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مقدمة الطبعة الخامسة : 
الحمد لله .حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه + والشكر له سبحانه على 
نعمه الظاهرة والباطنة » والصلاة والسلام على سيد البرية » وهادي البشرية » سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » 
نحمده حمد الشاكرين المذكورين في الكتاب المبين . أما بعد : 
فإن كتاب : « معونة أولي النهى شرح المتتهى » تأليف الإمام محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (ت9737ه) يعد من 
الكتب المهمة في المذهب الحنبلي » هو وأصله « منتهى الإرادات في الجمع بين 
لحي الح وربادااك هوه ممه ركد لكي ارد لاكايها فى التضياء 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » ومما يزيد من أهميته أيضاً أنه شرح من قبل 
مؤلف الأصل فصاحب الكتاب يكون أدرى بما فيه » وأكثر تخبرة ببيان مبهمه 
وغامضه ومشكله . ولذا جاء هذا الشرح متقناً حاوياً شافياً . 
وقد منّ الله عز وجل علي بأن أخرجت العديد والكثير من كتب الفقه الحنبلي 
وأصوله ومن هذه الكتب كان « معونة أولي النهى شرح المتتهى » الذي قمت 
بتحقيقه وإخراجه في اثني عشر مجلداً » ولأهميته فقد طبع في أربع طبعات سابقة 
لهذه الطبعة » وها أنا بتيسير من الله أقدم للطبعة الخامسة منه » وأطلب من الله 
عز وجل العون والتوفيق في إخراج النافع من تراث أمتنا الإسلامية » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . ' 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . . 
محقق الكتاب 
أ.رد. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
مكة المكرمة في ربيع الأول 1479ه 


عنم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ٠:‏ 
أجمعين » وبعل : 

فهذه هي الطبعة الرابعة لكتاب « معونة أولي التُّهى شرح المنتهى » المتن والشرح 
كلاهما للإمام تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي 
المصري » الشهير ب « ابن النجار » . 

ويعد كتابه من المصادر القيمة في أصول مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي 
ينجلي به غامض المشتبه » وما مال عن جادة الصواب . 

تمتاز هذه الطبعة الجديدة بما يلي : 

١‏ وضع الآبات القرآنية من رسم المصحف الشريف لتجنب الخطأ في رسم الخط 
القراني . ش 

*وضعتا أسماء الكس ضمن أقواش التنصيض «١‏ 4 . 

تصحيح الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة على ندرتها . 

4 - مراجعة متن ١‏ منتهى الإرادات » على طبعة ‏ مكتبة دار العروبة » تحقيق عبد 
الغني عبد الخالق ١181(‏ ها 1957 م) . 

استخدام أحدث ماوصلت إليه الطباعة الحديثة بأجهزة الصف التصويري 
والأوفست . بما يظهر جمال الحرف والكلمة والترتيب والإخراج . 

وهذا ما يدفع بالقارىٌ إلى مطالعته واستجلاء فوائده » والعمل بما جاء فيه من أحكام 
شرعية . 

وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه ابن النجار ويجزيه خير الجزاء . كما 
ندعو المولى عز وجل أن يتقبل منا عملنا » وينفعنا وينفع به المسلمين إلى يوم الدين » إنه 


د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


ش غرة محرم الحرام /47 ١‏ ه 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
الجمعين »ريغن : 

فهذه هي الطبعة الثالثة لكتاب ١‏ معونة أولي النهى شرج المنتهى » للإمام أحمد بن 
النجار الحنبلي . خاتمة محققي الحنابلة . نقدّمها بعد أن نفدت طبعتي الكتاب الأولى 
والثانية . وتلقاها طلاب العلم بشغف وإقبال كبير . 

ثم عثرت على نسخة خطية لهذا الكتاب ضمن مقتنيات والدي رحمه الله » قد نسخها 
بنفسه » وعلق على هوامشها بخطه » وذلك في عام 1١757‏ ها . 

وهى قطعة من هذا الكتاب تبدأ من أوله وتنتهي بالأوقات التي يكره فيها الصلاة 
(«فصل : ويكره فيها أي في الصلاة الالتفات ... الخ) وعدد أوراقها 1917 صفحة وكل 


صفحة تحتوي على "١‏ سطر . 

وتمتاز هذه الطبعة بمايلي : 

١‏ تمت إعادة مراجعة المادة العلمية للكتاب بأصوله الخطية . وكذلك مراجعتها 
بأصول المصنف وموارده . 


اي ال ا 
إعادة تقسيم الكتاب » وجعله ضمن اثني عشر جزءاً . وكانت الطبعة الأولى 
5 0 
؛-إعداد فهرس معجمي شامل للأحكام الفقهية الواردة في الكتاب تسهيلاً. 
لمراجعتها . 
نسأل الله أن يتقبل منها عملنا » وأن يجعله خالصا لوجهه » وأن ينفع به المسلمين . 


إنه سميع مجيب . 
0 عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


غرة رجب 1418 ه, 


56 
م 


الحمد لله رب العالمين » ؤصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فقد كنت أثناء تولي القضاء بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة كثير الرجوع إلى 
كتاب « شرح منتهى الإرادات » للإمام منصور البهوتي ‏ رحمه الله - . وقد لفت 
انتباهي ما ورد في مقدمة المصنف . حيث قال : « إن كتاب ١‏ المنتهى » لعَلّم 
الفضائل وأوحد العلماء الأمائل » محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد 
شهاب الدين ابن النجار الُتوحي الحنبلي . تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه » 
وأسكنه فسيح جناته : كتاب وحيد في بابه » فريد في ترتيبه واستيعابه » سَلَك فيه 
منهاجاً بديعاً » ورصعه ببدائع الفوائد ترصيعاً . عُدَ ذلك الكتاب من المواهب » 
وسار في المشارق والمغارب » وشرحه مصنفه . ا 

فبدأت البحث عن الكتاب في المكتبات . 

وأثناء زيارتي للقاهرة عام (509١ه)‏ » شاء الله أن أزور « المكتبة الأزهرية » 
وأتفقد ما بها من مخطوطات قيّمة » فعثرت هناك على مخطوطة كتاب 7 معونة 
أولي النهى شرح المنتهى ؟ للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير 
ب « ابن النجار التوحي الحنبلي ». . فتأملت الكتاب فألفيته عديم النظير في 
الباب . 


000 « شرح منتهى الإرادات »2 ١‏ 1 


ولم أزل أبحث عن مخطوطات أخرى لهذا الكتاب القيم » حتى وقفت على 

نسخ يأتي وصفها في مبحثها الخاص بها إن شاء الله”"2 . 

ا ااا واد ارو 

الأول : أن المصنف ‏ رحمه الله - قد وثق مسائل الكتاب بالأحاديث 
ا 00" 

الثاني : كون متنه جامعاً لكتابين عظيمين هما ١‏ المقنع » لشيخ المذهب 
الإمام ابن قدامة » و« التنقيح » للإمام المرداوي ‏ رحمهما الله ب . 

الثالث : ما يتمتع به مصنف الكتاب الإمام ابن النجار عند علماء المذهب من 
مصداقية وقدم راسخة في الفقه : بوأته المكانة العلمية اللائقة بين علماء المذهب 
حتى شهد له بذلك القاصي والداني . 

الرابع : أن العمل بالمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية يعتمد على 
المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله . وجاء في قرار هيئة 
المراقبة القضائية : أن المصادر المعتمدة في الفقه هي : 

١-١‏ شرح منتهى الإرادات » . المتن للشيخ الفتوحي . والشرح للشيخ 
البهوتي . 

, شرح الإقناع : « كشاف القناع عن متن الإقناع »» المتن للشيخ‎ - ١ 
الحجاوي » والشرح للشيخ البهوتي”"2 . فما اتفق عليه هذان الشرحان » أو انفرد‎ 
)» المنتهى‎ ١ به أحدهما فهو المتبع » وما اختلفا فيه فالعمل بما في‎ . 

وقد أثنى ابن حميد على الإمام الفتوحي ؛ فقال؟" : ١‏ . . . انتهى إليه بعد 
والده معرفة فقه الإمام احيرق - رضي الله عنه ‏ . . . ألف مصنفه المشهور 
المنعوت ب ١‏ منتهى الإرادات » . حرر مسائله على الراجح من المذهب . 


دلق :(6؟١).‏ 


220 الات ا ار 1 
() «السحب الوابلة » لابن حميد ؟ : 8686-8088 . 


فاشتغل به عامة طلبة الحنابلة فى عصره ٠»‏ واقتصروا عليه . . . انتهت إليه 
الرياسة في مذهبه » . فاندرج تحت قول رسول الله َل : « من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين )237 . 
وها أنا أقدم بين يدي المجلد الأول من هذا الكتاب دراسة تناولت حياة 
الإمام ابن النجار » وأهمية كتابه 4 والمنهج الذي رسمهة المصنف لنفسه وسار 
عليه . فجاءت مسائل هذا الكتاب مؤيدة بالأحاديث النبوية 2 وأقوال السلف 
الصالح . 
وأفرد المصنف فى آخر هذا الكتاب مساحة للمصطلحات التى أوردها في 
كتابه وقواعد وتنبيهات قل أن تجدها مجتمعة فى غير هذا الكتاب . 
وأفروت فيضا تخاصا ستجلت فيه الموارد التن اغتمد عليها ابن النجار فئ 
تصنيف كتابه هذا فيلغت )3٠١(‏ مورداً . 
لذا أحببت إخراج هذا السفر المبارك للناس ليعم النفع به . 
لاهو سال اها مدل فدرقه أن تنقيا نه والمسليين © ويتحعلة خالضا لوجهة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتبه 
د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
عاشر شهر الله المحرم عام 1١5١5‏ ه 


يك لكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (19448)” : 1١4‏ أبواب الخمس باب : قول الله تعالى : «فَأنَبلّه 
سس وَلِلرَسُول . 
وأخرجه الإمام مسلم في « صحيحه » 7١48 : 7 )1١97(‏ كتاب الزكاة » باب النهي عن المسألة . 


المسبحث الأول 


حياة المؤلف 


الإمام المْتُوجي « ابن النجار ( 


حياة المؤلف 


الإمام المْنُوجي « ابن التّجار ( 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الُتوحي » تقي الدين « ابن 
النجار » : (7-4844لاوه) . 
مصادر ترجمته : 

الكتب التي ترجمت لابن النجار قليلة جداً » فلم تقع له ترجمة في أهم كتب 
تراجم القرن العاشر . عصر مؤلفنا مثل : 

* « النور السافر في أعيان القرن العاشر » : لعبد القادر بن شيخ ابن عبد الله 
العيدروس (ت 78١٠١ه)‏ . 

# « الكواكب السائرة فى أعيان الماثة العاشرة » : لمحمد بن محمد الغزي 
نت ١5١١اه)‏ . 

* « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » : للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني (ت ٠١٠5؟١ه)‏ . 
أما الكتب التي ترجمت له فهي : 

١- ١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب »© : لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحتبلى رت قخرداه) ٠‏ وهو كتاب مطبوع مشهور وردت فيه ترجمة 
لمؤلفنا تحت أسم أحمد بن شهاب الدين اوسن شضَْ آخر وفيات سئة 


١ 


(949ه"'' », وقال : ١‏ وفي حدودها . . . » . 

ولكن كل المعلومات التى وردت عند ترجمته تخص صاحب كتابنا » حيث 
أشار أنه صاحب « المنتهى » . ونقل ما ذكره الشعرانى عنه فى ذيله على 
الطبقات » وكلها معلومات تخص ابن النجار الابن اتحوودة حي » أما ابن 
النجار الأب أحمد بن عبد العزيز المتوفى سنة (4159ه) فقد أورد له ترجمة وافية 
عل وات السنة المذكو و2 , 

وهذا الخطأ قد جعل كل من ترجم لابن النجار أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز يذكر أنه لم يعثر له على ترجمة في « شذرات الذهب »© » وخاصة 
مُحقَقَىْ كتاب ١‏ النعت الأكمل» فقد ذكرا أنه لم تقع لهما ترجمة له في 
« الشذرات » . وذلك عند ذكر ترجمته فى الكتاب ». كما ذكر القول نفسه محققا 
كتاب « شرح الكوكب المنير » لابن النجار إذ قالا : إنه لم يترجم له في « شذرات 
الذهب » لابن العماد الحنبلي وذلك عند ذكرهما للكتب التي ترجمت لابن النجار 
لسعم 

« النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف محمد الغزي 

ال و را ليو ل ل 
اشتمل على التراجم من سنة )40١(‏ إلى سنة (1١١١ه)‏ . وهو كتاب مطبوع 
بتحقيق كل من الأستاذين محمد مطيع حافظ » ونزار أباظة . من نشر دار الفكر 
بدمشق . 

وقد جاءت ترجمة الفتوحي في هذا الكتاب مختصرة . 

١ -‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » : للشيخ محمد بن عبد الله بن 

عثمان بن حميد العامري (ت 90؟١ه).‏ وهو كتاب ضخم ذيْل فيه على 
« طبقات ابن رجب » من وفيات سنة (١هلاه)‏ حيث توقف ابن رجب واستمر إلى 
قرب وفاته في سنة (750١ه)‏ » وقد توسّع ابن حميد في ترجمته نوعاً ما . 


.99٠0 : 86» «شذرات الذهب‎ )1١( 
. 715 : 8 المرجع السابق‎ )0( 


وقد خرج الكتاب مطبوعاً في ثلاث مجلدات بتحقيق كل من الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين والدكتور بكر أبو زيد . ٌْ 

«١ 5‏ مختصر طبقات الحنابلة » للشيخ محمد جميل بن عمر الشطي المتوفى 
سنة (111/4١ه)‏ . وهو ذيل على كتاب ١‏ النعت الأكمل »© . فقد ذكر في مقدمته 
ما نصه : ١‏ وقد رأيت عندي تراجم متفرقة لبعض علماء مذهبنا الأحمد . مذهب 
الإمام أحمد رضي الله عنه » فجعلتها ذيلاً لطبقات الغزي المذكور . 

١ -‏ المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل » للشيخ العلامة ابن بدران 
الدمشقي المتوفى سنة (7557١ه)‏ . وقد أورد فيه ترجمة مختصرة عن الفتوحي 
وعن كتابه : « منتهى الإرادات ) . 

١‏ الأعلام » للأستاذ خير الدين الزُركلي . وأيضاً جاءت الترجمة فيه 
مختصرة . 

١‏ معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » وفيه أيضاً نتف قليلة من ترجمة 
ابن النجار . 

١‏ مفاتيح الفقه الحنبلي » للدكتور سالم علي الثقفي ٠‏ وقد أورد ترجمة 
مختصرة جداً عن مؤلفنا . 
اسمه ونسبه : 

هو الإمام 00 أحمد بن عبد العزيز بن على بن إبراهيم بن شد 
الُتوحي ٠‏ تقي الدين ٠‏ أبو بكر بن شهاب الدين الشهير ب« ابن النجار» . 
قاضي القضاة ابن شيخ الإسلام . 
مولده : 

ولي ا ال 


أسرقه : 
أسرة ابن النجار الفتوندي .من الأسر التي .د تشرفت بالعلم ء وتولى أبناؤها 
مناصب القضاة والتدريس والفتوى بمصر » وأفادوا الناس ٠‏ وحملوا مشاعل 


1١6 


الحضارة في مصر » واشتهروا بخدمة الكتاب والسنة » وكثرت تآليفهم الجيدة 
الناقعة . ٠‏ : 

فوالده الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الُتوحي الحنبلي ولد 
سنة (455ه)ء ومشايخه يزيدون عن )١70(‏ شيخاً . وكان ‏ رحمه الله - من 
أقضى القضاة . عالماً متواضعاً طارحاً للتكلف . انتهت إليه الرئاسة فى تحقيق 
نقول مذهيه وفى علوم السنة » وله مؤلفات عذة » وتوفى بالقاهرة فى سنة 
(955ه230 .! 

ع 3 08 ع 01 

وأما عن أولاده فقد أورد ابن حميد فى « السحب الوابلة » أن له ثلاثة أولاد .2 
وذكر أن اثنين منهم كانا من العلماء . إذ يقول : « .. . وكان قبل وفاته نزل عن 
تدريس المدارس لولده موفق الدين .» ولجانة 'تالفتيا والتدريس ٠»‏ وأجلسه 
بالجامع الأزهر لإفادة الطلبة .. . ثم سأل قاضي مصر وهو مريض بمكاتبة أن 
يفوض لولده الكبير المدعو ولي الدين قضاء الصالحية . فأجابه إلى ذلك )0 . 

مما تقدم يدل على أن ولده موفق الدين تولئ التدريمس والفتوى بالجامع 
الأزهر 3 وولده ولى الدين هو أكبر أولاده تولى قضاء الصالحية 5 وأما الثالث 
فلم يذكر عنه أي شيء سوى أنه قال : « ولهما أخ ثالث بالغ » لم تنبت لحيته 
بعدل) . 

كما جاء فى حاشية على «السحب ”' مانصه : « لم أجد لوالديه 
المذكورين تراجم » ولا لحفيده المحقق يوسف مُحَشيٍ « المنتهى » . فمن وجد 

وقد بحثنا كثيراً عن مزيد من المعلومات عن أسرة ابن النجار فلم نجد أكثر 
مما أوردنا . إلا أنه قد ذكر في « النعت الأكمل » للشيخ كمال الدين الغزي ء 


)١(‏ انظر ترجمته فى : ١‏ الكواكب السائرة» ” :1 »١١١‏ «شذرات الذهب» 775:8 . (النعت 


الأكمل » ١١5-1١7‏ » « مختصر طبقات الحنابلة » لجميل الشطي 87 . 
(1) «السحب الوايلة ) ٠‏ : 805 . 
(9) هامش :897:37 من « السحب الوابلة » . 
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وكذلك في « مختصر طبقات الحنابلة » للشيخ جميل الشطي وغيرهما ترجمة 
لحفيده الشيخ : عثمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن 
إبراهيم بن إبراهيم الُتوحي : ابن النجار أحد أجلاء علماء الحنابلة بمصر . كان 
قاضياً بالمحكمة الكبرى بمصر ء له في الفقه مهارة كلية » وإحاطة بالعلوم العقلية 
والنقلية . أخذ العلم عن والده » كما أذ عنه العلم ولده القاضي محمد ء وله 
الكثير من المؤلفات النافعة منها : « حاشية على منتهى الإرادات ») وله : 
« الحاشية الجليلة » وغيرهما . توفي بمصر سنة (514١١1ه"2‏ . 

كما جاء في المصادر المذكورة ذاتها » ترجمة موجزة جداً لابن الشيخ عثمان 
المتقدم ذكره » وهو القاضي محمد بن عثمان الفتوحي ابن النجار » إمام عالم 
فاضل . مشهور ب ١‏ أبو اليمن مهذب الدين » قاضي القضاة بالديار المصرية » 
ولد بمصر ونشأ بها . وأخذ الفقه عن والده0" . ْ 
طلبه العلم ومشايخه : 

الشيخ ابن النجار الفتوحي الحنبلي أخذ عن والده شيخ الإسلام قاضي 
القضاة أحمد بن عبد العزيز الفتوحي(" الفقه والأصول . وحفظ كتاب ١‏ المقنع » 
للموفق وغيره على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد البهوتي الحنبلي » ولعله 
أحمد بن علي بن إدريس البهوتي جد شيخ المذهب الشيخ منصور البهوتي 
المتوفى سنة (١01١١٠١ه)‏ صاحب : ١‏ حاشية على منتهى الإرادات » . 

كما أخذ العلم عن الشيخ أحمد المقدسي . كما ذكر ذلك ابن حميد في 
« السحب الوابلة » . 

وأخذ عن الشيخ عبد القادر الجزيري » وهو الذي نقل من خطه الشيخ ابن 
حميد النجدي الحنبلي ترجمة ابن النجار في كتابه : « السحب الوابلة ») وهو 


» مختصر طبقات الحتابلة‎ « » 7١54 النعت الأكمل‎ ١ » ٠١94 : ” » انظر ترجمته في : « خلاصة الأثر‎ )١( 
. /ا589‎ : ١ » هدية العارفين‎ ١ ء‎ 01/١ : ” » إيضاح المكنون‎ ١ » ٠١7 للشيخ جميل الشطي‎ 

(9) انظر ترجمته في : ” النعت الأكمل » 50508 . 

(*). انظر ترجمته عند كلامنا عن أسرة ابن النجار . 


الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري » ولد 
في مصر سنة (٠84ه)‏ . فاضل . باحث . مصري .ء له مؤلفاته عدة » وتوفي 
بالقاهرة سنة (/81/1ه)217 : 
رحلاته في طلب العلم : 

لم يرد في المصادر التي بين أيدينا أن الشيخ ابن النجار قد تنقل وارتحل في 
طلب العلم سوى ما أورده ابن حميد في ١‏ السحب الوابلة ؛ حيث قال : « وسافر 
إلى الشام » وأقام بها مدة من الزمان» وعاد وقد ألف مصنفه المشهور 
المنعوت : ب ١‏ منتهى الإرادات » حرر مسائله على الراجح من المذهب » 
فاشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره واقتصروا عليه » . 
ثناء العلماء عليه : 

قال عنه الشعراني في ذيل ١‏ طبقاته » : « سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة 
الشيخ تقي الدين ولد شيخنا شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الشهير ب ” ابن 
النجان 4 + فشخة أربعين شنة كما رآيك علية ها يشينه فى ينه .دل نشأ فى عفة 
وصيانة ودين وعلم وأدب وديانة . . . انتهت إليه الرئاسة في مذهبه » وأعنم 
الناس أنه إذا انتقل إلى رحمة الله تعالى مات بذلك فقه الإمام أحمد في 
مصر » . . . ثم قال : « وما سمعته قط يستغيب أحداً من أقرانه ولا غيرهم . 
ولا حسد أحداً على شيء من أمور الدنيا » ولا تزاحم عليها » وولي القضاء 
بسؤال جميع أهل مصر » . ثم أضاف ١‏ أنه لم ير أحداً أحلى منطقاً منه » ولا أكثر 
أدباً مع جليسه » حتى يود أنه لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » وبالجملة فأوصافه 
الجددة جل عن اين 077 

وقال عنه الشيخ عبد القادر الجزيري » وذلك كما ذكر ابن حميد في 
«(السحبا» :«.. . وبالجملة فلم يكن من يضاهيه في مذهبه » ولا من يماثله 
في منصبه » وكان قلمه أحسن من لفظه ء وله في تحرير الفتاوى اليد الطولى » 


. 7٠٠ : 5 » معجم المؤلفين‎ ١ » ١178 : 5 الأعلام » للزركلي‎ ١ : انظر ترجمته في‎ »١( 
.7”9٠١٠: 86 (؟) « شذرات اللهب‎ 


والكتابة المقبولة على الوجه الصحيح الأوليدة وكان رَبْعّ فوائده بفضائله 
وَفوَاضلة نا :81 . 

قال شيخ المذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١0١٠ه)‏ في مقدمة 
كتابه « شرح منتهى الإرادات » : ١‏ فإن كتاب المنتهى لَعَلّمٍ الفضائل وأوحد 
العلماء الأماثل » محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين ابن 
النجار الفتوحي تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه » وأسكنه فسيح جناته : سلك 
فيه منهاجاً بديعاً » ورصّعه ببدائع الفوائد ترصيعاً » عُدَّ ذلك الكتاب من 
المواهب » وسار في المشارق والمغارب )27 . 
مؤلفاته : 

من أشهر مصنفات الشيخ ابن النجار الفتوحي : 

: منتهى الإرادات » ثم شرحه المؤلف نفسه شرحاً مفيداً سماه‎ ١ كتاب‎ - ١ 

؟ - ١‏ معونة أولي النّهَى شرح المنتهى » . وهو كتابنا هذا . وسيأتي الحديث 
عنهما . 

* - شرح الكوكب المنير» » أو « المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » . وهو كتاب قيم نفيس » حوى 
قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله » بأسلوب سلس رصين » لا تعقيد 
فيه ولا غموض في الجملة . وقد جمع المصنف مادته ونقوله من مئات 
المجلدات والأسفار . وهو كتاب زاخر بالقواعد والفوائد الأصولية » والمسائل 
والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية . ومادته العلمية غزيرة جداً . 

والمختصر والشرح كلاهما للمؤلف . أما المختصر فقد اختصره من 
كتاب : « تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول » للقاضي علاء الدين علي بن 
سليمان بن أحمد المرداوي المقدسي المتوفى سنة (885ه) . محرر أصول 


. 868 : «السحب الوابلة » ؟‎ )١( 
. ه‎ : ١ » شرح منتهى الإرادات‎ ١ )0( 
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المذهب وفروعه . 

حيث قال في مقدمة هذا الشرح : ١‏ أما بعد فهذه تعليقة على ما اختصرته من 
كتاب « التحرير في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد» . تصنيف الإمام 
العلامة علاء الدين على بن سليمان المرداوي الحنبلى . وسميتها ب « المختبر 
المبتكر شرح المختصر » . وسمى هذا المختصر 0 وهو « الكوكب 
المنير » . وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن 
لأنه جامع لأكثر أحكامه » حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه » قد اجتهد مؤلفه في 
تحرير نقوله وتهذيب أصوله 27 . 

وهذا الكتاب قد طبع لأول مرة بالقاهرة بمطبعة السّنَّةَ المحمدية بالقاهرة سنة 
(37١ه)‏ بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . 

ثم طبع مرة ثانية بتحقيق د . محمد مصطفى الزحيلي » ود . نزيه كمال 
حماد . نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة في أربعة مجلدات سنة (0٠٠5١ه)‏ . 

ثم طبع مرة ثالثة » نشر مكتبة العبيكان بالرياض في أربعة مجلدات أيضاً . 
وهو صورة لطبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 

؛ ‏ ذكر ابن حميد النجدي في « السحب الوابلة » أنه « شَرّح المنتهى © في 
ثلاثة مجلدات » فأحسن منه ما شاء . 

5 كما ذكر أنه له مؤلفاً في علم الحديث . 
تلاميذه : 

قال ابن حميد : ١‏ وانفرد بعد والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية » 
ثم بعد وفاة شيخنا الشهاب الشويكي بالمدينة المنورة » وتلميذه «العادمة ليع 
موسى الحجاوي بالشام : انفرد فيما أعلم في سائر أقطار الأرض ... وقصِد 
بالأسئلة في البلاد الشاسعة كاليمن وغيره » وتصدى لنفع المسلمين بالمدرسة 


4 : ١» شرح الكوكب المنير‎ ١ )١( 


الصالحية بخط بين القصرين مكان مسكنه بخلوة الحنابلة » وكانت أيامه جميعاً 
اشتغالاً بالفتاوى أو بالتدريس أو بالتصنيف . مع جلوسه في إيوان الحنابلة 
للقضاء وفصل الأحكام 2١7)‏ . 

وممن أجازهم بالفتوى ولده موفق الدين » كما تقدم ذكره . 
وفاته : 

مرض الشيخ ابن النجار خمسة عشر يوماً قبل موته بمرض الزحير”" . 
وكانت وفاته عصر يوم الجمعة ثامن عشر صفر سنة (91/7ه) . فتأسف عامة 
الناس والفقهاء على وفاته » وأكثروا من الترحم عليه » ولم يخلف بعده مثله في 
مذهبه » وخرج نعشه من المدرسة الصالحية يوم السبت تاسع عشر » وصلى عليه 
ولده موفق الدين بالجامع الأزهر » ودفن بتربة المجاورين بجوار قبر العلامة : 
الشمس العلقمي الشافعي بوصية منه قريباً من قبر الحافظ عبد الرحيم العراقي 
صاحب ١‏ الألفية في مصطلح الحديث »© . 


. 668 : ”» «السحب الوابلة‎ )1١( 

(؟) الزحير : تقطيع في البطن يمشي دماً » والزحير استطلاق البطن » وكذلك الزحار وهو مرض يتميز بتبرز 
متقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم وتَعَنٌّ انظر : « الصحاح © ؟ : 554 » « اللسان2 4 : 277٠‏ 
« القاموس المحيط »© 7 : 754 » مادة (زحر) « المعجم الوسيط »© ١‏ 3 6" مادة (زحر) . 


5” 


الم لمبحث الثاني 


أهمية كتاب ١‏ يعون اولي الي ( 


رض 


أهمية كتاب « معونة أولي النْهَى ( 


تأتي أهمية كتاب ١‏ معونة أولي التّهّى » من أهمية كتاب ١‏ منتهى الإرادات في 
الحهما .ين المقيع همه التشيع_ وريادات 1 اللجولق اين التجار: القتويسى 
الحنبلي . حيث إن ١‏ المعونة » شرح ل ١‏ منتهى الإرادات » . 

وكتاب ١‏ منتهى الإرادات » جمع فيه مؤلفه بين كتاب « المقنع » لشيخ 
المذهب عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت ١٠1ه)‏ ء وه التنقيح المشيع لتحرير 
أحكام المقنع » للشيخ علي بن سليمان المرداوي (ت 886ه) . 

وعن سبب تأليفه لكتابه « منتهى الإرادات »© . . . . يقول ابن النجار 20 : 
ف« التنقيح » . . . المقرر على مذهب الإمام أحمد قد كان المذهب محتاجاً 
إلى مثله - أي التنقيح ‏ لأنه صحح فيه ما أطلق في ١‏ المقنع » من الروايتين أو 
الروايات » أو من الوجهين أو الأوجه . وقيّد ما أخلّ به من الشروط » وفسّر 
ما أبهم فيه من حكم أو لفظ . أو استثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب » 
حتى خصائص النبي كَل » وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه » ويحمل على 


بعض فروعه ما هو مرتبط معها » وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحاً 
لغالب كتب المذهب »2 إلا أنه أي ١‏ التنقيح » غير مستغن عن أصله الذي هو 
« المقنع » ؛ لأن ما قطع به في ١‏ المقنع ؛ أو صححه . أو قدّمه » أو ذكر أنه 
المذهب ٠‏ وكان موافقاً للصحيح . ومفهومه مخالفاً لمنطوقه . لم يتعرض له 
« التنقيح ») غالباً » فمن عنده « المقنع » يحتاج لل ١‏ تنقيح »© » وبالعكس ٠»‏ 
والجمع بينهما قد يشق . 


فاستخرت الله تعالى » وما خاب من استخار أن أجمع مسائلهما في كتاب 
)1١(‏ «منتهى الإرادات » : 51:2١‏ . 


"56 


واحد » مع ضم ما تيسّر عقله أي تقييده من الفوائد الشوارد ... وسميته : 
« منتهى الإرادات في - جمع المقنع مع التنقيح وزيادات »2 . اه . 
العلماء الذين ألفوا كتباً على غرار كتاب ١‏ منتهى الإرادات »© : 

يجمع بين ١‏ المقنع 2 و( التنقيح » : 

() الشيخ ا بز علطن ٠‏ أب لمعن فى م 1 
قال العَرْيٌ : « وألف كتاباً في الفقه جمع فيه بين ١‏ المقنع » و” التنقيح » ومات 
قبل أن يفيه7 2 

وقال ابن طولون الدمشقي : ١‏ وصنف كتاباً جمع فيه بين ١‏ المقنع » في الفقه 
لابن قدامة و« التنقيح » لأبي الحسن علي المرداوي . وهو كتاب مفيد » ولكنه 
اخترمته المنية قبل إتمامه . وقد بلغني أن صاحبنا الشهاب الشويكي تلميذه شرع 
ف مم1 . 

(؟) الشيخ أحمد بن أحمد الشويكي النابلسي الصالحي » شهاب الدين 
أبو الفضل (ت 958ه) . 

صنف كتاب « التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح » . وزاد عليهما 
أشياء مهمة » وقد سبقه إلى التأليف في هذا الجمع بين الكتابين شيخه المتقدم 
ذكره الشيخ أحمد العسكري الذي اخترمته المنية قبل إتمامه”") 

وأما عن سبب شرحه لكتاب « المنتهى » الذي هو «المعونة» فيقول 
رحمه الله في مقدمته”؟ : . . . وقد كتبت كتاباً على مذهب الإمام أحمد . . 
جمعت فيه بين ١‏ المقنع » و التنقيح المشبع » الذي هو تصحيح عليه » وزدت 
على مسائلهما ما ظهر لي أنه من المحتاج إليه » لكنني لما بالغت في اختصار 


. 81)» «النعت الأكمل‎ )١( 

إفة « مفاتيح الفقه الحنبلي » 7 : ١87‏ » هامش ١‏ الجوهر المنضد » تحقيق : د : عبد الرحمن 
العثيمين ١8‏ . 

فرق المرجع السابق : ؟ : 184 » و< المدخل للفقه الحنبلي ؟ 55١‏ . 

.١:5”"-١:ه:1١‎ )8( 
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ألفاظه ‏ يقصد ١‏ كتاب المنتهى »- صارت ألفاظه على وجوه عرائس معانيه 
كالنقاب ‏ أي صعبة مغلقة - . فاحتاجت إلى شرح يُبرزها لمن يريد إبرازها من 
الطلاب والخُطاب الل ل ل ا 
ودقائقه . راجياً من الله تعالى جزيل الثواب في يوم المرجع والمآب . اه 

وكان هذا الشرح الذي أسماه ١‏ معونة أولي النّهَى شرح المنتهى » . 

وقد شرح كتاب ١‏ المنتهى » عدة شروح لعدد من علماء المذهب نظراً 
لأهميته . فهو كتاب وحيد في بابه » فريد في ترتيبه واستيعابه . سلك فيه ابن 
النجار رحمه الله منهاجاً بديعاً ؛ ورصّعه ببدائع الفوائد ترصيعاً » فَعْدَ ذلك 
الكتاب من المواهب ». وسار في المشارق والمغارب » واشتغل به عامة الطلبة في 
عصره واقتصروا عليه . 

ومن أهم هذه الشروح ١‏ معونة أولي النّهَى » . 

ومما يعطي لهذا الكتاب القيم « معونة أولي النَّهى » أهمية أكبر أنه شرح من 
قبل مؤلف الأصل وهو « المنتهى » . فصاحب الكتاب أدرى بما فيه » وأكثر 
خبرة ببيان مبهمه وغامضه ومشكله . ولذا جاء هذا الشرح متقناً حاوياً شافياً . 

والمطلع على"هذا الشرح يجد أن صاحبه له إلمام كبير بالحديث وباختلاف 
ألفاظه ورواياته » فهو فقيه محدث . 
شُرّاح ١‏ المنتهى » وكُتّاب حواشيه : 

إن من أشهر من اشتغلوا واهتموا بكتاب ١‏ المنتهى » الشيخ منصور بن 
يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي » شيخ 
الحنابلة في عصره (ت ١8١٠١ه)‏ تدم جرع الجايدري جاص وعد لمر 
وهو كتاب مشهور مطبوع . 

قال الشيخ عبد القادر بن بدران : ١‏ جَمَعَهُ من شرح مؤلف ١‏ المنتهى ») 
لكتابه » ومن شرحه نفسه على ١‏ الإقناع » » وهو شرح مشهور ومطبوع )20 . 


. 44٠ » المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ « )١( 


ذا 


وللشيخ منصور البهوتي أيضاً حاشية على ١‏ شرح المنتهى 2١)‏ . 
ولحفيد المصنف ابن النجار الفتوحي الحنبلي الشيخ عثمان بن أحمد بن 
القاضي تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي القاهري رت 155اه) 
حاشية على « المنتهى » 
وللشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي (ت. 17 ٠‏ ٠ه)‏ 
حاشية نفيسة ومفيدة » جردها من هوامش نسخته تلميذه ه ابن عوض التابلسي » 
فجاءت في مجلد ضخم محرراً تحريراً نفيساً » فصار من أنفس كتب 
المذ 1 
وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري ابن 
أ الشيخ منصور البهوتى (تمم١٠اه)‏ تحريرات على هامش نسخته متن 
« المنتهى » فجردت بعد موته فبلغت أربعين كراساً . وكان من الملازمين للشيخ 
0 
العسكري (ت 8٠ه)‏ صاحب ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ٠‏ شرح 
على ١‏ د السب حدق راي ود لمجاو رو 0 
(ت 454١٠ه)‏ شرح على ١‏ منتهى الإرادات » في فقه المذهب في عدة 
2660 
مجلدات <. 


. 45١ » «المدخل إلى فقه الإمام ابن حنبل‎ )١( 
. ١9١٠ : زفق « مفاتيح الفقه الحنبلي ؛ ؟‎ 

. 145١6» «المدخل‎ )6( 

١ )5(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي » ؟ : ؟4 

(5) المرجع السابق ؟ : ١91‏ . 


ا 


(رت 0١١١ه)‏ حاشية على شرح الشيخ منصور البهوتي » وهي حاشية جليلة حقق 
فيها ووثق . 

وللشيخ أبا بطين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن سلطان بن خميس (ت 87؟١ه)‏ حاشية على « شرح المنتهى ) 
في مجلد ضخم » وقد جردها سبطه ابن مانع”" . 

وللشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد الحنبلي النجدي 
(رت 91 ١١1١ه)‏ حاشية على « متن المنتهى » غالب نقله منها من حواشى ابن فيروز 
الإحسائي”" . قال ابن بدران : « وهي حاشية نافعة تميل إلى الس 
والتدقيق :60 

وللشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقى (ت 55١١ه)‏ 58 على « كتاب 
المنتهى ني 

قال في المدخل » : ١‏ ولقد كنت في حدود أربع عشرة وثلاث مئة بعد 
الألف م سي ان واي رمي 
حاشية وضعتها أثناء القراءة »ء وصلت فيها إلى باب السلم في مجلد ضخم . 
خرجت من دوما إلى دمشق » وهناك لم أجد أحداً يطلب العلم من الحنابلة » 8 
يندر وجود حنبلي بها » ففترت همتي عن إتمامها » وبقيت على ما هي 


عليه اا 
ولابن عوض ٠‏ أحمد بن محمد المرداوي النابلسي حاشية على « شرح 
المنتهى ) . 


كل هؤلاء إضافة إلى مؤلفنا ابن النجار الفتوحى الحنبلى الذي ألف هذا 
الكتاب الجليل « منتهى الإرادات ») : حيث عكف عليه علماء المذهب 2 وقدموه 


000( « مفاتيح الفقه الحنبلي 5١4 : ١)‏ . 
زفق « مفاتيح الفقه الحنبلي © ؟ : /ا١؟‏ . 
©) «المدخل 45١62‏ . 

(5) « المدخل إلى فقه الإمام أحمد 45١2‏ . 
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على غيره واعتمدوا عليه في الحفظ والتدريس والإفتاء والقضاء » وكتبوا عليه 
عدة شروح . 

وما اعتنى العلماء بهذا الكتاب إلا لما ظهر لهم من تحقيق مؤلفه » والمبالغة 
في تحريره وبنائه على الراجح من المذهب المعوّل عليه في القضاء والوفتاء ٠‏ ثم 
جاء شرحه لهذا الكتاب مبرزاً « لكتاب المنتهى » » مبيناً لحقائقه » موضحاً 
لمعانيه ودقائقه . ش 


السبحث الثالث 


منهج ابن النجار في كتابه 
« معونة أولى النهى ) 


5١ 


ليك 


منهج ابن النجار في كتابه 
« معونة أولى النهى ) 


قال ابن بدران : « إن ابن النجار الفتوحى الحنبلى ألف كتابه « المنتهى » بعد 
أن حرر مسائله على الراجح من المذهب ». واشتغل به عامة الطلبة في عصره 
واقتصروا عليه » ثم شرحه شرحاً مفيداً في ثلاثة مجلدات ضخام . وغالب 
استمداده فيه من كتاب « ةلوسع , وبالجملة فقد كان منفرداً في علم 
العهية 1 


وقال الشيخ منصور البهوتيٍ في مقدمة شرحه ل ١‏ منتهى الإرادات »© : 
« وبعد : فإن كتاب ١‏ المنتهى » لعَلَمم الفضائل تل » وأوحد العلماء الأماثل ؛ محمد 
تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي الحنبلي تغمده 
الله تعالى برحمته ورضوانه » وأسكنه فسيح جناته : كتاب وحيد في بابه » فريد 
في ترتيبه واستيعابه . سَلَك فيه منهاجاً بديعاً » ورصعه ببدائع الفوائد ترصيعاً . 
عَدَ ذلك الكتاب من المواهب ؛ وسار في المشارق والمغارب » وشرحه مصنفه 
شرحاً غير شافي للعليل » فأطال في بعض المواضع وترك أخرى بلا دليل 
ولا تعليل . وسألنى بعض الفضلاء أن أشرحه شرحاً مختصراً يسهل قراءته . 
فاجبته. لذلك... .مع اعترافي بالقضور عن .رتية الخوض. في :هذه المسالك: : 
ولخصته من شرح مؤلفه وشرحي على ١‏ الإقناع » )27 . 


)2000 « المدخل » 450٠‏ . 
(0) « شرح منتهى الإرادات ١2‏ : ”7 . 


ازذنا 


دراسة متأنية وافية » وأعقد المقارنات بينه وبين شرح البهوتي ؛ لأتبين مواضع 
الإطالة والمواضع التي أشار البهوتي إلى ترك شرحها بلا دليل . 


فتبين لي إطالة ابن النجار رحمه الله في بعض المواضع » ولكن كان الحال 
يقتضي الإطالة فيه لتوضيح المسألة » وذلك بتأمل طالب العلم في مثل هذه 
المواضع .. في حين اختصار الشيخ البهوتي غير شاف كما اتضح لي » فقد كان 
ينقل كثيراً من النصوص من كتاب ابن النجار الحنبلى بأكملها . وهذا يدل على أن 
شرح ابن الحعال كان الأسامن والحيل :لد الشية المويق ٠‏ ويوكة ما أخان هو 
بنفسه في مقدمته من تلخيصه من شرحه مؤلفه . 


وأقوال السلف : موقا بذلك مسائله الفقهية . 1ك كرا ذلك إلى عادر 7 
ذلك على أنه رحمه الله له إلمام جيد بالحديث الشريف واختلافه وألفاظه وغريبه 


وعن منهجه الفقهى ٠»‏ وتفسيره ه للمصطلحات التي أوردها في كتابه » فقد 
أفرد في خاتمة كتابه ما مقداره ثماني صفحات أوضح فيها المصطلحات العامة 
للفقه الحنبلي ومنهجه الذي سار عليه في شرحه لهذا الكتاب : ولكنه لم يضع 
عنواناً لهذه الصفحات . وقد رأيت أن أسردها كما هي في هذا الموضع . حيث 
إن المصطلحات الفقهية من حقها أن تكون في مقدمة الكتاب . 


وقد حرصت على إبقائها كما هي في موضعها بنهاية الكتاب كما رأى ذلك 


7: 


[ قاعدة فى بيان معنى الروايات والأوجه ] 


ثم اعلم أن ما في هذا الشرح من قولي : على الأصح فهو من الروايتين أو 
الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه » ومن قولي : في الأصح فمن 
الوجهين » أو الأوجه للأصحاب . 

ثم اعلم أيضاً أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لم يؤلف كتاباً مستقلاً في 

الفقه كما فعله بعض الآئمة » وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أجوبته عما يُسأل 
عنه » ومن بعض تأليفه في غير الفقه ». ومن أقواله وأفعاله . فإن ألفاظه 2 
إما صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره » أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره » أو 
محتملة لشيئين فأكثر على السواء . ثم كلامه قد يكون صريحاً » وقد يكون تنبيهاً 
كقولنا أومأ إليه » أو أشار إليه » أو نحو ذلك . 

فمذهبه ما قاله بدليل ومات قائلاً به . قاله في ١‏ الرعاية » . 

وقال ابن مفلح في ؛ أصوله » : مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من 
كيه أوهيرة '" + اسه : 

وإن قال قولاً بدليل ثم آخر بدليل يخالف الأول » فالثاني مذهبه دون 
الأول . 

[ قال في «الإنصاف »© : على الصحيح '''2 . اختاره في ١‏ التمهيد » 
و« الروضة »و١‏ العمدة » وغيرهن . وقدمه في ١‏ الرعاية » وغيرها . 

فإن نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قولان صريحان مختلفان في 


نف في ج : تنبيه ونحوه . 
5 اط 


وقتين وتعذر الجمع بينهما : فإن علم التاريخ فالثاني فقط مذهبه في'١2‏ الأصح . 
فيحمل”" عام كلامه في”"2 خاصه ومطلقه على مقيده » فيكون كل”؟» واحد منهما 
مذهبه ؛ لإمكان الجمع بينهما . وهذا في الأصح فيعمل بكل واحد منهما في 
محله وفاقاً باللفظ . وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الكتاب والسنة [ أو 
الإجماع ]'*2 والأثر » ومن قواعده [ أو عؤاتده ]20 أو مقاصده أو أدلته . 

قال في ١‏ الفروع » : فإن جهل أي التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده 
اننهن + 

[ وإن تساويا نقلاً ودليلاً فالوقف أولى . قاله في ١‏ الرعاية » ]27 . 

فإن وافق أحد قو ليه مدهت غيرة قهل:الأولى ماءؤافقه أؤتها خالفه ؟ يمل 
وجهين . قاله في ١‏ الرعاية » . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : قلت : الأولى ما وافقه . انتهى . 

وإن علم تاريخ”8) أحد القولين دون الآخر فكما لو جهل تاريخهما في 
الأصح . 

ويُخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في أصح الوجهين . قاله في 
« الفروع للحا 

والمقيس على كلامه مذهبه في الأصح . 

قال في ١‏ الفروع » : مذهبه في الأشهر . وهو مذهب الأثرم والخرقي 


(1) فيج : على .. 
(؟) ساقط منأ. 

(0) فيج : على . 

(4) فيأ: على. 

(0) ساقط منأ. 

(5) ساقط منأ. 

0) ساقط منأ. 

(4) فيج : التاريخ . 
(9) فيج :«الرعاية» . 
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وغيرهما . قاله ابن حامد في ١‏ تهذيب الأجوبة » . 

[ وقيل : لا يكون مذهبه . 

قال ابن حامد : عامة شيوخنا مثل الخلال وأبي در بد العزيز وأبي [ علي ] 
وإبراهيم وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه . وأنكروا على الخرقي 
ما رسمه في كتابه من حيث إنه [ قاس ] على قله . [ انتهى . 

وأطلقهما ابن مفلح في ١‏ أصوله » ] . قاله ابن حامد . 

والمأخوذ أن يفصل : فما كان من جواب له في أصل يحتوي [ عنى ] مسائل 
خرج جوابه على بعضها ؛ فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من 
حبك القيامن: + وصور له صورا كثيرة . 

فأما أن يبتدىء بالقياس في مسائل لا شه لها في “سموله » ولا يأخذ غير 
منصوص يبني عليه فذلك غير جائز 2١7‏ . 

وإن أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين“'' ' ني وقتين : فقيل واختاره . 
كثير من الأصحاب : أنه يجوز . نقله الحكم . ويخرجه مر كل واحدة إلى 
الأخرى [ بشرط أنه لا يفضي إلى خرق إجماع . 

قال في ١‏ آداب المفتي » : ولدفع ما اتفق عليه الجسم العدير من العلماء أو 
عارضه نص كتاب أو سنة ]7 والصحيح من المذهب أنه لا ددب ز كقرل الشارع .+ 
ذكره أبو الخطاب في ١‏ التمهيد » وغيره . وقدمه ابن مفاح فم. « أصوله» 
والطوفي في « أصوله » وصاحب ١‏ الحاوي الكبير » وغب هم . وجزم به الموفق 
في « الروضة » كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج . 
قال”*' في ١‏ الرعايتين » و« آداب المفتي » : أو قرب””*' الزمن بحيث يُظن أنه 


. 554 7857 : ١7 2» ساقط من أ» وما بين الأقواس الداخلية زيادة من « ؟تاب الإنصاف‎ 6١ 
. فيج : محكيين‎ )0( 

() ساقط منأ. 

(4) فيج : قاله . 

(0) فىأ: وقرب . 


غ8 


ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية . 

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر”'' » أحكامهما مختلفة 
فهل تلحق بالأخف”'' , أو بالأثقل » أو يخير المقلد بينهما ؟ فيه ثلاثة أوجه . 
وأطلقهن في «الرعاية الكبرى » و« آداب المفتى والمستفتى » و« الحاوي 
الكبير » و" الفروع » . ْ ١‏ 

قال في « الرعاية » و« آداب المفتي ») و« الحاوي » : الأولى العبل يكل 
منهما لمن هو أصلح له . انتهى . 

وإن أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها إن كان حكمها أرجح من غيره . 
قاله في « الرعاية » و« الحاوي »© . 

وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه في الأصح . قدمه في 
« الرعايتين » و« اداب المفتي » . واختاره ابن حامد . وقال : يجب تقديمها 
على سائر الروايات ؛ لأن الزيادة من العدل مقبولة فى الحديث عن أحمد فكيف 
والراوي عنه ثقة خبير بما رواه عنه . انتهى . ْ 

ومادل عليه كلامه فهو مذهبه [ إن لم يعارضه ما هو أقوى منه . قاله في 
« الرعايتين » و« الفروع »و« آداب المفتي » ل 

فقوله : لا ينبغي أؤْ لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه : للتحريم . 


قاله الأصحاب . 
[ لكن ذكر صاحب « الفروع » مسائل أجاب فيها ب : لا ينبغي وليست 
ور ا : 


وإن قال : هذا حرام ثم قال : أكرهه أو لا يعجبني فحرام . 
وقيل : بل يكره : قاله فى « الرعاية » : 

. فيج : وأكثر‎ )١( 

(0) في]: الأخف . 

5) ساقط منأ. 

(58) ساقط منآ. 


لا 


والؤرا0ك ا نوك 8 | سين أرما ادي قرز انمو وى الاعييم: 

وقيل : للوجوب . 

ا ال 0 ” 

وقوله : أخشى . أو أخاف أن يكون . أو أن لا يكون : ظاهر في المنع . 
قاله في « الرعايتين » و« الحاوي » وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي . 

ا قال في « آداب المفتي والمستفتي » : في ١‏ الفروع »© : فهو كيجوز أو 
لا يجوزل . انتهى: : | 0 

وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء » ثم قال في نحوه : هذا أهون » 
أو أشد ء أو هذا أشنع فقيل [ هما عنده سواء . واختاره أبو بكر عبد العزيز 
والقاضي . وقيل : بالفرق . 

قال ]1 في ١‏ الإنصاف » قلت : وهو الظاهر . واختاره ابن حامد في 
« تهذيب الأجوبة » . وأطلقهما"" في ١‏ الرعاية » و« الفروع » . 

قال”*؟ في « الرعاية »؛ قلت : إن اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى » 


وإلا فلا . 
وقيل : قوله : هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع . 
وقيل اجا" 


وقول الإمام عن شيء : أجبن عنه للجواز قدمه في « الرعايتين » . 
وقيل : يكره . اختاره فى « الرعاية الصغرى » و« آداب المفتى . 


قال”*2 في ١‏ الفروع )ا : وأجبن عنه مذهبه 1 


. في أ : أرجو مالا بأس للإباحة‎ )١( 
ساقط منأ.‎ )6( 

(4) في[ : قاله . 

(4) فيأ: وقال . 


م 


وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو 
مذهبه ؛ لأن قول أحد الصحابة عنده'١'‏ حجة على الأصح . 

وما روآأه من سنة أو أثر وصححه أو حسّنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه ولم 
يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه في الأصح . اختاره الأكثر . 

قيلي 1م 

وأطلقهما في « آداب المفتي ) و( الفروع © . 

وقال : فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كانت في « الصحيحين »© . انتهى . 

وإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعاً في الأصح . 

وإن ذكر عن الصحابة قولين فمذهبه أقربهما من الكتاب والسنة أو الإجماع 
سواء عللهما أو لا » إذا لم يرجح أحدهما ولم يختاره في الأصح . 

وقيل : لا مذهب له منهما عَيْنَا ؛ كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم . 
ولا مزية("؟2 لأحدهما بما ذكر ؛ لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة . 

قال فى « الرعاية » : وإن علل أحدهما واستحسن الآخر أو فعلهما في 
أقوال 556 بعدهم فأيهما”*' مذهبه ؟ فيه وجهان . 

قال في « الإنصاف » : قلت الصواب أن الذي استحسنه مذهبه » ولا يلزم 
من تعليله القول أن يكون قد أخذ به . ولايدل عليه ثم وجدته في « اداب 
المفتي » قدمه . وقال اختاره ابن حامد . وقال عن الثاني فيه بعد . 


وإن حسّن أحدهما أو علله فهو مذهبه قولاً واحداً . جزم به في « الفروع ») 


وإن أعاد'؟ ذكر أحدهما أو فرّع عليه فهو مذهبه قدمه فى ( آداب المفتى . 

وق د أابتهيى:- 

وإن نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت تلك العلة في مسائل أخر 
فمذهبه فى تلك المسائل كالمسألة المعللة . ٠ ٠‏ 

قال في ١‏ الرعاية » : سواء قلنا بتتخصيص العلة أو لا كما سبق . 

وإن نقل عنه في مسألة في روايتان دليل إحداهما قول النبي كَل » ودليل 
الأخرى قول صحابي وهو أخص ء وقلنا هو حجة يخص به العموم فأيهما 
مذهبه ؟ فيه وجهان : أحدهما مذهبه ما كان دليله قول النبى كَل . 

قال في « الإنصاف »© : قلت وهو الصواب وقدمه في ١‏ تهذيب الأجوبة ») 
ونصره و« آداب المفتى » . انتهى . 

وإن كان قول النبي يَكَِةِ أخصهما وأحوطهما تعين . 

وإن ذكر اختلاف الناس وحسّن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غيره . 

وإن سئل مرة فذكر الاختلاف » ثم سئل”'' مرة ثانية فتوقف . ثم سثئل مرة 
ثالثة فتوقف فيها؟ : فالذي أفتى به مذهبه . 

قال في 7 تهذيب الأجوبة » : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله مذهباً له . 
وقدمه هو . ورد غيره . | 

لكن إن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى بطلت 
المفهومية . 


وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه » وإخبارهم عن رأيه : 


. 707 : ١7 . ©» في الأصول : عاد ء وما أثبتناه من « الإنصاف‎ )١( 
. في أ : سأله‎ 4 
. فىأ: فأفتى فيهما‎ )0( 


١ 


كنصه فى وجه . قاله”'2 فى ١‏ الرعايتين » . 

قال في « الفروع : هو مذهبه في الأصح . 

قال في ١‏ تهذيب الأجوبة » : إذا بين أصحاب أبي عبد الله قولا”"' بتفسير 
جواب له أو نسبو"" إليه بيان حد في سؤال فهو منسوب إليه ومنوط به وإليه 

7 رمثارة : ا 

يعزى . وهو ' بمثابة نصه . ونصره . 

قال في « آداب المفتي » : اختاره ابن حامد وغيره . وهو قياس قول الخرقي 
واغيزه + 

قال ابن حامد : وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا مثل الخلال وأبي بكر 
عبد العزيز . انتهى . 


. فيأ: قال‎ )١( 

فق فيج : قواه . 

(9) في] : تفسيرا . 
2 في أ : بغير أو هو . ' 


1: 


فصل [ في الألفاظ الواردة عن الأصحاب ] 


هذا الذي تقدم ذكره هو الوارد عن الإمام عوك رضي الله تعالى عنه . 

وأما الوازد عن الأصحاب : فهو إما وجه». وإما احتمال » الو وزاد 
واع 0-0-7 

الإمام. اكه أن نداته روسك ار تله اا حارو قله ١‏ 

وإن كان مأخوذاً من نصوص أحمد ومخرجاً منها فذلك روايات مخرجة له 
ومنقولة من نصوص إلى ما يشابهها من المسائل إن قلنا أن ما قيس على كلامه 

وإن قلنا : لا . فهي أوجه لمن خرجها وقاسها . 

لان خرع من نضا واهله إلى مسالة. قيها نص (يبالنسايما حرج فيها [ ضار 
فيها ١0]‏ دواية منصوصة ورواية مخرجة مقولة من نصه إذا قلنا المخرج من نصه 
مذهبه . 

وإن قلنا : لا . ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه . 
خرجه : فإن خالفه غيره من الأصحاب في ا دون طرق ل 
للمخرج ولمن خالفه في الحكم وجهان . وإن جهلنا مستندها فليس لأحدهم(”) 
قولاً مخرجاً للإمام ولا مذهباً له . 


مبافط من ا 
فق في ج : أحدهما . 


و 


ومن قال من الأصحاب عن مسألة : فيها رواية واحدة : أراد نص الإمام . 
ومن قال : فيها روايتان : فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر 
له أو نص جهل منكره . 

ومن قال : فيها وجهان : أراد عدم نصه عليهما » سواء جهل مستنده أو 
علمه . ولم يجعله مذهباً لأحمد . فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما . 
وسو اءاوقفا مع أو ل من وراحد أو أكثر » سواء عل الثاريه'"؟ أو جهل + 

وأما الاحتمال الذي للأصحاب : فقد يكون'" لدليل مرجوح بالنسبة إلى 
ما خالفه » أو دليل مساو له" . ش 


وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه . 


فم في ج زيادة : عبارة « الإنصاف » وقد يكون . 
66 في] : مرجوحاً النسبة أي ما خالفه أو دليله مساو له . 


فا 


فصل [ في أصناف المجتهدين ] 


ثم اعلم أن صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج لا يكون 
إلا مجتهداً . وينقسم المجتهد إلى أربعة أقسام : 

الأول : المجتهد المطلق وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة 
في كتاب القضاء إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية عن الآدلة الشرعية العامة 
والخاصة وأحكام الحوادث منها ولا يتقيد بمذهب أحد . 

قال في ١‏ آداب المفتي والمستفتي » : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق 
مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دُوّنا » وكذا 
ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك . لكن 
الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذو خامدة » وعين الخوف والخشية 
جامدة ». اكتفاء بالتقليد واستغناء عن التعب الوكيد » وهربًا من الأثقال . وهو 
فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه . انتهى . 

قال فى «الإنصاف » : قلنا قد ألحق جماعة من الأصحاب المتأخرين 
بأصحاب هذا القسم : الشيخ تقي الدين بن تيمية » وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه 
تدل على ذلك . | 

القسم الثاني : مجتهد في مذهب إمامه وإمام غيره . وأحواله أربعة : 

الأولى : أن يكون غيرٌ مقلد لإمامه”'' في الحكم والدليل » لكن سلك طريقه 
في الاجتهاد والفتوى » ودعا إلى مذهبه » وقرأ كثيراً منه على أهله فوجده صوابا 
فأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه . 


. في]: الإمام‎ )1١( 


5:0 


الحالة الثانية : أن يكون مجتهداً فى مذهب إمامه مستقلاً بتقديره بالدليل » 
لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائله [ أي مسائل 
الفقه 2١7]‏ عالماً بالقياس ونحوه . تام الرياضة قادراً على التخريج والاستنباط » 
وإلحاق الفروع بالأصول ٠‏ والقواعد التي لإمامه . وهذا شأن أهل الأوجه 
والطرق في المذاهب . وهو حال أكثر علماء الطواتف الآن . فمن علم بفتيا هذا 
فقد قلد إمامه دونه ؛ لأنه مقر له على إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله 
بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه . والظاهر أنه لا بد من معرفة ما يتعلق 
بمنزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما"' نص عليه . 
وهذا أقدر”" على ذا من ذاك فإنه يجد في مذهب إمامه قواعدَ ممهدة وضوابط 
مهذبة ما لم يجده المستقل في أصول الشارع ونصوصه . والحاصل أن المجتهد 
في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد 
المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة 

وليس على المجتهد أن يفتي في كل مسألة بل يجب عليه أن يكون على بصيرة 

الحالة الثالثة : أن لا يبلغ باجتهاده رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه 
والطرق غير أنه فقيه النفس حافظٌ لمذهب إمامه عارفٌ بأدلته قائمٌ بتقديره 
ونصرته » يصور وبحرر » ويمهد ويقرر » ويوقف ويرجح . لكنه قصر عن درجة 
أولئك : إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم . 

وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه . على أنه لا يخلو مثله في 
زفق في ج : ما . 


ك5 


ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطرافي من قواعد أصول الفقه 
ونحوه . 

وإما لكونه مقصراً في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد 
والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها 
تصانيف بها يشتغل الناس . وأما فتاويهم فكانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو 
نحوه ويقيسون على المنقول نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى'") 
عين ماله عند تعذر الثمن . 

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه . فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه أو تفريعات 
أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم ٠.‏ 00 

وأما ما لا يجده منقولاً في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه 
نحي تدواك نو شير نقد انكر + وناملة 1 أنه لا قارف ليها عن ف الآمة بالعقية 
إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به . 
وكذلك" اعاريهل ابدولعة يدت عبابط وبر انمي لو الدتاهن برو الريك 
كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به . 

ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس ؛ لأن تصور المسائل على وجهها » 
ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس ٠‏ ويكفيه استحضار أكثر المذهب مع 
قدرته على استحضار بقيته قريباً . 

القسم الثالث من المجتهدين : المجتهد في نوع من العلم . فمن عرف 
القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث » ومن عرف 


)2200 فيأ: أي . 
[فرة في] : كذلك . 


لو 


الفرائض فله أن يفتي فيهاء وإن جهل أحاديث النكاح وغيرها. 

وفيل : بالمنع فيهما : وهو بعيد ذكره فى « آداب المفتى » : 

القسم الرابع من المجتهدين : المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له 
الفتوى في غيرها » وأما فيها فالأظهر"'2 جوازه . ويحتمل المنع ؟؛ لأنه مظنة 
القصور والتقصير . قاله فى « آداب المفتى والمستفتى » . 

قال فى « الإنصاف » : قلت : المذهب الأول . 

قال ابن مفلح في ١‏ أصوله ») : يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا [ وغيرهم . 
وجزم به الآمدي خلافاً لبعضهم . وذكر بعض أصحابنا ]27 مثله . وذكر أيضاً 
قولاً : يتحرى في باب لا في مسألةٍ . انتهى . 

هذا ما ذكره المصنف عن منهجه فى هذا الكتاب 5 


. في]: وما فيها قال أظهر‎ )1١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 
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المبحث الرابع 


معونة أولي النهى شرح المنتهى ) 


موارد الُتوحي في كتابه 


روزن الى تر سس 


١ ١‏ الأحاديث المختارة » للضياء المقدسي (551 -51517ه) 

محمد بن عبد الواحك بن . أحمدبن .غبد الرحمن ٠:‏ الحتبلى “المقدسى » 
ضياء الدين أبو عبد الله : المحدث الفقيه المفسر اللغوي . ابتنى فى دمشق 
« المدرسة الضيائية » . واعتكف الضياء فيها » وأفنى عمره دريب وفيقا 


4 


وتصنيفا . 

قال المزي : الشيخ الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عبد الغني . 
ولم يكن في وقته مثله . اه . 

له : « الأحاديث المختارة » في (87) جزءاً » ولم يتم . ونقوم بتحقيقه . 
وقد تم إصدار أحد عشر جزءاً حتى الآن . صدرت عن مكتبة النهضة الحديثة 
(40١1511-1١ه)‏ . وله أيضاً : « كتاب الأحكام » في ثلاثة مجلدات » ولم 
يتمه » وأتمه ابن أخيه شمس الدين بن الكمال . و« فضائل الأعمال»)» 
و« فضائل الشام » » و« فضائل القرآن » . وغيره"' . 

؟  ١‏ الأحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلى الفراء (0 -/540ه) . 


محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء . الشيخ الومام 


)١(‏ مصادر ترجمته : « سير أعلام النبلاء » "5 : 15١1ء‏ و١‏ تذكرة الحفاظ » 54 : 5105-1504(ء 
و الوافي بالوفيات» 5 : 55-5780.. و«البداية والنهاية» ١8١: ١١‏ ». و«الدارس» 
960-5١: 5‏ » و« ذيل الطبقات )5 : 575 71١٠‏ » و« الشذرات )0 : 555 . 


6١ 


علامة الزمان» قاضي القضاة أبي يعلى . كان عالم زمانه » وفريد عصره 
وأوانه . 

كان له في الأصول والفروع القدم العالي » وفي شرف الدين والدنيا المحل 
السامي . له التصانيف الفائقة التي لم يسبق إلى مثلها والتي منها : ١‏ التعليقة 
الكبيرة فى الخلاف ». و« إبطال تأويل الصفات » » و«العدة فى أصول 
الفقه) 8 5" 
الفقين ا بي وها للم 

- « أحكام القرآن » للقاضي أبي يعلى الفراء (80 54058 ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأحكام السلطانية » . كما أنه له أكثر من 
كتاب » نقل عنه ابن النجار الفتوحي . وكتابه هذا « أحكام القرآن » نقل عنه 
الرسغني في « تفسيره رموز الكتوز » . 

١ 5‏ آداب عيون المسائل ») 

لم أقف على كتاب بهذا العنوان ولعله مختصر ء. أو تهذيب أو حاشية 
لكتاب : « عيون المسائل » للقاضى أبى يعلى الفراء (ت 558ه) الذي سبق 
التفريفه يدك ولا كنات عيون الممائل ا نسهره اذكره فى لوقيس إن قا الله 
ص ٠١3”:‏ . 

ٍ ه ١‏ الأدب » لأبي حفص العكبري 

لعله عمر بن إبراهيم بن عبد الله » أبو حفص العكبري » ويعرف ب ١‏ ابن 
المسلم » . له معرفة عالية بالمذهب الحنبلي . وله التصانيف السائرة » منها : 
« المقنع » و« شرح الخرقي » و« الخلاف بين أحمد ومالك » وه الاختيارات في 
المسائل والمشكلات » . وصحب عدداً من فقهاء الحنابلة كأبي إسحاق بن 


)١(‏ مصادر ترجمته : «طبقات الحنابلة ») : ” : 197 . ومختصره : لالا.. «المنهج الأحمد): 
8:5 » ومختصره : 44 ». و( مناقب الإمام أحمد» : 577 2 ومختصره : 0١‏ » و( المقصد 
الأرشد » : ” : 45 » و المنتظم » : 8 : 7417 » .و( سير أعلام النبلاء » : 18 : 44 ء وه الوافي 
بالوفيات » : ” : لاء و« البداية والنهاية » : ١7‏ : 45 » و« الشذرات »© :1" 73١1:‏ . 


ه١‎ 


شاقلا » والأثرم (أحمد بن محمد بن هانىء) وابن بطة (عبيد الله بن محمد) 

ولم أقف على كتاب «١‏ الأدب » هذا ضمن مؤلفاته . ولكن سبق لمؤلفنا ابن 
النجار الفتوحي أن نقل في كتابه « شرح الكوكب المنير » عنه » الكلام عن 
البسملة وأنها من سورة الفاتحة حيث قال : ١‏ والرواية الثانية : أنها من الفاتحة . 
اختارها ابن بطة وأبو حفص العكبري من أصحابنا »230 . 

وتوفى أبو خفض فى سنة /41 278" . 

5 « آداب المفتى والمستفتى » لابن حمدان بن شبيب (507 - 5960ه) 

أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني » أبو عبد الله 
نجم الدين : فقيه حنبلي, أصولى » أديب . ولد ونشأ بحران » ورحل إلى حلب » 
ودمشق . وولي القضاء في القاهرة فسكنها » وأسن وكف بصره وتوفي بها . 

له مؤلفات ومصنفات كثيرة منها : « الرعايتان الكبرى » والصغرى ») » 
وكلاهما مذكور فى بحثنا هذا ص :. 87 . وكتابه هذا يسمى : ١‏ صفة المفتى 
والمستفتي » وهو كتاب مطبوع في دمشق سنة ١178١ه1"‏ . 

. 57لاه)‎ - ١8( الآداب الكبرى » لشمس الدين بن مفلح الراميني‎ ١ - ٠ 


. ١١5 : شرح الكوكب المنير» ؟‎ « 6)١( 

(0) مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » : 7 : 1١7‏ . ومختصره: 054 » و« المنهج الأحمد» : 
؟ :4" ء ومختصره : 45 » و« المقصد الأرشد» : 7 : ١4١‏ » و« متاقب الإمام أحمد» : 5586 » 
ومختصره : "١‏ » و« الوافي بالوفيات ») : 51 : 1١5‏ . 
وهناك آخر يكنى بأبي حفص العكبري وهو : 
عمر بن محمد بن رجاء » أبو حفص العكبري المتوفى سنة (9اه) . أخباره في : « طبقات 
الحنابلة » : 7 :57 . ومختصره: .7١19‏ و( المنهج الأحمد»: ” : 407 .» ومختصره : 4١‏ ع 
و« المقصد الأرشد ) : ” : "١5‏ », و« مناقب الإمام أحمد » : 57 , ومختصره : 7١‏ . 

() مصادر ترجمته : «الذيل على طبقات الحنابلة ) : ” 7١١:‏ » ومختصره: 41 » و( المنهج 
الأحمد » : 6 ». ومختصره: 2١1١9‏ و« المنهل الصافي » : 255:١‏ و( الدليل الشافي » : 
١‏ : 55 » و« شذرات الذهب ): 558:29 . ْ 


ذه 


الأوحد المحقق شيخ الإسلام قدوة الأنام . فقيه » نحوي » أصولي . تفقه بشيخ 
الإسلام ابن تيمية » وبرع » وأفتى ودرس وناظر وصنف وحقق ودقق » ورأس 
وصنف كتاب «الفروع في الفقه» وغيره من الكتب . ومنها كتابنا هذا الذي أسماه: 
« الآداب الشرعية والمصالح المرعية » . فإنه جمع فيه كثيراً من كتب من تقدمه 
في هذا النمط ووفى بالمراد . وله أيضاً : « الآداب الصغرى » في مجلد"'' . 

١ -‏ إدراك الغاية » لعبد المؤمن القطيعي (/50 -9"الاه) 


هو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل» 
التعدادي + ضفن الدين أبو الفغنائل ٠‏ ابن الخطيب كمال الذين أبن تمحمل » أعالم 
بغداد » مولده ووفاته بها » كان يضرب به المثل في معرفة الفرائض . 

له عدة مصنفات منها في الفقه » والآأصول . والجدل . والحساب 
والفرائض ٠»‏ والتاريخ » والحديث . والطب ٠»‏ واختصر كتباً كثيرة 
مصنفاته هذا الكتاب : ١‏ إدراك الغاية في اختصار الهداية » في الفقه . يقع في 
ل 


١ -‏ الإرشاد في الفروع الحنبلية » لابن أبي موسى (755 -147/8ه) 


محمد بن أحمد بن حمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عبد المطلب الهاشمي » أبو علي » وأبو موسى . 
من القضاة. كان عالي القدر » سامي الذكر » له القدم العالي » والحظ الوافر". 


)٠١(‏ مصادر ترجمته : « البداية والنهاية » : 4 : 594ء و«الدرر الكامنة » : © : 2.7٠‏ و« النجوم 
الزاهرة » : ١١:١١‏ » و« قضاة دمشق » : 85 . و« الجوهر المنضد »© لابن عبد الهادي : ١١7‏ » 
و« المنهج الأحمد» : ؟ : 3" » و« شذرات الذهب » : 5 : ١99‏ . وانظر : « المدخل » لابن 
بدذران : 5809 . 

(؟) مصادر ترجمته : « الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رنجب : 5 :4758 »2 ومختصره : »١١١‏ 
و« المنهج الأحمد): 447:7 » ومختصره : ١57‏ » و« المقصد الأرشد): 7 : /ا5١1‏ ء 
و« البداية والنهاية» : ١8١: ١5‏ » و«الدرر الكامئة»: ”: ””7ء. و« شذرات الذهبا»: 
5:لاة١ ٠‏ و« البدر الطالع » : ١‏ :5٠ة.‏ 

() مصادر ترجمته : « المنتظم » : 8 : 97 » و« طبقات الحنابلة » للفراء : 7”54 » و« طبقات الفقهاء )- 


0 


١-٠‏ أسباب الهداية » لابن الجوزي (5591-50ه) 


البغدادي . جمال الدين أبو الفرج » من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

وهو والد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة (50655ه) . صاحب 
كتاب : ١‏ الإيضاح » الذي سيأتي ذكره في هذا المبحث ص : 57 . إمام 
عصره » وفريد دهره : 


له من المصنفات الكثيرة . قال أبو العباس ابن تيمية فى « أجوبته 


المصرية » : إن عدد مؤلفاته أكثر من ألف مصنف . منها كتابه هذا : « أسباب 
الهداية لأرباب البداية » فى الفقه فى مجلد . 


كما أن له كتانا ار اقفن متنا هذا زان + :والسن الحضون سباق 


التعريف به في موضعه إن شاء الله ص : 857 . وكتاباً بعنوان : « مسبوك الذهب » 
5 1 2000 
سياتي ص : ١١١‏ 5 


١‏ -_(الاستعاذة » للشيخ برهان الدين ابن مفلح (817 - 85/ه) 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الراميني الأصل » المقدسي 


الحنبلي » برهان الدين » أبو إسحاق . وحيد دهره » وفريد عصره » شيخ 
الإسلام » وأحد الأئمة الأعلام . قال العليمي : « كان غاية في نقل مذهب الإمام 
أحمد » . وقال أبو البقاء السبكى : ١‏ ما رأت عيناي أحد أفقه منه » . 


أهم مؤلفاته : « المبدع شرح المقنع » » و« المقصد الأرشد في طبقات 


الحنابلة » » و١‏ كتاب الاستعاذة » » والأصول(" . 


فم 


للشيرازي : ١517‏ » و١‏ النجوم الزاهرة» : 5 :55 » و« المنهج الأحمد) : :298-98 
و« شذرات الذهب » : ” : 78 . وانظر « المدخل » لابن بدران : /ا١5‏ . 

مصادر ترجمته : « وفيات:الأعيان » : ” : 751 . و« طبقات القراء » لابن الجزري : ١‏ : هلالا » 
و« طبقات المفسرين » للداودي : 77١ : ١‏ » و« طبقات الحفاظ » : ل/الا4 » و« تذكرة الحفاظ » : 
١757 : :‏ » و« البداية والنهاية ») : ١7‏ : 758 ,. و« شذرات الذهب » : 54 : 59” . و« الذيل لابن 
وس 1 1250121 

مصادر ترجمته : « الضوء اللامع » : ١05 : ١‏ . و« الدارس »© : 04 ». و« المنهج الأحمد» : - 


زازه 


7-7 الإشارات » لسليمان الطوفى (/5051 -5١لاه)‏ 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي » الصرصري ». 


البغدادي . الحنبلي . نجم الدين أبو الربيع : فقيه أصولي » مشارك في أنواع من 
العلوم . ولد بقرية طوفي من أعمال بغداد » وقدم الشام » ثم مصر . وتوفي 


له تصانيف كثيرة منها كتابه هذا وعنوانه : « الإشارات الإلهية والمباحث 


الأضولية 18 وكعات أخير بعنوان : « شرح الطوفي على متن الخرقي » سيأتي 
التعريف به إن شاء.الله تعالى فى موضعه ص : 47 » وآخر بعنوان « اللأصول » 
وساف القمر ند وا 


)هال١9-5155( الإشراف على مذاهب أهل العلم » لابن المنذر‎ ١ ٠ 


الحفاظ . كان شيخ الحرم بمكة . 


« المبسوط في الفقه » » و« الأوسط في السئن » » و« الإجماع والاختلاف»), 
و« اختلاف العلماء ») » و« تفسير القرآن » » وكتابه هذا: «الإشراف على 


فم 


وتوفي بمكة سنة (19اه”") 
١ - 15‏ الأصول » لابن حامد الوراق ٠٠0(‏ -7٠54ه)‏ 
الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادي » أبو عبد الله : إمام الحنابلة 


4 » ومختصره : ١97‏ ع و( قضاة دمشق » : "٠٠١‏ . و« حوادث الزمان » للحمصي : 74:١‏ » 
و« شذرات الذهب »  :‏ : 778 ». و« المدخل » لابن بدران : 570 » وانظر دراسة الدكتور العثيمين 
عند تحقيقه « المقصد الأرشد ) . 

مصادر ترجمته : « الدرر الكامنة » : ”7 : 7519 » و« بغية الوعاة » للسيوطي : 517 » و« شذرات © : 
5 :9". وانظر : « كشف الظنئون » : 09 » وغيرها » و« إيضاح المكنون » : ١‏ : 85 . 

مصادر ترجمته : « تذكرة الحفاظ » : " : 5 » و« الوفيات » : ٠» 45١ : ١‏ و( طبقات الشافعية » : 
؟ :55 »وه لسان الميزان » : ه : 01” » و« الوافي بالوفيات » : ١‏ :3511 . 
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في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . من أهل بغداد » عاش طويلاً . 

له مصنفات فى الفقه وغيره » منها كتابه هذا : « أصول الفقة » . وقد اعتمد 
ابن النجار الفتوحي في النقل من هذا الكتاب . وكتابي الأصول لكل من الطوفي 
وابن مفلح وهما الكتابان الآتيان2 . 

١ 6‏ الأصول » للطوفي (501 -15/اه) 

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 0 مرت مريت ام 
كتابه : « الإشارات » الذي ورد في مبحثنا هذا ص : : 

١-5‏ الأصول » لابن مفلح -8١5(‏ 8/5/ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الاستعاذة »؛ ص : 00 . واسمه : ” مرقاة 
الوصول إلى علم الأصول » . 

)هال5١-‎ 595١( اعلام الموقعين » لابن القيم‎ ١ - ١١ 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
الزرعي » الدمشقي » الفقيه الحنبلي » المفسر » النحوي » الأصولي واحام 
الشهير ب : ١‏ ابن قيم الجوزية » . 

قال ابن رجب : ١‏ كان ابن القيم عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه » وبأصول 
الدين وإليه فيه المنتهى ٠‏ وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الكلام » وغير ذلك » 
وعالماً بعلم السلوك » وكلام أهل التصوف وإشاراتهم » ومتونه وبعض رجاله » 
وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى » وقد امتحن 
وأوذي مرات » وحبس مع الشيخ تقي الدين » . 

له مؤلفات ومصنفات عدة في جميع فنون المعرفة وذات فائدة عظيمة » 
ومنها كتابه هذا : « اعلام الموقعين » وهو كتاب مشهور مطبوع متداول7" . 
000 مصادر ترجمته : ١‏ المنتظم » : 515». و«العبر»6: ” : 45 » و«النجوم الزاهرة» : 

5 : 5757 » و« المنهج الأحمد»: 258:17 », وه شذرات الذهب©»6: :155 » و« تاريخ 


بغداد » : لا : "٠7‏ , و« البداية والنهاية » : 1١١‏ : 59" . : 
() مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة ») : ؟ : /ا48 » ومختصره : 1١١5‏ » و( المنهج الأحمد » :- 


/اه 


-« الإفادات » لابن حمدان 507 -196ه) 


سبق التعريف به عند ذكر كتاب ١‏ آداب المفتي والمستفتي » ص : 07 . 

١ 4‏ الأفراد » للدارقطني (705- 80"اه) 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله 
البغدادي . أبو الحسن الدارقطني : شيخ الإسلام » حافظ الزمان » إمام عصره 
في الحديث ٠‏ وأول من صنف في القراءات وعقد لها أبواباً . ولد بدارالقطن ‏ من 
أحياة يغداد <وريخل إلى مضيو وتوقي بيعداة :: ْ 

من تصانيفه كتاب : ١‏ السئن » وهو كتاب قيم جليل مطبوع » و« العلل 
الواردة فى الأحاديث النبوية » » و« المجتبى من السئن المأثورة » » و« المؤتلف 
وال ار 11 

)ه355١‎  5199( الإفصاح ») لابن هبيرة‎ ١ ٠ 

يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري 3 البغدادي » الوزير عون الدين : عالم 
بالفقه والأدب » ولد وتوفي بالعراق . تعلم صناعة الإنشاء وقرأ التاريخ والأدب 
وعلوم الدين » وكان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . استوزره 
المقتفي الوزارة فقام بها حكماً وسياسة وإدارة أفضل قيام » واستمر كذلك بعد 
وفاة المقتفي إلى أن توفي . 

صنف كتباً كثيرة . فمن ذلك : « الإفصاح عن معاني الصحاح » في عدة 
مجلدات » وهو يشتمل على تسعة عشر كتاباً » شرح الجمع بين 
« الصحيحين » » وكشف عما فيه من الحكم النبوية . وهذا الشرح صنفه في 


648 » ومختصره : 19 » و« المقصد الأرشد » : ” : 854” ». و« الوافي بالوفيات » : ؟ : 50٠١‏ » 
و« البداية والنهاية» : ١5‏ : 75 ». و«الدرر الكامنة»: 5 : ١و‏ و« النجوم الزاهرة ) : 
٠‏ : 559 » و«الدليل الشافى ») : ؟ : 28# »ء. و« شذرات الذهب »© :5 ١58:‏ » و« البدر 
الطالع » : 5 : ١5‏ . ْ 

: » و« غاية النهاية‎ » 5١٠5 : ١ : » و« اللباب‎ .#١:1١ : مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان»‎ )١( 
.3١١ : ” : ) و« طبقات الشافعية‎ »”5 : ١١ : ) »هو« تاريخ بغداد‎ 8:١ 


م60 


ولايته الوزارة 3 وجمع الناس عليه من المذاهمب 3 حتى قدموا من البلاد 
الشاسعة » وأنفق عليه نحو مئة ألف دينار وثلاثة عشر ألفاً » وحدث به » واجتمع 
الخلق العظيم لسماعه عليه . 

وطبع بعض أجزاء منه”١‏ 

)ه978-5٠6٠٠0( -«الإقناع » للحجاوي‎ ١ 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي . 
المقدسي الصالحي » شرف الدين » أبو النجا : فقيه حنبلى من أهل دمشق . كان 
مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها . نسبته إلى « حَسجَةَ » من قرى نابلس . 

له عدة مؤلفات منها 9 منها : ١‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع » . و« شرح 
منظومة الآداب الشرعية ( للمرداوي . وكتابه هذا يسمى : « الإقناع لطلب 
الانتفاع » . وهو كتاب مطبوع في أربع مجلدات . ويعد من أجل كتب الفقه عند 


الحنابلة . 
قال ابن العماد : « لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله فى تحرير النقول وكثرة 
العسافل +0 


1-7 و اللسيي ا انه 
ا 0 

كان متفنناً في علوم شتى » من الأصول والفروع والحديث والوعظ 2 
وصنف في ذلك كله ء ومن تصانيفه في الفقه كتابه هذا 0 


و( الواضح » » و« الخلاف الكبير » . وقد نقل عنه ابن النجار » وسيرد ذكره فى 


00( مصادر ترجمته : ١‏ وفيات الأعيان » : 5 : !5 - 741 + وذ المنتظم © : 14:3١‏ وف العير» : 
754 » و المنهج الأحمد؟2 :7 :18-785" », وه شذرات الذهب » : 4 : 19١‏ . 
وانظر : مقدمة « الإنصاف » : ١5 : ١‏ ء و١‏ المدخل » لابن بدران : 47١‏ . 

فم مصادر ترجمته : ١‏ النعت الأكمل » : ١15‏ » و« المختصر» : 4 . و« شذرات الذهب » : 
37:4 » و« الكواكب السائرة » : ” : 5١6‏ . 
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موضعه إن شاء الله ص : ١‏ » و«المفردات» ». وله مؤلفات في الفرائض » 
منها « التلخيص » »؛ ‏ وقد نقل عنه أيضاً مؤلفنا ابن النجار » وسيرد ذكره أيضاً في 
موضعه ص : ؟. وله كذلك في الفرائض « جزء في عويص المسائل الحسابية ». 

وتوفي ‏ رحمه الله - يوم الأحد سادس عشر المحرم من سنة 9571ه » ودفن 
بمقبرة الإمام أحمد""2 . 

١ 7‏ الأم » للشافعي (١6١-5١٠ه)‏ 

محهند ين ' إذويسن بن 7العنانن "الشافحي : القزقي: 'آبق .يد الله بضاحت 
المذهب . قال الإمام أحمد بن حنبل ان أعنن عمس مشغيرة ولا دما 
إلا وللشافعي في عنقه منّة . 

له مصنفات أشهرها : « الرسالة » في الأصول » و« الأم » في الفروع . 
وعوالاة الل 7 1 

١‏ الأمر بالمعروف » للقاضي أبي يعلى الفراء (/7-/15495ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأحكام السلطانية »ص : 0١‏ . 

١ 8‏ الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 14١1ه)‏ 

القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي . بالولاء » الخراساني 
البغدادي ؛ أبو عبيد : من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . من أهل 
هراة » ولد وتعلم بها . وكان مؤدّباً . ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرطوس 
سنة ورحل إلى مصر » وحج فتوفي بمكة . 


)١(‏ مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : تعد و« مختصره») : ٠١9‏ و«المنهج 
الأحمد » : 7 :للا » و١‏ مختصره» : 55 » و« المقصد الأرشد » : ” : 577 » و( المنتظم ) 
»#”5:٠‏ و« مشيخة ابن الجوزي» : 78 . و« العبر» : 4 : 05 » و« البداية والنهاية" : 
؟١‏ : وه" . و« شذرات الذهب »2 : 5 : .8٠‏ : 

فق مصادر ترجمته : « تاريخ بغداد» 7 :0 8/اء و طبقات الحنابلة » 5844-154٠ : ١‏ ؛ 
و« الوفيات » ١‏ : 5517 » وه تذكرة الحفاظ > ” : 57” » و( سير أعلام النبلاء » ٠١‏ : 6 » و< البداية 
والنهاية » : 530١ : ٠١‏ » و« تهذيب التهذيب »46 : 6 


وه 


وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب واللغة والتفسير والحديث 
والفقه وغير ذلك . ومن مؤلفاته : كتابه هذا « الأموال » . وهو من أمهات كتب 
الأموال في الإسلام . يقول فيه القفطي : « وكتابه الأموال من أحسن ما صنف في 
الفقه وأجوده » , و« فضائل القرآن » و«غريب الحديث» ٠.‏ و« الغريب. 
المصنف » . وه الأمثال » » وغير ذلك . وأكثر مؤلفاته مطبوعة . كما أن كتب 
ومصنفات أبو عبيد من الأهمية لدرجة أن كل من يشتغل بالتراث لا بد مستفيد 
منها ٠‏ حيث صنف في جميع الفنون تقريب””© . 

١- 5‏ الانتصار » لأبي الخطاب الكلُوذاني (485 - ١٠١مه)‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوّذاني » البغدادي » الأزجي الحنبلي 
(أبو الخطاب) : فقيه » أصولي . متكلم فرضي ٠‏ أديب » ناظم . سمع الكثير 
وتفقه ودرس على القاضي أبي يعلى ٠‏ وهو أحد الأئمة فى المذهب . وقرأ 
الفرائض ٠‏ ودرس » وحدث وأفتى ٠‏ وناظر . توفي يبغداد ودفن بالقرب من 
الإمام أحمد . ْ 

صنف الكثير من الكتب » ومن تصانيفه كتابه هذا : « الانتصار في المسائل 
الكبار» . ذكر فيه أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة ؛ 00 
لمذهب الإمام أحمد . مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه 
وهدمه » ومثله « مفردات القاضي أبي يعلى الصغير ») » و« مفردات الإمام أبي 
الوفاء علي بن عقيل » البغدادي . 

وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً ونشر بمكتبة العبيكان بالرياض بتحقيق 


0 مصادر ترجمته : ١‏ معجم الأدباء » : 5:7ء و« تاريخ بغداد4: 50:15 » و« وفيات 
الأعيان » : : 559» و( إنباه الرواة » : ” : ١١‏ . و بغية الوعاة» : ”7 : 70 . وه طبقات 
النحويين واللغويين » : 5١7‏ »2 و« نزهة الألباء» : ٠١9‏ » و« تهذيب التهذيب» : 8 : 06ا, 
و« شذرات الذهب»): ؟ : 25 » و« تذكرة الحفاظ » : 5 5١7:‏ . و« طبقات المفسريين » 
للداودي : ؟ : 5”4» و« طبقات القراء» لابن الجوزي : ” : ١7‏ ». و« معرفة القراء الكبار» 
للذهبي : ١5١ : ١‏ » و« صفة الصفوة » : 5 ٠١”:‏ » و« طبقات الشافعية » للسبكى : ” : ١6‏ 2 
و« طبقات الحنابلة ؛ لأبي يعلى : ١‏ : 164 . 


1١ 


د 


. عوض بن رجاء العوفي واخرين . 


وذكر الفتوحي في موارده كتباً أخرى لأبي الخطاب الكلوذاني منها : 
١- ١‏ التمهيد في أصول الفقه » . 

؟ ١‏ التهذيب في الفرائض والوصايا » . 

ردهر رؤوس المسائل 60 

١ - 5‏ منتهى الغاية في شرح الهداية . 

وسيأتي التعريف بها إن شاء الله في مواضعها"'' . 

١ ”7‏ الإنصاف » للمرداوي 8١1‏ - 8/04/ه) 


و 


ب (المرداوي) : فقيه » محدث ٠»‏ أصولي :#ؤلة يدرو فلسطيق ونشأ نها".. 


له مصنفات عدة منها : « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف »© في ١١‏ 


مجلد . وطريقته فيه : أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب » ثم يجعل المختار 
ما قاله الأكثر منهم . سالكاً في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه 
ل « منهاج » النووي » وغيره من كتب التصحيح » فصار كتابه مغنياً للمقلد عن 
سائر كتب المذهب . 


(1) 


وقد ذكر الفتوحي في موارده ثلاثة كتب أخرى من مؤلفات المرداوي هي : 
(١‏ التنقيح المشبع ) . 

؟ ١‏ تصحيح الفروع . 

١ » (ا شرح التحرير‎  * 


مصادر ترجمته : « ذيل طبقانا الحتابلة » : ١‏ » ومختصره : 17 » و« المنهج الأحمد» : 
؟ : 73# », و«المقصد الأرشد» : ” : 50 », «المنتظم» :98-5-5936 » « سير أعلام 
النبلاء » : 57:19 » ١‏ تذكرة الحفاظ » : 5 : 55 » و« الكامل » : ١‏ : 555 ». و« اللباب » : 
لاع باتنع فاسراة السمان 2 أق و العير 236 1-1-4 نز البداية 1515 داع 
و« شذرات الذهب » : 5 : 39 » و« النجوم الزاهرة » : © : 5١5‏ . 1 

وانظر : « المدخل » لابن بدران : 519 ٠. 5907 ٠‏ , 


| 
]: 
ان 
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وسنعرف بها إن شاء الله تعالى في موضعها من هذا البحث(2 . 

>( الويضاح لمحبي الدين ابن الجوزي (580 -5057ه) 

هو: يوسف بن الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله القرشي ». التيمي . البكري » البغدادي , 
الحنبلي » فقيه أصولي ٠‏ واعظ . مفسر ء محدث » سمع من أبيه وذاكر ابن 
كامل وطائفة . أنشاً مدرسة بدمشق عرفت ب « الجوزية » ووقف عليها أوقافاً 
كثيرة » وقتل شهيداً عند دخول هولاكو إلى بغداد . 

صنف عدداً من الكتب ء منها كتاب : ١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح في 
الجدل » . وقد رتبه على خمسة أبواب . ذكر في الأول منه الحاجة إلى النجدل . 
وفي الثاني قواعد المناظرة » وفي الثالث أقسام الأدلة وأحكامها » وفي الرابع 
الاعتراض والجواب ٠‏ وفي الخامس الترجيحات . 

ذكر الفتوحي كتاباً آخر من مؤلفات محبي الدين ابن الجوزي في موارده 
بعنوان  :‏ طريق الأقرب » سيرد التعريف به في موضعه إن شاء الله20 . 

)ه4/85-٠6٠0( الإيضاح » لأبي الفرج المقدسي‎ ١-4 

عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي » المعروف ب ١‏ المقدسي » : من 
تلاميذ أبي يعلى ٠‏ شيخ الشام في وقته » حنبلي » أصله من شيراز . تفقه 
ببغداد » وسكن بيت المقدس » واستقر في دمشق » فنشر مذهب الإمام أحمد . 

له تصانيف في الفقه والوعظ والأصول ٠‏ ومنها كتاب : « الإيضاح ».. قاله 
العليمي في ١‏ المنهج الأحمد» . وله غرائب كثيرة » منها نها : أنه نقل رواية عن 
أحمد في ١‏ الإيضاح » أن مس الأمرد بشهوة ينقض . ومنها : أن المسافر إذا مسح 


)001( مصادر ترجمته : ١‏ الجوهر المنضد) : 299 و« المنهج الأحمد ) : 5١:5‏ ». و«الضوء 
اللامع ) : 6 : 559 » و« شذرات الذهب © :/ا: 4" »و البدر الطالع » ان 
وانظر : مقدمة الإنصاف : ١‏ : 5 »“المدخل )لابن بدران : 8”5 . 

زفق مصادر ترجمته : « الدارس © : ؟ : 575 » و« شذرات الذهب» : 786:5 . و« كشف الظنون » : 
70 ء وه هدية العارفين » : ؟ : 508 . وانظر : « المدخل » لابن بدران : 450 . 
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و ا نزوو كةو اناده أتم مسح مسافر . ومنها :أن الجنت 
يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره . وهو غريب مخالف لمنصوص أحمد في 
رواية جماعة”'' . 

كر بدائع الفوائد » لابن القيم الجوزية (591 -01/اه) 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . سبق التعريف به 
عند ذكر كتاب ١‏ أعلام الموقعين » ص : !0 . 

)ه/٠‎ 5 - ا/١7( البدر المنير » لابن الملقن الشافعي‎ ١ ١ 

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي » سراج الدين » أبو حفص ٠‏ ابن 
النحوي » المعروف ب ١‏ ابن الملقن » : من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ 
الرجال » أصله من وادي آشي بالأندلس » ومولده ووفاته بالقاهرة . 

له نحو ثلاثمائة مصنف ؛ منها : «إكمال تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال » ؛ و« التذكرة في علوم الحديث» » و« الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام »؛ و« غريب كتاب الله العزيز »» و التوضيح لشرح الجامع الصحيح » 
وكتابه هذا اسمه : « البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي ١‏ . 

قال الشيخ عبد القادر بن بدران ا . وقال في كتابه « البدر المنير » : 
أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى ب ١‏ المنتقى » هو 
كأسمه ... » 

وله أيضاً : « خلاصة البدر المنير » » وقال حاجي خليفة”" : ١‏ المنتقى في 
مختصر الخلاصة » . وهي مختصر « البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح 


:» و«الذيل على طبقات الحتابلة‎ »501١ : مصادر ترجمته: «طبقات الحنابلة»: ؟: 2*4 ومختصره‎ )١( 
ومختصره : 00 » و«المقصد‎ . ١45 : ومختصره: ا »ء و( المنهج الأحمد»: ؟‎ »:١ 
و( سير‎ .» 731١5: " و«العبر»:‎ 23558 :٠ : » الأرشد» : 7 : 1/4 » و« الكامل في التاريخ‎ 
. 708: ” : ©» و« شذرات الذهب‎ » ١44: ”+)» و« تذكرة الحفاظ‎ » ه١‎ : ١4: » أعلام النبلاء‎ 

(0) «المدخل » إلى مذهب الإمام أحمد 5517 . 

*) «كشف الظنون» 2١865‏ وانظر: «هدية العارفين» ١‏ : ١آلاء‏ ١4لا‏ «إيضاح المكنون2١‏ : 6# . 
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الكبير ) للرافعي . كلاهما لسراج الدين عمر بن علي المعروف ب (ابن 
الملقن) )20 . 


؟” ١‏ البلغة » لابن تيمية (؟051 -7؟5”ه) 


محمد بن الخضر بن محمد بن على بن تيمية الحرانى » الحنبلى الفقيه » 
أبو عبد الله فخر الدين : مفسر » خطيب واعظ » كان شيخ حران وخطيبها , 
وكتابه البلغة اسمه : « بلغة الساغب فى الفقه )0© . 

 ”“9‏ ( البلغة »' للحسين بن المبارك الربعي (5545 -5771ه) 


هو : الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم بن موسى بن عمران 
الربعي الزبيدي الأصل ٠‏ البغدادي » الحنبلي . سراج الدين أبو عبد الله : فقيه » 
محدث » أديب » لغوي . مقرىء . تفقه وأفتى » ودرس .» وحدث بيغداد 
ودمشق وحلب وغيرها . 

من تصانيفه : « البلغة في الفقه )0 , ' 

4" - التاريخ (تاريخ نيسابور) للحاكم النيسابوري -77١(‏ 00٠85ه)‏ 

محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي » الطهماني النيسابوري الشهير 


000 مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحفاظ »© : 1١910‏ ع 59. و« الضوء اللامع 4 : 5 3٠١٠١:‏ 
و« شذرات الذهب» :7 : 45 ». و« البدر الطالع» : 508:١‏ ». و« حسن المحاضرة» : 
١‏ :و« الأعلام» : 5 : له . وه معجمالمؤلفين » :9 : 591 . 

() مصادر ترجمته : ١‏ طبقات الحنابلة » : ١6١:07‏ . ومختصره: 04 . و« المنهج الأحمد» : 
1:١‏ »؛ ومختصره : 2٠١7”‏ و« تاريخ إربل » : 45:١‏ » وه وفيات الأعيان» : 4 : 785 » 
و« دول الإسلام» : 5 :91 ., و« العبر» : © : 45 » وه سير أعلام النبلاء » : 589:17 » 
و« الوافي بالوفيات» : ” : 9” . و« البداية والنهاية» : ٠١4 : ١"‏ و١‏ النجوم الزاهرة » : 
1 :7315 » و« طبقات المفسرين » للسيوطي : 7” . و« طبقات المفسرين » للداودي : ” : ١79‏ 2 
و« شذرات الذهب ) : 68: ١٠١79‏ ., ْ 

زفرف مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : 7 : 188 ». ومختصره : 50 » و3 المنهج الأحمد» : 
951:١‏ » ومختصره : 21١١6‏ و« العبر» : © : ١55‏ » و( سير أعلام النبلاء » : ٠؟‏ : لامع 
و« البداية والنهاية ) : ١‏ : 31ء» و« النجوم الزاهرة ) : 5 :78561 » و« شذرات الذهب © : 
ا ١‏ 


10 


ب« الحاكم » » ويعرف ب ١‏ ابن البَيّع » أبو عبد الله : من أكابر حفاظ الحديث 
والمصنفين . ولي قضاء نيسابور ثم قلد قضاء جرجان فامتنع . وهو من أعلم 
الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه . 

قال السبكي عن تاريخه هذا المسمى ١‏ تاريخ نيسابور » : « وهو عندي من أعود 
التواريخ على الفقهاء بفائدة » ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها » . 

وله من المؤلفات ما يزيد عن ال٠٠6١‏ جزء7 , 

تاريخ أبي شامة المقدسي (5919 - 57576ه) 

انظر : « الروضتين بأخبار الدولتين ) ص : 85 . 

١ 8‏ تاريخ الأمم والملوك » لابن جرير الطبري 5١5(‏ - ١٠اه)‏ 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري . أبو جعفر : المؤرخ » المفسر » الإمام 
المحدث » المقرىء » الفقيه » الأصولى . من أكابر الآئمة المجتهدين . ولد في 
طبرستان » حفظ القرآن وكتب الحتوة وهو صغير » وطوف الأقاليم » 
واستوطن بغداد » واختار لنفسه مذهباً في الفقه » وتوفي بيغداد . 

له عدة مؤلفات منها كتابه هذا : « تاريخ الأمم والملوك » وهو من أوسع 
كتب التاريخ في صدر الإسلام » وأغلب الظن أنه بدأ فيه سنة 4٠‏ 7ه » فقد ذكر 
ياقوت الحموي أنه فرغ من تصنيفه سنة ٠‏ 7ه ء واستهله بتعريف الزمان » ورثبه 
على الحوادث بالنسبة للقسم الإسلامي'" . 


: » و« غاية النهاية‎ » 585 : ١ )» مصادر ترجمته : « طبقات السبكى » : ” : 55 ». و« الوفيات‎ )١( 
: » ؟ : 2785 2» و« ميزان الاعتدال ») : *: هم ء وه لسان الميزان» : 0 : 777 » وه تاريخ بغداد‎ 
. 37١١ : ” : » ه : "لا ». و« الوافى بالوفيات‎ 

هعم مصادر ترجمته : ١‏ المنتظم » : 5 : ١1١‏ - 19/17 » و3 تاريخ بغداد » : 7 : 114-111 » وه وفيات 
الأعيان» : ١‏ : لالاه » و« معجم الأدباء» : 5 : 45 » و« البداية والنهاية»: ١55 : ١١‏ » 
و« تذكرة الحفاظ » : 7 556-70١:‏ ». و« لسان الميزان): ه : ٠١"”-١١٠١‏ » و« ميزان 
الاعتدال » : ” : 6 . و« النجوم الزاهرة » : ” : 7٠8‏ . و« اللباب » : ”5 8١:‏ »2 و« شذرات 
الذهب »)2 :75 7535١:‏ . 
وانظر : تاريخه : .”71١ 1:5١‏ 
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١ - "5‏ التاريخ الكبير » للبخاري ١95(‏ -755'ه) 

سيأتي التعريف به عند ذكر كتابه ٠‏ صحيح البخاري » ص : 0٠0٠‏ . 

 ”7‏ « التبصرة » للحلوانى (540 -0555ه) 

عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني ء أبو محمد ابن 
أبي الفتح . مفسر ء فقيه » حنبلي » عارف بالأدب » من أهل بغداد . 

له عدة مؤلفات منها هذا الكتاب واسمه : «التبصرة فى الفقه » » وله 
كتاب : « الهداية في أصول الفقه » » و« تفسير القرآن » فى 5١‏ جزءاً » و« تعليقة 
فى مشائل الخلاف 37 

١‏ التبصرة » لأبي الفرج المقدسي ٠٠0(‏ -585ه) 

سبق التعزيف به عند ذكر كتابه : « الإيضاح حص : 7 . 

ومن مصنفاته هذا الكتاب واسمه : « التبصرة فى أصول الدين » . 

)ه/١7‎ ( تجريد العناية » لابن اللحام‎ ١ 

علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي » ثم الدمشقي . الفقيه » 
الزاهد ٠‏ الواعظ . الأصولي . القدوة . يعرف ب ١‏ ابن اللحام » شيخ الحنابلة في 
وقته » قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق وولى تدريس المستنصرية . 

قال ابن عبد الهادي في « الجوهر المنضد » : « قلت : وله تصانيف مفيدة 
منها : « تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية ؛ » وهو كتاب جليل بيض فيه 
كفاية ابن زرين حين مات ولم يحررها » وقد كان بيضها قبله الشيخ عبد المؤمن 
ولم يطلع على ذلك . فلما رآه واطلع عليه قال : لو رأينا هذا ما تعبنا . وأخبرت 
أنه لما صنفه أراه ابن رجب فرمى به وقال : « لقد قرطمت العلم 220 . 


21777 : 7 : المنهج الأحمد»)‎ ١و‎ .» 55١ : ١ : » مصادر ترجمته : « الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١55 : 5 : ©» و« شذرات الذهب‎ 

() مصادر ترجمته : «الرد الوافر» : 6 » وه إنباء الغمر ) : ” : ١74‏ » و« الضوء اللامع » : 
95١ :‏ » و١‏ الجوهر المنضد » : 85-4١‏ . و« المنهج الأحمد» : ” : ١70‏ . و( مختصره ») : 
6 » و« قضاة دمشق » : 588 . و( شذرات الذهب 7:14 : #١‏ . 


1 


)ه0ه59-5١٠١( التذكرة » لابن عبدوس‎ «- ٠ 

أبو الحسن . علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس 
الحرانى . الفقيه الحنبلى » الزاهد » العارف » الواعظ : برع في الفقه والتفسير 
مشحون بهذا الفن » وله كتاب « المذمّبٍ في المذهب » وكتب أخرى . قال عنه 
الشيخ فخر الدين بن تيمية : « كان نسيج وحده في علم التذكير والاطلاع على 
علم التفسير » وله فيه التصانيف البديعة والمبسوطات الوسيعة » . 

قال المرداوي : « التذكرة لابن عبدوس » فإنه بناها على الصحيح من 
المذهت 7 

١‏ -« التذكرة » لأبى الوفاء ابن عقيل (57”1 - "11 85ه) 

هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الطفري » الحنبلي . 
الإمام » الفقيه الأصولي المقرىء الواعظ : أحد المجتهدين صاحب المؤلفات 
الكثيرة . قال عنه ابن حجر في « لسان الميزان » : « كان معتزلياً ثم أشهد على 
نفسه أنه تاب عن ذلك » وصحت توبته ثم صنف في الرد عليهم » وقد أثنى عليه 
أهل عصره » ومن بعدهم » . 

اعتمد الفتوحى فى كثير من مصادره على مؤلفات ابن عقيل » فإضافة إلى 
كتابه : « التذكرة » اعتمد على كتب أخرى له وهى : 

.)»لوصفلا«-١‎ 

؟ -«الفنون » . 


#*“-« المفردات »© . 


: ومختصره : 50 » و« المنهج الأحمد»‎ 2754١: 1١ : )» مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
»ء و« المقصد الأرشد»: ”5 : 757 » و« طبقات المفسرين»:‎ 1/١ : ومختصره‎ .» "٠6: ؟‎ 
. 1١87”: 5 : )» و« شذرات الذهب‎ » 258:١ 
. 5١61: و« المدخل » لابن بدران‎ » ١١-1١5 : ١ : » وانظر : « الإنصاف‎ 
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: - «المنثور ) . 

. ©» خسنلا١-‎ 

وستْعرّف بهذه الكتب إن شاء الله في مواضعها من هذا البحث("2 . 

1 - الترغيب لعبد الغنى المقدسى 05١(‏ - ٠٠”ه)‏ 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الجمّاعيلي المقدسي . الحافظ . الزاهد » أبو محمد » ويلقب ب (تقي الدين) : 
حافظ الوقت ومحدثه . ولد فى « جمّاعيل  »‏ قرب نابلس - وانتقل صغيرا إلى 
دمشق » ثم رحل إلى الإسكندرية وأصبهان » وامتحن مرات » وتوفي بمصر . 

له عدة مؤلفات منها هذا الكتاب : « الترغيب في الدعاء » ويقع في مجلد 

00 

5 7 التسهيل » لعبد المؤمن بن عبد الحق القطيعى (/50 -4"لاه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « إدراك الغاية 4» ص : 05 . 

وأما كتابه هذا فاسمه : « تسهيل الوصول إلى علم الأصول » . 

كما أن الفتوحي رحمه الله قل ذكر له ضمن موارده كتاباً آخر بعنوان : 
« قواعد الأصول ومعاقد الفصول » سيرد ذكره ص : ٠١4‏ إن شاء الله تعالى . 

١ 5‏ التصحيح » للجَنّة النابلسى (/7/71 - 91 لاه) 


محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم الجعفري 


)١(‏ مصادر ترجمته : « البداية والنهاية ») : 185:5 »و« الكامل في التاريخ » : 8 : 0١‏ .ء و« طبقات 
القراء » لابن الجزري : ١‏ : 805 » وه لسان الميزان» : 4 : 784 ء. و« المنهج الأحمد»: 
5 : 5550-5-68 ». و« ذيل طبقات ابن رجب » : ١50-١575:0١‏ ». و« شذرات الذهب »: 

0 .5١ :ه58‎ * . 

(؟) مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة 4 : ؟ : 0 » وه المنهج الأحمد») : 755 » ومختصره : 
4١‏ » وه التقييد » : ” ١8:‏ » و« مرأة الزمان » :8 : 019 » و« تذكرة الحفاظ » : 4 : «لا38 70 
و« العبر » : 4 : ١١”"ء‏ و« البداية والنهاية » : ١‏ : 8 » و« النجوم الزاهرة 4 : 5 : 188 ٠»‏ 
و« طبقات الحفاظ » : 586 . و« الشذرات ») : 5 : 860" . 


4 


النابلسى » أبو عبد الله » شمس الدين : فاضل ». من فقهاء الحنابلة . من أهل 
نابلس بفلسطين » يقال له « الجنة » لكثرة ما فيه من الفضائل » صحب ابن قيم 
الجوزية وتفقه عليه » وأصيب فى آخر عمره بفقد ولد له » ففقد عقله » ومات 
بنابلس . 

له عدة مصنفات منها كتابه هذا ويسمى : « تصحيح الخلاف المطلق في 
الفقه )200 . 

©؛ ١‏ تصحيح الفروع » لعلي المرداوي 8١1(‏ - 8/865/ه) 

سبق الترجمة له عند ذكر كتابه : « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ») 
ص : 1١5‏ . 

وأما كتابه : « تصحيح الفروع » الذي نحن بصدده الآن فهو اختصار 
لكتاب : « الفروع » للعلامة شمس الدين ابن مفلح مع زيادة عليه » ويقع في 
مجلد كبير » وقد طبع على هامش ١‏ الفروع » بمطبعة مصر سنة (21/9١١ه)‏ ,2 
وهو يكشف المبهمات على المتأخرين . 

كما سيرد له في هذا المبحث كتاب آخر بعنوان : « التنقيح المشبع في تحرير 
أحكام المقنع » . 

١ - 5‏ تصحيح المحرر » لعز الدين الكناني العسقلاني (١٠1/5-8/ه)‏ 

أحمد بن إبراهيم بن نصر بن أحمد بن محمد أبي الفتح بن هاشم بن 
إسماعيل الكنانى » العسقلانى الأصل ». القاهري . الصالحى ». الحنبلى , 
القادري » عز الدين » أبو البركات . ولد بالقاهرة ونشأ وتوفي بها . 

أكثرٌ من الجمع والتأليف والانتقاء والتصنيف . من تصانيفه : « مختصر 
المحرر في الفقه » وهو نفسه تصحيح المحرر المذكور”" . 
)١(‏ مصادر ترجمته : لاي الكامئة ©.: : : 5*5 » و« مقدمة الإنصاف ) : 2١١0 : ١‏ و« شذرات 

الذهب »589:5:4”. 


() مصادر ترجمته : « الضوء اللامع ا 0 » و« المقصد الأرشد » : ,”5:١‏ و١‏ نظم- 
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١‏ التعليق » للقاضي أبي يعلى الفراء (8” -/140ه) 
سبقت ترجمته عند ذكر كتابه « الأحكام السلطانية ؛ ص : 0١‏ . 
- 7 تفسير ابن جرير » الطبري (777 - ١٠اه)‏ 
سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « تاريخ الأمم والملوك ) ص : 55 . 


4 -<« تفسير القرطبى » (- ١/51ه)‏ 


أبو عبد الله . من كبار المفسرين » له ١‏ الجامع لأحكام القرآن » في عشرين 
جرءا ه ويعرف بنفسيز القرظين .ول التلكرة بأحوال الموتن واحوال الآخرة »ع 


م 


و« التقريب لكتاب التمهيد » وغيرها"'' . 


« تفسير الرازي ) (5147 -7550ه) 


او الع ار ادا امع السو الت راغي ل 

الكلام . له : ١‏ مفاتيح الغيب في تفسير القرآن » » وتفسيره « أسرار التنزيل 

وأفو و قارفل 5-4 رد سام لكام 4ه بز« املد و الجن 8 وشتمرها 
00 


« تفسير الزمخشرى )(/5571 -0578ه) 


مكة وجاور بها زماناً » فقيل له : جار الله . وبها ألف كتابه فى التفسير : 
« الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » . له 


العقيان » للسيوطي : 705-7١‏ .ء و« حسن المحاضرة» للسيوطى : ١:/الاا.»‏ و« شذرات 
الذهب » : 7 : 95١‏ وه إيضاح المكنون » : ١‏ : 8" . ْ 

مصادر ترجمته : ١‏ الجامع لأحكام القرآن ؛ : مقدمة الجزء الأول » و« الديباج » ”١1/‏ . 

مصادر ترجمته : «الوفيات » ١‏ : 50/5 » و« البداية والنهاية » ١‏ : 00 . و« طبقات الشافعية » 
٠‏ : "ا” » و« لسان الميزان )5 : 255 . 


الا 


بالإضافة إلى كتاب التفسير هذا : « أساس البلاغة » » و« الفائق في تفسير 
الحديث » » و« المنهاج في الأصول ؟» و« المفصل في النحو» » 50 
المسائل الفقهية 2١0)‏ . 

)ه19١-0(6» تفسير البيضاوي‎ ١ 

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي أبو الخير . قاض 
فقسو م عله“( مدارك اليل وحقائق التأويل ( يعرف وي البيضاوي » 
و« طوالع الأنوار » و منهاج الوصول إلى علم الأصول » وغيرها''" . 

١ 0‏ التمام اللقافى الى لحني ابن أبن علق 2010 2255 

محمد بن محمد (أبي يعلى) بن الحسين بن محمد » أبو الحسين ابن الفراء 
المعروف ب ١‏ ابن أبي يعلى » ويقال له ابن الفراء وهو ابن القاضي أبو يعلى 
المتوفى سنة (4058ه) والذي سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأحكام 
السلطانية ؛ ص : 0١‏ . وابن أبي يعلى صاحب ١‏ كتاب التمام » هذا . وهو تمام 
لكتاب والده : ١‏ الروايتين والوجهين » مؤرخ » من فقهاء الحنابلة » ولد ببغداد 


له المصنفات العديدة » منها كتابه المشهور « طبقات الحنابلة ») » 

و« المجرد») . و«المفتاح © و« المفردات فى الفقه ) . . . وغيرها فى 

6 ا ١‏ 1 
الأصول < . 


١ - 5‏ التلخيص ) لابن الزاغونى (500 -/85571ه) 
تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه : ( الإقناع اص :09 . 


. 5 : 5» و« لسان الميزان‎ » 4١ : ” » مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) مصادر ترجمته : « البداية والنهاية »4 3١9 : 1١7‏ .» و« متاح السعادة » 1١‏ :595 » و« طبقات 
السبكى ) 0 : 69 . 

إفرة مصادر ترجمته : ١‏ ذيل طبقات الحنابلة » : ١7/5 : ١‏ » ومختصره : 14 »2 و« المنهج الأحمد» : 
؟ : دلالاء و« المقصد الأرشد): 5 :5499 ء ومختصره: 55 » و« مناقب الإمام أحمد»: 
لال و« المنتظم » : ٠‏ :259 و« التقييد) : ٠» ٠١5 : ١‏ و«العبر» : 5 : 59 »2 و« الوافي 
بالوفيات » : ١54 : ١‏ » و« الشذرات » : 5 : كلا. 


0 


)ه5٠١‎  47؟( التمهيد » لأبي الخطاب الكَلْوّذاني‎ ١ 

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه : « الانتصار في المسائل الكبار ؛ ص : 51١‏ . 

وأما كتابه هذا : ١‏ التمهيد فى أصول الفقه » فهو كتاب سلك فيه مسالك 
المتقدمين » وأكثر من ذلك الدليل والتعليل . وقد طبع في أربعة مجلدات في 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
بتحقيق كل من د . محمد علي إبراهيم » د فقيل أبو-غمشة" , 

« التمهيد » لابن عبد البر (754 - 5575ه) | 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي » 
أبو عمر . من كبار حفاظ الحديث . مؤرخ . أديب . بحاثة » يقال له « حافظ 
المغرب » ولد بقرطبة » ورحل رحلات طويلات في غربي الأندلس وشرقيها . 
وولي قضاء لشبونة وشفترين وتوفي بشاطبة . 

من كتبه : « الدرر في اختصار المغازي والسير » (مطبوع) » و« ٠,‏ العقل 
والعقلاء ) » و« الاستيعاب » (مطبوع في مجلدين وهو كتاب في تراجم 
الصحابة)» و« جامع بيان العلم وفضله » (مطبوع)» و« المدخل في القراءات » » 
و« بهجة المجالس وأنس المجالس » (6 أجزاء في المحاضرات مطبوع) وغير 
ذلك من الكتب الكبار . إضافة إلى كتابه هذا واسمه : « التمهيد لما في الموطأ 
لا 

لاه ١‏ التنبيه » لغلام الخلال (7587 -57اه) 

0000-7 جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف . أبو بكر المعروف 
ب «غلام الخلال » : إمام » محدث . فقيه » مفسر . 

له مؤلفات عدة خاصة في الفقه على مذهب الإمام أحمد » ومنها كتابه هذا : 
() مصادر ترجمته : ١‏ بغية الملتمس »4 : 4!4 . و« وفيات الأعيان» : 5 : 748 . وه الصلة » : 

75 », و( جمهرة الأنساب »© : 5 ,» و« المغرب في حلى المغرب » : ١‏ : 50 » وه الديباج 


المذهب » : لاه”3 . 


زف 


« التنبيه في الفقه ») » وكنات'3:زا 3 السافر #'سياتى التعريف به في مبحثنا هذا في 
موضعه إن شاء الله تعالى وأيضاً كتاب « الشافي 0" 


١-١‏ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » للمرداوي (811 - 5//ه) 
سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الإنصاف ) ص : 1١‏ . 
« تهذيب الأجوبة » لابن حامد الوراق (060٠5٠-107ه)‏ 
تمق القت ر فاه “عند ذككن كعانة:: «الأصبولة صن 55 وكسانه 
« التهذيب » هذا » يقوم على تحقيقه الدكتور عبد العزيز بن محمد الزيد » 
اعتمادا كلذبف انض أخطة منه ٠:‏ (أوود ذلك الدكتون العتميم فن .هاف 
لشكم - تطي في قامس 
تحقيقه على « كتاب المقصد الأرشد )” : 78) . 
-« تهذيب الأسماء واللغات » والتأويل للنووي (5771 -517/5ه) 
يحيى بن شرف بن مرّي بن حسن الحزامي الحوراني ». النووي » الشافعي » 
أبو زكريا » محي الدين : علامة في الفقه والحديث . مولده ووفاته في نوى من 
قرى حوران السورية وإليها نسبته . تعلم في دمشق وأقام بها زمناً طويلاً . 
له مصنفات عدة منها كتابه هذا : : « تهذيب الأسماء واللغات ») وهو كتاب 
مشهور مطبوع » وله : ١‏ منهاج الطالبين » » و« الدقائق » » و تصحيح التنبيه ) 
في فقه الشافعية » و« المنهاج في شرح صحيح مسلم »2 » و« المجموع شرح 
المهذب » » وقد نقل عنه مؤلفنا » وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله 
6 وض ذلك50) ١‏ 1 
طن . وعير د . 


)١(‏ مصادر ترجمته : ١‏ طبقات الحنابلة » : 5 : .١١9‏ ومختصره: 775 . و( المنهج الأحمد»): 
8:1 » ومختصره : 57# » و« المقصد الأرشد»: 5 »١551:‏ و«المنتظلم»): "09 : ١لا2‏ 
و« تاريخ بغداد» : ٠١‏ :429 » و« البداية والنهاية» : ١١‏ :7078 2 و«( طبقات الفقهاء) 
للشيرازي : ١57‏ » وه النجوم الزاهرة » : 5 : "51 . و« شذرات الذهب » : ” : 55 » و« طبقات 
المفسرين » : "05:١‏ » و« سير أعلام النبلاء » : 15 : ١47‏ . 
وانظر : « المدخل »> لابن بدران : 5١5‏ . 

,»25604 1:09 :)» مصادر ترجمته : « طبقات الشافعية » للسبكى : 8 : 2.2798 و« شذرات الذهب‎ )١( 
2 ١510 : 5 : )» و« تذكرة الحفاظ‎ » ٠ : » و« طبقات الحفاظ‎ » 8١: ” : )» و« الفتح المبين‎ 
. و« النجوم الزاهرة » : لا : 8ا3؟‎ 


7: 


١ - ١‏ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح » للشيخ الشويكي 
رت5:8وه) 

سبق التعريف به في المبحث الثاني ص : 7١‏ . 

١ "7‏ الثواب » لأبي الشيخ (71/54” -779ه) 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الحياني ٠‏ أبو محمد 
الوزان » الحافظ الملقب ب « أبي الشيخ الأصبهاني محرت © جاقد ب 
بو رص وجل المهرو. 

من تصانيفه : ١‏ التفسير » » و« كتاب عظمة الله ومخلوقاته » » و« كتاب 
التاريخ على السنين  »‏ و« طبقات المحدثين » بأصبهان (طبع في بيروت سنة 
4 ه).ء و« كتاب المسند » . و« كتاب الثواب » هذا » ويسمى : « ثواب 
الأعمال الزكية »20 . 

١ 5‏ الجامع » للخلال (0٠٠-١١1اه)‏ 

أحمد بن محمد بن هارون ٠»‏ أبو بكر المعروف ب ١‏ الخلال » البغدادي . 
الفقيه : جمع مذهب الإمام أحمد وصنفه . وكان واسع العلم » شديد الاعتناء 
بالآثار . من كتبه : « الجامع » , و« العلل » و« السنة )» و« الطبقات ) . 
و« تفسير الغريب » » و« الأدب » . و١‏ أخلاق أحمد » . 

وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقده!"© . 


)١(‏ مصادر ترجمته : « أخبار أصبهان » : ؟ : 9١‏ » و« طبقات علماء الحديث » : ”# ١8:‏ » و( سير 
أعلام النبلاء » : ١١‏ : 3177 » و« تذكرة الحفاظ »  :‏ : 141 » و« النجوم الزاهرة » : 5 : ١5‏ ء 
و« طبقات المفسرين » للداودي : »55*٠ : ١‏ و«اللباب »): 57١:1١‏ . و« كشف الظئون » : 
561 » و« شذرات الذهب ): " :3148» و« طبقات الحفاظ » : ١8لا.»‏ و( هدية العارفين » : 

١‏ :لاةة. 
(؟) مصادر ترجمته : « الطبقات » : ١١:5‏ »2 ومختصره: 2590 و« المنهج الأحمد): 6:15مء 
ومختصره : 79 » و« المقصد الأرشد » : 355:١‏ » و« تاريخ بغداد» : 50 ١١5:‏ ». و« طبقات 
الفقهاء » : ١‏ »ع و المنتظم »؟ : 5 : ١74‏ . و« سير أعلام النبلاء » : 191:15 » و« تذكرة 
الحفاظ » : ” : 985 . و« العبر » : ؟ ١58:‏ » و« الوافي بالوفيات » : 8 : 44 ٠»‏ و« البداية - 


32736 


١ 5‏ الجامع الكبير » لأبي يعلى الفراء (5/0 -509/2ه) 
سبق التعريف به عند ذكر كتابه «الأحكام السلطانية» ص : 0١‏ في هذا المبحث » 


كما أن له أكثر من كتاب » نقل عنه ابن النجار الفتوحي . وكتابه هذا : ( الجامع 
الكبير » قطعة من الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والخلع والوليمة والطلاق . 


6<( حاشية الفروع » لابن قندس (09٠8-١51/ه)‏ 
هو: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي» الصالحي» الدمشقي, الحنبلي» 


يعرف ب0 ابن قندس 0 عالم مشارك في الفقه وأصوله والتفسير والتصوف 
والفرائض والعربية والمنطق والمعاني والبيان . ولد ببعلبك وتوفي بدمشق . 


له عدة مؤلفات منها : « حاشيته هذه على الفروع 2١7)‏ . 
١ 7‏ حاشية ابن نصر على المغنى » لابن نصر الله (564/ا-2155/ه) 


عز الدين المصري » الفقيه » الأصولي ء مفتي الديار المصرية » البغدادي 
الأصل » المصري : نحوي » محدث » زاهد ورع . له عدة مؤلفات منها : 
حواشى على المحرر » وسيأتى التعريف به لاحقاً ص 78 » والتعريف أيضاً 
بكتابه « حاشية على الفروع لابن مفلح )ص : 0/8 . 


فق 


١‏ الحاوى الصغير » لعبد الرحمن بن عمر الضرير (5 57 - 5/5ه) 


عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الحنبلي » نور الدين 


والنهاية ) : 2١58:01١١‏ و( النجوم الزاهرة » : م : 5٠١94‏ ى و«غاية النهاية ) : 23١”:‏ 
و« طبقات الحفاظ » : 779 » و« شذرات الذهب » :5 53١١:‏ . 

مصادر ترجمته : «المنهج الأحمد» : 445 » ومختصره : 185 » و« المقصد الأرشد» : 
١65 :‏ » و« الضوء اللامع » : ١١‏ : لا"ا» وه الشذرات © :ل : 3٠٠١‏ . 

وانظر « الجوهر المنضد » : ١18٠١‏ » و« المدخل » لابن بدران : 45١‏ . 

مصادر ترجمته : « الجوهر المنضد» لابن عبد الهادي :5 » و« المنهج الأحمد» : »2488:١‏ 
و« الضوء اللامع » : ” : “7 »ع و« المقصد الأرشد » : 7١5 : ١‏ » و( إنباء الغمر » : ؟ : 191 ء 
و« المنهل الصافي »© : ؟١‏ : 55 » و«الدليل الشافي » د ل 0 نا النجوم الزاهرة »2 : 
٠‏ : 5# »ء و«الشذرات » :لا : 56٠‏ . 
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أبو طالب : فقيه » مفسر » من العلماء . ولد في قرية 7 عبد ليا » من نواحي البصرة » 
ويقال له ١‏ العبدلياني » نسبة إليها . وتعلم وعلم بالبصرة . وكففَ بصره سنة 
(7775ه) ء وأذن له بالإفتاء سنة (/714ه) ورحل إلى بغداد سنة (/7651ه) ففوض إليه 
التدريس للحنابلة في المدرسة البشيرية » ثم في المستنصرية سنة (١540ه)‏ . 

له عدة مؤلفات منها : « الحاويان » الصغير هذا الذي نحن بصدده 2 والكبير 
الذي سيأتي ذكره عقب كتابنا هذا مباشرة وكلاهما في الفقه الحنبلي في 
00-5 


١‏ الحاوي الكبير » لعبد الرحمن بن عمر الضرير (5 755 57/815ه) 

تقدمت ترجفته عند ذكر كتابه « الحاوي الصغير » الذي سبق هذا الكتاب 
مباشرة . كما تم التعريف بالكتاب نفسه حيث شمل التعريف ١‏ الحاويين ») 
الصغير والكبير . 

8" « حوائ شي التنقيح » لأبي النجا الحجاوي ٠00‏ -454ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الإقناع ؛ ص : 09 . وكتابه هذا « حاشية 
التنقيح » » توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة السعودية التابعة لدار الإفتاء 
تحت رقم 8 : 685 (أفادنا بذلك فضيلة الشيخ الجليل عبد الله بن عقيل 
العقيل) » وله « مختصر المقنع والإقناع ») وهو كتاب مطبوع في 5 مجلدات » 
ممح ب ب ْ 

« حواث شي الروضة » للشيخ الإمام البلقيني (5 ٠١7‏ 6١٠86ه)‏ 

ا وو ا ا 0 
السراج البلقيني . الحافظ » المحدث » الفقيه » الأصولي . كان أعجوبة زمانه 
حفظاً واستذكاراً . انفرد برتاسة المذهب . ولقب بشيخ الإسلام . 


: ومختصره : 80 » و« المنهج الأحمد»‎ » 7١1 : ” : » مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحتابلة‎ )١( 
و« تاريخ‎ » 5١5 : و« المقصد الأرشد » : 3 : ١١٠»ء وه ذيل التقييد»‎ » ١70 : ومختصره‎ » ٠ 
: 2 و« نكت الهميان‎ » ١7 : علماء دمشق »2 لابن رافع : 47 » و« طبقات المفسرين » للسيوطي‎ 
. هه”‎ : ١ : » و« شذرات الذهب » : 0 : 7 .» و« إيضاح المكنون‎ » 8 


/ا/ا 


قال له ابن كثير : « أذكرت ابن تيمية » . وقال له ابن شيخ الجبل : 


« ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منك ») 8 


له مؤلفات عدة منها : « شرح على الروضة » في عدة مجلدات وهو 


المقصود هنا » وأيضاً « شرح على البخاري » » و« شرح الترمذي » » و١‏ منهج 
الأصلين »فى أصضول الققه ود العدرية فى الفقه 6 ...غير ذلك537: 


١ - ١‏ حواشي الفروع » لابن نصر الله (565/ا -8145/ه) 

سبق التعريف به عند ذكر حاشيته على « المغني ) ص : 1" . 

١ ١‏ حواشى المحرر » لابن نصر الله (564/ا -155/ه) 

تقدم التعريف به عند ذكر ١‏ حاشيته على المغني » ص : 75 . 

7 « حواشي المقنع » لشمس الدين بن مفلح الراميني 7١4(‏ - ”57 لاه) 
سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الآداب الكبرى ) ص : ”5 . ونظر 


لأهمية « كتاب المقنع » » فقد اهتم الكثير من العلماء ومنهم شمس الدين ابن 
مفلح بدراسة هذا الكتاب » وشرحه واختصاره » والتعليق عليه : 


4 « حواشى المنذري » . لعله : ابن ظفر المنذري (51/5 - 579ه) 
إسماعيل بن ظفر بن أحمد بن إبراهيم بن مفرج المنذري » من ذرية 


النعمان بن المنذر . الشيخ الإمام المحدث » أبو الطاهر . 


قال ابن الحاجب : كان عبداً صالحاً له كرامات » ذا مروءة مع فقر ؟ سهل 


العارية ؛ صحيح الأصول : 


والمنذري هذا لم أجد ذكراً لمؤلفاته في مصادر ترجمته التي وقفت 


20| 


00 


زفة 


مصادر ترجمته : الضوء اللامع ) : 5 : 85 . و« طبقات المفسرين»: ” : ”“ء و( طبقات 
الحفاظ » : 078 . و« الفتح المبين » : ” : ٠١‏ ء. و« حسن المحاضرة» : 1:0١‏ 7””95 .2 و«البدر 
الطالع ») : ١‏ : 5806 » و« ذيل تذكرة الحفاظ » :7592505 » و« شذرات الذهب » : لا 5١:‏ . 

مصادر ترجمته : «الذيل على طبقات الحتابلة ) : ؟ : 57١4‏ » ومختصره: 945 ٠‏ و« المنهج 
الأحمد) : آلا » ومختصره : ٠١‏ الاء و(المقصد الأرشد» : 757:١‏ » و«العبر) :- 


74 


١_٠‏ الخصال » للقاضي أبي يعلى الفراء (780 -5408ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الأحكام السلطانية 4 ص : 5١‏ . وله غير 
هذا الكتاب . 

)ه5٠٠١-‎ 514١( الخلاصة » لعبد الغني الجمّاعيلي المقدسي‎ ١ 

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه : « الترغيب ) ص : 59 . 

له عدة مؤلفات ومصنفات . منها كتابه هذا « الخلاصة » . | 

صرح ابن النجار بالنقل من « كتاب الخلاصة » في عدة مواضع » دون تحديد 
لأية خلاصة » وصرح بالنقل من « خلاصة أبي المعالي ابن منجى » (اللاحق) في 
موضع آخرء ويبدو أن ابن النجار عندما أطلق فإنما كان مقصده « خلاصة 
عبد الغني الجمّاعيلي » » حيث إنه من الكتب المشهورة في المذهب » والله 
أعلم . 

١‏ الخلاصة » لأبي المعالي ابن منجى (519 -705ه) 

أسعد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي . المعري ٠‏ المصري 
الأصل ٠‏ الدمشقي الحنبلي » أبو المعالي » وجيه الدين : فقيه » ارتحل إلى 
بغداد وتفقه بها رع ف النذهعي#التحيلي » وتوفي بدمشق . 

له مصنفات عدة .منها : « الكفاية في شرح الهداية » » و« العمدة ») 
و« الخلاصة ») وجميعها في الفقه الحنبلي”3) : 

)ه41١-‎ 5١١( الخلاف » للشريف أبي جعفر‎ ١ 

ويسمى كتاب الخلاف هذا « رؤوس المسائل » . 


5 : ١5٠ء‏ و« سير أعلام النبلاء» : !7 : 8١‏ . و١‏ النجوم الزاهرة») : ” : 55" » و« شذرات 
الذهب )2 : 5١:86‏ . 

,”57 مصادر ترجمته : «الذيل على طبقات الحتابلة » : ؟ : 44 ». و«المنهج الأحمد)ه:‎ )١( 
, 575:1١ : » و(سير أعلام النبلاء‎ »9:١ : » و« مختصره » : 97 » و« المقصد الأرشد‎ 
2١8:08 :4» و« شذرات الذهب‎ 2. 47١: 5 : و«القلاتد الجوهرية»‎ 2١١:25 و« العبره:‎ 
. 99: 57 4» و« النجوم الزاهرة‎ 


,/ 


عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن يونس بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » 
الشريف أبو جعفر الهاشمي العباسي : عالم فقيه » ورع » زاهد » قوال بالحق » 
لا تأخذه في الله لومة لائم . كان مختصر الكلام » مليح التدريس » جيد الكلام 
في المناظرة » عالماً بالفرائض . وأحكام القرآن والأصول » وكان شديد القول 
واللسان على أهل البدع » زاهداً في الدنيا إلى الغاية » قائماً بإنكار المنكر بيده 
ولسانه » من كبار فقهاء المذهب . 

من أشهر كتبه : « رؤوس المسائل » وهو المقصود هنا ب« خلاف 
الشريف »2 . ويعد كتاباً عمدة في المذهب . 

قال الشيخ عبد القادر بن بدران عن هذا الكتاب : « وطريقته فيه أنه يذكر 
المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد واحداً من الأئمة أو أكثر » ثم يذكر الآدلة 
منتصراً للإمام . . . بحيث من تأمل كتابه وجده مصححاً للمذهب » . 

وهو على شاكلة كتاب : ١‏ الانتصار » لأبى الخطاب الكَلُوذاني » و رؤوس 
المسائل » لأبي الخطاب أيض"'2 . ْ ْ 

١ 49‏ الخلاف » لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (؟ 47‏ ١٠59ه)‏ 

وكتاب الخلاف هذا يطلق عليه : « الخلاف الكبير » وهو نفسه كتاب 
الانتصار سالف الذكر ويسمى : « الانتصار في المسائل الكبار ) ص : 1١‏ . 

وقد اطلعت على مقدمته في نسخته الخطية الموجودة صورتها في مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . وفيه يقول الإمام 
الكلوذاني : « رغب إليَ أصحابي كثرهم الله تعالى » ووفقهم للرشاد » ووفقهم 


: مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة ) : ” : /ا77 » ومختصره : 947" . و« الذيل » لابن رجب‎ )٠١( 
و« مناقب الإمام‎ » 0١ : ومختصره‎ » ١15١ : ” : ومختصره : 7 » و« المنهج الأحمد»‎ » 2:١ 
و« العبر»:‎ . 1١68 : 8: المنتظم)‎ ١و‎ » ١55 : ” : أحمد » : 5519 » و« المقصد الأرشد»‎ 
و« النجوم‎ » ١١9:17 : 4» ء وه البداية والنهاية‎ 555 : ١8 : ) و« سير أعلام النبلاء‎ 5 
. 5775 : و« الشذرات ») : ” : 7”5” . و« المدخل » لابن بدران‎ » ٠١5 : © : » الزاهرة‎ 


م٠‎ 


في الدين » وجعلهم من أئمة المؤمنين : في إفراد المسائل الكبار من الخلاف بين 
الأئمة رضي الله عنهم » والانتصار فيها لمذهب إمامنا الأفضل أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل » . 

ويعتبر من أعظم كتب أبي الخطاب رحمه الله . وله كتاب آخر يسمى 
« الخلاف الصغير » ويسمى « رؤوس المسائل » » قال الشيخ مجد الدين بن 
تيمية : ماذكره فيه هو ظاهر المذهب"'؟ . وقد سبقت الإشارة إلى طباعة 
الكتاب . 

١-٠‏ الخلاف » لابن المَن 501١(‏ -4/17ه) 

نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ٠»‏ أبو الفتح . الفقيه » الزاهد المعروف 
ب ابن المَن » . ناصح الإسلام » وأحد الأعلام » فقيه العراق » صرف همته 
إلن الفقه أصو لا وفووغا مدنا ويخلذفا واتشعالا ومتاظرة». وتصيون للتدريمن 
والاشتغال والإفادة . قال ابن الحنبلي : ١‏ أفتى ودرس نحواً من سبعين سنة 
ولاتزوج ولا تسرى . ولاركب بغلة ولا فرساً » ولا ملك مملوكاً ولا لبس 
الثياب الفاخرة إلا لباس التقوى » وكان أكثر طعامه ماء الباقلاء » . 

له مؤلفات عدة منها كتابه هذا ويسمى : « تعليقة في الخلاف )0 . 

١ ١‏ الخلاف » للقاضي أبي يعلى الفراء (58 -5458ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الأحكام السلطانية ؛ ص : ١‏ من هذا 
المبحث ». وكتابه هذا يسمى : « الخلاف الكبير ») . ماده 

١ -‏ الخلاف الكبير ) لابن الزاغوني (504 -26411ه) 

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه : « الإقناع ) ص : 09 . 


)١(‏ «المقصدالأرشد» لابن مفلح ” : ؟” . ش 

(1) مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : ١‏ : 08" ء ومختصره : 4١‏ » و« المنهج الأحمد » : 
”» ومختصره : 68٠١‏ »ء و« المقصد الأرشد» : ” : 07اء و« الكامل » : 71٠ : 1١١‏ ء ولا سير 
أعلام النبلاء» : 5١‏ : 158» و١(‏ العبر» :50 59١:‏ » و«البداية والنهاية»: ١15‏ :9؟”. 
و« النجوم الزاهرة ») : 5 : ٠١5‏ », و« شذرات الذهب »2 : ؛ : لالا؟ . 


/م١‎ 


« كتاب الخلال » لأبي بكر الخلال الحنبلي ٠٠(‏ -١1١"اه)‏ 

انظر ترجمته عند تعريفنا لكتاب « الجامع » ص : 5" . 

وكتاب الخلال هذا يقصد به : ١‏ الجامع لعلوم أخمد بن حنبل » سالف 
الذكر » وهو كتاب لم يصنف في المذهب مثله » ويقع في عشرين مجلدا . 

١ 47‏ الرسالة » للقشيري (7/5” - 5565ه) 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» أبو القاسم 
زين الإسلام : الزاهد العالم . له « التيسير في التفسير » و« لطائف الإشارات » في 
التفسير » و« الرسالة القشيرية » في الحكو”'" . 

١ - 5‏ الرعايتين » لابن حمدان (507 - 5960ه) 

هو : أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان التميري 
الحراني » سبق التعريف به عند ذكر كتابه ١‏ آداب المفتي والمستفتي » 
ص : «ه . ْ ْ 

و« الرعايتين » هذا عبارة عن كتابين أحدهما « الرعاية الكبرى » » والآخر 
« الصغرى » للمؤلف نفسه . وقد حشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد 
في الكتب الكثيرة . 

وهي على ثمانية أجزاء في مجلد . وقد شرحها الشيخ شمس الدين محمد بن 
هبة الله بن عبد الرحيم البارزي المتوفى سنة (8/الاه) وسمى شرحه هذا : 
« الدراية لأحكام الرعاية » . وقد اختصره الشيخ عز الدين عبد السلام” . 

وابن حمدان هذا يقدم في موضع الإطلاق » ويطلق في موضع التقديم » 
ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما » وعكسه . ومن أجل ذلك حصل 


)» و« الوفيات‎ . 8 : ١١ )» مصادر ترجمته : « طبقات السبكي 6" :558-747 »2 و تاريخ بغداد‎ )1١( 
: ا"‎ 
. 555 «المدخل) لابن بدران‎ )( 


لها 


الخوف من كتابيه وعدم الاعتماد عليهما . وبالجملة فالكتابان غير 
إل 

1 505 ١”ديررحم‎ 

١ - 6‏ الرعاية الصغرى » لابن حمدان (507 -590ه) 

تقدم التعريف به عند ذكر « الرعايتين » اللتين سبقا كتابنا هذا . كما سبق 
التعريف بالرعاية الصغرى مع ذكر « الرعايتين ») . 

١ 65‏ الرعاية الكبرى » لابن حمدان (507 - 5960ه) 

١ 8177‏ الروايتين » للقاضى أبى يعلى الفراء (١7/8-/505ه)‏ 

وردت ترجمته عند التعريف بكتابه : ( الأحكام السلطانية ) ص :١ه6.‏ 

وكتابه هذا اسمه : « الروايتين والوجهين » 3 وطريقته : ينقل ما ورد عن 
الإمام أحمد من فتاوى قال فيها بروايتين أو أكثر » أو بوجهين له أو أكثر . وقل 
طبعت منه ١‏ المسائل الفقهية والأصولية » بالرياض بتحقيق الدكتور عبد الكريم 
اللاحم . ٠‏ 

ولابنه القاضي الشهيد أبو الحسن بن أبي يعلى المتوفى سنة (577ه) تمام 
لهذا الكتاب ويحمل العنوان نفسه » وسبق .التعريف به تحت عنوان ١‏ التمام ) 
ص : 77 . 

وللإمام أبي الوفا ابن عقيل (ت ١5ه)‏ مختصدٌ لهذا الكتاب أسماه : 
« الإشارة » ويقع في مجلد لطيف . 

١ -‏ الروضة » لموفق الدين ابن قدامة ١(‏ 05 ١٠57”ه)‏ 

إمام المذهب وأحين أركانه وقدوة المتأخرين من علمائه في اتباع مذهب 
السلف القائم على التمسك بالكتاب والسنة . وشهرته تغني عن الإطالة بذكره 
والإسهاب في أمره » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


لق المرجع السابق . 


8, 


قدامة » المقدسى الحنبلى . ولد ب « جماعيل » (من أعمال نابلس) بفلسطين » 
وهاجن مر والده ‏ وأسر» إل حقشئ + واشتلوا ربعت ذلك :إلى ستف كا سيو نامك 
صالحية دمشق » وكان إماماً فى فنون كثيرة » زاهداً ورعاً » وكان كثير الحياء » 
عزوفاً عن الدنيا وأهلها , هين ليناً متواضعاً ؛ محباً للمساكين » حسن الأخلاق » 
جو اذا عا ش 

له مؤلفات عدة أشهرها : «المغني »)ا » و«الكافي » » و« المقنم» ء 
و« العمدة » » وغير ذلك » إضافة لكتابنا هذا « الروضة » وهو كتاب في مجلد 
متوسط في الأصول . رتبه على ثمانية أبواب » عدد أبواب الجنة''2 . 

١ 89‏ الروضتين بأخبار الدولتين » لأبي شامة المقدسي  099(‏ 5764ه) 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الأصل الدمشقي » 
أبو شامة : الإمام الحافظ المؤرخ الثقة الفقيه البارع اللغوي المقرىء . قال التاج 
الفزاري الفقيه الشافعي : عجبت من أبي شامة كيف قلد الشافعي . يريد أنه بلغ 
رتبة الاجتماع ومع ذلك استمر على الانتساب للإمام الشافعي . له مصنفات 
عديدة . منها كتابنا هذا « الروضتين بأخبار الدولتين » » وذيله » و« المحقق » 
في الأصول . و« المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» » و مختصر 
تاريخ دمشق » لابن عساكر . وغيرها""' . 

)ه05٠١‎  577( رؤوس المسائل » لأبي الخطاب الكلوذاني‎ (4٠ 

وردت ترجمته عند ذكر كتابه : « الانتصار » ص : ١١‏ . 

و« كتاب رؤوس المسائل » هذا يسمى : «الخلاف الصغير ) » حيث 


2805 : ومختصره‎ 2 ١75 : 5 : مصادر ترجمته : « مختصر طيقات الحنابلة » : 58 » وذيله‎ )1١( 
)» و« التقييد‎ » ١6 : ” : » و« المقصد الأرشد‎ » ١ : و« المنهج الأحمد» : ©. ومختصره‎ 
: » و« سير أعلام النبلاء‎ » ٠١ : ” : لابن نقطة : ”7 : 78 » و« التكملة لوفيات النقلة»‎ 
:» و« شذرات الذهب‎ . 44 : ١ : 4» و«العبر ) : © : 0/4 » و« البداية والنهاية‎ .» ١156 : 7١ 
. 505 : 5: ) وه فوات الوفيات » : ؟ : 1508 » و« النجوم الزاهرة‎ .». 5 

(؟) مصادر ترجمته : « فوات الوفيات » ١‏ : 707 », وه البداية والنهاية » 50٠: ١‏ » و« ذيل الروضتين » 
/الاء وه طبقات الشافعية » 6 : 5١‏ . 


1 


لأبي الخطاب كتاب بعنوان : « الخلاف الكبير » ويسمى : ١‏ الانتصار» . 

و« الخلاف الصغير » هذا . أو رؤوس المسائل قال عنه الشيخ مجد الدين 
ابن تيمية : « ما ذكره فيه هو ظاهر المذهب »© . 

١-١‏ زاد المسافر » لأبي بكر « غلام الخلال » (587 -157ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه ١‏ التنبيه )ا ص : "الا . 

١ - 7‏ الزاهر » لابن الآنباري 71/١(‏ -77/8ه) 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري . الإمام اللغوي النحوي 
المتميز »ء صاحب التصانيف الجيدة في علوم القرآن واللغة والآداب والأشعار . 
قيل عنه : « كان يحفظ ثلاثماثة ألف شاهد في القرآن . صنف كتبأ كثيرة في علوم 
القرآن » والمشكل » والوقف والابتداء على من خالف مصحف العامة » وغريب 
الحديث . 

من أهم مؤلفاته : « شرح المعلقات » » و« الأضداد » . و« إيضاح الوقف 
والابتداء » » وكتابه هذا « الزاهر في معاني كلمات الناس »© . وهو مطبوع سنة 
4ه بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن”" . 

“97 « زوائد المسند » للإمام عبد الله بن أحمد (1١190-574ه)‏ 

أبو عبد الرحمن » عبد الله بن أحمد بن حنبل » الإمام الحجة » الحافظ 
العمدة » الذهلي الشيباني البغدادي . أحد الأعلام . كان ثبتاً فهماً ثقة . شيوخه 
يزيدون على الأربعمائة» روى عن أبيه : « المسند »» و« التفسير »» و« الزهد» ء 
وم التاريخ » » و« العلل » » و« السنة » » و« المسائل » . وغير ذلك . 


: مصادر ترجمته : «طبقات الحنابلة » : 79:7 . ومختصره : لاا . و« المنهج الأحمد»‎ )١( 
» 458 : 7”: و« المقصد الأرشد»‎ » 57١ : وه مناقب الإمام أحمد»‎ » ٠ : ؟ : 754 »2 ومختصره‎ 
: ©» و« المنتظم‎ »18١ : 7” : و« تاريخ بغداد»‎ » ١7١ : و« طبقات النحاة واللغويين » للزبيدي‎ 
: و« سير أعلام النبلاء » : 16 : 4/ا15. و(العبر»‎ . 75١١ :2 : و« إنباه الرواة»‎ ءالا١‎ :5 
و« النجوم‎ . 7٠ : ” : و« غاية النهاية)‎ .» ١195:01١١ : و( البداية والنهاية»)‎ » 5١5 : ؟‎ 
.7١6 : ” : » الزاهرة »4 : ” : 5594 » و« طبقات الحنابلة » : 54” » و« شذرات الذهب‎ 


0 


جمع وصنف ورتب مسند أبيه وهذبه بعض التهذيب » وزاد فيه أحاديث 
كثيرة عن شتايكة وعدا نهو النتضود د 3:زؤائك المسية )7 . 

5 -« السر المصون » لابن الجوزي (508 -/5191ه) 

سبقت الترجمة له عند ذكر كتابه المسمى : « أسباب الهداية » الذي تقدم 
ذكره ص : 60 . 

كما أن له كتاباً آخر بعتوان : « الإيضاح ») سبق ص : 77 . 

وأما كتابه هذا المنعوت ب ١‏ السر المصون » فهو كتاب في أصول الفقه . 

١ - 6‏ السئن » للدارمي -1١81(‏ 50565ه) 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرام السمرقندي موطناً » الدارمي 
نسباً . الإمام الحافظ . قال محمد بن بشار(© : حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة 
بالري » ومسلم بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن [ الدارمي ] بسمرقند » 
ومحمد بن إسماعيل [ البخاري ] ببخارى . 

له «المسند » ٠.‏ وه الثلاثيات » » وهى خمسة عشر حديثاً منثقاة من 
« مسنده » » و3 كتاب صوم المستحاضة والمتحيرة » » وه الجامع الصحيح » : 
و3 التفسير 06" . 

١- 5‏ السئن » لآبي بكر النجاد ٠٠0(‏ -58اه) 

أحمد'بق سليمان ين المحسو برد إشزاقنل + أبو بكر النجاد : شيخ العلماء 


)1١(‏ مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة ؛ : ١8٠١ : ١‏ . ومختصره: 1١‏ . و« المنهج الأحمد) 
١‏ » ومختصره : 1 »2 و« مناقب الإمام أحمد» : «87” » وه المقصد الأرشد» : ؟ : 5 » 
و« الجرح والتعديل » : 5 : 7 ؛ و١‏ تاريخ بغداد » : 7 : 86 » و١‏ المنتظم » : 5 : 79 » و( تذكرة 
الحفاظ » : ؟ : 118 . و١‏ العبر» : 5 :85 » و« سير أعلام النبلاء » : 1 : 515 ء وه البداية 
والنهاية 4 : 95:1١‏ . و«الوافى بالوفيات » : لا١‏ : 5 اء» و« غاية النهاية » : 508:١‏ 2 
و« تهذيب التهذيب ) : ١5١:8‏ » وه طبقات الحفاظ » : 784 . 

(5) « سير أعلام النبلاء 6 755:05 . 

(6 مصادر ترجمته : « تاريخ بغداد) ٠١‏ :750. و( سير أعلام النبلاء» 1:1١‏ 1777ء و( شذرات 
الذهب » : ”5 17١:‏ . و« تهذيب التهذيب »2 : © : 5980 . 


الله 


ببغداد في عصره . من حفاظ الحديث . كانت له في جامع المنصور يوم الجمعة 
حلقتان : الأولى قبل الصلاة » للفتوى على مذهب الإمام أحمد ؛ والثانية بعد 
الصلاة لإملاء الحديث . ويكثر الناس حتى يغلق بابان من أبواب الجامع مما يلي 
حلقته . وكف بصره في أواخر عمره . له بالإضافة إلى كتاب « السئن » كتاب 
« الخلاف » نحو ماتتى جزء2"0 . 

١ 17‏ السنن » للأثرم (٠-571ه)‏ 

الإمام أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي الطائي الأثرم » أبو بكر ء 
الحافظ » المحدث » الفقيه » صاحب الإمام أحمد بن حنبل » روى عنه وتفقه 
عليه وسأله عن المسائل والعلل . 

قال عنه الخلال : « كان معه تيقظ عجيب جداً » . 


وقال ابن معين : « كأن أحد أبوي الأثرم جني »© . ظ 

لهدوعدة تصانيف منها , « السنن في الفقه على مذهب الإمام 
الحم ل 27 

١‏ سنن أبى داود » لأبى داود السجستانى 7١7(‏ - 11/60ه) 

الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمران الأزدي السجستاني . إمام أهل الحديث في زمانه . أصله من سجستان ء 
رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة . وله عدة مصنفات ٠.‏ من تصانيفه كتابه هذا 


(1) مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » ؟ : 7 . « مناقب الإمام أحمد » 01١7‏ . و« ميزان الاعتدال » 
١‏ . و تاريخ بغداد » 5 : ١894‏ . و«البداية والنهاية » ١١‏ : 775 . و« شذرات الذهب » 
١‏ : كلالا» وه سير أعلام النبلاء 9 18 : 0207 . ٠‏ 

(؟) مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة» : 55:0١‏ ». ومختصره : ا و١‏ المنهج الأحمد»: 
6:١‏ » ««المقصد الأرشد): ١‏ :و« الجرح والتعديل»6: 77:15 : و« تاريخ 
بغداد» : ه : ١١5-١١١‏ 2» و« تذكرة الحفاظ ») : ” : ه١7"5-1١‏ 2. و« البداية والنهاية» : 
8:١‏ » و« شذرات الذهبا»: 7 »١557-١5١:‏ و« تهذيب التهذيبا»): ١:4لاء.‏ 
و« تهذيب الكمال ) : 1١‏ :5لا5 , و« سير أعلام النبلاء » : ١‏ : 57 . و« طبقات الحفاظ » : 
705 . 


/ا/ 


« السنن » جمع فيه )4/6١(‏ حديث انتخبها من خمسمائة ألف حديث . وأثنى 
عليه العلماء كثيراً . فقد قال فيه ابن الأعرابي : « لو أن رجلا لم يكن عنده شيء 
من كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى » ثم كتاب أبي داود لم 
يحتج معهما إلى شيء من العلم ألبتة » . 

وقال أبو سليمان الخطابي عن « السنن » : « كتاب شريف لم يصنف في علم 
الدين كتاب مثله :0 : 

١-8‏ السنن » للدارقطنى 7١5(‏ - 1/86ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأفراد) ص : 08 . 

)ه171ا/-٠٠٠( السئن » لسعيد بن منصور‎ «٠٠ 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي » أصل أبويه من مرو » ولكنه 
ولد في جوزجان » وشب في بلخ » ثم استقر في مكة » ومن أساتذته : مالك » 
وسفيان بن عيينة » وحدث عنه : مسلم » وأبو داود » وغيرهم . كان محدثاً ثقة 
من المتقنين الأثبات » وكتابه « السئن » موجود منه قطعة من الجزء الثالث » 
وطبعت في الدار السلفية بالهند في جزأين بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
في خمسة أجزاء ونشرته دار الصميعي عام 515١ه ‏ 001997" . 

«١‏ السنن » لابن ماجه (9 ٠١‏ - 171/7ه) 

محمد بن يزيد بن عبد الله » أبو عبد الله ابن ماجه القزويني ٠‏ الربعي . أحد 
الآئمة الأعلام » حافظ الإسلام التقي الثبت » المحدث الواعي » المتقن لعلوم 


21555: 5 : ) و« تهذيب ابن عساكر‎ »١9١٠-١88 : ” : ) مصادر ترجمته : « تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 5١5 : ١ : » تاريخ بغداد » : 4 : 568 , و١ ابن خلكان‎ ١و‎ » ١١4 : » و طبقات الحنابلة‎ 

فرق مصادر ترجمته : « الطبقات» لابن سعد : 205:05 » و« التاريخ الكبير» للبخاري : 
05:5 » و« الجرح والتعديل » ؟ : 58:١‏ ». و« ميزان الاعتدال» : "91١:١‏ » و« تذكرة 
الحفاظ » : 5١5‏ » و« تهذيب التهذيب » : 5 : 84 ». و« شذرات الذهب » : ” : 551 » و« تاريخ 
التراث العربي » لسزكين : ١986 : ١‏ . 
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الحديث » والمشارك في التفسير والتاريخ . 

وتعد « سنن ابن ماجه » أحد المصادر المعتبرة » وهو كتاب مطبوع مشهور 
متداول » من أحسن المراجع تبويباً وترتيباً » وهو سادس الكتب الحديثية عند 
أكثر أهل العلم”"2 . 

7 -« السئن الكبرى » للبيهقي (85” -1545/8ه) 

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي : الإمام الحافظ . كَتبَ الحديث 
وحفظه من صباه » وتفقه وبرع وأخذ في الأصول . وصنف ما لم يسبقه أحد في 
ألف جزء . جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين 
الحديث . له« السئن الكبرى » . 

قال ابن الصلاح” : ما ثم كتاب في السنة أجمع للأدلة من « كتاب السئن 
الكبرى » للبيهقي . وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثاً إلا وقد وضعه 


فى كتابه . اه . 
وله أيضاً : ١‏ معرفة آثار السنن ) » و« شعب الإيمان » » و« دلائل النبوة » » 
وشير ذللف ‏ 


١‏ الشافي » لأبي بكر غلام الخلال (787 -1757ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « التنبيه ) ص : "ا . وكتابه « الشافى » هذا 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل . 00 

قال الشيخ عبد القادر بن بدران : ١‏ وكثيراً مايقول أصحابنا : قاله 
أبو بكر بن عبد العزيز في الشافي » + ونحو هذه العبارة » : 


2١894: 37 :)» مصادر ترجمته : « تهذيب التهذيب»): 94: 0ه . و١ تذكرة الحفاظ‎ )٠١( 
: » و« سير أعلام النبلاء » : ” : 71/54 . © : 40 ء و« وفيات الأعيان‎ . 9١0 : © : » و« المنتظم‎ 
و« البداية والنهاية » : ١:57ء و«النجوم‎ . 55١8 : © : » و« الوافي بالوفيات‎ 2» 5: 
الزاهرة»: ”: ٠اء و«طبقات الحفاظ» : 778 . و« طبقات المفسرين»: 7: الال‎ 
. ١54 : 7”: » و« شذرات الذهب‎ 

(5) «الميزان الكبرى ١)‏ :4لا. 

(*) مصادر ترجمته : « شذرات الذهب » *“ : 23704 و« طبقات الشافعية » ” : 7 . و« المنتظم © : 
8 15”ء ودابن خلكان 7١ : ١»‏ . 
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انظر : « المدخل » لابن بدران : 5١5-5١5‏ . 

١ 5‏ شرح الأربعين » لابن رجب (77- 95لاه) 

ويسمى أيضاً : « جامع العلوم والحكم » . 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن محمد بن مسعود » الشيخ 
العلامة الحافظ » الزاهد » شيخ الحنابلة زين الدين أبو الفرج . أحد أئمة الحفاظ 
الكبار والعلماء الزهاد والأخيار . 

له مصنفات كثيرة جداً » طبع أكثرها » وكتابه : « شرح الأربعين » هذا قال 
عنه ابن قاضي شهبة : « وشرح أربعين النووي شرحاً حسناً 2١7‏ . 

(٠‏ شرح التحرير » للمرداوي (811 - 65//ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الإنصاف ») ص : 515 . والتحرير هذا 
وشرحه » كتاب في أصول الفقه . 

١ 5‏ شرح ابن تميم » لمحمد بن تميم الحراني ١(‏ 50 -5115ه) 

محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراني الفقيه الحنبلي الأصولي » شمس 
لفون أو عد اله برلكايسرن عفد بوااعان القرع معد الديور تن شمية ولاز»ه 
حتى برع » سافر إلى مصر ودرس على الشيخ عز الدين بن عبد السلام » وولي 
القضاء في بعض البلاد المصرية » وهو أول حنبلي حكم في مصر .» صاحب 
المختصر المشهور في الفقه . توفي في دمشق . 

ويسمى هذا الكتاب : « مختصر ابن تميم » وهو كتاب نافع جداً لمن يريد 

الاطلاع على اختيارات الأصحاب » ولكنه لم يكمل » بل وصل فيه المؤلف إلى 
أثناء كتاب الزكاة؟؟ . 1 


: ومختصره‎ » ؟"٠‎ :١ مصادر ترجمته : «الجوهر المنضد» : 55 » و«( المنهج الأحمد):‎ )١( 
: » و(الدرر الكامنة» : ” :578 » و( إنباء الغمر‎ » 8١: ” : و«المقصد الأرشد»‎ » 4 
. 51/8: ١ : » و«الشذرات» :5 :98” » و« البدر الطالع‎ » “6:١ 

(؟) مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : ” : +794 »ع ومختصره : ١‏ » و« المنهج الأحمد» : 
14 ,» ومختصره : ١١7‏ » و« المقصد الأرشد) : ” : 78 . و« شذرات الذهب»© : 558:05 » 
و« النجوم الزاهرة » : لا : 5586-1045 , و( المدخل؟ : 55١-5١!‏ . 


0 


١ -‏ شرح الحارثي » لسعد الدين الحارثي (91 -١١لاه)‏ 

مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عباس الحارثي » البغدادي , 
المصري . الفقيه الحافظ قاضي القضاة » سعد الدين أبو محمد اعني اليد 
وكتب بخطه الكثير . 

له مصنفات عدة . قال ابن مفلح في ١‏ المقصد الأرشد » : « وكلامه في 
الحديث أجود من كلامه في الفقه » . توفي بالقاهرة ودفن بالقرافة . 

وشرحه هذا شرحاً لقطعة من كتاب ١‏ المقنع في الفقه » . قال الحافظ ابن 
رجب : ١‏ من العارية إلى آخر الوصايا » . 

وجاء في مقدمة «الإنصاف » للمرداوي : « ومما نقلت منه من 
الشروح : . . . وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه )230 . 

١‏ شرح الخرقي » للقاضي أبي يعلى بن الفراء (78 -1405/8ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الأحكام السلطانية » الذي. سبق ذكره 
و ا 

وشرحه للخرقي هذا » ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران أنه « في مجلدين 
ضخمين » وبعض نسخه من أربعة مجلدات . وطريقته : أنه يذكر المسألة من 
الخرقي ثم يذكر من خالف فيها . ثم يقول : ودليلنا . . . فيفيض في إقامة 
الدليل من الكتات والستة والقياس على طريقة الجذل  »‏ 

وتوجد من جزثه الثالث نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 04 » فقه 
حنبلي » ونسخة من الجزء الرابع ويبدأ بكتاب الأشربة في المكتبة الأزهرية تحت 
رقم )١٠١557(‏ . 


: مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : 55:51" ». ومختصره : 41 » و« المنهج الأحمد»)‎ )1١( 
,21ال١ و« المقصد الأرشد» : 3 :1 55» و« معجم الذهبي»:‎ . ١756 : ومختصره‎ »*2 5:١ 
: » و« البداية والنهاية » : 14 : 55 » و« النجوم الزاهرة‎ . ١545 : 5 : » و( تذكرة الحفاظ‎ 
. 78: 5: ©» و« شذرات الذهب‎ » 0١6 : » و« طبقات الحفاظ‎ » "١4 


4١ 


)ه1615-5٠١( شرح ابن رزين » لابن رزين‎ ١-4 

عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن علي بن ابي الجيش 
الغساني الحوراني » ثم الدمشقي » سيف الدين أبو الفرج . فقيه فاضل » قتل 
تنهيدا يسيب التثار. .+ د ْ 

له عدة مصنفات منها اختصاره لل « مغنى » » ويسمى « التهذيب » في 


مجلدين . واختصاره للهداية لأبي الخطاب » و« تعليقة في الخلاف ) 
١ ١ 43‏ 


١-١‏ شرح الزّركشي على متن الخرقي » للزركشي (ت "لالاه) 

محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي » المصري » الحنبلي . 

شمس الدين » أبو عبد الله » فقيه » إمام في المذهب . 

له عدة مصنفات منها : « شرح قطعة دق :الجر رجانه اونا نزح طعا من 
الوجيز » » و« شرح الخرقي »© . 

وا مختصر الخرقي » يعد من أشهر ما كتب في فقه الإمام أحمد » ولم يخدم 
كار لمحو اح اسم رد اقتويك بوطا سيا 
حتى قال ابن عبد الهادي (ت 9٠١9ه)‏ في كتابه : « الدر النقي في شرح ألفاظ 
الخرقي » : « قال شيخناعز الدين المصري : ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح © . 

وقال الشيخ عبد القادر بن ا « وبالجملة فهو مختصر بديع لم 
يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره » وأعظم شروحه وأشهرها « المغني » لابن 
قدامة . . . وقال في غير موضع : : « والزركشي شرح الخرقي شرحاً لم يسبق 
إن لعلف + وكلاعه فيه يذل على فق نيس وتضيرك فق كلام الاصحان )0291 


: » مصادر ترجمته : « الذيل » لابن رجب :57 : 715 »2 ومختصره : ؟ : 7305 »ء و« المنهج الأحمد‎ 2 )١( 
» 51١5 : و« المقصد الأرشد »© : 7 : 88 » و« المدخل » لابن ن بدران‎ » 1١1 : ومختصره‎ 4 
. ١١8:65 : » و« معجم المؤلفين‎ » ١984 : » و< كشف الظنون‎ » ١5 : ١ : » و« مقدمة الإنصاف‎ 


(؟) «المدخل » لابن بدران 5355 5596 . 
(*) المرجع السابق 5١9‏ . 
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ولأهمية شرح الزركشي فقد وفقنا الله عز وجل لإخراج هذا الكتاب محققاً 
في أربعة أجزاء . وقد نشرته مكتبة النهضة عام 1517ه- 2201991 . 

١‏ -« الشرح الصغير » للقاضي أبي يعلى (ت 545/8ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الأحكام السلطانية ؛ ص : 0١‏ . 

ولم أقف ضمن مصنفاته على كتاب له بهذا العنوان » ولعله وهم من الناسخ 
أو تحريف في النسخ من « الجامع » إلى « الشرح » حيث إن القاضي أبا يعلى له 
كتاب بعنوان : « الجامع الصغير » . 

١-5‏ شرح الطوفي على متن الخرقي » لسليمان الطوفي (/551 15 لاه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الإشارات ») ص : 05 . 

وذكر صاحب ١‏ مفاتيح الفقه الحنبلي » أن الطوفي اختصر نصف ١‏ شرح 
الخرقي » فقط . 

وهو من الشروح التي اعتمد في النقل منها المرداوي في ١‏ الإنصاف » . قال 
في مقدمة كتابه : « وقطعة من شرح الطوفي إلى النكاح عليه )”© . 

١ ١١‏ شرح ابن عبيدان » لابن عبيدان  51/5(‏ 4 ”الاه) 

الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن عبيدان أبو الفرج زين الدين ‏ 
البعلي . فقيه حنبلي من أهل بعلبك ووفاته بها . كان عالماً بأصول الفقه 
والحديث والعربية » زاهداً ورعاً . له مصنفات عدة منها : ١‏ زوائد الكافي 
والمحرر على. المقنع ») شق الفقه » وهو شرح على كتاب « المقنع ») ا 


قدامة9" , 


)00 مصادر ترجمته : « شذرات الذهب©): 3: 154؟. و«المنهج الأحمد»: 457 » و« النجوم 
الزاهرة » : 17١7:01١١‏ » و« المدخل » لابن بدران : 5١9‏ . 

1 .١٠6:1١: 4 «الإنصاف‎ )9( 

إفرة مصادر ترجمته : « شذرات الذهب » : ٠١ : ١‏ ». و« الدرر الكامنة » : ” : 7517 » و« ذيل طبقات 
الحنايلة ») : ؟ : 58 , 
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١ - 5‏ شرح السنة » للبغوي (6560٠-5١05ه)‏ 

الحسين بن مسعود أبو محمد الفراء البغوي : الإمام المفسر المتقن ء 
والمحدث الجليل » والفقيه البارع محيي السنة . 

له عدد من المصنفات » منه « التهذيب »© في فقه الشافعي » و« مصابيح 
البببة:© »و معالم العنزيل "في النفسير 27 + 

ه11( الشرح الكبير » لعبد الرحمن بن قدامة (/591 - 51/45ه) 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » ثم الصالحي . الإمام 
الفقيه الزاهد أبو الفرج » شمس الدين : فقيه من أعيان الحنابلة » ولد وتوفي في 
دمشق . وهو أول من تولى قضاء الحنابلة بها . واستمر فيه نحو ١١‏ عاماً ولم 
يتناول عليه معلوماً » ثم عزل نفسه . 

له مصنفات كثيرة منها « شرح المقنع » في عشرة اناك سور امن 
« المغني » . ومتى قال الأصحاب قال في « الشرح » : كان المراد هذا الكتاب ٠‏ 
ومتى قالوا : الشارح أرادوا مؤلفه . قال المؤلف في خطبة الكتاب'") 
« اعتمدت في جمعه على ١‏ كتاب المغني » » وذكرت فيه من غيره ما لم أجده من 
الفروع والوجوه والروايات » ولم أترك من ١‏ كتاب المغني » إلا شيئاً يسيراً من 
الأدلة » وعزوت من الأحاديث ما لم يعز ما أمكنني عزوه )7 . 

1( شرح المحرر » للشيخ صفي الدين القطيعي (/55 -4لاه) 

عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي . 


)١(‏ مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان » ١‏ : /الا١‏ . و« سير أعلام النبلاء » 4 : 474 147 » و( تذكرة 
الحفاظ ) 5 : 57-857 . و«الوافي بالوفيات» 1١‏ : 277». و« طبقات الشافعية » للسبكي 
: 58 - 55 »ء و«البداية والنهاية » ١97 : ١!‏ . 

(0) «الشرح الكبير»١‏ : 5 . 

(9) مصادر ترجمته: « ذيل طبقات الحنابلة »): ” : 7084 » ومختصره: 87 » و« المنهج الأحمد » 91 
ومختصره : 114 » و« المقصد الأرشد »: 7 : 2٠١‏ و١‏ معجم الدمياطي »): 7: 7٠‏ , و( العبر » : 
ه : 778 » و« النجوم الزاهرة » : 7 : 58 . و« فوات الوفيات ) : ٠» 5551:201١‏ و« البداية 
والنهاية » : 73٠7 : ١‏ 2, و« الشذرات » : ه : 5لا” » وانظر : « المدخل ) لابن بدران : 1536 . 
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وردت ترجمته عند ذكر كتابه : « إدراك الغاية 4 ص : 65 . 

و« شرح المحرر » هذا في ستة مجلدات » وهو من الشروح التي اعتمد في 
النقل عنها المرداوي في ١‏ الإنصاف ؟ فقد صرح بذلك في مقدمة كتابه""؟ . 

١-7‏ شرح المذهب » للقاضي أبي يعلى الفراء (545/8-18ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الأحكام السلطانية ؛ ص : 0١‏ . 

) شرح مسلم‎ ١-6 

شروح مسلم كثيرة جداً إذ بلغت 48 شرحاً تقريباً . ولعله يريد أشهرها وهو 
شرح النووي (571 -5/ا5اه) 

وتقدم التعريف بالنووي رحمه الله عند ذكر كتابه : « تهذيب الأسماء 
واللغات » ص : 5" . وشرحه هذا اسمه : « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » مطبوع في خمسة مجلدات » وهو شرح متوسط مفيد . قال عنه : 
«ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين » لبسطته فبلغت به ما يزيد عن مائة من 
المجلدات . لكني أقتصر على التوسط » . 

١ - 64‏ شرح المقنع ») 

شرو « المقنع ؛ ومختصراته والكتب التي علقت عليه كثيرة جداً » وقد 
حاولنا حصرها » وسوف نسرد ما تمكنا من حصره » ونعرف به عند التعريف 
بكتاب ١‏ المقنع » لابن قدامة (ت 579ه) . 

وقد سبق أن عرفنا فيما سبق من مصادر الفتوحي بعضاً من شروح ١‏ المقنع » 
منها: « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » » و« الشرح الكبير » وغيرهما. 

١ - ٠‏ شرح المهذب » للنووي (771 -51/5ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « تهذيب الأسماء واللغات والتأويل ») 
ص : 5لا . 


.1١61:1١6» «الإنصاف‎ )١( 


640 


طبع بإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة وبحاشيته « فتح العزيز شرح الوجيز » . 
١ ١‏ شرح الهداية » للمجد ابن تيمية 04٠0(‏ -507ه) 


عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن 
علي بن تيمية الحراني الحنبلي » مجد الدين أبو البركات » جد شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية . تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين » وسمع 
الكثير ورحل إلى البلاد » وبرع في الحديث والفقه وغيره » ودرس وأفتى وانتفع 
به الطلبة . 
له مصنفات عدة» منها « أحاديث التفسير » » و« الأحكام الكبرى» » 
و« المنتقى ) » و« المحرر » » وكتابه هذا اسمه : « منتهى الغاية في شرح 
الهداية » بيض بعضها في أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج » وزاد فيه ولده ثم 
حفيده . وسماه المؤلف أيضاً باسم :“الوذ البوخد غلن اليا 

١ - 7‏ شرح الوجيز ) 

إن الإمام ابن النجار قد نقل في كتابه هذا « معونة أولي النهى » في ثلاثة 
مواضع من كتاب ١‏ شرح الوجيز» . وقد صرح في أحدها بالنقل من « شرح 
الوجيز » لابن يونس الشافعي الذي سيأتي التعريف به بعد » ولم يصرح في 
الموضعين الآخرين من أي شرح نقل » ولكنّ النصين المنقولين » يدلان على أن 
النص منقول من كتاب في الفقه الحنبلي ؛ حيث النقل الأول كان في الجزء 
الأول » وقد نقل قولاً عن الإمام أحمد ٠‏ والنص الثاني كان في الجزء الرابع وكان 
نقلاً من كتاب ١‏ الإنصاف » للمرداوي » وذكر بأن المرداوي نقله من « شرح 


: مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : * : 7494 ». ومختصره : “#/اء و« المنهج الأحمد»)‎ )١( 
و« طبقات‎ » 7١75 : © : » وه المقصد الأرشد ») :”5 :157 » و(العبر‎ » 1١1 : ومختصره‎ 2 7 
و« فوات الوفيات ): ؟ : 25357 و( النجوم الزاهرة الضات‎ .,197/:1١ :) المفسرين للداودي‎ 
: » و« المنهل الصافي‎ . 786 : ١ : و(غاية النهاية»‎ .191١ : ”«“ : » و« سير أعلام النبلاء‎ 

. ١88 : ١7" : » »و« شذرات الذهب »ع ه:لاه؟ وه”9 » و« البداية والنهاية‎ 2335: ١ 
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الوجيز » ومعروف أن المرداوي فى مقدمة كتابه « الإنصاف » قد حدد الكتب 
والمتون والشروح التي نقل عنها » ومنها شرحان ل ١‏ كتاب الوجيز » وهما : 

« شرح الوجيز » للزركشي . 

و« شرح الوجيز » للشيخ حسن بن ناصر المقدسي . 

ويجدر بنا أن نعرف ب ١‏ كتاب الوجيز » وبشروحه التي يسر الله لنا التعرف 
عليها . 

أما « الوجيز » فسيتم التعرف به إن شاء الله في موضعه » وأما الشروح فسوف 
نورد تعريفاً موجزاً عن مؤلفيها تعميماً للفائدة ؛ وهي : 

١‏ شرح الوجيز » للزركشي (ت "لالاه) 

سيق التعريف به عند ذكر كتابه : « شرح على متن الخرقي اص : 97 . 

قال المرداوي في مقدمة كتابه : ١‏ الإنصاف 20 ١‏ ومما نقلت منه من 
الشروح . : . وقطعة من شرح الوجيز للرركشي »© . 

ب - ١‏ شرح الوجيز' لابن عبد القادر النابلسي المعروف ب ١‏ الجنة » 
(ت ل/اولاه) 

تقدم التعريف به عند ذكر كتابه : « التصحيح »ص : 59 . 

وقال العليمي في «المنهج»: «. . . و«شرح الوجيزا. شرع فيه ولم يتمه ». 

ج - ١‏ شرح الوجيز » لعبد الرحمن أبو شعر (ت 8545/ه) 

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم ١‏ أبو شعر» . الشيخ الإمام العالم » 
الفقيه » المحدث , المفسر . النحوي . العابد الزاهد . المحقق القدوة » شيخ 
الحنابلة أبو الفرج”"© . 


. ١6: ١ «الإنصاف »للمرداوي‎ )1( 

00 أخباره في : ١‏ الضوء اللامع » : * :6950م ء و«المن لمنهج الأحمد ) ا » ومختصره : 1١87‏ »2 
و« طبقات المفسرين» : »7١5 1:1١‏ و« شذرات الذهب »© : 7 : 767 . و« الجوهر المنضد » : 
5-469 . 


4/ 


قال ابن عبد الهادي في ١‏ الجوهر » : ١‏ له حواشي على كتب من كتب في 
الققه :متها على كتانب« الرجير »على المسدائل ألتى لببيت في المذهت 17 : 

د ١‏ شرح الوجيز » لمحمد بن أحمد بن سعيد النابلسي (ت 65 2) 

عز الدين المقدسي النابلسي » الدمشقي . الحلبي » المكي » الحنبلي . 
الشيخ الورع الزاهد'"' . 

قال ابن حميد في : « الدر المنضد في أسماء كتب ملاهب الإمام أحمد ) : 


«( ميحمكل ٠‏ أحمد النا لهام | جز خمسة مجلدات . ا 
سس بنسى له سرح الل ير 


هه( شرح الوجيز » لابن البهاء الحنبلي (ت بعد ٠59/ه)‏ 

على ين البهاة الندافى السيل .عله الدين: . قال :ابن يك الهادي ف 
اكور المنضد » : « برع واف قذويتن واشتغل وشغل ٠»‏ وحفظ الرنهيه > 
وشرح منه قطعة )!24 . 

و-( شرح الوجيز » لابن النجار الفتوحي (ت 9159ه) 

أحمد بن عبد العزيز بن علي بن رشيد الفتوحي . شهاب الدين القاهري ٠‏ 
ابن النجار الحتبلى » والد المؤلف . انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر ء له 
شرح الوجيرة ال _ٍِ 

زد شو الوجير» لخدن بن فيان رت © 

حسن بن علي بن ناصر بن فتيان» الفقيه المحقق. الحجة. برع وصنف"'2 . 


. 5١ «الجوهر المنضد » لابن عبد الهادي‎ )6)1١( 

: و« المنهج الأحمد»‎ » ١5 : ” : » أخباره في : « الضوء اللامع » 5 : 04 ,» وه حوادث الزمان‎ 6٠ 
. و«الشذرات » :لا : 1لا5؟‎ » ١55 : » و«الجوهر المنضد‎ » ١5# : * 

(*6 «الدر المنضد » لابن حميد » مخطوط . لوحة 7 . 

(5) أخباره في : « الضوء اللامع » : ه : 2.7٠1‏ و«القلائد الجوهرية) : 21١74 :0١‏ و(الجوهر 
المنضد » : ٠١5‏ . 

(0) أخباره فى : « النعت الأكمل»: ١58-1١47”‏ » و« شذرات الذهب»): 515:8 »2 و« السحب 
الوابلة » : ١:5ه6٠ ١‏ . 

(5) أخباره في : « الجوهر المنضد » : 58 . 


1/ 


قال عنه ابن عبد الهادي مؤلف ١‏ الجوهر » : « وفي بعض نسخ الوجيز أنه 
شرحه في سبع مجلدات ٠‏ وأنها كلها احترقت في الفتنة » . 

ح - ١‏ شرح الوجيز » لحسن الموصلي (ت ؟) 

حسن بن محمد الموصلي ٠»‏ الشيخ بدر الدين الفقيه0"© . 

قال عنه مؤلف « الجوهر ) : « وجد له قطعة من شرح الوجيز من الإيمان إلى 
آخر الكتاب » . 

1 7 شرح الوجيز » لابن يونس (08-580ه) 

محمد بن يونس بن محمد بن منعة » أبو حامد » عماد الدين الموصلى . 
إمام وقته في فقه الشافعية . ولد بقلعة إربل » ونشأ بالموصل 50507 

قال ابن خلكان : «لم يرزق سعادة في تصانيفه » فإنها ليست على قدر 
فضائله » . له عدة مصنفات منها : هذا الكتاب وهو « شرح لوجيز الغزالي )20 . 

وقد استشهد به مؤلفنا لإثبات أن بعض الشافعية قد منع وَطْءَ الجن وذلك في 
فصل : (في جملة من أحكام الجن) إذ قال : 9 . . . ومنع منه غير واحد من 
متأخري الحنفية وبعض الشافعية وجودهء منهم ابن يونس في «شرح الوجيز»””" . 

45( الشروط » لابن الزاغوني (500 -20571ه) 

انظر ترجمته عند ذكر ١‏ كتاب الإقناع » له في هذا المبحث ص : 4ه . 
وكتاب الشروط هذا اسمه : « شروط أهل الذمة » . 

١ - 6‏ الشفاء » للقاضي عياض  475(‏ 44 4ه) 


عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض السّبتي أبو الفضل 


2000 ترجمته في : « الجوهر المنضد » : 

إفة 00 أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت 06٠05ه).‏ 
أخذه من « البسيط »و« الوسيط »له ء» وزاد فيه أموراً » وهو كتاب جليل » عمدة في مذهب الشافعي» واعتنى 
به كثير من العلماء والأكمة فشر حوه واختصروه . انظر: «( كشف الظنون )1:2 ,70١7_5007‏ 

(9) مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان» : ٠05 : ١‏ , و« طبقات الشافعية » للسبكى : ه : 45 ء 
و« البداية والنهاية » : ١‏ : ”5 . و( مرأة الجنان » : 5 3١:‏ » و« شذرات الذهب » :0 101 
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الأندلسي المالكي » عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . 

له نحو ثلاثين مؤلفاً : منها « الإكمال شرح صحيح مسلم » » و« مشارق 
الأنوار » في الحديث » و« شرح حديث أم زرع » » و« ترتيب كتاب المدارك 
أصول الرواية » في مصطلح الحديث » و« الشفا بتعريف حقوق المصطفى © » 
وهو من أجل الكتب في موضوعه""' . 

١-١75‏ الصحاح » للجوهري (ت 97 ه) 

إسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ أبو نصر . أول من حاول الطيران » ومات 
في سبيله . لغوي من الأئمة . صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد 
سطح داره » ونادى في الناس » لقد صنعت ما لم أسبق إليه » وسأطير الساعة 
فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهما » فخانه اختراعه 
فسقط على الأرض قتيلا . 

له بعض المؤلفات لعل أشهرها كتابه هذا « الصحاح » وهو كتاب مطبوع 
و7 

١ 7‏ صحيح البخاري ' للإمام البخاري (95١-1955ه)‏ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » حبر الإسلام » الحافظ 
لحديث رسول الله كلهِ . سمع من نحو ألف شيخ . ولد ونشأ وتوفي ببخارى » 
صنف الكثير من الكتب ومنها : 

« الجامع الصحيح » المعروف ب « صحيح البخاري » » وهو من أوثق 
الكتب الستة المعول عليها في الحديث » جمع نحو ستمائة ألف حديث » اختار 


) و« الفكر السامي‎ » ١4 : ” و« مفتاح السعادة»‎ .» 47 : ١ مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان»)‎ )١( 
.6 :١6»افشلا و« شرح‎ » 68: 5 

(؟) مصادر ترجمته : « ١‏ معجم الأدباء » : ” : 759 ». و« النجوم الزاهرة» : 5 : 7٠١!‏ ». و« لسان 
الميزان » : 50٠ : ١‏ » و« أنباء الرواة» : ١95 : ١‏ » و« نزهة الألباء » : 18 » و« يتيمة الدهر » : 
: : 5 » و« شذرات الذهب © :” : ١57‏ » و« بغية الوعاة » : 451:١‏ . 


١١و‎ 


منها في ١‏ صحيحه » ما وثق برواته . وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على 
هذا السسوة!؟ , 

)5015 - 5٠/١( » صحيح ابن حبان‎ ١ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان » أبو حاتم التميمي اليُستي : الإمام 
الحافظ . له « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع » » يعرف ب« صحيح ابن 
حبان » » و« كتاب الثقات © . و« كتاب العظمة » . وغيره" . 

و« صحيح ابن حبان » رتبه الأمير علاء الدين الفارسي (ت 179اه) ترتيباً 
موضوعيا » وهو المشهور المتداول المطبوع . 

محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري أبو بكر : الإمام الحافظ 
الفقيه المجتهد المحدث : رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر : 

قال عنه السبكي : إمام الآئمة . له « صحيح ابن خزيمة » طبعت قطعة منه 
فى أربعة أجزاء » و«( كتاب التوحيد 0 ش 

8( الصّداق » لابن عقيل 57١(‏ - 0411ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « التذكرة » ص : 58 من هذا المبحث . 

ومؤلفنا ابن النجار الفتوحي قد أكثر من النقل عن كثير من كتبه ومنها : 
0 الفصول ) » و(١ا‏ الففون ) » وم اسه )ا ء و( المنشور ) و١‏ النسخ 6 


و« الصداق » هذا . 


() مصادر ترجمته : ١‏ تذكرة الحفاظ » : ” : ١١5‏ » و« تهذيب التهذيب » : 4 : /ا5 ». و« الوفيات© : 
١‏ » و١‏ تاريخ بغداد»: 37: 5-4”. وه طبقات الشافعية»: 7 : 7 . و« طبقات 
الحنابلة ») : ١‏ : ال( قلا؟ . ْ 

(0) مصادر ترجمته : « شذرات الذهب » : ١5‏ ». و« تذكرة الحفاظ ) :” : ١١6‏ . و« طبقات 
السبكي » :7 : ١5١‏ » و« ميزان الاعتدال » ” : 9” . 

زهرفق مصادر ترجمته : « البداية والنهاية ؛ ١59 : ١١‏ » « تذكرة الحفاظ » للذهبى -1/٠١‏ ١7لا‏ » و« طبقات 
الشافعية » للسيكي 18 139.108 4و3 الواقق بالوفيات 18469 


١٠١ 


١ ١‏ طبقات الحنابلة » للقاضي ابن أبي يعلى 45١(‏ -575ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « التمام ) ص : "ل . 

١ 7‏ الطرق الحكمية » لابن قيم الجوزية (ت ١5لاه)‏ 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه  :‏ اعلام الموقعين » ص : 01 . 

وكتابه هذا اسمه : « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » طبع في القاهرة 
سنة /ا١‏ اه . 

5-0 طريق الأقرب » لمحيي الدين ابن الجوزي (5/0 -597ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الإيضاح اص : 1١‏ . 

١ 5‏ العلل » لابن أبي حاتم (750 - 71 1ه) 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي : الإمام 
الحافظ ابن الحافظ . شيخ الإسلام . أخذ علم أبيه وأبي زرعة » وكان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال . صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار . من مصنفاته : « التفسير » و« الجرح والتعديل » و«الرد على 
الجهمية » و« علل الحديث » و« المسند » وغير ذلك . كان أبوه يقول : ومن 
يقوى على عبادة عبد الرحمن , لا أعرف لعبد الرحمن ذنب' . 

م ١‏ العلل » للدارقطني 7١5(‏ - 15/86ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأفراد ؛ ص : 28 . وكتابه هذا في علل 
الحديث ٠»‏ وقد طبع منه ١1‏ جزءاً . ' ْ 

١ 5‏ عمدة الأدلة » لابن عقيل 57١(‏ - 11 85ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « التذكرة » ص : 588 من هذا المبحث . 

وكتاب « عمدة الأدلة » هذا قد سبق لابن النجار الفتوحي أن نقل عنه نصوصاً 
في ثنايا كتابه « شرح الكوكب المنير » عند تعريفه الواجب ٠‏ وكلامه عن سقوط 


: ١١7 : ” : مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » ” : 5 », وه المنهج الأحمد»‎ )١( 


6١ 


بعض الواجب للعجز لا يمنع بقاء الوجوب للمقدور . إذ أورد ما نصه : « قال 
ابن عقيل في ١‏ عمدة الأدلة » يمر الموس . ولا يجب . ذكره أصحابنا 
00 
١ -‏ عمل اليوم والليلة » لابن السني (55-7/80ه) 

أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الهاشمى الدينوري 
أبو بكر » المشهور بابن السني : الإمام الحافظ الثقة الرحال . كان ديّناً خيّراً 
صدوقاً . له « عمل اليوم والليلة » قال عنه الذهبي : هو من المرويات الجيدة » 
وله أيضاً « فضائل الأعمال » » و القناعة » » و« الطب النبوي » . و« الصراط 
المستقيم 206 . 

١‏ عيون المسائل " للقاضي أبي يعلى الفراء ( -508ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأحكام السلطانية » . ص : 6 

كن ١ ٠‏ غريب الحديث )» لأبي عبيد القاسم بن سلام ١55(‏ -715ه) 

تقدم التعريف به عند ذكر كتابه : « الأموال) ص : 5١٠‏ . وقد صرح 
المؤلف بنقله عن « الغريب »© لأبى عبيد عند ذكره لمعنى « المنقبة » » وأنها 
هو ١‏ غريب الحديث » » أم « غريب القرآن » » أم « الغريب المصنف» . وقد 
وقفت على نقله هذا فى كتاب « غريب الحديث 2 ” : ١١1١‏ » وهو كتاب مشهور 
متداول . طبع بدائرة المعارف الهندية سنة ( 7/815١ه‏ ) . 

قال عنه أبو عبيد : ١‏ مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة ء 
وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها فى موضعها من الكتاب 
فأبيت ساهراً فرحاً منى بتلك الفائدة » . 


به 


١ )(‏ شرح الكوكب المنير ١6‏ : 757 . : 
(؟) مصادر ترجمته : «الإكمال " لابن ماكولا : 5 .650١:‏ و«سير أعلام النبلاء» ١5:‏ : 566اء 
و« الوافي بالوفيات » : لا : 5957 ». و( طبقات الشافعية » : # : 9” . 


١ ال‎ 


وأما كتابه « غريب القرآن » فقد نسبه إليه ابن النديم في الفهرس ص (78) ) 
وقال ياقوت في ١‏ معجم الأدياء ) : ١5‏ : 8ه" 2 نقلاً عن أبى الطيب اللغوي في 
« كتاب مراتب النحويين » : و« كذلك كتابه في « غريب القرآن » منتزع من كتاب 
ين :ان كاف غري لوالا ى دوربي المنت. 

والكتاب لا لا يزال في عداد المفقودات فلم يعرف حتى الآن عن وجود نسخ 
مخطوطة منه في أي من مكتبات العالم . 

وس يا ويعد من أوائل المعاجم العربية في غريب 

قضى أبو عبيد فى تأليفه شطراً من عمره 2 وأودعه حصيلة علمه 2 ساة 
بمختار جمعه وتقييده » فجاء جليل القدر » جم الفوائد » نسيج وحده في باب 
الغريب . 

وكان هذا الكتاب ا ا دكتوراه بي 00 0 
ا 0 

وقام بتحقيقه أبضَاً محمد المختار العبيدي وصدر منه جزآن حتى الآن 
فيما أعلم في تونس » نشرته المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 
(بيت الحكمة) الجزء الأول سنة 199١م‏ » والثاني سنة ٠1919١م‏ . 

7 غريب الحديث » لأبي محمد بن قتيبة 75١(‏ -711ه) 
المصنفين المكثرين 1 ولد سبغداد 4 وسكن الكوفة : ثم ولي قضاء الدينور مدة 
فنسب إليها » وتوفي ببغداد . 

له مؤلفات عديدة أكثرها مطبوع . منها : « تأويل مختلف الحديث» » 
ولا أذنية الكياتنت اول ا لوكا وف ياولا المعناض انو عون الأعان . 


و( الشعر والشعراء ») 1ه . وغير ذلك الكثير . 


6 


وكتابه « الغريب » طبع في جزأين في الهند » وحققه الدكتور عبد الله 
الجبوري ٠‏ وطبع في وزارة الأوقاف ببغداد عام /ا/191١م‏ في ثلاث مجلدات . 
وتوجد منه أجزاء مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق . ويوجد منه بمكتبة 
شستربتي تحت رقم 7514 المجلد الثاني مخطوطاً منسوخاً سنة 194اه 
سغدا ا 

)ه53٠١‎  577( فتاوى أبي الخطاب » لأبي الخطاب الكلوذاني‎ 7 - ١ 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الانتصار ؛ ص : 5١‏ . 

والمقصود بالفتاوى كتابه « الانتصار في المسائل الكبار ») الذي يطلق عليه 
« الخلاف الكبير » حيث إنه مجموعة من الفتاوى . 

7 -<« الفتاوى الرجبيات » لابن الزاغوني (5055 -/05571ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الإقناع اص : 04 . 

١ ١4‏ فتاوى ابن الزاغوني » لابن الزاغوني (555 -205571ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الإقناع ها ص : 594 . 

ومؤلفاته تناولها ابن النجار الفتوحي ٠‏ وأكثر النقل منها لتفننه في علوم شتى 
من الأصول والفروع والحديث والوعظ . 

وكتابه الفتاوى هذا يسمى : « فتاوى ومسائل في القرآن » . 

14 - « الفتاوى » للموفق بن قدامة  051١(‏ ١75”ه)‏ 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « الروضة ) ص : ”87 . 


وكتابه هذا يسمى 0غ مجموع فتاوى ومسائل منثورة 0 


» و" المنتظم‎ ,1ا٠‎ 1:3١ : مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان :5:1" » وه تاريخ بغداد)‎ )1١( 
)» و« نزهة الألباء‎ . 58 : ١١ : 4 و« البداية والنهاية‎ » ١47 : ” : )» و( إنباه الرواة‎ »٠١5 : 5 
و« شذرات الذهب»: 7 :195 , و« مراة الجنان»:‎ . 755١ "ا ء وه بغية الوعاة»:‎ 
و« اللباب» : 5 : 747 . و« تذكرة‎ . 78١:7 : و تهذيب الأسماء واللغات»‎ » ١: 5 
هلا‎ ١ : » و( لسان الميزان » : ” : /ا0” » و< النجوم الزاهرة‎ » ١86 : ” : » الحفاظ‎ 


١ 0 


١-65‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١‏ لابن حجر العسقلاني 
(0لالا_ ”اممه) 

أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل 
المعروف بابن 0 الحافظ لكلف ايد التؤمنين فى الحديث . قال 
السخارق: اتقرت معفانه: فى عات وتهادتها: الملرك بوكنيهة: الأكلين > اله 
المصققات الكديرة اللحليلة + وقد أحهناها الدكتور شاك محمود عبد المنعع ف 
كتابه « ابن حجر العسقلانى ودراسات مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه 
الإصابة » فبلغت 787 مصنفاً . أشهرها © فتح الباري شرح صحيح البخاري » » 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة » » « تهذيب التهذيب » » ١‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة »230 , ظ ْ 
١- 5 ٠‏ فتح الباري في شرح البخاري » لابن رجب (1/15 - 15 /اه) 

سبق التعريف به:عند ذكر كتابه السابق : « شرح الأربعين ») ص : 4١‏ : 
وأما كتابه هذا شرح البخاري فقال عنه ابن عبد الهادي في ١‏ الجوهر المنضد © : 
(. .. وشرع في شرح البخاري واخترمته المنية » . وقال ابن مفلح في 
« المقصد الأرشد » : « وشرع في شرح البخاري » سماه « فتح الباري في شرح 
ل لل 
عام 511١ه‏ -9935١م.‏ 

١- ١17‏ الفروع » لشمس الدين ابن مفلح الراميني 7/١(‏ - 77 لاه) 

سبق التعريف بابن مفلح عند ذكر كتابه ١‏ الآداب الكبرى ) ص : 57 . 

- 7 فضائل أحمد بن حنبل » لابن المنادي (5055 -175ه) 

اعووين عنن بن تحمددين عند الله+ ابو الطنين المتادص منثقة أمنايناً 
صدوقاً ورعاً حجة فيما يرويه محصلاً لما يحكيه » صنف كتباً كثيرة » قيل إنها 


» و« الضوء اللامع » ؟ :8" »ء. وه لحظ الألحاظ‎ » 197:١ » مصادر ترجمته : « طبقات السبكى‎ )١( 
. ١١١1١ : ١» و« المنهل الصافي‎ » 5١8 : ١ > و« كشف الظنون‎ » 3827 


امال 


نحو أربعمائة مصنف . ولم يسمع الناس منه إلا أقلها0" . 

١ 4‏ فضائل القرآن » لأبي الشيخ (71/5 -779ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الثواب ) ص : ه/ . 

6« الفوائد » لابن رجب (5””/ا ‏ 0ولاه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « شرح الأربعين اص : 9١‏ . 

وكتابه : « الفوائد » هذا ذيل على كتاب ١‏ القواعد الفقهية » له . وهو فوائد 
مسائل مشتهرة » فيها اختلاف فى المذهب » ينبنى على الاختلاف فيها فوائد 
متطلادة )ابوط [جدى :وعطرون عنسالة افع فى تجاه علق ف الخ ختمسمافة 
صفحة مسطرة كبيرة("© . 

)ه51١5-‎ ”70( الفوائد » لتمام‎ <- ١ 

تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبو القاسم البجلي الرازي.: من حفاظ . 
الحديث » كان محدث دمشق في عصره » وكتابه « الفوائد » يقع في ثلاثين 
ا 

١ - 7‏ القضاء » لعمر بن شب (؟/١١‏ -757ه) ' 

عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصري 2 أبو زيد : شاعرء 
راوية » مؤرخ » حافظ للحديث . من أهل البصرة » توفي بسامراء . 

له مصنفات عدة منها : « النسب »© و١‏ أخبار بني نمير ») و« أخبار المدينة » 


)١(‏ مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة ؛ : 7 : ”“» ومختصره: .19١‏ و« المنهج الأحمد»: 
6 /7” و« تاريخ بغداد»): 5 : ؟ » و« المنتظم» : 5 : لاه” . و« تذكرة الحفاظ » : 
* : 454 » وه سير أعلام النبلاء ؛ : 1 : 735١‏ . وه العبر» : ؟ : 757 » و” الوافي بالوفيات »© : 
5: 50 ,» و« مراة الجنان ») : * : 555 » و١‏ النجوم الزاهرة » : ” : 596 ٠»‏ و« غاية النهاية » : 
١‏ : 5 » وه شذرات الذهب ): ” : "74 ء. و( المقصد الأرشد» : ١‏ : 850 » و« بغية الوعاة » : 
01م 

زفة « مفاتيح الفقه الحنبلي ١51/ : ” ١‏ . 

(9) مصادر ترجمته : « سير أعلام النبلاء ؛/ا١‏ : 784 » و« شذرات الذهب ©)” : 3٠٠١‏ . 


١٠١ /و.‎ 


و« تاريخ البصرة » و« تاريخ أمراء الكوفة » و« أمراء البصرة » و« أمراء المدينة 
و أمراء مكة »وغير ذلك من المضنفاكت137 :, 

)ه1٠١ قطعة في الجمع بين المقنع والتنقيح » للعسكري (ت‎ 7 ١ 

ار القواعد » للقاضي علاء الدين البعلي (ت 7٠/ه)‏ 

علي بن محمد بن علي بن عباس ٠‏ أبو الحسين البعلي الحنبلي » علاء الدين 
المعروف ب ١‏ ابن اللحام » . كان يعظ في الجامع الأموي وينقل مذاهب المخالفين 
محررة من كتبهم مع حسن المجالسة وكثرة التواضع » شيخ الحنابلة بالشام . 

له مؤلفات منها : ١‏ القواعد والفوائد الأصولية » » و« الأخبار العلمية» » 
و« اختيارات الشيخ تقي الدين » » و« تجريد أحكام النهاية » ٠‏ و١‏ المختصر في 
أصيوك الققه ةن وين ذللك 7 

١ 6‏ القواعد » للقرافي أحمد بن إدريس (ت 585ه) 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن يلين الصنهاجي البهغشيمي البهتمي المصري ٠‏ الإمام العلامة » وحيد 
دهره » وفريد عصره » أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكورين » انتهت إليه 

قال ابن فرحون في ١‏ الديباج المذهب» : إن سبب شهرته بالقرافي أنه 
لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه فى بيت الدرس » كان حيتئذ غائباً فلم يعرف 
اسمه » وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة فكتب « القرافي » فمرت عليه 
هذه النسبة وتوفي في عام 1/45ه . 


: مصادر ترجمته : « إرشاد الأريب » : 5 : 48 » و« تهذيب التهذيب » : ا : 550 . و< الوفيات ؟‎ )١( 
. 35١ : )» 4لا“”ا»ء و« بغية الوعاة‎ : ١ 
: » و« الضوء اللامع‎ . ١1/5 : ” : » و« إنباء الغمر‎ » 8١ : » (؟) مصادر ترجمته : « الجوهر المنضد‎ 
و« شذرات‎ »٠55 1:7 : » و« قضاة دمشق>» : 588 . و( الدارس في تاريخ المدارس‎ 2. ”6“٠6٠:ه‎ 
: .3”3١1:4ا0:»©بهذلا‎ 


ومصنفاته كثيرة مفيدة في الفقه والأصول والعلوم العقلية والتفسير » منها 
كتاب « الذخيرة ») و« شرح التهذيب »2 و« شرح الجلاب » و« شرح المحصول ) 
وغير ذلك ؛ إضافة إلى كتابه هذا « القواعد » الذي قال عنه ابن فرحون : « إن 
كتاب القواعد لم يسبق إلى مثله ولا أتى أحد بعده بشبهه 237 . 

١ - 575‏ القواعد الفقهية » لابن رجب  1/755(‏ 90لاه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « شرح الأربعين اص : 4١‏ . 

١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول » للقطيعي (508 4 "الاه) 

عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعى . سبق التعريف به عند ذكر كتابه « إدراك 
الغاية ) ص : 05 . ْ 

١-6‏ كشف المشكل )» لأبى ا نا 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « أسباب الهداية » ص : 

ا 
من تأليفه في ثامن رجب سنة 01/7ه » واختصره بعض العلماء » . 

وقال : ١‏ رأيته يذكر فيه شيئاً من الأحاديث غير مشكل أو م مشكلاً ولا يأتي فيه 
بشىء شاف » فأحببت أن أذكره على ترتيبه » أذكر الحديث الأول عن 
الصحابي » ثم أعطف عليه ما ورد عنه في مسنده بلفظه وعنه » طلباً للاختصار » 
وترتيبه أنه يذكر المتفق عليه ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم » ثم قال : وإذا 
قلت: قال فهو أبو الفرج . . . إلخ » وفرغ منه في ربيع الآخر سنة ١4لاه‏ )”"'. 

4 لسان العرب » لابن منظور(570 -١1الاه)‏ 

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور 
الأنصاري الرويفعي الأفريقي ي المصري ٠»‏ جمال الدين أبو الفضل . 


)٠١(‏ مصادر ترجمته : « الديباج المذهب » لابن فرحون : 57-57 ٠»‏ و« المنهل الصافي هلكء 
و« الدليل الشافي » : ١‏ :9" . 
(0) « كشف الظنون ») ١596‏ . 


َك 


أديب » لغوي ». ناظم » ناثر » مشارك في علوم » اختصر الكثير من الكتب 
المطولة فى الأدب منها : « الأغانى » » و العقد » . و« الذخيرة » » و« نشوان 
الج قو 3 :0ه رظي :1 للق لانن لحك سكمير ناويا لق مب لا كان صيدر 
رئيساً مناضلاٌ في الأدب ٠‏ مليح الإنشاء . ظ 

وكتاب « لسان العرب ) جمع فيه بين " اللوديت اه و« المحكماء 
و« الصحاح » » و«الجمهرة») . و«النهاية ) . و« حاشية الصحاح ) » جوّده 
ما شاء ورتبه ترتيب ١‏ الصحاح 2١")‏ . 

)هد5٠5‎  579( المبتدي » للحلواني‎ «١ 

محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني ٠‏ أبو الفتح » الفقيه 
الزاهد . كان مشهورا بالورع الثخين » والعلم المتين . 

وكتاب المبتدي اسمه : ١‏ كفاية المبتدي » في الفقه ويقع في مجلد » وله 
كتاب آخر في أصول الفقه في مجلدين"" . 

)ه١59 المترجم » لأبي إسحاق الجوزجاني (ت‎ «- ١ 

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني ٠‏ أبو إسحاق » محدث 
الشام وأحد الحفاظ المصنفين المخرجين الثقات » نسبته إلى جوزجان من كور 
بلخ بخراسان » ومولده فيها » رحل إلى مكة . ثم إلى البصرة » ثم الرملة » 
وأقام في كل منها مدة » ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات . ْ 

ذكره أبو بكر الخلال فقال : « جليل جداً » كان أحمد بن حنبل يكاتبه 
ويكرمهة إكراماً شديدا »:. 


)1١(‏ مصادر ترجمته : «الدرر الكامنة ) : 5 :”577 » و« فوات الوفيات ) : ”5 : 558 2» و( بغية 
الوعاة » : ٠١5‏ . و«مرآة الجنان» : 5 70١:‏ . و« شذرات الذهب): 1:5 755». و« حسن 
المحاضرة » : 5١9:0١‏ . 1 

(؟) مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » : 5١08‏ » و«الذيل على طبقات الحنايلة »4 : ٠١5:2١‏ » 
و! مختصرة 4 : 2١١‏ و«المنهج الأحمد): 7١4:5‏ . و«( مختصره» : 08 » و١‏ المنتظم »© : 
: : 54الاء و« الوافي بالوفيات » : 5 ١55:‏ . : 


١٠ 


له « كتاب في الجرح والتعديل » » و« كتاب في الضعفاء » . 

وكتابه هذا « المترجم © قال عنه ابن كثير : ١‏ وفيه علوم غزيرة وفوائد 
كثيرة 2306 , ا 

67 9« المحرر » للمجد ابن تيمية 094٠0(‏ - 767ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « شرح الهداية اص :451 . 

١ - ١17“‏ مختصر أخبار المدينة » لأبي بكر ابن المراغي (017-1/71/ه) 

أبو بكر بن الحسين بن عمر بن محمد بن يونس بن أبي الفخر بن محمد بن 
عبد الرحمن القرشي . العبشمي . الأموي . العثماني » المراغي » المصري . 
الشافعي ١‏ تيل الحديفة برقو رح > فقوب والنه بالقاعر مؤنها بها" 4 بوتشرل من 
القاهرة إلى الحجاز » فاستوطن المدينة خمسين سنة » وولي قضاءها وخطابتها 
وإقامتها سنة (98ه) + :وصرف بعد سئة وتصف + وأقام بمكة سنتين + ومات 
بالمدينة في ذي الحجة . 

من مؤلفاته : « تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » . وهو كتاب 
مطبوع في تاريخ المدينة » ولعله المقصود هنا . 

و« الوافي بتكملة الكافي لشرح الإسنوي على منهاج الطالبين» في فروع 
الفقه الشافعي » و« روائح الزهر» وهو مختصر للزهر الباسم في السيرة 
النيوية ا > ع قي ل 

15 مختصر ابن ورين » لآين وزين (ت 107 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه ( شرح ابن رزين ) ص : 17 . 


)١(‏ مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » : 98:0١‏ . و«المنهج الأحمد4: .211١:١‏ و( معجم 
البلدان » : * : لاا3ء و« البداية والنهاية ») : ١١01:١”ء.‏ و« تهذيب ابن عساكر ) : ” : 7١‏ , 
و« تذكرة الحفاظ »4 : 5 :9ا١١1ء‏ و« تهذيب التهذيب 4): »١8١1:0١‏ و« شذرات الذهب »: 
ال 

020 مصادر ترجمته : « الضوء اللامع»4: ,»"١-58:١١‏ و« شذرات الذهب): ا: 21١١١‏ 
و« النجوم الزاهرة ») : ١١8 : ١5‏ . 


وله عدد من المختصرات منها : اختصار للمغنى أسماه : « التهذيب » في 
تغلديى + واصاز الليدابه لكي الخطاك ٠و«‏ تمدق الجلاك #مختصرة 1 

ولا ندري أي مختصر يقصد مؤلفنا ابن النجار الفتوحي : مختصر 
« المغني » » أم مختصر ١‏ الهداية » ؟ الله سبحانه أعلم . 

١ - 6‏ مدارج السالكين » لابن القيم (591 -١5لاه)‏ 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « أعلام الموقعين» ص : 51 . 

وكتابه هذا : « مدارج السالكين في شرح منازل السائرين » يقع في ثلاثة 
أجزاء ٠‏ وقد طبع بالقاهرة في عام *171١ه‏ . 

وطبع انية في مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة 11/0١١ه‏ بتحقيق محمد 
حامد الفقي . 

5 7 المراسيل » لأبي داود السجستاني (؟١٠‏ - 710ه) 

سيق التعريف به عند ذكر كتابه « السنن » ص : لا/ . 

وأما كتاب : « المراسيل » فقد طبع في باكستان بمطبعة إيجو كيشنل بريس 
بكراتشي » بعناية محمد ذكي . 

١ 7‏ المسائل » لصالح بن الإمام أحمد بن حنبل 7٠١(‏ - 516 1ه) 

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل » أكبر أولاد الإمام أحمد . 
كان سخياً صدوقاً ثقة» وقد روى عن أبيه» وقد ولي قضاء طرسوس وأصفهان""' . 

)ه58٠١٠-5:٠١0() مسائل حرب‎ ١-6 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحَنْظلي الكزماني » أبو محمد وقيل أبو عبد الله . 

نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . قال ابن يعلى : كان حرب فققيه البلد , 
وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم”" . 


. 059:11) و« سير أعلام النبلاء‎ » ١اله‎  ١ا/ا#“‎ : ١ » مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة‎ )1١( 
-)2 ١50 : ١ » و« طبقات الحنابلة‎ »٠١*-1١١١: 55 ) تهذيب تاريخ دمشق‎ ١ : مصادر ترجمته‎ )١( 


١١ ؟‎ 


4 7 مسبوك الذهب » لأبي الفرج ابن الجوزي (ت 05917ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « أسباب الهداية 4 ص : 050 » وله عدة 
كتب نقل عنها ابن النجار . 

وكتابه : « مسبوك الذهب »© اسمه : « مسبوك الذهب في المذهب »© في 
عر وم في الخو تجار 

-« المستدرك » للحاكم النيسابوري -”١(‏ 1505ه) 

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه ( تاريخ نيسابور » ص : 58 . 

)ه75١-1١55( المسند » للإمام أحمد بن حنبل‎ 7 ١ 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني : إمام أهل السئة » صاحب 
المذهب » وأحد الأئمة الأربعة » امتحن في مسألة القول بخلق القران » وسجن 
ثمانية عشر شهراً لمّا لم يُجب إلى هذه الفتنة » له عدد من المصنفات » منها : 
« المسند» . و« المناسك »© , و« التفسير » و التاريخ » » وغيرها من الكتب . 

صنف ابن الجوزي ١‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل )”'2 . 

)ه5١9-5٠5٠( المسند » للحميدي‎ ١-0 

عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي الأسدي أبو بكر » تفقه 
بالشافعي » وذهب معه إلى مصر . 

قال أحمد بن حنبل : الحميدي عندنا إمام جليل” . 


5 و( مختصره ) 231١‏ و« المنهج الأحمد») .7954:١‏ و( سير أعلام النبلاء » ١‏ : 2755 
و« شذرات الذهب )7 ١9/5:‏ . 

)١(‏ مصادر ترجمته : « الطبقات الكبرى لابن سعد» ا : 700-705 . وه التاريخ الصغير » للبخاري 
؟ : هدلا”. و« طبقات الحنابلة» 5 : 5١‏ 2 و« تاريخ بغداد) 5 577-151١175:‏ . و« وفيات 
الأعيان»)١‏ :17 . وه تذكرةالحفاظ »0 17 577-57١:‏ » و« سير أعلام النبلاء » 
١‏ :لالا١8-1ه”»ء‏ و« البداية والنهاية » ٠١‏ : 70 ”#57 . و« شذرات الذهب »)” : 98-95 . 

(0) مصادزر ترجمته : « طبقات الشيرازي ») ص : 44 . و« مناقب الشافعي ) 1:5 :95”. و« طبقات 
السبكي )” : 15٠‏ , وه سير أعلام النبلاء » 5١5:5١‏ . 


١1 


)ه٠١5-‎ ١6٠١() مسند الشافعى‎ «_ 3١/“ 


سبق التعريف به عند ذكر كتابه « الأم ا ص : ٠١‏ . 
الأصم المتوفى سنة (47 اه ) من الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المتوفى سنة 
(١٠١ه)‏ في ضمن كتب ١‏ الأم » وغيرها التي سمعها مباشرة من الإمام الشافعي 
رضى الله عنه ‏ غير أحاديث سمعها بواسطة البويطى ‏ . وقد دوّن هذه الأحاديث 
أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري المتوفى سنة (٠5٠١ه)‏ صاحب 
الأصم . وكان جمعه لتلك الأحاديث لشيخه بطلبه . وقيل : إن جمعه كان لنفسه 
لا لشيخه . ويقال : إن الجامعَ هو الأصمّ نفسّه . والله اعلم'"' . 

وقد رتب ١‏ المسند » على أبواب الفقه مع شرحه إلى نصفه الشيخ محمد عابد 
السندي المتوفى سنة (/1651١ه)‏ . 

5 -« المسند » لمسدد (في حدوذ 1١5١‏ -8١7ه)‏ 

سارو سرد ضرال تسا لسري الحط بن الوضميو.. 

حدث عنه جويرية بن سيارب وحماد بن زيد » وق عوانة وغيرهم 1 

وحدث عنه البخاري ٠‏ وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم كثيرون . 

قال أحمد بن حنبل : « مسدد صدوق » فما كتبت عنه فلا تعد) . 

قال الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » : « ولمسدد « مسند » في مجلد رواه 
عنه معاذ بن المثنى » و« مسند » آخر صغير يرويه عنه أبو خليفة » (الفضل بن 


الحياب الجمعي) )0 : 


. 5: مقدمة ترتيب مسند الإمام الشافعي اص‎ « )١( 

(؟) مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة ») : 54١:2١‏ . ومختصره: 27548» و« المنهج الأحمد»: 
١‏ : 5 » و« المقصد الأرشد» : ” : 74 » و« طبقات ابن سعد) : 7 : ا . و« التاريخ 
الكبير » : 8 : ال . و« التاريخ الصغير» : ” :ا8“ . و١الجرح‏ والتعديل» : 0 : 498 . - 


١1 


عشرين جزء » و« العين » فى ستة أجزاء 


)ه5١0/‎ -( المسند » لابن سنجر‎ ١ - ١6 

محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ الثقة . له « المسند » في 
2000 

31/5 المستد ليعقوي بر قبنة 1ه 

هو : يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السّدُوسي مولاهم البصري 


الحافظ . ذكره أبو محمد الخلال فى « من روى عن أحمد ) : قال الذهبى :ا هو 
صاحب «المسند الكبير» الذي ما صنف مسند أحسن منه. ولكنه ما أتمه. اه”"' . 


)ه7١‎ 5 - ١770 المسند » لأبى داود الطيالسى‎ ١ ١ 
سليمان بن داود بن الجارود .» أبو داود الطيالسي . من كبار حفاظ‎ 


الحديث. .»قال © أسردثلاتين الف حدية :ولا فد 27 : 


2« المسند » لأبى يعلى الموصلى (١١17-7٠٠اه)‏ 
أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الإمام الحافظ المشهور . قال 


عنه تلميذه الحافظ ابن حبان : هو من المتفنين المواظبين على رعاية الدين » 
وأسباب الطاعة . . . ثم قال : وبينه وبين رسول الله َك ثلاثة أنفس”*؟ . 


2) 


4 - « المسند » لابن رزين (ت ؟) 


العلاء بن أيوب بن رزين : الإمام المجود الحافظ من أحسن الناس خلقاً . قال 


بن محمد الأزدي ا كان خاتعا مدنا 3 من أحسن الناس ضنلوتاً يالف 5001؟ : 


و« الإكمال » : ل : 555 ». و« التقييد » : ” : /57” . و« تذكرة الحفاظ » : ” : 55١‏ » و« سير 
أعلام النبلاء» : .59١:5١‏ و«العير»: :1١‏ 4٠5ء‏ و« تهذيب التهذيب»: 1١‏ :لا١٠1.‏ 
و« شذرات الذهب »© : ؟ :551 . 

مصادر ترجمته : « فهرسة ابن خليفة » ١57‏ ؛ و« تاريخ جرجان 7772 » و« الرسالة المستطرفة 196 . 
مصادر ترجمته : « تذكرة الحفاظ » ١5١ : ١‏ » و« النجوم الزاهرة » ” : لا . 

مصادر ترجمته : ١‏ تاريخ بغداد »6 9 : 55 » و اللباب )5 :951 . 

مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء »؛ 154 : 187-1194 و« الوافي بالوفيات » ا : 54١‏ » 
و« البداية والنهاية 4 ١١١ : ١١‏ . و« تذكرة الحفاظ ») ” : لا0/ا- 72١8‏ . و« شذرات الذهب » 
* : 506 » و«العبر » للذهبى ” : 705 . 

« سير أعلام النبلاء 000 


6« المسند » لابن شاهين (/91” - 1/826ه) 

عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص البغدادي الواعظ المحدث 
المفسر . له : ١‏ التفسير الكبير » و« ناسخ الحديث ومنسوخه»2 » و« تاريخ 
أسماء الثقات » . وه التاريخ » » وغيرها من المصنفات”'2 . 

)ه5١5-1١١١( المسند » للفريابي‎ «0 ١ 

محمد بن يوسف بن واقد الضبي أبو عبد الله الفريابي : المحدث العابد شيخ 
الشام . قال البخاري : كان من أفضل أهل زمانه""؟ . 

)هال٠4-‎ 554( المُطلع » لابن أبي الفتح البعلي‎ ١-١ 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي » شمس الدين 
أبو عبد الله : الإمام الفقيه المحدث النحوي اللغوي . قال الذهبي : كان إماما 
في المذهب . والعربية » والحديث . غزير الفوائد » متقنا » صنف كتبا كثيرة 
مفيدة . وكان ثقة صالحاً » متواضعاً . . . له : « شرح الألفية لابن مالك » » 
و« الفاخر في شحر جمل عبد القاهر الجرجاني » » وابتدأ في « شرح الرعاية » 
لابن حمدان » و« المطلع في أبواب المقنع » . 

وقد رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم » ثم ذيله بتراجم 
الأعلام المذكورين في ١‏ المقنع » . فهو ك ١‏ المُغْرِب » للحنفية » و« المصباح ») 
للشافعية . 

وقد اختصر « المطلع » ابن أبي الفتح عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل شرف الدين الزريرتي البغدادي الفقيه (ت ١5لاه)""‏ . 


)1١(‏ مصادر ترجمته : ١‏ البداية والنهاية ) ١١‏ : 550 » و« تذكرة الحفاظ »© ” : /9441 440 »2 و« تاريخ 
بغداد » ١١‏ : 758 » و( سير أعلام النبلاء 6 4١ : ١5‏ . 

(؟) مصادر ترجمته : « شذرات الذهب »> ” : 78 ». و« تذكرة الحفاظ ) ١‏ :1لا . و« تهذيبه») 
06-89 

(7) مصادر ترجمته : « الشذرات 52 : ٠١‏ ». و« كشف الظنون » 18٠١‏ » و« ذيل الطبقات » ؟ : 905” . 
وانظر « ذيل الطبقات 06> : 5" ء وه المدخل » لابن بدران ص : 575 - 53717 . 


١15 


١ -‏ معالم السئن » للخطابي 5١9(‏ -18/8ه) 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي اليُستي أبو سليمان» المحدث الرخال » 
صاحب التصانيف . له ١غريب‏ الحديث» » و« معالم السنن » » و« أعلام 
السنن »» و« العزلة ». و«الغنية عن الكلام وأهله». وغير ذلك من المؤلقات17. 

5 -( المعجم الصغير » للطبراني (50٠٠-١51ه)‏ 

علكمان بن لخديو | وما وه مدي للضي الطيزالى أب القايي كان أنند 
الآئمة والحفاظ في علم الحديث . وله مصنفات كثيرة » منها « المعجم الكبير ) 
و« الأوسط » و« الصغير » » و« كتاب الأوائل » و« الأحاديث الطوال » وغير 
ذلك2© , 

١ 6‏ المعجم الكبير » للطبراني (50٠-555ه)‏ 

انظر ما سبق . 

١‏ معرفة آثار السنن » للبيهقي (785 - /1409ه) 

سبق ترجمته عند ذكر كتابه « السئن الكبرى ) ص : 894 . 

١ 1/‏ المفردات » لابن عقيل :7١(‏ - 60511ه) 

سبق التعريف به عند كتابة ١:‏ التذكرة » ص :58 + وله أيضاً أكثر من كتاب 
في مبحثنا هذا . 

وكتاب ١‏ المفردات » هذا كتاب في الفقه . 

١ -‏ مفردات أبى يعلى » للقاضى أبى الحسين 50١(‏ -05757ه): 

حون ماين الحبين ين حم ب النلزاء القاضي . أبو الحسين . 
ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى » كان عارفاً بالمذهب » متشدداً في السنة » 
كثير الحط على الأشاعرة » وكان مفتياً مناظراً . 


. 3" : ١ا/‎ » »ء و( سير أعلام النبلاء‎ ١57 : ١ » مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان‎ )١( 
: زفق مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » :95ة5ء» و( المنتظم » /ا: *ه » و« سير أعلام النبلاء‎ 
. 45 : و« المنهج الأحمد»”‎ » ١١9: 5 


١1١ا/‎ 


سبق التعريف به عند ذكر كتابه « التمام ) ص : "ا 

له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع منها  :‏ المجموع في الفروع » . 
و« المفردات في الفقه » » و« المفردات في أصول الفقه » » و« إيضاح الأدلة في 
الرد على الفرق الضالة المضلة » » و« طبقات الحنابلة » . وغير ذلك . 

دخل عليه بعض خدمه وهو نائم في بيته» فأخذوا ماله وقتلوه سنة (5575ه). 

وابن النجار الفتوحي الحنبلي نص في نقله عن « مفردات أبي يعلى ») في 
موضعين » احدما فى تيوه الثاني » والآخر في الجزء ارام" أنه « أبو يعلى 
الصغير » وأبو يعلى الصغير هو ابن المذكور (ت 570ه) ٠‏ ولم أجد في مصنفاته 
كتاباً بعنوان « المفردات » فلعله وهم من الناسخ أو المؤلف . أو يكون المؤلف أسماه 
هكذا على أساس أن أبا يعلى القاضى ابن الفراء والد الشهيد وجد الصغير هو الكبير » 
وأظلق على ابه الفتهيد ضاحي»ة المفردات » الصغير » والله أعلم بالصواب”' . 

١ 84‏ الممتع في شرح المقنع » لابن منجى التنوخي 77١(‏ - 019460ه) 

المتحن نين .عتمان ين اسهد بض المي ا الحنبلى » الدمشقى » 
الأصولي + المقسين + التفوي. + ممع اتوت إليه.الرقانة في التننفيب اصولا 
وفروعاً» مع التبحر في العربية والبحث . كان وقوراً جليل القدر » توفي بدمشق 

وقد نهج في شرحه هذا أنه ذكر دليل كل حكم وصححه . وطريقته أنه يذكر 
المسألة من ١‏ المغني » ويبين دليلها » ويحقق المسائل والروايات » ولم يتعرض 
لغير مذهب الإمام . 

وقد طبع بتحقيقنا في ستة مجلدات . ونشرته مطبعة النهضة عام 
اا 


2000 مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : ١75: ١‏ » ومختصره : 19 » و المنهج الأحمد» : 
١‏ : 3768 » ومختصره : 55 » و« المقصد الأرشد» : ” : 4484 » و١‏ المنتظم»): :3٠١‏ 259 
و« التقييد » : ٠١5 : ١‏ ». و«العير) : 5 : 59 » و«الوافى بالوفيات ) : ١09:١‏ ». و« مراة 
الجنان » : ”7 : 557 », و« الشذرات » : 5 : 4ل . ْ 

(؟) مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » : ” : #75 . ومختصره : 47 . و١‏ المنهج الأحمد» :- 


١16 


)ه154١-‎ ١55( المناسك » للإمام أحمد بن حنبل‎ ١-7 

سبق التعريف به عند كتابه « المسند ) ص : ١١7‏ . 

)ه11/7”-٠٠٠( (المناسك » لحنبل‎ 0١ 

حنبل بن إسحاق بن حنبل » ابن عم الإمام أحمد . سمع ١‏ المسند » كاملاً 


مع ولدي الإمام أحمد منه . له بالإضافة إلى كتاب « المناسك » : ١‏ المسائل ») 


و التاريخ ( 


2000 


١ 7‏ منتخب الأدمى ) لأحمد بن محمد الأدمى (771 - 717 اه) 


أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي » المقرىء » حدث عن الفضل بن زياد 


صاحب الإمام أحمد ء وروى عنه . قال ::سمعة أبا عبد الله يقول : مخ رد 
حرو وستول الل كله فيو عا فنا شلكة : 


قال المرداوي فى مقدمة « الإنصاف )00 : « فمما نقلت منه من المتون . 


و« المنتتخب » للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي » . 


وقد نقل ابن النجار الفتوحي في كتابه : « شرح الكوكب الو عن 


١ 19*‏ منتهى الغاية في شرح الهداية » لأبي الخطاب  57”5(‏ ١٠53ه)‏ 
سبقت ترجمته عند ذكر كتابه : « الانتصار في المسائل الكبار ؛ ص : 1١‏ . 


7 » ومختصره: ١594‏ ». و« المقصد الأرشد» : ” : 5١‏ ». و« الدليل الشافي »© : 5 : ”4ل » 
و« شذرات الذهب ): 0 :”5# » و« هدية العارفين » : ”5 : 510/75 » و« البداية والنهاية » : 
3١‏ : 35165 »ء و«الدارس >»2 ١:‏ : هلا 1:75 "ل. ْ 

مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة ؛ ١4 : ١‏ » و١‏ المنتظم» 84:0 » و« سير أعلام النبلاء ») 
3 : ١5ء‏ و١‏ المنهج الأحمد ١55:١6‏ . 

. ١5 : ١) مقدمة الإنصاف‎ « 

« شرح الكوكب المنير ) ؟ : لا١”‏ . 

مصادر ترجمته : « طبقات الحنابلة » : ” : 1١5‏ . ومختصره: 7917 » و« المنهج الأحمد»): 
1:5 5”ء ومختصره : 1٠‏ » و« المقصد الأرشد): ١١8: ١‏ » و تاريخ بغداد»: 5 :1 9”84» 
و« غاية النهاية » : ٠١١50: ١‏ . 
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١ 64‏ الموازية » لمحمد بن المواز (ت ١/١1ه)‏ 


محمد بن إبراهيم بن زياد المواز » أبو عبد الله » فقيه مالكي » من أصل 
الاسكندرية » أخذ عن أصبغ بن الفرج » وعبد الله بن الحكم » وانتهت إليه 
رئاسة المذهب في عصره » وتوفي في دمشق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة سنة (781ه) . 0 

من تصانيفه : « الموازية » . قال الزركلي في ١‏ الأعلام » : ١‏ توجد منه 
قطعة على الرق في ١5‏ ورقة » في فقه الإمام مالك في خزانة محمد الطاهر بن 
قزراو 14 

«١ 6‏ الموضوعات » لابن الجوزي (508 -0491ه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه « أسباب الهداية ) ص : 00 . 

١-5‏ نظم المفردات » لابن عبد القوي (570 -51414ه) 

محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسى» شمس الدين أبو عبد الله 
الفقيه المحدث . كان شيخاً فاضلاٌ في الفقه والنحو واللغة » كثير المحفوظ .. له 
مؤلفات عدة من أشهرها : « منظومة الأدب » » و« منظومة مفردات المذهب» » 
و« مختصر في طبقات أصحاب الإمام أحمد » وغير ذلك" . 

١ 17‏ النهاية » لأبي المعالي (5057-519ه) 

تقدمت ترجمته عند ذكر كتابه « الخلاصة » ص : 5/ . وكتابه : « النهاية 


)1١(‏ مصادر ترجمته : ١‏ الديباج ») لابن فرحون : ”77 ». و« شذرات الذهب » : 7 : لالا١‏ » و« مرأة 
الجنان » لليافعي : 7 : ٠» 1١94‏ و« الوافي بالوفيات » : :1١‏ ه” . و« الأعلام» للزركلي : 
5 : 4 ». و« معجمالمؤلفين » :81 : 5٠٠١‏ . 

(؟) مصادر ترجمته : ١‏ ذيل طبقات الحنابلة » : ” : 7547 . ومختصره : 84 » و« المقصد الأرشد © : 
؟ : 240 » و« المقتفى »© للبرزالي : ؟ : 5 » و« المعجم المختص » للذهبي : 78 » و١‏ العبر » : 
: "40 » و« تذكرة الحفاظ » : 5 1١585:‏ . و« الوافي بالوفيات » : ” : 378 » و« برنامج 
الوادي اشي »؛ : 8٠ء‏ وه طبقات النحاة واللغويين» : ١7١ : ١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 
4 » و« بغية الوعاة» : ١5١:0١‏ » و«الدارس في تاريخ المدارس © : 0:5 895 » 
و« الشذرات » : 565:86 . 


في شرح الهداية » يقع في بضعة عشر مجلداً . 
١ - 6‏ نوادر المذهب ) لابن الحبيشى (0/7 -5717/8ه) 


يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني ٠‏ أبو ركريا جمال الدين 
الحبيشي » ويعرف أيضاً ب « ابن الصيرفي » . فقيه حنبلي ٠‏ إمام . أحد مشايخ 
الإسلام ٠‏ ونقل عنه صاحب « الفروح » في كتاب الجنائز في باب عيادة 
المريض » ولد بحران » وسافر إلى الموصل وبغداد » واستقر بدمشق وتوفي 
ل ل ا 
: وك 5 ١‏ 
الفرص فيمن أفتى بالرخص »)" ١‏ . 

١ 4‏ الواضح » لابن عقيل 57١(‏ - 6511ه) 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي » المقرىء » أبو الوفاء . سبق 
ترجمته عند ذكر كتابه : « التذكرة )؛ ص : 58 من هذا المبحث . 

و« كتاب الواضح » هذا في أصول الفقه من الكتب | لمهمة جداً » ويقع في 
مجلدين ضخمين . وقد حَقق غالبه في جامعة أم القرى . 

)ه0/١-‎ ٠٠0( الوظائف » لأبى موسى المدينى‎ « ٠ 


محمد بن عمر بن أحندد الأصبهاني المديني أبو موسى : من حفاظ 
العويق 1 


)1١(‏ مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة ) : ؟ : 590 ». و« شذرات الذهب ») : 777:20 . و( هدية 
العارفين) : 7 : 28556 . و« المدخل» لابن بدران : 45١-5١9‏ » و١‏ الأعلام ؛ للزركلي : 
٠٠7" :‏ »ء و« معجمالمؤلفين» : ١"‏ : ”53 . 

(0) مصادر ترجمته : « وفيات الأعيان 485:6 » وه سير أعلام النبلاء» ١6575 : 5١‏ » و« طبقات 
الشافعية ) 5 : 9٠‏ . 
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المبيحث الخامس 


وصف النسخ الخطية للكتاب 
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وصف النسخ الخطية للكتاب 


وقفت على ثلاث نسخ خطية للكتاب ؛ بالإضافة إلى الجزء الأول فقط من 
نسخة رابعة لا يوجد باقيها » وقطعة من الجزء الأول : 

ووصف النسخ كالآتي : 
النسخة الأولى : 

مصورة المخطوطة الموجودة بمكتبة جامعة برنستون . وهى لكامل 
الكتاب » وتتكون من ثلاثة أجزاء » وهي النسخة التي اعتمدتها أصلً في عملي 
ف احققز ودواحة هذا الكنان رسك آله شي 1 

الجزء الأول منها : برقم )756١5(‏ وعدد أوراقها 775 ورقة . كل ورقة 
تتكون من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (79) سطراً » ومتوسط 
كلمات السطر ١5‏ كلمة » ويرجع خطها إلى القرن الحادي عشر تقريباً » ولم 
يذكر فيها اسم ناسخها أو تاريخ نسخها » وخطها (نسخ جيد) وتبدأ بأول الكتاب 
(مقدمة المؤلف) » وتنتهي بحكم من جاءت بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد 
من باب في أحكام أهل الذمة الواجبة على الإمام » من كتاب الجهاد . 

والجزء الثاني : برقم (75795) وعدد أوراقها 7٠٠١‏ ورقة كل ورقة تتكون من 
متفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (88) منطراً + ومتوسط كلينات الننطر 
٠١‏ كلمةء وتاريخ نسخها (5٠١٠ه).‏ وذكر أن ناسخها (صالح القباني 
الشافعي المدني) وخطها (نسخ واضح) وتبدأ بكتاب البيع » وتنتهي بحكم ما لو 
وطىء أحد اثنين أمتهما من باب أحكام أم الولد من كتاب العتق . 

وهذا الجزء كان من ممتلكات ابن المصنف وكتب على غلافه بخط يده تملك 


1) 


وأوقفه لطلبة العلم » حيث ورد ما نصه : « يقول كاتبه عثمان بن أحمد ابن شيخ 
الإسلام تقي الدين محمد الفتوحي مصنف هذا الكتاب » أن حبسن وسبل هذا 
الجزء والذي بعده لله تعالى على الشيخ الفاضل محفوظ ابن الشيخ مجد الدين 
[ على نفسه ] وعلى أولاده وذريته ونسله من الحنابلة وعلى طلبة العلم الشريف ء 
شيخ الحنابلة بدمشق الشام . 
الفقير عثمان الحنبلى »2 . 

والجزء الثالث : برقم (5107) وعدد أوراقها ٠04‏ ورقة » كل ورقة تتكون 
من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة (59) سطراً . ومتوسط كلمات 
السطر ١4‏ كلمة » ويرجع خطها إلى القرن الحادي عشر تقريباً » ولم يذكر فيها 
اسم ناسخها أو تاريخ نسخها » وخطها (نسخ معتاد) . وتبدأ بكتاب النكاح 
وتنتهى بنهاية الكتاب ٠»‏ وقد ختمت بالآتى : ١‏ وهذا آخر الكتاب والحمد لله 
وعلى آله وصحبه أجمعين . آمين » . 
النسخة الثانية : 

مصورة المخطوطة الموجودة بالمكتبة الآزهرية تحت رقم (7 :1 5775) 2 
وهى لكامل الكتاب وهى النسخة التى اعتبرتها أصلاً ثانياً للكتاب ورمزت إليها 
مقابلتها . حيث جاء في هامش ورقة 5١5‏ من الجزء الأول : بلغ مقابلة . 
وتتكون من ثلاثة أجزاء » ومسطرة الصفحة (70) سطراً » ومتوسط كلمات السطر 
كلمة » ولم يوضح في أجزاء هذه النسخ اسم ناسخ أو تاريخ نسخ ٠.‏ وهي 
بخط نسخ معتاد . إلا أن الجزء الأول منها ناقص من أوله ٠٠١‏ ورقة . 

الجزء الأول منها : عدد أوراقه 7١١‏ ورقة » كل ورقة تتكون من صفحتين » 
ويبتدىء بقوله : « البدن أو الثوب حتى يتيقن غسلها . . . » من باب كيفية إزالة 
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النجاسة » من كتاب الطهارة . وينتهي بنهاية كتاب الجهاد . 

الجزء الثاني منها : عدد أوراقه ”7١1/‏ ورقة » كل ورقة تتكون من صفحتين » 
ويبتدىء بكتاب البيوع » وينتهي بنهاية كتاب العتق . | 

الجزء الثالث منها : عدد أوراقه 71/0 ورقة » كل ورقة تتكون من صفحتين » 
يبتدىء بكتاب النكاح » وينتهي بنهاية الكتاب . 
النسخة الثالثة : 

مصورة المخطوطة الموجودة بالمكتبة الأزهرية » وهى لكامل الكتاب . 
وتتكون من أربعة أجزاء : ْ 

الجزء الأول منها : برقم (01/5 : )4781١7‏ وعدد أوراقه 505 ورقة » كل 
ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر) ومسطرة الصفحة )١0(‏ سطراً » ومتوسط 
كلمات السطر ٠١‏ كلمات . وتاريخ نسخها (784١ه).‏ وذكر أن نساخها 
(محمد برعي السقطي الشافعي) وخطها نسخ عادي . وتبدأ من أول الكتاب 
(مقدمة المؤلف) وتنتهي بفصل في حكم صدقة التطوع والمن بها » من باب في 
بيان أصناف الزكاة الثمانية والأحكام المتعلقة بها من كتاب الزكاة . 

والجزء الثاني : برقم (51/5 : )418١7‏ وعدد أوراقه 574 ورقة » كل ورقة 
تتكون من صفحتين (وجه وظهر) » ومسطرة الصفحة (0؟) سطراً » كلمات 
السطر )١١(‏ كلمات » ولم يذكر فيها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ » وخطها (نسخ 
واضح) . وتبداً بكتاب الصيام وتنتهي بحكم قتل الصائل والخنزير وإتلاف 
المزمار ونحوه من كتاب الغصب . 

والجزء الثالث : برقم (5/ا5 : )4!/8١75‏ وعدد أوراقه 5949 ورقة » كل 
ورقة تتكون من صفحتين (وجه وظهر) » ومسطرة الصفحة )١0(‏ سطراً » كلمات 
السطر الواحد ١١‏ كلمة » ولم يذكر فيها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ » وخطها (نسخ 
معتاد) . ويبدأ بباب الشفعة وأحكامها ٠»‏ وينتهي ببداية فصل في القسم بين 
الزوجات من باب عشرة النساء من كتاب الصداق » وناقص من نهايته حتى نهاية 
كتاب الصداق . وكتاب الخلع بأكمله » ومن أول كتاب الطلاق وحتى نهاية فصل 
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في أدوات الشرط الست المستعملة في الطلاق والعتاق . 

والجزء الرابع : برقم (914) وعدد أوراقه 474 ورقة » كل ورقة تتكون من 
صفحتين (وجه وظهر) » ومسطرة الصفحة )١0(‏ سطراً » كلمات اانا 0 
كلمة » ولم يذكر فيها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ ء وخطها (نسخ معتاد) ٠‏ 
بفصل في حكم ما لو قال عامي : « أن قمت لكر لا 
ويبدو أنه مبتور من أوله ولا يتضح قدر النقص حيث إن النقص حاصل في نهاية 
الثالث أيضاً وقد وضحت ذلك » وينتهي بنهاية الكتاب . 
النسخة الرابعة : 

لا يوجد من هذه النسخة سوى الجزء الا لاط ربع عرفو لصيف 
الموجودة بالمكتبة المحمودية بالمديئة المنورة تحت رقم )١47١(‏ © وتبدأ بأول 
الكتاب وتنتهي بحكم من جاءت بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد . وعد 
أوراقها ١717‏ ورقة » تتكون كل ورقة من صفحتين (وجه وظهر) » وسطر الصفحة 
“١‏ سطراً » وكلمات السطر ٠١‏ كلمة . وقد ذكر أن ناسخها (عبد الله بن 
محمد بن بسام) » وتاريخ نسخها (79١١ه)‏ » وهي بخط (نسخ معتاد) . وتبد 
ببداية الكتاب ومقدمة المؤلف وتنتهي بنهاية كتاب الجهاد ٠‏ بحكم من جاءت 
بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد . وقد استفدت من هذا الجزء في المقابلة . 
النسخة الخامسة : 
هى نسخة خطية لجزء من الكتاب عثرت عليها ضمن مقتنيات والدي » 
وكتب عليها تعليقات بخطه . وغالباً نسخت له وبأمره . وتبدأ من أول الكتاب 
وتنتهى بالأوقات التى يكره فيها الصلاة (فصل : ويكره فيها أي في الصلاة 
الالتفات . . . إلخ) . ردك واقيا ل الست كن العسشسدوى طن ا 
سطر » وعليها تعليقات بخط الوالد أيضاً في الورقة الأخيرة . وذلك في عام 
اه ا . 

وبعد أن انتهيت من إعداد هذه الطبعة وقفت على نسخة خطية أخرى . وهذه 
النسخة هي من محفوظات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 
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وناسخها أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السفطي . وهي بخط نسخ 
معتاد » وتاريخ نسخها 764١٠ه‏ : وتقع ضمن ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول منها برقم (459) » وعدد أوراقه 747 ورقة » ويبتدىء ببداية 
الكتاب (مقدمة المؤلف) »؛ وينتهي بنهاية كتاب الجهاد . 

والجزء الثاني منها برقم )45٠0(‏ . وعدد أوراقه 7/8١‏ . ويبتدىء بكتاب 
البيوع » وينتهي بنهاية كتاب العتق . 

والجزء الثالث منها برقم )46١(‏ », وعدد أوراقه 8 .ويبتدىء بكتاب 
النكاح » وينتهي بنهاية الشرح . 

000000 
الاكتفاء بمقابلة الكتاب على النسخ آنفة الذكر . 
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نهازرج مر اتطوطات 


|2 أ سس 5 : 
: ب سم 00 7 1 
0009 نيصن 7 سه + و شر عسي زاسر 
حير لغرب الا دفلا :الاج سان بس نام ,زعام وا عفاد اله عالإشوايت ل 
ل 
0 و أعطاة الزع سر لط يواح الال والمبوم زاعمم سرام حال يبوشدال تعر انين 5 
“اكيز أ بتاعي رواسا وار اذ رادا لاا سدم دهع شرك لداجي رع لجر شار 
حو رسيي »ات الاعان ومس فياة . واسيدات سيط جيرا حده وام يحون جر اهم ولرنهم اماج تيمل 
0 : اخناد اضيا نسم وسسي خم وحلل تحب وال رصب ران سلاء ساد !مع ميو ميا مزغيزهة اما 
كا لس لايم 
04 ابد عا شاد بالمو زا تشل ال مال عمو ساعر الماك لمكن سكام ك, 


حرام ه21 مد كلد الحعت 


وبا ا ام نط خب اس جد باعي مد مظان ولواب تارعشم 
,7 


1 ارير' لم بل اوايعة اواصواجام ململ وشواء.عممل ميعز نميه والتتتع لذج اذه عو ني عل وجيت 
2 : 0 0 ساط أكهرن لاا الم ايان التتاى احتعارأنناظر سارت عل وعوه ل : سق 
0 9 3 0 سام )يات عات شرع شي مالا ودءسر ابره بالقلا والمعلات يت يقت 
آم 9 _ [لسضرر بايا سخيدا ودي اتوم ٠ب‏ / رأج مر ان بع وخر لل المتواات وله يم 
١ 0‏ 5 لحم وه مس رف يدا رايا وان او حذار اي ا 0 عرد دوت 
م 2و للك سنا" لات ين سهان لمان و لير كرا حم واسمرة ا اسمس رائيس واالف عرز هل ارات لضم 
ع 2 من صناواق كي اسم احا سسانيات نا لالمسيان عه راتصام م عر وا رحس 
تي ا 0 اا 0 ولاق اناس بفشسي انز لاس صارء احلؤسل 
2 ان ,5 5 كه ال قات حرا سماو امو والحضن اناق لوحا ءا مار ك عاسو ف عضو ١‏ ولازاء 55 ل 
8 ل 8 دلخي جة لزالررا امو ها كرارجم ايسارد ماخر مشا د سه أى ١‏ صم خب صف ا سو 
-- 2 يس ره 0 و 922222-0-295 المسسصر ندل عزاحاة مدا رفسو 
الصم كر / 1 لاع اد الملا مداكارء د احمط لمان ثارد تمسو ال سيا ]الى والسوم لسلا 
ليم 0 00 امضابيا ستمةاتو ليد بزئك الرصط اماو و مسي بسح واو اشر ال 5 م 
2 30 الاح حي راان ان اج زا ييه سيا نج مال يوا لايع امن سما سل د بسار اير شمر عل ونان زوع 


0 اد 0 . 
12ت نولم سام وسسالى وام ماري لوث ونا 2-١‏ لخت عر الهو واسسا يات 


نمو ع الك د ا ياود ١‏ ا لو 0 


030 2 3 55 سسالا يو لت سس وو تمالى ناس تام 
0 3 ,2 
بزالعو د اعابت تراس دمي ومسا لوانتب الهرص] ع اللي والعزة وسح اهارت 
اعسية ل .و 
/ لذ 1 . 3 ملك اماس رؤز انا د أل الا عا جهار ل ترمو ود م لسع 
1 2 ؟ معسام لت 
لش هد 0ن 3 للدي وق + ريم لومت عات نمال ور تماق ورك ناك لاز هري و ساق 
دن 


م 0 2 0 75 5 
فض كمض العسلاة سل أمم سيا سو دنال الرحور مرا خلا سد :با 2م مار ومزالاو م انمضك وايرءا ووال او 


الصفحة الأولى من نسخة جامعة برنستون (الجزء الأول) والمرموز لها ب(أ) 


ضن 


عر 
0 


' 2207 0 
#تسبايس نازة بي نكر جد 5 ل د د عفريل محم عورا نه 


2 _اوريع بسؤعرية عمد :تيرد خم شعي م 

با مه مدهتموديدت وضج د يركخ اواك و اد 1 

و سهد له مدصنا فتك زنك سه 
ل . 2 مدلل خزي” 3 


ا 


مي 0 0 0 97 
. 0 باتك سد ش06" سبش حدم 
. كمع / أ سعيى. 


ُ ريز سن تت 
اي عد لفون 00 
1 7 ليع ند - بع الس 2 10110100 
١‏ -9 0 5 -22 ع0 تريغ . 
تفي وهم رو شيك دون جب د عارحت” كر 0 


الصفحة الأولى من نسخة جامعة برنستون (الجزء الثاني) والمرموز لها ب(أ) 


1 


صفحة الغتوان من تسسخة جامعة برنستون <الجوء القالت) والمرهوز لها ب(آ) 


3 


08 
+ما 
-- 5 
6 
. 
٠‏ 
. 
525595 
2 
سعد 


1 مركا ب شرع المنن للع لاتة 
5-1 األأيمنعمه"* ا 2 ؟ 2 م0 4 


ا ل 207 عن سان زا 
7< 3 


2 


3 
7 
١)‏ 
١‏ 
0 م 
ع 
5 أ 
0 
ك 
ااا 


5 


صفحة العنوان من نسخة المكتبة الأزهرية (الجزء الثاني) والمرموز لها ب(ب) 
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فنا ثابت من كوي جين احكام! لسع وا راشتنا نبلا لان كلراخدسس امنيا نينيل | 
لإا لاحن امل ,لامكا ار احاتم رهالمصائت. لأنكنا سم سل صاجبتناج | 
3 ؟ رندكك ما سي نقد رعرجان” يز اهاج رسن من' لكاب بزلمسيا رمال ياسلاسه |: 1 
رتزلسها د رث الى را سوا !وا ساد م ره جاذ الى لاوأ عن 
:ام سي سل «نسنة يز لم سبلىاس ع رط الليمان باجنا رما با مسوم يددب ٍ 
ا اي ان مزج مع اليخوصيل اس لظا نمق تزاوا لاسن نبا يمره نال دامح شه 
]| العارناسي ابر نسل ب تفي هه مب رتغ ررشوا امنا لمم را بصا رام !ليه نان ايجار 
|| أسمتره يوم اليرّامت خا را الاضرب رصد ىه ل الرمدإى هن احرسٌ جع لحز ه 
1 اتانيه لان حا جترا ل صر ما لويياا جنم رفا بال صاحمم يني نتوين د باحدا 5 
|| طرق 'الدسرل فل راحرسي الميزشمو ديج جاجمم' ليمع ا لشيؤمادل دا 
|| رمعي اباد رن نس عوطاء عدرل بصينة المناشزة لأر» لانكرت الايين! شن 
أ بْحسَيم :رحكا ة لرررد وال راان لاي لواح نمه ينان ملت ولا 
١‏ جلك لاباع 'تستائه الاين شرج بتود الأية ا راختن زر رالممتة الخبله) 


ا 


إدعزد تناد مب دله ٠‏ للعو للع هر ان كرابا حباكا له دونحا فارج مالا 
:ارج ىلاننان سمم ب 0 0 حال كس مددرع بع لان لا :سسا له الى أناء ك1 


و ل يك لسع عذة! 1ل لان باح بدن وام 1 : 
0 م 0 عمل سا سر سماامه 0 0 0 


: كوب مج 0 ل ره أ 
شاد لة ستئعة مباحة ميف ساح سد دا, ررق داراحزي + 0 ياي 
:ارمع ما يهم * ١ح ١‏ جر مهت سيار ان بشرف ثرن مث اميا دلات نت هر 


, لاا ابد لان ع نحنف وكرت 0 ل لاا سيدا شا دندية د 
شنا !دحج إلاحارة ل داخل: هذا عا ناوا رويط الشوله ما م 

0 عاج ترام نل 2 2 مذ ليا كانا ليع حو ران حدافرا ستموطم؛؟ 52 كاب 

واالشرل رواحي عق بن رتواللمم اذاه “لي نما و ندب المتنق شيي) بتولم: : 0 


1 
9 بالوح يبه كن احرص الما يعن ليا دن ل لسن لاحل نا ! رأرتح لمرلا بان لمر: 


سس م و و لمعم 


:| دحج 0 اأذارتم 00000 يسم التي فنا مم داف 4 
٠:‏ انلك بابح لاحتياحمه 3 ١‏ عن بابخ نأ بيع ...ل .. 2 نالملا نولأ 


: :..شدي' نصررنان زيئرن اغتادهسن ايانم عا قله لمارف ادس سار : 
م ره يزيج الؤلية رفن نيه نسم المشر؟ شرك رستان صر ركها: زاب ل 


0 


2 سح أكبار: 0 كنا ىتم - كا عطي بكذا اراس نتلء ارت 
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اعم 


إل لاجمل موس ةفص 


الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية (الجزء الثاني) والمرموز لها ب(ب) 


حول 


سن نده دي الزترا مه الخلال البين على لمان دِيم ماحرمف : 
مر إمزمااحزث مدل للئه عالايليق بم س نفلاك الذي ! 
نمس كله دنا ذه) نمال رلا لمسّام و حفيكة حيّضُة ررنه عاد 11 
1 ار اليالتضتح اذ رن من (حما ره عن الشادالرجك واصيين 
انا لالمالذالاة جره لاشردك له ألمي د ماوكا لشي , وارحقا 
1 ل و 
عهورإعبده ررسوله حيرببئ ار ا ا 
تاعس المه علبيك وموتعره وأ , صعب والصسلانا 
ان د ا اوتغال 
7 عن افضل الاعاك خصوصًا عل لندم املق باحكا ص 
حرام وإغلال ون د كشب تكثابانه لومز مب الاراء لذ 
0 رالمئضلاى عدا عه لجرين مربت حل الشاو رت 
اهنال عنه رارسا د جيل لشن مشاه و مثوأدجمىرك 
ييا داتع لش لذ مون ديه ردت 
عرسا يليان عرف اومن ]ا واليه لكي بابالنت زلضكا 
اننّاظومارت الناظه علي رجوة فرائيس مايه كا لناب فاه" 
اليش ببرنعاك يريد ابازعئان !الطلابر قطان نتصرت 
كعاب يدرجه حُرهًا يبيى حا يمه ردرمع مدانيه دد تابه تيه فده أ 
#2تزراجياين ا سه تمك جنيل لتاب يليم ا مجودا ماب ن سمالت وساطللة : 
:صما بَناتبها اششا لا ترصال ادعو مايه وسلرانفامة مرا 
يد ويل يباه بيسماهه اارجنالرحيم زوانيرو لاون را كذ 
متملتة ميؤرن تدبا ماداماناءانالاسثال وتاب 1 
“ضده انصيئة د رن صيئة بادده لاعن ليجيممايا لكر نو - 
2 را لتاب اهوسعانه وشافلى ورك باكديه و للدزقيت | 


اعقديج فص مسوم ص به مص 4 هه وو اما والرء 


و؟ ت” ٠‏ 


اهدي 


الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية الثانية (الجزء الأول) والمرموز لها ب(ج) 


نا 


ورتغلة دا مرت رين مرب الترادم قله انابيَ ريا را دس لجا ور الظام 6 مأ 
د علي الا صوان رق [ كردن زالنايض: ون مها تيليا لنم بيئ) وصلميد 
وكره يدابلا انتما لايع سن اليرت ال ميت رسام ل إرساء واص ودلب 
هالت يمودنالا مجاه هذا ان لدنسقنة لقم 
والشتصف قلسي اداب الزجرا يقال ا لا نسلوتكا مزعب الرولتالات 
٠ 1 1‏ مل أ صوكه عزف الاجتيا بين رادوابنار نص جز مم اليب طلا 7 
٠ 0‏ > رربي |سوااسّلم ودكابسًا تلاق ده وبابد ئشل انزر تاشر 
صامب الرماي كتابه بنص بنارا ناحيت انلز به هذا اكدار دف 
عليل يا ؤيتوب اسه مزر ابابا رطاضّه ورضاء ابورا رهزا 
عرصم صنًااكل نروك حب المارر باشّقسهالزنم, كم ص مسر ع 
غرًااوسَلاٌادمرو الئل :شرم روتلر رئب ديجي ولرو عل د 
ودب وهواء تسسا تسريه يزكر نديد رعهان > ول ناوه ند 0-9 
: وشال واذاجلت ولد كلاد يهنا لسر سكين ووئاروئلن انلك 
ِ ما ليوا لد جار حار لأنمنها م الاحلبا ررثقاط مزالامنا الإنشيام 09 
أنه وام جلها 00 ا داف زجحب علإاضان: 
1 5-8 8 3 ب اكستمئ] ؤرلاتم 0 ناعه مزل برلا مدر 
لي :..1 ٠‏ سلكست د مزا زا ]ا فجعز جإراذ ريا موبرة عنم وار بسر وا ليت 
جا 7 3 :أ تاس رولاجت فا سعش روات رت اخ ريال باه مدعل و 
١ 7 5‏ مغك نل بتك سه رعبركلشخزإدواترب ايلدامزيا: 0 
يل :: .: :أوامزضانساح الوهاد وسيلاسمياسيرئاعي الي جاباك دين 
: :لكت كاسن ويا مها ل يوم الدين ديا ادزام م جدً! الكخار رادل 
ملطرتابضعا فت سب والاددات لولناد الامامل رمام عيعيا 1 
ار لل لي باديناورالسر يلات ابام ثانا هيم شنا 
هم لالد ومين لف نامي يدلا اسيم 
' بق المه اال انين . 
3 دنه له وترال_يه 


الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأزهرية الثانية (الجزء الرابع) والمرموز لها ب(ج) 


16 


تامف الكو آي 


2 7 آل‎ 2 - ١ 6 1 

١‏ كط نجرة أس الك والرضواق م 

ل 0 0 07 
: هه والسلم سم ان 
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صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (الجزء الأول) 


مر 


ماسر جم و سصموسمججويسييي مور أ 


05-6 


بها ع ١‏ ووس ري 0 


وات اهنيد لك ولامنز حتل, ل إياء من نات تقش حي اسلا ضع رساشاوامٍ 

نشت هوض انق عداء لافتش رمد مز موي ناترم ل ومن فيه كت فام عن رعرع 

لوق لنت سي يمزفعكواع لم ل اذى لريعاسي وه الا الها لزن لورلا اطولمخيية ْ 
عليه قدا لضي ياك نك سكي ا 1 
عو ةم وقد استعزيع يررك وانند كتاف اكه وجوع تله ذا حاحق ثوكان نض 

جهورن :27 0 ذاه تطو لضو دارع وسو بان وعد كوو قمر للذ ونع لعي 
رعرظا هيفع اكغونا يعم :1 ]انقلا ملام ل تاوف كانتب ْ 
0 الهس لد شوز طح !متا أبن أن مو توبنالمن وإلما لعامرى لمج اسن وناك هو لمعم جز 2 5 
«خوطاهي اقرب ى:لنج واب تلرير مزجا نأءا دا ومسا لههرء بجعت اله 0 


سي لالد :ذانقض نهد ككف لضب دافش رع ولشوو! دعز راسكنالا ا : 

6 5 1 

00 ك3 ع الماع إلوية 9 

رخو درو رمعا ويف فت كمرك م لله م جره رالا لوت 

“ليت / زولاعط شيج لازت جين د حنم ب ا 

0 0 ترم إتبداليك / 9 0-8 1 
دو 


-- . 
م اله السنى نج عا حب الس لالأواق 2١‏ 32 ع 5 + 
3 «عؤيد العرالنس را ميم د الماك !ل لة. مع . ا 


أ عبد سرب نشيدبزعيزس ين يلسا .6 1 
"١‏ عل ولالوميختكت ل من وترم 0 . 7 له 
3 00 الحال نل ركيد 4 د ١‏ ستل 
٠ -‏ 5 3 3 
3 و ألم بجع حع »هم .وء 
1 8 5 ا 9 


الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (الجزء الأول) 


١ 


دس د ثرام و خلال المبيوهلى لسنأن بيمم عا حرو سن م داجو مرجية رن 
يليه من الخلا ل !نص ليسم ل القسزاته' “شال ود عق شر حقمقة مع ع 
إلى المفعه 9 الوى ل ن ألارع من لنسساء والرعال و' شهبدمان /ذ" آنا الرالله ى حر د رس ريل ( 5 
و الخال وتسور : جيال اهمد نسسمد جور ع ) 
ونه حاربى "م وام شعهم سقاما وا فمعيهم عه ع المعال عصلى؟م عليه ,على :له و حير خي رحبا 
صدرة رسلاها تلو بين دا كيل من ذ و" ع أصائعف قان الرشتخال بلعل من :قي لرء 
عم 'لعقة !مدل ضام خا موخت لفد ابا ذه عفى مهب أ رمام الجر ا : 
المنم لا يخراعه خرن ن حفس :نشيساق رض ملعا عنم جعر' جه مسشليه ب. 000 
بين المفن و المشق لشي الزوعرنهويضليه ذزر تيدفو جسائل هاما خطصرى اله م تاج : 
ءالخ ف' حمسا رنفا شق حا شعي 4< جوه عراس ى الث ظله ا لناب حاصطا حت شرع رمزيها 
ني أل :كاسن العنلاب والحنطاب فتصريق بكتا ب يبشرعه ش حا بيخ قالقيه ريوضرت 


ود كالقه راجيا من الله تاريل اشوا يوم الجخ اما اميه ارك ن رمج م 
لف الم صل' اله تطبه نوصل كلس اذم ى نال لريسوا ذه لبسمائله مويل «الرا و شعحهة حذ وف 
ايرام يا ن الو شنال ! تيان كوه الصييهم ( ون يض بالده الرعون الحم نون وك 
نذاب تجا نم وتعالى نشوك بذكراسيه رلعرى بي الثمن ر افد رايم فى انرا 
: ّ رق إسمان با ظبالذة نوج #العخبان مزخطس و 8 
ولي ارزع :ادق المحى رام دم ونقيمبقتضيلترق لرذيينا 
رسا نيط ب امامت رك مي ع 
0 'حدرطا كرادم نينا ولا يور 909 
0 باجضمل دان عار ام واي تا 
جامد رول على عار وم ارين انه كتدعم 
ني الرساف ا ى ولقيم لالوينيماختصا صا سق 
وحة رم الحاء فى أن! صراى" ريا ادر موسيات و 
تحهمعات وهم انا عاق لل ريسمتغال بالعام الممقع مو امتنا وله تماق وامابنهة ريدت ولا 
عف و النهة واج عرأت يهم كلت موا صلى م وإسسام على غير فقه جد اذا لول وله نمال املا 
أمنواصكو اعزره وسو رانسليما معى راصاو اقول الهم صزعفو الع رمعنواسام ايا تو ل السطركا 
يبا ال رق اشارة ال لاعن وباخطهاردش ره ؤ شانم وهفاض ربع ز لخم : 
خولسحى د ولما تعالى ور خعنالك ولراك كال الرزهرى ومع الصدرة من المسجال ونعاى الى 
ومن اكفو اك ستغغار ومن لإذى الوعا رالئضل. وال بوالعاليه صالرة اددئنا عليه 
اللمركلة وصلرة املرلكة ارما و ننجب الصلؤة حلي يتاكر وتاك ركنا ارين 
الصلزة كفا كراسمه وكى اند و جه م اال ا حرا نم الرتَقياس امنّه راناق انم 
ل شم واكطلب ابوعب ماق الا لش اتباعه على ينم وتذاا 
الدهتحالى عثه وحلى 2حبةه وج من لتم الى حل ألده علييك و* مما ولد ارقم اس و 


ملواعانت وعق غا لومس اىثانى الع على الم هس اى على الأعنق لاجد ىا ررك , 
مق 


م 
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الصفحة الأولى من نسخة الوالد والمرموز لها ب(د) 


١١ 


ا 2 0 مص 
يان 1 1 
عع لود 


8 عد 
4 يي ابن القاسي يكرد انايشى_ شاب لعو زب ترب وذكر عم ولو راسك :با 
8 د . - < 9 1 
د م لسع ره نا راى امن عباس م سين اهارث نه : ويا 


ب نتن يتك 


3 8 


07 
ل. 


لخد 


شع بما سيعلا لان من سشعارالرا ؤعنة ومسما سود م وقاقاد و لضا 
5 سي 5 5 ا . 11 3 
ا ٠,الجويه‏ . باح. سرالتشي وعدن وسرالصلدة وتكرارالف تح لان لمبس ةيعر" 2 يمن لسعانم و 1 
2" ولرحنصهان ولاهاركن د فى انط لالصلاة بكرا رهاخلاف فك ذ لكو اناد 


2256 ناودفان سقطلا لصي نوازنا مااستنراليه 1 نصلزة ونمَ لل وق لاياس 


لكي 


اراسي رحى نيم سزه اليسرك ونه عبدالك لاينبنهان ل شا بر وأحقٌ 


ألم ص اسعد روسل دتول| غامشل !لزميصلى و ه مكو 


نم 


المحدار اع جخره لائه بد سزمسث لق موا قايكره اذاكان بلإحاجتا ليه لآن لين 


5 الا 0 4 7 ا ان 
7 صواميل وسا ما اسن واخذهاللى! عخذغورا ومصلره لبعت رع زواوابو *.. : 
بالاسشنا دعل وحدإ عط لج وكره اتا ؤصاثىاس! دالصلاة نما ا ىؤعال . 
يشوك ليها ل مفرط وبر مقط وخوع قر طاو عطش دح بيد : 
نلعن ا يرقشه والصلاة 'وانا بسر يها حا كنا با لون ووالزى' بيس 
ا وها شابانباء للرجرة و هوا لذى ا حتيس طائطا ومور حبست وكرها 
ى واو اأنش مها بزعيء ونشفلمعنخشوع النصلاة اونبت د يهاحالكودتائما 
؛ى شالق الطدام و كوها جوع و ِ كشراب وذ للك مارو ت عا شّشة رطى اد عتراان 
لينو صا علي وس قال لاصلاة بحهرة انطمام ولاعوبرا الاغب | نرواء 
ار ء طاصه انناف وات لمر لمارووالهئر ىكان انار بوط الطمامف 
ورطاهره ونؤخات وت اأخياعهة طاروى جخارى كأن أ م ربوب 
دنتمالصلاة فلاياشهاسو يق ؤ دان لسى قراء الإمام و وهنا سه . 
مال دمض الوقن 'ى وفتلكتوبزعن تع لجيعها يجب اى ذجي 
شو جوع وها وح الاحوال كترم شفاله اى اشت لمن وجيت *لبه .. 7 
صلا مكتود؟ وضاق د تننهادؤرها اد اءو سن الصكى تفركتهيين قدميه لم . 
دمر! وحتويين قرصيه اذا كال قساصه فال الام رايت اباعسا ب نهر بيك 
قدميه ورأيته برا ب بينم ماور وى هذاعن رين صهون و لفسنوردكالازم. 
باسنا ده عن إيغبيدة قال راى عبراس رجلامص و صافايين يد قدسه فقالب 
لوراوج هزابين قدسيهكان از وروا الاق وشه فا لاخطا السنه 
ذورا و2 ينما كا ناي لى وبكرهكثرته ا ىكثت وراوع بين قرميدازاليى .: 
مطلنامه داروىعن غطاتا لان 0ا١حبان‏ بجند ل كاءاعلى قرميهان بكو 0 : 
لمأن كسا لوس و ع فاسا الشطوع فانم يطولغ إلا سان فل بزمن الوا 
وهاه عر وعد مرة ور وىاك نا سناده شن الوص الديكد وستج . 
انكال أذانماحرام_ق صلا فلسسكن اط ف ولا يمل سم||لمهور وتظويجو ل : 
عمال لميط ل قيامه ورك ارغا ضيه ا ىخداطص ا ذاعطى او وجرماسع 


الصفحة الأخيرة من نسخة الوالد والمرموز لها ب(د) 


١ 


معونة أولي النهى 


يما 


5 
تصشف 


ا 
ابن النجار الفتوحي الحنبلي 


"لاؤه 


النص المحقق 


١م‎ 


[ وهو حسبي ونعم الوكيل 237 . 

الحمد لله ذي الإكرام والجلال » المبيّن على لسان نبيه ما حرم من حرام 
وما أحل من الحلال » المنزه عما لا يليق به من الخلال » الذي ليس لخلقه بذاته 
اتصال . ولا لعقولهم في حقيقة معرفته مجال . المرشدٍ إلى التفقه في الدين من 
اختاره من النساء والرجال . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء 
المحمودٍ على كل حال ٠‏ شهادة أدخرها إلى يوم توزن الأعمال وتسير الجبال » 
وأشهد أن سيدنا محمد ا عبده ورسوله ؛ خير بني آدم وأرفعهم مقاماً » وأفصحهم 
في المقال . صلى الله عليه وعلى صحبه وآله خير صحب وآل » صلاة وسلاماً 

دائمين متلازمين من غير زوال . 

أما بعد : فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الأعمال خصوصاً علم الفقه المتعلق 
بأحكام الحرام والحلال . وقد كنت أُلَفت0" كتاباً فيه على مذهب الإمام 
المبجل ٠.‏ والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 
وى انان عمشوارضاة 2 وجعل السنة تله بوكواء . مدت قله بين 


« المقنع » و التنقيح المشبع » الذي هو تصحيح عليه » وزدت على مسائلهما 
ما ظهر لي أنه من المحتاج إليه » لكنني لما بالغت في اختصار ألفاظه » صارت 


م6 زيادة من أ . 


ألفاظه » على وجوه عرائس"''' معانيه كالنقاب . فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد 
إبرازها من الطلاب والخطاب . فتصديت لكتاب يشرحه شرحاً يبين حقائقه ويوضح . 
ا لا ا ا 
"عمس عر بال 0 

وإنما كان الامتثال الإتيان بهذه الصيغة دون صيغة بالله الرحمن ن الرحيم ؟ 
ليكون ذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى » وللتبرك بذكر اسمه » وللفرق بين 
التيمن واليمين . 

والله : علم على الذات يوصف ولا يوصف به . 

والرحمن الرحيم : اسمان بنيا للمبالغة من رحم ؛ كالغضبان من غضب » 
والعليم من علم . والرحمن أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة 
المعنى . 

وإنما قدم والقياس يق يقتضي الترقي ؛ لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف 
ا ل ا 1 
على غيره » أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ؛ 
ليتناول ما خرج منها فتكون كالتتمة . 

(أحمد الله) أي أصفه بجميع صفاته التي كلّ منها جميل . فإن رعاية الجميع 
أبلغ في التعظيم المراد بقولي أحمد ؛ لأن هذه الصيغة تدل على إيجاد الحمد 
٠.‏ 3 7 )2 000 


2000 فيج :غير ايسن 

شف ا . من دق الشيء » صار دقيقاً » أي 
غامضاً . اه . والمراد بذلك شرح لكلمة دقائقه . 

90 فيج : ببسم الله الرحمن ن الرحيم . 

20 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») (87941) 7 : 704 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( في هامش ج : أي الإخبار . 


وإنما أتنت» يلفظ الجلالة دون بقية الأسماء كالحي والقيوم ؛ لثلا يتوهم 
اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف ؛ كالحياة والقيومية دون غيره . 

(وخحق) بضم الحاء (لي أن أحمد) . أي أنا حدير بأن" ألجمد. الله سبحانه 
وتعالى ؛ لتواتر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى عليّ » ومنها تأهيلي 
للاشتغال بالعلم المنتفع به امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى : # وَأْمَِعَمَدَرَيّكَ َحَرّتُ 4 
[ الضحى : ]1١‏ . 

ولما كان الحمد على النعمة واجباً بدأت به . 

ثم قلت : (وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد) امتثالاً لقوله سبحانه 
وتعالى : 9« يكام ال اممو صَنَُوْعكيَهِوسَيْمواقَْلِيمًا4 1 الأحزاب::0] . 

فمعنى وأصلي أي أقول اللهع صل على المبن .. ومعنى وأسلم أي أقول 
السلام عليك أيها النبي . وفي ذلك إشارة إلى الاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم 
ا 1 

وهذا من رفع ذكره المخبر به في قوله سنحانه وتعالى : #وَرَممَا لَك وك > 
[الشرح: ؟ ].: | 

قال الأزهري : ومعنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى : الرحمة » ومن 
الملائكة : الاستغفار » ومن الآدمي : التضرع والدعاء . 

وقال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة 
الدعاء . 

وتستحب الصلاة عليه بتأكد » وتتأكد كلما ذكر . 

وقيل : بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه . 

(وعلى آله) . وفيهم أقوال : 

أحدها : أنهم الأتقياء من أمته . 


والثاني : أنهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف . 


١ /ا‎ 


والثالث : أنهم أتباعه على دينه . وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله 
الى و 

(و) على (صحبه) . وهم : من لقي النبي #َكهْ مؤمناً ولو ارتد ثم أسلم ومات 
على إيمانه . 

(و) على (تابعيهم) ع تابع الصحب (على المذهب) أىئ علي المعتقد 
(الأحمد) أي الأرضى لله سبحانه وتعالى . 

(وبعدٌ) بالبناء على الضم أي بعد ما ذكر . 

(فالتنقيح) ؛ أي : فالكتاب الموسوم ب ١‏ التنقيح » (المشبع في تحرير 
أحكام المقنع في الفقه) المقرر (على مذهب الإمام المبجل) أي المعظم (أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب ‏ بكسر 
الهاء ‏ بن أفصى - بالفاء والصاد المهملة بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الشيبانى) نسبة لشيبان بن ذهل بن ثعلبة المذكور 
(رضي الله تعالى عنه : قد كان المدهن)/ أي الطريقة المنسوبة إلى الإمام 
المتقده”" ذكره في أحكام أفعال المكلفين (محتاجاً إلى مثله) » أي مثل 
« التنقيح » ؛ فإنه صحح ما أطلقه الشيخ الموفق في المقنع » من الروايتين أو 
الروايات » ومن الوجهين أو الأوجه . وقيّد ما أخل به من شرط » وفسر ما فيه 
من إبهام في حكم أو لفظ » واستثنى من عموم ألفاظه ما هو مستثنى على 
المذهب » حتى خصائص النبي كَل » وما هو مقيد للإطلاق » وكمّل على بعض 
فروع مسائله ماهو مرتبط بها » وزاد عليه مسائل محررة مصححة . فصار 
تصحيحاً لغالب ما في المطولات . 


. فيج : سبحانه وتعالى‎ 6١ 
. فيج : المقدم‎ )0( 


وأما ما قطع به الشيخ في ١‏ المقنع » من الحكم . أو قدمه » أو صححه . أو 
ذكر أنه المذهب وكان موافقاً للصحيح ومفهومه مخالفاً لمنطوقه : فإنه لم يتعرض 
إليه غالباً . ولم يذكره في ١‏ التنقيح » . فاحتاج من عنده « التنقيح » أن يكون 
عنده ( المقنع » . فلهذا قلت : ش 

(إلا أنه) أي ١‏ التنقيح » (غير مُسْتَغن عن أصله) الذي هو ١‏ المقنع » . 

(فاستخرت الله) سيحانه و(تعالى أن أجمع مسائلهما) » أي : مسائل الكتابين 
للدي سه « المع و« التنقيح ) (في) كتاب (واحد) يحيط بهما ء (مع ضمٍ 
ما تيسر عَقْلَه من الفوائد) ‏ جمع فائدة ‏ وهي : ما يكون الشيء بها لجست الا 
منه بدونها (الشوارد) أي المتفرقة إلى مسائل الكتابين . تشبيهاآً بعقل الإبل 
النافرة » وهي أن يشد وظيفها إلى ذراعها ؛ لثلا تنفر . 

0 أحذف منهما) أي من الألفاظ المكتوبة فيهما (إلا) اللفظ (المستغنى 

31 إن العا يود أو لكر واندا أو ادكو انكو لكبياية | جصرس عبارتهم 

أو عبارة أحدهما . 

(ولا أذكر) أي في هذا الكتاب (قولاً غير ما قدّم) صاحب ١‏ التنقيح » في 
) التنقيح ( اورضح في ) التنقيح ) ؟ إلا إذا كان) غير المقدم 2( أو المفتم 
(عليه العمل) » أي عمل الناس في الغالب » أو عمل الحكام من الحنابلة . (أو 
شَهرَ) 4 أي شهره أحد من أصحابنا 5 (أو قوي الخللاف) بأن اختلف التصحيح 
ولم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق''' » (فربما 
أشير إليه) ليعلم قائل ذلك وما الناس واقعون فيه » ورتبة المشهور » وما قوي 
الخلاف فيه . 

(وحيث قلت) في مسألة : (قيل) كذا (وقيل) كذا (ويندر ذلك) أي يقل هذا 
الصنيع في هذا الكتاب ؛ (فلعدم الوقوف على تصحيح) لأحد القولين . 


2000 فيج : والتحقيق . 


١8 


(وإن كانا) أي القولان منسوبين (لواحد) من الأصحاب . (فلإطلاق 
احتماليه) ؛ كما لو قال واحد من الأصحاب : وإن فعل كذا فيحتمل الجواز 
ويحتمل المنع » ولم تنقل المسألة عن غير قائل هذا القول . 

(وسميته : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) ؛ لأنه 
لا يراد كتاب أكثر مسائل منه في أقل من لفظه . 

(وأسأل الله تعالى العصمة) . أي الامتناع بلطفه من الزلل . 

(و) أسأل الله سبحانه وتعالى أيضاً (النفع) » أي أن ينفع (به) . أي بهذا 
الكتاب من يقف عليه طالباً للاستفادة'2 . (وأن يرحمني) أي يغفر لي (وسائر 
الأمة) أي أمة محمد يلك ٠‏ فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بابن 
الفراء شيخ حنابلة زمانه : وإنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من 
الأئمة » ومنهم من هو أَسَنَ منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة ؛ 
لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلى . فإنه كان إماماً في القرآن » وله فيه 
التفسير العظيم » وكتب من علم العربية فاطلع به على كثير من معاني كلام الله 
عر وجل . انتهى . 

وقال أبو الحسين ابن المنادي فى كتابه الذي صنفه في ١‏ فضائتل أحمد »2 : أنه 
صنف « المسند » وهو ثلاثون الا و« التفسير ») 0 مائة وخمسون ألفاً . 
و« الناسخ والمنسوخ »© . و التاريخ »© , و« المقدم والمؤخر في كتاب الله 
سبحانه عز وجل » » و« جوابات القران » . و« المناسك الكبير » والصغير » . 

وقال : إن ابنه عبد الله سمع منه جميع ذلك إلا التفسير فإنه سمع منه ثمانين 
ألفا والباقي إجازة . 

وروى بسنده إلى الحسين بن إسماعيل أنه قال : سمعت أبي يقؤل : 

كاسم في بعلن احتد زماء على خمينة الانا أوايزوون :)1 اقل من حسياةة 


يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت.: فمن أعيانهم ابناه 
صالح وعبد الله وأبو بكر الأثرم وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو زرعة 
وستين ومائة 3 

قال عبد الله : ومات رحمه الله في ربيع الآخر لاثنتي عشرة ليلة خلت منه سنة 
إحدى وأربعين ومائتين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا (كتاب) أي : مكتوب . جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة في 
هذا التأليف » وما يوجبها » وما يُتطهر به » وما هو في نحو ذلك . ْ 

وإنما بدأ الفقهاء كتبهم بأحكام الطهارة ؟ لأن اكد أركان الدين بعد 
الشهادتين الصلاة » المشترط لها الطهارة . والشرط مقدم على المشروط . 
وبدؤوا بربع العبادات تقديماً للأمور الدينية على الدنيوية . وقدموا ربع 
المعاملات على النكاح وما يتعلق به ؛ لأن من أسباب المعاملات الأكل والشرب 
ونحوهما وذلك ضروري يستوي فيه الكبير والصغير » وشهوته مقدمة على شهوة 
النكاح . وقدموا النكاح على الجنايات والحدود والمخاصمات ؛ لأن وقوع ذلك 
وناك ا مويي دار رميز ارسو السرم 

ثم (الطهارة) مصدر طهر - بضم الهاء ‏ » ولا يتعدى إلا بالتضعيف . 

ا - بفتح الهاء ‏ فهو الظهر - بضم الطاء ‏ . 

ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار . 

وشرعاً : - وكلام الفقهاء مبني عليه (ارتفاع) مصدر ارتفع ليطابق المفسر 
المفسر في اللزوم (حدث) . وسيآتي في المتن معنى الحدث . 

والمراد بارتفاع الحدث : زوال الوصف الحاصل بالحدث المقتضي للمنع 
مما تجب له الطهارة ؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن : بفعل 
الوضوء أو الغسل . 

(وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالغسل للميت ؛ لأنه تعبدي لا عن 
حدث . وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين » ومازاد على المرة في 


١ اذك‎ 


الوضوء والغسل » وما يحصل بغسل أنثييه بخروج مذي إذا لم يصبهما المذي . 
وزوال الحاصل باليدين بنوم الليل الناقض للوضوء 4 وطهارة 
المستحاضة » ونحوها . 
(بماء) متعلق بارتفاع (طهور مباح) . فاستعمال الماء غير الطهور المباح في 
جميع البدن » أو في أعضاء الوضوء لا أثر له في الطهارة . ش 
(وزوال خبث) أي نجاسة (به) أي : بالماء الطهور (ولو لم يُبّح) ؛ لآن إزالة 


النجاسات من قسم المتروك 
وتحصل الطهارة به وحده إن لم تكن النجاسة نجاسة كلب أو خنزير أو متولد 


وأشير إلى طهارة هذه النجاسة بقوله : (أو مع تراب طهور أو نحوه) أي : 
نحو التراب ؛ كالأشنان والصابون فلا تطهر باستعمال الماء وحله . 

(أو) زوال خبث (بنفسه) اي بنفس ذلك النجس . 

وصورة ذلك : أن الماء الكثير الطهور إذا سقطت فيه نجاسة » وقلنا أنها 
لا تنجسه إلا إن غيرته فتغير بها » فإنا نحكم بنجاسته » ثم إذا زال تغيّره بنفسه من 
غير إضافة ولا نزح ولا نقل » فقد طهر وحصلت''! طهارته بنفسه . وكذلك 
اللعورة ]ذا اقلت متشهاك أن من غير صنع آدمي - خلاً » كانه اتطيزرة فتك 
حصلت طهارتها بنفسها . 
فى الجملة . 

ومن صور ذلك : التيمم للحدث » وللنجاسة على البدن » والاستجمار 
بالحجر ونحوه في السبيلين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)000( في ج : فقد حصلت . 


[باب : أنواع الماء وأحكامها] 


هذا (باب) يذكر فيه أنواع الماء وأحكامها وما يلحق بذلك . 

باب الشيء : .ما يتوصل منه إليه » فباب الدار ونحوها ما يتوصل إليها منه 
بالإتعر ل تورات الخناة وتجر ها بازر تون على يانه 

ثم (المياه) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع في الأصح (ثلاثة) ؛ لأنه إما أن 
يجوز به الوضوء أو لا . والأول الطهور . والثاني إما أن يجوز شربه أو لا . 
والأول الطاهر تو الغاتى الكعنى + أو يقال إها أن كرو مادو ف ا مسماله أل 
لاء الثانى النجس والأول ها" اتنكون معيو سيره او وال رلا لطهون: 
والثاني الطاهر . 

وأشرف الأنواع منها ما هو (طهور) اي مطهر لغيره . 

قال ثعلب : طهور ‏ بفتح الطاء ‏ الطاهر في ذاته » المطهّر لغيره . 

قال في ١‏ الفروع » : قال أصحابنا : فهو من الأسماء المتعدية » بمعنى 
المطهر » وفاقاً للمالكية والشافعية . 

وقال في ١‏ الفنون » : الطهارة : النزاهة » فطاهر : نزه » وطهور : غاية فى 
التزاهة “لا للتعدي.... الذليل. عليه قزله كل + 3 خلى: الماء طهورا لاايتجيه 
شيء "2 . ففسر كونه طهوراً بالنزاهة ولا ينجس بغيره . لا بأنه يطهر غيره . 
فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع”"' فقد أبعد . فحصل على كلامه الفرق 


: لم أقف عليه هكذا . والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ‎ )١( 
. ١79 : إن الماء طهور لا ينجسه شىء ؛ . وسيذكره المؤلف في النوع الثالث من أنواع المياه ص‎ « 


١6م‎ 


بينهما بغير التعدي . 

وقول الحنفية : أنه من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر ؛ لأن المنقول عن 
الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة أنه مصدر كالطهارة » وإنما الشرع جعل الماء 
مطهراً . ورد المطرّزي قول ثعلب وقال : ليس فعول من التفعيل في شيء » 
وقياسه على الأفعال المتعدية كالتطوع غير سديد . 

وقال اليزيدي : الطهور ‏ بالضم ‏ المصدر . وحكى فيهما الضم والفتح 5 

وقال الجوهري : الطهور : اسم لما تطهرت به . 

وكذا قال شيخنا : التحقيق أنه ليس معدولاً عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم 
والتعدي بحسب اصطلاح النحاة ؛ كضارب وضروب . ولكنه من أسماء الآلات 
التي يفعل بها 0 كوجور وفطور وسّحور » ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس 
الفعل . فأما طاهر فصفة محضة لازمة لا تدل على ما يتطهر به . وفائدة 
المسألة : أن المائعات لا تزيل النجاسات . قاله القاضي وأصحابه . 

وقال شيخنا : وفائدة ثانية : ولا تدفعها عن نفسها » والماء يدفع بكونه 
مطهراً » كما دل عليه قوله كن : « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 0 
ليس بطهور فلا يدفع . وأجاب القاضي وغيره من المالكية عن قولهم في طهارة 
المستعمل : الطهور ما تكرر منه التطهير : أن المراد جنس الماء أو كل جزء منه 
إذا ضم إلى غيره وبلغ قلتين » أو أن معناه يفعل التطهير . ولو أريد ما ذكروه لم 
يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل . انتهى كلامه في ١‏ الفروع © . 

ومن أحكام الطهور : أنه (يرفع) وحده (الحدث) . نص عليه 8 

(وهو) أي الحدث : (ما أوجب وضوءاً) ويوصف بالأصغر » (أو) أوجب 
(غسلاً) ويوصف بالأكبر . 

(إلاا حدث رجل) . وقيل : وصبي . 

(و) إل حدث (خُنْتَى) مشكل احتياطاً . وقيل : يرتفع . 


00( سبق تخريجه قريباً . 


(بقليل) أي بما دون قلتين . وقيل : وكثير 

(خدّث به امرأة) مكلفة (ولو كافرة) صرح ناض "القع ارظرنا القن 
أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة . وقيل : أو مميزة . 

(لطهارة كاملة) . وقيل : أو بعضها . 

ومو دك :ومين اواخيقدم برقل "اطي متهن : 

(كخلوة نكاح) . فيزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وكافر وامرأة . وقيل : 
لآ يزول حكم الخلوة إلا بمشاهدة ذكر مسلم مكلف . وقيل : وتعتبر حرية . 

والأصل في ذلك ما روى الحكم بن عمرو الغفاري قال : ١‏ نهى النبي يَكِ أن 
يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )20 . رواه الخمسة إلا النسائي وابن ماجه 
قالا : « وضوء المرأة ؟» وحسنه الترمذي . وصححه ابن حبان » واحتج به 
الإمام أحمد في رواية الأثرم . 

وقال في رواية أبي طالب : أكثر أصحاب رسول الله كَلةٍ يقولون ذلك » 
وهذا لا يقتضيه القياس . شْ 

فدل على أنهم قالوه توقيفاً » فيكون (تعبداً) . ٠‏ 

وممن كرهه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما . 

وهذا عام وإنما خصصناه بالخلوة ؛ لقول عبد الله بن سرجس : « توضأ أنت 
هاهنا وهي هاهنا فإذا خلت به فلا تقربنه » . رواه الأثرم . 

وإنما خصصنه بالقليل ؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى . 

ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل فينصرف الإطلاق إليه 


. كتاب الطهارة » باب النهي عن ذلك‎ 5١ : ١ )85( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )1١( 
أبواب الطهارة » باب ما جاء في كراهية فضل طهور‎ 41 : ١ )15( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. المرأة‎ 
. كتاب المياه » باب النهي عن فضل وضوء المرأة‎ 174 : ١ )*”5( » سئنه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. كتاب الطهارة » باب النهي عن ذلك‎ 1” : ١ وأخرجه ابن ماجه فى « ستنه » (ا/ا")‎ 
مسنده » (11/894) 5 : 318 . ش‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
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وعن الإمام رواية ثانية : أنه يجوز للرجل أن يتطهر بما خلت به المرأة 
ويرتفع به حدثه . 

والآول هو المفتى به . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو المذهب المعروف » وعليه جماهير الأصحاب 
وقطع به كثير منهم . انتهى . 

وظاهر ما تقدم أنها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر فيه خلوتها » وهو 
المذهي . 

وفيه احتمال : أن حكمه حكم الماء . 

وظاهره أيضاً : أنه لا تأثير لذلك في إزالة الخبث به في حق الرجل . 

وظاهره أيضاً : أنه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل بالماء القليل للطهارة » 
وهو المذهب » وفيه وجه : أنه كالمرأة . 

(و) من أحكام الطهور أيضاً أنه (يزيل الخبث الطارىء) على ما هو طاهر قبل 
طروئه ؛ لأن نجس العين لا يمكن تطهيره . 

(وهو) أي الماء الطهور في الحكم هو : (الباقي على خلقته) التي خلق عليها 
مطلقاً » فلا يقيد بوصف دون وصف ٠‏ وهي صفة الطهورية . وهو : ماء البحر ‏ 
وما نزل من السماء » أو نبع من الأرض » وذوب الثلج والبرد » سواء كان عذبا 
أومليعا + باودا أوعارا : 

(ولو تصاعد ثم قَطْرَ كبخار الحمامات) ؛ لأن ذلك لا يغيره عن خلقته . 

(أو استهلك فيه) ماء (يسير مستعمل . أو) استهلك فيه (مائع طاهر) كاللبن » 
(ولو) كان استهلاكه فيه (لعدم كفاية) الماء للطهارة » (ولم يغيره) أي : يغير 
الماء ؛ لأنه لما لم يؤثر في أوصاف الماء أشبه ما لو لم يكن . 

وفي استهلاك المائع وجه : أنه يسلبه . وفيما إذا لم يكف الماء للطهارة 
رواية : أنه تسلب طهوريته باستهلاك المائع فيه . 

(أو استعمل في طهارة لم تجب) ؛ كتجديد الوضوء » (أو غسل كافر) ؛ لأنه 
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لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساً . 

والكافر ولو شمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها 
لزوجها المسلم لا يسلبه الطهورية ؛ لأن الكافر ليس من أهل النية . 

وفيما إذا استعمل في تجديد وضوء ونحوه رواية : أنه يسلبه الطهورية ؛ لأنه 
استعمل في طهارة شرعية . أشبه ما لو دفع به حدثاً . 

(أو عسل به) أي : بالماء الطهور (رأمسٌ بدلاً عن مسح) في وضوء » فإن ذلك 
لا يسلبه الطهورية ؛ لعدم وجوب غسل الرأس في الوضوء . 

(و) من الماء الباقي على طهوريته (المتغير بمحل تطهير) . قطع به في 
« المغنى » . 

قال : وإذا كان على العضو طاهر ؛ كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت 
غسله لم يمنع حصول الطهارة به ؛ لأنه تغير في محل التطهير . أشبه ما لو تغير 
الماء الذي تزول به النجاسة في محلها . انتهى . 

(و) من الطهور المتغير (بما يأتي) ذكره (فيما) أي : في النوع الذي (كره) 
منه » (و) في (ما) أي النوع الذي (لا يكره) منه ؟؛ لآن الماء الطهور ينقسم 
باعتبار كراهية استعماله وعدمها إلى نوعين . 

وأشير إلى النوع المكروه منه بقوله : 

(وكره) بالبناء للمفعول (منه) أي : من الطهور (ماء) بثر (زمزم في إزالة 


خبث) . 
وقيل : يحرم لتعظيمه » وقد زالت نجاسته . 
وقيل : يكره الغسل به أيضاً لا الوضوء . 
وفي جَبْلِ التراب الطاهر به ورَمْنّ الطرق وجهان . 
وقيل : إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه . 
فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع 
الكراهة » أم يحرم ؟ على وجهين . 
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(و) كره من الطهور أيضاً : ماءٌ (بئر بمقبرة) » مثلثة الباء مع ف فتح الميم » 
وبفتح الباء مع كسر الميم . 

قال في ١‏ الفروع » في باب الأطعمة : وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها 
وبقلها . 

قال ابن عقيل : كما سّمّدا' بنجس والجلالة ١١‏ 

وظاهره: كراهة استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة رك . والله أعلم . 

(و) كره منه أيضاً : (ما اشتدٌ حرّه أو برده) . قاله ابن عبدوس في 
« تذكرته ) . ووجهه ظاهر . 

(و) كره منه أيضاً ممق تا ننه اموي لك لفط الا 
من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه . وعنه : لا يكره . 

وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المسألة أربع عشرة طريقاً نقلها في 
« الإنصاف » وقال : إن أصحها أن فيها روايتين مطلقاً . 

ومحل كراهته (إن لم يحتج إليه) تارك م ون البو ا 
الميسسيي وات استعفاله + 

وطحا ركد ال لمن مالي الى 
أشير بقوله ': 

(أو بمغصوب . ْ 

و) مما يكره من الطهور أيضاً : (متغير بما لا يخالطه : من عود قَماريّ) 
- بفتح القاف - نسبة إلى بلدة قمار ؛ (أو قطع كافور أو دهن) . 

قال في ١‏ الشرح الكبير »© : وفي معناه ما يتغير بالقطران والزفت والشمع ؛ 
لآن هده عد بيبا الذاء:. أنهي . 

ووتعة إكزاهة :+ رن القناين "آذ عكثر :الما بالطاهر يسليه الطهورية + الكن 


لما كان هذا التغير عن مجاورة . لاعن ممازجة اغتفر . مع أن فيه وجهاً 
للأصحاب موافقاً لقول مالك رضي الله تعالى عنه - : أنه يصير طاهراً غير طهور 
فكان أقل أحواله الكراهة . 

ويلحق بذلك ما تغير بمخالطة ما أصله الماء ؛ كالملح البحري » وإليه أشير 
بقوله : (أو بمخالطٍ أصله الماء) » وممن قطع بكراهيته ابن حمدان في ١‏ الرعاية 
الكبرى » وتبعه في ١‏ التنقيح » . 

وقيل : إن وضع قصداً سلبه الطهورية . 

وعلم مما تقدم أن الماء إن تغير بالملح المعدني سلبه الطهورية ؛ لأن 
البحري إنما لم يسلبه الطهورية ؛ لأنه منعقد من الماء . أشبه ذوب الثلج . 2٠‏ 
بخلاف المعدني . والله أعلم . ش 

وأشير إلى النوع الثاني وهو الذي لا يكره من الماء الطهور بقوله : 

(لا) أي : لايكره متغير (بمايشق صونه) أي صون الماء (عنه) أي 
عدا غيره + (كطخلي) بضيء اللام وفحها + اوهن + اخضرة تعلو الماء:الحومن : 
ويحصل ذلك غالباً بسبب الشمس . 

(وورق شجر) يحصل بغير صنع آدمي في الماء ؟ لمشقة الاحتراز عنه . أشبه 
ما لو كان في منبع الماء » أو ممرّه معدن من كبريت ٠»‏ أو نحوه فتغير به . 

وكذا المتغير بما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه . 

(و) كذا المتغير من الطهور بسبب طول (مكث) ؛ لما روي ١‏ أن النبي كلل 
توضا مخ بعر كآن مَاءَه نقاغة الجد »230 :. 

ولا فرق بين كون المكث في الأرض » أو في آنية من آدم » أو نحاس أو 
غيرنهما ؟ لآن هذا التغير شق الاحتراز منه”"" . أشيه المتغير بمشعة :: 
)00 أخرجه البخاري في « صخيحه » (0170) 0 : 7١174‏ كتاب الطب » باب السحر . 


9 وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (847945؟)5 : "58 . 
(0) فيج : منه الاحتراز . 


(و) لا يكره أيضاً ما تغير من (ريح) بسبب حملها الرائحة الخبيثة إلى الماء » 
فيتروح بها » (ولا ماء البحر) الملح » (و) لا ماء (الحمام » ومسخن بشمس ٠‏ أو 
بطاهر) نض بغلية في زواية صالح وابن منصون + لاله باق على خملقته اكقدهها لو 
أخذه من منبعه حاراً فبرده . 1 

وفيما يتغير بما يشق صونه عنه وجه بالكراهة . 

00 
الأصح .ا 

ومن كر دول الحمام قعلة الكرادة خرف مشاهد لعورة ؛ أ تصد تدم 
بدخوله لا كون الماء مسخنا 

(ولا يباح غير بئر الناقة من) آبار (ثمود) نص على ذلك ؛ لما روى ابن 
عمر : ١‏ أن الناس نزلوا مع رسول الله يك على الحجر أرض ثمود . فاستقوا من 
آبارها وعجنوا به العجين . فأمرهم رسول الله كَل أن يهرقوا ما استقوا من 
آبارها » ويعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت 0 
ا 

قال في ١‏ الفروع » : ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى على 
إباحته مع الخبر » ونصٌ أحمد . انتهى . 

النوع (الثاني) : ما هو (طاهر) غير طهور . وهو أقسام : 

منها : المستخرج بالعلاج (كماء ورد) ونحوه ؛ لأنه لا يصدق عليه اسم 
الماء بلا قيد » ولا يلزم من وَكل في شراء ماءِ قبوله . 

(و) منها ماء (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالطة شيء طاهر 


)000 أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » (8148) 7 : /111 كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى  :‏ #وَإِلَ 
تَمُودَ أَحَاهُم ص نلِحا» [هود : "١‏ ]. 
وأخرجه مسلم في (( صحيحه ) 5١585: 5 )١5981(‏ كتاب الزهد والرقائق » باب لا تدخلوا مساكن 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (0985) 5 : /ا١١‏ . 
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من غير جنس الماء » لا يشق صون الماء عنه . سواء طبخ فيه ؛ كمرق الباقلاء أو 
الحمص ونحوها ء أو لم يطبخ فيه كما لو سقط فيه زعفران أو نحوه فتغير به ؛ 
لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه وزال عنه أيضاً معنى الماء ؛ لأنه صار لا يطلب 
بشربه الورواء . 

وعنه : أن ما تغير أحد أوصافه بغير طبخ باق على طهوريته . 

ورد بأنه تغير بممازجته طاهر يمكن صونه عنه . أشبه المتغير بالطبخ . 

وعنه:: أنه يرفع الحدث مع عدم غيره . 

ومحل هذا : إذا كان التغير (في غير محل التطهير) » وتقدمت الإشارة إلى 
ذلك . : 

ولا فرق فيما تقدم بين سقوط ذلك الطاهر في الماء بغير فعل آدمي أو 
بفعله » (ولو بوضع) إنسان في الماء (ما يشق صونه عنه) ؛ كالطحلب يؤخذ من 
ماء خلق فيه فيوضع في غيره » (أو بخلط) الآدمي الماء ب (ما لا يشق) صون الماء 
عنه مما تقدم ذكره ونحوه » (غير تراب) فإنه (ولو) وضع (قصداً) لا يسلبه 
الطهورية ؛ لأنه أحد الطهورين . 

(و) غير (مامرٌ) ممالا يخالط الماء ؛ كالعود القّماري وقطع الكافور 
والدهن » وما أصله الماء ؛ كالملح البحري ٠‏ فإن التغير بهذا لا يسلب الماء 
الطهورية . سواء سقط فيه بنفسه » أو وضعه فيه واضع . 

وعلم من قول المتن : كثير من لونه أو طعمه أو ريحه » أنه لو تغير يسير من 
ذلك أن الماء باق على طهوريته ؛ لما روت أم هانىء : ١‏ أنه كه اغتسل هو 
وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين 2١7)‏ . رواه أحمد والنسائي . 

(و) من أقسام الماء الذي هو طاهر غير طهور : (قليل استعمل في رفع 


)١(‏ أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (710) ١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب ذكر الاغتسال فى القصعة 


التي يعجن فيها . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (5)959415-0 : 787 , 
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الحدث) . قال في « الفروع 4 + تقله والختارء الأكثر .. انتهى . 

ودليله قوله كلخ : « لا يغتسلْ أحدكم في الماءِ الدائم وهو جُنْب واه 
مسلم من حديث أبي هريرة . 1 

ولولا أن الغسل فيه يؤثر منعاً لما نهي عنه . 

ولأنه أزال مانعاً من الصلاة . أشبه ما لو أزال به نجاسة » أواأله تعمل يفن 
عبادة على وجه الإتلاف » فلم يمكن استعماله فيها ثانياً ؛ كالرقبة في الكفارة ِ 


وخله :. أنه تجسن .: 1 

ورد « بأن النبي كه صب على جابر من وضوئه 0(" . رواه البخاري . 

فدل على طهارته ٠‏ . 

وعنه : أنه باق على طهوريته . اختاره ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ 
تقي الدين . 


ولا يشترط في زوال طهوريته أن يغسل به المحدث عضواً من أعضائه » بل 
يتأثر (ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه . 

و) لكن (لا يصير مستعملاً إلا بانفصاله) ؛ لأنه حينتذ يصدق عليه أنه 
استعمل » ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس . 

وعلم من تقييد الحدث بالأكبر أنه لا يضر اغتراف المتوضىء . وفيه وجه . 

قال في الفروع » : وقيل اغتراف متوضىء بيده بعد غسل وجهه لم ينو 
غسلها فيه ؛ كجنب . والمذهب طهور ؛ لمشقة تكرره . انتهى . 

ولنرجع إلى قوله : في غمس الجنب . 

. قال في « الفروع » : وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع 

(1) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (781) ١‏ : 775 كتاب الطهارة » باب النهي عن الاغتسال في 

الماء الراكد . 


() أخرجه البخاري فى « صحيحه » (/0751) 0 : 5١9‏ كتاب المرضى » باب عيادة المغمى 
عليه . 
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حدثه لم يرتفع وصار مستعملاً . نص عليه . قيل : بأول جزء لاقى كمحلٌ نجس 
لاقاه وفاقاً . 

قال القاضي وغيره : وذلك الجزء لا يُعلم ؛ لاختلاف أجزاء العضو ء 
كما هو معلوم في الرأس . 

وقيل : بأول جزء انفصل ؛ كالمتردد على المحل . وقيل : ليس مستعملاً . 
وقيل : يرتفع . وقيل : إن كان المنفصل عن العضو لو غسل بمائع » ثم صبّ فيه 
أثر هنا » وكذا نيته بعد غمسه . وقيل : يرتفع . انتهى . 

وعلم مما تقدم : أنه لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير الذي تصح منه 
الطهارة . 

وعلم منه أيضاً : أنه لا أثر لغمس الجنب عضوه في الماء القليل الطهور 
بلا نية غسل ؛ لطهارة بدنه » ولا يكره . وعنه : يكره . 

وإن كان الماء كثيراً وهو راكد كره أن يغتسل فيه . 

قال أحمد : لا يعجبني . 

وعنه : لا ينبغي . 

وهل يرتفع حدثه باتصاله بالماء أو بانفصاله عنه ؟ فيه وجهان . 

ومن أقسام الماء الطاهر الذي ليس بطهور أيضاً : ما أزيلت به النجاسة في 
صورتين » أشير إليهما بقوله :. 

(أو) استعمل في (إزالة خبث) . فإن لم ينفصل عن المحل الذي استعمل في 
تطهيره » ولو تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا يؤثر تغيره في محل التطهير » وفيه قول . انتهى . 

ومراده بتأثره والله أعلم : أنا لا نحكم عليه بالنجاسة ولا بسلب الطهورية ؛ 
لأنه وارد على المحل . فلو حكمنا عليه بشيء من ذلك بمجرد الملاقاة لزم أن 
لا يمكن تطهير شيء أبداً . والله أعلم . 

(و) إن (انفصل) الماء (غير متغير مع زواله) أي زوال الخبث (عن محل طهر) 
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أي حكم بطهارته فهو طاهر ؛ لأآن المنفصل بعض المتصل » والمتصل طاهر 
فكذلك المنفصل . 

وفيه وجه : أنه نجس . 

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله : 

(أو غسل به ذكره ونين لخروج مذي دونه) أي دون المذي ؛ لتنجسه به . 

قال في « الشرح الكبير » بعد أن ذكر الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم 
الليل قبل غسلها ثلاثاً : وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من 
المذي لكونه''' في معناه . انتهى . 

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله : 

(أو عُمس) بالبناء للمفعول (فيه) أي في الماء القليل (كلٌّ يد) إنسان (مسلم 
مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) لو كان » (أو حصل) الماء (في كلها) أي 
كل اليد بأن صب على جميع يده من الكوع إلى منتهاها . (ولو باتت») اليد التي 
غمست أو حصل الماء في كلها (مكتوفة أو بجراب ونحوه) ؛ ككيس صفيق (قبل 
غسلها) أي اليد (ثلاثاً) . سواء (نواه» أي نوى الغسل (بذلك) الغمس أو الحصول 
(أو لا) أي : أو لم ينوه . 

والأصل في ذلك قوله كللِ : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه'" 
قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أبن باقع يذي 73 زوه 
مسلم وكذا البخاري إلا أنه لم يذكر : ١‏ ثلاث » . 

فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه”*2 . 


. في]أ: لكون‎ )1١( 

(0) فيج :يده . 

(0) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ١)١75٠(‏ : ”/ كتاب الوضوء » باب الاستجمار وتراً . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (19/8) ١‏ : 788 كتاب الطهارة » باب كراغة غمس المتوضىء 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً . 

(5) في أزيادة: بأن يتطهر به مع عدم غيره من الماء الذي غمس فيه يده القائم من نوم الليل قبل غسلها . 
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وخص الحكم بالمسلم المكلف ؛ لأن الصحابة المكلفين هم 
المخاطبون بذلك . 

وحكى في ١‏ الفروع » في تأثير غمس يد كافر ومجنون وطفل وجهين . 

وخص بنوم الليل من قوله : باتت » والمبيت إنما يكون بالليل . 

وخص النوم بما ينقض الوضوء ؛ لأن ما دونه لا أثر له . 

0 نوم جميع الليل حكم مجرد ما ينتفض به الوضوء في وجوب الطهارة 
بكل منهما 

وقال ابن عقيل : هو ما زاد على نصف الليل . 

والمراد باليد ها هنا : إلى الكوع ؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق في لغة 
العرب . وشارك الحصول في كل اليد غمسه ؛ لأنه فى معناه . واعتبر الكل ؛ 
لان للف ور امون فده و1 باوومن لولاظي مادا ورد بف اا 
كما لا يلزم من كون الشيء سبباً كون بعضه سبباً . 

وإنما لم يفرق بين كونها مُطلّقة وبين كونها مكتوفة أو مشدودة داخل جراب 
أو نحوه ؛ لعموم الأخبار . 

ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة ؛ كالعدة الواجبة 
لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة . 

وإنما لم يفرق بين كون اليد نوى غسلها بالغمس أو الحصول أو لم ينو ؛ 
لعموم الخبر ٠.‏ ' 

(ويستعمل ذا) أي هذا الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل فى كلها فى 
الوضوء والغسل وإزالة النجاسة (إن لم يوجد غيره) ؛ لقوة الخلاف إذ القائلون 
بعدم التأثير من العلماء أكثر من القائلين به . (مع تيمم) أي : وتَيمّم معه وجوباً ؛ 
لقوة الدليل على التأثير . 

ولا أثر لغمسها في مائع طاهر على الأصح . قال في ١‏ الفروع »© . 

(وطهورٌ مُنع منه لخلوة المرأة أولى) بأن يتطهر به مع عدم غيره من الماء الذي 
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غمس فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ؛ لبقاء طهوريته . 

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله : 

(أو خُلط) أي الماء الطهور القليل (بمستعمل) في رفع حدث أو في إزالة 
خبث وانفصل غير متغير عن محل طهر » أو بماء غمس فيه يد كل قائم من نوم ليل 
ناقض لوضوء » أو غسل به كل اليد بحيث (لو خالفه) أي خالف المستعمل 
الطهور (صفة) أي في الصفة بحيث لو فرضنا المستعمل أصفر أو أحمر أو أسود أو 
نحو ذلك كان قد (غيّره) أي ظهرت صفته في الماء الطهور » (ولو بلغا) أي الماء 
الطهور والمستعمل الذي لو خالنة فى الضفة غيّره (قلتين) أي فلا يصير الكل 
طهوراً ببلوغه قلتين في الأصح ؛ كما لو أضيف مستعمل إلى مستعمل وبلغا 
قلتين . 

قال في « الفروع » : وإن خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالفه في الصفة 
غيّره أثر » وعند صاحب ١‏ المحرر » الحكم للأكثر قدرا » وعند ابن عقيل إن 
غيره لو كان خلا أثر . ونصه فيمن انتضح من وضوثه في إنائه لا بأس . وإن بلغ 
بعد خلطه قلتين » أو كانا مستعملين فطاهر . وقيل : طهور . انتهى . 

النوع (الثالث) من أنواع المياه : (نجس . وهو) قسمان : 

الأول : (ما تغير بنجاسة) خالطته (لا بمحل تطهير) سواء كان قليلاً أو كثير 
بغير خلاف . 

حكى ابن المنذر الإجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة . 

والثاني : ما أشير إليه بقوله : 

(وكذا قليل لاقاها) أي : النجاسة ولم يتغير بها » (ولو) كان الماء (جارياً . 
أو) كانت النجاسة التي لاقته (لم يدركها طرف) أي : لم تثبين للناظر إليها (أو) 
لم (يمض زمن تسري) النجاسة (فيه) : 

والقول بتنجس اليسير بمجرد الملاقاة هو أحد الروايتين . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 
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ودليله : ما روى ابن عمر قال : « سئل النبي يَكٌِ عن الماء يكون بالفلاة 
وما ينوبه من الدواب والسباع . فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء 76" . 
وبر راسك مم الحيق 15 © دروا الحو والحاكي وبواال : على 


شرط الشيخين . ولفظه لأحمد . 

وسّئل ابن معين عنه فقال : إسناده جيد » وصححه الطحاوي . 

قال الخطابي : ويكفي شاهد على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه . 

و« لأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولع أنه انكرت 6ع ولم يعتبر 
التغيير » والظاهر عدمه . وتحديد الشارع الماء بالقلتين يدل على تنجيس 
ما دونهما » وإلا لم يكن التحديد مفيداً . | 

والرواية الثانية : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؟ لما روى أبو سعيد قال : 
« قيل : يا رسول الله ! أنتوضاً من بئر بضاعة ؟ ‏ وهي بئر تلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والنتن ‏ قال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء 270 . رواه الإمام 


أحمد وصححه 2 والترمذي وحسنه 2 وأبو داود . 


لكن الظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين . وقد روي : أن قطر رأسها ستة 


(0) الخرجه ابن ماجه في « سننه » ١7” : ١ )0١11(‏ كتاب الطهارة » باب مقدار الماء الذي 
لا ينجس . ْ 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (5807) 7 : / 

زفق أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (35) ١١/ : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما ينجس الماء . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » (59) ١‏ : 9 أبواب الطهارة » باب منه آخر . 
وأخرجه الشناى :فى ١‏ سئنه » (07278 ١175 : ١‏ كتاب المياه » باب التوقيت في الماء . 
وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ١‏ ل" 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (717/4) ١‏ : 75 كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب . 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » (57) ١7 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء فى بئر بضاعة . 
وأعريه الترمذي ف جايت؟ 050 4:1 ابواب الطهازة :"باب منااجاء أن الجاءلة يشمية 


43 


سىء . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (0/ا7١١1)”‏ : الا 


١6 


أذرع . وبضاعة : يروى بالضم والكسر . 

ولما روى أبو أمامة قال : قال رسول الله يكلِ : « الماء لا ينجسه شيء 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه 2١7‏ . رواه ابن ماجه والدارقطني . 

ويمكن الجواب عنه بأنه مطلق . وحديث القلتين مقيد » والمطلق محمول 
على المقيد . 

وعنه : إن كان جارياً لا ينجس إلا بالتغيير . 

قال في «الإنصاف © : جزم به في « العمدة» و١‏ الإفادات » وقدمه في 
« الرعايتين » . 

قال في « الكبرى » : هو أقيس وأولى . 

قال في ١‏ الحاوي الصغير » : ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في أصح 
الروايتين . 

وقال في « الحاوي الكبير» : وهو أصح عندي » واختارها المصنف 
والشارح والمجد والناظم . 

قال في « الفروع » : اختارها جماعة واختارها الشيخ تقي الدين . وقال : 
هي أنص الروايتين . انتهى . 

قال في « الفروع» : وحكى عنه أبي الوقت الدينوري طهارة ما لا يدركه 
طرقع ب ذكرة ]ين الصيرفي ٠١‏ انتهى : 

وقيل : إن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس »٠‏ وإلا فلا . 

واليذهب الأول 

وعليه يكون الماء الطهور القليل من حيث كونه لا يرفع النجاسة عن نفسه ؛ 
(كمائع) من لبن وخل ونحوهما . (و) كماء (طاهر) غير طهور (ولو كثُّرا) . نص 
على ذلك . 


٠. كتاب الطهارة » باب الحياض‎ ١15 : ١ )0171١( » أخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب الماء المتغير‎ 18 : ١ )*( » وأخرجه الدارقطني في « سنئه‎ 


١06 


قال في ١‏ الشرح الكبير » : فأما غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة 

إحداهن : أنه ينجس وإن كثر . وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ ١‏ لأن 
النين لاتقل كن الفارة تموت ف المتمن د قفا إن كان جامذا فالقوها 
وما حولها » وإن كان مائعاً فلا تقربوه 2١7)‏ . رواه الإمام أحمد . 

نهى عنه » ولم يفرق بين قليله وكثيره . 

ولأنها لا تطهر غيرها فلا تدفع النجاسة عن نفسها ؛ كاليسير . انتهى . 

وإن تغير الماء الكثير بنجاسة جاورته فقال ابن نصر الله : لو تغير بنجس 
لا يمازجه وكان كثيراً كالدهن النجس . فإطلاق الأصحاب يقتضي نجاسته » 
ومقتضى قولهم : أن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيّره لم يسلبه الطهورية 
أن لا ينجس ؛ لأنهم عللوا هناك بأن تغيره عن مجاورة » وتغير الماء بنجاسة 
مجاورة لا ينجسه . انتهى . 

(و) الطهور (الوارد) إذا تغير (بمحل تطهير) من نجاسة فهو (طهور) أي باق 
على طهوريته ؛ لبقاء عمله (كما لم يتغير منه) أي من الماء الطهور الوارد على 
محل طرأت عليه نجاسة (إن كثر) أي : إن كان قلتين فأكثر كما لو لم يكن 
وارداً ؛ للحاجة إلى تطهير المحل . 

وعلم مما تقدم أن الراكد كالجاري . 

(وعنه : كل جرية من) ماء (جار) تعتبر بنفسها (كمنفرد) . وإنما ذكرت هذه 
الرواية ؛ لقوتها وتشهيرها وما ينبني عليها مما يوهم أنه على المذهب . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وعنه : تعتبر كل جرية بنفسها . اختارها القاضي 
وأصحابه » وقال : هى المذهب . 


قال الزركشي : هي اختيار الأكثرين . 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسئده »(1/091)؟ : 750 . 


١/١ 


قال في « الكافي » : وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد . 
واختارها في ١‏ المستوعب »© . 

قال في ١‏ الفروع » : وهي أشهر . 

قال في « الحاوي الكبير » : هذا ظاهر المذهب . 

قال الأصحاب : فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة ؟ لقلة 
ما يحاذي القليلة » إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان 
ما يحاذيها لا يبلغ قلتين ؛ لقلته » والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة . انتهى . 
(ف) على هذه الرواية (متى امتدت نجاسة ب) ماء (جار فكل جرية نجاسة 
مفردة) . شْ 

قال في « الفروع » : وإن امتدت النجاسة فقيل واحدة . وقيل : كل جرية 
نجاسة منفردة . انتهى . 

وقد علمت أن المذهب اعتبار جميع الماء الجاري ؛ لأن الذي عليه جماهير 
الأصحاب أن حكمه. كالراكد . وكلامه في « الإنصاف » يوهم خلاف ذلك فإنه 
قال : فوائد : الأولى كذا . ثم قال : الثانية : لو امتدت النجاسة فما في كل 
جرية نجاسة منفردة » على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف والشارح 
وجزما به » وابن رزين في شرحه » . وقيل : الكل نجاسة واحدة » وأطلقهما 
في « الفروع » و« الرعاية الكبرى © . انتهى . 

فلم يبين هل ذلك على القول بأنه تعتبر كل جرية بنفسها أو لا ؟ . 

ثم أشار إلى بيان الجرية بقوله : 

(والجَزية ما أحاط بالنجاسة) من الماء يمنة ويسرة وعلواً وسفلاً إلى قرار 
الذبر (سِوَى ما وراءها) ؛ لآنه لم يصل إليها » (و) سوى ما (أمامها) ؛ لأنها لم 
تصل إليه . وفيهما وجه . 

قال في ١‏ الفروع » : وقال الشيخ : وما انتشرت إليه عادة أمامها وورائها . 
5 


1١ا/؟‎ 


(وإن لم يتغير) الماء (الكثير) الذي هو قلتان فصاعداً بملاقاة النجاسة (لم 
ينجس) ؛ لحديث القلتين ؛ (إلا ببول آدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت) في الماء 
دون الخارج من سبيل سائر الحيوانات غير الآدمي . نص عليه . وعنه : أو لم 
ليت ش 

والآول المذهب (عند أكثر المتقدمين والمتوسطين) من الأصحاب . ويروى 
نحو ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ فروى الخلال بإسناده 
آذ علكا رضي الل تعالى عنه شيل عع صب بالاقق عر فامر ع بترسنها 6 

وهو قول الحسن ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
« لايبوآنَ أحدكج في الماء الدائم الذي لا يجري » ثم يغتسل منه 206 . متفق 

وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول فيجمع بينه وبين حديث 
القلتين » بحمل هذا على البول » وبحمل حديث القلتين على سائر النجاسات . 

والعذرة الرطبة واليابسة إذا ذابت في الماء في معنى البول ؛ لأن أجراءها 
تتفرق في الماء وتنتشر . بل هي أفحش منه . ٠‏ 

(إلا أن تعظم مشقة نزحه) أي نزح الماء الذي حصل فيه البول أو العذرة 
الموصوفة في العرف ؛ (كمصانع مكة) فلا يتنجس ببول آدمي ولا غيره ما لم 

قال في ١‏ الشرح »© : لا نعلم خلافاً أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة 
عظيمة مثل : المصانع التي جعلت مورداً للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها 
ولا ينفد ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير . انتهى . 

ولا فرق فيما تقدم بين قليل البول والعذرة أو كثيرهما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه »(715) ١‏ : 45 كتاب الوضوء » باب البول في الماء الدائم . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (787) ١‏ : 770 كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الماء 


الدائم : 


يفن 


قال مهنا : سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول . قال : 
تنزح ؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها . 

قال في « الفروع © : ويتوجه من تقييد العذرة بالمائعة لا تنزح . انتهى . 

وعنه : أن حكم البول والعذرة حكم سائر النجاسات فلا ينجس بها ما بلغ 
قلتين إلا بالتغير . 

قال في ١‏ التنقيح » : اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر . انتهى . 

لآن تجامة :تول: الآدس >< لأ "فين" علن “تجاسة يول كلينة وهن لا بحسن 
ما لا يمكن نزحه إجماعاً فيقاس عليه ما بلغ القلتين » أو متخصص بخبر القلتين 
يرجح حديث القلتين لموافقته القياس ٠‏ والتفريع على الأول . 

(فما تنجس بما ذُكر) أي ببول الآدمي أو العذرة المذكورة (ولم يتغير) 
مما نجس به (فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه) إضافة (بحسب الإمكان) عرفاً . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب . انتهى . 

واعتبر الأزجي وصاحب ١‏ المستوعب » الاتصال في صبه . 

وتلك الإضافة إما بالضت: وإما بإنجراء ساقية إليه أو نخو ذلك + لآن هذا 
القدر المضاف يدفع نجاسة البول والعذرة عن نفسه وعما اتصل به » ولا ينجس 
إلا بالتغير إذا وردت عليه هذه النجاسة فكذلك إذا كان وارداً عليها » ومن ضرورة 
الحكم بطهارته طهارة ما اختلط به . 

(وإن تغير) ما تنجس ببول آدمي أو عذرته (فإن شق نزحه ف) طهارته (بزوال 
تغيره بنفسه . أو) زوال تغيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه » (أو بنزح يبقى بعده 
ما يشق نزحه) ؛ لأن ما بلغ هذا الحد في الكثرة لا يكون لتنجيسه علة إلا التغير . 
فإذا زالت علة التدنجيس طهر ؛ كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً . 


١: 


(وإن لم) يكن الماء المتغير بهذه النجاسة مما (يشق) نزحه (ف) تطهيره 
(بإضافة ما يشق نزحه) إليه (مع زوال تغيره) وهذا طاهر . 

(وما تنجس بغيره) أي : بغير ما ذكر من البول والعذرة بأن كان دون قلتين 
(ولم يتغير ف) تطهيره (بإضافة كثير) أي قلتين فصاعداً . 

(وإن تغير) بالنجاسة (فإن كثر) بأن كان قلتين فصاعداً (ف) يطهر (بزوال تغيره 
بنفسه ١‏ أو بإضافة) طهور (كثير) أي قلتين فأكثر إليه » (أو بنزح يبقى بعده كثير) 
وهو قلتان فصاعداً . 

(والمتروج طهور بشرطه) وهو : زوال التغير منه وبلوغه حداً يدفع به تلك 
النجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه لو سقطت فيه ولم تغيره . 

قال في « الإنصاف » : الماء المنزوج طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على 
الصحيح من المذهب . وقيل : طاهر ؛ لزوال النجاسة به . انتهى . 

وكلام « الإنصاف » محمول على أن عين النجاسة التي في المنزوح بأن تكون 

(وإلا) أي وإن لم يكن الماء الذي تغير بالنجاسة كثيراً » (أو كان كثيراً 
تغيره) . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية . 

وذكر شيخنا في « شرح العمدة » : لا ؛ لأنه يُطهر غيره فنفسه أولى » وأنه 
كالثوب النجس . 

وذكر بعض أصحابنا فى كتب الخلاف : أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة 
لا عينية فلهذا يجوز بيعه . وحرم الحلواني وغيره استعماله إلا لضرورة . وذكر 

وفي ١‏ نهاية الأزجي» : لا يجوز قربانه بحال بل يراق . وقاله في 
« التعليق » في المتغير وأنه في حكم عين نجسة . بخلاف قليل نجس لم يتغير 


١م‎ 


فيجوز بل الطين به وسقي الدواب . انتهى . 

(ولا يجب غسل جوانب بكر نُزحت) . 

. قال في « الإنصاف » : وهو الصحيح . 

قال المجد في ١‏ شرحه » : هذا الصحيح دفعاً للحرج والمشقة وصححه في 
« مجمع البحرين » . انتهى 


وعنه ٠.‏ بلى 1 

وممن أطلق الروايتين صاحب ١‏ الفروع » . 

وعمومه يشمل البئر الضيقة . 

وقال القاضي في ١‏ الجامع الكبير » : الروايتان في البئر الواسعة . والضيقة 
يجب غسلها رواية واحدة 8 


قال في « الرعايتين » و« الحاويين » : ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها 
وحيطانها . وعنه : والواسعة أيضاً . 

(والكتيرازين الماق رع لاق أصحابنا (قلتان فصاعداً) أي فأكثر . بقلال 
هجَر”'2 . بفتح الهاء والجيم . 

قال في القاموس » : قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال . انتهى 

وإنما خصصن القلتين بقلال هجر لوجهين : 

أحدهما : ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي كَل مرسلا : 
« إذا كان الماء قلتين بقلال هجر )220 

الثاني : أن قلال هجر أكبر مايكون من القلال وأشهرها في عصر 


)١(‏ هجر : جاء فى « اللسان » : قال ابن الأثير : هجر بلد معروف بالبحرين . فأما هجر التي 
محا اس اكه امج د لسن اد اي لسك ولس إن مما عر 
القبامن «وعاجري على غين,القناس + انظر + * لبان العرب الاين عنظوى عامادة ؛ هجر 

(؟) أخرجه البيهقي ذ فى « السئن الكبرى » ١‏ :757 كتاب الطهارة » باب قدر القلتين . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب « الأم » ١‏ 52 


١ك‎ 


النبى علو . ذكره الخطابى فقال : هئ مشهورة الصفة » معلومة المقدار 
لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل » فلذلك حملنا الحديث عليها 
وعملنا بالاحتياط . 

(واليسير ما دونهما) . والقلة : الجرة . وإنما سميت قلة ؛ لأنها تقل 
بالأيدي . وإنما جعلتا حداً للكثير ؛ لأن حديث القلتين دل على نجاسة ما لم 
حداً للكثير . 

(وهما خمسمائة رطل عراقي) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ثم قال بعد 
أسطر : وعنه : أربعمائة . ثم قال : وقال في ١‏ الكافي » و« الرعاية الكبرى » : 
وحكي عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل . ثم قال : قلت : ويؤخذ من 
روات هلها ابن تع واب حيدان وغيرهما 0 القلتين أربعمائة رطل وستة 
وستون رطلاً وثلثا رطل » فإنهم قالوا : القلة تَسّعٌ قربتين يفا + 
وعنه : وثلثاً . 

فعلى الرواية الثالثة : تكون القلتان ما قلتاه » ولم أجد من صرح بهء 
وإنما يذكرون الروايات فيما تَسّعٌ القلة » وما قلناه لازم ذلك . انتهى 

ووجه المذهب : ما روي عن ابن جريج أنه قال : « رأيت قلال هجر ». 
فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاً 2١”‏ . والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين 
بتحديد الماء بالقرب . والاحتياط أن يجعل الشىء نصفاً فكانت القلتان بما ذكرنا 
خمسمائة رطل بالعراقى . 

(وأربعماثة) أي أربعمائة رطل (وستة وأربعون) رطلاًٌ (وثلاثة أسباع رطل 
مصري وما وافقه) في قدره . 


0 ذكره البيهقي في « السنن الكبرى » ١‏ : 787 كتاب الطهارة » باب : قدر القلتين . 
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(ومائة) أي مائة رطل (وسبعة) أرطال (وسبع رطل دمشقي وما وافقه) في 
قذره . 

(وتسعة وثمانون) رطلاً (وسبعا رطل حلبي وما وافقه) في قدره . 

(وثمانون) رطلاٌ (وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) في قدره . 

والأصح من الوجهين كون هذا التقدير (تقريباً فلا يضر نقص يسير) كرطل 
ورطلين من خمسمائة ؛ لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد . إنما قال 
ابن جريج : القربة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً » وإنما جعلوا الشيء نصفاً 
احتياطاً ؛ لأنه أقصى ما ينطلق عليه اسم شيء منكراً . 

وبحيى بن عقيل قال : أظنها تسّع قربتين . وهذا لا تحديد فيه . 

والوعه. العا :+ :أن هذا التقدير على سييل. (المتحديد, فيضير قطن الرطل 
وتطو . روضي 1 ]نا اعنى اطاط عاق واحدا 2 كقين سر دين الر اين 
مع الوجه . 

ولأنه تقدير يدفع النجاسة فاعتبر تحقيقه ؛ كالعدد في الغسلات . 

(ومساحتهما) أي : مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه (مربعاً ذراع 
وربع طولاً وعرضاً وعمقاً) . قال في ١‏ التنقيح » : قاله ابن حمدان وغيره . 

(بذراع اليد). قال في « التنقيح »> : والمراد ذراع اليد قاله 
القمولي الشافعي . 

(و) حال كونه (مدوراً ذراع طولاً) أي : من كل جهة من حافاته إلى 
ما يقابلها » (وذراعان) . قال (المنقح : والصواب ونصف) أي : نصف (ذراع 
عمقاً) قال : (حررت ذلك فيسع كل قيراط) يعني من المربع (عشرة أرطال وثلثي 
رطل عراقي) . انتهى 

وطريقة عمل ذلك : أن يضرب المخرج في المخرج والبسط في البسط » 
او ل ا ا ال و 
فيؤخذ ربعه واحداً » ويبسط الصحيح من جنس الكسر أي : أربعة » فإذا ضممت 
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ذلك كان مجموعه خمسة » وقد تكرر ذلك ثلاث مرات باعتبار طوله وعرضه 
وعمقه فيضرب خمسة في خمسة يبلغ: خمسة وعشرين » ثم يضرب الحاصل في 
خمسة يبلغ مائة وخمسة وعشرين وهو الحاصل من ضرب البسط بعضه في 
بعض ٠‏ ومخرج الكسر من أربعة » وقد تكرر ذلك ثلاثة مرات فيضرب بعضه في 
بعض على نحو ما تقدم فيكون الحاصل من ذلك أربعة وستين » فتقسم بسط 
الأذرع الذي هو مائة وخمسة وعشرون على بسط المخرج وهو أربعة وستون التي 
هي سهام الذراع » فيحصل بالقسم ذراع ونصف ذراع وربع ذراع وثمن ذراع 
وخمسة أثمان ثمن ذراع . 

فإذا أردنا معرفتها بالقيراط قلنا : الذراع أربعة وعشرون قيراطاً » والنصف 
والربع والثمن أحد وعشرين قيراطاً وذلك خمسة وأربعون قيراطاً وخمسة أثمان 
ثمن الذراع قيراطان إلا ثمناً تضم إلى الخمسة والأربعين فيصير المجموع سبعة 
وأربعين قيراطاً إلا ثمن قيراط . 

ثم لك طريقان : إن شئت قسمت الخمسمائة رطل عليها فتقول : لكل سهم 
قيراط من سبعة وأربعين عشرة أرطال ينقص منها ثمن عشرة أحد وربع لنقص 
الثمن عن سبعة وأربعين ثم تضم الأحد والربع إلى الثلاثين الباقية من الخمسمائة 
فيكون مجموعه واحداً وثلاثين وربعاً نسبتها إلى ستة وأربعين وسبعة أثمان 
ثلثان » فهي نصيب كل قيراط منها . فعلم أن نصيب القيراط من خمسمائة رطل 
عشرة أرطال وثلثا رطل . وإن شئت بسطت السبعة والأربعين إلا ثمناً من جنس 
الكسر فتكون ثلاثمائة وخمسة وسبعين وعليها القسم ثم تبسط الخمسماثة أيضاً 
من جنس الكسر فتكون أربعة آلاف وهى المقسومة فلك”'2 ذلك من ثلاثة آلاف 
وسعنانة وسيعن عشرة يقن ننه الاريعة الأكمافان وعمو عبان لقان 
وخمسة وسبعين ثلثان فتضم إلى العشرة فتبقى عشرة أرطال وثلثا رطل وهي 
ما يخص كل قيراط . والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


)000 ساقط من أ . 
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(و) الرطل (العراقي) زنته بالدراهم (مائة وثمانية وعشرون) درهماً (وأربعة 
أسباع درهم » و) بالمثاقيل (تسعون مثقالاً) . فهو (سبع) الرطل (القدسي وثمن 
سبعه » وسبع) الرطل (الحلبي وربع سبعه ٠‏ وسبع) الرطل (الدمشقي ونصف 
سبعه »ء ونصف) الرطل (المصري وربعه وسبعه) . والرطل القدسي ثمانماثة 
درهم , والحلبي سبعمائة درهم وفشرون درعما والدمشقي ستمائة درهم » 
والمصري مائة درهم وأريغة: وأريعز 3 درهنا +.«وكل: وطل” اتنا عشن, أوقية 
لا تختلف في سائر البلاد » وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم » 
وأوقية المصري اثنا عشر درهماً » وأوقية الدمشقي حمييو ن درهما + .واوقة 
الحلبي ستون درهماً » وأوقية القدسي ستة وستون درهماً وثلثا درهم . 

(وله) أي لمن أراد الطهارة » (استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير) مع عدم 
تغيره » (ولو مع قيام) عين النجاسة (فيه) أي في الماء الطهور » (و) لو كان (بينه 
وبينها قليل) منه ؛ لأنا إذا لم نحكم بنجاسته فلا فرق بين ما قرب من عين النجاسة 


وبين ما بعك . 
(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي النجاسة (فيه) فهو (نجس) ؛ 
لملاقاته النجاسة . 


(ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته » ولو مع سقوط عظم وروث 
شك في نجاستهما » أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلم) التغير هل هو من 
الطاهر أو من النجس ؛ لأن الشىء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى 
عقنها + دعر الأخرق فاون وقاة الآرلي: اقش رزلة إل حرو بعاد 
فيكون أيسر من الحدوث . | 

(وإن لخبره) أي أخبر من يريد استعمال الماء (عدل) بنجاسته (وعيّن السبب) 
أي سبب النجاسة : (قُبل) بالبناء للمفعول أي لزم قبول خبره . رجلاً كان أو امرأة 
حراً أو عبداً . ومفهومه : أنه إن لم يعين السبب لم يقبل وهو المذهب ؟ لاحتمال 
اعفاد تساتة بسب لا يحقده م ريك امتعيال الذاة + كمورت ذيابة فيه عيذ 
الشافعي . وقيل : يقبل خبره » وإن لم يبين السبب ٠:‏ 


يالا 


(وإن اشتبه) ماء (مباح طهور بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيرٌه) أي : النجس 
(به) أي : بالطهور فسيأتي حكم ذلك . 

وإن أمكن بأن يكون الطهور قلتين وعنده إناء يضمهما وجب خلطهما فيه 
ويطهر » وإلا (ولا مباح) من الماء (طهورٌ بيقين لم يتحر) أي : لم ينظر أيهما 
يغلب على ظنه أنه الطهور أو المباح . فيستعمله (ولو زاد عدد المباح أو 
الطهور) ؛ لأنه اشتباه مباح بمحظور فيما لا تبيحه الضرورة . فلم يجز التحري ؛ ‏ 
كما لو اشكيهقت أخعه بأجنيات : 

وعنه : يتحرى إن زاد عدد الطهور ولو بواحد وكان النجس غير بول . 
وقيل : يتحرى مطلقاً إذا اشتبه طهور مباح بطهور محرم . 

(و) على المذهب (يتيمم بلا إعدام) ؛ لأنه غير قادر على استعمال الماء 
الطهور . أشبه ما لو كان عنده بئر ولا يمكنه الوصول إلى ماته . 

وعنه : يشترط لصحة التيمم إعدامها بالإراقة أو الخلط ؛ ليصير عادماً 
للطهور بيقين . 

(و) على المذهب (لا يعيد الصلاة) التي صلاها بالتيمم (لو علمه) أي علم 
الماء الذي يصح منه الوضوء (بعد) أي بعد صلاته . 

قال في « الفروع » : في الأصح . انتهى . 

قال في « الإنصاف » : ولو توضأ من أحدهما من غير تحر فبان أنه طهور لم 
يصح وضوءه على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح . وأطلقها في « الحاوي 
الكبير » و« الفائق » . انتهى . 

والظاهر أن قوله : من غير تحر ليبس بشرط على المذهب ؛ لأن التحري ليس 
مطلوباً منه » وإنما الواجب عليه التيمم . والله أعلم . 

وإن توضاً بماء ثم علم نجاسته أعاد . 

قال في ١‏ الفروع » : نقله الجماعة وفاقاً خلافاً لل « رعاية » إن لم نقل : 
. إزالة النجاسة شرطاً كذا قال . ونصه : حتى يتيقين براءته . 
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وقال القاضى وأصحابه : بعد ظنه نجاسته . وذكر فى «الفصول) 
والائص ,4 إن مدهل قاف وعتومه قل باه الماه أونيعده له نيفد انان 
الأصل الطهارة . وهذا معنى كلام غيرهما ؛ لعدم العلم أنه صلى بنجاسة . لكن 
يقال : شكه في القدر الزائد كشكه مطلقاً » فيؤخذ من هذا : لا يلزمه أن يعيد 
إلا ما تيقنه بماء نجس . وهو متجه وفاقاً لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية » 
كشكه في شرط العبادة بعد فراغها . فهو كشكه في النية بعد الفراغ . وعلى هذا 
لا يغسل ثيابه وآنيته . ونص أحمد : يلزمه وفاقاً . انتهى . 

(ويلزم مَن) أي إنسان (علم) الماء (النتحس إعلام من أراد أن يستعمله) . 

قال في «الإنصاف »© : قدمه في « الرعاية الكبرى » في باب النجاسة ٠‏ 
وفرضه في إرادة التطهير به . وقيل : لا يلزمه . وقيل : يلزمه إن قيل أن إزالتها 
شرط في صحة الصلاة » وأطلقهن في ١‏ الفروع © . انتهى . 

ومن أصابه ماء ولا إمارة تدل على نجاسته كره سؤاله عنه » نقله صالح ؛ 
لقول عمر رضي الله تحال هق د اإضاهية الشوفق 71 بر 
فلا يلزم الجواب . 

وقيل : بلى ؛ كما لو سّئل عن القبلة . وقيل : الأولى السؤال والجواب . 
وقيل : بلزومهما . وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته » وإلا فلا . 

(ويلزمه) أي يلزم من اشتبه طهور له بنجس (التحري لحاجة شرب وأكل) ؛ 
كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة واحتاج إلى الأكل وليس عنده طعام حلال بيقين . 
(لا غسل فمه) ؛ لأن الأصل الطهارة . 

وعنه : لا يلزمه التحري . 

وعلى الأولى لو لم يغلب على ظنه شيء استعمل ما شاء منهما في الشرب 
والأكل ؛ لأنه حال ضرورة . 

. كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء‎ 5١ : ١6١5( » أخرجه مالك في « موطته‎ )1١( 
كتاب الطهارة » باب سؤر سائر الحيوانات سوى‎ 55٠١ : ١ : » السئن الكبرى‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 


الكلب والخنزير . 


85 


وقيل : يلزمه غسل فمه ؛ كما لو علم أن النجس الذي استعمله . 

(و) إن اشتبه ماء طهور (بطاهر أمكن جعله) أي جعل الطاهر (طهوراً به) بأن 
كان الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يمكن ضمهما فيه (أو لا) أي: أو لم يمكن 
ذلك : (يتوضاأً مرة) أي وضوءاً واحداً يأخذ لكل عضو (من ذا غرفة ومن ذا غرفة) . 

وقيل : يتوضأمن كل واحد وضوءاً كاملا . 

والأول المذهب ؛ وذلك : أن الوضوء الواحد مجزوم بنية كونه رافعاً . 
بخلاف الوضوعءين فإنه لا يدري أيهما الرافع للحدث . 

(ويصلي صلاة) واحدة . 

قال في ١‏ الشرح »© : لا نعلم فيه خلافاً . انتهى . 

وتظهر للخلاف في كونه يتوضأ وضوءاً أو وضوئين فائدة . وهو : ما إذا كان 
عنده طهور بيقين . فمن يقول : يتوضاً وضوءين لا يصححهما معه » ومن قال : 
وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن ذا غرفة يصححه معه فإلى ذلك أشرت بقولي : 

(ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين) ولا يتحر للطهارة في مطلق ومستعمل 
ا ا 

(و) إن اشتبهت (ثياب طاهرة مباحة بنحسة أو محرمة ولا طاهر) عنده (أو 
مباع ميقين) قثارة يله يعدم النباك التى لا تصع ذيها الصيلاة وجارة الا بعلي :)"إن 
علم عدد) ثياب (نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب) صلاة (وزاد) على العدد 
(صلاة) ينوي بكل صلاة الفرض احتياطاً ؛ كمن نسي صلاة من”'' يوم . ووجه 
ذلك : أنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه ؛ كما لو لم تشتبه ٠‏ 

(وإلا) أي : وإن لم يعلم عدد الثياب النجسة فإنه يلزمه أن يصلي في كل 
ثوب صلاة (حتى يتيقن صحتها) أي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر . وظاهره 
ولو كثرت الثياب ؛ لآن هذا يندر جداً فألحق بالغالب . 

وقيل : يتحرى مع كثرتها دفعاً للمشقة . 


)0غ( في .في 
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وقيل : يصلي في واحد بلا تحر » وفي الإعادة وجهان . 

قال في ١‏ الفروع ») : ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهراً كنظيره في ماء مشتبه 
في وجه . انتهى . 

وعلم من قول المتن : ولا طاهر أو مباح بيقين » أنه إذا كان عنده ثوب تصح 
صلاته فيه غير مشتبه بما لا تصح الصلاة فيه أنه يلزمه أن يصلي فيه ويترك ما اشتبه . 

قال في « الفروع »© : ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقيناً . انتهى . 

ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه ثياب تصح فيها الصلاة بما لا تصح فيها في 
شيء منها . 

قال في «الفروع »: وفرّق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء 
يلصق ببدنه . 

قال الأصحاب : ولأنه ليس عليها أمارة » ولا لها بدل يرجع إليه » ويتوجه 
فيال سدواء + النهي؛ !. 

(وكذا) أي وكالثياب المتنجسة المشتبهة بالطاهرة في كونه لا يتحرى فيها 
ويصلي في كل واحد حتى يتيقن أنه صلى في طاهر (أمكنة ضيقة) تنجس بعضها 
ونسي . فإذا تنجست زاوية من مكان ضيق واشتبهت ولا سبيل إلى مكان طاهر 
بيقين فإنه يصلي في زاويتين من البيت . فإذا تنجست زاويتان فإنه يصلي في 
ثلاث » وإذا تنجست ثلاث صلى في الأربع . 

قال في « الفروع » بعد مسألة الثياب : وكذا الأمكنة . ويصلي في فضاء 
واسع حيث شاء بلا تحر . 

وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر . وقيل : بلى في عشيرة . وفي قبيلة 
كبيرة له التكاح . وفي لزوم التحري وجهان . ويتوجه مثله الميتة بالمذكاة . 

قال أحمد : أما شاتان لا يجوز التحري » فأما إذا كثرت فهذا غير هذا . 
ونقل الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري . انتهى . 
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هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة . 

ووجه مناسبة ذكر أحكام الآنية عقب باب المياه: كون الماء لا يقوم إلا بآنية . 

و(الآنية : الأوعية) جمع إناء ووعاء وسقاء وأسقية » وجمع الآنية أواني . 
والأصل آآني أبدلت الهمزة الثانية واواً كراهة اجتماع همزتين كآدم وأوادم . 

(ويحرم اتخاذها واستعمالها) أي الآنية (من ذهب وفضة) . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
أكثرهم . ثم قال : وعنه : يجوز اتخاذها » وذكرها بعض الأصحاب وجهاً في 
المذهب . 

واتخاذها هو جعل الذهب والفضة على هيئة الآنية ؛ لآن ما حرم استعماله 
مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ؛ كالملاهي . 

والدليل على تحريم استعماله ما روى حذيفة أن النبي يك قال : : « لا تشربوا 


في آنية مج وله ري كارا وي عيعانها . فإنها لهم في الدنيا ولكم في 


الآخرة ال 


وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله يكهِ : « الذي يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )”2 . متفق عليهما . 


. كتاب الأطعمة » باب الأكل في إناء مفضض‎ ٠١79 : ه‎ )011١١( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
صحيحه » (70717) 3 : 178 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. الذهب والفضة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (011) 0 : 7١#‏ كتاب الأشربة » باب آنية الفضة . 0 


١6 


فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه . 

ولأن في ذلك سرفاً وخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 

والجرجرة : هي صوت وقوع الماء بانحداره في في الجوف . 

والاستعمال في غير الأكل والويواضن اقم :+ لأن ذكرهما قد خرج 
مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به . 

(و) يحرم اتخاذ الآنية أيضاً (من عظم آدمي وجلده) ؟ لحرمته . 

وما حرم اتخاذ الآنية واستعمالها منه يحرم اتخاذ الآلة منه ؛ كالقلم (حتى 
الميل ونحوه) ؛ كالكرسي والسرير 

وحكى ابن عقيل فى « الفصول» أن أبا الحسن التميمي قال : إذا اتخذ 
يفن :ديات أو لين + اتههعرة ارسع فيا أرقف كرد وسيم 
يحرم . ويحرم سرير وكرسي . ويكره عمل خفين من فضة 2 ولا يحرم 
كالنعلين . قال : ومنع من الشربة والملعقة . 

قال في ١‏ الفروع » بعد نقل ذلك : كذا حكاه » وهو غريب ٠‏ 

قال في ١‏ الإنصاف »© بعد ذكره كلام ١‏ الفروع »© : 1 مغ دا 
والنفس تأبى صحة هذا . 

ولا يختص تحريم ذلك بالذكور وإلى ذلك أشرت بقولي : (و) حتى (على 
أنثى) ؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص . وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن 
إلى التزين للزوج.. وهذا يختص بالحلي فاختصت الإباحة به . 

(وتصح الطهارة من إناء من ذلك) أي مما يحزم اتخاذ الإناء منه + (و) من 
إناء (مغصوب أو ثمنه مجرم) بأن يكون عين الثمن مغصوباً أو خمراً أو خنزيراً أو 
عوروللة. + 


وقيل : لا تصح الطهارة من إناء محرم الاستعمال اختاره أبو بكر ؟؛ لأنه 


ل اننا 6 إن : 176 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال أواني 
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استعمل المحرم في العبادة . فلم تصح ؛ كما لو صلى في دار مغصوبة . 

ورد بأن القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم انه 
استعمال لها 2 وأفعال الوضوء من المسح والغسل لم بمحرم ؟ لأنه عن 
باستعمال للإناء » وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه . أشبه ما لو 
اغترف بإناء محرم الاستعمال في إناء غيره ثم توضاً منه . 

(و) تصح الطهارة أيضاً (فيه) أي : في الإناء المحرم : 

ومن صور ذلك : لو غصب حوضاً يسع قلتين وملأه ماءاً مباحاً وانغمس فيه 
محدث ناوياً رفع حدثه فإنه يرتفع ؛ لأن الإناء ليس بشرط للطهارة . أشبه ما لو 
صلى وفي يده خاتم ذهب فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة . 

(وإليه) أي : إلى الإناء المحرم بأن جعله مصباً لماء الوضوء أو الغسل فإن 
ذلك لا يؤثر ؛ لأن المنفصل الذي يقع في الإناء قد رفع الحدث . فلم يبطل 
بوقوعه فيه . 

(و) إناء (مُمَوَّه) بالرفع اسم مفعول من موه . وصورة ذلك : أن يذاب 
الذهب أو الفضة ويلقى فيها الإناء من النحاس ونحوه فيكتسب منه لونه . 

1 (و) إناء (مَطلِى) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة ورقاً ويطلى به 
الإناء من الحديد ونحوه . 

(و) إناء (مُطمّم) بذهب أو فضة بأن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفراً 
ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفر . 

(و) إناء (مكفت) . وصورة ذلك : أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى 
يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب أو 
الفضة ويدق حتى يلصق بالإناء . 

(كَمُضْمّت) يعني أن الإناء المموه والمطلي والمطعم والمكفت بذهب أو 
فضة في حكم التحريم كمصمت أي : كمنفرد من ذلك النوع الذي موه أو طلي أو 
طعم أو كفت به ؛ لما روى ابن عمر أن النبى كَلةِ قال : ٠‏ من شرب من إناء ذهب 


١ /ام‎ 


أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم 237 . رواه 

ولأن العلة التي لأجلها حرم المصمت وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء 
موجودة في المموه والمطلي والمطعم والمكفت . 

(وكذا) في الحكم إناء (مضبب) بذهب أو فضة . وصورة ذلك : أن ينكسر 
الإناء من الحشقن أو تسوه فصتت بضنة كيرة أو ستيزة :من ذهب :+ أو كبيزة من 
فضة فيحرم استعمال هذا الإناء كما يحرم استعمال المكفت ونحوه بسبب ذلك ؛ 
لوجود العلة فيه . 

(لا) إذا ضبب بضبة (يسيرة عُرفاً من فضة لحاجة) فإنه لا يحرم استعماله مع 
ذلك لعا ووق أن ين نالك رض اذى عن ١-‏ أن قدح النبي وَل انكسر 
ال ا . رواه البخاري . 

قال في « الشرح » : وممن رخص في ضبة الفضة سعيد بن جبير وميسرة 
وطاووس والشافعي انق ثور وابن. المتدر وأاصجحاب الترائ لت 
رضي الله عنهم . 

(وهى) أي : الحاجة (أن يتعلق بها) أي بالضبة اليسيرة من الفضة (غرض غير 
زينة) . 

قال في « الشرح» : ومعنى ذلك : أن تدعو الحاجة إلى فعله » وليس 
معناه : أن لا يندفع بغيره . انتهى . 

وإلى ذلك أشير بقولي : (ولو وُجد غيثها . 


: كتاب الطهارة » باب أواني الذهب والفضة . وقال‎ 8 : ١ )١( » أخرجه الدارقطنى فى « سنئنه‎ )١( 


إسناده حسن . 
فق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (5944)# ١١١:‏ أبواب الخمس » باب ما ذكر من درع النبي ويد 
وعصاه . 
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وتكرهٌ مباشرتها) أي : ضبة الفضة المباحة ؛ لأن في مباشرتها استعمال 
للفضة المتصلة بالآنية . 

ومحل الكراهة إذا كان استعمالها (بلا حاجة) فإن احتاج إلى استعمالها لكونه 
إذا لم يباشرها عند الشرب تدفق الماء عليه أو نحو ذلك فإنه لا يكره . 

وفيما تقدم من المباح والمحرم خلاف فصّله صاحب « الفروع ») . 
وعبارته : ويحرم المضبب بذهب وفقاً للشافعي . وقيل : كثير . وقيل : 
لحاجة . ويحرم بفضة وفاقاً للشافعي » واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب 
وفضة ورفوف ٠‏ وإن كان تابعاً بما يقتضي أنه محل وفاق ٠‏ فإن كثرت الضبة 
لحاجة » أو قلت لغيرها فوجهان . فإن قلت لحاجة أبيح وفاقاً . وقيل : يكره . 
وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها » قيل : تحرم » وهو ظاهر كلامه . وقيل : 
تكره . وقيل : تباح . 

والكثير ما كثر عرفاً . وقيل : ما استوعب أحد جوانبه.. وقيل : ما لاح 
على بعد . 

والحاجة : أن يتعلق بها غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم . قال 
شيخنا : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ٠‏ لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن 
هذه ضرورة » وهي تبيح المنفرد . وقيل : عجزه عن إناء آاخر واضطراره إليه . 
وقيل : عجزه عن ضبة غيرها . انتهى . 

(وكل) إناء (طاهر من غير ذلك) أي غير ما نص على حرمته (مباح) اتخاذه 
واستعماله . (ولو) كان ذلك الإناء (ثميناً) أي كثير الشمن ؛ كالمتخذ من الجوهر 
والياقوت والزمرد لفقد العلة التى لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة ؛ لأن هذه 
الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس فلا تتكسر قلوب الفقراء لكونهم 
لا يعرفونه » ولا يحصل باتخاذها إناء تضييق ؛ لأنها لا يكون منها درهم 
ولا دينار . 

ولأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ آنية منها إلا نادراً » ولو اتخذت كانت مصونة 
لا تستعمل ولا تظهر غالباً . فلا تفضي إباحتها إلى استعمالها . بخلاف آنية 


ايل 


الذهب والفضة فإنها في مظنة الكثرة فكان التحريم متعلقاً بالمظنة فلم يتجاوزه . 
فلو جعل فص خاتم جوهرة ثمينة جاز ولو جعله ذهباً لم يجز . والله أعلم . 

(وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم وثيابهم ولو وَلِيَت 
عوراتهم) ؛ كالسراويل . (وكذا من لابس النجاسة كثيراً) ؛ كمدمن الخمر : 
(طاهر مباح) خبران ل ١‏ ما »2 . 

ع 1 7 8 ل م ل شه عام صعسل ل هر 

والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : وَطعَام ألَذِنَ أونوأ الَكِنب حِلٌ ل[ * 
[ المائدة : ه] . وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية . 

وما « روي أن النبى بَلْهِ وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة ١0)‏ متفق عليه . 

ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك . 

قال في ١‏ الفروع» : وثياب الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها وفاقاً 
لأبي حنيفة . وعله : الكراهة وفاقاً لمالك والشافعي . وعنه ٠.‏ المنع ٠.‏ وعله . 
ما صبغوه » وآنية من لابس النجاسة كثيراً وثيابه . وقيل لأحمد عن صبغ اليهود 
بالبول فقال : المسلم والكفار في هذا سواء » ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه » 
تعالى عنه ‏ فى ذلك : ١‏ نهانا الله عن التعمق والتكلف )0 . 

وبقول ابن عمر في ذلك : ١‏ نهينا عن التكلف والتعمق »© . 

وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب ؟ قال : يغسل . وقال 
كنيشنا :-بدعة :ريدن الكافر ظاهر + وعند جماغة كفيابه .. فيل *.وكذ:طعامة 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (88/8) ”# : ١١8‏ كتاب المناقب » باب علامات النبوة في 


الإسلام . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (387) ١‏ : 4174 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة 
الفائتة . 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ١١7 : ٠١‏ كتاب آداب القاضي ٠‏ باب إثم من أفتى أو قضى 
بالجهل . 
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وماؤه . انتهى . 
(ويباح دبغ جلد) لحيوان طاهر » (نجس بموت) سواء كان مأكولاً ؟ كالبعير 
ونحوه ٠‏ أو غير مأكول ؛ كالهر ونحوه . 

(و) يباح (استعماله بعده) أي بعد الدبغ ؛ « لأن النبي كَِةٌ وجد شاة ميتة 
أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة . فقال رسول الله ككل : ألا أخذوا إهابها 
فدبغوه فانتفعوا به "2 . رواه مسلم . 

ولأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم 
وأسلحتهم وذبائحهم ميتة . ونجاسته لا تمنع الانتفاع به ؛ كالاصطياد بالكلب » 
وركوب البغل والحمار مطلقاً . 

(و) استعمال (منخل من شعر نجس) ؛ كشعر البغل . 

قال ابن قندس في ١‏ حاشية الفروع » : ونص على جواز المنخل من شعر 

ومحل إباحة استعمال الجلد والمنخل النجسين إذا كان الاستعمال (في 
يابس) احتراز به عن استعمالهما في مائع فإنه يحرم . 

قال كتير هن الاامدحاته : وواية و اهل . 

ومتاع لا جعوو نشيمالة فى التائتى أبقا 

(ولا يطهر) الجلد (به) أي بالدبغ . نقله الجماعة عن أحمد . ويروى ذلك 
عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم ؛ لما روى 
عبد الله بن عكيم ١‏ أن النبي يَلةِ كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود 
الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 202 . رواه 


إل4 أخرجه مسلم في «( صحيحه ) 5" ١‏ : /اا؟ كتاب الحيض 2 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
زفق أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (417) 6 : 317 كتاب اللباس » باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (7 ٠خمخا)‏ ة 1ل" 
وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط »© 7 : ”3 . 


أبو داود والإمام أحمد وقال : إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه . وليس في أبي داود : ( كنت رخصت 
لكم » ولا عند أحمد » بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني ٠‏ 

وفي لفظ : « أتانا كتاب رسول الله يكل قبل وفاته بشهر أو شهرين 2١7)‏ . وهو 
ناسخ لما قبله ؛ لأنه في آخر عهد رسول الله وَل . ولفظه دال على سبق الرخصة 
وأنه متأخر عنه ؛ لقوله : « كنت رخصت لكم2)» وإثنا يفخل بالآخر.من أمر 
رسول الله وك . 

فإن قيل : هذا مرسل ؛ لأنه من كتاب لا يعرف حامله . 

قلنا : كتاب النبي كَل كلفظه » ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه النبي كَل 
وحصل له البلاغ ؛ لأنه لو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة ولكان لهم عذر في 
ترك الإجابة لجهلهم لحامل الكتاب » والأمر بخلاف ذلك . 

وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كل قال : 
« لا تنتفعوا من الميتة بشيء 00" . وإسناده حسن 

ولأنه جزء من الميتة . فلا يطهر بمعالجة ؛ كلحمها . 

قال في « الفروع » : ونقل جماعة أخيراً طهارته وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي 
ومالك في إحدى الروايتين عنه . وعنه : مأكول اللحم اختارهما جماعة ء 
والمذهب الأول عند الأصحاب ؛ لعدم رفع المتواتر بالآحاد' "ع وخالف شيخنا 
وغيره . يؤيده نقل الجماعة : لا يقنت في الوتر إلا في النصف 00 
رمضاق + وتقل غخطات بن بشن + كنت أذهب: إليه ثم رآيت السية كلها + و 
المذهب عند الأصحاب . 

وقال القاضي : وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول ؛ لأنه صرح به في 


220 الود حي اسفن 0 )284٠‏ 2 : 


زفق أخرجه البيهقى فى 1 السنن الكبرى 64 50:١‏ كتاب الطهارة 3 باب المنع من الادهان في عظام الفيلة 
فرق فيج 8 من الأحاديث 3 
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رواية خطاب ٠‏ وفي اعتبار غ مي ا 
تنزيه أو ريح » ولا يحصل بنجس . وفي ١‏ الرعاية » : بلى ويغسل بعده وفاقاً 
ا لا 
قولي الشافعي . 

000 

قال في « الفروع » : ولا يجوز ذبح الحيوان لذلك خلافاً لأبي حنيفة . قال 
شيخنا : ولو في النزع 

(ولبن) من ميتة » (وإِنْفْكّة) - بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء - 
شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر . فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن . 
قاله في « القاموس »© . ٠‏ 

(وجلدتها) أي جلد الإنفحّة من ميتة (وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر من 
ميتة نجس) . 

أما اللبن والإنفحّة فلأنهما مائعان لاقيا وعاء نجساً فتنجسا . وفيهما رواية 
بالطهارة » وأما جلدة الإنفحّة وما بعدها فمن جملة الميتة المحرمة . 

قال في « الفروع » : ولبن الميتة وإنفحّتها وجلدتها نجس » جزم به جماعة 
في الجلدة » وذكره في ١‏ الخلاف »© فيها اتفاقاً . وعنه : طاهر مباح وفاقاً 
لأبي حنيفة . ثم قال : وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس . وعنه : طاهر 
وفاقاً لأبي حنيفة : 

قال بعضهم : فعلى هذا يجوز بيعه » اختاره ابن وهب المالكي » فقيل : 
لأنه لا حياة فيه وفاقاً لأبي حنيفة . وقيل - وهو أصح - : لانتفاء سبب التنجيس 
وهي الرطوبة . وعلى نجاسة ذلك لا يباع كما سبق وفاقاً لأبي حنيفة » وجوز 
مطرف وابن الماجشون المالكيان بيع أنياب الفيل » وأجازه ابن وهب وأصبغ : 
إذا دبغت بأن تغلى وتلصق"' . انتهى 


0 في« التروع روشق ب اباب الآنيةة. 
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(لاصوف وشعر وريش ووبر من) حيوان (طاهر في حياة) فإنه لاا ينجس 
بالموت . نقل الميموني : صوف الميتة لا أعلم أحداً كرهه . 

والأصل في ذللك: ولد سكاف وتكاكن. 2 وين أسَوافِها ولزمارها وأشعارها 
ندا وَممَهًا إِلّ حِينِ * [ النحل : ]١‏ . والآية في سياق الامتنان فالظاهر شمولها 
لحالتي الحياة والموت » والريش مقيس على الثلاثة المذكورين . 

قال في ١‏ الفروع » : وعنه : نجس وفاقاً للشافعي اختاره الآجري . قال : 
عليه ؛ كجزه إجماعاً وكشعر آدمي وفاقاً للشافعي وإن لم ينتفع به على الأصح 
شعر غير آدمي جاز استعماله » وإلا ففي استعماله في يابس ولبسه في غير صلاة 
روايتان . واستثنى جماعة شعر كلب وخنزير وجلدهما » وفي طهارة رطوبة أصله 
بغسله('؟ وجهان . ونقل عبد الله : لا بأس به إذا غسل » وكذا . رواه الدارقطني 
عن أم سلمة مرفوع”'2 وهو ضعيف . ونقل أبو طالب : ينتفع بصوفها إذا غسل » 
قيل : فريش الطير ؟ قال : هذا أبعد . وحرم في « المستوعب » نتف ذلك من 
حى ؛ لإيلامه » وكرهه فى « النهاية » . انتهى . 

(ولا) ينجس (باطن بيضة مأكول صلب قشرها) بموت الطائر . 

قال في « الإنصاف » : بلا نزاع نص عليه » وإن لم يصلب فهو نجس على 
الصحيح من المذهب . انتهى 1 

قال في ١‏ الشرح» : وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة قد صلب قشرها فهي 
ظاهر 3 وهر فرك او تحدفة ويعفن القنافةة وابن البعدر # كرعهاعلي يناي 
طالب وابن عمر ومالك والليث وبعض الشافعية ؛ لأنها جزء من الميتة . ولنا أنها 


. في الأصول زيادة : وذكر شيخنا وهو‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في ١‏ السنن » ١ )١9(‏ : 47 كتاب الطهارة » باب الدباغ . من حديث أم سلمة 
قالت : سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ » ولا بأس بصوفها وشعرها 
وقرونها إذا غسل بالماء » . قال الدارقطني : يوسف بن السفر متروك » ولم يأت به غيره . 
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بيضة صلبة القشر منفصلة عن الميتة . أشبهت الولد إذا خرج حياً من الميتة » 
وكراهية الصحابة محمولة على التنزيه استقذاراً لها . وإن لم تكمل البيضة فقال 
بعض أصحابنا : ما كان قشرها أبيض فهو طاهر وما لم يبيض فهو نجس ؛ لأنه لينس 
عليه حائل حصين . واختار ابن عقيل أنها لا تتننجس ؛ لأن البيضة عليها غاشية 
رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى فلا يتنجس منها إلا ما لاقى النجاسة ؛ 
كالسمن الجامد إذا مانت فبهقارة؟ إلا آن هذه تطهر إذا ضنلت: 4 لآن لهام القرة 
ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها . بخلاف السمن .» والله أعلم . انتهى 
ااه من) حيوان (حى ف) حكمه (كميتته) فإن كانت ميتته طاهرة 
ا ل 0 
نجسة ؛ كبهيمة الأنعام فما قطع منها من قرن وظفر فر وحافر وعظم ولحم دون. أن 
ا لقول النبي كله : « ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو 
ميئة 23716 ..وواة العرمدي وقال» جسن غريي : 
قال في ١‏ الشرح » : وكذلك ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها . 
ويحتمل أن هذا طاهر ؛ لأنه طاهر متصلاً مع عدم الحياة فيه . فلم ينجس بفصله 
من الحيوان كالشعر ا يت من البهيمة مما فيه حياة فيموت 
بفصله لدليل الشعر . انتهى 
م ا م ا 
انه ء جلد السخلة إذا أَجْذَعَ , » يكون للماء 
واللّّن . 


0 أبو هريرة قال 8 « أمرنا رسول الله كَكِةِ أن نغطي 
الإناء ونوكي السقاء »20 . رواه أبو داود . 


إبل4 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١540(‏ 4 4 كتاب الأطفخة .ديات ما قط من الحي فهو ميت من 


حديث أبى واقد الليثى . 
(؟) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » (597") ” : ١‏ كتاب الأشربة » باب في الأوعية » ولفظه : « أنهاكم 
عن النقير » والمقير » والحنتم » والدباء » والمزادة المجبوبة » ولكن اشرب في سقائك وأوكه » . 
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والحكمة في ذلك : حفظه مما يحصل فيه مما يضر . 

فوائد : 

قال في « الفروع » : وفي الخرز بشعر خنزير روايات : الجواز وفاقاً لأبي 
حنيفة ومالك » والكراهة والتحريم وفاقاً للشافعي . ويجب غسل ما خرز به رطبًا 
لفتعييية ,:وققة 2ل" + الاقياط المعسول .وى انين جلك الكعلجه وزافتر اشن جلد 
سبع روايتان . ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية وفاقاً لأبي حنيفة ومالك في 
إحدى الروايتين عنه لكن كرهه أحمد وجماعة . وعنه : وشحم الميتة وفاقا 
للشافعي أومأ إليه في رواية ابن منصور . ومال إليه شيخنا . وعنه : وفاقاً لمالك 
في إحدى روايتيه المنع » ويعتبر أن لا ينجس . وقيل : مائعاً . 


1 باب الاستنحاء ١‏ 


هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الاستنجاء . 

ثم (الاستنجاء) شرعاً : (إزالة خارج من سبيل بماء » أو) رفع حكمه 
بما يقوم مقام الماء من (حجر ونحوه) ؛ كخشب وخرق . وبعض الأصحاب عبّر 
عن ذلك بالاستطابة . 

قال في « القاموس »© : واستطاب استنجى كأطاب . انتهى . 

ويشمى الاستتحاة بالحجر ونخوه > استجمارا ».وهو استفعال من الجمان : 
وهي الحجارة الصغار . 

(يسن لداخل خلاء) بالمد » وهو موضع للمتوضاً به » والمكان الذي 
لا شيء به . والمراذ به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة (ونحوه) أي : ونحو 
وال الحلا كالعريد لتعنام ماج بالضجرلة (قول بيصم ).> لها روف علي 
قال : قال رسول الله يَكْةِ : « ستر ما بين الجن وعورات بني أدم ١١!‏ دخل الكنيف 
أن يقول : بسم الله 2١0‏ . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي . 

ثم قول : (أعوذ بالله من الخبّث والخبائث) ؛ لأن التسدية يبتدأ بها للتبرك . 
ثم يستعيذ . وإنما قدم التعوذ في القراءة على البسملة ؛ لأنها من القرآن » 

والاستعاذة من أجل القراءة . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي فى « جامعه » (505) 57 : 00 أبواب الصلاة » باب ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئئه 4 (791) ٠١9 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء . 
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قال في ١‏ المقنع» : (الرجس النجس الشيطان الرجيم) وكذا قال في 
« البلغة» » ولم يزد في ١‏ الغنية » و« المحرر» و« الفروع » على قوله : من 
الخبث والخبائث ». واقتصر فى « الوجيز » على الاستعاذة من الرجس النجس 
الشيطان الرجيم » ولم يذكر الخبث والخبائث . 

وكل لفظ من ذلك ورد فى حديث . فروى أنس : ١‏ أن النبي كَل كان إذا 
دخل الخلاء قال : اللهم ! إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 2206 . متفق 
عليه . 

قال في ١‏ الفروع ) : روى البخاري إذا أراد دخوله » وفي رواية لمسلم : 
« أعوذ بالله )”'' . انتهى . ٠‏ 

وروى أبو أمامة أن رسول الله يَكلِ قال : « لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن 
يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ٠‏ الشيطان الرجيم "7" . رواه 
ابن ماجه . 

فما في ( المقنع » و« البلغة » جامع لما في الحديثين . 

والية: زإنهاذة الا :قاله أبى عبندة تق الفاعس ,غافي أنه أكثر 
وذاناك :لمكو زموه لخر بزاع دحب اليا دن تابد اميتعا من الخد 
وأهله . 

وقال الخطابي : هو بضم الباء وهو جمع خبيث » والخبائث جمع خبيثة » 
فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثئهم . وقيل : الخبث الكفر » والخبائث 
الشياطين . 

والرجس القذر. ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم . قاله في 
« القاموس »)© . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (0477) 0 : 7770 كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الخلاء . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (71/5) ١‏ : 787 كتاب الحيض » باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 


(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (71/5) ١‏ : 784 الموضع السابق . 
(8) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (749) ٠١9 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء . 
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والنجس : اسم فاعل من نجس ينجس فهو نجس . 

قال الفراء : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه أي : قالوا بكسر النون وسكون 
الجيم . 

والشيطان : مشتق من شطن أي بعد » يقال : دار شطون أي : بعيدة . سمي 
بذلك ؛ لبعده من رحمة الله تعالى . وقيل : من شاط » أي : هلك . سمى به ؛ 
لهلذكة تمعضية الله تعالن: . ْ 

والرجيم : نعت له » ويجوز أن يكون بمعنى راجم أي : يرجم غيره بالإغواء 
بمعنى مرجوم ؛ لأنه يُرجم بالكواكب عند استراقه السمع . 

(وانتعاله وتغطية رأسه) أي : يسن لداخل الخلاء أن ينتعل ويغطي واشت : 
ذكرهما في « الفروع » : أما الانتعال ففي هذا الباب » وأما تغطية الرأس ففي 
باب عشرة النساء . قال : ذكره جماعة . قال في « الإنصاف »© : قلت : منهم 
ابن حمدان في ١‏ رعايتيه » وابن تميم وابن عبيدان والموفق والشارح وغيرهم . 
التو 

(واسسن زله ا اتقديم سراف أي “ركله الصري رفخ لاا اه 
الدخول ؛ لأن اليسرى تقدم للأذى » واليمين لما سواه . 

(و) يسن (اعتماده عليها) أي : على الرجل اليسرى (جالساً) أي : في حالة 
علوي اتشاء ]لحان الما نوو توقة وى باللكتفال + إلنامونا درل اله كك أن 
نتكىء على اليسرى وأن ننصب اليمين 2 . رواه الطبراني في ١‏ المعجم » 
والبيهقي . 

ولأنه أسهل لخروج الخارج . 

١‏ بدو الاتعنى (لداء حر وعا #ازانيا ادق هنيو تن الماك اللي 
(كخلع) أي : كما تقدم اليسرى إذا أراد خلع نعل أو خف ٠‏ ويؤخر اليمين . 


5 : 5)55٠:4( » أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء‎ 95 : ١ » السئن الكبرى‎ ١ وأخرجه الم يهقي في‎ 
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(وعكسه) أي : وعكس ذلك وهو تقديم اليمنى وتأخير اليسرى في الدخول 
(مسجد وانتعال) ونحوهما ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله كَلِنْةِ : « إذا 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى 27 . رواه الطبراني في 
« المعجم الصغير'» . 

ولأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة . 

(و) يسن لمن أراد قضاء الحاجة وهو (بفضاء بُعدٌ) ؛ لما روى جابر : ١‏ أن 
النبي كك كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد )'"؟ . رواه أبو داود . 

(واستتاد) ؛ لما روى أبو هريرة عن النبى كَلِةِ قال : « من أتى الغائط 
فليستتر . فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به ؛ فإن الشيطان يلعب 
بمقاعد بني آدم » من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج )” . رواه أبو داود . 

وزو عبد الله ين عمش قال :كان الحب اما اسك نيه زميول' الله كل الحاجعه 
هدف أو حائش نخل )”4 . رواه مسلم . 

وفقار يانه جماعة الشكل لوعن السو لفق 

(وطلبٌ مكان رخُو) بتثليث الراء أي : لين هش ؛ لما روى أبو موسى قال : 
١‏ كنت مع النبي كلةِ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال : 
إذا بال أحدكم فليرتد لبوله »"*2 . رواه أحمد وأبو داود . 

قال في ١‏ القاموس » : دَمِتَ المكان وغيرةٌ كَفِرَحَ » سَهُلَ ولان . انتهى . 

وفي ١‏ التبصرة » : ويقصد مكاناً علواً . انتهى . 

ولعله : لينحدر عنه البول . 


(1) أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » ١‏ : 78 وقال : لم يروه عن ابن شوذب إلا محمد بن كثير . 
(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » (7) ١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب التخلي عند قضاء الحاجة . 
إفرة لخر جه أب و ذاوه فى اليه ع ازفع):1 : 4 كتاب الطهارة » باب الاستتار في الخلاء . 
(4) أخرجه مسلم في « صحيحه » (047) ١8 : ١‏ كتاب الحيض » باب ما يستتر به لقضاء الحاجة . 
(5) أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » (7) ١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب الرجل يتبواأ لبوله . 

وأخرجه أحمد في «ا.مسلله )(لاةع9١)‏ 2 :904”. 


"٠ 


(ولَصْقُ ذكره بصٌّلب) بضم الصاد أي : شديد إن لم يجد مكاناً رخواً ؛ لأنه 


(وكره) له (رفع ثوبه قبل دُنِوّه من الأرض) ؛ لما روى أبو داود من طريق 


رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة : القاسم بن محمد عن ابن عمر ١‏ أن 


النبي كَِةِ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ©" ١‏ 
ولآن ذلك أسقر له 


(و) كره له (أن يصحب ما) أي شيئاً (فيه اسم الله تعالى) ؛ لما روى أنس 


قال : ١‏ كان رسول الله ككلِْ إذا دخل الخلاء نزع رون ا وا اتوي 
إلا أحمد وصححه الترمذي . 


000 
فم 


إفرف 


وقد صح أن نقش خاتمه ٠‏ محمد رسول الله "" . 

ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله تعالى وتنزيهه عنه . 
(بلا حاجة) إلى ذلك » كما لولم يجد من يحفظه وخاف ضياعه . 

وعنه : لا يكره . 

قال في ١‏ الفروع » : وفي ١‏ المستوعب»© وغيره تركه أولى وجزم بعضهم 


أخرجه أبو داود فى « سننه » ١ )١5(‏ : 5 كتاب الطهارة » باب كيف التكشف عند الحاجة . 

أخري ابوواوة ل ه13١‏ : © كتاب الطهارة » باب الخاتم يكون فيه ذكر الله . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » (17/457) 4 : 7١9‏ كتاب اللباس » باب ما جاء في لبس الخاتم . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (70) ٠١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب ذكر الله عز وجل على الخلاء 
والخاتم في الخلاء . 

وأخرجه النسائي في « سننه » (8)01717 : ١7/8‏ كتاب الزينة » نزع الخاتم عند دخول الخلاء . 

قال أبو داود : هذا حديث منكر » وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أنس » والوهم 
فيه من همام ولم يروه إلا همام . وقال في ١‏ زوائد ابن ماجه » : هو متفق على تضعيفه . والحديث 
بهذا اللفظ غير ثابت . انتهى . 

أخرجه الترمذي في « جامعه » (17505) 5 : 7194 كتاب اللباس . باب ما جاء في لبس الخاتم وقال : 
هذا حديث حسن غريب . 


(لا دراهم ونحوها) ؛ كدنانير فيها اسم الله تعالى ؛ لمشقة التحرز من ذلك . 

قال أحمد : فالرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس . 

قال في « الفروع » : ويتوجه في حرز مثلها » وقال صاحب النظم : 
وأولق :انتهى:: 

(لكن يجعل فص خاتم) فيه ذكر الله تعالى واحتاج أن يصحبه (بباطن كف 


قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه ويدخل 
الخلاء . ش 


(و) كره له أيضاً (استقبال شمس وقمر) ؛ لما فيهما من نور الله تعالى » وقد 
روي أن معهما ملاتكة » وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما . 

(و) استقبال (مهب ريح) خشية أن يرد عليه البول فيتنجس . 

(و) كره له أيضاً . وقيل : يحرم عليه (مس فرجه) بيمينه (واستجماره 
بيمينه) ؛ لما روى أبو قتادة أن رسول الله ككل قال : « لا يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه »" ' . متفق عليه . 

وروي سلنان افتال» ااتيناضا وسمول اله عضن كذ وان ستشسين 
اعد :7" اناا : 

فإذا كان يستجمر من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به » وإن كان من بول 
أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر . 

ومحل الكراهة : إن فعل ذلك (يلا حاجة) . فإن كان لحاجة ؛ (كصغر حجر 
تعذر وضعه بين عقبيه) واحدهما عقب » ككتف وهو مؤخر القدم ؛ (أو) تعذر 
وضعه بين (أصبعيه) أي : إبهامي رجليه (فيأخذه) أي الحجر (بها) أي بيمينه 


2000 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ») ١ )١07(‏ : 59 كتاب الوضوء » باب النهى عن الاستنجاء باليمين . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (511) ١‏ : 5 كتاب الطهارة » باب النهى عن الاستنجاء باليمين . 
(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١)557(‏ : 177 كتاب الطهارة » باب الاستطابة . 
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(ويمسح بشماله) . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . صححه المجد في 
« شرحه» وابن عبيدان وصاحب « الحاوي الكبير ) والزركشي و( مجمع 
البحرين » » وقدمه في ١‏ الرعاية الكبرى » . وقيل : يمسك ذكره بيمينه ويمسح 
كهاله اندي 

وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة؛ لآن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة. 

فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه ؛ للحاجة . 

قال في ١‏ التلخيص © : يمينه أولى من يسار غيره . انتهى . 

وعلم مما تقدم أنه إذا أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو أصبعيه لا يمسكه بيمينه . 

قال في « الفروع » : ويكره بيمينه وفاقاً للشافعي . وقيل : بتحريمه وإجزائه 
في الأصح . نقل صالح : أكره أن يمس فرجه بيمينه » فظاهره مطلقاً » وذكره 
صاحب ١‏ المحرر » » وهو ظاهر كلام الشيخ » وحمله أبو البركات ابن منجى 
على وقت الحاجة لسياقه فيها » وترجم الخلال رواية صالح كذلك . انتهى . 

(و) كره أيضاً (بوله في شّق) بفتح الشين » واحد الشقوق . (و) بوله في 
(سَرَبِ) بفتح السين والراء » وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتاً في الأرض ؛ 
لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : « نهى رسول الله ككِةٍ أن يبال في 
الجحر . قالوا لقتادة : ما تكره من البول فى الجحر ؟ قال : يقال : أنها مساكن 
اليه 6 .عرواة احم و ابو قاو ْ 

وقد روي : ١‏ أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتاً . فسمع من 
بئر بالمدينة قاتلاً يقول : 

نحن قتلنا سيدالخخرر ‏ رج سعدبن عبادة 
ورمينهه بسهمين فلم نخطىء فؤاده)""ا 


50> أخرجه آبو داؤدافى « سه '(19+ :م كان الطهارة + بات الم عن البول ف الجر : 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (85/ا58) 6 : 35 . 
(؟) أخرجه الطبرانى فى « الكبير ») (07"69 _ ١5: 5 )07 5٠‏ . ش ٍ- 


الا 


فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد . 

ولأنه يخشى أن يخرج ببوله دابة تؤذيه » أو ترده عليه فتنجسه . 

(و) كره بوله في (إناء بلا حاجة) . 

قال في « الفروع » : والمنصوص : وفي إناء بلا حاجة . انتهى ٠‏ 

وعلم مما تقدم أنه لا بأس به للحاجة ؛ لقول أميمة : « كان للنبي يَكِهِ قدح 


موز عيدان يبوك شه ورضعه تت لسر 11 : رواه أبو داود والنسائى : 


والعيدان بفتح العين : الطوالٌ من النخُل . 

قال في ١‏ القاموس » : ومنها كان قَدَحٌ يبول فيه النبي كَل . انتهى . 

(و) كره بوله في (مستحم غير مُقّر أو مبلط) . 

قال في « الفروع » : ومستحم غير مبلط . وعنه : ومبلط » وفي مقير 


روايتان . انتهى . 


قال في «الشرح»© : ولا يبول في المغتسل ؛ لما روى الإمام أحمد 


وأبو داود عن رجل صحب النبي كَلِةٍ قال : « نهى النبي كَلةِ أن يمتشط أحدنا كل 
يوم » أو يبول في مغتسله 206 . وقد روي ١‏ أن عامة الوسواس منه 76" . رواه 
أبو داود وابن ماجه . 


وقال : سمعت علي بن محمد يقول : إنما هذا في الحفيرة » فأما اليوم 


فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير . فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به . 


فرف 


وأخرجه ابن سعد ” : ” : ١58‏ . وفى «أسد الغابة» ” : 708 ». و«الاستيعاب ) 5 : ١909‏ » 
و« سير أعلام النبلاء » ١‏ : لالا؟ . ْ 

أخرجه أبو داود في « سئنه » (75) ١‏ : 7 كتاب الطهارة » باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم 
يضعه عنذه . 

وأخرجه النسائي في « سننه » (77) ١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب البول في الإناء . 

أخرجه أبو داود في « سئنه » (74) ١‏ : 8 كتاب الطهارة » باب في البول في المستحم . 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ١١١ : 5 )١9/087(‏ . 

أخرجه أبو داود (717) ١‏ : " كتاب الطهارة » باب البول في المستحم . 

وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (705) ١١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب كراهية البول في المغتسل . 


ا 


وقال الإمام أحمد : إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس » وقد 
قبل : إن البصاق على البول يورث الوسواس ٠‏ وإن البول على النار يورث 
السقم . انتهى 

(و) كره أن يبول في (ماء راكد) ولو كان كثيراً » (و) في ماء (قليل جار) : أما 
الراكد ؛ ف ١‏ لأن النبي يلك نهى عن البول فيه 2١7)‏ في حديث متفق عليه . 

وعمومه يشمل الكثير الذي يشق نزحه في العادة . ٠‏ 

وأما الجاري الكثير فلا بأس بالبول فيه ؛ لأن تخصيص النهي بالراكد دليل 
على أن الجاري بخلافه . 

وأما الجاري القليل فيتنجس بالبول . 

ا 000102 
البغدادي تحريمه فيه . وفي ١‏ النهاية » : يكره تغوطه فيه . انتهى . 

قال في « الإنصاف »© : ويكره بوله في ماء قليل جار » ولا يكره في الكثير 
على الصحيح من المذهب ٠‏ واختار في ١‏ الحاوي الكبير » الكراهة » ويحرم 
التغوط في الماء الجاري على الصحيح جزم به في ١‏ المغني ) و« الشرح» . 
وعنه : يكره » جزم به المجد في « شرحه » وابن تميم وصاحب ١‏ الحاوي 
الكبير » و( مجمع البحرين >2 .| انتهى 

(و) كره (استقبال قبلة بفضاء باستنجاء أو استجمار) . 

قال في « الإنصاف » : .يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على 
ا 0 : لا يكره ذكره في « الرعاية » . 
قلت : ويتوجه التحريم . انتهى ظ 

قال في ١‏ الفروع » بعد أن قدّم الكراهة : وقيل : لا ؛ كبيت المقدس في 


. كتاب الوضوء » باب البول في الماء الدائم‎ 45 : ١ )775( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )1١( 
كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الماء‎ 7١0 : ١ )58١( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
. الراكد‎ 


ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث » وهو ظاهر ما في الخلاف » وحمل النهي حيث 
كان قبلة » ولا يسمى بعد النسخ قبلة » وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته » 
وظاهر نقل حنبل فيه : يكره وفاقاً للشافعي . انتهى . 

(و) كره (كلامٌ فيه) أي في الخلاء (مُطلقاً) سواء كان في غير مباح ؛ كسؤال 
عن شيء ؛ أو مستحب ؛ كإجابة مؤذن . أو واجب ؛ كرد سلام . نص على 
هذه ؛ لما روى ابن عمر قال  :‏ مر بالنبي كَكةٍ رجل وسلم عليه وهو يبول فلم يرد 
عليه 2١”)‏ . رواه مسلم وأبو داود . 

وقال : ١‏ يروى أن النبي يك تيمم ثم رد على الرجل السلام )27 . 

قال في « الفروع » : ويكره أن يتكلم ولو رد سلام نص عليه . وقال : 
لا ينبغي أن يتكلم » وكرهه الأصحاب . وإن عطس حمد بقلبه . وعنه : 
وبلفظه . وكذا إجابة المؤذن » ذكره أبو الحسين وغيره » وجزم صاحب 
« النظم » بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته » وظاهر كلام 
صاحب ١‏ المحرر »© وغيره يكره ؛ لأنه ذكر أنه أولى من الحمام لمظنة نجاسته » 
وكراهة ذكر الله تعالى فيه خارج الصلاة » وفي ١‏ الغنية » : لا يتكلم » ولا يذكر 
اه" :ولا يزد على:التسمية والتعوذ :- انتهى. . 

(وحرّم) على قاضي الحاجة (لْبنهُ فوق حاجته) ؛ لما فيه من كشف العورة 
بلا حاجة . وقيل : إنه يدمي الكبد ويورث الباسور . 

قال في ١‏ الفروع » : ولبثُه فوق حاجته مضر عند الأطباء » وهو كشف لعورته 
خلوة بلا حاجة » وفي تحريمه وكراهته روايتان اختار القاضي وغيره الكراهة . 
وإلققان اميه « المحوو » وغروو التخرري © فى اال بتعرنا عن الملايية 
والجن . ذكره أبو المعالي » ومعناه في ١‏ الرعاية » » ويوافقه كلام صاحب 


. كتاب الحيض » باب التيمم‎ 18١ : ١ )717/0( ) صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

وأخحرجه أبو داود في « سننه » ١ )١5(‏ : 0 كتاب الطهارة » باب أي رد السلام وهو يبول . 
زهة أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7720) 4١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب التيمم في الحضر . 
9) زيادة من « الفروع ١١5 : ١6‏ . 


« المحرر 2١"‏ في ذكر الملائكة فإنه احتج للتحريم بما رواه الترمذي عن ابن عمر 
مرفوعاً : « إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي 
الرجل إلى أهله » فاستحيوهم وأكرموهم ”" 

وكذا رفعٌ ثوبه قبل دنوّه من الأرض بلا حاجة . وحيث لم يحرم خلافاً 
للشافعي كره » وفي كلام ابن تميم جاز . وعنه : يكره » كذا قال . انتهى 

(و) حرم (تغوُطه) أي : أن يتغوط (بماء) قليل وكثير جار وراكد . (وبوله 
وتفوطه) أي أنتييؤك أو يتفوط (نمورده) أى:: موره الماء + (وطريق شلوك ٠.‏ 
وظل نافع ١‏ 1 العا رووق مخاد يلحي - كال 39 نموا الملدعن الدادله : البراز في 
الموارد » وقارعة الطريق » والظل 7" . رواه أبو داود وابن ماجه . 

ولما روى أبو هريرة أن النبي يلِ قال : « اتقوا اللاعنين ؟ قالوا : 
وما اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس . أو في ظلهم ”*' . رواه 
مسلم . 

قفي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به ع ولم يقيده في 
« المستوعب »© . 

وقيل : يكره البول في الطريق . والظل النافع » ومورد الماء » وصححه في 
« الإنصاف »© . وصحح الحرمة في التغوط في الماء الجاري ثم قال : وعنه 


2000 في « الفروع » : «١.١١9 :0١‏ المجرد). 
(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه» ١١١:5 )١8٠0(‏ كتاب الأدب » باب ماجاء في الاستتار عند 


الجماع . 

قرف أخرجه أبو داود في « سئنه » (75) ١‏ : /ا كتاب الطهارة » باب المواضع التي نهى النبي كَل عن البول 
فيها . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (778) ١١4 : ١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق . 

(4) أخرجه مسلم في « صحيحه ) (9774) 7١16 :1١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن التخلي في الطرق 
والظلال . 


وقال في « الشرح» : وأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه ؛ لأنه يؤذي من 
يمر به . 

(وتحت شجرة عليها ثمر) ؛ لأنه يفسد على الناس ثمرهم وتعافه النفس . 
فأما إذا لم يكن عليها ثمر جاز إن لم يكن ظلاً نافعاً ؛ لأن أثر ذلك يزول بالأمطار 
إلى مجيء الثمرة . 

(وعلى ما نه عن استجماره به لحرمته) ؛ كطعام الآدميين والبهائم . 

(و) حرم (في فضاء) دون بنيان (استقبال قبلة واستدبارها) ؛ لما روى 
أبو أيوب أن النبي كه قال : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا 2١‏ . رواه البخاري ومسلم . 

ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك . وإنما جاز ذلك فى 
لكان :"له رون الوزن 3 قرا ره كو ول ا الأ فلن لالد لازا ف الهم 
أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ 
فقالك إنما نهي عن هذا في الفضاء » أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 
فلا بأس )”0 . رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقالا : على شرط البخاري . 
والحسن وإن كان قد ضعفه جماعة فقد قواه جماعة » وروى له البخاري . 

فهذا تفسير لنهيه يِةِ العام . فتحمل أحاديث النهي على الفضاء . وأحاديث 
الزخيمنة عن انان + 

قال في « الإنصاف » : اعلم أن في هذه المسالةزوايات:: 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (85”) ١54 : ١‏ أبواب القبلة » باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (715) 7١5 : ١‏ كتاب الطهارة . باب الاستطابة . 

(0) أخرجه أبو ذاود فى « سننه » ١ )١١(‏ : ” كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة . ١‏ ش 
والعرعه ابن ررية فق افيه 61506 هاب الرفوفه بادك الخير الجفسي: 
وأخرجةه العاكم في( المستدرك 05:16 . 


إحداها : جواز الاستقبال والاستدبار فى البنيان دون الفضاء » وهي 
النش جو ومانة اكت لا سانيم 1 ْ 

قال الشيخ تقي الدين : هذا المنصوص عند الأصحاب . 

قال في « الفروع » : اختاره الأكثر وجزم به في ١‏ الإيضاح » و تذكرة ابن 
عقيل » و« الطريق الأقرب » و« العمدة » و« المنور ») و« التسهيل ») وغيرهم » 
وقدمه في « المحرر ») و« الخلاصة » و« الحاويين » و« الفائق ») و( النظم ( 
و« مجمع البحرين © . 

وقال : هذا تفصيل المذهب واختاره ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » وصححه 
ابن عبيدان وغيره . 1 

والثانية : يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان . جزم به في 
«الوجيز » و«المنتخب»». وقدمه في «الرعايتين » واختاره أبو بكر 
عبد العريد” © والشيع تفي الدين وضناحت ‏ الهزي ») و« الفائق ؟ فيه وغيرهم : 

والثالئة : يجوز فيهما . 

والرابعة : يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان » ولا يجوز الاستقبال 


والتقافيية © يود الامعدارى التنياة فقط:. انين : 
(ويكفي انحرافه) عن الجهة . 


قال في ١‏ الفروع » : نقله أبو داود » ومعناه في « الخلاف »© وفي ١‏ جامعه 
الكبير » . احتج لوجوب توجه المصلي إلى العين بأن التوجه ثبت للكعبة للتعظيم 
فيستوي فيه المواجهة .والغيبة كالمنع من الاستقبال والاستدبار بالبول . قال : 
ومن ذهب إلى توجه المصلي إلى الجهة يقول : الاستقبال والاستدبار يحصل 
إلى الجهة في حانك العيةح وظاهر كلام صاحب «المحرر») وحقفيله : 
لا يكفي . انتهى . 


1 


(و) يككتى امنا (كائل ولز )كان السائن «تبوغرة الرحل):: 

قال في « الفروع » : ويكفي الاستتار في الأشهر بدابة » وجدار » وجبل 
ونحوه . وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان . 

وظاهر كلامهم : لا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيته » ويتوجه وجه كسترة 
صلاة . يؤيده أنه يعتبر نحو آخرة الرحل لتستر أسافله . انتهى . 

(ويسن) لقاضي الحاجة (إذا فرغ) من حاجته (مسح ذكره من حلقة دبره) 
فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه (إلى رأسه ثلاثاً) ؛ لئلا يبقى شيء 
من البلل في ذلك المحل . 

(و) سن أيضاً بعد ذلك (نتره) أي الذكر (ثلاثاً) نص على ذلك وهو بالمثناة . 

قال في ١‏ القاموس »© : واستنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند 
الاستنجاء حريصاً عليه مهتماً به . انتهى . 

قال في « الفروع » : وذكر جماعة ويتنحنح ٠»‏ زاد بعضهم ويمشي خطوات » 
وعن أحمد نحو ذلك . 

وقال شيخنا : ذلك كله بدعة » ولا يجب باتفاق الأئمة » وذكر في « شرح 
العمدة » قولاً : تكره نحنحة ومشي ولواحتاج إليه ؛ لأنه وسواس . 

وقال الشيخ : يستحب أن يمكث بعد بوله قليلاً . انتهى . 

والأصل في مشروعية النتر ؛ ما روى عيسى بن يَزْدادَ عن أبيه مرفوعاً قال : 
« إذا بال أحدكم فلينتز ذكرةٌ ثلاثاً »'2 . رواه أحمد وأبوداود . 

ولأنه بالنتر يستخرج ما عساه أن يبقى ويخشى عوده بعد الاستنجاء . 

(و) سن (بذاء ذكر وبكر بقئل) + أما الدكر ‏ فلعلة لوت يذه إذا بدأ بالدير ؛ 
لذ فتله ياود دز آنا الكر .فا نيدت والوك ا لوك متها : 


. أخرجه أبو داود فى « مراسيله » ص : 7 كتاب الطهارة‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب الاستبراء بعد البول‎ ١١ : ١ )775( » سئنه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه فى‎ 
. ”410/ : 4)١94070( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
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(ويُخيّر ثيب) في البداءة بما شاءت من قبل أو دبر . وقيل : تبدأ بالدبر . 
ومتى لم ينتشر بول الثيب أجزأها الحجر ونحوه كالبكر . ظ 

قال في « الإنصاف » : وإن تعدذّى إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب : 
يجب غسله كالمنتشر على''' المخرج . ويحتمل أن يجزىء فيه الحجر . 

قال المجد في ١‏ شرح الهداية » : وهو الصحيح فإنه معتاد كثيراً والعمومات 
تعضد ذلك ». واختاره في « مجمع البحرين » و« الحاوي الكبير » » وقال هو 
وغيره : هذا إذا قلنا : يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي » 
والمنصوص عن أحمد : أنه لا يجب فتكون كالبكر قولاً واحداً » وأطلقها ابن 
تيع احهى . 

(و) سن (تحول من يخشى تلوثاً) باستنجائه في مكانه ؛ لثلا يتنجس . 

(و) سن (قول خارج) للخلاء ونحوه : (غفرانك) بالنصب على المفعولية 
أي : أسألك غفرانك » مأخوذ من الغفر وهو الستر . والسر في ذلك أنه 
قاض عدو التضي الجن للد سان تلان ها نفل الذي وهو لقني 
لتكمل الراحة . والأصل فى مشروعية ذلك ماروت عائشة قالت : ١‏ كان 
رسول الله يكل إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك 2"”6 . رواه الترمذي وقال : 

(و) سن له أيضاً أن يقول : (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) ؛ 
لقااروى أن قال «الاكإن رشر ل اللا كه رذ ابعر ين الخلا :قال لمن لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني )”" . رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن 
مسلم » وقد ضعفه الأكثر . 

وفي « مصنف عبد الرزاق »© : ١‏ أن نوحاً عليه السلام كان يقول إذا خرج من 
الخلاء : الحمد لله الذي أذاقني لذته » وأبقى في منفعته » وأذهب عني أذاه » . 
)1١(‏ في «الإنصاف » : عن 37١6: ١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » (07 ١7 : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . 


(1) أخخرجه ابن ماجه فى « سننه » ١١١ : ١ )750١(‏ كتاب الطهارة » باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . 
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(و) يسن الجمع بين الحجر والماء فيسن (استنجاء بحجحر ثم ماء) بعد 
الشتجر :+ لقولاعاشة رودق التدال عدا للشناء موك أزواجكن أن هوا 
الحجارة الماء فإني استحييتهم » وإن رسول الله ككِةِ كان يفعله )”20 . رواه أحمد 
واحتج به في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه . 

ولأن هذا أبلغ في الإنقاء ؛ لأن الحجر يزيل عين”"' النجاسة فلا تباشرها يده 

(فإن عكس) بأن بدأ بالماء ثم ثنى بالحجر (كره) له ذلك . نص عليه . 
أهل العلم . 

وقال عطاء : غسل الدبر محدث . 

ودليل الأول ما روى أنس قال : ١‏ كان النبى يَكْهِ يدخل الخلاء فأحمل أنا 
وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء )27 . متفق عليه . 

وأما الاقتصار على الحجر فهو جائز بغير خلاف بين أهل العلم » ومما يدل 
على ذلك ما روى أحمد وأبو داود من حديث جابر مرفوعاً : « إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستَطِْ بثلاثة أحجار فإنها تُجزى: عنه »240 . 


)0010 أخرجه الترمذي في « جامعه » ٠ : ١ )١9(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في الاستنجاء بالماء . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (45) ١‏ : 57 كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده )(50)755587 :948 . 
إفة في أوج : ما على . 
)6 أخرجه البخاري في « صحيحه ») )١5١(‏ 54:01 كتاب الوضوء » باب حمل العنزة مع الماء في 
الاستنجاء . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١)11/1١(‏ : 7717 كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء من التبرز . 
(5) أخرجه أبو داود في « سننه » (40) ٠١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة . 3 
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(والماء) وحده (أفضل) من الحجر وحده (كجمعهما) أي : كما أن جمعهما 
أفضل من الاقتصار على أحدهما ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي كَل قال : 
« نزلت هذه الآية في أهل قباء # فِيهِ رِجَالُ بوت أن يَكَطهروا © [ التوبة : 11١8‏ . 
قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية 2١6‏ . رواه أبو داود . 


وروي عن ابن عمر : أنه كان لا يفعله ثم فعله . وقال لنافع : إنا جربناه 
فوجدناه صالحاً . 

ولأنه يزيل العين والأثر » ويطهر المحل وأبلغ في التنظيف . 

وأجيب عن إنكار سعد بن أبي وقاص وابن الزبير » بأنه كان على من يعتقد 
وجوبه ولا يرى الأحجار مجزئة ؛ لأنهم شاهدوا من الناس محافظة عليه فخافوا 
التعمق في الدين . فإذا استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلا بأس به . 

(ولا يجزىء فيما) أي : في خارج من سبيل (تعدى موضع عادة) مثل : أن 
ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد 
(إلا الماء) ؛ لأن الاستجمار فى المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله 
٠‏ نكرو لسعاي ددري فيا له ابر ليمز ع افيه | لذنالجا6" كما لو تلات وله أن 
رجله ونحوهما . 

قال في ١‏ الفروع » : ونص أحمد رضي الله تعالى عنه : لا يستجمر في غير 
المخرج . وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة وفاقاً للشافعي » واختار 
شيخنا وغيره”"2 ذلك للعموم . وظاهر كلامهم : لا يمنع القيام الاستجمار ما لم 
يتعدى الخارج خلافاً للشافعي ولا يجب الماء لغير المتعدي . نص عليه . 
وقيل : بلى . ويتوجه مع اتصاله » ولا للنادر خلافاً لمالك . انتهى . 

ومما لا يجزىء فيه إلا الماء ما أشير إليه بقوله : (كقبلي خنثى مشكل) . 


وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (55415) 5 : ٠١8‏ . كلاهما عن عائشة . ولم أجده من حديث جابر 
بهذا اللفظ . 

)2 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (54) ١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب في الاستنجاء بالماء .. 

000 في الأصول : وغير . وما أثبت من ١‏ الفروع ١١9:١4‏ . 1 


اللا 


قال في ١‏ الإنصاف » : إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة لم يجزئه 
الاستجمار » قاله في ١‏ النهاية ») وجزم به ابن عبيدان » وقدمه في « الفروع » . 
ذكره في نواقض الوضوء . 

وقيل : يجزىء الاستجمار سواء كان مشكلاً أو غيره إذا خرج من ذكره 
وفرجه . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه وجه . يعني بالإجزاء . انتهى . 

ووجه الأول : أن الأصل من القبلين غير معلوم » والاستجمار بالحجر 
لا يجزىء في غير فرج أصلي . والله أعلم . 

(و) كتنجس (مخرج غير فرج) بخارج منه أو من غيره . 

قال في « الشرح» : وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر لم يجز فيه 
الاستجمار . وحكى عن بعض أصحابنا أنه صار معتاداً . ولنا أن هذا نادر بالنسبة 
إلى سائر الناس . فلم يغبت فيه أحكام الفرج ْ 

ولأن لمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء . 
غات البن + اكين»: 

(و) كتنجس (مخرج بغير خارج واستجمار بمنهي عنه) . 

قال في « الإنصاف »© : لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ولو 
باستجمار بنجس وجب الماء عند الأصحاب . وفي ١‏ المغني » احتمال بإجزاء 
الحجر . 

قال الزركشي : وهو وهم . انتهى . 

(ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا) بداخل (حشفة أقلف 
غير مفتوق) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة 
وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه . انتهى . 

قال في ١‏ الفروع » : وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في 
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نجاسة وجنابة وجهان » والنص عدمه فلا تدخل يدها وأصبعها بل ما ظهر وفاقاً 
للشافعي . نقل جعفر : إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها . 

قال في « الخلاف » : أراد ما غمض من الفرج ؛ لآن المشقة تلحق فيه . 

قال ابن عقيل وغيره : هو باطن . وقال أبو المعالي وصاحب ١‏ الرعاية ١7)‏ 
وغيرهما : هو في حكم الظاهر » وذكره في ١‏ المطلع » عن أصحابنا » واختلف 
كلام القاضي . وعلى ذلك يُخَرّجٍ إذا خرج ما احتشته نبلل هل ينقض ؟ . 

قال في « الرعاية » : لا ؛ لأنه في حكم الظاهر . 

وقال أبو المعالي : إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين 
نقض » وإن كان داخلاً لم ينقض ٠»‏ وقاله الحنفية قالوا : وإن أدخلت أصبعها فيه 
انتقض ؛ لأنها لا تخلو عن بلة . ويتوجه عندنا الخلاف . ويتخرج وفاقاً على 
ذلك أيضاً : فساد الصوم بدخول أصبعها . أو حيض إليه . والوجهان في حشفة 
الأقلف . وذكر”'' بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر » وأوجب الحنفية 
ما لا مشقة فيه من الفرج دون الأقلف . والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم 
بنحو الحقنة » ولا يجب غسل نجاسته . انتهى . 

ويستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وعنه : لا يستحب 
كمن استجمر . انتهى . 

قال في « الفروع © : ومن ظن خروج شيء فقال أحمد : لا يلتنغت حتى 
يتيقن زواله عنه فإنه من الشيطان » فإنه يذهب إن شاء الله تعالى . ولم ير أحمد 
حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله » وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد به بللا 
فلا بأس » مالم يظهر خارجاً . وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء”'© حتى 


4١ (‏ فيج : وه الرعاية » . 
هق في الأصول : ويكره . وما أثبت من « الفروع ١ 9 ١2‏ 7 
(*) في « الفروع» : الاستجمار ١77 : ١‏ . 


ما 


يغسله » ونقل صالح : أو يمسحه » ونقل عبد الله : لا يلتفت إليه . انتهى . 
النبي كله بحجرين وروثة يستجمر بهما فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا 
ركس 9276© يعن :”لجسا ...وؤاه الترمذى: + وهذا ليل مق التبى كله يجب 

ولأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجس ؛ كالغسل . وقد تقدم أنه إذا استجمر 
رخصة . والرخص لا تستباح على وجه محرم . واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء 
فى ذلك . 

(مُنقّ) اسم فاعل من أنقى أي : قالع ؛ ( كححر وخشب وخرّق) . 
فلا يجزىء بأملس من زجاج ونحوه » ولا بشيء رخو أو ندي ؛ لأنه إذا لم يَنَق لم 

(وهو) أي الإنقاء بالحجر ونحوه (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء 3 و) الإنقاء 
(بماء خشونة المحل) بأن يدلكه حتى يرجع خشناً (كما كان) قبل خروج 
الخارج » ويواصل صب الماء ويسترخي قليلاً . 

(وظنه) الإنقاء (كاف) فلا يشترط التحقق . 

الوق :1 الاتساقه 04 لو اق والعدة المدون أكقن فن وزالها عليه الظرد .+ 
ذكره ابن الجوزي في ١‏ المذهب » » وجزم به جماعة من الأصحاب » وقدمه في 
« القواعد الأصولية » . 

وقال في ١‏ النهاية » : لا بد من العلم بذلك . انتهى . 

(وحرم) الاستجمار (بروث) ولو كان لمأكول (وعظم) ؛ لما روى مسلم عن 


. أبواب الطهارة » باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين‎ 75 : ١ )١97( » أخرجه الترمذي فى « جامعه‎ )١( 


الملا 


ابن مسعود''' قال : قال رسول الله يكِِ : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه 
زاد إخواتكم من الجن )"2 . 

وروى الدارقطني : ١‏ أن النبي كل نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال : 
إنهما لا يطهران )”' . وقال : إسناد صحيح . 

وروى أبو داود عنه كَلِةٍ « أنه قال لرويفع بن ثابت : أخبر الناس أنه من 
استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد )2*7 . 

وهذا عام في الظاهر منها وغيره . والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء . 

(و) حرم أيضاً ب(طعام ولو) كان الطعام (لبهيمة) ؛ لأن النبي كك علل النهي 
عن الروث والعظم بكونه زاد الجن فزادنا وزاد بهائمنا أولى ؛ لكونه أعظم 
حرمة . 

(و) حرم أيضاً ب (ذي حرمة) ؛ ككتب الفقه والحديث ونحو ذلك ؛ لما فيه 
من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها . 

(و) حرم أيضاً ب (متصل بحيوان) ؛ كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ؛ 
لأن له حرمة فهو كالطعام وقد ينجس شيئاً يلاقيه . 

قال في ١‏ الفروع » : ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى . 
وقيل : مدبوغ أو حشيش رطب . انتهى . 

(ولا يجزىء أقل من ثلاث مسحات) إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة (تعم كل 
مسحة المحل) . 


قال في « الإنصاف » : وكيفما حصل الإنقاء فى الاستجمار أجزاً . 


)2000 فوح أ 1 

زفق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (150) ١‏ : *”"”"” كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على التدن:. 

(0) أخرجه الدارقطني في « سننه » (9) ١‏ : 05 كتاب الطهارة » باب الاستنجاء . من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


2 أخرجه أبو داود في ١‏ ستنه » (95) ١‏ : 4 كتاب الطهارة » باب ما ينهى عنه أن يستنجى به . 


5 1/ 


وقال القاضي وغيره : المستحب أن يُمِرّ الحجر الأول من مقدم صفحته 
اليمنى إلى مؤخرها » ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ 
منه » ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك , ثم يمر الثالث على المسربة 
والصفحتين فيستوعب المحل في كل مرة . انتهى . 

وعنه : لا يجزىء أقل من ثلاثة أحجار فلا يجزىء العو و السك 
لقوله يلِهِ : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار "1 . رواه مسلم . 

والأول أصح ؛ لما روى جابر أن النبي طَلل قال : ١‏ إذا تغوط أحدكم 
فليتمسح ثلاث مرات "2 . رواه أحمد . 

وهذا يبين أن المقصود تكرار المسح لا تكرار الممسوح به . 

ولأنه انتجمر بالحجر الكبير ثلاث منقية . فأجزآه ؛ كما لو فصّله ثلاثة 
أحجار واستجمر بكل منها فإنه لا'فرق بين الصورتين إلا تفصيله » ولا أثر لذلك 
فى التطهير . والحديث يقتضى ثلاث مسحات بحجر ؛ كما يقال : ضربته ثلاثة 
أسواط » أي : ثلاث ضربات بسوط . وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم » 
والحاصل من ثلاث أحجار الحاصل من ثلاث شعّب » وكما لو مسح ذكره في 
صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود 
ما يساويه . ش 

(فإن لم ينق) بالمسحات الثلاث (زاد) حتى ينقى ؛ لآن المحل إذا لم ينق لم 
يحصل المقصود بالاستجمار . 

(وسن قطعه) أي : قطع مازاد على الثلاث (على وتر) ؛ لقول 
رسول الله كلهِ : « من استجمر فليوتر . من فعل فقد أحسن ومن 
لا فلا حرج )” . رواه الإمام أحمد وأبو داود . 


. كتاب الطهارة » باب الاستطابة‎ 1154 : ١ )157( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 

. 37501 015505( ) مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ (١ 

(9) أخرجه أبو داود فى « سننه » (75) ١‏ : 4 كتاب الصلاة » باب الاستتار في الخلاء . 
وأختريكة الحند لن ١‏ مسنده ) (8456) ؟ : آلا" . 1 
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فإذا أنقى برابعة قطع على خامسة وهكذا ء. وإن أنقى على وتر كخايسة أو 
سابعة لم يزد شيئاً . 

(ويجب) الاستجمار (لكل خارج) من سبيل ولو نادراً كالدودة ونحوها ؛ 
لعموم الأحاديث (إلا الريح) وفاقاً ؛ لقول رسول الله وكهِ : ٠‏ من استنجى من ريح 
فليس منا 2١":‏ . رواه الطبراني في ١‏ معجمه الصغير » . 

قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : ليس في الريح استنجاء في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله يلو . 

وعن زيد بن أسلم « في قوله تعالى : #8 إذَا قُمَثمَ إِلَ ألصّلوةَ مَأَعْسِلُوا 
وَجوهَكُم4 [ المائدة : 7 ] إذا قمتم من النوم 276 . ولم يأمر بغيره . 

ولأن الوجوب من الشرع » ولم يرد به نص ولا هو في معنى المنصوص . 

قال في ١‏ الشرح © : ولأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة . فلم يجب 
غسل المحل منها ؛ كسائر المحالٌ الطاهرة . انتهى . 

قال في « الفروع » : وهو واجب خلافاً لمالك في إحدى الروايتين عنه ولو 
لم يزد على درهم خلافاً لأبي حنيفة لكل خارج » وقيل : نجس . وقيل : نجس 
ملوث وهو أظهر وفاقاً للشافعي لا من ريح وفاقاً . 

وقال في ١‏ المبهج » : لآنها عرض بإجماع الأصوليين . كذا قال . 

وفي ١‏ الانتصار »: منع الشرع منه » وهي طاهرة » وفي ١‏ النهاية » : نجسة » 
فتنجس ماء يسيراً » والمراد على المذهب ٠‏ أو إن تغير بها » وفي ١‏ الانتصار » : 
طاهرة لا تنقض بنفسها » بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيراً . ويعفى عن 
خلع السراويل للمشقة » كذا قال . وقيل : الاستنجاء من نوم وريح وأن أصحابنا 
بالشام قالت : الفرج ترمص كما ترمص العين » وأوجبت غسله » ذكره أبو الوقت 
الدينوري » ذكره ابن الصيرفي . انتهى كلامه في« الفروع )1 


. » ولم أره في « معجم الطبراني الصغير‎ . 195 : ١ » الكامل‎ ١ أخرجه ابن عدي في‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب : وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة‎ 44 : ١)9( » (؟) أخرجه مالك في « موطئه‎ 
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قال بعض الأصحاب معارضاً لقوله في « المنهج » : أن الريح عرض بإجماع 
الأصوليين : من المعلوم أن للريح الخارج من الدبر رائحة منتنة قائمة بها 
ولا شك في كون الرائحة عرضاً فلو كانت الريح أيضاً عرضاً لزم قيام العرض 
بالعرض » وهو غير جائز عند المتكلمين . 

(و) إلا الخارج (الطاهر » و) النجس (غير الملوث) . 

قال في « التنقيح » : ويجب لكل خارج إلا الريح . 

قلت : والطاهر وغير الملوث . انتهى . 

وصحح في ١‏ الإنصاف » وجوب الاستنجاء منهما ثم قال : وقيل : لا يجب 
الاستنجاء للخارج الطاهر » وهو ظاهر « المحرر » و« المنور » و« المنتخب » 
فإنهم قالوا : وهو واجب لكل نجاسة من السبيل وكذا قيده المجد في ١‏ شرح 
الهداية » . 

قال ابن عبدوس في « تذكرته » : ويجب"2 أحدهما لسبيل نجس بخارجه . 

قال في ١‏ التسهيل » : وموجبه خارج من سبيل سوى طاهر . وقيل : 
لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير الملوث قال : وتبعه الشارح » والقياس 
لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل » وكذا إذا كان الخارج طاهراً ؛ 
كالمني إذا حكمنا بطهارته ؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة . 
ولا نجاسة هنا . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو أظهر . قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : وهو أصح 
قياضاً + ' 

قلت : وهو الصواب . وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر ؟ أم كيف 
يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث ؟ وهذا من أشكل ما يكون . 
انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 


دلق فى « الإنصاف ٠ ١١7 : ١)‏ ويجرىء . 


را 


وإنما لم أذكر ما صححه في ١‏ الإنصاف » وعزاه إلى جماهير الأصحاب من 
وجوب الاستنجاء من الطاهر وغير الملوث ؛ لأنه لم يذكره في ١‏ التنقيح » . 

(ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله) أي : قبل الاستنجاء . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثر . وعنه : 
يصح وفاقا للأئمة الثلاثة وكذا التيمم . وقيل : لا يصح وفاقاً للشافعي . انتهى . 

ووجه المذهب : قوله يك في حديث المقداد المتفق عليه : « يغسل ذ ثم 
رما 7 ش 

ولأنها طهارة يبطلها الحدث . فاشترط تقديم الاستنجاء عليها ؛ كالتيمم . 
والحكم في التيمم مخرج على الروايتين في الوضوء . 

وقيل : لا يصح وجهاً واحداً ؛ لأنه لا يرتفع الحدث » وإنما تستباح به 
الصلاة » ولا تباح مع قيام المانع ؟ كالتيمم قبل الوقت . 

فائلة : 

قال في «الإنصاف » : لو كانت النجاسة على غير السبيلين » أو على. 
السبيلين غير خارجة منهما : صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يصح . قاله القاضي في 
بعض كلامه . 

قال ابن البنا"2 : وليس بشيء . ثم قال بعد ذلك بأسطر : فعلى القول بعدم 
الصحة في التيمم : لو كانت النجاسة في غير السبيلين : صح تقديم التيمم على 
غسلها على الصحيح من المذهب . اختاره ابن عقيل في ١‏ الفصول» . قال 
المصنف في ١‏ المغني » وتبعه ابن منجى في « شرحه »2 : والأشبه الجواز . 
وصححه في ١‏ الرعاية الكبرى » . انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه؛ (88؟) ١١١:1‏ كتاب الغسل » باب غسل ما يصيب من فرج 
المرأة . عن عثمان . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ؛ (70) ١‏ : 747 كتاب الحيض » باب المذي . 

(6) في« الإنصاف ١١5 : ١2‏ . ابن رزين . 


قال في « الفروع » : قال شيخنا : ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو 
وقفت على طائفة معينة ؛ كمدرسة ورباط » ولو في ماله ؛ لأنها بموجب الشرع 
والعرف مبذولة للمحتاج » ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسو مع 
الأنيفناة وال جب عذل اليافم المحتصنة المتحاج ؟ تكن دارهه 
والانتفاع بماعونه ؛ ولا أجرة في الأصح . 

قال : وإن كان في دخول أهل الذمة طيارة التسلمةة تضبق أو تسن أو 
إفساد ماء ونحوه وجب منعهم » قال : وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن 
مطهرة المسلمين » فليس لهم مزاحمتهم . والله أعلم . ش 
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[ باب السواك ] 


هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام السواك والادهان والاكتحال والختان 
وَالحلق وتعور ذلك 

وسئن الوضوء : (التسوك) . مصدر تسوّك إذا دَلّك فمه بالعود . 

(وكونه) أي : التسوك (عَرْضاً) بالنسبة إلى الأسنان طولاً بالنسبة إلى الفم » 
وكونه (بيسراه) أي : بيده اليسرى (على الأسنان) جمع سن بكسر السين » (و) 
على (لِنَهَ) بتخفيف المثلثة وفتحها وكسر اللام » (و) على (لسان بعود رطب ينقي) 
ل ٠‏ (ولا يضره ولا يتفتت) في الفم . 


(ويكره بغيره) أي : بغير الرطب وبغير الذي ين ينقي الفم وبغير الذي لا يجرح 
بعرو اي 1 


(مسنون) خبر للتسوك (مطلقاً) أي : في جميع الأوقات ؛ لما روت عائشة. 
أن النبي كَكيةٍ قال : « السواكٌ مطهرةٌ 5 للفم مرضاة للرّب 26 . رواه الشافعي 
وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقاً . ورواه أحمد أيضاً عن أبي بكر وابن عمر 
رفني لمعي 1 


6١‏ ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً ١‏ 37 كناب الصوم ‏ اب السو رمب وياب لاقم 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنئده ) (5)55759 : 
وأخرجه ابن خزيمة في « صحيحه» (10) 7١ : ١‏ كتاب الوضوء » باب فضل السواك وتطهير 
و د 
وأخرجه الشافعي في « مسنده » (1/1) ١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب فى صفة الوضوء . 

(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ١0190‏ : ” عن أبي بكر الصديق . وفي (/7481/1) > : 55 . عن عائشة » 
ولم أره عن ابن عمر . 


رضي 


وعن عائشة أيضاً قالت : « كان رسول الله كَكِنْهَ إذا معدل كه يعدا 


بالسواك )200 . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


(إلا لصائم بعل الزوال فيكره) 2 لما روى أبو هريرة أن النبي علد قال : 


«الخارك نه لصاف الللسكعنه له مو ويخ المنل1" . متفق عليه . 


ع 


وهو إنما يظهر غالباً بعد الزوال . فوجب اختصاص الحكم به . 

ولأنه أثر عبادة تستطاب شرعاً . فتستحب إدامته ؛ كدم الشهيد عليه . 

وعنه : يباح بعد الزوال . 

وعنه : يستحب . 

قال في « الفروع 4 "كسار قيضا #«وهو أطهن:: 

(ويباح قبله) أي : قبل الزوال (بعود رطب) . وعنه : يكره به قبل الزوال 


نشي 


والأول أصح ؟ لما روى عامر بن ربيعة قال : « رأيت النبي كِةِ ما لا أحصي 


يجوك ويعق عباتم ©" "© . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 
واه البتقاري تعليقا : 


2000 


فرك 


فرق 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله يَلِيّهِ : « من خير خصال الصائم : 


أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (5917) 7٠ : ١‏ كتاب الطهارة » باب السواك . 

وأخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » (01) ٠ : ١‏ كتاب الطهارة » باب في الرجل يستاك بسواك غيره . 
وأخرجه النسائى فى « سننه » (8) ١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب السواك في كل حين ٠‏ 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (590) ٠١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب السواك . 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسئنده » (1)5980945 : 184 . 

أخرجه البخاري في (صحيحه) (1805) 7 : 17 كتاب الصوم » باب هل يقول إاضافم إذا دهي 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١)١191(‏ : 817 كتاب الصيام » باب فضل الصيام . 

ذكره البخاري فى ١‏ صحيحه » تعليقاً ؟ ؟ : 187 كتاب الصوم » باب السواك الرطب واليابس للصائم ٠‏ 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (5755) 7 : "٠07‏ كتاب الصوم » باب السواك للصائم . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » (0775 7 : 17 كتاب الصوم » باب ما جاء في السواك للصائم ٠‏ 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » )١5175(‏ ط إحياء التراث . 
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الشواك ١6‏ : رواة ابن مايه : 

وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال ؛ لما روى البيهقى بإسناده 
عن علي أن رسول الله علد قال : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بال 

(و) التسوك للصائم قبل الزوال (بيابس يستحب) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وأما الصائم قبل الزوال : فإن كان بسواك غير رَطب 
استحب له . ولم يذكر في ذلك خلافاً ويستدل لذلك بالحديثين المذكورين 
المتقدمين . 

(ولم يصب السنة من استاك بغير عود) كمن استاك بأصبعه أو بخرقة ؛ لأن 
الشرع لم يرد به » ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود . 

وقيل : يصيبها . 
به من العيدان . 

قال فى «الإنصاف » : وهو المذهب وعليه الأصحاب » وقال فى 
« الفروع » : ويتوجه احتمال : أن الأراك أولى . انتهى . 

قلت : ويتوجه إن أزال أكثر . 

وذكر الأزجي : أنه لا يُعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره . 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : من أراك أو زيتون أو عرجون . وقيل : أو 
قتاد. واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة . انتهى كلامه فى 
« الإنصاف »© . ٠‏ 

قال في « الفروع » : ويكره بقصب ؛ كريحان ورمان وأس ونحوها 1 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (/171/9) ١‏ : 0158 كتاب الصيام » باب ما جاء في السواك والكحل 

للصائم . 


(؟6 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : 774 كتاب الصيام » باب من كره السواك بالعشي . 
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وقيل : يحرم وكذا تخلله به » قال بعضهم : ولا يتسوك بما يجهله ؛ لئلا يكون 
من للف انعهون. > 

(ويتأكد) استحباب السواك في خمسة مواضع : (عند صلاة) : لما روى 
أبو هريرة عن النبي يك أنه قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل قياةة )“ووه الجماعة. 

يعني : لأمرتهم به أمر إيجاب . 

ولماروع الانام اخمد أن الح لقال راداي ق على أمتى لفرضت 
عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء )"2 . 

قال الشافعي : لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق . 

(و) عند (انتباه) من نوم ؛ لما روى حذيفة قال : « كان النبي َيه إذا قام من 
الليل يشوصٌ فاه بالسواك )7 . متفق عليه . 

يعني : يغسله . يقال : شاصه وماصه إذا غسله . 

وعن عائشة قالت*؟ : ١‏ كان النبي وك لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ 
إلا تسوك قبل أن يتوضأً ”27 . رواه الإمام أحمد . 


(و) عند (تغير رائحة فم) بمأكول أو غيره . لآن السواك مشروع لتطييب الفم 


. كتاب الجمعة . باب السواك يوم الجمعة‎ 7٠1 : ١ )840( ©» أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب السواك‎ 7١١ : ١ )107( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الطهارة » باب السواك‎ ١١ : ١ )55( » وأخرجه أبو داود في « سئنه‎ 
. أبواب الطهارة » باب ما جاء في السواك‎ "5 : ١ )77( » وأخرجه الترمذي فى جامعه‎ 
ولخرجة الساق في 3 سنيه 1010 : "عات الطهازة + الرحصة فى الروك بالعنى للصاقع.»‎ 
. كتاب الطهارة » باب السواك‎ ٠١0 : ١ )17/1/( » وأخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ 
.556 : وغيف أعق تدده ا (زه"لا) ؟‎ 

زفة ارسي احجان 1 مسئله ) 75١5 :١)١1818(‏ . 

66 أخرجه البخاري في « صحيحه » ١)1١85(‏ : 87" أبواب التهجد , باب طول القيام في صلاة الليل . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (755) ١١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب السواك . 

(5) فيج : قال . 

(0) أخرجه أحمد في « مسنده » (5)181115 1 159 . 
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وإذالة زائختة فتاكد عند تعيره : 

ارا ررضو يا لما جار ار لدي او عور يروي بالمواكايع 
كل ووضوة )7 ' . رواه الإمام أحمد وهو للبخاري تعليقاً . 

(و) عند (قراءة) قرآن . قاله في « الفروع » و« الفائق » و« الرعاية الصغرى » 
و« الحاويين©2و«النظم» و« تذكرةابن عبدوس» وغيرهم. زادفي 
« التسهيل » : وعند دخول المنزل » واختار المجد في « شرح الهداية » وزاد في 
« الرعاية الكبرى » : وعند الغسل . وقيل : عند دخول المسجد وجزم به 
الوكش 

(وكان) السواك (واجباً على النبى يَلِْ) . اختاره القاضي وابن عقيل . 
وا لك ار ا 

ويدل للأول مارواه أبو داود من حديث عبد الله بن أفي حنظلة بن أي 
عامر : ١‏ أن رسول الله يَقٍِ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر . 
فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ل" 

قال في « الفروع » : والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة » ويجلو الأسنان 
ويقوّيها » ويشد اللثئة . 

قال بعضهم : ويسمنها » ويقطع البلغم » ويجلو البصر » ويمنع الحفر 
ويذهب به » ويصح المعدة » ويعين على الهضم . ويشهي الطعام » ويصفي 
الصوت ٠.‏ ويسهل مجاري الكلام » وينشط . ويطرد النوم » ويخفف عن 
الرأس » وفم المعدة 

قال الأطباء : وأكل السعد والأشنان ينقى رأس المعدة » ويشد اللثة » 
ويطيك النكهة + مضي الابعد_داقماً له تاثر عظيع في تطبيت النكهة ومن النيفت 


. كتاب الوم » باب السواك الرطب واليابس للصائم‎ 587 : ١ صحيحه » تعليقاً‎ ١ ذكره البخاري في‎ )١( 
. 450 : 5 )9970( ) مسئده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » (54) ١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب السواك . 
وأخرجه احيدنى ١‏ مسنده ) :8650)7١19/1١(‏ 5790 . 
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من الزنجبيل اليابس واللبان الخالص أذهبا عنه رائحة خلوف الفم ؛ وما هو أشد 
من الخلوف : 


(وسن بداءةٌ ب) الجانب (الأيمن) من فم وبدن (في سواك وطهور و) في 


(شأنه كله) ؛ كترجل وانتعال ونحو ذلك ؛ لحديث عائشة : « أن النبى كك كان 
يحب التيمن في تنعله وتَرَّجُله وطهوره وفي شأنه كله 2١7)‏ . متفق عليه . 


و« نهى أن يتمشط أحدهم كل يوم ) 


(و) سن (ادهان غبّا يوماً) يدهن (ويوماً) لا يدهن . 

قال في « الفروع » ايزا .ك١‏ أنه وله نين عن الترجل إلااغي 00 
فرق 

فدل على أنه يكره غير الغب . 

والترجل : تسريح الشعر ودهنه . وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس 

وفي ١‏ شرح العمدة » : ودهن البدن . 

والغب يوماً ويوماً . نقله يعقوب . 

وفي ١‏ الرعاية » : ما لم يجف الأول . لا مطلقاً للنساء خلافاً للشافعي . 
ويفعله لحاجة للخبر . واختار شيخنا فعل الأصلح للبدن ؛ كالغسل بماء 


حار ببلد رطب ؛ لأن المقصود ترجيل الشعر . 


ولآنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وأن مثله نوع اللبس والمأكل . 


ومع لجا كنجرا" لامصاو كان كل مهي باكل قن اكرات الوه ويلبس من لباس 
بلده . من غير أن يقصدوا قوت المديئة ولباسها . 


قال : ومن هذا أن الغالب عليه وعلى أصحابه الإزار والرداء » فهل هما 


أفضل لكل أحد ولو مع القميص . أو الأفضل مع القميص السراويل فقط ؟ هذا 


000 


فق 
فر 


أخرجه البخاري في « صحيحه » (173) ١‏ : 4 كتاب الوضوء » باب التيمن في الوضوء والغسل . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (718) ١‏ : 75 كتاب الطهارة » باب التيمن في الطهور وغيره . 
أخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » 5)١3411١(‏ :435 

أخرجه أحمد فى ( مسنده » (7711/9) 359:20 . 
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مما تنازع فيه العلماء . والثاني أظهر » فالاقتداء به : تارة يكون في نوع الفعل 
وتارة في جنسه » فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره » لا لمعنى 
يخصه » فيكون المشروع هو الأمر العام . 

قال : وهذا ليس مخصوصاً بفعله وفعل أصحابه » بل وبكثير مما أمرهم به 
ونهاهم عنه . 

وعن أبي أمامة مرفوعاً : « إن البذاذة من الإيمان . عن لعفل 0 
رواه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه . وفي لفظ يعني : ١‏ التقشّف 7" . 

وقال أحمد : البذاذة : التواضع في اللباس . 

وعن فضالة بن عبيد قال : «كان رسول الله 6 يكل ينهانا عن كثير من الإرفاه 
ويأمرنا أن نحتفى أحياناً »27 . رواه أبو داود . 

وعن عبد الله بن سفيان عن صحابي عامل بمصر قال : ١‏ كان النبي كَل ينهانا 
عن الإرفاه والترجيل كل يوم )2*7 . انتهى . 

(و) سن (اكتحال) كل ليلة قبل النوم (في كل عين ثلاث) ؛ لما روى ابن 
عباس عن النبي كَل « أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام » وكان يكتحل 
في كل عين ثلاثة ثة أميال )2*7 اك 

وقيل : المسنون أن يكتحل ثلاثاً في اليمين واثنين في ليسنا: ؟ لأنه إذا 
اكتحل في كل عين ثلاثة لم يحصل الوتر في العينين . 


. كتاب الترجل‎ 75 : 5 )51١71١( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. ط إحياء التراث‎ )7١789( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(0؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (5114) ”7 : ١717/4‏ كتاب الزهد » باب من لا يؤبه له . 

' (1) أخرجه أبو داود في « سئنه » (510) 4 : 70 كتاب الترجل . 

دق أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (/0 : ١17”‏ كتاب الزينة 3 » الترجل غباً . 

(5) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (/11/51) 5 : 775 كتاب اللباس » باب ما جاء في الاكتحال . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (599) 7 : ١١801‏ كتاب الطب » باب من اكتحل وتراً . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (750) ١‏ : 84" . 
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والأول أولى ؛ للحديث . 

ولأن لكل عين حكمها فلا يعتبر المجموع . 

ونش اتنقاة الشعر .. 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه لا إن شق إكرامه وفاقاً للشافعي » ولهذا قال 
أحمد : هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه » ولكن له كلفة ومؤونة . 

ويسرحه » ويفرقه » ويكون إلى أذنيه » وينتهي إلى منكبيه ؟ كشعره كَكةٍ . 
ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة.. ْ ظ 

قال أحمد : أبو عبيدة كانت له عقيصتان » وكذا عثمان . 

ويعفي لحيته » وفي المذهب»© مالم يستهجن طولها وفاقاً لمالك . 
ويحرم حلقها ذكره شيخنا . 

ولايكره أخذ ما زاد على القبضة . ونصه : لا بأس بأخذه وما تحت حلقه 
كفعل ابن عمر . لكن ١‏ إنما فعله إذا حج أو اعتمر 2١"‏ . رواه البخاري . 

وفي ١‏ المستوعب »© : وتركه أولى . 

وقيل : يكره » وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه . نقله ابن هانىء . 

(ونظرٌ في مرآة) . ٠‏ 

قال حنبل : رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط فإذا 
فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط . 

والحكمة في ذلك : أن يزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى » ويفطن إلى 
نعمة الله تعالى عليه في خلقه . 

(وتطيبٌ) ؛ لما روى أبو أيوب قال : قال رسول الله يك : « أربع من سنن 
المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح )”2 . رواه الإمام أحمد . 


. كتاب اللباس » باب تقليم الأظفار‎ ١١١4 : 5 )2067( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. 175١ 1205 )57:500( ) أخرجه أحمد فى « مسئله‎ )0( 


رق 


(ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة . 


قال في ١‏ الفروع » : ذكره جماعة وفاقاً للشافعي » ونقل الميموني : أو 
أكثرها » وجزم به صاحب ١‏ المحرر» . 

(و) ختان (أنثى) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج شبه عرف الديك . ويستحب 
أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر . 

والدليل على وجوبه ما روي ١‏ أن النبي يَِةٍ قال لرجل أسلم : ألق عنكَ شعرٌ 
الكفر واختين "21 . رواه أبو داود . 

وفي الحديث ١‏ اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون 
سنة )"2 . متفق عليه » واللفظ للبخاري . 


0 


وقال تعالى : < مُهَارْسَما َك أن تممه هيم حَنِيفًا 14 النسل : 11٠+‏ . 

ولأنه من شعار المسلمين . فكان واجباً ؛ كسائر شعارهم . 

ولأنه يجوز كشف العورة والنظر إليها لأجله لغير التداوي » ولو لم يكن 
واجا لماز النظر إلى العورة مره أجل 

قال أحمد : وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه : أنه لا حج له 
ولا صلاة . 

وفي قول النبي كَلِةٍ : « إذا التقى الختانان وجب الغسل 7" دليل على أن 
النساء كن يختكن .: 


000 


بهي خيلا 42 [ النساء ] . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (0/؟) 4 : 184 كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم 
(5) أخرجه مسلم في « صحيحه »؛ (744) 71١ : ١‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب نسخ الماء من الماء ووجوب 

الغسل بالتقاء الختانين . 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) 5077051 : 774 . 
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ولأن هناك فضلة . فوجبت إزالتها ؛ كالرجل . 

وعنه : لا يجب على النساء ختان ؛ لأنه إنما وجب على الرجال لما يستر 
الكَمرّة من الجلدة المدلاة عليها من أجل أنه لا ينقي ما تحته » والمرأة ليست 
كذلك . 

وغنه “لا يجب مطلقا : 

والأول أصح . 

(و) يجب ختان (قبلي خنثى) مشكل احتياطاً . ومحل وجوبه (عند بلوغ) ؛ 
لأنه قبل كذلك ليس بأهل للتكليف . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة . 

ووجوبه مقيداً ب (ما) إذا (لم يخف على نفسه) التلف ؛ لآن الوضوء والغسل 
وما هو آكد من الختان يسقط بخشية التلف وهذا أولى . 

قال في ١‏ المنور » و« المنتتخب» : ويجب ختان بالغ أمن : 

قال في « الفصول »© : يجب إذا لم يخف عليه التلف . 

(ويباخ) الختان (إذآ) أي مع خوف التلف فيكون مخيراً بين الفعل وعدمه . 

قال في «الفروع» : وإن خاف على نفسه فقال أحمد : لا بأس أن 
لا يختتن » كذا قال أحمد وغيره » مع أن الأصحاب وغيرهم اعتبروه بفرض 
طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى » ومنعه صاحب ١‏ المحرر» وفاقاً 

قال ابن قندس في ١‏ حواشيه على الفروع » : وجد في بعض النسخ لا بأس 
أن يختئن . ولعله أقرب بسياق اللفظ لقوله : كذا قال أحمد وغيره . مع أن 
الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى ٠»‏ وظاهره أن 
كلام الأصحاب بخلاف كلام أحمد وغيره » وكون الأصحاب اعتبروه ‏ أي : 
قاسوه ‏ بفرض طهارة وفرض الطهارة يسقط بالخوف كالوضوء فإنه يسقط فرضه 
بالخوف من استعمال الماء فيكون كلام أحمد : أن الختان لا يسقط بالخوف . 


حرف 


ولا يحصل هذا المعنى إلا بقوله : لا بأس أن يختتن بإسقاط لا » وهذا دقيق 
فافهمه » وفرض الوضوء في هذه الصورة المتقدمة هو الماء واستعماله يسقط 
بالخوف . قاس الشيخ في المعنى سقوط الختان بالخوف على سقوط الغسل 
والوضوء » وأن سقوط الختان بالخوف أولى . فظاهر ذلك أن الخوف المسقط 
للغسل والوضوء مسقط للختان . وفيه قولان : هل هو خوف التلف » أو الضرر 
على ما ذكره ذ في التيمم ؟ . ويزاد هنا قول آخر وهو : عدم السقوط كما هو ظاهر 
رواية حنبل . انتهى كلام ابن قندس . 

قال في « الفروع » : وإن أمره به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه 
وجهان . وإن أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمنه ؛؟ لأنه ليس له . 
وفي « الفصول » : إن فعله في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت 
من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن » وهو من خطأ الإمام » فيه الروايتان . 

(و) فعله (زمن صغر أفضل) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : ا الس ب لاسر العا سر 
الأصحاب : إلى التمييز . 

قال الشيخ تقي الدين : هذا المشهور . 

وقال في ١‏ الرعايتين » و« الحاويين » : يسن ما بين سبع بع إلى عشر . 

قال في « التلخيص » : ويستحب أن يُختتن قبل مجاوزة العشر سنين » إذا 
بلغ سناً يؤمّن فيه ضرره . 

قال في « المستوعب ) في العقيقة : والأفضل أن يُختن يوم حادي عشرين » 
ل ع ات وقيل : 
التأخير أفضل » واختاره المجد في ١‏ شرحه © . 

(وكره في سابع) للتشبه باليهود خلافاً للشافعي . وعنه : لا . 

قال الخلال : العمل عليه . 

(و) كره الختان (من ولادة إليه) أي : إلى اليوم السابع . 


رغرف 


قال في « الفروع » : ولم يذكر كراهة الأكثر . 

(وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط) ؛ لما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله ككل : « الفطرة خمس : الختان » والاستحداده » وقص 
الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الإبط 2١0)‏ . متفق عليه . 

وقد تقدم الكلام على الختان . 

وأما الاستحداد فهو : حلق العانة . وحكمه الاستحباب ؛ لأنه من الفطرة » 
ويفحش بتركه . وله قصّه وإزالته بما شاء . والتنور'"' في العورة وغيرها فعله 
أحمد وكذا النبي يلا" . رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وإسناده ثقات . 

قال في ١‏ الفروع » : وقد أعل بالإرسال » وقال أحمد : ليس بصحيح ؛ 
لأن قتادة قال « ما اطلى النبى كلِةِ 4 كذا قال أحمد » وفى ١‏ الغنية » : ويجوز 
حلقه ؛ لأنه يستحب إزالته كالنورة » وإن ذكر خبر بالمنع حمل على التشبه 
بالنساء » وكره الآمدي كثرة التنوير . ويدفن ذلك نص عليه » ويفعله كل 
أسبوع » ولا يتركه فوق أربعين يوماً عند أحمد . وفي ١‏ الغنية » روي عنه أنه 
العانة وتقليم الأظفار كم يترك ؟ قال : أربعين للحديث . فأما الشارب ففي كل 
جمعة ؛' لأنه رضير وحشاً + وقيل :“عشريق + وقيل :: للمقيم :+ انتهى . 

ويدل لكون ذلك كل جمعة ما أخرجه البغوي بسنده إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص « أن النبي كَكِ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة )2*7 . 
قال في « الفروع » : ويحف شاربه خلافاً لمالك أو يقص طرفه » وحفه أولى 


000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (2057) 5 : ١1١4‏ كتاب اللباس » باب تقليم الأظفار . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (161) 5١7 : ١‏ كتاب الطهارة » باب خصال الفطرة . 

(؟) في ١‏ الفروع» 1٠:1١:‏ . والتنوير . 

6 أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (917/01) 7 : 1١74‏ كتاب الأدب » باب الاطلاء بالنورة . 

(4) أخرجه البغوي في ١‏ شرح السئة » 171١‏ » باب التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب . وأصل 
الحديث أخرجه أبو الشيخ بن حيان في كتابه « أخلاق النبي كَكِدِ ؛ ص /ا0” . 


ا 


في المنصوص وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي » ولا يمنع منه خلافاً لمالك . وذكر 
ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ٠»‏ وأطلق أصحابنا 
وغيرهم الاستحباب . 

وأمر رسول الله كَكِةٍ بذلك وقال : « خالفوا المشركين 2١0)‏ . متفق عليه . 

ولمسلم « خالفوا المجوس 7" . 

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً : « من لم يأخذ شاربه فليس منا )”") ١‏ رواه أحمد. 
والنسائي والترمذي وصححه : 

وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم 

ثم قال: ويقلّم ظفره مخالفاً يوم الجمعة قبل الزوال . وقيل : يوم الخميس . 
وقيل : يخير . ويسن أن لا يحيف عليها في السفر ؛ لأنه يحتاج إلى حل حبل أو 
شيء نص عليه . وينتف إبطه . انتهى . 

سحي دقن ما على من أظفاره أو 'أزال تمق تعره 14 الها زو العلذل 
بإسناده عن ميل بنت مسرح الأشعرية قالت : ١‏ رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها 
ويقول : رأيت النبي كَل يفعل ذلك )249 . 

وعن ابن جريج عن النبي يَلِةٌ قال : « كان يعجبه دفن الدم » . 

قال مهنا : سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ 
قال : يدفنه . قلت : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن عمر يفعله . 


. صحيحه » (5081) ه : 710 كتاب اللباس » باب تقليم الأظفار‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب خصال الفطرة‎ 777 : ١ )759( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

زفهة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (770) ١‏ : 777 كتاب الطهارة » باب خصال الفطرة . 

")6 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )775١(‏ 5 : “41 كتاب الأدب » باب ما جاء في قص الشارب . 
وأخرجه النسائى فى « سننه » ١9 : ١ )١7(‏ كتاب الطهارة » قص الشارب . 
وأخرعيه أحمد ني ٠‏ مسنده ) (7) 5 : 55" . 

(5) أخرجه الطبراني في « الكبير » (9776) 7١‏ : 775 . وقال الهيثمي في ١‏ مجمعه ) © : 158 : رواه 
البزار والطبراني في ١‏ الكبير ) زا )لأس ؛ من طييقن. غيه الل ون سلمة ين رهزا عق ابي وكلاهما 


ضعيف » وأبوه وثق 7 


"6 


(وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها) . 
قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قال : هو من فعل 
المجوس ٠‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم » وقال : لا بأس أن يحلق قفاه بالحجامة . 
(و) كره (القزع. وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض)؛ لما روى ابن عمر : 
« أن النبي كك نهى عن القزع وقال : احلقه كله أو دعه كله »"'2 . رواه أبو داود . 
وفي شروط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة: أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ؛ 
ليتميزوا عن المسلمين » فمن فعل ذلك فقد تشبه » ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
وذكر ابن عبد البر عن ابن عباس قال : « حلق القفا يزيد في الحفظ » . 
وعن أحمد : أنه امتنع من الحجامة في نقرة القفا . وكرهه بعض الأطباء 
للنسيان » وخالفه غيره منهم . 
وحلقٌ رأس امرأة وقصه يكرهان . وقيل : يحرمان عليها » نقل"" الأثرم : 
أرجو أن لا بأس لضرورة . 
ولايكره حلق رأس ذكر كقصه . وعنه : يكره لغير نسك وحاجة وفاقاً لمالك. 
قال في « الفروع » : وحرّم بعضهم حلقه على مريد لشيخه ؛ لأنه ذل 
وخضوع لغير الله تعالى . 
(و) كرة أيضا لانتف :شيب لما ووق عمرق بن شعيت عن آبية عن ججله 
قال : « نهى رسول الله يك عن نتف الشيب . وقال : إنه نور الإسلام )”" . 
وعن طارق بن حبيب : ١‏ أن حجاماً أخذ من شارب النبي كَل فرأى شيبة في 
لنعه تأعوى إلبها لناعدما »#قافسك الى كله دده وقال + من شاب كنية في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» )5١95(‏ 4 : 8 كتاب الترجل » باب في الذؤابة . 
(0) فيج : نقله . 
إفرة أخرجه الترمذي في «جامعه» ١10 :5 )79817١(‏ كتاب الآدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (860574 : 15 كتاب الزينة » النهي عن نتف الشيب . 


وأخرجه ابن ماجه فى « سننه ») (71الا"7) ؟ : 5 كتاب الأدب 3 باب نتف الشيب : 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (1949) ” : 3١7‏ . 


احرف 


الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة 2١6‏ . رواه الخلال في « جامعه » . 

(و) كزة أيفا (تغييرة) أ تغبير: الثنيت (شنواة) + 

قيل لأبي عبد الله : يكره الخضاب بالسواد قال : إي والله . قال : و« جاء 
ادي كتراياسة إلى ريرن "اله 6ل وراسه والحيعة #السامة ماعنا و كال 
وسول الله كله : غيروهما ووه السيو د70 :. 

(و) كره أيضاً (ثقب أذن صبي) لا جارية . نص عليه . وقيل : يحرم واختاره 
ابن الجوزي . وقيل : على الذكر » وفي ١‏ الفصول » يفسق به في الذكر » وفي 
. النساء يحتمل المنع » ولم يذكر غيره . 

(ويحرم نمص ووَشْرٌ ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو بإذن زوج) ؛ لما روي 
عن النبي كَلِةٍ : « أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنتمصة والواشرة 
والميشفوف 0 

وفي خبر آخر : « لعن الواشمة والمستوشمة )”*2 . ذكرهما في « الشرح » . 

فأما النامصة : فهى التى تنتف الشعر من الوجه . والمنتمصة : المنتوف 
شعرها بأمرها . ا 0 ٠‏ 

وأفا الواشرة؛ فهي التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحستها . 
والمستوشرة : المفعول بها ذلك بإذنها . 

وأما الواشمة : فهي التي تغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه كحلاً . والمستوشمة 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : ١77‏ جماع أبواب السير » باب 
فضل من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل . عن كعب بن مرة السلمي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله َك يقول : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل 
الله كان كعتق رقبة » . ْ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (7574) 7 : ١191‏ كتاب اللباس » باب الخضاب بالسواد . 
وأخرجه أحمد في ( مسنده ) )١7785(‏ 3 : 156 . 

() أخرجه مسلم في « صحيحه» (0؟١١) ١178:‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة . 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )7١75(‏ 7 : 1717 الموضع السابق . 


يضف 


التي يفعل بها ذلك بإذنها . 

والواصلة : التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر غيره . 

والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها ؛ لأن لعن فاعلة ذلك يدل على 
تحريمه ؛ لأن فاعل المباح لا يجوز لعنه . 

وأما وصل الشعر بغير الشعر قال في « الشرح » : فإن كان بقدر ما تشد به 
رأسها فلا بأس للحاجة » وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : 

إحداهما : أنه مكروه غير محرم ؛ لما روي عن معاوية « أنه أخرج كبة من 
شعر . وقال سمعت النبي يِه ينهى عن مثل هذا . وقال : إنما هلك بنو إسرائيل 
حين اتخذ هذا نساؤهم ا 

فخص التي تصله بالشعر » فيمكن جعل ذلك تفسيراً للفظ العام في الحديث 
الذي ذكرناه . 

ولأن وصله بالشعر فيه تدليس . بخلاف غيره . 

والثانية أنه قال : لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف ؛ وذلك 
لما روى الإمام أحمد في ١‏ مسنده » عن جابر قال : « نهى رسول الله يَكةِ أن تصل 
الس قير أسها شيا 19 . 

قال شيخن" : والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من 
التدليس . واستعمال الشعر المختلف في نجاسته وغير ذلك لا يحرم ؛ لعدم 


. كتاب اللباس » باب اشتمال الصماء‎ 5١41١ : 0 )0487( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
صحيحه » (7171) 7 : 1714 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم فعل الواصلة‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. والمستوصلة‎ 
السنن الكبرى » ؟ : 417 كتاب الصلاة » باب لا تصل المرأة شعرها بشعر‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 
1 . غيرها . واللفظ له‎ 

)٠(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )5١77(‏ ” : 1714 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة . . وأخرجه أحمد في مسنده (5/ا41١)‏ 3 :1 795 . 

(9) 0 في هامش أ يعني بذلك الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب « المغني » وه الكافي » 
و« العمدة »و١‏ الروضة في الأصول » وغيرهم . اه . 


رم 


ذلك فيه » وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة » وتحمل 
أحاديث النهي على الكراهة والله أعلم . انتهى . 

وعموم الأحاديث تتناول ما إذا كان ذلك بإذن الزوج . 

وقيل : يجوز بإذن زوج . 

وقيل : يكره الوصول » ولا يحرم نمص ووشر ووشم . 

(وتصح الصلاة مع) وصل شعر (طاهر) . وقيل : تصح ولو كان نجساً حكاه 
في ١‏ الرعاية » وتبعه في « الفروع © . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : وفيه نظر ظاهر . ولا بأس بالفتايل"'؟ , 
وتركها أفضل . وعنه : هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف . 

وقيل : ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر » وأباح ابن الجوزي النمص 
وحده. وحمل النهي على التدليس » أو أنه كان شعار الفاجرات » وفي 
« الغنية ؛ وجه يجوز بطلب زوج ولها حلقه وحفه نص عليهما » وتحسينه بتحمير 
ونحوه » وكره ابن عقيل حفه كالرجل » كرهه أحمد له » والنتف أو بمنقاش لها. 

ويكره له التحذيف وهو : إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة » لا لها ؛ 
« لآن علياً كرهه » . رواه الخلال . 

ويكره النقش والتطريف . ذكره الأصحاب . رواه المروذي عن عمرء 
وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما . 

قال في ١‏ الإفصاح » : كره العلماء أن تَسَوّد شيباً بل تخضب بأحمر » 
وكرهوا النقش . 

قال أحهد - عمسن يدها عمسا : 

قال في « الفروع » : ويتوجه وجه إباحة التحمير ونقش وتطريف بإذن زوج 
فقظ + النهى : 


. بالقرامل‎ : ١١5: ١2 الإنصاف‎ ١ في‎ )١( 


اوم 


(فصل) هو عبارة عن الحجز بين شيئين . ومنه فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين 
الشتاء والصيف . وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها . 

(وسنن وضوء) أي : مايسن فيه . وسمي وضوءاً ؛ لتنظيفه المتوضىء 
وتحسينه : (استقبالٌ قبلة) أي : أن يستقبل القبلة في الوضوء . 

قال في « الفروع » : وظاهر ماذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح 
بخلافه » وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل . انتهى . 

(وسوالكٌ) وتقدم الكلام عليه . 

(وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) ؛ ١‏ لأن عثمان بن عفان 
وعلياً وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي مَل وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثاً 2١"‏ . 

ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء . 

(ويجب) غسلهما (لذلك) أي : للقيام من نوم ليل ناقض لوضوء (تعبداً) 
كغسل الميت (ثلاثاً) فلا يجزىء أقل منها (بنية شرطت وبتسمية) . 

قال في « الإنصاف »© بعد أن ذكر أن غسلهما تعبد لا يعقل معناه : على 
الصحيح من المذهب . فعلى هذا تعتبر النية والتسمية في أصح الأوجه . 

والوجه الثاني : لا يعتبران . 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 4١ : ١)1١88(‏ كتاب الوضوء » باب من مضمض واستنشق من غرفة 

واحدة . عن عبد الله بن زيد . 


. وأخرجه النسائي في « سئئنه » (40) ١‏ : 14 كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء . عن علي بن أبي 
طالب . وفي ١)80(‏ : 50 كتاب الطهارة » بأي اليدين يتمضمض . عن عثمان بن عفان . 
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والوجه الثالث : يعتبران إن وجب غسلهما » وإلا فلا . 

والوجه الرابع : تعتبر:النية دون التسمية . ذكره الزركشي . 

وعلى الصحيح : لا تجزىء نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب 
المشهور . وأنها طهارة مفردة » لا من الوضوء . وقيل : تجزىء . وقيل : 
غسلهما معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان . انتهى . 

فعلى هذا يكون غسلهما لمعنى فيهما . فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في 
الإناء : لم يصح وضوءه وفسد الماء . وقيل ‏ وذكره أبو الحسين رواية ‏ : 
لإدخالهما الإناء فيصح وضوؤه . 

(ويسقط غسلهما والتسمية سهواً) : أما سقوط وجوب غسلهما بالنسيان 
فذكر في « الإنصاف » أن صاحب ١‏ الرعاية » قدمه ؛ لأنه طهارة مفردة . بخلاف 
ما لو كان من فروض الوضوء . 

وقيل : لا يسقط ؛ لأنه من تمام الوضوء . 

الك ا" الكييع 8ف والأرل انع :«لالسسعرر شاي مهما قبل اليه 
بزمن طويل . انتهى . 

وأما التسمية فإنها تسقط بالنسيان في الوضوء فهنا أولى . 

(و) من سنن الوضوء أيضاً : (بداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق بيمينه 
واستنثار بيساره) ؛ لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه : ١‏ أنه دعا بوضوء 
فتمضمض واستنشق وثنثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثاً . ثم قال : هذا طهور 
نبي الله كليةِ 211 . رواه أحمد والنسائي وهو مختصر . 

قال في ١‏ الإنصاف » : يستحب تقديم المضمضة [ على الاستنشاق ]1 ,. 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . انتهى . 
)١( '‏ أخرجه النسائي في « سننه » ١)91(‏ : 87 كتاب الطهارة » بأي اليدين يستنثر . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ١ )11١7*(‏ : ه6١‏ . 
(؟) ساقط منأ. 


(و) من سئن الوضوء أيضاً : (مبالغة فيهما) أي : في المضمضة والاستنشاق 
(لغير صائم) ؛ لما روى لقيط بن صبرة قال : « قلت : يا رسول الله ! أخبرني 
عن الوضوء . قال : أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائماً »2 . رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

وعن ابن عباس عن النبي يكِ قال : ١‏ استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً )"© . 
رواه أحمد وأبو داود وابين ماجه . 

وعنه : أن المبالغة في الاستنشاق واجبة ؛ لظاهر الحديث المتقدم . 

وعنه : أنها واجبة فى المضمضة والاستنشاق . 

وعنه : في وضوء . ذكره ابن عقيل في ١‏ الفنون » . 

والمنصوص عنه أنها سنة؛ لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل . 

وعنه : أن الاستنثار واجب فى الوضوء ؛ لظاهر الحديث . 

قال في ١‏ الفروع »: وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هو . انتهى . 

وأما المبالغة في حق الصائم فتكره على الصحيح من المذهب . 

(و) من السنن أيضاً : المبالغة بالغسل (في بقية الأعضاء مطلقاً) أي : في 
الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر . ف المبالغة (فى مضمضة _ إدارة الماء 
بجميع الفم » وفي استنشاق : جذبه بنفس إلى أقصى أنف) . 


. كتاب الطهارة » باب في الاستنثار‎ "0 : ١ )١57( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
كتاب الصوم . باب ما جاء في كراهية مبالغة‎ ١7 : # )/848( جامعه»‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
. الاستنشاق للصائم‎ 
. كتاب الطهارة » المبالغة فى الاستنشاق‎ 57 : ١ )81/( » وأخرجه النسائى فى « سننه‎ 
. كتاب الطهارة » المبالغة في الاستنشاق والاستنثار‎ ١57 : ١ )807( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
. 7١١ 1 5 )١9/41/9( )» وأخرجه أحمد فى ! مسئله‎ 

. كتاب الطهارة » باب في الاستنثار‎ 80 : ١ )١51( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )٠( 
. كتاب الطهارة » المبالغة في الاستنشاق والاستنثار‎ ١4“ : ١ )508( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. 378:1١ 601701١( » مسنده‎ (١ وأخرجه أحمد فى‎ 
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قال في « الفروع » : وتسن المبالغة فيهما إلى أقاصيهما » وفي ١‏ الرعاية » أو 
أكثره . 

(والواجب الإدارة) ولو ببعض الفم » (وجذبه) أي : جذب الماء (إلى باطن 
أنف) ولو لم يبلغ أقصاه » (وله بلعه) أي : بلع الماء الذي تمضمض به (لا جعل 
مضمضة أولاً) أي : ابتداء قبل الإدارة (وجوراً و) لا جعل (استنشاق سعوطاً) . 

قال في « الشرح »© : والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم 
وأقاصيه » ولا يجعله وجوراً ثم يمجه » وإن ابتلعه جاز ؛ لأن الغسل قد حصل . 
ومعتى السالكة تفن الاستتشناق <: اعفذات: الماء التفس إلى أقضى الأنفة:» 
وان : ظ 

(و) المبالغة (فى غيرهما) أي غير المضمضة والاستنشاق من باقي الأعضاء » 
و(دلك ما ينبو عنه الماء) أي : لم يطمئن عليه . ْ 

(و)امن سكن الوفيوة أرق : «تغرل :ته كنفيفة )ابالناء التعلفة (يكت من أمناء 
يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة) ؛ لما روى أنس بن مالك : ١‏ أن النبي يَلِةٍ كان 
إذا وما لد كنا دو مال تجداء نكت كه بوكدال به لصت قال :5 هكد أمرتي 
ربي 2١)‏ . رواه أبو داود . 

(أو) يضعه (من جانبيها ويعركها) .. 

قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل فأرانى من تحت لحيته فخلل 
بالأصابع . ْ 1 

وقال حنبل : من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعاً بالماء . 

قال في « الإنصاف ؟ : ويكون ذلك عند غسلها » وإن شاء إذا مسح رأسه . 
نص عليه . انتهى . 

(وكذا عَتَمْقّة وشارب وحاجبان ولحية أنثى وخنثى) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعَنْمَقة ولحية 


. كتاب الطهارة » باب تخليل اللحية‎ ”5 : ١ )١56( » أخرجه أبو داود فى « سنئه‎ )١( 


ردي 


المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب » وعليه 
الجمهور » وجزم به في ١‏ الرعاية » في لحية المرأة . وقيل : يجب غسل باطن 

(و) من سئن الوضوء أيضاً : (مسح الأذنين بعد رأس بماء جديد) ؛ لما روى 
عبد الله بن زيدك : ( أنه رأى رسول الله عند يدوا فأخل ماء خلااف الذي 
لرأسه 76" . رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح . 

وعنه : لا يسن ذلك . وتأتي صفة مسحهما . 

(و) من السئن أيضاً : (تخليل الأصابع) من اليدين والرجلين ؛ لأن في 
حديث لقيط بن صبرة المتقدم : « وخلل بين الأصابع 2 

قال في « الشرح » : وهو في الرجلين آكد » قال المستورد بن شداد : 
« رأيت النبي يك إذا توضأ دلك أصابع رجله بخنصره )”© . رواه أبو داود . 

ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها » وفي اليسرى من إبهامها 
إلى خنصرها ؛ ليحصل التيامن فى التخليل . 

وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين : 

إحداهما : يستحب لما ذكرناه . 

ولأن النبي يك قال  :‏ إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك )”2 . رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . 

والثانية : لا يستحب ؛ لأن تفريقها يُغنى عن التخليل . والأول 
أولق: + التهئن : 

(و) من سئن الوضوء أيضاً : (مجاوزة محل فرض) بالغسل ؛ لما روى نعيم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 4 ١‏ : 15 كتاب الطهارة » باب مسح الأذنين بماء جديد . 
(5) سبق تخريجه ص (147) رقم )١(‏ . 


(66) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئئه » ١ )١54(‏ : /ا” كتاب الطهارة » باب غسل الرجلين . 
خرجه أبو داود في : باب 
(4) أخرجه الترمذي في « جامعه » (79) ١‏ : 01 أبواب الطهارة » باب ما جاء في تخليل الأصابع . 


ا 


م عر السو رد 
عل ور 

ولمسلم عنه : ٠‏ سمعت خليلي يل يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء )”© . 

(و) من سننه أيضاً : (غسلة ثانية و) غسلة (ثالثة) ؛ لما روى علي رضي الله 
تعالى عنه  ١‏ أن النبي مَلِةِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً "' . رواه الإمام أحمد والترمذي 

وليس ذلك بواجب ؛ لما روى ابن عباس قال : « توضاً النبي َكل مرة 
851 أ وروواة الجماعة ليله : 


وعن عبد الله بن زيد : « أن النبى كك توضأ مرتين مرثين 006) : رواة أحمد 
والبخاري 


)1١‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١ )١75(‏ : 77 كتاب الوضوء » باب فضل الوضوء والغر المحجلون 
من آثار الوضوء . ْ 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (147) 1١11 : ١‏ كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوء . 
(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 5١9 : ١)75٠0(‏ كتاب الطهارة » باب تبليغ الحلية حيث يبلغ الوضوء . 
() أخرجه الترمذي في جامعه (55) ١‏ : 77 أبواب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » 195:١ )١7145(‏ . 
(4:) أخرجه البخاري في « صحيحه » 7١ : ١)١97(‏ كتاب الوضوء » باب الوضوء مرة مرة . 
وأخرجه أبو داود فى « سننه » ١ )١78(‏ : 5” كتاب الطهارة » باب الوضوء مرة مرة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (87) ٠0 : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء مرة مرة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ١ )1١1(‏ : “ال كتاب الطهارة » مسح الأذنين . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ١57 : ١ )11١(‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء مرة مرة . 
عن جابر ابن عبد الله . ش 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (7917) ط إحياء التراث . 
)2 اخترجه البخازق فى امح 1001 : /٠١‏ كتاب الوضوء » باب الوضوء مرتين مرتين . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئذه ») ١: 5)١5499(‏ 


"0 


(وكره فوقها) أي : فوق الغسلة الثالثة ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : « جاء أعرابى إلى رسول الله يَكِةِ يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً 
وقال: هذا الوضوه كم واذاعلى هذا فقن أساء:وتجدق رظب 200 .نواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه . 


. كتاب الطهارة » الاعتداء في الوضوء‎ 88 : ١ )١54٠0( » أخرجه النسائي في « سننه‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب ما جاء في القصد في الوضوء‎ ١45 : ١ )8477( » اتوي )بز سالنة في « سننه‎ 
. وكراهية التعدي فيه‎ 
. 189: ”)5585( 6) وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 


امسر 


[ باب : فروض الوضوء ] 


هذا (باب) يذكر فيه فرض الوضوء وشرطه وصفته . 

(الؤُضوء) بضم الواو الذي هو فعل المتوضىء هو في عرف الشرع : 
(استعمالٌ ماء طهور في الأعضاء الأربعة) التي هي الوجه واليدان والرأس 
والرجلان (على صفة مخصوصة) من قبل الشارع » وهي المشتكملة لفروض 
الوضوء وشروطه . 

والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها : أنه ليس في 
البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منها . فأمر بغسلها ظاهراً ؛ تنبيهاً على طهارتها 
الباطنة . ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة . فأمر بغسل الوجه 
وفيه الفم والأنف فابتدأ بالمضمضة ؛ لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة ؛ 
لأن غيره قد يسلم » وهو كثير العطب قليل السلامة غالباً » ثم بالأنف ؛ ليتوب 
عما يشم به » ثم بالوجه ليتوب عما نظر » ثم باليدين لتتوب عن البطش ٠١‏ ثم 
خص الرأس بالمسح ؛ لأنه مجاور لمن تقع منه المخالفة » ثم بالأذن لأجل 
السماع » ثم بالرجل لأجل المشي . ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان 
بالشهادتين . 

تسق )رفوع سودت . 

قال في « الفروع » : ذكره ابن عقيل وغيره » وفي ١‏ الانتصار » بإرادة الصلاة 
بعله . 

قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة » بل 
يستحب ». ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن » ووجوب 


/ا 5 


الشرط بوجوب المشروط ٠‏ ويتوجه مثله في غسل . 

قال شيخنا : وهو لفظي . انتهى . 

(ويحل) الحدث الموجب للوضوء (جميع البدن كجنابة) . ذكره القاضي 
أبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه وجه : أعضاء الوضوء . انتهى . 

ويؤيد الأول : أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في 
الوضوء حتى يتم وضوءه . 

(وتجب التسمية) أي : أن يقول : بسم الله على الوضوء ؛ لما روى أبو 
هريرة عن النبي كَِةٌ قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه 2١"‏ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله'" . 

قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني 
حديث سعيد بن زيد . وسّئل إسحاق بن راهويه أيّ حديث أصح في التسمية ؟ 
فذكر حديث أبي سعيد . 

وعنله : لاا تجب وتستحب . 

(و) على المذهب (تسقط سهواً) نص عليه (ك) سقوطها سهواً (فى غسل) ؛ 
لخر مدع اذه صفاور' أفهالها تك نمو اعانباسا هفل هر | !+ كالسادة. 


. كتاب الطهارة » باب التسمية على الوضوء‎ ١0 : ١ )١١١( » أخرجه أبو داود فى « سنئنه‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب ما جاء في التسمية في الوضوء‎ ١4١ : ١ )888( 6 وأخرجه ابن ماجه في 3 سئنه‎ 
. 418 : 7 )9508( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(ف4 أخرجه ابن ماجه في « سننه » (888) ١4١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في التسمية في الوضوء . 
عن سعيد بن زيد . وفي (1.60791 : 1194 . عن أبي سعيد . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5785) 5 : 387 . عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول : 
حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول : سمعت رسول الله كَلةِ بمثله . 
وفي (11784) 7 : ١‏ . عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جذه . 
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(ولكن إن ذكرها في بعضه) وقد نسيها في أوله (ابتدأ) الوضوء ؛ لأنه أمكنه 
أن يأتي بها على جميعه . فوجب ؛ كما لو ذكرها في أوله . 

وقبل : يكفي أن يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوثه . 

وعنه : أنها فرض لا تسقط بحال . 

وعلم مما تقدم أنه لو لم يذكرها حتى فرغ من وضوئه لم يلزمه إعادته”" . 

(و) على المذهب (تكفي إشارة أخرس ونحوه) كالمعتقل لسانه (بها) ؛ لأن 
ذلك هاية ما كته 

(وفروضه) ستة : 

الأول ا : #يكايًا 
الصَلوةَ فَأَعْسِلُوا وجوه5 4 [ المائدة : 

0 

ولأنهما في حكم الظاهر . بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما . 
ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما » وأنه يجب غسلهما من النجاسة . 

(و) الثاني : (غسل اليدين مع المرفقين) ؛ لقوله تعالى : « وَأَيْرِيَكمْ إل 
أَلْمرَاِفْقٍ © [ المائدة : 5 ] 5 0 الومام وقطع به أكثر الأصحاب وهو قول 
أكثر أهل العلم . 

وعنه : لا يجب إدخال المرفقين في الغسل ٠.‏ وبه قال ابن داود”" وبعض 
المالكية وحكي عن زفر ؛ لأن الله تعالى أمر بالغسل إلى المرافق وجعلها غاية 
بحرف « إلى » وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعده فيما قبله . واستدل لذلك 
بقوله تعالى : "ثم موا ألم إِلَ لكل 1 البقرة :141 ] . 


باالدوهة مرا ذا قكمم رم ِل 


. فيج : إعادتها‎ 6١ 
. زف فيج : أبو داود‎ 


وأجيب على ذلك : بأن الغاية إن كانت بحيث لو لم تدخل كلمة : ١‏ إلى ١‏ 
لم يتناولها صدر الكلام لم تدخل تحت المعنى كالليل في الصوم » وإن كانت 
بحيث يتناولها صدر الكلام كالمتنازع فيه فتدخل تحت المعنى . عل .إن 
للنحويين في كلمة : « إلى » أربعة مذاهب : 

الأول : دخول ما بعدها فيما قبلها حقيقة وعدمه مجازاً . 


الثاني : عكس ذلك . 

الغالث : أنها حقيقة فيهما فيكون من باب الاشتراك . 

الرابع : الدخول إن كان ما بعدها من جنس قبلها , وعدمه إن لم يكن 
كذلك . 

فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في الليل والمرافق » وأما الثلاثة الأول 
فالأول يعارضه » الثاني فتساويا » والثالث أوجب التساوي أيضاً فوقع الشك في 
موضع استعمال كلمة « إلى » ففي مثل صورة الليل في الصوم إنما وقع الشك في 
التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك » وفي مثل صورة النزاع إنما وقع الشك 
في الخروج بعدما ثبت أن صدر الكلام تناوله فلا يخرج بالشك . 

وأيضاً فكلمة ١‏ إلى » تستعمل بمعنى ١‏ مع » ؛ كقوله تعالى : لآ مَنَ أنصسارف 
إلَّ أله 4 1آل عمران : +0 لوَيَزِدكْعَ فر إل ركم 4 1 هود : 656 » « ولا اكوا 
مولح إل أمَوْلْكُمْ 4 1 الساء : ؟] . 
وأجيب عنه أيضاً : بأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه ٠»‏ وفعله 
عليه السلام بيان لمجمل الكتاب في قدر الغسل المأمور به . وقد روى جابر 
قال : « كان النبي كَكِلْةِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه 2١76‏ . أخرجه الدارقطني . 

وروي أيضاً عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : « هلم أتوضاً لكم 
وضوء رسول الله كَل . فغسل وجهه ويديه حتى مسح أطراف العضدين . ثم مسح 


مو 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى « سئنه ») ١)15(‏ : 4# كتاب الطهارة » باب وضوء رسول الله يَكِْهٌ . وفي إسناده 
ابن عقيل 2 قال الدارقطني : ليس بقوي . 


لكف 


برأسه . ثم أمرّ بيديه على أذنيه ولحيته . ثم غسل رجليه )230 . 

(و) الثالث : (مسح الرأس كله) .0 

قال فى «الإنصاف » : هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب 
تامهم بوساعره :ضفي قن ( الفهع كنوه السج هر يجيرة ٠‏ للمفلة : 

قلت : وهو الصواب . 

قال الزركشي : وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . انتهى . 

وعنه : يجزىء مسح أكثره . 

وعنه : يجزىء مسح قدر الناصية . 

وعنه : يجزىء مسح بعضه من غير تحديد . 

وعنه : يجزىء مسح بعضه للمرأة دون الرجل . 

ووجه المذهب أن « الباء » في قوله تعالى : # وأمسَحوأ برءوسكم # 
1 المائدة : 7] للإلصاق . فكأنه قال : ١‏ وامسحوا رؤوسكم » . وهذا كقوله تعالى 
في آية التيمم : 9# قامسحوأ وجوه عم وَأَيدِ يكم م4 [ المائدة : 3] . 

قال ابن برهان : من زعم أن « الباء » للتبعيض فقد جاء أهل اللغة 
بما لا يعرفونه . 

ولأن الذين وصفوا وضوء النبي يَكٍِ ذكروا « أنه مسح رأسه كله )”" . 

وما روي أنه عليه الصلاة والسلام ١‏ مسح مقدم رأسه "© فمحمول على أن 
ذلك مع العمامة كما جاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة ونحن نقول به . 

(ومنه الأذنان) ؛ لما روى ابن ماجه من غير وجه عن النبي كله أنه قال : 


(9») أخرجه مسلم من طرق عن عثمان رضي الله عنه (777) 7٠١4 : ١‏ كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء 
وكماله . 

2 أخرجه البخاري في ( صحيحه ) )١ 8١0‏ ؟ :؟لى كتاب الصوم 3 باب السواك الرطب واليايس 
للصائم . 

(*) أخرجه مسلم في « صحيحه » (1174) ١‏ : 771 كتاب الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة . 


560١ 


« الأذنان من الرأس 2١00‏ . فيجب مسحهما . 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال الزركشي : اختاره الأكثرون وقدمه في « الشرح » وغيره . انتهى . 

وعنه : لا يجب مسحهما يعني مع القول أنهما من الرأس' . 

وعنه : هما عضوان مستقلان » فيجب لهما ماء جديد في وجه . 

(و) الرابع : (غسل الرجلين مع الكعبين) . 

قال فى « الإنصاف » : وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . وعنه : 
كبحب ادحالهبا قث :افو 

والكلام في الكعبين كالكلام المتقدم في المرفقين . 

(و) الخامس : (ترتيب) بين أعضاء الوضوء كما ذكر الله تعالى . وهذا 
مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية بعدم وجوبه » وهو مذهب مالك 
والثوري وأصحاب الرأي واختاره ابن المنذر ؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء 
وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي ترتيباً فكيف ما غسل كان 

وروي عن علي أنه قال : ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي 
أعضائي بدأت »© . 

وعن ابن مسعود أنه قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك 
في الوضوء ) . 

ووجه المذهب : أن في الآية قرينة تدل على الترتيب فإنه أدخل ممسوحاً بين 
مغسولين وقطع النظير عن نظيره » والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة والفائدة 
هي : الترتيب . 


. كتاب الطهارة » باب الأذنان من الرأس‎ 157 : ١ )5515( » أخرجه ابن ماجه في « سئئه‎ )١( 
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فإن قبل : فائدته استحباب الترتيب . 

قلنا : الآية إنما صيغت لبيان الواجب ولهذا لم يُذكر السئن فيها . 

ولأن الحاكين لوضوء النبي يَلهِ إنما ذكروه مرتباً » وهو مفسر لما في كتاب 
الله تعالى . 

و« توضأ رسول الله كي مرتباً وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
الذي بال مله 

وما روي عن علي . قال أحمد : إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى ؛ لأن 

وروى الإمام أحمد بإسناده « أن علياً سّئل فقيل له : أحدنا يستعجل فيغسل 
شيئاً قبل شيء فقال : لا . حتى يكون كما أمر الله تعالى » . 

وما نقل عن ابن مسعود فلا يعرف له أصل . 

وأها الترتيتب بين البمثن والشرئ من الندين وال اين قل يجت . حكى ابن 
المنذر الإجماع على ذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مخرجهما واحداً فقال : 

« وَأيدِيَك . : . وَأتجْلَحكْ 4 1 المائدة : + 

وقال فى « الإنصاف »© : واختار أبو الخطاب في ١‏ الانتصار » عدم وجوب 
ل ل 
الواجب عند الإمام أحمد والأصحاب : الترتيب » لا عدم التدكيس . فلو وضأه 
أربعة في حالة واحدة لم يجزئه . ولو انغمس في ماء جار ينوي رفع الحدث » 
فمرت عليه أربع جريات أجزأه إن مسح وأسِنة 2 أو فيل بإجزاء الغسل على 
ما يأتي . ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزته + وهذا الصحيح من 
المذهب . انتهى . 


. كتاب الطهارة » باب فضل التكرار في الوضوء‎ ٠١ : ١ » أخرجه البيهة في « السئن الكبرى‎ )١( 
حر ي في ضو‎ 


+م؟ 


قال في.١‏ الشرح » : فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم 
يحتسب بما غسله قبله » وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه . 
وإن توضأ منكساً أربع مرات صح وضوؤه إذا كان متقارباً يحصل له من كل مرة 
غسل عضو » ومذهب الشافعى نحو هذا ١‏ ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم 
يصح إلا غسل وجهه . انتهى . 

(و) السادس : (موالاة) :5 

قال فى « الإنصاف ») : وهو المذهب نص عليه فى رواية الجماعة وعليه 
الأصحاب . 

' قال الزركشي وغيره : وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله في مسح الخفين : فإن 

خلع قبل ذلك أعاد الوضوء . وهو من مفردات المذهب . انتهى . 

وعنه : أن الموالاة سنة . 

واسعدل ‏ للأول:.يقولة تعالى : #إًا ممم إِلَ الصَلرةَ فأغساوا وجوفة 
. . .* الآية [المائدة : 3 ] ؟ لأن الأول شرط » والثاني جواب . وإذا وجد 

وبما روى خالد بن معدان : « أن النبي يَكلةِ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمرزه أن يعيك الوضوء 0 . رواه أحمد 
وأبو داود » وزاد : « والصلاة » » وفى سنده بقية » وهو ثقة روى له مسلم . 

ولو لم تجب الموالاة لآجزأه غسل اللمعة فقط . 

ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث . فاشترطت لها الموالاة ؛ كالصلاة . 

و لم ينقل عن النبي يك أنه توضأً إلا متوالياً ”"2 . 


)000 أخرجه أبو داود فى « سنئه » (17/6) ١‏ : 40 كتاب الطهارة » باب تفريق الوضوء . 
رشك ان 1 مسنده ) (لا"اهمهة١)"‏ : 251755 

) أحاديث وضوء النبي يك أخرجها مسلم من طرق عن عثمان رضي الله عنه (175) 7٠١5 : ١‏ كتاب 
الطهارة » باب صفة الوضوء وكماله . 


وإنما لم تشترط في غسل الجنابة ؟ لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد . 

(ويسقطان) أي : الترتيب والموالاة (مع غسل) أي : مع الطهارة الكبرى 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب الغسل(23 . 

(وهي) أي : الموالاة : ب (أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما) أي 
العضو الذي (قبله بزمن معتدل أو قدره) أي قدر الزمن المعتدل (من غيره) 
غير المعتدل من زمن حار أو بارد . 

قال في « الإنصاف »© : وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب . 

قال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب . ثم قال : وقيل : هو 
ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أيّ عضو كان . حكاه ابن عقيل . 

عنه : يعتبر طول المكث عرفاً . انتهى 

(ويضر) أي : وتفوت الموالاة (إن جف) العضو قبل إتمام الوضوء 
(لاشتغال) المتوضىء (بتحصيل ماء) قدمه الزركشي و« الرعاية » وفيه رواية 
وأطلقهما في ١‏ الفروع » . 

(أو جف لإسرافب أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه) كجبيرة يرى ما تحتها 
«(لغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء . أما إذا كان ذلك في أعضاء 
الوضوء فلا يضر ؛ لأنه إذن من أفعال الطهارة كما (لا) يضر اشتغاله (بسنة) من 
سنن الوضوء (كتخليل) اللحية أو الأصابع » (وإسباغ) الماء بأن يبلغه مواضعه من 
أعضاء الوضوء ويوفي كل عضو حقه » (وإزالة شك) بأن يكرر غسل ذلك العضو 
حتى يعلم أنه استكمل غسله (أو) إزالة (وسوسة) وفيها وجه » وأطلقهما في 
«الفروع9») . وصحح ما في المتن في « الرعاية الكبرى ).2 قطع به في 


« التنقيح » . 
ووجه ذلك : أن الوسوسة شك فى الجملة . 
2020 ص و7 
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فصل [ في شروط الوضوء ] 


وأما شروط الوضوء فعشرة منها ما يشاركه فيها الغسل . وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

(ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية) خلافاً لأبي حنيفة . 

قال في ١‏ الفروع ؛ : لأن الإخلاص من”'2 عمل القلب وهو النية مأمور به 
وفاقا لير إتما الأعكالالنناتك 770 آى< لا عمل جائزولا فاضل : 

ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء» ولا ثواب في غير منوي إجماعاً . 

ولآنالنية للعمية + 

ولأنه عبادة ومن شرطها النية ؛ لآن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة 
كصلاة وغيرها. . 

وهذا معنى قول الفخر إسماعيل وأبي البقاء وغيرهما : العبادة ما أمر به 
شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . قيل لأبي البقاء : الإسلام والنية 
عبادتان ولا يفتقران إلى النية ؟ 

فقال : الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها . سلمنا » 
لكن للضرورة ؛ لأنه لا يصدر إلا من كافر . 

وأما النية فلقطع التسلسل . وفي ١‏ الخلاف » لأن ما كان طاعة لله فعبادة . 

فقيل له : فقضاء الدين ورد الوديعة عبادة ؟ فقال : كذا نقول . قيل له : 
)١(‏ زيادة من ١‏ الفروع 3١87:1١16‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه) ":1١609(‏ بدء الوحى ». باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله وَل . 


العبادة ما كان من شرطه النية ؟ . 

فقال : إذا لم يجز أن يقال في طاعة الله والمأمور به هو الذي من شرطه النية 
كذلك لا يجوز ذلك في العبادة . انتهى . 

قال ابن قندس في ١‏ حواشيه » : أي إذا امتنع أن يقال : الطاعة والمأمور هو 
الذي من شرطه النية كذلك يمتنع أن يقال : العبادة هي التي من شرطها النية . 
التهون. : 

قال في « الفروع » بعد ذلك : ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة 
لوجودهما فيها حقيقة » ولهذا يحنث بالاستدامة . انتهى . 

قال ابن قندس : هذا جواب عن سوال وتقديره أن يقال : السترة واستقبال 
القبلة شرط من شروط الصلاة فلم اعتبرت النية للوضوء دونهما مع أنه شرط 
كالسترة ؟ 
فأجاب بأن السترة تضمنتها نية الصلاة وكذلك استقبال القبلة فلم يحتاجا إلى 
نية مفردة . 0 
فإن قيل : فلم لم يحكم على الوضوء بهذا الحكم وهو أن يقال : نية الصلاة 
تضمنت الوضوء » كما قيل في السترة واستقبال القبلة ؟ 

فأجاب بأن السترة واستقبال القبلة موجودان في الصلاة حقيقة . والدليل على 
ذلك : أنه لو حلف لا يستتر فاستدام السترة التي عليه » أو حلف أنه لا يستقبل 
وهو مستقبل فاستدامه حنث . وليس الوضوء كذلك ؛ لآن استدامة الوضوء ليست 
وضوءاً ؛ لأن الوضوء عبارة عن الهيئة المعروفة فإذا توضأ ثم دام على ذلك 
لا يقال أن دوامه على الوضوء يكون وضوءاً . دليله : أنه لو حلف لا يتوضأ وكان 
متوضئاً ودام على ذلك لا يحنث ؛ لعدم وجود الهيئة المعروفة . وإنما الدائم من 
الوضوء حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقة الوضوء ؛ لأن حقيقته هي غسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين » وتلك الصفة ليست دائمة » 
وإنما الدائم حكمها وهو ارتفاع الحدث . انتهى . 


/ان؟” 


إذا تقرر أن النية شرط لطهارة الحدث فإنه يستثنى من ذلك ما أشير إليه 
بقوله : 
غسل لزوج من حيض حتى أنه لا يطؤها ما دامت كذلك . (فتغتسل قهرأ) من أجل 
) زكاة . (و) الصحيح (لا تصلي به) ذكره في ١‏ النهاية » نقله عنه في « الفروع » ) 
وقياس ذلك منعها من الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل ؛ 
لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل . 
وإنما لم يصح أن ينوي عنها ؛ لعدم تعذرها منها . بخلاف الميتة . 

(ويُنوى) الغسل (عن ميت ومجنونة غسلاً) ؛ لتعذر النية منهما . 

نقال الى المبااي الى المع "الثاقية بو العدم ترما مآ( خلا 
العيت: .. وأنها ين العدل إذا أفاقت:, 

(و) الشرط الثاني لهما : (طهورية ماء) . 
طهور ولا بماء محرم الاستعمال . 

(و) الرابع : (إزالة مانع وصوله) أي : الماء إلى البشرة . 

(و) الحاسن > (تمبيز) المتوضئء والمغتسل + لآن سن التمبيز أدنئ :منن 
اعتبار قصذده . 

(وكذا) يشترط لصحة الوضوء والغسل : (إسلام وعقل) وهما الشرط 
الكتابية إذا اغتسلت لزوجها المسلم من الحيض ٠»‏ وعدم اشتراط العقل في 
المجنونة إذا اغتسلت من الحيض ؛ ليطأها زوجها . 

(و) ما يشترط (لوضوء) فقط وهو الشرط الثامن : (دخول وقت على من 


عي 


حدله دائم لفرضه) أي : لفرض ذلك الوقت ؛ لأن طهارة من حدثه دائم طهارة 
عذر وضرورة . فتقيدت بالوقت ؛ كالتيمم . 

(و) الشرط التاسع الفراع خروج خارع) لينافاته للر صو : 

(و اقوط الحاشر : فراغ (استنجاء) بالماء (أو استجمار) بحجر أو نحوه . 
وتقدم التنبيه على ذلك في المتن . 

(و) يشترط (لغسل الحيض أو نفاس فراغُهما) أي : فراغ خروج دم الحيض 
أو دم النفاس لمنافاة وجودهما الغسل لهما : 

(والنية) المشترطة في الوضوء والغسل : (قصد رفع الحدث) بذلك الوضوء 
أو الغسل » (أو) قصد (استباحة ما) أي : فعل أو قول (تجب له الطهارة) ؛ 
كاستباحة الطواف بالوضوء » وقراءة القرآن بالغسل . 

(وتتعين) الصورة «الثانية) وهي قصد الاستباحة (لمن حدته دائم) ؛ 
كمستحاضة » ومن به سلس ونحوه . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : ينوي من حدثه داتم الاستباحة » على الصحيح من 
المذهب . ثم قال : وقيل : أو ينوي رفع الحدث . وقيل : هما . 

. قال في ١‏ الرعايتين » و« الحاويين » : وجمعهما أولى . ولا يشكل تعين نية 
الاستباحة لمن حدثه ذائم . 

(وإن انتقضت طهارته بطروء) حدث (غيره) أي : غير الدائم لتناولها الدائم 
والطارىء . وإنما نقض الطارىء دون الدائم ؛ لأن الدائم إنما لم ينقض 
للضرورة وما عداه على الأصل . ظ 

(وتسن) النية (عند أول مسنون) في الطهارة إذا (وجد قبل واجب) ؛ كغسل 
انين قبل المصيمفة! والاسشدان + وقدا + قة الوحه شيل الثة متزوضى 
الوضوء ومسنونه فيئاب على كل منهما . 

(و) يسن (نطقّ بها) أي : بالنية (سراً) ؛ ليوافق لسانه قلبه . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين » وهو 
الميسوض عن الجمل كاله الشية كن الديت #وقال هو الصوات:: ' 
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والوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سراً » وهو المذهب قدمه في « الفروع » 
وجزم به ابن عبيدان و« التلخيص » وابن تميم وابن رزين ٠‏ 

قال الزركشي : هو الأولى عند كثير من المتأخرين . انتهى . 

قال في ١‏ الفروع » : قال الشيخ تقي الدين : واتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر 
بها وتكريرها » بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات . وقال : الجاهر 
بها مستحق للتعزير بعد تعريفه . لا سيما إذا آذى به أو كرره . وقال : الجهر 
بلفظ النية منهي عنه عند الشافعية وسائر أئمة الإسلام وفاعله مسيء » وإن اعتقده 
ديناً خرج عن إجماع المسلمين » ويجب نهيه » ويعزل عن الإمامة إن لم ينته . 
قال في « سئن أبي داود » : « إن النبي كَل أمر بعزل إمام لأجل بصاقه في 
القبلة 2١7»‏ . فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي َك يصلي . انتهى . 

(و) يسن (استصحابٌ ذكرها) بأن يكون مستحضراً لها في جميع الطهارة ؛ 
لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية . 

(ويجزىء استصحابٌ حكمها) بأن لا ينوي قطعها . فإن غربت عن خاطره 
لم يؤثر ذلك في الطهارة ؛ كما لا يؤثر ذلك في الصلاة . 

(ويجب تقديمها على الواجب) من العبادة ؛ لأن النية شرط لصحة 
واجباتها . فيعتبر كونها كلها بعد النية . فلو فعل شيئاً من الواجبات قبل وجود 
النية لم يعتد به . 

(ويضرٌ كونه) أي : التقدم (بزمن كثير) . 

قال في « الإنصاف » : ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها . 

قال ابن تميم : وجوّز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها 
وكذا يُخرّج ها هنا » وجزم به في ١‏ الجامع الكبير » . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » (581) ١0 : ١‏ كتاب الصلاة » باب في كراهية البزاق في المسجد . عن 
أبي سهلة السائب بن خلاد رضي الله عنه . 


لل 


وقال القاضي في ١‏ شرحه الصغير » : إذا قدم النية واستصحب ذكرها حتى 
يشرع في الطهارة جاز » وإن نسيها أعاد . 

وقال أبو الحسين : يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال 
بعمل ونحوه . انتهى . 

وعلم مما تقدم أنه لا يضر تقدمها في الزمن اليسير ؛ كالصلاة 

و(لا) يضر (سبقٌ لسانه) عند تلفظه بالنية (بغير قصده) ؛ كما لو أراد أن 
يقول : نويت الوضوء فقال : نويت الصوم ؛ لأن النية محلها القلب لا اللسان ٠‏ 

والأصح (ولا إيطاله) الطهارة (بعد فراغه) ؛ لأنه قد تم صحيحاً ولم يوجد 
ما يفده مما عد مفسذا . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح 
من المذهب . وقيل : يبطل وأطلقهما ابن تميم . انتهى 

(أو شك فيها) أي النية أو الطهارة (بعده) أي : بعد فراغ الوضوء » كشكه في 
وجود الحدث مع تيقن الطهارة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو شك في الطهارة بعد فراغه منها لم يؤثر على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : يبطل . وقيل : إن شك عقب فراغه ' 
استأنف وإن طال الفصل فلا . انتهى 

وعلم مما تقدم أنه لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . اختاره ابن عقيل 
والمجد في « شرخه » وقدمه في « الرعايتين » و« الحاويين ».. 

وقيل : لا يبطل ما مضى منها . جزم به المصنف في ١‏ المغني » . انتهى 

فعلى هذا لو غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته » وإن طال 
انبنى على وجوب الموالاة وعدمه . فأما إن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها 
بنية التبرد ثم أعاد غسل ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ . 

وعلم مما تقدم أيضاً : أنه لو شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها 
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كما لو شك في نية الصلاة وهو فيها ؛ لأن النية هي القصد . فمتى علم أنه جاء 
ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارناً له أو سابقاً عليه قريباً منه فقد وجدت النية . 
فمتى شك في وجود ذلك في أثناء طهارته لم يصح ما مضى منها . وهكذا إن شك 
في غسل عضو أو مسح رأسه » حكمه حكم من لم يأت به ؛ لأن الأصل عدمه . 
إلا أن يكون وهماً كالوسواس فلا يلتفت إليه . قاله في « الشرح »© . 

ولما كانت نية ما يلزم منه رفع الحدث كنية رفع الحدث"'2 أشير إليه بقوله : 

(فلو نوى) بوضوته (ما) أي : قولاً وفعلاً (تسن له الطهارة ؛ كقراءة) قرآن » 
(وذكر الله تعالى » وأذان » ونوم » ورفع شك . وغضب . وكلام محرم ٠»‏ وفعل 
مَنْسَك) من مناسك الحج نصاً (غير طواف) فإنه مما يجب له الوضوء » (و) 
ك (جلوس بمسجد. وقيل) وقدمه فى « الرعاية » (ودخوله. وحديث». وتدريس 
علم) . وفي ١‏ المغني » وغيره: (وأكل) » وفي ١‏ النهاية » : (وزيارة قبره كله) . 

وقيل : ولأكل ما مسته النار والقهقهة . 

قال في «الإنصاف» : وأطلقها ابن 7 وابن حمدان وابن عبيدان 
والزركشي وكذا « مجمع البحرين > في القهقهة . 

د 

(أو) نوى بوضوئه (التجديد إن سنّ) التجديد (بأن صلى بينهما) أي بين 
الوضوئين وكان قد أحدث ونوى التجديد (ناسياً حدثه): صحت طهارته و(ارتفع) 
حدثه بنية المسنون والتجديد؛ لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له للخبر . 

ولأنه شرع له فعل التجديد وهو غير محدث » وقد نوى ذلك » فينبغي أن 


يحصل له . 
ولأنه نوى شيئاً من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل 
ولك على :جلها 


)١(‏ فى أ زيادة : وحيث تقرر أن النية المشترطة للطهارة هي قصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له 
الطهارة وكان فيما تسن له الطهارة روايتان . 


و(لا) يرتفع (إن نوى طهارة أو وضوءاً وأطلق) . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح . انتهى . 

ووجهه : أن الطهارة تنقسم إلى مشروع وغيره . فلم تصح مع التردد » 
والطهارة المطلقة منها ما لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة . 

(أو) نوى (جنب الغسل وحده) أي دون الوضوء لم يرتفع حدثه الأصغر . 

(أو) نوى الغسل (لمروره) في المسجد فإنه لا يرتفع ؟ لأن هذا القصد لا تشرع 

.له الطهارة . أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه . وفي كل منهما وجه . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً ففي رفعه 
وجهان . وإن نوى جنبٌ الغسل وحده أو لمروره لم يرتفع . وقيل : بلى . 
وقيل : في الثانية . انتهى . 

(ومن نوى) غسلاً (مسنوناً) وعليه غسل واجب ٠‏ (أو) نوى غسلاً (واجباً) في 
محل غسل مسنون : (أجزأ عن الآخر) . وفي كل منهما وجه . 

(وإن نواهما) أي : نوى الواجب والمسنون بالغسل الواحد (حصلا) أي : 
حصل له ثوابهما . نص عليه . وقيل : يحتمل وجهين . 

(وإن تنوّعت أحداث) أي : موجبات للوضوء أو الغسل (ولو) لم توجد معاً 
بل وجدت (متفرقة توجبٌ) هذه الأحداث أي : كل منهما (غسلاً أو وضوءاً , 
ونوى) بوضوثه أو غسله (أحدهم . لا) إن كانت نيته (على أن لا يرتفع غيره) أي : 
غير المنوي من الأحداث بالوضوء والغسل . وقيل : ولو كانت نيته على أن 
لا يرتفع غيره : (ارتفع سائرها) في الأصح . 

ووجهه : أن الأحداث تتداخل فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها 
كما لو نوى رفع الحدث وأطلق . وأما إذا نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع 
غيره فهذا قد تطهر بنية بقاء غيره من الأحداث . فلم يرتفع سوى ما نواه وإلا لزم 
حصول عمل لم ينوه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(وصفة الوضوء) أي : كيفية الوضوء الكامل : (أن ينوي ٠»‏ ثم يسمي ء 
ويغسا كفيه ثلاثاً » ثم يتمة يتمضمض ٠‏ ثم يستنشق يستنشق ثلاثاً ثلاثاً) إن شاء من ست 

(و) كونهما (من غرفة) واحدة (أفضل) نصاً . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسْأل أيهما أحب إليك المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة » أو كل واحدة منهما على حدة ؟ قال : بغرفة واحدة . 

ويشهد لهذا ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه : « أنه توضاً فتمضمض 
كنا واسيديق و ثّمن كف واحد . وقال : هذا وضوء نبيكم كل !"2 . رواه 
الإمام في « المسند » . 

ويشهد للثلاث أن في لفظ آخر عن علي : ١‏ أنه تمضمض واسة ستنشق واستنثر 
ثلاثاً بغلاث غرفات )'!"؟ . متفق عليه . 

اررق لا بد ترك رقا كا لقو راي الا را ل 
ثم رفعها إلى فيه فمضمض. واستنشق بكف واحد واستنثر بيساره . فعل ذلك 
ثلاثاً . ثم ذكر سائر الوضوء . ثم قال : إن النبي يَكهُ توضأ لنا كما توضأت 


لكم 00 : رواه سعيك . 


. 1١ :1١)99( ) مسنله‎ (١ أخرجه أحمد فى‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » 8١ : ١ )١85(‏ كتاب الوضوء » باب غسل الرجلين إلى الكعبين . 
والعرقةا ميك فى «متمع زه 7١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب في وضوء النبي ك4 . كلاهما 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري » ولم أره عن علي رضي الله عنه . 

(26 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ٠05 : ١)717(‏ كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء وكماله . 
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ويشهد للست ما في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : « رأيت 
النبي كَكِةِ يفصل بين المضمضة والاستنشاق )20 . رواه أبو داود . 

ووضوؤه كان ثلاثاً ثلاثاً . فلزم كونها من ست . 

(ويصح أن شيني)) أي : المضمضة والاستنشاق (فرضين) في أصح 
الروايتين . وهما واجبان في الوضوء والغسل . فلا يسقط واحد منهما سهواً على 
المشهور ؛ لما روت عائشة ئنشة أن النبي كَل قال : « المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا بد منه )” "' . رواه أبو بكر في ١‏ الشافي » . 

وعن أبي هريرة قال : « أمرنا رسول الله يك بالمضمضة والاستنشاق )0 . 


وفي حديث لقيط بن صبرة : « إذا توضأت فتمضمض )2470 . رواه أبو داود 
وأخرجهما الدارقطني . 

ولأن كل من وصف وضوء رسول الله بكلِِ يستقصي ذكر أنه لوصوم 
واستنشق . ومداومته عليهما يدل على وجوبهما ؛ لآن فعله يصلح أن يكون بيانا 
لأمر الله تعالى . 


وبوجوبهما قال ابن المبارك واء بن أبي ليلى وإسحاق . 


وعن أحمد رواية أخرى : أن الاستنشاق وحده واجب فى الطهارتين . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « ستنه 4 (184) ١‏ : 5" كتاب الطهارة » باب في الفرق بين المضمضة 
والاستنشاق . 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ١‏ : 07 كتاب الطهارة » باب تأكيد المضمضة والاستنشاق . 

إفرة اأحرجة الفرمني في جامد :(80) 23+ أيوابة التيارة جاب ما عاء في المضيفية 
والاستتشاق .000 | 
وأخرجه الدارقطني في « سننه » ١١ : ١)9(‏ كتاب الطهارة » باب ما روي في المضمضة والاستنشاق 
في غسل الجناية ٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه » (145) ١‏ : 5" كتاب الطهارة » باب في الاستنثار . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (77) ٠١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما روي من قول النبي كل : 
« الأذنان من الرأس » . 
عن ابن عباس » ولفظه : « إذا توضأ أحدكم فليتمضمض » . ولم أره من حديث لقيط بن صبرة . 


م>» 


وعنه : أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى دون 
اليغرف: : 

وعنه : أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى . عكس التي قبلها . نقلها 
الميموتى : 

وعنه : يجب الاستنشاق فى الوضوء وحده . ذكرها صاحب ١‏ الهداية ») 
و« المحرر » وغيرهما . 1 

وعنه : عكسها . ذكرها ابن الجوزي . 

وعنه تعدا لزينة طلقا :. 


(ثم يغسل وجهه) ثلاثاً . : (من منايت شعر الرأس المعتاد غالباً) . 
فلا عبرة بالأفرع ولا لل 0 
ادير شتعره عل مقانم: رمه (إلن النازل:من التشبين) . وهما : العظمان اللذان 

في أسفل الوجه قد اكتنفاه . 

(والذقن) وهو مجمع اللحيين (طولاً) أي : من جهة الطول فيجب غسل ذلك 
(مع مسترسل) شعر (اللحية) طولاً » وما خرج منه عن حد الوجه عرضاً . 

قال في « الإنصاف » عن حكم المسألتين : إنه الصحيح من المذهب وعليه 
جاه الأصحاتب + وعنة :لا بحت عسل هاخري عن خاذاة البشرة طولا 
وعرضاً . وهو ظاهر كلام الخرقي في المسترسل » كمالا يجب مسح 
ما استرسل من شعر الرأس 

والأول أصح ؛ لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة » 
وخرج ما نزل من الرأس عنه ؛ لعدم مشاركته الرأس في الترأس وعكة 2 أنه 
قال : غسل اللحية ليس من السنة » وإن لم تُحَلْل أجزأه . فأخذ من ذلك الخلال 
أنها لا تغسل مطلقاً فقال : الذي ثبت عن أبي عبد الله أنه لا يغسلها » وليست من 
الهم ور :قلق قاضني وضاو مرا سيداب وقالن] تع قوله: 4 الهى رفن العيدة 
أي : غسل باطنها » ورد أبو المعالي على القاضي . نقله في ١‏ الإنصاف » . 
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(و) حد الوجه من غير جهة الطول : (من الأذن إلى الأذن عرضاً) . 
ومفهومه : أن الأذنين ليسا من الوجه وهو صحيح . 

وقال الزهري : منه ؛ لقوله يَلةِ : « سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 
سمعه وبضره 2١")‏ . رواه مسلم . 

لأنه أضاف السمع إليه كما أضاف البصر . 

وأجيب عن ذلك بأن إضافتهما إلى الوجه للمجاورة » وأنه لم ينقل عن أحد ‏ 
ممن يعتد به أنه عَسَلهِما مع الوجه . 

وحيث تقرر حد الوجه طولاً وعرضاً (فيدخل) فيه (عذار . وهو : شعر نابت 
على عظم ناتىء يُسامِتُ) أي : يحاذي (صماخ الأذن) بكسر الصاد وهو خرقها . 

(و) يدخحل فيه أيضاً (عارض . وهو : ما تحته) أي : تحت العذار (إلى 
ذقن) . 

قال في ١‏ الشرح » : وهو الشعر النابت على الخد واللّحَيين . 

قال الأصمعي : ما جاوزته الأذن عارض . ش 

و(لا) يدخل (صدغ وهو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلاً) 
وهو من الرأس ؛ لأن في حديث الدُبَيّع : « أن النبي كَل مسح برأسه وصدغيه 
وأذنيه مرة واحدة )'"؟ . رواه أبو داود .. 

ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه . 

ولأنه شعر متصل بشعر الرأس ويثبت معه في حق الصغير . فكان ثابتاً معه 
في حق الكبير . ظ 

(ولا) يدخل (تحذيفٌ . وهو) : الشعر (الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي 
الوجه بين النزعة ومنتهى العذار) ؛ لأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن 
)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ١ )1١1(‏ : 50 كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل 

وقيامه . 


(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ١ )١78(‏ : 7 كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبى يلل . 
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حده أشبه الصدغ . 
قال في «الإنصاف » عن الصدغ والتحذيف : 7 5007 على 
الصحيح من المذهب اختاره المصنف في « الكافي » والمجد . وقال : هو ظاهر 


قال في ١‏ الرعاية الكبرى ) : الأظهر أنهما من الرأس . 
قال في « مجمع البحرين » : هذا أصح الوجهين » وقدمه ابن رزين في 
الصدغ . ْ 


وقيل : هما من الوجه . انتهى . 

وقيل : التحذيف من الوجه دون الصدغ . وقيل : عكسه . 

(ولا) يدخل في الوجه أيضاً (النزعتان . وهما : ما انحسر عنه الشعر من 
جانبي الرأس) أي جانبي مقدمه . 

قال في ١‏ الشرح» : وأما النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس 
متصاعداً في جانبي الرأس فقال ابن عقيل : هما من الوجه ؛ لقول الشاعر : 
فلا تنكحي إن فرق الله بينا أغمٌ القفا والوجه ليس بأنزعا 

وقال القاضي وشيخنا : هما من الرأس وهو الصحيح ؛ لأنه لا تحصل 
بهما المواجهة » ولدخولهما في حد الرأس ؛ لأنه ما ترأس وعلا . انتهى 

(ولا يُجزىء غسل ظاهر شعر) في الوجه خفيف يصف البشرة ؛ لأنه البشرة 
ظاهرة تحصل بها المواجهة فوجب غسلها كالتي لا شعر فيه » أو وجب غسل 
الشعر معها ؛ لأنه نابت في محل الفرض فتبعه . 

(إلا أن) يكون الشعر كثيفاً (لا يصف البشرة) فإنه يجزئه غسل ظاهره ؟ لأنه 
لما كانت تحصل المواجهة به دون ما تحته من البشرة وجب تعلق الحكم به . 
وقين : لا يجزؤه غسل ظاهره . 

(و) على المذهب (يسن تخليله) . وقيل : لاء وفاقاً لمالك ؛ كتيمم . 

و(لا) يسن (غسل داخل عين) في وضوء ولا غسل ؛ لأن النبي كَلْةِ لم يفعله 


لكل 


ولا أمر به . 

(ولا يجب) غسله (من نجاسة ولو أمن الضرر) . وقيل : يستحب غسله في 
وضوء وغسل مع أمن الضرر . وعنه : يجب . وعنه : في ١‏ الكبرى » . 

وقيل : يجب من نجاسة . 

ويستحب التكثير في ماء الوجه ؛ لأن فيه غضوناً » جمع غضن وهو : التثني 
ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه . 

وقد روى ابن عباس : ١‏ أن علياً رضي الله تعالى عنه قال : يا ابن عباس ! 
ألا أتوضاً لك وضوء رسول الله يَكهِ ؟ قلت : بلى فداك أبي وأمي . قال : فوضع 
إن فقيل ينوه انو بمفمضن و نومار > لم احا انيه الاك دهتجا جيه 
وألقمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيه قال : ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاً » ثم أخذ كفاً من 
ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه » ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم يده الأخحرى مثل ذلك . وذكر بقية 
ار فوط )00 

وقد روي عن أبي أمامة : « أنه وصف وضوء رسول الله يَكِةِ فذكر ثلاثاً ثلاثاً 
قال : وكان يتعاهد المأقين )!2 . رواه أحمد . 


71 رواه أحمد وأبو داود 95 


والماقان: : مثلى الماق وهو : مجرى الدمع م من العين . 

7م 13ت عسل ويحهه يغسل انيه م مزققية ي) بع (أصبع زائدة ومع (يند) 
زاكدة (أصلها بمحل الفرض) ؛ لأن ذلك زيادة بمحل الفرض . أشبهت 
العْوْلُول0) 1 

(أو) أصلها (بغيره ولم تتميز) الزائدة منهما ؟ ليخرج من العهدة بيقين ؟؛ 


. كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبى يكل‎ 754 : ١ )١11/( » أخرجه أبو داود فى « ستنه‎ )1١ 
١ . 1 )98( منيندة)»‎ ١ وأخرجة أحيد فى‎ 

زفق أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (11917/7) 0 4ه3. 

(6) التُولول : بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها » وفي الحديث في صفة خاتم 
النبوة : « كأنه ثاليل » . « اللسان » : ثال و« المعجم الوسيط .ص ”97 . 
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كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها . 
(و) مع (أظفار) وإن طالت ؛ لأنها متصلة بيده بأصل الخلقة فدخلت في 
(ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه) كالوسخ داخل أنفه (يمنع وصول 
الماء) ؛ معاي حرو اا ار بع روي 
لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


قال فى « الإنصاف » : لو كانت تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء 
إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل » وقدمه في ١‏ القواعد الأصولية » 
و« التلخيص »© وابن رزين في « شرحه>». وقيل : تصح .2 وهو الصحيح » 
صححه فى « الرعاية الكبرى » وصاحب « حواشي المقنع » وجزم به في 
0الإناواك توقدسة قن #االرعاية لخر 4 وإليهاميل لوضف واتكار«الشيخ 
تقي الدين وأطلقهما في « الحاويين » . وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه ؛ 
كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها » واختاره في ١‏ التلخيص » 
وأطلقهن في ١‏ الفروع » . وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من 
البدن ؛ كدم وعجين ونحوهما واختاره . انتهى _ 

وإن تقلصت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها ؛ لأنها 
صارت في غير محل الفرض . وإن كان بالعكس وجب غسلها ؛ لأنها صارت في 
محل الفرض . وإن تقلصت من أحد المحلين ٠‏ والتحم رأسها في الآخر وجب 
غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها دون ما لم يحاذه . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان له يد زائدة أصلها بغير محل الفرض وتميزت 
اي ا ا كم أن كلويلة ويهذا 

(ومن خُلِقَ بلا مرفق غسل إلى قدره) أي : قدر المرفق (في غالب الناس) . 


000( فيج : لأنه . 


ا 


قال في « الإنصاف » : قاله الزركشي وغيره . انتهى . 

وهو ظاهر . 

(ثم) إذا تم غسل يديه (يمسح جميع ظاهر رأسه) بالماء : 

قال في «الإنصاف »© : فلو مسح البشرة لم يجزئه كما لو غسل باطن 
اللحية » ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه . 

ود ة توعد الرتعه الررها تمت فقا وساف قوق لأسن م 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب ثم قال : وذكر جماعة أنه 
ليس من الرأس إجماعاً . انتهى . 

والصفة المسنونة في مسحه أنه : (يمرٌ يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما) 
إلى الموضع الذي بدأ منه ؛ لما روي عن عبد الله بن زيد : « أن رسول الله كلل 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه )"2 . رواه الجماعة . 

قال في ١‏ الشرح »© : فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما 
نص عليه أحمد ؛ لأنه قد روي عن الوْبْبّع : « أن رسول الله كه توضاً عندها . 
فمسح الرأس كله من مفرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن 
4 


هيئته ») . رواه أبو داود . 


. كتاب الوضوء » باب مسح الرأس كله‎ 8١ : ١)1417( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب في وضوء النبي كَل‎ 7١١ : ١ )715( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي كَل‎ 79 : ١)١14( » سننه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
أبواب الطهارة » باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم‎ 57 : ١ )77( وأخرجه الترمذي في جامعه‎ 
. الرأس إلى مؤخره‎ 
. كتاب الطهارة » باب صفة مسح الرأس‎ 7١ : ١)94( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
. كتاب الطهارة » باب ما جاء في مسح الرأس‎ ١54 : ١ )475( » وأخرجه ابن ماجه في « سئنه‎ 
. #9 : 5 )15141/6( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
. كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي كَل‎ "١ : ١ )١174( » (؟) أخرجه أبو داود في « سئنه‎ 
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وسّئل أحمد : كيف تمسح المرأة ؟ قال : هكذا فوضع يده على وسط رأسه 
ثم جرّها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم جرّها إلى مؤخره . 

(ثم يُدخل سبابتيه في صِماخَي أذنيه ويمسحٌ بإبهاميه ظاهرهما) . وهذه هي 
الصفة المسنونة في مسح الرأس ؛ لما في النسائي عن ابن عباس : ١‏ أن النبي ككل 
مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه !"2 . 

قال في « الشرح » : ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف ؛ لأن الرأس الذي 
هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالأذن أولى . انتهى . 

قال في ١‏ القاموس » : إن العُضُوُوف داخل قوفف الأذن » وقال في موضع 
آخر : قوف الأذن بالضم : أعلاها » أو مُسْتدارٌ سَّمّها . 

(ويجزىء) المسح (كيف مسح) أي : على أيٌّ كيفية فعل بيده (وبحائل) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : والصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزىء 
مطلقاً فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما . وقيل : 
لا يجزىء . ثم قال : ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرّها عليه أو وضع 
عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم يجزئه في الأصح ٠‏ قطع به المجد وغيره ٠‏ 
ويحتمل أن يصح » قاله المصنف . انتهى . 

(و) يجزىء (غسل) بأن يوصل الماء إلى رأسه بفعله مع إمرار يده على 
اضف لما روي عن معاوية : ١‏ أنه توضأ للنامن "كما رائ النبي كَل يقوضا 
فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه 
حتى قطر الماء أو كاد يقطر » ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى 
مقدمه )20 . رواه أبو داود . 

ولأنه إذا أمرّ يده مع الماء فقد وجد المسح . وعنه : يجزئه غسله وإن لم يمر 
بذه . 


-. 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سئنه » ١ )1١7(‏ : 7/4 كتاب الطهارة » باب مسح الأذنين مع الرأس » وما يستدل 
به على أنهما من الرأس . 
)١‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » ١ : ١ )١75(‏ » كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي كَل . 
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قال في « الإنصاف » : وأطلق الروايتين فيما إذا لم يمرّ يده » قاله المجد في 
« شرحه » وابن تميم . انتهى . 

وقيل : لا يجزته غسله وإن أمرٌ يده . 
(أو إصابة ماء مع إمرار يده) يعني : لو أصاب الماء رأس المتوضىء من غير 
فعله كمطر ونحوه ثم أمرٌ يده عليه أجزأه ؛ لأن حصول الماء على رأسه بغير قصد 
لم يؤئر في الماء . فمتى وضع يده على ذلك البلل ومسح به فقد مسح بماء غير 
مستعمل . فصحت طهارته ؛ كما لو حصل بقصده . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن أصابه ماء أجزأه إن أمرّ يده . وعنه : وقصده وإن 
لم يمرّها ولم يقصده فكغسله . انتهى . 

وقيل : يجزىء بلَّ شعر الرأس بلا مسح ولا غسل ولا يستحب تكرار مسح 
الرأس ؛ لما روى أبوحية قال : « رأيت علياً توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما » ثم 
مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً » وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً » ومسح برأسه 
مرة » ثم غسل قدميه إلى الكعبين . ثم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
رسول الله كه “217 . رواه الترمذي وصححه . ء. 

وعن ابن عباس : ١‏ أنه رأى رسول الله كله يتوضأ . فذكر الحديث كله ثلاثاً 
ثلاثاً وقال : مسح برأسه وأذنيه واحدة "2 . رواه أحمد وأبو داود . 

ولأبى داود عن عثمان : « أنه توضأ مثل ذلك » وقال : هكذا رأيت 
ومعرل الله كلل توضاً 0 

ولأنه مسح في طهارة عن حدث . فلم يسن تكراره ؛ كالمسح على الجبيرة 
والخفين وفي التيمم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (58) ١‏ : 57 أبواب الطهارة » باب ما جاء في وضوء النبي وَكْةِ كيف كان . 
(؟) أخرجه أبو داود ١ )١70(‏ : 7" كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي كَل . 


وأخرجه أحمد فى مسنده (751515) ١‏ :5148 . 
*) أخرجه أبو داود ١ )١١8(‏ : 55 كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي وك . 


رفف 


وعنه : يستحب تكراره بماء جديد . نصره أبو الخطاب وابن 00 30 
وكذا أذنيه وفاقاً » ذكره ابن هبيرة نقله عنه في « الفروع » . ثم قال : ولا يمسح 
العنق . وعنه : بلى . اختاره في « الغنية » وابن الجوزي في ١‏ أسباب الهداية » 
وأبو البقاء وابن الصيرفي وابن رزين وفاقاً لأبي حنيفة . انتهى . 

(ثم يغسل) بعد مسح رأسه وأذنيه (رجليه مع كعبيه . وهما) يعني الكعبين : 
(العظمان الناتئان) اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم . وقد حكي عن 
ل ل ا ا ل 
بدليل أنه قال : 8 إِلَ ألْكَعبَيْنِ 4 1 المائدة 44قدل:غلن: أن “في الرعلين كعبين 
لآ غيو ولو أزاددها 4 ثم كانت كعاب الرّجِلين أربعة . 

قال في « الشرح » : ولنا أن الكعاب المشهورة هي التي ذكرنا . 

كال'أبو” كبيه : الكعب هذا الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة 
كعاب القنا » وروي عن النعمان بن بشير قال : « كان أحدنا يلزق كعبه بكعب 
صاحبه في الصلاة » . رواه الخلال . 

وقوله : 8 إِلَ الْكَعَبَيْنْ» حجة لنا . فإنه أراد كل رجل تغسل إلى الكعبين »: 
ولو أراد جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كما قال : 8 إِلَ لْمَرَافِقِ4 . انتهى 

وعنه : لا يجب إدخال الكعبين في الغسل . وحجة القائلين بوجوب غسل 
الكعبين ٠‏ والقائلين بعدم الوجوب قد تقدم معناها في المرفقين » ويكون الغسل 
فيما يغسل ثلاثا ثلاث . 

اولواح بو مضل وروا راح مرو سمي وجا جد رن عه 
وسَاق) وعجويا : 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب منهم 
القاضي » ونص عليه في رواية عبد الله وصالح . انتهى 

وقبل : يستحب وحمل عليه كلام الإمام . 

(و) الأقطع (من دونهما) : أي من دون مفصل المرفق ومفصل الكعب يغسل 
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(مابقى من محل فرض) ؛ لقوله يلك : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم 2١0‏ . متفق عليه . 

والأقطع من فوق مفصل مرفق وكعب لا يجب عليه غسل بلا نزاع . لكن 
يستحب له أن يمسح محل القطع بالماء ؛ لئلا يخلو العضو من طهارة . 

(وكذا) أي : وكالوضوء في ذلك (تيمم) فإذا قطعت اليد من مفصل الكف 
وجب أن يمسح محل القطع بالتراب » وإن كان القطع من دونه وجب التيمم على 
ما بقي من محل الفرض . وإن كان القطع من فوقه استحب له أن يمسح محل 
القطع بالتراب . 

وقال القاضى : إذا قطعت اليد من مفصل الكف سقط التيمم فيها . 

والأول منصوص أحمد . 

(وسن لمن فرغ) من الوضوء (رفع بصره إلى السماء وقول : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ؛ لما روى عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه عن النبى يكل قال : « ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ 
-أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له ء 
وكين أن نصيدا عده ورمع له إل :فك له انواتن النجلة القمائة بعل :من أبها 
شاء 06" . رواه مسلم . 

ورواه الترمذي وزاد فيه : ) اللهم ! اجعلني من التؤابين واجعلني من 
المتطهرية 02" , 


ورواه الإمام أحولك وأبو داود 3 وفي بعض رواياته 0 فأحسن الوضوء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (54808) 5 :5508 كتات الاعتصام » باب الاقتداء بسئن 
رسول الله يله . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (/158) 4 : 180 كتاب الفضائل باب توقيره كَلِ . كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

' (؟6)7 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (5714) 5١4 : ١‏ كتاب الطهارة » باب الذكر المستحب عقب الوضوء . 

() أخرجه الترمذي في « جامعه » (06) ١‏ : لالا أبواب الطهارة » باب فيما يقال بعد الوضوء . 
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رفع نظره إلى السماء . . وساق الحديث ١7)‏ 

(ويباح) للمتوضىء (تنشيف) من ماء الوضوء . 

قال الخلال : المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء . وممن 
رخص فيه الحسن وابن سيرين ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ؛ 
لما روى سلمان : ١‏ أن النبي كَل توضأ ثم قلب جبّة كانت عليه فمسح بها 
وجهه 7" . رواه ابن ماجه والطبراني في ١‏ المعجم الصغير » . 

عله : يكره ؛ لا وك ار 1 « أن النبي كَلِةِ اغتسل . قالت : فأتيته 
بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده )”2 . متفق عليه . 

قال في « الشرح » : والآول أصح ؛ لأن الأصل الإباحة . وترك النبي كلل 
لا يدل على الكراهة فإنه قد يترك المباح . وهذه'”' قضية في عين يحتمل أنه ترك 
ذلك المتديل لآمن يختص بها :. 

ولأنه إزالة للماء عن يديه . أشبه نفضه بيدية » ولا يكره نفض الماء عن يديه 
بيديه ؛ لحديث ميمونة . ويكره نفض يده . ذكره أبو الخطاب وابن 
عقيل . انتهى . 

وعلم مما تقدم أنه لا يستحب . 

قال في « الإنصاف »> : وهو المذهب . انتهى . 

(و) يباح (مُعين) لمتوضىء ؛ لما روى المغيرة بن شعبة : « أنه أفرغ على 


. كتاب الطهارة » باب ما يقول الرجل إذا توضاً‎ 44 : ١ )170( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )1١( 
٠٠١ :11)1171( )» مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(0) أخرجهابن لعفن « سئنه » (52)72055 : ١١8٠‏ كتاب اللياس . باب لبس الصوف . 1 
وأخرجه الطبراني في « المعجم الصغير » ١١ : ١‏ ». قال الطبراني : لا يروى عن سلمان إلا بهذا 
الإسناد » تفرد به مروان بن محمد الطاطري . 

() أخرجه البخاري في « صحيحه » (770) ٠١6 : ١‏ كتاب العُسل » باب من توضأ في الجنابة ثم غسل 
سائر جسده ولم يُعد غسل مواضع الوضوء . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7909) ١‏ : 105 كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة . 

2 فيج : وهذا . 


ا" 


النبي كَلِةْ من وضوئه 06" . رواه مسلم . 

وعن صفوان بن عسال قال : « صببت على النبي كله الماء في الحضر 
والسفر في الوضوء )”2 . رواه ابن ماجه . 

ولا يستحب المعين ؟ لما روى ابن عباس قال : ١‏ كان النبي وَل لا يكل 
طهوره: إلى انين ولا لبدقية الغ تمدق انق كرون .كن الذى. ولاه 


فرق 


بنفسه © . رواهابن ماجه . 


وعنه : يكره المعين من غير عذر . 

قال أحمد : ما أحب أن يعيننى على وضوتى أحد ؛ لأن عمر قال ذلك . 

قال في « الإنصاف » : جزم به في ١‏ الهداية » و المستوعب » و الكافي ) 
و« الخلاصة » و« الإفادات » و« الرعاية الصغرى ») و« الوجيز ») و« الحاويين » 
و« المنور » و المنتخب » وابن رزين وغيرهم ٠‏ 

(وسن كونه) أي : المعين (عن يساره) أي : عن يسار المتوضىء . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . جزم به في « مجمع 
البحرين » وقدمه في ١‏ الفروع » و« شرحه ابن عبيدان » . وقيل : يقف عن يمينه 
اختاره الآمدي . انتهى . 

وإنما سن كون معينه عن يساره ؛ ليسهل تناول الماء عند الصب ؛ (كإناء 
وضوء ضيق الرأس) ليصبه بيساره على يمينه . 

(وإلا) أي : وإن لم يكن الإناء ضيق الرأس بل كان واسعاً (ف) إنه يكون (عن 
يمينه) ؛ ليغترف منه بها . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (17175) ١‏ : 7754 كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «سنته » (881) ١78:١‏ كتاب الطهارة » باب الرجل يستعين على وضوثئه 


)6 أخخرجه ابن ماجه في « سننه » (771) ١794 : ١‏ كتاب الطهارة » باب تغطية الإناء . 


اا 


(ومَنْ ؤُضىء أو عُسل أو يُمّمَ) بالبناء للمفعول في الثلاث (بإذنه) أي : بإذن 
المفعول به (ونواه) أي : نوى الوضوء أو الغسل أو التيمم المفعول به دون الفاعل 
(صح) . . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وقيل : يشترط أيضاً نية 
من يوضئه إن كان مسلماً . وعنه : لايصح مطلقاً من غير عذر وهو من 
المفروات ‏ التهن:. 

0 0 ع 2 ع 3 

(لا إن أكرة فاعل) يعني : لو أكره إنسان إنسانا على أن يوضتئه أو يصب عليه 
الماء فوضأه أو صبه عليه مكرهاً لم يصح الوضوء . 

قال في « الإنصاف » : قدمه في « الرعاية » : وقيل : يصح . وقيل : يصح 

وقال في ١‏ الفروع » بعد أن ذكر حكم من يوضتئه : وإن أكرهه عليه لم يصح 
في الأصح . ففهم صاحب ١‏ القواعد الأصولية » : أن المكرة بفتح الراء هو 
المتوضىء » فقال بعد أن حكى ذلك : كذا ذكر بعض المتأخرين قال : ومحل 
النزاع مشكل على ما ذكره » فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضاأ لنفسه صح 
بلا تردد » وكذا قال الشيخ أبو محمد وغيره : إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي 
الشرع لا لداعي الإكراه : صحت . وإن توضاً ولم ينو لم يصح . إلا على وجه 
شاذ : أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية . وقد يقال : لا يصح ولو نوى ؛ لأن 
الفعل ينسب إلى الغير . فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح . وقد ذكروا أن 
الصحيح من الروايتين في الأيمان : أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوفّ على 
تركه لا يحنث ؛ لأن الفعل ينسب إلى الغير . انتهى . 

ثم قال صاحب ١‏ الإنصاف »© : والذي يظهر : أن مراد صاحب ١‏ الفروع » 
بالإكراه : إكراه من يصب الماء أو يوضتئه بدليل السياق والسباق » وموافقة 
صاحب «١‏ الرعاية » وغيره . فتقدير كلامه : وإن أكره المتوضىء لمن يوضته . 
فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده قبله . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 


0 0 4 
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[ باب : المسح على الخفين ] 


هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام المسح على الحائل . ووجه مناسبته 
للباب الذي قبله : كونه بدلآ عن غسل أو مسح ما تحته في الطهارة من الحدث : 
أما (مسح الخفين و) مسح (ما في معناهما) من الجرموقين والجوربين فهو 
(رخصة) . وهي لغة : السهولة . وشرعاً : ما ثبت على خلاف دليل شرعي 


لعارض راجح . 

قال في « الإنصاف »© : المسح رخصة على الصحيح من المذهب . وعنه : 
عزيمة . انتهى . ش 

والعزيمة لغة : القصد المؤكد » وشرعاً : حكم ثابت بدليل شرعي خال عن 
معارض راجح . 

والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوصفي . 


قال في ١‏ الفروع » : والظاهر أن من فواتدهما : المسح في سفر المعصية ٠‏ 
وتعيين المسح على لابسه . انتهى . 

قال ابن قندس : أي إذا قيل : عزيمة جاز في سفر المعصية » وإن قيل : 
رخصة لا يجوز ؛ لأن الرخصة لا تباح في المعصية . 

وأما قوله : وتعيين المسح على لابسه فمعناه والله أعلم : أن الذي وجب 
على اللابس هو المسح دون الغسل » وعلى القول بالرخصة يكون الواجب 
الغسل » والمسح بدلا عن الغسل . انتهى . 

قال في « القواعد الأصولية » عن كلامه في ١‏ الفروع » : وفيما قال نظر . 

(و) المسح (أفضل من غسل) ؛ لأن النبي كَةِ وأصحابه إنما طلبوا الفضل . 
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وهذا مذهب الشعبي والحكم وإسحاق 2 لأنه روي عن النبى عله : « إن الله يحب 
انان ا ص 


ولأن فيه مخالفة أهل البدع . 


لاقي لانم شري قل كن ايان قلستي مدن 
المذهب . نص علية وهو من المفردات . 

قال القاضي : لم يرد المداومة على المسح . وعنه : الغسل أفضل . 
وقيل : إنه آخر أقواله » وقدمه فى « الرعايتين » . وعنه : هما سواء فى 
الفضيلة ٠‏ وأطلقهن في « الحاويين » و الفائق » . وقيل : إن لم يداوم المسح 
فهو أفضل » الختاره القاضي . 

قال الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد 
ماهو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما . 
ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه ؛ كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل 
قدميه إذا كانتا مكشوفتين » ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف . انتهى 

رو المسح (يرفع الحدث) . 

قال في ١الإنصاف‏ » : على الصجيح من المذهب نص عليه . وقيل : 
لا يرفعه . انتهى . ش 

ووجه المذهب : أن المسح طهارة بالماء . فرفع الحدث ؛ كالعّسل . 

(ولا يسن أن يلبس) الحائل (ليمسح) عليه ؛؟ كسفره ليترخص . 

(وكره) في المنصوص (لبس) ما يمسح عليه (مع مدافعة أحد الأخبثين) وفاقاً 
لمالك ؛ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة 

ا يب م ا ل 
كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في « صحيحه » : « الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ١‏ : 784 من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما » وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر 4 : ١87‏ و0 : 37١‏ . 


ا 


ولأنها ظهارة كاملة + أشيه ما لو لبسهما عند غلية التعاس :. 

والصلاة إنما كرهت للحاقن ؛ لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين تذهب 
بخشوع الصلاة » وتمنع الإتيان بها على الكمال » وتحمله على العجلة ولا يضر 
ذلك في اللبين .. ,والله أغلم »“انتهى : 

(ويصح) المسح (على خف) في رجليه عند عامة أهل العلم .. 

قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز . وعن 
الحسن قال : « حدثني سبعون من أصحاب رسول الله وَكَِةِ أن رسول الله وَكِةِ مسح 
على الخفين ) . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه 
أربعون حديثاً عن رسول الله كَل . ش 

قال في « المبدع » : ومن أمهاتها حديث جرير قال : « رأيتٌ النبي كله بال 
وتوضأً ثم مسح على خفيه » . / 

قال إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم ذلك ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المافنة” © :فق عليه ؛ 

وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ : « وأرجلكم » 
بالجر . وحمل قراءة النصب على الغسل ؛ لثلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة . 
اله + ْ 

(و) يصح المسح أيضاً على (جرموق) . وهو (خف قصير) . ويسمى أيضاً 
العوق:: 

قال الجوهري : هو مثال الخف يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة » وهو 
معرب ». وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف . 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه) (7”80) ١5١ : ١‏ كتاب الصلاة في الثياب » باب الصلاة في 
الخفاف . : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (77/7) ١‏ : 1117 كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . 
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ويدل لصحة المسح عليه ما روى بلال قال : ١‏ رأيت رسول الله يَكْةِ يمسح 
العوقن والضمان 7" عيرواة احينه».. 

ولأبي داود  :‏ كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضاً ويمسح على 
اكه و 

ولسعيد بن منصور في ١‏ سننه » عن بلال قال : سمعت رسول الله وَكهٍ 
وق ل اسن عاك لس لوز 

(و) يصح المسح أيضاً على (جورب صَفيق) . والجورب معرب . 

قال الزركشي : هو غشاء من صوف يتخذ للدفء . 

قال في « القاموس »© : والجورّبُ : لِقَافَةَ الرَجْل . الجمع جوارية 
وكرارب د تكورت الك ور عرو 1+ لجنا إنادد كترم + 

ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد . 

قال ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب 
رسول الله يه : علىَّ وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي 
أوفى وسهل بن سعد . وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن 
المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد سواء نعلا أو لم ينعلا . 

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم : لا يجوز المسح 
عليهما إلا أن ينعلا ؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما . فهما كالرقيعتين . 

قال في ١‏ الشرح » : ولنا ما روى المغيرة بن شعبة : ١‏ أن النبي كَل مسح 
على الجوربين والنعلين )”" . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال : 


, 0 1: 5 )97957( ) مسنده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 

فم أخرجه أبو داود في « سئنه » (198) ١‏ : 4 كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه » ١ : ١ )١54(‏ كتاب الطهارة » باب المسح على الجوربين ٠.‏ 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (44) ١‏ : 57 أبواب الطهارة » باب ما جاء في المسح على الجوربين 
والنعلين . 


وأخرجه أحمد فى « مسنده ) )١85"1(‏ 5 :07 2. 
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وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولين ؛ لأنه لو كان كذلك لم يذكر 
النعلين . فإنه لا يقال : مسحت على الخف ونعله . 

ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسحوا على الجوارب » ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم . والجورب في معنى الخف ؛ لأنه ملبوس ساتر لمحل 
الفرض يمكن متابعة المشي فيه . أشبه الخف . انتهى 

وتكلم في الحديث جماعة . 

قال أبو داود : وكان ابن مهدي لا يحدث به ؛ لآن المعروف عن المغيرة : 
الخفين . 

قال في « المبدع » : وهذا لا يصلح مانعاً لجواز رواية لفظين . انتهى 

وعنه : لا يجوز المسح على جورب الخرقة . جزم به في « التلخيص » 

إذاالترويهذا فزي ل ينكرط في لايس ما بجر المنج كليدا جارف يلاستو 
المسح . (حتى لرَّمِن) لا يمكنه المشي لعاهة (وبرجل قطعت أخراها من فوق 
فرضها) فيلبس ما يصح المسح عليه في الباقية ويمسح عليه . 

قال في « الإنصاف » : قاله في « الفروع © وغيره . انتهى 

وعلم من هذا أنه لو لبس الخف في إحدى الرجلين فقط » وأراد المسح عليه 
وغسل الأخرى لم يجز له ذلك ؛ لأنه إذا غسل واحدة غلب جانب الغسل فيجب 
غسل ما في الخف تبعاً للتي غسلها . 

(لا لمحرم لبسهما) . أي الخفين (لحاجة) . قدمه في ١‏ التنقيح » . ثم 
قال : وقيل : يجوز وهو أظهر . انتهى 

ثم قال في حاشية("' له عليه : إنما قدمت عدم جواز المسح تبعاً لظاهر كلام 
« الفروع » » وأنه قال : ولا تمسح امرأة عمامة » ولحاجة برد وغيره وجهان . 
ثم قال : ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح . انتهى . 


اتذكنا 


فظاهر كلامه أن لبس المحرم الخفين للحاجة كلبس المرأة العمامة لحاجة برد 
وغيره . وقد أطلق عن المرأة الوجهين في جواز مسح العمامة للحاجة وصححنا 
في ١‏ تصحيح الفروع » عدم الجواز قطع به في « المغني » و« الشرح » و« شرح 
ابن رزين » و« مجمع البحرين » وغيرهم . وكذا على هذا : لا يصح المسح 
لمحرم إذا لبسه لحاجة على ما قدمناه في العمامة للمرأة » لكن اخترنا جواز 
المسح له وهو ظاهر كلام الأصحاب لإطلاقهم المسح على الخفين » ولم يستثنوا 
أحداً ولم أر المسألة إلا في « الفروع » » وهو عمدة وعنده تحقيق . انتهى . 
٠‏ (و) يصح المسح (على عمامة) . وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة 
رضي الله تعالى عنهم . وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وابن المنذر 
وغيرهم . 

وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : 
لا يمسح عليها ؛ لقول الله تعالى : # وَأَمَسَحُوأ برِمُوسِكُم4 1[ المائدة : 1] . 

ولأره قلحت الجضنة جرعي اكيت الكتين : 

قال في ١‏ الشرح» : ولنا ماروى المغيرة بن شعبة قال : « توضاً 
رسول الله كله ومسح على الخفين والعمامة )"'2 . قال الترمذي : هذا حديث 

وروى مسلم : ١‏ أن النبي كَلةِ مسح على الخفين والخمار »”" . 

وعن عمرو بن أمية قال : ١‏ رأيت النبي يكل مسح على عمامته وخفيه 76" . 
رواه البخاري . انتهى . 

وروى الخلال بإسناده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : « من لم يطهره 


. أبواب الطهارة » باب المسح على العمامة‎ 1١ : ١2١1٠١ ( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )1١( 

هه أخرجه مسلم في 7 صحيحه »؛ (717/0) 7١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة . 
عن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه . 

(*) أخخرجه البخاري في « صحيحه » ١ )5١5(‏ : 86 كتاب الوضوء » باب المسح على الخفين . عن 
جعفر بن عمرو عن أبيه قال : « رأيت النبي َلٍ يمسح على عمامته » . 
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المسح على العمامة فلا طهره الله » . 

ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم . فجاز المسح على حائله ؛ 
كالقدمين . 

(و) يصح المسح أيضاً على (جبائر) مشدودة على كسر أو جرح أو نحوهما . 
وبه قال ابن عمر » ولم يعرف له من الصحابة مخالف . وهو قول الحسن 
والنخعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ؛ لما روى جابر عن النبي ذَلِهِ في 
صاحب الشجة : ١‏ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة 
ويمسح عليها ويغسل سائر جسده 2١‏ . رواه أبو داود والدارقطني . 

(و) يصح أيضاً على (خُمُر نساء مُدارة تحت حُلوقهن) في إحدى الروايتين . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . صححه في « التصحيح » والمجد 
في « شرح الهداية » و« مجمع البحرين » و« الحاوي الكبير » . انتهى . 

و« كانت أم سلمة تمسح على خمارها ”2 . ذكره ابن المنذر ؛ لما روى 
بلال قال : « مسح رسول الله َكِهِ على الخفين والخمار "7" . رواه مسلم . 

وفي لفظ لأحمد : « أن النبي كي قال : امسحوا على الخفين 
والشهار 1 
الوقاية . 

قال في « الشرح » : رواية واحدة لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنها لا يشق نزعها . 


6 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (785) ١‏ : “ كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم . 
وأخرجه الدارقطني في « سننه » (*0 ١‏ : 184 كتاب الطهارة » باب جواز التيمم لصاحب الجراح . 
إفة أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » (777) ١‏ : 54 كتاب الطهارات ٠‏ من كان يرى المسح على 
العمامة . 1 1 
وأخرجه ابن المنذر في ١‏ الأوسط ١»‏ : 418 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة . 
(9) أخرجه مسلم في « صحيحه » (717/0) 17١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة . 
69 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده )(1ه5)959"996 2.١5:‏ 
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(لا قَلانِسَ) في إحدى الروايتين . 

قال في « الإنصاف » : إحداهما : لا يباح وهو المذهب . انتهى . 

قال في « الفروع » . ولا يمسح قلنسوة . وعنه : بلى . وقيل : المحبوسة 
تحت حلقه . ولا ساتراً كخضاب نص عليه . انتهى . 

ووجه المذهب : أن القلنسوة لا يشق نزعها . فلم يجز المسح عليها ؛ 


كالطاقية . 
ولأن العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة لا يجوز المسح عليها وهذه 


قال في « الشرح » عند إطلاق الشيخ في ١‏ المقنع » في القلانس الروايتين : 
أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والمنومنات . انتهى . 

قال في « الإنصاف »© : القلانس مبطنات تتخذ للنوم . والدنيات قلانس كبار 
أيضاً كانت القفاة تلسها قديما : 

قال في « مجمع البحرين ) : هى على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن . انتهى . 

قال في « الفروع » : في المنصوص وفاقاً تحتها نعل أو لا » ولو مع مشقة 
في الأصح . انتهى . 

إذا علمت ما يصح المسح عليه فمنه ما لا يتوقت"'2 بزمن . وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

(إلى حَلَّ جبيرة) يعني . أو برئها 0 لأن:.مسحها للضرورة وما كان كذلك 
فيتقيد بقدرها » والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها بخلاف غيرها . 

(ولا يمسح في) الطهارة (الكبرى غيرها) أي : غير الجبيرة ؛ لما روى 


. في]: يتوقف‎ )١( 


احا 


1 


خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناية 2١7)‏ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن 

ولآن المسح على الجبيرة أبيح للضرر . أشبه التيمم . 

(وهو) أي المسح (عليها) أي :: على الجبيرة (عزيمة . فيجوز بسفر 
المعصية) كسائر العزائم . 

(وغيرها) أي : غير الجبيرة وهو ما يتوقف بزمن يكون ابتداؤه (من حدث بعد 
لبس) الخف أو نحوه (يوماً وليلة لمقيم وعاص بسفر . وثلاثة بلياليهن لمن بسفر 
قصر لم يعص به) ؛ لما روى شريح بن هانىء قال : « سألت عائشة على المسح 
على الخفين . فقالت : سل عليًا فإنه أعلم بهذا مني . كان يسافر مع 
رسول الله يكل . فسألته . فقال : قال رسول الله يَهِ : للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن » وللمقيم يوماً وليلة ”") . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . 

وعن خزيمة : « سئل النبي يَِْةِ عن المسح على ا لخفين فقال : للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة ”2 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححهة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (47) ١54 : ١‏ أبواب الطهارة » باب المسح على الخفين للمسافر 
والمققو: 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه» (715) 75:١‏ كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح على 
العو 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (179) ١ ١‏ كتاب الطهارة » التوقيت في المسح على الخفين للمقيم . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (007) ١‏ : ”18 كتاب الطهارة » باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافر . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (19/54) 950:2١‏ . 

0 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (1917) ٠ : ١‏ كتاب الطهارة » باب التوقيت في المسح . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (445) ١58 : ١‏ أبواب الطهارة » باب المسح على الخفين للمسافر 
والمقيم . 


وأخرجه أحمد فى « مسنده ) (519١75)ه‏ : 70١5‏ . 


ا 


وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح ؛ لأنه لا يستباح به الرخص . 

وكون ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس كما دل عليه كلام المتن. هو 
المذهب . | 

قال في « الفروع » : وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه وفاقاً » أي : من وقت 
جواز مسحه بعد حدثه . فلو مضى من الحدث يوم وليلة » أو ثلاثة إن كان 
مسافراً » ولم يمسح انقضت المدة . وما لم يحدث لا تحتسب المدة . فلو بقي 
بعد لبسه يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة » وانتهاء 
المدة وقت جواز مسحه بعد حلثه . وعنه : ابتداؤها من مسحه بعد حدثه . 
وانتهاؤها وقت المسح . انتهى . 

وكون المسح مؤقتاً كما في المتن هو المذهب . فعليه لو مضت المدة وخاف 
النزع لمرض أو نحوه » أو تضرر رفيقه في سفر بانتظاره إذا اشتغل بنزع الخف 
ونحوه تيمم . فلو مسح وصلى أعاد » نص عليه . وقيل : يمسح ما عدا الجبيرة 
كالجبيرة . يعني إلى حين نزع ذلك الممسوح . 

قال في ١‏ الفروع » : واختاره شيخنا . ويحتمل أن يمسح عاص بسفره 
كغيره . ذكره ابن شهاب . وقيل : لا يمسح . انتهى . 

قال في ١‏ الإنصاف »2 : وقال يعني الشيخ تقي الدين في ١‏ الاختيارات » : 
ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد 
المجهز في مصلحة المسلمين . انتهى . 

وحكم من سافر بعد اللبس وقبل الحدث حكم من سافر بعد الحدث وقبل 
المسح وهو المشار إليه بقوله : 

(أو سافر بعد حدث قبل مسح) ؛ لأن المسح لم يوجد إلا في السفر . 

(ومَنْ مسح) حال كونه (مسافراً ثم أقام) قبل مضي ثلاثة أيام » (أو) مسح 
المقيم (أقل من مسح مقيم) أي : أقل من يوم وليلة (ثم سافر » أو شك) المسافر 
(في ابتدائه) أي : في ابتداء المسح بأن شك هل ابتدأ المسح بعد أن شرع في 
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السفر أو قبل أن يشرع فيه : فإن الحكم في هذه الصور أنه (لم يزد على مسح 
مقيم) ؛ لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر . فلا بد من تحقق 
وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر . 

(ومَنْ شك) من مقيم أو مسافر (في بقاء المدة) أي : المدة التي يجوز المسح 
فيها وأراد الوضوء (لم يمسح) مع وجود الشك ؛ لأن المسح رخصة جوزت 
بشرط . فإن لم يتيقن شرطها رجع إلى الأصل . 

(فإن مسح فبان بقاءها) أي : بقاء المدة (صح) وضوؤه » ولا يصلي به قبل 
أن يتبين له بقاؤها . فإن صلى قبل تبين بقائها أعاد'"2 . 

ولما كان مسح الحائل القائم مقام غسل ذلك العضو المستور أو مسحه 
متوقفاً على شروط . أشير إلى الأول منها بقوله : 

(بشرط تقدم كمال الطهارة بماء) . فلو لبسه على طهارة تيمم لم يصح المسح . 
عليه . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية. 
عبد الله » وجزم به في « المغني » و« الشرح » » وقدمه ابن عبيدان وقال : هو 


أولى . 

وقال في رواية من قال : لا ينقض طهارته إلا وجود الماء : له أن يمسح . 
الحو 

وفجة الحتهت © أن[ التنت لأ برقم الحدث. : تعن فيل عليه أنهالنة وهو 
--0-00 

(ولو مسح فيها على حائل) يعني أنه لو توضأ وضوءاً كاملا مسح فيه على 
عمامة أو جبيرة ثم لبس خفاً على هذه الطهارة : صح أن يمسح عليه ؛ لأنها 
ا ا ا ال عليها ؛ كما لو لم يمسح 
فيها على حائل . 
)١(‏ ساقط منأ. 
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وقيل : لا يصح ؛ لأنه ليس طهارة ممسوح فيها على بدل . فلم يستبح 
المسح باللبس فيها كما لو لبس خفاً على طهارة مسح فيها على خف . 

ورد بأن الممسوح عليه ليس ببدل عما لبسه . بخلاف الخف الملبوس على 
خف ممسوح عليه . 

(أو تيمم) في الطهارة بالماء المتقدمة على اللبس (لجرح) في بعض 
أعضائه » (أو كان حدثه) أي المتوضىء (دائماً) ؛ كمن به سلس وكمستحاضة 
فإنه يصح المسح على ما يلبسه على هذا الوضوء ؛ لأن من به جرح . أو حدثه 
دائم مضطر إلى الترخص وأحق ما يترخص المضطر . 

ولأن هذه الطهارة كاملة في حق كل منهما . 

وعنه : لا يشترط كمالها . اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب ١‏ الفائق ») . 

وقال : وعنه : لا يشترط الطهارة لمسح العمامة . ذكره ابن هبيرة . 

وعنه : لا يشترط تقدم الطهارة رأساً لصحة المسح على حائل » ٠‏ فلو لبس 
محدث خفاً ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح عليه . 

قال في « الإنصاف » : قال الزركشي : وهو غريب بعيد . 

قلت : اختاره الشيخ تقي الدين . وقال أيضاً : ويتوجه أن العمامة لا يشترط 
لها ابتداء اللبس على طهارة . ويكفى فيها الطهارة المستدامة ؛ لأن العادة أن من 
قره] سح رانس ورم الفكانة له اعافها ورلا ل شوق لد انان إلى لخر 
الوضوء . انتهى . 

وما قاله رواية عن أحمد. حكاها غير واحد . انتهى كلامه في 
« الإنصاف »© . 

وعنه : لا يشترط تقدم الطهارة رأساً لشد الجبيرة . اختارها الخلال . 

ووجه المذهب ما روى المغيرة بن شعبة قال : « كنت مع النبي يَلَِةٍ ذات ليلة 
في مسير فأفرغت عليه من الإداوة . فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه . ثم 
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أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ' 


ولآبي داود : « دع الخفين فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان 
فمسح عليهما 2001 1 


وعن المغيرة أيضاً قال : « قلنا : يارسول الله ! أيمسح أحدنا على 
الخفين ؟ قال : نعم ء إذا أدخلهما وهما طاهرتان 7" . رواه الحميدي في 
(( مسئده ») . 


وعن أي قرترة:: « أن رسول الله كَل توضاً ومسح على خفيه . 00 
يا رسول الله ! رجليك لم تغسلهما . قال : إني أدخلتهما وهما طاهرتان 4!6) 
رواه أحمد : 


وعن صفوان بن عسال قال : « أمرنا ‏ يعني النبي يِل - أن نمسح على 
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا » ويوماً وليلة إذا أقمنا » 
ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم » ولا نخلعهما إلا من جنابة )"*) ا 
أحمد وابن خزيمة . وقال الخطابي : وهو صحيح الإسناد . 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي َكل : ٠‏ أنه رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 
عليهما ) 0 رواه الأثرم في « سننه ) وابن خزيمة والدارقطني 5 وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (0177) 5 : 5١80‏ كتاب اللباس » باب لبس جبة الصوف في 
الغزو . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (7/5؟) ١‏ : 770 كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ١ )١51(‏ : 8” كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . 

() أخرجه الحميدي فى ١‏ مسنئده » ” : 775 أحاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

20 ألدرجه احيدا ١‏ مين )40دم)1:5مه”. ْ 

2( احرج ارما مسنده » 5)١81١5(‏ :4 

30( أخرجه الدارقطني في « سئنه » (1) ١194 : ١‏ كتاب الطهارة » باب الرخصة في المسح كلاهما . 
وأخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » (195) ١‏ : 47 كتاب الوضوء » الأخبار الواردة في المسح . 
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الخطابي : هو صحيح الإسناد . 

فعلى المذهب لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ثم الثانية ثم أدخلها الخف 
خلع الأولى ثم لبسها قبل الحدث وإلا لم يصح المسح » وإنء لبس الخفين 
محدث ثم توضاً وغسل رجليه داخل الخفين خلعهما ثم لبسهما قبل الحدث » 
وكذا لو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ثم أدخلهما في خفه . 

(ويكفي من خاف نزع جبيرة لم تتقدمها طهارة : تيمة) ؛ لأنه موضع يخاف 
الضرر باستعمال الماء فيه . فجاز التيمم له ؛ كجرح غير مشدود . (فلو عمت 
محله) أي : محل التيمم (مسحها بالماء) ؛ لأن كلاً من التيمم والمسح بدل عن 
الغسل . فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر . 

الوعة ناركن أهتير قله از وعد رمح ترف 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به 
أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرّق » ما دام 
اسمه باقياً » والمشي فيه ممكن . واختاره أيضاً جده المجد وغيره من العلماء . 
لكن من شرط المخرق : أن لا يمنع متابعة المشي فيه » واختار الشيخ تقي الدين 
أيضاً جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب . انتهى كلامه . 

ووجه المذهب : أن حكم ما ظهر الغسل , وحكم ما سُّتر جوازٌ المسح 
والغسل . ولا سبيل إلى وجوب الجمع بينهما من غير ضرورة . فغلب الغسل ؛ 
كما لو طهرت إحدى الرجلين بالماء فإنه يجب أن تغسل الأخرى . 

(و) لا يشترط في الساتر كونه صحيحاً بل (لو) حصل الستر (بمخرّق أو مفبّق 
وينضم بلبسه ٠‏ أو) كان القدم (يبدو بعضه) من الملبوس (لولا شده) أي : ربطه 
(أو شَرَجّه) بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى كالزربول الذي له ساق 
فيدخل بعضها في بعض فيستتر بذلك محل الفرض : فإنه يصح المسح عليه . 

قال في « الشرح »© : فأما إن كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم لم يمنع جواز - 
المسح نص عليه » وهو مذهب معمر وأحد قولي الشافعي . 
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وقال في موضع آخر : ولو كان للخف قدم وله شرج إذا شده يستر محل 
الفرض جاز المسح عليه . 

وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز المسح عليه كاللفائف . ولنا : أنه خف 
ساتر يمكن متابعة المشي فيه . أشبه غير ذي الشرج . انتهى 

ولا فرق في المخرق الذي لا ينضم بلبسه بين كون الخرق كبيراً أو صغيراً من 
موضع الخرز أو من غيره . صرح به في ١‏ الشرح » 

الشرط الثالث : ما أشير إليه بقوله : (وثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما) . 

قال في « الفروع » : لا بشده في المنصوص . انتهى . 

قال فى « الإنصاف » : فعلى المذهب : لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز 
المسح عليه ما لم يخلع النعلين . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . 

وقال الزركشي : وقد يتخرج المنع » ويجب أن يمسح على الجوربين 
وسيور النعلين قدّر الواجب ٠‏ قاله القاضي وقدمه في ١‏ الرعاية الكبرى © . 

قال في « الصغرى ») و« الحاويين » : مسحهما . وقيل : يجزىء مسح 
الجورب وحده . وقيل : أو النعل . ٠‏ 

قال في ١‏ الفروع » : فقيل : يجب مسحهما . وعنه : أو أحدهما . 

قال المجد في « شرحه » وابن عبيدان وصاحب ١‏ مجمع البحرين » : ظاهر 
كلام أحمد : إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب . 

قلت : ينبغي أن يكون هذا المذهب » وأطلقهما في « الفروع » والزركشي 
وابن تميم . انتهى 

الشرط الرابع : ما أشير إليه بقوله : (وإمكان مشي عرفا بممسوح) . لا كونه 
يمنع نفوذ الماء » ولا كونه معتاداً . وقيل : بلى فيهما . 

فعلى المذهب : يصح المسح على الخف من الجلود واللبوة والخشب 
والحديد والزجاج الذي لا يصف البشرة ونحو ذلك حيث أمكن المشي فيه ؛ لأنه 
خف يمكن متابعة المشي فيه ساتر لمحل الفرض . أشبه الجلود . 
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ولأنه قد يحتاج إلى بعضها في بعض البلاد ولا يضر عدم الحاجة في غيره . 

الشرط الخامس : ما أشير إليه بقوله : (وإباحته مطلقاً) أي : سواء كان هناك 
ضرورة تدعو إلى لبسه ؛ كخوف سقوط أصابعه من شدة البرد إن نزعه » أو لم 
تكن ضرورة . فلا يصح المسح على مغصوب ونحوه مطلقاً على الصحيح من 
المذهب ؛ لأن المسح رخصة . فلا يستباح بالمعصية ؛ كما لا يستبيح المسافر 


قال في ١‏ الإنصاف »> : وعنه : يجوز المسح عليه . حكاها غير واحد . 
انتهق + 


قال في « الفروع » : مباح على الأصح خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ٠‏ وفي 
« الفصول » و« النهاية » و« المستوعب » إلا لضرورة برد ؛ لأن المعصية 
لا تختص باللبس ؛ لأنه لو تركه لم يزل إثم الغصب . بخلاف سفر المعصية فإنه 
لو تركه خرج منها . ذكره القاضي وغيره . انتهى . 

الشرط السادس : ما أشير إليه بقوله : (وطهارة عينه ولو في ضرورة . 
وهم معها) اى #بسم الوورة (المستور) يذلك الكحين . فإن كان التجسن حفاً 
تيمم مع خوف نزعه لغسل الرجلين ٠‏ وإن كان عمامة تيمم مع خوف نزعها لمسح 
الرأس ٠»‏ وإن كان لجبيرة تيمم مع خوف نزعها لغسل ذلك العضو المشدودة 
عليه . 

(ويعيد ما صلى به) أي بالخف النجس ونحوه . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع . فإن 
كان ثم ضرورة فيشترط أيضأ طهارة عينه على الصحيح من المذهب » فلا يصح 
المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة''' في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط 

قال المجد وتبعه ابن عبيدان : هذا الأظهر . واختاره ابن عقيل وابن عبدوس 
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المتقدم . انتهى . 

ثم قال بعد أسطر : فائدة : 

لو مسح على خف طاهر العين » ولو كان بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن 
إزالتها إلا بنزعه : جاز المسح عليه » ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا 
« مجمع البحرين » وابن تميم . وقيل : فيه وجهان أصلهما الروايتان في صحة 
الوضوء قبل الاستنجاء ؛ لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالباً بدون نقضها . 
فجعلت كالقدم . قاله في « المستوعب »© وغيره . 
وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت 
إحداهما تابعة للأخرى » وهذا معلوم هنا » وأطلقهما في « الرعاية الكبرى » . 
انتهى . 

الشرط السابع : ما أشير إليه بقوله : (وأن لا يصف البشرة) التي من داخله ؛ 
(لصفائه أو خفته) . 

قال فى « الإنصاف » : ومنها : أن لا يصف القدم لصفائه . فلو وصفه لم 
يصح على الصحيح من المذهب ؛ كال رجاج الرقيق ونحوه . وقيل : يجور 
المسح عليه . انتهى . 

قال في « الشرح » : وكذلك إن كان الجورب خفيفاً يصف القدم لم يجز 
المسح عليه ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض . أشبه النعل . انتهى . 


الشرط الثامن : وهو المكمل لها ما أشير إليه بقوله : (وأن لا يكون واسعاً.. ' 


يُرى منه بعض محل الفرض) . 
قال في ١‏ المقنع » : أو كان واسعاً يرى منه الكعب لم يجز المسح . 
ووجهه : أنه غير ساتر . أشبه المخرق الذي لا ينضم بلبسه . 
(وإن اليس )الأب خف لاعليه آلغر لايع حدت) 4 لأن اللبتن يكون إذا على 
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غير طهارة . فإذا لبس الثاني قبل الحدث (ولو مع خرق أحدهما) أي : أحد 
الخفين (صح المسح) على الفوقاني ؛ لأنه خف ساتر يثبت بنفسه . أشبه 
المنفرد . 

وفهم من قول المتن : وإن لبس عليه آخر : أنه لو لبس خفاً صحيحاً على 

قال في « الإنصاف » : لو كان تحت المخرّق مخرّق وسّترا : لم يجز المسح 

وشمل قوله : ما إذا كانا صحيحين » أو كان التحتاني وحده صحيحاً » أو 
كان الفوقاني وحده صحيحاً . وقيل : إذا كان التحتاني وحده صحيحاً لا يصح 
المسم إلا عليه ؛ 

وقال في ١‏ الفروع » : وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح , 
ا 

(وإن نزع الممسوح لزم نزِعٌ ما تحته) وغسل الرجلين ؛ لأن محل المسح قد 
زال . 

ونزع أحد الخفين كنزعهما ؛ لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف 
القدم . 

ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز ؛ لأن كل واحد 

ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه . 
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وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى اجاح و 0 
الأخرى . فهو كما لو لم يكن تحته شيء . 

فرع : قال في « الرعاية ) : لو لبس عمامة فوق عمامة لحاجة كبرد وغيره 
قبل حدثه » وقبل مسح السفلى : مسح العليا التي بصفة السفلى » وإلا فلا ؛ 
ال 50 

(وشرط في) صحة مسح على (عمامة) أيضاً ثلاثة شروط : 

الأول : (كونها محنّكة) . وهي : التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح 
الكاف أو كوزان: . ش 

قال في الشرح » : ومتى كانت محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة سواء 
كان لها ذؤابة أو لم يكن ؛ لأن هذه عمامة العرب وهي هى أكثر ستراً ويشق نزعها . 

قال القاضي : وسواء كانت صغيرة أو كبيرة . 

ولأنها مأمور بها . وتفارق عمائم أهل الكتاب ا 

(أو) كونها (ذات ذُؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة . وهي الناصية 
أو منبتها من الرأس » وشعر فى أعلى ناصية الفرس . والمراد بالذؤابة هنا : 
لوك الغمامة المرضي ٠‏ سقي ذلك مجازا ».وق سحة المنيم غلها وجهان + 

قال في « الإنصاف » : أحدهما : يجوز المسح عليها وهو المذهب . جزم 
به في ١‏ العمدة » و« المنور » و« المنتخب » و« التسهيل © . وقدمه ابن رزين في 
« شرحه » واختاره ابن حامد والمصنف » وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين 
بطريق الأولى فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء » فذات الذؤابة أولى 
بالجواز . انتهى 

قال في ١‏ الفروع » : وكره أحمد لبس غير المحنكة . ونقل الحسن بن ثواب 
كراهية شديدة » ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها » بل ذكر بعضهم كراهة 


وقال بعضهم : لا تباح مع النهي . فلا يتعلق بها رخصة . وعلله بعضهم 


/ا5 


بعدم المشقة كالكتلة » وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة » وقد نهي عن التشبه بهم . 
ويام ل العو 

وقال شيخنا : المحكي عن أحمد الكراهة » والأقرب أنها كراهة لا ترتقي 
لق السعريي توما نذا ارا متم لعفن ده كتف لهت ذا فال عه ويان فى 
القصر''' . ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها » وهو متجه ؛ لأنه فعل أبناء 
المهاجرين والأنصار . وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك ؛ لجهاد أو 
غيره » واختاره شيخنا » أو على ترك الأولى » وحمله صاحب ١‏ المحرر » وغيره 
على غير ذوات ذؤابة » مع أن الكراهة إنما هي من عمر وابنه والحسن وطاووس 
والثوري . وفي الصحة نظر . انتهى . 

(و) الشرط الثاني : كونها (على ذكر) . 

قال في « الفروع » : ولا تمسح امرأة عمامة . ولحاجة برد وغيره وجهان . 
وإن قيل : يكره التشبه توجه خلاف كصماء . انتهى . 

قال في « الإنصاف ': لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ولو لبستها 
للضرورة على الصحيح من المذهب . 

(و) الشرط الثالث : (ستر) العمامة من الرأس (غير ما العادة كشفه) كمقدم 
الرأس والأذنين وجوانب الراس فإنه يعفى عنه . بخلاف خرق الخف فإنه لا يعفى 
فنه »أن هد حرفت الكادة ارد و رجو اسح سعد . 

(ولا يحب مسحه) أي مسح ماجرت العادة بكشفه (معها) أ مع 
العدافة + 

قال في ١‏ الفروع »© : ولا يمسح معها ماالعادة كشفه . وعنه : يجب . 
وعنه .: حتى الأذنين . انتهى . ٠‏ 

ووجه المذهب : أن العمامة نَابَتْ عن الرأس . فانتقل الفرض إليها وتعلق 


5538 


ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد . 
فلم يجز من غير ضرورة ؛ كالخف . لكنه مستحب . 

قال في ١‏ الشرح »© : نص عليه ؛ « لأن النبي كله مسح يناطع قن 
حديث المغيرة وهو صحيح . انتهى . 

ثم لما فرع الكلام على ما يصح المسح عليه أشير إلى ما يجب مسحه منه بقوله : 

(ويجب مسح أكثرها) أي أكثر العمامة ؟ لأنها أحد الممسوحين على وجه 
البدل . فأجزا مسح بعضه ؛ كالخف . ش 

وعنه : يجب استيعابها قياساً على مسح الرأس . وقيل : يجزىء مسح 

قال في ١‏ الشرح » : والصحيح الأول . انتهى . 

قال في الفروع » : ويجزىء مسح أكثر العمامة على الأصح . انتهى . 

(و) يجب مسح (جميع جبيرة) سواء كانت على كسر أو جرح . نص عليه ؛ 
لحديث صاحب الشجة : « إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على 
جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده )”7 

وقال ابن حامد : يمسح على جبيرة الكسر » ولا يمسح على لصوق بل يتيمم 
اماف 

(فلو تعدّى شدّها محل الحاجة نرّعها) كما لو شدها على ما لا كسر فيه . 

ومحل وجوب نزعها: إذا لم يخف ضرراًء (فإن خاف تيمم لزائد) على محل 
الحاجة؛ لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه . فجاز التيمم له؛ كالجرح . 

وفيه وجه : يجزته المسح على الزائد . اختاره المجد وغيره . وقيل : يجمع 


* . رواه أبو داود : 


6)١( .‏ أخرجه الترمذي في (جامعه » 11١:31 )1٠١(‏ أبواب الظهارة ء باب ماجاء في المسح على 
العمامة . ش 
(؟) سبق تخريجه ص : (580) رقم )١(‏ . 


فيه بين المسح والتيمم . 
(ودواء) على البدن (ولو قارًا في شق وتضرر بقلعه) في حكم المسح (كجبيرة) . 
قال في « الإنصاف » : لو تألمت أصبعه فالقمها مرارة جاز المسح عليها . 

قاله المجد وغيره . ثم قال : لو جعل في شق قاراً ونحوه وتضرر بقلعه جاز له 
المسح عليه على الصحيح من المذهب . جزم به في « الكافي ؛ وصححه في 
« الرعايتين ») و« الحاويين » و« النظم » . واختاره المجد وغيره . وقدمه ابن 
تميم وحواشي ١‏ المقنع » . 

وعنه : ليس له المسح » بل يتيمم . اختاره أبو بكر . وأطلقهما في 
« المستوعب »و« الفروع » والزركشي وابن عبيدان . 

وقال ابن عقيل : يغسله » ولا يجزته المسح . 

(و) يجب مسح (أكثر أعلى خف ونحوه) ؛ كالجرموق والجورب . 

قال في « الإنصاف » : والصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى 
الخف وعليه الجمهور . انتهى . 

قال في « الفروع » : ويجب مسح أكثر أعلى الخف . وقيل : قدر الناصية 
من الرأس . وقيل : هو المذهب . وقيل : جميعه وفاقاً لمالك . لا قدر ثلاثة 

(وسن) أن يكون المسح (بأصابع يده) مبتدثاً (من أصابعه) أي : من أصابع 
رجليه (إلى ساقه) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ؛ 
لما روى الخلال بإسناده عن المغيرة فذكر وضوء النبي كه قال : « ثم توضا 
وسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن » ووضع يده اليسرى على 
خذه الأيسر » ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على 
الخفين )230 . ش 


. أحاديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه‎ "4 : ١ » مسئده‎ ١ أخرجه الحميدي فى‎ )١( 


0 


قال ابن عقيل : سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه باليمنى اليمنى 
وباليسرى اليسرى . 

قال في « الشرح » : والمستحب أن يفرج أصابعه إذا مسح . 

قال الحضق : ختطوطا بالأصابع + 

ووضع الثوري أصابعه على مقدم خفه وفرج بينهما ثم مسح على أصل 
النياق:.: 

وروي عن عمر : ١‏ أنه مسح حتى رؤي آثار أصابعه على خفيه خطوطاً » . 
انتهى . ا 

(ولا يجزىء أسفله) أي : أسفل الخف (وعقبه) إن اقتصر عليهما . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قولاً واحداً . 

(ولا يسن) مسحهما مع أعلى الخف . 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه جمهور 
الأصحاب وقطع به كثير منهم . 

وقال ابن أبي موسى : يستحب ذلك . انتهى . 

وباستحباب مسحهما قال مالك والشافعي ؛ لما روى المغيرة بن شعبة 
قال : « وضأت رسول الله كل فمسح أعلى ا 1 أبو داود 
والترمذي . 

ولأنه يحاذي محل الفرض . أشبه ظاهره . 

وبعدمه قال عروة وعطاء والحسن والثوري وإسحاق وأصحاب الرأ 
وابن المنذر ؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه  :‏ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من ظاهره » وقد رأيت رسول الله يخ يمسح ظاهر 


6 


. كتاب الطهارة » باب كيف المسح‎ 47 : ١ )١705( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )١( 
أبواب الطهارة » باب ما جاء في المسح على الخفين‎ 177 : ١ )91/( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي فى‎ 
. أعلاه وأسفله‎ 


90 8 رواه الإمام أحمد وأبو داود 3 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال : اوايت رسول الله يكلم يأمر بالمسح. 
على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان '”"؟ . رواه الخلال ٠.‏ 

ولأن مسحه غير واجب ٠‏ ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس به يده 
فكان تركه أولى . 

وأما حديث المغيرة فقال الترمذي : إنه معلول وقال : سألت أبا زرعة 
ومحمداعنه فقالا : ليس بصحيح . وقال الإمام أحمد عنه : إنه من وجه ضعيف . 

(وحكمه) أي : حكم مسح الخف (بأصبع) واحدة أو أصبعين (أو حائل » و) 
حكم (غسله حكم رأس) في وضوء . وتقدم أنه كيفما فعل فهو جائز . فلو وضع 
يده مبلولة على ساق الخف وأمرّها إلى أسفل جاز . 

(وكره غسل) الخف . 

قال في «الإنصاف» : ويكره غسله . ويجزىء على الصحيح من 
المذهب . واختاره ابن حامد وغيره . 

(و) كره أيضاً (تكرار مسح) الخف ؛ لأن في حديث المغيرة : « مسحة 
اجو 504 : 

قال في ١‏ الفروع » : ويكره غسله وتكرار مسحه . انتهى . 

(ومتى ظهر) من عمامة ممسوحة (بعض رأس وفحُش) أي : كثر ما ظهر من 
الراسن 

سس 


حفيه ) 


. ؟5 كتاب الطهارة » باب كيف المسح‎ : ١ )1717( » أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 
. 05 : ١ )741/( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
كتاب الطهارة؛ باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين.‎ 597 :١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )0( 


زرف سبق تخريجه ص : (2) رقم(7) 7 


قال في ١‏ الفروع » : وإن رفع العمامة يسيراً لم يضر ء ذكره الشيخ للمشقة . 

قال أحمد رضي الله تعالى عنه : إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش . 

(أو) ظهر (بعض قدم) من خف : .مسح عليه (إلى ساق خف . أو انتقض 
بعض العمامة) الممسوحة . (أو انقطع دم مستحاضة ونحوها) كمن به سلس 
بول » (أو انقضت المدة) أي : مدة المسح التي تنتهي اعتبار بدليته من الغسل 
إليها . (ولو) وجد شىء من ذلك (فى صلاة : استأنف الطهارة) لبطلانها 
ساذكن هه أما كردها تبط .يظهون الراس مي الععابة أو القم من الحب» دلان 
مسح العمامة قائم مقام مسح الرأس » ومسح الخف أقيم مقام غسل الرجلين . 
فإذا زال الساتر الذي أقيم مسحه بدلاً عن مسح ذلك العضو » أو غسله بطل حكم 
طهارته ؛ كالمتيمم يجد الماء . 


وانتقاض بعض العمامة كنزعها . 
قال القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت ؛ لأنه زال الممسوح عليه . 
أشبه نزع | لخف . 


وعنه : لا أثر لنقض بعضها . وعنه : إن ظهر رأس الماسح على العمامة لم 
تبطل طهارته » وأجزاه مسح رأسه » وغسل قدميه . وإن ظهر قدم الماسح على 
الخف أجزاه غسل رجليه . 

وأما كون من حدثه دائم تبطل طهارته بانقطاعه ؟؛ فلأن الحكم بصحة 
طهارته”'' إنما كان لوجود العذر . فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل 1 

وأما كون طهارة المسح تبطل بانقضاء مدته ؛ فلأن طهارته مؤقتة . فبطلت 
بانتهاء وقتها ؛ كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم . ويستأنف الطهارة التي هي 
الوضوء . لا لوجوب الموالاة فيها في الأصح » والأصح أن ذلك مبني على أن 
المسح يرفع الحدث » وعلى أن الحدث لا يتبعض » فإذا خلع عاد الحدث إلى 
العضو الذي مسح الحائل عنه » فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وإن 


000 في ج : طهارة . 


قرب الزمن . وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين وصححه المجد في 
( شرحه »© وابن عبد القوي في « مجمع البحرين ) وغيرهم . 


وقال أبو المعالي وغيره 1 أن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين : 


قال في « الفروع » : وإن ظهر بعض قدم الماسح » أو انقضت مدة المسح 
ابتدأ الطهارة . وعنه : يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة ومالك 
وأحد قولي الشافعي . وهل هو مبني على الموالاة وفاقاً لمالك ؟ جزم به 
الشيخ ‏ أو رفع الحدث ؟ جزم به أبو الحسين » واختاره أبو البركات . وذكر 
أبو المعالي : أنه الصحيح من المذهب عند المحققين » ويرفعه في المنصوص 
وفاقاً » أو مبني على غسل كل عضو بنية » أو على أن الطهارة لا تتبعض في 
النقض ٠»‏ وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم . اختاره في ١‏ الانتصار ») 
وقاله في « الخلاف » ؟ فيه أوجه . وهو كقدرة المتيمم على الماء . وقيل : 
كسبق الحدث . قال صاحب «١‏ المحرر » : إن رفعه . انتهى . 


(وزوال جبيرة) في الحكم (ك) زوال (خف) ولو قبل برء الجرح أو الكسر ؛ 
لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها . إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى 
وزالت أجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى . 


ذكرها هنا . والله أعلم . 


[ ياب : مبطلات الوضوء ] 


هذا (باب) يذكر فيه مبطلات الوضوء . 

(نواقض الوضوء) : جمع ناقضة (وهي مفسداته) : 

أنواعها : (ثمانية) » وإنما قلت : وهي مفسداته ؛ لأن النقض حقيقة في 
البناء واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء ونقض العلة . 

والأول من الثمانية : (الخارج ولو) كان (نادراً) : أما المعتاد منه ؛ كالبول 
والغائط والريح من الدبر فبلا خلاف . وأما النادر ؛ كالريح من القبل والدود 
والحصى من الدبر فالذي عليه جماهير الأصحاب أن ذلك ينقض الوضوء ؛ 
لما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش : « أنها كانت تستحاض فسألت 
النبي َيه فقال : إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف . فإذا كان كذلك فأمسكي 
عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي . فإنما هو دم عرق "2 . رواه 
أبو داود والدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات . 

فقد أمر بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد . 

ولأنه خارج من سبيل . أشبه المعتاد . 

ولعموم قوله يكلِيِ : « لا وضوء إلا من حدث أو ريح 16د وواة الترمدى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في 7 سننه » (78) ١‏ : 70 كتاب الطهارة » باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة . 
وأخرجه النسائي في «سننه» (57”") ١‏ : 186 كتاب الحيض والاستحاضة » باب الفرق بين دم 
الحيض والاستحاضة . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (5) 7١7 : ١‏ كتاب الحيض . 

. أبواب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من الريح‎ ٠١4 : ١ )7/5( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )٠( 


م 


وصححه من حديث أبي هريرة . 

وهو شامل للريح من القبل . 

وقيل : لا ينقض ريح من قيّل مطلقاً . 

وقيل : لا ينقض خروجه من ذكر فقط . 

ا ووسصرس ل 
ا 0 
(أو مقصّرًا) بفتح الطاء وتشديدها . 

قال في « الإنصاف » : لو قطر في إحليله دهناً ثم حرج : نقض الوضوء على 
الصحيح من المذهب . جزم به في ١‏ المغني » وابن رزين . وصححه في 
او مجمع البحرين » . وقدمه ابن عبيدان » وقالوا : لأنه لا يخلو من 

وقال القاضي في « المجرد » : لا ينقض . انتهى 

ا 


مجر ريحم 

قال في « الفروع » : ولو صب دهناً في أذنه فوصل دماغه ثم خرج منها لم 
0 كا 0 
لأبي المعالي . 


ل 
خرج البلل منفردا . وإلى ذلك أشير بقوله : 

(أو محتشى وابتلَ) . وقيل : لا يتقض . ومفهومه : أنه لو خرج ناشفاً لم 
ينقض وهو المذهب . ش 


قال في الإنصاف » : وهو ظاهر نقل عبد الله عن أحمد . ذكره القاضي في 
«المجرد» ورجحه ابن حمدان وقدمه ابن رزين في «شرحه» وابن عبيدان . انتهى . 

ووجهه : أنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم تصحبه نجاسة فلم ينقض ٠.‏ 
زقيل دل 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلامهم فيما تحمّله لا فرق بين كون طرفه 
خارجاً أو لا » وعند الحنفية : إن لم يكن طرفه خارجاً ثم أخرجه » أو خرج : 
نقض وأفسد الصوم » وإن كان طرفه خارجاً فلا » إلا مع , بلة ورائحة فينقض . 
وعند أكثر الشافعية : إن بقي بعضه خارجاً » أو بلع بعض خيط فوصل المعدة 
ثبت حكم النجاسة » فلا تصح صلاة ولا طواف . انتهى . 

وإذا دَبّ ماء رجل إلى فرج امرأة » أو استدخلته ثم خرج وقد توضأت نقض | 
وضوءها . وإلى ذلك أشير بقوله : 

(أو منيّا دب أو استّدخل) ؛ لأنه خارج من سبيل لا يخلو من بلة تصحبه من 
الفرج . 

قال في « الإنصاف » : إذا خرجت الحقنة من الفرج نقضت ٠.‏ 

قال ابن تميم : نقضت وجهاً واحداً . 

قال صاحب ١‏ النهاية » : لا يختلف في ذلك المذهب . 

وهكذا لو وطىء امرأته دون الفرج فدبّ ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه نقض 
ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب . 

من د 

وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء . فقيل : #ونقفن : وفكل : 
لا ينتقض . لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزّرّاقةا!؟ نقض . وقدمه 
ابن رزين في المني . والحقنة مثله . 


)١(‏ الزرّاقة : أنبوبة من الزجاج ونحوه » أحد طرفيها واسع والآخر ضيق » في جوفها عود يجذب السائل 
ثم يدفعه . « المعجم الوسيط » 1:١:‏ 391 . 


قلت : وهو ظاهر كلام المصنئف والخرقي وغيرهما وأطلقهما في 
) المغني » و الشرح ) والزركشي و« الرعايتين ) و« الحاوي الصغير » وابن 
عبيدان . وقيل : ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر دون القبل . وأطلقهن في 
« الفروع » وابن تميم وحواشي ي ‏ المقنع » و« الرعاية » . انتهى 

(لا) إذا كان الجدث (دائماً) كمستحاضة (ومَنْ) به سلس فإن الدائم لا ينقض 


الفدرورة. 
والجار والمجرور المتعلق بلفظ الخارج في المتن قوله : (من سبيل) وهو 
مخرج البول والغائط خ 


وإنما ينقض الخارج إذا خرج (إلى ما) أي : محل (يلحقه حكم التطهير» . 
قال في « الغفروع : الخارج من السبيلين والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر 


ويلحقه حكم التطهير . انتهى 

لآن المحل الذي يصل إليه الخارج إذا لم يلحقه حكم التطهير من الخبث 
لا يلحق بسببه حكم التطهير من الحدث . 

ولا يشترط انفصال الخارج . فينقض ولو لم ينفصل . وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

(ولو بظهور مَقَعدةٍ عم بللها) . 


قال في ١‏ الشرح » : قال أبو الحارث : سألت أحمد عن رجل به علة 
وربما ظهرت مقعدته قال : إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ وإن لم يعلم 
فلا شيء عليه . انتهى 

قال في ١‏ الفروع » : وإن ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا ٠‏ وقيل : 
يجهله » ولم ينفصل انتقض في المنصوص . وكذا طرف مصران » أو رأس 
دودة . انتهى . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وجزم الزركشي أنه لا ينتقض إذا خرجت مقعدته 
ومعها بلّة لم تنفصل عنها ثم عادت . انتهى . 
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وإن شك في كونه ما خرج منه الخارج سبيلاً أو لا ففيه ؟ تفصيل أشير إليه 


بقوله : 
(لا يسير نجس) يخرج (من أحد فرجي) أي : قبّلي (خنثى مشكل غير بول 
وغائط) .. 


قال في « الإنصاف »© : لو خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول 
وغائط وكان يسيراً : لم ينقض على المذهب . قاله الزركشي وغيره . 

قال في ١‏ الرعاية » : لم ينقض في الأشهر . انتهى .. 

ووجه المذهب : أن الطهارة متيقنة فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض وهو 
كونه : من فرج أصلي . ش 

وأما إذا كان النجس كثيراً أو بولاً أو غائطاً فلا يشترط كونه من سبيل للنقض 
بخروجه من سائر البدن . والله تعالى أعلم . 

(ومتى استّدٌ المخرج) المعتاد (وانفتح غيره ولو) كان المنفتح (أسفل المعدة) 
على وزن كلمة . موضع الطعام قبل انحداره إلى الأمعاء . وهي''' لنا بمنزلة 
الكرش لذوي الأظلاف والأخفاف : (لم يثبت له) أي : للمّخرج المنفتح (حكم) 
المخرج (المعتاد) . 

قال في « الإنصاف » : لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية 
مطلقاً على الصحيح من المذهب . انتهى . 

(فلا نقض بريح منه) أي : من المنفتح . وقيل : ينقض خروج الريح منه . 

قال في « الفروع » : وإن انسد المخرج وفتح غيره » قال ابن عقيل وغيره : 
أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد . وقيل : إلا في النقض بريح منه » 
ويتوجه عليه بقية الأحكام » وفي إجزاء الاستجمار . وقيل : حتى مع بقاء 
المخرج وجهان وأحكام المخرج باقية . 


لق في أ: وهو . 


قال في ١‏ النهاية » : إلا أن يكون سّد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود 
كحضو ؤائل :م الخد . اندهى :. 

النوع (الثاني) : من الثمانية : (خروج بول أو غائط من باقي البدن) أي غير 
السبيلين ؛ لتقدم حكمهما . (مطلقاً) أي : سواء كان البول أو الغائط كثيراً أو 
قليلا . 


والبول سواء كان من مخرجهما أو من غيره . ويستوي قليلهما وكثيرهما في 
ذلك . ٠‏ 

(أو) خروج (نجاسة غيرهما) أي : غير البول والغائط من باقي البدن (كقيء 
ولو بحاله) كما لو شرب ماء وقذفه فى الحال بصفته ؛ لأن نجاسته بوصوله إلى 
الجوف لا باستحالة (فاحشة) صفة لنجاسة'''2 (فى نفس كل أحد بحسبه) نص 
٠‏ قيل لأحمد : يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش ؟ قال : ما فحش في قلبك . 
وروي نحو ذلك عن ابن عباس . 

قال الخلال : الذي استقرت عليه الرواية عن أبى عبد الله : أن الفاحش 
ما يستفحشه كل إنسان في نفسه ؛ لقول النبي مَكِْةِ : « دع مايريبك إلى 

١ 0) 

ماالأايويك 776 

ولأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفياً . 

قال في 7 الإنصاف » : والنفس تميل إلى ذلك . وأطلقهما في ١‏ الفروع » . 
وعنه : الكثير قدر الكففٌ . وعنه : قدر عشر أصابع . وعنه : هو ما لو انبسط 
جامده » أو انضم متفرقه كان شبراً في شبر . وعنه : هو ما لا يعفى عنه في 


(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنله » ”)١17841/1(‏ : 157 . 
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الصلاة . حكاهن فى « الرعاية » . 

ل لب ا م ل 
اليسير قطرتان . انتهى 

قال في « المقنع » : وحكي عنه : أن قليلها ينقض 

وقال الشيخ تقي الدين : لا ينقض مطلقاً . واختاره الآجري في غير القيء 

وعنة :يتقف كدين القئء #:ويشير 6 طعاما كان أز'دما أن :فيحا أو :دوذ 
ونحوه » وينقض الوضوء بخروج النجاسة الفاحشة من غير السبيل . قال ابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة والثوري وأصحاب الرأي . 


١ 


وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : لا وضوء فيه ؛ لأنه خارج من 
غير المخرج مع بقاء المخرج . فلم ينقض ؛ كالبصاق 

ولأنه لا نص فيه . ولا يصح قياسه على الخارج من السبيلين ؛ لكون الحكم 
فيه غير معلل . 

ولأن الخارج من السبيل لا فرق بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه وما هو 
بخلافه فامتنع القياس . 

قال في « الشرح » : ولنا ما روى الؤفمداق بق إلى ةاعم إلى البزداء : 
« أن رسول الله ككلِِ قاء فتوضاً 0 : فلقيت ثوبان في نيدل انق تبالنة 
فقآل :علق أنا سكيف له :واضريئ 233 بزووأة الترمدئ وقال © هذ] أضح شئء 
في الباب . 

قيل لأحمد : حديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال : نعم . 

و« لأن النبي يك قال لفاطمة : إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة ""2 . رواه 
الترمذي . 
)000( ل و ل ل ل 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (14١؟5)‏ 5 : لالا3؟ . 


(0) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه» 1١4 : ١ )١54(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة أنها 
تغتسل عند كل صلاة . 
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وعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك . 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . 

ولأنه خارج نجس . فنقض ؛ كالخارج من السبيلين . 

وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة . والبصاق طاهر . 
بخلاف هذا . 

إذا تقرر هذا فتنقض النجاسة الفاحشة إذا خرجت من بدن المتوضىء (ولو 
بقطنة ونحوها) ؛ كخرقة ‏ (أو بمصّ عَلق) أو قراد ؛ لأن الفرق بين ما خرج 
بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه . ٠‏ 

(لا) ماخرج بمص (بَعوض ونحوه) ؛ كبق وذباب وبراغيث ؛ لقلته ‏ 
ومشقة الاحتراز منه 

النوع (الثالث) من |الأنواع الثمانية : (زوال عقل) ؟ كحدوث جنون أو 
برسام . كثيراً كان أو قليلاً . وهذا بالإجماع . 

(أو تغطيته) أي : تغطية العقل بسكر أو إغماء أو شرب دواء . 

(حتى بنوم) وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء . والأصل 
و و 
وكاء الس تر كار دوس 36 رررراء العين رارييدا ود وال ساني ٠‏ 

وعن معاوية قال : قال رسول الله تكد : « العين وكاء السه . فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء ”2 . رواه أحمد والدارقطني . 

والسه : اسم لحلقة الدبر . 

وسّئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال : حديث علي أثبت 


)000 أخرجه أبو داود في « سننه » (0701 ١‏ : 017 كتاب الطهارة » باب الوضوء من النوم . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (//81) ١‏ : 1 كتاب الطهارة » باب الوضوء من النوم . 
(؟) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (5)159706 : ا 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » (1) ١‏ : 178 كتاب الطهارة » باب ما روي فيمن نام قاعداً . 
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وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه ؛ كالسكر 
والإغماء . 

ولأن النوم ونحوه مظنة الحدث فأقيم مقامه . 

قال أبو الخطاب وغيره : ولو تلجم على المخرج ولم يخرج شيء إلحاقاً 
بالغالب . 

(إلا نوم النبي يَ) يسيراً كان أو كثيراً . لأن النوم إنما يقع على عينيه دون 
قلبه كما صح ذلك عنه كك (و) إلا النوم (اليسير عرفاً) علئ الأصحء وقيل : 
ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه وقيل : مع بقاء نومه . قال في ١‏ الفروع » وإن رأئ 
رؤيا فهو كثير خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . وعنه : لا وهي أظهر . انتهئ . 

(من جالس) لما روي عن أنس قال : « كان أصحاب رسول الله يلك على عهد 
رسول الله يك ينتنظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون 
ولا يتوضؤون ١")‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح . ولأن النوم اليسير يكثر وقوعه 
من منتظري الصلاة فعفي عنه لمشقة التحرز عنه (و) إلا النوم اليسير من (قائم) لما 
روئ ابن عباس قال : « بت عند خالتي ميمونة فقلت لها إذا قام رسول الله ككل 
فأيقظيني » فقام رسول الله يله فقمت إلئ جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من 
شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى . قال : فصلئ إحدئ عشرة 
ركعة "'2 رواه مسلم » ولأن الجالس والقائم يشتبهان في الانحفاظ واجتماع 
المخرج وربما كان القائم أبعد من الحدث لكونه لو استثقل في النوم سقط . 

وشرط عدم النقض بالنوم اليسير من جالس وقائم : أن (لا) يكون (مع احتباء 
أو اتكاء أو استناد) . 

قال في ١‏ الفروع » : ومستند ومتكىء ومحتب كمضطجع . وعنه : لا وفاقاً 
للشافعي » ولأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وعن أحمد : لا ينقض نوم 


. كتاب الطهارة » باب الوضوء من النوم‎ 0١ : ١ 23٠١( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )1١( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب الدعاء في‎ 0148 :1١ )175( (؟) أخرجه مسلم في « صحيحه»‎ 
. صلاة الليل وقياسه‎ 


انون 


2 


مطلقاً . واختار شيخنا : إن ظن بقاء طهره . انتهى . 
وفهم من قول المتن : من جالس أو قائم : أن النوم اليسير من راكع وساجد 
قال فى «الإنصاف »© : وهو المذهب على ما اصطلحناه . اختاره الخلال 
502 


قال في ١‏ الكافي » : الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع . وهو 
ظاهر الخرقي و« العمدة ) و( التسهيل » و« المنتخب ) وغيرهم 1 وجزم به في 
« الوجيز ) . وقدمه فى «( الفائق » وابن رزين فى ١‏ شرحه » و( المستوعب »© . 
زعو الاو اراق والوالس لا نف مسر روعي ديرن الأمهاب + 
انتهى . 

ولم يستثن في التنقيح غير يسير نوم الجالس والقائم وتبعته على ذلك . 

وعلم مما تقدم أن يسير نوم المضطجع ينقض من باب أولى . 

النوع (الرابع) من الأنواع الثمانية : (مسّ فرج آدمي) ؛ سواء كان ذكر رجل 
أو فثل'امراة : وهو > فرجتها الذى جين أسكنيها , | 

(و) كذا (لو) كان الفرج الممسوس «دبراً) لأحدهما : أما كون مس ذكر 
الرجل ينقض الوضوء ؛ فلما روت سسرة بنت صفوان : أن رسول الله كَكِةِ قال : 
١‏ مو فس ذكره فلخوض] 1 

وعنن جابر متل ذلك”27 . 


. أبواب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر‎ ١11 : ١ )85( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر‎ ١1١ : ١ )81/4( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
. 50٠5: 5) ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
. كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج‎ 77 : ١ )58( » وأخرجه مالك في « الموطأ‎ 
. باب في نواقض الوضوء‎ ٠ كتاب الطهارة‎ 74 : ١ )87( » مسنده‎ ١ وأخرجه الشافعي في‎ 

4 العرعة ار سام او وقها 403 155 :هاب الظهاوة نات الوففر من عن الذكن يان 
البوصيري في « الزوائد » : في إسناده مقال » عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الئقات » قال 
عنه ابن المديني : شيخ مجهول . ' 
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روى حديث بسرة مالك والشافعي وأحمد وابن ماجه والترمذي وقال : 
حسن صحيح ؛ وصححه أحمد وابن معين . وقال البخاري : أصح شيء في هذا 
الباب حديث بسرة . وروى حديث جابر ابن ماجه . 

وأما كون مس الفرج غير الذكر ينقض الوضوء ؛ فلعموم قول النبي كله في 
حديث أم حبيبة : « من مسنّ فرجه فليتوضاً 2١7‏ . رواه ابن ماجه والأثرم وصححه 
امك :وآنو زوّعة + 

ولقوله يكِةٍ : « أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً )”'؟ . رواه الإمام أحمد من 
حديث عمرو بن شعيب . 


قال في ١‏ المبدع » : وإسناده جيد إليه . 


ولا فرق بين كون الممسوس فرجاً للماس أو لغيره ؛ لأنه إذا انتقض وضوءه 
بمس فرج نفسه مع كون الحاجة تدعو إلى مسه وهو جائز » فلن ينتقض بمس 
فرج غيره مع كونه معصية أولى . 

ولأن نصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه مع أنه لم يهتك حرمة تنبيه على 
نقضه بمس فرج غيره . ظ 

ولك كن تفن الات حدينة ديينة مرو هو الكل قلكوي] 76" مشجل 
كل ذكر حت ذكز الطفل :والميت + ولهذا قلت : (أو مين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (541) ١‏ : 177 كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . قال 
البوصيري فى ١‏ الزوائد » : فى إسناده.مقال : ففيه مكحول الشامي وهو مدلس موجب ترك حديثه » 
لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة : إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان » فالإسناد منقطع . 
قلت : وذكر الحافظ دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين أن سماع مكحول من عنبسة ثابت . وقال 
الخلال في ١‏ العلل » : صحح أحمد حديث أم حبيبة » وقال ابن السكن : لا أعلم به علة . أفاد ذلك 
الحافظ ابن حجر فى « تلخيصه » 1١75 : ١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد فى « مسنده » (707/5) 7 : 77 . قال الحافظ ابن حجر فى « تلخيصه ») : ١‏ : 5؟١‏ 
نقل الترمذي عن البخاري أنه قال : هو عندي صحيح . 

(*6 أخرجه أبو داود في « سننه » :١)١1/1(‏ 58 كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر . 
وأخرجه النسائى فى « سئئنه » (177) ٠٠١ : ١‏ كتاب الطهارة » الوضوء من مس الذكر . 
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ولأن حرمته باقية . 
(متصل) بالجر صفة للفرج فلا ينقض المنفصل ؛ لذهاب الحرمة بالقطع . 


(أصلي) صفة أيضاً فلا ينقض مس أحد قبلي خنثى مشكل ؛ لاحتمال أن 
يكو البسوس غير أصلى.+ حوما يتطزق: إليه الاتمتهال: لا.يشقضن الطهارة 


المتيقنة . 

وأما الذكر الأصلي فإن مسه ينقض (ولو) كان (أشل) أي : لا نفع فيه ؛ لبقاء 
الاسم والخدمة . 

وقيل لا . 


(أو) كان الممسوس (قُلفة) متصلة ؛ لأنها داخلة في مسمى الذكر » وفي 

قال في « القاموس » : والقلفة بالضم ويحرك : جلدةٌ الذكر . 

(أو) كان الممسوس (مُبِلَي خنثى مشكل) ؛ لأن أحدهما فرج أصلي فنقض 
كما لو لم يكن معه فرج زائد . 

(أو) مس غير الخنثى من الخنثى (لشهوة ما للأمس مثله) وذلك أن يمس 
الرجل ذكر الخنثى لشهوة » أو تمس المرأة فرج الخنثى لشهوة . ومس غير 
الخنثى الخنثى منحصر في اثنتي عشرة صورة ؛ لأن الماس لفرج الخنثى إما أن 
يكون رجلاً أو امرأة » وإما أن يمس أحد فرجيه » أو هما جميعاً وفي كل هذه 
الصور : إما أن يكون المس لشهوة . أو لا . فتلخص من ذلك ست صور في 
الرجل ومثلها في المرأة . فإن كان رجلاً ومس أحدهما لغير شهوة فلا نقض ؛ 
لأنه يحتمل زيادة الفرج الممسوس ٠‏ وإن كان لشهوة انتقض بمس ذكره . وهذه 
إحدى صور المتن ؛ لأن الخنثى إن كان رجلاً فقد حصل المس لذكر رجل » وإن 
كان امرأة فقد مسها الرجل لشهوة . 

وإن مس الرجل قبلي الخنثى لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوءه . وهاتان 
الصورتان أيضاً في المتن . وتقدمت الإشارة إلى توجيه ذلك » وإن كان الماس 


لملدا 


امرأة ومست أحد قبلى الخنثى لغير شهوة فلا نقض ؛ لاحتمال زيادة الممسوس ٠‏ 
وتإشتكاة القهوة: والمسرمن: لكر ولاش دل ستيان :زادتاته عازن كان 
الممسوس الفرج انتقض . وهذه أيضاً من صور المتن ؛ لأنه إن كان رجلا فقد 
مسته لشهوة » وإن كان امرأة فقد مست فرج امرأة » وإن مستهما جميعاً لشهوة أو 
لغير شهوة انتقض . وهاتان الصورتان أيضاً من صور المتن وتقدم توجيههما . 
وأما مس الخنثى المشكل فرج الخنثى المشكل فله صور يقع النقض بواحدة 
منها فقط » وهي : ما إذا مس أحدهما قبلي الآخر لشهوة أو لغير شهوة ؛ وتقدم 
تركة ذلك :-- إن نين أحبعها ذقر الأحر وميى الكعر قرح اقل وحنو عن 


واحد منهما » سواء كان المس لشهوة أو لغير شهوة ؛ لأن يقين الطهارة باق في. 


حق كل واحد منهما فلا يزول بالشك ؛ لاحتمال أن يكونا رجلين فلا ينتتقض 
وضوء لامس الفرج ٠‏ أو امرأتين فلا ينتقض وضوء لامس الذكر . وإن مس كل 
واحد منهما فرج الآخر فلا نقض ؛ لاحتمال كونهما رجلين » وكذا إن مس كل 
واحد منهما ذكر الآخر ؛ لاحتمال أن يكونا أنثيين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإنما ينقض المس المتقدم ذكره إن كان (بيد) ؛ لقول النبي كَل : « من 
أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء 2١"‏ . رواه الإمام 
أحمد والدارقطني . 

ولا غير البلا ليين بالة الهس 

وعمومه شامل لليد الأصلية والزائدة . 

قال في ١‏ الفروع ؟ : واللمس بزائد ينقض فلهذا قلت : (ولو زائدة) ثم 
قال : وعنه : لا ؛ كمس زائد في الأصح . انتهى . 


. أخرجه أحمد في « مسنده » (8180) 7 : "ا"‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب ما روى فى لمس القبل » من‎ ١57 : ١ )5( » وأخرجه الدارقطنى فى « سننه‎ 
خدرك أن مو رمن اشاة.‎ 
رالحذيت قد أعرحه ابرق حبان في « صحيحه » والبيهقي والطبراني في « الصغير » لكن قال : تفرد به‎ 
الأصبغ » وفي رواته أيضاً نافع بن أبي نعيم » وكان الإمام أحمد لا يرضاه في الحديث ويرضاه في‎ 
. ء والله أعلم‎ ١55 : ١ 2» القراءة لكن خالفه ابن معين فوثقه . أفاد ذلك الحافظ في « تلخيصه‎ 


ونا 


<2 


وعمومه شامل لجميع اليد إلى الكوع فينقض المس بحرف الكف وظهره على 
المذهب . 

وعنه : لا ينقض بظهره : 

ولآن ظهر الكف جزء من اليد أشبه ظاهره 1 وهو قول عطاء والأوزاعي 5 

(خلا ظفر) قال في ١‏ الإنصاف »© : فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح 


قال في « القواعد الفقهية » : هو في حكم المنفصل هذا جادة المذهب . 
انتهى . 


(أو الذكر) بالجر معطوف على قوله : فرج آدمي . يعني : أن الوضوء 
ينتقضش بمس فرج الادني باليد وبمس ذكر الآدضي (بفرج) من الماس (غيره) أي 1 
غير الذكر كمس الرجل ذكر غيره بحلقة دبره » أو مس المرأة ذكر الرجل » بقبلها 
أو ديرها . 

قال في ١‏ الفروع » : واختار الأكثر ينقض مسه بفرج خلافاً للأئمة الثلاثة . 
والمراد : لا ذكره بذكر غيره » وصرح به أبو المعالي . انتهى . 

قال فى « الإنصاف » بعد أن ذكر المذهب : وقيل لا ينقض . اختاره بعض 
الأصحاب » وهو احتمال للمجد فى « شرحه » . انتهى . 

اشتراط عدم الحائل في نقض الوضوء ويشترط في النقض بمس الفرج : أن 
يكون (بلا حائل) ؛ لما تقدم في لفظ الحديث من قوله : « ليس دونه ستر )"2 . 

و(لا) ينقض مس (محا) ذكر (بائن) ؛ لذهاب الاسم . وقيل : بلى . 


ا 
4 
3 


(و) ٠‏ يندض .ىس (شَفْرَيْ امرأةٍ دون مخرج) ؛ لأن الفرج اسم لمخرج 
)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 
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الحدّث لا ما قاربه . 

وعلم مما تقدم أنه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن . وهو قول الجمهور 
من العلماء . 

وروي عن عروة : الوضوء من مس الأنثيين » وعن عكرمة : الوضوء من 
مس ما بين الفرجين . 

ورد ذلك بأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص » فكان حكمه حكم 
سائر البدن . 

وعن الإمام رواية : لا ينقض مس الفرج بحال . وعنه : إنما ينقض مسه إن 
تعمده . وعنه : لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة . وعنه : ينقض معها ولو مسه 
بحائتل . وعنه : يختص النقض بمس الثقب . وعنه : بمس الحشفة . وعنه : 


قال في ) الفروع 0 : وفي فرج البهيمة احتمال 3 وحكي عن الليث 1 
الذفي . ! 


النوع (الخامس) من الأنواع الثمانية : (لمسُ) شخص (ذكر أو أنثى الآخر) 
بأن يمس الرجل المرأة أو تمس المرأة الرجل (لشهوة) على المذهب . 

قال فى « الإنصاف » : وعليه جماهير الأصحاب . 

وعنه : لا ينقض مطلقاً . اختاره الآجري والشيخ تقي الدين في ١‏ فتاويه ) 
وصاحب « الفائق » ولو باشر مباشرة فاحشة . 


وقيل : إن انتشر نقض » وإلا فلا . 


وعنه : ينقض مطلقاً . 
وحكي عن الإمام أحمد : أنه رجع عنها . وأطلقهن في « المستوعب» . 
انتهى . 


اللمس الناقض للوضوء والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : #أُوْلَمَسَتُم 
لْيْسَآءَ # [ المائدة : 5 ] . 


ددن 


وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة ؛ فللجمع بين الآية والأخبار ؛ 
لأنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ١‏ فقدت رسول الله كه ليلة 
من الفراش . فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما 
منصوبتان 2١7)‏ . رواه مسلم . 

ونصبهما دليل على أنه كان يصلي . 

وروي عنها أيضاً قالت : « كنت أنام بين يدي رسول الله كك ورجلاي في 
قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي 70" . متفق عليه . 

والظاهر : أن غمزه برجلها كان من غير حائل . 

« ولأن النبي يَلِةِ صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع . إذا 
سجد وضعها وإذا قام حملها )”© . متفق عليه . 

والظاهر : أنه لا يسلم من مسها . 

ولأن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما هو داع إلى الحدث » فاعتبرت 
الحالة التى يدعو فيها إلى”*؟ الحدث وهى حالة الشهوة . وهذا مذهب الشعبي 
والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق . 

وأما كون المرأة ينتقض وضوؤها بلمس الرجل لشهوة ؛ فلأنها ملامسة 
تنقض الوضوء . فاستوى فيها الذكر والأنثى ؛ كالجماع . 


. كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود‎ "07 : ١)187( ) أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
أبواب الصلاة في الثياب » باب الصلاة على‎ 15١ : ١ )710( (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه»‎ 
. الفراش‎ 
. كتاب الصلاة » باب الاعتراض بين يدي المصلي‎ "517 : ١)017( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ 
أبواب سترة المصلي » باب إذا حمل جارية صغيرة‎ 147 : ١ )515( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )6( 
. على عنقه فى الصلاة‎ 
وأخريف مدت قن ميقي 0111 : 786 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ياب جواز حمل‎ 
. الصبيان فى الصلاة‎ 
00 


مردنا 


سُئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : ما سمعت فيها شيئاً » ولكن 
هي شقيقة الرجل » يعجبني أن تتوضاً . 

قال في ١‏ الإنصاف » : حكم مس المرأة بشرة الرجل حكم مس الرجل بشرة 
المرأة على الصحيح من المذهب . قطع به الأكثر . 

وعنه : لا ينقض مس المرأة الرجل » وإن قلنا : ينقض لمسه لها . وهو 
ظاهر « المغني » » وأطلقهما في « الكافي » وابن عبيدان وابن تميم . انتهى . 

وشرط النقض باللمس : أن يكون (بلا حائل) ؛ لأنه مع وجود الحائل لم 
يلمس بشرتها . أشبه مالو لمس ثيابها لشهوة » والشهوة لا توجب الوضوء 
بمجردها » كما لو وجدت من غير لمس شيء . 

قال في « الإنصاف » : لمس المرأة من غير حائل لشهوة لا ينقض الوضوء 
على الصحيح من المذهب نص عليه » وعليه الأصحاب . وعنه : بلى . 

قال القاضي في « مقنعه » : قياس المذهب النقض إذا كان لشهوة . 

قال في « الرعاية » عن هذه الرواية : وهو بعيد . انتهى . 

(و) عموم اللمس يشمل ما (لو) كان (بزائد لزائد) . ظ 

قال في « الإنصاف » : شمل قول المصنف : أن تمس بشرته بشرة أنثى 
لشهوة : اللمس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس ؛ كاليد والرجل 
والأصبع . وهو صحيح » وهو المذهب وعليه الأصحاب . 

وقيل : لا ينقض اللمس بزائد » ولا مس الزائد . 

قال ابن عقيل : ويحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي ؛ لأن الزائد لا يعطى 
حكم الأصل . بدليل ما لو مس الذكر الزائد فإنه لا ينقض كذا ها هنا . 

قال صاحب ١‏ النهاية » : وهذا ليس بشيء . 

وقيل : لا ينقض مس أصلي بزائد بخلاف الأصلي . انتهى . 

(أو) كان اللمس لعضو (أشل) بعضو أشل . 


مض 


قال في ١‏ الفروع © : ولمس زائد وبه كأصلي في الأصح . وكذا أشل . 

العين : 

قال في ١‏ الإنصاف » : وشمل كلامه أيضاً المس بيد شلاء وهو صحيح وهو 
المذهب وعليه الجمهور » وقدمه في ١‏ الفروع » وه الرعايتين » وابن عبيدان 
وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : لا ينقض . 

قال ابن عقيل : يحتمل أن يكون كالشعر ؛ لأنها لا روح فيها » وأطلقهما 
ابن تميم و« الحاويين » . 

وقيل : لا ينقض مس أصلي بأشل بخلاف العكس . انتهى . 

وعمومه أيضاً : يشمل الحي والميت ولهذا قلت : (أو ميت) » وكما يجب 
الغسل بوطء الميت . 

قال في « الإنصاف » : أما الميتة فهي كالحية على الصحيح من المذهب 
جزم به في « المستوعب » و« التلخيص » و« الإفادات » وابن رزين في ١‏ شرحه ) 
واختاره القاضي وابن عبدوس المتقدم وابن البنا . وقدمه في « الرعاية الكبرى ») 
وهو ظاهر كلام الخرقي و« المحرر » و الكافي » و« الوجيز » وغيرهم . 

وقيل : لا ينقض لمسها . اختاره المجد والشريف أبو جعفر وابن عقيل 
وقدمه في « الرعاية الصغرى »© . انتهى . 

ولما كان عموم النص يتناول لمس الهرمة وذات المحرم قلت : (أو هَرِم أو 
محرّم) . 

قال في « الإنصاف » : وأما العجوز فهي كالشابة على الصحيح من المذهب 
وهو ظاهر كلام كثيز من الأصحاب ' جزم به في « المستوعب » و« المغني ) 
و« الكافي » و« التلخيص » و« الشرح »© وابن رزين في « شرحه » و١‏ الإفادات » 
وابن تميم والزركشي . وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان و« الرعاية الكبرى »© . 

وقيل : لا ينقض . وأطلقهما في « الفروع » وحكاهما روايتين ابن عبيدان 
وغيره . 
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وأما المحرّم فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب » وهو ظاهر كلام 
كثير من الأصحاب وجزم به في « المستوعب » و« التلخيص »© و المغني ) 
و« الكافي» وابن رزين في « شرحه» وابن تميم و« مجمع البحرين ) 
و« الحاويين » و الفائق » والزركشي وغيرهم وصححه الناظم وقدمه ابن عبيدان 
و« الرعاية الكبرى » . 

وقيل : لا ينقض وقدمه فى « الرعاية الصغرى »© . انتهى . 

و(لا) ينقض لمسسٌ مطلقاً (لشعر وظفر وسن) وكذا لو كان المس بشعر 
اللامس أو ظفره أو لبط لآأن ذلك لا يقع الطلاق بإيقاعه عليه ولا الظهار 
ولا العتق ؛ لكونه ينفصل في حال السلامة . أشبه لمس الدمع . 

قال في « الفروع » : ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح خلافاً لمالك . 

و(لا) نقض بلمس (من) لها أو له (دون سبع) . 

قال في ١‏ التنقيح » : غير طفلة وعكسه . انتهى . 

يعني أنه لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل . ومّن ولد فهو طفل 

وقال في ١‏ الإنصاف »© : وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من 
المذهب ثم ذكر من جزم به ومن اختاره ثم قال : وقيل : لا ينقض . ثم قال : 
وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة » وإنما ينقض لمس التي تشتهى . 

قلت : لعله مراد من أطلق . انتهى . 

وبمعنى هذا قطع في ١‏ التنقيح » . وتقدمت حكاية لفظه . وقد قال في خطبة 
« التنقيح » : فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره 
فاعتمده فإنه وضع عن تحرير » ومراده بأصله « الإنصاف » . فلهذا لم أعوّل على 
ما في « الإنصاف » من كون : أن حكم الصغيرة كالكبيرة » وذكرت معنى ما في 


)0 التنقيح » . والله أعلم . 


فين 


(ولا) نقض بلمس (رجل لأمْرّد) . 

قال في « القاموس » : والأمرد الشاب طَرّ شاربه ولم تنبت لحيته . انتهى . 

قال ا الإنصاف : ولو كان لشهوة . وهو المذهب نص عليه الإمام 
لخد وقطع به أكثر المتقدمين . وخرّج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان 
لشهوة » وحكاها ابن تميم وجيت وجزم به في ) الوجيز.») » وحكاه ف 
« الإيضاح > رواية . 

قال ابن رجب في ١‏ الطبقات »© : وهو غريب . 

قال ابن عبيدان : وهذا قول متوجه ونصره . 

وكذا لمس امرأة امرأة لشهوة في عدم النقض على المذهب . 

قال في « الفروع » : وقيل ينقض مس رجل رجلا » أو امرأة امرأة لشهوة 
الصنيع : أن المقدم عنده عدم النقض في الجميع . 

ووجه المذهب : عدم تناول الآية لما ذكر . 


2 


الملموس فرجه هل ينتقض وضوءه (ولا إن وجد “مسوسسٌ فرجه أو ملموسٌ 
شهوةً) ولو وجدت منه شهوة : أما المعسوهن فرجه فقال في « الإنصاف» : 
لا ينتقض وضوءه ذكراً كان أو أنثى رواية واحدة قاله القاضى وغيره . 

قال المجد في « شرحه »© : لا أعلم فيه خلافاً . 

قال في « التكت» : وصرح به غير واحد » وذكر بعض المتأخرين رواية 
بالنقض . وحكى الخلاف في ١‏ الرعاية الكبرى » وجهين وأطلقهما ثم قال : 
وقيل : روايتان . وقيل : لا ينتقض وضوء الملموس ذكره . بخلاف لمس قبل 
المرأة ب انين ١‏ ش 


رجا 


وأما الملموس لشهوة ؛ فقال في المقنع » : وفي نقض وضوء الملموس 
روايتان . 

قال فى « الإنصاف »© : أحدهما : لا ينتقض » وإن انتقض وضوء اللامس 

قال في « الفروع » : لا ينتقض على الأصح . وصححه المجد والأزجي في 
« النهاية » وابن هبيرة وابن عبيدان وصاحب ١‏ مجمع البحرين » و« التصحيح 2 . 

والرواية الثانية : ينتقض وضوءه أيضاً » صححه ابن عقيل . 

قال الزركشي 5 اختاره ابن عبدوس وجزم به في « الإفادات 0 ثم قال ٍ 
محل الخلاف في الملموس إذا قلنا : ينتقض وضوء اللامس » فأما إذا قلنا : 
لا ينتقض ٠‏ فالملموس بطريق الأولى . ثم قال : قال ابن تميم : لم يعتبر 
أصحابنا الشهوة في الملموس . 

قال في ١‏ النكت »© عن قوله : يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم 
اللامس : وأن الشهوة معتبرة منه . ْ 

قال الزركشي : محل الخلاف وفاقاً للشيخين - يعني بهما المصنف 
والمجد ‏ فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس . 

قال الحتجد: > يعي أن تعمزن زواية النقف عدرنا عل ما (3ا العل العلمويين. : 

قال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » : إذا قلنا بالنقض في الملموس : 
اعتبرنا الشهوة في المشهور ء كما نعتبرها من الللامس حتى ينتقض وضوءه إذا 
وجدت الشهوة منه دون اللامس ٠‏ ولا ينتقض إذا لم توجد منه » وإن وجدت من 
اللامس . انتهى . 

النوع (السادس) من الأنواع الثمانية : (غسل ميت) . 

قال في ١‏ الإنصاف» : الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض 
الوظوة تصن عليه + توغله جياه الأصحات عملم كان أو كافرا ”ضغيرا 
كان أو كبيراً » ذكراً أو أنئى . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا ينقض » 
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اختاره أبو الحسن التميمي''2 والمصنف وصاحب ١‏ مجمع البحرين » والشيخ 
تقي الدين . ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسّله في قميص . 

قال فى « الرعاية الكبرى » : وهو أظهر . انتهى . 

وبالنقض قال النخعي وإسحاق ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل 


الميت بالوضوء . 

وعن أبي هريرة أنه قال 1 « أقل ما فيه الوضوء ) »؛ ولم يعلم لهم مخالف من 
العجنا 0 

ولأن الغاسئل لا يسلم من مس عورة الميت غالباً » فأقيم مقامه ؛ كالنوم مع 
الحدث .22022 


(أو) غسل (بعضه) أي : بعض الميت . 

قال في « الإنصاف » : غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من 
المذهب . وقيل : لا ينقض غسل البعض . 

قال في ١‏ الرعاية » : وهو أظهر . انتهى . 

وقيد في الرعاية »: النقض من غسل الميت بما إذا قلنا: ينقض مس الفرج . 

قال في « الإنصاف » : وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب . وظاهر كلام 
كثير من الأصحاب : الإطلاق » وقد يكون تعبدياً . انتهى . 

(لا إن يَمَمَهُ) يعني أن من يمم الميت لتعذر الغسل لا ينتقض وضوؤه . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه » وعليه 
الأصحاب » وفيه احتمال : أنه كالغسل انتهى . 

والمراد بالغاسل : من يقلبه ويباشره ولو مرة » لا من يصب الماء ونحوه . 

النوع (السابع) من الأنواع الثمانية : (أكل لحم إبل) بكسرتين » وتسكن 
الباء . ٠‏ 


. التيمي‎ : ١١5: ١6» في (الإنصاف‎ )١( 


المردنا 


قال في ١‏ القاموس »© : واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع » 
وجمعه : ابال . انتهى . 

فيتتقض به الوضوء سواء علمه أو جهله » وسواء كان نيّئاً أو مطبوخاً » وسواء 
كان عالماً بالحديث الوارد في ذلك أو لا . وبالنقض قاله جابر بن سلمة 
ومحمد بن إسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر . 

قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث . 

وروي عن أبي عبد الله قال : إن كان لا يعلم فليس عليه وضوء » وإن كان قد 
علم وسمع فعليه الوضوء واجب ليس هو كمن لم يعلم . 

قال الخلال : وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله . 

وعنه : ينقض نيئه دون مطبوخه . ذكرها ابن حامد . 

وعنه : لا ينقض مطلقاً » اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين . وهذا 
مذهب الثوري ومالك والشافعى وأصحاب الرآائ ؟ لما روى ابن عباس عن 
النبي كل أنه قال : « الوقورعها يرع أ منا ا 1 

قال جارد ل كان اخ الأدوون 'عة رشول اشاعلة ترك الوموء ايت 
النار »”"2 . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي . 

ولأنه مأكول . فلم ينقض ». كسائر المأكولات . 

قال في ١‏ الشرح» : ولنا ما روى البراء بن عازب : ١‏ أن رسول الله ككل 


00 أخرجه البيهقي في « السنئن الكبرى ») 5 : ١‏ كتاب الصيام » باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام . 
وأخرجه الدارقطني في « سننه 4 ١5١:١ )١(‏ كتاب الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من 
البدن . وفى إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جداً » وفيه شعبة مولى ابن عباس » وهو 
ضعيف . ١‏ تلخيص الحبير ) ١‏ : /ا١8-7١7‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه » ١ )١45(‏ : 54 كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء مما مست النار . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه») (80) ١١5:1١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (5/9) ١55 : ١‏ كتاب الطهارة » باب الرخصة في ذلك . 


خسنا 


سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم » قيل : أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ 
قال : لا 2٠‏ . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي . 

وروى جابر بن سمرة عن النبي يَلِ مثله'"" . أخرجه مسلم . 

قال أحية: فده مدكاة «محعهكان" ديق اليواء" وعامورير» اسهرة + 
فأما حديث ابن عباس فإنما هو من قوله : موقوف عليه » ولو صح لوجب تقديم 
حديثنا عليه ؛ لكونه أصح وأخص . والخاص يقدم على العام » وحديث جابر : 
لا يعارض حديثنا أيضاً لصحته وخصوصه . 

فإن قيل : فحديث جابر متأخر فيكون ناسخاً . 

قلنا : لا يصح أن يكون ناسخاً لوجوه أربعة : 

أحدها : أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست 
النار أو مقارن له . بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن 
الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار . فإما أن يكون النسخ حصل بهذا 
النهي أو بشيء قبله » فإن كان حصل به كان الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارنا 
لنسخ الوضوء مما مست النار فلا يكون ناسخاً إذ من شرط النسخ : تأخر 
الناسخ . وكذلك بما قبله ؛ لأن الشيء لا ينسخ بما قبله . 

الثاني : أن النقض بلحوم الإبل يتناول ما مست النار وغيره » ونسخ أحد 
الجهتين لا يثبت به نسخ الآخر كما لو حرمت المرأة بالرضاع » وبكونها ربيبته 


. كتاب الطهارة » باب الوضوء من لحوم الإبل‎ 87 : ١)١85( أخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 
ء باب ماجاء في الوضوء من لحوم الإبل . قال‎ ١١1 : ١ )8١( وأخرجه الترمذي في « جامعه»‎ 
. الترمذي » قال إسحاق : صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله كَكِْةِ حديث البراء » وحديث جابر‎ 
. وهو قول أحمد وإسحاق‎ 
كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من لحوم‎ ١15: 1١6)495( ) سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
: الإبل 5 عن البراء بن عازب بلفظ : قال : « سكل رسول الله يَلِبَهِ عن الوضوء من لحوم الوبل فقال‎ 
. 2» توضؤوا منها‎ 
. 57055 : 5 )١41/٠0( ) مسنله‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(؟) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (7”50) ١‏ : 710 كتاب الحيض ٠‏ باب الوضوء من لحم الإبل . 
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فنسخ تحريم الرضاع لم يكن ناسخاً لتحريم الربيبة . 

الثالث : أن خبرهم عام وخبرنا خاص » فالجمع بينهما ممكن بحمل خبرهم 
على ما سوى صورة التخصيص ٠»‏ ومن شرط النسخ تعذر الجمع بين النصين . 

الراب بع : أن خبرئا أصح من خبرهم وأخص » والناسخ لا بد وأن يكون 
مساوياً للمنسوخ أو راجحاً عليه . 

فإن قيل لا عرقي خرش ينعا امعان رول أن أراد 
بالوضوء غسل اليد ؛ لأن إضافته للطعام قرينة تدل على ذلك كما كان عليه السلام 
يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده وخص ذلك بلحم الإبل ؛ لأن فيه من الحرارة 
والزهومة ما ليس في غيره . 

قلنا : أما الأول فمخالف للظاهر من وجوه : 

أحدها : أن مقتضى الأمر الوجوب . 

الثاني : أن النبي يك ستل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء فلو 
حمل على غير الوجوب كان تلبيساً لا جواباً . 

الثالث : أنه عليه السلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم » والمراد 
بالنهي ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم . فتعين حمل الأمر على الإيجاب ؛ 
ليحصل الفرق . 

وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة : 

أحدها العراوم سارعا يوري كود تيل الوا بريه 
غير واجب وقد بيّنا فساده . 

الثاني : أن الوضوء في لسان الشارع إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي إذ 
الظاهر منه التكلم بموضوعاته . 

الثالث : أنه خرج جواباً للسؤال عن حكم الوضوء من لحومها » والصلاة في 
مباركها فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة ظاهراً . 

الرابع : أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم » فإن غسل اليد 


اخرلا 


وما ذكروه من زيادة الزهومة ممنوع وإن ثبت فهو أمر يسير لا يقتتضي 
التفرقة . وصرف اللفظ عن ظاهره إنما يكون بدليل قوي يعدل قوة الظواهر 
سائر المأكولات ؛ لانتفاء المقتضى لا لكونه مأكولا . 

ومن العجب : أن مخالفينا فى هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة 
تخالف الأصول . فأبو حنيفة أوجب بالقهقهة في الصلاة دون خارجها بحديث 
مرسل من مراسيل ع العالية » ومالك والشافعى أوعضاة حمسن الدكن بيحديث 
مختلف فيه معارض بمثله دون مس سائر الأعضاء » وتركوا هذا الحديث 
الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوة دلالته ؛ لقياس طردي 

ولا نقض بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم سواء كانت مباحة أو محرمة 

قال في ١‏ الإنصاف » : ظاهر كلام المصنف أن أكل الأطعمة المحرمة 
لا تنقض الوضوء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . 

وعنه : ينقض الطعام المحرم . 

وعنه : ينقض لحم الخنزير فقط . 

قال أبو بكر : وبقية النجاسات تخرّج عليه . حكاه عنه ابن عقيل . 

وقال الشيخ تقي 'الدين : وأما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع 
فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي » ولا يتعدى إلى غيره أو 
معقول المعتى © فيعظى كمه بل هو أبلغ مئة .. 
الأصحاب . 


الصحيح"'' . رواه أحمد وأبو داود . 

فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية » فشرع الوضوء منها لتذهب سَوْرَةٌ 
الشيطان . انتهى . 

إذا تقرر هذا (فلا نقض ببقية أجزائها) أي : أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها 
وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها ؛ لأن النص لم يتناوله . 

ؤكيل *: مل ١‏ 

وقيل : الخلاف فى ذلك روايتان . 

و(لا) ينقض أيضاً ب (شرب لبنها أو) شرب”"؟ (مرق لحمها) ؛ لأن الأخبار 

ولما روى ابن ماجه أن النبى كَل قال : « مضمضوا من اللبن فإن فيه 
يو 7 

فدل على أنه يكتفى بها في كل لبن . 

وعنه : ينقض شرب لبنها ؛ لما روى أسيد بن حُضير « أن النبي كَلِةٌ سئل عن 
ألبان الإبل ؟ قال : توضؤوا من ألبانها "؟ . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . 


» حديث البراء بن عازب قال : « ستل النبى يَلِِ عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : لا تصلوا فيها‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من‎ 7 :١ 2)18:( » سئنه‎ ١ فإنها من الشياطين » أخرجه أبو داود في‎ ١ 
. لحوم الإبل‎ 
. 784 : 5 )١805١( » مسئده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
ين ور‎ 
. كتاب الطهارة » باب المضمضة من شرب اللبن‎ 1517 : ١ )0050( » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ )9( 
. كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل‎ ١57 :١ )5957( أخرجه ابن ماجه في «سننه»‎ )5( 
- ٠ قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه . وقد خالفه غيره‎ 
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1 : 200 
وروي عن عبد الله بن عمر نحوه ' . 


وأطو هو حدية امود را طلينه عات يو اانا قال لإفام | جينة 
والدارقطني : لا يحتج به » وعن حديث عبد الله بن عمر : بأن ابن ماجه . رواه 
من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره . 

قال الإمام أحمد : من سمع منه قديماً فهو صحيح » ومن سمع منه حديثاً لم 
يكن بشيء . والله أعلم . ٠‏ 

النوع (الثامن) من النواقض : (الردة) عن الإسلام وفاقاً للشافعي في نقض 
التيمم بها في أحد قوليه . وبقولنا قال الأوزاعي وأبو ثور . 

قال في « الإنصاف »© : الصحيح من المذهب : أن الردة عن الإسلام تنقض 
الوضوء رواية واحدة » واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب . 

وقال جماعة من الأصحاب : لا تنقض ٠»‏ وذكر ابن الزاغوني روايتين في 
النقض بها . 

قال في « الفروع » : ولا نص فيها . | 

فوع "التلقي + فرلقن سحانة 0 1 شرت لطن عَمَلَكَ # 
[ الزمر : 55 ] » وقوله تعالى : # ومن يَكَفرٌ لين فَقَدُ حيط عَمَزْمٌ © [ المائدة : 5] . 
والطهارة عمل وحكمها باق . فوجب الاايصط بالودة : 

وقوله كك : « الطهور شطر الإيمان )”"2 . والردة تبطل الإيمان . فوجب أن 
تبطل ما هو شطره . ظ 

قال ابن رجب في « شرح الأربعين ين » : والصحيح الذي عليه الأكثرون : أن 


- وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنله » #91١: 5 )١94511(‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن 5-5 في « سننه » (/591) ١17 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من لحوم 
الإبل . قال البوصيري : في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس » وخالد بن يزيد الفزاري وهو مجهول 
الحال . 
(0) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » في كتاب الطهارة (77) 7١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء 
من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


درون 


المراد بالطهور ها هنا : التطهير بالماء من الأحداث . ولذلك بدأ مسلم بتخريجه 
في أبواب الوضوء » وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما . انتهى . 

وقال القاضي 8 لا معنى لجعلها مع النواقفض مع وجوب الطهارة الكبرى 
يعني إذا عاد إلى الإسلام . 

وقال الشيخ تقي الدين : له فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام » فإنا نوجب 
عليه الوضوء والغسل . فإن نواهما بالغسل أجزأه » وإن قلنا لم ينتقض وضوءه : 
لم يجب عليه إلا الغسل . 

قال الزركشى : قلت : ومثل هذا لا يخفى على القاضي + وإنما أراد 
القاضي : أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى » وممن صرح بأن 
نوات الغسل تقفن الوضوى + الشامري:. وحكن: ابن حسدان: وجها :.بأن 
الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل » ولا بالإسلام . 

وإذاً ينتفى الخلاف بين الأصحاب في المسألة . وإلى ذلك أشرت بقولي : 

(وكل ما أوجب غسلاً غير موت ؛ كإسلام وانتقال مني ونحوهما) ؛ كحيض 
ونفاس (أوجب وضوءاً) . 

وظاهر ما تقدم : أن الوضوء لا ينتقض بغير ما ذكر هنا » وفي باب المسح 

قال في « الشرح »© : ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكذب والغيبة 
والرفث والقذف ونحوها . نص عليه أحمد . 

قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف 
وقول الزور والكذب والغيبة لا يوجب طهارة ولا ينقض وضوءا » وقد روينا عن 
غير واحد من الأوائتل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب 


عندنا ممن أمر به » ولا نعلم حجة توجب وضوءاً في شيء من الكلام » وقد ثبت 


تذرننا 


أن النبي كَلةِ قال : « من حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله »207 » ولم يأمر في 
ذلك بوضوء . رواه البخاري . | 

والقهقهة لا تنقض الوضوء بحال . روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري 
ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر . وذهب الثوري والنخعي والحسن 
وأصحاب الرأي إلى أنها تبطل الوضوء داخل الصلاة دون خارجها ؛ لما روى 
أسامة عن أبيه قال : ١‏ بينا نحن نصلي خلف رسول الله يَكلةِ إذ أقبل رجل ضرير 
البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه . فأمرنا رسول الله يكِيٍ بإعادة الوضوء كاماد 
وإعادة الصلاة من أولها ”"' . رواه الدارقطني من طرق كثيرة وضعّفها . 

وقال : إنما روي هذا الحديث عن ل العالية فوا وقال نحو ذلك 
الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي . 

ولنا: أنه معنى لا يُبطل الوضوء خارج الصلاة. فلم يبطله داخلها؛ كالكلام. 

ولأنه لا نص فيه ولا في شيء يقاس عليه . | 

قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان 
عمن أخذا . والله أعلم . 

والقهقهة : أن يضحك حتى يتحصل من ضحكه حرفان . ذكره ابن عقيل . 

(ولا نقض) أيضاً (بإزالة شعر ونحوه) ؛ كظفر . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . وعليه الأصحاب ٠»‏ ونص عليه . 
وقيل : ينقض . 

قال في « الرعاية » : وهو بعيد غريب . 

قال ابن تميم : لا يبطل بذلك في الأصح . 


إعى عانع ‏ هف 


2000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (00/057) 0 : 7174 كتاب الأدب ء باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاً أو جاهلاً . 
إفرة أخرجه الدارقطنى فى « سئنه » ١ : ١ )١(‏ كتاب الطهارة » باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها . 
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فصل [ حكم الشك في الحدث ] 


يذكر فيه مسائل في حكم الشك في الحدث » وما يحرم بالحدث » ومسائل 
من أحكام المصحف . 

فمن ذلك : (من شك فى) وجود (طهارة) بعد يقين حدث » (أو) شك في 
وجود (حدث) بعد يقين طهارة (ولو) كان شكه في وجود الحدث (في غير صلاة : 
بنى علئ يقينه) أي : ما يتيقنه منهما . 

أما الشك فهو خلاف اليقين . قاله في « القاموس © . 

وأما اليقين فقال الشيخ موفق الدين في مقدمة « الروضة في الأصول » : هو 
ما إذا عنت النفس للتصديق به » وقطعت به » وقطعت بأن قطعها صحيح . 

وفي « الكشاف »© : هو إتيان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه : 

وقال الفخر الرازي : هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه . ثم 
قال : ولهذا لا يوصف الله به . 

فيكون اليقين على هذا : هو العلم بعد الشك وهو معنى كلام الزمخشري ٠»‏ 
لكن كلام الرازي يقتضي دخول الظن 7 حد اليقين بانتفاء الشك . وكلام 
الزمخشري يمنع دخول الظن في حد اليقين ؛ لأن الظن وإن انتفى عنه الشك 
فما انتفت عنه الشبهة » فلما قال بانتفاء الشك خرج متساوي الطرفين وبقي الظن 
الذي يترجح فيه أحدهما فنفاه بقوله » والشبهة وهي الاحتمال الباقي مع الظن 

وقال البيضاوي : واليقين إتيان العلم بنفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال » 
ولذلك لم يوصف به علم الباري ولا العلوم الضرورية . انتهى . 


ارسل 


وقال ابن نصر الله : في تسمية ما هنا يقيناً بعد ورود الشك عليه : نظر . نعم 
كان يقيناً ثم صار الآن شكاً . فاعتبرت صفته السابقة وقدمت على صفته اللاحقة 
للأحاديث الصحيحة فى ذلك استصحاباً للأصل السابق لما قارنه من اليقين 
وتقديماً له على الوصف اللاحق ؛ لنزوله عن درجته . انتهى . 

والأصل في ذلك ما روى عبد الله بن زيد قال : « شكى إلى النبى كَكةٍ الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة . فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يسريج 017 مو عليه 


ولمسلم معناه مرفوعاً من حديث أبي هريرة""' » ولم يذكر فيه : « وهو في 


الصلاة » . 
ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران . فيجب سقوطهما ؛ كالبينتين إذا 
تعارضتا . 


ويرجع إلى اليقين سواء غلب على ظنه أحدهما أو لا ؛ لأن غلبة الظن إذا لم 
يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها كظن صدق أحد المتداعيين . بخلاف 
القبلة والوقت . وهذا اصطلاح الفقهاء . وعند الأصوليين : إن تساوى 
الاحتمالان فهو شك . والراجح ظن » والمرجوح وهم . 

(وزإن تقنهها) اق :2 رقن كوندموة عونا كرفا دز متطيرا احدهها مدل 
الشروق والآخر بيُعيده (وجهل أسبقهما) أي : أسبق زمن التيقنين . فتارة يجهل 
حاله قبلهما وتارة يعلمها . (فإن جهل حاله قبلهما تطهر) وجوباً لفعل ما يتوقتف 
إباحته على الطهارة ؛ لوجود يقين الحدث فى إحدى المرتين » والأصل بقاؤه ؛ 
لأن وجود يقي الطهارة فق المرة الأنخرى مشكرك فيه هل كان قبل يقبن الحدة أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ١ )١7(‏ : 54 كتاب الوضوء » باب لا يتوضأ من الشك حتى 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (751) ١‏ : 716 كتاب الحيض » باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك . 

إف4 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (607377 ١‏ : 777 الموضع السابق . 


دون 


بعده ؟ فلا يرتفع يقين الحدث بالشك في رفعه . 

ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة وليس هنا شيء من 

(وإلا) أي وإن لم يجهل حاله قبلهما بل كان عالماً بها (فهو على ضدها) فإن 
كان متطهراً فهو محدث . وإن كان محدثاً فهو متطهر ؛ لأنه قد تيقن زوال تلك 
الحالة » والأصل بقاء ذلك ؛ لأن ما يغيره مشكوك فيه فلا يلتفت إليه . 

وقيل : يتطهر مطلقاً » كما لو جهل حاله قبلهما . 

قال الأزجى فى ١‏ النهاية » : لو قيل يتطهر لكان له وجه ؛ لأن يقين الطهارة 
قد عارضه يقين الحدث ». وإذا تعارضا تساقطا وبقى عليه الوضوء احتياطاً 
للصلاة » فإنه يكون مؤدياً فرضه بيقين . 

(وإن علمها) أي : علم حاله قبلهما (وتيقن فعلهما) أي فعل الطهارة حال 
كون الفعل (رفعاً لحدث » و) حال كون فعل الحدث (نقضاً لطهارة) يعني وجهل 
أسبقهما » (أو عيّن) لفعلهما (وقتاً لا يسعْهما) يفعلان فيه (فهو على مثلها) أي : 
مثل حاله قبلهما في الصورتين : أما الأولى ؛ فلأنه مع تيقن طهارته قبلهما قد 
تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضاً إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة ؛ 
لتيقن كون طهارته عن حدث » ونقض هذه الطهارة مشكوك فيه فلا يزول به 
البقين : 

ولأنه مع تيقن حدثه قبلهما قد تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم أحدث 
عنها » ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة . 

وأما الصورة الثانية وهو ما إذا عين وقتاً لا يسعهما ؛ فلأن هذا اليقين 
لما تعارض سقط » وكان على حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة . 

(فإن جهل حالهما) أي : حال الحدث والطهارة بأن لم يدر هل كان الحدث 
على طهارة أو لا ؟ ولم يدر هل كانت الطهارة عن حدث أو لا ؟ » (و) جهل أيضاً 
(أسبقهما) أي : أسبق اليقينين » (أو تيقن حدثاً وفعل طهارة فقط : فبضدها . 


ينرونا 


وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث) هل كان (عن طهارة أو لا ؟) 
متطهراً ؛ لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها . 

(وعكسن هذه) المسألة فى التصوير وهى ما إذا تيقن أن الحدث نقض به 
طهارة ولم يدر هل رفع بالطهارة حدثاً أولا ؟ (بعكسها) في الحكم وهو أنه : 
لا يكون محدثاً مطلقاً أي : سواء كان قبل ذلك متطهراً أو محدثاً ؛ لتيقنه نقض 

(ولا وضوء على) واحد من اثنين : (سامعئ صوتٍ أو شائّئْ ريح من أحدهما 

قال في ١‏ المبدع » : على الأصح . انتهى 

والمراد : وكل واحد منهما لا يتحقق وجوده منه فهو متيقن للطهارة شاك في 
الحدث فلا يحكم ببطلان طهارته بالشك في حدثه . 

000 

(وإن أمَّ 59 الآخر أو صافه وحده أعادا) صلاتهما . نصصّ على ذلك 
الإمام في مسألة الإتمام ؛ لاعتقاد كل منهما أن أحدهما محدث . 

وقيل عنه : ينوي كل منهما الانفراد ويتم صلاته وحده . 

وأما في مسألة المصاقة إذا لم يكن معهما في الصف غيرهما ؛ فلأن كلا 
منهما يدفع المحدث المبهم منهما . 

(وإن أرادا ذلك) أي : أرادا أن يصليا جماعة » أو أن يكونا.صفاً وحدهما 
(توضا) ثم فعلا ذلك ؛ ليزول الاعتقاد الذي أبطلنا صلاتهما من أجله . ولا يكفي 
فى ذلك وضوء أحدهما ؛ لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم 
يتوضأ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(ويحرم بحدثٍ صلاةٌ) إجماعاً ؛ لما روى ابن عمر عن النبي كَلْة قال : 


كرض 


تاي ال ما د وطليرر نو لاف ووقة ا ار ب وزام عاد 


وهو يعم الفرض والنفل . والسجود المجرد ؟ كسجود التلاوة والشكر » 
والقيام المجرد ؟؛ كصلاة الجنازة 3 وسواء كان غالن] أو تعافاةة ولا يكفر من 

(و) يحرم به أيضاً (طواف) لقوله يَِةِ : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
تعالى أباح فيه الكلام "2 . رواه الشافعي في ١‏ مسنده » . 


وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبى كَللِةٍ أن النبى كَل قال : « إنما الطواف 
بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام ”" . رواه أحمد والنسائي . 


قال في « الإنصاف » : وأما الطواف فتشترط له الطهارة على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب فيحرم فعله بلا طهارة ولا يجزئه . وعنه : يجرثئه 
ويجبره بدم . وعنه : وكذا الحائتض . وهو ظاهر كلام القاضي ٠»‏ واختاره الشيخ 
تقى الدين . قال : لا دم عليها ؛ لعذر » وقال : هل هي واجبة أو سنة لها ؟ فيه 


. كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة‎ ٠١5 : ١)115( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء . عن أبي المليح عن‎ 17 : ١ )09( » سننه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
. أبيه‎ 
. أبواب الطهارة » باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور‎ 5 : ١ )١( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
. ام كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء‎ : ١ )١179( » وأخرجه النسائى فى « سئئه‎ 
. كتاب الطهارة » باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور‎ ٠٠١ : ١ )717/7( » وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه‎ 
وأخرجه أحمد فى « مسنله ) (؟1١ه)” : ١اه. قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب‎ 
. كتاب الحج » باب ما جاء في الكلام في الطواف‎ ١91 : 3)9470( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )1( 
. وأخرجه الحاكم في « مستدركه » ؟ : 1717 كلاهما عن ابن عباس‎ 
كتاب الحج . باب : فيما يلزم الحاج بعد‎ "48 : ١ وأخرجه الشافعي في « مسنده » عن ابن عمر‎ 
. » دخول مكة . ولفظه : « أقلوا الكلام في الطواف . فإنما أنتم في الصلاة‎ 
. 7١11718 : ١) وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في « تلخيصه‎ 
. كتاب مناسك الحج » إباحة الكلام في الطواف‎ 7١7 : 5 )5977( » أخرجه النسائي في « سننه‎ 6) 
. 55 : 5 )١551517( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 


اخوونا 


ل ل 
1 ا أي : لا يمس القرآن : ل 

وقيل : إن المراد اللوح المحفوظ والملائكة ؛ لآن المطهر من طهره ه غيره » 
ولو أريد بنوآدم لقيل : المتطهرون . 

وأجيب بأنه إن كان المراد هم فبنو آدم بالقياس 5 بدليل ما روى 
عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبي كَليِ كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً وكان فيه : لا يمس القرآن إلا طاهر 2١6‏ . رواه الأثرم والنسائي والدارقطني 

قال الأثرم : واحتج به أحمد » ورواه مالك مرسلاً . 

والحكم شامل لما يسمى مصحفاً من الكتاب والجلد والحواشي والورق 
الأبيض . فلهذا قلت : (حتى جلده وحواشيه) بدليل البيع . 

وقيل : إنما يحرم مس كتابته » واختاره في « الفنون » » قال : لشمول اسم 
« الفروع » : كذاقال . ٠‏ 


وعمومه يشمل المس (بيد وغيرها) . 

قال في « الإنصاف » : ولو كان المس بصدره . وعليه جماهير الأصحاب 
وقطع به كثير منهم . انتهى 

وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف ؛ لأن آلة المس باطن اليد فينصرف 
إليد«النهى :. 


ورد بأن ذلك ممنوع بل كل شيء لاقى شيئاً فق مسه . 
وإنما يحرم المس إذا كان (بلا حائل) ؛ لأن النهي إنما تناول مسه ٠»‏ ومع 


. كتاب الحج » باب المواقيت‎ 7860 : 7 )١7757( » أخرجه الدارقطنى فى « سئنه‎ )»١( 
: ار يا في : ب الحج » باب‎ 
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وجود الحائل إنما يكون المس للحائل . 


و(لا) يحرم على محدث : (حمله بعلاقة وفي كيس وكم) من غير مس 
كما لو حمله في رحله . 1 


ولأن النهي إنما تناول المس » والحمل ليس بمس . 
(و) لا يحرم على المحدث أيضاً : (تصفحه) أي تصفح المصحف (به) أي 
بكمه (وبعود) . 


قال في ١‏ الإنصاف » : لا يحرم حمله بعلاقة » ولا في غلافه » أو كمّه » أو 
تصفحه بكمّه » أو بعود أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه 
الجمهور وقدمه في « الفروع ( و« الشرح ) وابن عبيدان وغيرهم . وصححه 
المصنف وغيره . 

قال الزركشي : هو المشهور ٠‏ وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب 
« التلخيص » واختاره القاضي وأبو محمد . 

قال القاضي : وعنه : يحرم . وقيل : يحرم إلا ورّاق لحاجة . وعنه : 
المنع من تصفحه بكمه » وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل » 
وأبى ذلك طائفة من الأصحاب منهم المصنف في ١‏ المغني » » وفرق بأن كمّه 
وثيابه متصلة به أشبهت أعضاءه » وأطلق الروايتين في حمله بعلاقة » أو في. 
غلافه » وتصفحه بكمه . أو عود ونحوه في « المستوعب» و« المحرر) 
وابن تميم و« الرعايتين » و« الحاويين » رماي البحرين » و« الفائق ») . 
الكى: : 

(و) لا يحرم على محدث أيضاً : (مس تفسير) ونحوه ؛ ككتب الفقه » 
والرسائل التي فيها ايات من القران . 

قال في «الإنصافف » : على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب » 
وحكى القاضي رواية بالمنع وأطلقهما في « الرعاية » . 

وقيل : فيه وجهان . 
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وقيل : الروايتان أيضاً في حمل كتب التفسير . 

وقيل : وفي مس القرآن المكتوب فيه . 

وذكر القاضي في ١‏ الخلاف » من ذلك : ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب 
الحديث أو الكتاب للحاج''' فيكتب فيه : # يسم أله آَليَحَمَنٍِ أَليّحيِ © 1 النمل : ١‏ ] 
فقال بعضهم : يكره » وكأنه كرهه . 

وقال : الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه . انتهى . 

(و) لا يحرم عليه أيضاً : مس (منسوخ تلاوته) . 

قال في ١‏ الإنصاف» : يجوز مس المنسوخ تلاوته » والمأثور عن الله 
تعالى » والتوراة والإنجيل على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز ذلك . 

قلت : والمنع من قراءة التوراة والإنجيل أقوى وأولى . انتهى . 

ولا يحرم حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن . | 

قال في « الفروع » : وفاقا ٠‏ وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن » أو فضة 
نقشت به ؟ . 

قال في ١‏ الإنصاف » : فيه وجهان أو روايتان . ثم قال بعد أسطر : قال 
الزركشي : ظاهر كلامه الجواز . قال في ١‏ النظم » عن الدرهم المنقوش : هذا 1 
المنصوض.:.. انتهى :+ 

(و) لا يحرم على ولي (صغير) تمكينه أن يمس (لوحاً فيه قرآن) . 

قال في « الفروع » : ويجوز في رواية مس صبي لوحاً كتب فيه . وعنه : 
ومسه المكتوب . وذكر القاضي في موضع رواية : ومسه المصحف . انتهى . 

وظاهر هذا الصنيع أن الراجح عنده : أنه يجوز مس المحل الخالي من 
الكتابة دون المكتوب . هذا هو المذهب . 

قال في « الإنصاف »© : وهو تارة يمس المصحف فلا يجوز على المذهب ١‏ 


. للحاجة‎ : 5550 : ١» في « الإنصاف‎ )1١( 


دجلا 


وعليه الأصحاب . وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه في 
« الرعاية » وغيرها » وتارة يمس المكتوب من اللوح فلا يجوز أيضاً على 
الصحيح من المذهب . انتهى 

(ويحرم مس مصحف بعضو متنجس) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . 

قلت : هذا خطأ قطعاً . ثم قال : لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على 
غيره نجاسة على الصحيح من المذهب . وقيل : يحرم . انتهى 

قال في « الفروع » : وكذا مس ذكر الله بنجس 

(و) يحرم (سفر به) أي بالمصحف (لدار حرب) . 

قال في ١‏ الفروع » : وفاقاً لمالك والشافعي . نقل إبراهيم بن الحارث : 
لآ يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف . وقيل : إلا مع غلبة السلامة وفي 
« المستوعب » : يكره بدونها وفاقاً لأبي حنيفة . انتهى . 

(و) يحرم (توشّد) أي : توسد المصحف (وكتب علم فيها قرآن) . 

قال في « الإنصاف » : كره أحمد رحمه الله تعالى توسده » وفي تحريمه 
وجهان . وأطلقهما في « الفروع » » واختار في ١‏ الرعاية » التحريم » وقطع به 
المصنف في « المغني » والشارح . قاله في « الآداب ؛» وقدم هو عدم 
التحريم » وهو الذي ذكره ابن تميم وجهاً وكذا كتب العلم التي فيها قرآن 
إلا كرة:. 

قال أحمد في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس . انتهى . 

(و) يحرم (كَنْبهُ) أي : أن يكتب القرآن (بحيث يُهان) . 

قال في « الفروع » : ببول حيوان أو جلوس ونحوه . ذكره شبخنا [جماعاً 
فتحت اإذالته.: 

قال أحمد : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به . 

قال جماعة : وتكره كتابته . زاد بعضهم حا ل لك كه 


ودين 


كتابة غيره من الذكر فيما لم يدنس ٠‏ وإلا كره كرهاً شديداً » ويحرم دوسه 
والمراد غير حائط المسجد . 

قال فى « الفصول »© وغيره : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكراً 
وغيرةةالآن كله يلين المصلن. . 

وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس . 

وما تنجس أو كتب بنجس غسل . 

قال في « الفنون » : يلزم غسله . وقال : فقد جاز غسله وتحريقه لنوع 
صناعة . وقال : إن قصد بكتبه بنجس إهانة فالواجب قتله . 

وفي البخاري : أن الصحابة حرقته ‏ بالحاء المهملة ‏ لما جمعوه . 

وقال ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته . ذكر القاضي : أن أبا بكر بن 
أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال : دفن عثمان المصاحف بين 
القتنو المي .: 

وبإسناده عن طاووس : أنه لم يكن يرى بأساً أن تحرق الكتب » وقال : إن 
الماء والنار خلقٌّ من خلق الله . 

وذكر أحمد : أن أبا الجوزاء بلى مصحف له فحفر له في مسجلده قدفنه . 
وقيل : يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس . نص عليه . انتهى . 

(وكره مدّ رجل إليه واستدباره) أي أن يمد رجله إلى جهة المصحف أو 
يستدبره . 

'قال في « الفروع » : ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك . يشير 
إلى المصحف وإلى كتب العلم التي فيها قران . 

قال : وتركه أولى أو يكره » وكرهه الحنفية » وكذا في معناه استدباره » 
وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة فها هنا أولى » لكن اقتصر أكثر أصحابنا 
على استحباب استقبالها فتركه أولى ولعل هذا أولى . 

وفي ١‏ الصحيحين > في حديث الإسراء : ١‏ فإذا أنا بإيراهيم مسنداً ظهره إلى 
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اليك الي ا 
العية: : ورت هذه الكعية !القدذ لعن رسؤق الث لل فلاناً وما ولك من صلية:)9 , 

ولأحمد عن كعب بن عجرة قال : « بينما نحن في مسجد رسول الله كك 
مسندي ظهورنا إلى قبلته إذخرج علينا رسول الله َكِ . . وذكر الحديث »”" . انتهى . 

(و) كره (تخطيه) أي : أن يتخطى المصحف بأن يركبه ويتجاوزه بخطوته . 

قال في « الفروع » بعد أن ذكر توسده واستدباره : وفي معنى ذلك التخطي 
ورميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك » بل هو بمسألة التوسد أشبه » 
وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار ؟ . 

(و) تكره (تحليته) أي : تحلية المصحف (بذهب أو فضة) . 

قال في ١‏ الفروع » : وفاقاً لمالك والشافعي نص عليه . وعنه : لا وفاقاً 
لأبي حنيفة . ثم قال : وقيل : لا تكره تحليته للنساء . وقيل : يحرم » جزم به 
الشيخ وغيره ؛ ككتب العلم في الأصح . ثم قال : وقال ابن الزاغوني : يحرم 
كتبه بذهب ؛ لأنه من زخرفة المصاحف . ويؤمر بحكه » فإن كان يجتمع منه 
سول ركان 

وقال أبو الخطاب : يزكيه إن كان نصاباً ».وله حكه وأخذه . 

(ويباح تطييبه) ولا يكره . نص عليه . واستحب الآمدي تطييبه ؛ ١‏ لأنه عليه 
الصلاة والسلام طيب الكعبة ») . وهي دونه . 

قال في " الفروع : وهو ظاهر كلام القاضى ) لأمره عليه الصلاة والسلام 
بتطييب المساجد » . فالمصحف أولى . انتهى . 


. كتاب فضائل الصحابة » باب المعراج‎ ١51١ : ” )*51/5( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله وه إلى‎ ١55 : ١ )١77( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
. السموات وفرض الصلوات‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى ! مسنده ) 5)١51١1/5(‏ : 0 . 

إفرة الغرجيه التنيد في لتقف ول 2100 81043 
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(و) يباح (تقبيله) . 

ا 0 . وعنئه : يستحب ؛ لفعل عكرمة بن أبي 
جهل واه أحمك:. 

ونقل جماعة الوقف فيه » وفي جعله على عينيه ؛ لعدم التوقيف وإن كان فيه 

ءِ 0 

رفعة وإكرا م ؛ لأن ما طريقه القرّب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله 
وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف . ولهذا قال عمر عن الحجر : ٠‏ لولا أني رأيت 
ستول الله كله يقبلك :ما قيلتك 2100 .. 

ولما « قبّل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال : ليس شيء من 
البيت مهجوراً فقال : إنما هى السنة »206 . فأتكر عليه الزيادة على فعل النبى يَكةِ 
وإن كان فيه تعظيم . ذكر ذلك القاضي » ولهذا ذكره الآمدي رواية تكره ْ 

وظاهر ذلك : أنه لا يقام له ؛ لعدم التوقيف . وقد ذكر الحافظ ابن 
أبي الأخضر من أصحابنا فيمن روى عن أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي : 
سمعت أحمد بن حنبل - وذكره عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكثاً ‏ فاستوى 
جالساً وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكىء 

وذكر ابن عقيل في ١‏ الفنون » : أنه كان مستنداً فأزال ظهره وقال : لا ينبغي 
أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون . 

قال ابن عقيل : فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام 
العصر من النهوض ؛ لسماع توقيعاته . ومعلوم أن مسألتنا أولى . 

وقال شيخنا : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق . انتهى . 

(و) يباح (كتابة آيتين فأقل إلى الكفار) نضا . 

قال في ١‏ الفروع » : نقل الأثرم : يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاباً فيه 
ذكر الله . قد كتب النبي يل إلى المشركين 


. 08:0١ )980(» أخرجه أحمد فى « مسئده‎ )١( 
5)١59905( » أخرجه أحمد فى « مسئله‎ )( 
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وفي « النهاية ») : لحاجة التبليغ ٠:‏ زوق وظاهن الشلاف: 

وقال ابن عقيل : لا بأس بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصوده تحسيناً للكلام ؛ 
كآيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية » ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة » 
بل هي من الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع . انتهى . 

ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقاً ؛ لعدم صحة الطهارة منه . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لكن له نسخه على الصحيح من المذهب . 

وقال ابن عقيل : بدون حمل ومسنٌ . قاله القاضي في ١‏ التعليق ») وغيره . 

قال ابن عقيل في « التذكرة » : يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف 


إذالم يحمله . 
قال أبو بكر : لا يختلف قول أحمد : أن المصاحف يجوز أن يكتبها 


قال القاضي في ١الجامع»‏ : يحتمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه 
ولا يحمله » وهو قياس المذهب ؛ لآن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . 
وقيل لأحمد : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . 
قال الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع . 
قال القاضي في ١‏ خلافه » : يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في 
حال كتابتها . ْ 
وقال في « الجامع » : ظاهره كراهته لذلك » وكرهه للخلاف . 
وقال في ١‏ النهاية » : يمنع منه . انتهى . 


ام 


هذا (باب) يذكر فيه موجبات الغسل » وما يمنع منه من لَزمه » وما يستحب 
له الغسل » وصفته » ومسائل من أحكام المسجد والحمام . 

(الفُسل) بضم الغين الذي هو الاسم هو في الشرع : (استعمال ماء طهور في 
جميع بدنه) أي المغتسل (على وجه) مستفاد من الشرع (مخصوص) بتخصيص . 

والأصل في مشروعيته قوله تعالى : #وإن كُنتم جنا اعهَروا + 
[المائدة : 7] . سمي به ؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة . وقيل : لمجانبة 
الناس حتى يتطهر . وقيل : لأن الماء جانب محله . 

(وموجبه) يعني أن الحدث الموجب للغسل باعتبار أنواعه (سبعة) : 

الأول : (انتقال مني) يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال 
المنى عن صلبه والمرأة بانتقاله عن ترائبها ؛ لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد 
وجد فتكون الجنابة موجودة فيجب بها الغسل . 

ولأن الغسل يراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله . أشبه ما لو ظهر » وهذا 
هو المشهور عن أحمد » وأنكر أن يكون الماء يرجع . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه 
في رواية أحمد بن أبي عبده وحرب . انتهى . 

والقول بوجوب الغسل بانتقال المني من المفردات . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يجب الغسل حتى يخرج المني ولو لغير 
شهوة . 

قال في « الرعاية » : فعليها يعيد ما صلى لما انتقل . 


نحن 


قال في « الإنصاف » : وما رأيته"'' لغيره . انتهى . 

وعلى المذهب : لو اغتسل للمني المنتقل قبل خروجه ثم خرج بعد الغسل 
لم تجب إعادة الغسل له . وإلى هذا أشير بقوله : 

(فلا يعاد غسل له بخروجه بعده) ؛ لآن وجوب الغسل تعلق بانتقاله وقد 
اغتسل له . فلم يجب عليه غسل ثان ؛ كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل على 
المشهون الذي عليه الجمهور .: 

قال الخلال : تواترت الروايات عن أبى عبد الله : أن ليس عليه إلا الوضوء 
بان رامول بعلن هنا ماكر فونه الحو 

لأنه جنابة واحدة . فلم يجب به غسلان ؛ كما لو خرج دفعة واحدة . 

وفيه رواية ثانية : أنه يجب عليه الغسل ثانياً بخروج بقية المني بكل حال . 
وهو مذهب الشافعي . 

وفيه رواية ثالثة : أنه إن خرج قبل البول اغتسل له وإن خرج بعده لم 
يغتسل . وهو مذهب أبي حنيفة . 

(و) على المذهب أيضاً وهو وجوب الغسل بالانتقال (يثبت به حكم بلوغ 
وفطر وغيرهما) ؛ كفساد نسك ووجوب كفارة ونحو ذلك . 
قال في «الإنصاف» : قاله القاضي في « تعليقه » التزاماً » وعلقه 
الور قتي 

قلح :وهو أولى : انتهى : 

وفيه وجه آخر : أنه لا يثبت به شيء من ذلك . وهو ظاهر اختياره في 
« الرعاية الكبرى » وبعد الأول . 

(وكذا) أي : وكانتقال المني في الحكم (انتقال حيض) فيثبت بانتقاله 
ما يثبت بخروجه . فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب بلحظة وهي صائمة 


2000 فيج : وأما روايته . 


ااال 


ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب . 

قاليفى “«"الانضناف # يعد قولة:فؤاقد <ومتها > قياس انثقال المق وانتقال 
ايض ٠‏ نالة الشيخ تفن الذين .»التو .: ْ 

الموجب (الثاني) من موجبات الغسل : (خروجه) أي خروج المني (من 
مخرجه) المعتاد (ولو دماً) أي ولو كان المني الخارج من مخرجه أحمر كالدم . 
فلو ضرب على صلبه أو نحوه فخرج المني من غير مخرجه لم يجب غسل بذلك . 

(وتعتبر) لوجوب الغسل بخروجه (لذة) أي وجودها عند خروجه . وعنه : 
لا تعتبر (في) حق (غير نائم ونحوه) ؛ كمغمى عليه » ويلزم من وجود اللذة : أن 
يكون دفقاً فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة » فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم 
يوجب غسلا . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به 
كثير منهم . وعنه : يوجب الغسل . انتهى . 

ولما كان المني يخلق منه الحيوان ؛ لخروجه من جميع البدن » وكان 
يضعف بكثرته جبر بالغسل . 

ولو خرج ما يشبه المني لمرض أو إبردة من غير شهوة لم يجب به غسل . 

قال في « الشرح » : وهذا قول أبي حنيفة .ومالك . 

وقال الشافعي : يجب . 

(ولو جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم يعد) الغسل لذلك . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . ثم قال : وجزم جماعة 
بوجوب الغسل هنا منهم ابن تميم فقال : وإن جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل : 
فعليه الغسل نص عليه » وفيه وجه : لا غسل إلا أن ينزل لشهوة . 

وقال في ١‏ الرعاية » : والنص يغتسل ثانياً . انتهى . 

(وإن أفاق نائم ونحوه) كمغمى عليه وهو بالغ أو من يحتمل بلوغه (فوجد) 
ببدنه أو ثوبه (بللاً فإن تحقّق أنه منويٌ) ولو لم يذكر احتلاماً (اغتسل) وجوباً . 
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قال في ١‏ الشرح »© : وإن انتبه فرأى منيّا ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل » 
شيخنا : لا نعلم فيه خلافاً . 

(فقط) يعني : أنه لا يجب مع الغسل أن يغسل ما أصابه المني كما يغسل 
ما أضابتة التحاسة. . 

(وإلا) أي وإن لم يتحقق أنه مني فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه 
أو كان به أبردة لم يجب الغسل . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

قال في « الشرح »© : فإن انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو 
مر وار اسل د اجر كر وجوه اراد عون لاي 
ربما خرج منه المذي فأرجو ألا يكون به بأس » وكذلك إن كان انتشر من أول 
الليل بتذكر أو رؤية وهو قول الحسن ؛ لأن الظاهر أنه مذي لوجود سببه فلا يجب 
الغسل بالاحتمال . 

وإن لم يتحقق أنه مني (ولا سبب) من الأسباب المتقدمة ونحوها موجود 
اغتسل وجوباً و(طهر ما أصابه) البلل (أيضاً) احتياطاً . 

وما ذكرناه مشروط بما إذا كان الثوب لا ينام فيه غيره ممن يحتلم » فاما إذا 
كان ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما مفرداً شاك فيما 
يوجب الغسل . والأصل عدم وجوبه وليس الأحدهما الائتمام بالآخر ؛ لآن 
اكيلهييا جني قينا :+ 

(ومحل ذلك) أي : ما ذكر من قوله : وإن أفاق نائم . : ذال الخو رفي ) 
حق (غير النبي كَلةٍ ؛ لأنه لا يحتلم) ؛ لكونه لا ينام قلبه 

الموجب (الثالث) من موجبات الغسل : التقاء الختانين . والمراد من 
إيلاج . ولما كان المراد ذلك عدلت إليه بقولي : (تغييب حشفته) أي : حشفة 
الذكر . وهي : ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان ولو لم يجد بذلك 


"0١ 


حرارة خلافاً لأبي حنيفة » (الأصلية) فلا غسل بتغييب حشفة الخنثى المشكل ؛ 
لاحتمال أن يكون خلقة زائدة » (أو) تغييب (قدرها) من مقطوعها (بلا حائل) ؛ 
لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل ؛ لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب 
والمغيب فيه . وقيل : ولو مع حائل (في فرج أصلي) متعلق بتغييب فلا غسل 
بتغييب حشفة أصلية في قبل خنثى مشكل ؛ لاحتمال أن يكون فرجه خلقة زائدة » 
(ولو) كان الفرج الأصلي (دبراً) في المنصوص ؛ لوجود الفرج الأصلي . وكذا 
لو كان الفرج الأصلي (لميت) أو طفل ؛ لأنه إيلاج في فرج أصلي . فوجب به 
الغسل ؛ كفرج الحي . وخالف في ذلك أبو حنيفة . وكذا ما أشير إليه بقوله : 
(أو) كان الفرج المولج فيه فرج (بهيمة) حتى سمكة . قاله القاضي في 
( تعليقه » وتبعه في « الفروع » ؛ لأنه إيلاج في فرج . أشبه الآدمية » وخالف 


أبو حنيفة . 


ولايشترط لوجوب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج بلوغ ولا يقظة 
ولا عقل . لكن يشترط كونه : (ممن يجامع مثله) » أو يجامع مثلها (ولو نائماً أو 
مجنوناً أو لم يبلغ) ؛ كالحدث الأصغر ينقض الوضوء في حق الكبير والصغير . 
والمراد بمن يجامع مثله : ابن عشر فأكثر » وبمن يجامع مثلها : بنت تسع 
فأكثر . 

وليس معنى وجوب الغسل في حق الصغير التأثيم بتركه بل معناه : أن الغسل 
شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة قراءة القرآن وإلى ذلك أشير بقوله : 

(فيلزم) أي الغسل لمن لم يبلغ ممن يجامع مثله (إذا أراد ما يتوقف على غسل 
أو:وضوء لغير لسك بمسحد > أو مات ولوشهيد)) + لاشتزاط الطهارة تذلك في 
عق الضغير كالكيين.: 

(وانعلخال كز لسن فق ذكر) :اكالم اء #يسدعل فى قلي أن ذترهااذكر 
ميت أو ذكر بهيمة (كإنيانه) أى : كإتيان الرجل الميتة أو البهيمة. .. وكذا استدخال 
الكبيرة في فرجها ذكر الطفل فإنه كإتيان الكبير الطفلة » وقد تقدم أن ذلك كله 
موجب للغسل . 


الموجب (الرابع) من موجبات الغسل : (إسلام كافر) ؛ لما روى قيس بن 
عاصم : ١‏ أنه أسلم فأمره النبي يك أن يغتسل بماء وسدر "١"‏ . رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي والترمذي وحسنه . 

حتى (ولو) كان الذي أسلم (مرتداً) ؛ لأن المرتد مساو للأصل في المعنى 
وهو الإسلام . فوجب مساواته له في الحكم . 

قال في « الإنصاف » : ألحق المصنف المرتد بالكافر الأصلي وهو الصحيح 
من المذهب وعليه جماهير الأصحاب : 

وقيل : لا غسل على المرتد وإن أوجبناه على الأصل . انتهى . 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجد في كفره ما يوجبه كالإمناء والتقاء الختانين 
(أو لم يوجد في كفره ما يوجيّه) ؛ لأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث . 

قال في « الإنصاف » بعد أن ذكر المذهب وقال أبو بكر : لا غسل عليه 
إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها . انتهى . 

فعلى المذهب : لو وجد منه سبب من الأسباب الموجبة للغسل كتغييب 
الحشفة في الفرج أو نحو ذلك في حال كفره : لم يلزمه له غسل إذا أسلم بل 
يكتفي بغسل الإسلام على الصحيح من المذهب . 

ولا فرق في ذلك بين كون من أسلم بالغاً (أو مميزاً) ؛ لأن الإسلام موجب . 
فاستوى فيه الكبير والصغير كالوطء والحدث الأصغر . 

(و) يكون (وقت لزومه) أي لزوم الغسل للصغير (كما مر) يعني إذا أراد 
ما يتوقف على الغسل ؛ لأنه يأثم بتأخير الغسل . 

الموجب (الخامس) من موجبات الغسل : (خروج) دم (حيض) وانقطاعه 


. كتاب الطهارة » باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل‎ 48 : ١ )705( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (700) 7 : 007 أبواب الصلاة » باب ما ذكر في الاغتسال عندما‎ 
+. بلع الرعل‎ 
. كتاب الطهارة » ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه‎ ٠١4 : ١)184( » وأخرجه النسائي في سننه‎ 
. 0١ : 0 )7077"5( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 


تووم 


شرط لصحة الغسل له . 

وقيل : إنما يجب الغسل بانقطاعه . 

قال فى « الإنصاف » : تظهر فائدة الخلاف : إذا استشهدت الحائض قبل 
الور كان فنا + بيه القبيز يق روس الله 1 روعالا عضب رن فلنا:: 
لا يجب إلا بالانقطاع : لم يجب الغسل ؛ لأن الشهيدة لا تغسل . ولم ينقطع 
الدم الموجب للغسل . قاله المجد وابن عبيدان والزركشي وصاحب ١‏ مجمع 
البحرين » و« الفروع » و« الرعاية » وغيرهم . 

قال الطوفيى في « شرح الخرقي »© : وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا 
استشهدت الحائض قبل الطهر هل تغسل للحيض ؟ فيه وجهان إن قلنا : يجب 
الغسل عليها بخروج الدم : غسلت لسبق الوجوب . وإن قلنا : لم يجب 
إلا بالانقطاع : لم يجب . انتهى . 

وقطع جماعة : أنه لا يجب الغسل على القولين منهم المصنف ؛ لأن الطهر 
شرط في صحة الغسل » أو في السبب الموجب له ولم يوجد . 

قال الطوفي في « شرحه » بعد ما ذكر ما تقدم : وعلى هذا التفريع إشكال 
وهو أن الموت إما أن يُتَزْل منزلة انقطاع الدم أو لا . فإن نزل منزلته لزم وجوب 
الغسل ؛ لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين » وإن لم يُنزل منزلة انقطاع 
الدم فهي في حكم الحائض على القولين فلا يجب غسلها ؛ لأنا إن قلنا : 
الموجب هو الانقطاع فسبب الوجوب منتفب » والحكم ينتفي ؛ لانقطاع شرطه . 
انتهى . 

الموجب (السادس : خروج دم نفاس) . ولا خلاف في وجوب الغسل 
بالحيض والنفاس ٠»‏ وإنما الخلاف في وقت الوجوب . وهو : أن الغسل هل 
يجب بخروجهما أو باتقطاعهما ؟ والمذهب أنه يجب بالخروج كما في المتن"") 
فيهما . ومما يترتب على الخلاف لو علق إنسان عتقاً أو طلاقاً على ما يوجب 


20220 فيج : المني . 
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غسل أحدهما فعلى المذهب يقع المعلق على ذلك بخروج الدم » وعلى الثاني 
بانقطاعه . 

وحيث كان الموجب خروج دم النفاس (فلا يجب) الغسل (بولادة عَرَتْ عنه) 
أي : عن الدم على المذهب ؛ كما لو ألقت علقة . وفيه وجه » وفي « الكافي ») 
رواية : يجب . 

الموجب (السابع : الموت) ؛ لقوله يَكئِِ : « اغسلنها "'' إلى غيره من 
الأحاديث . ْ ١‏ 


غسلها للحيض مع جريان الدم » ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب 
التنجيس وهو الموت 1 

وستعن من ذلك الشهيد والفقتول ظلما كما أكثير إليهيقوله : 

(غير شهيد معركة ومقتول ظلماً) . وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 


(ويمنع مَن عليه غسل) من جنب وحائيض ونفساء (من) قراءة (آية) ؟ 
لماروى على 5 « أنه كك لم يكن يحجبه » أو قال : يحجزه عن قراءة القرآن 
شىء ليس الجنابة 0 . روآه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذي بمعناه 3 


وقال : حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (9494) ” : 545 كتاب الجنائز » باب في غسل الميت » من حديث 
أم عطية رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (779) ١‏ : 58 كتاب الطهارة » باب في الجنب يقرأ القرآن . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ١ )١557(‏ : 777 أبواب الطهارة انهاه جاء كي" الرجل يقرا لقان 
على كل حال ما لم يكن جنباً . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (775) ١54 : ١‏ كتاب الطهارة » باب حجب الجنب من قراءة القرآن . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (045) ١40 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة . 


مم 


وعن جابر عن النبى يكل قال : « لا تقرأ الحاتض ولا النفساء شيئاً من 


القرآن 200 . رواه الدارقطنى 5 


(لا) من قراءة (بعضها) أي بعض أية . 

قال في « الفروع » : على الأصح خلافاً للشافعي .. 

(ولو كرّر . ما لم يتحيّل على قراءة تحرم) عليه . هكذا قال في « الفروع » . 
قال فى « الإنصاف » : وقدمه فى « المحرر » و« الرعايتين » و« الحاويين » 


و« الفائق » . انتهى . 


أشبه الذكر . 


ولأنه يجوز إذا لم يقصد به القرآن » فكذلك إذا قصد . 

قال (المنقح : ما لم تكن طويلة) . 

قال في « الإنصاف »© : كاية الدين . 

(وله) أي لمن لزمه غسل : (تهجّيه) أي تَهَجِي القرآن . 

قال في « الفروع » : في الأصح . فيتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا 


الخلااف . وفى ( الفصول » : تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه . انتهى . 


(و) له أيضاً : (تحريك شفتيه به) أي بالقرآن (إن لم يبيّن الحروف) . 
قال فى « الفروع : وله قراءة لا تجزىء في الصلاة لأسرارها في ظاهر 


« نهاية الأزجي »© . 


000 


وقال غيره : له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف 5 انتهى : 
لأن هذا لا يسمى قراءة . 
(و) له أيضاً : (قول ما وافق قرآناً ولم يقصده) . 


أخر جه الدارقطني في « سئنه » ١5١:31 6)1١6(‏ كتاب الطهارة ٠‏ النهي للجنب والحائض من قراءة 
القرآن . 


05 


قال في « الفروع » : نص عليه . انتهى . 

وذلك كقول عاطس : « الحمد لله رب العالمين » ونحو ذلك . 

(و) له أيضاً : (ذكرٌ) أي : أن يذكر الله تعالى ؛ لما روى مسلم عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : ١‏ كان رسول الله يلِ يذكر الله على كل أحيانه )27 . 

وعنه : ما أَحِبٌ أن يؤذن ؛ لأنه في القرآن . 

قال في « الفروع » : وفي التعليل نظر . 

قال القاضي : وعلله في رواية الميموني بأنه كلام مجموع . انتهى . 

وكره الشيخ تقي الدين الذكر لجنب لا الحائض . 

(ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمّهما : دخول مسجد ولو 
بلا حاجة) . وقيل : لا إلا لحاجة . ومنها : كون المسجد طريقاً قريباً . لكن 
كره أحمد اتخاذه طريقاً . 

والأصل في جواز دخول الجنب المسجد قوله تعالى : # وَلَاجُسُبًا إِلَاعَاِقٍِ 
سَبِيلٍ4 1 النساء : 47 ] وقياسه الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما . 
(لا لبك ) لعزن دوكر (فيه) أي بالمسجد فيحرم ؛ لقول الله تعالى : عب 
تَعْتصِلُوا © [ النساء : 48 ] . 

ولقول النبي ككهِ : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 7" . رواه 
أبو داود . ٠‏ 

(إلا بوضوء) ؛ لما روى عطاء بن يسار قال : « رأيت رجالاً من أصحاب 
رسول الله كله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة "© . رواه سعيد بن منصور والأثرم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه ) (7177) ١‏ : 787 كتاب الحيض » باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرها . : 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (777) ٠6٠ : ١‏ كتاب الطهارة » باب في الجنب يدخل المسجد . 

67 أخرجه سعيد بن منصور فى « سئنه » (5845) 5 : ١17/0‏ (طبعة آل حميد) . 


/ا0” 


وحكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما حكم الجنب . 

وعنه : لا يجوز اللبث وإن توضؤوا . 

وعنه : يجوز للجنب اللبث فيه وإن لم يتوضأ . ذكرها في ١‏ الرعاية » ونقلها 

(ف) على الأول (إن تعذر) الوضوء على من قلنا يجوز له اللبث بالوضوء 

0 

(واحتيج:للبث) في المسجد (جاز بلا تيمم) . 

قال في « الفروع » : وإن تعذر واحتاج فبدونه نص عليه » واحتج ب ١‏ أن 
وفد عبد القيس قدموا علئ النبي كل فأنزلهم المسجد 2 ؛ كمستحاضة 
لغسله فيه » وفيه قول . انتهى . 

(ويتيمم للبث لعُسل فيه) أي : في المسجد . 

قال في « الإنصاف » : وأما لبثه فيه لأجل الغسل : فالصحيح من 

وقال ابن شهاب وغيره وقدمه في « الفروع » . قال ابن تميم : وفيه بُعْذد مع 
اقتصاره عليه . وقيل : لا يتيمم . انتهى . 

وقالنانى قندس في اعامت هعاق التروع ديعي إذا اردان يبيل قن 
المسجد واحتاج إلى اللبث فيه ولم يقدر على الوضوء ولا الغسل عاجلاً فإنه يتيمم 
لذلك اللبث » ولم أر هذه الزيادة في « المغني » ولا في « شرح الهداية ) 

وقول ابن قندس : واحتاج إلئ اللبث فيه مخالف لما تقدم من أنه إذا احتاج 
للبث فيه فإنه يجوز بلا تيمم » والظاهر تقييده بعدم الاحتياج . والله أعلم . 

(ولا يكره) غسل (ولا وضوء) في المسجد (ما لم يؤذ بهما) . 


. كتاب الأشربة‎ 1987 : 7 )١991/( » أخرجه مسلم في ( صحيحه‎ )١( 


١ك‎ 


قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 


قال في ١‏ الفروع » في باب الوضوء : ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ 
به أحداً . حكاه ابن المنذر إجماعاً . وعنه : يكرة وفاقاً لأبى حنيفة ومالك . 


ننه + 

وقال في ١‏ الآداب الكبرى » : وحكى بعضهم بأنه لا يجوز » ولعله على 
رواية : أن المستعمل في رفع الحدث نجس فإن كان فهو واضح . انتهى . 

(وكرة إزافة ماتهينا) أ :اد لقم والوضؤوههه آق : بالسحة (وتها 
يداس)اي : بمحل يداس ؛ كالطريق ونحوها . وعنه : لا يكره . 

قال في « الإنصاف » : فعلى المذهب الكراهة تنزيهاً للماء جزم به في 
« الرعاية ») . 

(ومصلى العيد) وهو المكان المتخذ لصلاة العيد فقط . 
1 (لا) المكان المتخذ لصلاة (الجنائز مسجد) . أما مصلى العيد فمسجد على 

الصحيح من المذهب . قاله في « الإنصاف » و« الفروع »© . 

ووجهه : أن صلاة العيد صلاة ذات ركوع وسجود . أشبه المكان المتخذ 
لجميع الصلوات . وأما مصلى الجنائز فلا خلاف في أنه ليس بمسجد . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ليس بمسجد قولاً واحداً . 

(ويُمنع) بالبناء للمفعول (منه) أي : من المسجد (مجنون) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهبٍ . 

(و) يمنع منه أيضاً (سكران) . 

قال في «الإنصاف »4 : على الصحيح من المذهب ٠‏ وللقاضي في 
« الخلاف » جواب : بأنه لا يمنع . 

(و) يمنع منه أيضاً : (من عليه نحاسة تتعدى) . 

قال في ١‏ الفروع »© : وفاقاً لظاهر كلام القاضي وغيره » ولكن قد قال 


520 


بعضهم : يتيمم لها للعذر وهذا ضعيف . انتهى . 

(ويكره) للمكلف (تمكين صغير) من المسجد ». نقل مهنا : ينبغي أن يجنب 
الصبيان المساجد . 

وقال في « الآداب الكبرى » : ويسن أن يصان عن صغير . أطلقوا العبارة . 
والمراد والله أعلم : إذا كان ضُغيراً لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة . انتهى . 

وقال فيها أيضاً : ويباح غلق أبوابه ؛ لتلا يدخله من يكره دخوله إليه نص 
507 

(ويحرم تكسّبٌ بصنعة فيه) أي : في المسجد . 


ل 


فصل [ في الأغسال المستحبة ] 


قد تقدم ما يجب له الغسل . وأما ما يستحب له الغسل فقد شرّع فيه بقوله : 

(والأغسال المستحبة ستة عشر) غسادٌ . يأتي ذكرها : 

(آكدها) : الغسل (لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه) 
الجمعة ؛ كالمسافر والعبد (إن صلى) ؛ لما روي أن النبي يه قال : « من أتى 
منكم الجمعة فليغتسل 2١0)‏ . متفق عليه . 

وعنه : يجب الغسل على من تلزمه الجمعة . 

وعلى الروايتين ليس الغسل بشرط لصحتها . 

الات ليطي لوا افطل كن الحو لاوقا وار 
الغسل لها (عن جماع أفضل) من كونه من غير جماع . 

(ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية من الأغسال المستحبة : الغسل (لغسل 
ميت) مسلم أو كافر . 

قال في « الإنصاف » : الصحيح من المذهب : استحباب الغسل من غسل 
الميت » وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . وعنه : لا يستحب . انتهى . 

وعنه : يجب الغسل ؛ لغسل الميت الكافر . 

قال في « الشرح » : وذكر بعض أصحابنا رواية في وجوب الغسل من غسل 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/817) "١١ : ١‏ كتاب الجمعة » باب الخطبة على المنبر . ١‏ 

وأخرجه مسلم في « صحيحه» (845) ”5 : 017/4 كتاب الجمعة . كلاهما من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما . 


ين 


الحي الكافر قياساً على الميت . ثم قال : ولا نعلم أحداً قال به من العلماء . 
والله أعلم . 

(ثم) اثالث من الأغسال المستحبة : الغسل (لعيد) أي لصلاته (في يومها 
أن رسول الله يكِ كان يغتسل يوم الفطر والأضحى "22 . رواه ابن ماجه . 

ومحل استحباب ذلك : (إن صلى) صلاة العيد (ولو منفرداً) . وقيل : 
لا يستحب الغسل لها إلا إذا صلى في جماعة . وقيل : يجب الغسل لصلاة 
العيد » وفي « التلخيص ».: يستحب الغسل لمن حضر العيد ولو لم يصل . 

(و) الرابع من الأغسال المستحبة : الغسل (لكسوف) أي لصلاته . 

(و) الخامس : لصلاة (استسقاء) ؟ نينا صلاتان تجتمع لهما الناس 
فاستحب الغسل لهما ؛ كصلاة الجمعة والعيدين . 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
منهم . وقيل : لا يستحب الغسل لهما . ذكره في ١‏ التبصرة » . 

(و) السادس والسابع من الأغسال المستحبة : الغسل (لجنون وإغماء 
لا احتلام فيهما) أي : في الجنون والإغماء ؛ لأنه لو وجد في أحدهما احتلام 
وجب الغسل . ودليل الاستحباب ما روي عن النبي وله : « أنه اغتسل 
للإغماء 2176 .. متفق غلية .. 

ولأنه لا يؤمن أن يكون احتلم ولم يشعر » والجنون في معناه بل أولى ؛ لأن 
مدته تطول فيكون الاحتلام فيه أكثر . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سننه » 4١7:01 6)١15(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في 
الاغتسال في العيدين "ونيف لق لو سد شن معاحه بورك و خالتر ف #الايضنا ألو فين : 
كذاب » خبيث » زنديق » وقال ابن حبان : كان يضع الحديث » أفاد ذلك البوصيري في ١‏ زوائده » . 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (100) ١‏ : 747 كتاب الجماعة والإمامة » باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ١١: 1١6)414(‏ كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس » كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ددن 


وحكى بعضهم رواية بوجوب الغسل للجنون والإغماء لكن المشهور عند 
الأصحاب الاستحباب ؛ لأن الغسل لا يجب بدون تيقن 0 اطراحاً للشك 
وامعميدانا ال 
(و) الشامن من الأغسال المستحبة : (لاستحاضة) أي «احعر 
المستحاضة (لكل صلاة) 
قال في ١‏ الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
منهم . وعنه : يجب . حكاها في ١‏ التبصرة » ومن بعله . 
(و) التاسع : الغسل (لإحرام) بحج أو عمرة ؛ لما روى زيد بن ثابت ١‏ أنه 
ا 0 
ويدخل في هذا كل مريد للإحرام (حتى حائض ونفساء) . 
قال في الفروع » : وفاقاً » وللشافعي قول : لا يستحب لهما . انتهى 
وأوجب بعض العلماء دماً على من ترك الغسل للإحرام 
(و) العاشر : الغسل (لدخول مكة) . 
قال في « المستوعب »© : حتى لحائض . وظاهره : ولو كان بالحرم كالذي 
بمنى إذا أراد دخول مكة فإنه يستحب له الغسل لذلك . 
(و) الحادي عشر : الغسل لدخول (حرمها) أي : حرم مكة . نص عليه في 
رواية صالح . | 
(و) الثاني عشر : الغسل ل (وقوف بعرفة) وفاقاً . روي ذلك عن علي 
وعبد الله بن مسعود . 
(و) الثالث عشر : الغسل ل (طواف زيارة) وفاقاً . 
. (و) الرابع عشر : الغسل لطواف (وداع) وفاقاً . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه» (80) ” : ١47‏ كتاب الحج ء باب ما جاء في الاغتسال عند 
الإحرام . 


انكدن 


(و)الخافس عسر + الفسل اميك سحؤدلفة )1 

(و) السادس عشر : الغسل ل (رمي جمار) ؛ لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها 
الناس فاستحب لها الغسل ؛ كالإحرام ودخول مكة . 

(ويتيمم) استحباباً (للكل) أي : لكل الأغسال المستحبة (لحاجة) أي عند 
حاجة الصحيح إلى الماء لعدمه ٠‏ أو لعدو يحول بينه وبين الماء » أو يكون الماء 
ببئر ولا يجد آلة يستقي بها أو نحو ذلك . 

(و) يستحب التيمم (لما يسن له وضوء) ؛ كقراءة القرآن (لعذر) ؛ كالمريض 
والجريح العاجز عن أن يمس الماء بشرته . 


اين 


وهو ضربان : كامل ومجزىء . (وصفة الكامل) إن كان واجباً أو مستحباً : 
(أن ينوي) من يصح منه غسل الغسلّ » (ويسمي) بأن يقول : باسم الله بعد أن 
ينوي . (ويغسل يديه ثلاثاً) خارج الماء » (و) يفرغ بيمينه على شماله فيغسل 
(ما لوثه) أي : لطخه من مني أو غيره بفرجه أو غيره » (ثم يتوضأ) وضوءاً 
(كاملاً) كوضوء المنفرد عن الغسل ٠»‏ (ويروّي) بتشديد الواو (رأسه) أي : أصول 
شعر رأسه (ثلاثاً) يحثي الماء عليها ثلاث حثيات ٠‏ (ثم) يغسل (بقية جسده) 
بإفاضة الماء عليه (ثلاثاً) ؛ لماروت عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ كان 
رسول الله كَلِةِ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً» وتوضاً وضوءه للصلاة » 
ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روّى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث 
مراك ثم غسئل سائر جسره 9706© :..متفق غليه: : 

(ويتيامن) بأن يبدأ بغسل شقه الأيمن ؛ لأنه قد روي في حديث عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله يِل إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء 
نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهمًا 
على نر انع 11 ريشق هله 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠١5 : ١)779(‏ كتاب الغسل » باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (717) ١‏ : 107 كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة . 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (705) ٠١7 : ١‏ كتاب الغسل » باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند 
الغسل , ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7148) ١‏ : 700 كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة . 


ل 


(وتدلكه) آم > ويذلك هده وديد"عنة.غبيل: امععياباً :بهذا قول أكثر 
العلماء . وقال مالك : يجب . 

ولنا قول النبي يكِةِ لأم سلمة في غسل الجنابة : « إنما يكفيك أن تحثي على 
رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري زرا ملي + 

(ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) ؛ لأن في رواية البخاري عن ميمونة « ثم 
تلك نشل الدهيه0 17 
(ويكفي الظن) أي ظن المغتسل (في الإسباغ) أي في وصول الماء إلى 
ال 

قال في ١‏ الإنصاف »© : يكتفي في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من 


المذهب . 
وقال بعض الأصحاب : يحرك خاتمه في الغسل ؛ ليتيقن وصول الماء . 
الدهين + 


(و) الضرب (المجزىء) من الغسل : (أن ينوي) الغسل . (ويسمي) بأن 
يقول > ياسم الله بعد نية الغسل + (ويعمم بالماء بدنه حتئ ما يظهر من قرج آمرأة 
عند قعود) على رجليها (لحاجة) أي : لقضاء الحاجة » (و) حتى (باطن شعر) من 
ذكر وأنثى . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ثم قال : 
وقيل : لا يجب غسل الشعر . ثم قال : ونص في ١‏ المغني »2 : أنه لا يجب 
غسل الشعر المسترسل . ثم قال : وقيل : يجب غسل الشعر في الحيض دون 
الجنابة . ش 

(وينقض) شعر المرأة وجوباً لغسلها (الحيض) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب 


. كتاب الحيض ». باب حكم ضفائر المغتسلة‎ 5094 : ١ )7750( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
. كتاب الغسل » باب التستر في الغسل عند الناس‎ ٠١4 : ١ )71/7/( » فرق أخرجه البخاري في « صحيحه‎ 


ادن 


ونص عليه » وهو من مفردات المذهب . انتهى . 

وعلم من هذا : أنه لا يجب نقضه لغسلها من الجنابة مطلقاً . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب نص عليه » وعليه 
ناه الأموحات انين 

وقيل : يجب إن طالت المدة . 

وقيل : يستحب نقضه للغسل من الحيض . 

وعلم مما تقدم : أنه يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق . جزم به 
ابن تميم ؛ لأنها جزء من بدنه لا مشقة في غسله . فوجب ؛ كبقية الذكر . 

(ويرتفع حدث) أكبر أو أصغر عن متوضىء أو مغتسل ذكر أو أنثى من جنابة 
أو حيض (قبل زوال حكم خبث) أي : قبل الحكم بطهارة نجاسة على البدن 
لا تمنع وصول الماء إليه . ويبقى حكمها إلى أن يغسل العدد المشترط في 
تطهيرها . 

قال في الإنصاف » : والصحيح من المذهب أن الغسل يصح قبل زوال 
الفجاسة + اندو .. 

ومراده زوال حكمها ؛ لأنه قال قبل ذلك : وإن منعت وصول الماء إلى 
البدن فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها . انتهى . 

عضي ارتفع الحدث الأكبر مع بقاء حكم النجاسة فالأصغر أولى بالارتفاع . 

(وتّسن موالاة) بين غسل جميع أجزاء البدن ولا تشترط . 

قال فى «الإنصاف »© : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب . 
وقه #"اتقترط الموالكة 6 سكاها ارم رجانه وعكاها أبن الكطا بت وعيره ريكيا + 

(فإن فاتت) الموالاة بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم 
غسله (جدّد لإتمامه نية) ؛ لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بدون 
ليه . 


(و) يسن أيضاً : (سدر فى غسل كافر) أسلم كإزالة شعره أي كما يسن له 


1 / 


إزالة شعره : أما مسنونية السدر في غسل الكافر ؛ فلما روى قيس بن عاصم : 
« أنه أسلم فأمره النبي ككلِةٍ أن يغتسل بماء وسدر 26 . رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : ليك عست .. 

وأما مسنونية إزالة الشعر ؛ فلما روي : « أن النبي ككِةٍ قال لرجل أسلم : 
ألق عنكَ شعرٌ الكفر واختين !"2 . رواه أبو داود . 

(و) يسن أيضاً : سدر في غسل (حائض) لحيض (طهرت) منه . 

(و) يسن أيضاً : (أخذها) أي : الحائض (مسكاً . فإن لم تجد) المسك 
(فطيباً) من أي طيب كان . (فإن لم تجد) الطيب » (فطيناً تجعله) أي : تجعل 
ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين (في فرجها) ويكون ذلك (في قطنة أو غيرها) 
مما يمسكه » ويكون جعلها ذلك (بعد غسلها) من الحيض ؛ ليقطع رائحته . 

والأصل فو ذلك ما فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها لما سألت أسماء 
ززضى الله تعالىعنها النبى كله عن عسل الحيضن. ٠:‏ ثم تأخذ :فرضة” مفسكة 
تنظهرينها 16 موا قشلم + 

الفرصة : القطعة من كل شيء . 

(و) سن لمتوضىء (توضوق بمد) أي بزنة مد من الماء . (وزنته) أي : زنة 
المد (مائة وأحد وسبعون) درهماً إسلامياً (وثلاثة أسباع درهم . وهي) ل 
وهذه الدراهم والآجزاء زنتها بالمثاقيل : (مائة وعشرون مثقالاً) . وهي. : (رطل 
وثلث عراقي وما وافقه) أي : وافق الرطل العراقي في زنته » (ورطل وسبع) رطل 
(وثلث سبع) رطل (مصري وما وافقه) أي : وافق الرطل المصري في زنته . 

(و) زنة ذلك : (ثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه) أي : 
وافق وزن دمشق من الأوزان . (و) هي (أوقيتان وستة أسباع) أوقية (ب) الوزن 
41١‏ سبق تخريجه ص : (7”81) . 
(؟) سبق تخريجه ص : (7171) رقم )١(‏ . 


(*) أخرجه مسلم في « صحيحه » (777) 75١ : ١‏ كتاب الحيض ٠‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من 
الحيض فرصة من مسك في موضع الدم . 
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(الحلبي وما وافقه) من الأوزان . (و) هي (أوقيتان وأربعة أسباع) أوقية (بالقدسي 
وما وافقه) من الأوزان . 

رو سن لمغتسل (اغتسال بصاع) أي : بزنة صاع من الماء » (وزنته) أي 
الصاع بالدراهم الإسلامية : (ستماثة) درهم (وخمسة وثمانون) درهما (وخمسة 
أسباع درهم 3 وهي) بالمثاقيل (أربعمائة وثمانون مثقالاً ٠‏ و بالأرطال (خمسة 
أرطال وثلث) رطل (عراقية) نقله الجماعة عن أحمد وفاقاً لمالك والشافعي وأوما 
في رواية ابن مشيش : أنه ثمانية أرطال في الماء . اختاره في « الخلاف ) 
و« منتهى الغاية » نقله ذ في « الفروع 0 

فعلى الأول : يكون كصاع الفطرة والفدية والكفارة فيعتبر (بالبر الرزين) 
وذلك بالرطل المصري (أربعة) أرطال (وخمسة أسباع) رطل (وثلث سبع رطل 
مصري) وذلك (رطل وسبع دمشقي 5 و( الصاع بالوزن الحلبي (إحدى عشرة 
أوقية وثلاثة أسباع) أوقية (حلبية » و) بالوزن القدسي (عشر أواق وسبعان) من 
أوقية (قدسية) . 

قال (المنقح : وهذا) أي : ما ذكر من تقدير"'2 المد والصاع (ينفعك هنا) 
أي : في الطهارتين ٠‏ (وفي الفطرة) أي زكاة الفطر . (و) في (الفدية) في الحج 
والعمرة » (و) في (الكفارة) أي : كفارة الظهار والقتل واليمين ونحوهاء 
(وغيرها) أي : غير ما ذكر ؛ كمن نذر التصدق بمد أو بصاع من طعام فإنه يحتاج 
إلى معرفة قدر ذلك . انتهى الكلام على كلام المنقح . 

(وكره) الاغتسال حال كون المغتسل (عُرياناً) إذا لم يره أحد من الناس . 
أما إذا كان معه أحد يراه فيحرم . 

قال في « الفروع » : ويكره الاغتسال في مستحم وماء عرياناً . 

قال قيكنا :عليه كر تصوعيه .اوعلنها + لا أخعار سماعة وفافا » وغرة 
أحمد : لا يعجبني + إن للجاء شكاناً . واحتج أبو المعالي للتحريم تخلوة بهذا 


)00 في أ : تقديم . 
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الخبر » ونقل حرب : أن أحمد كرهه شديداً . انتهى . 

(و) كره أيضاً : (إسراف) في الماء الذي يتوضا أو يغتسل به » والزيادة 
الكثيرة فيه ؛ لما روي : ١‏ أن النبي كك مر بسعد وهو يتوضاً فقال : ما هذا 
السرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار !"2 . 

و(لا) يكره (إسباغ) في وضوء » أو غسل (بدون ما ذكر) من الوضوء بالمد 
والغسل بالصاع ؛ لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها : « أنها كانت تغتسل 
هي والنبي َكل من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أ قريباً من ذلك 00 : رواه 

(ومَنْ نوى بغسل رفع الحدثين) الأكبر والأصغر عنه » (أو) نوى بغسله رفع 
فعل أمر (لا يباح إلا بوضوء وغسل) ؟ كصلاة وطواف ونحوهما : (أجزأ) هذا 
الغسل (عنهما) أي : عن الطهارتين منفردتين ؛ لقوله تعالى : # ولا جَشُبًا إلا 


ع 


عابر سَِيلٍ حي تَفْتسُِواً 4 1 انساء : +4 ] جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا 


ولأنهما عبادتان من جنس . فدخلت الصغرى فى أفعال الكبرى بالنية ؛ 
كالعمرة في أفعال الحج فيما إذا أحرم قارناً . 

قال في « الفروع » بعد أن قدم الأول : فعلى الأول لو نوى رفع الحدث 
وأطلق ارتفعا » وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية . وقيل : يجب 
الوضوء . انتهى . 
)١‏ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (575) ١479 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في القصد في الوضوء 

وكراهية التعدي فيه . 


زفق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (911) ١‏ : 755 كتاب الحيض » باب القدر المستحب من الماء في 
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قال فى « الإنصاف » : فائدتان : 

إحداهما : مثل نية الوضوء والغسل : لو نوى استباحة الصلاة أو أمراً لا يباح 
إلا بالوضوء والغسل ؛ كمس المصحف ونحوه . لا قراءة القرآن ونحوه . 

الثانية : لو نوت من انقطع حيضها بغسلها جل الوطء صح على الصحيح من 
المذهب . وقيل : لا يصح ؛ لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل » وهو الوطء ء 
ذكره أبو المعالي . انتهى . 
عليه الصلاة والسلام : « وإنما لكل امرىء ما نوى 2١")‏ . 

فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله ثم غسله ثم إذا أراد الصلاة توضاً . 

وعلم منه أيضاً : سقوط الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء . فلو اغتسل 
إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب في غسلها ؛ لأن حكم الجنابة باق . 

(وسن لكل) ممن وجب عليه غسل (من جنب ولو) كان الجنب (أنثى » و) 
كل من (حائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه) أي : أن يغسل فرجه » 
(وو )0 أي :.وأن رضأ (لنوم) أي إذا أرادا نوماً ؟ لما روي نهر 
رضي الله عنه : « سأل النبي ككل : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضا 
أحدكم فليرقد )”© . متفق عليه . 

(وكره تركه) أي : ترك الجنب الوضوء (له) أي للنوم (فقط) أي : فلا يكره 
ترك الجنب الوضوء ؛ لما يأتي ذكره دون النوم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ”:11١ )١(‏ بدء الوحي . باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله مَك . 

0 فيج : ووضوؤه . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه » (787) ٠١4 : ١‏ كتاب الغسل » باب نوم الجنب . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (05) ١‏ : 748 كتاب الحيض ٠»‏ باب جواز نوم الجنب واستحيباب 
الوضوء له . . 
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قال فى « الإنصاف » فى هذه المسألة : فعلى القول بالاستحباب يكره تركه 
قال : قال رسول الله كلةِ : « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 2١”)‏ . 
رواه مسلم . 

(والغسل) لمعاودة الوطء (أفضل) من الوضوء ؛ لأنه أنشط . 

رو يسن لكل من جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما : الوضوء (لأكل 
وشرب) : أما الجنب ؛ فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن 
النبي يَكةٍ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ . يعني وهو جنب "2 . رواه 
أبو داود . ش 

وأما غيره ؛ فبالقياس عليه . 

قال فى )2 الإنصاف : الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب 3 وقبل 
انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء ؛ لأجل الأكل والنوم . قاله الأصحاب . 
انتهى . 

وحكم الشرب كالأكل . صرح به في «الرعاية» و«الفروع») 
و« الإنصاف »© . 

(ولا يضر نقضّه) أي : نقض الوضوء (بعد) فلا تسن إعادته إن أحدث قبل 
ما توضأ لأجله . 

قال في ١‏ الفروع » : ومَّنْ أحدث بعده لم يُعده في ظاهر كلامهم ؛ لتعليلهم 
بخفة الحدث أو بالنشاط . 


6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه © (7”084) ١‏ : 754 الموضع السابق . 
(0) أخرجه أبو داود في ١‏ سئئه » (77؟) ١‏ : /ا5 كتاب الطهارة » باب الجنب يأكل . 


فسن 


فصل [ في حكم الحمام ] 


(يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته) قدمه في « الإنصاف ) . ثم قال : وحرمه 
القاضي » وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة : 

وناك رؤانة ابن لحك + الا حرق كاذه من نا للفياف» اعون 

(و) تكره (القراءة) في الحمّام (والسلام فيه) . ' 

قال في «الإنصاف»: وتكره فيه القراءة نص عليه» ونقل صالح : لا يعجبني . 

وقيل : لا تكره . 

والصحيح من المذهب : يكره السلام . وقيل : لا . انتهى . 


قال في ١‏ الفروع » بعد أن ذكر نقل صالح : وظاهره ولو خفض صوته خلافاً 


(لا الذكر) . 

قال في « الإنصاف » : ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب . 

قال في ١‏ الشرح ) : فأما رد السلام فقال أحمد : ما سمعت فيه شيئا . 

وقال ابن عقيل : يكره . 

والأولى جوازه من غير كراهة ؛ لعموم قوله عليه السلام : « أفشوا السلام 
م 116 


ولأنه لم يرد فيه نص » والأشياء على الإباحة والله أعلم . انتهى . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده » ١1510 : ١6)١515(‏ . من حديث الزبير بن العوام . 


إرفضن 


قال في « الفروع » : وسطحه ونحوه كبقيته ذكره بعضهم » ويتوجه فيه 
كصلاة . 

(ودخوله) أي : الحمام (بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح) نص عليه . 
فإنه يروى « أن ابن عباس دخل حماماً وكان بالجحفة 27 . ويروى ذلك عن 
النبي كَة. و« كان الحسن #أتن سيرين يدخلان الحمام ) . اه الخلال » ذكره 
في « الشرح »© . 

(وإن خيف) الوقوع في محرم بدخول الحمام (كره) دخوله . 

(وإن عَلم) الوقوع في محرم بدخول الحمام حرم وكل هذا في حق الرجل » 
جزم بالمسألتين في ١‏ الرعاية الكبرى » وغيرها . 

وأما المرأة فيجوز لها دخول الحمام لعذر ؛ كتعذر غسلها ببيتها » أو وجود 
مرض » أو لخوف ضرر » أو لحيض أو نفاس : ويحرم بدون عذر وهو المراد 
بقوله : (أو دخلته أنثى بلا عذر حرم) . 

قال في « الشرح »© : لما روي أن رسول الله كَكِةِ قال : « ستفتح أرض العجم 
وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حائضاً أو نفساء )”© . 

وروي ١‏ أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص فقالت : لعلكن من النساء 
اللاتى يدخلن الحمامات . سمعت رسول الله كه يقول : إن المرأة إذا خلعت 
ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترما بينها وبين الله عز وجل 7" . رواهما ابن 
ماجه . 


يد فين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 0 : 7 كتاب الحج ٠‏ باب دخول الحمام في الإحرام وحك 
الرأس والجسد . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه »؛ (1/44*) 7 : ١١7‏ كتاب الأدب » باب دخول الحمام » من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » ولفظه ١‏ تفتح لكم أرض الأعاجم » وستجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الحمامات » فلا يدخلها الرجال إلا بإزار » وامنعوا النساء أن يدخلنها » إل مريضة أو نفساء » . 

إفرة أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (71/00) ” : 1774 كتاب الأدب » باب دخول الحمام . 
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(بابٌ) بالتنوين . (التيمم) لغة : القصد . قال الله سبحانه وتعالى : #وَلا 
يََتَمُوأ لْكَِيِتَ هِنْهُ تَُفِفُونَ 4 [ البقرة : 777 ] » وقال تعالى : # فسَبِمَموا صَعِيدًا طيّبًا# 
[ المائدة : 7 أي : اقصدوا . 

وقال امرؤ القيس : 
تست العينَ التي عدد ضارج يفيء علبها الظلٌعَْمضُها طامي”” 

5 : قصدت . 

وأما التيمم في عرف أهل الشرع فهو : (استعمالٌ تراب مخصوص) وهو : 
أن يكون طهوراً مباحاً غير محترق » له غبار يعلق باليد إذا ضرب بها (ل) مسح 
(وجه ويدين) ؛ لأجل رفع حكم ما يمنع الصلاة من حدث ونجاسة على بدن (بدل 
طهارة ماء) بالتنوين . 

(لكل ما) أي فعل (يُفعل به) أي : بالماء . وذلك كالطواف ومس المصحف 
ونحوهما . 

(عند عجز) متعلق باستعمال (عنه) أي : عن الماء (شرعا) أي : من جهة 
الشرع . فلا يشترط لصحة التيمم : عدم الماء حساً لصحة التيمم في بعض الصور 
مع وجود الماء . 

(سوى نجاسةٍ على غير بدن) مثل : النجاسة على الثوب فإنه لا يتيمم لها » 
(و) سوى تيمم لأجل (لبث بمسجد لحاجة) إلى اللبث فإنه لا يتيمم لذلك . وهذا 


() البيت في « لسان العرب » لابن منظور . مادة : عرمض . 


موا 


مستثنى من قوله : لكل ما يفعل به . 

وأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة . وسنده الكتاب والسنة : 
أما الكتاب ؛ فقوله تعالي 0 دوا 2 متمدو :ميد ليبا فامسحوا 
وجوه م وَأيِيَكُم 4 [ المائدة : 

وَأما السئة ؟ ا قال : 
« كنا مع رسول الله يَكِةِ في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال : 
ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء » قال : عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك "2 . متفق عليه . 

ولحدية عجار" تومير : 

(وهو) أي : التيمم (عزيمة) وتقدم الكلام على معناها في مسح الخفين 
ف(يجوز بسفر المعصية) ؛ كالمسح على الجبيرة فإنه لا يجوز تركه . بخلاف 
الرخصة ؛ كالمسح على الخف . والفطر » والقصر في السفر » فإنه يجوز له 
غسل الرجلين والصوم والإتمام في السفر . 

(وشروطه) أي شروط التيمم الذي لا يصح بدون واحد منها (ثلاثة) 

الأول : (دخول وقتي لصلاة) لمن تيمم لها . 

(ولو) كانت الصلاة (منذورة ب) زمن (معين) ؛ كما لو نذر أن يصلي ركعتين 
من يوم كذا بعد طلوع الشمس بعشر درج (فلا يصح) التيمم لهذه الصلاة قبل 
دخول الوقت المذكور . 

ولا (ل) صلاة (حاضرة . و) لا لصلاة (عيد ما لم يدخل وقتهما) أي : و 
الصلاة الحاضرة وصلاة العيد . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (9") ١١ : ١‏ كتاب التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 
يكفيه من الماء . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (187) ١‏ : 4177 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 

() سيأتي ذكر حديث عمار وتخريجه ص (7"90) . 
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(ولا) يتيمم (لفائتة) من الصلوات المفروضات (إلا إذا ذكرها وأراد فعلها . 

ولا ل) صلاة (كسوف قبل وجوده , ولا ل) صلاة (استسقاء ما لم يجتمعوا) ' 
أي الناس لها . 

(ولا ل) صلاة (جنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر » ولا ل) صلاة (نفل 
وقت نهي) ؛ لأن التيمم طهارة ضرورة . فلم تجز قبل الوقت ؛ كطهارة 
المستحافة : ْ 

ولأن ما قبل الوقت مستغن عن التيمم فيه فأشبه ما لو تيمم عند عدم العذر . 

الشرط (الثاني : تعذر الماء) أي : تعذر استعماله (لعدمه) أي : لعدم 
الوصول إليه (ولو بحبس) للماء عن المتيمم بوضعه في مكان لا يصل إليه » أو 
حبس المتيمم عن الخروج في طلب الماء » (أو قطع عدو ماء بلدة » أو عجز عن 
تناوله) أي : تناول الماء من بئر أو نحوها (ولو بفم ؛ لفقد آلة) يتناول بها الماء ؛ 
كمقطوع اليدين » وكما لو كانت يداه نجستان وعجز عن تناول الماء بفمه » 
والماء دون قلتين . وكالصحيح يفقد ما يستقي به من حبل أو دلو أو نحوهما . 
ولا فرق في ذلك بين كونه مقيماً أو مسافراً » سفراً قصيراً أو طويلاً . فمن اتصف 
بصفة من هذه الصفات جاز له أن يتيمم ويصلي ؛ لماروى أبو ذر رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله كَل قال : « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد 
الماء. .قشر سكين . 'فإذا' وحد القاء فليستة بقرت فإن ذلك غير 7 ...قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

هذا غاغ فى الشفر وظيرة.:نولآله غاذء للماة..' أخلبهالمسافن + 

فأما الآية فلعل ذكر السفر فيها خرّجٍ مخرج الغالب ؛ لكون الغالب أن الماء 
إنما يعدم فيه » كما ذكر السفر في عدم وجود الكاتب في الرهن وليس بشرط 
فيه . 


َه 


)١‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 5١١ : ١ )١74(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم 
يجد الماء . 


#غن 


وأما تعذر استعمال الماء مع وجوده لعارض فهو المشار إليه بقوله : 

(أو لمرض) يعجز معه عن الوضوء بنفسه (مع عدم موضىء) عنده » (أو 
خوف فوت الوقت بانتظاره) أي : بانتظار المريض من يوضئه » وكذا لو عجز عن 
صب الماء على نفسه في الغسل ولم يجد من يصب عليه » (أو خوفه) أي المريض 
القادر على التوضىء بنفسه أو بموضىء (باستعماله) اق : استعمال الماء (بطء 
برء) أي :“أن نطول شوق + (أويقاء) أت (شين) أن : فاحش في جسله بسبب 
استعماله الماء . 

قال في « الشرح »© : واختلفوا ذ في الخوف المبيح للتيمم فروي عن أحمد : 
لا يبيحه إلا خوف التلف . وهذا أحد قولي الشافعي . والصحيح من «المذهت:: 
أنه تم إذا خاف زيادة المرض: + أو تطاول الوه أوعاف قينا 
فاحشاً » أو ألماً غير محتمل » وهذا مذهب أبي حنيفة » والقول الثاني 
ب لو ا ا ل 

ل ل اي ل 
لص أو سبع أو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله . فلأن يجوز ها هنا أولى . 
انتهى .. 

ا 

(أو ضرر بدنه) يعنى : أن الإنسان إذا خاف ضرر بدنه (من جرح) فيه » (أو) 
من لأبرد شديد. 31) حاف لفوت "رفقة + أو) قوت (مال) إناتخلف لنوضا + (او) 
خاف إن تطهر بما معه من الماء (عطش نفسه » أو) عطش (غيره من آدمي أو بهيمة 
محترمين) احترازاً عن نحو الحربي والخنزير والكلب الأسود البهيم » (أو 
احتياجه) أي : خاف إن توضاً بما معه من الماء أن يحتاجه (لعجن أو طبخ) . 
فمن خاف شيئاً من ذلك أبيح له التيمم : أما ضرر بدنه من الجرح أو البرد ؛ فلآن 
الخوف لا يختلف وإنما اختلفت جهاته . 

وأما خوف فوت الرفقة أو المال إذا تأخر ليتطهر بالماء فقد قال في 
« الإنصاف » : لوخاف فوت رفقةٍ ساعً له التيمم . 
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قال في « الفروع » : وظاهر كلامه ولو لم يخف ضرراً بفوت الرفقة ؛ لفوت 
الألف والأنس . انتهى . 

وخوف فوت الماء أولى من خوف فوت الرفقة . 

وأما خوفه على نفسه أو غيره العطش إن توضأ بما معه من الماء فقد قال في 
. « الشرح» : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم . منهم علي 
وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي . انتهى . 

وأما كونه يتيمم مع وجود الماء المحتاج إليه لعجن وطبخ فنقله في 
« الفروع » عن ابن الجوزي واقتصر عليه » وقاله فى « الرعاية » بصيغة التمريض 
وعبارته : وقيل أو احتاجه لطبخ ونحوه . انتهى . 

ومما يبيح التيمم أيضاً : لو لم يجد ماء إلا مع من لم يبذله إلا بزيادة كثيرة 
عادة على ثمن مثله في ذلك المكان الذي هما به . وهو المشار إليه بقوله : 

(أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه) ؛ لأن عليه في 
دفع الزيادة الكثيرة ضرراً كثيراً . فلم يلزمه أن يتحمله ؛ كضرر النفس . 

الي الكل) أي : في كل ما تقدم من الصور ؛ لأنه أل نا اننيد 

(ويلزم) من احتاج إلى ماء يتطهر به (شراء ماء و) شراء (حبل ودلو) احتيج 
إليهما لاستقاء الماء (بثمن مثل أو زائد) عن ثمن المثل شيئاً » (يسيراً) إذا كان معه 
ما يشتري به بدليل ما يأتي » (فاضل من حاجته) ؛ لأن القدرة على ثمن العين 
كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل . 

ولأن ضرر الزيادة يسير »© وقد اغتفر الضرر سير كن النطيق فلي الا 
أحر : 

(و) يلزم أيضاً : (استعارتهما) أي : الحبل والدلو بأن يطلبهما ممن هما معه 


نا 


على وجه العارية » (وقبولهما عارية) إذا بذلا له على وجه العارية » (و) قبول 
(ماء قرضاً » و) قبوله (هبة) أي : على وجه الهبة » (و) قبول (ثمنه قرضاً وله 
وفاء) بذلك ؛ لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة فلا يضر احتمالها . 

(ويجب) على من معه ما يستغنى عن شربه (بذله لعطشان) ولو كان الماء 
فجن ؟ لذن إتعاذ من هلكة كإنقاة الغريق. . 

(وبْيَمَم) عوضاً عن غسل (رب ماء مات لعطش رفيقه) كما يتيمم لو كان حياً 
لذلك . (ويُغرم) الرفيق (ثمنه) أي : الماء (مكانه وقت إتلافه) أي : الماء لورثة 
الميت:.. 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامه في ١‏ النهاية » : إن غرمه مكانه فمثله . 
وقيل : الميت أولى به . وقيل : رفيقه إن خاف الموت . انتهى . 

(ومَنْ أمكنه أن يتوضأً به) أي : بالماء الذي معه (ثم يجمعه) بعد وضوثه به 
(ويشربه لم يلزمه) لأن النفس تعاف شرب ذلك . 

(ومَنْ قدر على) استعمال (ماء بئر ب) تدلية (ثوب يبلّه ثم) يخرجه (يعصره 
لزمه) ذلك (ما لم تنقص قيمته) أي : الثوب بسبب بله بذلك نقصاً (أكثر من ثمن 
الماء) لو اشتراه فلا يلزمه . 

وحيث لزمه فإنه يفعله (ولو خاف فوت الوقت) ؛ لأنه قادر على استعمال 
الماء . أشبه ما لو كانت آلة الاستقاء المعتادة حاضرة عنده . 

(ومَن) أجنب أو أحدث و(بعضٌ بدنه) الواجب غسله لو كان سليماً (جربح أو 
نحوه) أي : نحو الجريح ؛ كمن به قروح ويتضرر باستعمال الغسل في ذلك 
البعض (ولم يتضرر بمسحه بالماء وجب) المسح (وأجزأ) عن التيمم . نص عليه 
في المجروح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم )210 . 


ولأنه عجز عن غسله وقدّر على مسحه وهو بعض الغسل . فوجب الإتيان. 


. )١( سبق تخريجه ص : (51/0؟) رقم‎ )1١( 


كلا 


بما قدر عليه ؛ كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء 1 

وعنه : أن فرضه التيمم . 

وعنه : يجمع بينهما . 

(وإلا) أي : وإن لم يمكنه المسح من غير تضرر (تيمم له) أي : للجرح 
ونحوه »؛ (ولما يتضرر بغسله مما قرب) من الجرح ِ لاستوائهما في الحكم : 

(وإن عجز عن ضبطه) أي : ضبط ما يتضرر بغسله مما قرب من الجرح 
(وقدر أن يستنيب) من يضبطه (لزمه) ذلك لتعلق فرض الغسل بما عدا ما يتضرر 
0 » وإن عجز عن الاستنابة أيضاً تيمم وصلى وأجزأه . 

(ويلزم من جرحه ببعض أعضاءٍ وضويه إذا توضأ ترتيبٌ) لوجوبه في 
الوضوء . (فيتيمم له) أي : للعضو الجريح (عند غسله لو كان صحيحاً) . فلو 
التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم الوضوء . وإن كان الجرح في عضو اخر 
لزمه غسل ما قبله » ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه . وإن كان في وجهه ويديه 

ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمماً واحداً لم يجزئه ؛ لأنه يؤدي 
إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة : 

فإن قيل : هذا يَبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع 
الأعضاء جملة واحدة 

قلنا : إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها » وإن كان عن بعضها ناب 
عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب . قاله في 
)0 الشرح ا 


إدل4 في ج زيادة : مما قرب من الجرح . 


ايك 


(و) يلزم أيضاً من الجرح ببعض أعضاء وضوئه : (موالاة . فيعيد غسل 
الصحيح عند كل تيمم) . فلو كان الجرح في رجله فتيمم لها عند غسلها ثم بعد 
زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء أيضاً ؛ 
لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم عقبه . 

وعلم مما تقدم : أن التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته 
بالماء بخروج الوقت ؛ لعدم وجوب الترتيب والموالاة فيه . 

(ولو وجد) مريد الطهارة (حتى المحدث) حدثاً أصغر فقط (ماء) قليلاً 
(لا يكفي لطهارته استعمله) وجوباً (ثم تيمم) للباقي من أعضاء طهارته الذي لم 
يجد له ماء . 

ولا يصح تيممه قبل استعماله ؛ لقوله تعالى : # كلم يد دوا ماك فسمنوا # 
[ المائدة : 7 ] » وقوله ككهِ : « إذا أمرتكم بأمر قاتوالينورةا استطسم 216 0000 
البخاري . 

ولأنه قدر على بعض الشرط . فلزمه فعله ؟ كبعض السترة » وكما لو كان 
بعض بدنه جريحاً وبعضه صحيحاً فإنه يلزمه غسل الصحيح . 

(ومَنْ) لزمته طهارته وقد (عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة طلبه) ؛ لأنه 
لا أثر لطلبه قبل ذلك . 

ويكون طلبه للماء (فى رحله) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه » 
(ؤها قرب عاذ سيان ظر و راقو اناش وعن بميتدرف مالقا «إلادراق 
خضرة أو شيئاً يدل على الماء قصده فاستبرأه . 

(و) يلزمه أيضاً : طلبه (من رفيقه) . 

وعلم مما تقدم : أنه لو تيمم قبل طلب الماء لم يصح تيممه ؛ لقوله تعالى : 
م يحدوأماء فَسَيِمَّمُوا © [ المائدة : 7 ] . ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ؛ لجواز 
أن يكون بقربه ماء لا يعلمه . 


. )١( سبق تخريجه ص : (51780؟) رقم‎ )١( 


ين 


ولأن التيمم بدل . فلم يجز العدول إليه قبل الطلب المبدل ؛ كالصيام في 
الظهار . 0 
ظن عدمه . ذكره فى « التبصرة ») . 

(ومَنْ تيمم) لعدم الماء (ثم رأى ما يشك معه في الماء لا في صلاة بطل 
تيممه) ؛ لأنه إذا رأى خارج الصلاة ركباً يحتمل أن يكون معه ماء أو ما يشك معه 
فى الماء » من خضرة أو نحوها وجب عليه طلبه » وإذا وجب عليه الطلب بطل 

قال في «الفروع» : وقيل : لا ؛ كما لو كان في صلاة . جزم به 
الأصحاب . انتهى . 

وأما كون الصلاة لا تبطل إذا وجد ذلك فيها ؛ لأنه لا يلزمه طلبه حينئذ . 

وحيث لزم عادم الماء طلبه (فإن دله عليه ثقة أو علمه قريباً عرفاً) منه . (ولم 
يخف) بقصده إياه (فوت وقت ولو) كان الوقت الذي يخاف فوته (للاختيار) بأن 
يظن أنه لا يدرك الصلاة بالوضوء إلا في وقت الضرورة » (أو) لم يخف بقصده 
فوت (رفقة » أو عدو ء أو مال . أو) لم يخف (على نفسه) إن قصد الماء لصاً أو 
بشرط أن لا يكون خوفه جُيْناً . وإلى ذلك أشير بقوله : (غير جبّان) » أما من 
خوفه جبناً لا عن سبب يخاف من مثله كالذي يخاف بالليل وليس شيء يخاف منه 
فلا التفات لخوفه » ولا يباح له التيمم في هذه الحالة » نص عليه . ظ 

(أو) لم يخف على (ماله) إن قصد الماء وترك دابته أو أهله أو ماله : شرود 
دابته أو أن يأتي إلى أهله لص أو سبع : (لزمه قصده) أي : الماء ولم يصح تيممه 
فى هذه الحالة . 


تنانا 


(وإلا) أي : وإن لم يلزمه قصده بأن خاف شيئاً مما ذكر (تيمم) وصلى 
ولا إعادة ؟ لأنه إنما ترك استعمال الماء خوف الضرر فكان حكمه حكم 
المريض . ٠‏ 

(ولا يتيمم) أي : ولا يصح التيمم مع وجود الماء ؛ (لخوف فوت جنازة) 
بالوضوء » (ولا) لخوف فوت (وقت فرض إلا هنا) أي : في الصورة المتقدمة 
وهي ما إذا كان الماء قريباً وخشي إن قصده خروج الوقت قبل وصوله إليه 
والطهارة به . 

(و) إلا (فيما إذا وصل مسافر إلى ماء » وقد ضاق الوقت) عن طهارته به » 
(أو) لم يضق الوقت عن الطهارة به ولكن (علم النوبة) أي نوبة استقائه منه 
(لا تصل إليه إلا بعده) أي : بعد الوقت : فيصح تيممه حينئذ . 

وفي خوف فوت الجنازة رواية يجوز التيمم . 

وفي خوف فوت الوقت في الصور المتقدمة وجه : بعدم جواز التيمم . 

(ومَنْ ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء) كما لو وهب له ماء فأبى 
قبوله » أو دل عليه قريباً فلم يقصده (وغيره) أي غير الماء كمال اميزجيلا أن 
دلواً فأبى قبوله (وتيمم وصلى : أعاد) ؛ لأنه قادر على استعمال الماء من غير 
ضرر يلحقه . فلم يصح تيممه ؛ كالصحيح إذا كان بين يديه ما يملكه وتركه 
وتيمم . 

(ومَنْ خرج) من المصر إلى أرض من أعماله (لحرث أو صيد ونحوه) ؛ 
كاحتطاب (حمله) أي : حمل الماء معه في المنصوص عن الإمام (إن أمكنه) 
حمله ؛ لأنه لا عذر له في عدم حمله مع إمكانه . (و) متى حمله وفقده أو لم 
يحمله وحضرت الصلاة فإنه (يتيمم إن فاتت حاجته) التي خرج إليها (برجوعه) 
إلى المصر ويصلي (ولا يعيد) ؛ لأنه أشبه المسافر الخارج إلى قرية أخرى . 

وفيه وجه يعيد إلا أن تكون الأرض التي خرج إليها من غير أرض قريبة 
فلا إعادة عليه وجهاً واحداً ؛ لأنه مسافر . قاله في « الشرح »© . 
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(ومَنْ فى الوقت) أي : وقت الصلاة الحاضرة (أراقه) أي : الماء (أو مر به 
وأمكنه الوضوء) منه (ويعلم أنه لا يجد غيره) ولم يتوضأً منه (أو باعه أو وهبه) 
وقد دخل الوقت ولم يترك منه ما يتطهر به : (حرم) عليه ذلك (ولم يصح العقد) 
الملك فيه ؟ كالأضحية المعيبة . 

(ثم إن) لم يجد غيره و(تيمم وصلى لم يُعد) ؛ لأنها صلاة بتيمم صحيح ؛ 
لعدم القدرة على الماء حينئذ . أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت . وفيه وجه ؛ 
لأنه فوت على نفسه القدرة على الطهارة بالماء فبقى فى عهدة الواجب . 

(ومَنْ ضلَّ عن رحله وبه الماء وقد طلبه » أو) ضلَّ (عن موضع بئر كان 
يعرفها فتيمم) وصلى قبل أن يجد ماء ضل عنه : (أجزأه) ذلك » ولا تلزمه 
الإعادة عند وجود ماء ضلَّ عنه ؛ لأنه حال تيممه لم يكن واجداً للماء فدخل في 
عموم قوله تعالى : # قَلَمَجحدوأْمَاء َسَيِمّموأ6 [ المائدة : ] . ش 

ولأنه غير مفرط . حتى (ولو بان بعد) أي : بعد أن تيمم وصلى (بقربه بئر 
خفية لم يعرفها) ؛ لعدم تفريطه . 

(لا إن نسيه) أي : الماء » (أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم) وصلى 
نإل لا تجرقه تفن عله" لآنها طمارة عحب مع الاك فلم ترقط بالمنيانة؟ 
كمصل ناسياً لحدثه ثم تذكر ء و(كمصل عرياناً . ومكفر بصوم ناسياً للسترة 

(ويتيمم) بالبناء للمفعول أي يُشرع التيمم (لكل حدث) : أما للحدث 
الأصغر » فبالاتفاق . وأما للأكبر ؛؟ ففي قول أكثر العلماء منهم الأثمة الأربعة . 

وحكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمها حكم الجنب . 

(ولكل نجاسة ببدن) أي : بدن المتيمم . 
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(لعدم ماء أو ضرر) في بدنه . 

(ولو من بَرْدِ حضراً) أي : في الحضر » مع عدم ما يسخن به الماء (بعد 
تخفيفها) عن بدنه (ما أمكن) بمسح رطبة أو حك يابسة (لزوماً) أي : على وجه 
اللزوم . 

(ولا إعادة) عليه . ولا فرق بين كون النجاسة على محل صحيح أو جريح . 

قال في « الفروع » : ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح خلافاً للأئمة الثلاثة ؛ 
لعدم ماء » أو ضرر ء. ولا إعادة اختاره الأكثر . وعنه : بلى . وعنه : لعدم . 
انتهى . 

ووجه الآول : قوله عليه الصلاة والسلام : « الصعيد الطيب طهور 
المسلم )”'2 . وقوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً !"© . 

ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة . فجاز لها التيمم قياساً على الحدث . 

ووجه عدم وجوب الإعادة : قوله يله : « التراب كافية ما لم تجد 
الماء 06" » وقياساً على طهارة الحدث . 

وعلم مما تقدم : أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب ولا على المكان . 

(وإن تعذر) على من أراد الصلاة (الماء والتراب لعدم) كمن حبس بمحلٍ 
لا ماء فيه ولا تراب . (أو) لأجل (قروح) في بدنه (لا يستطيع معها مس البشرة) 
بماء ولا تراب (ونحوها) أي : نحو القروح كالجراحات : (صلى الفرض فقط) 
أي : دون النوافل (على حسب”*؟' حاله) ؛ لأن الطهارة شرط . فلم تؤخر الصلاة 


. سيق تخريجه ص : (/الا”7)‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري في « صحيحه » (778) ١‏ : 174 كتاب التيمم » باب الصلاة على النفساء وسنتها . 

() أخرجه الترمذي في « جامعه » 5١١ : ١ )١75(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم 
يجد الماء . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ١ )١(‏ : 183 : كتاب الطهارة » باب في جواز التيمم لمن لم يجد 
الماء سنين كثيرة . 

(8) فيج : حساب . 


ين 


عند عدمه ؛ كالسترة . 

(ولا يزيد) إن كان جنباً (على ما يجزىء) في الصلاة . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه الأصحاب فلا يقرأ زائداً على 
الفاتحة » ولا يسبح زاتداً على المرة الواحدة » ولا يزيد على ما يجزىء في 
طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين » وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع 
في الحال » وإذا فرغ مما يجزىء في التشهد الأول نهض في الحال » وإذا فرغ 
مما يجزىء في التشهد الأخير سلم في الحال . 

(ولا يوم متطهراً بأحدهما) أي : لا يؤم هذا المصلي على حسب حاله 
متوضتئاً ولا متيمماً ؛ لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم حدثه . 

(ولا إعادة) على هذا المصلي على حسب حاله في إحدى الروايتين . 

قال في « الإنصاف » : وهي المذهب . انتهى . 

لأنه أتى بما أمر به . فوحت أن يخري ين عن الحهادة ' 

والرواية الثانية : يعيد . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا إعادة . وعنه : بلى . نقله واختاره الأكثر وفاقاً 
للشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه ولو تيمم في المنصوص . 

(وتبطل) صلاة المصلي على حسب حاله (بحدث ونحوه) ؛ كطروء نجاسة 
لا يعفى عنها على بدنه أو ثوبه (فيها) أي : في الصلاة ؛ لأن حدوث المنافي 
للصلاة فيها يقتضي بطلانها على أي حالة كانت . فوخب وجود مقتضاه وهو 
البطلان ثم يستأنفها على حسب حاله . 

(وإن وجد) العادمٌ للماء (ثلجاً وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوماً) . 

قال في « الإنصاف » : على الضحيح من المذهب نص عليه . وقيل : 
لا يلزمه . انتهى . 

لأنه ماء جامد قد تعذر أن يستعمل في الطهارة الاستعمال المعتاد وهو 
الغسل ؛ لعدم ما يذيبه . فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه وهو مسح 


ينكان 


الأعضاء الواجب غسلها به » يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم )230 . 

(وصلى ولم يعد) صلاته (إن جرى) أي : سال الثلج (بمس) ؛ لآنه حينئذ 
بصي غيل هرما . | 

وعلم مما تقدم : أنه إذا لم يجر بمس أن عليه الإعادة . ومثله لو صلى 
بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده ؛ لعدم ما يدقه به ليكون له غبار . 
بالرمل . ولا النورة » ولا الحصى ٠‏ ولا نحيت الحجارة » ولا ما فى معنى 
ذلك . 

(طهور) فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله . وذلك 
ذلك :: أنه كرات .مستعمل ة ة إباحة الصلاة . أشبه الماء المستعمل ذ 

ا في ره , . ني 

الطهارة . وفيه وجه : أما إذا تيمم جماعة من موضع واحد فيجوز بلا خلاف 
كما إذا توضأ جماعة من حوض واحد يغترفون منه . 

قال في « الفروع ) : وتراب مغخصوب كالماء . وظاهره ولو تراب مسجد 
وفاقاً للشافعي وغيره » ولعله غير مراد » فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد . 
انتهى . 

(غير محترق) فلا يجوز التيمم بمادق من خزف أن تخوه» لأن اسح 
اخرجه عن أن يقع غلية اسم التزاب : 

(يَعلقُ غباره) ؛ لقوله تعالى 00 
يكم نه [ لمعه ::] الجدونا امار لس يعم د مه : 


م 04 


شسَيمَُمواً صَعِيدًا طَيّبًا فأ مسَحوأ بوجو ه 


30 


(0) سبق تخريجه ص : (515) رقم )١(‏ : 
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وشمل ذلك ما لو ضرب على لبد » أو ثوب . أو بساط » أو حصير » أو 
خائظ > أو فصر 6 أو :خير ااه أز برذفة حمار أو ككس :أو حشته از 
عدل شعير » أو نحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيديه فإنه يصح التيمم . وخرج 
بذلك السبخة ونحوها مما ليس له غبار يعلق باليد فإنه لا يصح التيمم به . 

(فإن خالطه) أي : خالط التراب الذي يجوز التيمم به المتقدم وصفه (ذو غبار 
غيّره) لا يجوز التيمم به ؛ كالجص والنورة ونحوهما (فكماء) طهور (خالطه) ماء 
(طاهر) يعني : إن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم به » وإن كانت الغلبة للمخالط 
لم يجز التيمم به قياساً على الماء . فأما إن كان المخالط لا غبار له يعلق باليد لم 
يمنع التيمم ؛ لأن أحمد رضي الله تعالى عنه قد نص على جواز التيمم. من 
الشعير ؛ وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب وبينها . 

فاكدتان : 

الأولى : قال في « الإنصاف » : أعجب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حمل 
التراب لأجل التيمم » وعند الشيخ تقي الدين وغيره : لا يحمله . 

قال في « الفروع » : وهو أظهر . 

قلت : وهو الصواب إذا لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل 
ذلك مع كثرة أسفارهم . 

الثانية : لا يجوز التيمم بالطين . 

قال القاضي : بلا خلاف . 

قال في « الإنصاف » : لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت 
لزمه ذلك » ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه 
وإن خرج الوقت وهو احتمال في « المغني »© . انتهى . 
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(وفرائضه) أي : التيمم خمس . 

الأول : (مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفاً » وداخل فم وأنف ء 
ويكره) إدخال التراب في الفم والأنف : 

وو يب سنن 
والأمستفاق قطعا بل يكو 

رو 0 (يديه إلى 0 هذا هو الفرض الثاني و تعالى : 
© قا مسحواأً بو هِحكُمْ وَأيدِيَكْم قَنَُ4 1 المائدة 01 

0 

الفرج . 

ولما روى عمار قال : ١‏ بعثني النبي كله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء » 
فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة » ثم أتيت النبي كَكيةِ فذكرت ذلك له فقال : 
إنما كان يكفيك أن 7 تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة . ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه 2١)‏ . متفق عليه . 

(ولو أمَوَّ المحل) الذي يجب مسحه في التيمم (على تراب) ومسحه به » (أو 
صمده) أي : نصب المحل الذي يجب مسحه في التيمم (لريح فعمّه) التراب 
(ومسحه به : صح) التيمم في الصورتين إن نوى التيمم ؛ كما لو صمد أعضاء 
الوضوء بعد نيته للمطر حتى جرى الماء على أعضاته . 


1) أخرجه البخاري في « صحيحه » ١)7850(‏ : .1 كتاب التيمم » باب التيمم ضربة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (751) ١‏ : 774 كتاب الحيض » باب التيمم . 
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(لا إن سفثه) أي : سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في 
التيمم من غير تصميد (فمسحه به) فإنه لا يصح التيمم ؛ لآن الله سبحانه وتعالى 

.وأ تيم) اليم عض بده أو تيم بحال) كخرق أو حوها ص لان 

)1 د لكا حر تكرجو دا داق : أنه صح كما لو وضأه غيره . وتعتبر النية 
في المتيمم دون الميمّم ؛ لأنه الذي يتعلق به الإجزاء والمنع . 

(و) الفرض الثالث : (ترتيب . 

و) الرابع : (موالاة لحدث أصغر) في المسألتين ؛ لأن التيمم مبني على 
الطهارة بالماء 2( والتراب والموالاة فرضان في الوضوء فكذا في التيمم القائم 
مقامه . 

(وهي) أي : الموالاة في التيمم (بقدرها في وضوء) . 

قال في « الرعاية » : والموالاة بقدرها زمناً في الوضوء عرفاً . انتهى . 

(و) الفرض الخامس : (تعيين نية استباحة ما يتيمم له) من صلاة أو طواف أو 
غيرهما (من حدث) أكبر » كحيض ونفاس وجنابة » أو أصغر وهو ما أوجب 
وضوءاً (أو نحاسة) على بدنه . فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يصح تيممه ؛ لأنه ' 
لا يرفع الحدث ؛ لأن التيمم طهارة ضرورة . فلم ترفع الحدث ؛ كطهارة 
المستحاضة . 
يكتف بهذا التيمم . وهذا هو المراد بقوله : (فلا يكفي أحدهما) أي : عن 
الآخر . ش ش 

وكذا لو كان عليه حدثان أكبر وأصغر فنوى بتيممه أحدهما لم يجزه عن 
. الآخر . وهذا هوالمراد بقوله : (ولا أحد الحدثين عن الآخر) . 

وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه فلا بد أن ينوي التيمم عن 


50 


غسل ذلك العضو . والأصل في ذلك قوله يكةِ : « إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لامُرىءٍ ما نوى )230 . 

(وإن نواهما) أي : الحدثين بتيممه الواحد أجزأ عن الحدثين (أو أحد أسباب 
أحدهما) : أي أحد الحدثين كما لو بال ومس ذكره » ولمس امراة لشهوة » 
ونوى بتيممه أحد هذه الأسباب (أجزأ) هذا التيمم (عن الجميع) ١‏ أي جميع 
الأسبات المذكورزة: : 

وكذا إذا وجد منه موجبات للغسل ونوى بتيممه أحدها فإنه يجزىء عن 

(ومَنْ نوى) بتيممه (شيئاً) أي فعل شيء من العبادات التي تشترط لها 
الطهارة ؛ كالصلاة : (استباحه) أي : استباح ما نواه » (ومثله) . فمتى نوى 
بتيممه فرضاً معيناً ؛ كظهر أو عصر استباح فعله وفعل مثله ؛ كقضاء فائتة . 
(ودونه) ؛ كفعل صلاة منذورة وراتبة » وطواف » ومس مصحف . (تأعلاه) 
أي : أعلى ما يستباح بالتيمم : (فرض عين) ؛ كواحدة من الخمس ٠»‏ (ف) يليه 
«نذر) أي : ما نذر لله أن يصليه » (ف) فرض (كفاية) ؛ كصلاة العيد » (فنافلة) ؛ 
كتحية المسجد . (فطواف نفل » فمس مصحف . فقراءة) قرآن » (فلبث) 


أما كونه إذا نوى استباحة الأعلى يستبيح به ما دونه لأن الأدنى تبع للأعلى 
فى الاستباحة . 


واما كونه إذا نوى استباحة الأدنى لا يستبيح به الأعلى ؛ لأنه لا يملك ما لم 
ينوه » ولا متبوعه . وقد قال النبي يَكلِةٍ : « وإنما لارىء ما نوى "© . 
(وإن أطلقها) أي : أطلق نية الاستباحة (لصلاة أو طواف) بأن لم يعين 


)2000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (5001) 5 : 500١‏ كتاب الحيل » باب في ترك الحيل . . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) (19400)” : ١١١6‏ كتاب الإمارة » باب قوله يَكِيدِ : « إنما الأعمال . 
بالتنةابن ىدم 

(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق . 


ان 


فرضهما ولا نفلهما : (لم يفعل) بهذا التيمم (إلا نفلهما) ؛ لقوله يد : 
« إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرىء مانوى ١؟.‏ وهذا مانوى الفرض 
فلا يحصل له . وفارق طهارة الماء ؛ لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة 
فيباح له جميع ما يمنعه الحدث ٠»‏ ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض ؛ لأن 
الفرض أعلى ما في الباب » فنيته تضمنت نية ما دونه » فإذا استباحه استباح 
ما دونه تبعا . | 

(وتسميةٌ فيه) أي : في التيمم (كوضوء) فتجب مع الذكر وتسقط مع السهو . 

ولما تم الكلام على النية في التيمم شرع في مبطلاته فقال : 
(ويبطل) التيمم (حتى تيمم جنب لقراءة) قرآناً » (ولبث) بمسجد ء (و) تيمم 
(حائض .لوطء بخروج الوقت) ؛ لأن التيمم طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت 
كطهارة المستحاضة (5) ما لو تيمم (لطواف . و) صلاة (جنازة » و) صلاة (نافلة 
ونحوها) ؛ كتيممه لسجود شكر » وكذا لو تيمم عن (نجاسة) ببدنه قاله في 
« الرعاية » » فإن التيمم في جميع هذه الصور يبطل بخروج الوقت ؛ لأن طهارته 
انتهت بانتهاء وقتها فبطلت » كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة . ولو 
كان في صلاة بطلت . وقيل : لا . 

ومحل هذا الخلاف : (ما لم يكن في صلاة جمعة) فإنها لا تبطل ؛ لأنها 
ل تنفض:- 

قال في ١‏ الإنصاف » : تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا كان في 
قين مضا ةم أن إذا حرج قح اللمينعة .وهو كزها لم اتيطل ذكره 
الأصحاب وجزم به في « الفروع » والزركشي وغيرهما . 

قلت : فيعايى بها . انتهى . 

(أو) ما لم (ينو الجمع في وقت ثانية) من يباح له بأن يتيمم في وقت الظهر 
لصلاتها مجموعة مع العصر جمع تأخير (فلا يبطل) تيممه (بخروج وقت الأولى) 


. سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )1١( 


لقنا 


التي هي الظهر ؛ لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد . 

(و) يبطل التيمم أيضاً : (بوجود ماء) مقدور على استعماله من غير ضرر على 
ما مر في موضعه . 

قال في « الفروع ( : وإن قدر عليه في تيممه بطل » وكذا بعده قبل الصلاة . 
ذكره بعضهم إجماعا . 

(و) يبطل التيمم أيضاً : ب (زوال مبيح) للتيمم ؛ كما لو تيمم لمرض فعوفي 
أو لبرد فزال ؛ لأن التيمم طهارة ضرورة فتزول بزوال تلك الضرورة . 

(و) يبطل التيمم أيضاً : ب( مبطل ما تيمم له) من الطهارتين » فيبطل تيممه 
عن الوضوء بما يبطل الوضوء من بول ونحوه » ويبطل تيممه للغسل بما يبطل 


الغسل من خروج مني دفقاً بلذة ونحوه 1 
(و) يبطل التيمم أيضاً : ب (خلع ما يُمسح) ؛ كخف وعمامة (إن تيمم وهو 
01 


قال فى « الإنصاف » : وهو المذهب المنصوص عن أحمد فى رواية عبد الله 

وكذا إن انقضت مدة المسح 3 

(لا) إذا تيمم (عن حيض ونفاس بحدث غيرهما) يعني : أنه لا يبطل تيمم 
المرأة التي انقطع عنها دم الحيض لأجل وطء زوجها بحدث غير وجود الحيض » 
ولا من انقطع دم نفاسها بدون وجود دم النفاس : 

قال في « الفروع » وتبعه في ١‏ الإنصاف » : فلو تيممت بعد طهرها من 
حدث الجنابة . انتهى . ش 

(وإن وجد الماء) من تيمم لعدمه (في صلاة أو طواف بطلا) أي : الصلا 
والطواف لبطلان طهارته . فيتوضاً إن كان محدثاً » ويغتسل إن كان جنباً ويبتد 
الصلاة . ش 


0 
ع 
ا 
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(وإن) ت تيمم لعدم الماء وصلى أو طاف ثم وجد الماء بعد أن (اتقضيا لم يجب 
إعادتهما) ولو لم يخرج الوقت 3 واحتج أحمد « يَأ ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس 

ولأنه أدى فرضه كما أمر . فلم تلزمه الإعادة ؛ كما لو وجد بعد الوقت . 

ولأن عدم الماء عذر معتاد . فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة ؛ 
كالمرض » وكما لو وجده بعد الوقت . 

رو إن وجد الماء من ثيمم لعدذمه وهو (في قراءة 0 و( كذا إن كان في 
(وطء » و) كذا إن كان في (نحوهما) ؛ كلّبث بمسجد (يجب الترك) أي : ترك 
القراءة والوطء ونحوهما . والأصل في ذلك .قوله عليه الصلاة والسلام : 
ل الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء 
فأمسة جلدك 2206 .. أخرجه أيوداوذ والنسائى . 

فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء » وبمنطوقه على 
وجوب استعماله عند وجوده . 

(ويغسل ميت) يِمَم لعدم الماء» (ولو صلي عليه) ولم يدفن حتى وجد 
الماء » (وتعاد) الصلاة عليه ولو كانت الأولى بوضوء . 

(وسن لعالم وراج وجود ماء » أو مستو عنده الأمران) وهما الوجود والعدم 
(تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) ؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه في 
الجنب : ١‏ يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت . فإن وجد الماء وإلا تيمم ) 

ولأنه يستحب تأخير الصلاة لإدراك الجماعة فتأخيرها لإدراك الطهارة 
اول 


إل4 أخرجه أبو داود في « سننه » (779) ٠ : ١‏ كتاب الطهارة » باب الجنب يتيمم . 
وأخرجه النسائى فى ١‏ سئنه » (72371) ١/١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب الصلوات بتيمم واحد » كلاهما 


من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 


وعلم مما تقدم : أنه لو تيمم وصلى أول الوقت أجزأه ولو وجد الماء بعد 
ذلك في الوقت ؛ لأنه أتى بما أمر في حال العذر . فلا إعادة عليه بزواله ؛ كمن 
صلى عرياناً ثم قدر على السترة في أول الوقت » وكمن صلى جالساً لمرض ثم برأ 
في الوقت . 

(وصفته) أي التيمم : (أن ينوي) بالتيمم استباحة ما يتيمم له مع تعيين 
الحدث الذي يتيمم عنه . (ثم يسمي) إن ذكر التسمية . (ويضرب الترابَ بيده 
مفرّجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها (ضربة) واحدة . ولو كان التراب 
ناعماً فوضع يديه على التراب وضعاً من غير ضرب فعلق التراب بيديه أجزأه . ثم 
(يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه) . 

قال في « الإنصاف » : الصحيح من المذهب : أن المسنون والواجب ضربة 
واحدة نص عليه » وعليه جمهور الأصحاب . انتهى . 

ذال قي« النتومه دقان أده فيك لأ عبد ناه التنمم هدونه زاعية 1 
فقال : نعم للوجه والكفين » ومن قال : ضربتين فإنما هو شيء زاده . انتهى . 

والأصل في ذلك ما روى عمار قال : ١‏ بعثني النبي كَكِةِ في حاجة فأجنبت 
فلم أجد الماء . فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة . ثم أتيت النبي كَل 
فذكرت له ذلك . فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا . ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه "2 . 

ولأنه حكم علق بمطلق اليدين . فلم يدخل فيه الذراع ؛ كقطع السارق » 
ومس الفرج » وقد احتج ابن عباس بهذا . 

فإن قيل قد روي في حديث عمار : ١‏ إلى المرفقين )”"' » فعلى هذه الرواية 
يحدمل أنه أراد بالكفين اليدين إلى المرفقين . 


انلف سبق تخريجه ص : (79:0) . 


(؟) أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (719) ١7١ : ١‏ كتاب الطهارة » نوع آخر . 


مانا 


قلنا : حديث : ١‏ إلى المرفقين » لا يعول عليه » إنما رواه سلمة » وشك 
فيه . ذكر ذلك النسائي » فلا يثبت مع الشك . مع أنه قد أنكر عليه » وخالف به 
سائر الرواة الئثقات . 

(وإن مذل) بالبناء للمفغول ماء لأؤل نجناعة + (أو تُدر) ماء لأؤلى جماعة 6 
(أو ؤُقف) ماء على أولى الجماعة ٠‏ (أو وُْصى بماء لأولى جماعة قُدَم عسل طيب 
مُخرم) ؛ لما يترتب عليه من وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر . 
(ف) إن فضل عن غسل طيب المحرم شيء قدم به غسل (نجاسة ثوب) ؛ لوجوب 
إعادة الصلاة على من صلى في ثوب نجس لعدم غيره . (ف) إن فضل عن غسل 
نجاسة الثوب شيء قدم به غسل نجاسة (بقعة) تعذرت الصلاة في غيرها ؛ لأنه 
وإن لم تجب على المصلي فيها إعادة لا يصح التيمم لها . (ف) إن فضل عن غسل 
صحة التيمم لها بخلاف الحدث . (ثم) إن فضل شيء عن غسل النجاسة على 
البدن قدم (ميت) به ؛ لأن غسله خاتمة طهارته » والأحياء يرجعون إلى الماء 

ولأن القصد بغسا ١‏ لميت تنظيفه ولا يحصا بالتيمم » والحي يقصد يغسله 

(ف) إن فضل عن غسل الميت شيء قدمت به (حائض) انقطع دمها لغسلها من 
الحيض ؛ لأن حدثها أغلظ من الجنب . بدليل وجوب نقض شعرها للغسل من 

ولأنها تقضي به حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها . 

(ف) إن فضل شيء قدم به (جنب) يكفيه الماء لغسله من الجنابة ؛ لأن حدث 
الجنابة أغلظ من حدث المحدث حدثاً أصغر . 

ولألة ينتفيل يدها لا فده المسل كانه , 


(ف) إن فضل عن الجنب شىء توضأ به (محدث إلا إن كفاه) أي : كفى الماء 


3/ 


لوضوء المحدث (وحده) أي : دون أن يكفي الجنب لغسله (فيقدم) به المحدث 
(على جنب) ؛ لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض 
طهارة . 

وإن كان الماء لا يكفي الجنب ولا المحدث لطهارة كاملة قدم به الجنب ؛ 
لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضاته .. 

(ويُقرع مع التساوي) وهو ما إذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر بأن يجتمع 
حائضان أو محدثان والماء لا يكفي إلا أحدهما فإنه يقرع بينهما . فمن قرع 
صاحبه قدم به ؛ لأنه صار أولى بخروج القرعة له . 

(وإن تطهر به) أي : بالماء (غير الأؤلى) به ؛ كما لو تطهر به حي مع وجود 
ميت يحتاجه (أساء) الحي (وصحت) طهارته ؛ لأن الأؤلى لم يملكه بكونه أولى 
وإنما رجح لشدة حاجته : 

(والثوب) المبذول للآؤلى من حي وميت محتاج كل منهما إليه (يصلي فيه) 
الحي . (ثم يكفن به) الميت جمعاً بين المصلحتين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


5184 


[ باب : إزالة النحاسة ] 


هذا (باب) كيفية (إزالة النجاسة الحُكميّة) أي : الطارئة على الأعيان 
الطاهرة » وحكم زوالها » وذكر النجاسات » وذكر ما يعفمى عن يسيره منها . 
وما يلتحق بذلك . 

(يشترط ل) تطهير (كل متنجس حتى) لو كان المتنجس (أسفل خف ء و( 
أسفل (حذاء) وهو النعل » (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات) . ش 

أما أسفل الخف والحذاء ؛ فقياساً على اليّجْل » وأما الذيل ؛ فقياساً على 
بقية الثوب . ْ 

وأما كون الغسلات سبعاً ؛ فلما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : « أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً 2٠7‏ . فينصرف إلى أمر النبي ككل . 

وقياساً على نجاسة الكلب والخنزير تستوعب كل غسلة المحل المتنجس . 

وهي كافية (إن أنقت) النجاسة ٠‏ (وإلا ف) يزاد على السبع (حتى تنقى) 
النجاسة (بماء) متعلق بغسلات » (طهور) صفة للماء يعني : أنه يشترط أن تكون 
كل غسلة من السبع بماء طهور » فلو كانت إحداهما بغير الماء » أو بماء طاهر 
غير طهور لم يعتد بها (مع حَتٌّ وقرص) للمحل المتنجس (لحاجة) إلى شيء من 
ذلك ولو في كل مرة (إن لم يتضرر المحل) المتنجس بالحت أو القرص » (و) مع 
(عصر مع إمكان) للعصر (فيما) أي في متنجس (تشرّب) النجاسة (كل مرة) من 
الغسلات » ويكون العصر (خارج الماء » وإلا) أي : وإن لم يكن العصر خارج 
الماء بأن عصر داخل الماء ولو مرات (ف) ذلك (غسلة) واحدة (يبني عليها) أي : 


للق ر. (إرواء الغليل ١85 : ١6‏ . 
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يتمم ما بقي من الغسلات السبع » (أو دقَّه) أي : دق ما تشرّب نجاسة ٠‏ (وتقليبه) 
إن لم يمكن عصره ٠‏ (أو تثقيله) كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء . 

(و) يشترط (كون إحداها) أي : أحد الغسلات السبع (في متنجس بكلب » 
أو) متنجس (بخنزير » أو) ب (متولد من أحدهما) أي : الكلب والخنزير (بتراب 
طهور) . ومحل هذا : إذا كانت النجاسة على غير الأرض . والأصل في ذلك 
ما روى أبو هريرة أن النبي كَل قال : ١‏ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاً أولاهن بالتراب 2١70‏ . رواه مسلم . 

ويشترط كون التراب : (يستوعب المحل ؛ إلا فيما يضر) يعني : إلا إذا 
كان المتنجس محلا يضره التراب (فيكفي مسماه) أي : مسمى التراب . 

قال في « الفروع » : وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به » أم مسمى 
التراب » أم مسماه فيما يضره » أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه . انتهى . 

قال في « الإنصاف » عما في المتن : قلت : وهو الصواب . انتهى . 

(ويُعتبر مائع يوصله) أي : التراب (إليه) أي : إلى المحل المتنجس . 

قال في ١‏ الفروع »: ذكره أبو المعالي و التلخيص » وفاقاً للشافعي . ويحتمل 
أن يكفي ذره ويتبعه الماء » وهو ظاهر كلام جماعة » وهو أظهر . انتهى . 

(و) الغسلة (الأولى أؤْلى) بجعل التراب فيها . 

قال في « الشرح » : والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لموافقة 
لفظ الخبر » وليأتي الماء بعده فينظفه . ومتى غسل به أجزأه ؛ لأنه روي في 
حلايثك + 7 ]سوذاهن 2906© ٠‏ وقن حديث: : 2« أولافن 0" + وف حديك #4 فى 
الغانة 1" .ىدل عان اوميعا الدرات :من لباوت غير متضر د اقيق 


. كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب‎ 715 : ١)171/4( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
كتاب المياه » باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب‎ ١0/ : ١ )*709/( » (؟) أخرجه النسائي في « سننه‎ 
. كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب‎ 770 : ١)580( © أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )5( 


وو 


(ويقوم أشنا ونحوه) أق نحو الأشنان ؛ كالصابون والتخالة (مقامه) 
أي : التراب ؟ لأن هذه الأشياء المج اياي ل ياس اراد 
تنبيه عليها . 1 

ولأنه جامد , أمر به في إزالة النجاسة . فألحق به ما يمائله ؛ كالحجر في 
الاستجمار . وفيه وجه : لا يقوم شيء مقام التراب . 

(ويضر بقاء طعم) فلا يحكم بطهارة المحل المفسول مع يقاء طعم النجاة 
فيه ؛ لدلالته على بقاء العين » ولسهولة إزالته ؟ لأنه جزء من أجزاء النجاسة . 

قال في ١الإنصاف‏ »© : ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لا يضر . 

(لا) بقاء (لون أو ربح) للنجاسة (أو هما) أي : اللون والريح (عجزاً) عن 
إزالتهما . فإن ذلك لا يضر . 

قال في « الإنصاف » : فعلى المذهب يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على 

(وإن لم تزل النجاسة) من المحل المتنجس (إلا بملح أو نحوه) ؛ كالأشئان 

قال في « الفروع » : في ظاهر كلامهم . ويتوجه احتمال . ويحتمله كلام 
أحمد » وذكره ابن الزاغوني في التراب تقوية للماء . 

فعلى هذا أثر المداد يلطخ بغسل قصب ثم يحط في الشمس » ثم يغسل بماء 
وصابون » ويلطخ آثر الحبر بخردل مطحون مجبول بماء ء» ثم يغسل بماء 
وصابون . 

(ويحرم استعمال مطعوم) كالدقيق (في إزالتها) ؛ لما فيه من إفساد الطعام 


يه 


المحل''' (عدد ما بقى بعدها).» أي بعد تلك الغسلة ؛ لأنها نجاسة تطهر فى 
مجليا يا حفن السلات تورث يدق مله قنابنا ليها قل دين بالعين: 
الرابعة مثلاً غسل ثلاث غسلات إحداهن (بتراب طهور حيث اشترط ولم 
تستعمل) ‏ 

وفيه وجه : إنما تنجس بما غسله . ولو كانت السادسة يغسل سبعاً . 

(ويُغسل) بالبناء للمفعول (بخروج مذي) من ذكر (ذكر) نائب الفاعل 
(وأنثيان) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه » جزم به 
ناظم « المفردات » وهو منها . وقدمه ابن تميم و« الفائق » و« الحواشي »ء 
واختاره أبو بكر والقاضي . انتهى . 

وفي الغسل تفصيل : أما ما لم يصبه فيغسل (مرة » و) أما (ما أصابه) المذي 
من الذكر والأنثيين فيغسل (سبعاً) كباقي النجاسات . وما قلنا : أنه يغسل مرة 
فقيل : لتبريدهما . وقيل : لتلويثهما غالباً ؛ لنزوله متسبسباً . 

وعنه : لا يغسل إلا ما أصابه المذي من الذكر والآنثيين . 

وعنه : يغسل ما أصابه المذي وما لم'"' يصبه من الذكر فقط . 

(ويجزىء في بول غلام لم يأكل طعاماً لشهوة نضحّه . وهو غمره بماء) 
ولا يحتاج إلى مرس وعصر ؛ لما روت أم قيس بنت محصن : « أنها أتت بابن 
لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كَل فأجلسه رسول الله يل في حجره فبال 
على ثوبه . فدعى بماء فنضحه ولم يغسله 06 . متفق عليه . 

وعن لبابة بنت الحارث قالت : « كان الحسين بن علي في حجر 


000( في ج زيادة لفظ : حيكذ . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (7817) ١‏ : 778 كتاب الطهارة » باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله . 


2*0 


رسول الله يَةٍ فبال عليه . فقلت : البس ثوباً آخر وأعطني إزارك حتى أغسله . 
فال ]نما دل عن يول الأنقن ب وننف مو يؤل الذكر 16" ووذ ابوكاوة» 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كلِْهِ : « بول الغلام 
ينضح ٠»‏ وبول الجارية يغسل . قال قتادة : هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما 
غسل بولهما "' . رواه الإمام أحمد . 

وقال : الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله » وليس إذا أطعم ؛ 
لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد » وه النبي كَل حنّكَ بالتمر »”" . 

(و) يجزىء (في صخر وأجرنة وأحواض ونحوها » وأرض تنجست بمائع 
ولو من كلب وخنزير مكاثرتّها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها) ؛ لأن 
بقاءهما أو بقاء أحدهما يدل على بقاء النجاسة . (ما لم يعجز) عن إذهابهما أو 
إذهاب أحدهما فلا يضر ذلك كما تقدم ذلك في غير الأرض . 

ويطهر ما تنجس ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة بالنضح والأرض 
النجسة بالمكائرة بالماء (ولو لم يَرْل) الماء (فيهما) . 

قال في « شرح المقنع الكبير » : والدليل على أن الآأرض تطهر بذلك 
ما روى أنس قال : « جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس » فنهاهم 
النبي كلِ . فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه »!*) . متفق عليه . 

ولا نعلم في ذلك خلافاً . 

(ولا يطهر دهن) تنجس ؛ ١‏ لأن النبى له سّتل عن السمن إذا وقعت فيه 
الفأرة ققال : إن كان مائعاً فلا تقربوه »!*© . رواه أبوداود . 


. كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب الثوب‎ ٠١7 : ١ )717/0( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )١( 

زفق أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (0317) ١‏ ع0 

() أخرجه أحمد فى « مسنده » (17814) 3 : 110 . من حديث أنس رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري فى « صحيحه » ١)115(‏ : 44 كتاب الوضوء » باب يهريق الماء على البول . 
وأخرجه ملم في ؛ صحيحه » (185) ١‏ : 715 كتاب الطهارة » باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت فى المسجد . . 

(0) أخرجه أبو داود في سئئه 6 (9847) ” : 74 كتاب الأطعمة » باب في الفأرة تقع في السمن من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 


ولو كان يمكن تطهيره لم يأمر بإراقته . 

(ولا) تطهر (أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء) . 

قال في « شرح المقنع الكبير »: فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم 
والدم إذا جف والروث فاختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل ؛ لآن عينها 
لا تنقلب ولا تطهر إلا بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة . 

(ولا باطن حب و) لا باطن (إناء وعجين ولحم تشرّبها) يغسل ؛ لأن الغسل 
لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر » (ولا سكين سقيتها) أي : سقيت النجاسة 
(بعّسل) أي : بغسل الحب والإناء والعجين واللحم والسكين . 

قال أحمد في العجين : يطعم النواضح ولا يطعم شيء يؤكل في الحال » 
ولا يحلب لبنه ؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة . 

(ولا) يطهر (صقيل) ؛ كالسيف والمرآة والزجاج (بمسح) له دون أن 
يغسله ؛ لأنه محل لا تتكرر فيه النجاسة . فلا يكفي فيه المسح ؛ كالأواني 

(ولا) تطهر (أرض بشمس وريح وجفاف) ؛ ١‏ لأن النبي كَلِةٍ أمر أن يصب 
على بول الأعرابي ذنوباً من ماء 2١”)‏ . والأمر يقتضي الوجوب . 

ا ا 1 

(ولا) تطهر (نجاسة بنار فرمادُها نجس) . [ والأمر يقتضي الوجوب ]22 ؛ 
لأندزنها تيت هيد جميي:. #البيعة البحسة شير بتطار لاد مان تان + 

(ولا) تطهر النجاسة أيضاً : (باستحالة . فالمتوالد منها) . أي : من 
النجاسة ؛ (كدود جرح . وصراصير كنف) جمع كنيف . أو كالكلاب تلقى في 
الملاحة فتصير ملحاً (نجسة) ؛ كالدم إذا استحال قيحاً » و« لأن النبي كه نهى 
عن أكل الجلالة وألبانها »© لأكلها النجاسة . فلو كانت النجاسة تطهر 


. سبق تخريجه فى الصفحة السابقة‎ 6)١( 
. سننه » (703/86) 7 : 701 كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 6)9( 


ل 


بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة ؛ لأنها تستحيل . 

(إلا علقة يُخلق منها) حيوان (طاهر) فإنها تصير طاهرة بعد أن كانت نجسة » 
(وخمرة انقلبت بنفسها) خلا فإنها تطهر . 

قال في « شرح المقنع الكبير » : لا نعلم في ذلك خلافاً ؛ لأن -تحاستها 
لشدتها المسكرة الحادثة لها » وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها . فوجب أن 
تطهر ؛ كالماء الذي تنجس بالتغيرات إذا زال تغيره بنفسه . ولا يلزم عليه سائر 
النجاسات ؛ لكونها لا تطهر بالاستحالة ؛ لأن نجاستها لعينها » والخمرة 
نجاستها بالانقللاب . 

(أو) انقلبت خلا (بنقل لا لقصد تخليل) فإنها تطهر أيضاً . 

وعلم من هذا : أنها لو خللت أو نقلت لقصد التخليل أنها لا تطهر وهو 
المذهب . 

(ودَنُها) أي : دون الخمر وهو وعاؤها (مثلها) فيطهر بطهارتها . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب . 

قال في « الفروع » : ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر 
في غليانه وجهان . 

(كمحتفر) من الأرض فيه ماء كثير حكم بنجاسته بتغيره بها » ثم زال تغيره 

بنفسه فإنه يحكم بطهارته وطهارة محله من الأرض تبعاً له . ويلحق بذلك ما بني 

بالآرض ؛ كالصهاريج والبحيرات . 

(لا إناء طهر ماؤه) فإن إنائه لا يطهر ؛ لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر 

(ويُمنع غير خلال) وهو بائع الخل (من إمساكها) أي : إمساك الخمرة 
(لتتخلل) أي : لتصير خلا بيد غير الخلال . (ثم إن تخللت) بيد غير الخلال » 
(أو اتخذ) غير الخلال (عصيراً ليتخمّر) أي : ليصير خمراً (فتخلل بنفسه حل) 
وطهر . 


قال في « الفروع » : على الأصح . والخل المباح : أن يصب على العنب أو 
على العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي . نقله الجماعة عن الإمام . قيل له : 
فإن صب عليه خل فغلى ؟ قال : يهراق 1 

(ومَنْ بلع لوزاً أو نحوه) كبندق (في قشره ثم قاءه أو نحوه) بأن خرج على أية 
صفة كانت : (لم ينجس باطنه) لصلابة الحائل ؛ (كبيض صلق في خمر) فإنه 
لآ يتنجس باطنه . 

قال في « الرعاية » : ومَنْ بلع شيئاً طاهراً ثم قاته أو قذفه ولو بقي استحال ؛ 
كلحم وخبز فنجس . وإلا فطاهر الباطن ؛ كجوز ولوز وفستق وبندق . انتهى . 

(وأَيُ نجاسة خفيت) في بدن أو ثوب (غسل) كل محل احتمل أن النجاسة 
أصابته من البدن أو الثوب (حتى يتيقن غسلها) منه . نص عليه . فإن لم يعلم 
جهتها من البدن أو الثوب بأن لم يعلم هل كانت مما يقع عليه بصره من ذلك أو 
لا ؟ غسله كله . وإن علمها فى إحدى الكمين ونسيه غسلهما . وإن رآها فى بدنه 
أو ثوبه الذي عليه غسل كل ما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه . فلو صلى مع وجود 
النجاسة الخفية في بدنه أو في الثوب الذي خفيت فيه بدون الغسل المذكور لم 
تصح صلاته ؛ لأنه تيقن المانع من الصلاة . فلم تبح له الصلاة إلا بيقين زواله ؛ 
كمن تيقن الحدث وشك فى الطهارة إن خفيت النجاسة . 
: (لا في محر ونحوها) ؛ كالحوش الواسع فإنه لا يجب غسل جميعه ؛ 
لآن ذلك يشق . 

(ويصلى فيها بلا تحر) ؛ لآنه لو منع من الصلاة في ذلك أفضى إلى الحرج 
والمشقة .: 

وأما إذا كان المكان التي خفيت فيه النجاسة صغيراً ؛ كالبيت والحوش 
الصغير فإنه إذا أراد الصلاة فيه يلزمه غسله كله ؛ كالثوب . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


[ فصل في الأعيان النجسة ] 


هذا (فصل) يذكر فيه الأشياء المتفق على نجاستها والمختلف في نجاستها 
سوى ما تقدم في باب الآنية » وما يعفى منها عن يسيرها وغير ذلك . 
(المشكر) :تكس نواء كان جمرا + لقوله: تحال :98 إتما الس والمتيدر 


رح 2 سا و بدح معدو 


والاتصاب والأزلم رِجَسلٌ 4 [ المائدة : 40 ] . 

ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر . أشبه الدم . 

أو كان نبيذاً ؛ لأن النبى يله قال : « كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام 1# واي 2-6 

ولأنه شراب فيه شدة مطربة . أشبه الخمر » وكذا الحشيشة المسكرة . 

(وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة) أي : في الخلقة نجس 

فدخل فيما لا يؤكل من الطير سباعها ؛ كالعقاب والصقر والحدأة والبومة » 

وما يأكل الجيف منها ؛ كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع » ودخل 
فيما لا يؤكل من البهائم الفيل والبغل والحمار وسباعها مما فوق الهر ؛ كالأسد 
والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والدب والقرود » وما تولد 
بين مأكول وغيره ؛ كالسّمع ولد الضبع من الذئب » والعسبار ولد الذئبة من 
الذيخ . شْ 

وعلم مما تقدم : أن ما دون ذلك في الخلقة طاهر ؛ وذلك كالنمس 
والنسناس وابن عرس والقتفذ والفأر . 


. . أخرجه مسلم في « صحيحه » (70) 7 : 1084 كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر خمر‎ )١( 


لا 


(وميتة غير آدمي » و) غير (سمك » و) غير (جراد ء وغير ما لا نفس له 
سائلة ؛ كالعقرب) نجسة : أما ميتة الآدمي فطاهرة ؛ لأنه لو نجس بالموت لم 
يطهر بالغسل ؛ كالحيوانات التي تنجس بالموت . وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه 

وأما ميتة السمك وسائر حيوان البحر مما لا يعيش إلا فى الماء فطاهرة 
أيضاً ؛ لأنها لو كانت نجسة لم يبح أكلها . وكذا الجراد . 

وعلم من هذا : أن ميتة ما يعيش في البحر والبر ؛ كالضفدع ونحوه من 

وأما ميتة ما لا نفس له سائلة » أي : لا دم لها سائل ؛ كالعقرب والخنفساء 
والعنكبوت والذباب والنحل والزنبور والنمل والدود والقمل والصراصر التي لم 
تتولد من النجاسة ونحوها فإنها طاهرة ؛ لقوله كلِةِ : « إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء 2١7)‏ رواه البخاري . 

وفي لفظ : « فليغمسه كله » ثم ليطرحه )”© . 

فإن قزل :+ "مفله لبن بقكلةا:: 
كان ينجس الشراب كان أمراًبإفساده . 

(لا الوزغ والحية) فإن ميتتهما نجسة ؛ لأن لهما نفس سائلة . 

قال في « الإنصاف » : والصحيح من المذهب : أن الوزع لها نفس سائلة . 
نص عليه ؛ كالحية . قدمه في « الفروع » واختاره القاضي . انتهى . 

(والغلقة يخلق منها خيوان ولو) كان .ذلك الحيوات (آدمياً أو ظاهراً) تجمة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١٠١5 : ” )71١575(‏ كتاب بدء الخلق . باب إذا وقع الذباب في 
0( أخرجه البخاري في «( صحيحه ) (0445) 0 : 5١8١‏ كتاب الطب » باب إذا وقع الذباب في الإناء » 
عن أبي هريرة . 


ل 

نا 

قال المجد : حكمها حكم العلقة . وأطلق في ١‏ الفروع » في نجاستها 
وجهين . ثم قال : وذكر أبو المعالي و« التلخيص » نجاسة بيض مذر » واقتصر 
عليه » ونقل في ١‏ الإنصاف » من ابن تميم : أن الصحيح طهارتها . 

(ولبن) غير آدمي ومأكول 0 كلين الهر نجس 3 (ومني غير آدمي ومأكول) 
نجس »© (وبيضه) ل بيض غير الماكول نجس »© (والقيء) مما لا يؤكل 
نجس ٠»‏ (والوذْي) مما يؤكل نجس وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج ء 
(والمذي) مما لا يؤكل نجس وهو ماء أبيض رقيق لزج ؛ كماء السيبسبان يخرج 
عند مبادىء الشهوة والإنعاظ . وهو الانتشار . 

(والبول والغائط مما لا يؤكل أو آدمي) نجس . 

(والنجسُ منا طاهرٌ منه يك وسائر الأنبياء) صلى الله وسلم عليهم . 

(وماء قروح) نجس » (ودم غير عرق مأكول ولو ظهرت حمرته) أي : حمرة 
دم العرق المأكول » (و) دم غير (سمك . و) دم غير (بق » و) غير (قمل » و) 
غير (براغيث » و) غير (ذباب ونحوها » و) دم غير (شهيد عليه) نجس ١‏ (وقبح) 
نجس » (وصديد نجس) .- 

(ويعفى في غير مائع » و) في غير (مطعوم عن يسير لم ينقض) الوضوء 
خروج قدره من البدن (من دم ولو) كان الدم (حيضاً ونفاساً واستحاضة » و) من 
(قبح وصديد ولو) كان الدم والقيح والصديد (من غير مصل) . 

قال في ١‏ الفروع »© : ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه وفاقاً . 
وقيل : من بدنه . | 

(لا) إن كان الدم أو القيح أو الصديد (من حيوان نحس) ؛ كالكلب فإنه 


1ك 


لا يعفى عنه ؛ لأنه لا يعفى عن يسير شيء من فضلاته ؟ كعرقه وريقه فدمه 
أولن - ا 

(أو) كان من (سبيل) أي : خارجاً من قبل أو دبر فإنه لا يعفى عنه ؛ لأن 
حكم الخارج من السبيل حكم البول والغائط . 

(و) يعفى (عن أثر استجمار بمحله) . 

قال في « شرح المقنع الكبير » : ولا نعلم خلافاً في العفو عنه بعد الإنقاء 
واستيفاء العدد . 

(و) يعفى أيضاً : عن (يسير سلس بول) ؛ لمشقة التحرز منه . 

(و) يعفى أيضاً : عن (دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له) أي : 
للدخان أو الغبار أو البخار (صفة) في الشيء الظاهر . 

وقال جماعة : ما لم يتكائف ؛ لعسر التحرز عن ذلك . 

(و) يعفى أيضاً : عن (يسير ماء نجس بما) أي بشيء (عَفى عن يسيره) ؛ 
كالدم ونحوه . (قاله اين حمدان) في « رعايته » . وعبارته : ويعفى عن يسير دم 
كل حيوان طاهر له نفس سائلة يؤكل أو لا يؤكل » وعن دم البق ونحوه إن قلنا : 
إنه نجس ٠‏ وعن يسير الماء النجس بما عفي عنه من دم ونحوه في الأصح فيهما . 
انتهى . 

(وأطلقه) أي : أطلق القول بالعفو عن يسير الماء النجس «(المنقح) في 
« التنقيح » (عنه) أي : عن ابن حمدان . فلم يقيده بما تنجس بما عفي عن 
سيرد 

ووجه ذلك : أن كل نجاسة نجست الماء فحكم هذا الماء المتنجس بها 
حكمها ؛ لآن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه » فهي فرع فإن كانت هذه 
النجاسة مما يعفى عن يسيرها فيعفى عن يسير هذا الماء وإلا فلا ؛ لأن الفرع 
يثبت له حكم أصله . 


(ويُضم) نجس يعفى عن يسيره (متفرق بثوب) واحد ؛ كما لو كان بثوب بقع 


٠ 


من دم أو قيح ء فإن كان يصير بضمه كثيراً منع من الصلاة فيه » (لا) إن كان في 

(و) يعفى عن (حمل كثيرها في صلاة خوف) للضرورة . 

(وعرق وريق من) حيوان (طاهر) مأكول أو غير مأكول طاهر ٠»‏ (والبلغم) 
الخارج من الرأس أو الصدر (ولو أزرق) طاهر ؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة : 
« أن رسول الله كَكلةِ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل علي فقال : ما بال أحدكم 
يقوم مستقبل ربه فينة فينتتخع أمامه . أيجب 1 يستقيل فين فينتخع في وجهه ؟ . فإذا 
انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه . فإن لم يجد فليقل هكذا . 
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ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه . 

ولأنه لو كان نجساً لنجس الفم ونقض الوضوء كثيره . ولم ينقل عن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ما يخالف ذلك . 

ولأنه منعقد من الأبخرة . أشبه المخاط . 

(ورطوية فرج آدمية) طاهرة ١‏ أن المني طاهر وإن 1557 ٠»‏ فلو 
حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لحكمنا بنجاسة منيّها ؛ لأنه يتنجس برطوبة فرجها ؛ 
لخروجه منه » وفي ذلك رواية النجاسة . 

(وسائل من فم) لآدمي (وقت نوم) طاهر . 

قال في « الفروع ) : الل سن 550000 
انتهى . 

(ودود قز) طاهر . قال بعضهم : بلا خلاف . 


000( أخرجه مسلم في « صحيحه » (500) ١‏ : 584 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن 
البصاق في | لمسجد . : 


(وهسك: وفارتة) طاهران وهؤسرة الغزال: . ولا يشير كوته جزء أ منصلا من 
حيوان حي ؛ لأنه ينفصل بطبعه ؛ كالجنين . ظ 

وقيل : إنه من دابة في البحر لها أنياب . 

وكذا الزباد طاهر ؛ لأنه عرق سنور بري . وقيل : لبن سنور بحري . 

وكذا العنبر طاهر . واختلف من أي شيء هو » فقيل : نبات ينبت في قعر 
البحر فيبتلعه بعض دوابه فإذا ثملت منه قذفته رجيعاً فيقذفه البحر إلى ساحله . 

وقيل : طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل . 

وقيل : روث دابة بحرية تشبه البقرة . 

وقيل : هو خثاء من خثاء البحر أي : زبد . 

وقيل : هو فيما يُظن نبع من عين في البحر . 

(وطينٌ شارع ظنت نجاسته طاهر) . 

قال في « الرعاية » : وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله . أوماأ إليه أحمد . 
وعنه : أنه نجس . وقيل : من ظن نجاسته غالبا ويعفى إذا عن يسيره في 
الأصح . وقيل : إن شق التحرز منه » وترابها طاهر . انتهى . 

يعني : أن تراب الشوارع وطينها طاهران على المقدم . 

(ولا يكره) استعمال (سؤر طاهر) أي : حيوان طاهو: وسؤره : فضل 
ما أكل أو شرت منه » 

(غير) سؤر (دجاجة مخلاة) . 

قال في « الإنصاف » : يكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة . نص عليه 
قاله ابن تميم وغيره . انتهى . 

وقيل : يكره سؤر الكافر . وقيل : يكره سؤر الفأر أيضاً ؛ لأنه ينسي . 

(ولو أكل هر ونحوه) من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ » 
(أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير) أو مائع لم يؤثر » (أو 


5١7 


وقع فيه) أي : في الماء القليل (هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع في مائع) ؛ 
كالفأر (وخرج حياً لم يؤثر) ذلك : 

قال في « الإنصاف »© : فهو طاهر على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

(وكذا) لو وقع (في جامد وهو) أي الجامد : (ما يمنع انتقالها) أي : 
النجاسة (فيه) أي : في الجامد لكثافته . 

(وإن مات) حيوان ينجس بالموت ٠‏ (أو وقع ميتاً رطباً في دقيق ونحوه ألقي 
وما حوله) واستعمل الباقي . 

(وإن اختلط ولم ينضبط حرم) الكل . نقله صالح وغيره . والله أعلم . 
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هذا (باب) يذكر فيه حكم الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك . 

(الحيض) لغة : السيلان . وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً 
ومحيضاً » فهي حائض وحائضة . مأخوذ من قولهم : حاض الوادي إذا سال ء 
وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر . واستحيضت 
المرأة استمر منها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة . وتحيضت أي : قعدت أيام 
حيضها عن الصلاة . 

ومن أسمائه : الطمث . والعراك » والضحك . والإعصار » والإكبارء 
والنقاش 7 والقزالة + والدراسن * نوهل الحخفن © الحيفن + القرلة عاك 
« وَيسْكَلُوئلكَ عَنٍ الْمَحِيض قُلَّ هُوَ أذ © 1 البقرة : 777 ] » والأذى إنما هو الدم وهو 
الحيض » وكذلك قوله تعالى : «وَآلَى بَِمَنَّ مِنَ لض من نايك » 
[ الطلاق : 4 ] » وإنما يئسن من الحيض أو المحيض مكان الحيض ؛ كالمقيل 
والمبيت مكان القيلولة والبيتوتة » وما جاء فى القرآن يحمل على المجاز : 
خلاف . وفائذته : أنا إذا قلنا المحيض اسم لمكان الحيض اختص التحريم به » 
وإذا قلنا : أنه اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه لأجله . 

ودم الحيض (دم طبيعة) أي : سجية (وجبلة) بضم الجيم وكسرها أي : 
خلقة جبل الله بنات آدم عليها (تُرخيه الرحم) . ومخرجه من قعر الرحم . 

والّجم بفتح الراء وكسر الحاء » وبكسر الراء مع سكون الحاء : بيت منبت 
الولد ووعائه . 


(يعتاد) ذلك (أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة) . وليس هو بدم فساد بل 


ل 


خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته ؛ لآن المرأة إذا حملت انصرف الدم 
بإذن الله تعالى إلى غذاء الولد . ولذلك لا تحيض الحامل . فإذا وضعته قلبه الله 
بحكمته لبناً يتغذى به » ولذلك قلّ أن تحيض المرضع . فإذا خلت عنهما بقي 
الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه » ثم يخرج في الغالب من كل شهر ستة أيام أو 
سبعة . وقد يزيد على ذلك وقد ينقص » وقد يطول شهرها وقد يقصر بحسب 
ما كتبه الله تعالى في الطباع . 

(ويمنع) وجودٌ الحيض اثني عشر شيئاً : (الغسل له) هذا هو الأول أي : 
صحة الطهارة له (لا لجنابة » بل يسن) أن تغتسل للجنابة وهي حائض . 

(و) يمنع (الوضوء) المبيح للصلاة ونحوها . 

رو 5-5 (وجوب صلاة) زمنه . 

قال في ١‏ الفروع » : إجماعاً » ولا تقضيها إجماعاً . قيل لأحمد في رواية 
الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لاء هذا خلاف . فظاهر النهي التحريم . 
ويتوجه احتمال يكره » لكنه بدعة » كما رواه الأثرم عن عكرمة . ولعل المراد : 
إلا ركعتي الطواف ؛ لأنها نسك لا آخر لوقته . فيعابئ بها . 

ويتوجه أن وصفه عليه السلام لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض 
' يقتضي أن لا تثاب عليها . 

ولأن نيتها تركها زمن الحيض » وفضل الله يؤتيه من يشاء . بخلاف المريض 
والمسافر . انتهى . 

(و) يمنع أيضاً : (فعلها) أي : صحة فعل الصلاة » ولو سجدة تلاوة 
لمستمعة لقيام المانع بها . 

(و) يمنع أيضاً : (فعل طواف) أي : صحة فعله لقيام المانع بها . وعنه : 
يصح وتجبره بدم وفاقاً لأبي حنيفة . : 

(و) يمنع أيضاً : فعل (صوم) إجماعاً ؛ لقول النبي يك : « أليست إحداكن 


6 


إذا حاضت لم تصم ولم تصلي ؟ قلن : بلى "2 . رواه البخاري 

لا وجوبه فتقضي الصوم إجماعاً ؛ لما روت معاذة قالت “يالف عاكة 
رضي الله تعالى عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ 
فقالت : أكدورية أنث ؟ .فقلت : لست: بحخرورية ولكني. أسأل + :فقالت : 
كنا نحيضٌّ على عهد رسول الله يةِ فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الفيلةة )20 عتفق عليه 

ويكون قضاؤها بالأمر السابق لا بأمر جديد . 

قال في ١‏ الفروع » : في الأشهر . انتهى . 

(و) يمنع أيضاً رفيو وفعت ) ونان #لاراه سوال وان 2 لاه 
لا الْمَطهرُونَ4 1 الواقعة لاع . ْ 

رو يمنع أنقيا + (قراءة قرآن) ؟؛ لقول النبي وَل 5-0-0 الحائض 
ولا الحتب شغا من القران 6" ووه ابو ذاوة #الترمدي.: 

قال في الإنصاف » : مطلقاً على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير 
الأصحاب » وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يمنع منه . وحكي رواية . 

قال في ١‏ الرعاية ) : وهو بعيد . 

(و) يمنع أيضاً : (اللبث بمسجد) وفاقاً ؛ لقول النبي كَلةِ : « لا أحل 
المتتعد لجائمن ولاتنين 11> رواة أبورداوة : 


220 أخرجه البخاري فى « صحيحه » (7944) ١١5:١‏ كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم » من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

زفق أخرجه البخاري في « صحيحه ) (716) ١17 : ١‏ كتاب الحيض » باب لا تقضي الحائض الصلاة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (80) ١‏ : 710 كتاب الحيض ٠‏ باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائتض دون الصلاة . 

(9) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئئه » (778) ١‏ : 04 كتاب الطهارة » باب فى الجتب يقرأ القرآن . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ١)1/1(‏ : 717 » أبواب الطهارة » باب ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا.يقران القران من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) أخخرجه أبو داود فى ١‏ سنئنه ») (7175) ٠٠6 : ١‏ كتاب الطهارة » باب فى الجنب يدخل المسجد . 
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(ولو) كان اللبث (بوضوء) . 

قال في «الإنصاف» : مطلقاًعلى الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب . 

وقيل : لا يمنع إذا توضأت وأمنت التلويث . 

و(لا) يمنع الحيض : (المرور) بالمسجد (إن أمنت تلويثه) . ونصه في رواية 
ابن إبراهيم : تمرٌ ولا تقعد . 

وقيل : يمنع دخوله جك ووانه : كخوفها تلويثه . 

(و) يمنع الحيض أيضاً : (وطأ في فرج) ؛ إجماعاً لقوله تعالى : « مَعزلوأ 
لتاق الح يضر و لا كتبوَهُنَ حنَ يَهُرنَ4 [ سورة البقرة 3507 ]. 

(الا لد نه عق شورظة) : وشورط: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في 
الفرج ١‏ ويخاف شق أنثييه إن لم يطأ. وأن لا يجد غير زوجته الحائض بأن 
لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة . 

(و) يمنع الحيض أيضاً : (سنة الطلاق») ؛ لما روي عن ابن عمر : « أنه طلق 
اي ل ا 
طاهراً أو حاملاً 2١7)‏ . متفق عليه » ولم يقل البخاري : ١‏ أو حاملآ » . 

ولأنه إذا طلقها فيه كان محرماً وهو طلاق بدعة ؛ لما فيه من تطويل العدة . 

ومحل ذلك : (ما لم تسأله) أي : تسأل المرأة زوجها (خلعاً أو طلاقاً على 
عوض) ويجيبها ؛ لأن المنع لتضررها بتطويل العدة . فإذا سألته ذلك فقد أدخلت 
الضرر على نفسها . 

(و) يمنع الحيض أيضاً : (اعتداداً بأشهر) ؛ لقوله تعالى : # وَالْمَطلعَدَتُ 


رم د و 


كنت بيهو تلقة ُو 4 1ابم: : 714 ا . فأوجب العدة بالقروء على من 
م ل ا ل 


تحيض » وقوله « وَل يس دن المحبض من سابك إن ارد ينس فَعدَمهنّ مَلدمة أ شَهْرِ 


2200 أخرجه البخاري في «( صحيحه ) (5:9605) 60 1-2 كنات الطلاق » باب إذا طلقت الحائض يعتد 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١41/1(‏ ” : 65 كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض بغير 
قافا 


ا 


وَل لَرَيحِضَنَ4 1 الطلاق : ؛ ] يدل على أن شرط الاعتداد بالأشهر عدم الحيض . 
(إلا) الاعتداد (لوفاة) فإنه بالأشهر . ولو أن الزوجة تحيض ؛ لقوله تعالى : 
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[ البقرة : 7*4 ] . ولم يفصل بين من تحيض ومن لا تحيض » وقد انقضى ما يمنعه 
الحيض . 

وأما الذي يوجبه الحيض فثلاثة أشياء : 

الأول : الغسل » وإلى ذلك أشير بقوله : (ويوجب الغسل) عند انقطاع دم 
الحيض ؛ لقول النبي كك : « دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم 
الى وصلى ١070:‏ متفق غلية .. 

الثاني : مما يوجبه الحيض : البلوغ . وإلى ذلك الإشارة بقوله : 
(والبلوغ) ؛ لقول النبي يكلِِ : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "2 . رواه 
امد وغيرة.. 

فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض .» فدل على أن التكليف حصل به . 

والثالث : مما يوجبه الحيض : الاعتداد به لغير الوفاة . وهو المشار إليه 
بقوله : (والاعتداد به إلا لوفاة) . وتقدم الكلام على معنى ذلك . 

(ونفامن) مبتدأ (مثله) خبره أي : مثل حيض يمنع ما يمنعه الحيض ويوجب 
ما يوجبه . (إلا) في ثلاثة أشياء : 

الأول : (في اعتداد) ؛ لأن انقضاء العدة يكون بالقرء » والنفاس ليس 
بقرء . 


. . كتاب الحيض.ء باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‎ ١75 : ١)719( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
. وأخرجه مسلم في 1 صحيحه ؛(1)874١ : 714 كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ 
. 7١8 : 7)1841/6() (؟) أخرجه أحمدفى! مسنده‎ 
كتاب الصلاة » باب المرأة تصلي بغير خمار . كلاهما‎ ١١ : 4116 واحرية ابو دارد افق‎ 
أعله الدارقطني‎ : 779 : ١ © عق دن ف غانقة وضان الله عنها . قال الحافظ ابن حجر فى « التلخيص‎ 
ْ بالرقك زاغل اناكم بالؤإزساكة,‎ 


(و) الثاني : في (كونه) أي النفاس : (لا يوجب بلوغاً) ؛ لحصول البلوغ 

(و) الثالث : في كونه (لا يحتسب به) أي : النفاس (في مدة إيلاء) أي : في 
زمن تربص الأربعة الأشهر . بخلاف زمن الحيض فإنه محتسب على المولي من 
الأربعة الأشهر . 

(ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم) الحجيض روصي لان وجوب الغسل 
لا يمنع فعله ؛ كالجنب . (و) غير (طلاق) ؛ لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض 

(ويجوز أن يستمتع) زوج وسيد (من حائض بدون فرج) مما بين سرتها 
وركبتها . وبهذا قال عطاء وعكرمة والشعبي والثوري وإسحاق . 

وعنه : لا يجوز الاستمتاع من الحائض إلا بما عدا ما بين السرة والركبة . 
وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

ووجه المذهب : ما روى عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
تغالق عندهمنا «افى فول تجالى + 2 وأعترلوا التاق المتحيض 7:4 الت ] 
أي : اعتزلوا نكاح فروجهن »© . 

ولأن المحيض : اسم لمكان الحيض ؛ كالمقيل والمبيت . فيختص 
التحريم بمكان الحيض وهو الفرج 5 ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي كَل : 
) اصنعوا كل شيء إلا النكاح 2١70‏ . رواه مسلم . 

وفي لفظ : ١‏ إلا الجماع ""' . رواه أحمد وغيره . 

ولأنه وطء منِعَ لأجل الأذى . فاختص بمحل الأذى ؛ كالدبر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه») (0707 7471:201١‏ كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها . . » من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (119/34) 8 : 1 ولفظه : « إلا النكاح.» . عن أنس . ولفظ : 
« إلا الجماع » أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه 4 (145) 1١١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في مؤاكلة 
الحائض وسؤرها . 


وعنه : لا يجوز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة ؛ لما روى 
عبد الله بن سعد : ١‏ أنه سأل رسول الله كك ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ 
قال : لك ما فوق الإزار 2١76‏ . رواه أبو داود . 

وأجيب : بأنه من رواية حزام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم وغيره . وعلى 

وما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها : ١‏ أن النبي كَةٍ كان 
يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حاتض ”" ؛ لأنه كان يترك بعض المباح تعذراً ؛ 
كتركه أكل الضب . ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز 
إجماعا فكذاما مهما . 

(و) على المذهب (يسن ستره) أي الفرج (إذآ) أي : حين استمتاعه 
بما دونه ؛ لما روى عكرمة عن بعض أزواج النبي كلةِ : « أنه كان إذا أراد من 
الحائض شيئاً ألقى على فرجها خرقة 06 . رواه أبو داود . 

(فإن أولج) في فرج حائض (قبل انقطاعه) أي : دم الحيض (من يجامع مثله) 
حشفته أو قدرها من مقطوعها ولو بحائل (فعليه) أي : المولج (كفارة) . وعلى 
هذا جمهور الأصحاب . 

قال فى « الإنصاف »: وعنه: ليس عليه إلا التوبة . وهو قول الآئمة الثلاثة . 

وعلى المذهب فالكفارة (دينار أو نصفه على التخيير) . نقله الجماعة عن 
أحمد ؛ لما روى ابن عباس عن النبي كَلِِةٍ : « في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : 
يتصدق بدينار أو نصف ديئار ا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » ١ )5١7(‏ : 05 كتاب الطهارة » باب في المذي » عن حزام بن 
حكيم عن عمه وهو عبد الله بن سعد » قلت : وقد أخرج أبو داود رحمه الله هذا الحديث في غير 
موضعه » فقد أدرجه تحت باب : المذي » مع أنه أورد أحاديث في هذا الموضوع في باب الرجل 
يصيب منها دون الجماع . 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1940) ١١0 : ١‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب مباشرة الحاتض . 

فرق أخرجه أبو داود في ااسننه؛ 0917/5 ١ : ١‏ كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع . 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » (715) ١‏ : 54 كتاب الطهارة » باب في إتيان الحائض . - 


رك 


فإن قيل : يخير بين شيء ونصهه : 
قلنا : كما خير المسافر بين القصر والإتمام . 
وعنه : أن الكفارة نصف دينار . 


وعنه : إن وطىء في إقبال الحيض فدينار » وإن وطىء في إدباره فنصف 


وعنه : إن كان في الدم الأسود فدينار » وإن كان في الأحمر فنصف دينار . 

وعلى المذهب تجب (ولو) كان الواطىء (مكرهاً) على الوطء » (أو ناسياً) 
للحيض » (أو جاهل الحيض والتحريم) ؛ لعموم الخبر » وقياساً على الوطء في 
الإحرام . 

(وكذا هي) أي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها (إن طاوعته) أي 
طاوعت الواطىء على الوطء . 

(وتجزىء) الكفارة إن أعطاها (إلى) مسكين (واحد ؛ كنذر مطلق) . 
ويستوي في ذلك التبر والمضروب ؛ لوقوع الاسم عليه . 

(وتسقط) الكفارة (بعحر) عنها . 

قال في « المبدع » : على الأصح ؛ ككفارة الوطء في نهار رمضان . 

(وأقل سن الحيض) أي سن امرأة يمكن أن تحيض فيه (تمام دسع سنين) . 
فمن رأت دماً قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضاً . 

قال في ١‏ الشرح» : لا نعلم في ذلك خلافاً في المذهب . 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » ١ )١5(‏ : 554 أبواب الطهارة » باب ما جاء في الكفارة في ذلك . 
وهذا الحديث قد روي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وله نحواً من خمسين طريقاً أو أكثر أشار إليها 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ١‏ الترمذي » . 

وأخرجه النسائي في « سننه » (70) ١‏ : 1848 كتاب الحيض والاستحاضة » ذكر ما يجب على من 
أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله . 

وأخرجه أحمد في « مسنده » (17096) ١‏ :7851 . 


"١ 


ولأن المرجع في ذلك إلى الوجود » ولم يوجد من النساء من تحيض عادة 
فيما دون هذا السن . 

ولأن الله سبحانه وتعالى خلق دم الحيض لحكمة تربية الولد . وهذه 
لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته . فينتفي ؟ لانتفاء حكمته . 

ومَنْ رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضاً وقد بلغت هذا السن حكم بكونه 
حيضاً » وحكم ببلوغها » وثبت في حقها أحكام الحيض كلها ؛ لأنه روي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ١‏ إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 
امرأة "' » وروي ذلك مرفوعاً من رواية ابن عمر . 

والمراد به : أن حكمها حكم المرأة . 

وعنه : لا حيض قبل تمام اثنتي عشرة سنة ؛ لآنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ 
الغلام . 

قال في « الشرح » : والأول أصح . 

(وأكثره) أي أكثر سن تحيض فيه النساء (خمسون سنة) ؟؛ لقول عائشة 
رضي الله تعالى عنها : « إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض © . 

وروي عنها أيضاً أنها قالت : ١‏ لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد 
الخمسين »© . 

وعنه : ستون فى نساء العرب . 

وعنه : انها اااي طن اطق يليا ل سعط وو ءاسين 
الخمسين والستين حيض مشكوك فيه لا تترك الصلاة ولا الصوم ؛ لأن وجوبها 
متيقن فلا يسقط بالشك » وتقضي الصوم المفروض احتياطا . 

وعنه : إن تكرر بعد الخمسين فهو حيض »٠‏ وإلا فلا . 

والأول اختيار عامة المشايخ » قاله ابن الزاغوني في ١‏ شرحه »© . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » 7١8 : ١‏ كتاب الحيض . باب السن التى وجدت المرأة حاضت 


حرة 


(والحامل لا تحيض) في المنصوص وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لما روى أبو سعيد 
« أن النبي كَكَةِ قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض 2١)‏ . رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي . 

فجعل الحيض علماً على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه . 

وقال عليه الصلاة والسلام في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض : 
« ليطلقها طاهراً أو ا 

فجعل الحمل علماً على عدم الحيض ؛ كالطهر . احتج به أحمد . 

ولأنه زمن لا ترى الدم فيه غالباً . فلم يكن ما تراه حيضاً ؛ كالآيسة . 

قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقظاع الدم . 

وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة والشعبي وحماد 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد . وروي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 

وروي عنها أيضاً أنها قالت : ١‏ إذا رأت الدم لا تصلي 70 . وهو محمول 
على ما إذا قاربت الوضع جمعاً بين قوليها . 

وعنه : أنها تحيض . 

قال في « الفروع » : وهي أظهر . 

ولى الرواية الأولى التي هي المذهب : إذا رأت دماً فهو دم فساد ء 
ولا تترك له الصلاة » ولا يمنع زوجها من وطئها . 

ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه . نص عليه . 

(وأقله) أي : أقل زمن دم يصلح أن يكون حيضاً (يوم وليلة) . 
6١‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » (7151) 7 : 754 كتاب النكاح » باب في وطء السبايا . 

وأخرجه أحمد في (١‏ مسنده » ”)١١155(‏ 1 738 . 


زه سبق تخريجه ص : (ا١1)‏ . 
)2 أخرجه الدارمي في ١‏ سئنه » (471) ١‏ : 1 كتاب الصلاة » باب في الحبلى إذا رأت الدم . 


ررد 


قال في « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وعنه : يوم . 

(وأكثره خمسة عشر يوماً) . 

قال الخلال : مذهب أبى عبد الله رحمه الله تعالى أن أكثر الحيض : خمسة 
عكر روما لجرلاف فيدعند.... :لعل الذئ اشر عليه مذهيه . فإنه فددروي عن 
"أته سبع عشو يوه . 

والأول موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه : « ما زاد على خمسة عشر 
ا 0 اذل العسص يوم وليلة 20 . 

(وغالبه ست أو سبع) ؛ لقول النبي يك لحمنة رضي الله تعالى عنها : 
« تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً أو 
ثلاثة وعشرين يوماً كما تحيض النساء » وكما يطهرن لميقات )0 . 

(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر) يوماً ؛ لما روى الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى . واحتج به عن علي رضي الله تعالى عنه : « أن امرأة جاءته وقد 
طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض . فقال علي لشريح : قل 
لي فيها . فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته 
فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي : قالون . أي جيد بالرومية )!2 . 


درق قال ابن حجر : هذا اللفظ لم أجده عن علي » لكنه يخرج من قصة علي وشريح . « تلخيص الحبير ») 
00:١‏ ". وسوف يأتي ذكر قصة علي وشريح قريبا . 

(؟) قال ابن حجر : كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقاً ١74 - ١7 : ١(‏ كتاب الحيض » باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيض) عن علي وشريح : أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر . ١‏ تلخيص 
الحبير ») .3”١5 : ١‏ 

(*) أخرجه الترمذي فى « جامعه » 7١١ : ١ )١78(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة أنها 
وأخرجه أحمد فى « مسنله » (515/ا7) 5 : 879 . 

(4:) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى 4 : 5١8‏ كتاب العدد » باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء 
عدتها . : 
وقد ذكره البخاري فى « صحيحه » تعليقاً ١77 : ١‏ كتاب الحيض » باب إذا حاضت في شهر ثلاث 


وهذا لا يقوله إلا توقيفاً وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه . ووجود 
ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر يقيناً . 

قال أحمد : لا يختلف أن العدة تصح في أن تنقضي في شهر إذا قامت به 

(و) أقل طهر (زمن حيض) أي : في أثناء الحيضة : (خلوص النقاء بأن 
لا تتغير معه قطنة احتشت بها) . 

قال في « الفروع » : نقل بكر : هي طاهر إذا رأت البياض . وذكر شيخنا أنه 
قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة . وعنه : أقله ساعة . وعنه : يوم اختاره 
الشيخ وقال : إلا أن ترى ما يدل عليه . انتهى . 

(ولا يكره وطوّها) ا وطء من انقطع دمها فى أثناء عادتها واغتسلت 
(زمنه) أي زمن طهرها في أثناء حيضتها ؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى 
فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى . 

وعنه : أن أقل الطهر زمن العادة يوم . 

وعنه : يكره الوطء في الطهر زمن الحيض . 

(وغالبه) أي : غالب الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) بعد القدر الذي 
تجلسه . فمن كانت تحيض فى كل شهر ستاً أو سبعاً » فالغالب أن طهرها ثلاثة 
وعشرين يوماً وأربعة وعشرين ؛ لأن غالب النساء تحيض من كل شهر حيضة . 

(ولا حذ لأكثره) 56 لأكثر الطهر بين الحيضتين ؛ لأنه لم يرد لأكثره 
تحديد من الشرع . ش 

ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة وأكثر من ذلك » ومنهن من 


مه 


فصل [ في المبتدأة ] 


(والمبتدأة بدم أو صُفرة أو كدرة) في وقت يمكن أن تحيض فيه (تجلس) 
أي : تدع الصلاة والصيام (بمجرد ما تراه) أي : الدم أو الصفرة أو الكدرة (أقله) 
أي أقل الحيض وهو يوم وليلة . (ثم تغتسل وتصلي) » ولا تصلي قبل 
اغتسالها ؛ لوجوبه عليها للحيض . 

وعلم من هذا : أنه لو انقطع لدون أقل الحيض كما لو انقطع لنصف يوم أو 
نحو ذلك لم يجب عليها غسل ؛ لأنه لا يصلح أن يكون حيضاً . 

(فإذا انقطع) بعد ذلك (ولم يجاوز أكثره) أي : أكثر الحيض بأن انقطع لستة 
أيام أو سبعة أو نحو ذلك (اغتسلت أيضاً) وجوباً لصلاحيته لأن يكون كله حيضاً . 
(تفعله) أي : تكرر هذا الفعل وهو جلوسها يوماً وليلة » وغسلها عند آخرهما » 
وغسلها عند انقطاع الدم (ثلاثاً) ؛ لأن العادة لا تثبت بدون الثلاث على 
المذهب ؛ لقول رسول الله كك : « دعي الصلاة أيام أقراتك 2١0)‏ . وهي صيغة 
جمع » وأقله ثلاثة . 

ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث ؛ كالأقراء في عدة الحرة 
والشهور . وخيار المصراة » ومهلة المرتد . 


. كتاب الوضوء » باب غسل الدم‎ 4١ : ١)515( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
باب المستحاضة وغسلها‎ ٠ كتاب الحيض‎ 517 : ١ )77( صحيحه»‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. » وصلاتها . ولفظهما : « فإذا أتتك الحيضة فدعى الصلاة‎ 
. كتاب الحيض‎ 7١7 : وأما اللف الل امه اليك ند اع عه لازن اعفن رم‎ 
: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى »© : ل : 5ذ جماء أبواب عدة المدخول بها . باب من قال‎ 
. الأقراء الحيض‎ 


ارك 


(فإن لم تختلف صار عادة تنتقل إليه) . فعلى هذا تجلس جميع زمن الدم 
الصالح أيضاً في الشهر الرابع . ظ 

(وتعيد صوم رمضان) بأصل الشرع أو بإيجابها عن نفسها (ونحوه) ؛ 
كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقعا (فيه) ؛ لأنا تبينا فعل ذلك في زمن 
الحيض . 

(لا إن أيسث قبل تكراره) ثلاثاً » (أو لم يعد) ولم تيأس فلا تعيده . 

وعنه : أن الدم يصير عادة بتكرره مرتين ؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة » 
وقد عاودها في المرة الثانية . 

فعلى هذا تجلس جميع زمن الدم الصالح حيضاً في الشهر الثالث . 

ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة . 

(ويحرم وطؤها) زمن الدم الزائد على اليوم والليلة (قبل تكراره) ؛ لآن 
الظاهر أنه حيض » وإنما أمرناها بالعبادة فيه احتياطاً لبراءة ذمتها فيجب ترك 
وطئها احتياطاً أيضاً . 

(ولا يكره) وطؤها (إن طهرت) فى أثناته (يوماً فأكثر) ؛ لأنها رأت النقاء 
الخال .. ْ 

ويشترط لحل الوطء : غسلها قبله . 

وعنه : يكره الوطء في أثنائه ؛ لأنه لا يؤمن معاودة الدم ؛ كالنفساء إذا 
انقطع دمها لأقل من أربعين . 

(وإن جاوزه) أي : جاوز دم المبتدأة أكثر الحيض (ف) هي (مستحاضة) ؛ 
لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضاً لمجاوزته أكثر الحيض . 

والاستحاضة : سيلان الدم في غير زمن الحيض من العرق العاذل ‏ بالذال 
المعجمة ‏ . وقيل : بالمهملة حكاها ابن سيده ‏ » والعاذر لغة فيه . من أدنى 
الرحم دون قعره » إذ المرأة لها فرجان : داخل بمنزلة الدبر . منه الحيض » 
وخارج بمنزلة الإليتين . منه الاستحاضة . ا 
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ثم إن المستحاضة لا تخلو من أحد حالين : إما أن تكون مميزة » أو غير 
مجيرة . واأشس. إلن الموتوة بقواله ة | 

(فما بعضه) أي : بعض دم استحاضتها (ثخين) وبعضه رقيق » (أو) بعضه 
(أسود) وبعضه أحمر » (أو) بعضه (منتن) وبعضه غير منتن ؛ (وصلح) الثخين أو 
الأسود أو المنتن (حيضاً) بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على خمسة عشر 
يوماً ٠‏ ولم يكن بين طرفيهما زمن يزيد على أكثر الحيض : (تجلسه) أي : تدع 
الصلاة والصوم والطواف وكل فعل تشترط له الطهارة زمنه . فإذا مضى اغتسلت 
وصلت ؛ لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « جاءت فاطمة بنت أبى 
حبيش إلى رسول الله ل فقالت : يا رسول الله ! إني أستحاض فلا أطهر . أفأدع 
الصلاة ؟ فقال النبي كَلةِ : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 2١720‏ . متفق عليه . 

وللنسائي وأبي داود : « إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن 
الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق ”© . 

وقال ابن عباس : ١‏ أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة » إنها والله ! 
إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم )”" . 

ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل . فرجع إلى صفته عند الاشتباه ؛ 
كالمني والمذي . 


. كتاب الحيض » باب إقبال المحيض وإدباره‎ ١17 : ١ )75154( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها‎ 517 : ١ )7*7( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

(؟) سبق تخريجه ص : (700) رقم )١(‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة نحوه في ١‏ مصنفه » عن أنس بن سيرين قال : « استحيضت امرأة من آل أنس 
فأمروني فسألت ابن عباس فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي . وإذا رأت الطهر ولو ساعة من 
النهار فلتغتسل ولتصلى » . ١١8: ١‏ . 

أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 74٠ : ١‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب المرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً . 

مثله . 
وذكره أبو داود تعليقاً ١‏ : 0 كتاب الطهارة » باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة . 


0 


وحيث صلح زمن الدم الأسؤة أو الشخين أو المنتن أن يكون حيضاً فإنها 
يجب عليها أن تجلسه » (ولو لم يتوال أو يتكرر) . فمن صُور عدم التوالي فقط : 
بأن كانت ترى يوماً أسود ويوماً أحمر إلى خمسة عشر ثم أطبق الأحمر » فإنها 
تضم الأسود إلى الأسود فيصير زمن الأسود ثمانية أيام من كل شهر فيكون 
أحمر ثم يوماً أسود ثم ستة'"" أحمر ثم يومآً أسود ثم أطبق الأحمر خمسة عغشر 
يوماً » فإنها تضم أيام الأسود الثلاثة إلى بعضها » فيكون حيضها ثلائة أيام من كل 
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شهر . 


ومن صور عدم التكرار : بأن رأت في الشهر الأول خمسة عشر أسود » ثم 
في الشهر الثاني أربعة عشر » ثم في الشهر الثالث ثلاثة عشر يوماً » فتجلس زمن 
الدم الأسود فقط من كل شهر وإن لم يتكرر . 

ومن صور عدم التوالي وعدم التكرار : لو رأت في الشهر الأول يوماً أسود ثم 
يوماً أحمر ثم يومين أسود ثم الباقي أحمر » وفي الشهر الثاني ثمانية أيام أحمر » 
ثم يومين أسود ثم ثمانية أيام أحمر ثم يومين أسود ثم الباقي أحمر » وفي الشهر 
الثالث يومين أسود ثم يؤمين أحمر ثم ثلاثة أسود ثم الياقي أحمر : فإنها نجلس 
زمن الدم الأسود حيث وقع ما لم يجاوز أكثر الحيض ؛ وذلك لآن التمييز إمارة 
بمجرده . فلم يحتج إلى ضم غيره إليه ؛ كالعادة . 

(وإلا) أي : وإن لم يكن دم المبتدأة التى جاوز دمها أكثر الحيض متميزاً (ف) 
إنها تجلس (أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر) ذلك في ثلاثة أشهر (فتجلس 
من) مثل (أول وقت ابتدائها) من كل شهر ستاً أو سبعاً بتحرٌ إن علمت وقت ابتداء 
الدم بها » (أو) جلست من (أول) كل (شهر هلالي إن جهلته) أي : جهلت وقت 
ابتداء الدم بها (ستاً أو سبعاً بتحر) ؛ لما روي : ١‏ أن حمنة بنت جحش قالت : 
يا رسول الله ! إنى أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة . 


)0( في أ : تسعة . 


فقال: تخيفى قعل الداسنا ا ونشات اعتلع 178 روه أحهد وغيرة:. 

وعملاً بالغالب . 

ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتاً » فكذا قدراً . 

وعنه : تجلس أقل الحيض فقط ؛ لأنه المتيقن . وكحالة الابتداء . 

وعنه : تجلس أكثر الحيض من كل شهر ؛ لأنه زمنه . فإذا رأت الدم فيه 
جلسته ؛ كالمعتادة . 

وعنه : تجلس زمن عادة أقاربها ؛ كأمها وأختها وعمتها وخالتها من كل 
شهر . وتقدم القربى فالقربى ؛ لأن الغالب عليها أن تشبههن . وعلى هذه إن 
اختلفت عادتهن جلست الأقل من عادتهن . وقيل : الأكثر منها . وقيل : 
تتحرى: + 

(وإن استحيضت من لها عادة جلستها) أي : جلست عادتها ولو كان دمها 
مدمير ا لما روت أم حبيبة : « أنها سألت النبي كَل عن الدم فقال لها : امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي »27 . رواه مسلم . 

وهو عام في كل مستحاضة . 

ولأث الحادة افر #القونها بلاطل دلالتها ضوف اللوث انه ذا رامل 
أكثر الحيض تبطل دلالته . 

وعنه : يقدم التمييز . وهو اختيار الخرقي . 

ومحل الخلاف إذا خالف التمييز العادة . أما إذا وافق العادة كان العمل بهما 
على الروايتين . 

ثم العادة على ضربين : متفقة ومختلفة : فالمتفقة أن تكون أياماً متساوية ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه 7١١ : ١ )١58(.»‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة أنها 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (0157/ا7) 5 :179 . 
(0) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7725) ١‏ : 715 كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها . 


ره 


كخمسة في كل شهر . فإذا استحيضت جلستها فقط » وأما المختلفة فإن كانت 
على ترتيب ؛ مثل : أن ترى في شهر ثلاثة » وفي الثاني أربعة » وفي الثالث 
خمسة » ثم تعود إلى ثلاثة » ثم إلى أربعة » ثم إلى خمسة على ما كانت : فهذه 
إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده والذي بعده 
على العادة » وإن نسيت نوبته حيضناها اليقين وهو ثلاثة أيام » ثم تغتسل وتصلي 
بقية الشهر » وإن علمت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث ؟ جلست 
أربعة ؛ لأنها اليقين » ثم تجلس من الشهرين الأخرين ثلاثة ثلائة وتجلس في 
الرابع أربعة ؛ ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبداً . 

وكذا (لا) تجلس (ما نقصته) عادتها (قبل) ؛ كأن كانت عادتها خمسة أيام 
من كل شهر » ثم صارت تحيض من كل شهر يومين » ثم استحيضت فإنها 
لا تجلس إلا اليومين التي استقرت عليها عادتها قبل الاستحاضة » ولا يشترط 
لنقصها تكرار . 

وحيث قلنا تجلس عادتها فمحله : (إن علمتها) ؛ وذلك أن تعرف شهرها . 
وهو : ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان » وتعرف وقت حيضها منه 
وطهرها وعدد أيامها ؛ لما روت أم سلمة : « أن امرأة كانت تهراق الدماء على 
عهد رسول الله يل . فقال : لتنظر الأيام والليالي التي كانت .تحيضهن قبل أن 
يصيبها الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا حلفت ذلك 
فلتغتسل » ثم لتستثفر بثوب » ثم لتصلي 2١00‏ . رواه أبو داود وابن ماجه . 

وهذا أحد الأحاديث الثلاثة التي قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : أن 
الحيض يدور عليها . 

(وإلا) أي : وإن لم تعلم عادتها بأن جهلت شهرها ووقت حيضها وعدد 
أيامها (عملت) وجوباً (بتمييز صالح) لأن يكون حيضاً ؛ بأن لا ينتقص عن يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » (7174) /١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (877) ٠١5 : ١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة . 
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وليلة » ولا يزيد على خمسة عشر يوماً ؛ لما روى أبو داود والنسائي من حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش : ١‏ إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن 
الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق )20 . 

ولآنها مستحاضة لا تعلم لها عادة . فلزمها العمل بالتمييز ؛ كالمبتدأة . 

والمذهب (ولو تنقل) التمييز (أو لم يتكرر) ؛ كما تقدم في المبتدأة . 

(و) المذهب أيضاً أن التمييز (لا تبطل دلالته بزيادة الدمّين) اللذين هما 
الأسود والأحمر » أو الشخين والرقيق » أو المنتن وغير المنتن (على شهر) أي : 
على ثلاثين يوماً بأن كانت ترى عشرة أيام أسود وثلاثين أحمر دائماً ؛ لأن الأحمر 
بمثابة الطهر . ولا حد لأكثره فلا يضر ذلك . 

(ولا يلتفت لتمييز إلا مع استحاضة) ؛ لأنه يجب عليها أن تجلس جميع دم 
لم يجاوز أكثر الحيض ولو كان مختلف الصفة لصلاحيته أن يكون حيضاً كله . 

(فإن عدم) تمييز دمها مع جهلها عادتها (فمتحيرة) ؛ لأنها قد تحيرت في 
حيضها بجهل العادة وعدم التمييز . وهذه (لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار) . 

قال في « الإنصاف » : على أصح الوجهين . بخلاف غير المتحيرة على 
الصحيح . انتهى . 

ولهذه التي يسميها الفقهاء متحيرة أحوال : 

أحدها : أن تنسى عدد أيامها دون موضع حيضها ولذلك أشير بقوله : 

(وتجلس ناسية العدد فقط غالب الحيض) أي : ستاً أو سبعاً بالتحري (في 
موضع حيضها) من أوله » وستأتي الإشارة إلى ذلك في المتن . 

وعنه : تجلس فيه أقل الحيض فقط . 

(فإن لم تعلم إلا شهرها . وهو : ما يجتمع) لها (فيه حيض وطهر صحيحان 
ففيه) أي : فتجلس فيه ستاً أو سبعاً (إن اتسع له) أي لهذا القدر . وذلك بأن 


.)1( سبق تخريجه » ص : (700) رقم‎ )١( 
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تقول : كان يتحصل لي حيض وطهر في كل عشرين يوماً فتجلس في أولها ستا أو 
سبعاً بالتحري » ثم تغتسل وتصلي إلى أن تمضي بقية العشرين » ثم تجلس 
كذلك أبداً . 

(وإلا) أي : وإن لم يتسع لذلك بأن قالت : كان يتحصل لي في كل ستة عشر 
يوماً حيض وطهر : (جلست الفاضل بعد أقل الطهر) . وقد تقدم أن أقل الطهر 
ثلاثة عشر يوماً فيكون الفاضل بعد ذلك من الستة عشر يوماً ثلاثة فتجلسها من أول 
الستة عشر » ثم تغتسل وتصلي بقية الستة عشر يوماً ثم تجلس ثلاثة أبدا . 

الحال الثاني : أن تذكر عدد أيام حيضها وتنسى موضعه وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

(وتجلس العدد به من ذكرته ونسيت الوقت) من أول كل مدة علم الحيض 
فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني » وإن لم تعلم لحيضها مدة بأن كانت 
لا تعلم هل كان حيضها في أول الشهر أو وسطه وآخره ؟ فإنها تجلس العدد من 
أول كل شهر هلالي . 

الحال الثالث : أن لا تذكر عدداً ولا وقتاً لحيضها وإلى ذلك أشير بقوله : 


(و) تجلس (غالب الحيض من نسيتهما) أي : نسيت العدد والوقت (من أول 
كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه ؛ كنصف الشهر الثاني» » أو نصف 
الشهر الأول » أو العشر الأوسط من الشهر . ْ 

(وإن جهلت) كون موضعها في شيء من ذلك (ف) إنها تجلس غالب الحيض 
(من أول كل) شهر هلالي (كمبتدأة) ؛ لأن النبي يَكِةٍ قال لحمنة : « تحيضي ستة 
انام اوضع آراء :فو عد القا له اسان وميلي' أرها وفقرين ليله إى فلدناً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي 20 . فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة 
والصوم في بقية الشهر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » 717) ١‏ : 75 كتاب الطهارة » باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة » من حديث عمران بن طلحة بن عبد الله » عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها . 


إرفردة 


وفى ذلك وجه : أنها تتحرى فأي وقت أداها اجتهادها إلى الجلوس فيه 
عدي د كان :لك الوتكام اول كتين ار وشفلة ار لخر ؛ 

(ومتى ذكرت) ناسية العادة (عادتها رجعت إليها) فجلستها ؛ لآن ترك 
الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل . 
(وقضت الواجب زمنها) أي زمن عادتها » (و) قضت أيضاً الواجب (زمن جلوسها 
في غيرها) أي غير عادتها . فلو كانت عادتها خمسة من آخر العشر الأول فجلست 
سبعة من أوله ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في 
الخمسة الأولى » وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة الأيام الأخيرة ؛ لأنها 
صامتها في زمن حيضها . 

(وما تجلسه ناسية) لعادتها (من) حيض (مشكوك فيه كحيض يقيئاً) أي : 
كالحيض المتيقن في أحكامه . (وما زاد) على ذلك أي : على ما تجلسه (إلى 
أكثره) أي أكثر الحيض من طهر مشكوك فيه (كطهر متيقن) في أحكامه . 

قال في ١‏ الرعاية » : والحيض والطهر مع الشك فيهما ؛ كاليقين فيما يحل 
ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط . وعنه : يكره الوطء في طهر 
مشكوك فيه كالاستحاضة . انتهى . 

(وغيرهما) أي : وغير الحيض المشكوك فيه والطهر المشكوك فيه 
(استحاضة) . ووجه ذلك : خبر حمنة » وكالمبتدأة والمعتادة فإن الشك قائم في 
حقهما . 

ولأن الاستحاضة تطول مدتها غالباً ولا غاية لانقطاعها تنتظر » فتعظم مشقة 
قضاء ما فعلته في الطهر المشكوك فيه من صوم مفروض . بخلاف النفاس 
المشكوك فيه ؛ لأنه لا يتكرر غالباً » وبخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم 
يجاوز الأكثر » وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره قريباً بالتكرار . 


وقيل : تقضي ما صامته فيه . 
وقيل : يحرم وطوّها فيه . 
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وقيل : به في مبتدأة استحيضت » وقلنا لا تجلس الأكثر . 

(وإن تغيرت عادة) معتادة (مطلقاً) يعني بزيادة أو تقدم أو تأخر (ف) حكم 
زمن الدم الزائد على العادة أو سم المتأخر عنها (كدم زائد على أقل 
حيض من مبتدأة في إعادة صوم ونحوه) . : أنها لا تلتفت إليه حتى يتكرر 


ع ل ل سم ا 
حيث كان انقطاعه فى زمن طهر معتاد . فإذا تكرر فقد صار عادة فتعيد ما صامته 
فيه من فرض وما فعلته من طواف واجب ؛ لأنا تبنا أنها صامت وطافت في 
حيض . ولا تقضى الصلاة ؛ لأن الحائتض لا يلزمها صلاة . وفي ذلك وجه : 
ناكول وكير كران 

(ومَنْ انقطع دمها) في أثناء عادتها اغتسلت وصلت وجوباً (ثم) إن (عاد) الدم 
(في عادتها جلسته) ؛ لأنه صادف زمن العادة . فأشبه ما لو لم ينقطع . 

وعنه : أنه ليس بحيض . وهو ظاهر كلام الخرقي . | 

(لا ما جاوزها) أي : جاوز العادة » (ولو لم يزد على أكثره) أي : أكثر 
الحيض (حتى يتكرر) ثلاث مرات . فتجلسه بعد التكرار ؛ لأنه قد تبين أنه 

(وصفرة وكذرة في أيامها) أي: أيام العادة (حيض) نص عليه؛ لقوله تعالى : 
0 علقت اليس نزخ الى #4 [البقرة: 777]. وهو يتناول الصفرة والكدرة. 

و« لأن النساء كن يبعثنَ إلى عائشة بالدُّرَجِةٍ فيها الصفرة والكدرة فتقول : 
ل تشكلة حق ثري القضة البتضاء . تريدٌ بذلكَ الطهرّ ال 

(لا) إن وُجد شىء من ذلك (بعدٌ) أي : بعد العادة (ولو تكرر) فلا تجلسه . 
نص عليه ؛ لقول أم عطية  :‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًاً »”"؟ . 


2000 ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً ١7١ : ١‏ كتاب الحيض » باب إقبال المحيض وإدباره . 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (770) ١154 : ١‏ كتاب الحيض » باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض . - 


رواه أبو داود والبخاري » ولم يذكر : « بعد الطهر » . 

(ومَن) كانت (ترى يوماً أو أقل) من يوم (أو أكثر) من يوم (دماً) متفرقاً (يبلغ 
مجموعه) أي : مجموع ما ترى من الدم (أقله) أي أقل الحيض » (ونقاء 
متخللا) بين الدماء : (فالدم حيض) ؛ لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضاً . أشبه 
مالو لم يفصل بينهما طهر . والنقاء المتخلل طهر ؛ لما تقدم من أن الطهر في 

(ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل) إذاً . 

وفيه وجه : لا يحتاج إلى غسل حتى ترى من الدم ما يبلغ أقل الحيض . 

وشرط ذلك : أن لا يجاوز مجموعهما كن الحيض 2 (فإن جاوز أكثره) 
عادتها إن كانت لها عادة » وإن نسيت عادتها عملت بتمييز صالح إن كان لها 
تمييز » وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست اليقين في ثلاثة أشهر ثم تنتقل إلى 
غالب الحيض . 

قال في « الشرح » : وهل تلفق لها السبعة من خمسة عشر يوماً » أو تجلس 
أربعة من سبعة ؟ على و- جهين . 


وأخرجه أبو داود في سننه 0376 :88 كتاب الطهارة ١‏ باب في المرأة ترى الكدرة والصغرة بعد 


الطهر .. 


كة 


فصل [ في حكم دائم الحدث ] 


ريح وجريح لا يرقى دمه ومن به رعاف دائم (غسل المحل) الملوث بالحدث 
لإزالة ما عليه منه . (وتعصيبه) 000 يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو 
بقطن ‏ وشد بينخرقة: طاهرة ... وتستغفر المستخاضة إن كان دمها كثيراً بخرقة 
مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج ؛ لآن في حديث : 
« لتستغفر يبقوب )230 , 

وقال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم : « أنعت لك الكرسّف - يعني : 
القطن ‏ تحشين به المكان . قالت : إنه أكثر من ذلك قال : تلجمي 6" . 

و(لا) يلزم (إعادتهما) 0 إعادة الغسل والتعصيب (لكل صلاة إن لم 
يفرط) ؛ لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز من خروجه قالت عائشة : 
« اعتكفت مع رسول الله يَلِ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
تحتها وهى تصلى 00" . رواه البخاري . 

(وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء) ؛ لما روى عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده عن رسول الله يك : « في المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها » ثم 
تغتسل وتصوم وتصلي » وتتوضأ عند كل صلاة "247 . رواه أبو داود والترمذي . 


. كتاب الطهارة » باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة‎ /5 : ١ )785( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه» 76١ : ١ )١148(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة أنها 
إفرة أخرجه البخاري في « صحيحه » (19737) 7 : 7١7‏ كتاب الاعتكاف » باب اعتكاف المستحاضة . 
(85) أخرجه أبو داود فى « سننه »4 (581) ١‏ : "ا/ا كتاب الطهارة » باب في المرأة تستحاض . ست 


وخر 


خبرها 0 الوترطيض لكل ما اح سك 1 مه 
أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

ولأنها طهارة عذر وضرورة . فتقيدت بالوقت ؛ كالتيمم . 

وعلم مما تقدم : أنه إذا لم يخرج شيء لم يجب وضوء . نص عليه فيمن به 
سلس البول » وأنه إذا كان الوضوء قبل الوقت بطل بدخول الوقت أو خرج 
شيء . 

(وإن اعتيد انقطاعه) أ انقطاع الحدث (زمناً يتسع للفعل) أئ. : فعل 
الصلاة المفروضة والطهارة لها (فيه : تعين) فعل العبادة في زمن انقطاع 
الحدث ؛ لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة . فتعين 
فليا طن را العف كن مره 

(وإن عرض هذا الانقطاع) يعني المتسع لفعل الطهارة والصلاة (لمن عادته 
الاتصال) أي : اتصال الحدث وهو متوضىء (بطل وضوءه) ؛ لأنه صار بهذا 
الانقطاع في حكم غير من حدثه دائم . 

وعلم مما تقدم : أن الانقطاع زمناً لا يتسع لفعل الطهارة والصلاة لا أثر له 

(ومَن) أي : والذي (تمتنع قراءته) في الصلاة قائماً لا قاعداً » (أو يلحقه 
السلس) في الصلاة (قائماً) لا قاعداً : (صلى قاعدا) . 

ولو كان لو قام وقعد لم يحبسه . ولو استلقى حبسه : صلى قائماً ؛ لأن 


( 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » 7١١ : ١ )١177(‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة . 

. كتاب الطهارة » باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر‎ 6٠١ : ١ )748( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. أبواب الطهارة » باب ما جاء فى المستحاضة‎ 5١1 : ١)١75( » وأحرج الرملق فل :1 جامعه‎ 
ْ . ١44: وخر العمل شكذ: )ه55‎ 


ل 


(ومَنْ لم يلحقه) السلس (إلا راكعاً أو ساجداً) لا يكفيه الإيماء و(ركع 
وسحد) . نص عليه كالمكان النجس . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتخرج أنه يومىء . وجزم به أبو المعالي ؛ لأن فوات 
اليوط لا مدل لها 

(وحرم) على زوج (وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها) : 
أما كون وطئها يحرم مع عدم خوف العنت منه أو منها ؛ فلما روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت : « المستحاضة لا يغشّاها زوجها "'2 . 

ولأن بها أذى . فحرم وطؤها ؛ كالحائض . 

وأما كونه يباح مع خوف العنت ؛ لأن حكمه أخف من حكم الحيض » 
ومدته تطول . يخلاف الحيض . 

ولأن وطء الحاتض قد يتعدى إلى الولد . بخلاف المستحاضة . 

وعنه : أن وطئها مباح مطلقاً . وهو قول أكثر العلماء . 

وعنه : أنه يكره . 

وحيث قلنا : يحرم لا كفارة فيه في الأشهر . 

(ولرجل شرب) دواء (مباح يمنع الجماع) ؛ ككافور ونحوه . 

(ولأنثى شربه) أي : شرب الدواء المباح (لإلقاء نطفة) . 

قال في «الفروع) : ذكره في « الوجيز»). وفي « أحكام النساء» 
لابن الجوزي : يحرم انتهى . 

(و) لها أيضاً : شرب دواء مباح لأجل (حصول حيض) . ذكره الشيخ 
تقي الدين واقتصر عليه في « الفروع »© . ش 

قال أبو يعلى الصغير : (إلا قرب رمضان لتفطرّه) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : وليس له مخالف . والظاهر أنه مراد من ذكر 
الحيالة: 


. 9؟" كتاب الحيض » باب صلاة المستحاضة‎ : ١ » أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ )١( 


ا 


(و) لها أيضاً : شرب دواء مباح (لقطعه) أي : قطع الحيض . نص عليه . 

قال في « الفروع » : وقال القاضي : بإذن الزوج ؛ كالعزل . يؤيده قول 
أحمد في بعض جوابه : المزوجة تستأذن زوجها » ويتوجه يكره . انتهى. . 

(لا فعل الأخير بها) أي : ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض 
(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقاً من الغسل المقصود . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : قال في ١‏ الفائق » : ولا يجوز ما يقطع الحمل . 
ذكره بعضهم . 
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فصل [ في النفاس ] 


(النفاس لا حدّ لأقله) . وبه قال الثوري والشافعي ؛ لأنه لم يرد في الشرع 
تحديده فيرجع فيه إلى الوجود » وقد وجد قليلاً وكثيراً وقد روي : ١‏ أن امرأة 
ولدت على عهد رسول الله كَلةٍ فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف !"© . 

ولأن اليسير دم وُجد عقيب سببه . فكان نفاساً ؛ كالكثير . وعنه : 
يوم . 

(وهو) أي : النفاس (دم يرخيه الرحم مع ولادة وقبلها) أي : قبل الولادة 
(بيومين أو ثلاثة بإمارة) متعلق بقوله وقبلها . (وبعدها) أي : بعد الولادة (إلى 
تمام أربعين) يوماً . أوّلها (من ابتداء خروج بعض الولد) وهو بقية الدم الذي 
احتبس في مدة الحمل لأجله . 

وأصله لغة : من التنفس . وهو الخروج من الجوف » أو من تَفّس الله كربته 
أي : فوّجها . | 

وعلم من قوله : إلى تمام الأربعين : أن أكثر النفاس أربعون يوماً . 

وعنه : ستون . 

والأول المذهب . 


ع 


أقله 


)١(‏ ذكر البخاري في « التاريخ الكبير » 5 : ١45‏ عن موسى بن إسماعيل عن سهم مولى بني سليم ١‏ أن 
مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تردماً . فلقيت عائشة . فقالت : أنت امرأة طهرك الله . فلما نفرت 
رأت » 3 
وأخرج البيهقي هذا الأثر في السنن الكبرى » ” : 757 كتاب الحيض » باب النفاس . من طريق 


١ 


قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي"' . 

قال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس . 

(وإن جاوزها) أي : جاوز دم النفاس أربعين يوماً (وصادف عادة حيضها ولم 
يزد) عن العادة . فالمجاوز حيض ؟ لآنه دم في زمن العادة . أشبه ما لو يتصل 

(أو زاد وتكرر ولم يجاوز أكثره) أي أكثر الحيض : : (فحيض) أي : فالزائد 

حيض ؛ لأنه دم متكرر في زمن يصلح أن يكون حيضاً . أشبه ما لو لم يكن قبله 

(وإلا) أي : وإن جاوز أكثر الحيض تكرر أو لا 2 (أو لم يصادف) ما جاوز 
الأربعين (عادة : فانتخافة) أي فالدم المجاوز م الحيض والذي لم 
يصادف عادة استحاضة . 

(ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما أنها لا تدخل في مدة حيض ض ؛ لأن 
الحكم للآقوى . 

(ويثبت ل ل ا ل م ا 

وعنه : يثبت بوضع مضغة . وعنه : وعلقة . 

(والنقاء زمنه) أي : زمن النفاس (طهرٌ) ولو كان أقل من يوم ؛ كالنقاء زمن 
عادة الحيض . ش 

وعنه : إن رأت النقاء أقل من يوم لا يثبت لها أحكام الطاهرات . 

(ويكره وطؤها فيه) . 


. 5908:1١64 «جامع الترمذي‎ )1١( 
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« أنها أتته قبل الأربعين . فقال : لا تقربينى )230 . 

ولأنه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطء . فيكون وطئها في نفاس . 
ويجب عليها الصلاة وفعل الصوم المفروض . 

وعنه : لا يكره وطؤها فيه . وعنه : يحرم . 

(وإن عاد الدم في الأربعين أو لم تره) عند الولادة (ثم رأته فيها) أي : في 
الأربعين (فمشكوك فيه) أي : فهذا الدم مشكوك فيه : في كونه دم نفاس ٠»‏ أو دم 
فساد . 

وعلى المذهب : وهو كونه مشكوكاً فيه (تصوم وتصلي) معه ؛ لأن سبب 
العادة متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه . 

(وتقضي الصوم المفروض) ونحوه ؛ لأن فعله مع الشك في صحته ليس 
بمبرىء لما تيقن شغل ذمتها به . 

(ولا توطأ) في هذا الدم » كما لا توطأ المبتدأة في الدم الزائد على اليوم 
والليلة قبل تكراره . 

(وإن صارت نفساء بتعدّيها) على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما (لم 
تقض) الصلاة زمن نفاسها . 

قال في « الفروع »© : والمذهب إن صارت نفساء بتعديها لم تقض ؛ لأن 
وجود الدم ليس بمعصية من جهتها » فقيل للقاضي وغيره : وخوف التلف في 
سفر المعصية ليس معصية من جهته ؟ فقال : إلا أنه يمكنه قطعه » والنفساء 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج الدارقطني في ١‏ السئن » عن عثمان بن أبي العاص ١‏ أنه كان يقول 
لنسائه : لا تشوفن لي دون الأربعين » ولا تجاوزن الأربعين » . كتاب الحيض (51) 3١١ : ١‏ . 
وعنه (38) : ١‏ أنه قال لامرأته لما تعلت من نفاسها وتزينت : ألم أخبرك أن رسول الله يكهِ أمرنا أن 
نعتزل النفساء أربعين ليلة ») . 


اح 


لا يمكنها ؛ كالسكر يعلق عليه حكم سببه وهو الشرب ٠‏ وإن كان حدث بغير 
فعله » إلا أن سببه من جهته . فهما سواء . كذا قال . 

وقال أيضاً : السكر جعل شرعاً كمعصية مستدامة يفعلها شيعا فشيئاً بدليل 
جريان الإثم والتكليف . 

ولأن الشرب يسكر غالباً . فأضيف إليه ؛ كالقتل يحصل معه خروج الروح 
فأضيف إليه . انتهى . 

(وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) . نقله حرب . وقاله غير واحد فتلزمه 
الكفارة الواجبة في وطء الحائض . 

(ومَنْ وضعت توأمين) أي : ولدين (فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول) ؛ 
لأنه دم خرج عقب الولادة . فكان نفاساً ؛ كحمل واحد ووضعه . 

(ف) على هذا (لو كان بينهما أربعون) فأكثر (فلا نفاس للثاني) . نص عليه ؛ 
لأن الولد الثاني تبع للأول . فلم يعتبر في آخر النفاس » كما لا يعتبر في أوله . 

وعنه : أن آخر النفاس من الولد الأخير . فلو كان بينهما أربعون فأكثر فهما 
نفاسان . والله أعلم . 


5 


كتاب الصلاة 


عد 


[ الصلاة ] في اللغة : الدعاء لقوله تعالى : # وَصَلِّ عَلَيّهُمَ © [ التوبة : ١‏ ] 
أي : ادع لهم . وإنما عدي ب« على » لتضمنه معنى الإنزال أي : أنزل رحمتك 
عليهم . 

وقال النبي يكلِةِ : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب » فإن كان مفطراً 
فليطعم » وإن كان صائماً فليصل 27 . 

وقال الشاعر”'؟ : 
تقول بنتي وقد قرّبتٌ مُرتحلاًٌ ياربٌ جنب أبي الأوصاب والوَجَعًا 
عليك .مكل الذي ملت فاصمفين.. توما قإن لحت البرد تصطصفا 

وفئ الشرع : (أقوال وأفعال معلومة . مفتتحة بالتكبير » مختتمة 
بالتسليم) . 

فإن قيل : صلاة الأخرس لا يوجد فيها أقوال ؟ . 

فالجواب : أن الأقوال المقدرة كالموجودة . 
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : 


سس جه وسرة 7 يمس ب ره ل لي ص سس بسر سسم لل 1 
وما أمركأ إلا لبدو لَه حلصن له ادن حتفا ويقيهوأ أَلصَّلَوْة4 1 البينة : ه ] . 
ومن السنة قول النبى كَل : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » 


. 53/4 : ٠” مسنده » (ه*الالا)‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
. ٠١١ : الشاعر هو : الأعشى ميمون بن قيس » والبيتان فى ديوانه‎ )6( 


26 


وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً "2 . متفق عليه . 

والأخبار في ذلك كثيرة . 

وأجمع المسلمون على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة . 

وسميت صلاة ؛ لاشتمالها على الدعاء . 

وقيل : لأنها ثانية لشهادة التوحيد ؛ كالمصلي من السابق في الخيل . 
واشتقاقهما من الصلوين » واحدهما صلا كعصاء وهما عرقان من جانب 
الذنب . وقيل : عظمان ينحنيان في الركوع والسجود . 

وقال ابن فارس : من صليت العود بتشديد اللام إذا لينته ؛ لأن المصلي يلين 
ويلخشع . 

ورده النووي بأن لام الكلمة في الصلاة واو » ومن صليت ياء . 

وجوابه : أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء . 

وفرضت الصلاة ليلة الإسراء بعد مبعثه بخمس سنين . وقيل : قبل الهجرة 
بسنة . وقيل : بعد مبعثه بخمسة عشر شهرأ . 

(وتجب) الصلوات” (الخمس) في كل يوم وليلة (على كل مسلم) ذكر أو 
أنثى أو خنثى » حر أو عبد أو مبعض (مكلف) أي : بالغ عاقل (غير حائض 
ونفساء) فلا تجب عليهما ؛ لأنها لو وجبت عليهما لأمرتا بقضائها إذا طهرتا من 
الحيض والنفاس . 

0000 
نائماً » أو مغطى عقله بإغماء » أو شرب دواء » أو) شرب (محرم) . 

. أما النائم والناسي ؛ فلقول النبي يَكلٍ : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها 


. كتاب الإيمان » باب الإيمان‎ ١5 : ١ )8( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
0غ ء كتاب الإيمان » باب بيان أركان الإيمان كلاهما من‎ : ١ )١1<( ) وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
. زفق فيج : الصلاة‎ 


إذا ذكرها )”20 . رواه مسلم . 

ويلحق بذلك الساهي ومن لم يبلغه الشرع . 

وأما المغمى عليه ؛ فلما روي ١‏ أن عماراً غشي عليه ثلاثاً ثم أفاق فقال : 
هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث . ثم توضأ وصلى تلك الثلاث )27 . 


.وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه » ولم يعرف لهم مخالف 
فكان كالإجماع . 


ولأن الإغماء لا تطول مدته غالباً » زويف عل خاتين يه الولابة »؛ ويجوز 
على الأنبياء » ولا يُسقط الصوم . فكذا الصلاة ؛ كالنائم . 


وأما شارب الدواء المباح فأولى بالوجوب من المغمى عليه . 


وأما المغطى عقله بشرب مسكر مكرهاً فكذلك . وإن كان بشرب محرم 
كالسكران ؛ فلآن سكره معصية : فلا يناسبها إسقاط الواجب : 


. كتاب المساجد . باب قضاء الصلاة الفائتة‎ 57// : ١)184( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد روى عبد الرزاق « أن عمار بن ياسر رُمي فأغمي عليه في الظهر ١‏ 
والعصر . والمغرب » والعشاء فأفاق نصف الليل . فصلى الظهر » ثم العصر ء ثم المغرب »© ثم 
العشاء ») . 288٠ - 51/4 : 7” )81١07(‏ . كتاب الصلاة » باب : صلاة المريض على الدابة وصلاة 
المغمى عليه . 
وأخرجه ابن شيبة في ١‏ مصنفه » (1017) 7 : ١‏ كتاب الصلوات . ما يعيد المغمى عليه من الصلاة . 
نحوه . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » 8١ : 7 )١(‏ كتاب الصلاة » باب : الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت 
الصلاة هل يقضي أم لا ؟ . ١‏ 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ١‏ : 788 كتاب الطهارة » باب : المغمى عليه يفيق بعد ذهاب 
الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما . كلهم عن السدي عن يزيد مولى عمار . 

قال صاحب « التعليق المغنى »4 47-4١: 1١‏ : قوله : عن السدي » هو إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي. + كان يحبى بن معين يضعفه + :وكان يتحيى بن ستعيد + :وعبقا الرحمن بن مهدي لا يريان به 
بأساً » ولم يحتج به البخاري . وشيخه يزيد مولى عمار مجهول . والحديث رواه البيهقي في 
« المعرفة » » وقال : قال الشافعى : هذا ليس بثابت عن عمار » ولو ثبت فمحمول على الاستحباب . 
وقال ابن التركماني ١(‏ : 717) : سكت - أي البيهقي -عته » وسنده ضعيف . 


ا 


(فيقضي) الصلاة زمن سكره (حتى زمن جنون طرأ) على السكر (متصلاً به) 

(ويلزم) مستيقظاً (إعلامٌ ناكم بدخول وقتها) أي : وقت الصلاة (مع ضيقه) 
أي : إذا ضاق . 

قال في « الإنصاف » : ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح . جزم 
به أبو الخطاب في « التمهيد » . وقيل : لا يجب إعلامه . وقيل : يجب ولو لم 
يضق الوقت . بل بمجرد دخوله . وهن احتمالات مطلقات في « الرعاية ) 
و« الفروع »2 . انتهى . 

. (ولا تصح) الصلاة (من مجنون) ؛ لأنه لا يعقل النية . فلم تصح منه . أشبه 
الطفل الذي لا يعقل . 

وعلم مما تقدم أن الصلاة لا تجب على كافر ولا مجنون : أما الكافر ؛ فإنها 
لو وجبت عليه في حال كفره لوجب عليه قضاؤها إذا أسلم . وهو لا يجب 
إجماعاً ؛ لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي كَلةِ ومن بعده ‏ فلم يؤمر أحد 
بقضاء ؛ لما فيه من التنفير عن الإسلام . 

وأما المجنون ؛ فلأنه ليس من أهل التكليف . أشبه الطفل . 

ولو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح . قاله في القاعدة 
الثانية بعد المائة . 

وفى « المستوعب » : لا تجب على الأبله الذي لا يعقل . 

وقال في الصوم : لا يجب على المجنون ولا على الأبله اللذين لا يفيقان . 

وقال في ١‏ الفروع » : وجزم بعضهم ». وقدمه بعضهم : إن زال عقله بغير 

(وإذا صلى) كافر في دار الإسلام أو دار الحرب في جماعة أو منفرداً بمسجد 
أو خارجه ٠‏ (أو أن ولو في غير وقته » كافر يصح إسلامه) بأن يعقله : (نحكم به) 
أي : بإسلامه . ومعنى الحكم بإسلامه : أنه لو مات عقب الصلاة أو الأذان قضي 


ل 


بتركته لأقاربه من المسلمين دون الكفار » ويُدفن في مقابر المسلمين » وأنه لو 
أراد البقاء على الكفر وقال : إنما صليت أو إنما أذنت متلاعباً أو مستهزءا لم يقبل 
منه ؟ كما لو أتى بالشهادتين » ثم قال : إنما قلت ذلك متلاعباً أو مستهزءاً . 

أما كون الكافر يحكم بإسلامه إذا صلى ؛ فلما روى أبو داود من حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « نهيت عن قتل المصلين )237 . فظاهره أن 
العصمة تثبت بالصلاة » وهي لا تكون بدون الإسلام . 

ولما روى البخاري من حديث أنس موقوفاً من قوله حين سأله ميمون بن 
سِيّاه”'؟ فقال : « من شهد أن لا إله إلا الله » واستقبل قبلتنا » وصلى صلاتنا » 
وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم , له ما للمسلم » وعليْه ما على المسلم 76" . 

والظاهر من قوله : « وصلى صلاتنا » أنه لا يحكم بإسلامه حتى يصلي 
ركعة ؛ لما يأتي فيمن حلف لا يصلي صلاة : أنه لا يحنث حتى يصلي ركعة . 

ولأن الصلاة على هذه الهيئة عبادة تختص بشرعنا . أشبهت الأذان . 

وأما كونه يحكم بإسلامه بالأذان ؛ لإتيانه بالشهادتين طائعاً . 

(ولا تصح صلاته) ا صلاة الكافر (ظاهراً) . فيؤمر بإعادتها ؛ لفقد 
شرطها وهو الإسلام حالة نيتها . / 

قال في « المغني » : إن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة 
فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة . انتهى . 

وقيل : بل تصح ظاهراً لكن لا تصح إمامته فيها . وقيل : بلى . 

(ولا يُعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية ؟ لاشتراط النية فيه » وعدم 

(ولا تجب) الصلاة (على صغير) لم يميز قولاً واحداً» ولا تصح منه على 


الصحيح . 


220 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (/5947) 4 : كتاب الأدب » باب في الحكم في المخنثين 5 
(؟) في الأصول : شاه . وما أثبت من ١‏ الصحيح » . 
(*) أخرجه البخاري في « صحيحه » (7285) ١‏ : 197 أبواب القبلة » باب فضل استقبال القبلة . 


لك 


وأما المميز فلا تجب عليه على الصحيح لكن تصح منه » وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

(وتصح من مميز . وهو : من بلغ) أي : استكمل (سبعاً) من السنين . 
واختار ماي #الزعاية 4::اسنا :. 

وقال في ١‏ القواعد الأصولية » : وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه ابن عشر . 

وقال ابن أبي الفتح في ١‏ المُطلِع » : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب » 
ولا ينضبط بسن » بل يختلف باختلاف الأفهام . وصوّبه في « الإنصاف » وقال : 
إن الاشتقاق يدل عليه . 

وعنه : تجب الصلاة على المميز . وعنه : على من بلغ عشراً . وعنه 
على المراهق . 

(و) متى صلى المميز كان (الثواب له) . 

واال ل لجرو 001 الاكره لخبي في عير مضع 0 وادكرة توك مودو در في 
« شرح مسلم»): في حجه : أنه صحيح يقع تطوعاً » يثاب عليه عند مالك 
والشافعي وأحمد » وكذا قال ابن عقيل في ١‏ الفنون » . انتهى . 

وإنما لم تجب الصلاة على من لم يبلغ على الصحيح ؛ لقول النبي كَل : 
« رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ . . . "2 . 

ولأن من لم يبلغ صغير . فلم تجب عليه ؛ كالطفل . 

ولآن الصغير ضعيف العقل والبنية ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل 
فيه بنيته وعقله . فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج . فلا يُعلم بنفسه ٠‏ والبلوغ 
ضابط لذلك » ولهذا تجب به الحدود » ويتعلق به أكثر أحكام التكليف فكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (1440) 4 : ١4١‏ كتاب الحدود . باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حذا . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » )١57(‏ 5 : 5" كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الل ْ 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ١5+ : ١ )١1417(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ع 


حم 


الصلاة . فأما التأديب ها هنا فهو كالتأديب على تعلم الخط والقرآن والصناعة 
ليعتادها ويتمرن عليها . ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرنا . 

ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل » ويشترط لصلاته”'' ما يشترط 
لصحة صلاة الكبير إلا في السترة » فإن قوله عليه السلام : ١‏ لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار )”"' : يدل على صحتها بدون الخمار . قاله في « الشرح »© . 

(ويلزم الولي أمرُّه) أي : أمر الصغير (بها) أي : بالصلاة (ل) تمام (سبع » 
وتعليمه إياها) أي : الصلاة (والطهارة » ك) ما يلزم الولي فعل ما يعود على 
(إصلاح ماله) أي : مال الصغير » (و) ك (كفه عن المفاسد » و) يلزمه أيضا 
(ضربُه على تركها لعشر) أي : لتمامها : أما كون ولي الصغير يلزمه أمره بها لسبع 
وضربه على تركها لعشر ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كَل قال : « مُروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم 
عليها لعشر » وفرّقوا بينهم في المضاجع 0 . رواه أحمد وأبو داود من رواية 
سُؤان بن ذاوك: + وقد وثقة ابن معيق وقيره 1 2 

والأمر والتأديب في حقه ؛ لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها . 

ويلزم الولي أيضاً : تعليمه إياها والطهارة . نص عليه ؛ لأن الصغير 
لا يمكنه فعل ما أمر به إلا إذا علمه . فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير . فإن 
لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته . 

(وإن بلغ) الصغير (في) أثناء صلاة (مفروضة) من الخمس ؛ كمن تمت مدة 


. ويشترط لصحة صلاته‎ : ”8٠ : ١2 في« الشرح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (541) ١‏ : 177 كتاب الصلاة » باب المرأة تصلي بغير خمار . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه ' (//ا"7) 7 : 5١58‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء : لا تقبل صلاة المرأة 
إلا بخمار . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (105) 1١5 : ١‏ كتاب الطهارة » باب إذا حاضت الجارية لم تصل 
إلا بخمار . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أبو داود في « سننه » (545) ١‏ : 178 كتاب الصلاة » باب متى يؤمر الغلام بالصلاة . 
وأخرجه أحمد في « مسنده ) (5589)؟ : 27896 


6١ 


بلوغه وهو فيها » وسمي بلوغاً ؛ لبلوغه حد التكليف (أو بعدها) أي : بعد أن 
صلاها (في وقتها لزمه إعادتها) ؛ لأنها نافلة في حقه . فلم تجزئه ؛ كما لو نواها 
نفلا » وكما يلزمه إعادة الحج : 

(مع) إعادة (تيمم لها) ؛ لأنه لما تيمم لها قبل بلوغه كانت الصلاة التي تيمم 
لها نافلة في حقه » ولما بلغ بعد تيممه صارت الصلاة في حقه فريضة » والمتيمم 
لنافلة لا يجوز أن ينوي”'' بتيممه لها فريضة . 

(لا) إعادة (وضوء)”"' ؛ لأن المتوضىء لنافلة يجوز أن يصلي به فريضة . 

ولا إعادة غسل لجنابة ؛ لما تقدم . 


ولأن المقصود بالطهارة غيرها . 

(و) لا إعادة (إسلام) . 

قال في ١‏ الفروع » : لأن" أصل الدين لا يصح نفلا » فإذا وجد فعلى وجه 
الوجوب . ْ 


ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب . 

وذكر أبو المعالي خلافاً . 

وقال أبو البقاء : الإسلام أصل العبادات وأعلاها » فلا يصح القياس عليه , 
ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا : يجب عليه إعادتها . انتهى '. 

(ولا يجوز لمن لزمته) صلاة من الخمس (تأخيرُها أو) تأخير (بعضها عن 
وقت الجواز) في صلاة لها وقت جواز ووقت ضرورة . حال كونه (ذاكراً) لها عند 
تأخيرها . (قادراً على فعلها) : أما كون من تجب عليه الصلاة لا يجوز له تأخيرها 
عن وقتها المأمور بإيقاعها فيه ؛ لأنه بالتأخير من غير عذر يكون تاركاً للواجب 
مخالفاً للأمر » وهو عاص مستحق للعقاب . 


00 فيأ : يؤدي . 
زهة في ج : وضوءه . 


0 


ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التوقيت7١؟2‏ . 

وأما كون عدم جواز التأخير مختصاً بالذاكر القادر ؛ فلما روى أبو قتادة أن 
رسول الله كَلِ قال : « ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة : أن تؤخر 
الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى )”2 . رواه مسلم . 

ويستثنى مما تقدم صورتان إحداهما : ما أشير إليها بقوله : 
(إلا لمن له الجمع) أي : الجمع بين الصلاتين في صورة جمع التأخير . 
(وينويه) فى الوقت التى تعتبر نيته فيه ؛ ١‏ لأنه يك كان يؤخر الصلاة الأولى في 
الجمع ويصليها في وقت الثانية 6 ببوسباني: 1 

والصورة الثانية : ما أشير إليها بقوله : (أو لمشتغل بشرطها الذي يحصّله 
قريباً) ؛ كما لو قام يصلي في أثناء الوقت فانقطع ثوبه قطعاً لا تصح معه الصلاة ؛ 
لاتكشاف عورته بسبب ذلك القطع » وليس عنده غيره » ولم يفرغ من خياطته 
حتى خرج الوقت ونحو ذلك . 

(وله) أي : ولمن لزمته صلاة (تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه) أي : 
على الفعل (ما لم يظن مانعاً) أي : حصول ما يمنعه من فعلها في الوقت ؛ 
(كموت وقتل وحيض) أي : كمن يظن أنه يموت أو يقتل في وقتها قبل فعلها » أو 
تظن المرأة أنها تحيض في وقتها قبل فعلها . 

(أو) ما لم (يُعَرْ سترة أوله) » أي : أول الوقت (فقط) ليصلي فيها ولا يعيرها 


. فيج : التأقيت‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » (581) ١‏ : 417 كتاب المساجد . باب قضاء الصلاة الفائتة » وهو 
طرف من حديث طويل رواه أبو قتادة رضي الله عنه . 

)6 روى معاذ « أن النبي يك كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان يفعل ذلك 
في المغرب والعشاء » . 
أخرجه أبو داود في « سئنه » )١770(‏ 7 : 7 كتاب صلاة السفر » باب الجمع بين الصلاتين . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (007) 7 : 478 أبواب الصلاة » باب ماجاء في الجمع بين 
الصلاتين . 


ردك 2 


له بعد ذلك ٠»‏ (أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفراً إلى آخره) أي : 50 الوقت 
(ولا يرجو وجوده) أي : وجود الماء في الوقت : فإنه يتعين فعلها في أول الوقت 
في هذه الصورة كلها ؛ لما فيها من تفويت الفعل في بعض ٠‏ والشرط في بعض . 

(ومن له أن يؤخر) الصلاة إلى آخر وقتها » فمات في الوقت قبل فعلها فإنها 
39 تسقط بموته) . 

| قال القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة » فلا فائدة في بقائها في الذمة . 
بخلاف الزكاة والحج . 

(ولم يآئم) . ظ 

ل ل ا ره 
عي اه 

(ومن تركها) أي : ترك الصلاة ممن تجب عليه (جحوداً) لوجوبها مع علمه 
بوجوبها . (و) كذا (لو) كان جحده لوجوبها (جهلاً وعرّف) بأنها واجبة (وأصرٌ) 
على جحوده : (كفر) أي : صار مرتداً حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام ؛ 
لأنه صار بجحدها على الحالتين المذكورتين فى المتن مكذباً لله تعالى 
ولرسوله كَلِةٍ ». ولإجماع الآمة . 

(وكذا) في الحكم لو تركها (تهاوناً أو كسلا إذا) كان ذلك بعد أن (دعاه إمام) 
أو نائبه (لفعلها وأبى) أن يفعلها (حتى تضايق وقت التى بعدها) فإنه يقتل أيضاً 
وجوباً بضرب عنقه نص عليه كفراً . اختاره الأكثر ؛ لقوله تعالى : كئلوا 
المشروين حرث وده وَُدُوهر وأَحْصْرُوم وَأَعَدُوأ لهم كّ 0 إن تَابُوأ اموأ 
الكتلذة ثانا الرتكرة 0 . فأباح قتلهم حتى يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة . فمن ترك الصلاة ةلم يأت بشرط التخلية . فيبقى على إباحة 
القتل . 


ولقوله يَكةِ : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 2١7)‏ . رواه مسلم . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقل 1 . رواه الإمام أحمد والسائ والترمذي وقال : حديث حسن 
صحوع . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله 
ورسوله )7 . رواه الإمام أحمد بإسناده عن مكحؤل » وهو مرسل جيد . 

ولقوله كلو : « أول ما تمقدون من دينكم الأمانة » وآخر ما تفقدون 
الصلذة )40 : ٠‏ ْ 


قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء . 

وقال عمر رضي الله عنه : « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وا" 

وقال علي رضي الله عنه : « من لم يصل فهو كافر » . 

قال عبد الله بن شقيق : ١‏ لم يكن أصحاب رسول الله يك يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة )23 . 


)00( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (85) ١‏ : 88 كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . ٠‏ 

00 أخرجه الترمذي في « جامعه 9)ه : ١5‏ كتاب الإيمان » باب ما جاء في ترك الصلاة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئئنه » (577) 1١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب الحكم في تارك الصلاة » من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه ») و١ 5:١‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ماجاء فيمن ترك 
الصلاة . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (714/1) 5 : 45 عن بريدة الأسلمي . 

(9) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (15+*5)171/5 : 5875١‏ . 

(5) أخرجه 5 « السئن الكبرى » 5 : 784 كتاب الوديعة » باب ما جاء في الترغيب في أداء 
الأمانات » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ١‏ : 01 كتاب الحيض » باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف 
أو جرح . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (51717) 0 : ١4‏ كتاب الإيمان » باب ما جاء في ترك الصلاة . 


0 


ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة . فقتل تاركها ؛ 
كالشهادتين . 

وعنه : يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أول صلاة . 

وعنه : يجب القتل بدخول وقت التي بعدها وإن لم يضق . 

وعنه : لا يجب حتى يترك ثلاثاً » ويضيق وقت الرابعة . 

وعنه : لا يجب حتى يترك صلاة ثلاثة أيام . 

(و) حيث وجب القتل على جاحد وجوب الصلاة وتاركها تهاوناً فإنهما 
(يستتابان ثلاثة أيام) » ويُضيّق عليه » ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ؛ لآنه 
قتل لترك واجب فتقدمته''' الاستتابة ؛ كقتل المرتد . 

(فإن تابا بفعلها) أي : بفعل الصلاة زمن الاستتابة (وإلا صُربت عنقهما) 
بالسيف ؛ لقول النبي كَكةٍ : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة "2 . رواه مسلم . أي : 
الهيئة من القتل . 

والصحيح من المذهب : أنه لا يزاد على ذلك . 

وقال القاضي : يضرب ثم يقتل . 

(وكذا) أي : وكترك الصلاة جحداً أو تهاوناً (ترك ركن) فيها » (أو شرط) 
لها (يعتقد) التارك (وجوبه) أي : وجوب الإتيان به . فيقال فيه ما يقال في ترك 

قال في (الإنصاف» : ذكره ابن عقيل وغيره » وقدمه في « الفروع ) 
وغيرة : انتهى” : 

وعبارته في « الفروع ؟: ومن ترك شرطاً أو ركناً مجمعاً عليه : كالطهارة 
فكتركها . وكذا مختلفاً فيه يعتقد وجوبه . ذكره ابن عقيل وغيره » وعند الشيخ : 
لا. وزاد ابن عقيل أيضاً في « الفصول ») : لا باس بوجوب قتله » كما نحده 


(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١958 : 7)1١405(‏ كتاب الصيد » باب الأمر بإحسان الذبح . 


ااه 


بفعل ما يوجب الحد على مذهبه » وهذا ضعيف . وفي الأصل نظر » مع أن 
الفرق واضح . 

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة : وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : 
ما صليت » ولو مت مثّ على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمداً بَكِهِ : فيه أن 
إتكار المنكر فى مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار . وفيه إشارة إلى تكفير تارك 
الصلاة » وإلى تغليظ الأمر في الصلاة » حتى أن من أساء في صلاته ولا يتم 

فائدة : 

قال فى « الإنصاف » : اختلف العلماء بما كفر إبليس : فذكر أبو إسحاق بن 
شاقلا : أنه كفر بترك السجود لا بجحوده . وقيل : كفر لمخالفة الأمر الشفاهي 
من الله تعالى . فإنه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك . 

قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب ١‏ الفروع » في الاستعاذة له : وقال 
جمهور العلماء : إنما كفر لأنه أبى واستكبر » وعاند » وطغى » وأصرٌ واعتقد 
أنه كحق: فن: تمرده:. ‏ واشتدل: ن < آنا حي ينه 4 [الأغراف: 38]:. فكان تركه 
للسجود تسفيهاً لأمر الله تعالى وحكمته . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من 

الخابج التريسي | لالعاى ا وكل مساك . وهذا خلاف 
الإجماع ١.١‏ 


)220 في ج :'وقالت . 


/عمء 


[ باب : الأذان ] 


هذا (باب) يذكر فيه شيء من أحكام الأذان والإقامة » وما يتعلق بهما . 
و(الأذان) لغة : الإعلام . قال الله سبحانه وتعالى : # وَأَدَن م لله 
وَرَسُوَلو © [التوبة : *] أي : إعلام » وقال تعالى : :ا« وَأَيْن فى الاين اليم * 
[الحج : 77 ]أي : أعلمهم . 
وقال الشاعر : 
17 ف 
أي + أغلمسا . يقال + أذن بالشىء يوذة أذاناً ,وتاذينا ودين على .وزن 
رغيف »ء إذا أعلم به . وهو انررق رقع المعدر . وأصله من الأذن وهو 
الاستماع » كأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به . 
والآذان في الشرع : (إعلامٌ بدخول وقت الصلاة » أو) إعلام ب (قربه) أي 
قرب وقتها (لفجر) فقط . 
(والإقامة) في الأصل مصدر أقام » وحقيقته إقامة القاعد . فكأن المؤذن إذا 
أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم . 
وهي في الشرع : (إعلامٌ بالقيام إليها) أي : إلى الصلاة (بذكر مخصوص 
فيهما) أي : : في الأذان والإقامة . 
(وهو) أي : الأذان (أفضل منها) أي : من الإقامة . 
قال في «الإنصاف » : :على الصحيح من المذهب . وقيل : الإقامة 
أفضل » وهو رواية في ١‏ الفائق » . وقيل : هما في الفضيلة سواء . 


ل 


(و) أفضل أيضاً (من إمامة) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

قال الشيخ تقي الدين : هذا أصح الروايتين واختيار أكثر الأصحاب . 

وعنه : الإمامة أفضل . وهو وجه في ١‏ الفائق ) وغيره . اختاره ابن حامد 
ل 0 فيل سند 

ا ا 0 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 
عليه 2١76‏ :-مرتفى عليه : 

وعن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله كه يقول : « المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 20 5 رواه مسلم : 

وغن ابن عباس أن النبي تَلِ قال : « من أذن سبع سنين محتسباً كتب له براءة 
0 
القيامة : 1 3 قوم" وهم به 0 ا يؤذن في كل يوم خمس 
صلوات » وعبك أدى حق الله عرز وجل وحق وا . روآاه الإمام اود 

وعن البراء بن عازب أن النبي يك قال : « إن الله وملاتئكته يصلون على 


. كتاب الجماعة والإمامة » باب الصف الأول‎ 7 : ١ )5714( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )١ 
. وأعرع سك ى ميف 100 : 6”” كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف‎ 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (81) ١90 : ١‏ كتاب الصلاة » باب فضل الأذان . 

() أخرجه ابن ماجه فى « سننه » (/9/71) 75٠+ : ١‏ كتاب الأذان » باب فضل الأذان . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (19485) 4 : 00 كتاب البر والصلة » باب ما جاء في فضل المملوك 
الصالح . ش 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » (81/49) 5 : ” 


الك 


الصف المقدم . والمؤذن يَُغفر له بمد صوته .» ويصدقه من سمعه من رطب 
ويابس » وله مثل أجر من صلى معه 2١70‏ : رواه الإمام أحمد والنسائي . 

ويشهد لكون الأذان أفضل من الإمامة ؟؛ ما روى أبو هريرة أن النبي كلل 
قال : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن . اللهم ! أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين )2 3 رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 5 

والأمانة أعلى من الضمان » والمغفرة أعلى من الإرشاد . 

واستدل من قال : أن الإمامة أفضل بأن النبي ككِةِ تولاها بنفسه وخلفاءه من 
بعده » ولا يختارون إلا الأفضل . 

ولأن الإمام يختار لها من هو أكمل حالاً وأفضل » واعتبار فضيلته دليل على 

وأجيب بأنه : إنما لم يتول النبي يك وخلفاؤه من بعده الأذان ؛ لضيق وقتهم 
عنه » ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه : « لولا الخِلَيقَى”" لأذنت » . والله 
أعلم . 

وذكر أبو المعالي : أن الجمع بين الأذان والإمامة أفضل ٠»‏ وقال أيضاً : 
ما صلح له فهو أفضل . 

والأصل في مشروعية الأذان والإقامة؛ ما روي عن أنس بن مالك قال: « لما 
كثر الناس ذكروا أن يُعْلِموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه . فذكروا أن يوقدوا ناراً أو 
يضربوا ناقوساً » فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "*2 . متفق عليه . 


. كتاب الأذان » رفع الصوت بالأذان‎ ١ : 7)5147( » سننه‎ ١ أخرجه النسائي في‎ )١( 
. 5784 : 5 )١8659( ) وأخرجه أحمد في « مسنذه‎ 

(0) أخرجه أبو داود فى « سننه » ١47 : ١ )51١9/(‏ كتاب الصلاة » باب ما يجب على المؤذن من تعاهد 
اوفك" ْ ْ 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 7)7٠7(‏ : 507 أبواب الصلاة » باب ما جاء في أن الإمام ضامن . 
وأخرجه أحمد فى ( مسئده » (9/159) 7 : 7717 . 

37 «اللمدس الغلاي ف القافوس: + ماده لف 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » 7٠١ : ١ )08١(‏ كتاب الأذان » باب الأذان مثنى مثنى . - 


لحف 


وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : ١‏ لما أمر رسول الله كل بالناقوس 
يُعمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في 
يده فقلت : يا عبد الله ! أتبيع الناقوس ؟ قال : ما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى 
الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى . قال : فقال 
تقول : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله »ء حي 
على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر 
الله أكبر » ٠‏ لا إله إلا الله . ثم استأخر غير بعيد عني » ثم قال تقول إذا قمت إلى 
الصلاة : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله كَل 
فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى » فقم مع بلال فألق عليه 
مارأيت فليؤذن » فإنه أندى صوتاً منك . فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه 
ويؤذن به . قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي لله تغالى عنه وهو في بيه 
فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعكلك بالتحق يا رسول الله 1 القد.رآيثٌ مثل الذي 
رأى . فقال رسول الله مَك : فلل الحمد 2006 . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
وهذا لفظه ٠»‏ وابن ماجة » وأخرج الترمذي بعضه وقال : حديث حسن صحيح . 

(وشن أذان) أي : أن يؤذن (في يمين أَدْنَيْ مولود حين يولد , وإقامة) أي : 
وأن يقيم بأن يأتي بألفاظ الإقامة (في) أذن المولود (اليسرى) ؛ ١‏ لأنه له يل أن في 
اذن الحسن حين ولدته فاطمة !"2 . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 


- 0 وأتخرجه مسلم في « صحيحه» (18) 786:١‏ كتاب الصلاة » باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة : 

. كتاب الصلاة ء باب كيف الأذان‎ ١128 : ١ )549( أخرجه أبو داود في « سننه ؛‎ )1١( 
. أبواب الصلاة » باب ما جاء في بدء الأذان‎ 88 : ١ )189( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
مسنده ») (15875) 5 : لا‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

شف أخرجه الترمذي في « جامعه » )١515(‏ 5 : 47 كتاب الأضاحي . باب الأذان في أذن المولود . 


65١ 


ولخبر ابن السني : ١‏ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى ٠‏ وأقام في أذنه 
اليسرى لم تضره أم الصبيان 2١"‏ . أي : التابعة من الجن . 

وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن 
عند خروجه منها » ولما فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يدبر عند سماع الأذان 
كما ورد في الخبر » وفي « مسند ابن رزين » : ١‏ أنه يكْةِ قرأ في أذن مولود سورة 
الإخلاص » . والمراد أذنه اليمنى . 

(وهما) أي : الآذان والإقامة (فرض كفاية) ؛ لقول رسول الله كَل : « إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم )'' . متفق عليه . 

والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم . 

وعن أبي الدرداء أن النبي ككٍ قال : « ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان 70“ . رواه أحمد والطبراني . 

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة . فكانا فرض كفاية ؛ كالجهاد . 

(للخمس) أي : للصلوات الخمس دون المنذورة (المؤداة) دون المقضيات 
(والجمعة) أي : وللجمعة . نص عليها في ١‏ الفروع » . 

قال في ١‏ المبدع » : ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس . 

وإنما لم يشرعا في غير ما ذكر ؛ لأن المقصود منهما الإعلام بوقت الصلاة 
المفروضة على الأعيان والقيام إليها وهذا لا يوجد في غيرها . 

(على الرجال) متعلق بقوله : فرض كفاية . وعنه : والرجل الواحد ء 


)2000 أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (777) ص : 7595 باب ما يعمل بالولد إذا ولد . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (507) ١‏ : 547 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا استووا في القراءة 
فليؤمهم أكبرهم . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (51/4) ١‏ : 150 كتاب المساجد . باب من أحق بالإقامة كلاهما من 
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أحمد في 7 مسنده ) (511/68) 6 ١95:‏ . 


وأما الطبراني فلم أجد الحديث فيه في القسم المطبوع من « المعجم الكبير » . 
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(الأحرار) صفة للرجال . وخص الأحرار (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاً) ؛ 
لاشتغالهم بخدمة ملاكهم (حضراً) في القرى والأمصار . وعنه : في المصر 
فقط ‏ وعنه © سفوا : 

وعنه : هما سنة وفاقاً للأئمة الثلاثة » وفي « الروضة » : هو فرض » وهي 


(و) على المذهب (يُسئان لمنفرد) ؛ لما روى عقبة بن عامر قال : سمعت 
رسول الله َل يقول  :‏ يعجبُ ربك من راعي غنم في رأس الشظيّة للجبل يؤذن 
بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة 
يخافٌ مني » قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة رووواء الفياتن:: 

(و) يسنان أيضاً (سفراً) ؛ لقول رسول الله كَل لمالك بن الحويرث ولابن عم 
له : 7 إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 06 . متفق عليه . 

(ولمقضيّة) أي : ويسنان أيضاً لصلاة مقضية ؛ لما روى عمرو بن أمية 
الضمري قال : « كنا مع رسول الله يَكِةِ في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى 
طلعت الشمس . فاستيقظ رسول الله تَكِِةِ فقال : تنحًوا عن هذا المكان . قال : 
ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر » ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى 
بهم صلاة الصبح 7" . رواه أبو داود . 

(ويكرهان) أي الأذان والإقامة (لخناثى ونساء) . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه الجمهور . 

(ولو) كان الأذان والإقامة من الخناثى والنساء (بلا رفع صوت) . 

قال في « الإنصاف »© : وعنه : يباحان لهما مع خفض”*' الصوت . ذكرها 
في « الرعاية » . انتهى . 

200 أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (577) ” : ٠١‏ كتاب الأذان » باب الأذان لمن يصلي وحده . 
(؟) سبق تخريجه حديث مالك بن الحويرث في الصفحة السابقة رقم (5) . 


)6 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (455) ١5١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب من نام عن الصلاة . 
(4) فيج : حفظ . 


رده 


فعلم من هذا : أن المقدم خلاف هذه الرواية . وهو كونهما يكرهان مطلقاً . 
وعبارته في ١‏ الفروع» : وفي كراهتهما بلا رفع صوت . وقيل : مطلقاً 
ذوافاتة». 

وعنه : تسن لهن الإقامة وفاقاً للشافعى » لا الأذان خلافاً لمالك » ويتوجه 
في التحريم جهرا: + الحلاف فى قزاةة وتلبية + أتتينى .. 

(ولا ينادى لجنازة وتراويح) . 

قال في « الإنصاف » : والصحيح من المذهب أنه لا ينادى على الجنازة 
والتراويح . نص عليه . 

«(بل) ينادى (لعيد وكسوف واستسقاء) بأن يقال : (الصلاة جامعة . أو) 
يقال : (الصلاة) فقط . 

قال في « الفروع » : وينادى لكسوف - لآنه في « الصحيحين  »‏ واستسقاء 
وعيد : الصلاة جامعة أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء » والثانى على 
الخالا» بوفي ««الرعاية 6 :دير فنهما' وتميهماة" وقيل 2< لا ينادى : ركيل* 
لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما . 

قال ابن عباس وجابر : « لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام . 
ولا بعد ما يخرج » ولا إقامة » ولا نداء ولا شيء 2١")‏ متفق عليه . انتهى . 

(وكره) النداء في عيد وكسوف واستسقاء (بحي على الصلاة) . 

قال في ١‏ الفروع » : ذكره ابن عقيل وغيره . 

(ويقاتل أهل بلد تركوهما) أي : الأذان والإقامة ؛ لأنهما من شعائر 
الإسلام » وأعلام الدين الظاهرة . فقوتلوا على تركهما ؛ كصلاة العيدين . 
والمقاتل لهما الإمام الأعظم » أو من يجري مجراه ؛ كنائبه . ومقتضاه : أنه إذا 


لفق أخرجه البخاري في « صحيحه » 9517 ١‏ : ”3 كتاب العيدين » باب المشي والركوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (845) ١‏ 505 كتاب صلاة العيدين . 


0 


قام بهما من يحصل به الإعلام غالباً أجزأ عن الكل » وإن كان واحداً . نص 
عليه . 

وعلم مما تقدم : أن من صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته ؛ لما روي 
عن علقمة والأسود أنهما قالا : ١‏ دخلنا على عبد الله بن مسعود فصلى ينا 
بلا أذان ولا إقامة "'2 . رواه الأثرم » واحتج به الإمام أحمد . وهو قول 
اللجمهون :. 

وروي عن عطاء : أن من نسي الإقامة يعيد صلاته » ونحوه عن الأوزاعي . 

وأجيب بأن الإقامة أحد الأذانين . فلم يفسد تركها ؛ كالآخر . 

(وتحرم الأجرةٌ عليهما) أي : على الأذان والإقامة ؛ لما روي ١‏ أن النبي ككل 
قال لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذتاً لا يأخذ على أذانه أجراً ""؟ . رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . 

ولأنه يقع قربة لفاعله . أشبه الإمامة : والإقامة كالأذان معنى وحكماً . 

وفيهما”" رواية : يجوز . ش 

(فإن لم يوجد) مؤذن (متطوع) . ولا مقيم متطوع . (رزق الإمام من بيت 
المال من يقوم بهما) أي : الأذان والإقامة ؛ لآن بالمسلمين حاجة إلى ذلك » 
ويكون ما يرزقه الإمام في ذلك من مال الفيء ؛ لأنه المعد للمصالح فهو كأرزاق 
القضاة والقرّاء . 

وعلم مما تقدم : أنه إذا وجد متطوع بذلك لم يعط غيره شيئاً من بيت 
المال ؛ لعدم الحاجة إليه . 


. كتاب الصلاة » باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم‎ 507 : ١ »4 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 6١ 
. كتاب الصلاة » باب أخذ الأجر على التأذين‎ 145 : ١ )011( » (؟) أخرجه أبو داود في 7 سننه‎ 
أبواب الصلاة » باب ما جاء في كراهية أن يأخذ‎ 204 : ١ )2504( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. المؤذن أجراً‎ 
1 4 )153:15( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
. قرف فيج : فيهما‎ 
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(وشرط) بالبناء للمفعول في المؤذن الذي يعتد بأذانه ثلاثة شروط : 

الأول : (كونه مسلماً) ؛ لاشتراط النية فيه » وهي لا تصح من الكافر . 

الثاني : كونه (ذكراً) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا يعتد بأذان امرأة وفاقاً وخنثى . 

قال جماعة : ولا يصح ؛ لأنه منهي عنه كالحكاية . وظاهر كلام جماعة 
صحته ؛ لأن الكراهة لا تمنع الصحة . فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية ؛ لأنه 
لم يفعله من هو فرض عليه . وفي كلام الحنفية ؛ لأن صورتها عورة . انتهى . 

الثالث : كونه (عاقلاً) فلا يصح من مجنون ؛ كسائر العبادات . 

(و) موّذن (بصيرٌ أولى) من موّذن أعمى ؛ لأن البصير يؤذن عن يقين . 
بخلاف الأعمى . فإنه ربما يغلط في الوقت » ومثلهما عارف بالوقت مع جاهل 
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وعلم مما تقدم صحة أذان الأعمى ؛ لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي وَل . 


قال ابن عمر : " كان رعلا أعني لأنيوذن حى يتان أمنعت" اصبيوك 1ك 
رواه البخاري . 

قال في « الشرح الكبير ) : ويستحب أن يكون معه بصير كما كان ابن 
أم مكتوم يؤذن بعد بلال . 


(وسُن) بالبناء للمفعول (كونه) أي المؤذن (صَيّنَاً) أي : رفيع الصوت ؛ 
لقول النبي يَلةِ لعبد الله بن زيد : « ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك )20 . 

واختار أبا محذورة للأذان ؛ لكونه صيتاً . 

ولآنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان . 

وسّن أيضاً : أن يكون (أميناً) ؛ لما روي عن أبي محذورة قال : قال 


. كتاب الأذان » باب أذان الأعمى‎ 777 : ١ )097( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
: )١1( سبق تخريجه ص : (5)) رقم‎ )0( 


رسول الله يكِ : « أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم''' المؤذنون "© . رواه 
البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد . وفيه كلام . 

ولأنه يؤذن على موضع عال , فلا يؤمن منه النظر إلى العورات . 

وسن أيضاً : كونه (عالماً بالوقت) ؛ ليتحراه فيؤذن في أوله . 

ولأنه إذا لم يكن عالماً بالوقت لا يؤمن منه الخطأ . واشترطه أبو المعالي . 

(ويقدّم) من اثنين فأكثر (مع التشاح) بتشديد الحاء في الأذان (الأفضل في 
ذلك) أي : في هذه الخصال المذكورة ؛ لأن النبي يل قدم بلالا على عبد الله بن 
زيد ؛ لكونه أندى صوتاً منه » وقدم أبا محذورة لصوته . وقسنا عليه سائر 
الخصال . 

(ثم) إن استووا في الخصال المذكورة قدم الأفضل (في دين وعقل) ؛ 
لماروى ابن عباس أن النبي كَل قال : « ليؤذن لكم خياركم » وليؤمكم 
أقرؤكم "" . رواه أبو داود وغيره . ش ش 

ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت ففي الأفضلية في ذلك بالطريق الأولى . 

واامراعاتييا إر سي عاو صرت لاود الصرد متدجوا الا ش 

(ثم) إن استووا في جميع ما تقدم قدم (من يختاره أكثر الجيراد) لأن 
الأذان لإعلامهم . فكان لرضاهم أثر في التقديم . 

ا 

(ثم) إن تساووا في جميع الجهات (يُقرع) بينهم . فأيهم خرجت له القرعة 
قدم ؛ لقول النبي كلل الريك الجن اليه الضف رادل عنم بدو 


. » في الأصول : وسجودهم . وما أثبتناه من « السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ١‏ : 57 كتاب الصلاة » باب لا يؤذن إلا عدل ثقة . 

فرق أخرجة ابو داره:في طلم( ١١1١:‏ فى كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى © ١‏ : 477 كتاب الصلاة » باب لا يؤذن إلا عدل ثقة . 

زجق في ج : مراعتهما . 


لا 


إلآ أن ستيمو ا عله لمعي ار 


و« لما تشاحّ الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد )”2 . 

(ويكفي مؤذن) واحد في المصر (بلا حاجة) . 

قال في « الفروع » : ويكفي مؤذن في المصر . نص عليه وأطلقه جماعة » 
وقال جماعة : يسمعهم . 

وفى « المستوعب » : متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة : 
وقبل : مستحب أن يوذن اثثان ٠»‏ ويتوجه الختمال في الفجر .فقظ 4 عبلال واي 
أم مكتوم » ولا يستحب الزيادة عليهما . 

وقال القاضي : على أربعة ؛ لفعل عثمان إلا من حاجة . 

والأولى : أن يؤذن واحد بعد واحد . 

(ويزاد) إن دعت الحاجة إلى أكثر (بقدرها) . 

قال في الفروع » + وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدز النحاجة كل 
واحد في جانب أو دفعة واحدة” '"' بمكان واحد . 

(ويقيم) الصلاة (من يكفي) في الإقامة . 

وإن أذن اثنان واحد بعد واحد يقيم من أذن أولاً . قاله في « الفروع » . 

(وهو) أي : الأذان (خمس عشرة كلمة بلا ترجيع) الشهادتين خفية بأن 
يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته » خلافاً لمالك والشافعي . 
بتربيع التكبير أوله » لا مرتين خلافاً لمالك . فيكون الأذان عند مالك سبع عشرة 
كلمة » وعند الشافعي تسع عشرة كلمة . واحتجا بما روى أبو محذورة : 


. )١( سبق تخريجه ص : (409) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في « السدن الكبرى » ١‏ : 578 - 474 كتاب الصلاة » ياب الاستهام على الأذان . 
وعلقه البخاري في « صحيحه »2 ١‏ : 777 كتاب الأذان » باب الاستهام في الأذان . ولفظه : ويذكر : 
أن أقواماً اختلفوا في الأذان ٠‏ فأقرع بينهم سعد . 

فرق في ج : واحد . 
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أن النبي كِْ لقنه الأذان وألقاه عليه فقال له 7 تقول : أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد أن لا إله إلا الله » أفقية أن متحمدا رمحول الله أشهد أن محمدا 
رسول الله . . ثم ذكر سائر الأذان 2١")‏ . أخرجه مسلم . 

واحتج مالك لمذهبه بأن الأذان الذي كان يؤذن به أبو محذورة : الله أكبر الله 
أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله . 

واحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحديث عبد الله بن زيد ؛ لأن بلالاً كان 
يؤذن به مع رسول الله كه حضراً وسفراً وأقرّه النبي ذكِلهِ بعد أذان 
أبي محذورة ٠.‏ 

قال الأثرم > يجيت أبااغبد: الله شعر: إلى 'آى الآذان تدعب ؟ قال إل أذان 
بلال . قيل له : اه 
حديكا أبى تمخدوزة بعد فيد مكة ؟ فقا : أليس قد رجع النبي كَل إلى المدينة » 
وأقرٌّ بلال على أذان عبد الله بن زيد . 

ويحتمل أن النبي تَكلِِ إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سراً ؛ ليحصل له 
الإخلاص بهما فإنه في الإسرار أبلغ » وخص أبا محذورة بذلك ؛ لأنه لم يكن 
مقراً بهما حينئذ فإن في الخبر : « أنه كان مستهزءاً يحكي أذان مؤذن النبي َكل 
فسمع النبي يَكِلهٌ صوته فدعاه فأمره بالأذان . قال : ولا شيء عندي أبغض من 
النبي ككل ولا مماجاء به »!2 فقصد النبي يكل نطقه بالشهادتين سراً ؛ ليُسلم 
بذلك » وهذا لا يوجد في غيره . ودليل هذا الاحتمال : كون النبي وَكِ لم يأمر به 
بلالا ولا غيره ممن هو ثابت الإسلام . 

(وهى) الإقامة (إحدى عشرة) كلمة (بلا تثنية) وفاقاً للشافعى . وهى 
المذكورة في حديث عبد الله بن زيد ؛ لمااروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : 
« إنما كان الأذان على عهد رسول الله يَكِيدّ مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة . 
)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » (81/4) ١‏ : /741 كتاب الصلاة » باب صفة الأذان . 
(؟) أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (58:1) ” : 6 كتاب الأذان » باب كيف الأذان » من حديث أبي محذورة 


رضي الله عنه وذكر القصة بطولها . 
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إلا أن يقول : قد قمت الصلاة » قد قامت الصلاة "2 . رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي . 

وقال أبو حنيفة : الإقامة مثل الأذان وتزيد : قد قامت الصلاة مرتين ؛ 

الأول مااروى عن عبد اللهبن ريد :رفي آنله تعالق عنه أنه فال 3 كان 
أذان رسول الله يَلِ شفعاً في الأذان والإقامة »!"2 . رواه الترمذي . 

والثاني : ما روي عن أبي محذورة ١‏ أن النبي يلٍ علمه الأذان تسع عشرة 
كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة "" . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث 

وأنحيبه .عن. الأول :يأن الراوي عن .عبد الله بن يد * عبد الرسمن بن 
أبي ليلى » وقد قال الترمذي : عبد الرحمن لم يسمع من عبد الله بن زيد . 

وأجيب عن الثاني بأن أبا حنيفة لم يعمل به في الأذان » والشافعي لم يعمل به 
في الإقامة . فكان الأخذ بحديث عبد الله بن زيد السابق الذي أخرجه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه أولى . 

واقان مالك ا الإأقاعة عقت كلاف 'رفر لقن قارف التافة مر وجل 
لقول أنس : ١‏ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )40) 

وأجيب بأن هذا الحديث حجة لنا ؛ لأنه ذكره مجملاً » وقد فسره ابن عمر 


. كتاب الصلاة » باب في الإقامة‎ ١4١ : ١ )01١( » سئئه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. كتاب الأذان » كيف الإقامة‎ ٠١ : 7 )574( » سننه‎ ١ وأخرجه النسائى فى‎ 
. 86 : 7)0659( ) وأخدييكة احم 13 مسنده‎ 
. أبواب الصلاة » باب ما جاء أن الإمامة مثنى مثنى‎ ”ا/٠‎ : ١)١945( » جامعه‎ ١ زفة أخرجه الترمذي في‎ 
. كتاب الصلاة » باب كيف الأذان‎ ١77 : ١)6007( » أخرجه أبو داود فى ! سئئه‎ )*( 
. أبواب الصلاة » باب ما جاء في الترجيع في الأذان‎ 8517 : ١)197( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. 5094: )١8514( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
. كتاب الأذان » باب الإقامة واحدة‎ 7٠١ : 1 مسحل‎ ١ ع اعرد الكارع فى‎ 
. كتاب الصلاة » باب الأمر يشفع الأذان‎ 185 : ١ )70/8( ) صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


ع 


في حديثه وبيّنه فكان الأخذ به أولى . 

(ويباح ترجيعه) أي : الأذان (وتثنيثها) أي : الإقامة ؛ لأن الاختلاف السابق 
في الأفضلية مع جواز كل من الأمرين . نص عليه ٠‏ 

وعنه : لا يعجبني ترجيع الأذان . 

وعنه : الترجيع وعدمه سواء . 

(ويسن) الأذان (أول الوقت) ليصلي المتعجل . 

(وترسّلٌ فيه) أي : في الأذان أي : أن يتمهل المؤذن ويتأنى فيه . من قولهم 
جاء فلان على رسّله . 

(وحدرّها) أي : وأن يسرع في الإقامة وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لقول 
النبي يك لبلال : ١‏ إذا أذنتَ فترسّلْ » وإذا أقمتَ فاحدّز """ . رواه الترمذي 
وقال : إسناده مجهول . 

وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه : « أنه قال للمؤذن : 
إذا أذنتَ فترسّلٌ » وإذا أقمتَ فاحدّز "2 . وأصل الحدر في المشي : 
الإسراع . 

ولأنه يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب . 

ولأن الأذان إعلام الغائبين » فالتثبيت فيه أبلغ في الإعلام » والإقامة : 
إعلام الحاضرين فلا حاجة إليه فيهما . 

(و) يسن (الوقفُ على كل جملة) أي : في الأذان والإقامة .. 

قال في « الفروع» : ويجزمهما ولا يعريهما. وكذا قال غير واحد ؛ 
لما روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : 
الأذان والإقامة . 

وقال أيضاً : الأذان جزم . 


. ا" أبواب الطهارة » باب ما جاء في الترسل في الأذان‎ : ١ )١905( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )1١( 
. كتاب الصلاة » باب ترسيل الأذان وحدر الإقامة‎ 44 : ١ » فق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 


الا 


قال المجد في ١‏ شرحه » : معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل 
جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف ؛ لأنه مع عدم الوقف على الجملة يترك 
إعرابها . وهذا موافق لقولي في المتن : والوقف على كل جملة . 

(و) يسن (قول) المؤذن : (الصلاةٌ خيرٌ من النوم . مرتين بعد حَيْعَلَةٍ أذان 
الفجر) وفاقاً لمالك والشافعي . 

والحيعلة : قول حي على الصلاة » حي على الفلاح . 

(ويُسمى) قوله : الصلاة خير من النوم (التثويب) ؛ لآنه من ثاب بالمثلثة إذا 
رجع ؛ لأن المؤذن دعى إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها بالتثويب . 

وقيل : سمي به ؛ لما فيه من الدعاء . 

وظاهره أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر . ظ 

والأصل في ذلك قول النبي يكلِِ لأبي محذورة : ١‏ فإذا كان أذان الفجر فقل : 
الصلاة خير من النوم . مرتين "") 

وما روى النسائي وأبو داود عن أبي محذورة : ١‏ فإن كان صلاة الصبح 
قلت : الصلاة خير من النوم » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله »20 . 

وقيل : يجب التثويب . وجزم به في « الروضة »> . 

والمذهب أنه يكره” في غير أذان الفجر » وبين الأذان والإقامة ؛ لقول 
بلال : « أمرني رسول الله ككِ أن أثوب في الفجرء ونهاني أن أثوب في 
العشاء )”*' . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . 


: رواه أحمد وأبو داود 5 


. كتاب الصلاة » باب كيف الأذان‎ ١79 : ١ )005( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )1١( 
: سد 038359 طينة إحاء ترات‎ ١ 3 واحوجد الحيد‎ 

إفة أغرص الوداوه فى ليقي هده : 15 كتاب الصلاة » باب كيف الأذان . 
وأخرجه النسائي في 7 سننه » (37) 7 : 17 كتاب الأذان » التثويب في أذان الفجر . 

6299 فى] : يكون . وهو تصحيف . 

0 حرم ا ري ستنه » ١6)1/10(‏ : 707 كتاب الأذان » باب السنة فى الأذان . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (/011"66 5 : 15 . ١‏ 


ع 


(و) يسن (كونه) أي : المؤذن (قائماً فيهما) أي : في الأذان والإقامة : 
أما في الأذان ؛ فلما روى أبو قتادة « أن النبي كَكِهِ قال لبلال : قم فأذن 1 
وكان مؤذنوا رسول الله تَكلِةِ يؤذنون قياماً . 

و أننا في الإقامة ؛؟ فلأن المقيم يدعو الناس إلى القيام إلى الصلاة » والداعي ١‏ 
إلى شيء أولى بالمبادرة إلى ما يدعو إليه غيره . 

ولأنها أحد الأذانين . فشرع لها القيام ؛ كالآخر . 

(فيكرهان) أي : الأذان والإقامة (قاعداً) أي من قاعد . 

وإنما يكرهان (لغير مسافر ومعذور) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : فلو أذن أو أقام قاغداً أو راكباً لغير عذر أو.ماشياً : 
جاز » ويكره على الصحيح من المذهب . انتهى . 

وعللوا صحة الأذان والإقامة من القاعد من غير عذر بأنهما ليسا بآكد من 
الخطبة » وتصح من القاعد لغير عذر ُ 

قال في ١‏ المبدع » : ولم يذكروا الاضطجاع . ويتوجه الجواز لكن يكره ؛ 
لمخالفة السنة . انتهى . ظ 

ويسن كونه فى الأذان والإقامة : (متطهراً) من الحدثين الأكبر والأصغر ؛ 
لماروى أ 0 أن النبي عَلِلٍ قال : « لا يؤذن الو 0 رواه 
الترمذي والبيهقي موقوفاً على أبي هريرة » والموقوف أصح . 

والإقامة آكد من الأذان ؛ لأنها أقرب إلى الصلاة . 


. كتاب الصلاة » باب الأذان والإقامة للفاتتة‎ 5٠5 : ١ » أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى‎ )1١( 

(0) أخرجه الترمذي فى « جامعه » ١ )7٠٠١(‏ : 784 أبواب الصلاة » باب ما جاء في كراهية الأذان بغير 
وضوء . وقال : الزهري لم يسمع من أبي هريرة . 
وأخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى » ١‏ : 91 مرفوعاً . قال البيهقى : هكذا رواه معاوية بن يحيى 
الصرفي وهو ضعيف ٠‏ والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري قال : قال أبو هريرة . 
قلت : :رجع بذلك رواية الوقف على الرفع وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله . 


0 


(فيكره أذان جنب) لا محدثٌ . نص عليه ؛ لأن الأذان لا يزيد على قراءة 
القرآن » ولا تشترط لها الطهارة من الحدث . 

. (و) يكره أيضاً : (إقامة محدث) وفاقاً للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء . 

ويسن كون الأذان : (على علو) أي : على موضع عالٍ كالمنارة ونحوها ؛ ‏ 
لأنه أبلغ في الإعلام . 

وروي عن امرأة من بنى النجار قالت : « كان بيتى من أطول بيت حول 
المسجد » وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسَحُر » فيجلس على البيت فينظر 
إلى النبجر :فا ذاراء اعمط قرفال الهم ١.‏ تي اتيك وامعديك على تريدى 
أن يقيموا دينك . قالت : ثم يؤذن )"2 . رواه أبو داود . 

ويسن كون المؤذن : (رافعاً وجهه) في حال أذانه . 

قال في « الإنصاف » : يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح 
من المذهب » ونص عليه . انتهى . 

وقيل : عند الشهادتين . وقيل : عند كلمة الإخلاص فقط . 

ويسن كونه أيضاً : (جاعلاً سبابتيه فى أذنيه) . 

قال في « الإنصاف » : 50007 وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 

لما روى أبو جحيفة : « أن بلالاً وضع إصبّعيه في أذنيه ”© . رواه الإمام 
أحمد والترمذي' . وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن سعد القرظى : ١‏ أن رسول الله يكلِ أمر بلالاً أن يجعل إصبّعيه في أذنيه 
قال 'إنه أرقة لصوتك 0 .ءارو فاح ْ 


. كتاب الصلاة » باب الأذان فوق المنارة‎ ١57 : ١ )019( » أخرجه أبو داود فى « سئئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ١ )١49(‏ : 8/5 أبواب الصلاة » باب ما جاء في إدخال الإصبع في 
الأذن عند الأذان . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (181/81) 5 :304 . 

)6 أخرجه ابن ماجه فى 9 ستنه » 010 78:1 كتاب الآذان + باب السنة في الأذان ٠‏ وقال البوصيري 
في ١‏ الزوائد » : سان الست » يعني ابن ماجه : ضعيف ١‏ لضعف أولاد سعد . 


ع 


وعنه : أنه يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه . 
ويسن أيضاً كونه : (مستقبل القبلة) . 
قال في ١‏ الشرح الكبير » : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من 

السنة أن يستقبل القبلة بالأذان ؛ وذلك لأن مؤذنى رسول الله يَكْهِ كانوا يؤذنون 
مستقبلي القبلة . فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك » وصح . انتهى . 

وكونه : (يلتفت يميناً لحي على الصلاة » وشمالاً لحي على الفلاح » 
ولا يُزيل قدميه) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لما روى أبو جحيفة قال : « رأيت 
بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يميناً وشمالاً يقول : حي على 
الصلاة حي على الفلاح ١")‏ . متفق عليه . 

ولا فرق في ذلك بين كونه على منارة أو غيرها أو على الأرض . 

قال في ١الإنصاف»‏ : وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به 

(و) يسن أيضاً : (أن يتولاهما) أي : الأذان والإقامة رجل (واحد) أي : أن 
يتولى الإقامة من يتولى الأذان وفاقاً للشافعي ؛ لما في حديث ابن الحارث 
الصدائي حين أذن قال : ١‏ فأراد بلال أن يقيم . فقال النبي كَل : يقيم أخو 
صداء . فإن من أذن فهو يقيم )”") 1 رواه أحمد وأبو داود 5 

ولأنهاما ذكزان يتقدمان الصلاة :فسن أن رتولاهما وائحل + كالتط عن : 

وعنه : لا فرق بينه وبين غيره . 

ويسن أيضاً كون الأذان والإقامة : (بمحلّ واحد) بأن يقيم الصلاة بالموضع 
الذي يؤذن فيه ؛ لقول بلال ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ للنبى يلل : « لاا تسبقنى 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (508) :١‏ 777 كتاب الأذان باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 75٠ : ١)007(‏ كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود . 


(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (015) ١47 : ١‏ كتاب الصلاة » باب في الرجل يؤذن ويقيم اخر . 
وأخرجه أحمد في « مسئده » (لالاه/ا١)‏ 5 : ١594‏ . 
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بآمين 2١"‏ ؛ لأنه لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بها . كذا استنبطه 
ولقول ابن عمر : ١‏ كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى 
الصلاة )20 . ٠‏ 

ولآنه أبلغ في الإعلام كالخطبة الثانية . 

ومحل هذا : (ما لم يَشقٌ) ذلك على المؤذن ؛ مثل : أن يؤذن في منارة أو 
مكان بعيد عن المسجد . فإنه يقيم في المسجد ؛ لثلا تفوته بعض الصلاة . 

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام . 

قال فى «الإنصاف » : وهو المذهب . وعليه الأصحاب » وهو من 
المفردات . 

وقال في ١‏ النصيحة » : السنة أن يؤذن بالمنارة » ويقيم أسفل . 

قلت : وهو الصواب . وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار . ونقل 
جعفر بن محمد : يستحب ذلك ؛ ليلحق آمين مع الإمام . انتهى . 

(و) يسن أيضاً : (أن يجلس) المؤذن (بعد أذان ما) أي : صلاة (يُسن 
تعجيلها جلسة خفيفة . ثم يقيم) الصلاة ؛ لما روى عبد الله بن الإمام أحمد 
بإسناده عن أبىَّ بن كعب قال : قال رسول الله ككِةِ : « يا بلال ! اجعل بين أذانك 
وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل . ويقضي حاجته في مهل )”" . 

ولما روى جابر : « أن رسول الله جك قال لبلال : اجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرغ الآكلٌ من أكله » والشاربُ من شربه » والمعْتصِرٌ إذا دخل لقضاء 
حاجته )”4 . رواه أبو داود والترمذي . 


. كتاب الصلاة » باب التأمين وراء الإمام‎ 547 : ١ )971( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )1١( 

(؟) أخخرجه أحمد فى « مسنله ) (60859) 7 : 88 . 

(9) أنخرجه أحمد فى 7 مسنده ) 1١57 : 8 )5١757(‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (145) ١‏ : ”لا أبواب الصلاة » باب ما جاء في الترسل في الأذان . 
قال الترمذي : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وهو إسناد مجهول . - 


كلا 


ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت . فيسن تأخير الإقامة عنه زماناً 
يتمكن فيه الإنسان من إدراك الصلاة مع الإمام . 

قال في «الإنصاف» : واستحياب الجلوس بين أذان المغرب وكراهة 
تركه : من المفردات . انتهى . 

ولا تكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص خلافاً للأئمة الثلاثة . 

(ولا يصحٌ) الأذان (إلا مُرتباً) ؛ لأنه كد يعتد به . فلا يجوز الإخلال بنظمه 


كأركان الصلاة . 
(مُتوالياً عُرفاً) ؛ لأنه لا يحصل المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت بغير 
موالاة . 


ولأن مشروعيته وقعت كذلك بدليل أن النبي يكلِ علم أبا محذورة الأذان 
مرتباً متوالي”"" . 

إذا تقرر هذا (فإِنْ تكلم) المؤذن في أثناء أذانه (ب) كلام (محرم) ؛ كقذف 
وغيبة ولو يسيراً بطل ؛ لأنه فعل محرماً فيه . أشبه ما لو ارتد في أثنائه . 

(أو سكت) سكوتاً (طويلاً بطل) الأذان للإخلال بالموالاة المشترطة فيه . 
وكذا لو أغمي عليه ٠‏ أو نام طويلاً فيستأنفه . 

(وكره) في أثنائه كلام (يسير غيره) أي : غير محرم . 

(و) كره أيضاً : (سكوثٌ بلا حاجة) فى أثنائه . 

قال في « الفروع »: ويكره فيه كلام وسكوت يسير بلا حاجة كإقامة : انتهى . 

أي : كما يكره ذلك في أثناء الإقامة . ٠‏ 


وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه » 7١5 : ١‏ من طريق آخر بنحوه . قال الحاكم : هذا حديث ليس في 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد » والباقون شيوخ البصرة » قال الذهبي : قال الدارقطني : 
عمرو بن فائد : متروك . 
قلت : لم أجد الحديث عند أبي داود . والحافظ المزي لم يذكر إلا الترمذي فقط ٠‏ ويظهر أن المصنف 
قد وهم في عزو الحديث إلى أبي داود . ره تحفة الأشراف »2 ١58 : ١‏ . 

. تقدم قريباً حديث أبي محذورة رضي الله عنه‎ 6١ 
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ولا يصح الأذان أيضاً إلا (منوياً) ؛ لأنه عبادة . فاشترطت له النية ؛ كسائر 
العبادات . 

(من) إنسان (واحد) . 

قال في « الإنصاف » : فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف 
أغلجة . اتته. + .. 

(عدلٍ) بالجر صفة لواحد . فلا يعتد بأذان فاسق ؛ « لآن النبي كله وصف 
المؤذنين بالأمانة )27 . والفاسق غير أمين . ْ 

وفيه رواية : بلى . وذكر الخلاف في ١‏ المقنع » وجهين . 

قال في « الشرح الكبير ) : وهذا الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق . 
فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمناه . انتهى . 

ولا يصح الأذان أيضاً لغير فجر إلا (في الوقت) ؛ لماروى مالك بن 
الحويرث أن النبي كَكةِ قال : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم »!2 . متفق عليه . 

ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت » وهو حث على الصلاة . فلم 
يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة . 

قال في ١‏ الشرح» : أما الآذان لغير الفجر قبل الوقت فلا يجزىء بغير 
خلاف نعلمه . انتهى . 

(ويصح) الأذان (لفجر بعد نصف الليل) وفاقاً لمالك والشافعي ؛ لقول 
النبي كَل : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 7" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ١ )2١1/(‏ : 407 باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) سبق تخريجه ص (557) رقم (5) . 

6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7١75 : ١)094(‏ كتاب الأذان » باب الأذان بعد الفجر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )21١947(‏ 7 : 78 كتاب الصيام » باب بيان أن الدخول في الصوم . » 
كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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ل 


ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم . فاستحب تقديم 
أذانه حتى يتهيؤوا لها » فيدركوا فضيلة أول الوقت . 

(ويكره) الآذان للفجر (في رمضان قبل) طلوع (فجر ثان) . نص عليه ؛ لثلا 
يغترٌ الناس فيتركوا سحورهم . 

وعنه : لا . وعنه : يكره إذا لم يعده بعد الفجر . 

قال فى('؟ « الإنصاف » : ويستحب لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من 
يؤذن فى الوق : وأن يتخذ ذلك عادة ؛ لثلا يغرّ الناس . وفى « الكافى ) 
ما يقتضي اشتراط ذلك . انتهى . ْ 1 

(ورفع الصوت) بالآذان (ركن ؛ ليحصل السماع . مالم يؤذن لحاضر) 
و 1 1 

قال في « الإنصاف » : قال ابن تميم : إن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين 
فإن شاء رفع صوته - وهو أفضل - وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض . 

قلت : والظاهر أن هذا مراد من أطلق . بل هو كالمقطوع به » وهو واضح . 

وقال في « الرعاية الكبرى » : ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين » أو 
في الصحراء . فزاد : في الصحراء وهي زيادة حسنة . 

وقال أبو المعالي : رفع الصوت بحيث يُسمع من تقوم به الجماعة : ركن . 
انتهى . 

(ومن جمع) بين صلاتين » (أو قضى فوائت . أذن للأولى) من المجموعتين 
أو الفوائت » (وأقام للكل) أي : لكل صلاة بعد الأولى . 

ولا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية » 
وذلك لما روى جابر « أن النبي كَلةِ جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين 
المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين "" . رواه مسلم . 
)1١(‏ ساقط منأ. 
9 “فوخ "سمعة. 


زفرة أخرجه مسلم في صحيحه » 7)١718(‏ : 887 كتاب الحج » باب حجة النبي كله . 
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ولما روى أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود : « أن المشركين يوم 
الخندق شغلوا رسول الله كك عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله » 
فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصلى 
المغرب . ثم أقام فصلى العشاء "23 . رواه النسائي والترمذي ولفظه له . 
وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

ولآوانامق الأزلق تي المتسوضيق أن النوانهة ضلذة اذو لطا تيا له 
يشرع لها أذان ؛ كما لو صلى فائتة عقب مؤداة . 

وعنه : يقيم لكل صلاة من غير أذان . 

وعنه : تكفي إقامة واحدة للكل . 

(ويجزىء أذان مميز) للبالغين ؛ لما روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن 
أبي بكر بن أنس قال : « كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم 
أحتلم » وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك »© . 

ولأنه ذكرٌ تصح صلاته . فصح أذانه ؛ كالبالغ . 

وعنه : لا يجزىء . 

(لا) أذان (فاسق) وتقدم تعليله . 

(و) لا أذان (خنثى) أي : مشكل ؛ لأنه لا يعلم ذكوريته . أما الخنثى الذي 
ظهرت فيه علامة الرجال كبوله من ذكره ونحوه » فحكمه حكم سائر الرجال . 

(و) لا أذان (امرأة) ؛ لأن رفع صوتها منهي عنه » وإذا كان كذلك خرج عن 
كونه قربة . فلم يصح ؛ كالحكاية . 

(ويكره) الأذان (ملحَناً) وهو الذي فيه تطريب . يقال : لحن في قراتته إذا 


. كتاب الصلاة » باب كيف يقضي الفائت من الصلاة‎ 791 : ١ )777( » أخرجه النسائى فى « سننه‎ )١( 
ا7” أبواب الصلاة » باب ماجاء في الرجل تفوته‎ : ١ )١194( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
قلت : وللحديث شاهد عند الشافعي في « كتاب الأم » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
. 3:١ 


كت 


طرب بها وغرّد . 

قال أحمد رحمه الله تعالى : كل شيء محدث أكرهه مثل : التطريب . 

ويصح لحصول المقصود به » وفيه وجه : لا يعتد به ؛ لما روى الدارقطني 
عن ابن عباس قال : ١‏ كان للنبي يك مؤذن يطرب فقال عليه الصلاة والسلام : 
الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاٌ سمحاً وإلا فلا تؤذن "'2 . لكن ذكر ابن 
الجوزي هذا الحديث في « الموضوعات »© . 

(و) يكره أيضاً الأذان حال كونه : (ملحوناً) . 

قال في « الإنصاف »© : الصحيح من المذهب أن حكم الأذان الملحون حكم 
الأذان الملحن . جزم به في « الفروع » وغيره . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : وفي إجزاء الأذان الملحن . وقيل : 
والملحون وجهان . انتهى . ظ 

والمراد بالملحون الذي يكره » ويعتد به : هو الذي لا يحيل لحنه المعنى ؛ 
كما لو رفع أو نصب تاء الصلاة » وحاء الفلاح ؛ كما سيأتي التنبيه عليه في 
المت .: 

(و) يكره أيضاً الأذان (من ذي لَنْعَةَ فاحشة) . 

قال في ١‏ الشرح الكبير » : فأما إن كان ألثغ لئخة فاحشة كره أذانه . انتهى . 

(وبطل) الأذان (إن أحيل المعنى) بلحنه أو بلثغة المؤذن . فمثال إحالة 
المعنى في اللحن : لو مد همزة الله » أو باء أكبر'" ونحو ذلك . فإن مد الهمزة 
يصيرها استفهامية » ومد باء أكبر يصير جمع كبّر وهو الطبل . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في « سئئنه » ١ )١١(‏ : 774 كتاب الصلاة » باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات 
وأخرجه ابن الجوزي في « كتاب الموضوعات »2 ؟ : 47 باب الأذان سمح ء ثم نقل عن ابن حبان أنه 
قال : ليس لهذا الحديث أصل عن رسول الله يكهِ » وإسحاق يعني أحد رواة الحديث : لا يحل 
الاحتجاج به » ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار . 

(0) فيج : أكبر . 
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ومقال إغالة الجعتى + باللففة 57 مقاطل حرفن و ذال الكاقف يموة وتهو 
ذلك ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله كَكِهِ : « لا يؤذن لكم من يدغم 
قلنا كيف يقول؟ قال : يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله 2١76‏ . أخرجه الدارقطني في ١‏ الأفراد» . وهذا الحديث فيه إسقاط 


الهاء من كلمة الله . 
(وسُنّ) بالبناء للمفعول (لمؤذن وسامعه) نص عليهما (ولو) سمع مؤذناً (ثانياً 
و) مؤذناً (ثالثاً) . 


(و) سن أيضاً (لمقيم) الصلاة (وسامعه) أي سامع المقيم » (ولو) كان 
السامع (في طواف . أو) في (قراءة » أو) كان السامع (امرأة : متابعة) نائب 
الفاعل لسّن (قوله) أي متابعة قول المؤذن أو المقيم (سراً بمثله) . أي : بمثل 


ماكر : 
(لا مُصلّ ومُتخلٌ) أي : إلا إذا كان السامع في صلاة ولو نفلاً » ولا إذا كان 
في الخلاء . | 


(ويقضيانه) أي : يقضيه المصلي إذا فرغ من صلاته » والمتخلي إذا خرج من 
الخلاء ما فاته من إجابة المؤذن حتى سماعه . 

(إلا فى الحيعلة فيقولان) أي : المؤذن وسامعه : (لا حول ولا قوة إلا بالله) 
هامدق من كزلة ؟ ببعلة يعن 7 أن الكامم عدب الليؤذة أو الحقدم اه 
والمؤذن أو المقيم يجيب نفسه بأن يقول مثل ما يقول إلا إذا قال المؤذن 
والمقيم : حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه والسامع يقولان : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . ش 

(و) إلا (في التثويب) وهو قول المؤذن في أذان الفجر : الصلاة خير من 
النوم » فإن سامعه يقول : (صدقت وبررت) بكسر الراء . 

(و) إلا (في لفظ الإقامة) فإن سامع المقيم يقول عند ذلك : (أقامها الله 


)0 لم أقف على « كتاب الأفراد » للدارقطني مطبوعاً . 
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وأدامها) . والأصل في ذلك ؛ ما روى عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككل 
قال : « إذا قال المؤذن : الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر » ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله 
فقال : أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة فقال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » 
ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله قال : 
لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه » دخل الجنة 2١")‏ . رواه مسلم . ْ 

قال الآثرم : هذا من الأحاديث الجياد . 

وأما كونه قر لوعن لقي ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فلآن حي على 
الماك خطات تإما دنه عيق :زا :نسل الطاعة وسوال العو والقرة:. ْ 

وتكون الإجابة عقيب كل كلمة . 

والأصل في استحباب إجابة المقيم ؟ ما روى أبو داود بإسناده عن بعض 
أصحاب رسول الله ككلهِ : « أن بلالاً أخذ فى الإقامة فلما أن قال : قد قامت 
الصلاة قال النبي يلل : أقامها الله وأدامها 0 

وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان . 

ومعنى : ولا حول ولا قوة إلا بالله : إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل 
الأمور وهو حقيقة العبودية . ْ 

وقال الهيثم : أصل لا حول من حال الشيء إذا تحرّك . يقول : لا حَرّكة 
ولا استطاعة إلا بالله . 

وقال ابن مسعود : معناه : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة 
على طاعته إلا بمعونته . 

قال الخطابي : هذا أحسن ما جاء فيه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7”805) ١‏ : 784 كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن 

لمن سمعه . 


(9) أخرجه أبو داود في « سننه » (0754) ١55 : ١‏ كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا سمع الإقامة . 


رك 


ويقال : لا حيل لغة . حكاه الجوهري . 

وعبر عنها(١)‏ الأزهري بالحوقلة على أخذ الحاء من حول . والقاف من 
قوة » واللام من اسم الله تعالى » وعبر عن حي على الصلاة وحي على الفلاح 
بالحيعلة على أخذ الحاء والياء من حي ٠‏ والعين واللام من على . 

(ثم يصلي على النبي كَكِِ إذا فرغ . ويقول : اللهم ! رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) ؛ 
لما روى عبد الله بن عمر مرفوعاً : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن ثم صلوا عليَ » فإن من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً . 
ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة ”"' . رواه مسلم . ْ 

ولما روى جابر أن النبي كَل قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم ! 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة »0 . رواه البخاري » ورواه 
النسائي وأبو حازم والبيهقي : ١‏ وابعثه المقام المحمود » معرفين » ولم يثبت 
فيه : « الدرجة الرفيعة » . 

وروى البيهقي في « سننه » في آخره : « إنك لا تخلف الميعاد »!2 . 

وفي ١‏ الرعاية » : أنه يرفع بصره إلى السماء . 

فوائد تتعلق بهذه الأحاديث : 


)00( في أ : عنهما . 
(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه ) (7854) ١‏ : 788 كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (089) ١‏ : 757 كتاب الأذان » باب الدعاء عند النداء . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (580) ” : 71 كتاب الأذان » باب الدعاء عند الأذان . 
وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5٠١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا فرغ من ذلك . 
(4) أخرجه البيهقي في ” السئن الكبرى » في الموضع السابق . 
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اللهم : أصله : يا الله » والميم بدل من ياء . قاله الخليل وسيبويه . 

وقال الفراء : أصله : يا الله أمّنا بخيز . فحذف حرف النداء » ولا يجوز 
الجمع بينهما إلا في الضرورة . 

والدّعوة : بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة ؛ لكمالها » وعظم 
موقعها » وسلامتها من نقص يتطرق إليها . 

وقال الخطابي : وصفها بالتمام ؛ لأنها ذكر الله تعالى يدعى بها إلى طاعته . 
وهذه الأمور التي تستحق صفة الكمال والتمام » وما سواها من أمور الدنيا فإنه 
معرض للنقص والفساد . 

وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يستدل بهذا 0 أن« القران غين 
مخلوق . قال : لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص . 

والصلاة القائمة : التي ستقوم وتفعل بصلاتها . 

والؤشئلة هله عفد المللف. :وك بكولة فى الجن :. 

والمقام المحمود : الشفاعة لطي ف عر نل القيامة ؟ لأنه يتحمده فيها 
الأولون والآخرون . والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله 
تعالى : إظهار كرامته » وعظم منزلته . وقد وقع مُتكراً في الحديث الصحيح تأدباً 
مع القرآن فيكون قوله : الذي وعدته منصوباً على البدلية » أو على إضمار فعل » 
أو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

(ثم يدعو هنا) ؛ لما روى أنس قال : قال رسول الله كْةِ : « الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة 2١70‏ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : 
حديث حسن . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ١54 :١)071(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. 
وأخرجه النسائي في « سئنه ؛ ص : 177 في كتاب عمل اليوم والليلة » باب الترغيب في الدعاء بين 
الأذان والإقامة . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » 4١5 : ١ )5١7(‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والأقامة ' ” 1 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (1779:7) 3 : 4 


خم 


(وعند إقامة) أي : ويدعو أيضاً عند الإقامة » فعله الإمام أحمد ورفع يديه . 

(ويحرم خروجه) أي : خروج من وجب عليه الصلاة التي أذن لها مع صحتها 
منه إذاً (من مسجد) بعده أي : بعد الأذان (بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وكرهه أبو الوفا 
وأبو المعالي . ونقل ابن الحكم : أَحَبّ إلي أن لا يخرج . ونقل صالح : 
لا يخرج . ونقل أبو طالب : لا ينبغي . 

وقال ابن تميم : ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر . نص عليه . 

قال الشيخ تقي الدين : إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره 
الخروج نص عليه . ش 

قلت : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . انتهى . 

ويباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إن كان قريباً من المسجد » وإن كان 
بعيداً كره له ذلك ؛ لأن القريب من المسجد يسمع أذانه عند المسجد فيأتون إلى 
المسجد والبعيد قد يسمعه من لا يعرف المسجد فيغتر به ويقصده فيضيع عن 
المسجد . فإنه قد روي عن أحمد فى الذي يؤذن فى بيته وبينه وبين المسجد طريق 

وقال في رواية إبراهيم الحربي : فيمن يؤذن في بيته على سطح : معاذ الله 
ما سمعنا أن أحداً يفعل هذا . فحمل الأول على القريب والثانى على البعيد » 
وقد روي ١‏ أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار 0 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


نلق سبق تخريجه ص : (7/ا5) رقم (5) . 


كمه 


[ باب : شروط الصلاة ] 


هذا (باب) تذكر فيه شروط الصلاة » وأحكام المواقبت » وكيف”2 قضاء 
الصلوات . 

(شروط الصلاة : ما يتوقف عليها) أي : الشروط (صحتها) أي الصلاة » 
الشرط - ٠‏ 
زتعي جم فريضة + و الاترا جع خرط و كار مع قير . وهذا لغة 
العلامة » ومنه قوله تعالى : 8 فَفَدَ جك أشراطها» [ محمد : 1 ]أي : علاماتها . 

وعُرّف الشرط - الذي على وزن قلس - أيضاً في الاصطلاح : بأنه ما يوجد 
المشروط مع عدمه » ولا يلزم أن لا يوجد عند وجوده . وهو عقلي ؛ كالحياة . 
للعلم . ولغوي : كإن دخلت الدار فأنت طالق . وشرعي : كالطهارة للصلا 

(وليست) شروط الصلاة (منها) أي : من الصلاة (بل تجب) شروط الصلاة 
(لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها . ويجب استمرارها فيها . وبهذا 
المعنى فارقت الأركان . 1 
ا 0 


. فيج : وكيفية‎ .)١( 


لام 


(وهي) أي شروط الصلاة مع ما ينضم إليها مما ذكر في شروط الوضوء 
تسعه : 

(إسلام » وعقل » وتمييز) . وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة إلا التمييز 
في الحج فإنه يصح ممن لم يميز » ولو أنه ابن ساعة » ويّحرم عنه وليّه . 

(و) الرابع : (طهارة . 

و) الخامس : (دخول وقت) لصلاة مؤقتة ؛ لقوله تعالى : 9 أَقَواَاءَ صَلرةً لِدلُوَاِ 
آلشَّمّيس4 1 الإسراء : 174 . قال ابن عباس : ١‏ دلوكها إذا فاء الفيء )2'7 » 00 
هو غروبها . وقبل : طلوعها وهوغريب . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه : « الصلاة لها وقت شرطه الله لها لاا تصح 
إلا به ""© . وهو « حديث جبريل حين أمّ النبي كَلهِ بالصلوات الخمس » 
قال : يا محمد ! هذا وقت الأتبياء من قبلك 20© . 

قال في ١‏ الفروع » : سبب وجوب الصلاة الوقت ؛ لأنها تضاف إليه 
- يعنى : إلى الوقت - فيقال : صلاة الظهر » صلاة العصر » صلاة المغرب » 
قاذة العشاء : صلاة الفجر + وه يع الأقيافة قلغل النسية 6 وحكون 
بتكرره » وهو سبب نفس الوجوب . إذ سيب وجوب الأداء الخطاب . 

(وهو) أي : الوقت (لظهر) أي : لصلاة ظهر . واشتقاقه من الظهر ؛ لآن 
فعلها يكون ظاهراً في وسط النهار . وتسمى أيضاً الهجير ؛ لفعلها في وقت 
الهاجرة . 

والظهر لغة : الوقت بعد الزوال . وشرعاً : صلاة هذا الوقت . 


220 ذكره السيوطى فى ( الدر المنثور ») 5 58 30> . وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن - المنذر ٠.‏ 

زفق رواه ابن حزم في « المحلى » ” : 774 من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن 
عثمان أن عمر بن الخطاب قال فى خطبته فى الجابية : « ألا وإن الصلاة لها وقت . . . » قال الشيخ 
أحمد شاكر : الأثر منقطع لأن الضحاك لم يدرك عمر . 

زفق حديث جبريل أخرجه الترمذي في « جامعه » ١ )١58(‏ : 778 أبواب الصلاة » باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة » من حديث ابن عباس رضى الله عنه . 
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(وهي الأولى) لبداءة جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي يليه . وفي البداءة 
بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاء . 

ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث الليل » وهو وقت خفاء » فلذلك 
ختم بالفجر ؛ لأنه وقت فيه ضعف » إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر 
الأمر . 

(من الزوال) يعنى : إذا ابتدأ وقت صلاة الظهر من الزوال . (وهو) أي 
الزوال : (ابتداء طول الظل بعد تناهى قصره) ؛ لأن الظل يكون أولاً طويلاً 
لمقابلة قرصها ::وكذا كل معديب :فى مستامتة نين» وكلمَاصَعدت فصر الظل إلى 
أن ينتهي . فإذا أخذت في النزول شغرب طال لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتتصب 
قرصها » ويقصر الظل جداً في كل بلد بحسب وسط الفلك . 

(لكن لا يقصر) الظل (في بعض بلاد خُراسان لسير الشمس ناحية عنها) 
فصيفها كشتاء غيرها . 

وعلم من كون الظل لا يقصر في جميع البلاد : عدم ارتباط التكليف به . 
بخلاف الزوال . 

(ويختلف) قدر الظل (بالشهر والبلد . فأقلّه) أي : أقل ظل آدمي تزول عليه 
الشمس (بإقليم الشام والعراق : قدمٌ وثلث) بقدم ذلك الآدمي (في نصف 
حزيران) . .وذلك مقارب لها طول أيام السنة » وأطولها سابع عشر حزيران . 
(ويتزايد) بتقاصر النهار (إلى عشرة) أقدام (وسدس) قدم (في نصف كانون 
الأول) . وذلك مقارب لأقصر أيام السنة » وأقصرها سابع عشر كانون الأول . 
(ويكون) الظل (أقل) قِصَراً (وأكثر) طولاً (في غير ذلك) » أي : في غير الشام 
والعراق . ْ 

فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستو من الأرض » وعلم الموضع الذي 
ينتهي إليه ظلك » ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى » والصق عقبك 
بإبهامك » فإذا بلغت مساحته هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال 
افيض 


ا 


(وطول كل إنسان بقدمه) أي : بقدم نفسه : (ستة) أقدام (وثلثان د تقريباً) فإنها 
ربما تنقص في بعض الناس يسيراً أو تزيد يسيراً . 

ويمتد وقت الظهر من الزوال (حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال) 
بأن يُنظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصب . 
فإذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نضا . 

قال الآثرم : قيل لأبي عبد الله : وأي شيء آخر وقت الظهر ؟ قال : أن 
يصير الظل مثله . قيل له : فمتى يكون الظل مثله ؟ قال : إذا زالت الشمس . 
فكان الظل بعد الزوال مثله . 

ومعرفة ذلك : أن يضبط ما زالت عليه الشمس ٠»‏ ثم ينظر الزيادة عليه فإن 
بلغت قدر الشخص ققد انتهى وقت الظهر . 

وتجب الصلاة المفروضة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل 
الوجوب . وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : تجب بآخر وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها ؛ لأنه 
في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها . فلم تككن واجبة ؛ كالنافلة . 

ارت 1 تمر لكر وان ب بالسشامررييوا في راوها لمرالالكالى 
« أَِمِ آصَََرة دلوك آلشَّمِيس4 1 الإسراء : 17 . والأمر للوجوب على الفور . 

ولآندخول القت سيك للوجوت «فترق عليه حكينه عدن وسو , 

ولأنها تشترط لها نية الفرض . ولو كانت نفلاً لأجزأت بنية النفل كالنافلة . 

وتقاوق "النافلة مم جنيك :إن الناقلة معو تركها لذ إلنع ذل وسناه 
إنما يجوز تركها مع العزم على فعلها كما تؤخر صلاة المغرب ليلة المزدلفة عن 
وقتها » وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها لمن هو مشتغل بشرطها . انتهى 

(والأفضل تعجيلها) أي : تعجيل صلاة الظهر بأن يتأهب لها بدخول 
الوقت . قاله في « الفروع » . وذكر الأزجي قولاً : يتطهر قبله فيكون تعجيلها 
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بفعلها في أول وقتها ؛ لما روى أبو برزة قال : « كان رسول الله يه يصلي 
الوقسرالي تدعوتها لاوا خين ترسيض العم )11 
وقال جابر : « كان النبي يِل يصلي الظهر بالهاجرة ييا 
(إلا مع) وجود (حر مطلقاً) . 
قال في ١‏ الشرح الحجيوة :قرا لاد عاق السلا زاوش او ال 
وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر . وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى ؛ لعموم قول النبي وَل ارم العو وو اكير دو اه موري 
ب تن ةا الل عا 
وقيل : إلا مع حر لمن يصلي جماعة . وقيل : وأن يكون في البلدان 
الحارة . ش 
ويكون التأخير على كل من الأقوال (حتى ينكسر) الحر . ظ 
(و) إلا (مع غيم لمصل جماعة) . نص عليه في رواية المروذي ؛ لما روى 
ابن ا قال : « كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم 
المتغيم ) 
ويكون تأخيرها في الغيم (لقرب وقت العصر) ؛ لأنه وقت يخاف منه 
العوارض من الريح والمطر . فيشق الخروج لكل صلاة من المجموعين:+ 


. كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت العصر‎ ٠١١ : ١)577( » أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ )١( 
وأتعرجه سلم في «ضحيحه ) (110089: 440 كتاب"المساجد + بات استحباب التكبتز‎ 
أ‎ 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7٠١0 : ١)075(‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت المغرب .. 
ا ا ا 000 : 447 كتاب المساجد ء. باب استحباب التكبير 
بالصبح . 

إفرة عر مار ال ا ا : 194 كتاب مواقيت الصلاة » باب الإبراد بالظهر في شدة 

ش الحر . 1 | 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » (115) ١‏ : 570 كتاب المساجد » باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر » كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فاستحب تأخير الأولى ليقرب من الثانية ليخرج لها خروجاً واحداً طلباً للأسهل 
المطلوت شوغ . 

(فيسن) التأخير مع شدة الحر مطلقاً » ومع الغيم لمن يصلي جماعة إذا كانت 
صلاة الظهيرة (غير جمعة فيهما) أي : في غير صورة الحر والغيم » وأما الجمعة 

تقديمها مطلقاً ؛ لما روي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
« ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 2١0)‏ . 

وقال سلمة بن الأكوع : ١‏ كنا نجمّع مع النبي كلَِهِ ثم نرجعٌ فنتتك”") 
الفىء )7 . متفق عليهما . 

(وتأخيرها) أي : صلاة الظهر (لمن لا عليه جمعة) ؛ كالعبد والأنثى » (أو) 
لمن (يرمي الجمرات حتى يُفعلا) أي : حتى تصلى الجمعة ويرمى الجمرات 
(أفضل) من فعلها قبل ذلك » كما سيأتي ذلك في الجمعة والحج . 

(ويليه) أي : ويلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر) . 
بينهما » وهذا هو المعروف فى المذهب . 

قال فى « الإنصاف »© : وقيل : لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن 
خروج وقت الظهر . ويحتمله كلام الخرقي » و«التذكرة» لابن عقيل 
و« التلخيص » 

وقال ابن تميم وصاحب ١‏ الفروع » وغيرهما : وعن أحمد : آخر وقت الظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (890) 818:1 كتاب الجمعة » باب قول الله تعالى : لفَإدًا فَضِيتٍ 
ألصَلْوةٌ . . . » . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (809) 5 : 088 كتاب الجمعة » باب صلاة الجمعة حين تزول 
الشئيس: : 

(0) فيج : فتتبع . 

69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (975*) 5 : ١574‏ كتاب المغازي » باب غزو الحديبية . 
وأخرجه مسلم 98 ( صحيحه ) (850) ” : 0284 كتاب الجمعة » باب صلاة الجمعة حين تزول 


الفسسن.. 


أول وقت العصر . 

قال في « الفروع » : فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات . انتهى . 

(وهي) أي : وصلاة العصر الصلاة (الوسطى) . 

قال في « الإنصاف 0 : نص عليه 0 أحمد » وقطع به الأصحاب 4 
ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافاً . | 

ل ا 
مثليه »ء سوى ظل الزوال) أي : غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن 
كان ؛ « لأن جبريل صلاها بالنبي يَلْةِ في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء 
مثليه » وقال : الوقت فيما بين هذين 2١!)‏ . 

(ثم هو) أي : وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار (وقت ضرورة إلى 
الغروب) وهو سقوط قرص الشمس . وهو في الأصل مصدر غربت الشمس بفتح 
الراء وضمها غروباً أو مغرباً » ويطلق على وقت الغروب ومكانه . فتكون الصلاة 
فيه أداء ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدركها )!2 . متفق عليه . 

ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه . فمن أخرها إليه 
لغير عذر أثم » وإلا لم يأثم . 

عنه : أن آخر وقت الاختيار للعصر اصفرار الشمس . حكاها عنه جماعة » 

واختارها جماعة . 

(وتعجيلها) أي : صلاة العصر (مطلقاً) أي : مع غيم وبدونه (أفضل) ؛ 


. كتاب الصلاة » باب في المواقيت‎ ٠١1 : ١ )791( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
. أبواب الصلاة » باب ما جاء في مواقيت الصلاة‎ 778 : ١)149( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
كتاب مواقيت الصلاة » باب من أدرك من الفجر‎ 7١١ : ١ )005( (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه »؛‎ 
. ركعة‎ 
كتاب المساجد » باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد‎ 475 : ١ )704( » صحيحه‎ ٠ وأخرجه مسلم في‎ 
. أدرك تلك الصلاة » كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
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لما روى أبو أمامة بن سهل قال : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا 
حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر . فقلنا : يا أبا حمزة ! 
ما هذه الصلاة التى صليت ؟ قال : العصر . وهذه صلاة رسول الله يَلِْةٍ التى كنا 
نصليها معه 2١7)‏ . متفق عليه . وغير ذلك من الأحاديث . 

وعنه : يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو . نقلها صالح . قاله القاضي 
في « الفروع » . ولفظ روايته : يؤخر العصر أحبٌ إليَ . آخر وقت العصر عندي 
مالم تصفر الشمس . فظاهره مطلقاً . انتهى . 

(ويليه) أي : ويلي وقت الضرورة للعصر الوقت (للمغرب . وهي الوتر) 
أي : وتر النهار . ويمتد وقتها (حتى يغيب الشفق) ؛ لما روى ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي كَلةٍ قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق !"© . رواه 

والمراد بالشفق : الشفق (الأحمر) روى ابن عمر عن النبي كَلةٍ أنه قال : 
« الشفق الحمرة . فإذا غاب الشفق وجبت العشاء 76" . رواه الدارقطنى . 
« كنا نصلي المغرب مع النبي كله فينصرف أحدنا وإنه ليبِصِرٌ مواقع نَيْلِه »(*© . 

وفعل جبريل [ عليه الصلاة والسلام ]78 لها في اليومين في وقت واحد دليل 
علن تأكيد اكات تعجيلها : 


. كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت العصر‎ 7٠١7 : ١)01754( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
! وأعرجة تلم في « صحيعةه 1108800 :#1147كتات المساحدا اناب امتحبات التكدر بالعضو‎ 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١)117(‏ : 177 كتاب المساجد . باب أوقات الصلوات الخمس . 

() أخرجه الدارقطني في « سننه » () ١‏ : 314 كتاب الصلاة » باب في صفة المغرب والصبح . 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (075) 7٠١5 : ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت المغرب . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ) (/571) 44١ : ١‏ كتاب المساجد . باب بيان أن أول وقت المغرب عند 
غروب الشمس . 

)0( زيادة منج . 


ولأن فيه خروجاً من الخلاف فكان أولى . 

(إلا ليلة جَمْع). وهي: ليلة المزدلفة . سميت جَمْعاً ؛ لاجتماع الناس فيها . 

قال في الفروع » : إلا ليلة مزدلفة لمحرم قَصّدها إجماعاً . انتهى 

(إن لم يوافها) أي : يواف مزدلفة (وقت الغروب) فلا يسن تأخيرها . 

قال في ١‏ الفروع » : وكلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل الغروب وحصل 

رلك وض لعروي د بوخرناويصانه يونا . قال ا“إوكلام القاضتي 

يقتضي الموافقة » وهو واضح . انتهى . 

لد يي كي سس 5 
كما تقدم . انتهى 

0001000 
وقت العشاء (أرفق) له من تعجيل العشاء فى وقت المغرب فإنه يسن له التأخير ؛ 
لأن المستحب في حقه فعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية » وتقديم 
الثانية إلى وقت الأولى . 

ولا يكره تسمية المغرب بالعشاء . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

(ويليه) أي : يلي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء) » والعشاء اسم 
لأول الظلام . وأضيفت إليه هذه الصلاة ؛ لأنها تفعل فيه » ويقال لها : عشاء 
الآخرة . 

ويمتد وقتها المختار (إلى ثلث الليل) الأول . نص عليه في رواية الجماعة 
واختاره الأكثر ؛ )0 لأن جبريل صلاها بالنبي مَكِلِ في اليوم الأول حين غاب 
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الشفق . وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول ثم قال : الوقت فيما بين. 
هذين »220 . رواه مسلم . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كانوا يصلون العتمة فيما بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل “'' . رواه البخاري . 

وعنه : أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل الأول . 

وقال في ١‏ الفروع » : وهو أظهر . 

(وصلاتها) أي : وتأخير صلاتها إلى أن يكون الوقت (آخر الثلث) الأول من 
الليل (أفضل) ؛ لقوله النبي يَلْةِ : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه 76 . رواه الترمذي . وقال : حديث صحيح . 

ومحل ذلك : (ما لم يؤخر المغرب) . قاله في « الفروع » . يعني : حيث 
جاز تأخير المغرب لجمع أو غيره . 

(ويكره) التأخير (إن شقٌّ) ذلك (ولو على بعضهم) أي تعن المامومية + 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . انتهى . 

ونص عليه في رواية الأثرم ؛ ١‏ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتخفيف 
رفقاً بالمأمومين »249 . 

(و) يكره (النومٌ قبلها) أي : قبل صلاة العشاء . 

قال في ١‏ الفروع » : وفاقاً لمالك والشافعي" . 

وعنه : بلا موقظ وفاقاً لأبي حنيفة ؛ ١‏ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص 


. كتاب المساجد » باب أوقات الصلوات الخمس‎ 414 : ١)715( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

زهة أخرجه البخاري في ( صحيحه ») (55م) :ه4١‏ كتاب صفة الصلاة » باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس . 

(*) أخرجه الترمذي فى « جامعه ) "٠١ : ١ )١59(‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء 
الآخرة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة وفيه  :‏ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم 
والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) ص : 3857/7 . 
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لعلي 26 . رواه أحمد . واحتج بفعل ابن. عمر . جزم بها في جامع 
القاضي »2 . انتهى . 1 

(و) يكره (الحديتث بعدها) أي : :بعد صلاة العشاء + 

قال في « الفروع » : في الجملة وفاقاً . 

(إلا) حديثاً (يسيراً » و) إلا (لشغل . و) إلا مع (أهل) . 

وقيل : يكره مع الأهل . قدمه في ١‏ الفائق » . 

(ثم هو) أي : وقت العشاء بعد ثلث الليل (وقت ضرورة إلى طلوع الفجر 
الثاني) المستطير (وهو : البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده) ويقال له : 
الفجر الصادق . ش ش ١‏ 
(و) الفجر (الأول) الذي قبله يقال له: الكاذب . وهو (مستطيل) بلا اعتراض» 
(أزرق له شعاع ثم يظلم) . ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب . 

قال في ١‏ الفروع » : قال محمد بن حسنويه : سمعت أبا عبد الله يقول : 
الفجر يطلع بليل » ولكنه يستره أشجار جنان عدن . 

وقيل: يخرج الوقت مطلقاً بخروج وقت الاختيار في صلاتي العصر والعشاء . 

(ويليه) أي : ويلي وقت العشاء الوقت (للفجر) إجماعاً . ويمتد (إلى 
الشروق) ؛ لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي يَلِْةِ قال : « وقت الفجر ما لم 
تطلع الشمس "'" . رواه مسلم . 

(وتعجيلها مطلقاً أفضل) ؛ ١‏ لأنه قد صح عن النبي كَل وأبي بكر وعمر 
وعثمان”" أنهم كانوا يغلسون بالفجر !؟؟ . ومحالٌ أن يتركوا الأفضل وهم 


)١(‏ روى أحمد رحمه الله أحاديث في الرخصة في السمر بعد العشاء انظر « المسند » ١9 : ١‏ . وعقد 
« الترمذي ١6 : ١6‏ في أبواب الصلاة باباً في ذلك باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء . 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١)118(‏ : 477 كتاب المساجد » باب أوقات الصلوات الخمس . 

(9) ساقط منأ. 

(:) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١)157(‏ : 455 كتاب المساجد » باب استحباب التبكير بالصبح . ٠ ٠‏ 
بلفظ : ١‏ كان النبي مَك يصليها بغلس » من حديث جابر رضي الله عنه . 
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النهاية في إتيان الفضائل . 

وعنه : إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي الأفضل الإسفار مطلقاً ؛ لما روى رافع بن 
خديج قال : سمعت النبي مَلِةِ يقول : ١‏ أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر 20 . 
رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 

وأجيب عنه بأن المراد بالإسفار : أن يتبين ضوء الصبح وينكشف . من 
قولهم : أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته . 

فائلة : 

وقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار فيكون وقت الصيف أطول» ووقت 
الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول ؛ لآن النورين تابعان الشمس . هذا يتقدمها 
وهذا يتأخر عنها . فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع 
لها » وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها . 

(وتأخير الكل) أي : كل الصلوات (مع أمن فوت) لما يؤخرها (لمصلي 
كسوف) أي : لمن يصلي صلاة الكسوف » (ومعذور كحاقن وتائق) أي : تائق 
إلى طعام حتى يبول ويأكل : (أفضل) من فعل الصلاة قبل ذلك . والمراد : إذا 
أمن فوت الوقت أو بعضه الجائز فعلها فيه . وإنما كان أفضل لمصلى الكسوف ؛ 
امول تغيلة اللاي واللمسلاوى »لياه بالعتلاة على اكه الكعواق + 

(ولو أمره به) أي : أمر إنساناً بالتأخير (والدّه ليصلي به : أخَر) تلك الصلاة 
التي أمره والده بتأخيرها إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها . 

قال أحمد في رواية أبي بكر بن حماد المقري : في الرجل يأمره والده بأن 
يؤخر الصلاة ليصلي به قال : يؤخرها . فظاهره أن هذا التأخير يكون واجباأ . 


. أبو داود في « سننه » (575) في الصلاة » باب وقت الصبح‎ )1١( 
. أبواب الصلاة » باب ما جاء في الإسفار بالفجر‎ 1784 : ١)١05( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
. )059- 554/( والنسائي في المواقيت‎ 
. وابن ماجه (70/7) في الصلاة » باب وقت صلاة الفجر‎ 


يلعف 


(و) يؤخذ من هذا النص أن الرجل (لا يكره) له (أن يوم أباه) ؛ لأن الكراهة 
تنافي ما طلب فعله شرعاً . 


(وبهين) الناغين إلى أن بي الر قم هلان من تسق الفاحة ولا وزكر 
واجباً (لتعلم الفاتحة وذكر واجب) حيث أمكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير 
محذور بالتأخير . 


(وتحصل فضيلة التعجيل) لما تعجيلها أفضل (بالتأهُبٍِ أول الوقت) بأن 
يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت . 


(ويقدر للصلاة أيام الدجّال قدر) الزمن (المعتاد) في غير أيام الدجّال . 


قال ابن قندس في « حاشية الفروع » : مواقيت الصلاة الخمس التي علمها 
جبريل النبي كله ٠‏ وعلمها النبي يَكِةِ لأمته حين بِيّن مواقيت الصلوات التي ذكرها 
العلماء في كتبهم هي عن الأيام المعتادة . فأما اليوم الذي قال النبي كَلِِ « اقدروا 
له قدره''2 )”"2 المذكور في قضية الدجال فله حكم آخر . وهو : أنه يقدر للصلاة 
في ذلك اليوم بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلاً بالزوال وانتصاف 
النهار » ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله » بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن 
الذي كان فى الأيام المعتادة . أشار إلى ذلك يعني الشيخ تقي الدين في ١‏ الفتاوى 
المصرية » . والليلة في ذلك كاليوم ؛ لأنه قد يطلق اليوم ويراد به مع ليلته . فإذا 
كان الطول يحصل في الليلة كان للصلاة في الليل ما يكون في النهار . والله 
أعلم . 


. فيأ: من قدره‎ )١( 
كتاب الملاحم » باب خروج الدجال من حديث‎ ١١1 : 4 )477١( » (؟) أخرجه أبو داود في « سننه‎ 
. النواس بن سمعان رضي الله عنه‎ 


4ط 


[ فصل : فى وقت أداء الصلاة ] 


(فصل . أداء) الصلاة المكتوبة (حتى) صلاة (الجمعة يُدرك) بالبناء للمفعول 
أي : يدركه المصلي (ب) وجود (تكبيرة إحرام) يأتي بها في وقت تلك الصلاة . 
(ولو) كانت التكبيرة إنما وجدت (آخر وقت) صلاة (ثانية في جمع) أي جمع 
تأخير . 

ومعنى إدراك الأداء : هو بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في 
الوقت ٠»‏ ووقوعه موقعه فى الصحة والإجزاء . قاله المجد فى « شرحه »© وتابعه 
ف مجع البحريق ارايخ عبيدان : 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامه في « المغني » أنها مسألة القضاء والأداء 
الآتية بعد ذلك . 

ومقتضى إطلاق المتن أنها تكون أداء كلها فى حق من كان تأخيره لعذر ؛ 
كتجاتفن طهر .للست هدر © كفن عاناتاعو وكاس وهر الفتهون بوعل 
الجمهور : 

وقيل : يكون ما وقع في الوقت أداء وما وقع خارجه قضاء . 

وقيل : تكون أداء في المعذور دون غيره . 

وعن الإمام رواية ثانية : أن الأداء لا يدرك بدون ركعة ؛ كالجمعة في حق 
المسبوق ؛ لقول رسول الله يك : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر )”22 . وجميع الصلوات في ذلك سواء . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه ) (005) 7١١ : ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب من أدرك من الفجر 
ركعة . : - 


صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته 2١76‏ . متفق عليه . 


وللنسائي ل" 


ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ؛ 


كإدراك الجماعة » وإدراك المسافر صلاة المقيم : 


(ومن جهل الوقت) أي وقت المكتوبة فلم يدر أدخل الوقت أم لا » (و) كان 


بمحل (لا تمكنه) فيه (مشاهدة) لدلائل الوقت من شمس أو غيرها » (ولا) كان 
عنده (مخبر) له بدخول الوقت إخباراً (عن يقين) وأراد أن يصلي تلك المكتوبة : 
(صلى إذا ظن دخوله) أي : دخول وقتها لا قبله . 


وعنه : لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت . 
قال فى « الإنصاف »© : فعلى المذهب يُستحب التأخير حتى يتيقن دخول 


الوقت . قاله ابن تميم وغيره . 


(و) إذا صلى مع غلبة ظنه فإنه (يعيد) الصلاة (إن أخطأ) بأن بانت صلاته قبل 


الوقت ؛ لأنها لم تجب واليقين ممكن . 


(ويعيد أعمى عاجز) عن معرفة وقت تلك الصلاة إذا (عدم مقلداً) وصلاها 


بغير تقليد (مطلقاً) أي سواء تبين أنه أخطأ أو أصاب ؛ كمن اشتبهت عليه القبلة 
فصلى بغير اجتهاد . 


2000 


فم 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (108) ١‏ : 4755 كتاب المساجد » باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة » كلاهما من حديث أبى هريرة رضي الله عله . 

أخرجه'البخاري في ١‏ صحيحه » (011) 7١4 : ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب من أدرك ركعة من 
العصر قبل الغروب ٠‏ ولفظه له . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » (704) ١‏ : 414 كتاب المساجد » باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة . 

أخرجه النسائي في « سننه » ١)051(‏ : 71/1 كتاب المواقيت » باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح . 


هم١‎ 


(ويعمل) أي : ويجب العمل في دخول وقت المكتوبة (بأذان) رجل (ثقة 
عارف) بأوقات الصلوات ؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة . فلو 
لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها » ولم تزل الناس 
يجتمعون للصلاة في مساجدهم » فإذا سمعوا الآذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على 
قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه من غير نكير » فكان إجماعاً . 
(وكذا إخباره) أي إخبار الثقة العارف بالوقت (بدخوله) عن يقين (لا عن 
ظن) في وجوب العمل به ؛ لأنه خبر ديني . فقبل فيه قول الواحد ؛ كالرواية . 
(وإذا دخل) على مكلف (وقت صلاة) مكتوبة (بقدر تكبيرة») كما لو طلع 
الفجر . (ثم) بعد قدر تكبيرة فأكثر من طلوعه (طرأ مانع) من صحة الصلاة ؛ . 
(كجنون وحيض) ثم عَقل وطهّرت : (قضيت) صلاة الفجر وجوباً ؛ لأن الصلاة 
تجب بدخول أول الوقت على مكلف لم يقم به مانع وجوباً مستقراً » فإذا أقام به 
مانع بعد ذلك لم يسقطها . فيجب قضاؤها عند زوال المانع . 
ومقتضى كلام المتن : أنه لا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع وهو 
المذهب . ش 
ووجهه : أنه لم يدرك جزءاً من وقتها ولا من وقت تبعها . فلم يجب ؛ 
كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئاً . وفارق مدرك وقت الثانية فإنه أدرك وقتاً 
يتبع الأولى فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها 
والبداءة به''2 . بخلاف الثانية مع الأولى » ولأن من لا يُجَوّز الجمع إلا في 
وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتاً للثانية بحال فلا يكون مدركاً لشيء من 
وقتها » ووقت الثانية وقت لهما جميعاً لجواز فعل الأولى في وقت الثانية . ومن 
جوّز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم 
وترك التفريق ٠‏ ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة واجبة لا يجوز تركها 
ولا يجب نية جمعها ولا يشترط ترك التفريق بينهما . فلا يصح قياس الثانية على 
الأولى . والأصل أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها . 


وعن الإمام رواية أخرى : أنه يلزمه أيضاً قضاء ما يجمع معها بعدها . 

لف ولاو سا ررك اد ور 
بعد الغروب لزمه قضاء المغرب والعشاء . 

(وإن طرأ) على غير مكلف ؛ كصغير ومجنون » أو من قام به مانع ؛ 
كحائض وكافر (تكليف ؛ كبلوغ) وعقل (ونحوه) أي : ونحو(" التكليف من 
زوال المانع ؛ كطهر الحائض ٠‏ وإسلام الكافر (وقد بقي) من وقت تلك الصلاة 
التي طرأ التكليف أو زوال المانع في وقتها (بقدرها) أي : بقدر تكبيرة : 
(قضيت) تلك الصلاة (مع مجموعة إليها قبلها) . فإن كان طروء التكليف أو زوال 
المانع قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة قضيت الفجر فقط » وإن كان قبل غروب 
الشمس بقدر تكبيرة قضيت الظهر والعصر » وإن كان قبل طلوع الفجر بقدر 
كبيرة قفضمك المغرتن والعشاء: اما كو الوقك يرك: تكبيزة: + لأنه أدرك 
فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم . وإئما اعقيوت الركعة 
في الجمعة للمسبوق ا سييست 
يفوته الشرط في معظمها . 

وأما كونها تقضى مع مجموعة إليها قبلها ؛ فلأن وقت الثانية وقت للآولى 
حال العذر . فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها ؛ كما يلزمه فرض الثانية . 

(ويجب) على من فاتته صلاة فأكثر من المفروضات الخمس (قضاء فائتة 
فأكثر مرتباً) نص عليه الإمام أحمد في مواضع ؛ لما روي ١‏ أن النبي كك عام 
الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني ضليث الغضر ؟ 
قالوا : اا ا ما صليتها . فأمر المؤذن فأقام الصلاة اند 
أعاد المغرب 7 '. رواهالإمام امك .: 


وقد قال كلل : « 5 


0( اع مس )2 :5 


0. 


مرتباً » كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد . 

ولأن الترتيب بين كل صلاتين واجب لوجوبه بين المجموعتين . 

حتى (ولو كثرت) المقضيات وذكر ترتيبها . ٠‏ 

وقد علم من هذا : أن الترتيب في القضاء مع ذكر الترتيب شرط للصحة ؛ 
لأنه ترتيب في الصلاة فكان شرطاً كالركوع مع السجود . 

(إلا إذا خشي) إن رتب (فوات حاضرة) يخرج وقتها فيصيران فائتتين . 

ولأن فعل الحاضرة كد . بدليل أنه يُقتل بتركها . بخلاف الفائتة . 

ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الصلاة في الوقت . وفي ذلك رواية . 

(أو) إلا إذا خشي (خروج وقت اختيار) ؛ لأنه كما يحرم أن يؤخر الصلاة إلى 
بعد وقتها يحرم عليه أن يؤخرها عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة . 

وعلم مما تقدم أنه لو صلى الفائتة مع خشية خروج الوقت أو خروج وقت 
الاختيار أنها تصح . نص عليه » وفيه وجه . 

(ولا يصح تنفله إذآ) أي مع ضيق وقت الحاضرة أو ضيق وقت جوازها 
لتحريمه كأوقات النهي . 

(أو نسيه) أي : الترتيب هذا معطوف على المستثنى بقوله : إلا إذا خشي 
فوات الحاضرة . فإن نسيان الترتيب (بين فوائت حال قضائها) يسقط وجوبه . 
نص عليه في رواية الجماعة ؛ لأن المنسية ليس عليها أمارة تعلم بها . فجاز أن 
يؤثر فيها النسيان ؛ كالصيام . 

وعنه : أن الترتيب لا يسقط مع النسيان كالمجموعتين . 

وجوابه : أن المجموعتين لا يتحقق فيها النسيان إذ لا بد من نية الجمع وهو 
متعذر مع النسيان . 

(أو حاضرة وفائتة حتى فرغ) يعني : أنه لو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة 
حتى فرغ من فعل الحاضرة . فإنه يسقط ولا يجب عليه إعادة الحاضرة بعد 
الفائتة . نص عليه . 


06: 


وقال مالك : يجب . واستدل بحديث صلاة النبي يك عام الأحزاب المتقدم 
0" 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أن النبي كَل ذكرها في الصلاة 

(لا إن جهل) من عليه فواتت (وجوبه) أي الترتيب . فإنه لا يسقط ؛ لآن 
الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقطها ؛ كالجهل بتحريم الأكل في 
الصوم . 

ولأنه ترتيب واجب في الصلاة . فلم يسقط بالجهل كاريب اردنها” 
وكالمجموعتين . 

(فوراً) في المنصوص ٠‏ يعني : أن من فاتته صلاة فأكثر فإنه يجب قضاؤها 
فوراً ؛ لقول النبي يلل : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها »20 . 

ومحل ذلك : (ما لم ينضر في بدنه) بأن يضعف (أو) ينضر في (معيشة) 

قال في « شرح الوجيز » : نص الإمام أحمد على معنى هذا . انتهى . 

قال في « الفروع » : وإنما تحول كك بأصحابه لما ناموا وقال : « إن هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطان 06" ؛ لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض 

(أو يبحضر) أي ال ل ل 
يفرغ من صلاة العيد كما سيأتي في بابها . 


.)0075(: سيق ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (01/1) 7١0 : ١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (785) ١‏ : 41/7 كتاب المساجد » باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها » كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (180) 47١ : ١‏ كتاب المساجد , باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها . 


(ولا يصح نفل مطلق إذاً) . 

قال في « الفروع » : على الأصح . 

(ويجوز التأخير) أي : تأخير قضاء الفائتة (الغرض صحيح ؛ كانتظار رفقة ) 
أو) انتظار (جماعة لها) أي : لصلاة الفائتة لاستحباب القضاء في جماعة إذا 
أمكن ؛ ١‏ لآن النبي كَل فاتته أربع صلوات يوم الخندق فتشناهن ودياك فى 
6 

(وإن ذكر فائتة) من هي عليه وهو (إمامٌ) وقد (أحرم بحاضرة) أي مكتوبة (لم 
يضق وقتها) أيْ وقت الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن كان يمكنه أن يأتي بالفائتة ثم 
بالحاضرة في وقتها » فإن الأمر إذا كان كذلك (قطعها) أي : قطع الإمام الحاضرة 
التي أحرم بها وجوباً ؛ لأن الترتيب لا يسقط إذا تذكره قبل تمام الحاضرة مع 
اتساع الوقت لها وللفائتة لإمكان اعتباره . 

وإنما قلنا : أنه يقطعها وجوباً ؛ لأنه لو لم يقطعها لكانت نفلاً . نص عليه 
أحمد على ذلك معللاً بأن المأمومين يصيرون مفترضين خلف متنفل » وإذا قطعها 
الإمام فالمنصوص أن المأمومين يستأنفون الصلاة . وأما غير الإمام كالمأموم 
والمنفرد إذا ذكر فائتة وقد أحرم بحاضرة مع اتساع الوقت لإتمام الصلاة التي 
أحرم بها التي صارت نفلا ولقضاء الفائتة ثم إعادة صاحبة الوقت فيه : فإنه 
لا يقطعها ويتمها نفلاً » وأما إذا ضاق الوقت عنها أي : عن الصلاة التي أحرم بها 
وعن المستأنفة التي يصليها بعد صلاة الفائتة فإنه يجب عليه قطعها » ويأتي 
بالفائتة ثم بصاحبة الوقت فيه » وإلى ما قلنا هو المشار إليه في المتن بقوله : 

(كغيره) أي : كغير الإمام (إذا ضاق) الوقت (عنها) أي : عن الصلاة التي 
أحرم بها (وعن المستأنفة) أي : صاحبة الوقت التي يستأنفها بعد أن يصلي 
الفائتة . 


(وإلا) أي : وإن لم يضق الوقت عن ذلك (أتمها) أي : التي أحرم بها (نفلاً) 


() سبق تخريجه ص : (580) . 


أي : على سبيل التطوع » ثم صلى الفائتة » ثم الحاضرة في وقتها . 

وعن الإمام رواية : أنه يتمها نفلاً » ورواية : أنها تبطل بمجرد تذكرة 
الفائتة . فلا يحتاج إلى قطع .. ووجه : أنه يتمها فرضاً . 

(ومن) فائتة صلاة و(شك فى) قدر (ما عليه) منها (وتيقن سبق. الوجوب) 
كم قال:5 بيلقت املا يقة وصلت بعمهاة ذركنه الباق » بؤلة أعلم :فلار 
ما صليت من السنة ولا قدر ما تركت منها : (أبرأ ذمته) بأن يقضي حتى يعلم أن 
ذمته برأت (يقيناً) . 

قال المجد في « شرح الهداية » : نص عليه . ٠‏ 

(وإلا) أي : وإن لم يتيقن سبق الوجوب كمن قال : لج" أصل منذ بلغت. » 
ولم أدر متى بلغت . فإن هذا لم يتيقن سبق الوجوب الذي هو زمن البلوع : فهذا 
يلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برأت (مما تيقن وجوبه) . 

ودليلنا على وجوب القضاء في الصورة المتقدمة حتى يتيقن براءة ذمته : أنها 
صلاة تحقق وجوبها وشك في قدر ما فعل منه . فإنه يبني على اليقين وهو 
الأقل ؛ كمن شك في عدد الركعات . 

(فلو ترك) من هو من أهل وجوب الصلاة ام ا اي 
عشرة أيام) من ذلك الشهر لجواز تركه كل يوم سجدة . ذكره أبو المعالي ١‏ 
واقتصر عليه في ١‏ الفروع »© . ش 

(ومن نسي صلاة) واحدة (من يوم) وليلة (وجهلها) أي : جهل عين 
المنسية : (قضى خمساً) أي : أعاد صلاة اليوم جميعه ينوي كل واحدة أنها 
الفائتة . نص عليه . 0 ظ 

قال في.١‏ الشرح الكبير للمقنع » : وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن التعيين 
شرط في صحة الصلاة المكتوبة ولا يتوصل إليه إلا بذلك فلزمه . انتهى 

(و) من نسي (ظهراً وعصراً من يومين وجهل السابقة) منهما . يعني : جهل 


/اهه 


هل ترك القهر من لهم الأول ولعصر من ليم لني » أو ترك العصر من اليوم 
الأول والظهر مق اليو الثاني + تحرّى بأيهما يبدأ) يعني : أنه يتحرى أيهما نسي 

أولا فتقيها شيعي بعدها . نص عليه في رواية الأثرم ؛ لأن 
الترتيب يباح تركه لوجود الضرورة كما إذا ضاق وقت الحاضرة أو نسي الترتيب . 


وهذه الرواية هى اختيار الأكثر » (ف) عليها (إن استويا) أي استوى عنده 
الأمران بأن تحرى فلم يظهر له شيء (ف) إنه يبدأ (بما شاء) من الصلاتين » 
والوواية الغائزة” :+ أنهييدا بالظهو + والرواية الثالعة:* يصن :ظهرين بدهعا عصرا 
وعكسه » وذكرها الموفق في « المغني » احتمالاً وقال : وهذا أقيس . انتهى 


لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . 


(ولو شك مأموم) بأن تردد (هل) ما (صلى الإمام) به (الظهر أو العصر ؟ اعتبر 
بالوقت) فإن كان ذلك في وقت الظهر فهي الظهر » وإن كان ذلك في وقت العصر 
فهي العصر . (فإن أشكل) عليه الوقت فالأصل أن الصلاة التي صلاها خلف 
الإمام وقعت مبرأة لذمته (ف) يكون (الأصل عدم) وجوب (الإعادة) . 


فائدة : 


قال المجد في « شرحه» : . لو توضأ وصلى الظطظهر ٠‏ ثم أحدث وتوضأ 
وصلى العصر » ثم ذكر أنه ترك فرضاً من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها : لزمه 
إعادة الوضوء والصلاتين » وأما إن لم يعلم أنه أحدث بين الصلاتين وتوضاً 
للثانية تجديداً » وقلنا : لا يرتفع الحدث فكذلك ٠‏ وإن قلنا : يرتفع لزمه إعادة 
الوضوء » والأولى خاصة ؛ لأن الثانية صحيحة على كل تقدير . نقله عنه في 
«الإنصاف »2 . والله الموفق . 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الرابعة اذ[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ |[ [ |[ 101 
مقدمة الطبعة الثالثة 00/001 * ”2 
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جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


/ نام 


توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة -- هاتف ٠035717/0017000(‏ ) فاكس )٠0555717/0010141١(‏ 


ص .ب 1١87١:‏ 


[ باب : ستر العورة ! 


هذا ( باب ) يذكر فيه شيء من أحكام ستر العورة » وأحكام اللباس . 

والعورة في اللغة : النقصان والشيء المستقبح . ومنه كلمة : عوراء أي : 
قبيحة . وتطلق العورة في الشرع على ما يجب ستره في الصلاة » وعلى ما يحرم 
النظر إليه في الجملة . وإنما سميت سوأة الإنسان وكل ما يستحى منه عورة ؛ 
لقبح ظهوره . 

ولما كان الكلام هنا على ما يجب ستره في الصلاة ويشترط ستره لصحتها مع 
القدرة على ذلك أشير إليه بقوله : 

( ستر العورة ) وهذا مبتدأ يأتي التنبيه على خبره . 

( وهي ) أي العورة في اصطلاح الفقهاء : ( سوأة الإنسان وكل ما يُستحى 
منه ) إذا نظر إليه ( حتى عن نفسه ) متعلق بستر : ( من شروط الصلاة ) خبر لستر 
العورة . فلا تصح صلاة مِنْ مكشوفها مع القدرة على الاستتار ؛ لقول 
النبي كي : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 2370 . 

وعن سلمة بن الأكوع قال : « قلت : يا رسول الله! إني لأكون في الصيد 
فأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم وازرُره ولو بشوكةٍ "© . رواهما 


. كتاب الصلاة » باب المرأة تصلي بغير خمار‎ ١77 : ١) 74١ ( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
أبواب الصلاة » باب ما جاء : لا تقبل صلاة المرأة‎ 5١5 : ” ) وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( /ا/ا7‎ 
. إلا بخمار‎ 
كتاب الطهارة » باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا‎ 5١5 : ١ ) 500 ( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. بخمار . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه » (7157) 1 : 17١‏ كتاب الصلاة» باب فى الرجل يصلى فى قميص واحد . 
وأخرجه النسائي في ١‏ ستنه » ( 7/50 ) 7 : ,١‏ كتاب القبلة » الصلاة في قميص واحد . ولم نره في 


ابن ماجه والترمذي . وقال فيهما : حسن صحيح . 

قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على 
الاستتار به وصلى عرياناً . 

ويتفرع على اشتراط سترها عن نفسه في الصلاة : لو صلى في قميص واسع 
الجيبولم بيزرّه ولم :يشل وضطه +:وكان يحبث ير عورة تفسنه منه في قيامه أو 
ركوعه أو سجوده » كان كرؤية غيره في منع إجزاء الصلاة . نص عليه . 

ولأنه لو اكتفى بسترها عن الغير في الصلاة لصحت صلاة العريان خالياً . 

( ويجب ) على الإنسان ستر عورته ( حتى خارجها ) أي : خارج الصلاة » 
( و ) حتى في ( خلوة » و ) حتى ( في ظلمة ) ؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال : « قلت : يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قلت : فإذا كان القوم بعضهم 
فى بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها . قلت : فإذا كان أحدنا 
خاليا ؟ قال + قاش تفال أسق أن عض 2١0):‏ ابرواة الحيد. وأبو بداوة 
وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن . 

وعنه : يكره كشفها خلوة . وعنه : يجوز من غير كراهة . 

وعلى الروايات الثلاثة : لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام » أو بحضرة 
ملك أو جني”''' » أو حيوان بهيم أو لا . ذكره في ١‏ الرعاية » وغيرها . 

والبعر المشيوط الصيدة الصلاة الراجي فن قيرف © نهو البيقن المبعيط 
بالعورة ( لا من أسفل ) أي : لا من جهة الرجلين . 

قال في «الإنصاف»: ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من المذهب . 


. كتاب الحمام » باب ما جاء في التعري‎ 1٠ : 4) 40179/( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. وأخرجه الترمذي في « جامعه »)(59/ا”؟ )ه : 91 كتاب الأدب » باب ما جاء في حفظ العورة‎ 
. كتاب النكاح » باب التستر عند الجماع‎ 5١8:١6) 1١97٠ ( » وأخرجه ابن ماجه في « سئنه‎ 
. 5:09) 170690081 ( ) مسئده‎ (١ وأخرجه أحمد فى‎ 


ويشترط في السثر الواجت :+ أن يكون ( يما لاا يضت البشرة ) أئ؛ : لونها من 
ماضن احير سيراه 1ن كر ادص شلك 

لا أن يصف حجم العضو ؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه . 

ولو كان الساتر صفيقاً » ويكفي الستر بغير منسوج ؛ كورق وجلد ( ولو 
بنبات » ونحوه ) ؛ كليف ومضفور من شعر وجلود » ولو مع وجود ثوب . وفيه 
وجه : لا يكفي مع وجود الثوب حشيش أو نحوه . 

( و ) كذا يكفي الستر ب ( متصل به ) أي بالمصلي ؛ ( كيده ) إذا وضعها 
على خرق في ثوبه » ( ولحيته ) المسترسلة على جيب ثوبه الواسع التي لولاها 


لبانت عورته . 
( لا بارية ) يعني : أن المصلي عرياناً إذا لم يجد إلا بارية وهي ما ينسج من 
القصب على هيئة الحصير ليجلس عليه لا يلزمه الستر بها . 


( و ) لا ( حصير ونحوهما مما يضره ) كالشريجة ؛ لأن الضرر مطلوب 
زواله في الشرع لا حصوله » وربما لا يتمكن مع ذلك من جميع أفعال الصلاة . 

( ولا ) أن يقف في ( حفيرة » و ) لا أن يتطين ب ( طين » و ) لا أن يطلي 
عورته ب ( ماء كدر لعدم ) ؛ لأنه ليس بسترة . 

( ويباح كشفها ) أي : العورة ( لتداو وتخلّ ونحوهما ) ؛ كحلق عانة 
وختان » ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

( و ) كذايباح كشف عورة الأنثى ( لمباح ) لها من زوج وسيد . 

( و ) كذايباح له كشف عورته لزوجة وأمة ( مباحة ) . ودليل ذلك : ما في 
حديث بهز بن حكيم المتقدم من قوله كه : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك 2١0‏ . وهو معهما [ في عدم وجوب حفظ عورتهما منه ]21 
كهما معه . 


دلق سبق تخريجه ص 1١:‏ . 
(0) ساقط منأ. 


( وعورة ذكر وخنثى بلغا عشراً ) أي : تم لها عشر سنين » ( و ) عورة ( أمة 
وأم ولد ومبعّضة ) وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق » ( وحرة مميزة ) أي : تم 
لها سبع سنين ٠‏ ( ومُراهقة ) . وهي : من قاربت البلوغ . يعني : أن عورة 
جميع من ذكر في صلاة ( ما بين سرة وركبة ) . وهذا معنى ما قدم في 
« التنقيح » . ثم ذكر في المبعضة رواية : أن حكمها كالحرة » وقال : وهو 
أظهر . 

وذكر في « الإنصاف » بعد ما ذكر أن المذهب : أن عورة الخنثى كعورة 
الرجل رواية : أن عورته كعورة المرأة . 

وذكر في « الإنصاف »2 : أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن الحرة 
المميزة والمراهقة ؛ كالبالغة في عورة الصلاة . 

وفي الرجل رواية : أن عورته الفرجان فقط . 

وحيث قيل : إن الخنثى كالرجل في ذلك لزمه ستر القبلين والدبر . 

قآلفي #اشرح الهداية » : والالسياط للحددن الشكل أن ينص كالغرأة: 

وأما حكم عورة الذكر والخنثى قبل أن يتم لهما عشر سنين فقد أشير إليه 
بقوله : ( وابن سبع إلى عشر : الفرجان ) . 
ولا فرق في عورة الذكر بين أن يكون : حراً» أو عبداً » أو مبعضاً » أو 
ا . 

وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم ؛ لأن حكم الطفولية 
منجرة على المولود إلى أن يتم له سبع سنين فينتقل حكمها عنه إلى حكم التمييز . 

والدليل على صحة القول بأن العورة ما بين السرة والركبة لا أنها الفرجان فقط 
ما روي عن على رضى الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله يل : « لا تبرز فخذك 
لاط ل امن 0 . رواه أبو داود وابن ماجه وعبد الله ابن 


. كتاب الحمام » باب النهي عن التعري‎ ٠ : 4) 1010 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
-  . كتاب الجنائز » باب ما جاء فى غسل الميت‎ 554 : ١) ١55٠ ( )» أخر جه اب : ماجه فى « سئنه‎ 
واخرجهدابن في : د شي‎ 
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الإمام أحمد في ١‏ مسند أبيه » . 

وعن محمد بن جحش قال : « مرّ رسول الله َك على معمر وفخذامٌ 
مكشوفتان فقال : يا ا 1 

وعن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله يكهِ : « أسفل السرة وفوق 
الركبتين من العورة "7" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلةٍ قال : « ما بين السرة 
والركبة عورة ”2 . رواهما الدارقطني . 

وعلم مما تقدم أن "السرة والركة ليسعا 'مع العورة 6 بل العورة نا ببتهسا 
فقط ؛ لأن الركبة والسرة حد العورة . فلم يكونا منها » وبهذا قال مالك 
والشافعي رضي الله عنهما . 

( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة ) حتى ظفرها . نص عليه ( إلا 
وجهها ) . وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وداود ؛ لأن ما لا يلزمها كشفه في 
الإحرام كان منها عورة كالصدر وسائر بدنها . 

ولآن ماعدا الوجه كالكفين محل لا يشق ستره فأشبه ما ذكرنا . 

وعنه : وإلا الكفين . 

قال في ١‏ الفروع » : إلا الوجه . اختاره الأكثر . وعنه : والكفين . انتهى 

ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس وعائشة ١‏ في قوله تعالئ 00 
َيِنتَهنَ [لاماظهر وها 14 النزر : ]١‏ قالا : الوجه والكفين )2*0 . 


- وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») ١55:01١6)01١758(‏ . قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
)١(‏ فيأ: فخذاك . 1 
(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده)(15175048 )7940:2860 . 
[فة أخرجه الدارقطني في « سننه »( 0 ) ١‏ : 711 كتاب الصلاة » باب الأمر بتعليم الصلوات . . 
(4) أخرجه الدارقطني في « سئنه » 7 ) 7١ : ١‏ الموضع السابق . 
(5) أخرجه البيهقي ذ في « السنن الكبرى » ؟ : 7750 كتاب الصلاة » باب عورة المرأة الحرة . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ وفي ١‏ : 717 عن عائشة رضي الله عنها . 


ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي كك أنه قال : « المرأة 
عورة 2١0‏ . رواه الترمذي وقال : - صحيح . 

وهذا عام في جميعها . ترك في الوجه للحاجة . فيبقى العموم فيما عداه . 

وقول ادفاتن وعاكمة خالفيها ارو شهوة) ففان 7 العا 01 

ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه . 
والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فإنهما يظهران عادة وسترهما 
واجب . والكفان بالرجلين أشبه من الوجه » فقياسهما عليهما أولى . 

والدليل على وجوب ستر الرجلين ؛ ما روي عن ابن عمر : « أن نساء 
النبى يَكهِ سألنه عن الذيل . فقال : اجعلنه شبراً . فقلن : إن شبراً لا يستر من 
عورة . فقال : اجعلنه ذراعاً . فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعاً أرخت 
فرعا فحت دي 10 ررواء الحم فى ااعسيلة واب 

( ويسن صلاة رجل ) بالغ ( في ثوبين ) . 

قال في «الإنصاف » : بلا نزاع . بل ذكره بعضهم إجماعاً . لكن قال 
جماعة من الأصحاب : مع ستر رأسه . والإمام أبلغ . انتهى . 

وفسر الثوبين فى « الكافى » : بالقميص والرداء » والإزار والسراويل . 

والأصل في ذلك ما روى ابن بطة بإسناده عن نافع قال : « رآني ابن عمر وأنا 
أصلى في ثوب واحد . فقال : ألم أكسك ؟ قلت : بلى . قال : أرأيتك لو 
بعئتك في حاجة كنت تذهب هكذا ؟ قلت : لا . قال : الله أحق أن تتزين له » . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وإذا ثبت أن الصلاة في ثوبين أفضل 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه» )١118(‏ : 495 كتاب الرضاع . باب'. من حديث عبد الله 
(0) أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير »)( 75١:9) 91١١6‏ . 
69 أخرجه أحمد فى ( مسنله » ( /1 05 )”7 : 40 . 


١و‎ 


فأفضل ذلك ما كان أسبغ . فيكون الأفضل القميص والرداء » ثم الإزار أو 
السراويل مع القميص ون امات الرداء دو اوسيلموا يع الرداء ال دار ؛ لأنه 


لبسة الصحابة . 

ولأنه لا يّحكي تقاطيع الخلقة . 

وأفضلهما تحت القميص السراويل ؛ لأنه أستر ولا يُحكي خلقة في هذه 
الحالة . 


وروى حرب بإسناده عن ابن عباس قال : ١‏ لما اتخذ الله إبراهيم خليادٌ 
قيل : وار عن الأرض عورتك . فاتخذ السراويلات » . 

ولأحمد في ١‏ مسنده » عن أبي أمامة قال : « قلنا : يا رسول الله! إن أهل 
الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون . قال : تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل 
الكتاب:2300 . انتهى. . 

( ويكفي ستر عورته ) أي : عورة الرجل ( في نفل ) . 

قال في « الإنصاف »© : نص عليها فى رواية حنبل » وهو المذهب . 

قال المجد في « شرح الهداية » : لأنه قد ثبت عنه يَكِةِ أنه كان يصلي بالليل 
المنكبين : قالت عائشة : ١‏ رأيت رسول الله كله صلى في ثوب واحد بعضه 
علي 00 : رواه أبو داود 

ولأن النفل سومح فيه بترك القيام وفعله على الراحلة دفعاً للمشقة . وعادة 
الإنسان في بيته وخلوته قلة اللباس وتخفيفه » وغالب نفله يقع فيه . فسومح فيه 
لذلك #واااكدلت القرمب ؛ فإن الغالب فعله ظاهراً بين الناس » والعادة تكميل 
اللباس م: منهم » وأن لا يُكتفى , بستر العورة فافترقا . انتهى . 

( وشرط في فرض ) مع ستر العورة : ( ستر جميع أحد عاتقيه بلباس ) . 


, 750:80) 77٠88 ( ) أخرجه أحمد فى ! مسنده‎ )1١( 
. كتاب الطهارة » باب فى الرخصة فى ذلك‎ ٠١١ : ١ ) ”ا/٠‎ ( » سننه‎ ١ (؟) أخخرجه أبو داود فى‎ 
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نص على ذلك في رواية حنبل . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو المذهب . يعني التفرقة بين الفرض والنفل . 
ودليله ما روى أبو هريرة أن 0 الله كَل قال : « لا يصلي الرجل في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء )” '“ . رواه البخاري ومسلم . ْ 

وقد تقدم كلام المجد في « شرح الهداية » في الفرق بين النفل والفرض 

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والتفل بقول النبي وَْةٍ في حديث 
جابر : « إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حَقَوك )"2 » وفي لفظ : ١‏ فاتزر 
به )”" . رواه البخاري . وقال : هذا في التطوع » وحديث أبي هريرة : في 
الفرض . 

والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب . وقوله : بلباس يعني : سواء 
كان من الثوب الذي عورته به أم من غيره إذا كان قادراً على ذلك . 

إذا تقرر هذا فأي شىء ستر به أحد عاتقيه من اللباس كفاه ( ولو وصف 
البشرة ) ْ 

قال في ١‏ الشرح الكبير » : وإن كان يصف البشرة ؛ لأن وجوب ذلك 
بالخبر » ولفظه : « لا يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه 
رع لوهذ بقع على نا بيش البشرة ومالا حشن: 

( وتسن صلاة حرة ) بالغة ( في درع ) وهو القميص » ( وخمار ) وهو ما 
تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها ء ( وملحّفة ) وهي الثوب الذي 
تلتحف به . وتسمى هذه الملحفة أيضاً : جلباباً . روى ذلك محمد بن عبد الله 


(') أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 707 ١5١ : ١)‏ أبواب الصلاة في الثياب » باب إذا صلى في الثوب 
الم اعلا شدلا ماع 1 
وأخرجه مسلم في اصحيحه)» (1)017: 748 كتاب الصلاة » باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه . 
(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 585 ) ١‏ : 176 كتاب الصلاة » باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به . 
(6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (705) ١‏ : 157 أبواب الصلاة في الثياب » باب إذا كان الثوب ضيقاً. 
(4) سبق تخريجه أعلاه . 


الأنصاري في ١‏ جزئه » عن عمر بإسناد صحيح » ولما روى سعيد بن منصور عن 
غائشة 3 أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار 
فتجلبب به » . 

وكانت تقول : ١‏ ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها : 
الخمار والجلباب والدرع . 

ولآن المرأة أوفق من الرجل غوزة فكانت أكثرمنه سعرة . 

( وتكره ) الصلاة لها( في نقاب وبرقع ) . 

قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة 
والإحرام . 

ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف . ويغطي الفم ‏ 
وقد نهى النبي كَل الرجل عنه(2 . 

( ويجزىء ) المرأة لصحة صلاتها ( سترعورتها ) . 

قال أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار » وما زاد فهو خير وأستر . 

ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به . 

( وإذا اتكشف ) من غير قصد ( لا عمداً في صلاة من عورة ) من رجل أو 
خنثى أو أنثى شيء ( يسير لا يفحُش عرفاً ) أي : فى عرف الناس ( فى النظر ) إن 
تقل ليه انعد ر ولو مقع هذ الانكقا كبزي ( طريلة ؛ 1و اتكتنت قن الغورة 
شيء ( كثير في ) زمن ( قصير ) بأن غطي في الحال : ( لم تبطل ) الصلاة 
بذلك ؛ لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي : ١‏ انطلق أبي وافداً إلى 
رسول الله َكْةِ في نفر من قومه يعلمهم الصلاة . وقال : يؤمكم أقرؤكم . فكنت 
أقرؤهم فقدموني . فكنت أؤمهم وعليَ بردة لى صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت 
)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننته » ( 889 ) ١‏ : 770 كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود » من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما . ولفظه : « أمرت ‏ قال حماد : أمر نبيكم يك - أن يسجد على سبعة ولا يكف 
شعراً ولا ثوباً » : 


اتكشفت عني . فقالت امرأة من النساء : وارُوا عنا عورة قارئكم . فاشتروا لي 
قميصاً عمانياً . فما فرحت بعد الإسلام فرحي به "2 » وفي لفظ : « فكنت 
أؤمهم في بردة موصلة”" فيها فتق . فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي 0 . 
رواه أبو داود والنسائي . 

وانتشر هذا » ولم يبلغنا أن النبي كَكِةٍ أنكر ذلك ولا أحد من أصحابه . 

وعلم مما تقدم أن كشف ذلك تعمداً يببطلها لعدم العذر . 

ولأنها إنما لم تبطل مع العذر ؛ لأن ثياب الفقراء غالباً لا تخلو من خرق » 
وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق . والاحتراز عن ذلك يشق فيعفى عنه . 

وعن الإمام رواية : أن الصلاة تبطل مطلقاً . 

( ومن صلى في غصب ) أي : مغصوب ( ولو بعضه ) أي : ولو كان 
التخعر تعر مم :أو كان التعموى كل أو عزو ( و أو فيك كاد 
الذي صلى فيه من ( ذهب أو ) من ( فضة أو ) من ( حرير ) كله ( أو غالبه ) من 
حرير ( حيث حرم ) الحرير » ( أو حج بغصب ) أي : على حيوان مخغصوب » أو 
بمال مغصوب ١‏ عالماً ) بأن ما صلى فيه أو حج به مغصوباً ( ذاكراً ) لذلك وقت 
العبادة : ( لم يصح ) حجه ولا صلاته إذاً . 

وعنه : الصحة مع التحريم . 

ووجه المذهب : أن الصلاة والحج قربة وطاعة . وقيامه وقعوده ومسيره 
بمحرّم منهي عنه . فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به ؟ أو كيف يكون مأموراً بما 
هو منهي عنه ؟ . والأصل في ذلك عموم ما روت عائشة أن النبي يَةٍ قال : « من 


. كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة‎ ١54 : ١) 580 ( » أنخرجه أبو داود فى « سننه‎ )١( 

ضف لون لجر مو طاول 

)6 أنخرجه أبو داود في « سئنه » 585 ١1١ : ١)‏ الموضع السابق . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (1/89) 7 : 6٠‏ كتاب الإمامة » باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم . 
بلفظ : ١‏ ليؤمكم أكثركم قرآناً فجاء أبي فقال : إن رسول الله يَكِ قال : ليؤمكم أكثركم قرانا فنظروا 
فكنت أكثرهم قرآناً فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين » . 


١ 


عمل قهاة لسن عليه أمر نافيوره 200 . أخرجوه . 
ولأحمد : « من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود )”" 
ولأن السترة المحرمة تحرم الصلاة فيها . فلم تصح ؛ كالنجسة . وهذا لأن 

الشارع أمر بالسترة واوجبها واشترطها في الصلاة 3 والمحرمة يستحيل أن يكون 

مأموراً بها . فيبقى حينئذ في عهدة الأمر حتى يأتي بالمأمور به 5 
قال فى « الإنصاف ) : على الصحيح من المذهب » وذكره المجد إجماعاً . 
ولو كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضاً ؛ لأن المباح لم 

يتعين ساتراً . تحتانياً كان أو فوقانياً . إذ أيهما قدر عدمه كان الباقى ساتراً . 


( 


ُ 


غيره في صلاته فيه » وإن لم يغيّر هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته 
فيه مع الكراهة 1 
وقيل : لا تصح » ولا يضمنه بذلك . وإن أقام غيره فيه وصلى مكانه فهل 
( ولا يبطلها ) أي الصلاة ( لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما ) ؛ 
كلبس خف وشد تكة منهي عنهما فيها ؛ كما لو غصب ثوباً فوضعه في كمه أو غير 


00( أخرجه مسلم فنٍ ٠‏ صحيحه » ( 17/18 )7 : 17047 كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة . . . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » 57070 ) 4 : ٠٠١‏ كتاب السنة » باب في لزوم السنة . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ١ ) ١5‏ : " المقدمة » باب تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ 
على من عارضه . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده )(آكلاله؟5)7 :15 . 

(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده )(5)17554954 :07 . 
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ذلك وحمله في الصلاة ؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة . فلم يؤثر فيها . 
قال في « الفروع » : في الأصح . وقيل : بل مع الكراهة » وهو ظاهر كلامه 

في المستوعب » وفيه نظر . وعنه : الوقف في التكة . وعنه : يقف على إجازة 

المالك . وعنه : إن كان شعاراً لم يصح . وقيل : خاتم حديد وصفر كذهب . 

قال القاضي وغيره : لآن النهي لم يعد إلى شرطها . 

( وتصح ) الصلاة ( ممن حبس بغصب ) به ( وكذا ) ممن حبس ( بنجسة ) 
أي : ببقعة نجسة » ويركع ويسجد بيابسة تقديماً لركن السجود ؛ لأنه مقصود في 
نفسه ومجمع على فرضيته » وعلى عدم سقوطه بالنسيان . بخلاف ملاقاة 
النجاسة . 

وعنه : بل يومىء أيضاً باليابسة » وصحح الأول في « شرح الهداية » . 

( ويومىء برطبة غاية ما يمكنه » ويجلس على قدميه ) : أما كون صلاته 
تصح ؛ لأنه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة وهو إباحة البقعة وطهارتها . فلم 
يلزمه ؛ كالوضوء في حق من عدم الماء . 

( ويصلي ) من لم يقدر على سترة مباحة ( عُرياناً مع ) أي : مع وجود ثوب 
( غصب ). 

قال في ١‏ الرعاية » : وإن لم يجد غير سترة مغصوبة يحرم عليه تركها » 
الضرورة وغيرها لعدم إذنْ الشارع في التصرف فيه مطلقاً . 

(و) يصلي ( في ) ثوب ( حرير لعدم ) أي : عدم غيره إذا كان يملك 
التصرف فيه ولو عارية ؛ لأنه مأذون فى لبسه فى بعض الأحوال ؛ كالحكة 
والجرب وضرورة البرد » وعدم سترة غيره ؛ لأن علة فساد الصلاة تحريم اللبس 
وقد زال في هذه الحالة . أشبه زوال التحريم في غيرها » ( ولا إعادة ) عليه 
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لإباحة لبسه إذاً . 

( و ) يصلي ( في ) ثوب ( نجس لعدم ) أي عدم غيره ؛ وذلك لأن سترة 
العورة آكد من إزالة النجاسة ؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته » ووجوب 
الستر في الصلاة وغيرها . فكان تقديم الستر أولى من أن يصلي عرياناً . 

( ويعيد ) أي : وتلزمه الإعادة ؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة 
التزاحم آكدها . فإذا زال التزاحم بوجوده ثوباً طاهراً » أوجبنا عليه الإعادة 
من حبس في المكان النجس في عدم وجوب الإعادة ؛ لأن المحبوس عاجز عن 
الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه ؛ كمن عدم السترة بكل حال فإنه 
يصلى عرياناً ولا إعادة عليه . 

( ولا يصح نفل آبق ) . ذكره ابن عقيل وغيره ؛ لأن زمن فرضه مستثنى 
شرعاً . فلم يقضه . بخلاف زمن نفله . 

قال في « الفروع » : وقال شيخنا : وبطلان فرضه قوي . 

وقال ابن هبيرة في حديث جرير : ١‏ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 70" . 
وفي لفظ : « إذا أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ”2 . رواهما مسلم » 
قال : أراه على معنى إذا استحل الإباق وبذلك يكفر » كذا قال . وظاهره صحة 
صلاته عنده » وقد روى ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » عن جابر مرفوعاً : « ثلاثة لا 
تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده 
في أيديهم 3 والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ٠»‏ والسكران حتى 
يصحو ) 


. كتاب الإيمان » باب تسمية العبد الآبق كافراً‎ 87 : ١)1/١ (4 أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم في « صحيحه »580 ) الموضع السابق‎ 
. » لم أقف عليه في القسم المطبوع من « صحيح ابن خزيمة‎ 0 )0( 


١و7‎ 


( ومن لم يجد ) ممن أراد الصلاة ( إلا ما يستر عورته ) التي ما بين سرته 
وركبته فقط سترها وترك غيرها ؛ لأن سترها متفق على وجوبه وستر غيرها 

ولأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى . 

ويؤيد ذلك ما روى جابر عن النبى تك قال : « إذا كان الثوب واسعاً فخالفه 
بين طرفيه » وإذا كان ضيقاً فاشدده على حَفُواء 9 ورؤواة أبق:داوزة: 

وروى ابن عمر عن النبي يَلةِ أنه قال : « من كان له ثوبان فليأتزر وليرتدٍ » 
ومن لم يكن له ثوبان فلياتووات لبضل “"""' . رواه أحمد . 

( أو ) لم يجد إلا ما يستر ( الفرجين ) سترهما ؛ لأنهما عورة بغير خلاف 
وأفحش في النظر . 

( أو ) لم يجد إلا ما يستر( أحدهما ستره . 

والدبر أولى ) من القبل ؛ لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجدة . 

( إلا إذا كفت ) السترة ( منكبه وعجزه فقط ) يعني دون دبره : ( فيسترهما ) 
أي : المتكب والعجز ( ويصلي جالساً ) . 
ْ قال في ١‏ الفروع » : نص عليه . وقيل : يتزر ويصلي قائماً وفاقاً كما لولم 
يكف . انتهى كلام « الفروع » . 

ووجه ذلك : حصول السجود وستر العورة المغلظة هاهنا . 

( ويلزمه ) أي : العريان القادر على تحصيل السترة ( تحصيل سترة ) وجدها 
تباع ( بثمن مثلها ) في مكانها . ( فإن زاد ) يعني : فإن لم يجدها إلا بثمن زائد 
على ثمن مثلها ( فكماء وضوء ) يعني : إن كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة 
لزمه بذلها » وإن كانت كثيرة فلا . 


. كتاب الصلاة » باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به‎ ١1١ : ١) 75 ( » أخرجه أبو داود في « سئئنه‎ )١( 
. ١548: 5) أخرجه أحمد فى « المسند »(50ه"5‎ )0( 
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1و6 زه لجمدها قاع اووضتساجاء ولد ركوس ماد يشتري به وبذلت له 
على وجه الإعارة : لزمه ( قبولها عارية ) ؛ لأن المنة لا تكثر في العارية . فيكون 
قادراً على ستر عورته بما لا ضرر فيه ّْ 

( لا ) قبولها ( هبة ) ؛ لأن المنة تكثر فيها 

ون وتخد ها ون بآجر اليكل أو يزئادة سير ة لزمه اتستجارها إن كان :قادراً 
على الأجر . 

( فإن عدم ) بأن عجز عن تحصيلها ببيع أو إجارة أو إعارة ( صلى جالساً ندب 
يومىء ) بالركوع والسجود » ( ولا يتربع ) في جلوسه ( بل ينضامٌ ا 

قال في « الفروع »© : نقله الأثرم والميموني . ونقل محمد بن حبيب : 
يتربع . وعنه : تلزمه قائماً ويسجد بالأرض وفاقاً لمالك والشافعي . 

قال في « الشرح ا ل 00 
مراكبهم فخرجوا عراة » قال : يصلون جلوساً يومئون إيماءاً برؤوسهم »"" 
ولم ينقل خلافه . 

ولآن الشتر اكدهن القيام لأمريق : 

أحدهما : أنه لا يسقط مع القدرة بحال » والقيام يسقط في النافلة . 

والثاني : أن الستر لا يختص بالصلاة بخلاف القيام . فإذا لم يكن بد من ترك 
أحدهما فترك اللأخف أولى . 

وعلم مما تقدم أنه لو صلى قائماً جاز . وإذا. صلى قائماً لزمه أن يركع 
ويسجد بالأرض » وهذا المذهب . ولا إعادة عليه إن صلى جالساً أو قائماً . 


0 لبي وم 

00 لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ( 4914 ) ؟ : 47ه كتاب الصلاة » باب 
صلاة العريان . عن معمر عن قتادة  :‏ إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعوداً وكان 
إمامهم معهع قن الصف ويومترة إياء و كال عم : وإن كان على أحدهم ثوب أمهم قائماً ويقوم في 
الصف » وهم خلفه قعوداً صفاً واحداً » . 


وقيل : يجب عليه أن يصلي جالساً . 

وقيل : يجب عليه أن يصلي قائماً . 

( وإن وجدها ) أي : وجد السترة ( مصل ) أي : متلبس بالصلاة ( قريبة ) 
منه ( عرفا ) أي : في مكان يُعَدَ فى العرف أنه قريب منه : ( ستر ) ما وجب عليه 
سوه ( وبي ) على عا حضى نك صاذته + كاقلن قباد لمز غليرا شهريل القلة 
استداروا إليها وأتموا صلاتهم . 

( وإلا) بأن وجدها بعيدة لا يمكنه الستر إلا بعمل كثير أو زمن طويل : 
ستر » و( ابتدأً ) الصلاة من أولها لبطلان الأولى بإتيانه فيها بما ينافيها من العمل 
الكت هه غير جسيها 0" 

( وكذا ) الحكم في ( من ) أي : في أمة ( عتقت فيها ) أي : في الصلاة » ' 
( واحتاجت إليها ) أي : إلى السترة . فإنها إن كان الخمار بقربها تخمرت وبنت 
على ما مضى من صلاتها » وإلا مضت فتخمرت وابتدأت الصلاة . وكذا حكم 
من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة فإن ألقتها قريباً ستر وبنى » وإلا بأن 
احتاج في ردها إلى عمل كثير فإنه يمضي فليستتر ويبتدىء الصلاة من أولها . 

( ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً ) أي : لا يتقدمهم ( وجوباً فيهما ) 
يعني : أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة » ويجب أن يكون إمامهم وسطهم : أما 
كونهم تجب عليهم الجماعة ؛ فلأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا 
المستترين » ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف » كما لو كانوا في ضيق 
لا يمكن تقدم إمامهم ٠‏ وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء 
بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك 
الحال فأولى أن يجب ها هنا . ش 

وأما كون الإمام يجب أن يكون وسطهم في الصف ؛ فلأنه أستر من أن يتقدم 
عابهم. 

وقيل : يجوز أن يتقدم عليهم . 


فعلى الأول الذي هو المذهب : لو تقدم بطلت . 

وعلى القول الثاني : لا تبطل . 

فلو كان العراة أكثر من نوع كرجال مع نساء صلى ( كل نوع جانباً ) 
لأنفسهم ؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض إن اتسع محلهم . 

( فإن شق ) ذلك لضيق المحل أو غير ذلك ( صلى ) النوع ( الفاضل ) وهو 
الرجال أولاً ( واستدبر ) هم ( مفضول ) وهو نوع النساء . ( ثم عُكس ) يعني : 
ثم تصلي النساء ويستدبرهم الرجال ؛ لأن النساء إن وقفن مع الرجال صفا مع 
سعة المحل أخطأن سنة الموقف . وإن صلين خلفهم شاهدن عوراتهم » وربما 
افتتن بهم » وليست صلاتهن معهم من السنن المؤكدة . فأمرنا الفريقين بأن يصلي 
كل نوع في جانب مع سعة المكان ليأمنَ ذلك . وهذا هو علة الاستدبار مع ضيق 
المكان . 

( ومن أعاره سترته ) لمن صلى فيها ( وصلى ) صاحبها ( عُرياناً لم تصح ) 
صلاته ؛ لأنه قادر على السترة . 

( وتسن ) إعارتها لمن يصلي بها ( إذا صلى ) هو بها أولاً . 

( ويصلي بها ) مستعيرها ( واحد فآخر ) أي واخدا حل الاح حنئ رنتهوا 
من اتساع الوقت . 

( ويقدم ) بها ( إمام مع ضيق الوقت ) ويقف قدامهم ؛ لاستتار عورته : 


( والمرأة أولى ) بأن تقدم بالسترة من الإمام ؛ لأن عورتها أفحش » وسترها 
أبعد من الفتنة . 
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( فصل ) في مسائل من أحكام اللباس في الصلاة وفي غيرها . 

( كره في صلاة ) فقط ( سدل وهو : طرحٌ ثوب على كتفيه ) أي المصلي . 
( ولا يرد ) المصلي ( طرفه ) أي : الثوب ( على ) الكتف ( الأخرى ) » وعبارته 
في ١‏ شرح الهداية » : .وهو أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه لا يرد واحداً منهما 
على الكتف الأخرى"''' . سواء كان تحته ثوب أو لم يكن . انتهى . 

وقال في ١‏ الفروع » بعد أن فسر السدل بالصفة التي في المتن : ونقل صالح 
طرحه على أحدهما » ولم يرد أحد طرفيه على الآخر . 

وعنه : ولا يضم طرفيه بيديه . 

ونقل ابن هانىء : يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه . 

وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض . 

وقيل : وضع وسط الرداء على رأسه » وإرساله من ورائه على ظهره » وهي 
لبسة اليهود . 

وقيل : وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه . 

واختلف الحنفية في كراهة السدل فى غير الصلاة » وظاهر قولنا لا يكره 
لظاهر :احبر ون لنت أنه ليضة البهود أو أنه إسبال الثوب على الأرض 
فالخلاف . 

ونقل محمد بن موسى : إنما يكره السدل » والنهي فيه صحيح عن علي . 
وخبر أبي هريرة نقل مهنا : ليس بصحيح » ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم 


يضعفه أحمد . انتهى . 


حا 


( و ) كره أيضاً في صلاة ( اشتمال الصمّاء . وهو : أن يضطبع بثوب ليس 
عليه غيره ) » والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه 
غلى عائقه الأيسر . . 

وعنه : يكره ذلك ولو كان عليه غيره . 

والأول المذهب.. ودليله ما روى أبو هريرة قال : « نهى رسول الله يك أن 
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء » وأن يشتمل الصماء 
قوب الراضه ا بن على جه قشي تنا ا جنا نين 116 لوسرو ٠‏ 

وروى أبو سعيد الخدري قال : « نهى النبي يِه عن لبستين » واللبستان 
اشتمال الصماء » والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس 
عليه لوت . واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه 
شيء ”" رواه البخاري . 

ومتى اشتمل الصماء فبدت عورته وهو في الصلاة ا ا 

وعلم مما تقدم أنه إذا كان تحته قميص أو إزار أنه لا يكره 

قال في ١‏ شرح الهداية » : واحتج إمامنا رضي الله تعالئ عنه بأن الاضطباع 
فوق الإزار سنة المحرم بعينها » وقد فعلها بَكِهِ وأصحابه وطافو"" . ويقوي 
ذلك مفهوم قوله عليه السلام : « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه مقه د 1 
( و ) كره أيضاً في صلاة ( تغطية وجه ٠‏ وتلثم على فم أو أنف ) ؛ لما روى 


. كتاب اللباس » باب اشتمال الصماء‎ 7١490 : 5 ) 054١ ( » أخرجه البخاري في : صحيحه‎ )١( 
. كتاب اللباس » باب في لبسة الصماء‎ 00 : 4 ) 408١ ( » وأخرجه أبو داود في « سننه‎ 

ارج الساوف ان امك اه : 191١‏ كتاب اللباس : باب اشتمال الصماء . 

زفرق أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 1484815 ) 7 :ذا كناب الماسك ».بان لاطبا في الطواقن تمن أبن 
عباس أن رسول الله يَكِيْهِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم 
ا 05 
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أبو هريرة ‏ أن النبي ككِ نهى أن يغطي الرجل فاه )27 . رواه أبو داود . 

ففي هذا تنبيه على كراهية تغطية الوجه ؛ لاشتماله على تغطية الفم . 

ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم . 

وفيه رواية أخرى : لا يكره ؛ لآن تخصيص الفم بالنهي يدل على إباحة 
غيره . 

قال في « شرح الهداية » : أما تغطية الوجه فكره ؛ ليكون متأهباً متمكناً من 
مباشرة المصلي به في سجوده . وقد ذكر أصحابنا حديثاً عن النبي كَكِةِ ١‏ أنه رأى 
رجلاً غطى لحيته في الصلاة فقال : اكشف لحيتك فإن اللحية من الوجه )20 . 
انتهى . 

ولأن في تغطية الفم تشبيه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران » وربما منع 
ذلك تحقيق الحروف على الصفة الكاملة . 

(و) كره أيضاً في الصلاة أيضاً : ١‏ لفتٌ كم ) ؟ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ولا أكف شعراً ولا ثوباً »7 متفق عليه . 

زاد في « الرعاية » : وتشميره . 

ومحل الكراهة في تغطية الوجه والتلشم على الفم والأنف ولف الكم إذا كان 
ذلك ( بلا سبب ) ؛ لما روي عن أحمد رضي الله تعالئ عنه أنه قال : لا بأس 
بتغطية الوجه لحر أو برد . ويقاس على ذلك لف الكم . 


. كتاب الصلاة » باب ما جاء فى السدل فى الصلاة‎ ١7/4 : ١) 7847 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 

درك قال ابن حجر في ١‏ التلخيص »© : ١‏ : 51 لم ينبت حديث عن النبي ##لك بهذا اللفظ » وقد روي بإسناد 
مظلم عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله : ١‏ لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإن اللحية من الوجه » 
قال الحازمي : إسناده مظلم » ولا يثبت عن النبي وَكةِ فيه شيء » وتبعه المنذري والنووي . 

إفرة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (1/87) 18١ :١‏ كتاب صفة الصلاة » باب لا يكف ثوبه في 

الصلاة . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 140 ١)‏ : 794 كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود . . . كلاهما. 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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( و ) كره ( مطلقاً ) أي : في الصلاة وغيرها ( تشبه بكفار ) ؛ لما روى ابن 
عمر موقوفاً « من تشبه بقوم فهو منهم "25 . رواه أحمد وأبو داود وإسناده 
د 

واحتج في « الخلاف » بهذا الخبر على تحريم إناء مفضض ٠‏ وقال في مكان 
اخر : يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا ‏ يعني به الشيخ تقي الدين ‏ : أقل أحواله 
- أي : أحوال هذا الحديث - أن يقتضي تحريم التشبه » وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المشبه بهم . انتهى . 

(و) كره أيضاً في صلاة وفي غيرها ( صليب ) أي : صفته ( في ثوب 
ونحوه ) ؛ كعمامة وخاتم . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . 
ويحتمل تحريمه » وهو ظاهر نقل صالح . 

قلت : وهو الصواب . انتهى . 

( و ) كره أيضاً في صلاة وغيرها ( شدّ وسّط ) بفتح السين ( ب ) شيء ( مشبه 
شد زُنَار ) على وزن تفاح ؛ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب » وقد نهى النبي كلل 
عن التشبه بهم فقال : « لا تشتملوا اشتمال اليهود ”'2 . رواه أبو داود . 

فأما شد وسط بما لا يشبه شد زنار فلا يكره للرجل . 

قال أحمد : لا بأس به . أليس قد روي عن النبى يَهِ أنه قال : « لا يصلى 
أحدكم إلا وهو محتّزم »7© . ش / 


. باب في لبس الشهرة‎ ٠ كتاب اللباس‎ 45 : 5) 107١ ( أخرجه أبو داود في « سننه ؛‎ )١( 
. 60 : ”) 801١5 ( » مسنله‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
كتاب الصلاة » باب من قال يتزر به » من حديث‎ ١7 : ١ ) 50 ( » (؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ 
. 4044 : 7) 991١ ( » أخرجه أحمد فى ( مسئله‎ )0( 
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بالمنديل ؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر . 

( و ) كره شد وسط (١‏ أنثى مطلقاً ) أي : سواء كان بمشبه شد زنار أو لا ؛ 
لآن ذلك يبين به حجم عجيزتها ) وتبين به عُكنها('' وتقاطيع بدنها » والمطلوب 
ستر ذلك مطلقاً » ولذلك يكره لها لبس الرقيق الذي يحكى هيئة خلقتها . 

( و ) كره أيضاً( مشي بنعل واحدة ) يعني بلا حاجة . 

قال في « الفروع » : ونصه : ولو يسيراً لإصلاح الأخرى » خلافاً للقاضي 
و« الفصول » و« الغنية » » قال كَل : « لا يمشي أحدكم في نعل واحدة "' . 
متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

ولمسلم في رواية : « إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى 
يلدي 136 نووواء أنعنا ين دو نهارن وق ولا وا 

و«مشى علي في نعل واحدة»» و«عائشة في خف واحد)"!”'. رواهما سعيد. 

وقال صاحب ١‏ النظم » : وأصله في كلام القاضي . 

ودليل الرخصة ما روي عن علي : « كان النبي مَلَيْةٌ إذا انقطع شسع نعله مشى 
في نعل واحدة والأخرى في يده 2١")‏ وأحسب هذا لا يصح . 


. 1978 : ©» القاموس المحيط‎ ١ . العكنة » بالضم : ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 0018 )0 : 7١0١‏ كتاب اللباس » باب لا يمشي في نعل واحدة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7041 )8 : 110 كتاب اللباس والزينة » باب استحباب لبس النعل 
في اليمنى . . . 

267 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ٠١48‏ ) الموضع السابق » وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») 0١ : 3” )17١99((‏ كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن اشتمال 
الصماء ... 

(4) أخرجه الترمذي في « جامعه » ١7///8(‏ ) 5 : 755 كتاب اللباس » باب ما جاء من الرخصة في المشي 
في النعل الواحدة » رواه مرفوعاً . ثم قال : هكذا رواه سفيان وغير واحد عن عبد الرحمن موقوفاً وهذا 
أصح . 

(7) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » : "٠١ : ٠١‏ قد ورد عن علي وابن عمر أنهما فعلا ذلك » وهو إما- 
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قال جماعة : واختلافهما . والمراد لأنه من الشهرة . 
ويسن كون التعل أصفر والخف مر ؛ وذكر أبو المغالى عن أصحابنا © أو 


أسود . وأن يقابل بين نعليه » « وكان لنعله ككل قبالان ”'' بكسر القاف وهو 


السير بين الوسطى والتي تليها . وهو حديث صحيح رواه الترمذي في 
« الشمائل » » وابن ماجه . وفى « المختارة » من حديث ابن عباس » ورواه 


البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي 2 وصححه من حديث أنس ١‏ 


1 اعغانر هر فوع 9:5 لمتكم واافن التعال فإن احدمع لا نيزا براقا 
عن جابر مرفو ان ِ ب 


ما انتعل )© . 


قال القاضي : يدل على ترغيب اللبس للنعال . 
ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة . 
وعن فضالة بن عبيد : « أنه لما كان أميراً بمصر قال له بعض أصحابه : 


لا أرى عليك حذاء . قال : كان النبى كَل يأمرنا أن نحتفى أحياناً »7 . رواه 
أبو داود » ويروى هذا المعنى عن عمر . 
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زفق 


ضرف 


أن يكون بلغهما النهي فحملا على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيراً أو لم يبلغهما النهي . وقال القاضي 
عياض : روي عن بعض السلف في المشي في النعل الواحدة أو الخف الواحد أثر لم يصح أوله تأويل 
في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 0014 ) 5 : 7١٠١‏ كتاب اللباس ٠‏ باب قبالان في نعل » ومن رأى 
قبالاًواخدا واسعا.:من حديت اش زضى اللهعلة .+ 1 

وأخرجه أبو داود في 7 سئنه » ( 4115 1 : 59 كتاب اللباس » باب في الانتعال . 

وأخرجه الترمذي في « الشمائل ؛ ص( 37 ) باب ما جاء فى نعل رسول الله كَل . 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 115) 7 : 1144 كتاب اللباس » باب صفة النعال . من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما » وفي ( 7516 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه الترمدئ ف ١‏ حامق (غانانا ) 5 : 187 كتاب اللباس » باب ما جاء في نعل النبي كَل . 
حراج تلع فيا يده 806 ١150:‏ كتاب اللباس والزينة » باب استحباب لبس النعال 
وما في معناها . 

وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 5١‏ ) 5 : 54 كتاب اللباس » باب فى الانتعال . 

أخرجه أبو داؤد في ١‏ سئنه »( 410 ) 4 : 70 كتاب الترجل . 1 
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واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل . 

قال صاحب ١‏ النظم » : الأولى حافياً . وذكر القاضي الاستحباب وعدمه 
للخبرين . وفي كراهة الانتعال قائتماً روايتان ؛ لاختلاف قوله في صحة الأخبار » 
وصحح القاضي وغيره الكراهة وخالفهم غيرهم . انتهى . 

( و ) كره أيضاً للرجل ( لبسه مُعصفراً ) ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : « رأى رسول الله يك علىَّ ثوبين معصفرين . فقال : إن هذه من 
تناب الكفان :قلة تلسيها 17 ب 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبي يكل رأى عليه رَيْطَة 
مضَّرّجّة بالعصفر . فقال : ما هذه ؟ قال : فعرفت ما كره . فأتيت أهلي وهم 
يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته . فقال : ألا كسوتها بعض أهلك! 
فإنه لا بأس بذلك للنساء »20 . رواه أبو داود وابن ماجه . 

وعلى الكراهة إذا كان ( في غير إحرام ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : إلا في الإحرام فلا يكره نصاً . 

قال في المبدع » : ويستثنى منه إلا في الإحرام فإنه لا يكره . نص عليه . 

( و) كره أيضاً لرجل لبسه ( مزعفراً وأحمر مُصمتاً ) : أما كراهة لبس 
المزعفر ؛ فلما روي ١‏ أن النبي يَكلِهِ نهى الرجال عن التزعفر )0 متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( //7017 )”3 : 1747 كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن لبس الرجل 
الثوب المعصفر . 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 50557 ) 5 : 07 كتاب اللباس » باب فى الحمرة . 
واعرجه ابن ماحد من لتيني 6 03 13-2 و عاب اللباين عبات كرافية العتمةر للوجال.! 
قال في ١‏ القاموس » : الريطة كل ملاءة » غير ذات لفقين » كلها نسج واحد وقطعة واحدة . أو كل 
ثوب لين رقيق . والمضرجة : المصبوغة بالحمرة » وهي دون المشبعة » وفوق المورّدة » وهي 
المصبوغة على لون الون الورد . ويسجرون : السجر الإحماء » يقال : سجر التنور أي : أحماه . 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 0008 ) 0 : 75١98‏ كتاب اللباس » باب التزعفر للرجال . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )15٠١١١(‏ 37 : 177 كتاب اللباس والزينة » باب نهي الرجل عن 
التزعفر . كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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وأما الأحمر المصمت ؛ فقال في « الإنصاف » : يكره للرجل لبس الأحمر 
المصمت على الصحيح من المذهب . نص عليه » وعليه الجمهور » وهو من 
المفردات . وقيل : لا يكره . انتهى . 

ووجه المذهب : ما روي عن عبد الله بن عمر قال : « مر على النبي كَل 
رجل عليه بردان أحمران فسلم . فلم يرد النبي كَل عليه »!20 . ْ 

واختار الموفق والشارح وصاحب ١‏ الفائق » وجزم به في ١‏ النهاية » » 
ونظمها : عدم الكراهة . 

قال في « الفروع » : وهو أظهر . 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : وكذا الخلاف في البطانة . 

( و )كره للرجل أيضاً لبس ( طيلسان . وهو : المقوّر ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ويكره الطيلسان في أحد الوجهين . 

قال في ١‏ التلخيص »© وابن تميم : وكره الطيلسان واقتصر عليه » زاد في 
« التلخيص » : وهو المقور . 


والوجه الثاني : لا يكره بل يباح » وقدمه في ١‏ الرعاية » و« الآداب» , 


وأطلقهما في ١‏ الفروع » . 

وقال في ١‏ الآداب ) : وقيل : يكره المقور والمدور . وقيل : وغيرهما غير 
المربع . انتهى . 

وإنما كره المقور دون سائرها ؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من 
النصارى . ش : 


( و )يكره أيضاً لبسه ( جلداً مختلفاً فى نجاسته وافتراشه ) . 


قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يكره . 
وعنه : يحرم » وفي ١‏ الرعاية » وغيرها : إن طهر بدبغه لبسه بعده » وإلا لم 
يجز . انتهى . 


(1) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 5059 ) 5 : 07 كتاب اللباس » باب فى الحمرة . 
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و( لا ) يكره ( إلباسه ) أي : أن يلبس الإنسان ١‏ دابته ) جلداً مختلفاً في 

وقيل : يجوز إلباس الدواب الجلود النجسة بلا خلاف كثياب نجسة . 

قال في ١‏ الفروع » عن «الانتصار » : جلد كلب لإباحته في الحياة في 
الجملة لا جلد خنزير . وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا أنه خرّج إلباسها جلد 
الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسة . 

ويحرم إلباسها ذهباً وفضة . قال شيخنا : وحرير . انتهى . 

( و)يكره ( كون ثيابه ) أي : ثياب الرجل ( فوق نصف ساقه ) نص عليه » 
( أو تحت كعبه بلا حاجة ) . 

الب اليد على الصحيح من الروايتين . وعنه : ما تحتهما في 

ر.. وذكر( 3 الناظم © : من لم يخف خيلاء لم يكره + والأولى تركه . 

ل 
قالت : يا رسول الله! كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا . قالت : 
إذاً تتكشف أقدامهن . قال : فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه »2 . رواه أحمد 
والفنات والعرطلي وال 7 مدي عيدن : 

وحديث ابن عمر المتقدم في أول الباب”") 

( وحرم ) على الرجل ( أن يُسبلها ) أي : ثيابه ( بلا حاجة خيلاء ) سواء 
كانك: كانه قحيضا أو إزارا أو سزاويل أو «عمافة .شواء كانت الصلاة: أو في 
غيرها » ولقول النبي يلك : « من جد ثوبه خيلاء لم ينظر اله إليه 40> متفق عليه . 


() فيج : في ذكر . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١771‏ ) 4 : 771 كتاب اللباس » باب ما جاء في جر ذيول النساء . 
وأخرجه النسائى فى ١‏ سننه » ( /ا*0 86 : ٠١9‏ كتاب الزينة » ذيول النساء . 
(أعريجة يدن 5 مسنذه ) ( "االا؟55 3١6:50)‏ . 

(0) سبق ذكره ص : 3٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » (0447) 6: 5١8١‏ كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء . - 


وم 


وعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يِه يقول 1 « من أسبل إزاره في 


صلاته خيلاء فليس من الله ذكره في حل ولا حرام 04 زإرواة ادو بهاذ + 


والحرمة في الصلاة أشد ؛ لما روى أبو هريرة أن النبى يك قال : ١‏ إن الله 


لا يقبل صلاة رجل مُسبل »!© . رواه أبو داود . 


ومحل ذلك : ( في غير حرب ) ؛ لما روي : ١‏ أن النبي يَةِ حين رأى بعض 


أصحابه يمشي بين الصفين يختال فى مشيته . قال : إنها لمشية يُبغضها الله إلا في 
هذا الموطن 70" ؛ وذلك لأن1[ الخيلاء غير مذموم في الحرب . 


وعلم مما تقدم أن التحريم إنما هو في حق من قصد به الخيلاء . فأما من 


ل ل : أله ل بأمل يها مهو 


و لعا 55200005000 ة إذا لم يرد 


الخيلاء فلا بأس . 


وحرم على رجل وخنثى ( حتى على أنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه 


1 ووو 7 
وستر جدر به وتصويره ) . 


قال في « الفروع » : ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان . 
قال ولت : لا ينبغى كتعليقه وفاقاً . وستر الجدر به وفاقاً . وتصويره 


2 


وفاقاً . 


2 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١101 : ” ) 7١80‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم جر الثوب 
خيلاء . . . كلاهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( /581” ) ١‏ : 177 كتاب الصلاة » باب الإسبال في الصلاة . 

أخرجه أبو داود في ( سئنه » 5087 ) 6 : لاه كتاب اللباس » باب ما جاء في إسبال الإزار . 

أخرج أحمد في ١‏ مسنده » ( 71748 ) 0 : 440 من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله يَِِ : « إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله » ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها 
ما يبغض الله » فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في ريبة » وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة . 
وأما الخيلاء التي يحب الله نوكيل اليه ينيد شعن القتال وأن يتخيل بالصدقة » . 

ساقط من أ . 
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وقيل : لا يحرم ء كما أنه ( لا ) يحرم ( افتراشه » وجعله مخداً ) » بل 
ولا يكره فيهما . 

قال في « الفروع »© : « لأنه يل اتكأ على مخدة فيها صورة 2١0‏ . رواه 
أحمد » وهو في « الصحيحين » بدون هذه الرواية . 

5 البخاري عن عائشة : ١‏ أنها اشترت نُمْرْقَةَ فيها تصاوير فلما رآها 
رسول الله يكل قام على الباب فلم يدخل . قالت : فعرفت في وجهه الكراهة . 
قلت : يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ؟ قال : ما بال هذه 
النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها . فقال : إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ""' . 

وقال : « إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ا" 


ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي ٠‏ وقال : حسن صحيح عن جابر : « نهى 
رسول الله يك عن الصورة في البيت » ونهى أن يصنع ذلك 2476 . 

وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص » ومثله 
زوارة قي 99 واسرة رسال » وكذا تصويره . 

وأطلق بعضهم : تحريه”"' التصوير خلافاً للآئمة الثلاثة » وفي ١‏ الوجيز» : 


771١ : 0 )051١ ( ) لم أجده في « المسند » بهذا اللفظ » والحديث عند البخاري في « صحيحه‎ )١( 
قدم‎ ١ : كتابٍ اللباس » باب ما وطىء من التصاوير من حديث غائشة رضي الله عنها قالت‎ 
رسول الله يكل من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تمائيل » فلما رآه رسول الله يكِ هتكه‎ 
. » وقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فجعلناه وسادة‎ 
كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة‎ 1778 : 5) 7١١5» وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. الحيوان‎ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه» ١199‏ ) ” : 747 كتاب البيوع » باب التجارة فيما يكره لبسه 
للرجال والتساء : 

(68 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (0571) ه : 777١‏ كتاب اللباس » باب من كره القعود على الصور. 

(4) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1/49 ) 5 : 7١‏ كتاب اللباس » باب ما جاء في الصورة . 

(0) في أ : ومثله شجرة . بإسقاط لفظ صورة . 


في ارم 


دن 


يحرم التصوير واستعماله » وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة ٠»‏ وفي 
الفصول» : يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس ؛ لقوله كلِ : ٠‏ لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة 2206 , 

وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر » وبعضه صريح : أن الملائكة 
لا تمتنع من دخوله تخصيصاً للنهي . وذكره في ١‏ التمهيد في تخصيص 
الأخبان »+ وقق قمة الخين هن ديف علق ": و ولا كلت ولا حجنت 203 
00000 ْ ش 

وظاهر كلامهم أو صريح”" بعضهم : المراد كلب منهي عن اقتناته ؛ لأنه لم 
يرتكب نهيأً كرواية النسائي عن سليمان بن ثابت عن أم سلمة مرفوعاً : « لا تدخل 
الملائكة بيت فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس )2470 » سليمان تفرد 
به ابن جريج ووثقه ابن حبان . ويتوجه احتمال : وكذا الجنب . وذكر شيخنا : 
لا تدخل الملائكة عليه إلا أن يتوضأ . وفى «الإرشاد» : الصور والتماثيل 
مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر . 

وفي « مختصر ابن رزين ») : تكره صورة ستر وحائط لا صورة 

( و ) يحرم ( على غير أنثى ) من رجل وخنثى ( حتى كافر لبس ما كله ) 
حرير ( أو غالبه حرير ولو بطانة ) ؛ لما روي عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله يِه : « لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 


2) 


الآخرة »”*' متفق عليه . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 4١51‏ ) 4 : 7" كتاب اللباس » باب فى الصور . من حديث على 


رضى الله عنه . 
(0) أخخرجه أحمد فى ( مسنده )(58/ 17١:1١)‏ . 


(4) أخرجه النسائي في « سئنه » ( 0777 )8 : 18٠١‏ كتاب الزينة » الجلاجل . 
(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 73١ : 0 ) 0471٠١‏ كتاب الأشربة » باب آنية الفضة . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( ١141 : 7”) 7١79‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء- 


نذا 


قال في ١‏ الفروع » : حتى تكة وشرابة . نص عليه » والمراد : شرابة مفردة 
كشرابة البريد لا تبعاً . انتهى . 

وجوز بعضهم لبسه للكفار وبيع ثياب الحرير منه ؛ « لأن عمر بعث بما أعطاه 
النبي يل إلى أخ له مشرك 2١‏ . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم ؛ كما هو ظاهر 
الأخبار . وجزم به في « شرح مسلم » وغيره » وقال عن خلافه : قد يتوهمه 
متوهم وهو وهم باطل » وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها , وقد بعث 
النبي كَلِ إلى عمر وعلي وأسامة'" رضي الله تعالئ عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه 
كذا قال . ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام » وإنما فائدة المسألة زيادة 
العقاب في الآخرة . 

وقال شيخنا : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار » وإذا جاز بيعها 
لهم جاز صنعها لبيعها منهم » وعملها لهم بالأجرة . كذا قال . 

وقال ابن هبيرة فى قول حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة 
فرمى به وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه : يدل على جواز اقتناء آنية الفضة 
مع تحريم استعمالها » وإن كانت للمجوس فيدل على جواز إقرار انية الفضة في 
أيدي المجوس ٠.‏ ولم يتكلم على هذا في « شرح مسلما). وذكر عموم 
التعري :اتن 


الذهب والفضة على الرجال والنساء . 

. كتاب الجمعة » باب يلبس أحسن ما يجد‎ 7٠١ : ١ ) 8450» صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ 6١ 
صحيحه » ( 7058 )7 : 1778 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء‎ ٠ وأخرجه مسلم في‎ 
. الذهب والفضة على الرجال والنساء‎ 
. 7١1 : 7 ) مسئده ) ( لاؤلاه‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

فم أخرجه البخاري في « صحيحه » 851 ) ١‏ : 707 كتاب الجمعة » باب يلبس أحسن ما يجد . من 
حديث عبد الله رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 707/1 )7 : 1144 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة . . من حديث علي رضي الله عنه . ٍ 
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( و ) حرم أيضاً ( افتراشه ) أي افتراش الحرير ء لأن الافتراش في 
معنى اللبس . 

ولما روى حذيفة قال : ١‏ نهانا النبي بَلْهِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة » 
وأن نأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج . وأن نجلس عليه )!2 . 
رواه البخاري . 

( لا ) إذا كان ( تحت ) حائل ( صفيق ) فإنه يجوز أن يجلس على الحائل 
( ويصلي عليه ) ؛ لأنه حينئذ إنما يكون مفترشاً للحائل مجانباً للحرير . 

( و ) يحرم أيضاً على من حرمنا عليه لبس الحرير ( استناداً إليه وتعليقه ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ويحرم افتراشه والاستناد إليه » ويحرم ستر الجدر به 
على الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب » ونقل المروذي : يكره . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط . ومثله 
تعليقه . وذكر الأزجي وغيره : لا”'' يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير 
الناعم . وحرم الأكثر استعماله مطلقاً . فدل على أن. في بشخانته والخيمة 
والبقجة وكمرانه ونحوه الخلاف . انتهى . 

( و ) يحرم أيضاً ( كتابه مهر فيه ) . 

قال في « الفروع » : وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان . 

قال في « التنقيح » : ويحرم كتابة مهرها فيه . وقيل : يكره ٠‏ وعليه 
العمل . انتهى . 

وقال في ١‏ تصحيح الفروع » بعد أن ذكر : أن الصحيح أنه يكره . قال : 
والوجه الثاني يحرم في الأقيس . قاله في « الرعاية الكبرى » » واختاره ابن عقيل 
والشيخ تقي الدين . 


لك أخرجه البخاري في « صحيحه» ( 05484 ) 0 : 5١40‏ كتاب اللباس . باب افتراش الحرير » من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . ووقع عند المصنف : أبو حذيفة وهو تصحيف . ش 
(0) ساقط من أوب. 


قلت : لو قيل بالإباحة لكان له وجه . والله أعلم . انتهى . 

ونحن جزمنا بالتحريم هنا ؟ لتقديمه له في ١‏ التنقيح » . 

( و) يحرم أيضاً ( ستر جدر به ) أي : بالحرير » وقد تقدم ما ذكرنا في 
حكم ذلك والنقل فيه عن « الإنصاف» . والمراد ( غير الكعبة المشرفة ) 
زادها الله تعظيماً . 0 

قال في ١‏ التنقيح » : وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق . 

ومحل الحرمة فى استعمال الحرير : إذا كان استعماله ( بلا ضرورة ) ؛ كبرد 
ازغرض رشك او من أجل لقم #الآن أن ووى :1 ابض الرسمن بن خوك 
والزبير شكوا القمل إلى رسول الله يك فرخص لهما في قميص الحرير . ورأيته'") 
عليهما »""' . متفق عليه . . 

قال في « الشرح » : وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم 
على اختصاصه دليل . فثبت بالحديث في القمل » وقسنا عليه غيره مما يحتاج فيه 
إلى لبس الحرير . انتهى . 

( و ) حرم أيضاً على غير أنثى ثوب ( منسوج ) بذهب أو فضة » ( و ) خوذة 
أو مغفر أو جوشن أو نحو ذلك ( مموه بذهب أو فضة ) . 

قال في ١‏ الرعاية » : وما نسج بذهب أو فضة أو مره أو طلي أو كفت أو طعم 
بأحدهما حرم مطلقاً . 

وقيل : بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاحه 
لضرورة . انتهى . 


00( في ج : وروايته . 

(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 5١935 : 5 ) 0500١‏ كتاب اللباس ٠‏ باب ما يرخص للرجال من 
الحرير للحكة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7١1775‏ ) 3 : 1747 باب إباحة لبس الحرير للرجل » إذا كان به حكة 
وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 7١7 : 86 077١‏ كتاب الزينة » الرخصة في لبس الحرير ٠‏ 
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وقال في ١‏ الإنصاف » بعد أن ذكر أن ما في المتن هو الصحيح من المذهب : 
وقيل : حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج معه غيره فيحرم جميع ما تقدم . 

( لا مستحيل لونه ) من ذهب أو فضة ( ولم يحصل منه شيء ) بعرضه على 
النار ؛ لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 

وقيل : إذا استحال لونه كفى في الإباحة . 

( و )لا يحرم ( حرير ساوى ما نسج معه ) من قطن أو كتان أو صوف أو غير 
ذلك ( ظهوراً ) أي : يساوي الحرير غيره في الظهور ؛ لما روي عن ابن عباس 
أنه قال : « إنما نهى النبي يَكِِ عن الثوب المصمت من الحرير . فأما العله0) 
وسَّدَى الثوب فليس به بأس 6" . رواه أبو داود والأثرم . 

ولآن الحرير إذا ساوى غيره في الظهور لم7" يكن أغلب ٠‏ وإذا انتفنى دليل 
الحرمة بقي أصل”*' الإباحة . ٠‏ 

(و) من الحرير المنسوج مع غيره (خراً) أي : ثوب يسمى الخزء 
( وهو : ما سُدّي بإبريسم وأَلحمَ بوبر أو صوف ونحوه ) . 

قال في « الإنصاف » : والصحيح من المذهب إباحة الخز . نص عليه . 
وفرق الإمام أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء . وجزم به في 
« الكافي » و١‏ المغني » و« الشرح » و١‏ الرعاية الكبرى » . انتهى 

قال في « الرعاية الكبرى » : وما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه 
الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فهو 5حرير خالص في ذلك 
وإن سمي الآنخزاً . انتهى . 


زف أخرجه أبو داود في سئنه » ( 5050 ) 4 : 55 كتاب اللباس » باب الرخصة في العلم وخخيط الحرير . 
والمصمت بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الميم » وهو : الذي يكون جميعه من حرير 


ذا 


وفي الحرير المنسوج مع غيره مطلقاً وجه أنه حرام . 

( أو خالص ) معطوف على لا مستحيل لونه . يعني أن الخالص من الحرير 
يباح ( لمرض أو حكة أو حرب ولو بلا حاجة ) إليه . ش 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب قال : 
أرجو أن لا يكون به بأس . وهو قول عروة وعطاء . 

وكان لعروة يلمق'١'‏ من ديباج بطانته من سندس محشو قز يلبسه في الحرب» . 

ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء . وذلك غير مذموم في الحرب . 

ولا فرق في لبس الحرير لحكة بين أن يؤثر لبسه في زوالها أو لا . 

وقيل : لا يباح لبسه للحكة إلا إذا أثر في زوالها . 

وعنه : لا يباح لبس الحرير لمرض ولا لحكة ولا في الحرب . 

وقيل : يباح عند القتال فقط من غير حاجة . 

وقيل : في دار الحرب فقط . 

وقيل : يكره لبسه في الحرب . 

( ولا الكل ) أي : ولا يحرم شيء من ذلك كله إذا لبسه ( لحاجة ) إليه . 
وهي ما إذا عدم غيره . 

قال ابن تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو 
ونحوه أبيح » وقال غيره : يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغني 
عن لبسه وهو محتاج إليه . 

١‏ وحرم تشبه رجل بأنثى » وعكسه ) » وهو تشبه أنثى برجل ( في لباس 
رغيره ) . قطع به الشيخ موفق الدين وصاحب ١‏ التنقيح © فيه . 

قال في « الآداب الكبرى » : وهو أولى » وهو قول أكثر الشافعية . انتهى . 


)١(‏ اليلمق : أصله يلمه . فارسى معرب يعنى : القباء . انظر « القاموس المحيط » للفيروزابادي 
ص١١٠١١‏ 1 
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وعنه : يكره . وقدمه فى « الرعاية الكبرى » وغيرها . 
ويدل للأول ما روي « أنه يكل لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال 2١")‏ . رواه البخاري . 

والعن - أيضاً ‏ الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجل”"2)”" . 
قال فى « الآداب الكبرى ( : إسناده صحيح : رواه أحمد وأبو داود 1 

( و )حرم أيضاً على ولي ( إلباس صبي ما حرم على رجل ) من لباس . 

قال في ١‏ الإنصاف » : نقله الجماعة عن الإمام أحمد . 

لاحن طويدك أن الصبي إذا لبس ثوباً لا يحل إلباسه إياه ( لا تصح 


صلاته فيه ) . 
وعنه : يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل ؛ لأنهم غير مكلفين . فلم يتعلق 
التحريم بلبسهم ؛ كالبهائم 


ولأنهم محل للزينة . أشبهوا النساء . 

والأول أصح ؛ لعموم قوله يلي : ٠‏ حرام على ذكور أمتي )249 . 

رلا عون موحد ب كاد لاي ب<رف لطي ال جار اكه ار 
الجواري »”*؟ . رواه أبو داود . 

ولآن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام . 

وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن" 00 في التحريم . 


200 أخرجه البخاري فى « صحيحه ) (0055 ) 0 : 007 كتاب اللباس. » باب المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال . 

(5) في أ : ولعن الرجل أيضاً الرجل يلبس لبس الرجل . 

:)2 أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 5048 ) 5 : ٠0‏ كتاب اللباس » باب لباس النساء . 
المح او اله رك ا 

2 أخرجه أبو داود في « سئنه » ( لاه 5 )5 : روت :ين سند 

)2 أخرجه أو واردفي س6( 16003) الموميع الاين . 

(7) كذافى الأصول . 


م 


( ويباح من حرير كيس مصحف ) . 

قال في « الآداب » : وذكر غير واحد من أصحابنا أن الإمام أحمد رحمه الله 
نص على إباحة جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له . 

( و ) يباح أيضاً من الحرير ( أزرار وخياطة به ) ؛ لأن ذلك يسير . 

( و ) يباح أيضاً ( حشو جَباب وفرش ) بالحرير ؛ لأن ذلك ليس بلبس له 
ولا افتراش ؛ لما في اللبس والافتراش من الفخر والعجب والخيلاء 

( و ) يباح أيضاً من الحرير ( عَلَمُ فوب وهو طرازه ) ؛ لما روى ابن عباس 
أنه قال رد اااي جل جر لتر الوعبوات خالا الدار بوكدي لتر 
فلس ةل .واه أنوذاؤة : 

( و ) يباح أيضاً من الحرير ( لبنةٌ جيب وهي الزيق . والجيب ما يفتح على 
نحر أو طوق . 

و) يباح أيضاً من الحرير ( رقاع وسُجُف فراء لا فوق أربع أصابع 
مضمومة ) ؛ لما روى عمر بن الخطاب قال : « نهى النبي كَِةٍ عن الحرير إلا 
موضع إصبّعين أو ثلاث أو أربع 1" . رواه مسلم . 

قال ابن نصر الله في « حواشي المحرر » : وتخصيص الفراء بالسجاف ليس 
لاختصاص الحكم فيما أظن ٠‏ بل لأنها التي جرت العادة بتسجيفها فلو سجف 
غيرها به فالظاهر جوازه . والظاهر أن المراد بالرقاع ما يرقع به الثوب إذا 
انخرق . ومن لبس ثياباً في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه ولو جُمع صار ثوباً 
فذكر في ١‏ المستوعب »© وابن تميم أنه لا بأس به » وذكر في « الرعاية » أنه 
لا يحرم » بل يكره . 


. سبق تخريجه ص : /إ”7‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في «( صحيحه) (150594) 7 : 84 كتاب اللباس والزينة » باب يحرم استعمال إناء‎ 


[ فصل : فى آداب اللباس ] 


فصل : في ذكر أشياء من آداب اللباس . 

مق ذللك :- أنه يكره لسن الغونتة الرقيق: الذى: يصفه "البشرة للرجا 07 
والأنئى'"' حتى في بيتها . نص عليه . 

وقيل : لا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها . 

وقيل : يحرم عليها مع غير محرم . 

وقيل : مع غير زوج وسيد . 

ويكره أيضاً : لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة 
ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها . 

فيس أن يتزز الريجل فوق سرته - اوعنه © تتحتها .' وشد سراويله فوقها:» 
ويباح التبان . 

وتسن السراويل » وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره . 00 

اثلا عفنا لون لوتن امنا مها ٠‏ : 

وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر 
ولا برد » ولا يمنعها خفة الحركة والبطش . 

وقال في ١‏ التلخيص »> : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال 
دون النساء . 

وتباح الثياب من الصوف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر . 

ويكره أن يلبس خلاف زيٌ بلده بلا عذر . 


١ 


وثوب الشهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لئلا يكون ذلك 
سبباً إلى حمله على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة . 

ويروى عن أبي هريرة مرفوعاً : « أن رسول الله يِه نهى عن الشهرتين . 
وشرتقها + وطولها وقصرها ولكق سَدادا ين ذلك واقتصناوا 074 .. 

وضع "ابو عمن مرفوعا * « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة »("؟ . حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 
بلباس الصوف حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كِبْراً من صاحب 
المُطرف بعطرقو . 

قال في « الرعاية » : يسن التواضع في اللباس ولبس البياض ٠»‏ والنظافة في 
بدنه وثوبه [ ومجلسه ٠‏ والتطيب في ثوبه وبدنه والتحنك والذؤابة وإرسالها 

ويكره للرجل والمرأة !24 لباس النعال الصرارة . نص عليه ٠.‏ وقال : 

ويباح المشي في قبقاب خشب . قال أحمد : إن كان حاجة . 

ويباح لبس السواد مطلقاً » وليس القباء ولو للنساء » وفتل طرف الرداء . 


)000( لم أقف عليه في المصادر التي بين يدي وقد ذكره المصنف بصفة تشعر بضعفه والله أعلم . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 5074 )4 : 47 كتاب اللباس ٠‏ باب في لبس الشهرة . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 01+" ) ” : 1141 كتاب اللباس » باب من لبس شهرة من الثياب . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 337148) 5 ١19:‏ . 

(0») المُطرف : ثوب من خَرْ له أعلام . « المصباح » مادة : طرف . 

(4) ساقط منأ. 
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[ باب : أحكام النجاسة ] 


هذا ( باب ) يذكر فيه حد النجاسة . وحكم اجتنابها » والأماكن التي 
لا تصح فيها مطلقاً » والتي يصح فيها النفل دون الفرض وغير ذلك . 

( اجتناب النجاسة . وهي ) أي : النجاسة ( عين أو صفة منع الشرع منها بلا 
ضرورة . لا لأذى فيها طبعاً » ولا لحق الله تعالئ أو غيره شرعاً ) . وقوله : 
( حيث لم يعف عنها ) متعلق باجتناب » وقوله : ( بدنَ مصلّ ) منصوب مفعول 
اجتناب » ( وثوبه وبقعتهما ) معطوف على المنصوب ( وعدم حملها ) . يعني : 
أن اجتناب النجاسة لما ذكر » وعدم حملها : ( شرط ) خبر اجتناب ( للصلاة ) 
متعلق بشرط . فقوله : عين شمل جميع أعيان النجاسة التي لها جرم كالروث 
والميتة النجستين والكلب والخنزير ونحو ذلك . 

وقوله : أو صفة شمل كل ما يتنجس بمائع وجف كالثوب إذا تنجس بماء 
نجس . فإذا جف لم يبق فيه إلا وصفه بالنجاسة . 

وقوله : منع الشرع منها بلا ضرورة إلى تناولها كالميتة والدم ولحم 
الخنزير ؛ فإن كلاً من ذلك يباح تناوله عند الضرورة » وهي اضطراره إلى 
تناوله » وكالماء النجس فإنه يباح شربه عند عدم غيره . زاد بعضهم على 
الإطلاق ؛ ليحترز بذلك عن النباتات السمية فإنه ممنوع من الكثير منها دون 
القليل » وزاد بعضهم مع إمكان التناول ؛ ليحترز بذلك عن الأشياء الصلبة 
كالحديد والزجاج . ويجاب عن ذلك بأن منع الشرع من تناول ما لا يمكن تناوله 

وقوله في المتن » : ١‏ لا لأذى فيها طبعاً ؛ مخرج لجميع السموم وغيرها 
مما يضر في عقل أو بدن . 


5 


وقوله : « ولا لحق الله تعالئ » احترازاً من صيد الحرم » ومن صيد البر على 
المحرم . 

وقوله : « أو غيره » يعني ولا لحق غير الله سبحانه وتعالئ شرعاً احترازاً من 
تناول مال الغير بغير إذنه ؛ لأن الشرع منع من ذلك لحق مالكه . 

وزاد بعضهم : لا لحرمتها ؛ ليحترز بذلك عن ميتة الآدمي . أو 
استقذارها ؛ ليحترز بذلك عن المني والمخاط . 

والأصل في مشروعية اجتناب النجاسة بدن المصلي قوله يَلِةِ : « تنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه 2١7)‏ » وقوله يكل حين مدّ بالقبرين فقال : « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول » بالمثلثة قبل 
الزاء نوق رواية 3لا ع0 "لمن السين.. 

وفي مشروعيته في ثوبه قوله سبحانه وتعالئ : # وَبَابَكَمَطْهَرَع [ المدثر : ؛ 1 . 

قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء . 

وقوله كَل فيما رواه أبو داود عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالئ عنهما 
قلنك»* «شين رسول الله كله عن دم الحيض يكون في القوت .: قال" .اقرضيه 
وصلئ فيه 276 .. 

وفي لفظ قالت : « سمعث امرأة تسألٌ رسول الله يله : كيف تصنع إحدانا 
بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ قال : تنظر فيه فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء 


. كتاب الطهارة » باب نجاسة البول‎ ١78 : ١ ) / ( » أخرجه الدارقطنى فى « سننه‎ )١( 
قال الدارقطني : الصواب أنه مرسل ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « أكثر‎ 
عذاب القبر من البول » وقال : صحيح . قلت : وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في‎ 
» مسنده > والحاكم والطبراني بنحوه . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . انظر : « التلخيص‎ « 
. 1 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١ ) 57١‏ : 88 كتاب الوضوء » باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله . بلفظ : يستتر » ولم أقف على رواية : يستنثر » وانظر : « الفتح ١‏ ”3 . 

[فر4 أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 751 ) ١‏ : 44 كتاب الطهارة » باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
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من ماء » ولتنضح ما لم تر ء» وتصلي فيه !'2 . 

وأما وجوب اجتناب النجاسة بقعة البدن والثوب وهي الموضع الذي يقع 
عليه أعضاء المصلي وثيابه فبالقياس على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب 
والبنت: : 

وأما الدليل على كون ما تقدم شرط للصلاة ؛ فلأنه قد ثبت الأمر باجتنابها 
ولايجب ذلك فى غير الصلاة . فتعين أن يكون شرطاً فيها ؛ كطهارة الحدث . 
والأمر بالشيء نهي عن ضده » والنهي في العبادات يقتضي الفساد . 

وعنه : أن اجتناب النجاسة واجب في الصلاة لااشرط . 

وليه زاك نيت كانت لز يلت ييا + 

إذا علمت ذلك ( فتصح ) الصلاة ( من حامل مستجمراً ) ؛ لأن أثر 
الاستجمار معفو عنه في محله » ( أو ) من حامل ( حيواناً طاهراً ) كالهر ؛ لأن ما 
به من نجاسة في معدنها فهي كالنجاسة التي في جوف المصلي . 

( و ) تصح أيضاً ( ممن ) أي من مصلّ ( مس ثوبه ثوباً ) نجساً ( أو حائطاً 
نجساً لم يستند إليه ) ؛ لأن ذلك ليس بمحل لبدنه ولا ثوبه وفيه وجه ء ( أو . 
قابلها ) يعني : أن الصلاة. تصح ممن قابل النجاسة ( راكعاً أو ساجداً ولم 
يلاقها ) ؛ لأن ذلك ليس بموضع لصلاته ولا محمولاً فيها . أشبه ما لو لم 
يلاقها » وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها . 

( أو صلى ) أي : وكذا لو صلى ( على ) محل ( طاهر من ) بساط أو نحوه 
( متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجرٌ به ) » أو كان تحت قدمه 
حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر ؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة 
والاجعمل عليها وإذنا اتعان. مصلاه يها افيه ما لو ضلى عل أرهى ظطاهرة 
متصلة بأرض نجسة . 

وقيل : إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح . 


. كتاب الطهارة » باب نخاسة الدم . بلفظ مقارب‎ 75١٠ : ١) 74١ (» أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 


م 


وعلم مما تقدم أنه لو كان النجس متعلقاً بالمصلي بحيث ينجرٌ معه إذا 
مشى ٠»‏ كما لو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجاسة » أو حيوان 
نجس » أو سفينة صغيرة فيها نجاسة ويمكن أن تنجرّ معه إذا مشى لم تصح 
صلاته ؛ لأنه مستتبع للنجاسة . أشبه ما لو كان حاملها . 

وإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيراً لا يقدر على جره إذا استعصى عليه 
صحت ؛ لأنه ليس بمستتبع لها . 

ولا فرق في ذلك بين كون الشد في السفينة الكبيرة أو الحيوان الكبير في 
موضع طاهر أو نجس . 

وقال القاضي : إن كان الجر في السفينة أو الحيوان الكبيرين في موضع 
نجس فسدت صلاته ؛ لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة . 

ورد : بأنه لا يقدر على استتباع ذلك . أشبه ما لو أمسك غصناً من شجرة 
على بعضها نجاسة لم تلاق يده . 

( أو سقطت ) يعني انتصح صلا لكاي إذستطي؟ 1 غلبن نجام 
( فزالت ) سريعاً ( أو أزالها سريعاً ) ؛ لما روى أبو سعيد قال : « بينا 
رسول الله ككهِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فخلع الناس 
نعالهم . فلما قضى رسول الله يك صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ 
قالوا : رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا . قال : إن جبريل أتانى فأخبرني أن 
000 . رواه أبو داود . ْ 1 

ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها . فعفي عن يسير زمنها ؛» ككشف 
العورة . 

( لا إن عجز عن إزالتها عنه ) سريعاً فإن صلاته لا تصح ؛ لإفضاء ذلك إلى 
أحد أمرين : إما استصحاب النجاسة في الصلاة زمناً طويلاً » وإما أن يعمل فيها 
عملا كثيراً وكل من ذلك مبطل للصلاة 


. كتاب الصلاة » باب الصلاة في النعل‎ ١7/5 : ١) 50٠ ( » أخرجه أبو داود فى « سئئنه‎ )١( 
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( أو نسيها ) يعني : أن المصلي لو علم أن النجاسة كانت معه في الصلاة 
لكنه نسيها » ( أو جهل عينها أو حكمها . أو ) جهل ( أنها كانت في الصلاة ثم 
علم ) أنها كانت في الصلاة بعد أن صلى جاهلا وجودها في الصلاة : فإن صلاته 
لا تصح في هذه الصور كلها ؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط لصحتها . 
فلم تسقط بالنسيان ولا بالجهل ؛ كطهارة الحدث . وفي ذلك رواية بالصحة . 

( أو حمل قارورة ) يعني : أن المصلي إذا حمل قارورة باطنها نجس ٠‏ ( أو 
آجرة ) واحدة » الآجر بالمد » وهو الطوب الأحمر ( باطنها نجس . أو ) حمل 
( بيضة بها فرخ ميت أو مَذِرَّة » أو ) حمل ( عنقوداً ) من عنب ( حباته مستحيلة 
خمراً ) : لم تصح صلاته ؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها . أشبه ما لو كانت 
على بدنه أو ثوبه » أو حملها في كمه . 

( وإن طيّن ) إنسان أرضاً ( نجسة . أو بسط عليها ) شيئاً طاهراً صفيقاً » ( أو 
على حيوان نجس أو ) على ( حرير ) . قاله أبو المعالي ( طاهراً صفيقاً » أو غسل 
وجه آجر وصلى عليه » أو ) صلى ( على بساط باطنه فقط نجس ) أي : دون 
ظاهره الذي صلى عليه » ( أو ) صلى على ( علو ) مباح ( شفله غصب . أو ) 
على ( سرير تحته نجس : كرهت ) الصلاة ( وصحت ) : أما الكراهة ؛ 
فلاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه . 

وأما الصحة ؛ فلأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لم" لا تصح الصلاة 
عليه . 

( وإن خيط ) بالبناء للمفعول ( جرح ) من آدمي . ( أو جبّر عظم ) منه 
وكانت الخياطة ( بخيط ) نجس »٠‏ ( أو ) كان الجبر ب ( عظم نجس فصح ) 
الجرح أو العظم : ( لم تجب إزالته ) أي : إزالة الخيط النجس في مسألة الخياطة 
ولا إزالة العظم النجس”" في صورة الجبيرة ( مع ) خوف ( ضرر ) بفوت نفس 


. فيج : مباشراً ما‎ )١( 


/وء 


أهم من رعاية شرط الصلاة ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة 
تجحف بماله . فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله » فترك شرط مختلف 
فيه لحفظ بدنه بطريق الأولى . 

وعنة © يلزعه إنالم بخك :التلف إزالة الحقلم التجس ..: 

وعلم مما تقدم أنه يلزمه قلعهما إن لم يخف ضرراً ؛ لقدرته على إزالة 
النجاسة من غير محذور . فلو صلى قبل إزالته لم تصح صلاته : 

(و) متى لم تجب إزالته ( لا يتيمم له إن غطاه اللحم ) لإمكان الطهارة 


وعلم من ذلك أنه يجب التيمم له إن لم يغطه اللحم ؛ لعدم إمكان غسله 
تالماغ » 


( ومتى وجبت ) إزالة شيء من ذلك ( فمات ) قبل إزالته ( أزيل ) وجوباً ؛ 
( إلامع ) حصول ١‏ المثلة ) بإزالته فيترك . 

( ولايلزم شارب خمر قيء ) أي 1 أن يتقايأها . نص على ذلك . وكذا سائر 
النجاسات إذا حصلت فى الجوف لحصولها فى معدنها الذي يستوي فيه الطاهر 
والنجس من أصله . 

( وإن أعيدت سن ) قلعت من آدمي » ( أو أذن ) قطعت ( أو نحوهما ) من 
أعضائه فأعادها بحرارتها ( فثبت : ف ) الحكم فيها أنها ( طاهرة ) ؛ لأنها جزء 
من جملة . فكان حكمه حكمها ؛ كسائر الحيوانات . 
وعنه : أنها نجسة ؛ لأنه لا حرمة لها كحرمة الجملة . بدليل أنه لا يصلى 

عليها فيكون حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه . 

ولو جعل موضع سنه سن شاة مذكاة جاز وصحت صلاته بها 1 
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[ فصل : في الصلاة في المقبرة ] 


( فصل . ولا تصح تعبداً صلاة ) فرض ولا نفل ( في مقبرة ) بتثليث الباء .. 
بُتى لفظها من لفظ القبر ؛ لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم ء 
كتزلق + أسيطة + لكان كرقة المتاع »«ونقييكة لكان كت افيه الضباع :. 
والدليل على منع صحة الصلاة في المقبرة ؛ ما روى سمرة بن جندب"'2 أن 
النبي كلِ قال : ١‏ لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك !"© . 
رواه مسلم . شْ 

( ولايضر ) أي : ولا يمنع صحة الصلاة في مكان فيه ( قبران ) فقط ١‏ 
( ولا ) يمنع صحة الصلاة أيضاً ( ما دفن بداره ) ولو زاد على ثلاثة قبور ؛ لأن 
ذلك لا يتناوله اسم المقبرة . 

وأما الخشخاشة التي تسمى الفسقية فيها موتى كثيرون فهي قبر واحد . قاله 
في ١‏ المبدع » توجيهاً من عنده . قال : وهو ظاهر كلامهم . 

( و ) لا تصح الصلاة أيضاً تعبداً في ( حمام وما يتبعه في بيع ) ؟ لتناول 
الاسم له . فلا فرق بين مكان الغسل والمسلخ والأتون وكل ما يغلق عليه باب 
الحمام . والدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام قول النبي كك : 
« الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة »7 . رواه أبو داود . 


بق فىأ : سندب . وهو تصحيف . 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه »؛ ( 57 ) ١‏ : /الالا كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور من حديث جندب بن عبد الله البجلى » وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه من حديث سمرة بن 
جندب وهو وهم . 

(9) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 147 ) ١‏ : 177 كتاب الصلاة » باب في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 
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( و ) لا تصح الصلاة أيضاً تعبداً في ( خُْشْشَ ) بفتح الحاء وضمها مع طهارته 
من النجاسة . وهو لغة : البستان . ثم أطلق على محل قضاء الحاجة ؛ لأن 
العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين » وهي الحشوش فسميت الأخلية في 
الحضر حشوشا بذلك . 

( وأعطان إبل ) واحدها عَطن بفتح الطاء » وهي المعاطن » واحدها معطن 
بكسرها : ( وهي : ما تقيم فيها ) الإبل ( وتأوي إليها ) . قاله الإمام أحمد 
رضي الله تعالئ عنه . وقيل : مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل . 

أما منع الصلاة في الحُشَ ؛ فإنه لما منع الشرع من ذكر الله تعالئ والكلام فيه 
كان منع الصلاة فيه من باب أولى . 

وأما منعه فى أعطان الإبل ؛ فلما روى البراء بن عازب أن النبى كلل قال : 
#لطر ات عر ةلع 5ن لور الى مورك االابنر 7 تدررواة لحي 
وأبو داود . 

وقال ابن خزيمة : لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح . 

ولا فرق فى المعاطن بين أن تكون فيها إبل عند الصلاة أو لا . ولا أن تكون 
المعغاطن طاهرة أواننجسة . قأما المواضع التي اثبيت فيها الإبل في مسيرها أو تناخ 
فيها لعلفها أو ورودها فلا يمنع من الصلاة فيها . 

(و) لاتصح الصلاة أيضاً في ( مجزرة ) وهي المكان المعد للذبح » 
( ومزبلة ) أي : مرمى الزبالة » ( وقارعة طريق ) أي : المكان التي تقرعها 
الأقدام من الطريق ؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله يل قال : « سبع مواطن 
لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله » والمقبرة » والمزبلة » والمجزرة . 
والحمام » ومعطن الإبل » ومحجة الطريق ”2 . رواه ابن ماجه والترمذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 194 ) ١ : ١‏ كتاب الصلاة . باب النهى عن الصلاة فى مبارك 

الإبل . ْ ْ و 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ») ( ١41/7586‏ ) 5 : 07" . 

إفة احرج الترطتي في ا« اجام 8 8300 )3/1/1 أنزاب الفتلةة > باب كرلعية ما يمان نيه : 5 


وقال : ليس إسناده بالقوي . وقد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر 
العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 

( و )لا تصح الصلاة أيضاً في ( أسطحتها ) أي : أسطحة المواضع التي قلنا 
بعدم صحة الصلاة فيها . فإن أسطحة مواضع النهي كهي عند أحمد وأكثر 
الأصحاب ؛ لأن الهواء تابع للقرار . بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح 
المسجد » ويحنث بدخول سطح الدار الذي حلف لا يدخلها . وما في المتن هو 
المتهب موه و اضفار أكثر الأضحاتف:: 

وعنه : تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها وإن لم 
نصححها في غيرها . ويحتمله كلام الخرقي » واختاره الموفق » قال : لعموم 
قوله بك : « جعلت لى الأرض مسجداً 2١‏ متفق عليه . واستثنى منه المقبرة 
والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة . ففيما عدا ذلك يبقى على العموم . 
وحديث ابن عمر يرويه العمري وزيد بن جبيرة » وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما 
فلا يترك به الحديث الصحيح . انتهى . 

وعنه : تصح على أسطحتها وإن لم نصححها في داخلها . 

( و )لا تصح الصلاة أيضاً في ( سطح نهر ) . : 

قال ابن عقيل : لأن الماء لا يصلى عليه . وقال غيره : هو كالطريق . 

قال في الإنصاف » : وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط . 

وقال القاضي : فيما تجري فيه سفينة كالطريق . وعلله بأن الهواء تابع للقرار» 
واختاره أبو المعالي . ولو جمد الماء فكالطريق » وذكر بعضهم فيه الصحة . 

قلت : وجزم به ابن تميم فقال : لو جمد ماء النهر فصلى عليه : صح . 
انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 


وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 0145 ١‏ : 555 كتاب المساجد » باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة . 

)001 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (( 07778 ١‏ : 1714 كتاب التيمم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 077 ) ١‏ : ١لا”‏ كتاب المساجد . 


لمك 


وظاهر ما تقدم أن الصلاة تصح في المدبغة وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب ٠‏ وهو الصحيح قدمه في ١‏ الفروع » و١‏ الفائق » وابن تميم . 

وقبل : هي كالمجزرة . وجزم به في ١‏ الإفادات » وقدمه في « الرعايتين » . 

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله : ( سوى صلاة جنازة في مقبرة ) . 

قال فى «الإنصاف » : قال فى « الهداية » و( التلخيص » و« البلغة ) 
وف« الساري لكر ا يرهم :الاباس بطئلاة التجبازة في المقبرة . 

قال في « الخلاصة » و« الإفادات » و« إدراك الغاية ): لا تصح صلاة في 
مقبرة لغير جنازة » وقدمه المجد في ١‏ شرحه » . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 

وعنه : تكره . 

وعنه : لا تصح . وأطلقهن ة في ١‏ الفروع » . 

(و) سوى ( جمعة وعيد وجنازة ونحوها ) كصلاة الكسوف ( بطريق 
لضرورة ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وقطع المصنف - يعني الموفق - في ١‏ المغني ) 
والشارح والمجد في « شرحه) وصاحب ( 0 الكبير ) و« الفروع ( 
وغيرهم : بصحة صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى 
الصلاة في الطرقات . 

( و ) بموضع ( غصب ) . 

قال ابن منجى في « شرحه » : نص أحمد على صحة الجمعة في الموضع 
المغصوب ؛ لأنه إذا صلى الإمام الجمعة في موضع مغصوب وامتنع الناس من 
الصلاة معه فاتتهم الجمعة » ولذلك أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة » وصحت 
في الطريق ؛ لدعاء الحاجة إليها وكذلك الأعياد والجنازة . 

(و )سوى الصلاة ة( على راحلة بطريق ) على ما يأتي تفصيله . 


( وتصح ) الصلاة ١‏ في الكل ) أي : في كل ما تقدم ( لعذر 55 
بحمام أو حش أو غيرهما مما تقدم 5 


ريك 


( وتكره ) الصلاة ( إليها ) أي : إلى جميع الأماكن المتقدم ذكرها مطلقاً . 
نص على ذلك في رواية أبي طالب وغيره » وعليه الجمهور ؛ لأن النهي عن 
الصلاة في المكان التحس أشد وآكد للاتفاق عليه . ولو صلى إليه أو ادر 
نجس صحت صلاته فها هنا أولى . 

وعنه : لا تصح إلى المقبرة والحش وتصح إلى غيرهما ؛ لتحذيك أبي مرثد 
الغنوي المخرج عند الشيخين أن رسول الله يَِْهِ قال : « لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا إليها 27 . وقد جاء في الأثر : أنهم كانوا يكرهون الصلاة إلى 
المقبرة والحش . 

وعنه : لا تصح إلى المقبرة والحمام والحش والطريق ٠»‏ وتصح إلى ما عدا 
ذلك . 

ومحل الخلاف إذا كانت الصلاة إلى ذلك ( بلا حائل . ولو ) كان الحائل 
( كمؤخرة رحل ) كسترة المتخلي . فلا يكفي الخط ويكفي حائط المسجد . 

وعنه : لا تكفي ؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفاً كما لا أثر له 
في مار أمام المصلي . 

و( لا ) تكره الصلاة ( فيما علا عن جادة المسافر يَمنة ويّسرة ) . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وأما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر 
يمنة ويسرة فتصح ولا تكره . نص عليه ؛ لآنه ليبس بمحجة . 

( ولو عُيرت ) بالبناء للمفعول مواضع النهي ( بما يزيل اسمها كجعل حمام ) 
أي : كمن جعل حماماً ( داراً وصلى فيها : صحت ) صلاته فيها . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب » وحكي قول"" : 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه »؛ ( 41/7 ) 7 : 558 كتاب الجنائز » باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه . ولم أره في البخاري . ولعل قول المصنف : أن الحديث مخرج عند الشيخين وهم . 
(0) فيج : قوله . : 


ولك 


لا تصح صلاة . قلت : وهو بعيد جداً . انتهى . 

( وكمقبرة ) في حكم الصلاة وهو عدم صحتها فيها ( مسجد حدث بها ) 
أي : بالمقبرة . يعني : أن الصلاة لا تصح في مسجد حدث بالمقبرة » كما 
لا تصح الصلاة فيها قبل حدوثه . 

قال فى «الإنصاف ») : إن بنى المسجد بمقبرة فالصلاة فيه كالصلاة فى 
القيرة .إن تحدتك التتوو بعلم حولة أو فق قيلت فالميلةة ليد" كالصلاة إلى 
المقيرة م قر قال #وقال الامدى لآ فرق بين المسيحة القلايم والتخادت 27 , 

وقال في ١‏ الهداية » : لو وضع القبر والمسجد معاً لم يجزء ولم يصح 
الوقف ولا الصلاة . ثم قال : ولو حدث طريق بعد بناء مسجد : صحت الصلاة 
فيه » على الصحيح من المذهب وقدمه ابن تميم وغيره . وقيل : لا يصلى فيه . 
انتهى . 

( ولاايصح فرض ) أي : فرض صلاة ( في الكعبة ولا على ظهرها ) . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يصح ؛ لأنه مسجد ومحل لصلاة النفل . فكان 
محلاً للفرض ؛ كخارجها . وهو أيضاً رواية عن أحمد . 

الى سي تر رماي وت ما كدر كرا شرع 

سَطرَة) 1 البقرة : 144 ] . 

والشطر : الجهة » والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها . 

ولأنه يكون مستدبراً من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت 
صلاته . 

ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحاً فى حديث عبد الله بن 
مر للها ل وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها ؛ لأنهما سواء ذ في المعنى . 
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والجدار لا أثر له إذ المقصود البقعة بدليل أنه يصلي إلى البقعة حيث لا جدار . 

ويستئنى من عدم صحة صلاة الفرض على ظهرها صورة أشير إليها بقوله : 
( إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه ) أي : المصلي على ظهرها 
( شيء منها » أو ) وقف ( خارجها ) أي : خارج الكعبة ( وسجد فيها ) : فإن 
صلاة الفرض كذلك صحيحة على الصحيح من المذهب ؛ لأنه مستقبل لطائفة من 
الكعبة غير مستدبر لشيء منها . فصحت ؛ كما لو صلى إلى أحد أركانه . 

وقيل : لا تصح ؛ لأنه صلى فيها أو في بعضها لا إليها : 

( وتصح ) في الكعبة نافلة و( منذورة ) أن تصلى ( فيها ) أي : في الكعبة 
( وعليها ) ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها . 

وعنه : لا تصح إلا إذا كان بين يديه شاخص متصل بها . 

قال في ١‏ التنقيح » : اختاره الأكثر . | 

ووجه الصحة ماروى ابن عمر رضي الله تعالل عنهما قال : « دخل 
رسول الله يكٍ البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة . فأغلقوا عليهم فلما 
فتحوا كنت أول من ولج . فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى رسول الله كَكةِ في 
الكعبة ؟ قال : ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت . ثم خرج فصلى في 
وجه الكعبة ركعتين 2١7)‏ . رواه الشيخان . واللفظ للبخاري . 

فقيل :2 زو الشيهاة هع أدافة اهيا والشارئ هن ابن عبان أن 
النبي يل لم يصلٌ في الكعبة 20 . 


000 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه »© ( 61١‏ )5 : 9 كتاب الحج » باب إغلاق البيت ويصلي في أي 
نواحي البيت : 
وأخرجه مسلم فى « صحيحه ) )1١74(‏ 7 : 4779 كتاب الحج » باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج . 

زفق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١975‏ ) ”2 كتاب الحج » باب من كبر في نواحي الكعبة : 
وأخرجه مسلم في ! صحيحه ) ( ١77٠‏ 0 كتاب الحج .» باب استحباب دخول الكعبة 0 
حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 
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فالجواب : أن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية . 
كذا رواه الإمام أحمد في « مسنده ؛ . وذكره ابن حبان في ( صحيحه © . 

وعنه : لا تصح النافلة كما لا تصح الفريضة . 

وعنه : إن جَهل النهي صحت وإلا فلا . 

وقيل : تجوز النافلة فيها لا فوقها . 

وعلى المذهب : وهو القول بصحة صلاة النافلة فيها وعليها محله ( ما لم 
يسجد على منتهاها ) أي : منتهى الكعبة . فلا تصح صلاته مطلقاً ؛ لأنه لم يصل 
إلى شيء من الكعبة . 

( ويسن نفله ) أي : أن يتنفل بالصلاة ( فيها ) أي : في الكعبة ( وفي 
الحجر ) أيضاً . وهذا المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب . 

وعنه : لاا يسن . 

وقال القاضي : تكره الصلاة في الكعبة وعليها : 

ونقل الأثرم : يصلي فيه إذا دخله وجاهه . كذا فعل النبي كَهِ » ولا يصلي 
حيث شاء . ونقل أبو طالب : يقوم كما قام النبي يَلةِ بين الأسطوانتين . 

وحيث قلنا باستحباب النافلة فيها وكانت مما يشرع لها الجماعة وكان فعلها 
فيها تفوت به الجماعة وفعلها خارجها تحصل به الجماعة : كان فعلها خارجها 
أفضل . وهذا مبني على قاعدة مهمة وهو أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس 
العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة . ومن هذه القاعدة 
تفضيل النفل في البيت؛ لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء على النفل بالمسجد 
مع شرفه » ومنها تفصيل الرمل مع”''' البعد عن البيت على القرب بلا رمل . 

( وهو ) أي : الحجر ( منها ) أي : من الكعبة . نص على ذلك الإمام أحمد 
رضي الله تعالئ عنه . 
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( وقدره ) أي : الداخل في حدود البيت ( ستة أذرع وشيء ) وقيل : ستة . 
.وقيل : سبعة . 
( ويصح التوجه إليه مطلقاً ) أي : سواء كان المتوجه مكيّاً أو غيره » وسواء 
كانت الصلاة نفلاً أو فرضاً . 
وقيل : لا يصح التوجه إليه مطلقاً . وجزم به أبو المعالي في المكي . 
( والفرض فيه ) أي : في الحجر ( كداخلها ) أي : كصلاة الفرض داخل 
الكعبة . 
قال أحمد رضي الله تعالئ عنه : الحجر من البيت . 
( وتكره ) الصلاة ( بأرض الخسف ) قاله أحمد رضي الله تعالئ عنه ؟ لأنه 
موضع مسخوط عليه . 000 
وفي مقصورة تحمى . نص على ذلك . 
قال ابن عقيل : إنما كره المقصورة ؛ لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا 
فكره الاجتماع بهم . قال : وقيل : كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع 
غيرهم فتصير كالموضع المغتصب . 
وفي الرحى وعليها . ذكر ذلك كثير من الأصحاب » وتوقف أحمد فقال : 
ما سمعت في الرحى بشيء . 
وتصح بأرض السباخ على الصحيح من المذهب ا اي 
« الرعاية » : مع الكراهة . 
وعنه : لا تصح , قال في ١‏ الرعاية » : إن كانت رطبة . 
وعنه : التوقف . 
( ولا ) تكره ( ببيعة وكنيسة ) . 
قال في «الإنصاف © : وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير 
كراهة . على الصحيح من المذهب . 


/اه0 


وعنه : تكره . 

وعنه : مع صور . فظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها , وقاله الشيخ 
تقي الدين » وأنه كالمسجد على القبر » وقال : وليسثٌ ملكا لأحد » وليس لهم 
منع من يعبد الله تعالئ ؛ لأنا صالحناهم عليه . نقله في « الفروع » في الوليمة . 
انتهى . 

ولا تكره الصلاة أيضاً في مرابض الغنم . 

فائدة : 

قال في ١‏ الإنصاف » : لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب 
بغير إذنه 90 الصحيح من المذهب . ْ 

وقيل : لاتصح . انتهى . والله أعلم . 


للك 


[ باب : حكم استقبال القبلة | 


هذا ( باب ) يذكر فيه حكم استقبال القبلة حضراً وسفراً » ودلائلها » وما 
يتعلق بذلك . 

( استقبال القبلة : شرط للصلاة ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالئ : ##وَحَيّتُ ما 
0 خترفة مت 4 [ البقرة : 6144 . قال علي رضي الله تعالل عنه : 
ط ره ل 

ولقول النبي يل للأعرابي : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
ةي 

قال الواحدي : القبلة : الوجهة . وهى الفعلة من المقابلة . والعرب تقول: 
اله قلة رو لاادينة إذا دز يقد تعية أمره + ]صل العبلتانقى اللقة + الحالة التي 
يقابل الشيء غيره عليها؛ كالجلسة للحالة التي يجلس عليها. إلا أنها الآن صارت 
كلعل للحهة التر يستقيلها المسلن::..وتميت قله" لؤثال الثاين غلبها+ 

وقيل : لأن المصلي يقابلها وهي تقابله . 

ومما يدل على مشروعية الاستقبال أيضاً قول ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما:: « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال : إن 
رسول الله يَكِِ قد أنزل عليه قرآن » وقد أمر أن يُستقبل القبلة . فاستقبّلوها . 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة )”2 . متفق عليه . 


)١‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ” : ” كتاب الصلاة » باب : تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة . 

(؟) سوف يأتى تخريجه فى حديث المسىء فى صلاته ص : ١١8‏ . 

ف ارك الحارف يمحي 6 )4 :181 كتاب التفسير » باب 8 وَمَاجَمَلْنَ الْعِبْهَ تي كُنتَ 
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واختلف هل كان شرع التوجه إلى بيت المقدس بالمدينة بالسنة أو بالقرآن ؟ 


على قولين » ذكرهما القاضي . وذكر ابن الجوزي عن الحسن وأبي العالية 
والربيع وعكرمة أنه كان برأيه واجتهاده . 


ومحل كون استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ( مع القدرة ) . فالمربوط 


والمصلوب ونحوهما إلى غير القبلة » والعاجز عن الالتفات إلى القبلة لمرض » 
أو لمنع المشركين عند التحام الحرب : ليس الاستقبال بشرط في حقهم . 


ويستثنى من حالة القدرة ما أشير إليه بقوله : ( إلا فى نفل مسافر ولو ) كان 


( ماشياً ) ؛ لأن الصلاة أبيحت للراكب ؛ لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهو 


ولآن المشى :إحدى حالتى السفر . أشي الراكب:. 
وفيه رواية : أنه لا يجوز له التنفل . 

( سفراً مباحاً ) ؛ لأن ذلك رخصة . والرخص لا تناط بالمعاصي . 

( ولو كان ) السفر ( قصيراً » ؛ لقوله تعالئ : 8 وَلَهِ لْصْرقُ واب كَيََمَامُوُوا 


سرع و يات 


3 
سم وه ألو [ البقرة ١16:‏ ]. 


قال ابن عمر : ١‏ نزلت في التطوع خاصة )20 . 
ولما روى هو : ١‏ أن النبي كَلِةِ كان يُسَبّح على ظهر راحلته حيث كان 


وجهه . يومىء برأسه : وكان ابن عمر يفعله 6" متفق عليه 1 وللبخاري : « إلا 


00 إضسف فاه : 5 
الفرائفض 70 . ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره . 


زفق 


إفف 


وأخرجه مسلم في صحيحه » ( 575 ١)‏ : 5لا كتاب المساجد ٠‏ باب تحويل القبلة . 

ذكره السيوطي في « الدر المنثور» ١‏ : 5١7ء‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني 
والحاكم . ولفظه: «أنزلت 9 كَأيتمَانُوْْوافَكَمَ ويه ألو أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع». 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١) ٠١55‏ : ١لا‏ أبواب تقصير الصلاة » باب الإيماء على الداية . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١6)1٠١‏ : 5487 كتاب صلاة المسافرين » باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة . 

أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 405 ) ١‏ : 74 كتاب الوتر » باب الوتر في السفر . 


”ه٠‎ 


ولآن ذلك تخفيف في التطوع ؛ لثلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه . فاستويا 
فيه . زاد في « التلخيص » وابن تميم وغيرهما : إذا كان يقصد جهة معينة . 

( لا راكب تعاسيف ) . وهي : ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب . 

( لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته ) التي يقدر على ردها إلى غير جهة القبلة 
من جهة سيره مع علمه » ( أو عدل ) هو ( إلى غيرها ) أي : غير القبلة ( عن جهة 
سيره مع علمه ) أن الجهة التي عدل إليها غير جهة القبلة » ( أو عذر ) من عدلت 
به دابته لعجزه عنها لجماحها ونحوه » أو عذر من عدل لغفلة أو توهمٌ أو جهلاً . 
أو لظنه أنه جهة سيره ( وطال ) عدوله عرفاً : ( بطلت ) صلاته . 

أما مع عدول دابته مع قدرته على ردها » أو عدوله هو من غير عذر ؛ فلأنه 
ترك قبلته عمداً . 

وأما مع عذره وطول زمنه ؛ فلأنه بمنزلة العمل الكثير في الصلاة . 

وعلم مما تقدم أنه إذا عذر ولم يطل عدوله لم تبطل صلاته ؛ لأنه بمنزلة 
العمل اليسير » وكذا إذا كان العدول عن جهة سيره إلى القبلة ؟ لأن التوجه إليها 
هو الأصل . 

وحيث قلنا بصحة صلاة المسافر مع توجهه إلى جهة سيره إنما يكون بشرط 
تعذر الاستقبال عليه . فأما إن تمكن من ذلك كالراكب فى المحفة الواسعة فيلزمه 
الاستقبال فى كل الصلاة ؛ لأنه كراكب السفينة والراخلة الواقفة . 

( وإن وقف ) المسافر ( لتعب دابته » أو ) وقف ( منتظراً رُفقة » أو لم يسر 
لسيرهم ) أي : لسير الرفقة » ( أو نوى النزول ببلد دخله » أو نزل ) المسافر( في 
أثنائها ) أي : أثناء الصلاة : ( استقبل ) القبلة ( ويُّتمها ) أي : يتم الصلاة 
مستقبلاً ؛ كالخائف إذا أمن فى أثناء صلاته . 

( ويصح نذره الصلاة عليها ) بأن ينذر : لله تعالئ أن يصلي ركعتين على 
بعيره أو حماره ونحوهما فينعقد نذره . وذكر القاضى قولاً : لا ينعقد . 


قال في « الفروع » : فيتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في الكعبة . 


51 


( وإن ركب ماش في ) أثناء ( نفل : أتمه ) راكباً ولم تبطل ؛ لأنه انتقل من 
حالة مختلف في صحة التنفل فيها وهي المشي ٠»‏ إلى حالة متفق على صحة التنفل 
فيها وهي"'' الركوب » مع كون كل منهما حالة سيره . 

( وتبطل ) الصلاة ( بركوب غيره ) أي : غير الماشي في السفر . فلو تنفل 
النازل المسافر بالمحل الذي نزل فيه وركب في أثناء نفله سواء تنفل قائماً أو 
قاعداً : بطلت صلاته ؛ لأن حالته حالة إقامة . فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل 
الكثير في صلاة المقيم . 

( وعلى ) مسافر ( ماش ) إذا تنفل ( إحرام ) إلى القبلة ( وركوع وسجود 
إليها ) أي : إلى القبلة بالأرض”" لتيسّر ذلك عليه . ويفعل ما سواه إلى جهة 
1[ سيره . وهذا هو الصحيح من المذهب على ما ذكره في ١‏ الإنصاف © . 

وقيل : يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب ]© . وصححه 
المجد في « شرح الهداية » . 

( ويستقبل ) القبلة [ عند افتتاح الصلاة ]”*' متنفل ( راكب ويركع ويسجد ) 
وجوباً ( إن أمكنه ) ذلك ( بلا مشقة ) وهذا أصل”*'' الروايتين والمذهب منهما ؛ 
لما روى أنس ١‏ أن رسول الله يكن كان إذا سافر فأراد أن يتطوع » استقبل بناقته 
القبلة فكبر . ثم صلى حيث كان وجهة ركابه 6" . رواه الإمام أحمد 
وابو داود . 

ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود على الدابة . فلزمه ؛ 


. فيج : ومن‎ )١( 

(0) ساقط منأ. 

(0) ساقط منأ. 

(4:) ساقط منأ. 

(0) فيأ: إحدى . 

(7) أخرجه أبو داود في ” سننه 4( 1١775‏ )5 : 4 كتاب الصلاة » باب التطوع على الراحلة . 
وأخرجه أحمد في ! مسنده »( 1101 ) ”1 3١‏ . 
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كما لو كانماشيا : 

( وإلا ) بأن كان لا يمكنه ذلك ؛ كمن على بعير مقطور ويعسر عليه 
الاستدارة بنفسه » أو يكون مركوبه حورا سحت علية ذا رق أو لا يمكنه 
الركوع والسجود : (ف) إنه يصلي ( إلى جهة سيره ويومىء ). بالركوع 
والينجود:. 

وعلم مما تقدم أنه لو قدر على افتتاح الصلاة إلى القبلة كراكب راحلة منفردة 
تطيعه وجب ؛ لحديث أنس . 

( ويلزم قادراً ) أوماً بالركوع والسجود ( جعل سجوده أخفض ) من ركوعه ؛ 
لما روى جابر قال : « بعثني رسول الله يَلِةِ في حاجة . فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق . والسجود أخفض من الركوع ١2‏ . رواه أبو داود . 

( و ) تلزمه ( الطمأنينة ) أيضاً ؟ لأن ذلك ركن يقدر على الإتيان به . فوجب 
فعله ؛ كما لو كان بالأرض . 

وتجوز صلاة النافلة للمسافر على البعير والفرس والحمار وغيرها . قال 
ابن عمر : « رأيت رسول الله بكهِ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر "2 . 
رواه أبو داود والنسائي . 

لكن من ركب في عمارية لزمه أن يدور فيها إلى جهة القبلة ؛ كراكب 
البنينة . ْ 

ويشترط طهارة ما تحت الراكب مما يلاقيه كما في غيره » إذ لا مشقة في 
ذلك . فإن كان المركوب نجس العين » أو أصابت موضع الركوب”" منه نجاسة 

وفوقه حائل طاهر من برذعة ونحوها صحت الصلاة . 


٠ كتاب الصلاة » باب التطوع على الراحلة‎ 4 : 7) ١7717 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. أخرجه أبو داود في « سننه » ( 1177 ) الموضع السابق‎ )6( 

وأخرجه النسائي في « سننه » ( ٠١ : 7) 7/4٠‏ كتاب المساجد . باب الصلاة على الحمار . 
زفق في ج : المركوب . 
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قال في « شرح الهداية » : وقال بعض أصحابنا : هو على الروايتين فيمن 
فرش طاهراً على أرض نجسة . 

والصحيح الجواز ها هنا على الروايتين ؛ لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت 
الرخصة ٠»‏ وذلك : أن أبدان الدواب لا تسلم غالباً من النجاسة ؛ لتقلبها وتمرغها 
على الزبل والنجاسات » والبغل والحمار منهما نجسان في" ظاهر المذهب . 
والحاجة ماسة إلى ركوبهما . ْ 

وقد صح عن النبي يكَلةٍ ‏ أنه كان يصلي على حماره التطوع ""؟ . وذلك 
دليل على الجواز وإن حكم بنجاسته . 


. فيج : فمن‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد فى « مسنده »)(9/19ا١١)”: “لا‎ 
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[ فصل : في استقبال عين القبلة ] 


( فصل . وفرض مَن قرب منها ) أي : من الكعبة » ( أو ) قرب ( من مسجد 
النبي يلِيِ : إصابة العين ) أي : عين الكعبة ( ببدنه ) كله نصاً . على الصحيح من 
المذهب بحيث لا يخرج شيء منه عنها ؛ لقدرته على ذلك . 

( ولا يضر علو ولا نزول ) عنها . وهذا إذا كان المصلي داخل المسجد 
الحرام أو على سطحه فظاهر » وإن كان خارجه فإنه يمكنه ذلك أيضاً بنظره أو 
عله » أو خبر الم ذلك ؛ فإ م نشأ بدك أو قا بها كي نمكن من الأ 
اليقيني في ذلك ولو مع حائل حادث ؟ كالأبنية . 

( إلا زومر )اعلن إعالة اقيق (تطول الوق كنعيل)#47النما شاب 
أبي قَيئْس ( ف ) إنه ( يجتهد إلى عينها ) على المذهب . 

عنه : أو إلى جهتها . 

والأعمى المكي والغريب إذا أراد الصلاة بدار ونحوها”'' من مكة ففرضه 
الخبر عن يقين أو مشاهدة . مثل : أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من 
يخبره » أو أخبره أهل الدار أنه متوجه إلى عين الكعبة فيلزمه الرجوع إلى قولهم . 
وليس له الاجتهاد كالجاكم إذا وجد النص . 

قال ابن عقيل : لو خرج ببعض بدنه'"' عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته . 
قاله في « شرح المقنع الكبير »© . 

وإلحاق من كان بمسجد النبي يل في الحكم بمن بمكة ؛ لأن قبلته متيقنة 
الصحة ؛ لأنه كَكِةِ لا يقر على الخطأ . هو قول الأصحاب . 


(0) ساقط منأ. 
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وقد روى أسامة بن زيد رضي الله تعالئ عنهما : « أن النبي َلِةِ ركع ركعتين 
قِيَلَ القبلة . وقال : هذه القبلة )20 . ش 

لكن قال في ١‏ الشرح الكبير » : إن في هذا نظراً ؛ لأن صلاة الصف 
المستطيل في مسجد النبي وَلةْ صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة 
لكون الصف أطول منها . وقولهم : إنه عليه السلام لا يقر على الخطأ صحيح . 
لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله » وهذا الجواب عن الحديث 
الم كرون ايو 

( و ) فرض ( من بعد ) عن الكعبة ( وهو : من لم يقدر على المعاينة , 
ولاعلى من يخبره عن علم : إصابةٌ الجهة بالاجتهاد ) . وهذا الأصح من 
الروايتين ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي كل قال : « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة2"7 0" . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . 

ولآن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة . وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو . لا يقال مع البعد 
يتسع المحاذي ؛ لأنه إنما يتسع مع التقوس ٠‏ أما مع عدمه فلا . 

(3)» على نذا( تفن عن الحرافتة بير )لذ بسن العافزة ولة العاسيد 
اليسيرقة : ظ 

والرواية الأخرى فرضه الاجتهاد إلى عين الكعبة ؛ [ لأنه كما يلزم المسافر 
حال اشتباه الجهات التحري إلى جهة الكعبة ]1؟» كذلك يلزم العالم بالجهة : أن 
يتحرى منها ما يقابل الكعبة حسب طاقته » وإن كان ذلك تقريباً وتخميناً ؟ لأنه ' 


. 7١8: 05)1١051 (6 أخرجه أحمد فى « مسئده‎ )١( 

زه 57 

(9) أخرجه الترمذي فى « جامعه») ( 755 ) 5 : ١١‏ أبواب الصلاة . باب .ما جاء أن ما بين المشرق . 
والعقرت قيلة ب" ٠‏ ا لا 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( ١) 1١١١‏ : #77 كتاب إقامة الصلاة » باب القبلة . 

504 مقط و ا 


أقرب إلى الصواب . 

فعلى هذه الرواية متى تيامن أو تياسر عن مقابلة ما أداه إليه اجتهاده بطلت 
صلاته . 

ورد(“ ذلك : بأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة » ولما تعذرت إصابة العين 
أقيمت الجهة مقامها للضرورة . 

( فإن أمكنه ذلك ) أي : معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه ( بخبر مكلف ) 
أي : إنسان بالغ عاقل ( عدل ظاهراً وباطناً ) سواء كان حراً أو عبداً رجلا أو امرأة 
( عن يقين ) لزمه العمل به ولم يجتهد . وذلك مثل : أن يخبره أن الشمس تطلع 
أو تغرب من جهة عيّنها . فيعلم أن القبلة بينها وبين مقابلتها » أو يخبره أن النجم 
الذي تجاهه الجدي . فيعلم محل القبلة منه وما أشبه ذلك . 

( أو ) أمكنه معرفة القبلة ب ( استدلال بمحاريب علم أنها للمسلمين ) عدولاً 
كانوا أو فساقاً ( لزمه العمل به ) ؛ لأن اتفاقهه”") عليها مع تكرار الأعصار 
إجماع عليها . 

وعلم من قول المتن : عن يقين أنه لو أخبره عن اجتهاد لم يلزمه تقليده 
ولم يجز . 

قال في « الفروع » : في الأصح وفاقاً . وقيل : إن ضاق الوقت جاز له 
تقليده . وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد . واختاره جماعة . 

ومن دخل إلى بلد أو بيت أو مسجد لا محراب به وأخبره بالقبلة عدل 
أو فاسق قبل قوله . 
قال في « الإنصاف » : تنبيه : ظاهر كلام المصنف - يعني الموفق ‏ : أنه . 
لا" يقبل خبر الفاسق في القبلة وهو صحيح . لكن قال ابن تميم : يصح التوجه 
)١(‏ فيأ: وروي. 


)4 في أ : إضافتهم . 
(0) ساقط منأ. 
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إلى قبلته فى بيته . ذكره فى « الإشارات »© . 

وقال في « الرعاية الكبرى » : قلت : وإن كان هو عملها فهو كإخباره بها . 
انتهى كلامه فى « الإنصاف »© . ش 

( ومتى اشتبهت ) القبلة على إنسان ( سفراً ) وحان وقت الصلاة ( اجتهد فى 
طلبها ) وجوباً ( بالدلائل ) جمع دليل ؛ لأن ما وجب عليه اتباعه عند وجوده 
وجب" الاستدلال عليه عند خفائه ٠‏ كالحكم في الحادثة . والمجتهد هنا هو 
العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع . 

( ويستحب تعلمها ) أي : تعلم أدلة القبلة ( مع أدلة الوقت ) . قاله 
في « الفروع »© . 

وقال أو المعالي : يتوجه وجوبه وأنه يحتمل عكسه لندرته . وقال هو 
وغيره : ( فإن دخل ) الوقت ( وخفيت عليه لزمه ) قولاً واحداً ؛ لقصر زمنه . 
( ويقلد لضيقه ) أي : ضيق الوقت ؛ لأن القبلة يجوز تركها للضرورة وهو شدة 
الخوف . ولا يعيد . بخلاف الطهارة . 

ولأنه يجتهد فيها مع العلم بأن هناك نص خفي عليه هو عين القبلة . 
بخلاف الحاكم . 

قال في «الفروع»: وظاهر كلام جماعة : لا يلزم الجاهل هذا 
التعلم © احهى. : 

والدليل هنا أمور : أصحها النجوم . قال الله سبحانه وتعالى : # وَهْوَ الى 
| عل لَكُم اجو لِْتدُوأ يبا 1 الأنعام :40 ] . وقال تعالئ : # وَبالتجم هم يَبْتَدُون 4 
[ النحل: 17 ]. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : « تعلموا!"' من النجوم 
ما تعرفون به القبلة والطريق »© . 

وقال الأثرم : قلت لأحمد : ما ترى في تعليم هذه النجوم التي يعلم بها كم 


000( فيج زيادة لفظ : عليه . 
(0) فيأ: ماتعلموا. 
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مضى من النهار وكم بقي ؟ فقال : ما أحسن تعليمها وأقواها . | 

( وأثبتها : القطب ) بتثليث القاف . حكاه ابن سيده ؛ لأنه لا يزول عن 
مكانه إلا قليلاً . ويمكن كل أحد معرفته" . 

( وهو) أي : القطب ( نجم ) . وقيل : نقطة . وهو خفي شمالي يراه 
الحديد البصر إذا لم يكن القمر طالعاً . فإذا قوي نور القمر خفي » وحوله أنجم 
دائرة كفراشة شة الرحئ في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي . 

قال المجد في "شرح الهداية ؛ : وليس الجدي يخفى كما ذكر 
أبو الخطاب ٠‏ بل هو نجم نير على ما ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم » قالوا : 
وبين ذلك أنجم صغار منقوشة ؛ كنقوش الفراشة ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل . 
تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم 
وليلة . دورة نصفها بالليل ونصفها بالنهار في الزمن المعتدل .٠‏ فيكون الفرقدان 
عند طلوع الشمس في مكان الجدي عند غروبها . ويمكن الاستدلال بها على 
أوقات الليل وساعاته وغيره من الأزمنة لمن عرفها وفهم كيفية دورانها » وحولها 
بنات نعش مما يلي الفرقدين تدور حولها . انتهى 

ومما يستدل به أيضاً المجرة فإنها تكون في الشتاء في أول الليل في ناحية 
امناو مكل فينقا رقو هان القت :ا لأسن :فق الإكسان :]ذا كان ترجه إل 
المشرق » ثم تصير من آخره ممتدة شرقاً وغرباً أيضاً على كتفه الأيمن . وأما في 
الضيق-فانها توسط السماء :. 

ثم القطب ( يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها ) من البلاد , 
( وخلف أذنه اليمنى بالمشرق ) . 

قال المجد في " شرح الهداية » : فهذا القطب متى جعله المصلي وراءه كان 
مستقبلاً جهة الكعبة في العراق والشام وبلدتنا حران وسائر الجزيرة . 
لا تتفاوت”'' هذه البلدان في ذلك إلا تفاوتاً يسيراً معفواً عنه . ويقال : إن قبلة 


. فيج زيادة.: أي ثم الجدي‎ )١( 
. فيأ : تتقارب‎ )0( 
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بلدتنا أعدل هذه القبل » وأنه ينحرف بالعراق وما قاربها إلى المغرب قليلا . 
فيكون القطب محاذياً لظهر أذنه اليمنى » وكلما قرب من المشرق كان انحرافه 
أكثر . ومن استدبر الفرقدين والجدي في حال علو أحدهما وهبوط الآخر فهو . 
كاستدبار القطب . وإن استدبر أحدهما فى غير هذه الحالة فهو مستقبل للجهة . 
لكنه إن استدبر”'' الشرقي منها انحرف إلى المشرق قليلاً » وإن استدبر الغربي 
الف اقليلا إلى السغرت 'لتوسط الجهة . :ويكون انعحرافة [ المكوز لاستديار 
الجدي أقل من انحرافه "2 لاستدبار الفرقدين ؛ لأنه أقرب إلى القطب منها . 
فيجعل انحرافه إليه أكثر . انتهى . 

( و ) يكون القطب من المصلى ( على عاتقه الأيسر بمصر وما والاه ) أي : 

( و ) من دلائل القبلة أيضاً : ( الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها(" ) 
أي. 5 بمتازل الشمس والقخر +( ق):ها ( يقاربها ) يحيست :ما يستدلنية ميثهمنا ؟ 
لأنها ( كلها تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب ) . وهي ثمانية وعشرون منزلاً : 
أربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال . أولها : 
السرطان ثم البطين ثم الثريا ثم الدبران ثم الهقعة ثم الذراع ثم النثرة ثم الطرف ثم 
الجبهة ثم الزبرة ثم الصرفة ثم العوراء ثم السماك وهو آخر الشامية . والأربعة 
عشر الأخرى ثمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمن . أولها : الغفر ثم الزبانا ثم 
الإكليل ثم القلب ثم الشولة ثم النعاتم ثم البلدة ثم سعد الذابح ثم سعد بلع ثم 
سعد السعود ثم سعد الأخبية ثم الفرع المقدم ثم الفرع المؤخر ثم بطن الحوت 
وهو آخر اليمانية . ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما غاب 
رقيبه . فأول اليمانية وآخر الشامية يطلع في وسط المشرق . ولكل نجم من هذه 


(0) ساقط منأ. 


النجوم نجوم تقاربه وتسير بسيره عن يمينه وشماله يكثر عددها فحكمها حكمه » 
يستدل بها عليه وعلى ما يدل عليه . وسهيل نجم كبير مضيء يطلع من مهب 
الجنوب ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي » ثم يتجاوزها فيسير حتى يغرب 
بقرب مهب الدبور . والناقة أنجم على صورة الناقة تطلع في المجرة من مهب 
الصبا » ثم تغرب في مهب الشمال . 

( و ) من دلائتل القبلة أيضاً : ( الرياح ) . [ قال أبو المعالي : الاستدلال 
يا ل 0 

( وأمهاتها أربع ) . 

إحداها : ( الجنوب » ومهبها قبلة أهل الشام من مطلع شُهيل إلى مطلع 
الشمس في الشتاء » و ) مهبها ( بالعراق إلى بطن كتف المصلى اليسرى مارة إلى 
يميله . : ١‏ 

و ) الثانية من أمهات الرياح : ( الشمال مقابلتها ) أي : مقابلة الجنوب » 
تهب إلى مهبها . ( ومهبها ) أي : مهب الشمال : ( من القطب إلى مغرب 
الشمس في الصيف . | 

و ) الثالثة من أمهات الرياح : ( الصبا . وتسمى القبول ) ؛ لآنها تقابل باب 
الكعبة » ومهبها : ( من يسرة المصلي بالشام لأنه ) ؛ أي : لأن مهبها ( من مطلع 
الشمس صيفاً ) أي : في الصيف ( إلى مطلع العيّوق » و ) مهبها ( بالعراق إلى 
خلف آذن المصلي اليسرى مارة إلى يمينه . 

و ) الرابعة من أمهات الرياح : ( الدبور مقابلتها ) أي : في مقابلة الصبا ؛ 
( لآنها تهب ) بالشام ( بين القبلة والمغرب » و ) تهب ( بالعراق مستقبلة شطر 
وجه المصلي الأيمن ) . وسميت دبوراً ؛ لأن مهبها من دبر الكعبة » وبين كل 
ريحين من الأربع المذكورات ريح تسمى النكباء ؛ لتنكبها طريق الرياح 
المعروفة . ولكل من هذه الرياح صففات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي 


الا 


الخبرة بها . وإنما يستدل بالرياح من عرفها في الصحاري والقفار . فأما بين 
البنيان والدور فلا ؛ لأنها تختبط ولا ينتظم''' دورانها على مهبها الأصلي . 

( ولا يتبع مجتهد ) أداه اجتهاده إلى جهة ( مجتهداً خالفه ) أي : أداه 
اجتهاده إلى جهة تخالفها ؛ وذلك لأن كلاً منهما يعتقد خطأ الآخر فأشبها 
على ظن أحدهما الهلاك » وعلى ظن الآخر السلامة فإن على كل واحد منهما 
اتباع غالب ظنه ونظره » كذلك ها هنا . 

( ولا يقتدي به ) يعني : أنه لا يجوز أن يتبع مجتهد مجتهداً خالفه » ولا أن 
يأتم أحدهما بصاحبه . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ؛ كما لو خرجت 

قال« شارح المقنع » : وهو الصحيح . 

( إلا إن اتفقا ) في القعية اواو يال 17 لدي يي لكي قو تلان 
الواجب الاجتهاد إلى الجهة”" وقد اتفقا عليها . وعلى هذا جماهير الأصحاب . 
وفيه وجه . ش 

( فإن بان لأحدهما ) يعني : أنه إذا اتفق اجتهاد مجتهدين في جهة فائتم 
أحدهما بالآخر ثم بان لأحدهما ( الخطأ) في اجتهاده وهو إِمام أو مأموم 
( انحرف ) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها ( وآتم ) صلاته » ( ويتبعه من 
قلده ) يعني : أنه يلزم”*' من قلد هذا المجتهد الذي بان له الخطأ وانحرف أن 
يتبعه إلى الجهة التى انحرف إليها ؛ لأن فرضه التقليد . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : ويتبعه من قلده في أصح الوجهين . 
ك4 في 1 : تعتظر . 
افق في أ : قال . 


قرف في أ : الجهاد . 
(4) ساقط منأ. 
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( وينوي المؤتم منهما ) أي : من المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر | 
وبان لأحدهما الخطأ ( المفارقة ) لإمامة للعذر . 

( ويتبع وجوباً جاهل ) بأدلة القبلة عاجز عن تعلمها قبل خروج الوقت » 
( وأعمى الأوثقّ عنده ) ؛ لأنه الأقرب إصابة في نظره » ولا مشقة”'2 عليه في 
متابعته » وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه . 

قال المجد في « شرحه » : بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام 
فإن فيه حرجاً وتضييقاً . ثم ما زال عوام كل مصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في 
مسألة وللآخر في أخرى ولثالث في ثالثة وكذلك إلى ما لا يحصى . ولم ينقل 
إتكار ذلك عليهم . ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم . انتهى 

( وبخير ) مقلد في جهة القبلة ( مع تساو ) أي : تساوي المجتهدين عنده 
بن لم يظهر لواحد عنده أفضلية”"' على غيره فيتبع أيهما شاء ( كعامي في 
الفتيا ) » وذلك لما تقدمت الإشارة إليه في كلام المجد . 

( وإن صلى بصير حضراً فأخطأ . أو ) صلى ( أعمى بلا دليل ) بأن كان يجد 
من يستخبره أو كان قادراً على الاستدلال بلمس المحراب أو نحوه: (أعادا) أي : 
البصير المخطئ والأعمى» ولو لم يخطىء القبلة ولو كانت صلاة البصير باجتهاد. 

ولآنالخضير ليس يمحل الأحتهناد © ولقدزة مر “فيه على الأشعد لال 
بالمحاريب ونحوها » ولوجود من يخبره عن يقين غالباً . وإنما وجبت الإعادة 
على كل منهما ؛ لتفريطه بترك الاستدلال مع القدرة عليه 

( فإن لم يظهر لمجتهد جهة ) في السفر فصلى على حسب حاله . ( أو لم 
يجد أعمى أو ) لم يجد ( جاهل ) بدلائل القبلة ( من يقلده فتحريا ) وصليا . 
( أو أخطأ ) القبلة ( مجتهد ) فصلى إلى غير القبلة سفر”” » ( أو قلد ) جاهل 
)١(‏ في]: مشاقة . 
زهة في ج : أو فضيلته . 


رف 


غيره ( فأخطأ مقلّده ) بفتح اللام ( سفراً : فلا إعادة ) في الكل . 

أما المجتهد الذي لم تظهر له جهة ؛ فلأنه بذل وسعه في معرفة الحق مع 
علمه بأدلته . فلم يكن منه تفريط يوجب الإعادة . ويدل لذلك ما روى عامر بن 
ربيعة قال : « كنا مع رسول الله مَك في سفر في ليلة مظلمة . فلم ندر أين القبلة . 
فصلى كل رجل حياله . فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ككِةِ فنزل : # كما موَلُوا 

تم وه ألو [ البقرة : 115 ] ١7‏ ؟ :ب أكفريطه ابن ماجة والثرطلئ:وحسنة .. 

ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيراً ؛ لوجود الغيوم وغيرها من الموانع 
فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج وهو منتف شرعاً . 

وقيل : يعيد مطلقاً . 

وقيل : إن بان له الخطأ يقيناً أعاد » وإن بان له الخطأ ظناً بأن ظنه عن اجتهاد 

وأنا كسس ز امامل 51 الم سجاه تالدامة انهم انانيما أمزانيه طن 
وجهه . فسقطت عنهما الإعادة ؛ كالعاجز عن الاستقبال . 

وقيل : يعيدان مطلقاً . 

وقيل : إن بان لهما الخطأ يقيناً فعليهما الإعادة » وإلا فلا . 

وأما المقلد إذا بان أنه أخطأ القبلة فحكمه حكم المجتهد . وقد تقدم أن 
المقدّم أنه لا إعادة عليه بدليله وتعليله . 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في « جامعه » ( 7505 ) 7 : ١76‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرجل يصلي لغير 
العلةافي القيم »قال التدمق :هلا ديت تلن اناك ' له لترفه إلا من ععديت أضيتا انا 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعّف في الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » 887:١ 61١١(‏ كتاب إقامة الصلاة » باب من يصلي لغير القبلة 


7: 


( ويجب تحر لكل صلاة ) يعني : أن المجتهد متى صلى بالاجتهاد إلى جهة 
صلاة ثم أراد صلاة أخرى جدد اجتهاداً لها ؛ لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلباً 
جديداً ؛ كطلب الماء في التيمم » وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت . 

( فإن تغير ) اجتهاده ( ولو فيها ) أي : في أثناء صلاته دخل فيها باجتهاد 
( عمل ب ) الاجتهاد ( الثاني ) ؛ لأنه ترجح في ظنه . فصار العمل به واجباً . 
واستدار إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانياً » ( وبنى ) على ما مضى من 
صلاته . نص عليه الإمام أحمد . 
لكلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . 

ولنا : أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة . فلم تجز له الصلاة إلى غيرها ؛ 
كما لو أراد صلاة أخرى . وليس هذا نقضاً للاجتهاد . وإنما يلزمه العمل به في 
المستقبل كما فى الصلاة الأخرى . وإنما يكون نقضاً للاجتهاد إذا ألزمناه إعادة 

وعنه : تبطل الصلاة بتغير اجتهاده فيها . 

( وإن ظن الخطأ فقط ) وهو في الصلاة وذلك بأن ظهر له أنه مصلي إلى غير 
القبلة ولم تظهر له جهة القبلة ( بطلت ) صلاته ؛ لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير 
القبلة » وليست له جهة يتوجه إليها . فبطلت ؛ لتعذر إتمامها . 

( ومن أخبر ) بالبناء للمفعول ( فيها ) أي : في الصلاة ( بالخطأ ) أي : بأنه 
مخطئ القبلة ( يقيناً ) أي : وكان إخباره عن يقين وهو ثقة : ( لزمه قبوله ) ' 
أي : قبول ذلك الخبر بأن يعمل به ويترك الاجتهاد ؛ كما لو أخبره بذلك قبل 
اجتهاده . 

و« صلى النبي كله إلى بيت المقدس بالمدينة قيل : سبعة عشر شهراً . 


07“ 


وبل اثكاقة هقير د نوق ةعقر 076 قبل :2 شران . وقيل : بسنة » وقاله 
أكثر العلماء . ولم يصرحوا بصلاته قبل الهجرة . 

وسّكل عنها ابن عقيل فقال : الجواب : ذكر ابن أبي خيثمة”" في ١‏ تاريخه » 
أنه قيل : إن النبي يَكهِ صلى إلى الكعبة قبل الهجرة » وصلى إلى بيت المقدس 
بالمدينة . والله أعلم . 


(1) انظر ما أورده الإمام مسلم في ١‏ صحيحه » ( 575 ) ١‏ : 774 كتاب المساجد ٠‏ باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة . 

00( انظر ما تقدم . وتاريخ ابن أبي خيثمة توجد منه قطعة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة » وقطعة 
أخرى بجامعة أم القرى بمكة . 
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[ باب : نية الصلاة ] 


هذا( باب ) يذكر فيه أحكام نية الصلاة في حالة الانفراد والإمامة والاثتمام . 

( النية ) لغة : القصد . يقال : نواك الله بخير أي : قصدك . ومحلها 
القلب . فإن تلفظ بما نواه كان تأكيداً » وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد 
صلاته » وإن لم ينطق بلسانه أجزأ . 

والنية شرعاً : ( العزم على فعل الشيء ) أي شيء كان . ( ويزاد ) في الحد 
إذا حددنا النية ( في عبادة ) قولنا : ( تقرباً إلى الله تعالى ) . 

وتعتبر النية للصلاة إجماعاً . ( وهي شرط ) لها على الصحيح من 
المذهب . ( لا تسقط بحال ) ؛ لقول الله تعالئ : # وما أمركأ | إلا ينثو مد صِينَ 

َهُ أن 4 [البينة : 1٠‏ » والإخلاص عمل القلب وهو محض النية » وذلك بأن 

يقصد بعمله : أنه لله تعالئ وحده . ولقول النبى كَل : « إنما الأعمال بالنيات . 
وإنما لكل امرئ ما نوى 2١0)‏ . متفق عليه . 1 

ولآنها قربة محضة . فاشترط لها النية ؛ كالصوم . 

عنه : أنها فرض . وقيل : هي ركن . 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالئ عنه : هي قبل الصلاة شرط 
وفيها ركن . 

( ولا يمنع صحتها ) أي : صحة الصلاة ( قصد تعليمها ) أي : تعليم 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه») :١ )١(‏ ” بدء الوحي . باب كيف كان بدء الوحي إلى 

رسول الله َيل . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١010 : 3) 1١901‏ كتاب الإمارة » باب قوله كك : « إنما الأعمال 
بالنية » . 


يف 


الصلاة ؛ « لفعله20 كَل ذ في صلاته على المنبر »”'' و عي 


03 


ا 0 

قال في « الفروع » : ولا يضر معها قصد تعليمها ؛ لفعله كَلْةٌ في صلاته على 
المنبر وغيره » أو خلاصاً من خصم , أو إدمان سهر . كذا وجدت ابن صيرفي 
نقله . والمراد : لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالشة الجعشرة".' لذ أنه لا يفصن 
ثوابه » ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ء 0 قصده مع نية الصوم 
هضم الطعام . أو قصّد مع نية الحج رؤية البلاد النائية 0 
يبطل الصلاة قوله في العمل الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس . كذا قال . 
واحد » ولهذا ذكر أنه يأثم » وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب الرياء يبطل » 
وأن حظ النفس كقصده مع نية العبادة الخلاص من خصم أو هضم الطعام أنه 
لا يبطل ؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة ؛ كنية التبرد » أو النظافة مع نية رفع 
الحدث » وسبق فيه احتمال » وقاله بعض الشافعية وابن جرم فيتوجه هنا 
مثله . انتهى كلامه في « الفروع »© . 

ولا ب يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالئ بأن يقول : لله » أو فريضة لله 
ونحوه ؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله . 


وهذا ال ل الفروع ) . ونقله ابن تميم عن الأصحاب في 
كر العبادات . 


وقيل : يشترط . جزم به في ١‏ الفائق » +- لقوله تعالم/ .: #6 وما لِحَدِ عِنْدْمْ من 


() فيج : لقوله . 

؟) حديث صلاته كَكِيهِ على المنبر أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ) ( 875 ) "٠١ : ١‏ كتاب الجمعة » باب 
الخط عل المنيق . ْ 
وأخرجه مسلم في صحيحه » ( 544 ١)‏ : 87 كتاب المساجد » باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة . 

(06) فيج : الشا 
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0 و ل 


يَعَمَةَ جر: دا لا عا ود ريه ألْفَلن4 1 الليل :16 ]7١‏ . 
وقيل : يشترط في صلاة وصوم ونحوهما 3 لآ في طهارة ونحوها : 
ولا ل ا 0 5 أصلي الفجر 


ولا يشترط أيضاً أن ب يضم إلى نية الصلاة نية الاستقبال . فلا يشترط أن ينوي 


كونه مستقبلاً . 

( والأفضل : أن تقارن ) النية ( التكبير ) أي : تكبيرة الإحرام ؛ لتكون النية 
مقارنة للعبادة . 

ولآن في ذلك خروجاً من الخلاف . وليست المقارنة بشرط على المذهب 
خلافاً للآجري . 


(ف) على المذهب ( إن تقدمته ) أي : تقدمت النية التكبير ( ب ) زمن 
( يسير لا قبل ) دخول ( وقت أداء ) لصلاة مكتوبة ( وراتبة » ولم يرتد ) من نوى 
قبل دخوله في الصلاة ( أو يفسخها ) قبله : ( صحت ) نيته . 

أما كون النية تصح مع تقدمها بالزمن اليسير ؛ فلأن تقدم نية الفعل عليه 
لا يخرجه عن كونه منوياً ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً ؛ كالصوم . 

ولآن النية من شروط الصلاة . فجاز تقدمها ؛ كبقية الشروط . 

ولأن في اعتبار المقارنة مشقة وحرجاً . فوجب سقوط ذلك ؛ لقوله سبحانه 
وتعالئ : لآ وَمَاجَحَلَ عَيَك ف ألذينِِنَ حَرَج4 1 الحج : 178] . 

ولأن أول الصلاة من أجزائها . فكفى استصحاب النية فيه ؛ كسائر 
أجزائها . ٠‏ 

وأما كون النية لا تصح قبل دخول وقت الصلاة المنوية ؛ فللخلاف في كونها 
ركناً للصلاة » وهو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان . 

وأول من اشترط لصحة تقدم النبة كونه في وقت الصلاة المنوية : الخرقي 
وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب 


,23َ 


« الرعاية » و« المستوعب »© و« الحاويين » . وجزم به في « الوجيز » وغيره ٠‏ 
ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب . ْ 
قال الزركشي : فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب . 
قال في « الإنصافف »© : وظاهر كلام غيرهم أي : غير من تقدم ذكره : 
الجواز . لكن لم أر الجواز صريحاً . 
وأما اشتراط عدم ارتداده إذا تقدمت النية ؛ فلآن الردة في أثناء العبادة مبطلة 
لها ؛ كما لو ارتد في أثناء الصلاة . 


وأما كون ذلك مقيداً بما إذا لم يفسخها ؛ فلأنه إذا فسخها صار كما لو لم 


( ويجب استصحاب حكمها ) إلى آخر الصلاة دون ذكرها . فلو ذهل عنها 
أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل ؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن » وقياساً 
على الصوم وغيره . 

وقد روى مالك فى ١‏ الموطأ » عن النبى كَلِةِ قال : « إذا أقيمت الصلاة أدبر 
الفيظات وله شراط" :اذا قفن الغويب امل .م مق مفظ ارين المرم وتقلنة 
يقول : اذكر كذا » اذكر كذا . لما لم يكن يذكر . حتى يظلّ الرجل”" إن يدري 
كول 7 . 

وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل . 

إذا تقرر هذا ( فتبطل ) النية ( بفسخ ) أي : بفسخها ( في ) أثناء ( الصلاة ) 
نصاً ؛ لأن النية شرط في جميعها » وقد قطعها . أشبه ما لو سلم ينوي الخروج 
منها . وهذا المذهب . 


وعنه : لا تبطل كالحج 1 


2000 في الأصول : خصاص . والتصويب من ١‏ الموطأ » . 


0( فيج : أحدكم . 
(*) أخرجه مالك فى « الموطأ » (5 ١)‏ : 87 كتاب الصلاة » باب ما جاء في النداء للصلاة . 


م٠‎ 


وفرّق في ١‏ المغني » و« الشرح © : بأن الحج لا يخرج منه بمحظوراته 
بخلاف الصلاة . 

( و ) تبطل النية أيضاً ب ( تردد فيه ) أي : في الفسخ أثناء الصلاة ؛ لأن 
استدامة النية شرط لصحتها » ومع التردد تبطل الاستدامة . وفي ذلك وجه ؛ لأنه 
دخل بنية متيقنة . فلا تزول بالشك . 

( و ) تبطل النية أيضاً ب ( عزم عليه ) أي : على فسخها ؛ لأن النية عزم 
جازم » ومع العزم على فسخها لا جزم فلا نية . وفي ذلك وجه ٠.‏ 

وقيل : تبطل بالعزم على فسخها دون التردد فيه . 

و( لا ) تبطل النية بالعزم ( على ) فعل ( محظور ) في الصلاة ؛ كما لو عزم 
على أن يتكلم في الصلاة ولم يتكلم » أو على فعل مبطل لها من حدث أو غيره 
ولم يفعل ؛ لعدم منافاة الجزم المتقدم ؛ لأنه قد يفعل المحظور الذي نواه وقد 
لا يفعله » ولا مناقضة في الحال للنية المتقدمة . فيستمر إلى أن يوجد مناقض . 

( و ) تبطل نية الصلاة ( بشكه ) أي : شك المصلي ( هل نوى ) الصلاة ة أو 
لا؟ أو هل عين ظهراً [ أو عصرا ؟ 276 أو هل عين مغرباً أو عشاء ؟ ( فعمل 
معه ) [ أي : مع شكه في الصورتين 7" ( عملا ) من أعمال الصلاة كركوع أو 
'سجود أو رفع منهما أو قراءة أو تسبيح » ( ثم ذكر ) أنه فعل ما شك في وجوده . 
ووجه بطلان نيته لخلو ما عمله عن نية جازمة . وهذا قول القاضي . وجزم به في 
« الكافي » . وهو ظاهر ما قدمه في « شرح المقنع الكبير » . 

وقيل : لا تبطل بعمله عملاً مع الشك ويبني إذا ذكر على ما مضى ؛ كما لو 
لم يحدث عملاً . 

وقيل : إن كان العمل قولاً لم تبطل كتعمد زيادته وإن كان فعلاآً بطلت . 
واغختازة المجلك:: 


وعلم مما تقدم أنه إذا لم يعمل مع الشك عملاً ثم ذكر أنه نوى أو عين لم 


؟) ساقط منأ. 


م١‎ 


تبطل بغير خلاف » وأنه إذا لم يذكر في الصلاة أنه نوى أو عين المعينة لم تصح 
الصلاة مع الشك في النية ولا المعينة في الشك في التعيين . 

( وشُرط ) بالبناء للمفعول ( مع نية الصلاة ) أي : نية كون العبادة صلاة : 
( تعيين معيّنة ) نائب الفاعل سواء كانت المعينة فرضاً ؛ كتعيين كون المكتوبة 
طهر ١‏ ضرا ٠‏ اد كرون لماوع لاك سا1 1 ؛ ككونها تراويح 
اوتنا أو كيو فا أو ااسعيماء أو غيرها ؛ الدع غيرها'.. وهذة إحدئى 
الروايتين المختارة لأكثر الأصحاب ٠‏ 77 ” ير 

ا ا ا 0 
يما لو كانت غليه عنلوات فصلى أريعآ بنويها مما عليه ذانه لآ تجوت إجماعاً . 
فلولا اشتراط التعيين أجزأه . : 

و( لا )د حرف :رتبار :10 ور انيج بدالا كو وك نيم 
يستعمل بمعنى الآخر تيقال “قضيت الدوة مو أدرية يمد واحك: . بوقال ستيحاتة 
وتعالئ : هادا فْصَيِسُم فَصَيْسُم مَسَاسِكَحَكُمْ 4 1 البقرة : ]7٠١‏ أي : أديتموها . 

ولأن حاصل إيجاد ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر . بدليل أنه 
لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة . 

وقيل :: بلى؟ لعمتاتاعن الأذاه ‏ واحتاره جماعة:. 

فعلى الأول لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطاً 
في إحداهما وجهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه . وعلى الثانى يلزمه 
ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه أولاً . ْ 

الات ادلي تضق اساض نبي )طاول ساي عر 
( فرض ) . والخلاف في هاتين المسألتين كالخلاف في المسألة التي قبلهما . 

قال في «الإنصاف »© : اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية القضاء 
للفائتة » ونية الفريضة في الفرض خلافاً ومذهباً . انتهى . 


. فيج : فريضة‎ )1١( 


م 


والصحيح ما في ١‏ المتن »© . 

قال في ١‏ شرح المقنع الكبير » : لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها 
أداء فبان أن وقتها قد خرج : أن صلاته صحيحة وتقع قضاء . وكذلك لو نواها 
قضاء ظاناً أن الوقت خرج فبان فعلها في وقتها : وقعت أداء ؛ كالأسير إذا تحرى 
'وصام فبان أنه وافق الشهر أو ما بعده أجزأه . انتهى . 

لكن لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء 
عليه لم تجزئه عن الحاضرة في أصح الوجهين ؛ لأنه لم ينو عين الصلاة | 
ما لو نوى قضاء عصر 

ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئه عنها في أصح الوجهين . 

( وتصح نية ) صلاة ( فرض من قاعد ) قادر''! على القيام ؛ لأن الواجب 
استصحاب النية عند دخوله في الصلاة » لا أن تتقدم . وكذا لو نوى الصلاة وهو 
غير مستقبل ثم استقبل وصلى » أو وهو مكشوف العورة ثم سترها ودخل في 
الصلاة » أو وهو حامل نجاسة ثم ألقاها ودخل في الصلاة 

( و ) يصح ( قضاء ) أي : الصلاة المقضية ( بنية أداء وعكسه ) وهو صحة 
الصلاة المؤداة بنية القضاء»ء (إذا بان خلاف ظنه) فيهماء وتقدم التنبيه على ذلك . 

( لا إن علم ) وقصد معناه المصطلح عليه . فإنه لا يصح بغير خلاف ؛ لأنه 
متلاعب . 

( وإن أحرم بفرض ) كظهر ( في وقته المتسع ) له ولغيره ( 7 ثم قلبه نفلا ) بأن 
فسخ فيه الفريضة دون نية الصلاة ( صح مطلقاً ) أي ل 
كثلاث من ظهر » أو ثنتين من مغرب » أو لا . وسواء كان انتقاله لغرض صحيح 
مثل : أن يحرم منفردا”"' ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة » أو لم يكن له 
غرض صحيح . ووجه ذلك : أن النفل يدخل في نية الفرض . أشبه ما لو أحرم 
بفرض فبان قبل وقته » وكما لو قلبه لغرض صحيح . 
)000 في أوج : قادراً . 
(0) ساقط منأ. 


الله 


وعنه : لا يصح أن يقلبه نفلاً لغير غرض صحيح . فتبطل الصلاة بذلك ؛ 
لأنه أبطل عمله لغير فائدة . 

( وكره ) بالبناء للمفعول قلبه نفلا ( لغير غرض ) صحيح . 

وعن أحمد رضي الله تعالى عنه فيمن صلى ركعة من فرض منفرداً » ثم . 
أقيمت الصلاة : أعجب إليّ » يقطعه”'' ويدخل معهم . 

فعلى هذا يكون قطع النفل أولى . 

( وإن انتقل ) من أحرم بفرض كظهر ( إلى ) فرض (١‏ آخر ) كما لو انتقل منه 
إلى عصر مثلاً : ( بطل فرضه ) الذي انتقل عنه » ( وصار نفلا إن استمر ) ؛ لأنه 
قطع نية الفريضة بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولاً دون نية الصلاة فتصير نفلا . 

( و ) كذا لا يصح الفرض الذي انتقل إليه إن ( لم ينو ) الفرض ( الثاني من 
أوله بتكبيرة ير ل ل ة إحرام 

0000 
رجل ستر أحد عاتقيه » أو صلى في الكعبة » أو اقتدى بمتنفل أو بصبي مع اعتقاد 
جوازه » أو شرب شيئاً يسيراً ونحو ذلك وكان قد نوى الفرض : ( انقلب نفلا ) 
على الصحيح من المذهب . 

( وينقلب نفلاً ) أي : فرض ١‏ ما بان عدمه ؛ كفائتة ) أي : كمن ظن أن عليه 
فائتة ( ف ) صلاها ثم ت, تبين له أنه ( لم تكن ) عليه فاتتة » ( أو ) نوى صلاة فرض 
لاقيو ل [قر ال ريد ل و1)33 :1 لاد الثر حو لى توي ول ذو له سا نطلل الل .. 

(وإن علم ) أن وقت المكتوبة لم يدخل ونواها ( لم تنعقد ) ؛ لأنه 
متلاعب . 


)0( في أ : يقطعهم . 


:م 


( فصل . ويشترط ل ) صلاة ( جماعة : نية كل ) من إمام ومأموم ( حاله ) 
وذلك بأن ينوي الإمام الإمامة » وينوي المأموم الائتمام على الأصح كالجمعة ؛ 
لأن الجماعة تتعلق بها أحكام : وجوب الاتباع » وسقوط السهو عن المأموم » 
وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه . وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية . فكانت 
شرطاً لصحة انعقاد الجماعة . 

( وإن ) أي : ولو كانت الصلاة ( نفلاً ) كالتراويح والوتر . 

( فإن اعتقد كل ) واحد من مصليين ( أنه إمام الآخر » أو ) اعتقد كل منهما 
أنه ( مأمومه ) أي : مأموم الآخر : فصلاتهما فاسدة . نص عليهما ؛ لأنه أمّ من 
لم يأتم به في الصورة الأولى » وائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية . 

وقيل : تصح فرادى في الصورتين ٠‏ 

( أو نوى ) مصل ( إمامة من ) أي : مصل ١‏ لا يصح أن يؤمه كأمي قارثاً ) 
أي : كما لوأمٌَ أمي لا يحسن الفاتحة إنساناً يحسنها » وكما لو أمّت امرأة رجلا : 
فإن صلاتهما تكون فاسدة ؛ لأن كل من الإمامة والائتمام فاسدان . 

ظ ( أو شك في كونه إماماً أو مأموماً ) يعني : أنه لو شك كل واحد من مصليين 
في كونه إمام الآخر أو مأمومه ( لم تصح ) صلاة واحد منهما ؛ لعدم جزمه بالنية 
المعتيرة للجماعة . 

( فإن اتتم مقيم ب ) مقيم ( مثله إذا سلم إمام ) هما ال ( -مسافر ) لكونه 
قصر الصلاة » ( أو ) ائتم ( من سبق ) أي : مسبوق بركعة أو أكثر ( بمثله في 
قضاء ما فاتهما ) بعد سلام إمامهما » وكان ذلك ( في غير جمعة : صح ) ذلك 
في أحد الوجهين . وحكى بعضهم الخلاف روايتين . 


هم 


قال في (الإنصاف » : أحدهما يجوز ذلك . وهو المذهب . قالك0©) 
المصنف والشارح - يعني الموفق وشارح ١‏ المقنع » - وصاحب «الفروع ) 
وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا : بناء على الاستخلاف . وجزم بالجواز هنا في 
) الوجيز ») و الإفادات ) وم ال 1 وغيرهم » وصححه في )0 التصحيح ( 
و« النظم) و« تصحيح المحرر)اء وقدمه في «الهداية) و« التلخيص » 
و« الرعاية » وابن تميم . 

قال المجد في ١‏ شرحه » : هذا ظاهر رواية مهنا . 

والوجه الثاني : لا يجوز . 

قال المجد في ١‏ شرحه » : هذا منصوص أحمد في رواية صالح . 

وعنه : لا يجوز هناء وإن جوزنا الاستخلاف . اختاره المجد في 
شرحه» . وفرق بينها'”' » يعني : بين ما إذا ائتتم مسبوق بمثله - » وبين مسألة 
الاستخلاف من وجهين . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف © . 

ووجه ما في المتن : أنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر السبق . 

واستثنى الجمعة من ذلك قيل : لعله لاشتراط العدد لها . فيلزم لو ائت تسعة " 
وثلاثون بآخر يصح . 

وقال القاضي : لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية » وفي هذا نظر 
فإنه ليس فيه ذلك إقامة ثانية » وإنما هو تكميل لها بجماعة . فغايته : أنها فعلت 
بجماعتين . وهذا لا يضر كما لو صليت ركعة منها بستين ثم فارق عشرون 
وصليت الثانية بأربعين . 

( ولا يصح أن يأتم ) فاعل يصح أي : اثتمام ( من لم ينوه أولاً ) أي : من لم 
ينو الائتمام عند دخوله في الصلاة » ( إلا ) في صورة واحدة وهي ما ( إذا أحرم ) 


000 في أوج : قال . 
(0) فيج : والمنثور . 
ترف في الأصول : بينهما . وما أثبتناه من « الإنصاف 56 :5" . 


81م 


المصلي ( إماماً لغيبة إمام الحي ) أي : الإمام الراتب » ( ثم حضر ) الإمام 
الراتب في أثناء الصلاة فأحرم ( وبنى ) صلاته ( على صلاة ) الإمام ( الأول ) 
الذي أحرم بالقوم لغيبة إمامهم الراتب » ( وصار ) هذا ( الإمام مأموماً ) أي : 
مقتدياً بالإمام الراتب . وهذا الأصح'"" من الخلاف في المسألة . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . نص عليه في رواية ابن الحارث . 
وجزم به في الإفادات » و« المنور !"2 وصححه في ١‏ التصحيح »© . واختاره 
ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » وقدمه في ١‏ الفائق 

قال ابن رزين في ١‏ شرحه » : وهو أظهر . 

والقول الثاني : لايصح مطلقاً . 

والقول الثالث : يصح ذلك من الإمام الأعظم دون غيره . 

ووجه الأول ما روى سهل بن سعد قال : « ذهب رسول الله تَلِهَ إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم . فحانت الصلاة . فصلى أبو بكر . فجاء 
رسول الله يَكِ والناس في الصلاة . فخلص حتى وقف في الصف . فاستأخر أبو بكر 
حتى استوى في الصف . فتقدم النبي كَللهِ فصلى . ثم انصرف )0 متفق عليه . 

( ولا ) يصح ( أن يؤم ) من لم ينو الإمامة أولاً ( بلا عذر السبق والقصر ) 
المتقدمين » ( إلا ) في صورة واحدة وهي : ما ( إذا استخلفه إمام لحدوث 
عن لازيام أو عراك» او عير رضن رركو ع اي 


في الصلاة من قرآءة أو تكبير أو تسميع أو تحميد أو تسبيح أو تشهد أو سلام ؛ 
لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته وصلاة المأمومين . بخلاف ما إذا 


)222 في أ : أصح . 
زفق في ج : _والمنثور . 
(0) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 507 ) ١57 : ١‏ كتاب الجماعة والإمامة » باب من. دل ليؤم , 
الناس فتجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 8١ : ١) 55١‏ كتأب الصلاة » باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم . 


/ا/ 


سبق الإمام الحدث لبطلان صلاته » وكذا صلاة المأمومين تبعاً له على المذهب . 

ولنا على القول ببطلان صلاة الإمام رواية بجواز الاستخلاف . 

وفرع الأصحاب على ذلك صوراً وذكروا أحكامها . ثم قالوا : وكذا 
الاستخلاف17) لمرض إلى'"' آخره يعنون : أن حكم هذه الصور مع صحة 
الاستخلاف. لحدوث مرض ونحوه كحكمها مع القول المرجوح وهو صحة 
الاستخلاف لسبق الحدث . 

قال في « تصحيح الفروع » عند ذكر الوجهين فيما إذا ائتم مسبوق بمثله إذا 
سلم إمامهما : أحدهما : يجوز . وهو الصحيح من المذهب . وقد علم هذا من 
كلام المصنف والشيخ والشارح وابن حمدان وغيرهم لبنائهم ذلك على 
الاستخلاف . والصحيح من المذهب جواز الاستخلاف فكذا هنا . انتهى . 

( ويبني ) خليفة الإمام ( على ترتيب ) الإمام ( الأول ) من حيث بلغ الأول . 
على الصحيح من المذهب . ( ولو مسبوقاً ويستخلف من يسلم بهم ) يعني : أنه 
يجوز للإمام أن يستخلف مسبوقاً لم يدخل معه من أول الصلاة . 

قال في « الإنصاف.4 : المذهب المنصوص عن أحمد : أن له أن يستخلف 
مسبوقاً . [ ويحتمله كلام المصنف هنا . يعني الموفق في ١‏ المقنع » . 

وقبل : لا يصح استخلاف المسبوق ]0 . اختاره المصنف . 

فعلى المذهب : الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما 
عليه » وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة . 

( فإن لم يفعل) أي : فإن لم يستخلف من يسلم بهم ( فلهم 
السلام والانتظار ) . 

قال في « الإنصاف » : قال المجد وابن تميم وغيرهما : فإن لم يستخلف 


)00( في أزيادة : والصحيح من المذهب جواز الاستخلاف . 
0) فيج : لأن . 


8/ 


وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز . نص عليه كله . 

وقال القاضي في موضع من « المجرد » : يستحب انتظاره حتى يسلم بهم . 
وقيل : لا يجوز سلامهم قبله . انتهى . 

وكما يجوز للإمام أن يستخلف من دخل معه ولو مسبوقاً يجوز له أن 
يستخلف من لم يدخل معه . لكن يبتدىء الفاتحة على الأصح ٠‏ وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

( والأصح : يبتدىء الفاتحة من لم يدخل معه ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : وله استخلاف من لم يدخل معه نصاً . ويبني على 
ترتيب الأول » والأصح يبتدىء الفاتحة . انتهى . 

والمنصوص : أنه يبني على ترتيب الأول . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وهذا البناء لا وجه له عندي إلا أن نقول 
معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها ؛ لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة » ولم يوجد 
مايسقطه عنه ؛ لأنه لم يصر مأموماً بحال . ثم قال : والصحيح عندي : أنه يقرأ 
سراً ما فاته من فرض القراءة ؛ لثلا تفوته الركعة » ثم يبني على قراءة الأول جهراً 
إن كانت صلاةً جهر . انتهى . 

( وتصح نية ) المصلي ( الإمامية ) حال كونه ( ظاناً حضور مأموم ) أي : 
بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به . ( لا ) حال كونه ( شاكاً ) فلا تصح ولو 
حضر من ائتم به . 

( وتبطل ) صلاة من نوى الإمامة لظنه حضور مأموم ( إن لم يحضر ) ويدركه 
في الركوع . ( أو حضر ) ولم يدخل معه قبل رفعه من الركوع » ( أو كان ) من 
ظن أنه يدخل معه ( حاضراً ولم يدخل معه ) قبل رفعه من الركوع . 

قال في ١‏ الفروع »: وإن نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم صح.ء لا مع الشك . 
فإن لم يحضر . أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه » أو عين إماماً أو مأموماً . 
وقيل : أو ظنهما » وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ : لم تصح . 


4 


وقيل : بلى » منفرداً ؛ كانصراف الحاضر بعد دخوله معه . انتهى . 

ومسألة انصراف الحاضر بعد دخوله معه هى ما أشير إليه بقوله : ( لا إن 
دخل ) معه من ظن حضوره أو غيره ( ثم انصرف ) عنه قبل إتمام صلاته فإن صلاة 
الإمام لم تبطل . 

اك : . 3 8 عا الل)يى د 

قال في ١‏ الفروع » : وإذا بطلت صلاة المأموم'' أتمها إمامه منفرداً . قطع 
به جماعة ؛.لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها » بدليل سهوه وعلمه بحدثه . 

وعنه : تبطل . وذكره في « المغني » قياس المذهب . انتهى . 

( وصح ) لمصل جماعة ( ل) وجود ( عذر ) له ( يبيح ترك الجماعة أن 
ينفرد ) عن الجماعة ('إمام ومأموم ) ... 

والأصل فى ذلك ما روى جابر قال : « صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة 
فتأخر رجل فصا وحده . فقيل له : نافقت . قال : ما نافقت » ولكن لآتينّ 
رسول الله يكل فأخبره . فأتى النبى يَكلهِ فذكر ذلك . فقال : أَفتَانُ أنت يا معاذ! 
710 منيق عليه : 

ولم يأمر النبي يَلةِ الرجل بالإعادة . 

قال في « الفروع »© : وإن انتقل إمام أو مأموم منفرداً جاز لعذر خلافاً 
لأبي حنيفة . ومالك يبيح ترك الجماعة . 

وعنه : وغير عذر ؛ كزواله فيها لا يلزمه الدخول معه » وكمسبوق مستخلف 

وفى « الفصول »> : إن زال عذره فيها لزمه الاتباع ؛ لزوال الرخصة ؛ كقادر 
على قيام بعد العجز . قال : وإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع 


. في[ : الإمام‎ )1١( 
كتاب الجماعة والإمامة » باب من شكا إمامه إذا‎ 5894 : ١ ) 79/7 ( » صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في‎ 
. طول‎ 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 550 ١)‏ : 714 كتاب الصلاة » باب القراءة في العشاء . 
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تعجيل لم يجزر انفراده » وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه 


( ويقرأ مأموم فارق ) إمامه ( في قيام ) قبل أن يقرأ الفاتحة » ( أو يكمل ) 
على قراءة إمامه إن كان قرأ بعض الفاتحة . ( وبعدها ) أي : بعد قراءة الإمام 
الفاتحة كلها ( له ) أي : للمأموم ( الركوع في الحال ) ؛ لأن قراءة الإمام قراءة 
للمأموم . ( فإن ظن ) المأموم المفارقة ( في صلاة سر ) كالظهر والعصر ( أن 
إمامه قرأ ) الفاتحة ( لم يقرأ ) أي : لم يجب عليه أن يقرأ إن فارقه . ( وفي ثانية 
جمعة يتم ) المفارق ( جمعة ) ؛ لآنه أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة . 


( وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقاً ) أي : لعذر أو لغير عذر . 


قال في ١‏ الفروع » : وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو 
غيره . اختاره الأكثر وفاقاً لأبى حنيفة . 

وعله : لا ء وفاقاً للشافعى » ويتمونها'فرادى . والأشهر : أو جماعة وكذا 
جماعتين . وهل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث ؟ فيه روايتان . انتهى . 

( لا عكسه ) يعني : أنه لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم , 
( ويُتمها ) الإمام ( منفرداً ) يعني : إذا لم يكن مأموم غير الذي بطلت صلاته . 

( ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث ف ) تبين له أنه ( لم يكن ) أحدث 
( بطلت ) صلاته ؛ لانفساخ نية الصلاة بخروجه منها . 
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[ باب : صفة الصلاة ] 


هذا( باب ) ذكر ( صفة الصلاة ») » وتبيين أركانها وواجباتها وسئنها . 

( سن خروج إليها ) أي : إلى الصلاة ( بسكينة ) أي : بطمأنينة بفتح السين 
وكسرها مع تخفيف الكاف ( ووقار ) كسحاب أي : رزانة ؛ لخبر أبي هريرة في 
« الصحيحين »© : ١‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة . وعليكم بالسكينة 
والوقار . ولا تسرعوا . فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتيو 77 بن “زد 
مسلم : « فإن أحدكه'”" إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة )7 . 

ويقارب بين خطاه ؛ لتكثر حسناته . فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة ؟ لما 
روى زيد بن ثابت قال : « أقيمت الصلاة . فخرج رسول الله كل يمشي وأنا معه 
فقارب في الخطى . ثم قال : تدري لم فعلت هذا ؟ لتكثر خطاي في طلب 
الصلاة » . 

متطهراً غير مشبك بين أصابعه ؟ لما روى كعب بن عجرة أن رسول الله َكل 
قال : « إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه » ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبك 
يديه . فإنه فى صلاة 2906 . 


000 أخرجه البخاري فى « صحيحه ) ( 7١4 : ١) 51١‏ كتاب الأذان » باب لا يسعى إلى الصلاة » وليأت 
بالسكينة والوقار . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ( 507 ١)‏ د كتاب المساجد » باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكيئة » والنهى عن إتيانها سعياً . ولفظ الحديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها 
تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . 

() فيج : أحدهم . 

() أخرجه مسلم في ! صحيحه » ( 707 )1 45١:‏ الموضع السابق . 

(4) أخرجه أبو داود فى « سنئنه » ( 557 ١74 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في الهدى في المشي إلى 
الصلاة . ١‏ 
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ويستحب له أن يقول ما ورد . ومنه : 

ما روى ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ١‏ أن النبي يَيِ خرج إلى الصلاة 
وهو يقول : اللهم! اجعل في قلبي نوراً » وفي لساني نوراً » واجعل في بصري 
نوراً » واجعل من خلفي نوراً » ومن أمامي نوراً » واجعل من فوقي نوراً » ومن 
تحتي نوراً » وأعطني نوراً ١7»‏ أخرجه مسلم . 

اال صو السو ا الراك ا ا ا ا 1 

: اللهم!ر اتن أسالك :يق السائلية غليك: + وأبالك: نين منشائ هذا :. 

ال ا ل . وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك . فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت - أقبل الله عليه بوجهه ٠»‏ واستغفر له سبعون ألف ملك © . رواه الإمام 
وابن ماجه . 

ومما يستحب أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة : « بسم الله آمنت 
بالله » اعتصمت بالله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم! إني 
اعوة يمن أن افل او اضر > أو 1 أ أو أرق أرااظله آل اطلهء أن اجوز آى 
يُجهل علي 7" . ١‏ 


2000 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7/5 ) ١‏ : 076 كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه . وقول المصنف رحمه الله : « أن النبي يَكيِ خرج إلى الصلاة وهو يقول » لم أجده في طرق هذا 


الحديث . والله أعلم . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه 4 (1/98) ١‏ : 705 كتاب المساجد والجماعات . باب المشى إلى 
الصلاة . 


وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( ١ : 7)1١11١1/7‏ 
قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء » لأن فيه عطية وهو العوفي » وفضيل بن 
مرزوق ٠‏ والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء :كن وواء«ابن خزيعة في 3 صيعيسه هن طريق فصل إن 
مرزوق » فهو صحيح عنده . اه . ولفظ : « أشراً » أي : افتخاراً . 

فيه اريك ابر جاوةاق ١‏ متم وده ) 46:د0ه كان الأذيا + بان عاد مكل يقدوا نولا 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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ومتى سمع الإقامة قبل وصوله إلى موقفه لم يسعٌ بل يمشي وعليه السكينة ؛ 
لما روى أبو هريرة عن النبي كَلٍ أنه قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم 
السكينة . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا !"2 . 

وعن أبي قتادة قال : « بينا نحن نصلي مع رسول الله يك إذ سمع جلبة 
رجال . فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . فقال : فلا 
تفعلوا . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا ""' متفق عليهما . 

قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا 
بأس أن يسرع مشيا . مالم يكن عجلة تقبح . 

وفي « شرح العمدة » للشيخ تقي الدين ما معناه: أنه إن خشي فوات الجماعة 
أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع ؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات . 

( وإذا دخل المسجد قال ) استحباباً : ( بسم الله والسلام على رسول الله . 
اللهم ! اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . ويقوله ) أي : يقول ذلك ( إذا . 
خرج » إلا أنه يقول: أبواب فضلك ) بدلاً عن قوله: أبواب رحمتك . نص عليه . 

قال في « الفروع » : ويتوجه: يتعوذ إذا خرج من الشيطان وجنوده؛ للخبر. 

(و) سن ( قيام إمام ) إلى الصلاة » ( ف) مأموم ( غير مقيم ) للصلاة 
( إليها إذا قال المقيم ) لها : ( قد قامت الصلاة ) . كذا في ١‏ الكافي » وغيره ؛ 
« لأن النبي كَكةِ كان يفعل ذلك 272 . رواه ابن أبي أوفى . 


0 تر ا 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 504 ١)‏ : 758 كتاب الأذان » باب قول الرجل فاتتنا الصلاة . 
واحراس موي 13080 : 47١‏ كتاب المساجد » باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة » والنهي عن إتيانها سعيا . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » ؟ : ؟؟ كتاب الصلاة » باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن 
من الإقامة . 
وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ؟ : © وعزاه إلى الطبراني في ١‏ الكبير » من طريق حجاج بن فريخ 


وقال : وهو ضعيف جداً . 
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ولأنه دعاء إلى الصلاة . فاستحب المبادرة إليها . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين . 

وهذا ( إن رأى ) المأمومٌ ( الإمام » وإلا ) أي : وإن لم ير المأموم الإمام 
عند قول المقيم : قد قامت الصلاة ( ف ) إنه يقوم ( عند رؤيته ) للإمام ؟ لما 
روى أبو قتادة قال : قال رسول الله كلِةٍ : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتئ 
تروني قد خرجت )١70)‏ . رواه مسلم . ش 

( ثم يسوى إمامٌ الصفوف بمنكب وكعب ) استحباباً . فيلتفت عن يمينه . 
فيقول : استووا رحمكم الله » وعن يساره كذلك . او 0 

162101 :يد لو وخر )1 رز نك لما روه حمطن ان ا 
قال : ١‏ صليت إلى جنب أنس بن مالك يوماً فقال : هل تدري لم صنع هذا 
العود ؟ فقلت : لا والله! فقال : إن رسول الله كِةِ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه 
يبد تقال اعتدلوا وسووا صفوفكم ,الم احله إيماره .وال اعتدلوا وسور 
صفوفكم ”"' . رواه أبو داود . 

(وشن تكميل ) الصنضوف ( أول فأول) حتى بتي إلى آخبرها . 
( والمراضة 

ل 
وتجن الف اا ررد ار مسار دام صر العو ني الدديت ليو 
المشهون اق 1 0 
وقال أيضاً : قال في ١‏ التكت » : يدخل في إطلاق كلامهم : لو علم أنه إذا " 
مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة » وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته . قال : 
لكن في صورة نادرة » ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة » وإن كان 

عَيها. وش :إلى المت الاوك يؤقن ينان 1 ياف يفن "الر كن اراق 


. باب متى يقوم الناس للصلاة‎ ٠ كتاب المساجد‎ 477 : ١) 704 ( » صحيحه‎ ٠ أخرجه مسلم في‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف‎ ١74 : ١) 5594 ( » سننه‎ ١ (؟) أخرجه أبو داود في‎ 
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والأخيرة . وهذا كما قلنا : لا يسعى إذا أتى الصلاة ؛ للخبر المشهور . 

قال الإمام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع » ما لم يكن 

قال : وقد ظهر مما تقدم : أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة”'' . لكن هل 
تقيد المسألتان يتعذر الجماعة ؟ فيه تردد . انتهى . 

قال في الفروع » : وظاهر كلامهم : يحافظ على الصف الأول وإن فاته 
إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقاً » وإلا حافظ عليها فيسرع لها . انتهى . 

( ويمينه ) أي : وجهة'" يمين الإمام لصلاة المأموم أفضل من جهة يساره . 

( و ) صف ١‏ أول لرجال ) مأمومين ( أفضل ) مما بعده . 

وتكره صلاة من بين يديه امرأة تصلى . 

قال في « الفروع » : قال ابن هبيرة : وله ثوابه وثواب من ورائه ما اتصلت 
ا لصفوف ؛ لاقتدائهم به . ش 

قال الأصحاب : وكلما قرب منه أفضل » وقرب الأفضل والصف منه . 
وللأفضل تأخير المفضول ٠»‏ والصلاة مكانه . ذكره بعضهم ؛ ١‏ لأن أبياً نحى 
قيس بن عباد وقام مكانه . فلما صلى قال : يا بني! لا يَسُؤّْكَ الله . فإني لم آتك 
الذي أتيت بجهالة » ولكن رسول الله كَل قال لنا : كونوا في الصف الذي يليني . 
وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك )0") 


. إسناده جيدك رواه أحتمد 


. في أوج : الإدراك للركعة‎ 41١ 
. أخرجه النسائي في « سننه » ( 808 ) 7 : 88 كتاب الإمامة » باب من يلي الإمام ثم الذي يليه‎ 42 
.١5١:85) 1١0١) وأخرجه أحمد فى « مسنله‎ 
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مع التابعين . وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه » وفيمن سبق إلى مكان : ليس له 
ذلك . وصرح به غير واحد . انتهى كلامه في « الفروع » . 

قال بعض المتأخرين : ومرادهم أن بُعْد يمينه ليس أفضل من قرب يساره . 

( وهو ) أي : والصف الأول ( ما يقطعه المنبر ) . 

قال في «الإنصافف» : على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . 
التهن. : ش ' 

وعنه : أن الصف الأول هو الذي يلي المنبر . 

( ثم يقول ) كل من إمام ومأموم حال كونه ( قائماً مع قدرة لمكتوبة : الله 
أكبر ) من غير دعاء قبل ذلك . 

شل لكحييد + تلن 'التكيرة نشول يفا 809 + مدتى انين قله ذغاء 
مسنون . إذ لم ينقل عن النبي كَلةِ ولا عن أصحابه . ْ 

ولأن الدعاء يكون بعد العبادة ؛ لقوله تعالئ : # فَِذَا فَعْتّ فصب # وَلِلَ ريك 
فرصب 4 [ الشرح : 8-10 ] . 

ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ . نص عليه . وهذا قول مالك ؛ لما روى 
أبو حميد الساعدي قال : ١‏ كان رسول الله يك إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة 
ورفع يديه وقال : الله أكبر 2١7»‏ . رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان . 

ويكون تكبيره ( مرتباً متوالياً ) ؛ لما روى رفاعة أن النبى يلل قال : 
لايقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه . ثم 1-7 القبلة 
ويقول : الله أكبر )"2 . رواه أبو داود . 

ولم ينقل عن النبي يَكِةِ عدول عن هذا اللفظ حتى فارق الدنيا . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 80 ١)‏ : 554 كتاب إقامة الصلاة » باب افتتاح الصلاة . 

وأخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه ») ”" : “19/7 . 


(1) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 801 ) ١‏ : 7357 كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود ٠.‏ 
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والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ كما قاله القاضي عياض" : 
استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلاً هيبة فيحضر 
قلبه ويخشع ولا يغيب ٠‏ 

وسميت هذه التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة الإحرام ؛ لأن 
الإحرام هو الدخول في حرمة لا تنتهك . ولما كانت هذه التكبيرة يدخل بها في 
عبادة يحرم فيها أمور قيل لها : تكبيرة الإحرام . 

وعلم مما تقدم أنه يشترط لصحة تكبيرة الإحرام للمكتوبة أن يأتي بالتكبير 
قائماً مع القدرة على القيام » ( فإن أتى به ) أي : بالتكبير للإحرام كله غير قائم » 
بأن قال : الله أكبر ثم قام ٠‏ ( أو ابتدأه ) غير قائم بأن قال : الله » ثم قام وقال : 
أكبر » ( أو أتمه غير قائم ) بأن قال وهو قائم : الله » ثم قال : أكبر وهو راكع 
مثلاً : ( صحت ) الصلاة ( نفلاً ) في الصور الثلاث ؛ لما تقدم من أن المصلي 
متى أخل بشرط للفرض فقط ٠»‏ أو أتى في صلاته بما يبطل الفرض فقط انقلبت 

ومحل كون الصلاة تصح نفلا ( إن اتسع الوقت ) لإتمام النفل ولفعل صلاة 

لفرض كلها بعده في الوقت . وإن لم يتسع الوقت لما ذكر استأنفها للفرض 
شر وطه : ظ 

( وتنعقد ) الصلاة ( إن مد اللام ) من تكبيرة الإحرام ؛ لأن اللام ممدودة 
فغايته أنه زاد في مدة اللام ولم يأت بحرف زائد . 

( لا ) إن مد ( همزة الله » أو ) مد همزة ( أكبر ) فإن ذلك يصيره على صورة 
الاستفهام ‏ ( أو قال : أكبار ) فإنه يصير جمع كبّر بفتح الكاف وهو الطبل » 
( أو ) قال : (الأكبر ) . 

وفي الله الأكبر وجه في « الرعاية » وفاقاً للشافعي ؛ لأن الألف واللام لم 
تغيره عن معناه » وإنما فادت التعريف . 


000( في ج : العياض : 
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ووجه المذهب ما تقدم من حديثي أبي حميد ورفاعة . 

وعلم مما تقدم أنه لو نكس التكبير » أو سكت بين قوله : الله » وقوله : 
أكبر سكوتاً يمكنه الكلام فيه » أو قال : الله الكبير أو الجليل أو العظيم ‏ 
أو قال : أقبر بالقاف ٠‏ أو قال : الله فقط . أو أكبر فقط : لم تنعقد الصلاة . 

( ويلزم جاهلاً ) بتكبيرة الإحرام ( تعلمها ) إن قدر عليه في مكانه 
وماقرب منه . 

وقبل : يلزمه السفر لتعلمها ؛ لأنها ذكرٌ واجب في الصلاة لا تصح الصلاة . 
بدونه . فلزمه تعلمه ؛ كقراءة الفاتحة . 

ولا تصح إن كبر بلغته مع قدرته على التعلم . 

( فإن عجز ) عن تعلمها ( أو ضاق الوقت ) عنه ( كبر بلغته ) في 
أصح الروايتين . 

( وإن عرف لغات فيها أفضل كبّر به ) أي : بالأفضل . 

قال في « المنور على المحرر ) : يقدم السرياني . ثم الفارسي ء 
كم التركي د 

قال في « الإنصاف »2 : وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك . 
ويخير بين التركي والهندي . 

0 أي وإن لم يكن فيها أفضل ؛ كالتركي والهندي ( فيخير ) في 
التكيي ها شاء منها . 

( وكذا كل ذكر واجب ) غير التكبير ؛ كالتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال 
المغفرة والتشهد والسلام سوى القراءة فإن حكمها يأتي في المتن . 

( وإن علم البعض ) من ذلك كله ؛ كما لو كان يحسن الله فقط . أو أكبر 
فقط . أو التسميع دون التحميد » أو عكسه أو نحو ذلك : ( أتى به ) وترجم 
عن الباقي . 

( وإن ترجم عن ) ذكر ( مستحب بطلت ) الصلاة . 


1 


وإن زاد شيئاً على التكبير ؛ كقوله : الله أكبر كبيراً » أو الله أكبر وأعظم » أو 
أجل ونحو ذلك كره . 

( ويُحرم أخرس ونحوه ) ؛ كمن قطع لسانه » أو عجز عن النطق لمرض » 
أو غيره ( بقليبه ) . 

وهل يلزمه تحريك لسانه ؟ فيه وجهان . 

قال في « الإنصاف »© : ولا يحرك لسانه . 

قال الشيخ تقي الدين : لو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقرب . 

وقيل : يجب تحريك لسانه بقدر الواجب . ذكره القاضي وجزم به في 
0 التلخيص ) و( الإفادات 0 

فإن عجز أشار بقلبه » وكذا حكم القراءة ونحوها والتكبير من الصلاة خلافاً 
لأصحاب أبي حنيفة في قولهم : ليس منها ؛ لأنه أضافه إليها في قوله : 
« تحريمها التكبير 2١‏ » ولايضاف الشيء إلى نفسه . 

ولنا قول النبي كَلةِ في الصلاة : « إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن !"© . رواه مسلم . 

وما ذكروه لا يصح . فإن أجزاء الشيء تضاف إليه كَيّدِ الإنسان وسائر 
أطرافه . والله أعلم . 

( وسن جهر إمام بتكبير ) أي : تكبير الصلاة كله » ( وتسميع ) وهو قول : 
سمع الله لمن حمده ء ( وتسليمة أولى . وقراءة في ) صلاة ( جهرية بحيث 
يسمع ) الإمام ( من خلفه ) من المأمومين ليتابعوه . فإن لم يمكنه إسماع جميعهم 
جهر به بعض المأمومين ليسمع من لا يسمع الإمام ؛ لماروى جابر قال : « صلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١5 : ١ ) 5١‏ كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء . من حديث علي 
فم أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ا”57 ) "8١ : ١‏ كتاب المساجد » باب تحريم الكلام في الصلاة » 
ونسخ ما كان من إباحة » من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 


1١٠١و‎ 


بنا رسول الله وَلِ وأبو بكر خلفه . فإذا كبر رسول الله يك كبر أبو بكر 
تنه ١‏ 2 ,علق عليه . 

( وأدناه ) أي : أدنى جهر الإمام بما ذكر ( سماع عيره ) أي : حصول سماع 
غيره ما يقوله من ذلك . 

( و ) سن ( إسرار غيره ) أي : غير الإمام وهو المأموم والمنفرد (بتكبير وسلام . 

و) في حكم الجهر والإخفات ( في القراءة ) في الصلاة ( تفصيل يأتي ) 
فى المت 

( وكره جهر مأموم ) في الصلاة بقول من أقوالها . 

( إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ) إلى ذلك كبعد الإمام عن المأمومين » 
أو عدم رؤيتهم له ؛ لكونه أعلى أو أسفل منهم أو غير ذلك ( فيسن ) ؛ لحديث 
جابر المتقدم . 

( وجهر كل مصل ) من منفرد وإمام ومأموم ( في ركن ) كتكبيرة الإحرام 
والتشهد الأخير والسلام ( وواجب ) كباقي التكبير والتسميع والتحميد ( بقدر 
بس يه سيد دانع وي بعانم بحت يتتضل العام فخ لاعة ) 
أي : عدم المانع : ( فرض ) خبر : جهر ؛ لأنه لا يكون آتياً بشيء من ذلك 
بدون صوت . والصوت يتأتى سماعه » وأقرب السامعين إليه نفسه . 

( و ) من أراد التكبير'"' للإحرام ( سن ) له ( رفع يديه ) معآء ( أو ) رفع 
( إحداهما عجزاً ) [ عن رفع الأخرى ؛ لقوله يَلٍ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما استطعتم ا" 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١0١ : ١ ) 328٠‏ كتاب الجماعة والإمامة » باب من أسمع الناس 
تكبير الإمام » من حديث عائشة رضي الله عنها . 0 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 415 ١)‏ : 04 كتاب الصلاة » باب اتتمام المأموم بالإمام . 

(؟) فىأ: التكبيرة . 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7808 )76 : 77608 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 


( مع ابتداء التكبير ) ]2 يعني : أنه يكون ابتداء الرفع مصاحباً لابتداء 
التكبير . حال كون يديه ( ممدودتي الأصابع مضمومتيها ) أي : الأصابع » 
( مستقبلاً ببطونها القبلة إلى حذو ) أي : مقابل ( منكبيه ) . 

والحذو : بالذال المعجمة معناه : المقابل والمنكب . 

والمَنكب - بفتح الميم وكسر الكاف- : مجمع عظم العضد والكتف . 

ومحل ذلك : ( إن لم يكن ) للمصلي ( عذر ) يمنعه من رفعهما أو رفع 
إحداهما . ( ويّنهيه ) أي : ينهي الرفع ( معه ) أي : مع انتهاء التكبير . 

أما كون الرفع يسن مع ابتداء التكبير ؛ فلما روى وائل بن حجر ١‏ أنه رأى 
النبي كك يرفع يديه مع التكبير 6" . 

وفي رواية البخاري عن ابن عمر ١‏ أن النبي كَلِ كان يرفع يديه حين يكبر ) 

وأما كونهما ممدودتي الأصابع لي فلما روض أو “هويرة :3 أن 
النبي كَِ [ كان إذا دخل في الصلاة رفع 1 

وعنه : أن السئة تفريقها ؛ لما روى أبو هريرة أيضاً « أن النبي كَلِهِ 21 كان 
ينشر أصابعه للتكبير »2 . لكن قال الترمذي : إن هذا الحديث خطأ . ثم لو 
صح كان معناه المد . 

قال أحمد : أهل العربية قالوا هذا الضم . وضم أصابعه » وهذا النشر . 
ومد أصابعه » وهذا التفريق . وفرق أصابعه . 


هرف 


(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 778 ١)‏ : 197 كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الصلاة . 

زفق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١ ) 17/١5‏ : 704 كتاب صفة الصلاة » باب إلى أين يرفع يديه . 

(5:) أخرجه أبو داود فى « سنئه » ( 707 ٠٠١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب من لم يذكر الرفع عند الركوع . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (584 ) 7 : 4 أبواب الصلاة ».باب ما جاء في نشر الأصابع عند 
التكبير . 

() أخرجه الترمذي في الموضع السابق . 


ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب . 

وأما كون رفعهما إلى حذو منكبيه ؛ فلما روى ابن عمر قال : ١‏ رأيت 
رسول الله كك إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » وإذا أراد أن 
يركع » وبعد ما يرفع رأسه من الركوع . ولا يرفع بين السجدتين ١7)‏ 

وعنه : أنه يرفعهما إلى فروع أذنيه . 

وعنه : أنه مخير بينهما ؛ لأن كلا الأمرين قد روي عن رسول الله يكل . 

قال في ١‏ شرح المقنع الكبير » : إلا أن ميل أبي عبد الله إلى الأول أكثر ؛ 
لكثرة رواته » وقربهم من رسول الله كه . 

وكونه يستقبل ببطونها القبلة هو المذهب . 

قال في « الإنصاف » : يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة . على 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. . 

وقيل : قائمة حال الرفع والحط . 

وأما كون انتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير ؛ فلأن الرفع للتكبير . فكان 
معه ابتداء وانتهاء » ومن لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة على الرفع المسنون 
رَفَعَهما ؛ لأنه يأتي بالسنة » والزيادة مغلوباً عليها . 

قال في ١‏ الفروع » : ويرفع لعذر أقل أو أكثر . 

قال بعض الأصحاب : ويستحب كشفهما حال الرفع لأفضليته هنا وفي 
الدعاء » ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه » كما أن السبابة إشارة 
إلى الوحدانية . ذكره ابن شهاب . 

( ويسقط ) استحباب رفع اليدين ( بفراغ ) المصلي من ( التكبير ) ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( ١ ) 7٠0‏ : 108 كتاب صفة الصلاة » باب رفع اليدين إذا كبر وإذا 
ركع وإذا رفع . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (790) ١‏ : 597 كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو 


 نيكملا‎ 


الرفع سنة فات محلها . فلو تركها ناسياً ثم ذكر في أثناء التكبير رفع يديه ؛ لبقاء 
محل الاستحباب . 

( ثم ) إذا فرغ من التكبير سن له ( وضع كف ) يد ( يمنى على كوع 
يسرى ) ؛ لماروى قبيصة بن هلب''' عن أبيه قال : « كان رسول الله كَل يؤمنا 
فيأخذ شماله بيمينه »("؟ . رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . وعليه العمل 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كك والتابعين ومن بعدهم . 

ولما روى وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي يَلِةِ وقال في وصفه : ١‏ ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد 0 

( و) يسن له أيضاً ( جعلهما ) أي : جعل يديه ( تحت سرته ) ؛ لما روي 
عن علي رضي الله تعالئ عنه أنه قال : « من السنة وضع اليمين على الشمال تحت 
السرة )!2 . رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

وعنه : أنه يضعهما فوق سرته . 

وعنه : يخير بين المحلين . 

( و ) يسن له أيضاً ( نظره إلى موضع سجوده ) ؛ لأنه أخشع للمصلي وأكف 
لنظره . 

قال محمد بن سيرين وعروة « في قوله سبحانه وتعالى : « الدِيَهُمْ ف صَلَايْ 
حَْشِعْوْتَ4 [ المؤمنون : ؟ ] هو : أن لا يرفع بصره عن موضع سجوده 6 


0 اقيج : علية : 
زفق أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 157 ) 7 : 5 أبواب الصلاة » باب ما جاء في وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة . 


() أخرجه أبو داود في « سننه » (/1 ) ١‏ : 197 كتاب الصلاة ٠‏ باب رفع اليدين في الصلاة . 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه ») (05/ ) ٠0١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة ولفظه : « السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة » . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 81/8 ) ١: ١‏ . نحو لفظ أبي داود . 

(6) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 7 : 787 كتاب الصلاة » باب : لا يجاوز بصره مضع سجوده ٠‏ 


0 


قال ابو قزيرة رضي الله تان عند اد كان أصيعات زيبول ل 20 برقموة 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة . فلما نزل : 8« الَدِنَ هُمَ في صَلَاتمُ حَشِعْوتَ » 
اياون 0 روطو ا رأتصا ره إلر تومي امسر 

( إلا ) إذا كان المصلي ( في صلاة خوف ونحوه ) أي : نحو الخوف » كمن 
ا ل ار ل 
أي : حاجة الخوف والضياع . ش 

( ثم يستفتح ) استحباباً في قول أكثر أهل العلم . وكان مالك لا يراه بل يكبر 
ويقرأ ( فيقول ) ما اختاره الإمام أحمد رضي الله تعالئ عنه مما ورد من ألفاظه » 
وهو ما روت عائشة قالت : « كان رسول الله ككِةِ إذا استفتح الصلاة قال : 
( سبحانك اللهم وده وتبارك انتيك وتعاق دك ولا إله غيرك )01 
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي . 

وروى أبو سعيد عن النبي يِه مثله من رواية النسائي والترمذي!" ٠‏ ورواه 
أنس أيضاة؟2 » وعمل به عمر بين يدي أصحاب رسول الله يَكِةِ . فلذلك اختاره 
إمامنا وجوز الاستفتاح بغيره 5 


. أخرجه البيهقي في الموضع السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (10/7) ٠٠5 : ١‏ كتاب الصلاة » باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 7547 )7 : ١١‏ أبواب الصلاة » باب ما يقول عند افتتاح الصلاة . 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه » 6070 ) ١‏ : 510 ء كتاب إقامة الصلاة » باب افتتاح الصلاة . 

() أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 557 )7 : 4 أبواب الصلاة » باب ما يقول عند افتتاح الصلاة . 
وأخرجه النسائي في سننه » ( 400 )7 : 1707 كتاب الافتتاح » نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة 
وبين القراءة . 

(8) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 7٠١ : ١ ) ١7‏ كتاب الصلاة » باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير . 
وفي ( 394:1١)‏ » من حديث عمر رضي الله عنه . 


٠6. 


رظانا نون لمق قبن . اوتسلة نر شقن ومشياي مما الله ررنية الطالمين ء 
لااشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . اللهم! أنت الملك لآ إله إلا 
أنت . أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً . فإنه210 لا 
يغفر الذنوب إلا أنت . وَاهْدِنِي لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت . 
واضرف عني سيّقها فإنه لا يصرف عني سيّنها إلا أنت . لبيك وسعديك والخير 
قلدئ ودركي و لعن ليبن ليلق ١‏ اياك زو لملشد ين انا ركرعة وين رقا لني : 
أستغفر ك وأتوب إليك )7") . رواه مسلم وأبو داود . 

وهذا هو المختار عند الشافعي وابن المنذر . 

ومنه ما روى أبو هريرة قال : « قلت : يا رسول الله! أرأيت إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس . اللهم! اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرّد »7 . متفق عليه . 

واحتج القاضي على أفضلية ما في المتن بقوله سبحانه وتعالئى : #وَسَيَمْيحَمَرٍ 
ريك حِينَ لوم [ الطور : 48 ] قال : يعني إلى الصلاة . فذكر التسبيح دون غيره . 

واختار الآجري قول ما في خبر علي كله . 

قال في ١‏ الفروع » : واختار ابن هبيرة وشيخنا جمعهما ويجوز بما ورد نص 
عليه + انتهى:. 

ومعنى سبحانك اللهم . أي : أنزهك اللهم عما لا يليق بك من النقائتص 


. في]: إنه‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل‎ 074 : ١) 111 ( » صحيحه‎ ١ زفق أخرجه مسلم في‎ 
. وقيامه‎ 


وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (10) ٠١١:1١‏ كتاب الصلاة .» باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاء . | 

)6 أخرجه البخاري'في ١‏ صحيحه » ( ١) 7١١‏ : 704 كتاب صفة الصلاة » باب ما يقول بعد التكبير . 
وأعرفنا ستل ف ا«مصيه 110380 205:4 كات المساجد + بايا ما يفال ون تكبيزة الاسرام 
والقراءة . 


والرذائل . وبحمدك أي : وبحمدك سبّحتك . وتبارك : تفاعل من البركة » 
وبارك فاعل من واحد ومعناه زاد » وتبارك فعل مختص بالله سبحانه وتعالئ لم 
يستعمل في غيره » ولذلك لم يتصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل . وهو صفة فعل 
أي : كثرت بركاته . وقوله : وتعالئ جدك أي : ارتفع قدرك وعظم . 

قال أنس : « كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ في أعيننا ) 
أي : عظم . 

وقال الحسن : الجد الغنى » ومنه قوله : « ولا ينتفع ذا الجد منك 
الجد ”22 » أي لا ينفع ذا الغنى غناه منك . 


نلك 


وعلى هذا فمعنى قوله : وتعالى جدك أي : ارتفع غناك عن أن يساوي غنى 
أحد من خلقك . 

وقال مجاهد : تعالئ جدك أي : ذكرك . 

وقال بعضهم : جلالك . 

وقال ابن عباس : قدرك وأمرك وهذا كله متجه ؛ لأن الجد هو حظ المجدود 
من الخيرات والأوصاف الجميلة . فجد الله سبحانه وتعالئ هو الحظ الأكمل من 
النلطان: البافر والضفات"العالية: والفظمة.: ومرة. هذاا فول الهوه جين قدم 
رسول الله كلٍِ المدينة للأنصار : ١‏ يا بني قيلة! هذا جدكم الذي تنتظرون )7") 
أي : حظكم من الخيرات وبختكم . 

وقوله : ولا إله غيرك » أي : لا إله يستحق أن يعبد وترجى رحمته وتخاف 
سطوته غيرك . ظ 

( ثم يستعيذ ) استحباباً بأن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


) 31571١ ( ط إحياء التراث . وأصله عند البخاري في المناقب‎ ) ١١8٠00 ( » أخرجه أحمد فى « مسئده‎ )١( 
1 : و كردا باب علامات النبوة في الإسلام‎ 

() سيأتى تخريجه ص : 7١7١‏ . 

ضرف حي البخاري في « صحيحه » بلفظ : «يا معشر العرب ! هذا جدكم الذي تنتظرون » ( 757595 ) 
١47١ : *‏ كتاب فضائل الصحابة » باب هجرة النبي يَكِْةِ وأصحابه إلى المدينة . 


4 ا 


وعنه : أن الاستعاذة واجبة . 

والأصل في مشروعيتها قوله سبحانه وتعالئ : # وَدَارَأتَ ألْقرَانَ فَسَتَصِدُ أله مِنَ 
ليطن لير 4 1 النحل : هه ] أي : أردت القراءة . وتحصل الاستعاذة يكل قول 
يدل عليها . وأولاها عند أكثر الأصحاب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

ومعتن. اعرذ + الحا .. والشيطان: * اسم لكل متمرد عات . مأخوذ من 
شَطْن إذا بَعْدَ . 

وقيل : من شاط إذا احترق 

والرجيم :. المطرود . وقيل : المرجوم بالشهب . وقيل : إنه بمعنى 
فاعل ؛ لكونه يرجم بالوسوسة . 

( ثم يقرأ البسملة ) أي : يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لما روي عن 
نعيم المجمر أنه قال : « صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » 
ثم قرأ بأم القرآن »ء ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله كِِ 217 . رواه النسائي . 

(وهق )أي .: السيملة:( آية )امن القران:؟الماووئ ابن المتذر سقدة :3 أن 
الوسول نه زا ف الحالاة ايع هنل رمد ريعي ومطلنها ادو لتحم ارات 
الغالجين امد 3 , 

( فاصلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداءها بها )؛ لنزولها بالسيف . 

عنه : أن البسملة ليست من القرآن إلا في النمل فإنها بعض آية إجماعاً . 

فلهذا نقل ابن الحكم : لا تكتب أمام الشعر ولا معه . وذكر الشعبي : أنهم كانوا 
يكرهونه . 

قال القاضي : لأنه يشوب الكذب والهجو غالباً . 


00 أخرجه النسائي في « سئنه » ( 405 ) 7 : 174 كتاب الافتتاح » قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 
(0) أخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه) ( 197 ) ١‏ : 7518 كتاب الصلاة » باب : ذكر الدليل على أن 
بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب . 


٠١8 


وأما حديث أنس المتفق عليه وهو قوله : ١‏ كان النبي كَل وأبو بكر وعمر 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ام تعبعد لخن أن الذي يسمعه 
أنس منهم الحمد لله رب العالمين . وقد جاء ذلك مصرحاً به عن أنس . فروى 
شعبة وشيبان عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: « صليت خلف النبي وَل 
وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 7" . 

وفي لفظ : « فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم » . 

وفي لفظ : ١‏ أن رسول الله َك كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر 
وعمر »2 . رواهابن شاهين . 

(ولا يسن جهرٌ من ذلك ) اف من الاستفتاح والتعوذ والبسملة في 
الصلاة . ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة . نقله الجماعة . 

قال القاضي : كالقراءة والتعوذ . 

وعنه : يجهر . وعلنه : لا . 

وعلم مما تقدم أن البسملة ليست آية من أول كل سورة سوى الفاتتحة بلا 
نزاع . قاله في « الإنصاف © . 

قال الزركشى وغيره : ولا خلاف عنه نعلمه أنها ليست آية من أول كل سورة 
إلا في الفاتحة .. ظ 

وعنه : أن البسملة آية من الفاتحة خاصة تجب قراءتها في الصلاة قبل 
الفاتحة . وهذا قول ابن المبارك والشافعي وآخرين في جميع السور . 

قال ابن المبارك : من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة'" وثلاث 
عشر آية . وكذلك قال الشافعي ؛ لحديث روته أم سلمة . 


. كتاب صفة الصلاة » باب ما يقول بعد التكبير‎ 704 : ١) 17١١ ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )١( 
كتاب الصلاة » باب حجة من قال : لا يجهر‎ 544 : ١ 83 وأخرجه تملع فق سحي‎ 
. بالبسملة‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

[فرة في أزيادة لفظ : مثل . 


0 


ولما روى أبو هريرة أن النبي يَكِةٍ قال : « إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين 
فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب » وإنها السبع المثاني . وبسم الله 
الرحمن الرحيم آية منها )”21 . 

ولأن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم أثبتوها في المصاحف ولم يثبتوا 
القن سروف القران + 

ووجه الرواية التي هي المذهب ؛ ما روى أبو هريرة قال : سمعت النبي ككل 
يقول : « قال الله تعالىل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل . فإذا قال : #الحمد يبد رب الْعنلميت » . قال الله : حمدني عبدي . 
وإذا قال : « ألنَمَن الَصِم » . قال الله : أثنى علي عبدي . فإذا قال : 
«مديك يوم التي » . قال : مجّدني عبدي قدا قال يه 
وَإِيَاكَ فْتَوِت» 0 ٠‏ فإذا 


01 52 


قال : #8 اهيا الصرط امسقم و ضاط أأدرة صمت عَلنهِم حير 


5 د م 


تسوب يي ملا لها لين قال" : عدا لي ولعبدي ما سأل )20 . رواه 
يدلو 

فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدهال”" وبدأ بها » ولم يتحقق 
التنصيف ؛ لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آأيات ونصف » وما هو للآدمي اثنان 
ونصف ؛ لأنها سبع آيات باتفاق منا ومن القائلين بأن البسملة من الفاتحة . 

فإن قيل : رو ان رادي وماك ارد : « عبدي إذا افتتح 
الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي 4 


010( أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 75 ) ١‏ : ؟١”‏ كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة . 

زفة أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 7940 ١)‏ : 745 كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة . 

(5) أخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » ( 78 ) 51١١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 قال الدارقطنى : عبد الله بن زياد بن سمعان 
متروك الحديث » وقال البخاري : سكتوا عنه » وقال ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة : ضعيف » - 


١٠ 


قلنا : ابن سمعان متروك الحديث لا يحتج به . قاله الدارقطني . 
وروي عن النبى يَلةِ أنه قال #سورهن تلكنون اباعنعت لفارمها ل 


وهى تبارك الذي بيده الملك 0 ٠.‏ وهى ثلاثون آبة سوق بسم الله الرحمن 
اريم 


ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت تثبت إلا بالتواتر ولا تواتر في هذا . فأما 


حديث أم سلمة فلعله من رأيها . أو تقول : هي آية مفردة للفصل بين السور . 
لحا 0 ل ال 


ررق 


عمل تحب كني ابسلا ني أرفل اكب ؛ كمايا سل ل 


السلا » والنبي يَلِ إلى قيصر وغيره"2 . نص على ذلك . فتذكر في ابتداء 
جميع الأفعال » وعنكل دخول المنزل » والخروج منه للتبرك » وهي تطرد 
الشيطان : 


فر 
00 


2) 
03) 


وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق 
منهم على المتن فلم يذكر أحد منهم في حديثه : بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ واتفاقهم على خلاف 
ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب . 

زيادة من أ . 

أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ١406‏ )7 : اه كتاب الصلاة » باب في عدد الآي . 

وأخرجه الترمذي فى « جامعه » (١89؟)‏ 5 : ١1554‏ كتاب فضائل القرآن » باب : ما جاء في فضل 
سورة الملك . ١‏ 

وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 1/83 ) 7 : ١744‏ كتاب الأدب » باب ثواب القرآن . 

وأخراجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 1/437 ) 7 : 544 كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

في الأصول : رواية أبي . وما أثبتناه من « الشرح الكبير » 97١ : ١‏ . 

كذا في الأصول . وفي ١‏ المغني ») : راجعت فيه نوحاً فوقفه . ١‏ : 077 . ومثله في « الشرح الكبير » 
65١:١‏ . 

وذلك قوله سبحانه وتعالئ : 8 إِنَمُمِن سَليْمنَ وَإِنَه سم الله ليحن أَيحيوِ * [النمل : 

أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 771/0 ) ١‏ ع ا 


١1١١ 


وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلاً تبعاً لغيرها لا مستقلة . فلم تجعل ؛ كالحمدلة 
والهيللة ونحوها . 

( ثم ) يقرأ( الفاتحة ) تامة بتشديداتها مرتبة متوالية . 

قال في « الفروع » : وهي ركن في كل ركعة وفاقاً لمالك والشافعي . 

وعنه : في الأوليين”"" . 

وعنه : تكفي آية من غيرها وفاقاً لأبي حنيفة . وظاهره ولو قصرت وفاقاً 
لأبي حنيفة . وظاهره ولو كانت كلمة » وللحنفية خلاف . لا بعض آية طويلة 
خلافاً لأبي حنيفة . وعند”"2 صاحبيه : تكفي آية طويلة » أو ثلاث قصار . وذكر 
الحلواني رواية سبع . 

وعنه : ما تيسر . 

وعنه : لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر وفاقاً لأبي حنيفة . فعند أبي 
حنيفة إن شاء سبح وإن شاء سكت » مع أن مذهب أبي حنيفة لو استخلف أمياً في 
الأخيرتين فسدت صلاتهم . 

قال أصحابه : لأن قراءة الأوليين موجودة في الأخيرتين تقديراً » والشيء 
إنما يثبت تقديراً لو أمكن تحقيقاً » والأمي لعجزه لا تقدير في حقه . وكذا لو 
قدمه عنده بعد ما قعد قدر التشهد . ْ ْ 

وعنه : إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين مرتين » وسجد 
00 رواه النجاد”" بإسناده عن عمر وعثمان . زاد عبد الله في هذه الرواية : 
وإن ترك القراءة في الثلاث » ثم ذكر في الرابعة : فسدت صلاته » واستأنفها . 
وعند أكثر الحنفية : لا يقضي الفاتحة في الأخيرتين » وعند أكثرهم يقضي 
السورة فيهما » قيل : ندباً . وقيل : وجوباً . ثم هل يجهر بهما أم بالسورة أم 


. فيج : الأولين‎ )١( 
. 4١5 : ١6 في الأصول : البخاري . وما أثبتناه من « الفروع‎ 6) 


١1١ 


لا ؟ فيه روايات عن أبي حنيقة . 

وهي أفضل سورة . قاله شيخنا وذكر معناه ابن شهاب وغيره . قال وَكْل 
فيها : « أعظم سورة في القرآن » وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
”'؟ . رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى » ١‏ وآية الكرسي 
افقل 1181 كطائوواء :سق عته كلة ن توروى أحدمد ذلك وظاهره أنه رفول 
به . وللترمذي وغيره : ١‏ أنها سيدة آي القرآن 76" وقاله إسحاق بن راهويه 
وغيره . وقاله شيخنا . قال : كما نطقت به النصوص . لكن عن إسحاق وغيره 
أنه بالنسبة إلى كثرة الثواب وقلته . وقاله القاضي في ١‏ العدة » في النسخ في قوله 
تعالئ : # تَأْتِ يحَيْرٍ مَنهَآ © [البقرة : 1١5‏ ثم قال : وقد يكون في بعضها من 
الإعجاز أكثر » وفى « المتحطسطن ان :طون كر اده كد 4 فلت القرآن .+ 
وتعدل ثلث القرآن 46 . ورواة*) أحمد . 


أوتيته ) 


قال شيخنا : معاني القرآن ثلاثة أصناف : توحيد » وقصص ٠»‏ وأمر ونهي » 
و#كل هو أنَّهُ أَحََدٌ * متضمنة ثلث التوحيد . وإذا قيل ثوابها يعدل ثلث القرآن 
فمعادلة الشيء للشيء يقتضي تساويهما في القدر » لا تماثلهما في الوصف ؛ كما 
في قوله : 9# أَوَعَدَلُ دَلِكَصِيَامَا4 [ المائدة : 90 ] . ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ( 1505 ) 5 : ١777‏ كتاب التفسير » باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب . ْ 

() أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 8٠١‏ )208:16 كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف 
وآية الكرسي . من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

2 أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 7874 ) 0 : 1517 كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة 
البقرة وآية الكرسي . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري في 7 صحيحه » 50775 ( : 6 كتاب فضائل القرآن باب فضل : # قل هو ألنّهُ 
أَحَسَدٌّ4 . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4( 817 ١)‏ : لاده . كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة : قل 
وان لمصد» . من ديق أن عريرة رقن الل عله + 
واحت كمد اسه 150 معن حديك اح سند الخدرى رقن اله ,ا 

)2 في الأصول + رواه © وما أتتناه ين « القروع 41818 ١‏ 


١17 


[ ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن ؛ لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص » كما 
لا يستغني 2١]‏ من ملك نوعاً من المال شريفاً عن غيره . وسأله ابن منصور عن 
قوله لِلِ : « من قرأ #قلٌ هو ألنَّهُ أَحدٌ 4 فكأنما قرأ ثلث القرآن )!2 . فلم يقم 
على أمر بين . 

قال القاضي : وظاهر هذا أن أحمد لم يأخذ بظاهر الحديث » وأن ثواب 
قارتها ثواب من قرأ ثلث القرآن ؛ لأنه لا يجوز أن يتفاضل » والجميع صفة لله » 
ويكون معنى الحديث الحث على تعليمه والترغيب في قراءته . وإلى هذا المعنى 
أشار إسحاق . كذا قال . ولا تحتمل الرواية ما قاله القاضي فأين ظاهرها ؟ 
ولا يعرف في المذهب قبل القاضي كما لا يعرف قبل الأشعري . انتهى كلامه في 
« الفروع » . 

ووجه المذهب : ماروى أبو قتادة « أن النبي يك كان يقرأ ة في الظهر في 
الأزلين يأ الكقات وسور نين يطول الأرلق اويقصر النافة ويسمع' الكية أ ياتا + 
وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب 7" 

وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي »”*' . متفق عليه . 

وروى أبو سعيد : أن النبي كَل قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب 0(0) 


(0) أخرجه أحمد فى ( مسنده 1١81:0856) 775150١)‏ . 

إفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 1/47 ١)‏ : 154 كتاب صفة الصلاة » باب يقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 10١‏ : “ا كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر . 

24 أخرجه البخاري في « صحيحه ») ( 500 ) ١‏ : 35 عاك الأؤان اعبات الأذان للمنتافري3 إذا كاتا 
جماعة . عن مالك بن الحويرث . 
وأخرج مسلم حديث مالك في « صحيحه» ( 314 ) ١‏ : 410 كتاب المساجد » باب : من أحق 
بالإمامة . ولكن بدون ذكر هذه الجملة : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . 

(0) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 874 ١)‏ : 704 كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة خلف الإمام . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده) 6)١١١1١(‏ ”7 : 7# . ولفظه : ١‏ أمرنا نبينا يكِْةِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب 


وما تيسر). 3 


١1 


وعنه : وعن عبادة قالا : « أمرنا النبي كَلةٍ أن نقراً بفاتحة الكتاب في كل 
ركعة 2١0‏ . رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي . 

ولأن النبي كَل علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى » ثم قال : 
« وافعل ذلك في صلاتك كلها )”2 . فيتناول الأمر بالقراءة . 

فإن قيل : قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ١‏ اقرأ في الأوليين » 


وسبح في الأخريين )ل 
فالجواب : أن حديث علي يرويه الأعور . قال الشعبي : كان كذاباً . ولو 


( وفيها ) أي : في الفاتحة ( إحدى عشرة تشديدة ) أولها اللام في ١‏ الله ) 
واخرها التشديدتان في « الضالين » . 

( فإن ترك واحدة ) من تشديداتها وقد فات محلها لزمه استئناف الفاتحة من 
أولها لتركه حرفاً منها على الأصح ؛ لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين . 

أو ) ترك ( ترتيبها ) عمداً أو سهواً لم يعتد بها ؛ لأن ترك الترتيب مخل 
بالإعجاز ولزمه استئنافها . 


( أو قطعها ) أي : قطع الفاتحة ( غير مأموم ) وهو الإمام والمنفرد 
( بسكوت طويل ) عرفاً » ( أو ذكر أو دعاء ) غير مشروع . لا إن كان مشروعاً ؛ 


- وفي زوائد ابن ماجه : إسناده ضعيف . 

)١(‏ قال ابن الجوزي في « التحقيق » : روى أصحابنا من حديث عبادة عن أبي سعيد قالا . فذكر 
الحديث . ثم قال : وما عرفت هذا الحديث قال ابن حجر : وعزاه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي وهو صاحب الإمام أحمد . « التلخيص 777:١6‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (1775) ١‏ : 777 كتاب صفة الصلاة » باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم . . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7917 ) ١‏ : 748 كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة » كلاهما من حديث أنى هريرة رضى الله عنه . 

إفرف أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مضنقه » ( 7/48 ) ١‏ : /50” كتاب الصلاة » من كان يقول : يسبح في 
الأخريين ولا يقرأ . 


كمنو اله الزسحية عيذ 'تلاوة آية"الرحمة + أو الاستعاذة من الغذات عند قراءة آية 
العذاب ولو كثيراً على الأصح ؛ لأن المصلي مندوب إلى ذلك . فلم يكن 
الاشتغال عند ورود”'' سببه يوهم الإعراض عن القراءة . 

( أو ) قطعها غير مأموم ب ( قرآن كثير ) عرفاً ( لزمه استئنافها ) أي : أن”") 
يبتدتها من أولها . 

ومحل لزوم ذلك : ( إن تعمد ) القطع المبطل . 

قال في «الإنصاف» : فلو كان سهواً عفي عنه . على الصحيح من 
المذهب . قدمه في « الفروع » وغيره وجزم به في « الكافي » وغيره . 

قال ابن تميم : لو سكت كثيراً نسياناً أو نوماً أو انتقل إلى غيرها غلطاً فطال 
بنى على ما قرأه منها . وقيل : لا يعفى عن شيء من ذلك . انتهى . 

(و) محل ذلك أيضاً : لو كان القاطع ( غير مشروع ) . أما لو كان 
مشروعاً ؛ كالسكوت لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه هو في قراءة الفاتحة » 
وكسجوده للتلاوة مع إمامه . فلا يضر ذلك . 

ولا يبطل ما مضى من قراءتها بنية قطعها في أثنائها مطلقاً . 

قال في « الإنصاف »> : على الصحيح من المذهب . 

( فإذا فرغ ) من قراءة الفاتحة ( قال ) عقبها : ( آمين ) بتخفيف الميم مع 
المد . وهو الأشهر . ويجوز القصر والإمالة . وهي اسم فعل بمعنى استجب . 
قاله الحسن . وهي مبنية على الفتح ك ١‏ ليت »© . وإن وقفت عليها سكنت . 

( وحرم وبطلت ) الصلاة ( إن شدد ميمها ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويحرم تشديد الميم . انتهى . 

ووجه بطلان الصلاة بذلك ؛ لأنها صارت بتشديد الميم كلاماً أجنبياً من غير 
جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه وجهله . 


. في أ : عنه عروض‎ )١( 
. هف زيادة منج‎ 


( ويجهر بها ) أي : بكلمة آمين استحباباً ( إمام ومأموم معاً ) . 

قال في « الإنصاف » : قاله المصنف في ١‏ المغني » و« الكافي » والمجد في 
ترح 0 والشارع ابن كميم :والرركقى: وهى الندمي على نا أضنظ ناه في 
الخطبة . والوجه الثاني : يقوله بعد الإمام . وقدمه في «الرعايتين » 
و« الحاويين » و« الحواشي » و« تجريد العناية » . 

قلت : وهو الأظهر . وأطلقهما في « الفروع » . انتهى . 

( وغيرهما ) أي : ويجهر بها غير الإمام والمأموم ٠‏ وهو المنفرد ( فيما 
يجهر فيه ) من الصلاة . والأصل في مشروعية الجهر بها ما أخرجه الدارقطني من 
حديث أبي هريرة قال : « كان رسول الله كل إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته وقال : آمين 2١00‏ . قال الدارقطنى : إسناده حسن . وصححه ابن حبان 
والحاكم تواقال : السطان تزر ل لهي + 

وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريج عن عطاء قال : « كنت أسمع الآئمة 
ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ومن خلفهم آمين » حتى إن للمسجد 
للحة )50"؟ , 

واللّجّة » بلام مفتوحة وجيم مشدودة : اختلاط الأصوات . 

وأما جهر المأموم ب آمين » فإن التأمين ليس لقراءة المأموم وإنما هو لقراءة 
إمامه فيتبعه في الجهر ٠‏ والجهر بالتأمين تابع للجهر بالقراءة » ولهذا يجهر 
المنفرد بالتأمين في الصلاة الجهرية . صرح بذلك الزركشي وعلله بأنه في معنى 
الإمام والمأموم . | 

( فإن تركه ) أي : ترك التأمين ( إمام ) في صلاة جهرية ٠‏ ( أو أسرّه ) فيها 


)1١‏ أخرجه الدارقطني فى « سننه » ( 7 ) ١‏ : 0“” كتاب الصلاة » باب التأمين فى الصلاة بعد فاتحة 
الكتاب والجهر بها . ٠‏ 
وأخرجه الحاكم في « المستدرك 5١)‏ :"؟5 . 
وأخرجه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( الإحسان 7941 ) . 

. باب صفة الصلاة‎ 87 : ١) 7:00 » مسنده‎ ١ أخرجه الشافعي في‎ (١ 


١١/ 


( أتى به مأموم جهراً ) ؛ لأن التأمين من سنن الأقوال . فإذا تركه الإمام أتى به 
المأموم ؛ كالاستعاذة . 

ولأنه ربما نسيه الإمام . فإذا أتى به المأموم جهراً ذكره فأتى به . 

وإن قال : آمين رب العالمين . قال في « الفروع » : فقياس قول أحمد : 
لا يستحب ؛ لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول : الله أكبر كبيرا قال : 
ما سمعت . ذكره القاضي . انتهى . 

( ويلزم جاهلاً ) بالفاتحة ( تعلمها ) أي : أن يتعلمها كبقية أركان الصلاة . 

( فإن ضاق الوقت ) عن تعلمها سقط لزومه . وقيل : لا إلا أن يطول ء 
و( لزمه قراءة قدرها في ) عدد ( الحروف » و ) في عدد ( الآيات ) من أي سورة 
شاء من القرآن . ( فإن لم يعرف إلا آية ) من غير الفاتحة ( كررها ) أي : الآية 
( بقدرها ) أي : الفاتحة . 

وإن كان يحسن آية فأكثر من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة 
بقدرها لا يجزئه غير ذلك . ذكره القاضي ؛ لآن ذلك أقرب إليها من غيرها . 

فأما إن عرف بعض آية لم يكررها وعدل إلى غيرها سواء كان بعض الآية من 
الفاتحة أو من غيرها . 

وقيل : هو كالآية . فعلى هذا يكرره . 

والأول المذهب ؛ ١‏ لأن النبي كَكِةِ أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول : 
الحمد لله وغيرها 2١"‏ . والحمد لله بعض آية من الفاتحة . ولم يأمره بتكرارها . 

( فإن لم يحسن قرآناً ) أي : آية من القرآن ( حرم ترجمته ) أي : لم يجز أن 
يترجم عنه بلغة أخرى في المنصوص ؛ لأن الترجمة عنه تفسير لا قرآن ؛ لأن 
القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد كَليةِ . قال سبحانه وتعالئ  :‏ إِنَا أله 


اه ع مس 


فرء' عَرَبِيًا4 1[ يوسف : ؟] 1 وقال تعالل : *# يلِسَانٍ عَرَهي مُبِينِ 4 [ الشعراء ١6:‏ ]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 877 ) ١‏ : 758 كتاب الصلاة » باب ما يجزي الأمي والأعجمي » من 


١18 


وقال أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه : يجوز ذلك لقوله تعالئ : « وَأَمَ من 
الْقَان دنر يو وَمَْ لم6 1 الأنعام :5 . وإنما يُنذر كل قوم بلسانهم . 

وأجيب عن ذلك بأن الإنذار مع الترجمة يحصل بالمفسّر الذي هو القرآن 
لا بالتفسير . 

قال في ١‏ الفروع » : قال أصحابنا : ترجمته بالفارسية لا تسمى قراناً » 
ولا يحنث بهامن حلف : لا يقرأ . انتهى . 

مالعل محش اران كراد اقول اي يفوت : ( سبحان الله » 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) . 

قال أبو حنيفة"'" ومالك : لا يلزم من عجز عن القراءة ذكر بحال ؛ لأنه 
لا قراءة عليه . فلم يلزمه ذكر ؛ كالمأموم . 

ولأن وجوب القراءة حكم يتعلق بالقرآن على وجه التعظيم . فلم يتعلق 
بغيره ؛ كمنع المحدث من مسه » والجنب من قراءته . 

ولنا ما روى رفاعة بن رافع « أن رسول الله َل عل رجلاٌ الصلاة فقال : إن 
كان معك قرآن فاقرأ . وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع '”"2 . رواه أبو داود 
والترمذي . وقال : حديث حسن . 

وهذا يفيد بظاهره وجوب ذلك والاكتفاء به . ونقصان البدل عن المبدل في 
القدر إذا اختلف جنسهما غير ممتنع » بدليل التيمم ومسح الخف . 

وأما المأموم فإنما لم يلزمه الذكر ؛ لأن قراءة الإمام قراءة له » وقياسهم 


. فى أزيادة : رحمه الله‎ )١ 
احرج أب و اود قي «سيطه 55:01 3: ا عاك الشلذة زربا يلاه من لايع هزلي :في الركوع‎ « )9( 
رو‎ 
جامعه ؛( 8031 )7 : 35 روات الضوة ابام جاء ويف الصادة:‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
ْ 1 اسافط نر‎ 8 


اليل 


( فإن عرف بعضه ) أي : بعض الذكر فقط ( كرره ) أي : كرر ذلك البعض 
( بقدره ) أي : قدر جميع الذكر ؛ كالعارف بآية فأكثر من الفاتحة أفاثه يجت 
عليه تكرار ذلك بقدر جميع الفاتحة . 

وعنه : أنه يكرر الذكر يقدر الفاتحة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يحسن شيئاً من الذكر ( وقف بقدر القراءة ) أي : قراءة 
الفاتحة . 

وقال مالك : لا يلزمه ذلك ؛ لأن وقوفه بقدر القراءة إنما وجب ضرورة تأدية 
القراءة . فإذا سقطت عنه سقط ؛ كمن أدرك الإمام راكعاً . 

ولنا : أن القيام مقصود في نفسه بدليل أنه لو تركه الأخرس أو الناطق وقرأ 
قاعداً لم يجزه . فلما وجب مع القدرة أن يأتي بالقراءة والقيام بقدرها وجب إذا 
عجز عن أحدهما أن يأتى بالآخر كقدرته عليه . وقد دل عليه قوله كَل : « إذا 
موتك انر فاثرا مق ناا مستططي 0106 .. 

وأما من أدرك الإمام راكعاً فسقط عنه القيام بقدر القراءة رخصة ؛ لئلا تفوته 
الركعة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : فإن لم يحسن شيئاً من الذكر وقف بقدر القراءة 
كالأخرس . وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه . لكن”'' يلزم من لا يحسن الفاتحة 
والأخرس الصلاة خلف قارىء . فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في 
وجه . وجزم به في « النظم » . ْ 

قلت : فيعايى بها . والصحيح من المذهب بخلاف ذلك . انتهى . 

وذلك لأن النبي يك لم يأمر من لم يحسن القراءة بالصلاة خلف قارىء . 

( ومن صلى وتلقف القراءة ) أي : أخذها بسرعة عند سماعها ( من ) لفظ 
( غيره صحت ) صلاته . ذكره في « النوادر » واقتصر عليه في « الفروع »2 . وفيه 


200 سبق تخريجه ص ١٠١١:‏ . 
0) فيأ: لكن لا . 


1 


أيضاً : ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ يقرأ من مصحف وفقاً للشافعي 
وأبي يوسف ومحمد . 

( ثم يقرأ ) من يحسن الفاتحة وغيرها بعد أن يقرأها ( سورة كاملة ندباً ) . 
ويستحب أن يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها كما يسر بها في أول 
الفاتحة . ووافق مالك على البسملة هنا . 

ويستحب كون هذه السورة ( من طوال المفصل في ) صلاة ( الفجر » و ) 
ها ١‏ تهاره )انف التتميل راق القاةة"( المغري دعو )كيهلي 
الباقي ) من الخمس وهو الظهر والعطنر والتعالة مق أوساظة )أي : أوساط 
المفصل . وسيأتي الكلام على أوله ؛ لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة 
رضى الله تعالئ عنه قال : « ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله كَلِْةِ من فلان . 
اق ستيان تجدليك اف كان يقرا فح القدا وال لقصل ».و المخرت 
عكار ماو الك تررسط المشصل 21 بازواء لحمل والنمائق :ولفظة له . 
ورواته ثقات . 

( ولا يكره ) أن يقرأ المصلي ( لعذر كمرض وسفر ونحوهما ) كخوف أو 
غلبة نعاس وملازمة غريم ( بأقصر من ذلك . 

وإلا ) بأن لم يكن له عذر ( كره بقصاره في فجر ١‏ لا بطواله في مغرب ) نص 
عليهما . 

وعنه : يجب بعد قراءة الفاتحة قراءة شيء . فظاهره'"' ولو بعض آية لظاهر 
الفخص .: 

( وأوله ) أي : أول المفصل ( ق ) والقرآن المجيد . وقيل : الحجرات . 
وقيل : القتال » وآخره آخر القرآن . 
)0( أخرجه النسائي في « سننه » ( 987 )7 : 177 كتاب الافتتاح » تخفيف القيام والقراءة . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده 1( 8515/4 )7 1 370 . 
)٠(‏ فيأ: فظاهر . 


( ولا يعتد ب ) قراءة ( السورة قبل الفاتحة ) لعدم وقوعها موقعها . 

( وحرم تنكيس الكلمات ) أي : كلمات القرآن . لإخلالها بنظمه » ( وتبطل 
به ) الصلاة ؛ لأنه يصير بإخلال نظمه كلاماً أجنبياً يُنَطل الصلاة عمدّه وسهوه . 

قال في ١‏ الفروع ل ال ا وفا 
( الآيات ) ؛ لآن ذلك لا يخل بنظم القرآن ع العم 
ركعتين . 

قال في « الفروع » : ويكره تنكيس السور وفاقاً للشافعي في ركعة أو ركعتين 

وعنه : لا . اختاره صاحب ١‏ المحرر » وغيره للأخبار . واحتج أحمد بأن 
النبي يَةِ تعلم على ذلك . فدل على التسوية وفاقاً لمالك في ركعتين » وكرهه في 
ركعة » وفي غير صلاة . وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب ؛ لأن ترتيبها بالنص 
إجماعاً وترتيب السور بالاجتهاد » لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم 
المالكية والشافعية . 

قال شيخنا : فتجوز قراءة هذه قبل هذه » وكذا فى الكتابة . ولهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها . لكن لما اتفقوا على 
المصحف فى زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون . وقد دل الحديث 
على أن لهم سنة يجب اتباعها . 

وسأله حرب عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها فكرهه شديداً . 

وفي ١‏ التعليق » في" أن البسملة ليست من الفاتحة : مواضع الآي كالآي 
نفسها . ألا ترى أن من رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطها » وإثبات الآي لا يجوز 
ل ل 


. فيأ: يبطل‎ )١( 
. فيج : على‎ )0 


( ك )ما تكره القراءة ( بكل القرآن فى فرض ) . 
قال في ١‏ الفروع» : وتكره قراءة بكل القرآن في فرض ؛ لعدم نقله 
وللإطالة . وعنه : لا . انتهى . 

( أو بالفاتحة فقط ) يعنى : وكما يكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة 

قال في « الفروع » : وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط . 

و( لا ) يكره ( تكرار سورة ) في الركعتين . قاله أحمد في رواية أبي طالب 
وإسحاق بن إبراهيم ؛ لما روى زيد بن ثابت ١‏ أن النبي كه قرأ في المغرب 
بالأعراف فى الركعتين كلتيهما 2١‏ . رواه سعيد . 

( أو تفريقها ) أي : تفريق السورة ( في الركعتين ) ؛ لما روي عن عائشة 
« أن النبي كَكيةِ كان يقسم البقرة في الركعتين )”22 . رواه ابن ماجه . 

( ولا) يكره أيضاً ( جمع سور في ركعة ولو في فرض ) على أصح 
الروايتين . وهو المذهب » رواه الجماعة عن أحمد وصححه القاضي وغيره ؛ 
لما روي في ١‏ الصحيح » ١‏ أن رجادٌ من الأنصار كان يؤمهم . فكان يقرأ قبل كل 
سورة #فلٌ هو أَلنَهُ أحدٌ» . ثم يقرأ سورة أخرى معها . فقال له النبي كَكهِ : 
ما يحملك على لزوم هذه السورة ؟ فقال : إنى أحبها . فقال : حبك إياها 
احالف لقعي 


)00 أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 441 ) 7 : 1١‏ كتاب الافتتاح القراءة في المغرب ب #الص يي 4 » 
من حديث عائشة رضى الله عنها . 

00 لم أجده في مظانه عند ابن ماجه وأخشى أن يكون العزو إليه خطأ . وقد روى عبد الرزاق عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ‏ أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين » ( 717١١‏ ) 
١١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب القراءة في صلاة الصبح . قال ابن حجر : إسناده صحيح » وهذا إجماع 
منهم . ( الفتح 5١‏ :905؟1). 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى » ” : ١89‏ كتاب الصلاة » باب : قدر القراءة في صلاة الصبح . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه ») ( 151 7١8 : ١)‏ كتاب صفة الصلاة » باب الجمع بين السورتين في 
الركعة . . . من حديث أنس رضي الله عنه . 
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ركعة 2١")‏ . رواه مالك فى « الموطأ » . 

ومحل الخلاف في الفرض . وأما في النفل فذكر بعضهم أنه لا يكره بغير 
خلاف ؛ لما روي في ١‏ الصحيح » ١‏ أن النبي يَكَةِ قرأ فى ركعة من قيامه بالبقرة 
وال عمران والنساء 2 1 

ولما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « لقد عرفت النظائر التى كان 
رسول الله كه يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من المفصل » سورتين في كل 
ركعة )0 متفق عليه . 

( ولا ) يكره أيضاً : ( قراءة أواخر السور وأوساطها ) على أصح الروايتين ؛ 
لعموم قوله سبحانه وتعالئ 8 9 فافرء وأما يِسَرَ مه » [ المزمل : ٠١‏ ] . 

ولما روي عن عبد الله بن عباس « أن النبي كَةِ كان يقرأ في الأولى من ركعتي 
الفجر بقوله تعالئ : # فُولُوا ءَامَكَا يله وَمَآ أِلَ تاك [ البقرة : ٠7‏ ] » وفى الثانية 
الآية في آل عمران : ظقُلْ يَأهْلَ الكتب تَمَالَا إل كلمت ...4 الآية 
[ العمران : ودع )250 : أخرجه أحمد ومسلم : 

( أو ملازمة سورة ) [ يعني 8 أنه لا يكره للمصلي أن يلازم سورة من القرآن 
بأن يقرأها عقب الفاتحة في صلواته كلها ( مع اعتقاد جواز غيرها ) 2*1 أي : 
صحة الصلاة بغيرها . 


200 أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (7 ١)‏ : 44 كتاب الصلاة » باب القراءة في المغرب والعشاء . 

فم أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1/77) 1١‏ : 575 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل . 

)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١41١ : 5 ) 47٠١‏ كتاب فضائل القرآن . باب تأليف القرآن . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه »2 ( 1777 ١)‏ : 310 كتاب صلاة المسافرين » باب ترتيل القراءة . 

42 أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 01717 ١‏ : 007 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر . . . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ((1778 )0 :58.0 , 

0 عالط و 1 
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قال في الفروع » : وظاهر كلامهم لا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز 
غيرها » ويتوجه احتمال وتخريج وفاقاً لأكثر الحنفية ؛ لعدم نقله . انتهى . 

( ويجهر إمام بقراءة في ) صلاة ( الصبح . و ) بالقراءة في ( أولتي ) أي : 
في الركعتين الأولتين من ( مغرب وعشاء ) » ويسِرٌ فيما عدا ذلك ؛ لثبوت ذلك 
بنقل الخلف عن السلف عن رسول الله يكِهِ » وإجماع العلماء عليه . 

( وكره ) الجهر ( لمأموم ) ؛ لأمره بالاستماع والإنصات لإمامه . وإسماعٌه 
القراءة لغيره غيرٌ مقصود . 

( و ) كره لكل مصل الجهر ( نهاراً في نفل ) في الأصح . 

قال ابن نصر الله في « حواشي الفروع » : الأظهر أن المراد ها هنا بالنهار من 
طلوع الشمس . لا من طلوع الفجر وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها . 

( ويخير منفرد ) أي : من ليس بإمام ولا مأموم » ( وقائم لقضاء ما فاته ) من 
صلاة الفجر والأولتين من مغرب وعشاء بين الجهر والإخفات على الأصح . 
وثرك الجهر أفضل » إذ المقصود منه إسماع نفسه . 
200 وعنه : يسن له الجهر ؛ لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات . وهذا في 
حق القائم لقضاء ما فاته مبني على أن ما يدركه مع الإمام اخر صلاته وما يقضيه 
أولها على ما يأتي . 

( ويُسر ) مصل بقراءة ( في قضاء صلاة جهر ) كمغرب وعشاء ( نهاراً ) على 
الأصح اعتباراً بزمن القضاء . وقيل : يجهر . وقيل : يخير . 

( ويجهر بها ) أي : بالقراءة في قضاء صلاة جهراً إذا كان القضاء ( ليلا ) 
وكانتك الصلاة ( في جماعة ) اعتباراً بزمن القضاء » وشبهها بالأداء لكونها في 
جماعة . 

( و ) المصلي ليلا ( في نفل يراعي المصلحة ) . فإن كان بحضرته من يتأذى 
بجهره أسر » وإن لم يكن شيء من ذلك جهر . 
ظ ( ولا تصح ) الصلاة ( بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ) بن عفان رضي الله 
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تعالئ عنه » ويحرم أن يقرأ بها في الصلاة لعدم تواترها . 

قال في الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في 
«الوجيز) و«الإفادات » و« المنور» و« المنتخب» وغيرهم وقدمه في 
« الهداية » و« الخلاصة » و« الرعاية » و« الحاويين » . 

وعنه : يكره » وتصح إذا صح سنده ؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف 
عضن واعتا ري ابن الجوزي والشيخ تقي الدين » وقال : هي أنص 
[ الروايتين . وقال : قول أئمة السلف وغيرهم : مصحف عثمان أحد الحروف 
السبعة » وقدمه '"' في ١‏ الفائق » وابن تميم . 

: قلت : وهو الصواب . انتهى . 
وظاهر ما تقدم صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشرة أو 


من غيرها . 
قال في « الإنصاف : وهو الصحيح وهو المذهب المنصوص عنه 2 وقطع 
به الأكثر . انتهى . 


قال فى « الفروع ) : وعنه : إلا بقراءة حمزة . 

وعنه : والكسائي ولم يكره أحمد غيرهما : 

وعنله . وإدغام أبي عمرو الكبير : وحكي عنه يحرم 3 

ونقل جماعة : إنما كره قراءة حمزة ؛ للودغام الشديد 1 فيتضمن إسقاط 
حرف بعشر حسنات 34 والإمالة الشديدة : 
ولكراهة السلف 1 والقراءة سنة 3 وليس ذلك فى لغة قريش 7 

فعلى هذا إن أظهر”" ولم يدغم وفتح ولم يمل فلا كراهة . نقله جماعة 
دق في ج : واتحتاره . 


؟) ساقط منأ. 
9) في أوج : ظهر . 


وجزم به القاضي وغيره . 

ع عه بال شق اشر لو زاكر مر ار ا ل 
إسماعيل بن جعفر عنه ؛ لأن إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع . 

وعنه : قراءة أهل المدينة سواء » قال : لأنه ليس فيها مد ولا همز 
كأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة ومسلم » وقرأ نافع عليهم . 

وظاهر تعليله السابق إلا قراءة مسلم بن جندب المدني ؛ لأنه يهمز . ذكره 
القاضي ثم قراءة عاصم . نقله الجماعة ؛ لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن 
السلمي ٠»‏ وقرأ عبد الرحمن علن عتمان وريه :وى بن كعت أبن سغرة.. 
وظافر كلام احمد أله احتارها من رواية أ بكر ين عياش 1 عله + لأن ]211 أضيطظ 
' من أخذها عنه » مع علم وعمل وزهد . وعن أحمد أنه اختار قراءة أهل الحجاز . 

قال القاضي : وهذا يعم أهل المدينة ومكة . 

وقال له الميموني : أي القراآت تختار لي فأقرأ بها ؟ قال : قراءة أبي العلاء 
لغة قريش والفصحاء من الصحابة . 

وفي المذهب : تكره قراءة ما خالف عرف البلد . 

وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل : #كَارَلَهُمَا * وأزالهما ٠‏ # ووَضَّ # 
وأوصى فهى أولى لأجل العشر حسنات . نقله حرب » واختار شيخنا : أن 
الخرف الكلمة:. اكهنى كلفد فن 9 الفرو ع 6+ 

( ثم ) إذا فرغ المصلي من القراءة بعد الفاتحة ( يركع مكبراً ) أي قائلاً : الله 
أكبر عند هؤيّه للركوع . ( رافعاً يديه مع ابتدائه ) أي : ابتداء الركوع . وهذ 
الصحيح من المذهب الذي عليه الجمهور 

وعنه : أنه يرفع يديه مكبراً بعد سكتة يسيرة ويركع . 

ورفع اليدين عند إرادة الركوع والرفع منه سنة . وهو مذهب أبي بكر وعلي 


. 877:16 زيادة من «الفروع‎ )١( 
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وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن 
الزبير وغيرهم من الصحابة . وأكثر أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين وعطاء 
ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وسالم ونافع وقتادة وعبد الله بن دينار 
ومكحول وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق والشافعي وابن المنذر . 

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حيي 
ومالك في إحدى الروايتين : لا يسن الرفع إلا عند افتتاح الصلاة خاصة ؛ لما 
روى عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال : قال ابن مسعود : « ألا أصلي بكم 
صلاة رسول الله يِهِ ؟ فصلى . فلم يرفع يديه إلا أول مرة 36 رياه الخوية إلا 
ابن ماجه . 


وروى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب 
« أنه رأى النبي يَككِةِ رفع يديه حين افتتح الصلاة . ثم لم يعد إلى شيء من ذلك 
حتى فرغ من صلاته 26 ٠‏ رواه الدارقطني . 

ولنا ما روى أبو قلابة « أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه . 
ويحدث أن رسول الله يِه صنع هكذا ييفق علية 1 


وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي ككل 


. كتاب الصلاة » باب من لم يذكر الرفع عند الركوع‎ ١44 : ١) 1758 ( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
أبواب الصلاة » باب ما جاء أن النبي يلِ لم يرفع إلا‎ 5٠ : وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( /551 ) ؟‎ 
. في أول مرة‎ 
. قال أبو داود : وليس هو بصحيح على هذا اللفظ . وقال الترمذي : حديث حسن‎ 
. الرخصة في ترك ذلك‎ ٠ كتاب التطبيق‎ ١40 : 7) 7٠١048 ( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
. وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 77177 ) طبعة إحياء التراث‎ 

(؟) أنخحرجه الدارقطني في « سننه » ١ ) 7١‏ : 797 كتاب الصلاة » باب: ذكر التكبير ورقع اليدين عند 


زهرق أخحرجه البخاري في « صحيحه » ١ )١١5(‏ : 508 كتاب صفة الصلاة » باب رفع اليدين إذا 
:1 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 941) ١‏ : 197 كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين . 
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أحدهم أبو قتادة : « أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كك . قالوا : ما كنت أقدمنا له 
صحبة ولا أكثرنا له إتياناً . قال : بلى . قالوا : فاعرض . فقال : كان 
رسول الله كليةٍ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً » ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه . فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه . ثم قال : الله أكبر 
وركع ثم اعتدل . فلم يُصَوّبٍ رأسه ولم يقنعه . ووضع يديه على ركبتيه . ثم 
قال : سمع الله لمن حمده » ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه 
معتدلاً . ثم هوى إلى الأرض ساجداً . ثم قال : الله أكبر . ثم ثنى رجله وقعد 
عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه . ثم نهض . ثم صنع في الركعة 
الثانية مثل ذلك . حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة . ثم صنع كذلك . حتى إذا كانت الركعة التي 
تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً . ثم سلم . قالوا : 
صدقت . هكذا صلى رسول الله كل "2 . رواه الخمسة وصححه الترمذي . 


وروى علي بن أبي طالب ١‏ أن رسول الله يَكٍِ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة 
كبر ورفع يديه حذو منكبيه » ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع . 
ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع . ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد . 
وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك ”"' . رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


. كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة‎ ١15 : ١) 17٠0 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. أبواب الصلاة » باب مله‎ ٠١١8 : 7) 7١5 ( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
؟ كتاب السهو . باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين‎ : ”) 118١ ( » سئنه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
الأخريين . ش‎ 
. كتاب إقامة الصلاة » باب إتمام الصلاة‎ 771 : ١) 1١71١ ( » وأخرجه ابن ماجه في « سئنه‎ 
. 1755 : 0 ) 775394 (( مسئده ؛‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

000( اريك أبوذاوة في اامله:11)14411 : 194 كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ( 747 ) 0 : 481 كتاب الدعوات » باب منه . 
وأخرحة ابن نالحة فى سقف نز 14 58٠ : ١)‏ كتاب إقامة الصلاة » باب رفع اليدين إذا ركع ٠‏ وإذا 
رفع رأسه من الركوع . 


وأخرجه أحمد فى « مسنده »(/ا1ل6)1 970:2١‏ . 


١0 


وقال : حديث حسن صحيح ف 

وهذه الأحاديث كلها صريحة في الرفع . 

وأما حديث ابن مسعود فقال ابن المبارك : لا يثبت . 

وقال أبو داود : ليس بصحيح وقال غيرهما : لم يسمع عبد الرحمن من 
علقمة . ثم يحتمل أن علقمة لم يضبط أو خفي ذلك على ابن مسعود كما خفي 
عليه نسخ التطبيق إلى الأخذ بالؤُكب في الركوع . 

وأما حديث البراء فقال أبو داود : ليس بصحيح . 

وقال الدارقطني : إنما لقن يزيد بن أبي زياد في آخر عمره قوله ثم لم يعد 
فتلقنه وكان قد اختلط . 

وقال سفيان بن عيينة : لقن يزيد هذا لما كبر . 

وقال البخاري : رواه الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديماً منهم الثوري 
وشعبة وزهير ليس فيه ثم لم يعد . 

ثم لو ثبت الحديثان لحملا على أنه ترك ذلك مرة أو أحياناً لتبيين جوازه . ثم 
أخبارنا مثبتة ومتفق على صحتها » ورواها الخلق الكثير من الصحابة وعملوا بها 
بعد موته فكان تقديمها متعيئاً . 

وأما قولنا : يركع مكبراً ؛ فلما روى أبو هريرة قال : « كان رسول الله كلل 
إذا أقام إلى الصلاة يكبر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع » ثم يقول : سمع الله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد . 
ثم يكبر حين يهوي ساجداً . ثم يكبر حين يرفع رأسه » ثم يكبر حين يسجد ١‏ ثم 
يكبر حين يرفع رأسه » ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها . ويكبر حين 
يقوم من الثنتين بعد الجلوس "2 . متفق عليه . 


دق أخرجه اسخاري في «صحيحه) :1١2155(‏ 7077 كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجود. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 (1847 ١)‏ : 198 كتاب الصلاة » باب إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاة : 


( ف ) إذا ركع فإنه يسن له أن ( يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ) . 
وهذا قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن عبد الله بن مسعود وبعض أصحابه : 
« أنهم كانوا يطبقون )"2 . 

والصحيح أن التطبيق منسوخ بدليل ما روى مصعب بن سعد [ قال : 
« صليت 18" إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ٠‏ ثم وضعتهما بين فخذي . فنهاني 
عن ذلك ٠‏ وقال : كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب )”") 
الجماعة . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : « إن الركب سنة لكم 
فخذوا بالركب * . رواه النسائي والترمذي وصححه . 


( ويمد ظهره مستوياً ٠‏ ويجعل رأسه حياله ) أي : حيال ظهره . يعني : أنه 


. رواه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه 4 ( 858 ) 7١4 : ١‏ كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الركوع والسجود 


ووضع اليدين على الركبتين . 

(؟) ساقط منأ. 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه» (151) ١‏ : 70 كتاب صفة الصلاة . باب وضع الآكف على 
الركب في الركوع . ٠‏ 
وأخرجه مسلم في ” صحيحه » ( 50 "8٠١ : ١)‏ كتاب المساجد . باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الركوع . . . 


وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (/8717 ١)‏ : 519 كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الركوع والسجود . 

وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 7504 )7 : 5 أبواب الصلاة » باب ما جاء في وضع اليدين على 

الركبتين في الركوع . 

وأخرجه النسائي في ١‏ سننئه » ( ٠١735‏ )7 : 180 كتاب التطبيق » نسخ ذلك . 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 87 ) ١‏ : 587 كتاب إقامة الصلاة » باب وضع اليدين على 

الركبتين . ش 

وأخرجه أحمد فى ! مسنده » (161/5 ٠ . 187 : ١)‏ 
(5) أخرجه الترمذي في « جامعه» 57)1١08(‏ : 4# أبواب الصلاة » باب ما جاء في وضع اليدين على 

الركبتين في الركوع . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي في « سننه » ( ٠١785‏ )5 : 180 كتاب التطبيق » باب الإمساك بالركب في الركوع . 


حون 


لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه . 

( ويجافي مرفقيه عن جنبيه ) وذلك لقول أبي حميد في حديثه المتقدم : 
« وركع فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه )"2 . 

وعن وابصة بن معبد قال : « رأيت النبي كَلةٍ يصلي فكان إذا رفع رأسه سوّى 
ظهره . حتى لو صّبّ عليه الماء لاستقر )”2 . رواه ابن ماجه . 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو ١‏ أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على 
ركبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه . وقال : هكذا رأيت رسول الله كك 
يصلي :7 . رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

( والمجزىء ) في الركوع الانحناء ( بحيث يمكن ) المصلي إذا كان 
( وسطاً ) فى الخلقة ( مس ركبتيه بيديه ) » وذلك لأنه لا يسمى راكعاً بدون 
ذلك . وإنما يعتبر ذلك بالمتوسطين من الناس ٠‏ إذ فيهم من يحس”* ' ركبتيه بيديه 
لطولهما وإن لم ينحن انحناء يسمى به راكعاً ٠‏ ومنهم من لا يمكنه ذلك لقصر يديه 
حتى يأتي بأكمل ركوع وأتمه . 

( وقدره ) أي : قدر الإجزاء ( من غيره ) أي : غير الوسط من الناس . 
( و) قدره أيضاً ( من قاعد : مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى 
مقابلة ٠‏ وتتمتها الكمال ) . قاله أبو المعالي . هكذا عبارة « التنقيح » وعبارته 
في « الإنصاف »© . 


() سبق تخريجه ص 1 ١١9‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 877 ) ١‏ : 787 كتاب إقامة الصلاة » باب الركوع في الصلاة . قال 
البوصيري في « الزوائد »؛ : في إسناده طلحة بن زيد ٠‏ قال البخاري وغيره : منكر الحديث » وقال ابن 
المديني : يضع الحديث . 

6 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 877 ١6)‏ : 758 كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » 61١07/(‏ 7 : 183 باب التطبيق » باب مواضع أصابع اليدين في الركوع . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده 4( 717 ١لا١‏ )4 1١7١:‏ . 
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دي 


قال في « مجمع البحرين » : واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء . 
فظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف في ١‏ المقنع » وأبي الخطاب وابن الزاغوني 
وابن الجوزي : أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه . فيصدق برؤوس أصابعه . 
أخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس أو قدره من غيرهم . 

وقال فى ١‏ الرعاية » : فى أقل من ذلك احتمالان . 

وقال المجد : وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع 
المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

ومعنى ما في ١‏ التنقيح » الذي تبعناه عليه في المتن : أن الإنسان ما دام قائماً 
قرب من رؤية ما وراء ركبتيه من الأرض . فإذا قابل ذلك أدنى مقابلة أجزأه ذلك 
من الركوع . فإذا زاد في الانحناء صار وجهه مقابلاً لما خلف ركبتيه من الأرض 

( وينويه ) أي : وينوي الركوع بقلبه ( أحدب لا يمكنه ) الركوع ؛ ككل 
ما لا يمكن المصلي من الأفعال . وأما من يمكنه بعض الفعل كعاجز عن الانحناء 
المجزىء للصحيح » أو كان به غذر يمنعه من الانحناء إلا على أحد جانبيه . فإنه 
يلزمه أن يأتي بما قدر عليه من ذلك ؛ لقوله يَكهِ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم )230 . 
رضي الله تعالئ عنه قال : « لما نزلت : 9 صََيّحَ يس رَيْكَ لْعَظِيمٍ 1# الواقعة : 74 ] 
قال رسول الله ككلهِ : اجعلوها في ركوعكم . فلما نزلت : لأسَيّح أسَمَ رَيّكَ الَْهلَ » 
[الأعلى : ]١‏ قال : اجعلوها في سجودكم 7 . رواه أبو داود وابن ماجه 


.3١١ : سبق تخريجه ص‎ )1١( 
- 720؟ كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.‎ : ١ )879( » (؟) أخرجه أبو داود في « سننه‎ 


انضرنل 


وَابن 


حبان في « صحيحه » والحاكم فى « مستدركه ) وقال : إنه صحيح 


الإسناد . 


والحكمة في هذا التخصيص أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم . فإنه 


لا يدل على رجحان معناه على غيره . والسجود في غاية التواضع ؛ لما فيه من 
وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام . ولهذا كان أفضل 
من الركوع . فجعل الأبلغ مع الأمثل والمطلق مع المطلق . 


فإن زاده ذلك بان قال : وبحمده فلا بأس 8 لكن الأشهر من الروايتين أن 


الأفضل عدم الزيادة . 


سبح في الأرض إذا أبعد . 


والواجب قول : سبحان ربي العظيم مرة ؛ لأن النبي كَةٍ لم يذكر عدداً في 


ويسن أن يكررها ( ثلاثاً ) في قول عامة أهل العلم . 
( وهو) أي : .وتكرارها ثلاثاً ( أدنى الكمال ) ؛ لما روى عون عن 


عبد الله بن مسعود أن النبي يك قال : « إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : 
سبحان ربي العظيم وذلك أذناه» وإذا سجد قليقل :-سبحان ري الأغلى ثلذثاً 
وذلك ناد 1306 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . لكنه مرسل كما قال 
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وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 841 ) ١‏ : 187 كتاب إقامة الصلاة » باب التسبيح في الركوع 
والسجود . 

وأخرجه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ”" : 183 . 

وأخرجه الجاكم في ٠‏ مستدركه »)(/ا١4818-41)١:78471.‏ 

أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 887 ١)‏ : 7154 كتاب الصلاة » باب مقدار الركوع والسجود . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » 7)171١(‏ : 55 أبواب الصلاة » باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجود . 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه 4 ( ١ ) 484٠0‏ : 187 كتاب إقامة الصلاة » باب التسبيح في الركوع 
والسجود . - 


١ 


البخاري في ١‏ تاريخه » وغيره ؛ لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود . ولا يقدح 
ذلك في الاحتجاج به » لاسيما إذا عضده قول الصحابي ٠‏ أو فتوى أكثر أهل 
العلم . وذلك موجود هنا . 

( وأعلاه ) أي : أعلى الكمال ( لإمام عشر ) أي : عشر مرات ؛ لما روي 
عن أنس [ قال : « ما صليتٌ وراء أحد بعد رسول الله يِخِ أشبه صلاة 
برسول الله كَل من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز ‏ . قال : فَحَرّرْنا في 
ركوعه عشر تسبيحات » وفي سجوده عشر تسبيحات » 2١1‏ . 

وصحح هذا القول الموفق وقال : إنه ظاهر كلام أحمد وقدمه في 
« الفروع » . وقيل : سبع . وقيل : خمس . وقيل : ثلاث . وقيل : مثل 
قيامه . وقيل : مالم يخف سهواً . وقيل : مالم يطل عرفاً . وقيل : غير ذلك . 

( و ) أدنى الكمال ل ( منفرد العرف ) . 

وقيل : ما لم يخف سهواً . وقيل : بقدر قيامه . وقيل : سبع . وقيل : 
عشر كالإمام ...وقيل :غير ذلك : ٠‏ 

( وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود ) يعني : أن حكم سبحان ربي الأعلى 
في السجود حكم سبحان ربي العظيم في الركوع فيما تقدم بالنسبة إلى الإمام 
والمنفرد . ٠‏ 
( والكمال فى ) قول المصلى سواء كان إماماً أو منفرداً : ( رب اغفر لى بين 
السجدتين ثلاث ) أي ثلاث هراك ا 1 

ومحل ذلك إذا كان الإمام أو المنفرد ( في غير صلاة كسوف في الكل ) أي : 
في سبحان ربي العظيم » وسبحان ربي الأعلى » وفي رب اغفر لي ؛ لما في 


قال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل . عون لم يلى ابن مسعود والعمل على هذا عند 
١‏ أهل العلم » يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات . 
)1١(‏ نص الحديث الذي ورد فى الأصول كالتالى : « لما روي عن أنس أن النبي كك كان يصلي كصلاة 
عمر بن عبد العزيز . فحزروا ذلك بعشر تسبيحات » . وهذا خطأ . والتصويب من ١‏ سنن أبي داود ' 
(حمحم)١‏ : 4 كتاب الصلاة » باب مقدار الركوع والسجود 8 


١ 


صلاة الكسوف من استحباب التطويل الزائد على ما ذكر . 

( ثم يرفع رأسه مع يديه ) إلى حذو منكبيه ( قائلآً إمام ومنفرد : سمع الله لمن 
حمده مرتباً ) قوله ذلك ( وجوباً ) . 

أما كون محل رفع يديه مع رفع رأسه فهو الأصح من الروايتين » وظاهر كلام 
الجمهور . والرواية الثانية أن محله بعد اعتداله . 

ووجه المذهب : ما في حديث ابن عمر المتفق عليه في وصفه صلاة 
النبي كَلِيهِ من قوله : ١‏ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك . - أي : رفع 
يديه وقال : سمع الله لمن حمده "2 . 

قال في « شرح المقنع الكبير » : وظاهره أنه رفع'"' يديه حين أخذ في رفع 
رأسه لقوله : إذا كبر . أي7" : أخذ في التكبير . 

ولأنه محل رفع المأموم . فكان محل رفع الإمام ؛ كالركوع . فإن الرواية 
لا تختلف في أن المأموم يبتدىء الرفع عند رفع رأسه ؛ لأنه ليس في حقه ذكرٌ بعد 
الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر . انتهى . 

وأما كون التسميع واجباً على الإمام والمنفرد دون المأموم هو الأصح من 
الروايات ؛ فلما روى أنس أن رسول الله يَلْةِ قال : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن 
ده افقو لوا زرنا وله الحمد 5976 . وزوئ أبوهريزة ندله”7 مثفق عليهها > 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١)1١7(‏ : 551 كتاب صفة الصلاة » باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواء . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 5940 ) ١‏ : 547 كتاب الصلاة . باب استحباب رفع اليدين حذو 

(4)0 فيج : رافع . 

(90») ساقط منأ. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» ١)19494(‏ : 101 كتاب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ©( ١) 51١‏ :708 كتاب الصلاة » باب اتتمام المأموم بالإمام . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ١)1١١(‏ : 5017 كتاب صفة الصلاة » باب إيجاب التكبير وافتتاح 
الصلاة. - 


١5 


فقسم الذكر بينهما » والقسمة تقطع الشركة . 

وعنه : أن المأموم يأتي بالتسميع والتحميد كالإمام : 

وغته : أنه يقتصر على التحميد'. 

قال الزركشي : وفيهما"'' ضعف . 

ومعنى « سمع الله لمن حمده ) أ : تقبله وجازاه عليه . 

وعلم من قوله : مرتباً وجوباً أنه لو عكسه لم يجزئه . أشبه ما لو قال في 


التكبير : أكبر الله . 


فالجواب : أنا لا نسلم عدم”"' تغير المعنى : فإن : « سمع الله لمن حمده ( 


لذلك فاختلفا . 


( ثم ) إذا رفع رأسه من الركوع ( إن شاء وضع يمينه على شماله أو 


أرسلهما ) من غير وضع إحداهما على الأخرى فيكون له الخيار في ذلك . نص 
على تخييره الإمام أحمد رضي الله تعال عنه . 


( فإذا قام ) أي : استوى قائماً حتى رجع كل عضو إلى موضعه ؛ لقول 


أبي حميد في صفة صلاة النبي يلي : « وإذا رفع رأسه استوى قائماً » حتى يعود 
كل فقار مكانه »"' متفق عليه . 


( قال : ١‏ ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ٠‏ وملء ما.شئت من 


شىء بعد » )(4) . أي : حبدا لو كان أحمنافا لملذة ذلك وإثبات واو ) ولك 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 1١5‏ : 704 كتاب الصلاة . باب اتتمام المأموم بالإمام . 

في أ : وفيها 5 

فرج : غير . 

أخرجه البخاري فى « صحيحه) (1/45) ١‏ : 784 كتاب صفة الصلاة » باب سنة الجلوس في 
التشهد . ولم أره في مسلم . 

أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (لالا4 ) ١‏ : 747 كتاب الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأسه من - 


١ / 


الحمد » كما في المتن أفضل من حذفها . نص عليه ؛ للاتفاق عليه من رواية ابن 
عمر وأنس وأبي هريرة . ويكون أكثر حروفاً ٠‏ ويتضمن الحمد مقدراً ومظهراً . 
فإن التقدير : ربنا حمدناك ولك الحمد ؛ لأن الواو لما كانت للعطف ولا شيء 
هنا يعطف عليه ظاهراً دل على أن في الكلام مقدراً . وله أن يقول بدلاً من قول : 
« ربنا ولك الحمد » : ١‏ اللهم ربنا لك الحمد» . نقله ابن منصور عن أحمد . 
وقول « ملء » : يجوز فيه النصب على الحال أي : مالئاً » والرفع على الصفة . 
أى:: حمد الو كان جسماً لفلا ذلك .وقول ©« من يعد » أئ-: كالكرسى وغيره 
دما لا كن تمد ]لا اللاسيهانه رسا 1 

قال في « الفروع » : ولمسلم وغيره : « وملء ما بينهما "2 . والأول أشهر 
في الأخبار . واقتصر عليه الإمام والأصحاب . والمعروف في الأخبار 
والسماوات . انتهى . 

قال فى « الإنصاف » عند قوله : « ملء السماء وملء الأرض »© : هكذا قال 
الإمام أخهين وكثير من الأصحاب يعني ملء السماء على الإفراد . منهم ابن 
عقيل في « الفصول »© و« التذكرة » » وابن تميم و« الهداية » و« الإيضاح ' 
و« الوجيز ») و« تذكرة انين عبدوس » و« الإفادات » والخرقي و« المغني ( 
و« الكافى ) و« العمدة» و«المذهب» و«المستوعبا) و« التلخيص ») 
و« البلغة ) وم المحرر ) و«المنور ) و( اهيل 0 و( الحاويين ( وغيرهم . 
التي :.. 

( ويحمّد ) بتشديد الميم أي : قول : ١‏ ربنا ولك الحمد » ( فقط ) أي : من 
غير زيادة لفظ عليها ( مأموم . 


الركوع . من حديث أبي سعيد رضي الله عنه « أن رسول الله كل كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 4 . 

)١(‏ أخرجه ميلم في « صحيحه » ( 1711 ) ١‏ : 575 كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه »7770 )7 : 07 أبواب الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من 
رو ّ' 
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ويأتي به في رفعه ) ؛ لما روى أنس وأبو هريرة أن رسول الله كَلِ قال : ١‏ إذا 
قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد "”'' متفق عليهما . 

قال شارح ١‏ المقنع » : فأما قول : «ملء السماء» وما بعده فظاهر 
المذهب : أنه لا يسن للمأموم اختاره الخرقي » ونص عليه أحمد في رواية 
أبي داود وغيره » واختاره أكثر أصحابه ؛ لأن النبي يَلةِ اقتتصر على أمرهم 
بقول :: 7 ربنا ولك الحمد * . فدل على أنه لا يشرع لهم سواه .. ونقل الأثرم عنه 
ماا'يدل: على أنه .مسنون وهو أنه قال :: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير : 
« سمع الله لمن حمده» . اختاره أبو الخطاب وهو قول الشافعي ؛ لأنه ذكرٌ 
مشروع في الصلاة . أشبه سائر الأذكار . انتهى . 

واختلف في استحباب الزيادة على قوله : « ما شئت من شيء بعد » في حق 
الإمام والمشفرة  :‏ قال:فى «الأنصاق © : يستحن أن يزيد على «ما:شنت من 
شىء بعد » . فيقول : « أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد . 
اللهة ! الأمائم لما اعطبيكر و لاتطعظلي لها امتعيث 6 ولا يتم :3 الجد مدلك البيد 4+ 
وغير ذلك مما صح . وهذا إحدى الروايتين » وهي الصحيحة ٠.‏ صححه 

المصنف والشارح واختاره في ١‏ الفائق » وأبو حفص . 


والرواية الثانية : لا يجاوز « من شىء بعد » . قدمه فى « الفائق »© و« الرعاية 


الكبرى ) . 

وقال المجد في « شرحه» : الصحيح عندي أن الأولى نرك الزيادة لمن 
يكتفي في ركوعه وسجوهه بأدنى الكمال . 

مسائل : 


من نسي تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائماً رجع . وإن انتصب 
فالأولى أن لا يرجع . فإن رجع جاز ذكره القاضي . كما نقول فيمن نسي التشهد 
الأول قيل : لا يجوز أن يرجع ؛ لأنه قد انتقل إلى ركن . وحيث قلنا يرجع فرجع 


اويل 


وهو إمام فأدركه فيه مأموم فقد أدرك الركعة ؛ لأنه بالعود إليه صار الذي قبله 
كركوع واحد ممتد ولغت الفوتة بينهما . بخلاف من ركع ثانيا سهوا . فإنه لا يعتد 
المأموم بإدراكه ؛ لأنه ملغى ولا تلغى الفوتة قبله . 

ومن أدرك الركوع فسقط إلى الأرض فإنه يقوم فيركع ؛ ليحصل ركوعه عن 
قيام . ولو سقط من ركوعه قبل أن يطمئن لزمه العود إلى الركوع ؛ لأنه لم يأت 
بما يسقط فرضه » ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب ؛ لأن ذلك قد سبق منه . 

ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن ينتصب قائماً ثم يسجد ؛ ليحصل فرض 
الاعتدال بين الركوع والسجود ء ولم يلزمه إعادة الركوع ؛ لأنه قد سبق منه في 
000 

فإن ركع واطمأن فحدثت به علة منعته القيام سقط عنه الرفع ؛ لعجزه عنه . 
ويسجد عن الركوع . فإن زالت العلة بعد سجوده لم يلزمه العود إلى القيام ؛ لأن 
السجود قد صح وأجزأ فسقط ما قبله » وإن زالت قبل سجوده بالأرض لزمه العود 
إلى القيام ؛ لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده . فلم يفت محله . 

( ثم ) إذا فرغ من ذكر الاعتدال ( يخرّ ) ساجداً ( مكبراً . ولا يرفع يديه ) في 
المكهون مو الوذه . 
| وعنه : أنه سثئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال : يرفع في كل خفض 
ورفع » وقال : فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحاح . 

ووجه المذهب قول ابن عمر : ١‏ وكان لا يفعل ذلك في السجود 2١70‏ . متفق 
عليه . 

ولمّا وصف أبو حميد صلاة النبي يكَلْةِ لم يذكر رفع اليد في السجود . 


)١(‏ أخرجه البتخاري في « صحيحه » ( ١) 7١‏ : 708 كتاب صفة الصلاة » باب رفع اليدين إذا كبر وإذا 
٠ 0‏ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) ١)79460(‏ : 1975 كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو 


قال شارح ١‏ المقنع ؟ : والأحاديث العامة مُفْسّرة بالأحاديث المفصلة التي 
رويناها . فلا يبقى فيها اختلاف . انتهى . 

( فيضع ركبتيه ) يعني : أنه أول ما يقع منه على الأرض ركبتيه على أصح 
الروايتين . وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . 

وعنه : أنه يكون أول ما يقع منه على الأرض يديه » وهو قول مالك وغيره . 


د صََيَانِلَ 


ووجه هذا : ماروى أبو هريرة قال : قال رسول الله كله : « إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه 200 . رواه أبو داود والنسائي . 

ووجه الأولى : ما روى وائل بن حجر قال : « رأيت رسول الله وَكهٍ إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه ٠‏ وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه !"© . رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال : حسن غريب . وأخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان في «١‏ صحيحيهما » والحاكم في ١‏ مستدركه »2 . 

قال الخطابي : هذا أصح من حديث أبي هريرة . 

وعن أنس قال : « رأيت النبي كل انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه »7 . 
نواه الذا قطن . 


. كتاب الصلاة » باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه‎ 7١7 : ١) 814٠0 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
باب التطبيق » باب أول ما يصل إلى الأرض من‎ ٠١7 : 76) 1١941١ ( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
ال لان ارد‎ 

زفة أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 818 7١١7 : ١)‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه . 
وأخرجه الترمذي في « جامعة »7780 )7 : 08 أبواب الصلاة » باب ما جاء في وضع الركبتين قبل 
اليدين فى السجود . 
قال التومذي + حديث حسن غيب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 
وأخرجه النسائي في «سننه» (1104) 7: 774 باب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 8857 1١6)‏ : 7587 كتاب إقامة الصلاة » باب السجود 
وأعرنة ابن غباناي اميس 8م اكلا 
وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه ١14‏ : 714 و7 1 71 . 

(66 أخرجه الدارقطني في « سننه » (/1) ١‏ : 540 باب ذكر الركوع والسجود وما يجزىء فيهما ٠‏ قال 
الدارقطني : تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد . والله أعلم ٠ ٠.‏ 


١١ 


وعلى هذا عمل أكثر أهل العلم . وهو أَلْيّق بالأدب والخشوع . 
وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة : ١‏ إذا سجد أحدكم فليبتدأ بركبتيه . 
ولاييرك يروك اليعين 7 
وعن سعد قال : ١‏ كنا نضع اليدين قبل الركبتين . فأمرنا بوضع الركبتين قبل 
اليدين »”"' . وهذا يدل على أن حديث أبي هريرة منسوخ . إلا أن حديث سعد 
من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل ٠١‏ وقد تكلم فيه البخاري وغيره . 
( ثم ) بعد وضع ركبتيه يضع ( يديه ) . والمراد باليدين هنا الكفان . 
( ويكون ) في سجوده ( على أطراف أصابعه ) مَتْنِيَة إلى القبلة ؟ لقول 
النبي يِ : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . ذكر منها : أطراف 
القن 57 
مين ١‏ 
وروى البخاري ١‏ أن النبي يلل سجد غير مفترش ولا قابضهما !22 . 
( والسجود على هذه الأعضاء ) السبعة ( بالمصلى ) بفتح اللام » وهو 
ما يصلى عليه من أرض أو حصير وغيرهما ( ركن مع القدرة ) . وهذا الصحيح 
للق أخرجه أبو داود في:١‏ سئله » ( 749 ) ١‏ : 56 كتاب الطهارة 3 باب الغسل من الجنابة : 
وأخرجه النسائي في « ستنه » ( 7٠١7 : 561١41١‏ كتاب التطبيق . باب أول ما يصل إلى الأرض من 
الإنسان في سجوده . 


طم أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى © ٠٠١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب من قال : يضع يديه قبل ركبتيه . 
وأخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه »2 ( 518 7١4 : ١)‏ كتاب الصلاة . باب ذكر الدليل على أن الأمر 
بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ . . . 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 170/4 ) 58٠ : ١‏ كتاب صفة الصلاة . باب السجود على الأنف » 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(4) أخرجه الساري قي #اعضيية (45/ا) ١‏ : 784 كتاب صفة الصلاة » باب سنة الجلوس في 
التشهد. . من حديث أبي حميد رضي اشاغتة . 


قال في ١‏ الفروع » : اختاره الأكثر . وعنه : إلا الآنف اختاره جماعة . 
وعنه : ركن بجبهته والباقي سنة . انتهى . 

ووجه المذهب : ما روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي وَل يقول : 
« إذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب : وجهه . وكفاه . وركبتاه 
وقدماه )20 . رواه الجماعة إلا البخاري . وهذا لفظه'"' الخبر » ومعناه الأمر . 
وإلا كان كذباً . 


وغن ابن عباس“ قال. +« أمر النبي ل أن يسجد على سبعة أعظم .ولا يك 
شعراً ولا ثوباً : الجبهة » واليدين » والركبتين » والرجلين :7 . متفق عليه . 

وروى الأثرم وسعيد بن منصور ذ في 9 سئتهما » بإسنادهما عن عكرمة قال : 
كان ور لاله د 05 مسو عيذ رسيب القن موا بها فحت 
الي 1 

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن ن عباس عن النبي كَلِةِ قال : « لا صلاة لمن لم 
يضع أنفه على الأرض )2*0 . 

فإن قيل : فقد قال أبو بكر بن أبي داود : لم يرفعه إلا أبو قتيبة ؟ 


. كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود‎ 708 : ١) 54١ (١ صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود‎ 775 : ١) 894١ ( » وأخرجه أبو داود في ! سننه‎ 
أبواب الصلاة » باب ما جاء في السجود غلى سبعة‎ 5١ : 7) 797 ( » وأخرجه الترمذي في " جامعه‎ 
. أعضاء‎ 
. باب التطبيق » باب السجود على القدمين‎ 5١8١ : 7) 1١49 ( » سننه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. كتاب إقامة الصلاة » باب السجود‎ 7587 : ١) 840 ( » وأخرجه ابن ماجه فى « سنئه‎ 
. 504 1001 


زف فيج : 
إفرف ا 
أعظم . 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ؛( 140 ١)‏ : 804 كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود . 
(5) أخرجه الدارقطنى فى « سننه » (" ) ١‏ : 54" ء باب وجوب وضع الجبهة والأنف . 
)2 أخرجه الدارقطني في « سننه » ( ١‏ ) الموضع السابق . 


١5“ 


قلنا: هو ثقة. أخرج عنه البخاري في «صحيحه» . والزيادة من الثقة مقبولة . 

ولأنه عضو شرع السجود عليه . فأشبه سائر الأعضاء . 

و( لا) يجب على المصلي ( مباشرتها ) أي : مباشرة المصلى ( بشيء 
منها ) أي : من أعضاء السجود . على الصحيح من المذهب وفاقاً لأبي حنيفة 
ومالك . وعنه : إلا بالجبهة وفاقاً للشافعى . 

وعنه : ويليه . 

أما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع . وقد دل عليه ما روى ابن 
موك فكال1 ارامت الى كله بميان فنى التعايتن وال 0 
رواه ابن ماجه . 

وهذا في الركبتين أولى ؛ لأن كشفهما أشق وتبدو به العورة غالباً . 

وأما سقوط المباشرة باليدين فهو قول أكثر أهل العلم . 

وأما سقوطها في الجبهة فهو أصح الرواقية؟ ويجب في الأخرى ؟ لما 
روى خباب بن الأرت » قال : « شكونا إلى رسول الله يَكِةِ حر الرمضاء في جباهنا 
وأكمّنا فلم يُشْكِنا »!2 بضم الياء . أي : لم يُزل شكوتنا . يقال : شكاه للأمير 
فأشكاه . أي : أزال شكواه . 

ولأن الجبهة واليدين لا يَشْق كشف شيء منهما . فوجبت المباشرة بهما ؛ 

إفة 
لعدم الحرج”" . 


)١(‏ ألخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7٠ : ١) 1١4‏ كتاب إقامة الصلاة . باب الصلاة في النعال » قال 
البوصيري في ١‏ الزوائد» : في إسناده أبو إسحاق ٠‏ وقد اختلط بآخر عمره ٠‏ وزهير بن معاوية روى 
عنه فى اختلاطه . قاله أبو زرعة . 

0020 اوم سل سحي 041 ١)‏ : 477 كتتاب المساجد . باب استحباب تقديم الظهر في أول 
الوقت فى غير شدة الحر . 
وأخرجه النسائى فى ١‏ سئنه » ( /491 ) ١‏ : 741 كتاب المواقيت » أول وقت الظهر . 
وأعرية اجيد ف : مسنده )( ١١8:0) 015١١99٠‏ . 

زفية فيج : الخروج . 


ووجه المذهب : ما روى ابن عباس قال : ١‏ رأيت النبي يَكِْةٍ في يوم مطير 
وهو يتقى الطين إذا سجد بكساء عليه . يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد)"'' . 

وفي رواية : ١‏ أن النبي يِه صلى في ثوب واحد متوشحاً به يتقي بفضوله حر 
الأرض وبردها !"2 . رواهما أحمد . 

وعن أنس قال : ١‏ كنا نصلي مع رسول الله يلع في شدة الحر . فإذا لم 
الجاع 


رواه 


وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر « أنه كان يسجد على 
كور عمامته 00 5 أي : دورها وهو بفتح الكاف يقال : كار عمامته على رأسه 


يكورها كور وحكاه الحسن عمن أدركه 6 


. 57501١) 1788 ()» أخرجه أحمد فى ! مسنده‎ )١( 
زفق اعرئهه الحشاف #امتعر 9 ان ع‎ 
أبواب العمل في الصلاة » باب بسط الثوب في‎ 404 : ١) 1100 ( » أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ 6)( 
١ ٠ . , الصلاة للسجوه‎ 
كتاب المساجد . باب استحباب تقديم الظهر في‎ 477 : ١ ) 780 ( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
. أول الوقت في غير شدة الحر‎ 
٠ كتاب الصلاة » باب الرجل يسجد على ثوبه‎ ١0/1 : ١) 570 ( » وأخرجه أبو داود فى « سئنه‎ 
وأخرجه الترمدي فى “حافت 61884(:46 ؟ : 04 أبواب الصلاة » باب ما ذكر من الرخصة في‎ 
. السجود على الثوب في الحر والبرد‎ 
. كتاب التطبيق » باب السجود على الثياب‎ 5١7 : 5) ١1117 » وأخرجه النسائى فى « سئنه‎ 
كتاب إقامة الصلاة » باب السجود على الثياب في‎ "694 : ١ ) وأخرتجة امسا و حي ار‎ 
. الحر والبرد‎ 
. 3٠١١ : ”)1١١9448 ( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
) 9509 ( » أن النبي يَكلْةِ سجد على كور العمامة‎ ١ أخرج ابن أبي حاتم في « علل الحديث » عن أنس‎ (0 
. :لالكما‎ ١ 
قال أبو حاتم : هذا حديث منكر . ولم أره عن ابن عمر . والكَوْرُ : لَْثْ العمامة » يعني إدارتها على‎ 
وقد كورتها تكويراً . وقال النضر : كل دارة من العمامة كؤْر » وكل دور كور » وتكوير‎ ٠ الرأس‎ 
. ) العمامة كورها . وكارٌ العمامة على الرأس يَكْرُرُها كوراً : لأنها عليه وأدارها . اللسان مادة ( كور‎ 


١ 


قال البخاري في ١‏ صحيحه » : قال الحسن : ١‏ كان القومٌ يسجدونَ على 
العمَامَةَ والفلتسوة 0 

وأما حديث خباب فلفظه الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي : « شكونا إليه 
حر الرمضاء )209 . وفي لفظ : ١‏ الصلاة في الرمضاء فلم يُشْكنا »7 . وليس 
ذكر : الجباه والأكف فيه عند مسلم كما توهمه بعضهم . وإن ثبت فالخبر على 
كل حال محمول على أنهم طلبوا منه تأخير الظهر عن وقت عادته » أو تسقيف 
المسجد ونحو ذلك ما يدفع عنهم مضرة الرمضاء مع السجود وعلى الحائل 
وعدمه ؛ لأنه إنما طلبه الفقراء » ولم تكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها 
الرمضاء . 

( وكره تركها ) أي : ترك مباشرة المصلي بعضو من أعضاء السجود . 
وقيل : بوجوب مباشرة المصلي ( بلا عذر ) في الترك من حر أو برد أو مرض أو 
غير ذلك ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة . 
وذكر القاضي في كراهة”*' ستر اليدين قال أحمد : لا يعجبني إلا في الحر 
والبرد . ْ 

ولأكان ابوعس يكرة الستجو د غلئ كون العطامة :00 , 


( ويجزئ بعض كل عضو ) من أعضاء السجود إذا سجد عليه ؛ لأنه لم يقيد 
فى الحديث . 


 )١(‏ ذكره البخاري فى ١‏ صحيحه » تعليقاً 15١ : ١‏ أبواب الصلاة في الثياب » دأب السجود على الثوب في 
شدة الحر . ١‏ ش 

0( سبق تخريجه ص : ١5115‏ . 

)6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه )519 ١)‏ : 47 كتاب المساجد . باب استحباب تقديم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر . 

(4) فيأ: كرهة . 

)0( أخرج ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » عن نافع قال : * كان ابن عمر لا يسجد على كور العمامة ؛ 
(/ا5/ا” 71٠ : ١)‏ كتاب الصلوات » من كره السجود على كور العمامة . 


١5 


وذكر في ١‏ التلخيص » أنه يجب سجوده بباطن كفه أو بعضه . وفي 
و الرفاية اوقل درو اضائعة نوهو قرلك'ادم حافت + 0 

قال شارح ١‏ المقنع © : والكمال في السجود أن يضع جميع بطن كفه 
وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقه ؛ لما روى البراء بن عازب قال : قال 
رسول الله يله : « إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 2'1 . 

وإن اقتصر على بعض باطنها أجزأه . قال أحمد : إن وضع من اليدين بقدر 
الجبهة أجزأه » وإن جعل ظهر كفيه إلى الأرض » أو سجد على أطراف أصابع 
يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه ؛ لأنه قد سجد على يديه . وهكذا لو سجد على 
ظهور قدميه . انتهى . 

( ومن عجز ) عن أن يسجد ( بالجبهة لم يلزمه ) أن يسجد ( بغيرها ) من بقية 
أعضاء السجود ؛ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها » فإذا سقط 
الأصل سقط التبع . والدليل على تبعية بقية أعضاء السجود للجبهة ما روى 
عبد الله بن عمر أن النبي يل قال : « إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه . فإذا 
وضع أحدكم وجهه فليضع يديه » وإذا رفعه فليرفعهما "' . رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 

وليس المراد : أن اليدين توضعان بغد وضع الوجه ؛ لما تقدم من أنهما 
توضعان قبل الجبهة » وإنما المراد : أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه . وإذا 
ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما في ذلك ؛ لعدم الفارق . 

ولأنه لما لم يمكن وضع الوجه على الأرض بدون بعض هذه الأعضاء دل 
ا د ف امو 


. 587 : 1) ١8491 (4» مسنده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في« سننه »( 847 ١)‏ : 70 كتاب الصلاة ٠‏ باب أعضاء السجود . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (97١1)؟‏ : 7٠7‏ باب التطبيق » باب وضع اليدين مع الوجه في 
السجود . 


وأخخرجه أحمد فى ! مسنده » ( 520١‏ )5 1: 5 


١ /ا‎ 


وتكميلاً فتتبعه وجوداً وعدماً . وخالف في ذلك القاضي في ١‏ التعليق » . 

( و ) على الأول ( يومىء ) العاجز عن السجود بالجبهة غاية ( ما يمكنه ) . 
وجوباً عملا بقوله يكليِ : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )230 . 

ولا يجزئه السجود على الأنف بدلاً عن الجبهة مع القدرة على السجود على 
الجبهة اتفاقأ » ولا يجوز أن يجعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع 
يديه على فخذيه أو جبهته على يديه . 

( ون ) يعني : أنه يستحب للساجد ( أن يجافي عضديه عن جنبيه » و ) أن 
يجافى ( بطنه عن فخذيه . وهما) أئ:: فخذيه ( عن ساقيه ) ؛ لما روى 
عبك اللاايق.بنطينة قال 1 3 كان .رسوؤل الل 6ه :اذا سجد يجلم ف سجوده:» حت 
يُرى وضح إبطيه "7" . متفق عليه . 

ومحل استحباب ذلك : ( مالم يؤذ جاره) الذي بجانبه بفعل ذلك 
المستحب . فيجب تركه ؛ لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله . 

( و ) يسن له أن ( يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع ) ؛ لما روى 
وائل بن حجر قال : ١‏ كان رسول الله كك إذا سجد ضم أصابعه )0 . رواه 
البيهقي:: 

ولما روى أبو حميد الساعدي ١‏ أن النبى كَِةِ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض ٠»‏ ونحّى يديه عن جنبيه » ووضع كفيه حذو منكبيه )!*؟ . رواه 


أبو داود والترمذي وصححه . 


. 31١١١: سبق تخريجه ص‎ )١( 
كتاب صفة الصلاة » باب يبدي ضبعيه ويجافي في‎ 774 : ١ )1774 ( » صحيحه‎ ١ إفة أخرجه البخاري في‎ 
. السجود‎ 
. كتاب الصلاة » باب ما يجمع صفة الصلاة‎ 707 : ١) 145 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الصلاة » باب يضم أصابع يديه في السجود‎ ١١7 : 7 » إفرة أخرجه البيهفي في السنن الكبرى‎ 
. كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة‎ 197 : ١ ) 784 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )4( 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 7070 )5 : 04 أبواب الصلاة » باب ما جاء في السجود على الجبهة‎ 
. والأنف‎ 


١8 


( وله ) أي : للمصلي ( أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ) سجوده ؛ 
ليستريح بذلك . 
( ويفرق ركبتيه ) ؛ لما فى حديث أبى حميد « أن النبي كَل كان إذا سجد 


ل 5 وفيه : « وإذا سجد فرّج بين فخذيه » غير حامل 
زهرفق 


جافى عضديه عن جنبيه ) 
بطنه على شيء من فخذيه » 
وعن ميمونة قالت : ١‏ كان رسول الله يلِ إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر 
بين يديه لمرت 70 . رواه مسلم . 
( و ) يفرق ( أصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ) والعاءزرى التخاوي "أن 
النبي يك سجد غير مفترش ولا قابضهما » واستقبل بأطراف رجليه القبلة »"* . 
وفي رواية : « وفتح أصابع لم 
( ويقول ) وهو ساجد ( تسبيحه ) أي : تسبيح السجود وهو : ١‏ سبحان ربي 
الأعلى » » وتقدمت الإشارة إلى ذلك في المتن وما يجزىء مثه غ.وأدتى كماله 


0-1 


وأعلاه . 


ولا بأس بتطويل السجود للعذر ؛ لما روي ١‏ أن النبي يَلِْةٍ خرج وهو حامل 
حسناً أو حسينئاً فى إحدى صلاتي العشاء فوضعه ٠‏ ثم كبر للصلاة فصلى . فسجد 
بين ظهراني صلاته سجدة أطالها . فلما قضى رسول الله يل الصلاة » قال 
الناس : يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا 
000( أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ١6) 9٠6٠‏ : 73707 كتاب الصلاة » باب صفة السجود . من حديث 
أحمر بن جزء رضي الله عنه . 
قرف أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 778 ) ١‏ : 193 كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة . 
زفرفق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »(145 ١)‏ : 017 كتاب الصلاة » باب ما يجمع صفة الصلاة ٠‏ 
(4:) أخرجه البخاري في « صحيحه) (145) ١‏ : 84 كتاب صفة الصلاة » باب سنة الجلوس في 
التشهك . 
لك أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 43 ١)‏ : 101 كتاب الصلاة » باب من ذكر التورك في الرابعة ٠.‏ من 


حديث أبى حميد الساعدي رضي الله عنه . 


١4 


أنه قد حدث أمر وأنه يوحى . قال : كل ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني 
فكرهت أن أعجله » حتى قضى حاجته )230 . رواه الإمام أحمد والنسائي 
واللفظ له . 

ولا بأس أن يعتمد على فخذيه بمرفقيه إذا طال سجوده.وأعيى ؛ لما روى 
أبو هريرة قال : « شكا أصحاب النبي يل إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا 
فقال:1 اشكديهو ب الراكيم 7 ودووزاة اعون ١‏ 

وقال ابن عجلان : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود . 

ولآاباس. أيضا أن يؤيدافى سععوده ذعاء ا ماثورا أو ذكراً 4 لمااروى أبؤ هويزة 
9 أن النبي يك كان يقر في سجوده : اللهم! اغفر لي ذنبي كله + دقه وجله وأوله 
وآخره وسره وعلانيته )"”' . رواه مسلم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء . فعسى 
أن يستجاب لكم )!*) رواه مسلم . ومعناه : حقيق وجدير . 

( ثم يرفع ) رأسه ( مكبراً ) أي قائلاً : الله أكبر » ( ويجلس مفترشاً على 
يسراه ) وذلك : أن يفرش رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها » ( وينصب 
يمناه ) أي : يمنى رجليه ويخرجها من تحته » ( ويثني أصابعها نحو القبلة ) 
يعني : أنه يجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها ؛ لتكون أطراف 
أصابعها إلى القبلة ؛ لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله كل : « ثم تُنى 
رجله اليسرى وقعد عليها » ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ااا 


4 أخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 1١14١‏ )3 : 754 باب التطبيق : باب هل يجور أن تكون سجدة أطول 
من سجدة . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده )( 5/548 )51 :/ا5: . 

0( اري ا 1 مسئده )6( 156)48508 501" . 

فرق ترجه سل في # محسة ازس ره ١1)‏ : 0 كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود . 

(14) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 40/8 ) ١‏ : 44" كتاب الصلاة ١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود . من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 077 ١‏ : 707 كتاب الصلاة » باب من ذكر التورك في الرابعة . 


١ بك‎ 


قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى ويستقبل بها 
القبلة . 

( ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ) قياساً على جلوس التشهد  .‏ 

ولأن.هذا مما توارثه الخافت عن السلفت: . 

( ثم يقول : رب اغفر لي . وتقدم ) حكم ذلك وعدده في في المتن . 

( ثم يسجد ) سجدة ثانية ( كالأولى ) فيما تقدم من التكبير والتسبيح 
ان . ولا خلاف في وجوبها ؛ لأن النبي كلل 

إنما شرع 5700 دون غيره ؛ لأن السجود أبلغ ما يكون 
في التواضع ؛ لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام ثم ركع ثم سجد وأتى 


بنهاية الخدمة وهى السجود » أذن له فى الجلوس في خدمة المعبود . ف ١‏ تعجدانانياً 
شكراً على اختصاصه إياه بالخدمة . وعلم استخلاصه من غواية الشيطان إلى 
عبادة الرحمن . 


ولأن الشارع لما أمرنا بالدعاء في السجود وأخبرنا بأنه حقيق بالإجابة سجدنا 
ثانية شكراً لله تعالئ على إجابتنا لما طلبنا كما هو المعتاد فيمن سأل ملكاً فأجابه 
إلى مراده . 

( ثم يرفع ) رأسه من السجدة ة الثانية ( مكبر قائماً على صدور قدميه معتمداً 
على ركبتيه ) وفاقاً لأبي حنيفة . نص أحمد على ذلك » » لا على يديه خلافاً 
لمالك ؛ لما روى وائل بن حجر قال : « رأيت رسول الله يَكِ إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه ٠‏ وإذا نهض رفع [ يديه قبل ركبتيه 00 . رواه النسائي والأثرم 1 

وفي لفظ : ٠‏ لان 


. ١51١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

اط 1 : 

زهرة احرج الووداوطشل العم 1 : ١835‏ كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة . عن محمد بن 
جحادة . 


١١ 


وعن ابن عمر قال : « نهى رسول الله يَكِ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض 
في الصلاة )"'2 . رواهما أبو داود . 

( فإن شق ) عليه اعتماده على ركبتيه ( ف ) إنه يعتمد ( بالأرض ) ؛ لقول 
علي رضي الله عنه : « إن من السنة فى الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل فى 
الرعسين الأولين .نلك سين يده عاق الأزض .كلذ أكون قينا عدرا 
لا يستطيع :"'' . رواه الأثرم . 

ويحمل على ذلك ما روى مالك بن الحويرث قال فى صفة صلاة 
رسول الله يك أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية : استوى قاعداً » ثم اعتمد 
على الأرض و9 <:وؤأة النساتى:.. 

( ثم يأتي بمثلها ) أي : بمثل الركعة الأولى ؛ لأن النبي كَل وصف الركعة 
الأولى للمسيء في صلاته ثم قال : « افعل ذلك في صلاتك كلها )!24 . 

وهذا مما لا خلاف فيه » إلا أنه يستثنى من ذلك أشياء أشير إليها بقوله : 

( إلا في تجديد نية ) ؛ للاكتفاء باستصحاب النية » ( و ) إلا في ( تعوذ ) فلا 
يعيد ( إن تعوذ فى ) الركعة ( الأولى ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : « كان 
رسول الله ل إذا نهض في الركعة الثانية » استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين 
ولم يسكت »”*' . وهذا يدل على أنه لم يكن يستعيذ . رواه مسلم . 


. كتاب الصلاةء باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة‎ :١ )9497( أخرجه أبو داود في (سئنه»‎ )1١( 
باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا‎ ٠ كتاب الصلاة‎ ١١56 : 7 » (؟) أخرجه البيهقى في « السنن الكبرى‎ 


")2 أخرجه النسائي في «سننه» )١1057(‏ 7: 74 كتاب التطبيق» باب الاعتماد على الأرض عند النهوض . 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 0891 ) 0 : 77017 كتاب الاستئذان » باب من رد فقال : عليك 
السلام . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (801 ) ١‏ : 560 كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود . كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) أخرجه مسلم في « صحيحه ؛ 699 ١)‏ : 415 كتاب المساجد . باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة . 
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ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة » ولذلك 
اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين . أشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء 
قراءته . فمتى أتى بالاستعاذة في أول ركعة كفى ذلك ؛ كالاستفتاح . وهذا 
المذهب نص عليه في رواية الجماعة . 

وعنه : يعيد الاستعاذة وجزم بذلك في ١‏ الوجيز»2 . 

ولا تختلف الرواية في أنه يسن له أن يأتي البسملة في كل ركعة ؛ لأنها 
كنيع بها السورة . فاغنه أوكالركدة الى .ذلك ما بعتا ؛ 

( ثم يجلس ) بعد فراغه من الركعة الثانية للتشهد ( مفترشاً ) كجلوسه بين 
السجدتين » ( ويضع يديه على فخذيه ) » ولا يلقمهما ركبتيه » ( يقبض من ) 
أصابعه ( يمناه الخنصر والبنصر . ويحلق الإبهام مع الوسطى ٠‏ ويبسط أصابع 
يسراه ) حال كونها ( مضمومة إلى القبلة ) ؛ لأنه إذا وضعها كذلك صار مستقبلا 
للقبلة بأطراف أصابعه . فإذا فرقها عدل ببعضها عن القبلة . والمشهور استحباب 
توجه المصلي بما أمكن من بدنه إلى القبلة ؛ روي عن ابن عمر « أنه كان إذا صلى 
استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه » . رواه الأثرم . 

والأصل في مشروعية ما ذكر ؛ ما روى وائل بن حجر في صفة صلاة 
النبي يك « أنه وضع مرفقه الأول الأيمن على فخذه اليمنى » ثم عقد من أصابعه 
الخنصر والتي تليها » وحلق حلقة بإصبّعه الوسطى على الإبهام . [ ورفع السبابة 
»1 ان ترواة احم وابوفاوة:: 

ومعنى التحليق المذكور : أنه يجمع بين رأسي الإبهام *"2 والوسطى . 
فيشبه الحلقة من حديد ونحوه . 


. كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الصلاة‎ ١97 : ١)1757( » أخرجه أبو داود في « سئئه‎ 6)١( 
. 31١51 51)01441/+ ( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
ساقط منأ.‎ )١( 


ردك ا 


وعنه رواية ثالثة : أنه يبسطها كاليسرى . 

( ثم يتشهد ) وجوباً ( سراً) استحباباً ؛) لخبر ابن مسعود وهو في 
« الصحيحين ») وغيرهما ( فيقول : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) . 

ولفظه  :‏ كنا إذا جلسنا مع النبي يَكْةِ في الصلاة قلنا : السلام على الله من 
عباده . السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » السلام على فلان . فسمعنا 
رسول الله ككِةٍ فقال : إن الله هو السلام . فإذا جلس أحدكم فليقل : 
التحيات لله 1 إلى آخره 5 قال 7 ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 


فيدعو مم 


من القرآن )" . قال الترمذي : هو أصح حديث في التشهد » والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين » وليس في المتفق عليه حديث غيره . 
ورواه أيضاً ابن عمر وجابر وأبو هريرة وعائشة ويترجح بأنه اختص ١‏ بأنه عليه 
السلام أمره بأن يعلمه الناس 2 : روا أحميد 3 
وقيل : الملك . 

وقال”انن الأباري + الشلام . وقيل : القاء:.,حكى الأريعة في 
« المغنى » . وقيل : السلامة من الآفات . 

قال أبو السعادات : وإنما جمع التحيات ؛ لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات 


للك في أ : ثم قال . 

(؟) أخرجه البخاري في ؛ صحيحه ») ( ١) 8٠١‏ : 787 كتاب صفة الصلاة أبواب الصلاة » باب ما جاء في 
التشهد . 

(') أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 7894 )576 8١:‏ أبواب الصلاة ٠‏ باب ما جاء في التشهد . 

2 أخرجه أحمد في « مسنده » ( 7087 ) ط إحياء التراث . 
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مختلفة . فيقال لبعضهم : أبيت اللعن » ولبعضهم : أنعم صباحاً » ولبعضهم : 
تسلم كثيراً » ولبعضهم : عش ألف سنة . فقيل للمسلمين قولوا : التحيات لله 
أي : الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة هي لله تعالى . 
التهوج + 

وهي إضافة للتخصيص والملك . قالت الحنفية : وليست إضافة تحية 
ل ل ل ل ال ال ليت 
غلن ال , 

« والصلوات » قيل : هي الصلوات الخمس ٠‏ وروي عن ابن عباس . 

قال القاضي عياض : وقيل : الرحمة » أي : الرحمة منه وله » أي : هو 
المتفضل بها . وقيل : الصلوات المعلومة في الشرع أي : هو المعبود بها 

وقال الأزهري : هي العبادات كلها . وقيل : هي الأدعية . 

« والطيبات » : هي الأعمال الصالحات . عن ابن عباس . 

وقال ابن الأنباري : الطيبات من الكلام . حكاهما في ١‏ المغني © . 

« السلام عليك » قال الأزهري : فيه قولان : 

أحدهما : اسم السلام عليك . ومنه قول لبيد : 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
الآفات . 
والثاني : سلام الله عليك ليها كاتا 2 ومن سلم الله عليه يسلم من 
الآفات كلها . 


« أيها النبي » : قال القاضي عياض : النبي يهمز ولا يهمز . من جعله من 


)١(‏ أخرجه النسائى فى « سننه ) 51١٠ : 7)1١١748(‏ كتاب التطبيق » كيف التشهد الأول » من حديث 


ابن مسعود رضى الله عنه . 


١ 


النبأ همزه ؛ لأنه ينبىء الناس فيكون فعيلاً بمعنى فاعل ٠‏ أو لأنه ينبأ هو بالوحي 
فيكون بمعنى مفعول . ومن لم يهمزه إما سهله وإما أخذه من النبوة وهي : 
الارتفاع لرفعة منزلته على الخلق . 

وقيل : هو مأخوذ من النبي [ وهي الطريق ؛ لأن الأنبياء هم الطرق 
إلى الله . والنبي : من ظهرت المعجزة على يده . والرسول : هو النبي 1" 
المرسل إلى الناس » أو بعضهم . سواء أنزل عليه كتاب ٠‏ أو أمر باتباع كتاب 
غيره من الرسل . 

فإن قيل : لم خص السلام باسم النبي وخصت الشهادة باسم الرسول ؟ 

فالجواب : أن الرسول إنما سمي رسولاً بالإضافة إلى الله تعالى كما أشار 
إليه البيضاوي . فناسب أن يخص بالشهادة المضافة إلى الله تعالئ في قولك : 
« أشهد أن لا إله إلا الله » . والنبى إنما سمى نبياً بالإضافة إلى الخلق ؛ لأنه 

« وبركاته » : جمع بركة . وهي : النماء والزيادة . 

و« علينا » : أي : على الحاضر من الإمام والمأموم والملائكة . 

و« عباد» : جمع عبد . وله أحد عشر جمعاً نظمها ابن مالك في بيتين 
وهما : 
عباد عبيد جمع عبد وأعبد ناميل مشتحر دا سنن عيحند 
كتزليتك هيدان وعيبدان العننات: “كز|ك العندا وامذد ]إن شعت أن تند 

قال أبو علي الدقاق : ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف 
بالعبودية . 
وحقوق العباد . وقيل : هو المكثر من العمل الصالح بحيث لا يعرف منه غيره » 
ويدخل في ذلك النساء ومن لم يشاركه في صلاته ؛ لقوله كَلةِ : « فإنكم إذا 


)١(‏ ساقط منأ. 


قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض )”220 . 

ع 8 2 

« أشهد أن لا إله إلا الله » : معناه أخبر بأني قاطع بالوحدانية . والقطع من 
فعل القلب . واللسان مخبر عن ذلك . ومن خواصها : أن حروفها كلها مهملة 
تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله تعالئ » وأن حروفها كلها جوفية ليس 
فيها حرف شفوي تنبيهاً , ال ا ا ا ل قن 
جوفه وهوالقلب ٠.‏ » لا من الشفتين . 

( ويشير ) المصلي ( بسبابة ) يده ( اليمنى ) . سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا 
يشيرون بها إلى السبب » وتسمى أيضاً السباحة ؛ لأنه يشار بها إلى التوحيد ( من 
غير تحريك ) لها . يعني : أنه لا يوالي حركتها عند الإشارة ؛ لأنه يشبه العبث . 
( في تشهده ودعائه مطلقاً ) أي : فى الصلاة وغيرها ( عند ذكر الله تعال ) ؛ 
لأنها للتنبيه على التوحيد ؛ لما روى عبد الله بن الزبير : ١‏ أن النبي يَكلةٍ كان يشير 
بإصبّعه إذا دعا ولا يحركها !"2 . رواه أبو داود والنسائى . 

ولما روى سعد بن بي وقاص قال : « مر عليّ النبي وَل أن أدعو 
بأصابعي 5 فقال : جد أَحذ 5 وَأشَارٌ بالسبابة 00 : رواه النسائي 5 

ا ل ل لي 


( مغرب ورُباعية ) كظهر ( مكبراً ) . 
قال في « شرح الهداية » : نص عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والشافعي . انتهى 


0 . فأشبه القيام من سجود الأولى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 438 ) ١‏ : 105 كتاب الصلاة » باب التشهد » من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 484 58١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب الإشارة فى التشهد . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 11717١‏ )” : /ا” كتاب السهو » باب بسط اليسرى على الركبة . 

9ه أخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 17 ) ” : 78 كتاب السهو » باب النهى عن الإشارة بأصبعين وبأي 


( ولا يرفع يديه ) » قال في « الإنصاف »© : وهو المذهب . وعليه ج.اهير 
الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

وعنه : يرفعهما . اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب ١‏ «يفائق » 
وابن عبدوس . انتهى . 

( ويصلى الباقى ) وهو ركعة إن كانت الصلاة مغرباً » وركعتان إن كانت 
وافة (كديم) اق «كيا جين الركسن الأ لمق 

( إلا أنه يُسرّ ) القراءة إجماعاً . ( ولا يزيد على الفاتحة ) شيئاً ؛ وذلك لما 
روى أبو قتادة : « أن النبي يَكةٍ كان يصلي فيقراً في الظهر والعصر في الركعتين 
الأرلنين يفف اكاك بو سور قن ول لفكي بعري شالك كك ول 

وعن علي : أنه كان يأمر بذلك . وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك . ورواه 
الشالنجي بإسناده عن ابن سيرين قال : لا أعلمهم يختلفون : أنه يقرأ في 
اكع الأر اجن بقائطة الكقاب وسور عدوي الأخر يي بقائسة الكقاته ٠ن‏ هذا 
المذهب . 

وعنه : تسن الزيادة . 

وعلى المذهب : لا تكره الزيادة » بل تباح على الصحيح من المذهب . 
قدمه في «الفروع » وغيره ».وصححه المجد في « شرحه» وغيره . وعنه : 
تكره . 

( ثم يجلس ) في التشهد الثاني ( متوركاً ) . وصفة التورك : أنه ( يفرش ) 
رجله ( اليسرى » وينصب ) رجله ( اليمنى » ويخرجهما ) من تحته ( عن يمينه » 
ويجعل إليتيه على الأرض ) . والصحيح من المذهب : أن هذه صفة التورك . 


)00 أخرجه البخاري فى ؛ صحيحه » ( 1/47 ١)‏ : 514 كتاب صفة الصلاة ٠‏ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 451 ١)‏ : 77 كتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر . 


١م‎ 


جزم بذلك في ١‏ المحرر ) و« الفروع ) و« المذهب ؟ وغيرهم . ووجه ذلك : 
ما روى أبو داود عن أبي حميد أنه قال في صفة صلاة النبي يك : « فإذا كان في 
الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض » وأخرج قدميه من ناحية واحدة 2١")‏ . 

وقال الخرقي والقاضي : إن صفة التورك : أن ينصب رجله اليمنى ويجعل 
باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى » ويجعل إليتيه على الأرض 

قال الموفق : وأيهما فعل فحسن . واختار المجد فى « شرحه » وصاحب 
« الحاوي "ما قاله الخرقي والقاضي . ْ 

والحكمة في تخصيص جلسة التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك : أن 
التشهد الأول خفيف والمصلي بعده يبادر إلى القيام فناسب فيه الافتراش ؛ لأنه 
هيكة المستوقر + وأما الثاني فليس بعده عمل ٠‏ بل يسن بعده المكث للتسبيح 
والدعاء ونحو ذلك ولخوف السهو ؛ لأنه لو كان جلوس التشهدين على صفة 
واحدة لم يأمن أن يعرض له سهو في جلوسه هل هو التشهد الأول أو الثاني . 

( ثم يتشهد التشهد الأول . ثم يقول : اللهم! صلّ على محمد وعلى آل 
محمد » كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى 
آل محمد . كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ؛ لما روى كعب بن 
عجرة قال : « قلنا : يا رسول الله! قد علمنا أو عرفنا كيف السلام فكيف 
الصلاة ؟ قال : قولوا : اللهم! صلّ على محمد وعلى آل محمد . كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم! بارك على محمد وعلى ال محمد ؛ كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )”"2 . متفق عليه . 

( أو ) يقول كما عايت طاى راهب عن ان | اميم دو تنما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم ) . 
5 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 154 ) ١‏ : “707 كتاب الصلاة » باب من ذكر التورك في الرابعة . 
إفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »54947 )5 : 7778 كتاب الدعوات ٠‏ باب الصلاة على النبي كَل . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه ) (105 7,7٠6 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي وَنْةٍ بعد 
التشهد . 
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قال في ١‏ الإنصاف »© : والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها 
المصنف أولاً أولى وأفضل وعليه الجمهور . فلهذا قلت : ( والأولة أولى ) . 

وعنه : أن الثانية أفضل . 

وعنه : أن قوله : « وعلى آل إبراهيم » بتكرار « على » أفضل . 

وعلم مما تقدم : أنه يشترط أن يأتي بذلك مرتباً . فلو صلى على النبي كلل 
ثم تشهد التشهد الأول ثم سلم لم يجزئه ذلك على الصحيح . وقيل : بلى . 

وإن قيل : ما معنى التشبيه في قوله : « كما صليت على إبراهيم » ؟ وكيف 
يطلب لنبينا محمد يكن صلاة كالصلاة على إبراهيم وعلى آله » مع أنه أفضل من 
إبراهيم عليهما السلام ؟ 

قيل : أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها : ما حكي عن الشافعي : أن الكلام تم عند قوله : « على محمد» . 
ثم استأنف : « وعلى آل محمد كما صليت » فالتشبيه للصلاة المطلوبة للآل ٠‏ 
لا الصلاة المطلوبة لمحمد كَل . 

ثانيها : معناه : اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وأله . 
فالمسؤول شمول الصلاة المطلوبة لمحمد وآله كما شملت الصلاة لإبراهيم 
وآله » لا جعل الصلاة المطلوبة بقدر الصلاة على إبراهيم واله . 

ثالثها : أنه على ظاهره . والمراد : اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة 
التي لإبراهيم وآلة -فاليزاد: * معائلة الجملة بالجيلة + و أن: المحتان :: أن 
آل إبراهيم هم جميع الأتباع فيدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من 
الأجاء» ولا يدخل فى آل محمد تبى ٠.‏ 'فطلق" إلخاق هذه التعملة التي فيها تن 
واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء . والله أعلم . 

ولو أبدل قن الصلاة « آل » ب « أهل »© ففي الإجزاء وجهان أطلفهما أكثر 
الأصحاب . أحدهما : لا يجزىء . اختاره ابن حامد وأبو حفص . 
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في الإبدال من مخالفة الأمر ومغايرة المعنى ا الأعل يعترريه عن الغرانة » 
والآل عن الأتباع في الدين . 

( ثم يقول ندباً ) وفاقاً : ( أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر . 
ومن فتنة المحيا والممات ٠‏ ومن فتنة المسيح الدجال ) ؛ وذلك لما ثبت في 
« صحيح مسلم » وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلْهِ : « إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم . 
عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال "2 . 
والمحيا والممات : هما الحياة والموت . والمسيح بالحاء المهملة على 
المعروف 

( وإن دعا ) [ في تشهده 7 ( بما ورد في الكتاب ) أي : القرآن » ( أو 
السنة » أو عن الصحابة » أو السلف . أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد » أو 
لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل ) الصلاة ( به ) أي : بكاف الخطاب إذا 
أتى به : ( فلا بأس ) . 

أما الدعاء بما ورد في القرآن فلا كلام فيه » وكذا بما وردت به السنة عندٍ 
الإمام أحمد رضي الله تعالئ عنه . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إن هؤلاء يقولون : لا ندعو ة فى المكتوبة 
الأئقا كي لق او اوفط ينه كالمققيب وقان. اسن قلت عا بعل لوقه 
تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بخلاف ما قالوا . قلت لأبي عبد الله : إذا 
جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء ؟ قال : بما شاء لا أدري » ولكن 
“بذعو ا وخر ريما جات + قلع عل سريف عم تن سنك ؟ قال سودت 
عبد الله يقول : « إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد . ثم ليقل : اللهم! إني 
أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله 


. كتاب المساجد . باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ 1١7 : ١) 088 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )1١( 
(؟) ساقط منآ.‎ 
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ما علمت منه وما لم أعلم . اللهم! إني أسألك من خير ما سألك عبادك 
الصالحون » وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون . ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد 2١"‏ . رواه الأثرم . فاختاره أحمد . ذكره القاضي . 


وعن أبي بكر الصديق : ١‏ أنه قال للنبي كَلةِ : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي . قال : قل : اللهم! إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني . إنك أنت الغفور الرحيم '" . 

ومما ورد عن الصحابة في الدعاء حديث ابن مسعود » وهو موقوف عليه » 
وذهب إليه أحمد ٠»‏ قال ابنه عبد الله : سمعت أبي يقول في سجوده : « اللهم! 
كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك » . قال : 
وكان عبد الرحمن يقوله في سجوده ٠‏ وقال : سمعت الثوري يقوله في سجوده . 

قال شارح ١‏ المقنع » : فأما الدعاء بما يُتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس 
بمأثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا فقال جماعة من أصحابنا : لا يجوز . ويحتمله 
كلام أحمد لقوله : يدعو بما جاء وبما يُعرف . وحكى عنه ابن المنذر أنه قال : 
لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته . وهذا هو 
الصحيح إن شاء الله تعالئ . اختاره شيخنا ؛ لظواهر الأخبار . فإن في حديث 
أبي هريرة « ثم يدعو لنفسه ما بدا له )”© . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( 75١55 : ١ ) ١768‏ كتاب الصلاة » ما يقال بعد التشهد مما رخص 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 1749 ١)‏ : 787 كتاب صفة الصلاة » باب الدعاء قبل السلام . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 7705 ) 5 : 7١74‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر . 

)6 أخرجه النسائي في « سننه » ( 17379 )” : ١١‏ كتاب السهو » نوع آخر . 
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وعن أنس قال : « جاءت أم سليم إلى النبي كَل فقالت : يا رسول الله! 
علمني شيئاً أدعو به في صلاتي . فقال : احمدي الله عشراً » وسبحي الله عشرا » . 
ثم سلي ما شئت . يقول : نعم نعم نعم » . رواه الأثرم . ش 

وقد قال النبي كله : « أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 2١"‏ . ولم يعين 
لهم ما يدعون به . فيدل على أنه أباح لهم جميع الدعاء » [ إلا ما خرج منه 
بالدليل . انتهى . 

و[ أما الدعاء ]'"2 لمعين فقال في ١‏ الإنصاف» : يجوز الدعاء ]27 في 
الصلاة لشخص معين على الصحيح من المذهب كما كان الإمام أحمد يدعو 
لجماعة في الصلاة » منهم الإمام الشافعي . انتهى . 

وقال شارح ١‏ المقنع » : فأما الدعاء لإنسان بعينه في صلاته ففي جوازه 
روايتان : إحداهما : يجوز . 

قال الميموني : سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي : أنا أدعو لقوم منذ 
سنين في صلاتي أبوك أحدهم . روي ذلك عن علي وأبي الدرداء ؛ لقول 
النبي كَلِةِ في قنوته : « اللهم! أصلح الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام ء 
وعياش بن أبي ربيعة )!4 . 

ولأنه دعاء لبعض المؤمنين . أشبه ما لو قال : رب اغفر لي ولوالدي . 
انتهى . 

ومحل ما تقدم من الخلاف : ما لم يأت بكاف الخطاب . 

قال في ١‏ الإنصاف » : محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يأت في الدعاء بكاف 


00( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 ( 81/4 "58:١6‏ كتاب الصلاة » باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 


(0) زيادة من د . 

0) ساقط منأ. 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 515 ١)‏ : 555 كتاب المساجد » باب استحباب القنوت . من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه : ١‏ اللهم! أنج الوليد بن الوليد . . .»2 . 
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الخطاب . فإن أتى به بطلت قولاً واحداً . ذكره جماعة من الأصحاب . قاله في 
« الفروع ».. وقال أيضاً : وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله : لعنه الله . عند ذكر 
الشيطان على الأصح . ولا تبطل صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى ونحوها ء 
ولا من لدغته عقرب فقال : بسم الله » خخلافاً لأبي حنيفة وأصحابه » 
ولا بالحوقلة في أمر الدنيا . ووافق أكثرهم على قول : بسم الله لوجع مريض عند 
قيام وانحطاط . انتهى . 

وعلم من قوله : أو بأمر الآخرة أنه ليس له أن يدعو بشيء مما يقصد به ملاذ 
الدنيا وشهواتها ؛ كقوله : اللهم! ارزقني جارية حسناء » أو طعاماً طيباً » أو 
بستاناً أنيقاً ونحوه ؛ لقوله كَكِيِ : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس . إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 2١7)‏ . رواه مسلم . 

ولأن هذا الكلام يتخاطب بمثله الآدميون . أشبه رد السلام » وتشميت 
العاطس . 

وأما حديث ابن مسعود : ١‏ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه )”2 . فمحمول 
على ما يشبه ما ورد مما ليس بوارد . والله أعلم . 

ومحل كون الدعاء المذكور لا بأس به ( ما لم يشق ) به ( على مأموم » أو 
يخف سهواً ) بإطالته ولو لم يكن إماماً . 
| ( وكذا ) فق وكحكم الدعاء في تشهده حكم في ( ركوع وسجود 
ونحوهما ) كقنوت . 

( ثم يقول ) وجوباً : « السلام عليكم ورحمة الله » ( عن يمينه ) استحباباً , 
( ثم عن يساره ) كذلك : ١(‏ السلام عليكم ورحمة الله » ) » وذلك لما روى 
سعد بن أبي وقاص قال : « كنت أرى النبي كَلِهِ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى 


» كتاب المساجد . باب تحريم الكلام في الصلاة‎ 78١ : ١ ) أخرجه مسلم في صحيحه » ( لا5‎ )١( 
. ونسخ ما دان من إباحة » من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه‎ 
. ١65 ١ سبق تخريجه ص‎ (00 
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يرى بياض خده 2١7)‏ . رواه مسلم . 

ويكون قوله ذلك (١‏ مرثباً معرّفاً وجوباً ) فلا يجزته قوله : سلام عليكم . 
ولا سلامي عليكم . ولا سلام الله عليكم » ولا عليكم السلام » ولا السلام 
عليهم ؛ لأن الأحاديث قد صحت ١‏ بأنه يَكةِ كان يقول : السلام عليكم " . 
ولم ينقل عنه خلافه . وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي )0 . فمن تعمد قولاً 
من هذه الصور التي قلنا أنها لا تجزىء بطلت صلاته ؛ لآنه يغير السلام الوارد » 
ويخل بحرف يقتضي الاستغراق . 

( وسن التفاته عن يساره أكثر ) من التفاته عن يمينه ؛ لما روى عمار عن 
النبي يِهِ « أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن » وإذا سلم عن 
شتارة يرق يناقن عنده الآيير 76 .:روام تحن يق حمل بن ضاعد بإسدادة + 

(و) سن أيضاً ( حذف السلام ) ؛ لقول. أبي هريرة : « حذف السلام 
سنة )”2 . وروي مرفوعة”"' . رواه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

( وهو) أي : حذف السلام : ( أن لا يطوله ولا يمدّه في الصلاة وعلى 
الناسن ) 

قال شارح « المقنع » : قال أبو عبد الله : هو أن لا يطول به صوته . 

وقال ابن المبارك : معناه أن لا يمد مداً . انتهى . 

(و) سن أيضاً ( جزمه ) أي : جزم السلام ؛ لقول إبراهيم النخعي : 
السلام جزم والتكبير جزم . وذلك ( بأن يقف على آخر كل تسليمة ) ؛ لأن المراد 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 587 ١)‏ : 104 كتاب المساجد ». باب السلام للتحليل من الصلاة عند 
فراغها وكيفيته . 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » 4470 ١8١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب في السلام . 

(*) سبق تخريجه ص : 1١١5‏ . 

49 لم أجده » وكتاب محمد بن صاعد لم أقف عليه مطبوعاً . 

(4) أخرجه الترمذي في « جامعه ؛( 7917 )7 : 48 أبواب الصلاة » باب ما جاء أن حذف السلام سنة . 

(7) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١6٠١5‏ : 70 كتاب الصلاة » باب حذف التسليم . 
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هنا الجزم اللغوي الذي بمعنى القطع ؛ لأنه يقطع إعراب آخر الجلالة أي 
يحذف الجر منها في السلام » ويحذف الرفع من وراء أكبر في التكبير . 

( و ) سن أيضاً ( نيته ) أي : أن ينوي المصلي ( به ) أي : بالسلام 
( الخروج من الصلاة ) . 

وعنه : يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة . 

والأول المذهب ؛ لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها . 
فاكتفي فيه بالنية المستصحب حكمها . 

ولأن الصلاة عبادة . فلم تجب النية للخروج منها ؛ كسائر العبادات . 

وإن نوى بسلامه على الحفظة 3 والمأموم عاز وام ينما . 
وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة 

( ولا يجزئ ) قوله : م دظو رن لل « ورحمة الله » ) 
يعني : أن قوله : « ورحمة الله » في سلامه ركن . 

قال في « الإنصاف » : هو المذهب . انتهى . 

وذلك لأن الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه كان يقول : « السلام عليكم 


وين ا ا 


ولأنه سلام في الصلاة ورد مقروناً بالرحمة . فلم يجز بدونها ؛ كالسلام في 
التشهد . | 

وقال القاضي : يجزئه . ونص عليه أحمد رحمه الله تعالئى في صلاة 
الجنازة . والفرق ظاهر . 

( والأولى ) للمصلي : ( أن لا يزيد ) لفظ : ( ١‏ وبركاته » ) . 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . 

( وأنثى كرجل ) فيما تقدم من أقوال الصلاة وأفعالها ( حتى في رفع اليدين ) 
على الروايات في رفع اليدين ؛ لما روى سعيد عن أم الدرداء « أنها كانت ترفع 


. كتاب الصلاة » باب في السلام‎ 755١ : ١) 495 ( » أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 
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يديها في الصلاة حذو منكبيها 2١")‏ . 

. فعلى هذا يسن لها ذلك كالرجل . 

وعقه: > قللذ” ! وعثة © جود . بوفلة. “ كر 

وأما كون الأنثى كالذكر ؛ فلتساويهما في شمول الخطاب الشرعي لهما . إلا 
ما خرج من ذلك لكونها عورة بقوله : 

( لكن تجمع نفسها ) في ركوع وسجود وغيرهما 55000 
ذلك ؛ لأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي . ويدل» لذلك ماروى 
يزيد بن أبي حبيب ١‏ أن النبي بَكلِِ مرّ على امرأتين تصليان . فقال : إذا سجدتما 
نمننا يعض اللجسة إلى نيت ا نإن العراة الس في اللغ كالزيطل 10 ورا 
أبو داود مرسلا . وهو حجة عندنا . 

وفن علي برضي الله تعالئ عنه : « إذا سجدت المرأة فلتحتفز » ولتضم 
000 

والاحتفاز » بحاء مهملة وفاء وزاي معجمة : هو الانضمام . 

( وتجلس ) في جميع صلاتها ( مُسْدِلَة رجليها عن يمينها ) أي : ترسلهما 

0ن ( وهو ) أي الجن ]نسل امن الحر عن مده #الأنه أستعر ؟ 
ويروى عن عائشة 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » ( 7١1 : ١) 7417١‏ كتاب الصلوات ٠»‏ باب في المرأة إذا افتتحت 
الصلاة إلى أين ترفع يديها » عن عبد ربه بن زيتون قال : « رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو متكبيها 
حين تفتتح الصلاة. فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده رفعت يديها قالت: اللهم ! ربنا لك الحمد ». 

. باب ما جاء في الدعاء‎ ٠١ ) 8( » أخرجه أبو داود في « المراسيل‎ )٠( 
كتاب الصلاة » باب ما يستحب للمرأة من ترك‎ 7١ : ” » وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
. التجافي في الركوع والسجود‎ 

002 أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 07171 1: 747 كتاب الصلوات» المرأة كيف تكون في سجودها. 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© ” : 757 الموضع السابق . بلفظ : « إذا سجدت المرأة فلتضم 
فخذيها». ش 


(5) في : يمينهما . 
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(أو) تجلس ( متربعة ) ؛ « لأن ابن عمر كان يأمر النساء بذلك في 
الصلاة 22 . لكن رُجح ما روي عن عائشة على أثر ابن عمر بأن عائشة أمسنّ 
بمعرفة ذلك منه . 

ولأن السدل أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الضم بفكان أوك العم 
المقصودين . وعليه يحمل ماروى حرب عن أم الدرداء « أنها كانت تجلس 
جلسة الرعطل إلا انها تميل على كنقها الآأدكن 778 

( وتسرٌ ) المرأة ( بالقراءة ) وجوباً ( إن سمعها أجنبي ) . وفي حرمة الجهر 
إن لم يسمعها أجنبي خلاف . 

قال في ١‏ الفروع » : والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل : تجهر كرجل . وقيل : 
يحرم . 

قال أحمد : لا ترفع صوتها . 

قال القاضي : أطلق الإمام أحمد المنع . 

قال في «الحاوي» : [ وقال في «الكبرى ا 
الجماعة ]17 : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء . انتهى 

وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي . وقدمه ابن تميم . انتهى 

وفي « مصنف الحجاوي » : ولا بأس بجهر المرأة إذا لم يسمعها أجنبي . 

( والخنثى ) فيما قلنا أن المرأة تفعله أو لا تفعله ( كأنثى ) . قاله في 
« الرعاية الكبرى » ؛ لاحتمال أن تكون امرأة . 


وى مل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » ( 71/84 ) ١‏ : 747 كتاب الصلوات » في المرأة كيف تجلس في 
الصلاة . ولفظه عن نافع قال : « كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة » . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسائل ابنه عبد الله » ١‏ : 777 554 وفيه : ( نساءه » بدل « النساء » . 

؟) ساقط منأ. 

زهرق لم أقف عليه هكذا . قري وى دي لق عه ون كفو 7أزيل النوك اب يي 
فى الصلاة كجلسة الرجل » ( 7786 ١)‏ : 757 كتاب الصلوات » المرأة كيف تكون في سجودها . 
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[ فصل : في الذكر بعد الصلاة ] 


( فصل . ثم يسن أن يستغفر ثلاثاً . ويقول : اللهم! أنت السلام ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ؛ لما روى ثوبان « أن رسول الله ككل 
كان إذا سلم استغفر ثلاثاً ويقول : اللهم! أنت السلام ومنك السلام » تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام )20 . 
| وعن عائشة «أن رسول الله بك كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم! 
أنت السلام ومنك السلام ؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام »'") . رواهما مسلم . 

( و ) يستحب له أيضاً أن يقول ( ثلاثاً وثلاثين : سبحان الله » والحمد لله » 
والداح الاكلبااتي 3 لمحي ١‏ لق ووان. الى خالح المح لاعن اير خريزة!' 
) تسبحون وتكبرون وتحمدون كُيْرٌ كل ضلاة ثلاثاً وثلائين 0206© 

( ويفرغ من عدد الكل ) أي : من عدد التسبيح والتحميد والتكبير ( معاً ) ؛ 
لقول أبي صالح راوي الحديث تقول : « الله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله . 
حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين )240 

وعنه : يخير بينه وبين إفراد كل جملة . 

( ويعقله ) أي : يعقد عدد الكل ». ( والاستغفار بيده ) . نص عليه . 

ومما روي من الذكر غير ذلك ما روي عن عبد الله بن الزبير « أنه كان يقول 
في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله 


ابلق أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 041 ١)‏ : 415 كتاب المساجد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وبيان صفته . 

إفة أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 047 ) الموضع السابق . 

إفرف أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( /ا١٠8‏ ) ١‏ : 184 كتاب صفة الصلاة » باب الذكر يعد الصلاة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 0485 ) ١‏ : 416 الموضع السابق . 

(4) تكملة للحديث السابق » وقد سبق تخريجه . 


اليل 


الحمد وهو على كل شيء قدير . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . 
له إله إلا انه :مخلصي له الدية »ولو كرزه الكافزوق: »قال ابن الزبين :. نوكات 
رسول الله يلل يهلل بهن دبر كل صلاة 2١1‏ . رواه مسلم . 

وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية : « سمعت رسول الله يل يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير . اللهم! لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا 
الكندفيك الكو وشو عليه 

قال في ١‏ الفروع » : قال في « المستوعب ١‏ وغيره : و ويقرأ آية الكرسي . 
ولم يذكره جماعة وظاهر الأول ولو جهراً » ولعله غير مراد لعدم نقله . واختار 
شيخنا سراً ؛ لخبر محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة : ” من قرأ آية 
الكرسي و فل هو أللَّهُ أَحَد 4 دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة 
ارك , إسناده جيد وقد تُكلم فيه . ورواه الطبراني » وابن حبان في 
#شيييح 4 وكد امك ة صاحن: #0 المخازة »من أاصحاينا : 


قال بعضهم : ويقرأ المعوذتين وهو متجهء ولم ذكنة الأكثر .وراد 
بعضهم #ذُلٌ هْوَآنّهُ د [ الإخلاص 1١:‏ . 
وعن عقبة بن عامر قال : « أمرني رسول الله كل أن أقرأ بالمعوذات دبر كل 


صلحة )(5) . له طرق » وهو حديث حسن أو صحيح : رواه أحمد وأبو داود 


000 أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 9595 ١)‏ : 416 كتاب المساجد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وبيان صفته . 

فم أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 0417/1 ) 0 : 777 كتاب الدعوات » باب الدعاء بعد الصلاة . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 091 ١)‏ : 515 الموضع السابق . 

)2 أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 86/975 : ١75‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 1577 ) ” : 85 كتاب الوتر » باب في الاستغفار . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ( 59017 )0 : ٠7١‏ كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء ة فى المعوذتين. 
وأخرجه النسائي في «سئنه » (018#)# : ١١‏ كتاب السهو ء باب الأمر بقراءة البكوؤات بعل 


التسليم من الصلاة . ِِ 


والنسائي والترمذي وقال : : غريب . 

قال بعض أصحابنا : وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة ة إلى الصلاة . 

وللنسائي عنة: رفوه 3 انها سال سائل مثلهما » ولا استعاذ مستعيذ 
بمثلهما 2١"‏ حديث حسن . 

وعئه مرفوعاً : ١‏ يا عقبة! تعوذ بهما فما تعرّذ متعوذ بمثلهما 6(" حديث 
حسن مختصر لأبي داود من رواية ابن إسحاق . 

وعبن أبي سعيد « أن النبي كَكِةِ كان يتعوذ من الجان » وعين الإنسان . فلما 
ولا اد ههها 2 الام سواه )17ب روا اللساتن واي ع ماجه والترمذي وقال : 
حسن عريب + 

وعن عبد الرحمن بن حسان عن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه . وقيل : 
الحارث بن مسلم عن أبيه « أن رسول الله كَل أسر إليه فقال : إذا انصرفت من 
صلاة المغرب فقل : اللهم! أجرني من النار سبع مرات  .‏ وفي رواية : قبل أن 
تكلم”؟» أحداً ‏ فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار”* منها » وإذا 
ليت الضبع فق لكل ذلك. : :فاتك إن مك من يومك كت لك حو ار31 متها :.. 
قال الحارث : أسر بها رسول الله يَكتهِ ونحن نخص بها إخواننا 7" . رواه 
أبو داود . وعبد الرحمن تفرد عن هذا الرجل . فلهذا قال الدارقطني : لا يعرف » 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( 1١88 : 5 ) ١/441"‏ . 

)000( أخرجه النسائي في «سننه» (418 600 : 07 كتاب الاستعاذة » من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . . 

(؟) أخرجه أبو.داود في ١‏ سئنه » ( ١577‏ ) ” : "اا كتاب الوتر » باب في المعوذتين » من حديث عقبة بن 
عامر رضى الله عنه . 

إفرة أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » ( 7٠١68‏ ) 4 : 46 كتاب الطب » باب ما جاء فى الرقية بالمعوذتين 
وأخرجه النسائي في 7 سننه » ( 86414 737١:‏ كتاب الاستعاذة » الامقع اذ عو زعين ]لجان : 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سنئنه » ( ١١51 : 7 ) 81١‏ كتاب الطب » باب من استرقى من العين . 

9) فيج :يتكلم 2 

(4) فيج : جوارا . 

(3) فيج : جواراً . 

60 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » 8١-1770 : 5 )008٠-001/4(‏ كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح . 
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وكذلك رواه أحمد . وفي لفظه : « قبل أن يكلم"'' أحداً من الناس »© . انتهى . 

( ويدعو الإمام ) استحباباً ( بعد كل ) صلاة ( مكتوبة ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة 
فيهما فيؤمنون على الدعاء » والأصح وغيرهما . جزم به صاحب ١‏ المحرر » 
وغيره . ولم يستحبه شيخنا بعد الكل » لغير أمر عارض ؛ كاستسقاء 
واستنصار . قال : ولا الأئمة الأربعة . 

قال في « المستوعب » وغيره : ويستقبل المأموم . 

( ولا يكره أن يخص ) الإمام ( نفسه ) بالدعاء . 

قال في « الفروع »: في المنصوص»ء ويتوجه احتمال بالمنع . وفي ١‏ الغنية » : 
خانهم ؛ لخبر ثوبان : « ثلاث”"؟ لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوماً 
فيخص نفسه بالدعاء دونهم . فإن فعل فقد خانهم » ولا ينظر في قعر بيت قبل ان 
يستأذن . فإن فعل فقد دخل » ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف 00 إسناده 
جيد . رواه أبو داود والترمذي وحسنه من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن 
ال ال 0 

ومن آداب الدعاء : بسط يديه » ورفعهما إلى صدره » وكشفهما أولى من 
سترهما » والبداءة بحمد الله تعالئ والثناء عليه » وختمه به » والصلاة على 
النبي كله أوله وآخره . 

قال الآجري : ووسطه لخبر جابر . 

وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور . قالت عائشة رضي الله عنها : 
« كان رسو الله كَل يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى 


زفق فيج : ثلاثة . 

)2 أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 40 73١1 : ١)‏ كتاب الطهارة » باب أيصلي الرجل وهو حاقن . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 01 ) 7 : 184 أبواب الصلاة » باب ما جاء في كراهية أن يخص 
الإمام نفسه بالدعاء . 
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ذلك )230 , رواه أبو داود بإسناد جيد 5 

بتأدب وخشوع وخضوع » بعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء . قال بعضهم : 
« لايستجاب من قلب غافل "7" . رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. 

ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيهما ‏ : « ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة 0" . 

ويكون متطهراً » مستقبل القبلة » ويلح ويكرره ثلاثاً . وفي ١‏ الصحيحين ؛ 

« أنه و بَدَكَ على خيل أحمسَ ورجالها خمساً )290 . 

ولا يسأم من تكراره في أوقات ٠‏ ولا يَعجل . وفي ١‏ الصحيح »2 أنه َل 
قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . قالوا : وكيف يعجل يا رسول الله ؟ قال 
يقول : قد دعوث وقد دعوت . فلم أرَ يستجب لي )2*7 . فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء . 

ويتظر القرج مق اله سبحا وتعاليح + فهونهالة ايع . 

قال سفيان بن عيبينة : لم يؤمر بالمسألة إلا ليعطى . وقد روى الترمذي 
وصححه من حديث عبادة : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله 
إياها » أو صرف عنه من السوء مثلها . ما لم يَدْعٌ بإئم أو قطيعة رحم . فقال رجل 
من القوم : إذاً نكثر ؟ قال : الله أكثر »20 . 


. الا كتاب الصلاة » باب الدعاء‎ : 7) ١587 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد فى « مسنده ) ( 558086 )7 : لالا١‏ . 

فر أخرجه الترمذي فى « جامعه » ( 57/4 ) ه : 01١/‏ كتاب الدعوات . 

2 أخرجه البخاري في « صحيحه »( 5048 ) 4. : 1587 كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة ذي الخلصة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (7475) 4 : 1475 كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل 
جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 

(60) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 70780 ) 6 : 7٠١96‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١585‏ )7 :8ل كتاب الوتر » باب الدعاء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/4171 )7 : 747 كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( ”751 ) 5 : 055 كتاب الدعوات ٠‏ باب في التظار الفرج وغير - 
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ولأحمد من حديث أبى سعيد مثله وفيه : ١‏ إما أن يُعَجَلها » أو يدخرها له 
في الآتعرةء :أو يضرف نه من السوة تمتلها 9008 .. 

ويبدأ في دعاته بنفسه . قاله بعضهم . وقال بعضهم: يعم. وفي 
« الصحيحين » من حديث أبِيَ بن كعب في قصة موسى والخضر عليهما السلام أن 
النبي يكل قال : « رحمة الله علينا وعلى موسى . لو صبر لرأى العجب . قال : 
وكان إذا كر أنحذا من الاقاد قان مرحي ال عليه وهلي 

ويؤمّن المستمع . فإن المستمع إذا أمَن كان داعياً. قال تعالئ لموسى وهارون: 
# د بت دَعْوَئحَكمَا4 [ يونس : 44 ] وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمّن . 

وتأمين الداعي في أثناء دعائه وختمه به متجه للأخبار . 

ويكره رفع بصره إلى السماء حالة الدعاء . ذكره في ١‏ الغنية » من الأدب » 
وهو قول شريح وآخرين . وظاهر كلام جماعة : لا يكره . ولمسلم من حديث 
المقداد « أن النبي يَكِلْةِ رفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم! أطعم من أطعمني » 
واسق من سقاني 96 ؛ 

( وشرط ) للدعاء ( الإخلاص ) . قال الآجري : ( واجتناب الحرام ) . 

قال في 7 الفروع ) : وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره : أنه ذخ الأديع: 
وقال شيخنا : تبعد إجابته » إلا مضطراً أو مظلوماً . قال : وذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان وحده . وظاهر كلام بعضهم عكسه . والله أعلم . 


.١8:1)١١١59( 4» مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (51786) 5 : كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام . 
والحديث أصله عند البخاري في العلم 05:0١ 6)1١151(‏ »2 باب : ما يستحب للعالم إذا سئل : أي 
الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله . ولكن بدون ذكر هذا اللفظ . 

(9) أخرجه مسلم في « صحيحه ) ( 7000 )7 : 1775 كتاب الأشربة » باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 
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[ فصل : في مكروهات الصلاة ] 


( فصل . يكره فيها ) أي : فى الصلاة ( التفات ) ؛ لما روت عائشة 
رضى الله عنها قالت : « سألت رسول الله يك عن الالتفات فى الصلاة فقال : هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 2١7)‏ . رواه البخاري . 

ومحل الكراهة : إذا كان الالتفات ( بلا حاجة كخوف.ونحوه ) كمرض . 
وذلك لما روى سهل بن الحنظلية قال : « ثوب بالصلاة فجعل رسول الله علد 
يصلى وهو يلتفت إلى الشعب » . رواه أبو داود . قال : « وكان أرسل فارساً إلى 
الع دوي 1 ش 

والمراد بالالتفات الذي يكره ولا تبطل به الصلاة : إذا لم يستدر بجملته أو 
يستدبر القبلة ؛ لما روى ابن عباس قال : « كان رسول الله كل يلتفت يميناً 
وشمالاً » ولا يلوي عنقه ”© . رواه النسائى . يعنى :: عند حاجته إلى 
الالتفات . 

( وإن استدار بجملته » أو استدبرها ) أي : استدبر القبلة وهو في الصلاة » 
( لا في الكعبة » أو ) مع ( شدة خوف أو إذا تغير اجتهاده ) فيما إذا كان فرضه. 
الاجتهاد وتغير في أثناء الصلاة : ( بطلت ) . 

وعلم مما تقدم أنه لو استدار بوجهه فقط أو بوجهه مع صدره لم تبطل 


( و ) يكره أيضاً في الصلاة ( رفع بصره ) إلى السماء ؛ لما روى أنس قال : 


دق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه »2 ( 1/148 ١ 5 ١)‏ كتاب صفة الصلاة » باب الالتفات فى الصلاة 8 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 415 75١: ١6)‏ كتاب الصلاة. » باب الرخصة فى ذلك . 

)6 أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ١70١‏ )" : 4 كتاب السهو » باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً 
وشمالاً . 


قال رسول الله كَِةِ : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم . 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لَيُنتهِينَ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 2١)‏ . رواه 
البخاري . 

( ولاحال النََّحِشي ) . 

. قال في « الإنصاف » : يستثنى من ذلك حالة التجشي . فإنه يرفع رأسه إلى 
السماء . نص عليه في رواية مهنا وغيره : إذا تجشى وهو في الصلاة ينبغي أن 
يرفع وجهه إلى فوق ؛ لئلا يؤذي من حوله بالرائحة . انتهى . 

( و)يكره للمصلي أيضاً( تغميضصّه ) عينيه وفاقاً . نص عليه واحتج بأنه فعل 
اليهود ومظنة النوم . 

( و ) يكره له أيضاً ( حمل مُشغل عنها ) عن الصلاة ؛ لأن ذلك يذهب 
الخشوع . 

(و)يكره له أيضاً ( افتراشُ ذراعيه ) حال كونه ( ساجداً ) ؛ لما روى جابر 
أن النبي كَلِةِ قال : « إذا سجد أحدكم فليعتدل . ولا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلاب ''؟ . رواه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

( وإقعاؤه ) في جلومه : ( بأن يفرش قدميه . ويجلس على عقبيه ) كذا 
فسره الإمام أحمد . واقتصر عليه في ١‏ المغني » و« الفروع » » ( أو ) أن يجلس 
( بينهما ) أي : بين عقبيه على إليتيه ( ناصباً قدميه ) . 

قال أبو عبيد عما فسر به الإمام أحمد الإقعاء : أنه قول أهل الحديث . وأما 
الإقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على إليتيه ناصباً فخذيه » مثل : إقعاء 
الكلب . وكل من الجلستين مكروهة(" ؛ لما روى الحارث عن علي قال : قال 


2000 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ) ( ١ ) 7١17‏ : 3 كتاب صفة الصلاة » باب رفع البصر إلى السماء 


في الصلاة . 

(6؟) أخرجه الترمذي فى « جامعه» (505 ) 5 : 50 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الاعتدال في 
السجود . ١‏ 

(9) فيج : مكروه . 


١/5 


رسول الله كَللِنَه : « لا تقع بين السجدتين 1 

وَعَن أنسن قال : قال رسول الله كن ]ةذ رفغت اسك من السحود قلا 
تقع كما يقع الكلب 216 . رواهما ابن ماجه . 

عنه : أن الصفة الأولى سنة . 

( و ) يكره فى الصلاة' أيضاً ( عبث ) ؛ لما روي ١‏ أن النبي يلِ رأى رجلا 
يعبث في الصلاة ال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 7 


ل ل لي ل ا 
النبي 6 : نهى أن يصلي الرجل مختصراً ”؟2 . متفق عليه . 

( وتمط ) ؛ لآن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع . 

( و )يكره للمصلي ( فتح فمه ووضعه فيه شيئاً » لا في يده ) نص عليه . 

( واستقبال صورة ) منصوبة . نص عليه . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة ؛ لأنه يشبه سجود 
الكفار لها . فدل على أن المراد صورة حيوان محرمة ؛ لأنها التي تعبد وفيه 
ظر وني ٠:‏ النصول )7 يكرء الترضاي :إلى جتان افيه امبورة وتمائيل ٠‏ لمانويه 


يق أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه »( 844 ١)‏ : 184 كتاب إقامة الصلاة » باب الجلوس بين السجدتين ٠‏ 
000 أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 843 ) الموضع السابق . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : في إسناده 
العلاء لل ل 0 
زفق اخ جد الكت المرطلى ل ٠.‏ وار ا : 147 عن أبي هريرة ‏ أن النبي كل رأى رجلا يعبث بلحيته 
في الصلاة » فقال : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 2 . 
وذكره الهندي في ١‏ كنز العمال » ( ١55 : ” ) 9841١‏ كتاب الأخلاق » الخشوع . 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الترمذي الحكيم بسند ضعيف » وقيل أنه من قول سعيد بن المسيب . 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » وفيه رجل لم يسم » انظر 8 « إحياء علوم الدين » ١‏ “6 
(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١ )1١١77‏ : 508 أبواب العمل فى الصلاة » باب الخصر في 
الصلاة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه» (0468 ١)‏ : 780 كتاب المساجد . باب كراهة الاختصار في 
الصلاة . 


1١/ا/‎ 


من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام . وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظ() 
إليها خلافاً لأبي حنيفة » وأنه لا يكره إلى غير منصوبة خلافاً لأبي حنيفة في إحدى 
روايتيه » ولا فوق رأسه في سقف . أو عن أحد جانبيه خلافاً لأبي حنيفة . 
انتهى . 

(و) يكره له أيضاً استقبال ( وجه آدمي ) . نص عليه وفاقاً » وفي 
« الرعاية » : أو حيوان غيره . ٠‏ : 

والأول أصح ؛ « لأنه يك كان يعرض راحلته ويصلي إليها )”2 » و« إلى 
امرأة تصلي بين يديه )"© . 

( و ) يكره له أيضاً استقبال ( ما يلهيه ) وفاقاً » أو ينظر في كتاب ؛ لما روي 
عن عائشة « أن النبي يَكةِ صلى في خميصة لها أعلام . فنظر إلى أعلامها نظرة . 
فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية2) 
ء ا ا 1061" يهن 

الخميصة : كساء مربع . والأنبجانية : كساء غليظ . 


2022 في أ : لناظر . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 5947 ) ١‏ : 184 كتاب الصلاة » باب الصلاة إلى الراحلة » من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

[فية عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كنت أنام بين يدي رسول الله يلْةْ ورجلاي في قبلته فإذا سجد 
غمزني فقبضت رجلي »© . أخرجه البخاري في « صحيحه» (ه/ا7) 15١ : ١‏ أبواب الصلاة في 
الثياب 2 باب الصلاة على الفراشس 5 
أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 017 1١)‏ : 517 كتاب الصلاة » باب الاعتراض بين يدي المصلي . 

(5) قال ابن الأثير فى ١‏ النهاية » : يقال : كساء أنبجاني منسوب إلى منبج » المدينة المعروفة . وهي 
مكسورة الباء ففتحت في النسب » وأبدلت الميم همزة . وقيل : إنها منسوبة إلى موضع اسمه 
« أنبجان ».. وهو أشبه . وهو كساء يتخذ من الصوف وله حمل ولا علم له . وهي من أدون الثياب 


الغليظة ١‏ : "الا . 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7550 ) ١57 : ١‏ أبواب الصلاة في الثياب » الصلاة » باب إذا صلى 
في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (0515 ) 54١ : ١‏ كتاب المساجد » باب كراهية الصلاة في ثوبه له 
أعلام . 


18 


(و) استقبال ( نار مطلقاً ) أي : سواء كانت نار حطب » أو سراج » 
أو قنديل » أو شمعة . نص على ذلك . 

( و)استقبال( متحدث ) ؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة 

[ (و) استقبال ( نائم ) . نص عليه . 

وعنه : لا يكره وفاقاً لأبي حنيفة . وعنه : النفل ]2'1 . 

( و )يكره له أيضاً استقبال ( كافر ) وفاقاً لمالك . 

( و ) يكره أيضاً ( تعليق شيء في قبلته ) لا وضعه بالأرض . قال أحمد : 
كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المصحف . ولم يكره ذلك 
الحنفية . قال بعضهم : وهو قول الجمهور . 

ويكره أيضاً : الكتابة في قبلته » وأن يصلى وبين يديه نجاسة » أو باب 
مفتوح . قاله في « المبدع » 1 ْ 

(و) يكره للمصلي ( حمل ف فص أو ثوب فيه صورة ) وفاقاً » ( ومس 
الحصا . وتسوية التراب ) وفاقاً ( بلا عذر ) . وذكر بعضهم أن مالكاً لم يكرهه » 
( وترؤح بمروحة ونحوها بلا حاجة ) ؛ لأنه من العبث » ( وفرقعة أصابعه 
وتشبيكُها ) وهو في الصلاة ة ؛ لما روى علي أن النبي كَلِةٍ قال دلا تَمَقعْ 
أصابعكٌ وأنت في الصلاة )"2 . رواه اين ماجه . 

وعن كعب بن عجرة « أن رسول الله يَكْهِ رأى رجلاً قد شبك أصابعه في 
الصلاة . ففرج رسول الله يي بين أصابعه "" . رواه الترمذي وابن ماجه . 


)١(‏ ساقط منأ. 

48 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 9478 ) "٠١ : ١‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما يكره في الصلاة . قال 
البوصيري في ١‏ الزوائد ) : في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف . 

زفرفق أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 78570 ) ” : 774 أبواب الصلاة » باب ما جاء في كراهية التشبيك بين 
الأصابع في الصلاة . ولفظ الحديث : ١‏ إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد 
فلا يشبكن بين أصابعه » فإنه في صلاة »© . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 4317 ) 7١١ : ١‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما يكره في الصلاة . 
انلق له 1 1 


78 


وقال ابن عمر في الذي يصلى وهو مشبك : « تلك صلاة المغضوب 
ليزه 10 واو لماجي ْ 

( و) يكره له أيضاً ( مسن لحيته » وعَقَصُّ شعره » وكفتٌ ثوبه » ونحوه ) 
وفاقاً . ولو فعلهما لعمل قبل صلاته خلافاً لمالك » وأومأ إلى مثل قوله في رواية 
ابن الحكم راي اعد يعاد 07 سود فوا بار العترع . ونقل 
عبد الله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج جح بالخبر . ونقل ابن القاسم : يكره أن 
يشمر ثيابه ؟ لقوله : ترب ترب ء» وذكر بعض العلماء حكمة النهى أن الشعر 
يسجد معه » ولهذا « رأى ابن عباس عبد ادبن الحازيك يسنان :زه معقوص 
من وراتفاء'ققاء فجد وجل + فلما الطترك أقين إلى ابن قبامن فقا .ماك 
ولرأسي ؟ قال : سمعت رسول الله يَكِ يقول : إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي 
وهو مكتوف )(5) 

( و )يكره له( أن يخصصّ جبهته بما يسجد عليه ) ؛ لأنه من شعار الرافضة . 

( ومسح أثر سجوده ) وفاقاً » وفي ١‏ المغني » : إكثاره منه ولو بعد التشهد. 

وعنه : وبعد الصلاة 


( وتكرار الفاتحة تحة ) ؛ لأنه لم ينقل عن النبي يَكِةِ ولا عن أصحابه . 

ولأنها ركن . وفي إبطال الصلاة بتكررها خلافٌ . فكره لذلك9؟ . 

( واستناد ) إلى جدار أو نحوه ؛ لأنه يزيل مشقة القيام . وإنما يكره إذا كان 
( بلا حاجة ) إليه ؛ ‏ لأن النبي ولي لما أسنّ وأخذه اللحم اتخذ عموداً في مصلاه 
يعتمد عليه 4(6 “عورا اونؤاؤة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى ١‏ سئئه » ( 99 ) ١‏ : 561 كتاب الصلاة » باب كراهية الاعتماد على اليد في 
الصلاة . ولم أره في ابن ماجه . 

(؟) أخرجه أبو داود في 9 سئنه ‏ (/741 ١)‏ : 17/4 كتاب الصلاة » باب الرجل يصلى عاقصاً شعره . 

فر في ج : ذلك 

(5) أخخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » ( 458 ) ١‏ : 514 كتاب الصلاة » باب الرجل يعتمد في الصلاة على 
عصا . 


( فإن سقط ) المصلي ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) الصلاة . ونقل 
الميموني : لا بأس بالاستناد إليه . وحُمل على الحاجة . 

( و ) يكره ( ابتداؤها ) أي : ابتداء الصلاة ( فيما ) أي : في حال ( يمنع 
كمالها ؛ كحرّ ) مفرط » ( وبرد ) مفرط . ( وجوع ) مفرط . ( وعطش 
مفرط ) ؛ لأن ذلك يقلقه ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة . 

سا ني ‏ و ماساما سكرام 
الموحدة وهو الذي احتبس غائطه » ( أو مع ريح محتبسة أو نحوه ) أي : 
ا را ا الس 
أئ : مشتاقاً ( لطعام ونحوه ) ؛ كجماع وشراب ؛ وذلك لما روت عائشة أن 
النبي يل قال : ١‏ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخيئان "3" . 
رواه مسلم . 

وظاهره ولو خاف فوت الجماعة ؛ لما روى البخاري « كان ابن عمر يوضع 
له الطعام وتقام الصلاة . مي ؛ وإنه ليسمع”"' قراءة الإمام ا" 

ومحل هذا كله : ( ما لم يضق الوقت ) أي : وقت المكتوبة عن فعل 
جبمراب ١١‏ كحن) ن نحنب تجاه 1 دري رفيا ف نيط لوال . 
( ويحرم اشتغاله ) أي : اشتغال من وجبت عليه صلاة مكتوبة فضاق وقتها 


ص 


( بغيرها ) إذاً . 


( وسن ) للمصلى ( تفرقته ) بين قدميه ( ومراوحته بين قدميه ) إذا طال 
قأمه . 


< 


قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرّج بين قدميه » ورأيته يراوح بينهما . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 070 ) ١‏ : 741 كتاب المساجد » باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال . . 

إفة 022520576 

)2 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 5475 ١)‏ : 79 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة . 


م8١‎ 


وروي هذا عن عمرو بن ميمون والحسن . 

وروى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة”'2 قال : « رأى عبد الله رجلاً يصلي 
صافاً بين قدميه فقال له : لو راح هذا بين قدميه كان أفضل )0؟ . 

ورواه النسائي وفيه قال: « أخطأ السنة . لوراوح بينهما كان أعجب إلى )””" . 

( وتكره كثرّه ) أي : كثرة أن يراوح بين قدميه إذا لم يطل قيامه ؛ لما روي 
عن عطاء قال : إنى لا أحب أن يعتدل قائماً على قدميه إلا أن يكون إنساناً كبيراً لا 
يستطيع ذلك .. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكؤ على هذه مرة 
وعلى هذه مرة . 

وروى النجاد بإسناده عن النبي كَكةِ أنه قال : « إذا قام أحدكم في صلاته 
فليسكن أطرافه » ولا يميل ميل اليهود ”* . وهو محمول على ما إذا لم يطل 
قيامه . 

( و ) يكره أيضاً (حمدّه) أي : حمد المصلي ( إذا عطسء أو وجد ما يسره ) . 

(و)ايكوه أنه ( استرجاقه ) أنه أذا يعو ل إنا تشدوإنا إليه واندعوث اذا 
وجد ما يغمه ) . 1 

قال في « الإنصاف » : لو عطس فقال : الحمد لله » أو لسعه شىء فقال : 
0 رأى ما يغمه [ فقال : إنا لله وإنا إليه زلكغرة : أو رأى 
ما يعجبه فقال: سبحان الله ونحوه» كره ذلك . على الصحيح من المذهب ]0 . 

وقيل : ترك الحمد للعاطس أولى . نقل أبو داود : ويحمل في نفسه 
ولا يحرك لسانه . ونقل صالح : لا يعجبني رفع صوته بها . انتهى . 


(1) فيج : عبيد . 

إفة أخرجه النسائي في ١‏ سئنه © ( 897 )7 : ١78‏ كتاب الافتتاح » باب الصف بين القدمين في الصلاة . 

إفرة أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 447 ) الموضع السابق . 

(5) ذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال» )7٠١47(‏ 7 : 0818 آداب متفرقة » من حديث أبي بكر 
رضى الله عنه . 

)2 سنافظ هن 1 :: 


185 


والصحيح : أنه لا تبطل صلاته بشيء من ذلك أو نحوه . وعنه : تبطل . 

( وسن ) للمصلي . وعنه : يجب عليه ( ردّ مار بين يديه ) من كبير وصغير 
وبهيمة ؛ لما روت أم سلمة قالت : ١‏ كان النبي بل يصلي في حجرة أم سلمة فمرٌ 
بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع . فمرت بين يديه زينب 
بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت . فلما صلى رسول الله كَل قال : هن 
أغلب 2١0)‏ . رواه ابن ماجه . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي وَةِ صلى إلى جدار 
اده للا ود لتم ادك بيد ع ةيه نكا زاك ذا انها بخان 
لمت رلته العدار ...فهوت مو وان 7 ش 

ومحل ذلك : ( ما لم يغلبه ) المار» ( أو يكن ) المار ( محتاجاً » إلى 
المرور بأن كان الطريق ضيقاً على الصحيح . وقيل : يسن له رده ولو كان محتاجاً 
إلى المرور . 

لوكي اميد عر عاك لوك الى لاي الاي بيو 
بين يديه وليس بينهما ستر 3822 ب نزو أحيد وقيره:. 

عنه : أن مكة كغيرها . 

( فإن أبى ) المار أن يرد عن المرور بين يدي المصلي ( دفعه ) المصلي » 
ل ا ل د ا 


م الك ا ررى او عي قال :حورن ل لل رد 


(0 “ أخريجة ابن مائجة كي ااسنه 1694480078 : 8٠‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما يقطع الصلاة » قال 
البوصيري في « الزواتد » : في إسناده ضعف . 

0 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (1708) ١‏ : 184 كتاب الصلاة » باب سترة الإمام سترة من خلفه . 

)2 أخرجه أبو داود في « سئنه » 7017 )7 7١12:‏ أول كتاب المناسك ٠»‏ باب في مكة . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده» (81078) + : 344 كلاهما من حديث المطلب بن أبي وداعة 
رضي الله عنه . ١ ١‏ 


١87 


« إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه . فإن 
أبى فليقاتله فإنما هو شيطان 2١76‏ . متفق عليه . 


ولأبي داود : ١‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه » وليدرأه 
ما استطاع . فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان !"2 » أي : فعله فعل شيطان » أو 
القيطان بسجله على ذللكه, 

وقيل معناه : أن معه شيطاناً . 

( ولا يكرره ) أي : يكرر الدفع”'' ( إن خاف فسادها ) أي : فساد الصلاة 

( ويضمنه ) أي : يضمن المصلي المار إن قتله بديته ( معه ) أي : مع 
التكرار مع خوف الفساد ؛ لعدم الإذن فيه . 

وتنقفض صلاة من لم يرد ماراً بين يديه وهو قادر على رده . 

( ويحرم مرور ) أي : أن يمر الإنسان ( بينه ) أي : بين المصلي ( وبين 
سترته ) » وظاهره ( ولو ) كانت السترة ( بعيدة ) ؛ لما روى أبو جهم عبد الله بن 


الحارث بن الصمة قال : قال رسول الله يكن : « لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه من الإثم ٠‏ لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه 04 1 
ولمسلم : « لأن يقف أحدكم مائة عام » خير له من أن يمر بد بين يدي أخيه 


وهو يصلى )00 ١‏ 


)200 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 141 ) ١‏ : 141 أبواب سترة المصلى ٠»‏ باب يرد المصلى من مر 
بين يديه . ١‏ ْ ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 505 ١)‏ : 717 كتاب الصلاة » باب منع المار بين يدي المصلي . 

إفة اخرجه أيوجحاود فين ريس 331/3١4‏ 0 118/3:1 كتاب: الصملاة :»بات ما يزمر الحفلي: آنا يار ون 
المعرنين يليه ».من ريك ابى بيسة الجدري .رضي لمعته 

6 في أزيادة لفظ : الدافع . ١ ١‏ 

0 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 907 ١)‏ : 7 كتاب الصلاة » باب منع المار بين يدي المصلي . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » ١6)1701(‏ : 185 كتاب الصلاة » باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي 
المصلي . 

)0( انظر الموضع السابق من « صحيح مسلم » . ولكن قوله : « لأن يقف مائة عام » إنما هو من حديث- 


1/0 


( وإلا ) أي : وإن لم تكن سترة ( ف ) يحرم المرور » ( في ثلاثة أذرع 
فأقل ) من قدم المصلي . 

وقيل : يحرم المرور فيما قرب منه عرفاً » لا في موضع سجوده فقط » أو 
في مسجد''' صغير مطلقاً . 

( وله ) أي : للمصلي ( عَدٌ آي ) : جمع آية بأصابعه » ( و ) عد ( تسبيح 
بأصابعه ) » وتوقف أحمد في عدّ التسبيح ؛ لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه 
فيصير فعلاً كثيراً . وقال أبو بكر : هو في معنى عدّ الآي . وبعدّ الآي قال الحسن 
والنخعي”"' وسعيد بن جبير وطاووس وابن سيرين والشعبي وإسحاق . 

( و ) للمصلي أيضاً ( قول : « سبحانك » . ف ١‏ بلى » إذا قرأ : # لس دَلِكَ 
عدر عل أن عحىَألْوَتَ م [ القيامة : ١؛‏ ] ( 

قال في ١‏ الفروع » : قال أحمد : إذا قرأ : 8« نس دَلِكَ عَدِرٍ ع أن حِى لون 4 - 
[ القيامة : 4٠‏ ] في صلاة وغيرها قال : « سبحانك » ف «١‏ بلى » في فرض ونفل . 

وقال ابن عقيل : لا يقوله فيهما . وقال أيضاً : ما سبق أنه لا يجيب المؤذن 
في نفل » قال : وكذا إن قرأ في نفل : « ألسَ أنه لكر للكِميتَ © [ التين : + ] 
فشاك :بل لا بعل .ون جد اكير فندانظو ‏ ببعلاك :الك لاون : 

وقد قيل لأحمد : إذا قرأ : #8 أْيْسَ دَلِكَ قَدِرٍ عَكَ أن يخ ألْوَتَ ب 1 القيامة : +٠‏ ] هل 
يقول : سبحان ربي الأعلى ؟ قال : إن شاء في نفسه » ولا يجهر به .0 

وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء : هل يحصلان له ؟ 
فتوقف . وقد روى الحاكم ‏ وقال : صحيح على شرط حكم البخاري ‏ عن 
أبي ذر أن رسول الله كك قال : ١‏ إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من 
كنزه الذي تحت العرش . فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم . فإنها صلاة 


0 أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سننه » عن أبى هريرة رضى الله عنه ( 4845 ”٠4 : ١)‏ . 
(0) في أ : هو في معنى عدد الآي قال والنخعي . 
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ودعاء وقران:)220 . فتتوجه الحضول له(" الخير . انعهى :. 

( و ) للمصلي ( قراءة في المصحف ) . 

قال في « الفروع » : وفاقاً للشافعي . وعنه : نفلا وفاقاً لمالك . وعنه : 
لغير حافظ . وعِنه : تبطل فرض . وقيل : ونفل وفاقاً لأبي حنيفة . 

( و ) كذلك ( نظر فيه ) أي. : في المصحف . 

قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف ٠»‏ قبل 
له : الفريضة قال : لم أسمع فيها شيئاً . 

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا 
فرووة ف العمبا عت .. ْ ْ 

وفي ١‏ شرح المقنع الكبير » : إذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد 
نقل المروذي عن أحمد : أنه كان يصلي وهو ينظر في جزء إلى جنبه . فظاهر : 
أن الصلاة لا تبطل . وقال جماعة من أصحابنا : تبطل الصلاة إذا تطاول. انتهى . 

( و ) للمصلى أيضاً ( سؤال ) الله سبحانه وتعالئ الرحمة ( عند ) مروره على 
(الفارسية: جوشرة) أن اندسيعية بال سسا وتعارة عند 6 مرور بعلن 
( آية عذاب . ونحوهما ) من آيات التسبيح ؛ لما روى حذيفة قال : « صليت مع 
النبي يلِةِ ذات ليلة . فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة » ثم مضى . . . إلى 
أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ) . 
مف 7 برو ا 

وعنه : يكره ذلك في الفرض ٠.‏ 

ووجه المذهب : أن ذلك دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل . 


. كتاب فضائل القرآن‎ 517 : ١ » أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 


(*) أخرجه مسلم في « صحيحه » (1/1/7) ١‏ : 585 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل : 


اليل 


ووجه الكراهة في الفرض : أنه إنما نقل عن النبي كَل في النافلة فينبغي 


الاقتصار عليه . 


( و ) للمصلي أيضاً ( رةٌ السلام إشارة ) . 
قال في « الفروع » : وفاقاً لمالك والشافعي . 
وعنه : يكره وفاقاً لأبي حنيفة : 

وعنه : في فرض . 

وعله : يجب . 


ولا يرده في نفسه . خلافاً لأبي حنيفة » بل يستحب بعدها . وظاهر 


ما سبق : أنه لو صافح إنساناً يريد السلام عليه لم تبطل . انتهى . 


وعلم مما تقدم : أنه لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين : وقد روى 


ابن عمر وأنس ١‏ أن النبي ذيَكةِ كان يشير في الصلاة 6 . وحديث ابن عمر رواه 
الترمذي وقال لجسل" صحيح 4 وحديث أنس رواه الدارقطني وأبو داود”") . 


( و ) له أيضاً ( قتل حية وعقرب وقملة ) وذلك ١‏ أن النبي كَل أمر بقتل 


الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب 1 ووو اه أو داود والترمذي وقال : 


2000 


فق 


فرق 


وقتل القملة ؛ « لأن عمر وأنساً كانا يفعلانه » . 


أخرجه الترمذي فى « جامعه) (758) 7 : ٠١54‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في الإشارة في 
الصلاة . ْ ش 

وأخرجه الدارقطني في « سئئه » ( 5 ) ” : 84 كتاب الجنائز » باب الإشارة في الصلاة . كلاهما من 
حدر او لف ال" 

أخرجة أبو كاوه قن ننه 13103 : 7517 كتاب الصلاة » باب الإشارة في الصلاة . 

وأخرجه الدارقطني في « سئئه » (7) الموضع السابق . كلاهما من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

أخرجه أبو داود في « سننه » ( ١) 47١‏ : 747 كتاب الصلاة » باب العمل في الصلاة . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 840 ) ؟ : 77 أبواب الصلاة » باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
قن العيلةةه علاهما من حدييك أ عريرة رضي لاهن + 
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وقال القاضي : التغافل عنه أولى . 

( و ) له أيضاً ( لبس ثوب وعمامة ما لم يُطل ) ؛ لأن ذلك عمل يسير في 
العادة . فلم تبطل به الصلاة » وذلك لما روت عائشة قالت : « كان 
رسول الله يَْةِ يصلي والباب عليه مغلق . فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي . ثم 
رجع إلى مصلاه 2١"‏ . رواه أبو داود . 

ورواه أحمد عن عائشة وفيه : « ووصفت له الباب في القبلة )”© . 

وروى أبو قتادة قال : « رأيت النبي كَِةِ يؤم الناس وأمامة بنت زينب بنت 
رسول الله يكم على عاتقه فإذا ركع وضعها » وإذا رفع من السجود ردّها '" . 
رواه مسلم . 

« وصلى أبو برزة”*' ولجام دابته في يده . فجعلت الدابة تنازعه وجعل 
يتبعها ؛ وجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم! افعل بهذا الشيخ . فلما انصرف 
قال : إني سمعت قولكم”*' » وإني غزوت مع رسول الله يله ست غزوات » أو 
سبع غزوات أو ثمان » وشهدت من تيسيره . [ وإني ] إن كنت أرجعٌ مع”'' دابتي 
أحبٌ إليَ من أن ترجع إلى مألَفِهًا . فيشقٌ عليَ "”"" . رواه البخاري . 

وقال : لابأس أن يحمل الرجل ولده فى صلاة الفريضة ؛ لحديث 
ابن قباد ْ 


. كتاب الصلاة » باب العمل فى الصلاة‎ 757 : ١) 9477 ( » أنخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 
زهة أخرجه أحمد فى 7 مسئله) (5)10055 : 187 . ولفظ الحديث : « كان بابنا في قبلة‎ 


المسحد .0 
إفرف أخرجه مسلم فى (! صحيحه » 0 5ه ) ١‏ : مم”_ كتاب المساجد » باب جواز حمل الصبيان 8 
الصلاة . 


0 في أ : أبو بردة . 

(0) فيأ: قولك . 

)١(‏ ساقط منأ. 

60 أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 1١6) ١١0‏ :505 أبواب العمل في الصلاة » باب إذا انفلتت الدابة 
في الضلاةه ومااين السكونين كبادقس و الفهيع :0 ْ 
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وروي عن النبي كَلِةِ « أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة )220 . 

فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه لذلك » وإن انحل إزاره أن يشده . 

وإن عتقت الأمة في الصلاة اختمرت وبَنَتْ على صلاتها » وقال : من فعل 
كفعل أبى برزة”"' حين مشى إلى الدابة حين أفلتت منه . فصلاته جائزة » وهذا 
لأن النبي كَكِهِ هو المشرع . فما فعله وأمر به فلا بأس به ؛ لما ذكرنا . وقد روى 
سهل بن سعد ١‏ أن النبى يَكِيةِ صلى على منبره . فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر 
فسجد على الأرض » ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته 270 . وفي 
حديث جابر في صلاة الكسوف قال : ١‏ ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى 
انتهينا إلى النساء » ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه )!* . 
فكل هذا وأشباهه لا بأس به فى الصلاة ولا يبطلها . 

وإن فعلها لغير الحاجة كره . ولا يتقيد الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من 
العدد . 

ولأن فعل النبي كَلٍ الظاهر منه زيادته على ثلاثة كتأخره حتى تأخر الرجال 
فانتهوا إلى النساء 2 وكذلك مشيء أبي برزة””' مع دابته : 

ولأن التقدير بابه التوقيف”"' . لكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما 


."١8: 5)١88547 (6 أخرجه أحمد فى ( مسنده‎ )١( 
. السنن الكبرى » ” : 48 كتاب الصلاة » باب وضع الركبتين قبل اليدين‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 

زم في أ : بردة . 1 

(9) أخرجه أحمد فى ! مسنله » ( 017971 )1:20 وم” , 

ع أخرجه البخاري في « صحيحه » طرفاً منه » من حديث ابن عباس رضي الله عنه ( ١ )1٠١5‏ : لاه 
كتاب الكسوف . باب صلاة الكسوف جماعة . 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . 

4 في 1 : بزدة . 

() في أزيادة : فيه . 
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يعد يسيراً أو كثيراً » وما شابه فعل النبي كَل فهو يسير . 

وعلم من قوله : ما لم يطل أنه متى طال أو كثر بطلت إجماعاً » عمد كان أو 
سهواً » إذا كان من غير جنس الصلاة » إلا أن يكون لضرورة . فيكون حكمه 
حكم الخائف ». أو يكون متفرقاً » ولو جمع كان كثيراً فلا تبطل به بدليل « حمل 
النبي كك أمامة ووضعها في كل ركعة )"2 . 

ومتى لم تكن ضرورة واحتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة وفعله . قال أحمد : 
إذا رأى صبيين يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البثئر فإنه يذهب إليهما 
فيخلصهما ويعود. يعني : ويبتدىء الصلاة . وهكذا لو رأى حريقاً يريد 
إطفائه » أو غريقاً يريد إنقاذه . 

( و ) للمأموم ( فتحٌ على إمامه إذا أَرْتيجَ عليه أو غلط ) في الفرض والنفل . 
روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالئ عنهم وهو قول جماعة من 
التابعين . وقال أبو حنيفة : تبطل به الصلاة ؛ لما روى الحارث عن علي قال : 
قال رسول الله كه : « لا يُفتح على الإمام »20 . ظ 

. وقال ابن عقيل : لا يجوز في الفرض في غير”'' الفاتحة . 

ولنااقا روقة انزل غير :9 أنهانتى عله شل عزاة تلبرى عله افلها اصرف 
فآ 320+ فلت معنا © قال »قال :فم متمك 170 برواة يداز .. 

قال الخطابي : إسناده جيد . 

ولأن ذلك تنبيه في الصلاة بما هو مشروع . أشبه التسبيح . 

( ويجب ) أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط ( في الفاتحة كنسيان 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه) ( 9047 ) ١‏ : 8808 كتاب المساجد . باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة » من حديث أبى قتادة رضي الله عنه . 

فق أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » موقوفاً ( 40/47 ) ١‏ : 417 كتاب الصلوات » باب من كره الفتح 
على الإمام . ولفظه عن الحارث عن علي : ١‏ أنه كره الفتح على الإمام » . 

(9) ساقط منأ. 

(4) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 4017 ١)‏ : 174 كتاب الصلاة » باب الفتح على الإمام في الصلاة . 
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سجدة ) أي : كما يلزم المأموم تنبيه الإمام إذا نسي سجدة . 

قال شارح ١‏ المقنع » : فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من 
يصلي بهم ٠»‏ وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الاثتمام به كالركوع . 
فإنه يستخلف من يتم بهم » كما لو سبقه الحدث » بل الاستخلاف ها هنا أولى ؛ 
لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته » وهذا صلاته صحيحة . انتهى . 

( وإذا نابه ) أي : ناب المصلى ( شىء ) أي : أمر من الأمور ( كاستئذان 
عليه » أو سهو إمامه ) عن فعل واجب ٠»‏ أو إتيانه بفعل في غير محله : ( سبّح ) 
بالإمام وجوباً وبالمستأذن استحباباً ( رجل ٠‏ ولا تبطل ) صلاته ( إن كثر) 
تسبيحه » ( وصفّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى . وتبطل ) صلاتها ( إن 
كشر ) تصفيقها . والأصل في ذلك ماروى سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله يِه : « إذا نابكم شيء في صلاتكم . فليسبح الرجال ولتصفق 
التشاء 20706 . «متفق علي 1 

وعن علي رضي الله تعالئ عنه قال : « كنت إذا استأذنت على النبي ككِ فإن 
كان في الصلاة سبّح » وإن كان في غير صلاة أذن )”© . 

( وكره ) أن يكون الإذن للمستأذن أو التنبيه للإمام ( بنحنحة وصفير 
وتصفيقه » وتسبيحها . لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ) ؟؛ كتحميد واستغفار . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا تسبح خلافاً لمالك » ونصه : يكره كتصفيقه لتنبيه 
أولى » وصفيره ؛ لقوله تعالئ : ل وَمَا كان صَلَاتهُمَ عِنْدَ الت إلا كاه 

وَتَصَدِيَةَ) [الأنفال : 0«] . 


)00( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 51/517 ) 5 : 7574 كتاب الأحكام » باب الإمام يأتي قوماً فيصلح 
وأخرجه مسلم في « صحيحه > ( "١7 : ١6) 47١‏ كتاب الصلاة » باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم . 

000 أخرجه الترمذي في « جامعه » (1759) 7 : ٠١6‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء أن التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء . 


١54١ 


وقيل : يجوز كتنبيهه بقراءة أو تكبير أو تهليل وفاقاً . وفي كراهة التنبيه 
بنحنحة روايتان . وظاهر ذلك : لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب » ولعله غير 
مراد . وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقاً للشافعي . انتهى . 

قال في « الإنصاف » : عن النحنحة : قلت : الصواب الكراهة » ثم وجدت 
ابن نصر الله في « حواشي الفروع » قال : أظهرهما تكره . 

( ومن غلبه تثاؤب كظم ندباً » وإلا ) أي : وإن لم يكظم لعدم قدرته على 
الكظم ( وضع يده على فيه ) أي : فمه ؛ وذلك لقول رسول الله كلِلةِ :. « إذا 
تناب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع . فإن الشيطان يدخل'2 0" . 
رواه مسلم . 

والرطاى27اللهع معان ار 

( وإن بدره ) أي : بدر المصلي ١‏ بُصاق أو مخاط أو نخامة : أزاله ) أي : 
أزال ما بدره من ذلك ( في ثوبه ) » وعطف أحمد بوجهه ‏ وهو في المسجد - 
فبزق خارجه . 

( ويباح ) أن يبصق ( بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه ) زاد بعضهم 
اليسرى ٠»‏ ( وفي ثوب أولى ) ؛ لما روى أبو هريرة ‏ أن رسول الله كَكةِ رأى نخامة 
في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه عز وجل 
فيتنخع أمامه . أيحب أن يُستقبل فيُتنخع في وجهه ؟ فإذا انتخع أحدكم فليتنخع 
عن يساره » أو تحت قدمه . فإن لم يجد فليقل هكذا . ووصف القاسم فتفل في 


. فيج زيادة : في فمه‎ )٠١( 
» (؟) أخرجه مسلم في « صحيحه ») ( 7940 ) 4 : 75197 كتاب الزهد والرقائق » باب تشميت العاطس‎ 


(0) فيأ : والترمذي . 

(4) فيج : فمه . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (71437 ) 5 : 85 كتاب الأدب » باب ما جاء إن الله يحب العطاس 
ويكره التثاؤوب 0 
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3 0 3 5 )2غ 
ثوبه » ثم مسح بعضه على بعض ») 97 


وقال رسول الله كله : « البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ”2 . 
رواهما مسلم . ا 

( ويُكره يّمنة وأماماً ) أي : أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه ؛ لخبر 
أبي هريرة المتقدم . ا 

( ولزم ) من رأى البصاق في المسجد ( حتى ) لو كان ( غير باصق إزالته من 
مسحد ) . 

قال في « الفروع » : وإن لم يُزلها لزم غيره إزالتها ؟ لخبر أبي ذر : 
« وجدت في مساوىء أعماله" : النخامة تكون في الفشيدل ل 01 
رواه مسلم . انتهى . 

( وسُن تخليقٌ محله ) أي : محل البصاق المزال . 

قال في « الفروع » : ويستحب تخليق موضعها ؛ لفعله وه . 

( و ) سن أيضاً لمن ( فى ) صلاة ( نفل صلاته عليه ) أي : على النبي ( يلل . 
عند قراءته ) أي : قراءة المصلي ( ذكره ) أي : ذكر النبي ككلله . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن قرأ آبة فيها ذكره كلِِ في نفل . نص عليه وأطلقه 

( و ) سن أيضاً أن تكون ( الصلاة إلى سترة ) مع القدرة عليها . فإن كان في 
مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو إلى سارية » وإن كان في فضاء صلى إلى شيء 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 000 ١)‏ : 89" كتاب المساجد » ياب النهي عن البصاق في المسجد 
فى الصلاة وغيرها . 

فق رةه مسلم في « صحيحه) (0801) ١‏ : 540 الموضع السابق من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(0) فيج : أعمالنا » وما أثبت من « الصحيح » . وقد سقطت من أ . 

5( أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 007 ١)‏ : 40 كتتاب المساجد . باب النهي عن البصاق في المسجد 
في الصلاة وغيرها . 


شاخص بين يديه » ( مرتفعة قريب ذراع فأقل ) ؛ لأن النبي كَلةٍ قدّرها بمؤخرة 
الرحل وهي تختلف . فتارة تكون ذراعاً » وتارة أقل . فما قارب الذراع أجرأ 
الاستتار به ؟؛ وذلك لما روى طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله كله : « إذا 
وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل . ولا يبال من مَرّ وراء 
ذلك )200 . رواه مسلم . 

ومؤخرة الرحل : عود في مؤخره . ضد قادمته'"' . والمراد رحل البعير » 
وهو أصغر من القتب . 

وسواء في ذلك الحضر والسفر » خشي ماراً بين يديه أو لا ؛ « لأن النبي كَل 
كانت تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها »”"» و« يعرض البعير فيصلي إليه »49 . 

( وعرضّها ) أي : السترة ( أعجب إلى أحمد ) . 

قال أحمد : ما كان أعرض فهو أعجب إلىّ ؟؛ وذلك لما روي عن سمرة أن 
ابي كله قال 31 اندرو في الصلاة ولو سجوي 1906 ,براه الاثم + 

قوله : « ولو بسهم » يدل على أن غيره أولى منه . 

( و ) سن ( قربة منها ) أي : قرب المصلي من السترة ( نحو ثلاثة أذرع من 
قدميه ) نص على ذلك ؛ لما روى سهل بن أبي خيثمة يرفعه أنه قال : « إذا صلى 
أحدكم إلى سترة فليدن منها ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته 2١”)‏ . رواه أبو داود . 


)00( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 414 ١)‏ : 704 كتاب الصلاة » باب سترة المصلي . 

(؟) فيج : مؤخرة الرحل : عود في مؤخرة ضد قامته . 

(6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ا/ا4 ) 48١ : ١‏ أبواب سترة المصلي » باب سترة الإمام سترة من 
خلفه . ونصه : « أن رسول الله يِلِهِ كان إذا خرج يوم العيد ٠‏ أمر بالحربة فتوضع بين يديه » فيصلي 
إليها والناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السفر » فمن ثم اتخذها الأمراء » . 

20 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( ١) 57١‏ : 177 كتاب الصلاة » باب الصلاة في مواضع الإبل . 

)0( أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ” : 77١‏ كتاب الصلاة » باب ما يكون سترة المصلي . عن 
عبد الملك عن أبيه عن جده . 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 546 ) ١‏ : 185 كتاب الصلاة » باب الدنو من السترة » قال أبو داود 
اختلف في إسناده . 
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وعن سهل بن سعد قال : ١‏ كان بين رسول الله وَل وبين السترة ممر 
الشاة 2١0)‏ . رواه البخاري . ٠‏ 

و« صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع "2 . رواه أحمد 
والبخاري . 

( و )سن ( انحرافه عنها ) أي : عن سترته ( يسيراً ) ؛ لفعله يلكا" . رواه 
أحمد.وآيو ذاوة:من خديكة المقداة بإمشادين . لكن عل2؟ جماعة من العلماء 
على ما ذكر ابن عبد البر . 

( وإن تعذر ) على المستتر ( غررٌ عصاً وضعها ) بين يديه . نقله الأثرم خلافاً 
لأكثر الحنفية . قاله في « الفروع » . 

( ويصح ) أن يستتر ( ولو بخيط » أو ما اعتقده سترة ) » وسترة مغصوبة 
ونجسة كغيرها . قدمه في ١‏ الرعاية » . وفيه وجه . فالصلاة”*' إليها كالقبر . 

قال صاحب ١‏ النظم » : وعلى قياسه سترة الذهب . 

( فإن لم يجد ) شيئاً ( خط ) خطاً ( كالهلال ) وصلى إليه » وقام ذلك مقام 
السترة . نص عليه أحمد . وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي . وأنكره مالك 
والليث وأبو حنيفة . 


ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي كك قال : « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء 


)6 أخرجه البخاري في « صحيحه »( 4154 ١)‏ : 188 أبواب سترة المصلي » باب قدر كم ينبغي أن يكون 
بين المصلي والسترة . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 585 ١9١ : ١)‏ أبواب سترة المصلي » باب الصلاة بين السواري 
في غير جماعة . وأخرجه أحمد في ! مسنده » ( 5711 ) 7 7١74:‏ . ْ 

فرق أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 741 ) ١‏ : 184 كتاب الصلاة » باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين 
ولفظه : عن المقداد بن الأسود قال : « ما رأيت رسول الله بَكِةِ يصلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا 
جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمداً » . 0 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 717208 ) طبعة إحياء التراث . نحوه . 

(4) في الأصول : عليه . ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في الأصول : كالصلاة . وما أثبتناه من « الفروع »© ١‏ : 4174 . 
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وجهه شيئاً . فإن لم يجد فلينصب عصاً . فإن لم يكن معه عصاً فليَحُط خطاً . ثم 
لايضره من مرّ أمامه 2١0)‏ . رواه أبو داود ‏ 

(فإذا مرّ من وراتها) أي: السترة (شيء لم يُكره) ؛ لما تقدم في هذا الحديث . 

( وإن لم تكن ) سترة ( فمر بين يديه كلب أسود بهيم ) وهو الذي ليس في 
لونه شيء سوى السواد : ( بطلت ) صلاته . 

قال في « الإنصاف » : لا أعلم فيه خلافاً من حيث الجملة . انتهى . 

والمذهب : أنه لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود البهيم . ولهذا قلت : 
( لا امرأة وحمار وشيطان ) » وفي المرأة والحمار والشيطان روايتان قاله في 
« الفروع » » وحكى غيره في الشيطان وجهين . 

والأصل في قطع الصلاة بالكلب الأسود البهيم ؛ ما روى أبو ذر قال : قال 
رسول الله يكْهِ : « إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل . فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود . قال 
عبد الله بن الصامت : يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخنى سألت رسول الله يكل كما سألتنى فقال : 
الكل الأسرد قيطان 100 روا ميلم وأبوكاود وطييهها : ْ 

والصحيح عن أحمد في رواية الجماعة : أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
الأسود البهيم ؛ لما روي ١‏ أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله كه 
فلم يقطع صلاته 70 . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن . 

ولما روى الفضل بن عباس قال : « أتانا رسول الله يَكِهِ ونحن فى بادية . 
فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة » وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه . 


. كتاب الصلاة » باب الخط إذا لم يجد عصا‎ 187 : ١ ) 588 ( » أخرجه أبو داود في ! سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 07١‏ : 50" كتاب الصلاة » باب قدر ما يستر المصلي . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١ ) 7١17‏ : 141 كتاب الصلاة » باب ما يقطع الصلاة . 

69 أخرجه ابن ماجه في 7 سننه » ( 458 ) 7٠١0 : ١‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما يقطع الصلاة . قال 
البوصيري : فى إسناده ضعف . 
واعتريجه جمد في « مسئدله )(56055! )595:5 . 
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فما بالى ذلك 06١؟‏ . رواه أبو داود . 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : لا يقطع الصلاة شيء ؛ لما روى 
أبو سعيد قال : قال رسول الله كل : « لا يقطع الصلاة شيء"") 06 م وواه أبو :ذاود: 

ولنا حديث أبي ذر الصحيح . 

ولأن حديث أبي سعيد يرويه مجاهد وهو ضعيف . فلا يعارض الصحيح . 
وهو عام وحديثنا خاص ٠»‏ والخاص مقدم على العام . 

( وسترة الإمام سترة لمن خلفه ) . روي هذا القول عن أنس ؛ ١‏ لأن 
النبي يِل كان يصلي إلى سترة » . ولم ينقل أنه أمر أصحابه بنضب سترة أخرى . 

قال في « الفروع » : وقد قال القاضي عياض المالكي : اختلفوا في سترة 
الإمام هل هي سترة لمن خلفه » أو هي سترة له خاصة ؟ وهو سترة لمن خلفه » 
مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة . انتهى . 

ومعنى كونها'؟' سترة لمن خلفه : أنه متى لم يحل بين يدي الإمام وسترته 
شيء يقطع الصلاة لم يضر المأمومين مرور شيء بين أيديهم . وقد دل على ذلك 
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١‏ هبطنا مع النبي جَكَِهٌ من ثنية 
أذاخر”*2 فحضرت الصلاة ‏ يعنى فصلى إلى جدار ‏ فاتخذه قبلة ونحو خلفه . 
فجاءت بهيمة تمرٌ بين يديه فما زال يدارئها حتى لَصِق بطنه بالجدار . ومرت من 
وواقه:"" روه أبو.داوة:: ش 

فلولا أن سترته سترة لهم » لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق . 


من 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في « سننه » (7/14) ١41 : ١‏ كتاب الصلا » باب من تاي : الكدب لا يقطع الصلاة. 
زفق في ج : شيء الصلاة . 

)6 أخرجه أبو داود في 7 سننه » ( 1719 ١41١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء . 
(4) فيج زيادة : أنها . 

(5) فيج : ثنية إلى أخرى . 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 708 ١)‏ : 184 كتاب الصلاة » باب سترة الإمام سترة من خلفه . 


١ /ا‎ 


[ فصل : في أركان الصلاة ] 


( فصل ) . تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب : 

الأول : ما لا يسقط عمداً ولا جهلاً ولا سهواً . فبعض العلماء يسمي هذا 
فرضاً وبعضهم يسميه ركناً ؛ لأنه لما كانت الصلاة لا تتم إلا به » شُبّه بركن البيت 
الذي لا يقوم البيت إلا به . 

الضرب الثاني : ما تبطل الصلاة بتركه عمداً ويسقط بتركه سهواً أو جهلا2'7 
ويُسجد له وجوباً . 

الضرب الثالث : ما لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمداً ويباح السجود لسهوه . 

إذا تقرر هذا ف ( أركانها : ما كان فيها . ولا يسقط عمداً ولا سهواً ) أربعة 
عشر ركناً ( وهي : 

قيامٌ قادر في فرض ) هذا الأول من الأركان . والأصل في فرضية القيام قوله 
سبحانه وتعالئ : # وَفُومُوأ يِل قَدِتينَ 4 1 البقرة : +7] » وكونه لا يجب إلا على 
القادر ما روى عمران بن حصين قال : « كانت بي بواسير فسألت رسول الله كله 
عن الصلاة فقال : صل قائماً . فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى 
جنب "'' . رواه البخاري . 

وكون القيام لا يجب إلا في الفرض ؛ فلما روت عائشة: « أن رسول الله يِل 
كان يصلي ليلاً طويلاً قاعداً » وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم » وإذا 
قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد 6 ووه مسلم:. 


1 . فيج : سهواً وجهلا‎ )1١( 
أبواب تقصير الصلاة » باب إذا لم يُطق قاعداً‎ 5 :1١6)1١55( 1» صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في‎ 
كتاب صلاة المسافرين » باب جواز النافلة قائما‎ : ١ ) "لال‎ ٠ ( » صحيحه‎ ١ زفرة أخرجه مسلم في‎ 
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وأجمع العلماء على وجوب القيام في الفرض ما لم يكن عذر أو في حالة 
أباح”'' الشارع الجلوس فيها . 

وللعذر صور أشير إليها بقوله : ( سوى خائف به ) أي : بالقيام كالمصلي 
تمكان' لالخائط يسترة جالسا ٠»‏ لا قاكما . :ويكاف بتيامة لها أو عدوا فإنه يسقظط 
عنه فرض القيام » ويجوز له أن يصلي جالساً . 

(و) سوى (عريان ) لا يجد ما يستر به عورته . فإنه يسن له أن يصلي 
جالساً » ولا يتربع بل ينضام''" ؛ لأن ذلك أسترله ٠.‏ . 

(603 أشريصي يكل القياسح الكع اسك عدار الدع اليه اكررتقط ععنه 
القيام ( لمداواة ) » ويصلي جالساً . 

( و ) كذا تجوز الصلاة جالساً من أجل ( قِصّر سقف لعاجز عن خروج ) من 
ذلك المكان الذي سقفه قصير كحبس أو توكل به أو غير ذلك . 

( و ) كذا تجوز الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ( خلف إمام الحي ) أي : 
الإمام الراتب ( العاجز ) عن القيام ( بشرطه ) . وشرطه : أن يرجى زوال علته 
التي بها عجز عن القيام . ويجوز أن يصلوا خلفه قياماً . لكن لما لم يتعين عليهم 
القيام صح استثناؤهم من القيام في حقه فرض . 

والفرض من القيام بقدر التحريمة ؛ لأن المسبوق يدرك به فرض القيام » 
ذكره في ١‏ الخلاف » وغيره . ولا يضره”' ميل رأسه . 

( وحدّه ) أي : القيام ( مالم يصر راكعاً ) . قاله أبو المعالي وغيره . 

فإن قام على رجل واحدة لم يجزئه » ذكره في « المذهب »2 . وظاهر كلامهم 
بخلافه”؟؟ . ونقل خطاب بن بشر : لا أدري . 


. فىأ: إباحة‎ )١( 
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(و) الثاني من الأركان : ( تكبيرة إحرام ) وهو قول المصلي : ١‏ الله أكبر » . 
لا يجزئه على المذهب غير هذا اللفظ ؛ لما روى أبو سعيد الخدري : أن النبي كَل 
قال : ١‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموا وسدوا"'' الفرج . وإذا 
قال إمامكم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر )”2 . أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » . 

وهذا أمر به بصيغة مخصوصة ومقتضاه الوجوب . 

لكن لا يُكبر قبل فراغ المقيم من الإقامة . نص عليه . 

ومتى كبر المأموم قبل فراغ الإمام من التكبير لم تنعقد صلاته . 

( و ) الثالث من الأركان : ( قراءة الفاتحة ) في كل ركعة . وتقدم الدليل 
على ذلك . لكن يتحملها الإمام عن المأموم . ش( 

( و ) الرابع من الأركان : ( ركوع ) . وهو فرض بالإجماع » وسنده قوله 
تعالى : #يَتَأيّها ألري ءَامَنُواْ أركَهعُوأ 4 1 الحج : 177 . وقول النبي يه في 
حديث المسيء في صلاته المتفق عليه : « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً "" . 

( و ) الخامس من الأركان : ( رفع منه ) أي : من الركوع ؛ لقوله جك في 
حديث المسيء في صلاته : « ثم ارفع )"2 . 

( إلا ) الركوع الذي بعد الركوع الأول من كل ركعة في صلاة كسوف » وإلا 
الرفع مما ( بعد أول ) ركوع من كل ركعة ( في ) صلاة ( كسوف ) فإن كلا منهما 
بعد الركوع الأول من كل ركعة من صلاة الكسوف سنة . 

( و ) السادس من الأركان : ( اعتدال ) ؛ لقول النبي يكِةِ في حديث المسيء 
صلاته : « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً »2*7 . والمراد إلا ما بعد رفع من الركوع 


. فيج : وسددوا‎ )٠١( 

زف4 أخرجه أحمد في ١‏ مسئده » 36)0١١١١1/(‏ 701 . 
زفرفق سبق تخريجه ص )١١50(‏ رقم (5) . 

(4) سبق تخريجه فى الحديث السابق . 
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الأول من كل ركعة في صلاة كسوف ؛ لآن الاعتدال تابع للركوع والرفع منه. . فإن 
كانا فرضين كان الاعتدال بعدهما فرض . وإن كانا سنتين كان الاعتدال بعدهما 
كه 

( ولا تبطل ) الصلاة ( إن طال ) الاعتدال ؛ لأن في حديث البراء المتفق 
عليه : ١‏ أنه َك طوله قريب قيامه وركوعه 2١7)‏ . 

وفي مسلم عن حذيفة في صلاته يل بالليل قال : « ثم قال : سمع الله لمن 
حمده , ثم قام طويلاً قريبامما ركع » ثم سجد"" . 00 

ويروى عن الحسن بن محمد الأنماطي قال : رأيت أبا عبد الله يطيله ويطي 
بين السجدتين . ْ 

( و ) السابع من الأركان ( سجود ) . وهو فرض بالإجماع . وسنئده قوله 
سبحانه وتعالئ : #يِتَأَيْهًا الي ءَامَنُواْ اركَعْوأ وََسْجْدُوأ 4 [الحج : 10اء 
وقول النبي يَلْةِ في حديث المسيء في صلاته : « ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا 20 . 

( و ) الثامن من الأركان : ( رفع منه ) أي : من سجوده . 

(و) التاسع من الأركان : ( جلوس بين السجدتين ) ؛ لقول النبي كَل 
للمسيء في صلاته : « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً »”*' . 

(و) العاشر من الأركان : ( طمأنينة في ) كل ( فعل )”2 من الأفعال 


. . . #/ا7 كتاب صفة الصلاة » باب حد إتمام الركوع‎ : ١ ) 7259 ( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
كتاب الصلاة » باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها‎ 747 : ١) 541١ ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. في تمام‎ 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1/97) ١‏ : 05 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تطويل 

. القراءة في صلاة الليل . 

(*) سبق تخريجه ص )١١90(‏ رقم (5) . 

(15) سبق تخريجه ص )١1١5(‏ رقم (5) . 

(4) فيأ: ركعة . 


المتقدمة ؛ لأمر النبي كَل المسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمآنينة . 

( وهي ) أي : الطمأنينة : ( السكون وإن قل ) أي : وإن كان قليلاً في كل 
فعل من الأفعال المذكورة . وهذا المذهب . ويدل له قول الجوهري : اطمأن 
الرجل اطمئناناً وطمأنينة أي : سكن . 

وقيل : إن الركن من الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ؛ لأن الذكر الواجب قد 
يزيد على أدنى السكون . فوجب أن يكون الركن بقدره ؛ ليتمكن من الإتيان 
بالواجب . 

( و ) الحادي عشر من الأركان : ( تشهد أخير ) على الأصح من الروايات ؛ 
وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود قال : ١‏ كنا نقول قبل أن يُفرض علينا 
التشهد : السلام على الله » السلام على فلان . فقال النبي يلِةِ : قولوا التحيات 
لله . . إلى آخره ١76‏ . رواه الدارقطني والبيهقي وصححا إسناده . 

والدلالة على فريضته في هذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : التعبير بقوله : « قبل أن يفرض علينا التشهد » . 

والثاني : الأمر بالتشهد . وقد ثبت الأمر به في « الصحيحين > أيضاً . 

وعنه : أنه واجب وليس بركن . 

وعنه + أله سكة' : 

( و ) الثاني عشر من الأركان : ( جلوس له ) أي : للتشهد الأخير 
(7وللتسلييعين )> لماغيت أن الى كلة واظب على الحلومن لذا دكن :. وقال * 
لمارا عار اشيرق الي 

( والركن منه ) أي : من التشهد الأخير ( اللهم! صل على محمد . بعد ) أن 


)1١(‏ أنخرجه الدارقطنى فى ١'‏ سننه » ( 5 ) "6٠ : ١‏ كتاب الصلاة » باب صفة التشهد ووجوبه . وقال : هذا 
سناد مسو 1 
وأخخرجه البيهقي في السئن الكبرى » ” : ١78‏ كتاب الصلاة » باب مبتدء فرض التشهد . 

(5) سبق تخريجه ص )١١5(‏ رقم (4) . . 


يأتي ب ( ما يجزىء من ) التشهد ( الأول ) . وسيأتي في المتن التصريح بما 
يجزىء في التشهد الآول . 

(.ق)"الثالة» عشر :مف الأركان :. ( التسليمتان ) والمراذ + “السلام الذق 

عسن. من م . 

يخرج به من الصلاة ؛ لقوله يَكِهِ : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )207 . 

( و ) الرابع. عشر من الأركان : ( الترتيب ) كما تقدم في صفة الصلاة ؛ 
لحديث المسيء في صلاته حيث علمه إياها مرتباً بعضها على بعض ب ١‏ ثم ) 
المقتضية للترتيب » وقد صح أنه كَكِِةِ كان يأتي بهذه الأركان مرتبة في صلاته . 
وقد قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي )27 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » ( 718 ) ١‏ : 176 كتاب الصلاة » باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه 
من اخخر الركعة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( ”7 ) ١‏ : 4 أبواب الطهارة » باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور . 
كلاهما من حديث على رضي الله عنه . 

0 بكري 11ر40 : 


1[ فصل : في واجبات الصلاة ] 


( فصل . و ) الضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها ( واجباتها ) . 

وهى : ( ما كان فيها ) أي : فى الصلاة » ( وتبطل بتركه عمداً » ويسجد 
له) أي لتركة مهو ) سجوه العهى .: ( وهق )اثمائزة + 

الأول منها : ( تكبير لغير إحرام ) ؛ لما تقدم من أن تكبيرة الإحرام من 
الأركان . والدليل على وجوب التكبير لغير الإحرام ما رواه أحمد وغيره من 
حديث أبي موسى الأشعري أن النبي كَكِةٍ قال : « فإذا كبر الإمام وركع فكبروا 
واركعوا » وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا "5" . وهذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب . 

( و ) لغير تكبير ( ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعاً ) إذا كبر تكبيرتين » ( ف ) 
إن التكبيرة الأولى ( ركن ) ؛ لأنها للإحرام » ( و ) الثانية ( سنة ) ؛ للاجتزاء 
بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة . 

وعنه : أن تكبيرة الانتقال ركن ؛ لمساواته في الوجوب . 

وعنه : أنه سنة ؛ لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته . 

وعنه : أنه واجب في حق المأموم » ركن في حق غيره ٠‏ 

ومن نوى بتكبيرة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته . 

( و ) الثاني من الواجبات : ( تسميع ) أي قول : ١‏ سمع الله لمن حمده » 
(لإمام ومنفرد) دون مأموم» وهذا المذهب . والمختار”"2 للجمهور من الروايات . 

وغطة + أله رك ١‏ وعنه: سنة : 


. كتاب الصلاة » باب التشهد‎ 500 : ١) 41/7 (» أخرجه أبو داود في « سنه‎ )١( 
. 5094 1 5 ) ١9080 ( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
+ نيج + المحتار‎ 5 


( و ) الثالث من الواجبات : ( تحميد ) على المذهب » وفيه الروايات التي 
في التسميع :+ 

( و ) الرابع من الواجبات : ( تسبيحة أولى في ركوع . 

و) الخامس من الواجبات : تسبيحة أولى في ( سجود ) ففي ركوع : 
« سبحان ربي العظيم » » وفي سجود : « سبحان ربي الأعلى » » وحكم ذلك 
حكم التسميع'١'‏ والتحميد خلافاً ومذهباً .' 

( و ) السادس من الواجبات : ( رب اغفر لي ) في جلوسه ( بين السجدتين ) 
مرة ( للكل ) يعني : أن التحميد وتسبيح الركوع والسجود » وقول : « رب اغفر 
28 ا ل واج جل كرا اقم السام شق ويل دلا 
الروايات الثلاث التي في التسبيح . ودليل الوجوب في ذلك كله ثبوته عن 
النبي كك ٠‏ وقوله يك : ٠‏ صلوا كما رأيتموني أصلي ”"' . ودليل عدمه : ترك 
تعليمه للمسيء صلاته . 

( ومحل ذلك ) أي : ما تقدم ذكره من التكبير الواجب ومن التسميع 
والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة ( بين ) ابتداء ( انتقال وانتهائ ) ه”" . ( فلو 
شرع فيه ) أي : في ذكر ذلك المحل ( قبل ) أي : قبل أن ينتقل إليه كما لو كبر 
لسجود قبل هويه إليه » ( أو كمله بعد ) بأن كمل التكبير”*' وهو ساجد بعد أن 
ا ا م ل او اب ا ا 
الإمام والمنفرد الفاتحة ( راكعاً ٠‏ أو شروعه) أ ي : وكشروع المصلي ( في 
تشهده قبل قعوده ) للتشهد . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع 
والنهوض ابتداؤه من ابتداء الانتقال » وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمّله في جزء منه 


. فيج : وحكم التسبيح‎ 6)١( 

240 سبق تطريجه من +0010 رقج(4):: 
)0 فيج : وانتهاء . 

(5) فيج : بأن يحمد . 


أجزأه ؛ لأنه لم يخرج به عن محله » وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه 
خارجاً منه فهو كتركه ؛ لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعاً » أو 
أخذ في التشهد قبل قعوده . هذا قياس المذهب » ويحتمل أن يعفى عن ذلك ؛ 
لأن التحرز يعسر » والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . انتهى . 

( ومنها ) أي : من الواجبات ( تشهد أول ) وهو السابع من الواجبات . ٠‏ 

( و ) الثامن منها: ( جلوس له ) لق للتشهد الأول للأمر به في حديث 
ابرخ عنام 7 

ولأن النبي يك حين تركه وقام إلى ثالثة نسياناً لم يرجع إليه » بل سجد في 
أخرضلاته شجلا السهر'؟ ولول أنه وجب لها تخد لجترة © لأنه' لا يريك 
في الفملاة ؤيادة حرم لحراها لب واب + غير ير التشهد من الواجبات مقيس 

عليه . ولا د يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجبر إذا ترك وإن كان لا تصح إلا بها 
كواجبات الحج وأركانه . 

وإنما يجب التشهد الأول ( على غير من قام إمامه ) إلى ثالثة ( سهواً ) عن 
التشهد لوجوب متابعته . 

( والمجزىء منه ) يعني : الذي لا يكتفى بأقل منه في التشهد الأول : 
( « التحيات لله . سلام عليك أيها النبي ورحمة الله . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ») . فمن ترك حرفاً من 
ذلك عمداً لم تصح صلاته . 

( ومن ترك شيئاً من ذلك ) أي : مما تقدم من الأركان أو الواجبات ( عمداً 
لشكّ في وجوبه )[ بأن تردد في فكره هل ذلك واجب فأفعله » أو مستحب فيجوز 
لي تركه ثم تركه ]220 : ( لم يسقط ) وجوبه » ولزمه إغادة الصلاة ة ؛ لأنه ترك منها 


دلق حديث ابن عباس سيق ذكره ص : )١57(‏ . 

(؟) حديث ترك التشهد الأول أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 71١ : ١) 7٠١745‏ كتاب الصلاة » باب من قام 
من ثنتين ولم يتشهد . من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عله . 

(0) ساقط منأ. 


عمداً ما يحرم تركه فبطلت . 

1 ركه دنا ودوك وعرو ان اتسين ول لما لا دا لا 
على المتردد في عدد ما صلى من الركعات من وجوب بنائه على اليقين ٠‏ [ فلم 
يبن على اليقين 21 وتشهد وسلم لزمه إعادة الصلاة ؛ لتركه ما أمر به من 
الاحتياط وهو البناء على الأقل . وهذا بخلاف من ترك واجباً جاهلاٌ حكمه » بأن 
لم يخطر بباله قط أن عالماً قال بوجوبه فإن حكم ذلك ملحق بما لو تركه سهواً . 
ل 
الصلاة ]1 . 


() زيادة من « شرح البهوتي 7١9: ١6‏ . 
0) ساقط منأ. 


[ فصل : في سنن الصلاة ] 


( فصل . و ) الضرب الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها ( سئنها ) . 

وهي : ( ما كان فيها . ولا تبطل ) الصلاة ( بتركه ) أي : بترك المصلي له 
( ولو عمداً . ويباح السجود لسهوه ) أي : لتركه سهواً فلا يكون مشروعاً 
لأنواحنا ولا مضا : 

وهي على قسمين : قولية وفعلية . فأما القولية فثنتي عشرة''2 ( وهي : 
استفتاح ٠‏ وتعوذ ) من الشيطان الرجيم قبل القراءة » ( وقراءة « بسم الله الرحمن 
الرحيم » » وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأوّلتتي مغرب ورباعية , 

وقول : ١‏ آمين » ». وقول : « ملء السماء » ) . . . إلى آخره ( بعد التحميد » 

لغير مأموم ) فإن المأموم لم يزد على قول : ربنا ولك الحمد ». ( وما زاد على مرة 
في تسبيح ) ركوع وسجود . ( و ) ما زاد على مرة في ( سؤال المغفرة » و ) منها 
( دعاء في تشهد أخير » وقنوت في وتر) . وزاد بعضهم : الجهر والإخفات . 
وقد ناقش بعض المتأخرين في عد الجهر والإخفات من السنن القولية ؛ لأنهما 
هيئة للقول لا قول . 

( وسئن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون ) . وقيل : خمس وخمسون . 
وقيل : غير ذلك . وأنا أذكر منها ما تيسر ذكره وصحت . ( وسميت هيئة ) 
وممن سماها هيئة صاحب ١‏ المستوعب » ؛ وذلك ( لأنها ) أي : الهيئة ( صفة 
في غيرها ) أي : غير السنة : 

الأولى منها : رفع اليدين . 

الثانية : كونهما مبسوطتين . 


. فيج : أما القولية فثنتا عشرة‎ )١( 


الثالثة : كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة . 
الرابعة : رفعهما كذلك عند الركوع . ظ 
الخامسة الو لا 
السادسة : حطهما بعد ذلك . 

السابعة : وضع اليمين"'' على الشمال . 
الثامنة : جعلهما تحت السرة . 

التاسعة : نظره إلى موضع سجوده ٠‏ 

العاشرة : الجهر بتكبيرة الإحرام 

الي ع 9 يوتري القرادة: 
ما" 
الثالئة عشر : الإطالة في الأولى . 

الرابعة عشر : التقصير في الثانية . 

الخامسة عشر : قبض ركبتيه بيديه . 

السادسة عشر : تفريق أصابعه في ركوعه . 
السابعة عشر : مد ظهره . 

الناية عقر لتعزل رالعال: 

التاسعة عشر : مجافاة يديه( عن جنبيه . 
العشرون : البداءة بوضع ركبتيه . 


فق 
فق 
ضرف 
فق 


في أ : اليمنى . 
في ج : الحادي . 
ساقط من أ . 
في ج : عضديه . 


000 


الثانية والعشرون 2١11‏ : تمكين جبهته من الأرض في سجوده . 
الثالثة والعشرون : تمكين أنفه أيضاً . 

الرابعة والعشرون : مجافاة عضديه عن جنبيه . 

الخامسة والعشرون : مجافاة بطنه عن فخذيه . 

السادسة والعشرون : مجافاة فخذيه عن ساقيه . 

السابعة والعشرون : تفريق بين ركبتيه . 

الثامنة والعشرون : إقامة قلميه . 

التناسعة والعشرون : جعل بطون أصابعهما على الأرض . 
الثلاثون : وضع يديه حذو منكبيه . 

الحادية والثلاثون : كونهما مبسوطتين . 

الثانية والثلاثون : كون أصابعهما موجهة للقبلة . 

الثالثة والثلاثون : كونها مضمومة . 

الرابعة والثلاثون : مباشرة المصلى بيديه . 

الخامسة والثلاثون : قيامه إلى الركعة الثانية على صدور قلميه . 
السادسة والثلاثون : قيامه إلى الركعة الثالثة كذلك . 

السابعة والثلاثون : قيامه إلى الركعة الرابعة كذلك . 

الثامنة والثلاثون : اعتماده على ركبتيه في نهوضه إلى بقية صلاته . 
التاسعة والثلاثون : افتراشه في جلوسه بين السجدتين . 
الأربعون : افتراشه في التشهد الأول . 

الحادية والأربعون : التورك في التشهد الثاني . 

الثانية والأربعون : وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى في تشهده . 


ساقط من أ . 
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الثالئة والأربعون : كونها مقبوضة . 
الرابعة والأربعون : كونها محلقة إبهامها مع وسطها"'' . 
الخامسة والأربعون : الإشارة بالسبابة . 
السادسة والأربعون : وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى . 
السابعة والأربعون : كونها مضمومة الأصابع ٠.‏ 
الثامنة والأربعون : كونها أطرافها موجهة نحو القبلة . 
التاسعة والأربعون : الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام . 
المسوة :النفانه يمينا » 
التخاضة والخضيوة : التقاة كسالا 
الثانية والخمسون : تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات . 
ا ل الل 
وإطالة وتقصير ) . والحكم في جميع ذلك واحد . 
كفيسن ان الساة ( خشوع ) وهو من عمل القلب . 
1 :9د أفلح الْمُؤْمئوت :> لذن هُمْ في صَلَاوم 
حَشِعْوْنَ» [ المؤمنون : 7-١‏ ] أي : خائفون من الله » متذللون له » يلزمون أبصارهم 
5 . وقال في قوله تعالئ : 8 وَإََِّا لَكِيرَةٌ إلا عَلَ َلَْثْعنَ 4 1 البقرة : 40 ] 
: المخبتين . والخشوع : الإخبات » ومنه : الخشعة للرملة المتطامنة . 
0 : اللين والانقياد ولذلك يقال : الخشوع بالجوارح والخضوع 
بالقلب . انتهى 
لكن قال الجوهري : الخشوع : الخضوع » والإخبات : الخشوع . 


فالثلاثة عنده مترادفة . 
وقيل : يجب . واحتج للوجوب بأن الخصال المذكورة في سورة المؤمنون 


الذي من جملتها الخشوع كلها''' واجبة . فيكون الخشوع واجباً . 

وردا'' عليه بأن'" منها الإعراض عن اللغو وليس وجوبه مطلقاً بل قد يكون 
مستحباً كالإعراض عما لا فائدة فيه ولا إثم من الكلام » وكلغو اليمين . وعلى 
وجوبه لو غلب الوسواس على أكثر صلاته بطلت . 

والمذهب الصحيح أنه سنة ؛ ١‏ لأن النبي يَلِةِ لم يأمر العابث بلحيته بإعادة 
الصلاة مع قول النبي كه : ١‏ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه )247 . وهذا منه 
يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها . والله أعلم : 


كد م فين 


(1) في] : جملتهما كلها . 

00 فيأ: ورده . 

فيج : وأن. 

ع سبق تخريجه ص : (/19) رقم (9) . 


( سجود السهو يُشرع لزيادة ) في الصلاة ( ونقص ) منها سهواً ؛ لأن الشرع 
إنما ورد به فى السهو . 

فأما حديث النفس فلا يشرع له السجود ؛ لآن الشرع لم يرد به فيه . 

ولآنه معفو عنه ؛ لكونه يعسر التحرز عنه . 
الجبر بسهوه متعلق بعمده ؛ كجبرانات الحج . 

ولنا : أن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به . والشرع إنما 
ورد به فيه » ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد ؟؛ لوجود العذر في 
السهو . 

(و) يشرع سجود السهو أيضاً ( لشلكٌ في الجملة ) » وإنما قلت : في 
الجملة ؛ لأنه قد يحصل له فى الصلاة شك ولا يجب السجود له ؛ كما لو شك 
في التشهد الأخير هل صلى أربعاً أو خمساً » أو شك وهو في الصلاة هل زاد في 
الصلاة ركوعاً أو مجودا أو نشكا مما سعد لزيادته سهواً لو تحققت فإنه 
لا يسجد ؛ لآن الأصل عدم الزيادة فيلحق بالمعدوم يقيناً . 

( لا إذا كثر ) الشك ( حتى صار كوسواس ) . ذكره ابن أبي موسى ؛ وذلك 
لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكائرة . فيفضي به إلى زيادة في الصلاة مع 
تيقن إتمامها . فوجب إطراحه واللهو عنه لذلك . 

( بنفل ) متعلق بيشرع يعني : أن سجود السهو يشرع بنفل ( وفرض ) . 


اللا 


وهذا قول عامة أهل العمل . 

وقال ابن سيرين : لا يشرع في النفل . 

ولنا عموم قول النبي َه : « إذا نسي أحدكم فليسجد فت 71 
وقوله يَكِةِ : « إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين 7" . 

ولأن النفل صلاة ذات ركوع وسجود . فيشرع لها السجود ؛ كالفريضة . 

( سوى ) صلاة ( جنازة ) فإنه لا يشرع سجود للسهو فيها ؛ لأنها لا سجود 


في صلبها ففي جبرها أولى . 
( و ) سوى ( سجود تلاوة » و ) سجود ( شكر) ؛ لأنه لو شرع في واحد 
منها سجود كان الجبر زائداً على الأصل . 


( و ) سوى سجود ( سهو ) نص عليه أحمد وحكاه إسحاق إجماعاً ؛ لأنه 
يفضي إلى التسلسل . 

ولو سهى بعد سجود السهو لم يسجد لذلك . والله أعلم . 

إذا تقرر هذا ( فمتى زاد ) سهواً ( فعلاً من جنسها ) أي : جنس الصلاة سواء 
كان ذلك الفعل ( قياماً أو قعوداً ولو ) كان القعود عقب ركعة وكان ( قدر جلسة 
الاستراحة ) ؛ لآنه زاد جلسة فأشبه ما لو كان قائماً فجلس ساهياً . ( أو ) كان ما 
زاده ( ركوعاً أو سجوداً ) سهواً . ( أو نوى القصر ) أي : قصر الرباعية ( فأتم ) 
أي. : أتمها أربعاً ( سهواً : سجد له ) . ولقول رسول الله يَلهِ : « إذا زاد الرجل 
راقص تسح سعد ناوا عي 

( أو ) إن كان فعله ذلك ( عمداً بطلت ) صلاته إجماعاً ( إلا في الإتمام ) 
يعني : إلا فيما إذا نوى قصر الرباعية فأتمها عمداً . فإن صلاته لا تبطل بذلك ؛ 
لأن ذلك رجوع إلى الأصل . 


نه أخرجه مسلم في « صحيحه» ( 0077 ) (454) ١‏ : 407 كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة 
والسجود له . 

فق أخرجه مسلم في الموضع السابق (017/7) (45) . من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

راجع التخريج السابق . 


( وإن قام ) المصلي ( ل ) ركعة ( زائدة جلس متى ذكر ء ولا يتشهد إن ) 
كان ( تشهد . وسجد ) للسهو ( وسلم ) يعني : أن المصلي متى قام إلى خامسة 
في رباعية » أو إلى رابعة في مغرب ٠‏ أو إلى ثالثة في صبح فمتى ذكر لزمه أن 
يجلس في الحال . فإن كان قد تشهد عقب الرابعة التي تمت بها صلاته سجد 
للسهو ثم سلم » وإن لم يكن تشهد , تشهد ثم سجد للسهو ثم سلم . وإن لم 
يذكر حتى فرغ منها سجد لها ؛ لما روى عبد الله بن مسعود قال : « صلى بنا 
رسول الله يلِِ خمساً . فلما انفتل توشوش القوم بينهم . فقال : ما شأنكم ؟ قالوا 
يا رسول الله! هل زيد فى الصلاة ؟ قال : لا . قالوا : فإنك صليت خمسا . 
ناد ل بست لوه 1131لا بشواسلك ابن كنا يرن 
فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين اناير 

وفي رواية قال : ١‏ إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون » وأنسى كما 
و الى لحز وات الو ااي ْ 

وفي رواية قال : ١‏ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين "*2 . رواه 
بطرقه مسلم . 1 

( ومن نوى ) أن يصلي ( ركعتين ) نفلا ( فقام إلى ثالثة نهاراً فالأفضل ) له 
( أن يتم ) ها ( أربعاً » ولا يسجد لسهو ) لإباحة ذلك . وإن شاء أن لا يتمها 
رجع وسجد للسهو . 

( و ) إن نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة ( ليلاً ف ) حكم ذلك ( كقيامه إلى 
ثالثة ب )صلاة ( فجر ) . نص عليه ؛ لقوله كلل : « صلاة الليل مثنى مثنى 2016 . 


. )95( الحديث السابق (؟الاه)‎ )١( 
. فيج : سجدتين للسهو‎ )( 
. الموضع السابق‎ 50” : ١) 51/7 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )( 
: . )5١5( : سبق تخريجه ص‎ )5( 
. كتاب الوتر » باب ما جاء في الوتر‎ 778 : ١) 455014 أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ )0( 
وأعرج شا ا د91 3ه كات صلاة السافرين © باق ملذة اليل مقت‎ 


ا 


ولأنها صلاة شرعت ركعتين . أشبهت صلاة الفجر . 
( ومن نبّهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيهه ‏ ) وهم مشاركون له في العبادة ؛ 


كما لو كان إماماً لهم » أو غير مشاركين له في العبادة ؛ كما لو كان يصلي منفرداً 
وهم يشاهدونه'"' : ( لزمه الرجوع ) إلى تنبيههم ؛ لأن ما كان طريقه الأمارة 
لا فرق فيه بين المشاركة في العبادة وعدم المشاركة » ألا ترى أنه لو شهد برؤية 
هلال رمضان حائض أو مسافر أو مريض لا يقدر على الصوم قبلت شهادتهم كما 
تقبل ممن يلزمه الصوم . 


وقيل : لا يلزمه أن يرجع إلى تنبيه من لم يكن شريكه في العبادة . 
والأول أصح وأشبه بكلام أحمد 0 لأنه قال في رواية أبي طالب : لو اختلف 


رجلان فقال أحدهما : طفنا سبعاً » وقال الآخر : ستاً فقال : لو كانوا ثلاثة 
فقال : اثنان طفنا سبعاً » وقال الآخر : طفنا ستاً قبل قولهما ؛ لأن النبى يك قبل 


4 


قول القوم يعني في قصة ذي اليدين”'* . فقد أثبت الرجوع إلى قول الاثنين في 
الطواف . وإن كان كل واحد منهم غير مشارك للآخر في طوافه كذلك ها هنا . 


( ولو ظن خطأهما ) أي : خطأ المنبهين . وذكره بعضهم نص أحمد ؛ لأن 


النبي كَْةِ أمر المأمومين بالتسبيح ليذكروا إمامهم””" . فلولا أنه كان يلزمه قبول 
قولهم لما كان لأمرهم بالتسبيح فائدة . 


فق 


ولأنه كَلِةِ رجع إلى قول أبي بكر وعمر في حديث ذي اليدين”*) 3 


مثنى . . . » كلاهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

في أ : يشاهدون له . ْ 

أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 077 ) ١‏ : 404 كتاب المساجد . باب السهو في الصلاة والسجود 
له » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال رسول لله كل  :‏ إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء » . أخرجه البخاري في 
« صحيحه »© ( 7177 )86 : 7574 كتاب الأحكام » باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم . من حديث 
سهل بن سعد الساعدي . 

سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 


ومحل لزوم رجوع المصلي إلى المنبهين : ( ما لم يتيقن صواب نفسه ) فلا 
يجوز له الرجوع كما لا يجوز للحاكم الحكم ببينة علم كذبها . 

( أو) ما لم ( يختلف عليه من ينبهه ) فإنه يسقط قولهم كالبينتين إذا 
تعارضتا . 

و( لا ) يلزم إماماً رجوع ( إلى فعل مأمومين ) من قيام وقعود ونحوه من غير 
تنبيه ؛ لأمر الشارع بالتنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء""" . 

فظاهر كلامهم : أنه كما يجب الرجوع إلى تنبيه ثقتين من الرجال يجب 
الرجوع إلى تنبيه ثقتين من النساء وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة » ولما كره 
تنبيهها بالتسبيح ونحوه . 

( فإن أباه ) أي : أبى الرجوع ( إمام ) وجب عليه وقد ( قام لزائدة بطلت 
صلاته ) ؛ لأنه ترك عمداً ما وجب عليه . أشبه ما لو ترك غيره من الواجبات 
عمداً ؛ ( ك ) بطلان صلاته ( متبعه ) أي : من اتبعه ( عالماً ) ببطلان صلاته 
( ذاكراً ) أي : غير ساه في متابعة ؛ لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه 
فيها » وإن قيل بصحتها فالمتبع يعتقد خطأه وأن الركعة التي قام إليها ليست من 
صلاته وهو أصح الروايات في المسألة . وعلى هذا يجب عليهم مفارقته ؛ لجواز 
المفارقة للعذر . 

وعلم مما تقدم أنهم إن تابعوه جاهلين بالحكم لم تبطل صلاتهم ؛ لأن 
الجاهل كالناسي في ذلك » ولذلك تابع الصحابة النبي كهِ في الخامسة حيث لم 
يعلموا وتوهموا التسليم ولم يؤمروا بالإعادة . 

والرواية الثانية : تبطل صلاة المأمومين تابعوه أو فارقوه . 

والرواية الثالثة : ينتظرونه جلوساً في التشهد إلى أن يفرغ من الركعة الزائدة 
وتسلم بهم 


والرواية الخامسة : تلزمهم متابعته في الركعة الخامسة ؛ لاحتمال ترك ركن 
من ركعة قبلها سهواً . 

( ولا يَعتدَ بها ) أي : بالركعة الزائدة ( مسبوقٌ ) أدرك الإمام فيها . يعني : 
أنه لو سها المأمومون مع الإمام وقاموا إلى خامسة فجاء مسبوق يجهل أنها خامسة 

ثم متى علم في أثناء صلاته أنها خامسة فدخل معهم فيها فإن صلاته لم يعتد 
بها على الصحيح من المذهب ؛ لأنها زيادة لا يعتد بها للإمام » ولا يجب على 
من علم الحال متابعته فيها . فلم يعتد بها للمأموم . 

(و) على المذهب وهو وجوب المفارقة على من علم بطلان صلاة الإمام 
( يسلم المفارق ) بعد إتمام تشهده إن كان قد بقي عليه شيء منه . 

( ولا تبطل ) صلاة الإمام ( إن أبى أن يرجع لجبران نقص ) ؛ كما لو نهض 
قبل أن يتشهد التشهد الآول فسبح به اثنان قبل أن د يستتم قائماً فلم يرجع فإن صلاته 
لا تبطل بذلك ؟ لما روي « أن المغيرة ة بن شعبة نهض من الركعتين فسبح به من 
خلفه فمضى . فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو . فلما انصرف قال : 
رأيت رسول الله يله يصنع كما صنعت 2 . رواه أبو داود والترمذي وقال : 

وسيأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا . 

( وعمل ) في صلاة ( متوالٍ مستكثرٌ عادة ) أي : في العادة ( من غير 
. جنسها ) أي : جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة ونحو ذلك ( ويبطلها 
عمده وسهوه وجهله ) ؛ لما فيه من قطع الموالاة بين أركان الصلاة 

ومحل البطلان بالعمل الكثير : ( إن لم تكن ضرورة ) تدعو إليه ( كخوف 
وهرب من عدو ونحوه ) ؛ كالهرب من سيل أو حريق أو غيرهما ؛ لأن 


. كتاب الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس‎ 71/7 : ١) ٠١1 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 774 )7 : 198 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الإمام ينهض في‎ 
. الركعتين ناسياً‎ 


الضرورات تبيح المحظورات . 

( وإشارة أخرس كفعله ) لا كقوله . فلا تبطل بها الصلاة إلا إن كثرت عادة . 

( وكره ) عمل ( يسير ) في الصلاة من غير جنسها ( بلا حاجة ) إليه » ( ولا 
يشرع له سجود ) ولو فعله سهواً . 

( ولاتبطل ) الصلاة ( بعمل قلب ) وإن طال . نص عليه . 

وقيل : إن طال بطلت 

( و )لا تبطل الصلاة أيضاً ب ( إطالة نظر إلى شيء ) ولو إلى كتاب وقرأ ما 
فيه بقلبه دون لسانه على الصحيح من المذهب . 

وروي عن الإمام أحمد : أنه فعله . 

وقيل : إن طال نظره في الكتاب بطلت . 

( و ) لا تبطل الصلاة أيضاً ( بأكل وشرب يسيرين عرفاً سهواً أو جهلاً ) على 
الصحيح من المذهب إلحاقاً للجهل بالسهو الذي هو والنسيان بمعنى واحد. وإنما 
لم تبطل الصلاة بذلك؛ لعموم قوله يك : ١عفي‏ لأمتي عن الخطأ والنسيان)77© 

ولأنه يسوى فيه بين قليله وكثيره حال العمد . فعفي عنه في الصلاة إذا كان 
سهواً ؛ كالعمل من جنسها . 

وعلم مما تقدم بطلان الصلاة بأحدهما إذا كثر رفس اا 
تبطل الصلاة به إذا كثر فالأكل والشرب أولى . 

( ولا ) تبطل الصلاة أيضاً ( ببلع ) المصلي ( ما بين أسنانه بلا مضغ . ولو لم 
يجر به ) أي : بالذي بين أسنانه ( ريق ) نصاً الى ١‏ لحمو والومام 
تلميذه ه العسكري في ١‏ قطعته » . وتبع”” العسكريّ تلميذه الشويكي في كتابه 
« التوضيح »© . 


» كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي‎ 504 : ١ ) 7٠١47 ( » سننه‎ ١ أخرجه ابن ماجه في في‎ )١( 
7 من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه‎ 
. فيأ: وتبعه‎ )0( 


وقال الحجاوي : وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل 
به . انتهى . 

ولا تبطل الصلاة أيضاً بترك لقمة بفمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من 
الصلاة . ويكره ذلك . فإن لاكها فيه''' فهو كالعمل إن كثر بطلت » وإلا فلا . 
ذكره في « الكافي » و« الرعاية » . 

( ولا ) يبطل ( نفل ) صلاة ( بيسير شرب عمداً ) نصاً ؛ لما روي ١‏ أن ابن ' 
الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع © . 

قال الخلال : سَهّل أبو عبد الله فى ذلك » وذكر ابن هبيرة أنه المشهور عنه ؛ 
لأن مد النفل وإطالته مستحبة ار فيحتاج كثيراً إلى جرعة ماء ؛ لدفع 
العطش . كما سومح فيه : أن يصلي جالساً وعلى الراحلة . 

وعلم مما تقدم أن كثير الأكل والشرب عمداً يبطل به الفرض والنفل » وأن 
يسير الشرب عمداً يبطل به الفرض فقط . 

قال في ١‏ الفروع » : ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمداً وفاقاً . 

ونه(" : أو سهواً أو جهلاً وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لأنها عبادة بدنية ٠‏ فيندر 
ذلك فيها » وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم . بخلاف الصوم . 

ولأنه مقتطع عن القياس . 

ولم يذكر جماعة : أو جهلا . 

وعنه : ونفله وفاقاً » والأشهر عنه بالأكل . انتهى . 

( وبلعٌ ذَوْبٍِ سكر ونحوه ) مما يذوب ( بفم ) ؛ كالسيرختك والترنجيل 
والحلوى ( كأكل ) وفاقاً . 

( وسن ) لمصل ( سجوةدٌ ) أي : سجود سهو ؛ ( لإتيانه بقول مشروع في 
غير موضعه ) حال كون ذلك ( سهواً ؛ كقراءته سورة في الأخيرتين ) من 


حرا 


رباعية » ( أو ) في الثالثة من مغرب . وقراءته ( قاعداً أو ساجداً . ور 
ك ( تشهده قائمأً ) ؛ لعموم قوله كك : « إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو 
الب 0 . رواه مسلم . 

ولأنه ذكر مشروع أتى به في غير محله سهواً . فيسجد له ؛ كالسلام من 
نقصان . 

و ل ا 

وإن أتى بما لم يرد به الشرع فيها من ذكر أو دعاء كقوله : آمين يا رب7”© 
العالمين » وقوله في التكبير : الله أكبر كبيراً ونحوه . لم يشرع له سجود ؛ لأنه 
روي عن النبي كَكِ « أنه سمع رجلا يقول في الصلاة : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه "27 . فلم يأمره بالسجود . 

( وإن سلم قبل إتمامها ) أي : إتمام صلاته حال كون سلامه ( عمداً : 
بطلت ) صلاته بلا نزاع ؛ لأنه تكلم فيها » والباقي منها إما ركن أو واجب 
وكلاهما تبطل الصلاة بتركه عمداً . 

( و )إن سلم قبل إتمامها ( سهواً ) لم تبطل بذلك . وجاز له إتمامها رواية 
واحدة ؛ لأن النبي كَِ وأصحابه فعلوه وبّنوا على صلاتهم ؛ لأن جنسه مشروع 
فيها . أشبه الزيادة فيها من جنسها . لكن تارة يذكر ما بقي من صلاته قريباً , 
وتارة لا يذكره إلا وقد طال الفصل . 

( فإن ذكر ) ذلك ( قريباً ولو خرج من المسجد ) نص عليه في رواية ابن 
٠.‏ 1 3 : 032 ا 47 0 ٠.‏ م 14 0 
منصور » ( أو شرع في ) صلاة ( أخرى ١‏ وتقطع ) أي : التي شرع فيها مع قرب 
الفصل وعاد إلى الأولى ( أتمها وسجد ) يعني : للسهو ؛ لما روى عمران بن 
حصين قال : « سلم رسول الله كَِْةِ في ثلاث ركعات من العصر » ثم قام فدخل 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (01/7) ١‏ : 407 كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة والسجود له. 

زفق فيج : آمين رب . 

0 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١ ) 7٠00‏ : 414 كتاب المساجد . باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة . من حديث أنس رضي الله عنه . 


الحجرة . فقام رجل بسيط اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله! فخرج 
فصلى الركعة التي كان ترك » ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو » ثم سلم 20 . 
رواه مسلم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يذكر قريباً أنه سلم عن نقص » ( أو أحدث , أو تكلم 
مطلقاً ) أي : سواء كان إماماً أو غيره » وسواء كان الكلام عمداً أو سهوا 
أو جهلاً » وسواء كان طائعاً أو مكرهاً » أو وجب عليه كتحذير ضرير ونحوه . 
وعمومه يشمل الفرض والنفل على المذهب » والكلام لمصلحتها أو لغير 
مصلحتها » وفى صلبه وبعد سلامه سهواً . ( أو قهقهة هنا ) أي : بعد سلامه 
سهواً » ( أو في صلبها : بطلت ) . 

أما كونه لا يتمها مع طول الفصل ويستأنفها ؛ لأنها صلاة واحدة . فلا يجوز 
بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ؛ كما لو أحدث . 

وأما كونها تبطل بالكلام مطلقاً ؛ فلقول النبي عليه السلام : « إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن )”'© . رواه مسلم . 

وعن زيد بن أرقم قال : « كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى 
جنبه حتى نزلت : #8 وَقُومُوا إن َدنْتَينَ14 البقرة : 74 ] . فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام ”" . رواه مسلم . 

وهذا نهي عام . فيشمل الأحوال كلها . 

لا إن نام ) المصلي وهو قائم أو جالس نوماً يسيراً ( فتكلم ) في ذلك النوم 
اليسير » ( أو سبق على لسانه ) كلام ( حال قراءته ) : فلا تبطل ؛ لأنه مغلوب 
على الكلام في الحالتين . أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره . 


١ 


. كتاب المساجد . باب السهو في الصلاة والسجود له‎ 505 : ١ )51/5( » صحيحه‎ ٠ أخرجه مسلم في‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 571 ) "8١ : ١‏ كتاب المساجد » باب تحريم الكلام في الصلاة » 
ونسخ ما كان من إباحة . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 079 ١)‏ : 787 الموضع السابق . 
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ولآن النائم مرفوع عنه القلم . 

( وككلام ) في الحكم : ( إن تنحنح بلا حاجة ) فبان حرفان ٠‏ ( أو نفخ فبان 
حرفان ) يعني : أن صلاته تبطل . 

قال شارح ١‏ المقنع » : فأما النحنحة فقال أصحابنا : هي كالنفخ » إن بان 
منها حرفان بطلت صلاته . انتهى . 

وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال : « من نفخ في صلاته فقد تكلم )230 . 
رواه سعيك »© وعن أبى هريرة ا لحن قال ابن المنذر : لا ثبت 
عنهما"'' . لكن المثبت مقدم على النافي2؟ . 

وعنه : لا تبطل ولو بان حرفان . 

( لا إن انتحب ) المصلي ( خشية ) أي : خشية الله » ( أو غلبه سُعال أو 
عطاس أو تثاؤب ونحوه ) كبكاء . فلا يكون كالكلام ولو بان حرفان في 
لتثاؤبه هاه هاه . وذلك لأن هذا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام 
الكلام . 


. مصنفه » (/011" ) ؟ : 184 كتاب الصلاة » باب النفخ في الصلاة‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في‎ )١( 
. في النفخ في الصلاة‎ ٠» ؟ : 51 كتاب الصلوات‎ ) 504١ ( » مصنفه‎ ١ وأخرجه ابن أبي شيبة في‎ 

4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » ( ١19‏ ) الموضع السابق . 

(9) في]: عنها : 

(5) في]: النفي . 


لحرا 


[ فصل : في السجود للنقص ] 


( فصل ) . قد تقدم أن سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك . ولما انتهى 
الكلام على السجود للزيادة شرع في الكلام على السجود للنقص فقال : 

( ومن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام ) سهواً من ركعة كركوع أو سجود أو 
طمأنينة في أحدهما أو غير ذلك من الأركان » ( فذكره ) أي : فذكر ما تركه من 
تلك الزكعة ( بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى : بطلت ) الركعة ( التي تركه ) 
أي : ترك ذلك الركن ( منها ) وقامت الركعة التي تليها مقامها . نص على ذلك 
في رواية الجماعة . 

قال الأثرم : سألت”2 أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام إلى أخرى 
فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى فقال : إن كان ذلك أول ما قام 
قبل أن يحدث عملا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها » وإن كان قد أحدث 
عملاً لها جعل هذه الأولى وألقى ما قبلها . فقلت : فيستفتح أو يجتزىء 
بالاستفتاح الأول ؟ قال : يجزئه الأول . قلت : فنسي سجدتين من ركعتين 
قال : لا يعتد بتلك الركعتين . وهذا المذهب . 

ووجهه : أنه ترك ركن الركعة التي نسيه منهما ولم يمكنه استدراكه ؛ لتلبسه 
بفرض قراءة الركعة التي بعدها . فلغت ركعته . 

وعنه : إن كان المتروك قراءة الأولى أتى بالقراءة فى الثانية مرتين » وإن كان . 
قراءة الأولى والثانية أتى بالقراءة فى الثالثة ورور مرتين » وصحت 
صلاته » ويسجد للسهو . ١‏ 


وقيل : إن ذكر الركن المتروك من الأولى قبل السجود في الثانية انحط فسجد 


للأولى وأجزآته » وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت السجدة عن الأولى 
وكملت بها . 

وإنما استثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ؛ لأنه لو تركها لم تنعقد صلاته . 

( ف ) على المذهب ١‏ لو رجع ) إلى الأولى بعد شروعه في قراءة الركعة التي 
بعدها ( عالماً ) بتحريم الرجوع ( عمداً : بطلت صلاته ) ؛ لأن رجوعه بعد 
شروعه في مقصود القيام وهو القراءة يحصل به إلغاء عمل من ركعتين . 

( و ) إن ذكر ما ترك ( قبله ) أي : قبل الشروع في القراءة فإنه يلزمه أن يعود 
إلى الركعة المتروك منها الركن فيأتي به ؛ لأنه ركن لا يسقط بالسهو . ويأتي بما 
بعده ؛ لآن ما بعده قد أتى به في غير محل ؛ لأن محله بعد ذلك الركن المنسي . 

ف ( إن لم يعد ) ليفعل ما تركه وكان عدم عوده ( عمداً : بطلت ) صلاته ؛ 
لأنه ترك ركناً أمكنه الإتيان به في محله عالماً عمداً ؛ كما لو ترك سجدة من ركعة 
أخيرة وذكرها بعد''' السلام . فإنه لم يسجد لها في الحال بطلت صلاته . 

( و ) إن كان عدم عوده ( سهواً بطلت الركعة ) المتروك منها ذلك الركن 
وصارت التي بعدها عوضاً عنها . ْ 

( و ) إن لم يذكر ما ترك إلا ( بعد السلام ف ) إن ذلك يكون ( كترك ركعة ) 
كاملة . فيأتي بركعة ويسجد للسهو ؛ لأن الركعة التي لغت لترك ركنها صار 
وجودها كعدمها . فكأنه سلم عن ترك ركعة فيأتي بها ويبن ما لم يطل الفصل 4 

( ما لم يكن ) المتروك الذي ذكره بعد السلام ( تشهداً أخيراً » أو ) يكون 
( سلاماً : فيأتي به ويسجد ) للسهو( ويسلم ) من سجود السهو أيضاً  .‏ - 

والحاصل من ذلك : أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع 
في موضع يلزمه المضي عالماً بتحريمه : بطلت صلاته ؛ لأنه كترك الواجب 
عمداً » وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل ؛ لأنه ترلكٌ غير متعمد . أشبه ما لو مضى 
قبل ذكر المتروك + 


)١(‏ ساقط منأ. 
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( وإن ابي من اربع ركيات اربع سحدات » وذكر ‏ وقد قرأ في ) ركعة 
( خامسة -فهي أولاه ) . 

ووجهه : أنه لما شرع في قراءة الثانية قبل أن يذكر السجدة التي نسيها من 
الأولى صارت الثانية أولاه . ولما شرع في قراءة الثالثة قبل أن يذكر السجدة التي 
'نسيها من الثانية صارت الثالثة أولاه ولغت الثانية . ولما شرع في قراءة الرابعة قبل 
أن يذكر ما نسيه من الثالثة لغت وصارت الرابعة أولاه . ولما قام إلى خامسة سهوا 
وذكر ما نسيه من ترك الأربع سجدات وقد قرأ في الخامسة لغى ما قبلها وصارت 
أولاه . 

( و ) إن ذكر ما نسيه من السجدات ( قبله ) أي : قبل الشروع في قراءة 
الخامسة . فإنه يعود ف ( يسجد سجدة فتصح ) له ( ركعة » ويأتي بثلاث ) أي : 
كلاك زكعات + وهذ] المنصوم *'؟ عن أحيد. 

وعنه : تبطل صلاته . ش 

قال أحمد : لآن هذا كان يلعب . 

وعنه : يبني على تكبيرة الإحرام . فيصلي أربعاً من غير تجديد نية ولا تكبيرة 
إحرام . 

( و )إن لم يذكر ما نسيه إلا ( بعد السلام : بطلت ) صلاته على المذهب ؛ 
لأن من أصلنا : أن من ترك ركناً من ركعة فلم يذكره حتى سلم أنه كمن ترك 
ركعة . فيبني على ما مضى من صلاته مع قرب الفصل » وهذا لم يصح له شيء 
من صلاته ينبني عليه . فتبطل الصلاة”'' رأساً . 

( و )إن نسي المصلي رباعية ( سجدتين أو ثلاثاً ) أي : ثلاث سجدات ( من 
ركعتين جهلهما ) من أربع صلاها فلم يدر أذلك من الأولى أو الثانية » أو من 
الأولى والثالثة » أو من الأولى والرابعة » أو من الثانية والثالثة » أو من الثانية 
والرابعة » أو من الثالثة والرابعة : ( أتى بركعتين ) وجوباً ؛ لاحتمال أن يكون 
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ترك ذلك من ركعتين قبل الرابعة : إما الأوليين أو المتوسطتين . فتصح له 
ركعتان . فيبني على ذلك ويقوم فيأتي بركعتين . 

( وثلاثاً أو أربعاً ) يعني : وإن نسي ثلاث سجدات أو أربع سجدات ( من 
ثلاث ) أي : ثلاث ركعات من رباعية ولم يدر كو”'2 ترك من كل ركعة : ( أتى 
بثلاث ) أي : ثلاث ركعات وجوباً ؛ لاحتمال أن يكون الترك من كل ركعة من 
. الثلاث . ظ 

( و ) إن نسي ( خمساً ) أي : خمس سجدات ( من أربع ) أي : من أربع 
ركعات » ( أو ) نسي خمس سجدات من ( ثلاث أتى بسجدتين ) في الصورتين 
ليتم له بالسجدتين ركعة ( ثم ) يأتي ( بثلاث ركعات ) فيما إذا كان الترك من أربع 
ركعات . ( أو بركعتين ) فيما إذا كان الترك من ثلاث ركعات . 

(و) من نسي ( من ) الركعة ( الأولى سجدة . ومن ) الركعة ( الثانية 
سجدتين » ومن ) الركعة ( الرابعة سجدة : أتى بسجدة ) ليتم له ركعتات وهما 
الثالئة والرابعة » ( ثم ) يأتي ( بركعتين ) فيتم له أربع . 

( ومن ذكر ) في أثناء صلاته ( ترك ركن وجهله ) أي : ولم يعلم أهو ركوع 
أو سجود , ( أو ) جهل ( محله ) مثل : إن ذكر في التشهد الأخير أنه ترك سجدة 
ولم يعلم أهي من الركعة الرابعة أم من غيرها : ( عمل ) وجوباً ( بأسوأ 
التقديرين ) في الصورتين . بأن يجعل الركن المجهول في الصورة الأولى 
ركوعاً » ويجعل السجدة التي نسي محلها مما قبل الركعة الرابعة . فيلزمه في 
الصورة الأولى : أن يقوم فيركع ثم يسجد السجدتين ؛ ليحصل له تأدية فرض 
يقيناً . ويلزمه في الصورة الثانية : أن يأتي بركعة كاملة . 

وعلى قياس هذا يأتي بكل ما يتيقن به إتمام صلاته ؛ لئلا يخرج منها وهو 
شاك فيها فيكون مغرراً بها . وقد قال النبى يل : « لا غرار فى صلاة 
ولا تسليم "'' . رواه أبو داود . ْ ا ْ 


. فيأ: كيف . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
- . 45؟ كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة‎ : ١ ) 418 » (؟) أخرجه أبو داود في « سئنه‎ 
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قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث فقال : أما أنا فأرى أن 
لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت . 

( وتشهدٌ ) أي : ومن نسي فجلس يتشهد ( قبل سجدتي ) ركعة ( أخيرة ) 
فقد حصل منه ( زيادة فعلية ) يجب لها السجود » وهي جلوسه في غير محل 
الجلوس . 

( و ) تشهد بعد سجدة أولى » و( قيل : سجدة ثانية ) : زيادة ( قولية ) 
يسن السجود لها ؛ لأن ما بين السجدتين محل للجلوس . فلم تكن زيادة في 
الصلاة إلا بالقول . 

( ومن نهض ) إلى الركعة الثالثة ( عن ترك تشهد أول مع ) ترك ( جلوس 

ح جد ليك ام ل ا 

الى اتسين القهة . 

( وكره ) رجوعه ( إن استنم قائماً ) ؛ وذلك لما روى المغيرة بن شعبة أن 
النبي كَكلةِ قال : « إذا قام أحدكم مو الركت فلم يمع (قانيا جين ا 
ا ا 1 . رواه أبو داود وابن ٠‏ مأجه . 

أما كونه يكره هله الرجوع إذا استتم قائماً ؟ فلنهيه كلل عن رجوعه بقوله : 
« فإن استتم قائماً فلا يجلس »© ]2*1 . وأقل أحوال النهي الكراهة . 

وأما كونه لا يمتنع عليه الرجوع ؛ فلكونه بقيامه لم يتلبس بفرض مقصود إذ . 


وأخرجه أحمد في « مسنده » (/ 19488 ) ؟ : 55١‏ . 

. فيأ: وتشهده بعد الجلوس‎ )١( 

() فيأ: إن 

)2 أخرجه أبو داود في ! سننه » ( ١) 1١5‏ : 717 كتاب الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (1708) ١‏ : 781 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيمن قام من 
اثنتين ساهياً . 

(5) ساقط منأ. 


القيام ليس بمقصود في نفسه بدليل تركه عند العجز . لا إلى بدل . بخلاف غيره 
من الأركان الفعلية والقولية كالقراءة ؛ لأنه مع عجزه عن الركوع والسجود يجوز 
له تركهما إلى بدل وهو الإيماء » ومع عجزه عن فرض القراءة يجوز تركها إلى 
بدل وهو إما قراءة أخرى أو التسبيح والتهليل . 

وأما كون الأولى له إذا استتم قائماً أن لا يرجع ؛ فلما تقدم من حديث المغيرة . 

( وحرّم ) رجوعه ( إن شرع في القراءة ) قولاً واحداً ؛ لأنه شرع في ركن 
مقصود وهو القراءة . فلم يجز له الرجوع كما لو شرع فِي الركوع ‏ ( وبطلت ) 
صلاته إن رجع بعد الشروع في القراءة عمداً عالماً بالتحريم ؛ لأنه زاد في الصلاة 
من جنسها متعمداً . أشبه ما لو زاد ركوعاً أو سجوداً . 

(لا إن نسي أو جهل ) تحريم رجوعه ؛ لأن القلم مرفوع عن الناسي . 
ويلحق به الجاهل ؛ لأن جهل ذلك مما يخفى على كثير من الناس » ولا يمكن 

( ويلزم المأموم متابعته ) أي : متابعة إمامه في قيامه ناسياً ؛ لأن النبي كلل 
لما قام حين سها عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من أصحابه . ولا يلزمه 
الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه . وإن سبحوا به قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا 
لأنفسهم ولم يتابعوه ؛ لأنه ترك واجباً عليه فلم يكن لهم متابعته في تركه . 
ويلزمهم متابعته إذا رجع قبل شروعه في القراءة ولو شرعوا فيها » لا إن رجع بعد 
شروعه فيها لخطئه » وينوون مفارقته . 

( وكذا ) أي : وكترك التشهد الأول ناسياً ( كل واجب ) تركه المصلي ناسياً 
( فيرجع إلى تسبيح ركوع ٠‏ و ) إلى تسبيح ( سجود قبل اعتدال ) عن الركوع 
والسجود ء ( لا بعده ) أي : لا بعد أن يعتدل قائماً عن ركوع نسي تسبيحه » 
ولا بعد أن يعتدل جالساً أو قائماً عن سجود نسي تسبيحه ؛ لأن محل التسبيح 
ركن وقد وقع مجزئاً صحيحاً . فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكراراً 
للركن . ثم إن رجع في هذه الحالة عمداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته » لا ناسياً 
أو جاهلاً . 


( وعليه السجود ) أي : سجود السهو ( للكل ) أي : كل ما تقدم من 
الميؤو .. 

ثم اعلم أن حكم ما تقدم جميعه فيما إذا دامت نية المصلي للصلاة التي هو 
فيها ذكراً أو حكماً وإلا فتبطل » وذلك كما لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين 
ساهياً يظن أنها من التراويح » أو سلم من ركعتين من الظهر يظنها جمعة أو فجراً 
فائتة » ثم ذكر : فإنه يلزمه أن يعيد فرضه ولا يبني على الركعتين . نص عليه وبه 
قال محمد بن الحسن ؛ لأن دوام النية للأولى ذكراً أو حكماً شرط ء وكونه') 
اعتقد أنه في أخرى وعمل لها ما ينافي الأولى قد قطعها . فأشبه ما لو انتقل إلى 
يناؤة أغرى عالما بالأرلى. + وفكيه نا لو ذكر فههنا: قل؟ أن يعمل ما بخالت 
عملها . 

وسئل أحمد : عن إمام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم 


ذكر فقال : يعيد ويعيدون . 
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[ فصل : في السجود للشك ] 


( فصل ) . لما انتهى''' الكلام على ما يشرع له السجود من زيادة ونقص » 
شرع في الكلام على ما يشرع له سجود السهو من الشك فقال : 

( ويبني على اليقين مَن شك في ) ترك ( ركن ) بأن تردد هل فعل ذلك أم لا ؟ 
فيكون حكمه كما لو تيقن تركه ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه . وكما لو شك في 
أصل الصلاة » ( أو عدد ركعات ) يعني : أنه يبني على اليقين أيضاً من شك في 
عدد الركعات بأن تردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ فالحكم في ذلك كما لو تيقن أنه 

ولافرق على المذهب بين : أن يكون إماماً أو منفرداً وفاقاً لمالك 
والشافعي . 

وعنه : أنه يبني على غالب ظنه إماماً كان أو منفرداً . 

وعنه : أن المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب ظنه . 

ولنا على المذهب ما روى عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي كَل 
يقول : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها 
واحدة » وإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين » وإن لم يدر ثلاثاً صلى 
أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً . ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 
سجدتين 2576 + رؤاه أحمد والترمذي وصححه : 


وما روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله كَكهِ : « إذا شك أحدكم في 


(؟) أخرجه الترمذي فى « جامعه » (798) ١‏ : 755 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك 
في الزيادة والنقصان 7 
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صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً . فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ) 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته » وإن 
كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان "'2 . رواه أحمد ومسلم . 

وهذا عام في كل مصل . 

وما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي وَكْةِ قال ا 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجدا” 
سجدتين )20 . فتحري الصواب فيه محمول على استعمال اليقين ؛ لأنه أحوط . 

ومتى شك في عدد الركعات أحد مأمومين فأكثر فإنه يرجع إلى فعل إمامه 
وفعل من معه من المأمومين . 

ولا يرجع ) مأموم ( واحد) أي : ليس معه مأموم غيره ( إلى فعل 
إمامه ) . 

ادق اقرع 1ف ان اا رار وات 
المأموم فلم أجد فيها نصاً لأصحابنا . وقياس المذهب : أنه لا يقلد إمامه ؛ لأن 
قول الواحد لا يكفي في مثل ذلك . بدليل ما لو كان الإمام هو الشاك فسبح به 
المأموم الواحد . فإذا ثبت أنه لا يقلد إمامه فإنه يبني على اليقين كالمنفرد . لكن 


)١(‏ أخرجه مسلم فى « صحيحه) (١/ا0) 40٠ : ١‏ كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة 
والسجود له . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (498/ا١١1)‏ ” : 8 . 

(0) فيج : ليسجد / 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5057914 :7505 كتاب الأيمان والنذور » باب 3 لا يُوَاحِدَك أللَهُ 
ألَنْو ف ينيك » . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 01/7 ) الموضع السابق . 
وأخرعه أبو جارد فل اسراح 4ل( 4 1 ؟ كان الطلاة + بات [ذااصلن حتسا :. 
وأخرجه النسائى فى « سننه » ( ١١ : ”) ١757‏ كتاب السهو . باب التحري . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( ١) 1١1115‏ : م7 كتاب إقامة.الصلاة » باب ما جاء فيمن شك في 
صلاته فتخرى الصواب . 
وأخرجه أحمد فى ! مسنده ) ( :21١)5155961‏ 7/4 . 


حرف 


لا يفارقه قبل سلامه ؛ لأنه لم يتيقن خطأه . فلا يترك متابعته بالشك . انتهى . 

( فإذا سلم إمامه أتى ) المأموم ( بما شك فيه ) مع إمامه ( وسجد وسلم . 
إدراكه راكعاً أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة ) . 

قال في « شرح الهداية » : وكذلك إذا أدرك الإمام راكعاً فكبر » وشك هل 
رفع الإمام قبل أن يلحقه في الركوع أم لا ؟ فإنه لا يحتسب له عندنا بتلك الركعة ؛ 
لأنه شاك في إدراكها » ( ويسجد للسهو ) في ذلك كله إذا أتى بما عليه بعد سلام 
إمامه ؛ لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفرداً فكذلك لم يحمله عنه 
إمامه . انتهى . 

( وإن ) لم يمكن الشاك أن يرجع إلى الإمام ومن معه من المأمومين كما لو 
أتى والإمام في الصلاة و ( شك هل دخل معه في ) الركعة ( الأولى أو في ) الركعة 
( الثانية ؟ جعله ) أي : جعل دخوله معه ( في الثانية ) بناء على اليقين كالمنفرد . 

( ولا سجود ) أي : ولا يجب سجود ( لشكٍ فى ) ترك ( واجب » أو ) 
لشك في ( زيادة ؛ إلا إذا شك ) في الركعة الزائدة ( وقت فعلها ) أي : في 
أثنائها . 

أما كونه لا يسجد لشك فى ترك واجب ؛ فلأنه شك فى سبب وجوب سجود 
السهو . والأصل عدم وجود سببه : وهذا المذهب : 

قال في « الإنصاف » : وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 

وفيه وجه : يجب . 

وأما كونه لا يسجد لشك في زيادة كما لو شك هل زاد ركوعاً أو سجوداً » أو 
شك في تشهده هل صلى أربعاً أو خمساً » أو شك هل زاد شيئاً مما يسجد 
لزيادته ؛ لأن الأصل عدم الزيادة . فتلحق بالمعدوم يقيناً . 

وأما كونه يسجد إذا شك فى زيادة وقت فعلها كما لو شك في أثناء الركعة 
الأخيرة هل هى رابعة أو خامسة ؟ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها » 


يضري 


أو زائداً عليها . وذلك يوجب ضعف النية ويحوجها إلى الجبر بالسجود . 

ومن شك في عدد ركعات فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما 
فعله لم يسجد ؛ إلا إن زال شكه''' بعد أن فعل مع الشك ما يجوز أن يكون زائداً 
فيسجد . مثال ذلك : لو شك وهو في سجود رباعية هل هي أولاه أو ثانيته ؟ 
| فبنى على اليقين وصلى ركعة أخرى أو ركعتين ثم زال شكه لم يسجد ؛ لأنه لم 
يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير . ولو صلى مع الشك ثلاثاً أو شرع في 
الثة ثم تحقق أنها رابعة سجد ؛ لأنه فعل ما عليه وهو متردد في كونه زيادة ؛ 
وذلك نقص من حيث المعنى . ولو شك وهو ساجد هل هو في السجدة الأولى أو 
الثانية ؟؛ ثم زال شكه لما رفع رأسه فلا سهو عليه » ولو لم يزل حتى سجد ثانياً 
لزمه سجود السهو حين أدى فرضه متشككاً في كونه زائداً . 

وقيل : لا يسجد لفعل مع الشك . 

( ومن سجد لشك ثم تبين ) له ( أنه لم يكن عليه سجود ) لذلك الشك : 
( سجد لذلك ) أي : لكونه زاد فى صلاته سجدتين غير مشروعتين . وهذه مسألة 
الكماتي مع الي روطف + اكالداى « يعت لحري )و التكت »> : 

ومن علم سهواً . ولم يعلم هل هو مما يسجد له أو لا ؟ لم”'' يسجد ؛ لأنه 
لم يتحقق سببه ؛ لأن زيادة السجدتين لغير سبب عمداً مبطل . فإذا شك في 
السبب كان كالمتيقن عدمه ؛ لأنه الأصل . ١‏ 

( ومن شك هل سجد لسهوه ) المتحقق ( أو لا ) ؟ يعني : أو أنه لم يسجد له 
( سجد مرة ) أي : سجدتين فقط ؛ لأنه لو سها مرات كفاه سجود واحد فكذا 
ا 

( وليس على مأموم ) سها دون إمامه ( سجود سهو ؛ إلا أن يسهو إمامه 
فيسجد معه ) ؛ لما روى ابن عمر أن النبي كَل قال : « ليس على من خلف الإمام 


للق في هامش أ : صحح في ١‏ الإنصاف » وتبعه في ١‏ الإقناع » أنه لم يسجد مطلقاً . 
فم فيأ: أولم . 


و8 


سهو . فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه 2١70‏ . رواه الدارقطني . 

وقد صح عنه كك « أنه لما سجد لترك التشهد الأول "'' و« السلام من 
نقصان 116+ شيل الناسن معة:. 

فأما إذا سها الإمام فعلى المأموم [ متابعته إلى السجود ( ولم لم يتم ) المأموم 
( ما عليه من ) واجب ( تشهد . ثم يتمه ) بعد سجوده مع الإمام 1*' ؛ لقول 
النبي كك : « إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا سجد فاسجدوا )2*0 . 

قال في « شرح الهداية » : ومن سجد إمامه للسهو ولم يكمل فرض التشهد 
تابعه فيه ثم تمم فرض التشهد . ولم يعد سجود السهو ؛ لأنه لم ينفرد عن إمامه . 

هذا حتى ( ولو ) كان المأموم ( مسبوقاً ) أو كان سهو الإمام ( فيما ) أي : 
في حال ( لم يدركه ) المأموم فيه ؛ لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الإمام في 
صلاة ناقصة . وهذا قول الجمهور خلافاً لمالك إن لحق دون ركعة ؛ لأنه إدراك 
لا يعتد به . 

وعنه : إن سجد قبل السلام سجد معه . وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم 
سجد . 

وعنه : يقضي ثم يسجد . 

وعنه : يخير في متابعته . 

ولنا على المذهب ما تقدم من العمومات والمعنى . وكونه : لا يعتد به 
لا يمنع المتابعة فيه كما لم يمنعها في بقية الركعة . 


)١‏ أخرجه الدارقطنى فى « سننه » ( ١ ) ١‏ : لالا7 كتاب الصلاة » باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو 
الإمام » من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما . 

(0) حديث ترك التشهد الأول أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 717١ : ١) ٠١5‏ كتاب الصلاة » باب من قام 
من ثنتين ولم يتشهد . من حديث عبد الله بن بجينة رضي الله عنه . 

)6 حديث السلام من نقصان أخرجه أبو داود في سئنه » ( ١) 7٠١8‏ : 714 كتاب الصلاة » باب السهو 
في السجدتين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8:) ساقط منآً. ْ ١‏ 

)2 سيأني تخريجه ص (/771) رقم 00 . 


وق 


( فلو قام ) المأموم ( بعد سلام إمامه ) ظاناً أن لا سجود عليه ثم سجد الإمام 
للسهو ( رجع ) المأموم ( فسجد معه ) أي : مع الإمام ؛ لأنه من تمام صلاة 
الإمام . فأشبه السجود معه قبل السلام . وهذا المذهب . 

وعنه : لا يجب متابعته فيه » ويأتي به إذا قضى ما فاته جبراً لنقص صلاته . 

وعلى المذهب : ( لا ) يرجع المأموم ( إن شرع في القراءة ) ؛ لأنه لا يرجع 
إلى واجب وهو السجود بعد شروعه في ركن وهو القراءة ؛ كما قلنا : فيمن نسي 
التشهد الأول حتى شرع في القراءة . وهذا التفصيل منصوص أحمد في رواية 
الأثرم . 

وعنه : يرجع مطلقاً ؛ لأن إمامه بعد في الأداء . فلا يمضي في القضاء . 

( وإن أدركه ) أي : أدرك المأموم الإمام ( في آخر سجدتي السهو سجد ) ها 
( معه ) أي : مع الإمام . ( فإذا سلم ) الإمام ( أتى ) المأموم ( ب ) السجدة 
( الثانية » ثم قضى صلاته ) . نص على ذلك في رواية صالح . 

( وإن أدركه ) أي : أدرك المأموم الإمام ( بعدهما ) أي : بعد سجدتي 
السهو ( وقبل السلام لم يسجد ) المأموم ؛ لأنه لم يدرك معه بعضاً من سجود 
السهو حتى أنه يقضي البعض الفائت . 

( ويسجد ) مسبوق ( إن سلم معه ) أي : مع إمامه ( سهواً ) بعد إتمام صلاته 
لقضاء ما فاته ؛ لعموم قوله يَكِهِ : « إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد 
م ا ا 

( أو ) يسجد مسبوق أيضاً ( لسهوه ) أي : لسهو المسبوق دون إمامه ( معه ) 
أي : مع إمامه فيما أدركه معه كما لو كان منفرداً . ٠‏ 

( و ) يسجد المسبوق أيضاً إذا سها ( فيما انفرد به ) من الصلاة بعد سلام 
الإمام ؛ لأنه قد صار منفرداً . فلم يتحمل عنه الإمام السجود . وكل مأموم سها 
إمامه لزمه أن يتابعه في سجود السهو . ( فإن لم يسجد ) الإمام لم يسقط عن 


. 1٠١١: 54)١59690()» أخرجه أحمد فى « مسئده‎ )١( 


لطر 


المأموم مسبوقاً كان أو غير مسبوق ؛ لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه . 
فلزمه جبرها » و( سجد مسبوق إذا فرغ ) من قضاء ما فاته مع الإمام » ( و) 
يسجد ( غيره ) أي : غير المسبوق وهو من دخل مع الإمام من أول صلاته ( بعد 
إياسه ) أي : إياس المأموم ( من سجوده ) أي : سجود الإمام ؛ لأنه ربما ذكر 
قريباً فسجد » أو ربما يكون ممن يرى السجود بعد السلام . فلا يعلم أنه تارك 
للسجود إلا بالإياس منه . وهذا فيما إذا كان الإمام لا يرى وجوبه أو ترك السجود 
سهواً . وأما إذا كان يعتقد وجوبه وترك ما قبل السلام منه عمداً فتبطل صلاته . 

قال في « شرح الهداية » : في ظاهر المذهب . وهل تبطل صلاة من خلفه ؟ 
على روايتين يأتي أصلهما . انتهى . 

قال. الزركشي : فالظاهر أنه يُخَرْجٍ على ترك الإمام ما يعتقد المأموم'' 2‏ 
وجوبه . والله أعلم . 


)١(‏ ساقط منأً. 


خرف 


( فصل ) . لما انتهى('2 الكلام على ما يسجد له من زيادة ونقص وشك شرع 
في الكلام على سجود السهو نفسه ومحله وكيفيته » وعلى ما يترتب على تركه 
فقال : 

( وسجود السهو لما ) أي : لفعل شيء أو تركه ( يبطل ) الصلاة ( عمده ) 
أي : تعمده : واجب ؛ كالسلام عن نقص » وزيادة ركغة كاملة » أو ركوع أو 
سجود » وترك التسبيح والتشهد ونحو ذلك . فأما إن كان سببه لا يبطل عمده ؛ 
كترك السئن والهيئات والقراءة في الركوع أو السجود والتشهد في القيام : 
فالسجود له سنة لا يجب رواية واحدة . 

وقال الشافعي : هو سنة بكل حال . ويعضده قول النبي يكل في خبر 
أبي سعيد : « فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له »20 . 

ولنا على وجوبه في الجملة : أن النبي كَل فعله وأمر به في غير حديث والأمر 
للوجوب . 

وقال في حديث ابن عمر : « فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه 
السهق »0 .. ولفظة « على 2:4 للوتجوصة ؛ 

ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه . فكان واجباً ؛ كجبرانات 
الحج . وعكسه ما كان لترك سنة . 

وأما خبر أبي سعيد فمعناه : أنه يقع موقع النفل في زيادة الثواب » لا أنه 


)20 فيج : أنهى . 

(؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ” : ١‏ كتاب الصلاة » باب الدليل على أن سجدتي السهو 
للسهو ثافلة .. 

زهرة أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى 6" : 07" كتاب الصلاة » باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد 
للعو 


78 


نافلة في الحكم ؛ لأن هذا ليس بموضع التنفل في الركعة”" ولا يجوز أن يؤديها 
بنية النفل . وهذا كما روى عثمان عن النبي كل « أنه توضأ وقال : من توضاً 
هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه » كاذف تلات وسيقنية إل المسحة افل0 1 
زوه صلم 

( و ) سجود السهو أيضاً ( للحن يحيل المعنى ) في قراءة السورة ( سهواً 
جهلاً : واجب ) ؛ لأن عمده مبطل فوجب السجود للسهو . 

قال في « الإنصاف »© : وهذا ظاهر ما قطع به في ١‏ الفروع » . انتهى . 

وعنه : يشترط السجود لصحة الصلاة . 

فعلئ هذه الرؤآية:: تبطل الصلاة يتركه عمدا أو'سهوا . 

وعلى المذهب : لا تبطل الصلاة بتركه ( إلا إذا ترك منه ) أي : من سجود 
السهو الواجب ( ما محله ) أي : ما ندب كونه ( قبل السلام ) » ويأتي بيانه . 
( فتبطل ) الصلاة ( بتعمد تركه ) . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 


أو 


لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً . 

( ولاسجود لسهوه ) أي : ولا يشرع سجوده لترك سجود السهو سهواً . 

( ولا تبطل ) الصلاة ( بتعمد ترك ) سجود سهو ( مشروع ) أي متخن 
مطلقاً » ( ولا) سجود سهو ( واجب محله بعد السلام . وهو ) أي : والسجود 
الذي محله بعد السلام : ( ما إذا سلم ) من الصلاة ( قبل إتمامها ) . 

أما كون الصلاة لا تبطل بتعمد ترك السجود المستحب ؛ كالسجود لترك 
سنة » أو زيادة ذكر”" في غير محله سهواً ؛ فلعدم إخلاله في الصلاة بشيء من 
الواجبات . 


. في أوج : بالركعة‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقيه‎ 7٠٠١1/ : ١) 759 () صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في‎ 
. فيج : كالسجود لإتيانه بذكر‎ 2 


اكوا 


وأما كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام ؛ فلأنه خارج عنها . فلم 
يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعاً لها كالأذان . لكن يأثم بتركه عمداً . 

وعنه : تبطل بتعمد تركه . 

( وكونه ) أي : وكون سجود السهو ( قبل السلام أو بعده ) أي : بعد السلام 
( ندب ) يعني : أن ما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله » وما قلنا محله بعد 
السلام يجوز فعله قبله ؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين عن النبي كَل » وذكر 
ذلك بعض المالكية والشافعية إجماعاً . لكن اختلف فى الأفضل على روايات . 
أصحها ما في المتن . نص على ذلك في رواية الأثرم فقال : أنا أقول”') كل سهو 
جاء عن النبي كَل أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام » وسائر 
السهو يسجد فيه قبل السلام . | 

قال شارح ١‏ المقنع » : وهو الأصح”" في المعنى ؛ لأنه من شأن الصلاة . 
فيقضيه قبل التسليم كسجود صلبها . انتهى . 

وعنه : أنه كله قبل السلام وفاقاً للشافعي . 

وعنه : عكسه وفاقاً لأبي حنيفة . 

وعنه : ما كان لنقص فبعد السلام » وما كان لزيادة فقبله . 

وعنه : عكسه وفاقاً لمالك . | 

( وإن نسيه ) أي : نسى سجود السهو المندوب فعله ( قبله ) أي : قبل 
السلام ( قضاه ) وجوباً بالشروط الآتية . ( ولو ) كان ( شرع في ) صلاة ( أخرى 
ف ) إنه يقضيه ( إذا سلم ) منها . والشروط الموعود بها هي7” كون ذلك مع قرب 
الفصل . وعدم الحدث » وعدم الخروج من المسجد . 

( وإن طال فصل عرفا » أو أحدث . أو خرج من المسجد لم يقضه ) أي : لم 
يقض سجود السهو( وصحت ) صلاته .. 
4١‏ في أزيادة : على . 
زفق فيج : أصح . 


[فة في أ: في . 


لمن 


وعنه : إن خرج من المسجد أعادها وفاقاً لمالك . 

وعلى المذهب هل يصير عائداً إلى الصلاة بالسجود أو لا ؟ على وجهين : 

أحدهما : يصير عائداً ؛ لأنه سلم ناسياً لسجود السهو » ولو كان ذاكراً لما 
سلم » والنسيان يخرجه عن كونه محللاً ؛ كما إذا سلم ناسياً لركن ثم تذكره . 

والثاني : لا يصير عائداً ؛ لأن التحلل حصل بالسلام . بدليل أنه لا يجب 
عليه أن ينوي العود إلى الصلاة ويبني على الوجهين . 

مسائل : 

منها : بطلان الصلاة بوجود مفسد فى السجود من حدث أو غيره : إن قلنا .: 
فوتعائد إلها دك ارال ناهين 20 

ومنها : لزوم الإتمام على من يجوز له القصر إذا نوى الإتمام في سجود 
السهو : إن قلنا : هو عائد أتم » وإن قلنا بعدمه فلا . 

ومنها : لو كان إماماً وأدركه فيه مسبوق : إن قلنا : هو عائد صح اقتداؤه » 
وإن قلنا بعدمه فلا . 

( ويكفي لجميع السهو سجدتان ) يعني : أن من سها سهوين فأكثر واتفق 
محل السهوين كما لو سها عن تسبيح الركوع في ركعتين أو أكثر . فإنه يكفيه 
لذلك سجدتان بغير حلاف . 

( و ) كذا ( لو اختلف محلهما ) على المذهب ؛ كما لو سها عن تسبيح 
السجود ثم سلم عن نقص . حكاه ابن المنذر عن أحمد . وهو قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي . 

قال في ١‏ الفروع » : ويكفيه سجود في الأصح لسهوين » أحدهما : 
جماقة 4 والآخس #منفردا . ادي + 

وقيل : عليه لكل سهو سجدتان ؛ لقول النبي كي : « لكل سهو 
سجدتان ©(1) 


. رواه أبو داود وابن ماجه . 


- . كتاب الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس‎ 11/7 : ١) 1١18 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
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ووجه المذهب قول النبي كل : « إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين "2 . 
وهذا يتناول السهو في موضعين . 

ولأنه شرع للجبر فكفى فيه سجود واحد ؛ كما لو كان من جنس واحد . 
وحديث : ١‏ لكل سهو سجدتان » في إسناده مقال . ثم إن المراد به لكل سهو في 
صلاة » والسهو وإن كثر داخلٌ في لفظ السهو ؛ لأنه اسم جنس . فيكون 
التقدير : لكل صلاة فيها سبهو سجدتان . 

( و ) متى اجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده فإنه ( يغلب ما ) أي : 
السجود الذي محله ( قبل السلام ) على الذي محله بعده ؛ كما لو سلم عن نقص 
وكان معه سهو غير ذلك . فإنه يسجد لهما سجدتين قبل السلام ؛ لأنه أسبق 
راقن 

ولأن الذي قبل السلام قد وجد سببه » ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه 
ولا يقوم مقامه . فلزم الإتيان به . وإذا سجد له سقط الثاني لإغناء الأول عنه . 

( ومتى سجد بعده ) أي : بعد السلام ( جلس ) إذا رفع من السجدة الثانية 
( فتشهد وجوباً التشهد الأخير » ثم سلم ) سواء كان محل السجود بعد السلام أو 
كان قبل السلام ونسيه''' إلى ما بعده . وهذا المذهب . 

وقيل © لانتشهد:: 

ووجه المذهب : ما روى عمران بن حصين ١‏ أن النبي كله صلى بهم فسها 
فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم 79" . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث 
حسن . 


وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ١) ١719‏ : 780 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيمن سجدهما 
بعد السلام . 

. )5١5( : سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) فيج : أو نسيه . 

(*) أخرجه أبو داود في (سئنه» :١)1١*4(‏ 71/8 كتاب الصلاة » باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 340 ) ؟ : 550 أبواب الصلاة » باب ما جاء في التشهد في سجدتي 
السهؤ . 


ولأن السجود المفعول بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه . 


فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام » إلحاقاً له بما قبله . بخلاف سجود 
تلاوة وشكر . فإنه ليس قبلهما ما يلحقان به » وبخلاف المفعول قبل السلام فإنه 
جزء من الصلاة من كل وجه وتابع . فلم يفرد له تشهد ؛ كما لم يفرد له سلام ١‏ 


ويدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة قال : « صلى بنا رسول الله َللِْةْ ركعتين 


سجدتين قبل السلام ثم سلم 2١)‏ . متفق عليه . 


ويتورّك في تشهده إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية . 

قال في ١‏ الإنصاف » : بلا نزاع أعلمه . 

( ولا يتورّك في ثُنائبّة ) بل يجلس مفترشاً على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يتورك . 


( وهو ) أي : وسجود السهو ( وما يقال فيه » و ) ما يقال ( بعد رفع ) منه 


( كسجود صلب ) ؛ لأنه أطلقه فى قصة ذي اليدين . فلو خالف عادة بينه . 


000 


وقيل : إن سجد بعد السلام كبر مرة واحدة وسجد سجدتين . والله أعلم . 


أخرجه البخاري فى ( صحيحه » ( 7/46 ) ١‏ : 786 كتاب صفة الصلاة » باب من لم ير التشهد الأول 
واجباً . 1 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 017١‏ : 744 كتاب المساجد . باب السهو في الصلاة والسجود 

له . : 


وحار 


[ باب : صلاة التطوع ] 


هذا ( باب ) يذكر فيه أفضل التطوع من صلاة وغيرها من العبادات » وما 
يلحق بذلك من تفصيل أحكام نوافل الصلاة » والمحل والوقت التي تكون فيه 
أفضل ٠»‏ وذكر أوقاته » وشيء من أحكام قراءة القرآن . 

ثم التطوع في الأصل : فعل الطاعة .. 

وشرعاً وعرفاً : طاعة غير واجبة . والنفل والنافلة : الزيادة » والتنفل : 
التطوع . 

إذا علمت ذلك ف ( صلاة التطوع بعد جهاد ) وهو قتال الكفار » ( ف ) بعد 
( توابعه ) أي : توابع الجهاد وهي النفقة فيه » ( ف ) بعد ( علم تعلمه وتعليمه 
من حديث وفقه ونحوهما ) كتفسير (أفضل تطوع البدن) خبر قوله : صلاة التطوع . 

قال في ١‏ الفروع » : أفضل تطوعات البدن الجهاد . أطلقه الإمام أحمد 
والأصحاب فالنفقة فيه أفضل . 

ونقل جماعة : الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجة إليه . ذكره 
الخلال وغيره . 

وعن خُرَيم بن فاتك مرفوعاً : « من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة 


شعف": زواه أحمئة والتسساقى والكزمدع وحسسة: 6 وابن بان فى 
« صحيحه » » وترجم عليه : ذكر تضعيف النفقة في سبيل الله على غيره من 
الطاعات . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي فى « جامعه » ( ١717/ : 5 ) ١776‏ كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل النفقة 
فى سبيل الله . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 71787 )7 : 44 كتاب الجهاد ٠‏ فضل النفقة في سبيل الله تعالئ . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( 5)01١95:00‏ 7551 . 
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ولأحمد وغيره : « من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها . ومن أنفق نفقة في 
سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف ١6‏ . انتهى . 

وقيل : رباطً أفضل من جهاد . وحكي رواية . 1 

ثم يلي التطوع بالجهاد : تعلم العلم وتعليمه . نقل مهنا : طلب العلم أفضل 
الأعمال لمن صحت نيته . قيل له : فأي شيء تصحيح النية ؟ قال : ينوي 
بتواضع فيه » وينفي عنه الجهل . وقال لأبي داود : شرط النية شديد » حبب إليّ 
فجمعته . وسأله ابن هانىء : يطلب الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به . قال : 
العلم لا يعدله شيء . ونقل ابن منصور : أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من 
إحيائها » وأنه العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم . قلت : الصلاة والصوم 
والحج والطلاق ونحوهذا ؟ قال : نعم . انتهى . 

والأشهر عن أحمد : الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك . 

كان اين فز عي ا من أهل كتيل م وهات عن متصينة ايا 

وقال : يعجبني أن يكون الرجل فهماً في الفقه . 

وقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى. : عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي 
يحمل من عامه . وقال : ليس في العلم شيء أنفع من الفقه . 

وفي خطبة « المحيط »© للحنفية : أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل 
الدين وعلم اليقين معرفة الفقه . 

وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة مرفوعاً : « تجدون الناس معادن . 
فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »29 

قال في ١‏ الفروع » : وكلام الأصحاب هنا يدل على أن من العلم ما يع 


. 7548: 50١196050)» أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )١( 
ع : 0 د ا اه ا ل له هل‎ 
كتاب الأنبياء » ياب «آمّ تم سبَدَآَ إِدْحَضْرَ‎ ١١75 : ”)17195() أخرجه البخاري فى «( صحيحه‎ )0( 
يَعَقُوبَ الْمَوْتٌ إِدّ قَالَ نيه مَاتَعَجِدُونَ من بَتَدِى فَالوأ جد ِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَامَآبِكَ إتهعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَكَقَ إلا‎ 


وَحِدَا حنم مُسلِمُون» . 


نفلاً . وجزم به في ١‏ الرعاية » في الجهاد في طلب العلم بلا إذن » وصرح به من 
الأئمة إسحاق نقله ابن منصور ؛ لأنه لا تعارض بين نفل وواجب . ثم قال : 
وليحذر العالم ويجتهد فإن ذنبه أشد . 

نقل المروذي : العالم يقتدى به . ليس العالم مثل الجاهل . 

ومعناه لابن المبارك وغيره . 

وقال الفضيل بن عياض : يُغفر لسبعين جاهلاً قبل أن يغفر لعالم واحد . 

وقال شيخنا : أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . فذنبه 
من جنس ذنب اليهود . والله أعلم . 

وفي ١‏ آداب عيون المسائل » : العلم أفضل الأعمال . وأقرب العلماء 
إلى الله وأولاهم به أكثرهم له خشية . 

وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعلم : الصلاة . خلافاً للشافعي في 
تقديمها ؛ للأخبار في ١‏ أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها )227 . 

ولأن مداومته ككِةِ على نفلها أشد . ولقتل من تركها تهاوناً » ولتقديم 
فرضها . 

وإنما أضاف الله تعالئ إليه الصوم في قوله : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي )”' ؛ لأنه لم يُعبد به غيره في جميع الملل . بخلاف غيره . وإضافة 
عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا توجب عدم أفضليتها في الإسلام . فإن الصلاة ٠‏ 
في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مساجد قرى الشام إجماعاً » وإن كان 
ذلك المسجو ما هيد فيه غير آنل قط وقد أضافه إليه يقولة :2 ون المتفيد 4 


. كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها‎ 1917 : ١) 505 ( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
كتاب الإيمان » باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل‎ 4١ : ١ ) 860 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. الأعمال . كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 

إفم اعرجة التعاري اق 2 ميف 5-0003 كان اللبال به جانه ما ولكز قن الشنت . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 76)1١15١(‏ : 07 كتاب الصيام » باب فضل الصيام . كلاهما من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


[ الجن : 18] . فكذا الصلاة مع الصوم : 

( ونص ) أحمد رضى الله تعالئ عنه : ( أن الطواف لغريب ) بمكة ( أفضل 
متها ) أي : من الصلاة ( بالمسجد الحرام ) . 

نقل حنبل''2 : نرى لمن قدم مكة أن يطوف ؛ لأنه صلاة » والطواف أفضل 
من الصلاة » والصلاة بعد ذلك . وذكر أحمد في رواية ص داود عن عطاء 
. والحسن ومجاهد : الصلاة لأهل مكة أفضل . والطواف أفضل للغرباء . 

قال في « الفروع » : فدل ما سبق على”' أن الطواف أفضل من الوقوف 
بعرفة . لا سيما وهو عبادة بمفرده » يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا . 

وقال ( المنقح ) في كتابه « التنقيح » : ( والوقوف بعرفة أفضل منه ) أي : 
من الطواف . ( خلافاً لبعضهم ) أي : لبعض العلماء . فيحتمل أن يكون أراد به 
صاحب ١‏ الفروع » . والله أعلم . 

( ثم ) أفضل التطوعات بعد الصلاة ( ما تعدّى نفعه . ويتفاوت ) النفع » 
( فصدقة على قريب ) للمتصدق ( محتاج ) إلى الصدقة ( أفضل من عتق ) أي : 
عتق أجنبي . ( وهو ) أي : والعتق أفضل ( منها ) أي : من الصدقة ( على أجنبي 
. إلا زمن غلاء وحاجة ) فالصدقة في زمنها أفضل من العتق . 

( ثم ) أفضل التطوعات بعد ذلك ( حج ) . ووجه كونه دون ما تقدم في 
الفضيلة ؛ لقصور نفعه على صاحبه . 

وقيل : أنه أفضل من الصلاة ؛ لأنه جهاد . قالت عائشة رضي الله عنها : 
« يا رسول الله! هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه . الحج 
والعمرة ""' إسناده صحيح . رواه أحمد وابن ماجه . 


() فيج : حرب . 

انوع عق أن 

() أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 5940١‏ )5 : 458 كتاب المناسك » باب الحج جهاد النساء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 7017501 )5 : 056 . 
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ولأحمد والبخاري عنها : « يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل أفلا 
نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور ا 

( فصوم ) يعني : أن التطوع بالصوم يلي التطوع بالحج في الفضيلة . 
وإضافة الله سبحانه وتعالئ الصوم إليه ؛ لأنه لا يطلع عليه غيره » وهذا لا يوجب 
أفضليته . فإن من نوى صلة رحمه » وأنه يصلي ويتصدق ويحج : كانت نيته 
عبادة يئاب عليها . ونطقه بما يسمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل إجماعاً . 
والله تعالئ أعلم . 

0 و ع ع ع 

( وأفضلها ) أي : أفضل صلاة التطوع ( ما سن ) أن تصلى ( الجماعة ) ؛ 
لأنه أشبه بالفرائقض . 

ولأن ما شرع الشارع الحماعة لها :يذل على أن تطلنيا وتحصيليا أرير 
عنده من غيرها . 

( وآكدها كسوف ) أي : آكد ما تسن له الجماعة من الصلوات صلاة 
الكسوف ؛ لأن النبي يكِ فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه”"" . 

( فاستسقاء ) يعني : أن صلاة الاستسقاء تلى صلاة الكسوف في الآكدية ؛ 
لأن النبي كله لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها . بخلاف 
الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى . 

لكن ورد ما يدل على الاعتناء بها فى حديث عائشة من رواية أبي داود « أن 
الى كله أمر يعتير فوظع له ووعك الناس يوماً ييخرججوك فيه 0 


. كتاب الحج . باب فضل الحج المبرور‎ 007 : 5”) ١54/8» أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. :4لا‎ 516)1714015١ ( )» مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 


(0) فيج :اكد. 

69 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ١) 71٠١8»‏ : 504 كتاب الكسوف » باب لا تنكسف الشمس لموت 
اخند ولا لحياتة 1 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 9411١(‏ )7 : 578 كتاب الكسوف » باب ذكر النداء بصلاة الكسوف 
الصلاة جامعة . 


(5) أخرجه أبو داود فى « سننه » ( ”٠5 : ١) ١١1‏ كتاب الاستسقاء » باب رفع اليدين في الاستسقاء . 


قال أبو داود : هذا حديث غريب » إسناده جيد . 


5 


( فتراويح ) ذكره في ١‏ المذهب »© و« المستوعب » وهو معنى مأ في 
« الفروع » ؛ لأنها تسن لها الجماعة . 

( فوتر ) يعني : أنه يلي التراويح في الآكدية الوتر ؛ لأنه تسن لها الجماعة 
بعد التراويح . وهو سنة مؤكدة في المنصوص عن أحمد . وروي عنه : من ترك 
الوتر عمداً فهو رجل سوء » ولا ينبغي أن تقبل له شهادة . لكنه لم يرد بذلك 
الوجوب فإنه قد صرح في رواية حنبل فقال : الوتر ليس بمنزلة الفرض فإن شاء 
قضى الوتر وإن شاء لم يقضه . 

( وليس بواجب ) وفاقاً لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 
وأكثر العلماء . 

وقال أبو حنيفة وطائفة من التابعين منهم طاووس : هو واجب كقول أبي بكر 
من أصحابنا » وهو رواية عن أحمد . 

ووجهه : ما روى بريدة قال : سمعت رسول الله كَْةِ يقول : « الوتر حق . 
فمن لم يوتر فليس منا 2١"‏ . رواه أحمد وأبو داود . ش 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كلةِ : « صلاة المغرب وتر النهار . 
فأوتروا لصلاة”"" الليل 00 . رواه أحمد : 

وعن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله كَل : « الوتر حق على كل 
مسلم 2470 . رواه أبو داود . 


وفى لفظ الدارقطنى : « الوتر حق واجب ل" 


)غ2 أخرجه أبو داود في « سئنه » ١5190(‏ 6 5”: كاب الوور بيات فين لميوتر:: 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » 51059 ) 0 : 3701 . 

0) فىأ]: صلاة. 

إفرة عض تسرد و ستو ا 117 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( ١577‏ )5 : 55 كتاب الوتر » باب كم الوتر . 

(5) أخرجه الدارقطني في « سئنه » ( 0١‏ :5*5 كتاب الوتر » الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر 
من خمس . ش 
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وروي عن النبي كَل أنه قال : « إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر 
النعم . وهي : الوتر 2١6‏ . رواه أحمد وغيره . 

ولنا : ما رواه طلحة بن عبيد الله « أن أعرابياً قال : يا رسول الله! ماذا 
فرض الله على عباده من الصلاة ؟ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة . قال : 
هل عليّ غيرها ؟ قال : لا . إلا أن تطوع ”"' . متفق عليه . 

وعن علي قال : « الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة » ولكنه سنة سنها 
سوك الله 7406" + ووه النخمسة . 


ولفظ ابن ماجه : «الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوية ) ولكن 
رسول الله كَلهِ أوتر ثم قال : أوتروايا أهل القرآن . فإن الله وتر يحب 
ام 

وروى ابن مسعود عن النبي كله قال : « إن الله وتر يحب الوتر . فأوتروا 
يا أهل القرآن . فقال أعرابي : ما يقول رسول الله كِِ ؟ فقال : ليست لك 
ولا لأصحابك 96*؟ . رواه أبو داود وابن ماجه . 


. كتاب الوتر » باب استحباب الوتر‎ 5١ : ”) ١4148 » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
0 0 واعرجة احمد فى وسو 1400و‎ 

ف أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 55 ١)‏ : 55 كتاب الإيمان » باب الزكاة من الإسلام . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١ : ١) 1١١(»‏ كتاب الإيمان » باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام . 

(9) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه 4 5١ : 7 )1١41١5(‏ كتاب الصلاة » باب استحباب الوتر . ولفظه : 
«يا أهل القرآن أوتروا » فإن الله وتر يحب الوتر » . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه ) ( 404 ) ” : 7١17‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( 5١9 : ”) ١71/5‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب الأمر بالوتر . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») ( /اا9 1١١8 : ١)‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجه في 0 سننه 4 11740 81٠ : ١)‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الوتر . 

(5) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » 5١ : 7”) ١411/(‏ كتاب الوتر » باب استحباب الوتر . 
وأخرجه ابن ماجه في 7 سئنه » ( 307١ : ١ ) 1١70‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الوتر . 
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وهذا يدل على فهمهم من أمرهم الندب وهم أعلم بما سمعوه 3 
وعن ابن عمر قال : « كان رسول الله كَكِِ يسبح على راحلته قبل أيّ وجهة 


٠2 3 5‏ ا أ 0 إلى 56 


ولو كان واجبا”'' لما جاز على الراحلة ؛ كالمنذورة وسائر الواجبات . 
( إلا على النبى كلل ) فإن الوتر كان واجباً عليه . 
( و ) الأفضل ( من رواتب ) أي : السنن الراتبة التي تفعل مع الفرض : 


( سنة فحر ) ؛ لقول عائشة : « لم يكن النبي يِه على شيء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتى الفجر 70" . متفق عليه . 


وقال أبو هريرة: [ قال النبي يَلةِ ]1؟' : « صلوا ركعتي الفجر » ولو طردتكم 


الخيل ا" رواه أحمد وأبو داود : 


(وسن تخفيفهاء واضطجاع بعدها على) الجنب (الأيمن) قبل صلاة الفرض . 


نص عليه ؛ لقول عائشة : ١‏ كان النبي كَكةِ إذا صلى رك تو الفج اضطجحء )20 , 


00 


إف4 
4 


(2 
(2) 


000 
4 


0 ما 5 و مو و8 م ٠‏ 
وفي رواية : ١‏ إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع 76" . متفق عليه . 


أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( ”/١ : ١) 7١41‏ أبواب تقصير الصلاة » باب ينزل للمكتوبة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١ )17٠١‏ : 447 كتاب صلاة المسافرين » باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت . 

فيج : الوتر واجباً . . 

أخرجه البخاري في « صحيحه» :1)1١١١5(‏ 897 أبواب التطوع » باب تعاهد ركعتي الفجر ومن 
سماهما تطوعاً . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١175‏ : 001 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر . . . 

ساقط من أ . 

أخرجه أبو داود في 7 سننه » ( 1768 ) ” ٠١٠:‏ كتاب التطوع » باب في تخفيفها . 

وأخرجه أحمد في ! مسئده » ( 9741 )7 : 808 . 

أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 781757 )5 : 54 . 

أخرجه البخاري في صحيحه » ”4٠ : ١ )11١8(‏ أبواب التهجد » باب من تحدث بعد الركعتين 


ولم يضطجع . 1 2 
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( فمغرب ) يعنى : أنه يلى سنة الفجر فى الأفضلية سنة مغرب . 
عبيد مولى النبي يَكِْةِ قال : « سئل أكان رسول الله َلْهْ يأمر بصلاة بعد المكتوبة 
سوى المكتوبة ؟ فقال : نعم » بين المغرب والعشاء 2١"‏ . فهذا يدل على أنها 
ل" 


والآول أصح . 

( ثم ) أن''' باقي الرواتب ( سواء ) في الفضيلة . 

( ووقت وتر : ما بين صلاة العشاء ‏ ولو مع ) كون العشاء صليت مجموعة 
مع المغرب في وقت المغرب ( جمع تقديم ‏ وطلوع الفجر ) ؛ لما روى معاذ 
قال : سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول : « زادني ربي صلاة وهي الوتر . وقتها ما بين 
العشاء إلى طلوع الفجر 6" . [ رواه الإمام أحمد : 

ولما روى مسلم أن النبي يَلِ قال : « أوتروا قبل أن تصبحُوا »29 . 

ولقوله عل : « إن الله قد أمدكم بصلاة ‏ وهي خير لكم من حمر النعم , 
وهي الوتر . فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر )”*2 ]251 . رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال : إنه صحيح الإسناد . 


3 وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7/47 ) 01١ : ١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل وعدد 
ش ركعات النبي يَكِْةٍ في الليل . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى ( مسنده 4( 77*9١‏ )431:85 . 
(؟) ساقط منأ. ْ 
() أخرجه أحمد في « مسنده » ( 7١841‏ )5 : 747 . 
(54) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ( 1/54 ) ١‏ : 014 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل مثنى 
(5) أخرجه أبو داود في 7 سننه » 5١ : 7”) ١518‏ كتاب الوتر » باب استحباب الوتر . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 107 )7 : "١4‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل الوتر . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 1114 6 :69" كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الوتر . 
(5) ساقط منأ. 


وعنه : أن وقتها يمتد إلى صلاة الصبح . 

والأول أصح . ويحمل ما ورد من قوله : إلى صلاة الصبح على حذف 
مضاف تقديره : إلى وقت صلاة الصبح » ووقتها من طلوع الفجر الثاني . 

إذا تقرر هذا : فمن صلى الوتر قبل العشاء لم يصح وتره » ومن صلاه بعد 
الفجر كان قضاء . | 

( و ) كون وتر ( آخر الليل لمن يثق بنفسه ) أن يقوم في آخره ( أفضل ) ؛ 
لقول النبي كِةٍ : « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله . ومن طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل . فإن صلاة آخر الليل مشهودة . وذلك 
أفضل 2١"‏ . رواه مسلم . 

( وأقله ) أي : أقل الوتر ( ركعة ) ؛ لما روى ابن عمر وابن عباس أن 
النبي ككةِ قال : « الوتر ركعة من آخر الليل :7" . رواهما مسلم . 

ولقوله كه : « من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل )0 . رواه أبو داود 
: والنسائي وابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري وصححه ابن حبان والحاكم 
وقال : إنه على شرط الشيخين . 

( ولا يُكره ) الوتر ( بها ) أي : بالركعة الواحدة ؛ لثبوت الإيتار بالركعة 
الواحدة عن عشرة من الصحابة . منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله 


ذلك أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1700 ) ١‏ : 078 كتاب صلاة المسافرين » باب من خاف أن لا يقوم 
من اخر الليل فليوتر أوله . 
زفق أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 70 ) ١‏ : 018 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل مثنى 


() أخرجه أبو داود فى « سئنه 4 ( ١477‏ )” : 57 كتاب الوتر » باب كم الوتر . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( ١7١7‏ )7 : 718 كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب ذكر الاختلاف 
على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر . ا 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ١) 1١١4٠‏ : 775 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع وتسع . 


وعنه : يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر . 

وعنه : تكره لغير عذر من مرض أو سفر . 

( وأكثرُه ) أي : أكثر الوتر ( إحدى عشرة ) ركعة ( يسلم من كل ثنتين ويوتر 
بركعة ) ؛ لما روت عائشة قالت : « كان رسول الله يلد يصلي بالليل إحدى 
عكر روك فر قر منواتو الكو 0ك جروا يل 

وفي لفظ : « يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة )2*7 . 

وهذه الصفة هي الأفضل فيما إذا اختار الإيتار بإحدى عشرة ؛ لأنها أكثر 
عملاً لوجود زيادة التكبير والنية والتسليم . وله في المنصوص عن أحمد : أن 
يسرد.عشراً ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد 
ويسلم . 

( وإن أوتر بتسع ) أي : تسع تكبيرات ( تشهد بعد ثامنة ) التشهد الأول ولم 
يسلم » ( ثم تاسعة ) يعني : ثم يأتي بتاسعة » وتشهد ( وسلم ) . وهذه الصفة 
هي الأفضل فيما إذا أوتر بتسع ؛ لما روى مسلم عن عائشة : « أنها لما سئلت عن 
وتو وسول اش كلة تالت كنا نعل له شو اكه وظهورةه رمق الله مشاه أن نعف ورد 
الليل . فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات ٠‏ لا يجلس فيها إلا في الثامنة . 
[ فيذكر الله ويحمده ويدعوه . ثم ينهض ولا يسلم . ثم يقوم فيصلي التاسعة . 
ثم يقعد ]”*' فيذكر الله » ويحمده ويدعوه . ثم يسلم تسليماً يسمعناه )2 . 


وقيل : بل يصلي كإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 


)١‏ فىأ: بواحد. 
(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »17502 ١)‏ : 008 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل .. . 


(*) ساقط منأ. 
(5) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ( 155008 )0/5150 . 
(7) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (0) 0١ : ١‏ كتاب صلاة المسافرين » ياب جامع صلاة 


(و) إن أوتر ( بسبع ) أي : سبع ركعات فالمنصوص عن أحمد : أنه 
يسردهن فلا يجلس إلا في آخرهن ؛ لما روى ابن عباس عن النبي كَكهِ : « في 
صفة وتره قال : ثم توضأ » ثم صلى سبعاً أو خمساً » أوتر بهن لم يسلم إلا في 
آخرهن "21 . رواه مسلم . 

( أو خمس ) يعني : وإن أوتر بخمس (١‏ سَرّدهن ) أيضاً . فلا يجلس إلا في 
ارهن نضا وهو اقهدار العفيؤن : لما روت عناتعنة قالنت: ١‏ كان 
رسول الله يد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ., لا يجلس 
في شيء منها إلا في آخرها ""' . رواه الشيخان . 

وعن أم سلمة قالت : ١‏ كان رسول الله يَكِةِ يوتر بسبع وبخمس ٠‏ لا يفصل 
بينهن بسلام ولا كلام 7" . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . | 

وليذابإذا اسيم وج : الديدانى من التاهة سود :ولا يهل نم 
يقوم فيصلي السابعة ويتشهد ويسلم . 

ووجه آخر : أنه يسلم من كل ركعتين كما لو أوتر بإحدى عشرة . 

( وأدنى الكمال ) في صلاة الوتر ( ثلاث ) أي : ثلاث ركعات ( بسلامين ) 
أي : يفصل بين الثنتين والواحدة بالتسليم . وهذا المنصوص واختيار الجمهور ؛ 
لما روى الدارقطني : ١‏ أن رجلاً سأل رسول الله يَلِِ عن الوتر فقال : افصل بين 
الواحدة والثنتين بالسلام 2 


)2001 أخرجه أبو داود في « سئئه »؛ (16) 7 : 46 كتاب التطوع » باب في صلاة الليل . ولم أره عند 
فم 0 : 87" أبواب التهجد » باب كيف كان صلاة النبي يَكةٍ . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 1977 ) : 008 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل . ٠.‏ . 
(') أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( ١6) 1١1917‏ : 15 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الوتر بئلاث 
وخمس وسبع وتسع . 
وأخرجه أأحمد فى ١‏ مسنده » ( 75060179 )51 79١:‏ . 
240 أخرجه الدارقطني في « سننه » ( ١9‏ ) 7 : 0” كتاب الوتر » ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه . 
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ولما في ذلك من كثرة العمل من نية وتكبير وتشهد وتسليم . و« كان 
ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته 250 . 

( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ( بسلام واحد ) ؛ لأنه ورد أيضاً . 

قال أحمد : إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي . 

والمشروع إذا صلاها بسلام واحد أن يصليها ( سرداً ) من غير جلوس عقب 
الغاة لمخالفت المكرت. 

واختار صاحب ١‏ المستوعب » : أنه يصليها كالمغرب . 

فعلى الأول وهو المذهب : لو خالف وتشهد عقب الثانية ففي بطلان وتره . 
وجهان . حكاهما القاضي في ١‏ شرحه الصغير »؛ مصححاً للبطلان . 

( ومن أدرك مع إمام ركعة ) أوتر بثلاث . ( فإن كان ) هذا الإمام ( يسلم من 
ثنتين ) من الوتر كما لو كان شافعياً أو حنبلياً ( أجزأ ) المأموم وتره بإدراك”") 
الركعة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن الإمام يسلم من ثنتين كما لو كان حنفياً ( قضى ) 
المأموم ما فاته كصلاة الإمام . نقله أبو طالب عن أحمد . 

وقال القاضي : يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم . 

ومن أوتر بثلاث فإنه ( يقرأ) ندباً ( في الأولى ب #سَيّمِ * » و) في 
( الثانية : #قُنْ يكام الكديوت4 . و ) فى ( الثالثة : #قُلْ هو ألنّهُ أحد» ) 
بعد الفائحة في الثلانف »الما روئ أبن بى كعب ٠!‏ أن روسل الله كله كان يقرا بون 


في وتره 000 5 رواه أبو داود : 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » ” : 7١‏ كتاب الصلاة + باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن 
يصلى ركعة واحدة تطوعاً . 


(0) فيج : بإدراكه . 
)6 أخرجه أبو داود فى « سننه » ( ١577‏ )7 : 77 كتاب الصلاة » باب ما يقرأ فى الوتر . 
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وعن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي يَلِةٍ مثله23 . رواه أحمد والنسائي . 

وقال إسحاق : أصح شيء روي عن النبي يَِ في القراءة في الوتر حديث ابن 
أبو 

ولأن الثالثة إحدى ركعات الوتر . فلا تستحب الزيادة فيها على سورة 

ا 000 حَدٌ» إحدى المعوذتين في 
الركعة الثالثة له شة « أن النبي كك كان يقرأ ة فى الركعات الثللاث 
فز تزه يذلك )7 عورا اح لاه ب واد قو ا 1 الك و اشن 
ويحيى بن أيوب وهما ضعيفان . 

( ويقنت ) في الثالثة ( بعد الركوع ندباً ) وفاقاً للشافعي . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الأفضل أن يقنت قبل الركوع ؛ لما روي عن أبيّ 
ابن كعب ١‏ أن النبي كَكِةِ كان يقنت في الوتر قبل الركوع “"" . رواه أبو داود . 
| وعن عبد الله بن مسعود : « أن النبي يك كان يقنت في الوتر قبل 

الركوع ”2 . رواه أبو بكر الخطيب . 

وروى الأثرم عن ابن مسعود « أنه كان يقنت في الوتر . وكان إذا فرغ من 

القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت © . 


)١(‏ أخرجه النساتي في « سننه » )1١7949(‏ " : 10” كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر . من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب 
رضي الله عنهم . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 1١6147‏ )3 :105 من حديث عبد الرحمن بن أبزى 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ١ ) ١١797‏ : ١لا"‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيما يقرأ في 
الوتر . ش 

فرق أعرجة يفاوق الابيف 701031 : 54 كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر . 

6 لم أقف عليه في ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب . وقد أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ” : 5١‏ كتاب 
الصلاة » باب من قال : يقنت في الوتر قبل الركوع . 
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ولأنه ذكرٌ يفعل في حال استقرار القيام . فكان قبل الركوع ؛ كالاستفتاح . 

ولنا : على من قال : الأفضل أن يقنت قبل الركوع : أن القنوت بعد الركوع 
قل صح عنه و11 من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس . وروى أحمد والأثرم 
بإسنادهما عن عمر وعلي ١‏ أنهما كان يقنتان في الوتر بعد الركوع )”7 . 

ولأن قول : « سمع الله لمن حمده » معناه : أجاب الله دعاء من حمده . 
والقنوت دعاء فكان بعد التحميد الموعود عليه بالإجابة أولى . وأحاديثنا أصح 
وأكثر رواة . 

قال أبو بكر الخطيب : الأحاديث التي جاء فيها القنوت قبل الركوع كلها 
معلولة . ثم إن أكثر الصحابة عملوا بما قلناه . فعلم أنه كان الغالب من 
النبي كةِ . وإذا ثبت أنه بعد الركوع أفضل فإنه جائز قبله ؛ لما روى جميل عن 
أنس : ١‏ أنه سئل عن القنوت فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده 7" . رواه ابن 
ماجه . 

وإلى ذلك أشير بقوله : ( فلو كبر ورفع يديه ) بعد الفراغ من القراءة » ( ثم 
قنت قبله ) أي : قبل الركوع ( جاز ) . نص عليه . 

وفالفالت 2 الايكين : 

ولنا : أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف . والقنوت بعد 
الركوع قد حصل بينه وبين القراءة فاصل . فيجب أن يفصل بينهما ها هنا . 

( فيرفع يديه إلى صدره ٠‏ يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو) كان 


)0( أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 2 ” : ٠١5‏ كتاب الصلاة » باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع . 
عن أنس رضى الله عنه . 

هه أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى 2 : 84 كتاب الصلاة / باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع . 
عن أبي عبد الرحمن السلمي ١‏ أن علياً رضي الله عنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع » . ولم أره في 
« مسئد أحمد ») . 

69 أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ٠/4 : ١ ) 1١87‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في القنوت قبل 
الركوع وبعده . 


( مأموماً ) ؛ لما روي عن سلمان أن النبي كَلِ قال : « إن الله يستحي أن يبسط 
العبد يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين 2١7)‏ . رواه الخمسة إلا النسائي . 

وعن مالك بن يسار السَّكُونِتَ أن النبي كل قال : ١‏ إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورها 0 5 رواه أبو داود . 

وهذا عام في الصلاة وغيرها . 

وروى أنس في حديث القراء السبعين الذين قتلهم جي من بني سليم قال 
أنهي 5 « فما رأيت رسول الله يك وَجَّد على شيء قط وَجْده عليهم : فلقد رأيته 
كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم )” . رواه أحمد في ١‏ مسنده ) . 

والدعاء عليهم إنما كان في قنوت [ الغداة » كذلك جاء مفسراً في روايات 
متفق عليها!؟» . ١‏ 
الصبح »© . 

وروى الأثرم والبخاري عن ابن مسعود )0 أنه كان يرفع يديه في قنوت ]!*) 
الو . 


. كتاب الصلاة » باب الدعاء‎ /8 : 7) ١484 ( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
. وأخرجه الترمذي فى « جامعه 4( 7005 ) 5 : 005 كتاب الدعوات‎ 
. كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء‎ ١71١ : وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 7830 ) ؟‎ 
. 178:20 ) 7717857 ( )» مسنله‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(0) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( ١545‏ )7 : 8ل كتاب الوتر » باب الدعاء . 

22 اغرجة امدق « ملسم 200 ) د ل 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 4057 "4٠ : ١)‏ كتاب الوتر » باب القنوت قبل الركوع وبعده . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( لالا5 ) ١‏ : 48 كتاب المساجد » باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة . : 

(0) ساقط منأ. 1 

000 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »7 : 4١‏ كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في القنوت ٠‏ ولم أره في 
البخاري » ولعل صوابه : النجاد بدل قوله : البخاري . 
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ورويا عن أبي هريرة مثله""2 . 

وقال أحمد : كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلى صدره » بطونهما 
مايل السماء 
بعرفات » وفوق الصفا والمروة . 
منك العون والهداية والمغفرة ؛ لأن السين للطلب . ( ونتوب إليك » ونؤمن ) 
أي : نصدق ( بك » ونتوكل عليك ) أي : نعتمد ونظهر عجزنا » ( ونثني عليك 
الخير ) أي : نصفك بالخير ( كله ) ونمدحك به . فالثناء في الخير خاصة » 
وبتقديم النون يستعمل في الخير والشر » ( ونشكرك ولا نكفرك ) أصل الكفر : 
الجحود والستر . والمراد هنا : كفر النعمة أي : سترها ؛؟ لاقترانه بالشكر . 

( اللهم! إياك نعبد ) . قال الجوهري : العبادة الطاعة والخضوع والتذلل » 

وقال الفخر إسماعيل وأبو البقاء : العبادة ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي 
ولا اقتضاء عقلى . وسمى العبد عبداً ؛ لذلته وانقياده لمولاه . 

(وتاف:نشاتى: وتسحيد 2 ل#العترك »3 وإقنك )الآ إلى قيرك:(سعق 
وتَحْفد ”"' بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة"" أي : نسرع . أي : نبادر 
بالعمل والخدمة . يقال : حفد البعير حفداً وحفدانا”؟؟ إذا أسرع . وأحفد لغة 

( نرجو ) أي : نؤمل ( رحمتك ) أي : سعة عطاتك ٠»‏ ( ونخشى عذابك ) 


. أخرجه البيهقي في الموضع السابق‎ )١( 

(؟) في أوج : ونحفذ . وهكذا وردت تصاريفها التالية في النسختين . 
إفرة في أوج : وبالذال المعجمة . 

(4) في] : أو حفذانا . 


1 


أي : نخاف عقابك . قال سبحانه وتعالئ :7# #8 تو ع عِبَادِى أَي أ 
لا 


4 وَأدَّعَدَانَهْوَ ألْمَدَابُ الْأَليِرٌ 4 1 الحجر : 4؛ - 5]. 

( إن عذابك الجدّ ) بكسر الجيم أي : الحق لا اللعب ( بالكفار ملحق ) 
بكسر الحاء على المشهور . فتكون بمعنى لاحق وتكون مع فتحها بمعنى : أن الله 
يلحق الكفار العذاب . 
قال الخلال : سألت ثعلباً عن مُلحق ومُلحَق ؟ فقال : العرب تقولهما 


4 


أوله : « بسم الله الرحمن ل لا ا 
الذين يصدون عن سبيلك )"2 . 

وهاتان.سورتان في مصحف أبيٌ . 

قال ابن سيرين : كتبهما أبيْ فى مصحفه . . . إلى قوله : ملحق . زاد غير 
واحد : ونخلع ونترك من يكفرك . 

سو وما م و م 
#وَإِنَكَ لتَدِى إِكَ صط مُسَمَة مُسْمَقِيعٍ 4 1 الشورى : ١‏ 1 قأما قوله تعالة. + 8 إِنَكَ لا ترق 
من حك ولك أنه رلا من 14 4 م : 055 ] فهي من الله سبحانه وتعالى 
التوفيق باه وطلت 0 جهة المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى 

( وعافنا فيمن عافيت ) المراد بها العافية من الأسقام والبلايا » والمعافاة : 
أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك . 

( وتولنا فيمن توليت ) الولي ضد العدو . وهو فعيل من تليت الشيء إذا 
في أمر مواليه بالعناية » ويجوز أن يكون من وَليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه 


. كتاب الصلاة » باب دعاء القنوت‎ ١١١ : ” » أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى‎ )١ 
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واسطة بمعنى : أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله سبحانه وتعال حتى يصير 
في مقام المراقبة والمشاهدة . وهو مقام الإحسان . 

( وبارك لنا فيما أعطيت ) البركة : الزيادة . وقيل : هو حلول الخير الإلهى 
في الشيء . والعطية الهبة . والمراد بها هنا : ما أنعم به . ْ 

( وقنا شر ما قضيت . إنك تقضي ولا يُقضى عليك ) سبحانه وتعالئ » لا راد 
لآمره ولا معقب لحكمه . فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

( إنه لا يذل من واليت ولا يَعْرْ من عاديت . تباركت ربنا وتعاليت "2 . 
رواه أحمد ولفظه له » وتكلم فيه أبو داود . 

ورواه الترمذي وحسنه من حديث الحسن بن على قال : « علمنى النبى وَل 
كلمات أفولهن في قنوت الوتر.: اللهم ! اهدني - إلى : ح.وتعاليت 206 ». وليس 
فيه : « ولا يعز من عاديت »© ورواه البيهقي وأثبتها فيه . والرواية إفراد 
الشمن -. وجهها الشهوة ؟"لآن الإماء. يعدي له إن رشارك الماموع في 
الدعاء . وفي « الرعاية » : « لك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب 
إليك » لا لجاء ولا ملجأ”*' ولا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك » . 

( اللهم! إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ) . 

قال الخطابى : فى هذا معنى لطيف . وذلك أنه سأل الله سبحانه وتعالئ أن 
كط براي امعط وهم مجذانه و الخد بوك لق المعافاة و الدو اعز 
بالعقوبة لجأ إلى ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالئ » أظهر العجز والانقطاع 
وفزع منه إليه واستعاذ به منه . 

( لا نحصي ثناء عليك ) أي : لا نطيقه ولا نبلغه ولا تنتهي غايته ؟ لقوله 


. كتاب الوتر » باب القنوت في الوتر‎ 57 : 7”) ١475 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )٠١( 
ْ .١991:1١)1١19/18( 6 مسئده‎ ١ زأخوي الخمدى‎ 
. أخره اللزمتق ى ساس 400 : 778 أبواب الطهارة » باب ما جاء في القنوت في الوتر‎ 00 
. كتاب الصلاة » باب دعاء القنوت‎ 7١4 : 7 6 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ )( 
. افع فيج : وملجأ . بإسقاط لا‎ 
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سرس 6ت عر 0 

تعالئ : #عَلِمَ ألن تخصوه4 1 المزمل : ٠١‏ ] أي : تطيقوه . 

( أنت كما أثنيت على نفسك ) اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط 
علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً » كما أنه تعالئ لا نهاية لسلطانه وعظمته لا نهاية 
للثناء عليه ؛ لأن الثناء تابع للمثنى عليه . روي عن علي أن النبي يَيِْةْ كان يقول 
في آخر وتره  :‏ اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك » 
وأغرة تق متلق اله اتحضى كام تعليلة انق كينا اليك على مك1" ببررواة 
الخمسة ورواتهثقات: ..«وقال التزمزئ + لأ تعرف عن النبى عله فى القنوت:شيناً 
أحسن من هذا . 

وله أن يزيد على هذا الدعاء ما شاء مما يجوز الدعاء به في الصلاة . 

قال المجد : فقد صح عن عمر عليه السلام ١‏ أنه كان يقنت بقدر مائة 
0 
( ثم يصلي على النبي بَكْةِ ) . نص عليه . وقد روي ذلك عن جماعة من 
السلف ٠.‏ وروي عن الحسن بن علي قال : « علمني رسول الله عه هؤلاء 
أعطيت ٠‏ وتولني فيمن توليت » وقني شما قضيت . فإنك تقضي ولا يقضى 
علنك ؛. وإنه؟ لآ يذل من زالبت تباركت رينا 'وتعاليت. + وضلئ الله.على 


. كتاب الوتر » باب القنوت في الوتر‎ 55 : 5”) ١5411 ( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 70771 )5 : 251 كتاب الدعوات » باب في دعاء الوتر . ش‎ 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب الدعاء في‎ 748 :  ) 17417 ( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
. الوتر‎ 
"الا كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في القنوت في‎ : ١ ) 111/4 ( » وأخرجه ابن ماجه في « سئنه‎ 
00 . الوتر‎ 
. 95:١ )1/01( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(؟) أخرج البيهقي في « السنن الكبرى » ذلك عن أبي موسى الأشعري ” : ١5‏ كتاب الصلاة » باب الوتر 
بركعة واحدة . ولم أره عن عمر . 

)6 فيأ: فإنه . : 


رفون 


ابن 716" ..زواة التسائى:.. 

وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه أنه قال : « إن الدعاء موقوف 
بين السماء والأرض » لسع همه كوا حو تفلن على اتيك 74 رزوزاه 
الترمذي . 

( ويُْمّن مأمومٌ ) على قنوت إمامه . بأن يقول : آمين إن سمع قنوت إمامه 
على الأصح من الروايات . 

وعنه : يقلت معه ويجهر به . 

وعنه : يخيّر . 

وذكر أبو الحسين رواية فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر : أنه يسكت . 

( ويُفرد منفرد ) وهو من ليس إماماً ولا مأموماً ( الضميرٌ ) بأن يقول : اللهم! 
إن اسعديداك و امعوديلتة . : . إلى آخره ويجهر به . نص عليه . 

( ثم يمسح وجهه بيديه . هنا ) أي : في القنوت ( وخارج الصلاة ) على 
أصح الروايتين ؛ لعموم ما روي عن عمر بن الخطاب قال : « كان رسول الله كك 
إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه :7" . رواه الترمذي . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كلِيِ : « إذا دعوت الله فادعٌ ببطون 
كفيك ولا تدع بظهورهما » وإذا فرغت فامسح بهما وجهك '”*' . رواه ابن ماجه 
وأبو داود . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سئنه» (1747) 7: 14/8 كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر. 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » 187 )”7 : 7907 أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي يلل . 

)6 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 7787 ) 5 : 7 كتاب الدعوات » باب ما جاء في رفع الأيدي عند 
الدعاء . 

(5) أخرجه أبو داود فى ! سننه » ( ١5/20‏ ) ؟ : 78 كتاب الوتر » باب الدعاء . 
وأخرجه ابن ماجه في 3 سننه » (7875) ؟ : 17777 كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء . 


ين 


وعن السائب بن يزيد ١‏ أن النبي كك كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه 


نلك 


بيذيه ») : رواه أحمد وأبو داود َ 


ولأنه دعاء يسن فيه رفع اليدين . فسن مسح الوجه بهما فيه . 

( ويرفع يديه إذا أراد السجود ) أي : عند إرادته للسجود . نص عليه ؛ لأن 
القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة . ذكره القاضي وغيره . 

وقيل : لا يرفعهما . قال بعضهم : وهو أظهر . 

( وكره قنوت في غير وتر ) رويت كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وأبي الدرداء . 

وعن أحمد : الرخصة فيه فى الفجر ؛ لما روى أنس قال : « ما زال 
رسول الله ككِ يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا 27 . رواه أحمد والخطيب 
وجماعة من طريق أبي جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان » وثقه 
جماعة وضعّفه آخرون . 

والمنصوص عن أحمد : أنه لا يقنت في الفجر . وقال : لا يعجبني ؛ لما 
روى مسلم عن أنس ١‏ أن النبي مَك قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب ثم 
م ا 5 لاة) 
شٍ . وروى أبو هريرة وابين مسعود بحوه مركو : 

وعن أبى مالك الأشجعى قال : « قلت لأبى ثابت : إنك قد صليت خلف ‏ 
رسول الله ككِةِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين 


. كتاب الوتر » باب الدعاء‎ 74 : 7) ١547 ( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
. 77١ : 5 ) ١ال9ا/7‎ ( » وأخرجه أحمد فى ! مسنده‎ 

00 أعرج اعمال حي ا 1 

)6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7717 ) ١‏ : 414 كتاب المساجد » باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة . 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 575 ١)‏ : 57 الموضع السابق . عن أبي هريرة . 
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أكاثزا بغرن فن«الفوجو؟ كال "أ ثارث 176+ قال الترهدي + ها حديك 
حون سحي دزو احهد رازو ماع والسائن و العا ملمعية أعر اهل العلي» 

وعن أبي هريرة ١‏ أن النبي يَلِةِ كان لا يقدت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم 
أو دعا على قوم '”"' . رواه سعيد . 

وروى أيضاً عن الشعبي قال : « لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر ذلك 
الناس . فقال علي : إنا إنما استنصرنا على عدونا هذا » . 

وتحدديك الس شعي + أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتاً . 

وعن سعيد بن جبير:قال +3 أشهد أنتي سمعت ابن عباس يقول : إن القنوت 
في صلاة الفجر بدعة 70" . رواه الدارقطني . 

( إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة ) أي : شديدة من شدائد الدهر ( فيسن لإمام 
الوقت خاصة ) القنوت ( فيما عدا الجمعة ) من الصلوات . 

قال في « الإنصاف »© : وهو الصحيح من المذهب نص عليه ٠‏ انتهئ. . 

[ وعنه : في الفجر خاصة ]/* . 

وعنه : في الفجر والمغرب والعشاء . 

وعنه : في الفجر والمغرب فقط . 

ويحمل ما روي من قنوت عمر : أنه كان في النوازل . 

(ويجهر به) أي : بالقنوت فيما إذا نزل بالمسلمين نازلة (في) صلاة (جهرية) . 


. أبواب الصلاة » باب ما جاء في ترك القنوت‎ ١97 : 7) 507 ( » أخرجه الترمذي فى « جامعه‎ )1١( 
. كتاب التطبيق » ترك القنوت‎ 7١4 : ؟‎ ) 1١8١ (» وأخرجه النسائي في 9 سننه‎ 
كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في القنوت في‎ 797 : 1١6) 01١741١ ( » وأخرجه ابن ماجه فى ( سئنه‎ 
ضلاه النجري 3 ش‎ 
. مسنده ) ( /169-1)” : 7لا‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

زفق أغرعة ابن ع ريده ان هيه 1400 وو عاب الصلوف 

69 أخرجه الدارقطنى فى « سننه » ( 2١ : 7) 7١‏ كتاب الوتر » باب صفة القنوت وبيان موضعه . 

لاا 


حر 


قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر ؛ لأنه لم يثبت 
القنوت في طاعون عمواس ٠‏ ولا في غيره . 

ولأنه شهادة للأخيار . فلا يُسأل رفعه . انتهى . 

( ومن ائتمّ ) ممن لا يرى القنوت في فجر ( بقانت في فجر تابع ) إمامه 
( وأمّن ) على دعاته ؛ كما لو قنت الإمام لنازلة . فإن المأموم يؤمن على دعائه 
على الأصح من الروايات ؛ لما روى ابن عباس قال : ١‏ قنت رسول الله كله شهراً 
متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال : 
سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رِعْل 
وذكوان وعْصيّة » ويؤمّن من خلفه 26 . رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح 
على شرط البخاري . 

ويستحب لمن فرغ من وتره أن يقول : سبحان الملك القدوس ثلاثاً ويمد بها 
صوته في الثالثة ؛ لما روى عبد الرحمن بن أبزى قال : ١‏ كان النبي مله يوتر 
ب #سَيّح سر ريْكَ الكل 4 ٠‏ و ذل يتما الحكيروت4 ٠‏ و فل هو أله أده . 
وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات . ثم 
يرفع صوته بها في الثالثة »”'2 . رواه الإمام أحمد . 

( والرواتب المؤكدة عشر ) أي : عشر ركعات : ( ركعتان قبل الظهر » 
وركعتان بعدها . وركعتان بعد المغرب . وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل 
الفجر ) . والركعتان قبل الفجر آكد الرواتب » وذلك لما روى ابن عمر قال : 
« حفظت عن النبي يَةّ عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها , 
وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل 
الصبح . وكانت ساعة لا يدخل على النبي يكَلةِ فيها أحد » حدثتني حفصة : أنه 


. كتاب الوتر » باب القنوت في الصلوات‎ 18 : 7) ١5447 ( » أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب التأمين‎ 74/8 : ١) 87١ ( » وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
. 5001 3)1١07948( 6» مسنده‎ ١ (؟) أخرجه أحمد فى‎ 


5 1/ 


إذا أذن المؤذن » وطلع الفجر صلى ركعتين )207 . متفق عليه . وروى الترمذي 
مثل ذلك عن عائشة مرفوع”" . وقال : هو حديث صحيح . 

وقول النبي مَلِلٍ : « رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً ”2 يُرغْبٍ 2( 
فيها . ولم تكن من السئن الرواتب بدليل أن ابن عمر لم يحفظها عن النبي كَل . 

بح عد أو نري الحدر اح الزر ني 01 اوخير ات ا حمل 
( ما عداهما » و) فيما ( عدا وتر سفراً ) أي : في السفر . يعني : أن المسافر 
تعناى ركني القبعر ومئلة» الوتن لتاكدهنا كا لما وض ابن عم قال تكن 
رسول الله ككْهِ يمسبح على راحلته قِيَلَ أيّ وجهة توجه . ويوتر عليها . غير أنه 
لا يصلي عليها المكتوبة ""2 . متفق عليه . 

ويخيّر فيما عدا الوتر وركعتي الفجر من الرواتب بين فعلها وتركها . 

(وشن فضاء كل ) مورواتت ( ووثر) . 

أما قضاء الرواتب ؛ فلما روي ١‏ أن النبي يك قضى ركعتي الفجر مع الفجر 
حين نام عنهما )”2 . و قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر »”*) . 
وقسنا الباقي على ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» :١)١١77(‏ 746 أبواب التطوع» باب الركعتان قبل الظهر. واللفظ له. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)» (7/79) :١‏ 504 كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 5١4‏ )5 : 717 أبواب الصلاة » باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة 
ثنتي عشرة ركعة . 

»6 ساقط من أ . 

(14) أخرجه أحمد في ١‏ مسئده » ( 1١7:70) 5948٠‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) فيج : يرغبه . ْ 

(1) ساقط منأ. 

0 سبق تخريجه ص : 70١‏ . 

(8) أخرجه مالك في « الموطأ» (77) ١‏ : 45 كتاب وقوت الصلاة » باب النوم عن الصلاة . بطوله 
مرسلاً من حديث زيد , بن أسلم رضي الله عنه . 

2 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ( 56)1700140 : ١487‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . وفيه قضاء 


الركعتين اللتين بعد الظهر . 
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وأما قضاء الوتر ؟ فلما روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله كله : 
« من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر 2١)‏ . رواه أبو داود والترمذي 
من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

( إلا ما فات ) من الرواتب ( مع فرضه وكثر فالأولى تركه ) أي : ترك 
قضائها ؛ لحصول المشقة به . 

( إلا سنة فجر ) فيقضيها لتأكدها . ( وسنة فجررء و) سنة ( ظهر الأولة 
بعدهما ) أي : بعد الفجر والظهر ( قضاء ) ؛ لآن كل سنة قبل الصلاة وقتها من 
دخول وقت الصلاة إلى فعل صلاة الوقت » وكل سنة بعد الصلاة وقتها من فعل 
صلاة الوقت إلى خروج وقتها . فكل ما فعل من سنة بعد وقتها فهي قضاء . 

( والسنن غير الرواتب عشرون ) ركعة : ( أربع قبل الظهر . وأربع بعدها , 
وأربع قبل العصر . وأربع بعد المغرب ٠‏ وأربع بعد العشاء ) ؟ لما روت أم حبيبة 
قالت : سمعت رسول الله يكِةِ يقول : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها حرمه الله على النار )”"' . قال الترمذي : حديث صحيح . 

ولما روي عن علي في صفة صلاة رسول الله يَكلِةِ : «وأربع”' قبل الظهر إذا 
زالت الشمسء» وركعتين بعدهاء وأربعاً قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام 
على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم””؟' من المسلمين»”*'. رواه ابن ماجه . 

ولما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله يَكِيهِ : « من صلى بعد المغرب 


. كتاب الصلاة » باب في الدعاء بعد الوتر‎ 50 : 7) ١5759 ( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )١( 
أبواب الصلاة بادا عا فل الكل ينام عن‎ "٠0 : 5) 556 ( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
ْ . الوتر أو ينساه‎ 

(؟) أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » ( 578 )7 : 597 أبواب الصلاة » باب منه أخخر . 

إفرة فى الأصول © .واريم 2 ونا افساء عن «النن 16 


(5) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 1١601171١‏ : 717 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيما يستحب من 
التطوع بالنهار . 
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شت ركعات: لم يتكلم يينهن بيلوه عَدَلْنّ له يعبادة 'ثنتي غشرة' سئة 2106 .. .رواة 
الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم » وضعفه البخاري . 

ولما روت عائشة قالت : « ما صلى رسول الله يَلةِ العشاء قطأ إلا صلى أربع 
ركعات أو ست ركعات 06 . رواه أبوداود . 

( ويباح ثنتان ) أي : أن يصلي ركعتين ( بعد أذان المغرب ) وقبل صلاتها في 
أصح الروايتين ؛ لما روى أنس قال : ١‏ كنا نصلي على عهد رسول الله كَل 
ركعتين بعد غروب الشمس ٠‏ قبل صلاة المغرب . 

قال المختار بن فلفل : فقلت له : أكان رسول الله كَكليِ صلاهما ؟ قال : كان 
يرانا نصليهما . فلم يأمرنا ولم ينهنا ”' . متفق عليه . 

( و ) يباح أيضاً ( بعد الوتر ) ركعتان ( جالساً ) : لت رام 

تس ل عن نا روا بد راد : أرجو إن 
ا ا سن في”؟؟ الحديث » 
قري :ينه اوس © قال لوا أله 

ورا يي 0 
وزيد بن خالد » وعائشة فيما رواه عنها عروة » والقاسم . وعبد الله بن شقيق . 

( وفعل الكل ) أي : السئن كلها ( ببيت أفضل ) من فعلها بالمساجد ؛ 
وذلك لقول النبي كَكِْةِ : « عليكم بالصلاة في بيوتكم . فإن خير صلاة المرء في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 570 )7 : 198 أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل التطوع وست 
ركعات بعد المغرب . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 10 )76 : ١‏ كتاب التطوع . باب الصلاة بعد العشاء . 

6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ( ١) +8١‏ : 184 أبواب سترة المصلي . باب الصلاة إلى الاسطوانة 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 87750 ) ١‏ : “01/7 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتين قبل 
صلاة المغرب . واللفظ له . 

(4:) ساقط منأ. 

(5) ساقط منأ. 


ا" 


بيته » إلا المكتوبة 2١”)‏ . رواه مسلم . 

ولما روى سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبي كَل أناهم في 
مسجد بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال : هذه صلاة 
البيودت 0 رواه أبو داود 1 

وعن رافع بن خديج قال : « أتانا رسول الله يِ في مسجد بني عبد الأشهل 


فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال ١‏ كدو سائين الركفعيى فى بوكو 1+ 
رواه ابن ماجه . 
وقيس على ذلك , بقية السنن . 


وعنه : لا تسقط سنة المغرب بصلاتها فى المسجد . ذكره البرمكي » نقله 
عنه في « الفائق » . ْ ْ 

( وسن فصل ) أي : أن يفصل ( بين فرض وسنته ) سواء كانت قبله أو بعده 
( بقيام أو كلام ) ؛ لقول معاوية : ١‏ إن النبي كَةِ أمرنا بذلك . أن لا نوصل صلاة 
حتى نتكلم أو نخرج 470 . رواه مسلم . 

( وتجزئٌ سنة ) للصلاة ( عن تحية مسجد ) ؛ لأن المراد بتحية المسجد أن 
يبدأ الداخل إليه بالصلاة وقد وجد . ( ولا عكس ) أي : ولا تجزىء تحية 
المسجد عن السنة ؛ لأنه لم ينو السنة عند إحرامه . 

( وإن نوى بركعتين التحية والسنة . أو ) نوى بصلاة التحية و( الفرض 
حصلا ) أي : حصلت التحية وما نواه . 

أما التحية ؛ فلوجود البداءة بالصلاة 


وأما ما نواه منها ؛ فلأنه لم يوجد ما يقدح في صحته قياساً على ما إذا اغتسل 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١ )1/8١(‏ : 584 كتتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجد . 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 10٠6‏ )7 لاحب ]لظ تبات رحني الندرك ابل صاب ا: 

() أخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( ١) ١١560‏ : 758 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الركعتين بعد 
المكرية:. ْ 

(15) أخرجه مسلم في ! صحيحه » ( 8817 )7 : ٠0١‏ كتاب الجمعة » باب الصلاة بعد الجمعة . 
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ينوي الجنابة وغسل الجمعة أو أحدهما. ولا تحصل التحية بركعة على 
الصحيح . ولا بصلاة الجنازة » وسجود التلاوة » والشكر ؛ لقوله كَلةٍ : « إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )20 . رواه الشيخان من 
حديث أبي ذر . 

وذكر بعض الفقهاء : أن من دخل المسجد غير متوضىء سن له أن يقول : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

( والتراويح ) سنة مؤكدة . سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا يصلون بتسليمتين 
ويتروحون ساعة : أي يستريحون . وهي"'" : ( عشرون ركعة ) عند أكثر أهل 
العلم . 

وقال مالك : الاختيار ست وثلاثون ركعة تعلقاً بأنه فعل أهل المدينة 
القن 77 

وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة ويوتر بعدها بسبع . 

ولنا : ما روي عن ابن عباس : «١‏ أن النبى كَللِةِ كان يصلى فى شهر رمضان 
عشرين ركعة »© . رواه أبو بكر عبد العزيز في ١‏ الشافي ١‏ بإستاده . 

وعن يزيد بن رومان قال : « كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة )”24 . رواه مالك فى ١‏ الموطأ » . وهذا فى مظنة 
الكهزة بحضرة الصحابة'فكان إجماغاً '.: ولعل من زاد على ذلك:فعله زيادة تطوع 
على وظيفة التراويح . 

( برمضان جماعة ) نصاً . 


. أبواب التطوع. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ "941 :1)1١1١١( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
باب استحباب تحية‎ ٠ كتاب صلاة المسافرين‎ 4450 : ١ )1/1١5( صحيحه»‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


كلاهما من حديث أبي قتادة . ولم أقف عليه من حديث أبي ذر . 
زهق في ج : وهو . 


(4) أخرجه مالك في « الموطأ » ( 5 ١١4 : ١)‏ كتاب الصلاة في رمضان » باب ما جاء في قيام رمضان . 


و 


والأصل في مسنونيتها الإجماع » وسنده ما في ١‏ الصحيحين » من حديث 
عائشة : ١‏ أن النبي يَكْةِ صلاها ليالي فصلوها معه . ثم تأخر وصلى في بيته باقي 
الشهر . وقال : إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها »277 . 

وفي البخاري : أن هبحي الناس هلي أن بن "كوت اماق بينم 
الوزازي 17+ 

( يسلم من كل ثنتين بنية أول كل ركعتين ) أنهما من من التراويح ٠‏ أو من قيام 
رمضان . 

( ويستراح بين كل أربع ) أي : أربع ركعات . وكل أهل مكة يطوفون بين 
كل ترويحتين أسْبوعاً » ويصلون ركعتي الطواف . 

( ولا بأس بزيادة ) على عشرين ركعة ؛ لأنه لا مانع من زيادة التطوع على 
وظيفة التراويح . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا بأس بالزيادة . نص عليه . وقال : روي في هذا 
ألوان » ولم يقض فيه بشيء . ٠‏ 

وقال شيخنا 70000 
نص عليه أحمد ؛ لعدم التوقيت . فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول 
القيام وقصره . انتهى . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي . 
وقال أيضاً : لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة . 

( ووقثّها ) أي : وقت التراويح ( بين سنة عشاء ووتر ) أي : بعد سنة العشاء 
وقبل صلاة الوتر ؛ لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان 


)7 اأغرجه اهاري سيف 4 "1١ : ١‏ كتاب الجمعة » باب من قال في الخُطبة بعد 
الثناء : أما بعد . ش 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١ )15١(‏ : 014 كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠ :7)١905(‏ اناه ارده اناك يفال عفان رمنان: 


يفنا 


اتباعها بها أولى وأشبه . والتراويح لا يكره مدها وتأخيرها إلى بعد نصف الليل 
فكانت بالوتر وشفعه أشبه . 

وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء . فمن صلى التراويح ثم ذكر 
لكام الحناء مدل لإنريفي الم اربع :1 لان اقيم مله مطل د لكر 
فلم تصح قبلها ؛ كسنة العشاء » والسنة التي بعد الظهر . 

() التراويح ( بمسجد ) أفضل من فعلها بالبيت على أصح الروايتين 
لصم اكد م الطادرات نارون 
ومن بعدهم من التابعين . 

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي « أن علياً قام بهم في رمضان » . 

ولأن النبي يك جمع الناس عليها مرة ثلاث ليالي متوالية كما روته عائشة » 
ومرة ثلاث ليالي متفرقة كما رواه أبو ذر وقال : ١‏ من قام مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة "2 . وكان أصحابه يفعلونها في المسجد أوزاعاً في جماعات 
مرده كي عيدوعن عارافيه داكو قرا عليه مو ماع يدارم دعوم عليه 
خشية أن تفرض عليهم كما قال » وقد أمن من ذلك بموته . 

( و ) فعلها ( أول الليل أفضل ) . 

قال في « الفروع » : وفعلها أول الليل أحب إلى أحمد وفاقاً . 

( و ) السنة أنه ( يوتر بعدها ) أي : بعد التراويح ( في الجماعة ) نص عليه ؛ 
لما في حديث أبي ذر : ١‏ أن النبي كَلِِ جمع أهله وأصحابه وقال : إنه من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ”2 . رواه أحمد وصححه الترمذي . 

ومن المعلوم : أن الإمام لا ينصرف إلا بعد الوتر . 

( والأفضل لمن له تهجد ) أي : صلاة بعد أن ينام ويقوم ( أن يوتر بعده ) ؛ 


. )7( سبق تخريجه ص : (717) رقم‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي . 

(*) أخرجه الترمذي في « جامعه » 8050  )‏ : 114 كتاب الصوم . باب ما جاء في قيام شهر رمضان . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده )6( ١5١: 00)015١5608‏ . 
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لقول النبي يكل : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً 2١7)‏ . متفق عليه . 

( وإن أوتر ) مع الإمام أو منفرداً ( ثم أراده » أي : أراد أن يتهجد بعد وتره 
( لم ينقضه ) وفاقاً أي : لم يشفع وتره بواحدة » ( وصلى ) تهجده ( ولم يوتر) 
اكتفاءً بالوتر الذي قبل تهجده ؛ لقوله كله : « لا وتران في ليلة )”2 . رواه أحمد 
وأبو داود من حديث قيس بن طلق عن أبيه . وقيْس فيه لين . 

وقد صح عن النبي يل « أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين 76" . 

وسئلت عائشة عن الذي ينقض وتره فقالت : « ذاك الذي يلعب بوتره ٠4!»‏ . 
روأه سعيد وغيره . 

قال في « الفروع » : ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره وفاقاً » ثم لا يوتر 
ويتوجه احتمال : يوتر وفاقا لمالك . 

وعنه : ينقضه . 

وعنه : وجوباً بركعة » ثم يصلي مثنى مثنى © ثم يوتر . 

وعنه : يخير في نقضه . انتهى . ٠‏ 

وقال في ١‏ التنقيح » : فإن كان له تهجد فالأفضل جعل الوتر بعده . لكن لو 
أوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر . انتهى 

( والتهجد : ما ) صلي ( بعد نوم , والناشئة : ما ) صلي ( بعد رقدة ) . 

قال أحمد : الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة ومن لم يرقد فلا ناشئة له . وقال : 
هي أشد وطباً أي : تثبتاً » تفهم ما تقرأ وتعي أذنك . 

( وكره تطوع بينها ) أي : بين التراويح . نص عليه أحمد وقال فيه عن ثلاثة 


)02 أخرجه البخاري فى « صحبحه » ( 408 ١)‏ : 40 كتاب الوتر » باب ليجعل آخر صلاته وترأً . 
وأخرجه مسلم فى امترينيه 1١01/81‏ : /011 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى . . 
(؟) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده (١‏ 15808 )5 :”ا 
وأخرجه أبو داود في 3 سننه » ( ١14‏ )1 الس » باب في نقض الوتر . 
فرق أخرجه أحمد في ١‏ مسنده »01558094800106 )56 :5991 . 
(8) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» " م : لاينقض القائم من الليل وتره. 


ا 


من أصحاب رسول الله كله : عبادة وأبى الدرداء وعقبة بن عامر . وذكر 
لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة ؟ فقال : هذا باطل . 

وقال أحمد : يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح . 

وروى الأثرم عن أبي الدرداء « أنه أبصر قوماً يصلون بين التراويح فقال : 
ما هذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك بين يديك . ليس منا من رغب عنا » . 

( لااطواف ) بين التراويح . قاله في ١‏ الفروع » و” التنقيح » . 

( ولا ) يكره أيضاً ( تعقيب . وهو”'' : صلاته بعدها ) أي : بعد التراوي-(© 
( وبعد وتر جماعة ) في أصح الروايتين . نص عليه في رواية الجماعة . ولو 
. رجعوا إلى ذلك قبل النوم » أو لم يؤخرو”" إلى نصف الليل ؛ لقول أنس : 
لا ترجعون إلا لخير ترجونه » . وكان لا يرى به بأساً . 

ولأنه خير وطاعة . فلم يكره كما لو أخروه إلى آخر الليل . 

ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة [ في التراويح » إلا أن يؤثروا زيادة 
على ذلك » ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ]!*2 ؛ ليَحُوزوا فضلها . 

ويستحب أن يفتتح التراويح في أول ليلة بسورة القلم فإنها أول سورة 
أنزلت » ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ من البقرة . نص عليه أحمد . والظاهر أنه قد 


بلغه في ذلك أثر . 
قبل ركوعه 5 


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : يجعل خاتمة القرآن في التراويح . فإذا 
فرغ من آخر الختمة رفع يديه قبل أن يركع ودعا وهو في الصلاة وأطال القيام . 


ا لو 
(6»5 في أ : بين التراويح . 
() "فيج : يؤخبروا.. 
(4) ساقط منأ. 


كا 


[ فصل : في صلاة الليل ] 


( فصل . وصلاة الليل أفضل ) من صلاة النهار . 

قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل . انتهى . 

وذلك لما روى مسلم من حديث أبي هريرة : « أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل )237 . 

وفيه أيضاً  :‏ إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالئ خيراً 
من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه )”2 . 

ولأن الليل محل الغفلة فاشتغاله بالعبادة أفضل ؛ لما فيه من الإسرار . 
وعمل السر أفضل من عمل العلانية . 

( ونصمُه ) أي : نصف الليل ( الأخير أفضل من ) نصفه ( الأول » و ) أفضل 
( من الثلث الأوسط . والثلث بعد النصف ) أي : الذي يلي النصف الأول 
( أفضل مطلقاً ) نص عليه ؛ لقول النبي يل : « أفضل الصلاة صلاة داود . كان 
ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه )”" . 

ولماتووق عهرو ين غنيية قال لا اقلت ديا وجول آن!' أي اليل ادمع ؟ 
قال تجحوف الليل الآخر :فصل مااشعت 012 

وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله كك « أنه نام حتى انتصف 
الليل أو قبله أو بعده بقليل » ثم استيقظ فوصف تهجده . قال : ثم أوتر ثم 


)00( أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1١177‏ )7 : 471 كتاب الصيام » باب فضل صوم المحرم . 

)٠(‏ أخرجه مسلم فى « صحيحه» (7010) 01١ : ١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب في الليل ساعة 
مستجاب فيها الدعاء » من حديث جابر رضى الله عنه . 

[فة اعرجه لع مش للج ادك 

0( الغرجة اعد فى شي 1و ) 31124 


اا 


اضطجع حتى جاءه المؤذن د 5 

وعن عائشة قالت : « كان رسول الله كك ينام أول الليل ويحيي آخره . ثم إن 
كان له حاجة أتى أهله فقضى حاجته » ثم ينام . فإذا كان عند النداء الأول وثب 
فأفاض عليه الماء » وإن لم تكن له حاجة توضاأ )!© . 

وقالت : ١‏ ما ألْقَى رسول الله يكل السحدُ الأعلى في ببتي إلا نائم]2©© )249 . 

قال أحمد : إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه السهر . 

وعنه : أن الاستغفار فى السحر أفضل من الصلاة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 


ا 00 


حث على الاستغفار بالأسحار فقال : وَيالأََارِ هم يستَعْفروت4 1 الذاريات 8 ]. 


وفي « الصحيحين »> : « ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ 
من يستغفرنى فأغفر له ؟ 2006 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه »؛ ( 47940 ) 4 : 15535 كتاب التفسير » باب ##رَينآ ند 
معَدَكخرحَم ونون أنْصَارٍ» . 
وأغرجه سل في ضحت ( لاما ) ١‏ : 076 كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . 

49 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١ )1١45(‏ 80 أبواب التهجدء باب من نام أول الليل وأحيا آخره . 
وأخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه » ( 778 0٠١ : ١)‏ كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الليل . . . 

)0 في الأصول : قائماً . وما أثبت من ١‏ الصحيحين » . 

دع أخرجه البخاري في صحيحه »( ”١ : ١) 1١87‏ أبواب التهجد . باب من نام عند السحر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ( 7/47 ) 1١ : ١‏ الموضع السابق . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه) (005/ا) 5 : 507 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ : 
«وُيذوك يدوا انه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7/58 ) 07١ : ١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في اخر الليل والإجابة فيه . 


لكلا 


فقن وزانة لمحل سين يفي تلك الليل 71 . 

وفي أخرى له : « إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه »2"7 . 

قال ابن حبان في « صحيحه » : يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي 
هكذا » وفى بعضها كذا . 

( ويسن قيام الليل ) ؛ لما فى الحديث : ١‏ عليكم بقيام الليل . فإنه داب 
الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم إلى ربكم » ومكفرة للسيئات ء ومنهاة عن 
ا 

وفيه أيضاً : « من صلى بمائة آية لم يكتب من الغافلين . ومن صلى في ليلة 
ننائتن آيذ فإنه يكتب من القانتين المخلصين 2*0 . رواهما الحاكم من رواية 
أبي هريرة . وقال : إنهما صحيحان . الأول : على شرط البخاري » والثاني : 
على شرط مسلم . 

وأجمعت الأمة على استحباب التهجد . ونسخ وجوبه لا يلزم من استحبابه . 

وسن لمن قام يتهجد أن يقول ما روى ابن عباس عن النبي يَللْةِ قال : « كان 
رسول الله كَلِ إذا قام يتهجد من الليل قال : اللهم! لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن » ولق الحنه انك جلك" السميؤاض »و الا رضن ومن فيهن » 
ولك الحمد أنت الحق . ووعدك الحق . وقولك الحق ». ولقاؤك حق » والجنة 
حق . والنار حق ؛ والساعة حق » والنبيون حق » ومحمد وَلِ حق . اللهم! لك 
أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت ٠‏ وإليك 


. الموضع السابق‎ 057 : ١)13/8(» صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ 
. من كتاب صلاة التطوع‎ 101: ١) ١١83 ( » مستدركه‎ ١ أخرجه الحاكم في‎ )*( 
كتاب الصلاة ء باب الترغيب في قيام الليل . كلاهما‎ 50١ : 7 » وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 
من كتاب صلاة التطوع . من حديث أبي هريرة‎ 407 : ١)1١١51١ ( » أخرجه الحاكم في « مستدركه‎ )4( 
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حاكمت . فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت . أنت المقدم . 
وأنث الموتض :لا إله إلا أنت'ولاشول ولاقرةإلابك 21١0‏ -متفق عليه 


(و) يسن ( افتتاخه ) أي : افتتاح قيام الليل ( بركعتين خفيفتين ) ؛ لما 
روى أبو هريرة عن النبي كك قال : ١‏ إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين 76" . رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

(و) تسن ( نيته ) أي : نية قيام الليل ( عند النوم ) ؛ ليفوز بقوله كع : 
( من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى . وكان نومه صدقة عليه )20 . حديث 
حسن . رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء . 

( وكان) قيام الليل ( واجباً على النبي كَِِ ) ؛ لقوله سبحانه وتعالئ : 
« وَمنَ أل فَتهَجَّد ك4 1 الاسراء ب نك : كام 
لْمرّمَلُ فلل لامكا . . . * إلى آخر الآية [ المزمل : ١‏ 


( ولم ينسخ ) . 
قال في ١‏ التنقيح » بعد قوله : ولم ينسخ : وقطع في «الفضول ) 
و« المستوعب ) بنسخه . انتهى . 
( ووقته ) أي : وقت قيام الليل ( من الغروب ) أي : غروب الشمس ( إلى 
طلوع الفجر ) . 
قال أحمد : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر . 


. باب التهجد بالليل‎ ٠ لال أبواب التهجد‎ : ١) ٠١594 ( ) صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل‎ 57 : ١443 0 واحوجت مدل في «اسحيحة‎ 
. وقيامه‎ 

إفة أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ١61758»‏ : 07 الموضع السابق . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 71977 ) 7 : 5 كتاب التطوع . باب افتتاح صلاة الليل بركعتين . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » ( 94١1/١‏ )7 : 399 , 

فرق أخرجه أبو داود في ” سننه » ( 118 ) 7 :.؟كتاب التطوع » باب من توى القيام فنام . عن عائشة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 17417 ) 7 : 708 كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب من أتى فراشه 
وهو ينوي القيام فنام . 


ا 


(وتكره مداومته) أي : مداومته قيام الليل وفاقاً للشافعية . قاله في «الفروع». 

(ولا يقومه) أي : يقوم الليل ( كله إلا ليلة عيد ) [ فطر وأضحى ]271 . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلامهم : ولا ليالي العشر . فيكون قول 
عائشة : ١‏ أنه يك أحيا الليل 2(" أي : كثيراً منه » أو أكثره . ويتوجه بظاهره”") 
احتمال وتخريج من ليلة العيد » ويكون قولها : « ما علمت أن رسول الله كَةِ قام 
ليلة حتى الصباح »!24 أي : غير العشر » أو لم يكثر ذلك منه . واستحبه شيخنا . 
وقال : قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة . انتهى . 

( وصلاة ليل ونهار مثنى ) أي : يسلم فيها من كل*؟ ركعتين ؛ لما روى ابن 
عمر أن النبي يك قال : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 2١”)‏ . رواه الخمسة . 

واحتج به[ أحمد في رواية ]!"' أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام . 
وليس هذا بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك » وهو قوله كَل : 
« صلاة الليل مثنى مثنى )2*0 . متفق عليه . لأنه وقع جواباً عن سؤال سائل عينه 


000 زيادة منج . 

قف 0 البيهقي في «السئن الكبرى» 5 : 7١7‏ كتاب الصيام» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. 
إفرف : بظاهر . 

5( كا ل 

(5) ساقط منأ. 


(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ١540‏ )7 : 74 كتاب التطوع . باب في صلاة النهار . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (/5941 ) ؟ : 141١‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار 


ملنى مللق :+ 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » )1١55(‏ ا بد ات وه لدان وفرع الا اك لذ 
الليل . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 112377 5١4 : ١)‏ كتاب إقّامة الصلاة » باب ما جاء في صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى . 
وأخرجه أحمد فى (١‏ مسنده » ( 5/94١‏ )7 :5 

0) ساقط منآ . ْ 


(4) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 448 ١)‏ :778 كتاب الوتر » باب ما جاء في الوتر . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) (744) 1: 517 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى. . 


اا 


في سؤاله . ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة باتفاقنا . 

ولأنه سيق لبيان حكم الوتر فلذلك خصه بالليل . 

ولأنها صلاة نفل مشفوعة”؟ . فكانت سنتها ركعتين ؛ كتحية المسجد 
والتراويح . 

ولآن فكاو زة ال فعمينت تعر ضن به لكقرة السهو: .والاقتضاو:غليهها"'" أبعد 
منه . فكان أولى . والنصوص بمطلق الآربع لم تنف الفصل بالسلام . 

( وإن تطوع نهاراً بأربع فلا بأس ) أي : فلا كراهة ؛ لما روى أبو أيوب ١‏ أن 
النبي َكل كان يصلي قبل الظهر أربعاً » لا يفصل بينهن بتسليم "" . رواه 
أبو داود وابن ماجه . 

( و ) كون الأربع ( بتشهدين ) كالظهر ( أولى ) من كونها سرداً . 
قال في ١‏ الفروع » : ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك 
الأولي + انين .+ 

( و) إذا تطوع في النهار بأربع فإنه ( يقرأ في كل ركعة ) من الأربع ( مع 
الفاتحة سورة ) كسائر التطوعات . 

( وإن زاد على أربع ) أي : أربع ركعات ( نهاراً أو ثنتين ليلاً ولو جاوز ثمانية 
بسلام واحد : صح ) منه ذلك ( وكره ) . 

قال في ١‏ شرح الهداية » : ١‏ لأن النبي كَكِةِ قد صلى الوتر خمساً وسبعاً 
وتسعاً بسلام واحد )2*7 . وهو تطوع . فألحقنا به سائر التطوعات . 

وروي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم هانىء قالت : « صلى 


)١(‏ ساقط منأ. 

)4 فيأ: عليها . 

(*) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١1717١‏ )5 : 71 كتاب التطوع . باب الأربع قبل الظهر وبعدها . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 11017 ١70 : ١)‏ كتاب إقامة الصلاة » باب في الأربع الركعات قبل 
الشلهر . ٍ 

(4) أحاديث صلاة الوتر سبق ذكرها ص : (5507) . 


لحا 


رسول الله يل يوم الفتح الضحى ثماني ركعات ٠»‏ لم يفصل بينهن 2000 . 

وهذا لا ينافي رواياتها الأخرى عنه : ١‏ أنه سلم من كل ركعتين )”22 ؛ لأنه 
من الجائز أنها رأته يصليها مرتين أو أكثر . 

وعن سعيد بن مرجانة قال : « جلست وراء سعد بن أبي وقاص وهو يسبح 
من الضحى . فركع ثماني ركعات أعدهن لم يقعد فيهن » حتى قعد في اخرهن 
فتشهد ثم سلم » . رواه”'' المعمري”*' في « كتاب عمل اليوم والليلة » . 

ولأنه عدد جاز أن يتنفل به بتسليمتين . فجاز بتسليمة ؛ كالأربع بالنهار. انتهى . 

( ويصح تطوع بركعة ونحوها ) كثلاث وخمس في أصح الروايتين ؛ لقول 
النبي كَللِةِ لأبي ذر : ١‏ الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل )2*7 . رواه ابن حبان 
فى ( صحيحه »© . : 

ولما روي عن عمر رضي الله تعالئ عنه « أنه دخل المسجد فصلى ركعة . 
فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين! إنما صليت ركعة » قال : هو تطوع . فمن 
كناء 310 > ومزق ةلقم 7 

( ولاتصح صلاة مضطجع غير معذور ) . 

قال المجد في « شرحه » وتبعه في « مجمع البحرين » والزركشي : ظاهر 
قول أصحابنا المنع » وقدمه في ١‏ الفروع » و« الرعاية » . 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده 4( 56)157914٠‏ :784751 . 
(0) سبق تخريجه ص (505) رقم (5) . 


(0) فيأ: رواهما. 

(4) فيج : العمري . 

(0) أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه 2( 777 ١)‏ : 7817 كتاب البر . ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من 
كل خير حظ . ش 

)6 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ٠‏ : 75 كتاب الصلاة » باب الوتر بركعة واحدة . 
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قال الشيخ تقي الدين : جوزه طائفة قليلة » ونقل ابن هانىء : تصح . 
فتكون على النصف من صلاة القاعد . واختاره بعض الأصحاب . انتهى . 

كد المذهب عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال 
عنهما » ولم ينقل عنه كَكْةِ فعل ذلك ليخصص"'' به العموم . 

( وأجر قاعد ) أي : المصلي قاعداً ( على نصف ) أجر ( صلاة قائم ؛ إلا 
المعذور ) ؛ لقول رسول الله يَْهِ : « من صلى قائماً فهو أفضل ٠»‏ ومن صلى 
قاعداً فله نصف أجر القائم '") 

ولفظ مسلم : « صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة » . 

قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ١‏ إن النبي كَل لم يمت حتى كان كثير”) 
من صلاته وهو جالس 2*0 . رواه مسلم . 

ولأن كثيراً من الناس يشق عليهم طول القيام . فلو وجب في التطوع لترك 
أكثره . فسامح الشارع في ترك القيام فيه ؟ ترغيباً في تكثيره . 

( وسن ) لمن صلى جالساً لعذر أو غيره ( تربعه بمحل قيام ) في أصح 
الروايتين ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ رأيت النبي يله يصلي 
مُتربّعاً »2*7 . رواه الدارقطني والنسائي وابن حبان والحاكه”"' . وقال إنه : على 


برط سيفو + 


. فىأ : ليتخصص‎ )١( 

00 أحريط بقاري لي مسي ا 4 : هلا”أبواب تقصير الصلاة » باب صلاة القاعد . 
وأعريحة سل في « يح 89 : /01ه كتاب صلاة المسافرين » باب جواز النافلة قائماً 
وقاعدا . . 

() في الأصول : كثيراً » وما أثبتناه من « الصحيح » . 

(8) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4( 177 ١)‏ : 205 الموضع السابق . 

(5) أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » )١771(‏ 7: 754 كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة القاعد. 
وأخرجه الدارقطنى فى ١‏ سننه » (3) ١‏ : /41” كتاب الصلاة » باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين. 
وأخرجه التتاكم في ١‏ مستذرعة 40 ١)‏ :84" كتاب الصلاة » باب التأمين . 

(9© في أ : رواه الدارقطني والنسائي وصححه ابن ماجه والحاكم . 
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ولأن القيام يخالف القعود . فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة غيره » 
كمخالفة القيام وغيره . 

ولأن ذلك أبعد له من السهو والاشتباه . ٠‏ 
والسجود . 

أما في حالة السجود فبغير خلاف ؛ لمخالفة هيئة الساجد لهيئة القائم . 

وأما في حالة الركوع فعلى أصح الروايتين ؛ لأن ذلك يروى عن أنس . وبه 
قال الثوري » وهو مخير في الركوع والسجود : إن شاء من قيام وإن شاء من 
قعود ؛ لأن النبي كَككِةٍ فعل الأمرين . 

قالت عائشة رضي الله عنها : « لم أر رسول الله يَكِةِ يصلي صلاة الليل قاعداً 
قط حتى أسن . فكان يقرأ قاعداً » حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين 
أو أربعين آية » ثم ركع 20 . متفق عليه . 

وعنها : « أن رسول الله بَكِ كان يصلى ليلاً طويلاً قاعداً . وكان إذا قرأ وهو 
5 5 00 . 1 زحفق 
قائم ركع وسجد وهو قائم 5 وإذا قرا وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد 6" : 
رواه مسلم . 

( وكثرتهما ) أي : كثرة الركوع والسجود ( أفضل من طول قيام ) على أصح 


وعنة ٠:‏ هما سواء 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه 6 ١)17١51(‏ :517 أبواب تقصير الصلاة » باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقى . ٍ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١ ) 7١‏ : 005 كتاب صلاة المسافرين » باب جوز النافلة قائما 
وقاعدا . ٠.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1770 ١)‏ : 005 الموضع السابق . 


نكا 


وجه الأولى قول النبى عَلِلٍ ال نواه ركرك الساداي ره وهر سال 211 

وروى ثوبان قال : سمعت النبي كَةٌ يقول 1 « عليك بكثرة السجود : فإنك 
لن تسجد لله سجذة إلا رفعك الله بها درجة » وخط عنك بها خطيئة 2376 , 

وعن ربيعة بن كعب السلمي : ١‏ أنه قال للنبي يك : أسألك مُرافقتك في الجنة . 
فقال : أَعِنَ غلى نفسكٌ بكثرة السجود )7 ُ رواهما أحمد ومسلم وأبو داود : 

وعن عبادة بن الصامت أنه سمع النبي كَل يقول : ١‏ ما من عبد يسجد لله 
سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود 0 2 
رواه ابن ماجه 3 


ولأن السجود في نفسه أفضل وآكد . بدليل أنه يجب في الفرض والنفل . 
ولا يباح بحال إلا لله تعالئ . والقيام يسقط في النفل . ويباح في غير الصلاة 


للوالدين والعالم وسيد القوم . والاستكثار مما هو أكد وأفضل أولى . 
( وتسن صلاة الضحى ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : « أوصاني خليلي 
رسول الله لِةٍ بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر 


قبل أن أنام 00 : رواه أحمد ومسلم . وعن أبي الدرداء نحوه'' ' متفق عليه 1 


. كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 00 : ١) 487 (6 أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود.‎ 7171 : ١ )875( » سئنه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ . 47١:76) 41447 ( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 588 ١)‏ : 707 كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ١ )١577(‏ : 401 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في كثرة السجود . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنئده » ( 71897 ) 0 : 754 . ولم أره عند أبي داود . 

(0) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 584 ) الموضع السابق . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » ( ١ ) 17٠‏ : 54 كتاب التطوع » باب وقت قيام النبي يل من الليل . 
وأخرجه أحمد فى «! مسئده » 5)01١559+8/(‏ :091 . 

00 أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ١) ١474‏ : 401 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في كثرة السجود . 

)2 أخرجه مسلم في اصه حه)» (316)1/51: 454 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى . . . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 48هلا ) 7 : 7389 . 

0030 الرسسلق ديت 08(4) البرهم انارق دول اروك البقاري + 


الملا 


وعن أبي ذر قال : قال رسول الله يَكْةِ : « يصبح على كل سلامى من أحدكم 
صدقة . فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل 
تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة . ويجزىء من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ١"‏ . رواه أحمد ومسلم . 

ومعنى قوله : « على كل سلامى » أي : كل عَظم . 

( غِيّا ) [ فتصلى في بعض الأيام دون بعض '" ؛ لأن النبي يَكْةِ لم يكن 
يذاوم عليها . 

ولما روى أبو سعيد الخدري قال : ١‏ كان النبي يله يصلي الضحى حتى 
نقول : لا يدعها . ويدعها حتى نقول : لا يصليها »”" . رواه أحمد والترمذي » 
وقال : حديث حسن غريب . 

ولأن في المداومة عليها تشبيهاً بالفرائض والسنة المؤكدة » وهي دونهما . 

( وأقلها ركعتان » وأكثرها ثمان ) أي “تدان ركفات + 

أما كون أقلها ركعتين ؛ فلما روى معاذ بن أنس أن النبي كَكِِةِ قال : « من قعد 
في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى ٠»‏ لا يُقول إلا 
خيراً » غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر "2*7 . رواه أبو داود . 

ولأنه لم يبت عن النبي كَلةِ أنه صلى الضحى أقل من ركعتين . 

وأما كونها تصلى أربعاً ؛ فلما روي عن عائشة قالت : « كان رسول الله كَكن 
يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء 2*6 . رواه أحمد ومسلم . 


. . كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب صلاة الضحى‎ 444 :١)1770( أخرجه مسلم في «صحيحه»‎ )١( 
. ١5:85) 5١81١0) وأخرجه أحمد فى « مسنذه‎ 

(09. اسافط عن 1ن ١‏ ' 

66 أخرجه الترمذي فى « جامعه » ( /ا/47 )7 : 47 أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الضحى . 
ايج عبد ف العفو لا ا ١‏ 

دعق أخرجه أبو داود في 7 سننه » ( 1741 )7 : 71 كتاب التطوع » باب صلاة الضحى . 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه» (7/14) ١‏ : /441 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. . ٠‏ - 


لا1 1 


وأما'كوتها تصلى :ست ؛:قلما وق جار بق عبد الله كال > كدت أغرن 
بغيرا لئ. علئّ النبى عَكِةٍ فأبصرته يصلى الضحى الى رواه البخاري في 


« تاريخه ) . 

وأما كون أكثرها ثماني ركعات ؛ فلحديث أم هانىء ١‏ أن النبي كَل عام الفتح 
صلى ثمان ركعات سبحة الع 0 9 رواه الجماعة : و داود وابن 
ماجه : « يُسلم في كل ركعتين »© . 

وَعن أنفن قال : رأيت النبى يدك فى سفر صلى سبحة الضحى ثمان 
وكفافط: ا يرزواة مك 

( ووقتها ) أي : وقت”؟' صلاة الضحى ( من خروج وقت النهي ) ؛ لما 


روي عن النبي ولي قال : « قال الله عز وجل : ابنَ آدم ! اركعٌ لي أربعَ ركعاتٍ من 
أول النهار أكفكٌ آخرّه 26 . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ٠.‏ 


ويستمر( إلى قبيل الزوال ) يعني : إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنله ) ( 15498 )50 1١١١:‏ , 

)00 احرج اناري ن اريت 5 . 

10" الغرج البخاري ف اضعيخ:813) 216 91+ حاب الأدية نبلب عا جاه لي عمو 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »7750 757:1١)‏ كتاب الحيض » باب تستر المغتسل بثوب ونحوه . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١54٠8‏ )7 : 78 كتاب التطوع » باب صلاة الضحى . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 41/5 ) ؟ : 778 أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الضحى . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 515 ١15 : ١)‏ كتاب الطهارة » باب ذكر الاستتار عند الاغتسال . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 515 ) 7١٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الاستتار عند الغسل . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( 781١:5619‏ . 

زفرة أخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (17608) :143 . 

هع 07 5-1 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( ١1789‏ )7 : 71 كتاب التطوع » باب صلاة الضحى . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 570 ) 7 : 74٠‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الضحى . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 170178 ) 5 : 7817 . ولم أره عند النسائي . 
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( وأفضلّه ) أي : أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى ( إذا اشتد الحر ) ؛ 
لقول رسول الله يلِلةِ : ٠‏ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 2300 . رواه مسلم . 

( و ) تسن أيضاً ( صلاة الاستخارة » ولو في خير ) كحج وعمرة » ( ويبادر , 
به ) أي : بذلك الخير ( بعدها ) أي : بعد الصلاة . وذلك لما روى جابر قال : 
« كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن . يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم 
ليقل : اللهم! إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم! 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : في 
عاجل أمري وآجله فَيَسَّرْه لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال : في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه » واقدّر لي الخير حيثُ كان ثم أرضني به . ويسمي حاجته '") 
أخرجه البخاري والترمذي وفيه : ١‏ ثم رضني به » . 

وقد أطلق أحمد والأصحاب استحباب صلاتها عند إرادته أمراً من الأمور . 
فظاهره استحبابها عند إرادة شيء من العبادات كحج أو عمرة ؛ لعموم كل في 
الحديث حيث قال : « في الأمور كلها » . 

(و) تسن أيضاً ( صلاة الحاجة إلى الله تعالئ ) سبحانه » ( أو) إلى 
( آدمي ) ؛ لماروى عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله كه : « من كانت 
له إلى الله عز وجل حاجة » أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً وليحسن الوضوء » 
ثم ليصلي ركعتين » ثم ليثني على الله تعالئ ٠‏ وليصل”" على النبي وَل ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 748 ) ١‏ : 015 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال . ش 

69 أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 50194 ) 0 : 7745 كتاب الدعوات ٠‏ باب الدعاء عند الاستخارة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 48٠0‏ )7 : 840 أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الاستخارة . 


اميس 


٠. ٠ 5 57 .) ١‏ الل 
ليقل”١‏ انه لحك الكرييو د إل رك اما نقلي عقي ير بتوييسان لله 
رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين » أسألك موجبات رحمتك » 
وعزائمٌ مغفرتك , والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » لا ند لي ذنباً إلا 
مكار ما ارجا ورا جاه عروالاف رما د مقي .يا أرحم 
الراحمين! )(" ' . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث غريب . 

( و ) تسن أيضاً ( صلاة التوبة ) ؛ لما روي عن علي قال : حدثني أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : « ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر »ثم 


جر عرص ال هدصر عر 


يصلي ركعتين ثم يستغفر الله » إلا غفر له «الواقراً 3 تاأزيك | تتلواقيقة أذ 


طلموا الس . :© إلى اعمراالآينة [آل عمرانةة 061548 ازؤاة أبنو كاوه 
ليد وقال : حسن غريب » وفى إسناده مقال ؛ لأنه من رواية أبى الورقاء 
وهو ضعيف . 


( و ) تسن الصلاة أيضاة*؟ ( عقب الوضوء ) ؛ لما روى أبو هريرة « أن 
النبي ككل قال لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال! حدثني بِأَرْجَى عمل عملتهُ في 
الإسلام . فإني سمعتث دف نعليك بين يَدَيّ في الجنة . فقال : ما عملت عملا 
أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار » إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتبّ الله لي أن أصلي »2*7 . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


فيأ:يقول . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 41/4 ) ١‏ : 55 أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الحاجة . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 8١ : ١ ) ١1784‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء.في صلاة 
الحاجة . 

69 أخرجه أبو داود في ١‏ سنته » ( ١07١‏ )7 : 85 كتاب الوتر » باب في الاستغفار . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (5050 )7 : 701 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. 


(4) ساقط منأ. 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه» 1:1١ 6)1١١98(‏ 785 أبواب التهجد . باب فضل الطهور بالليل 
والنهار . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7508 ) 5 : 191١‏ كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل بلال 
رضي الله عنه . 


"0 


( لكل ) من الاستخارة والحاجة والتوبة وعقب الوضوء ( ركعتان ) 


و( لا) تسن ( صلاة التسبيح ) ؛ لقول أحمد : ما يعجبني . قيل : لم ؟ 
قال : ليس فيها شيء يصح » ونفض يده كالمنكر ولم يرها مستحبة . 

قال الموفق : وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط 
صحة الحديث فيها » وقد رأى غير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح منهم ابن 
مبارك وذكروا الفضل فيها . 

ووجهها ما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس : « أن رسول الله يَكْةِ قال 
للعباس بن عبد المطلب : يا عماه! ألا أعطيك » ألا أمنحك » ألا أفعل بك » 
عشرة خصال : إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره » وقديمه وحديثه » 
خطأه وعمده » صغيره وكبيره » سره وعلانيته . عشر خصال : أن تصلي أربع 
ركعات » تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت من القراءة قلت : 
كاف انه السك دا ولا إله إلا الله ء اناه أكري اريسي عكر افر انم 
تركع فتقولها وأنت راكع عشراً » ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً » ثم 
تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً » ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشراً » ثم تسجد فتقولها عشراً » ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً . فذلك خمس 
وسبعون في كل ركعة . تفعل ذلك في أربع ركعات . إن استطعت أن تصليها في 
كل يوم مرة فافعل . فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة . فإن لم تفعل ففي كل شهر 
مرب فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة . فإن لم تفعل ففي عمرك مرة !") اها 
سعيد بإسناد منقطع ١‏ أن النبي يك علمها جعفر بن أبي طالب » . والله أعلم . 


. كتاب التطوع » باب صلاة التسبيح‎ 79 : ”) ١791 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبيح‎ 447 :١ ) ١7*41/ ( » وأخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ 
. أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة التسبيح‎ ٠ : 5) 547 ( ) جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 


من حديث أبي رافع رضي الله عنه . 


[ فصل : في سجود التلاوة ] 


( فصل ) . في أحكام سجود التلاوة والذكر والشكر . 

( وسجود تلاوة و ) سجود ( شكر كنافلة ) أي : نافلة الصلاة ذات الركوع 
والسجود ( فيما يعتبر ) لها : من ستر العورة » واستقبال القبلة » والنية » 
والطهارة من الحدث والنجس في قول عامة أهل العلم . والأصل في مشروعية 

2 مد د 4 و مء م هه ل برء ا م لصم ل سه 

سجود التلاوة قوله سبحانه وتعالئ : ا إنَّ ألَِنَ ووأ للم من ملو دا يسك عَلتهم يرون 
دقان سْجّدا 4 [الإسراء : ]3١3/‏ . 

وما روى ابن عمر قال : ١‏ كان النبي يك يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
فيسيجد وتسجل معة + حتى ما يججل أخدنا موضعا لحيفة :2006 , 

ولمسلم : ١‏ في غير صلاة »27 . 

( ويسن ) أي : سجود التلاوة ( لتلاوة ) أي : تلاوة آية سجدة . 

وان دو افيد ا موا 1 امون يعن لمر شا ركان 
مستدلين بقوله سبحانه وتعالل : # هما طم ل مَوّمِيُونَ # وَإِدًا رع عَلَيِم لفان لا 
مَجَدُونَ 419 1 الانشقاق : 31-7١‏ ] . 

وبقوله سبحانه وتعالئ : 9« إِتَمَايوِْنُ يمنا لد إِدَادْسكروا يبا حرو سُجدَا 4 
[ السجذة : ه .]١‏ 

وبما روى أبو هريرة عن النبي كَل قال : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكى يقول : ذا وكلة أنه ابن آدم الل 0 


000 أخرجه البخاري في ( صحيحه » ١ ١) 1١74(‏ 5 أبواب سجود القرآن » باب من لم يجد موضعاً 


(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 01/5 1٠8 : ١)‏ كتاب المساجد . باب سجود التلاوة . 
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وآثرث بالسحوة فايت فل النان 370 + وواء الحم ابن فاه : 

وبأنه سجود يُفعل فى الصلاة . أشبه سجود صلبها . 

ولنا : ما نقل صالح عن أحمد : أن سجود التلاوة لا يجب » واحتج بما 
روى زيد بن ثابت قال : « قرأتُ على النبي كلل والنّجم . فلم يسجَدُ فيها " . 
رواه الجماعة . 

وفي لفظ للدارقطني : « فلم يسجدمنا أحد )”2 . 

وبما روي « أن عمرٌ قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل » حتى إذا جاء 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها » حتى 
إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس! إنما نمب بالسجود فمن سجد فقد أصاب » 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ولم يسجد عمر)”*' . رواه البخاري في 


(( صححه ) . 


ورواه مالك فى « الموطأ » وقال فيه : « إن الله لم يفرض علينا السجود . إلا 


. كتاب إقامة الصلاة » باب سجود القرآن‎ "754 : ١) 7١87 ( » أخرجه ابن ماجه فى « سئنه‎ )١( 
. 448 : ” ) 41/1١ ( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
ف رع التشارى دن المح 4 : 755 أبواب سجود القرآن » باب من قرأ السجدة ولم‎ 
. كتاب المساجد » باب سجود التلاوة‎ 407 : ١) وأخرجه مسلم في ! صحيحه » ( لالاه‎ 
كتاب سجود القران » باب من لم ير السجود في‎ 08 : 7 ) ١405 ( » وأخرجه أبو داود في « ستنه‎ 
. المفصل‎ 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (01/5 )7 : 557 أبواب الصلاة » باب ما جاء من لم يسجد فيه » قال‎ 
. الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. ترك السجود في النجم‎ ٠ كتاب الافتتاح‎ ١٠١ : 7) 947٠6 ( » سننه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. ولم أره في ابن ماجه‎ . 187: 5 ) 7١770 ( » مسنئده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
. كتاب الصلاة » سجود القران‎ 504 : ١ ) ١١ ( » أخرجه الدارقطني في « سننه‎ 2) 
أبواب سجود القران » باب من رأى أن الله‎ ”55 1:١ ) ٠١7ا/(‎ » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ (0 


عز وجل لم يوجب السجود . 


رذن 


أن نشاء » ولم يسجد » ومنعهم أن سينو 70" :هذا كاله محر من 
الصحابة ولم ينكره أحد . فصار إجماعاً . 

وقوله  :‏ إن الله لم يفرض علينا السجود » عام في الصلاة وغيرها . 

ولأنه لو وجب في الصلاة لبطلت بتركه ؛ كسجود الصلب » وهو خلاف 
الإجماع زوالا بان :ئه مكدر لاعن الكدت رادلساة 2 وزنما حم من تركه هديا 
واستكباراً كإبليس والكفار » ولهذا قال : # ماهم لاء ا ]. 

وأما: قؤلة تعالف +« رما ومن يكقها ادن 111 حكووا بغرا كذ 4 
[ السجدة : 16 ] . فالمراد به التزام تبكر واعناد» .+ بترن ذدلد لقو روط لي 
الإيمان إجماعاً » ولهذا أقرنه بالتسبيح وهو قوله : # وسَبّحوأ بحمّد رَيَهِمَ # 
[ السجدة ] وليس التسبيح بواجب . 

( ويكرره ) أي : يكرر التالي السجود ( بتكرارها ) أي : بتكرار التلاوة ؛ 
لأنها السبب المشروع من أجله ؛ كتكرر ركعتي الطواف بتكرره . 

قال في ١‏ الفروع » بعد ذكره وإطلاقه فيها وجهين : وكذا يتوجه في تحية 
المسجد إن تكرر دخوله . انتهى 

ويسن فعله ( حتى في طواف ) في أصح الروايتين ( مع قِصّر فصل ) بين 
التلاوة والسجود » أو بين الاستماع والسجود . 

( فيتيمم محدث بشرطه ) وهو عادم الماء » والعاجز عن استعماله أو 
المتضرر به » ( ويسجد مع قِصّره ) أي : قصر الفصل بين السجود وسببه . 

فعلى هذا إن توضأ لم يسجد لما قبل الوضوء ؛ لفوات سبب السجود بطول 
الفصل . وهذا المذهب . 

وعنه : ويتطهر محدث ويسجد وفاقاً لأبي حنيفة . قاله في « الفروع »© . 

وإنما يسن سجود التلاوة ( لقارئ ومستمع ) وهو الذي يقصد السماع وفاقاً. 


. كتاب القران » باب ما جاء في سجود القرآن‎ 187 : ١) ١70» أخرجه مالك في « الموطأ‎ )١( 
. فيج : بأدلتها‎ 6) 


584: 


و( لا ) يسن ل ( سامع ) روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن 
حصين » وبه قال مالك ؛ لما روي عن عثمان ١‏ أنه مرّ بقاص فقراً القاص سجدة 
ليسجد عثمان معه . فلم يسجد وقال : إنما السجدةٌ على من استمع 2١7)‏ . 

وقال ابن مسعود وعمران : ما جلسنا لها . ولم يعلم لهما مخالف في 
ا ْ 

ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر . فلم يشاركه في السجود ؛ كغيره . 

أما المستمع ؟ فقد قال رسول الله يَكةِ : « التالي والمستمع شريكان في 
الأجر » . فلا يقاس غيره عليه . 

وما روي عن ابن عمر أنه قال : ١‏ إنما السجدة على من سمعها "" . 
فيحمل على من سمعها قاصداً . 

( ولا ) يسجد ( مصل إلا متابعة لإمامه ) يعني : أن المصلي المستمع إلى 
تال في غير الصلاة » أو في الصلاة . أو في صلاة وهو غير إمامه » أو كان إمامه 
ولم يسجدء لم يسجد المستمع . نص عليه ؛ لأن المصلي غيرٌ المأموم مأمورٌ 
باستماع قراءة نفسه والاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره » والمأموم مأمور 
باستماع قراءة إمامه . فلا تكون قراءة غير إمامه سبباً لاستحباب السجود في حقه . 

إذا تقرر هذا فلا يسجد مصل إلا تبعاً لسجود إمامه . 

( ويعتبر ) لاستحباب السجود في حق المستمع ( كون قارئ يصلح إماماً له ) 
ىف للمستمع ولو في نفل فقط . ( فلا يسجد ) المستمع ( إن لم يسجد) 
القارئ ؛ لما روي : « أن رسول الله يِل أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم 
سجدة » ثم نظر إلى رسول الله يكهِ » فقال رسول الله يكل : إنك كنت إمامنا ولو 
7" . رواه الشافعي في « مسنده» . والجوزجاني في 


سجدت سجدنا » 


)١(‏ 2 ذكره البخاري فى ١‏ صحيحه » ١‏ : 750 تعليقاً فى أبواب سجود القرآن » باب من رأى أن الله عز وجل 
ليوب تعر ْ 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» 7 : 5 7 كتاب الصلاة» باب من قال إنما السجدة على من استمعها . 

إفرف أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده ؛ ( 808 ) ١77 : ١‏ كتاب الصلاة » باب سجود التلاوة . 
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« المترجم » عن عطاء عن النبي كه . 

( ولا ) يسجد المستمع ( قدامه ) أي : قدام القارىء » ( أو عن يساره ) 
يعني : إن كان المستمع عن يسار القارىء ( مع خلو يمينه ) أي : يمين القارىء 
بأن لم يكن عن يمينه من يسجد لقراءته"'2 ؛ لعدم صحة الائتمام في هذه الحالة . 

( ولا ) يسجد ( رجل ) مستمع ( لتلاوة امرأة » و ) تلاوة ( خنثى ) ؛ لعدم 
صحة ائتمامه بأحدهما . 

( ويسجد ) مستمع من رجل وخنثى وأنثى ( لتلاوة ) رجل ( أمي ) . وسيأتي 
تعريف الأمي . ( و) لتلاوة ( رَمِن ) ؛ لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس واحد 
منهما بركن في السجود . ( و ) لتلاوة ( صبي ) لصحة إمامته في النفل . وسجود 
التلاوة من النوافل . 

وفيل : لا يسجد » والوجهان مبنيان على الوجهين في صحة إمامته في 

( والسحدات أربع عشرة ) سجدة : فى الأعراف . والرعد . والنحل ٠‏ 
وسبحان» ومريم» و( في الحج ثنتان )» والفرقان » والنمل » وألم تنزيل » وحم 
السجدة . والنجم » والانشقاق » واقرأً باسم ربك . وسجدة ص سجدة شكر . 

وقيل : أن ثانية الحج ليست منها ؛ لأنها ذكرت مع الركوع . فأشبه قوله : 
# ينعي أن ريك وَأسْجُى وَأركصى4 [ آل عمران : ؟؟ ] . 

والدليل على إثباتها ما روى عقبة بن عامر قال : « قلت : يا رسول الله! 
أفضّلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال : نعم . ومن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما ”'2 . رواه أحمد وأبو داود . واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله . 
2000 في أوج : بقراءته . 
إفة أخرجه أبو داود في ١‏ سنئه » )1١507(‏ ”5 : 48 كتاب سجود القرآن » باب تفريع أبواب السجود ء 


وكم سجدة في القرآن . 
وأخرجه أحمد فى ! مسنده » ( 1١068 : 5) ١/558‏ . 
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وإن كان في إسناده ابن لهيعة ‏ وقد تكلم فيه . لكن أبا داود رواه من طريق ابن 
وهب عنه » وقد قال فيه ابن وهب : كان صادقاً . 

وروى إمامنا بإسناده عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وأبي 
موسى ١‏ أنهم سجدوا في الحج سجدتين )227 . 

ومواضع السجدات : آخر الأعراف » وفي الرعد : # وَِنَهِ يحرم في آَلسَّمُوتِ 
وَالْأرَضٍ طَوْعَا وَكهَا وَظِلَدُهُم بالْْدْوٌ وَالْآَسَالٍ © * 1151 . وفي النحل : # وِيَفْعَلونَ ما 
َؤَمرُونَ © # [150» وفي بني إسرائيل : # وَيَزِدُهِرَ حَشُوءًا© # [1]1»ء وفي 
مريم : #حَرُوأ سجَدَا وَيِكيا © 4 1581 . وفي أول الحج : يِمَعلٌ ما يمآ 9 * 
» وفي الثانية : « لَمَلَحَكُمْ ميِْمُوت 170148 » وفي الفرقان : 9# وزادهم 


صو م 


ورا © 4 3 وف النمل د عاو الخزق الطلنن له 4د وي بوه الم 


1 


تنزيل :وهم لا ستكيروت © 4 [6٠]ء‏ وفي حم السجدة : #أوَهمٌ لا 
د : # وَإِدَا فرع لهم اهران 
لامْجْدُونَ ]1١1*©‏ » وآخر : # أثرأ باس رَيْكَ» . 

ومن أراد السجود للتلاوة وهو في الصلاة أو خارجها فإنه ( يكبر ) تكبيرتين 
تكبيرة ( إذا سجدء و ) تكبيرة ( إذا رفع ). وهذا المذهب ؛ لأنه سجود منفرد . 
فشرع التكبير في ابتدائه » وفي الرفع منه كسجود السهو وكسجودا 

وقيل : لا يلزمه إلا تكبيرة للسجود . فتكون مجزثة لهعن تكبيرة الرفع . 

وقال أبو الخطاب في « الهداية » : إن سجد خارج الصلاة فإنه يكبر قبل 
تكبيرة السجود تكبيرة للإحرام قياساً . 

فعلى هذا : يلزمه ثلاث تكبيرات . 

( و )إن كان خارج الصلاة فإنه ( يجلس ) إذا رفع رأسه . وإنما شرع جلوسه 
إذا كان خارج الصلاة ؛ لآن السلام يعقبه . فشرع ليكون سلامه في حال 


. كتاب القرآن » باب ما جاء في سجود القرآن‎ 18١ : ١) ( الموطأ ؛ عن عمر‎ ١ أخرجه مالك في‎ )١( 
. عن ابن عمر‎ ١87 : 1) ١5 ( وفي‎ 


جلوسه . وهذا منتفي فيما إذا سجد للتلاوة في الصلاة . 

( ويسلم ) وجوباً على أصح الروايتين . فتبطل بتركه عمداً أو سهواً ؛ لقول 
النبي كهِ : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )”'2 . 

ولأنها صلاة ذات إحرام . فوجب السلام فيها ؛ كسائر الصلوات . 

( ولا يتشهد ويرفع يديه ) ندباً ( ولو ) كان ( في صلاة ) . نص عليه أحمد 
في رواية أبي طالب » وعلى هذا الجمهور . 

وعنه : لا يرفعهما . 

( وكره جمع آياته ) أي : آيات السجود في وقت ليسجد لها . 

( و) كره أيضاً ( حذفها ) أي : أن يحذف القارىء آيات السجود بأن 
يختصرها ؛ لئلا يسجد لها . سواء كان في الصلاة أو خارجها ؛ لأن كلاً منهما لم 
ينقل عن السلف ٠‏ بل المنقول عنهم كراهته . 

( و )كره أيضاً ( قراءة إمام سجدة ) أي آية سجدة ( بصلاة سر . 

و) كر" أيضاً ( سجوده لها ) أي : للسجدة التي يقرأ آيتها في صلاة 
السر » وذلك أنه إذا قرأها فلا يخلو إما أن يسجد لها أو لا يسجد لها . فإن لم 
يسجد لها كان تاركاً للسنة » [ وإن سجد لها ]27 أوجب ذلك الإيهام والتخليط 
على المأموم فتقابل المكروهان . فكان ترك السبب المفضي إليهما أولى . 

وقيل : لايكره . 

( ويلزم المأموم متابعته ) أي : متابعة إمامه في سجوده للتلاوة ( في غيرها ) 
أي : في غير صلاة السر ؛ لأن المأموم في صلاة السر ليس بتالٍ ولا مستمع . 
بخلاف صلاة الجهر .. ولو كان هناك مانع يمنعه من السماع كبعد وطرش ؛ لأن 
ذلك لا يمنع وجوب المتابعة كالإنصات . 


. 7١7 : سبن تخريجه ص‎ )١( 
. زهة في : يكره‎ 
. ساقط من‎ )*( 


( وسجود ) التلاوة ( عن قيام أفضل ) من سجوده عن''' قعود تشبيهاً له 
بصلاة النفل . 

وقد روى إسحاق بن راهويه بإسناده عن عائشة «١‏ أنها كانت تقرأ في 
المصحف . فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت )0 . 

( والتسليمة الأولى ركن ) لسجود التلاوة » ( وتجزىء ) عن الثانية . نص 
عليه ؛ لفعل ابن مسعود . 

ولأن الثانية لا نص فيها . ولا العمومات تقتضيها . 

ولأنها صلاة مبناها على الاختصار والتخفيف . فأشبهت الجنازة . 

وعنه : أن الواحدة لا تجزىء . فعليها”" لا بد من”*' أن يسلم أخرى . 

( وسن ) السجود ( لشكر ) أي : شكر الله سبحانه وتعالئ ( عند تجدد نعم ) 

مطلقاً » ( واندفاع نقم مطلقاً ) أي لجرا كزاتم إوالييل الاقم عاصين» 
أو عامتين له وللناس . وهذا المذهب نص عليه . 

وقيل : ليس له أن يسجد لأمر يخصه . 

وعلى المذهب فيشترط ظهور ما يسجد له من ذلك ؛ كتجدد ولد أو مال » أو 
جاه » أو نصرة على عدو ونحو ذلك . 

وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك ؛ لأن النبي كَل كان في أيامه الفتوح » 
0 . ولو كان مستحباً لم يخل به . 


ماروى أبو بكرة « أن النبي ل كان إذا أناه أمر يسر به خر ساجداً 0 


)١(‏ ساقط منآً. 

شف أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 7 : 55" كتاب الصلاة » باب الراكب يسجد مؤمئاً والماشي 
يسجد على الأرض . 

(0) في] : فعلها . 

(5) ساقط منأ. 


)2 أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 5لالا١‏ ) ” : 84 كتاب الجهاد » باب فى سجود الشكر . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( ١ ) ١44‏ : 455 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فى الصلاة 
والسجدة عند الشكر . - 


[ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم مصححاً له . 

وما روى البراء « أنه يك خر ساجداً 21 حين جاءه كتاب علي من اليمن 
بإسلام همدان ”2 . رواه البيهقي في « المعرفة » وفي ١‏ السئن 4 وقان “هذا 
إسناد صحيح . 

وما روى سعد بن أبي وقاص قال : « خرجنا مع رسول الله كه من مكة نريد 
المدينة فلما كنا قريباً من عَزْوَراء”" نزل ثم رفع يديه » ودعا الله ساعة ثم خر 
ساجداً فمكث طويلاً » ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجداً . فمكث 
طويلاً » ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجداً ثلاثاً » ثم قال : إني 
بالك رن ومنت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شاكراً لربي » ثم 
رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراً لربي » 


04 5 رواه أبو داود 


ثم رفعت رأسي فأعطاني الثلث الأخير فخررت ساجداً لربي 
ولم يضعفه فيكون حسناً . 

واحترز بقوله : ١‏ عند تجدد نِعَم » عن استمرارها فإنه لا يسجد لذلك ؛ لأنه 
لا ينقطع . فلو شرع السجود له لاستغرق عمره به . 

( وإن سجد له ) أي : للشكر ( فى صلاة : بطلت ) ؛ لأن سبب الشكر ليبس 
له تعلق بالصلاة . تلاك سجود التلاوة:. 

ومحل البطلان : إن وجد ذلك من متعمد عالم كما لو زاد فيها سجوداً عالماً 
عامداً » ( لا ) إن وجد ذلك ( من جاهل وناس ) ؛ كما لو زاد فيها سجوداً جاهلاً 
أوناشها : 


وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه » ( 4١١: ١) ٠١70‏ كتاب الصلاة . وقال الذهبي في ١‏ التلخيص »© : 
ا 
39 “شافط عن 
فق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ” : 594” كتاب الصلاة. » باب سجود الشكر . 
(») عَرْوَراء » مقصور » ويقال : عزور » مثل قسور , هي ثنية بالجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة. 
اق أخريجه أبو ذاود افق #سئنة 0016 1077) 40م كتات التجهاد :بات فى تود الشسكن ‏ 


لين 


( وصفته ) أي : صفة سجود الشكر » ( وأحكامه كسجود تلاوة ) . 

بقح ينعو« القكن اها عن رو مقن ف يدنه اذه كرا 1 
عز وجل على سلامته . 

أما عند رؤية المبتلى في بدنه ؛ فلما روى الحاكم ١‏ أن النبي يَِةِ سجد لرؤية 
زَّمِن » وأخرى لرؤية قرّد » وأخرى لرؤية نغاشي » بالنون والغين والشين 
المعجمتين . قيل : أنه الناقص الخلقة . وقيل : هو المبتلى . وقيل : هو 
المختلط العقل . 

وأما سجوده عند رؤية المبتلى في دينه ؟ فلأن مصيبة الدين أشد من مصيبة 
الدنيا » ولهذا كان من دعوات النبي كلك : « اللهم! لا تجعل مُصيبتنًا في 
دييكا )230 , 


00 أخرجه الترمذي في «جامعه» (7007) 0: كتاب الدعوات » باب» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


الل 


1 فصل , في أحكام قراءة القرآن ١‏ 


( فصل ) في جملة من أحكام القراءة . 

( تباح القراءة ) أي : قراءة القرآن قائماً وقاعداً ؛ لما روت عائشة قالت : 
« كان النبي كَل يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن 2١7)‏ . متفق عليه . 

ومضطجعاً ؛ لما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت : « إني لأقرأ القرآن 
ونا مس لسريو 1" اا لريابق.. 

وراكباً وماشياً و( في الطريق ) نقله ابن منصور وغيره . خلافاً للمالكية ؛ لما 
روي عن إبراهيم التيمي قال : كنت أقرا على أب موسى وهو يمشي في 
الطريق »© . 

( ومع حدث أصغر ٠‏ ونجاسة ثوب وبدن حتى فم ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا تمنع نجاسة الفم القراءة . ذكره القاضي . 

وقال ابن تميم : الأولى المنع . 

( وحفظ القرآن فرض كفاية ) إجماعاً . نقل الميموني : أن رجلاً سأل 
أبا عبد الله : أيما أحب إليك أبدأ ابني بالقراءة أو بالحديث ؟ قال : بالقران » 
قال أعلمه كله ؟ قال : إلا أن يعسر فتعلمه منه » ثم قال لي : إذا قرأ أولا تعود 
القراءة ثم لزمها .. 

وقال في ١الفروع»‏ : وظاهر سياق هذا النص في غير المكلف . 


200 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 79 ١١4 : ١)‏ كتاب الحيض » باب قراءة الرجل في حجر امرأته 
وهي حائض . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1)701: 785 كتاب الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها. . . 

(0) لم أعثر عليه . 


وإلا فالمكلف يتوجه : أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم » كما يقدم الكبير نفل 
العلم على''' نفل القراءة . انتهى . 

( ويتعين ) حفظ ( ما يجب في صلاة ) فقط . ثم الواجب عليه بعد ذلك تعلم 
ما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه . ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه حفظ 
بقية القرآن أو الاشتغال بنافلة العلم النافع ؟ فيه احتمالان . 

( وتسن القراءة فى المصحف ) . ذكره الآمدي وغيره ؛ لما فيه من إشغال 
حافة او ل 

وكان أبو عبد الله لا يكاد يترك القراءة”'' فيه كل يوم سُبُعاً . 

( و ) يسن ( الختم ) أي : ختم القرآن ( كل أسبوع ) مرة ؛ لما روي أن 
النبي كله قال لعبد الله بن عمرو : « اقرأ القرآن في كل سبع » ولا تزيدن على 
ذلك 00" , 

( ولا بأس به ) أي : بالختم ( كل ثلاث ) أي : ثلاث ليالي ؛ لما روي عن 
عبد الله بن عمرو قال : « قلت يا رسول الله! إن لي قوة قال : اقرأه في 
ثلاث )240 , رواه أبو داود : ْ 
200 وذكر ابن حزم الاتفاق على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام . 

قال في ١‏ الفروع » : ويستحب ختم القرآن كله في سبع » وهل يكره في 
أقل » أم لا يكره » أم يكره دون ثلاث ؟ فيه روايات . 

وعنه : هو على قدر نشاطه . انتهى . 

قال بعض الأصحاب : الأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة . فمن 
وجد نشاطاً في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره » وإلا كره ؛ « لأن عثمان كان 
يختمه في ليلة » . وروي ذلك عن جمع من السلف . 


20 فيأ: عن . 

(؟) فيج : القرآن . 

)6 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه »11848 )7 : 04 كتاب شهر رمضان » باب في كم يقرأ القران . 
(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه ؛ ( 11291 )7 : 00 الموضع السابق . 


0 


(:وكره ) أن وخر سمه (فوق أربعين ) يوما : 

قال أحمد : أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين . 
ولأن تأخيره أكثر من هذا يفضي إلى نسيانه والتهاون به . 
قال أحمد : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه . 

وقيل : يحرم ذلك . 


ويستحب جمعة . 


( و ) يسن لمن ختم القرآن أن ( يكبر لآخر سورة من ) سورة ( الضحى ) إلى 
اخر القران . 

قال في ١‏ تصحيح الفروع » عند قوله : وهل يكبر لختمه من # الضحى #4 أو 
«ألرَ َنَسَ #4 آخر كل سورة ؟ فيه روايتان أحدهما : يكبر آخر كل سورة من 
# الضحى * وهو الصحيح . 

قال في ١‏ المغني » و« الشرح » : واستحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل 
سورة من الضحى إلى أن يختم . وجزم به ابن رزين في « شرحه » » وابن حمدان 
في ١‏ رعايته الكبرى » » وقدمه ابن تميم والمصنف في ١‏ ادابه » . انتهى . 

( و ) يسن له أيضاً أنه ( يجمع أهله ) عند ختمه . رجاء عود نفع ذلك وثوابه 
إليهم » وأن يكون الختم في الشتاء أول الليل » وفي الصيف أول النهار 
ذلك عن ابن المبارك » وأعجبَ ذلك الإمام أحمد ؛ لما روى طلحة بن مصرف 
قال : أدركت من صدر أهل الخير هذه الآأمة يستحبون الختم أول الليل وأول 
النهار . يقولون”'2 : إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى [ يمسي . 
وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى ]''' يصبح . 

واختلف عن أحمد رحمه الله تعالئ : أيما أفضل السرعة في القراءة مع تبيين 
الخروف:» أو التوتيلن على زواينية. : ا 


2000 في أ : يقولان . 
(0) ساقط منأ. 


إحداهم(2 : أن السرعة أفضل ؛ لأن لكل حرف عشر حسنات . 
وثانيهما : وهو 0-6 أن الترتيل أفضل ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
وَرَبّلِ الْفَرََانَ تتلا [ المزمل : ؛ 

أما السرعة 2 

وروي عن أحمد كراهة السرعة مطلقا :..وتاولها القاضي على عدم إبانة 
الجزروت ‏ 

ا ا 

وكره انعفد و الأضينات كناد القران: بالالعان :وفال:: هي 'بلاعة © لما 
روي : « أن رسول الله َكل ذكر في أشراط الساعة : 3 تح القرآن مزامير 
يُقَدَمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء "") 

ولأن الإعجاز في لفظ القرآن ونظمه والألحان بغيره . 

أما تحسين القرآن والترجيع فلا يكره بل ذلك مستحب ؛ لما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله كَل : « ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر 
به 16" . رواه البخاري . 

وقال كل : « زينوا القرآن بأصواتكم 2476 . 

وقال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن ”*) 
وقد اختّلف في معنى قوله : ١‏ يتغن بالقرآن » فقال أبو عبيدة وجماعة : 


)١(‏ فىآً: أحدهما. 

4 اي أحمد في منت لق 6 8 فو : .ولقظ السزييت + #وشوا يفخدون: القران 
مزامير » يقدمونه يغنيهم » وإن كان أقل منهم فقهاً ؛ » من حديث عليم عن عبس رضي الله عنه . 

فرق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 17/100 )5 : 7741 كتاب التوحيد » باب قول النبي كو : « الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » . ْ 

(4) أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( ٠11‏ )7 :174 كتاب الافتتاح » تزيين القرآن بالصوت . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه» (1/ ) + : /ا#/ا؟ كتاب التوحيد » باب قول الله تعالئ : 
00 دوا فلك أ كجهروأ نمطي بدَاتِ الشدود #. 


اا 


معنى يتغنى بالقرآن يستغني به » وقال طائفة معناه : تحسين قراءته والترنم » 
ورفع صوته بها . كما قال أبو موسى للنبي كٍَ : « لو علمت أنك تسمع قراءتي 
لعدرته اللي 0 ش 

وقال الشافعي : يرفع صوته به . 

وقال أبو عبد الله : يقرأه بحزن ؛ كقراءة أبي موسى . 

وعلى كل حال فتحسين الصوت والترنم مستحب إذا لم يفض إلى زيادة 
حرف فيه أو تغيير لفظه . 

وأما قراءة جماعة له مجتمعين بصوت واحد . وهي الطريقة المعروفة في 
عصرنا بالنعماني فغير مكروهة”"' على الصحيح . 

وقيل : هي كقراءة الألحان . 

ولا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق مع اشتغال أهلها بتجارتهم وعدم 
استماعهم له ؛ لما فيه من الامتهان . 

قال في ١‏ الفروع © : ويتوجه يكره . 

وأما رفع الصوت بحيث يفضي إلى تغليط من بحضرته من المصلين 
فمكروه . ذكره في ١‏ الترغيب » وغيره ؛ لما روى أبو سعيد قال : «اعتكف 
رسول الله يَدْةِ في المسجد . فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له . فكشف 
الستور وقال : ألا كلكم مناج ربه . فلا يؤذين بعضكم بعضاً » ولا يرفعن بعضكم 
على بعض في القراءة » أو قال : في الصلاة”” . رواه أحمد . 

( ويسن ) لكل مسلم مكلف ( تعلم التأويل ). والمراد بالتأويل هنا التفسير. 
قال في ١‏ القاموس »© : وأوَّلَ الكلام تأويلاً » وتأوله : دبره وقدره وفسره . 
الجيوع : ْ 
000 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى ١١ :  »‏ كتاب الصلاة » باب من جهر بها إذا كان من حوله لا 

يتأذى بقراءته . ش 


(0) في]أ: فمكروهة . بإسقاط : غير . 
(9) أخرجه أحمد فى ! مسنده ) ”)1١1918(‏ : 94 . 
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( ويجوز التفسير بمقتضى اللغة ) اتفاقاً . فعَله أحمد ونصره القاضي 
و( لا ) يجوز اتير ( بالراي ) عند جمهور أهل العلم . واستدلوا بقوله 


سبحانه وتعالل : # وآن تفوا اع لم ام تحَلَمُونَ © [ البقرة : 1174] » وبقوله : 
ل 26 مُبينَ ِلنَّاِس مَامْرْلَ مم4 1 النحل : 44 
ارد عن بن علس مرفوه : عن قوفي قرا يرل + أوبما لاب 
فليتبوأ مقعده من النار )! '© . رواه أبو داود والنسائي والترمذي يي . لكنه 
من حديث عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما » ورواه 
ابن جرير في « تفسيره لع د و 0 
1 ساد اك و سات ش اجا" دور أن دو5 1 لحان وين ماجه 
والترمذي وقال : غريب »© وسهيل ضعفه الأئمة . وقال اليخاري . : يتكلمون 
وقد روي هذا د وغيرهما من الصحابة والتابعين 
الا عون الماع را 2 وقيكهَة و46 لاعس :30 ]وال : 
فما الأب ؟ ثم قال : ما كلفتاء أو قال : ما أمرنا بهذا *2 . روى ذلك البخاري . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 74 )0 : ١44‏ كتاب تفسير القرآن » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن 

. في أ : والترمذي والنسائي‎ )٠( 

() أخرجه أبو داود في ( سئنه » (956017) 7: ٠‏ أول كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه )9098١)ه‏ : ٠٠١‏ كتاب تفسير القرآن » باب ما جاء في الذي يفسر 

القرآن برأيه . ولم أره في النسائي وابن ماجه . 

(4) في] : ثم قال . 

)2( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5877 ) 7 : 550 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه . ولفظه عن أنس قال : « كنا عند عمر فقال : نهينا عن التكلف »© . 


ا 


وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه » أو ما لم يؤمر به » ولا يحصل إلا 
نقشيقة , وأما ما أمر به أو فيه منفعة فلا وجه للذم . وقد فسر النبي كَل آيات » 
وفسر كثير من الصحابة كثيراً من القرآن . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : « سمع رسول الله كَكةٍ قوماً يتمارون في القرآن فقال : إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله بعضه ببعض . وإنما نزل القرآن يصدق بعضه 
بعضاً » ولا يكذب بعضه بعضاً . ما علمتم منه فقولوا » وما جهلتم فكلوه إلى 
عالمه 1 + سا ديك :6 وقد هعورو حي 


ع 


الصديق رضي الله تعالى عنه قال 1 « أي سماء تظلني . أو أي أرض تقلني » أو 
أين أذهب ». أو كيف أصنع ؟ إذا أنا قلت فى كتاب الله بغير ما أراد الله )207 . 

وذكر أبو الخطاب في ١‏ التمهيد » وغيره : يكره . 

أما الرجوع إلى تفسير الصحابي ؛ فلأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل 
فهو إمارة ظاهرة . 

ولأن قول الصحابي حجة على المشهور . 

وأما كونه لا يلزم الرجوع إلى قول التابعي فيما لم ينقله”" عن العرب في 
أصح الروايتين © وهي ما نقل أبو داود عن أحمد أنه قال : إذا جاء الشيء عن 
الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي كِِ [ شيء”؟' لا يلزم الأخذ به ؛ فلأن 
التابعين لم يشاهدوا التنزيل ولم يحضروا التأويل . 


. ١80 : 5) 50/4١ () مسنده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 
. 55: 56 شرح السنة‎ ١ فق أخرجه البغوي في‎ 

0) فىأ: لانقله . 

لفق في ج : فيه شيء . 


ولأن قول التابعي ليس بحجة على المشهور . 

ولا يعارض نقل أبي داود ما نقله المروذي عن أحمد أنه قال : ننظر ما كان 
عن النبي ككلِةِ ]21 . فإن7" لم يكن فعن أصحابه . فإن لم يكن فعن التابعين 
لإمكان حمل قوله فى هذه الرواية : فعن التابعين على إجماعهم » لا على ما 
انفرد به أحدهم . قاله القاضي . 

( وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو ) أي : فقوله””2 المخالف للقياس 
( توقيف ) . 


0) فيأ: وإن. 
(0) في]: فقول . 


[ فصل : في أوقات الصلاة المنهي عنها ] 


( فصل ) في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

( أوقات النهي خمسة ) . 

الوقت الأول : ( من طلوع الفجر الثاني ) في أصح الروايتين ( إلى طلوع 
الشمس ) ؛ لقوله يَكِةِ : « إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر 2١7)‏ . احتج 
به أحمد في رواية صالح ٠‏ ورواه هو وأبو داود من رواية ابن عمر . 
ش والرواية الثانية : أن النهي إنما هو متعلق بالصلاة فمن لم يصل الصبح أبيح 
له التنفل حتى يصلي ؛ لآن النهي ورد مقيداً بذلك في حديث أبي سعيد وغيره أن 
القين كللذاقان ,:<13لميالاة يعد صاذة التمي سح تكرت الكمين + ,انغلا يف 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ”2 . وهو أصح إسناداً . 

واحتج من نصر الأولى بأنه ثبت مراد النبي كل من اللفظ المجمل 
ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي . فإن ذلك دليل خطاب فالمنطوق 
أولى هق 

وعلى الأول وهو المذهب فيستثنى ركعتا الفجر بلا خلاف للحديث . 

( و ) الوقت الثاني من أوقات النهي : ( من صلاة العصر ) يعني : أن النهي 
متعلق بنفس صلاة العصر ( ولو ) كانت صلاة العصر ( مجموعة ) مع الظهر 
( وقت الظهر إلى ) أن تأخذ الشمس في ( الغروب ) . 

قال شارح ١‏ المقنع » : والنهي بعد العصر عن الصلاة متعلق بفعلها فمن لم 


)00 أخرجه أبو داود في « سننه » 7١174‏ )7 : 750 كتاب الصلاة » باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة . ْ 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( لالالاه ) ط إحياء التراث . 

زفة أخرجه أحمد في ١‏ مسنده 0 ( 1155 )8 : 89 , 
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يصل العصر أبيح له التنفل » وإن صلى غيره . ومن صلى فليس له التنفل » وإد 
صلى وحده فلا نعلم في ذلك خلافاً عند من منع الصلاة بعد العصر . انتهى 

( وتفعل سنة الظهر بعدها ) أي : بعد صلاة العصر ( ولو في جمع تأخير ) 
أي : ولو كانت صلاة الظهر مجموعة مع العصر في وقت العصر في أ 
الروايتين ؛ لما روت أم سلمة قالت : « دخل علي رسول الله يَيْةْ ذات يوم بعد 
العصر فصلى ركعتين فقلت : يا رسول الله! صليت صلاة لم أكن أراك تصليها 
أبداً ؟ فقال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ٠١‏ وإنه قدم وفد بني تميم 
فشغلوني عنهما . فهما هاتان الركعتان 2١!)‏ . متفق عليه . 

قال شارح ١‏ المقنع » : والصحيح أن السنن الراتبة تقضى تقضى بعد العصر ؛ لأن 
النبي كَكةٌ فعله . فإنه قضى الركعتين ل ل ا ا 
أم سلمة الذي ذكرناه » والاقتداء بما فعله النبي وَلِْةٌ متعين . 

ولأن النهي بعد العصر خفيف ؛ لما روي في خلافه من الرخصة . انتهى ٠.‏ 

والرواية الثانية : لا تفعل ؛ لعموم النهي . لكن الأخذ بالحديث الخاص 
أولي.: 

( و) الوقت الثالث من أوقات النهي : من ( عند طلوعها ) أي : طلوع 
الشمس ( إلى ارتفاعها ) ؛ لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله كا : 
«لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفعَ الشمسُ . ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
القريي )201 مضق علي 


000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 4١١5‏ ) 4 : 1984 كتاب المغازي » باب وفد عبد القيس ٠‏ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 884 ) 07١ : ١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب معرفة الركعتين اللتين 
كان يصليهما النبي كَلةِ بعد العصر . 

إفة أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 051 1١7 : ١)‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس . 
وأخرجه مسلم في ! صحيحه » ( 871 ) ١‏ : 0517 كتاب صلاة المسافرين » باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها . 


وأول هذا الوقت بدو الشيء من قرص الشمس وآخره”” إذا ارتفعت ( قيد 
رمح ) أي : قيد رمح في رأي العين . 

(و) الوقت الرابع من أوقات النهي : من ( قيامها ) أي : قيام الشمس 
( حتى تزول ) ؛ لما روى عمرو بن عبسة"”"" قال : ١‏ قلت يا رسول الله! أخبرني 
عن الصلاة ؟ قال : صل صلاة الفجر ثم اقصر عن الصلاة” حتى تطلع الشمس 
وترتفع . فإنها تطلع حين تطلع على قرن الشيطان وحينئذ يسجدٌ الكفار » ثم صل 
لا ة مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقل الظل بالرمح » ثم اقصر عن الصلاة فإنه 
حينئذ تُسْجَرٌ جهنم ٠‏ فإذا أقبل الفيء ء فصل فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى 
تصلى العصر » ثم اقصر عن الصلاة حتى تغربٌ الشمس . فإنها تغرب بين قرني 
الشيطان وحينئظٍ يسجد لها الكفار »”*' . رواه أحمد ومسلم . 

(و ) الوقت الخامس من أوقات النهي : من ابتداء ( غروبها حتى يتم ) ؛ لما 
ا ا ا ا 

ن نقبْرٌ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
لدنم تميل الشمس ٠‏ وحين تَضَيّفتٌ للغروب حتى تغرب )2*0 . رواه 
مسلم . 

أما الظهيرة فهي شدة الحر » وقائمها هو البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر 
الأرض . 

وتضيّف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة تحتانية 


00 في أ : أو آخره . 

إفة في الأصول : عمرو بن عنبسة » وما أثبت من « الصحيح » 

في] : عن صلاة الصبح . 

40 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) ( 887 ) ١‏ : 514 كتاب صلاة المسافرين » باب إسلام عمرو بن 
عبسة . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 1701/1 ) طبعة إحياء التراث . ٠‏ 

ليق أعرجه فسلم في «اطحيح :91 ١‏ : 214 كتاب صلاة المسافرين » باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها . 


بلدا 


أي : تميل » ومنه الضيف . تقول : أضفت فلاناً إذا أملته إليك وأنزلته عندك . 

وكون أوقات النهي خمسة هو الصحيح وعليه الجمهور » وعدّها بعض 
الأصحاب _منهم صاحب ١‏ الوجيز » _ثلاثة : 

الأول : من الفجر الثاني إلى علو الشمس رمحاً . 

والثاني : عند قيامها حتى تزول . 

والثالث : من صلاة العصر حتى يتم الغروب . 

فأهمل وقتين لتوهمه أنهما مندرجان في الثلاثة مع أن حالة الغروب يعم 
النهي فيها من صلى العصر » ومن لم يصله عاصياً بالترك أو غير عاص . فالكراهة 
في هذا الوقت لها سببان : سبب في حق من صلى » وسبب في حق من لم 
يصل . فلا يصح أن يكون الوقتان"'' واحداً . 

( ويجوز فعل ) صلاة ( منذورة ) مطلقاً بأن لم تقيد بوقت . في أيّ وقت من 

أوقات النهي » ( ونذرها فيها ) أي : مقيداً بوقت من أوقات النهي بأن يقول : لله 
عليَ أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس » أو عند قيام الشمس » أو عند غروبها 
ونحو ذلك ؛ لأنها صلاة واجبة . فأشبهت الفرائض . 

( و ) يجوز فيها أيضاً( قضاء فرائض ) فائتة وفاقاً لمالك والشافعي . 

وقآل أضَحَات الزائ :"لآ تقضئ القواتت فى الأوقاخة الدلاقة الع في يدينك 
عقبة بن عامر » إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس ؛ لعموم النهي . 

و« لأن النبي يكيِ لما نام عن صلاة الفجر حتى”" طلعت الشمس أخرها حتى 
ميث الي 10 متف هليه .: 


. فيج : الوقت‎ )1١( 

(0) ساقط منأ. 

)6 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( لا ) ١‏ : 11 كتاب التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسا 
يكفيه من الماء 5 


وأخرجه مسلم في « صحيحه») (747) 1:1١‏ 415 كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها . كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


النلدنا 


ولنا: قول النبي يك : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "2 . 

وفي حديث أبي قتادة : « إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الأخرى . فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها "© . 

وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين . فقيس" محل النزاع 
على المخصوص . وقياسهم منقوض بذلك . وحديئهم يدل على جواز التأخير » 
لا على تحريم الفعل . 

وقالوا أيضاً : أن من طلعت الشمس عليه وهو في صلاة الصبح فسدت 
صلاته ؛ لأنها صارت في وقت النهي . 

ولنا على وجوب إتمامها وعدم فسادها : ما روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه 
قال : « إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم 
صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته )!*) 

وهذا نص خاص في المسألة . . 

( و ) يجوز فعل ( ركعتي طواف . وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ) في 
الأوقات الخمسة على الصحيح من المذهب . 

أما جواز فعل ركعتي الطواف في الأوقات الخمسة ؛ فلما روى جبير بن 


. كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة‎ 51// : ١ )184( ) أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »1)017/0(2: 7١5‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ١ )78١(‏ : 401 كتاب المساجد . باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها . واللفظ له . 

(0) فيأ: فنقس . 

(4) أخرجه البخاري فى « صحيحه » (1)0605: 7١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة . 
ومسلم في ١‏ صحيحه » (108) ١‏ : 574 كتاب المساجد : باب من أدرك ركعة من الصلاة . 


ا 


مطعم أن رسول الله يلِةِ قال : « يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار 2١"‏ . رواه الأثرم والترمذي وقال : 

وهذا إذن منه يك في فعلها في جميع أوقات النهي . 

ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة كما ورد . فكذلك ركعتاه ؛ 
لآنهما تبع له . 

وعنه : لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة بن 
عامر ؛ لتأكد النهي فيها وقصرها . وصححها جماعة . 

وأما جواز فعل إعادة الجماعة فى الأوقات الخمسة وفاقاً للشافعي ؛ فلتأكيد 
ذلك . للخلاف في وجوبه . ْ ْ 

وعنه : لا يجوز فى الأوقات الثلاثة المذكورة فى حديث عقبة بن عامر » 
وصححها جماعة . 1 1 

و( لا ) تجوز( صلاة جنازة لم يخف عليها . إلا ) في الوقتين الطويلين وهما 
( بعد فجر و ) بعد ( عصر ) على أصح الروايتين ؛ لقول عقبة بن عامر : ١‏ ثلاث 
ساعات كان النبي كَكِةٍ ينهانا أن نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول » وحين تضيّف 
الشمس للغروب حتى تغرب '" . رواه مسلم . 

وذكره للصلاة مقروناً بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة . 

ولأنها صلاة من غير الخمس . أشبهت النوافل . 

وإنما أبيحت في الوقتين الطويلين ؛ لطول مدتهما . فالانتظار فيه'"' يخاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 878 )” : 7١١‏ كتاب الحجج » باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 


وبعد الصبح لمن يطوف . 
زفة سبق تخريجه ص : (311) رقم (5) . 
(9) فيج : فيهما . 


1306 


منه عليها . بخلاف الأوقات الثلاثة . 

وعنه : يجوز فعلها في الأوقات الخمسة . 

والمذهب : أنه لا يجوز فعلها في واحد من الأوقات الثلاثة » إلا إن خيف 
عليها . 

( ويحرم إيقاع تطوع ) صلاة ( أو بعضه ) أي : بعض التطوع ( بعد سنة فجر 
قبلها ) أي : قبل صلاة الفجر ( في وقت من ) الأوقات ( الخمسة » حتى صلاة 
على قبر ) أي : قبر ميت له دون شهر » ( و ) صلاة على ميت ( غائب ) ؛ لأن 
المقتضى لجوازالصلاة على الجنازة الحاضرة فى أوقات النهى خشية الانفجار 
بالانظاريها إلى خيزوج وقت التهن +:وهذا المعتى مسف فقن الصلاة على القبر أو 
على الغائب . 

( ولا ينعقد ) التطوع ( إن ابتدأه ) المصلي ( فيها ) أي : في أوقات النهي 
( ولو ) كان المصلي ( جاهلا ) . 

قال في « الإنصاف » : وعلى المذهب : لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم 
ينعقد . على الصحيح من المذهب . جزم به في « الوجيز» والمجد في 
« شرحه » و« الرعاية الصغرى » و« الحاويين » والزركشي و« القواعد الفقهية ») 
في التاسعة و« مجمع البحرين » . 

قال ابن تميم وصاحب ١‏ الفائق » : لم تنعقد في الأصح . 

قال في « التلخيص » : لم تنعقد على الأصح . وقدمه في ١‏ الفروع » 
و« الرعاية الكبرى » . 

وعنه : تنعقد . 2 

فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل . على الصحيح من 
المذهب . انتهى . 

وظاهره سواء كان جاهلاً بالوقت أو بالحكم . 

(تحن :نا حسمت انق التطرعات 36 كتصنؤه ثلازة + ويلا تنوف 


5 


وقضاء ) سنة ( راتبة » وتحية مسجد ) في أصح الروايتين . 

قال في « الإنصاف »© : إحداهما : لا يجوز . وهي المذهب » وعليها أكثر 
الأصحاب . انتهى . 

( إلا ) تحية مسجد ( حال خطبة جمعة مطلقاً ) أي : سواء كان ذلك شتاء أو 
صيفا + سواء علم أن ذلك الوقت وقت النهي أو جهله . فإن التحية تجوز 
وتنعقد ؛ لما روى أبو سعيد : ١‏ أن النبي بَلةِ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة 000 : رواه أبو داود : 

ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل . 
النهى وفاقاً للشافعى . 

قال في «الفروع» : اختاره صاحب «الفصول » و« المذهب») 
و« المستوعب » وشيخنا » وغيرهم كتحية المسجد”"؟ حال خطبة الجمعة وليس 
عنها جواب صحيح . وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة » 

: 92 ايلا : ١م‏ 

ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف . والنهي هنا اختص الصلاة. فهو 
آكد » وهذا على العكس أظهر . قال : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سُلِيِكَ . 

وعنه : المنع . اختاره الأكثر . 

قال ابن الزاغوني وغيره : وهو أشهر وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . انتهى كلامه 
في « الفروع » . 


2 


. كتاب الصلاة » باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال‎ 784 : ١) 1١87 ( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ 61١ 
. عن أبي قتادة رضي الله عنه‎ 

(0) ساقط منأ. 

(0) فيج : أخص للصلاة . 


1 


[ باب : صلاة الجماعة ] 


5 


هذا ( باب ) يذكر فيه جملة من أحكام صلاة الجماعة » ومن تجوز إمامته 
ومن الأؤلى » وموقف الإمام والمأموم » وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار . 

شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد يي الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة : 
فمنها ما هو في اليوم والليلة وهو المكتوبات . ومنها ما هو في الأسبوع وهو 
صلاة الجمعة . ومنها ما هو في السنة متكرراً وهو صلاة العيدين لجماعة كل 
بلد . ومنها ما هو عام في السّنة وهو الوقوف بعرفة . 

والحكمة فى مشروعية الجماعة : اشتمالها على مطلوبات كثيرة ؛ كإفشاء 
السلام بين اللا قسرو ٠‏ والتودد لهم . ومعرفة أحوالهم . فيقومون بعيادة 
المرضى » وتشييع الموتى » وإغاثة الملهوفين . ومنها نظافة القلوب » وزيادة 
العمل هنل مكلاهدة أزباب الجل . 

( صلاة الجماعة واجبة للخمس ) أي : للصلوات الخمس (١‏ المؤداة ) على 
الأعياد . وبهذا قال عطاء والحسن والأوزاعي وأبو ثور . 

واختار ابن عقيل : أنها شرط لصحة الصلاة 

فعلى هذا لو صلى منفرداً مع قدرته عليها لم تصح صلاته ؛ لما روي عن ابن 
عباس أن النبي كَكلهِ قال : ١‏ من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر''2 لم 
يقبل الله منه الصلاة التي صلى )”2 . رواه ابن المنذر . 

وروي عن غير واحد من الصحابة منهم : ابن مسعود وأبو موسى قالوا : 
من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ""' . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 7: 5 كتاب الصلاة» باب ترك الجماعة بعذر المرض والخوف . 
2 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© ٠‏ : 17/4 كتاب الجمعة » باب وجوب الجمعة على من كان خارج 


للد 


وللشافعية وجهان : 

أحدهما : أنها فرض كفاية كالأذان ؛ لقول النبى يله : « ما من ثلاثة فى قرية 
لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة 3 إلا استحوذ عليهم الشيطان وكير ا ا 

والثانى : أنها سئة مؤكدة . وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لما روى ابن عمر 
قال قال رسول اله له + «أصلاة الجماعة تفضا على صلاة الفل يسيع وعشيرين 
0000 . رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود . 


ولما روى عثمان عن النبي كَلةٍ قال : « من صلى العشاء في جماعة فكأنما 
قام نصف الليل . ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله »7 . رواه 
أحمد ومسلم . 

لآنه شبه فعلهما في جماعة بما ليس بواجب . والحكم في المشبه يكون كهو 
في المشبه به أو دونه في التأكيد . 


ولأنها صلاة لا يشترط لها الاستيطان . فلم تجب لها الجماعة ؛ كالفائتة 
والمنذورة 5 


المصر في موضع يبلغه النداء . من حديث أبي بردة عن أبيه » ومن حديث ابن عباس » ومن حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم . 

. مسنده » ( 7102017 )5 :545 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

(60 أخرسه البخازي فى #محيسمة (11+16 اكاب الجماعة والإمامة "بات فضل غتلاة الجماعة.. 
أغره سل في دمحيحه )3841 10١ : ١)‏ كتاب المساجد . باب فضل صلاة الجماعة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 47١٠ : ١) 7١6‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل الجماعة . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( لم ) 7 : ٠١#‏ كتاب الإمامة » فضل الجماعة . خلافاً لما ذكره 
المصنف . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئئنه » ( 1/84 ١)‏ : 754 كتاب المساجد والجماعات » باب فضل الصلاة في 
جماعة . ْ ْ 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 1١7:17) 8097١‏ . 

(5) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه 6 (105 ١)‏ : 404 كتاب المساجد ء باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة . 


وأخرجه أحمد فى (١‏ مسنده » ( 804 08:1١)‏ . 
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ولنا على وجوبها على الأعيان : قوله سبحانه وتعالئ : 9وَإِدَا كُنتَ فِيهم 
كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّصلؤة مَلَنَكُمَ طآيفَةٌ يَتَيْم تَحَكَ * الآية 1 الساء : 8١‏ . فأمر بها مع 
الخوف » والأمر للوجوب فالتا 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله ) أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ٠.‏ ولو 0 ول حيو . ولقد 
هممت أن آمر بالصلاة ة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة . فأحرّق عليهم بيوتهم 
بالتاذ 576 .مسق عليه : 

وروى أيضاً : « أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله! ليس لي قائدٌ يقودني إلى 
المسجد . فسألَ رسول الله يلٍ أن يرخص له فيصلي في بيته . فرخصن له . فلما 
ولَى دعاه. فقال: هل تسمعٌ النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب "'؟. رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن مسعوة قال © 7 لقد ريثا وما يتَحلّفُ عتها إلا متافقٌ معلوم 
النفاق . ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى بين الرجلين حتى يُقامَ في الصف 7" . 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

وهذه النصوص ظاهرة في وجويها ؛ أنه أمّر وتوعد على الترك 5 ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه ) ( 3718 ) 77١ : ١‏ كتاب الجماعة والإمامة » باب وجوب صلاة 
الجماعة . ْ ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 76١‏ : 401 كتاب المساجد . باب فضل صلاة الجماعة . 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ( 19 ) ١‏ : 507 كتاب المساجد ». باب يجب إتيان المسجد على من 
سمع النداء . 

م2 أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 565 :١)‏ 507 كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » ( 060 ) ١‏ : عع ون 
وأخرجه النسائى فى « سننه » (859) 7 : ٠١8‏ كتاب الإمامة » المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه © (//9/9) ١‏ : 06 كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة. 
وأعرت احكلاق لمعه الوا ما | 


رل 


تت 


ولأنها صلاة فرض على الأعيان بأصل الشرع . فوجبت لها الجماعة 
كالجمعة . 
ويعضد وجوب الجماعة أحكام ثلاثة 


أحدها :أن اشايع شرعها حالة الخوف على صغة از هاما لايجوز في 
الأمن من مفارقة الإمام » والعمل الكثير » وبقاء الإمام منفرداً في وسط الصلاة » 
[ وغير ذلك . ولو كانت سنة لما حافظ عليها والتزم ذلك بأن كان يأمرهم 
بالصلاة 1 ونان : 

الثاني : أن الجمع لأجل المطر جائز عند الجمهور . وليس جوازه إلا 
محافظة على الجماعة . وإلا فيمكن كل أحد أن يصلى الثانية منفرداً في وقتها . 
ولو كانت الجماعة سنة لما جاز [ ذلك ؛ لأنه ترك شرط وهو الوقت من أجل سنة 

الثالث : أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة واستطاعه منفرداً له أن 
يصلى جماعة . ولو كانت سنة لما جاز "2 ترك فرض الصلاة من أجلها . 

وأما النصوص بكونها أكثر أجراً من صلاة المنفرد فإنما تدل على اشتراكها في 
الصحة لا غير ؛'لآن سبي زيادة الفوات كما تجوز أن يكون مينتونا يجوز أن يكوون 
الفرض القليل في الثواب ويزيد عليه . 

وحيث تقرر وجوبها فهو ( على الرجال الأحرار القادرين ) عليها . فلا تجب . 
على غير مكلف كصغير ؛ لأنه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة وهو الصلاة » 
ولا على من فيه رق ؛ لملك سيده نفعه أو يعض نفعه ورققاً بسيده » ولا على 
امرأة ولا خنثى » ولا على ذي عذر من الأعذار المذكورة ذ فى آخر هذا الباب . 

نكف على الرجاه الأحوان الغا دويق 3 ولو قرا فى طايية حرف ) :ا الشزلة 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) ساقط منأ. 


فنعا نه ونع اليل : #وَإِدًا كُنتَ فييخ كَأَقَمَتَ لَهُمْ أ لصَككزة # الآية [ النساء : ]7٠١١‏ ؛ 
لأنها نزلت في صفة”2 صلاة الخوف ٠‏ والغالب كون الخوف في السفر . 

( لا شرط ) يعنى : أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة . نص أحمد 
على ذلك :+ للاتحاديت الصحيسة بتفشيلها على صاةة المتقرد نولا يصع حملي 
على المعذور ؛ لأن المعذور يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر كما دلت 
عليه النصوص الصحيحة . 

ولأنها صلاة لا يشترط لصحتها بقاء الوقت . فلم تشترط لها الجماعة ؛ 
كالفائتة . وعكسه الجمعة » ولا يقال بأن المؤداة تجب لها الجماعة . بخلاف 
الفائتة ؟ لأنا نقول لا يمتنع أن يجب للعبادة شيء » وتصح بدونه كواجبات 
الحج» وكفعل الصلاة في الوقت يجب ولو تركها حتى فات الوقت أَثِْمَ وصحت . 

إذا تقرر هذا ( فتصح ) مع الإثم ( من منفرد ) لا عذر له 

قال الموفق : لا نعلم أحداً قال بوجوب الإعادة على من صلى وحده » إلا 
أنه قد روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود أنهم قالوا : « من سمع 
النداء وصلى منفرداً من غير عذر فلا صلاة له »!2 . انتهى . 

[ وفي صلاة المنفرد من غير عذر فضل . خلافاً لما نقله أبو الخطاب عن 
الأصحاب”” . قاله في ١‏ الفروع » ]247 . 

( ولا ينقص أجره ) أي : أجر من صلى منفرداً ( مع عذر ) خلافاً 
لأبي الخطاب وجماعة . 

( وتنعقد ) الجماعة ( باثنين ) اتفاقاً ؛ لما روى أبو موسى أن النبي كَلِلِ 


)١(‏ ساقط منآ. 

زفق لم أقف عليه هكذا : وقد أخرج البيهقي في « السنن الكبرى »7 : ١80‏ كتاب الجمعة ات تر كدائنان 
الجمعة لخوف أو مرض أو ما في معناها من الأعذار . عن ابن عباس : « من سمع النداء فلم يجب فلا 
صلاة له إلا من عذر » 

(*)6 فيج : الصحابة . 

(4) ساقط منأ. 


تحرونا 


قال : « الاثنان فما فوقهما جماعة 200 . رواه ابن ماجه . 

ولقوله يله في حديث .مالك بن الحويرث : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أخلاكها وليومكما اك ج77 : 

وأمَّ ابن عباس مرة » وحذيفة مرة : 

وتصح في فرض ونفل ( ولو بأنثى ) والإمام رجل أو أنثى ( أو عبد ) والإمام 
حر أو عبد . ( لا بصبي ) والإمام بالغ ( في فرض ) في المنصوص ؛ لأن الصبي 
لا يصلح أن يكون إماماً في الفرض . 

ويصح أن يؤم صبياً في نفل ؛ ١‏ لآن النبي كَكةِ أمّ ابن عباس وهو صبي في 
التهجد )© . 

وعلةة يصح في الفرض أيضاً كما لو أمّ رجلا متنفلاً”*؟' . قاله في « الكافي ». 

( وتسن ) الجماعة ( بمسجد ) في أصح الروايات ؛ لقوله كله : « صلوا أيها 
الناس في بيوتكم . فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة )2*7 . متفق عليه 
من حديث زيد بن ثابت . ١‏ 


وفي « الصحيحين » أيضاً من رواية أن هريرة : « أن الرجل إذا توضأ ثم 


. كتاب إقامة الصلاة » باب الاثنان جماعة‎ ”١7 : ١) 91/7 ( )» أخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ )1١( 

() أخرجه البخاري في « صحيحه »2 ( 7717 ١)‏ : 1417 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا لم ينو الإمام أن 
يؤم » ثم جاء قوم فأمهم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 177 ١)‏ : 074 كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل . 
وقيامه . 

للك أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 780 )7 : 7108 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب مايكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١ )1/8١(‏ : 079 كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة 


افونا 


خرج إلى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة)”' . 

ولأن المسجد يشتمل على الشرف والطهارة » وإظهار الشعار» وكثرة 
الجماعة . 

فعلى هذه الرواية له فعلها فى بيته وفى.الصحراء ؛ لقوله كَل : ٠‏ جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً . فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ ”© . 

فمن أقامها في بيته فقد خرج من العهدة بأداء الواجب وفاتته الفضيلة . نعم 
إذا كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله . فالمتجه على هذه الرواية 
إقامتها في بيته . ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذاً وبين فعلها في بيته 
جماعة تعين فعلها في بيته تحصيلاً للواجب » ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد 
في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى . 

قال بعض أصحابنا : وإقامتها في المربط والمدارس ونحوها قريب من 
إقامتها بالمسجد . 

وعنه : أن إقامة الجماعة بالمسجد فرض كفاية . 

( و ) تسن الجماعة أيضاً ( لنساء منفردات ) عن الرجال في أصح الروايات ؛ 
« لأن عائشة وأم سلمة فعلتا ذلك )”© . ذكره الدارقطني . 

و« لأن النبي كَكْةٍ أمر أمَّ ورقة بأن تجعل لها مؤذناً يؤذن لها » وأمرها أن تؤم 


. كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة‎ 777 : ١ )570( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
كتاب المساجد . باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 404 : ١) 7494 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. الصلاة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه »73780 ١)‏ :178 كتاب التيمم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ©( ١) 51١‏ : ٠/ا#‏ كتاب المساجد ؛ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة 
ليسه . 

)6 أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 5-7 ) ١‏ : 00-504 كتاب الصلاة » باب : صلاة النساء جماعة . 


رجا 


أهل دارها ا رواه أبو داود والدارقطني : 

فظاهره أنه أذن لها في ذلك في الفرض ؛ لأن الأذان إنما يكون للفرض . 

ولأنهن من أهل الفرض . أشبهن الرجال . 

وعنه : تكره لهن . 

وعنه : تباح لهن . 

وعنه : تكره لهن في الفرض دون النفل . 

( ويكره لحسناء ) من النساء ( حضورها ) 6 حضور الجماعة ( مع 
رجال ) على الأصح . 

( ويباح لغيرها ) أي : لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال على الأصح 
أيضاً . 

قال في « الفروع » : ولهن حضور جماعة الرجال . 

وعنه : الفرض . 

وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة » وهو أشهر وفاقاً لمالك 
وأبي يوسف ومحمد . والمراد والله أعلم للمستحسنة وفاقاً للشافعي . يؤيده : 
أن القاضي احتج بقوله في رواية حنبل : وسئل عن خروج النساء إلى العيد فقال : 
يفتن الناس ٠»‏ إلا أن تكون امرأة طعنت فى السن » وقد قال القاضى : العلة فى 
منع الشابة خوف الفتنة بها » واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به . بعلن اد 
هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة » وكرهه أبو حنيفة لشابة » وكذا 
العجوز في ظهر وعصر ؛ لانتشار الفسقة فيهما . 

قال بعض أصحابنا : والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات ؛ لظهور 
الفساد . واستحبه ابن هبيرة . 

وقيل : يحرم في الجمعة ٠‏ ويتوجه في غيرها مثلها » وأن مجالس الوعظ 
كذلك وأولى » وقاله بعض الحنفية وغيرهم . 


. كتاب الصلاة » باب إمامة النساء‎ ١5١ : ١) 047 ( » أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 
. الموضع السابق‎ . 50 : ١) ١ ( » وأخرجه الدارقطني في « سئئه‎ 


دنا 


ويتوجه تخريج من رواية كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقاً : تكره في 
صلاة الجهر فقط . وجزم في « الخلاف » بالنهي في كل الصلوات في مسألة هل 
تبطل صلاة من يليها ؟ قال : وقد نص عليه في رواية حرب وسأله يخرجن في 
العيد ؟ قال : لا يعجبني في زماننا ؛ لأنهن فتنة . وقد وردت السنة بذلك » ثم 
ذكر ما حدث به أبو بكر محمد بن جعفر الحنبلى المؤدب بإسناده عن محمد بن 
عد الله بن قيس أن رتجالاً من حاب النتن عله قالوا : « :إن سانا يستاذنا فى 

وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي : « أن امرأة قالت : يا رسول الله! 
نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا فقال : صلاتكن في بيوتكن أفضل من 
حجركن . . . » الحديث”'' . انتهى كلامه في « الفروع »© . 

( ويسن لأهل ثغر ) أي : أهل كل ثغر من ثغور الإسلام ( اجتماع بمسجد 
واحد ) ؛ لأنه أعلى للكلمة » وواقع للهيبة . فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه 
جميعهم » وكذلك إذا أرادوا التشاور في أمر . 

ولأنه ربما حضر عين للكفار . فإذا راهم مجتمعين أخبر بكثرتهم . 

قال الأوزاعى : لو كان الأمر إلىَ لسمّرت أبواب المساجد التى فى الثغور ؛ 
لتجتمع الناس في مسجد واحد . 

( والأفضل لغيرهم ) أي : غير أهل الثغور ( المسجد الذي لا تقام فيه ) 
الجماعة ( إلا بحضوره ) ؛ لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه » ويحصلها لمن يصلي 
فيها فيحصل له ثواب عمارة المسجد » وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه » وذلك 
معدوم في غيره : 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده» )7١1/58(‏ 5 : 197 . ولفظ الحديث : « لا تمنعوا إماء الله المساجد 
وليخرجن تفلات »© . 

(؟) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » " : 177 كتاب الصلاة » باب الاخختيار للزوج إذا استأذنت امرأته 
إلى المستجة أن لا يمتمها . من حديث عبد الحميد ب بن المنذر بن أبي حميد الساعدي عن أبيه عن جدته 


قال شارح ١‏ المقنع » : وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته » إلا أن في 
صلاته في غيره كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى . 

( ف )يلي”'' ذلك في الأفضلية : المسجد ( الأقدم . فالآكثر جماعة ) . 

قال في « الإنصاف » : والصحيح من المذهب : أن المسجد العتيق أفضل 
من الأكثر جماعة . انتهى . 

لأن الطاعة في الأقدم أسبق » والعبادة فيه أكثر . 

( وأبعد ) المسجدين القديمين أو الجديدين سواء اختلف في كثرة الجمع 
وقلته » أو استويا : ( أولى من أقرب ) في أصح الروايتين ؛ لتكثر خطاه في طلب 
الثواب فتكثر حسناته . 

ولما روى أبو موسى قال : قال النبي يكلِ : ٠‏ أعظم الناس أجراً في الصلاة 
أبعدهم فأبعدهم ممشى ”" . رواه البخاري . 

( وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب ) بغير إذن إمامه الراتب ؛ لأن الراتب 
بمنزلة صاحب البيت » وصاحب البيت أحق بالإمامة ممن سواه ؛ لقول 
النبي يكل : « لا يُوَمّنَ الرجل في بيته إلا بإذنه »© . 

قال في « الفروع » : تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب بلا إذنه . 

قال أحمد : ليس لهم ذلك . وقال في « الخلاف » : فقد كره ذلك . 

( فلا تصح ) إمامة من ارتكب الحرمة وصلى بغير إذن الإمام الراتب . 

قال في التنقيح » : وظاهر كلامهم لا تصح » وقدم في ١‏ الرعاية » تصح . 
اكفي : 

قال في « الفروع » : وحيث حرم فظاهره لا تصح . وفي ١‏ الرعاية » : 
)010 في أزيادة : هذا . 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 577 ) ١‏ : 777 كتاب الجماعة والإمامة » باب فضل صلاة الفجر 


فى جماعة . 
(*) أنخرجه أبو داود فى « سئئه » ( 087 ١04 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة . 


77 / 


لا يؤم . فإن فعل صح ويكره » ويحتمل البطلان للنهي . انتهى . 

وإنما جزمث بالحرمة ؛ لأنه منهى عن الإمامة فى هذا الحال » والإمامة 
عبادة تختص بالصلاة فيقتضي النهي عنها('2 فسادها 00 تعالئ أعلم . 

( إلا مع إذنه ) أي : إذن الإمام الراتب ؛ للحديث المتقدم » ( أو ) مع 
( تأخره ) أي : تأخر الإمام الراتب ( وضيق الوقت ) ؛ ١‏ لأن أبا بكر صلى حين 
غاب النبي يكل “""2 . و« فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال النبي كَل : 
أحسنتم »0 . رواه مسلم . 
ولأن تحصل الصلاة إذاً فرض متعين ٠»‏ وانتظار الإمام مستحب . فمراعاة 
تحصيل الواجب أولى . سواء علم عذره أو لم يعلم . 

( ويُراسل إن تأخر عن وقته المعتاد . مع قرب ) أي : قرب محله » ( وعدم 
مشقةٍ ) ليحضر أو يأذن أو يُعلم عذره . ولا يجوز أن يتقدم غيره في مكانه قبل 
ذلك ؛ لأن في الصلاة مع إمام الحي فضيلة . فلا تترك مع إمكان تحصيلها . 

( وإن بعد ) محله » ( أو لم يُْظن حضوره . أو ظن ) حضوره ( ولا يَكُره ذلك 
صلوا ) جماعة بإمام غيره ؛ لأنه أسقط حق نفسه بالتأخر » وهم معذورون في 
ترك مراسلته ؟ لبعد محله » أو وجود المشقة بمراسلته . 

ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له . 

قال في « الفروع » : وإن جاء الإمام بعدا؟» شروعهم””'2 في الصلاة فهل 
يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموماً وفاقاً للشافعي ؛ لأن حضور إمام الحي يمنع 


. فيج : فيها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 507 ) ١‏ : 757 كتاب الجماعة والإمامة » باب من دخل ليؤم 
الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ؛ ( 471 7١5:1١)‏ كتاب الصلاة » باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم . 

زفرة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 70/54 ) ١‏ : 3137 الموضع السابق . 

(5) فيج : ثم إن جاء بعد . 

)0( في أ : شروعه . 


لودلا 


الشروع . فكان عذراً بعده أم لا؟ وفاقاً لمالك وأبي حنيفة» أم يجوز للإمام الأعظم . 

قال في «الفروع») : فيه روايات منصوصة . وقيل : أوجه ؛ لأن 
خروجه كَكِةِ عذر في تأخر أبي بكر . ولهذا لما قال : ١‏ لم يكن لابن أبي قحافة أن 
يتقدم على رسول الله يك “7'' أقرّه عليه . انتهى . 

وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل : ينتظر » وأوماً إليه 
أحمد . وقيل : لا . ' 

( ومن صلى ) الفرض منفرداً أو في جماعة ( ثم أقيمت ) الجماعة له ثانياً : 
( سن ) له ( أن يعيد ) الفرض ثانياً مع الجماعة الثانية سواء كان الإمام فيها إمام 
الحي أو غيره . 

قال في «شرح المقنع» : هذا ظاهر كلام أحمد فيما حكاه عنه الأثرم والخرقي . 

وقال القاضي : إن كان مع إمام الحي استحب له » وإن كان مع غير إمام 
الحي استحب له إعادة ما سوى الفجر والعصر . انتهى . 

ووجهه المذهب : ماروى أبوذر قال + قال رسول الله كله :« صل الضلاة 
لوقتها . فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل » ولا تقل : إني صليت فلا 
أصلي '”"2 . رواه أحمد ومسلم . 

وما روي : ١‏ أن النبي يَِةِ صلى صلاة الصبح في مسجد الحَيْف . فلما 
انفتل من صلاته رأى في آخر القوم. رجلين لم يصليا معه . فقال : ما منعكما 
أن تصليا معنا ؟ فقالا : يارسول الله! قد صلينا فى رحالنا . فقال : إذا 
ماع فى وح عباتو ا نهنا سد عد ذه لفنلا مسيم ‏ كنها لك 1811 


1 . سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ 6)1١( 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 548 ١)‏ : 454 كتاب المساجد » باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار . . ّْ 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ( ١5١ : 5 ) 5١481/‏ . 

إفرة أخرجه أبو داود في « سنئه » ( 518 ) ١‏ : 1517 كتاب الصلاة » باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك 
الجناعة بصا نهم + 5 


حرص 


رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية يزيد بن الأسود ؛ وصححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم . وهو يدل بالعموم وعدم الاستفصال على : أنه لا فرق بين 
[ المصلي منفرداً و 2١7‏ المصلي جماعة . 

( وكذا ) الحكم ( إن جاء مسجداً غير وقت نهي ) من صلى في غيره ( لغير 
قصدها ) أي : قصد الإعادة وقد أقيمت الصلاة لذلك الغرض الذي صلاه . فإنه 
يسن له إعادة الصلاة ؛ لما روي عن أنس قال : « صلى بنا أبو موسى الغداة في 
المريك + قانحهيها إلى السفجد الجاع فاكخدة الضلاه افصلا مع الجكير :بن 


0 
ولأنه إذا لم يصل مع حضوره الجماعة كان مستخفاً بحرمتها 6 ريما اتهئمة 
الحاضرون فى أنه لا يرى فضل الجماعة . 


( إلا المغرب ) فإنه لا يسن له إعادتها في أصح الروايتين ؛ لأن المعادة 
تطوع » والتطوع لا يكون بوتر . 

وعنه : يعيدها ويشفعها برابعة . 

( والأولى ) من الصلاتين ( فرضه ) فينوي المعادة نفلا . 

ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وفاقاً . 

وقيل : تكره وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . 

وقيل : تكره بالمساجد العظام . 

(و) المذهب ( لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدّي مكة والمدينة ) 


8 وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( ١) 7١9‏ : 474 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرجل يصلي وحده 
ثم يدرك الجماعة . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( 808 ) 7 : ١١7‏ كتاب الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده . 

. ساقط منأ.‎ )١( 

00 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى ») ١‏ : 605" كتاب الصلاة » باب من أعادها وإن صلاها في 
ماع ش 


رين 


[ وعلله أحمد يآنه. أرغب: فن توفير الجماعة - يغق :-' لثلا يوان الناسن في 
حور الجماعة امع الإمام الراني في المسحدين ]ذا امكنهم العلذة ف جفاعة مع 
يو ]0 , 

( ولا ) تكره إعادة الجماعة ( فيهما ) أي : فى مسجدّي مكة والمدينة 
١:‏ لست )اق عدن ] "تو نقهها ناما نبييا © أن العتر في قر كالماعة م 
وإقامتها ثانياً أخف من تركها ؛ لأن تركها من غير عذر محرم » وإعادتها من غير 
عدر مكزوه , 

( وكره قصدٌ مسجد لها ) أي : لإعادة الصلاة في الجماعة . 

قال في « الفروع » : زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده » ولأجل تكبيرة 
الإحرام لفوتها له . لا لقصد الجماعة . نص على الثلاث . 

( ويمنع شروع في إقامة ) أي : إقامة الصلاة جماعة ( انعقاد نافلة ) ممن لم 
يصل تلك الصلاة التي أقيمت ؛ لقول النبي كَل : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة )”© . متفق عليه . 

وروي عدم الانعقاد عن أبي هريرة . 

و« كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة » . 

وقال بالكراهة قوم » منهم : سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة والشافعي 
وإسحاق . 

وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي » منهم : ابن مسعود . 

( ومن فيها ) أي : ومن دخل في النافلة قبل أن تقام الصلاة » ثم أقيمت وهو 


(0) ساقط منأ. 
(6) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ”5 ) ١‏ : 770 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ١ )1٠١١(‏ : 447 كتاب صلاة المسافرين » باب كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن . 
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فيها ( ولو ) كان ( خارج المسجد : يُتم ) النافلة خفيفة بأن لا يزيد على ركعتين . 

ومحل إتمامها : ( إن أمنَ فوت الجماعة ) » وإلا قطعها ؛ لآن الفرض 
أهم . 

وظاهره : إِنْ أمن فوت جميعها » وخصه صاحب ١‏ النهاية » بفوات الركعة 
الأولن:: 

قال ابن المنجى : وكلّ متجه . 

( ومن كبّر ) مأموماً ( قبل تسليمة الإمام الأولى ) فقد ( أدرك الجماعة ) 
يعني : أنه يبني عليها ولا يجدد إحراماً ؛ لأنه أدرك جزءاً من الصلاة مع الإمام . 
أشبه ما لو أدرك ركعة . 

ولأنه إذا أدرك جزءاً من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو 
عليها وهو كونه مأموماً . فينبغي أن يدرك فضل الجماعة . 

( ومن أدرك الركوع ) مع الإمام, وعلى أصح الوجهين ولو ( دون 
الطمأنينة ) معه : ( اطمأن » ثم تابع ) الإمام ( وقد أدرك الركعة ) ؛ لقول 
النبي كهِ : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )"'2 . رواه أبو داود . 

ولأنه لم ينته من الأركان إلا القيام » وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك 
مع الإمام بقية الركعة . 

وإنما تحصل له الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر 
الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدز الإجزاء منه » وعليه أن يأتي 
بالتكبير في حال قيامه » فأما إن أتى""' به أو ببعضه بعد أن انتهى في الانحناء إلى 
قدر الركوع لم يجزئه ؛ لأنه أتى بتكبيرة الإحرام في غير محلها . 

ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة غير النافلة . 
)0( أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 897 ) ١‏ : 715 كتاب الصلاة » باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً 


0( في أ : فإن ما أتى ١‏ وفي ج : فأما أن يأتي . 


تمضنا 


( وأجزأته تكبيرة الإحرام ) عن تكبيرة الركوع فيما إذا أدرك الإمام راكعاً . 
نص عليه أحمد في رواية أبي داود » وهو قول الشافعي ومالك وأصحاب الرأي . 
وعن عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان : أن عليه تكبيرتان . 
ووجه القول الأول : أنه روي عن زيد بن ثابت وابن عمر » ولم يعرف لهما 
مخالف من الصحابة . 
ولأنه اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد أحدهما ركن فسقط به 
الآخر ؛ كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة . فإنه يجزئه عن 
طواف الوداع . 
وإن نوى بالتكبيرة تكبيرة ة الركوع مع الإحرا ال 0 لم 
تنعقد الصلاة ا انتهى 
ووجهه : أنه لا بد من تكبيرة الإحرام مع اعتقاد فرضيتها . فإذا خالط نيتها 
نية أنها للركوع فقد خالط نية الفرضية التي من لازمها عدم سقوطها في السهو 
والعمد » نية عدم الفرضية التي من لازمها سقوطها مع السهو . فلم تنعقد الصلاة 
لتنافيها . والأفضل أن يأتي بتكبيرتين . نص عليه . 
قال أبو داود : قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : إن كبر 
التكبيرتين ليس فيه اختلاف » وإن نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزثئه ؛ لأن 
تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها . 
( وسن دخوله) أي : دخول المأموم ( معه ) أي : مع الإمام ( كيف 
أدركه ) » وإن لم يعتد له بما أدركه فيه ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي كَلهِ قال : 
« إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً 2١"‏ . 
( وينحط ) المأموم إن أدرك الإمام جالساً ( بلا تكبير ) . نص عليه ؟ لأنه 
لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير . 


) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى 4 ؟ : 44 كتاب الصلاة » باب إدراك الإمام في الركوع . 


وفرضنا 


( ويقوم مسبوق ) بعد أن ينتهي سلام إمامه ( به ) أي : بالتكبير . نص 
عليه ؛ لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلى . ومن ذلك : قيامه لقضاء ما 
فاته مع الإمام . ْ 

( وإن قام ) المسبوق لقضاء ما فاته ( قبل سلام ) الإمام التسليمة ( الثانية » 
ولم يرجع ) ثم يقوم بعد تسليمة الإمام الثانية : ( انقلبت ) صلاته ( نفلاً ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية . فلو 
خالف وقام قبل سلامه لزمه العود ؛ ليقوم بعد سلامه منها إن قلنا بوجوبها » وأنه 
لا تجوز مفارقته بلا عذر . فإن لم يعد خرج من الائتمام » وبطل فرضه وصار 
نفلاً . [ زاد بعضهم : صار نفاد ]27 بلا إمام . وهذا أحد الوجوه . قدمه ابن 
تميم وابن مفلح في « حواشيه » . 

والوجه الثاني : يبطل ائتمامه ولا يبطل فرضه . إن قيل بمنع المفارقة لغير 
عذر . وأطلقهما في ١‏ الفائق » . 

والوجه الثالث : تبطل صلاته رأساً ال ل يو 
احتمال في ١‏ مختصر ابن تميم ( . وأطلقهن ذ في « الفروع » و« الرعاية ». انتهى 

ال ا ل 
( وما يقضي ) وهو ما فاته ( أولها ) في أصح الروايتين ؛ لقوله كَل : « إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ٠»‏ وائتوها وأنتم تمشون » وعليكم السكينة 
والوقار . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ”" . رواه أحمد والنسائي من 
حديث أبي هريرة . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » ( الاه ) ١‏ : 157 كتاب الصلاة » باب السعي إلى الصلاة . 
ولعرية الرملاي و لات ) 1410110 آبواتب الملاةة باحدناجاء فى الدى ان الس 
واخرجه الشيائي ف 3 سنله45136 )11479 كياب اللأمامة »بان النع إل الفلاة : 
وأخرجه ابن عاج في « سننه » (07/70 :1١‏ 500 كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة. 
ولعي اسملا امم )”7 له 
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وفي لفظ لمسلم : « فصل ما أدركت واقض ما سبقك 2١"‏ والمقضي هو 
الفائت . فينبغي أن يكون على صفته . 

فعلى هذا ( يُستفتح له ) أي "لما يقضيه ؛'( ويتعوذ + ويقرأ سورة ) + لآأنه 
أول صلاته » ويجهر بالقراءة في صلاة الجهر » ويسر بها في غيرها 1 وإن فاتته 
الركعة الأولى من صلاة العيد أتى فى قضائها بعدد ما فيها من التكبيرات الزوائد . 
وإن سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة تابع إمامه في الذكر الذي هو فيه » ثم قرأ 
الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها . 

قال العلامة ابن رجب : ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده 
منقولا : تطويل الركعة الأولى على الثانية » وترتيب السورتين في الركعتين . 
قلت : فلو أدرك الثانية من الصبح مَثَلاً فإنه يطيل القراءة في المقضية على الرواية 
00 3 0 
غيره ©» ا ا ره د قام من تشهده ا ل سواء كان عقيب 
الثانية أو لم يكن ؛ ل . فيتبعه حيث 
كان . وهو أظهر . 

ا رق وا حوة وليه تين 
( مغرب تشهد ) المسبوق ( عقب ) قضاء ركعة ( أخرى ) في الأصح عنه'" .. 

وعنه : عقيب7" قضاء ركعتين . 

ويؤيد ما في المتن من حيث المعنى : أن في تشهده عقيب”*' قضاء ركعتين 


28١ :  ) ٠ 0 00‏ كتاب المساجد » باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة . 

(000 (00 

(6) فيج : عقب . 

(4) مثل السابق . 


رول 


تغيير مشوش لهيئة الصلاة. فإن في الرباعية متى لم يتشهد إلا عقيب قضاء ركعتين 
فبالضرورة يأتي بالتشهد الأخير عقيب-قضاء الركعة الرابعة » ويلزم من ذلك : أن 
يقطع الرباعية على وتر وليست"'2 كذلك . وأما في المغرب فمتى لم يأت بالتشهد 
فيها إلا عقيب الركعتين اللتين سبق بهما لزم من ذلك: أن يقطعها على شفع 
وليست كذلك فمراعاة هيئة الصلاة ممكن ولا ضرورة إلى تركه . فلزم الإتيان به . 

( ويتورّك ) المسبوق ( معه ) أي : مع إمامه في تشهده الأخير . وعنه : 
يمترش . وعنه : يخير . 

قال في ١‏ الفروع » : ومقتضى قولهم : أنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش أن 
هذا القعود هل هو ركن في حقه ؟ على الخلاف . 

وقال القاضي في ١‏ التعليق » : القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته » ويتعقبه 
السلام » وهذا معدوم هنا . فجرى مجرى التشهد الأول . على أن القعود بعد 
'سجدتي السهو من اخر صلاته وليس بفرض . كذا هنا . 

و( يكرر ) المسبوقٌ ( التشهد الأول حتى يسلم ) الإمام ؛ لأنه تشهد واقع في 
وسط الصلاة ٠»‏ ولذلك لا تشرع الزيادة عليه . 

( ويتحمل ) الإمام ( عن مأموم قراءة ) أي : قراءة الفاتحة . فتصح صلاة 
المأموم بدون قراءة » وبهذا قال أكثر أهل العلم منهم : ابن سيرين وسعيد بن 
جبير والشعبي والزهري والنخعي وأبو حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وابن عبينة 
وإسحاق في أحد الروايتين عنه وغيرهم . ظ 

وقال ابن عوف والأوزاعي فيما ذكره ابن المنذر والشافعي في أظهر قوليه 
وأبو ثور وإسحاق في رواية أخرى : تلزمه القراءة . أسرٌ إمامه أو جهر ؛ لعموم 
قول النبي كَل : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )”© . 


. فيأ: وليس‎ )١( 

فق أخرجه البخاري في « صحيحه » (1777) ١‏ : 777 كتاب صفة الصلاة » باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ( 45" ) ١‏ : 540 كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة ... 


احووا 


ري ا الما ا 0 
عليه القراءةٌ . فلما انصرفٌ قال : إني أراكم تقرؤون وراءً إمامكم . قلنا : 
والله . قال فلا تفعلوا إلا بِأمٌ القرآن . فإنه لا صلاة لمن لم ب 0 0 
أبو داود والترمذي . وقال : حديث حسن . 

ولأبي داود والنسائي : «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرث إلا 
بم القرآن :”2 . رواه الدارقطني . وقال : كلهم ثقات 

ولأنه قادر على القراءة . فلزمته ؟ كالإمام والمنفرد . 

ولنا : قوله سبحانه وتعالئ : لوَإدًا روت الْشنَانُ َسْتَمِعُوا لم وأنِئوأ * 
[الأعراف : 73١5‏ ] . 

قال أبو العالية وزيد بن أسلم : كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت هذه الآية 
فتركوا . ويروى نحوه عن أبي هريرة وابن المسيب والحسن والزهري والنخعي 
والقرطي وغيزهم.. 

وقال أحمد في رواية أبي داود: وأجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. 

وروى أبو هريرة أن رسول الله يك قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا 
كبر فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا »© . رواه الخمسة إلا الترمذي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 8717 ) 7١17 : ١‏ كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 


الكتاب . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه» ١١51 : 576)51١(‏ أبواب العلةة 4 نانت ما اه في القراءة خلف 
الإمام . ١‏ 

فق او ا 
الكتاب . ْ 1 
وأخرجه النسائي في « سننه »( 9470 )7 : ١4١‏ كتاب الافتتاح » باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما 
جهر به الإمام . | 
وأخرجه الدارقطني في « سننه » (17) ١‏ : 750 كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة أم الكتاب في 
الصلاة وخلف الإمام . 


فرق أخرجه أبو داود في « سئئه » ( 707 ١)‏ : 175 كتاب الصلاة » باب الإمام يصلي من قعود . 0 


يخرننا 


وقال مسلم بن الحجاج : هو عندي صحيح 1 وصححه والذي قبله أحمد في 


رواية الأثرم . 


فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة 


الاستماع : 


وروى عبد الله بن شداد أن النبي يك قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له 


قراءة )20 . رواه سعيد وأحمد في « مسائل ابنه عبد الله ا( والدارقطني 1 وقد 
روي مسنداً من طرق ضعاف ٠‏ والصحيح : أنه مرسل وهو عندنا حجة : 


ولأنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه في ركعة لم تلزمه القراءة فيها إجماعاً كما لو 


أدركه راكعاً . فصح اقتداؤه في غيرها بلا قراءة . 


وأما حديث عبادة ففي إسناده محمد بن إسحاق وقد ضعفه أحمد وقال !الم 


(و) يتحمل الإمام عن المأموم أيضاً ( سجود سهو ) . وتقدم ذلك في 


بابه . 


( و ) يتحمل عنه أيضاً سجود ( تلاوة ) إذا قرأ في الصلاة آية سجدة لم يقرأها 


الإمام . 


( و ) يتحمل عنه أيضاً ( سترة ) الصلاة . وتقدم ذلك أيضاً . 
( و ) يتحمل عنه أيضاً ( دعاء قنوت ) . فإن المأموم لا يسن له عند قنوت 


إمامه غير التأمين إن سمعه . 


للك 


( وكذا ) يتحمل الإمام عن المأموم ( تشهد أول إذا سبق ) المأموم ( بركعة ) 


وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ١4١ : 7) 947١‏ كتاب الافتتاح » باب تأويل قوله عز وجل : 8 وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * . 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » 8530 ) ١‏ : 7177 كتاب إقامة الصلاة » باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئده )94478 )5 : 47١‏ . 

أخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » ١ )1١(‏ : 377 كتاب الصلاة » باب ذكر قوله كل من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة . 


لون 


في صلاة ذات تشهدين . 

( وسن ) للمأموم ( أن يستفتح ) بأن يقول : سبحانك اللهم! . . . إلى 
آخره » ( و) أن ( يتعوذ ) بأن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( في ) صلاة 
( جهرية ) أي : يجهر فيها بالقراءة في أصح الروايتين ؛ لأن مقصود الاستفتاح 
والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام ؛ لعدم جهره به . بخلاف القراءة . 

عنه : يكرهان في الصلاة الجهرية دون السرية . 

( و ) سن للمأموم أيضاً : أن ( يقرأ الفاتحة وسورة ) أيضاً ( حيث شرعت ) 
السورة ( في سكتاته ) أي لد الجهرنة: 

( وهي ) ثلاث سكتات : 

الأولى : ( قبل الفاتحة . 

و )الثانية : ( بعدها ) أي : بعد الفاتحة . 

( وتسن ) أن تكون سكتة ( هنا بقدرها ) أي : قدر الفاتحة ؛ ليق رأها المأموم 
فيها . 

( و ) الثالثة : ( بعد فراغ القراءة ) ؛ ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها . 

( و ) يسن للمأموم أيضاً : أن يقرأ الفاتحة وسورة ( فيما لا يجهر فيه ) الإمام 
من الصلاة السرية ومما زاد على الركعتين في الصلاة الجهرية » ( أو لا يسمعه ) 
المأموم ( لبعد ) عن الإمام . ( أو ) ل ( طرش . إن لم يشغل ) المأموم بقراءته 
في هذه الحالة ( من بجنبه ) من المأمومين . 

ماكو لاير ل )4 الغرارة ا رادا عدوا ات 01 
روى جابر بن عبد الله قال : « كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين 


الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وفى الأخررية بفاتحة الكتاب 200 . رواه ان 


ماجه . 


وعن عليّ أنه كان يقول : « اقرءوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر 
)0( أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 857 ١)‏ : 710 كتاب إقامة الصلاة » باب القراءة خلف الإمام . 


كرون 


خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة 2١0‏ . رواه الدارقطني وقال : هذا إسناد 
مد 

قال الترمذي : أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام . 

ولأنه بالقراءة في صلاة الإخفات » وفي السكتات يحصل له تدبر القرآن 
وتفهمه » ويشتكل عب اذهب عم اتحليه السكوكه مرق السه راكفا والفكر 
والوسواس . بخلاف ما إذا سمع الإمام فإن سماعه يحصل له ذلك . 

ولآن في القراءة خروجاً من الخلاف فى صحة الصلاة . فمقتضى ذلك 
استحبابها مطلقاً » لكن تركناه إذا جهر الإمام للأوامر الواردة باستماع قراءته فبقي 
حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل . 

وأما كونه يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد في المنصوص عن أحمد في رواية 
المروذي وغيره ؛ فلأنه لا يسمع للإمام قراءة . فأشبه قراءته في سكتاته وصلاة 
السر . والخبر محمول على السامع 2 والنهي مقيد به وذلك قوله سبحانه 
وتعالل : #وَإِذًا فُركك الْشُرءَان فَاسسمعوا لم وأَنوِ نصِتُوأ 4 [ الأعراف 1لا تاو ل عير 
السامع ؛ لآن غير السامع لا استماع في حقه . 

لتر حا اق ع ارون بي امع رصي ؛ فلأنه لم يحصل 
له مقصود استماع قراءة الإمام فأشبه البعيد . ومحله إذا لم يشغل من ال سه 
عن استماعه أو قراءته كما هو مقيد في المتن . 

( ومن ركع أو سجد ونحوه ) كمن رفع رأسه من ركوع أو سجود ( قبل إمامه 
عمداً : حرم ) عليه ذلك على أصح الوجهين ؛ لقول النبي كللهِ : « لا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام )!*) . رواه مسلم . 


2000 أخرجه الدارقطني فى ال ال ا ل ل ارعشوة كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة أم الكتاب فى 


الصلاة وخلف الإمام . 

(9) في أزيادة : الإمام لبعد في المنصوص عن أحمد في رواية . 

29 في : يشتغل . 

0 أخرجه مسلم في « صحيحه) (1477) 75١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب تحريم سبق الإمام بركوع 
أو سجود ونحوهما . 
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وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : « أما يخشى الذي يرفعٌ رأسه قبل 
الإمام أن يُحوّلَ الله رأسةٌ رأسَ حمار » أو يجعل صورته صورة حمار ا 
عليه . 

والوجه الثاني : يكره . 

والأول هو المذهب . | 

قال في « الإنصاف » : فعلى المذهب : لا تبطل صلاته بمجرد ذلك على 
الصحيح من المذهب وعليه الجمهور . واختاره القاضي وغيره . 

وقال في ١‏ الفصول » : ذكر أصحابنا فيها روايتين » والصحيح : لا تبطل . 

قال في ١‏ الفروع » : والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه . 

وعنه : تبظل إذا فعله عمداً . انتهى . ٠‏ 

ووجه المذهب : أنه سبق يسير فعفي عنه . 

( وعليه ) أي : على من فعل ذلك عمداً ( وعلى جاهل وناس ذَكرّ ) 
ما نسيه : ( أن يرجع ) إلى المحل الذي كان مع الإمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من 
ركوع أو سجود أو غيرهما قبل الإمام ( ليأتي به ) أي : بما فعله قبل الإمام 
( معه ) أي : مع الإمام ؛ ليكون مؤتماً بإمامه . 

( فإن أبى ) الرجوع ( عالماً ) بوجوبه ( عمد ) أي : غير ساه » واستمر على 
الإباء ( حتى أدركه ) الإمام ( فيه ) أي : فيما سبقه من ركوع أو سجود 
أو نحوهما : ( بطلت ) صلاته . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . 

قال في « الفروع» : اختاره الأكثر » وقدمه هو وغيره» وهو من 
المفردات . انتهى . ش 


2000 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 5094 ١)‏ : 140 كتاب الجماعة والإمامة » باب إثم من رفع رأسه 
قبل الإمام . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 577 ١)‏ : 51-7706 الموضع السابق . ' 
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( لا ) إن أبى الرجوع ( جاهلاً ) الحكم ( أو ناسياً ) أي : غير متعمد فإنها 
لا تبطل » ( ويعتد ) لمن لم يرجع إلى فعل إمامه ليأتي بما سبقه به مع سهوه أو 
جهله ( به ) أي : بما سبقه به فلا يلزمه إعادته . | 

قال في ١‏ الإنصاف » : مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يَعْد سهواً : أن صلاته 
لا تبطل » وهو صحيح وهو المذهب . وكذا الجاهل . ويُعتد به . وقيل : تبطل 
فيهما أيضاً . انتهى 

( والأولى ) للمأموم ( أن يشرع في أفعالها ) أي : أفعال الصلاة ( بعده ) 
أي : بعد إمامه . قاله ابن تميم وغيره . 

وَقال فى « المغنى ») و« شرح المقنع ) وابن رزين في ( شرحه ) وابن 
الجوزي في ١‏ المذهب » وغيرهم : يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة 
بعد فراغ الإمام مما كان فيه . 

( فإن وافقه ) فيها ( كره ) ولم تبطل صلاته . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . 

وقال في ١‏ المبهج » : تبطل . وقيل : تبطل بالركوع فقط . وقيل : تبطل 
بسلامه مع إمامه . انتهى . 

( وإن كبر ) المأموم ( لإحرام معه ) أي : مع إمامه . ( أو ) كبر المأموم 
للإحرام ( قبل إتمامه ) أي : إتمام الإمام تكبيرة الإحرام : ( لم تنعقد ) صلاة 
المأموم . 

لح ا لع م ا ا 

7 001 

( وإن سلم ) المأموم ( قبله ) أي : قبل إمامه ( عمداً بلا عذر ) للمأموم . 
( أو سهواً ولم يُعده ) أي : بعد السلام : ( بطلت ) صلاته في الصورتين ؛ لأنه 
في الأولى قد ترك فرض المتابعة متعمداً » وفي الثانية ؛ لأنه لا يخرج من صلاته 


م0 


قبل إمامه . فإذا لم يعده بعده فقد ترك فرض المتابعة أيضاً . 

( و ) أما إن سلم ( معه ) فإنه ( يُكره ) له . 

قال في « الفروع » 5 وإن سلم معه كره وتصضح : وقيل : لا وفاقاً لمالك ؛ 
كسلامه قبله بلا عذر عمداً خلافاً لأبى حنيفة 2 رجهو يله بعذه » وإلا بطلت 
وفاقاً للشافعي . ونقل أبو داود : إن سلّم قبله أخاف أن تجب الإعادة . انتهى . 
تكبيرة الإحرام والسلام ؛ كسبقه إياه بقراءة وتشهد ونحوهما 5 

قال في « الفروع » : ل اك 
سابقه في الفعل كره ولم تبطل وفاقا . وقيل : بلى . وقيل : بالركوع ٠‏ انتهى 1 

( وإن سبق ) مأموم إمامه ( بركن : بأن ركع ورفع قبل ركوعه ) أي : ركوع 
إمامه » ( أو ) سبقه ( بركنين : بأن ركع ورفع قبل ركوعه ) أي : ركوع إمامه 
( وهوى إلى السجود قبل رفعه ) أي : رفع إمامه ( عالماً ) بتحريم ذلك ( عمداً ) 
أي : غير ساه : ( بطلت ) صلاته في الصورتين . نص على ذلك في الصورة 
الأولى » وبطلانها فى الثانية من باب أولى . 

ولنا : قول أن الصلاة لا تبطل فى الصورة الأولى ؛ لأنه سبقه بركن واحد . 
فلم تبطل الصلاة بمجرد ذلك ؛ كما لو شبقه بالركوع فقط أو بالسجود فقط : 

ووجه المذهب : أنه سبقه بركن كامل وهو معظم الركعة . فبطلت ؛ كما لو 
سبقه بالسلام . 

فإن قيل : قد تقدم في باب صفة الصلاة : أن الركوع والرفع منه ركنان 
لا ركن واحد فالسابق بهما سابق بركنين لا بركن واحد . فكيف يصح أن يجعل 

فالجواب : إنما كان كذلك ؛ لأنه ما دام في الركن لا يعد سابقاً به » وإنما 
يكون سابقاً به إذا تخلص منه . فإذا ركع ورفع فقد سابق بالركوع ؛ لأنه تخلص 
منه بالرفع ولم يحصل السبق بالرفع ؛ لأنه لم يتخلص منه . فإذا هوى إلى 


يدجن 


السجود فقد تخلص من القيام وحصل السبق بركنين » ولا نزاع في بطلان صلاته 
إذا سبق إمامه عالماً عمداً بركنين . 
مؤتماً : ( بطلت الركعة ) فقط في أصح الروايتين 

ومحل بطلانها : ( إن لم يأت بذلك ) أي : بما سُبق'' به ( معه ) أي : مع 
إمامه . ولا تبطل صلاته اتفاقاً ؛ لقوله يك : ٠‏ عفى لأمتى عن الخطأ 
وَالتسياق 9 , 

( لا ) إذا سبق إمامه ( بركن غير ركوع ) ؛ كما لو سبق إمامه إلى قيام أو 
قعود » أو هوى إلى سجود ؛ لأن الركوع إنما اختص به البطلان ؛ لأنه الذي 
يحصل به المأموم الركعة وتفوت بفواته . 
ذلك فإنه ( إن فعله ) أي : فعل الركن الذي تخلف عنه به ( ولحقه ) صحت 
ركعته ويلزمه ذلك ؛ لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور فلزمه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ولحقه ؛ لعدم تمكنه من فعل 
ذلك : ( لغت الركعة ) التي فاته ركن منها مع الإمام . 
الائتمام لغير عذر . أشبه ما لو قطع الصلاة 

( و )إن تخلف عن إمامه بركنين ( لعذر ؛ كنوم وسهو وزحام ) فإنه ( إن لم 
يأت ينما تركه") يتخلفه (مع أمن فوت.) الركعة ( الآنية:) يسيب اشنتخاله بعل نما 

( وإلا ) بأن خاف فوت الركعة الآتية تابعه ؛ لأن استدراكه الفائتة فى هذه 


(؟) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( ٠١505‏ 4:6 كتاب الطلاق ٠‏ باب طلاق المكره والناسي . 
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الحالة يؤدي إلى فوت ركعة غيرها فيتركه محافظة على متابعة إمامه . وقد( لغت 
الركعة ) التي تخلف عن فعلها مع الإمام » ( والتي تليها ) أي : تلي الركعة التي 


لغت ( عوضّها ) : 
قال في الفروع » : وفاقاً لمالك والشافعي لتكميل ركعة مع إمامه على صفة 
ماصلاها . 


وعنه : يحتسب بالأولى . 
سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين ؛ لصحة الأولى ابتداء . فلغا 
الثاني كركوعين . 

وعنه : يتبعه مطلقاً وجوباً » وتلغو أولاه . 

وعنه : عكسه وفاقاً لأبى حنيفة فيكمل الأولى وجوباً خلافاً لأبي حنيفة 
ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق , لا قبله خلافاً لأبي حنيفة . 

وعنه : يشتغل”"' بما فاته إلا أن يستوي الإمام قائماً في الثانية فتلخ الأول 
انتهى . 

( وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى » وقد رفع إمامّه من ركوع الثانية 
تابعه ) في السجود . ( وتصح له ركعة ملفقة ) من ركعتي إمامه ( يدرك بها 
الجمعة ) . ولم ينقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل 
الموالاة بين ركوع وسجود معتبر . 

وقيل : لا يعتد له ان السجود . فيأتى بسجدتين أربي والإمام في 
تشهده وإلا عند سلامه . 1 

( وإن ظن تحريم متابعته ) أي : متابعة إمامه في الركعة الثانية”*' للركعة التي 


)١(‏ فيأ: ولم. 

فم في أ : ليشتغل . 
40 في] : يعتد بها هذا . 
(4) في أ : الثالثة . 


ا 


تخلف عنه فيها ( فسجد جهلاٌ : اعتدٌ به ) كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت . 


وقيل : لا يعتد به ؛ لأن فرضه الركوع . ولم تبطل ؛ لجهله . 

فعلى الأول : إن أدركه فى التشهد ففى إدراكه الجمعة الخلاف . 

( فلو أدركه ) أي : أدرك المأموم الذي فعل ما فاته بتخلفه عن إمامه وقام 
لمتابعة إمامه فلم يدركه إلا ( في ركوع الثانية : تبعه ) فيه » ( وتمت جمعته . 
و )إن أدركه ( بعد رفعه منه ) أي : من ركوع الثانية : ( تبعه » وقضى ) كمسبوق 
يأتي بركعة وتتم له جمعة» أو بثلاث تتم بها رباعية » أو يستأنفها على الروايات . 

( وإن تخلف ) المأموم ( بركعة فأكثر لعذر : تابع ) إمامه » ( وقضى ) ما 
تخلف عنه في أصح الروايتين كمسبوق . 

قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال : كأنه أدرك 
ركعتين . فإذا سلم الإمام صلى ركعتين . 

والرواية الثانية : أنه يعيد الصلاة . 

( وسن لإمام التخفيف ) أي : تخفيف الصلاة ( مع الإتمام ) أي : إتمام 
الصلاة ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي يكم قال : « إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف . فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة . وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما 
ا“ رئروراة السماعة. 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : « جاء رجل إلى النبي كَلِهِ فقال : إني 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( ١ ) 51/١‏ : 5548 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا صلى لنفسه 
للطولينا اس ا 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 171 ) "4١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 744 ) 5١١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب في تخفيف الصلاة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه ») 7377 ) 55١ : ١‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس 
وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 877 ) 7 : 44 كتاب الإمامة » باب ما على الإمام من التخفيف . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئذه ») ( 1١١71١‏ )5 :487 . ولم أره في ابن ماجه . 


ددا 


لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا . قال : فما رأيت النبي ككل 
غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومتذ . فقال : يا أيها الناس إن منكم 
مُنمرين فأيكم أمّ الناس فليوجز . فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة 7" . 
متفق عليه . : 

( وتكره ) لإمام ( سرعة تمنع مأموماً فعل ما يسن ) له فعله من مسئونات ‏ 
الصلاة ؛ لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله . 

قال في ١‏ الفروع» : وقال شيخنا : تلزمه مراعاة المأموم » إن تضرر 
بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال : ليس له أن يزيد على القدر المشروع » 
وأنه ينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي كَكلِةِ يفعله غالباً » ويزيد وينقص للمصلحة 
كما كان النبي كَلِِْ يزيد وينقص أحياناً . اين 

ومحل استحباب التخفيف : ( ما لم يؤثر مأموم التطويل ) ؛ لأنه إنما 
استحب التخفيف ؛ لأن توفر الجماعة به أقرب . 

ولأن التطويل ينفرهم كما علله النص . 

فأما إذا اختاروه لم يكره ؛ لزوال علة الكراهة . 

( و ) يسن للإمام وغيره في الصلاة إلا فيما يُستثنى ( تطويل قراءة ) الركعة 
( الأولى عن ) قراءة الركعة ( الثانية ) ؛ لما روى أبو قتادة قال : « كان 
رسول الله يَكِْهِ يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » 
وافن ال كسترم الأخر رين وقائسية الكتاب . وكان يطول فى الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية » وهكذا في صلاة العصر » وهكذا في صلاة الصبح !2 . رواه 
البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود . وزاد له قال : ١‏ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7170 ١)‏ : 148 كتاب الجماعة والإمامة » باب تخفيف الإمام في 
القيام . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه »© 74٠ :١)577(‏ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صخيحه » ( 745 ) 71١ : ١‏ كتاب صفة الصلاة » باب إذا أسمع الإمام الآية . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 45١‏ : 88 كتاب الصلاة » اب لعزا لي الور والفي.. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئله )( 171776٠‏ )80 : 300 . 


/لا 37 


الناس الركعة الأولى )”'2 . 

ولأن تطويل الركعة الأولى أقرب إلى تتابع الجماعة [ عند سماع الإقامة » 
ويستظهر ذو الوسواس"'" منهم على وظيفة الركعة ]7 . فحينئذ يدركون أو 
أكثرهم جميع الركعات فكان أولى . ويعضد ذلك ما روي عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال : ١‏ كان النبي يك يقومٌ في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسْمَّعَ 
وَقَعُ قدّم »67 . رواه أحمد وأبو داود . 

وما روي عنه من التسوية محمول على أنه كان يفعله أحياناً ؟ لتبيين جوازه . 

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله : ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني ) 
وهو ما إذا كان العدو بغير جهة القبلة وقسم المأمومين طائفتين ( فالثانية ) من 
الركعتين ( أطول ) من الأولى ؛ لأنه إذا قام إلى الثانية يطيل القراءة حتى تتم 
الطائفة الأولى صلاتها » وتمضي لتحرس وتأتي الأخرى فتدخل معه في الصلاة . 

( و )إلا في ( جمعة ) إذا قرأ( بسبح والغاشية ) ؟ لوروده . 

( و) يسن للإمام أيضاً ( انتظار داخل ) أحس به في ركوع وغيره ؛ لأن 
الانتظار ثبت عن النبي كككْةِ في صلاة الخوف ؛ لإدراك الجماعة وذلك موجود 
هنا . فدل ذلك على استحباب الانتظار في الصلاة ؛ لتحصيلها للغير » ولحديث 
ابن أبي أوفى المتقدم . 

ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة . فكان مستحباً ؛ كرفع الصوت 
بتكبيرة الإحرام . 

ومحل استحباب ذلك : ( إن لم يشق ) انتظار الإمام ( على مأموم ) ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « ستنه ) ( 1494-1944 - 7١7 : ١) 8٠١‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في القراءة 
في الظهر . 

(0) كذافيج . وفيأ] : ذا الوسواس . 

(0) ساقط من ب . 

(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 807 7١7 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء في القراءة في الظهر . 
وأخرجه أحمد في : مسئده » ( 18576 ) طبعة إحياء التراث . 
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حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم حرمة من المأموم الذي لم يدخله معه في 
الصلاة . فلا يشق على من معه لنفع الداخل معه . ٠‏ 

( ومن استأذنته امرأته ) إلى المضى إلى المسجد » ( أو ) استأذنته ( أمته إلى 
المسحد .. كر ) له ١‏ منعها ) ؛ لوه يل + < لآ تمتخيوا إماء الله 
مدان 11 ش 

( وبيتها خير لها ) ؛ لقوله كَل : « وبيوتهن خير لهن » وليخرجن 
تلات 238 .رواه أحمد وأبو داوه:. 

وتخرجٌ غير متطيبة ؟ لهذا الخبر . وقال يك  :‏ إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى التستجد فأذنوا لهن :276 ,متفق علية. .: 

وظاهره : أن لها حضور صلاة الرجال جماعة ؛ للخبر . 

وكرهه القاضى وابن عقيل للشابة . وذكره ابن هبيرة اتفاقاً . والمراد 
المستحسنة :.خوف الفتنة بها ... ٠‏ 

قال بعض الحنفية : والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات ؛ لظهور 

قال في « الفروع » : ويتوجه في غيرها مثلها وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى . 

وإطلاق القول : بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها بالمسجد 
يشمل حتى مسجد النبي َو . 


وروى أحمد حدثنا هارون أخبرنى عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن 


. . كتاب الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد‎ 777 : ١) 557 ( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» (/071) ١90 :١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئده » (518 )7 : ١506‏ . 

زفرف أخرجه البخاري في « صحيحه» (لا85 ) ١‏ : 606 كتاب صفة الصلاة » باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق . 


ان 


عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم ميد امرأة أبي حميد الساعدي ١‏ أنها 
جادت التي لقانت يا ترسول الله! اق أحن الفتلةة معك تقال :فسخليت 
أنك تحبين الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ٠»‏ 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في مسجد قومك خير 
فكانت تصلى حتى لقيت الله عز وجل 2١72‏ . وهذا حديث حسن إن شاء الله . 

(:ولآتك) أي : أبي امرأة ( ثم ولي ) لها ( محرم ) كأخيها وعمها . ( منغ 
مَؤلّيته ) من الخروج من بيتها ( إن خشيّ ) بخروجها ( فتنة » أو ) خشي بخروجها 
( ضرراً . ومن الانفراد ) عنه . 

قال في « الفروع » : وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد » وللأب منعها 
منه ؛ لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها . فهذا ظاهر في أن 

وقول أحمد : الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا . 

فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه . أطلقه الشيخ . 

والمراد : المحارم استصحاباً للحضانة . وعلى هذا في رجال ذوي 
الأرحام ؛ [ كالخال أو الحاكم الخلاف !"2 في الحضانة . 


ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي أو على غير أب . انتهى . 


. أخرجه أحمد فى ( مسنله »( 5١لا )5 : الا"‎ )١( 
كتاب الصلاة » باب الاختيار للزوج إذا استأذنت‎ ١77 : ” » وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 
: . امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها‎ 
(؟) ساقط منأ.‎ 


( فصل ) في جملة من أحكام الجن . 

( الجن مكلفون في الجملة ) إجماعاً . وسنده قوله تعالئ : #وَمَاحَلَفَتٌ لذن 
وَالَوِنس إِلَا لَِحبدُون © [الذاريات : ه ] » ( يدخل كافرهم النار ) إجماعاً » ( و) 
يدخل ( مؤمنهم الجنة ) وفاقاً لمالك والشافعي . لا أن مؤمنهم يصير ترابا 
كالبهائم » وأن ثوابه النجاة من النار خلافاً لأبي حنيفة . 

( وهم ) أي : مؤمنوا الجن ( فيها ) أي : في الجنة ( كغيرهم ) من الآدميين 
على قدر ثوابهم خلافاً لمن قال : لا يأكلون ولا يشربون فيها ٠‏ أو أنهم في ربض 
الجنة يعني : فيما حولها . 

( وتنعقد بهم ) أي : بمسلمي الجن ( الجماعة ) » لا الجمعة . 

وقال فى « النوادر » : تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلمى الجن ٠‏ 
وو ميتو رمن النيرة ري كر :110 اننا ع أبن اناه من مانن : ْ 

قال في « الفروع » : كذا قالا . والمراد في الجمعة : من لزمته كما هو ظاهر 
كلام ابن حامد المذكور ؛ لآن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه ؛ كمسافر 
وصبي فها هنا أولى . 

وعن سلمان الفارسي يرفعه قال : ١‏ إذا كان الرجل بأرض قِيَ - أي : قفر 
فحانت الصلاة فليتوضاً . فإن لم يجد فليتيمم . فإن أقام صاتى خلفه من جنود الله 
ما لا يُرى طرفاه )”2 . رواه عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد في « كتاب الصلاة ) 


له . انتهى . 


. فيأ: وذكر‎ )١( 
كتاب الصلاة » باب الرجل يصلي بإقامة‎ 0٠١ : ١ ) ١405 ( » أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه‎ )0( 


وحده . 
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[ وقوله : كل : « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة "2 . يدل على أنه لم 
يت ل اي 

( وليس منهم رسول ) «“ذكره التاضي زابخ عقل وعيرعنا ٠‏ وا حابرا عن 
قوله : # يَْمَعْسَرٌ لْلْنَ والوي. . . . # [الأنعام: 18]» وهي قوله 00 
يتك 74" [ الأنعام : 37١‏ ] أنها كقوله : #8 يرم مما الولو وَالْمجَات4 1 الرحمن : ]ا 
وإنما يخرج من أحدهما ؛ وكقوله : # وَجَعَلَ اَلْقَمَرَ فِيِنَ ورا [نوح : 11 » وإنما 
هو في سماء واحدة . وللمفسرين قولان . 

والقول بأن منهم رسل قول الضحاك وغيره . 

قال ابن الجوزي : وهو ظاهر الكلام . 

قال ابن حامد : الجن كالإنس فى التكليف والعبادات . قال : ومذاهب”7؟») 
العلماء إخراج الملائكة عن التكليف , والوعد والوعيد . 

قال في « الفروع » : وقال شيخنا : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة . 
فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد والحقيقة . 
لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم » بلا نزاع 
أعلمه بين العلماء . فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها » وقد يقتضيه إطلاق 
أصحاينا . 

وفي ١‏ المغني » وغيره : أن الوصية لا تصح لجني ؛ لأنه لا يملك بالتمليك 
كالهبة . فيتوجه من انتفاء التمليك منا(ة؟ ملع الوطء ؛ لأنه في مقابلة ماله . 
1 سهان وتعالئ ل وَأَّهُ جَحَلَ لَكُم مِنْ أنف س5 وجاك 1 النحل : ؟17]اء وقال : 


(9) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 778 ١18 : ١)‏ كتاب التيمم » باب الصلاة على النفساء وسنتها . 
(5) ساقط منأ. 

69 في ج : ل يِْمَعَسَرَألْنَ الو الز يأيَح رسل ضح يِقصُون» . 

() فيج : ومذهب . 

(5) فيج : منها . 

()6 فيأ : قال الله . 


فا ومن َي أن حَلقَ لكر ين نص كم زيما كوا إِلَِهَا!'' [الروم : 1١‏ . وقد 
ذكر أصحابنا هذا المعنى في شروط الكفاءة . فها هنا أولى . 

ومنع منه غير واحد من متأخري الحنفية وبعض الشافعية . وجوزه منهم ابن 
يونس في ١‏ شرح الوجيز» . وفي « مسائل حرب » : باب مناكحة الجن ١‏ ثم 
روى عن الحسن وقتادة والحكم وإسحاق كراهتها . وروى من رواية ابن لهيعة 
عن يونس عن الزهري ١‏ نهى النبي يَلِةِ عن نكاح الجن »2 . 

وعن زيد العَمّي : اللهم! ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت . 

ولم يذكر حرب عن أحمد شيئاً . 

وفي ١‏ كتاب الإلهام والوسوسة » لأبي عمر سعيد بن العباس الرازي عن 
مالك : لا بأس به فى الدين » ولكنى أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل : من 
روطف تالس ذه السن ‏ فرك النساف 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : « أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر » والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء » لكل امرىء منهم زوجتان 
اثنتان » يُرى مُخّ سُوقِهِمًا من وراء اللحم »9 . رواه البخاري ومسلم وزاد : 
« ما في الجنة أعرّب و( 

ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً : « للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور 
العين ”*؟ . وهو لأحمد أيضاً من حديث أبي سعيد . لكنه من رواية عطية 
العوفي ٠»‏ وهو ضعيف . 

وقد روي من حديث عبد الله مرفوعاً : « لكل واحد منهم زوجتان من الحور / 


العين » . 


. في الأصول : جعل‎ ١ 

إف4 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١١417 : 7”) 708١‏ كتاب بده الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة . 

(*) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7875 ) 5 : 7١18‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر . . . 


(4) أخرجه أحمد فى « مسئده ») ( 8617 )7 : 7445 . 


نم 


قال الحافظ الضياء : هذا عندي على شرط الصحيح . 

وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعاً في حديث الصّور وفيه : « فيدخل 
رجل منهم على ثلاثة وسبعين زوجة مما ينشىء الله وثنتين من ولد آدم » » وهو 
حديث ضعيف فيه رجل مجهول » وفيه إسماعيل بن رافع المدني ضعّفه أحمد 
ويحيى وجماعة » وتركه الدارقطني وغيره . 

وقال ابن عدي : أحاديثه كلها مما فيه نظر . 

وللترمذي من رواية درّاج أبي السمح وهو ضعيف عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد مرفوعاً : « أدنى أهل الجنةٍ منزلة الذي له ثمانون ألفَ خادم واثنتانٍ 
وسبعون زوجة 237 . ولم أجد في الأخبار ذكراً لمؤمني”" الجن الذكر والأنثى . 

وقد احتج على دخولهم الجنة بقوله : لرَ يطْهِئَينَ . . . # الآية [الرحمن: 74] 
فإن دخلوا فظاهر الخبر : أن الرجل منهم يتزوج كما يتزوج الآدمي . لكن الآدمي 
كما يتزوج من الحور العين يتزوج من جنسه . 

وأما المؤمن”" الجني فيتزوج من الحور العين ويتزوج من جنسه على ظاهر 
الخبر ؛ لأنه ليس في الجنة أعزب . لكن تزويجه بآدمية وتزويج الآدمي بجنية فيه 
نظر » ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي » ورأيت من يعكس ذلك . فإن ثبت 
هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا ؟ فيه نظر . 

[ ويأتي في آخر المحرمات في النكاح وفي حد الوطء ما يتعلق بذلك . والله 
أعلم ]7 . 

ثم قال : وإن صح نكاح جنية فيتوجه أنها في حقوق الزوجية كالآدمية لظواهر 
الشرع . إلا ما خصه الدليل » وقد ظهر مما سبق أن نكاح الجن للآدمية كنكاح 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 7077 ) 4 : 545 كتاب صفة الجنة » باب ما جاء لأدنى أهل الجنة 


من الكرامة 1 
9) ساقط منأ. 
2 زيادة منج . 


الآدمي للجنية » وقد يتوجه القول بالمنع هنا » وإن جاز عكسه لشرف جنس 
الآدمي » وفيه نظر ؛ لمنع كون''" لهذا الشرف تأثير في منع النكاح . وقد يحتمل 
عكس هذا الاحتمال ؛ لأن الجني يملك فيصح تمليكه للآدمية » ويحتمل أن 
يقال : ظاهر كلام من لم يذكر عدم صحة الوصية لجني صحة ذلك » ولا نص في 
الهبة لتعتبر الوصية بها » ولعل هذا أولى ؛ لآنه إذا صح تمليك المسلم للحربي 
فهو من الجن أولى . انتهى . 

( ويُقبل قولهم : أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم ) فتصح معاملتهم » ولا 
دليل على المنع . لكن لا بد من شروط صحة ذلك بطريق شرعي » ويجري 
التوارث بينهم . ( وكافرهم كالحربي ) فيجوز قتله إن لم يُسلم . 

وقد علم مما سبق : أنه يعتبر لصحة صلاتهم ما يعتبر لصحة صلاة 
الآدميين » وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات إجماعاً ؛ كآية الوضوء » واية 
الصلاة . فما الفرق بين ذلك وبين غيره ؟ ولهذا روى أحمد ومسلم عن ابن 
مسعود : ١‏ أن الجن لما سألوا النبي كَل الزاد قال : لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً » وكل بعرة لدوابكم . فلا تستنجوا 
بهما . فإنهما طعام إخوانكم الجن'"2 ”" . وأنه في الصوم كالآدمي » وأنه في 
الحج كذلك . 

( ويحرم عليهم ظَلم الآدميين » وظلم بعضهم بعضاً ) كما هو ظاهر الأدلة . 
وفي حديث أبي ذر عن رسول الله كلِةِ فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : « يا 
غباي ١‏ إتي مريت الظلم على لقي وتعداتة ريك حزما .قل تا لقيي ]2906 : 


. فيأ: كونه‎ )١( 

(؟) ساقط منأ. 

() أخرجه مسلم في « صحيحه» ( 1١ ) 145٠0‏ : 775 كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجن . 
وأخرجه أحمد في « مسنده »5159 5751:210١)‏ . 

(5) أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه » ( 751 )4 : ١444‏ كتاب البر » باب تحريم الظلم . 


مو 


قال في ١‏ الفروع » : ومعلوم أن من ظلم وتعدى بمخالفة ما أوجبه الله 
سبحانه وتعالئ فإنه يجب ردعه وزجره حسب الإمكان » إذ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر متعين . وكان شيخنا إذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه ء 
وأمره ونهاه . فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهود أن لا يعود » وإن لم 
يأتمر ولم ينته ولم يفارقه » ضربه حتى يفارقه . والضرب يقع في الظاهر على 
المصروع . وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ٠‏ ولهذا يتألم من صرعه به 
ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق"'' بأنه لم يشعر بشيء من ذلك . وأظن أني 
رأيت عن الإمام أحمد نحو فعل شيخنا » والأثبت عن أحمد : أنه أرسل إلى من 
صرع ففارقه » وأنه عاود بعد موت أحمد فذهب أبو بكر المروذي بنَعْلٍ أحمد 
وقال له فلم يفارقه » ولم ينقل أن المروذي ضربه ليذهب . فامتناعه لا يدل على 
عدم جوازه . فلعله لم يرى المحل قابلاً » أو لم”'' يمكن من ذلك » أو الوقت 
ضيق » أو لم يعرف له فيه سلفاً فتورع عنه وهابه » أو لم يستحضر مثل هذا الفعل 
ولانبه عليه" . والله أعلم . 

وإذا شرع ردع'*' الظالم والمتعدي منهم عمل بالطريق الشرعي . قال 
النبي كلِةِ : « إن الله قد فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً 
فلا 0000-6 ا( 

و« لما عرض ذلك الشيطان للنبى يَكِدِ بالنار فى صلاته قال : ألعنك 
لعن اشر وغدم 01 :و الخو سيور ون امود مسلب 4 


“سق 1 امن 
زفة في 1 .لا . 
)6 فيأ: ولانية . 
)2 فيج 1 رد. 


(05) فيج : تتعدوها . 

00 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ١١ : ٠١‏ كتاب الضحايا » باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في 
وأخرجه الطبرانى فى ( الكبير » ( 084 )77 : 77١‏ كلاهما من حديث أبى ثعلبة رضى الله عنه . 

60 أخرجه مسلم في صحيحه » ( 047 ) ١‏ : 780 كتاب المساجد » باب جواز لعن الشيطان في أثناء- 


0 


ومن المعلوم: أن كل من دخل في عمومات الشرع عمه كلام المكلف العام 
إلا أن يمنع منه مانع . لكن الأصل عدمه . فعلى مدعيه الدليل » وهذا واضح . 
وقد احتج القاضي في ١‏ العمدة » على العموم بآن لفظة . « مَنْ » إذا استعملت في 
الاستفهام كقولك : من عندك » ومّن كلمت » صلح أن تجيب بذكر كل عاقل . 
فقت .أن اللفظ: يتناو ل الجميع . وكذلك إذ؛ استعملت ( من) في المجازاة 
كقوله : من دخل داري أكرمته » صلح أن يستثني أي عاقل . فلولا أن اللفظ 
يتناول الجميع لما صلح استثناؤهم ؛ لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه كان 
داخلاً فيه » ألا تراه لما لم يتناول غير العقلاء لم يصح استثناؤهم . انتهى . 

( وتحل ذبيحتهم ) أي : ذبيحة الجن . 

قال في « الفروع » : ويتوجه في حل ذبيحته كذلك بل تحل لوتجود المقتضي 
وعدم المانع » ولعدم اعتبار التكليف فيه . انتهى . 

وأما ما يذبحه الآدمي ؛ لثئلا يصيبه أذى من الجن . فمنهي عنه . 

( وبولهم وقيؤهم طاهران ) . 

قال في « الفروع » : وقال ابن مسعود رضي الله تعال عنه : « ذكر عند 
النبي مَل رجل نام ليلة حتى أصبح . قال : ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 2١")‏ . 

خص الأذن ؛ لأنها حاسة الانتباه . 

قال إبراهيم الحربي : ظهر عليه وسخر منه» ويتوجه احتمال أنه على ظاهره . 

قال بعض العلماء : ولهذا « لما سَّمَّى ذلك الرجل في آثناء طعامه قاء 
الشيطان كل شيء أكله »”"' . رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . 


الصلاة . . . من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

)010( ارج النشارئ في «١‏ صحسدد» (الوء8 )ةا مانت بدو الكل بات هف إنلين والجترادة + 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (171/5) ١‏ : /511 كتاب صلاة المسافرين » باب ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبح . 

0( أخرجه أبو داود في « سننه » ( 77748 ) ” : 7417 كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام . - 
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فيكون بوله وقيؤه طاهران » وهذا غريب قد يعابى به . انتهى . 

ويؤيده ما قال بعض العلماء : أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته » وأنا لو 
لم نقل بطهارة البول الذي في الأذن لزم أن تُطهر”'" » ولزم إباحة تناول القيء على 
القول بنجاسته . والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


5 وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه »6 ( ١1١ : 5) 7١894‏ كتاب الأطعمة . ولم أره في النسائي : 
)١(‏ فيج : يتطهر . . 
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( فصل ) في الإمامة 


( الأولى بالإمامة : الأجود قراءة الأفقه ) ؛ لما روى أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلِكِ : « إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم . 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم 6 واه سيل 

وعن ابن عباس أن رسول الله كل قال : « ليؤذن لكم خياركم » وليؤمكم 
أقرؤكم 0 . رواه أبو داود : 

وعنه : أن الأولى بالإمامة الأفقه ؛ لآن الحاجة من الفقه أهم ؛ لكون 
الواجب من القرآن في الصلاة محصوراً والحوادث في الصلاة لا تنحصر . 

و« لأن النبي يَكْةِ قدّم أبا بكر إلى الصلاة حيث قال : مروا أبا بكر فليصل 
بالناس 0" . مع أن غيره في ذلك الزمن كان أقرأ منه وأحفظ ؛ كأبيّ بن كعب » 
ومعاذ بن جبل ٠»‏ وزيد بن ثابت . 

وأجاب الإمام أحمد عن قضية أبي بكر في التقديم على غيره : بأن النبي كلل 
إنما قدمه على من هو أقرأ منه ؛ لتفهيم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى 
استحقاقه للإمامة الكبرى » وتقديمه فيها على غيره . 

وإنما قدم الأجود قراءة على الأقرأ والأكثر قرآناً ؟؛ لأن المجود لقراءته أعظم 
أجراً ؛ لقوله كَكلِِ : « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات . ومن 


. كتاب المساجد » باب من أحق بالإمامة‎ 454:2١) 517 (» أخرجه مسلم في 9 صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( ١5١ : ١) 59٠‏ كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة . 

00 أعزيفة الشاري ى وسصيت [ 1 + ++ كان السماعة والاثاقة نات جد الجريضن :أن 
ييه العامة ب" 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 418 ١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له 


عذر . 


>30 


قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة )23 . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 

وقال أبو بكر وعمر رضى الله تعالن عنهما : « إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه ») . 

( ثم الأجود قراءة الفقيه » ثم ) مع استوائهما في الفقه ( الأقرأ. ثم ) مع 
استوائهما فى كون ليس أحدهما أقرأ من الآخر الأولى بالإمامة ( الأكثر قراناً 
الأفقه » ثم الأكثر قرآناً الفقيه » ثم قارئ أفقه » ثم قارىء فقيه » ثم قارئ عالم 
فقه صلاته ) ثم قارىٌ لا يعلمه » ثم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة ؛ وذلك لما روى 
أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلِهِ : « يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً . ولا يؤمن الرجل في 
سلطانه » ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه »”"2 . رواه مسلم . 

وقيل : يقدم الأكثر قرآناً على الأقرأ ؛ لقوله يكْهِ : ١‏ ليؤمكم أكثركم 
0 

وعلى القولين : لا بد أن يكون المقدم يعرف واجب الصلاة وما يحتاجه 
فيها . 

وعنه : يقدم الأفقه إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة ؛ لأنه قد ينوي في 
الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه . فقدم ؛ كالإمامة الكبرى والحكم . 

قال في ١‏ الفروع »© : يقدم على الأفقه الأقرأ جودة . وقيل : كثرة العارف 
واجب الصلاة . وقيل : وسجود السهو . وقيل : وجاهل يأتي بها عادة لصحة 
إمامته خلافاً لمالك . 


4 أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 741١‏ ) 0 : 170 كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً 
من القرآن ما له من الأجر . 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 71 ) ١‏ : 456 كتاب المساجد » باب من أحق بالإمامة . 

69 أخرجه النسائي في « سئنه » ( 7/894 ) 7 : 6١‏ كتاب الإمامة » إمامة الغلام قبل أن يحتلم . 
وأخرجه أحمد في « مسئده ») ( "٠ : 5 ) 7١7174‏ . كلاهما من حديث عمرو بن سلمة الجرفي . 


0 


وقال الآجري : يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة » وإلا فقد تعرض 
لعظيم . 

وعنه : يقدم الأفقه وفاقاً . 

(3) مع استراقيها ف القزافة والققه أولن بالاقافة 1 أميق) أي : الأكبر ؛ 
لقوله كَل لمالك بن الحويرث : ١‏ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم , 
وليؤمكم أكبركم 2١)‏ . متفق عليه . 

ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء . وهذا أصح الأقوال . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب جزم به في ١‏ الهداية » و« الويضاح » 
و« المبهج » و« الخرقي » و« المذهب » و« المستوعب» و«الخلاصة» 
و« الوجيز » و« المنتخب » و« المذهب الأحمد » و« إدراك الغاية » » واختاره 
ابن عبدوس في « تذكرته ؛) » وصححه ابن الجوزي فى « المذهب ») و« مسبوك 
الذهب ) د 1 الفروع ) و« الرعايتين ») و« لوي 0 

وظاهر كلام أحمد : تقديم الأقدم هجرة على الأسن . جزم به في 
«الإفادات ) و( النظم ») و« تجريد العناية:» و« المنور » 2 وقدمه في « الكافي ( 
و« المحرر »و« الفائق » » وصححه الشارح . 

قال الزركشي : اختاره الشيخان . وجزم في ١‏ النهاية » ونظمها « وتجريد 
العناية » بتقديم الأقدم إسلاماً على المسن . 

( ثم ) مع استوائهما في السن الأولى بالإمامة ( أشرف ) الرجلين ( وهو 
القرشي ) منهما إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى7" . 

ولقوله كَلِِ : ١‏ الأئمة من قريش 96> . ولقوله يَكلكِ : ١‏ قدَّمُوا قريشاً 
() سبق تخريجه ص : (757) رقم (1) . 


)6 أخرجه أحمد في « مسنده 4( ١5978‏ )” : 18 . 


وأخرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » ” : ١‏ كتاب الصلاة » باب من قال : يؤمهم ذو نسب إذاع- 


ان 


لامو 0 

والشرف يكون بعلو النسب ( فتقدَّم بنو هاشم . ثم قريش ) غير بني هاشم . 

( ثم ) مع الاستواء في الأشرفية الأولى بالإمامة (الأقدم هجرة بنفسه) . 

قال في « الإنصاف » : جزم به في « الكافي » . وقيل : السبق بابائه . 

قال الآمدي : الهجرة منقطعة في وقتنا » وإنما يقدم بها من كان لآبائه 
سيق . انتهى . 

( وسبق بإسلام كهجرة ) يعني : أن السبق بالإسلام كالسبق بالهجرة . فيقدم 
بسبق بالإسلام كما يقدم بسبق بالهجرة 

( ثم ) مع الاستواء فيما تقدم الأولى بالإمامة ( الأتقى والأورع ) ؛ لقوله 


7010-0 


سبحانه وتعالئ : « إن حكَرَئَ عند أله نفدم 4 1 الحجرات : ٠‏ ] . فيقدمان على 
الأضير 'للمسسيت:. 

وقيل : يقدم عليهما . 

ووجه المذهب : أن مقصود الصلاة هو الخضوع ورجاء إجابة الدعاء » 
والآتقى والأورع أقرب إلى ذلك ٠»‏ لاسيما الدعاء للمأمومين . فإنه من باب 
الشفاعة المستدعية [ كرامة الشافع 7" عند المشفوع عنده » وقد قال تعالئ : 
« إن أحكرمَ عند 7 دحم 4 1 الحجرات 0 

والاتقى والأورع سيان على ظاهر ما في « الهداية » و« المستوعب ») 
و« الفروع » والزركشي . فلهذا لم أقل : الأتقى ثم الأورع » والورع هو الكف . 

قال القشيري في « رسالته ») : الورع اجتناب الشبهات . زاد القاضي عياض 
في « المشارق © : خوفاً من الله تعالئ . والزهد : ترك ما زاد على الحاجة . 

نم النذعي +" إن وتجة لأست اءافي التقوى والووع أفرم بين الستريين في 


استووا فى القراءة والفقه . كلاهما من حديث أنس رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » ( ١94 : 7) 54١‏ كتاب المناقب . 
فم زيادة من ب . 


نون 


ذلك في أصح الروايتين . ولهذا قلت : ( ثم يُقرع ) . وهذا إنما يكون مع التشاح 
في الإمامة . فمن خرجت له القرعة كان هو الأحق بالإمامة ؛ « لأن سعداً أقرع 
بين الناس في الأذان يوم القادسية "5 » والإمامة أولى . 

ولآنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع. فأقرع بينهم ؛ كسائر الحقوق. 

( وصاحب البيت ) إذا أقيمت الجماعة فيه وهو حاضر صالح للإمامة » 
( وإمام المسجد ) الراتب ( ولو ) كان ( عبداً : أحق ) بالإمامة ممن حضرهم . 
ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه . 

أما كون صاحب البيت أحق بالإمامة فيه ؟ فلما روى أبو داود عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله يك : « لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه )”© . 

لأسن داود أيضاً عن مالك بن الحويرث عن النبي كلل : « من زار قوماً فلا 
يؤمهم » وليؤمهم 00008 ٌ 

وأما كون إمام المسجد أحق ؛ فلما روى البيهقي بسند جيد عن ابن عمر 
رضى الله تعالئ عنهما « أنه أتى أرضاً له وعندها مسجد يصلى فيه مولى له . فصلى 
الل كدو كي فسألوه أن”*' يؤمهم فأبى وقال : فالس المي اه 0 

ولأن إمامة الراتب بمسجد حق له . فالتقدم عليه تأخير له عن حقه بغير حق . 

ولآن التقدم عليه يوجب للناس إساءة الظن في حقه » وتغيّرهم عنه ؛ لإيهام 
أنه لا يستحق الإمامة . 

( إلا ) أن صاحب البيت وإمام المسجد لا يكونان أحق ( من ذي سلطان ) 
حاضر ( فيهما ) أي : في البيت والمسجد . نص على ذلك وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ 


. كتاب الصلاة » باب الاستهام على الآذان‎ 454 - 578 : ١ » السئن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
. كتاب الأذان , باب الاستهام في الأذان‎ 7١7 : ١ صحيحه » معلقاً‎ ١ وذكره البخاري في‎ 

(؟) سبق تخريجه ص (709") رقم (9) . 

9 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 547 ١77 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب إمامة الزائر . 

(4) فيج : عن أن . 

(4) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »© 7 : ١57‏ كتاب الصلاة » باب الإمام الراتب أولى من الزائر . 


يدون 


« لأن النبي بل آَم عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما ار 

0 

( و )إلا من ( سيده ببيته ) يعنى : أن سيد العبد ببيت العبد أحق بالإمامة فيه 
من العبد ؛ لولايته على صاحب البيت . 

وعلم مما تقدم صحة إمامة العبد في غير الجمعة . ولا تكره خلافاً 
لأبي حنيفة ومالك . 

( وحر أولى ) بالإمامة ( من عبد و ) من ( مبعّض ) . ذكره الأصحاب ؛ لأنه 
أكمل في الأحكام » وأشرف . ويصاح إماماً في الجمعة والعيدين . 

( وهو ) أي : المبعض (١‏ أولى من عبد ) لحصول بعض الأكملية والأشرفية 


( وحاضر ) أي : مقيم أولى من مسافر سفر قصر ؛ لأنه ربما يقصر . فيفوت 
المأمومين بعض الصلاة في جماعة . 

( وبصير ) أولى من أعمى في أصح الوجهين ؛ لأن البصير أقدر على توقي 
التحاسات واستعيال القيلة .. 
| ( وحضري ) وهو الناشئ في المدن والقرى أولى من بدوي وهو الناشئ 
بالبادية ؛ لأن الغالب على أهل البدو الجفاء » وقلة المعرفة بحدود الله سبحانه 
وتعالن » وأحكام الصلاة . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق الأعراب : 

5 ليتوا شوو ما أرل الله عل لشو لوي :91 ] . وذلك لبعدهم عمن 
يتعلمون منه . 

( ومُتوضئ ) أولى من متيمم إجماعاً ؛ لأن الوضوء رافع للحدث . بخلاف 
التيمم فإنه مباح . 


)200 حديث عتبان أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( ١) 6١٠5‏ : 188 كتاب صفة الصلاة » باب من لم ير 


رد السلام على الإمام » واكتفى بتسليم الصلاة 3 
وأما حديث إمامة النبى َل لأنس فقد أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 877 ) ١‏ : 545 كتاب صفة 
الصلاة » باب صلاة النساء خلف الرجال- 2 


ان 


( ومُعير ) في البيت المعار أولى من مستعيره ؛ لأنه قادر على منع المستعير 
من الانتفاع برجوعه في العارية . 

( ومُستأجر ) في البيت المستأجر أولى من مؤجره ؛ لأنه المالك لمنفعة 
البيت » والقادر على منع المؤجر من دخوله . وإلى ذلك أشار بقوله : ( أولى من 
ضدهم ) وهذا على المذهب . 

( وتكره إمامة غير الأولى ) بالإمامة ( بلا إذنه ) أي : إذن الأولى . وإمامة 
المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقيل : إلا خوف أذى . انتهى . 

( غير إمام مسجد ) راتب ( وصاحب بيت . فتحرم ) الإمامة فيهما بدون إذن 

قال في ١‏ الفروع » : أطلق بعضهم النص ». ولعل المراد : سوى إمام 
المسجد وصاحب البيت . فإنه يحرم كما سبق » وذكر بعضهم : يكره .. انتهى . 

( ولا تصح إمامة فاسق مطلقاً ) أي : سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من 
جهة الاعتقاد على أصح الروايتين ؛ لقوله تعالئ : ل أَقَمَن كان مَؤْسنًا كَمّن كانت 
فَأسِقَا لا يسَحَوونَ* 1[ السجدة : 18] : 

ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً : ١‏ لا تَوْمّنَّ امْرَأةٌ رَجْلاً ٠‏ وَلا أغرابيٌ 
مُهاجراً » ولا فاجدٌ مُوْمِناً » إلا أن يَقَهّرهُ بسُلطان » يَخاف سوطه وسيفه 2١"‏ . 

وعن ابن عمر أن النبي كَل قال : « اجعلوا أئمتكم خياركم . فإنهم وفدكم 
. بينكم وبين ربكم )220 . لكن قال البيهقي عن هذا : إسناده ضعيف .. 
ولأنه لا يقبل خبر الفاسق لمعنى في دينه . فأشبه الكافر . 
ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة”" . فمن كان يعلن ببدعة ويتكلم بها 


. كتاب إقامة الصلاة » باب فى فرض الجمعة‎ 747 : ١6) 5١81١ ( » أخرجه ابن ماجه فى « سئنه‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 4١ :  »‏ كتاب الصلاة » باب اجعلوا أكمتكم خياركم . . . 
)6 ساقط منأ. 


محم 


ويناظر عليها لا تصح إمامته . 

قال أحمد : لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية أي : يظهرها 
ويدعو إليها . 

وعلى هذا حمل الموفق قول الخرقي : ومن صلى خلف من يعلن ببدعة 
أو بسكر أعاد . 

والمذهب : لا تصح خلف من علم فسقه . أعلن به أو أخفاه وفاقاً لمالك . 

وعنه : يكره . وتصح وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ كما تصح مع فسق 
المأموم . 

وعنه : تصح في نفل . 

وعلى المذهب : تصح خلف نائبه العدل ؛ لصحة إمامته . 

وعنه :"لا + لآنه لا يستنيب من لا يباشر . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم لا يؤم فاننلق قامقا > وقاله القاضي 
وغيره ؛ لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص . انتهى . 

وعلى المذهب : يستثنى من ذلك إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين » وإلى 
ذلك أشير بقوله : ( إلافي جمعة وعيد ) على أصح الروايتين . 

ومحل ذلك : إن ( تعذرا خلف غيره ) أي : تعذر فعلهما خلف غير الفاسق 
بأن تعدم جمعة أخرى خلف عدل ؛ لأن الجمعة والعيد من شعائر الإسلام 
الظاهرة وتليهما الأئمة دون غيرهم . فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية . 

ولا يعيد الجمعة . 

قال في ١‏ الفروع » : ويصلي خلفه الجمعة . 

وعله : ويعيد . واحتج في رواية المروذي بقوله كَكةِ : « يكون عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها )20 . 


للك أخر جه ابن ماجه فى « سئئه » ( /651 ١ ١1‏ : 75948 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيهما إذا أخروا 
الصلاة عن وقتها . -- 


لضن 


ونقل ابن الحكم : أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعاً » قال : فإن 
كانت الصلاة فرضاً فلا تضر صلاتي » وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهراً أربعاً 


ا 200 
سهىن . 


( وإن خاف ) إنسان ( أذى ) بسبب ترك الصلاة خلف الفاسق ( صلى خلفه » 
وأعاد ) نص عليه . ( وإن وافقه في الأفعال منفرداً ) أي : ناوياً الانفراد » ( أو ) 
وافقه في الأفعال ( في جماعة خلفه بإمام ) عدل ( لم يعد) ؛ لأنه لم يأتم 
بفاسق . 

وعلى المذهب : لا يشترط لصحة الصلاة العلم بعدالة الإمام . 

قال في ١‏ الفروع » : ويصلي خلف من لا يعرفه . 1 

وعنه : لا . 

قال بعضهم : وتصح ان + | 

( وتصح ) صلاة الفرض والنفل ( خلف أعمى أصم ) . 

قال في « الفروع » : وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان . 
التهى :. 

قال في « تصحيح الفروع »© : 

أحدهما : تصح . وهو الصحيح » قدمه في « الكافي ) و« المغني »2 » 
وصححه في الكتابين » وقدمه في « الشرح » و« شرح ابن رزين »© . 

قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . 

والثاني : لا تصح . جزم به في « الإيضاح »2 . انتهى . 

ووجه المذهب : أن العمى والصمم فقد حاستين لا يخل بشيء من أفعال 
الصلاة ولا شروطها . فصحت مع ذلك الإمامة ؛ كما لو كان أعمى فاقد الشم . 


- وأخرجه أحمد فى مسنده » ( 77240 )5 : / كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


1 / 


( و ) تصح أيضاً خلف ( أقلف ) في أصح الروايتين ؛ لأنه ذكر مسلم عدل 
قارىء . فصحت إمامته ؟ كالمختتن » والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه 
إزالتها منه معفو عنها ؛ لعدم إمكان إزالتها » وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في 
بطلان الصلاة . | 

ووجه الرواية الثانية : أنه حامل للنجاسة فى مكان تمكنه إزالتها بالختان 
فكان كالتدين لحولها + ش 

وخص بعضهم الخلاف بالأقلف الرتيق''' وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته 
وغسل ما تحتها . فأما المفتوق القلفة الذي يمكنه فتقها وغسل ما تحتها فهذا إن 
ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكن غسله لم تصح إمامته ولا صلاته قولاً واحداً ؛ 
لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها . 

قال بعض الأصحاب : ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف . 
وهو ظاهر"' تعليلهم . 

(و) تصح الصلاة أيضاً خلف ( أقطع يدين » أو ) أقطع ( رجلين أو 
إحداهما ) » أو أقطع يد ورجل ٠‏ ( أو ) أقطع ( أنف ) مع الكراهة في الجميع 

قال في ١‏ المقنع » : وفي إمامة أقطع اليدين وجهان . 

وقال في « المبدع » : وحكم أقطع الرجلين أو أحدهما كذلك . واختار في 
« المغني » و« الشرح» : أنه لا تصح إمامته ؟ لأنه عاجز عن القيام . أشبه 
الزمن . وعلى المنع تصح إمامته بمثله . ذكره في « الكافي 2 . انتهى . 

وحكى الآمدي الخلاف الذي هو وجهان في ١‏ المقنع » روايتان . 

قال في ١‏ الإنصاف »2 : إحداهما : تصح مع الكراهة وهو المذهب . ثم 
قال : تنبيه : منشأ الخلاف : كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف . انتهى . 


000( في ج : المرتتق . 
(0) في أزيادة : من . 
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وعبارة « الفروع » : وتكره إمامة أقلف . 

وعنه : لا تصح . خلافاً للأئمة الثلاثة كبمثله'') في أحد الوجهين » وكذا 
أقطع يد أو رجل أو هما وفاقاً . 

قال ابن عقيل : وكذا تكره من قطع أنفه . انتهى . 

ولا يخفى : أن محل الصحة ما إذا أمكن قطع الرجلين القيام بأن يتخذ له 
رجلين من خشب أو نحوه » وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله . 

(و) تصح الصلاة أيضاً خلف ( كثير لحن لم يُحل المعنى ) كجر دال 
الحمد » ونصب هاء لله » ونصب باء رب العالمين » ونحو ذلك . سواء كان 
المؤتم مثله أو كان لا يلحن ؛ لأن مدلول اللفظ باق . وهو مفهوم كلام الرب 
سبحانه وتعالئ . لكن مع الكراهة كما يأتي في المتن . وعبارته في ١‏ المقنع » : 
وتكره إمامة اللححان . 

قال في ١‏ الإنصاف » : يعني : الذي لا يحيل المعنى . وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب ٠‏ ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي : لا يصلى خلفه . ثم قال : 
تنبيهان : 

أحدهما : قال في « مجمع البحرين » : وقول الشيخ وتكره إمامة اللحان 
أي : الكثير اللحن » لا من سبق لسانه باليسير . فقل من يخلو من ذلك إمام 
أو غيره . 

الثاني : أفادنا المصنف بقوله : وتكره إمامة اللحان صحة إمامته مع 
الكراهة . وهو المذهب مطلقاً المشهور عند الأصحاب . 

وقال ابن المنجى في ١‏ شرحه »© : فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته ؛ لأنه 
مستهزىٌّ ومتعمد . ٠‏ | 

قال في « الفروع »© : وهو ظاهر كلام ابن عقيل في ١‏ الفصول » لقال : 
كلامهم في تحريمه يحتمل وجهين : أولاهما : يحرم . 


)1غ( في أ : لمثله . 
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وقال ابن عقيل في ١‏ الفنون » في التلحين المغير للنظم : يكره إن لم يحرم ؛ 
لآنه أكبر من اللحن . 

قال الشيخ تقي الدين : ولا بأس بقراءته عجراً . 

قال في ١‏ الفروع ؟ : ومراده غير المصلي . انتهى . 

(و) تصح الصلاة أيضاً خلف ١‏ الفأفاء ) بالمد ( الذي يكرر الفاء » و ) 
خلف ( التمتام : الذي يكرر التاء » و ) خلف ( من لا بُفصح ببعض الحروف ) 
كالقاف والضاد . ( أو يُصرع . مع الكراهة ) في الجميع . ونص عليه(" فيمن 
يصرع . : 

قال جماعة : ومن يُضحك صوته*”"' أو رؤيته . 

قال في ١‏ الفروع » : وقيل : الأمرد . 

وفي ١‏ المذهب )© وغيره : تكره إمامة من اختلف في صحة إمامته . فقد 
يؤخل منه : تكره إمامة الموسوس . وهو متجه ؟ لثئلا يقتدي به عامي . وظاهر 
كلامهم : لا يكره . وه لما قال النبي يَكِةْ لعثمان بن أبي العاص : أمَّ قومك . 
قال : يا رسول الله! إني أجد في نفسي شيئاً . فوضع كفه [ في صدره ](" ثم في 
ظهره بين كتفيه 2996 , 

قال بعض العلماء : يحتمل أنه أراد خوف الكبر والعجب » ويحتمل أنه أراد 
الوسوسة في الصلاة . ولا يصلح للإمام الموسوس . 

و( لا ) تصح الصلاة ( خلف أخرس ) ؛ لأنه يترك ركناً وهو القراءة تركاً 
ميؤوساً من زواله . فلا تصح إمامته بناطق وفاقاً » ولا بأخرس مثله نص عليه . 
خلافاً ل« الأحكام السلطانية » و« الكافي » ؛ لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل , 


)١(‏ فيج : عليهما. 

فق فيج : ومن تضحك صورته . 

(0) ساقط منأ. 

42 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (118 74١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في 
ا 


ونا 


والأمي يأتي بالبدل وهو الذّكر . 

( و ) لا تصح الصلاة أيضاً خلف ( كافر ) ولو مع جهل كفره ثم تبين ؛ لأن 
صلاته لا تصح لنفسه . فلا تصح لغيره » ولعموم قوله يله : ١‏ لا يَوْمّن فاجر 
مؤمناً 20 . والكفر لا يخفى غالباً . فالجاهل به مفرط . 

ولا فرق بين كونه أصلياً أو مرتداً » ولا بين من كان كفره من جهة بدعته » أو 
من جهة إنكاره شيئاً من فروع الدين . وهذا المذهب . 

وعنه : لا يعيد من صلى خلف مكفر ببدعته . 

( وإن قال ) إمام ( مجهول ) حاله ( بعد سلامه ) من الصلاة : ( هو كافر 
وإنما صلى تهزؤاً أعاد مأموم ) ائتم به ميلاته عن متصوين احيك > كيق ظن 
كفره أو حدثه فبان بخلافه . 

وقيل : لا يعيد ؟؛ كمن صلى خلف من جهل حاله واستمر جهله . 

( وإن عَلم له ) أي : للإمام ( حالان ) أي : حال ردة وحال إسلام » ( أو ) 
حال ( إفاقة و ) حال ( جنون » وأمَّ فيهما ) أي : في الحالين ( ولم يدر ) المأموم 
( في أيهما ) أي : في أيّ الحالين ( ائتم ) به ففي المسألة ثلاثة أوجه : 

قال في « تصحيح الفروع » : أحدهل!" : يعيد مطلقاً . قدمه في ١‏ الرعاية 
الكبرى » وصححه في « مجمع البحرين " . 

والوجه الثاني : لا يعيد . 

قلت : وهو الصواب . 

والوجه الثالث : الفرق . وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه 
جزم به في « المغني » و« الشرح » و« شرح ابن رزين » وغيرهم . انتهى 

والفرق : هو ما أشير إليه بقوله : ( فإن علم قبلها ) أي : قبل حال الائتمام 
( إسلامه أو إفاقته » وشك في ردته أو جنونه لم يُعد ) . يعني : وإلا أعاد . 


. )١( سبق تخريجه ص (350) رقم‎ )١( 
. 5١ : زفق في أوج : أحدهما . وما أثبتناه من « تصحيح الفروع ) ؟‎ 
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قال في « المغني » ومن تبعه : فإن كان الإمام ممن يُسْلِم تارة ويرتد أخرى لم 
نظرنا : فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم . وإن علم 
ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته . انتهى . 

( ولا تصح إمامة من به حدث مستمر ) ؛ كمن به سلس بول » أو مذي . أو 
ريح » أو جراحة لا يرقى دمها ؛ لأن في صلاته خللاً غير مجبور ببدل ؛ لكونه 
يصلياى حروج الجاسة الى يحصل بها الخدت رين غير طهار 6 أشيه بنا لو انيم 
بمحدث يعلم بحدثه . وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة » وتصح أيضاً 
بمثله في أصح الوجهين ؛ كإمامة الأمي بمثله . 

وكذا العاجز عن فعل ركن وهو ما أشير إليه بقوله : ( أو عاجز عن ركوع أو 
سجود أو قعود ونحوه ) كالاعتدال بعد الركوع ٠‏ ( أو ) عاجز عن ( شرط ) ؛ 
[ كمن بثوبه نجاسة ولم يجد ما يغسلها ولا يجد ثوباً غيره ؛ لأنه أخل بشىء لا 
يسقط في النافلة . فلم تجزىء إمامته ؟ كالقارىء بالأمي . وكالمتطهر بأحد 

( إلا بمثله . وكذا ) العاجز ( عن قيام ) ]''' إذا ائتم به من يقدر على القيام 
فإنه لا يصح ؛ لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة . فلم يصح الاقتداء به ؛ 
كالعاجز عن القراءة . ويستثنى”" من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 

( إلا الراتب ) أي : الإمام '' الحي الراتب ( بمسجد ) ؛ لما في الحديث 
المتفق عليه من حديث عائشة « أن النبي يَكِةِ صلى فى بيته وهو شاك . فصلى جالساً 
وصلى وراءه قوم قياماً . فأشار إليهم أن اجلسوا . فلما انصرف قال : إنما جعل 
الإمام ليؤتم به إلى أن قال : وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون )99 . 


)١(‏ ساقط منآً. 

20 في]أ: أو ويستثى . 

إفرة في أ : ( إلا بمثله . وكذا ) أي إلا إمام . 1 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 5050 ) ١44 : ١‏ كتاب الجماعة والإمامة » باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به . 0 


مسن 


قال ابن عبد البر : روي هذا مرفوعاً من طرق متواترة ؛ لأن إمام الحي يحتاج 
إلى تقديمه بخلاف غيره . والقيام أخف الآركان بدليل سقوطها في النفل . 

( المرجو زوال علته ) ؛ لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على 
الدوام » أو مخالفة قوله يَكٍ : « وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » » ولا 
حاجة إليه . 

( ويجلسون ) أي : يجلس المأمومون القادرون على القيام ( خلفه ) أي : 
خلف إمام الحي إذا صلى بهم جالساً ؛ للحديث المتقدم . 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم 
به في « المحرر » و« الوجيز » وغيرهما وقدمه في ١‏ الفروع » وغيره » وهو من 
المفردات . انتهى . 

( وتصح ) الصلاة خلفه ( قياماً ) في أصح الروايتين ؛ ١‏ لأن النبي كيه لم 
يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة » . 

ولأن القيام هو الأصل وقد أتوا به . 

وقال القاضي عياض : صحة صلاتهم خلفه جلوساً استحسان » والقياس 
لا يصح ؛ ١‏ لأنه يَكْهِ صلى في مرض موته قاعداً » وصلى أبو بكر والناس خلفه 
ناه )7 متقق عليه عم جيف »عاق : 

واننانيا الحيد عع رات + لاتعية فيه لآق أيا بكر نهدا بين الصيلدة قاقما + 
فوجب أن يتموه”"2 كذلك » والجمع أولى من””" النسخ . ثم يحتمل أن أبا بكر 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 517 ١)‏ : 04 كتاب الصلاة » باب ائتمام المأموم بالإمام . 
)١(‏ أخخرجه البخاري في « صحيحه ) ( 505 ) ١‏ : 757 كتاب الجماعة والإمامة » باب إنما جعل الإمام 


ليؤتم به . | 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 518 )1 8١١:‏ كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
ش عدو ب ش 
(0) في]: فيتمها . 


إيفدنا 


كان هو الإمام . 

ل ل ئشة « أن النبي يِه صلى في مرضه خلفَ 
أبي بكر في ثوب مُتوشحاً به ١”)‏ "اؤوواة أنس :أيضا واصحتهيهنا""" الترمدى .. 
قال : ولا يعرف أن النبي يِه صلى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث . 

قال مالك : العمل عليه عندنا . 

( وإن ) ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم ( اعتل في أثنائها فجلس أتموا ) خلفه 
( قياماً ) ؛ لقصة أبي بكر . 

ولأن القيام هو الأصل . فإذا بدأ به في صلاة الفرض لزمه في جميعها مع 
القدرة عليه ؛ كمن أحرم في الحضر ثم سافر . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : ولم يجز الجلوس . نص عليه . انتهى . 

وقد تقدم. : أن المصلي إذا أتى بما يبطل الفرض فقط بطل فرضه وصحت 
نفلا . ومن ذلك : الجلوس في محل القيام وذلك قوله في المتن : ومن أتى 
بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلاً . فيحمل النص على ما إذا ضاق الوقت أو نحو 
ذلك ؛ لأنه لا يجوز له ذلك مع ضيق الوقت . والله تعالئ أعله”" . 

[ أقول : والظاهر والله أعلم : أن هذا البحث غير متأت ؛ لأنه وإن كان 
الوقت متسعاً لا يجوز قطع الفرض . إلا أن يقال : هذا من قبيل قلب الفرض 
نفلاً » لامن قبيل قطعه ]299 . 

وقال في ١‏ الإنصاف » أيض”*2 وا تج على المصلي في الفاتحة وعجز عن 
إتمامها . فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة » يأتي بما قدر”"2 عليه » 


000 أخرجه الترمذي فى « جامعه ) (7”515) ”7 : ١95‏ أبواب الصلاة » باب منه » عن عائشة . وفي 
ا ا 

فق فيج : 

زفرفق 0 

)2 زيادة منج . 

(5) في]أ: يقدر . 
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ولا يعيدها . ذكره ابن عقيل في « الفصول 2 . 

قال في ١‏ الفروع » : ويؤخذ منه ولو كان إماماأ . والصحيح من المذهب : 
أنه تفلف وغلية جماهيرز الأضحات: ٠‏ انتهى:. 

( وإن ترك إمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل أو تقليد ) لإمام » ( أو 
ركناً أو شرطاً عنده وحده » عالماً ) بأنه ركن أو شرط عند إمامه الذي قلده : 
( أعادا ) أي : الإمام والمؤتم به . 

أما الإعادة في المسألة الأولى وهي : ما إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً 
فيه بلا تأويل ولا تقليد لإمام يعتد بخلافه . فهي على أصح الروايات » وذكر ذلك 
الآجري إجماعاً . ولهذا« أمر رسول الله يلهِ المسيء في صلاته بالإعادة »"'2 . 

والرواية الثانية : لا تلزمهما إعادة لخفاء العلم بطرق”'' هذه المسائل عند 
الغالب . 

والرواية الثالثة : تلزم الإعادة ما لم يطل ما بين الصلاة والإعادة . 

وأما في المسألة الثانية وهي : ما إذا ترك الإمام ركنا أو شرطاً عنده وحده 
عالماً به . فإن الإمام والمأموم تلزمهما الإعادة ؛ كما لو صلى حنبلي خلف حنفي 
سال من بدنه دم يسير بعد أن توضأ . فصلاته وصلاة من خلفه فاسدة » وإن كان 
من خلفه يخالفه فى اعتقاد ذلك ؛ لأنه ترك طهارة واجبة عليه في مذهبه . أشبه 
مالو ترك شرطاً مجمعاً عليه . فيلزم الإمام والمأموم الإعادة على الصحيح من 
المذهب . 

( و ) إن ترك الإمام ركناً أو شرطاً ( عند مأموم وحده : لم يُعيدا ) أي 
لا الإمام ولا المأموه”" ف دن امج رز يق انكل سحي بعردب + 
أو كالمصيب في حق المأثم عنه وحصول الثواب له . 


. )5( رقم‎ )١١9( : سبق تخريجه ص‎ )١( 
. زفة في ج : بطريق‎ 
. فيج : أي الإمام والمأموم‎ 6) 


هام 


ولأن صلاته تصح لنفسه . فجازت خلفه ؛ كما لولم يترك شيئاً . 

ولأن الصحابة كان يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في « الفروع » , 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في شيء من ذلك . 

فعلى هذا تصح صلاة الحنبلي خلف حنفي مس ذكره بعد أن توضأ » أو ترك 
الما نينة, . من غير كراهة ؛ لما تقدم من فعل الصحابة والتابعين وغيرهم إلى زمننا . 

0 أئ : اعتقد المأموم ما تركه الإمام ( مجمّعاً عليه ) 
اخ 10114" ركم أو شترظ بالإجماع ( فبان ) ذلك (١‏ خلافه ) أي : خلاف 
للا ام سيم : ( أعاد ) المأموم 
وحده الصلاة ؛ لأنه صلى معتقداً بطلان صلاة إمامه ؛ كما لو لم ب يبن خالاف 


ما اعتقده . 

اح الله عون ري ب عي به ) أي 
ا ا ل 0 

وأما التقييد بكونه لم يفسق به احتراز”"' ممن يشرب من النبيذ ما لا يسكره مع 
اعتقاده تحريمه وإدمانه على ذلك . 

قال الشيخ تقي الدين : لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه 

( ولا إنكار ) من أحد على أحد ( فى مسائل الاجتهاد ) . 

قال ابن الجوزي في كتابه « السر المصون » : رأيت جماعة من المنتسبين 


شيف لالس ون نانس شان كن مسج تان وت 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في]: احتراز . 
إفرة في ج : يجهر به . 


كا 


الحنابلة . وهذه مسألة اجتهادية » والقضية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم'' . 

قال ابن عقيل : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز . ولا أقول 
العوام بل العلماء . كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف فكانوا 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في ١‏ الفروع » » حتى ما يمكنوهم من 
الجهر بالبسملة والقنوت ٠‏ وهي مسألة اجتهادية . فلما جاءت أيام النظام ومات 
ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة 
السلاطين الظلمة . فاستعدوا بالسجن » وآذوا العوام بالسعايات » والفقهاء بالنبذ 
بالتجسيم . قال : فتدبرث أهل الفريقين . فإذا بهم لم تعمل فيهم اداب العلم . 
وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم » ويلزمون المساجد في 
بطالتهم . انتهى كلام ابن الجوزي . 

قال في ١‏ الفروع » بعد حكايته لكلام ابن الجوزي : فقد بينا الأمر على أن 
مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها . وذكر القاضى فيها روايتين » ويتوجه قول ثالث . 
وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل عليه : إن ضعف الخلاف أنكر فيها . 
وإلا فلا . انتهى . 

( ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو لخناثى ) . 

أما إمامة المرأة للرجال فلا تصح في قول عامة أهل العلم ؛ لما روى ابن 
ماجه عن جابر مرفوعاً : ١‏ لا تؤمن امرأة رجلا )”2 . 

ولأنها لا تُودْنَ للرجال . فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون . 

وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى ؛ لاحتمال أن يكون ذكراً . 

ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح من المذهب ٠»‏ وأنه 
لو صلى خلفها ولم يعلم لزمته إعادة الصلاة إن علم . ذكره السامري وغيره ٠‏ 

وأما إمامة الخنثى للرجال فلا تصح أيضاً ؛ لاحتمال أن تكون الخنثى امرأة » 


. لعل ذلك فى الجهر بالنية فى الصلاة‎ )١( 
. كتاب إقامة الصلاة » باب في فرض الجمعة‎ 47 : ١) 1١8١ ( » (؟) أخرجه ابن ماجه في « سئنه‎ 


ان 


ولا تصح إمامة الخنثى للخنائى ؛ لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلاً . 

وعلم مما تقدم صحة إمامة المرأة والخنثى للنساء'”'2 ؛ لأنه غايته أن يكون 
امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة . لكن تقف المرأة خلف الخنثى . ويستثنى من 
ذلك ضورة أشن إلبها:بقوله : ظ 

( إلاعند أكثر المتقدمين إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئّيْن » والرجالٌ 
أميّون في تراويح فقط ) . 

قال في « الإنصاف » : وعنه : تصح في التراويح . نص عليه » وهو الأشهر 
عند المتقدمين . 

قال أبو الخطاب : وقال أصحابنا : تصح في التراويح . 

قال في « مجمع البحرين » : اختاره أكثر الأصحاب . 

قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن تؤمهم 
في التراويح . ثم قال : فعلى هذه الرواية قيل : تصح إن كانت قارئة وهم 
أميون . جزم به في « المذهب » و الفائق » وابن تميم و« الحاويين » والزركشي 
وقدمه ناظم « المفردات » و< الرعاية الكبرى » . 

وق اقعاتف ترام لحان 

وقيل : إذا كانت أقرأ وذا رحم . وجزم به في « المستوعب »© . 

وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوزاً » واختاره القاضي . انتهى . 

وحيث قلنا بصحة إمامة المرأة في هذه الحالة فتصح إمامة الخنثى ؛ لأن أدنى 
حاليه أن يكون امرأة . ْ 

( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأمبين 
في حال الإمامة بهم ؛ ١لأن‏ أم ورقة قالت : يا رسول الله! إني أحفظ 


. في] : بالنساء‎ )١( 


7 


القرآن . وإن أهل بيتي لا يحفظونه فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي صلي من 
وراتهم ١7‏ . 

ولآنه أستر . 

وقيل : لا بد أن يتقدمهم أحدهم . 

وعنه : أنهم يقتدون بها في القراءة » وتقتدي بهم في غيرها . 

قال في ١‏ الفروع » : واختار الأكثر الصحة في الجملة ؛ لخبري أم ورقة 
العام والخاص . والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع 
الصحة » وإن صح فيتوجه حمله على النفل » جمعاً بينه وبين النهي » ويتوجه 
احتمال في الفرض . والنهي لا يصح » مع أنه للكراهة » وكذا الخنثى . انتهى . 

( ولا ) تصح إمامة ( مميز لبالغ في فرض ) في أصح الروايتين ؛ لما رؤي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود »2 . 

وعن ابن عباس ١‏ لا يؤم الغلام حتى يحتلم »”"' . رواهما الأثرم . 

ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه . 

قال في ١‏ الفروع » : وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح . اختاره 
الأكثر خلافاً لأبي حنيفة ومالك . 

وعنه : وفرض اختاره الآجري وفاقاً للشافعى . وظاهر [ المسألة : ولو قلنا 
تلزمه الصلاة » وصرح به ابن البنا في ا وبناؤهم المسألة على أن 
صلاته ]7 نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمته . قاله'؟“ صاحب ١‏ النظم » . وهو 


. أن النبي يكل أمر م ورقة بأن‎ ١ : لم أقف عليه هكذا . وقد سبق ذكر حديث أم ورقة ص : 71 . بلفظ‎ )1١ 
0 تجعل لها مؤذناً يؤذن لها 3 وأمرها أن توم أهل دارها‎ 
كتاب الصلوات » باب في إمامة الغلام قبل أن‎ "٠7 : ١) 3000 ( ) (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه‎ 


)6 ساقط منأ. 
2 في أ : قال . 


حون 


متجه . ويصح"'' بمثله وفاقاً » وفي « المنتخب » : لا . انتهى . 

ووجه المذهب : أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها ؛ لما فيه من 
النقص ؛ لعدم تكليفه » وعدم صحة إقراره . والإمام ضامن وليس هو من أهل 
الضمان ؛ لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حال السر . ش 

( ويصح ) إمامة الصبي لبالغ ( في نفل ) ؟ كالتراويح والوتر وصلاة 
الكسوف والاستسقاء في أصح الروايتين ؛ لأنه متنفل يؤم متنفلين وهي أخف ء 
إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأموماً . 

(و) تصح إمامة الصبي ( في فرض ) ؛ كظهر وعصر ( بمثله ) أي : 
بصبي ؛ لأن صلاة كل من الإمام والمأموم نفل في حقه . 

( ولا ) تصح ( إمامة محدث ) حدثاً أكبر أو أصغر » ( ولا ) إمامة ( نجس ) 
أي : من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها ( يَعلم ذلك ) أي : وهو يعلم بحدثه 
أو نجاسته ؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة . أشبه المتلاعب ؛ لكونه 
لا صلاة له في نفسه . ش 

قال في ١‏ الفروع » : [ ولا تصح إمامة محدث أو نجس ]20 ولو جهله 
المأموم فقط . نص عليه خلافاً للإشارة » وبناه في « الخلاف » أيضاً على إمامة 
الفاسق لفسقه بذلك . وقيل للقاضى : هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من 
'حيقه. ‏ فإذا غملنا "© تقوله لم يقيل رسوعة ٠‏ كما لو قرت بالقضاء اليدة وروت 
ثم رجعت . فقال : يجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة » 
وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته . فلم تصدق » وهذا من أمر 
الدين فقبل كقبل”؟2 الصلاة » وعلله في ١‏ الفصول » بأنه فاسق . وإمامته عندنا 


ا 


ولأنه متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة . 


وإن علم هو أو المأموم فيها . قال في « الخلاف ) وغيره : أو سبق بحد 
استأنف المأموم . 


00 


وعنه : يبني وفاقاً لمالك والشافعي . انتهى . 

( فإن جهل ) الإمام حدثه أو نجاسته ( مع ) جهل ( مأموم ) واستمر جهلهما 
( حتى انقضت ) الصلاة : ( صحت ) الصلاة ( لمأموم وحده) أي : دون 
الإمام'"“ ؛ لما روى البراء بن عازب أن النبي يَكةِ قال : « إذا صلى الجنب بالقوم 
أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم » . رواه محمد بن الحسين الحراني . 

ولما روي ١‏ أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء . 
فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة 2 ولم يعد الناس ا" 

وقلوزوق كل ذلك هن عسياة وعند ال 0 

وعن علي قال  :‏ إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل 
ويعيد » ولا آمرهم أن يعيدوا »2*7 . رواهما الأثرم . 

وهذا في محل الشهرة فكان إجماعاً . 

ولآن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم . فكان 
معذوراً في الاقتداء به . وهذا هو الصحيح . 

وغنه يك المامومون أيضا : 

قال القاضي : وهو القياس لولا الآثار الواردة في ذلك . 


)00 فى ا 

(0) في]: المأموم . 

(*)6 أنخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى » ١7٠١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب الرجل يجد فى ثوبه منيآً ولا يذكر 
احتلاماً .00 14 

(5:) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » ” : 5٠٠‏ كتاب الصلاة » باب إمامة الجنب . 

(0) أخرجه ابن شيبة في < مصنفه » ( 4000 ) ١‏ : 4 كتاب الصلوات ٠‏ باب الرجل يصلي بالقوم وهو 
على غير وضوء . 


1ن 


وعلى هذا المذهب يستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : ( إلا إن كانوا 
بجمعة وهم بإمام ) محدث أو نجس أربعون » ( أو بمأموم كذلك أربعون فيعيد 
الكل ) أي : الإمام والمأمومون ؛ لفقد العدد المعتبر في الجمعة ؛ لأن المحدث 
أو النجس وجوده كعدمه . 

( ولا) تصح إمامة ( أمي ) نسبة إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته أمه 
عليها . وقيل : إلى أمة العرب . وأصله فى اللغة : لمن لا يكتب » ومن ذلك 
وصف النبي كةِ بأنه النبي الآمي . ْ 

( و ) في عرف الفقهاء ( هو : من لا يحسن الفاتحة ) أي : لا يحفظها . 
( أو يُدغم فيها ما ) أي : حرفاً ( لا يدغم ) كراء رب » ( أو يبدل ) منها ( حرفاً ) 
لا يبدل بمأموم ليس بأمي مثله في أصح الروايتين التي عليها الجمهور ؛ لعموم 
قوله كه : « ليؤمكم أقرؤكم "2 . رواه البخاري وأبو داود . 

وقال الزهري : مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء ؛ 
لأنه بصدد تحمل القراءة عن المأموم . فإذا لم يحسن القراءة لم يصح التحمل . 

ويستثنى من إبدال الحرف صورة أشير إليها بقوله : ( إلا ضاد المغضوب ٠»‏ 
و) ضاد ( الضالين بظاء ) . فإن هذا الإبدال لا يصير به أمياً » وهذا أحد 
الوجوه . 

قال في « الإنصاف »> : قدمه في « المغني »© و« الشرح » واختاره القاضي . 
وظاهره سواء علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى » أو لا . 

والوجه الثاني : لا تصح إمامته . 

قال في « الإنصاف » : قال في ١‏ الكافي »© : هذا قياس المذهب » واقتصر 
عليه . وجزم به ابن تميم في ١‏ شرحه »© . 

والوجه الثالث : تصح مع الجهل . 


. صحيحه ) ( 05577 ) 5 :7778 كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )1١( 
. كتاب الصلاة » باب التشهد‎ 756 : ١ ) 91/7 ( » سئنه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 


كنا 


قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : قلت : إن علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى بطلت 
صلاته » وإلا فلا . 

( أو يَلحن ) معطوف على قوله : أو يبدل ( فيها ) أي : فى الفاتحة ( لحناً 
يُحيل المعنى » عجزاً عن إصلاحه إلا بمثله ) فلا يصح اثتمام قارىء بأمي ؛ لأنه 
تتم بعاجز عن ركن مع قدرته عليه ؛ كقادر على ركوع وسجود ائتم بعاجز 
عنهما . 

( فإن تعمد ) ذلك غير الأمي » ( أو قدر ) الأمي ( على إصلاحه ) ولم ‏ 
يصلحه » ( أو زاد على فرض القراءة ) أمي ( عاجز عن إصلاحه ) وكانت زيادته 
عن ترك لحان هوا :لم تع ستول اكب انو لحر ريك ار يناه 
أخرجه عن كونه قراناً . فهو كسائر الكلام . فحكمه حكم غيره من الكلام . 

قال في ١‏ المحرر» : واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يخل المعنى . فإن 
أحاله كان عمذه كالكلام » وسهوه كالسهو عن كلمته» وجهله كجهلها . 
انتهى . 

وعبارة « الفروع » : وإذا زاد تبطل بعمده وفاقاً » ويكفر إن اعتقد إباحته . 
انتهى . 

( وإن أحاله ) أي : أحال المعنى ( فيما زاد ) على فرض القراءة ( سهواً 
أو جهلاً . أولآفة : صحت ) الصلاة مع ذلك جعلاً له كالمعدوم » وقد تقدمت 
أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى9؟ . 

( ومن ) أمثلة اللحن ( المحيل ) للمعنى (فتح همزة : ٠‏ آهينًا 4) 
وضم تاء : 8 أَنْصَمَتَ 4 وكسرها » وكسر الكاف من : ١‏ إِيّاكَ ‏ . 

ومن اقتدى في صلاة سِرّية بمن لا يعرف حاله لم يجب البحث عن كونه 


# 


قارئا . بل يجوز حمل الأمر على الغالب . وهو: أنه لا يجوز أن يؤم 


)١(‏ ساقط من أ. 
() ص :3594. 


ركنا 


إلا القارى ؛ كما يجوز حمل الأمر على الغالب في أنه متطهر . 

فإن اتضدرك' ها فقال :"سهوت أن تنيت إذا قرا الفاقحة لرمه ومن وزاءه 
الإعادة ؛ لما روي عن عمر رضي الله تعالئ عنه « أنه صلى بهم المغرب فلما سلم 
قال : ما سمعتموني قرأت ؟ قالوا : لا » قال : فما قرأت في نفسي . فأعاد بهم 
الصلاة ») . 

ولو اقتدى قارىٌ بإمام في صلاة جهرية فلم يجهر ففي وجوب الإعادة 
وجهان : 

أحدهما : يعيد . ذكره القاضي وابن عقيل ؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارثاً 
لجهر . 

والثاني : لا إعادة ؛ لأن الغالب"'' أنه لا يوم الناس إلا قارىٌ » ويحمل 
إسراره على الجهل أو النسيان . لكن تستحب الإعادة احتياطاً فلو سلم وقال : 
أسررت نسياناً » أو لكونه جائزاً لم تجب الإعادة قولاً واحداً ؛ لأن الظاهر 
صدقه . والله أعلم . 

ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا 
عكسه . ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها . فإن لم يحسنها 
وأحسن بقدرها من القرآن لم يجز أن يأتم بمن لا يحسن شيئاً من القرآن . وجوزه 
الموفق . قال ابن تميم : وفيه نظر . 

( وكره ) للأجنبي ( أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجلَ فيهن ) . ذكره بعض 
الأصحاب ؛ ١‏ لأنه يَككِةِ نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية )"2 . 

ولما فيه من مخالطة الوسواس . 

وحكم الواحدة ما زاد عليها . واقتضى ذلك أنه إذا أمَّ محارمه أو أجنبيات 


. فيج : العادة‎ )1١( 
كتاب الجهاد والسير » باب من اكتتب في‎ ٠١45 : 7”) 7845 ( » (؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ 


2 


معهن رجل فلا كراهة ؛ «1 لأن النساء 2١7‏ كن يشهدن'"' مع رسول الله كَل 
الصلدج )2990 , 

( أو ) أن يؤم إنسان ( قوماً أكثرُهم يكرهه بحق ) ؛ لما روى أبو أمامة مرفوعاً 
قال : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ٠‏ وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط . وإمام قوم وهم له كارهون "؟؟ . رواه الترمذي وهو 
حسن غريب وفيه لين . 

« وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاته لا تقبل »2*7 . رواه أبو داود من 
زواية الإفريقي » وهو ضعيف عند الأكثر . 

وقوله : بحق قال في ١‏ الفروع » : قال الأصحاب : يكرهه لخلل في دينه 
أو فضله . اقتصر عليه فى « الفصول » و« الغنية » وغيرهما . وقال شيخنا : إذا 
كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم ؛ لأن 
المقصود بالصلاة الجماعة إنما يتم بالائتتلاف . ولهذا قال يَكلٍِ : « لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم "2 . وقال : ١‏ اقرأوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم . فإذا 
اختلفتم فقوموا )”"" . ثم قال بعد أسطر : واستحب القاضي حيث لم يكره أن 
لا يؤمهم صيانة لنفسه . انتهى . 


( ولا بأس بإمامة ولد زنا » ولقيط . ومنفي بلعان » وخصي . وجندي . 

دلق ساقط من أ . 

(0) فيأ: كناشهدن. 

فرق أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 507 7١١ : ١)‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر . 

0 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 770) 7 : 147 أبواب الصلاة » باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له 
كارهون . 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه » (091) ١١5 : ١‏ كتاب الصلاة » باب الرجل يؤم القوم وهم له 
كارهون . 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 575 ١8: ١)‏ كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف . 

26 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 791710 )7 : 788٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب كراهية 

الاختلاف عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه . 


ا 


وأعرابي ٠‏ إذا سَلِمِ دينهم وصلحوا لها ) أي : للإمامة ؛ لعموم قوله كَل : ١‏ يؤم 
القوم أقرؤهم 1 

وصلى التابعون خلف ابن زياد وهو ممن في نسبه نظر . 

وقالت عائشة فى ولد الزنا : « ليس عليه من وزر أبويه شىء . قال تعالئ : 
ل وَلائررُوازَةودْدَ أَخْرقِد4 1فاطر :11 2000 . 1 

ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه . فصلح لها ؛ كغيره . 

وعنه : أحب أن أصلي خلف غير الجندي . 

وعنه : لا يعجبني إمامة الأعرابي » إلا أن يكون قد سمع وفقه . 

( ولا ) بأس ( أن يأتم متوضئ بمتيمم ) ؛ لفعل السلف . والمتوضئ أولى 
إجماعا . 

( ويصح ائتمام مؤدي صلاة ) من ظهر أو عصر أو غيرهما ( بقاضيها , 
وعكسه ) وهو اتتمام قاضي صلاة بمؤديها ؛ لأن الصلاة واحدة . وإنما اختلف 
الوقت في الصورتين . 

( و ) يصح اتتمام ( قاضيها ) أي : قاضي الصلاة من ظهر وعصر وغيرهما 
( من يوم بقاضيها ) أي : بقاضي تلك الصلاة بعينها ( من ) يوم ( غيره ) ؛ لأن 


الصلاة واحدة 5 
( لا) ائتمام مصلّ ظهراً مثلاً ( بمصل غيرها ) كعصر في أصح الروايتين ؛ 
لاختلاف الصلاتين . 


قوله كَكِةِ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا عليه )''' . متفق عليه . 


2000 سبق تخريجه ص : (775) رقم © . 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠١‏ : 08 كتاب الإيمان » باب ما جاء في ولد الزنا . 

(6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( ١) ٠١57‏ 4 أبواب تقصير الصلاة > بالب+صلاة القاعف: : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 5١7‏ : 04 كتاب الصلاة » باب اثتمام المأموم بالإمام . 


امنا 


وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه . 

ولأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام » ونية الإمام مقصورة على نية 
التقرب دون نية الوجوب وهي لازمة للمأموم . فإخلال المأموم بها كإخلاله بركن 
الصلاة من غير عذر . 

ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة"'' الإمام . 

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : ( إلا إذا صلى بهم ) إمام ( في ) 
صلاة ( خوف صلاتين ) » وهو الوجه الرابع الآتي في صلاة الخوف . 

( ويصح عكسها ) وهو ائتمام المتنفل بالمفترض ؛ لأن في نية الإمام ما في 
نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة على ما في نية المأموم وهو نية الوجوب . 
فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ٠»‏ ويدل لصحتها قوله عليه 
السلام : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه )”2 . وفيه رواية . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 01/5 ١51 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب في الجمع في المسجد مرتين . 


لا 


[ فصل : في موقف الإمام والمأمومين ] 


( فصل ) في أحكام موقف الإمام وموقف المأمومين على اختلاف أنواعهم 
وأحوالهم . 

( السنة وقوف إمام جماعة ) اثنين فأكثر ( متقدماً ) عليهم ووقوفهم خلفه ؛ 
لأن النبي يككةِ كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه . وقد روي ١‏ أن 
جابراً وجبّاراً وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره . فأخذ بأيديهما حتى 
أقامهما خلفه '١”'‏ . رواه مسلم وأبو داود . ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل . 

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى الأولى منهما بقوله : ( إلا العراة ) 
يعني : إذا صلوا جماعة ( ف ) إن إمامهم يقف بينهم ( وسطاً ) ويقف المأمومون 
إلى :(5) ١‏ 
لعو : 

وأشير إلى الصورة الثانية بقوله : 

( وامرأة ) أي : وإلا امرأة ( أمّت نساء ف ) إنها تقف بينهن ( وسطأ ندباً ) فى 

( وإن تقدمه ) أي : تقدم الإمام ( مأموم ولو بإحرام ) ثم رجع بعد إحرامه 
متقهقرا حتى وقف موقفه : ( لم تصح ) الصلاة على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . ( له ) أي : للمأموم . فلا تبطل صلاة الإمام بذلك على الصحيح من 
المذهب . فلو جاء غيره فنوى الائتمام ووقف في موقفه المشروع له صحت 
جماعة . وإن تقدم بعد دخوله مع الإمام بطلت صلاة المأموم دون الإمام » وجاز 


. كتاب الزهد » باب حديث جابر الطويل‎ 7700 : 4) 7١٠١ ( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به‎ ١19 : ١) 775 ( » وأخرجه أبو داود فى « سننه‎ 
1 1 زهق‎ 


إن 


أن يتمها الإمام منفرداً ؛ لأن صلاة المأموم ليست متضمنة لصلاة المأموم 
ولا متعلقة بها . ووجه عده''2 صحة صلاة المأموم قدام إمامه ؛ لأنه لا يحتاج 
إليه في الاقتداء به إلى الالتفات في صلاته فيكون في حال التفاته مستدبراً للقبلة 
فمدا + وذلك مبطل للصلاة » وإلا أدى إلى مخالفته لإمامه فى أفعاله » وهو ١‏ 
مبطل أيضاً . 

وقيل : تصح صلاة المأموم مع الكراهة . 

وقيل : تصح في الجمعة والعيدين والجنازة لعذر . 

[ وعلى المذهب : لو شك هل تقدم على إمامه أو لا ؟ صحت ؛ لأن الأصل 
عدم المفسد !"© . 

وعلى المذهب أيفيا 7 يستثنى من عدم صحة صلاة المأموم قدام إمامه 
ما أشير إليها"" بقوله > ٠‏ 

( غير قارئة أنّت رجالاً أو ) أمّت ( خناثى أميين في تراويح ) وتقدم 
ل : 014" ْ 

( وفي ) صورة ١‏ ما إذا تقابلا ) أي : الإمام والمأموم ( أو تدابرا ) وهما 
( داخل الكعبة . لا إن جعل ) المأموم ( ظهره إلى وجه إمامه ) داخل الكعبة فإن 
صلاة المأموم تبطل ؛ كتقدمه على إمامه خارج الكعبة . 

( وفي ) صورة ( ما إذا استدار الصف حولها ) أي : حول الكعبة ( والإمام ) 
أي : أمام الصف المستدير ( عنها ) أي : عن الكعبة ( أبعد ممن ) أي : من 
المؤتم به الذي ( هو في غير جهته ) بأن كان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام 
في هذه الحالة . 


. في ب : وعدم . بإسقاط لفظ : وجه‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 
. فيج : إليها‎ )9 
ص :8لا7ا.‎ )8( 
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(و) في صورة ما إذا كان الإمام والمأموم ( في شدة خوف إذا أمكنت 
متابعة ) أي : متابعة المأموم للإمام في الاقتداء . 

( والاعتبار ) في التقديم والتأخير ( بمؤخر قدم ) . ويسمى العقب . 

قال في « القاموس »© : والعقب ككتف . مؤخر القدم . 

وقال غيره : العقب ما فضل من مؤخر القدم على الساق ؛ وذلك الاعتبار لأن 
المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه عند السجود . وكذلك القدم والأصابع قد 
تكون أطول أيضاً » والاعتبار بذلك محله حالة القيام . فإن صلى قاعداً فالاعتبار 
بمحل القعود وهي الإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضرء ثم 
القائم لو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر ؛ لعدم اعتماده عليها . 

( وإن وقف جماعة عن يمينه ) أي : يمين الإمام ( أو بجانبيه ) أي : جانبي 
الإمام : ( صح ) ؛ لما روي « أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال : 
هكذا رأيت النبي كَل فعل 2١"‏ . رواه أحمد . 

لكن قال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. والصحيح : أنه من قول ابن مسعود . 

وأجيب بأنه محمول على الجواز . 

و أجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقاً » . رواه البيهقي . 

وعلى جميع الأقوال فالصلاة صحيحة . 

( ويقف ) مأموم ( واحد رجل ) كان ( أو خنثى عن يمينه ) أي : يمين 
الإمام ؛ « لإدارة النبي يك ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره ""' . 
رواه مسلم . 

( ولا يصح ) أن يقف ( خلفه ) ؛ لأنه يكون فذاً . 

( ولا ) يصح أيضاً ( مع خلو يمينه ) أي : يمين الإمام [ أن يقف المأموم 
( عن يساره ) . 


. 5١5:1١) أخرجه أحمد فى ( مسئله )(لا87915‎ )١( 
. سيأتي تخريج حديثي ابن عباس وجابر قريباً‎ )0( 


لكل 


١ : 507‏ ا 5 6002 
قال في « الفروع » : ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه 1 ' لم 
وعنه : بلى . اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما . وهي أظهر 
وفاقاً . انتهى . 

ووجه بطلان صلاة من عن يسار الإمام مع خلو يمينه ؛ ما روى ابن عباس 
قال : « بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يَِِ يصلي من الليل فقمت أصلي معه 
عن يساره . فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه "'2 . رواه الجماعة . 

وروى جابر قال : « قام رسول الله يكِةِ ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ 
بيدي فأدارني فأقامني عن يمينه . ثم جاء جبّار بن صخر فقام عن يسار 
رسول الله عد فأخذ بأيدينا جطيعا فزفعنا حتى أقامنا' خلفه )90) 8 رواه مسلم 
وأبو داود . 

( وإن وقف يساره ) أي : عن يسار الإمام أحد ( أحرم ) بالصلاة ( أولاً : 
أداره ) الإمام ( من ورائه ) إلى يمينه ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . 

( فإن جاء آخر فوقفا ) أي : الذي جاء والذي كان قبله ( خلفه ) أي : خلف 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » 7770 ) ١‏ : 7417 كتاب الجماعة والإمامة » إذا لم ينو الإمام أن 
يؤم ٠.‏ .. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1/77 ١)‏ : 078 كتاب صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١75 : ١) 313١‏ كتاب الصلاة » باب الرجلين يوم أحدهما صاحيه 
كيف يقومان . 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 77 ١)‏ : 101 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه 
رجل . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 607 ١)‏ : 47 كتاب الإمامة » موقف الإمام والمأموم صبي . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( /97 ) "١17 : ١‏ كتأب إقامة الصلاة » باب الاثنان جماعة . 
وأخرريية حمل فن:3اامسدبه 9 :0 75”. 

(6) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 70٠١‏ )4 : 7805 كتاب الزهد . باب حديث جابر الطويل . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 775 ١19 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به . 
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الإمام ( وإلا أدارهما ) الإمام ( خلفه ) ؛ لحديث جابر المتقدم . 

( فإن شق ) ذلك على الإمام أو عليهما ( تقدم ) الإمام ( عنهما ) وتركهما 

( وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفاً ) بأن لم يكن معهما غيرهما » ( تقدم 
الآخر ) الذي لم تبطل صلاته ( إلى يمينه ) أي : يمين الإمام » ( أو ) تقدم إلى 
( صف ) . فإن أمكنه التقدم فتقدم » ( أو جاء آخر ) فوقف معه قبل أن يتقدم : 
استغنى به عن التقدم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه التقدم ولم يأت من يقف معه ( نوى المفارقة ) 
للعذر وأتمها منفرداً » وإلا بطلت . 

( وإن وقف الخنائى صفاً لم تصح ) صلاتهم . 

وقيل : بلى إن قلنا أنه لا تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها » وأن 
الرجل يخرج عن كونه فذاً بوقوفه معها . 

قال صاحب ١‏ المحرر » عن الخنائى : والأبعد القول بصحتهم صفاً . 

قال في « الفروع » : ويمكن أن يوجه قوله بأن الفساد يقع في غير معين 
لما . فإن سلمنا بناء على أصل الطهارة » وإلا منعنا 
الحكم فيهما .ا 

اذأ جل ) ار أو »1,1 خش امراة ف ) هنتف تقف ( خلفه ) . 

أما كونها تقف خلف الرجل ؛ فلما روى أنس ١‏ أن جدته مليكة دعت 
رسول الله يَلِةِ لطعام صنعته فأكل . ثم قال : قوموا لأصلي لكم . فقمت إلى 
حصير قد اسودٌ من طول ما لبث فنضحته بماء . فقام عليه رسول الله يِه » وقمت 
أنا واليتيم ورائه . فقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين » ثم 
انصرف 2300 . رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه »( 875 ١)‏ : 195 كتاب صفة الصلاة » باب وضوء الصبيان ٠‏ 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (6508 ١‏ : 4017 كتاب المساجد » باب جواز الجماعة في النافلة . . . 


وأخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 3777 ١14 : ١6)‏ كتاب الصلاة » باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون  .‏ - 


كن 


وأما كونها تة : تقف خلف الخنثى ؛ فلاحتمال كونه رجلاً وتكون المرأة الواحدة 
خلف المرأة إذا اتتمت ت بها فذآ . فلا تصح صلاتها علىالمذهب خلافاً لما في 
« الكافى » . ٠‏ ْ 


( وإن وقفت بجانبه ) أي : بجانب إمامها الرجل ( فكرجل ) يعني : أن 
المرأة إذا اتتمت برجل ووقفت عن يمينه . فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة 
الرجل عن يمين إمامه . 

( و )إن وقفت المرأة ( بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها ) من الرجال 
خلافاً لأبي حنيفة » ( و ) لا صلاة من ( خلفها ) من الرجال خلافاً له أيضاً . ذكر 
ذلك ابن حامد » واختاره جماعة كوقوفها في غير صلاة » وذكر ابن عقيل في من 
بلجا وؤاية يطل .رفن« التميوق 6+ انه الأنيىء :ون احمد ترقت / 

قال في ١‏ الفروع » : وذكره شيخنا المنصوص ٠‏ واختاره أبو بكر . وقيل : 
ومن خلفها. وقيل : وأمامها .» ولا تبطل صلاتها وفاقاً خلافاً للشريف 
وأبي الوفاء للنهي عن وقوفها والوقوف معها . فهما سواء . وعند الحنفية : لما 
أمر الرجل قصداً بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاته ولما أمرت هي ضمناً أتمت 
فقط . فزادوا على الكتاب 5 ؛ واعتذروا بأنه مشهور . فيلزمهم 
فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك . ١‏ 

ا 
فتبطل صلاتهم ولو كانوا مائة صف ؛ لتأكد إساءتهم في الموقف . بخلاف امرأة 
في صف رجال . 

( وسن أن يقدم ) إلى الإمام ( من أنواع ) مأموين رجال ( أحرار بالغون ) 
الأفضل فالأفضل . ( فعبيد ) بالغون ( الأفضل فالأفضل ) ؛ لقوله يل : « ليليني 

وأخرجه الترمذي في « جامعه »؛ ( 775) ١‏ : 404 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه 

الرجال والنساء . 


وأخرجه النسائى فى « سئئه » ( 8٠0١‏ )7 : 80 كتاب الإمامة » إذا كانوا ثلاثة وامرأة . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 1١59 : ”) 1١170179‏ . 


اذنانا 


منكم أولو الأحلام والنهى "١"‏ . رواه مسلم . 

لكن لما كان في الحرية فضل على الرق قدمت الأحرار على العبيد . و 
أعلم . 

( فصبيان ) ؛ ١‏ لأنه يلي صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان "") 
رواه أبو داود . 

( فنساء كذلك ) أي : الأفضل فالأفضل من الصبيان والنساء . وإنما قدم 
الصبيان على النساء ؛ لفضلهم عليهن بالذكورية . 

( و) يقدم ( من جنائز إليه ) أي : إلى الإمام » ( وإلى قبلة في قبر حيث 
جاز ) دفن أكثر من واحد فيه ( حر بالغ . فعبد ) بالغ . ( فصبي ) حر . فصبي 
عبد . ( فخنثى فامرأة كذلك ) أي : يقدم البالغ من كل نوع على الصغير منه . 

( ومن لم يقف معه ) في الصف ( إلا كافر ) فهو فذ . ( أو امرأة أو خنثى ) 
وهو رجل ففذ ؛ لأنهما من غير أهل الوقوف معه . 
لأن وجود واحد من هؤلاء كعدمه . وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته . 

( أو ) لم يقف مع رجل ( في فرض ) إلا( صبي ففذ ) أي : فرد . 

قال في ١‏ القاموس »© : الفذ الفرد » والجمع أفذاذ . انتهى . 

وذلك لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض . فلا تصح مصاففته فيه . 

( ومن ) حضر ليصلي وقد أقيمت الصفوف فإن ( وجد قرجة ) بضم الفاء 
وهي الخلل في الصف ولو بعيدة 1 ا وكد ل المتيرض برصوص ولك 40 
نضا لقوله كَللنَهِ : « ان ويذقكك بمارن على الذين تعازن العقورف 5 


. كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ 77 : ١) 577 ( ) صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (/ا/1” ) 18١ : ١‏ كتاب الصلاة » باب مقام الصبيان من الصف . عن 
أبي مالك الأشعري . 

() أخرجه أحمد في « مسئده » ( 547171 )5 : 84 . عن عائشة رضي الله عنها . 


510 


( وإلا ) أي : وإن لم يجد فرجة » أو وجد الصف مرصوصاً ( ف ) إنه يقتف 
( عن يمين الإمام ) إن أمكنه ؛ لأنه موقف الواحد . 

«لإوالم سكي أن رن فروونين لأناء لاقل الوه عع ك0 + 
كأن يقول : ليتأخر منكم لأكون أنا وإياه صفاً أو نحو ذلك ٠‏ ( أو ) ينبّه ب( إشارة 
من يقوم معه ) ؛ لما في ذلك من حصول من يقوم معه . نص عليه . 

( ويتبعه ) يعني : أنه يلزم المنبّه أن يتبع من نبهه بأن يتأخر؛ ليكون معه صفاً. 

( وكره ) تنبيهه ( بجذبه ) . نص عليه . 

وقيل : يحرم ؛ لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ولو كان عبده أو ابنه ؛ لأنه 
لا يملك التصرف فيه حال العبادة ؛ كالأجنبي . 

وقال ابن عقيل : جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفاً » وصححه في 
« المغني » للحاجة . فجاز كالسجود على ظهر إنسان أو قدمه حال الزحام . 

( ومن صلى يسار إمام ) أي : عن يساره ( مع خلو يمينه » أو ) صلى ( فذاً ) 
أي : فرداً ( ولو امرأة خلف امرأة ركعة : لم تصح ) صلاته . وبهذا قال النخعي 
وإسحاق ؛ لما روى علي بن شيبان أن النبي يَكهِ قال : « لا صلاة لفرد خلف 
العف 101 دروا احم و ا 

وعن وابصة بن معبد « أن النبى يَكِةِ رأى رجلاً يصلى خلف الصف فأمره أن 
ونه لعزا 1797" .وود | حعدوو لتر على ومست وان مالجم تر رحا له شاك .. 


6١(‏ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 1١) 70١‏ : #506 كتاب إقامة الصلاة » باب صلاة الرجل خلف الصف 
وحذده . 1 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (1585 ) 4 : 

؟) أخرجه أبو داود في « سنئه » ( 487 ) ١‏ : 185 كتاب الصلاة » باب الرجل يصلي وحده خلف 


الصف . | 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١ ) 57١‏ : 158 أبواب الطهارة » باب ما جاء في الصلاة خلف 
الصف وحله . | 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئئه » ( "5١ :1١6)15٠٠١5‏ كتاب إقامة الصلاة » باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحله . ْ - 


م 


قال ابن المنذر : ثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث . 
ولأنه خالف الموقف . أشبه ما لو وقف قدام الإمام . 
وظاهره لا فرق بين العامد والساهي والعالم والجاهل . 
وعلم من قوله : ركعة أن إحرامه وهو فذ صحيح . فلو جاء آخر ووقف معه 
قبل الركوع صحت صلاتهما . لكن يكره له أن يحرم فذاً . 
( وإن ركع فذاً لعذر ) كخوف فوت الركعة ( ثم دخل الصف . أو وقف معه 
آخر قبل سجود الإمام : صحت ) صلاته ؛ ١‏ لأن أبا بكرة ‏ واسمه نفيع - ركع 
دون الصف فقال له النبي يكٍ : زادك الله حرصاً ولا تعد "'2 . رواه البخاري . 
وفعل ذلك أيضاً زيد بن ثابت وابن مسعود . 
وكما لو أدرك الركوع معه . 
وعنه : لا تصح إلا إذا دخل في الصف » أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام 
من الركوع ؛ لأنه قد أدرك في الصف ما تدرك به الركعة في هذه الحالة . بخلاف 
ما قبلها . 
وعنه : إن علم النهي لم تصح صلاته ؛ لأنه يِه لم يأمر أبا بكرة بالإعادة 
ونهاه عن العود » والنهي يقتضي الفساد . 
وعلم مما تقدم : أنه إن فعل ذلك لغير عذر لم تصح صلاته . وهو المراد 
بقوله في « الفروع » : لغير غرض ٠.‏ 
وفي « الكافي » و« الشرح » : ولا خشي الفوات ؛ لأن الرخصة وردت في 
المعذور . ولا يلحق به غيره . 
وقيل : تصح . وقدمه في ١‏ الكافي » ؛ لأن الموقف لا يختلف بخيفة 
القوات وعدمه . 


- وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 5 5)1١8-1‏ :3758 . 
220 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( .ولا ١ : ١)‏ كتاب صفة الصلاة 3 باب إذا ركع دون الصف ا 


ان 


( فصل ) في أحكام الاقتداء 


( يصح اقتداء من يمكنه ) الاقتداء بالإمام ( ولو لم يكن ) المقتدي 
( بالمسجد ) بأن كان خارجه والإمام بالمسجد . ( إذا رأى الإمام أو ) رأى ( من 
وراءه ) أي : وراء الإمام » ( ولو ) كانت رؤيته ( في بعضها ) فقط ( أو ) كانت 
( من شباك . أو كانا ) أي : الإمام والمأموم ( به ) أي : بالمسجد ( ولو لم يره ) 
أي : ولو لم يرى المقتدي الإمام ( ولا من وراءه إذا سمع التكبير . لا إن كان 
المأموم وحده خارجه ) وسمع التكبير ولم يره ولا من ورائه . 

قال في ١‏ الفروع » : ومن لم ير الإمام ولا من ورائه صح أن يأتم به إذا سمع 
التكبير وهو والإمام في المسجد وفاقاً لمالك والشافعي . وعنه : .لا . وعنه : 
يصح في النفل . وعنه : والفرض مطلقاً وفاقاً لأبي حنيفة كظلمة وضرر . 
وعنه : لاايضر المنبر . وعنه : لجمعة ونحوها . 

وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح . وكذا خارجه مع إمكان 
الاقتداء . جزم به أبو الحسين وغيره » وذكره صاحب ١‏ المحرر » الصحيح من 
المذهب وفاقاً لأبي حنيفة » ولو جاوز ثلاثماثة ذراع خلافاً للشافعي » أو كانت 
جمعة في دار أو دكان خلافاً لمالك . انتهى . 

وقيل : يمنع صحة الاقتداء كون الرؤية من شباك ونحوه . وحكي رواية . 

( وإن كان بينهما ) أي : بين الإمام والمأموم . قال جماعة : مع القرب 
المصحح . ( نهر تجري فيه السفن . أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف ٠»‏ حيث 
صحت ) تلك الصلاة ( فيه ) أي : فى الطريق بأن كانت صلاة على جنازة 
أو نحوها مما يصح في الطريق بشرطه » ( أو كان ) المأموم ( في غير شدة خوف 
بسفينة وإمامه في أخرى : لم يصح ) الاقتداء . 

قال في « الفروع » : عقب مسألة ما إذا كان بينهما نهر أو طريق : اختاره 


وتنا 


الأكثر للآثار وفاقاً لأبي حنيفة . 

وعنه : تصح . اختاره الشيخ وغيره وفاقاً لمالك والشافعي . 

وقال صاحب ١‏ المحرر » : هو القياس ترك للآثار . ثم قال : ومثله إذا كان 
بسفينة وإمامه في أخرى ؛ لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة . والمراد : 
في غير شدة الخوف . كما ذكره القاضي وغيره . وألحق الآمدي بالنهر النار 
والبئر . وقيل : السبع . وقاله أبو المعالي في الشوك والنار . انتهى . 

( وكره علو إمام عن مأموم ) ؛ لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي كَل 
قال : ١‏ إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم 6" . 

وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن”" . وهذا المذهب . 

وعنه لا يكره مطلقاً . 

وعنه : لايكره إن أراد التعليم » وإلا كره . 

( مالم يكن )[ أي : العلو 1 '' يسيراً ( كدرجة منبر ) فلا يكره ؛ لما روى 
سهل بن سعد ١‏ أن النبي كَةِ جلس على المنبر في أول يوم وضع . فكبر وهو 
عليه » ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه . ثم عاد حتى فرغ . 
فلما انصرف قال : يا أيها الناس! إنما فعلت هذا لتأتموا بي » ولتتعلموا 
ياوه 141 مق عليه : 

ركو جيف لمان الجنيى كلانه عانافان النيجة اولان يها عن الخال 

ولآن النهي معلل بما يفضي إليه العلو من رفع البصر في الصلاة » وهو منهي 


فق أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 044 ١)‏ : 17 كتاب الصلاة » باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان 
القوم . 

(؟) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه »؛ ١‏ ) ” : 88 كتاب الصلاة » باب نهي رسول الله يكِ أن يقوم الإمام 
فوق شيء والناس خلفه . 

(0) ساقط منأ. 

فق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 15م ) 7٠١ : ١‏ كتاب الجمعة » باب الخطبة على المنبر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 05145 ١)‏ : 87" كتاب المساجد . باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة . 


لالحا 


( رمع ) عند راو نالو ويا الى ملاعاي . ( وهو ) 
أي : الكثير ( ذراع فأكثر ) من ذراع . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح . قاله القاضي واقتصر عليه ابن تميم 
وقدمه في « الفروع » و« الرعاية » . 

وقطع المصنف والمجد : أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها . 

( ولا بأس به ) أي : بالعلو ولو كان كثيراً عن الإمام ( لمأموم ) . نص 
عليه . كما لو صلوا خلف الإمام على سطح المسجد ونحوه ؛ لما روي عن 
ع 5 ع 9 5 )223 اك 
أبي هريرة « أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام "'' . رواه الشافعي . 
ورواه سعيد عن انس . 

ولأنه يمكنه الاقتداء به . أشبه المتساويين . 

وقبد ذلك في « الكافي »يما إذا اتصلت الضفوفب:. 

م ل ا 
القطع ( عن يساره ) أي : يسار الإمام فيكون به بأس ( إذا بَعْد بقدر مقام ثلاثة ) 
أي : ثلاثة رجال فتبطل . 

قال في « الإنصاف » : قال ابن تميم : لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه 
فلا بأس » وإن كان الانقطاع عن يساره فقال ابن حامد : إن كان بعده مقام ثلاثة 
رجال بطلت صلاته . وجزم به في « الرعاية الكبرى » . انتهى . 

( وتكره صلاتّه ) أي : صلاة الإمام ( في طاق القبلة ) أي : المحراب ( إن 
منع ) ذلك ( مشاهدته ) . روي ذلك عن ابن مسعود وغيره ؛ لأنه مستتر عن 
بعض المأمومين . أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب وحينئذ فيقف في يمين 


. كتاب الصلاة » باب الجماعة وأحكام الإمامة‎ ٠١8: ١) 714 ( » أخرجه الشافعي في « مسنده‎ )١( 


كن 


ومحل الكراهة : إن لم يكن ثم حاجة كما هو مصرح به في المتن قريباً . فإن 
كان ثم حاجة إلى ذلك ؛ كضيق المسجد أو نحوه لم يكره رواية واحدة . 

وعلم مما تقدم : أنه إن لم يمنع مشاهدته لم يكره . قاله ابن تميم وابن 
حمدان . 

( و ) يكره ( تطوعه ) أي : تطوع الإمام ( بعد مكتوبة ) أي : بعد أن يصلي 
المكتوبة ( موضعها ) . نص عليه ؛ لما روى المغيرة بن شغبة مرفوعاً قال : 
« لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه 2١7‏ . رواه 
أبو داود . 

ولأن في تحوله عن مكانه إعلاماً لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره 
ويطلب جماعة أخرى . إلا من حاجة . بأن لا يجد موضعاً يتحول إليه . 

( و )يكره أيضاً ( مكثه ) أي : مكث الإمام ( كثيراً ) بعد المكتوبة ( مستقبل 
القبلة وليس ثم ) بفتح المثلثة اسم يشار للمكان البعيد قاله في ١‏ القاموس »© . 
يعني : وليس في المكان ( نساء ) لينصرفن ؛ لقول عائشة « كان النبي كَل إذا 
سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم! أنت السلام ومنك السلام . تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام "2 . رواه مسلم . 

ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم » أو ظن غيره أنه في 
الصلاة فيأتم به . 

م امزنع) ١‏ 
بالانصراف » . رواه مسلم . 

وأما مكثه لتنصرف النساء ؛ فلأن النبى يَللَهْ وأصحابه كانوا يفعلون ذلك . 


. كتاب الصلاة » باب الإمام يتطوع في مكانه‎ ١50 : ١) 517 » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 

(0) 'أخرجه مسلم في « صحيحه »؛ ( 047 1١54 : ١)‏ كتاب المساجد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة » 
وبيان صفته . 

(*) أخرجه مسلم في « صحيحه » (1550 95١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهما . عن أنس رضي الله عنه . 


ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء . 

( و) يكره ( وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف عرفاً ) أي : ما يعد 
قاطعاً في العرف ؛ لقول أنس : ١‏ كنا نتقي هذا على عهد رسول الله يله 8'' . 
رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات . 

قال أحمد : لأنه يقطع الصف . 

لكن لو كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين لم يكره الوقوف بينهما.؛ لأن 
الصف لا ينقطع بذلك . 

وعنه : لا يكره ؛ كقطع المنبر . 

ومحل الكراهة : إذا كانت المخالفة ( بلا حاجة في الكل) أي : كل 
ما تقدم » والحاجة هنا ؛ كضيق المسجد ومطر ونحوه . 

( وينحرف إمام ) بعد الصلاة ( إلى مأموم جهة قصده ) أي : قصد الإمام . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن له قصد ( فعن يمينه ) أي : يمين الإمام . 

والأصل في استحباب التفات الإمام إلى المأموم ؛ ما روى سمرة قال :. 
« كان النبي كك إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه "© . رواه البخاري . 

( واتخاذ المحراب مباح ) . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . 

وعنه : مستحب . اختارها الآجري وابن عقيل ؛ ليستدل به الجاهل على 
القبلة . وقطع به ابن الجوزي في « المذهب » » وقدمه في ١‏ الآداب الكبرى » . 

وعنه : ما يدل على كراهته . 

قال الحسن : الطاق في المسجد أحدثه الناس . وكان يكره كل محدث . 

( وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهذم ) مسجد بني ضراراً . 


٠. كتاب الصلاة » باب الصفوف بين السواري‎ 18٠0 : ١) 77 ( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
. ١١: "” ) 1١17501 ( » وأخرجه أحمد فى « مسنده‎ 
كتاب صفة الصلاة » باب يستقبل الإمام الناس إذا‎ 59 : ١) 8609 » (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه‎ 


سلم . 


قال في « الفروع » : ولا يبنى مسجد”''2 ضراراً . 

قال في « تصحيح الفروع » : يعني لمسجد آخر بقربه . 

وإن لم يقصد الضرر ولا حاجة إليه فروايتان » رواية محمد بن أبي موسى : 
لا اتسين + 

قال في ١‏ الفروع » : واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين » [ وأنه يجب 
هدمها . وقاله فيما ني جوار جامع بني أمية ١‏ وظاهر رواية صالح : يبنى ٠‏ انتهى 
كلامه فى ( الفروع » . 

قال في ١‏ التصحيح »2 : الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين ](" . والله 
أعلم . 
ويكره اتخاذ غير إمام مكاناً بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه » ويباح ذلك في 
النفل . 

وقال المروذي : كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهره ولو كانت فاضلة خلافاً للشافعي . ويتوجه 
احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ؛ « لأن عتبان لما لم يستطع 
المسجد طلب من النبي كه أن يصلى فى مكان فى بيته ليصلى فيه )20 . 
وللبخاري : ١‏ اتخذه مسجداً )290 . 

و« لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التى عند المصحف » 
وقال : إن النبي كَلِةِ كان يتحرى الصلاة عندها )2*0 . متفق عليهما . ْ 


(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه» (78) ١‏ : 400 كتاب المساجد ء باب الرخصة في التخاف عن 
الجماعة بعذر . 

(14) أخرجه البخاري في (صحيحه) (8054) ١188 :١‏ كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام 
على الإمام. . . 


(9) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ) :١)18٠(‏ 9 أبواب سترة المصليء باب الصلاة إلى الاسطوانة. - 


0 


و« نهيه كَلهِ عن إيطان المكان كإيطان البعير ''' . فيه تميم بن محمود وهو 
مجهول . وقال البخاري : فى إسناد حديثه نظر . 

ثم يحمل على مكان مفضول » أو لخوف رياء ونحوه 5 

وظاهره فنا + ولو كان لحاجة كإسماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه » 
ويتوجه : لا . وذكره بعضهم اتفاقاً . انتهى . 1 

( وكره حضور مسجد و ) حضور ( جماعة لآكل ) اسم فاعل مضاف إلى 
( بصل أو فجل ونحوه ) ؛ كثوم وكراث ( حتى يذهب ريحه ) . 

وعنه : يحرم . وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي ؛ لتأذي الملائكة . 


وحيث قيل بحرمة دخوله وجب إخراجه » وبكراهته استحب إخراجه : 


فائدة : 


يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب والسعد . قاله بعض الأطباء . 


والله أعلم . 


- وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١) 004 (١‏ : 54 كتاب الصلاة » باب دنو المصلي من السترة ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 857 ) 7١4 : ١‏ كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود . 
وأخرجه النسائي في 7 سئنه » ( 5١5 : 7 ) ١١١7‏ باب التطبيق » باب النهي عن نقرة الغراب . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( ١ ) ١579‏ : 404 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في توطين المكان 
في المسجد يصلي فيه » كلهم عن عبد الرحمن بن شبل ٠‏ 


الله 


[ فصل : فى أعذار ترك الجمعة ] 


( فصل ) في ذكر”'' الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة . 

ومما ( يعذر بترك جمعة وجماعة : مريض ) ؛ ١‏ لأنه يَلةٍ لما مرض تخلف 
عن المسجد وقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس )20 . متفق عليه . 

( و ) كذا( خائف حدوث مرض ) ؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس ١‏ أن 
النبي مثيه فسر العذر بالخوف والمرض )”© 

ومحل ذلك : إذا كان المريض والخائف حدوث مرض ١‏ ليسا بالمسجد ) . 
فإن كانا بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة ؛ لعدم المشقة . 

( وتلزم الجمعة ) دون الجماعة ( من لم يتضرر بإتيانها ) أي : إتيان الجمعة 
( راكباً أو محمولاً . أو تبرع أحد به ) أي له 
أحد ( بقؤد أعمى ) إلى الجمعة . فإن الجمعة تلزمه في هذه الصور . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تلزمهما 
الجماعة . وأطلقهما ابن تميم . قال المروذي في الجمعة : يكتري ويركب . 
وحمله القاضي على ضعف عقب المرض . فأما مع المرض فلا يلزمه ؛ لبقاء 
العذر . ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب 
قال لا أدري:. انتهى: : 

(و) يعذر أيضاً بترك جمعة وجماعة ( من يُدافع أحد الأخبثين ) البول 


للق فيج : ذلك 

زه أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 700 14١ : ١)‏ كتاب الجماعة والإمامة » باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 418 ١)‏ : 71 كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر . 


(*) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ١9١ : ١) 08١‏ كتاب الصلاة » باب فى التشديد فى ترك الجماعة . 
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والغائط » ( أو ) من ( بحضرة طعام هو ) أي : من حضره الطعام ( محتاج إليه ) 
أي : إلى ذلك الطعام . 

( وله ) أي : للمحتاج إلى ذلك الطعام ( الشبع ) منه . نص عليه ؛ لخبر 
أنس في ١‏ الصحيحين » : « ولا تعجلن حتى تفرغ منه »"'2 . 

وعنه : يأكل منه ما يسكن نفسه فقط . وجزم به جماعة في الجمعة » وذكر 
ابن حامد : إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ة ابتدر إلى الصلاة ؛ لحديث عمرو بن 
أمية : أن النبي يلك دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فأكل منها وقام 
فصلى 0" . متفق عليه . 

قال في « الفروع » : كذا قال . ولعل مراده مع عدم الحاجة . 

( أو ) كان عذره بأن كان ( له ضائع يرجوه ) ؛ كما لو دله عليه إنساد 
بمكان » ويخاف إن لم يمض إليه سريعاً ينتقل عن ذلك المكان » أو قدم بضائع له 
من سفر ويخاف إن لم يتلقه أن يخفوه . لكن قال المجد : الأفضل ترك ما يرجو 
وجوده . ويصلي الجمعة والجماعة . 

( أو يخاف ضياع ماله أو فواته ) أي : فوات ماله ؛ كشرود دابته » وإباق 
عبده » وسفر من له عنده وديعة » ونحو ذلك . 

قال في « الفروع » : ولو تعمد سبب المال خلافاً لابن عقيل في الجمعة » 
قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات . كذا أطلق واستدل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 547 ) ١‏ : 719 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 004 ) ١‏ : #47 كتاب المساجد » باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال . كلاهما عن ابن عمر » وخبر بر أنس جاء في « الصحيحين » بلفظ : « ولا 


تعجلوا عن عشائكم » . ' 

0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 0105 ) 5 : 7٠١58‏ كتاب الأطعمة » باب شاة مَسْمُوطةٍ والكتف 
والجنب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 700) ١‏ : 71774 كتاب الحيض » باب نسخ الوضوء مما مست 
النار . 


عنه : إن خاف ظلماً في ماله فليجعله وقاية لدينه . ذكره الخلال . انتهى 

(31) ايخات: ورا فيه ) امور ذدقن ثمالة + كاستراق عير أر يهاب 
وإطلاق الماء على زرعه بغيبته عنه ٠.‏ 7 

( أو ) كان يخاف ضرراً ( في معيشة يحتاجها ) إن حضر الجمعة أو الجماعة 
بأن كان ذلك يعيقه عن فعل ما هو محتاج إلى الأجرة عنه . 

( أو ) كان يخاف ضرراً في ( مال استُّؤجرٌ لحفظه ولو ) كان ما استؤجر 
لحفظه ( نظارة ) - بكسر النون_-( بستان ) . 

قال في « القاموس »© : الناظر والناطور حافظ الكرم 0 أعجمي 2 
الجمع نطار ونطراً ونواطير ونطرة » والفعل النطر والتّطارة بالكسر . | 

ا ل 0 
( أو رفيقه ) في غيبته عنه » ( أو تمريضهما وليس من يقوم مقامه ) في الموت 
أ ف التفر يفي 

وكذا إن خاف على أهله أو ولده ؛ « لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن 
زيد وهو يتجهز للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة » . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ولا نعلم في هذا خلافاً . 

( أو ) كان يخاف ( على نفسه من ضرر ) ؛ كسَبّع وَسَيْل ونحوهما ء ( أو ) 
من ( سلطان ) يأخذه . ( أو ) من ( ملازمة غريم ) له ( ولا شيء معه ) يعطيه ؛ 
داعس البعس ظام . وكذا إن كان الدين مؤجلاً وخشي أن يطالبه به قبل 
محله . وظاهره : أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر للنص . 

( أو) كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة ( فوات رفقة بسفر مباح ) 
سواء ( أنشأه أو استدامه ) ؛ لأن عليه في فوات رفقته ضرراً » ( أو ) يحصل له 
( غلبة نعاس يخاف به ) أي : بغلبة النعاس ( فوتها ) أي : فوت الصلاة الحاضرة 
( في الوقت أو ) يخاف به فوتها ( مع إمام ) . 


قال في ١‏ الإنصاف » : يشترط في غلبة النعاس أن يخاف”'' فوت الصلاة في 
الوقت . وكذا مع الإمام مطلقاً على الصحيح من المذهب . جزم به في 7 الرعاية 
الصغرى » و« الحاويين ن » » وقدمه في ١‏ الفروع » و« الرعاية الكبرى » . 

وقيل : ذلك عذر في ترك الجماعة » لا الجمعة . قلمه ابن تميم . وجزم به 
في «( مجمع البحرين »2 . 

وقيل ‏ الييل :ذلك عدر فنهما: ذكزة في ريو رقم ابن اررق 
فى « المذهب » وصاحب « الوجيز» : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه 
بانتظارهما . انتهى 

( أو ) كان يحصل له ( أذى بمطر ووّحَل  )‏ بفتح الحاء المهملة وتسكينها لغة 
رديئة ‏ ( وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة ) لأخبار » منها ما في 
« الصحيحين » عن ابن عباس ١‏ أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ‏ زاد مسلم : في يوم 

إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة » بل قل : 
صلوا فى يزنك قال م فكان الناس اشتتكروا لللتة ما تقال ابن 0 
يون امن ذلك .فلن قعل هايا مز حي يل ماي - يعني : النبي كله - 
الجمعة عَرْمَةٌ . وإني كرهتٌ أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدَّحَض » 0 
”' 

: أن ذلك إنما يكون عذراً في السفر » ومنها قول ابن عمر : « كان 

لب 6 ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة : صلوا في رحالكم 7" . 


. فيج : يخاف به‎ )1١( 

فم أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 809 ١7 : ١)‏ كتاب الجمعة » باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة 
في المطر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 599 ١)‏ : 445 كتاب صلاة المسافرين » باب الصلاة في الرحال في 
المطر . 

)2 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (707 ) ١‏ : 771 كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 1917 ١)‏ : 444 كتاب صلاة المسافرين » باب الصلاة في الرحال في 
المطر . ش 


( أو ) كان يضره ( تطويل إمام ) ؛ ١‏ لأن رجادٌ صلى مع معاذ » ثم انفرد 
فصلى وحده عند تطويل معاذ . فلم ينكر عليه النبي يَكْهِ حين أخبره 2١")‏ . 

( أو ) كان( عليه قود يرجو العفو عنه ) . 

قال في « الإنصاف » : من الأعذار : من عليه قود إن رجى العفو عنه على 
الصحيح من المذهب مطلقاً قدمه في ١‏ الفروع » . وهو ظاهر ما جزم به في 
« الرعاية » و« الحاويين » . 

وقيل : ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط . وأطلقهما ابن تميم . 

( لا من عليه حد ) لله تعالل ؛ كحد الزنا وشرب الخمر . فإنه لا يعذر بذلك 
في ترك الجمعة ولا الجماعة . وكذا لو كان عليه حد لآدمي ؛ كحد قذف على 
الصحيح . وفي ١‏ الفروع »2 : ويتوجه فيه وجه : إن رجى العفو . 

( أو ) كان ( بطريقه ) إلى المسجد منكر ٠‏ يعني : أن ذلك لا يكون عذراً في 
ترك الجمعة ولا الجماعة . نص عليه ؛ لأن المقصود الذي هو الصلاة ة فى جماعة 
لنفسه » لا قضاء حق لغيره . 

( أو ) كان ( بالمسجد منكر كدعاء لبغاة ) يعني : أن ذلك لا يكون عذراً في 
ترك الجمعة ولا الجماعة . 

قال في ١‏ الفروع » : قال في ١‏ الفنون » أيضاً : ومعناه لغيره » ويصلي 
جمعة فيها دعاء لبغاة . 

( وينكره ) أي : ينكر المنكر ( بحسّبه ) أي بحسب ما يمكنه . 

ولا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق إلى محل الجمعة أو 
الجماعة إذا وجد من يهديه » ولا أعمى إذا وجد من يقوده . 

قال في « الفروع » : قال في « الخلاف »© وغيره : ويلزمه إن وجد ما يقوم 
مقام القاتد ؛ كمد الحبل إلى موضع الصلاة 


كن يد فت 


. 9١:١ سبق تخريجه‎ )١( 


[ باب : صلاة أهل الأعذار ] 


هذا ( باب صلاة أهل الأعذار ) جمع عُذْر كأقفال جمع قفل . وهم : 
المريض والمسافر والخائف ونحوهم . 

( تلزم مكتوبة ) أي : الصلاة المفروضة ( المريض ) القادر على القيام 
( قائماً ) أي : أن يصليها قائماً إجماعاً . ( ولو كراكع ) أي : ولو كان قيامه 
الذي يقدر عليه كقيام راكع » ( أو ) كان يمكنه القيام ( معتمداً ) على شيء » 
( أو مستنداً ) إلى شيء ولو ( بأجرة يقدر عليها . فإن عجز ) عن القيام كذلك ٠‏ 
( أو شق ) عليه القيام ( لضرر ) يلحقه بقيامه » ( أو ) لوجود ( زيادة مرض ٠‏ أو ) 
من أجل ( بطء برء ونحوه ) كما لو كان قيامه يوهنه : ( فقاعداً ) أي : فإنه يصلي 
قاعداً وفاقاً ( متربعاً ) وفاقاً لمالك ( ندباً ) وفاقاً . وقيل : وجوباً . 

( ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل ) . 

وعنه : إن أطال القراءة تربع » وإلا افترش . ولا يفترش مطلقاً . 

وعنه : لا يقعد » إلا إن عجز عن قيامه لدنياه » وأسقطه القاضى' فى كتابه 
الأمربالاتعروف عدا سوس 2017 وانه لووتتسل القناء والتياويمس ازذاد مضه اليه 

( فإن عجز ) عن القعود( أو شق ) عليه أن يصلي قاعداً . قال في 
« الفروع » : و« المذهب»© : ( ولو بتعدّيه بضرب ساقه ) ؛ كتعديها بضرب 
بطنها فنفست ( فعلى جنب ) ؛ وذلك لقول النبي كَكِْةِ لعمران بن حصين : ٠‏ صل 
قائماً . فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنب 9" . رواه الجماعة 
)١(‏ ساقط منأ. 
(0) فيأ: متحمل . 


(*) أأخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » 7073:01١6) 1١570‏ أبواب تقصير الصلاة » باب إذا لم يُطق قاعداً 


اح 


الاشيلها جوازاه الشماتن ا فإن لم تستطع فمستلقياً )"2 . 

( و ) الجنب ( الأيمن أفضل ) ؛ لما روى علي عليه السلام عن النبي كَلِلِ 
قال : « يصلي المريض قائماً إن استطاع . فإن لم يستطع فقاعداً . فإن لم يستطع 
أ تكسيعة اوها إبفاع : وجعل سجوده أخفض من ركوعه » وإن لم يستطع أن 
يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة . فإن لم يستطع صلى مستلقياً 
ورجلا مما يلى القبلة 76" . روآه الدارقطتى . 

( وتكره ) للمريض الصلاة ( على ظهره ورجلاه إلى القبلة , مع قدرته ) 
أي : قدرة أن يصلي ( على جنبه ) . وتصح على الصحيح من المذهب 

وعنه : لاا تصح 5 

( وإلا ) أي : وإن لم يقدر المريض أن يصلي على أحد جنبيه ( تعين ) عليه 
أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة وجهاً واحداً . 

( ويومىء بركوع وسجود ) من يعجز عنهما ما أمكنه . نص عليه ؛ 
لقوله يكْةِ : « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )”© . ظ 

( ويجعله ) أي : يجعل سجوده ( أخفض ) من ركوعه ؛ ليحصل الفرق بين 
الإيمائين . 

( وإن سجد ) مريض ( ما أمكنه ) أي : غاية إمكانه ( على شيء رفع ) له 


وأخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 9801 70١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب فى صلاة القاعد . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 81/9 ) 7 : 7١‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة القاغد على 
النصف من صلاة القائم . 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » 01717 85:1 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة المريض . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) ( ١91/٠١‏ )5 :2553 . 

(1) 2 لم أره بهذا اللفظ في النسائي ء وقد رواه بلفظ آخر : قال : « سألت النبي يكل عن الذي يصلي قاعداً ؟ 
قال : من صلى قائماً فهو أفضل . ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم » ومن صلى نائماً فله نصف أجر 
القاعد » :)١770(‏ 777 كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم . 

(؟) سيآتي تخريجه في الصفحة التالية . 

1 العو ل ساسح‎ ٠6 


6٠ 


( كره)الداذلك (:واجرا ) نص عليهسا .6 'لآنة أتى بحا يتمكته من الانخطاط” : آشبة 
مالو أوماً . 

وعنه : يخير . وذكر ابن عقيل رواية بالمنع كيده . 

( ولا بأس به ) أي : بسجوده ( على وسادة ونحوها ) . | 

وعنه : هو أولى من الإيماء . واحتج بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما » 
وقال : ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر . 

( فإن عجز ) عن الإيماء ( أومأ بطرفه ) أي : بعينه ( ناوياً مستحضراً الفعل ) 
عند إيماته له ( والقول ) عند إيمائه له ( إن عجز عنه ) أي : عن القول ( بقلبه ) 
متعلق بقوله : مستحضراً أي : مستحضراً عند إيمائه الفعل إن عجز عنه برأسه » 
والقؤل"7 إن عد غنة ناته 4( كاتني جات ) أن بعلمو ا نغلاته: . 

قال في «الفروع» : قال أحمد : لا بد من شيء مع عقله . وفي 
« التبصرة » : صلى بقلبه أو طرفه » وفى « الخلاف» : أومأ بعينه وحاجبه 
أو قلبه » وقاس على الإيماء برأسه ثم قال : وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء 
بطرفه وهو متجه ؛ لعدم ثبوته » وإن كان القاضي قد احتج بما رواه زكريا الساجي 
وان عن ححا و مط عن اجاعر على تن السير عل السملين و انيبن 
أبي طالب عن النبي كَل : ٠‏ يصل المريض قائماً . فإن لم يستطع فجالساً . فإن 
لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة . فإن لم يستطع فمستلقياً » وأومأ 
بطرفه 7" . ورواه الدارقطني وغيره عن علي بن أبي طالب مرفوعاً وليس فيه : 
وأوم"' بطراقة 8 © وإسنادهة ضعيفت: , 


)غ20 فى أزيادة لفظ : عنه . 

زف أخرجه الدارقطني في ١‏ سئئه » )١(‏ ؟ 57 كتاب الوتر » باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته 
كيف يستخلف . الحديث فيه حسين بن زيد » ضعفه علي بن المديني والحسن بن الحسين العرني » 
لكن له شواهد من حديث جابر عند البزار والبيهقي في ١‏ المعرفة » » وعن ابن عمر عند الطبراني » 
وعن ابن عباس عنده أيضاً . 

إفرف فيج : أومأ . 
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( ولا تسقط ) الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتاً ؛ لقدرته على أن ينوي 
بقلبه مع الإيماء بطرفه . 

: وعنه : تسقط إن لم يقدر على الإيماء بغير طرفه » وضعّفها الخلال » 
واختارها الشيخ تقي الدين » ويدل لها ما روى الدارمي وأبو بكر النجاد 
وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً : « يصلي المريض قاعداً . فإن لم يستطع 
فعلى جنبه . فإن لم يستطع فمستلقياً . فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر» . 
وإسناده ضعيف . 

ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقياً عن أجر الصحيح 
المصلي قائماً » وقد قال صاحب ١‏ المحرر » في أخبار فضل الجماعة على الفذ : 
لأ يصح حملها على المنقرد لعذر ؛ لآن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله له 
لولا العذر » ثم ذكر خبر أبي موسى : ١‏ إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له 
ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 2١)‏ . 

وحديث أبي هريرة : « من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل 
أجر من صلاها وحضرها ء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً !"2 . رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 

قال في ١‏ الفروع » : والمراد والله أعلم مثل أجر واحد ممن صلاها ؛ لأن 
غايته كأحدهم . 

وكذا اختار ابن الجوزي في ١‏ كشف المشكل » في حديث : ١‏ من سأل الله 
الشيافة 101 اده الشهيد )(4) روى مسلم من ريك أنس : « من سأل الله 


. 5٠١: 4)١98099( 1» أخرجه أحمد في « مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 0584 :١)‏ 194 كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( 855 ) 7 : ١١١‏ كتاب الإمامة » حد إدراك الجمعة . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 8974 )7 : 38٠‏ . 

فيج : كان . 

(8) أخرجه أحمد في « مسنده » ( 7١700‏ ) طبعة إحياء التراث . من حديث معاذ رضي الله عنه . 
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الشهادة صادقاً أعطيها » ولو لم تُصبِه ٠"‏ ' » ومن حديث سهل بن حنيف : « من 
سألَ الله الشهادة بصدق » بِلَّعْهُ الله منازلَ الشهداءٍ » وإن مات على فراشه )!© . 
ثم قال : وذكر في « شرح مسلم » في المتخلف عن الجهاد لعذر : له شيء من 
الأجر. لا كله . مع قوله : من لم يصل قائماً لعجزه ثوابه كثواب القائم » 
لاينقص باتفاق أصحابنا . ففرق بين فعل العبادة على قصور وبين من لم يفعل 

وقال ابن حزم «ناكتشن د اوت هذ الماع سان الي زان 
قوله : لا يَسْتَوى ال 05 عر ساو المقاون قال 
وعد ييخ تنمت أهل الذثر وها لكجر و لوانتتو فقن لسري البو عمد 
0 انتهى 

( فإن قدر ) المصلي قاعداً عجزاً ( على القيام أو ) المصلي مضطجعاً عجزاً 
على ( قعود في أثنائها ) أي : أثناء الصلاة : ( انتقل إليه ) أي : إلى ما قدر عليه 
بعد أن كان عاجزاً عنه » وأتمها به . ( فيقوم ) من كان عاجزاً عن القيام 

ولأن ما صلاه كان العذر موجوداً فيه وما بقى يجب أن يأتى بالواجب فيه . 

( ويركع بلا قراءةٍ من ) كان قد ( قرأ ) في حالة العجر . 

( وإلا) أي : وإن لم يكن قد قرأ في حالة العجز ( قرأ) بعد قيامه 
أو قعوده . ولا تجزئه إن قرأحال نهوضه ؛ كقراءة الصحيح حال نهوضه . 

( وإن أبطأ متثاقلاً من أطاق القيام ) في أثناء الصلاة بعد أن كان عاجزاً عنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١408‏ )” : 10107 كتاب الإمارة » باب استحباب طلب الشهادة في 
سبيل الله تعالى . 

(؟) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 14904 ) الموضع السابق . 

(*) أخرجه مسلم في « صحيحه » 51٠١50(‏ )547:76 كتاب الزكاة » باب بيان اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف . 

0( ف :بين 


اودليف 


( فعاد العجز ) وهو في الصلاة . ( فإن كان ) إبطاؤه ( بمحل قعود ) من صلاته 
( كتشهد : صحت ) صلاته . ش 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن بمحل قعود ( بطلت صلاته وصلاة من خلفه » 
ولو جهلوا ) الحال . 

قال في « الفروع » : ذكره أبو المعالي وغيره . وظاهر كلام جماعة في 
المأموم الخلاف وهو أولى . 

( ويبني ) على صلاته ( من ) ابتدأها قائماً ثم ( عجز فيها ) فينحط ؛ لوجود 
العذر المبيح وهو العجز عن القيام . 

.( وتجزىء الفاتحة ) أي : تجزئه قراءتها (إن أتمها فى ) حال 
(اتخطاطه) » و( له) تجرىء (امن )ابنذ الصلاة جالساً لفجره عن القنام كه 
( صح ) أثناء الصلاة ( فأتمها ) أي : أتم قراءة الفاتحة ( في ) حال ( ارتفاعه ) 
أي : نهوضه . وإن قدر على القيام قبل القراءة لزمه أن يأتي بها بعد قيامه » وإن 
لم يقدر على القيام إلا بعد القراءة قام فركع من غير قراءة ؛ لأن القيام ركن قدر 
عليه فلزمه فعله ؛ لقوله تعالئى : # وَقُوْمُوأ ِل قَدِتينَ 4 [البقرة : 178 » ولخبر 
عمران بن حصين . 

ولأن العجز عن ركن لا يسقطه به غيره من الأركان ؛ كالقراءة . 

( ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً » وسجود 
قاعداً ) ؛ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه . فوجب أن يومىء به في قيامه . 

ولك كاعد الجا لد قر حم رسا » الريك ادوس ب ودار بيه 
ليحصل الفرق بين الإيمائين . 

ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها » وإذا سجد قرب وجهه من 
الأرض ما أمكنه . 

ومن قذلن أنا رسج د على نلك لع جلزهم . 

( ومن قدر أن يقوم ) أي : يصلي قائماً ( منفرداً » و ) قدر أن ( يجلس في 
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جماعة خَيّر ) بين أن يصلي قائماً منفرداً وبين أن يصلي جالساً في جماعة . 

قال في « شرح المقنع » : لأنه يفعل في كل منهما واجباً ويترك واجباً . 

وقيل : جماعة أولى . 

وقيل : يلزمه أن يصلي قائماً منفرداً ؛ لأن القيام ركن بخلاف الجماعة . 

( ولمريض يُطيق قياماً الصلاة مستلقياً لمداواة ) » وكذا أرمد ( بقول طبيب 
مسلم ثقة ) سمي طبيباً ؛ لحذقه وفطنته . وشرط كونه مسلماً ثقة ؛ لأن ذلك أمر 
ديني فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين . والاكتفاء بواحد هو الصحيح من 
المذهب . وقيل : لا بد من اثنين . وعبّر جماعة بلفظ الجمع منهم الشيخ في 
« المقنع » . 

وقال ابن منجى في « شرحه » : وليس بمراد . 

قال في « الإنصاف » : الذي يظهر أن مراد المصنف الجنس مع الصفة وليس 
مراده العدد » إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت 
عليه من كلامهم . 
200 ووجه إباحة الصلاة ة غير قائم مع القدرة على القيام ؛ « أن النبي بل صلى 

جالساً حين جُحِشَ شِقّه "20 . والظاهر : أنه لم يكن لعجزه عن القيام » بل فعله 

إما للمشقة أو وجود الضرر » وكلاهما حجة . 

و أم سلمة تركت السجود لرمد بها !"2 . | 

ولأن القيام ربما يخاف منه الضرر . أشبه المرض » وتركه وسيلة إلى العافية 
وهي مطلوبة شرعاً . 

( ويُّفطر ) أي : وللمريض أن يفطر ( بقوله ) أي : بقول الطبيب المسلم 
الثقة : ( إن الصوم مما يمكن العلة ) . 


٠. هلا أبواب تقصير الصلاة » باب صلاة القاعد‎ : ١) 1١57 (» أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب اتتمام المأموم بالإمام‎ ٠١8 : ١) ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الصلاة » باب في صلاة المريض‎ ١199 : ١ ) 000 ( » مسئده‎ ١ (؟) أخرجه الشافعي في‎ 
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قال في « الفروع » : ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد : أن الصوم مما يمكن 
العلة . وقاس القاضي وغيره على ذلك المسألة المتقدمة . 

( ولااتصح ) صلاة ( مكتوبة في سفينة قاعداً » لقادر على قيام ) ؛ لأنه قادر 
على ركن الصلاة . فلم يجز تركه ؛ كما لو لم يكن بسفينة . 

وعلم من ذلك : أنه إن ععجز عن القيام والخروج من السفينة جاز له أن يصلي 
جالساً » ويلزمه الاستقبال » وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة . 

وقيل : لا يلزمه أن يدور كالنفل فيها على الأصح . 

وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة . 

وعنه : لا تقام إذا صلوا جلوساً . 

( وتصح ) المكتوبة أيضاً ( على راحلة ) واقفة أو سائرة ( ل) وجود ( تأذ 
بوحل ومطر ونحوه ) ؛ كثلج وبرد ؛ لما روى يعلى بن مرة''" ١‏ أن النبي ككل 
انتهى إلى مَضيق هو وأصحابه وهو على راحلته » والسماء من فوقهم ٠‏ والبلة من 
أسفل منهم . فحضرت الصلاة . فأمر المؤذن فأذن وأقام » ثم تقدم النبي كَلِلِ 
فصلى بهم يومىء إيماء » ويجعلٌ السجودٌ أخفض من الركوع "2 . رواه أحمد 
والترمذي . وقال : العمل عليه عند أهل العلم . 

وفعله أنس . ذكره أحمد . ولم يُنقل عن غيره خلافه . 

فإن قدر على النزول من غير مضرة لزمه ذلك » والقيام والركوع كغير حالة 
المطر » ويومىء بالسجود ؛ لما فيه من الضرر والتأذي بالثلج » والبرد أشد . 

وعنه : لا يجوز له أن يصلى المكتوبة على الراحلة لما ذكر ؛ لقول 


3 


أبي سعيد : « أبصرث عيناي رسول الله يَلِخِ وعلى جبهته وأنفه أثر الماء 


. فيج : أمية‎ )١( 
أبواب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة على الدابة‎ 715 : 7) 51١ ( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ 6 
. في الطين والمطر . قال الترمذي : حديث غريب‎ 
. ١15: 54) 1١9/5040» وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 


ااه 


والطين )20 . متفق عليه . 

ولأن القيام والسجود من أركان الصلاة . فلم يسقطا بالمطر ؛ كبقية 
الأركان . 

وأجيب بأنه عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الضلاة”"2 ؛ كالسفر . ورواية أثر 
الماء والطين على جبهة رسول الله كك محمول على اليسير عملا بالظاهر ؛ لأنه 
كان فى مسجده: فى المدينة :2 فلم يؤثر . بخللاف الكثير الذي يلوث الثياب 
لوكس 

( و ) كذا يصلي المكتوبة على الراحلة من أجل ( انقطاع عن رفقة ) بنزوله » 
( أو خوف على نفسه ) إن نزل ( من عدوٌ ونحوه ) ؛ كسيل وسبع » ( أو عجزاً 
عن ركوبه إن نزل . وعليه الاستقبال وما يقدر عليه . 

ولا تصح لمرض ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : ولا تصح لمرض نصاً . لكن إن خاف هو أو غيره 
انقطاعاً عن رفقته » أو عجز عن ركوبه إن نزل » صلى عليها كخائف على نفسه 
بنزوله من عدو ونحوه . انتهى . 

( ومن أتى بكل فرض وشرط ) للصلاة ( وصلى عليها ) أي : على الراحلة » 
( أو ) صلى (١‏ بسفينة ونحوها ) كالتى يسمونها المحفة ( سائرة أو واقفة بلاعذر ) 

من وحل ونحوه مع إمكانه من الخروج من السفينة ونحوها : ( صحت ) صلاته . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع »2 . 
وعنه : لا تصح . وقطع به في « المستوعب » و« المغني » وغيرهما في 


00( أخرجه البخاري في « صحيحه» ( ١) 80١‏ : 1487 كتاب صفة الصلاة » باب من لم يمسح جبهته 
وأنفه حتى صلى . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )1١1717(‏ 7 : 477 كتاب الصيام » باب فضل ليلة القدر » والحث 
على طلبها . . . 

0) ساقط منأ. 

60 زيادة منأ. 


/اة 


الراحلة . ثم قال : وحكم العجّلة والمحقّة ونحوهما في الصلاة فيها حكم 
( ومن بماء وطين ) ولا يمكنه خروج ( يومىء ) بركوع وسجود؛ 
( كمصلوب ومربوط ) ؛ لأن ذلك غاية ما يقدر عليه فى هذه الحالة . 
( ويسحد غريق على متن الماء ) . 
يومى* ٠.‏ 
والصحيح من المذهب : أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء . وعنه : يعيد 
الكل . انتهى . 
( ويعتبر المقرٌ لأعضاء السحود . فلو وضع جبهته على قطن منفوش 
ونحوه » أو صلى معلقاً ولا ضرورة ) تمنعه من أن يصلي بالأرض » أو”'' في 
أرجوحة ويمكنه أن لا يصلي فيها : ( لم تصح ) صلاته ؛ لعدم تمكنه عرفاً , 
( وتصح ) الصلاة ( إن حاذى صدرّه ) أي : صدر المصلي ( رَوْرَنةَ ؛ وهي 
الكو و قال فى ف القامومن 4( نوها ) أى + تقر الروؤنة ؟ كالماك »وك 
( و ) تصح أيضاً ( على حائل صوف وغيره ) أي : غير صوف ( من حيوان . 
و) تصح أيضاً ( على ما منع صلابة الأرض ) ؛ كالفِراش”؟ المحشى ‏ 
بالصوف » والقطن ونحوهما ». ( و ) على ( ما ثنبته ) الأرض ؛ لاستقرار أعضاء 
السجود على ذلك . والله أعلم . 


() فيج : كالافتراش . 
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( فصل ) في قصر الصلاة 


وهو جائز ااه . وسئده قوله سبحانه وتعالل # وَلِدًا صَرَيٌ في 
الأ َيل عكر تح 7 امصرواً أءِنَ ألصّرة 0١‏ بس الفصر 
عدو . 

وذكر الشيخ تقي الدين أن القصر قسمان : 

مطلق . وهو : ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد ؛ كصلاة الخوف حيث 
كان مسافراً . فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز فى صلاة الأمن » والآية وردت على 
هذا . 

ومقيد . وهو : ما اجتمع فيه قصر العدد ؛ كالمسافر . أو ة قصر العمل(١)‏ 
كالخائف . 

وهو حسن . لكن يرد على هذا قول يعلى لعمر بن الخطاب : ١‏ ما لنا نتقصر 
وقد أمِنا ؟ فقال : سألت رسول الله يَكلِِ . فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته "© . رواه مسلم . 

فظاهر ما فهمناه تقييد قصر العدد بالخوف . والنبي كَل أقرهما على ذلك . 

وقيل.؟ أن" قولة 9 إن خِفامٌ # 1 الساء : 61١١‏ كلام مبتدأ معناه : «وإن 
خفتم ) . 

وقال ابن عمر : « صحبت النبي يَلْةٍ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » 


. فيأ: العمل فقط‎ )١( 


زفق أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (785) ١‏ : 594 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافر 


وقصرها . 


ا 


وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك "2 . متفق عليه . 
ش ( من نوى ) هذه عبارة « التنقيح » و« المحرر » . وعبارة « المقنع » : ومن 
سافر » ويرد عليها : من خرج في طلب”" ضالة أو آبق حتى جاوز ستة عشر 
فرسخاً لم يجز له القصر ؛ لعدم نيته على المذهب . ويرد عليها أيضاً : كون 
المعتبر نية المسافر » لا حقيقتها . فلو نواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر 
فلا إعادة على الصحيح من المذهب . مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخاً . وعبارة 
« الفروع » : ومن ابتدأ . لكن قال بعد ذلك بأسطر : ناوياً وفاقاً من له قصد 
صحيح » وإن لم تلزمه صلاة ؛ كحائض وكافر ثم تطهر ويُسلم . 

( سفراً مباحاً ) فيدخل فيه الواجب ؛ كالسفر للحج والجهاد”" وقضاء الدين 
ونحو ذلك والمباح المطلق ولذلك قلت : ( ولو نزهة أو فرجة ) . ومن المباح 
المطلق : السفر لطلب الرزق ؛ كالسفر للتجارة ونحوها . وعلى هذا جماهير 
الأصحاب . قال في « الفروع » : والأصح . 

( أو هو أكثر قصده ) يعني : أو كان سفره المباح أكثر قصده ؛ كالتاجر الذي 
يقصد أن يشرب من خمر تلك البلدة التي يتجر إليها . 

وغلم ثما تقدم :"أنه ل وساف لبقصر لآ قطن له غير ذلك لم يكن له آنا" 


قال في « الفروع » : ولو سافر ليترخص فقد ذكروا : أنه لو سافر ليفطر 
حرم . انتهى . 

وعنه : يشترط أن يكون السفر مباحاً غير نزهة ولا فرجة ؛ لأنه لهو بلا حاجة 
ولا مصلحة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) :1)1١١9١(‏ 07" أبواب تقصير الصلاة » باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلاة وقيلها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (784) ١‏ : 480 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافر 
وقصرها . 

(؟) ساقط منأ. 

9) ساقط منأ. 


رده 


ونقل محمد بن العباس : يشترط أن يكون سفر طاعة . 

وعلى جميع الروايات : يشترط كونه ( يبلغ ستة عشر فرسخاً ) وفاقاً لمالك 
والشافعي ( تقريباً ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : الصحيح من المذهب : أن مقدار المسافة تقريب 
لا تحديد . 

( برا أو بحراً ) وفاقاً ؛ لأنهم لم يفرقوا بين سفر البر والبحر . 

( وهى ) أي : الثة عشر قرسا (يومان قاصدان ) أي : مسيرة يومين 
لا رجوع في أثنائهما . وذلك ( أربعة برد ) جمع بريد . ( والبريد : أربعة 
فراسخ ٠‏ والفرسخ : ثلاثة أميال هاشمية » وبأميال بني أمية : ميلان ونصف . 
و ) الميل ( الهاشمي : اثنا عشر ألف قدم ) » [ والأموي أربعة عشر ألف قدم 
وأربعماتة قدم . وهي : ( ستة آلاف ذراع » والذراع : أربع وعشرون إصبَّعاً 
معترضة معتدلة » كل إصبع ) منها عرضها : ( ست حبات شعير بطون بعضها 
إلى ) بطون ( بعض . عرض كل شعيرة ست شعرات برْذؤْن ) ٠‏ وما نسبة هذا 
الذراع المذكور للذراع الحديد الذي تقاس به الثياب الآن . قال ابن حجر في 
« شرح البخاري » : الذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في 
مصر والحجاز في هذه الأعصار » ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن . 

فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خماءة “لاف ذراع 
ومائتان وخمسون ذراعاً . قال : وهذه فائدة نفيسة قل من ينبّه عليها . انتهى . 

وقال الجوهري : الميل من الأرض : مُنتهى مد البصر 

وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مصطحبة فلا يدري أهو رجل 
أو امرأة » ولا إذا هب هوام آت . والصحيح الأول . 

قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة 
برد » [ قيل له : مسيرة يوم تام ؟ قال : لا . أربعة برد ستة عشر فرسخاً مسيرة 


220 ساقط من أ . 
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يومين ؛؟ وذلك لما روى ابن عباس عن النبي كَِْةِ قال : «يا أهل مكة! لا تقصروا 
في أقل من أربعة برد 2١1‏ » من مكة إلى عسفان )7 . رواه الدارقطني . 

وقد روي موقوفاً على ابن عباس" . 

قال الخطابي : هو أصح الروايتين عن ابن عمر ء وقول الصحابي حجة » 
خاصة إذا خالف القياس . 

ولآنه الأكثر من أقوال الصحابة . 

إذا تقرر هذا فمن نوى سفراً مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً » ( أو تاب فيه ) 
أي. : في سفر المعصية ( وقد بقيت ) المسافة » ( أو ) من ( أكره ) على السفر 
( كأسير أو عُرّبٍ ) الزاني غير المحصن ٠‏ ( أو شُرّه ) قاطع الطريق الذي لم يقتل 
ولم يأخذ المال » ( لا ) من هو ( هائم » و ) لا من هو( سائح . و ) لا من هو 
( تاته ) ؛ لأن غاية مسافة سفرهم غير معلومة ؛ لأنه يعتبر في السفر المبيح كونه 
منقطعاً » والهائم والسائح مسافران دائماً » والتائه لا يدري ما بينه وبين محله : 

ولأنه يشترط لصحة القصر قصد جهة معينة وليس ذلك بموجود في الهائم 
[ ولا السائح 2*1 ولا التائه : ( فله ) هذا جواب من المذكورة في أول الفصل 
يعني : أن لمن تقدم ذكره غير الهائم والسائح والتائه ( قصر ) صلاة ( رباعية ) 
وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين . وإنما لم تقصر الصبح ؛ لأنها إذا سقط 
منها ركعة [ بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض » ولا المغرب ؛ لأنها وتر 
النهار . فإذا سقط منها ركعة 2*1 بطل كونها وتراً » وإن سقط منها ركعتان صار 
الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض . 


)١(‏ ساقط منأ. 

() أخرجه الدارقطني فى « سننه » ( ١) ١‏ : 747 كتاب الصلاة » باب قدر المسافة التى تقصر فى مثلها 
صلاة وقدر المدة . ' 1 ْ 

(*') ذكره مالك فى « الموطأ) ١9 : ١ )١5(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر » باب ما يجب فيه قصر 
الصلاة . ْ ْ 

(5) ساقط منآ. 

(5) ساقط منأ. 


إحرة 


( وفطر ) أي : وللمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة برمضان أن يفطر 
فيه ؛ لقوله كَكهِ : ١‏ ليس من البر الصوم في السفر 2١")‏ . ظ 

حتى ( ولو قطعها ) أي : قطع المسافر المسافة المذكورة ( في ساعة ) 
واحدة ؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد المبيح سفرها للقصر والفطر . 

لكن لا يقصر مستوطن بمحلّ إلا إذا فارقه . فلا يقصر ساكن القرى إلا ( إذا 
فارق بيوت قريته العامرة ) » سواء كانت البيوت”'2 داخل السور أو خارجه » 
'وسواء وليها بيوت خاربة أو البرية . لكن لو وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة 
فلابد من مفارقة البيوت العامرة التي تلي الخاربة أو البرية . وإن لم يل الخراب 
بيوت عامرة . لكن جعل الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله في فصل من الفصول 
للنزهة . فقال أبو المعالى : لا يقصر حتى يفارقها » وقال أيضاً : ولو برزوا 
كان لتصد الاجتداع ام يعد المساعيه يفون لش شق ذلك :المكانة: . 
فلا يقصر حتى يفارقوه . ٠‏ 

وقال في « الفروع » في هذه : وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه . انتهى . 

( أو ) كان مستوطناً بخيام إلا إذا فارق ( خيام قومه » أو ) يفارق المستوطن 
القصور والبساتين ( ما نُسبت إليه ) أي : إلى ذلك المحل ( غرفاً سكان قصور 
وبساتين ونحوهم ) ؛ كأهل العرب المتخذين من القصب ونحوه . 

ووجه ذلك : أن الله سبحانه وتعالئ إنما جوز الفطر لمن ضرب فى 
الأرض » وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضارباً ولا مسافراً . ْ 

ولأن ذلك أحد طرفي السفر . أشبه حالة الانتهاء . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 18415 ١)‏ : 587 كتاب الصوم » باب قول النبي يَلِِةِ لمن ظلل عليه 
واشتد الحر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») 76)1١115(‏ : 7875 كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر ... 

(؟) ساقط منأ. 
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و« لأن النبي يككِِ إنما كان يقصر إذا ارتحل 200 . 

وإنما يباح له القصر مع مفارقة ما ذكر ( إن لم ينو عوداً ) أي : قبل مسافة 
القصر » ( أو ) لم( يعد قريباً ) أي : قبل بلوغ المسافة . 

( فإن نواه ) أي : نوى العود قريباً عند خروجه ء ( أو) لم ينوه عند 
خروجه . لكن ( تجددت نيته ) للعود بعد خروجه ( لحاجة بدت ) له ( فلا ) 
يقصر ( حتى يرجع ) إلى وطنه ( ويفارق ) وطنه ( بشرطه ) المتقدم ذكره » 
( أو تنثني نيته ) عن العود ( ويسير ) فيقصر ؛ لانعقاد سبب الرخصة حينئذ ؛ لأن 
نية السفر لا تكفى بدون وجوده . بخلاف نية الإقامة . 

( ولا يُعيد من قصر ) بشرط ( ثم رجع قبل استكمال المسافة ) ؛ لأن المعتبر 
نية المسافة ؛ لا حقيقتها . على الصحيح من المذهب . 
ل ل 
المذهب . 

قال في « الإنصاف » : لو سافر من ليس بمكلف من كافر وحائض ومميز . 
سفراً طويلاً » ثم كلف بالصلاة في أثنائه . فله القصر مطلقاً فيما بقي . 

وقيل : يقصر إن بقى مسافة القصر ء وإلا فلا . واختاره في ١‏ الرعايتين » 
الكين : 

ووجه المذهب : أن عدم [ تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك 
القصر في آخره ؛ لأن عدم التكليف ليس بمانع من 1" القصر في أول السفر . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ) ١)١١7١(‏ : 71/5 أبواب تقصير الصلاة » باب إذا ارتحل بعد ما 


زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب . عن أنس . 
(0) ساقط منأ. 


بخلاف من أنشأ السفر عاصياً به ثم تاب في أثنائه . فإنه لا يقصر إذا تاب » إلا إذا 
بقي من سفره مسافة قصر فأكثر ؛ لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه . والله أعلم . 

( و ) يكون ( قن ) مسافر مع سيده . ( وزوجة ) مسافرة مع زوجهاء 
( وجندي ) مسافر مع أميره ( تبعاً لسيد وزوج وأمير في ) حكم ( سفر ) يعني : أن 
السيد والزوج والأمير إن كانوا بسفر يبيح القصر أبيح للقن والزوجة والجندي 
القصر . وإلا فلا . 

( و ) كذايكونون تبعاً له أيضاً فى ( نيته ) أي : نية المسافة والإقامة . 

( ولايكره ) لمن يباح له القصر ( إتمام ) أي : أن يتم الصلاة . ( والقصر ) 
في حقه ( أفضل ) من الإتمام . نص عليه ؛ ١‏ لأنه يَكْهِ داوم عليه 2١")‏ . وكذا 
الخلفاء الراشدون من بعده . 


وروى أحمد أن عمر قال : ١‏ إن الله يحب أن تؤتى رخصه » كما يكره أن 
زفق 5 


تؤتى معصيته ) 

وفيه وجه : أن الإتمام أفضل . وقيل : يجب القصر . 

وإنما لم يكره الإتمام على المذهب ؛ لحديث يعلى . قالت عائشة : ١‏ أتم 
النبي ككِةِ وقصر )”" . قاله الشافعي » ورواه الدارقطني وصححه . 

وبِيّن سلمان « أن القصر رخصة بمحضر اثئني عكر اضححايا 206 .. زواة 
البيهقى بإسناد حسن . 


)١(‏ سبق ذكر حديث ابن عمر : « صحبت النبي كٍِ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر 
وعثمان كذلك » . رص : )5١9(‏ . 

(1) أخرجه أحمد في « مسنده » 958550 ٠١8:7)‏ مرفوعاً عن ابن عمر . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ” : ١4٠‏ كتاب الصلاة » باب كراهية ترك التقضير والمسح على 

() أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 15 ) 7 : 184 كتاب الصيام » باب القبلة للصائم . 

(4) أخخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 7 : ١144‏ كتاب الصلاة » باب من ترك القصر في السفر غير رغبة 
عن السنة . 


ل لوا ل لت د 
القصر » ويجب عليه أن يتم الصلاة أربعاً : 
| الأولى : ما أشير إليه بقوله : ( ومن مر بوطنه ) يعني : أن المسافر إذا مر 
بوطنه فإنه يلزمه أن يتم الصلاة » ولو لم يكن له بوطنه حاجة سوى المرور عليه ؛ 
لكونه طريق إلى البلد الذي يطلبه . على الصحيح من المذهب . 

وغنه : يقصر إذا لم يكن له حاجة سوى المرور . 

الثانية : ما أشير إليه بقوله : ( أو بلد له به امرأة ) يعني : أن المسافر إذا مر 
ببلد له فيه زوجة ولم يكن وطنه فإنه يلزمه أن يتم الصلاة فيه حتى يفارقه . 

الثالثة : ما أشير إليه بقوله : ( أو تزوج فيه ) فإنه يتم حتى يفارق البلد الذي 
تزوج فيه » وظاهره ولو بعد فراق الزوجة . 

وعنه : ولو كان له به أهل كأم وأب أو ماشية . وقيل : أو مال . والأول 
المذهي . 5 

الزاهة بات أقين التديقو نه( اواوكل ونع ميلةة عله ) أ هملك من 
يريد السفر ( حضراً ) ثم صلاها بعد شروعه في السفر ؛ لأنها لما وجبت في 
الحضر بدخول وقتها فيه لزمه أن يتمها ؛ لآنها من صلاة الحضر . 

الخامسة : ما أشير إليه بقوله : ( أو وقع بعضها فيه ) أي : في السفر . 
والمسألة مصورة في راكب السفينة إذا أحرم بالصلاة مقصورة فيها ثم وصلت إلى 
وطنه في أثناء الصلاة فإنه يلزمه أن يتم الصلاة أربعاً ؛ لأنها عبادة اجتمع لها حكم 
الحضر والسفر . فغلب حكم الحضر ؛ كالمسح على الصحيح . 

السادسة : ما أشير إليه بقوله : ( أو ذكر صلاة حضر بسفر ) . 

السابعة : ما أشير إليه بقوله : ( أو عكسه ) وهو : ما إذا ذكر صلاة سفر 
بالحضر فإنه يلزمه أن يتم فيها . وذكره بعضهم إجماعاً فيما إذا ذكر صلاة حضر 

بسفر ؛ لأن الأصل الإتمام . 

الس : ( أو ائتم ) أي : المسافر ( بمقيم ) فإنه يلزمه 
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أن يتم نص عليه . 

قال ابن عباس : ١‏ تلك السنة » . رواه أحمد . 

ولأنها صلاة مردودة من أربع . فلا يصليها خلف من يصلي الأربع 
كالجمعة . ظ 

وسواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها . اعتقده مسافراً أو لا . على 
الصحيح من المذهب . 

وشمل ذلك : ما إذا أحرم المسافر خلف مسافر ثم حصل للإمام عذر 
فاستخلف مقيماً فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلفه المقيم . 

التاسعة : ما أشير إليه بقوله : ( أو بمن يشك فيه ) يعني : أن المسافر متى 
ائتم بن شك فيه هل هو مقيم أو مسافر ؟ فإنه يلزهه أن يتم ولو بان الإمام 
مسافراً ؛ لعدم الجزم بكونه مسافراً عند نية الإحرام . 

( ويكفي علمه ) أي : علم المأموم ( بسفره ) أي : بكون الإمام مسافراً 
( بعلامة ) من لباس أو غيره » ولو قال : إن قصر قصرت وإن أتم أتممت 
لم يضره ذلك في نيته . 

الصورة العاشرة"'' : ما أشير إليه بقوله : ( أو شك إمام في أثنائها ) أي : 
أثناء الصلاة ( أنه نواه ) أي : نوى القصر ( عند إحرامها ) فإنه يلزمه أن يته'"2 ؛ 
لأنه الأصل . | 

الحادية عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو أعاد)' صلاة ( فاسدة يلزمه 
إتمامها ) ابتداء فإنه يلزمه إتمامها حالة الإعادة ؛ لأنها وجبت عليه ابتداء تامة . 
فل يتجوز أن عاد مقضورة: 0 

الثانية عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو لم ينوه ) أي : لم ينو المسافر القصر 
64١(‏ فيج : العاشر . 


0 فيج : يتم أربعاً . 
إفرف في أ : عاد . 


( عند إحرام ) فإنه يلزمه أن يتم أربعاً ؛ لأنه الأصل . 
وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقاً فإنها تنصرف إلى الانفراد 
وقال أبو بكر وجماعة : لا يحتاج القصر والجمع إلى نية . 
الثالئة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو نواه ) أي : نوى المسافر القصر ( ثم 
رفضه ) أي : رفض القصر بعد أن نواه . يعني : فإنه يلزمه أن يتم » وتصح 
قال في ١‏ الفروع » : ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز خلافاً 
لمالك » وأتم ؛ لعدم افتقاره إلى التعيين فبقيت النية مطلقة . انتهى . 
الرابعة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو جهل ) المسافر ( أن إمامه نواه ) 
أي : نوى القصر . يعني : فإنه يلزمه أن يتم ؛ لآن الأصل عدم نية الإمام 
القصر . ومن شرط صحة القصر للمأموم : أن ينوي إمامه القصر ولم يعلم 
ذلك . ْ 
الخامسة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو نوى ) المسافر ( إقامة مطلقة ) 
أي : غير مقيدة بزمن مخصوص . يعني : فإنه يلزمه أن يتم لزوال السفر المبيح 
للقصر بنية الإقامة . 
السادسة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو أكثر من عشرين صلاة ) يعني : أن 
المسافر متى نوئ الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم » وإلا فله 
القصر ؛ لأن الذي تحقق ١‏ أن النبي كَكَِهِ نواه إقامة بمكة أربعة أيام ؛ لأنه كان 
جا جا + ودخل مكة صبيحة رابعة ذي الحجة 2١0‏ . والحاج لا يخرج قبل يوم 
ادتروية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ١584(‏ ) 7 : 07 كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد 


بالحج . . . 


وأخرجه مسلم في ! صحيحه ») ( 1١74٠0‏ )5 : 404 كتاب الحج . باب جواز العمرة في أشهر الحج . 
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ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

اوصنفء لايكنييان متها : انتهس -: 

وعنه : إن نوى إقامة أربعة أيام أتم . 

وعنه : إن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة(2 قصر » وإن نوى أكثر أتم 

وقال أنس: : ١‏ أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة )20 متفق عليه . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس ويقول : هو كلام ليس 
يفقهه كل أحد . 

ووجهه : أنه حسب مقام النبي كَل بمكة ومنى ٠»‏ وليس له وجه غير هذا . 
والله أعلم . 

وعلى المذهب : لا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في 
العادة ؛ كالقرى » أو لا يقام فيه عادة ؛ كالمفازة . 

وقال في « النكت» : : يشترط في الإقامة التي تقطع السفر إذا نواها الإمكان 
بأن تكون في موضع لبث وقرار في العادة . انتهى . 

السابعة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو لحاجة ) يعني : أن المسافر لو أقام 
لقضاء حاجة ( وظن أن لا تنقضي ) الحاجة ( قبلها ) أي : قبل أربعة أيام فإنه 
يلزمه أن يتم . 

قال في « الإنصاف » : وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة 
لقصر . فالصحيح من المذهب : ل 


2000 في أ : يوماً صلاة . 
زفق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) 50550 4 64 كتاب المغازي 2 باب مقام النبي كَلْةٌ بمكة زمن 


الفتح . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه) (587) 48١ : ١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافر 
وقصرها . 


اخردة 


و« الرعاية » . وقيل : له ذلك . جزم به في ١‏ الكافي » و مختصر ابن تميم » . 
انتهن: 2 

وعلم مما تقدم أنه إذا ظن أن الحاجة تنقضي قبل مدة عشرين صلاة أنه يجوز 
له القصر » وسيأتي التصريح بمعنى ذلك في المتن . 

الثامنة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو شك ) المسافر ( فى نية المدة ) أي : 
هل نوى إقامة عشرين صلاة أو أكثر من ذلك ؟ يعني : فإنه يلزمه أن يتم . 

قال ابن تميم وغيره : ولو شك المسافر هل نوى إقامة تمنع القصر أو لا ؟ 
أقم + تفن + 

وذلك لأن الأصل الإتمام فلا يُنتقل عنه بالشك في وجود المرخص”2” . 

التاسعة عشر : ما أشير إليه بقوله : ( أو عزم في صلاته على قطع الطريق 
ونحوه ) ؛ كالعزم على قصد محل ليزني أو يشرب الخمر فيه . يعني : فإنه يلزمه 
أنكح : 

قال في الإنصاف »2 : لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر . على 

الصورة العشرون : ما أشير إليه بقوله : ( أو تاب منه فيها ) يعني : أن 
يتمها أربعاً » ولا تبطل حيث كان جاهلاً بتحريم ذلك ولم ينو القصر عند 
إحرامها » أما إن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالماً ؛ كمن نواه خلف مقيم 
عالماً لم تنعقد ؛ لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر » ونية مسافر وعند 
الظهر خلف إمام جمعة نص عليه . قاله في ١‏ الفروع » . 

وسيأتي في المتن : أن المقيم إذا نوى القصر لم تنعقد صلاته . 

الحادية والعشرون :. ما أشير إليه بقوله : ( أو أخرها ) أي : أخر الصلاة 
( بلا عذر ) له في التأخير ( حتى ضاق وتقتها عنها ) أي : عن فعلها كلها مقصورة 


خرت 


في الوقت : فإنه إن فعل ذلك ( لزم أن يتم ) الصلاة التي ضاق وقتها عنها قياساً 
على السفر المحرم ؛ لأنه صار عاصياً بتأخيرها متعمداً من غير عذر . 

وقال الحلواني : فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها . 

قال في « الفروع » : وقيل : يقصر وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لعدم تحريم 
السبب . انتهى . 

فدل قوله : وقيل : يقصر أن المعتمد عنده لزوم الإتمام مع تأخيرها 
بلا عذر . والله أعلم . 
يجوز فيها القصر مع ما فيها من الخلاف وأشار إلى ذلك بقوله : 

فلك أبن طريقن )عدن :+ الت لدازلى اليلة الذي يقضده '" بشفره 
طريقان أحدهما : قريب لا يبلغ المسافة التى يجوز فيها القصر . والطريق 
الآخر : يبلغها . فسلك الأبعد منهما . فإنه يجوز له القصر . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير 

ووجهه : أنه مسافر سفراً بعيداً . أشبه ما لو لم يكن للبلد غير طريق واحد » 
وكما لو كان الأقرب مخوفاً أو مشقاً . 

ومن الصور التي يجوز فيها القصر أيضاً ما أشار إليه بقوله : ( أو ذكر صلاة 
سفر في آخر ) يعني : أنه لو نسي صلاة وجبت عليه في سفر وذكرها في سفر قصر 
غير السفر الذي نسيها فيه . فإن له أن يقضيها مقصورة"" . ش 

قال فى « الإنصاف »© : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 


. فيج : يقصد‎ )١( 
ساقط منآ.‎ )0( 
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ووجه ذلك : أن وجوبها وفعلها وجدا في السفر المبيح للقصر . أشبه 
مالو أدّاها فيه . 

وعلم مما تقدم : أنه لو ذكرها [ في السفر الذي وجبت فيه أنه له قصرها 
بطريق أولى » وأنه لو ذكرها ]2'1 في إقامة متخللة بين السفرين ثم نسيها ولم 
يذكرها إلا في السفر الآخر أنه يتم » وفي كل من المسألتين وجه . بخلاف 
ماذكر . 

ومن الصور التي يجوز فيها القصر أيضاً ما أشار إليه بقوله : ( أو أقام لحاجة 
بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي ) يعني : أنه يقصر ما دام كذلك . ولا فرق بين 
أن يغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته . وصرح به في ١‏ الكافي » وابن تميم . 

قال ابن المنذر : أجمعوا أن المسافر يقصر ما لم يُجمع إقامة . انتهى . 

و« لأنه يَكةِ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة )”2  .‏ إسناده ثقات . 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال : تفرد معمر بروايته مسنداً . ورواه علي بن 


المبارك مرسلة : 
و« لما فتح النبي كَكةٍ مكة أقام بها تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين )'" . 
رواه البخاري 5 


وقال أنس : « أقام أصحاب النبي كَل برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة 6 يووا البيهقى:باسناد حير :, 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 1778 ) 7 : ١١‏ كتاب صلاة السفر » باب إذا أقام بأرض العدو يقصر . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده )( 1١151١7‏ )7 : 359480 . 

وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 7 : ١57‏ كتاب الصلاة » باب من قال : يقصر أبداً ما لم يجمع 


مكثا 

قرف أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( /ا5 50 ) 5 : ١655‏ كتاب المغازي » باب مقام النبي يَلِةٍ بمكة زمن 
الفتح . : 

فق أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » ٠07 : ١‏ كتاب الصلاة » باب من قال : يقصر أبداً ما لم يجمع 


مكثا 


فرت 


ومن ذلك أيضاً ما أشير إليه بقوله : ( أو حبس ظلماً » أو ) حبس ( بمرض » 
أو) حبس ب ( مطر ونحوه ) ؛ كثلج وبرد . يعني : أنه يقصر ما دام محبوساً 
بشيء مما ذكر ؛ لما روى الأثرم 0 أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة وقد أحال الثلج بينه وبين الدخول »"'' . وباقي ما ذكر بمعنى الثلج . 

وعلم مما تقدم : أنه لو حبس بحق لم يقصر . 

وكذا ما أشير إليه بقوله : ( لا بأسر ) يعني : أن من حبس بأسر في بلاد 
العدو أو في محل إقامتهم لا يجوز له القصر . 

قال في ١‏ الفروع » : ومتى صار الأسير ببلدهم أتم في المنصوص تبعاً 
لإقامتهم كسفرهم . انتهى . 

( ومن نوى ) بسفره ( بلداً بعينه ) بينه وبين بلده مسافة بعيدة وهو ( يجهل 
مسافته ) في ابتداء سفره ( ثم علمها ) أي : علم في أثناء طريقه بعد المسافة : | 
( قصر ) أي : جاز له أن يقصر ( بعد علمه ) أن المسافة مسافة القصر . ولو كان 
الباقي بعد علمه دون المسافة ؛ كما لو علمها في ابتداء سفره . 


و( كجاهل بجواز القصر ابتداء ) لوجود المبيح للرخصة من غير مانع من 
( ويقصر من علمها ) أي : علم المسافة في ابتداء سفره ( ثم نوى ) في أثنائه 
( إن وجد عزيمة ) في أثناء الطريق ( رجع ) ٠»‏ وإلا لم يرجع ٠‏ يعني : أن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد فى « مسئده » ( 0007 )7 : 487 عن ثمامة بن شراحيل قال : « خرجت إلى ابن عمر 
قلا ماعلا السافن © دقل رعس ركسي العلا المكربب فضا > قلت + آزايت إن كنا يدق 
المجاز قال : وما ذو المجاز ؟ قلت : مكاناً نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة 
ليلة قال : يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين 
ركعتين ورأيت نبي الله ل نصب عبني يصلهما ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الآية : « لَقَد كن لَّكُمْ في 
رسو ل أله أسوة كسية . .# حتى فرغ من الآية » . 
والعرجة انيقي ليذ امسن لكي ٠17‏ :106 ناك لاقام الب لج ادير ال ان فين 
مكثاً . 


وخر 


لا يمنعه من القصر ؛ لآن سبب الرخصة انعقد . فلا يتغير بالنية المعلقة حتى 

وكذا في الحكم ما أشير إليه بقوله : ( أو نوى إقامة ) لا تمنع القصر ( ببلد 
دون مقصده بَيْنه ) أي : بين البلد التي أقام بها الإقامة المذكورة ( وبين بلد نيته 
الأولى دون المسافة ) أي : مسافة القصر وفيه وجه . 

( ولا يترخص ملاح ) أي : صاحب سفينة ( معه أهله » وليس له نية إقامة 
ببلد ) نص عليه . وهو قول الحسن وعطاء ؛ لأنه يعتبر في السفر المبيح كونه 
منقطعاً لا دائماً وهذا غير ظاعن عن وطنه وأهله . أشبه المقيم . فلا يقصر 
ولا يفطر برمضان ؛ لآنه يقضيه في السفر . فلم يكن له في فطره فائدة . 

( ومثله ) أي : ومثل الملاح في الحكم ( مُكَار ) يحمل الناس والمتاع على 
دوابه بالآجرة » ( وراع ) يرعى البهائم ومعهما أهلهما . ( وفيّجح ‏ بالجيم - 
وهو : رسول السلطان ونحوهم ) ؛ كالساعي والبريد . 

قال في ١‏ الإنصاف 0 : المكاري والراعي والفيّج والبريد ونحوهم 
كالملاح . فلا يترخصون . على الصحيح من المذهب » ونص عليه » وعليه 
أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . 

( وإن نوى مسافر القصر ) [ في سفر 2١1‏ ( حيث لم يبح ) في ذلك السفر 
( عالماً ) بعدم إباحته فيه : ( لم تنعقد ) صلاته ( كما لو نواه ) أي : نوى القصر 
( مقيم ) . 


)١(‏ ساقط منأ. 


2” 


( فصل ) في حكم الجمع بين الصلاتين 


جع اج ل ب ب 9 
بعك الساوي : 

( وتركه ) أي : ترك الجمع ( أفضل ) من فعله . 

قال في « الإنصاف »: على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . 
قاله المجد وصاحب « مجمع البحرين ) . ونص عليه وقدمه في « الفروع »© . 

عه لق حلط ب 2 انتهى | 

( غير جمعّي عرفة ومزدلفة ) ففي عرفة يجمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر .» وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء » وهذا في 
المسافر . 

أما المكي ومن هو دون مسافة القصر من عرفة ومزدلفة والذي ينوي الإقامة 
ل ل ل لني فقت ؟ لآنهم ليسوا بمسافرين 
5600 
0 قصر . 

ا 
معاذ « أن النبي كَكِ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى 
والعصر جميعاً ثم سار . وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء )”© . 


00 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( )”5 : لاكتاب صلاة السفر » باب الجمع بين الصلاتين . - 


ممع 


رواه أبو داود والترمذي . وقال: حسن غريب . وعن أنس معناه”"" . متفق عليه . 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون نازلاً أو سائراً في جمع التقديم والتأخير . 

( و) الحالة الثانية : أنه يباح الجمع ( لمريض يلحقه ) أي : المريض 
( بتركه ) أي : بترك الجمع ( مشقة ) . وقيل : وضعف 

قال في ١‏ الإنصاف » : الصحيح من المذهب : أنه يجوز الجمع لأجل 
المرض بشرطه . وعليه الأصحاب . 

وعنه : لا يجوز . انتهى . 

ووجه المذهب : ما روي ١‏ أن النبي يك جمع من غير خوف ولا مطر » 
وفي رواية: « من غير خوف ولا سفر :”2 . رواهما مسلم من حديث ابن عباس . 

ولاعذر بعد ذلك إلا المرض . 

( و ) الحالة الثالثة : أنه يباح لجمع ل ( مرضع لمشقة كثرة نجاسة ) أي : 
مشقة تطهيرها لكل صلاة . 

قال في « الفروع » : ويجوز لمرضع . نص عليه ؛ للمشقة بكثرة النجاسة . 
وفي ١‏ الوسيلة » رواية : لا . وفاقاً للأئمة الثلاث . وقال أبو المعالى : هي 
كمريض . انتهى | ٠‏ 

(و) الحالة الرابعة : ل ( مستحاضة ونحوها ) ؛ كالذي به سلس بول 
أو مذي ونحوه ؛ لأنه قد جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي كَكِهِ في 


الاستحاضة فقال فيه : « وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ء 
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ِ- وأخرجه الترمذي في « جامعه » (7)957: 78 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ١ )١1١5١(‏ : 774 أبواب تقصير الصلاة » باب إذا ارتحل بعد ما 


زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١ )1١5(‏ : 484 كتاب صلاة المسافرين » باب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر . 

(؟) أخرجه مسلم في «! صحيحه ) ( 705 ) ١‏ : 440 كتاب صلاة المسافرين » باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضر . 


(6)9 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 17١8‏ : 484 الموضع السابق . 
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فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً » ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء 
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي 22 . رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه . 

وإذا ثبت فى المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما ؛ 
لأنهما في معناها . 

ومن ذلك : المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة ؛ لكثرتها لكل صلاة . 

( و) الحالة الخامسة : أنه يباح الجمع لكل ( عاجز عن طهارة ) بالماء 
( أو تيمم ) بالتراب ( لكل صلاة ) . ٠‏ 

قال في ١‏ الإنصاف »© : يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل 
صلاة . جزم به في ١‏ الرعاية » و« الفروع » . انتهى . 

ووجه ذلك + أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة » والعاجز عن 
الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض . 

والحالة السادسة : ما أشير إليه بقوله : ( أو ) عاجز عن ( معرفة وقت ؛ 
كأعمى ونحوه ) ؛ كالمطمور . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت ؛ 
كالأعمى ونحوه . 
قال في ١‏ الرعاية » : أوما إليه . 

والحالة السابعة : ما أشير إليه بقوله : ( ولعذر ) يعني : يبيح ترك الجمعة 
والجماعة ؛ كخوفه''' على نفسه » أو حرمته » أو ماله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (/781 ) ١‏ : 75 كتاب الطهارة » باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة . : 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ١) ١18(‏ : ١؟؟‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة أنها 
تجمع بين الصلاتين بغسل واحد . ش 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (17ها1 459156 . 
(0) فيج : كخوف . 


وخر 


والحالة الثامنة : ما أشير إليه بقوله : ( أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة ) ؛ 
كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها . فإنه يباح له الجَمْع في هذه 
الحالة . | 

قال في ١‏ الإنصاف » : ومنها ما قاله في الرعاية » وغيرها لجواز الجمع 
لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ؟؛ كخوفه'' على نفسه ء 
أو حرمته » أو ماله » أو غير ذلك . انتهى . 

وقد قال الإمام أحمد في رواية محمد بن مَسيشُ : الجمع في الحضر إذا كان 
من ضرورة مثل : مرض أو شغل . انتهى . 

ثم اعلم أن الأعذار المذكورة تبيح الجمع بين العشائين » وبين الظهر 
والعصر أيضاً . وبقيت أعذار ستة لا تبيح الجمع إلا بين العشائين فقط أشير إليها 
بقوله : 

( ويختصنٌ بالعشائين ثلج وبرد وجليد ووحل . وريح شديدة باردة » ومطر 
بل الثياب وتوجد معه مشقة ) ؛ لأن السنة لم ترد بإباحة الجمع بذلك إلا في 
المغرب والعشاء ؛ لآن مشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة . قال 
أبو سلمة : ١‏ من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء )!© . 
رواه الأثرم . ءْ 

وروى البخاري بإسناده « أن النبي كَكِ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة 
مطيرة ""' . وفعله أبو بكر وعمر وعثمان . وحكم الثلج كذلك في المنصوص . 

وفي الوحل والريح الشديد الباردة وجه : أنهما ليسا بعذرين للجمع . 

ويدل على كون البرد مبيحاً : ما روي ١‏ أن ابن عمر أمر مناديه في ليلة باردة . 


. مثل السابق‎ )1١( 
١ . ٠١#: 3) 808٠٠١ (4 مسنده‎ ١ (؟) أخرجه أحمد فئ‎ 
كتاب مواقيت الصلاة ». باب تأخير الظهر إلى‎ 3١١ : ١) 218( أخرجه البخاري في « صحيحه»‎ 6( 


العضن': 


0 


فنادى : الصلاة في الرحال )!2 . 

قال القاضي : فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل ؛ 
لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل . ويدل عليه خبر ابن عباس ١‏ جمع 
النبي كَل بالمدينة من غير خوف ولا مطر )© . ولا وجه له يحمل عليه 
إلا الوحل .. 

قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ؛ لأنه يحمل على 
فائلة . 

وعلم مما تقدم : أن الجليد عذر ؛ لأنه إنما يكون من شدة البرد » وأنه لا بد 
أن يكون المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة . 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . انتهى . 

لكن المراد وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين » ولهذا 
قالوا : ( ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه ) من كل من لم تنبل 
ثيابه بالمضي إلى المسجد ولم يحصل له بذلك مشقة . هذا أحد الوجهين . 

فااق " الأتمات :"ومو السلهت»: 

قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد . انتهى . 

ووجه ذلك : أن الرخصة العامة يستوي فزها حال وجوه المكقة وعدمها 
كال | 

والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لعدم المشقة . 

( والأفضل ) لمن يريد الجمع ( فعل الأرفق ) به ( من تأخير ) أي : تأخير 
الظهر إلى وقت العصر » وتأخير المغرب إلى وقت العشاء » ( أو تقديم ) أ 


يو 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( ١) 7١57‏ : 774 كتاب الصلاة » باب التخلف عن الجماعة في الليلة 
الباردة . ا 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١ ) ١817‏ : 705 أبواب الصلاة » باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 
في الحضر . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنله » (6)01987 7771:201١‏ . 


أو 


تقدم العصر في وقت الظهر . وتقديم العشاء في وقت المغرب . 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا أحد الأقوال مطلقاً . اختاره الشيخ تقي الدين 
وقال : هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد . وجزم به فى « الوجيز ») 
و تذكرة ابن عبدوس » و« شرح ابن منجى »> . انتهى . 

وذلك الحديك معاد السائق + :وروى ابن عباس تهوه"3: “وواة الشاقعئ 
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واحمد . 

و« أخر النبي كَل الصلاة يوم غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاً » ثم دخل ثم خرج . فصلى المغرب والعشاء جميعاً )”2 . رواه مالك عن 

قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . 

وعنه : أن الجمع في وقت الثانية أفضل . ونص عليه وقدمه في 
« الفروع » ؛ لأنه أحوط . وفيه خروج من الخلاف . 

وقيل : في جمع السفر . وقيل : التقديم أفضل . 

ونقل الأثرم في جمع المطر : وأن في جمع السفر يؤخر . 

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله : ( سوى جَمْعَي عرفة ومزدلفة إن عدم ) 
الأرفق فيهما . فإن الأفضل في جمع عرفة التقديم مطلقاً . وفي جمع مزدلفة 
التأخير مطلقاً اتباعاً لفعله يكل فيهما . 


( فإن استويا ) أي : استوى في الأرفقية التقديم والتأخير في غير جمعي عرفة 


. 744 :1١)11١91(» أخرجه أحمد فى ( مسنذه‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب صلاة المسافر‎ 185:16) 07*٠0 ( ) وأخرجه الشافعى فى « مسنده‎ 

ف أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ١)1(‏ : 1757 كتاب قصر الصلاة في السفر » باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضر والسفر . 

زفرة فيأ : ابن . 


كه 


ومزدلفة ( فتأخير أفضل ) ؛ لما فيه من الخروج من الخلاف ١‏ ( سوى جمع 
عرفة ) ؛ لما فيه من مخالفة فعل النبى يَللدِ فيه . 

( ويشترط له ) أي : للجمع مقدماً أو مؤخراً ( ترتيب مطلقاً ) أي : سواء 
نسيه أو ذكره . بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت . 

( و )يشترط ( لجمع بوقتٍ أولى ) الصلاتين المجموعتين أربعة شروط : 

أما نية الجمع ؛ فلأنه عمل فيدخل في عموم قوله : ١‏ إنما الأعمال 
الماع ., 5 

وأما كونها عند إحرامها ؛ فلأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في 
أولها . 

الشرط الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( وأن لا يفرق بينهما ) أي : بين 
الصلاتين ( إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ) ؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة 
ولا يحصل ذلك مع تفرق بأكثر مما ذكر . 

( فيبطل ) الجمع ( ب ) صلاة ( راتبة بينهما ) أي : بين الصلاتين . 

الشرط الثالث : ما أشير إليه بقوله : ( ووجود العذر ) المبيح للجمع ( عند 
افتتاحهما ) أي : افتتاح الصلاتين المجموعتين » ( و ) عند ( سلام الأولى ) 

الشرط الرابع : ما أشير إليه بقوله : ( واستمراره ) أي : استمرار العذر 
المبيح للجمع ( في غير جمع مطر ونحوه ) ؛ كثلج ( إلى فراغ الثانية ) . 

فيتفرع 1[ على جمع 7" المطر ونحوه ما أشير إليه بقوله : ( فلو أحرم 


. سبق تخريجه ص (ل/ال9)‎ )١( 
(؟) ساقط مناً.‎ 


بالأولى » ناوياً الجمع ( لمطر ثم انقطع ) المطر ( ولم يَعْد فإن حصل وحل ) 
لم يبطل الجمع ؛ لأن الوحل من الأعذار المبيحة . أشبه ما لو لم ينقطع المطر . 

( وإلا ) أي : وإن لم يحصل وحل ١‏ بطل ) الجمع ؛؟ لزوال العذر المبيح . 
فلا تصح صلاة الثانية حتى يدخل وقتها . 

ويتفرع على الجمع في وقت الأولى إذا جمع لسفر ومرض أو نحوهما 
ما أشير إليه بقوله : ( وإن انقطع سفر بأولى ) الصلاتين ؛ كما لو نوى الإقامة في 
أثنائها » أو دخلت السفينة التي هو بها البلد : ( بطل الجمع والقصر ) ؛ لزوال 
العذر المبيح ( فيتمّها وتصح ) فرضاً . 

( و) إن انقطع السفر ( بثانية ) أي : بالصلاة الثانية المجموعة في وقت 
الأولى [ ( بطلا ) أي : الجمع والقصرء ( ويُّتمها ) أي : يتم الصلاة الثانية 
المجموعة في وقت الأولى 21 حال كونها ( نفلاً ) ؛ كما لو صلاها ظاناً دخول 
وقتها فبان أنه لم يدخل . 

( ومرض في جمع كسفر ) يعني : أن الجمع لو كان لمرض فعوفي في آثناء 
الصلاة فالحكم في ذلك حكم ما لو كان الجمع لسفر وقدم في أثناء الصلاة » وقد 
تقدم حكمه . 

(و) يشترط ( لجمع بوقت ثانية ) أي : في.وقت الثانية من الصلاتين 
المجموعتين شرطان : 

أحدهما : ما أشير إليه بقوله : ( نيته ) أي : نية الجمع ( بوقت أولى ) 
الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح للجمع ( ما لم يضق ) وقتها ( عن 
فعلها ) ؛ لفوت فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين . 

ولأن تأخيرها عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام » وهو ينافي الرخصة 
التي هي إباحة الجمع . 


( و ) الشرط الثاني : ( بقاء عذر ) من حين نية الجمع عند وجوده بوقت 


)١(‏ ساقط منأ. 


الأولى ( إلى دخول وقت ثانية ) ؛ لأن المجوز للجمع العذر . فإذا لم يستمر إلى 
دخول وقت الثانية وجب أن لا يجوز الجمع ؛ لزوال المقتضي ؛ كالمريض - 
يبرأ » والمسافر يقدم . 

( لا غير ) ما تقدم من الشروط . فلا يشترط استمراره في وقت الثانية ؛ 
لأنهما صارتا واجبتين في ذمته . فلا بد من فعلهما . 

وحيث علمت أنه لا يشترط غير ما تقدم من الشروط ( فلو صلاهما ) أي : 
المجموعتين ( خلف إمامين ) كل واحدة خلف إمام . ( أو ) صلاهما خلف ( من 
لم يجمع » أو ) صلى ( إحداهما منفرداً و ) صلى ( الأخرى جماعة . أو ) صلى 
إماماً ( بمأموم الأولى وبآخر ) أي : وبمأموم آخر ( الثانية » أو ) صلى إمامأ 
( بمن لم يجمع : صح ) ذلك كله . لكن/متى ذكر أنه تق من الأول ركنا أومن 
إحداهما ونسيها أعادهما إن بقى الوقت ٠‏ وإلا قضاهما مرتباً . وإن بان أنه من 
الثانية أعادها فقط . والله أعلم . 
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[ فصل في صلاة الخوف ] 


( فصل ) في صفة صلاة الخوف وأحكامها . 
وهي جائزة وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لقوله سبحانه وتعالئ : #وَإِدًا كُنتَ فييم 


2 و 


قمت لهم ألصّلوة . ٠‏ . # الآية [ النساء : »]٠ ٠٠‏ وما ثبت في حقه َلَةِ ثبت في 
كس ماك سا دي سوا 
وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم . بدليل قوله سبحانه وتعالئ : 
«حُذمِنَ أَمُوَِمَ صَدَقَةُ4 1 التوبة : ٠١‏ ] : 

وبفعله كَلِيَةِ لثبوت أنه كَكَِةِ صلاها . 

وأجمع الصحابة على فعلها . وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة . 

فإن قلت : إن النبي يل لم يصلها يوم الخندق ؟ 

فالجواب : أنه كان قبل نزول الآية أو بعدها ونسيها » أو لم يكن يومئذ قتال 
يمنعه من صلاة الأمن . 

إذا تقرر هذا فإنما ( تصح صلاة الخوف بقتال مباح ) وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ 
لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة . فلا تستباح بالقتال المحرم ؛ 
كالقتال الصادر من أهل البغي » وقَطاع الطريق ونحوهم . 

لا يشترط كون ذلك في السفر . فتصح ( ولو حضراً ) ؛ لأن المبيح وجود 

الخوف . لا وجود السفر . 

اليا هيم الى سكي ازريم حون فكم الغلاو 31 العولة حي بإزدوا و 1 
« إن حِفط أديَنيتم أن كترواً» 1 انساء : .]٠ ٠١‏ 

( و )تصح ( في سفر على ستة أوجه ) . 

قال الإمام أحمد رضي الله تعالئ عنه : صح عن النبي كه صلاة الخوف من 
خمسة أوجه أو ستة . وقال في رواية أخرى : من ستة أوجه أو سبعة . 
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قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلها أم تختار واحداً 
منها ؟ قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها فحسن . وأما حديث سهل"' فأنا 
أختازه :: انتهى : 

وسيأتي التنبيه على علة اختياره له . 

الوجه ( الأول ) من الستة : ( إذا كان العدو جهة القبلة يُرى ) أي : يراه 
المسلمون ( ولم يُخف ) بالبناء للمفعول ( كمين ) يأتي من خلف المسلمين . 
قال في ١‏ القاموس »2 : والكمين كأمير : القوم يكمنون في الحرب . انتهى . 
(صقّهم ) أي : صف المسلمين ( الإمام صفين فأكثر » وأحرم بالجميع ) 
أي : جميع الصفوف . ( فإذا سجد ) الإمام ( سجد معه الصف المقدم ‏ 
وحرس ) الصف ( الآخر حتى يقوم الإمام إلى ) الركعة ( الثانية . فيسجد ) الصف 
الذي حرس (١‏ ويلحقه ) أي : يلحق الإمام . ( ثم الأؤلى ) في هذا الوجه 
( تأخر ) الصف (١‏ المقدم ) الذي سجد مع الإمام » ( وتقدم ) الصف ( المؤخر ) 
الذي سجد بعد الإمام ولحقه . ( ثم في ) الركعة ( الثانية ) يسجد معه الذي 
حرس في الركعة الأولى و( يحرس الساجد معه أولاً ) أي : في الركعة الأولى ‏ 
( ثم يلحقه ) أي : يلحق بالإمام ( في التشهد . فيسلم ) الإمام ( بجميعهم ) 
أي : بجميع الصفوف . 

وهذا الوجه رواه جابر قال : « شهدت مع رسول الله يَكاْةٌ صلاة الخوف . 
فصغفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة . فكبر رسول الله لل فكبرنا جميعاً » 
ثم ركع وركعنا » ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً » ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو . فلما قضى النبي كلل 


)١(‏ حديث سهل أخرجه البخاري في ( صحيحه » ( 7407 ) 5 : ١515‏ كتاب المغازي » باب غزوة ذات 
الرقاع . ولفظه عن سهل بن أبي حثمة قال : « يقوم الإمام مستقيل القبلة وطائفة منهم معه » وطائفة من 
قبل العدو » وجوههم إلى العدو » فيصلي بالذين معه ركعة » ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة » 
ويسجدون سجدتين في مكانهم » ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك » فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة » 
فله ثنتان » ثم يركعون ويسجدون سجدتين »2 . 
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السجود وقام الصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود [ وقاموا . ثم 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » ثم ركع وركعنا جميعاً ٠‏ ثم رفع رأسه 
من الركوع ورفعنا جميعاً , ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان 
مؤخراً في الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر في نحر العدو . فلما قضى 
النبي يَكةٍ السجود وقام الصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود ]20 
فسجد » ثم سلم النبي كَل وسلمنا جميعاً "'' . رواه مسلم , وروى البخاري 
بعضه . وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث ابن عياش الزرقي قال : 
« فصلاها رسول الله َك مرتين مرة بِعْسُْفان » ومرة بأرض بني سُليم 76" . 

وأما كون الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ؛ لذكر ذلك في 
الخبر . ويستويان في فضيلة الموقف . وفي قرب مواجهة العدو . 

( ويجوز جعلهم ) أي : أن يجعل إمام الجيش كله ( صفاً ) واحداً ( وحرس 
بعضه ) أي : وأن يحرس بعضه في الركعة الأولى والبعض الآخر في الركعة 
الثانية ؟ لأن تعداد الصصفوف لك أذ لد فى المسلسين : ولة فباكاء 
الفلذق رولا اا( 0 ) صر حوس عل وا كس اليس 44 ليحر أن 
يون الحرافن: في الركعة الأولى خراسا في الركعة الثانية » للا يكونوا مظلومين 
بتأخرهم عن السجود مع الإمام » وفي كون من حرس في الأولى يسجد مع الإمام 
في الركعة الثانية تعادل بين الصفين . والله أعلم . 

الوجه ( الثانى ) من الستة : ( إذا كان العدو بغير جهتها ) أي : جهة القبلة » 
(أن نه ) يني :أو كام ينمهة «القلة زول ير )آي ١‏ مدير المسلموة 
( قسّمهم ) أي : قسم الإمام الجيش ( طائفتين تكفي كل طائفة ) من الطائفتين 
( العدو ) . زاد أبو المعالي : بحيث يحرم فرارها » يكون منهما ( طائفة ) بحذاء 


فم أخرجه مسلم في « صحيحه ) ( ١) 81٠‏ : 01/4 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف . 
() أبخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ١١ : 5) ١7750‏ كتاب صلاة السفر . باب صلاة الخوف . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده ») ( 5٠: 4)1١551١‏ . 
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العدو ( تحرس ) المسلمين ( وهي ) أي : والطائفة التي''2 بحذاء العدو تحرس 
( مؤتمة ) أي : في حكم المؤتمة ( به ) أي : بالإمام ( في كل صلاته ) أي : 
صلاة الإمام من أولها إلى آخرها . فمتى سها الإمام في الركعة الأولى 
أو فيما بعدها فإنها ( تسجد معه لسهوه ) في ذلك » لا لسهوهم إن سهوا معه في 
شيء من صلاتهم . ( وطائفة ) أي : والطائفة الأخرى ( يصلي بها ركعة . 
وهي ) أي : وهذه الطائفة التي يصلي بها الركعة الأولى ( مؤتمة ) به ( فيها ) 
أي : فى الركعة الأولى ( فقط ) . فمتى سها فيها فإنها ( تسجد لسهوه ) أي : 
سهو الإمام ( فيها ) أي : الركعة الأولى ( إذا فرغت ) مما أتمته من صلاتها بعد 
أن تفارق الإمام . 

إذا تقرر هذا ( فإذا ) صلى بإحدى الطائفتين ركعة ثم ( استتم قائماً إلى ) 
الركعة ( الثانية : نوت ) الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى ( المفارقة ) أي : 
مفارقة الإمام » ( وأتمت ) الصلاة منفردة ( لنفسها وسلمت » ومضت تحرس ) 
مكان الطاتفة التي كانت تحرس أولا . 

( ويُبطلها ) أي : ويبطل صلاة الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى 
( مفارقته ) أي : مفارقتها للإمام ( قبل قيامه ) إلى الركعة الثانية ( بلا عذر ) لها 
في مفارقته . 

( و ) حيث فارقته على أي وجه كان فإنه ( يطيل قراءته ) في الركعة الثانية 
( حتى تحضر ) الطائفة ( الأخرى ) التي كانت تحرس ٠‏ ( فتصلي معه ) الركعة 
( الثانية » و ) إذا فرغ من الركعة الثانية وجلس للتشهد انتظرها ( يكرر التشهد 
حتى تأتي بركعة و ) حتى ( تتشهد ) أيضاً :3 فيسلم بها )ولا يسلج قبلهم ؟ لقوله 
تعالى : ل وَلََأتِ طَآيِمَهٌ أُخْرَ كر يُصسأوا صنو مك4 [ الساء, ١:‏ ]فيدل على 
أن صلاتهم كلها معه » ولتحصل”" المعادلة بينهما . فإن الأولى أفوكق ممه 
فضيلة الإحرام » والثانية فضيلة السلام . 


هف فيج : وتحصل . 


لا 


وهذا الوجه متفق عليه من رواية''؟ صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع 
النبي يك يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ١‏ أن طائفة صفت معة وطائفة وجاه 
العدو . فصلى بالتي هي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا 
وصفوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من 

4 0 02 1 اه 4٠‏ 3 زفق 
صلاته » ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم » ثم سلم بهم "7" : 

00 1 ب 7 اريقف 

وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة' '' مرفوعا : 

وهذا الحديث هو الذي أشار إليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه بقوله : 
وأما حديث سهل فأنا أختاره . | 

ووجه ذلك : كونه أنكا للعدو .2 وأقل فى الآفعال » وهو أشبه بكتاب الله 
تعالئ » وأحوط للصلاة والحرب . 

( وإن أحب ) الإمام ( ذا الفعل ) أي : أن يصلي على هذه الصفة ( مع رؤية 
العدو ) في جهة القبلة : ( جاز ) له ذلك . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب نص عليه . انتهى . 

وقيل : إن من شرط الصلاة بهذه الصفة : كون العدو في غير جهة القبلة . 

( وإن انتظرها ) أي : انتظر الإمام الطائفة الثانية ( جالساً بلا عذر ) له في 
الجلوس ( وائتمت به مع العلم ) ببطلان صلاته لإتيانه بجلوس في غير محله من 
غير عذر : ( بطلت ) صلاتهم . 

( ويجوز أن تترك ) الطائفة ( الحارسة الحراسة بلا إذن ) أي : إذن الإمام , 
( و ) تأتي ( تصلي ) مع الإمام ( لمدد تحققت غناءه ) عنها » وتصح صلاتها . 


)1١(‏ فىأ: حديث. 

زف احرقه لساري ف سحي نا 2 :15185 كتاب المغازي . باب غزوة ذات الرقاع . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 857 ١)‏ : 01/0 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف . 

(0)0 فيج : خيئمة . 

(15) سبق ذكر حديث سهل وتخريجه ص (5590) . 
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قال في الفروع » : وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمَدَدٍ 
أغناها بلا إذن وتصلي ؛ لحصول الغرض أم لا ؛ لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه 
رك اد ساي عا لغرة روفي ودار الرماة يرم كنات ركر 801" 

< إِنَمَا اسَكَرَلَهم الَيطانُ لسَّمِطانٌ4 1 آل عمران : ١٠55‏ ] ؟ فيه وجهان . انتهى . 

قال في « تصحيح الفروع ) : وأطلقهما ابن تميم 

قلث 4 إن تتحققت: القناء انموي ؟ الذي جاء؟ جان ' لياه كزلة 00 
والعادة روزن قات عي ونيا العا او كه ني لير ارال امد 
كلامه في « التصحيح ) 

( ولو خاطر 0000 
هذه الصفة صحت ) . 

قال في « الفروع » بعد إطلاق الوجهين المتقدمين : وعليهما تصح ‏ يعني : 
الصلاة ‏ ؛ لأن النهى لا يختص بشرط الصلاة » وقد قيل : لو خاطر أقل 
مما شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة . فقيل : تصح ؛ لآن التحريم لم يعد 
إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم ؛ كترك حمل السلاح مع حاجة . وقيل : 
لا انتهى.: 

قال في « تصحيح الفروع » : فإطلاق القولين الأخيرين من تتمة الطريقة 
الثانية » والمذهب : صحة الصلاة . انتهى كلامه في « التصحيح ») 
( ويصلي ) الإمام ( المغرب بطائفة ركعتين ٠‏ وبالأخرى ركعة ) . والأولى 
أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة . ( ولا تتشهد ) الطائفة الثانية إذا 
صلى بها الركعة الثالثة ( معه عقبها ) ؛ لأنه يسن بموضع التشهد . 

أكون الأرلن أن سيل الال ركسين ١‏ كنذا لم يكن يمن الفضيل 
فالأولى أحق به » وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام . 

( ويصح عكسها ) يعني : أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين . 


8ع 


نص عليه . وروي ذلك عن علي ؛ أن كرك امرك ان تقيية الإحرام: 
فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات ؛ ليحصل الجبر به . 

قال في « شرح المقنع » : وكيف فعل جاز . 

[الأرك أرلن > لذأدها على عب لديا فى تكد لكيام #بوالا رلك قعل 
صلاتها في حكم الانفراد . 

(و) يصلي الإمام ( الرُباعيّة التامة ) يعني : غير المقصورة ( بكل طائفة 
ركعي 

ويصح ) أيضاً أن يصلي ( بطائفة ) أي : الطائفة الأولى ( ركعة ) واحدة » 
( وبأخرى ثلاثاً ) أي : وبالطائفة الأخرى ثلاث ركعات . ( وتفارقه الأولى ) فى 
المغرب والرباعية إذا صلى بها ركعتين ( عند فراغ التشهد ) أي : فراغ تشهده 
الأول على الصحيح (١ ٠‏ وينتظر ) الطائفة ( الثانية جالساً يكرره ) أي : يكرر 
التشهد الآول إلى أن تحضر . ( فإذا أتت قام ) ؛ لتدرك معه جميع الركعة 
الثالثة . 

ولأن الجلوس أخف على الإمام ؛ لأنه متى انتظرهم قائماً احتاج إلى قراءة 
السورة في الثالثة وهو خلاف السنة . 

قال أبو المعالي : تُحرم معه ثم ينهض بهم . 

وقيل : إن الطائفة الأولى تفارقه عند قيامه إلى الركعة الثالثة ؟؛ لأنه يحتاج 
إلى التطويل من أجل الانتظار » والتشهد يستحب تخفيفه . 

ولأن ثواب القائم أكثر . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : وكلاهما جائز . 

( ونّتم ) الطائفة ( الأولى ) التي صلت معه الركعتين ( بالفاتحة فقط ) ؛ لأنه 
لا تستحب قراءة السورة في ثالئثة المغرب . ( و ) تتم الطائفة ( الأخرى ) صلاتها 
( بسورة معها ) أي : مع الفاتحة ؛ لأنها أول صلاتها . 

ويسن لها أيضاً : أن تستفتح إذا قامت للقضاء » ويكرر الإمام التشهد حتى 


الك 


تفرغ مما عليها فيسلم بها . 

( وإن فرّقهم ) أي : فرق الإمام المسلمين ( أربعاً ) أي : أربع طوائف . 
( وصلى بهم ) الرباعية تامة ( بكل طائفة ركعة ) . أو فرّقهم ثلاث فرق فصلى 
بالأولى ركعتين وبالباقيتين ركعة ركعة وصلى بهم المغرب بكل فرقة ركعة 
( صحت صلاة ) الفرقتين ( الأوليين ) فقط ؛ لأنهما اتتما به قبل بطلان صلاته 
لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث وهو المبطل ؛ لأنه لم يرد . ( لا ) صلاة 
( الإمام ) فإنها لا تصح ؛ لأنه زاد”'" انتظاراً ثالثاً لم يرد الشرع به . فوجب 
بطلانها . أشبه ما لو فعلها من غير خوف . 

وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها . قاله ابن عقيل ؛ لأنه يمكنهم 
صلاة شدة الخوف . 

( و )لاصلاة الفرقتين ( الأخيرتين ) ؛ لأنهما ائتما بمن صلاته باطلة . أشبه 
مالو كانت باطلة من أولها . 

ومحل ذلك : إذا علمتا بطلان صلاته . وإلى ذلك أشير بقوله : ( إلا إن 
جهلوا البطلان ) أي : بطلان صلاة الإمام ؛ لأن ذلك مما يخفى . وكمن ائتم 
بمحدث لا يعلم حدثه » ويجوز خفاؤه على الإمام أيضاً .. 

الوجه ( الثالث ) من الأوجه الستة : ( أن يصلي ) الإمام ( بطائفة ) من 
تأتي التي كانت تحرس فيصلي ( بالأخرى ركعة ثم تمضي ) لتحرس”' ( ويسلم ) 
الإمام ( وحده . ثم تأتي الأولى ) أي : التي صلى بها الإمام الركعة الأولى ( فتتم 
تأتي ( الأخرى ) فتفعل ( كذلك ) أي : كما فعلت الأولى . 

( وإن أتمتها ) أي : أتمت الصلاة الطائفة ( الثانية عقب مفارقتها ) للإمام إذا 


بلق فيج : زادا 8 


ه١‎ 


سلم ( ومضت . ثم أتت الأولى فأتمت ) صلاتها : ( كان ) ذلك ( أولى ) ؛ 
لخم انه سيم 11 

ويشهد لصحة ذلك الوجه الثالث : ما روى ابن عمر قال : « صلى النبي وَكِلٍ 
صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو . 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو » وجاء أولئك فصلى بهم 
النبي مله ركعة ثم سلم . ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة )("2“. متفق عليه . 

الوجه ( الرابع ) من الستة : ( أن يصلي ) الإمام ( بكل طائفة ) من الطائفتين 
( صلاة ) كاملة » ( ويسلم بها ) أي : بكل طائفة . روى هذا الوجه أحمد 
وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة عن النبي 6و" . 

ورواه الشافعي والنسائي عن جابر مرفوع””؟' . 

وذكر جماعة من الأصحاب عن هذا الوجه : أن صفته حسنة قليلة الكلفة 
لا تحتاج إلى مفارقة الإمام » ولا إلى تعريف كيفية الصلاة » وليس فيها أكثر من 
أن الإمام في الطائفة الثانية متنفل يؤم مفترضين . 

وبناها القاضي ومن وافقه على اقتداء المفترض بالمتنفل ٠.‏ والمنصوص 
جوازها » وإن منعنا اقتداء المفترض في غير صلاة الخوف . ولما منع القاضي 
وغيره مفترضاً خلف متنفل قال : يحتمل أنه يَِةِ فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى 4 7 : 76١‏ كتاب صلاة الخوف » باب من قال في هذا كبر 
بالطائفتين جميعاً ثم قضى كل طائفة ركعتها الباقية مناوبة . 

زفق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 79405 ) 5 : 1515 كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 874 ) ١‏ : 51/5 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف . 

إفرف عن أبي بكرة قال : « صلى النبي يَلِلةِ في خوف الظهر . فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى 
بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى 
بهم ركعتين ثم سلم . فكانت لرسول الله يه أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين » . 
أخرجه أبو داود في « سننه » ١7:37 )١158(‏ كتاب الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة 
ركعتين . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 1١98١‏ )3 : 178 كتاب صلاة الخوف . 

(4) أخرجه النسائي في « سننه » ( ١507‏ ) الموضع السابق . 
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الفرض في اليوم مرتين فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض 
وإنما كانت تصير نفلاٌ بعد إعادتها . وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم كمعذور . 
- لا تلزمه الجمعة ‏ أم مثله في الظهر » ثم شهد مع الإمام الجمعة . 

الوجه ( الخامس ) من الستة : ( أن يصلي ) الإمام الصلاة ( الرُباعيّة ) ٠‏ 
بالسفر ( الجائز قصرها ) فيه ( تامة » بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ) على 
المأمومين من الطاتفتين ( فتكون له تامة » ولهم مقصورة ) ؛ وذلك لما روى جابر 
قال : « أقبلنا مع النبي يَكْهِ حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : فنودي بالصلاة . 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : 
فكانت لرسول الله كَلِةِ أربع ركعات ٠‏ وللقوم ركعتان ركعتان 2١0)‏ . متفق عليه . 

ومنع ذلك صاحب ١‏ المحرر » ؛ لاحتمال سلامه فيكون ذاك”" الوجه الذي 
قبل هذا . 

له القاضي على أنه يَكلِةِ صلى بهم كصلاة الحضر"" , وأن كل طائفة 
قضت ركعتين . وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية . 

الوجه ( السادس ) وهو المتمم للأوجه الستة المذكورة في المتن : ( ومنعّه ) 
أي : منع من صحة الصلاة به ( الأكثر ) من الأصحاب . 

وصفته : ( أن يصلي ) الإمام الصلاة الجائز له أن يصليها ركعتين ( بكل 
طائفة ركعة ٠‏ بلا قضاء ) على الطائفتين . وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله 
تعالول عنه صحته . 

قال في ١‏ الفروع» : ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء 
- كصلاته يلد في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم ‏ صح في ظاهر 
كلامه . فإنه قال : ما يروى عن النبي كَلِةٍ كلها صحاح » ابن عباس يقول ركعة 


. كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع‎ ١510 : 5) 760702» أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف‎ 01/7 : ١ ) 847 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

49 في أوج : ذلك . 

زهرة في ج : الحاضر . 
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ل ل ل . ولم ينص على خلافه 
وللخوف والسفر . 

وقوله في 0 وللخوف والسفر يعني : ولاجتماع مبيحين : 
أحدهما الخوف , والآخر : السفر . والله تعالى أعلم . 

واختار هذا الوجه جماعة . قال في «الإنصاف »> : قدمه في « الفروع ) 
و« الرعاية ») و( مجمع البحرين © وابن تميم و« الفائق » وقال : وهو المختار . 
واعقار” الي ا 0 . انتهى : 

وعلة منع الأكثر لهذا الوجه : أن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات . 

قال في ١‏ الكافي » : كلام الإمام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة 
إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخوف فى عدد الركعات . وحملوا هذه الصفة 
على شدة الخوف . انتهى 

ثم اعلم أنه قد تقدم رواية عن الإمام أحمد بأن صلاة الخوف صحت عن 

والوجه السابع : صلاة النبي كَل بأصحابه عام نجد على ما خرجه أحمد من 


زهعة 


له 


حديث أبي هريرة وهو : أن تقوم معه طائفة وطائفة أخرى تجاه العدو وظهرها 
لك القيلة عاتم متفرع بوتسرع سن لفان :+ :له معاي ركحة انهو بو لفق سطه ان 
ثم يصلي بالثانية ويجلس وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد » ويسلم 
بالجميع . 

( وتصح الجمعة في ) حالة ( الخوف حضراً ) أي : في الحضر ( بشرط كون 
كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) ؛ لاشتر تراط الاستيطان والعدد . ( و ) يشترط 
أيضاً ( أن يُحرم بمن ) أي : بالطائفة التي ( حضرت الخطبة ) يعني : خطبة 


200 في ج : اختاره . 
(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 8741 )7 : +370 . 


الجمعة المشتملة على خطبتين ؛ لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة . فإن 
لي ل ل ا 

( ويُسّران ) أي : الطائفتين(1' ( القراءة في القضاء ) ؛ لأن كل طائفة تقضي 
ركعة ؛ كالمسبوق الذي فاته من الجمعة ركعة . 

( ويصلى استسقاء ») أي : وتصلى صلاة الاستسقاء في الخوف ( ضرورة ) 
أي : حيث ضر الجدب ( كمكتوبة ) أي : كما قلنا في المكتوبة » ( وكسوف ) 
ىق و كيلا كنرف (أوضيه) أل صلاة العيد م ادرف ( اكد )عن صلذة 
الكسوقة:: 

( ون ) في صلاة الخوف لمصليها ( حمل ما يدقع به عن نفسه ولا قله ؛ 

كسيف وسكين )4 لقوله «سبحانة. وتغال: + #2 ول لاتق 4 رم 
6١‏ ]» وقوله : «وَلَاجْتَحَ عَكَيِحكُمَ إن كن يك أَدى ين مَطرٍ أو 5 رص أن 
تصَعُوا أَسَلِحَقم © 1 الساء : ؟١1]‏ ل 0 . لكن 
لو قيل بوجوبه لكان شرطاً كالسترة . 

قال ابن منجى : وهو خلاف الإجماع . 

ولأن حمل السلاح يراد لحراسة''' أو قتال » والمصلي لا يتصف بواحدة 
منهما » والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم . فلم يكن للإيجاب » كما أن النهي 
عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم . 

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة فقيل : يكره . 

وقال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر » وهو 
00 

( وكره ) له حمل ( ما مّنع إكمالّها ) أي : إكمال الصلاة ( كمِغْمَّر ) . 

قال في ١‏ القاموس» : والمغفر كمنبر » وبهاء وككتابة : رَرَدٌ من الدرع 


)00( في ج : الطائفتان . 
زهة في ج : للحراسة . وفي ب : لحراسته . 
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لبس تحت القلتسؤة > أو حَلقٌّ نقتم بها المسلم .. النهى :. 

( أو ) حمل ( ما ضرّ غيره ) أي : غير الحامل ؛ ( كرمح متوسط ) . فإن 
كان في حاشية لم يكره . 

( أو ما أثقله ) أي:: وحمل مايثقله ؛ ( كجَْشّن ) . قال في ١‏ القاموس »© : 
الجوشن الصدر والدرع . انتهى . 

واختار جماعة وجوب ما خف من سلاح يقيه . وبه قال داود الظاهري ؛ لأن 
الآمر للوحوف :. لكن لسن شط وفافا.: 

( وجاز لحاجة ) في صلاة الخوف ( حمل نجس ) غير معفو عنه في غيرها » 
( ولا يُعيد ) أي : ولا تلزمه الإعادة في أصح الروايتين . 


505 


[ فصل : في الصلاة عند الزحف ] 


( فصل . وإذا اشتد خوف ) بأن تواصل الضرب والطعن والكرٌ والفرٌ » 
وليك شرين «القوع ولا صلاتيم على جا سيق ؛ وحضر وقت الصلاة ة لم 
تؤخر » و( صلوا رجالاً وركباناً ) متوجهين ( للقبلة وغيرها ) ؛ لقوله تعاليل : 
لون حم وجَالّا أو ركنا 4 1 البقر: :”37 ]. 

قال ابن عمر : ” فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم 
وركباناً » مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 2١7‏ . متفق عليه . 

زاد البخاري : قال نافع : ما أرَى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبى َل . 
ورواه ابن ماجه مرفوع0” . 

ولأنه يله صلى بأصحابه في غير شدة الخوف . وأمرهم بالمشي إلى وجاه 
العدو . وهم في الصلاة ثم يعودون لقضاء ما بقيى من صلاتهم وهو مشي كثير وعمل 
طويل واستدبار للقبلة . فمع شدة الخوف أولى . وهذا هو الصحيح من المذهب . 

وعنه : يجوز تأخير الصلاة لمن احتاج فيها إلى عمل كثير . 

وقال في ١‏ الرعاية » : رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب . 

قال في ١‏ التلخيص » : والصحيح الرجوع . 

( ولا يلزم ) المصلي في هذه الحالة ( افتتاخها إليها ) أي ادن 
إلى القبلة ( ولو أمكن ) المصلي ذلك في أصح الروايتين كبقية أجزاء الصلاة 

( يُومِنُون ) بالركوع والسجود ( طاقتهم ) أي : بقدر ما يطيقون ؛ لأنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ( 495١‏ ) 4 : 1144 كتاب التفسير » باب 9فَإِنَ حِقْمُم وجَالَا أو 

. >. ١ . نذا‎ 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 859 ) ١‏ : 05/5 كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف . 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى « سننه » :١)1١754(‏ 44 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الخوف. 


/لاه: 


ل ا ا ا م 
ور ؛ لأنه موضع ضرورة » ولو كان ذلك مبطلاً 
لجاز إخلاء الوقت عن الصلاة ة . بخلاف الصياح فإنه لا حاجة بهم إليه . 

( وكذا ) أي : وكحالة شدة الخوف السابقة في فعل الصلاة وحكمها ( حالة 
من هرب من عدو هرباً مباحاً ) بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين » ( أو ) 
هرب من ( سيل » أو ) هرب من ( سبع ) وهو الحيوان المعروف ‏ بضم الباء 
وسكونها ‏ » وقد يطلق على”''2 كل حيوان مفترس ٠»‏ ( أو ) هرب من ( نار » أو ) 
هرب من ( غريم ظالم » أو ) لم يكن هرباً ولكن صلى كالصلاة حالة المسايفة 
( خوف فوت عدو يطلبه ) فإن له ذلك في أصح الروايتين » روي ذلك عن 
شرحبيل بن حسنة وقاله الأوزاعي ؟؛ لقول عبد الله ؛ بن آليس :3:2 بعثتي النبي كه 
إلى خالد بن سفيان الهذلي قال : اذهب فاقتله . فرأيته وقد حضرت صلاة 
العصر . فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة . فانطلقت 
وأنا أصلى أومىء إيماء نحوه »20 . رواه أبو داود . 

ولاعر ا ا ل لم يه 

ولأن فوات الكفار مو لين فأبييحت صلاة الخوف عند قوتهم ؛ 
كإباحتها عند لقيهم . 

وكذا في الحكم ما أشير إليه بقوله : ( أو وقت وقوف بعرفة ) يعني : أنه 
إذا قصد المحرم عرفات ليلا وبقي من وقت الوقوف مقدار ما إن صلاها فيه على 
الأرض فاته الوقوف فإنه يصليها صلاة خائف وهو ماش حرصاً على إدراك 
الحج ؛ لأن الحج في حق المحرم كالشيء التحاصل + والفوات ظارى ع عليه :: 

ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من 
الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه من حبسه إياه أياماً . 


)1١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه أبو داود فى « سئئه » ( ١18 : 7) ١758‏ كتاب صلاة السفر » باب صلاة الطالب . 
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قال فى « الإنصاف »© : يجوز للخائف فوت الوقوف بعرفة صلاة الخوف على 
الفسيم م المذهث: الخقاره القينقى الذرن وخ الصرات: .انه 

وكذا ما أشير إليه بقوله : ( أو على نفسه أو أهله أو ماله ) يعني : أن من 
خاف على نفسه أو أهله أو ماله إن ترك الصلاة على هيئتها فى شدة الخوف . فإن 
له أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل ذلك ؛ لدخول ذلك كله في عموم قوله 
تعال : #وَإِنْ خِفْحُمَ © 1 البقرة : 789 ] . 

وكذا ما أشير إليه بقوله : ( أو ذبّه عن ذلك ) أي : عن نفسه أو أهله 
أو ماله » ( أو عن نفس غيره ) يعني : أن له أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل 
درء الصائل على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره لقتال الصائل على شيء من 
ذلك ل ل ل ل 
على هذه الهيئة . 

( فإن كانت ) الصلاة التى صلاها الخائف على هيئتها فى شدة الخوف 
ا 
دون العدو ( مانعٌ ) له من الوصول إلى المصلي ؛ كبحر أو نحوه من المواقع 
( أعاد ) أي : لزم المصلي إعادة الصلاة المذكورة ؛ لأنه لم يوجد المبيح 0 
من ظن الطهارة فصلى ثم علم حدثه . 

وقيل : لا تلزمه إعادة . وذكره”'' ابن هبيرة رواية . 

( لا إن بان ) أن العدو ( يقصد غيره ) أي : غير المصلي فإنه لا تلزمه إعادة 
الصلاة ة في الأصح ؛ لبر سي اكرات بر عر ار ع و 1 7 
خاف عدواً ]إن نحل عن ذففته فصلاها ) أي : صلى صلاة خائف ( ثم بان ) 
له( أمن الطريق ) فإنه لا إعادة عليه . 

وكذا لا إعادة على من أشير إليه بقوله : ( أو خاف بتركها ) أي : بترك صلاة 
شدة الخوف ( كميناً » أو مكيدة . أو مكروهاً ؛ كهدم سور ء أو طم خندق ) . 

قال في ١‏ التبصرة » : إن كان بينهم وبين العدو خندق أو سور فخافوا طمّه 


)١(‏ فيأ: وذكر. 


أو هدمه إن اشتغلوا صلوا الخوف . انتهى 

وفيه رواية : أنه يعيد . 

قال في ١‏ الفروع » : وعنه : من خخاف كميئاً أو مكيدة أو مكروهاً إن تركها : 
صلاها وأعاد . انتهى . 

وعلم من قول ١‏ الفروع © : وعنه . . . إلى آخره : أن المقدم عنده صحة 
الصلاة 0 الإعادة : 
الصلاة ا متر ام د أن بوه ا علوم 

( ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل » وبنى ) يعني : أن من دخل في صلاة 
وهو آمن ثم طرأ له في أثنائها خوف أكملها على هيئة صلاة الخوف » وبنى على 
مامضى منها على هيئة صلاة الأمن » وإن دخل فيها وهو خائف ثم أمن فيها 
أكملها على هيئة صلاة الأمن وبنى على ما مضئ منها على هيئة صلاة الخائف ؛ 
لأن بنائه في الصورتين على صلاة صحيحة ؛ كما لو ابتدأها صحيحاً فمرض في 
أثنائها » أو ابتدأها مريضاً فعوفى فى أثنائها . 

( ولايزول خوف ) تحقق وجوده ( إلا بانهزام الكل ) أي: جيش العدو كله. 

( وكفرض تقل ) يعني : أنه كما تصح صلاة الفرض حالة المسايفة على 
ماتقدم تضح صبلاة النفل كذلك: نولا تعيد يما سن له الجماعة ؟ كصلوة الكسوف 
والاستسقاء » بل له أن يتنفل حالة المسايفة ( ولو منفردا ) أو من غير سبب . 

( ولمصل كر و رمي ارونو اكد ادرو جاخوار لطي 
والعرفه 

( ولا تبطل بطوله ) بخلاف فعل لا يتعلق بالقتال فإن حكمه فيه حكم الأمن 
وكذا في الكلام . فمتى صاح فبان حرفان بطلت ؛ لأنه لا حاجة إلى الكلام في 
الحرب بل سكوت المقاتل أهيب في نفوس الأقران . والله أعلم . 
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[ باب : صلاة الحمعة ] 


هذا( باب ) يذكر فيه أحكام صلاة الجمعة وفضلها وشروطها . 
قال في « الفصول » : سميت جمعة ؛ لجمعها الجماعات . 

وقيل : لجمع طين آدم فيها 

وقيل  :‏ لأنآدم جمع فيها خلقه 2١7)‏ . رواه أحمد وغيره مرفوع”"' . 

وقيل : لأنه جمع مع حوى في الأرض يوم الجمعة ل تبراق . 

وقيل : لما جمع فيها من الخير . 

وقدم صاحب ١‏ المحرر » وغيره ؛ لجمعها الخلق الكثير . 

وفرضت بمكة » ولم يتمكن المسلمون من فعلها . 

ويدل لذلك ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : ١‏ أذن للنبي كَلِهِ في 
الجمعة قبل أن يهاجر فلم يستطع أن يُجَمّع بمكة . فكتب إلى مصعب بن عمير : 
أما بعد فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لِسَبْتِهم فاجمعوا نساءكم 
وأبناءكم . فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله 
تعالئ بركعتين . فأولٌ من جمّع مصعب بن عمير . حتى قدم رسول الله َل 
المدينة فجمّع عند الزوال من الظهر » : 

والجمع بين هذا وبين قول من قال : إن أول من جمّع أسعد بن زرارة هو”"© 
أن أسعد هو الذي جمع الناس فإن مصعباً كان نزيلهم وكان يصلي بهم ويقرئهم 
ويعلمهم الإسلام » وكان يسمى المقرىء . فأسعد بن زرارة دعاهم » ومصعب 
صبلى نهم : 


.7841:60)151581١ (» مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 
فيأ: وهو.‎ )( 
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وفي البخاري عن ابن عباس : « إن أول جمعة جِمّعت » بعد جمعة في 
معد لحن لقم برا لز نات رقن وين 00 ْ 

وهي واجبة بالإجماع . وسنده قوله تعالئ : #8 ييا آَلَدنَ َاميوا دا نوت 
ارين يوي الجمكة تأضهذا لا دق اشر دروا الم 1114 الجهة :ولمعي 
الواجب لا يجب إلا إلى واجب . والمراد به : الذهاب إليها لا الإسراع . 

ومن السنة ما روى أبو هريرة وابن عمر أن النبي كَلةٍ قال  :‏ لينتهين أقوام عن 
وَدْعِهِم الجُمُعات » أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم ليكونن من الغافلين )”'' . 
رواهما مسلم . 

إذا تقرر هذا ف( صلاة الجمعة أفضل من الظهر ) . 

قال في « الإنصاف » : بلا نزاع . 

(3)أضالةة استتفلة )يت أن سيلاة التحيعة ليشة زدلا عن الظهر فى 
ابح الروا راك »لوال عله بل الدوال على لاضع > وينترع على ذلك افيا 
ما أشير إليه بقوله : 

( فلا تنعقد ) يعني : صلاة الجمعة ( بنية ) صلاة ( الظهر ممن لا تجب 
عليه ) الجمعة ؛ ( كعبد ومسافر ) . ْ 
“يونا اكد إلئه يقوله ايف > اول تبن فلذها )يناه امول أن نولا 
الإمام الإمامة في الجمعة ( أن يوم في الخمس ) أي : في ظهر ولا غيرها من 
الخمس المكتوبات غير الجمعة . ذكره في ١‏ الأحكام السلطانية » » وقدمه في 
« الفروع » و« الفائق » وغيرهما . 

وما أشير إليه أيضاً بقوله : ( ولا تجمع ) مع العصر ( حيث أبيح الجمع ) بين 
الظهر والعصر ؛ لعذر من الأعذار المبيحة . 

( و ) هي ( فرض الوقت ) عند أحمد . جزم به في « الخلاف »© وغيره ؛ 


200 عرس لساري ل ده 101 0 4 كتاب الجمعة » باب الجمعة فى القرى والمدن : 
(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه »؛ ( 856 )7 : 041 كتاب الجمعة » باب التغليظ في ترك الجمعة . 
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لأنها المخاطبة بها . ( فلو صلى الظهر أهلّ بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح ) 
الظهر . : 

( وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة ) نص عليه . 

( والظهر بدل عنها ) أي : عن الجمعة ( إذا فاتت ) الجمعة . زاد بعضهم : 
أن الظهر رخصة في حق من فاتته الجمعة . وقال بعضهم : إن الظهر قضاء للجمعة. 

وعنه : أن الجمعة ظهر مقصورة . 

والأول المذهب . 

( وتجب على كل مسلم مكلف ) ؛ لآن الإسلام والعقل شرطان للتكليف 
وصحة العبادة . فلا تجب على مجنون إجماعاً » ولا على صبي في الصحيح من 
المذهب ؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعاً : « الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة . إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة. أو صبي ء 
أو مريض )١(0)‏ 

وقال : طارق قد رأى النبي يَكِةِ ولم يسمع منه شيء . وإسناده ثقات . 

ولآن البلوغ من شرائط التكليف بالفروع . 

كن )ازنافا و8 الآنالعد بمولوك السنعة موس حك يده 
ومقتضاه : أنها لا تجب على مبعض . وقيل : تلزمه في نوبته . 

( مستوطن بناء ) معتاداً ( ولو من قصب ) لا يُرتحل عنه شتاء ولا صيفاً 
ولو كان فراسخ . نقله الجماعة عن أحمد . فلا جمعة على غير مستوطن ؛ كأهل 
الخيام والخرك وبيوت الشعر في أصح الوجهين ؛ لأآن قبائل العرب كانوا حول 
المدينة وكانوا لا يصلون الجمعة » ولا أمرهم النبي كَِةٍ بذلك . 

ولأن أهل ذلك على هيئة المستؤفزين وليس لهم أبنية المستوطنين . 

( أو ) مستوطن ( قرية خراباً ) إذا أتى إليها من تصح بهم الجمعة و( عزموا 
على إصلاحها والإقامة بها ) إذا أتى عليهم يوم الجمعة قبل إصلاحها . أشبه 


8 رواه أبو داود 5 


00( أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 58٠0 : ١ ) ٠١51/‏ كتاب الصلاة » باب الجمعة للمملوك والمرأة . 


ا 


ما لو كانوا مستوطنين وانهدمت دورهم وأرادوا إصلاحها . 

( أو) مستوطن مكاناً ( قريباً من الصحراء ») . فيجب على هؤلاء ( ولو 
تفرق ) بناء القرية ( وشمله اسم واحد إن بلغوا ) أي : إن بلغ أهل القرية 
( أربعين ) كل واحد منهم أهل لأن تجب عليه الجمعة . ( أو) لم يبلغوا 
( أكثر من فرسخ ) نص عليه . قال جماعة : ( تقريبأ فتلزمهم بغيرهم كمن بخيام 
ونحوها ) ؛ كأهل بيوت الشعر » وكمسافر أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطاناً . 

وعنه : أن المعتبر إمكان سماع النداء من غير تقييد بفرسخ من مكانها . 

( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر فوق فرسخ ) ؛ لأن النبي كَِةِ وأصحابه 
كانوا يسافرون في الحج وغيره . فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع 
الخلق الكثير » وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره . نص عليه . 

( إلا ) إذا كان ( في سفر لا قصر معه ) أي : لا يجوز له فيه قصر الصلاة ؛ 

( أو ) كان ( يقيم ما يمنعه ) أي”'2 : إقامة تمنع القصر ( لشغل ) ؛ كالتاجر 

( أو ) كان يقيم ما يمنع القصر من أجل طلب ( علم ونحوه ) ؛ كرباط في 
سبيل الله ( فتلزمه ) الجمعة ( بغيره ) ؛ لعموم الآية والأخبار . 

( ولا ) تجب على ( عبد . ولا مبعض . ولا امرأة » ولا خنثى ) ؛ لما روى 
طارق بن شهاب أن النبي كَلةٍ قال : « الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على 
أزيعة ‏ غية شملوك دأو اعراة أواضى أو مريفن 1" .:زواه أبو:داؤة بإستاد على 
شرط الشيخين . 

وكون طارق رأى النبي يَلِةٍ ولم يسمع منه شيئاً لم يقدح في الاستدلال بهذا 


)١(‏ فيج :“أن 
(1) سبق تخريجه ص : 157 . 
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الحديث ؛ لأنه يكون من مرسل الصحابة وهو حجة . على أن الحاكم رواه عنه 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري"'") : 

وعنه : تجب على العبد إذا أذن له سيده ؛ لأن المنع'"؟ ملحوظ فيه كونه 
لحق السيد ؛ لاشتغاله بخدمته . فإن أذن له زال المانع . 

وأما كون الجمعة لا تجب على المرأة ؛ فلأن تكليفها بالخروج ومخالطة 
الرجال فيه مشقة عليها . وربما أدى إلى مفسدة . 

وأما عدم وجوبها على الخنثى ؛ فلأن ذكوريته لم تتحقق . ولا وجوب مع 
الشك . لكن يستحب له حضورها ؛ لاحتمال ذكوريته . 

( ومن حضرها ) أي : حضر الجمعة ( منهم ) أي : من المسافر والعبد؟" 
والمبعض والمرأة والخنثى : ( أجزأته ) عن صلاة الظهر ؛ لأن إسقاط الجمعة 
عنهم تخفيف . فإذا حضر أحد منهم أجزأته ؛ كالمريض إذا تحمل المشقة 
وحضرها . 

( ولم تنعقد به ) ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب . وإنما تصح منه الجمعة تبعاً 
لمن انعقدت به . 

( ولم يجز أن يؤم ) فيها ؛ لئلا يصير التابع متبوعاً . 

محا ها ا لح الوا ار 
بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ » وكمسافر أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطاناً 
ونحوهما . 

( والمريض ونحوه ) ممن سقطت عنه لعذر ( إذا حضرها وجبت عليه » 
وانعقدت به ) , وجاز أن يؤم فيها ؛ لأن سقوطها لمشقة المنع . فإذا تحمل 
وحضرها انتفت المشقة . 


. كتاب الجمعة‎ 57560 :7)1١57 (6 أخرجه الحاكم في « مستدركه‎ )١( 


إضف فيج : الحكم 5 


65 في[ : أي : من العبد . ولم يذكر لفظ : المسافر . 
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( ولا د تصح الظهر ) أي : صلاة الظهر يوم الجمعة ( ممن يلزمه حضور 
لم ل ب ا ل ا ل ا 
في تجميع الإمام ؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به » وترك ما خوطب به . فلم تصح 
منه ؛ كما لو صلى العصر مكان الظهر ٠»‏ وكشكه فى دخول الوقت ؛ لأنها فرض 
الوقت . ْ 

فعلى هذا يعيدها ظهراً حيث تعذر عليه فعل الجمعة » ثم إن ظن أنه يدرك 
الجمة سعى إليها ؛ لأنها المفروضة في حقه . وإلا انتظر حتى يتيقن أن الجمعة 
صليت فيعيد الظهر . ْ 

وقيل : إن أخر الإمام الجمعة تأخيراً منكراً فللغير أن يصلي ظهراً » وتجزئه 
عن فرضه . جزم به المجد في « شرحه » وقال : هو ظاهر كلام أحمد ؛ لخبر 
تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها . وتبعه ابن تميم » وقدمه ابن أبي موسى بالتأخير 
إلن أن ج أول الوقت . أما لو صلى الظهر أهل بلد تجب عليهم الجمعة مع 
بقاء وقتها لم تصح ظهرهم . على الصحيح من المذهب » وعليهم إعادة الظهر 
إن لم يصلوا الجمعة حتى خرج وقتها . 

( وتصح ) الظهر ( من معذور ) قبل تجميع الإمام + لأنهم أدوا فرض 
الوقت . حتى ( ولو زال عذرٌه قبله ) ؛ كالمعضوب إذا حُجّ عنه ثم عوفي . 

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله : ( إلا الصبي إذا بلغ ) قبل الغروب 
( ولو ) كان قد صلى الظهر ( بعده ) أي : بعد تجميع الإمام . فإنه تجب عليه 
الظهر ببلوغه في الوقت . وصلاته الأولى وقعت منه نفلاً فوجب عليه إعادتها . 

( وحضورها ) أي : حضور الجمعة [ ( لمعذور ) أي : لمن سقطتغنة 
لعذر أفضل من تأخره عنها , ( و ) حضورها ]7'' ( لمن اختُلف في وجوبها عليه 
عبد انكل )لمن احاخروتسها للتخروع بن الخلات :- 

( ونُدب ) بالبناء للمفعول ( تصدقٌ بدينار أو نصفه ) على التخيير ( لتاركها 


١ 


بلاعذر ) ؛ لما روي عن النبي كَيةٍ أنه قال : « من ترك الجمعة فليتصدق بدينار 
أو تصقة 927 ولاينيى #الفتعب التحديه + 

قال النووي رحمه الله : هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه ولفظه : « من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار أو نصف 
دينار )"2 . وهو حديث ضعيف منقطع مضطرب . 

وروي : ١‏ فليتصدق بدرهم أو نصف درهم » أو بصاع حنطة أو نصف ‏ 
صاع 06" . 

وفى رواية : « مد أو نصف مد )”4 . واتفقوا على ضعفه . 

وأما قول الحاكم أنه صحيح فمردود ؛ لأنه متساهل . 

( وخرّم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال » حتى يصلي ) ؛ 
لاستقرارها بأوله في ذمة من تجب عليه . على الصحيح من المذهب . فلا يجوز 
تفويتها بالسفر . 

وقيل : لا تستقر بالذمة بأول الزوال . فيتخرج منه_جواز السفر مع الكراهة 
مالم يُحرم بالجمعة . وهذا بخلاف غيرها من الصلوات . فإنه يجوز السفر بعد 
دخول وقتها . | ش 


)١(‏ أخرجه أحمد فى ( مسنده)(80:/4)0159609490. 

فم امرك رعاو نحي )1 : /ا/ا؟ كتاب الصلاة » باب كفارة من تركها . 
وأخرجه النسائى فى ١‏ سنئه » ( 151/7 ) 7 : 84 كتاب الجمعة » باب كفارة من ترك الجمعة من غير 
عدر 0 : 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (1178 ) ١‏ : 08 كتاب إقامة الصلاة » باب فيمن ترك الجمعة من 
غير عذر . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » ( ١4 : 0) 7١189‏ كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داود فى « سئئه » ( ١) 1١04‏ : /71/1 كتاب الصلاة » باب كفازة من تركها . 

2 أبخحرجه البيهقي في « السنن الكبرى 76 : 744 كتاب الجمعة » باب ما ورد في كفارة من ترك الجمعة 


بغير عذر . 


لا 


( وكره ) السفر ( قبله ) أي : قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها ؛ لما 
روى الشافعي عن سفيان بن عبينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب قال : ١‏ لا تحبس الجمعة عن سفر )20 . 

وكما لو سافر من الليل . وهذا المذهب ؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت 
اللزوم . 

وعنه : يحرم كما بعد الزوال . 

وعنه : يجوز للجهاد خاصة . 

والروايات الثلاثة مبنية علق أن الجمعة لا تجب إلا بالزوال + وماقبله وقت 
رخصة وجواز . لا وقت وجوب . هذا أصح الروايتين . 7 

وعنه : تجب الجمعة بدخول وقت الجواز . فلا يجوز السفر قولاً واحداً . 

وهذا ( إن لم يأت ) المسافر ( بها ) أي : بالجمعة ( في طريقه فيهما ) أي : 
فيما إذا قلنا يحرم السفر » وفيما إذا قلنا يكره السفر . 

أما إذا كان يأتي بها في طريقه فيجوز له السفر من غير كراهة . والله أعلم . 


(9) أخرجه الشافعي في « مسنده »( ه5 ١6١ : ١)‏ كتاب الصلاة » باب صلاة الجمعة . 


7 


[ فصل : في شروط صحة الجمعة ] 


( فصل . ) يشترط ( لصحتها ) أي : صحة الجمعة ( شروط ) أربعة . 
0 : من شروطها ( إذن الإمام ) على الأصح فن الرواينين 3/1 


علياً صلى بالناس وعثمان محصور . فلم ينكره أحد » وصوبه عثمان "' وا 
البخاري بمعناه ٠.‏ 


ولأنها فرض الوقت . أشبهت الظهر . 

قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين » وكانوا يُجَمّعون . 

( أحدها ) أي : أحد الشروط المعتبرة : ( الوقت ) لأنها صلاة مفروضة . 
فاشترط لها الوقت كبقية المفروضات . ( وهو ) أي : وقت الجمعة ( من أول 
وقت العيد ) . نص عليه ؛ لما روى عبد الله بن سيدان السلمي قال : « شهدت 
يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم شهدتها مع 
حر واج اح روناوة إلى انا اول لاز لتعيا الما و 0 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار . فما رأيت أحداً عاب ذلك 
ولا أنكره )” ا 0 
اتشعوة عاض رمسية يعار ]نوه علو قل لذو الس وم كر . فكان 


ولأنها صلاة عيد ؛ لقول النبى كَلِةِ : « إن هذا يوماً قد جعله الله للمسلمين 


)0( لم أقف عليه في البخاري » وقد ذكر الحافظ في « الفتح » : روى إسماعيل الخطي في ١‏ تاريخ بغداد ' 
من رواية تعلبة بن يزيد الحماني قال : « فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس » 
(ر ١.‏ فتح الباري 74 : 77١”‏ طبعة دار الريان ) . 

48 أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( ١‏ )7 : 17 كتاب الجمعة » باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 0171 ) ١‏ : 444 كتاب الصلاة » من كان يقيل بعد الجمعة 
ويقول : هي أول النهار . 
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0002 


. وقوله : « لقد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان )(") 

ويمتد وقتها ( إلى آخر وقت الظهر ) ؛ أن الجمعة رايع موقع الظهر . 
فوجب إلحاقها بالظهر ؟ لما بينهما من المشابهة . 

( وتلزم بزوال ) يعني : أن الجمعة لا تلزم إلا بزوال الشمس ؟ لأن ما قبله 


وتكتهوان : 
( و ) فعلها ( بعده ) أي : بعد الزوال ( أفضل ) من فعلها قبل الزوال خروجاً 
من الخلاف 


ولآنه الوقت الذي كان النبى كَكلٍ يصليها فيه أكثر أوقاته . 

والأؤلى فعلها عقب الزوال شتاء وصيفاً ؛ لأن النبي كك كان يعجّلها ؛ 
لما روى سلمة بن الأكوع قال : ١‏ كنا نصلي مع رسول الله يَكلةٍ الجمعة إذا زالت 

00 4 . 1 0 1 

الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء )57 . متفق عليه . 

ولأن الناس يجتمعون إليها عند الزوال . فلو انتظر الإبراد شق عليهم . 

( ولا تسقط ) الجمعة ( بشكٌ في خروجه ) أي : خروج وقتها ؛ لأن وجوبها 
متحقق بدخول الوقت . فلا تسقط بالشك في خروجه عملاً بالأصل . فلو بقي من 
الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها . 
ظهراً ) ؛ لأن الجمعة لا تقضى . 


00 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ” : ١4‏ كتاب الجمعة » باب السنة في التنظيف يوم الجمعة 

إفة أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7/8١ : ١7077‏ كتاب الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( ١) 11١‏ :415 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيما إذا اجتمع 

إفرة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 970" ) ؛ : ١579‏ كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ان : 084 كتاب الجمعة » باب صلاة الجمعة حين تزول 
انميق : 


ع 


( وإلا) أي : وإن لم يتحقق خروج وقتها إلا بعد التحريمة ( أتمُوا 
جمعة ) ,هن عليه : 'قياساً على سبائر الضلوات:.. 

قال المجد : اختاره الأصحاب إلا الخرقي . 

الشرط ( الثانى ) من شروط صحة الجمعة : ( استيطانٌ أربعين ) رجلاً ( ولو 
بالإمام ) على الأصح ( من أهل وجوبها ) أي : ممن تجب عليهم الجمعة ؛ 
لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال : « أول من صلى بنا الجمعة في نقيع 
الخضّمّات أسعد بن زرارة وكنا أربعين 2١‏ . صححه ابن حبان والبيهقي 
والحاكم وقال : على20 شرط مسلم ؛ لأن الغالب على لفظ الجمعة التعدد , 
والأربعون أقل ما ورد من التعدد في الحديث الصحيح فاقتصر عليه . 

وعنه : خمسين . وعنه : سبعة . وعنه : خمسة . وعنه : أربعة . وعنه : 

وقال مالك : لا تصح إلا بمن تتقوى بهم قرية عادة . 

ويشترط كون استيطان الأربعين ( بقرية ) مبنية بما جرت عادة أهلها به من 
جر أو كن أو غيراهما #عمين بها صف وشتاء 

إذا تقرر هذا ( فلا نْتَمَّمِ ) الأربعون ( من مكانين ) أي : من بلدين 
( متقاربين ) في كل منهما دون الأربعين . 

( ولا يصح تجميع أهل ) بلد ( كامل ) فيه العدد ( في ) بلد ( ناقص ) فيه 
العدد » ويلزم التجميع في الكامل . ( والأؤلى مع تتمة العدد ) في المكانين 
( تجميغ كل قوم ) في ثريتهم : 

الشرط ( الثالث ) من شروط صحة الجمعة : ( حضورهم ) أي : حضور 
)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » 18١ : ١) ٠١79‏ كتاب الصلاة » باب الجمعة في القرى . 

وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 7 : 1171 كتاب الجمعة » باب العدد الذين إذا كانوا في قرية 


وجبت عليهم الجمعة 5 
زفق فيج : وعلى . 


ع 


أربعين ممن تجب عليهم الجمعة خطبتها وصلاتها ( ولو كان فيهم رس أو 

. لا كلهم ) يعني : لا إن كانوا كلهم خرساً . فإنه لا تصح منهم الجمعة‎ ٠ 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وإن كانوا كلهم خرساً مع الخطيب فالصحيح من 
المذهب : أنهم يصلون ظهراً لفوات الخطبة صورة ومعنى . 

قلت : فيعابى بها » وفيه وجه : يصلون جمعة ويخطب أحدهم بالإشارة . 
فتصح كما تصح جميع عباداته من صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته 
وشهادته وإسلامه وردته ونحو ذلك . انتهى . 

وكذا لا تصح جمعتهم إن كانوا كلهم صماً لفوات المقصود 

قال في « الفروع » : وإن كانوا صما فذكر صاحب ١‏ المحرر» : تصح ء 
وذكر غيره : لا . انتهى . 

( فإن نقصوا ) أي : نقص الأربعون ( قبل إتمامها ) أي : إتمام الجمعة 
( استأنفوا ظهراً) . نص عليه ؛ لأن العدد شرط . فاعتبر فى جميعها ؛ 
كالطهارة . 

وقيل : يتمونها ظهراً . 

وقيل : يتمونها جمعة مطلقاً . 

وقيل : إن كان بعل ركعة : واختاره الموفق وذكره قياس المذهب ؛ 


وفرق غيره بأنها إنما صحت من المسبوق تبعاً كصحتها ممن لم يحضر 
ومحل ذلك : ( إن لم يمكن إعادتها ) جمعة بشروطها ؛ لإمكان إقامتها من 
غير عذر . 


الوه ساتي او ع ير و و 


ع 


قال في الفروع » : وإن بقي العدد أتم جمعة . 

قال أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوا بهم قبل نقصهم 
بلا خلاف ؛ كبقائه من السامعين » وكذا جزم به غير واحد . وظاهر كلام بعضهم 
خلافه . انتهى . 

(وإن رأى الإمام وحده ) دون المأمومين ( العدد ) أى.: اعتبار العدد 
( فنقص : لم يجز ) له ( أن يؤمهم ١‏ ولزمه أن يستخلف أحدهم ) ليصلي بهم . 

( وبالعكس ) وهو : ما إذا رأى المأمومون اعتبار العدد دون الإمام فإنها 
( لا تلزم واحداً منهما ) أي اموا وواماتر الحو كو 
صحة جمعتهم . 

( ولو أمره ) أي : أمر الإمامَ ( السلطانٌ ) بالرفع فاعل أمر ( أن لا يصلي 
إلا بأربعين : لم يجز ) أن يصلي ( بأقل ) منها » ولو اعتقد صحتها بدون ذلك » 
( ولا ) يملك ( أن يستخلف ) من يصلي بهه*'' ؛ لقصر ولايته . ( بخلاف 
التكبير الزائد ) في صلة العيدين . 

( وبالعكس ) وهو : ما إذا أمر السلطان الإمام أن لا يصلي بأربعين ( الولاية 
باطلة ) ؛ لتعذرها من جهة الإمام . ويحتمل أن يستخلف أحدهم . قاله في 
« الفروع » . 

( ولو لم يرها ) أي : يعتقد وجوبها ( قوم بوطن مسكون ف ) ظاهر كلام 
الإمام أحمد : أن ( للمحتسب أمرهم ) أي : أن يأمر”"؟ القوم المذكورين 
( برأيه ) أي : رأي المحتسب ( بها ) أي : بالجمعة ؛ لثلا يظن الصغير أنها 
تسقط مع زيادة العدد . ولهذا المعنى قال أحمد : يصليها مع بر وفاجر » مع 
اعتباره عدالة الإمام » ويحتمل : لا . قاله في « الفروع »© . 

وقال أحمد : لا تحمل الناسَ على مذهبك . انتهى 


. فيج زيادة لفظ : إذا‎ ١ 


ا 


( ومن في وقتها ) أي : في وقت الجمعة ( أحرم ) بها » ( وأدرك مع الإمام 
منها ركعة ) أي : بسجدتيها . 

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا زُحم المأموم عن السجود ( أتمّ ) صلاته على 
كونها ( جمعة ) . روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر"'' . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك 
الصلاة "'' . رواه الأثرم . | 

( وإلا ) أي : وإن لم يدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها ( ف ) إنه يتم صلاته 
( ظهراً ) لمفهوم ما سبق من الحديث . 

ولأنه إن نوى جمعة بعد خروج وقتها لم تنعقد . 

ومحل كونه يتمها ظهراً : ( إن ) كان ( دخل وتقته ) أي : وقت الظهر 
( ونواه ) أي : نوى الظهر عند إحرامه . 

ولأن النية قصد تتبع العلم وتوافق الفعل . فالمصلي للظهر لا ينوي جمعة ؛ 
لأنه ينوي غير ما يفعل . 

ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء . فكذا استدامة”" ؛ كالظهر مع 
العضر- . ش 
( وإلا ) أي : وإن لم يكن دخل وقت الظهر عند إحرامه به » أو نوى الجمعة 
وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام ( ف ) إنه يتم صلاته ( نفلا ) . 

وعنه : يكون مدركاً للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام 
ركعة ؛ كإدراك المسافر صلاة المقيم . والفرق بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام » 
وإدراك الجمعة إدزاك إسقاط للعذر . 


000 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » " : 7١4‏ كتاب الجمعة » باب من أدرك ركعة من الجمعة » عن 
ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه مسلم فى « صحيحه » (/701 ١)‏ : 415 كتاب المساجد . باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة . 

)6 في أ : استدامته . 


ع 


وقيل : يصح أن ينوي جمعة ويتمها ظهراً ؛ كصلاة المسافر مع المقيم » 
وضعٌّف هذا القول بأن قائله فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء » والواجب 
الاكين ان السو © ولو ايقل اح امنا علاطا يت الاك + ١‏ 

( ومن أحرم معه ) أي : مع الإمام ( ثم زرحم ) عن السجود بالأرض ( لزمه 
السجود ) مع الإمام ولو ( على ظهر إنسان أو رجله ) ؛ لقول عمر : ١‏ إذا اشتد 
الزحام فليسجد على ظهر أخيه 2١”)‏ . رواه أبو داود الطيالسي وسعيد . وهذا قاله 
بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة . ولم يظهر له مخالف . 

ولأنه يلزمه أن يأتي بما يمكنه حال العجز » ويصح كالمريض يومىء . 

وقيل : لا يسجد على ظهر أحد ويومىء غاية ما يمكنه . 

وعلى المذهب رم يوك ) ا مدنا طوى لاق ازاردوف اتنا 
زوال الزحام . ( فإذا زال الزحام ) سجد بالأرض وتبع إمامه ؛ « لأن النبي كَل 
أمر أصحابه بذلك فى صلاة عسفان » ؛ للعذر . وهو موجود هنا . والمفارقة في 
ملا الكرف وقنك مزه لاحقيا فرت ْ 

إلا أن يخاف ) بسجوده بالأرض بعد زوال الزحام ( فوت ) الركعة 
( الثانية ) مع الإمام . ( ف ) إنه ( يتابعه فيها ) أي : يتابع إمامه في أفعال الثانية ؛ 
اللترياما حاف نوك النانت . فلزمه متابعة إمامه ؟ كالمسبوق . ( وتصير ) ثانية 
الإمام ( أولاه ) أي : أولى المأموم 

ونه +“ ايسايق بن يشعفل: يستحزه الأولن :"كما الو اله العام دافام 
قائم . ٠‏ 

(و) على المذهب فيما إذا صارت الثانية أولاه فإنه ( يتمها ) أي : يتم 
صلاته على أنها ( جمعة ) ؛ لأنه أدرك من الجمعة ركعة ملفقة من ركعتي الإمام . 

وقيل : يتمها ظهراً . 

( فإن لم يُتابعه ) أي : يتابع المأموم الإمام في الركعة الثانية مع خوف فوتها 


دق أخرجه أبو داود الطيالسى فى ١‏ مسنله » ( ١) 77٠١‏ : 
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منه ( عالماً تحريمه ) أي : تحريم عدم متابعة إمامه : ( بطلت ) صلاته ؛ 
لوجوب متابعته ؟ لقوله كَلْةِ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا 
عليه 2١2‏ . وترك الواجب عمداً مبطل للصلاة وفاقاً . 

( وإن جهله ) أي : جهل تحريم عدم متابعة إمامه ( فسجد ) سجدتي الركعة 
الأولى » ( ثم أدركه ) [ أي : أدرك "2 إمامه ( في التشهد : أتى بركعة ) ثانية 
( بعد سلامه ) أي : سلام الإمام ؛ لأنه أتى بسجود معتد به » ( و ) إذا اعتد له 
ش بذلك ( صحت جمعته ) ؛ لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو 
ركعة . وهذا المذهب . 

وعنه : يتمها ظهراً . 

( وكذا ) أي : وكحكم من تخلف عن الإمام لزحام حكم ما ( لو تخلف ) 
عن الإمام ( لمرض أو نوم أو سهو ونحوه ) ؛ كجهل بوجوب المتابعة . 

ولو رّحم عن الجلوس للتشهد فقال ابن حامد : يأتي به قائماً ويجزته . 

وقال ابن تميم : الأولى انتظار زوال الزحام . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وقدمه في ١‏ الرعاية ») . والله أعلم : 

الشرط ( الرابع ) من شروط صحة الجمعة : ( تقدم خطبتين ) ؛ لقوله 
سبحانه وتعالئ : #8 تَأَسْعَوَأ إِلَ دك أَلَّهِ4 [ الجمعة : 4 ] » والذكر هو الخطبة . فأمر 
بالسعي إليه فيكون واجباً » ولمواظبته يك على الخطبتين قبل الصلاة . 

ولقول ابن عمر : ١‏ كان النبي وَةِ يخطب خطبتين وهو قائم » يفصل بينهما 
تجلوس 116 ,طفق عليه 


لفق أخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » ((/94784 )5” : 47١‏ . 


(0) ساقط منأ. 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (885 ) 5١4 : ١‏ كتاب الجمعة » باب القعدة بين الخطبتين يوم 
الجمعة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 851 ) 7 : 084 كتاب الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة 
وما فيهما من الجلسة . 


كلا 


وعلى صلاتهاا'' ( بدل ركعتين ) في المنصوص ؛ لقول عمر وعائشة : 
ااقطيرت الملا تن اجن الخطة .تكو الالال ولد بإحداهما إخددة 
بإحدى الركعتين . 

( لا ) يقال إنهما ( من الظهر ) ؛ لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر وإنما هي 
فرض مستقل ٠‏ بل الظهر بدلاً عنها إذا فاتت . 

ولصحة الخطبتين شروط عشرة أو أكثر . 

الأول : ما أشير إليه بقوله : ( من شرطهما الوقت ) فلا تصح واحدة من 
الخطبتين قبل الوقت ؛ لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين ؛ لأن الصلاة المؤقتة 
لا يصح الإحرام بها قبل دخولها . 

الشرط الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( وأن يصح أن يؤم فيها ) يعني : أنه 
يشترط لصحة خطبتي الجمعة : أن يكون الخاطب ممن تصح إمامته في الجمعة ؛ 
لما تقدم من أن الخطبتين بدلٌ من ركعتين . 

الشرط الثالث : ما أشير إليه بقوله : ( وحمد الله تعالئ ) وهو قول 
الخاطب : الحمد لله ؛ لما روى أبو داود عن ابن مسعود قال : « كان النبي َكل 
إذا تشهد قال : الحمد لل )20 . 

الشرط الرابع : ما أشير إليه بقوله : ( والصلاة على رسوله عليه ) الصلاة 
و( السلام ) ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله سبحانه وتعالئ افتقرت إلى ذكر 
نبيه محمد يله ؛ كالأذان . 

ويتعين لفظ الصلاة . 

قال في ١‏ المبدع » : أو يشهد أنه عبد الله ورسوله . 

العرظ الحامين :ها أشن الديقوله + (وقراءة آنه ) كاملة © لجا وى جار 


)000( في أ : على . 8 : 
فم أخرجه أبو داود في 7 سئنه » ( ٠١917/‏ 587:6 كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس . 


/ا/عء 


ابن سمرة قال : ١‏ كان النبي كك يقرأ الآيات ويذكر الناس 2١00‏ . رواه مسلم . 

ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين . فوجبت فيهما القراءة ؛ كالصلاة 

ولا تتعين الآية ؛ لقول أحمد : يقرأ ما يشاء . 

وتجزىء القراءة ( ولو ) كان الخاطب ( جنباً مع تحريمها ) . 

وقيل : لا يشترط قراءة الاية . 

وقيل : إن قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم ؛ كقوله تعالئ «ثم عر » 
[الحدذير 2 ]ع وقول حال 1 1230 لزيد : لم يكف . 

. والشرط السادس : ما أشير إليه بقوله : ( والوصية بتقوى الله تعالئ ) ؛ لأنه 
المقصود . 
ش وتشترط هذه الشروط ( في كل خطبة ) من الخطبتين في الأصح . 

وعنه : لا يشترط قراءة آية في الخطبتين . 

وقيل : تشترط الوصية في الخطبة الثانية فقط . 

وحيث تقرر هذا : فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى 
على النبي يَكِيةِ عن كل خطبة كفى . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح . انتهى 

وقدمه في ١‏ الفروع » ثم قال : قال أبو المعالي : وفيه نظر ؛ لقول أحمد : 
لابد من خطبة . ونقل ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي كَل 
أو خطبة تامة . وسئل في رواية أبي طالب اين 
سورة الحج على المنبر » قيل : فتجزئه ؟ قال : لاء لم يزل الناس يخطبون 
بالثناء على الله سبحانه وتعالئ والصلاة على النبي يل ويسلمون على النبي عليه 
الصلاة والسلام . انتهى 


. صحيحه » ( 857 )7 : 584 كتاب الجمعة . باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة‎ ١ أنخجرجه مسلم في‎ )١( 
٠ إفهة في : قرأت‎ 


ل 


الشرط السابع : ما أشير إليه بقوله : ( وموالاة جميعهما ) أي : جميع 
الخطبتين ( مع ) موالاتهما ( الصلاة ) . فلا يفصل بين أجزاء الخطبتين » ولا بين 
إحداهما وبين الأخرى » ولا بين الخطبتين وبين الصلاة 

[ أما الموالاة بين أجزاء كل خطبة ؛ فشرط وفاقاً . 

وأما الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة 27 ؛ فعلى الصحيح من 
المذهب . ْ 

الشرط الدامة :هما أشن البهيقولة:* ( والقة) + 

قال في ١‏ الفنون » : قال في « الفروع » : وهو ظاهر كلام غيره . انتهى 

الشرط التاسع : ما أشير إليه بقوله : ( والجهر ) بالخطبتين ( بحيث يُسمع ) 
الخطيبٌ ( العدد المعتبر ) للجمعة وهو أربعون من أهل وجوبها. ( حيث 
لا مانع ) يمنعهم سماعه من نوم أو غفلة » أو صمم بعضهمء لا كلهم 
كما تقدم”'' . فإن لم يسمعوا لخفض صوت الخطيب ٠‏ أو بُعدهم عنه لم تصح . 

(و) مما يشترط لصحة الخطبتين أيضاً : ( سائر ) أي : باقي ( شروط 
الجمعة ) . ومن ذلك : كون الخطبتين فى الحضر . فلو كان بسفينة أربعون 
رجلاٌ من أهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة . فلما قربوا من قريتهم في وقت 
الجمعة خطبهم أحدهم ولم يصلوا إلنى القرية حتى فرغ من الخطبتين استأنفهما ؛ 
لوقوعهما في السفر . 

وإنما تشترط هذه الشروط ( للقدر الواجب ) من الخطبتين . فلو انفضوا عن 
الخطيب ثم عادوا قريباً ولم يفتهم شيء من أركان الخطبتين أجزأتا . 

( لا الطهارتان ) من الحدث والجنابة . يعني : أن الطهارتين لا يشترطان 
لصحة الخطبتين على المذهب . فتجزىء خطبة الجنب نصاً ؛ لأن تحريم لبثه 
بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة ؛ كصلاة من معه درهم غصب . وقيد بذلك 


)١(‏ ساقط منأ. 
0) ص«(17). 


#8 


بعض الأصحاب بأن يكون المنبر خارج المسجد؛ لأن لبثه فيه معصية تنافي العبادة . 
( و )لا يشترط أيضاً لصحة الخطبتين ( ستر عورة و ) لا ( إزالة النجاسة ) . 
قال في « الفروع » : حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى 

في الإجزاء وعدمه . 
وقيل : بلى . 
( ولا) يشترط لصحة الخطبتين أيضاً ( أن يتولاهما واحد ) . فلو خطب 

الخطبة الثانية غير الذي خطب الخطبة الأولى أجزأتا . 
قال في « النكت © : فيعابى بها فيقال : عبادة واحدة بدنية محضة تصح من 

اقيق الكو 
وعنه : يشترط أن يتولاهما واحد . 
(ولا) يشترط أيضاً على المذهب : أن يتولى الخطبتين (من يتولى الصلاة . 
ولا) يشترط أيضاً ( حضور متولي الصلاة الخطبة ) . فلو صلى بهم الجمعة 

من لم يحضر خطبة من الخطبتين صحت صلاته كالمأموم ؛ لتعين الجمعة عليه 

على الصحيح . 
وعنه : بلى . وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . 
( ويُبطلها ) أي : يبطل الخطبة ( كلام محرّم ) في أثنائها ( ولو ) كان 

( ينتير 1 
قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لا تبطل ؛ كالأذان وأولى . انتهى . 
( وهى ) أي : والخطبة ( بغير العربية ؛ كقراءة ) بغير العربية . قاله في 

« الفروع » . يعني : أن الخطبة لا تجزىء بغير العربية . ثم قال : وال 

القاضي : وعلى أن لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل 
بالعجمية » والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على 

رسوله عَلَةٍ . 


اك 


( وسن ) للخطيب ( أن يخطب على منبر ) ؛ لما روى سهل بن سعد ١‏ أن 
النبي يَلْةُ أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار » يعمل لي أعواداً 
أجلس عليه إذا كلمت التاين :30 ,منفق علية.: ٠‏ 

وفي ١‏ الصحيح » : ١‏ أنه عُمل من أَثْلٍِ الغابة فكان يرتقي عليه » وكان ثلاث 
درج » ٠‏ 
| وسمي منبراً ؛ لارتفاعه . من المنبر وهو الارتفاع . 

واتخاذه سنة مجمع عليها . قاله في « شرح مسلم »2 . 

( أو ) على ( موضع عال ) إن عدم المنبر ؛ لاشتراكهما في المبالغة في 
الإعلام . ويكونان ( عن يمين مستقبلي القبلة ) ؛ لأن منبره يَكةِ كذا كان . وكان 
يقف على الدرجة الثالثة التي تلي مكان الاستراحة » ثم وقف أبو بكر على 
الثانية » ثم عمر على الأولى تأدباً » ثم وقف عثمان مكان أبي بكر » ثم علي 
موقف النبي يِه » ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج . فكان الخلفاء 
يرئقون مبتاً يقفون مكان عمر أي : علق السابعة » ولا يتجاوزون ذلك تدبا : 

( وإن وقف ) الخطيب ( بالأرض فعن يسارهم ) أي : يسار مستقبلي 
القبلة . قاله أبو المعالي . 

( و ) يسن أيض"" ( سلامه ) أي : سلام”؟؟ الإمام ( إذا خرج ) إلى 
المأمومين » ( و ) سلامه أيضاً ( إذا أقبل عليهم ) بوجهه ؛ لما روى ابن ماجه عن 
جابر قال : ١‏ كان النبي كك إذا صعد المنبر سلّم ”© . ورواه الأثرم عن أبي بكر 


00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 478 ) #٠١ : ١‏ كتاب الجمعة » باب الخطبة على المنبر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 055 ١)‏ : 85” كتاب المساجد » باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة . 

(0) هو جزء من الحديث السابق . 

(6) ساقط من ب . 

(4) فيج زيادة : أي . 

(0) أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » ١ )11١9(‏ : 707 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الخطبة يوم 
الجمعة . 


لكك 


وعمر وابن مسعود وابن الزبير . 

وكسلامه على من عنده في خروجه . 

قال القاضي وجياعة: لأنه اتفقال نحن كدان أشي :مخ قارق قوما ني 
عاد إليهم » وعكسه المؤذن . قاله المجد . 

وظاهره استحباب استقبال الخطيب الناس . وهو كالإجماع . قاله ابن 
المنذر . ورده عليه فرض كفاية . وكذا كل سلام مشروع على الجماعة المسلم 
عليهم . لا فرض عين . ُ 

وقيل + سنة © كابتداتة . 

( و ) يسن أيضاً ( جلوسه ) أي : جلوس الخطيب ( حتى يؤذن ) المؤذن ؛ 
لما روى ابن عمر قال : ١‏ كان النبي كَكةٍ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرع 
المؤذن » ثم يقوم فيخطب . مختصراً "2 . رواه أبو داود . 

وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة . 

ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود » ويتمكن من الكلام التمكن التام . 

وهذا النداء هو الذي يتعلق به وجوب السعي ؛ لأنه الذي كان على عهده عليه 
الصلاة والسلام . ْ 

(أو )تسن حلوسة اضيا (فتهما )» أ يك الخطدن نينا فلي ١)‏ ؟ 
لما روى ابن عمر قال : ١‏ كان النبي ذَِةِ يخطب خطبتين وهو قائم » يفصل بينهما 
بجلوس )7 . متفق عليه . 

قال في ١‏ التلخيص »© : بقدر سورة الإخلاص . 

( فإن أبى ) أن يجلس بينهما فَصَلَ بين الخطبتين بسكتة قدر جلوسه » ( أو 
خطب جالساً فَصَلَ ) بين الخطبتين ( بسكتة ) . 


للك أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 767١47‏ :187 كتاب الصلاة » باب الجلوس إذا صعد المنبر . 
إفة سبق تخريجه ص (1!/5) رقم (7) . 


لما 


وعنه : يجب الجلوس بين الخطبتين على القائم . 1 

والأول المذهب ؛ لأن الجماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب سردوا 
الخطبة من غير جلوس . 

ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع . ظ 

( و ) سن أيضاً( أن يخطب قائماً ) . نص عليه . 

وعنه : يجب مع القدرة . 

والأول المذهيب + لآنه25ة بترن عن فرط الاستفبان شري لان 
كالأذان . 

( معتمداً على سيف أو قوس أو عصاً ) ؛ لما روى الحكم بن حزن قال : 
ل :ام سرج علي بينن [رخوني 
أو عصا ا . رواه أبو داود . 

ولأنه أمكنٌ له » وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به . 

ويكون اعتماده على ذلك بإحدى يديه في ظاهر كلام أحمد . 

قال في « الفروع © : ويتوجه باليسرى . 

والأخرى بحرف المنبر . فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما . 

ويسن كونه ( قاصداً تلقاءه ) أي : تلقاء وجهه ؛ لفعله يَكلهِ ؛ لأن ذلك أقرب 
إلى إسماعهم كلهم . ظ 

ولأنه متى دار إلى أحد الجانبين استدبر من في الجانب الآخر » وإذا استدبر 
الناس فقد أساء .» وتجزثئه الخطبة ؛ كالأذان . 

( و ) سن للخطيب أيضاً ( قصرهما ) أي : الخطبتين » ( و ) كون ( الثانية 
أقصر ) [ من الأولى 1" ؛ لما روى عمار , بن ياسر قال : سمعت النبي كَلكِلِ 


. كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس‎ 787:١) ٠١950 » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. زم زيادة منج‎ 


م 


قو 11تإن نطول عهاذة الرمتل وقضن" ختطعه + كله ين *نقه. تأطيلوا الصبلاة 
واقصروا الخطبة )20 . 

وعن جابر بن سمرة قال : « كانت صلاة رسول الله علد تمك وخطبته 
قصْداً ”"' . رواهما أحمد ومسلم . 

ولأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السامة لها . 
« الفروع » ؛ لآن ذلك أبلغ في الإعلام . 

( و ) مما يسن له أيضاً ( الدعاء للمسلمين ) ؛ « لأن النبى كَلِيةِ كان إذا خطب 
يوم الجمعة دعا وأشار بإصبّعه وآمَّن الناس » . رواه حرب في ١‏ مسائله » . 

وللشافعى قول : بوجوبه فى الخطبة الثانية . 

( ويباح ) دعاؤه ( لمعين ) ؛ لما روي ١‏ أن أبا موسى كان يدعو في خطبته 
لعمر 4 . 1 

وقيل : يستحب الدعاء فيها للسلطان العادل ؛ لقول أحمد وغيره : لو كان 
لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ؛ لأن صلاحه صلاح للمسلمين . 

قال في « الفروع »© : ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة . ذكره 
أبو المعالي وابن عقيل » قال : كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في 
المصحف كذا قال . وسبق : أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف . قال 
جماعة : [ كالقراءة من الحفظ فيتوجه هنا مثله ؛ لكأن المتعاة ل 7 


. كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ 045 : ١) 859 » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
. وأخرجه أحمد في ! مسئده » ( 18751 ) 5.: 777 . ومئئنة أي علامة‎ 

فق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »8770 )7 : 041 الموضع السابق . 
وأخرجه أحمد فى « مسندله )6 (019509-082 )99:80 . 

0©) ساقط من1. 2 


2 


كالقراءة . وذكر ابن عبد البر عن جماعة . منهم : عثمان وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان ومعن بن زائدة وخالد القسري أنهم خطبوا 
فأرتج عليهم . وعن بعضهم قال : هيبة الزلل تورث حصرة » وهيبة العاقبة تورث 
جبناً . وذكر أبو جعفر النحاس أنه أرتج على يزيد بن أبي سفيان فعاد إلى الحمد 
عي بياناً » وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل » ثم نزل . فبلغ ذلك 
عمرو بن العاص فاستحسنه . انتهى كلامه في « الفروع » . ش 


6 


[ فصل : في صفة الح لحمعة ] 


( فصل . والجمعة ) أي : وصلاة الجمعة (ركعتان) » وقد تقدم أن 
الخطبتين بدل من ركعتين . ولا يلزم من ذلك أن تكون الجمعة بدلا من الظهر ؛ 
لأن الركعتين اللتين قلنا أن الخطبتين بدل عنهما لا وجود لهما في الخارج ؛ لأن 
الجمعة ركعتان بالإجماع . حكاه ابن المنذر . 

وقال عمر : ١‏ صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر.ء وقد خاب من 
افترى 2076 

( يسن أن يقرأ ) فيهما ( جهراً ) » وأن تكون قراءته ( فى ) الركعة ( الأولى 
بالعيعة ) أى .مور النحمة 4 زو امن الركقد لأقابة بالمانقين + أ 
بسورة المنافقين ( بعد الفاتحة ) وفاقاً للشافعي . 

أما كون الإمام يجهر بالقراءة في الجمعة ؛ فلما روي عن النبي كَل أنه قال : 
« صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ”" . 

وأما كون القراءة بسورة الجمعة والمنافقين ؛ ف ١‏ لأن النبى يَكدِ كان يقرأ 
حاف صلاة الخيمة 1210 روا يدك دن نديت اين عافن ... 

وعنه : يقرأ في الثانية ب#سبح* . وقيل : الأولى ب#إسبح* ٠‏ والثانية 
ب#الغاشية» . ٠‏ 


وقال الخرقي 9 سورة وفاقاً لأبى حنيفة 5 


وزاة أحسة ٠.‏ 


. كتاب إقامة الصلاة » باب تقصير الصلاة في السفر‎ 778 : ١6) ٠١7 ( » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ )١( 
0 وأعرجه احنداقي «متعية 6 1)1090 فى‎ 

(؟) نقل النووي في ١‏ المجموع » عن الدارقطني وغيره من الحفاظ أنهم قالوا : هذا ليس من كلام 
النبي يَِ » ولم يرو عنه . وإنما قول بعض الفقهاء » ونقل عن الشيخ أبي حامد أنه سأل عنه أبا الحسن 
الدارقطني فقال : لا أعرفه عن النبي يَللِ صحيحاً ولا فاسداً . « المجموع2” : ”4 . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 814 ) ” : 044 كتاب الجمعة » باب ما يقرأ في يوم الجمعة ٠.‏ : 


ك6 


(و) يسن أيضاً أن يقرأ ( في فجرها ) أي : في فجر الجمعة في الركعة 
الأولى بعد الفاتحة : ( #الم © السجدة ء وفى ) الركعة ( الثانية : # هل أتى ) 
على الإنسان 2١74‏ . نص على ذلك ؛ ١‏ لأن النبي يكل تان يقرأ بهما ”2 . متفق 
عليه من حديث أبى هريرة : 

قال الشيخ تقي الدين : لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض ». وخلق 
الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . 

( وذكره مداومته عليهما ) أي : على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة في 

قال أحمد : لثلا يُظن أنها مفضلة بسجدة . 

وقال جماعة : لثئلا يْظن الوجوب 8 

قال الشيخ تقي الدين : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها : 

والسنة إكمالها 5 ويكره القراءة فى عشاء ليلة الجمعة بسورة # الْجَمعَةَ # 2 
زاد في ١‏ الرعاية » : و8 الْمْفْقِينَ4 . 

وعنلة . لا يكره 5 

( وتحرم إقامتها ) أي : إقامة صلاة الجمعة ( و ) صلاة ( عيد في أكثر من 
أهله » ( و ) ك ( بعد ) أي : بعد المسجد عن بعض أهل البلد » بأن يكون البلد 
واسعاً وتتباعد أقطاره : فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئه إلى 
محلها » ( و ) ك ( خوف فتنة ) بأن يكون بين بعض وبعض من أهل البلد عدواة 
تخشى إثارة الفتنة بصلاة الجميع في مسجد واحد : 


1 . * فى أزيادة لفظ : # حين‎ )1١( 
فق احرج اوخازي ان دعيم  وق اسن المي .جات ماقرا مله السيو نيه‎ 
1 لينف‎ 
. . كتاب الجمعة » باب ما يقرأ في يوم الجمعة‎ 044 : 7) 88٠ ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


بذك 


( ونحوه ) أي : ونحو ما تقدم من الحاجة إلى إقامتها في أكثر من موضع 
بالبلد الواحد . 

وعلم مما تقدم أنها لو كانت تقام في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك 
ودعت الحاجة إلى إقامتها فيما يزيد على ذلك . كان لهم ذلك . 

( فإن ) أقاموها وقد ( عدمت ) حاجتهم إلى إقامة جمعة زائدة على ما في 
البلد ( فالصحيحة ) من الجمعات ( ما باشرها ) الإمام فيهن . ( أو أذن فيها 
الإمام ) إن لم يكن باشر شيئاً منهن ؛ لأن في تصحيح غير ما يباشرها الإمام 
أوغير ما اختصت بإذنه افتياتاً على الإمام » حتى ولو كانت مسبوقة . على 
الصحيح من المذهب . 

وقيل : إن كانت مسبوقة فالسابقة هي الصحيحة . 

( فإن استوتا ) يعني : الجمعتين ( في إذن ) أي : في كون الإمام أذن في 
إقامتهما( أو عدمه) أي : في كون الإمام لم يأذن في واحدة منهما : 
( ف ) الصحيحة منهما ( السابقة بالإحرام ) حتى ولو كانت إحداهما في المسجد 
الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس ٠‏ أو لا يقدرون عليه ؛ لاختصاص 
السلطان وجنده به » أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرى في أقصاها ؛ لأن 
الاستغناء حصل بالأولى . فأنيط الحكم بها ؛ لكونها سابقة بالإحرام . 

زوزق وتكاعها )نان وقع الإحرام من الإمامين في آن واحد بطلتا ؛ لأنه 
لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما ؛ لأنه لا مزية لواحدة''' منهما على 
الأخرى . أشبه ما لو جمع في عقد بين أختين . 

وحيث بطلتا ( فإن أمكن ) أن يصلوا الجمعة مع توفر شروطها في الوقت 
( صلوا جمعة ) ؛ لأنه مصرٌ لم تصلّ فيه جمعة صحيحة . فوجب أن تقام فيه 


3-3 


جمعده صحصصرحة . 


4 


( وإلا) أي : وإن لم يمكنهم إقامة جمعة صحيحة ؛ لفوات شرط من 


دلق في ج : لواحد . 


4 


شروطها ( فظهراً ) أي : فيصلون ظهراً ؛ لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت . 

( وإن جهل كيف وقعتا ) يعني : الجمعتين بأن لم يعلم هل سبقت إحداهما 
الأخرى أو وقعتا معاً ؟ ( صلوا ظهراً ) ؟ لاحتمال سبق أحدهما . فتكون قد 
وقعت جمعة صحيحة في المصر فلا تعاذة . 

وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهراً . 
وقيل : جمعة . 

( وإذا وقع عيد ) في ( يومها ) أي : يوم الجمعة ( سقطت ) صلاة الجمعة 
في ذلك اليوم ( عمن حضره ) أي : صلاة"'' العيد في ذلك اليوم ( مع الإمام ) ؛ ‏ 
« لأن النبي كَلةِ صلى العيد وقال : من شاء أن يُجَمّع فليجمع ""' . رواه أحمد 
من حديث زيد بن أرقم . 

إلا أن سقوطها يكون ( سشقوط حضور ., لا ) سقوط ( وجوب ) . فيكون 
حكمه ( كمريض ) ونحوه » لا كمسافر ونحوه . فإذا حضرها وجبت عليه 
وانعقدت به » وإن لم يحضرها صلى الظهر ؛ كصلاة أهل الأعذار . 

ولقنه :لا عط قور الجينة عمن فيز العف ف .رودا د ونان لاذمة 
الثلاثة . 

وعلم من الرواية الأولى التي هي المذهب : أن من لم يصل العيد مع الإمام 
من ذلك اليوم يلزمه السعي إلى الجمعة قولاً واحداً . فإذا وصلوا إلى المحل الذي 
تقام فيه الجمعة وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم أو بمن حضر معهم لزمتهم إقامة 
الجمعة » وإلا فقد تحقق عذرهم المسقط للجمعة . فيصلون ظهرأ ؛ كمن حضر 
الحيد : | 

( إلا الإمام ) يعني : أن ما تقدم من الأحكام في حق غير الإمام . أما الإمام 


9 الح سل سو 
(؟) أخرجه أحمد فى ( مسنده » ( "ا/9171١‏ )4 : الا" . 


1) 


فإنه لا يجوز له ترك الجمعة ولا تسقط عنه على أصح الروايتين ؛ لما روى 
أبو داود وابن خ ماجه من حديث أبي هريرة لمحيو ا 
يومكم هذا عيدان . فمن شاء » أجزأه عن الجمعة . وإنا مجمّعون 0" . 
وهو من رواية بقية » وقد قال : حدثنا . 

ل ا ا ل ا ومن يريدها ممن 
سقطت عنه . 

( ف ) على هذا : ( إن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها . وإلا ) أي : وإن 
لم يجتمع معه العدد المعتبر ( صلوا ظهراً ) ؛ لسقوطها عنه للعذر . 

وعنه : أن الإمام كغيره في سقوط الجمعة عنه بحضور العيد . 

قال في « الفروع » : اختاره جماعة ؛ لعظم المشقة عليه فهو أولى 
بالرخصة . وجزم ابن عقيل وغيره بأن له الاستنابة وقال : الجمعة تسقط”'" بأيسر 

4 كن ال «فروسن على عليه تكد «السيرة بالية + كذ قال فى 
« مفرداته » . انتهى . 

( وكذا عيد بها ) يعني : أنه كما تسقط الجمعة بحضور العيد » يسقط العيد 
بحضور الجمعة إذا وقع في يومها . أما إذا صليت الجمعة قبل صلاة العيد فيكون 
الحكم فيها كما تقدم في صلاة العيد قبل الجمعة » وأما إذا تقدمت صلاة العيد 
على صلاة الجمعة ( فيعتبر العزم عليها ) أي : على صلاة الجمعة ممن ترك 
حضور صلاة العيد ؛ [ ليجتزىء بصلاة لجاعو فضي اليد" اعت 
الجمعة بعد الزوال . 


( و ) كذا ( لو فعلت قبل الزوال ) على المذهب . والدليل على ذلك ؟ 


. كتاب الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد‎ 58١ : ١6 7١17 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فيما إذا اجتمع‎ 4١1 : ١ ) 1701١ ( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
. العيدان في يوم‎ 

)4 ساقط منأ. 

(0) ساقط منأ. 
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ما روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال : « اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد 
ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد . فجمعهم وصلى ركعتين 
بكرة . فلم يزد عليهما حتى صلى العصر . فيروى أن فعله بلغ ابن عباس فقال : 
أضافة السمة 107 

قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل 
الزوال . ٠‏ 

[ فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر . انتهى . 

ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها . ظ 

وقيل : لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة . إلا إذا فعلت 
الجمعة قبل الزوال ]20 . | 

( وأقل السنة ) الراتبة للجمعة ( بعدها ركعتان ). نص عليه ؛ ١‏ لأن 
النبي يَِةِ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين )”") . متفق عليه من حديث ابن عمر . 

( وأكثرُها ) أي : أكثر الراتبة بعد الجمعة ( ست ) أي : ست ركعات . نص 
عليه ؛ لقول ابن عمر : « كان النبي كَل يفعله ”2 . رواه أبو داود . 

وقيل : لا راتبة لها قبلها ولا بعدها . 

والصحيح: أنه لا راتبة لها قبلها. نص عليه. بخلاف ما بعدها على ما تقدم . 

( وسن قراءة سورة الكهف في يومها ) أي : في يوم الجمعة ؛ لما روى . 
البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعاً : « من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين )220 . 


عي 


. كتاب الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد‎ 78١: 6 ٠١1/1١ ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )1١( 

(0) ساقط منأ. 

م أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 840 ) ١١7 : ١‏ كتاب الجمعة » باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 887 )” : 7501 كتاب الجمعة » باب الصلاة بعد الجمعة . 

(54) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 110 ١)‏ : 544 كتاب الصلاة » باب الصلاة بعد الجمعة . 

)0( أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠‏ : 144 كتاب الجمعة » باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها- 


6: 


ورواه سعيد موقوفاً وقال : « ما بينه وبين البيت العتيق »© . 

زاد أبو المعالى وصاحب ١‏ الوجيز » : أو ليلتها ؛ لقوله يَكلهِ : « من قرأ 
نزروة اوموق نوم اللعمعة أو النلعة وف فعة لسكا 0 

( و ) سن في يوم الجمعة أيضاً ( كثرة دعاء . وأفضلَّه بعد العصر ) ؛ لقول 
النبي يَكليٍ : « إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
إياه . وأشار بيده يقلبها ''2 . متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

واختلف فيها فقال أحمد : أكثر الحديث فى الساعة التى ترجى فيها الإجابة 
أنها بعد صلاة العصر » رحن بها زرا الخنمين . 1 

( و ) سن أيضاً في يومها كثرة ( صلاة على النبي كَلِةِ ) ؛ لقول النبي 35 : 
« أكثروا عليَ من الصلاة في يوم الجمعة ” . رواه أبو داود وغيره بإسناد 

تحير 95 

قال الأصحاب : وفى ليلتها ؟ لقول النبى يلِِ : « أكثروا الصلاة علي ليلة 
امورو« تسم ددن طن غات عا حلى الله عله جا افقو) 11 دورو 
البيهقي بإسناد جيد . 

وقد روي الحث عليها مطلقاً ؛ لما روى ابن مسعود أن النبي كَلةٍ قال : 
« أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليَ صلاة 2*7 . رواه الترمذي وحسنه . 


من كثرة الصلاة على رسول الله يَكْةٌ وقراءة سورة الكهف وغيرها . 
6١‏ أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس 6” : 518 . من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 447 ) ١‏ : 16" كتاب الجمعة » باب الساعة التي في يوم الجمعة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (8017) 7: 084 كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 
(0) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 1١57١‏ )7 : 88 كتاب الوتر » باب في الاستغفار . 
وأخرح ازع مائعه فق اليف 0016 :١)‏ 8 كتاب الجنائز + باب ذكر وفاته ودفنه تكله . 
(4) أخرجه البيهقي في : السئن الكبرى » * : 744 كتاب الجمعة » باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها 
من كثرة الصلاة على رسول الله يكل . 
(6) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 584 )7 : 05" أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي كله . 


( و ) سن أيضاً ( غسل لها ) أي : للجمعة ( فيه ) أي : في يومها . 

وعنه : يجب على من تلزمه الجمعة . اختاره أبو بكر . 

والأول المذهب . 

قال الترمذي : العمل على أنه مستحب ؛ لقول النبي يَكِهِ في خبر عائشة : 
« لو أنكم تطهّزتم ويك ل 

وظاهره حصول الفضيلة به » ولو أحدث بعده » ولم يتصل به المضي إلى 
الجمعة . ٠‏ /' 

( وأفضله ) أي : أفضل الغسل ( عند مضيّه ) أي : مضيّ المصلي إلى 
الجمعة ؛ لأنه أبلغ في المقصود . وفيه خرج من الخلاف . 

(و) سن أيضا ( تنظّفٌ وتطيّبٌ ) ؛ لما روى' أبو سعيد مرفوعاً قال : 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر » ويدهن بدهن ٠»‏ ويمس 
من طيب امرأته » ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له » ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام » إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )7 . رواه البخاري . 

(و) سن له أيضاً ( لس أحسن ثيابه ) ؛ لورود ذلك في بعض ألفاظ 
الحديث . ( وهو ) أي : وأحسن”" ثيابه ( البياض ) . قال في « الرعاية » : 


وأفضلها البياض . 
(و) سن له أيضاً ( تبكيرٌ إليها ) أي : إلى الجمعة . ولو كان مشتغخلاً 
بالصلاة في منزله . 


200200 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( "٠5:86‏ كتاب الجمعة » باب من أين تؤتى الجمعة 2 وعلى 
من انتج 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 (/841 ) 7 : 08١‏ كتاب الجمعة » باب وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرججال وبياث ها أمروابه :د 

6" أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( 817 ) ١ : ١‏ كتاب الجمعة » باب الدهن للجمعة 5 عن سلمان 


ردك 


( ماشياً ) غير راكب ؛؟ لقوله يَكةِ فى بعض الأحاديث : « ومشى ولم 
00" 

ويكون مشيه بسكينة » ( بعد فجر ) أي : طلوع الفجر وفاقاً للشافعي . 

وقيل : بعد صلاته » لا بعد طلوع الشمس خلافاً لأبي حنيفة » ولا بعد 


الزوال خلافاً لمالك . 

نقل حنبل”"© : الجمعة واجبة فرض » والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة 
مؤكدة . 

قال القاضي : لم يرد بالذهاب إليها القصد . وإنما أراد به البكور أو السعي 
وهو سرعة المشي . 


قال : وقد قال في رواية حنبل 8 تَأَسْعوأ إِلَ دير أَّ4 1 الجمعة : 4 ] فسروه على 
غير وجهه قالوا : قال ابن مسعود : « لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي » . 

( ولا بأس بركوبه ) أي : ركوب من يمضي إلى الجمعة ( لعذر ) ؛ كمرض 
وبُعْد » ( و ) عند ( عود ) ولو لم يكن له عذر . 

( ويجب سعى ) إلى صلاة الجمعة ( بالنداء الثاني ) وفاقاً » ( إلا بعيد 
سعى إليها فيه . 

ومحل وجوب السعي : ( إذا علم حضور العدد ) المشترط للجمعة . 

قال فى « الفروع » : أطلقه بعضهم . والمراد : بعل طلوع الفجر .2 
لا قبله . ذكره في « الخلاف » وغيره » وأنه ليس بوقت للسعي أيضاً . انتهى . 

( و ) سن أيضاً ( اشتغال بذكر وصلاة ) وقراءة قرآن لمن غدا إلى الجمعة قبل 
أن يخرج الإمام ( إلى خروج الإمام ) ؛ لما في ذلك من تحصيل الأجر . وكذا 


. كتاب الطهارة » باب في الغسل يوم الجمعة‎ 40 : ١ ) 750 ( » أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 
. زفق فيج : مالك‎ 
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بعد خروج الإمام إن كان بمكان بعيد عن الإمام بحيث لا يسمع الإمام إذا خطب . 
. وأما إذا خرج الإمام ( ف ) إنه ( يحرم ابتداء ) صلاة ( غير تحية مسجد""" . 

وبخفف ما ابتدأه ) من صلاة قبل خروج الإمام . ( ولو ) كان ( نوى أربعاً 
صلى ثنتين ) » [ سواء كان بمسجد أو غير مسجد ؛ لأن التحية المشروعة حال 
الخطبة ركعتانَ فقط خفيفتان » لما روى جابر أن رسول الله يَكِِ قال : « إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين » وليتجوز فيهما 7" . رواه 
أحمد وأبو داود؛ لأن تقييد النبي كَل بالركعتين دليل على أنه لا يزيد عليهما ]”" . 

( وكره لغير الإمام تخطي الرقاب ) ؛ لما روى أحمد ١‏ أن النبي يَكِهِ وهو 
على المشر راى رجلا يتخطى :رفات الناني فقال + الجلس فقن اذيك 0 , 


ولما فيه من سوء الأدب والأذى :2 

وقيل : يحرم . 

وعلى القولين : ( إلا أن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به » أي : بتتخطي رقاب 
الناس . فإنه يباح له تخطي رقاب الئاس إلى أن يصل إليها ؛ لأنهم أسقطوا حق 
أنفسهم بتأخرهم عنها . 

وعنه يكره التخطي مطلقاً . 

( و ) كره أيضاً ( إيثاره ) غيره ( بمكان أفضل ) » ويجلس فى مكان دونه فى 
الفضل ؛ ؛ كمن هو جالس في الصف الأول0©) فيؤثر غيره يمكانه ويتأخر هو إلى 
الصف الثاني ؛ لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل . 


4١‏ في أ زيادة : يعني أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصل شيئاً . وستذكر هذه 
الزيادة ص )60١(‏ . : 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 1111 ١)‏ در جك اموا باب رالوسل اميل الواوينيب 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئده » ( لره 1١51‏ )3 : 791 . 

(18 ماقط هن مه + 

(8) أخرجه أحمد في « مسنده » ( #”الالا١‏ )4 : 198 . 

(0) ساقط منأ. ١‏ 
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وقيل: :ل يكرة . 

وقيل : إن آثر عالماً أو دَيْنآً أبيح » وإلا كره . 

( لا قبوله ) يعني : أن من آثره غيره بمكان أفضل لم يكره له قبوله في الآصح 
5 

قال سندي : رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه 
وقال له : ارجع إلى موضعك فرجع إليه . 

( وليس لغيره ) أي : لغير من آثره غيره بمكان أفضل ( سبقّه ) أي : سبق 
المؤثر بفتح المثلثة ( إليه ) أي : إلى المكان الأفضل مطلقاً .. 

قال في « الإنصاف » : وهو الصحيح . انتهى . 

[ وقيل : يجوز السبق إليه مطلقاً . 

وقيل : إن قلنا الإيثار غير مكروه لم يجز السبق إليه 7" وإلا جاز . 

' ووجه”" المذهب : أن المؤثر - بفتح المثلثة - قام مقام من آثره . أشبه ما لو 

تحجر مَوَاتاً ثم آثر به غيره . وهذا بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص فمرٌ غيره 
فيه ؛ لأنها جعلت للمرور فيها » والمسجد جعل للإقامة فيه . 
٠‏ ( والعائدٌ من قيامه لعارض ) لحقه إلى مكانه الذي استحق الجلوس فيه بسبقه 
إليه وأهليته له ( أحق بمكانه ) ؛ لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعا : « من قام 
من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به "7" . 

وقيّده بعضهم بما إذا عاد قريباً . وأطلقه الأكثر . 

ومتى لم يصل إليه إلا بالتخطي فكمن رأى فرجة . 


( وحرم أن يُقيم ) الإنسان ( غيره ) من مقعده الذي استحقه بسبقه إليه مع 


. ساقط من أ . وذكر قوله : ويجوز السبق‎ )١( 

فم فى أ: وجه . 

إفرة احري م سن طحي 94 : ١7١5‏ كتاب السلام » باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو 
أحق به . من حديث أبي عوانة . 


أهليته له ( ولو ) كان ( عبده أو ) كان ( ولده ) ؛ لما روى ابن عمر « أن النبى كَل 
نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه 2١7)‏ . متفق عليه . ْ 

ولكن يقول : افسحوا . قاله في « التلخيص » ؛ لما روى مسلم عن جابر 
مرفوعاً : ١‏ لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده » ولكن 
ل افسيدزا او( : 

ولأن المسجد بيت الله تعالئ والناس فيه سواء . 

وظاهر هذا يتناول كل مكلف ٠‏ ولو كان عبده أو ولده ؛ كما نبه عليه في المتن . 

( إلا الصغير ) الذي لم يكلف ؛ لآن صلاته نفل . فجاز تقديم المكان 
بصلاة الفرض على التفل . 

قال ( المنقح : وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة ) يعني : أن إقامة من 
سبق إلى المكان يكون مستحقاً للجلوس فيه بسبقه .. فمن أقامه بغير حق يصير 
كالغاصب للمكان ». والصلاة فيما غصب غير صحيحة . والله أعلم . 2 

وقد تقدم : أنه لا يقام جالس إلا الصغير يقيمه المكلف . 

( وإلا من ) جلس (١‏ بموضع ) من المسجد ( يحفظه لغيره ) . فإن المحفوظ 
له المكان يقيم الذي حفظه ويجلس هو فيه ؛ لأنه كنائبه في حفظه » سواء كان 
حفظه له ( بإذنه أو دونه ) أي : دون إذنه . 

ووجهه : أنه إنما قعد فيه لحفظه لغيره كي يجلس فيه » ولا يحصل ذلك 
إلا بإقامة لحافظ له منه . 

ولآنة لما كان خافظا كان قبافه باحصيار . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» (854 ١)‏ : 604” كتاب الجمعة » باب لا يقيم الرجل أخاه يوم 
الجمعة ويقعد فى مكانه . 
وأخرجه مسلم في : صحيحه» (71997) 2 1714 كتاب السلام » باب تححريم إقامة الإنسان من 
موضعه المباح الذي سبق إليه . 

0) فىأ: ليقول . 

فر اعرج سس ل متحي 8103 )1/100 الفرهم الماك 


/اء 


ويروى : ١‏ أن ابن سيرين كان يقدم من يحفظ له مكاناً يصلي فيه » . 

( و ) حرم أيضاً ( رفعٌ مصلى مفروش ) ليأتي ربه فيصلي عليه في أصح 
الوجهين ؛ لأنه كالنائب عنه فى الجلوس » ولما فيه من الافتيات على صاحبه » 
والتصرف في ملكه عار ا والإفضاء إلى الخصومة . وقاسه في « شرح 
المقنع الكبير » على السابق إلى رحبة المسجد ومقاعد الأسواق . 

ومحل حرمة ذلك : ( ما لم تحضر الصلاة ) ؛ لأن المفروش لا حرمة له 
بنفسه » والفضيلة إنما هي بالسبق بالبدن » وليس له أن يدعه مفروشاً ويصلي 
عليه . فإن فعل فقال في « الفروع » في باب ستر العورة : ولو صلى على أرضه أو 
مصلاه بلا غصب صح في الأصح . 

( و ) حرم أيضاً ( كلام والإمام يخطب . وهو ) أي : المتكلم ( منه ) أي : 
من الإمام ( بحيث يسمعه ) أي : يسمع الإمام على الأصح ؛ لقوله سبحانه 
وتعالئ : #وَإِذًا فرك الْفرءَانُ فأ سَمِعْوا لم وَأَنصُِوأ # [ الأعراف : ٠04‏ . قال أكثر 
المفسرين : إنها نزلت في الخطبة . وسميت قرآناً ؛ لاشتمالها عليه . ومقتضى " 
الأمر الإيسا ب ْ ٠‏ 

ل الل ل 
الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )"22 . 

واللفن: + الاثم لاس امرطان امقر لحرت رك 
الم 1 

وقيل : معناه تكلم بالحرج من القول. وقيل خاب . وقيل: عدل عن الصواب . 

ولقوله يَِةِ : « من قال : صَهْ فقد لغا » ومن لغا فلا جمعة له !"2 . رواه 
أحمد وأبو داود . ْ ش 


. كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب‎ ٠١7 :1)897( أخخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (801) 7: ”087 كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة‎ 
. كتاب الصلاة » باب فضل الجمعة‎ 777: ١6) 7١0١ ( » (؟) أخخرجه أبو داود فى « سئنه‎ 
144-219 ) 409 وأخرجه أجندفي «منطه‎ 
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وعنه : يكره . 

وعنه : يباح . 
والإمام يخطب"٠>‏ إلا على الإمام » ( أو ) إلا( لمن كلّمه ) أي : كلم الإمام 
( لمصلحة ) على الأصح ؛ لما روى أنس قال : « جاء رجل والنبي وه قائم على 
المنبر يوم الجمعة . فقال : متى الساعة ؟ فأشار الناس إليه أن اسكت . فقال 
رسول الله كك عند الثالثة : ما أعددت لها ؟ قال : حُبُ الله ورسوله . قال" : 
إنك مع من أحبيت © . أخرجه البيهقي بإسناد صحيح . ولم ينكر عليه 
رسول الله يَكِيْدِ كلامه . 

.+ : افق 4 ثلام 
ولأن حالة كلامه للإمام”*؛ ؛ وكلام الإمام له لا يشغل عن سماع الخطبة ؛ 

لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته”* . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان بعيداً من الإمام بحيث لا يسمعه لم يحرم عليه 
الكلام ؛ لأن وجوب الإنصات للآستماع وهذا ليس بمستمع . لكن يستحب له أن 
لا يتكلم » وأن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالئ » ويقرأ القرآن » وأن يصلي على 
النبي كل فيما بينه وبين نفسه . ويكون اشتغاله بذكر الله سبحانه وتعالئ أفضل من 
إنصاته . ا 

( ويجب ) الكلام والإمام يخطب ( لتحذير ضرير و ) تحذير ( غافل عن 
هلكة وبئر ونحوه ) ؛ كما يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك . 


)000( في ج زيادة : يوم الجمعة . 

(*) أنخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى ») ” : ١‏ كتاب الجمعة » باب الإشارة بالسكوت دون التكلم 
به . 

0( في ج : كلام الإمام 5 
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١‏ ( ويباح ) الكلام ( إذا سكت ) الخطيب ( بينهما ) أي : بين الخطبتين في 
( أو ) إذا ( شرع في دعاء ) ؛ لأن الخطيب حينئذ يكون قد فرغ من أركان 
( وله ) أي : وللمستمع الخطبة''2 ( الصلاة على النبى كَلةٍ إذا سمعها ) من 

الخطيب . 
( ويسن ) صلاته على النبي كَلةِ ( سراً ؛ كدعاء وتأمين عليه ) أي : على 

دعاء الخطيب . ( وحمدّه خفية إذا عطس . ورةٌ سلام » وتشميتُ عاطس ) . 
وعنه : لا يجوز ذلك إلا لمن لم''' يسمع الخطيب . 
( وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام ) فتحرم حيث حره”” الكلام . لا تسكيت 

متكلم بإشارة . 
وقيل : يستحب التسكيت بالإشارة . 
ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى . 
وروي عن ابن عمر : ١‏ أنه كان يحصب من تكلم ») 
ويكره العبث والإمام يخطب؛ لقول النبي كَل : اومن مس الحصى فقد لغا) 2 . 
ولأن العبث يمنع الخشوع . 

. والسُّوّال حال الخطبة لا يتصدق عليهم ؛ لأنهم فعلوا ما لايجوز. 


يق 


. فيج : ولمستمع الخطيب‎ )١( 

(0) ساقط منأ. 

0 فيج : يحرم . 

(85) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » (315718: 405 كتاب الصلوات . في الرجل يسمع الرجل 
يتكلم يوم الجمعة » ولفظه عن ابن عمر : ١‏ أنه رأى رجلاً يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه 
بحصى فلما نظر إليه وضع يده على فيه » . 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 775:١6) 1١6٠‏ كتاب الصلاة » باب فضل الجمعة . 


قال أحمد : وإن حصبهم كان أعجب إليَ ؛ لآن ابن عمر فعل ذلك لسائل 
سأل والإمام يخطب يوم جمعة . قيل لأحمد : فإن تصدق عليه إنسان فناولته إياه 
والإمام يخطب قال : لا . قيل : فإن سأل قبل الخطبة ثم جلس فأعطاني إنسان 
صرة أناولها إياه » قال : نعم . هذا لم يسأل والإمام يخطب . 

قال بعض الأصحاب : من البدع المنكرة كتب''" كثير من الناس الأوراق 
التى يسمونها حفائظ فى آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة ؛ لما فيه من 
الاشتغال عن استماع الخطبة » والاتعاظ بها » والذكر والدعاء » وهو من أشرف 
الأوقات + وكتابة م'؟ لأ يعرف مَعتاة .وهو كسهلون”"© ونحوه ٠‏ وقد يكون 
دالاً على ما ليس بصحيح ولا مشروع . ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم . 
الور 

( ومن دخل والإمام يخطب بمسجد ) ولو في وقت نهي ( لم يجلس حتى 
يركع ركعتين خفيفتين ) ؛ لما روي عن جابر أن رسول الله يَْةِ قال : « إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين » وليتجوز فيهما ”*' . رواه 
أحمد وأبو داود . ْ : 

( فتسن تحيته ) أي : تحية مسجد ( لمن دخله بشرطه ) . وهو : أن يكون 
في غير وقت نهي' . في غير ما إذا دخله يوم الجمعة والإمام يخطب ٠»‏ وأن يكون 
متطهراً من الحدثين » وأن لا يسهو فيجلس ويطول جلوسه . كما سيأتي التنبيه 
00 ظ ميا في 

[ وعلم من ذلك : أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد ؛ كدار وصحراء لم 
يضل شيئاً ]291 : 


. فيأ: من كتب‎ )١( 

0) فيج : من. 

(0) كذافي الأصول . 

(4) سبق تخريجه ص (540) رقم (5) . 
(4) ساقط من أ . وقد ذكرت سابقاً . 


( غير خطيب دخله لها ) أي : للخطبة المفهومة من لفظ الخطيب » ( و) 
غير ( داخله لصلاة عيد ٠‏ أو والإمام في مكتوبة ) فإنه يدخل معه في المكتوبة » 
(أو) دخله ( بعد شروع في إقامة ) ؛ لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة » ( و ) غير ( قيّمِه ) أي .: قيم المسجد ؛ ( لتكرار دخوله ) ؛ لما 
في ذلك من المشقة عليه » ( و) غير ( داخل المسجد الحرام ) ؛ لأن تحيته 
الطواف . 


( و ) من دخل المسجد حالة الأذان فإنه ( ينتظر فراغ مؤذن لتحية ) ؛ لأن 
المسنون في حقه إجابة المؤذن إلى تمام الأذان . 


( وإن جلس ) من دخل المسجد قبل فعل 'التحية ( قام فأتى بها ) أي : 
بالتحية ؛ لقول النبي ككِةِ لمن جلس قبلها : « قم فاركع ركعتين 27 . وفي 
رواية : ٠‏ فصل ركعتين )20 . 


ومحل ذلك : ( ما لم يطل الفصل ) يعني : بين جلوسه وقيامه . والله 
سبحانه وتعالئ أعلم . 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سننه » ( ٠١ : 361١14٠٠‏ كتاب الجمعة » باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء 
والإمام يخطب . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 888 ) "١6 : ١‏ كتاب الجمعة » باب من جاء والإمام يخطب صلى 


[ باب 1 صلاة العيدين ] 


هذا ( باب ) يذكر فيه جملة من أحكام صلاة العيدين وصفتها . وسمي 
عيداً ؛ لأنه يعود ويتكرر . 

وقيل : لأنه يعود بالفرح والسرور » وججمع [ على أعياد ]1'' بالياء » وأصله 
الواو ؟ للزومها في الواحد . 

قيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب . 

لعي له جما اعناالة كاعر 55 ذلك مزه به أعترق 'وقنه فول الشاع ا . 
اموي رتنه ؟ :ا القلك مسيؤدا > 'إذا اول ميحج عا ادا 

وهو من عاد يعود فيكون العيد هو الاسم منه مثل : القيل من القول . وصار 
علماً على اليوم المخصوص ؛ لعوده في كل سنة مرتين . 

( صلاة العيدين فرض كفاية ) . 

وعنه : هي فرض عين . 

وعنه : هي سنة مؤكدة . 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين. وأخرج النسائي عن أنس 
« أنه يكِةِ رأى أهل المدينة يخرجون إلى الصحراء في السنة مرتين ويلعبون. فقال : 
ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله كك : 
تإذاه املعم عنهها غير ا مهطايوم القطره ويوم الأغنوي 01 

وروي : أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله يِهِ عيد الفطر في السنة الثانية 
من الهجرة » وواظب على صلاة العيدين حتى مات . 
5 ساقط من أ . 


(؟) أخرجه النسائى فى « سئنه » ( ١7/4 : 7”) 1١0965‏ كتاب صلاة العيدين » باب رفع الإمام يديه عند مسألة 
إمساك المطر . 


ارا ا ود اسار ون رمز ال واواي بكربوعدر 
فكلهم يصليها قبل المخطبة(29 )50) تعلق قله . 

وعلى المذهب : ( إذا اتفق أهل بلد على تركها : قاتلهم الإمام ) ؛ لأنها من 
شعائر الإسلام الظاهرة . وفي تركها تهاون في الدين . 

( وكره أن ينصرف من حضر ) لصلاتها ( ويتركها ) فلا يصليها . قاله في 
« الفروع » ؛ لتفويته حصول أجرها من غير عذر . 

( ووقتها ) أي : وقت صلاة العيدين ( ك ) وقت ( صلاة الضحى ) . و 
من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال . 

( فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعده) أي : بعد الوقت ( صلّوا ) العيد ( من 
الغد ) » وتكون ( قضاء ) مطلقاً . 

قال في ١الإنصاف»‏ : على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر 
الأصحاب . 

وقال أبو المعالي في ١‏ النهاية »؛ : تكون أداء مع عدم العلم للعذر . انتهى 

ووجه المذهب : ما روى أبو عمير عن أنس قال : حدثني عمومتي من 
الأنصار من أصحاب النبي كل قالوا : « عم علينا هلال شوال . فأصبحنا صياماً 
فجاء ركب من آخر النهار . فشهدوا عند رسول الله كَكلِةِ أنهم رأوا الهلال 
بالأمس . فأمر الناس أن يُفطروا من يومهم . وأن يخرجوا لعيدهم من الغد »9 . 


ٍ . فى]: الخطابة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه ») ( 55١8‏ ) 5 : ا180١‏ كتاب التفسير » باب #8 إدَا جَآء1 الْمُؤّْمَِتُ - 
2 بَإيعْتَك4 . 5 
دعسن اطينيه 35)4 73١5:‏ كتاب صلاة العيدين » باب الصلاة بعد الجمعة . 

درف أخرجه أبو داود في ١‏ ستنه » 3٠١ : ١ )1١01/(‏ كتاب الضلاة » باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من 
يومه يخرج من الغد . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (7)15817: 18 كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغد. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( ١ ١7017‏ : 524 كتاب الصيام » باب ما جاء في الشهادة على رؤية 
الهلال. - 


رواه الخمسة إلا الترمذي » وصححه إسحاق بن راهويه وأبو سليمان الخطابي . 

ولأنها صلاة لم يعلم بدخول وقتها إلا بعد خروجه . فلا تسقط بذلك ؛ 
كالمكتوبات . وعكسه الجمعة والكسوف . 

وإنما قلنا تؤخر للغد الأالفس و عب امبرلف مان 
صلاة وخطبة ٠‏ ويتقدمه مسنونات ووظائفت دينية ودنيوية20 » وبعضه”") يقع 
بعده » وآخخر النهار مظنة ضيقه عن ذلك غالباً فأخر عنه . 

وإن نذرت صورة أمكن فيها ذلك ؛ كما لو أخر ذلك عن الليل . وفارق من 
فاته مع الإمام ولم يصلها إلى زوال الشمس فإنه يقضيها متى شاء ؛ لأنها نافلة 
ولا يشرع لها الاجتماع » وقد حصل شعار اليوم بدون من فاتته مع الإمام . 

الوكدالق) اريت بادك و معو ابا ار م ا 0 
ل ا ا مار د ا ل م 
كسائر الصلوات المقضيات . وقياس قضائها على قضاء المكتوبات : أ 
ولو تركت لغير عذر . والله أعلم . 

( وتسن ) صلاة العيد ( بصحراء قريبة عرفاً ) من البنيان . نقل حنبل : 
الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفاً أو مريضاً ؛ لقول أبي سعيد « كان 
ع سل نا 6" . متفق عليه . 

وكذلك الخلفاء بعده . 

ولآنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين . ولا مشقة في ذلك ؛ لعدم 
تكررها . بخلاف الجمعة . 


وأخرجه أحمد فى (١‏ مسئده ) 17١5596(‏ )048109 . 

ْ 0 00 

00 في1: 

إفف 00000 : 3٠‏ كتاب العيدين » باب الخروج إلى المصلى بغير 
منبر . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 888 ) ٠00 : ١‏ كتاب صلاة العيدين » باب الصلاة بعد الجمعة . 


( إلا بمكة المشرفة ف ) تفعل ( بالمسجد ) الحرام ؛ لأن الأئمة لم يزالوا 
يصلونها فيه . والمعنى في ذلك فضيلة البقعة » ومشاهدة الكعبة . 

(و) يسن أيضاً ( تقديم ) صلاة عيد ( الأضحى بحيث يوافق من بمنى 
ذبحهم . وتأخير ) صلاة عيد ( الفطر ) ؛ لما روى الشافعي مرسلاّ « أن النبي يكل 
كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى » وأخر الفطر » وذكر الناس )207 3 

ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية » ووقت إخراج صدقة الفطر . ع 

( و ) يسن ( أكل فيه ) أي : في عيد الفطر ( قبل الخروج ) إلى صلاته 
١‏ تطراكروارا 01 ارك ارييف كاد الي ازا بار جرع الم بعتي زتره 
ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي )”2 بلوواة حون 

ولقول أنس  :‏ كان النبي يَكْةِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات » . رواه 
ل و وي ا 

ب اي 0 
ار 
وفيت 0 

( و ) سن (غسل لها ) أي : لصلاة العيد ( في يومه ) . فلا يكفي عن سنةٍ 
غسله في ليلته . 

(و) سن أيضاً ( تبكير مأموم ) إلى صلاة العيد ؛ ليحصل له الدنو من 
الإمام ع وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه » ( بعد صلاة الصبح ) صرح به جماعة » 
000 أعوه لاس ميق ١‏ 0170 

(5) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( “7708# )0 : 8ه" . 


زفق أخرجهما البخاري في « صحيحه» ١ )97١(‏ : 700 كتاب العيدين » باب الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج . 


( ماشياً ) ؛ لما روى الحارث عن علي قال : « من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشياً »217 . رواه الترمذي . وقال : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 

وقال أبو المعالى : إن كان البلد ثغراً استحب الركوب » وإظهار السلاح . 
ويكون ( على أحسن هيئة ) ؛ لما روى جابر ١‏ أن النبي كَللِةِ كان يعتم » ويلبس 
بزدة الأخيراف العندين والجيعة )!'؟ يووا ابن عيةالبر. 2 . 

وعن ابن عمر ١‏ أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه »20 . رواه البيهقي 
بإسناد جيد . 

( إلا المعتكف ) بآخر رمضان » أو بتاسع ذي الحجة ( ف ) إنه يخرج إلى 
صلاة العيد ( في ثياب اعتكافه ) مأموماً كان أو إماماً في الأصح ؛ لأنه يبقى عليه 
أثر العبادة . 

( و ) سن ( تأخّرُ إمام إلى ) دخول وقت (١‏ الصلاة ) ؛ لما روى أبو سعيد 
قال : « كان النبي يك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . فأول شيء يبدأ 
به الصلاة "؟' . رواه مسلم . 

ولأن الإمام ينتظره الناس وهو لا ينتظر أحداً . 

( و ) يسن أيضاً ( التوسعة على الأهل والصدقة ) في يومي العيدين . 

(و) يسن أيضاً ( رجوعه ) أي : رجوع من صلى العيد ( في غير طريق 
ع 5 / 110 
غدوّه ) ؛ لماروى جابر « أن النبي وك كان إذا خرج إلى العيد خالف 
الطريق »2*7 . رواه البخاري » ورواه مسلم من حديث أبي هريرة . 


. أبواب الصلاة » باب ما جاء في المشي يوم العيد‎ 4٠١ : 5) 070 ( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ” : ١8٠١‏ كتاب صلاة العيدين » باب الزينة للعيد . 

6 أخرجه البيهقي في ١‏ السنئن الكبرى » ” : 58١‏ الموضع السابق . 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 8848 )”7 : 78٠5‏ كتاب صلاة العيدين » باب الصلاة بعد الجمعة . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 457 ) ١‏ : 374 كتاب العيدين » باب من خالف الطريق إذا رجم 
يوم العيد . 2 


4ح له 


وعلته : ليشهد له الطريقان » أو لمساواته لهما في التبرك بمروره بهما 
وسرورهما برؤيته » أو لتبرك الطريق بموطئه عليهما » أو لزيادة الجر بالسلام 
على أهل الطريق الآخر » أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين . 
فينبغي طرده في غير العيدين . ولذلك قلت : 

( وكذا جمعة ) » ولا يمتنع ذلك أيضاً في غير جمعة . 

(ومن شرطهنا) آي صئلاة العوتنة: (وقث )كنات المكنوبات »+ 
( واستيطان » وعدد الجمعة ) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ؛ لأنها صلاة لها 
خطية واشة ..أشهت الجمعة". 

و« لأن النبي يَْةِ وافق العيد في حجته ولم يصله » . 

( لا إذن الإمام ) كما لا يشترط ذلك في الجمعة على أصح الروايتين . 

لكن يبدأ في العيد بالصلاة قبل الخطبة » وإلى ذلك أشار بقوله : 

( ويبدأ بركعتين ) ؛ لقول ابن عمر : ١‏ كان النبي كَل وأبو بكر وعمر وعثمان 
يصلون العيدين قبل الخطبة "2 . متفق عليه . 

فعلى هذا لو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بالخطبة وتعاد بعد الصلاة على 
المذهب ؛ كما لو قدم صلاة الجمعة على الخطبة لم يعتد بالصلاة وتعاد بعد 
الخطبة . 

ونقل عن عثمان : أنه قدم الخطبة على الصلاة في أواخر خلافته . 

وقال الموفق : لم يصح ذلك عن عثمان . 

ولا يزيد على ركعتين إجماعاً ؛ لما في ١‏ الصحيحين » عن ابن عباس ١‏ أن 


وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 541 )7 : 555 أبواب الصلاة » باب ما جاء في 
خروج النبي يَكيةِ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر . ولم أره عند مسلم . 

. كتاب العيدين » باب الخطبة بعد العيد‎ "717 : ١) 97٠8 ( » أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ )١ 
. واعرحاشيك فل «مكي 11/016 ؟ : 5008 كتاب صلاة العيدين » باب الصلاة بعد الجمعة‎ 
. ولم يذكر عثمان في الروايتين‎ 


النبي يَكِِ خرج يوم الفطر . فصلى ركعتين » لم يُصلّ قبلها ولا بعدها "2 . 

ولقول عمر : « صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان » تمام غير نقص » 
على لسان نبيكم » وقد خاب من افترى )”2 . رواه أحمد . 

( يكبر في ) الركعة ( الأولى بعد ) تكبيرة الإحرام وبعد ( الاستفتاح » وقبل 
التعوذ ستاً ) أي : ست تكبيرات زوائد » ( وفي ) الركعة ( الثانية ) بعد القيام من 
سجوده و( قبل القراءة خمساً ) أي : خمس تكبيرات زوائد . نص عليه ؛ 
لماروى أحمد قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي َه كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة » 
سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة )”© . إسناده حسن 

قال عبد الله : قال أبي : أنا أذهب إلى هذا » ورواه ابن ماجه وصححه ابن 
المديني . 


وفي رواية أن النبي كَكةٍ قال : ع0 التكبير سبع في الأولى وخخحمس في الآخرة 3 
والقراءة بعدهما كلتيهما ”*؟ . رواه أبو داود والدارقطني . 


والمراد بقوله : « سبع في الأولى » يعني : أن من السبع تكبيرات تكبيرة؟*) 
الإحرام » والست تكبيرات زوائد'"" . 


. كتاب العيدين » باب الصلاة قبل العيد وبعدها‎ 8*5 : ١) 4440 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )١( 
كتاب صلاة العيدين » باب ترك الصلاة قبل العيد‎ ٠05 : 7 ) 884 ( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
. وبعدها فى المصلى‎ 

فم أعرج احطد فى« ميش لم9 205 بقلب 

)6 أخرجه ابن ماجه في « سئئه » ( ١) ١77/8‏ : 407 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في كم يكبر الإمام 
في صلاة العيدين . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » 5584 ) 7 : 180 . 

20 اعرجه أبؤاذاوة فيلت 161361 : 794 كتاب الصلاة » باب التكبير فى العيدين . 
وأخرجه الدارقطني في « سئنه » ( 3١‏ )7 : 58 كتاب العيدين . ١‏ 

(0) ساقط منأ. 

(67 فيج زيادة : عليها . 


الله 


وعنه : خمس في الأولى » وأربع في الثانية . 
وعنه : يوالى بين القراءتين فتكون 2 التكبيرات الزوائد بعد القراءة 
الثانية . 


( يرفع ) المصلي ( يديه مع كل تكبيرة ) . نص عليه ؟؛ لحديث وائل بن 
حجر : ١‏ أن النبي يله كان يرفع يديه مع التكبير ”2 . قال أحمد : فأرى أن 
يدخل فيه هذا كله . 


( ويقول ) بين كل تكبيرتين : ( الله أكبر كبيراً . والحمد لله كثيراً » 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً ) ؛ 
لماروى عقبة بن عامر قال : « سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد 
قال مميتحميك الله ويثني عليه ويصلي على النبي يَكةِ 76" . رواه الأثرم وحرب . 
واحتج به أحمد . 

ولأنها تكبيرات حال القيام. فاستحب أن يتخللها ذكر؛ كتكبيرات الجنائز . 

( وإن أحبّ ) المصلي ( قال غير ذلك ) من الأذكار ؛ لأن الغرض الذكر بعد 


)١(‏ ساقط منأ. 

(5) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده )( 4)148478 :805 . 

() أخرجه البيهقي في «.السئن الكبرى © 7 : 741 كتاب صلاة العيدين » باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب 
تكبيرة الافتتاح » ولفظه : عن علقمة « أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل 
العيد فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ فقال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها. 
. الصلاة » وتحمد ربك » وتصلي على النبي كل » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تقرأ وتركع » ثم تقوم فتقرأ » وتحمد 
ربك » وتصلي على النبي كَل » ثم تدعو . ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم 
تكبر وتفعل مثل ذلك . ثم تكبر وتفعل مثل ذلك »© . 
قال البيهقي : وهذا من.قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه فتتابعه في الوقوف بين كل 
تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره » ونخالفه في عدد التكبيرات ٠‏ وتقديمهن على القراءة في 
الركعتين جميعاً بحديث رسول الله كل ثئم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا . 


ل آذزه 


التكبير » لا ذكر مخصوص ؛ لعدم وروده . فلهذا نقل حرب : أن الذكر [ غير 
مؤقت . ش 

( ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما ) أي : في الركعتين ؛ لأن 
الذكر ]'؟ إنها قؤيين كل تكنيز فين :© وليس بعةاالتكبيرة الأخيرة تكس . 

( ثم يقرأ جهراً ) ؟ لما روى الدارقطني عن ابن عمر قال : ١‏ كان النبي ككل 
يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء ”"' ء ( الفاتحة » ثم # سبح ) اسم ربك 
الأعلى * ( في ) الركعة ( الأولى . ؛ ثم ) سورة # الغاشية * بعد الفاتحة ة ( في ) 
الركعة ( الثانية ) ؛ لما روى سمرة ‏ أن النبي كَل كان يقرأ في العيدين ب : #مَيّج 


ور صدمل لم 


سم رَيْكَ الْخَمَلَ 4 و # هل أَبَلِكَ حَرِيث الْمَنشيَةَ # 002 5 رواه أحمد . 

ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان بن بشير مثله!*) : 

وروي عن عمر وأنس ؛ لأن فيه حثاً على الصدقة والصلاة في قوله : # قَدَ 
فلم من ترك + ودَكْر أَسْمَ رَيْء فَصَلََ 4 [ الأعلى : ٠١١-64‏ ] هكذا فسره سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز 

( فإذا سلّم ) الإمام من الصلاة صعد المنبر ( خطب خطبتين . وأحكامّهما ) 
أ ا ار ا اا ور ا 


: دمع لاتق 1 دين + 


ال اد اي تص عليه ؛ ليستريح © ويتراد 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) أخرجه الدارقطنى فى « ستنه » ( 7 )/0 : /51 كتاب الاستسقاء . 

م2 أخرجة احمدقى د ين 60و وو ب 

(5) أتخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 187 ) 5١04 : ١‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في القراءة في 
صلاة العيدين » عن ابن عباس رضي الله عنهما . وفي ( ١181١‏ ) عن النعمان بن بشير” 
رضي الله عنهما . 2 


حلمك 


( وسن ) أيضاً : ( أن يستفتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات ) نسَّقاً » 
( و ) الخطبة ( الثانية بسبع نَسَقَاً ) ؛ لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال : « يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات » وفي الثانية سبع 
01 

ويكون في حال تكبيره ( قائماً ) كسائر أذكار الخطبة . 

قال أحمد : قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : إنه من السنة . 

( يحنّهم في خطبة الفطر على الصدقة ) ؛ لقوله يَكلِ : ٠‏ أغنوهم عن السُّوّال 
في هذا اليوم )”"' . 

( ويبين لهم ما يُخرجون ) جنساً وقدراً » ووقت الوجوب . والإخراج » 
ومن تجب فطرته . ( ويُرِغَبُهم ب ) خطبة عيد ( الأضحى في الأضحية ) ؛ لأنه 
ثبت ١‏ أن النبي يك ذكر في خطبة الأضحية كثيراً من أحكامها )”' . من رواية 
أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم . 

( ويبيّن لهم حكمها ) أي : حكم ما يجزىء منها وما لا يجزىء ٠‏ وما 
الأفضل منها . ووقتها . 

( والتكبيرات الزوائد » والذكر بينها ) سنة في الأشهر ؛ لأنه ذكر مشروع بين 
التحريمة والقراءة . أشبه دعاء الاستفتاح . 

فعلى هذا إن نسيه فلا سجود للسهو في الأصح . 

( والخطبتان سنة ) أيضاً ؛ لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال : 
« شهدت مع النبي يَكةٍ العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ”7 : 5994 كتاب صلاة العيدين » باب التكبير في الخطبة في 
العيدين . 

(؟) أخخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : ١70‏ كتاب الزكاة » باب وقت إخراج زكاة الفطر . 

)2 حديث خطبة الأضحى أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( 417 ١)‏ : 780 كتاب العيدين » باب الأكل 
يوم النحر . عن البراء بن عازب . 


يجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب 6" . رواه ابن ماجه 
وإسناده ثقات وأبو داود والنسائي وقالا : مرسل . 

ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها ؛ كخطبة الجمعة . 

روك فلك اف ميق الع وسره تبودينة قبل ناوا تسن ل 
لقول ابن عباس : ١‏ خرج النبي يَكَِةِ يوم الفطر''' فصلى ركعتين لم يصل قبلهما 
ولا بعدهما )”" . متفق عليه . 

قال أحمد : لا أرى الصلاة . 

( و ) كره أيضاً ( قضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها ١‏ وبعدها قبل مفارقته ) 
أي : مفارقة موضع الصلاة . نص عليه ؛ لكيلا يقتدى به . 

(و) كره أيضاً ( أن تصلى ) صلاة العيد ( بالجامع ) داخل البلد ( بغير 
مكة . إلا لعذر ) ؟ كمطر ونحوه”*؟ ؛ لما روى أبو هريرة قال : « أصابنا مطر فى 
يوم عيد . فصلى بنا رسول الله يي في المسجد 2*70 . رواه أبو داود . ْ 

ولحصول المشقة بالخروج مع العذر . 

وإن كان العذر لبعضهم فيستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس 
في المسجد. نص عليه ؛ لفعل علي . ويخطب بهم ؛ لتكميل حصول 


. كتاب الصلاة » باب الجلوس للخطبة‎ "٠٠ : ١) ١١50 ( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
كتاب صلاة العيدين » التخيير بين الجلوس في‎ 180 : ” ) ١51/١ ( » سننه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. الخطبة للعيدين‎ 
كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في انتظار الخطبة‎ 4٠١ : ١) 114٠0 ( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
بعد الصلاة . ش‎ 

(0) في]أ: عيد . 

(6) سبق تخريجه ص (2009) رقم )١(‏ . 

(8) فيأ: كمرض . وفيج : أو نحوه . 

(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 1١)1١١7٠‏ :801 كتاب الصلاة » باب يصلى بالناس العيد في المسجد 
00 

(3) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » من طريق أبي قيس عن هزيل ١‏ أن علياً أمر رجلاً يصلي بضعفة 
الثامن كن السغد أزيها :#22 كيات أضلاة العيديق ».ناك « الإمام يأتر امن رصان يلعف النان 
العيد في المسجد . 2 


الضعفاء فعلها قبل الإمام وبعده 2 وأيهما سبق سقط الفرض وجازت الأضحية 


. ولا يؤم فيهما عبد ولا مبعض ؛ كالجمعة‎ ٠ 
وسن لمن فاتته ) صلاة العيد مع الإمام ( قضاؤها في يومها ) قبل الزوال‎ ( 


وبعده( على صفتها ) ؛ لفعل أنس"2 . 


ولأنه قضاء صلاة . فكان على صفتها ؛ كسائر الصلوات . 

وعله : اله يققنيها ريه + 

وعنه : يخير بين ركعتين وأربع +والمدهت الأول 

( كمدرك ) الإمام ( في التشهد ) ؛ لعموم قوله يك : « ما أدركتم فصلوا وما 


فاتكم فاقضوا )"2 . 


ولأنها أصل بنفسها . فتدرك بإدراك التشهد ؛ كسائر الصلوات . 
( وإن أدركه ) أي : أدرك المسبوق الإمام ( بعد التكبير الزائد أو بعضه ) 


أي : بعض التكبير الزائد » ( أو ) نسى مصلى العيد التكبير الزائد أو بعضه قبل 
القراءة ثم ( ذكره قبل الركوع : لم يأت به ) . أشبه ما لو نسي الاستفتاح والتعوذ 
حتى أخذ في القراءة » أو نسي قراءة السورة حتى ركع ؛ لأنه إن أتى بالتكبيرات 


ّ 


00 


فم 
فرق 


أعاد القراءة ألغى فرضاً يصح أن يعتد به 8 وإن لم يعد القراءة فقد حصلت”") 


وأخرجه ابن أبى شيبة عن أبى قيس قال : أظنه عن هزيل » نحو لفظ البيهقي ٠‏ وزاد بعد قوله : أربعاً : 
كصلاة الهجير . ( 0810 )” : ٠‏ كتاب الصلاة » القوم يصلون في المسجد كم يصلون ؟ : 

وأخرج النسائي في ١‏ سننه » عن ثعلبة بن زهدم « أن علياً استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم 
عيد . فقال : يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ؛ . ")1١0971١(‏ : 181 كتاب صلاة 
العيدين 3 الصلاة قبل الإمام يوم العيد 5 

عن أنس رضي الله عنه « أنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصلى بهم ركعتين » . 
أخرجه ابن أبى شيبة في « مصنفه » ( 0807 ) 7 : 5 كتاب الصلاة » الرجل تفوته الصلاة في العيد كم 
يصلى ؟ . 2 

سبق تخريجه ص (75*) رقم (1) . 


فيج : حصل ٠.‏ 


ل ل ا ل اليا وضيو؟؟ يقر له 1 «الكس 
د ديد "!متنا قالط اام 0006 فلع ييق إلا سقوطها : 

المي ا 00 
ليقضي فإنه يكبر ( في قضاء بمذهبه ) ؛ لأنه في حكم المنفرد في القراءة 
والسهو . فكذا في التكبير . 

وعنه : بمذهب إمامه ؛ لثلا يكبر في الركعتين عدداً يخالف الإجماع في 
الأصل . 

والأول المذهب . 

( وسن التكبير المطلق ) وهو الذي لم يقيد بكونه عقب. المكتوبات ٠‏ 
( وإظهاره » وجهر غير أنثى به في ليلتئْ العيدين ) في البيوت والأسواق 
والتمسناجد غير ذلك وقافا السافعن .+ 

اه ؛ لقوله سبحانه وتعالئ : #وَلِتُكُيِنُوا لْهِدَّهَ وَإشُكيْروا له 

هَدَسَكُمْ © [ البقرة : 6 . قيل في تفسيرها : لتكملوا عدة رمضان 

م ال 

( ومن خروج إليهما ) أي : إلى العيدين ( إلى فراغ الخطبة ) ؛ لما روي عن 
اللقلاج بو عبرو اعت للقي لازاه اك اطي لخر فين كرجه الى التااير ١‏ 
ناك له اكه يا 11 عقيف ضير فده إن" * الناسى ينظرؤن اليك قال 
وقد بقيت في قوم إن ظَهّرت فيهم 9" السنة”" نظروا إلى وأنكروها علي . اللهم! 


. فيج : وعلنه‎ )١( 

0) ساقط من . 

)6 فيج : العيد . 

)0( أخرجه أحمد في ! مسنده ) ( 485515 )7 : 

(5) في ب رن لاوا : عند إكمالها . 
فى في ج : فإن . 

60 فيج : فيه . 

000 في أ : سنة 


ه١‎ 


عجل قبضي إليك . فمات من يومه أو غده » . رواه عبد الله بن حاتم . 

وعن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا غدا يو م المطرويوم الأصيص يجهر بالكبيرعيئ 
يأ المضلى + 000 . رواه الدارقطنى . 

وفي لفظ : ” أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس لمكيو 
حتى يأتي المصلى » » ثم يكبر بالمصلى . حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير »20 . 
رواه الشافعي في ١‏ مسنده » . 

الو امسو حك مطل لقا يسائر اع 

ة. : خلافاً لآبي حنيفة ومالك » لوي ادم 
خلافاً للشافعي . 

ا 
غافة ) أن ا و رك ويك و لمر 
آخر أيام التشريق ) ؛ لما روى جابر بن عبد الله قال : « كان النبي مَكِةّ يكبر في 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من 
المكتؤيات3 , 

وفي لفظ : ١‏ كان النبي كَل إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه 
فيقول : على مكانكم . ويقول : الله أكبر الله أكبر »ء لا إله إلا الله والله 
أكبر » الله أكبر ولله الحمد »2*7 . رواهما الدارقطنى . 


. أخرجه الدارقطني في « سننه » (8 ) 7 : 40 كتاب العيدين‎ )١( 

(5) أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » ( 150 ) ١637 : ١‏ كتاب العيدين » باب العيدين . 

إفرة أخرجه الدارقطني في « سننه » (/77 ) ” : 44 كتاب العيدين . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى "١6 :  »‏ كتاب صلاة العيدين ‏ باب من استحب أن يتبدىء 
بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة . 

(5) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( 79 ) ” : 50 كتاب العيدين . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى © 7 : ١‏ كتاب الصلاة » باب لا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية 
الصفوف خلفه . 


فإن قيل : مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف ؟ 

قلنا : قد روى عنه شعبة والثوري ٠‏ ووثقاه » وناهيك بهما . 

وقال أحمد : لم يتكلم في جابر في حديثئه » إنما تكلم فيه لرأيه . 

على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسناداً منه ليترك من أجله » 
والحكم فيه حكم فضيلة وندب », لا حكم إيجاب أو تحريم ؛ ليشدد في أمر 
الأسناد» 

ويستثئنى من ذلك صورة أشار"'' إليها بقوله : ( إلا المحرم ف ) إن ابتداء 
تكبيره المقيد”" بكونه عقب المكتوبات ( من صلاة ظهر يوم النحر ) يعني : إلى 
عصر" " آخر أيام التشريق . نص عليه ؛ لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة”*' . 
ووقته المسنون : ضحى يوم العيد فكأن المحرم به كالمحل . 

وأيام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة وثاني عشرة وثالث عشرة . سميت 

بذلك ؛ من تشريق اللحم وهو تقديده . 

وقيل : من قولهم : أشرق ثبي : 

وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . 

وقيل : هو التكبير عقب الصلوات . وأنكره أبو عبيد . 

( ومسافر » و) صغير ( مميز ) : كغيرهما . وهو : أن حكم المسافر في 
التكبير ( كمقيم » و ) حكم المميز ك( بالغ ) ؛ لعمومات الألفاظ . 

ولأن الحاج يشرع له التكبير مع كونه مسافراً . 

وعلم مما تقدم : أنه لا يسن له التكبير المقيد إذا صلى وحده ؛ لقول ابن 
مسعود : « إنما التكبير على من صلى جماعة » . رواه ابن المنذر . 


)00 في ج : أشير . 
()6 فيأ : التكبيرة المعتد . 
)6 ساقط من أ . 
(4:) ساقط منآأ. 


ولأنه ذكر مختص بوقت العيد . فاختص بالجماعة ؛ كالخطبة . 

وعلم منه أيضاً : أن التكبير لا يسن عقب النوافل ؛ لأنها صلاة لا تشرع لها 
الإقامة » أو غير مؤقتة . فأشبهت صلاة الجنازة وسجود التلاوة . 

ويسن أن تكبر المرأة إذا صلت مع الرجال تبعاً لهم » كما تتبعهم في صلاة 
الجمعة والعيد . إلا أنها تخفض صوتها . 

ال ا ا ا ا ل لد 
ليالي التشريق مع الرجال و 

وكذا إن صلين جماعة لا مع الرجال ؛ لآن الجماعة إن لم تجب عليهن . 

0 ويكبر الإمام مستقبل الناس ( يعني 5 الإمام إذا سلم من المكتوبة التفت 
إلى المأمومين ثم كبر ؛ ١‏ لأن النبي كَكِةِ كان يقبل بوجهه على أصحابه ويقول : 
على مكانكم » ثم يكبر )”© . 

( ومن نسيه ) أي : نسي التكبير بعد سلامه ( قضاه ) إذا ذكره ( مكانه . فإن 
قام أو ذهب عاد فجلس ) وكبر ؛ لأن تكبيره جالساً في مصلاه سنة . فلا تترك مع 
إمكان الإتيان بها . ( ما لم يُحدث . أو يخرج من المسجد . أو يطل الفصل ) بين 
سلامه وتذكره ؛ لأنه سنة فات محلها بما ذكر . 

( ويكبر من نسيه إمامّه ) يعني : أن الإمام إذا : نسي التكبير عقب المكتوبة . 
فإنه يسن للمأموم الإتيان به ؛ ليحوز الفضيلة . 

ومن سها في صلاته سجد للسهو ثم كبر ؛ لأن سجود السهو من جملة 
الصلاة . 

( و ) يكبر( مسبوق إذا قضى ) ما فاته الإمام وسلم . نص عليه ؛ لأن التكبير 
ذكر مسئون بعد الصلاة . فلا يتركه المسبوق ؛ كبقية الأذكار . 


)١(‏ ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً 77٠ : ١‏ كتاب العيدين » باب التكبير أيام منى 
(؟) سبق تخريجه ص (2015) رقم (8) . 
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( ولا يسن ) التكبير ( عقب صلاة عيد ) . قال في «الإنصاف © : وهو 
العنقي : التي . 

لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات . 

قال في « الفروع » : ولا يكبر عقب نافلة ولا عقب الأضحى والفطر إن قيل 
فيه فقيد . ثقله الجماعة . انتهى . 

( وصفته ) أي : صفة التكبير ( شفعاً : الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله والله 
أكبر » الله أكبر وله الحمد ) وفاقاً لأبي حنيفة . 

واستحب ابن هبيرة تثليث التكبير أولاً وفاقاً لمالك في إحدى روايته . 

ووجه الأول : ١‏ أن النبي مَل كان يكبر كذلك "22 . رواه الدارقطني » 
وقاله على » وحكاه ابن المنذر عن عمر . 

قال أحمد : اختياري تكبير ابن مسعود » وذكر مثله . 

ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج . فكان شفعاً ؛ 
كالأذان . 

( ولا بأس بقوله ) أي : قول المصلي ( لغيره ) من المصلين : ( تقبّل الله منا 
ومنك ) . نص عليه . 

قال حرب الكرماني : سئل أحمد عن قول الناس في العيد : تقبل الله منا 
ومنكم ؟ فقال للد به » يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن 
الأسقع"" . 


قيل له : أفلا تكره أن يقال هذا فى العيدين ؟ قال : لا . 
( ولا ) بأس أيضاً ( بالتعريف عشيّة عرفة بالأمصار ) نص عليه . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 794 )7 : 50٠‏ كتاب العيدين . عن جابر بن عبد الله . 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© : 7١4‏ كتاب صلاة العيدين » باب ما روي في قول الناس يوم 


فقلت : تقبل الله منا ومنك قال : نعم تقبل الله منا ومنك » . 
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قال أحمد في رواية أبي طالب : والتعريف عشية عرفة بالأمصار فلا بأس 
به . إنما هو دعاء وذكر الله عز وجل . وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن 
حريث . انتهى . 

وكرهه مالك . وكذلك قال أبو حنيفة : ليس التعريف بشيء . 

قال الرازي من أصحابه : معناه ليس بشيء مسنون . 

ولنا على نفي الكراهة : أن ابن عباس وابن حريث صحابيان وقد فعلاه وهو 
في مظنة الشهرة . ولم ينقل عمن في عصرهما من الصحابة والتابعين إنكاره بل 
إقراره . فروى أبو بكر في ١‏ الشافي » بإسناده عن القاسم بن محمد قال : « كانت 
عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة . فإذا كان العشي خلقتنا وبعث بنا إلى 
المسجد ) . 


05 


[ باب : صلاة الكسوف ] 


( وهو : ذهاب ضوء أحد النيّرين ) . وهما الشمس والقمر » ( أو بعضه ) 
أي : بعض الضوء : ( سنة ) مؤكدة . والكسوف والخسوف بمعنى واحد . 

وقيل : الكسوف للشمس ٠»‏ والخسوف للقمر . 

وق ا الكسوق كترسا + ب التسدونه نيما قن الجواد يقال كلت 
بفتح الكاف وضمها » وخسفت بفتح الخاء وضمها . 

والأصل في مسنونيتها ما روى المغيرة بن شعبة قال : « انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله يك [ يوم مات إبراهيم . فقال الناس : انكسفت الشمس 
لموت إبراهيم . فقال النبي كك "2 : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
. تعالئ » لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا 
حتى ينجلي »""' . متفق عليه . ١‏ 

( حتى سفراً ) ؛ لعموم قوله كَل : « فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا » . 

( بلا خطبة ) ؛ لأن النبي يكِ أمر بالصلاة دون الخطبة . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا تشرع خطبة وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . 

وعنه : بلى بعدها خطبتان » تجلى الكسوف أو لا . اختاره ابن حامد وفاقاً 
للشافعي . وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين . ولم يذكر القاضي 
وغيره نصاً أنه لا يخطب . إنما أخذوه من نصه : لا خطبة في الاستسقاء . وقال 
أيغا + لم يلاك لها الحمد خظة : وفى « ستيج : اعب أن خيطب بعدها.. 


انتهى . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7١ : ١) ٠١١١‏ كتاب.الكسوف . باب الدعاء في الخسوف . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 915 )7 : 710 كتاب الكسوف » باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : 
الصلاة جامعة . 
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( ووقتها ) أي : وقت صلاة الكسوف ( من ابتدائه إلى التجلي ) ؛ لما روى 
أبو بكرة قال : ١‏ كنا عند النبي كَلةِ واتكسفت الشمس . فقام يجر رداءه حتى دخل 
المسجد . فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس . ثم قال : إن الشمس 
والقمر لا يكسفان لموت أحد . فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما 
بكم "20 . رواه البخاري والنسائي . 

وعن عائشة عن النبي كَكِيةِ قال : « إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
تعالى » لا ينكسفان لموت بشر. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى 
لاي الك لاوواومسام .+ 

( ولا تقضى ) صلاة الكسوف ( إن فاتت ) ؛ لقول النبى َِلْةٍ : « فصلوا حتى 
جلي 110" وله يفل عن أنه أمرجها يعد السدان ),لا“قعام ا 

ولأن القصد عود نور المكسوف وضوؤه . وقد عاد كاملاً . 

ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض . فلم تقض ؛ ( كاستسقاء » وتحية 
مسجد . وسجود شكر ) ؛ لفوات محله . 

( ولا يشترط لها ) أى : لصلاة الكسوف . ( ولال ) صلاة ( استسقاء إذن 
الإمام ) ؛ لأن 5د نهم قافلة + وإذنه ليس شرطاً في نافلة مطلقاً ؛ لصحة 


قال في ١‏ الفروع» : ولا يشترط لها إذن إمام ولا لاستسقاء وفاقاً ؛ 


وعنه : بلى . وعنه : لاستسقاء . 
وعنه : لها لصلاة وخطبة » لا للخروج والدعاء ٠‏ انتهى . 


)١‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه» (997 ) 1١‏ : 0#" كتاب الكسوف » باب الصلاة فى كسوف 
لشن ْ ْ 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( ١607‏ )3 : 197 كتاب الكسوف » الأمر بالدعاء في الكسوف . 

080 :لمعيه زناه 104 جو عات الكتوس ودبات لذ دوت 

(0) ساقط منأ. 


( وفعلها ) أي : فعل صلاة الكسوف ( جماعة بمسجد أفضل ) من فعلها 
منفرداً أو بغير مسجد ؛ لقول عائشة رضي الله عنها « خرج رسول الله يَةِ إلى 
المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه 2١")‏ . متفق عليه . 

ولما فيه من المبادرة بها لخوف فوتها بالتجلي . 

وعنه : فعلها بالمصلى أفضل . 

( وللصبيان حضورها ) . واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز ؛ كجمعة 
وعيد . 

( وهي ) أي : صلاة الكسوف ( ركعتان : يقرأ في ) الركعة ( الأولى ) منهما 
( جهراً ‏ ولو ) كانت الصلاة ( فئ كسوف الشمس - الفاتحة وسورة طويلة ) من 
غير تعيين . وذكر جماعة : أنه يقرأ قدر سورة البقرة أو هي . 

( ثم يركع ) ركوعاً ( طويلاً ) فيسبح . قال جماعة : نحو مائة آية . ( ثم 
يرفع فيسمّع ) أي يقول : سمع الله لمن حمده . ( ويحمّد ) أي يقول : ربنا ولك 
الحمد . ( ثم يقرأ الفاتحة ) أيضاً ( وسورة ) أيضاً » ( ويطيل هو دون ) الطول 
( الأول ) في القيام . ( ثم يركع ) أيضاً ( فيطيل وهو دون ) الركوع ( الأول . ثم 
يرفع ) فَيْسَمّع ويحمد . ( ثم يسجد سجادتين طويلتين . ثم يصلي ) الركعة. 
( الثانية ك ) الركعة ( الأولى ) في كونها بركوعين طويلين وسجدتين طويلتين . 
( لكن دونها ) أي : دون الأولى ( فى كل ما يفعل ) . فيكون قيامها الأول دون 
القيام الأول من الركعة الأولى ء ركان الركوع الأول من الركعة الثانية دون 
الركوع الأول من الركعة الأولى » وهكذا إلى آخرها . 

( ثم يتشهذ ويسلم ) . والأصل في ذلك ما روى حجان قال 3 كشت 
الشمس على عهد رسول الله كله في يوم شديد الحر . فصلى بأصحابه فأطال 
القيام حتى جعلوا يخدُون . ثم ركع فأطال » ثم رفع فأطال » ثم ركع فأطال » ثم 


000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »9442 ١)‏ : وها كتاب الكسوف » باب خطبة الإمام في الكسوف : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 940١‏ )56 :514 كتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف . 


وفرحك 


('" . رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 


وعن أسماء بنت أبي بكر « أن النبي كَلةِ صلى صلاة الكسوف فقام فأطال 
العام فرق ااال الركون الم لاع طاكالاا لاع اق رك وجاك ارتو 0 
القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم قام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع ١‏ ثم 
رفع فسجد فأطال السجود » ثم رفع فسجد فأطال السجود » ثم انصرف )9 . 
رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه . 

وعن نافع عن ابن عمر قال : « كسفت الشمس في زمن النبي كَلْةِ . فقام 
فاطال القيام حتى قيل لا يركع من طول قيامه . ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل 
لا يرفع من طول ركوعه . ثم انتصب قائماً فقام كنحو قيامه الأول أو أدنى شيئاً . 
ثم ركع كنحو ركوعه الأول أو أدنى شيئاً . ثم انتصب فسجد . ثم قام فركع 
الركعة الآخرة ففعل مثل ذلك . ثم أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس! إن 
كسوف الشمس والقمر ليس لموت أحد ولا لحياته » ولكنهما ايتان من آيات الله 
عز وجل . فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة )20 . رواه أبو بكر النجاد . 


( ولا تعاد ) الصلاة ( إن فرغت قبل التجلي » بل يذكر ويدعو ) . وقيل : 
تعاد ركعتين . 


سجدات ( 


)١(‏ أخرجه مسلم في ! صحيحه » ( 404 )57 : 757 كتاب الكسوف . باب ما عرض على النبي يَكِةٍ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 3١7 : ١) ١١11/4‏ كتاب الصلاة » باب من قال : أربع ركعات . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » ( ١57٠6٠‏ ) طبعة إحياء التراث . 

زفة اقرب اسار ى يفيت 1130 : 5١‏ كتاب صفة الصلاة ٠»‏ باب ما يقول بعد التكبير . 

١‏ وأغرنجة اب ملع فى لاسه) 57)39581:- 40 كات إقانة العلاة + باب ا نجاء فن صلدة 
الكسوف . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 5617107 :7301 . ولم أقف عليه عند أبي داود . 

6 أخرجه أحمد في ١‏ مسئده »( 54/17 )” : ١99‏ بنحوه . 


رك 


( وإن تجلى ) الكسوف (١‏ فيها ) أي : أثناء الصلاة : ( أتمها ) أي : أتم 
الصلاة ( خفيفة ) ؛ لقول النبي يَِْةِ في حديث ابن مسعود : « فصلوا وادعوا حتى 
يتكشف ما بكم 2١7)‏ متفق عليه . 

ولأن المقصود التجلي وقد حصل . 

وظاهره'" : أنه لا يقطعها ؛ لكونه منهياً عنه . ويشرع"" في تخفيفها ؛ 
لزوال السبب . ' 

( و ) إن تجلى الكسوف ( قبلها ) أي : قبل الصلاة : ( لم يصل ) ؛ لقول 
النبي يك : « إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي "2 . فجعل 
الإنجلاء غاية للصلاة . 

والمقصود منها زوال العارض ٠»‏ وإعادة النعمة بنورها » وقد حصل . 

إواقف العمرت كل الصلدة# شرع فيها"” (رأوجق. 

( وإن غابت الشمس كاسفة » أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل ) ؛ لأنه 
ذهب وقت الانتفاع بهما . ش 

(وإن غاب) القمر (خاسفاً ليلاً صلى)؛ لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره . 

وقيل : لا يصلي لغيبوبته كاسفاً ؛ كالشمس إذا غابت كاسفة . 

( ويعمل بالأصل في وجوده ) أي : وجود الكسوف . فلو شك فيه مع غيم 
لم يصل . 

( و ) يعمل أيضاً بالأصل في ( بقائه ) . فلو شك في التجلي لحصول غيم 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١) 7٠٠١8(‏ : 704 كتاب الكسوف » باب لا تنكسف الشمس لموت 
أحد ولا لحياته . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه »2 ( 941١‏ )7 : 578 كتاب الكسوف ». باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : 
الصلاة جامعة . 

0( في أ : فظاهره . 

فر فيأ: وشرع . 

(65) سبق تخريجه من حديث عائشة ص (577) رقم (5) . 

(5) في أ : فيهما . 


ج00 


صلى ؛ لأن الأصل بقاؤه » وإن كان قد ابتدأها أتمها من غير تخفيف . 

(و) يعمل أيضاً بالأصل في (١‏ ذهابه ) أي : ذهاب الكسوف كله . فلو 
انكشف الغيم عن بعض النيّرين ولا كسوف عليه وهو في الصلاة أتمها ؛ لأن 
الأصل أن الكسوف لم يذهب عن جميع المكسوف . 

( ويدعو ويذكر ) . 

ولا يصلى إذا وقع الكسوف ( وقت نهي ) على أصح الروايتين ؛ . لعموم 
أحاديث النهي . 

ويشهد للمنع أيضاً ما روى قتادة قال : « انتكسفت الشمس بعد العصر ونحن 
بمكة فقاموا يدعون قياماً فسألت عن ذلك عطاء فقال : هكذا كانوا يصنعون 2 . 
رواه الأثرم . 

ومثل هذا في مظنة الشهرة فيصير كالإجماع . 

( ويستحب عتقٌ في كسوفها ) أي ل لين مووايكة اماف يقت 
أبي بكر قالت  :‏ لقد أمرّرسول الله يل بالعَتَاقَةِ في كسوف الشمس 8 منفق عليه 

( وإن أتى ) في صلاة الكسوف ( في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو 
خمس فلا بأس ) ؛ لما روى مسلم من حديث جابر ١‏ أن النبي ييه صلى ست 
ركعات بأربع مدت 30 

شا ردي امج هاف ا فاللى كماو تراك ركه ؛ ثم قرأ 
ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع » » ثم قرأ ثم ركع » والأخرى مثلها 7" . رواه مسلم 


6 أخرجه البخاري في « م حيحه) :١6)١١١50(‏ 5504 كتاب الكسوف . باب من أحب العتاقة في 
كسوف الشمس . ولم أره في مسلم . 

6 أخرجه ٠‏ 1 فى ( صحيحه ) ( 404 )7 : 577 كتاب الكسوف ». باب ما عرض على النبي يلد في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة . 
وأخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » ( 11817 ١4 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب من قال : أربع ركعات . 
وأخرجه النسائى فى « سننه » ١194 : 7”) ١554‏ كتاب الكسوف . باب كيف صلاة الكسوف . 


035 


وأبو داود والنسائي . 

وفي لفظ : « صلى النبي يكِةِ حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع 
سجدات )''؟. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وزاد مسلم : وعن علي مثل ذلك . 

ولما روى أبو العالية عن أبىّ بن كعب قال  :‏ اتكسفت الشمس على عهد 
رسول الله كَلِ ٠‏ وأنه صلى بهم فقرأ سورة من الطُوّل'" » ثم ركع خمس 
رسج ادن ع جا كور فس اللا بيهر اد 
كنواقي +0 . رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في ١‏ المسند » . 

قال ابن المنذر : رُوْينا عن علي عليه السلام « أن الشمس انكسفت فقام عليّ 
تكو عو سي لو يو عت دكن 
سلم » ثم قال : ما صلاها بعد النبي كَِةِ غيري 2 . | 

وظاهر ما تقدم : أنه لا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة » ولا على 
سجدتين في كل ركعة ؛ لأنه لم يرد به نص » والقياس لا يقتضيه . 

( وما بعد ) الركوع ( الأول ) من كل ركعة (سنة ) ؛ كتكبيرات العيد 
( لا تدرك به الركعة ) للمسبوق”؟' » ولا تبطل الصلاة بتركه ؛ لأنه قد روي عن 
النبي كك من غير وجه : أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد”*؟ . ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 408 )7 : 777 كتاب الكسوف », باب ذكر من قال : إنه ركع ثمان 
ركعات في أربع سجدات . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ١451/(‏ )7 : 178 كتاب الكسوف » باب كيف صلاة الكسوف . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئده » ( 19177 ) طبعة إحياء التراث . 

(؟) فيج : الطوال . 

)6 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 1147 ١)‏ : 07 كتاب الصلاة » باب من قال : أربع ركعات . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد فى « زوائد المسند » ( 9/ا51 ١5 : 2) 5١‏ . 

(68 تسافظ من ] . 1 

(5) عن عبد الرحمن بن سمرة قال : ١‏ كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله وَكهِ إذ كسفت 
الشمس فنبذتها فقلت : والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله يَكلْهِ في كسوف الشمس . قال : فأتيته 
وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها . قال : فلما 
حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين » . أخرجه مسلم في « ضحيحه » ( 117 ) كتاب الكسوف . 


لاه 


الأصحاب : ( ويصح فعلها كنافلة ) ويحمل النص بالركوع الزائد على الفضيلة . 

( ولا يصلى لآية غيره ) أي : غير الكسوف ؛ ( كظلمة نهاراً » وضياء ليلا . 
وريح شديدة » وصواعق ) ؛ لعدم نقل ذلك عن النبي يَكِةِ وأصحابه » مع أنه 
وجد في زمانهم انشقاق القمر » وهبوب الرياح والصواعق . 

وروي عن النبي كَلِِةِ « أنه كان إذا هبت ريح شديدة اصفر لونه وقال : اللهم! 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 2١")‏ ؛ لأن الرياح نعمة ؛ لقوله سبحانه وتعالئ : 
# وَيمِنَ ايلود أن يرسل ارمح مَشرتٍ4 [ الروم :46 ] . 

والريح عذاب ؛ لقوله سبحانه وتعالئ : « كََرٌسلَنَا عَلبمَ ريا صَرْصرَا في ياو 


( إلا لزلزلة دائمة ) نص عليه ؛ لفعل ابن عباس”" . رواه سعيد والبيهقي . 
ا | 

وعن أحمد رواية أخرى : يصلي لكل آية ؛ لأن النبي يَكهِ علل كون الكسوف 
ويصلى له بأنه آية0"© . 

والأول الجلهي:. 

والزلزلة : رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها . 

رص الك كتوله وحار أل وحار لقم الا ل قنافية 
صلاة الجنازة على صلاة الكسوف . ( فتقدّم ) أي : قدمت صلاة الجنازة 
( على ) كل ( ما يقدّم عليه ) الكسوف من الصلوات ٠‏ ( ولو ) كانت ( جمعة أمن 
فوتها ولم يشرع في خطبتهاء أو عيداً ) كانت» (أو) كانت ( مكتوبة وأمن الفوت ) 
أي : فوت المكتوبة في وقتها » ( أو ) كانت ( وتراً ولو خيف فوته : و ) حيث 


. 7١ : 1١١) 11١87" ( » الكبير‎ ١ أخرجه الطبرانى فى‎ )١( 
. كتاب الصلاة » باب فى الدعاء . كلاهما عن ابن عياس‎ ١70 : ١)607(» وأخرجةالشافي فى : مسنده‎ 
السنن الكبرى »" : 847 كناب صلاة الخسوف » باب من صلى في الزلزلة بزيادة‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ 000 
. عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة الخسوف‎ 
. فأ : علل كون بأنه يصلى له بأنه آية‎ 60 


تقرر ذلك فإنه ( تقدم جنازة على عيد وجمعة أمن فوتهما » و ) تقدم ( تراويح على 
كسوف إن تعذر فعلهما ) أي : فعل التراويح والكسوف في وقتهما . 

ويتصور الكسوف في كل يوم وليلة من الشهر . ولهذا قال الفقهاء : لو 
اجتمع عيد وكسوف قدم الكسوف . 

( وإن وقع ) الكسوف ( بعرفة صلى ) صلاة الكسوف . ( ثم دفع ) ؛ وذلك 
لأن الشمس قد كسفت يوم مات إبراهيم وهو يوم عاشر ربيع الأول . ذكره 
القاضي والآمدي والفخر في ١‏ تلخيصه » اتفاقاً عن أهل السير . 

قال في « الفصول » : لا يختلف النقل في ذلك . نقله الواقدي والزبير بن 
بكار » وأن الفقهاء فرّعوا وبنوا على ذلك : لو اتفق عيد وكسوف . 

وقال في « مجمع البحرين » وغيره : لاسيما إذا اقتربت الساعة . انتهى . 

وذكر أبو شامة فى « تاريخه » : أن القمر خسف فى ليلة السادس عشر من 
جمادى الآخرة سنة 5 وخمسين وستماثئة » وكسلت الشف فى خدة . والله 
على كل شيء قدير . انتهى . 

وقيل : لا يتصور كسوف الشمس إلا في الاستسرار''؟ وهو ثامن عشري 
الشهر وتاسع عشريه » ولا يتصور كسوف القمر إلا في الأبدار . 

قال في ١‏ الفروع » : واختاره شيخنا ورد بوقوعه في غيره . انتهى . 

قال ابن هبيرة : ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ذلك قبل كونه من طريق 
الحساب : فلا يختص بهم دون غيرهم ممن يعرف الحساب » بل هو مما إذا 
حسبه الحاسب عرفه » وليس مما يدل على أنهم مختصون فيه » مما يجعلونه 
حجة في دعواهم علم الغيب ٠‏ مما تفرد الله سبحانه وتعالئ بعلمه . فإنه لا دلالة 
لهم على ذلك ٠»‏ ولا فيما تعلقوا به من هذا الاحتجاج على ما أرهجوابه . انتهى . 

والرهج : الشغب . 


220 فيج : استسرار . 


1 باب : صلاة الاستسقاء ] 


( وهو ) أي : الاستسقاء : ( الدعاء بطلب السّقيا ) على صفة مخصوصة . 
والسّقيا : بضم السين من السقي . 
( وتسن ) صلاة الاستسقاء ( حتى ) لو كان المستسقي ( بسفر إذا ضر ) 
الناس ( إجداب أرض ) . والجدب : المّخْل . يقال : أجدب القوم إذا محلوا . 
(و) ضرهم ( قحط مطر ) وهو احتباسه » (أو) ضرهم ( غور ماء عيون ) 
وهو : ذهاب مائها في الأرض ٠‏ ( أو ) ضرهم غور ماء ( أنهار ) جمع نهر بفتح 
الهاء وسكونها » وهو : مجرى الماء . 
( ووقتها ) أي : وقت صلاة الاستسقاء ( وصفتها فى موضعها وأحكامها ؛ 
كصلاة عيد ) . ْ 
قل ابن قياس + الاسنة الانسشاء بنة اعد 1 
فعلى هذا تسن في الصحراء » وأن يصلي ركعتين ٠‏ يكبر في الأولى سبعاً » 
وفي الثانية خمساً» من غير أذان ولا إقامة؛ «لأنه يل لم يقمها إلا في الصحراء»”" . 
وهي أوسع عليهم من غيرها . 
وقال ابن عباس : « صلى النبي يَكةٍ ركعتين كما يصلى في العيدين 76" . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وعن النبي كله وأبي بكر وعمر ١‏ أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء 
ويكبرون فيها سبعاً وخمساً )”2 . رواه الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ” : /5” كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدليل على أن السنة في 
صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيدين . 

هق عن عبد الله بن زيد قال : « خرج النبي كك إلى هذا المصلى يستسقي »6 . أخرجه البخاري في 
( صحيحه ) ( 09487 )0 : 770 كتاب الدعوات » باب الدعاء مستقبل القبلة . 

(*6) أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » ( 508 )” : 555 أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الاستسقاء . 

0 أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » ( 407 ) 1١61/ : ١‏ كتاب الصلاة » باب صلاة العيدين . 


0 


وهو مرسل . 

وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه : « وقرأ في الأولى ب # سبح 2# وفي 
الثانية ب # الغاشية 20# . 

وعلم مما تقدم : أنها تفعل في وقت صلاة العيد . 

( وإذا أراد إمام الخروج لها ) أي : لصلاة الاستسقاء ( وعظ الناس ) أي : 
ذكر لهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وخوفهم بالعواقب ٠»‏ ( وأمرهم 
بالتوبة ) من المعاصي أي : الرجوع عنها » ( والخروج من المظالم ) بأن يرد من 
عنده مظلمة إلى مستحقها » وذلك واجب فى كل وقت . 

ولأن المعاصى سبب القحط . والتقوى سيب البركات ٠.‏ يدل لذلك قوله 
سيتخانة. تتا :1-1 ولو أن أهل الشرفة +امثوا وَانَكوا ندحا عع مركت عن السماء 

ا : . # الآية [ الأعراف :95 ] . 

(و) أمرهم أيضاً ب ( ترك التشاحن ) هو : تفاعل من الشحناء . وهي : 
العداوة ؟؛ لأنها تحمل على المعصية والبهت » وتمنع نزول الخير بدليل 
قوله كك : ٠‏ خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت 76" . 

( و ) أمرهم أيضاً ( بالصدقة ) ؛ لأنها متضمنة للرحمة المقتضية لرحمتهم 


بنزول الغيث . 
( و ) أمرهم أيضاً ب( الصوم ) ؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث ؛ لما روي : 


« أن دعوة الصائم لا ترد )”" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© 7 : 75/4 كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدليل على أن السنة في 
صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيدين . . . 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 14 ١)‏ : 77 كتاب الإيمان » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر . 
إفرف عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِةِ : « ثلاثة لااترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ... » . 
أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 7098 )0 : 0/8 كتاب الدعوات » باب في العفو والعافية . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 1707 ١)‏ : 0017 كتاب الصيام » باب في الصائم لا ترد دعوته . 


ه١‎ 


ولما فيه من كسر الشهوة » وحضور القلب ٠‏ والتذلل للرب . 

( ولا يلزمان ) أي : الصدقة والصوم ( بأمره ) أي : أمر الإمام . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم لا يلزم الصوم بأمره . مع أن في 
« المستوعب »© وغيره تجب طاعته في غير المعصية . وذكره بعضهم إجماعاً . 
ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقاء ولهذا جرم 
ل ا ال ا اللي وذكر 
أبو الوفاء وأبو: المعالي 1 لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحذده أو هو 
والناس لزمه في نفسه » وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه » وإن نذره غير 
الإمام انعقد أيضاً ؛ كالصلوات المشروعة للأسباب ؛ كركعتي الطواف » وتحية 
المسجد . فإنه لو قال : لله عليَ أن أركع للطواف . وأن أجيء المسجد صح . 
الشف ا 

( ويّعدهم ) الإمام ( يوماً يخرجون فيه ) أي : يعينه لهم ليتهي؟'' للخروج 
على الصفة المسنونة » ( ويتنظف لها ) أي : لصلاة الاستسقاء 2000 
الكريهة . وتقليم الأظفار ؛ لثلا يؤذي الناس يوم يجتمعون فيه . 

( ولا يتطيب ) وفاقاً ؛ لأنه يوم استكانة وخضوع . 

( ويخرج ) الإمام كغيره ( متواضعاً مُتَخَشّعاً ) أي : خاضعاً » ( متذللاً ) 
والذل : الهوان » ( مُتضرّعاً ) أي : مستكناً ؛ لما روى ابن عباس قال : « خرج 
النبي يل للاستسقاء متواضعاً متخشعاً متضرعاً حتى أتى المصلى )”© . قال 

( ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ) ؛ لأنه أسرع في إجابة دعائهم . 


200 في أ : لتميز ٠.‏ 
(؟) فيج زيادة : إليه . 
(6) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 5548 )” : 450 أبواب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الاستسقاء . 


0 


( وسن خروج صبىي مميز ) . وقيل : يباح . 


قال القاضي وابن عقيل في « الفصول »© : نحن لخروج الصبيان والشيوخ 
أشد:ايتحانا . 


ولأنهم لا ذنوب لهم . فيكون دعاؤهم مستجاباً . 

( وأبيح خروج طفل ) يعني : لم يميز ء ( وعجوز وبهيمة ) . 

وقيل : لا يجوز خروج العجوز . 

وقيل : يكره إخراج البهيمة . 

( و ) يباح ( التوسل بالصالحين ) . 

قال في الفروع » : ويجوز التوسل بصالح . وقيل : يستحب ٠‏ 

قال أحمد في ١‏ منسكه ) الذي كتبه للمروذي : إنه يتوسل بالنبي وه في 
دعائه . وجزم به في ١‏ المستوعب » وغيره . وجعله شيخنا كمسألة اليمين به . 

قال : والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته » والصلاة والسلام عليه 855 » 
وبدعائه وشفاعته » ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه 


مشروع إجماعاً . وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالئ ٠‏ مامه وَابِتَعُوا 
ليه أَلْوسِيرَة 4 [ المائدة : 0" ] . 


وقال أحمد وغيره في قوله كَل : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق )2300 : الاستعاذة لا تكون بمخلوق . 

قال إبراهيم الحربي العام كس قر مشر ورقه : اويا ف المسد ريد 

وقال شيخنا : : قصذه للدعاء عنده ورجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق 


قال أيضا : يحرم بلا نزاع بين الأئمة » وقد شاع عند الناس لاسيما أهل 


. أخرجه أحمد فى ! مسنده )1540لا 1:56 8ا”‎ )١( 


مان 


الحديث تعظيم السلطان محمود بن سبكتكين . 

قال أبوؤ الحسن"''' عبد الغفار”"2 إسماعيل الفارسي : هو : أبو القاسم ابن 
ناصر الدين أبي منصور ء ولي" خراسان أربعين سنة . ثم عظمه إلى غاية إلى أن 
قال : وقد زرث مشهده بظاهر غزنة » وهو الذي يتقرب إليه الناس ويرجون 
استجابة الدعوات عنده . انتهى . 

وقال في ١‏ المبدع » : يستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاحه ؛ لأنه أقرب إلى 
الإجابة . وقد استسقى عمر بالعباس ٠‏ ومعاوية بيزيد : نو الأميوة :6 واستس ند 
الضحاك بن قيس مرة أخرى . ذكره الموفق . 

وقال السامري وصاحب ١‏ التلخيص » : لا بأس بالتوسل فى الاستسقاء 
اشير والعلماء المنقين.: 1 

وقال في ١‏ المذهب»2 : يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح . وق 


3 5 


معي انين + 
( ولا يمنع أهل الذمة ) من الخروج إلى الاستسقاء ؛ لأنه خروج لطلب 
ل ل 
إذا أرادوا التخروج (منقردين ) يمكان عن الحسلنين 4 لأنه له يومن: أن 


2 
2 
0 دعي لد 1 


عذاب فيعم من حضر و #وَاتّعواأ د نَصِيِين 
أَذَىَ ل لاي ا ب 


000 
ذلك ؛ لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم » وربما 
(وكرة إخرلجنا لهم ) أي : لأهل الذمة ؛ لأنهم أعداء الله . 0206 


. فيج : أبو الحسين‎ »1١( 
. (؟) فيأ: عبد الغافر‎ 


بعيدون من الإجابة . ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب . ذكره في 
« الفصول » » وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة . 

ثم إذا خرجوا بدأ الإمام بالصلاة » ( فيصلي ) ركعتين . يأتي فيهما 
بالتكبيرات الزوائد ؛ كصلاة العيد . ( ثم يخطب ) خطبة ( واحدة ) على 
الأصح ؛ لأنه لم ينقل أن النبي يَكِةِ خطب في الاستسقاء بأكثر من واحدة . 

وعنه : خطبتين . 

وعنه : يخطب ثم يصلي . 

وعنه : يخير . 

وعلى الأصح : ( يفتتحها بالتكبير ؛ كخطبة العيد ) ؛ لقول ابن عباس : 
« صنع رسول الله يك في الاستسقاء كما صنع في العيد »"'2 . 

وعنة “نسعيا بالتحنة + كالسوية 7 

( وتكثر فيها الاستغفار ) ؛ لأنه سببٌ لنزول الغيث . روى سعيد ١‏ أن عمر 
خرج يستسقي . فلم يزد على الاستغفار . فقالوا : ما رأيناك استسقيت . فقال : - 
ل ل ا ل ا قرا : © اسْتغفرواً 
َحَكُم نّم كا عَقَاراهه يديل أَلسَّمَآه بكر مَدْرَارَا 1 نوح : ٠‏ 50002 

( و) يكثر فيها أيضاً ( قراءة آيات فيها الأمر به ) أي : بالاستغفار ؛ 
كقوله سبحانه وتعالكئئ: ##وَيفَوُمٍ أسْتَعْفِروأ أ بح شم فا ِلَيّهِ برْسِلِ 
َلسَمَةَ ءََتَكْم يَدْرَارا * [هود: 57 ]» © وَأ استَغْفروا أ يد 2 نوبوأ لد يمَيَعَم 


200 أخر جه البيهقي في « السنن الكبرى »© ٠١‏ : 41" كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدليل على أن السنة في 
صلاة الااستسقاء السنة فى صلاة العيدين. . 8 وصيغة ة الحديث: «أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس 
حالش عن الامسيقا ةقان فى ار ضاتار قليعاد ولد اها مه أن الي ساني . . خرج رسول الله َك 
متواضعاً متضرعاً متذللاً . فلم يخطب خطبتكم هذه» وصلى ركعتين كما يصلى في العيد» . 

(؟) ساقط منأ. 

(0) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » " : 0١‏ كتاب صلاة الاستسقاء » باب ما يستحب من كثرة 
الاستغفار في خطبة الاستسقاء 5 والمجاديح ّ جمع مجدح 3 وهو النجم من النجوم كانت العرب تزعم 
أنها تمطر به . 


مم 


ملعا حَسَنًا# [ هود : مع ١١‏ 

( ويرفع يديه ) في الدعاء ؛ لقول أنس : « كان النبي كَلِةٌ لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء . فكان يرفع يديه حتى يُرى بياضٌ إبطيه )!2 . 
متفق عليه . 

قال جماعة : ( وظهورهما نحو السماء ) ؛ لحديث رواه مسله”" . 

( فيدعو بدعاء النبي كك ) وهو : ( اللهم! ) أي : يا الله ( اسقنا ) بوصل 
الهمزة وقطعهاء ( غيثاً ) هو: مصدر. والمراد به : المطر » ويسمى الكلاً غيثاً : 
( فنعا ) والععية: المتقد هن العيذة .يقال العاف رافاة ركيت الارض نبي 
مغيئة ومغيوثة . ( هنيئاً ) ممدود ومهموز وهو : الذي يحصل من غير مشقة . 
( مريئاً ) ممدود مهموز وهو : السهل النافع المحمود العاقبة » ( عَدقاً ) بفتح 
المعجمة وكسر الدال المهملة”؟' وفتحها . والغدق : الكثير الماء والخير » 
( مجللاً ) وهو : السحاب الذي يعم البلاد والعباد نفعه » ( سَكا ) أي : صباً 
يقال : سّح الماء يسح » إذا سال من فوق إلى أسفل » وساح يسيح إذا جرى على 
وجه الأرض ٠‏ ( عامًا ) بتشديد الميم : أي شاملا » ( طَبَقاً ) بفتح الطاء والباء » 
الذي طبق البلاد مطره » ( دائماً ) أي : متصلاً إلى أن يحصل الخصب . 

( اللهم! اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ) » والقانط الآيس ؛ لقوله 
تعالئ : لا لَا نَفْمَطوأ ون يح أله [ الزمر : +5 ] أي : لا تيأسوا . 

( اللهم! سُّقِيا رحمة ) السّقيا » بضم السين : الاسم من السقاء ؛ كالمُسل ‏ 


: وأ امنيا ويخ مثا لد » . وفي ب : كقوله سبحانه وتعالئ‎ ١ في أ: كقوله سبحانه وتعالئ‎ )١( 
. وَيفَوَرِ أَسْتَعْضِروا ربكم ثم فووا إِلهِ 4 . وما أثبتناه منج‎ 0 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه» (481) ١‏ : 44” كتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في الاستسقاء . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 8840 ) ١‏ 0 كاب صلا الاستسقاء + يانه رقم البدين بالدعاء في 
الاستسقاء 

فيه عن لحن اك اتن اش اال 
أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (847 ) 7 : 117 كتاب صلاة الاستسقاء . باب رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء . 

(4:) ساقط منأ. 


001 


بالضم من الغسل بفتحها » ( لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق 1 
اللهم ! إن بالعباد والبلاد من اللأواء ) أي : الشدة ( والجهد ) بفتح الجيم 
وضمها : الطاقة . قاله الجوهري . ٠‏ 
وقال ابن منجى : هما المشقة . 
( والضنك ) أي : الضيق ( ما ) أي : شدة وضككاً ( لا نشكوه إلا إليك . 
اللهم! أنبت ) بقطع الهمزة ( لنا الزرع وأدر لنا الضرع ) : 
قال الجوهري : الضرع لكل ذات ظلف أو خف : 
( واسقنا من يركات السماء » وأنزل علينا من بركاتك . 
اللهم! ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك 1 
اللهم! إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً ) . والمدرار: 
الدائم من الحاجة وهذا النهاء كمال وواة :ابن ضمرعن الني 6و1" غير أن 
قوله : « اللهم! سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق !"2 . رواه 
الشافعي في « مسنده » عن المطلب بن حنطب وهو مرسل ٠‏ 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١‏ كان النبي كَكةْ إذا استسقى 
قال : اللهم! اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت 96" . رواه 
أبو داود . 
وعن ابن عباس مرفوعاً أنه كان يقول : « اللهم! النقنا نا مها تيا مويعاً 
طبقاً غدقاً جلا غير رائث 2470 . رواه ابن ماجه » وإسناده ثقات . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه 4( ١ : 3١70) 1١1١59‏ كتاب الاستسقاء » باب رفع اليدين في الاستسقاء » عن 
جابر بن عبد الله قال : أتت النبي يكل بواكي فقال : « اللهم! اسقناغيثاً مغيثاً مريئاً مريعاًنافعاً غير ضار» عاجل 
غير آجل . قال : فأطبقت عليهم السماء » . ولم أره بكامله بالنص الذي ساقه المصنف عن ابن عمر . 

(؟) أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده »( 1919 ١77 : ١)‏ كتاب الصلاة » باب في الدعاء . 

(8) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 1117/5 ١0 : ١)‏ كتاب الاستسقاء » باب رفع اليدين في الاستسقاء . 

(5) أخرجه ابن ماجه في «سئنه » ( 9597/0 ) ١‏ : 404 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الدعاء في 
الاستسقاء . 


قوله : « غير رائث » أي : غير بطيء ولا متأخر . 

وظاهر ما تقدم : أن الدعاء يختص بالإمام » وأن المأمومين يؤمنون . 

وقال الخرقي : بل يدعون أيضاً . 

( ويكثر ) في الخطبة ( من الدعاء » ومن الصلاة على النبى كَكلةِ ) ؛ لأن فى 
ذلك تعره على" لتحابة: 1 ْ 

وعن عمر قال : ١‏ الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء 
حتى تصلي على نبيك )"23 . رواه الترمذي . 

( ويؤمّن مأموم ) على دعاء الإمام . قدمه في ١‏ الفروع » ثم قال : قال 
مساق ابره اموي 

ولا يكره قول : اللهم! أمطر أمطر "“ذكرة بو المعالي ١‏ يقال فخ 
وأمطرت . وذكر أبو عبيدة ابام 

( ويستقبل ) الإماء ( القبلة ) استحباباً ( في أثناء الخطبة ) ؛ ١‏ لأن النبي يلل 
حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو » ثم حول رداءه )”"2 . متفق عليه . 

وقيل : يستقبلها بعد الخطبة . ٠‏ 

قال النووي : فيه استحباب استقبالها للدعاء » ويُلحق به الوضوء والغسل 
والتيمم والقراءة وسائر الطاعات . إلا ما خرج . بدليل الخطبة . 

( فيقول سراً : اللهم! إنك أمرتنا بدعائك ٠‏ ووعدتنا إجابتك , وقد دعوناك 
كما أمرتنا فاستجب أنا كما وعدتنا ) ؛ لأن في ذلك استنجازاً لما وعد من فضله 
حيث قال : # وَإدًا سأللك عبتادى عَقْ مَإنْ فَرِيكُ أُعِيثُ دَعْوَةَ ألذَاعِ إذَا دَحَان » 
[ البقرة : ١85‏ ] . 


200 سبق تخريجه ص )5١14(‏ رقم (5) . 

0( أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 414 ١)‏ : 417 كتاب الاستسقاء » باب كيف حول النبي يلل ظهره 
إلى الناس . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ( 844 ) ” : 5١١‏ كتاب إلا 2 ستسقاء ٠»‏ باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه في أيام العيد . كلاهما من طريق عباد بن تميم عن عمه . 


لووك 


وإن دعا بغير ذلك فلا بأس . 

( ثم يحوّل رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأمسر فلي الأبهة ) 
على ذلك ؛ و و ا رد ور قات 
ودعا الله » وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه » ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على 
الأسر وال سر هلي الو 

وكان الشافعي يقول بهذا الحديث ثم رجع عنه("؟2 . فقال : يجعل أعلاه 
أسفله ؛ لما روى عبد الله بن زيد ١‏ أن النبي يَكْةٍ استسقى وعليه خميصة سوداء ٠‏ 
فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأب على الأسين: و لاسر 
على الأنوة 7 . بوواه ايند وأبوداود . 

وأجيب عن هذه الرواية بأن قوله : « فثقلت عليه » من ظن الراوي » وقد نقل 
التحويل جماعة » لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله » ولا أن ذلك للثقل 
عليه » ويبعد أنه كِِ ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء . 

( وكذا الناس ) يعني : أنه يسن لهم تحويل أرديتهم كالإمام ؛ لأن ما ثبت 
في حقه يَكِةِ ثبت في حق غيره » ما لم يقم دليل على اختصاصه . كيف وقد عُقل 
المعنى وهو التفائل بقلب الرداء ؛ لقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب » مع أنه 
روي عن جعفر بن محمد عن أبيه ‏ أن النبي يل حوّل رداءه ليتحول القحط 2*7 . 
رواه الدارقطني . 

( ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ) ؛ لأنه لم ينقل عن النبي يَكِةِ ولا أحد من 
أصحابه أنه غيّر رداءه حتى عاد إلى منزله . 


)غ20 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (1754) ٠ 10 ١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء . 
وأخرجه أحمد فى « مسنذه ») ( للخم )7 : ااا 

زفق ساقط من 1 ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( ١ ) ١1155‏ : 807 كتاب الاستسقاء » جماع أبواب صلاة الاستسقاء 
وتفريعها . 
وأخرجه أحمد فى « مصنئده ») (/ا5591١‏ )5 ١:‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى فى « سئنه » ( ” ) ”5 :55 كتاب الاستسقاء . 


خوك 


( فإن سقُوا ) في أول مرة فذلك فضل من الله ونعمة » ( وإلا ) أي : وإن لم 
يسقوا في أول مرة ( عادوا ثانياً » و ) كذلك يعودون ( ثالثاً ) أي : إن لم يسقوا 
ثانياً ؛ لأن ذلك أبلغ في التضرع . 

وقد روي : أن الله سبحانه وتعالئ يحب الملحين في الدعاء . 

ولأن الحاجة [ داعية إلى ذلك . فاستحب كالأول . 

قال أصبغ : استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مرة ]27 متوالية . وحضره 
ابن وهب وابن القاسم وجَمْع . 

(وإن شقُوا قبل خروجهم فإن) كانوا (تأهبوا) للخروج”" (خرجوا وصلوها) 
أي : صلوا صلاة الاستسقاء ( شكراً لله تعالئ ) » وسألوه المزيد من فضله ؛ لأن 
الصلاة شرعت لإزالة العارض من الجدب . وذلك لا يحصل بمجرد النزول . ش 
(وإلا) أي : وإن لم يكونوا تأهبوا للخروج للصلاة”" ( لم يخرجواء 
وشكروا الله تعالئ 2 000 3 من فضله ) ؛ لقوله تعالئ : 8 لين 
سَحكَرْثْرْلَدَزِيدَ تكح 4 1 إبراهيم 

000 
شر في ستمهم . 

ويستحب التشاغل عند نزول الغيث بالدعاء ؛ لقوله يَكهِ : « يستجات0©) 
الذعاء عند كلاث :: العقاء الجيوش © :وإقامة الضللؤاة © وتزول القبت20*6 , 


وقالت عائشة : ١‏ كان النبي يَِكِ إذا رأى المطر قال : اللهم! صَيّباً 


)١(‏ ساقط منأ. 

هق في ج زيادة : للصلاة . 

2 في ج : وشكروا الله وسألوه . 

)0( في أ : يستحب 

000( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ من حديث عائشة بلفظ : « ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن 
إلا استجيب له ما لم يسأل قطيعة رحم أؤ مأثماً : حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت » وحين يلتقى 
الصفان حتى يحكم الله بينهما » وحين ينزل المطر حتى يسكن »42 : 8٠٠١‏ 


0 


نافعاً 270 . رواه أحمد والبخاري . 

وذكر القاضي وجمع : أن الاستسقاء ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما وصفنا وهو أكملها . 

والثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة ؛ كما فعل النبي 6" . 
متفق عليه من حديث أنس . 

والثالث : أن يدعو الله تعالى عقب صلواتهم . 

( وسُنّ وقوف في أول المطر . وتوضّؤ . واغتسال منه » وإخراج رحله ) 
وهو هنا ما يستصحب من الآثاث » ( وثيابه ؛ ليُصيبّها ) المطر ؛ لقول أنس : 
« أصابنا ونحن مع رسول الله كه مطر فحَسّرٌ ثوبه حتى أصابه من المطر . فقلنا : 
لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهدٍ بريّه »”" . رواه مسلم . 

وروي ١‏ أنه كَلِدِ كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به » . 

ولما روي ١‏ أنه يَكِةٍ كان يقول إذا سال الوادي : اخرجوا بنا إلى هذا الذي 
جعله الله طهرا”؟' فنتطهر به » . ش 

قال أبن المعالق > ويقرا عند قراعة +2 قن لْمِيك دَعْرمْسَكَا هَاسْتَقِيِمًا #4 
[ يونس : 84 ] تفاؤلاً بالإجابة . 

وينبغي لمن سمع الرعد ورأى البرق أن يسبح ؛ لما في « الموطأ » ١‏ أن 
عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ل" 


. كتاب الاستسقاء » باب ما يقال إذا أمطرت‎ "54 : ١) 486 (» صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
ٌْ . 47 : 5)1؟419٠0‎ ( مسئده ؛‎ «١ وأخرجه أحمد في‎ 

(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه» (7884) ”# : 181 كتاب المناقب » باب علامات النبوة فى 
الإسلام . ' 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) (/8941) 7: 515 كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء . 

() أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه »( 848 ) 7 : 510 الموضع السابق . 

(4) فيج : طهورا . 

)0( أخرجه مالك في « الموطأ )551 ٠)‏ : لاهلا كتاب الكلام » باب القول إذا سمعت الرعد . 


ه١‎ 


ولا يُتبع بصره البرق ؛ لأنه منهي عنه . 
( وإن كثر ) المطر ( حتى خيف ) منه ؛ ( سن قول : اللهم! حوالينا 
ولا علينا . اللهم! ! على الآكام والظَّرابٍ ٠‏ وبطون الأودية ومنابت الشجر » ٠‏ ## رين 


وَلَا يكَمِلْنَا مَا لا طَاهَّدَ لَنَا بوه . . .* ) [البقرة : 18] إلى آخرها » وهي قوله 
تعال : # وأغعفٌء تائم أسَكَ مَوْللَمًا فنص ربا عَلَ اَلْمَّوّرِ ألكفرت 4# 
[ البقرة :5857 ] . 


وذلك لما روي في « الصحيح » أنه يكَِةٍ كان يقول ذلك(22 ما عدا الآية . 
وهي لائقة بالحال . فاستحب قولها ؛ كسائر الأقوال اللائقة بمحالها . 

ويفهم مما تقدم أنه يدعو كذلك عند زيادة ماء العيون زيادة يحصل بها 
الضرر ؛ لأنه أحد الضررين . فاستحب الدعاء لانقطاعه من غير صلاة . 

وقال الآمدي : يصلى لكثرة المطر . 

ثم اعلم أن لواف : جمع ار ا وهي : الرابية الصغيرة 

والآكام بفتح الهمزة عاق 'ورن امال جع ادي فكسي نكرو الموزة فد ميد 
مد ؛ كجبال جمع أَكُم كجبل”" وواحدها أكمة » وهي ما علا من الأرض ولم 
يبلغ أن يكون جبلاً » وكان أكثر ارتفاعاً مما حوله . 

وقال مالك : الآكام الجبال الصغار . 


وبطون الأودية : الأماكن المنخفضة . ومنابت الشجر أصولها ؛ ؟ لأنه أنفع 


لها » وقوله تعالن : 8 ولا ْنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا بده . . . # الآية [البقرة: 47] أي : 
لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق : 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١ ) 941١‏ : 540 كتاب الاستسقاء » باب من اكتفى بصلاة الجمعة 


وعن مكحول : الغلمة 

وعن إبراهيم : هو الحب . 

وعن محمد بن عبد الوهاب : هو العشق . 

وقيل : هو شماتة الأعداء . 

وقيل : هو الفرقة والقطيعة » نعوذ بالله من جميع ذلك . 

# وَاَعَفُعَنَا4 أي : تجاوز وامح عنا ذنوبنا . 

وَاعَفرٌانا© أي : استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا . 

« وَايْصْناً 4 فإننا لا نُسال2'7 العمل إلا بطاعتك » ولا نترك معاصيك 
إل هييف إيانا + 

#أنتَ مَوَللََا» ناصر نا(" وحافظنا » # فَأَنصرَبَاعَكَ الْصَوّوِ الككفررك4 . 

(وسن )لمن أغنت «المط ا قول : مُطِرْنا بفضل الله ورحمته . 

ويحرمٌ ) أن يقول : مطرنا ( بنوء كذا ) ؛ لخبر زيد بن خالد الذي في 
« الصحيحين )0 . 

ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : « ألم تَرَوْا إلى ما قال ربكم ؟ قال”*2 : 
ما أنعمت على عبادي من نعمةٍ إلا أصبحٌ فريقٌ منهم بها كافرين . يقولون : 
الكوكب وبالكوكب )0 . 

وله أيضاً عنه مرفوعاً : ١‏ ما أنزل الله من السماء من بركةٍ إلا أصبمٌ فريقٌ من 
الناس بها كافرين . يُنزلٌ الل" الغيثٌ فيقولون : الكوكبُ كذا وكذا» » وفي 


() في]أ: ننال . 

)4 فيج : فاجبرنا . ٠‏ 

(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) :١)81١١(‏ كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١) 17/١‏ : 87 كتاب الإيمان » باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء . 

(4) في أزيادة : قال . 1 

)2 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 ( 75 ) ١‏ : 85 كتاب الإيمان » باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء . 

(5) ساقط منأ. 


رواية : « بكوكب كذا وكذًا )227 . 

فهذا يدل على أن المراد : كفر النعمة . 

وأما إضافة المطر إلى النوء دون الله تعالئ فكفر إجماعاً . 

والنوء : النجم مال للغروب . قاله في « القاموس »© . 

( ويباح ) أن يقول : ( في نوء كذا ) . خلافاً للآمدي . 

وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي وحده لزمه وحده . 

ومن رأى سحاباً أو هبت ريح سأل الله خيره وتعوذ من شره . ولا سأل الله 
سائل ولا تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين . 

وورد في الأثر : أن قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق . 

قال ابن حامد فى « أصوله » : هو من آيات الله تعالئ . قال : ودعوى 
العايةة إن علقت بجمر وه كامة النقن والساءي تون علي ضرت كانابرعاء 
وسروراً : هذيان . والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


. أخرجهما مسلم في الموضع السابق‎ )1١( 


المحتويات 


فصل : في أحكام اللباس ندم د اق نم ران و عل ل رامال جور رزوت وجلل ولد كر 7 
فصل : في آداب اللباس ا ل ا 
باب : أحكام النجاسة وأ اسع وطن بن مده لق اه 


فصل : في الصلاة في المقبرة انوع السسو قا ل و 
باب : حكم استقبال القبلة 1 000000000 


فصل : في استقبال عين القبلة ا 
باك كه الملة ا ا مايه ا 


الموضوع 
فصل : في صلاة الليل تلطه اند قد اط د وما 
فصل : في سجود التلاوة ل 
فصل : في أحكام قراءة القرآن ل بن و و 
فصل : في أوقات الصلاة المنهي عنها 1 عر ع 0 
باب : صلاة الجماعة . ...2...2.2.2.2.....: 000000 


فصل : في موقف الإمام والمأمومين اا ا ا 0 
فصل في أحكام الاقتداء الج ا جع باح الوق ادا 
فصل: فى أعذار ترك الجمعة ا ا 
باب : صلاة أهل الأعذار او بس ون ع وقيق ف اما تا يد 


قي لذ عتداذة لخر ل ا م 
فصل: في الصلاة عند الزحف لي ا ا ل ده 
باب : صلاة الجمعة ا ا ل الل ا 1ه 
فصل : في شروط صحة الجمعة د سو ال مكو اه 
فصل : في صفة الجمعة 0 000 
باب : صلاة العيدين خط مه عجدج ف 4ب روتكد وبل سيد م + 
باب: صلاة الكسوف مل قن نيط يوق اج امش راو روديو و لود ا ا 
باب : صلاة الاستسقاء 111[ [ز[ز[ 0 2*0 


الجزء الثانى 7 ويتلوه الجزء الثالث 


وأوله , كتاب الحنائز 


/اّه 


ص « ص وي 


1س ليد .6 رشي ...سا م 00 
الإمام دب لخدب عد لوبي رالفتوح ا حبك 
لسسع : اسن الجار 


لم لاوم 


درَاسَة وحقيق 


جم القاليِك 


ا 
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توريع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة - هاتف )004571/0017٠605(‏ فاكس (005751/001701741) 


ص .ب 1١8473:‏ 


كتاب الجنائز 

[الجنائز] بفتح الجيم وهو جمع جنازة بالكسرء والفتح: لغة . وقيل: بالفتح 
للميت » وبالكسر للنعش عليه ميت . ويقال: عكسه . فإن لم يكن عليه ميت فلا 
يقال ' نعش ولا جنازة » وإنما يقال : سرير. وهي مشتقة من جنر إذا ستر » يجيز 
لون ٠‏ 

( يسن الاستعداد للموت ) بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم . 

( والإكثار من ذكره ) ؛ لقول النبي يك : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات 70" . 
هو بالذال المعجمة يعني : الموت. 

( و ) تسن ( عيادة ) مريض (١‏ مسلم ) ؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: 
« خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام » وتشميت العاطس » وإجابة 
الدعوى » وعيادة المريض ٠‏ واتباع الجنازة "" . ا 

وفي لفظ: ١‏ حق المسلم على المسلم ست . قيل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال: إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصحه » وإذا 
عطس فحمد الله تعالى فشمّته » وإذا مرض فعُدْه » وإذا مات فاتبعه 200. متفق 
على ذلك . إلا أن البخاري لم يذكر لفظ حديث الستء. ولا ذكر فيه « النصيحة ». 

( غير مبتدع يجب هجره ؛ كرافضي ). 

قال في « الإنصاف »: نص الإمام أحمد : أن المبتدع لا يعاد. 

وقال في ١‏ النوادر »: تحرم عيادته . 

وعنه : لا يعاد الداعية فقط . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي فى « جامعه » (/777) 5 : 007 كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت. 
0( أخرجه أبو داود في ( سننه » (0070) 4 : 701 كتاب الأدب» باب في العطاس . 
)6 أخرجه البخاري في « صحيحه » (1187) :١‏ 418 كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز. 
وأخرجه مسلم في "صحيحه» (7)7177: 17/00 كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام . 


واغبو لقي نس الاير #المصلعة تواذلك: 

( أو ) إنسان ( يسن ) هجره ؛ ( كمتجاهر بمعصية ) يعلى : أنه يسن أن 
لايعاه إذا مرض . بخلاف غير المتجاهر فل جيل 1١‏ إذااعله مربركل أنه يفم 
على معصية لم يأثم إن هو جفاه'' حتى يرجع » وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه 
إذا لم ير منكراً عليه ولا جفوة من صديق . 

وتكره عيادة رجل لامرأة غير محرم أو 0 . قاله ابن الجوزي . 

قال في « الفروع » : وأطلق غيره عيادتها . ا 

والأولى اظح رحج لس + محلو اريت لين 
لا يخاف منها فتنة ؟ كالعجوز. 

وتشرع العيادة في كل مرض على ظاهر كلام الأصحاب . 

وقال أبو المعالي : لا تشرع لوجع الضرس والدمل والرمد. قال: ولا يسمى 
صاحبها مريضاً. واحتج بما رواه الدارقطني في ١‏ العلل » أنه عليه الصلاة والسلام 
"3 الاي ار ابوه دون مناطي» )ا لمكرس 2 تواست الريك مانو 
الدمل 76" .. لكن هذا الحديث غير ثابث . قال الحافظ عبدالحق : يرويه مَُسلمة 
ابن علي الخشني . وهو ضعيف . 

فلن انم قو نف 0 العيادة فى الرمد عن زيد بن أرقم . ولفظه: « أن 
النبي يل عاده من وجع كان بعينه )240 . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم . 

ويسن كون عيادة المريض ( غِبّا ». 

قال في « الفروع »© : قال جماعة : ويغتٌ بها. وظاهر إطلاق جماعة 


)١(‏ في أ: موجباته. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » )70١154(‏ 9: 97 كتاب الصحبة» حق عيادة المريض. ولم أره 
في القسم المطبوع من كتاب « العلل » للدارقطني . 

(0) فيأ: ثبت. 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه 4 (729917) 7: 85 'اب الجنائز» باب في العيادة من الرمد. 
وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » (1770) :١‏ 447 كتاب الجنائز. وقال الذهبي في ١‏ التلخيص »©: 
على شرطهما. 


خلافه . ويتوجه اختلافه باختلاف الناس » والعمل بالقرائن وظاهر الحال » 
ومرادهم في الجملة » وهي تشبه الزيارة . 
وذكر ابن الصيرفي الحراني في « نوادره » : الشعر المشهور وهو: 
لا تُضجِرَنَ عليلاً في مُساءلةٍ إنالعيادةيومٌ بين يومّين 
بل سَلّْه عن حاله وادحٌ الإله له واجلسن بقدر فُوَاقٍ بين حَلْيئِنا') 
فون وان كسا آنا دامت تودته وكتنان 3ك املهمنا السايلينن 
وتكون العيادة ( من أول المرض ) » وتكون ( بُكرةً وعشياً » و ) تكون ( في 


رمضان ليلا ). 
قال أحمد: يعود ذكرة وعشيا. وقال عن قرب وسط النهار: ليس'هذا وقت 
عادة . 


324 


وقال بعضهم : تكره إذا . نص عليه . 

قال صاحب ١‏ المحرر » : لا بأس في آخر النهار ؛ للخبر . ونص أحمد : 
العيادة في رمضان ليلا . 

( و ) يسن للعائد ( تذكيره ) أي : تذكير المريض ( التوبة ) ؟ لأنها واجبة 
على كل حال . والمريض اخوج النهامن غير لول الي 1235 ٠‏ إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يُعْرغِر »!"2. أي : تبلغ روحه إلى حلقه . 

ا ل ل ل ا 
يوصي بهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 6" . متفق عليه من حديث ابن عمر. 

( ويدعو ) العائد للمريض ١‏ بالعافية والصلاح ) ؛ لقوله كَلِْ: « من عاد 
مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


(0) أخرجه أحمد فى ( مسنده ) :7)517٠9(‏ 1775. 

() أخرجه البخاري في « صحيحه » (5417؟) : ٠٠١5‏ كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كَكةْ: 
وصية الرجل مكتوبة عنده. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١744 :7 )1١7717(‏ كتاب الوصية» باب العمرى . 
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أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض ©302؟2. أخرجه الترمذي . وقال: حديث 
حسن . والحاكم وصححه. ش 

بستحت أد نكر عد اذاسةا تايوب تعره في الحذية المسويع: ونا 
ولف اننا عار 

أذ قرا علدة سور اولشف نع ال ا 

وروى أبو داود أنه ككِةِ قال: « إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل: اللهم! اشف 
عبدك . ينْكَالك عدواً ويمشي لك إلى صلاة ا 

وصح ١‏ أن جبريل عليه السلام عاد النبي كَكِةِ فقال: بسم الله أرقيك . من كل 
شيء يؤذيك . من شر كل نفس أو عين حاسد . الله يشفيك . باسمه أرقيك 206 . 

و« أنه يَكْةِ كان إذا دخل على من يعوده قال : لا بأس . طهور إن شاء الله )7 

( و ) يستحب أن العائد ( لا يُطيل الجلوس ) عند المريض ؛ لما فى إطالة 
الجلوس عنده من إضجاره » ومنع بعض تصرفاته » والتضييق عليه. 0 

وعنه : يستحب أن يكون الجلوس بقدر الجلسة بين الخطبتين . 

( ولا بأس بوضع يده ) أي : يد العائد ( عليه ) أي : على المريض ؛ لما 


روي فى « الصحيحين ) ) :< أنه نه كَل كان يعود بعض أهله » ويمسح بيده اليمنى » 
ويقول: اللهم! رب الناس . أذهب الباس » واشف أنت الشافى » لا شفاء إلا 


. كتاب الطب‎ 4٠١ : 4 )7١87( » أخرجه الترمذي فى « جامعه‎ )١( 
كتاب الجنائز.‎ 197 :1١)1١7578( » المستدرك‎ ١ وأخرجه الحاكم في‎ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه ») )١165(‏ 7: 7405 كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء 
العرب بفاتحة الكتاب. 
وأخرجه مسلم في ! صحيحه ١7717 1:5 )71101( ١‏ كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار. 

() أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) :6)07١4784(‏ 178. 

(5) أخرجه 5-6 سئنه » (/7901) 7: /81١كتاب‏ الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة. 

ليك الكربية احبدا مده )(5/اه١١)":1ه.‏ 

(7) أخرجه البخاري في « صحيحه » 0١5(‏ 7: 7017 كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة #وَما 
مَمَبُونَ إل أن شاه اذ . 
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وفي ١‏ الفنون 2 : إن سألك وضع يدك على رأسه ا توبة لعله 
يتحقق ظنه فيك . وقبيحٌ تعاطيك ما ليس لك . وإهمال هذا وأمثاله يعمي القلوب 
ويخمر العيون ويعود بالرياء . 

(و) لا بأس ب ( إخبار مريض بما يجد بلا شكوى ) ؛ لما ذكر القاضي 
أبو الحسين عن عبدالرحمن طبيب السنة قال: دخلت على أحمد بن حنبل أعوده . 
فقلت: كيف نجدك ؟ فقال: أنا بعين الله . ثم دخلت على بشر بن الحارث . 
فقلت: كيف نجدك ؟ فقال : أحمد الله إليك . أجد كذا . أجد كذا . فقلت: أما 
تخشى أن يكون هذا شكوى ؟ فقال: حدثنا المعافى بن عمران عن سفيان بن سعيد 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والآسود قالا: سمعنا عبدالله بن مسعود يقول: 
قال رسول الله يَلِِِ: « إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك »© . فدخلت على 
أحمد فحدثته . فكان إذا سألته قال: أحمد الله إليك . أجد كذا » أجد كذا. 

( وينبغى ) للمريض ١‏ أن يُحسن ظنه بالله تعالى ) ؛ لما فى « الصحيحين » 
را أناعتة ظن على ى 206 , اذ اليه قاطن و عرزا 
قلهده وإتاطق قرا 0 ْ ظ ْ 

وقال ابن هبيرة فى حديث أبى موسى : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » 
وق كز لقاء الشكر قاض ]21 ٠‏ .يطل بعلت :فاق اتدل عق التعيطالب تيون 


. كتاب الطب» باب رقية النبي كَل‎ 7١:0 )0141١( 2» صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض‎ ١777 :7)719١( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

زفق في ج: المتشفي . 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (19100) 1: +9 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 

تعزتصطم اله تسر 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (77176) 5: 7١7١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
الحث على ذكر الله تعالى . 

(:) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (17)9050: 841 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7157) 5: 71417 كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه. 5 


العبد ظنه عند إحساسه بلقاء الله ؛؟ لثلا يكره أحد لقاء الله . يود أن لو كان الأمر 
على خلاف ما يكرهه » والراجي السرور يود''' ثبوت ما يرجو حصوله . 

ويُكَلْبِ رجاه . قدمه في ١‏ الفروع ». 

وفي ١‏ النصيحة »: يغلب الخوف لحمله على العمل وفاقاً للشافعية » وقاله 
الفضيل بن عياض وغيره » ونصه : ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه 
واحداً » زاد في رواية : فأيهما غلب صاحبه هلك . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : وهذا هو العدل . ولهذا : من غلب عليه 
حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط » إما في نفسه وإما في أمور 
الناس . [ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر 
الله » إما في نفسه وإما في الناس](" . 

والرجاء في7' رحمة الله التي سبقت غضبه يجب ترجيحه ؛ كما قال تعالى : 
« أنا عند حسن ظن عبدي بي . فليظن بي خيراً )1 . 

وأناااتك مع كلظ الع شورفل العينو وت ب فزث الد عل لذ رافك إلا 
بالذنب. 

وعند الحنفية : يُغلب الشاب الرجاء » والشيخ الخوف. 

( ويُكرة الأنين ) على أصح الروايتين ؛ لأنه يترجم عن الشكوى المنهي 
عنها . ما لم يغلبه. 

ويستحب للمريض الصبر على المرض والرضاء بقضاء الله سبحانه 
وتعالى ؟ لقوله تعالى: أ وَأَلَّهُ يحب ألصَّديرِيَ © [آل عمران: 147]» ولقوله تعالى : 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » (7187) 5: 7٠١71‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من 
أحب الله أحب الله لقاءه. . . 

)0 في أوج زيادة: زيادة. 

(؟) ساقط منأ. 

(0) في أوج: بحسب. 

05 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») 4941١ :7)١7069(‏ ولفظه: « أنا عند ظن عبدي بي . فليظن بي ما شاء ». 
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م إِنَمَا ايوق ألصَدِرُونَ رم بير حِسَابٍ 4 [الزمر: 6٠١‏ 

واعلم أن الثواب في المصائب على الصبر عليها » لا على المصيبة نفسها . 
فإنها'' ليست من كسبه » وإنما يثاب على كسبه » والصبر من كسبه » والرضى 
بالقضاء فوق الصبر » فإنه يوجب رضى الله سبحانه وتعالى . وإن أخبر بما يجده 
على وجه الشكوى لربه الذي ابتلاه لا لأحد من خلقه لم يكن يكن ذلك مذموماً اتفاقاً , 
ولا منافياً للصبر . بل هو مطلوب شرعاً. 

وفنة فول أروات :ل امد م1" لسر ولت أنكم للدت » [الأتبياء : #م] . 
وقول يعقوب : 8 إِنَّمَا أَفْكوأبَقٍ وَحُرْفَإِلَ أله [يرسف: :0]. 

وقال ابن عيينة : إن الشكوى للخلق مع الرضى بقضاء الله تعالى لا بأس بها . 
واحتج لذلك بقول النبي يَللهِ في مرضه لجبريل عليه السلام : « أجدني مغموماً » 
أجدني مكروباً ». 

ومنه قول موسى لفتاه : :. # لَعَدَ لَعَبمَا من سَمَرِبًا هلذَا تصبًا 4 [الكهف: ؟]. فهذه 
الآية تدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من الأذى 
والتعب . ولا يكون مثل ذلك من الشكوى المذمومة إذا كان راضياً بقضاء الله 
تعالى . وهذا هو اللائق بحال موسى عليه السلام . 

( و ) يكره أيضاً ( تمني الموت ) نزل به ضر أو لم ينزل على الصحيح . 
وكين فول كلل ديفا نوراه الشييط ن"«الاتفيق الحدكه العويك هو اعد أضابه ٠‏ 
فإن كان لا بُدّ فاعلاً فليقل: اللهم! أَخيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي » وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي 7" : على اكاب فنا أجوال التانى؛ + و ستعي فوج ذلك 
حالتان لا يكره تمني الموت فيهما 


)200 في ج: لأنها. 

زقف في الأصول : : رب مسني . 

(*) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (0741) 0 بلقن ارقي لحاسو عن امس الو 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ٠(‏ 055 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب تمني 
كراهة الموت لضر نزل به. 


الأولى: عند مخافة الفتنة في دينه ؛ لقوله يَلهِ في الحديث الذي أخرجه 
مالك : « وإذا أردتٌ بعبادك فتنة فافبِضني إليك غير مَفْتَونَ »97 . 

الفحالة الناد اتن اللتيادة لمعا عد سطير انوا قطني ايف 
في الصحيح : «من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء)”" . 

(و) يكره أيضاً ( قطعٌ الباسور ) وهو داء معروف . ( ومع خوفب تلف 
بقطعه يحرم ) قطعه ؛ لما في ذلك من التعريض إلى إهلاك نفسه . ( و) مع 
خوف التلف ( بتركه ) أي : بعدم قطعه ( يباح ) قطعه . 

( ولا يجب التداوي ) من المرض ١‏ ولو ظن نفعْه ) . لكن يجوز اتفاقاً . 
ولا ينافي التوكل . فإن الله سبحانه وتعالى خلق الداء والدواء . [أخرج أبو داود 
عن أبي الدرداء أن رسول الله يك قال: « إن الله أنزل الداء والدواء]””© » وجعل 
لكل داء دواء . فتداووا ولا تتداووا بالحرام )0 . 

(وتر كك )"ا وله النداوى (اأفصيل )حن للد اقفن عل أنه قن 
إلى التوكل . 

وقيل: فعله أفضل . 

وقيل: بل يجب ؛ لظاهر الأمر. 

( ويحرم ) التداوي ( بمحرم ) من مأكول وغيره » حتى ولو بصوت آلة لهو ؛ 
لعموم قوله كَل : « ولا تتداووا بالحرام )(*2. 

ونقل الجماعة عن أحمد : تحريم التداوي يألبان الأتن والترياق والخمر . 

وجوّز في ١‏ الإيضاح » التداوي بالترياق . 


. كتاب القرآن» باب العمل فى الدعاء‎ ١4١ :١)50( » الموطأ‎ ١ أخرجه مالك في‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ) )١1404(‏ ": 1510 كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في 
سبيل الله تعالى . 

) ساقط من أ. 

(14) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (78175) 4 : 7 كتاب الطب» باب فى الأدوية المكروهة. 

(9):. .ليق تخربيتة قريناً. ْ 
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وقيد التحريم في « البُلغة » بالأكل والشرب . فخرج الادهان ونحوه . 
ويجوز ببول إبل في المنصوص ٠‏ وكذا بول كل ما أكل لحمه . 
وفي الأصح : وكل ما فيه سمية من النبات » إن كان الغالب مع استعماله 
السلامة. 

( ويباح كَنْبُ قرآن ) بإناء » ( و ) كتب ١‏ ذكر بإناء لحامل.لعسر الولادة » 
ومريض ٠‏ ويُسقيانه ) أي : الحامل والمريض . نص عليه ؛ لقول ابن عباس . 

( وإذا نزل به ) أي : نزل الملك بالمريض لقبض"22 روحه : ( سُن تعاهد ) 
أرفق أهل المريض به وأتقاهم لربه : ( بِلّ حلقه ) أي : حلق المريض (١‏ بماء أو 
شراب . و) تعاهد أيضاً ( تنديّة شفتيه بقطنة ) ؟؛ لأن ذلك يطفئ ما نزل به من 
الغدة »و نيل غلية انط بالشيادة) ٠‏ 

(و) سن أيضاً ( تلقيئه ) أي : تلقين المريض المنزول به قول: ١‏ لا إله إلا الله ) ؛ 
لماروى مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»”"' . 

وأطلق على المحتضر اسم الميت باعتبار ما هو واقع لا محالة . 

وعن معاذ مرفوعاً : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "'""2. رواه 
أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 

واقتصر عليها ؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى . 

قال في « الفروع » : ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية : 
يلقن الشهادتين ؛ لأن الثانية تبع . فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى . 

ويلقن ( مرة ) . نقله مهنا وأبو طالب وفاقاً للأئمة الثلاثة » واختار الأكثر 
ثلاثاً . ( ولم يزد على ثلاث . إلا أن يتكلم ) بعد الثلاث ( فيُعيدُه ) أي : يعيد 
)»١(‏ فيج: لقلب. 
() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)9415: 5717 كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله . 


(0) أخخرجه أحمد فى ( مسنده » (85/ا77) 777:0 . 
وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » (1847) 778:1 كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر. 
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التلقين ( يرفق.) . 

وذكر أبو المعالي : يكره التلقين من الورثة بلا عذر. 

( و ) سن أيضاً ( قراءة الفاتحة » و ) قراءة ( #يس* عنده ) أي : عند من 
نول عه وهو المحتضر. نص عليهما ؛ لقوله كَلهِ: « اقرأوا على موتاكم 
يسن 70" واه أي و.ذاوة وضحيعه ازن كبان: 

ولأحمد: « يس قلب القرآن . لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
له . واقرؤوها على موتاكم )”". 

ولأن قراءة ذلك يسهل خروج الروح . 

وفي ‏ المستوعب »©: ويقرأ #تبارك» أيضاً. 

(و) سن أيضاً ( توجيهة إلى القبلة على جنبه الأيمن ) ؛ لما روي ١‏ أن 
حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه »). 

وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة « أن النبي يكم قدم المدينة 
فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفى وأوصى بثلثه لك » وأن يوجه إلى القبلة 
5007 فقال يلّ: أصاب الفطرة . وقد رددت ثلثه على ولده . ثم ذهب 
وصلى عليه )20 . وصححه الحاكم. وقال: لا أعلم في توجيه المحتضر إلى 
القبلة غيره . 

ولما روي : ١‏ أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأم رافع : استقبلي بي 


. كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت‎ ١41 :7 07171( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا‎ 45 : ١ )1444( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
حضر.‎ 
. طبعة إحياء التراث‎ )١91/84( » وأخرجه أحمد في « مسئده‎ 
. صحيحه » (5141) 0: *7. كلهم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه‎ ٠ وأخرجه ابن حبان في‎ 
. من حديث معقل بن يسار رضى الله عنه‎ 77 :0 )7١01( » مسنده‎ ١ هم أخرجه أحمد في‎ 
. فر أخرجه البيهقي في «“السئن الكبرى » ": 84" كتاب الجنائزء باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة‎ 
:©» التلخيص‎ ١ كتاب الجنائزء وقال الذهبي في‎ 505 :١)105( » وأخرجه الحاكم في « المستدرك‎ 
. ضوح‎ 


القبلة . ثم قامت واغتسلت أحسن ما تغتسل » ولبست ثياباً جدداً وقالت: إني 
الآن مقبوضة » ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها .2١7»‏ 

وهذا ( مع سعة المكان » وإلا ) أي : وإن لم يمكن توجيهه لضيق المكان 
( فعلى ظهره ) أي : فيّلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة ؛ كالموضوع على 
المغتسّل. زاد جماعة : ويرفع رأسه قليلا ؛ ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء . 

( وينبغي ) للمريض ١‏ أن يشتغلَ بنفسه ) بأن يستحضر في نفسه : أنه حقير 
نى مكلو قات الله تعالى »,أن لااسخانه وتعالى عي عن عباداتهوطاغات 2 
وأنة. “لأ تطلك: الإتسان .والعفو (الشبيه] وان أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين . وأن يُكثر ما دام حاضر الذهن : من قراءة القرآن » وشكر الله سبحانه 
وتعالى بقلبه ولسانه » وأن يبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها .» برد المظالم 
والودائع والعواري » واستحلال أهله من والد وزوجة وأولاد وغلمان وجيران 
وأصحاب”* » وكل من كان بينه وبينه معاملة أو تعلق في شيء » ويحافظ على”” ' 
الصلوات واجتناب النجاسات » ويصبر على مشقة ذلك » ويحذر نفسه من 
التساهل في ذلك . فإن من أقبح الأمور : أن يكون آخر عمره وخروجه من الدنيا 
التي هي مزرعة الآخرة مفرطاً فيما وجب عليه أو ندب إليه » ولا يقبل قول من 
يخذله عن ذلك » بل يجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال » وأن يتعاهد نفسه 
بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته ؛ لحديث خبيب ١‏ أنه لما أراد كفار 


قريشل قتلة اسعغان موس فاستحد بهن )7 , 


( و ) أن ( يعتمد على الله تعالى فيمن يُحب ) من بنيه وغيرهم » ( ويوصي ) 


.577 15 )717/58017( ) أخرجه أحمد فى ( مسنده‎ )١( 

0) فيج: ا 

(0) ساقط منأ. 

() فيج: وأصحابه. 

(0) ساقط منأ. 

(5) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (75880) 1: ٠١١8‏ كتاب الجهادء باب هل يستأسر الرجل ومن لم 
يستأسر» ومن ركع ركعتين عند القتل . 
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على غير البالغ الرشيد من أولاده ( للأرجح في نظره ) من قريب وأجنبي ؛ لأن 
' ذلك هي المصلحة المرئية في حق الموصى”'' عليه . 

(فإذا مات + شن تفميضه ) ؟ « لأنه يله أغمض أبااأفلمة برقال إك 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون "”"2. رواه مسلم . 

00 شداد مرفوعاً: « إذا احتضر الميت فأغمضوا البصر . فإن البصر يتبع 
الروح”". وقولوا خيراً افإنه وس فلى ما 00 . رواه أحمد. 

ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن. 

( ويُباح ) تغميضه ( من محرّم ذكر أو ) محرم ( أنثى . ويكره ) تغميضه ( من 
حائض و) من (جنب. أو أن يَقَرُباه) أي : يكره أن يقرب الميت جنب أو حائض . 

( و ) سن عند تغميضه (قول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله) . نص عليه؛ لما 
رواه البيهقي عن بكر بن عبدالله المزني . ولفظه : « وعلى ملة رسول الله )20 . 

( و ) سن أيضا ( شَّدُ لحْيَيْه » بعصابة أو نحوها تأخذ جميع لحييه . ويربطها 
فوق رأسه ؛ لثلا يبقى فمه مفتوحاً فتدخله الهوام ويتشوه حََلقَه . 

( و) سن أيضاً ( تليينُ مفاصله ) بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما » 
ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما » ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه 
ثم يمدهما . والمعني في التليبن : سهولة الغسل . فإن البدن بعد مفارقة الروح 
تبقى فيها حرارة » فإن لينت المفاصل في تلك الحال » وإلا فلا يمكن تليينها بعد 
ذلك ...ومن ثم سن فعل :ذلك عفنت الموت قبل قسؤة الأعضاء ببرودة العيتا. 

( و )سن أيضاً( خلعٌ ثيابه » وسترُه بثوب ) . 

أما خلع ثيابه ؛ فلئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير » وربما خرج 


() في أ: الوصى. 

(؟) أخرجه مسلم في : صحيحه » (415) 1: 778 كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت . 
زفرفق فيج زيادة: أي لينظر أين تذهب. 

(14) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنئده » .1١76 :5 )١9/19/5(‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 : 740 كتاب الجنائز» باب ما يستحب من [غماض عينيه إذا مات . 


١5 


وأما ستره بثوب ؛ فلما روت عائشة « أن النبى يَلِِ حين توفى سجى بثوب 
جز وهو ئر2110:5+الأن ف ذلك الحتراماً للميت: » وضيالة لاعن المبراء. 

وينبغي أن يُجعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه ؛ لئلا ينكشف. 

( و ) سن أيضاً ( وضع حديدة ) ؛ كمرآة وسيف وسكين ؛ لما روي ١‏ أنه 
مات مؤلى لأنش .بخ مالك غند مغيب الكتمس. ‏ فقال أنسن:: ضيعوا على. بطئة 
حديداً )”"2. أخرجه البيهقي . 

( أو نحوها ) أي : ونحو الحديدة من شيء ثقيل ؛ كقطعة طين رطب ( على 
بطنه )؛ لثئلا تنتفخ بطنه فيقبح منظره. حكى ابن المنذر أن ذلك من السنة . وحكي 
عن بعض أهل الغلم : أنه قدر زنة الموضوع بعشرين درهماً » أو ما قارب ذلك . 

ويصان عنه المصحف احتراماً له » وكذا كتب الفقه والحديث والعلم النافع . 

( و ) سن أيضاً ( وضعٌه على سرير عُسله ) ؛ لأنه يبعد بذلك عن الهوام » 
ويرتفع عن نداوة الأرض . حال كونه ( متوجهاً ) إلى القبلة ( منحدراً نحو رجليه ) 
أي : بأن يكون رأسه أعلا من رجليه ؛ لينصَب عنه ماء الغسل وما يخرج منه. 

( و ) سن أيضاً ( إسراعٌ تجهيزه ) ؛ لقوله كَكِ: « لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظهراني أهله 76" . رواه أبو داود . 

ولأنه أصون له وأحفظ من التغيّر . 

ومحل ذلك : ( إن مات غير فجأة ) . فإن مات فجأة أو شك في موته » 
انتظر به حتى يعلم موته . 


00 أخرجه البخاري في « صحيحه » (051/7) 5 : 7١84‏ كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (957) 7: 0١‏ كتاب الجنائز» باب تسجية الميت. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 7: 05 كتاب الجنائز» باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه . . . 

إفرة أخرجه أبو داود في ١‏ سنه » (9109) 7: ٠‏ كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. 

69 في أوج زيادة: قال أحمد: من غدوة إلى الليل. وقال القاضي : يترك يومين أو ثلاثة ما لم يخف 
فساده. اه. وسوف يأتي ذكرها بعد قليل عند قوله : وينتظر بمن مات فجأة. . . 


17 


( و ) سن أيضاً إسراع ( تفريق وصيته ) ؛ لما في ذلك من تعجيل الأجر. 

( ويجب ) الإسراع ( فى قضاء دينه ) أي : ما على الميت من الدين . 
واقتضى ذلك تقديم الواجب الذي هو قضاء الدين على تفريق الوصية ؛ لقول علي 
رضي لله عنه : « قضى رسول الله يك بالدين قبل الوصية "١70‏ . 

وإنما قدمت فى القرآن بالذكر”' ؛ لأن فى إخراجها مشقة على الوارث . 
تقو ها عن إخرانجها: ْ 

قال الزمخشري: ولذلك جيء بكلمة ١‏ أو» للتسوية أي : فيستويان في 
الاهتمام وعدم التضييع لواحد منهما . ْ 1 

( ولا بأس أن يُنتظر به ) أي : بالميت ( من يحضّره من ولي أو غيره إن 
قرب ) المنتظر . ( ولم يُخضَ عليه ) أي : على الميت ١‏ ( أو يَشّنُ » الانتظار 
( على الحاضرين ) . نص عليه. . 

( ويُنتظرٌ بمن مات فجأة » أو شك في موته حتى يُعلم ) موته . 

[قال أحمد : من غدوة إلى الليل. 

وقال القاضي : يترك يومين أو ثلاثة ما لم يُخف فساده]!”" . 

ويتيقن موته ( بانخساف صُدغَيّْه » وميل أنفه . ويُعلمُ موث غيرهما ) أي : 
غير من مات فجأة أو شك في موته ( بذلك ) أي : بانخساف صدغيه وميل أنفه , 
( وبغيره ؛ كانفصال كفيه ) بأن ينخلعا عن ذراعيه ؛ لأنه تسترخى عصبة اليد 
فق كأنها مثميلة فى. خلدها عن عظمة الرند (٠١‏ واسترخاء رجليه )) لأنه 
مدال ابلا اما يحمي لكيه + “فيرتهيان ؟ كامتداد جلدة وجهة + .وتفلمن 

2 با ترم يع دلي المجادة 

ويكره ترك الميت ليلاً في بيت وحده”*' » بل يبيت معه أهله. قاله الآجري 


000( ال الوه 1 
اط عن 1 
2 في ج: واحدة. 


قال النخعي : كانوا لايَدَعونه في بيت وحده يقولون : يتلاعب به الشيطان. 
ولا يستحب النعي وهو الإعلام بموته » خلافاً لمالك بل يكره . نص عليه 
خلافا لأبي حتيفة . ونقل صالح : لا يعجبني. 
وعنه : يكره إعلام غير قريب أو صديق . ونقل حنبل : أو جار. 
وعنه: أو أهل دين. 
قال في « الفروع ) : ويتوجه استحبابه #:ولعله*؟ الذراة 6 ل إعلامة علية 
الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي ”2 . وقوله عليه الصلاة والسلام عن الذي . 
يقم المسجد أي : يكنسه  :‏ أفلا كنتم آذنتموني 16" أي أعلمتموني .. 
ولا يلزم إعلام قريب . 
ولاناسى ققيلة نهر نزلدة ان افميقال هن باح شيل لاحي بعل نوق 
وأنتفظز اليد ( ولى يعد تكفيية )+ نهر «علية: 4 لماازوت عائشة قالت 1 ارايت 
رسول الله َكةِ يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل ١‏ 
ولما روى جابر قال: « لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . 
والنبي مَك لا ينهاني 00*' . 
قال في « شرح المقنع ) : والحديثان صحيحان . 


)١(‏ فيج: وأهله. 

020( سيأتي تخريجه ص (57) رقم (1-5) . 

إفرف أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (557) :١‏ أبواب المساجدء باب كنس المسجد. . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (407) 7: 504 كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر. 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » (73177) : 7٠١١‏ كتاب الجنائزء باب في تقبيل الميت. 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » )١4057(‏ 1: 5548 كتاب الجنائز» ياف ما جاد اقل تقبيل اليم 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/1141) :١‏ كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت 
إذا أدرج في كفنه . 


[فصل : في غسل الميت] 


( فصل . وغسله مرة ) واحدة . ( أو بُيّحَمُ لعذر : فرض كفاية ) إجماعاً على 
كل من عرف به وأمكنه ؛ لقول النبي يَلِةِ فى الذي وقصته راحلته : « اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه .2١7)‏ متفق عليه من حديث ابن عباس . 

وهذا أمر . والأمر للوجوب . 

فإن تركه أهل قرية عالمين به أثموا جميعاً . ولو لم يعلم به إلا واحد تعين 
عليه القيام به''“. وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للإنسان المسلم بعد موته » 
حتى لو وصى بإسقاطه مسلم لم د يسقط . 

وأما كون تيممه عند تعذر غسله فرض كفاية ؛ فلأن غسل الميت طهارة بدنية 
تجب بالماء مع وجوده. فوجب أن ينوب عنها التيمم عند عدمه ؛ كطهارة الحي . 
والمسموم ٠‏ قياساً على الحي إذا كان به قروح لا يستطيع معها الغسل . 

قال في ١‏ التنقيح »: وغسله فرض كماية . ويتعين مع جنابة أو حيرض 

فإن حملنا ذلك على أنه يتعين غسله على كل من علم به لم يصح هذا 
الحمل ؛ لسقوط فرض الغسل بفعل واحد منهم . وإن حملناه على أن الغسل 
تعين على الميت قبل موته ثم مات وهو في ذمته » وأن الذي يتولى غسله يقوم 

( وينتقل إلى ثواب فرض عين ٠‏ مع ) وجوب غسل ( جنابة أو حيض ) على 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (117/67) 7: 597 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا 
مات. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1707) 7: 857 كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. 

فم في ج: له. 


المت » ( ويسقطان ) أي : غسل الجنابة والحيض ( به ) أي : بغسل الميت . 

ويستثنى من كون غسل الميت أو تيممه فرض كفاية ما أشير إليه بقوله : 

( سوى شهيد معركة ) . وهذا قول عامة أهل العلم » إلا ما يروى عن ابن 
الحسي :والحيق أنهما قالآا : يعسل؟ +" لآن كلمي تحدب: ظ 
مات لا بسبب من أسباب القتال في المعركة لم يثبت له هذا الحكم ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى : « وَلاحَسهن انان سيل لتاب أب عند َيه يف4 
[آل عمران: ]١59‏ والحى : لا يغسل . 

ولما ثبت عن النبي كل من غير وجه في شهداء أحد : ١‏ أنه أمر بدفنهم 

: : )00 20000 ل 

بدمائهم ولم يغسلهم 6'؟. ولا يقال إن ذلك خاص بهم ؛ لأنا نقول : إن النبي 
له علل ذلك بعلة توجد في سائر الشهداء . فروى جابر أن النبي يَكةٍ قال في قتلى 
أحد : ١‏ لا تغسلوهم . فإن كل جرح ٠»‏ أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة . ولم 
يصل عليهم '”"". رواه أحمد. 

وعن عبدالله بن ثعلبة قال : قال النبي وه : ١‏ زَمَلُوهُم بدمائهم . فإنه ليس 
كُلَدٌ يكُلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمّى ‏ لوه" لون الهم وريحه ريح 
المسك ا رواه النسائى 5 

وهذه العلة توجد في غيرهم بدليل ما روى أبو هريرة أن رسول الله كَكهِ قال : 
( والذي نفسي بيده. لا يكلمٌ أحد في سبيل الله » والله أعلم بمن يكلم في سبيله » 
إلا جاء يوم القيامة » واللون لون الدم » والريح ريح المسك 24*”0. متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » :١ )١1784(‏ 404 كتاب الجنائز» باب اللحد والشق في القبر. 

(؟) أخرجه أحمد في 7 مسنده » :7)١57508(‏ 199. 

(*) ألخحرجه النسائي في « سئنه » )3٠١5(‏ 5 : 78 كتاب الجنائز» مواراة الشهيد في دمه. 

(5) أخرجه البخاري في اصحيحه» (7)9749: ٠١1777‏ كتاب الجهاد» باب من يَجْرَّح في سبيل الله عز وجل . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (14817/5) 7: ١59457‏ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في 
سبيل الله . 
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وسمي شهيداً ؛ لأنه حي . 

وقيل : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 

وقيل : لأن الملائكة تشهده . 

وقيل: لقيامه بشهادة الحق حتى قتل . 

وقيل: لأنه يشهد ما أعد له من الكرامة بالقتل . 

وقيل: لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل » كما شهد غيره بالقول . 

وقبيل: لسقوطه بالأرض . وهي الشاهدة . 

وفئ 21 الامحق وه لسروجوني السة . 

وقيل: من أجل شاهده » وهودمه . 

ؤقيل : لآن عليه :شاهد| يكوته كنهيدا , 

وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 

( و ) سوى ( مقتول ظلماً ) ؛ كمن قتله اللصوص ٠.‏ أو أريد منه الكفر فقتل 
دونه » أو أريد على ماله أو نفسه أو حرمته فقاتل دون ذلك فقتل في أصح 
الروايتين في المقتول ظلمأ ؛ لما روى سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول: ١[من‏ قتل دون دينه فهو شهيد ٠»‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد . و('' من قتل دون أهله فهو شهيد )”'2. رواه أبو داود 
والترمذي وصححه . 

ولأنهم مقتولون بغير حق . أشبهوا قتلى الكفار . فلا يُعَسّلون . 

( ولق كان«نمية الشركة «والمقفون طلم اق أن كان اعد 
)1١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه أبو داود في:7 سئنه » (41//7) 5 : 747 كتاب السنة» باب في قتال اللصوص . 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » "١ : 4 )١47١(‏ كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
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مكلفقين ) كما لو كانا صغيرين ؛ لأن عمومات الأخبار تقتضي أن جراحة الشهيد 
تأتي يوم القيامة ريحها ريح المسك . فينبغي ألا تزال على الصغير كما لا تزال عن 
البالغ . ١‏ 

ولأن أحمد نص على أن" الصبي إذا استشهد حكمه حكم البالغ . وبهذا 
قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد . 

( ف )على المذهب : ( يكره ) غسل شهيد المعركة والمقتول ظلماً . 

وقيل: يحرم . 

( ويغسّلان ) أي : شهيد المعركة والمقتول ظلماً وجوباً على الأصح ( مع 
وجوب عُسل عليهما قبل موت بجنابة », أو حيض ٠‏ أو نفاس », أو إسلام ) ؛ لأنه 
غسل واجب لغير الموت . فلم يسقط بالموت ؛ كغسل النجاسة . فوجب أن 
يغسلا ( كغيرهما ) ممن لم يمت شهيدا . 

( وشّرط ) بالبناء للمفعول لصحة الغسل : ( طَهوريَةٌ ماء) ؛ كسائر 
الطهارات ( وإباحته ) أي : إباحة الماء ؛ كباقي الأغسال ». ( وإسلام غاسل ) 
[في أصح الوجهين .4 لآن غشل النيت عيادة + والكافر” ليش من أهلها . 
والمراد : ( غير نائب عن مسلم نواه ) . فلو خص المسلم غسل الميت وباشره 
الكافر بأمر المسلم مع حضور المسلم صح غسله]”" في أصح الوجهين ؛ 
كمحدث نوى رفع حدثه وأمر كافرًا بغسل أعضائه . 

ولا يشترط في الغاسل ولا الغاسلة الطهارة . فيصح مذ كل 97 منهما 
الغسل » ( ولو ) كان الغاسل أو الغاسلة ( جنباً » أو ) كانت الغاسلة 
( حائضاً ) ؛ لأن كلاً منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره . 

( وعقلّه ولو مميزاً ) يعني : أنه يشترط في الغاسل العقل لا البلوغ لصحة 
متيل الممر لنفسة: 
)١(‏ ساقط منأ. 


(9) ساقط منأ. 


ذا 


( والأفضل ) أن يختار لتغسيل الميت ( ثقة عارف بأحكام الغسل ) . ونقل 
حنبل : لا ينبغي إلا ذلك » وأوجبه أبو المعالى . 
0 ع ىو 4 0 
( والآولى به ) أي : بغسل الميت ( وصيّه العدل ) ؛ لأنه حق للميت . فقدّم 
فيه وصيّه على غيره . 
و« الإآن"" بق كن وى أن اتحبيله افر آنه سينا 0 
و١‏ أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ». 
( فأبوه ) يعني 8 أن الأول يعدل الفيكا بعة ا وضتة العدل أبوه ؛ لاختصاصه 
بالحئْوّ والشفقة . 
ظ ولأنه مقدم على الابن في ولاية النكاح فكذلك في الصلاة . 
( وإن علا ) يعني : أن الأولى عمل الموت يعد انيه ادق أمة : فإن عدم فأبوه 
وإن علا ؛ لمشاركة الجد الأب فى المعنى . 
وعنه : يقدم الابن على الجد . 
( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسباً ) أي : من النسب . فيقدم الابن ثم 
ابنه وإن نزل » ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب على ترتيب الميراث . 
( ثم نعمة ) يعني : أن الأحق بغسله بعد عصباته من النسب الأقرب فالأقرب 
من جهة معتقه . فيقدم معتقه ثم ابنه وإن نزل » ثم أبوه وإن علا على ترتيب 
الميراث . 
( ثم ذَوو أرحامه ) أي :. أرحام الميت ؛ ( كميراث الأحرار في الجميع ) 
أي :في العصيات من السيؤ والغصيانق” "من نحهة البعمة + 
( ثم ) بعد من تقدم يلي غسله ( الأجانب . 


00 في ج: وكان. 
إفة أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » : 741 كتاب الجنائزء باب غسل المرأة زوجها. 

وأخرجه ابن أبي شيبه في « مصنفه » :7)1١959(‏ 400 كتاب الجنائز» في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك . 
(*) في أ: العصابة من النسب والعصابة . 
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و ) الأولى ( ب) غسل ( أنثى وصيَّتُها ) كما قلنا في الرجل . ( فأمها وإن 
علت ) يعني : ثم أم أمها . ثم أم أم أمها . فإن لم يكن لها أمهات ( فبنتها وإن 
نزلت ) يعني : ثم بنت بنتها » ثم بنت بنت بنتها » ( ثم ) إن لم يكن لها بنات 
فالأولى بغسلها من أقاربها ( القربى فالقربى ؛ كميراث . وعمة وخالة ) لها سواء 
في القرابة"'2 » ( أو بنتا أخ وأخت سواء ) في القرابة'"© والمحرمية . أشبهتا 
العمتين والخالتين. 

( وحكم تقديمهن كرجال ) يعني : أنه يقدم منهن من يقدم من الرجال لو كن 
رجالا . 

( وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج ) يعني : إذا مات رجل وعنده أجنبي 
وزوجته فالأجنبي أولى بغسله من زوجته » وإذا ماتت امرأة وعندها أجنبية 
وزوجها فالآجنبية أولى بغسلها من زوجها . 

( وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد ) يعني : أنه إذا ماتت امرأة رقيقة ليس 
عندها إلا زوجها وسيدها فزوجها أولى بغسلها من سيدها » وإذا مات رجل وليس 
عنده إلا زوجته وأم ولده فزوجته أولى بغسله من أم ولده . 

أما كون الأجنبي والأجنبية أولى من الزوجة والزوج ؛ فللخروج من الخلاف 
في تغسيل أحد الزوجين الآخر . 

وأما كون الزوج أولى بالأمة من السيد ؛ فلإباحة استمتاعه بها إلى حين 
متها + كلذف السيد: 

وأما كون الزوجة أولى من أم ولد الزوج ؛ فلباقي عَلَقَ الزوجية من الاعتداد 
والإحداد . بخلاف آم الولد. 

وعلم مما تقدم أنه يجوز أن يغسل كل من الزوجين الآخر وهو أصح 
الروايتين ؟؛ لقول عائشة: ١‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت . ما غسّل 


)6 فيج: القربة. 
(0) مثل السابق. 
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رسول الله يَللِيْهِ إلا نساؤه 0 ١‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
وا أوصى أبو بكر الصديق زوجته أسماء أن تغسله . فغسلته 0 
و« غسل أبو موسى زوجته أم عبدالله )”2 . ذكرهما أحمد وابن المنذر. 


و أوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته لاا 


«( سئئه ). 

وعلى المذهب : لها تغسيله ولو كانت غير مدخول بها . أو كانت مطلقة 
بأن تغسل الثانى لو ماك : 

ولأنها لا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد . 

وحيث جوّزنا أن يغسل أحد الزوجين الآخر جاز أن يَنظَرَ كل(2 منهما إلى 
غير العورة من الآخر . ذكره جماعة . 


. كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله‎ ١47 :707151( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته‎ 47١ :١ )١575( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
وغسل المرأة زوجها.‎ 
مسنده ) (77754) 7: 7717 قال السندي : والحديث قد رواه أبو داود» ومع ذلك‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
ذكره صاحب « الزوائد» أيضاً فقال: إسناده صحيح» ورجاله ثقات؛ لأن محمد بن إسحاق وإن كان‎ 
مدلسا. لكن قد جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره.‎ 

(5) سبق تخريجه ص (75) رقم (1) . 

(66 أخرج ابن أبي شيبه في « مصنفه » عن إبراهيم بن مهاجر ١‏ أن أبا موسى غسلته امرأته » )1١9175(‏ 
؟ :05 كتاب الجنائز» في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك . 

6 حرس اليش فى و البدن الكررئ عر بوم كان النناره راي عمل الدراة وها 
وأخرجه ابن أبي شبيبه في 3 مصنفه © 0199/13 17: 06 كتاب الجنائز» في المرأة تغسل زوجها ألها 


ذلك. 
(5) أخرجه البيهقي في الموضع السابق . 
فك في أوج: كلا. 
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قال في « الفروع » : وفاقاً لجمهور العلماء » وجوزه في ١‏ الانتصار» وغيره 
بلا لذة واللمس والخلوة . ويتوجه : أنه ظاهر كلام أحمد . وظاهر كلام ابن 
شهاب . واختلف كلام القاضي في نظر الفرج . فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع . 

( ولسيد عسل آمتة ) القن والمدبرة ولو كاثنا مزوجتين + ( وأم ولدذه.. 
ومكاتبته مطلقاً ) أي : سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أم لم يشترطه ؛ لأنه 
يلزمه كفنها ومُّؤنة تجهيزها ودفنها . 

( ولها تغسيله إن شرط وطَأها ) ؛ لإباحتها له . لا إن لم يشترطه ؛ لحرمتها 
عليه من قبل الموت . 

( وليس لآثم ) اسم فاعل من الإثم ( بقل حقٌ في عُسل مقتول ) ولو كان أباً 
أو اننا للمقتول»: 

قال في « الفروع » : قال أبو المعالي : والقاتل لا حق له في المقتول إن لم 
يرثه ؛ لمبالغته في قطيعة الرحم . ولم أجد ذكره غيره » ولا يتجه'"" في قتل 
لايأثم به . انتهى كلامه في ١‏ الفروع ». 

( ولا ) أي : وليس ( لرجل غسل ابنة سبع ) أي : سبع سنين فأكثر في أصح 
الروايات ؛ لأنها مأمورة بالصلاة » ولعورتها حكم . بخلاف من لم يتم لها سبع 

( ولا امرأة ) أي : وليس لامرأة ( غسل ابن سبع ) أي : سبع سنين فأكثر ؛ 
لما قلنا في ابنة سبع . 

( ولهما ) أي : وللرجل والمرأة ( غسل من دون ذلك ) أي : من لم يبلغ 
سبع سنين من الذكور والإناث . نص على ذلك واختاره الأكثر ام 
لعورته بدليل ١‏ أن إبراهيم يم ابن النبي كَلِْةِ غسله النساء » . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه : أن المرأة تغسل الصبي الصغير . 
فتغسله مجرداً من غير سترة » وتمس عورته وتنظر إليها . 


)000( في ج: يتوجه . 


ا 


ولأنه لا يؤمر بالصلاة » ولا يخيّر بين أبويه فى الحضانة ؛ لأنه طفل . 
بخلاف ابن سبع فإنه مميز . 

( وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن عُسله ) بأن لم يكنّ زوجاته ولا إماءه » 
( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها . (أو) 
1 5 5 00 1 208 000 م أ اء 
ماتت ( خنثى مشكل ) تم''' له سبع سنين فأكثر ( لم تحضره أمة له ) أي : 
للخنثى : ( يُمّم ) كل من الثلاثة المذكورين على الأصح ؛ لما روى تمام في 
« فوائده » عن واثلة أن النبي كَةِ قال: « إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها 
1 3 1 65 
وبينهم محرم تيمم كما يتيمم الرجال »''. 

ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة النجاسة » بل ربما 
كثرات : 

( وحرم ) أن يُيمم ( بدون حائل على غير محرّم ) . فيلف غير المحرم على 
يده خرقة عليها تراب فييممه بها ؛ لئلا يمسه . 

( ورجل ) في التيمم ( أولى بخنثى ) من الأنثى إذا مات الخنثى بين رجال 
اط 

قال في « شرح الهداية »: وظاهر كلام أحمد : أن مباشرة الرجال أولى ؛ 
لأن الصنفين قد اشتركا في احتمال المحذور . وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية . 

لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل 
وباشره . نص عليه » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي . وكذا الرجل 
يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل . 

قال في « شرح الهداية »: ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البيهقي في « السنئن الكبرى » 7: 794 كتاب الجنائز» باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم 
امرأة» عن مكحول مرسلا. 
وذكره المتقى الهندي فى كنز العمال (57575) :١6‏ 575 الباب الثانى فى أمور قبل الدفن» الفصل 
الثاني في الغسل. ‏ ان 


لا 


( و ) إذا ماتت جماعة دفعة بهدم أو حريق أو نحوهما فإنه ( تسن بُداءةٌ ب ) 


أسن . ثم قرعة ) يعني : أنه يقرع بينهم مع التساوي فيما تقدم . 


( ولا يغسّل مسلم كافراً ) سواء كان قريباً أو أجنبياً في أصح الروايتين ؛ 


للنهي عن موالاة الكافر » وهو عام : 


ولأن فيه تعظيماً وتطهيراً له . فلم يجز ؛ كالصلاة عليه . 
وما ذكر من الغسل في قصة أبي طالب فليس بثابت » ولذلك قال ابن 


المنذر 8 وليس في غسل المشرك سنة تتبع 43 وذكر حديث علي بالمواراة فقط 


( ولا يكمّنه ولا يصلى عليه ) . 
أها تكفينه فإذه توك ...وقد تقال سييعانه وناك + 2 كا ادن اموا لا نولو 
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َوَمَاعضب أللَّهُ عَلَيَهِرَ # [الممتحنة: ]١‏ . 


وأما الصلاة عليهم فهي شفاعة للميت » والكافر ليس من أهلها . 


( ولا يَْبَعُ جنازته ) ؛ لأن في ذلك تعظيماً له . 


[ولا يدفنه]”" ( بل يُوارَى لعدم ) أي : عدم من يواريه من الكفار » اقتداء 


برسول الله يَكهِ في حق كفار أهل بدر حيث واراهم في القليب”". 


ولا فرق في ذلك , بين الذمي والحربي والمرتد والمستأمن ؛ لأن في تركه 


تشبياً إلن"المثلة نه 2 وهي ممنوعة في حقه . بدليل عمومات النهي عنها . 


222 
فق 
زفرفق 


( وكذا كل صاحب بدعةٍ مكفّرة ) يعني : أن حكم صاحب البدعة المكفرة 


في أ: تجهيز وغسل . 

ساقط من أ. 

أخر جه البخاري في « صحيحه ) :1١)594(‏ :134 أبواب سترة المصلي» باب المرأة تطرح عن المصلى 
شيئاً من الأذى . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » (119/44) 7: 1514 كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يله من 
أذى المشركين والمنافقين. 
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حكم الكافر الأصلي فيما تقدم . 

( وإذا أخذ ) أي : شرع الغاسل ( في.عُسله سترٌ عورته ) أي : عوررة المت 
( وجوباً ) وهي : ما بين سرته وركبته ؛ لقوله ككِهِ لعلي: ١‏ لا تبرز فخذك . ولا 
نهر إلى تختاسويو لاعيتك 1" . العريينة أب واره: ْ 

وهذا في ميت تم له سبع سنين : أما من دون سبع ؛ فلا بأس بغسله مجرداً 
ومسن عوزدة: 

( وسُن تجريده ) نص على ذلك في رواية الأثرم ؛ لأن ذلك أمكن”'"' في 
شيل ران تور ا اميه يكل المهن:. راصو النمن العررن جد 
يحتمل خروجها منه » ولفعل الصحابة بدليل أنهم قالوا : « لا ندري ! أنجرد 
النبي كَكِةِ كما نجرد موتانا أو لا ؟ )7 . 

( إلا النبي كَكْةِ ) فإنهم « لما اختلفوا هل يجردونه أو لا ؟ أوقع الله تعالى 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقئه في صدره » ثم كلمهم مُكلهٌ من ناحية 
البيت لا يدرون من هو : أن غسلوا رسول الله كه وعليه ثيابه . فقاموا إلى 
رسول الله كله فخساوة .وضليه: فدهن بضوة القاء فق القميصن وود لكين 
بالقميص دون أيديهم 5 روا امك وأيو :اوه 

ولأن قَضّلاته كلّها طاهرةٌ . فلم يخش تنجيس قميصه . 

( و ) يسن أيضاً ( ستره عن العيون تحت ستر ) فى خيمة أو بيت إن أمكن ؛ 
لأنه أستر له » وأمنع من التطلع'"' عليه . 1 


)6 أخرجه أبو داود في « سننه » (4015) 4 : 4١٠‏ كتاب الحمام» باب النهى عن التعري . 

0( في ج: أبلغ . 

)6 هو جزء من الحديث الآتي وسيأتي تخريجه. 

(4) فيج: ويدلكون. 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه » (07151) 7: ١45‏ كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») (5)175159: 7571 . 


ولئلا يستقبل السماء بعورته ؛ لأنها”'' قد تبدو . 

ولمازوى أبو داؤة بإستاده 9 أن الضحاك أوضى أخاه:سالهاً بأنه إذا غسلةه : 
أنيتحعل حوله فهر ا + اوآن يجعلا بنذ وتين المبفاء شعر ا ام 

و ١‏ كان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذي يُعَسّل فيه الميت مظلماً ». 
ذكره أحمد. 

( وكره حضودٌ غير مُعِين فى غسله ) ؛ لأنه ربما كان في الميت عيب يكتمه 
يكو أن بطل عليه يعد عون ورزه اليك فيه عيي من عع ركه الت أن 
يطلع منه على مثله » وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر''' فيتحدث به 
فيكون فضيحة . والحاجة غير داعية إلى حضوره . بخلاف من يعين الغاسل 
بصب ماء ونحوه . 

(و) كرد اش أنضطة رجي 

قال في ١‏ الفروع »: ولا يغطى وجهه . نقله الجماعة وفاقاً للأئمة 
الغلاثة . انتهى . 

وقال أبو بكر: يسن . 

والأول المذهب ؛ لقول الصحابة : « ما ندري أنجرد رسول الله كَلِِ كما نجرد 
موتانا » أم نغسله في ثيابه ؟ “©. وهذا ظاهر في كشف الوجه على كلا 
التقديرين . | 

( ثم ) أول ما يبدأ به أنه ( يَرفعٌ رأس غير ) أنثى ( حامل إلى قرب جلوسه ) 
بحيث يكون كالمحتضّن في صدر غيره » ( ويّعصرٌ بطنه برفق ) ليخرج ما هو 
للخروج ؛ لثلا يخرج بعد الأخذ في الغسل . فتعظم النجاسة وتنتشر » ( ويكون 


_- 
2 


ثم ) بفتح المثلثة أي : بمكان يشم منه رائحة ما يخرج ( بخُور ) ؛ لثلا يتأذى 


)١(‏ في أ: ولأنها. 
('6) سبق تخريجه ص (7”0) رقم (0). 


ضن 


برائحة الخارج » ( ويُكثرٌ صب الماء حينئذ ) أي : حين أن يخرج ما في بطنه 
بالعصر ؛ ليدفع الماء ما يخرج بالعصر . 

وأما كون الحامل لا يعصر بطنها ؟ فلتلا يتأذى الولد بالعصر . 

ولما روت أم سليم قالت: قال رسول الله يك : « إذا توفيت"'' المرأة فأرادوا 
غسلها فليبدأ ببطنها » فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى » وإن كانت حبلى 
قلا تحركها »9 : رواء الخلال . 

3 ا 5 . لصس ‏ اولل هك ١‏ 8 
ٍ ( ثم يَلفَ ) الغاسل ( على يده خرقة فينجّيه ) أي : يمسح مخرجه ( بها ) 
أي : بالخرقة . 

( ويجب غسل نجاسة به ) أي : بالميْت ؛ لأن المقصود بالغسل تطهيره 

( و) يجب ( أن لا يمسنّ عورة من بلغ سبع سنين ) ؛ لأن التطهير يمكن 
بدون ذلك . فأشبه حال الحياة . 

. وروي ” أن علي بن أبي طالب حين غسّل النبي كَكْةِ لف على يده خرقة حين 
غسل فرجه » . ذكره المروذي عن أحمد. 

( وسُن أن لا يمسنّ ) الغاسل ( سائره ) أي : باقي بدن الميت ( إلا 
بخرقة ) ؛ لفعل علي مع النبي كَكة . فحينئذ يُعَدَ الغاسل خرقتين إحداهما 
للسبيلين » والأخرى لبقية بدنه . 

5 7 و ع 5 ع 

( ثم ينوي ) الغاسل ( غسله ) أي : غسل الميت ؛ لأن غسله طهارة 
تعبدية . فاشترطت له النية ؛ كغسل الجنابة . 

وعنه: لا ؛ لأن القصد التنظيف . أشبه غسل النجاسة . 

( ويسمي ) وجوباً » وتسقط مع السهو ؛ كغسل الجنابة . 


2000 في ج : توفت . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » 5 : 5 كتاب الجنائز» باب في غسل المرأة. 
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( وسُن أن يُدخلَ ) الغاسل ( إبهامّه وسبّابته ‏ عليهما خرقة مبلولة بماء ‏ بين 
شفتيه ) أي : شفتي الميت ( فيمسح ) به(" ( أسنانه » و ) يدخلهما أيضاً ( في 
مَنخريه فينظفّهما ) . نص على ذلك . وعلى كون ذلك بعد أن يغسل الغاسل كفي 
الميت ؛ لأن غسل ذلك تعذر ؛ لما يخشى من تحريك النجاسة بدخول الماء إلى 
جوفه وقد أمكن المسح الذي يؤمن معه ذلك وهو بعض الغسل » وقد قال كلل : 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 76" . 

( ثم يوضئه ) وضوءه للصلاة ؛ لما روت أم عطية أن النبي يَكِِةِ قال في غسل 
ابنته : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها »”"©2. رواه الجماعة . 

ولآن البداءة بالوضوء تسن لغسل الجنابة . فكذلك غسل الميت. 

( ولا يُدخل ماء في أنفه ولاافمه ) ؛ لما تقدم من خشية تحريك النجاسة . 

( ثم يَضربٌ سذراً أو نحوه ) ؛ كخطمي ( فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط ) 
على الأشهر ؛ لآن الرأس أشرف الأعضاء . ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام » 
وهو مجمع الحواس الشريفة . 

ولآن الرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر . فناسب أن تغسل بها اللحية ؛ 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (808) 5: 7١98‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بسنن رسول الله عَكلة . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (7514) 0: 1١١‏ كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (7) 7:1 المقدمة» باب اتباع سئة رسول الله كك . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (1/597) 7: 70/4 . 

5< أخرجة البحاري فى ل#اعجييه 01405 ادع كاب عادر باب يدا بنباتن النث: 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (99) 7: 1448 كتاب الجنائز» باب في غسل الميت . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7150) 7: 141 كتاب الجنائزء باب كيف غسل الميت . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (440) 7: 710 كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (1885) 4 : ٠‏ كتاب الجنائز» ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » :١)١50594(‏ 454 كتاب الجنائز» باب ما جاء فى غسل الميت . 
وأخرخة حمل ف« ميندة 2050 . ١‏ 


رونا 


لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها . بخلاف تفل السدر . 

( ثم يغسلّ شقَّه الأيمن ثم ) شقه ( الأيسر ) ؛ لقوله تكلهِ: « ابدأن 
ناهه 37 

ولأن التيامن مسنون في غسل الحي . فكذا في غسل الميت . 

( ثم يُفيضٌ الماء على جميع بدنه ) ؛ ليعمه بالغسل . ( ويَيلّتُ ذلك )© 
يعني : أنه يكرر ذلك ثلاث مرات . ( إلا الوضوء ) فإنه يفعله مرة واحدة ( يُمِرٌ 
فى كل مرة ) من الثلاث ( يده على بطنه ) أي : على بطن الميت برفق ؛ لأن في 
ذلك إسرايا فعضي ود اننا بو وماد العمل ينا ترج منه بع : ْ 

( فإن لم يَنْقّ بثلاث ) أي : بالغسلات الثلاث » ( زاد ) غسلة ثم أخرى 
( حتى ينقى ولو جاوز السبع ) مرات . 

(وكره اقتصار في غسل على مرة) واحدة ( إن لم يخرج ) منه ( شيء ) » وأما 
إن خرج منه شيء فإنه يحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع مرات . 

( ولا يجب الفعل ) أي : مباشرة الغسل . ( فلو ثرك ) الميت ( تحت ميزاب 
واففية) مج مدل ا اديه الجانو د وحمي هن )أن ١‏ الماك ١‏ يلح 
لغسله ) أي : يصلح"" منه أن يغسل الميت ( ونوى ) غسل الميت » ( ومضى 
زمن يمكن غسله فيه ) أي : في ذلك الزمن ( كفى ) ذلك وسقط به فرض الغسل . 

( وسّن قطع ) أي : قطع عدد الغسلات ( على وتر ) ؛ لقول النبي مَلهِ في 
حديث أم عطية في غسل ابنته : « اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من 
ذلك إن رآيعن 76" . متفق عليه. 

( و )سن ( جعلٌ كافور وسدر في الغسلة الأخيرة ) . نص عليه . 


6١‏ سبق تخريجه قريباً. 
)2 أخرجه البخاري فى « صحيحه » :١)١7١05(‏ 470 كتاب الجنائز» باب يلقي شعر المرأة خلفها. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (914) 7: 148 كتاب الجنائز» باب في غسل الميت. 
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قال في الفروع » : ونقله الجماعة وعليه العمل . ذكره الخلال كين 

والحكمة في جعل الكافور في ماء الغسل : أنه يصلب الجسد ويبرده 
ويطيبه » ويطرد عنه الهوام برائحته . 

( و ) سن ( خِضابُ شعره ) بحناء ( وقصٌ شارب غير محرم » وتقليم أظفاره 
إن طالا ) أي : الشارب والأظفار . ( وأخذ شعر إبطيه ) في المنصوص ؛ لأن 
ذلك تنظيفٌ لا يتعلق بقطع عضو . أشبه إزالة الأوساخ والأدران . ويعضد ذلك 
العمومات فى سنن الفطرة . 

(وَجَعْلَّه ) أى + جغل الماخوة من شاريه وإبظه وأظفارء: ( معة كعضو 
ساقط ) ؛ لما روى أحمد في « مسائل صالح » عن أم عطية قالت: « يغسل رأس 
الميتة . فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها ». 

( وحرّم حلق رأس ) في الأصح وفاقاً للآئمة الثلاثة ؛ لآن ذلك إنما يكون 
لؤئئة أوانيتك 8و المية لاسيك عليه" ول زوفن 

( و ) حرم أيضاً ( أخذ ) شعر ( عانة ) ؛ لما فيه من لمس عورته » وربما 
احتاج إلى نظرها وهو محرم . فلا يرتكب من أجل مندوب ؛ ( كحثن ) أي : 
كما يحرم ختن الميت الأغلف بغير نزاع في المذهب ؛ لأنه قطع لبعض عضو من 
المت 

ولآن التعبد بذلك قد زال . 

ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته. . 

( وكره ماء حار ) في غسل الميت ؛ لأنه يرخي الجسد فيسرع إليه الفساد . 


)١(‏ في أ: فيه. 


هو 


بخلاف البارد فإنه يصلبه ويبعده عن الفساد . 

( و ) كره أيضاً ( خلال وأشنان إن لم يحتج إليه ) أي : إلى الماء الحار لشدة 
البرد » وإلى الخلال بأن يكون بين أسنانه شيء يحتاج إلى إخراجه به » وإلى 
الأشنان بأن يكون على الميت وسخ كثير يحتاج إلى إخراجه به » وإلا فيكون من 
العبث المستغنى عنه . 

(و) كره أيضاً ( تسريحٌ شعره ) أي : شعر الرأس واللحية . نص على 
ذلك ؛ لما في ذلك من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه . 

ولما روي عن عائشة « أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك 
وقاللك الو 7١‏ تر يك 11 

واستحبه ابن حامد إذا كان خفيفاً. 

( وسُن أن يظفّر شعر أنثى ثلاثة قرون » وسدلّه ) أي : إلقاؤه ( وراءها ) . 
نص عليه ؛ لقول أم عطية: « فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها " "“. رواه 
البخارى .. 

وقال أبو بكر : أمامها. 

(و) سن أيضاً (تنشيفتٌ) لأثر ماء الغسل بئوب ؛ لأنه هكذا فعل بالنبي 6و0 . 

ولئلا يبتل كفنه فيفسد به . 

( ثم إن خرج ) من الميت ( شيء بعد سبع ) أي : سبع غسلات ( حُشيّ ) 
محل”*' الخارج ( بقطن ) ؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة . ( فإن لم يستمسك ) 


00 توج د عم 
(؟) أخرجه أبو عبيد في ١‏ الغريب» 7: 7807. 
وأخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » (1777) : 477 كتاب الجنائزء باب شعر الميت وأظفاره. 
وأخرجه الببهقي في 7 الستن الكبرئ ": 540 كتاب الجنائز» باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته . 
)6 أخرجه البخاري في « صحيحه » :١)١704(‏ 470 كتاب الجنائز» باب يلقي شعر المرأة خلفها. 
(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (07) ١‏ : 4 كتاب الطهارة» باب ما جاء في التمندل بعد الضوء . 
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الخارج بعد حشي محله ( ف ) إنه يحشى ( بطين خرٌ ) أي : خالص ؛ لأن فيه قوة 
تمع الخارج م ( ثم يُغسل المحل ) الذي تنجس بخروج النجاسة » (ويوضًاً) 
الوحت وجو ؟ كالجنب إذا أحدث بعد غسله ؟؛ لتكون طهارته كاملة . 


وعنه : لا يجب الوضوء . 

( وإن خرج ) منه شيء » قليل أو كثير ( بعد تكفينه لم د يعد الغسل ) ؟ لما في 
ذلك من المشقة بالاحتياج إلى إخراجه من الكفن » وإعادة غسله » وتطهير 

( ولا بأس بغسله ) أي : غسل الميت ( في حمام ) . نص عليه في رواية 
بيار 

( ولا ) بأس ( بمخاطبة غاسل له ) أي : للميت ( حال غسله ب: «انقلب 
ير حمك الله ونحوه ) » فقد قال الفضا يوعناكن "١‏ وق ميحتضر:' للنبي”" يله : 
« أرحني فقد قطعت وتيني » إني أجد شيئاً يتنزل علي ؟. 

واقان كاي لاحائد ب لطا بودن الي وما لمجاام سر امات الصو ابي 
باوسول الله! طيت حنا ومين 9376 

( ومُحرم ) ب بحج أو عمرة ( ميت كحي ) فيما يُمنع منه المحرم الحي : 
( يُعَسَل بماء وسدر ) بلا كافور » ( ولا يقرّبٌُ طيباً ) مطلقاً » ( ولا يُلسنْ ذكرٌ 
المخيط ) من قميص ولا غيره ٠‏ ( ولا يُطّى رأشه ) أي : رأس الذكر المحرم ‏ 
( ولا ) يغطى ( وجة أنثى ) محرمة . 

ولا يؤخذ شيء من شعره ولا أظفاره ؛ لما في « الصحيحين » من حديث ابن 
عباس : )0 أن النبي كَل قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في 


. فى الأصول: عياض . وهو تصحيف‎ )١( 

إق4 في ]: وهو محتضر أن النبى . 

148 الحرحه اين مجه فى #تريه 801-10145101 ساف الجائنه باب ما جام قل عمل الس 4ه قال قن 
«الزوائد»: هذا إستاة صحيح ورجاله ثقات. لأن فيه يحيى بن خذام كر ابن حبان في الثقات. 
وصفوان بن عيسى احتج به مسلم . والباقي مشهورون. 
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تُوبيه ٠»‏ ولا تحنطوه دو لا تحه وار اسه : فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 2١!»‏ . 


( ولا تمنعٌ معتدّةٌ ) ميتة ( من طيب ) ؛ لأن الإحداد يسقط بموتها. 

( وُرَالُ اللصوق ) وهي : الجبائر المانعة من إيصال الماء إلى الجسد 
( للعُْسل الواجب ) إن لم يسقط من جسد الميت شيء بإزالتها » ( وإن سقط منه 
شيء ) بإزالتها ( بقيت ٠‏ ومسح عليها ) ؛ كجبيرة حي . 

( ويُزال خاتم ونحوه ) ؛ كخلخال وحلقة"'' ( ولو ببرده ) بالمبرد ؛ لأن في 
تركه معه إضاعة للمال من غير غرض صحيح . 

5ه نشيو قفي ) فإنه له اله لها فى زد النه من السسلة :7 اوحط اه إن 
لم يؤخذ ) يعني : بأن لم يكن بائعه أخذه من الميت . فإنه يحط ( من تركة ) 
خلفها الميث:. 

( فإن تُدمت ) التركة بأن لم يكن الميت خلف شيعا : ( أخذ ) أي : أذ" 
الأنفَ الذهب صاحبه ( إذا بلي الميت ) ؛ لأنه لا مانع له من أخذه حين ذلك . 

( ويجب بقاء دم شهيد عليه ) ؛ « لأن النبي كه أمر بدفن الشهداء 
بدمائهم )”*؟. ( إلا أن تخالطه نجاسة : فيُغسلا ) على المذهب . 

وقيل: لا ؛ حذراً من إزالة أثر العبادة . ووجه ذلك : أن دفع المفاسد وهو 
غسل النجاسة أولى من جلب المصالح وهو إبقاء أثر العبادة . 

( و ) يجب ١‏ دفئه ) أي : دفن الشهيد ( في ثيابه التي قل فيها » بعد نزع لأمةٍ 
حرب ونحو فرو وخف ) . نص على ذلك ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن رسول الله 
يه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود » وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم 4" .:رواه أبو ذاوذ واين ماجه. 


9 سن قري عى زا ر 11 

(؟) فيأ: ونحوه. 

)6 في ج: (أخذه). وسقط من أ لفظي: أي أخذ. 

ميق فم سن 10) رني/ 00 

)0( أخرجه أبو داود في سننه » (7175) 7: ١40‏ كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل . 2 
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وقيل: يجوز أن يكفن في غير ثيابه التي قتل فيها ؛ لما روي ١‏ أن صفية 
أرسلت إلى النبي كَل ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في 
الأ" ريات ار رواه يعقوب بن شيبة . وقال: هو صالح الإسناد . 

وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت لما أخذت هند بنت عتبة كبده 
ولاكتها » أو أن الثوب ضم إلى ما كان عليه . 

( وإن سقط ) من حضر صف القتال ( من شاهق أو دابة لا بفعل العدو » أو 
مات برفسة أو حَنْفَ أنفه » أو وُجد ميتاً ولا أثرَ به » أو عاد سهمّه عليه » أو حمل 
فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عُرفاً : ف ) إنه يغسل 
ويكفن ويصلى عليه ( كغيره ) 

أما من مات بغير فعل العدو كمن سقط من شاهق » أو سقط من دابة » أو 
تردى من جبل » أو مات برفسة » أو حتف أنفه يتن كانه سقط الث 
قمات-» أو وجد ميتاً وليس به أثر بحال موته عليه » أو عاد سهمه أو سيفه عليه 
فإن المذهب : أن يغسل ويصلى عليه نصاً ؛ فلأنه لم يمت بفعل العدو مباشرة ولا 
سنب - أشبة ما لوامات بحرض .. 

ولآن الأصل وجوب الغسل والصلاة . فلا يسقط يقين ذلك بالشك في 
مسقطه . 

وأما من فعل به العدو شيئاً وحمل بعده فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم 
أو عطس أو طال بقاؤه عرفاً فإن المذهب : أن يغسل ويصلى عليه ؛ لأن ذلك 
لكر ا كرجا مستقرة » والأصل وجوب الغسل والصلاة. 

( وسقْطٌ لأربعة أشهر ) فأكثر ؛ ( كمولود حياً ) يعني أنه يغسل ويصلى 
عليه . نص على ذلك ؛ لما روى المغيرة ة أن النبي كَِِةِ قال: « والسقط يصلى 


وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » :١ )١010(‏ 580 كتاب الجنائز» باب ما جاءفى الصلاة على الشهداء 


ودفنهم . 

)١(‏ في ج: الأخرى. 

؟) أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » (7)319415: /577 كتاب الجنائز» باب الكفن . 
0 في 1 : كزء باب 


م 


عليه "”'". رواه أبوداود والترمذي . 

وفى رواية الترمذي : « والطفل يصلى عليه )!"2. وقال : هذا حديث حسن 
: ذكره أحمد واحتج به . 

( ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ) . قاله القاضي وغيره . 

ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم . وقال: ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة. 
وفي ١‏ نهاية المبتدئين »: حسن الظن بأهل الدين حسن . 

وذكر المهدوي والقرطبي عن أكثر العلماء: أنه يحرم ظن السوء بمن ظاهره 
الخير » وأنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر . وأما ما روي من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث "0 » فهو محمول 
والله أعلم على الظن المجرد الذي لم تعضده قرينة تدل على صدقه . 

( ويحد على طبيب ونحوه ) ؛ كجرائحي ( أن لا يحدّث بعيب ) في بدن 
من يطبه . 

( و )يجب ( على غاسل سترٌ شر ) ؛ لما في الخبر مرفوعاً: « ليغسل موتاكم 
المامونون )7 . .رواة ابق ماه 

وعن عائشة مرفوعاً: « من غسل ميتاً وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه » خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه )220 . رواه أحمد من رواية جابر الجعفي . 

و( لا )يجب عليه ( إظهار خير ) في الميت ؛ ليترحم علي . 

قال في « الفروع » : وقال جماعة : إلا على مشتهر بفجور أو بدعة . 


. كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة‎ 7٠١5 :1 )7780( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ 6١ 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال.‎ 719 :)1١71( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )٠( 
. أخرجه البخاري في « صحيحه » (77750) 7 : 7417/5 كتاب الفراتض» باب تعليم الفرائض‎ 69 
كتاب الأدب» باب في الظن.‎ 7١ : 5 )5911/( » سننه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
أخخرجه ابن ماجه في « سنن » (01431 454:1 كتاب الجنائز» باب:ما جاء في غسل الميت. من‎ 65 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
.1517 :5)9159884( ) أخرجه أحمد في ( مسئله‎ )5( 


٠ 


فيستحب ظهور شره وستر خيره . 

ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء . ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي 
يإ . ذكره الأصحاب . ٠‏ 

وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة على الثناء أو الإساءة عليه » ولعل مراده 
الأكثر » وأنه الأكثر ديانة . وظاهر كلامه : ولو لم تكن أفغال الميت موافقة 
لقولهم . وإلا لم تكن علامة مستقلة . انتهى . 

ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه » 
ولو كان أقلف بدارنا لا بدار حرب ولا علامة . نص على ذلك ٠‏ ونقل علي بن 
سعيد : يستدل بثياب وختان . | 

وعنه: إن لم يُدر صُلّيَ عليه لا يضره . ودفن معنا . وجزم به ابن عقيل في 
كتابه « المنثور فيمن بين دارنا ودار الحرب © . 1 


ا 


[فصل : في الكفن] 


( فصل ) في الكلام على الكفن . 
( وتكفيئه ) أي : تكفين الميت ( فرض كفاية ) على كل من علم به . 
(اويفقت ادق ابله) امنتطاتة و (”عفالن , > وطقه ) أ «دضدى المية ا( ؤي ) 
واجد( لايصف البشرة » يستر جميعه ) أي : جميع الميت » ( من ملبوس مثله ) 
أي : مثل الميت . ( مالم يوص ) الميت ( بدونه ) أي : دون ملبوس مثله 

( ويكره ) أن يكفن في ( أعلا ) من ملبوس مثله 

( و ) يجب أيضاً ( مُؤْنة تجهيز بمعروف . ولا بأس بمسك فيه ) . نص عليه 
( من رأس ماله ) يعني : أن الكفن ومُؤْنة التجهيز يجبان من رأس مال الميت . 
فيخرج من المال ( مقدّماً حتى على دين برهن » وأرش جناية ونحوهما ) ؛ لأن 
سترته واجبة في الحياة وكذلك بعد الموت . 

ولأن حمزة ومصعباً رضي الله تعالى عنهما لم يوجد لكل واحد منهما إلا 
ثوب فكفن فيه . 

ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت . ولا ينتقل إلى 
الورثة من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية . وهذا قول أكثر أهل العلم 

وأما مُؤنة تجهيزه ودفنه وما لا بد للميت منه ؛ فقيس على الكفن . 

وأما من أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج » وأعطى المقربين بين 
يدي الجنازة » وأعطى الحّمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة 
لا بقدر الواجب فمتبرع . فإن كان من التركة فمن نصيبه . قاله في ١‏ الفصول ». 

وأما كون الكفن يكره أن يكون أعلا من ملبوس مثله ؛ فلما روى أبو داود 
بإسناد جيد عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : « لا تغالوا في الكفن . فإنه 
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يمان هاا ريع 0 

( فإن عدم ) مال الميت بأن لم يخلف تركة . أو تلفت قبل أن يجهز ( ف ) 
الكفن ومُؤنة تجهيزه ( عمن تلزمه نفقته ) أي : الذي يلزمه أن ينفق على الميت 
خال حاته ؛؟ لأن ذلك يلرمة خال الحياة ١‏ فكذلك بعد الموت: . 

( إلا الزوج ) فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا مُؤْنة تجهيزها . نص عليه . 

وقيل: بلى . وحكي رواية ؛ كسيد العبد . 

ووجه المذهب : أن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من 
الاستمتاع » ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة » وقد انقطع ذلك بالموت . فأشبهت 
الأجنبية . وفارقت العبد فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع » ولهذا تجب 
نفقة الآبق وفطرته . 

فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقتها من أقاربها لو لم تكن مزوّجة . 

( ثم ) إن لم يكن للميت مال ولا أقارب تلزمهم نفقته . فإنه يجب أن يخرج 
كفنه ومُؤنة تجهيزه ( من بيت المال إن كان ) الميت ( مسلماً ) . بخلاف الكافر 
ولو كانوا ذميين ؛ لأن الذمة إنما أوجبت أن تعصمهم فلا نؤذيهم » أما إيجاب 
إرفاقهم فلا . 

( ثم ) إن لم يكن بيت مال » أو كان وتعذر إخراج ذلك منه فكفنه ومُؤنة 
تجهيزه ( على مسلم عالم به ) أي : بالميت ؛ كنفقة الحي وكسوته. 

( وإن تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله ) ؛ لما في ذلك من المنة 
عليهم [وعلى الميت ٠»‏ وكذلك إن تبرع أجنبي بتكفين فأبى الورثة أو بعضهم]" . 
( لكن ليس لهم ) أي : لبقية الورثة ( سليّه ) أي : سلب الكفن الذي تبرع به 
بعضهم ( منه ) أي : من الميت ( بعد دفنه ) ؛ لأنه ليس في تبقيته"'؟ إسقاط 
عق لأسية.. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » (071054) 7: ١484‏ كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن. 
(6) ساقط من أ. 


)0 في أ: بقيته. 
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( ومن تبش وسرق كفئه كمَّن من تركته ) في المنصوص ١‏ ثانياً وثالثاً ولو 
يليت ) كا لى فبك فتن كله الأول كاله زوخية للكمن من كل رارك ارسة 
حصته من التركة . ( ما لم تُصرف ) التركة ( في دين أو وصية ) . ثم إن تبرع به 
أحد من الورثة أو غيرهم » وإلا ترك بحاله . 

. ( وإن أكل ) الميت بأن أكله سبع ( ونحوه وبقي كفنه ) ؛ كما لو بلي دون 
كفنه ( فما من ماله ) أي : فالكفن الذي من مال الميت ( تركة ) يقسم بين ورثته 
على قدر أنصابهم . 

( وما تبرع به ) يعني : إذا تبرع إنسان بكفن الميت ثم عدم الميت وبقي 
الكفن ( ف ) هو ( لمتبرع ) ؛ لآن تكفينه إياه ليس تمليك بل إباحة . بخلاف ما لو 
وهبه للورثة أولاً فكفنوه به ثم وجدوه . فإنه يكون لهم. 

( وما فضل مما جبِيَ ) أي : من مال جبي لأجل كفن بعد صرف ما احتيج إليه 
( فلربه ) إن عُلم ربّ الفاضل ؛ لأنه دفعه ظناً أنه محتاج فتبين أنه مستغن عنه فيرد 
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( فإ جهل ) زيوبان خلط ما سي ون بيعل ارك الفاصل 33ت له يبر 
( في كفن آخر ) إن أمكن . ( فإن تعذر تُصدّق به ). 

قال في «الفروع»: وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقاً . نص عليه . 

وفي « المنتخب» : كزكاة في رقاب أو غرم . انتهى 

( ولا يُجبَى كفن لعدم إن سُتر ) أي : إن أمكن ستر الميت ( بحشيشش ) . 
ذكرهف في « الفنون » خلافاً لأبي حنيفة . 

( وشن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ) ؛ لما روت عائشة 
قالت  :‏ كفن النبي يه في ثلاثة أثواب بيض سحُولية » جدد يمانية » ليس فيها 
قميص ولاعمامة » أدرج فيها إدراج] 2706 . متفق عليه . 

زاد مسلم في رواية: « وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن 


)0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (171) 451:1 كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنين. 
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فيها . فتركت الحلة » وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحُولية "2 . 

قال أحمد رضي الله تعالى عنه: أصح الأحاديث في كفن النبي كَل حديث 
عائشة ؛ لأنها أعلم من غيرها . 

وقال الترمذي : قد روي فى كفن النبى كَةِ روايات”'2 مختلفة » وحديث 
عائشة أصح الروايات التي روت فى كفلة . قال : والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم”'". انتهى كلام الترمذي . 

( وكره ) تكفين الرجل ( في أكثر ) من ثلاثة أثواب في أصح الوجهين ؛ لما 
في ذلك من وضع المال في غير وجهه . 

9 )كره( تحميكه) أي :تنم المينة»: 

قال في « تصحيح الفروع» بعد أن ذكر الخلاف : أن القول بالكراهة هو 
الصواب . 

ثم إذا شرع في التكفين فإنه ( تُبسطٌ ) اللفائف الثلاث ( على بعضها ) بأن 
تبسط واحدة . ثم أخرى فوقها ء ثم أخرى فوقها ؛ ليوضع الميت عليها مرة 
واحدة » ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة بعد واحدة . ( بعد تبخيرها ) 
بعود أو نحوه » بعد رشها بماء الورد ؛ لتعلق راتحة البخور بها . ومحل ذلك : 
حيث لم يكن الميت محرماً. 

( وتُجعل ) اللفافة ( الظاهرة ) وهي السفلى من الثلاث المبسوطات 
( أحستها ) ؛ لأن عادة الحي أن يجعل الظاهر من ثيابه أفخرها . فكذا الميت. 

( و ) يجعل ( الحنوط وهو : أخلاط من طيب ). 

قال الأزهري : يَدخل في الحنوط الكافور وذريرة القصب والصندل”؟» 
الأحمر والأبيض . انتهى . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (451) 7: 544 كتاب الجنائز» باب في كفن الميت . 
(0) فيج: روايتان. 


66 ر. «جامع الترمذي » ": 75" كتاب الجنائز» باب ما جاء في كفن النبي ككلل. 
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ولا يقال حنوط في غير طيب الميت . 

( فيما بينها ) يعني : أنه يذر بين الثلاث لفائف . 

(ثم يوضع ) الميت ( عليها ) أي : على اللفائف الثلاث المبسوطة 
( مستلقياً 2١7‏ ؛ لأنه أمكن لادراجه . 

3 تحط نح تطرع ميعطة 6ن ««اتممتوط لتقن القند انه المي السنعة 
( ونُشَدُ فوقه ) أي : فوق القطن المحنط ( خرفة مشقوقة الطرف كالتَّبّان ) وهو 
السراويل بلا أكمام » ( تجمع إليتيه ومثانته ) أي : مثانة الميت ؛ ليكون ذلك 
ونا لقند توي م رطش لها نيوانع 

( ويجعل الباقى ) أي : باقى القطن الذي جعل فيه الحنوط ( على منافذ 
ويه كعن وافمو انهه «وولكتوونتناك انان 

(و) يجعل منه أيضاً على ( مواضع سجوده ) وهي ركبتاه ويداه وجبهته 
وأطراف قدميه تشريفاً لها ؛ [لكونها مختصة]”"2 بالسجود » وكذا مغابنه ؛ كطي 
ركبتيه وتحت إبطيه » وكذا سرته ؛ ١‏ لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه 
ال 20 

( وإن طيب كله ) أي : كل الميت فحسن ؛ ١‏ لأن أنساً رضي الله تعالى عنه 
طن بالعسيلف 5906 

ووطلى] ترمد الا ار 


60 أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » (7)5151: 4١5‏ كتاب الجتائزء باب الحناط . 

(5) أخرج ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » )11١١1(‏ 7: 450 عن عبدالله بن مبارك عن حميد عن أنس ١‏ أنه 
جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر رسول الله يَْةِ ؛ كتاب الجنائز» فى المسك 
في الحنوط من رخص فيه . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » :7)1١1١78(‏ 451 الموضع السابق. 
وأخرجه عبدالرزاق في « مصنفه » )1١150(‏ الموضع السابق. 
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وذكر السامري : أنه يستحب تطييب جميع بدنه بالصندل والكافور ؟ لدفع 
الهوام 

طن فم و ان ا ا 

( ك ) مايكره أن يطيب ( بوَّرْس وزعفران ). 

قال أبو المعالي الك م نسياه : واكطته ونا متغيل ل لاز ٠‏ 
زيله . 

(و) كره أيضاً ( طليّه ) أي : طلي الميت ( بما يمسكه كصبر ) بكسر 
الموحدة ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر ( ما لم ينقل ) أي : ما لم تدع الحاجة 
إلى نقل الميت من مكان إلى آخر . فيباح للحاجة . 

راقع ثرة :طرف ) اللغافة ( القليا:من «الجانت'الأيسر ). أي : جانب الميت 


الأيسر ( على شقه الأيمن . ثم ) يرد ( طرفها ) أي : طرف اللفافة ( الأيمن 
على ) شق الميت ( الأيسر ء ثم الثانية ) كذلك ». ( ثم الثالثة كذلك ) . فيدرجه 


فيها إدراجاً . 

( ويُجعل أكثر الفاضل ) عن الميت من اللفائف ( مما عند رأسه ) ؛ لأن 
الرأس أحق بالستر من الرجلين ؛ لشرفه . فكان الاحتياط بستره بتكثير ما عنده 
أولية: 

( ثم يَعقدّها ) لئلا ينتشر . ( وتحل ) العقد ( في القبر ) ؛ لأن الميت إذا 
وضع في القبر أمن انتشاره . 

قال ابن مسعود: ١‏ إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد )"'". رواه الأثرم . 

قال أبو المعالي وغيره: فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو كان بعد تسوية 
التراب عليه ولت ؛ لأن حلها سنة. 

( وكره تخريقّها ) أي : تخريق اللفائف ؛ لما في ذلك من إفساد الكفن 


دلق لم أقف عليه عن ابن مسعود. وقد أخرج ابن أبي شيبه في « مصنفه » عن إبراهيم قال: « إذا أدخل 
الميت القبر حل عنه العقد كلها » ١7/ :7)١1١579(‏ كتاب الجنائزء ما قالوا في حل العقد عن الميت . 


/وع 


وتقبيحه مع الأمر بتحسينه . 

وجوزه أبو المعالي خوف نبشه . 

وقال أبو الوفاء: ولو خيف نبشه . 

( لا تكفينه ) أي : تكفين الرجل ( في قميص ومْرّر ولفافة ) فإن ذلك 
لايكره في أصح الوجهين ؛ ١‏ لأن النبي كَةِ ألبس عبدالله بن أبيّ قميصه لما 
مات 200. رواه البخاري . 

وعن عمرو بن العاص : ١‏ إن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة »'"©. وهذه 
عادة الحي . 

و «أوصى عبدالله بن المغفل أن يكفن في قميص وبرد حبرة ». قاله 
أبن المندن . 

والمشروع فيما إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة : أن يجعل المئزر مما يلي 
جسده كما يفعل بالحي » ثم يلبس القميص . 

والمشروع: أن يكون كقميص الحي بكمين ودخاريص . نص عليه . 

وهل الأفضل أن يزر أو لا يزر ؟ فيه روايتان. 

ثم تكون اللفافة فوق القميص ؛ لتجمع للميت أثوابه . 

ولا يحل الإزار في القبر . نص عليه . 

ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين ؟ لقول النبي وَكةٍ في المحرم الذي وقصته 
دابته  :‏ كفنوه في ثوبين ”7“ . رواه البخاري . 

( و ) الكفن ( الجديد أفضل ) من العتيق ؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري 


. كتاب الجهاد والسيرء باب الكسوة للأسارى‎ ٠١55 :7 )718457( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
أخرجه عبدالرزاق في « مصنفه » (5184) 477:7 كتاب الجنائز» باب الكفن.‎ )0( 
. كتاب الجنائز» ما قالوا في كم يكفن الميت‎ 43 :7 )1١١04( » وأخرجه ابن أبي شيبه في « مصنفه‎ 
. كلاهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ 
. صحيحه » (1708) 477:1 كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم‎ ١ [(فية أخرجه البخاري في‎ 
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« أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها )230 . 

و١‏ لأن النبي يَلِْهِ كفن في ثلاث أثواب بيض جدد 70" . 

ولأن الجديد أحسن وليس فيه مغالاة ؛ لأنه من ملبوس الحي المعتاد . 
فيدخل في ظاهر قوله عليه السلام: « إذا وَلِيَ أحدكم أخاه فليُحسن كفنه ”" . 

( وكره رقيق ) أي : أن يكون الكفن رقيقاً ( يحكي الهيئة ) أي : هيئة البدن 
من أجل دقته » ولو”*' لم يصف البشرة . نص عليه . | 

( و ) كره كون الكفن ( من شعر . و) من.( صوف ) ؛ لأنه خلاف فعل 
السلف . 

( و )كره كفن ( مزعفر ومعصفر ) ولو لامرأة ؛ لأنه غير لائق بحال الميت. . 

( وحرّم ) التكفين ( بجلد ) ؛ ١‏ لأمر النبي كَل بنزع الجلود عن الشهداء ‏ 
وأن يدفنوا في ثيابهم »”2. 

( وجاز ) تكفين الذكر والأنثى ( في حرير ومُّذَهَبٍ لضرورة ) أي : عند عدم 
في ثوب واحد يستر جميعه ؛ لوجوبه . 

ولأن الضرورة تندفع به . 

وحَرم تكفينهما عند عدم الضرورة في شيء من ذلك : أما في حق الذكر ؛ 
فظاهر . 

وأما في حق الأنثى ؛ فلأنه إنما أبيح لها ذلك في حال الحياة ؛ لأنها محل 
الزينة والشهوة » وقد زال ذلك بموتها. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » ١40 :7 )7”311١5(‏ كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت 
عند الموت. ْ 

(0) سبق تخريجه ص (55). 

() أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه» (440) “: 95١0‏ كتاب الجنائزء باب منه. من حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه . 

(4) في أ: أي أن يكون رقيقا (يحكي الهيئة) ولو. 

(0) سبق تخريجه ص (78) رقم (0). 
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وعنه : أن ذلك في حق المرأة يكره ولا يحرم . 

وقيل : يباح لها ذلك من غير كراهة . 

( ومتى لم يوجد ما يستر ) الميت ( جميعه ستر عورته ) مقدمة على 
ماسواق!'" مم سد 

( ثم ) إن وجد ما يستر رأسه ستر ( رأسه . و ) متى لم يوجد غير ما يستر به 
عورته ورأسه ( جعل على باقيه ) أي : باقي الميت ( حشيش أو ورق ) ؛ لما 
روي ١‏ أن مُصعب قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة . فكانت إذا 
وضعت على رأسه بدت رجلاه » وإذا وضعت على رجلاه خرج رأسه . فأمر 
النبي يكِ أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر )”'2. رواه البخاري . 

( وشن تغطيةٌ نعش ) ساتر ؛ لأن المبالغة في ستر الميت وصيانته مطلوبة . 

( وكره) أن يغطى ( بغير أبيض ) ؛ لما روي « أن البياض من خير 
الثياب 06" , 

( وسن لأنثى وخنثى خمسة أثواب بيض من قطن ) تكفن فيها . وهي : 
( إزار وخمار وقميص ولفافتان ). 

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى : أن تكفن المرأة في 
خمسة أثواب . 

( ولصبي ثوب ) واحد. 

( ويباح ) أن يكفن الصبي ( في ثلاثة ) من الثياب ( ما لم يرئه غير مكلف ) 
من صغير أو مجنون » فلا. 
6١‏ في]: سواهما. 
(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7087) 5: 7159 كتاب الرقاق» باب فضل الفقر. 
)6 أخرجه أبو داود في « سننه » (1051) 4 : 0١‏ كتاب اللباس» .باب في البياض . 


وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سننه ) (5كه”) ؟7: ١‏ كتاب اللباس» باب البياض من الثياب . 
وأخرجه الشافعى فى « مسنده » (/017) 7١17 : ١‏ كتاب الصلاة» باب فى صلاة الجنائز وأحكامها . 


( و ) يسن ( لصغيرة قميص ولفافتان ) نصاً. 

قال المروذي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ ؟ قال: في 
لفافتين وقميص » لا خمار فيه. ' ْ 

و ١‏ كفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص 
ولفافت. 21736 

وروي ١‏ في نقير ولفافتين »2. 

قال أحوند: النقير القميه الذى لبد" لها كماك» 


. كتاب الجنائز» في الجارية في كم تكفن‎ 555:7 )111١١5( » مصنفه‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبه في‎ )١( 


مك 


( فصل ) في الصلاة على الميت 


( والصلاة على من ) أي : على ميت ( قلنا يغسل ) أي : يشرع تغسيله 


( فرض كفاية ) ؛ لأمر النبي يَكِِ بها في غير حديث ؛ كقوله يَليةِ: « صلوا على 
عن 5 5 )201 5 5 0 زفق 
اطفالكم فإنهم أفراطكم » » وقوله في الغال: « صلوا على صاحبكم » © 
وقوله: « إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه )2"7. وقوله ككل : 
« صلوا على من قال : لا إله إلا الله »7*©. والأمر للوجوب . 


( وتسقط ) فرض الصلاة على الميت ( ب ) صلاة واحد©© ( مكلف ) . 


سواء كان ذكراً أو أنثى أو خنثى ؛ لأن الصلاة على الميث فرض تعلق به . فسقط 
بالواحد ؛؟ كغسله وتكفينه ودفنه : 


( وتسن ) الصلاة عليه ( جماعة ) كما كان النبي يَلْةٍ يفعلها هو وأصحابه. 


واستمر الناس على ذلك في جميع الأعصار . 


000) 


زفق 


إفرة 
0 


2) 


( إلا على النبي كَِةِ ) فإنهم لم يصلوا عليه بإمام احتراماً وتعظيماً لقدره. 
قال ابن عباس : « دخل الناس على النبى يكلله أرسالاً يصلون عليه » حتى إذا 


أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئئنه » :١)١504(‏ 587 كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الطفل . من 
حديث أبي هريرة 5-5 الله عنه. قال في « الزوائد »): في إسناده اللختري بن غريات قال فيه أبو نعيم 
الأصبهاني والحاكم والنقاش : روى عن أبيه موضوعات. وضعفه أبو حاتم وابن عديّ وابن حبان 
والدارقطني . وكذبه الأزدي. وقال يعقوب بن شيبه: مجهول . 

أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » )771١(‏ 7: 58 كتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول. 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه ) (/785) 7: 900 كتاب الجهاد. باب الغلول. كلاهما من حديث زيد 
ابن خالد الجهني رضي الله عنه . 

سيأتي تخريجه ص (57) رقم (5). 

أخرجه الدراقطني في ١‏ سئنه » (*) 7: 05 كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة 
عليه. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

في أ: واحدة. ١‏ 
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فرغوا أدخلوا النساء » حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان . ولم يؤم الناس على 
سول الله 6ه س0 

وفى البزار والطبرانى : « أن ذلك كان بوصية منه كَل » . 

( و ) يسن أيضاً ( أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ) ؛ لما روي عن مالك بن ' 
هبيرة : « أنه كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف . ثم قال: قال 
رسول الله يَلهِ : من صلى عليه ثلائة صفوف من الناس فقد أوجبت 2'00. أخرجه 

قال أحمد: أحب إلىّ إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاث" صفوف . قيل 
له: فإن كان وراءه أربعة ؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين . 

عت : 4 0669 للد كن 1 31 2 

وكره أن يقف الرجل فيها صفا وحده . فلو فعل لم تصح صلاته » خلافا 
لابن عقيل والقاضى فى « التعليق » . 

( والأولى بها ) أي : بالصلاة على الميت ( وصيِّه العدل ) لإجماع 
الصحابة . فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي » ف ١‏ أوصى أبو بكر أن 
يصلي عليه عمر » وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب )”* . 

و« أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد )237 . 


8 رواه ابن ماجه . 


. كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه وَل‎ 070 :١)174( » أخرجه ابن ماجه في « سئنه‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه » (71757) 7: 7١7‏ كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 1١40 : )1١7(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنازة 
والشفاعة للميت. 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » :١)١59٠0(‏ 48 كتاب الجنائز» باب ماجاء فيمن صلى عليه جماعة 
من المسلمين. 
وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (1)1751: 017 كتاب الجنائز. 

(0) كذا في الأصول. 

(5) في ج: واحداً. 

(5) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج عبدالرزاق في « مصنفه » عن معمر عن الزهري قال: « صلى عمر على 
أبي بكرء وصلى صهيب على عمر » (7)7775: 41/1 كتاب الجنائز» باب من أحق بالصلاة على الميت . 

(7) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى » 5 : 74 كتاب الجنائز» باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى إن 
كآن قد أرصى بها اليه | : 


0,3 


و« أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة ». حكى ذلك كله أحمد. 

ولأنه ولاية تستفاد بالنسب . فصح الإيصاء بها ؛ كالمال وتفرقته. 

( وتصح الوصية بها ) أي : بالصلاة عليه ( لاثنين ). 

قال في ١‏ الفروع » : [ووصيته إلى انق ]1 : قيل : يلات مها : وقيل: 


منعردين . 


قال في « تصحيح الفروع» : أحدهما: يصليان معاً صلاة واحدة . قدمه في 


) الرعاية 0 


والقول الثاني : يصليان منفردين . 
قلت : ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاً » وأن الوصية إلى الثاني 


غدل اللذول: 


ويحتمل أيضاً : بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاً . والله أعلم . انتهى 


كلامه في « تصحيح الفروع ) . 


وحيث كان الميت رقيقاً ( فسيد ) أولى ( برقيقه ) أي : بأن يصلي عليه من 


1 


( فالسلطان ) أي : فالأولى بعد وصي الميت وسيد الرقيق السلطان في أصح 


الروايتين ؛ لعموم قوله كَلِيْهِ: « لا يَؤمَّنَّ الرجل في سّلطانه » ولا يجلس على 
تكرمّته إلا بإذنه 6" . رواه مسلم وغيره. 


وأخرجه ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » )١1749(‏ 7: 4487 كتاب الجنائز» ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي 
عليهالرجل. 00 

ا م 1 

أخرجه مسلم في « صحيحه» (877) :١‏ 4108 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة. 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » :1١)578(‏ 508 أبواب الصلاة» باب ما جاء من أحق بالإمامة . 


0 


وخرج منه الوصي ؛ لما تقدم . فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم . 

ولأن النبي يَكِةِ وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى. ولم ينقل عن 
أحد منهم : أنه استأذن العصبة . 

وعن أبي حازم قال: « شهدت حسيئاً حين مات الحسن » وهو يدفع في قفا 
نعود ون العاض أمير المدية وهو يفول الول المطةها كمدق 770 

وهذايقتضي أنه'"' سنة رسول الله لله . 

ولأنها صلاة يسن لها الاجتماع . فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم ؛ 

والمراد بالسلطان الإمام الأعظم بدليل قوله: ( فنائبه الأمير ) أي : أمير بلد 
الميت . فإن لم يحضر الأمير ( فالحاكم ) وهو القاضي . فإن لم يحضر 
( فالأولى ) بالصلاة من عصبة الميت الأؤلى ( بغسل رجل ) فكل من قلنا يقدم 
بغسله فإنه يقدم بالصلاة عليه » فيقدم أبو الميت وإن .علا » ثم الأقرب فالأقرب 
على الترتيب المتقدم ذكره . ( فزوج بعد ذوي الأرحام 2 ثم ) الأولى بالصلاة 
( مع تساو ) ؛ كابنين وأخوين وعمين ( الأولى بإمامة » ثم ) مع تساويهما في كل 
شيء ( يُقرّع ) بينهما. 

( ومن قدّمه ولى ) وكان من قدمه الوليى ممن تصح مباشرته للإمامة فهو 

و( لا ) يكون من قدمه ( وصي بمنزلته ) أي : بمنزلة الوصي ؛ لتفويته على 
الموصى ما أمله فى الوصى من الخير والديانة . فينتقل الحق إلى من بعد الوصي 
إن لم يصل هو. 
00 أخرجه عبدالرزاق في ١‏ مصنفه » (51”59) ”7: ١‏ كتاب الجنائز» باب من أحق بالصلاة على الميت. 

وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 718 كتاب الجنائزء باب من قال: الوالي أحق بالصلاة على 


الميت من الولي. 
(0) ساقط منأ. 
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( وتباح ) الصلاة على الميت ( في مسجد إن أمن تلويئُّه ) أي : تلويث 
المسجد بانفجار الميت أو غير ذلك ؛ لما روى مسلم ١‏ أن سعد بن أبي وقاص لما 
توفي طلب أزواج النبي كَل أن يمروا بجنازته في المسجد''' ليصلين عليه . 
ففعلوا ووقفوا على حجرهن به فصلين عليه . فبلغهن أن الناس عابوا ذلك . 
فقالت عائشة: ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. عابوا علينا أن نمر: 
بجنازة في المسجد » وما صلى رسول الله يك على سهل بن بيضاء إلا في جوف 
الفح 7 

وفي رواية : « لقد صلى رسول الله َكِةِ على ابني بيضاء في المسجد 70" . 

وجاء : « أن أبا بكر وعمر صلى عليهما فى المسجد )2140 . 

وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروا . 

ولأنها صلاة . فلم يمنع من فعلها بالمسجد ؛ كسائر الصلوات. 

( وسن قيام إمام ) في صلاة جنازة ( ومنفرد عند صدر رجل ١‏ ووسط 
امرأة ) . نص أحمد على ذلك في رواية صالح وأبي الحارث وأبي طالب وجعفر 
ومحمد بن القاسم وابن منصور وأبي الصقر وحنبل وحرب وسندي الخواتيمي » 
( وبين ذلك من خنثى ) يعني : أنه يسن قيام الإمام والمنفرد فيما ب بين الصدر 
والوسط من الميتة الخنثى . 

اا ال ا من الموتى ( من كل نوع أفضل ) إفراد 
ذلك النوع ؟؛ لأن الفضيلة د مسح ب امد حي البامات ود الي عدي جاده 
إلى الإمام . يؤيد ذلك : ١‏ أنه كان يَكِةٍ يقدم في القبر من كان أكثر قرآناً ”' . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » (475) ؟: 778 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد. 

إفة أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (917) 7 : 579 الموضع السابق. 

(4) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : 51 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد. من 
عدة أوجه. 

(5) في الأصول: إمام. وما أثبتناه من ١‏ منتهى الإرادات» :١‏ 198 . 

(5) سيآتي تخريجه ص )١٠١8(‏ رقم (9). 


إذا تقرر هذا فيقدم إلى الإمام الحر المكلف . ثم العبد المكلف . ثم 
الصبي . ثم الخنثى , ثم المرأة . نقله الجماعة ؛ كالمكتوبة . 
( فأسن فأسبق ) فيما إذا استويا في الفضيلة » ( ثم يُقرع ) مع استوائهما في 
كل شيء . 00 
( وجمعهم ) أي : جمع الموتى إذا تعددوا ( بصلاة ) واحدة ( أفضل ) من 
إفراد كل واحد بصلاة . ( فيقدم من أوليائهم ) في الصلاة على جميعهم ( أولاهم 
بإمامة ) كغيرها من الصلوات ٠‏ ( ثم يقرع ) مع استوائهم في الصفات .:( ولولي 
كل ) من الموتى ( أن ينفرد بالصلاة عليه ) أي : على ميته. 00 . 

لاو ) [إذاعتت جنات الفيلوة قينا رخال وكناء فاته ل( يتحعل :يبظ ان حذاء 
صدر رجل . وختثى بينهما ) ليقف الإمام أو المنفرد من كل واحد من الموتى 
موقفه » ( ويسوّى بين رؤوس كل نوع ) ؛ لأن موقف النوع واحد . 

وصفة صلاة الجنازة : أنه ينويها وإن لم يذكر ذلك في المتن ؛ لما علم من 
أن كل عبادة تشترط لها النية ؛ لقوله يَكِةِ : « إنما الأعمال بالنيات 2306 . 

وصفة النية هنا : أن ينوي الصلاة على هذا الميت أو على هؤلاء الموتى إذا 
كانوا جماعة عرف عددهم أو لا . ولا يشترط معرفة كونهم رجالاً أو نساء . 

وإن نوى الصلاة على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس الإجزاء لقوة 
التعيين على الصفة في باب الأيمان وغيرها . ذكره أبو المعالي. 

قال في « الفروع » : وهو معنى كلام غيره. 

( ثم يكبر أربعاً ) أي : أربع تكبيرات ( بُحرِمٌ بالأولى » ويتعوّذ . ويسمي . 
ويقرأ الفاتحة ) فيها » ( ولا يستفتح ) في أصح الروايتين ؛ لأنها صلاة مبنية على 
التخفيف . ولذلك لا تشرع قراءة سورة فيها بعد الفاتحة . 


000( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١ )١(‏ '"' بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله عَككلَه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (!ا940١)‏ 7: ١5١5‏ كتاب الإمارة» باب قوله كَل : « إنما الأعمال 
بالنية. .. »), 


/اه0 


( وفي ) التكبيرة ( الثانية : يصلي على النبي #َكِةِ ك ) ما يصلي عليه ( في 
تشهد ) ؛ ( لأن النبي بك لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك 0 

( ويدعو في ) التكبيرة ( الثالثة ) مخلصاً في دعائه ؛ لقوله كك : « إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء)”"*. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. 

لنفسه وللمسلمين وللميت ( بأحسن ما يحضره ) من الدعاء » ولا توقيت 
فيه . نص عليه . 

( ون ) أن يدعو ( بما ورد . ومنه ) أي : من الذي ورد : «اللهم! اغفر 
لحيّنا وميّتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا . إنك تعلم 
منقلبّنا ومنُوانا وأنت على كل شيء قدير . 

اللهم! من أحبيته مثا فأحيه على الإسلام والبئئة 4* ومن اتوفيتة «منا افتوقة 
عليهما»”"' . روى ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة . 

زاد ابن ماجه : ١‏ اللهم! لا تحرمنا أجره ولا تضلنا”؟» بعده ””2. وفيه ابن 
إسخان: 

قال الحاكم : حديث أبي هريرة صحيح على شرط الشيخين . لكن زاد فيه 
الموفق : وأنت على كل شيء قدير » ولفظ : والسنة. 


. أخرجه البخاري فى اصحيحه» (09499) 0 : 77794 كتاب الدعوات» باب هل يُصلى على غير النبي يك‎ )١( 
واخرعد ملك فى امج 10 )1 7 كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يَلِةٍ بعد التشهد.‎ 
كلاهما من حديث أبى حميد الساعدي رضي الله عنه.‎ 

إفة أخرجه .أبو داود فى « سننه » (9198) 7: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت. 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (1491) 1 : 48١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » :8)1١74(‏ 41" كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (41/405) 1:7 774. 


(5) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » :١)١594(‏ 480 كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة . ش 
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«( اللهم! اغفر له وارحمه . وعافه واعف عنه » وأكرم تُرْله  )‏ بضم الزاي 
وقد تسكن - ( وأوسِعٌ مدخله ) هو بفتح الميم موضع الدخول وبضمها الإدخال 
- ( واغسله بالماء والثلج والبّرّد » ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوبُ 
الأيض من الدتس. + وأبدله ذارا خيراً من داره +-وروجا خيراً من زونجه + وأدخلة 
الجنة » وأَعِذُه من عذاب القبر وعذاب النار ) ©277. روى ذلك مسلم من حديث 
عوف بن مالك أنه سمع النبي يل يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك 
الميت وفيه: « وأبدله أهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة » . وزاد الموفق لفظ: 
من الذنوت 6 ( وأفسِحٌ له في قبره . ونوّر له فيه ) ؛ لأنه لائق بالمحل . 
واستحب المجد تبعاً للخرقي وابن عقيل وغيرهما أن يزيد على ذلك : اللهم! إنه 
عبدك وابن أمتك » نزل بك وأنت خير منزول به . وهذا إن كان الميت رجلا . 
وإن كانت امرأة قال : اللهم! إنها أمتك بنت أمتك » نزلت بك وأنت خير منزول 
بها . وزاد الخرقى وابن عقيل وجماعة بعد قوله : « وأنت خير منزول به» : 
«ولاتفل إلا خيرا + لماتروي عن النتى كله اند'قال: « ما من مسلم يموت 
فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى : قد قبلت شهادة عبادي 
فيما علموا » وغفرت له ما أعلم )”"©2. رواه أحمد. 

قال ابن عقيل وغيره: ولا يقول ذلك إلا إن علم خيراً . فإن لم يعلم أمسك 
عن ذكر الخير ؛؟ لثلا يكون كاذبا . 

وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه يكِةِ قال في الصلاة على الجنازة : « اللهم! 
أنت ربها » وأنت خلقتها » وأنت هديتها للإسلام » وأنت قبضت روحها » وأنت 
أعلم بسرها وعلانيتها » جئنا شفعاً له . فاغفر له 70“ . 

وروى أبو داود وابن ماجه عن واثلة أنه قال: « صلى بنا رسول الله كَكْهِ على 
رجل فسمعته يقول: اللهم! إن فلاناً ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك » فَقِه فتنة 


0 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 (951) 7: 57 كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت فى الصلاة . 
(؟) أخرجه أحمد فى ( مسنده » (لال891) 7: 784. 
(*) أخرجه أبو داود فى « سننه » (7700) 7: 73١١‏ كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت. 
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القبر وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والمجد . اللهم! اغفر له وارحمه . إنك 
أنت الغفور الرحيم 2'7. 

( وإن كان ) الميت ( صغيراً » أو بلغ مجنوناً واستمرٌ قال ) من يصلي عليه 
بعد قوله: « ومن توفيته منا فتوفه عليهما» : ( اللهم! اجعله ذُخراً لوالديه وفرّطاً 
وأجراً وشفيعاً مجاباً . اللهم! ثقّل به موازيتهما » وأعظمْ به أجورهما » وألحقه 
بصالح سلف المؤمنين » واجعله في كفالة إبراهيم » وقِهِ برحمتك عذاب 
الجحيم ) ؛ لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي يك أنه قال : « السّقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )”"'. 

وفي لفظ : ” بالعافية والرحمة )”©2. رواهما أحمد. 

وإنما لم يسن له الاستغفار ؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه » ولا جرى عليه 
قلم . فلم يُستغفر له من ذنب » ولا سطر عليه شيء . فالعدول إلى الدعاء لوالديه 
أولى من الدعاء له . 

وقوله : «فرطاً: أي : سابقاً مهيئاً لمصالح والديه في الآخرة . 

ولا فرق في هذا المعنى بين أن يموت في حياة أبويه أو بعد موتهما. 

( وإن لم يعلم ) المصلي”؟' ( إسلام والديه ) أي : والدي الصغير » ( دعا 


لمواليه):: 
ولا بأس بالإشارة بالإصبع أو غيره إلى الميت حالة دعائه له نصاً . نقله 
الأثرم وغيره . ٠‏ 


( ويؤنث الضمير ) في الصلاة ( على أنثى ) فيقول: اللهم! اغفر لها 
وارحمها إلى مره ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » (7)7”3755: 3١١‏ الموضع السابق. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (1)1444: 48١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة . 

(0) أخرجه أحمد فى « مسنده ) 0)١8149(‏ 1:15 559. 

إفرة أخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (18705) 4: 5144 
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( ويُشير ) المصلي ( بما يصلح لهما ) أي : للذكر”'' والأنثى في الصلاة 
( على ) ميت ( خنثى ) بأن يقول: اللهم! اغفر لهذا الميت أو نحو ذلك . 

( ويقف بعد ) تكبيرة ( رابعة ) زمناً ( قليلآً ) ؛ لما روى الجوزجاني عن زيد 
ابن أرقم « أن النبي يَكْةِ كان يكبر أربعاً » ثم يقف ما شاء الله . فكنت أحسب هذه 
الوقفة ليكبر اخر الصفوف ». 

( ولا يدعو ) بعد الرابعة في أصح الروايتين . 

( ويسلم ) تسليمة ( واحدة عن يمينه ) . نص عليه ؟؛ لآن ذلك أشبه 
بالحال » وأكثر ما روي في التسليم . 

( ويجوز ) كونها ( تلقاء وجهه ) نص عليه . ( و) يجوز أيضاً أن يسلم 
علو 7 

والمنصوص هنا : أنه لو قال: السلام عليكم : أنه يجزته » ولو لم يقل : 
ورحمة الله ؛ لما روى الخلال وحرب بإسنادهما عن علي « أنه صلى على زيد بن 
المكفف فسلم واحدة عن يمينه . السلام عليكم 0" . 

لكو :دقر" الرمكمة البق بالصلا» على الفيت فكان أولن > ريحم فعل 
علي على أنه مذهب له » أو على الجواز . 

( ون وقوفه ) أي : وقوف من يصلي على الجنازة ( حتى ترقع ) . استحبه 
اعد ع ع 3 

وروي عن مجاهد أنه قال: « إذا صليت - أي : على الجنازة ‏ فلا تبرح اعن 
مصلاك حتى ترفع . وقال : رأيت عبدالله بن عمر لا يبرح من مصلاه حتى يراها 
غلن: أنذى الري 100 


() فيج: الذكر. 

فم أخرجه البيهقى في ١‏ السئن الكبرى »© 4 : 47 كتاب الجتائز» باب ما يروى في التحلل من صلاة الجنازة 
00000000 

(9) في]: ذكر. 1 

(5) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج عبدالرزاق في « مصنفه » عن عبدالله بن كثير أن مجاهداً قال: « كان 
يقال: إذا ما صليتم على الجنازة فقوموا حتى ترفع. فحوّلها الناس فقالوا: قوموا حتى توضع » (517578) 
*: 5375 كتاب الجنائز» باب القيام حين ترى الجنازة . 

)2 ساقط من أ. 
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وزوؤى عن أحمرة! ': أنه صلى ولم يقف . 

( وواجيّها ) أي : والواجب في صلاة الجنازة ستة أشياء : 

الأول”'': ( قيامٌ ) من قادر ( في فرضها ) . فلا تصح من قاعد ولا من على 
راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة ؛ لعموم قوله كَكلهِ : « صل 
قائماً . فإن لم تستطع فقاعداً ا" 

وعلم من قوله: في فرضها : أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من 
صلق علق الجنازة بعد. أن«ضلى عليه غيرة + لسقوط الفرض بالضلاة الأولى 
على'؟ المذهب من كون الثانية نفلا ؟ كبقية النوافل . 

(و) الثاني : ( تكبيرات ) أربع ؛ لما في ١الصحيح»‏ من حديث أنس 

وغيره : 3 أن النبى يلل كبر على الجتازة أربعاً 976 . 


وان صمح تيلم :10د أن التي 205 تقوب التجاضي في ارم إلذي مارت 
فيه . فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات )!"2 . 

و«فيه» : عن ابن عباس ١‏ أنه كَكِْةِ صلى على قبر بعدما دفن » وكبر 
أربعاً 7#" . وقد قال يَكِِ: « صلوا كما رأيتموني أصلي ©)'*. 


)00 في ج زيادة لفظ: أيضاً. . 

(0) فيج: : الأولى. 

إفة أخرجه البخاري في ( صحيحه » (55 75٠ ١‏ أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى 
على جنب . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (1057) :١‏ 108 كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد. كلاهما من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

)2( في أوج: وعلى 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (7194) : 7١8‏ كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى 
عليه. 

(7) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (9401) 7: 101 كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة . 

60 أخرجه مسلم في صحيحه » (904) 7: 508 كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر. 

() أخرجه البخاري في 2 صحيحه » (500) ١‏ : 7 كباب الأذان» باب الأذان للمسافر. . 
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( فإن ترك ) منها ( غير مسبوق ) ولو''' ( تكبيرة ) واحدة ( عمداً : بطلت ) 
صلاته ؛ لأنه ترك واجباً في صلاته عمداً . فبطلت ؛ كسائر الصلوات. 

( و) إن تركها ( سهواً ) فإنه ( يكبرها ) وجوباً ( ما لم يَطل الفصل ) . 
وصحت صلاته على الصحيح من المذهب ؛ كما لو نسي ركعة وأتى بها مع عدم 
طول الفصل ؛ لأن هذا التكبير يُقضى مفرداً فأشبه الركعات . وعكسه تكبير 
المكتوبة فإنه لا يشرع قضاؤه مفرداً . فحق حكم هذا التكبير . 

( فإن طال ) الفصل ( أو وجد منافي ) للصلاة من كلام أو غيره ( استأنف ) 
الصلاة أي : ابتدأها ؛ لما روي عن قتادة : « أن أنساً صلى على جنازة فكبر 
عليها ثلاثاً وتكلم . فقيل له : إنما كبرت ثلاثاً فرجع وكبر أربعاً ""'. رواه حرب 
في « مسائله » والخلال في ١‏ جامعه » . 

وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع 
تكبيرات . 

وعن حميد الطويل قال: « صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ثم سلم . فقيل له: أنت 
كبرت ثلاثاً. فاستقبل القبلة وكبر الرابعة 27. أخرجه البخاري . 

فرواية حميد محمولة على عدم وجود المنافي » ورواية حرب والخلال 
محمولة على وجود المنافي فإن فيها : « وتكلم ». 

( و ) الثالث من واجبات صلاة الجنازة : ( قراءة الفاتحة ) على الأصح ؛ 
لعموم قوله يكِّ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )217 . 

وعن أم شريك قالت: ١‏ أمرنا النبي كَلةٍ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكنات 5976 زوأة ايخ ماجة: 


)١‏ زيادة من أ. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه »4 (/ا١55)‏ #: 585 كتاب الجنائزء باب السهو والصلاة على 
الجتائز:..". 


9 ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً :١‏ /ا44 كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعاً. 
(5) أخرجه أحمد فى «! مسنده ) )١719/79(‏ 40: 15". 
)0 أخرجه ابن ماجه في « سننه » ١ )١595(‏ : 48 كتاب الجنائز» باب ما جاء في القراءة على الجنازة . 


نذا 


وعن ابن عباس : « أنه صلى على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا 
أنه من السنة .2١70‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه. 

ولأنها صلاة مفروضة . فوجبت القراءة فيها ؛ كالمكتوبة. 

( وسن إسرارها ) أي : إسرار قراءة الفاتحة ( ولو ) كان الوقت ( ليلا ) ؛ 
لما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال: ‏ السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة » ثم يكبر ثلاثاً والسلام 7" . 

وعن الزهري عن محمد بن سويد الدمشقني عن الضحالك بن قيس نحوه 
رواهما النسائي . 

000 
على المكتوبة ؛ لأن المكتوبة مؤقتة وهذه غير مؤقتة . فأشبهت تحية المسجد 
ونحوها . 

(و) الرابع من واجب صلاة الجنازة : ( الصلاة على رسول الله يَكْةِ ) ؛ لما 
روى الشافعي والأثرم بإسنادهما عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من 
أصحهاب النبي كي : « أن السنة في الصلاة على الجنازة : يكبر الإمام » ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى سراً في نفسه » ثم يصلي على النبي ذل » 


راص الجا اح وني ابر العام لاينرا فى شى هنين »ثم يسلع سرا في 
ذا 


0 


نفسه ) 


زاد الأثرم : « والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم ». 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » :١ )١710(‏ 158 كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (/219) 7: 7١١‏ كتاب الجنائز» باب ما يقرأ على الجنازة . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (71 30 5 كتاب الجنائز» باب ما جاء ة و العراءه على الجتار” 
بفاتحة الكتاب. 

(5؟) أخرجه النسائى فى « سئنه » )١984(‏ 5 : 5/ كتاب الجنائز» الدعاء . 

(0) أخرجه النسائي في « سئنه » )١990(‏ الموضع السابق. 

(5) أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » 530٠١ :١)0١(‏ كتاب الصلاة» صلاة الجنائز وأحكامها. 
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ولأن تقديمها على الدعاء أقرب إلى إجابته . 

( و ) الخامس من واجب صلاة الجنازة : ( أدنى دعاء للميت ) ؛ لما روى 
مالك في ١‏ الموطأ» عن أبي هريرة قال''؟2: ١‏ إذا وُضعت - يعني : الجنازة - 
كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ل ثم أقول: اللهم! عبدك ابن عبدك وابن 
أمتك . كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك » وأنت أعلم 
به . اللهم! إن كان محسناً فزد في إحسانه ٠‏ وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن 
سيئاته”"". اللهم! لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده )0 . 

ولآن الدعاء للميت هو المقصود بالصلاة . فلا يجوز الإخلال به . 

( و ) السادس من واجب صلاة الجنازة وبه تتم : ( السلام ) ؟ ١‏ لأنه وَل 
كان يسلم على الجنائز »247 . وقد قال: « صلوا كما رأيتموني أصلي )0 . 

( وشرط ) بالبناء للمفعول ( لها ) أي : لصلاة الجنازة ( مع ما ) شرط 
( لمكتوبة » إلا الوقت ) . فإنه مشروط للمكتوبة دون صلاة الجنازة شروط 
ثلاثة : 

الأول : ( حضور الميت بين يديه ) د يدي المصلي . فلا تصح 
الصلاة على جنازة محمولة . صرح به جماعة في المسبوق وفاقاً ؛ لأنها كإمام » 
ولهذا لا صلاة بدون الميت . 

قال صاحب ١‏ المحرر » وغيره : قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من 
الإمام ؛ لآنه يسن الدنو منها . ولو صلى وهي من وراء جدارلم تصح 


200 في ج: قال يعني. 

(0) في أ: فتجاوز عنه. 

6 أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ١98:1 )١17(‏ كتاب الجنائزء باب ما يقول المصلي على الجنازة . 

(4) روى أبو هريرة أن رسول الله يََةِ صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة. أخرجه البيهقي في 
« السئن الكبرى © 4: "4 كتاب الجنائزء باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. 

)2 سبق تخريجه ص (57) رقم (8). 

)03 فيج زيادة: بين 


560 


وفى كتاب « الخلاف » للقاضى : صلاة الصف الأخير جائزة » ولو حصل 
بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة » ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم 
0 : 

( إلا ) إذا صلى ( على غائب عن البلد ) على الآصح » ( ولو ) كان منها 
( دون مسافة قصر . أو ) كان البلد الذي مات به الميت ( في غير قبلته ) أي : قبلة 
المصلي ولو صار'"' وراءه حال الصلاة . فتجوز صلاة الإمام والآحاد على 
الغائب بالنية . نص عليه ؛ لما زوى جابر « أن النبي كَلْةِ صلى على أصحمة - 
الشاد والحاء الحيملتين ‏ التجاشي + وكبر عليه أزبيا :200 

وفي لفظ قال: « قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلمً فصلوا عليه . 
فصففنا فصلى النبي يك ونحن صفوف )7 . متفق عليهما . 

وعن غمران بن حصين أن النبي كله قال: « إن أخاكم النجاشي قد مات 
فقوموا فصلوا عليه قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت » وصلينا عليه 
كما نصلي على الميت 2*”0. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 

فوجه الحجة من هذا : أنه أمرهم بالصلاة على الميت معللاً بكونه أخاً لهم 
مات ببلد آخر » وهذه العلة موجودة في غيره . وقول المانع من صحة الصلاة 
على الغائب بأن الأرض زويت للنبي يِل وكشف له النجاشي حتى رأه حين صلاته 
عليه » لو كان له أصل لذكره لآصحابه ولنقل ؛ لما فيه من المعجزة العظيمة كما 
أخبرهم بموته يوم مات . 


(0) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » )١1759(‏ 1: 4417 كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعاً 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (407) 7: /101كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة . 

إفرة كي 00ت : 57 5 كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة . 

دع 0 :")٠٠‏ /01” كتاب الجنائز» انع ون 
النجاشي . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (191/5) 5 : ٠١‏ كتاب الجنائز» الصفوف على الجنازة . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » )١98548(‏ 479:5 . 
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( و )إلا إذا صلى ( على غريق ونحوه ) ؛ كأسير . فإنه يمسقط شرط الحضور 
للحاجة . وكذا غسل الغريق والأسير ؛ لتعذره كالحريق"''' . أشبه الحي إذا عجز 
عن الغسل والتيمم . 

إذا تقرر هذا ( ف ) إنه ( يصلى عليه ) أي : على من ذكر ( إلى شهر ) من 
حين موته ( بالنية ) ؛ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك . 

وعلم مما تقدم : أنه لا تجوز الصلاة عليه مع عدم حضوره إذا كان في أحد 
جانبي البلد والمصلي في الجانب الآخر في أصح الوجهين ؛ لأنه يمكنه الحضور 
للصلاة عليه » أو على قبره . أشبه ما لو كان المصلي والميت في جانب واحد. 

(و) الشرط الثاني : ( إسلامه ) أي : إسلام الميت ؛ لأن الصلاة على 
الميت شفاعة ٠‏ والكافر لا تقبل فيه الشفاعة » ولا يستجاب فيه دعاء . وقد نهينا 
عن الاستغفار للكافرين . | 

( و ) الشرط الثالث : ( تطهيره ) أي : تطهير الميت ( ولو بتراب لعذر ) 
مثل : فقد الماء » أو أن لا يمكن غسله ؛ كما لو خشي بصب الماء عليه تفريق 
أجزائه وتفسخه فإنه ييمم . 

( فإن تعذر ) أن يُيّمم لفقد التراب أو غير ذلك سقط تطهيره و( صلي عليه ) 
بدونه ؛ لأن فرض الطهارة لا يُسقط فرض الصلاة وفاقاً لمالك والشافعي » فإن 
فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي على حسب حاله . فكذا هنا . 

( ويْمَايَعْ ) بالبناء للمفعول وجوباً ( إمام زاد على ) تكبيرة ( رابعة ) ؛ لعموم 
قوله كل: « إنما جعل الإمام ليؤتم به ”"'. ( إلى سبع ) أي : سبع تكبيرات 


( فقط ) . 

قال الخلال : ثبت القؤل عن أبي عبدالله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم 
لا يزاد عليه . 
)١(‏ ساقط منأ. 


(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » :١)1١517(‏ 70" أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. 


034 


قال أحمد : هو أكثر ما جاء فيه ؛ ١‏ لأنه روي عن النبى كَكةٍ أنه كبر على 
طون ةميما 70 تررزؤاد اين شاهين . ْ 

وم كبن على أمن قتادة سبعاً )290 . 

والاغلى متيل بن سخزيفت ملفا 17 

وقال إنه يروى : « أن عمر جمع الناس فاستشارهم . فقال بعضهم : كبر 
النبي كَلَهِ سبعاً ٠‏ وقال بعضهم: أربعاً . فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات. 
وقال : هو أطول الصلاة )”؟2. يعني : أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من 
الصلاة ذات الركوع . وأطول المكتوبات أربع ركعات . 

( ما لم تُظن بدعته ) أي : بدعة الإمام ( أو رفضه ) فلا يتابع في زيادة على 
أربع ؛ لما في المتابعة من إظهار شعائرهم . 

( وينبغي أن يسبّح به ) أي : بالإمام إذا كبر ( بعدها ) أي : بعد الرابعة'*. 
وقبلها لا يسبح به . قاله في « الفروع »© . 1 

( ولا يدعو ) المأموم ( في متابعة ) لإمامه ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة ) في 
أصح الاحتمالات . قدمه في « الفروع » و« الرعاية الكبرى » ؛ لآن ما بعد 
التكبيرة الرابعة لا يجب في أصل صلاة الجنازة ولا يستحب . 

( ولا تبطل ) صلاة الجنازة ( بمجاوزة سبع ) من التكبير ؛ لأنه زيادة قول 
مشروع في أصله داخل"'' الصلاة . أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار . 


6)1١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : ١7‏ كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي يك صلى على شهداء 
أحد. 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : 5” كتاب الجنائز» باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع 
إلى تخصيص أهل الفضل بها. 

() أخرجه البيهقي في الموضع السابق. 

2 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : 7" كتاب الجنائزء باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة 


(5) في ج: السابقة. 
() فيأ: وأصل. 
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أو تقول كران تكبيرة: ...فاشيه كير الصلواتك + وعكنية زيادة الركمة #الآنها 
زيادة أفغال . ولهذا لو زاد ركوعاً أو سجوداً أبطل الصلاة . وإن كان لا يُقضى 
منفرداً لكونه فعلاً . . 

( وحرم ) على المأموم ( سلام قبله ) أي : قبل إمامه الذي جاوز تكبيره 
سبعاً . نص على ذلك وفاقاً لمالك ؛ لأنه زيادة ذكر لا يقطع الصلاة . فلا يقطع 
من أجله المتابعة ؛ كما لو أطال الدعاء . 

ولأن المتابعة واجبة يبطل تركها فى الجملة . فكيف تترك لما لا يبطل . 

( ويخيّر مسبوق ) سلم إمامه ( في قضاء ) لما فاته » ( و ) في ( سلام معه ) 
أي : مع إمامه . ويستحب للمسبوق الإحرام بالمزااة حلت الامام على أيّ حالة 
صادفه فيها » ولا ينتظر تكبيره في أصح الروايتين ؛ لأنها صلاة أمر فيها باتباع 
الإمام . فاستحب للمأموم الإحرام بها على أيّ حالة صادف الإمام فيها ؛ كغيرها 
من الصلوات. 

وعنه : ينتظر تكبيره ؛ لأن كل تكبيرة كركعة . فلا يشتغل بقضائها . 

ورده الموفق بأن هذا ليس اشتغالاً بقضاء ما فاته وإنما يصلى معه ما أدركه . 


( ولو كبّر ) إمام أو منفرد على جنازة ( فجيء ب ) جنازة ( أخرى فكبر ) 
تكبيرة ( ونواها ) أي : نوى التكبيرة ( لهما ) أي : للجنازتين ( وقد بقي من 
تكبيره ) السبع ( أربع ) كما لو كانت التكبيرة للتي جيء بها ثانية أو ثالثة أو 
رابعة : ( جاز ) . نص عليه » لا إن جىء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة . فإنه 
لا يجوز إدخالها في الصلاة ؛ لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع » أو زيادة ما قبلها 

فإذا نوى بالتكبيرة الرابعة الجنازة التي جيء بها والجنازة السابقة لها (( ف ) 
ك1 هر ) القائحة راقق ) اك :اخ اميف ريسا ) كن القن كه رين ) 
كبيرة (ساسة».ويدعو ) اللميت /(قن) تكيرة ( سايعة ).هذا كلانه في 


« التنة حُ » وتبعته عليه . 
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وفى « الكافى »: يقرأ فى التكبيرة الرابعة الفاتحة » وفى الخامسة يصلى على 
النبي كَلِيهِ » ويدعو لهم في السادسة ؛ لتكمل الأركان لجميع الجنائز . انتهى . 

وقيل : لا يعيد الفاتحة ولا الصلاة على النبى يَلَلِةّ . بل يدعو عقب كل 
تكبيرة . 

قال في « شرح الهداية » : وهو أصح . واختاره القاضي في ١‏ الخلاف ) ؛ 
لأن هذا محل الدعاء للسابقة ومحل غيره للمسبوق . فغلب حكم من امتاز 
بالسبق . 

( ويقضي مسبوق ) إذا سلم إمامه تكبيرات فاتته ( على صفتها ) في أصح 
الروايتين ؛ لأن القضاء يحكي الأداء”''؛ كباقي الصلوات . فإذا أدرك الإمام في 
الدعاء تابعه فيه . فإذا سلم الإمام أتى بالحمد » ثم الصلاة على النبي كَل » ثم 

وعنه : أنه يقضى التكبير متتابعاً. 

ومحل [قضاء التكبيرات]”"' على صفتها : ما لم يخش رفع الجنازة . ( فإن 
خشي رفعها تابع ) التكبير رفعت أو لم ترفع . قدمه في « الفروع » وحكاه 
نص23 , 

( وإن سلم ) المسبوق عقب سلام الإمام ( ولم يقض ) شيئاً : ( صحت ) 
صلاته على أصح الروايتين ؛ لما روي عن”*' عائشة : ١‏ أنها قالت : يا رسول الله! 
إني أصلي على الجنازة ويخفى علىّ بعض التكبير قال: ما سمعت فكبري وما 
فاتك فلا قضاء عليك ». 


وهذا صريح في عدم وجوب القضاء 5 لكن يستحب 5 


)1١(‏ في ج: القضاء. 
(؟) ساقط منأ. 
(45- افي [: أيضا. 
(:) ساقط منأ. 


ولأنها تكبيرات متواليات حال القبام . فلم يجب قضاء ما فات منها ؛ 
كتكبيرات العيد . 
(ويجوز تخولة )أي ,#:شغول المسبوق فى “طئلاه الطدازة ( يعن 0 
الإمام التكبيرة (الرابعة» ويقضي الثلاث) تكبيرات استحباباً » وله أن يسلم معه. 
( ويصلي على من قُبر ) بالبناء للمفعول أي : دفن في القبر ( من فاته ) 
العالحة قله اع قبن اذايف .إلى كته مق دفية) + لمااروك وهر يرو أن 
امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً » ففقدها النبي كَلِ أو فقده » فسأل عنها 
أو عنه . فقالوا : ماتت أو مات . فقال: أفلا كنتم آذنتموني ؟ قال: فكأنهم 
صَكَروا أمرها او مره ققال+«لوتى على 'قيريها أواعلى تبره ندلوه قصل عليها 
أو عله 
وعن ابن عباس قال: ( ان: نتهى رسول الله كل إلى قبرٍ رَطبٍ فصلى عليه » 
وصقُوا خلفه » وكبّر أربعاً »”" متفق عليهما. 
. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ يروى عن النبي يكل من ستة 
وجوه كلها حسان ٠.‏ - 
وتتقيد بشهر على المذهب ؛ لما روى سعيد بن المسيب ١‏ أن أم سعد ماتت 
والنبي يَكةِ غائب . فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر )”4 . 
قال أحمد : أكثر ما سمعت أن النبي كَل صلى على أم سعد بن عبادة بعد 


سهر . 
درق في ج : تكبيرة .' 
(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١)557(‏ 170 أبواب المساجد» باب كنس المسجد والتقاط الخرق 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)107: 504 كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر. 

(*) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١)1١1707(‏ 147 كتاب النجنائزء باب الصفوف على الجنازة . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (404) 7: 108 كتاب الجنائز» باب الصلاة عللى القبر. 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » :7)1١178(‏ 07 كتاب الجنائز»ء باب ما خاء في الصلاة على القبر. 


اا 


ولآنها مده يغلت على الظ بقاءءالميت فبها :: 

وقيل : تتقيد بسنة . ش 

وقيل : بعدم بلاثه . 

(بولاتظر 3نكة سير عن لون 

قال القاضى © كاليوه:والبوفنين ‏ 

( وتحرم ) الصلاة ( بعدها ) أي : بعد الزيادة اليسيرة على الشهر . نص على 
ذلك ؛ لأنه لم يتحقق بقاؤه بعد المدة المذكورة . 

وإنما لم يجز أن يصلى على قبره يَكِهِ إجماعاً ؛ لئلا يتخذ قبره'' مسجداً . 

والمسجد : ما اتحْدَ للصلاة . ذكره في ١‏ الانتصار » وغيره. 

[وقال صاحب « الخلاف » و« المحرر» : إنما لا يصلى عليه الآن ؛ لثلا 
يتخذ قبره مسجداًء وقد نهي عنه. أو للمنع من الصلاة على الميت بعد شهر]”' . 

( ويكون الميت ) الذي يصلى على قبره ( كإمام ) يعني : أنه يجعل القبر بين 
الذي يصلى عليه وبين القبلة . 

( وإن جد بعضُ ميت تحقيقاً ) أي : بعض من تحقق موته » وكان بعض 
المت الذي وجد ( لم يصلّ عليه ) وهو ( غير شعر وظفر وسن ف ) حكم ذلك 
( ككله ) أي : كما لو وجد الميت كله . فيغسل ذلك البعض ويكفن ويصلى عليه 
في أصح الروايتين وجوباً في الجميع إن لم يكن صلي عليه » وإن كان قد صلي 
عاية في التفسيل و التكفين .: 

وتستحب الصلاة عليه ؛ « لأن أبا أيوب صلى على رجُْل إنسان :7©. قاله 


اطع 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) ساقط منأ. 

() أخرجه ابن أبي شيبه في « مصنفه » 4٠ :«")١1901(‏ كتاب الجنائزء في الصلاة على العظام وعلى 
الرؤوس. 


073 


و١‏ صلى عمر على عظام بالشام 7" . 

و« صلى أبو عبيدة على رؤوس ”22 2. رواهما عبدالله بن أحمد بإسناده . 

وقال الشافعي : « ألقى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم » 
كاتف بد عبن لجو بن عتات ين انيد قصلى أغليها أهل مكة 06د وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعرف من الصحابة مخالفاً في ذلك . 

ولأنه بعض من جملة ميت تجب الصلاة عليها . فيصلى على ذلك البعض ؛ 
كما لو كان أكثر الجملة . 

( وينوى بها ) أي : بصلاته على البعض الموجود ( ذلك البعض ) الموجود 
( فقط ). قال في ١‏ الإنصاف »: على الصحيح من المذهب ٠‏ 

وقيل : ينوي الجملة » واختاره في ١‏ التلخيص » ٠‏ انتهى . 

( وكذا إن وُجد الباقى ) بعد دفن البعض الأول . يعني : أنه يفعل به كما 
دل كن لمحي الموسر 5 دده[ وقدوق بعفه) أل تلن سانب لير 

دوكر إعاذة السلا إى # يكره نعو سن عن جنات أذا؟؟ يعي الام 
عليها مرة ثانية . 

وفي « الفصول »© : لا يصليها مرتين ؛ كالعيد. 

قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثرء 
ونص عليه . 

وقيل: يحرم . وذكره في ١‏ المنتخب » نصاً. انتهى . 


. الموضع السابق‎ 4١ :7)١1907( » أخرجه ابن أبي شيبه في « مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبه في « مصنفه » +٠ :7)١1849(‏ الموضع السابق. 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© 4 : كتاب الجنائزء باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا 
وجد مقتولاً فى غير معركة الكفار والصلاة عليه . 

(00 ,اعترحبة الببيقى فى الموضع السناة. 

زفق في ج: أي. 
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ويستثنى من ذلك صور أشار إلى الأولى منها بقوله : 

( إلا إذا وجد بعض ميت بشرطه ) أي : بأن يكون غير شعر وظفر وسن 
( صُليَ على جملته ) سوى هذا البعض الذي وجد ( ف ) إنه ( تسن ) الصلاة عليه 
بعد تغسيله وتكفينه ؛ ( ك ) استحباب ( صلاة من فاتته ) الصلاة على الجنازة مع 
أول من صلى عليها (٠‏ ولو ) كان الذي فاتتهم الصلاة”'2 ( جماعة ). 

قال في « شرح المقنع »: وأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل فله أن يصلي 
عليها . فعله علي وأنس وسليمان بن ربيعة وأبو حمزة رضي الله تعالى عنهم : 

وأشير إلى الصورة الثانية بقوله : ( أو من صلي عليه بالنية إذا حضر ). 

قال في « الإنصاف »: لو حضر الغائب الذي كان قد صلي عليه استحب أن 
يصلى عليه ثانياً . جزم به ابن تميم وابن حمدان واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . 

قلت : فيعايى بها » وهي مستثناة من قولهم: [لا تستحب]7'" إعادة الصلاة 
عليه على ما تقدم . انتهى . 

وأشير إلى الصورة الثالثة بقوله: ( أو صلى عليه بلا إذن الأؤلى بها ) أي : 
بالإمامة عليه ( مع حضوره ) أي : حضور الأولى بها : ( فتعاد ) الصلاة عليه مع 
الأولى بالإمامة ( تبعاً ) له . 

قال في « الفروع » : وإن بدر أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذناً . 
ويشبه تصرف الفضولى إذا أجيز » وإلا فله أن يعيد الصلاة ؛ لأنها حقه . ذكره 
انوا لحعاتى + ْ ْ 

وظاهره : ولا يعيد غير الولي + انتهق. :. 

( ولا توضع ) الجنازة ( لصلاة ) أي : من أجل أن يصلى عليها ( بعد 
حملها ) تحقيقاً للمبادرة إلى مواراة الميت . 

( ولا يصلى على مأكول ) أي : على إنسان أكله سبع أو نحوه ( ببطن آكل » 


(؟) ساقط منأ. 


7“: 


و )لا على ( مستحيل بإحراق ) أي : بأن صار رماداً في الأصح ولو مع مشاهدة 
الآكل ؛ لأنه لم يبق منهما شيء يصلى عليه » ( ونحوهما ) أي : نحو المأكول 
والحريق كالواقع بالملاحة فيصير ملحا . 

ول )سان العلل عطي نس اانه لعفي التداتقك مزع بنع باعل از 
نحوها » والمقطوع في سرقة أو قصاص ( في وقت لو وُجدت فيه الجملة ) أي : 
البقية ( لم تغسّل . ولم يصلّ عليها ) لبقاء حياتها ؛ لأن الصلاة على الميت دعاء 
له وشفاعة ليخفف عنه . وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب . فلا حاجة 
إلى الصلاة عليه لذلك » وكذا إن شك في موت البقية في الأصح ؛ لأن الأصل 
والسبب غير متحقق . 

. ( ولا يسن للإمام الأعظم و ) لا ( إمام كل قرية وهو واليها ) أي : والي 
القرية ( في القضاء الصلاة ) أي : أن يصلي ( على غالٍ ) . وهو : من كتم شيئا 

( و )لا على ( قاتل نفسه عمداً ) . نص على ذلك ؛ لما روى زيد بن خالد 
الجهني قال: « توفي رجل من جهينة يوم خيبر . فذّكر ذلك لرسول كله فقال: . 
صلوا على صاحبكم . فتغيرت وجوه القوم . فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم 
غلّ فى سبيل الله . ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزاً من حرز اليهود ما يساوي 
درعنيي!" .رواة الس لو الترمدي راقن أحمت. ش 

فامتنع يَكِةِ من الصلاة عليه وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة عليه . 

وكذلك روى جابر بن سمرة « أن النبي كَلٍ جاؤوه برجل قد قتل نفسه . 
بمَشاقِص فلم يِصلّ عليه "”"' . رواه مسلم وغيره. 


6١‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » )771١(‏ 7: 58 كتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول. 
وأخرجه النسائى فى « سننه » )١1488(‏ 5 :. 55 كتاب الجنائز» الصلاة على من غل . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (/184) 7 : كتاب الجهادء باب الغلول. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (0/7/ا١)‏ 5: .1١5‏ 
0020 أخرجه مسلم في 0 صحيحه » (81/8) 7: 71/7 كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 78٠0 : 01١74(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن قتل نفسه . 5 


ىق 


والمشاقص : جمع مشقص . 

قال في ١القاموس»‏ : والمشقصُ » كمِثْبّر : نَصْلَ عريض ». أو سهمٌ فيه 
ذلك » والنصلٌ الطويل » أو سهمٌ فيه ذلك » يُرمى به الوحش . انتهى . 

قال أحمد: وسئل عمن قتل نفسه يصلى عليه ؟ 

قال : أما الإمام فلا يصلي عليه » وأما الناس فيصلون عليه . هكذا فعل 
النبي يِل بالذي قتل نفسه فلم يصل عليه » وأمرهم أن يصلوا عليه . وكان 
رسول الله ككِةٍ هو الإمام فألحق به من ساواه في ذلك . 

فإن قيل : هذا خاص بالنبي يل ؟ 

قلنا : ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره » ما لم يقم على اختصاصه به دليل . 

فإن قيل : فقد « ترك النبي كَلٍ الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاء 
184" وله يفعت للق فى بون غير 

فالجواب : أن ذلك منسوخ بما روى أبو هريرة ١‏ أن النبي كه كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول : هل ترك لدينه من وفاء ؟ فإن حدّث أنه ترك 
وفاء صلى عليه . وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه 
الفتوح قام فقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن توفي من المؤمنين وترك 
ديناً فعليَ قضاؤه » ومن ترك مالاً فلورثته »("2 . أخرجه الترمذي وصححه . 
ولميثبت حكم نسخ الصلاة على الغالٌ وقاتل نفسه . 

( وإن اختلط ) من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه » ( أو اشتبه من يصِلَّى عليه 
بغيره ) ممن لم تجز الصلاة عليه ؛ كما لو اختلط الآموات من المسلمين والكفار 
ولم يتميزوا » بأن انهدم عليهم سقف ». أو غرقت بهم سفيئة ونحو ذلك : ( صَلي 
ِِ وأخرجه النسائي في سننه » (1434) 4 : 53 كتاب الجنائز» ترك الصلاة على من قتل نفسه . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 78١ :7)1١١79(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على المديون. 


(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه» )٠١10(‏ «: #87 الموضع السابق. قال الترمذي: حديث حسن 


آلا 


على الجميع . يُنوى ) بالصلاة ( من يُصِلَّى عليه ) أي : من تجب عليه الصلاة 
منهم . ( وغْسّلوا وكُقّوا ) كلهم ؛ لأن الصلاة على المسلمين واجبة . ولا طريق 
إليها هنا إلا بالصلاة على جميعهم . 

ولا تصح الصلاة على الميت إلا بعد غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك 5 
فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم . 
أوايقلوا على المذهت الستخخوصض + 

وعنه : إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة تغليباً للدار . 


وصفة الصلاة عليهم : أن يصفهم بين يديه ويصلي عليهم دفعة واحدة . 
وينوي بالصلاة المسلمين منهم . 

( و ) بعد الصلاة عليهم ( إن أمكن عزلهم ) عن مقابرنا دفنوا منفردين » 
( وإلا ) أي : وإن لم يكن دفنهم منفردين ( دفنوا معاً ) . 

وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات من الختان 
والثياب والخضاب . فإن لم تكن عليه علامات وكان في دار الإسلام غسل وصلي 
عليه » وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه . نص عليه أحمد ؛ لأن 
الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها . يثبت له حكمهم » ما لم يقم على خلافه 
م 

ولو مات من نعهده ذمياً فشهد عدل أنه مات مسلماً لم يحكم بشهادته في 
توريث قريبه المسلم » وحكم بها في الصلاة عليه » بناء على القول بثبوت هلال 

( وللمصلي ) على الجنازة ( قيراط ) من الأجر . ( وهو ) أي : القيراط 

وله ) أي : وللمصلي عليها ( بتمام دفنها ) أي : دفن الجنازة التي صلى 
عليها قيراط ( آخر ) ؛ لقوله تَكِ: « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
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قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل: وما القيراطان ؟ قال: مثل 
العنلرن السبيين 11 

ولمسلم : « أصغرهما مثل أحد )”2 . 

وإنما يكون له قيراطان ( بشرط : أن لا يفارقها من الصلاة حتى تُدفن ) ؛ 
لقوله يِهِ في حديث آخر: ١‏ فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها »7 . 

وذكر ابن عقيل في قوله كَلةِ : « فله قيراط » أن نسبته من أجر صاحب 
المصيبة كنسبة القيراط من الدرهم مثلاً . والله أعلم . 

وسّتل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصدياً للصلاة على 
من يحضر من الجنائز ؟ فقال : لا بأس . 

قال في « الفروع » : وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل . 

قال في حديث يحيى بن جعدة : « وتبعها من أهلها» . يعني : من صلى 
على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط . انتهى . 


(1) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١)١771(‏ 40 كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن. 
وأخرجه مسلم 7 « صحيحه ) (4515) ”: 567 كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها . 

(0) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

(69 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) )1١97(‏ 7: 497. 
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[فصل : في حمل الجنازة] 


( فصل. وحملها ) إلى محل دفنها ( فرض كفاية ) إجماعاً. 

وكين ادل الأحرة عله وفلى الخسا رتسوف 

قال في « الإنصاف »: على الصحيح من المذهب . انتهى ٠‏ 

واغنه : لآ بأس. : 

وقيل: يحرم . 

( وسن تربيحٌ فيه ) أي : في حمل الجنازة . فيسن أن يحملها أربعة ؛ لأن 
التربيع هو الأخذ بقوائم السرير الأربع . ويدل لكون التربيع سنة قول ابن مسعود: 
«إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع » ثم ليتطوع بعد أو 
لو" .نوو الاسقين فى اسه 6 ١‏ 

وهذا يقتضى ستة النتى لله . 

وصفة التربيع على الأصح من الروايتين : ( بأن يضع ) مريده ( قائمة السرير 
اليسرى المقدمة ) فى حالة اليسار وهى : التي تلي يمين الميت ( على كتفه 
اليمنى » ثم ) يدعها لغيره و ( ينتقل إلى ) قائمة السرير اليسرى ( المؤخرة ) 
فيضعه!”" على كتفه اليمنى أيضاً ثم يدعها لغيره » ( ثم ) يضع قائمة السرير 
( اليمنى المقدمة ) وهي : التي تلي يسار الميت ( على كتفه اليسرى ١‏ ثم ) يدعها 
لغيره و ( ينتقل إلى ) قائمة السرير اليمنى ( المؤخرة ) فيضعها على كتفه اليسرى 


)1( أخرجه ابن ماجه في « سئنه » :١)151/8(‏ 17/4 كتاب الجنائزء باب ما جاء في شهود الجنائز. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى » 4 : ١4‏ كتاب الجنازة» باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها 
الأربع. 1 
قال في ١‏ الزوائد»: رجال الإسناد ثقات. لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع وأيضاً هو منقطع. فإن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. 

(0) ساقط منأ. 


27 


أيضا . فتكون البداءة من الجانبين بالرأس » والختام من الجانبين بالرجلين . 
وهذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد : 

ونقل حنبل : أنه يبدأ بالرأس ويختم بالرأس . وإنما كانت الصفة الأولى 
التي في المتن هي المختارة لآكثر الأصحاب ؛ لما فيها من الموافقة لكيفية 
غسله » حيث يبدأ بشقه الأيمن إلى رجله ثم بالأيسر كذلك . وإنما اختير في 
95" المتفع البداءة بالتعاني البو نو القت + لآن البداءة بالوقية أمزهر عن 
فيه شنرعا: . 

( ولا يكره حمل ) الجنازة ( بين العمودين ٠‏ كل واحد ) أي : كل عمود 
( على عاتق ) . نص على ذلك في رواية ابن منصور . وهي المختارة لأكثر 


الأصحاب . 

وعنه: يكره . 

والمذهب الأول ؛ لما روي ١‏ أن النبي يله حمل جنازة سعد بن مالك بين 
العمودين ). 

و "أن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبدالرحمن بن عوف بين 
الي ار 

[( والجمع بينهما ) أي : بين حمل التربيع والحمل بين العمودين]9© 
( أولى ). 


قال في ١‏ الفروع » : والأولى الجمع بينهما . وزاد في ١‏ الرعاية » : إن 
حمل بين العمودين فمن عند رأسه ثم من عند رجليه : 
وفى « المذهب » : من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع . 


2000 في ج : كلام وهو تصحيف . 

(0) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : ٠١‏ كتاب الجنازة» باب من حمل الجنازة فوضع السرير عللى 
كاهله بين العمودين المقدمين. 

(9) ساقط منأ. 


قال أبو حفص وغيره : يكره الازدحام عليه أيهم يحملهء وأنه يكره 
التربيع إذاً. 

وكذا كره الآجري وغيره التربيع إن ازدحموا » وأن قول أبي داود : رأيت 
أحمد ما لا أحصي يتبعها ولا يحملها يحتمل : الزحام » وإلا فالتربيع أفضل 
عنده . انتهى . 

تنبيه : قال بعض أصحابنا في كلام له على « المحرر »: ظاهر كلام المؤلف 
أن كيفية الحمل بين العمودين هو : أن يحمل الجنازة رجلان يضع أحدهما كاهله 
بين العمودين المتقدمين وهما القائمان » والآخر يضع كاهله بين العمودين 
المؤخرين . 

وفي كون هذه الكيفية هي الجائزة في الحمل بين العمودين نظر ؛ لأن الواحد 
المؤخر إن توسط''' بين العمودين لم ير ما بين قدميه . فلا يهتدي إلى المشي . 
وإن وضع الميت على رأسه [لم يكن حاملاً بين العمودين » ويؤدي إلى ارتفاع 
مؤخرة النعش » وتنكيس الميت على رأسه]'"؟. فالصواب في كيفية الحمل بين 
العمودين ما ذكره بعض الفقهاء . وهو : أن يحمل السرير ثلاثة واحد من 
مقدمه » فيضع العمودين المقدمين على عاتقه ورأسه بينهما » والخشبة المعترضة 
على كاهله » واثنان من مؤخره » أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الجانب 
الأيسر » يضع كل منهما عموداً على عاتقه » [فإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه 
رجلان خارج العمودين » يضع كل منهما عموداً على عاتقه]''. فيصير النعش 
محمولا على خمسة . انتهى . 

( ولا ) يكره حمل الجنازة ( بأعمدة للحاجة ) ؛ كجنازة ابن عمر . 

( ولا ) يكره حملها أيضاً ( على دابة لغرض صحيح ) ؛ كبُعد قبره في أصح, 
الروايتين . 


دلق في ج : يتوسط . 
(0) ساقط منأ. 
)4 ساقط منأ. 


م١‎ 


( ولا ) يكره أيضاً ( حمل طفل على يديه ). 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر''' كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية , 
أو هيئة يخاف معها سقوطها . ويتوجه احتمال وفاقاً للشافعي . انتهى . 

ويستحب ستر نعش المرأة . ذكره جماعة . 

قال في « المستوعب »: يستر بالمكبة » ومعناه في « الفصول »© . 

قال بعضهم : أول من اتخذ له ذلك زينب أم المؤمنين » ماتت سنة عشرين . 

وفي « التلخيص » : لا بأس بجعل المكبة عليها وفوقها ثوب . 

قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت » وكذا من 
لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله ؛ كحدب ونحوه . 

قال في « الفصول » : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ونفط حتى لا يتبين 
تشويهه . فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين . 

وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد . 

وقال أبو حفص وغيره : يستحب شد النعش بعمامة . 

( وسُّن مع تعدد ) أي : تعدد الموتى ( تقديم الأفضل ) منهم ( أمامّها ) 
أي : أمام الجنائز ( في المسير ) ؛ لأن حق الأفضل أن يكون متبوعاً لا تابعاً. 

( و ) سن ( الإسراع بها ) أي : بالجنازة""' ؛ لقول النبي كَكهِ: « أسرعوا 
بالجنازة . فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه 
عن رقابكم 0" معلق عليه 

ويكون الإسراع بها ( دون الخبب ) . نص عليه ؛ لما روى أبو سعيد عن 
النبي كَلةٍ : « أنه مُّرَ عليه بجنازة تمخض مخضاً. فقال : عليكم بالقصد في 


000 فيج : فظاهر. 

(0) فيج: الجنازة. 

(*) أخرجه البخاري في « صحيحه » :١ )١1757(‏ 457 كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 (155) 7: 197 كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة. 


7م 


جنائزكم 2200 . رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند» . 

ولأن الإسراف في الإسراع يمخضها ويؤذي حاملها ومُتبعيها . 

ومحل ذلك : ( ما لم يخف عليه) أي « عاتن الست تمه اع 
من الإسراع . 

ويسن اتباع الجنائز ؛ لقول البراء: « أمرنا رسول الله كي باتباع الجنائز »”" 

( و) سن أيضاً ( كون ماش ) مع الجنازة ( أمامّها ) ؛ لما روى ابن عمر 
قال : « رأيت النبي كَل وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة "© . رواه أبو داود 
والترمذي . وعن أنس نحوه””*. رواه ابن ماجه . 

ولأنهم شفعاء . بدليل قوله كَل : : ما من ميت يُصلي عايه أمّة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشمّعون له”* إلا شُمُعوا فيه 70 '. رواه مسلم . والشفيع: يتقدم 
المشفوع له. 

( و ) سن كون ( راكب ولو ) كان راكباً ( سفينة خلفها ) ؛ لما روى المغيرة 
ابن شعبة مرفوعاً : «الراكب خلف الجنازة )'"2. رواه الترمذي. وقال: 
حسن صحيح . 

ولافس لزاه نازوا وق تفيل 


)0( أخرجه أحمد في ! مسنده » (1980503) 40351114 . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :1)1١187(‏ 517 كتاب الجنائز» باب الأمر بإتباع الجنائز . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ١5د‏ ؟)”: ايد 1 باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. . 
)2 أخرجه أبو داود في « سننه » (07145) 7: 7١0‏ كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ٠ ١1/(‏ 4" كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة . 
2 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (14477) ١‏ كا السابر» باجوياجارقي المدى إقام الختارة: 
(4) ساقط منأ. 
(7) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »© (4417) 7: 504 كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه. 
(0) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه 001)* 84" كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. 


الله 


وقال المجد: يكره أمامها. 

( وقربٌ ) يعني : أن قرب متبع الجنازة ( منها أفضل ) من بعده عنها . 

قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها « الراكب 
يمشي خلف الجنازة » والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها 
قريباً منها )27. رواه أبو داود والترمذي . 

( وكره ) لمتبع الجنازة ( ركوب لغير حاجة ) ؛ كمرض » ( و ) لغير ( عد ) . 

أما إباحة الركوب للحاجة ؛ فظاهر . 

وأما للعود ؛ فلما روى جابر بن سمرة « أن النبي يَكِةٍ تبع جنازة ابن الدحداح 
ماشياً ورجع على فرس """“. قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

( و ) كره ( تقدَّمُها ) أي : أن يتقدم الجنازة ( إلى موضع الصلاة ) عليها . 
( لا ) تقدمها( إلى المقبرة ) فإنه لا يكره. 

(و) كره ( جلوس من يتبّعها حتى توضع بالأرض للدفن ) . نص عليه » 


ونقله الجماعة . 
وعنه : للصلاة . 
وعنه: في اللحد ؛ لاختلاف الخبر . 
وعنه : لاايكره. 


والأول المذهب . وبه قال الحسن بن علي وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير 
ووجهه : ما زوى مسلم بإسناده عن أبي سعيد قال : قال رسول الله َك : 


4 أخرجه أبو داود في « سننه » (0718) 7: 7١0‏ كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه» )٠١١(‏ ”7: 494" كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على 
الأطفال. ١‏ 

() أخرجه الترمذي في « جامعه » :761١١5(‏ 7784 كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في ذلك . 


4: 


5 إذا اتبعتم الجنائز”' فلا تجلسوا حتى توضع 22 

قال أبو داود: وروى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
قال فيه: « حتى توضع بالأرض )7 . 

وهذا الحكم لمن قرب من الجنازة . ولهذا قلت : ( إلا لمن بَعْد ) ؛ لما في 
انتظار البعيد عنها قائماً حتى تصل إليه من المشقة والحرج. 

( و ) يكره ( قيامٌ لها ) أي : للجنازة ( إن جاءت أو مرّت به وهو جالس ) ؛ 
لأن الأمر بالقيام لها منسوخ ٠‏ وتركه آخرٌ الأمرين من النبي يك . بدليل ما روى 
مسعود بن الحكم عن علي قال : ١‏ رأينا رسول الله كَلِِ قام فقمنا [تبعاً له] » وقعد 
مد( تسا 40 .بسي + فق البمنارة 900 زوأ مالم والحمة: 

وعن ابن سيرين قال: ١‏ مُرّ بجنازةٍ على الحسن بن علي وابن عباس فقام 
الحسن ولم يقم ابن عباس الا لال ار وار 
قال ابن عباس : قام ثم قعد )” *؟ م 'روواه النساتي + 

( و) كره أيضاً ( رفع الصوت معها ) أي : مع الجنازة ( ولو ) كان رفع 
الصوت ( بقراءة ). 

قال في «الفروع» : اتفاقاً . قاله شيخناء وحرمه جماعة من الحنفية 
وغيرهم . انتهى 

ثم قال : وقول القائل مع الجنازة : استغفروا له ونحوه بدعة عند أحمد ء 
وكرهه وحرمه أبو حفص . نقل ابن منصور : ما يعجبني . 

وروى سعيد ( أن ا عر وبعد وي نار9 المكل ذلك لا غفر الله 


)١(‏ فىأ: الجنازة. 

00 الترجة ننم في 3 صشيحه 78)468(/6: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة. 

69 أخرجه أبو داود في « سننه » (1197”) #: 7٠‏ كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة. 

00 أخرجه مسلم في 7 صحيحه » (157) 7 : 117 كتاب الجنائزء باب نسخ القيام للجنازة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (571) ١‏ : 7م وماد بين الأقواس سقط من أ. 

(5) أنرجه النسائي في « سننه » )١1970(‏ 5 : 57 كتاب الجنائزء الرخصة في ترك القيام . 

(5) في ج: جبيرة قال. 


هم 


لك 2376. انتهى 

قال صاحب ١‏ المحرر »: ولم ينقل عن صحابي ولا تابعي خلافه . 

وأما ما روي عن أنس ١‏ أنه شهد جنازة أنصاري فعرضوا له بالاستغفار فلم 
ينكره )2 فلا يعارض صريح القول بالكراهة ؛ لما بين التصريح والتعريض من 
الفرق . 

( و )كره أيضاً( أن تَتبّعها ) أي : الجنازة ( امرأة ) على المذهب 

وقيل: يحرم . 

ووجه المذهب: ما ثبت في « الصحيحين ) عن أم عطية أنها قالت : نينا 
عن أتباع الجنائز » ولم يُعْرَم علينا »!"». وهذه الصفة تقتضي رفعه للنبي يَكٍْ لما 
تقرر في الأصول . 

ومعنى : ١‏ ولم يُعْرْمْ علينا » أي: لم يحتم علينا ترك اتباعها » بل نهينا نهي 
تنزيه . 

( وحرّم أن يْبّعها ) أي : يتبع الجنازة ( مع منكر ) نحو : طبل » أو توح . 
أو لطم , أو تصفيق إنسان ( عاجز عن إزالته ) على الصحيح من المذهب . 

( ويلزم القادر ) على أن يزيله إزالته . ولا يترك اتباعها من أجل المنكر . 


000 أخرجه ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » )١1١١95(‏ ” : 57/4 كتاب الجنائز» ما قالوا ذ في الرجل يقول خحلف 


الميت: : استغفروا له يغفر الله لكم . . عن سعيكل بن جبير . 
0( ار عار ا 01101 الا ا ا 


1م 


[فصل : في دفن الميت] 


(فضل.وؤفته قرطن كناب ابوط #إكزام الميظ + الالو ترك لاهن 
وتأذى الناس بريحه » واستقذر » وربما أكلته الوحوش . وقد أرشد الله سبحانه 
وتعالى قابيل إلى دفن أخيه هابيل » وأنان لاللق © بعنة غرات حت كن 


3 
020 0 له سح سس عه 


الأرض ؛ لتعريفه الدفن . قال الله سبحانه وتعالى : #فبَعت الله غَإبا يبحث فى 
الْأرَضٍ ليريم كيف يوار سَوْءَةَ أّخْيهِ) [المائدة: 18١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: # أل حم الْخنَضَ كتَانَامه لياه وَأَمونًا [المرسلات: 16 -5؟] 
أي : جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن » والأموات في بطنها بالقبور . 
والكفت : الجمع. 

وقال سبحانه وتعالى: 3 ع ماه أفرم 6 [عبس: .]7١‏ قال ابن عباس : معناه : 
أكرمه بدفنه . 

( ويسقط ) دفن ( وتكفين وحمل ) الميت ( ب ) فعل ( كافر ) ؛ لأن فاعل 
كل من ذلك لا يختص بكونه من أهل القرية . 

( ويقدّم بتكفين من ) قلنا : ( يقدَّم بغسل ) الميت . ( ونائّه ) أي : نائب 
من يقوم بذلك ( كهو ) فيقدم النائب على من يقدم عليه مستنيبه . 

( والأولى تولّيهِ ؛ أي : أن يتولى من هو مقدم بذلك الشيء ( بنفسه ) دون 
لاك 

( و) يقدّم ( بدفن رجل من يقدم بغسله ) ١‏ لأن النبي يَلةٍ ألحده العباس 
وعلي وأسامة "١"‏ . رواه أبو داود. 

وكانوا هم الذين تولوا غسله . 

ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله » وقلة الاطلاع عليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » (8509) 7: 7١7‏ كتاب الجنائز» باب كم يدخل القبر. 


لام 


( ثم بعد الأجانب ) يعني : أن المقدم بدفنه بعد المقدم بغسله الرجال 
الأجانب . ثم يقدم بدفن الميت بعد الرجال الأجانب ( محارمّه ) أي : محارم 
الميت ( من النساء ) . فإن عدم محارمه من النساء ( فالأجنبيات ) للحاجة إلى 
دفنه وعدم عيرهن . 

( و) يقدم ( بدفن امرأة محارمها الرجال ) الأقرب فالأقرب ؛ ١‏ لأن امرأة 
عمر لما توفيت قال لأهلها : أنتم''' أحق بها )”" . 

ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة . فكذلك بعد الموت. 

فإن عدموا ( فزوج ) ؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب . 

فإن عدم الزوج ( فأجانب ) أي : فالرجال الأجانب في أصح الروايتين ؛ 
لأن النساء يضعفن عن إدخال الميت القبر . 

و«لأن النبي كَكْةِ حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي)”” 

ومعلوم : أن محارمها كن هناك ؛ كأختها فاطمة . 

ولأ لزان لقعا للك لو كان مترروض] لقا قن غير اهن ون 
خلفائه . 

ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالباً . وفي نزول النساء القبر بين 
أيديهن تعريض لهن :بالتهتك والتكشف بحضرة الرجال. 

فإن عدم الرجال ( فمحارمها ) أي : محارم الميتة ( النساء ) الأقرب 
فالأقرب منهن كما قلنا في الرجال . 
2 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » )1١985(‏ 7: 503 كتاب الجنائزء في الرجل يغسل امرأته. 
ولفظه: « . .. فأنتم أولى بها ). 

زفرف أخرجه البخاري في ( صحيحه ل الع ا 10 كتاب الجنائز» وما يرخص من البكاء في غير نوح . 

(5) فىأ: الميتة. 


8/١ 


بَعْد عهده بجماع أولى ممن قرب ) عهده بالجماع . 
٠‏ ولايكره للرجال الأجانب دفن امرأة مع حضور محرم لها . نص عليه . 

قال في « الفروع » : ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش » 
ويسلمها إلى من في القبر » ويحل عقد الكفن . وقاله الشافعي في 7 الأم » وبعض 
أصحابه . انتهى 

( وكره ) دفن الموتى ( عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ) ؛ لقول عقبة : 

« ثلاث ساعات كان النبي يَكيِِ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] » 
وحين [تَضَيّفُ الشمسنٌ للغروب حتى تغرب 0" . رواه مسلم . 

ومعنى : تضيّف أي: تجنح وتميل للغروب من قولك]!"2: تضيفت فلاناً إذا 
ملث إليه . 

فأما في غير هذه الأوقات فيباح الدفن ليلاً ونهاراً. 

قال أحمد في الدفن في الليل: لا بأس بذلك » ١‏ أبو بكر دفن ليلآ 7" » و 
« علي دفن فاطمة ليلا )!4 . 

وعنه : أنه يكره الدفن ليلا . 

والأول المذهب. : 

ووجهه : ما ذكرنا من فعل الصحابة . وروى ابن عباس ١‏ أن النبي يلل دخل - 
قبراً فأسرج له سراج . فأخذ من قِيَلِ القبلة وقال: رَحَيك الله !إن كنت لأواهاً 
تلاءً تالقان 4006 .قال الترمقي + حديم بين . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه ) (81) ”: 018 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها. وما بين الحاصرتين زيادة من ١‏ الصحيح ». 

(؟) ساقط منأ. 

60 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : ٠١‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز ودفن الموتى . . 

(5) أخرجه البيهقي في الموضع السابق . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (01 01١‏ 7: 7/ا” كتاب الجنائز»ء باب ما جاء في الدفن بالليل . 
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ولآن الليل أحد الزمانين . فجاز الدفن فيه ؛ كالنهار . 

وما روى مسلم من ١‏ أن النبي يك ذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن 
غير طائل ودفن ليلا . فزجر النبي يَلِْةِ أن يقبر الرجل بالليل » إلا أن يضطر إنسان 
إال ولق 177 بس هلي التاديك؟ 

والدفن بالنهار أولى لأنه أسهل على متبعي الجنازة » ورا ليبن 
عابيا + وأمكو لادج الجا دنه والحادة. 

. ( ولحد ) أفضل من شِقّ وهو بفتح اللام » والضم لغة » وأصله الميل . 
وصفته : أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت . والشِقّ : أن يحفر 
وسط القبر ؛ كالنهر و جاداء 

( وكونه ) أي : اللحد ( مما يلي القبلة ) أفضل من كونه مما يقابل القبلة . 
فالذي مما يلي القبلة يكون ظهره إلى جهة ملحده . والذي لا يلي”" القبلة يكون 
وجهه إلى جهة ملحده ؛ لآنه يكون في الحالتين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة . 

( ونصبُْ لبن ) وهو : ما ضرب من الطين مربعاً للبناء ( عليه ) أي : على 
اللحد( أفضل ) من نصب الحجارة عليه . 

ووجه كون اللحد أفضل من الشق : ما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: « الحدوا لى لحداً » وانصبوا علي اللبن نصباً كما 
فعل برسول الله كلٍِ )217 . 

(دكرة يق با عدن ) ك لز مدو اللهدد + رقو القزات بال كا 
يمكن دفع ذلك بنصب لبن أو حجارة . وإن أمكن أن يجعل فيها شبه اللحد من 


6١‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (447) 7: ١‏ كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت. 

0( في ج : التأبيد. 

(*) في أ: والذي مما يقابل. 

(4) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) (9155) ”: 550 كتاب الجنائزء باب في اللحد ونصب اللبن 
على الميت . 

)2 في أ: ينهار. 


الجنادل واللبن جعل : نص عليه » ولم يعدل إلى الشق . 

قال أحمد: لا أحب الشق ؛ لما روي في الحديث: ١‏ اللحد لنا والشق 
لغيرنا 0 رواه أبو داود والترمذي وغيرهما : لكنه ضعيف . 

( و ) كره أيضاً ( إدخاله ) أي : إدخال القبر ( خشباً ‏ إلا لضرورة ‏ وما ) 
أي : وشيئاً ( مسسته نار ) ؟ كالآجر . 


( ودفن في تابوت ولو امرأة ) ؛ لقول إبراهيم النخعي: ١‏ كانوا يستحبون 
لبن وك عون ال 0 اي ا ل 
ينقل عن النبي كَلْهِ ولا عن أصحابه . وفيه تشبه بأهل الدنيا » والأرض أنشف 
لفضلاته . ومنع ما مسته النار تفاؤلاً أن لا يمس الميت نار . 

( وسٌن أن يعمّق ويوسّع قبر بلا حد ) ؛ لقوله يل في قتلى أحد: « احفروا 
وأوسعو(" وعمقوا ”؟؟. قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التى يستضر بها الأحياء » وأبعد لقدرة 
الوتحقن على لبه 4 بو اكد لسن المت : 1 

واعلم أن التوسيع هو : الزيادة في الطول والعرض ؛ لما روى البيهقي : 
« أنه يكِِ قال لحفار : أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين 76" . 

وأما التعميق فهو : الزيادة فى النزول » وهو بالعين المهملة كما قاله 
التموهرى .: وكرن ذلك لاحك هن الملاهي:التغترضى قرا لظاهر السحييف: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » (7708) : 7١7‏ كتاب الجنائزء باب في اللحد. 
وأخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » )٠1١55(‏ «: 7517 كتاب الجنائز» باب ما جاء فى قول النبي كَل : 
« اللحيد لنا والفق لغيرة عد قال الترهدذى :حلريث حسق: ْ ْ 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » 6١ : 5 )27٠١9(‏ كتاب الجنائز» باب اللحد والشق. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبى شيبه فى ١‏ مصنفه ؛ )١1159(‏ : !7 كتاب الجنائزء في تجصيص القبر والآجر 
يجعل له. ١‏ ْ 

(6) فيج: وسعوا. 

(5) سيأتي تخريجه ص )٠١8(‏ رقم (07. 

(0) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » : 5١4‏ كتاب الجنائز» باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه. 


04١ 


وعنه: يسن إلى الصدر. 

وعنه . قامة وبسطة . وهى بسط يده قائمة : واختاره الأكثر . 

( ويكفي ما ) أي : تعميق ( يمنع السباع والرائحة ) . فمتى حصل ذلك فقد 
حصل المقصود . ولم يرد فيه عن النبي يِه تقدير . فيرجع فيه إلى ما يحصل 
المقصود . ولا فرق في ذلك بين قبر الرجل والمرأة. 

( و ) سن ( أن يسجّى ) أي : يغطى القبر ( لأنثى وخنثى ) ؛ لأن المرأة 
عورة » والخنثى يحتمل كونه امرأة . 

ولأنه لا يؤمن أن يبدو من المرأة شىء فيراه الحاضرون 1 

ولأن بناء أمرها على الستر » ولهذا يستحب أن يوضع على نعشها ما يسترها 
حال حملها » من مكبة » أو قبة » أو خيمة. 

قال الموفق: لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافاً بين أهل العلم . 

( وكره ) تغطية القبر ( لرجل إلا لعذر ) من مطر أو نحوه . نص عليه ؛ لما 


روي عن علي ١‏ أنه مرّ بقوم وقد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: 
إنما يصنع هذا بالنساء ١”)‏ . 


ولآن مبنى حال الرجال على الانكشاف . 
رسول الله عله . 

( و ) سن ١‏ أن يُدْخَله ) أي : يدخل القبر ( ميث من عند رجليه ) [أي : 
رجلي القبر]2"7. وذلك : أن توضع الجنازة آخر القبر ؛ ليكون رأس الميت عند 
الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن » ثم يسل الواقف في القبر الميت [سلاً 


. أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 5 : 04 كتاب الجنائزء باب ما روي في ستر القبر بثوب‎ 61١ 
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رفيقاً فيوضع في اللحد “وهدة الندهت: + لما زوي ١‏ أن التي كله سل ]11 من 
قبل راشة :4 . أخرجه الشافعي في'7 الأم » والبيهقي بإسناد صحيح . 

ال ار لدم د عاويية الفر هوه 
عند رجل القبر وقال: هذا من السنة )”"2. رواه أبو داود والبيهقي وصححه. 

ومحل استحباب ذلك : ( إن كان أسهل ) إذ المقصود الرفق بالميت . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن إدخال الميت القبر من عند رجله أسهل ( ف ) 
يدخله ( من حيث ) أي : من أيّ محل ( سهل ) إدخاله منه » ( ثم ) إن استوت 
الكيفيات في السهولة ف ( سواء) أي : فلا تترجح إحدى الكيفيات على 
الأخرى | 

( ومن مات بسفينة ) فإنه ( يُلقَى في البحر سَادٌ ؛ كإدخاله القبر ) بعد غسله 
وتكفينه والصلاة عليه» وبعدما يُثقلونه بشيء؟ ليستقر في قرار البحر. نص عليه . 

ومحل ذلك : إن لم يكونوا بقرب الساحل . فإن كانوا بقرب الساحل 
وأمكنهم دفنه فيه وجب . 

(و) سن (قول مُدخله) أي : عقن لج هالع اد ا وان : ( يسم 
الله » وعلى ملة رسول الله ) ؛ لما روى ابن عمر أن النبي كَلةٍ قال : « إذا وضعتم 
موتاكم في القبر فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله كلو1؟) )107 .ار واه احدد: 

وفي لفظ : « كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة سن 
رسول الله "7" . رواه الخمسة إلا النسائي. 


: ساقط منأ.‎ )١( 

(6) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 54: 05 كتاب الجنائز» باب من قال: يسل الميت من قبل 
رجل القبر. 

(9) أخرجه أبو داود فى « سننه » (7511) "7: 7١7‏ كتاب الجنائزء باب في الميت يدخل من قبل رجليه . 
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق . 

(4) زيادة منأ. 

(6) أخرجه أحمد فى «! مسئده » (44815) 1:37 /707. 

03 في ج : ملة 

60 أخرجه أبو داود في « سئنه » (71”*) : 7١4‏ كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع 


في قبره . ٍِ 


0 


ومهما أتى به من ذكر أو دعاء عند وضعه وإلحاده وتسوية اللبن عليه مما يليق 


بالحال » فلا بأس به . 


قال سعيد بن المسيب: « حضرثت ابن عمر فى جنازة . فلما وضعها فى اللحد 


حو استداتن ين مارو ا تبي ل 
ارك قن كيين : وصمد وها » ولقّها من طون د 
سمعته من رسول الله طَلِقةٍ ١١)‏ > !وو مانن ماحة» 


قال 


وعن بلال : ) أنه دخل مع أبي بكر في قبر . فلما خرج قيل لبلال : ما قال ؟ 
ساح إلياك الأمل والعانءر اشير ة . والذنب العظيم وأنت غفور رحيم » 


فاغفر له )(7 وا ضيعيدة 


( و ) سن ( أن يُلحِدّه على شقه الأيمن ) ؛ لأنه يشبه النائم » والنائم سنته 


النوم على جنبه الأيمن ؛ لقول النبي #ق للبراء: « إذا أتيت مضجعك فتوضأً ثم 
اضطجع على جنبك الأيمن 70" . 


قرم 


فرق 
0 


( و ) سن أيضاً أن يجعل ( تحت رأسه ) [أي : الميت]”*' ( لبنة ) . فإن لم 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » :7)1١57(‏ 954 كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (077) 7: 09. 

أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه ») (1987) :١‏ 5 كتاب الجنائزء باب ما جاء في إدخال الميت القبر. 
قال في « الزوائد» : في إسناده حماد بن عبدالر حمن» وهو متفق على تضعيفه . 

لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج عبدالرزاق في « مصنفه » « أن عمر إذا سوى على الميت قبره قال: 
اللهم! أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة وذنبه عظيم فاغفر له » )505٠004(‏ 7: 504 كتاب الجنائزء 
وأخرجه ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » ٠١ :7 )١1١797(‏ كتاب الجنائز» ما قالوا إذا وضع الميت 
في قبره. 

وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : ”2كتاب الجنائز» باب ما يقال بعد الدفن. 

أخرجه أبو داود فى ١‏ سئئه » (5055) 4 : ١‏ كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم . 

ساقط من أ. 


4: 


توجد وُضع حجر ء فإن عدم وُضع تحت رأسه قليل من تراب ؛ لأن هيئته بوضع 
ذلك أحسن من أن يكون رأسه مائلاً . 

ولآن ف ذلك كيها”"' بالوخذة للحن 

وعلم مما تقدم : أنه لا يوضع تحت رأسه آجرة ؛ لأنها''' مما مسته النار . 

ويفضى بخذه الأيمن إلى الأرض يتأن يزال الكفن كن 3 ويلصق 
بالأرض ؟ لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع ؛ لقول عمر: « إذا أنا متت فأفضوا 
بخدي إلى اللأرض »© . 

( وتكره مخدّة ) أي : يكره أن يجعل تحت رأسه مخدة . نص أحمد على 
ذلك ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف . 

( و ) تكره( مضرّبة وقطيفة تحته ) . 

قال أحمد: ما أحب.أن تجعلوا في الأرض مضربة . 

ولأنه روي عن ابن عباس « سواط يك امه و سردي 
ذكره الترمذي . 

وعن أبي موسى قال: ١‏ لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً » . 

« والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله يك إنما وضعها شقران )!*' وَل 
يكن ذلك باتفاق”'' من الصحابة . 

( أو أن يُجعل فيه ) أي : فى القبر ( حديد ) أو نحوه » ( ولو أن الأرض 
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للك في ج : شبه. 

إفهة في ج: لأنه. 

60 ساقط منأ. 

)2 . ذكره الترمذي في « جامعه » تعليقاً *: 5 كتاب الجنائز» باب ما جاء في الئوب الواحد يلقى تحت 
المبت في القبر. 

(0) أخرجه الترمذي في « جامعه » :7)1١517(‏ 7070 كتاب الجنائزء باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى 
تحت الميت في القبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

(3) في أ: عن اتفاق. 


رخوة ) يعني : أنه :كما يكره ه أن يجعل في القبر مضربة أو قطيفة يكره أن يجعل 
تحت الميت حديد أو رصاص أو غيرهما . 

وعنه : لا بأس بالقطيفة ونحوها من علة . 

وعنه : مطلقاً. ش 

وقيل : تستحب القطيفة ؛ لفعل شقران. 

( ويجب أن يُستقبل به ) أي : بالميت ( القبلة ) ؟ لقول النبي َه في 
الكعية : « قبلتكم أحياء وأمواتاً 2١")‏ . 

ولأن ذلك طريقة”'' المسلمين بنقل الخلف عن السلف . 

ولأن النبي كَكِةِ هكذا دفن . 

وما في المتن هو المذهب . 

وعند صاحب ١‏ الخلاصة » و« المحرر »: يستحب كجنبه الأيمن . 

وينبغي أن يدنى من الحائط ؛ لئلا يتكب على وجهه » وأن يسند من وراءه 
بتراب ؛ لثلا ينقلب . 

ثم يشرح اللحد باللبن ؛ لقول سعد: «انصبوا علي اللبن كما صنع 
برسول الله كلل )90 , 

ويتعاهد خلال اللبن بسدّه بالمدر ونجوه » ثم يطين فوق ذلك ؛ لئلا يتتخل 
عليه التراب . وقد روي عن أبي أمامة قال : 9 لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله 
له في اللحد قال : 8# #9 #اينها حَلَقَنَكُم وفبَا نيد ا َتَارهَ أُخْر © [طه : 6 . 
فلما بنى عليها لخدهاء طفق يطرح إليهم الحبوب ويقول: سدوا خلال اللبن . 
قال ماني اكيش التي لازو لعي لسار 

والحبوب » جمع حبوبة وهي : المدر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في 7 سئنه » (415؟) : ١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل 
مال اليتيم . 

(0) فيج: طريق. 

(6 سبق تخريجه ص (40) رقم (5). 

(5) أخرجه أحمد في ! مسنده » (7171141) 10 5054, 
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وعن جابر بن عبدالله « أن النبي يله رأى في قبر ابنه حجراً فأمر بسله » ثم 
قال: إنه لا ينفع الميت ولكن يسلي بنفس المصاب ». رواه الخلال في «جامعه) . 

( وسُن حََثْوُ التراب عليه ) أي : على الميت ١‏ ثلاثاً ) أي : ثلاث حثيات 
( باليد » ثم يُهال ) عليه التراب ؛ لما روى أبو هريرة ١‏ أن النبي يك صلى 
على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً ١7»‏ . رواه ابن ماجه . 

وعن عامر بن ربيعة «أن النبي يك صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعاً 
وأتى القبر» فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه )”"2 . رواه الدارقطني . 

ولأن مواراته فرض”" , وبالحثي يصير ممن شارك فيها . وفي ذلك أقوى 
عبرة وتذكار فاستحب لذلك . ش 

( و ) سن أيضاً ( تلقيئه ) أي : تلقين الميت عند الأكثر ؟ لما روئ أبو أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله ككهِ: « إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب . فليقم 
على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة . فإنه يسمع ولا يجيب . ثم ليقل: يا 
فلان ابن”*' فلانة ثانية . فإنه يستوي قاعداً » ثم ليقل: يا فلان ابن*؟ فلانة فإنه 
يقول : أرشدنا يرحمك الله . ولكن لا تسمعون فيقول: اذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله 
رباً» وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً » وبالقرآن إماماً . فإن منكراً ونكيراً 
يقولان ل 0 . فقال رجل : يا رسول الله ! فإن لم 
يعرف اسم أمه ؟ قال : فلينسبه إلى حواء )7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سئنه » :١)1070(‏ 444 كتاب الجنائز» باب ما جاء في حثو التراب في القبر. 
(0) أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سئنه » )١(‏ ؟: 7/5 كتاب الجنائز» الات البراخارعلى انيت ! 

(0) ساقط من أ. 0 ْ 

2 في ج: يا ابن. 

(©) مثل السابق. 

(7) في أ: عند هذا. 

60 أخرجه الطبراني في الكبير (01/919/9 18 794 


/ا4 


قال أبو الخطاب : هذا الحديث رواه أبو بكر عبدالعزيز في ١‏ الشافي » . 

. وقال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف 
الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة » اذكر ما فارقت عليه : شهادة أن لا إله إلا الله 
فقال : ما رأيت أحداً نقل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة » جاء إنسان 
فقال ذاك . وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم : 
أنهم كانوا يفعلونه . 

قال في ١‏ شرح الهداية 6:- ومن .ير 27 تلقين :الميت” كأصحاننا أصحاب 
الشافعي فيما ذكر بعض المتأخرين منهم فقال: يجوز تلقين الميت في لحده » 
وعند احتضاره عندنا خلافاً للمعتزلة فإنهم لم يجوزوه بعد الموت . واحتج عليهم 
بقول النبي يَكلِةٍ : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »”"2. وهذا اللفظ يتناول حقيقة من 
قد مات دون من سيموت . فيحمل عليهما أو على الحقيقة . أما على المجاز 
وحده فعلى خلاف الظاهر . 

فإذا تقرر هذا فهل يلقن الصغير ؟ قال أبو حكيم النهرواني : يلقن ؛ 
لعموم الخبر . 

ولأنه محكوم بإسلامه » فأشبه المكلف . وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب . 

وقال ابن عقيل: إنما يلقن إذا كان كبيراً ؛ لأن ظاهر الأخبار في مُسائلة منكر 
ونكير أنها تختص بالمكلفين . وهذا قياس قول القاضي ؛ لأنه ذكر : أن الصبيان 
والمجانين آمنون من مُسائلة منكر ونكير . انتهى كلامه في ١‏ شرح الهداية » . 

(و) يسن أيضاً ( الدعاء له ) أي : للميت ( بعد الدفن عند القبر ) . نص 
عليه وقال : قد فعله على والأحنف بن قيس” ؛ وذلك لما روي عن عثمان بن 
عفان قال: « كان النبي #لِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ”*". رواه أبو داود. 


(1) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (9115) ؟: 7١‏ كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله . 

69 زيادة لفظ : انتهى من أ. 

(4) أخرجه أبو داود فى « سننه » (771) "7: 7١0‏ كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في 
وقت الانصراف. 


184 


وعن ابن مسعود ١‏ أن النبي يَلِْهِ كان يقف على القبر بعدما يسوى عليه فيقول : 
اننوك ا حزق بز باهيا وتغلتك : الثانها علقت هرب" للم انالك هد السالة 
منطقه » ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به ». رواه سعيد في ١‏ سئنه » . 

والأخبار بنحو ذلك كثيرة . 

وقال أكثر المفسرين في قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين : # ولا ثكم عل 
فيرو # [التوبة: 85] معناه : بالدعاء له والاستغفار بعد الفراغ من دفنه . فيدل 
على''' أن ذلك كان عادة النبي كَل في المسلمين . 

ونقل محمد بن حبيب النجار'"' قال: كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة 
ناكل يدي نكينا لاجعلا اكلا قرح الناش يمن ونه والتضي اللدك بعاد إلى لقي 
7 بيدي ع وجلس ووضع يده على القبر وقال: اللهم! إنك”؟ قلت في 
كتابك # قم إن كن ين المفرَن ب[ فوح ور نحن ]1714 [الواقعة: 4 -49] وقرأ إلى 
آخر السورة ثم قال: اللهم! إنا نشهد أن هذا فلان بن فلان ما كذب بك » ولقد 
قاد كسك رداك ١‏ انيه ا لانن جها الا رف و شر 

)مدن انض (ارشة) أى :ةراشن القبر (ايماة ) > لما روق سمكقر وم ميحد 
عن أبيه « أن النبي يل رَمّْ على قبر ابنه إبراهيم ماء » ووضع عليه حَضصْباء )*) 
رواه الشافعي . ْ 

ولآن الرش أثبت له وأبعد لدروسه » ووضع الحصباء أمنع لترابه من أن 
تذهبه الرياح . والحصباء : صغار الحصى . 

( و ) سن ( رفعٌه ) أي : رفع القبر عن الأرض ( قدر شبر ) ؛ ليعرف أنه 


(؟) فيأ: التمار. 

(9) زيادة لفظ : قد من أ. 

(4) ساقط منأ. 

(5) أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » (549) 1١5 :١‏ كتاب الصلاة» باب في صلاة الجنائز وأحكامها . 
(5) فيج: على. ش 
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وقد روى الشافعي عن جابر : ١‏ أن النبي كَلْهِ رفع قبره عن الأرض قدر 

اللا 

وروى القاسم بن محمد قال : « قلت لعائشة : يا أمَّه! اكشفي لي عن قبر 
رسول الله يَِنْقّ وصاحبيه . فكشفت لى عن ثلاثة قبور » لا مُشْرفة ولا لاطئّة » 
مبطوحة ببطحاء الغرصة الخمراء 6(" . روأة أبو داود . 

( وكره ) رفعه ( فوقه ) أي : فوق الشبر ؛ لقول النبي يَكِةِ لعلي: « لا تدغ 
تمثالاً إلا طْمَسْته » ولا قبراًمُشْرفاً إلا سديته0" )2*(6. رواه مسلم وغيره. 

والمُشرف : ما رفع كثيراً ؛ بدليل قول القاسم في صفة قبر رسول الله كلل 
وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما : ١‏ لا مُشرفة ولا لاطئّة ». 

( و ) كره أيضاً ( زيادة ترابه ) أي : تراب القبر من غيره . نص عليه ؛ لما 
زوع جاو قال الحيى وسو الله عله إن نيد علن: القثر أ وو افدظليه )"يووا 
النسائى وأبو داود . ش 

وعن عقبة بن عامر قال: ١‏ لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه 
حين حفر ». رواه أحمد بإسناده فى رواية ابنه عبدالله . 

ولأن العادة أن يفضل من التراب عن مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما 
يكفي لسنة التسنيم . فلا حاجة إلى الزيادة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » : 5٠١‏ كتاب الجنائزء باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه 
لئلا يرتفع جداً. ْ 
(؟١)‏ أخرجه أيبو داود فى « سننه » (7770) 7: 5١5‏ كتاب الجنائزء باب في تسوية القبر. 
إفرق في ج : ساويته . 1 ١‏ 
(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »© (7)9459: 517 كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر. 
وأخرجه أبو داود في « سنته » (7714) "1: 1١5‏ كتاب الجنائز» باب في تسوية القبر. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » )٠١549(‏ 7: 357 كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبور. 
(0) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (77757) 7:7 117 كتاب الجنائزء فاك فى القاء على اليم 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » )7١71‏ 5 : 85 كتاب الجنائز» الزياةة على لقي 


١ 


( و ) كره أيضاً ( تزويقّه ) أي : تزويق القبر » ( وتخليقه ونحوه ) كدهنه ؛ 
لأن ذلك كله بدعة لم”'' يرد بها الشرع . 

( و) كره أيضاً ( تجصيصّه ) وهو : تبييضه''2 بالجص . ( واتكاء عليه » 
ومبيت ) علده » ( وحديث في أمر الدنيا , وتبشّم عنده 2 وصيْحك أشد) من ' 
التبسم . ( وكتابة ) على القبر » ( وجلوس ووطهء وبناء ) عليه ؛ لما روى جابر 
قال : «نهى رسول الله كلِةِ أن يجصص القبر » وأنت سنن عليه وأن يقعد 
عليه »”"". رواه مسلم والترمذي . وزاد : « وأن يكتب عليه »”*“. وقال: حديث 

وروى أبو مرثد الغنوي أن النبي ككةِ قال: « لا تجلسوا على القبور , 
ولا تصلوا إليها »”*' . رواه مسلم. 1 

وروي ١‏ أن رسول الله يَكٍ رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذ؟ صاحب 
القبر 04" . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلِِ: « لآأن يجلس أحدكم على جمر: 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » خير له من أن يجلس على قبر مسلم )2 
رواه مسلم . 


)1١(‏ فيآ: ولم. 

(5) في ج: تبيضه. 

(69 أخرجه مسلم في « صحيحه » (9170) 7: 7717 كتاب الجنائز» النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه . 

زعم أخر جه الترمذي في « جامعه ) )١١67(‏ ”7: 8" كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص 
القبور والكتابة عليها. 

(0) أخرجه مسلم في « صحيحه» (995) 75: 578 كتاب الجنائزء النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة عليه . 

() فيج: تؤذوا. 

60 أخرجه الحاكم في « المستدرك » 58١ :* )55٠07(‏ كتاب معرفة الصحابة» ذكر عمارة بن حزم 
الأنصاري رضي الله عته . 

(0) أخرجه مسلم في « صحيحه» )949١(‏ 7: 5590 كتاب الجنائزء النهي عن الجلوس على القبر 
ْ والصلاة عليه . 


٠١, 


وو ) كر مشر علية )آي + على القين ( بتقل معنى بالتمشك يضم الناء 
والميم وسكون الشين ) » نوع من النعال وجمعه : تمشكات . 

قال الخطابي : ثبت أن النبي كَكِهِ نهى أن توطأ القبور. 

( وسن خلعُه ) أي : خلع النعل إذا احتاج إلى المشي على القبور'") اه 
خوف نحاسة ١‏ و) خوف ( شوك ونحوه ) مما يتأذى به ؛ كسخونة الأرض 
واحروويتهاً ؟ لما رؤى شير ين الخضاصية قال : « بينما أنا أماشي رسول الله يل 
إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان . فقال له: يا صاحب السَّبِتيّتين ألق 
سِبييّتيك . فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يْ خلعهما فرمى بهما ""'. رواه 
أبو داود . وقال أحمد : إسناده جيد . 

ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع . وزي أهل التواضع » واحترام أموات 
الجسم 

وأما كون ذلك لا يكره مع خوف النجاسة أو الشوك ونحو ذلك ؛ لأن ذلك 
عذر والعذر رٍ العا له . فهنا أولى . 

ولا يدخل في ذلك نزع الخفاف ؛ لأنه يشق 

وقد روي عن أحمد 0000 

( ولا بأس بتطيينه ) أي : تطيين القبر فيباح في الأصح ؛ لما روى عبدالعزيز 
ابن محمد الدراوردي”" عن جعفر بن محمد عن أبيه : « أن النبي كَل رفع قبره عن 
الأرض شبراً » وَطَيّنَ بطين أحمر من العرصة ٠‏ وجعل عليه من الحصباء »"* . 

ولأن زينة التطيين دون زينة التجصيص . 


(0) فيج: قبور. 

إفة أخرجه أبو داود في « سئئنه » 7١17 1# 3 ٠(‏ كتاب الجنائز» باب المشي ف في النعل بين القبور. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5 )0 : 85 

زفرة في ج: الداراوردي. 

٠ )4(‏ أخرجه الببهقي في ؟ السئن الكبرى » : 5١١‏ كتاب الجنائز» باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه 
لكلا يرتفع جدا. 


على إباحة تعليم القبر ؛؟ لما روى أبو داود بإسناد عن المطلب قال : ١‏ لما مات 
عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن . أمر النبي كَل أن نأيته بحجر فلم نستطع 
حمله . فقام رسول الله كه فحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه وقال : 
أعلم بها قبر أخي » أدفن إليه من مات من أهلي .2١70‏ ورواه ابن ماجه عنه عليه 
السلام من رواية أنس"" . 

( وتَسْنيمٌ أفضل ) يعني : أن تسنيم القبر أفضل من تسطيحه ؛ لما روى 
سيان الثمار أنه قال : '«ارآيت قبرَ الى كله مُسَئْماً »0 .. رواه البخارئ + وغن 
الحسن مثله . 

ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا . 

(إلا )من هات ( يدان حرب : إن تعذر نقله ) من دار الحرب ( فتسويته ) 
أي : تسوية قبره بالأرض ( وإخفاؤه ) أولى من تسنيمه وإظهاره ؛ خوفاً من أن 

( ويحرم إسراججها ) أي : إسراج القبور ؟ لقول النبي كَللةِ: « لعن الله 
زوّارات القبور » والمتخذات عليهن المساجد والسرج '”؟©. رواه أبو داود 
والنسائى بمعناه. 

ولو أبيح لم يلعن النبي كَلِةِ من فعله . 

ولأن في ذلك تضييعاً للمال من غير فائدة » ومغالاة في تعظيم الأموات يشبه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه» (9”705) 7: 7١7‏ كتاب الجنائزء باب في جمع الموتى في قبر 
والقبر يعلم. 

(؟) أخرجهابن ماجه فى ١‏ سننه » :١)١0571١(‏ 598 كتاب الجنائز» باب ما جاء في العلامة في القبر. 

(9) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) كه :١‏ 258 كتاب الجنائز» 5206 جاء في قبر النبي ككل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(54) أخرجه أبو داود فى « سئنه » (73775) 7١8:7‏ كتاب الجنائزء باب فى زيارة النساء القبور. 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه ) (577 78) 5 : 95 كتاب الجنائز» الععليظ ف اتنغاد السرم على القون. 
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تعظيم الأصنام . 

( و ) يحرم أيضاً (التخلّي) عليه(" ؛ لما روى عقبة بن عامر قال : قال النبي 
يي : « لأن أطأ على جمرة أو سيف . أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم . ولا 
أبالي أوَسَط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق 2" . رواه الخلال وابن ماجه . 

( و ) يحرم أيضاً( جعلٌ مسجد عليها ) أي : على القبور , ( وبينها ) أي : 
بين القبور ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي يَكيْةِ قال: « لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
حاتي هنا ع7 


وعن جندب بن عبدالله قال : سمعت النبي كَللةِ قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . ألا! 
فلا تتخذوا القبور مساجد . فإني أنهاكم عن ذلك 4 . رواه مسلم . 

( ودفردٌ بصحراء أفضل ) من الدفن بالعمران ؛ لأنه أقل ضرراً على الأحياء 
من الورثة » رأشبه بمساكن الآخرة » وأكثر للدعاء له والترحم عليه . 

( سوى النبى فَلةِ ) فإنه إنما قبر فى بيته . قالت عائشة: ١‏ لثلا يتخذ قبره 
0 6 رواه البخاري . 


ولأنه روي : ١‏ يدفن الأنبياء حيث يموتون'2. مع أنه كل كان يدفن 


)١‏ زيادة من أ. 
فق أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئئه » (/1851) ١‏ : 48 كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن المشي على 
القبور والجلوس عليها. 


60 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1)477: 118 أبواب المساجدء باب الصلاة في البيعة. 
وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) (070) :١‏ /الا" كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. . . 

(4») أخرجه مسلم في « صحيحه » (077) الموضع السابق. 

)2 أخرجه البخاري في (١‏ صحيحه ) )1١"55(‏ 158:1 كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي عد 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه» (505) : 015 كتاب الجنائزء باب لا ينقل الرجل من 


حيث يموت . 
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أصحابه بالبقيع » وفعله أولى من فعل غيره . وإنما أصحابه رأوا تخصيصه 
بذلك ؛ صيانة له عن كثرة الطراق » وتمييزاً له عن غيره َل . 

( واختار صاحباه ) أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ( الدفنَ عنده : تشُوّفاً 
وكام ولم يرد ) عليهما ؛ ( لأن الفحرق بودن غيرهما ( يشّسع والمكان 
ضيق . وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ). 

ويكره أن يُتخذ على القبور خيمة أو فسطاط . نص على ذلك ؛ ١‏ لأن أبا 
هريرة أوصى حين حضره الموت : أن لا تضربوا عليَ فسطاطاً .2١0‏ رواه أحمد 
فى (مسئده ») . 

قال البخاري في « صحيحه» : « ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبدالر حمن 
فقال: انْرَعْةُ يا غلام فقا ةي 

ولأن الخيام بيوت أهل البر . فكرهت ؛ كما كرهت بيوت أهل المدن . 

( ومن وضصَّى بدفنه بدار ) في ملكه ( أو أرض في ملكه . دُفن مع 
المسلمين ) ؛ لأنه يضر الورثة . قاله أحمد . 

( و ) قال أحمد أيضاً : ( لا بأس بشرائه ) أي : بأن يشتري الإنسان ( موضع 
قبره » ويوصي بدفنه فيه ) . فعله عثمان وعائشة . ٠‏ 

قال في ١‏ الفروع » : فلهذا حمل صاحب « المحرر » الأول على أنه لم 
يخرج من ثلثه . وما قاله متجه » وبعّده بعضهم . 

وفي 7 الوسيلة » : فإن أذنوا كره دفنه فيه . نص عليه . انتهى 

ومراد صاحب «الفروع» بالأول : ما إذا أوصى بدفنه في ملكه . والله أعلم . 

( ويصح بيع ) أي : أن يبيع الورئة ( ما دفن فيه ) الميت ( من ملكه » ما لم 
يُجعل ) أي : يصير ( مقبرة ) نص عليه . ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع 


بقاء رمته . 


)2000 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») )1/490١(‏ ؟7: 59017. 
هق ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً ١‏ لدم كنات الشباد نياب الجرية على القير: 


6. 


قال في ١‏ الفنون» : لأنها ما لم تَستجل تراباً فهي محترمة . قال: وإن نقلت 
العظام وجب الرد ؛ لتعيينه لها . 

قال جماعة: وله''2 حرثها إذا بلي العظام . 

( ويُستحب جمع الأقارب ) الموتى في المقبرة الواحدة ؟؛ لأنها نها أسهل 
لزيارتهم » وأبعد لاندراس قبورهم . 

ويعضد ذلك قول النبي يَكلِ لما دفن عثمان بن مظعون وعلَّم قبره : ١‏ أدفن 
إليه من مات من أهلي 0" 

(و ) يستحب ( البقاع الشريفة ) أي : الدفن فيها ؛ لما في حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : « أن موسى يك لما حضره ا 
رمية حجر . قال النبي كَلِْةٍ : لو كنت 3 نَم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر 6" 

وقال عمر: « اللهم! ارزقني شهادةً في سبيلك » واجعل موتي في بلدٍ 
كولاه 1 بق اي 

ويستحب أيضاً ما كثر فيه الصالحون من البقاع ؛ لتناله بركتهم . ولذلك 
التمس عمر الدفن عند صاحبيه » وسأل عائشة حتى أذنت له . 

( ويّدفن ) الميت في ( مُسَبَلةٍ ولو بقول بعض الورثة ) يعني + دمت أراد 
بعض ورثة الميت دفنه فى مقبرة مُسبّلة وأراد الباقون دفنه في مكان خلفه دفن في 
السسكلة + لآن دفة فيها أفغئل ».وآقل قرا + ولامّة فيه .. [بخلاف:ماإذاطلب 
بعضهم أن يكفن من أكفان المسلمين لم يلتفت إليه ؛ لأن فيه]!» مئة على 
السك اورت 


)١(‏ فيج: له. 

إفة سبق تخريجه ص )1١17(‏ رقم .)١(‏ 

69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7777) 7: ١10٠‏ كتاب الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد. 
وأخرجه مسلم في ( صحيحه » (771/7) 4 : 5 كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كة. 

(4) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) )١79/41(‏ 7: 5518 أبواب فضائل المدينة» باب كراهية النبي كَلةِ أن 
تعرى المدينة. ش 

(4) ساقط منأ. 


( ويقدّم فيها ) أي : فى المقبرة المسبلة ( بسبق ) يعني : أنه لو لم يكن في 
المقبرة #التسيلة لها بيغ قرا راخدا وى يويد اجدهها سق من الآخر » قَدّم 
السابق على المتأخر منهما ؛ لآن السابق إلى مباح مقدّم بسبقه » ( ثم ) إن استويا 
قدّم أحدهما ب ( قرعة ) ؛ لأن القرعة وضعت لتمييز ما أبهم . 

( ويحرم الحفر فيها ) أي : في المقبرة المسبّلة ( قبل الحاجة ) إلى الحفر . 

قال في ١‏ الفروع » : ذكره ابن الجوزي . وإن ثبت قولٌ بجواز بناء بيت 
ونحوه فهاهنا كذلك وأولى » ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش . انتهى . 

( ويحرّم دفن غيره عليه ) أي : دفن ميت على آخر ( حتى يُظنَ أنه ) أي : أن 
المدفون أوَلآً ( صار تراباً ) . فيجوز نبشه مع ظن أنه صار تراباً في أصح 
الوجهين م :ويخطلب ولاك وعبات البلاد والهواء ‏ وهر في بعصو الوادة البخارء 
أسرع منه في الباردة » ويُرجع فيه إلى أهل الخبرة فم وك ستو شه ذا حل أنه 
صار تراباً ؛ لزرع وغرس . قاله أبو المعالي . والمراد : ما لم يخالف شرط 
واقف في تعيينه الأرض للدفن » ثم إن وجد فيه عظام عند نبشه لم يجز دفن ميت 
آخر عليه نصاً . 

وعنه : تبقى العظام مكانها ويدفن بإزائها . نقلها('؟ أبو طالب" , 
واختارها الخلال . 

وتحرم عمارة القبر الداثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه » وتسوية التراب 
عليه في المقبرة المسبّلة ؟؛ لئلا يتصور بصورة الجديد . فيمتنع من الدفن فيه » 
قياساً على تحريم الحفر”'' فيها قبل الحاجة إليه . 

( و ) يحرم أيضاً : أن يدفن ( معه ) أي : : مع الميت ميت آخر فأكثر في 
أصح الروايات ٠‏ يعني : أنه يحرم أن يدفن في القبر الواحد ميتان فأكثر , الالح 
لضرورة أو حاجة ) . 


)0 في أ: نقله. 
2 في ج: الدفن. 


أما كونه لا يدفن مع الميت ميت آخر من غير حاجة ؛ ف ١‏ لأن النبي كٍَِ كان 
يدفن كل ميت واحد في قبر »2 . 

وسّئل أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد قال : أما في مصر 
فلا » ولكن في بلاد الروم يكثر القتلى . انتهى 

وإنما قال ذلك ؛ لأن الإفراد لا يتعذر غالباً في مصر » ويتعذر غالباً في 
مقع تفع الكت فيه :“آم إدا وجدك الحاجة في مضر أوغيرة قإنه ينجو زوفن 
الاثنين فأكثر في قبر واحد . 

( وشن حجرٌ بينهما بتراب ) أي : أن يُجعل بين كل ائنين حاجزاً من 
التراب » ( وأن يُّقدَّمٌ إلى القبلة من يقد م إلى الإمام ) إن"' ؛ اجتمع جنازتان فأكثر 
للصلاة عليهم و وق ومن ل شكيّ إلى رسول الله كَل 
كثرة الجراحات يوم أحد فقال: احفروا وأوسعو!" وأحسنوا » وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحد» وقدَّمُوا أكثرهم قرآناً »©. رواه الترمذي .. وقال : 

ل ع ل م 

قال أحمد : ولو حُفر لهم شبه النهر وجُعل رأس أحدهم عند رجل الآخر 
وجعل بينهما حاجز من تراب لم يكن به بأس . 

( و ) الميت ( المتعدّر إخراجه من بثر إلا متقطعاً ونحوه ونم حاجة إليها ) 
أي : إلى البئر ( أخرج ) متقطعاً ؛ لأن الضرر الحاصل بمُثلة الميت أخف ضرراً 
بن القون الحاضالحاعة إلى اليكو + 


4١(‏ فيأ: إذا. 

(0) فيج: ووسعوا. 

(6)9) أخرجه أبو داود فى « سننه » (750970) 7: 7١5‏ كتاب الجنائزء باب في تعميق القبر. 
وأخرجه الود ف « جامعه » 7١7 :5 )١19/1١(‏ كتاب الجهاد» ناك اما ةف وف اا 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (7015) 5 : 87 كتاب الجنائز» دفن الجماعة في القبر الواحد. 
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وإلا ) أي : وإن لم تدع الحاجة إلى البئر ( طَمِّتْ ) على الميت . قتصير 
قبره ؛ لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعاً . 

وعلم مما تقدم : أنه إن لم يتعذر إخراجه وأمكن معالجة البثر بالأكسية90© 
المبلولة تدار فيها حتى يجتذب البخار » ثم ينزل من يطلعه » أو أمكن إخراجه 
بكلاليب ونحوها من غير مثلة : وجب ذلك ؛ لتأدية فرض غسله . ويُمتحن زوال 
البخار إذا شك فيها بسراج ونحوه . فإن انطفاً فهو باق ٠»‏ وإلا فقد زال . فإن 
العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان . 

(ويحرّم دفن بمسجد ونحوه) ؛ كرباط » ( وَيُنبشِنُ ) من دفن » ويخرج نصاً. 

(و )يحرم '' دفن الميت أيض”" ( في ملك غيره ما لم يأذّن ) رب الملك في 

فنه . ( وله ) أي : لرب الملك مع عدم إذنه ( نقله ) أي : نقل ميت دفن في 
ا ل : أن لا ينقله لهتك حرمته بنقله . 
وكرهه أبو المعالي ؛ لما ذكر . 

( ويباح نبشنُ قبر حربي لمصلحة ) ؛ لأن موضع مسجد النبي يله كان قبور 
للمشركين . فأمر بنبشها وجعلها مسجداً . 

( أو ) من أجل ( مال فيه ) أي : في قبر الحربي ؛ لما روى أبو داود أن النبي 
اسامو اي را وترم ال لا 


1 


قال في « الفروع ١‏ : دعر لاود اليد رين رسج دصت 
مقبرة » فإن كانوا مسلمين لم يخرجواء وإلا أخرجت عظامهم . ثم قال : 


(9) فيج: وأمن معالجة البر إلا بالأكسية. 

(؟) ساقط منأ. 

6 في ج: ويحرم أيضاً دفن الميت. 

(5): قي الأضول:«رايعم :وما اثبتناه:هن السنن : 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (704) ”7: 18١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب نبش القبور العادية 
يكون فيها المال. 


ويتوجه يجوز نبش قبر الحربي لمال فيه » ولا تصريح بخلافه . بل هو ظاهر كلام 
من جوزه لمصلحة وفاقاً للشافعية والمالكية » واحتجت بأن الصحابة رضي الله 
لضرورة ) ؛ كما لو دفن في ملك غيره بغير إذنه . 

( وإن كفن بغصب ) أي : في ثوب مغصوب نبش مع بقاء الكفن بحاله ويرد 
بدونها . 

( أو بلّع مال غيره ) يعني : أن الميت متى كان قد بلع مال غيره ( بلا إذنه ) 
ثم مات » ( و ) الحال أن ما بلعه ( يبقى ) بأن كان ذهباً أو نحوه . ( وطلبّه ربّه 
وتعذر غرمّه ) من التركة أو من غيرها : نيش وشق جوفه » ودفع المال إلى ربه ؛ 
لما في ذلك من تخليص الميت من الإثم » ورد المال إلى مالكه . وأما مع إذن 
مالكه فى بلعه » فلا يؤخذ حتى يبلى الميت ؛ لآن مالكه هو المسلط له على ماله 
بالإذن له . 

( أو وقع ولو ) كان وقوعه ( بفعل ربه في القبر ما ) أي : شيء ( له قيمة عُرفاً 
بيش وأخذ ) ؛ لما روي : ١‏ أن المغيرة ة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي كد ثم 
قال: خاتمي » فدخل وأخذه . وكان يقول: أنا أقربكم عهداً برسول الله يكل ؛. 

وقال أحمد: إذا نسى الحفار مِسُْحاته فى القبر جاز أن ينبش . انتهى . 

ولتعلق حق ربه بعينه ولا ضرر في أخذه . فوجب رده . 

وعنه: المنع من نبشه إن بذل لربه عوضه . 

( لا إن بلّع ) قبل موته ( مال نفسه ولم يَبْلَ ) فإنه لا ينبش من أجل ذلك ؛ لأن 
ذلك استهلاك لمال نفسه فى حياته . أشبه ما لو أتلفه . 

( إلا مع ) وجود ( دين ) عليه فينبش ويشق جوفه فيخرج ويوفى دينه ؛ لما 
في ذلك من المبادرة إلى تبرئة ذمته من الدين . وفيه وجه . 
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( ويجب نبشنٌ من دفن بلا غسل ) وقد ( أمكن ) تغسيله قبل دفنه » تداركاً 
لواجب غسله . فيخرج ويغسل » ما لم يخش تفسخه . 

وقيل : مالم يتغير . 

وقيل : ولو تغير وخشي تفسخه . 

وقيل : لا ينبش من دفن بلا غسل مطلقاً . 

( أو صلاة ) يعني : أنه يجب نبش"!' من دفن قبل الصلاة عليه ٠‏ فيخرج 
ويصلى عليه » ثم يرد إلى مضجعه . نص عليه أحمد ؛ لأن مشاهدته حال الصلاة 
عليه توم أولهذا الععتى أو ل يدقن وضيلى خليه رقع وجوه جائل لم سقط 
فرض الصلاة . فوجب إخراجه تحصيلا للمقصود . 

ومحل ذلك : مالم يخش تفسخه . 

وقيل : لا ينبش بل يصلى على القبر . 

وعنه : التخيير بين إخراجه والصلاة على قبره . | 

( أو كفن ) يعني : أنه يجب نبش من دفن بلا كفن . فيخرج ويكفن . نص 
عليه ؛ كما لو دفن بغير غسل استدراكاً للواجب وهو التكفين . ويصلى عليه » 
ولو كان قد صلي عليه ؛ لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عرياناً ؛ لما روى 
شريح بن عبيد الحضرمي : ١‏ أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له 
كفناً . ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه . فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره » 
ثم غسل وكفن وحنط وصلي عليه ». رواه سعيد في ١‏ سئنه » . 

ومحل ذلك أيضاً : مالم يخش تفسخه . 

قاد الاش مدت رنه فى أ لأن رةه بالكقية منرم واج انه 
وقد فات ذلك وسّتره التراب . فالاكتفاء بذلك أولى من هتك حرمته بالنبش . 

والأول المذهب . ظ 


000 في أ: يعني أنه ينبش . 


و ل ارقا زاح الموحية اي لفل . فينبش ويوجه 
إل القيلة . 

وقيل : يس: يستحب نبشه لذلك . 

وقيل : يحرم 1 

( ويجوز ) نبش الميت ( لغرض صحيح ) في نبشه ؛ ( كتحسين كفن ) ؛ 
لماروى جابر قال: ١‏ أتى النبى يَلَةِ عبدالله بن أب بعدما دفن فأخرجه » فنفث فيه 
من ريقه ؛ وألبسه قميصه .2١7)‏ أخرجه البخاري ومسلم . 


( ونحوه ) [أي ا ال 0 
روى جابر قال : ١‏ ذَفِنَ مع أبي رجل . فلم تطب نفسي حتى أخرجته . فجعلته 
في قبر على جدة 70" . 

وفي رواية  :‏ كان أبي أول قتيل - يعني يوم أحد - فدفن معه آخر في قبره . 
ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر . فاستخرجته بعد ستة أشهر » فإذا هو كيوم 
وضعته غير أذنه 406 . رواهما البخاري20) 

( ونقله ) يعني : ويجوز نبشه لنقله ( لبقعة شر يفة » ومجاورة صالح ) ؛ لما 
في ١‏ الموطأ » لمالك أنه سمع غير واحد يقول : « إن سعد بن أبي وقاص وسعيد 
ابن قينا مانا بالحقبى: + تحال إلى الحدينة ودشاتيا 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :1)١7511١(‏ 477 كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف 
أو لاايكف, ومن كفن بغير قميص . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (71/7) 5 : 7١4٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 

(؟) ساقط من أ. 

(6) أخرجه البخاري في « صحيحه » :١ )١5417(‏ 404 كتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القبر 
واللحد لعلة. 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه ) (11857) :١‏ 407 الموضع السابق. 

(0) في ج: بغير أذنه. رواه البخاري. 

(7) أخرجه مالك في « الموطأ» (71) ٠١١ :١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في دفن الميت. 
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وقال سفيان بن عيينة : « مات ابن عمر هاهنا » وأوصى أن لا يدفن هاهنا » 
وأن يدفن بسرف ». ذكره ابن المنذر . 

وروى حرب في ١‏ مسائله ») قال : حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا حسان 
عن يونس بن زيد عن الزهري قال : « حُمل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى 
اللو 400 ٠‏ 

ول حمل أسامة بن زيدمن اجرف إلى المنديئة )29 . 

قال حسان : ١‏ ورأيت ابناً لهشام بن عروة حُمل من العقيق إلى المدينة فصلي 
عليه عند باب المسجد » ودفن بالمدينة بالبقيع في حياة هشام ». 

وأما ما ينقل عن عائشة : ١‏ أنه لما مات عبدالرحمن بن أبي بكر بِالحُبْشِ وهو 
كاناينه وبين التلينة تخوا التي هفر نميلا وتقل إلى مكةا» اتلك اقيرط وقالت* 
والله! "لو خضرتلك ها دفشلف إلا بحييك مث : ول و:شهذتك هارززتك :0, وا 
الترمذي . 

فمحمول على أنها : لم تَرَ غرضاً صحيحاً في نقله » أو أنه تأذى به . 

ومالأكره [ابن عيدالير ]41 عن خازر عن النى يلها أنه فال 74 تلاق الالحساد 
حيث تقبض الأرواح 0 فممكموّل علق الشهداء ؛ لأن السنة في غيرهم دفنهم في 
الصحراء وهم لم يقبضوا فيها . 

(إل كيذ كفن ضرع )نفإنه للا جوز قله( ودفنه) أ # دقن الشهيد 
( به ) أي : بمصرعه ( سنة ) . 

قال أحمد : أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي يَكِْةِ قال : « ادفنوا القتلى 


)١(‏ أتخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » 5 : 01 كتاب الجنائز» باب من لم ير به بأساً. 

(؟) أخرجه البيهقي في الموضع السابق. 

6 أخرجه الترمذي في « جامعه » )٠١١6565(‏ : ١/ا”‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
لون 

فق في ج : ابن عبدالر حمن . 

(6) أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » (5085) 7: 515 كتاب الجنائز» باب يدفن في التربة التي منها خلق.. 


١117 


فى بار عيب 0 

( فيرةٌ ) الشهيد ( إليه ) أي : إلى مصرعه ( لو ثقل ) منه موافقة للسنة . 

( وإن ماتت ) امرأة'"" ( حامل ) بمن ترجى حياته ( حرّم شق بطنها ) من أجل 
الحمل » مسلمة كانت أو ذمية على الأصح ؛ لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة 
لإبقاء حياة موهومة ؛ لأن الغالب والظاهر : أن الولد لا يعيش . واحتج أحمد 
على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة أن النبي كَل قال : « كسر عظم 
الميت ككسر عظم الحي ". رواه أبو داود » ورواه ابن ماجه من رواية أم سلمة 
وزاد : ١‏ في الإثم )217. 

( وأخرج النساء من ترجى حياته ) وهو : ما إذا كان يتحرك حركة قوية 
وانتفخت المخارج » وله ستة أشهر فأكثر . 

( فإن تعذر ) عليهن إخراجه فالمذهب لا تشق بطنها » و ( لم تُدفن حتى 
يموت ) حملها » ولا يوضع عليه ما يموته » خلافاً لما جزم به بعض الشافعية . 
ولو قدر أن يخرجه الرجال ؛ لما فيه من هتك حرمتها » وبعد احتمال الحياة . 

وعنه : أن الرجال يسطون عليه فيخرجونه . 

( وإن خرج بعضه ) أي : بعض الحمل ( حياً » شق ) بطنها ( ل ) خروج 
( الباقي ) ؛ لتيقن حياتة بعد أن كانت موهومة . 

فلوعات »لحل ايلم ) آي« قل أواتطن بطيها له واو( أخرع.. 
فإن تعذر ) إخراجه ( عُسّل ما خرج ) منه » ( ولا تيمم للباقي ) الذي لم يخرج ؛ 
لآن ما خرج منه له حكم السقط » وما لم يخرج منه له حكم الحمل . 


."08 :3)١51719( ) أخرجه أحمد فى « مسنئده‎ )١( 


() فيأ: مسلمة. 
(9) أخرجه أبو داود في « سننه » 077031 7: 3١7‏ كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب 
ذلك المكان. 


(4) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (/1711) 015:1 كتاب الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت. 
قال في « الزوائد ) : فى إسناده عبدالله بن زياد» مجهول. ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدني» أحد 


المتروكين. 
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وقيل : تيمم لما لم يخرج . وهو احتمال لابن الجوزي . 


( وصٌلي عليه ) أي : على من خرج بعضه ( معها ) أي : مع أمه بأن ينوي 
المصلي الصلاة عليهما ( بشرطه ) وهو : أن يكون له أرطة أشير ناكدن > لآن 
شرطه أن يخرج بعضه حياً ثم يموت » ( وإلا ) بآن لم يوجد شرط صحة الصلاة 
عليه ( ف ) إنه ينوي الصلاة ( عليها دونه ) أي : دون حملها . 


( وإن ماتت كافرة ) ذمية أو غير ذمية ( حامل بمسلم ) أي : محكوم بإسلامه 
( لم يصلّ عليه ) ما دام داخل بطنها ؛ كمبلوع ببطن بالع » ( ودفنها ) أي : 
وتولى دفنها ( مسلم ) من أجل سنة الدفن التي يأتي ذكرها ( مفردة ) عن مقابر 
المسلمين وأهل الذمة . نص عليه أحمد » وحكاه عن واثلة بن الأسقع . 

ومحل ذلك : ( إن أمكن ) إفرادها » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن إفرادها 
( فمعنا ) أي فمع المسلمين ؛ لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين 
مع الكفار » وكما لو اشتبه ميت مسلم بكافر فإنهما يدفنان مع المسلمين . 


ويكون دفنها ( على جنبها الأيسر . مستدبرة القبلة ) ؛ ليكون الجنين على 
جنبه الأيمن مستقبل القبلة . 


ويُصلى على مسلمة حامل مع حملها بعد مضي زمن تصويره'''ء 
وإلا فعليها دونه . 


للق في ب : تصوره. 


( فصل ) في أحكام المصاب والتعزية . 

( ويسن لمصاب ) بموت قريبه أو نحوه : ( أن يسترجع ) وفاقاً للأئمة 
الثلاث .. ١‏ فيقول ) أي : والاسترجاع أن يقول : ( إنا لله ) أي : نحن عبيده 
يفعل بنا ما يشاء » ( وإنا إليه راجعون ) أي : نحن مقرون بالبعث والجزاء على 
أعمالنا . ( اللهم! أجرني في مصيبتي ١‏ وأخلِففْ لي خيراً منها ) . 

وأجرني : مقصور » وقيل: ممدود . 

وأخلف : بقطع الهمزة وكسر اللام » يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله : 
أخلف الله عليك مثله » ومن ذهب منه ما لا يتوقع مثله : خلف الله عليك أي : 
كان الله لك خليفة منه عليك . 

قال الآجري وجماعة : ويصلي ركعتين . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو متجه . فعله ابن عباس وقرأ : « وَأسْيَُِأ ضر 
وَاَلصَلَوْوٌ © [البقرة: 4]» ولم يذكرها جماعة . 

ولأحمد وأبي داود''' عن حذيفة قال : ١‏ كان النبي كَلِ إذا حَرْبَهُ أمر 
وو 

قال في #الفاموضن 4 وريه الآمة :> انانة 4 بواقيذة عليه أن مكطة 
والاسم : الحُرَابَةُ بالضم ٠‏ وأمرٌ حازِبٌ وحَزِيبٌ : شديد . انتهى . 

ولمسلم عن أم سلمة مرفوعاً : « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
خيراً » فإن الملائكة يُؤّمنون على ما تقولون . فلما مات أبو سلمة قال : قولي : 


دق في ج: ولأبي داود. 
(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » (1119) 7: 74 كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي كك من الليل . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (/7717/8) طبعة إحياء التراث . 
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اللهم! اغفر لي وله 4 وأعقبني منه عقبى حسنة 2١0)‏ . 


( و ) أن ( يصبر ) المصاب ». والصبر الحبس . ويجب منه ما يمنعه عن 
محرم . وفي الصبر على موت الولد أجر كبير وردت به الآثار » ومن ذلك : 

ما روى النسائي أنه يك قال : « ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث » إلا أدخلهما الله تعالى بفضل رحمته إياهم الجنة . فيقال 
لهم : ادخلوا الجنة فيقولون : حتى يدخل آباؤنا . فيقال لهم : ادخلوا أنتم 
واناوكي 10 

ا الع الو وو 0 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم »0©©. ب يشير إلى قوله تعالى : 9 وَإِنِ نكم 
وَاردها» [مريم: .]7١‏ 

والصحيح أن المراد به : المرور على الصراط . 

وأخرج البخاري أنه يَكِةِ قال : « يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء » 
إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه لل 1 

وأخرج الترمذي أنه يَلِةٍ قال  :‏ إذا مات ولد العبد قال الله تعالى : قبضتم 
ولد عبدي . فيقولون : نعم . فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده . فيقولون : نعم 
فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا 
لعبدي بيتاً في الجنة وسّموه بيت الحمد "© . 


ل 


. صحيحه » (419) ”: 5717 كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المريض والميت‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
سننه » (1815) 4 : 50 كتاب الجنائزء من يتوفى له ثلاثة.‎ ١ أخرجه النسائي في‎ 6٠ 
كتاب الأيمان والتذورء باب قول الله تعالى:‎ 5507 :5)378٠0( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ 2) 
. 4 وَأَقْسَموا اله جَهْدَ أَيَسَوِح‎ « 
صحيحه » (51175) 5 : 4 كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
1 |  .هبستحيف له ولد‎ 
. كتاب الرقاق» باب العمل الذي يُبتغي به وجه الله‎ 0١ :0 )5050( ) صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )5( 
. كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب‎ "5١ :7)1١71( 4 أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )4( 
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فيستحب لأهل الميت اعتماد ذلك » وفعله رجاء ؛ لما جاء من الوعد العظيم 
من الله الغفور الرحيم . 

( ولا يلزم الرضى ) أي : لا يجب على الإنسان أن يرضى ( بمرض ) يصيبه 
( وفقر وعاهة ) وهي عرض مفسد لما أصابه . خلافاً لابن عقيل . فإنه يوجب 
الرضى بذلك . ا 

(ويحرم) على الإنسان أن يرضى (بفعله المعصية) . ذكره ابن عقيل إجماعاً. 

قال في ١‏ الفروع » : وذكر شيخنا وجهاً : لا يرضى بذلك ؛ لأنها من 
المقضي . قال : وقيل : يرضى من جهة كونها خلقاً لله » لا من جهة كونها فعلاً 
للعبد . قال : وكثير من النساك والصوفية ومن"'' أهل الكلام حيث رأوا : أن الله 
خالق كل شيء وربه اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضى والمحبة لكل ذلك » حتى 
وقعوا في قول المشركين : 8 لَوْسَاء أَشَّهُ مآ أَشْرَكُمَا [الأنعام: 148] » وغفلوا عن 
كون الخالق نهى عن ذلك وأبغضه » وسبب ذلك اشتباه مسألة الشرع والقدر . 
ويتمسكون بالإجماع على الرضى بقضاء الله . وهذا كلام مجمل يتمسك به 
القدرية المشركية . وأما القدرية المجوسية فتقول : إن الله قدره وقضاه . وإلا 
للزم الرضى به » والرضى بالكفر كفر بالإجماع . قال : والتحقيق : أنه ليس في 
الكتاب والسنة نص يأمر فيه بالرضى بكل مقضي » ولا قاله أحد من السلف . 

وأما ما في كلام العلماء والآثار من الرضى بالقضاء فإنما أرادوا ما ليس من 
فعل العباد . 
0 ولأنه إذا لم يجب الصبر على ذلك ٠»‏ بل تجب إزالته بحسب الإمكان . 
فالرضئ أولى: . 

ثم ذكر شيخنا : أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها 
ويرضاها » رضى لله" بما رضيه لنفسه » فيرضاه ويحبه مفعولاً مخلوقاً لله . 


زهة في أوج: الله. 
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ويه ويكرهةه فقيل للملانت. التخالف لأمن الله د :وهذا كما تقول فيينا"'؟ خلقه 
من الأجسام الخبيثة . قال : فمن فهم هذا الموضع انكشف له حقيقة هذا الأمر 
الذي حارت فيه العقول . والله أعلم . انتهى كلامه في ١‏ الفروع » . 

( وكره لمصاب تغييدُ حاله : من خلع رداء ونحوه) ؛ كخلع نعل . 
( وتعطيل معاشه ) » وغلق حانوته في الأصح ؛ لما في ذلك من إظهار الجزع . 

قال ابن الجوزي في قوله سبحانه وتعالى 3 لاعن مويبة في الأرض ول 
ف شيك إلا في حكئّب يَن قبّلٍ أن د تناف 4 لضي اعلم أنه من علم أن ما 
قضي لا بد أن(" يصيبه قلَّ حزنه وفرحه . 

وناك اعم يم الحربي : اتفق العقلاء”" من كل أمة أن من لم يتمش مع القدر 

ل ا 
لكثرة الأخبار . ذكر منها في « شرح الهداية » اثني عشر حديثاً » وأخبار النهي 
محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة . 

قال صاحب ١‏ المحرر » : أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياماً كثيرة . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه احتمال : يحمل النهي بعد الموت على ترك 
الأواق وقد قل : | 
عجبت لمن يبكي على فقد غيره دموعاً ولم يبك”*' على فقده دما 
وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيماً وفي عينيه من عيبه عمى 

قال جماعة : والصبر عنه أجمل . وذكر شيخنا : أنه يستحب رحمة 
للميت » وأنه أكمل من الفرح ؛ كفرح الفُضيل لما مات ابنه علي . 


)١(‏ في ج: فيمن. 
)٠0(‏ فيج: وأن. 
(9) في ]: العلماء. 
(4) في أ: زماناً ولا يبكي. 
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وفي ‏ الصحيحين » : ١‏ لما فاضت عيناه » لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تَمَعْقَعٌ 
كانهاافق شه »أ ١‏ لها صوت وسمرحة » عضوك ماء القن ف 'قزية بالة قال 
ل سعد ند هذا ريسل 1 قاليه تدده رجي هايا لدان فار عات.: 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء "١:‏ . انتهى ْ 

( وجعلٌ علامة عليه ) يعنى : أنه لا يكره جعل علامة على المصاب من 
قن ب إروريقة موز سنا أآر فيوهيزا ( ارت ) الطااي قد نكسي 
التعزية المسنونة بذلك على كل أحد . 

( وهجره ) يعني : أنه لا يكره هجر المصاب ( للزينة » وحَسّن الثياب ثلاثة 
أيام ) . 

قال صاحب ١‏ المحرر» : ولا بأس بهجر المصاب للزينة وحسن الثياب 
ثلاثة أيام » وجزم بذلك أيضاً ابن تميم وابن حمدان . 

وسّئل أحمد يوم مات بشر عن مسألة . فقال : ليس هذا يوم جواب » هذا 
يوم حزل . 

( وحرّم ندب ) وهو : تعداد محاسن الميت بلفظ النداء بالواو بزيادة الآألف 
والهاء في آخره ؛ كقولهم : واسيداه » واجبلاه » وانقطاع ظهراه . 

( و )حرم أيضاً( نياحة ) . نص عليهما . 

والنياحة : قيل : من رفع الصوت بالندب . 

وقيل: هي ذكر محاسن الميت وأحواله . 

( و ) حرم أيضاً ( شق ثوب » ولطمٌ خد . وصراخ . ونتففُ شّعر ونشرُه . 
ونحوه ) ؛ كتسويد الوجه وخمشه ؛ لما في « الصحيحين »© أن رسول الله عَكِل 
قال : « ليس منا من لطم الخدود وشقَّ الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية )27 . 


[لل4 أخرجه ار 00 د اود كتاب الجنائز» باب قول النبى يلل يعذب العيت 
عضن كاه ايل 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) (7)977: 570 كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت. 

فق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ١ )١777(‏ : 470 كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب . - 


1 


وه فيهما »: :7 أنه يله برئ:من الصّالقة والحالقة والقق20020©, 
فالصالقة”": التي ترفع صوتها عند المصيبة» ويقال: السالقة بالسين المهملة . 
والمخالقة: + التى تتحلق شعزرها عتد الحضيية : 

والشاقة : التي تشق ثيابها عن المصيبة . 

وفي « الصحيحين » عن أم عطية أنها قالت : ١‏ أخذ علينا رسول الله كَكِهِ في 


البيعة أن لا ننوح )”4 . 


وفي « صحيح مسلم ») :1 أنه وك لعن التافكة والمشدي 0 


الواردة في النهي عن ذلك مع تأكيده بالتبرؤ من فاعله ولعنه وغير ذلك 5 


00 
ولأن فى"2 شق الجيوب إفساداً للمال لغير 7" حاجة . 
وعن أحمد رحمه الله تعالى : أنه إذا تجرد الندب والنياحة عن اللطم ونتف 


الشعر وذكر الميت بما ليس فيه ونحو ذلك : كره » ولم يحرم . 


وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) :١ )٠١١7(‏ 44 كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية . 
أخرجه البخاري فى « صحيحه » )١774(‏ 575:1 كتاب الجنائزء باب ما ينهي من الحلق عند 
المصيبة . 

١0 0‏ 05 المرصي السابق. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (915) 7: 540 كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة . 

أخرجه أبو داود فى « سننه » (7174) 7: ١97‏ كتاب الجنائز» باب في النوح. ولم آره في « مسلم ». 
ساقط من أ. 
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وأطلق بعضهم الكراهة ؛ ل ١‏ أنه نهى عن النياحة . فقالت أم عطية : إلا آل 
فلان . فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية » فلا بد لي من أن أسعدهم . فقال: 
إلاآل فلان )27. متفق عليه . 

. لا إسعاد في الإسلام )”"'. رواه أحمد‎ ١ : وهو خاص بها ؛ لخبر أنس‎ ٠ 

ولأنه معتاد في التَوْح ما يحرم . ولم ينهها مع حداثتها بالإسلام » ومع أن 
تأخير البباة عن :ؤقت الححاجة لا يجوز : 

قال في « الفروع 1 :وصاءت الأختان المقنق على فيا دنب الميت 
بالنياحة والبكاء عليه" » فحمله ابن حامد على من أوصىئ”؟؟ به ؛. لأن عادة 
العرب الوصية بفعله فخرج على عادتهم » وفي « شرح مسلم» : هو قول 
الجمهور وهو ضعيف . فإن سياق الخبر يخالفه ١‏ ويأتي في آخر الباب » وحمله 
الأثرم على من كذب به حين يموت . 00 

وقيل : يتأذى بذلك مطلقاً » واختاره”' شيخنا . 


وقيل : يعذب . 

وقال في ١‏ التلخيص»©: يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه ٠‏ كما كان السلف 
يوصون . ولم يعتبر كون النياحة عادة أهله » واختار صاحب ١‏ المحرر » : أن من 
هو عادة أهله ولم يوص بتركه عذب ؛ لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضي 
ولم ينه مع قدرته . 

وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة قاله حييقنا اومجاه 
لابن عقيل في ١‏ الفنون» . فإنه لما توفي ابنه عقيل قرأ قارئ : #يكايا ألْمَرِنٌ إن 


. صحيحه » (5)71/89: /77810 كتاب الأحكام» باب بيعة النساء‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )9١( 
. صحيحه » (915) 7: 147 كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

0( أخرجه أحمد في ١‏ مسئده » (17008) ": /191. 

»6 سيأتي ذكره قريبا. 

0( في أ: وص :: 

(5) في ج: اختاره. 


اسع سر ام ص 


لد أب يما 5 ا إِنَّا رسك من أالْمُحْسِِيتَ* [يوسف: 78] فبكى 


ل صو 


م د : يا هذا ! إن كان يهيج الحزن فهو نياحة 
بالقرآن » ولم ينزل للنوح بل لتسكين الأحزان . انتهى 
والأعي من من صريف :أن البحيث يعات يكاء ادغ 01 عن" 
البكاء الذي معه ندب ونياحة ونحو هذا . قاله في « شرح المقنع . 
وأما عائشة رضي الله عنها فأنكرت حمل ذلك على ظاهره ووافقها ابن عباس 
وقالت : « والله! ما حدث رسول الله عَيِدِ : إن الله ليعذب المؤمن بيكاء أهله 
عليه » ولكن رسول الله يلِ قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »7 . 
وقالت لما بلغها رواية عمر وابنه في ذلك : 2 إنكم لتحدّثون عني غير كاذبين 


ولا متهمين » ولكن السمع يُحْطِئْ . وقالت : حسبكم القرآن : # ولا در وَازِرَةٌ 
وْدَأَر [الانام. ل )240 
( ونّسن تعزية 3 مسلم ) مصاب ١‏ ولو ) كان ( صغيراً ) قبل الدفن وبعله ؛ 
لغموم اما روئ عبد طاريق مخمة بن ى بكر عن عجرو بن .حرم عن ابيه بين جد" 
عن النبي كه قال ل ال ل 
خُلَل الكرامةٍ يوم القيامة 06* ". رواه ابن ماجه . 
وعن ابن مسعود عن النبي كَل قال : « من عرَّى مصاباً فله كمثل أجره »"' 
رواه ابن ماجه والترمذي . وقال : حديث غريب : 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » :١ )١777(‏ 477 كتاب الجنائز» باب قول النبي كَل يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (458) ؟: 147 كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

)6 في ج: ببكاء أهله بل. 

() أخرجه البخاري في « صحيحه » :1١ )1١757(‏ 477 كتاب الجنائز» باب قول النبي يَليةْ: يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله . 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (959) 5 : 0 كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » )١180/(‏ 5 : 14 كتاب الجنائز» النياحة على الميت . 

)2 أخرجه ابن ماجه في « سئئه » 51١ : ١) ١(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً . 

)00 أخرجه الترمذي في « جامعه » ("الا *)٠‏ 80 ” كتاب الجنائز» باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً . 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه) ١5(‏ )١ه‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً . 


١7 


( وثكره ) تعزية الرجل ( لشابة أجنبية ) منه ؛ مخافة الفتنة . 

( إلى ثلاث ) أي : ثلاث ليال بأيامهن . فلا تعزية بعدها ؛ لأن الشارع قد 
أذن في الإحداد فيها بقوله كَل : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام » إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر"'2)”" . 

وروت أسماء بنت عميس قالت : « لما أصيب جعفر أتانا النبى كَل فقال : 
تسلبي ثلاث تم اضتعي ما شعت 77 1 

وفي لفظ : « دخل علي رسول الله َلِْةِ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال : لا 
تحدي بعد يومك هذا )”*24. رواهما أحمد. 

وهذا محمول على اختصاص الثلاث بالمبالغة فى الإحداد » لا بأصله ؛ 
لأنها اروجة والاعداه لازه لمامده العدى مدال علق انما مجر لمات مد 
حسّن الثياب والزينة لا بأس به مدة الثلاث . 

وقوله: « تسلبي » أي : البسي ثوب الحداد وهو السلاب» والجمع: سلب. 

( فيقال ) في التعزية ( ل ) مسلم ( مصاب بمسلم : أعظم الله أجرك . 
وأحسن عزاءك . وغفر لميتك . و) لمسلم مصاب ( بكافر : أعظم الله أجرك . 
وأحسن عزاءك ) . وإنما كان كذلك ؛ لأن الغرض من التعزية الدعاء للمصاب 
ولميته . إلا أنه إذا كان الميت كافراً أمسك عن ذكره ؛ لأن الدعاء والاستغفار له 


( أو ) يقال ( غير ذلك ) ؛ لأن الدعاء الذي ذكر ليس بمتعين » بل تجوز 
التعزية بكل دعاء يقارب معنى ما ذكر . 


وقد وردت الآثار به وبغيره فروى زرارة بن الى © أوفى قال : ( عزرى 


)١(‏ فيج: وشهراً. وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه أحمد فى « مسنده » (57 71/7) 5: 508 
فرق أعويف اح ١‏ مسنده ) (119/695) 24:5 . 
(5) أخرجه أحمد فى « مسنده » (5)171/178: 756. 
(5) ساقط منأ. ١‏ 


النبي يك رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر ». رواه حرب في 
« مسائله »). 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : ١‏ لما توفي النبي كَلِةِ وجاءت 
التعزية سمعوا قاتلا يقول: إن في الله عَرْاءَ من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » 
ودرّكاً من كل ما فات » فبالله فثقوا » وإِيّاه فارجُوا .. فإن المُصاب من حرم 
الثواب زوأ ةالشافسي ., 
الأجر. وأعقبكم عقبى نافعة » صلوات منه ورحمة » وجعلنا وإياكم من 
التيقدية :1 وواء احهد: 

( وكره تكرارها ) أي : تكرار التعزية . نص عليه . فلا يعزي عند القبر”") 
من عزى . 

قال أحمد لمج اد سوا افيغزى إذاوقن الميث 
أو قبله . وقال : إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئت فلا قراف 
رحدل قد كس تي لى النشيهة خز امول كرا عقا باعل عرو انها مصيين 

( و )كره أيضاً ( جلومنٌ لها ) يعنى : أنه يكره للمصاب أن يجلس في مكان 
ليعزوه . 

ويكره للمعزي : أن يجلس عند المصاب للتعزية ؛ لما في ذلك من استدامة 
الحزن . 
يغوون ٠‏ أخشى .أن يكون تعظيماً للموث أو قال: ؟'للميت: 


. كتاب الصلاة»؛ باب صلاة الجنائز وأحكامها‎ 7١5 :1)700( » أخرجه الشافعى فى « مسنده‎ )1١( 
لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبه في « مصنفه » عن داود بن نافذ قال: قلت لعبدالله بن‎ )0( 
أعقبك الله‎ ١ عبيد: كيف كانا هذا الشيخان يعزيان ؟ يعنى ابن الزبير وعبدالله بن عمر قال: كانا يقولان:‎ 
عقبى المتقين» صلوات منه ورحمة» وجفلك من المهتدين» وأعقبك كما أعقب عباده الأنبياء‎ 
10 واو عا ا ا ا‎ 
فيج: قبر.‎ )0 
ساقط منآ.‎ )8( 


وقال في رواية أبي الحارث : ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف 
إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام » هذا تعظيم للموت . 

وقال بعضهم : إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت » وأن يجلس إليهم من 
عزى مرة » أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية . 

( لا) جلوس المعزي ( بقَرب دار الميت ) خارجاً عنه ( ليَتْبِعَ الجنازة ) إذا 
خرجت ء ( أو ليخرج وليّه ) أي : ولي الميت ( فيعزيه ) يعني أنه لا يكره 
الجلوس عند دار الميت خارجاً عنها » أو في مسجد بقربها انتظاراً لجنازته حتى 
يتبعها » أو لوليه حتى يخرج فيعزيه . إلا أنه إن كان الجلوس خارج المسجد على 
باريّة"'2 أو بساط أخذه من المسجد كره . نص عليه في رواية المروذي وغيره » 
وتقل عله عبذالة وآبو ظالس جار © الأنه انفاع .بها فن غيادة ١‏ أشيه ها ل قعدوا 


عليها داخله . 
قال في ١‏ شرح الهداية » : والأول أصح ؛ لأنها إنما وضعت ليصلى عليها 
وينتفع بها فيه خاصة . 


( ويردُ معرّى ) على من عزاه ( ب ) قوله: ( استجاب الله دعاءك » ورحمنا 
ل 0 

( ون أن يُصلّحَ لأهل الميت طعامٌ ب ُبعث إليهم ) به ( ثلاثاً » أي : “تلات لال 
بأيامهن . سواء كان الميت حاضرا أو غائباً وأتاهم نعيه ؛ مويه أ داوة 
والترمذي وحسّنه عن عبدالله بن جعفر  :‏ أنه لما جاء نعي جعفر حين قتل . قال 
النبي كل : اصنعوا لآل جعفر طعاماً نقذ ]نافع ماماتدلي 77 


. الباريّة : الحصير الخشن . « المصباح » » مادة : بري‎ )١( 

69 أخرجه أبو داود فى « سئنه » (717) 7: ١90‏ كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت. 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه» (9448) : 7" كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع 
لأهل الميت . 
وأخرجه ابن ماجه فى «( سنئنه ) :١ )١5١١(‏ 5١ه‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى 
أهل الميت. 


0 


قال الزبير: فعمدت سلمى مولاة رسول الله كل إلى شعير فطحنته وأدمته 
بزيت جعل عليه » وبّعثت به إليهم . 

ويروى عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: « فما زالت السنة فينا حتى تركها من 
نوكيا 1 

ولأن أهل الميت ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 

ولأن في ذلك جبراً لقلوبهم . 

وينوي أهل ١‏ لمنتك » (لا لمن يجتمع عندهم ) أي : عند أهل ١‏ لميت 
( فيُكره ) للمساعدة على المكروه وهو : اجتماع الناس عند أهل الميت . نقل 
المروذي عن أحمد : هو من أفعال الجاهلية » وأنكره شديداً . ولأحمد وغيره 
عن جرير وإسناده ثقات قال: ١‏ كنا نَعْدٌ الاجتماعٌَ إلى أهل الميت ٠‏ وصَّنعَة الطعام 


بعد دفنه من النياحة 0(" . 


( كفعلهم ) يعني : أنه يكره أن يصنع الطعام لمن"'' يجتمع عند أهل الميت 

قال في « الفروع » : ويكره صنيع أهل الميت الطعام وفاقاً للشافعي . زاد 
الشيخ وغيره.: إلا لحاجة : 

وقيل: يحرم ٠‏ وفاقاً لأبي حنيفة : 

(وكذبح) أي : وكما يكره ذبح (عند قبر وأكل منه) أي : مما يذبح عند القبر. 

قال في « الفروع ) : وكره أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك ؛ لخبر أنس : 


)201 أخرجه ابن ماجه في « سننه » )١511(‏ الموضع السابق. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » :١)1717(‏ 014 كتاب الجنائز»ء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام. قال في ١‏ الزوائد» : إسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (187557) طبعة إحياء التراث . 

)0 فيج: من. 


لاعَقرَ في الإسلام .2١()‏ حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود . 

وقال عبدالرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة”" . 

وقال أحمد في رواية المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً , 
فنهى يَكِلَةِ عن ذلك . وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب : « يتبارى 
رجلان في الكرّم فيعقر هذا ويعقر هذا » حتى يطلب أحدهما الآخر . فيكون مما 
أهل لغير الله به ”2. كذا قال ابن معين . ذكره البيهقي . وهذا غير هذا » جزم 
الآئمة بالتفرقة بينهما » وتبعهم أهل غريب الحديث . 

وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود . حدثنا هارون بن عبدالله 
حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبى ريحانة عن ابن عباس قال : « نهى 
رسول الله يَكِةِ عن معاقره الأعراب )47 حديث حسن » وذكره فى ١‏ المختارة » . 

قال أبو داود : وقفه غندر على ابن عباس . 

ولأبي داود عن هارون بن زيد”*' بن''' أبي الزرقاء » عن أبيه » عن جرير بن 
حازم » عن الزبير بن الخْرّيت » عن عكرمة » عن ابن عباس : ١‏ أن النبي مَلِْةِ نهى 
عن طعام المتباريين »”"2. إسناد جيد . 

قال أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس . 

ورواه الطبراني » حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني نصر بن علي أنبأنا 
أبي عن هارون بن موسى عن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : « نهي عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » (07777 7: 7١7‏ كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر. 
وأخرجه أحمد فى « مستده ») )١7٠00(‏ ": /191. 

4 ذكره أبو داود في ١‏ سننه © 7: 7١5‏ كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر. 

)6 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4: ١5‏ كتاب الضحاياء باب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح 
الجن . 

(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7)5870: ٠١١‏ كتاب الأضاحيء باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب . 

(5» في الأصول: يزيد. وما أثبتناه من السئن. ْ 

زفق في ج: عن. 

60 أخرجه أبو داود في سننه 4 (717/514) 7: 5 75 كتاب الأطعمةء باب في طعام المتباريين. 
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طعام المقباريين +00 » ورواه في ١‏ المختارة » . وهو إسناد جيد . 

ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة(" . ظ 

قال جماعة : وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده » فإنه مُحدث وفيه 
رياء » ونقل أبو طالب فيها : لم أسمع فيه بشيء » وأكره أن أنهى عن الصدقة . 
وحرم شيخنا الذبح والتضحية عنده . 


ب عيدة عما يفرقه المجوس على الجيران مما يصنعونه لأهل ميتهم 


74٠:1١ )١19457( أخخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
في أ: الزكاة.‎ )0( 


لحيل 


( فصل ) : في زيارة القبور 


وأمور تتعلق بالميت . 
(سُن لرجل زيارة قبر مسلم) على الأصح . نص عليه» وكذا زيارة قبر مسلمة . 
وعنه : تباح الزيارة دون أن تستحب . 
وجه القول بالإباحة : ما روى بريدة قال : قال رسول الله يَلة: « كنت نهيتكم 
عن ياوه القبور فزوروها » ونهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها , 
ولا تشربوا مُسكراً )"2 رواه مسلم وغيره . 
فأمر بزيارتها بعد نهيه . والغالب في الأمر بعد الحظر: أن يكون للإباحة. 
لأنيما وقد كر كه باهو سباع وهو افعان سوم الأصاجي + والأسادفى كل ستقاء: 
ويعضد ذلك ما وقع في رواية أحمد والنسائي عن بُريدة : « ونهيتكم عن 
ننارة القفوو بن 1 فقن "اراد" نوو قاور نوس له 1310 ليقي انالك روما علق 
على الإرادة فالأصل فيها الإباحة . 
ووجه المذهب وهو القول بالاستحباب : قوله ْو : « كنت نهيتكم عن 
ذفان لقي فروووها .فاته تلك لوف . 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1919) 7: ١077‏ كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث . . . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » )3١75(‏ 5 : 84 كتاب الجنائز» زيارة القبور. 

)6 فيج: فليزور ولا يقل. 

(*) أخرجه النسائى فى « سنئنه » (5077) 5 : 84 كتاب الجنائز» زيارة القبور. 
وأخرجة اد ف مسنده ) (781969) 1:6 51". 

(4:) ساقط منأ. 

(5) أخرحه مسلم في 0 صحيحه » (91/5) 7: 07١‏ كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يِه ربه عز وجل في 
زيارة قبر أمه. 


وللترمذي : ١‏ فإنها تذكر الآخرة "'2. فعلل ككةٍ الأمر بزيارتها بأنها تذكر 
الموت والآخرة » وهذا التعليل يرجح كون الأمر الوارد في ذلك بعد الحظر 
للاستحباب . 

(و) سن (أن يقف زائر أمامه ) أي : أمام القبرء ( قريباً منه ) على 
الأصح . 

وعنه : أن وقوفه وقعوده سواء . 

وعنه : يقف الزائر حيث شاء . وأما لمس القبر باليد فيباح على المذهب . 

وعنه : يكره ؛ لأن القرّب تُتَلَقّى من التوقيف ولم يرد به سنة . 

ولأنه عادة أهل الكتاب . 

وعنه : يستحب ؛ لأنه يشبه مصافحة الحي . لا سيما ممن ترجى بركته . 

( وتباح ) زيارة المسلم ( لقبر كافر ) اواع ايده الور كاي 
١‏ لزيارته يككِ قبر أمه )”"2. وكان بعد الفتح . 

وأما قوله سبحانه وتعالى : # ولا َنم عل بوه © [التوية: 64] فإنما تل سيت 
عبدالله بن أبيَ في آخر التاسعة + على أن المراد عند أكثر المفسرين مع قؤله : 
6 لام عل قيروه4 [التوية : 44] هو : القيام للدعاء والاستغفار . 

( ونكره ) زيارة القبور ( لنساء ) على الأصح من الروايات ؛ لما روت 
أم عطية قالت : 3 نهينا عن زيارة القبور ولم يُعرّم علينا :0"© عتفق عليه 

وعنه: يحرم ؛ لقول النبي كَل : « لعن الله زوّارات القبور »”24. رواه الخمسة 
)200 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه ؛) )1١65(‏ : كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة 


القتور:. 


(؟) أخرجه أحمد فى ( مسنده ) (/7:51) 0: /01. 


ارو سبق تخريجه ص (81) رقم (75). ولفظه: ١‏ نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا » . 


(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7775) *: 7١8‏ كتاب الجنائزء باب فى زيارة النساء القبور. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (76)770: ١5‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على 


7١ 


إلا النسائى وصححه الترمذي . 

وعنه : تباح ؛ لما روى عبدالله بن أبي مليكة"'2 : ١‏ أن عائشة أقبلت ذات يوم 
من المقابر . فقلت لها : يا أم المؤمنين ! من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي 
عبد الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله كَكِْةِ عن زيارة القبور؟ قالت : 
نعم . كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها )”"". رواه الأثرم في ١‏ سئنه » . 

( وإن علمن ) أي : النساء ( أنه يقع منهن محرّم حرّمت ) زيارتهن القبور 

ويوسددتئ. .من ,القول ين زيارة القبور للنساء مكروهة أو محرمة ما أشير إليه 
بقوله : 

( إلا لقبر النبي كَكِةِ » و ) قبر ( صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما ) فتسن 
للرجال والنساء . 

( ولا يُمنع كافر من زيارة قبر قريبه المسلم ) . قاله الشيخ تقي الدين » 
واقتصر عليه في « الفروع »© . 

( وسّن لمن زار قبور المسلمين ٠‏ أو مرّ بها أن يقول : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين ٠‏ أو ) يقول : السلام عليكم ( أهل الديار من المؤمنين ) . ويقول عقب 
كل من السلامين : ( وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . ويرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم! لا تحرمُنا أجرهم ٠‏ ولا تفينا 
بعدهم . واغفير لنا ولهم ) ؛ للأخبار الواردة بذلك . فمنها : ما رواه مسلم من 


َِ وأخرجه النسائي في « سننه » )7١57(‏ 4: 44 كتاب الجنائزء التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. 
خلافاً لما قاله المصنف . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (151/7) 207:1 كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (814177) 75 : /ا7. 

دلق في أ: عبدالله بن مليكة» وفي ج: عبدالله ملكية. وما أثبتناه من 7 السنن ». 

فق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : 78 كتاب الجنائزء باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: 
فزوروها. 
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حديث أبي هريرة وهو : ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقيان :20 

قال في « شرح المقنع » : وفي حديث عاتشة : ١‏ ويرحم الله المستقدمين 
منكم والمستأخرين )2©"0. 

وروى مسلم من حديث بريدة قال : ١‏ كان النبي مَلةٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية )”©. وقد دل هذا 
الحديث على أن اسم الدار يقع على المقابر » وإطلاق الأهل على ساكن المكان 


من جحي ومست + ٠‏ 
وروى أحمد من حديث عائشة : « اللهم! لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم )10 . 


وروى الترمذي من حديث ابن عباس قال : « مرّ رسول الله كَِلَِةّ بقبور 
المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا 
ولكم أنجع سلقنا وتحن الأئر 6" قال الترمدي + دوع خرييا , 

وقد روي أنه كَل دعا لأهل البقيع فقال : ١‏ اللهم! اغفر لأهل بقيع 
ا , 

وبقيع الغرقد : اسم لمقبرة المدينة » وهو في الأصل : اسم للمكان 
المستنقع الذي يكون به شجرات . وأضيف إلى الغرقد وهو : ما عظم من شجر 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (5549) 5١8 :١‏ كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 

(0) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 777١ :7 )91/5( ١‏ كتاب الجنائز»ء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 

(*) أخرجه مسلم في 7 صحيحه ) (91/5) 7 : ١‏ الموضع السابق. 

(5) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (5154579؟50)19: .7/١‏ 

(4) أخرجه الترمذي في « جامعه » 01١07‏ 7: 74 كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. 

(<) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : 7/8 كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا دخل مقبرة . 


نشل 


العوسج ؛ لأنها كانت مفروشة به . 

قال الهروي : الغرقد من العضاة » وكل شجرة لها شوك . 

وقوله : « دار قوم مؤفتين 6 منصوت إما عل التداء أي:: .يا أهل ذان + أو 
على الاختصاص . 

وقوله : « إن شاء الله بكم للاحقون » فيه إشكال . فإن الموت محقق لا بد 
لثما علق بأ كان مشكوقا فى وعنووه: :فل ة تقول إن غريت الشمسن 
فلك 5 غيل تقول © إذاخريت فى غرروبها” مغلاف: ارجا رين : 

وغليه لخوية أضصحها : أنه اسعاء للتنوك + امتثالاً لقولة سسيتحانه :وتعالئ:: 
« ولا نَتُولَنَ لِكَأَئْءٍِ إنْ مَاعِلّ ذلك عدأ * إِلَا أن يسَاء ألّذّ4 [الكيف: +7 4؟] » وكما 
في قوله سبحانه وتعالى 9 تَرَحُْنَ آلْمَسَجِدٌ ألْحَرَامْ إن سَآء أله [الفتح: 1377 . 

( وبخيّر فيه ) أي : في السلام ( على حي بين تعريف وتنكير ) ؛ لأن 
النصوص صحت بالأمرين فخيرنا بينهما . 

( وهو ) أي : السلام من منفرد ( سنة ) أي : سنة عين » ( ومن جمع سنة 
كفاية ) . والأفضل : أن يسلموا كلهم » ولا يجب إجماعاً . 

ويكره في الحمام وعلى من يأكل ٠‏ أو يقاتل » أو يصلي ٠»‏ أو يبول » أو 
يتغوط . 

( ورذه ) أي : رد السلام ممن كان وحده فرض ٠»‏ وإذا كانوا أكثر من واحد 
( فرض كفاية ) . ومحل فرضيته : إن لم يكن ابتداء السلام مكروهاً » ورد 
السلام سلام حقيقة ؛ لأنه يجوز بلفظ : سلام عليكم » ولا يسقط برد غير المسلم 
عليه ؛ لأنه ليس من أهل الفرض ». كما لا يسقط الأذان عن أهل بلد بأذان أهل بلد 
غيرها . 

ولا يجب زيادة الواو [في الرد]('' بأن يقول الراد : وعليكم السلام . 

وقيام :يلون :. 


)١(‏ ساقط منأ. 


و 


ولا تسن الزيادة في الابتداء » ولا في الرد على قوله : ورحمة الله وبركاته . 

ويجزى إن زاد الابتداء على لفظ الرد » أو الرد على لفظ الابتداء . 

وقيل : تجب مساواة الرد للابتداء . 

وذكر ابن عقيل وابن تميم وابن حمدان : أنه يسن أن يترك المبتدىُ لفظة : 
ورحمة الله وبركاته ؛ ليقوله الراد عليه . انتهى . 

ويسن أن يأتي المبتدى بلفظ الجمع فيقول : السلام عليكم » وإن كان 
المسلم عليه واحدا . 

ولما كان بين رد السلام وتشيمت العاطس إذا حمد وإجابته للمشمت مناسبة من 
كون الشارع كلف كلاً منهما بالكلام لصاحبه بما أمره به قلت : ( كتشميت عاطس 
حَمِدَ » وإجابته ) أي : إجابة العاطس للمشمت بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

ولأن التشميت تحية . فكان حكمه كالسلام » ولهذا لا يشمت الكافر » كما 
لايبدأ”'' بالسلام . 

قال ابن هبيرة : إذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه » 
وجودة هضمه » واستقامة قوته . فينبغى له : أن يحمد اللهء» ولذلك أمره 
رسول الله كل أن يحمد الله . وفى « البخاري » أن النبى يكل قال : ١‏ إن الله يبحب 
القطاس» .ويكزه الكاوني :1106 ع الأن العطاين .وال غلك خنة بلان ونققاطة : 
والتثاؤب غالباً ؛ لثقل البدن وامتلاته واسترخائه » فيميل إلى الكسل . فأضافه 
إلى الشيطان ؛ لأنه يرضيه ٠»‏ أو من تسببه لدعاته إلى الشهوات . 

وتشميت العاطس وجواب المشمت : فرض كفاية . قدمه ابن تميم 
وابن حمدان فيقال للعاطس إذا حمد الله : يرحمك الله » أو يرحمكم الله. 
ويجيب العاطس المشمت بقوله : يهديكم الله ويصلح بالكم . ذكره السامري » 


(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (0859) 0: 771917 كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما 
يكره من التثاؤب . 


وزاد في ١‏ الرعاية » : ويدخلكم الجنة عرفها لكم ٠‏ أو يقول : يغفر الله لنا ولكم . 
وقال أحمد في رواية أبي طالب : التشميت : يهديكم الله ويصلح بالكم . 
وقال في رواية حرب : هذا عن النبي مَك من وجوه . 
وعلم من قوله : عاطس حَمد : أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت ؟ 

وذلك لما روى أبو موسى : ' إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه » فإن لم يحمد 

اللد كلك تشمتو توه )7 '“. رواه أحمد ومسلم. 
وروى البخاري من حديث أبي هريرة : « فإذا عطس أحدكم فحمد الله » فحق 


على كل مسلم سمعه أن ب يقول له”"2 : يرحمك الله »7 . 


فإن عطس أكثر من ثلاث مرات لم يشمت : 
قال صالح ابن الإمام أحمد لأبيه : تشميت العاطس فى مجلسه ثلاثاً ؟ قال : 
أكثر ما قيل فيه ثلاث . 


وهذا 0 الام أن 0 2 التشميت ل بعدد الععد ا امم : 


واخلنا : 


وإن عطس صغيدٌ عُلَّم : الحمد لله . ثم قيل له : يرحمك الله » أو بورك فيك . 
ومن عطس فلم يحمد عقبه فلا بأس بتذكيره ؛ لما لناووى المروذق ارج 
عطس عند أحمد فلم يحمد الله . فانتظره أن يحمد الله فيشمته [فلم يحمد الله]”*' . 


)01 أخرجه مسلم في «! صحيحه » (1197) : 7597 كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » :5)١9515(‏ 4117. 

زفق زيادة من ج. 

60 أخرجه البخاري في صحيحه » (041/7) 5: 7798 كتاب الأدبء. باب إذا تثاوب فليضع يده على 
فيه . 

(4:) فى أ: ثلاثة. 

)2( ليق 1 
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فلما أراد أن يقوم قال له أبو عبدالله : كيف تقول إذا عطست ؟ قال أقول : 


الحمد لله . فقال له أبو عبدالله : يرحمك الله . 
( ويسمع الميت الكلام ) ؛ لأن في حديث بريدة في السلام 
المقابر”'2: دليل على أن الموتى يسمعون سلاء'”" المسلم عليهم ٠‏ و| 


على أهل 
لالم يكن 


إنا أعمالكه 


رف عاك اناكم وعدا موالابرات فإذ كان خيراًاستبّروا » وإن كا 
غير ذلك قالوا : اللهم! لا تُمِنَهُمْ حتى تَهدِيَهُم كما هَدَيتنا )" واه ادو اوه 


الطيالسي في ١‏ مسنده » عن جابر مرفوعاً » وهو ضعيف . 


وقال ابن الجوزي فى كتابه « السر المصون» : الذي يوجبه القرآن والنظر : 
5 5 00 9 سس اه 5 - صدو 
أن الميت لا يسمع ولا يحس . قال الله تعالى : «وَمَآ أَتَ بِمُسْيِج من في الصو ر.» 


[فاطر: ؟؟] » ومعلوم أن آلات الحس قد فقدت : 


وأجاب عما يخالف هذا مما يدل على سماعهم لكلام الأحياء ؛ كحديث 
بريدة وغيره يانه مجمرل على زد الأرواع اير إذا شله المسلم يكلا على المي 
رد الله عليه روحه فسمع كلامه » ولا يلزم أنه' ') يسمع كلام الحي في كل وقت . 
قال الشيخ تقي الدين : واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بألجوال أهلة 
وأصحابه في الدنيا » وأن ذلك يعرض عليه » وجاءت الآثار بأنه يرى أيضاً . 


وبأنه يدري بما فعل عنده » ويسرٌ بما كان حسناً » ويتألم بما كان قبيحاً . 


وكان أبو الدرداء يقول : « اللهم! إني أعوذ بك أن أعمل عملا 
عبد الرحمن بن رواحة . وكان ابن عمه »). 


.)7( سبق تخريجه ص (”177) رقم‎ )١( 

(0) فيج: لكلام. ش 

)2 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » )١737177(‏ طبعة إحياء التراث. 
وأخرجه أبو داود الطيالسى فى « مسنده » )١11/45(‏ ص : 758 

(5) فيج: أن. 00 


١ا/‎ 


أخري به 


و« لما دفن عمر عند عائشة كانت تستتر منه وتقول : إنما كان أبى وزوجى 
فأما عمر فأجنبى »). 

( ويعرف ) الميت ( زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ) . قاله أحمد . 

وفى « الغنية » : يعرفه كل وقت » وهذا الوقت آكد . 

( ويتأذى بالمنكر عنده . وينتفع بالخير ) عنده ؛ لما تقدم من مجيء 
الآثار بذلك . 
القاضي : هو واقع على الروح"'' والبدن بأن يخلق الله فيهما إدراكاً للتعذيب . 

( وشن ) لزائر الميت فعل ( ما يخفّف عنه ) أي : عن الميت » وظاهره 
( ولو بجعل جريدة رَطْبةٍ فى القبر ) ؛ للخبر » و« أوصى به بريدة )!"2. ذكره 
البخاري » وفى معناه : غرس غيرها » وأنكر ذلك جماعة من العلماء ٠.‏ 

وكره الحنفية : قلع الحشيش الرطب منها قالوا: لأنه يُسبّح . فربما يأنس 
الميت بتسبيحه . 1 

( و )لو ب( ذكر وقراءةٍ عنده ) أي : عند القبر . 
5 قال في « شرح مسلم» : إن العلماء استحبوا القراءة عند القبر ؟ لخبر 
الجريدة ؛ لآنه إذا رجى التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى . 
ولا تكره القراءة على القبر على الأصح من الروايتين . 


وس د ل و 


ررد اس ف م زا قر طش 
لما وضعت ابنته في اللحد تلا قوله تعالى : 7 ئها لقنم وفبا نيدم وهنا حْرِجَكم 


٠. 
- 


زفق في ج زيادة لفظ : فقطء وهى غير مناسبة . 
(؟) ذكره البخاري فى « صحيحه » تعليقاً ١‏ : /401 كتاب الجنائز» باب الجريد على القبر. 


ال 


ارد لُخْرين4 [طه: 0ه]20 , 
وعن ابن عمر : ١‏ أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عنده| عند رأسه 
بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها ”'". رواه اللالكائي . 
ويعضده عموم قوله : «اقرؤوا يس على موتاكم 7"©. فإنه يشمل 
المحتضرين والموتى قبل الدفن وبعده . 
وثبت عنه كك : « أنه صلى على قبر بعد ما دفن )!*'» مع قوله: ١‏ لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب )220 
وروت عائشة عن أبى بكر قالت : سمعت النبى كَللَهِ يقول : « من زار قبر 
واللذية فى كل جيف إن ادكه فهر عند < ين > ضف انه له يقد كل آبة أن 
حرف "2 . رواه أبو الشيخ”"' في « فضائل القرآن» . 
ولآن المقبرة موضع لا يكره فيه السلام وذكر الله والدعاء والاستغفار 
والترحم . فلا تكره فيه القراءة ؛ كغير المقبرة . 
وما روى أبو هريرة عن النبي كك أنه قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر . فإن 


.504 :0)1١9540( ) أخرجه أحمد في « مسنده‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 57 كتاب الجنائزء باب ما ورد في قراءة القرآن غند القبر.‎ 
. 545 1:17 )1501( وأخرجه الطبراني في الكبير مرفوعاً‎ 

(0) سبق تخريجه ص : 15. 

(4) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») )١955(‏ 1:1 259584 / 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » (77) :١‏ 57 كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. ش 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (914) :١‏ 190 كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة. . . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (171/59) 1:0 7184. 

(0) ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ١7” :١5‏ كتاب ذكر الموت» بيان زيارة القبور والدعاء 
للميت وما يتعلق به. وعزاه إلى أبي بكر الشيخ في ١‏ الثواب » والديلمي وابن النجار والراقعي . 

620 في ج: رواه الشيخ . 
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الواويي ااادج رسع عر تراك ورور اا وام ب 

فمعناه : الحث على صلاة النفل فى البيوت ؟؛ لاشتمال الصلاة على 
لقراءة » وأن تعطيلها من الصلاة يجعلها كالمقبرة إذا كانت لا يصلى فيها , 

( وكلّ قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ) ثوابها . 
( ولو جهله الجاعل ) أي : جهل الجاعل من جعله له ؛ كالدعاء إجماعاً . 
والاستغفار إجماعاً » وواجب تدخله النيابة إجماعاً » وصدقة التطوع إجماعاً , 
وكذا العتق. ذكره القاضي وأصحابه أصلاً . وذكره أبو المعالي والشيخ 
تقي الدين إجماعاً » وصاحب ١‏ المحرر » وفاقاً . وكذا حج التطوع خلافاً لما في 
« المحرر » من أن من حج نفلاً عن غيره وقع عمن حج ؛ لعدم إذنه » وكذا 
القراءة والصلاة والصيام . 

نقل الكحال : في الرجل يعمل شيئاً من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك 
وعد حاف لطا ا 

وقال أيضاً: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : ا 


7 أغْفِر ونيا ارت 0 سَبَفُونًا لمكن # [الحشر: ٠‏ 
وقوله سان وتعاى : اتيك لْمُومِنينَ وال مِنَنت# [محمد .]١19‏ 


و« دعاء النبي يِه لبي سلمة حين مات . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » (0780) :١‏ 584 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » (84714) 7: /ا71. 

() أخرجه مسلم في « صحيحه » (9470) 7: 575 كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا 
حضر. . ولفظه : عن أم سلمة قالت: « دخل رسول الله يكِةِ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم 
قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضح ناس من أهله » فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فإن 
الملاتكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه ». 


١ 


وما روي عن عبد الله بن العاص بن وائل : « أن العاص نذر في الجاهلية أن 
ينحر مائة بدنة » وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين » وأن عي" شان 
النبى كَلِةِ. فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه 
ذلك الكو وروا لحي : 

وما روي عن ابن عباس : ١‏ أن رجلا قال للنبي كَلِهِ : إن أمي ثوفيت أينفعها 
إن تسلاقة هنها ؟ قآل: :"تع قال فزن لى امخوها أشوذلة أ تصدقت به 
عنها "". رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي . 

وماروي عن الحسنين : «أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته» . رواه أبو حفص . 

و« أعتقت عائشة عن أخيها عبدالرر حمن بعد موته ». ذكره ابن المنذر . 

ونقل ارو إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرات : 


« كُلْ هْوَانّهُ أحدّ 4. ثم قولوا : اللهم ! آت فضله لأهل المقابر . يعني : ثوابه . 
وظاهر قوله”*؟؟ : اللهم! آت فضله لأهل المقابر : أنه لا يشترط في الإهداء 

إلى الميت أن يقول : اللهم! إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان » 

واشترط القاضي ذلك معلل بأن الثواب قد يتخلف . فلا يحكم على الله . 


)١(‏ في أ: عمراً. 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » (847؟) 7: ١١48‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية 
يتصدق عنه . ْ 
وأخرجه أحمد في « مسنده ) (575760) طبعة إحياء التراث . 

(69) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه) ٠١٠١6 :# )75١١(‏ كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف 
والعياقة: ٌ 
وأخرجه أبو داود فى « سئئه » (78457) 7: ١١8‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية 
يتصدق عنه . ْ 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (579) 7: 0 كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال 
الترمذي: حديث حسن . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (07505 7: 707 كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت. 

(15) في ج: قوله كَكِلة. ١‏ 


وقال المجد''": من سأل الثواب ثم أهداه كقوله : اللهم! أثبني على عملي”") 
هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن . ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق 
حصوله من الثواب ؛ لأنه يظنه ثقة بالوعد وحسناً للظن » ولا يستعمل الشك 
تحيناً لله يرنه .ول يفير ف الإفيداء كوق اكرات ميجيوولا 4 لآن الله -مسحانة 
ركان املك ؛ كم ركاه سنانا ”قن أن سصةقة عه د بهو ادر عليه الركيل 
قف لالدو روا ا 5 ْ 

وهل ب لي ا ا لو ا ل 
الحلوانى فى « تبصرته » » أو وقت فعلها » أو نشترا يشترط حصول أحد الأمرين ؟. وبه 
صرح ابن عقيل في ١‏ مفرداته » . ظ 

أقول : والأشبه على ما حرره ذ في « الفروع ) : أنه لا يشترط في الإهداء ونقل 
الثواب إلى الميت أن ينويه به ابتداء ؟ لأن اشتراط ذلك للإهداء مخالف لكلام 
جنك والأصحاب » ولا وجه له فى أثر ولا نظر . وإنما المتجه حصول ثواب 
القربة للميت اعداء بالبية له قبل الفعل ٠‏ وسواء صر بالأهداء له آي لانم وهو 
ظاهر كلام ابن الجوزي حيث قال : ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل 
الفعل ولم يعتبر الإهداء فظاهره عدمه . 

وفي الفنون» عن حنبل : يشترط تقدم النية ؛ لأن ما تدخله النيابة”'؟ من 
الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ . 

وظاهره أيضاً : عدم اعتبار الإهداء في حصول الثواب مع تقدم النية قبل 
الفعل . والله تعالى أعله”؟2 . 

والمراد بالقرب التي يصح إهداؤها للميت : ما تطوع به من العبادات البدنية 
والمالية . فيخرج من ذلك ما لو صلى فرضاً وأهدى ثوابه لميت . فإنه لا يصح 


للق في أ: على ذلك قال المجد. 
) ساقط منأ. 

[فوفق في أ: النية . 

(5) فيج: والله أعلم . 


١ 


في الأشهر . 

وقال القاضي : يصح وبَعّده بعضهم . 

وحيث علمت حصول الثواب لمن جعل له فالآصح : أن ذلك مستحب . 

فإن قيل : الإيثار بالدين والفضائل ليس بجائز عندكم فلم جوزتم بل 
استحببتم للمتقرب إيثار غيره بإهداء ثوابه له ؟ 

فالجواب عن ذلك بما أشار إليه القاضي : حيث قيل له : لم قلتم بجواز 
ذلك وقد قال أحمد : ما يعجبني أن يخرج من الصف الأول ويقدم أباه » هو 
يقدر"'2 أن”'' يبره بغير هذا . فقال : وقد نقل عن أحمد أيضاً ما يدل على نفى 
الكراهة ككل أب بكرن عناة فيمو امه ابره باعي ااذه عليه ماله : 
يؤخرها . والوجه فيه : أنه قد أمر بطاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل . 
وقد نقل هارون : لا يعجبني أن يصوم إذا نهياه . وقد أجاب أبو المعالي أيضاً عن 
ذلك بنحو جواب القاضي . 

قال في ١‏ الفروع » : وهذا منهما تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته له » وبين 
نقل سبب الثواب قبل فعله . 

( وإهداء القَرّب مستحب ). 

قال في « الفنون» : ويستحب إهداؤها حتى للنبي يَكِ » وكذا قال صاحب 
«المحرر») . 

وقال الشيخ تقي الدين : لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى 
المسلمين » بل كانوا يدعون لهم . فلا ينبغي الخروج عنهم . 

وذكر أن أقدم من بلغه أنه أهدى للنبي كككِةِ : علي بن الموفق أحد الشيوخ 
المشهورين من طبقة أحمد » وشيوخ الجنيد . 

ويدل لما في المتن من كون الحي في ذلك كالميت ما رواه أحمد من حديث 


)١(‏ ساقط منأ. 
)2( في ج: لأن. 


رخال 


أبي رافع : ١‏ أن النبي يله ضحى بكبشين أملحين أقرنين » فلما ذبح أحدهما قال : 
اللهم! إن هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ )"'" . 

وهذا يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم الأجر والنفع بتضحيته » 
وإلا كان ذلك عبثاً . 

وظاهر هذا جواز الصدقة وإهداء الثواب عنهم ولهم إلى يوم القيامة . 

وما تقدم كله فيمن يأتي بالقرب احتساباً . فأما اكتراء من يقرأ ويهدي ثواب 
قراءته فقد قال الشيخ تقي الدين : ما علمت أحدا ذكره » ولا ثواب له . فلا شيء 
للميت . قاله العلماء . انتهى . 

واحتج من قال بأن ما عدا الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل 
عن الميت ولا يصل ثوابه إليه بقول الله سبحانه وتعالى : 8 وَأ لس إن إِلَّاما 
سَعَن # [النجم: 4"] . 

وبقول النبي كَل : «إذا مات ابن آدم انقطعَ عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ 
جارية » أو علم ينتفعٌ به من بعده . أو ولد صالحٌ يدعو له" . 

ولآن نفعه لا يتعدى فاعله . ولا يتعداه ثوابه . 

وقال 5-7 إذا قرأ القرآن عند الميت وأهدى إليه ثوابه كان الثواب 
لقارئه » ويكون الميت كأنه حاضرها . فترجى له الرحمة . 
وأجيب بما تقدم من الأدلة » وبأن الإجماع قائم على إهداء ثواب القراءة . 
فإنه في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من 


.4 :56)717911( » مسئده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )1١( 

(؟1) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (17171) 7: ١708‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته. 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (7)1840: 1١77‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت. 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (7)111/5: 510 كتاب الأحكام؛ باب في الوقف. 
وأخرجه النسائي في « سننه » :5607501١(‏ 1901 كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (8411) 7: 7لا. 


١ 


غير نكير . 

دالبل ملعي ألزز اوقا ريق 
اتوص عنوية الحكصية لبد وشحب ثوات الترنة ماياب 

وأما الآية فمخصوصة بما سلمه الخصم من وصول ثواب الواجبات والصدقة 
والدعاء والاستغفار . فيقاس عليه ما وقع الاختلاف فيه ؛ لكونه في معناه . و ولا 
حجة للمخالف في حديث : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله . . . ""' ؛ لأنه إنما 
دل على انقطاع عمله وليس هذا من عمله . فلا دلالة عليه فيه . ولو دل عليه كان 
ذلك مخصوصاً بما سلمه فيُعدى إلى ما منعه . وما ذكره” من أن النفع لا يتعدى 
[فاعله » ولا يتعداه ثوابه : غير صحيح اي ا 
النفع . ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج . وليس]*' له أصل يعتبر به . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

خاتمة : 

ا ا 0 ة. والأخبار فيه مختلفة . فورد 
أنه كَكِلَهٍ قال : أمرف لمعا اكد 7 ؟. أخرجه أبو داؤد » وزواة أيضاً 
موقوفاً على عبيد بن خالد الضحاك . 

والأسف : الغضب ٠‏ ومنه قوله سبحانه وتعالى : 9 فَلَمَا ءَاسَهُويًا أَنتقَمَنًا 
مِنْهُمَ4 [الزخرف: 50]. 

ووود : 7 أنه يلل استعاذ من موت الفجاءة +0) 


.)١( رقم‎ )١717( سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(6)6 سبق تخريجه قريبا. 

9 فيج: ذكر. 

(4) ساقط منأ. 

(0) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنئه » )791١(‏ 7: 188 كتاب الجنائزء باب موت الفجأة. 
وأخرجه لمكن فى ١‏ السنن الكبرى © 7: 7/8 كتاب الجنائز» باب في موت الفجاءة . 

0030 أحره ددن مسنذه ) (7)56985: ١ال١ا.‏ 


١6 


وذكر المدائني : أن إبراهيم الخليل كلد وجماعة من الأنبياء ماتوا فجاءة 
قال : وهو موت الصالحين » وتخفيف على المؤمنين . 

قال بعض أهل العلم : يحتمل أن يقال : إنه رفق ولطف بأهل الاستعداد 
للموت المتيقظين » وأما من له تعلق يحتاج معه إلى الإيصاء والتوبة والاستحلال 
ممن بينه وبينه معاملة » فالفجاءة في حقه أخذه أسف . 

وشاهد ذلك : ما رواه البيهقي عن ابن مسعود وعائشة : ١‏ أن موت الفجاءة 
زاحة للعؤمن دو اخذة أمفته للفاجرة"  ''‏ ووو ل مرفوها أيقا : 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


. أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » ”7 : 71/4 كتاب الجنائز » باب موت الفجاءة‎ 61١ 


ول 


كتاب الزكاة 


[الزكاة] : أحد أركان الإسلام ومبانيه المذكورة في قوله يله : « بني الإسلام 
فلن خسن عفد كر متها تت وإيقاة لكا 

واشتقاقها لغة : من زكا يزكو إذا نمى وتطهر . 

والأصل في هذه التسمية قوله سبحانه وتعالى : #حُدذْمِنَأموَهِم صَدَفَه هرهم 
ل يها © [التوبة: ]٠١‏ . قيل: لأنها تطهر مؤديها من الإثم ؟ لأن التطهير لغة : 
التنزيه والكف عن الإثم . وتنمي أجرها . 

وقال الأزهري : لأنها تنمي الفقراء . 

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؟؛ فقوله سبحانه 
وتعالى : « وَأَفَيمُوا الصَلَوة واوا أ لوكرة 4 [البفرة ١‏ 15]: 

وأما السنة ؛ ف « قوله كَةٍ لمعاذ: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراتهم ”'". رواه الجماعة . 


. . كتاب الإيمان » باب الإيمان.‎ ١؟‎ :١)8( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
كتاب الإيمان » باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.‎ 45 :١)15( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
١ . كلاهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ 
أخرجة البخاري فى «افسينه) 403 4) 14 كتاب المغازي » باب بعث أبي موسى ومعاذ بن‎ 00 
. جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع‎ 
كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع‎ 060 :١ )14( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
| الإسلام.‎ 
كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة.‎ ٠١5 :7 )1584( » سئنه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
كتاب الزكاة » باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال‎ 7١ :7 )75( » وأخرجه الترمذي فى « جامعه‎ 
وأخرجه النسائي في « سننه » (7545) 5 : ” كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة.‎ 
كتاب الزكاة » باب فرض الزكاة.‎ 0558 : ١ )17/817( » وأخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ 
مسنذه 801/1(6) 1: ضف‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 


١ /ا‎ 


وأما الإجماع ؛ فإن الصحابة ومن بعدهم في جميع الأعصار أجمعوا على 
وجوبها من غير أن يشذ منهم أحد . 

واختلف العلماء ء هل فرضت بمكة أم بالمدينة ؟ وفي ذلك آيات ٠‏ واختلفوا 
في آية الذاريات وهي قوله سبحانه وتعالى: « وَف أمولِهَ حَقٌ َل لور # [1] 
هل المراد به الزكاة]'''» أو نصيب يوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى 
وإشفاقاً على الفقراء ؟ 

قال في ١‏ الفروع ) : ويتوجه أنه الزكاة ؛ لفوله في آية سأل: 8 وَالَدت ف 
يمحن علوم 4 [المعارج: +1]. والمعلوم : إنما هو الزكاة لا التطوع . 

وذكر صاحب ١‏ المغنى » و« المحرر » وشيخنا : أنها مدنية . ولعل المراد 
طليها ويف الها لشفي نهدا بالمدية وليل ماه 1 لمر 11 إن 
الظواهر في إسقاطٍ زكاة الجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل 
مال ؟ لقوله : 9 َال ف وهم حَنَ م4 [المعارج : 1] واحتج في أن الصلاة ة لا 
يجب على كافر فعلّها » ويعاقب بها بقوله(" : ل وَوَبَلُّ لَلمتْرِكِينَ» الدب لا يوون 
زكر 4 [فصلت: ١‏ -7]. والسورة مكية . مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة 
فيها بالتوحيد . انتهى 

: وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى : أنها فرضت فى السنة الثانية من الهجرة 
بعد زكاة الفط ب جذلل قوك شين ين سعتدوم عاذ 2 أمونا وسول اش عكد ركاه 
الفطر قبل نزول آية الزكوات 70" . 

وفي ١‏ تاريخ ابن جرير الطبري » : أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة . 

وقيل: فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها . 

وأما حد الزكاة في اصطلاح أهل الشرع فهي : ( حقٌّ واجبٌ في مال خاص ) 
يأتي بيانه في المتن » ( لطائفة مخصوصة ) . وهم الأصناف الثمانية المذكورة في 


52 


2200 ساقط من أ. 
)6 فيأ: لقوله. 
() أخرجه الطبراني في الكبير 0841/0 18 : 784. 


١8 


مره 2 


قوله سبحانه وتعالى : 7 # ِنَم أَلصَدَكَبٌ إلَمْقَرَآهِوَلْمَسكينٍ . . . © الآية [التوبة: .]6١‏ 

( بوقت مخصوص ) وهو تمام الحول فيما يُشترط له الحول » وعند اشتداد 
الحب فيما تجب فيه الزكاة » وعند بدوٌ صلاح الثمار فيما تجب فيه منها » وعند 
استخراج ما تجب فيه الزكاة من المعادن » وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من 
العسل » وعند غروب الشمس من ليلة الفطر ؛ لوجوب زكاة الفطر . 

( والمال الخاص ) المذكور في الحد : ( سائمة بهيمة الأنعام ) . وهي : 
الإبل والبقر والغنم الأهليتان . 

( و ) سائمة ( بقر الوحش وغنمه ) ؛ لشمول اسم البقر والغنم لهما . 

( و) سائتمة ( المتولد بين ذلك وغيره ) أي : بين الأهلي والوحشي في 
الأصح ؛ كالمتولد بين الظباء والغنم » وبين السائمة والمعلوفة . 

( والخارج من الأرض . و ) من ( النحل » والأثمان » وعروض التجارة ) . 
ولا تجب الزكاة في غير ما ذكر من الخيل السائمة والرقيق ؛ لقوله كَةِ: ٠‏ عفوت 
لكم عن صدقة الخيل والرقيق 2١7)‏ . 

ولقوله يكلِ: « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )"'". متفق عليه . 

وفي لفظ : ١‏ إلا زكاة الفطر في الرقيق )”" . 

وما روي عن جابر « أن النبي يك قال في الخيل السائمة: في كل فرس 
دينار 6”*: فيرويه عوك التبعدئ وهو ضعيف . 


000( أخرجه أبو داود في ١‏ ستنه » (161/5) 7: ٠١‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 
وأخرجه ابن ماجه في « سنئه » :١ )١9/40(‏ كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب . كلاهما من 
() أخرجه البخاري في « صحيحه » )١79406(‏ ؟: 07 كتاب الزكاة » باب ليس على المسلم في عبده 
صدقة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (987) 7: 575 كتاب الزكاة » باب لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسه. 
(9) أخرجه أبو داود فى « سئئنه » ٠١8 : 7” )١595(‏ كتاب“الزكاة » باب صدقة الرقيق. 
(4:) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى »© 5 : ١١9‏ كتاب الزكاة » باب من رأى في الخيل صدقة . 


١.68 


وماروي عن عمر : ١‏ أنه كان يأخذ من الرأس عشرة » ومن الفرس عشرة » 
ومن البرذون خمسة »: فشيء تبرعوا به » وعوّضهم عنه رزق عبيدهم . كذلك 
وواة ليزن 

ولا يصح قياس ذلك على النَّعَم ؛ لكمال نفعها بدمها ولحمها » ووجوب 
الزكاة في عينها » واعتبار كمال نصابها » وصحة التضحية بجنسها . 

وسيأتي الكلام على المال الخاص إن شاء الله تعالى باباً باباً . 

( وشروطها ) أي : شروط وجوب الزكاة ( خمسة . وليس منها ) أي : من 
شروط وجوب الزكاة ( بلوغ ) . فتجب في مال الصغير . 

0 عقل ) . فتجب في مال المجنون ؛ لعموم « قول النبي كلد لمعاذ : 
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»"١2.‏ رواه الجماعة . 

ولفظة : «الأغنياء» تشمل الصغير والمجنون» كما شملتهما لفظة : «الفقراء) . 

وروى الشافعى فى « مسنده » عن يوسف بن ماهك أن النبى كَلِةِ قال: « ابتغوا 
فق أموال:الكاى لا تذهها د]ق 280" تتهلكها الصدقة )290+ ولا يهيزنا كونه 
ركه لأنه عندنا حجة . وقد رواه الدارقطني مسنداً من حديث عبدالله بن 
عمر”*'. لكن من طرق ضعيفة . ظ 

ولأنه مذهب جماعة من الصحابة منهم : علي وابن عمر وجابر بن عبدالله 
وغائشة والحين بن غلى ...كاه عتهم ابن المنلان . 

وكذلك رواه مالك في ١‏ موطئه» . والشافعي في ١‏ مسنده » عن عمر”*؟ ‏ 


.)5( رقم‎ )١59( سبق تخريجه ص‎ )١( 

48 افيج: ولا. 

() أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » (515) :١‏ 565 كتاب الزكاة. بلفظ: ١‏ ابتغوا في مال اليتيم » أو في 
مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة ». 

(4) أخرجه الدارقطني في « سننه » (؟) ؟: ١٠١١‏ باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. بلفظ : 
« احفظوا اليتامى في أموالهم » لا تأكلها الزكاة ». 

)0 أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » :١)17(‏ 6 كتاب الزكاة » باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. - 


١6 


ورواه الأثرم في ١‏ سننه » عن ابن عباس . ولم يعرف لهم مخالف » وقد فعلوه في 
أوقات مختلفة 2 واشتهر ولم ينكر”'' فصار كالإجماع : 


ولآن الزكاة مواساة وهما من أهلها ؛ كالمرأة . بخلاف الجزية . فإنها لحقن 


الدم . ودمهما محقون » والعقل للنصرة وليسا من أهلها . 


إذا علمت ذلك فالأول من شروط وجوب الزكاة : ( الإسلام . 
و ) الثاني : ( الحرية لا كمالها ) في المالك”"". ( فتجب على مبّعض بقدر 


ملكه ) أي : ما ملكه بجزئه الحر . 


( لا كافر ) أي : فلا تجب على كافر ؛ ل « قوله يَكهِ لمعاذ حين بعثه إلى 


اليمن : إنك تأتي قوماً أهل كتاب . فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )”'". متفق عليه . 


فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة . 
ولأنها أحد أركان الإسلام 1 فلم تجب على كافر ؛ كالصيام : 
حتى ( ولو ) كان الكافر ( مرتداً ) » سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو 


زواله 4 وفاقاً لأبى حنيفة ومالك : 


وعنه: تجب على المرتد ؛ لآن الردة لا تزيل ملكه » بل يكون موقوفاً . 
ووجهه : عموم قوله سبحانه وتعالى: # فل لِلَذِيِنَ كهفروا 


9 لثم 4 


إن ينتهوا يعفر 


لهم مَا قد سَلَفَ* [الأنفال: 28] . 


بلفظ : « اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ». 

وأخرجه الشافعي في « مسنده » (516) 7١5 :١‏ كتاب الزكاة. بلفظ: « ابتغوا في أموال اليتامى 
لا تستهلكها الزكاة »). 

في ج: ينكره. 

فى أ: الملك. 

سبق تخريجه ص )١51(‏ رقم (79). 


١ه١ا‎ 


وقوله كه : « الإسلام يجبّ ما قبله )"2 . 

وفي كتاب أبي بكر الصديق : « هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ويل 
على المسلمين » التي أمر الله بها رسوله . فمن سّئْلَها من المسلمين على وجهها 
فليُعطها '”"2. وتخصيص المسلمين بالذكر دليل اختصاصهم بالحكم . 

ولأن المرتد كافر . فأشبه الأصلي . 

ولا وقيق )بعتن :أنه ل تحن الدكاة؟؟ علق رقيق + ولو قلناءأنهيملك 
بالمكليات وهر نوواية : اخولئ) كان اهكان )لان ملعه عست ل سيل 
الجوالي 1 , 

ولماروى جابر بن عبدالله عن النبي ككل قال: « ليس في مال المكاتب زكاة 

حتى يعتق )2*7 . رواه الدارقطني . 

ولأن تعلق حاجة المكاتب إلى فك رقبته من الرق بماله أشدّ من تعلق حاجة 
الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته . فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى . 

( ولا يملك رقيق غيره ) أي : غير المكاتب ( ولو مُلَّك ) يعني : أن العبد 
لا يملك شيئاً » ولو ملكه سيده إياه على أصح الروايتين . 1 

قال أبو بكر: وهو اختياري » وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ لأن العبد مال . فلا 
يملك المال ؛ كالبهائم . 

فعلى هذا تكون زكاة المال الزكوي الذي صدر فيه صورة تمليك من سيد 
لعبده على سيده ؛ لأنه لم يخرج عن ملكه . 

(و) الثالث من شروط وجوب الزكاة : ( ملك نصاب ) لمسلم حر ؛ 


. من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ ٠١5 :5 )11/857( » أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى ل صحيحه ) )١787(‏ 7: 071 كتاب الزكاة » باب زكاة 2 من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

(0) في ج: يعني أن الزكاة لا تجب. 

(4) فىأ: المساواة. 

ليك أخرجه الدارقطني في « سننه 8:1 كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. 


١ 


للنصوص الواردة في ذلك . ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها . 

ولا يشترط كون النصاب تحديداً مطلقاً » بل يكون ( تقريباً في أثمان ) 
وهي : الذهب والفضة » ( و ) في قيم ( عروض ) التجارة . فتجب الزكاة مع 
نقص يسير فى النصاب . كالحبة والحبتين ؛ لأن هذا لا ينضبط غالباً فهو كنقتص 
لحرن راع اوجن لوهلا نكر بالمؤاياة 011 ابعر لحعكه لدي 
أشياء كثيرة » كالعمل اليسير في الصلاة » واتكشاف العورة » والعفو عن يسير 
الدم . فكذا هنا . 

(و) يشترط كون النصاب ( تحديداً فى غيرهما ) أي : غير :الآثمان 
وعروض التجارة . فلو نقص نصاب الحب لكيه يسيراً أو الماشية واحدة لم 


5 


نجسلا . 

ويشترط كون ملك النصاب ( لغير محجور عليه لفلس ) ولو قلنا إن الدّين 
لا يمنع الزكاة » كما هو مذهب الشافعى » ورواية عن الإمام أحمد. وهذا 
المذهب الذي عليه القاضي والموفق ومن وافقهما ؛ لأن المحجور عليه لفلس 
ممنوع من التصرف في ماله حكماً تشبيهاً لمنع التصرف الحكمي في هذا بمنع ' 
التصرف الحسى فى المغصوب . وإنما وجبت زكاة المغصوب على مالكه إذا 
المذب 50) 

م 

إذا علمت ذلك : فمن كان من أهل الزكاة وفي ملكه نصاب فعُْصب منه لم 
تسقط زكاته بغصبه » ولذلك قلت : ( ولو ) كان المال الذي تجب فيه الزكاة 


000 في ج: وساعتين. 
0( في أ: المديني . 
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( مغصوباً ) بيد غاصب ٠‏ أو بيد من انتقل إليه من الغاصب . أو تالفاً ؛ لأنه مال 
يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه''2 ٠‏ أشبه الدّين على المليء 
فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين على أصح الروايتين . 

( ويرجع ) مالكه ( بزكاته ) أي : زكاة المال المغصوب ( على غاصب )له ؛ 
لنقص المال بوجوب الزكاة فيه وهو بيده ؛ كما لو تلف بيده . 

وكذا لو ضل النصاب عن مالكه » ولهذا قلت : ( أو ضالاً ) فيزكيه مالكه إذا 
ونه الحوق الد قي كان المضفط يتتتوه ا مق لطن فانفيه وح حول لقم رن 
( لا زمن ملك ملتقط ) وهو ما بعد حول التعريف ؛ لأن الضال يدخل في ملك 
الملتقط بعد حول التعريف حكماً ؛ كالمال الموروث . فيصير كسائر أمواله 
فيستقبل به حولاً في الأصح ويزكيه”"" . نص عليه ؛ لوجوب الزكاة عليه بالدخول 
في ملكه من حين مضي حول التعريف . 

( ويرجع ) رب المال الضال إذا وجده عند ملتقطه ( بها ) أي : بالزكاة 
( على ملتقط أخرجها ) أي : أخرج الزكاة ( منها ) أي : من اللقطة”". يعني 
أن الملتقط متى أخرج زكاة المال الذي التقطة زمن وجوبها على رب المال ‏ وهو 
حول التعريف - من عين اللقطة ثم أخذها ريّها : رجع على الملتقط بما أخرج 
منها ؛ لتعديه بالإخراج لعدم إجزائها عن ربّها » وإن أخرجها من غيرها لم يرجع 
على ربها بشيء ؛ لما تقدم . 

( أو غائباً ) يعني “أن الركاة تتيي اف الخال العانب إذا علك اعلن طلخ ريه 
بقاؤه ؛ كالآبق من عبيد التجارة إذا غلب على ظن سيده حياته . 

( لا إن شك في بقائه ) بأز شك هل هو حي أو ميت ؟ فإن زكاته لا تجب مع 
الشك : 


١‏ في أ : لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة. 
5 في أ رركي 
0 في أ: الملتقط » وفي ب: الملتقطة. 


سوق + أ فزن نعم أنامورونا كين )"انح جفل قر القن 
إليه بالإرث ؛ لعدم علمه بموت مورثه . 

( أو ) علم أن مورثه مات وجهل الموروث عنه وهو ما خلفه ( عند من هو ) 
أي : الموروث ( ونحوه ) أي : ونحو ذلك ؛ كالموهوب قبل قبضه . 

( ويزكيه إذا قدّر عليه ) يعني : أنه لا يلزم إخراج زكاة ما تقدم من الغائب » 
والمسروق . والمدفون المنسي . والموروث المجهول . إلا إذا قدر عليه ٠‏ 
ولاازكاة الموهوب إلا إذا قبضه . 

قال في ١‏ الإنصاف »© عند قوله في المقنع» : وفي الدّين على غير الملي 
والمؤجّل والمحجور والمغصوب والضائع : روايتان . قال : وكذا لو كان على 
مماطل » أو كان المال مسروقاً » أو موروثاً » أو غيره أو”'2 جهله » أو جهل عند من 
هو . وأطلقهما في ١‏ الفروع » و« الشرح »و« الرعايتين » و« الحاويين» 
و« المستوعب» و«المذهب الأحمد» و«المحرر». إحداهما: كالدين على 
المليء. فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه» وهو الصحيح من المذهب . انتهى . 

( أو مرهوناً ) يعني : أن الزكاة تجب في المال المرهون . 

قال في ١‏ الفروع »: ويزكى المرهون على الأصح وفاقاً . 

( ويخرجها ) أي : يخرج زكاة المرهون ( راهن منه ) أي : من المرهون 
( بلا إذن ) من المرتهن ( إن تعذّر غيرُه) أي : إن تعذر إخراجها من غير 
المرهر قي ان يكون ما هذا لموهز دعرو لقان ومو أن تسعد للقي 

قال في « الفروع ): كجناية رهن على ربه''" . 

وقيل: منه مطلقاً . 

وقيل : إن علقت بالعين . 

وقيل: يزكي راهن موسر . 


)١(‏ ساقط من أوج. 
»22 في ب وج : دينه. 
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( ويأخذ مرتهن ) من راهن ( عوض زكاة ) أخرجها راهن مرح الزهق. 7 إن 
ل اال ال ل 
عنه » أو نحو ذلك . 


( أو ) كان المال الذي تجب فيه الزكاة ( ديناً ) على موسر أو معسر على 
الأصح ؛ لما روي عن علي ١‏ أنه قال في الدين الظنون قال : إذا كان صادقاً 
لوكو ذا قرصه لاعف 007 

وفك اند عنابنى لعو "ابروا أبو عو 

تالاو ١‏ الفاموس) - تو ساده لطن ااالمعوكفة ١‏ وكصيوو ون الديرة» 
ما لا يُْرَى أيقّضيه آخذه أم لا . انتهى . 

ولأن الدين على المعسر يجوز التصرف فيه بالبراءة والحوالة . أشبه الدين 
على المليء 

ولأن ملكه فيه تام . أشبه المودّع المنسي . 

ول فرق :فى اضسقات امزلم عل تددن امو كون ديفا لذ اووس يان 
اليل كبا با برضى ربه واختياره . 

ومحل ذلك : إذا كان الدين ( غير بهيمة الأنعام ) فإنه لا زكاة فيها على رب 
الدين وفاقاً ؛ لاشتراط السوم فيها . فإن عينت زكيت كغيرها . 

( أو ) غير ( دية واجبة ) فإنها لا تزكى وفاقاً ؛ لأنها لم تتعين مالاً زكوياً ؛ 
[لأن الإبل في الذمة في الدية]'”' أصل » أو أحد الأصول الخمسة . 

( أو ) غير( دين سَلَّمِ ) ؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه بحوالة به أو عليه » أو 
باعتياض عنه . ( ما لم يكن ) دين السلم ( أثماناً ) ؛ لوجوب الزكاة في عينها . 


)١(‏ فيج: فليزكيه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال» (70؟١)‏ ص 750 باب الصدقة في التجارات. . 
)2 أخرجه أبو عبيد في 7 الأموال » )١17707/(‏ ص 797 الموضع السابق . 

(4) في أ: أبو عبيدة. وهو تصحيف. 

(6) في ب الجملة هكذا: لأن الدليل في الدية. 


'( أو ) يكون( لتجارة ) ؛ لوجوب الزكاة في قيمة عروضها . وهذا منها . 

وحيث قلنا تجب الزكاة فى الدين . فإنها تجب ( ولو ) كان ( مجحوداً بلا 
ه10 لأ جييده ل أن لد فى عدم وعنوب الزعاةاء .ولا ضور على العالك 
بذلك ؛ لأنه لم يجب إخراج"'' زكاته''" إلا بعد قبضه . 

( وتسقط زكاته ) أي : زكاة الدين ( إن سقط - قبل قبضه ‏ بلا عوض ولا 
إسقاط ). 

ومن أمثلته: لو أصدق رجل امرأة نصاباً من الأثمان فحال الحول وهو في 
ذمته لها ثم فسخ النكاح لعيب فيها : سقط الصداق وسقطت زكاته ؛ لآنه سقط 
قبل قبضه من غير عوض عنه ولا إسقاط . 

وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين يبلغ نصاباً وحال عليه الحول ثم ملك رب الدين 
الرقيق الذي تعلق" دينه بذمته قبل استيفائه : سقط الدين وسقطت زكاته ؛ 
لسقوطه من غير عوض قبل استيفائه ولا إسقاط عن ربه . 

وكذا لو باع طعاماً مكيلا بكيل أو موزوناً بوزن بمائتي درهم أو عشرين مثقالاً 
مؤجلة في ذمة المشتري وحال عليها الحول » ثم تلف الطعام قبل قبضه » بطل 
البيع وسقط الثمن وزكاته ؛ لسقوطه عن ذمة المشتري » من غير أن يكون عوض 
ولا إسقاط . 

وإن كان البائع قد قبض الثمن وحال عليه الحول ثم تلف الطعام » رد البائع 
الثمن وكانت عليه زكاته ؛ كما لو أسلم إليه نصاباً في طعام ثم تعذر عليه بعد 
حَوَلان الحول وفسخ العقد ؛ لأن”*' الزكاة مواساة » ولا تلزم المواساة في شيء 
تعذر حصوله . 

( وإلا ) أي : وإن لم يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط ( فلا ») تسقط 


(9) في أ: إخراجه, 
2( في ج: الزكاة. 
إفرفق في ج: تعلق به. 
(44 فيأ: ولأن. 


ركاتة :. (فيوكى )«الذين: ( إذا فبهن + أو أنرق نه لما :معى ) من الستين . 
ولا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه ؛ لأن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة » 
وليس من المواساة : أن يلزمه إخراج زكاة مال لا ينتفع به . والحوالة بالدين 
والإبراء منه كقبضه . 

( ويجزئ إخراجها ) أي : إخراج زكاة الدين ( قبل ) أي : قبل أن يقبضه 
لزكاة سنين » ولو قلنا لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من سنة ؛ لقيام الوجوب على 
رب الدين . وعدم إلزامه"'2 بإخراج زكاة الدين قبل قبضه رخصة في حق 
رب الدين . 

( ولو قبض ) رب الدين”' من دينه ( دون نصاب » أو كان بيده ) دون نصاب 
( وباقيه ) أي : باقي النصاب ( دين أو غصب أو ضال بذكا ) آى + زكن ما 
قبضه من الدين مما دون النصاب نصاً » 5 أيضا ما'بيدة هما دون النضات 
وباقيه دين أو غصب أو ضال في الأصح ؛ لأنه مالك لنصاب ملكاً تام . أشبه ما 
لو كان النصاب كله بيده . 

( وإن زكّت ) المرأة ( صداقها كله ) لحولان الحول وهو في ملكها » ( ثم 
تنضّف ) الصداق ( بطلاقه ) أي : طلاق الزوج : ( رجع فيما بقي ) من الصداق 
بعذما وجب فيه من الزكاة » ( بكل حقه ) . فلو أصدقها ثمانين مثقالا من الذهب 
ومضى عليها حول فأكثر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفها كله وهو أربعون » وكانت 
الزكاة من النصف الباقي لها؛ لقوله تعالى : ا شَنِصفٌ مَافرَضتم4 [البقرة: 150 . 

ولأنه يمكنه الرجوع في العين . فلم يكن له الرجوع إلى القيمة ؛ كما لو لم 
تجب فيه زكاة . 

( ولا تجزتها زكاتها منه ) أي : من الصداق ( بعد ) أي : بعد طلاقها . 
يعني : أن الزوج إذا طلقها بعد الحول وقبل الإخراج لم يكن لها أن تخرج الزكاة 
بعد طلاقها من الصداق ؛ لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة » والزكاة 


)١(‏ فيج: إلزامها. 
هف في ج: المال. 


لا تتعلق به على وجه الشركة . لكن لها أن تخرج الزكاة من غير الصداق » أو 
يا 

( ويزكي مشتر مَبِيعاً متعيناً ) ؛ كنصاب سائمة متعين » ( أو متميزاً ) ؛ كدار 
اشتراها لتجارة تبلغ قيمتها نصاباً » ( ولو لم يقبضه حتى انفسخ ) البيع ( بعد 
الحول . وما عداهما ) أي : عدا المتعين والمتميز من المبيعات فيزكيه ( بائع ) 
يعني : أن المبيع غير المتعين ؛ كأربعين شاة موصوفة في الذمة » أو غير 
المتميز ؛ كنصف مشاعاً في زبرة فضة وزنها أربعمائة درهم فيزكيه البائع . 

( و ) الشرط الرابع من شروط الزكاة : ( تمام الملك ولو ) كان الملك التام 
( فى ) شىء ( موقوف على معين : من سائمة ) . نص على ذلك . سواء كانت 
فق خدج أو يها + العدوم اقوله كلاد د ف ارين اقيق01 

ولعموم غيره من النصوص . 

ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في الصحيح من المذهب . أشبهت 
سائر أملاكه . 

( و ) كذا لو كان الملك التام في ( غلة أرض ٠»‏ و ) غلة ( شجر ) موقوفين . 
يعني : أنه لو كانت أرض أو شجر موقوفة على معين فحصل له من غلتها نصاب 
مما تجب الزكاة فيه''' وجب عليه إخراجها . نص عليه ؛ لأن الزرع والثمر ليسا 
وقفاً بدليل بيعهما . 

قال في « الفروع »: وقيل: تجب مع غنى الموقوف عليه . جزم به أبو الفرج 
والحلواني وابنه وصاحب «(التبصرة » » ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد 
وغيره . انتهى . 

( و ) إذا حال الحول على السائمة الموقوفة فإنه ( يخرج ) زكاتها ( من غير 
)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » (1517/7) 7: 44 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » (571) 7: ١77‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. 


أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (/1)1401: 01/8 كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم . 
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السائمة ) الموقوفة » ولا يجوز أن يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف . 

وحيث علمت أن تمام الملك من شروط وجوب الزكاة ؛ لأن الملك الناقص 
ليس بنعمة تامة » وإنما تجب الزكاة في مقابلة النعمة التامة » إذ الملك التام عبارة 
عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره » يتصرف فيه على حسب اختياره » 
و« فوائده » حاصلة له » ( فلا زكاة ) على سيد مكاتب ( فى دين كتابة ) ؟؛ لنقص 
طلكة قوذلل قف 4 لهالا سق “فى القنة ركان ١‏ لعل صم التحوالة 
عليه » وعدم صحة ضمانه على الأصح ؛ لأن المكاتب يملك إبطاله متى شاء 
بتعجيز نفسه » وامتناعه من الأداء . 

( و )لا زكاة أيضاً فى ( حصة مضارب قبل قسمة ولو مُلكت بالظهور ) في 
الع 6 القعاوا 14 يداه يكو روا (انزوتا + لاني الكاندى يديل + انلو 
خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء . 

ولأنه ممنوع من التصرف في حصته . فلم يكن فيها زكاة ؛ كمال المكاتب . 

ولأن ملكه لو كان تاماً لاختص بربحه ؛ كما لواقتسما ثم خلطا المال . 

( ويزكٌي رب المال حصته ) من الربح . نص عليه ؛ ( كالأصل ) تبعاً له . 
فمن دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على أن الربح بينهما نصفين . فحال الحول وقد 
ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين . 

( وإذا أدّاها ) أي : أدى رب المال زكاة مال المضاربة ( من غيره ) أي : من 
غير مال المضاربة ( فرأس المال باق ».و ) إن أدى زكاة مال المضاربة ( منه ) فإن 
الزكاة ( تحسب من أصل المال » و ) من ( قدر حصته ) أي : حصة رب المال 
( من الربح ). 

قال في « الإنصاف »: على الصحيح » قدمه في « الفروع » . وقال : ذكره 
القاضي وتبعه صاحب « المستوعب ) و« المحرر » وغيرهما . فينقص ربع عشر 
رأس المال . انتهى . 

يعني : مع ربع عشر حصة رب المال من ربح المال » ولا يصح أن تحسب 
كلها من رأس المال ؛ لوجوب الزكاة علئ رب المال في حصته من ربحه تبعاً لأصله . 
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( وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه ) . نص عليه فيضمنها . 

( ويصح شرط كل منهما ) [يعني : ويصح أن يشرط رب المال وكذا العامل 
إن قلنا بالوجوب]'' ( زكاة حصته من الربح على الآخر ) ؛ لأنه كأنه شرط لنفسه 
نصف الربح”'' وثمن عشره . 

( لا ) شرط ( زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ) ؛ لأنه قد يحيط بالربح 
فهو كشرط فضل دراهم ! 

سأله المروذي : يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح ؟ 
قال : لا . الركاة على :رن المال:.. 

( وتجب ) الزكاة ( إذا نذر الصدقة ) أي : على من نذر الصدقة ( بنصاب أو 
بهذا النصاب . إذا حال الحول ) بأن يقول: لله عليَ أن أتصدق بنصاب إذا حال 
الحول + [أو يقول: لله عليع أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول . فإذا حال 
الحول]”'"' وهو في ملكه وجبت جبت زكاته في الأصح . ويجزىٌ إخراجها منه . 

( ويبرأ ) رب النصاب”'' ( من زكاة ونذر » بقدر ما يخرج منه ) أي : من 
النصاب الذي نذر الصدقة به ء» إذا حال الحول ( بنيته ) أي : بنية رب المال 
بالإخراج ( عنهما ) أي : عن النذر والزكاة ؛ لكون كل منهما صدقة ٠»‏ كما لو 
نوى بالصلة الراتبة والتحية . 

ل ا ل ل ل 
بهذا » أو قال: هو صدقة ولم يقل فيهم”" إذا حال الحول . يعني : أنه لا زكاة 
فيه ؟ لزوال ملكه أو نقصه . وعند ابن حامد : تجب . ل إن 
شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بماكة فشفي ثم حال الحول قبل 


)١(‏ في أالجملة هكذا: أي من رب المال والعامل. 
(0) فيأ: المربح. 

9) ساقط منأ. 

(5) فيأ: المضارب. 

ليك في ب : عنهما. 
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الصدقة : وجبت الزكاة . 
ل 
موقوف على ( مسجد ). 
قال في ١‏ الفروع »: ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد 
والعذارمن والريط وتحوها + خلافا تمالك :: 
ل ل ل ل 
إليهم ١‏ | 
00000 
يقسم بينهم قسمة تحكم . فيعطي كل واحد منهم من أيّ الأصناف شاء فما"'' تم 
ملكه على معين . بخلاف الميراث . 
له ]كانت الغسية ( محم )واد 
قال في « الفروع »: وإن كانت صنفاً فكذلك عند أبي بكر والقاضي . 
والأشهر ينعقد الحول عليها ( إن بلغت حصة كل واحد نصاباً » وإلا ) أي : 
وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصاباً ( انبنى على الخُلطة ) » ولا يخرج قبل القبض 
كلدي التي : 
( ولا ) تجب الزكاة ( في ) مال ( فيء . و ) لا في مال ( خمس ) ؛ لأن 
ذلك يرجع إلى صرفه في مصالح المسلمين . 
( و )لا في ( نقدٍ موصى به في وجوه براء أو ) نقد ( يُشترى به وقف ولو 
رَبحَ . والربح كأصل ). 
قال في ١‏ الفروع ): ومن وصى بدراهم في وجوه البر » أو ليشترى بها ما 
يوقف فاتجر بها الوصي . فربحه مع المال فيما وصى به » ولا زكاة فيهما , 
ويضمن إن عسن + ثقل ذلك الجماعة : 
وقيل: ربحه إرث . انتهى . 


دلق في ج : كما 
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( ولا ) زكاة ( فى مال من عليه دين ينقص النصاب ) » سواء كان النصاب 
من الأموال الباطنة ؛ كالأثمان وقيم عروض التجارة » أو من الأموال الظاهرة ؛ 
كالمواشي والحبوب والثمار على الأصح ؛ لها اروى: البتانية و .زود قال 
سمعت عثمان بن عفان يقول: « هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليؤده 
حتى تخرجوا زكاة أموالكم "١70‏ . رواه أبو عبيد في ١‏ الأموال» . | 

وفي لفظ : « من كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله 206. وقد قال 
ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه . 

ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء » وشكراً لنعمة الغنى . 

والمدين محتاج إلى قضاء دينه ؛ كحاجة الفقراء وأشد . وليس من الحكمة 
تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره . 

ولا فرق بين الدين الحال والمؤجل .. ذكره السامري . قال : ولم يفرق 
أصحابنا » وهو ظاهر ما في ١‏ الفروع » وهو قوله . 

وعنه : يمنعها الدين الحال خاصة . جزم به في ١‏ الإرشاد » وغيره . 

وعنه: لا يمنع الدين وجوب الزكاة مطلقاً وفاقاً للشافعي . 

وعلى المذهب : وهو كون الدين يمنع وجوب الزكاة فإنه يمنع ( ولو ) كان 
الدين ( كفارة ونحوها ) ؛ كنذر . أو كان الدين زكاة من جنس ما وجبت فيه » 
( أو زكاة غنم عن إبل”" ) أو غير ذلك من ديون الله تعالى ؛ لأنه دين يجب 
قضاؤه فمنع كدين الآدمي . وقد قال كلِ: « دين الله أحق أن يقضى )00!؟2. وهذا 
المذهب . 


)١(‏ أخرجه مالك في ١‏ الموطأ 117(6: 5 كتاب الزكاة » باب الزكاة في الدين. 
وأخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال ) (1741) 40" باب الصدقة في التجارات والديون. . . 
(1) أخرجه البيهقي في ” السنن الكبرى » 4: ١48‏ كتاب الزكاة » باب الدين مع الصدقة . 
(9) ساقط من أ. ٠‏ 
0( أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (1154) 7: 04 كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت. 
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وقيل: إن دين الله لا يمنع ؛ لتعلقها بالعين . 

قال في ١‏ الفروع » في مسألة هل وجبت الزكاة في العين أو في الذمة : فعلى 
النص : لو لم يكن له سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها 
ديناً الخلاف . 

وقال القاضى فى « الخلاف »: في هذه المسألة : لا تلزمه ؛ لأن أحمد علل 
في المال بأنه إذا أدى منه”'2 نقص فاقتضى ذلك أنه إذا("" أدى من الغنم ما يحصل 
عليه به دين لم يلزمه ؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة . وحمل كلام أحمد على أن 
عنده من الغنم ما يقابل الحولين . انتهى . 

وعلى المذهب : فيستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: ( إلا ما ) أي : إلا 
ديناً ( بسبب ضمان ) ؛ لعموم كونه فرع أصل في لزوم الدين . فاختص المنع 
بأصله ؛ كمن غصب ألفاً ثم غصبه منه آخر واستهلكه » ولكل واحد”" منهما 
ألف ٠»‏ فإن الزكاة تمتنع بذلك في ألف الغاصب الثاني دون الأول مع تمكن 
المالك من مطالبة كل من الغاصبين . 

ولأن منع الدين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراء . وتوزيعه على الجهتين 
لا قائل به فتعين مقابلته بجهة الأصل ؛ لترجحها . لا سيما إذا كان الضامن ممن 
يرجء”؟ إذا أدى ؛ لأنه حينئذ يكون في معنى الغاصب الذي [لا فراو] غلبيف 

( أو ) ديناً بسبب مؤونة ( حصاد . أو جذاذ . أو دِيّاس ونحوه ). 

قال في « الفروع » في باب زكاة الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤونة 
ححتضاة وباس وَغَير هما منة ؟' لسيق الوجوت. .: 

وقال صاحب «١‏ الرعاية »: يحتمل ضده ؛ كالخراج . انتهى . 


(؟) ساقط منأ. 
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( ومتى ترئْ ) المدين من الدين بأن قضاه من مال مستحدث . أو أبرأه رب 
الدين منه ( ابتدأ حولاً ) من حين برى ؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد 

وعَنه: يزكيّه وفاقاً لمالك ٠‏ فيب إن كان فق آثناء 'خول ٠‏ وبعذه يز كنه 
فى الحال . 

( ويمنع أوكن جناية عبد التحارة . زكاة قيمته ) ؟ لذن وجب يوا لا 
مواساة2'7 . بخلاف الزكاة . 

قال في ١‏ الفروع »: وجعله بعضهم كالدين . 
والعرض ( يفي بدينه ) » ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في مقابلة ما معه ) من 
المال الزكوي . ( ولا يزكيه ) وفاقا لأبى حنيفة ؛ لئلا تختل المواساة . 

ولأ غرضن القية كمليوين فى أنه لا زكاة فهيناء.. فكذا فيما يمتعها .“وه 
المذهب . 

ومحل الخلاف يما ذا ل يتك السركع اعفار ا 

اركذ )اح نوكا تاه الوطفه وس وساف )0ب على ره 
لت وعليه اتذين ( الق ) فإن لديح لني عليه عع ف مقا ئلةا نا يدف > بود 
يزكيه » وأما الدين الذي له فيزكيه إذا قبضه . 

( ولا يمنع الدين خمس الركاز ) ؛ لأنه لاي يشترط له نصاب ولا حول . 

(و) الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة: ( لأثمان وماشية وعروض 
تجارة : مُضِيَ حول ) على نصاب تام » وفاقاً للأئمة الثلاثة » رفقاً بالمالك » 
وليتكامل النماء فيواسى منه . 


)1١(‏ في]أ: مساواة. 


والفرق بين ما ذكر وبين بقية أموال الزكاة : أن الأثمان وعروض التجارة 
ترصد للربح » والماشية ترصد للدر والنسل . فاعتبر الحول لكل من ذلك ؛ 
لكونه مظنة النماء”"2 ؛ ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر . 

ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم تعتبر حقيقة النماء ؛ لكثرة اختلافه » 
وعدم ضبطه (٠.‏ 

ولأن ما اعتبرت مظنته”" لم يلتفت إلى حقيقته ؛ كالحكم مع الأسباب . 

ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال . فلا بد لها من ضابط ؛ لئلا يفضي إلى 
تعاقب الوجوب في الزمن الواحد فيفنى مال المالك . 

أما الزرع والثمار والعسل والمعين فهذه نماء في نفسها » تؤخذ الزكاة منها 
عند وجودها ء ثم لا 7 جب نا زكاة ثانية ؛ لعدم إرصادها للنماء . إلا أن 
الخارج من المعديِن إن كان من جنس الأثمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول ؛ 
آنه مظنة للتماء مح حيك : : إن الأثمان قيم الأموال » ورؤوس مال التجارات ١‏ 
وبها تحصل المضاربة والشركة » وقوله سبحانه وتعالى: #وَءَانُوا حَقَّةٌ يَوَمَ 
حَصَادوء * [الأنعام: ]14١‏ ينفي اعتبار الحول في الحبوب والثمار . والمعدِن 
والعسل والركاز فبالقياس على الحبوب . 

مسن كي م 

قال في ١‏ د تصحيح الفروع ) : وهو الصحيح ١‏ | 

وقيل: وعن يوم . 

وقيل: ويومين . 

وفي « الروضة»: وأيام . 

( لكن يستقبل بصداق وأجرة وعوض خلع معينين ) من وجب له الصداق 


درق في ج: للنما 
فيه في أ: تجد. 


المعين: ل ا ا 
( من عقد ). 

قال في « شرح الهداية »: هذا نص أحمد . انتهى . 

(و) يسبل ( بمبهم من ذلك » أي من صداق وعوض خلع من وجب له 
الفضلة أو النائدة لى برحب 52 1 لويني للا اعد : نأل 3 عدولة حية 
تعيينه » وكذا لو خالعته عليه ؛ لأنه ل" يصح تصرف المنتقل إليه فيه قبل 

دوتع هل الساتمة ا الأصال فى وله . وهو الأمات إن كانت نصاباً . 

قال في ١‏ الفروع ' : كذا يقال أمات . وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط 
واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضاً . وهو غلط . كذا ذكره بعضهم . 
وقول الفقهاء لعة ارفيا : ويقال في بنات”" آدم [أمهات . وفيه لغة]”©2 أمات . 
الفين: .: ا 

ام د مكف اللا سود 0 
عو ات مر 


0 أي : وإن لم يكن الأصل 0 0 الجبي ١‏ وهو تع 
ال ال "' أربعين 


000 في ج: وقال. 
(0) ساقط من أ. 
إفرة في ج: بني . 
(4) ساقط منأ. 
(5) فيج: كمل. 


ولو ملك ثمانية عشر مثقالاً من الذهب فربحت شيئاً بعد شيء فحولها من 
حين كملت عشرين مثقالا . 

أما كون نتاج السائمة تابعاً لأماته ؛ فلقول عمر: ١‏ اعتد عليهم بالسخلة ولا 
تأخذها منهم ١7)‏ :رز امهالك 

ولقول علي : « عد عليهم الصغار والكبار ». بوتاو ابا يفاك 

ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق . فجعلت تبعاً 
لأماتها: 

ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول . فلو ماتت واحدة من الأمات 
فنتتجت سخلة انقطع . بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت . 

وأما ربح التجارة ففي معنى ذلك . فيكون مثله حكما . 

( و ) أما( حول صغار ) من إبل أو بقر أو غنم ف ( من حين ملك ك ) حول 
( كبار ) على الأصح ؛ لعموم قوله يك : « في خمس من الوبل شاة اننا 

ولآن السخال تُعد مع غيرها . فتعد منفردة ؛ كالأمات . 

( ومتى نقص ) النصاب مطلقاً » ( أو بيع ) بالبناء للمفعول بيعا صحيحاً ولو 
مع خيار ‏ ( أو أبدل ما ) أي نصاب ( تجب ) الزكاة ( في عينه بغير جنسه ) ؛ 
كإبدال خمسة وعشرين فأكثر من ىن بثلاثين فأكثر من بقر سائمة » أو 
بأربعين فأكثر من غنم سائمة . 

واحترز بقوله : ما تجب في عينه عما تجب في قيمته وهو عروض التجارة . 

( لا ) إن نقص النصاب أو باعه أو أبدله ( فراراً منها ) أي : لئلا تجب عليه 
زكاة : ( انقطع حوله ) أي" : حول النصاب . 
)0010 أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (57) :١‏ 777 كتاب الزكاة » باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في 

الصدقة. 


(0) سيأتي تخريجه ص )١197(‏ رقم (09. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
60 ساقط من أ. 


١ 


أما كون الحول ينقطع بالنقص والبيع والإبدال لا فراراً من الزكاة ؛ فلأن 
وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة وفاقاً . 
وأما كون ذلك إذا فعله فراراً من الزكاة لا تسقط ؛ فلقوله سبحانه وتعالى: 


م« ل مر صكره ا 5 يي 


إذا لَه كا وآ حصب لَه إذ اموأ يميه صيرح وَلا يسود عَلَافَ عَلَيها طأيِف من ريك وهر 


3-4 4 


7 
َأَصبدَ 


َبِمُون* تأصْبَحَتَ كالصّريم © [القلم: 17 .]7١‏ ثم عاقبهم الله تعالى بذلك ؛ لفرارهم من 
الصدقة . 

ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه . فلم يسقط ؛ كما لو 
طلق"'' امرأته في مرض موته . 

ولآنه لما قصد قصداً فاسداً اقتتضت الحكمة عقوبته بنقيض قصده ؛ كمن قتل 
مورثه لاستعجال ميراثه » عاقبه الشرع بالحرمان . 

ويستثئنى من انقطاع الحول فيما إذا أبدل النصاب بغير جنسه لا فراراً من 
الركاة ها أشير البهايقوله: : 
ش ( إلا في ) إبدال ( ذهب بفضة ٠‏ وعكسه ) ؛ كإبدال فضة بذهب ؛ لأنه يضم 

بعض كل منها إلى الآخر في تكميل النصاب . فإن الحول لا ينقطع . 

( ويخرج ) من وجبت عليه زكاة ذلك ( مما معه ) عند وجوب الزكاة من 
ذهب أو فضة . قدم ذلك في ١‏ الفروع » . ثم قال : وذكر القاضي في ١‏ شرح 
المذهب » : يخرج مما ملكه أكثر الحول : 

قال ابن تميم: نص أحمد على مثله . انتهى . 

( و ) إلا ( في أموال الصيارف ) يعني : فلا ينقطع الحول بإبدالها ؛ لثلا 
يفضي القول بانقطاع الحول إلى سقوط الزكاة في مال ينمو » ووجوب الزكاة فيما 
لا ينمو . وأصول الشرع تقتضي العكس . 

( لا بجنسه ) يعني : أنه لا ينقطع الحول بإبداله نصاب تجب الزكاة في عينه 
بجنسه . نص عليه ؛ لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول . فبني حول بدله من 


() في أ: أطلق. 


١54 


جنسه على حوله ؛ كالعروض . 

( فلو أبدله بأكثر كاه ) أي : زكى الأكثر ( إذا تم حول ) النصاب ( الأول ؛ 
كنتاج ). 

قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها 
بضعفها من الغنم » أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل ؟ 

قال: بل يزكيها كلها('؟ على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي ؛ لأن 
تجاعها معها : 

قلت : فإن كانت للتجارة . 

قال 4 يذكنها كلها عل ديه شما : 

فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول » وإن كان عنده مائتان 
فباعها بمائة فعليه زكاة مائة . 

( وإن فبّ منها ) أي : من الزكاة إنسان بالتحيّل على إسقاطها ( لم تسقط 
بإخراج ) أي : إخراج النصاب ( عن ملكه ) في أثناء الحول » ولا بإتلاف جزء 
من النصاب لينقص””؟ النصاب . فلا تسقط عنه الزكاة ؛ لأن الزكاة أحد مباني 
الإسلام » ومن أفضل العبادات . فلو قلنا بسقوطها بالفرار منها كان ذلك ذريعة 
إلى إسقاطها جملة لما بنيت عليه النفوس من الشح . 

( و ) متى كان إخراج النصاب الذي انعقد سبب استحقاق أهل الزكاة فيه عن 
ملكه ببيع فإنه ( يُزكى من جنس ) النصاب ( المبيع لذلك الحول ) الذي فر من 
وجوب الزكاة عليه فيه ؛ لأنه'؟؟ الذي وجبت الزكاة بسيبه . 

( وإن ادعى عدمه ) أي : عدم الفرار من الزكاة ( وثّم ) بفتح المثلثة ( قرينة ) 
تدل على الفرار : (عُمل بها) أي : بالقرينة . ولم يقبل قوله في عدم الفرار من الزكاة . 


6١‏ في أ: قال يزكيها. 

22 سيآتي كن ديه حمانن وتخريجه ص : (7514). 
(9) في ج: لنقص. 

6 في أ: لأن. 


١ 


( وإلا ) أي : وإن لم تكن قرينة ( قُبل قولّه ) أي : قول المالك أنه لم يقصد 
بفعله الفرار من الزكاة . 

( وإذا مضى ) الحول ( وجبت ) الزكاة ( في عين المال) في أصح 
الرواشيق . والمراد بالمال الذي تجب"' الزكاة في عينه : هو المال الذي لو دفع 
زكاته منه أجزأته ؛ كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة » وما بلغ من سائمة 
الاب خمسا وغشريخ. قصاعدا .. وكالحبوت ٠‏ والثمار المتعلقة بها' الزكاة *. 
وكالعسل والمعدن من أحد النقدين . وهذا المذهب .2 

قال في « الفروع »: نقله واختاره الجماعة . 

قال الجمهور: هذا ظاهر المذهب . حكاه أبو المعالي وغيره » وفاقاً 
لأبي حنيفة ومالك وأحد قولى الشافعى . 

ا دافن الدع ا اخثاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب 
« التلخيص » . انتهى . | 

ووجه المذهب : قوله سبحانه وتعالى: « تالت ف أَوْهِم حَن تَعلرةٌ 4 
[المعارج: 4؟]. وقوله يَكِةِ : « فيما سقت السماء العشر )9 . | 

وقوله يك : «في أربعين شاة شاة»”" . 
وقوله يك : ٠‏ هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم )!4 . 

و «في» للظرفية””' بطريق الأصالة . و «من» للتبعيض . 

ولأن الزكاة حق يسقط بهلاك المال فى بعض الأحوال . فأشبه أرش جناية 
العبد المتعلقة برقبته إذا مات قِنَاً من غير فعل آدمي . وهذا الوصف متفق عليه في 
الدّين إذا سقط من غير إبراء ولا عوض » والزرع والثمر إذا تلفا قبل الحصاد 


(0) في ج: تحسب. 
ف سيأتي تخريجه ص (518) رقم .)١(‏ 
6 سبق تخريجه ص (199) رقم .)١(‏ 
(5) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » :١ )1١785(‏ 140. 
وأخريس الفيت 5 السئن الكبرى » 4 : ١١7‏ كتاب الزكاة » باب لا صدقة في الخيل. 
(0) في أ: الظرفية. 


١/١ 


والعزافكي تعد من المالك ١‏ 

ولأن الزكاة لو وجبت في الذمة دون العين لوجب إخراج زكاة الدّين قبل 
قبضه» وزكاة الزرع والثمر قبل جعلهما في الجرين . وبالإجماع : لا يجب ذلك . 

ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجب في الجيد 
وَالوسط والردي فم رارق ل . فعلم أنها متعلقة يعينه الا بالذمة © تتحقيقاً لمعن 
المواساة فيها . وعكس ذلك زكاة الفطر . 

وأما جواز إخراجها من غير عين ما وجبت فلا يمنع تعلقها بالعين ؛ كما قلنا 
ال ا و ل 0 
ركذلك: عزن الفقراك ذا سحق لبهي فى الما ليزن ها لإذا نوللات" الأمة1 
الجانية » أو كسّب العبد الجاني . 

إذا تقرر هذا (ففي نصاب)؛ كأربعين شاة أو ثلاثين بقرة مثلاً ( لم يك ) أي : 
لم تؤد زكاته ( حولين أو أكثر زكاة واحدة ) أي: زكاة عام واحدء ولو كان يجلك 
مالا كثيراً من غير جنس النصاب الذي وجبت الزكاة في عينه ولم يكن عليه دين . 

قال في ١‏ التنقيح »©: وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فزكاة 
واحدة إن قلنا تجب في [العين » وزكاتان إن قلنا تجب في”'" الذمة . أطلقه 
الإمام أحمد . 

وقيل :افقاو شيط اوقا رعية كرب نومر قر اعي: 

وقوله: وقيل هق المعتيد 4 لآن الزكاة: تغلفت ‏ في البخول الأول هو 
النصاب بقدرها . فلم تجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة ؛ لنقصه عن 
النصاب . وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة فإنه قال في رواية 
محمد بن الحكم : إذا كانت الغنم أربعين فلم يأته المصدق عامين فإذا أخذ شاة 
فلس غلية كىء في البافي .+ 


)١(‏ ساقط منأ. 


1١ا/‎ 


وقال في رواية صالح : إذا كان عند الرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حال 
عليها حول آخر يزكيها للعام الأول ؛ لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم . 

وقال في رجل له ألف درهم فلم يزكها آخر'' سكين تركن فى آرلاشنة 
خمسة وعشرين » ثم كل سنة بحساب ما بقي . 

( إلا ما زكاته الغنم ) أي : إلا ما يجب أن يخرج عنه'"؟ غنم ( من ) نصاب 
( الإبل ») ؛ كمن عنده خمس من الإبل سائمة مضى عليها أحوال . فإن لم يكن له مال 
غيرها في تلك السنين الماضية لم يجب عليه غير شاة واحدة لأول سنة مضى عليها ؛ 
لما تقدم من أن دين الله سبحانه وتعالى المنقص للنصاب يمنع وجوب الزكاة . 

وأما وجوبها في الحول الأول ؛ فلأنه لم يكن عليه دين . لكن لما لم 
يخرجها صارت ديناً في ذمته . فمنعت الوجوب فيما بعد الحول الأول . 

إن كان له شال «غيو الأبزن الو 0 : يد مو دن اران 
الماضية ( زكاة ) . نص عليه ؛ وذلك لأن الفرض يجب من غير المال المزكى . 

فعلى هذا لو ملك خمساً وعشرين من الإبل فحالت عليها أحوال فعليه للحول 
الأول بنت مخاض . وعليه لكل حول بعده أربع شياه » ولو بلغت قيم الشياه 
الواجبة أكثر من خمس من”*' الإبل . 

( وما زاد على نصاب ) مما الزكاة واجبة فى عينه » ( يُنتقص من زكاته كلّ 
خوة لبقي (١‏ بكلا تقصدييا ) أ :با لاكاة"؟ إأنها لجار جيك فن لحك قصل 
فق لكان قدو لوكا #الضانها اديه نرعتتك: لز "لايع ايند لكونه شيعا 
للفقراء . فوجب أن ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة . 

فعلى هذا لو كان له أربعمائة درهم من الفضة وجب فيها لحولين مضيا تسعة 
)١(‏ زيادة من أ. 
(0) فيأ: عن. 


(4») ساقط من أ. 


يفن 


عشر درهماً ونصف درهم وربعه ؛ لأن تعلق قدر الواجب في الحول الأول بالمال 
عشرة دراهم فينقصها في الحول الثاني فيبقى ثلاثمائة درهم'' وتسعون درهماً » 
زكاتها تسعة دراهم ونصم درهم وربعه . 

( وتعلّقها ) أي : تعلق الزكاة بالنصاب الذي وجبت في عينه ( كأرش 
جناية ) أي : كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني . ( لا كدين برهن ) أي : لا 
كتعلق الدين بالعين المرهونة عليه » ( أو بمال محجور عليه ) أي : ولا كتعلق 
مق الكزهاء يناك" امون هلع! القلئي ول21)3 ( تعلى شرك ) قلا بضير 
الفقراء شركاء في عين النصاب . 

( ف ) يتفرع على ذلك : أن (١‏ له ) أي : للمالك ( إخراجها ) أي : إخراج 
الزكاة ( من غيره ) أي : من غير النصاب ٠»‏ كما أن لمالك الجاني إعطاء أرش 
الجناية من غير ثمن الجاني . ظ 

( والتماء بعد وجوبها ) أي : وجوب الزكاة في عين النصاب: ( له ) أي : 
للنالك» . كلا سعلق الركاء يما نسجته السائمة بعد التحول + كوك الجالية. + فإنه ايا 
يتعلق به أرش الجناية . 

( وإن أتلفه ) أي : أتلف النصاب المالك ( لزمه ما وجب فيه ) أي : في 
النصاب من الزكاة . ( لا قيمته ) أي : قيمة النصاب » كذلك لو قتل العبد الجاني 
مالكه فإنه يلزمه ما وجب بالجناية » لا قيمة العبد . ش 

( وله ) أي : ولمالك النصاب الذي وجبت الزكاة في عينه ( التصرف ) فيه 
( ببيع وغيره ) ؛ كهبة وإصداق وسؤال خلع عليه ونحو ذلك . 

( ولا يرجع بائع ) النصاب ( بعد لزوم بيع ) فيه ( في قدرها ) أي" : قدر 
الزكاة » ( إلا إن تعذر غيره ) أي : [تعذر على البائع]7"' إخراج الزكاة من غيره . 
كذلك لو باع الجاني مالكه ولزم البيع ليس له الرجوع في قدر ما يقابل وش 
)١(‏ ساقط منأ. 
2( في ج: أي في. 


0 ساقط منأ. 
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الجن تور لان سدي ‏ نعه و ا 
( و ) متى رجع البائع في قدر الزكاة لتعذر دفعها من غير المبيع كان ( لمشتر 
الخيار ) في فسخ البيع ؛ لتبعض"'' الصفقة في حقه . 
( ولا يعتبر ) لوجوب الزكاة ( إمكان أداء ) على الأصح . فيجب على مالك 
نصاب بحولان الحول » وإن لم يتمكن من أدائها ؛ لقول النبي كَل : « لا زكاة في 


مال » حتى يحول عليه الحول »506 . فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول مطلقاً . 

ولأنها حق للفقير . فلم يعتبر فيها إمكان الآداء ؛ كدين الآدمي . 

ولأنه لو اشترط إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء . 
ررح للا ا ا 

ولأنها عبادة . فلا يشترط لها إمكان الآداء ؛ كبقية العبادات . فإن الصوم 
يجب على المريض » والعاجز عن أدئه ‏ وعلى الحائض . والصلاة تجب على 
المغمى عليه والنائم » ومن أدرك من أول الوقت جزءاً لا يمكنه الأداء فيه ثم جن 
أو حاضت المرأة . 

( ولا ) يعتبر لوجوبها أيضاً ( بقاء مال ) وجبت في عينه على الأصح ؛ لأن 
الزكاة عين تلزمه مؤونة تسليمها إلى مستحقها . فضمنها بتلفها في يده ؛ كعارية 
وغصب ومقبوض بسوم . فرط أو لم يفرط ؛ لأنها حق آدمي » أو مشتملة عليه . 
فلا تسقط بعد وجوبها ؛ كدين الآدمي . 


(0) في ب: لتبعيض . 

00 أخرجه أبو داود في « سننه » (1517) 7: ٠٠١‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (571) : 75 كتاب الزكاة » باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد 
حتى يحول عليه الحول. 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (11/41) 01١ :١‏ كتاب الزكاة » باب من استفاد مالاً. قال في 
«الزوائد » : إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد » وهو ابن أبي الرجال . قال السندي : قلت: لفظه: 
« من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ». رواه ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عبد الرحمن 
ابن زيد ب بن أسلم . وقال : وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط. ضعفه غير واحد. ورواه عنه موقوفاً. 
وقال: : هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفاً. 

)2 في ب: قبل. 


١و‎ 


ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: ( إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل 
حصاد وجّذاذ ) ؛ لآنها من ضمان البائع . 

وعبارة الموفق ومن وافقه : قبل الإحراز . وعبارة المجد ومن وافقه : قبل 
أخذه . وعبارة صاحب «١‏ الرعاية » : قبل قطعه . 

ولا يضمن زكاة الدين إذا فات بموت المدين مفلساً أو نحوه؛ لعدم تلفه”'' بيده. 

( ومن مات وعليه زكاة أخدك امن تركيه 1 نص عليه » وفاقاً للأئمة 
الثلاثة » ولو لم يوص بها » كالعشر ؛ لقوله يك : ٠‏ فدين الله أحق بالقضاء 0 

ولأن الزكاة حق واجب تصلح الوصية به. فلم يسقط بالموت؟ كدين” " الآدمي . 

( و ) إن وجبت في التركة ( مع دين بلا رهن وضيق مال ) أي : مال التركة 
عن الزكاة ودين الآدمى ( يتحاصضًان ) أي : يتحاص دين الله وين الاذمى . نص 
عليه ؛ كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال . وهذا المذهب . 

وعنه : يبدأ بدين الآدمى . 

تس ال ا اي ا 

قة( بمعين ) . يعنى : أن النذر بمعين يقدم على الزكاة وعلى الدين » ( ثم ) 

م ا 0 

قال في ١‏ شرح المقنع الكبير » في الأضحية : وذ اهتيا حات وعايه دين 
لم يجز بيعها فيه . . سواء كان له وفاء أو لم يكن 0 . فلم تبَع في 
دينه ؛ كما لو كان حياً » ويقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها . | 

ا ل 4 000 
وذيق لادمين . والله أعله”؟ . 


3 2 1 
دق في ج : تلت : 
زفق أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه 6 (1112) 1+ 2 كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت. 
[فرف في أ: : كموت. 


(4:) فىأ: والله سبحانه وتعالى أعلم. 
في ٍِ و 


١ا/ك‎ 


[ باب : زكاة السائمة] 


[السائمة] من بهيمة الأنعام . وهي : الإبل البخاتي » والعراب » والبقر 
الأهلية والوحشية » والغنم الآهلية والوحشية . وسميت بهيمة ؛ لأنها لا تتكلم . 

وبدى بالكلام عليها » اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله تعالى 
عنهم("2. أخرجه البخاري بطوله مفرقاً . 

ل ا ا 
رعيتها . ومنه قوله سبحانه وتعالى: # فيه شسِيمُوت# [النحل: ٠‏ 

وخصت السائمة بالذكر ؛ للاحتراز عن المعلوفة 000 
أهل العلم اوري يي و حت كر بسع ااي ل السو ور ا 
يقول: « في كل إبل سائمة . في كل أربعين ابنة لبون ' '؟. رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 

وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي يَلةِ: « وفي الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ... الحديث » - وفي 
آخره أيضاً ‏ : وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس 
فيها شيء » إلا أن يشاء ربها "" . فقيّد بالسوم » وأبدل البعض من الكل » وأعاد 
المقيد مرة أخرى . وذلك دليل اشتراطه خصوصاً مع اشتماله على مناسبته . 

( و ) حيث تقرر هذا فإنها ( لا تجب ) في المعلوفة » ولا تجب في السائمة 
( إلافيمالدر ونسل ) منها . 


)1( سبق تخريجه ص )١157(‏ رقم (1). 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7)101/0: ٠١١‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (555؟) 0: كتاب الزكاة » باب عقوبة مانع الزكاة. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » )5١١07(‏ 19 5. 


فرق سبق تخريجه ص )١107(‏ رقم (5). 


١ا/ا/‎ 


قال في «١‏ الفروع »): زاد بعضهم : ( وتسمين ) . فلا تجب في سائمة ؛ 
للانتفاع بظهرها ؛ كالإبل التي تكرى وتؤجر . 

( والسوم ) الذي تصير به سائمة هو : ( أن ترعى المباح أكثر الحول ) . نص 
عليه في رواية صالح . 

وقيل: كل الحول 

ووجه المذهب : أن علف السوائم يقع في العادة في السنة كثيراً » ووقوعه 
في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحياناً ؛ كمطر » أو ثلج » أو برد » أو 
خوف . أو غير ذلك نادر''". فاعتبار السوم في كل العام إجحاف بالفقراء . 
والاكتفاء به في البعض إجحاف بالمّلاك ٠‏ وفي اعتبار الأكثر تعديل بينهما » ودفع 
لأعلى الضررين بأدناهما . وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة . 

( ولا د تشترط نيته ) يعني : أنه لا تعتبر نية السوم . وهي قصد الإسامة . 
( فتجب ) الزكاة ( في سائمة ) سامت ( بنفسها ) ؛ كما يجب العشر فيما إذا حمل 
السيل بذر إنسان إلى أرضه فنبت وصار زرعاً » ( أو بفعل غاصبها ) يعني : أنه 
متى غصب إنسان بهائم إنسان وأسامها أكثر الحول فإنه تجب فيها الزكاة ؛ كما 
لو غصب إنسان حب إنسان وزرعه في أرض ربه فإنه يجب فيه العشر على مالكه . 

إذا تقرر هذا فإن الزكاة ( لا ) تجب ( في مُعتلِفة بنفسها . أو بفعل غاصب 
لها ) أي : للبهائم » ( أو ) بفعل غاصب (١‏ لعلقها ) . سواء كان الغاصب للعلف 
ونه أو غيوه: ولو أنه شترى لها ما تأكله » أو جمع لها من المباح ما تأكله لم تجب 
الزكاة . 

( وعدمّه ) أي : عدم السوم ( مانع ) من وجوب الزكاة ؛ لأن وجود السوم 
شرط لوجوب الزكاة في الأصح . 

وقيل : عكسه . 

قال في ١‏ شرح المقنع الكبير» : قولهم السّوم شرط ممنوع . بل العلف في 


)١(‏ فيج: نادراً. 


١/4 


الفقي اين 

يعنى : كله لا نصفه . 

إذا تقرر هذا ( فيصح أن تعجّل ) الزكاة ( قبل الشروع فيه ) أي : في السوم ؛ 
لعدم المانع حينئذ » وهو : وجود العلف في نصف الحول . 

( وينقطع السّوم شرعاً ) أي : في حكم الشرع ( بقطعها ) أي : قطع الماشية 
( عنه ) أي : عن السوم الشرعي ( بقصد قطع الطريق بها ) أي : بالماشية 
( ونحوه ) ؛ كأن يجلب عليها خمراً » أو ليأتي امرأة”'2 يزني بها ؛ ( ك ) انقطاع 
( حول التجارة بنية كُنية عبيدها ) أي : عبيد التجارة ( لذلك ) أي : لقطع 
الطريق » ( أو ) نية قنية ( ثيابها ) أي : ثياب التجارة ( الحرير للبس محرم ) على . 
لابسه . 

وأما إن نوى أن يعمل بالسائمة عملاٌ من حمل أو كراء فإنه ( لا ) ينتقطع حول 
السوم ( بنيتها لعمل قبله ) أي : قبل العمل الذي نواها له . 

قال في ١‏ الفروع »: وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة!" عملاً لم تصر له 
قبله . انتهى . 

( و ) إذا علمت ذلك فإنه ( لا شيء في ]نل اناف وخ فلع خسا) ؛ 
لقول النبي يل  :‏ ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة 0©. وبدئ بالإبل ؟ لكوتها 
أعظم النعم قيمة وأجساماً » وأكثر أموال العرب » واقتداء ببداءة الشارع بالابل 
حين فرض زكاة الأنعام . 

فإذا بلغت خمساً ( ففَيْها شاة ) إجماعاً ؛ لقوله يل : « إذا بلغت خمساً ففيها 


)١(‏ في ج: بامرأة. 

)2 أخرجه أبو داود فى « سئنه » )١50/(‏ 7 : 15 كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (177) : ؟7 كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر 
والحبوب . 


0 


ثناة 76 .رواة البخارى , 

ويعتبر في هذه الشاة : أن تكون ( بصفة غير مُعيبة ) ففي إبل كرام سمان شاة 
كريمة سمينة ٠.‏ 0 

( وفي ) الإبل ( المعيبة ) شاة ( صحيحة ) بقدر المال ( تَنقّص قيمتّها بقدر 
نقص الإبل ) ؛ كشاة الغنم . 

وقيل: شاة تجزئ في الأضحية . 

فعلى المذهب : لو كان عنده خمس من الإبل مراضاً وقد حال عليها الحول 
فيقال : لو كانت الإبل صحاحاً كانت قيمتها مائة وكانت الشاة التي تجب فيها 
قيمتها خمسة » وكان نقصها بسبب مرضها عشرين وذلك حُمْس قيمتها لو كانت 
صحاحاً . فإنه يجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل » وهو نقص الخمس 
من قيمة الشاة . 

( ولا يجزئ ) عن خمس من الإبل ( بعير ) . نص عليه » وفاقاً لمالك » 
( ولا بقرة » ولا نصفا شاتين ) في الأصح . سواء كانت قيمة البعير أو البقرة أكثر 
من قيمة الشاة أو لم تكن ؛ لأن البعير والبقرة غير المنصوص عليه من غير جنسه . 
فلم يجزئه ؛ كما لو أخرج بعيراً أو بقرة عن أربعين شاة . 

ولأنها فريضة وجبت فيها شاة . فلم يجزئه غيرها . 

ولأن في إخراج نصفي الشاتين تشقيص على الفقراء يلزم منه سوء الشركة 
الذي شرعت الشفعة لأازالته . 
( ثم )إن زاد عدد الابل على خمسة فإنه يجب ( في كل خمس شاة إلى خمس 
وعشرين . فتجب "2 في عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث شياه ٠»‏ وفي 
العشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين ( بنت مخاض ) إجماعاً . 

( وهي ) أي : بنت المخاض : ( ما تم لها سنة ) . سميت بذلك ؛ لأن أمها 


(0) سبق تخريجه )١97(‏ رقم (5). 
(؟) في أزيادة: أي فيجب. 


قد حملت . والماخض”؟ الحامل . وليس كون أمها ماخضاً شرط . وإنما ذكر 
تعريفاً لها بغالب حالها ؛ كتعريفه الربيبة بالحجر » وكذلك بنت اللبون . 

وأدنى سن يؤخذ فى الزكاة من الإبل بنت المخاض وتؤخذ إلى خمس 
وثلاثين ؛ لما روى ماري بإسناده عن أنس بِنّْ. مالك « أن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله يل » والتي أمر الله عز وجل بها رسوله كَل . فمن 
سئل من المسلمين على وجهها فليعطها » ومن سئل فوقها فلا يُعط : في أربع 
وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . فإذا بلغت ستاأ وثلاثين إلى خمس 
وأربعين ففيها بت لبون أنتى :اذا تلق سنا اريخ ين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الفحل . فإذا بلغت واحدة وستين ين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . فإذا بلغت 
ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون أنثى . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل . فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الوبل فليس 
نبها صندقة إلا أن يشامءويها + فإذا بلغت مدا من الذيل ففيها شا 3 

( فإن كانت ) بنت المخاض (١‏ عنده ) أي : عند من وجبت عليه إخراج بنت 
مخاض ١‏ وهي ) أي : بنت المخاض التي عنده ( أعلا من الواجب ) الذي عليه 
فيما بيده : ( خُيّر ) مالكها ( بين إخراجها ) عما بيده » ( و ) بين ( شراء ما ) 
أي : بنت مخاض ( بصفته ) أي : صفة الواجب عليه ويخرجها . ولا يجزئه 
ابن لبون في هذه الصورة ؛ لأن في إبله بنت مخاض صحيحة ٠‏ 

( وإن كانت معيبة أو ليست ) بنت المخاض ( في ماله : ف ) إنه يجزته 
( ذكر ) ابن لبون . سمي بذلك ؛ لأنه أمه قد وَضعت فهي ذات لبن . ( أو خنثى 
ولد لبون وهو : ما تم له سنتان . ولو نقصت قيمته ) أي : قيمة ابن اللبون 


إل في ج : والمخاض. 
زفة سبق تخريجه ص )١151(‏ رقم (7). 


14١ 


( عنها ) أي : قيمة بنت المخاض ؛ لأن فى حديث أنس: ١‏ فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين » فإن لم يكن فيها ابئة 
مخاض ففيها ابن لبون ذكر ١!)‏ رواه أبو داود . 

( أو حِق ) وهو : ( ما تم له ثلاث سنين ) . وتسمى الأنثى إذا بلغت هذا 
السن حقة ؛ لآنها استحقت أن يطرقها الفحل » واستحق كل من الذكر والأنثى إذا 
بلغ هذا السن أن يحمل عليه ويركب . يعنو : أنه يجزئه مع عدم بنت المخاض 
ارق لون 

( أو جذع ) بالذال المعجمة وهو : ( ما تم له أربع سنين ) . سمي بذلك ؛ 
لأنه يجذع إذا سقطت سنه . وهذا أعلا سن تجب في الزكاة . 

( أو ثني ) وهو : ( ما تم له خمس سنين ) . سمي بذلك ؛ لأنه قد ألقى 
ثنيته . 

( و ) كان الثني ( أولى ) بالإجزاء عن بنت المخاض (١‏ بلا جبران ) في 
الجميع . ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع . فلا يجزئه 
أن يخرج عن بنت لبون حقاً ولا عن الحقة جذعاً مع وجودهما ولا عدمهما ؛ لأنه 
لا نص فيهما » ولا يصح قياسهما على ابن اللبون مكان بنت مخاض ؛ لأن زيادة 
سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه 
ويرد الماء . ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون ؛ لأنهما مشتركان في هذا . 
فلم يبق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية . 

ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم 
بدليل الخطاب . وسيأتي في المتن بيان الجبران . 

( أو ) شاء أن يخرج ( بنت لبون ) عن بنت مخاض فإن له أن يخرجها 
( ويأخذه ) أي : يأخذ الجبران ( ولو وجد ابن لبون ) لما سيأتي أن من وجبت 
عليه مفروضة فعدمها » فإنه إن شاء أخرج سناً أعلا منها وأخذ شاتين أو عشرين 


. كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة‎ 48 :7 )١9171 » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 


8 


درهماً » وإن شاء أخرج أعلا وأخذ مثل ذلك من الساعي . إلا أنه لا يجوز أن 
يخرج أدنى من ابنة مخاض لأنها أدنى سن تجزى في الزكاة » ولا يخرج أعلا من 
الجذعة إلا أن يرضى رب المال بإخراجها من غير جبران ٠.‏ 

( وفي ست وثلاثين بنت لبون » وفي ست وأربعين حقة » وفي إحدى وستين 
جذعة . وتجزئ ) عن بنت لبون وعن حقة ؤعن جذعة ( ثنية وفوقها ) أي : فوق 
الثنية ( بلا جبران ) ؛ لعدم وروده في الثنية . 

( وفي ست وسبعين ابنتا لبون » وفي إحدى وتسعين حقتان ) إجماعاً . 

( وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون ) على الأصح ؛ لقول النبي 
يلهِ: « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون . والواحدة 
6 

وقد جاء مصرحاً به ١‏ فى حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله كَكٌِْ وكان عند 
آل قمران الخطاب 22 واه الى قاو كوا مله ٠.‏ وقال اهو حد وت عن 

وقال ابن عبدالبر: هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات . فإن فيه : 
« فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» . وهذا صريح 
لا يجوز العدول عنه . 

ولأن سائر ما جعله النبي كلِةِ غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير 
الفرض”” . كذا هذا . 

( ويتعلق الوجوب ) بجميع النصاب ( حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض 
ولا شيء فيما بين الفرضين ) . ويسمى ما بين الفرضين العفو والوّقص والشئّق 
بالشين المعجمة وفتح النون . ومعنى ذلك : أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو 
على الأصح . وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف . 
0010 سبق تخريجه ص )١107(‏ رقم (7) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (1810) 7: 48 كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 


وأخرجه الترمذي في « جامعه :7)57١()‏ /ا١‏ كتاب الزكاة 3 باب ما جاء في زكاة الوبل والغلم . 
4 امافط دو نيه 


لديل 


وقال الليث وزفر ومحمد بن الحسن : تتعلق بهما . 

وعن مالك والشافعى كالمذهبين . 

ولهذا الخلاف فوائد : 

منها: لو كانت له تسع إبل مغصوبة وقلنا تزكى إذا قبضت لما مضى فخلص 
منها بعير بعد الحول لزمه أن يؤدي عنه خمس شاة على المذهب وتسع شاة على 
الثاني . واحتج من علق الواجب بالعفو ب « قول النبي مَليِ في صدقة الإبل : فإذا 
بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض . فإذا بلغت ستاً 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون )27 . رواه البخاري . 

ولأنه حق لله تعالى يتعلق بنصاب من المال . فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم 
ينفرد بوجوب ؛ كالقطع في السرقة . 

ولنا ما روى ابن عمر في كتاب الصدقة عن النبي كي قال : « وفي الغنم 
أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة . [فإذا زادت ففيها شاتان إلى ماثتين . فإذا 
زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماثة]”"2. فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 
أرنعمائة ا" رواه مك : 

وهكذا في كتاب رسول الله يك في الصدقات إلى عمرو بن حزه”*'. رواه أبو 
عبيد في ١‏ كتاب الأموال» . 

وروى الدارقطني في كتاب النبي كَلْةِ إلى عمرو بن حزم وكتاب عمر بن 
الخطاب إلى عماله فى صدقة الإبل : « فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها 
ثلاث بنات لبون » حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة . فإذا كانت الإبل أكثر من 
ذلك . فليس فيما لا يبلغ العشر فيها شيء حتى تبلغ العشر )”* . 


(0) سبق تخريجه ص )١1957(‏ رقم (؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) ساقط منأ. 

(9) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنله » (7)1575: 16. 

(54) أخرجه أبو عبيد في الأموال» (975) 7 “اباب فرض صدقة الإبل وما فيها من السئن. 
(0) أخرجه الدارقطنى فى « سئنه » (5) 7 : /1١١كتاب‏ الزكاة » باب زكاة الإبل والغنم. 


ل 


وروى أبو عبيد('2 في ١‏ الأموال» عن يحيى بن الحكم أن النبي يك قال: « إن 
الأوقاص لا صدقة فيها )2. 

وأما خبر أنس فحجة لنا في مواضع منه . فإن قوله فيه : ١‏ في أربع”" 
وعشرين من الإبل فما دونها من”؟ الغنم في كل خمس شاة 2*"6: يدل على أن 
الأربعة والعشرين تتعلق الشياه''2 الأربع بالعشرين منها . 

ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض . فلم يتعلق به الوجوب ٠‏ 
أصله ما نقص عن النصاب الأول . وعكسه زيادة نصاب السرقة ؛ لأنها وإن 
كثرت لا يتعلق بها فرض مبتدأ » وفي مسألتنا لها حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب 
فوقف على بلوغها . والله أعلم . 

( ثم تستقر) الفريضة في إبل تزيد على إحدى وعشرين ومائة ( في كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ). 

قال في « الفروع »): هذا المذهب للأخبار منها خبر أنس في البخاري 
وحديث أبي بكر وفاقاً للشافعي » ولروايته عن مالك . انتهى . 

ففي مائة وثلاثين : حقة وبنتا لبون » [وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون » 
وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق » وفي مائة وستين أربع بنات لبون » وفي مائة 
وسبعين حقة وثلاث بنات لبون » وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون" » وفي 
مائة وتسعين ثللاث حقاق وبنت لبون . 

( فإذا بلغت ) الإبل ( ما ) أي : عدداً ( يتفق فيها الفرضان كمائتين ) فإن 
6١‏ في الأصول: عبيدة. 


(؟) أخرجه أحمد فى « مسنده » .75١ :05 )1١48175(‏ 


(4:) ساقط منأ. 
(0) سبق تخريجه ص )١191(‏ رقم (؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
() ساقط منأ. 
60 ساقط منأ. 


فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات ( أو أربع مائة ) فإن فيها ثمان خمسينات 
وعشر أربعينات : ( خير ) المخرج ( بين الحقاق وبين بنات اللبون ) لوجود 
المقتضي لكل واحد من الفرضين . فيخير المالك للأخبار . 

قال في ١‏ الفروع » لوالاو ارا عاد جداءا را 

قالابن تميم : والأكشر : 

قال صاحب « المحرر»: وقد نص أحمد على نظيره فى زكاة البقر ونص 
أحمد تجب الحقاق » وقاله القاضي في ١‏ الشرح »2 . وهل فقول أن عتنة علن 
أصله . انتهى 

إلا أن يكون المخرج ولي يتيم أو مجنون من ماله فليس له أن يخرج إلا أدنى 
الفرضين . 

( ويصح ) إذا أخرج عن أربعماتة ( كون الشطر من أحد النوعين ) الذي هو 
الحقاق . ( والشطر من ) النوع ( الآخر ) الذي هو بنات اللبون فيخرج أربع حقاق 
وخمس بنات لبون » ولا يجوز أن يخرج عن مائتين حقتين وبنتي لبون ونصف لما 
فيه من التشقيص [الذي لم يرد به الشرع في زكاة السائمة إلا من حاجة » ولذلك 
جعل لها أوقاصاً دفعاً للتشقيص]('2 عن الواجب فيها وعدل فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول 
عنه إلى فريضة كاملة . 

( وإن كان أحدهما ) أي : أحد النوعين ( ناقصاً لابد له من جبران ) بأن كان 
في ماله أربع بنات لبوؤن » والآخحر كاملا أن كان في ماله أربع حقاق والمال 
مائتان : ( تعين الكامل ) وهو الأربع حقاق ؛ لأن.الجبران بدل » وهو لا يجوز 
مع المبدل ؟ كالتيمم مع القدرة على استعماله الماء . 

( ومع عدمهما ) أي : عدم النوعين » (١‏ أوعيبهما ) أي : عيب النوعين 
اللذين في المال » ( أو عدم ) كل سن وجب .٠‏ ( أو عيب كل سن وجب ) وله 


)1١(‏ ساقط منأ. 


الملا 


أسفل كبنت اللبون والحقة والجذعة : فإن ( له العدول إلى ما ) أي :سن ( ا يلية 
من أسفل . ويخرج معه جبراناً » أو ) كان له أعلا كبنت المخاض وبنت اللبون 
والنحقة .> فإن: له أن يعدل: ( إلى نما يليهمن فوق وياخد جبراناً )© :ذلك 'لمنا في 
سويد الفدفاك الذي كني ىكز لأنين أن كال لاومن لفك عد من الإبل 
صدقة الجذعة وليست عنده » وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين 
إن استيسرتا أو عشرين درهماً » ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا 
ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده 
صدقة بنت. لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض 
ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ١7)‏ . 

وهذا نص ثابت فلا يلتفت إلى ما سواه . 

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز العدول إلى الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط 
في الخبر بعدم الأآصل . 

( فإن عدم ما يليه ) أي : عدم السن الذي يلي الواجب ؛ كمن وجبت عليه 
جذعة فعدمها وعدم السن الذي يليها وهو الحقة ( انتقل إلى ما بعده ) أي : إلى ما 
بعد السن الذي يلي الواجب وهو في مثالنا بنت اللبون . 

( فإن عدمه ) أي : عدم بنت اللبون ( أيضاً انتقل إلى ثالث ) وهو بنت 
المعخاض . فيخرج من وجبت عليه جذعة بنت مخاض ومعها ثلاث جبرانات . 
( بشرط كون ذلك ) المخرج مع الجبرانات ( في ملكه . 

وإلاتعين الأصل ) الذي هو الواجب . 

( والجبران شاتان أو عشرون درهماً ) للنص الثابت في ذلك . 

( ويجزئّ في جبران ) واحد . ( و) في ( ثان وثالث : النصف دراهم » 
والنصف شياه ) في الأصح ؛ كما قلنا في الكفارة له إخراجها من جنسين . 

ولأن الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز . 


() سبق تخريجه ص )١155(‏ رقم (1). 


1١ /ا3‎ 


( ويتعين على ولي صغير ومجنون إخراج آَدْوّن مجزئ ) مراعاة لحظ غير 
المكلف . 


( ولغيره ) أي : غير ولي الصغير والمجنون ( دفع سن أعلا إن كان النصاب 
معيباً 4 من غير أخذ جبران » ودفع سن أسفل ويعطى الجبران . لا دفع أعلا مع 
أخذ الجبران » لأن الجبران جعله الشرع وفق"'' ما بين الصحيحين » وما بين 
المريضين أقل منه . فإذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبراناً كان ذلك حيف على 
الفقراء » وذلك لا يجوز . وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل فالحيف عليه وقد 
رضي به فأشبه إخراج الأجود من المال . حتى لو كان المخرج ولياً ليتيم لم يجز 
له ذلك ؛ كما لا يجوز إخراج الأجود » وسائر التبرعات . 


( ولا مدخل لجبران في غير إبل ) وفاقًا ؛ لأن النص إنما ورد فيها وليس 
غيرها في معناها لآنها أكثر قيمة . 

ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف صفتها وما بين الفريضتين في البقر . 
بخلاف ما بين الفريضتين في الإبل . فامتنع القياس فمن عدم فريضة البقر أو الغنم 


ووجد دونها لم يجزله . 


وإن وجد أعلا منها فإن أحب أن يدفعها متطوعاً بغير جبران قبلت منه . وإن 


لم يفعل ولم تكن في ماله كلف شراءها .. 


)0غ( في ج وفوق. 
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( فصل ) في ذكر زكاة البقر 


وهو اسم جنس . والبقرة تقع على الأنثى والذكر ودخلت الهاء على أنها 
واحدة من جنس . والبقرات الجمع . والباقر جماعة البقر مع رعاتها . وهي . 
مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة . 

والزكاة فى الأهلية واجبة إجماعاً . وسنده ما روى أبو ذر عن النبي كَل أنه 
فاق« مامن صاحي إبل :ولا بقر ولاغلم لا تردق زكاتها الا جاءت يوم القيامة 
أعظم ما كانت وأسمنه . تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها . كلما نفدت أخراها 
عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس .2١()‏ متفق عليه . 

( وأقلٌُ نصاب بقر أهليه أو وحشية ) على الأصح من الروايتين في وجوبها في 
الوحشية ( ثلاثون ) لما روى معاذ قال: « أمرنى رسول الله يَلِْةِ حين بعثني إلى 
الدع ذلا خا الع د ع فل ار 1 

( وفيها ) أي : في الثلاثين ( تبيع أو تبيعة . ولكل منهما ) أي : من التبيع 
والتبيعة ( سنة ) وفاقا لأبي حنيفة والشافعي . 

وقيل : نصف سنة . 

وقيل : سنتان . 

بسي زذلاة لالنتيي آنذ ازعو جد االبقر الذي التعرى كرناه بوجاذى اكريه 
أذنه غالبا . 

( ويجزئ مسن ) ذكر عن التبيع أو التبيعة . 

( و ) يجب ( في أربعين:) من البقر ( مسنة . ولها ) أي : للمسنة ( سنتان ) 
وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . اربج 


2000 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه )(7)9490: 5885 كتاب الزكاة » باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. 
(؟) أخرجه النسائي في « ستنه » (401؟) 5: 7١‏ كتاب الزكاة » باب زكاة البقر. 


ليل 


وقيل: سنة . 
وفيل: ثلاث . 
سميت بذلك لأنها ألقت سناً غالباً وهي الثنية . 
ولا فرض في البقر غير هذين السنين . والأصل في ذلك ما روى معاذ بن 
جبل قال: « بعثني رسول الله يك إلى اليمن . وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من 
التواقيها أوتقودا م ارمق كل أريعين عي )"ابراه الشوينة كال ريدي : 
حدايب حسن - ش 
وقال ابن عبدالبر : حديثٌ ثابت متصل . 
. ( وتجزئ أنثى ) من البقر ( أعلا منها ) أي : من المسنة ( سناً ) عن المسنة . 
( لا مسن ) ذكر عن المسنة » ( ولا تبيعان ) عن المسنة على المذهب . 
( و ) تجب ( في ستين ) من البقر ( تبيعان . ثم ) فيما زاد على ذلك ( في 
كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . فإذا بلغت ما ) أي : عدداً ( يتفق فيه 
الفرضان كمائة وعشرين فكإبل ) يعني : أنه إن شاء أخرج ثلاث مسنات . وإن 
شاء أخرج أربعة أتباع 1 
لما وى يحيى بن الحكم أن معاذاً قال: « بعثني رسول الله يَكِةِ أصدق أهل 
اليمن . فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة . 
ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين 
الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله كك عن ذلك . 
فقدمت فأخبرته فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة » ومن 
الستين تبيعين » ومن السبعين مسناً وتبيعاً ٠‏ ومن الثمانين مسنتين » ومن التسعين 


)1١‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » (15175) 7: ٠١١‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه ) (؟571) 7: كات لركاة :ه باكدها هاه قن وكا لشن 
وأخرجه النسائي في « سننه ) (140) 75:0 كتاب الزكاة » باب زكاة البقر. 
واخرجة ابن قاحه فى لسع )0031 كلاه عباتي الرذكاة ه بات :صدقة القن 
راقرية ا عيدزق مده اتش :1 رقا 


4 


ثلاثة أتباع 3 ومن المائة مسنة وتبيعين 2 ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاً ) ومن 
العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع . قال : وأمرنى رسول الله كله أن لا 
آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً . وزعم أن الأوقاص لا فريضة 
فيها 27 . رواه أحمد في ١‏ مسئده » . 

( ولا يجزئ ذكر في زكاة 2007 والمسن عن التبيع . 
التبيع فلورود النص فيه 5 وأما إجزاء المسن عن التبيع فلأنه خير منه . 

( و 0ل ابن لبون وحق وجذع عند عدم بنت مخاض ) : وتقدم عند الكلام 


على زكاة الزبل »> 
( و ) إلا ١‏ إذا كان النصاب من إبل أو بقر وغنم كله ذكورا ) ؟؛ لآن الزكاة 
مواساة فلا يكلفها من غير ماله 5 


.750 1:8 )714175( ) أخرجه أحمد فى ( مسئده‎ )١( 


1١4١ 


( فصل ) في ذكر زكاة الغنم 


( وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون . وفيها شاة ) . فلا شيء فيما 
دون الأربعين إجماعاً . 

( و )يجب ( في إحدى وعشرين ومائة شاتان ) إجماعاً . 

( و ) يجب ( فى واحدة ومائتين ثلاث ) من الشياه ( إلى أربعمائة ) على 
أصح الروايتين ؛ لما رواه ابن عمر في كتابه للنبي كل في الصدقات الذي عمل به 
أبو بكر بعده حتى توفي وعمر حتى توفي: « وفي الغنم من أربعين شاةً شاةٌ إلى 
غشرين ومائة :+ فإذا:زادت: ثاة ففيها شاتان إلى .ماتعين ... فإذا زادتث:«وانونة2؟ 
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد”"2 حتى تبلغ 
أربعمائة . فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة )”© . رواه الخمسة إلا النسائي . 

وعنه : في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ؛ لما روى أنس عن أبي بكر عن النبي 
كِّ: « وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماثة . فإذا 
زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة . 
فإذا زادت ففي كل مائة شاة »”*' . رواه البخاري وغيره . 

وأجيب عن قوله فى حديث أنس بعد الثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة : 
أنهايذ ل على آله لأهىء ف الريافة إذا تمت عن نانةا جو إنماتجده لاجد الوقن 


)١‏ فىأ: فإذا زادت شاة ففيها شاتان. فإذا زاد ففيها. 

(؟) ساقط من أ. 

:6 أخرجه أبو داود فى « سننه » )١074(‏ 7: 48 كتاب الزكاة » باب فى زكاة السائمة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (71) 7: ١7/‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (/1801) :١‏ 01/8 كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (9/7) 1: 117 . 


8 عنم شرو هن 011 ارق 00 


١4” 


إلى الثلاث مائة لأن منها يستقر حساب الفرض على أن فى كل مائة شاة شاةٌ . 

( ثم تستقر ) الفريضة ( واحدة ) أي : شاة ( عن كل مائة ) . فعلى المذهب 
في خمسماتة شاة خمس شياه وفى ستمائة ست شياه وعلى هذا أبداً تستمر 
الزكاة . 

( ويؤخذ من ) نصاب ( معز ثُنيَ . و) هو ما تم ( له سنة . ومن ) نصاب 
( ضأن جذع . و ) هو ما تم ( له ستة أشهر ) ؛ لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا 
مصدق رسول الله د قال: « أمرنا أن تا غيل الجذعة من الضأن والثنية من 
ال 0 

ولآنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا . فإن كان الفرض فى النصاب أخذه 
الساعي ٠‏ وإن كان فوق الفرض شيّر المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض 
فيخرجه . 

( ولا يؤخذ ) في الصدقة ( تيس حيث يجزئ ذكر ) ؛ لنقصه وفساد لحمه . 

( إلا تيس ضراب لخيره برضا ربه ) الجر سحي ار نا لمي جه بحن 
يقل الداكن:, 

( ولا ) يؤخذ في الصدقة ( هرمة ) وهى البهيمة الكريمة الطاعنة فى السن 
( ولا معيبة لا يضحى بها ) . نص عليه أي : لا تجزى في التضحية وفي النصاب 1 
ما ليس بهذه الصفة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # ولا يَمَمّمُوأ ألْحَبتَّ مِنْهُ مُنَفِفُونَ # 
[البقرة: /51؟]. 

( إلا إن كان الكل كذلك ) بأن يكون النصاب كله هرمات أو معيبات ؛ لأن 
الزكاة مواساة . فلا يكلف إخراجها من غير ماله . 

( ولا ) يؤخذ ( الرّبى وهي التي تربي ولدها ) قاله أحمد . وقيل : هي التي 
تربى في البيت لأجل اللبن . 


000 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى : ٠٠١‏ كتاب الزكاة » باب السن التي تؤخذ في الغنم . 


١9 


( ولا ) تؤخذ( حامل ) ؛ لقول عمر: « لا تؤخذ الربى ولا الماخض 1" . 

( ولا ) تؤخذ ( طروقة الفحل ) ؛ لأنها تحلب غالبا . 

( ولا ) تؤخذ ( كريمة ) وهي النفيسة ؛ لشرفها : 

( ولا ) تؤخذ( أكولة ) ؛ لقول عمر: ١‏ ولا الأكولة )”"'2. ومراده السمينة . 

( إلا أن يشاء ربها ) أي : رب التي لا تؤخدذ ؛ بحى انالك لأآن ذللة شير 
المال فلم يجز أخذه بغير رضا مالكه . 

( وتؤخذ مريضة من مراض ) إن كان النصاب كله مراضاً وتكون وسطأ في 
القيمة ؟ لقول النبي كك : « إياك وكرائم أموالهم )7 . 

وقوله : « إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواة أبو:داود:: 

ولأن مبنى الزكاة على المواساة » وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال 
بالمواساة . ولهذا يؤخذ الواجب في الحيوان والثمار من جنسه . 

وقيل : يكلف شراء صحيحة على قدر قيمة المال ؟؛ لقول أحمد: لا يؤخذ إلا 
ما يجوز في الأضاحي » وللنهى عن أخذ ذات العوار . 

وأجيب عن ذلك بأنه محمول على ما إذا كان في النصاب صحيحة . 

وعلى المذهب لو كان في النصاب بعض الفريضة صحيحاً أخرج الصحيحة 
وتمم الفريضة من المراض على قدر المال . ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر 
والغنم . 


(و) تؤخذ ( صغيرة من صغار غنم ) . نص عليه وهو الأصح ؛ لقول 


6)١(‏ أخرجه البيهقي في الموضع السابق. 

)6 أخرجه البيهقي في الموضع السابق . 

(60) أخرجه البخاري في « صحيحه ) (/1980) 1: 7586 كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي وك 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 0١ :١ )١9(‏ كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام . 

40 أخرجه أبو داود في « سئنه » (1087) 7: ٠١‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة . 


١20: 


الصديق رضي الله تعالى عنه : ١‏ والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
كل لقاتلتهم عليها »"'2. فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق . 

ولأنه مال تجب فيها الزكاة من غير اعتبار قيمته . فيجزئ الأخذ من عينه ؛ 
كسائر الأموال . وإنما يتصور كون النصاب صغاراً بأن تبدل الكبار بالصغار في 
أثناء الحول » أو يكون عنده نصاب من الكبار فتتوالد نصاباً من الصغار ثم تموت 
الآمات ويحول الحول على الصغار . 

وقيل : لا تؤخذ إلا كبيرة بالقسط كما لو كان الصغار من الإبل أو البقر . 

(لا)عن صغار ( إبل وبقر ) يعني : أنه لا تؤخذ صغيرة من صغار إبل ولا 
بقر . ( فلا يجزئئ فصلان . و) لا ( عجاجيل ) ؛ لأن الشارع فرق بين فرض 
خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن » وفرق بين فرض ثلاثين 
وأربعين من البقر بزيادة السن . ( فيْقوّم النصاب من الكبار ويُّقَوّم فرضه ثم تقَوّم 
الصغار ويؤخذ عنها ) أي : عن الصغار ( كبيرة بالقسط ) ليندفع بذلك محذور 
الإجحاف بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه . 

وقيل: يجزى إخراج الفصلان والعجاجيل . فيؤخذ من خمس وعشرين من 
الؤوبل إلى إحدى وستين واحدة » وفي ست وسبعين ثنتان . وكذا في إحدى 
وتسعين وفي ثلاثين من البقر عجل » وفي ستين اثنان وفي تسعين ثلاث . وقس 
عليه . والتعديل بالقيمة مكان زيادة""؟ السن . ولو كانت الإبل أقل من خمس 
وعشرين صغاراً وجبت في كل خمس شاة ككبار . ظ 

( وإن اجتمع ) في نصاب ( صغار وكبار » وصحاح ومعيبات ٠»‏ وذكور 
وإناث : لم يؤخذ ) ولا يجزىّ ( إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه »؛ (1855) 7: 5167 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الله َك . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 0١ :١ )3١(‏ كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

00 في ب: الزيادة. 


اللذين هما الصغار والكبار أو الصحاح والمعيبات أو الذكور والإناث للنهي عن 
أذ الضغينن والمعيبت والكريمة لقوله ٠:‏ ولكن من وسط أموالهج؟”"". 

ولتحصل المساواة فلو كانت قيمة المخرج إذا كان جميع النصاب كباراً 
صحاحاً عشرون وقيمة المخرج إذا كان جميع النصاب ضَغارًا مراضا عشرة. 
وكان النصف من هذا والنصف من هذا : وجب إخراج كبيره صحيحه قيمتها 

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى إحداهما بقوله : ( إلا ) شاة ( كبيرة مع 
مائة وعشرين سخلة ف) إنه (يخرجها) أي : يخرج الكبيرة. (و) يخرج"'"' (سخلة) . 

وأشير إلى الصورة الأخرى بقوله: ( و) إلا ( صحيحة مع مائة وعشرين 
معيبة ف ) إنه ( يخرجها ) أي : يخرج الصحيحة ( ومعيبة ). 

قال في « الإنصاف »: لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع معيب 
إلا واحدة صحيحة””©» أو كان عنده مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع سخال 
إلا واحدة كبيرة : فإنه يجزئه عن الأول صحيحة ومعيبة » وعن”* الثاني شاة 
كبيرة وسخلة إن وجبت الزكاة في سخال مفردة » وإلا وجبت كبيرة بالقسط . 

وهو معنى قولهم: وإن كان الصحيح غير واجب لزم إخراج الواجب صحيحاً 
بقدر المال . انتهى . 

( فإن كان ) النصاب ( نوعين ) من جنس واحد ( كبخاتيّ ) واحدها بختي 
والأنثى بختية . قال عياض : هي إبل غلاظ ذوات سنامين ( وعراب ) أي : مع 
عراب . وهي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة » ( أو ) ك ( بقر وجواميس ١‏ 
أو) ك ( ضأن ومعزء أو) ك ( أهلية ووحشية ) من بقر وغنم : ( أخذت 
الفريضة من أحدهما ) أي : من البخاتي أو العراب أو من البقر أو الجاموس أو 


(1) أخرجه أبو داود في سننه » (7)1885: ٠١‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 
(0) زيادة منرج. 
42 ساقط من أ. 
2 في أ: وعلى . 


من الضأن أو المعز أو من الأهلية أو الوحشية ( على قدر قيمة المالين ) اللذين هما 
ارو ا ا م ا ل 0 
الأجناس بعضها عضها إلى بعض في إيجاب 0 00 كان النوعان” سواء وقيمة 
0 

( و ) يجب ( في ) نصاب ( كرام ولئام » أو ) نصاب ( سمان ومهازيل : 
الوسط ) نص عليه من أيّ : النوعين شاء . ولكن ( بقدر قيمة المالين ) اللذين 
هما الكرام واللئام أو السمان والمهازيل . 

( ومن أخرج عن النصاب ) الذي وجبت فيه الزكاة ( من غير نوعه ما ليس في 
ماله ) ؛ كمن عنده نصاب من العراب فاشترى بخيتة وأخرجها عنه » أو نصاب 
من البقر فاشترى جاموسة وأخرجها عنه » أو نصاب من الضأن فاشترى شاة من 
لخدام وام لجار ا ل . أشبه ما لو كان 

000 ا 00000 
النوع الذي في ملكه . 1 

وقيل : لا تجزئىٌ هنا مطلقاً كغير الجنس . 

( ويجزئ سن ) أي : أن يخرج سناً( أعلا ) مما عليه ( من فرض من جنسه ) 
أي: ؟ عس الفرفن . (لا القيمة ) . فلا تجزى على المذهب ؛ لقول النبي كَل 
لمعاذ : ( خذ الحب من الحب » والإبل من الإبل » والبقر من البقر » والغنم من 
الغنم )١7)‏ . رواه أبو داود . 

ويجزىٌ على المذهب إخراج السن الأعلا عما دونه ( فيجزئىٌ بنت لبون عن 


. كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع‎ 4 :7 )١599( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 


١ 1/ 


بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة 1 ولو كان عنده ) أي : عند 
المخرج السن ( الواجب ) الذي أخرج الأعلا نا 1 


لما روى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أبي بن كعب قال: ١‏ بعثني 
رسول الله بكلكِ مصدقاً . فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت 
مخاض . فقلت له: أوَ بنت مخاض فإنها صدقتك . فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا 
ظهر » ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها . فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر 
به . وهذا رسول الله يك منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي 
فافعل » فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته . قال : فإني فاعل . فخرج معي 
وخرج بالناقة التي عرضها علي حتى قدمنا على رسول الله 3ه . فقال له : 
يابيالله 1 أتانن رسولك ليأخذ مني صدقة مالي . وايم الله ! ما قام في مالي 
رسول الله يكِةِ ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أنما علي فيه بنت مخاض ٠‏ 
وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر . وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى 
وهاهي قد جئتك بها يا رسول الله ! خذها . فقال له رسول الله َْهِ : ذاك الذي 
وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك . فقال : فها هي ذه 
يا رسول الله ! قد جئتك بها . قال : فأمرني رسول الله كَلِ بقبضها ودعا له في ماله 
ا 0 


)0( فى أ: عنه . 
(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه ) (8ه١)‏ 7 : ٠١5‏ كثاب الزكاة » باب في زكاة السائمة . 
وأخرجه أحمد فى « مسئله ) .١575:65)515(‏ 


١5 


( فصل ) في حكم الخلطة 


وهي مؤثرة في الزكاة خلافاً لأبي حنيفة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده 
نصاباً خلافاً لمالك . ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة وفاقاً للأئمة الثلاثة » 
ولا لخلطة في دون نصاب ؛ كما لو كانت الخلطة في تسعة وثلاثين شاة . ولا 
لخلطة مغصوب . فلو غصب شاة وخلطها مع تسعة وثلاثين شاة له لم تؤثر هذه 
الخلطة . 

( وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهلها ) أي : من أهل الزكاة ( في نصاب ماشية 
لهم ) أي : لأهل الزكاة اختلاطاً يستغرق ( جميع الحول ) » وكانت الخلطة 
( خلطة أعيان بكونه ) أي : كون النصاب ( مشاعاً ) بين الخليطين أو الخلطاء بأن 
يكون لكل واحد نصف أو ثلث أو نحوهما مثل أن يرث اثنان نصاباً أو يشترياه 
مشاعاً ويبقياه بحاله . ( أو ) كانت الخلطة خلطة ( أوصاف بأن تميز ما ) أي : 
العدد الذي ( لكل ) من المالكين بأن يكون لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثين أو 
يكون لأربعين رجلاً أربعون شاة لكل واحد شاة نص أحمد عن المثالين . 

( واشتركا في مُراح ‏ بضم الميم- . وهو : المبيت والمأوى ) 
الذي للسائمة . 

( و ) اشتركا أيضاً في ( مسرح . وهو : ما تجتمع فيه ) السائمة ( لتذهب إلى 
المرعى . 

و ) اشتركا أيضاً في ( محلب . وهو : موضع الحلب ) لجميع 
الماشية المختلطة . 

(و) اشتركا أيضاً فى ( فحل ). وهو : (بأن لا يختص بطرق أحد 
المالين ) الذي لأحد الشركاء دون مال الآخر . 


( و )اشتركا أيضاً في ( مرعى . وهو : موضع الرعي ووقته ). 


ل 


وقوله: ( فلواحد ) جواب إذا . 

وللأصحاب في ذلك طرق كثيرة . وطريقة المذهب أنه لا يشترط لخلطة 
الأوصاف غير هذه الخمسة . فلا يشترط اتحاد المشرب ولا اتحاد الراعي ولا 
خلط اللبن الذي يحلب من الماشية المختلطة . 

والأصل في جواز الخلطة ما روى الترمذي عن سالم عن أبيه عن النبي كَل 
قال في كتاب الصدقة: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية "'©. ورواه 
النخارى مع خديك ا 

ولا يجب التراجع إلا على قولنا في خلطه الأوصاف . 

وقوله: ١‏ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » إنما يكون 
هذا إذا كان ا جماعة . فإن الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن . 

ولأن للخلطة تأثيراً في تخفيف المُؤْنة . فجاز أن تؤثر في الزكاة ؛ كالسوم . 

( ولا تعتبر نية الخلطة ) لصحة الخلطة في الأصح قياساً على عدم اعتبار نية 
السوم في السائمة ونية السقي في المعشرات . وفائدة الخلاف في خلط وقع 


اتفاقاً . 
( و ) كذا ( لا ) يعتبر لصحة الخلطة ( اتحاد مَشْرَبِ ) بفتح الميم والراء . 
وهو المكان الذي تشرب منه . 


( و ) لا اتحاد ( راع ) لما تقدم من الإشارة إلى طريقة المذهب 1 

( وإن بطلت ) الخلطة ( بفوات أهلية خليط ) ؛ كما لو كان الخليط كافراً أو 
مكاتباً : ( ضَّم من كان من أهل الزكاة ماله ) المختص به إلى بعض ( وزكاه إن 
بلغ نصاباً ) . وإلا فلا ؛ لأنه لا أثر لخلطه من ليس من أهل الزكاة . 
(1) أخرجه الترمذي في « جامعه » ١١ :” )67١(‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال 

الترمذي: حديث حسن . 


000 احرج الشارق ف ١‏ صسطامه )0815:7085 كتاب الزكاة » باب العرض في الزكاة. 


و .”* 


( ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصاباً معاً ) 
بإرث أو بيع أو هبة : ( زكياه زكاة خلطة )» وذلك لأن شروط الخلطة موجودة 
من حين انعقاد السبب إلى حين الوجوب فوجب أن يثبت حكمها ٠‏ . 

( وإن ثبت لهما ) أي : للخليطين حكم الانفراد في بعض الحول ( بأن خلطا 
في أثنائه ) أي : أثناء الحول ( ثمانين شاة ) لكل واحدة منهما أربعون : ( زكياه ) 
للحول الأول ( كمنفردين ) . فيخرج كل واحد منهما شاة ؛ لأنه قد وجد في 
الحول خلطة وانفراد . فيقدم أحدهما ؛ لتعذر الجمع بين حكمهما . فكان 
الانفراد أولى بالتقديم لأنه الأصل والمجمع عليه والخلطة طارىٌ مختلف فيه . 
( وفيما بعد الحول الأول ) إن استمرت الخلطة ( زكاة خلطة ) . فيخرجان شاة 
واحدة » فإن الخلطة موجودة في جمعيه . فيثبت فيه حكمها . 

(:فإن ]تقق شو لاهننا © أى: :حول الخريطين باذ ركرة جد لله كر اسن 
على الأربعين التي في ملكه في يوم واحد : ( فعليهما ) أي : على المختلطين 
( بالسوية شاة ) واحدة لكون لكل واحد أربعون7' ( عند تمامهما ) أي : تمام 
حولهما . 

( وإن اختلفا ) أي : اختلف حولاهما ( فعلى كل ) منهما ( نصف شاة عند 
تمام حوله ) ؛ لأنهما ارتفقا بالخلطة في حول كامل . فأشبه المتفقي الحول . 

ولأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ولا رفقها المقصود منها فيما عدا 
الحول الأول فلا معنى لامتناع حكمها به فيه . 

( إلا إن أخرجها الأول ) أي : إلا إن أخرج الزكاة الواجبة عليه من تم حوله 
أوَلا ( من المال ) أي : من الثمانين ( فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة 
وخمسين جزءاً من شاة . ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما 
له فيه ) أي : في مال الخلطة . 

( وإن ثبت لأحدهما ) أي : أحد الخليطين حكم الانفراد ( وحده ) دون 


0) فى ب زيادة: شاة. 


الخليط الآخر . وذلك ( بأن ملكا نصابين ) كل واحد أربعين شاة ( فخلطاهما ) 
أي خلطا النصابين ( ثم باع أحدهما نصيبه ) وهو الأربعون التي يملكها ( أجنبياً ) 
أي : إنساناً غير خليط ( فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد شاة ) كاملة 
لانفراده عن الخليط الأول في بعض الحول . 

( وإذا تم حول المشتري ) وقد استدام الخلطة ( لزمه زكاة خلطة نصف شاة ) 
لوجود الخلطة في حقه جميع الحول . ( إلا إن أخرج ) الخليط ( الأول ) الذي 
ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول ١‏ الشاة ) التي وجبت عليه ( من المال ) 
أي : من الثمانين ( فيلزم الثاني ) أي : المشتري ( أربعون جزءاً من تسعة وسبعين 
جزءا من شاة . ثم كلما تم حول أحدهما ) أي : أحد الخليطين ( لزمه من زكاة 
الجميع ) أي : جميع مال الخلطة ( بقدر ملكه فيه ) أي : في مال الخلطة . 

( ويثبت أيضاً حكم الانفراد لأحدهما ) أي : لأحد الخليطين ( بخلط من له 
دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ) فإن مالك النصاب عليه زكاة ملكه 
وحده . بخلاف من له بعض نصاب فإنه لا يجب عليه زكاته حتى يحول عليه 
الحول وهو مختلط فيزكيه زكاة خلطة . فإن كان له عشرون شاة خلطها مع أربعين 
كان عليه عند مضي حول الخلطة ثلث شاة . 

( ومن بينهما ثمانون شاة خلطة ) لكل واحد أربعون ( فباع أحدهما نصيبه ) 
كله ( أو دونه ) أي : دون نصيبه ( بنصيب الآخر ) كله ( أو دونه واستداما الخلطة 
لم ينقطع حولهما ) ولم تزل خلطتهما على المذهب في أن إبدال الماشية بجنسها 
لا يقطع الحول . فلا تنقطع الخلطة ؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ببنائه على 
جميع”21 حول المبيع . فيجب أن تبنى عليه في الصفة التي كان عليها . وهي صفة 
الخلطة . 

( و ) على هذا يكون ( عليهما ) إذا حال الحول ( زكاة الخلطة ) . فآما إن 
كان مال كل واحد منهما منفرداً فخلطاه ثم تبايعاه » فعليهما في الحول الأول زكاة 


)١(‏ ساقط منأ. 


انفراد ؟ لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على أول الحول وهو منفرد فيه . فيجب أن 
تبنى عليه في الصفة التي كان عليها وهي الانفراد . 

( ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه مشاعاً أو ) معيناً بأن ( أعلم على 
بعضه وباعه مختلطاً أو ) باعه ( مفرداً ثم اختلطا : استأنفا الحول من البيع ) في 
الأصح ؛ لأن المبيع قد انقطع الحول فيه . فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلاً 
فلزم انقطاع الحول في الذي لم يبع . 

( ومن ملك نصابين ) كثمانين من الغنم مثلاً ( ثم باع أحدهما ) أي 0 
النصابين ( مشاعاً ) بأن باعه نصف الثمانين ( قبل ) حولان ( الحول : ثبت له ) 
أي : البائع ( حكم الانفراد » وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد ) في الأصح لثبوت 
حكم الانفراد به . 

( وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ) وجهاً واحداً ؛ لكونه لم يثبت له حكم 
الانفراد أصلاً . 

( ومن ملك نصاباً ثم ) ملك ( آخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة في 
المحرم ) بسبب مستقل ( ثم أربعين في صفر : فعليه زكاة ) النصاب ( الأول فقط 
إذا تم حوله ) شاة ؛ لأن الجميع ملك إنسان واحد فلم يزد فرضه على شاة ؛ كما 
لو اتفق حولاهما . 

وقيل: شاة أيضًا كمالك منفرد . 

وقيل: يجب في الأربعين الثانية التي ملكها في صفر عند تمام حولها نصف 
شاة ؛ لاختلاطها بالأربعين الأولى كما لو كانت لأجنبي . 

( وإن تغير به ) أي : بالنصاب الثاني الفرض ؛ ( كمائة ) ملكها في صفر بعد 
أن ملك أربعين في المحرم : ( زكاه ) أي : زكى النصاب الثاني الذي هو المائة 
( إذا تم حوله ) وجهاً واحداً كما لو اتفق حولاهما. ( وقدرها ) أي: وقدر الزكاة 
الواجبة في النصاب الثاني (بأن ينظر إلى زكاة الجميع) وهو مائة وأربعون في 
صورة المتن (فيسقط منها) أي : من زكاة الجميع (ما وجب في) النصاب (الأول) 
وهو شاة ( ويجب الباقي ) من زكاة الجميع ( في ) النصاب ( الثاني وهو شاة ). 


و 


ولو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة فقط عند تمام حولها . 

( وإن تغيّر ) الفرض ( به ) أي : بما ملكه ( ولم يبلغ ) ما ملكه ( نصاباً 
كثلاثين بقرة ) ملكها ( في المحرم وعشر ) من البقر أيضاً ملكها ( في صفر ) 
فصارت أربعين ( ففي العشر إذا تم حولها ) مع انضمامها إلى الثلاثين ( ربع 
مسنة ) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في 
العشر بقسطها من المسنة وهي ربعها . 

ا ا العو ادق 
الخمس بقرات في الأصح ؛ لأنها وقص . وكما لو ملك الجميع دفعة واحدة . 

( ومّن له ستون شاة كل عشرين منها ) مختلطة ( مع عشرين لآخر : فعلى 
الجميع شاة ) ؛ لأن ما يملكه جميعهم تجب فيه شاة على الانفراد فكذا في 
الاختلاط . ( نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه ) على كل واحد 
من الخلطاء سدس شاة ضما لمال كان خليط إلى مال الكل . فيصير كمال 

و ع لستين من ذلك ثلاثة أرباع شاة . 
أي عل لاضا فص شاه )اكه لها . ( ولاشيء على خلطائه ) ؛ لأن 
0 أن تكو شرع ان العايطي 7" نضابا . وخلطاؤه لم 


)١(‏ ساقط منأ. 


( فصا ) في حكم تفرقة السائمة 
وغير ذلك 

( ولا أثر لتفرقة مال ) زكوي ( ل ) مالك ( واحد غير سائمة بمحلين بينهما 
مسافة قصر ) . فإن التفرقة تؤثر فيها في المنصوص عن الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه فيما رواه الأثرم وغيره عنه . فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في 
الملكين » لأنه لما أثر اجتماع مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك 
ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة وصيره كمال واحد : وجب أن يؤثر الافتراق 
الفاحش فى مال الواحد حتى يجعله كالمالين . 

واحتج أحمد بقوله كَلةِ: « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة .2١5)‏ وعندنا من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر جمعه ولا تفرقته . 

ولأن كل مال ينبغي تفرقته في بلده . فتعلق الوجوب بذلك البلد . 

وعنه رواية ثانية: أنه لا أثر للتفرقة وتزكى كالمجتمعة وفاقاً للآئمة الثلاثة ؛ 
لعموم قوله كَكِةِ : « في خمس من الإبل شاة )”"'. وقوله ( في أربعين شاة شاة 7" . 

وكما لو كان بينهما دون مسافة القصر إجماعاً . وكغير السائمة إجماعاً . 

وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية . قاله ابن تميم . 

ويتفرع على المذهب المنصوص ما أشير إليه بقوله: ( فلكل ما ) أي : لكل 
سائمة ( في محل منها ) أي : من المحال المتباعدة ( حكمٌ بنفسه . فعلى ) هذا 
( من له ) سوائم ( بمحال متباعدة وأربعون شاة في كل محل ) من المحال 
المتباعدة : فإنه يكون عليه ( شياه بعددها ) أي : بعدد كل محل له به أربعون شاة 
بينه وبين الآخر مسافة تقصر فيها الصلاة . 
١‏ سبق تخريجه ص )30١(‏ رقم .)١(‏ 


زفق سبق تخريجه ص (117 ) رقم (7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(*) سبق تخريجه ص )١59(‏ رقم .)١(‏ 


( ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها ) أي : من المحال 
المتباعدة ( غير خليط ) مع غيره في نصاب . 

( فإذا كان له ) أي : لشخص من أهل الزكاة ( ستون شاة ) بثلاث محال 
متباعدة ( في كل محلّ عشرون ) منها ( خلطة بعشرين لآخر : لزم رب الستين شاة 
ونصف وكل خليط نصف شاة ) . وإن لم يكن منها خلطة مع أحد من أهل الزكاة 
في نصاب فلا شيء عليه في شيء من الستين . 

( ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ) على الأصح . نص عليه ؛ لأن قول النبي 
كد : «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة )2'7: إنما يكون في الماشية ؟ لأن 
الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى . وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب 
بحسابه فلا أثر لجمعها . 

ولأن خلطة الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى . وفي غير السائمة 
تؤثر ضرراً محضاً برب المال ؛ لعدم الوقص فيها بخلاف السائمة . 

وعنه: تؤثر خلطة الأعيان في غير السائمة وفاقاً للشافعي . 

وقيل: وخلطة الأوصاف . 

قال في « الخلاف »: نقل حنبل تضم كالمواشي . فقال : إذا كانا رجلين لهما 
من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص . فيعتبر على 
هذه الرواية اتحاد المّؤؤنة » ومرافق الملك . واختار هذه الرواية الآجري وصححها 
ابن عقيل وخصها القاضي في « شرحه الصغير » بالذهب والفضة . 

( و ) يجوز( لساع ) يجبي الزكاة ( أخدٌّ ) للواجب في مال الخلطة ( من مال 
أيّ الخليطين شاء مع حاجة ) إلى ذلك . بأن تكون الفريضة عيناً واحدة 
لا يمكن”"؟ أخذها من المالين ونحو ذلك .. 

( وعدمها ) أي : عدم الحاجة . نص عليه بأن كان الفرض موجوداً في كل 
مخ الماليخ : 


للق سبق تخريجه ص )3١١(‏ رقم .)١(‏ 
(0) فيج: يملك. 1 


قال في ١‏ الفروع »: وظاهره ولو ( بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء 
النصيبين وقد وجبت الزكاة ). 

وقال صاحب «المحرر» في « المجرد»: لا. ولا وجه له إلا عدم 
الحاجة . فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي . انتهى . 

والأصل في ذلك قول النبي ككِيةٍ « ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
اننا يعني : إذا أخذ الزكاة الساعي من مال أحدهما . 

ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذلك في إخراجها . 

( ومن لا زكاة عليه كذمي ) ومكاتب ( لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ) 
عت + آنه لق عالط عيكمن من "اهل الركاة شخص) لين من قله كالم 
والمكاتب : لم يجز للساعي أن يأخذ الزكاة من مال الذمي والمكاتب لأنهما 
مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر » فأشبها المنفردين أو المجتمعين في وصف 
واحد من أوصاف الخلطة . 

( ويرجع ) خليط من أهل الزكاة ( مأخوذ منه ) زكاة جميع مال الخلطة ( على 
خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله ) أي : مال الخليط الذي لم يؤخذ منه شيء 
( من المخرج ) ؛ لقوله يله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية 206. إذا أخذ من أحدهما . 

وتعتبر قيمة ما يقابل ماله من المخرج ( يوم الأخذ ) أي : يوم أخذ الساعي 
من الخليط لزوال ملكه حين ذاك . ( فيرجع رب خمسة عشر بعير من ) أصل 
( خمسة وثلاثين ) خلطة ( على رب عشرين ) منها ( بقيمة أربعة أسباع بنت 
مخاض ) أخذت من ماله . ( وبالعكس ) وهوما لو أخذت بنت المخاض من مال 
رب العشرين فإنه يرجع على رب الخمسة عشر ( بثلاثة أسباعها ) . ومن بينهما 
ثلاثون بعيراً لأحدهما عشرة ولآخر عشرون فإنه يرجع رب العشرة إذا أخذت منه 
بنت مخاض على رب العشرين بقيمة ثلثيها . وبالعكس بقيمة ثلثها . ويرجع رب 


200 سبق تخريجه ص )١197(‏ رقم (7). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) انظر ما سبق. 


الثلاثين من البقر مختلطة بأربعين لآخر بأربعة أسباع تبيع وأربعة أسباع مسنة . 
وبالعكس بثلاثة أسباعهما . 

( ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها : 
فعليهما شاة . على المدين ) منها ( ثلثها ) لمنع وجوب الزكاة في العشرين المقابلة 
لما عليه من الدَّين . فكأنه مالك لعشرين مختلطة بأربعين لآخر . ( وعلى الآخر 
ثلثاها ) أي : ثلثا الشاة لأنه لا مانع في وجوب الزكاة عليه في الأربعين شاة التي له . 

( ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة ) لما أخرج خليطه ( بيمينه إن عدمت 
بينة ) تشهد أن قيمة المخرج أكثر مما قاله المرجوع عليه . ( واحتمل صدقه ) 
أي : صدق المرجوع عليه في قيمة ما يرجع عليه به لأنه غارم . أشبه ما لو اختلف 
الغاصب ورب المال في قيمة المغصوب بعد تلفه . 

( ويرجع ) المأخوذ منه الزكاة ( بقسط زائد ) على الواجب إذا ( أخذه ساع 
بقول بعض العلماء ) وفاقاً ؛ كما لو أخذ صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار 
أو قيمة الواجب لأن الساعي نائب الإمام ففعله كفعله . 

قال المجد: فلا يُنقض كما في الحاكم . 

قال الموفق: ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب . واقتصر غيره 
على أن فعل الساعي في محل الاجتهاد سائغ نافذ . فترتب عليه الرجوع لسوغانه . 

قال ابن تميم: إن أخذ الساعي فرق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة أجزأت في 
الأظهر ورجع عليه بذلك . 

قال في'« الفروع »: وإطلاق الأصحاب رحمهم الله تعالى يقتضي الإجزاء 
ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه . انتهى . 

(لا) إن أخذ الساعي من أحد الخليطين أكثر من الواجب في مال الخلطة 
( ظلماً ) بلا تأويل ؛ كما لو أخذ الساعى عن أربعين مختلطة شاتين من مال 
أعدعها» اومن ثلاتين يسا تحرعةهن نال الحدهما نإلة لا بر جوظانى خليظ في 
المسألة الأولى إلا بقيمة نصف شاة . 

وفي المسألة الثانية: إلا بقيمة نصف بنت مخاض . لأن الزيادة ظلم . فلا 


لما 


بجو رعدوعه نيااغق غير ظاله أ واشيبب قن طلم ةقانا .+ 

4 وأطلق شيخنا في رجوعه على شريكه قولين ومراده 
للعلماء . قال : أظهرهما : يرجع . وقال في المظالم المشتركة تطلب من 
الشركاء ” تطلبها الولاة أو الظلمة من البلدان أن التجان أو الحجيج أو غيرهم 
والكلك السلطانية وغير ذلك على( الأنفس أو الأموال أو الدواب : يلزمهم 
التزام العدل في ذلك كما يلزم فيما يؤخذ منهم بحق , ولا يجوز أن يمتنع أحد من 
أداء قسطه من ذلك بحيث يؤخذ قسطه من الشركاء ؛ لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا 
بظلم شركائه لأنه يطلب ما يعلم أنه يظلم فيه غيره ؛ كمن يولي أو يوكل من يعلم 
أنه يظلم ويأمره بعدم الظلم ليس له أن يوليه . 

ولأنه يلزم العدل في هذا الظلم . 

ولأن النفوس لا ترض بالتخصيص ولأنه يفض إلى أخذ الجميع من الضعفاء . 

ولأنه لو احتاج المسلمون إلى جمع مال لدفع عدو كافر لزم القادر الاشتراك 
فهنا أولى . 

فمن تغيب أو امتنع فأخذ من غيره حصته رجع على من أدى عنه في الأظهر إن 
لم ينو تبرعاً ولا شبهة على الآخذ في الأخذ كسائر الواجبات ؛ كعامل الزكاة » 
وناظر الوقف . والوصي”"؟. والمضارب ». والشريك » والوكيل » وسائر من 
سرف لزه وليه و وكالة رذ مطل مه ها ينك ذلك العاندمق الكل :نان 
لهم أن يؤدوا ذلك7" من المال . بل إن كان إن لم يؤدوه أخذ الظلمة أكثر : 
وجب ؛ لأنه من حفظ المال . ولو 000 0 أدوا من 


رب العباد . انتهى 


)١(‏ فيأ: عن. 
(0) ساقط منأ. 


[باب : زكاة الخارج من الأرض] 


هذا( باب: زكاة الخارج من الأرض ) من الزرع والثمار والمعدن والركاز . 

( و )ما يخرج من( النحل ). 
ع 8 5 7 + 5 8 9 121 

والأصل في وجوبها فيما يخرج من الأرض قوله سبحانه وتعالى # يتأيها 
انو أنهو أ من يبت مَاكسَبَشمَ وَمِمَ أَرَجَسَا لَكُم ون الْأَرْضٍ 4 [البقرة: 137] . 

والذكاة تتم اتققة لقولة. ويتطا ند بوتفال :ودوك كروت ام 
وَاَلْفِصََد ولا سفِفُوسسَاف سَيِيِلٍ أللِّ) [التوبة: :م] . 

وقوله تعالى :' # وعاتواحمة يوم حصحاون 4 [الأنعام: 1141 . 

قال ابن عابو :7عتقة . الوكاة فشي العشت وي اسيفه امس , 

وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . حكاه ابن 
المندن وايع عبد لبن .+ 

( تجب ) الزكاة ( في كل مكيل مدخر ). نقله أبو طالب وكذا نقل صالح 
وعبدالله : ما كان يكال ويدخر ويقع فيه القفيز فيه العشر . وما كان مثل الخيار 
والقثاء والبصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه 
و 

قال في ١‏ الفروع »: واختاره جماعة وجزم به آخرون . انتهى . 

ويدل لاعتبار الكيل قوله يَكَهِ: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )2©0. 
متفق عليه . 


5 
| 
- 


سل 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في « السنئن الكبرى » 5: ١7‏ كتاب الزكاة » باب ما ورد في قوله تعالى: #وءَاتُواحَقَةٌ 
يَوَمَ حخصكادو» . ' 
(؟) سيأتي تخريجه ص )١1١1(‏ رقم (؟). 
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ولأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل 551 الأريقق العو ويدل لاعقبار 
كونه مما يدخر أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة ؛ لعدم النفع فيه مآلا . 

وسواء كان الكيل المدخر ( من حب ) كالقمح والشعير والأرز والفول 
والحمص والجلبان والذرة والدخن والعدس واللوبيا والترمس والسمسم والقرطم 
والحلبة والخشخاش وما أشبه ذلك . حتى ( ولو ) كان الحب ( للبقول ك ) حب 
( الرشاد » و ) حب (١‏ الفجل ) والخردل ونحو ذلك . 

( أو ) كان الحب ( لما لا يؤكل ك ) حب ( أشنان » و) حب ( قطن » 
ونحوهما ) كبزر الكتان والنيل . 

( أو ) كان الحب ( من الأباريز ؛ كالكسفرة والكمون ) والأينسون 
والزازيانج [وهو الشمر]7'' ( وبزر الرياحين و ) بزر ( القثاء » ونحوهما ) ؛ كبزر 
الخيار والبطيخ بأنواعه » وبزر الباذنجان والهندباء » وبزر اليقطين والخس 
والجزر واللفت والكرنب والكرفس 

( أو ) كان المكيل المدخر ( غير حب كصعتر وأشنان وسماق أو ورق شجر 
يقصد كسدر وخطمي وآس ) ؛ لعموم النص لأن كلد من ذلك مكيل مدخر ( أو 
ثمر ) عطف على قوله من حب . والثمر المكيل المدخر ( كتمر وزبيب ولوز ) 
نص عليه وعلله بأنه مكيل . ( وفستق وبندق ٠‏ 

لا ) في ( عناب ) في الأصح . 

( و )لافي ( زيتون ) على الأصح . 

( و )لا في ( جوز ) نص عليه . وعلل بأنه معدود . 

( و )لافي ( تين ) في الأصح . 

( و )لافي ( توت ) في الأصح . 1 

ولافي مشمش في الأصح . 


)2000 زيادة من ج. 


(0) لا في ( بقية الفواكه ) كالتفاح والأجاص والكمثرى والسفرجل 
والرمان والنبق والزعرور والأترج والموز والخوخ ويسمى الفرسك . 

لما روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبدالله الثقفي « أنه كتب إلى عمر وكان 
عاملاً له على الطائف أن قِبَلّه حيطاناً فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من 
الكروم أضعافاً . فكتب يستأمر في العشر . فكتب إليه عمر : أن ليس عليها 
عشر . وقال: هي من العضاة كلها فليس عليها عشر 2١0)‏ . 

( و )لا في ( طلع فحال وقصب وخضر ) كيقطين ولفت وكرنب وكسفرة . 
( وبقول ) كفجل وثوم وبصل وكراث . ( وورس ونيل وحناء ) في الأصح ( وفوّة 
وبقم ) ولا في قطن وكتان وقنب . 

(و) في ( زهر كعصفر وزعفران ) على الأصح . ولا في التين 
وقشور الحب . 

( و )لا في ( نحو ذلك ) كجريد النخل وخوصه وليفه . 

ولا تجب الزكاة فيما قلنا تجب فيه مما ذكر إلا ( بشرطين ) : 

أجدهها + ( أن يبلغ نصاباً . وقدره ) أي : النصاب ( بعد تصفية حب ) من 
قشره ( وجفاف ثمر و ) جفاف ( ورق : خمسة أوسق ) وفاقاً لمالك والشافعي 
وأبي يوسف ومحمد . 


لما روى أبو سعيد الخدري عن النبى كل أنه قال : « ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة » ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس ذود صدقة )0 . 


00 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : ١١0‏ كتاب الزكاة » باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير 
النخل والعنب. 

)٠6(‏ أمخرجه البخاري في « صحيحه » )١740(‏ 7: 254 كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة . ١‏ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (91/4) 7 : /51 كتاب الزكاة. 
وأخرجه أبو داود في « سننه » )١004(‏ 7: 44 كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (513) : 71 كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر - 
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وام الما 

ورواه أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي ككل "" . 

وهذا نص خاص مقيد يقضي على كل حديث عام وعلى كل حديث مطلق . 

ولأنها زكاة في المال . فاعتبر لها النصاب ؛ كسائر الزكوات . 

( وهي ) أي : الخمسة أوسق ( ثلاثمائة صاع ) لأن الوسق بكسر الواو 
وفتحها ستون صاعاً إجماعاً لنص الخبر . 

( و ) هي ( بالرطل العراقي ألف وستمائة ة ) رطل . ( وب ) الرطل ( المصري 
ألف ) أي : ألف رطل ( وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع ) من 
الرطل المصري . ( وب ) الرطل ( الدمشقى ثلاثمائة ة ) أي : ثلاثمائة رطل 
( واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع ) 7 الرظل الدمشقي . (وب) الرطل 
( الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلاً وخمسة أسباع ) من الرطل الحلبي . 
( وب ) الرطل ( القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلاً وسبع رطل ) قدسي . 

( والأرز والعلس ) والعلس نوع من الحنطة ( يدخران في قشرهما ) عادة 
لحفظهما ( فتصابهما معه ) أي : مع قشرهما ( ببلد برا ) أي الأو علس 
بتلك البلد ( فوجدا ) بالاختبار أنه ( يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك ) 
فيكون نصاب كل منهما في قشره عشرة أوسق . 

وإن شككنا في بلوغه نصاباً خير صاحبه بين إخراج عشره وبين إخراجه من 
قشرة كقولنا في مغشوش الذهب والفضة . 

ولا يجوز تقدير غير العلس من الحنطة فى قشره ولا إخراجه قبل تصفيته لأن 
العادة لم تجر به . ولم تدع الحاجة إليه » ولا يعلم قدر ما يخرج منه . 


والحبوب . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (54457) 0 : 18 كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل . 
وأخرجه ابن ماجه في « ستنه » (179/91) ١‏ : ١لاه‏ كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. 
وأخرجه أحمد فى « مسئده ) )١1995(‏ 1:37 3596. 
)0( أخرجه أحمد في ١‏ مسئده » (17)9510: 4015 . 
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( والوسق والصاع والمد ) أصلها ( مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل . 

والمكيل ) يختلف في الوزن . فإن ( منه ثقيل كأرز ) وتمر . 

( و )منه( متوسط كبر ) وعدس . 

( و ) منه ( خفيف كشعير ) وذرة . وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه 
الذي يكال شرعاً لآن ذلك على هيئته غير مكبوس . 

( والاعتبار ) من هذه المكيلات ( بمتوسط ) وهو الحنطة والعدس . 

قال في « الفروع »: ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة 
أرطال وثلث بالحنطة أي : بالرزين من الحنطة لأنه210 الذي يساوي العدس في 
وزنه . 

( فتجب ) الزكاة ( في خفيف ) إذا ( قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه ) أي : 
يبلغ هذا الوزن لأنه في الكيل كالرزين . 

إذا علمت ذلك ( فمن اتخذ ما ) أي : مكيلا ( يسع صاعاً ) أي : خمسة 
أرطال وثلثاً ( من جيد البر ) ثم كال به ما شاء ( عرف به ما يلغ حد الوجوب من 
غيره ). 

قال في « الفروع »: نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك . وقاله القاضي 
وغيره . وحكى القاضي عن ابن حامد يعتبر أبعد الأمرين من الكيل والوزن . 
وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن . 

قال الأئمة منهم صاحب ١‏ المغني » و( منتهى الغاية » : ومتى شك في بلوغ 
قدر النصاب احتاط وأخرج ولا تجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك . انتهى . 

( وتضم أنواع الجنس ) الواحد ( من زرع العام الواحد ) بعضها إلى بعض في 
تكميل النصاب . فيضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها . والسلت إلى الشعير 
لأنه نوع منه . جزم به جماعة منهم الموفق والمجد . 


200 في ج: وهو. 


قال في « الفروع »: لأنه أشبه الحبوب به في صورته ٠‏ 

لا جنس إلى الآخر على الأصح كالثمار والمواشي . فيعتبر النصاب في كل 
جنس منفردا . 

وعنه: أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض . 

وعنه : أن الحنطة تضم إلى الشعير . 

وعنه: أن القطنيات بكسر القاف جمع قطنية يضم بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب . والقطنيات هى : الباقلاء والعدس والماش واللؤبياء والترمس 
والسمسم وما أشبه ذلك سميت قطنية فعلية من قطن يقطن في البيت » أي : 
يمكث فيه . ومن ذلك قولهم فلان قاطن بمكان كذا . 

( و ) تضم أيضاً ( ثمرته ) أي : ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد 
( ولو ) كانت الثمرة ( مما ) أي : من شجر ( يحمل في السنة حملين ) في 
الأصح بعضها ( إلى بعض ) ؛ لأنها ثمرة عام واحد فضم بعضها إلى بعض كزرع 
العام الواحد . وكالذرة الذي تنبت مرتين . ش 

ولأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد كما لو لم يكن حمل أول فكذلك 
إذا كان ؛ لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعاً بدليل حمل الذرة 
الأول . ويها يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول ٠‏ . 

و (لا ) يضم ( جنس إلى آخر ) في تكميل النصاب على الأصح كضم تمر 
إلى زبيب أو حنطة أو لوز لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها . فلم يضم بعضها إلى 

ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها وإذا انقطع 
القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم . 

الشرط ( الثاني ) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب 
والثمار : ( ملكه ) أي : ملك من هو من أهل الزكاة لما تجب فيه الزكاة ( وقت 
وجوبها ) ووقت وجوبها في الحبوب إذا اشتدت » وفي الثمار إذا بدا صلاحها . 


ا 


( فلا تجب ) الزكاة ( فى مكتسب لقاط » و » لا فى ( أجرة حصاد ) . ولا فيما 
يلك يعن وقف الرجوت كله أل إرف ار عيرهمانن :( ولايها املف الخافن) 
وهو ما يجتنى من المباح ( كبطم ورَعْبل ) بوزن جعفر وهو شعير الجبل ( وبزر 
قطونا ونحوه ) كحب التنمام وبزر البقلة''2؛ لأنه لم يملك شيئاً من ذلك 
وقت الوجوب . 

وقال القاضي وأبو الخطاب في البطم والزعبل وبذر القطونا ونحوه : أن فيه 
الزكاة إذا نبت في أرضه لكونه حباً مكيلاً مدخراً . 

( ولا يشترط ) لوجوب الزكاة ( فعل الزرع فيزكي نصاباً حصل من حب له ) 
اق لمق هومن أهل الزكاة ( مقط تملك )من الأزدن + :( أن ) مقط رق أرفين 
( مباحة ) لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة . ْ 


)١(‏ فيج: الباقلة. 


[فصل : فيما يجب فيه العشر أو نصفه] 


( فصل . ويجب فيما ) أي : في حب وثمر ( يشرب بلا كلفة ك ) الذي 
يشرب ( بعروقه ) ويسمى بَعْلِيَاً » ( وغيث ) وهو ما يزرع على المطر » ( وسيح ) 
وهو الماء الجاري على وجه الأرض كماء الأنهار ( ولو بإجراء ماء حفيرة ) حصل 
فيها من نهر أو مطر ( شراه ) رب الزرع أو الثمر لزرعه أو لشجره : ( العشر ) 
فاعل يجب . 

قال في ١‏ الفروع »: وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقي سيحاً فالعشر في 
ظاهر كلام أصحابنا . قاله صاحب ١‏ المحرر » لندرة هذه المُؤنة . وهي : في 
ملك الماء لا في السقي به . قال : يحتمل نصف العشر لأنه سقي بمُؤْنة » وأطلق 
ابن تميم وجهين . 

وإن جمعه وسقى به فالعشر . انتهى . 

( ولا يؤثر مُؤْنة حفر نهر ) وقناة ؛ لقلة المُؤنة . لأن ذلك من جملة إحياء 
الأرض ولا يتكرر كل عام . 

( و )لا مُؤْنة ( تحويل ماء ) في السواقي وإصلاح طرق الماء ؛ لأن ذلك 
لا بد منه حتى بالسقي بالكلف . 

ولأنه كحرث الأرض . 

ويجب فيما سقي من الحبوب والثمار . 

( وبها ) أي : بكلفة ( كدوالي ) جمع دالية . وهي : الدولاب تديره البقرة 
والدلاء الصغار الذي يستقي بها الرجل ونحوه . ( ونواضح ) جمع ناضح وهو 
البعير الذي يسقى عليه . وكالناعورة وهي الدولاب الذي يديره الماء . 
( وكترقية ) الماء ( بغرف ونحوه : نصفه ) أي : نصف العشر . 

والأصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي كله قال: 
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( فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )"23. رواه أحمد 
والبخاري والترمذي وصححه . 

ورواء النسائي وأبو داود وابن ماجه 7 فيما سقت السماء والأنهار والعيون » 
أو كان بَعْادٌ : العشر . وفيما سُّقِيَ بالبسّواني والنضح : نصف العشر )”© . 

والسواني والنواضح : الإبل التي يستقى عليها لسقي الأرض . 

والقرب: دلو البعير الناضح . 

والرشا: حبله الذي يستقى به . 

وإنما كمل الشارع العشر في القسم الأول 55 لذن الما 
يحتمل المواساة عند خفة المُؤْنة ما لا يحتمل عند" كثرتها . ولذلك اعتبر السوم 


في اخرامي 
0 ال 0 2 


إلى ذلك ففيه العشر . 
( و ) يجب ( فيما يشرب بهما ) أي : بكلفة وبغير كلفة ( نصفين ) أي : 
نصف سنة بكلفة ونصف سنة بغير كلفة : ( ثلاثة أرباعه ) أي : أرباع العشر ؛ لأن 


)١‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » )١417(‏ 7: 510 كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 
ويالماء الخاري». 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (540) : ”7 كتاب الزكاة » باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى 

ش بالأنهار وغيره. 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (7117/89) ه : 184 قال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

0200 أخرجه أبو داود في ! سئنه » ٠ 0 7 )١15953(‏ كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع. 
وأخرجه النسائى فى « سنئئنه ») (7584) 5: 1١‏ كتاب الزكاة » باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف 
العشر. 0000 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » 018117 1: 081 كتاب الزكاة » باب صدقة الزروع والثمار. 

(9) ساقط منأ. 

(5) الغزب: الدلو العظيمة يُستقى بها على السانية. « المصباح ». مادة غرب. 
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تمام العشر تعارض فيه موجب ومسقط فغلب الموجب احتياطاً للفقراء . 

ولأن فيه إنصافاً بين المالك والفقير . وتوفيراً على كل واحد من الصنفين 
المتساويين في حكم فكان أولى من إلغاء أحدهما . 

( فإن تفاوتا ) أي : السقي بكلفة والسقي بلا كلفة بأن سقي بأحدهما أكثر من 
الآخر ( فالحكم لأكثرهما ) أي : أكثر السقيين ( نفعاً ونمواً ) . نص عليه وقاله 
القاضي :“قال أنضا :إن الأعمان بعده السقياته . 

وقيل # عق ”' بالمدة : 

وأطلق ابن تميم ثلاثة أوجه . 

( فإن جَهل ) مقدار السقي فلم يعلم هل سقى سيحاً أكثر أو سقى بكلفة أكثر 
أو جهل أكثرهما نفعاً ونمواً : ( فالعشر ) أي : فحص العش: الحتياظا 4" لأن 
الأصل عدم الكلفة فيه . فلا يثئبت وجودها بالشك . 

ولأنه لا يتيقن الخروج من عهدة ما عليه إلا بما ذكر . فأشبه من نسي صلاة 
من يوم وأنسي عينها . ش 

ولأناهاا اعودة راي تحط دم : 

وقيل: يؤخذ بالقسط ؛ لأن القسط يثبت مع المناصفة فكذا مع التفاضل 
والأول المذهب ؛ لأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وما يشرب في كل سقية 
يعسر ويشق . فضبط الحكم بمظنة الكثرة ؛ كما قلنا في السوم . 

( و ) متى قال الساعى للمالك : عليك العشر لأنك تسقي بلا كلفة وقال 
المالك: بل نصف العشر لأني سقيت بكلفة : فإنه ( يصدق مالك فيما سقى به ) 
نوع در يون 34 لنانى لأريجعلكرة عل صدقائهه علق المذهعت : 

( ووقت وجوب ) الزكاة ( فى حب إذا اشتد ) ؛ لآن اشتداده حالة صلاحه 

للأخذ والتوسيق والادخار . ١‏ 1 


)١(‏ ساقط منأ. 


( و ) وقت وجوبها ( في ثمرة إذا بدا صلاحها ) ؛ لأن بدو صلاح الثمرة حالة 
الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها . فدل على تعلق وجوبها به . 

ولآن الحب والثمرة في كل من الحالتين يقصدان للأكل والاقتيات . 

( فلو باع ) المالك ( الحب أو الثمرة ) ٠»‏ أو وهبهما ء ( أو تلفا ) أي : 
الحب والثمرة ( بتعديه ) أي : تعدي المالك ( بعد ) أي : بعد اشتداد الحب 
وبدو الصلاح في الثمرة : ( لم تسقط ) الزكاة ٌ ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة 
واحد منهم نصاباً لم يؤثر ذلك . 

ولو ورثه من لا دين عليه''2 لمديون لم تمتنع الزكاة عنه بوجود ذلك الدين 
ولو كان ذلك قبل صلاح الثمرة واشتداد الحب لانعكست هذه الأحكام . 

( ويصح ) فيما إذا باع الحب أو الثمرة ( اشتراط الإخراج ) أي : إخراج 
الزكاة الواجبة في المبيع ( على مشتر ) في الأصح ؛ للعلم بها . فكأنه استثنى 
قدرها ووكله في إخراجه . حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم 
بها البائع . ويفارق ما إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة . أو اشترى ما لم يبد 
صلاحه بأصله لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع لأنه لا تعلق لها بالعوض 
الذي يصير إليه . 

( وقبل فلا زكاة ) يعني : وقبل أن يشتد الحب أو يبدو صلاح الثمرة فلا 
تجب الزكاة إذا باعها قبل ذلك ( إلا إن قصد الفرار منها ) أي : من وجوب9) 
الزكاة عليه [إذا لم يبعها]!" . 

( وتقبل ) منه ( دعوى عدمه ) أي : عدم الفرار من الزكاة . 

( و ) دعوى (١‏ التلف ) أي : تلف المال قبل وجوب الزكاة فيه ( بلا يمين . 
ولو اتهم ) في ذلك إن ادعى سبباً خفيّاً لتعذر إقامة البينة عليه . 


 .هل:أيف‎ 4١( 
في أ: وجب.‎ 200 
مالظ يو‎ 1 
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( إلا أن يدعيه ب ) سبب ( ظاهر ) كحريق وجراد ( ف ) إنه'؟ ( يكلف البينة 
عليه ) أي : على وجود السبب ( ثم يصدق فيما تلف ) من ماله الزكوي بذلك 
الس 

( ولا تستقر ) زكاة الحب ولا الثمر ( إلا بجعل ) لذلك ( في جَرين أو بيدر أو 
ان اه 

قال في « الإنصاف »: الجرين يكون بمصر والعراق » والبيدر يكون بالشرق 
والشام والمزيد يكون بالحجاز . وهو : الموضع الذي تجتمع فيه الثمرة 
ليتكامل جفافها . والجوجان يكون بالبصرة ٠.‏ وهو موضع”") تقمنها 
وتيبيسها . ذكره في ( الرعاية » وغيرها . ويسمى بلغة آخرين المسطاح . وبلغة 
اخرين الطبابة . اتهى . 

فلو تلف ما تجب فيه الزكاة من تمر أو حب بجائحة سماوية قبل الجذاذ 
والحصاد سقطت زكاته . نص عليه . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم 
أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء عليه . وذلك لأنه في هذه الحال في حكم ما 
لا تغبت اليد عليه . بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت7' بعطش أصابها رجع بها 
على البائع . وكذلك سائر الجوائح 

ولو تلف البعض بالجائحة فإن كان الباقي نصاباً ففيه الزكاة . لا إن نقص عن 
نصاب في الأصح ؛ لقولة كله لسن فهنا دون خمسة أوسق'ضيوقه 806 بهذا 
يعم حال الوجوب ولزوم الأداء . 

( ويلزم ) رب المال ( إخراج حب مصفى ) من سنبله أو قشره . ( و ) إخراج 
41١‏ ساقط منأ. 
(5) ساقط منأ. 


(*) في ب: وذهبت . 
40 سبق تخريجه ص )1١75(‏ رقم (؟). 
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( ثمر يابساً ) ؛ لما روى الدارقطنى من حديث عتاب بن أسيد : ١‏ أن النبى يَلِلٍ 
أموه أن ييخواطن لحنت وبيب كما يتخرضن لقوق 011 | 

ولا يسمى زبيباً وتمراً حقيقة إلا اليابس . وإذا أثبت ذلك فيهما 
فالكل كذلك . 

ولآن حالة التصفية فى الحبوب ». والجفاف فى الثمار حالة كمال ونهاية 
ضفات ادخاره » ووقت لزوم الإخراج منه . ْ 

( وعند الأكثر ) أن ذلك عام في جميع الأحوال جتى ( ولو احتيج إلى قطع ما 
بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل . أو خوف عطش . أو تحسين بقية » أو 
وجب ) قطعه ( لكون رطبه لا يتمر ) أى : لا يصير تمراً » ( أو عنبه لا يزيب ) 
أي لا صر ريا + ْ 

( ويعتبر نصابه يابساً ). 

قال في ١‏ التنقيح »: فإن احتاج إلى قطعه بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف 
أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقية أو كان رطباً أو عنباً لا يجنى منه تمر 
ولا زبيب : وجب قطعه . ويحرم مع حضور ساع إلا بإذنه . ويخرج منه رطباً 
وعنباً إن كان قدر نصاب يابساً . اختاره القاضي والمصنف - يعني : الموفق - 
والمجد وصاحب ١‏ الفروع » وغيرهم . والمذهب لا يخرج إلا يابساً . انتهى . 

فلو أخرجها المالك سنبلاً ورطباً وعنباً إلى من له أخذ الزكاة لنفسه لم يجزئه 
ووقعت نفلاً كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار . وإن أخذها منه 
الساعي كذلك فقد أساء ويرده إن كان رطبأ بحاله » وإن تلف رد مثله . وإن جففه 
فكان قدر الزكاة فقد استوفى الواجب . وإن كان دونه أخذ الباقى . وإن كان زائداً 
رد الفضل . ْ 

( ويحرم القطع ) أي : قطع الثمار ( مع حضور ساع بلا إذنه ) ؛ لحق أهل 


)١‏ أخرجه الدارقطنى فى « سئنه » (75) 7 : ١5‏ كتاب الزكاة » باب فى قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
وخرص الثمار. 


الزكاة فيها » وكون الساعي كالوكيل عنهم :ؤت ركاة ذلك عملا بالعالبه:: 

( و) يحرم أيضاً على من زكى أو تصدق بشيء ( شراء زكاته أو صدقته ولا 
يصح ) العقد على الأصح ؛ وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب حَمّل على 
فرس في سبيل الله . ثم رآها تبَاع . فأراد أن يشتريها . فسأل النبي ككل فقال: 
لاتَعْدْ في صَدقتك يا عمر ١"‏ رواه الجماعة . 


زاد البخاري « فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يَنْتاع شيء يتصدق به إلا جعله 


20: 


وفي رواية عن عمر قال: « حملت على فرس في سبيل الله . فأضاعه الذي 
كان عنذه » وأردت أن أشتزية. + وظننت أن يبيعه برخص : فسألت النبى عه 
فقال: لا تشتريه » ولا تَعْدُ في صدقتك » وإن أعطاكه بدرهم . فإن العائد في 
صدقته كالعائد فى قيئه »0 . متفق عليه . 


فوجه الحجة أنه جعل اشتراءه لصدقته عوداً فيها ونهى عنه . 


ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في 


)١(‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (58:9)": 58 كتاب الجهاد والسير » باب الجعائل والحملان في 
الا ْ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (7)1771: 1140 كتاب الهبات ٠‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق 
به ممن تصدق عليه . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » 01641 7: ٠١48‏ كتاب الزكاة » باب الرجل يبتاع صدقته . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (734) : 55 كتاب الزكاة » باب ما جاء في كراهية العؤد في 
الصدقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (17011) ٠١9:65‏ كتاب الزكاة » شراء الصدقة. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (77*40) 7: 7/49 كتاب الصدقات . باب الرجوع في الصدقة . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئله ») (59957) 7: 548. 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » )١414(‏ 7: 047 كتاب الزكاة » باب هل يشتري صدقته. 

60 أخرجه البخاري في « صحيحه » )١519(‏ 7: 047 كتاب الزكاة » باب هل يشتري صدقته . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») (1170) 7: 17784 كتاب الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق 
به ممن تصدق عليه . 
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ثمنها » وربما سامحه طمعاً منه بمثلها » أو خوفاً منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه 
في المستقبل . وكل هذه مفاسد فوجب حسم المادة بقطع طمع المالك في شرائها . 

فإن رجعت إليه الصدقة بالإرث بأن مات المعطى والمعطي وارثه طابت له 
من غير كراهة في قول الجمهور . ويدل لذلك ما روى بريدة ١‏ أن النبي كَلِةِ أتته 
امرأة . فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . فقال رسول الله ككل : 
وجب أجرك وردها عليك الميراث 2'”0. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 

( وسن ) للإمام ( بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها ) فيخرصها 
على ملاكها ليتصرفوا فيها » لأنه بالخرص يعرف الساعى والمالك قدر ما عليه من 
الركاة +« والخرض ركذا اتدل هاف مم كزيه زبنا فيد غلية الكل للجاسة وان 
اليقين متعذر . وممن كان يرى استحباب الخرص أبو بكر الصديق وعمر بن | 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما . وهو قول أهل عامة أهل العلم إلاما روي عن 
الشعبي أنه قال: الخرص بدعة . وما روي عن الثوري وأبي حنيفة وأصحابه أنهم 
أنكروه وقالوا : إنه غرر وتخمين . 

ولنا ما روي عن عائشة قالت: ١‏ كان النبي يَكِْةِ يبعث عبدالله بن رواحة إلى 
يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل "”'2. متفق عليه . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود: « لكي يخرص الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وتفاق 406 


000( أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ١٠5 :7 )١159(‏ كتاب الصيام » باب قضاء الصيام على الميت. 
وأخرجه أبو داود في «سننه» (7704) 7: /777 كتاب الأيمان والنذور» باب فى قضاء النذر عن الميت . 
والخرنجة الترمدي فى لاتجايفه افكت إن 4 كتاب الزكاة » باب ما جاء في المتصدق يَرثْ صدقته . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه في (١‏ سئنه ») (989415) 7 : ٠‏ كتاب الصدقات » باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (77005) 0: 7494. 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ١١١ :7 )١707(‏ كتاب الزكاة » باب متى يخرص التمر. ولم أره في 
« الصحيحين ». والله أعلم . 


)6 أخرجه أبو داود قى « سئنه 1:33 7367 كتاب البيوع » باب في الخرص. - 
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وما روى سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد « أن النبي كَلِةِ كان يبعث على 
الناس من يخرص عليهم كَرُومَهُمْ وَثْمَارَهُمْ ١"‏ رواه الترمذي وابن ماجه . 

وصح عن النبي كَلةِ « أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها »20. 
وحديثها في ١‏ مسند أحمد)2 . 

وقولهم : إنه خطر وغررء قلنا: بل هو اجتهاد في معرفة الحق بغالب 
الظن . وذلك جائز كما في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات وسائر. 
الظواهر المعمول بها وإن احتملت الخطأ . 

(ويكفي) خارص (واحد)؛ لأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كحاكم وقائف. 

( ويعتبر كونه ) أي : الخارص ( مسلماً أميناً لا ينهم ) ؛ لأن من ليس كذلك 
لا يعول على قوله . 

وكونه ( خبيراً ) بالخرص ولو قناً لأن غير الخبير لا يُعَوَلَ على خرصه فتفوت 
الحكمة التي شرع لها الخرص . 

( وأجرته ) أي : أجرة خرص الثمار ( على رب المال . 

وإلا ) أي : وإن لم يبعث الإمام خارصاً ( فعليه ) أي : على مالك الثمار 
فعل ( ما يفعله خارص ليعرف ) قدر ( ما يجب ) عليه من الزكاة ( قبل تصرفه ) 
في الثمار ؛ لأنه مستخلف فيه . ٠‏ 

( وله ) أي : للخارص أو رب المال إن لم يبعث إليه خارص ( الخراص 
كيف شاء ) إن كانت الثمرة من نوع واحد . فيخير بين أن يخرص كل نخلة على 
حدة بأن يطيف بها وينظر كم فيها رطبا””". ثم كم يجيء منه تمر . ثم يجمع جملة 


- وأخرجه أحمد في ! مسنده » (84 09087 5: 157 . 

)١‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (145) : *” كتاب الزكاة » باب ما جاء في الخرص . قال الترمذي: 
حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » :١)14814(‏ 87 كتاب الزكاة » باب خرص النخل والعنب. 

© أخرجه أحمد في ١‏ مسندة ) 9/43 0ه . 

(9) ساقط من 1أ. 


التمر وبين أن يخرص الجميع دفعة بأن ينظر كم في كل نخلة رطب ثم ينظر كم 
يجيء من الجميع تمر . 

( و ) إن كان التمر أنواعاً فإنه ( يجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على 
حدته ) أي : على انفراده ( ولو شقا ) ؛ لآن الآنواع حالة الجفاف تختلف : 
فمنها ما يزيد رطبه على تمره » ومنها ما يزيد تمره على رطبه . وتختلف الزيادة 
والنقصان بحسب اختلافهما في اللحم والماوية كثرة وقلة . 

( ويجب تركه ) أي : ترك الخارص ( لرب المال الثلث أو الربع . فيجتهد ) 
في أيهما يتركه لرب المال ( بحسب ) ما يراه من ( المصلحة ). 

لما روي عن سهل بن أبي حثمة قال رسول الله يَكةّ: « فخذوا ودعوا الثلث 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع "”'2 رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وعن جابر بن عبدالله أن رسول الله يَللِْةِ قال: « خففوا في الخرص . فإن في 
العال لحري وال امقة و الأ كلة و الوص ولالجافل والنو اي وما وجي ون نوو 

وعن عمر بن الخطاب ١‏ أنه كان يأمر الخراص إذا خرصوا أن يخرصوا 
ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون 7 . رواهما””*' الأثرم . 

وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول قال: « كان رسول الله كَلِةِ إذا بعث 
الخراص قال: خففوا فإن في المال العرية والوصية )”*2. أخرجه الطحاوي 
أيضاً . 


. كتاب الزكاة » باب في الخرص‎ ٠١١ :7)1١705( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. وأخرجه الترمذي في « جامعه » (147) 7: 5" كتاب الزكاة » باب ما جاء في الخرص‎ 
. كتاب الزكاة » كم يترك الخارص‎ 7 :5 )7114١( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
. 44/4 :7 )١81/55( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
كتاب الزكاة » باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما‎ ١15 : 5 » (؟) أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى‎ 
و ام‎ 
أخرجه البيهقي في الموضع السابق.‎ 6( 
فىب: رواه.‎ )45( 
. احرجة ابو هيدف «الأمؤال واة 122616 بات خرص الثماز للضدقة » والعرايا » والسنة في ذلك‎ (0) 


امرا 


الوط . 
النخلات توهب للإنسان ليأكل ثمرتها . 

وقد روى أبو عبيد بإسناده عن أبى سعيد عن النبى يَكِةِ قال « ليس فى العرايا 
صدقة »250 , 


وأما الوصية فقال صاحب ١‏ الحاوي » ما يوصى به أرباب الثمار بعد الزكاة . 
والعرية : ما يفرد للصلاة في الحياة . والنائبة دعابت الجا رون الجوانة * 

ولأن احتساب ذلك على المالك مع جريان العادة ومشقة تركه فيه إجحاف 
بهم ولذلك أسقطنا عنهم زكاة ما تلف في هذه الحالة بجائحة لكثرة آفات الثمار . 

( فإن أبى ) الخارص ترك ذلك لرب المال ( فلرب المال أكل قدر ذلك من 
ثمر ) نص عليه . 

( و ) أكل ( من حب العادة وما يحتاجه . ولا يحتسب ) ذلك ( عليه ). 

قال أحمد في رواية عبدالله : لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو 
وعياله . ولا يحتسب عليه . 

( ويكمل به النصاب ) أي : بما كان له أن يأكله . ولا يحتسب عليه ( إن لم 
يأكله . وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط ) أي : سوى ما ترك أكله مما كان له أن يأكله 
ولا يحتسب عليه . فلو كان ثمره كله خمسة أوسق ولم يأكل منه شيئاً فإنه يكمل 
النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله ولا يحتسب عليه ويؤخذ منه زكاة ما سواه 
وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق . ٠‏ 


( ولايهدي ) يعني : أن لرب المال أن يأكل كما تقدم لا أن يهدي . 


)02( ر الأموال » لأبي عبيد ص : 477 . 
4 أخرجه أبو عبيد في ” الأموال» )١1550(‏ الموضع السابق . 


5 


قال أحمد في رواية المروذي: وقد سأله عن فريك السنبل قبل أن يقسم قال : 
لا بأس أن يأكل منه صاحبه مما يحتاج إليه . قال : فيهدى للقوم منه . قال: لا . 

( ويزكي ) رب المال إن ترك الخارص شيئاً من الواجب ( ما تركه خارص من 
الواجب ) . نص عليه ؛ لآن الواجب لا يسقط بترك الخارص إياه . 

( و ) يزكي رب المال أيضاً ( ما زاد على قوله ) أي : قول الخارص أنه 
يجيء منه تمر أو زبيب كذا ( عند جفاف ) . 
عند جفاف ( إن نقص ) عما قال الخارص ؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه . 

وإ افك ريت لجال قلط السارصي بوكان ما ادها حتفا نبل تر غير 
عمل يوان لم يكن يجيد 00 : إن ادعى غلط النصف ونحوه : لم يقبل ؛ 
لأنه قد يتلف.بعضه بآفة لا يعلمها . قاله"'' في « شرح المقنع الكبير» . 

( وما تلف ) من الثمر حال كونه ( عنباً أو رطباً ) وكان تلفه ( بفعل مالك ) 
للثمر ( أو تفريطه ) حتى تلف : ( ضمن زكاته ) أي : زكاة التالف ( بخرصه ) 
لتك 4 وذلق أن «الماللك؟ رمه تسنفه الرظب والعتن إلى ' أن انصين قمر 
ا «يتغلذف إنا لو كان اتلك أجيا فاته يضبييه بمثله رطا ونا + 

درل تعرس ) من الغاراز عر سل كرد انالك عورد يريا 
مع كونها مجتمعة في العروق والعناقيد فيمكن أن يأتي الخرص عليها غالبا . 
والحاجة إلى أكلها رطباً أشد من غيرها . فيمتنع القياس عليها . ولا خلاف بين 
العلماء فى أن الخرص لا يدخل الحبوب . والله أعلم . 


)01 في أ: قال. 


[فصل : زكاة ناتج الآرض المستعارة ونحوها] 


( فصل ) في بيان حكم الزرع أو الثمر إذا كان مستعيراً للأرض, أو مستأجراً أو 
غاصباً . .وبيان. الأرض العشثرية والخراجية .وشراء أهل. الذمة: للارض من 
امير - 

( والزكاة ) فيما إذا استعار إنسان من أهل الزكاة أرضاً فزرعها أو غرس فيها 
ما أثمر ما تجب فيه الزكاة : ( على مستعير ) دون المعير وفاقاً . 

( و ) كذا إن كانت الأرض بيده بإجارة فإن زكاة الزرع والثمر تكون على 
( مستأجر ) للأرض ١‏ دون مالك ) ؛ كتاجر استأجر حانوتاً فإن زكاة عروض 
التجارة تكون على مالكها دون مالك الحانوت وفاقاً . ظ 

ولآنها زكاة مال فكانت على مالكه كزكاة السائمة . 

ولأنه اجتمع مالك الأرض ومالك الزرع . فكان العشر على من له الزرع ؛ 
كالمعير والمستعير . 

ولأن الزكاة من حقوق الزرع . بدليل أنه لا تجب زكاة إن لم تزرع الأرض . 
وتتقدر الزكاة بقدر الزرع . بخلاف خراج الأرض فإنه من حقوق الأرض فلهذا 
كان خراج أرض العنوة على من هي بيده وفاقاً . 

( ومتى حصد غاصب أرض زرعه ) من الأرض المغصوية ( زكاه ) غاصبها ؛ 

( ويزكيه ) أي : يزكي الزرع ( ربها ) أي : رب الأرض المغصوبة ( إن 
تملكه ) أي : تملك رب الأرض المغصوبة زرع الغاصب ( قبل ) أي : قبل 
حصده ؛ [لأن لرب الأرض تملك دع الغاصب قبل حضله ]177 بمثل بذره 


ارا 


وعوض لواحقه كما يأتي في الغصب . 

( ويجتمع عشر وخراج في ) كل أرض ( خراجية ) . نص عليه ؛ لعموم 
قله مييهانه وتان «( ويك لتمكالك تن الأزس > [البهر 00+ 

وكوك نه لاقو شق] عنام الم 

وقوله: ١‏ يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيباً ”"" . 

إلى غير ذلك من العمومات بالعُشر . فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها . 

ولأن سبب أحدهما التمكين من الانتفاع والآخر وجود الماء فجاز اجتماعهما 
كأجرة المتجر مع زكاة التجارة . 

( وهي ) أي : الأرض الخراجية ثلاثة أضرب : 

أحدها : ( ما فتحت عنوة ولم تقسم . 

و ) الثانية ( ما جلا عنها أهلها خوفاً منا . 

و ) الثالثة : ( ما صولحوا ) أي”©: أهلها ( على أنها ) أي : الأرض ( لنا 
ونقرها معهم بالخراج ) الذي عليها . 

ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر 
يقابله . 

قال في « منتهى الغاية » : على الصحيح من المذهب . 

قال في « الفروع » وفي « المستوعب» : لأنه كدين آدمي . وكذا ذكره 
الشيخ - يعني : الموفق - وغيره أنه أصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من 
مُؤنة الأرض كنفقة زرعه . انتهى . 

فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا زكاة فيها والخضروات 


.)١( رقم‎ )5١8( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كتاب الزكاة » باب في خرص العنب‎ ٠ :7 )1507( » (؟) أخرجه أبو داود فى ( سئنه‎ 
ساقط منأ.‎ )0( 


برض 


وفيها زرع فيه الزكاة : جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج وزكى ما فيه الزكاة إذا 
كان ما لا زكاة فيه وافياً بالخراج » وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى 
الخراج من غلتها وزكى ما بقي . 

قال في « شرح المقنع » : في أصح الروايات . 

(:3) أن الأرقى (١‏ النقيرية )فشمة أفيرت: 

أحدها : ( ما أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها ) كجواثى من 
قرى البحرين . 

( و ) الثانية : ( ما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها ) كمدينة واسط . 

( و ) الثالثة : ( ما صولح أهلها على أنها ) أي : أرضهم ( لهم بخراج 
يضرب عليهم كاليمن ) أي : كأرض اليمن . 

( و ) الرابعة: ( ما فتح عنوة وقسم) بين الغانمين ( كنصف ) أرض 
( خيبر ) . 

( و ) الخامسة: ( ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك ) . 

قال أحمد في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها 
خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب . 

قال القاضي : وظاهره أنه لم يوجب في قطائع السواد خراجاً . وهو محمول 
على أنه أقطغهم منافعها وخراجهاء وللإمام أن يسقط الخراج على وجه المصلحة . 

قال في « الفروع » : ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض 
بل أقطعوا المنفعة وأسقط الخراج للمصلحة . ولم يذكر جماعة هذا القسم من 
أرظن العف قي 00 

( ولأهل الذمة شراؤهما ) أي : شراء الأرض العشرية والخراجية على 
الأصح فيهما . 


)١(‏ زيادة من ب. 


خرف 


ويكره للمسلم بيعهما أو إجارتهما أو إحداهما للذمي ؛ لإفضاء ذلك إلى 
إسقاط عشر الخارج منها . وواحة صبينة الغراء علق المذهبي أن الأرضن مال 
مسلم يجب فيه الحق لأهل الزكاة . فلم يمنع الذمي من شرائه ؛ كالسائمة . 

( ولا تصير به ) الأرض (١‏ العشرية ) إذا اشتراها الذمي ( خراجية ) كما لو 
اشتراها مسلم أو ذمي تغلبي . ودعوى كون العشر من حقوق الأرض ممنوع بل 
هو من حقوق الزرع ولذلك لا يجب عشر إن لم تزرع ٠‏ 

( ولاعشر عليهم ) أي : أهل الذمة بشرائهم الأرض العشرية لأن العشر زكاة 
وقربة فلا وجه لوجوبه مع الكفر . 

وأما إن كان مشتري الأرض تغلبيّاً وزرعها أوغرس فيها ما حصل منه ما تجب 
الزكاة فيه كان عليه عشران نص على ذلك في رواية ابن القاسم لكن يصرفان 
مصرف الجزية لا مصرف الزكاة . وإذا أسلم سقط عنه أحد العشرين وصرف 
الآخر مصرف الزكاة . 


ردرف 


( فصل ) في حكم زكاة العسل 
وتضمين أموال العشر والخراج 

( و )يجب ( فى العسل ) أي : عسل النحل ( العشر ) . نص على ذلك . 

قال الأثرم: سئل أبو عبدالله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : 
نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر . قد أخذ عمر منهم الزكاة . قلت : 
ذلك على أنهم تطوعوا به . قال: لا . بل أخذ منهم . 

وبهذا قال مكحول وسليمان وربيعة والزهري ويحيى بن سعيد وابن وهب بن 
موسى والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق بن راهويه والشافعي في القديم . 
وعليه استقر عمل عمر بن عبد العزيز . 

( سواء أخذه ) أ : أخذ العسل ( من موات ) كرؤوس الجبال وسائر 
الموات ( أو ) من أرض ١‏ مملوكة ) عشرية أو خراجية . 

وقال أبوحنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاة » وإلا بأن كان بأرض 
خراجية فلا زكاة فيه بناء على أصله في أن العشر والخراج لا يجتمعان . 

وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة 
في العسل بحال لأنه مائع خارج من حيوان . أشبه اللبن . 

قال المجد: وهو القياس لولا الأثر . 

ووجه المذهب ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله َكل 
كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها .2١7)‏ رواه 
أبو عبيد والأثرم وابن ماجه . 


. كتاب الزكاة » باب زكاة العسل‎ 084 :١ )1875( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة‎ ٠ كتاب الصدقة‎ 454 )١548( وأخرجه أبو عبيد في « الأموال»‎ 
. . من الأموال.‎ 


ضرف 


وما رواه أبو سيارة المتعي قال: « قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً . قال: 
فأد العشر . قال: قلت يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها ١7)‏ 
رواه أحمد وابن ماجه . 

وفي لفظ لأبي داود والنسائي قال: «جاء هلال أحد بني مُتعَان إلى 
رسول الله يَكِلةِ بعشور نحل له » وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة . فحمى 
له رسول الله يكل ذلك الوادي . فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن 
وهب يسأله عن ذلك . فكتب إليه: إن أدَى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ككل 
من عشر نحله فاحم له سلبة » وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء »”'" . 


وروؤك الأثرم عن أ ذياب عن أبيه عن جده ( أن عتمر أمزه في العسل 
ل 


ويفارق العسل اللبن أن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف 
العسل . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سننه » (1877) :١‏ 085 كتاب الزكاة » باب زكاة العسل . قال في ١‏ الزوائد»: 
قال في إسناده: ابن أبي حاتم عن أبيه »لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى 
الترمذي في ” العلل» عن البخاري » عقب هذا الحديث . أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا 
من الصحابة . انتهئ. وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث الواجد » وليس له شيء في 
الأصول الخمسة. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » )١18095(‏ 715115 . 

(9) . أخرجه أبو داود في « سننه » ٠١9 :76)1١00(‏ كتاب الزكاة » باب زكاة العسل . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (7549) 5 : 45 كتاب الزكاة » باب زكاة النحل . 

إفرة أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 4 : ١717‏ كتاب الزكاة » باب ما ورد في العسل. عن سعد بن أبي 
ذباب قال: قدمت على رسول الله يَلةٍ فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من 
أموالهم ففعل رسول الله كل واستعملني عليهم » ثم استعملني أبو بكر ثم عمرء قال: وكان سعد من 
أهل السراة قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم؟ 
قال: فقلت: العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان قال: 
فقبضه عمر رضي الله عنه فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين . 
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ونأ العسل'١'‏ مأكول في العادة”؟ , متولد من الشجر . يكال ويدخر . 
فأشبه التمر وذلك أن النحل يقع على نور الشجر فيأكله فهو متولد منه . 

( ونصابه ) أي : نصاب العسل عشرة أفراق . نص عليه أحمد . جمع فرّق . 
بفتح الراء ؛ لما روي عن عمر ١‏ أن ناساً سألوه . فقالوا: إن رسول الله يك أقطع 
لنا وادياً باليمن فيه خلايا من نحل . وإنا نجد ناساً يسرقونها . فقال عمر: إن 
أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقاً حميناها لكم ». رواه الجوزجاني . 

وهذا تقرير من عمر رضي الله تعالى عنه فيجب المصير إليه . ٠‏ 

والأشهر : أن الفرق ستة عشر رطلاً عراقياً . فالعشر أفراق : ( مائة وستون 
رطلاً عراقية ).. وهو مكيال معروف بالمدينة . ذكره الجوهري وغيره ؛ لخبر 
كعب في الفدية”) . فحَمّل كلام عمر على المتعارف ببلده وهي الحجاز أولى مما 
سواه » والفرق ستة أقساط . وهي ثلاثة آصع . فتكون اثني عشر مداً . 

وقال ابن حامد والقاضي ذ في « المجرد) وجزم به في « المقنع) 
و« التسهيل » و« المبهج » : أن الفرق ستون رطلاً . 

والآول المذهي. 

( ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل والشيرخشك 
ونحوها كاللآذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة 
بها ) أي : بالمعزى ( فتؤخذ ) من المعزى . 

قال في « الإنصاف »©: فائدة: لا زكاة في ماري لجر الماع الجر الي 
وإاقر عمط 5ك فقق تسوه رق اند د توق اال ولق فر لي لدت 


2000 في أ: النحل. وهو: وهم. 

(0) فيج زيادة: من. 

زفي وهو قوله عليه السلام لكعب بن عجرة: « أطعم ستة مساكين فرقاً من طعام ». 
أخرجه البخاري في « صحيحه » (7871) 5 : ١0717‏ كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه» (1701) 7: 81 كتاب الحج . باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 
به أذى . . 


موف 


تأكله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ . قدمه ابن تميم و« الفائق » . 
فى « المغنى » والمجد فى « شرحه » انتهى . 
وثمار الجبال . 

( وتضمين أموال العشر و ) أموال ( الخراج بقدر معلوم باطل ) نص أحمد 
على معنى ذلك . وعلله في ١‏ الأحكام السلطانية » وغيرها : بأن ضمانها بقدر 
معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص . وهذا مناف 
لموضوع العمالة وحكم الأمانة . 

عن أبن تلن برو لدابت و شو مير معاديك ان عور( التبالاك ويا 114 
قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنحل . فسماه رباً أي : في حكمه 
في البطلان . 

وعن ابن عباس ١‏ إياكم والربا ألا وهى القبالات ألا وهي الذل والصغار”"' . 

قال أهل اللغة: القبيل الكفيل والعريف . وقد قَبِلَ به يقبّل ويقبل قبالة ونحن 
فى قبالته أي : فى عرافته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


00 أخرجه أبو عبيد في ” الأموال» (151) ص : .7١‏ كتاب فتوح الأرضين صلحاء باب: أرض العنوة تقر 
فى أيدي أهلها. . . 
هف لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج أن و عبيد عن ابن عباس قال: « القبالات حرام ». 0200 الموضع 
السابق. 
لى 


حرص 


( فصل ) في حكم زكاة المعدن 


وهو بكسر الدال . وخ ينا لاون 0 أنه ان لمعا كر نطالن اقم فاته 1 
يقال عد بالمكان بعدة: + والمندة المكان الذى عد ذف الجوهر تيدر 

( وفي المعدن ) وإن لم ينطبع خلافاً لأبي حنيفة . ( وهو ) أي : المعين. 
( كل متولد في الأرض لا من جنسها ) أي : جنس الأرض ١‏ ولا نبات ؛ كذهب 
وفضة وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة 
وكبريت وزفت وملح وزتبق وقار ونفط ونحو ذلك ) مما يسمى معيناً كالياقوت 
والبنفش والزبرجد والفيروزج والموميا » واليشم . ا 

وقال القاضي عما يروى مرفوعاً « لا زكاة في حجر "2: إن صح فهو””) 
محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة . فدل على أن الرخام والبرام 
ونحوهما كحجر المسن معدن . وجزم بمعنى ذلك في ١‏ الرعاية » وغيرها . 

قال أحمد رحمه الله تعالى : كلما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث 


كان في ملكه أو في البراري . 

( إذا استخرج ) لعموم قوله سبحانه وتعالى : # وَمِمَآ أَرَجِسَا لَكُم ين أ الْدَرِضٍ »* 
[البقرة: /ا51؟] . 

ولأنه مال لو غنمه أخرج خمسه . فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته ؛ 


5007 بع العشر من عين نقد ) وهو الذهب والفضة ( وقيمة غيره ) أي : 
غير النقد : تصرف لأهل الزكاة ؛ لما روي « أن النبي يك أقطع بلال بن الحارث 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 ١57:‏ كتاب الزكاة » باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب 
والفضة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
)4 ساقط من أ. 


يخي 


المزني المعادن القبلية . وهي من ناحية الفُرْع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلى اليوم 2'”6 . رواه أبو داود ومالك في ١‏ الموطأ» . 

قال أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة بالحجاز . 

وذكر القاضى فى « تعليقه » : أن هذه المعادن فى ناحية الحمى من المدينة 

ولاه سن بحر نيا اقياء ري الفزيى .ضاق ازكانة تقر الوطوات از 
ال ا ل عليه الركاز”"' لأنه 

ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان : أشير إلى أحدهما بقوله : ( بشرط 
بلوغهما ) أي : عين النقد وقيمة غيره ( نصاباً بعد سبك وتصفية ) كالحب 
والثمر .فلو أ ج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده إن كان باقياً أو قيمته إن 
كان تالفاً . والقول فى قدر المقبوض قول الآخذ لأنه غارم . فإن صفاه الآخذ 
فكان قدر الزكاة أجزأ » وإن زاد رد الزيادة إلا أن يسمح له بها المخرج » وإن 


نقص فعلى | لمخرج . 
( ولا يحتسب بمُؤّنتهما ) أي :. مُؤْنة السبك والتصفية في الأصح ( ولا مُؤْنة 
ومحل ذلك: إن لم يكن دين + فإن كان ديناً احتسب به على الصحيح من 


الشرط الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( وكون مخرج من أهل الوجوب ) أي : 
وجوب الزكاة . فلا تجب على كافر أخرج من معدن نصاباً زكاة لأن مصرف 
الواجب فيه لأهل الزكاة . 

وفي « الإيضاح » لابن هبيرة : فى المعين الخمس يصرف مصرف الفيء وفاقاً 
)00( أخرجه أبو داود في اسننه» (770071: “177 كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضين . 

وأخرجه مالك في الموطأ » (8) 7١7 :١‏ كتاب الزكاة » باب الزكاة في المعادن. 


(0) في ]: الزكاة. 
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لأبى حنيفة فى أحد قوليه » فهى فىء من الكفار عند أبى حنيفة كالركاز والغنيمة » 
مع أن التتاوع غابززينهنا في قوله لمعن جتان ون الركار التشيي 21 

قال القاضي وغيره: أراد بقوله: المعدِن جبار إذا وقع على الأجير شيء وهو 
يعمل في المعدن فقتله : لم يلزم المستأجر شيء . 

ولا يشترط لوجوب الزكاة فى النصاب إخراجه فى دفعة واحدة [مطلقاً ؛ لأنا 
لو اغقيرنا :ذلك لادئ :إلى عد الرحو فيه لأنه 5 استخراج نصاب دفعة 
واحدة]”'". بل تجب الزكاة في النصاب ( ولو ) استخرجه ( في دفعات ) كثيرة 
( لم يهمل العمل بينها ) أي : بين الدفعات ( بلا عذر )كمرض وسفر وإصلاح آلة 
ونحوها مما جرت به العادة كالاستراحة ليلا أو نهاراً أو اشتغاله بتراب يخرج بين 
النيلين يعني : الإصابتين- أوهرب عبيده . 

( أو ) كان له عذر ولم يهمل العمل ( بعد زواله ثلاثة أيام ) . وأما إن أهمل 
العمل ثلاثة أيام من غير عذر فلكل مرة حكم نفسها . 

( ويستقر الوجوب ) أي : وجوب الزكاة ( بإحرازه ) . فلا تسقط الزكاة 
بتلف النصاب بعد الإحراز . 

إذا تقرر هذا ( فما باعه ) مما أحرزه من المعدن ( تراباً ) من غير تصفية وقد 
بلغ ما فيه نصاباً : ( زكاه كتراب صاغة ) . فيجوز بيع تراب المعدن وتراب 
الصاغة بغير جنس ما فيه . نص عليه . وبه قال الحسن والنخعي والليث وربيعة . 

وعنه: المنع . وبه قال الشافعي ؛ لأن المقصود بالبيع مجهول مستتر . فهو 
كبيع الثوب في الكم . 

والآول المذهب . ووجهه : أن تراب المعين مستور بما هو من أصل 
الخلقة . فلم يمنع بيعه معه ؛ كالجوز واللوز والفستق والبندق ونحو ذلك في 
قشره . ولا يلزم عليه في اللبن في الضرع لأنه يجوز بيعه مع الشاة كما أجزنا بيع 
التبر مع التراب . وإذا ثبت هذا في تراب المعدن قسنا عليه تراب الصاغة لعلة أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى ( مسنده » (77870) 1:5 /اا8. 
(0) ساقط منأ. 


خرف 


لا يمكن تمييزه عن ترابه إلا فى ثانى الحال بكلفة ومشقة فأشبه ما ذكرنا . ولذلك 
لساك حرا | حلاف نهر كان حا قبن ين نو للعويا اومتها ل إيناات السلا 
وما يستره التتعجصيص والتطبين وإن كان معظم المقصود الحاجة . ظ 

(و) المعين ( الجامد المخرج من ) أرض ١‏ مملوكة لربها ) أي : لرب 
الأرض . سواء أخرجه هو أو غيره لأنه يملكه بملك الأرض . ( لكن لا تلزمه 
زكاته حتى يصل إلى يده ) كمدفون منسي . 

(:ولا تتكرر زكاة معشرات ) لأنها غير مرصدة للنماء فهي كعرض القَْية بل 
أولى لنقصها بالأكل ونحوه . 

( ولا ) تتكرر أيضاً زكاة ( معدن غير نقد ) أي : غير ذهب أو فضة ؛ لآن ما 
سواهما عرض مستفاد من الأرض . فلم تتكرر زكاته ؛ كالمعشرات . 

( ولا يضم جنس ) من المعادن ( إلى ) جنس ( آخر في تكميل نصاب ) كبقية 
الأموال الزكوية . 

( غيره ) أي : غير النقد . فيضم الذهب إلى الفضة على الأصح ؛ كما لو لم 
يستخرجهما من معدن . 

( ويضم )أ مستخرج ( تعددت معادنه ) أي : أماكن استخراجه 
( واتحد جنسه ) كزرع الجنس الواحد في أماكن متعددة . 

( ولا زكاة في ) شيء أصابه إنسان من أهل الزكاة من ( مسك وزباد ) ولو 
بلغت قيمتة نصاباً . ( ولا ) على الأصح فيما أصاب من ( مخرج من بحر كسمك 
ولؤلؤ ومرجان ) هو نبات حجري متوسط في خلقته بين النبات والمعدِن . ومن 
خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب . ولا في عنبر ونحوه من جميع 
ما يلقيه البحر ؛ لأن الأصل عدم الوجوب . والغالب وجوده من غير مشقة 
بخلاف المعدن . 

ولآن العنبر كان يخرج على عهد رسول الله يَكِةْ وخلفائه ولم يثبت عنه ولا 
عنهم فيه سنة . فوجب البقاء على أصل عدم الوجوب ؛ كما في سائر المباحات . 


5 


( فصل ) في أحكام الركاز 


( الركاز: الكنز من دفن الجاهلية ) بكسر الدال أي : مدفون الجاهلية . 
( أو ) دفن ( من تقدم من كفار في الجملة ) . سمي. ركازاً من الركوز وهو 
التغييب ١‏ وت كرت الرمع رلااشت ابن لي إلا عر .هه الود "ابعر 
الصوت ل 
سيأتي في المنن.. 

وكان ( عليه ) كله ( أو على بعضه علامة كفر فقط ) أي : دون علامة 
الإسلام . 

( وفيه ) أي : في الركاز إذا وجد ( ولو ) كان ( قليلاً ) أي : دون النصاب 
( أو ) كان ( عرضاً ) أي : غير نقد : ( الخمس ) على واجده من مسلم وذمي 
وكبير وصغير وعاقل ومجنون وحر ومكاتب ؛ لعموم قوله كَكةْ فيما روى 
أبو هريرة عن رسول الله يك أنه قال: « وفي الركاز الخمس 6" . متفق عليه . 

قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه فرق بين ما 
يوجد في أرض الحرب وأرض العرب . فقال: فيما يوجد في أرض الحرب 
الخمس وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة . ْ 

وهذا الخمس ( يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) على الأصح 
نص على ذلك في رواية محمد بن الحكم وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لما روى أبو عبيد 
بإسناده عن الشعبي «أؤارخاة ويجد السداونا رمد فرنة خاي" من المدفة» 


زفق أخرجه البخاري في « صحيحه » )١4754(‏ 7: ه60 كتاب الزكاة 2 باب : في الركاز الخمس . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )177١(‏ 7: 175 كتاب الحدود » باب جرح العجماء والمعدن والبئر 
جبار. 

في الأصول: خارج . وما أثبتناه من « الأموال ». 
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05002 ي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها . وجعل 
عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة . فقال : 
أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك )”1 . 

ولو كان الخمس زكاة خص به أهل الزكاة . 

ولأن ذلك يجب على الذمي » والزكاة لا تجب عليه . 

ولآألةمال مكمؤزس :اله عمية لكان السدحوسن لني 

قال في ١‏ شرح الهداية » : وهذه الرواية أقيس في المذهب . 

( وباقيه لواجده ) لما تقدم من”'' فعل عمر . حتى'" ( ولو ) كان واجده 
( أجيراً ) لنقض حائط أو حفر بئر أو نحو ذلك على الأصح . 

( لا ) إن كان أجيراً ( لطلبه ) أي : طلب الركاز ؛ لأنه7؟2 نائب مستأجره 
فيكون لمستأجره . 

( أو مكاتباً أو مستأمناً ) يعني :أن الركاو كوت لواجودوؤلو كان مكاتا أو 
مستأمناً وتقدمت الإشارة إلى ذلك . وإن كان قناً كان لسيده 

وسواء وجده ( بدارنا ) أي : دار الإسلام ( مدفوناً بموات » أو شارع . أو ) 
في ( أرض منتقلة إليه ) أي : إلى الواجد ولم يدعه المنتقلة عنه » ( أو ) في أرض 
(لا يعلم مالكها , أو علم ) مالكها ( ولم يدعه ) أي : يدع الركاز مالك 
الأرض : فإن الركاز يكون لواجده في هذه الصور على الأصح ؛ لأن الركاز ليس 
من أجزاء الأرض بل هو مودع فيها . فهو كالصيد يملكه من يظفر به . ومحل 
ذلك مالم يدعه مالك الأرض . 

( ومتى ادعاه ) أي : ادعى الركاز مالك الأرض ٠»‏ ( أو ) ادعاه ( من انتقلت 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال» 7١1.)8170(‏ كتاب الخمس وأحكامه وستنه » باب الخمس في المال 
ال 

)٠(‏ فيأ: في. 

إفرة ماين 1 

(4) ساقط منأ. 


عنه ) الأرض ( بلا بينة ولا وصف : حلف وأخذه ) أي : أخذ الركاز من واجده 
لأن يد مالك الأرض على الركاز » ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها 


ومتى دفع إلى مدعيه بعد أن أخرج واجده خمسه باختياره غرم بدل خمسه 
لمدعيه . 


( أو ظاهراً ) يعني : أن الركاز يكون لواجده ولو وجده على ظهر الأرض 
( بطريق غير مسلوك . أو خربة بدار إسلام » أو ) بدار ( عهدء أو) بدار 
( حرب . وقدر ) واجد الركاز ( عليه وحده , أو ) قدر عليه ( بجماعة لا منعة 
لهم ) لأن المالك لا حرمة له . أشبه ما لو وجده بموات . وإن لم يقدر عليه إلا 
بجماعة لهم منعة كان غنيمة يعطى حكمها لأن قوتهم أوصلتهم إليه . فكان 
غنيمة ؛ كالمأخوذ بالحرب . 

( وما ) وجد على الصفة المتقدمة من مال وقد ( خلا من علامة ) عليه للكفار 
من أسماء ملوكهم أو صورهم أو صورة أضنامهم أو صلبانهم أو نحو ذلك ( أو 
كان على شيء منه علامة المسلمين : فلقطة ) ؛ لآنه مال مسلم لم يعلم زوال 
ملكه عنه . وتغليباً لحكم دار الإسلام . 

( وواجدها ) أي : واجد اللقطة ( فى ) أرض ١‏ مملوكة أحق ) باللقطة ( من 
نالك ) الأرضن.. -فيذلكيا واعدها ينه التعريت .3 ووبها )"أي : وت الأرض 
المملوكة ( أحق بركاز ولقطة ) فيها ( من واجد متعد بدخوله ) في الأرض 
المجلر كه 

( وإذا تداعيا دفينة ) وُجدت ( بدار مؤجرها ومستأجرها ) كلّ يدعيها لنفسه ٠‏ 
( ف )هي ( لواصفها ) منهما ( بيمينه ) : أما كونها لواصفها لوجوب دفع اللقطة 
لمن وصفها . وأما كونه بيمينه فلاحتمال صدق الآخر في دعواه إياها . 


والله أعلم . 
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[باب : زكاة الأثمان] 


هذا( باب ) في حكم زكاة الذهب والفضة وما يباح استعمالهما فيه . 

( زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة ) أي : القدر الواجب فيهما : ( ربع 
عشرهما) . والأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب 
والسنة والإجماع . 

وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: #وَآلدَ يَكُنرُوت ألذَّهَبَ 
َالِْصََدوَلَافِفُومسَا ف َيِل أله يرهم يِصَدَابٍ يي 4 [التوبة: 104 . 

ومن السنة ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله يك : « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بَرَدَت أعيدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد .©١76‏ أخرجه مسلم . إلى 
غير ذلك من الأحاديث . 

ويعتبر لهما النصاب إجماعاً . 

( وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً ) وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لما روى عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَلِةٍ أنه قال: « ليس في أقل من عشرين 
مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة !"2 . رواه أبو عبيد . 

( وهي ) أي : وزنة العشرين مثقالاً ( ثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم إسلامي . و ) هي أيضاً ( خمسة وعشرون ) ديناراً ( وسبعًا دينار وتسعه ) 
أي : تسع دينار ( ب ) الدينار ( الذي زنته درهم وثمن ) أي : ثمن درهم ( على 
التحديد . و ) أما ( المثقال ) فزنته بالدراهم ( درهم وثلاثة أسباع درهم 07 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (9817) 7: 587 كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة. 
() أخرجه أبو عبيد في 7 الأموال» 77١ )١117(‏ باب فروض زكاة الذهب والورق. . . 
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زنته ( بالدوانق ثمانية وأربعة أسباع ) دائق . 

( و ) زنته ( بالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة ) من الشعير . 

( و ) أما( الدرهم ) الإسلامي فزنته بالمثاقيل ( نصف مثقال وخمسه ) أي : 
خمس مثقال . [فتكون العشرة من الدراهم سبعة من المثاقيل]”" . 

( و ) زنته بالدوانق ( ستة دوانق . وهي ) أي : الستة دوانق ( خمسون ) حبة 
من الشعير ( وخمسا حبة . و) أما ( الدانق ) فهو ( ثمان حبات ) من الشعير 
( وخمسان ) أي2'7: خمسًا حبة . 

( وأقل نصاب فضة مائتا درهم ) إسلامي إجماعاً ؛ لقول النبي كَل « ليس 
فِيمًا دوق خخمسن أواق صدقة)0. متفق عليه : 

والأوفية ؟ أرهون رهما : 

( وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه ) أي : نحو الدانق . ١‏ و) 
الدراهم ( اليمنية وهي دانقان ونصف . و ) الدراهم ( الطبرية وهي أربعة ) من 
الدوائق . ( و) الدراهم ( البغلية ) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل . 
( وتسمى السوداء وهي ثمانية ) من الدوانق : ( إلى الدرهم الإسلامي ) . يقال أن 
الدراهم كانت في صدر الإسلام صنفان : سوداء الدرهم منها ثمانية دوائق . 
وطبرية الدرهم منها أربعة دوانق . فجمعتها بنو أمية في زمن عبد الملك بن مروان 
وجعلوا الدرهم ستة دوانق . 

قال أحمد في رواية المروذي: وذكر له دراهم باليمن صغار . الدرهم منها 
دانقان ونصف . فقال : ترد إلى المثاقيل . 

وقال في رواية الميموني: وقد سأله عمن عنده شيء وزنه درهم سواء وشيء 
وزنه دانقان وهي تخرج في مواضع ذا مع وزنه وذا مع نقصانه على الوزن سواء . 
فقال: يجمعها جميعها ثم يخرجها على سبعة مثاقيل . 
)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) في أزيادة: نحو دائق. 


[فرق سبق تخريجه ص 7١7(‏ ) رقم (؟) من حديث أبي سعيد الخدري . 
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وقال في رواية الأثرم : قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه . 
والدنانير لا اختلاف فيها . فيزكي الرجل المائتي درهم من دراهمنا هذه . فيعطي 
منها خمسة دراهم . 

وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود . فقال: إذا حلت الزكاة في 
مائتين من دراهمنا هذه أوجبت فيها الزكاة . 

وقد قال صاحب «الشفاء » المالكي: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم 
مجهولة في زمن النبي كله . وهو يوجب الزكاة في أعداد منها . وتقع بها 
البياعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة . 

وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبدالملك 
فإنه جمعها برأي العلماء » وجعل وزن الدرهم ستة دوانق : قول باطل . 

وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى 
صفة لا تختلف . فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه . فجمعوا أكبرها 
وأصغرها وضربوه على وزنهم . 

وفي ١‏ شرح مسلم » : قال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على هذا 
التقدير أن الدراهم ستة دوانق . ولم تتغير المثاقيل قبل في الجاهلية والإسلام . 

( ويزكى مغشوش ) من ذهب وفضة ( بلغ خالصه نصاباً ) . نقل حنبل في 
دراهم مغشوشة ولو خلصت نقصت الثلث أو الربع لا زكاة فيها لأن هذه ليست 
بمائتين مما فرض رسول الله كله . فإذا تمت ففيها الزكاة . 

( فإن شك ) مالك المغشوش ( فيه ) أي : في بلوغ قدر ما في المغشوش من 
الذهب والفضة نصاباً ( سبكه ) أي : سبك المغشوش ليعلم قدر ما فيه » ( أو 
استظهر ) أي : أو''' احتاط ( فأخرج ) من الذهب والفضة ( ما يجزئه ) 
إخراجه ( بيقين ) . 

وإن أخرج من عين المغشوش ما تيقن أن فيما أخرجه منه قدر الزكاة أجزأه . 


"ماف مين 


5” 


ومتى ادعى رب المال أنه علم الغش أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل منه 

( ويزكى غش بلغ بضم نصاباً ) بأن كان غش الذهب فضة وعنده أربعماثة 
درهم فيها ذهب ثلاث مائة وفضة مائة . وعنده من الفضة غير ذلك مائة درهم : 
فيكون عليه زكاة الغش الذي فى الذهب مضموماً إلى المائة وقدر ذلك 
خمسة دراهم . ْ 

( أو بدونه ) أي : بدون ضم ( كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة وفضة 
مائتان ) : فيكون عليه زكاة المائتي درهم الفضة التي هي غش في الخمسمائة . 

( وإن شك من أيهما ) أي : من أي : النقدين ( الثلاثمائة ) هل الثلاثمائة من 
الذهب أو من الفضة ؟ ( استظهر فجعلها ذهباً ) وأخرج زكاة ثلاثمائة درهم من 
الذهب ومائتي درهم من الفضة . 

( وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه ) أي : في المغشوش 
( نصاب ) تام من أحد النقدين : ( أخرج ربع عشره ) أي : عشر النصاب الذي 
زادت قيمته بغشه بأن صارت العشرين منقالة توا وف اك د وعشرين مقطالا سنت 
الغش فيكون عليه إخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها لأن عليه إخراج زكاة 
المال الجيد الصحيح من جنسه بحيث لا ينقص عن قيمته ( كحلي الكراء إذا زادت 
قيمته بصناعته ) . 

وإن لم يكن فيه نصاب فلا زكاة فيه لأن زيادة النقد بالصناعة والضرب 
لا تكمل بعض نصابه في القدر . 

( ويعرف غشه ) أي : غش المغشوش إذا كان الغش فضة في ذهب ( بوضع 
دهي خالض ووله )أن ون تخدلة المتكروس (بماء ) [أي: فين هاة]'" ( في 
إناء أسفله ) أي : أسفل الإناء ( كأعلاه ) أي : مثل أعلاه . ثم يرفع الذهب 
( شم ) يوضع( فضة وزنه) أي : وزن المغشوش ( وهي ) أي : الفضة 


نلق ساقط من ب . 


( أضخم ) من الذهب ثم يرفع ( ثم ) يوضع ( مغشوش ) ثم يرفع . 

( ويعلم عند كل ) من الذهب والفضة والمغشوش ( علو الماء ) الذي في 
الإناء ( فإن تنصفت بينهما ) أي : بين علامة الذهب وبين علامة الفضة ( علامة 
مغشوش فنصفه ) أي : نصف المغشوش ( ذهب ونصفه فضة . ومع زيادة أو 
نقص ) بين ذلك فإنه يكون ( بحسابه ) أي : بحساب النقص أو الزيادة. 


ا" 


[فصل : إذا كان المزكى أنواعا مختلفة] 


( فصل . ويخرج ) المزكي الزكاة ( عن جيد صحيح ) من ذهب أو فضة من 
نوعه . فلا يجزى أدنى عن أعلا مع عدم زيادة فضل القيمة ؛ كالماشية . 

ولآن الفقراء شركاؤه وليس ذلك وظيفة الشركة . 

( و ) يخرج عن ( رديء ) من ذهب أو فضة ( من نوعه ) لآن الزكاة مواساة . 
فليس عليه أن يخرج أعلا مما وجبت فيه" . 

(و) لو كان النصاب أنواعاً مختلفة القيمة أخرج 7“ ( من كل نوع 
بحصته ) ؛ لأنه الواجب . 

وقبل: إن شق ذلك لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية . وجزم بذلك 
في « المغني » و« الشرح ») . 

( والأفضل ) إخراجها ( من الأعلا ) أي : أعلا الأنواع التي عنده ؛ لما في 
ذلك من زيادة الخير للفقراء . ( ويجزئ ) إخراج ( رديء عن ) نوع ( أعلا ) مع 
الفضل . فلو وجب عليه دينار جيد فأخرج عنه من الرديء ديناراً ونصفاً قيمتها بقدر 
قيمة الدينار الجيد أجزأ . نص عليه ؛ لأن الربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري 
بين العبد وسيده . 

وقال أبو حنيفة: يجزئى الرديء عن الجيد من غير فضل ؛ لآن الجودة إذا. 
لاقت جنسها فيما فيه الربا" لا قيمة لها . ولنا : أن الجودة متقومة في الإتلاف . 

ولأنه إذا لم يجبره بما يتم به قيمة الواجب دخل في قوله سبحانه وتعالى: 
وَلَاتَيَمَّمواالْحِيتٌ . . . # الآية [البقرة: 17517 . 


(؟»4 ساقط من أ. 
زهرة فيج : الرّكاة. 
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ولأنه أخرج رديئاً عن جيد بقدره . فلم يجزته ؛ كالماشية . 

( و ) يجزى دينار ( مكسر عن ) دينار ( صحيح . ومغشوش عن ) خالص 
( جيد . و ) دراهم ( سود عن ) دراهم ( بيض : مع الفضل ) في ذلك كله :فصن 
على ذلك في رواية المروذي ؛ لأنه أدى الواجب عليه قمية وقدراً . وكما لو 
أخرج من عينه . 

( و) يجزىٌ دينار ( قليل القيمة عن ) دينار من نوعه ( كثيرها ) أي : كثير 
القيمة ( مع ) اتفاقهما في ( الوزن ) ؛ لتعلق الوجوب بالنوع وقد أخرج منه . 

وقيل : لا يجوز إلا مع زيادة إخراج قدر القيمة . 

ولا يجزىٌ أن يخرج أعلا من الواجب ما هو بقدر قيمته دون وزنه وفاقاً . 
فمن وجب عليه نصف دينار لم يجزئه إخراج ثلث دينار قيمته قيمة النصف 
الواجب ؛ لمخالفة النص . ويلزمه إخراج سدس دينار مع الثلث المخرج ليبرأ 
من عهدة نصف الدينار الواجب . 

( ويضم أحد النقدين ) اللذين هما الذهب والفضة ( إلى ) النقد ( الآخر ) في 
تكميل النصاب على أصح الروايتين وفاقاً لأبي حنيفة ومالك ؛ لأن مقاصدهما 
وزكاتهما متفقة . ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر كأنواع الجنس . 

ويكون الضم ( بالأجزاء ) على أصح الوجهين . وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية الأثرم وفاقاً لمالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ورواية عن أبي حنيفة 
( في تكميل النصاب ) . ووجه ذلك : ما لا يُقَوّم بالقيمة إذا انفرد لا يقوم مع غيره 
كالحوبه والتهان.. 

( ويخرج عنه ) يعني : أنه من وجب عليه زكاة عشرين مثقالاً من الذهب 
أجزأ إخراج قيمة ربع عشرها من الفضة . 

ومن وجب عليه زكاة مائتي درهم من الفضة أجزأه إخراج قيمة ربع عشرها 
من الذهب . 

وهذا الأصح من الروايتين . ووجهه : أن المقصود من الذهب والفضة الثمينة 
والتوسل بهما إلى المقاصد . فهما يشتركان في ذلك على السواء . فأشبه إخراج 
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المكسرة عن الصحاح . بخلاف سائر الأجناس والأنواع مما تجب فيه الزكاة . 
فإن لكل جنس مقصوداً مختصاً به لا يحصل من الجنس الآخر ل 
حاصل فوجب إجزاؤه . إذ لا فائدة في اختصاص الإجزاء بعين'2 مع مساواة 
غيرها لها في الحكم . 

ولأن ذلك أرفق بالمعطي والآخذ . فإنه لو تعين إخراج الدنانير منها شق على 
من يملك أقل من أربعين ديناراً مما تجب في الزكاة إخراج جزء من دينار » 
ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقراء له في دينار من ماله . أو بيع أحدهما 
نصيبه من الدينار . 

ولآنه إذا دفع للفقير قطعة من الذهب في موضع لا يتعامل بها فيه لا يقدر على قضاء 
حاجته بها . وفي جواز إخراج أحدهما عن الآخر دفع لهذا الضرر فلا وجه لمنعه . 

أما إن اختار المالك الدفع من الجنس واختار الفقير الأخذ من غيره لضرر 
يلحقه في أخذ الجنس لم يلزم المالك إجابته لأنه أدى ما فرض الله تعالى عليه . 
فلم يكلف سواه . 

دي يشم سين قل عد وتسيزوه إلن فيه وقترة )أ وخافا لاؤكية الدلدمة :+ 
لأنا حيث قلنا بضم جنس الذهب إلى جنس الفضة فضم نوع كل من الجنسين إلى 
النوع الآخر من جنسه أولى . 

( و) تضم ( قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك وجميعه ) ؛ لأن العروض تُقَوّم 
بكل واحد من الذهب والفضة . فمن له عرض تجارة'" قيمته خمسة مثاقيل ‏ 
ومن الفضة مائة درهم » ومن الذهب خمسة مثاقيل ضم كلا من قيمة العروض 
والذهب والفضة إلى الآخرين وأخرج ربع عشرها من أي : نقد شاء . 


يم ينا 
زفق في ب : لتجارة . 
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[فصل : في زكاة الحلي] 


( فصل . ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ) ؛ لما روى جابر 
أن النبي يَكِةِ قال : « ليس في الحلي زكاة »''' رواه الطبراني . 

وهو قول خمسة من الصحابة : أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأختها 
أمتماء ‏ 

ولأنه مال معدول به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح . فأشية كنات 
البذلة وعبيد الخدمة والبقر العوامل . 

( ولو لمن يحرم عليه ) كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن . أو امرأة تتخذ 
حلي الرجال”'' لإعارتهم على الأصح . قاله صاحب ١‏ المجرد ») و« الفصول » 
و« المستوعب » و« المغني ؛ و« المحرر » خلافاً لمالك . مع أن عنده لا زكاة 
فيما يَتخذ لزوجته وأمته . 

وعن أحمد رواية أخرى: أن في الحلي الزكاة . روي ذلك عن عمر وابن 
مسعود وابن عباس ؛ لعموم قوله يك 9 في الرقة ربع العشر )”". 

و« ليس فيما دون خمس أواق صدقة )247: مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت 
حمسن أواق. : 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : « أتت امرأة من أهل اليمن 
رنسول الله كلل ومعها ابنة لها فى يديها مسكتات من ذهت + فقال: هل تعطين زكاة 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى « سننه » (5) ”7: ٠١‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة الحلى. قال الدارقطني: ميمون 
فك الع ْ ١‏ 

زفق في ج : الرجل . 

6 سبق تخريجه ص (1675 ) رقم (؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) سبق تخريجه ص )١١75(‏ رقم (5). 


هِدا؟ قالت + لآ قال : أيسرك أن سورك الله سوارين مع نار )17 . واه آبو.داود 
والنسائي . ش 

وقد روي بأسانيد كلها معلولة . 

وأجيب عن هذا الحديث بقول الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء”" . 

ثم إن ثبت حملت الزكاة فيه على الإعارة ؛ كما قال الحسن وغيره . 

قال إمامنا أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله كه يقولون: لا زكاة في 
الحلي ويقولون زكاته عاريته . 

أو يحمل على أن ذلك كان وقت تحريم الذهب على النساء . وقد كان 
محرماً عليهن في ابتداء الإسلام . يدل لذلك ما روي عن منصور عن ربعي عن 
امرأته عن أخت حذيفة قالت: « خطبنا رسول الله كله فقال: يا معشر النساء9©! 
لأ قعل بالههة آنا ميك القفينة ا "مدي يها مكو افر أة فظن ذفيا 
كير عدي ريد ابدرو رن اخطورو ار ؤارية واسباتت»: 

وإنما نسخ تحريم الذهب على النساء بقوله وَل لما صعد المنبر « الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم »”*2. وبأمئال ذلك من النصوص . 

وأجيب عن قوله كله : « في الرقة ربع العدر أن الرقة هي الدراهم 
المضروبة . 


. أخرجه أبو داود فى سئنه » (1031) ”: 4 كتاب الزكاة » باب الكنز ما هو وزكاة الحلي‎ )١( 
سننه » (51/4؟) 0: 78 كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي.‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 

(؟) ر«جامع الترمذي» ”: 7١‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الحلي . 

(*) ساقط من أ. 

(54) أخرجه أبو داود في « سننه » (/5771) 4 : 47 كتاب الخاتم » باب ما جاء في الذهب للنساء. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (7)11/11537: 7594. ِ 

(5) أخخرجه أبو داود في « سننه » (/5051) 5 : 50 كتاب اللباس ٠‏ باب في الحرير للنساء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (1941457) 5 : 545. 

(1) سبق تخريجه ص (157) رقم (1) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


0 


قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على 
الدراهم المضروبة ذات السبكة السائرة في الناس . 

وإنما لم تجب زكاة الحلي إذا كان مالكها ( غير فارٌ ») من الزكاة باتخاذها . 
قاله بعضهم . 

قال في ١‏ الفروع »: ولعله مراد غيره . 

وقد تقدم في المتن أنه إذا أخرج المال الزكوي عن ملكه في أثناء الحول 
ليقطع الحول فراراً من الزكاة لم تسقط ولم ينقطع فمن اتخذ حلياً فراراً من الزكاة 
وجبت فيه . 

ومتى تكسر الحلي المباح كسراً لا يمنع اللبس فهو كالصحيح ٠‏ إلا أن ينوي 
ترك لبسه . وإن كان كسراً يمنع الاستعمال ففيه الزكاة ؛ لأنه صار كالنقرة . 

( وتجب ) الزكاة ( في ) حلي ( محرم ) وفاقاً . وآنية من ذهب أو فضة 
وفاقاً . سواء قلنا يحرم اتخاذها أو استعمالها أو هما ؛ لأن الصناعة لما كانت 
لمحرم جعلت كالعدم . ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة ؛ كتحريم 
تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه . 

( و ) تجب الزكاة أيضاً في حلي ( معد لكري أو نفقة إذا بلغ نصاباً وزناً ) ؛ 
لأن الزكاة إنما سقطت مما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى 
على الاصيل + 

قال أحمد: ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة . 

وعلى قياس ما ذكره حلية كل ما على الدابة وحلية الدواة والمقلمة والمكحلة 
ونحو ذلك . 

ومحل وجوب الزكاة فيه : إذا اجتمع منه شيء كما سيأتي . 

ويستثنى من اعتبار نصاب النقد بالوزن صورة أشير إليها بقوله : 

( إلا المباح ) أي : مباح الصناعة إذا كان معداً ( للتجارة ) . فإن المعد 
للتجارة ( ولو ) كان ( نقداً ف ) إن نصابه يعتبر ( قيمته ) أي : بالقيمة كسائر 
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أموال التجارة . 

قال في « الإنصاف »: فأما المباح للتجارة فالصحيح من المذهب أنه تعتيق 
فده ,تفن أغلية ب تهون .. 

( ويُّقوّم ) النقد من الحلي المباح الصناعة المعد للتجارة ( بنقد آخر ) يعني : 
أنه إن كان من ذهب قُوْم بفضة وإن كان من فضة قُوّم بذهب . فمن ملك مثلا 
خواتم من فضة زنتها مائة وتسعون درهماً بنية التجارة وحال عليها الحول وكانت 
قيمته عند حولانه عشرين مثقالآً من الذهب أخرج زكاتها ربع عشر قيمتها . 

ومحل تقويمها ( إن كان ) التقويم ( أحظ للفقراء أو نقص عن نصابه ) كما 
معلنا . وأما لو كانت زنة الخواتم مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالاً وجب أن 
لا تقوم وأخرج ربع عشر المائتي درهم . 

( ويعتبر مباح صناعة ) من حلي غير معد للتجارة ( بلغ نصابا وزناً في 
إخراج ) لزكاته ( بقيمة ) فيعتبر في نصاب بوزنه وفي إخراج بقيمته . 

قال في « الإنصاف »: الأشهر في المذهب أن الاعتبار في مباح الصناعة في 
الإخراج بقيمته . قاله"'2 في ١‏ الفروع » . واختاره القاضي والمصنف - يعني : 
المرونى دزو كارح عيرس عقا ابى لقع ون لاير 

قال ابن رجب: اختاره القاضي وأصحابه . وقال القاضي: هو قياس قول 
أحمد : إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما . فاعتبر الصفة دون الوزن 
لزيادة القيمة لنفاسة جوهره . وقيل : تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في 
النصاب وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج . انتهى 

( ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد ) ذهب أو 
فضة . وكذا سرج ولجام وتفريض على ذلك . وعلى قياس ذلك حلية الدواة . 
والمقلمة ونحوهما ؛ لأنه سرف ويفضي إلا الخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 
فحرم ؛ كاتخاذ الآنية . وقد «نهى النبي كلق عن التختم بخاتم الذهب 


)1( في أ: قال. 


"00 


الور 00 كمون سقف وت اولي 

( وتجب إزالته وزكاته ) إذا كان بحيث لو أزيل اجتمع منه شيء . ( إلا إذا 
استّهلك ) فيما حلي به أو موه به ( فلم يجتمع منه شيء ) بالإزالة ( فيهما ) أي : 
في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة فلا تحرم استدامته ؛ لأنه لا فائدة في إتلافه 
وإزالته . ولا زكاة فيه لأن ماليته ذهبت . 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه 
به من الذهب . فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء . فتركه . 


() أخرجه النسائي في « سننه » (8609719/1: ١9١‏ كتاب الزينة + النهي عن لبس خاتم الذهب. 
وأخرجه أأحمد فى ١‏ مسنده » (186546) 5 : /741. 
)6 ساقط من ب.. 


”5 


( فصل ) في أحكام التحلي 


( ويباح لذكر ) وخنثى ( من فضة خاتم ) ؛ ١‏ لأن النبي يك اتخذ خاتماً من 


03 يكن 
ورق ») '. متفق عليه . 


ذلك في رواية صالح والفضل » وأنه أقر وأثبت : 


وضعف في رواية الأثرم وغيره ١‏ حديث التختم في اليمين 6 
قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي ككلم كان يد يتختم في يساره . وأنه 


ل ا لو 0 


ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله . 

وقيل: لبسه بخنصر يمنى أفضل وفاقاً للشافعي لأنه أحق بالإكرام . 

( ويجعل فصه مما يلي كفه ). ' 

قال في « الفروع ) : والأفضل جعل فصه مما يلي كفه ؛ « لأن النبي كَل كان 


يفعل ذلك )7" . 


000 


فم 
قرف 


00 


و كان ابن عباس وغيره يجعله مما يلى ظهر كفه 296 . 
وله جعل فصه منه ومن غيره لآن في البخاري من حديث أنس ١‏ كان فصه 


أخرجه البخاري في « صحيحه » (0010) 0 : 4 كتاب اللباس » باب نقش الخاتم . 

وأخرجه مسلم في ؛ صحيحه» (5041) : 15905 كتاب اللباس والزينة » باب لبس النبي يَكلةٍ خاتماً 
من ورق نقشه محمد رسول الله » ولبس الخلفاء له من بعده. 

أخرجه أبو داود في « سننه » (5777) 4 : 4١‏ كتاب الخاتم » باب ماجاء في التختم في اليمين أو اليسار. 
أخ رجه مسلم في « صحيحه » ١508 :7 )5١95(‏ كتاب اللباس والزينة » باب في خاتم الورق فصه 
أخرجه أبو داود في «سننه» (4779) 4: 4١‏ كتاب الخاتم » باب ما جاء في التختم في اليمين أو 
اليسار. 0 


7” 


منه )( '©. ولمسلم ١‏ كان فصه حبشياً )". 

( وكره ) لبسه ( بسبابة ووسطى ). 

قال في ١‏ الفروع ): وفاقاً للنهي الصحيح عن ذلك . وجزم به في 
« المستوعب »© وغيره . ولم يقيده في ١‏ الترغيب» وغيره . فظاهر ذلك لا يكره 
في غيرهما . 

وإن كان الخنصر أفضل اقتصاراً على النص . 

وقال أبو المعالي : والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق انتهى . 

( ولا بأس بجعله ) أي : جعل الخاتم من الفضة للرجل ( أكثر من مثقال ما 
لم يخرج عن العادة ). 

قال في « الرعاية »: ويسن دون مثقال . 

قال في « الفروع »: وظاهر كلام أحمد والأصحاب : لا بأس بأكثر من ذلك 
لضعف خبر بُريدة السابق . والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم ؛ لآن 
الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله”" يَِةِ وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم”*) 
لم يخرج بصيغة لفظ ليعم . ثم لو كان فهو بيان للواقع . انتهى . 

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله . قرآن أو غيره نصاً . 

قال إسحاق بن راهويه : لما يدخل الخلاء فيه . 

قال في « الفروع »: ولعل أحمد كرهه لذلك . 

وعنه : لا يكره دخول الخلاء بذلك . فلا كراهة ولم أجد للكراهة دليلاً سوى 
هذا » وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه . 


. باب قَصنٌ الخاتم‎ ٠ كتاب اللباس‎ ٠" :0 )08177( ) أخرجه البخاري في ( صحيحه‎ )1١( 

زفم أخرجه مسلم في ( صحيحه» (45 )#50 1508 كتاب اللباس والزينة » باب في خاتم الورق فضّه 
حبشي . . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

49 اقل ب يفيه 1 

63 في أ زيادة: ما. 


وظاهر ذلك لا يكره غيره . 

وقال صاحب «١‏ الرعاية »: أو ذكر رسوله . 

ويتوجه احتمال لا يكره ذلك وفاقاً لمالك والشافعي وأكثر العلماء ؛ لما في 
« الصحيحين » عن أنس ١‏ أن النبى كَلللِ أراد أن يكتب إل ىكسرى وقيصر 
والنجاشي . فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً . فصاغ رسول الله كَل 
خاتماً حلقة فضة . ونقش فيه محمد رسول الله . وقال للناس : إني اتخذت 
خاتماً من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله . فلا ينقش أحد منكم على 
ا 

وللتشاوق :مد سطر »سول سطراء الله بطر 76" ١,‏ انتهين : 

وفي الحديث نهي الرعية أن ينقشوا على هيئة نقش خاتم السلطان . 

راع الا حكن م متت ١‏ انرا اجا تيا 
سيف النبي يَكِةِ فضة )” "“. رواه الأثرم . 

ولأنها حلية معتادة للرجل . أشبهت الخاتم . 
وسطك . قاله الخليل . وتسميها العامة: الحياصة ؛ لأن الصحابة اتخذوا 
المناطق محلاة بالفضة فهي كالخاتم.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (/00) 0: 73٠١6‏ كتاب اللباس » باب اتخاذ الخاتم ليُحْتَمْ به 
الشيء » أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» )7١975(‏ : /ا50١كتاب‏ اللباس والزينة » باب في اتخاذ البي كل 
خاتماً » لما أراد أن يكتب إلى العجم . 

(؟) أخجرجه البخاري في « صحيحه» (00140) 0: 7١١5‏ كتاب اللباس ٠‏ باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر . 

(9) أخرجه أبو داود فى « سئنه » 70/17) 7: "١‏ كتاب الجهاد » باب فى السيف يحلى . 
وأخرجه الترمذي في 3 جامعه » (1141) 5 : ٠١1‏ كتاب الجهاد » باب ما جاء في السيوف وحليتها. 
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( و ) على قياسها حلية ( جوشنٌ ) وهو الدرع . ( و ) حلية ( خوذة ) وهي 
النضة لآق )تخلية (ضفا*نق) خلية (ررن 2 .: وهي : شيء يُلبس تحت 
الخف . و ) حلية2"0 ( حمائل ) واحدتها حمالة . قاله الخليل ؛ لأن ذلك حلية 
للرجل . فهي كالخاتم والقبيعة . 

( لا ) حلية ( ركاب و) حلية ( لجام و) حلية ( دوا" ونحو ذلك ) ؛ 
كسرج ومقلمة ومراة ومشط ومكحلة ومجرة فتحرم . 

( و ) يباح لذكر( من ذهب قبيعة سيف ) على الأصح . 

قال في « الإنصاف »: هذا المذهب . 

قال الإمام أحمد: ١‏ كان في سيف عمر سبائك من ذهب 0!*) 
2 


. و« كان فى 
( وما دعت إليه ضرورة ؛ كأنف ) وفاقاً ولو أمكن اتخاذه من فضة ؛ « لأن 
٠‏ 5 01 2 01 ل ع2 ع 

عرفجة بن أسد قطع أنفه يوم الكلاب . فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه 8 فأمره 

النبى كل فاتخذ أنفاً من ذهب لل رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم 3 
(وكقدة شن ) +الماروىق الأثرم عن موسى بن طلحة وابن جمرة الضبعي 


١‏ في أوج : وخوذة وهي البيضة وخف وران. بإسقاط لفظ : حلية. 

(؟) ساقط من أوج. 

() في أوج : ركاب ولجام ودواة. بإساقط لفظ : حلية. 

(54) أخفرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : ١57‏ كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به 
من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة» بلفظ : عن نافع ١‏ أن ابن عمر تقلد سيف عمر رضي 
الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه وكان محلى قال: قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة ». 

)0( لم أقف عليه هكذا.. وقد أخرج ابن أبي شيبه عن عثمان بن حكيم قال: ١‏ رأيث في قائم سيف سهل بن 
حُنيف مسمار ذهب ». (70177) 0 : 1917 كتاب اللباس والزيئة» في السيوف المحلاة واتخاذها. 

5( أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (4757) 5 : 47 كتاب الخاتم » باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١7/0(‏ 4 : كتاب اللباس » باب ماجاء في شد الأسنان بالذهب . 
قال الترمذي : ححديث حسمن غريب . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (8)0177: ١15‏ كتاب الزينة » من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب . 
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وأبو رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله « أنهم 
شدوا أسنانهم بالذهب ©)"'2. 

وهي ضرورة . فأبيح ؛ كالأنف . 

وقيل : يباح الذهب في السلاح . واختاره الشيخ تقي الدين . 

وقيل: كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب . 

( و ) يباح ( لنساء منهما ) أي : من الذهب والفضة ( ما جرت عادتهن 
بلبسه ) قل أو كثر ( ولو زاد على ألف مثقال ) كالطوق والخلخال والسوار 
والدملوج والقرط والخاتم . 

قال في « الفروع » : قال الأصحاب: وما في المخانق والمقالد من حرائز 
وتعاويذ وكذا قال في « الهداية » و« المستوعب » و« المحرر» وغيرها . 
و« التاج » وما أشبه ذلك . انتهى .٠‏ 

وقال ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة . 

لتقن :و الانف ]فم 3 «لقداغززه تبتر ال قاو برو ذقى أل فيه : 

( و ) يباح ( لرجل وامرأة تحلّ بجوهر ونحوه ) كزمرد وزبرجد وياقوت 
وبلخش وفيروزج . 

قال في ١‏ الإنصاف »: على الصحيح من المذهب.. وذكر أبو المعالي يكره 
ذلك للرجل للتشبه . ظ 

قال في ١‏ الفروع »: ولعل مراده غير تختمه بذلك . انتهى . 

( وكره تختمهما ) أي : الرجل والمرأة ( بحديد وصفر ونحاس ورصاص ) 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبه في « مصنفه » (7070) 0 : 7١8‏ كتاب اللباس والزينة» في شد الأسنان بالذهب. 
عن طعمة الجعفري : قال: « رأيت موسى بن طلحة قد شد أسئانه بالذهب ». 
وفى (70757) 7١5:0‏ عن حماد قال: ١‏ رأيت ثابتاً البنانى مشدود الأسنان بالذهب ». 
وفى (70755) 0: 7١5‏ عن حماد قال: « رأيت المغيرة بن عبدالله يربط أسنانه بالذهب» قال: فسألت 
إبراهيم» قال: لا بأمى به ». 
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نص على ذلك أحمد في رواية الجماعة . 

ونقل مهنا: أكره خاتم الحديد لآنه حلية أهل النار . 

ونقل أبو طالب ١‏ كان للنبي يك خاتم حديد عليه فضة فرمى به 1" . 

فلا يصلى في الحديد والصفر . 

قال في « الفروع »: وهذا الخبر لم يروه في « مسنده » . 

وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال : « كان خاتم النبي وَكْةِ من 
حديد ملوي عليه فضة . قال: فربما كان فى يدي . قال: وكان المعيقيب على 
خاتم النبي يل ""2. إسناده جيد إلى إياس ْ وإياس تفرد عنه نوح . ونوح” '' بن 
ربيعة لم أجد فيه كلاماً . رواه أبو داود والنسائي . 

وسأله الأثرم عن خاتم الحديد فذكر خبر عمرو بن شعيب ١‏ أن النبي وله قال 
لرجل : هذه حلية أهل النار )47 . 

وابن مسعود قال: « لبسة أهل النار » . 

وابن عمر قال: « ما طهرت كف فيها خاتم من حديد )”*. 

و" قال النبي يَكِهِ في حديث بريدة لرجل لبس خاتمًا من صفر: أجد منك ريح 
الأصنام )2"7. فقد احتج بخبر بريدة . 

وقال في ١‏ مسنده »: حدثنا يحيى بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن النبي يَكِِ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب . فأعرض عنه فألقاه 


. كتاب اللباس والزينة » باب في طرح الخواتم‎ 1101/ : )7١91( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (5774) 5 : 4١‏ كتاب الخاتم » باب ما جاء في خاتم الحديد. 

(0) ساقط منأ. 

(8) أخرجه أبو داود في « سننه » (477) 4 : 40 كتاب الخاتم » باب ما جاء في خاتم الحديد. 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (8)01465: ١7/7‏ كتاب الزينة » مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. 

(5) أخرجه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال» :76)1١7795(‏ 554 كتاب الزكاة » لبس الخاتم. عن مسلم بن 
عبدالرحمن . نحوه. 

(7) أخرجه أبو داود في « سننه » (5777) 5 : 40 كتاب الخاتم » باب ماجاء في خاتم الحديد. 
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واتخذ خاتماً من حديد . فقال : هذا شر . هذا حلية أهل النار . فألقاه واتخذ 
حاتي يورق شعت ه1119 سودي حون اهو 

وأما الدملوج الحديد فجوزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزاغوني . 

( ويستحب ) تختم ( بعقيق ) . ذكره في (التلخيص» وابن تميم 
و« المستوعب » » وقال: قال رسول الله يكلٍ « تختموا بالعقيق فإنه مبارك 70" . 

قال في « الفروع »: كذا ذكر . قال العقيلي : لا يثبت عن النبي عَلِْةِ في هذا 
شيء . وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» . فلا يستحب هذا عند ابن 
الجوزي ولم يذكره جماعة فظاهره لا يستحب . وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن 
إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي : ليس بالمعروف . وباقيه جيد . 
ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع . انتهى . 

ويحرم أن ينقش على الخاتم صورة حيوان بلا نزاع ويحرم لبسه في الأصح .. 


0 


.151 :7 )50١18( أخرجه أحمد فى ! مسنده)‎ )1١( 
ذكره المباركفوري في « كنز العمال» (5)117/7805 : “177 كتاب الزكاة » لبس الخاتم.‎ 00 


رحس 


[باب زكاة العروض] 


هذا ( باب ) ذكر حكم ( زكاة العروض ) . أي : عروض التجارة واحدها 
عض بسكون الراء . 

( والعزض ) هنا : ( ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ) وسمي عزضاً لأنه 
يُعرض ليباع ويشترى . تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية العلوم علماً 
وقيل: لأنه يعرض ثم يزول''' ويفنى 

والأصل في وجوب الزكاة في عروض التجارة [قوله سبحانه وتعالى 
« الست ف أنَوَئيم حت مَعلُوم 4 [المعارج : 14"] » وقوله سبحانه وتعالى #حْد من أمويفِمَ 

.]٠ ٠“ صَدَفَة 4 [التوبة:‎ 

ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول . 

والقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة]"'2 قول عامة أهل العلم . ر 
ذلك عن عمر وابنه وابن عباس . وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد 
وميمون بن مهران والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأصحاب 
الرأي وإسحاق : واحتج أحمد بقول عمر لحماس بكسر الحاء المهملة ‏ : ١‏ أدّ 
زكاة مالك . فقال : مالي إلا جعاب وأدم . فقال : قوّمها ثم أد زكاتها )”). 
رواه أحمد . 

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن 
أباه أخبره . ورواه أبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبه وغيرهما . وهو مشهور . 
)١(‏ فيج: يزيل. 
(؟) ساقط منأ. 


)0 أخرجه عبدالرزاق في « مصنفه » )72١99(‏ 4 : 45 كتاب الزكاة » باب الزكاة من العروض . 
وأخرجه أبو عبيد في « الأموال» )١١1/4(‏ ص : 784 ولم أره في مسند أحمد. 
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ولأن عروض التجارة مال مرصد للنماء . فأشبه المواشي والنقدين . 

وقال داود: لا زكاة في عروض التجارة . واحتج بظواهر العفو عن صدقة 
الخيل والرقيق والحمر . 

والظواهر المذكورة معارضة بظواهر من الكتاب والسنة تقتضي وجوب الزكاة 
في كل مال ؛ لقوله سبحانه وتعالى: « وَالَ ف وهم حق علوم [المعارج: 4 7]. 

وقوله كك : « لا زكاة في مال حتى يخول عليه الحول7)277" . 

ثم الظواهر التي تَمَّسَّك بها محمولة على زكاة العين دون زكاة القيمة . بدليل 
أدلتنا الخاصة . ٠‏ 

( وإنما تجب في قيمة ) لعروض”" تجارة ( بلغت نصاباً ) من أحد النقدين . 
لا في نفس”*؟ العزض ؛ لأن القيمة محل الوجوب لأن ما اعتبر النصاب به كان 
محل الوجوب كزكاة الأعيان . والقيمة إن لم توجد حسّاً فهي مقدرة شرعاً . 
وذلك يكفي في كونها [محل الوجو]ب”'' كالديون . 

( لما ) أي : لعرض (١‏ ملك ) أي : ملكه''' مالكه ( بفعل ) كالبيع والنكاح ' 
والخلع . ( ولو بلا عوض ) كقبول الهبة والوصية واكتساب المباحات . 

( أو ) كان العوض ( منفعة أو استرداداً ) لمبيع ( بنية التجارة ) عند التملك ؛ ' 
لأن التجارة عمل . فوجب اقتران النية به ؛ كسائر الأعمال . 

ويعتبر وجود النية في جميع الحول”"'؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع 
الحول . فاعتبر فيه ؛ كالنصاب . فلو دخلت العروض في ملكه بغير فعله كإرث 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أحمد في « مسنده ) .73١ : )١5779(‏ 
(9) في ب: لعرض. 

2 في ب: عين . 

(4) ساقط من أ. 

() في ج: مالك. 

0 في أ: الأحوال. 
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ومضى الحول على اللقطة بعد التعريف . أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها 
للتجارة : لم تصر للتجارة على الأصح ؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله 
لأرضير محلا للركاة بمجرد النية. 4 كالمعلوفة إذانوى أن" يديهها , 

ولأن الأصل في العروض القنية . فلا تنتقل عن الأصل بمجرد النية . فلا بد 
من النية عند تملك ما ليس بعوض عن عرض تجارة . 

( أو استصحاب حكمها ) أي : حكم النية ( فيما تعوض عن عرضها ) أي : 
عرض التجارة . واستصحاب حكمها بأن لا يأتي بما ينافي التجارة ؛ كما 
لو تعوض عن عرضها شيئاً ونواه للقنية . 

( ولا تجزئ ) زكاة التجارة إن أخرجها ( من ) عين ( العروض ) ولو كانت 
من بهيمة الأنعام ؛ لآن محل الوجوب القيمة . 

( ومن ) كان ( عنده ) معد ( لتجارة فنواه لقنية ثم ) نواه ( لتجارة : لم يصر 
لها ) أي : للتجارة ؛ لأن القئية الأصل في العرض . والرد إلى الأصل يكفي فيه 
مور لمك كماو وي سافن ال 2 ْ 

ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة فى العروض . فإذا نوى القنية زالت نية 
التحارة فقت قد ل الو يك ْ 

وفارق السائمة إذا نوى علفها لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها . فلا ينتفي 
الرجوت] لذ بات الوم + ْ 

والمراد ( غير حلى لبس ) ؛ لأن الأصل وجوب الزكاة فيه . فإذا نواه 
للتجارة فقد رده إلى الأصل . والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية . 

وعنه: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية . واختاره جماعة . 

( وتّقوّم ) العروض عند حولان الحول ( بالأحظ للمساكين من ذهب أو 
فضة . لا بما اشتريت به ) يعني : إذا كانت قيمته تبلغ نصاباً بأحد النقدين دون 
الآخر : فإنِه يُقوّم ما يبلغ به نصاباً لأنه تقويم لمال التجارة للزكاة . فكان بالأحظ 


)١(‏ ساقط منأ: 


للمساكين ؛ كما لو اشتراه بعرض قنية وفي البلد نقدان متساويان في الغلبة وهو 
يبلغ نصاباً تأحدهما دون الآخر .. ْ ْ 

( وتّقوّم ) الأمة ( المغنية ساذجة ) لأن صفة معرفة''' الغناء لا قيمة لها . 
وعلى قياس ذلك الزامرة والضاربة على آلة اللهو . 

( و ) يُقَوّم العبد ( الخصي بصفته ) أي : بصفة كونه خصياً كبقية العروض ؛ 
لآن هذه الصفة المستدامة في الخصي ليست بلهو ولا داعية إلى اللهو . 

( ولاعبرة بقيمة ) صفة ( آنية ذهب وفضة.) ؛ لتحريمها . 

( وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض ) بنى على حوله . 

قال في « شرح الهداية » : لا نعلم في هذا خلافاً  .‏ 

ولأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان . فلو انقطع 
الحول به لبطلت زكاة التجارة . وذلك لأن النصاب من الأثمان كان ظاهراً وقد 
صار في ثمن العرض كامناً . فهو كما لو كان عيناً وأقرضه فصار ديناً . 

( أو ) اشترى ( نصاب سائمة لقنية بمثله ) أي : بنصاب سائمة ( لتجارة : 
بنى على حوله ) أي : حول ما اشترى به على الأصح ؛ لأنهما مالان متفقان في 
النصاب والجنس . فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة . وقد تقدم أن إبدال 
النصاب بجنسه لا ينقطع به الحول . 

( لا إن اشترى عرضاً ) غير سائمة ( بنصاب سائمة أو باعه ) أي : باع عرضاً 
غير سائمة ( به ) أي : بنصاب سائمة فإنه لا يبنى على حول الأول لاختلافهما في 
النصاب والواجب . ْ 

( ومن ملك نصاب سائمة لتجارة ) فعليه زكاة تجارة فقط . 

( أو ) ملك ( أرضاً فزرعت ) فعليه زكاة تجارة فقط . 

( أو ) ملك ( نخلدٌ فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط ) نص عليه . 


)00( في ج : معروفة 
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وقيل: يزكي الأصل للتجارة ويزكي الثمرة والزرع للعشر . 

ووجه المذهب في الصورة الآولى أن وصف التجارة يزيل سبب زكاة السوم 
تجارة فوجب فيهما زكاة التتجارة . ولا شك أن الثمرة والزرع جزءٌ الخارج 
منهما . فوجب أن يقوم مع الأصل ؛ كالسخال والربح المتجدد إذا كان الأصل 
للتجارة . ْ 

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : ( إلا إن كان لا تبلغ قيمته ) أي : 
قيمة ما ذكر من السائمة ومن الأرض مع الزرع ومن النخل مع التمر ( نصاباً ) بأن 
يكون نصاب السائمة لا يبلغ قيمة عشرين مثقالا ولا مائتي درهم وكذا الأرض مع 
الزرع والنخل مع الثمر : ( فيزكي ) ذلك ( لغيرها ) أي : لغير التجارة . فيخرج 
من السائمة ما وجب فيها » ومن الزرع ما وجب فيه » ومن الثمرة ما وجب فيها ؛ 
لغلا تسقط الزكاة بالكلية . 

( ومن ملك سائمة ) أي : نصابًا من السائمة ( لتجارة نصف حول ثم قطع نية 
التجارة ) عند نصف الحول : ( استأنفه ) أي : استأنف الحول ( للسوم ) ؛ لأن 
حول التجارة انقطع بنية الاقتناء . وحول السوم لا يبنى على حول التجارة . 

( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ) للناس ( ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر 
ونحوه ) كلك وبقم وفوة : ( فهو عرض تجارة يقوّم عند ) تمام ( حوله ) وفاقاً 
لأبي حنيفة والشافعي ؛ لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب . ففيه معنى التجارة . 
وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرظ وما يدهنه به كسمن وملح . ذكره 
ابن البنا وجزم في ١‏ منتهى الغاية » بأنه لا زكاة فيه . وعلل بأنه لا يبقى له أثر . 
ذكره عنهما في « الفروع » . 

( لاما يشتريه قصار من قلي ونورة وصابون ونحوه ) كنطرون . فإنه لا يكون 
عرض تجارة لأنه''' لا يبقى له أثر في الثوب . أشبه الحطب الذي يوقد به عليه . 


دلق في ب : فإنه. 


( وأما آنية عرض التجارة ) التي توضع فيها كالغرائر'' والأكياس والأجربة . 
( وآلة دابتها ) أي : دابة التجارة كاللجام والسرج والمقود والإكاف . ( فإن أريد 
بيعهما ) أي : بيع الآنية والآلة ( معهما ) أي : مع العرض والدابة : ( ف ) ذلك 
( مال تجارة ) يقوم معهما . ( وإلا ) أي : وإن لم يرد بيعهما ( فلا ) يُقوّم ؛ لأنه 
عرض قنية . 

( ومن اشترى شقصاً ) من عقار تثبت فيه الشفعة ( لتجارة بألف فصار عند ) 
حولان ( الحول بألفين : زكاهما ) أي : أخرج زكاة ألفين ؛ لأنهما قيمته . 
( وأخذه الشفيع ) بالشفعة ( بألف )” لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد . 

( وينعكس الحكم بعكسها ) يعني : أنه لو اشتراه بألفين فصار عند الحول 
يساوي ألفاً أخرج زكاة ألف . وإن أخذه [الشفيع أخذه]"" بألفين لأنه يأخذه بما 
وقع عليه العقد . وكذا يرده المشتري بالعيب بما وقع عليه العقد ويزكيه لوجوبها 
في ملكه . وإذا دفع الرجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما فحال الحول وهو 
ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله . 

( وإذا أذن كل ) أي : كل واحد ( من شريكين أو غيرهما ) أي : غير 
شريكين ( لصاحبه في إخراج زكاته ) أي : زكاة الآذن : ( ضمن كل واحد) 
منهما ( نصيب صاحبه إن أخرجا ) أي : أخرج كل زكاة نفسه ( معاً ) أي : في 
وقت واحد . 

( أو ) أخرجها أحدهما”؟' قبل الآخر و( جهل سابق ) منهما بالإخراج ؛ لأن 
كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لأنه 
لم يبق على الموكل زكاة . والعزل حكمًا العلم وعدمه فيه سواء . بدليل ما لووكله في 
بيع عبد فباعه الموكل وأعتقه وحينئذ يقع المدفوع إلى الفقير تطوعاً ولا يجوز الرجوع 
)١(‏ هو: شبه العدل. « المصباح ». مادة غرر. 
(؟) ساقط منأ. ش 


(84) ساقط من أ. 
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عليه به فيتحقق التفويت بفعل المخرج . وهذا التعليل لما إذا أخرج كل منهما زكاة 
نفسه في آن واحد . وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج وجهل أو نسي فلأن الأصل أن 
المخرج عن نفسه أن إخراجه وقع الموقع بخلاف المخرج عن غيره . 

( وإلا ) أي : وإن لم يخرجا معاً ولم يجهل السابق فيما أخرج أحدهما ثم 
الآخر : ( ضمن الثاني ) وهو المخرج بعد إخراج الأول نصيب الأول . ( ولو لم 
يعلم ) أن الأول أخرج زكاة نفسه لأن العزل من طريق الحكم لا يختلف بذلك كما 
لو مات المالك . 


وقبيل: لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل 
العلم . 
( لا إن أدى ) الوكيل ( ديناً ) على موكله ( بعد أداء موكله ولم يعلم ) فإنه 
لا يضمن لموكله شيئاً ؛ لأن موكله غره 5 
| ولأنه هنا لم يتحقق التفويت على الموكل . بدليل أن له الرجوع على 
القابض . ونظير هذا في مسألة الزكاة ما لو كان القابض منهما الساعي والزكاة 
بيده . فإنه لا يضمن المخرج للمخرج عنه شيئاً لما كان له الرجوع على الساعي 
يوه واف بون 

( ولمن عليه زكاة الصدقة ) أي : أن يتصدق ( تطوعاً قبل إخراجها ) أي : 
إخراج ما عليه من الزكاة ؛ كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها . والله أعلم . 


)١(‏ ساقط منأ. 


5” 


[ باب : زكاة الفطر] 


هذا( باب ) يذكر فيه جملة من أحكام صدقة الفطر . 

و( زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان ) أي : من آخر يوم منه . قال 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز في قوله سبحانه وتعالى : # قَدَ دم من ترق 
[الأعلى: ]١5‏ : هو زكاة الفطر . 

قال ابن قتيبة : وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة . قال الله تعالى: #فِطرتَ 
لَه أَلَّى مَطرَ ألنَّاسَ علا © [الروم: 60. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن 
والنة 600 

( وتسمى فرضاً ) على الأصح ؛ لقول ابن عمر ١‏ فرض رسول الله كَكةِ زكاة 
الفطر )0 , 

ولأن الفرض إن كان هو”" الواجب فهي واجبة » وإن كان للتأكيد فهي 
متأكدة. . 

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض ٠‏ 

قال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم . 

( ومصرفها ) أي : مصرف زكاة الفطر ( كزكاة) أي : كمصرف زكاة 
المال ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: # # إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ لِلْفْفَركِ . . . * الآية 
[التوبة: .]+٠‏ وبهذا قال مالك والشافعى فلا يجوز دفعها لغير أهل الزكاة . 


)١(‏ ساقط من أ. وفي ب: أو النفس. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » )١477(‏ 7: 047 أبواب صدقة الفطر » باب صدقة الفطر على العبد 
وغيره من المسلمين. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (484) 7: 77/8 كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير. 


(0) ساقط منأ. 
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وروي عن عمرو بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا 
يعطون منها الرهبان . 

ولنا- أنها زكاة . فلم يجز دفعها لغير المسلمين ؛ كزكاة المال . وزكاة 
المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين إجماعاً . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يُعطى من زكاة المال 
أحد من أهل الذمة . 

وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة . وهو من 
يأخذ [لحاجة . لا فى المؤلفة والرقاب وغير ذلك . 

ا ب ال د 
ا ار وي اا الي لح 
من المال . فجرت مجرى النفقة . 

ولآن زكاة المال تجب بالملك . والدّين يوثر فى الملك::. والفطرة تب 
على البدن » والدّين لا يؤثر فيه . 

وأما كونها تسقط مع طلب الدين فلوجوب أدائه بالطلب وتأكده بكونه حق 
آدمي معين لا يسقط بالاعتبار . وبكونه أسبق سبباً ويأثم بتأخيره مع الطلب 1 

( وتجب ) الفطرة ( على كل مسلم ) فلا تجب على كافر أصلي ولا مرتد ؛ 
:لما روى ابن عمر قال: « فرض رسول الله يَكِةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
أو ضاعاً من شعير . على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
المسلمية 76" وواة الجماعة . 


(1) ساقط من أ. 
(1) أتخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )١477(‏ 7: 0417 أبواب صدقة الفطر » باب فرض صدقة الفطر. ‏ - 
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وروى أبو داود عن ابن عباس قال: « فرض رسول الله كَلْةِ زكاة الفطر طهرة 
للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين . من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )”2 . 

وهذا لا يكون إلا في حق المسلم . 

( تلزمه مُؤْنة نفسه ) ؛ لقوله يك « أدوا الفطرة على من تمونون 2'70. وو 
دال على عدم وجوبها على من لم يمون نفسه لأنه خاطب بالوجوب غيره ولو 
وجبت عليه لخاطبه بالوجوب كسائر من تجب عليه . 

ولا فرق في ذلك بين كونه صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى . ويخرج عن الأيتام 
وليُهم من مالهم . ويُخرج عن الرقيق غير المكاتب مالكه . 

( ولو ) كان مالكه ( مكاتباً ). 

وعلم من هذا أن المكاتب عليه فطرة نفسه . 


1 


ومحل وجوب الإخراج على جميع من تقدم إذا ( فضل عن قوته » و ) عن 
قوت ( من تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته بعد حاجتهما ) أي : حاجة المخرج 
وحاجة من تلزمه مؤنته ( لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحوه ) كالفراشس 
واللحاف والمخدة ٠‏ وجزم الموفق ( وكتب يحتاجها لنظر وحفظ ) وزاد على 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » (485) 7: 5717 كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (1717) 7: ١١7‏ كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (51/5) 5١ :٠‏ كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر. قال 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (5١59؟)‏ 0: كتاب الزكاة. فرض زكاة رمضان على المسلمين دون 
المعاهدين. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (1875) 1: 5 كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر. 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (5715) 7 : /171. 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » ١١١ :7 )١704(‏ كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر. 

فق أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : ١1١‏ كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره. 


ا 


ذلك أو للمرأة حلي للبس أو لكراء محتاج إليه . ٠‏ 

قال في ١‏ الفروع »: ولم أجدها في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه . 
ووجهه : أنه محتاج إلى ذلك كغيره مما سبق . وذكره في « الهداية » للحنفية في 
كتب العلم لأهلها . وظاهره ما ذكره الأكثر واقتصارهم على ما سبق من المنافع 
أن هذا لا يمنع . ولهذا لم أجد أحداً استثنى ذلك في حق المفلس مع أن 
الأصحاب أحالوا الاستطاعة في الحج على المفلس . وذكر في « الفصول » في 
المفلس أن الاستطاعة في الحج نظيره . فهذان قولان على هذا . ووجهما : 
ثالث أن الكتب تمنع . بخلاف الحلي للبس للحاجة إلى العلم وتحصيله . ولهذا 
000 يعني : الموفق - أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر 
المقلئد التهون 

يل الحلى:: 

إذا تقرر هذا فمتى فضل عمن تلزمه مُؤْنة نفسه وهو من أهل الفطرة خارجاً 
عما ذكر في المتن ( صاع ) من واحد من الأصناف الآتي ذكرها . أو صاع مجتمع 
منها.؛ كما لو فضل عنده ربع صاع من [تمر » وربع صاع من زبيب » وربع صاع 

هه 8 300 

من] بر » وربع صاع من شعير : لزمه إخراجه . 

( وإن فضل ) عنده شيء من ذلك ( دونه ) أي : دون صاع : ( أخرج ) أي : 
لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح ؛ لعموم قوله كهِ: « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم ار ' 

ولأن الفطرة فى معنى النفقة والمُؤنة . فأشبه نفقة القريب إذا قدر على بعضها . 


)001 ف اقتصر . 

(0) في ج: على ذلك 

9) ساقط منأ. 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه » (585) 7: 5108 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 


بسنن رسول الله َك . 
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( ويكمله ) أي : ويجب إخراج بقية الصاع على ( من تلزمه ) فطرة ذلك 
الشخص الذي فضل عنده بعض الصاع ( لو عدم ) أي : لو لم يفضل عنده شيء 
البتة . وعبارة « شرح الهداية » ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير 
العجز عن جميعها . 

( وتلزمه ) أي : وتلزم من لزمته الفطرة عن نفسه : الفطرة ( عمن يمونه من 
مسلم ) كولده وزوجته وعبده ولو للتجارة . [فيجتمع في عبيد التجارة]''' زكاة 
القيمة وزكاة الفطر . نص عليه . 

( حتى زوجة عبده الحرة ) ؛ لوجوب نفقتها عليه ؛ كما أنه يجب على الزوج 
نفقة خادم امرأته . وكذا لو زوج الإبن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة امرأته 
فإن عليه فطرتهما . 

( ومالك نفع قن فقط ) أي : دون رقبته ( ومريض لا يحتاج نفقة ) ؛ لما 
روى نافع عن ابن عمر قال: « أمر رسول الله يَكِةٍ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحر والعبد ممن تمونون )”2 رواه الدارقطني . وروى أبو بكر في ١‏ الشافي » 
نحوه من حديث أبي هريرة . 

(و) حتى ( متبرع بمُؤنته ) أي : من تبرع بمؤمنة د شخص مسلم زمن 
( رمضان ) . نص على ذلك فى رواية أبى داود وغيره . 

وبذلك قال إسحاق بن راهويه ؛ لعموم قوله كَكةّْ: « أدوا صدقة الفطر عمن 
ل 00 
تمونون )"2 . 

وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال: « زكاة الفطر على من. جرت 
عليه نفقتك الا 1 ْ 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه الدارقطني في « سننه » (؟1١)7: 5١‏ ١كتاب‏ زكاة الفطر . 

65 سبق تخريجه ص (70779) رقم (7) . 

):) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »2 ؟ : ١‏ كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره . 
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وهذا يعم من يمونه وينفق عليه تبرعاً ووجوبها . 

ولأن من تكفل به تبرعاً كمن تلزمه كفالته في المنع من دفع زكاته إليه . نص 

وقال أبوالخطاب: لا تلزمه فطرته . وصححه في ١‏ المغني » و« الشرح »© . 

وقال ابن عقيل : قياس المذهب تلزمه إذا مات آخر ليلة فى الشهر . 

(و) حتى ( آبق ونحوه ) كالمرهون والمغصوب والغائب غير الآبق 

قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم 

ولأن زكاة الفطر تابعة للنفقة » والنفقة تجب مع الغيبة . بدليل أن من رد 
الأبق يرجع بنفقته . 

( لا إن شك في حياته ) فإنه لا تجب فطرته مع الشك في حياته . نص عليه 
في رواية صالح ؛ لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه . 

ولأنه لو أعتقه عن كفارته مع شكه في حياته لم يجزئه . فلم تجب فطرته ؛ 
كالميت . 

ومتى علمت حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ؛ [لأنه بان له وجود سبب 
الوجوب في الزمن الماضي . فوجب عليه الإخراج لما مضى7''؛ كما لو سمع 
بهلاك ماله الغائب ثم بان له أنه كان سليماً . 

( فإن لم يجد ) من عنده عائلة فطرةً تكفي ( لجميعهم : بداً بنفسه ) ؛ لقوله 
يك « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )”" . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ) (2041) 5: 7١58‏ كتاب النفقات » باب وجوب النفقة على الأهل - 


كا 


ولأن الفطرة تنبني على النفقة . فكما أنه يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في 
الفطرة . 

( فزوجته ) يعني : أنه متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه أخرجه عن 
زوجته ؛ لأن نفقتها مقدمة على سائر النفقات . 

ا 


( فر قيقه ) د يعني : أنه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته أخرجه 
عن رقيقه ؛ لوجوب تفقته مع الإعسار . بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة لا تجب 
الدع اسان : 


( فأمه ) يعني : أنه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم أخرجه عن أمه ؛ لأن 
الأم مقدمة في البر . بدليل : « قول النبي يكل للأعرابي حين قال : من أحق الناس 
بحسن صحابتي ؟ قال: أمك . قال : ثم من ؟ قال: أمك . قال : ثم من ؟ قال: 
أمك . قال : ثم من؟ قال: أباك ١7)‏ . 

ولأنها ضعيفة عن الكسب . وهذا على الأصح . 

وعنه: يقدم الأب ؛ لقوله كه: « أنت ومالك لأبيك )"" . 

( فأبيه ) بعد أمه للحديث المتقدم . 

( فولده ) يعني : أنه متى فضل منه شيء بعد من تقدم أخرجه عن ولده . 

نه كاقاله أولاداوقم ككف اللجميدية أفزد 

وقيل: يقدم الصغير ؛ لأن نفقته منصوص عليها . 


( فأقرب في ميراث ) يعني : أنه متى فضل منه شيء بعد من تقدم وله أقارب 


والعيال. ولفظه: عن أبي هريرة: : أن رسول الله ككل قال وح مده يا خاد دن مرحي برورنا 
بمن تعول» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «( صحيحه ) (0575) 0: 7١719‏ كتاب الأدب . باب من أحق الئاس بحسن 
الصحبة . 

زفهة أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5907) 117 704. 


7/1 


قدم الأقرب فالأقرب في ميراث ؛ لأن الأقرب أولى من الأبعد . 'فقدم ؛ 
كالميراك” . 

( ويقرع مع استواء ) كما لو كان له إخوة أو أعمام مستوين في كونهم أشقاء 
أو لأب ولم يفضل عنده ما يكفي لجميعهم فإنه يقرع بينهم على المذهب . 

وقيل : يوزع الفاضل بينهم على عددهم . 

وقيل: يخير بأن يخرجه عمن شاء منهم . 

( وتسن ) الفطرة ( عن جنين ) ؛ لما روي « أن عثمان كان يخرجها عن 
الي 11 

وعن أبي قلابة قال: ١‏ كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير 
حتى عن الحمل فى بطن أمه ». رواه أبو بكر فى « الشافى » . 

ولا تجب عنه على الأصح ؛ لظاهر قوله كَلهِ: « فرض على ذكر وأنثى 

4 
صاع ) '. 

أن الصاع يجزىٌ كل أنثى حاملاً كانت أو حائلاٌ كأجنة السائمة . 

وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجب زكاة الفطر على الجنين قال : 
ولايصح عن عثمان خلافه . 

( ولا تجب ) فطرة ( لمن نفقته فى بيت المال ) ؛ كاللقيط ؛ لأن ذلك ليس 
بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه . قاله”' القاضي وغيره . 

( أو لا مالك له ) والمراد ( معين كعبد الغنيمة ) قبل القسمة والفيء 

( ولا ) تجب فطرة أجير وظئر ( على مستأجر أجير أو ) مستأجر ( ظئر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبه في ١‏ مصنفه » 01١771/(‏ 7: 477 كتاب الزكاةء في صدقة الفطر عما في البطن. 
(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ١١5 :7)1١71١1(‏ كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر. 


وأخرجه أحمد فى « مسنذه ) (7)855/85: 6. 
69 فيأ: قال. 


ل 


بطعامهما ) في الأصح وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد 
الشرط في العقد . فلا يزاد عليها ؛ كما لو كانت دراهم . ولهذا تختص بزمن 
مقدر كسائر الأجر . 

( ولا ) تجب الفطرة ( عن زوجة ناشز ) في الأصح وفاقاً لمالك والشافعي 
لأنه لا تلزمه نفقتها . فهي كالأجنبية والممتنعة من تسليم نفسها ابتداء . 

أو ) زوجة ( لا تجب نفقتها لصغر ونحوه ) كحبس وغيبة في قضاء حاجتها 
ولو بإذنه لأنها حينئذ كالأجنبية . 

( أو ) زوجة ( أمة تسلمها ) زوجها ( ليلا فقط ) أي : دون النهار لكونها 
حين الوجوب في نوبة السيد . ( وهي ) أي : فطرة الأمة التي تسلمها زوجها ليلا 
فقط ( على سيدها كما لو عجز زوج ) لأمة ( تجب عليه ) فطرتها لكونها تسلمها 
ليلا ونهاراً ( عنها ) أي : عن الفطرة لأن الزوج حينئذ كالمعدوم . 

( وفطرة مبعض ) أي : بعضه حر وبعضه رقيق . ( و ) فطرة ( قن مشترك ) 
بين اثنين فأكثر . ( و ) فطرة ( من له أكثر من وارث ) كمن له جد وأخ للأبوين أو 
لأب أو أم وبنت ( أو ملحق بأكثر من واحد : تقسط ) الفطرة بحسب الملك في 
المبعض والمشترك . وبحسب القسمة في الميراث ؛ لأن نفقته تقسم بحسب 
الملك والإرث . فكذا فطرته التابعة لها . 

وعنه: على كل مالك ووارث صاع كامل . 

والمذهب الأول لأنه شخص واحد فلم تجب عنه أكثر من صاع.كسائر الناس . 

ولأنها طهرة فوجب على ساداته أو وارثه بالحصص ؛ كماء الغسل من 
الجنابة إذا احتاج إليه . 

ولا تدخل الفطرة في المهايأة . ذكره القاضي وجماعة ؛ لأنها حق لله كالصلاة . 

( ومن عجز منهم ) يعني : الملاك أو الورّاث : ( لم يلزم الآخر ) الذي لم 
يعجز منهم ( سوى قسطه ؛ كشريك ذمي ).في مال زكوي . 

( ولمن لزمت غيره فطرته ) كالزوجة والنسيب المعسر : ( طلبه بإخراجها ) 


الف 


أي : بأن يخرجها عنه ؛ كما أن له المطالبة بأن ينفق عليه لأن الفطرة تابعة للنفقة . 

( و )له أيضاً( أن يخرجها ) أي : أن يخرج فطرته ( عن نفسه وتجزئ ) عنه 
ولو أخرجها ( بلا إذن من تلزمه ) في الأصح ؛ ( لأنه ) أي : الذي تلزمه 
( متحمل ) عن المخرج بالفطرة لأن المخاطب بها ابتداء المخرج . 

( ومن أخرج ) فطرة ( عمن لا تلزمه فطرته بإذنه : أجزأ ) » وإلا فلا . 

( ولا تجب ) الفطرة ( إلا بدخول ليلة ) عيد ( الفطر ) ؛ لقول ابن عباس : 
« فرض رسول الله كك صدقة الفطر طَهْرَةٌ للصائم من اللغو والرفث وطَعْمَّة 
المساكين ."١”)‏ رواه أبو داود والحاكم وقال: على شرط البخاري . 

فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به ؛ لأن الإضافة. تقتضي 
الاختصاص والسببية . وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس 
من ليلة الفطر . 

( فمتى وُجد قبل الغروب موت ) لمن تلزمه من زوجة أو رقيق أو نسيب 
( ونحوه ) أي : نحو الموت ؛ كما لو طلق الزوجة أو عتق العبد أو أيسر النسيب 
أو انتقل الملك في الرقيق وكان ذلك كله قبل غروب الشمس : فلا فطرة ؛ لأنه لم 
تدخل ليلة الفطر إلا وقد زال السبب الموجب للفطرة . وكذا إن لم”"2 يوجد 
السبب إلا بعد دخول ليلة الفطر . 

ومن أمثلة ذلك ما أشير إليه بقوله: ( أو أسلم ) يعني : عبده الكافر أو نسيبه 
الفقير أو زوجته الذمية بعد دخول ليلة الفطر ( أو ملك رقيقاً أو ) ملك ( زوجة ) 
بأن تزوجها بعد دخول ليلة الفطر ( أو وُلد له ) نسيب فقير من ولد أو أخ أو 
غيرهما ممن تلزمه نفقته ( بعده ) أي : بعد دخول ليلة الفطر : ( فلا فطر ) عليه 
في جميع هذه الصور . نقل ذلك الجماعة عن الإمام أحمد ؛ لعدم وجود سبب 
الوجوب . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئئنه » ١١١ :7 )١7094(‏ كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر. 
وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ») :16)١548/4(‏ 558 كتاب الزكاة. 
(؟) ساقط منأ. 
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ومفهومه : أنه إذا وجد ذلك قبل دخول ليلة الفطر وجبت الفطرة . فمن مات 
في ليلة الفطر وقد وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من ماله . فإن كان عليه 
ديق ولهال :يح رهما" قفا تجقيعاً 6, وإذالم يقت بيطا سم بنهفا بالتمعن:. 
نص أحمد على ذلك في زكاة المال . فكذا هاهنا . فإن كان عليه زكاة مال وزكاة 
فطرة ودين فزكاة الفطر وزكاة المال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما فيحاصان . 
الدين . وأصل هذا أن حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدمي إذا تعلقا بمحل واحد 
فكانا في الذمة أو كانا فى العين تساويا في الاستيفاء . 

( والأفضل إخراجها ) أي : الفطرة ( يوم العيد قبل صلاته أو ) قبل مضي 
( قدرها ) أي : الصلاة ؛ ١‏ لأن النبي يَكْهِ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة )”'2. في حديث ابن عمر . 

وقال في حديث ابن عباس : ١‏ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )0 . ا 

وعن أبي العالية « في هذه الآية: # َدَ قم من كل 2 وك أسم ريف فصل 44 [الأعلى : 
10-4] قال: نزلت في صدقة الفطر. يزكون ثم يصلون»”. رواه الأثرم . 

( ويأثم مؤخرها عنه ) أي : عن يوم العيد ؛ لجوازها فيه كله . 

لما روى الدارقطني عن ابن عمر: « فرض رسول الله يَلِِ زكاة الفطر . وقال: 
أغنوهم في هذا اليوم '”*“. وهذا عام في جميعه*2. ولذلك'" كان النبي كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » )١577(‏ 7: 41 دأبواب صدقة الفطر » باب فرض صدقة الفطر. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (7)487: 7174 كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ١١١ :76)١71١(‏ كتاب الزكاة » باب متى تؤدى؟ 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7)1704: ١١١‏ كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر. 

69 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : ١54‏ كتاب الزكاة » قال الله تعالى : # قَدَ ألم من ترك وَدَكرَاسَمَ 


دسقٌ4. 
(54) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (817) 7: ١57‏ كتاب زكاة الفطر. 
0 اتيج جميتيم” 
(1) في ب: ولهذا. 
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يقتمها بين مستحقيهنا بعند الصصلاة . فعلم أن أمره بتقدمها على الصلاة 
للاستحباب . وأنه لا يأثم إلا إذا أخرها عن يوم العيد . 

( ويقضي ) مؤخرها عنه . فتكون بعده قضاء . 

( وتكره في باقيه ) أي : باقي يوم العيد بعد الصلاة . 

قال في « الفروع »: وفي الكراهة بعدها وجهان. والقول بها أظهر . انتهى . 

وقيل: يحرم تأخير إخراجها إلى بعد الصلاة . 

وذكر صاحب «١‏ المحرر»: أن أحمد رحمه الله تعالى أومأ إليه وتكون قضاء . 
وجزم به ابن الجوزي في ١‏ كتاب أسباب الهداية ». ذكره عنه في ١‏ الفروع » . 

( لا في اليومين قبله ) أي : ولا يكره إخراجها في اليومين قبل يوم العيد ؛ 
لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله يِه صدقة الفطر 
من رمضان - وقال في آخره -: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )"'2. وهذا 
إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً . 

ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها . فإن الظاهر أنها تبقى أو 
بعضها إلى يوم العيد فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه . 

ولأنها زكاة . فجاز تعجيلها قبل وجوبها ؛ كزكاة المال . 

( ولا تجرزئ ) الفطرة إذا أخرجها ( قبلهما ) أي : قبل اليومين اللذين يليهما 
العيد ؛ لقول النبي يَلِِ « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم »""'. ومتى قدمها بزمن 
كثير فات الإغناء المأمور به . 

ولأنه مال مقصود في يوم عيد فاختص به وبما قاربه كالأضحية : 

ولأن الفطر من رمضان [هو السبب أو أقوى جزأي السبب بدليل قوله في 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » )١5150(‏ 7: 044 أبواب صدقة الفطر » باب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك. 
(؟) أتخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » 5 : ١75‏ كتاب الزكاة » باب وقت إخراج زكاة الفطر. 


ككينا 


الحديث: « فرض صدقة الفطر من رمضان .2'72١0‏ فلم يجز تقديمها عليه 
بالزمن الكثير . ظ ٠‏ 

( ومن ) وجبت ( عليه فطرة غيره ) كزوجته وعبده وولده ( أخرجها مع 
فطرته مكان نفسه ) ؛ لأن الفطر سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي وجد 
سببها وهو فيه . 

قال في « الفروع »: ومن لزمه فطرة حر أو عبد فقيل: يخرجها مكانهما . 
قدمه بعضهم وفاقاً لأبي يوسف . وحكي عن أبي حنيفة ؛ لأنها كمال مزكى في 
لوال عالق 

وقيل: مكانه . وهو ظاهر كلامه . وفى « منتهى الغاية» نص عليه وفافًا 
لأبى حنيفة ومالك”؟2 كفطرة نفسه وفاقاً , لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده . 
واععر لها المال لغترط القدرة ولهذا لأترداد بزيانتة ... النهن .١‏ 


. سبق تخريجه في الحديث قبل السابق‎ 6١ 


(؟) ساقط منأ. 
(9) ساقط من أ. 


الل 


[فصل : في أحكام الفطرة] 


( فصل ) فيما يلزم في(" الفطرة . ( والواجب ) في الفطرة ( صاع بر ) أي 
أربعة أمداد . وذلك خمسة أرطال وثلث رطل عراقي ؛.لأن المد رطل وثلث رطل 
وهو صاع النبي يَلْةِ وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . 

وحكمته : كفايته للفقير في أيام العيد . 

( أو مثل مكيله ) أو مكيل البر ( من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ) وهي شيء 
يعمل من اللبن المخيض . وقيل: من لبن الإبل فقط . نص على الأقط في رواية 
الجماعة . 

لما روى أبو سعيد الخدري قال: ١‏ كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا 
رسول الله يكيِْ صاعاً من طعام . أو صاعاً من شّعبرٍ » أو صاعاً من تمر ٠‏ أو صاعاً 
من زبيب » أو صاعاً من شد 0" 

و )سان سحو روا الف لق دعن قسن اند كورو تنا ركو ص 
بر ونصفه تمر . أو ربعه تمر وربعه شعير وربعه زبيب وربعه أقط ونحو ذلك لنص 
أحمد على إجزاء صاع من أجناس لأن كلا منها يجوز منفردًا فكذا مع غيره لتقارب 
مقصودها أو اتحاده . وقاسه في « المغني » و« الشرح » على فطرة عبد مشترك إذا 
أخرج كل واحد من جنس . وفي ١‏ الفروع © : يتوجه شرح ين الكناره 0 ترق 
لظاهر الأخبار إلا أن نقول بالقيمة . 


)١(‏ فيأ: من 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » )١570(‏ 7: 048 أبواب صدقة الفطر » باب صدقة الفطر صاع من 
طعام . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (480) 7: 778 كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير. 
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( وبحتاط في ثقيل ) كتمر ( ليسقط الفرض بيقين » . 

ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر . وحكي لأحمد عن خالد بن خداش 
سمغت مالكاً يقول: لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلى الظهر خمساً . فغضب 
أحمد واشفعن ذلك . 

( ويجزئ دقيق بر و ) دقيق ( شعير وسويقهما . وهو : ما يحمص ثم يطحن 
بوزن حبه ) نص عليه لتفرق الأجزاء بالطحن . واحتج أحمد على إجزاء الدقيق 
بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: « أو صاعاً من دقيق . قيل لابن 
عيينة : إن أحداً لا يذكره فيه . قال: بل هو فيه .2١‏ رواه الدارقطني . 

قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء ؛ لأنه كفي مؤنته ؛ كتمر نزع نواه . 

ويجزىٌ الدقيق ( ولو بلا نخل ) لأنه بوزن حبه ( ك ) ما يجزى الحب ( بلا 
تنقية ) ؛ لأنه لم يثبت فيها شيء . إلا أن أحمد قال : كان ابن سيرين يحب أن 
ينقى الطعام . وهو أحب إليّ ليكون على الكمال ويسلم مما يخالطه من غيره . 

( لآ خبز ) فإنه لا يجوز ؛ لخروجه عن الكيل والادخار . وكذا ما في معناه 
كالهريسة وكذا البكسماط لخروجه عن الكيل . ولا يجزى أيضاً إخراج القيمة . 
نص عليها وعلى الخبز . 

( و ) لا يجزى ( معيب ) من الأصناف الخمسة المتقدم ذكرها ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى : # ولا تَمَمّمُوا الْحِيتٌ نه تُنفِفُونَ4 [البقرة: 1317]. 

والمعيب ( كمسوس ) ؛ لأن السوس يأكل جوفة . ( ومبلول ) ؛ لأن البلل 
ينفخه . ( وقديم تغير طعمه ) ؛ لأن تغير طعمه عيب فيه . أما إذا لم يتغير طعمه 
ولا رائحته إلا أن الجديد أكثر قيمة من القديم جاز إخراجه لعدم العيب فيه . 
والأفضل الجديد . ( ونحوه ) أي : ونحو ما تقدم من أمثلة المعيب كالقديم 
المتغير الرائحة . ْ 

( و )لا يجزىٌ إخراج شيء من الأصناف الخمسة ( مختلط ب ) شيء ( كثير 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (77) ١47:37‏ كتاب زكاة الفطر. 
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مما لا يجزئ ) كالقمح المختلط بكثير الزيوان أو بكثير العدس أو نحو ذلك ؛ 
لأنه لا يعلم قدر ما فيه من المجزىٌ . 

( ويزاد ) على الصاع ( إن قل ) المختلط الذي لا يجزىٌ ( بقدره ). 

قال في ١‏ الفروع »: وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعاً لأنه ليس عيباً 

( ويجزئ مع عدم ذلك ) أي : عدم الأصناف الخمسة ( ما يقوم مقامه ) 
أي : مقام أحدها ( من حب ) يقتات ( وتمر مكيل يقتات ) ؛ كالذرة والدخن 
والأرز والعدس والتين اليابس وأشباهه ؛ لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه . فكان 
أولى من غيره . 

وقال ابن حامد: يجزئه إخراج كل ما يقتات من لبن ولحم وغيرها . 

( والأفضل ) أي : أفضل مخرج ( تمر ) مطلقاً . نص عليه وفاقاً لمالك 
لفعل ابن عمر . قال نافع : « كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاماً واحداً أعوز التمر 
فأعطى الشعير .2١7)‏ رواه أحمد والبخاري . 

و« قال له أبو مجلز : إن الله قد أوسع ٠‏ والبّرٌ أفضل . فقال: إن أصحابي 
سلكوا طريقاً فأنا أحب أن أسلكه ». رواه أحمد واحتج به . 

وظاهر هذا أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر موافقتهم 

ولأن التمر قوت وحلاوة وأقرب تناولاً وأقل كلفة . 

( فزبيب ) يعني : أن الزبيب يلي التمر في الأفضلية في الأصح ؛ لأن فيه 
قوت”"؟ وتخلاوة وقلة كلفة :.: فكان أشية بالتمر مق البن:. 


)غ2 أخرجه البخاري في « صحيحه ) :5)١55٠(‏ 4ه أبواب صدقة الفطر ء» باب صدقة الفطر على الحر 
والسعلوك- 


وأخرجه أحمد فى ! مسئده »(7)145485: 0. 
0) فىأ: قوة. 


امنا 


( فبَرَ ) ؛ لأن القياس تقديمه على الكل » لكن ترك القياس اقتداء بالصحابة 
في التمر » وما شاركه في المعنى وهو الزبيب + 
( فأنفع ) يعني : أنه يلي البر في الفضيلة ما كان أنفع في الاقتيات وأبلغ في 


دفع حاجة الفقير . 
ومع الاستواء في النفع فشعير ( فدقيقهما ) أي : البر والشعير 
( فسويقهما فأقط . 


و ) الأفضل ( أن لا ينقص معطى ) من الفطرة ( عن مَدَ بُرَ ) وهو ربع الصاع 
( أو نصف صاع من غيره ) أي : غير البر . 

( ويجوز إعطاء ) فقير ( واحد ما على جماعة ) نص على ذلك . ( وعكسه ) 
أي : إعطاء جماعة ما على واحد . 

( ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة إلى من أخذتا منه . وكذا فقير لزمتاه ) أي : 
الزكاة والفطرة . 

قال في « شرح المقنع » : فإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها أخذها إلى 
دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان 
صدقته فاختار القاضى جواز ذلك . قال : لأن أحمد نص فيمن له نصاب من 
الماشية والزرع أن الصدقة تؤخذ منه وترد إليه إذا لم يكن له قدر كفايته . وهو 
مذهب الشافعي لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملكه المخرج وعادت إليه 
سيك اخ أشيةة ها الرهاوت اللسيمير اك انديين. 

وقال أبو بكر مذهب أحمد لا. كشرائها . وجزم بقول القاضي في 
« التنقيح » ثم قال ( المنقح : ما لم تكن حيلة ) يعني : على''؟ عدم إخراج 
الزكاة . والله أعلم . 


/ا1 


[باب : أحكام إخراج الزكاة] 


هذا ( باب 2١”)‏ فيما يتعلق بإخراج الزكاة . 

( إخراج الزكاة ) بعد استقرارها ( واجب فوراً ) أي يق غبرانا ين الاق 
صور تأتي: في المت ؛ ( ك ) وجوب الفورية فى ( نذر مطلق وكفارة ) ؛ لأن 
الأمر المطلق في قوله: 8 وتان ك4 [البقرة: 01 يتحتوى القورية ةليل قله 
سبحانه وتعالى : # ما مَتَعَكَ ا جد د َك 4 [الأعراف : 7. فوبّحَه إذ لم يسجد 
حين أمر . 

وروى أبو سعيد بن المعلى قال: « كنت أصلي في المسجد . فدعاني 
رسول الله 5 اقله! لجيه .لم أتيته فقلت: .يا وسول الله1:إلي كنت أصلي . فقال 
ألم يقل الله: # أَسْتَجِيِبُوا ينه وللرَسُولٍ إِذّا دحام 4 [الأنفال: وزاء الحدة 
والبخاري . 

ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حَسُّن لومه وتوبيخه عند أهل العرف 
ولم يقبلوا عذره بانتفاء قرينة 5 

ومحل ذلك ( إن أمكن ) الإخراج ؛ لأنها زكاة أمكن إخراجها فوجب على 
الفور . أشبه ما لو طولب بها بل أولى لأن أمر الساعي لمن وجبت عليه بأدائها 
يفيد الفور اتفاقاً فكيف لا يفيده أمر الله سبحانه وتعالى 1 

ولأنه يأثم بتأخيرها مع مطالبة الآدمي . فكذلك مع مطالبة الله سبحانه 
وتعالى ؛ كالعين المغصوبة . ش 


ولأن تجويز تأخيرها يمنع معه تأثيم من مات فجأة أو بغتة قبل الأداء لأنه إنما 


(؟) أتجرجه البخارى فى « صحيحه » (5705) 5: ١77‏ كتاب التفسير » باب ما جاء فى فاتحة الكتاب. 
خرجه البخاري في : : 1 : في : 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » .7١١ :5 )١9/445(‏ 
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فعل ما أذن له فيه . ويمتنع أن لا يأثم لمخالفة العمومات في وعيد”'' من لم يؤد 
زكاة ماله . وإذا امتنع القسمان تعينت الفورية . . 

ولأن الشح يوجب الإمساك فيما طبعت عليه النفوس . وحاجة الفقير 
ناجزة . فإذا أخر الإخراج اختل المقصود . وربما فات بما يطرأ من إفلاس أو 
موت أو تلف أو غير ذلك . 

واصل اخراص إلاكي عار حر 1017 ررح رمتوع اسل على 
بها إن أخرجها من غير علمه . 

(أو) يخشى بدفعها على الفور ضرراً ( على نفسه أو ماله ونحوه ) 
كمعيشته ؛ لقول النبي كَل ٠‏ لا ضرر ولا ضرار 2906 

ولأنه إذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى . 

( وله تأخيرها لأشد حاجة ) ممن هو حاضر . نقله يعقوب وقيده جماعة 
عن بسي + 

قال في ١‏ الإنصاف »: ويجوز أيضاً التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على 
الصحيح من النذهت. نفل يعقوب:: لا أحب تالغيرها إل أن لأ يجد قوماً مثلهم 
في الحاجة فيؤخرها لهم . قدمه في ١‏ الرعاية ) و« الفروع ) . وقال جزم به 

( و ) يجوز تأخيرها أيضاً ( لقريب وجار ). 

قال في ١‏ الإنصاف »: ويجوز أيضاً التأخير لقريب . قدمه في « الفروع » . 
وقال : جزم به جماعة . قلت: منهم ابن رزين وصاحب «١‏ الحاويين ».وقدم 
جماعة المنع منهم صاحب ١‏ الرعايتين » و« الفائق » . 

قال في ١‏ القواعد الأصولية » : وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب 
)١(‏ في أ: لمخالفة العمومات وعند. 


(0) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (1541؟) 7: 14 كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. 


قال فى « الزوائد »): في إسناده جابر الجعفي » متهم . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/7851) 1: 371. 


ال 


ولم يقيداه بالزمن اليسير . ويجوز أيضاً التأخير للجار كالقريب . جزم به في 
)0 الحاويين » وقدمه في « الفروع » وقال : ولم يذكره الأكثر . انتهى 5 

( و ) للمالك تأخيرها ( لحاجته إليها إلى ميسرته ) . نص عليه . واحتج 
بحديث عمر ١‏ أنهم احتاجوا عاماً . فلم يأخذ منهم الصدقة فيه . وأخذها منهم 
فى البسة لخر ان ٠‏ 

( و ) يجوز له أيضاً تأخيرها ( لتعذر إخراجها من المال لغيبة وغيرها إلى 
قدرته ) عليه ( ولو قدر أن يخرجها من غيره ) ؛ لأن الأصل الإخراج من عين 
المال المخرج عنه » والإخراج من غيره رخصة » ولا تنقلب الرخصة تضييقاً . 

( ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه ) . نص عليه » 

قال في ١‏ الفروع »: واحتج بعضهم بقوله كَلِِْ عن العباس: « فهي عليه 
ومثلها معها )”'2. رواه البخاري . وكذا أوّله أبو عبيد . انتهى . 

( ومن جحد وجوبها ) أي : الزكاة ( عالماً ) بالوجوب ( أو جاهلاً ) به 
لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن القرى ( وعرف فعلم وأصر ) 
على الجحود عناداً : ( فقد ارتد ) عن الإسلام ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله . 
تجري عليه أحكام المرتدين بأن يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل . 

حتى ( ولو أخرجها ) مع جحوده ؛ لآن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . 

( وتؤخذ منه ) إن كانت وجبت عليه لاستحقاق أهل الزكاة لها . 

( ومن منعها ) أي : منع الزكاة ( بخلاً ») بها ( أو تهاوناً ) من غير أن 


)١(‏ روى أبو عبيد في ١‏ الأموال» عن ابن أبي ذباب « أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة. قال: فلما أحيا 
الناس بعثني . فقال: اعقل عليهم عقالين. فاقسم فيهم عقالا وائتني بالآخر ». (870)9483” باب فرض 
صدقة الإبل وما فيها من السنن . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه ) )١899(‏ 7: 575 كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى: وف أَلْرَمَابِ 
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يجحدها : ( أخذت ) منه قهراً كدين الآدمى . وكما يؤخذ منه العشر . 

ولأن للإمام طلبها وكالخراج . 

( وعزر ) يأتي فاعله ( من علم تحريم ذلك ) أي : تحريم منعها ( إمامٌ ) 
فاعل عزر ( عادلٌ ) ؛ لأنه متى كان الإمام فاسقاً يصرفها في غير مصارفها كان 
ذلك عذراً له في عدم دفعها إليه ( أو ) عزره ( عامل ) عادل لمنعه الزكاة . 

ار ف اح و ل ل و 
قاتل الجابي لها ( وأمكن أخذها ) منه ( بقتاله ) أي : بقتال الإمام له : ( وجب 
قتاله على إمام وضعها ) أي : : وضع الزكاة ( مواضعها ) ؛ لاتفاق الصديودمم 
الصحابة على قتال مانعى الزكاة . وقال ل - وفي لفظ عقالاً 
- كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكِةِ لقاتلتهم عليها .2١”)‏ متفق عليه . 

( وأخذت ) الزكاة ( فقط ) أي : من غيرزيادة علبها على الأصخ '. 

وعله :كاه ومخلهنا عه" ٠‏ 

وعنه: تؤخذ ويؤخذ شطر ماله الزكوي ؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: « في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون . لا تفرق الإبل عن 
حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله . 
عزمة من عزمات ربنا . لا يحل لآل محمد منها شيء ”'". رواه أحمد والنسائي 
وأنو ذاؤد + وقال :شط ماله .«وهوثابت إلى بهز وقداوثقة الأككن : 

والأول المذهب . ويجاب عن الحديث بأن ذلك كان في بدء الإسلام حيث 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (5865) 5: 57017 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الله كَِة. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » :١ )7٠١(‏ ١2كتاب‏ الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . . 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ٠١١ :7 )١01/0(‏ كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة. 
وأخرجه النسائي في « سننه » (15145) 0 : ١5‏ كتاب الزكاة » باب عقوبة مانع الزكاة. 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) )7٠١10(‏ 10 7. 
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كانت العقوبات بالمال ثم نسخ بقوله في حديث الصديق: « ومن سئل فوق ذلك 
ا 

ولأن منع الزكاة كان في خلافة الصديق مع توفر الصحابة ولم ينقل عنهم أخذ 
زيادة ولا قول'" بذلك . 

ولأن غايته أنه ظلم بمنع الحق . فلا يزاد عليه بذلك ؛ كسائر الحقوق . 

( ولا يكفر) من قاتل الإمام على الزكاة ( بقتاله للإمام ) على" أصح 
الروايتين . وإن حكمنا بكفر تارك الصلاة . وهذا قول أكثر أهل العلم . 

وعنه: بلى ؛ لقول ابن مسعود ١‏ ما مانع الزكاة بمسلم ». حكاه'*؟' أحمد 
ورواه الآثرم . 

ولما روي ١‏ أن الصديق لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم الحرب [قالوا : 
نؤديها]”*. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة 00 

ولم ينقل عن الصحابة إنكار ذلك ٠.‏ 7 

والأول المذهب ؛ لما روى عبدالله بن شّقيق قال: « كان أصحاب رسول الله 
كلل لا يَرَوْنَ شييناً من الأعنال تركة كفرا إلا الضلدة 276 زواة العزملي:. 

' ولأن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من قتال مانعى الزكاة ابتداء . ولو 
اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه . ثم اتفقوا على القتال فبقي عدم التكفير على 
اعتقادهم الأول . وما ورد في التكفير بذلك معناه التغليظ ومقاربة الكفر دون 


.)5( رقم‎ )١151( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) في ب: قولا. 

(9) في ج: في 

(©) فىأ: رواه. 

)0( عالط 1 

(7) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 8: 770 كتاب الأشربة » باب قتال أهل الردة وما أصيب في 
أيديهم من متاع المسلمين. 


60 أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » (5577) 5 : ١5‏ كتاب الإيمان » باب ما جاء فى ترك الصلاة . 
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تحقيقه . ويحتمل أن كلام الصديق''' كان لمن منعها جحوداً أولحق بأهل الردة 
منهم . فقد كان فيهم طائفة كذلك . والله أعلم . 

( وإلا) أي : وإن لم يمكن أخذها من مانعها بوجه وهو في قبضة الإمام. 
( استتيب ثلاثة أيام ) لأنها من مباني الإسلام فيستتاب تاركها كالصلاة ( فإن ) 
تاب بأن ( أخرج ) الزكاة. ( وإلا قتل ) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها ( حدًا ) 
لما تقدم من”" أنه لا يكفر بذلك » ( وأخذت ) الزكاة ( من تركته ) لأن القتل لا 
يُسقط دين الآدمي . فكذا الزكاة . 

( ومن ) طولب بالزكاة ف ( ادعى أداءها ) لمستحقها : صَدق بلا يمين . 

( أو ) ادعى ( بقاء الحول ) أي : أنه لم يحل الحول على ماله . ( أو ) ادعى 
( نقص النصاب . أو ) ادعى ( زوال ملكه ) عن النصاب فى أثناء الحول . ( أو ) 
امكى ( جاده )أ + جه ملكه عل النضنات (اقزيياً .أو )ادطن ( انها دم 
من المال الزكوي ( لغيره . أو ) ادعى ( أنه ) أي : مال السائمة ( مفرد . أو ) أنه 
( مختلط ونحوه ) مما يمنع وجوب الزكاة أو نقصانها كما لو طولب بزكاة عرض 
تجارة فادعى أنه نواه للقنية أو بزكاة سائمة فادعى أنه علفها زمناً يمنع معه وجوب 
الزكاة . ( أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله ) : لم يسأل عن شيء و ( صدق 
بلا يمين ) . نقل حنبل : لا يُسئل المتصدق عن شيء » ولا يبحث . إنما يأخذ ما 
أضانة مجتمعا : 

ولأنها عاد موصن يعابيا ولا ينفلك كالصاذة اوالكفارء . بخلاف الوصية 
للفقراء بمال . وهذا المذهب . 

وقال ابن حامد: يستحلف في ذلك كله . 

وفي ‏ الفروع »: يتوجه احتمال إن اتهم . 

وفي ١‏ الأحكام السلطانية »: إذا رأى العامل أن يستحلفه فعل . وإن نكل لم 


(1) فيج زيادة : كله. 
(؟) ساقط منأ. 


اول 


يقض عليه بنكوله . 

وقيل : بلى . 

وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عَشَرّه عاشر أخر . 

قال أحمد: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة . فإذا جاء آخر 
إليه براءته . 

قال القاضي : وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه . 

( ويلزم ) بالإخراج ( عن ) مال ( صغير ومجنون وليهما ) في مالهما . نص 

عليه كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة ؛ لأن ذلك حق تدخله النيابة . فقام 
الولي فيه مقام المولى عليه ؛ كالنفقات والغرامات ٠.‏ . 

ومحل ذلك كك الل و سدور ما الل 
وذلك لأن نية الصغير ضعيفة والمجنون لا تتحقق منه نية الزكاة مع وجوب الزكاة 
في مالهما ؛ لما تقدم من أنه ليبس من شرط وجوب الزكاة بلوغ ولا عقل . 

( وسُن ) لمخرج الزكاة ( إظهارها ). 

قال في ١‏ الفروع »: ويستحب إظهار إخراجها في الأصح . 

( و )سن أيضاً( تفرقة ربها ) أي : رب الزكاة ( بنفسه ) ليكون على يقين من 
وصولها إلى مستحقها . وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . 

قال أحمد: أعجب”"'' إليَ أن يخرجها . 

وها ندل للالك قرله شاه وتعالن + 8 إن دوا امد كت 4 الآية 
لالبقرة: ١/9؟]‏ وكالدين . 

لكن ( يشترط أمانته ) أي : أمانة رب المال لأنه إن لم يثق بنفسه في إخراج 
جميعها كان دفعها إلى الساعي أفضل ٠»‏ لأنه ربما يمنعه. الشح المطبوعة عليه 
النفوس من تأخير شيء منها . 


وم 


خرج 
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( و ) سن أيضاً ( قوله ) أي : قول رب المال ( عند دفعها ) أي : دفع زكاة 
ماله ( اللهم! اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً ) ؛ لخبر أبي هريرة أن رسول الله 
يك قال: « إذا أعطيتم الزكاة فلا تَنْسَوْا ثوابها أن تقول: اللهم! اجعلها مَعْنماً ولا 
تجعلها مَغْرّماً »2'7. رواه ابن ماجه من رواية البختري بن عبيد وهو ضعيف . 

قال بعضهم : ويحمد الله تعالى على توفيقه لأدائها . ومعناه الدعاء كأنه قال : 
اللهم! اجعلها مثمرة لا منقصة ؛ لآن التثمير كالغنيمة والتنقيص كالغرامة . 

( و ) سن أيضاً ( قول آخذ ) الزكاة : ( أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما 
أبقيت وجعله لك طهوراً ) ؛ لأنه مأمور بالدعاء في قوله تعالى: #خحُذْ مِنَ أَمَوهِمَ 
صَدقَهُ هرهم وركيم يبَاوَصَلَ عَليِه » [التوبة: ]٠١‏ أي : ادع لهم . 

قال عبدالله بن أبي أوفى: ١‏ كان النبي كهِ إذا أتاه قوم بصدقتهم » قال: 
اللهم! صلّ على آل فلان . فأتاه أبي بصدقته » فقال: اللهم! صلّ على آل أبي 
أوفى 76" . متفق عليه . 

وهو محمول على الندب . ولهذا لم يأمر النبي يك سعاته بالدعاء لمن أخذوا 
منه الزكاة . 

وأجاب بعض العلماء بأن دعاءه يك سكن لهم . بخلاف غيره . 

وفي ‏ أحكام القاضي » : على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها . 

قال في ١‏ الفروع »: و« على » ظاهرةٌ في الوجوب . وأوجبه الظاهرية وبعض 
الشافعية . وقد ذكره صاحب «١‏ المحرر » فى قوله: وعلى الغاسل ستر ما راه . 
[ونظير ذلك : ## وَعَلَ أَلْوَارثِ مِكْلْ دَلِكَ * [ابقرة: #م] اللا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سننه » (/17/41) ١‏ : لا/اه كتاب الزكاة » باب ما يقال عند إخراج الزكاة. قال في 
« الزوائد»: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي » وكان مدلساً » والبختري متفق على ضعفه. 
(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه » (044) 0: 74 كتاب الدعوات » باب هل يُصلى على غير 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » (05:70109/8/ كتاب الزكاة » باب الدعاء لمن أتى بصدقة . 
)6 ساقط منأ. 


وفي باب الحروف من ١‏ العدة » و« التمهيد» : أن على للإيجاب . 

وفي ١‏ الصحيحين » من حديث أبي موسى ١‏ على كل مسلم صدقة ١7)‏ . 

و« فيهما » من حديث أبي هريرة « كل سلامى من الناس عليه صدقة )"© . 

قال في « شرح مسلم » : قال العلماء: صدقة ندب لا إيجاب . انتهى . 

( وله دفعها ) أي : لرب المال دفع زكاته ( إلى الساعي ) . 

وعند أبي الخطاب أنه أفضل من تفرقتها بنفسه . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ولا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز . سواء 
كان عدلاً أو غير عدل :وسو كانف تب الأموال الظاسرة أو الناطتة وير اندفييا 
سواء تلفت في يد الإمام أو لا . أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها . انتهى ٠‏ . 

و«قيل: لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب » ويشربون بها الخمور . 
فقال: ادفعها إنيهم » . حكاه عنه أحمد . 

وفي لفظ عنه : « ادفعوها إلى من غلب 70" . 

وفي لفظ آخر : ١‏ ادفعوها إلى الأمراء وإن كرعوا بها لحوم الكلاب على 
موائدهم )7 . رواهما عنه أبو عبيد . 

وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (17175) 7: 074 كتاب الزكاة » باب على كل مسلم صدقة فمن لم 
يجد فليعمل بالمعروف. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )1٠١8(‏ ”: 144 كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (150) 7: 485 كتاب الصلح ٠‏ باب فضل الإصلاح بين الناس 
والعدل بينهم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » )1٠١9(‏ ”: 1984 كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف. 

67 أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال» (1870) 01١‏ باب دفع الصدقة إلى الأمراء. . . 

. . الأموال » (17/4) 507 باب دفع الصدقة إلى الأمراء.‎ ١ أخررجه أبو عبيد في‎ (١ 
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أصحاب رسول الله يكل يأمرون بدفعها . وقد علموا فيما يتفقونها فما أقول أنا . 

وقال في ١‏ الفروع »: ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة . نص عليه في 
الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه . 

وقال القاضي في موضع : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل . 

وقال في موضع آخر: إنما يجزىٌ أخذهم إذا نصبوا لهم إماماً . وظاهر كلامه 
في موضع من ١‏ الأحكام السلطانية » لا يجزىٌ الدفع إليهم اختياراً . 

وعنه : التوقف . انتهى . 


5 1/ 


[فصل : في شروط إخراج الزكاة] 


( فصل . ويشترط لإخراجها ) أي"'': الزكاة ( نية من مكلف ) ؛ لقول النبي 
لله : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ ما نوى )”''. 

ولأنها عبادة يتكرر وجوبها . فافتقرت إلى تعيين النية ؟ كالصلاة . 

ولأنه مأمور بالزكاة . فإذا لم يقصدها لم يكن ممتثلاً فيبقى في عهدة الأمر 
لأن صرف المال إلى الفقير له جهات من زكاة وكفارة ونذر وصدقة تطوع ولا قرينة 
تعين فاعتبرت نية التمييز . 

والنية هنا: أن ينوي أنها زكاة ماله أو زكاة من يخرج عنه من صبي 
أو مجنون . 

ومحلها القلب ؛ لأنه محل الاعتقادات كلها . 

( إلا أن تؤخذ ) الزكاة منه ( قهراً ) فإنها تجزئٌ من غير نية رب المال في 
الظاهر بلا تردد . بمعنى أنه لا يؤمر بأدائها ثانياً . 

( أو يُعَيْبٍ ماله ) ثم يطلع عليه . فتؤخذ منه . فإنها تجزئه أيضاً من غير نية ؛ 
كالمأخوذة قهراً . 

وقال أبو الخطاب وابن عقيل : لا يجزته فيهما إلا بنية . 

( أو يتعذر وصول إلى مالك ) للمال المزكى ( بحبس ٠‏ ونحوه ) ؟ كأسير 
( فيأخذها الساعى ) من المال . فإنها تجزئ ظاهراً في المسألتين الأوليين . 

( وتجزئ ) ظاهراً و( باطناً فى ) المسألة ( الأخيرة فقط ) وهي ما إذا تعذر 
زهم أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١)1(‏ ” بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكِ. 


وأخرجه مسلم فى ( صحيحه ) ١0١0 : )١9019/(‏ كتاب الإمارة » باب قوله َلِْه: «إنما الأعمال 
بالنية» . ْ 
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الوصول إلى المالك وأخذها الساعي من المال . 

( والأولى قرنها ) أي : قرن النية ( بدفع وله تقديمها ب ) زمن"'' ( يسير 
كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر » ولا يجزئ إن 
نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ) كما لو نوى صلاة مطلقة فإنها لا تجزىٌ 
عن الفرض . ٠‏ 

( ولااتجب نية فرض ) للاكتفاء بنية الزكاة فإنها لا تكون إلا فرضاً . 

( ولا ) تجب أيضا( تعيين ) مال( مزكى عنه ) على المذهب . 

[وفي تعليق القاضي: وجه تعتبر نية التعيين إذا اختلف المال ؛ مثل شاة عن 
خمس من الإبل وأخرى عن أربعين من الغنم » ودينار عن نصاب تالف » وآخر 
عن نصاب قائم وصاع عن فطره وآخر عن عشر الزكاة . 

( فلو نوى ) على المذهب”'؟ الزكاة ( عن ماله الغائب و) أنه ( إن كان 
تالفاً ) أي : تبين تلفه ( فعن الحاضر : أجزأ عنه ) أي : عن الحاضر ( إن كان 
الغائب تالفاً ) . بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها . : 

( وإن أدى قدر زكاة أحدهما ) أي : أحد النصابين اللذين هما الحاضر 
والغاتب : ( جعلها لأيهما ) أي : أيّ النصابين ( شاء ؛ كتعيينه ابتداء ) أنها عن 
الحاضر مثلاً . 

( وإن لم يعين ) واحداً منهما ( أجزأ عن أحدهما . 

ولو نوى ) بالزكاة ( عن ) المال ( الغائب فبان ) الغائب ( تالفاً لم : 
يصرف ) أي : لم يكن له صرفه في هذه الحالة ( إلى غيره ) وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ 
كعتق في كفارة معينة فلم تكن لأن النية لم تتناوله . 

( وإن نوى ) بالزكاة ( عن الغائب إن كان سالماً ) فبان سالماً : أجزأته عنه . 
( أو نوى ) عن الغائب إن كان سالماً » ( وإلا) أي : وإن لم يكن سالماً 


000 زيادة من ج. 
(؟) ساقط من أ. كما سقطت عبارة : (فلو نوى) على المذهب الزكاة » من ب . 
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( ف )هي ( نفل ) فبان الغائب سالماً : ( أجزأ ) الدفع ؛ لأن ذلك في حكم 
الإطلاق فلا يضر تقييده به . 

قال في ١‏ الفروع »: وقال أبو بكر : لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض ؛ 
كمن قال: هذه زكاة مالي أو نفل . أو قال: إن كان مات مورثي فهذه زكاة إرثي 
منه لأنه لم يبن على أصل . 

قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا 
فهو نفل وقال صاحب )2 المحرر » كقوله: إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي 


هذه عنها . 
وقال غير واحد: لو قال في الصلاة إن كان الوقت دخل ففرض وإلا فنفل 
فعلى الوجهين . 


وقال أبو البقاء: فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها . ولهذا لو 
صلى ونوى إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن قد دخل فهي نافلة لم 
تصح له فرضاً ولا نفلاً . انتهى . 

( وإن نوى ) بالزكاة ( عن ) النصاب ( الغائب إن كان سالماً وإلا ) أي : وإن 
لم يكن سالماً ( فأرجعٌ ) بالزكاة : ( فله الرجوع إن بان تالفاً ) . ذكره أبو المعالي 
على قول الرجوع في التلف . 

قال: ولو أعتق عبده من كفارته فلم يجزثئه لعيبه عتق ولزمه بدله . فإن قال : 
عتقته عن كفارتي وإلا رددته إلى الرق إن لم يكن مجزءاً فله رده إلى الرق . 

قال في ١‏ الفروع »: ثم فرق بينه وبين مسألة الصوم المذكورة على الأصح 
فيها : بأن الأصل عدم دخول وقت الصوم وهنا الأصل بقاء المال ووجوب 
الزكاة . 

ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه . وكذا إن علم بقاءه 
وقلنا الزكاة فى العين » وإن قلنا فى الذمة فوجهان . وظاهر اختياره فى 
« المستوعب» في قائدة تعلقة بالغين أو الذمة أنه بلرعه .'انتهى. : ْ 


و.* 


( وإن وكل ) رب المال ( فيه ) أي : إخراج الزكاة ( مسلماً ثقة ) نصاً مكلفاً 
ذكراً أو أنثى : ( أجزأت نية موكل ) فقط ( مع قرب ) زمن ( إخراج ) من زمن 
توكيل ؛ لأن الموكل هو الذي عليه الفرض . وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير 
جائز . 

( وإلا ) أي : وإن لم يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل ( نوى ) موكل و 
( وكيل أيضاً ) ؛ لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة . ولو 
نوى الوكيل دون الموكل لم تجزى؛ لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه . 

وإن دفع الزكاة إلى الإمام من هي عليه ناوياً بدفعه الزكاة ولم ينو الإمام حال 
دفعه إلى الفقراء جاز » وإن طال الزمن لأنه وكيل الفقراء . 

( ومن علم أهلية آخذ ) للزكاة ( كره أن يُعلمه ) أنها زكاة . نص عليه وقال 
لم يبكته؟ يعطيه ويسكت . ما حاجته إلى أن يقرعه؟ . 

وعنه . ليس بمكروه ولا مستحب 1 

وقيل : لا بد منه . 

( ومع عدم عادته ) أي : عادة الآخذ ( بأخذها : لم يجزئه ) دفعها له ( إلا أن 
يعلمه ). 

قال في « الإنصاف »©: فأما إذا كان من عادته أنه لا يأخذ الزكاة فلا بد من 
إعلامه فإن لم يعلمه لم يجزئه . 

قال المجد في « شرحه » : هذا قياس المذهب عندي واقتصر عليه وتابعه فى 
« الفروع » ؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهراً . انتهى . 


[فصل : في قسم الصدقة في بلدها] 


( فصل . والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ) . 

( مالم تتشقص زكاة سائمة ف ) تخرج"'' ( في بلد واحد ) كما لو كان له 
عشرون شاة مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين 
لآخر في بلد آخر : فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي : 
البلدين . 

( وبحرم ) في غير هذه الصورة وهي صورة التشقيص (١‏ مطلقاً نقلها ) أي : 
سواء كان النقل لرحم أو شدة حاجة أو لثغر أو غير ذلك ( إلى بلد تقصر إليه 
الصلاة ) من بلد المال حيث كان ببلد الوجوب مستحق ؛ ل« قول النبي كَلِةِ لمعاذ 
لما بعثه إلى اليمن : أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقراءهم )'"2. وظاهره عود الضمير إلى أهل اليمن . 
صدقته]”'' وعشره في مخلاف عشيرته »”؟2. رواه الأثرم . 
يه حتى مات النبي يَلِةِ وأبو بكر ثم قدم إلى عمر”*“. فرده على ما كان عليه . 
فبعث إليه معاذً يثلث صدقة الناس . فأنكر ذلك عمر » وقال: لم أبعثك جابياً 


)١(‏ زيادة منج. 

(؟) سبق تخريجه ص )١417(‏ رقم (5). 

(0) ساقط من أ. 

(4) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 7: 4 كتاب الصدقات » باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من 
بلدهم وفي بلدهم من يستحقها . 

)2 في أ: على . 


لاآخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم . فقال 
معاذ: ما بعثت إليك شيئاً وأنا أجد أحداً يأخذها مني . فلما كان العام الثاني بعث 
إليه شطر الصدقة . فتراجعا بمثل ذلك . فلما كان العام الثالث بعث إليه بها 
كلها . فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل . فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني 
شيعا 2١76‏ . رواه أبو بيد فى 7 الأموال 6 

وإنكار عمر دليل على المنع من ذلك . وأخذه مع ما أجاب به معاذ يدل على 
أنه إذا فضل عن مستحق بلد المال شيء أو لم يكن به مستحق يجوز النقل . وعلى 

( وتجزئ ) يعني : أنه متى نقل الزكاة مع حرمة النقل وأخرجها في غير بلد 
المال فإنها تجزئه على الأصح . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه دفع الحق إلى 
مسعحتة. قرت 8 كالدية. ...وكا لوافرفها تله المال الم كو 

( لا) نقل الزكاة إلى بلد ( دونه ) أي : دون ما تقصر إليه الصلاة . فلا 
يحرم ؛ لما تقدم من أن”" ذلك في حكم البلد الواحد . والحكمة في حرمة النقل 
إلى البلد البعيد لأن فقراء أهل كل مكان إنما يعلم بهم غالباً أهله ومن قرب منهم 
وأطماعهه'”*' تتعلق بزكاة مال البلد » ولهم حرمة الجوار وقرب الدار . فمنع من 
النقل ليستغنوا بها غالباً . ويؤيد ذلك ما روى ابن عمر أن النبي كَكهِ قال: « أيما 
أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل ”*2. رواه 
أحمد فى « مسئده ») . 

( ولا ) يحرم نقل ( نذر وكفارة ووصية مطلقة ) أي : لم يخصها الموصي 
بمكان في الأصح . والفرق بين ذلك وبين الزكاة أن الزكاة مواساة راتبة في 
المال . فكانت لجيران المال . بخلاف النذر والكفارة والوصية . 


. . باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سوأه.‎ 078 )١9411( أخرجه أبو عبيد في 7 الأموال»‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 

(9) ساقط منأ. 

2 في ب: وأطباعهم . 

(5) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (4880) 7: 48. 
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(ومن) وجبت"١'‏ عليه زكاة وهو ( ببادية أو » خلا بلدُه عن مستحق ) للزكاة» 
أو كان بها مستحق وفضل عنه زكاة : ( فرقها بأقرب بلد منه ) ؛ لأنهم أولى . 

قال أحمد في رواية صالح: لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم 
تقصر الصلاة في أثنائها . ويبدأ بالأقراب فالأقرب . 

( ومُؤْنة نقل ) لزكاة مع حله أوحرمته . ( و ) مُؤْنة ( دفع : عليه ) أي : على 
من وجبت عليه الزكاة ؛ ( ك ) ما أن عليه مُؤْنة ( كيل ) لما يكال ( ووزن ) لما 
يوزن ؛ لأن عليه تسليمها لمستحقها كاملة من غير أن يحتسب على المستحق 
بمَؤْنة نقل أو كيل أو وزن . 

ولأن ذلك كله من تمام التوفية . 

( ومسافر بالمال ) الزكوي ( يفرقها ) أي : يفرق زكاة ذلك المال ( ببلد أكثر 
إقامته ) أي : إقامة رب المال ( به ) أي : بالمال ( فيه ) أي : في ذلك البلد نصاً . 

قال أحمد في رواية يوسف بن موسى : في الرجل يغيب عن أهله فتجب عليه 
الزكاة : يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه . ونقل نحوه صالح وإسحاق بن 
إبراهيم ويعقوب بن بختان . 

قال في « شرح الهداية » : فظاهر هذا أن البلد الذي يختص بالتفرقة ما كان 
المال به كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك ؛ لأن الأطماع إنما تتعلق به 
غالباً بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه . انتهى . 

( ويجب على الإمام بعث السعاة قرب ) زمن ( الوجوب لقبض زكاة ) المال 
( الظاهر ) كالسائمة والزرع والثمار ؛ لأن النبي كَل والخلفاء بعده رضي الله 
تعالى عنهم كانوا يفعلونه . ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه . ففي إهمال 
ذلك ترك للزكاة . 

قال في « الفروع »: ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا تجب . 
ولعله أظهر . 


)000( في 1: وجب . 


ويجعل حول الماشية المحرّم ؛ لأنه أول السنة . وتوقف أحمد في ذلك . 
وميله إلى شهر رمضان . 

ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر . وإن 
أخيره صاحب الماء بغدده قبل مه ولا يحلفه كما سبق . 

وإن وجد مالاً لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإلا وكل ثقة بقبضها ثم 
يصرفها في مصرفها . وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة . وإن لم يجد ثقة 
فقال القاضي : يؤخرها إلى العام الثاني . 

وقال الآمدي: لرب المال أن يخرجها . 

وقال في ١‏ الكافي »: إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها 
وإما أن يدخرها إلى الحول الثاني . 

وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه . فإن فضل منه شيء 
حمله وإلا فلا كما سبق . 

وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة وصرفها في 
الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في إجارة مسكن : 

وإن باع لغير حاجة ومصلحة فذكر القاضي لا يصح لأنه لم يؤذن له فيضمن 
قيمة ما تعذر رده . 0 

وقيل: يصح . قدمه بعضهم ؛ لما روى أبو عبيد في 7 الأموال » عن قيس بن 
أبي حازم « أن النبي يَكةِ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء . فسأل عنها المصدق . 
فقال: إني ارتجعتها بإبل فسكت »2. 

ومعنى الرجعة: أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها . انتهى . 

( وسَن له ) أي : للإمام إذا حصل عنده ماشية من زكاة أو جزية ( وسم ما 
حصل من إبل وبقر في أفخاذها ) ؛ لما روى أنس قال: « غدوت إلى النبي مَلِلِ 


.م 


بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه . فوافيته في يده الميسم » يسم إبل الصدقة 0ك 
متفق عليه . 

( و ) وسم ما حصل من ( غنم في آذانها ) ؟ لما في رواية أحمد وابن ماجه 
« وهو يسم غنماً في آذانها )''". وإسناده صحيح . 

ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتتميز عن الضوال إذا شردت . 

وخص الفخذ والآذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما . 

( فعلى زكاة ) الوسم (لله أو زكاة. وعلى جزية ) الوسم ( صغار أو 
جزية ) . وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو قير أفضل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7)15171: 057 كتاب الزكاة » باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )1١19(‏ : 1774 كتاب اللباس والزينة » باب جواز وسم الحيوان 
غير ا لآدمي في غير الوجه » وندبه في نعم الزكاة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه 4 (75575) 7 : ١١8٠‏ كتاب اللياس » باب لبس الصوف . 
تأخرية احد ف : مسنده ) (لالا/11١)‏ : .١91‏ 
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[فصل : في تعجيل الزكاة] 


( فصل . ويجرَئ تعجيلها ) أي : تعجيل الزكاة ( لحولين ) على الأصح ؛ 
لما روى أبو عبيد في ١‏ الأموال » بإسناده عن علي ١‏ أن النبي كَلةٍ تعجل من العباس 
طلافة سني 114 

ويعضده رواية مسلم « فهي عليّ ومثلها »"'' . 

ولأن ذلك تعجيل لزكاة نصاب بعذ وجوده فأشبه ما لو عجل لعام واحد . 

( فقط ) أي : لا لأكثر من حولين . 

قال ابن عقيل: لا تختلف فيه الرواية”” اقتصاراً على ما ورد . وحكى في 
« الفروع » رواية أنه يجوز لأكثر ؛ كتقديم الكفارة قبل0؟2 مدة الحنث بأعوام 0 

ومحل جواز التعجيل ( إذا كمل النصاب ) ؛ لأنه سببها . فلم يجز تقديمها 
عليه ؛ كالتكفير قبل الحلف . 

قال في « المغني »2 : بغير خلاف نعلمه . 

)بجر فيليا (أقما :يعطينه » التصنات: + تفن عن لزه فخل 
زكاة ما ليس في ملكه . فلم يوجد السبب . 

وعنه : تجزىُ عما يستفيده لوجود*؟ سبب الزكاة في الجملة . 

( أو عن معدن ) يعني : أنه لا يجوز إخراج الزكاة معجلة عن معدن ( أو ركاز 
أو زرع قبل حصول ) أي : تحصيل ما أخرج عنه من معدن أو ركاز أو زرع ( أو ) 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال» (1886) "071 باب تعجيل الصدقة » وإخراجها قبل أوانها. 
(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 (487) 7: 115 كتاب الزكاة » باب في تقديم الزكاة ومنعها. 
)6 في أ: الروايات فيه. 

(5) ساقط منأ. 

(5) في ب: لوجوب. 


زكاة تمر قبل ( طلوع طلع أو ) زكاة زبيب قبل طلوع ( حصرم ) ؛ لأن ذلك تقديم 
للزكاة قبل وجود سببها . فأما تعجيل زكاة الزرع بعد نباته وتعجيل زكاة التمر بعد 
طلوع طلعه وتعجيل زكاة الزبيب بعد طلوع حصرمه فجائز ومجزىٌ في الأصح ؛ 
لأن وجود الزرع وإطلاع النخل وخروج الحصرم بمنزلة ملك النصاب . والإدراك 
بمنزلة حولان الحول . فجاز تقديمها عليه . وتعليق الزكاة بالإدراك لا يمنع جواز 
التعجيل . بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله. 

( وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله : صح ) التعجيل وأجزأه ما 
عجله؛ لأن حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به . فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب 
أو زاد عليه وحال الحول : أجزأ المعجل''' زكاته . فإن نقص أكثر مما عجله 
نقص بذلك عن كونه سبباً للزكاة ؛ [مثل : من له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت 
أخرى فقد خرج عن كونه سبباً للزكاة]”"". وإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما 
يتم به النصاب : استأنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجزته”" ما عجله . 

( فلو عجل من مائتي شاة ) شاتين ( فنتجت عند الحول سخلة : لزمته ) شاة 
( ثالثة ) ؛ لآأن ما عجله بمنزلة الموجود فى إجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود 
في تعلق الزكاة به . ْ 

ولأنها لو لم تعجل كان عليه شاتان . فكذلك إذا عجلت لأن التعجيل إنما 
كان رفقاً بالمساكين فلا يصير سبباً لنتقص حقوقهم . والتبرع يخرج ما تبرع به عن 
حكم الوجود في ماله . وهذا في”؟' حكم الموجود في الإجزاء عن الزكاة . 

( ولو عجل عن ثلاثمائة درهم ) من الفضة ( خمسة منها ثم حال الحول : 
لزمه أيضاً درهمان ونصف ) نصاً . نقله مهنا . 

( ولو عجل عن ألف ) من دراهم الفضة ( خمسة وعشرين منها ثم ربحت 


دلق في أ زيادة: عن. 
(0) ساقط منأ. 
(0) فىأ: يجز. 
01 فقت 


خمسة وعشرين ) درهماً : ( لزمه زكاتها ) أي : زكاة الدراهم التي ربحتها الألف 
وهي خمسة وعشرون . 

ومن عجل من خمسة عشرة من الإبل وعن نتاجها أيضاً بنت مخاض فنتجت 
مثلها : فالأشهر لا يجزئه ويلزمه بنت مخاض . وله استرجاع المعجلة . 

ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فالأشهر لا تجزئه''' عن الجميع بل 
عن ثلاثين وليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة . 

ولو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدل الأربعين بمثلها أو نتجت أربعين 

خلة ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال ؛ لأنها تجزىٌ مع بقاء 
الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى . 

( ويصح ) التعجيل ( عن أربعين شاة لا منها ) أي : لا من الأربعين 
( لحولين . ولا ل ) لحول ١‏ الثاني فقط ) أي : دون الأول » ولو كان الشاتان 
منها . ( وينقطع الحول ) أي : حول الأربعين بإخراج الشاتين'"' منها للحولين أو 
الشاة الواحدة للحول الثاني . 

وقد علم مما تقدم أنه إذا أخرج منها شاة للحول الأول أنه يصح التعجيل ولا 
ينقطع الحول . 

( وإن مات قابض ) زكاة ( معجلة المستحق ) قبضها لفقره أو غيره ( أو 
ارتد ) قابض المعجلة ( أو استغنى قبل ) مضي ( الحول ) الذي تعجل زكاته : 
( أجزات )لدعا عون عكرزيا » لأنهااحى أذاء إلى موتحقة. . فرق لق كالدين 
إذا عجله قبل أجله . 

( لا إن دفعها ) أي : دفع رب المال الزكاة المعجلة ( إلى من يعلم غناه 
فافتقر ) قبل الحول أو عنده . فإنها لا تجزته ؛ لأنه لم يدفعها إلى مستحقها . 
أشبه ما لو لم يفتقر . ش) 


)١(‏ في أزيادة: بنت مخاض. 
(؟) في ب: الشاتان. 


( وإن مات معجل ) لزكاته ( أو ارتد أو تلف النصاب ) المعجل زكاته ( أو 
نقص ) قبل الحول : ( فقد بان المخرج غير زكاة ) ؛ لانقطاع الوجوب بذلك . 
وقيل: إن مات المعجل بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث . 

( ولارجوع ) لمعجل بشيء مما عجله ( إلا فيما بيد ساع عند تلف ) أي : 
في صورة ما إذا أتلف النصاب . 

وقيل: يملك الرجوع مطلقاً . اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب ؛ 
كما لو كانت بيد الساعي عند التلف . وقطع الموفق وغيره عن ابن حامد أنه إن 
كان الدافع لها الساعي رجع مطلقاً » وإن كان رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة 
رجع بها » وإن أطلق لم يرجع . 

وقال جماعة: على هذا القول : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقاً » 
وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقاً رجع فيها ما لم يدفعها الساعي''' إلى 
الفقير » وإن دفعها الساعي”"' إليه فهو كما لو دفع إليه رب المال . 

ومتى أراد وارثُ المعجل بعد موته الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز . 

وقيل : يجوز بناء على ما لو عجل عن عامين . 

انارق 0 اللسجدا رمعم هاش رس مور ل حلكه رطا ارس يي 
بلا ولاية ولا نيابة . فلم يجز . 

ولو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار من 
الزكاة فحكمه حكم ما لو تلف بغير فعله في الرجوع وعدمه في الأصح ؛ كما لو 
سأل الفقير الساعي قبضها » أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم » وكما بعد 
الوجوب . 

ولو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط ما لم يضمنها 
وكانت من ضمان الفقراء . سواء سأله الفقراء ذلك » أو رب المال » أو لم يسأله 


)١(‏ ساقط منأ. 
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ويشترط لملك الفقير لها وإجزاتها عن ربها قبضه . فلو عزلها فتلفت قبل أن 
يقبضها الفقير لزمه بدلها . 

ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها . نص عليه . فلو قال الفقير لرب 
المال : اشتر لي بها ثوباً ولم يقبضها منه ففعل لم تجزئه . وكان الثوب للمالك . 

( ومن عجل ) الزكاة ( عن ألف ) من الدراهم ( يظنها ) أي : يظن الدراهم 
كلها ( له . فبانت ) الدراهم التي يملكها ( خمسمائة : أجزأ ) ما عجله ( عن 
عامين ) ؛ لتبين عدم وجوب زكاة الألف ؛ وأنه دفع زيادة على ما وجب عليه : 

( ومن عجل ) الزكاة ( عن أحد نصابيه ولو ) كان الواجب ( من جنس ) 
واحد . ( فتلف ) النصاب المخرج عنه : ( لم يصرفه إلى ) النصاب ( الآخر ) 
وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة 

وفي ١‏ تخريج القاضي » : من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها 
ثم تلف صرفه إلى الآخر . 

( ولمن أخذ الساعى منه ) أي : ممن عليه زكاة ( زيادة ) عما عليه من الزكاة 
( أن يعتد ) المأخوذ منه الزيادة ( بها ) أي : بالزيادة ( من ) سنة ( قابلة ) نص 
عليه أحمد 5 وقال : يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضاً . 

قال في « الفروع »): قدم هذا الإطلاق غير واحد 7 وجمع الشيخ يعني : 
الموفق - بين الروايتين 8 فقال: إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا 5 
وحملها على ذلك . وحمل صاحب ١‏ المحرر » رواية الجواز على أن الساعي 
أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل . وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم 
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يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصباً . قال: ولنا رواية أن من ظلم في خراجه 
يحتسبه من العشر أو من خراج آخر . فهذا أولى . ونقل عنه حرب في أرض صلح 
يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك . قيل له : فيزكي المالك عما بقي 
في يده ؟ قال : يجزى ما أخذه السلطان عن الزكاة ‏ يعني : إذا نوى به المالك ‏ . 

وقال ابن عقيل وغيره: إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ 
فيه روايتان . قال : وحمل القاضى المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ 
إلا لم يجيه ْ 

وقال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به](0© 
وإلافلا . 

وفي ١‏ الرعاية »: يعتد بما أخذه . 

وعنه : بوجه سائغ . 

وعنه: لا. وكذ”'' ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض 
عشرية . وقدم لا يعتد به . انتهى . 


)١(‏ ساقط من ب. 
(0) ساقط منأ. 


[ياب : أهل الزكاة] 


هذا ( باب ) يذكر فيه أصناف الزكاة » ومن يجزى الدفع إليه منهم » ومن 
لا يجزى الدفع إليه'''» ومن يباح له السؤال » وحكم صدقة التطوع . 

( أهل الزكاة ثمانية ) أي : أن أصناف جهة دفع الزكاة كلها ثمانية . فلا 
يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد الثبوق وتكفين الموتى 
ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير . وذلك لقوله”"' سبحانه وتعالى : 
« #إِنَمًا ألصَدَقَتُ بِنَمُقَرَك وَاَلْمسكين وَالْمَدِمِانَ علا والْموَلفةَ ويم وَف اراب 
وَألْعَدَرِمِينَ وَِ سل أَنَّهِ ون َيل 4 [التوبة: ]+٠‏ . وكلمة إنما: تفيد الحصر . 
فتثبت المذكورين وتنفي من عداهم على الأصل . وكذلك تعريف الصدقات 
بالألف واللام فإنها تستغرقها كلها . فلو جاز صرف شيء إلى غير الثمانية لكان 
لهم بعضها لا كلها . وروي عن زياد بن الحارث الصّدَائي قال: « أتيت النبي َكل 
فبايعته . فآتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة . فقال : إن الله لم يرض بحكم نبي 
ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها هو . فجزأها ثمانية أجزاء . فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك 00" , رواه أبو داود . 

وقال أحمد: إنما هي لمن سماه الله تعالى . 

الصنف الأول: ( فقير) . وهو : ( من لم يجد ) شيئاً البتة . أو لم يجد 
( نصف كفايته ) . وهو أشد حاجة من المسكين ؛ لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به 
وإنما يبدأ بالأهم فالأهم . وقال سبحانه وتعالى : # أضَّا أَلسَّفِينَهُ فَكَامتَ لمَسَمكينَ 
يَحَمَنُونَ فى أَلْسَحرِ # [الكهف: 05] . فأخبر أن المساكين لهم سفينة يعملون فيها : 


)6 أخرجه أبو داود في « سئنه )07 كتاب الزكاة ؛ باب من يعطى من الصدقة وحد الغني . 


تلن 


ولأن الفقير مشتق من فقر الظهر . فعيل بمعنى مفعول . أي : مفقور . وهو 
الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه . 

( و ) الصنف الثاني: ( مسكين من يجد نصفها ) أي : نصف كفايته ( أو 
أكثرها ) . وهو مفعيل من السكون . وهو الذي أسكنته الحاجة . 

فعلم أن من كسر صلبه أشد حالاً من الساكن . 

إذا تقرر هذا فالفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم ؛ كالزمنى 
والعميان لآن هؤلاء في الغالب لا يقدرون على اكتساب ما يقع موقعاً من 
كفايتهم : اوربما لا يقدرون على شيء أصاة” :قال اش سيحانه وتعالى :2 العتراء 
أربت أعَِرُوا ف حبيل أله 5 لا مستتطبعورت: 0 ص ف الضف 
بهم ااهل أفنيآة يرت مر المفك تيل كرفت سكف ل قات كانت 
إنكاناً » [البقرة: /ا؟] . 


2 


( ويعطيان ) : : الفقير والمسكين من الزكاة ( تمام كفايتهما مع ) كفاية 
0 ل ل ل ا بايد 
يكفيه إلى مثله . 


ويعتبر تماه2"0 الكفاية لهما ولعائلتهما ومن يمونانهما ؛ لأن كل واحد من 
عائلته مقصود'"' دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد . وهذا مبني على الأصح 
من كون الغنى ما تحصل به الكفاية . 

وعنه : : أن الغنى يحصل بخمسين درهم . فيجوز أن يأخذ له ولعائلته حتى 
يصير لكل واحد خمسين درهماً . 

قال أحمد فى رواية أبى داود فيمن يعطى الزكاة وله عيال : يعطى كل واحد 
الي دوهف + ْ 

ويعطيان بالفقر والمسكنة ( حتى ولو كان احتياجهما ب ) سبب ( إتلاف 
مالهما في المعاصي ) ؛ لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ . 


4 في أ: وجود. 
(649 في ب : مقصوده . 
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( ومن ملك ولو ) كان ما ملكه”'؟ ( من أثمان ما ) أي : قدراً ( لا يقوم 
بكفايته فليس بغنيّ ) على الأصح ؛ لآن الغنى ما تحصل به الكفاية . فإذا لم يكن 
محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً » وإن كان محتاجاً حلت له 
الصدقة ومسألتها . ولو كان ملك نصاباً . 

والأثمان وغيرها في هذا سواء . 

قال الميموني: ذاكرت أحمد . فقلت ند كو لويد انل رلك ني 
فيها الزكاة وهو فقير ويكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه . يعطى من 
الصدقة ؟ قال: نعم'"“2. وذكر قول عمر ١‏ أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل 
كذا وكذا». قلت : فلهذا قدر من العدد أو الوقت ؟ قال : لم أسمعه . 

ونقل مهنا : إن ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته فكغيره . وهذا اختيار 
أبي الخطاب وابن شهاب والعكبري وقول مالك والشافعي . 

وعنه: من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب فهو غني . نقلها 
واختارها الأكثر ؛ لما روى عبدالله بن مسعود مرفوعاً: « من سأل وله ما يُعْنِيه » 
جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً وكدوشاً في وجهه . قالوا: يارسول الله! وما 
غناه؟ قال: حَمسون درهماً » أو حسابها من الذهب )9'. رواه الخمسة . 

وأجيب عن ذلك بضعف الخبر . فإنه يرويه حكيم بن جبير عن محمد بن 
عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود . 

وقال رجل لسفيان : إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير . فقال سفيان : 


)1١(‏ فيج : كان مالكه. 

(0) ساقط منأ. 

(0) أخرجه أبو داود في « سئنه » (1777) 7 : 117 كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة وحد الغني . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (500) 7: كباب الذكاة ».باب ما جاء من تيل له الذكاة: 
وأخرجه النسائي في ١‏ سنئنه » (7097) 0 : /ا4 كتاب الزكاة » حد الغني . 
وأخرجه اين ماجه فى « سننه » :١)185٠0(‏ 084 كتاب الزكاة » باب من سأل عن ظهر غنى . 
وأخرجه أحمد في مسنده » (7310) :١‏ 88" قال الترمذي: حديث حسن . وقد تكلم شعبة في حكيم 
ابن جبير من أجل هذا الحديث. 


حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد . 

وأجيب أن رواية زبيد مرسلة وحكيم بن جبير متكلم فيه . وفي طريقه 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضاً . ولو سلم فمحمول على المسألة . وحمله 
المجد على أنه كَل قاله فى وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهماً . 
وللالجاء العدبر صب باريعين أزايكدين' أواق وه مانا دره . 

( وإن تفرغ قادر على التكسب ) تفرغاً كلياً ( للعلم ) الشرعي . ( لا ) إن 
تفرغ ( للعبادة وتعذر الجمع ) بين الاشتغال بالعلم والتكسب : ( أعطي ) من 
الزكأة لحا ك7 , 

وقيل : يشترط أن يكون اشتغاله بالعلم لازماً له . وهو الذي يجب عليه 
معرفنة . 

(و ) الصنف الثالث من أهل الزكاة: ( عامل عليها ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: 8 وَآلْمَْمِِينَ ليا [التوبة: ]٠0‏ . وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ 
الزكاة من أربابها ؛ ( كجاب وحافظ وكاتب وقاسم ) وخارص ٠‏ وكل من يحتاج 
إليه فيها . فإنه يعطى أجرته منها لأن ذلك من مؤنتها كعلفها . وقد ١‏ كان النبي 
يك يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم 7" . 

( وشرط كونه ) أي : كون العامل ( مكلفاً ) ؛ لأن الصغير والمجنون 
لوقي لهها:: ظ 

( مسلماً ) ؛ لأن في ذلك ولاية على المسلمين . فاشترط له”؟؟ الإسلام ؛ 
كسائر الولايات . 

( أميناً ) ؛ لأن غير الأمين يذهب بمال الزكاة ويضيعه . 


)00( في أ: وبخمسين. وفي ب: أو بخمسين. 

0( في أ: لحاجة. 

)6 عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ١‏ بعثني رسول الله يكِةٍ ساعيا فاستأذنته أن نأكل من 
الصدقة. فأذن لنا ». أ تي في ١‏ الأموال » (19464) +مه باب سهم العاملين على الصدقة 
والمؤلفة قلوبهم. 

2 في ب: لهم . 


امنا 


( كافياً ) في ذلك ؛ لأن ذلك ضرب من الولاية فاشتر ترط له الكفاية . 

وشرط أيضاً كون العامل ( من غير ذوي القربى ) . وهم بنو هاشم ؛ ل١‏ أن 
الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا رسول الله يَكلةِ أن 
يبعثهما على الصدقة . فأبى أن يبعثهما . وقال: إنما هذه أوساخ الناس . وإنها 
لا تحل لمحمد ولا لآل محمد "''. وروى ذلك أحمد ومسلم وهو مختصر من 
. حديثهما . وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها على وجه العمالة . 

لا يشترط كون العامل حراً فيجوز أن يكون عاملا . 

(ولو) كان:(قنا):؛ لما رو أننن قال :"قال وسول الله كله «اسمهوا و اطيغوا+ 
إن اسْتيلٌ عليكم عي د بشي » كان رأسة وَيبيَة »2'7. روا أحمد والبخاري 

ولأن العبد يحصل منه المقصود . أشبه الحر . 

( أو ) كان العامل ( غنياً) إجماعاً ؛ لما روى أبو سعيد أن النبي يكل قال: 
١‏ لا تَحِلَ الصدقة لغني إلا لخمسة امور الراط عله اد روه 
أوغار فى سيل اله أو مشكين تيد تَصُدَّقَ عليه منها فَأَهْدَى منها لغني »7©. رواه 
أبو داود وابن ماجه . 

0 يشترط أيضاً كونه فقيهاً إذا علم بما يأخذه وكتب له كما كتب النبي يلل 
لعماله فرائض الصدقة”*؟. وكذلك كتب أبو بكر لعماله2 . 


. لاكتاب الزكاة » باب ترك استعمال آل النبي يكل على الصدقة‎ 08 ٠ صحيحه »(؟/‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
حول‎ 4 )١9/665( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

فق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (31/77) + كاب الأنتكام + ياب النسع والطاعة للإمام مالم 
تكن معصية . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/17151) 7: .1١54‏ 

() أخخحرجه أبو داود في 7 سننه » (1379) 7: ١١4‏ كتاب الزكاة » باب من يجوز له أخدذ الصدقة وهو غنى . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (1841) 1 : كتاب الزكاة » باب من تحل له الصدقة . ١‏ 

() ككتاب رسول الله يكِ إلى عمرو بن حزم أخرجه أبو عبيد (975) 77/8 باب فرض صدقة الإبل وما فيها 
من السنن . 


(9) سبق ذكر حديث كتاب أبي بكر لأنس وتخريجه ص )١197(‏ رقم (1). 
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( ويعطى ) العامل ( قدر أجرته ) على الأصح ( منها ) أي : من الزكاة . 
سواء جاوزت أجرته الثمن مما جبي أو لم يجاوزه . نص عليه . وذكره عن عبدالله 
ابن عمر . فقال صالح : جعل الله لهم الثمن في كتابه . ذكرها في ١‏ الشافي» . 

( إلا إن تلفت ) الزكاة ( بيده ) أي : بيد العامل ( بلا تفريط ) منه ( ف ) إن 
العامل يعطى أجرته ( من بيت المال ) ؛ لأن للإمام أن يرزقه من بيت المال على 
عمله » ويوفر الزكاة على أهلها . فإذا تلفت تعين حقه في بيت المال . 

ولا يضمن الزكاة مع عدم التفريط لأنه أمين . 

( وإن عمل ) عليها أي : على الزكاة ( إمام » أو ) عمل عليها ( نائبه ) بآن 
جباها الإمام أو نائبه [من غير أن يبعث لها عمالاً : ( لم يأخذ شيئاً ). 

قال في « الإنصاف »: قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه]''؟ على 
الزكاة لم يكن له أخذ شيء ؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال . 

[قال ابن تميم: ونقل صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل له 
الثمن في كتابه . ونقل عبدالله نحوه . 

قال في ١‏ الفروع »: كذا ذكره . ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال]" 
شيئاً بلا اختلاف أو أنه على ظاهره . انتهى . 

( وتقبل شهادة مالك ) للمال المزكى ( على عامل بوضعها ) أي : وضع 
الزكاة ( في غير موضعها ) المشروع وضعها فيه . 

( ويصدق ) رب المال ( في دفعها ) أي : دفع الزكاة ( إليه ) أي : إلى 
العامل ( بلا يمين ) على رب المال . ( ويحلف عامل ) أنه لم يأخذ من رب المال 
شيئاً . ( ويبراً ) من عهدة ما ادعى رب المال”" دفعه إليه وأنكره . 

( وإن ثبت ) على العامل أخذ الزكاة من أربابها ( ولو بشهادة بعض ) منهم 
)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) ساقط منأ. 


60 سقط لفظي: رب المال من أ. 


718 


( لبعض بلا تخاصم ) بين العامل والشاهد : قبلت و ( غرم ) العامل لأهل الزكاة 
ماثبت عليه أخذه . 

وإن شهد أهل السهمان الذين هم أهل الزكاة على عامل أو له بشيء لم 
لوا 

( ويُصدّق عامل في ) دعوى ( دفع ) من زكاة ( لفقير . و ) يصدق ( فقير في 
عدمه ) أي : عدم الدفع . وظاهره بلا يمين . 

ويقبل إقرار عامل بقبض الزكاة ممن وجبت عليه ولو عَزْل ؛ كحاكم أقر 
بحكم بعد عزله . 

( ويجوز كون حاملها ) أي : حامل الزكاة ( وراعيها ممن مُنعها ) أي : ممن 
قام به مانع من دفع الزكاة له ؟ ككونه من ذوي القربى أو كافراً أو قِنَآ 

قال فى «الإنصاف »: بلا خلاف نعلمه ؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا 
عالق اننهان 

0 المقتر ارال فين إوحاك! الوكاة ار لمولقت 101جو ا تيد نوماني 
« وَالْموَلْفَةَ لوي 4 [التوبة: ]5٠0‏ 

والمؤلف هو : ( السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى 
شره ) ؛ لما روى أبو سعيد قال: « بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن 
دَعَبيةٍِ . فقسمها رسول الله َف بين أربعة نفر: الأفْرَعُ بن حابس الحنظلي » 
عن بن بدر المَرَارِي » وعَلَقمّة بن عُلانةَ العامري » ثم أحد بني كلآب » وريد 
الخير الطائْي » ثم أحد بني نَبْهَانَ . فغضبت قريش . وقالوا : تعطي صَّنَادِيدَ نجد 
وتدّعَنا . فقال : إني إنما فعلت ذلك لأَتَالْمَهُم 16 . متفق عليه . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن 
الصدقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ») (817) : 1119 كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : #فَلماَعَاةُ 
تأتردكت أبريو سر ماجو34 
وأخرجه مسلم ف في فى (! صحيحه ) (55١١1)؟: ١‏ كتاب الزكاة 3 باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 


احلا 


(١‏ أربرييي بعطية قرة إيمانة ١)‏ لذا روف إبو بكر ني كنات القبيوة عن 
ابن عباس ١‏ في قوله تعالى: # وَالْمُوَلَفَةَ 5 ُلُوممجَ © [التوبة : 6 قال: هم قوم كانوا 
يأتون رسول الله كَككِ . وكان رسول الله تكله يرضخ لهم من الصدقات . فإذا 
أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح » وإن كان غير ذلك عابوه ». 

( أو إسلام نظيره ) ؛ ” لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع 
حسن نياتهما وإسلامهما 2'7: رجاء إسلام نظائرهما . 

( أو ) من أجل ( جبايتها ) أي : جباية الزكاة ( ممن لا يعطيها ) . وهم قوم 
إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها إلا بالتخويف . 

( أو ) من أجل ( دفع عن المسلمين ) . وهم قوم في طرف بلاد الإسلام إذا 
أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين » وإلا فلا . 

( ويعطى ) من الزكاة للمؤلفة ( ما ) أي : قدراً ( يحصل به التأليف ) لهم ؛ 
لحصول المقصود به . 

( ويقبل قوله ) أي : قول من علم أنه مطاع في عشيرته ( في ضعف 
إسلامه ) ؛ لآن ذلك لا يعلم إلا من جهته . 

(لا أنه مطاع ) في عشيرته ( إلا ببينة ) ؛ لأن ذلك لا يتعذر إقامة 
البيئة غليه : 

وقد علم مما تقدم أن حكم المؤلفة لم ينقطع . وهو الأصح من الروايات . 

وعنه: أن حكمهم انقطع . نقلها حنبل وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . 

وعنه: أن حكم الكفار منهم انقطع . وفاقاً للشافعي . واستدل القائل 
بانقطاع حكمهم ١‏ بأن مشركاً جاء يلتمس من عمر مالاً . فلم يعطه وقال: #آمَنْ 
َه فَلوٌمِن ومن شَاء فَليَكْفرَ 4* [الكهف: 4] . 


للق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » لا: ٠١‏ كتاب الصدقات » باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من 


بترا 


ولم ينقل عن عثمان وعلي أنهم أعطوهم شيئاً من الصدقة . 

وبآن الله سبحانه وتعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين . فلا حاجة بنا إلى 
التأليف عليه . | 

وأجيب ببقاء حكم الآية ؛ لأنها من آخر ما نزل من القرآن . وثبوت 
الأحاديث في إعطاء المؤلفة . ودعوى الاستغناء عن تألفهم كلام خارج عن محل 
الخلاف . فإن الكلام مفروض فيما إذا''' احتيج إلى ذلك ورآه الإمام مصلحة . 
وقد وجد ذلك بعد موت النبي كَكَِةٍ بإعطاء أبي بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن 
بدر . ومنعٌ وجود ذلك أو تصوره على ممر الزمان » واختلاف أحوال النفوس في 
القوة والضعف لا يخفى فساده . 

ويك تقزر أن المؤلفة ل طون لذ عد اللعاعة معدل #ثرك اعم زفتفان- 
وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إلى إعطائهم في زمن خلافتهم . لا لسقوط 

سهمهم . وعلى كل حال متى تعذر الصرف إليهم فإن سهمهم يرد على بقية 

الأصناف على الأصح . ونقل حنبل أن للإمام صرفه فيما شاء . 

( و )الصنف الخامس من أصناف أهل الزكاة: ( مكاتب ). 

قال في « شرح المقنع » : لا نعلم خلافاً , بين أهل العلم في ثبوت سهم 
الإقاكد:ر يعدب المد م فى أن المكانش هن الرقاب .الل . 

والأصح من الروايات أن لفظ الرقاب يشمل المكاتبين والعتق من الزكاة . 
وفداء الأسرى منها. وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى : # وف أَلرِقَاٍِ4 [التوبة: ]5٠0‏ 
فيعطى المكاتب ما يؤديه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قوته وقدرته على 
التكسي تصن عليه :: 

( ولو قبل حلول نجم ) على المكاتب في الأصح ؛ لئلا يحل النّجُم ولا شيء 
معه . فتنفسخ الكتابة . 

( ويجزئ ) من عليه زكاة ( أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه ) برحم 
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د لكمو اذ وا يداه واننا ل" #وفى 
لرَقاِ4 [التوبة: 0>]. وهو متناول'١2‏ للقن . بل هو ظاهر فيه . فإن الرقبة تنتصرف 
إليه إذا أطلقت ؛ لقوله سبحانه وتعالى: 8 َنَحَرِيِرَ رَقَبَةٍ ‏ [المجادلة: *]. وتقدير 
الآية: وفى إعتاق الرقاب . 

ولأنه إعتاق للرقبة . فجاز صرف الزكاة فيه ؛ كدفعه في الكفارة”" . 

( و ) يجزىٌ من عليه زكاة أيضاً ( أن يفدي بها أسيراً مسلماً ) . نص عليه ؛ 
لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق . 

ولأن فيه إعزاز الدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم 

ولأنه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته من الأسر . أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك 
رقبته من الدين . 

( لا أن ب يعتق ) من عليه زكاة ( قنه أو مكاتبه عنها ) أي : عن زكاة الواجبة في 
الأصح ؛ لأن أداء الزكاة عن”" كل مال من جنسه . والعبد ليس من جنس ما 
تجب الزكاة فيه . وكذا لو أعتق عبداً من عبيد التجارة لأن الزكاة تجد في قيمتهم 
لافي عينهم . والله أعلم . 

( وما أعتق ساع منها ) أي : من الزكاة ( فولاؤه للمسلمين ) كلهم . 

( و ) الصنف السادس من أصناف أهل الزكاة: ( غارم ) من المسلمين . 
وهو ضربان: 

ع ع همي اسع 
دَنَداايَ ل ري أي رك ا 0 
والمعنى كونوا مجتمعين على أمر الله سبحانه وتعالى . وذلك بأن يقع بين جماعة 


)١(‏ فيأ: مشارك. 
(؟) في أ: الكتابة. 


تددن 


عظيمة كقبيلتين أو أهل فريتين تشاجروا فى دماء و أموال » ويحدث بسبيها 
الشحناء والعداوة ويخاف من ذلك الفتن''؟ العظيم وذهاب النفوس والأموال . 
فيتوسط الرجل بالصلح بينهما . ويلتزم في ذمته مالا عوضاً عما بينهم من دم أو 
مال لأربابه ؟ ليطفي الثائرة التي بينهم ويسكن الفتنة . وإنما يلتزم في مثل ذلك 
مالا عظيماً خطيراً ولا يقبل تحمله عادة إلا إذا كان مليئاً . فهذا الرجل قد أتى 
معروفاً عظيماً وابتغى صلاحاً عاماً منه . فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة 
عزائمهم في تسكين الفتن وكف المفاسد . 
ثم يخرج في القبائل . فيسأل حتى يؤديها . فورد الشرع بإباحة المسألة فيها 
وجعل لهم نصيباً من الصدقة . فروى مسلم بإسناده عن قبيصة بن المخارق » 
قال: « تحملت حَمّالة . فأتيت النبي كَلةِ وسألته فيها . فقال: أقم يا قبيصة حتى 
تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال: يا قبيصة! إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة : 
رجل تحمل حَمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة 
فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من 
فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش . وما 
سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتاً يوم القيامة )”2 . 

وفي معنى ذلك ما أشير إليه بقوله: ( أو تحمل إتلافاً أو نهباً عن غيره ) 
فيجوز له الأخذ من الزكاة ( ولو ) كان ( غنياً ) . خلافاً لابن عقيل ؛ لآن ذلك من 
المصالح العامة . فجاز مع الغنى ؛ كالعامل والمؤلف . 

هيمح ااال ؛ لأنه إذا دفع ذلك 


)00 في أ: الفسق. وفي ج: الغبن. 
(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سنئنه » ١7١ :7)١740(‏ كتاب الزكاة » باب ما تجوز فيه المسألة. 


اتقدنا 


وظاهر حديث قبيصة أن له الأخذ ولو كان الدين مؤجلاً لم يحل . وإلى ذلك 
أشير إليه بقوله : ( أو لم يحل ) يعني : الدين ( أو ضماناً ) يعني : أو كان الدين 
لزمه بطريق الضمان ( وأعسرا ) أي : الضامن والمضمون . ويجوز الدفع إلى كل 
منهما . 

والضرب الثاني : من صنف الغارم ما أشير إليه بقوله : ( أو تدين لشراء نفسه 
من كفار » أو ) تدين ( لنفسه ) أي : لإصلاح نفسه ( في ) أمر ( مباح ) . وهذا 
لا خلاف في استحقاقه وثبوت سهمه في الزكاة » ( أو ) عزم لنفسه في ( محرم 
وتاب ) من ذلك المحرم ( وأعسر ) . 

قال في « الفروع »: ومن عزم في معصية لم يدفع إليه شيء . فإن تاب دفع 
إليه في الأصح . 

( ويعطى ) الغارم من الزكاة ( وفاء دينه ؛ كمكاتب ) ؛ لاندفاع حاجتهما 
بذلك . ودين الله عز وجل كَدَين الآدمي في ذلك ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى 
« وَالْعََرِمِينَ4 [التوبة: ٠ .]١‏ 

و « لأن النبي يَكلِةِ أعطى سلمة بن صخر صدقة بني زُريق ليكفر منه كفارة 
الوا 

وإن دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز له صرفه في غيره ولو كان فقير 

وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دّينه . 

( ولا يقضى منها ) أي : من الزكاة ( دين على ميت ) سواء كان استدانه 
لمصلحة نفسه أو لإصلاح ذات البين؟ لعدم أهلية الميت لقبولها كما لو كفنه منها. 

وحكى الشيخ تقي الدين فيه رواية بالجواز . 

و ) الصنف ( السابع ) من أصناف أهل الزكاة : ( غاز ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى # وق سيل أله * [التوبة: 0]. ثم الغزاة : ضرب لا حَقَّ لهم في 
الديوان . وهو المشار إليه بقوله : ( بلا ديوان ). 


سه 
ا 3 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » (751) 7: 750 أبواب الطلاق . باب فى الظهار. 
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الضرب الثاني : من له حقى في الديوان ولكن لا يكفيه وهو المشار إليه بقوله : 
أن لا كني ) انعط كل مون نكن كنا كني لقره تررة كافهنا ونان لباذلك 
والشافعي ؟ لعموم قوله سبحانه وتعالى # وف سيل أََّهِ» [التوبة: ]3١‏ 

ولحديث أبي سعيد : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل 
ل ح وص 

ولأن الغازي يأخذ لحاجة المسلمين إليه » [وفي مقابله'" عمل]”". أشبه 
العامل والمؤلف . 

إذا ثبت هذا ( فيعطى ) الغازي ( ما يحتاج ) إليه ( لغزوه ) ذهابا ب وإياباً وثمن 
سلاح ودرع وكذا فرس إن كان فارساً . 

ولابجرة أن بتري رك لمان ذل للفازى من اناك رونية لازي علي 
الأصح ؟ لأن ذلك”7؟ يفة يفضي إلى جواز دفع القيمة!* . 


( ويجزئ ) أن يعطى من الزكاة ( لحج فرض فقير وعمرته ) في الأصح . 
نص عليه في رواية عبدالله وغيره وأن ذلك من السبيل . فيدفع إلى الفقير ما يحج 
به عن نفسه أو يعتمر أو يُعينه فى حجه أو عمرته أو فيهما . خلافاً للأئمة الثلاثة . 

لما روى ابن لاس الخزاعي - ويقال أبو لاس - قال: « حملنا رسول الله كَل 
على إبل من الصدقة إلى الحج 00 . رواه أحمد » وأخرجه البخاري تعليقاً . 


وعن أم معقل الأسدية ) أن زوجها جعل بكرا فى سبيل الله وأنها أرادت 
العمرة . فسألت زوجها البكر . فأبى . فأتت رسول الله َلك فذكرت ذلك له . 


(41 سبق تخريجه )7١9/(‏ رقم (01. 

(؟) في ج: مثاله. 

(4»0 ساقط من ب. 

(4) ساقط منأ. 

(9) في أزيادة : لأن قابض المنصوص عليه ليس من أهلها . 

() ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً ؟: 54 كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى: وف أله 
وَالْعَرِمِينَ وف سبل اللو) . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (4548/ا١)‏ 1:5 ١55؟.‏ 


0 


ع 


ت ردنا 


فأمره أن يعطيها . وقال رسول الله كيه : الحج والعمرة في سبيل اك )2730 , 


وواة امد ٠.‏ 
الأصحاب . 


وعنه: لا . اختاره الشيخ يعني : الموفق - وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

فعلى الأولى يأخذ الفقير . 

وقيل: والغني ؛ كوصيته بثلثه في السبيل . ذكره أبو المعالي . ويأتي في 
آخر الوقف ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه . جزم به غير واحد . 

وعنه : والنفل . وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصححه بعضهم . 

والعمرة كالحج في ذلك . نقل جعفر : العمرة من سبيل الله . 

وعنه : هي سنة . انتهى . 

( لا أن يشتري منها ) يعني : أنه ليس لرب المال أن يشتري من زكاته ( فرساً 
بحضها ) :شين اله (أو ) أن يكسرى .ينها( ظفارا يفف علق الغؤاة )+ لان 
ره لجا لرام اموق تاءزالد كك وتم يؤنها لاعن 

( ولاغزوه ) يعنى : أنه ليس لرب المال أن يغزو ( على فرس منها ) أي : 
فق ركان لك لامر 3 أن يع اده تضدرها لركاك الع عليدن كما لا جر اد 
يقضي بها دينه . فلا تسقط عنه بذلك . ْ ٠‏ 

( وللإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها ) أي : دفع الفرس ( إليه ) أي : 
إلى من أخذت منه الزكاة التي اشترى بها الفرس (١‏ ليغزو عليها ) كما أن للإمام أن 
يرد على من أخذ منه الزكاة زكاته لفقره أو غرمه . 

( وإن لم يغز ) على الفرس ١‏ ردها ) على الإمام وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لأنه 
أعطي على عمل ولم يعمله . نقل عبدالله : إذا خرج في سبيل الله أكل 
من الصدقة . 


.505 1:5 أخرجه أحمد فى « مسنله ) (955/ا17)‎ )1١( 


امنا 


والصنف ( الثامن ) من أصناف أهل الزكاة: ( ابن السبيل ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: # وَأَيْنِ أَلَبِلُ © [التوبة: 6:0. وهو المسافر ( المنقطع ب ) محل ( غير 
بلده ) ( في سفر مباح أو محرم وتاب ) منه في الأصح فيه . ( لا ) إن كان في سفر 
( مكروه ) للنهي عنه . 

( و ) كذا في سفر''" ( نزهة ) في الأصح ؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر . 
ولا يكون ابن السبيل حتى يكون منقطعاً بغير بلده . بخلاف من يريد إنشاء سفر 
إلى غير بلده لأنه ليس في سبيل ؛ لآن السبيل هي الطريق . فسمي ابن السبيل لمن 
كان ملازماً لها ؛ كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه . وكما يقال لطير الماء 
ابن الماء لملازمته له . 

قال ذو الرمة”"©: 
وردثٌ اعتسافاً والثريا كأنها ا 0 

( ويعطى ) ابن السبيل ( ولو وجد مقرضا ) يقرضه ( ما يبلغه بلده ) . و! 
كان له اليسار في بلده ؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله والانتفاع به 00 
سقط متاعه في" البحر » أو ضاع منه » أو غصبه غاصب . فعجز عن أخذه منه . 

( أو ) ما يبلغه إلى ( منتهى قصده وعوده إليها ) أي : إلى بلده . وهو ما إذا 
قصد بلداً واحتاج قبل وصوله إليها » فإنه يُعطى ما يصل به إلى البلد الذي يقصده 
وما يرجع به إلى بلده على الأصح ؛ لعموم الآية . وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية محمد بن الحكم . فإنه قال: ابن السبيل هو المنقطع به يريد بلداً آخر . 

ولا يكون ابن السبيل مقيماً من أهل البلد . حكاها القاضي بهذا اللفظ في 
كمه > والغر ترون وبين الشف أن الطاهر الم ]جهن قارق:وطه كرض مقصدرد 
شرعاً » وقد شرع في ذلك . فإذا قطعناه عنه بعدم الإعطاء فقد حصل له ضرر 


00 ه16 : إن كان ا 
بان : عال وم رتفع . 
قرم في ج: إلى ؛ 


وخرضن 


بضياع تعبه وسفره . والمريد إنشاء السفر لم''' يضع عليه شيء . بل مقامه ببلده 
مظنة الرفق به . 

( وإن سقط ما على غارم ) من دين » ( أو ) ما على ( مكاتب ) من مال 
كتابة » ( أو فضل معهما ) أي : مع الغارم والمكاتب شيء عن وفاء ما عليهما . 
( أو ) فضل ( مع غاز ء أو ) مع ( ابن سبيل شيء بعد حاجته : رد ) من استغنى 
عن كل ما أخذه ( الكل . أو ) من فضّل معه شىء عن حاجته ( ما فضل ) ؛ لأن 
هؤلاء الأربعة: وهم الغارم والمكاتب والقاري ؤانق التسيل :انما بأحدون من 
الزكاة أخذاً مراعاً . فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها . وإلا 
سرج سا 

( وغير هؤلاء ) الأربعة وهم الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة 
والمؤلفة قلوبهم : ( يتصرف في فاضل بما شاء ) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
أضاف الزكاة إليهم بلام التمليك . ثم قال : ##وَف الرَدَابٍ وَالْعَدرِمِنَ وَفِ سيل 
أله وَأبْنِ سبل 4 [التوبة: ]٠١‏ . 

ولآن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يأخذون الزكاة 
لمعنى يحصل بأخذهم . وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفة وأداء أجرة 
العاملين . وغيرهم بأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة فافترقا . 

( ولو استدان مكاتب ما) أي : مالا أداه لسيده و ( عتق به ) أي : بما 
استدانه ( وبيده ) أي : بيد المكاتب ( منها ) أي : من الزكاة ( بقدره ) أي : قدر 
ما استدانه : ( فله صرفه ) أي : صرف ما بيده ( فيه ) أي : فيما استدانه وعتق 
به ؟ لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة . 

( وتجزئه ) أي : وتجزى زكاة ( وكفارة ونحوهما ) ؛ كصدقة منذورة دافعاً 
شيئاً من ذلك ( لصغير لم يأكل الطعام ) لصغره . 

قال في ١‏ الفروع»: والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء وفاقاً 


)001 في أ: لما. 


لمن 


والصغير كالكبير وفاقاً . 

وعنه : إن أكل الطعام وإلا لم يجز ذَكّرها صاحب «المحرر» ونقلها صالح وغيره. 

والأول المذهب ؛ للعموم . فيصرف ذلك في أجرة رضاعة وكسوته 
ومالا بد منه . 

( ويقبل ويقبض له ) أي : للصغير الزكاة والهبة والكفارة والنذر وصدقة 
التطوع ( وليّه ) أي : من يلي ماله بحق . 

قال ابن منصور: قلت لأحمد : قال سفيان: ولا يقبض للصبى إلا الأب أو 
وصي أو قاض . قال أحمد : جيد . 00 

وقيل له في رواية صالح: قبضت الأم وأبوه حاضر . فقال: ل( أعرف للأم 
قبضاً » ولا يكون إلا للأب . 

قال'في « الفروع 6:.ولم لجدعن أحمد تصريسا بأنه لآ يصح فبض غير الولي 
مع عدمه مع أنه المشهور في المذهب . وذكر الشيخ - يعني #الموؤافق 2 أنه 
لا يعلم فيه”'2 خلافاً . ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم أو قريب 
وغيرهما عند عدم الولي””'؛ لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة 
الولاية. وذكر صاحب « المحرر » أن هذا منصوص أحمد . نقل هارون الحمال: 
في الصغار يعطى أولياؤهم فقلت: ليس لهم ولي . قال: يعطى من يُعْنَى بأمرهم . 

ونقل مهنا في الصبي والمجنون: يقبض له وليه . قلت: ليس له ولى . قال: 
للق يقوة عليه وفك مناسب ٠‏ الفسرى »نضا الك فيح القيضن مطلنا . 

قال بكر بن محمد: سئل أحمد يعطى من الزكاة الصبي الصغير؟ قال: نعم . 
يعطى أباه أو من يقوم بشأنه . وذكر في ١‏ الرعاية » هذه الرواية . ثم قال: قلت إن 
تعذر وإلا فلا . انتهى 

( و) يجزىٌ دفع الزكاة ( لمن بعضه حر بنسبته ) أي : بنسبية البعض الحر 
)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في ج: عنه. 


حون 


منه . فمن نصفه حر يأخذ نصف كفايته سنة » ومن ربعه حر يأخذ ربع كفايته 
سئة . وقس علئ هذاء وأما من كله رقيق فلا يأخذ منها شيئاً ولو كان سيده 

فقيراً . إلا أجرة لعمله إن كان عاملاً عليها » وإلا إن كان مكاتباً . وسيأتي التنبيه 
على ذلك فى المج : 

والمدبر وأ م الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن في عدم الأخذ إلا فيما استثني : 

( ويشترط ) لإجزاء الزكاة ( تمليك ) رب المال ( المعطى ) له وفاقاً فلا 
يصح أن يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره . حكاه أبو عبيد . 
وابن عبد البر إجماعاً . 

( وللإمام قضاء دين عن ) غارم ( حي ) من الزكاة حيث كان ممن يباح له 
أخذها بلا وكالة منه ؟ لولايته عليه في إيفائه . ولهذا يُجبره عليه إذا امتنع منه . 

( والأولى .له ) أي : للإمام . ( و) الأولى ( لمالك ) للمال المزكى : 
( دفعها ) أي : الزكاة ( إلى سيد مكاتب ؛ لرده ) أي : لأجل رد سيد المكاتب 
وعورا نا :قنش تالز كاة مو اله الكمانة +( [ؤدرق ) المكادت: (العضن ) عن 
وفاء مال الكتابة . بخلاف ما إذا دفعت إلى المكاتب فإنه ( لا ) يرد ( ما قبض 
كاف الب رقا زر لعف ارماك حواري واوا وج را عجر اوبات 
كان ما في يده لسيده على الأصح . 

وعنه: يكون للمكاتبين . 

وقيل: يكون للمعطي . 

( ولمالك ) للمال المزكى ( دفعها ) أي : دفع زكاته ( إلى غريم مدين 
بتوكيله ) أي : توكيل المدين ( ويصح ) من المدين التوكيل ( ولو لم يقبضها ) 
المدين . ( وبدونه ) أي : وبدون توكيل المدين على الأصح . نص عليه . 

قال أبو الحارث : قلت لأحمد : رجل عليه ألف وكان على رجل زكاة ماله فأداها 
عن هذا الذي عليه الدين يجوز هذا من زكاته . قال: نعم . ما أرى بذلك بأساً ؛ لأنه 
دفع الزكاة في قضاء دين المدين . أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه . 


[فصل : في أحكام السؤال] 


( فصل . من أبيح له أخذ شيء ) من زكاة أو غيرها ( أبيح له سؤاله ) . نص 
عليه وفاقاً لمالك والشافعي ؛ لظاهر قول رسول الله يِِ: « للسائل حق وإن جاء 
على فرس 2100. 

ولأنه يطلب حقه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له بقوله 9 # إِنَّمَا أَلصَّك 
ِلْفْمَراءِوَأَلْمَسكين© [التوبة: .]6١‏ 

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها » ونوع يمنعها ؛ لأنه يكِِ لم ينكر 
على السّؤّال إذا كانوا من أهلها . ولكثرة التأذي بتكرار السؤال . 

وعنه: يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء . ذكر ابن 
عقيل أنه اختاره جماعة وفاقاً لأبي حنيفة . فيكون غناً ثالثاً يمنع السؤال . 

ونقل الجماعة عن أحمد : في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء 
فيعجبه . فيقول : هب هذا لى وقد كان ذلك يجري بينهما . ولعل المسؤول 
ع ا ميان او ل ظ 

قال: أكره المسألة كلها . ولم يرخص فيه . إلا أنه بين الأب والولد أيسر . 
وذلك «أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي كَكِِ وسألته )”" . 


. كتاب الزكاة » باب حق السائل‎ ١77 :7)١770( » أخرجه أبو داود فى « سئئنه‎ )١( 
. كلاهما من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما‎ ١:١ 3 وأغرنك احبداق متف‎ 
فم رو البخاري : أن فاطمة عليها السلام » اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن . فبلغها أن رسول الله‎ 
يل أتى بسبي . فأتته تسأله خادماً فلم توافقه. فذكرت لعائشة . فجاء النبي يله فذكرت ذلك عائشة له.‎ 
. فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا. فذهبنا لنقوم. فقال: على مكانكما » حتى وجدت برد قدميه على صدري‎ 
فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماه » إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعاً و ثلاثين » واحمدا‎ 
.» ثلاثاً وثلاثين » وسبحا ثلاثاً وثلائين. فإن ذلك خير لكما مما سألتماه‎ 
أبواب الخمس » باب الدليل على أن الخمس‎ ١١8 :# أخرجه البخاري في (صحيحه) (9450؟)‎ 
٠ . لنوائب رسول الله وك‎ 


حرو 


إن اشترئ شين وفال: قد أخذته بكذا . فهب لي فيه كذا . فنقل محمد بن 
الحكم : .لا يعجبني . هذه المسألة . قال رسول الله كك : « لا تحل المسألة إلا 
لغلاث )230 . 

وسأله محمد ين مون ريما امعريت الشيء تاقول + ازجع لن :د فقال” 
هذه مسألة . لا تعجبني . 

ونقل ابن منصور : يكره . 

قال القاضي: كرهه أحمد : 

وإن كان يلحق بالبيع ؛ لأنه في معنى المسألة من جهة أنه لا يلزمه بذل ما سأله . 

واختار صاحب ١‏ المحرر» : لا يكره ؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد 
بدونها فيصير ثمناً لا هبة . : 

وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره أو يرخص فيه؟ فيه 
وؤايفان: . 

( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نص عليه . واحتج بفعله كه" . 

وقال : في العطشان لا يستسقى : يكون أحمق . 

ولا بأس بالاستعارة والاقتراض . نص عليهما . 

قال الآجري: يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل . وما قاله معنى قول 
أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه فرض . 

قال في « الفروع »: ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثيب . 

وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كالمال .وإن كان قد لا يأثم . كذا ذكره 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » ١٠١ :7)١74٠(‏ كتاب الزكاة » باب ما تجوز فيه المسألة. 

(5) أخرجه ابوداود في ١‏ سننه » (71/75) 7: 0 كايا دخرية واف إبكاء الاآيةي أولفظة: « قناع 
النبي كَِةِ فاستسقى. فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى قال: فخرج الرجل يشتد فجاء 
بقدح فيه نبيذ. فقال النبي يل : ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً ». 


نحرس 


وظاهر كلام غيره خلافه كما هو ظاهر الأخبار . ويأتي قوله في « المستوعب» : 
كانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب . 

وفي « الصحيحين > : ١‏ أن أم أنس قالت: يا رسول الله! ادع الله له . قال : 
فدعا لي بكل خير . وكان من آخره: اللهم! أكثر ماله وولده وبارك له فيه »”" . 

قال في « شرح مسلم »: فيه طلب الدعاء من أهل الخير . وجواز الدعاء 
بكثرة المال والولد مع البركة فيهما . 

وفي « مسلم ) : «أن النبي يكِةِ قال عن أويس القرني : فمن لقيه منكم فليستغفر 
الي ل ل م 0 

قال في « شرح مسلم » : فيه”؟' استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل 
الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم 

وقال شيخنا أيضاً في ١‏ الفتاوي المصرية » 507 
بعض . لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذين يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان 
له من الأجر على دعائه لهم أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحدها . ثم ذكر قوله 
يه : « ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكاً كلما دعا لأخيه 
بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل »00 . 

و« قوله لِ لعلي عليه السلام : يا علىي! عم . فإن فضل العموم على 
الخصوص كفضل السماء على الأرض »© . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» (59184) 5: 7775 كتاب الدعوات » باب دعوة النبي كَةٍ لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله. | 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (570) :١‏ 4017 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز الجماعة 
في النافلة. . 

(؟1) أخرجه مسلم في « صحيحه» )7١017(‏ 54: 1458 كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس 
القرنيٌ » رضي الله عنه . 

)2 أخرجه مسلم في « صحيحه » (7047) 4 : ١474‏ كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس القرني 
رضي الله عنه . 

(4) ساقط منأ. 

(5) أخرجه أحمد في « مسنده» (51)11/095: 407 


رفرس 


و« قوله لعمر: يا أخي! لا تنسانا من دعائك )"'' . 

قال: ومازال المسلمون يسألونه الدعاء لهم . انتهى . 

( وإعطاء السَؤال ) جمع سائل ( مع صدقهم : فرض كفاية ) ؛ لما جاء في 
الحديث: « لو صدق لما أفلح من رده ». 

وقد استدل الإمام أحمد بهذا . وأجاب بأن السائل إذا قال : أنا جائع 1 
صدقه وجب إطعامه . وهذا من تأويل قوله سبحانه وتعالى : « وف مويله حق 
لَمَِيِلِ وأَلْحْرُو 4 [الذاريات: 18]. 

0 
إعطاؤهم ولو أقسموا لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين . 

وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعاً . مع أنه ليس في المال حق سوى 
الزكاة وفاقاً . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: « إن الله لم يفرض الزكاة إلا لطيب ما بقي من 

ضرق 

.  )» أموالكم‎ 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ إذا أديت زكاة مالك . فقد قضيت ما عليك )”") 
رواه ابن ماجه والترمذي . وقال : حسن غريب . 

قال القرطبى : اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة 
فإنه يجب صرف المال إليها . 

قال مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم . 

وهذا إجماع أيضاً . قاله القرطبى . واختار الآجري : أن في المال حقاً 
سوى الزكاة ٠‏ وهو قول جماعة من العلماء . قال : نحو مواساة قرابة وصلة 


. كتاب الوتر » باب الدعاء‎ 8٠١ : ” )١59/( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )1١( 

م2 الغرعة ابوت وازة ل لك 13159553 سات الركاة نان فى منتوف الال 

إفرة أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (114) : 177 كتاب الزكاة » باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (/117/8) 1: 017/0 كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته ليس بكنز. 


فل 


إخوان وإعطاء سائل » وإعارة محتاج دلوها وركوب ظهرها وإطراق فحلها وسقي 
منقطع حضر حلابها حتى يُروى ٠ ٠‏ 

وذكر القاضي عياض المالكي : أن الجمهور قالوا : إن الحق في الآية المراد 
به الزكاة . وأنه ليس فى المال حق سوى الزكاة . وما جاء غير ذلك حمل على 
الثدج ومكارء الألاق. د أنه : ظ 

ولو جهل حال السائل فالأصل عدم الوجوب . 

( ويجب قبول20 مال طيّب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس ) . نقل 
الأثرم : عليه أن يأخذه ؛ لقول النبي مَلِ « خحذه ""“2. وينبغي أن يأخذه ويضيق 
عليه أن يرده وذكر أحمد أيضاً هذا الخبر . وقال : هذا إذا كان من مال طيب . 
ونقل جماعة : أخاف أن يضيق عليه رده . قاله في « التنبيه » واقتصر عليه في 
« المستوعب» . ونقل إسحاق بن إبراهيم: باج إذا كان غير 


زعلن الخد انض + الشدوع اتلك ؤقال :5 :دعن تكوق أعراغ ورة فى 'وواية 
المروذي . فقال له أبو اسحاق: أي : شيء تكون الحجة أوكيف يجوز؟ فقال: 
لا أعلم فيه شيئاً . إلا أن الرجل إذا تعود لم يصبر عنه . وكذا ذكر صاحب ‏ 
« المحرر » رواية بجواز الرد . وقال: قد بين العلة في جواز الرد . وأن على هذا 
تحمل النصوص المذكورة للوجوب على الاستحباب . وذكر ابن الجوزي في 
«المنهاج»: أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه إذا سلم من الشبهة [والآفات فإن 
الأفضل أخذه . ٠‏ 


)١(‏ فيأ: أخذ. 

(5؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه» )١404(‏ 7: 05 كتاب الزكاة » باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة 
ولا إراف نفس 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (55 021١‏ 7: 7117 كتاب الزكاة » باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشراف. 

زفق في ب: عن. 


فل 


قال في ١‏ الفروع »: وما ذكر من سلامته من الشبهة]2'7 يؤخذ من كلام غيره 
لأنه مكروه . ولاايجب قبول المكروه . وهذا معنى المنقول عن أحمد في جائزة 
السلطان مع قوله : هي خير من صلة الإخوان : وظاهر كلام غير واحد : يجب ما 
لم يحرم . وقاله ابن حزم الظاهري . قال: لآنه داخل في وجوب النصيحة . فإن 
طابت نفسه عليه فحسن . وإن أبقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال . ثم من 
الجهل استسهال المرء أخذ مال زيد في بيع أو أجرة ثم يتجنبه إذا أعطاه إياه بطيب 
نفس . ثم احتج بقوله كه : « من رغب عن سنتي فليس مني 70" . 

قال: وكان مالك والشافعي لا يردان ما أعطيا . انتهى . 

وعلم مما تقدم : أنه متى استشرفت نفسه إليه بأن قال: سيبعث إليّ فلان أو 
لعله يبعث لي ٠‏ وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل : فلا بأس بالرد . 
نص على ذلك في رواية الجماعة . وزاد أبو داود : وكأنه اختار الرد . ونقل 
المووطق وها :وسالة حتير يعم اذو قال 1 لذ 

عفار ا لد : فحسّن أحمد عدم الأخذ في رواية . 

( ومن سأل ) أن يعطى ( واجباً ) ؛ كمن طلب شيئاً من الزكاة ( مدعياً كتابة ) 
أي : أنه مكاتب » ( أو ) مدعياً ( غرماً ) أي : من الغارمين » ( أو ) مدعياً ( أنه 
ابن سبيل » أو ) مدعياً ( فقراً وعرف بغنى ) قبل ذلك : ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا 
ببينة ) ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه وبراءة ذمة الكاتب والغارم 1 

(وهى) أي البينة (ففى) المسألة (الأخيرة) وهى ما إذا ادعى الفقر من عرف 
بالغنى : ( ثلاثة رجال ) ؛ لقول النبى يل « إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : رجل 
أسارعهقافة تك رظنيل ثاذثة فق ذرى الح من قوس لفل أضا بف فليا قاقة: فتؤلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش )”". رواه مسلم . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) . أخرجه البخاري في صحيحه (5/ا/ا4) 0 : 64 كتاب النكاح ٠‏ باب الترغيب في النكاح . 
وأخرجه أحمد فى مسنده :7)١501/١(‏ 780. 
(9) أخرجه أبو داود في سننه ١7١ :7 )2١540(‏ كتاب الزكاة » باب ما تجوز فيه المسألة. ولم أجده في 


مسلم 2 والله أعلم . 


اموضنا 


ولأن الأصل بقاء الغنى . فلم يقبل قوله بمجرده فيما يخالف الأصل . 
وقيل: يكفي اثنان ؛ كحق الآدمي . 
( وإن صدق مكاتباً سيده » أو ) صدق ( غارما غريمُه : قُبل وأعطي ) في 
الأصح . 
( ويقلد ) أي : ولا تطلب إقامة الحجة ( من ادعى ) أن له ( عيالاً » أو ) 
ادعى ( فقرا ولم يعرف بغنى ) في الأصح ؛ كما يقلد في دعوى الحاجة . 
ولآن الأصل عدم الغنى . 
( وكذا ) يقلد ( جَلَّد ادعى عدم مكسب ) ويعطى من الزكاة ( بعد إعلامه ) 
أي : بعد أن يعلمه المعطي ( أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ) ؛ ١‏ لأن 
النبي كك أعطى الرجلين اللذين سألاه ولم يحلفهما ١”)‏ . 
وفي بعض رواياته أنه قال: ١‏ أتينا النبي يَكِةِ فسألناه عن الصدقة . فصّعد فينا 
النظر . فرآنا جَلدين . فقال: إن شئتما أعطيتكما . ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
سكبين )د إرواة ابودارف: 
( ويحرم أخذ ) من صدقة ( بدعوى غنى ) أي : من هو غني ( فقراً ولو من 
صدقة تطوع ) ؛ لما روى أبو سعيد مرفوعاً « فمن يأخذ مالا بحقه فيبارك له فيه 2 
ومن يأخذ مالاً بغير حقه فَمَكّله كمثل الذي يأكل ولا يشبع »0 . 
وفي لفظ: « إن هذا المال خضرة حلوة . فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه 
فنعم المعونة هو . ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع )17 . 
وفي لفظ: « إن هذا المال خضرة حلوة . ونعم صاحب المسلم ما”*2 أعطى 


6١‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » ١١7/ :7 )١77(‏ كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. ٠‏ 

إفة أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (1111/6) 9: 1١‏ ْ 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» (50717) 5: 7757 كتاب الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها. 

(5) في الأصول : هو لمن. وما أثيتناه من « الصحيح». 


رونا 


منه المسكين واليتيم وابن السبيل . أو كما قال رسول الله وَكِ: وإنه من يأخذه بغير 
حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع » ويكون عليه شهيداً يوم القيامة »2'7. متفق على 
ذلك . 

( وسُّن تعميم الأصناف ) أي : أصناف أهل الزكاة الثمانية ( بلا تفضيل ) 
فيه . وإلا عَمم من أمكن منهم ؛ لأنه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الإجزاء 

(و) سن أيضاً ( تفرقتها ) أي : الزكاة ( فى أقاربه الذين لا تلزمه 
مؤنتهم ) ؛ كخاله وخالته ( على قدر حاجتهم ) . فيزيد ذا الحاجة منهم بقدر 
حاجته . فإن استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب : بدأ بالأقرب فالأقرب 
منهم . ويدل لمسنونية تفرقتها في أقاربه قوله يكهِ: « صدقتك على ذي القرابة 
صدقة وصلة )2"7. رواه الترمذي والنسائي . 

( ومن فيه ) من أهل الزكاة ( سببان ) كما لو كان فقيراً غارماً : ( أخذ بهما ) 
أي : بالسببين . فيعطى ما يقضي به دينه وكفايته مع كفاية عائلته سنة . 

( ولا يجوز أن يعطى بأحدهما ) أي : بأحد السببين ( لا بعينه ) ؛ لاختلاف 
اخكاميم” فن الاستفران وعدمه . وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه 

( وإن أعطى بهما ) أي : بالسببين ( وعين لكل سبب قدر ) معلوم : فذاك . 
( وإلا ) أي : وإن لم يعين لكل سبب قدر معلوم ( كان ) ما يعطاه ( بينهما ) 
أي : بين السببين ( نصفين ) . وتظهر فائدة ذلك لو وجد ما يوجب الرد . 


. صحيحه » (1147) 7 : 077 كتاب الزكاة » باب الصدقة على اليتامى‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
كتاب الزكاة » باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا.‎ 77/8 :7 )1١07( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » (108) 7: 47 كتاب الزكاة » باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (7087) 5 : 47 كتاب الزكاة » الصدقة على الأقارب. 

فرق نويع احدهما. ونيب أحقابها: 
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( ويجزئ اقتصار ) في إعطاء من الزكاة ( على إنسان ) واحد ( ولو ) كان 
( غريمه ) أي بعري البرك ١‏ أو عات االو كر دالت 7ع : أما كونه 
يجزئىْ الاقتصار على واحد ؛ فلقول الله سبحانه وتغالى: # إن تَبْدوا الصَّدَقتِ 


كوكاع وإن تخنوعاء ؤوعا الف ور ي” 1 كم © [البقرة: 1 


ولقوله يل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « أعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .2١‏ متفق عليه . 

فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد . 

و« أمر رسول الله يَكةِ بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر » 

و« قال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها »""" . 

ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى واحد . 

ولأنه لا يجب صرفها لجميع الأصناف إذا فرقها الساعي . فكذا إذا فرقها 
الجاللثه : 

ولأنه لا يجب عليه تعميم أهل كل صنف بها . فجاز الاقتصار على واحد ؛ 
كما لو وصى لجماعة لا يمكن حصرهم . وهذا هو اللائق بحكمة الشرع وحسنه . 
إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه وتعالى من وجبت عليه شاة أو صاع أو نصف 
مثقال دفعه إلى ثمانية عشر نفساً أو أحد وعشرين أو أربعة وعشرين على اختلاف 
مقالاتهم . والغالب تعذر وجود ذلك في الإقليم العظيم فكيف بمن في القرى . 
وهو سبحانه وتعالى القائل : #وْمَا جَعَلَ َك في أَلدِبنِ مِنْ حَرَج 4 [الحج :4]. ولم 
يُنقل أن النبي يَلِةِ ولا أن'*' أحداً من خلفائه فعل ذلك في صدقة من الصدقات . 
ولو كان هذا جرعي ا سار يوار ارا رام لفعريي 


زفق 


.)9( رقم‎ )١81( سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » 1717 7: 580 أبواب الطلاق » باب في الظهار. 
() سبق تخريجه ص (7717) رقم (5). 

04 منافط من 1 

(5) في ج: من. 


ارون 


والآية الكريمة إنما سيقت لبيان من''' يجوز الصرف إليه لا إيجاب الصرف 
إلى الجميع . بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها . 

وأما كونه يجزىٌ إخراجها لغريمه ؛ فلأنه من جملة الغارمين . فإن رده إليه 
الغارم فله أخذه . نص عليه في رواية مهنا ؛ لأن الغريم قد ملك ما أخذه 
بالآخذ . أشبه ما لو وفاه من مال آخر . 

قال في « الفروع »: ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينه . سواء 
دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي بها دين المقرض . نص 
على ذلك . 

قال أحمد: إن أراد إحياء ماله لم يجز . وقال أيضاً: إن كان حيلة فلا 
يعجبني . وقال أيضاً : أخاف أن يكون حيلة فلا أراه . 

ونقل ابن القاسم : إذا''' أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز . 

قال القاضي وغيره : يعني بالحيلة : أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من 
دينه . فلا يجزئه ؛ لأن من شرطها تمليكاً صحيحاً . فاذا شرط الرجوع لم يوجد 
فلم يجزئه . وذكر الشيخ - يعني : الموفق - أنه حصل من كلام أحمد ' أنه إذا 
قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز ؛ لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه . 

وفي ١‏ الرعاية الصغرى » : إن قضاها بلا شرط صح ؛ كما لو قضى دينه 
بشيء ثم دفعه إليه زكاة » وتكره حيلة . كذا قال . انتهى . 

وإن أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه نص عليه . سواء كان 
المخرج عيناً أو ديناً وفاقاً لمالك والشافعي . 

وأما كون الزكاة يجزى دفعها إلى مكاتبه ؛ فلأنه صار معه فى باب المعاملة 
كاللجى نيذلل خريان اليا سينا :© رودو المكا نس دهاز إلى يذه وك 
الوفاء . أشبه إيفاء الغريم دينه بها . 


220 في ب: ما. 
(0) فيأ: إن. 


37 


ومحل ذلك أيضاً : ما لم يقصد بالدفع إحياء ماله بأن كان السيد يعلم أنه 
يعود إلى الرق بعد ذلك لعجزه عن:- وفاء مال الكتابة . أما إذا أعطاه ما يعتق برده 
إليه فلا كلام في الإجزاء . 

وأما الحوالة بالزكاة بأن يحيل رب المال الفقير على غريمه بالزكاة فلا يكفي 
في الإجزاء . جزم به ابن تميم وغيره ؛ لعدم الإيتاء المأمور به . 

( ومن أعتق عبداً لتجارة قيمته نصاب بعد ) حولان ( الحول ) عليه » و( قبل 
إخراج ما ) وجب ( فيه ) من الزكاة : ( فله ) أي : فلسيده ( دفعه ) أي : دفع ما 
وجب فيه من زكاة ( إليه ) أي : إلى العبد المعتق . ( مالم يقم به ) أي : بالمعتق 
( مانع ) من أخذها من كفر أو غيره ؛ لأنه صار من أهل الزكاة أشبه ما لو أعطاه من 
غير ما وجب فيه . 


5 


[فصل : فيمن لا تدفع له الزكاة] 
اقل لي ل 0 


أموال الزكاة شيئاً . 
( ولا ) يجزىٌ دفعها إلى ( كامل رق غير عامل ) ؛ لأن ما يأخذه أجرة 
يستحقها سيده . 


( و )غير ( مكاتب ) ؛ لأنه من الرقاب . 

( ولا ) يجزىٌ دفعها إلى ( زوجة ) لمن وجبت عليه الزكاة . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . 

وذلك لأن نفقتها واجبة عليه . فتستغني بها عن أخذ الزكاة . فلم يجز دفعها 
إليها ؛ كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها 

(و) لا يجزىٌ دفعها إلى ( فقير ومسكين ) ولا إلى فقيرة ومسكينة 
( مستغنيين بنفقة واجبة ) على قريب غني أو زوج غني ؛ لأن الكفاية حاصلة لهما 
مما يصل إليهما من النفقة الواجبة . أشبه من له عقار يستغني بأجرته . 

وإن تعذرت النفقة من القريب أو الزوج : جاز الدفع أشبه ما لو تعطلت منفعة 
العقان.. 

( ولا ) يجزئ دفعها إلى ( عمودي نسبه ) أي : نسب من وجبت عليه الزكاة . 
وإن علوا أو سفلا من أولاد البنين وأولاد البنات . الوارث وغيره في ذلك سواء . 

قال أحمد: لايعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا 
الجلة ولا :ولد البنت.... فال :رسول الله كله 1إإن ابن هذا :سيل 4006. 
الحسن . فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه . ووجه ذلك : إن دفع زكاته إليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1051) 7: 457 كتاب الصلح » باب قول النبي يكل للحسن بن علي 
رضي الله عنهما: ١‏ ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ». 
وأخرجه أحمد في مسنده (555 )7١‏ 0: :5. 


37 


يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه . فيعود نفعها إليه . فكأنه دفعها إلى نفسه . فلم 
يجز ؛ كمالو قضى بها دينه . 

إلا أن يكونا ) أي : عمودي نسبه ( عمال ) على الزكاة . فيستحقون بذلك 
أجرة عملهم . أشبه ما لو استعملهم في عمل غير الزكاة . 

( أو ) يكونا ( مؤلفين ) فيعطون للتأليف . أشبه ما لو كانوا أجانب . 

( أو ) يكونا ( غزاة ). فإن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة . أشبهوا العاملين. 

( أو ) يكونا (غارمين لذات بَيّن) ؛ لجواز أخذ الغارم لإصلاح ذات بين مع غناه . 

( ولا ) تجزئ من وجبت عليها زكاة دفعها إلى ( زوج ) لها . على الأصح ؛ 
لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها . 

قال في ١‏ الفروع »: وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها . اختاره 
القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم وفاقاً للشافعي أم لا . اختاره جماعة منهم 
الخرقي وأبو بكر وصاحب « المحرر » وحكاه عن أبي الخطاب وفاقاً لأبي حنيفة 
ومالك . فيه روايتان . 

( ولا) يجزىُ دفع الزكاة إلى ( سائر من تلزمه ) أي كازرم االمسارج 
( نفقته ) ؛ كقِنّه وعتيقته على الأصح . ( ما لم يكن عاملاً أو غازياً أو مؤلفاً أو 
مكاتباً أو ابن السبيل أو غارماً لإصلاح ذات بَيّن ) . 

قال صاحب «المحرر» : لا تختلف الرواية''2 أنه يعطى لغير النفقة 
الواجبة ؛ نحو كونه غارماً أو مكاتبا أو ابن سبيل . بخلاف عمودي النسب لقوة 
القرابة . انتهى 

وأما إذا كانوا عمالاً أو غزاة أو مؤلفة فقد تقدم أنهم يعطون لذلك ولو كانوا 
من عمودي النسب . 

( ولا ) يجزئ دفع الزكاة إلى ( بني هاشم . وهم سلالته ) أي سلالة هاشم . 
( فدخل آل عباس » و ) آل ( علي » و ) آل ( جعفر ء و ) آل ( عقيل . و ) آل 


)١(‏ في أ: الروايات. 


ودين 


و(العاوة زوع المطلي در ) آنازاالى لم 

قال في ١‏ شرح المقنع الكبير » : :لا ملم خلاقافي اناي عائنم ادل لين 
الصدقة المفروضة ؛ لقول النبي كلل : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . إنما هي 
أوساخ الناس .2١‏ أخرجه مسلم . 

وعن أبي هريرة قال: « أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة . فقال النبي يك : 
كخ كخ . ليطرحها . وقال: ما شعرتٌ أنا لا نأكل الصدقة )”"2. متفق عليه . 

وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا ؛ لعموم النصوص . 

ولأن منعهم من الزكاة لشَّرَفِهم . وشَرَفُهم باق . فيبقى المنع . 

( ما لم يكونوا ) أي : بني هاشم ( غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات 
ين ) فلهم الأخذ لذلك ؛ لجواز أخذ ذلك مع الغنى . وعدم المنة فيه . 

( وكذا مواليهم ) يعني : أن حكم موالي بني هاشم . [وهم : الذين أعتقهم 
بنوا هاشم] '' حكم بني هاشم فيما يجوز لهم أخذه من الزكاة وفيما لا يجوز لهم 
أخذه منها ؛ لما روى أبو رافع ‏ أن رسول الله يك بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة . فقال لأبي رافع : اصحبني كيْمًا تصيب منها. فقال: لا . حتى آتي 
رسول الله ككهٍ فأسأله . فانطلق إلى رسول الله يَكةِ فسأله . فقال: إنا لا تحل لنا 
لمر ري افر عي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: 

ولآن الولاء بمنزلة النسب في أحكام . فغلب الحظر . 


000 سبق تخريجه ص )71١17(‏ رقم .)1١(‏ 

0( أخرجه البخاري في ااصحيحه) ١1/(‏ كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية والرطانة . 
وأخرجه مسلم في «( صحيحه ) "0١ : "0 :٠59(‏ كتاب الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله عَكِنهِ 
ا 

(5) أخرجه أبو داود في 7 سننه » (1)1700: 177 كتاب الزكاة » باب الصدقة على بني هاشم . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (101) 7: 1 كتاب الزكاة » باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يَِق. 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (5117) 0: ٠١7‏ كتاب الزكاة » باب مولى القوم منهم . 
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( لا موالي مواليهم ) يعني : أنه يجزىٌ دفع الزكاة إلى موالي موالي بني 
هاشم ؛ لأنهم ليسوا من بني هاشم ولا من مواليهم . 

قال في « الفروع »: ويجوز الدفع إلى ولد [هاشمية من غير ]؟' هاشمي في 
ظاهر كلامهم. وتأوله القاضي اعتباراً بالأب وفاقاً . وذكر أبو بكر أنه لا يجوز . 
واحتج بحديث أنس  :‏ ابن أخت القوم منهم )”'". متفق عليه . 

ولا تحرم الزكاة على أزواجه يَكَِةِ في ظاهر كلام أحمد والأصحاب وفاقاً ؛ 
كمواليهن إجماعاً ؛ للأخبار فيهم . 

وفي 7 المغني » : ١‏ أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة بسفرة من 
الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ». 

. قال: وهذا يدل على تحريمها على أزواجه كَل . ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم 
لم يذكروا هذا في الوصية والوقف . وهذا يدل على أنهم من أهل بيته في تحريم 
الزكاة . ولهذا قال صاحب ١‏ المحرر » : أزواجه يله من أهل بيته المحرّم عليهم 
الزكاة في أحد الروايتين . 

ثم احتج بقول عائشة المذكور . رواه الخلال وصاحبه”" . ْ 

وكالدفع إليه كَْةِ . فإنهن في حبسه ونفقته حياً وميتاً . ولهذا كنّ يُعطيْن من 
سهمه من الفيء من بعده . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: ‏ لا تقتسم ورثتي ديناراً . ما تركث بعد نفقةٍ نسّائي 
ومُونَةٍ عاملي فهو صدقة )0؟2. متفق عليه . 


زفق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ) (5381) 5: 614 كتاب الفرائتض ٠»‏ باب مولى القوم من أنفسهم 2 
وابن الأخت منهم. 


وأخرجه مسلم في «صحيحه» )1١59(‏ 7: 14 كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علو 
إسلامهم وتصبر من قوي إيمانه . 

فرق في أ: وأصحايه . 

0( أخرجه البخاري في «صحيحه» (77)5914: 1١7/8‏ أبواب الخمسء باب نفقة نساء النبي يك بعد وفاته . 
وأخرجه مسلم في 7 صحيحه) ١87 :7 )1١!/50(‏ كتاب الجهاد والسير » باب قول النبي عل : 
« لانورث. ما تركنا فهو صدقة ». 


والثانية : لا تحرم عليهن . وهو قول زيد بن أرقم''2. رواه مسلم . انتهى . 

( ولكل ) من بني هاشم ومواليهم وكل من قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه : 
( أخذ صدقة تطوع ). 

قال في « شرح المقنع »: وكل من حرم”'؛ صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة 
ودف والكترا 1 0 احور دقع عيندكة ار |إليهم ولهم أخذها . قال 


الله سبحانه وتعالى « وي مون ألطعام عل حي ا ا سيراً ## [الإنسان :4 ولم يكن 


يسول الله إن أن قت علق وش راغنة + الأصليا؟ قال عبلن أمك 71 
و« كسا عمر أَخَا له مشركاً حلة كان النبى كَكِةِ أعطاه إياها )0 . 
و« قال النبى يَكِلِةِ لسعد : إن نفقتك على أهلك صدقة » وإن ما تأكل امرأتك 
«ي) زسب ع8 1 مر 
صدقة )2*0 . متفق عليه . 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» (75108) 4: “14817 كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن يزيد بن حيان . قال : « انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيرا رأيت رسول الله كك وسمعت حديثه 
وغزوت معه وصليت خلفه . لقد لقيت ٠‏ يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا » يا زيد! ما سمعت من رسول الله كك . 
قال: يا ابن أخي! والله! لقد كبرت سني . وقدم عهدي . ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله كك 
فما حدثتكم فاقبلوا. ومالا. فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله يك يوما فينا خطيبا. بماء يدعى خما بين 
مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد. ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأتي رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله . 
واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. 
أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . . فقال له حصين : ومن أهل بيته؟ يا زيد! أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال وك : هم آل 
علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: : نعم ) 

(؟) ساقط منأ. 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »(7072017: ١١77‏ أبواب الجزية والموادعة » باب إثم من عاهد ثم غدر . 

)2 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (71707) 5: 700 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (7541) : ٠٠١5‏ كتاب الوصايا » باب أن يترك ورثته أغنياء خير من 


أن يتكففوا الناس . - 
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( وشْنّ تعفف غني عنها ) أي : عن صدقة التطوع ( وعدم تعرضه لها ) أي : 
لصدقة التطوع 5 2 ا و 
قال سبحانه وتعالى #يحسَبَهم ا اهل اعد ]ا لتحَقففٍ 4 [البقرة اا 

و كليس هر رسكن عانص رقي الكل ب( وين شرن از 
النبي يَلةِ 4 من بني هاشم . فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقاً فرضها ونفلها 
على الأصح ؛ لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها فلم يجز الإخلال به . 
فروى أبو هريرة قال: «كان رسول الله يك إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ 
فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل . وإن قيل : هدية ضرب بيده 
وأكل منييه0) ,ين علية., 

وفى حديث سلمان الفارسي أن الذي أخبره عن رسول يَلِ ووصفه له قال: 
3 لسار ار و ا لصي ل اس ا 

ولأن آل محمد لما منعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم : وجب أن ينزه 
النبي يكل عن نفلها وفرضها لشرفه على الخلق كلهم تمييزاً له بذلك . كما خص ١‏ 
مع خمس الخمس بالصفي من المغنم » وبالإسهام له مع غيبته من المغانم . 

قال في « شرح الهداية »: ولا خلاف نعلمه أن النبي كك لا يحرم عليه أن 
يقترض ٠»‏ ولا أن يهدى له » أو ينظر بدينه » أو يوضع عنه » أو يشرب من سقاية 
موقوفة على الماء » أو يأوي إلى مكان جعل للمارة » ونحو ذلك من أنواع 
المعروف التي لا غضاضة فيها . والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع . 

وإن كان يطل عليها اسم الصدقة قل قال سكانه وتفال :8 فمن تمدق 
به فهو حكتارة 02 [المائدة: 48] . 

2527 


وقال : # وَإن ص مو عرق مُنَظِرَةٌ ال ون لات لكر اود 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (/157) 7: 1751 كتاب الوصية ».باب الوصية بالئلث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» (/154737) 7: 4٠١‏ كتاب الهبة وفضلها » باب قبول الهدية. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه» :7)1١7/7/(‏ 07 كتاب الزكاة» باب قبول النبي يك الهدية ورده الصدقة . 
(؟) أخرجه أحمد في ( مسنده) (77400) 0: 444. 


7” 


وقال النبي يَكلِِ: « كل معروف صدقة 2١7)‏ . 

( و) لبني هاشم غير النبي يَلةِ الآخذ ( من نذر ) نذر أن يتصدق به على 
الفقراء . ( لا ) من ( كفارة ) ؛ لأنها صدقة واجبة بالشرع فأشبهت الزكاة ٠.‏ بل 
أولى لأن النص علل منع الزكاة بكونها أوساخ الناس والكفارة من أشد أوساخهم 
إذ كان سبب مشروعيتها لمحو الذنب والجناية . 

( وتجزئ دفع زكاة ) دفع زكاة من عليه زكاة ( إلى ذوي أرحامه ) الذين ليسوا 
من عمودي نسبه ؛ كبنات إخوته وبنات أعمامه وأخواله وخالاته ( ولو ورثوا ) 
على الأصح . 

قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور وقد سأله : يعطى الأخ والأخت والخالة 
من الزكاة؟ قال: يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد . 

لقول النبي يَكِهّ: « الصدقة على المسكين صدقة » وهي لذي رحم اثنتان : صدقة 
وصلة )""؟2. فلم يشترط كون الصدقة نافلة ولا فريضة . ولم يفرق بين الوارث وغيره. 

ولأن قرابتهم ضعيفة لا يُرئون بها مع عصبة ولاذي فرض غير أحد الزوجين . 
فلم يمنع دفع الزكاة إليهم ؛ كغير ذي الرحم . 

(و) يجزىٌ دفع الزكاة أيضاً إلى ( بني المطلب ) على الأصح ؛ لأن آية 
الأصناف وغيرها من العمومات تشملهم . لكن خرج منها بنو هاشم بالنص 
والإجماع . وقياسهم عليهم لا يصح ؛ لأنهم أشرف وأقرب إلى رسول الله كه . 
ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس لم يكن بمجرد قرابتهم . بدليل أن بني نوفل 
وبني عبد شمس مثلهم في القرابة ولم يعطوا شيئا من الخمس . وإنما شاركوهم 
بالنصرة مع القرابة ؛ كما أشار إليه النبي مَلْةِ بقوله فيهم: « إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام »”©. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة . 


0,9 أخرجه البخازي في « بحه ) (05/ا55) 0 : 0١‏ كتاب الأدب ؛ باب كل معروف صدقة. 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » :76)1٠١6(‏ 5917 كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
(؟) سبق تخريجه ص (8**) رقم (09. | 
4 أخرجه النسائى فى ! سئنه ») ١71/(‏ 5) 77 : 1 كتاب قسم الفيء . 55 
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( و ) يجزى من عليه زكاة دفعها إلى ( من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله ) ؛ كيتيم 
أجنبي في الأصح ؛ لأنه داخل في آية أصناف الزكاة. ولم يرد في منعه نص ولا إجماع . 
ولما روى البخاري ١‏ أن امرأة عبدالله سألت النبي كَِةِ عن بني أخ لها أيتام في 
حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم )217 . 

( أو ) من ( تعذرت نفقته من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيرهما ) أي 
غير الغيبة والامتناع ؛ لأن ذلك مشبه لمن له عقار وتعطلت منافعه . 

( وإن دفعها ) أي : دفع الزكاة رب المال ( لغير مستحقها لجهل ) منه بعدم 
استحقاقه ؛ كما لو دفعها لعبد أوكافر أو هاشمي أو لأبيه ونحوه وهو لا يعلم ( ثم 
علم ) حقيقة الحال : ( لم يجزئه ) رواية واحدة ؛ لأنه لا يخفى حاله غالباً . فلم 
يجزته الدفع إليه ؛ كدين الآدمي . 

( إلا الغني إذا ) دفعها إليه وقد ( ظنه فقيراً ) فإنها تجزته على الأصح . 

ل أن النبي كله أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شتتما أعطيتكما منها 
ولاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب )2"70. 

وقال للرجل الذي سأله من الصدقة : «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك»”" . 
ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم . 

ورد أبو هريرة عن الب ال 0 0 ا الله 


له : آنا دك نقد 0 ٌ 0 فِيئفوَ ل 
رواه النسائي : 
ع د د 


وأخرجه أحمد فى ! مسئده » 4151/5٠0(‏ 7:15 41. 
4 أخرجه الببخاري في ١‏ صحيحه »(/140)؟ : 081 كتاب الزكاة » باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر . 
() سبق تخريجه ص (/7) رقم (؟). 
6*0 سبق تخريجه ص (717) رقم (07. 
(5) أخرجه النسائي في سئنه (7077) 6 : 20 كتاب الزكاة » باب إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر. 
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[فصل : في صدقة التطوع] 


( فصل . وتسن صدقة تطوع ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: 9ن ألْمُصَدَقِينَ 
ا مر ١‏ أله تر ] ديعتست 2 ري © [الحديد: 14]. 

وقد حث الله عز وجل عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة . 

وعن أبي هريرة أن النبي كَكِةِ قال: « لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب 
إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم قلوّه أو قلوصه . حتى تكون مثل 
الجبل العظيم أو أعظم 0''". متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك أن النبي يَكةٍ قال: « إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع 
فيثة السو 5276 :.زواة التزمذق + .ؤفال : تحزية حسن + 

ويسن كون صدقة التطوع ( بفاضل عن كفاية دائمة بمتجر أو غلة أو صنعة 
عنه ) أي : عن المتصدق ( وعمن يمونه ) ؛ لما روى حكيم بن حزام عن النبي 
يه « اليد العليا خير من السفلى . وابدأ بمن تعول . وخير الصدقة عن ظهر 
غ270 تلفق غليف» 

وعن جابر : « أن النبي كك قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها . فإن 
فضل شيء فهكذا وهكذا )”*2. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 01١ :7 )١7414(‏ كتاب الزكاة » باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا 
يقبل إلا من كسب طيب . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 7١7 :76)1١١54(‏ كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها . 

(؟) أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » (575) 7: 07 كتاب الزكاة » باب ما جاء في فضل الصدقة . 

(66 أخرجه البخاري فى 2 صحيحه » (1711) 018:7 كتاب الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 1١ :7 )1١47(‏ كتاب الزكاة » باب كراهة المسألة للناس . 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه» (491) ؟ : 597 كتاب الزكاة » باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
القرابة. 3 


8 


ولآن عثانة دوين تعوله فرظ علية:: والفوقن لآ يعون تركه. لجل 
النفل . 

وتسن ( كل وقت ) ؛ لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة . 

( و ) كونها ( سراً بطيب نفس في صحة ) أفضل ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 


وح عه ا رح هخ له ا ل رءوقو هه لرية 


# وَإن تخفوها ونَوَنَوَها المقراء فهو حر لحكم 4 [البقرة: ١/ا؟].‏ 

وروى أبو هريرة أن النبي يَلِهِ قال: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله . ذكر منهم رجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
نون 1" مقن عليه . 

( و ) كونها فى شهر ( رمضان » ووقت حاجة » وكل زمان ومكان فاضل 
عالعشر والعرفية »افق :© لمرو عن انق طبانى كال 5-1 كان رسيولةالله كله 
أجود الناس » وكان أَجْوَدَ ما يكون في رمضان » حين يلقاه جبريل في كل ليلة من 
رمضان فيّدَارسُّه القرآن . فلرَسُول كَلِ حين يلقاه جبريل أَجْوَدٌ بِالخَيْرٍ من الرّيح 
الول 2106 متف عليه:.. ٠‏ 

ولأن في الصدقة في رمضان إعانة على أداء فريضة الصوم . وقد جاء في 
الحديث ١‏ من فطر صائماً كان له مثل أجره 06" . 

( و ) كون صدقة التطوع ( على جار ) للمتصدق ( وذوي رحم ) له ( لا سيما 


وأخرحه أبو داود في «سئنه » (940”) 4 : /7” كتاب العتق» باب في بيع المدبر. 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (57507) /1: 7٠5‏ كتاب البيوع » بيع المدبر. 
وأخرجه أحمد في ١‏ المسند » (111/19) ط إحياء التراث. 
(1) أخرجه البخاري في « صحيحه» (56)14171: 445 ؟كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب فضل 
من ترك الفواحش . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 7١0 :7 01١71(‏ كتاب الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7058) 7: ١١177‏ كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (5708) 54 : 180 كتاب الفضائل ٠‏ باب كان النبي وَل أجود الناس 
بالخير من الريح المرسلة. 


لف أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (109/0804) 5 : ملل من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


امم 


مع عداوة ) بينهما . 

( وهي ) أي : : الصدقة ( عليهم ) أي : : على ذوي الأرحام : صدقة و( صلة 
أفضل ) من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الأرحام ؛ [لقوله سبحانه وتعالى : 
#وَبالودَبْنِ إحسَدنًا ويذى الْفُرَتٌ وَالْيسَدى والمسكين وَلَبْمَارٍ ذى الْشُرَىَ وَكَبْمَار 
ألْجَنْبٍ 07# [النساء: +م] . 

ولقوله تعالى #يَتِيِمَادا مربت 4[ أَوَمِسَكيَِادًا مَْرَيقٍ 741" [البلد : :7 .]١!5-16‏ 

ولقول النبي يَيةُ: « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم اثنان 
صدقة وصلة )27. وهو حديث حسن . ْ 

الح رط لمعي لمك كد لتو المع لهاي 
م أوَمِتَكيِنَا ذا مكُريقٌ © [البلد: 0 

اوح ين ل ل ل : مُؤنة من تلزمه مؤنته » ( أو أضر 
بنفسه . أو غريمه ١‏ أو كفيله ) بسبب صدقته : ( أَيْم ) بتصدقه بما يضر واحداً 
ممن ذكر ؛ لقول النبي كَكِهِ: « كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعم من يقوت )40 . 

وروى أبو هريرة قال: ١‏ أمر النبي كلد بالصدقة . فقام رجل فقال: 
ياارسول الله ! عندي دينار . فقال: تصدق به على نفسك . فقال: عندي اخر . 
قال: تصدق به علئ ولدك . قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك . 
قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك . قال: عندي آخر . قال: أنت 
أبقو )"تاهما ابو ذاو 

فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَبَوْيْروت 


)١(‏ ' ساقط منأ. 

(0) ساقط من أ. 

إفرة سبق تخريجه ص (78) رقم (5). 

0( أخرجه أبو داود في ( سئنه » (11957) ؟ ١1:‏ كناب الزكاة ».ياب في أصلة الرحم 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (58415) 7: 1948. 

)2( أخرجه أبو داود في 0 سننه؛ (141) 107:7 كتاب الزكاة » باب في صلة الرحم 


حا 


لك أي وو كن م حصَاصَةٌ 4 [الحشر: 14 . 

وقال النبي كك : « أفضل الصدقة جهدٌ من مقل إلى فقير في السر 00 

( ومن أرادها ) أي : أراد الصدقة ( بماله كله وله عائلة لهم كفابة أو يكفيهم 
بمكسبه ) فله ذلك ؛ لقصة الصديق رضي الله تعالى عنه”"2. وإلاحرم . 

( أو ) كان ( وحده » ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله 
ذلك. وإلا ) أي : وإن لم يعلم من نفسه ذلك ( حرم ) أن يتصدق بجميع ماله ؛ 
لما روى جابر بن عبدالله قال: « كنا عند رسول الله يك إذ جاء رجل بمثل بيضة من 
ذهب . فقال : يا رسول الله! أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
غيرها . فأعرض عنه رسول الله كَل . فأتاه من قبل ركنه الأيمن . فقال مثل ذلك . 
فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر . فأعرض عنه » ثم أتاه من خلفه » 
فأخذها رسول الله كل فحذفه بها . فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته . فقا 
رسول الله يِه : يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة . ثم يقعد يستكف 
الناس . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 70" . رواه أبو داود . 

. وفي رواية : « خذ مالك عنا لا حاجة لنا به 496 . 

فقد نه ابي يك على المعنى الذي كره من أجله الصدقة بجميع ماله وهو أن 
يستكف الناس أي : يتعرض للصدقة فيأخذها ببطن كفه . يقال : تكفف 
واستكف إذا فعل ذلك . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » :7)١459(‏ 54 كتاب الوتر. 
وأخرجه أحمد فى (١‏ مسنده » (16118) : 417 . 

زفق أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : ٠‏ كتاب الزكاة » باب ما يستدل به على أن قوله يل ١‏ خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ». ولفظه : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي 
يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالاً عندي فقلت اليو م أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً فجئت بنصف مالي فقال 
رسول الله يك : ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله يلل : ما 
أبقيت لأهلك فقال: : أبقيت لهم الله ورسوله ٠‏ فققلت : لا أسابقك إلي شيء أبداً ». 

6 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (/1710) 7: : 178 كتاب الزكاة » باب الرجل يخرج من ماله . 

2 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (171/5) الموضع السابق . 


ىم 


( وكره لمن لا صبر له ) على الضيق ( أو ) لا ( عادة ) له ( على الضيق أن 
ينقص نفسه عن الكفاية التامة ) نص عليه . وظهر من ذلك أن الفقير لا يقترض 
ليتصدق بما يقترضه . 

ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة : يستقرض ويهدي له . ذكره أبو الحسين 
فى « الطبقات »© . 

قال في « الفروع » قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض . وقد ذكر ابن عقيل 
في مواضع : أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك”'' 
تعرض وأنه قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضراء 
والذل ما يكور الموت دونه . فلا ينبغي لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال 
الحاضرة . بل يصور كلما يجوز وقوعه . وأكثر الناس لا ينظرون في العواقب . 
وقد تزهد خلق كتير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا . فدخلوا في مكروهات . 
والحازم من يحفظ ما في يده . 

والإمساك في حق الكريم جهاد ؛ كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد . 

قال بشر الحافى : لو أن لى دجاجة أعولها خفت أن أكون عشاراً على الجسر. 

وقال الثوري : من كان بيده مال فليجعله في قرن ثور فإن زمان من احتاج فيه 
كان أول ما ييزل”” ‏ دينه.: 

قال ابن الجوزي: وبعد . فإذا'؟ صدقت نية العبد وقصده رزقه الله تعالى 
وحفظه من الذل ودخل في قوله ل وَمنِيَثَّقٍ أله . . . 2474 الآية [الطلاق: ؟]. 
)١(‏ ساقط منأ. 
زهة في ج : يبذر . 


زفرة في ب: إذا: 
ان 1 


مم 


( ومن ميز شيئاً للصدقة أو وكل فيه ) أي : في التصدق بشيء ( ثم بدا له ) أن 

لا يتصدق : ( سن ) له ( إمضاؤه ) أي : إمضاء ما ميزه للصدقة أو ما وكل أن 
يتصدق به . 

ولا يجب عليه إمضاؤه وفاقاً . 

نقل محمد بن داود أن أبا عبدالله سُّئل عن رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق 
بها عليه . فلم يجده الرسول . فبدا للمرسل أن يمسكها . قال: ما أحسنه 
أن يفيه : 

و( لا )يسن له ( إبدال ما أعطى سائلاً فسخطه ). 

قال في ١‏ الفروع »: ومن سأل فأعطي فقبضه فسخطه لم يعط لغيره”" في 
ظاهر كلام العلماء رضي الله عنهم . 

وعن علي بن الحسين : أنه كان يفعله . رواه الخلال . وفيه جابر الجعفي 
ضعيف . فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة . ويحتمل أن سخطه دليل على أنه 
لا يختار تملكه . فيتوجه مثله على أصلنا ؛ كبيع التلجئة . 

ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة » وأن أخذها سراً 
اول :: 

( والمنّ بالصدقة كبيرة ) 

قال في « الفروع »: ويحرم المنّْ بالصدقة وغيرها . وهو كبيرة على نص 
أحمد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ٠‏ أو وعيد في الآخرة . 

( ويبطل الثواب به ) أي : بالمن ؛ لقوله سبحانه وتعالى: 8 يَكأيَهَا الذي 
ءَامَنُوأ لا دلوا صر قَلَيَكُم يِأَلْمَنَ ولد 4 [البقرة: 54؟] . 

قال في « الفروع » : ولأصحابنا خلاف فيه . وفي بطلان طاعة بمعصية . 
: واختار شيخنا الإحباط . بمعنى الموازنة . وذكر أنه قول أكثر السلف . 


020 في أ: بغيره . 


هو* 


وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم « أن النبي كك أعطى 
المؤلفة ولم يعط الأنصار . فكأنهم وَجَدوا . فقال او اللي 
ضَلالاً فهداكم الله بي . وكنتم متفرقين فألفكم الله بي . وعالة فأغناكم الله بي ؟ 
فقالوا: الله ورسوله أمنّ . فقال: ألا تجيبون ؟ لو شتتم لقلتم : جكتنا كذا 
واكزايي 3 الكرس سفن علية: 


فيحتمل أن يقال في هذا كما قاله ابن حزم :لا يل أن يمن إلا “عن كفر 
اما وأسيء إليه فله أن يعدد إحسانه . 

ويحتمل أن يقال - كما قاله”"2 شارح ١‏ الأحكام الصغرى» - : أن هذا دليل 
على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم . ولما كانت نعمة الإيمان أعظم 
النعم قدمها . ثم نعمة الألفة أعظم من نعمة المال ؛ لأن المال يُبذل في 
تحصيلها . والله أعلم”"'. 


45 
4 
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1[ كتاب الصيام] 


هذا( كتاب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الصيام . 

ثم ( الصيام ) لغة مجرد الإمساك . يقال : صام النهار إذا وقف سير 
الشمس » ويقال للساكت : صائم ؛ لإمساكه عن الكلام » ويقال للفرس : صائم 
إذا أمسك عن العلف مع القيام » ويقال له : صائم إذا أمسك عن الصهيل في 
موصعه . 

وأما الصيام في اصطلاح أهل الشرع فهو: ( إمساكٌ بنية ) للإمساك ( عن 
أشياء مخصوصة ) » وهي مفسداته . وسيأتي بيانها . 

( في زمن معين ) وهو : من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس » ( من 
شخص مخصوص ) وهو : المسلم العاقل غير الحائض والنفساء . 

وسمي شهر الصوم رمضان قيل : لحر جوف الصائم فيه ورمضه ء 
والرمضاء : شدة الحر. 

وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت 
فيها . فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه. 

وقيل : لأنه يحرق الذنوب . 


وجمعه : رمّضانات وأزمضة ورَمَاضين د ورماض وَرَمَاضى 
وأراميض . 


ولايكره قول : رمضان بإسقاط الشهر . وفاقاً لأبي حنيفة وأكثر العلماء . 


)22 في أ: وأرمضة. 


ا 


وروى أبو هريرة مرفوعاً ٠‏ من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه » ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ١)‏ متفق عليه . 

[وعنه أيضاً مرفوعاً: « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
التا يو كدت القتاطيه 110 مدو لي ]7 

وللبخارئ أيضاً: 9 فته أبواب السماء )40 

قال في « الفروع »© : سمل أنه على ظاهره » ويحتمل أن المراد : كثرة 
الخير أو كثرة أسبابه . 

وفعت معنت فك 6 القن اق و ع ادكه بوالمرات: 
المرّدة . فليس فيه إعدام الشرٌ بل قلته ؛ لضعفهم . 

ولهذا روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة : « صفدت الشياطين 
ورذة ال 0 . 

وللنسائي من حديثه : ١‏ وتغل في هالتبا 

فلا يرد قول القائل : إن الى ون يُصرع فيه . وقد قال عبدالله لأبيه هذا . 
فقال : هكذا الحديث . ولا تكلم في ذا. 

وروى أحمد . حدثنا يزيد » أنبأنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد 


2000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (098) ١‏ : كتاب الإيمان» باب صوم رمضان إحتساباً من الإيمان. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (017/50 ١‏ : 077 كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح . 

(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه ) (7)7”187: ١١415‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )1١19(‏ 7: 708 كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضان . 

(0) ساقط من ب. 

(5) أخرجه البخاري في 0 صحيحه» :7)١8٠0(‏ 7107 كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان 
ومن رأى كله واسعاً. ْ 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » (187) 17 ”” كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر رمضان . 
وأخرجه ابن ماجه في 7 سننه » (1)1747: ١٠ح‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان. 

() أخرجه الد مائي في « سننه» ١14 : 54 )7١١7(‏ كتاب الصيام» ذكر الاختلاف على معمر فيه. 
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ابن الأسود عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : 
أعطيت اقش احمنن حال فى رقفيان ل فعظة آنة قله : ارك فم الصائم 
اصح زا )اكير رع اكور وا للا ا ا 1 
يوم جنته ثم يقول : يوشك عبادي الصالحون أن يُلْقَوا عنهم المُؤنة والأذى 
ويصيروا إليكِ » وتصفد فيه مردة ل يخلصون 
إليه في غيره''2 » ويغفر لهم في آخر ليلة . قيل : يا رسول الله ! أهي ليلة القدر ؟ 
قال: لا. ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله 0(" . 

قال ابن ناصر الحافظ : حديث حسن إسناده عدول . 

( وصومٌ رمضانَ فرضٌ ) . افترض صومه في السنة الثانية من الهجرة 
إجماعاً . فصام رسول الله يَكِ تسع رمضانات إجماعاً. 

والأصل في فوعيية0 قولف سانا توقناكن 2 فس كيد يك انور 
لشم [البقرة: ]١15‏ . 

و ١‏ عذه النبي يَلِيْةِ في مباني الإسلام الخمس »© في حديث ابن عمر المتفق 
ل 

وفى حديث طلحة بن عبيدالله : « أن أعرابياً قال : يا رسول الله ! أخبرني ما 
فرض الله عليّ من الصيام ؟ فقال: شهر رمضان . فقال هل عليّ غيره ؟ قال: لا. 
إلا أن تطوع شيئاً »”"". متفق عليه . 


200 في أ: غيرهم . 
(؟) أخرجه أحمد في « مسنده » (404/) 7: 597. 
(0) فى أ: فريضته. 
2 أخرجه البخاري في « صحيحه » (8) :١‏ ؟١كتاب‏ الإيمان» باب الإيمان وقول النبي وَككْةٍ بني الإسلام 
على خمس. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١ )١5(‏ : 6؟ كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 
)0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (57) ١‏ : 5" كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» 4٠ :١ )١١(‏ كتاب الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام. 
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( يجب ) صومه ( برؤية هلاله ) ؛ لما ثبت عن النبى مله من غير وجه أنه 
قال: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 2976 . ش 

ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر قال: « كان رسول الله 
يل إذا رأى الهلال قال: الله أكبر. اللهم! أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة . 
والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وريّك الله "2 . رواه الأثرم 
والدارمي . شْ 

( فإ :2 ) جلانة.رمفتان رمع محر + ليله العلاتين بن لمنان + لم 
يصوموا ) أي : كره أن يصوموا يوم تلك الليلة ؛ لأنه يوم الشك المنهي عن 
صومه . 

( وإن حال دون مَطلعِه ) أي : مطلع هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان 
( غيم أو قتر ). 

قال في ١‏ القاموس »: والقتر والقترة محركتين » والقتزة بالفتح : العبّرة. 

( أو غيرُهما ) أي : غير الغيم ٠‏ والقتر ؛ كالدخان : ( وجب صيامه ) أي : 
صيام يوم تلك الليلة ( حكماً ) شرعياً ( ظنياً ) بوجوبه. ( احتياطاً بنية ) أنه من 

( رمضان ) على أصح الروايات . 

ش قال في « المقنع »: في ظاهر المذهب . 

قال في « الإنصاف »: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه » وصتفوا فيه 
التصانيف . وردوا حجج المخالف . وقالوا : نصوص أحمد تدل عليه » وهو من 
مفردات المذهب . 


)»9١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحه» )18٠١(‏ 7: 5174 كتاب الصومء باب قول النبي كَكةِ: « إذا رأيتم 


الهلال فصوموا 2 
وأخرجه مسلم في « صحيحه» :176)1١8١(‏ 57ل كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. . . 


ل 


وعنه : لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه . وقا 
ال ل ل ا 
عنهم » ورد صاحب ١‏ الفروع » - جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب . وقال: لم 
الر اااوية اي 5 رو كرد و ار 
هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل . ذكره في « الفائق » » واختارها صاحب 
« التبصرة» . قاله في « الفروع » . واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه منهم 
صاحب ١‏ الفروع » و١‏ الفائق » وغيرهم » وصححه ابن رزين في ١‏ شرحه © . 

فعلى هذه الرواية : يباح صومه . قال في ١‏ الفائق » : اختاره الشيخ 
تقي الدين . 

وقيل : بل يستحب . قال الزركشي : اختاره أبو العباس . انتهى . 

قال في 7 الاختيارات » : وحكي عن أبي العباس”" أنه كان يميل أخيراً إلى 
أنه لا يستخن :صو مه ٠‏ انتهى . 

وعنه: الناس تبع للإمام . فإن صام صاموا . وإلا فلا. فيتحرى في كثرة 
كمال الشهور ونقصها . وإخباره بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن » ويعمل 
بظنه . انتهى. 

وبالرواية الأولى » قال عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبو هريرة وأنس 
ومعاوية وعائشة ئشة'”' وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله تعالى عنهم . 

وبها قال بكر بن عبدالله المزني وأبو عثمان النهدي وابن أبي مريم ومطرف 
وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد . 

وبالثانية وهي : عدم الوجوب وعدم الإجزاء إن بان أنه من رمضان » قال 


)١(‏ في ب: لوجوب. 
6*9 ساقط من أ. 
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أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أهل العلم ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال 
رسول الله لله عَكِلة : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . فإن عُمَ عليكم فأكملُوا عدة 
شعبان ثلاثين .2١(‏ رواه البخاري . 

وعن ابن عمر أن النبي يكل قال: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . فإن غمّ 
عليكم فاقدروا له ثلاثين "!"' رواه مسلم . 

وقد صح : ١‏ أن النبي يَلْهِ نهى عن يوم الشك )”©. وهذا يوم شك ؛ لأن 
الأصل بقاء شعبان . فلا ينتقل عنه بالشك . 

5 3 0 0) 3 5 1 ٠ ذاأه5‎ 

وبالثالثة : وهي أن الناس تبع للإمام إن”* صام صاموا وإن أفطر أفطروا . قاله 
الحسن وابن سيرين وسوار العنبري ؟ لقول النبي و : « الصوم يوم تصوموت . 
والفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون )2*7 . 

ووجه الرواية الأولى التي هي المذهب »2 ما روى نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله يكهِ: « إنما الشهر تسع وعشرون . فلا تصوموا حتى تروا الهلال » 
ولا تفطروا حتى تروه . فإن عُجَّ عليكم فاقدرٌوا له )”" . 


010( أخحر جه البخاري : (صحيحه) )١8٠١(‏ ”: 515 كتاب الصوم» باب قول النبي َيِه : « إذا رأيتم 
الهلال فصوموا »2. 
زهرف أخرجه مسلم في ااصحيحه) ٠(‏ ال 0 : 59/ كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. ٠‏ 
هرف أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه ؛ (5874) ٠ : ١‏ كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك . . بلفظ: : عن 
صلة قال : «كنا عند عمار في اليوم الذي يُشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار : : من صام هذا 
اليوم فقد عصى أبا القاسم كو . 
وأخرجه الترمذي في ( جامعه » (0545) 17: ٠‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك . 
بعجوة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (/7518) 4 : 167 كتاب الصيام .صيام يوم الشك . . نحوه. 
وأخرجه ابن ماجه في (سئنه» ١)١1140(‏ : 0717 كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك . تحوه. 
2 في ب : فإن. 
(0) أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » (757755) 7 : /591 كتاب الصوم. باب إذا أخطأ القوم الهلال. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (/591) : ٠‏ كتاب الصومء باب ما جاء الصوم يوم تصومون. ٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ١) ٠(‏ : اله كتاب الصيامء باب ما جاء في شهرى العيد. 
(1) أخرجه البخاري في « صحيحه) 1800 7: 5/54 كتاب الصومء باب قول النبي كه : « إذا رأيتم - 


ددن 


قال نافع : « كان عبدالله بن عمر إذا مضى مق الشهر قعة وعفيرو يونا بعت 


من ينظر له30؟2 الهلال . فإن رأى فذاك 2 وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب 
ولاقتر أصبح مُفطراًء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً»”" . 


ومعتى :+ اقذروا له أى © هتيقوا لهو جع قوله سيحانه وتعالق ون د 
علي رِرّفُمْ 4 [الطلاق الا اق ضبق علية نو قولة : « ينظ ارق لمن يك وَفِْرُ» 


[الشورى: ؟١]‏ » وقوله سبحانه وتعالى: # وَقَرّرَفٍ السَرد) [سبا: .]1١‏ 


والتضييق له : أن يُجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً » وقد فسره اين عمر 


بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه . فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه 
تشسيرن الشر قافن ضبان التتيا بعيرة : 


ولأنه شلك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان . فوجب 


الصوم ؛ كالطرف الآخر. 


قال علي وأبو هريرة [وعائشة : 0 لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن 


أفطر يوماً من رمضان 00" . 


ولأن الصوم يحتاط له ولذلك وجب الصوم بخبر الواحد » ولم يفطروا إلا 


بشهادة اثنين 


(١ 
(0) 


وأماخير آبى”؟ رن 0 الذي احتجوا به فإنه يرويه محمد بن زياد 3 وقد 


الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ». 

وأخرجه مسلم في « صحيحه» )1١80(‏ 7: 704 كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. . 

ساقط من ب. 

أخرجه أبو داود في « سئنه » (7170) 7 : 741 كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 

أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى» 4 : 5١١‏ كتاب الصيام؛ باب من رخص من الصحابة في صوم يوم 
الشك. عن عائشة وأبي هريرة. وفي ؛ : ١١7‏ كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

نت ابر 1 

اقطان 1 


ينض 


خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أب هريرة : « فإن غم عليكم فصوموا 
ا وروايته أولى ؛ لإمامته 3 واشتهار ثقته وعدالته » وموافقته لرائ 
أبي هريرة ومذهبه » ولخبر ابن عمر الذي رويناه . ويمكن حمله على ما إذا غم 
في طرفي الشهر . 

ورواية ابن عمر: « فاقدروا له ثلاثين)7” ابعانة للزوان الفعييدة الشلق 
عليها » ولمذهب ابن عمر. 

ورواية النهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو ء 500000 
0" 

مه امتناع الرؤية بالغمة بهذا الحكم علم أنه مخالف 

مها( مع الصحو » وإلا كان التخصيص عبثاً . 

لوي ا ا 700000 
صومه ؛ كاليوم الأخير. 

( و ) على المذهب ( يجزئ ) صيام ذلك اليوم ( إن ظهر ) أنه ( منه ) أي 
ل ال 
لاب الترد فيها لحاجة ' كالأسير [إذا صام 0" رمضان 

ا صلاة 
جراه .و من خمس . 

قال في « الفروع »: كذا قال. 


4)١‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه) )١١8١(‏ 7: 757 كتاب الصيامء» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. . 

(1) سبق تخريجه ص (7537) رقم (1). 

زفر4ة في أ: حالة. 

(4) فى ب: لعدمهما. 

10007 2) 
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صلاة تراويح ) في الأصح ؛ لعموم قول أحمد في رواي الفضل بن زياد : القيام 
قبل الصيام . 

وخا« نالفي 6ل رعويان لقفر اذا الى طنالمة اواقامي” ؟. ولا يتحقق قيامه 
كله إلا بذلك. 

( ووجوب كفارة بوطء فيه ) أي : في ذلك اليوم ( ونحوه ) ؛ كوجوب 
الإمساك على من لم ينو صومه من الليل » أو من أكل فيه جاهلا بالحكم ثم علمه 

( ما لم يتحقق أنه من شعبان ) بأن لم ير مع الصحو هلال شوال بعد ثلاثين 
ليلة من الليلة”'' التي غم فيها هلال رمضان . فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك 
اليوم . 

00ح معام ابي : أنه لا يثبت بقولنا بوجوب الصيام بنية رمضان 
احتياطاً بقية أحكام الشهر من حلول الديون المؤجلة إلى مستهل رمضان » 
لوقن ادق وا مسق اشن بحر رشان ولا من انقضاء العدة ومدة 
الإيلاء وغير”" ذلك . 

وذكر القاضي احتمالاً بثبوت جميع أحكام الشهر . 

قال في ١‏ الفروع »: والأول أشهر . عملا بالأصل . خولف”*' للنص » 
واحتياطاً لعبادة عامة . 

( وكذا ) أي : وكحكم رمضان في وجوب الصوم إذا غو(* هلاله ( حكم 
شهر تُذر صومٌه أو ) نذر ( اعتكافه في وجوب الشروع ) في المنذور فيه ( إذا عُمَّ 
هلاله ). 


00 سيأتي حديث أبي هريرة : 8 من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ ص ؛ 
(0) فيأ: الليل. 

0 في ب: في غير. 

(85) فىأ: خالف. 
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ومن نوى صوم يوم(" التالي للتاسع والعشرين من شعبان احتياطاً بلا مستند 
شرعي من غيم أو غيره فبان من رمضان لم يجزته وفاقاً لمالك والشافعي . 

وعنه : بلى » إن لم تعتبر نية التعيين. 

وعنه : يجزته ولو اعتبرت. ش 

( والهلال المرئيٌ نهاراً ٠»‏ ولو قبل الزوال ) في أول رمضان أو في آخره 
( للمُقبلة ») أي : لليلة المقبلة على الأصح . 

وعنه: إن رئي”" قبل الزوال فيكون في أول الشهر للماضية » وفي آخره 
للمقبلة احتياطاً لفرض الصوم . 

وعنه: أنه يكون للماضية في أول الشهر وفي آخره”" . 

و الأو لمهت سر هه د روارة السباعة. 

ولأنها ليلة رئي الهلال في يومها . فلم يجعل لها ؛ كما لو رئي آخر النهار . 

وفقه ذلك : أن الهلال إذا كان ابن ليلة فإنه يختلف في صغره وكبره وعلوه 
وانخفاضه وقربه من الشمس اختلافاً شديداً لا ينضبط . فوجب طرح ذلك والعمل 
بالمقبلة الشرعية المعتادة . 

وقد جاء في الحديث تنبيه على ذلك . فروى البخاري في ١‏ تاريخه )”*' عن 
طلحة بن أبي حدرد”*© قال: قال النبي يكل : « من أشراط الساعة أن تروا الهلال 
تقولون ابن ليلتين »""" . 

وروى أبو وائل قال: « جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها 


)١(‏ في أ: اليوم. 

0) في ب: وعنه أنه إذا رئي . 

(0) في ب: وآخره. 

(4) فيأ: نهجه. 

)2 كذا في ج. وفي أ: حدرة» وفي ب: حدود. 

69 أخرجه البخاري في ١‏ تاريخه ») ل ع ل 


ددن 


أعظم من بعض . فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوا 
عدل أنهما أهلاه بالأمس عشية )27. رواه الدارقطني واحتج به أحمد. 

( وإذا ثبت رؤيته ) أي : رؤية هلال رمضان ( ببلد : لزم الصوم جميع 
الناس ) ؛ لقوله يلِيةٍ « صوموا لرؤيته )'"2. وهذا خطاب للأمة كافة » ولو فرضنا 
الخطاب للذين رأوه””؟ فالغرض حاصل ؛ لأن من صور المسألة وفوائدها ما إذا 
رآه جماعة ببلد ثم سافروا إلى بلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر مع عدم”*) 
غيم أو صحو فإنه”*2 لا يحل لهم الفطر ولا لأهل ذلك البلد عند المخالف . 

ومن صورها : ما إذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا إلى 
بلدة بعيدة في آخر الليل لم يلزمهم الصوم في أول الشهر » ولم يحل لهم الفطر في 
آخره عندهم . وهذا كله مصادم لقوله كَل : ١‏ ميوموا لقع وأفطروا لرؤيعة7 , 

ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين » وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر 
الأحكام من حلول الدّين » ووقوع الطلاق والعتاق وغير ذلك من الأحكام . 
فكذلك حكم الصوم بمقتضى النصوص والإجماع . 

وأجاب القاضي عن قول المخالف : الهلال يجري مجرى طلوع الشمس 
وغروبها » وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه .. كذا الهلال. فقال القاضي : تتكرر 
مراعاتها في كل يوم . فتلحق المشقة في اعتبار طلوعها وغروبها . فيؤدي إلى 
قضاء العبادات » والهلال في السنة مرة . فليس كبير مشقة في قضاء يوم . ودليل 
المسألة من العموم يقتضي التسوية . 

( وإن ثبتت ) رؤيته ( نهاراً أمسكوا ) عما ينافي الصوم ( وقضّوا ) ذلك اليوم 


درق أخرجه الدارقطني في « سئنه » )1١9(‏ 7 : 5 كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال. 
() سبق تخريجه ص (7"550) رقم .)١(‏ 

إفرة في أ: رواه. 

(5) ساقط منأ. 

(0) فيأ: فإنهم. 

030 سبق تخريجه ص (755) رقم .)١(‏ 


خض 


وفاقاً للآئمة الثلاثة ؛ ( كمن ) أي : كما لو ( أسلم ) كافرء (أو عقل) 
مجنون » ( أو طهرت ) حائض ( من حيض », أو ) طهرت نفساء من ( نفاس ) في 
أثناء النهار على الأصح ٠‏ ( أو تعمّد مقيم ) الفطر , ( أو ) تعمدت ( طاهر الفطر 
فسافر) المقيم الذي تعمد الفطر في أثناء النهار ( أو حاضت ) الطاهر التي 
أنهما يلزمهما الإمساك على الأصح . 

( أو بلغ صغير ) من ذكر أو أنثى ( في أثناته ) أي : أثناء يوم من رمضان(© 
وهو مفطر فإنه يلزمه إمساك بقية ذلك . 

(ما لم يبلّغ ) الصغير ( صائماً بسن أو احتلام وقد نوى ) الصيام ( من 
الليل . فيتم ) صومه ( ويجزئٌ ) ذلك عن قضاء ذلك اليوم في الأصح . وهو قول 
القاضي ؛ ( كنذر إتمام نفل ) . وعند أبي الخطاب : يلزمه القضاء ؟ كقيام البينة 
يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد . وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر 
ملغى بما لو كانا مفطرين . وكبلوغه في صلاة وحج . 

( وإن علم مسافر ) برمضان ( أنه يقدم غداً ) إلى البلد الذي يقصده ( لزمه 

كمن”''' نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد . فينويه من الليل . 

( لا صغير ) برمضان ( علم أنه يبلّغ غداً ) يعني : فلا يلزمه أن ينوي الصوم 
من الليل ؛ ( لعدم تكليفه ) قبل دخول الغد . بخلاف المسافر [فإنه مكلف]”” . 


4 كط 0 
د ين 


زفق في أوج: وكمن. 
إفرف زيادة من با. 
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[فصل : في إثبات هلال رمضان] 


( فصل . ويُقبلٌ فيه ) أي : في هلال رمضان ( وحدّه خبر مكلف عدل ) . 
نص عليه وفاقاً للشافعي . وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء ؛ لما روى ابن عباس 
قال: « جاء أعرابى إلى النبى يَللِِِ فقال : رأيت الهلال . قال: أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؟ قال: نعم. قال: يا بلال ! أذن في الناس 
فليصوموا غداً 2١7»‏ . رواه بمعناه”" أبو داود والنسائى والترمذي . 

ولما روى ابن عمر قال: « تراءى الناس الهلال . فأخبرت رسول الله كَل أن 
رأيته ١‏ فصام وأمر الناس بصيامه ال رواه أبو داود. 

ولأندكم ديق ل توملة افيه ولاق ار الشهة: 

ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي. ولهذا لو حكم حاكم'*' بشهادة وان 
وجب العمل بها وفاقاً لأبي حنيفة . 

وغ ألعييك: + تعتير عد لان : 

وعلى الأول الذي هو المذهب : لا يشترط حرية العدل » ولا ذكوريته » ولا 
أن يأتى بلفظ الشهادة بل يعمل بمقتضى خبره » ( ولو ) كان ( عبداً أو أنثى » أو 
بدون لفظ الشهادة . ولا يختص بحاكم ) فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في ١‏ سننه» (7740) 7: 707 كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. | 
وأخرجه الترمذي في جامعه » (141) 7: 1/4 كتاب الصومء باب ماجاء في الصوم بالشهادة . 
وأخرجه النسائي في « سئنه» )711١(‏ 4: 177 كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على 

ٌ هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه. 

() ساقط من أ. 

فرق أخرجه أبو داود في « سننه » (7747) الموضع السابق . 

(4) في ب: واحد. 


8 


الهلال ولو رده الحاكم ؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال 
المخبر » ولا يتعين ذلك في عدم العدالة » وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم 
غيره عدالته . 

( وتثبت ) بشهادة الواحد ( بقية الآحكام ) . جزم به صاحب ١‏ المحرر » في 
مسألة الغيم . 

وعلم مما تقدم : أنه لا يقبل في هلال شوال وغيره من الشهور إلا عدلان 
ذكران بلفظ الشهادة ؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال ٠‏ وليس بمال ولا يقصد به 
المال . أشبه القصاص . وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان » لكن تركوه 
احتياطاً للعبادة. 

( ولو صامُوا ) أي : صام الناس ١‏ ثمانية وعشرين ) يوماً ( ثم رأؤه ) أي : 
رأوا هلال شوال ( قضوا يوماً ) واحداً ( فقط ) . نقله حنبل واحتج بقول علي » 
ولبعد الخاط وومية: 

( و ) إن صاموا ( بشهادة اثنين ثلاثين ) يوماً ( ولم يروه ) أي : يروا هلال 
شوال ( أفطروا ) وجوباً على خلاف مع الصحو ». ومع الغيم إجماعاً. 

واستدل من يقول بوجوب الإفطار مع الصحو ومع الغيم : بآن شهادة العدلين 
يثبت بهما الفطر ابتداء . فتبعاً لثبوت الصوم أولى . 

ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات » أخبرا به عن يقين ومشاهدة . فكيف 
يقابلها الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه . وذلك : أن الرؤية يحتمل حصولها 
بمكان آخر ٠‏ ويحتمل فيما إذا فرضنا غيبة الشاهدين أو موتهما أنه خفي على 
الحاضرين كما خفي في أوله ؛ لقوة نظر الشاهدين عليهم . 

( لا ) إن صاموا ( بواحد ) أي : بشاهدة واحدٍ ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال 
فإنهم لا يفطرون في الأصح ؛ لقوله يَكِ : « وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا)""' . 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سئنه» )7١17(‏ 5: 177 كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه. 
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ولأنه فطر. فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد؛ كما لو شهد بهلال شوال. 
( ولا لغيم ) يعني : أنهم لو صاموا لأجل الغيم الحاصل ليلة الثلاثين 
شعبان ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال لم يفطروا ؛ لأن الصوم إنما كان احتياطاً فمع 

موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان- أولى. 

( فلو عُمَّ ) الهلال ( لشعبان و) غم م أيضاً الهلال ل(20 ( رمضان : وجب 
الم امو 1 ار 1 '.سومواأ 
( اثنين وثلاثين ) يوماً » ( بلا رؤية ) ؛ لأن الصوم إنما كان احتياطاً . 

( وكذا الزيادة ) أي : زيادة صوم اليومين على الصوم الواجب ( لو غم ) 
الهلال ( لرمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان ) أي : وفرضنا أن شعبان 
ورمضان كاملين » ( و ) تبين أنهما ( كانا ناقصين ) . 

وفي ١‏ المستوعب »© : وان هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان 
ورمضان . هذا اخر كلامه في « المستوعب © . ونقله عنه في « الفروع ) إلى 
قوله : فقس . ثم قال: وليس مراده مطلقاً. 

ل ا 
أكثر من أربعة أشهر . 

وفي « الصحيحين » من حديث أن بكرة: « شهرا عيد لا ينقصان : 
رمضان . وذو الحجة )”2 . 

نقل عبد الله والأثرم وغيرهما : لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة » ولعل 
المواة: قاليا 

وأنكر أحمد تأويل من تَأَوّله على السنة التي قال النبي يلك ذلك فيها . 
)١(‏ فيأ: هلال. وإسقاط اللام. 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (7)181: 575 كتاب الصومء باب شهرا عيد لا ينقصان. 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» )1١89(‏ 7: 57 كتاب الصيام» باب بيان معنى قوله يكِيَدِ: ٠‏ شهرا عيد 
لا ينقصان »). 


ىن 


ونقل أبو داود : لا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان . انتهى . 

( ومن رأه) أي : رأى الهلال ( وحده لشوال لم يُفطر ) . نقله الجماعة ؛ 
لما روى أبو هريرة عن النبي يَلْةٍ قال: « الفطر يوم تفطرون . والأضحى يوم 
تفيعز 111:3 روا ايز ذاوه وابو ماه 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله يل : « الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى 
يوم يضحي الناس ©2"72. رواه الترمذي وقال: حديث حسن”'' صحيح غريب . 

وعنها أيضاً قالت: ١‏ إنما الفطر يوم يفطر الإمام وجماعة المسلمين » . رواه 
أبو حفص العكبري . وبهذا قال عمر. 

ولأنه يوم محكوم به من رمضان وبالذي يليه من شوال . فلزمه صومه وفطر 
الذي يليه + كما لو أخيره ير ويه اكد 

فإن قيل : قد تيقنه يوم العيد وهو منهي عن صومه . فيجوز له الفطر. 

قلنا: هو وإن اعتقده يقيناً فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر » إذ يجوز أنه 
خيل إليه . فينبغي أن يتّهم في رؤيته ؛ احتياطاً للصوم » وموافقته للجماعة . 

و ) من رأى الهلال وحده ( لرمضان ورُدت شهادئه لزمه الصوم . وجميع 
أحكام الشهر : من طلاق وعتق وغيرهما ) ؛ كظهار ( معلّق به ) على الأصح . 
وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لعموم قول النبي كَل : ١‏ صوموا لرؤيته )47 . 

وقوله: وين ”*" : خطاب لكل واحد من الأمة. 

ولآأنه يوم علمه رمضان . فلزمه صومه ؛ كالذي بعده. 


وإنما جعل من شعبان في حق غيره في ظاهر الأمر ؛ لعدم علمهم . وكعلم 


)00( سبق تخريجه ص (13757) رقم (0). 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه» (807)/: 150 كتاب الصومء باب ماجاء في الفطر واللأضحى متى يكون . 
0) ساقط من أ. 

9 سوق شر ييه عن رف 01 و 

)0( أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (9/851) 7: /ا78. 
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فاسق نجاسة ماء أو دين على مورثه . 

ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه . 

وتجب الكفارة بالوطء فيه ؛ لأنها ليست عقوبة محضة » بل هي عبادة . أو 
فيها شائبة العبادة . بخلاف الحد. ْ 

5-5-8 أبي هريرة: « الصوم يوم و ففي إسناده ا 
الترمذي : عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن عثمان بن 
محمد الأخنسي . قال أبو حاتم بن حبان في" عبدالله بن جعفر هذا : كان كثير 
الوهم حتى يروي عن الأثبات ما لا يشبه”"؟ حديث الثقات . فاستحق الترك . 

وأما من رواية الدارقطني . ففيه الواقدي . وهو ضعيف”؟' . 

وقد روى أبو داود وابن ماجه هذا الحديث بإسناد جيد » لم يذكرا فيه 
الصوم » وإنما ذكرا”*' الفطر والأضحى"'' . 

اوكا روا اجط ولت عي ااه 

( وإن اشتّبهت الأشهر على من أَسرَ اولي أو فقانة ونيديه )قافر 
يسلم في دار الكفر الشائع فيها وجوب”") صوم رمضان ولا يدري أي الشهور 
يسكّى رمضان : ( تحدّى ) أي : اجتهد ( وصام ) ما غلب على ظنه أنه رمضان 
بأمارة تقوم في نفسه . 

( ويجزئه ) الصوم ( إن شك : هل وقع ) صومه ( قبله ) أي : قبل رمضان 


زفق 


)200 سبق تخريجه ص (751) رقم (9). 
(0) في ب: بن. 
(9) في ب: يشبهه. 
(5) أخرجه الدارقطني في « سئنه » (0*01*5 7: ١54‏ كتاب الصوم. 
)2( في أ : لم يذكر فيه الصوم وإنما ذكر. 
(7) أخرجه أبو داود في « سنئنه » (77375) 7: /7417 كتاب الصومء باب إذا أخطأ القوم الهلال. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » 0١ ١ ١) ٠(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في شهرى العيد. 
4 أخرجه الترمذي في «جامعه» (7)807: 150 كتاب الصومء باب ماجاء في الفطر والأضحى متى يكون . 
(0) فيأ: وجب. ْ 


رفون 


( أو بعده )؟؛ كمن تحرى في الغيم وصلى ثم شك هل صلى قبل دخول الوقت أو 
بعده ؟» ولم يتبين أنه صام أو صلى قبل دخول الوقت ؛ ( كما لو وافقه ) أي : 
وافق صومه الشهر ( أو ما بعده ) ؛ لأنه أدى فرضه بالاجتهاد فى محله . فإذا 
أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه ؛ كالقبلة إذا اشتبهت على المسافر . 

( لا إن وافق ) رمضان ١‏ القابل ) ؛ بأن نوى صوم رمضان سنة ثلاث في 
أي.:: من الرفضانين ؟ لاعتبارثا نية التعيين. 

قال صاحب « المحرر ) : ولو وافق القضاء رمضان السنة القابلة فقياس 
المذهب : أنه لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين » وإن لم نعتبرها 
وقع عن رمضان الثاني ولزمه قضاء الأول . انتهى . 

( و ) متى بان أن الشهر الذي صامه شوال أو ذو الحجة : فإنه ( يقضي ما 
وافق عيداً أو أيام تشريق ) ؛ لعدم صحة صومها عن رمضان . 

(ولو صام) من اشتبه عليه رمضان شهر (شعبان ثلاث سنين متوالبة» ثم علم 
قضى ما فات ) عليه وهو ثلاثة أشهر . قضاء ( مرتباً شهراً على إثر شهر ) يرتبها 
بالنية شهراً على إثر شهر ؛ كالصلاة إذا فاتته . نقله مهناء وذكره أبو بكر في «التنبيه» . 

قال في « الفروع > : ومرادهم والله أعلم : أن هذه المسألة كالشك في دخول 
وقت الصلاة . 

( ويجب ) صيام شهر رمضان ( على كل مسلم ) . فلا يجب على كافر 
بخال . ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه ؛ لماروى 
بإسلام ثقيف قال: « وقدموا عليه في رمضان ٠.‏ وضرب عليهم قبة في المسجد. 
فلما أسلموا صاموا ما بقى من الشهر 2١00‏ . رواه ابن ماجه. 

ولآن كل يوم عبادة منفردة . 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (10119/0: 004 كتاب الصيام» باب فيمن أسلم في شهر رمضان. 


000 


( قادر ) . قوعي كال تارف مني عله 1 لل 


( مكلف ) . فلا يجب على مجنون ولا صغير. 


( لكن : على ولى صغير مُطيق : أمرّه به وضريّه عليه ) أي : على الصوم ؛ 
اعنام الى سملن ار لى للك 

قال في ١‏ الفروع »: ذكره جماعة » وذكر الشيخ - يعني الموفق - قول 
الخرقي وقال : اعتباره بالعشر أولى ؛ لأمره كل بالضرب على الصلاة عندها"' 

وقال صاحب ١‏ المحرر »): لا يؤخذ به . 

ويُضرب عليه فيما دون العشر ؛ كالصلاة . 

( ومن عجز عنه ) أي : عن الصوم ( لكبر ) ؛ كالشيخ الهرم والعجوز 
اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة » ( أو ) عجز عن الصوم 
ل( مرض لا يُرجى بُرؤه : أفطر » وعليه ) أي : على من أفطر لكبر أو مرض 
لايرجى برؤه إن لم يكن فطره مع عذر معتاد . وإلى ذلك أشار بقوله: ( لا مع 
عذر معتاد ؛ كسفر ) : إطعام ( عن كل يوم لمسكين . ما ) أي : طعاماً ( يجزئ 
في كفارة ) وهو : مد من بْرَ أو نصف صاع من غيره ؛ لقول ابن عباس : ١‏ في 


0001 


قوله سبحانه وتعالى: وَعَلَ لدت يُطِيقُوتَةُ فِدَيَةٌ 4 [البقرة: 0184 : ليست 


.0 
صم _ 


بوتسوفة " هي للكبي الذي لا يستطيع الصوم)”" . ؤؤأةالتخارى: 


6 وه لاس 22 بعس 


5 قال الله تعالى : « يَتأيه لذن ءامنا كيْبَ عَحكُمْ ليام كمَا كيب عَلَ لدت ون مَلِسكُمْ لَملَكمْ فون‎ )١( 
352543“ يكَامَامَصْدُ وني من كا هدك يَرِيضًا أَوْعَللَ سَمَرِ عفد دن آكَاء أشن 4 [البقرةة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سنئه » (584) ١8 :١‏ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. ولفظه: 
عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي يكل : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ». ٠‏ 1 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه )(470) 5: 178 كتاب التفسيرء باب قوله: 9أيَاما 


تَعْدُودَاتٌ. . .# . 


انا 


ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يدركه . رواه أحمد وكذا أبو داود7© 
تن أيضاً بإسناد جيد عن ابن أن لبلن هلقنا أصحابنا أن رسول الله علد 
قال : ل 0 

والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الهرم فيما ذكرنا . 

وأما إذا كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافراً : فلا فدية لفطره 
مع هذا العذر المعتاد. ذكره في « الخلاف ». ولا قضاء؛ للعجز عنه» ويعايى بها. 

الي لا سا م ع ل 0 
تر 

قال في « الفروع »: ا ماسوو اي 
أحدهما هذا . 

والثاني : يقضي ؛ كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم 
تحيض . وفيها أيضاً وجهان . 

( وسُّن فطرء وكره صوم) من مسافر ( بسفر قصر ولو بلا مشقة ) 
تلتحقة 1 + الما تزورى حمدة بو عمرق الأسلي ١7+‏ أنااقال زا سول اله ادن 
مني قوة على الصوم في السفر فهل عليّ جناح ؟ فقال: هي رخصة من الله 

5 كى همه 7 ع ئّ. 5 )2 

عز وجل . فمن أخذ بها فهو حسن . ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ») : 
رواه مسلم والنسائي . 


. سننه » (718) 7 : : 7197 كتاب الصومء باب من قال: : هي مثبتة للشيخ والحبلى‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )1١( 
0 مسنده ) (5141/7؟) ه‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

0 .شا ماني 

2 أخرجه أبو داود فى « سئنه » (005) ١‏ : كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. 

٠ | 0 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه» )١1١1١(‏ ؟: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر. 0 


مولن 


فعلم من رفع الجناح في الصوم وجعل الفطر حسناً : أن الفطر أفضل . 
9 1 ا 5 2 2 و 

وروى جابر قال : ١‏ كان النبي يَكِةٍ في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه . 
ااا ااا 00 و تح و 

ورواه النسائي وزاد: « عليكم برخصة الله التي رخص لكم . فاقبلوها »”" . 

وصح عنه كَلِْةٍ : « أنه لما أفطر في السفر وبلغه أن قوماً صاموا. قال: أولئكٌ 
العْضَاة )9 , 

وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ككل : 
( خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر ». 

ولأن في الفطر خروجاً من الخلاف . فكان أولى ؛ كالقصر مع الإتمام. 

وإن صام المسافر رمضان بسفره أجزأه. نقله الجماعة » وفاقاً للأئمة الثلاثة. 

ونقل حنبل : لا يعجبني . واحتج بقوله كو : « ليس من البر الصوم في 
افر 24 | 

وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة . وقاله الظاهرية. ويروى عن عبدالرحمن 
ابن عوف وابن عمر وابن عباس . 


وأخرجه النسائي في « سننه »؛ (5744) 5 : 180 كتاب الصيام» ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في 

00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1844) 7: 7817 كتاب الصومء باب قول النبي يلل لمن ظلل عليه 
واشتد الحر. . . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )١111١5(‏ 7: 785 كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. .. 

(5) أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (7158) 8 : 175 كتاب الصيام» العلة التي من أجلها قيل ذلك. . . 
رمضان. . 


(4) سبق تخريجه ص : .7941١‏ 


فض 


قال في « الفروع »: والسنة الصحيحة ترد هذا القول. 

إذا تقرر هذا ( فلو سافر ) فى رمضان من يجب عليه صومه لا علة لسفره إلا 
( ليفطر : حََرُما ) أي : السفر والإفطار . 

أما حرمة الفطر ؛ فلعدم العذر المبيح وهو السفر الذي يباح القصر فيه . 

وأما حرمة السفر ؛ فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم . 

( و ) سن فطر وكره صوم ( لخوف مرض بعطش أو غيره ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : يرد أل نَهبكم الْسَْرَ وَلَايرِْدُ بحكم الْصُسْرَ 4 [البقرة: 185]. 

ولأنه في معنى المريض المتضرر بالصوم . 

( و ) سن فطر وكره صوم ل( خوف مريض . وحادث به ) مرض ( في يومه 
ضرراً بزيادته أو طوله ) أي : طول مرضه . ( بقول ثقة ) . 

أما الرخصة للمريض في الفطر ؛ فإجماع . وقد دل عليه قوله سبحانه 
وتعالى كت و عيضا ؤعل شك ر هك ضار 2 » [البقرة: 1146. 

وإنما كان فطره مسنوناً ؛ لقوله سبحانه وتعالى : بريد أَنَّهُ بكم الْسسَرَ ولا 
يرد بكم آلْصُسْسَ © [البقرة: 1185 . 

وإنما صححنا صومه مع الكراهة ؛ لأن فطره رخصة . فإذا ترك الرخصة 
وتكلف”'' الصوم أجزأه ؛ كالمريض الذي يباح له ترك القيام . فإذا تكلف القيام 
وصلى قائماً أجزأته صلاته . 

وأما فطر الصحيح الخائف بصومه حدوث مرض ؛ فلأن المريض إنما أيبح 
له الفطر خوفاً مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض أو تطاوله » والخوف من تجدد 
المرض في معناه . 

وأما فطر المريض بقول ثقة أن الصوم مما يمكن العلة ؛ فقد تقدم الكلام عليه 
في باب صلاة أهل الأعذار”"' . 


)١(‏ فيأ: وترك. 
0) ا ر."* 


لذن 


وكذا يباح الفطر للمريض القادر على الصوم إذا كان بحيث لو ترك التددوي 
أضرّ به » وكان لا يمكنه التداوي فيه ؛ كمن به رمد(" ويخاف إن ترك الاكتحال 
أضرّ به » وكذا الاحتقان » ومداواة المأمومة والجائفة. نص على ذلك في مسألة 
الرمد في رواية حنبل . أشبه المتضرر بمجرد الصوم . 

( وجاز وطءٌ لمن به مرضٌ ينتفع به ) أي : بالوطء ( فيه ) أي : في 
المرض » (!و) به ( شَبَقْ ولم تندفع شهوته بدونه ) أي : بدون الجماع » 
( ويخاف تشقق أنئيَيّه ) إن لم يطأ . ( ولا كفارة ) عليه. 

روى إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد : في الرجل الذي يأخذه الشبق 
في رمضان للجماع فقال أحمد: يجامع [ولا يكفر » ويقضي يوماً مكانه . وذلك 
أنه إذا أخذ الرجل هذا . فلم يجامع خيف عليه أن يتشقق فرجه . 

قال في « الفروع »: ومن به شبق يخاف أن تتشقق مثانته جامع وقضى 1" ولا 
يكفر . نقله الشالنجي . 

قال الأصحاب : هذا إن لم تندفع شهوته بدونه » وإلا لم يجز . انتهى . 

( ويقضي ) عدد ما أفسده من الأيام بالوطء ( ما لم يتعذر ) عليه القضاء 
( لشبّق ) أي : لدوام شبقه » ( فيُطعم ) عن كل يوم مسكيناً ( ككبير ) أي" : 
كالشيخ الهرم العاجز عن القضاء لكبره. 

( ومتتى لم يُمكنه ) دفع ذلك ( إلا بإفساد صوم موطوءة ) ؛ كما لو لم تندفع 
شهوته باستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته أو بمباشرته”*؟ دون الفرج : ( جاز ) 
له الوطء (ضرورة)؛ لآنه مما تدعو الضرورة إليه . فأبيح ؛ كأكل الميتة للمضطر . 

فإن كان له امرأتان إحداهما حاتض والأخرى طاهر صائمة ( فصائمة ) أي : 
فوطء طاهرة صائمة ( أولى من ) وطء ( حائض ) ؛ لآن الله سبحانه وتعالى نص 
)١(‏ فيأ: مرض. 
(؟) ساقط منأ. 


(5) في أ: ومباشرتها. 


ون 


على النهي عن وطء الحائض . 

وقيل : يتخير بين وطء أيهما شاء. 

( وتتعين ) عليه إن كان له زوجتان إحداهما بالغة والأخرى لم تبلغ ( من لم 
تبلغ ) ؛ كما لو كانت إحداهما كتابية أو مجنونة ؛ لحرمة إفساد صوم الصائمة » 
حيث لا ضرورة إليه. 

( وإن نوى حاضر صوم يوم » وسافر في أثنائه ) أي : أثناء ذلك اليوم طوعاً 
أو كرها : (فله الفطر ) على الأصح ؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة » 
وكالمرض الطارى ولو بفعله . بخلاف الصلاة بأن سارت به السفينة في أثنائها ؛ 
لانباجيف وجب إلدامها لوانقاضى حال +الأكديتها . 1 

ولأنه لا يشق إتمامها. 

وعلى هذا إنما يجوز له الفطر”'" ( إذا خرج ) بأن فارق بيوت قريته ؛ لأنه قبل 
ولق" انس سافن 

وعنه : لا يجوز له الفطر مطلقاً. 

وعنه : لا يجوز بالإجماع . 

فعلى المنع : إن جامع كفر . والمذهب : لآ كفارة. 

( والأفضل ) لحاضر نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه ( عدمه ) أي : عدم 
الفطر. ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم . ويعايى بها. واقتصر 
على ذلك في ١‏ الفروع »). 

( وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو ) على ( الولد ) . 

قال في « الإنصاف »: قولاً واحداً. 

[( ويقضيان لفطر )]7" عدد أيام فطرهما » وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لقدرتهما 
)١(‏ ساقط من أ.. 
(؟) ساقط منأ. 


(0) ساقط منأ. 


كلا 


على القضاء . ولا إطعام على واحدة منهما في هذه الحالة ؛ لأنهما بمنزلة 
المريض الخائف على نفسه . 

( ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط ) من الصوم ( إطعام مسكين : 
لكل يوم ) أفطرته الحامل أو المرضع خوفاً عليه فقط ( ما ) أي : طعاماً ( يجزئ 
في كفارة ) ؟ لقوله سبحانه وتعالى : لإوَعَلَ الدب يُطِِفُوئهٌ وِدَيَهُطََامُ مشكينٍ 4 
[البقرة: 184] » وهما داخلان في عموم الآية . | 

قال ابن عباس : « كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً » والحبلى والمرضع إذا خافتا على 
أولادهما أفطرتا وأطعمتا')7١؟.‏ رواه أبو داود. 

وروي ذلك عن ابن عمر""" . ولا مخالف لهما في الصحابة . 

ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة . فوجبت به الكفارة ؛ 
كالشيخ الهرم . 

(وتجزئ) الكفارة (إلى) مسكين ( واحد ) أي : دفعها له ( جملة ) واحدة. 

قال في « الفروع »: وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور ؛ لوجوبه 
به » وهذا أقيس. وذكر صاحب ١‏ المحرر» إن أتى به مع القضاء جاز ؟ لأنه 
كالتكملة له . انتهى . 

( ومتى قبل رضيع ثدي غيرها ) أي : غير أمه » ( وقدر أن يستأجر له : لم 
تفطر ) أمه . 

قال في « الفروع »): ولإقاقال ونه عر ع شرو عاو دوف افر 
أو له ما تستأجر منه : فلتفعل ولتصم . وإلا كان لها الفطر. ذكره صاحب «المحرر» . 

( وظِثْرٌ ) أي : وحكم الظئر وهي : المرضعة لولد غيرها في إباحة الفطر مع 


)١(‏ أخخعرجه أبو داود في ١‏ ستنه ) (7714) 7: 7 كتاب الصومء باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. 
(9) أخخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »© 5 : 77١‏ كتاب الصيام» باب الحامل والمرضع. 
)0 في أ: وقدرت تستأجر لها. : 


لكلا 


الكوقةاضلك الرضيع (كا 6ع والإطعام في الكفازه عل من تعره 

( فلو تغيّر لبنها ) أي : لبن الظئر المستأجرة للإرضاع ( بصومها ) أي : 
بسبب صومها ( أو نقص ) لبنها بصومها : ( فلمستأجر ) أي : فلمستأجرها 
للإرضاع ( الفسخ ) أي : فسخ الإجارة. 

( وتُجبّر على فطر إن تأَذَّى الرضيع ) بصومها. 
قال في « الفروع »: فإن قصدت الإضرار أثمت''2 » وكان للحاكم إلزامها 
الفطر بطلب المستأجر. ذكره ابن الزاغوني . 

وقال أو الطاب :إن تاد لصحن نقصنه ان كر" لرونها القظن عفان 
أت فلآهله الفسخ . ويؤجذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم 
تقصد اله رر بلا طلب قبل الفسخ » وهذا متجه. انتهى . 

( ويجحب الفطر على من احتاجه ) أ احتاج الفطر ( لإنقاذ ) آدمي 
( معصوم من مَهُلّكة ؛ كغرق ونحوه ) في الأصح. ٍْ 

ومن خاف التلف بصومه : أجزأه صومه . وكره. 

قال في « الإنصاف »: على الصحيح من المذهب » وقدمه في ١‏ الفروع ». 

وقال 5 «عيون المسائل» و« الانتصار 4 و( الرعايسين ) و( الحاويين ( 
و« الفائق » وغيرهم: يحرم صومه. 


قال في الفروع »: ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافاً. وذكر جماعة في 
2م20 


صوم الظهار : أنه يجب فطره بمرض مخوف . انتهى 
( وليس لمن أبيح له فطر برمضان ) ؛ كالمسافر : ( صوم غيره ) أي : صوم 
غير رمضان ( فيه ) أي : في رمضان ؛ لأنه لا يسع غير ما عرض فيه . 


دق في أ: الإرضاع أتمت. 
هف في ب ١‏ بتغييره . 
”) فى أزيادة: والله أعلم. 


تكن 


وما يتعلق بها 


( وشرط ل) صوم ( كل يوم واجب نية معينة ) له ؛ لأن كل يوم عبادة 
منفردة ؛ لآنه لا يفسد صوم بفساد صوم يوم آخر . وكالقضاء . 

وعنه: يجزىُ في أول رمضان نية واحدة لكله . 

فعليها : لو أفطر يوماً لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية. جزم به 
في « المستوعب ) وغيره. 

وقيل: يصح مع بقاء التتابع . | 

وعلى المذهب : لا بد أن تكون النية ( من الليل ) ؛ لما روى ابن جريج 
وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن 
حفصة عن النبي كك أنه قال: « من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له )7'" . 

وفي لفظ ابن حزم: « من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له )”"2. رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي . 

وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي كدِدِ قال: « من لم 
يبِيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له »"©. وقال : إسناده كلهم ثقات. 
وقال : حديث حفصة رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات . 


220 أخرجه النسائي في « سننه » (7795) 5: /ا9١‏ كتاب الصيام» ذكر اختللاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك. 

هرق أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (755015) 7: كتاب الصومء باب النية في الصيام . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (9/”0) 7: 1١8‏ كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل . 


(0) أخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » (7) 7 : كتاب الصيام . 


اننا 


ولأنه صوم فرض . فافتقر إلى النية من الليل ؛ كالقضاء . 

إذا تقرر هذا فالليل كله أوله وآخره ووسطه محل للنية . فمتى نوى في جزء 
منه اجر أه . 

( ولو أتى بعدها ) أي : بعد النية ( ليلا بمُناف ) للصوم لا لنيته ؛ كما لو أكل 

قال في « الفروع »: وإن أتى بعد النية بما يببطل الصوم لم يبطل . نص عليه 
وفاقاً للأئمة الثلاثة . خلافاً لابن حامد وبعض الشافعية ؛ لظاهر الخبر. 

ولآن الله أباح الأكل إلى آخر الليل . فلو بطلت به فات محلها . انتهى . 

وإن نوت حائض صوم الغد الواجب وقد عرفت الطهر ليلاً فأطلق2"7 في 
« الفروع » في صحتها قولين : 

أحدهما : أنه لا تصح نيتها ؛ لأنها حينها ليست أهلاً للصوم . 

والقول الثاني : تصح ؛ لمشقة المقارنة. 

قال في « تصحيح الفروع » عن القول الثاني : قلت : وهذا هو الصحيح 

وتعيين النية للصوم الواجب هو : أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه 
أو نذره أو كفارته . نص عليه ؛ لقوله كك : « وإنما لكل امرىٌ ما نوى )20 . 

والتعيين مقصود في نفسه ؛ لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها. 

( لانية الفرضيّة ) يعني : لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضاً ؛ لأن التعيين 

( و ) على الأصح ( لو نوى : إن كان غداً من رمضان ففرضي ٠‏ وإلا ) أي : 
)١(‏ في ب زيادة لفظ: قال. ا 
)2( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » :١)١(‏ ”7 بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وك . 


وأخرجه مسلم فى ( صحيحه » ١5١0 :# )١901/(‏ كتاب الإمارة» باب قوله كلد « إنما الأعمال 
بالنية ». 


كا 


وإن لم يكن غداً من رمضان ( فنفل » أو ) نوى إن كان غداً من رمضان ففرضي » 
وإن لم يكن من رمضان فصومي ( عن واجب ) أي : فصومي عن كفارة أو نذر”"© 
و( عيّنه بنيته ) ثم بان أنه من رمضان أو أنه ليس من رمضان : ( لم يجزئه ) عن 
رمضان ولا عن ذلك الواجب الذي عينه ؛ لآنه لم يجزم بالنية لواحد منهما . 

( إلا إن قال : ليلة الثلاثين من رمضان ) إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ١»‏ 
( وإلا فأنا مفطر ) فبان من رمضان . فإنه يجزئه في الأصح . 

قال في « تصحيح الفروع »: وهو الصحيح . قدمه في ١‏ الرعاية » . 

قال في القاعدة الثامنة والستين : يصح صومه في أصح الوجهين ؛ لأنه بنى 
على أصل لم يثبت زواله . ولا يقدح تردده ؟ لأنه حكم صومه مع الجزم . 
انتهى . 

وعلم مما تقدم : أنه إن قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فبان أنه من رمضان 
لم يجزئه ؛ لأنه لا أصل له''' معه يبني عليه . 

( وإذا نوى خارج رمضان قضاء ونفلاً ) أي : نوى صيام يوم عن القضاء 
والتطوع فهو نفل . 

( أو ) نوى مع القضاء ( نذراً » أو ) نوى مع القضاء ( كفارة ظهار : ف ) هو 
( نفل ) إلغاء للقضاء والنذر والكفارة ؛ لعدم الجزم بالنية في واحد منهما . فتبقى 
نية أصل الصوم . 

( ومن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله . فإن قصد بالمشيئة الشك ) بأن شك 
مثلاً : هل يقيم فيصوم أو يسافر فلا يصوم؟ . 

( أو ) قال ذلك مع قصده ( الترٌد في العزم ) على الصوم بأن(” لم يجزم 
بالنية » ( أو ) مع التردد في ( القصد ) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزماً 


١ م‎ 


أولا؟ : ( فسدت نيته ) ؛ لعدم الجزم بها. 

( وإلا) أي : وإن لم يشك ولم يتردد ( فلا ) تفسد . ذكره ف فى « التعليق ») 
و«الفنون» ؛ لأنه إلعا افضية: اذ تنك سين المتينة لد سيابه وتدالى فيه 
وتسيزة 4 كا ل نسلت الأيمان 0 أنا'شؤمق. :إن شاء ”9 غير متردد 
في الحال . 

قال في « الفروع » : وللشافعية وجهان . 

قال القاضي : وكذا نقول : سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في 


هاده اين + 
( ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غداً فقد نوى . وكذا الأكل والشرب بنية 
الصوم ). 


قال في ١‏ الفروع » : قال في الروضة» ». ومعناه لغيره : الآكل والشرب 
بنية الصوم نية'' عندنا. وكذا قال شيخنا : هو حين يتعشى عشاء من يريد 
الصوم . ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان . 

( ولا يصح ) الصوم ( ممن جُنّ ) جميع النهار ( أو أغمي عليه جميع 
النهار ) ؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك مع النية . قال النبي كَلئْ: « يقول الله 
تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » يدع طعامه وشرابه 
من أجلي "" : فأضاف ترك الطعام والشراب إليه . والمجنون والمغمى عليه 
لايضاف الإمساك إلى واحد منهما . فلم يجزته . 

ولأن النية أحد ركني الصوم . فلم تجزىٌ وحدها ؛ كالإمساك وحده. 

( ويصح ) الصوم ( ممن”*' أفاق جزءاً منه ) أي : من النهار . سواء كان 


)١(‏ في ب: إن شاء الله تعالى. 

)6 في أ: نيته. 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )18٠05(‏ ؟: 77 كتاب الصوم» باب هل يقول: إني صائم إذا شتم 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١1١91(‏ 7: 7 كتاب الصيام» باب فضل الصيام . 

زع في ب: بمن. 


اكلا 


الجزء من أول النهار أو من آخره » وسواء كان من أفاق مجنوناً أو مغمى عليه ؛ 
لصحة إضافة الإمساك إلى من أفاق في ذلك الذي”"'' أفاق فيه . 

( أو نام جميعه ) يعني : أنه يصح الصوم ممن نام جميع النهار ؛ لأن النوم 
مسي ع ا الي 
ال ا ان 

ومحل ذلك : إذا كان واجباً عليه صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه ؛ لأن 
مدة الإغماء لا تطول غالباً » ولا تثبت الولاية على المغمى عليه . فلم يزل به 
التكليف ؛ كالنوم . بخلاف الجنون ؛ لزوال التكليف به . فلا يلزمه القضاء 
لو كان متنفلاً ثم بدا له أن ينوي الصوم صح صومه . نص عليه . 

ولنا على أنه صار كمن لم''' ينو : أن مقتضى الدليل اعتبار حقيقة النية 
مستدامة في جميع العبادة » له اكتفي بالدوام الحكمي ؛ لدفع المشقة » 
ولا مشقة في ترك نية الفطر والقطع . فإذا قطع نية الصوم بنية الإفطار كان كمن لم 
يأت بها ابتداء . 

( فيصح أن ينويه ) أي : أن ينوي اليوم الذي نوى الإفطار فيه ( نفلا بغير 
رمضان ). 

قال في « الفروع » : ولو كان في نفل فقطع نيته ثم عاد ونواه جاز . نص 
عليه » وفاقاً للشافعي . انتهى 

( ومن قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء ٠‏ ثم نوى ) أي : نوى النذر أو الكفارة 
أو القضاء ( نفلاً : صح ). 

قال في « الفروع » : ولو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى 


)1١(‏ ساقط منأ. 
(؟) ساقط منأ. 


لا 


نفلاً جاز . انتهى . 

( وإن قلب ) صائم نذراً أو قضاء ( نية نذر أو قضاء إلى نفل : صح ) ؛ كما 
لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها . ( وكره ) له ذلك ( لغير غرض ) صحيح » 
كما تقدم في الصلاة . 

( ويصح صوم نفل بنية ») طارئة ( من النهار ) أي : في أثنائه » ( ولو ) كان 
طروؤها ( بعد الزوال ) على الأصح . نقله الميموني وغيره » واختاره الأكثر 
منهم القاضي في أكثر كتبه . وهو مذهب معاذ بن جيل وابن مسعود وحذيفة بن 
اليمان . حكاه عنهم إسحاق بن راهويه في رواية حرب . 

وبذلك قال سعيد بن المسيب والنخعى والثوري وحماد بن أبي سليمان 
والشافعي في أحد قوليه . ْ ْ 

ويدل لصحة صوم النفل بنية من النهار ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : 
« دخل علي النبي َل ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا. قال : 
فإني إذاً صائم . ثم أتانا يوماً آخر . فقلنا : يا رسول الله ! أهدي لنا حيس . 
فقال : أرنيه فلقد أصبحت صائماً . فأكل )7١؟.‏ رواه الجماعة إلا البخاري . 

وزاد النسائي ثم قال: « إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله 
الصدقة . فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها )20 . ٠ ٠‏ 

وفي لفظ له أيضاً قال: « يا عائشة ! إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في 
غير قضاء رمضان أو في التطوع » بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء 


)١(‏ أتخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1154) 7: 804 كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال. . . 
وأ شخ رجه أبو داود في ١(.سئنه‏ ) (0)51566 7: 59" كتاب الصوم» باب في الرخصة في ذلك . 
:وأتحرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (75) 7: ١١‏ ١كتاب‏ الصوم» باب صيام المتطوع بغير تبييت. 
وأخرجنه النسائي في « ستته ) (7738) 5 : ١90‏ كتاس الصيام» النية :في الصيام . . . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (؟/ا/181) 5 : /ا 3 

(6)5 أخرجه النسائي في « سننه » (77*7) 8 : ١47‏ كتاب الصيام» النية في الصيام. . . 
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فأمضاه » وبخل منها بما شاء فأمسكه 2١0)‏ . 

فوجه الحجة منه قوله: « إني إذاً صائم » فإن (إذا» تقتضي إنشاء الصوم من 
ذلك الوقت . ويدل عليه أمره بصوم يوم عاشوراء في أثنائه . 

ولأن اعتبار نية التبييت لنفل الصوم تقلله وتفوت كثيراً منه ؛ لأن الإنسان قد 
يبدو له الصوم بالنهار لنشاط يبين له فيه ولا يبين له في الليل أو لغير ذلك . فوجب 
أن يسامح فيه بذلك » كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام والتوجه في السفر . 
وفارق اعتبار النية في أول نفل الصلاة كفرضها ؛ لآن ذلك لا يفضي إلى تقليلها . 

ولأن جعله من حين النية سائغ ممكن ولا كذلك في الفرض ؛ لوجوبه في 
جميع اليوم . ظ 

واحتج من منع صحة النفل بنية بعد الزوال بأن أكثر النهار خلا عن النية. 
فوجب جعل الأقل تبعاً للأكثر ؛ لأن الكثرة لها تأثير في الأصول . بدليل السّوم 
في الحول » وسقي الزرع بالكلفة » وغير ذلك . 

ويدل للمذهب بصحة النفل بنيةٍ بعد الزوال : أن ذلك قول معاذ وابن مسعود 
وحذيفة ٠‏ وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك صريحاً . 

ولآن النية وجدت فى جزء من النهار . فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة . 
وسيطل قحلن الاك ؛ لأن الأكثر قد خلا عن النية في الأصل . فإن ما بين 
طلوع الفجر والزوال يزيد على ما [بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس . 

ولأن قوله في لديف : « يدع طعامه وشرابه من أجلي ال 5 
فيمن نوى من آخر النهار أظهر وأبلغ ؛ لأن داعية الفطر أشد قوة'*' في حقه . 
فكان بالرخصة أولى . 
)6 أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (577) 2 : ١44‏ الموضع السابق . 
)4 ساقط منأ. 
زفرة سبق تخريجه ص (785) رقم (7). 
(8) في ب: قوى. 
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( ويحكم بالصوم الشرعي المُئاب عليه » من وقتها ) أي : وقت النية ؛ لأن 
ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة » لكن يشترط أن يكون ممسكاً فيه 
عن المفسدات ؛ لتحقيق معنى القربة وحكمة الصوم في القدر المنوي . 

( فيصحٌ تطوٌع من طَهّرت ) في يوم » ( أو ) من ( أسلم في يوم لم يأتيا ) 
أي" : التي طهرت والذي أسلم ( فيه ) أي : في ذلك اليوم ( بمفسد ) من أكل 
أو شرب أو نحوهما . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ل 


[باب : ما يفسد الصوم] 


هذا ( باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة ) وما يتعلق بذلك . 

( من ) أي صائم ( أكل أو شرب أو اسْتَعَطَ ) في أنفه بدهن أو غيره . فوصل 
إلى حلقه أو دماغه . 

وقال في ١‏ الكافي » : إلى خياشيمه . 

( أو احتقّن ) نصاً » ( أو داوى الجائفة . فوصل ) الدواء ( إلى جوفه » أو 
اكتحل بما ) أي : بشيء ( علم وصوله إلى حلقه ) . نص عليه ؛ لرطوبته أو 
حدته : ( من كحل أو صبرء أو قطورء أو ذَرُور » أو إثمد كثير أو يسير 
مَطكت )4 لآن الغين نفل + يللاف السام #اكدهن رالنه:: .ولا آثر لكون العين 

( أو أدخل إلى جوفه شيئاً ) من كل محل ينفذ إلى معدته ( مطلقاً ) أي : 
سواء كان يغذي ويماع . أو لا يغذي ولا يماع ؛ كالحصاة والقطعة من الحديد 
والرضاضى ومعرهما:. 

( أو وجد طعمّ عَلْك مضغه بحلقه » أو وصل إلى فمه نخامة مطلقاً ) أي : 
سواء كانت من <«ماغه أو حلقه أو صدره وابتلعها . 

( ويحرم بلعها ) بعد وصولها إلى فمه . 

( أو ) وصل إلى فمه ( قيء أو نحوه ) ؛ كالقلس بسكون اللام . 

قال في ” القاموس »: القَلْسُ : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه » وليس 
بقيء . فإن عاد فهو قيء . انتهى . 

( أو تنحّس ريقه فابتلع شيئاً من ذلك ) عمداً ذاكراً لصومه . 

( أو داوى المأمُومة ) وهي : الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ بدواء وصل 
إلى دماغه . 


( أو قطر في أذنه ما ) أي : شيئاً ( وصل إلى دماغه ) عمداً ذاكراً لصومه . 
فسد صومه ؛ لأنه شيء واصل إلى جوفه باختياره . فأشبه الأكل . 

( أو استقاء ) أي : استدعى القيء ( فقاء ) فسد أيضاً ؛ لما روى أبو هريرة 
أن النبى يِه قال: « من استقاء عمداً فليقض "'2. قال الترمذي : هذا حديث 
ره اذاف 

( أو كبَّرَ النظر فأمُتى ) ؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به » يمكن التحرز منه . أشبه 
الإنزال باللمس . 

( أو استمنى ) [فأمنى [أو مذى”" » ( أو قبّل )]”" فأمنى أو مذى . [( أو 
لمس ) فأمنى أو مذى”* ( أو باشرّ دون فرج فأمْنى أو مذى ) : فسد أيضاً. ٠‏ 

أما الإمناء ؛ فلأنه إنزال بمباشرة . فأشبه الإنزال بجماع . وهذا لا خلاف فيه 
لق" المدوي: 

وأما الإمذاء ؛ فلأنه خارج تخلله الشهوة يخرج بالمباشرة . فأشبه المني . 
وبهذا فارق البول . 

ومحل فساد الصوم : إذا كان عامداً ذاكراً لصومه . 

( أو حُحجمَ أو احتّجم وظهر دم عمداً » ذاكراً لصومه . ولو جهل التحريم : 

فسد ) صوم كل من الحاجم والمحتجم . فيلزم القضاء إن كان ذلك في صوم 
واجب . نص عليه » خلافاً للأئمة الثلاثة . 

ويفطر الحاجم والمحتجم . قاله علي وابن عباس وأبو هريرة وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم . 


زدلق أخرجه أبو داود فى ( سئنه ) (5780) 7 : 7٠١١‏ كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامدا. 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه :”)01/5١()»‏ 98 كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عدا 


(0) زيادة منرج. 
)4 ساقط من أ. 
2 زيادة من رج . 
)2 في ب: من. 


كنا 


واحتج القائلون بعدم الفطر ؛ بما روى البخاري عن ابن عباس ١‏ أن النبي ككل 
احتجم وهو صائم 0 

ولأنه دم خارج من البدن . أشبه الفصد . 

ولنا . قول النبي كله : )0 أفطر الحاجم والمحجوم 2 رواه عن النبي وَل 

قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب » 
وإسناد حديث رافع - يعني : ابن خديج ‏ إسناد جيد . 

وقال : حديث ثوبان وشداد صحيحان . 

وقال علي بن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان . 

وحديث القائلين بعدم الفطر منسوخ . بدليل أن ابن عباس وهو راوي 
حديثهم ١‏ كان يُعدَ الحجام”'' والمحاجم قبل مغيب الشمس . فإذا غابت الشمس 
احتجم كذلك ». رواه الجوزجاني . 

وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه . والله أعلم . 

وقولنا: وظهر دم لا بد منه ؛ لأنه إن لم يظهر دم [لا تسمى حجامة . 

قال في « الفروع »: وظاهر كلام أحمد والأصحاب : لا فطر إن لم يظهر 


) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1877) ”7: 780 كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (71/1) 7: "١9‏ كتاب الصوم. باب في الصائم يحتجم. عن ثوبان. 
وفي(1779) 7: 7١8‏ عن شداد بن أوس . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (4/الا) : 4 كتاب الصوم؛ باب كراهية الحجامة للصائم . عن رافع 
ابن خديج . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » :١)1780(‏ /ا01 كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم . عن 
ثوبان. وفي :١)١7174(‏ 077 عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده © (096781 5: 017 عن عائشة. وفي (51)177915: ١١‏ عن بلال. وفي 
١١154 :4 )11165(‏ عن شداد. وفي (11155) 5: ١14‏ عن أبي هريرة. وفي (17150) 5: ١54‏ عن 
رافع بن خديج. وفي ١15 :5 )١71١510(‏ عن ثوبان. وفي )١0979(‏ 7: 4754 عن معقل بن سنان 
الأشجعى . 

(0) فيأ: الحايتة: 


ران 


دم]2"7 . وهو متجه . واختاره شيخنا وضعف خلافه . وذكر ابن عقيل : أنه يفطر 
وإن لم يظهر دم . وجزم به في « المستوعب » و١‏ الرعاية » . 

( كردة مطلقاً ) يعني : أن الصوم يفسد بما تقدم ذكره » كما أنه يفسده 
بالردة » ولا يختص ذلك بالصوم » بل تفسد الردة كل عبادة حصلت في أثنائها . 
قال الله تعالى : # لَينَ أَصْرَكْتَ لسحبَطنَّ عَملك4 [الزمر: 10]. 

( وموت ) يعني : وكما يفسد الصوم بموت. 

( و ) حيث قلنا ببطلان الصوم بالموت فإنه ( يُطعَم من تركته ) أي : تركة من 
مات صائماً ( في نذر وكفارة ) مسكين ؛ لفساد صوم ذلك اليوم الذي مات فيه ؛ 
لتعذر قضائه . 

ومحل الفساد بالأفعال : إذا فعلها عامداً ذاكراً كما أشير إليه في المتن . 

( لا ) إن فعلها ( ناسياً ومكرهاً . ولو ) كان ذلك ( بوَجُور مغمى عليه 
معالجة ) بسبب إغمائه في الأصح . وسواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل 
به ؛ كمن صب في حلقه الماء مكرهاً » أو وهو نائم ونحو ذلك . نص عليه ؛ لأن 
النبي يك علّل في الناسي بقوله: ١‏ فإنما الله أطعمه وسقاه )”") 

وفي لفظ : « فإنما هو رزق ساقه الله إليه "". وهذا موجود فيمن دخل الماء 
في حلقه وهو نائم . 

ولأنه واصل إلى جوفه بغير اختياره . فأشبه غبار الطريق . 

( ولا ) يفسد الصوم ( بفصد ) . جزم به القاضي وصاحب ١‏ المستوعب ') 
و« المحرر » فيه وغيرهم في الأصح ؛ لآن القياس لا يقتضيه . 

( و )لا( شرّط ) في الأصح. 

ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر "أن انوي ليشن 


)١(‏ ساقط منأ. 

49 أخرجه البخاري في صحيحه »2 (7)1871: 187 كتاب الصومء باب : الصائم إذا أكل أوشرب ناسياً. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »(1)1155: 804 كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 

() أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») (6)71/111 5 : 7517 عن أم إسحاق . 


0 


2000 : . 5 - (5) (972) )إن 
الصيام”' '. وكخروج الدم يفطر على وجه القيء » لا على غير”'' وجه القيء . 
ذكره فى « الخلاف »© . 

قال في « الفروع »: واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برٌّعاف وغيره . 
وقاله الأوزاعى فى الرعاف . ٠‏ 

ومعنى الوّعاف : السبق . تقول العرب : فرس راعف إذا تقدم الخيل » 
ورعف فلان الخيل : إذا تقدمها . فسمي الدم رعافاً ؛ لسبقه الأنف . انتهى . 

( ولا ) يفسد صومه ( إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار ) من غير قصد ؛ كغبار 
الطريق » ونخل الدقيق ». أو الذباب يدخل فى حلقه بغير اختياره ؛ لأنه لا يمكن 
التحرز من ذلك . أشبه ما لو دخل في حلقه شيء وهو نائم . . 

( أو دخل في قَبْل ) ؛ كالإحليل ( ولو ) كان القبل ( لأنثى ) وهو : فرجها 
شيء ( غير ذكر أصلي ) لم يفسد صومها » وذلك كما لو أولج الخنثى المشكل 
ذكره في قبل امرأة » أو في قبل خنثى مثله » أو أولج الرجل ذكره في قبل خنثى 
مشكل : لم يفسد صوم واحد منهم . إلا أن ينزل . كما أن ذلك لا يوجب 
الغسل ؛ لاحتمال كونه خلقة زائدة . فهو كما لو أولج إصبعه في قبلها » أو ذكره 
في فمها . والأصل بقاء الصوم . فلا نبطله بالشك . والاحتياط : القضاء في 
جميع ذلك . 

قال في « المستوعب » : فإن قيل : هذا واصل إلى باطن فرج المرأة فيجب 
أن يبطل صومها » كما لو كان فى دبرها » وكما لو كان ذكراً أصلياً ؟ 

فجوابه : أن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر » بدليل : أنه 
يجب غسله من النجاسات ؛ كالفم . 

وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج منه فسد صومها » ولو كان في حكم 
)000( في أ: الصائم . 
(؟) ساقط من ب. 


(0) ساقط منأوج. 


0 


صومها]”'' بإيلاج ذكر الرجل فيه ؛ لكونه جماعاً » لا لكونه وصولاً إلى باطن . 
بدليل : أنه لو أولج إصبعه في قبُلها فإنه لا يبطل”"© صومها » والجماع يفسد ؛ 
لكونه مظنة الإنزال .. فأقيم مقام الإنزال » كما" أقيم مقامه في وجوب الغسل » 
ولهذا يفسد به صوم الرجل وإن لم ينزل ولم يصل إلى جوفه شيء . 

وأما الدبر ففي حكم الباطن . بدليل : أنه لا يجب غسله ولو احتقن فيه بشيء 
أفطر . بخلاف القيّل فإنه بمنزلة الفم . وأبلغ من هذا : أنه لو قطر في إحليله أو 
غيّب فيه شيئاً فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه .. نص عليه في رواية أحمد بن 
الحسين . فإذا لم يفطر بذلك . والمثانة في حكم الباطن . فمسلك الذكر من قبل 
المرأة وهو في حكم الظاهر بما بينا أولى . وقول القاضي في الخصال : أن 
الواصل]7*؟؟ ؛ ليدخله تحت حصره لأقسام الفطر في القسمين» الواصل 
والخارج » لا لعلة الوصول . ولهذا يبطل صوم الرجل ولا واصل ٠‏ ولا يبطل 
الصوم بكل واصل . بدليل : ما وصل”"؟ من إحليله إلى المثانة » ولا بكل 
خارج . بدليل : أنه لا يفسد بدم الفصد والغائط والدمع والعرق . انتهى كلامه 
فى « المستوعب »© . 

( أو فكّر فأنزل ) يعني : أنه لا يفسد صومه بذلك في الأصح ؛ لأنه إنزال 
بغير مباشرة ولا نظر . فأشبه الاحتلام والفكرة الغالبة . 

وأما كون ذلك بسبب من جهته [فمسلّم » لكن جعله سبباً في الفطر ليس فيه 
نص ولا إجماع » وهو دون المباشرة والنظر . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) في ب: يفسد. 
20 في ب زيادة : لو. 
(4) ساقط من ب 
(5) ساقط منأ. 


لان 


( أو احتلم ) فإنه لا يفسد صومه بلا نزاع ؛ لكونه ليس بسبب من جهته]7" . 

( أو ذرعه القيء ) بالذال المعجمة أي : غلبه وسبقه لم يفسد صومه بلا 
نزاع ؛ لأنه ليس ذلك بسبب من جهته . 

( أو أصبح وفي فيه ) أي : فمه ( طعام فَلفَظَهُ ) يعني : أنه لا يفسد صومه بلا 
نزاع . وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد . 

وإن أمكنه أن يلفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه باختياره أفطر . نص عليه . 

( أو لَطخ باطن قدمه بشيء ) له طعم ( فوجد طعمّه بحلقه ) يعني أنه لله 
يفطر ؛ ؛ لأن القدم ليس بنافذ إلى الجوف . أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعم 
الدهن في حلقه . 

( أو تمضمض أو استنشق تنشق ) فدخل الماء حلقه بلا قصد ٠‏ يعني : أنه لا يفسد 

( ولو) تمضمض فوق ثلاث" أو استنشق ( فوق ثلاث ». أو بالغ ) في 
المضمضة أو فى الاستنشاق . ( أو ) كان تمضمضه أو استنشاقه ( لنحاسة » 
ونحوها ) ؛ كالتجشي في الأصح ؛ لما روي عن النبي كَلِةِ : « أن عمر سأله عن 
القبلة للصائم فقال النبي َك : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت : 
لأبامن قال م 

ولأنه واصل إلى حلقه من غير قصد . أشبه غبار الطريق » وغبار الدقيق إذا 

(توكره )"تتفمفهة أو العشاقه ل( عكا أو سرقاً + إلى لحر أو تعخطين ).. 


شثل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض”*' ثم د 


)1١(‏ ساقط منأ. 

(0) في أ: ثلاثة. 

() أخرجه أحمد في « مسنده » (7/9) :١‏ 07 . 
(5) في أ: فيمضمض. 


كان 


على صدره أحب إلىّ . 

وكذا في الحكم ما أشير إليه بقوله : (كعَوْصه) أي : غوص الصائم (في ماء . 

لا لغْسل مشروع أو تبرد فدخل ) الماء ( حلقه ) يعني : أنه لا يفسد صومه 
بذلك » ويكون مكروهاً على الأصح . ونقل صالح : يتمضمض إذا أجهد . 

ولا يكره للصائم : أن يغتسل من الحر والعطش”2؟ خلافاً لأبي حنيفة ؛ 
وذلك لما روي عن بعض أصحاب النبي كَكلةِ قال: « لقد رأيت رسول الله َكل 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر )”". رواه أبو داود. 

وقال صاحب « المحرر » : ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة ؟ كالجلوس 
فى الظلال الباردة . بخلاف قول المخالف : أن فيه إظهاراً للتضجر بالعبادة . 
وقوله : أن الصوم مستحب فعله على ضرب من المشقة . فإذا أزال”" ذلك بما لا 
ضرورة إليه كره ؟ كما لو استند المصلى فى قيامه إلى شيء . 

( أو أكل ونحوه ) ؛ كما لو شرب أو جامع ( شاكاً في طلوع فجر ) ولم يتبين 
له طلوعه حالة أكله ونحوه. 

( أو ) أكل ونحوه ( ظاناً غروب شمس ) ولم يتبين له أنها لم تغرب . 
يعني : أنه لم يفسد صومه بذلك » ولا قضاء عليه . 

قال الزركشي : ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع » أو أن الشمس قد غربت 
ولم يتبين له شيء فلا قضاء عليه » ولو تردد بعد . قاله أبو محمد . 

وأوجب صاحب ١‏ التلخيص » القضاء في ظَنّ الغروب. ومن هنا قال : يجوز 
الأكل بالاجتهاد فئ ول اليوم دون آخره » وأنو محمد :: يجورزه بالاجتهاد 
[فيهما . انتهى . 


)2000 في ب: أن يغتسل الحر أو العطش . 

(؟)6 أخرجه أبو داود في « سننه » (7770) 7: ٠17‏ كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء من العطش 
ويبالغ في الاستنشاق . 

)2 في ب وج: زال. 


لخلا 


والمذهب عدم القضاء ؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الشك ولا الظن . 
أشبه ما لو صلى بالاجتهاد]"'' ولم يتبين له الخطأ . ثم شك في الإصابة بعد 
صلاته . فإنه لا تجب عليه الإعادة . 

( وإن بان أنه ) أي : الفجر ( طلع ) فيما إذا أكل ونحوه شاكاً في طلوعه » 
( أو ) بان أن الشمس ١‏ لم تغرب ) فيما إذا أكل ونحوه ظاناً غروبها : قضى ذلك 
اليوم حيث كان ذلك في صوم واجب ؛ لتبين خطئه . 

( أو أكل ونحوه شاكاً في غروب ) أي : غروب شمس ذلك اليوم الذي هو 
صائم فيه ( ودام شكه ) بأن لم يتبين بعد ذلك أنها غربت وكان صومه واجباً : 
قضى ؛ لأن الأصل بقاء النهار . 

( أو ) أكل ونحوه في زمن ( يعتقده نهاراً فبان ليلا ولم يجدّد نية لواجب ) 
أي : لم يجدد نية للصوم الواجب قضى . 

قال في « الفروع »: [وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلاً ولم يجدد نية 
لصومه الواجب قضى]”"' . كذا جزم به بعضهم . 

وما سبق من أن له الأكل حتى. يتيقن طلوعه يعني : الفجر يدل على أنه 
لآ يمنع نية الصوم » وقصده غير اليقين . 

والمراد والله أعلم : اعتقاد طلوعه » ولهذا فرض صاحب ١‏ المحرر » هذه 
المسألة فيمن اعتقد نهاراً فبان ليلا ؛ لأن الظان شاك » ولهذا خصوا المنع 
باليقين » واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر”" » ولا أثر للظن فيه » وقد يحتمل 
أن الظن والاعتقاد واحد. وأنه يأكل مع الشك والتردد ما لم يظن ويعتقد 
النهار . انتهى . 

( أو ) أكل ونحوه في زمن يعتقده ( ليلا فبان نهاراً ) [سواء كان 
)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) ساقط منأ. 


زفرفق في ب: طاهرة. 


1 


ذلك”'' في أول الصوم أو فى آخره فعليه القضاء 0 لأن الله سبحانه وتعالى أمر 
بإتمام الصوم ولم يتمه 5 وقالت :اأستماء : ) أفطرنا على عهد رسول الله يَكدِهِ في يوم 
غيم ثم طلعت الش 2 . قبل لهشام بن عروة - وهو راوي الحديث - : أمروا 
بالقضاء ؟ قال: لا بد من قضاء )2"0. رواه أحمد والبخاري . 


ولأن جهل وقت الصوم كالجهل بأول رمضان ٠.‏ وصوم المطمور ليلا 
بالتحري . بل أولى ؛ لأن إمكان التحرز من الخطأ هنا أظهر . والنسيان لا يمكنه 
التحرز منه » وكذا سهو المصلي بالسلام عن نقص » ولا علامة ظاهرة » 
ولا أمارة سوى علم المصلي . وهنا علامات ٠‏ ويمكن الاحتياط والتحفظ . 


( أو أكل ) أو شرب ١‏ ناسياً فظن أنه قد أفطر فأكل عمداً : قضَى ) . 


قال في ١‏ الفروع » : فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم . فيها الخلاف 
السابق . 


وقال صاحب ١‏ الرعاية ؛ : يصح صومه » ويحتمل ضده . كذا قال . انتهى 
كلامه في « الفروع © . 


قال في « الإنصاف »: قلت : ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل 
اضره : 1 
عدم عود الصفة ثم فعل”" ما حلف عليه . انتهى . 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه ؛ (7)185: 547 كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت 
الشمس . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (6037791/0 157 755. 

[فرة في أ: جعل . / 


( فصل ) : في حكم جماع الصائم 


وما يتعلق بذلك”'' . 

( ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم : لزمه إمساكه ) على الأصح ؛ لأنه 
يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم . 

( أو ) في يوم ( رأى الهلال ليلتّه ورُدت شهادتُه ) على الأصح ؛ لأنه أفطر 
يوماً من رمضان بجماع . فوجب عليه القضاء والكفارة ؛ كما لو قبلت شهادته . 

( أو ) كان ( مكرّهاً أو ناسياً ) على الأصح ؛ لأن الصوم عبادة يفسدها 
الوطء . ففسدت به على كل حال ؛ كالصلاة والحج. 

قال في « الفروع ؛ : والمكره كالمختار وفاقاً لأبي حنيفة ومالك في ظاهر 
المذهب . ونقل ابن القاسم : كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة . 

قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان . 

قال ابن عقيل في ١‏ مفرداته » : الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما 
لا يفسدان . فأنا أْخَرّجَ في الوطء رواية من الأكل » وفي الأكل رواية من الوطء . 

وقيل: يقضي من فَعَلَّ لا من فعِلَ به من نائم وغيره » خلافاً لأبي حنيفة وأحد 


وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ؛ وذكره بعضهم نص أحمد فيه ؛ لعدم حصول 
مقصوده . 1 


وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي 3 وفاقاً للشافعى ٠.‏ 
وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه . 
وقيل : يكفر من فعل بالوعيد . انتهى . 


بلق في به 


ؤقوله: فعل'' يعتى < أكرة بالود : 

بكر )او عافدو عاب عر اماق لو ل لاود ان 
الفرج دبراً أو ( لميتة أو بهيمة ) نصاً ؛ لوجوب الغسل بذلك . 

وفي « المستوعب » : إن أولج في بهيمة أو آدمي ميت ففي الكفارة وجهان . 

( أو أنزل مجبوب ) أي : مقطوع الذكر ( بمُساحقة . أو ) أنزلت ( امرأة ) 
بمساحقة : ( فعليه ) أي : على كل ممن ذكر ( القضاء والكفارة ) . 

أما وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان من غير عذر ؛ فهو قول 
أكثر أهل العلم . 

وحكي عن الشعبي وسعيد بن جبير : أنه لا كفارة بالجماع . 

قال الخطابي : يشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم . انتهى 

واحتج الأكثر بما روى أبو هريرة قال: ١‏ بينا جلوس عند النبي ككيةِ إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله! قال: ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . 
فقال رسول الله يَكِي: هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : 
لآ . فمكث النبي وكةٍ. فبينما'” نحن على ذلك ٠‏ أني النبي ل بعرق فيه تمر . 
والعرق المكتل . فقال : أين السائل ؟ فقال: أنا . قال . حذ هذا فتصدق به . 
فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ! فوالله ما بين لابتيها [أهل بيت]”" أفقر 
من أهل بيتي. فضحك النبي يك حتى بدت أنيابه . ثم قال : أطعمه أهلك )49 . 
متفق عليه . 


)١(‏ ساقط من ب. 

(0) فىأ: فبينا. 

00 ساف مو 

(54) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1875) ”: 584 كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان. . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 78١ :7 )١١١١(‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تخريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم . . 


5 


واحتج من قال بوجوب القضاء أيضاً بما في رواية ابن ماجه: « وتصوم يوم 
مكانه 2306 , 

( لا سليم ) ذكره وطئ ( دون فرج ولو ) كان وطؤه ( عمداً » أو ) كان وطؤه 
( ب) ذكر ( غير أصلي في ) فرج ( أصلي ؛ وعكسه ) وهو : وطؤه بذكر أصلي 
في فرج غير أصلي : فإنه ليس عليه ( إلا القضاء ) على الأصح ( إن أمنى أو 
مذى ) ؛ لأن هذا إنزال”"' بفعل يتلذذ به » يمكن الاحتراز عنه في الغالب . ففسد 
به الصوم . أشبه غيره من محظورات الصوم . 

( والنزعٌ جماع ) ؛ لأنه يلتذ به » كما يلتذ بالإيلاج . فمن طلع عليه الفجر 
وهو يجامع فنزع مع أول طلوعه قضى وكفر في الأصح . بخلاف مجامع حلف 
لا يجامع فنزع فإنه لا يحنث ؛ لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان . 

وقال أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . 

( وامرأة طاوعت غير جاهلة ) بالحكم » ( أو ) غير ( ناسية ) للصوم ؛ 
( كرجل ) في الحكم . فيجب عليها القضاء والكفارة على الأصح . 

قال الخطابي : وهو مذهب أكثر العلماء ؛ لأنها هتكت صوم رمضان 
بالجماع مطاوعة . فأشبهت الرجل . 

ولأن تمكينها كفعل الرجل في وجوب حد الزنى الذي يسقط بالشبهة . 
فالكفارة أولى . 

وين جات اوبره دق الات 1ف بره [ اخرولم يكت )هن الماع 
الأول : ( لزمته ) كفارة ( ثانية ) في الأصح ؛ لأن كل يوم عبادة منفردة تجب 
الكقارة بإفسادها الو العزخت: + فإذا أفسيع“ إنحداهها بعد الآخرى وجنت 
كفارتان ؛ كالحجتين والعمرتين » وكما لو كان اليومان من رمضانين . 


دلق أخرجه ابن ماجه في « سننه » :١ )١51/1(‏ 0 كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من 
رمضانء بلفظ : « وصم يوماً مكانه». 


زفرف في أ: وجب . 


رد 


و( كمن أعاده ) أي : الجماع ( في يومه بعد أن كفر ) عن الجماع الأول . 


فإنه تلزمه كفارة ثانية . 
( ولا تسقط ) كفارة الوطء عن المرأة ( إن حاضت المرأة أو نفست ) في يومه 
بعد تمكينها . ظ 


( أو مرضا) أي : الرجل والمرأة » ( أو جنا أو سافر بعد ) أي بعد 
الوطء ( في يومه ) ؛ لأن النبي يك أمر الأعرابي بالكفارة ولم يسأله هل طرأ له بعد 
وطئه مرض أو غيره » ولو اختلف الحكم بذلك لسأله وبينه . 

ولأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة . فلم يسقطها ؛ كالسفر . 

ولأنه أفسد صوماً واجباً من رمضان بجماع تام . فاستقرت الكفارة عليه ؛ 
كما لو لم يطرأ العذر . 

( ولا كفارة ) أي : لا تجب ( بغير الجماع والإنزال والمساحقة نهار 
رمضان ) أي : فيه ؛ لأن النص إنما ورد في رمضان وليس غيره في معناه ؛ لأن 
رمضان محترم متعين لهذه العبادة . فيمتنع قياس غيره عليه . 

قال في ١‏ الإنصاف »: وذكر في ١‏ الرعاية » رواية : يكفر إن أفسد قضاء 
رمضان . انتهى . 

(ولا فيه) أي: في رمضان ( سفراً ولو ) كان الجماع ( من صائم ) في السفر. 

( وهي ) أي : الكفارة الواجبة بإفساد الصوم على الصورة التي تجب فيها : 
( عتق رقبة ) أي : مؤمنة سليمة من العيوب . 

( فإن لم يجد ) أي : لم يقدر على الرقبة » ( فصيام شهرين متتابعين . فلو 
قدر عليها ) أي : على الرقبة قبل شروعه في الصوم . ( لا بعد شروع فيه : 
لزمته ) الرقبة ؛ لأن النبي يكةِ سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالعتق . 
ولم يسأله عما كان يقدر عليه حين المواقعة”'' وهي حالة الوجوب . 


2000 كذا فوج «فيم,أوب: حالة الموافقة. 


ل 


ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل . فلزمه ؛ كما لو وجذده 
حال الوعوي : 

وأما إن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه 
الخروج إليه » إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى . 

( فإن لم يستطع ) أن يصوم ( فإطعام ستين مسكيناً ) لكل مسكين”'' مد بر » 
أو نصف صاع تمر ء أو نصف صاع شعير ؛ لما روى أحمد » حدثنا إسماعيل » 
حدثنا أيوب» عن أبى يزيد المدنى قال: «جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق 
شعير . فقال النبي كك للمظاهر : أطعم هذا » . فإن مدي شعير مكان مد برٌ . 

ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر أو الشعير”"' بلا خلاف . فكذا هذا . 

( فإن لم يجد ) شيئاً يطعمه للمساكين ( سقطت ) عنه على الأصح ؛ لأن 
الأعرابي لما دفع إليه النبى كَل التمر يطعمه للمساكين فأخبره بحاجته فقال: 
« أطعمه أهلك »7 . ولم يأمره بكفارة أخرى ٠‏ ولم يذكر له بقاءها في ذمته . 


( بخلاف كفارة حج وظهار ويمين . ونحوها ) ؛ ككفارة القتل . 


قال صاحب «المحرر» وغيره: وعليه أصحابنا ؛ لعموم أدلتها حالة الإعسار. 
ولأنه القياس . خولف في رمضان للنص . 
قال في « الفروع »: كذا قالوا : للنص » وفيه نظر . 
ولأنها لم تجب بسبب الصوم . 
قال القاخ وغيره : ول ا بها الكفانة وإن تجب إلا بالصو 
حي وعير ا( : 1 
والجماع ؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما . انتهى . 


)١(‏ ساقط منأ. 
زفق في أ: والشعير. 
(5) سبق تخريجه ص (507) رقم (4). 


( ويسقط الجميع ) أي : كفارة الوطء في نهار رمضان وغيرها من الكفارات 
( بتكفير غيره عنه » بإذنه ) . أشبه ما لو أخرج زكاة غيره عنه بإذنه . 

( وله إن مُلّكها ) من وجبت عليه ( إخراجُها عن نفسه . وأكلّها إن كان 
أهلاً ) ؛ كأكلها في حديث أبي هريرة7" . 

قال فى « الإنصاف »: لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله » 
0 5 1 وهذا الصحيح من المذهب . والله أعلم . 


ادق ر.دص:7١5.‏ 


[باب : ما يكره وما يستحب في الصوم] 


هذا ( باب ما يُكره ) في الصوم » ( و) ما( يستحب في الصوم » وحكم 
القضاء ) أي : قضاء الصوم . وما يتعلق بذلك . 

( كره ) بالبناء للمفعول ( لصائم ) فرضاً أو نفلا ( أن يجمع ريقه فيبلعه ) . 
ولا يفطر ببلعه مجموعاً في الأصح ؛ لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصداً لا يفطر 
إجماعاً فكذلك إذا جمعه . لكنه يكره ذلك تنزيهاً ؛ للخروج من الخلاف . 

( ويُفطر ) الصائم ( بغبار ) ابتلعه ( قصداً ) ؛ لأنة وك ال بات 
في العادة . 

( و ) يفطر أيضاً ب ( ريق أخرجه إلى بين شفتيه ) ثم بلعه ؛ لإمكان التحرز 
من ذلك في العادة . 

( لا ) ببلع ( ماقلّ ) أي : بريق قليل ( على درهم أو حصاة أو خيط ونحوه . 
إذا ) أخرجه ثم ( عاد إلى فمه ) فإنه لا يفطر بذلك في الأصح ؛ لمشقة الاحتراز 
من ذلك . ْ 

( كما على لسانه ) من ريق ( إذا أخرجه ) أي : أخرج لسانه ثم ضمه إليه . 
ولو كان ما عليه كثيراً في الأصح . بخلاف ما على الدرهم ونحوه إذا كان كثيراً ؛ 
لأن الريق انذي على لسانه لم يفارق محله . بخلاف ما على غير اللسان . 

( وحم ) على الصائم - قال في ١‏ الفروع »: إجماعاً - ( مضع علكٍ يتحدّل 
مطلقاً ) أي : سواء بلع ريقه أو”" لم يبلعه. 

وفي ١‏ المقنع » : إلا أن لا يبلع ريقه . 


( وكره ) مضغ ( ما لا يتحلّل ) من علك . نص عليه » وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ 


20020 في أ: عنه. 


لأنه يجلب الغم » ويجمع الريق » ويورث العطش . 

( و )يكره للصائم أيضاً( ذوق طعام ) . 

قال في « الفروع » : ذكره جماعة وأطلقوا وفاقاً لمالك » وقد قال أحمد : 
أحب أن يجتنب ذوق الطعام . فإن فعل فلا بأس . وذكر صاحب ١‏ المحرر» : 
+ أن القتصوفى.عنه لا اين يه" لحاحة ومصلحة . واختاره في ١‏ التنبيه » وابن 
عقيل » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . وحكاه أحمد والبخاري عن ابن 
عباس . انتهى . 

فعلى الكراهة : متى وجد طعمه في حلقه أفطر ؛ لإطلاق الكراهة . 

( و )يكره للصائم أيضاً ( ترك بقية ) من الطعام ( بين أسنانه ) . 

قال في « المستوعب » وغيره : ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه . ولعل 
ذلك : خشية أن يخرج من ذلك شيء فيجري به ريقه إلى جوفه . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

( و ) يكره للصاتم أيضاً ( شم ما لا يؤمّن ) من شمه ( أن يجذبه نفس ) أي : 
نفس الشاءٌ ( لحلق ؛ كسحيق مسك . و ) سحيق ( كافور ودهن ونحوه ). 

قال في ١‏ الفروع » : ( وقبلة ودواعي وطء ) يعني : أنه يكره للصائم التقبيل 
ودواعي الوطء ؛ كتكرار النظر » واللمس » والمعانقة ( لمن تحرّك شهوته ) ؛ 
ل« أن النبي يَكةِ نهى عنها شاباً ورخص لشيخ . حديث حسن » رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة . 

ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء » وكذا عن ابن عباس 
بإسناد صحيح . 

وعلم مما تقدم : أن ذلك لا يكره لمن لا تحرك شهوته على الأصح؛ ١‏ لأن 
النبي كَكِةِ كان يقبّل وهو صائم لما كان مالكاً لإزبه »'" . 


. كتاب الصومء باب كراهيته للشاب‎ 7١7 :7 077410 » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )1١( 
. كتاب الصومء باب القبلة للصائم‎ ١١ :7 )57857( » (؟) أخرج أبو ذاود في « سئنه‎ 


له 


وغير ذي الشهوة فى معناه . 

( وتحرّم ) القبلة كما يحرم دواعي الوطء ( إن ظن إنزالاً ) ؛ لأنه يعرّض 
صومه للفطر » ولا يأمن عليه الفساد . ثم إن أنزل أفطر ولزمه''2 القضاء إن كان 
الصوم واجباً . 

9 و 

( ويجب ) مطلقا ( اجتناب كذب وغيبةٍ ونميمةٍ وشتم وفحش ) من القول 
( ونحوه ) ؟؛ لما روى أبو هريرة قال . قال رسول الله يله : « من لم يدع قول 
الزور والعمل به . فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )!"2. رواه أحمد 
والبخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي . 

ولما روى أنس قال : قال رسول الله كل : « لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس » يخمشون وجوههم وصدورهم . فقلت: يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم و 
رواه أبو داود . 

وعن سعيد بن زيد عن النبي ككِةِ قال: « من أربى الربا : الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق "7 . رواه أحمد وأبو داود. 


وعن همام قال: كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة سمعت 


220 في ج: وعليه. 
(؟) أخرجه البخارى فى ١‏ صحيحه » 7١5١ :0 )01/٠١(‏ كتاب الأدبء باب قول الله تعالى : # وَلحْصَنبوأ 
ا 


وأخرجه أبو داود في « سننه » (77*57) 7: 7٠1/‏ كتاب الصومء باب الغيبة للصائم . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه »(701707: 81 كتاب الصومء باب ماجاء في التشديد في الغيبة للصائم . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه »(1)1784 : 0124 كتاب الصيام» باب ماجاء في الغيبة والرقث للصائم . 
وأخرجه أحمد في ( مسنده )6 (9878) 7: "اه6ة. 

67 أنخرجه أبو داود فى « ستنه » (5417/8) 5 : 759 كتاب الأدب, باب فى الغيبة. 

:2 أخرجه أبو 1 سنئنه ») (5/إ8541) 5: 559 كتاب الأدب» بابح فى الع 
وأعرجه اح في كدو 010 1 و3 : 
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رسول الله يةِ يقول: «لا يدخ ل الجنة قتات يعني نماماً  )١(‏ 
رواه أحمد والترمذي . 

. ( وفي رمضان ومكانٍ فاضل آكد ) . 

قال أحمد رحمه الله تعالى : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه » ولا 
يماري » ويصون صومه . كانوا إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا: نحفظ 
صومنا » ولا نغتاب أحداً» ولا نعمل عملاً نجرح به صومن""؟. [قاله 
في ١‏ الفروع لعن 


0 0 50 
3 فت د 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه »  )7١77(‏ : دلا” كتاب البر والصلة» باب ما جاء في النمام. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (8ه*57) 10 584. 
إفرف زيادة من ب. 
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( فصل . وسن له ) أي : للصائم ( كثرة قراءة ‏ و ) كثرة ( ذكر وصدقة » 
وكف لسانه عما يكره ) . 
قال في ١‏ الفروع »: قال الأصحاب : يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة » 


وكف لسانه عما يكره » ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم 


والفحش وغير ذلك إجماعاً . 
وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول النخعي : تسبيحة في رمضان خير من 
1303م 5 تسبيحة فى غيره . 


وذكره الآجري وجماعة عن الزهري . 

ولايفطر بالغيبة ونحوها . نقله الجماعة » وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

وقال أحمد أيضاً : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم » وذكره الشيخ - 
يعني الموفق - إجماعاً ؛ لأن فرض الصوم بظاهر القرآن : الإمساكٌ عن الأكل 
والشرب والجماع » وظاهره صحته . إلا ماخصه دليل . ذكره 
صاحب « المحرر ») . 

وقال عما رواه أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة : « من لم يدع قول 
الزور والعمل به . فليس لله حاجة أن يدع طعافة 78:0" مشاه لير 
والتحذير » لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه . قال : والنهي عنه ليسلم من نقص 
الأجر . ومراده : أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم . وقد يقل ء 
وقد يتساويان . 


قال شيخنا: هذا لا نزاع فيه بين الأئمة . وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة 


55 : زيادة من «الفروع»‎ )١( 
.)5( رقم‎ )5٠9( له سبق تخريجه ص‎ 


ونحوها » ومراده ما سبق » وإلا فضعيف . انتهى . 

( و ) سن أيضاً ( قوله ) أي : قول الصائم ( جهراً إن شّتم ) أي : إن شتمه 
أحد: ( إني صائم ) ؛ لما في الصحيحين » من حديث أبي هريرة  :‏ إذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب . فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل : 
ان اقول ياف 1 

قال في « الفروع » : قال الأصحاب : وو" لمن لقو ان قوق اق 
صائم . 

قال في ١‏ الرعاية » : يقوله مع نفسه . يعني : يزجر نفسه ولا يطلع الناس 
عليه للرياء . واختاره صاحب ١‏ المحرر » إن كان في غير رمضان . وإلا جهر 
به ؛ للآمن من الرياء . وفيه وريه يداني" عيه غان حرق الوقت المانعة 
من ذلك . 

وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه : هذين ١‏ والثالث وهو اختياره : يجهر به 
مطلقاً ؛ لأن القول المطلق باللسان . والله تعالى أعلم . 

(و) سن له أيضاً ( تعجيل فطر إذا تحقّق غروب ) أي : غروب الشمس 
إجماعاً ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي يَكةِ قال : « يقول الله عز وجل : إن أحب 
عبادي إليَ أعجلهم فطراً )290 . 7 أحمد والترمذي . وقال : حديث حسن 
غريب . 

( ويباح ) للصائم الفطر ( إن غلب على ظنه ) غروب الشمس ؛ لأن تحقق 
غروب الشمس شرط فضيلة تعجيل الفطر لا جوازه . فإن الجواز يثبت إذا غلب 
على ظنه غروبها . ولكننا لا نستحب تعجيله قبل البقين ؛ للخروج من الخلاف » 


. كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتم‎ 77/“ ١7 )1805( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب الصيام. باب فضل الصيام‎ 6١5:7 )١101( » وأخرجه مسلم في ! صحيحه‎ 

(0) في ج: ويستحب. 

)2 في ج: يشتمه. 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » )0٠١(‏ : 81 كناب الصومء باب م جاء في تعسجيل الإفطار. 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » (9/7140) 1:7 7178. 
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والتحفظ من الخطأ . 

والفطر قبل صلاة المغرب أفضل ؛ لما روى ابن عبدالبر بإسناده عن أنس 
قال : « ما رأيت رسول الله يَكِْةِ يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء "١76‏ . 

8 ُ . 031 5 2 

( وكره جماع مع شك في طلوع فجر ثان . لا سحور ) نص على المسألتين ؛ 
لما في الجماع مع الشك في طلوع الفجر من التعرض لوجوب الكفارة . 

ولآنه لسن هنا ينقوئ به .. بخلاف السيحور . 

( ويسن ) السحور ( ك ) مسنونية ( تأخيره إن لم يخشه ) أي : ييخشى 

أما كون السحور يسن ؛ فلما روى أنس أن النبي يكِةِ قال : « تسحروا فإن في 
السحون بركة »27 . متفق غليه: 

وعن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله كَكلِِ: « فصل ما بين صيامتا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور )0) : رواه مسلم. 

وأما كونه يسن تأخيره ؛ فلما روى زيد بن ثابت قال : « تسحرنا مع 
رسول الله وَكةِ ثم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان قدر ذلك ؟ قال : قدر خمسين 
0 منت عليه 

وروى العرباض بن سارية قال : « دعاني رسول الله وَل إلى السحور فقال : 
هلم إلى الغداء المبارك الا رواه أبو داود 3 


وسماه غداء ؟ لقرب وقته منه 5 


6 أخ رجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : 779 كتاب الصيام» باب ما يفطر عليه. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه »4 (1877) 778:7 كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1049) 1: ٠/الا‏ كتاب الصيام» باب فضل السحور. .. 

26 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١١47(‏ الموضع السابق. 

(5) أخحرجه البخاري في « صحيحه » )١877(‏ 7: 778 كتاب الصومء باب فدر كم بين السحور وصلاة 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )1١41(‏ 7: 711 كتاب الصيام» باب فضل السحور. . 

(0) أخرجه أبو داود في 7 سننه » (077255 37:: 77077 كتاب الصومء باب من سمى الستحور الغداء 
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ولأن المقصود بالسحور : التقوي على الصوم . وما كان أقرب إلى الفجر 
كان أعون على الصوم . 

( وتحصل فضيلته ) أي : فضيلة السحور ( بشرب ) ؛ لقوله كَله: « ولو أن 
يجرع أحدكم جرعة من ماء 2 

( و ) يحصل (١‏ كمالها ) أي : كمال فضيلة السحور ( بأكل ) » وأن يكون 
من تمر؛ لما روى أبو داود عن النبي يَكِ أنه قال: «نعم سحور المؤمن التمر»”" . 

( و ) يسن ( فطر على رطب . فإن عدم فتمر . فإن عدم ف ) على ( ماء ) ؛ 
لما روى أنس قال : « كان رسول الله يك يفطر على رطبات قبل أن يصلي . فإن 
ل يكن فعلى تمرات . فإن لم تكن تمرات حَسًا حَسّوات من ماء ”" . رواه 
أبو داود والترمذي . وقال : حسن غريب . 

ولقا تروف" احوددوادو ذاود والترمذي وصححه من حديث سلبان الضبى : 
0 إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر . فإن لم يجد فعلى ماء ؛ لأنه طهور )”*'. ْ 

( و ) يسن ( قوله عنده ) أي : قول الصائم عند فطره : ( اللهم ! لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت . سبحانك وبحمدك . اللهم! تقبل مني إنك أنت السميع 
العليم ) ؛ لما روى الدارقطني من حديث أنس ومن حديث ابن عباس قال : 
« كان النبي كَل إذا أفطر قال”*؟ : اللهم ! لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا . فتقبل 
منا . إنك أنت السميع العليم )207 . 


.1١7 :70)١١١١1( ) أخرجه أحمد فئ « مسنده‎ )١( 
سننه » (7756) 7 : 07” كتاب الصوم» باب من سمى السحور الغداء.‎ ١ (؟) أخرجه أبو داود في‎ 
سئنه » (7705) 7: 07" كتاب الصومء باب ما يفطر عليه.‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )*( 
جامعه » (547) 7: 4/ كتاب الصومء باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
كتاب الصومء باب ما يفطر عليه.‎ "٠85 :7 )7706( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )5( 
جامعه » (148) 7: 8 كتاب الصومء باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
.18 1:5 )١551لال(‎ » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
. ى ب: كان النبى يكل يقول‎ 0) 
. سننه » (75) 7: 180 كتاب الصيام . عن ابن عباس . ولم أره عن أنس‎ ١ أخرجه الدارقطني في‎ )5( 
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وعن ابن عمر قال : « كان رسول الله يَكِِ إذا: أفطر قال: ذهب الظمأ ء 
وابتلت العروق » ووجب الأجر إن شاء الله تعالى 2١70‏ . رواه الدارقطنى أيضاً . 

ولآن دعاء الصائم عند الفطر مظنة الإجابة ؛ لما روى ابن ماجه من حديث 
عبدالله بن عمر : « وللصائم عند فطره دعوة لا ترد 76" . 

ويستحب تفطير الصائم ؛ لما روى زيد بن خالد الجهني عن النبي كَل أنه 
قال : « من فطر صائما كان له مثل أجره » من غير أن ينقص من أجر الصائم 
شيء 70" . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلامهم : أيّ شيء كان . كما هو ظاهر 
الخبر » وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسى”*؟؟» وذكر فيه ثواباً 

وقال شيخنا : مراده بتفطيره أن يشبعه . انتهى . 


)01 أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (10) 7: 185 كتاب الصيام. قال: وإسناده حسن. 

00 أخرجه ابن ماجه في « سننه » (11/61) ١‏ : 007 كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد له دعوته . 

"6 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (7)407: ١7١‏ كتاب الصومء باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً. 

دق أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » )3١14(‏ 7: 77/7 كتاب الصيام» باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر 
الصائم. . . عن زيد بن خالد الجهني. ولم أره من حديث سلمان الفارسي عنده. 
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وما يتعلق بذلك 


( سن فوراً ) أي : على الفور لمن فاته عدد من أيام رمضان ( تتابع قضاء 
رمضان ) . نص عليه » وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

قال البخاري : قال ابن عباس : « لا بأس أن يفرق ؟ لقول الله سبحانه 
وتعالى فده منأصَارَ لم2 »4 [البقرة: 84( 2006 , 

وعن ابن عمر مرفوعاً : « قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع )"© . 
رواه الدارقطني . وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشر . 

قال صاحب «المحرر» : لا نعلم أحداً طعن فيه . والزيادة من 
الثقة مقبولة . 

ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء . يعني : أن للمسافر في رمضان أن 
يصوم يوماً ويفطر يوم . وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور ) 
وتعين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه . 

وقيل : يجب . والمذهب : لا يجب التتابع . 

( إلا إذا بقى من شعبان قدر ما عليه ) من عدد الأيام التي لم يصمها من 
رمضان ( فيجب ) التتابع ؛ لضيق الوقت ٠‏ كأداء رمضان في حق من لا عذر له . 

( ومن فاته رمضان ) كله ( قضّى عدد أيامه ) يعني : إن كان ثلاثين يوماً قضى 
الاين > "وإن كان فينما وعشريق يوم ققى “تسعا وعسويق نوما + كاعداذ 
الصلوات الفائتة . فمن فاته رمضان فصام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر 


200 ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً 7: 188 كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان . 
(؟) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (01/5) 7: ١9‏ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم . 


5 


تسعة وعشرين نوما » وكان رمضان الفاكت ناقصاً أجزأه عنه ؟؛ اعتباراً بعدد 
الأيام . ٠‏ 

( ويقدّم ) قضاء رمضان وجوباً ( على نذر ) أي : على صوم منذور ( لا 
يُخاف فوثه ) بأن يكون وقته متسعاً . 

( وحرّم تطوٌع قبله ) أي : قبل قضاء رمضان ( ولا يصح ) على الأصح . 
نص عليه . 

نقل حنبل : أنه لا يجوز » بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه . وإن كان عليه نذر 
صامه يعني : بعد الفرض . قاله في « شرح المقنع الكبير )"2 . 

( و ) حرم أيضاً ( تأخيره ) أي : تأخير قضاء رمضان ( إلى ) رمضان ( آخر 
بلا عذر ) . وفاقاً للأئمة الثلاثة . نص عليه . واحتج بقول عائشة رضي الله 
عنها : « ما كنت أقضي ما عليَ من رمضان إلا في شعبان ؛ لمكان رسول الله 

الوا 

وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية . 

( فإن أخر ) القضاء إلى رمضان آخر ( قضى ) ما عليه من الأيام ؟ لعدم 
سقوطها بتأخير قضائها ( وأطعم . 

ويُجزَئ ) إطعامه ( قبله ) أي : قبل القضاء وبعده ومعه”" ؛ لقول ابن 
عباس : « فإذا قضى أطعم ». رواه سعيد بإسناد جيد . 

قال صاحب « المحرر» : الأفضل عندنا تقديمه ؛ مسارعة إلى الخير » 
وتخلصاً من آفات التأخير . 

( مسكيناً لكل يوم ) أخره إلى رمضان آخر ( ما ) أي : طعاماً ( يُجزىْ في 
كفارة وجوباً ) . وفاقاً لمالك والشافعي . روى ذلك سعيد بإسناد جيد عن 


() أخرجه أحمد فى ١‏ مسنله » (5)17668017: 119/4. 


ابن عباس » ورواه الدارقطني عن أبي هريرة'' . وقال: إسناده صحيح » وذكر 
غيره عن جماعة من الصحابة . 

( و ) إن أخر القضاء إلى رمضان آخر ( لعذر ) من مرض أو سفر ( قضى 
فقط ) يعني : من غير إطعام ؛ لعدم الدليل على وجوب الإطعام في هذه الحالة . 

( ولا شيء عليه إن مات ) . نص عليه » وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لأن الصوم 
حق لله تعالى وجب بالشرع » مات من يجب عليه قبل إمكان فعله . فسقط إلى 
غير بدل ؛ كالحج. 

وفي " التلخيص » رواية : يطعم عنه ؛ كالشيخ الهرم . والفرق : أنه يجوز 
ابتداء الوجوب على الشيخ الهرم . بخلاف الميت . 

( ولغيره ) يعني : أنه متى أخر قضاء رمضان لغير عذر ( فمات قبل ) أن 
يدركه رمضان آخر : أطعم عنه فقط لكل يوم مسكيناً من غير قضاء "2 . رواه 
الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد ضعيف . وقال : الصحيح عن ابن عمر 
موفوف . 

وسّئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء فقالت : « لا » بل يطعم ». رواه 
سعلة تتا عية :وكذا قال ابن عباس : 

( أو ) مات ( بعد أن أدركه رمضان فأكثر » أطعم عنه : لكل يوم مسكين 
فقط ) أي : من غير قضاء ؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد 
الوفاة ؟ كالصلاة . ولا يلزمه أن يطعم أكثر من مسكين لكل يوم » ولو مضى عليه 
رمضانات كثيرة في الأصح . 

( ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة » أو ) نذر ( حج ) في الذمة » ( أو) 
نذر ( صلاة ) في الذمة على الأصح . ( أو ) نذر( طواف ) في الذمة » ( أو ) نذر 
( اعتكاف ) في الذمة . نص عليه في رواية صالح وحنبل : ( لم يفعل منه ) أي : 


. أخرجه الدارقطني في « سننه » (7)90: /1917 كتاب الصيام‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في « جامغه » (714) : 95 كتاب الصوم؛ باب ما جاء من الكفارة.‎ 
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مما ذكر ( شيئاً » مع إمكان ) فعل ( غير حج ) ؛ لأنه لا يعتبر تمكنه من فعل 
الحج في حياته ؛ لكونه تجوز النيابة فيه عند العجز عنه في حياة المستنيب . 
فجواز فعله عنه بعد الموت أولى . أو يقال أن الحج تدخله النيابة'' في حال 
الحياة في صورة . وفي حال الموت مطلقاً فقضي عنه إذا مات وإن لم يتمكن 
منه ؛ كنذر الصدقة والعتق . 
ع و 00 

( سن لوليه ) أي : ولي الميت ( فعله ) أي : فعل ذلك المنذور على 
الأصح ؛ لما روى ابن عباس : ١‏ أن امرأة قالت: يا رسول الله ! إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
ذلك يؤدي عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك ا خره في 
« الصحيحين » 

ا ال ل 
شهراً . فأنجاها الله . فلم تصم حتى ماتت . فجاءت قرابة لها إلى رسول الله كَل 
فذكرت ذلك له . فقال : صومي عنها )”"©2. رواه أحمد والنسائي . 


وفى رواية!*؟؟ أخرى عن ابن : عباس أيضاً قال : « جاءت امرأة إلى النبى عل 
فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين . قال : أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت تقضيه ؟ قالت : نعم . قال : فحق الله أحق 2”70. رواه ابن ماجه 


)١(‏ في أ: النية. 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1875) 7: 140 كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)1144: 405 كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام على الميت. 

(0) أخرجه النسائي في « سننه » (7817) 7: 4 كتاب الأيمان والنذور» من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن 
يصوم. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») (/7*119) 778:1 

(5) في ب: ورواية. 

(6) أخرجه الترمذي في « جامعه » )7١7(‏ : 40 كتاب الصوم, باب ما جاء في الصوم عن الميت . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (01704 1: 004 كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام من نذر. 
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وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه : « أن النبى يَكلِِ أتته امرأة . فقالت : إن أمي 
اف وكان عليه موه تتكين أداميوم خنها 4 تان :تون علا 1" ب ازواة أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه . 

ولمسلم في رواية : ١‏ صوم 1 

وعن ابن عباس قال : « إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم ء 
أطعم عنه » ولم يكن عليه قضاء » وإن نذر قضى عنه وليه 7" . رواه أبو داود . 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك فإنها قالت في الاعتكاف 
المنذور: « يفعل عنه ). 

وهذه نصوص صريحة للصوم عن الميت بعضها صريح بالنذر » وبعضها 
مطلق . فيتعين المصير إليها . 

وأما ما رواه مالك [في ١‏ الموطأ»]7* أنه بلغه عن عبدالله بن عمر أنه قال : 
« لايصوم أحد عن أحد » ولا يصلي أحد عن أحد ”*': فيحمل على غير النذر ؛ 
للنصوص الصريحة الصحيحة في النذر . والفرق بين 'النذر وغيرة: 2 أن النيابة 
تدخل العبادة بحسب خفتها» والنذر أخف حكماً ؛ لكونه لم يجب بأصل 
الشرع . وإنما أوجبه الناذر على نفسه . 


( ويجوز لغيره ) أئ. + غير الولى فغل ما على الميت: من نذر ( بإذنه ) أي:: 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١5 :7 )١١59(‏ كتاب الصيام» باب قضاء الصيام على الميت. 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (781/1) 17: 1١7‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم 
يوصى له بها أو يرثها . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » (571) 7: 25 كتاب الزكاة» باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. 
واعخعة حمق فى ١‏ ستددم 986001 :مهي بمليهان بن زريلاة عن أي 

(؟) أخرجه مسلم في 7 صحيحه » (11544) 1: 05 كتاب الصيام» باب قضاء الصيام على الميت . 

69 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (5401) 7: 7١5‏ كتاب الصومء باب فيمن مات وعليه صيام . 

(5) زيادة من ب. 

(5) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (47) 75١ :١‏ كتاب الصيام؛ باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. 


مره 


بإذن الولي » ( ودونه ) أي : وبدون"'' إذن الولي في الأصح ؛ ل١‏ أن النبي كَل 
شبهه بالدين )0 . لالم سازيس حصي : 

(ويجرئ صوع جتاعة في نوم والحد ) يعني أنذ لو كان على الميت ندر 
غبوة شه وطافاعنه ثلائون واد فى زوع واندد أجراء طن > لآن المقصوه يحصل 
به مع نجاز إبراء ذمته . 

ونقل عنه أبو طالب : يصوم واحد. 

قال القاضي : فمنع الاشتراك في ذلك . وهذا كالحجة المنذورة تصح النيابة 
فيها من واحد . لا من جماعة . 

قال صاحب ١‏ المحرر » : وهذا محمول عندي على صوم شرطه التتابع » 
وتعليل القاضي يدل على ذلك . فأما ما يجوز تفريقه فلا معنى لاعتبار فعله من 
واحد . فإن كل يوم منه كحجة مفردة . انتهى . 

وعلم مما تقدم : أن غير الحج من الصوم والصلاة والطواف والاعتكاف 
المنذور في الذمة إنما يفعل عنه إذا تمكن من فعله قبل موته ولم يفعله ؛ وذلك 
لأن النذر وإن تعلق بالذمة » لكنه يتعلق بالأيام الآتية بعد النذر . فإذا مات قبل أن 
يعيش المدة المقدرة' " تبينا'؟' أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته » وهو 

يمنع الثبوت في ذمته”* ' » كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله أو جُنّ قبله ودام 
د الحتره جى التفي الشهر المفين .دن الكهر المسزوو يومة لم بيت تر 
ذميه"" بولا كذلك المعدان الذى أدركة حا وهو مريفن + لأن الدرفن لا افق 


)١(‏ فيأ: بدون. 

(0) عن ابن عباس ١‏ أن امرأة جاءت إلى النبي كَل فقالت : إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم . قال: فدين الله أحق أن يقضى ». 
أخرجه أبو داود في « سننه » (773060) *7: 717 كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه. 

(9) ساقط من أ. 

(5) في ب: تبين. 

)0( في أ: حقه. 

(10) مثل السابق. 


ثبوت الصوم في الذمة . بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض . 

( وإن خلّف ) الميت الناذر ( مالا : وجب ) فعل ما نذره ؛ لثبوته في ذمته ؛ 
كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه . ( فيفعله وليّه » إن شاء » ( أو 
يدفع ) مالا( لمن يفعل عنه ) . 

ولا فرق في الحج بين النذر وحجة الإسلام ؛ ل ١‏ حديث الخثعمية )7 . 

(ويذفع فى اصوم عن كل زوم طقام مشكين في كارة ؟ . 

قال في « الفروع »: وله - يعني : الولي - أن يصوم » وله أن يدفع إلى من 
يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكيناً . فإن لم تكن له'"' تركة لم يلزمه شيء . 

قال القاضي وغيره: كالحج . الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع 
نفقته إلى من يحج عنه . انتهى . 

( ولا يُقضى معين ) أي : نذر عبادة في زمن معين ( مات قبله ) أي : قبل 
َلك الزمن المعين ؛ كما لو تدر صوم شه رمعين فماث قبل دخوله لم يصم غنه إذا 
دخل ولا يطعم عنه”" . 

قال ناسين اكور 0 وكوية هك سافن الآمنة ولا اغلم ماعلدها .: 

( و ) إن مات ( في أثنائه ) أي : أثناء شهر معين نذر صومه ( يسقط 
الباقي ) منه . ش 


)١(‏ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: « أردف رسول الله بك الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته؛ وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي يكل للناس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله يك فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. فالتفت النبي وَكْةٍ والفضل ينظر إليها . 
فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في 
الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبير» لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج 
عنه ؟ قال: نعم 4. 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (981/5) 0: ٠‏ كتاب الاستكئذان. 

؟) زيادة من ب. 

600 ساقط من ب. 


( وإن لم يصمه ) يعني : أنه إذا لم يصم ما أدركه من المعين ( لعذر ) من 
مرض أو نحوه ؛ ( فكالأول ) . وهو : ما إذا نذر صوم زمن غير معين ؛ لأن 
المرض ونحوه لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة » وإذا ثبت في ذمة المريض لم 
يسقط بموته وتدخله النياية بعد الموت . وإنما يسقط قضاء رمضان ؛ لأن النيابة 
لا تدخله . 

( ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة : أطعم عنه ) من غير صوم . نص 
عليهما . 

قال القاضي: لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع ؛ كقضاء رمضان . 


والله أعلم . 
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[باب : صوم التطوع] 


هذا( باب صوم التطوع ) » وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك . 
( وأفضله ) أي : أفضل صوم التطوع”'': ( يوم ) صوم ( ويوم ) فطر. نص 
لم ا ل ا قاد ل 
داود . وهو أفضل الصيام . قلت”'"': فإني أطيق أفضل من ذلك . فقال: لا أفضل 
من" ذلك 5776 شق عليه 


( وشن ثلاثة ) أي ا 0 
قال : « أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل. شهر ٠‏ وركعتي 
الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام )!؟) 

ا ل بن لير ثلاثة أيام 
فإن الحسنة بعشر أمثالها » وذلك مثل صيام الدهر )'*". متفق عليهما . 

( وأيام ) الليالي ( البيض ) الثلاث ( أفضل . وهي : ثلاث عشرة ٠‏ وأربع 
عشرة » وخمس عشرة ) . نص على ذلك ؛ لما روى أبو ذر قال : قال رسول الله 
كله : « يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر » وأربعة عشر ء 


)١(‏ ساقط منأ. 

00( في ب: فقلت. 

(60) أخرجه البخاري في « صحيحه » (18175) 7: /517 كتاب الصوم» باب صوم الدهر. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) 8١5 :7 )١١59(‏ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر يه. . 

2 م لي 4 كتاب الصومء باب صيام أيام البيض. . 

(0) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (9") ١١05:‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى «وعائينا مار 
روزا . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) 4١5 :7 )١159(‏ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرّر به. .. 


وخمسة عشر 210. رواه أحمد والنسائي والترمذي . وقال : حديث حسن . 

وعن قتادة بن ملحان القيسي قال : ١‏ كان رسول الله يَلِ يأمر بصيام أيام 
البيض : ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة . وقال : هي كصوم 
الدهر )0 . رواه أحمد وابن ماجه وأبو:ذاود. 

فانافن :3 القروخ +4 قال شيهنا روفي مزاذه أن من قعل ف ةاستصل له جر 
صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة . انتهى . 

وسميت لياليها بالبيض ؛ لبياض ليلها كله بالقمر . 

وقيل: سميت بذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى تاب فيها على آدم » وبيض 
صحيفته . ذكره أبو الحسن التميمي . 

( و ) سن أيضاً صوم يوم ( الإثنين و ) يوم ( الخميس ) ؛ لما روى أسامة بن 
زيد « أن النبي"" يَكِةِ كان يصوم يوم الإثنين والخميس . فسّكل عن ذلك فقال : 
إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس '”*؟. رواه أبو داود . 

ون انظ قاو حك أناتع طق معان و اناما 01 

( و ) سن أيضاً صوم ( ستة من شوال » والأؤلى تتابعها » و ) كونها ( عقب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ١54 : )75١(‏ كتاب الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (7477) 4: 717 كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن 
طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر. 1 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (/7178) 0: ١617‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه ) (74549) 7: 77 كتاب الصوم» باب في صوم الثلاث من كل شهر . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » 017/017 :١‏ 045 كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » )7١711(‏ 1:0 /71. 

زفرة فى با : .آنا نيج الله. 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » (7477) 7: 770 كتاب الصومء باب في صوم الإثنين والخميس. 

(4) أخرجه الترمذي في « جامعه » (17417) 7: ١١7‏ كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الإثنين 
والخميس. عن أبي هريرة. 


هد 


العيد . وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر ) ؛ لما روى أبو أيوب قال : قال 
رسول الله كلِِ: « من صام رمضان وأتبعه ستآً من شوال فكأنما صام الدهر )”". 
رواه أبو داود والترمذي . وقال : حديث حسن . 

قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي كَكةِ » ولا يجري مجرى التقديم 
لرمضان ؛ لأن يوم العيد فاصل . 

وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال : قال رسول الله يَلْةِ : « من صام 
رمضان . شهر بعشرة أشهر » وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك سنة ». يعني : أن 
التحننة بعشرة امغالهاا + الفنهن يعني 8 واليقة دفيق نوفا فذلكيتة كاهلة + 

فإن قيل : فالحديث لا يدل على فضيلتها ؛ لأنه شبّه صيامها بصيام الدهر 
وهو مكروه . 

قلنا : إنما كره صوم الدهر ؛ لما فيه من الضعف » والشبه بالتبتل'"؟ » ولولا 
ذلك لكان فضلاً عظيماً ؛ لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة. 

والمراد بالخبر : التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه ؛ كما 
قال يل : ٠‏ من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر )”") 
لا يكره بل يستحب بغير خلاف . ٠‏ 

وكذلك: ١‏ نهى عبدالله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث )0 

وقال: « من قرأ #قُلٌ هو ألنَّهُ أَحَبَدٌ * فكأنما قرأ ثلث القرآن 2*'6. أراد 


» مع أن ذلك 


. سننه » 07577 7: 7754 كتاب الصومء باب في صوم ستة أيام من شوال‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
كتاب الصومء باب ما جاء في صيام ستة أيام‎ ١7 : )59( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. من شوال‎ 

إفرة في ب: : والتبتل . 

فرق أخرجه أبو داود في ” سئئه » (/175571) 7: 777 كتاب الصوم. باب في صوم الدهر تطوعاً. 

(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( : 04 كتاب شهر رمضانء باب في كم يقرأ القرآن. 


(5) أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه ») (811) 005:١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قلٌ هو اللّهُ 
كا ' 


ره 


التشبيه بثلث القرآن في الفضل . لا في كراهة الزيادة عليه . 

قال في ١‏ الفروع »: وتحصل فضياتها متتابعة ومتفرقة . ذكره جماعة » وهو 
ظاهر كلام أحمد . وقال : في أول الشهر وآخره . واستحب بعضهم تتابعها , 
وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره » وبعضهم : عق العيد: وامشعه1”" ان 
المبارك والشافعى وإسحاق » وهذا أظهر . ولعله مراد أحمد والأصحاب ؛ لما 
فيه من المسارعة إلى”"؟ الخير » وإن حصلت الفضيلة بغيره . 

وسمق تعفر الناس العامة رعية اد تران.. 

( و ) سن أيضاً ( صوم ) شهر الله ( المحرّم ) ؛ لقوله يك : « أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة جوف الليل » وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم »”" . 
رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة . 

ولعله بَكِ لم يكثر الصوم فيه لعذر . أو لم يعلم فضله إلا أخيراً . 

قال ابن الأثير : إضافته إلى الله تعظيماً وتفخيماً ؛ كقولهم : بيت الله » 
وآل الله لقريش . قال : والشهر : الهلال!؟؟ » سمي به ؟ لشهرته وظهوره . 

( وآكده ) » وعبارة بعضهم : وأفضله يوم عاشوراء وهو : ( العاشر) . 
وفاقاً لأكثر العلماء . 

( وهو ) أي : صوم عاشوراء ( كفارة سنة. 

ثم ) يلي صوم عاشوراء في الآكدية ( التاسع ) » ويسمى تاسوعاء . وهما 
ممدودان » وحكي قصرهما . 


( و ) سن أيضاً صوم ( عشر ذي الحجة 3 وآكذه يوم عرفة . 


دلق في ب : واستحب . 

(0) في أ: في. 

)2 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1177) 7: 87١‏ كتاب الصيامء باب فضل صوم المحرم . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (1474) 7: 77 كتاب الصومء باب في صوم المحرم . 

(5) في أ: الهلالي. 


وهو ) أي : وصومه ( كفارة سنتين ) . روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعاً في 
صيام يوم عرفة : « إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي 


وقال في صيام يوم عاشوراء : « إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
ل 

قال في « الفروع » : والمراد به الصغائر . حكاه في « شرح مسلم » عن 
العلماء . فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر . فإن لم تكن رفعت 
درجات . 

( ولا يسن ) صوم يوم عرفة ( لمن بها ) أي : بعرفة ؛ لما روى أبو هريرة 
« أن النبي يك نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ”"“2. رواه أبو داود. 

ولأن الصوم يضعفه ويمنعه من الدعاء في هذا اليوم العظيم » الذي يستجاب 
فيه الدعاء . في ذلك الموقف الشريف . الذي يُقصد من كل فج عميق » رجاء 
فضل الله فيه”؟' وإجابة دعائه . 

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إليهما بقوله : ( إلا لمتمّتع وقارن عَدِما 
عرفة . وسيأتى ذلك إن شاء الله فى الفدية*؟ . ٠‏ 

( ثم ) يلي صوم يوم عرفة في الآكدية ( التَّويّة ) وهو : الثامن من ذي 
الحجة » ثم بقية العشر ؛ لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله يِه : « ما من . 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر . قالوا: يا رسول الله! 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 8١8 :7 )١١57(‏ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
فم أخرجه مسلم في الموضع السابق» وهو جزء من الحديث السابق . 

)6 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (75140) 7: 77 كتاب الصومء باب في صوم عرفة بعرفة . 

(84) ساقط منأ. 

(0) 1# 5مغع. 


ولا الجهاد في سبيل الله . قال رسول الله يِةِ : ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجادٌ 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء 2176. حاديث حسن صحيح . 

( وكره إفراد رجب ) بالصوم . 

قال عمف من كان بصو التنة مامه + إلا قاذ يسرم يوالب ل" 
فيه ولا يشبهه برمضان . انتهى . 

وذلك لما روى أحمد بإسناده عن خرشة , بن الحر قال : « رأيت عمر يضرب 
أكف المترجّبين حتى يضعوها في الطعام . ويقول : كلوا . فإنما هو شهر كانت 
تعظوة الا 3 

وبإسناده عن ابن عمر: « أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه 
وقال: صوموا منه وأفطروا »). 

( و) كره أيضاً إفراد يوم ( الجمعة ) بالصوم . إلا أن يوافق عادة مثل من 
يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق صومه يوم الجمعة ؛ لما روى أبو هريرة قال: 
سمعت رسول الله كِةٍ يقول  :‏ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة . إلا أن يصوم يوماً 
قبله أو يوماً بعده ""' . متفق عليه . 

(و) إفراد يوم ( السبت بصوم ) ؛ لما روى عبدالله بن بسر عن النبي كلل 
قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )”*). قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . 

قال الأثرم : قال أبو عبدالله : أما صيام يوم السبت يتفرد به فقد جاء فيه 
« حديث الصماء »”*©2. والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره ؛ لحديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » (/01/) : كتاب الصوم.ء باب ما جاء في العمل في الأيام العشر. 
(0) 0 ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» 7: ١1١‏ باب في صيام رجب . وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط ». 
إفرة أخرجه البخاري في ! صحيحه » (1885) 7: اتات الطبرع مانت تو نوم الجيفة 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١155(‏ 7: 401 كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً. 
دع أخرجه الترمذي في « جامعه » (0745 7: 17١‏ كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم السبت. 
)0( أخرجه أبو داود في « سننه » 77١ :7 )747١(‏ كتاب الصوم. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. 
ولفظه: عن الصماء أن النبي يَكِهِ قال: « لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم. وإن لم يجد- 


اد 


١ :‏ 0 
أبي هريرة وجويرية © . 


( و)كره( صوم يوم الشك . وهو : الثلاثون من شعبان » إذا لم يكن حين 


التّرائي علة ) . 


قال أحمد في رواية الأثرم : ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون 


منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره. 


( إلا أن يوافق عادة » أو يصله بصيام قبله ) » أو يتقدم الصوم عن رمضان 


أكثر من يوفين + فلا يكره نضا ؛ لظاهر حديت أبى هريرة: 7 الا يتقدمة أحذكم 


رمضان بصوم يوم أو يومين ؛ إلارجل كان يصومٌ صوماً فليصمه ») 
وقيل : يكره الصوم بعد نصف شعبان. 


وحرّمه الشافعية ؛ لحديث أبي هريرة: ١‏ إذا انتصف شعبان فلا 


زفق 


تصوموا ا ووالةالتقونة وعيعنة عند وقيره ين الانية ( وصححه الموفق ( 


2000 


فق 


قرف 


أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه ". قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ . 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو داود في « سننه » (5170) 75 : ”“٠‏ كتاب الصومء باب النهي أن 
يخص يوم الجمعة بصوم. ولفظه: قال رسول الله يي: « لا يصم أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم قبله 
بيوم أو بعده 4. 

وأما حديث جويرية فقد أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (719/530) 3: 4*0 ولفظه: « أن النبي يك دخل 
عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أفتريدين أن تصومي غداً؟ 
قالت: لا. قال يَكِِهِ فأفطري إذا ». 

أخرجه البخاري في « صحيحه » (1815) 7: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم 
ولا يومين. 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (72080: 767 كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا يومين. 

أخرجه أبو داود في ( سئنه ») (/771819) 7: ٠‏ كتاب الصوم, باب في كراهية ذلك. 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » (/) «: ١١5‏ كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في 
النصف الثانى من شعبان لحال رمضان. 

وأخرجه 7 ماجه في ١‏ سننه » (1501) 1: 018 كتاب الصيامء باب ما جاء في النهي أن يتقدم 
رمضان بصوم. . . 


خررت 


وحمله''' على نفي الفضيلة . 

( أو ) يكون صومه ( قضاء ) عن" "2 فطر في رمضان ماض . 

( أو ) يكون ( نذراً ) بأن ينذر إنسان صوم يوم الشك فيصومه فلا يكره ؛ لأن 
صومه في هاتين الحالتين واجب”" . 

( و ) كره أيضاً صوم يوم ( التيروز والمِهْرّجان ). 

قال في « الإنصاف »: وهو المذهب » وعليه جماهير الأصحاب ٠»‏ وقطع به 
كثير منهم » وهو من مفردات المذهب . انتهى . 

واختار المجد عدم كراهة صومهما ؛ لآن الكفار لا يعظمونهما بالصوم 

( و ) كذا يكره صوم ( كل عيد لكفار ٠‏ أو يوم يُفردونه بتعظيم ). قال ذلك 
الموفق والمجد » قياساً على يوم النيروز والمهرجان . 

( و ) كره أيضاً ( تقدّم ) صوم ( رمضان بيوم أو يومين ) لا بأكثر؛ لحديث 
أبي هريرة المتقدء9 . 

00 أيضاً ( وصال ) وهو : أن لا يفطر بين اليومين » ( إلا من النبي 
يده ) ؛ لما روى ابن عمر قال : « واصل رسول 0 فواصل 
الناس . فنهى رسول الله يك عن الوصال . فقالوا: إنك تواصل . قال : إني 
فيك نلك إن اطق ع6 لعن عليه 

ولا يحرم ؛ لأن النهي وقع رفقاً ورحمة . ولهذا واصل رسول الله يَككهِ بهم 
وواصلوا بعده . 

وقيل : يحرم . وحكاه ابن عبدالبر عن الأئمة الثلاثة . 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) ساقط منأ. 

2 في أ: لأن صومه واجب في هذين الحالتين. 

(5) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1877) 7: 778 كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إييجاب . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )11١7(‏ 7: 7/7/4 كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. 


ضرت 


قال أحمد : لا يعجبني . وأومأ أيضاً إلى إباحته لمن يطيقه . فنقل حنبل : 
أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام » ما رآه طعم فيها ولا شرب » حتى كلمه في ذلك 
فشرب سُويقاً . ٠‏ 

قال أبو بكر : يحتمل أنه فعله حيث لا يراه ؛ لأنه لا يخالف النبي وَل . 

قال في « الفروع » : كذا قال. 

( لا إلى السّحّر ) يعني : أنه لا يكره الوصال إلى وقت السحر . نص عليه » 
وقاله إسحاق ؛ لقوله يَككيةِ في حديث أبي سعيد : ١‏ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
إلى السحر "'2. رواه البخاري . 

( وتركّه ) أي : ترك الوصال إلى السحر ( أولى ) من فعله ؛ لتأخير الفطر . 

( ولا يصح صوم أيام التشريق ) نفلا » وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لما روى مسلم 
عن كعب بن مالك : ١‏ أن النبي يلل بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق . 
فناديا : أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن . وأيام منى أيام أكل وشرب 7" . 

(إلا عن دم مُتعة أو قران) على الأصح؛ لقول ابن عمر وعائشة: «لم يُرحَصْ 
في أيام التشريق أن يُصَمْنَ» إلا لمن لم”" يجد الهدي2*”2. رواه البخاري . 

( ولا ) يصح صوم ( يوم عيد مطلقاً ) أي : لا تطوعاً ولاعن فرض . 

( ويحرم ) صومه ؛ لما روى أبو هريرة: ١‏ أن رسول الله يَكْةِ نهى عن صوم 
يومين : يوم الفطر » ويوم الأضحى”*2' . متفق عليه . 

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه . والله أعلم . 


000 أخرجه البخاري في ( صحيحه ) ع ار كتاب الصومء باب الوصال ومن قال: ليس في 
الليل صيام . 

زفق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠ :7)١١57(‏ كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق. 

(0) ساقط من]أ. 

(54) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » 7/١ :7 )١1895(‏ كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق. 

)2 كذا في ج. وفي أوب: أضحى . 

0030 أخرجه البخاري في « صحيحه » (1891) 7: كتاب الصوم» باب الصوم يوم النحر. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه» (7)1178: 49 /اكتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
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[فصل : فيمن أفسد تطوعا] 


( فصل . ومن دخل في تطوع ) صوم أو غيره ( غير حج أو عمرة : لم 
يجب ) عليه ( إتمامه ) ؛ لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : 
« دخل عليَ رسول الله يك يوماً فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلت: لا. قال: 
إني صائم » ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي إليَ حيس . فخبأت له منه . وكان 
يحب الحيس قلت : يا رسول الله ! إنه أهدي إلت(2 حَيْس فخبأت لك منه . 
قال: أدنيه . أما إني قد أصبحثٌ وأنا صائم:. فأكل منه . ثم قال: إنما مَك صوم 
التطوع مَثَلْ الرجل يُخْرجٌ من ماله الصدقة فإن شاءَ أمضاها وإن شاء حَبّسها »!" . 
هذا لفظ رواية النسائي . 

( ويّسن ) له إتمامه ؛ للخروج من الخلاف . 

( وإن فسد ) ما دخل فيه تطوعاً غير حج أو عمرة ( فلا قضاء ) عليه . 

ويسن قضاؤه ؛ للخروج من الخلاف . ولم يلزم . نص عليه . 

وأما كون تطوع الحج والعمرة يجب إتمامه بخلاف سائر التطوعات ؛ فلتأكد 
إحرامهما لظاهر اية الإحصار . 

ولأنه لا يخرج منهما بإفسادهما . ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا 
واجبين : لم يكن له الخروج منهما . 


1١‏ في أ: إلينا. وفي ج: لنا. 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه » )١١94(‏ 7: 604 كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال. . . 
وأخرجه أبو داود في سننه » (7405) 7: 74 كتاب الصومء باب في الرخصة في ذلك. 
وأخرجه الترمذي في جامعه » (774) : ١١١‏ كتاب الصوم؛ باب صيام المتطوع بغير تبييت. 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (7777) 5 : 197 كتاب الصيام» النية في الصيام. . . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (؟/ا/7801) 5: /701. 


إرذرة 


( ويجب إتمام فرض مطلقاً ) أي : سواء كان مفروضاً بأصل الشرع » أو 
فرضه على نفسه بنذره ( ولو ) كان وقته ( موسّعاً ؛ كصلاة ٠»‏ وقضاء رمضان ء 
ونذر مطلق . وكفارة ) ؛ لأن المتعين » كشهر رمضان » ونذر صوم شهر رجب 
مثلاً يجب صومه كاملاً . وغير المتعين ؛ كنذر صوم شهر يتعين"١'‏ بدخوله فيه 
فصار بمنزلة المتعين ؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في 
ذمته ؛ رفقاً ومظنة للحاجة . فإذا شرع فيه تعينت المصلحة في إتمامه . وإنما 
جاز للصائم في السفر الفطر ؛ لقيام المبيح . وهوالسفر ؛ كالمرض. 

( وإن بطل ) لوجود مبطل ( فلا مزيد ) يعني : فلا يلزمه أكثر مما كان عليه 
قبل شروعه فيه » ( ولا كفارة ) مطلقاً. ْ 


( ويجب قطع ) أي : أن يقطع الصوم الواجب وغيره من العبادات الواجبات 
( لرد معصوم عن مهلكة »٠‏ وإنقاذ غريق » ونحوه ) ؛ كالذي تحت هدم » ومن 
سقط فى نار » أو وطئت عليه بهيمة وإن بقيت قتلته ونحو ذلك . ش 


( وإذا دعاه النبى كلِيةِ ) ولو كان فى صلاة فإنه يجيبه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
« بيبا لين امنأ أسسَجِيجُوأ به وَللرسُولِ داعام © [الأنفل: 14]. 


( وله ) أي : ولمن دخل في واجب ( قطعٌه لهرب غريم ٠‏ وقلبه نفلا ) . 


كي 


[فصل : في أفضل الأيام] 


( فصل . أفضل الأيام ) يوم ( الجمعة ). 

قال في ١‏ الفروع » : قال شيخنا : هو أفضل أيام الأسبوع إ-ماعاً . وقال: 
يوم النحر أفضل أيام العام . وكذا ذكر جده صاحب ١‏ المحرر » في صلاة العيد 
من « شرحه منتهى الغاية » : أن يوم النحر أفضل . 

وظاهر ما ذكره أبو حكيم : أن يوم عرفة أفضل . وهذا أظهر » وقاله أكثر 
الشافعية » وبعضهم : يوم الجمعة. 

وظهر مما سبق : أن هذه الأيام أفضل من غيرها » ويتوجه على اختيار شيخنا ٠‏ 
بعد يوم النحر يوم القرّ الذي يليه ؛ لأنه احتج بقوله يَكِ: « أعظم الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القَرٌّ 2١")‏ . انتهى 

( و ) أفضل ١‏ الليالي : ليلة القدر ) . 

قال في ١‏ الفروع »: وليلة القدر أفضل اللبا ل ٠‏ وهي أفضل من 'اة 
الجمعة ؛ للآية . وذكر الخطابي إجماعاً. 

وذكر ابن عقيل روايتين : إحداهما : هذا. 

والثانية : ليلة الجمعة أفضل وان لكو ملب اا 
الأيام وهو يوم الجمعة. 

قال صاحب « المحرر » : وهي اختيار ابن ب بطة وأبي”"© الحسن الجزري 
وأبي حفص البرمكي . واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومها » وفيه ما لم يذكر في 
فضل يوم ليلة القدر » ولبقاء فضلها في الجنة ؛ ل ١‏ أن في قدر يومها تقع الزيارة 


4١‏ أخرجه أحمد في « مسنده ) :4)1١404(‏ +72 من حديث. عن عبدالله بن قرط . والقر: هو اليوم الأول 
من أيام التشريق . يوم القرّء لأن الناس يقرون ففي منى للنحر. « المصباح » مادة: قرر. 

(؟) ساقط من أ. 

(9) في أوب: وأبو. 
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إلى القحق ايتطدافه 40 كبدادرواء: القرمة رواب :ماضطه من بعد يلق أن 1 


وإسناده حسن : انتهى . 


وليلة القدر ليلة معظمة . 
قال في « المستوعب » وغيره: والدعاء فيها مستجاب . 


دفو رن < 


قال مجاهد والمفسرون في قوله : #حَيْرمِنَ أَلَفِ كَبَرٍ 4 [القدر:*] أي : قيامها 
والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها . 

وق « الصحيحين » من حديث أبي هريرة : « من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه »29 . 

وسميت ليلة القدر ؛ لأنه يقدَّر فيها ما يكون فى تلك السنة ؟ لقوله سبحانه 
وتعالى : « إِنَآ أنرَلنَهُفِ لَأَوَ مُبَرَكَةٍ إِنَاكُامُنذْرِنَ* ل ك4 [الدخحان : 
4 فإنةة لما دود للك < ليلة القدن عن انر كبامن : ١‏ 

قال ابن الجوزي: وعليه المفسرون ؛ [لقوله: 8 إِنَآ أَنرَلنَهُ في للَهَ الْقَدْرٍ * 
[القدر: .227]]١‏ وما روي أنها ليلة النصف من شعبان فضعيف . 

وقيل : سميت ليلة القدر ؛ لعظم قدرها عند الله . 

وقيل : القدر بمعنى الضيق ؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها . 
فروى أحمد عن [أبي هريرة]”*' مرفوعاً : « إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد 
احص ا 


. أخرجه الترمذي فى « جامعه » (059؟) 5 : 5865 كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجنة‎ )١( 
كتاب الزهدء باب صفة الجنة. ولفظه: عن سعيد‎ ١401 :7 )47( » وأخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ 
ابن المسيب  أنه لقي أبا هريرة. فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال‎ 
سعيد: أو فيها سوق ؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله يَكِ أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل‎ 
.» أعمالهم. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل‎ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (75) 7١ ١‏ كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه © (0770 1: 577 كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح . 

)4 ساقط من أ. 

(4) في أ: إبراهيم. 

(4) أخرجه أحمد في « مسئده » )1١1/50(‏ 019:7 


او 


قال في ١‏ الفروع »© : ولم ترفع » وفاقاً للأئمة الثلاثة''2 للأخبار بطلبها 
وقيامها . وعن بعض العلماء : رَُفِعَت » وحكي رواية عن أبي حنيفة . 

( وتُطلب في العشر الأخير من رمضان ). 

ظ قال في ١‏ الفروع »: وهي مختصة بالعشر الأخيرة هته + عثل. أحمد وأكثر 
العلماء من الصحابة وغيرهم » وفاقاً لمالك والشافعي . 

( وأوتاره ) أي : أوتار العشر الأخير من رمضان . وهي ليلة'"' الحادية 
والعشزون +" والثالثة والعشرون + والتخامشة والعشرون © والسابعة والعشرون > 
والتاسعة والعشرون : ( أكد ) من غير أوتاره. 

( وأرجاها ) أي : أرجى ليالي الأوتار ( سابعتّه ) أي : سابعة العشر . نص 
على ذلك . ٠‏ 

( وسّن كون من دعائه فيها ) ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: «يا رسول الله ! إن وافقتها فبم أدعو ؟ قال قولي : ( اللهم! إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني» )7 . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 

قال أبي بن كعب عن النبي َكل : ند من صبيحتها(*' بيضاء 
لاشّعَاعَ لها 006 . 

وفي بعض الأحاديث : « بيضاء مِثْلَ الطَسْت )27 . 


() في ب: الثلاث. 
(0) زيادة من با. 
(67 أخرجه الترمذي فى « جامعه » )70١(‏ 0 : 04 كتاب الدعوات. 
وأعرجدابن فئقد فى اعنم 45+48 اهاب الدعاء»: نالك الدعاء باقن العاف 
وأرعة حدق :د ينه ) ه95 5 خا 
(4) فيأ: صبحتها. 
(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7777) :١‏ 210كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح . 
© أخرجه أبو داود في سننه » (11"1/8) 7: ١‏ كتاب شهر رمضانء باب في ليلة القدر. ولفظه: « تصبح 
1 الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع ». 


وخر 


وروي أيضاً عن النبي كَلةِ: « إن أَمَارَةَ ليلةٍ القدر أنها ليلة صَافية بَلْجَهٌ » كأنَّ 
فيا قمر ساطعا . :ساقة مالي 56 زه يها نولا كو ونولا يحل لكركت أن 
يُْمَى به فيها حتى تبح . وإن أَمارتها أن الشممس صبِيحَتَها تخرج مُستوية ليس 
فيها شُعاعٌ مثلَ القمر ليلة البدر . لا يحل للشيطان'"' أن يخرج معّها يومئذ »"" . 


والله أعلم. 


)١(‏ في أ: للشياطين. 
(5)' أخرجه أحمد فى « مسنده » (/77/11) 0: 7754 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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[كتاب الاعتكاف] 


هذا ( كتاب الاعتكاف ) لغة: لزوم الشيء» ومنه : « يَعَكْنُونَ عك أضنامٍ لهم 
[الأعراف: 18] . يقال : عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها ء. قراءتان . 

وشرعاً: ( لزوم مسلم لا غُسل عليه » عاقل ولو ) كان صغيراً ( مميزاً . 
مسجداً ) مفعول للزوم ( ولو ) كان وقت اللزوم ( ساعة ) من ليل أو نهار . 
( لطاعة ) متعلق بلزوم ( على صفة مخصوصة ). 

قال ابن هبيرة : وهذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة » ولم يزد على هذا . 

قال في ١‏ الفروع » : ولعل الكراهة أولى » ويسمى جواراً ؛ لقول عائشة 
عنه وَكِةِ : ٠‏ وهو مُجاورٌ في المسجد 2200 . متفق عليه . 

و« فيهما» من حديث أبي سعيد قال : ١‏ كنت أجاورٌ هذا العشر ريغتي : 
الأوسط - ثم قد بدا لي أن أجاورٌ هذا العشر الأواخر . فمن كان اعتكفَ معي 
فليلبث فى مُعتكفه )0 . 

( ولا يبطل ) الاعتكاف ( بإغماء ) » كما لا يبطل بنوم . بجامع التكليف'” . 

( وسّن ) الاعتكاف ( كل وقت ) إجماعاً ؛ « لأن النبي كَل فعله وداوم 
عليه »”؟؟ : تقرباً إلى الله تعالى . 


(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1474) 7: /١4‏ كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل المعتكف . 
وأخرجه مسلم في ١صحيحه»‏ (741) :١‏ 744 كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » )١415(‏ 7: ١٠لا‏ كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )١١71(‏ 7: 854 كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على 
)6 ساقط من ب. 
(4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: « أن رسول الله بك كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان- 


او 


و2 اعتكف أزواجه بعله ومعه 0 


( و )هو( في رمضان آكد ) ؛ لفعل النبي كه . 
( وآكدّه ) أي : أكد زمضان ( عَقده الأخير ) إجماعاً. 


قال في 7 الفروع : ولم يفرق.الأصحاب بين الثغر وغيره » وهو واضح 5 


ونقل أبو طالب : لا يعتكف بالثغر ؛ لثلا يشغله نفير. 


فليطعه 06 . 


وعن عمر أنه قال : « يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد 


الحرام . فقال النبى يَكلِ : أوف بنذرك 70 . رواهما البخاري . 


( وإن عُلّقَ ) الاعتكاف ( أو غيره ) من العبادات المنذورة ( بشرط ) ؛ كمن 


نذر أن يعتكف قارئاً أو نحوه ( تقيّد به ) أي : بالشرط. 


( ويصح ) الاعتكاف ( بلا صوم ) على الأصح ؛ لما روي عن عمر أنه قال : 


«يا رسول الله ! إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام 
النبي يك : أوف نذرك”*؟2 )”*؟. رواه البخاري . 


20) 


زفرة 
زفرة 


00 
2) 


ا اللا قال: 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. . 

أخرجه البخاري في #صحيحه» (14570) ” 0070000 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كله : « أن النبي يَلةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى 
توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ا 

أخرجه البخاري في صحيحه ) )١94717(‏ ”7: ١لا‏ كتاب الاعتكاف». باب الاعتكاف في العشر 


الأواخر. . 

أخرجه البخاري في صحيحه © (381) + : 7457 كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » (1971) 7: ١8‏ كتاب الاعتكافء باب من لم ير عليه صوماً إذا 
اعتكف . 

في ب: بنذرك. 


إحدى روايات الحديث السشايق» 


لك 


ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل ؛ لأنه لا صيام فيه . 

ولأنه عبادة تصح في الليل . فلم يشترط له الصيام؛ كالصلاة وسائر العبادات . 

ولآن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع . 
وما روي عن عائشة عن النبي يله أنه قال: ١‏ لا اعتكاف؟2 إلا بصوم )7©: 
فموقوف عليها » ومن رفعه فقد وهم . ثم لو صح فالمراد به الاستحباب فإن 


الصوم فيه أفضل . 
ولآن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص . فلم يشترط له الصوم ؛ 
كالوقوف . 


( لا بلا نية ) يعني : أنه لا يصح الاعتكاف الشرعي بلا نية » وفاقاً للآئمة 
الثلاثة ؟ لأنه عبادة محضة . أشبه الصوم . فلايصح من كافر ولا مجنون 
ولا طفل » كما لا تصح صلاتهم ولا صومهم. 

( ويجب أن يعيّن نذر بها ) أي : بالنية ؛ ليتميز المنذور عن التطوع . 

( ومن نوى خروجه منه ) أي : من الاعتكاف ( بطل ) في الأصح ؛ لأنه 
يخرج منه بالفساد ؛ كالصلاة . وكما لو قطع نية الصوم . 

( ومن نذر أن يعتكف صائماً » أو ) نذر أن يعتكف ( بصوم . أو ) نذر أن 
( يصوم معتكفاً » أو ) نذر أن يصوم ( باعتكاف . أو ) نذر أن ( يعتكف مصلياً . 
أو ) نذر أن ( يصلي معتكفاً . لزمه الجمع ) بين الاعتكاف والصيام » أو بين 
الاعتكاف والصلاة في الأصح ؛ لقول النبي يَكِْةِ: « ليس على المعتكف صيام » 
إلا أن يجعله على نفسه 00" . 

والاستثناء من النفي إثبات . والمنفي الصوم حالة الاعتكاف . فيجب أن 
يكون هو المثبت بالاستثناء . ويقاس على الصوم الصلاة . 


١‏ فيأ: اعتكف. 
(؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : "١1‏ كتاب الصيام» باب المعتكف يصوم . 
() أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 7١4‏ كتاب الصيام» باب من رأى الاعتكاف بغير صوم . 


غ١‎ 


ولأن كاد من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف . فلزمت بالنذر ؛ 
كالتتابع » وكنذر القيام في صلاة النافلة» و(كنذر صلاة بسورة معينة) من القران. 

( ولا يجوز لزوجةٍ وقنّ اعتكاف ) أي : أن تعتكف الزوجة ( بلا إذن زوج » 
و )لا أن يعتكف القن بلا إذن ( سيد ) ؛ وذلك لأن منافعهما مملوكة لغيرهما . 
والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها » وليس بواجب بالشرع . فكان لكل من 
الزوج والسيد المنع منه”'" . 

( ولهما ) أي : للزوج والسيد ( تحليلّهما ) أي : تحليل الزوجة والقن 
( مما شرعا فيه ) من اعتكاف منذور ( بلا إذن ) من زوج أو سيد » وفاقاً للأئمة 
الثلاثة ؛ لحديث 5 هريرة : ١لا‏ تصوم المراة «وزوسها ناهد نوها من غيل 
رمضان إلا بإذنه )"2 . رواه الخمسة وحسنه الترمذي . 


وضرر الاعتكاف أعظه”" ؛ لأن إقامتهما على ذلك يتضمن تفويت حق 
غيرهما بغير إذنه . فكان لصاحب الحق المنع منه ؛ كرب الحق مع غاصبه . 

( أو ) كان شروعهما فيه ( به ) أي : بإذن الزوج أو السيد ( وهو ) أي : ما 
شرعا فيه ( تطوع ) ؛ ١‏ لأنه يَلةِ أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ١‏ ثم 


مس من عد اع 0 


(0) زيادة من ب. 

2( أخرجه أبو داود في « سننه » (/140) 7: 53 كتاب الصوم» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه ) (ام/ا) ”*: ١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا 
بإذن زوجها. 
وأخرجه ابن ماجه في اسنته» (19/51) ١‏ : كتاب الصيام» باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (48011/9) 715017. 

فيه فى أب ريا الح كلد 

:) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7١94 :7)١1440(‏ كتاب الاعتكاف» باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له 
أن يخرج . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (111) 7: 41 كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف 


ولأن لهما المنع منه ابتداء . فكان لهما المنع دواماً ؛ كالعارية . 
ويخالف الحج فإنه يلزم بالشروع فيه ؛ ويجب المضى فى فاسده : 
( ولمكاتب اعتكاف بلا إذن ) . نص عليه ؛ لملكه منافع نفسه ؛ كحر 

مَدين . بخلاف أم الولد والمدبر. 

( و )له أيضاً ( حج ) بلا إذن . نص عليه ؛ كالاعتكاف » وأولى ؛ لإمكان 
مدة > قلق فيا عليه مما قد جمعة . 

( مالم يحل ) عليه ( نجم ) من نجوم الكتابة . ونقل الميموني : له الحج 
من المال الذي قد جمعه مالم يأت ا ار 

قال في « الفروع : وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له . ويجوز 
بإذنه » أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه . ولعل المراد : ما لم يحل نجم » 
وصرح به بعضهم . 

وعنه : المنع مطلقاً . انتهى . 

( ومبعٌض ) أي : ومن بعضه حر ( كقن ) أي : كمن كله رقيق فيما تقدم من 
حكم الرقيق في الاعتكاف . ( إلا مع مَُهايأَةٍ ) بينه وبين مالك بعضه » واعتكف أو 
حج ( في نوبته ) بلا إذن مالك بعضه » ( ف ) إنه في زمن نوبته ( كحر ) ؛ لأن 
أكسابه ومنافعه له في نوبته . 


للق في أ: ورد. 
(5؟) في أ: من المال الذي جمعه ما لم يأت نجم . 
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[فصل : في مكان الاعتكاف] 


( فصل . ولا يصح ) الاعتكاف ( ممن تلزمه الجماعة » إلا بمسجد تقام فيه ) 

الجماعة ( ولو من ) رجلين ( معتكفين ) فيه . 

أما كون الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد ؛ فباتفاق الأتمة » وذلك لقول الله 
سيك له' وتعالى :4 :98 و4 كان وقرة تاشر عَتكمون فق المكهو 4" الهرة /121] ١‏ 
المباشرة فيها . فإن المباشرة محرمة فى الاعتكاف مطلقاً. 

وإنما اختص الاعتكاف بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه عون على ما يراد من 
العبادات » إذ هو مبنى لها. 

وأما كون من تلزمه الجماعة لا يصح منه الاعتكاف إلا بمسجد تقام فيه ؛ لأنه 
إذا اعتكف بمسجد لا تقام فيه الجماعة أفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك 
الجماعة الواجبة» وإما أن يخرج إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه» 

ومحل ذلك : (إن أتى عليه) أي : على المعتكف زمن اعتكافه (فعل صلاة) ؛ 
لأن من اعتكف بمسجد لا تقام فيه الجماعة زمناً لا يلزمه فيه فعل صلاة جماعة 
لا يكون تاركاً للجماعة ؛ لأن الممنوع منه ترك الجماعة وهذا غير تارك لها . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن المعتكف ممن تلزمه الجماعة ؛ كالعبد والمريض 
وكل معذور : ( صح ) اعتكافه ( بكل مسجد ؛ ك ) الاعتكاف ( من أنثى ) فإن 
فيه الجماعة . 


ومسجد بيتها هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها . 


25 


وقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها [وهو الأفضل ؛ لأن المرأة 
عورة . فيجب صونها عن مجامع الرجال . 

ولنا : أن مسجد بيتها]*'' ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً . بدليل جواز لبثها 
فيه حائضاً وجنباً » وأنه لا يجب صونه عن النجاسات . 

ولأن المسجد ما بني لذكر الله سبحانه وتعالى”؟ وللصلاة » وهذا بني 
لمصالح الدنيا . فعلم أن تسميته مسجداً مجاز . 

ولأنه موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه بحال فكذا المرأة . أشبه المكان 
الذيول ١‏ معد ذم لفناؤتها : 

( ومنه) أي : ومن المسجد ( ظهرٌه ) أي : سطحه ؛ لعموم قوله عز وجل : 
# وأسم ع1 كعُونٌ في ألْصَسَدِحِ ك4 [البقرة 3 و :وسظ اح قم عه > فاحديه نما تزه + 

58 أيضاً : ( رحبثه المحُوطة ) . وفيها روايتان مطلقتان . 

وقال القاضي أبو يعلى : إن كان عليها حائط وباب ؛ كرحبة جامع المهدي 
اناري الصا ب ماو جا ترز لكر مر اريم 
جامع المنصور لم يث يثبت لها حكم المسجد . فكأنه جمع بين الروايتين عن أحمد » 
0008215 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على صحة هذا التأويل . فقال في رواية بكر بن 
محمد عن أبيه: : إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم 
يصل » ليس هو بمنزلة المسجد » حد المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب . 

(و) من المسجد أيضاً ( منارثّه التي هي ) فيه (أو بابُها به) أي : بالمسجد”؟' . 


)١(‏ ساقط منأ. 

)١‏ فى أ: لذكر الله تعالى. 
36 +ساقط من | 

د4 في أ: فيه أي في المسجد. 


قال في « الفروع »: والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي 
منه . بدليل منع جُنْب . والأشهر عن مالك : يكره » وقاله الليث . 

وإن كان بابها خارجاً منه"١2‏ بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد » أو 
كانت خارج المسجد . والمراد والله أعلم وهي قريبة منه » كما جزم به بعضهم 
فخرج للأذان بطل اعتكافه ؛ لأنه مشى حيث يمشي جُنب لأمر منه بد ؟ كخروجه 
إليها لغير الأذان . 

وقيل : لا يبطل . انتهى . 

( و ) من المسجد أيضاً ( ما زيد فيه ) أي : في المسجد ( حتى في الثواب في 
المسجد الحرام » رفدحي امن الاسكابديي نانيك كان الدين والودرع ب 
وحكي عن السلف . 

قال ابن رجب في « شرح البخاري ١‏ : وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلاف 
في المضاعفة » وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا » منهم ابن الجوزي 
وابن عقيل . 

( ومسجد المدينة أيضاً ) يعني : أنه يكون منه ما زيد فيه حتى في الثواب . 

وخالف في ذلك جمع » منهم ابن عقيل وابن الجوزي . 

قال في « الفروع » : وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد . 

وقال ابن مفلح في ١‏ الآداب الكبرى» : هذه المضاعفة تختص المسجد غير 
الزيادة على ظاهر الخبر » وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم . 

( والأفضل لرجل تخذّل اعتكافه جمعة جامع ) يعني : أن يعتكف في مسجد 
تقام فيه الجمعة . وكل مسجد تقام فيه الجمعة فهو جامع . 

ولا يلزمه أن يعتكف في جامع في الأصح ؛ لأن الخروج إلى الجمعة خروج 
لما لا بد منه . فأشبه الخروج لحاجة الإنسان » وخروج المرأة لعدة الوفاة. 


ولأنه لما نذر أياماً فيها جمعة . فكأنه استثنى الجمعة حيث لم تلزمه في 
الجامع » لا سيما والخروج للجمعة معتاد. 

( ويتعين ) الاعتكاف في الجامع ( إن عَين بنذر ) بأن يقول : لله عليَ أن 
اعتكف الزمن الفلانيّ في الجامع . فلا يجزئه الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه 
الجمعة ولو لم يتخلل اعتكافه جمعة ؛ لأنه ترك لبئاً مستحقاً التزمه بنذره . 

(ولمن لا جمعة عليه)؛ كالعبد والمرأة (أن يعتكف بغيره) أي : بغير الجامع . 

( ويبطل ) اعتكافه ( بخروجه إليها ) أي : إلى الجمعة ؛ لأن له بُدَاَ من ذلك 
( إن لم يشترطه ) أي : إن''' لم يشترط خروجه إلى الجمعة ؛ كعيادة المريض . 

( ومن عيّن ) بنذره لاعتكافه أو لصلاته”'2 ( مسجداً غير ) المساجد (١‏ الثلاثة ) 
وهي : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى : ( لم يتعين ) ؛ 
لها وو أبى هري قال قافول ابه كلذ 1لا نضذ لوحال اذ إلى تاكن 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى )7". متفق عليه . 

ولمسلم في رواية : ١‏ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد )”*'. 

فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه » واحتاج إلى شد الرحل ؛ لقضاء 
نذره . وذلك خلاف النص . 

قال في « الفروع »: كذا ذكره الأصحاب » وهو صحيح فيما إذا احتاج إلى 
ذلك » وخالف فيه الليث . 

ويتوجه إلى مسجد قباء » وفاقاً لمحمد بن مسلمة المالكي ؛ لقول ابن عمر: 


)1١(‏ ساقط منأ. 

هم في أ: صلاته . 

(9) أخرجه البخاري في « صحيحه» (117) :١‏ 5948 أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة. 


وأخرجه مسلم في صحيحه » (7)17917: ٠١14‏ كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 
(5) أخرجه مسلم في « صحيحه) (1910) ”: 65 الموضع السابق. 


/ا 5 


« كان رسول الله يك يزور قباء راكباً وماشياً ١")‏ . 

وفي رواية : « كان يأتي قباء كل سبت » كان يأتيه راكباً وماشياً » ويصلي فيه 
ركعتين . وكان ابن عمر يفعله »!2 . متفق عليه . 

وللنسائي وابن ع ماجه من حديث سهل بن حنيف : ١‏ أن.من خرج حتى يأتيه 
قل ل كان للا لو 00 

وعن أسية رن :ظهير ترفوفا : ) الصلاة في مسجد قباء ا رواه 
الترمذي وقال : غريب . ولا نعرف لأسيد شيئاً يصح غير هذا . 

وفيه تخصيص بعض الأيام بالزيارة . 

0 
تنما 0 الي اك ا 0 

ار وا 0 

قال صاحب «١‏ المحرر » : لأنه أفضل » قال: ونذر الاعتكاف مثله . 

وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية ؛ كقِدّم وكثرة جمع , 
واختار في موضع اخر : يتعين. 

وصرح المالكية بهذا في المسجد القريب » وقطع به ابن الجلاب منهم . 


. كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء.‎ ٠١١5 :17)1799( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

فة أخرجه البخاري في « صحيحه » :1)1١175(‏ 94 أبواب التطوع؛ باب مسجد قباء . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1899) 7: ٠١117‏ كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء. . 

(0) أخرجه النسائي في « ستنه » (7)648: 75 كتاب المساجد. فضل مسجد قباء والصلاة فيه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه » :١ )١517(‏ 407 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الصلاة في مسجد قباء . 1 

25 ال 101 : ١56‏ أبواب الصلاة» الوا عاطتل القلزاق معان 


1: 


ورواه محمد بن الموّاز فى «الموّازيّة 4 عن مالك . وذكر بعض الشافعية وجهاً 
وبعضهم قولاً في لحن اسل للاعتكاف . واحتجوا لعدم التعيين » بأنه 
لا مزية لبعض المساجد على بعض بمزية أصلية » وهذا يبطل بقباء.. ثم هي طاعة 
فتدخل في الخبر » ثم ما الفرق ؟ . 

واحتج الأصحاب بأن الله سبحانه وتعالى لم يعين لعبادته مكاناً » ويبطل 

لكن قد يقال : إن الكلام في غير بقاع''' الحج . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وحيث تقرر : أنه لا يتعين غير المساجد الثلاثة » وأراد الناذر الاعتكاف فى 
المشعد الذى عيقة + إقإن كان عريا كان امك افديقيه فيان من قيرف :]ف كان هيدا 
يحتاج إلى شد رحل فقال في ١‏ الفروع » : خيّرَ عند القاضي وغيره » وجزم بعضهم 
بإباحته » واختاره الشيخ في القصير » واحتج بخبر قباء » وحمل النهي على أنه 
لا فضيلة فيه » وقاله أكثر الشافعية » وحكاه في ١‏ شرح مسلم » عن جمهور العلماء , 
ولم يجوزه ابن عقيل وشيخنا » وفاقاً لمالك وبعض أصحابه . انتهى . 

وافشلية) أي : أفضل المساجد الثلاثة المسجد”" ( الحرام ) وهو : 
مسجد مكة . ( ف) يليه في الفضل ( مسجد المدينة . ف ) يليه المسجد 
(الأقصى ) وهو : مسجد بيت المقدس . ودليل الوصف ما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله يك « صلاة في: مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه » إلا المسجد الحرام :”'". رواه الجماعة إلا أبا داود. 


)١(‏ ساقط منأ. 

() زيادة من ب. 

إفرة أخرجه البخاري في (صحيحه» (161177: 748 أبواب التطوع » باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »(7)1741: ٠١17“‏ كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (79417) 5 : /١4‏ كتاب المناقب» باب فى فضل المدينة. 
وأخرجه النسائي في سننه » (1841) 6 : 71 كتاب مناسك الحج . فضل الصلاة في المسجد الحرام . 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئئنه » :١)١405(‏ 400 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يَله. 1 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») )1١178٠0(‏ 117 544. 
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ولأحمد وأبى داود من حديث جابر بن عبدالله مثله وزاد : « وصلاة في 
المسجد الخرام أفضل من .مائة أل جاؤة فيما تشوا 707 

قال ابن عبد البر : هو أحسن حديث روي في ذلك . 

ولأحمد من [حديث عبدالله بن الزبير مثل]7؟ حديث أبي هريرة » وزاد : 
) وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا الذكا 

وأما كون مسجد الرسول #لِ والمسجد الأقصى لم يفرض إتيانهما شرعاً 
يخلاف المسجد الحرام لم يمنع وجوب” الاعتكاف والصلاة فيهما بالنذر ؛ لأن 
النذر موجب لما لم يكن واجباً بأصل الشرع ٠»‏ وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع 
لثبوت فضلها على غيرها بالنص . 

إذا تقرر هذا : ( فمن نذر اعتكافاً أو صلاة فى أحدهما ) أي : أحد المساجد 
الثلاثة ( لم بُجزئه غيره ) أي : أن يفعل ما نذرء'"2 في غير ما عينه . ( إلا ) أن 
يكون ما فعله فيه ( أفضل منه ) أي : من الذي عينه فيجزئه . 

ويدل لذلك ما روى جابر « أن رجلاً قال يوم الفتح : يا رسول الله ! إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس . فقال : صلي هاهنا ٠‏ 
فسأله فقال : شأنك إذاً »20 . رواه أحمد وأبو داود. 

وروي أيضاً هذا الخبر بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي كَلئْةٍ وزاد: فقال 
النبى كك : « والذي بعث محمداً بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل 
صلاة في بيك المقدس 180 ظ 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») )١51/96(‏ 7: 7" ولم أره في أبي داود. 

(0) ساقط منأ. 

(5:) أخرجه أحمد فى ( مسنده) :5)١501517(‏ 60. 

(5) في ب: وجوبه. 

) فيأ: نذر. 

60 أخرجهأبو داود فى ١‏ سنئه ) (0 ")735:78 كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس . 
راعرج يداي «بجا 1ر13 6 7145 . 


(4) أخرجه أبو داود في « سئنه » (717*07) الموضع السابق. - 


ملعف 


( ومن نذر ) اعتكافاً أو نحوه ( زمناً معيناً ) ؛ كعشر ذي الحجة مثلاً 


( شرّع ) فيما نذره ( قبل دخوله ) أي : دخول ذلك الزمن المعين. 


فمن نذر أن يعتكف شهراً لزمه أن يشرع في الاعتكاف قبل دخول ليلة''' أول . 


الطلاق » والعتاق » والمعلقات”"' به . فوجب أن يدخل قبل الغروب ؛ ليستوفي 


م 


( وتأخر ) بخروجه من نذره ( حتى ينقضى ) بأن تغرب شمس آخر يوم منه . 


تمن على ذلك كما لق تلان اعتكاف بومه.. قإنه يلزه الذخول فيه قبل طلرع 
فجره . ولا يخرج إلا بعد غروب شمسه. 


بنذر : دخل قبل ليلته الأولى على الأصح . نص عليه ؛ ١‏ لرؤياه كلْ [ليلة 
ال 34 ليلة إإحدى وعشرين 0ق تدوع ارين نديد 5 


وحضٌ أصحابه رضي الله تعالى عنهم على اعتكاف العشر . 
وليلته الأولى كغيرها : والعشر عدد مؤنث : 
( وتابع ) وجوباً من نذر اعتكاف زمن معين ( ولو أطلق ) بأن لم ينو التتابع ؛ 


“لودو تذن) ان كك عدا اهن انام عو نض 4 ( قله أ > تادر 
من من أيام غير 


( تفريقه ) أي : تفريق العدد [فِي الأصح ؛ لأن اللفظ يقتضي ما تناوله » والأيام 


وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » )7371١1/(‏ 0 : “لا . : 
في ب: أول ليلة. 

ساقط من 1. 

باق 

أخرجه البخاري في «صحيحه» )١4111(‏ ؟: 7١4‏ كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليلة القدر في 


السبع الأواخر. 


المطلقة توجد بدون التتابع . فلا يلزمه ؛ كما لو نذر صوم ثلاثين يوماً. 

( مالم ينو ) في العدد]('' ( تتابعاً ) . فيجب ؛ كما لو نذر شهراً مطلقاً. 
لا تدخل ليلته ؛ لآن الليلة ليست من اليوم. 

( كيوم ليلة ) يعني : كما أنه إذا نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها ؛ لأن اليوم 
ليس من الليلة ؛ لأن الليلة اسم لما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني . 

( ومن نذر ) أن يعتكف ( يوماً لم بجز تفريقه بساعات من أيام ) » وفاقاً 
لأبي حنيفة ومالك ؛ لأنه يفهم منه التتابع ؟ كقوله: متتابعاً. 

ومن قال في أثناء نهار : لله عليَ أن أعتكف يوماً من وقتي هذا » لزمه من 
ذلك الوقت إلى مثله ؛ لتعيينه ذلك بنذره. 

( ومن نذر ) أن يعتكف ( شهراً مطلقاً ) أي : ولم يعين كونه رمضان أو غيره 
( تابّع ) وجوباً في الأصح ؛ لأن الاعتكاف معنى يحصل في الليل والنهار . فإذا 
أطلقه اقتضى التتابع ؛ كما لو حلف لا يكلم زيداً شهراً » وكمدة الإيلاء والعنة . 
( متتابعةً : لزمه ما بين ذلك ) أي : ما بين الأيام ( من ليل ) إن كان النذر أياماً » 
( أو ) ما بين الليالي من ( نهار ) إن كان المنذور ليالي ؛ لأن اليوم: اسم لبياض 
النهار . والليلة : اسم لسواد الليل » والتثنية والجمع تكرار الواحد : وإنما يدخحل 
ما بين ذلك تبعاً ؛ لوجوب التتابع . 


)١(‏ ساقط منأ. 


اع 


( فصل. يحرم خروج من ) أي''' معتكف ( لزمه تتابع ) من معتكفه » حال 
كونه ( مختاراً ذاكراً ) لاعتكافه . ( إلا لما لا بد منه ؛ كإتيانه بمأكل ومشرب 
لعدم ) أي : لعدم من يأتيه به . نص عليه » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . 

( وقىء بغتة » وغسل متنجس يحتاجه . وكبول وغائط . وطهارة واجبة ) 
ولو ومو '؟ ففخو رقت الضاذة 4 لأندالاين من الرضوة اللسدف كنا 
كل ما لا بد منه ؛ لقول عائشة: ١‏ السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له 
"روه اسوقاوةه 

وقالت أيضاً : « كان رسول الله يك إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجّله . 
زكان لكتينه ]اليه إلا بجاح الإتنيان 100 مقو عليه ْ 

ولأنه لو بطل الاعتكاف بالخروج لما لا بد منه لم يصح لأحد اعتكاف . 

والمراة بحاجة الإنسان : البول والغائط » كنت بذلك عتهما ؛ لأن كل 
إنسان يحتاج إلى فعلهما . 

وقد علم من قوله في المتن : مختاراً ذاكراً : أنه لو خرج مكرهاً أو ناسياً لم 
يبطل اعتكافه . 

قال في « الإنصاف »: فائدة: لو خرج من المسجد ناسياً لم يبطل اعتكافه ؛ 
كالصوم . ذكره القاضي في ١‏ المجرد) . وقدمه في « الفروع » و« الرعاية ») 
و« القواعد الأصولية » . 


منه ») 


)١(‏ في أوج كرر لفظ : أي. 

00 في ب: وضوء. 

(67) أخرجه أبو داود في « سننه » (14177) 7 : 777 كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صخيحه » 7١5 :7 )١1575(‏ كتاب الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1917) :١‏ 144 كتاب الحيضء» باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها... 1 


وك 2 


وذكر القاضي في «الخلاف» وابن عقيل في ١‏ الفصول » : يبطل ؛ لمنافاته7) 
الاعتكاف ؛ كالجماع . وذكر المجد أحد الوجهين : لا ينقطع التتابع » ويبني ؛ 
كمرض وحيض » واختاره . وذكره قياس المذهب . وجزم أيضاً : أنه لا ينقطع 
تتابع”"' المكره . 

( وله ) للمعتكف إذا خرج لما لا بد منه ( المشئْ على عادته » وقصدٌ بيته إن 
لم يجد مكاناً يليق به بلا ضرر ولا منة ) ؛ كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا 

قال في ١‏ الفروع » : قالوا : ولا مخالفة”" لعادته . وفي هذا نظر » ويلزمه 
قصد أقرب منزليه؛ لدفع حاجته به . بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه ؛ 
لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف . وإن بذل له صديقه أو غيره منزله 
القريب لقضاء حاحته لم يلزمه ؛ للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه . انتهى . 

( و ) للمعتكف وغيره ( غسل يده بمسجد في إناء من وسخ وزفر 
ونحوهما ) ؛ كالقيام من نوم الليل ليفرغ خارج المسجد ؛ لأنه لا ضرر على 
المصلين بذلك . ولا يجوز للمعتكف أن يخرج لذلك ؛ لأن له منه بدا . 

( لا بول وفصد وحجامة ) يعني : أنه لا يجوز للمعتكف ولا غيره أن يبول أو 
يفتصد أو يحتجم ( بإناء فيه ) أي : في المسجد ء ( أو في هوائه ) أي : هواء 
المسجد ؛ لأن المساجد لم تبن لهذا . فوجب صيانة المسجد عنه » كما لو أراد 
أن يفعل ذلك في أرض المسجد ثم يغسله . 

وإن دعت إلى الفصد أو الحجامة حاجة كبيرة خرج ففعله خارج المسجد. 

( وك ) خروجه إلى ما لا بد منه في الحكم خروجه إلى”* ( جمعة وشهادة 
00 في أ: لمنافات. 

(0) في ب: التتابع. 


)6 في أ: مخالف. 
(54) ساقط منأ. 


6 


لزمتاه ) أي : لزمه الخروج إليهما. 

أما الجمعة ؛ فلأن الخروج إليها معتاد لا بد منه » وأوقات الاعتكاف التي 
تتخللها الجمعة لا تسلم منه . فصار الخروج إليها كالمستثنى . 

وأما خروجه إلى شهادة لزمته ؛ فلوجوب خروجه بأصل الشرع ؛ لعموم قوله 
سبيخانة وتعالى : © وَلَ ياي التهد داعا دغوا * [البقرة: 154 . فقدم على الاعتكاف 
الواجب بالنذر ؛ كالجمعة ٠‏ بل أولى ؛ لأنه لحق آدمي . فيكون أقوى . 

( وك ) ذا خروجه إلى ( مريض وجنازة تعيّن خروجه إليهما ). 

قال في « الفروع » : وإن تعينت صلاة جنازة خارج المسجد ». أو دفن 
ميت » أو تغسيله ؛ فكشهادة متعينة على ما سبق . وعلى قياس ذلك مريض تعين 
عليه تمريضه . 

( وله ) أي : وللمعتكف في ابتداء اعتكافه ( شرط الخروج إلى ما لا يلزمه ) 
الخروج إليه ( منهن ) أي : من المسائل المتقدمة . 

( ومن كل قربة لم تنعين ) عليه ؛ كعيادة المريض ٠‏ وشهود الجنائز » 
وتحمل الشهادات وأدائها » وتغسيل الموتى وغير ذلك . نص عليه » واختاره 
الأصحاب . 

( أو ماله منه بد ) يعني : أن للمعتكف أن يشترط الخروج إلى ما له منه بد . 
( وليس بقربة ؛ كعشاء » ومبيت بمنزله ) على الأصح ؛ لآنه يجب بعقده ؛ 
كالو فته : ٠‏ 

ولآنه يصير كأنه نذر ما أقامه » ولتأكد الحاجة إليهما » وامتناع النيابة فيهما . 

وعنه : المنع لمنافاته الاعتكاف صورة ومعنى ؛ كشرط ترك الإقامة 
بالمسجد . والنزهة والفرجة ؛ لأنه زمن الخروج في حكه'"'' المعتكف ؛ لأنه 
لا يجوز أن يفعل فيه غير المشروط . وشرط ما فيه قربة يلائم الاعتكاف . بخلاف 
هذا . والوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه . فكذا الاعتكاف . 


)١(‏ ساقط من ب. 


هم 


( لا ) شرط ( الخروج إلى التجارة » أو التكسّب بالصنعة في المسجد . 
ونحوهما ) ؛ كالخروج لما شاء . بلا خلاف عن أحمد وأصحابه . قاله صاحب 
« المحرر» . 

وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه ؛ كالشرط في 
الإحرام » وإفادته جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي . 

( ون ) للمعتكف ( أن لا يُبكّر ) لخروجه ( لجمعة ». ولا يُطيل المقام 
بعدها ) ؛ لأن الخروج إلى الجمعة مفسد للاعتكاف عند جماعة من العلماء 
فكانت صيانة العبادة عنه أولى من فعل مستحب مجمع على أنه لا يجب . 

( وكما لا بد منه ) في الحكم ٠»‏ ( تعين نفير ) ؛ كما لو فجأهم عدو واحتيج 
إلى خروج المعتكف . 

< (و) تعين ( إطفاء الحريق ) . ( و) تعين ( إنقاذ غريق » ونحوه ) أي : 
نحو ذلك ؛ كرد أعمى من سقوط في بئر ؛ لأن هذا مما أباح الله تعالى ترك 
الواجب بأصل الشرع من أجله وهو الجمعة ا 0 
على نفسه وهو الاعتكاف . 

(و) كذا ( مرض شديد ) لا يمكنه القيام معه في المسجد ؛ كالقيام 
المتدارك » وسلس البول . أو يمكنه لكن بمشقة شديدة مثل : أن يحتاج إلى 
فراش ٠»‏ أو من يمرضه . ش 

( و ) كذا( خوف من فتنة ) بأن وقعت فتئنة وخاف ( على نفسه ) منها إن أقام 
بالمسجد ». أو خاف أن يأخذه السلطان ظلماً فخرج واختفى . 

( أو ) خاف على ( حرمته أو ماله ونحوه ) بأن وقع في محلته نهب أو حريق 
أو هدم أو غرق ا ل ل ا 
مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة » وترك عدة الوفاة في المنزل . 
واجبات بأصل الشرع . فما أوجبه بنذره أولى . 

وعلم مما تقدم : أنه إذا مرض مرضاً خفيفاً كالصداع ووجع الضرس أنه لا يجوز 
له الخروج من أجل ذلك ؛ لأنه خروج لماله منه بد . أشبه المبيت في بيته . 


05 


(و) كما تقدم في الحكم ( حاجة ) أي : حاجة المعتكف ( لفصد أو حجامة ) . 

قال في « الفروع » : وكذا فصد وحجامة . فيخرج لحاجة كبيرة » وإلا لم 
يجز ؛ كمرض يمكنه احتماله . وذكر ابن عقيل احتمالاً يجوز في إناء وفاقاً 
للشافعي ؛ كالمستحاضة وفاقاً » ومع أمن تلويثه . والفرق : أنه لا يمكنها 
التحرز إلا بترك الاعتكاف . انتهى . 

(و) كما تقدم في الحكم ( عدة وفاة ) يعني : أنه إذا مات زوج المعتكفة جاز 
لها أن تخرج لتعتد في منزلها ؛ لأن اعتدادها فيه واجب بأصل الشرع . فوجب 
الخروج له''2؛ كبقية الواجبات . يؤكده : أن هذا حق واجب لله عز وجل 
ولآدمي » وهو : الزوج » ويفوت إذا ترك لا”"' إلى بدل . فكان أولى من محض 
حق الله سبحانه وتعالى . 

(وتتحيض) معتكفة حاضت ( بخباء فى رَحَبته ) أي : رحبة المسجد 
انحخباباً فق الأضت ( إن كافك )ارسي( وامعل ) تستيضهااقنها (ابلا رن ) 
في ذلك على أحد . 

(وإلا) أي : وإن لم يكن للمسجد رحبة » أو كانت له رحبة وحصل ضرر 
بتحيضها فيها فإنها تتحيض ( ببيتها ) . 

أما كونها تخرج من المسجد ؛ فلأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ؛ 
لقول النبي كك : « لا أحِلّ المسجد لحائض ولاجشب 00" . رواه أبوداود: 

وأما كونها تتحيض بخباء برحبته ؛ فلما روى المقدام بن شريح عن عائشة 
قالت : « كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله يلل بإخراجهن من المسجد » 
وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ». رواه أبو حفص بإسناده . 

وأما كونها تتحيض في بيتها مع عدم إمكان التحيض في الرحبة وحصول 
)١(‏ فيأ: إليه. 
زفق في ج: لما 


(9) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ٠0 :١1777(‏ كتاب الطهارة» باب فى الجنب يدخل المسجد. 


/ع: 


الضرر به ؛ فلأنه الأولى''' في حقها إلى أن تطهر . فإذا طهرت عادت إلى 
المسجد فأتمت اعتكافها » ولاشيء عليها إلا القضاء لأيام حيضها . 

وقال إبراهيم النخعي : إن دخلت بيتاً أو سقفاً استأنفت . 

قال الموفق : وهو تحكم لا دليل عليه . 

( وكحيض ) في الحكم ( نفاس ) ؛ لأنه في معناه . فيثبت فيه حكمه . 

( ويجب ) على المعتكف ( في ) اعتكاف ( واجب ) إذا خرج لعذر يبيح 
الخروج ( رجوع ) إلى معتكفه ( بزوال عذر ) ؛ لأن كل ما أبيح من أجل عذر . 
فإن الإباحة تزول بزوال ذلك العذر, 

( فإن أخر ) رجوعه إلى معتكفه ( عن وقت إمكانه ) أي : إمكان الرجوع 
ولو زمناً يسيراً : ( ف ) إنه يبطل ما مضى من اعتكافه ؛ ( كما لو خرج لما له 
منه بد ) . وسيأتي الكلام على ذلك”" . 

( ولا يضدٌ تطاول ) خروج ( معتاد . وهو ) أي لحرن ل حاجة 
الإنسان ) . وتقدم الكلام على معناها”" . 

( وطهارة الحدث والطعام والشراب والجمعة ) فلا ينقص تطاوله مدة 
الاعتكاف . ولا يلزمه أن يقضي مدة تطاول ذلك ؛ لأن الخروج للمعتاد 
كالمستكى لكونه معتادا :ولا تلرمه كفارة: . 

( ويضر ) التطاول ( فى ) عذر ( غير معتاد ؟؛ كنفير » ونحوه ) ؛ كقمىء 
كامر ف ن وقسى يناه ار إبلنا وصور دروا قاف قروو روتس زاتما 
ليس بمعتاد ؛ لأنه خروج يسير مباح » أو واجب . أشبه حاجة الإنسان . وغسل 
الجنابة . قاله الموفق ويوافقه كلام القاضي في الناسي . 

فإذا تطاول خروجه في عذر غير معتاد والاعتكاف منذور فله أحوال ثلاثة 


00 في ب : الأولى به. 
(؟5) (55). 
(*”*) (555). 


5:04 


أشير إلى الأول منها بقوله: ( ففي نذر متتابع غير معين ) يعني : أنه إذا كان 
المنذور اعتكافه أياماً متتابعة غير معينة ؛ كمن نذر اعتكاف شهر غير معين فإنه 
( يخيّر بين بناء وقضاء ) يعني : أنه يبني على ما مضى من اعتكافه ويقضي ما 
ا لا لي حلفة ولم يفعله على وجهه 
[وهو التتابع]”"© » ( أو استئناف ) أي : وبين أن يستأنف المنذور من أوله 


ولا يكفر ؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه . فلم تلزمه كفارة » كما لو أتى به من 
غير أن يسبقه الاعتكاف الذي خرج منه . 

وأشير إلى الحال الثاني بقوله : ( وفي معين ) أي : وفيما إذا كان ما نذره من 
الأفتكاف) رما معي 4 كمع دز اعتكات كتير رمفان دنه كذا من ؟ فإنه 
( يقضي ) ما فاته منه زمن خروجه » ( ويكفر ) كفارة يمين سيسق 
وقته وي وجنه لخر : لا كفارة عليه . 

وأشير إلى الحال الثالث بقوله: ( وفي أيام مطلقة ) يعني : وفيما إذا كان 
النذر أياماً مطلقة غير متتابعة ولا معينة ؛ كمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو اتعق 
ذلك : فإنها ( نتمم ) أي : يعتكف ما بقي عليه منها ( بلا كفارة . لكنه لا يبني 
مزاع لك البوع ١‏ اللي حرج سه بل يتاي بيوماامن رل قن تير ان 

وراتها له”" تلزمه كفارة ؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه . أشبه ما لو لم 
يخرج . والله أعلم . 


)١(‏ زيادة من ب. 
(0) ساقط منأ. 


اك 


[فصل : في حكم الخروج لما لا بد منه] 


( فصل. وإن خرج ) المعتكف ( لما ) أي : لأمر ( لا بد ) له ( منه فباع أو 
اشترى ) ولم يُعرّجٍ أو يقفْ لذلك ». ( أو سأل عن مريض أو غيره ) أي : غير 
المريض ( ولم يُعرّجٌ أو يق لذلك ) جاز ؛ ل « أن النبي كَلةٍ كان يفعل 
ذلك )230 . 

وووق عن "عائقة قالت. :زان إن27؟ كنت لكدخل البيقه والعريفن قن قما 
جنال عند لبان 0 .موق قلي 

ولأذالم تزف بدلك قبعامو إتليف النستسع:. ناعيدبها تسل أريرى الينام 
في مروره . 

( أو ) خرج لما لا بد منه ثم ( دخل مسجداً يُتَةٌ اعتكافه فيه » أقرب إلى محل 
حاجته من ) المسجد ( الأول ) الذي خرج منه : ( جاز ) ؛ لأن المسجد الأول لم 
يتعين بصريح النذر . فأولى أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه . 

ولأنه لم يترك بذلك لبثاً مستحقاً . أشبه ما لو انهدم المسجد الأول » أو 
أخرجه منه سلطان فخرج من ساعته إلى مسجد آخر فأتم اعتكافه فيه. 

( وإن كان ) المسجد الذي دخل إليه ( أبعد ) من محل حاجته من الأول » 
( أو خرج إليه ) أي : إلى المسجد الثاني ( ابتداء ) بلا عذر » ( أو تلاصقا ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) 7١54 :7 )١975(‏ كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 
ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: « وإن كان رسول الله يَكِةِ ليَدخل علي رأسه وهو في المسجد 
تأرتجلة تركاة لا دعل اليف ]إلا لتحابجة إذا كان سنتكفا : ١‏ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) (5917) :١‏ 144 كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها. .. 

(0) في ب: إني. 

(6)9 أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


لحف 


أي : المسجدين ( ومشى في انتقاله ) من المسجد الأول إلى المسجد الثاني 
( خارجاً عنهما بلا عذر ) : بطل اعتكافه ؛ لتركه لبثاً مستحقاً. ش 

ع م ءِ 

( أو أخرج ) المعتكف من المسجد ( لاستيفاء حق عليه وأمكنه الخروج منه ) 
أي : من الحق من غير أن يخرج من المسجد ولم يفعل : بطل اعتكافه ؛ لانه في 
هذه الحالة له بد من( عدم إخراجه . أشبه ما لو خرج ابتداء لما له منه بد . 

( أو سكرٌ ) المعتكف بطل اعتكافه » ولو كان ذلك ليلا ؛ لخروجه عن كونه 
من أهل المسجد ؛ كالمرأة تحيض . لكن المرأة تبني ؛ لكونها معذورة وهذا غير 
5007 
7 أن ازنك المشكت بطل اعتكافه ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : # ليِنَ 
رت لِحبَطنَّ عَمَلك 4 [الزمر: 8:] . 

ولأنه خرج عن كونه من أهل العبادة . فأشبه ردته في الصوم وغيره . 

( أو خرج ) المعتكف ( كله لما ) أي : لأمر ( له منه بد » ولو قلّ ») زمن 
خدر واه يعدن ,: مختاراً ذاكراً » وتقدم التنبيه على ذلك : ( بطل ) اعتكافه ؛ لأنه 
خرج من معتكفه لغير حاجة » كما لو كان خروجه خروجاً طويلا . 

وعلم من قوله : كله : أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه . نص 
عليه ؛ لقول عائشة : « كان رسول الله يَكهِ إذا اعتكف يدني رأسه إليّ 
فأرجله )210 متفق علية: 

( ويستأنف ) من بطل اعتكافه الاعتكاف على صفة الذي بطل . فإن كان 
اعتكافه الذي بطل ( متتابعاً بشرط ) ؛ ك١‏ لله عليَ أن أعتكف عشرة أيام متتابعة ») 
( أو نية ) بأن ينوي كونها متتابعة من غير أن يلفظ بذلك أتى بالمستأنف كذلك ؛ 
لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته » كحالة الابتداء . وكمن عليه صوم شهرين 
فى كفارة أو نذر فى الذمة . 


(؟) سبق تخريجه ص : (501) رقم (5). 
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وعدن 3لل :52 إن عان )ما فهله من القيطق ف ندا لناكوله (هايد) معتارا أو 
مكرّهاً بحق . ولا كفارة ) عليه » وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لأنه أتى بمنذوره 
على صفته . 

وقال في ١‏ الرعاية » : يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة . 

وقيل : أو يبني ويكفر. 

قال في « الفروع »2 : كذا قال. 

( ويستأنف ) أيضاً اعتكافاً ( مُعيّناً فيد بتتابع ) ؛ كقوله : لله عليَ أن أعتكف 
شعبان متتابعاً » ( أؤ لا ) يعني2: أو لم يقيد بالتتابع ؛ كللّه عليَ أن أعتكف 
شعبان ولم يزد على ذلك ؛ لأن التعيين أصل والتتابع وصفاء وحفظ 
الأصضل أولن: 

( ويكفر ) في الصورتين ؛ لتركه المنذور في وقته المعين . 

( ويكون قضاء كل واستئنافه ) أي : كل واحد من الاعتكاف المقضي 
والمستأنف ( على صفة أدائه فيما يمكن ) . فإن كان الأول مشروطاً فيه الصوم . 
أو في أحد المساجد الثلاثة ونحو ذلك فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك . 

( ويفسد ) الاعتكاف ( إن وطى ) المعتكف فيه ( ولو ناسياً ) . نص عليه 
( في فرج ) ؛ لما روى حرب في ١‏ مسائله » » حدثنا عمرو بن محمد عن سفيان 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: ١‏ إذا جامع المعتكف بطل 
اعتكافه واستأنف الاعتكاف )00 , ش 

ولأنه وطء من المعتكف في الفرج . فأشبه وطء العامد . 

ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمداً . فكذلك سهواً ؛ كالحج . 


إفرة أخرجه ابن أبي شيبه في « مصنفه ) (9540) ”: 78 كتاب الصيامء ما قالوا في المعتكف يجامع » 
ما عليه في ذلك . 


فده 


ولأن ما يحرم بالاعتكاف يستوي عمده وسهوه في الإفساد ؛ كالخروج من 
الجمصعن + 

( أو أنزل ) المعتكف ( بمباشرة دوته ) أي : دون الفرج . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : « ولا تُبقِرُوهْت وَأَنشْرْ عَلَكِقُوْنَ في 
لْمََِجِدٌ يَْكَ حُدُودُ أله فلا تَفَربوْهسً * [البقرة: 614817 . إلا أنه إن لم ينزل لم يبطل 
الاعتكاف ؛ كاللمس لشهوة. 

( ويكثر ) كفارة يمي وجويا' إن كان امتكافة تدوز ( لإساه ندرهة) 
بذلك . ( لا لوطئه ) إن كان الاعتكاف نفادٌ ؛ لأنه عبادة غير واجبة بأصل 
الشرع . فلم يجب بإفسادها كفارة ؛ كبقية النوافل . 

ولأنه عبادة لم يدخل المال في جبرانها . فلم تجب الكفارة بإفسادها ؛ 
كالصوم في غير رمضان . 

ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت'١‏ بالشرع ٠‏ ولم يرد الشرع بإيجابها . فتبقى 
على الأصل . 


4)١(‏ فيأ: ثبت. 
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( فصل يسن تشاغله بالقرب) يعتى. ؛ أنه يسن للمفتكت أن يتشاغل بكل :ها 
تريب إلى اتامان + كالصاذة «ريلذرة القر ان 6 وذكر ان سوحاتة وتعالى + 
ونحو ذلك من الطاعات المحضة . 

( و )يسن له أيضاً ( اجتنابُ ماللا يعنيه ) » وفاقاً للأئمة الثلاثة ؟ لقوله يك : 
« من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »230 . 

وقال الموفق: لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى . 

ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدّث معه ٠‏ وتصلح رأسه أو 
غيره » ما لم يتلذذ بشيء منها » وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ؛ « لأن 
صفية زارته يَكِةِ فنحدث معها )"2 . و١‏ رَجَلت عائشة رأسه )7 . 

ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفاً لا يشغله . نص عليه ؛ لقول علي: « أيما 
رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديث ٠‏ ويأمر أهله بالبعابدة وهو 
يمشي » ولا يجلس عندهم ». رواه الإمام أحمد. . 

و (لا) يسن له ( إقراء قرآن » و ) لا إقراء ( علم ومناظرة فيه ) أي : في 
العلم ونحو ذلك مما يتعدى نفعه في ظاهر كلام أحمد. 

وقال أبو الحسن الآمدي : في استحباب ذلك روايتان. 

واخختار أبو الخطاب استحبابه إذا قصد به الطاعة» لا المباهاة» وفاقاً للشافعي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » (/5777؟) 5 : 008 كتاب الزهد. 
وأخرجه ابن ماج فى :لأست 6 وتوم 9+ مجم نات الفتنة .بات كتن اللسان فى الفعئة: 

00 احرج ليشار قن «اصحيك رالا عادوه وز كاك بره العاوو ايا اضف | بلج سودت 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7118) : 1717 كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً 
بامرأة. . . 

٠080‏ “سيق تمتو يعد طن (887) رقع( 


حم 
4 
و 


واحتج أصحابنا بأن النبي كك كان يعتكف . فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات 
المختصة به . 

ولآن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد. فلم يستحب فيها ذلك ؛ كالطواف . 

( ويُكره الصمت إلى الليل . وإن نذره لم يَف به ) أي : بنذره أن يصمت ؛ 
لما روي عن علي قال: « حفظت من رسول الله يك أنه قال: لا صمات يوم إلى 
الليل »!2 . .رواه أبو داود . 

وعن ابن عباس قال : « بينا النبي يل يخطبٌ إذ!"؟ هو برجل قائم . فسأل 

عنه فقالو"" : أبو إسرائيل » نذر أن يقومَ في الشمس ولا يقعد » ولا يستظل » 
وحجن كراد بسيو . فقال النبي َكل الرر طل وحعا ولحو رايم 
صومه "17 . رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود . 

ولآنه نذر منهي عنه . فأشبه نذر المباشرة في اعتكافه . 

و« دخل أبو بكر على امرأة من ا نا : زينب » فرآها لا تتكلم . 
فقال : ما لها لا تتكلم ؟ قالوا : حجّت مُصْمتة . فقال لها : تكلّمي . فإن هذا 
لايحل . هذا من عمل الجاهلية فتكلمت )”*'. رواه البخاري . 

ويجمع قول أبي بكر هذا مع قوله: « من صمت نجا 2"2: بأن قوله الثاني 
محمول على الصمت عما لا يعنيه » قياساً على قول الله سبحانه وتعالى : 


. كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم‎ ١١0 :7* )7417/( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ 6١ 

(0) فيب: إذ. 

فيأ: فقال. 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه» (7777) 7: 7578 كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك 
وفي معصية . ا 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (700) *: 770 كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصية . 
وأخرجه ابن ماجه في 3 سننه » (11771) 4٠ : ١‏ كتاب الكفارات» باب من خلط في نذره طاعة بمعصية . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7777) 7: 17297 كتاب فضائل الصحابة» 5 أيام الجاهلية . 

(7) أخرجه أحمد في « مسندة» (1705) 7: ١7//‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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ص < سا في 


«#الَا حير فى حكذير ين نَجَوَسهُمَ إلا من مَريِصدَقَةَ أو مَعَرُوفٍ أو إِصللج بَيرت 


2-2 


ألنّاس4 [النساء: 114]. 

(ويحرّم جعلّ القرآن بدلاً من الكلام). ذكره ابن عقيل وغيره ؛ لأنه استعمال 
له في غير ما هو له . فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه ؛ كالوزن به . 

ولا بأس أن يتنظف المعتكف بأنواع التنظيف"'2؛ ١‏ لأن النبي يَةِ كان يرجل 
رأسة وهو مك70 

ويكره له التطيب . قال أحمد : لا يعجبني أن يتطيب ؛ وذلك لأن الاعتكاف 
عبادة تختص مكاناً . فكان ترك التطيب فيها مشروعاً ؛ كالحج . 

قال صاحب « المحرر» : قال أصحابنا : يستحب له ترك لبس رفيع 
الثياب . والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف » وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب 
الماء » وأن لا ينام مضطجعاً بل متربعاً مستنداً . ولاايكره شيء من ذلك . 

زقال أنعيا 4 ولختاى عه كرف لقره . في قياس مذهينا . 

( وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مُدة لَئهِ » فيه » لا سيما إن 
كان صائماً . ذكره ابن الجوزي في «المنهاج » » ومعناه في ١‏ الغنية ) ٠‏ وفاقاً 
للشافعية . قاله في « الفروع » . وقال : ولم يره شيخنا . انتهى . 

ولا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية 
حنبل » وجزم به القاضي وابته أبو”؟ الحسين » وصاحب « الوسيلة » . 
و« الإفصاح "”*' , و« الشرح » هنا » وابن تميم وغيرهم » وقدمه في ١‏ الفروع ) 
و« الرعاية الكبرى » وغيرهما. 

قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد . وجزم في « الفصول ) 
)9١(‏ في أ: التنظف. 
(؟) سبق تخريجه ص (5917) رقم (14). 


(0) فى الأصول: وأبو. بإسقاط لفظ: ابنه. وما أثبتناه من « الإنصاف» 7: 786. 
(5) في «الإنصاف »: والإيضاح . الموضع السابق. 
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و« المستوعب » بالكراهة » وجزم به في « الشرح » في آخر كتاب البيع . 


ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما 


لبد منه » كما يجوز خروجه له » إذا لم يمكن له من يأتيه به . 


فعلى المذهب : لا يجوز في المسجد » ويخرج له. 

وعلى الثاني : يجوز ء ولا يخرج له.. 

وعلى المذهب أيضاً: قيل في صحة البيع وجهان . وأطلقهما في «الآداب». 
قال في « الرعاية الكبرى » : في صحتهما وجهان مع التحريم . 

قلت : قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة » وتقدم كلام ابن هبيرة . 
وظاهر ما قدمه في « الفروع » : الصحة هنا. 

وقال في ١‏ الفروع » في آخر كتاب الوقف : وفي صحة البيع في المسجد - 


وفاقاً للأئمة الثلائة وتحريمه خلافاً لهم - روايتان . 


وقال في « المغني » - قبل كتاب السلم بيسير ‏ : ويكره البيع والشراء في 


يسن 


وقال في « الرعاية الكبرى » في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات : 
أن يصان المسجد عن البيع والشراء [فيه . نص عليه . 
وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار : يحرم البيع 


والشراء]"'2 في المسجد للخبر . ولا يصحان في الأصح فيهما . انتهى . 


000 
00 


فالذابج تعن د '"' القاضي في موضع بطلانه 5 
وقال الشيخ : يصح مع الكراهة . 
وقال في « الفروع » : والإجارة فيه كالبيع والشراء . والله سبحانه وتعالى أعلم : 


ساقط من أ. 
في ب: ذكره. 


ذه 


المحتويات 


فصل : في أحكام التعزية أ سج ب تف ع 
فصل : في زيارة القبور ع ا ب 1 1 


فصل في ذكر زكاة البقر ا 1 
فصل في ذكر زكاة الغنم قحم واوا ف تج رد ات 
فصل في حكم الخلطة نك مابوان او تن بو ا 
فصل في حكم تفرقة السائمة 0 
باب : زكاة الخارج من الأرض ل 
فصل : فيما يجب فيه العشر أو نصفه ا ا ا 


.هاه ها.د ا ود و و و هدام 


الموضوع 


فصل : في أحكام الفطرة ا عاد مم الحاو اج كسم و دراو و عستم 


فصل : في أحكام السؤال مسق العامة 
فصل: فيمن لا تدفع له الزكأة . .........2.” 5200 
فصل : في صدقة التطوع 4 ام لد عوك الخ د وا ير ا 


الموضوع 


كتاب الاعتكاف ل 0 
فصل : في مكان الاعتكاف ا 00 


فصل : في حكم خروج المعتكف ا ا و ل ا ل 


الا 


انتهى بعون الله تعالى 


الجزء الثالث » ويتلوه الجزء الرابع 


وأوله : كتاب الحج 


: ا 
براك عبد اربيز الفتوج ا نيل 
الإمام عبر لخدب ركب اوري رفوي 2ب 


لم 2 الاؤم 


دراسة وححقق 


الور حا 

عب اكات عسل 
ا هر 
ار 


٠ 
عسوي‎ 


0 


ك3 


أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 


طبعة منقحة ومزيدة 
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توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة -- هاتف (0:5١٠001/؟05571٠‏ ) فاكس )٠0553715/0010541١(‏ 


ص . ب 1١47:‏ 


[كتاب الحج] 


هذا ( كتاب ) يذكر فيه جملة من أحكام ه:.اسك الحج . جمع منسك . بفتح 
الشيخ وكدرها :وهو التعيد. , يقال" + سداق كد 

وقال صاحب ١‏ المُطلع ' : المناسك مواضع متعبدات الحج . فالمناسك 
إذا : التعبدات كلها . وقد غلب إطلاقها على متعبدات الحج ؛ لما يتضمنه من 
الذبائح المتقرب بها ؛ لأن المنسك مأخوذ في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة 
المتقرب بها ؛ لما في ذلك من موافقة الفرع الأصل9؟ . - 

ثم ( الحج ) بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة ( فرضٌ 
كفاية كل عام ) . 

فرض سنة تسع من الهجرة في قول الأكثر » وقيل : سنة غشرء وقيل : 
ست » وقيل : خمس . 

والأصل في كونه فريضة ؛ قوله سبحانه وتعالى : #وَيِنَه عَلَ ناس حِج ليت 
من سطع ليه سيبلا 4 [آل عمران /اة] . 

وهولغة : القصد إلى من يعظمه . 

وقيل : كثرة القصد إليه . 

( وهو) شرعاً : ( قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ) . 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

( والعمرة ) لغة : الزيارة » يقال : اعتمره”" إذا زاره . 

وقيل : القصد 


)0( في أ : الأصلي . ١‏ 
زهة في ب : أعمره . 


وشرعاً : ( زيارة البيت على وجه مخصوص ) . وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى . 

وينبغي لمن أراد الحج : أن يبادر به » وليجتهد في رفيق حسن . 

قال أحمد : كل شيء من الخير يبادر به . 

قال أبو بكر الآجري وغيره : يصلي ركعتين » ممصي ف حرو 
وييكر » ويكون يوم خميس » ويصلي في منؤله ركعتين + ويقول إذا نزل منزلاً أو 
دخل بلداً ما ورد . 

وقال ا ابن الزاغوني وغيره : يصلى ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء 
الاأمتغارة”"" .ثم يقول:: اللهم! 7 ديقي وأهلي ومالي وديعة عندك » 
اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد . وأنه يخرج 
يوم خميس أو اثنين » ويستخير هل يحج العام أو غيره . 

( ويجبان ) أي : الحج والعمرة . يعني : أن العمرة ا 
الأصح . نص على ذلك أحمد » واحتج بقوله سبحانه وتعالى # وَأَيَمُا لحي 
وَالْعُمرَةِيّوِ 4 [البقرة 95ا] . 

قال القاضي وغيره : أطلق أحمد وجوبها'*' في مواضع . فيدخل فيه المكي 

غيره . قال : وهو قول شيخنا . 


. فىآ: قال‎ )»9١( 

فم حديث الاستخارة رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : « كان رسول الله َكِِ ُعلمنا الاستخارة في 
فك 6 : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم 

: اللهم! إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا 

م . اللهم! إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : في عاجل أمري واجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به . قال : ويُسمي حاجته » . أخرجه البخاري 
في ١‏ صحيحه » ١)1104(‏ : 41" أبواب التطوع » باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٠‏ 

(*) ساقط منأ. 

5( في أ : وجوباً . 


فدل على”"'' أن أحمد لم يصرح بوجوبها على”" المكي . 

وصرح في رواية : بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره . 

وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم » وفاقاً للشافعي في 
افو رم دواعي 2112 اوراز العوعا اده 
أحمد وا 0 

وهذا صريح في وجوب العمرة على النساء » وإذا ثبت ذلك في النساء 
فالرجال أولى . 

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي يك فقال : « إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا العمرة ولا الظعن . فقال : حج عن أبيك واعتمر )”22 . إسناده جيد 
رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

وعنه : أن العمرة سنة ؛ « لأن رجلا أتى النبي كَلةِ فقال : زعم رسولك أن 
علينا ا فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت : فقال النبي كلكو : 
صدق . فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . فقال : لئن 
صدق ليدخلن الجنة 2٠"‏ . رواه مسلم . 


)1١(‏ ساقط منآ. 

قف في ب : عن . 

9) زيادة منأ . 

(8) أخرجه ابن ماجه في ( سئنه » ٠1(‏ :418 كتاب المناسك , باب الحج جهاد النساء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ سئنه ) (70751) 5 : ١56‏ 

)2 أخرجه أبو داود في « سننه » ( حيلف فا : 177 كتاب المناسك » باب الرجل يحج عن غيره . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه ) (9770) 7 : 514 كتاب الحج ٠‏ باب منه . 
وأخرجه النسائي في 7 سننه » (/751) 0 : 1١1‏ كتاب مناسك الحج» العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع . 


وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (3 7556 : ال ا 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( ١77757‏ ) 5 : 


(7) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١) 1١7»‏ : 0 باب السؤال عن أركان الإسلام . 


/ا 


وأغيو ]دانع الخ يكاوك العمرة + وري ورتم رن جلي إن ب ' 
٠‏ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة )”'2 . 

وفي كتاب النبي ككةِ إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم  :‏ وإن''' العمرة 

7 ارورم 
الحج الأصغر » ' . 

وعن طلحة بن عبيدالله”؟» مرفوعاً : « الحجُ جهادٌ والعمرة تطو _ 

وأجيب بأنه ضعيف . رواه ابن ماجه . 

ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا”"2 . وقال : ليس فيها شيء 
ابت بأنها تطوع . 

وقال ابن عبدالبر : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة . 

وعنه رواية ثالثة : تجب إلا على المكي . نقلها عبدالله والأثرم والميموني 
وبكر بن محمد » وتأولها القاضي على أنه نفى”"' عنهم دم اله 

قال في « الفروع » : كذا قال . وقد سأله عبدالله من أين يعتمر أهل مكة ؟ 
قال : ليس عليهه”" عمرة ؛ لأن ذلك قول ابن عباس . لكنه من رواية إسماعيل 
ابن مسلم المكي وهو ضعيف : وقاله عطاء وطاووس ؛ لأن معظمها الطواف 


وهم يفعلونه : وأجاب صاحب «١‏ المحرر » وغيره : بأنه لا يصح في حق من لم 


إف4 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ©( 41١ : 7) ١741‏ كتاب الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج . 

(0) فيب : إن . 

67 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »© 5 : ١ه"‏ كتاب الحج » باب من قال بوجوب العمرة . 

2 في أ : عبدالله . 

)2 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 79489 )5 : 440 كتاب المناسك » » باب العمرة تلفي الررايد” 
في إسناده ابن قيس المعروف بمندل » ضعفة أحمد وابن معين وغيرهم » والحسن أيضاً ضعيف . 
وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى ») ؟ : 44" كتاب الحج » باب من قال : العمرة تطوع . 

4 أخرجه الشافعي في « مسنده » ( 78١ : ١0197‏ كتاب الحج » باب ما جاء في فرضه وشروطه ٠‏ 

60 في ب : وتأوله القاضي على أنه ينفى . 

(4) في ب : عليهن . 


وإذا تقرر هذا فإنما يجبان ( فى العمر مرة ) واحدة ؛ لما روى أبو هريرة 
قال + #خطبنا رسول الله له ققال : يا آيها النامن ! قد قرفن عليكم الحيع 
فُجوا . فقال رجل : أَكُلَّ عام يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثاً . فقال النبي 
يكل : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم 2370 . رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

وروى ابن عباس قال : « خطبنا رسؤل الله يَِةِ فقال : يا أيها الناس! كتب 
عليكم الحج . فقام الأقرع بن حابس [فقال : أفي كل عام يا رسول الله ! فقال : 
لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تعمّلوا ولم تستطيعوا أن تعملوا بها . الحج 
مرةٌ . فمن زادً فهو تطوع :0" . رواه أحمد والنسائي بمعناه 

ولأبي داود وابن ماجه مختصراً : « أن الأقرع بن حابس]7" سأل النبي كلل 
فقال : يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة ؟ فقال : بل مرة واحدة . 
فمن زاد فهو تطوع »!*) 

وإنما يجب الحج والعمرة ( بشروط ) خمسة . ( وهي ) تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

* قسم يشترط للوجوب والصحة وهو : ( إسلام » وعقل ) . 

* وقسم يشترط للوجوب والإجزاء دون الصحة ( و ) هو : ( بلوغ » وكمال 
حرية ) . 

* وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو : الاستطاعة . وسيأتي بيانها إن 


. كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمر‎ 910 : ”) ١779 ( 4» أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
. كتاب مناسك الخج » باب وجوب الحج‎ ١١١ : 0) 7519 ( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
/ : 7) 1١5١18 ( ) وأخرجه أحمد في ! مسئده‎ 

(؟) أخرجه النسائي في « سننه » ( ١١١ : 0) 757١8‏ كتاب مناسك الحج . باب وجوب الحج . 
راع بد الو ييه إلخار الترايت». 

(0) ساقط من1أ. 

ع أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 17971١‏ )7 : 1724 كتاب المناسك » باب فرض الحج . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 17845 )7 : 4157 كتاب المناسك » باب فرض الحج . 


شاء الله تعالى"'2 . 

( ويجزيان ) أي : الحج والعمرة ( من ) أي : يجزىٌ الحج كافراً ( أسلم ) 
وهو مكلف حر ثم أحرم بحج وحصل بعرفة قبل دفع من عرفة » أو كان إسلامه 
بعد الدفع إن عاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف . 

( أو أفاق ثم أحرم ) يعني : أن المجنون إذا أفاق وهو حر بالغ ثم أحرم 
بالحج كما تقدم في صورة الكافر إذا أسلم فإنه يجزئه الحج . 

( أو بلغ ) الصغير وهو مسلم عاقل حر محرم بالحج قبل دفع من عرفة » أو 
بعد الدفع إن عاد فوقف في وقت الوقوف . 

( أو عتّقَ ) قن في حالة كونه ( محرماً ) بالحج وهو مسلم بالغ عاقل ( قبل 
دفع من عرفة أو بعده ) أي : بعد الدفع ( إن عاد ) إلى عرفة ( فوقف في وقته ) 
أي : وقت الوقوف . وهذه صور الإجزاء في الحج . 

وأما إجزاء العمرة بأن يحصل الإسلام أو الإفاقة أو البلوغ أو الحرية قبل 
طواف العمرة » وإلى ذلك أشير بقوله : 

( أو قبل طواف عمرة ) فإن ذلك يجزته عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام . 

ويكون الصغير إذا بلغ محرماً والقن إذا عتق محرماً ؛ ( كمن أحرم إذاً ) 
أي : إذا بلغ أو عتق ؛ لأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام ؛ كحالة ابتداء الإحرام . 

قال الموفق وغيره : ( وإنما يُعتد بإحرام ووقوف موجودّين إذأ ) أي : في 
حالة البلوغ والعتق » ( وإن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً ) . وقدّم في ١‏ التنقيح ' 
ما قاله الموفق ومن تابعه . 

ثم قال : وقال في « الخلاف ») و« الانتصار » و« المجد» وغيرهم : 
وأشرت إلى هؤلاء المذكورين بقولى : ( وقال جماعة : ينعقد إحرامه ) أي : 
إخراه:الصتغير أو المي [موقوفا .+ فإذا تغير اله ) لي + تال" المتغير إلى البلوغ 
أو القن إلى الحرية ( تبين فرضيّتُهِ ) أي : كون الإحرام فرضاً ؛ كزكاة معجلة . 


)غ0( 1 


( ولا يجزئْ مع سعي قن وصغير ) [عن حجة الإسلام'' ( بعد طواف 
القدوم 2 قبل وقوف 2 ولو أعاده ) أي : أعاد الصغير أو القن السعى ثانياً ( بعد ) 
اي : بعد الوقوف في الأصح ؟ لآن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره 


ولا تجزئىٌ العمرة من بلغ أو عتق”" في أثناء طوافها ولو أعاده فإنه لا أثر . 


لإعادته وفاقاً . 
(0) في]: عتق . 


( فصل . ويصحان ) أي : الحج والعمرة ( من صغير . ويُحرم ولي في مال 
عمن لم يميز ولو ) كان وليه ( محرماً أو لم يحج ) ؛ كعقد النكاح له . ويقع 
لازم » وحكمه كالمكلف . نص عليه . 

( و ) يحرم ( مميز بإذنه ) أي : إذن الولي ( عن نفسه ) ؛ لأنه يصح''2 
وضوؤه . فصح إحرامه ؛ كالبالغ . 

ولأن العبادات أحد نوعي العقود . فكان منه ما يعقده الولي للصبي ؛ كعقود 
المعاملات . 

وزةا اسع بوجت اذ سم على يكم البالع قن الضهان ؟ كالنكاح . 

ولأنه يجتنب الطيب ويؤمر به لأجل الإحرام . فصح إحرامه ولزم كالبالغ . 
ولا خلاف في تجنبه الطيب » لكن عندنا بصفة الوجوب ٠‏ وعند المخالف بصفة 
الاتتحيات:: 

والأصل”" في صحة حج الصغير ما روي عن ابن عباس : ١‏ أن امرأة رفعت 
إلى النبي يك صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم . ولك أجر )”" . رواه مسلم . 

وقال السائب بن يزيد : « حم بي مع النبي يك في حجة الوداع وأنا ابن سبع 
سين 118 وروا الكارق». 

وقال ابن عباس : ١‏ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى » وأيما 


. في أ : لا يصح . وهو وهم‎ 0١) 

فق فيج : والأصح . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١71750)‏ )7 : 414 كتاب الحج » باب صحة حج الصبي . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه») ١124(‏ ) 7 : 508 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب حج 
الصبيان . 


1١ ؟‎ 


أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ٠.‏ وأيما عبد أعتق فعليه حجة 


وانفرد محمد بن منهال برفعه وهو محتج به في « الصحيحين » وغيرهما 
وكان آية في الحفظ . ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه ؛ لكون 
فيه الأعرابي . 

وسئل أبو الوليد حسان بن محمد إمام أهل الحديث في عصره بخراسان عن 
قول النبي كَلةِ : « أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر » قال : 
معناه قبل أن يسلم . قعبر باسم الهجرة ل ل ا 
وفسر النبي كَل الإسلام باسم الهجرة . 

وكا شوو الواهرة ا 201 

( ويفعل ولي ) عن المميز وغير المميز من أفعال الحج والعمرة ( ما 
يُعجزهما ) » روي عن ابن عمر في الرمي 

وعن أبي بكر ١‏ 700 

وعن جابر قال : « حججنا مع النبي مَلْةِ ومعنا النساء والصبيان . فلبينا عن 
الصبيان ورمينا عنهم 7" . رواه أحمد وابن ماجه . 

و١‏ كانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام » . 

( لكن : لا يبدأ ) الولي ( في رمي ) الجمرات ( إلا بنفسه ) ؛ كالنيابة في 
الحج . فلو رمى ناوياً عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرماً بفرضه . 

( ولا يُعتد برمي حلال ) لا عن نفسه ولا عن غيره . 


6»١(‏ أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده» (1/47) ١‏ : 787 كتاب الحج . باب فيما جاء في فرض الحج 
وشروطه . 
وأخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »© 5 : 705" كتاب الحج » باب إثبات فرض الحج . 

(0) أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » ( 4077 )5 : 7٠١‏ كتاب المناسك » باب أي حين يكره الطواف . . 

6 أخرجه ابن ماجه 0 « سئنه » (700*8) 7 : ٠١٠١‏ كتاب المناسك . باب الرمي عن الصبيان . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده © ( 147941 ) " : 814 


فح 


وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى ناوله » وإلا استحب أن توضع 
الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه وترمى عنه . 

وإن وضعها النائب في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن . 

( ويطاف به ) أي : بالصغير ( لعجز ) عن أن يطوف بنفسه ( راكباً ) على 
شيء ( أو محمولاً . 

وتعتبر ) لصحة طواف ( نية طائف به ) أي : حامله » ( وكونه ) أي : كون 
طائف به ( يصح أن يعقد له الإحرام ) ؛ لأن الطواف تعتبر له النية . فلما تعذرت 
من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع . 

و (لا) يعتبر ( كونه ) أي : كون الحامل ( طاف عن نفسه . ولا ) كون 
الحامل ( محرماً ) ؛ لوجود الطواف من الصغير ؛ كمحمول مريض . ولم يوجد 
من الحامل إلا النية ؛ كحالة الإحرام . 

( وكفارة حج ) أي : حج الصغير في مال وليه ؛ لأنه هو الذي أدخله في 
ذلك ولو تركه لم يتضرر بتركه . 

( و ) كذا ( ما زاد على نفقة الحضر ) من نفقة السفر فإنها تكون ( فئ مال 
وليه :إن أنشا ) الوك( الشفر .به )"أي :بالسفين ( كبري على الطاغة )م إد 
000 ظ 

( وإلا) أي : وإن لم يكن الأمر كذلك بأن سافر معه الصغير لتجارة أو 
خدمة » أو إلى مكة لاستيطانها » أو للإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به 
في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه : ( فلا ) نفقة على الولي رواية 
واحدة . بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير"'' عدم الإحرام . 

( وعمد صغير ومجنون ) فى محظور ( خطأ : لا يجب فيه إلا ما يجب فى 
خطأ مكلف + أو ) في ( نسيانه ) . ْ 

قال المجد في « شرحه » : أو فعله به الولي لمصلحته ؛ كتغطية رأسه لبرد » 


)00( في أ : بتقديم . 


أو تطبيبه لمرض . فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه ؛ كمن حلق رأس 
محرم بغير إذنه . 

( وإن وجب في كفارة على ولي صوم : صام عنه ) يعني : أنه متى وجبت 
على الولي كفارة بسبب الصبي ودخله''؟ الصوم صام عنه ؛ لوجوبها عليه 
ابتداء » كصومه عن نفسه . 

( ووطؤه ) أي : ووطء الصغير عامداً أو ناسياً في الحج ( كبالغ ) أي : 
كوطء البالغ ( ناسياً : يَمضي في فاسده ٠.‏ ويقضيه ) أي : الحج الفاسد ( إذا 
بلغ ) . ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه . نص عليه ؛ لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك . 
يقتضى وجوب القضاء . 

وبُنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية ؛ لضعفه عنها . ونظير 
ذلك وجود''' الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه ؛ لوجود 
سببه » ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة ؛ لفقد أهليته للغسل في الحال . 


000 في أ : ودخولها . 
فم في ج : وجوب . 


( فصل . ويصحان ) أي : الحج والعمرة ( من قِنْ ) ؛ لعدم المانع . 

( ويَلرّمانه ) أي : يلزه القن الحج والعمرة ( بنذره ) أي : بنذر القن الحج 
والعمرة ؟ كالحر . 

( ولا يُحرم ) أي : ولا يجوز له أن يحرم بنفل » ( ولا ) أن تحرم ( زوجة 
بنفل » إلا بإذن سيد وزوج ) ؛ لتفويت حقهما بالإحرام 

( فإن عقداه ) أي : عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج : 
( فلهما ) أي ا اتكك : تحليل القن والزوجة على 
الأصح ؛ لتفويت حقهما 

( ويكونان ) أي : القن والزوجة ( كمُخْصّر ) . ويأتي حكم المحصر”"' . 

انام عن لم يكل )ا لخر الببية ارا روج من التحليل : اوله أن ايظأ زوحية 
وأمته اللتين أحرمتا بنفل بغير إذن السيد والزوج وأمرهما بالتحلل ولم يمتثلا . 

و( لا ) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة ( مع إذن ) لهما في الإحرام 
على الأصح . 

ويصع ) من السيد والروج ( رجوع فيه ) أي : في إن" لهما بأن يحرما 
( قبل إحرام ) أي : قبل أن يُحرما ؛ كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض 
الموهوب له لا بعده . 

وإن علم القن برجوع سيده عن إذنه . فكما لو لم يأذن . 

( ولا ) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قِنَ ولا زوجة أحرما ( بنذر أذن ) السيد 
أو الزوج ( فيه لهما ) أي : للقن والزوجة ٠»‏ ( أو لم يأذن فيه لها ) يعني : أنه لا 
يجوز للزوج تحليل زوجته من إحرامها بنذر ولو لم يكن النذر بإذنه ؟ لوجوبه 


000 071 
0) فىأ: إذن. 


عليه”'' » كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع . 

( ولا يمنعها ) يعني : أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته ( من حج فرض 
كمّلت شروطه ) ؛ كبقية الواجبات . ( فلو لم تكمّل ) شروطه ( وأحرمت به بلا 
إذنه لم يملك تحليلها ) في الأصح ؛ لوجوب إتمامه بشروعها فيه . 

( ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم 
يجز أن تحل ) . 

ونقل ابن منصور ٠:‏ هي بمنزلة المحصر » ورواه عن عطاء » واختاره 
ابن أبي موسى » كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدقع إليه مالها . 

ونقل مهنا : وسئل”' عن المسألة . فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك . هي 

( وإن أفسد قن حجه بوطء » مضى ) فى فاسده ( وقضى ) ما أفسده . 

( ويصح ) منه ( القضاء ) وهو( في رقه ) في الأصح ٠‏ ( وليس لسيده منعه ) 
من القضاء » ( إن شرع فيما ) أي : في الحج الذي ( أفسده بإذنه ) أي : بإذن 
السيد في الأصح 03 أن إذنه فيه إذن في موجبه » [ومن ين قضاء ما أفسده 
على الفور . 

( وإن عبّقَ ) القِنَ ( أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة ) » وكان العتق أو البلوغ 
( في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت ) الحجة الفاسدة (صحيحة: مضى) 
فيها » ( وأجزأته [حجة القضاء]!؟' عن حجة الإسلام و ) عن حجة ( القضاء ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من « المذهب » . انتهى . 

وقال ابن عقيل :. عندي أنه لا يصح ؛ لأنه ليس من حيث لو صحت 
أجزأت . يجب أن يكون قضاؤهما كهي . 

( وقِن ) أي : والقِنَ إذا جنى في إحرامه فحكمه ( في جنايته كحر معسر . 
للق زيادة من ب . 
(؟) في ب : ونقل هاهنا أنه سكل . 


9) ساقط منأ. 
(4) ساقط منأ. 


1١ا/‎ 


وإن تحلل ) القِنَ ( بِحَصْر » أو حلله سيده ) في حال يملك تحليله فيه ( لم 
يتحلل قبل الصوم . ولا يُمنع منه ) أي : من الصوم . نص عليه . 

ل ات م 

) . ذكره فى « الفصول » . 

دمرو الح الوه دسج عاو اك ةا لوئحة الوا مركلاو 
أو قرن ) يعني : إن أحرم متمتعاً أو قارناً فإنه يصوم عن دم النسك الواجب على 
المتمت والقارن ؛ لأن الحج له دون سيده ؛ كحج المرأة في الأصح . 

( ومشتري المحرم كبائعه ) يعني : أن العبد المحرم متى باعه سيده كان 
المشتري ( في تحليله وعدمه ) كبائعه . فإن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه 
كان للمشتري تحليله » وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن 

( وله ) أي : وللمشتري ( الفسخ ) أي : فسخ البيع ( إن لم يعلم ) أن العبد 
محرم » ( و ) والحال أنه''' ( لم يملك تحليله ) ؛ لأنه إذا كان في إحرام يملك 
المشتري تحليله » كان إبقاؤه على الإحرام كإذنه له فيه ابتداء . 

( ولكل من أَبَوَيْ ) حر ( بالغ ) مع حريتهما ( منعٌه ) أي : منع ولدهما ( من 
إحرام بنفل ) من حج أو عمرة ؛ ( ك ) نفل ( جهاد ) . 

قال الموفق في حج التطوع : إن للوالد منع الولد من الخروج إليه ؛ لآن له 
منعه من الغزو » وهو من فروض الكفايات . فالتطوع أولى . 

وقال في مسألة : لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني : تطوعاً » أن 
ذلك يروى عن عمر وعثمان » وأنه قول مالك والشبافعي وسائر أهل العلم » 
واحتج بالأحاديث المشهورة في ذلك ”2 . 


2000 في أ مع كونه . 

(؟) منها ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « جاء رجل إلى النبي كَكِةِ فاستأذنه في الجهاد » 
فقال : أحي والداك » قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد» . أخرجه البخاري في « صحيحه ») 
(؟855١)”‏ : ٠١45‏ كتاب الجهاد والسير » باب الجهاد بإذن الأبوين . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 5054 ) 4 : 1410 كتاب البر والصلة والآداب » باب بر الوالدين 
وأنهما.أحق به . 


قال : ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية » وفرض العين 
مقدم . فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما وكذلك كل فرائض الأعيان » وكذا كل 
ما وجب ؛ كالحج » وصلاة الجماعة » والجمع » والسفر للعلم الواجب ؛ لأنها 
فرض عين . فلم يعتبر إذن الأبوين فيهما ؛ كالصلاة 

قال ابن مفلح في « الآداب » : وظاهر هذا التعليل أن في التطوع يعتبر”") 
الوالدين كما نقوله في الجهاد وهو غريب ٠»‏ والمعروف اختصاص الجهاد بهذا 
الحكم . والمراد والله أعلم : ىل ويا ! لمتكي إلا ياذنهن" + سين 
. الجهاد . وأما ما يفعله فى الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه 
أنهي ول أطلن انحذا بسيو > دولا بوه الوا لحيل لق عاذفةا.. وال أعلم : 

( ولا يحللانه ) أي : لا يحللان أبوا البالغ ابنهما إذا أحرم بحج أو عمرة ٠.‏ 

(ولا) يحلل (غريم مَدينا) أحرم بحج أوعمرة؛ لوجوب إتمامهما بالشروع”*) 
( وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض وعمرته . ولا تحليله ) من 
أحدهما . 1 

( وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق . ويُحلل بصوم إذا أحرم بنفل ) ؛ 
كمعسر ؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله . 

ومحل ملك”*' الولي تحليله : ( إن زادت نفقته ) أي : نفقة سفره ( على نفقة 
ل ل ل ل ل ل ا 
ضرر عليه في ماله . 


بذع ع4 
5 2 


. في : أن التطوع بغير‎ 6١ 
. فىأ: بإذنه‎ )0( 

إفرف فى دنه 

114 حي 1 الو 

(0) في]: ذلك . 


[فصل 5 في الاستطاعة] 


( فصل ) الشرط ( الخامس ) الذي هو شرط لوجوب الحج والعمرة دون 
غ061 


الإجزاء : ( الاستطاعة ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَيِنَع عَلَ الئاس حِحّ ليت من 


رس ع ال ل 


سْتَطءَ له ميبيلا 4 [آل عمران : 91] . 


( ولا تبطل ) الاستطاعة ( بجنون ) فيحج عنه ٠.‏ 

( وهي ) أي : الاستطاعة : ( ملك زاد يحتاجه ) في سفره . ( و) ملك 
( وعائه ) ؛ لأنه لا بد منه . 

( ولايلزمه حمله ) أي : حمل الزاد ( إن وُجد بالمنازل ) أي : منازل طريق 
الحاج""2 . ظ 

( وملك راحلة ) لركوبه ( بآلة ) لها(© ( يصلّحان ) أي : الراحلة وآلتها 
( لمثله ) . نص أحمد على أنه يشترط لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد 
والراحلة » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء 

ا ا د 0 : « لما نزلت هذه 

:8 ونه عل ألتايى جح الت م انتيل إلِميلُا 4 '(ال عدراه': 0ع » قال 
ا دن 

فإن قيل : هو مرسل ٠»‏ أجيب : بأنه قد وافق مالك على أن المراسيل حجة . 

وروى الدارقطني بإسناده عن أنس ١‏ عن النبي يَِهْ في قوله عز وجل : #مُنٍ 


ا ل ا 


سَتَطَاءَ ليه مدلا © آل عمران ]قال قبل © نا .رسو الل:! ها السبيل 0155 + 


)000( في ب : الحج . 

(0) فيأ: بها. | 

إفرة أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 5 : 7717 كتاب الحج ء باب بيان السبيل . 
وأخرجه الدارقطني في « سئنه » ( ١7‏ 8:16 كتاب الحج . 


آل 


الزاد والراحلة )20 . 

ومحل من يشترط له الزاد والراحلة : إذا كان ( في مسافة قصر ) عن مكة . 
( لا ) إن كان ( في دونها ) أي لي ان ؛ للقدرة على 
المشي فيها غالباً . 

ولأن مشقتها يسيرة » ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها . 
بخلاف البعيدة » ولذلك خص الله سبحانه وتعالى المكان البعيد بقوله عز وجل : 
«وعل كل ضَامر يان من هُلِ في عمق 4 [الحج : 177 . 

( إلا لعاجز ) عن المشي الح حر لروعي الضي ف عبان لخمير 
فمادون9" فإنه يشرط لهملك الراحلة , 

( ولا يلزمه ) أن يسير إلى الحج ( حَبُواً ولو أمكنه ) . قاله في ١‏ الكافي » » 
وهو مراد غيره . وأما الزاد فيعتبر » قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه . 
بدلكهود: 0 والراحلة الصالحان لمثله وآلتهما" . 

مك ل ساد يو م ا ل ا و 
لباس م؛ مثله وغطاء ووطاء . ( لكن إن فضل عنه ) المسكن » أو كان الخادم نفيسا 
( وأمكن بيعه ) أي بيع المسكن أو الخادم » ( و ) أمكنه أيضا ( شراء ما يكفيه 
ويفضل ما يحج ) به : ( لزمه ) ذلك . 

( و) يعتبر أيضاً : أن يكون الزاد والراحلة وما يتبعهما فاضلاً عن ( قضاء 
دين ) عليه » حالاً كان أو مؤجادٌ ؛ لآدمي أو لله سبحانه وتعالى ؛ كالزكوات » 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » 01750 7 : 7١5‏ كتاب الحج . 
هرم فيأ : دونه . 


5١ 


والكفارات » والنذور ؛ لتضرره''' ببقاء ذمته مشغولة وضياع ماله . 

( و) أن يكون فاضلاً أيضاً عن ( مُؤنته ومُّؤْنة عياله ) ؛ لقول النبي كَل : 
وك انين إنما أذ يقد عن يقرت 11 

( على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة .» ونحوها ) ؛ كعطاء من 
ا" 

قال في « الإنصاف » : والصحيح من المذهب : أنه يعتبر أن يكون له إذا 
رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة » 
وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 

( ولا يصير ) من لم يملك زاداً وراحلة ( مستطيعاً ببذل ) [أي : ببذل]!*) 
غيره ( له ) زاداً وراحلة » ولو كان الباذل له ذلك أبوه أو ابنه ؟ لأنه لا يلزمه قبول 
ذلك ؛ لما فيه من المنة ؛ كبذل الرقبة في الكفارة . 

وكذا لو بذل إنسان نفسه لمريض لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به ليحج 
عنه من غير مقابل : لم يلزمه”*' قبوله ؛ لما فيه من المنة . 

( ومنها ) أي : ومن الاستطاعة على الأصح :للعة وقكف) آأى < هون 
الوقت متسعاً يمكنه الخروج إليه فيه » والسير حيث ما جرت به العادة ؛ لتعذر 
فمات في الطريق تبينا عدم وجوبه ؛ لعدم وجود الاستطاعة . 

( و ) من الاستطاعة أيضاً : ( أمنُ طريق يمكن سلوكه ) على الأصح ؛ لأن 
في إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرراً وهو منتف شرعاً . 


200 في أ : والنذر لضرورة . 

. كتاب الزكاة » باب في صلة الرحم‎ ١7: 561١7947 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )٠( 
١91 : 7) 5419 ( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

في] : ديوان . 

(4) ساقط من ب . 
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ولا يشترط اختصاص ذلك بالبر » ولا كون ذلك معتاداً : فمن''؟ أمكنه 
سلوك طريق آمن ( ولو بحراً أو غير معتاد ) لزمه''' . 

أباالاوله ونس غل الوك الطزيق الام الل فكليه نه التبلامة ولق برا + 
فلما روي عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله كَِكِنْةِ : « لا يركب البحر إلا 
حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله عز وجل 7" . رواه أبو داود وسعيد بن 
منصور فى « سئئهما ) . 

ولأن البحر مع غلبة السلامة فيه يجوز سلوكه للتجارة حتى بأموال اليتامى . 

وما روي من النهي عن ركوب البحر فمحمول على ما إذا لم تغلب فيه 
السلامة » ومن ذلك ما رواه أحمد مرفوعاً : « من ركب البحر عند ارتجاجه فمات 
بوتت حمنة الذامة +20 

وأما كونه يجب عليه سلوك الطريق غير المعتاد مع أمنه ؛ فلأن قصاراه أنه 
مشق . وذلك لا يمنع الوجوب . كما لو كان بلده بعيداً جداً من سائر الطرق . 

يشترط فى الطريق : أن يكون ( بلا خفارة ) ؛ لأنها رشوة ولا يتحقق 

الأمرة بذل1 2 

وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها . 

وأن يكون الطريق ( يوجد فيه الماء والعلف على ) الأآمر ( المعتاد ) في 
المنازل في الأسفار ؛ لأنه لو كلف حمل مائه وعلف بهائمه من بلده إلى مكة 
لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة . 


. في ب : فمتى‎ )1١( 
لفط 1 ا‎ 90 
. أخرجه أبو داود فى «سننه» (754864) ”7 : ” كتاب الجهاد » باب فى ركوب البحر فى الغزو‎ 69 
كتاب الجهاد 3 بأجاما جا ءاقن لي ركوت‎ ٠67 : 0 ارج اميه بن مصتور فلن لبي‎ 


البحر . 
ددع أخرجه حمل فى «( مسئده) ((لاكلاء” ) ه8: 9 عن أبى عمران الجوني » عن بعض أصحاب 
(0) في] : بذلها . 


رف 


وعلم من هذا : أنه يجب عليه حمل الماء من منهل إلى منهل ٠‏ وحمل 
العلف من موضع إلى موضع ؛ لأنه المعتاد""2 . 

(و) من الاستطاعة أيضاً : ( دليل لجاهل ) طريق مكة » ( وقائد 
لأعمى ) ؛ لأن في إيجاب الحج على جاهل الطريق وعلى الأعمى مع عدم دليل 
. وقائد ضرراً عظيماً . وهو منتف شرعاً . 

( ويلزمهما أجرة مِثْلِهما ) ؛ لأنهما مما يتم به الواجب . 

إذا تقرر هذا : ( فمن كمل له ذلك ) أي : ما تقدم من الشروط الخمسة 
المذكورة وما يعتبر فيها : ( وجب السعي عليه ) إلى الحج والعمرة ( فوراً ) . 
نص عليه . فيأئم إن أخره بلا عذر » وفاقاً لإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ومالك 
وأبي يوسف وداود . بناء على أن الأمر للفور . 

ويختص الكلام في الحج هاهنا بما روى ابن عباس عن النبي كله قال : 
« تعجلوا إلى الحج -يعني : الفريضة- . فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له :7" . 
وا اسل 

وعن عبدالرحمن بن سابط قال : قال رسول الله كه : « من مات ولم يحج 
حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس ٠‏ أو سلطان جائر » أو حاجة ظاهرة . 
فليمت على أي حال”” يهودياً أو نصرانياً ؛ 2 . رواه سعيد بن منصور في 


- 


( سلئلئه ») . 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يلِِ : « من أراد الحج فليتعجل )2*0 . 
رواه أبو داود . 


وليس التعليق على الإرادة هنا تعليق تخيير . فإن الإجماع منعقد على أنه 


. فىأ: معتاد‎ )١( 

0( أعريحة لحي 11 مسنذه )6 :1١)١85901(‏ 815 

إفرة 50-50 

0( أخرجه ابن عدي فى ١‏ الكامل» 5 : 817 

)0( أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 1977 )7 : ١4١‏ كتاب المناسك . 
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[لا يخير]”''2 بين الفعل والترك » بل لا يجوز تأخيره إلا بشرط العزم على الأداء » 
وهذا كقوله : « من أراد الجمعة فليغتسل )!2 » و ١‏ من أراد الصلاة فليتوضاً » , 
وقوله سبحانه وتعالى : #لِمَن سَ َك أن يسْتَقِيم4 [التكوير : 14] . | 

والغرض بذلك : أن الإرادة تميز بين القاصد والساهى . فإن الإرادة تحدث 
سو دوت الر قرت سيق قاطي _التعجيل + أن 'لأة الإزادة تكو زاجة 
ومستحبة فكذلك التعجيل المعلق عليها حكمه حكمها . 

ولأن الحج والعمرة فرض العمر فأشبها الإيمان . 

ولأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة غالباً . فأشبه الجهاد . 

ولأنه أحد مباني الإسلام . فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين ؛ كبقية 
المباني . بل أولى ؛ لآن سائر المباني يصح فعلها في كل وقت . ثم منها ما هو 
مضيق بالكلية ؛ كالصوم » ومنها ما فيه توسعة يسيرة لا تفوت مصلحتها غالبا ؛ 
كالصلاة ؛ لأنه إذا خيف من حدوث عائق » أمكن غالباً تقدمه أو الاستدراك 
بالقضاء عقبه . 

وأما الحج فمدته طويلة ومشقته كثيرة ولا يصح في السنة إلا مرة . فكان 
التحفظ منه أولى . 

وأما تأخير النبي كلةِ وأصحابه فيحتمل أنه قبل نزول فرضه . فإنه قد قيل: أن 
قوله عز وجل : ##وَلِنَه عَكَ أَلنَّايس حِحٌ آلْسَيّتِ . . . * الآية [آل عمران : 97] نزلت في 
شينة شت 

وقيل : في سنة تسع في أواخرها . 

ويحتمل أنه بعد(" نزول فرضه . ويكون تأخيره إما لأن الله سبحانه وتعالى 
أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فكان على يقين من الإدراك . قاله أبو زيد 
الحنفي . 


(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »؛ ( 855 )7 : 01/4 كتاب الجمعة . 
06) ساقط منأ. 


ع 


أو لاحتمال عدم الاستطاعة إما في حقه وحق الله عز وجل ؛ لخوفه على 
المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم ومراسلتهم للروم الذين كانوا جمعوا له" 
في قرية تبوك وهو قريب العهد لغزوهم . وإما لحاجة خوف في حقه منعه من 
الخروج ومنع أكثر أصحابه خوفاً عليه . فإن مقامه في جماعة ليس لهم منعة مدة 
غيبة الحاج عنه يخشى عليه من أعدائه كما سبق . 

ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت 
وكونهم يشاركونه'"' ومعه أمته في حجتهم على عادتهم على شركهم » ولم يكن 
صَرّفهم بعد عن مكة » وكانت لهم عهود وعقود فيها ألا يُصدوا عن البيت . 
ولا يتعوضي لهم افق الشسهن التخر اوت وكان لتبائل عهوه إلى هلاه +كوكانك السنة 
. التاسعة آخر سني" النسيء بحيث كان الحج فيها في ذي القعدة » وكان الناس 
نفك القلس سه وه ريش تهارا فى البوم التاسسم رمز ةلقة لكازعر فاتك يقلات 
سائر القبائل . وكذا”*' فعل أبو بكر فى حجته فاختار الله عز وجل التأخير لنبيه يكن 
واه يفوع ينيك انالك فى النايطة ناي" : « أن لا يطوف بالبيت عريان » 
ولابحج بعد العام مشرك 2200 .- وثُليت الآيات التي فبها إبطال نسيء الجاهلية + 
وصارت حجة الرسول يَكٍِ فى ذي الحجة فى السنة التى استدار فيها الزمان كهيئته 
يوم علق ال تعانى السترانعه والأرض :7 ميو فك انع عرقات هو يكن 
وغيرهم » وتعلمت منه أمته المناسك التي استقر شرعه عليها . وبعض هذه 
المصالح عذر في التأخير . فمجموعها أولى . 

( والعاجز ) عن السعي إلى الحج ( لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه ) ؛ كزمانة 


. فيب : لهم‎ )١( 

)4 فيأ : يشاركونهم . 

إفرة ا و1 

2 في أ : وكذلك . 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) )1١694(‏ 17 : 85ه كتاب الحج . باب لا يطوف بالبيت عريان 
ولايحج مشرك . 

() ساقط من ب . 
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ونحوها » ( أو يقل ) بحيث يصير ( لا يقدر معه ) أي : مع الثقل ( ركوب ) على 
الراحلة أو في محمل ( إلا بمشقة شديدة ) غير محتملة » ( أو لكونه ) أي : كون 
القادر على الزاد والراحلة ( نضّوّ الخلقة » لا يقدر ثبوتاً على راحلة إلا بمشقة غير 
محتملة : يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فوراً من بلده ) ؛ وذلك لقول ابن 
عباس : ١‏ أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في 
الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : حجي 


عد 200 


قال أحمد : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة . 
وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة . ويسمى المعضوب . 

ولأن الحج والعمرة عبادتان تجب الكفارة بإفسادهما . فجاز أن يقوم غيره 
فيهما ؛ كالصوم . 

وظاهر حديث ابن عباس أنه لا يشترط اتحاد النوع . فيصح أن تنوب المرأة 
عن الرجل والرجل عن المرأة . ' 

وَأنا كوانه بحت أن تكوق الأتيعنانة فور ا ومو يلك الستعيت + لأنه وت على 

( وأجزأ ) حج النائب ( عمن عُوفي ) من مرض أو غيره أبيح له من أجله 
الاستنابة ؛ لأنه أتى بما أمر به . فخرج من عهدته ؛ كما لو لم يبرأ . 

والمعتبر لجواز الاستنابة الإياس ظاهراً . ولو اعتدت من ارتفع حيضها لم 
تبطل عدتها بعوده . 

قال صاحب ١‏ المحرر » وغيره : وهو نظير مسألتنا . ولافرق في ذلك على 
الأصح بين أن يعافى بعد فراغ نائبه من النسك أو قبله بعد إحرامه ؛ كالمتمتع إذا 
شرع في الصوم ثم قدر على الهدي . 


. كتاب المغازي » باب حجة الوداع‎ ١048 : 5 ) ١8 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )1١( 
صحيحه » 1/53 ) 7 : 501 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب حج المرأة‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. عن الرجل‎ 


7/ 


( لا ) إن عوفي ( قبل إحرام نائبه ) فإنه لا يجزته اتفاقاً ؛ للقدرة على المبدل 
قبل الشروع في البدل . 

وليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب . فإن فعل لم يجزئه وفاقاً . 

( ويسقطان ) أي : الحج والعمرة ( عمن لم يجد نائباً ) من العاجز عن الحج 
والعمرة ؟؛ لكبر أو مرض أو غيرهما ممن تجوز له الاستنابة فيهما ؛ لعدم 
استطاعته بنفسه ونائبه . 

( ومن لزمه ) حج أو عمرة ( فتُوفي ) قبل أن يفعل شيئاً منهما سوا كان 
ذلك واجباً بأصل الشرع أو بإيجاب نفسه فرط أو لا ء وإلى ذلك أشير بقوله : 
( ولو قبل التمكن ) » وخلف مالاً : ( أخرج عنه ) أي : عن الميت ( من جميع 
ماله حجة وعمرة ) أي : ما يفعل به حجة وعمرة ( من حيث وجبا ) على الميت . 
نص عليه ؛ لآن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك ؛ وذلك"'؟ لما 
زوى الى عباس ١‏ اف.افراء قالبها :يا زول الله! رن أمي ندوت انتج فلم بسع 
عن مانت اناج عنها ااقال : نعم حجي علها ..أرأيت لو كان على أمك :دين 
أكنت قاضيته"" . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء »20 . رواه البخاري . 

ولأنه حق استقر على الميت . فلم يسقط بموته ؛ كالدين . 

( ويجزئ ) الحج عن الميت الذي له وطنان ( من أقرب وطنيّه ) لتخيير ”© 
المتوب غننه لو كان يا . 

( و ) من ببلده ( من خارج بلده إلى دون مسافة قصر ) ؛ لأن ما دون مسافة 
القصر في حكم الحاضر . 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) في ب : قاضيتيه . 

فيه أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ( 7840 )1 : 777 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب من شبه 
أصلا معلوماً بأصل مبين: . 

20 في أ : : فتخيير . 
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مال » وبدون إذن الورثة ؛ لحديث ابن عباس ٠»‏ وتشبيهه بالدين . 

( لاعن حي بلا إذنه ) يعني : أنه لو حج إنسان عن حي معذور بدون إذنه لم 
يسقط عنه فرض الحج ؛ كما لو دفع أجنبي زكاة مال غيره بغير إذنه فإنها 
لا تسقط . بخلاف دين الآدمي ؛ لأنه ليس بعبادة . 

( ويقع ) حج من حج عن حي بلا إذنه ( عن نفسه ) أي : نفس الحاج (ولو) 
كان الحج (نفلاً) عن المحجوج عنه بغير إذنه ؛ لعدم استئذانه مع إمكانه . 

( ومن ) مات وقد وجب عليه الحج و ( ضاق ماله ) عن أن يحج به من 
تلدمة ١‏ أن ) عناق عن ذلك كوه ( الزمه دين )نان امراب( أحد) من الجا 
( لحج بحصته ) ؛ كما لو خلف مائة وعليه دين مثلها والحج يكفيه مائة . فيؤخذ 
له خمسون من ماله » ( وخحج به ) أي : بما يوجد من المال بحصة الحج ( من 
حيث بلغ ) . نص عليه ؛ لقدرته على بعض المأمور به على الأصح . 

وعنه : يقدم الدين ؛ لتأكده . 

( وإن مات ) من ول 1 اه الحج بطريق الحج . ( أو ) مات ( نائبه 
بطريقه : حج عنه من حيث مات ) ؛ لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء . ولم 
يلزم أن يحج عنه من وطنه ؛ لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى محل 
وطنه ثم يعود إلى الحج . فيجب أن يستناب عنه ( فيما بقى ) . نص عليه » 
( مسافة وفعالدٌ وقولاً ) لفعله قبل موته بعض ما وجب وهو السعي إلى ذلك المحل 
الذي مات فيه . 

(وإن صٌدَ) في أثناء طريقه ( فعل ما بقي ) أيضاً ؛ لأنه أسقط بعض الواجب . 

( وإن وصى ) إنسان ( بنفل ) أي : بحج نفل ( وأطلق ) بأن لم يقل من محل 

كذا : ( جاز ) أن يحج عنه ( من ميقاته ) أي : من ميقات بلد الموصي . نص 
عليه . ( ما لم تمنع قرينة ) من ذلك ؛ كما لو جعل لمن يحج عنه مالا بقدر نفقة 
من يحج من بلده ونحو ذلك . فلا يجزثه إلاامن محل وصيته ؛ كحج واجب . 
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فإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته حُحج به من حيث يبلغ أو يعان به في 
الحج . نص عليه . 

( ولا يصح ممن لم يحجّ عن نفسه » حج عن غيره ) فرض غيره » ( ولا 
نذره » ولا نافلته ) » حياً كان المحجوج عنه أو ميتاً على الأصح . وفاقاً 

( فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ) ؛ لحديث عبدة بن سليمان عن ابن 
أبي عروبة عن قتادة عن عزرة -بعين مهملة ثم بزاي فراء- عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : ١‏ أن النبي يَِةِ سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة قال!١؟‏ : حججت عن 
نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )"2 . إسناده 
جيد . احتج به أحمد في رواية صالح . 

قال البيهقي : إسناده صحيح «.وزؤاه أحتسد وأبق ذاؤة + :وأبو يعتى 
الموصلي » وابن حبان ٠‏ والطبراني 

ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن”" نفسه . فلم يجز ؛ كما لو كان صبيا 

وقوله : «حج عن نفسك» أي : استدمه'*' ؛ كقولك للمؤمن : آمن . ولهذا 
روى الدارقطني من طريقين وفيهما ضعف : «هذه عنك وحج عن شبرمة)!*. 

ل 0 

وبه فرق''' بينه وبين الزكاة . فإنه لا يطوف من لم يطف عن نفسه » وينوب 
في الزكاة من بقي عليه بعضها . 


زهة أخرجه أبو داود في 7 سئله ) )2 25 ١١5‏ كتاس المناسك باب الرجل يحج عن غيره ٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 79407 ) 7 : 454 كتاب المناسك ٠‏ باب الحج عن الميت . 

(*) ساقط من أ . 

(8) فى]: استدامه . 

(5) أخرجه الدارقطني في « سئئه » ( ١47‏ )5 : 7848 كتاب الحج . 

)03 في ب : فرقا . 


امو اي 


وعنه : يقع باطلاً ؛ لتعيين”'' النية لطواف الزيارة . وهذا لا يلزم منه بطلان 

وعنه : يجوز عن غيره ويقع عنه » جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن 
ماهان : فيمن عليه دين ولا مال أيحج عن غيره حتى يقضي دينه ؟ قال : نعم » 
وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وداود . 

( ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام : وقع ) حجه ( عنها ) أي : 
عن حجة الإسلام دون النذر والنفل على الأصح . نص عليه » وفاقاً للشافعي ؛ 
لأنه قول ابن عمر وأنس 

فعلى هذا تبقى الحجة المنذورة فى ذمته . 

ونقل أبو طالب : تجزىٌ عن حجة الإسلام وعن المنذورة . 
عليه حجة الإسلام وقع عنها على الأصح . ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه قضاء 
حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الأصح . 

( ويصح أن يحج عن معضوب . و) عن ( ميت ) اثنان » ( واحد في 
فرضه » وآخر في نذره في عام ) واحد . ا 

( وأيهما ) أي : أي النائبين ( أحرم أولاً ) أي : قبل الآخر ( فعن حجة 
الإسلام » ثم ) الحجة ( الأخرى ) التي أحرم بها الثاني بعد إحرام الأول تكون 
( عن نذره ولو لم ينوه ) أي : لم ينو الثاني أنها عن النذر ؛ لأنه قد يعفى عن 
التعيين في باب الحج ؛ لانعقاده مبهماً ثم يعين . 

( و ) يصح ( أن يجعل قارن ) وهو من أحرم بالحج والعمرة معاً ‏ أو أحرم 
بعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل شروعه في طواف العمرة : ( الحج ) الذي هو 


. فيأ: كتعيين‎ )١( 
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أحد نسكي القارن ( عن شخص ) استنابه في الحج » ( و ) أن يجعل ( العمرة 
عن ) شخص ( آخر ) استنابه للعمرة ؛ لأن القران نسك مشروع . لكن لا يصح 
ذلك عنهما إلا ( بإذنهما ) أي إذن الشخصين » وإن لم يأذنا في ذلك صحت 
الحجة والعمرة للمحرم » وضمن م”'' جعل له في الحجة والعمرة ؛ كمن أمر 
بحج فاعتمر » أو أمر بعمرة فحج . ذكره القاضي وغيره 5 

وفي ١‏ المغني » و« الشرح © : يقع عنهما . فإن أذن أحدهما رد على غير 
الآذن نصف نفقته وحده ؛ لأن المخالفة فى صفته . 

( و ) يصح ( أن يستنيب قادر ) على الحج ( وغيره ) أي : غير القادر على 
الحج ( في نفل حج . و ) في ( بعضه ) أي : بعض نفل الحج على الأصح . 
خلافاً للشافعي ؛ كالصدقة . والخلاف فى عجز مرجو الزوال . 

وأما حج النفل عن المعضوب والميت . فوافق عليها الأئمة الثلاثة . 

ويصح حج النفل عن الميت ويقع عنه ؛ لآن الميت إذا عزي إليه العبادة 
وقعت عنه » ويصير كأنه مهدى إليه ثوابها » وهو عاجز عن الكسب متعذر منه 
الإذن . بخلاف الحى . 

ويستحب أن يحج عن أبويه » قال بعضهم : إن لم يحجا . 

وقال بعضهم : وغيرهما . ويقدم أمه ؛ لأنها أحق بالبر . ويقدم واجب 

نقل ابن إبراهيم : من حج ويريد الحج ولم يحج والداه يح يري 

وقيل له في رواية أبي داود : أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر 
حجة أيضاً ؟ قال نعم . تقضي عنها ديناً عليها . 


)232 في ب : من . 


زفهة في أ : جعل . 
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م 


وقيل له: أحج''' عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً ؟ قال : نعم . 
وعن زيد بن أرقم مرفوعاً : ١[‏ إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه 
ومتهما ٠»‏ وانتسكرت أرواحهها في الستناء > وكتب عقن الاير )500 .في إستنادة” 
ا جز لاس عي روا وسقي لقال يهان 
وعن ابن عباس مرفوعاً]!؟2 : « من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً . 
بعث يوم القيامة مع”*' الأبرار 206 . فيه صلة بن سليمان » متروك . 
[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر 
مرفوعاً : « من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته”" » وكان له فضل عشر 
حجج )"2 . ضعيف ]217 . رواهن”''' الدارقطني . 
( والنائب ) في الحج ( أمين فيما أعطيه ) من مال ( ليحج منه ) . فيركب 
وينفق منه بالمعروف . 
( ويضمن ) الناتب ( ما زاد ) أي : ما أنفقه زائداً ( على نفقة نفقة المعروف » 
أو ) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد » مع إمكانه سلوك ( طريق أقرب بلا 
ضرر ) عليه في سلوك الطريق الأقرب . 
قال الموفق : أو تعجل عجلة يمكنه تركها . 
قال في «الفروع»: كذا قال. ونقل الأثرم : يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه . 


)0( في ] : أحجج . 

(6) أخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » ( 761١5‏ : 5504 كتاب الحج . 
9 فى ب : ابن أمية . 

الاي 

)0( في أ : من 

(7) أخرجه الدارقطني في « سئنه » ( 57)1١1١١‏ : 580 كتاب الحج . 
60 ساقط من ب . 

200 أخرجه الدارقطني في سننه » ( 11 ) الموضع السابق . 

(9) ساقط منأ. 

00 2200 


رذ 


( ويرد ) أي : ويجب عليه أن يرد ( ما فضل ) عن نفقته بالمعروف جه 
يؤذن له أن يتصرف فيه بما شاء . 

ووجه وجوب رد ما فضل ؛ لأنه لم يُملكه له المستنيب » وإنما أباح له أن 
ينفق على نفسه منه بالمعروف . 1 

قال في ١‏ الفروع » : فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة » 
وضمن ما أنفق بعد موته . وقاله الحنفية . 

ويتوجه : لا ؛ للزوم ما أذن فيه . 

قال في ١‏ الإرشاد » وغيره في : حُجّ عني بهذا فما فضل فلك : ليس له أن 
يشتري به تجارة قبل حجه . وكذا قال الحنفية . 

( ويُحسب له ) أي : للنائب ( نفقة رجوعه ) [بعد حجه(22 » خلافاً لما في 
« الرعاية الكبرى )7 . 

ولأبي يوسف : إلا أن يتخذها داراً ولوساعة . فلا؛؟ لسقوطها. فلم تعد إنفاقاً. 

(و) يحسب له أيضاً نفقة ( خادمه إن لم يخدّم نفسّه مثله ) أي : مثل 
النائب . قاله بعض الحنفية . ٠‏ 

قال في ١‏ الفروع © : وهو متجه . وإن مات أو ضل أو صّدَّ أو مرض أو تلف 
بلا تفريط أو أعوز بعده : لم يضمن . ويتوجه من كلامهم : يُصدّق إلا أن يدعي 

( ويرجع ) النائب ( بما استدانه لعذر ) على مستنيبه » (نونها أل 0 
نفسه بنية رجوع ) » وعند أكثر الحنفية : يرجع إن أنفق بحاكم . 

( وما لزم نائباً بمخالفته فمنه ) أي : من النائب . فمن أمر بحج فاعتمر لنفسه 
ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة ؛ لأنه لم يؤمر به » وفاقاً لأبي حنيفة . 


)١(‏ ساقط منأ. 
4٠‏ فيج : خلافاً لل رعاية الكبرى» . ٠‏ 
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ونص أحمد واختاره الموفق وغيره : إن أحرم به من ميقات فلاء وفاقاً 
للشافعي . ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما . 

ود ادر يفي تجار الدكات عاذ درجم اللكر ابرق للق عازه 
ورجوعةه. . 

وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فمن ماله . 

وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده؟ 

قال في «الفروع»: يتوجه خلاف كالحنفية . وظاهر كلام أصحابنا مختلف . 
والأولى أنه عذر . ومعناه فى «الرعاية» وغيرها للنهى 2١0‏ » وحمله على الخوف 
ماهر لكين ١‏ اسك سودي ظيروم هذا اطوك ل جوع ب تهون 

ونفقة الحج إن فسد على النائب » وكذا نفقة حجة القضاء » ويرد ما أخذ ؛ 
لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه ؛ لجنايته وتفريطه . 

والدماء الواجبة بفعل محظور على نائب . والمنصوص : ودم تمتع وقران 
كنهيه عنه » وعلى مستنيبه إن أذن . 

ونقل ابن منصور : إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم 
على الآمر . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع 
عذر على مستنيبه ؛ كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط . ولعله مرادهم . 

وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على”"' غيره : لم يصح شرطه ؛ 


7 


بلق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يكل : « الراكب شيطان » والراكبان 
شيطانان » والثلاثة ركب »© . أخرجه أبو داود فى « سننه ») ( 77017 ) ”7 : 5" كتاب الجهاد » باب فى 


الرجل يسافر وحده 5 
زفق في أ : لأن منه . 
(8) ساف و ا 


[فصل : في المحرم ] 


( فصل . وَشَرظظ لوجوب ) أى. - وجوب الحج والعمرة ( على أنثى 
مَحْرَم ) . نقله الجماعة عن أحمد » وأنه قال : المحرم من السبيل . فمن لم يكن 
لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها . هذا نص أحمد في رواية الآثرم 
وابن منصور”'' وحرب وأبي داود . وصرح في رواية الميموني وحرب بالتسوية 
بين الشابة والعجوز » وفاقاً للآئمة الثلاثة . 

ولا فرق في ذلك بين طويل السفر وقصيره ؛ وذلك لحديث ابن عباس : 
« لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال 
وَعكل : بازسوك الله! إي أريد أن أخرع :في يجان كذا ركذا وابراتي: ربد الحجي»* 
فقال : اخرج 0 . رواه أحمد بإسناد صحيح . 

لي ا ؛ : « إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتيئتُ في غزوة 

قال2»© :نطق الحم عسي 0 , 

يي ا 0000 الآخر أن 
| ا ا 

أو ذو محرم منها ”*2 . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 


. فيأ: وأبي منصور‎ 2١ 

زفق أخرجه أحمد في ( مسنده » (517711) 234351121 

)2 فيب : فقال . 

(54) أخرجه البخاري في « صحيحه » (758414) 7: 58 كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »(7)1151: 418 كتاب الحج» باب سفر المرأةمع محرم إلى حج وغيره. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 5)1110(0 : //91 كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 1777 )5 : ١8٠‏ كتاب المناسك » باب في المرأة تحج بغير محرم . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ( ١١54‏ )” : 49/7 كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية أن تسافر 
المرأة وحدها . ش ْ - 


لمانا 


وعن ابن عباس أن النبي يكِةِ قال : « لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو 
محرم "2 . رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ٠‏ وأبو بكر عبدالعزيز في ١‏ الشافي» . 

ولا فرق في ذلك بين كون الحج فرضاً أو تطوعاً ؛ لأن الرجل لما قال : « إن 
امرأتي خرجت حاجة » : أمره بإدراكها ولم يستفصله عن حجها . فرض أو 
تطوع . والوقت وقت حاجة إلى البيان . فعلم أن نهيه كَكِ شامل للجميع » وأنها 
أنشأت سفراً لم يصيرها إليه الخوف على نفسها بالبلد . فأشبه ما إذا سافرت لحج 
تطوع أو زيارة أو تجارة ونحوها . ١‏ 
وعن أحمد : أن المحرم شرط لزوم السعي إليه دون وجوب الحج في 
الذمة . ظ 

قعلى هذا يلزمها أن ستيب فيه إذا كانت :ممن لا قبت على الرخل ‏ .وأن 
توص ريه 

وعنه رواية ثانية : أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب إذا وجدت من 
تأمن بالخروج معه . وبهذا قال مالك والشافعي . 

آل الأدرم :© عه الع ةنق كوه الكل سما لام إن لايديا 
إلى الحج ؟ فقال في حجة الفريضة : فأرجو ؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع 
كل من أمنته » وأما في غيرها فلا . 

ووجه المذهب : أن اعتبار المحرم أولى ؛ للنص عليه . 

ولأن منعها من السفر وحدها قد منع منه إجماعاً ؛ لحفظها وصيانتها والذب 
عنها . وتعليق إدارة الحكم على حقائق الحكم لا تمكن . بل على الضوابط 
والمظان . 

وإذا لم يكن بد من ضابط فكان جعل المحرم الذي جعله النبي يكل ضابطاً 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 7848 )7 : 488 كتاب المناسك » باب المرأة تحج بغير ولي . 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( #)1١١07“‏ : 4ه 


. سننه » ( 755 كتاب الحج‎ ١ أخرجه الدارقطني في‎ )1١( 
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وأجمعوا عليه فى سفر التجارة والزيارة أولى ؛ لأن من اشترط غير ذلك لا حجة 
معه عليه . ْ 

وقول النبي يَكةِ لعدي بن حاتم في حديث متفق عليه : « يا عدي ! إن طالت 
بك حياة » لتَرِينَ الطّعينة ترتحل('2 من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف 
أحداً إلا الله )20 : لا حجة فيه للمخالف . فإن الحديث إنما دل على وقوع 
الخروج خالياً عن إخافة السبيل ؛ لقوة الإسلام وظهور عدله . 

( وفي أي موضع اعتبر ) المحرم » ( فلمن لعورتها حكم . وهي ) أي : 
التي لعورتها حكم : ( بنت سبع سنين فأكثر ) على ما سبق في غسل الميت . 

قال القاضي : اعتبر أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال . فقيل له 
في رواية أحمد بن إبراهيم : متى لا يحل سفرها إلا بمحرم ؟ قال : إذا صار لها 
سبع سنين » أو قال : تسعة . والله أعلم . 

وعنه : لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر . وفاقاً لأبي حنيفة » كما 
لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف وفاقاً . 

والأول المذهب ؛ لحديث ابن عباس : ١‏ لا تسافر امرأة إلا مع محرم "7" . 

وما روي من حديث ابن عمر مرفوعاً : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال » إلا ومعها ذو محرم )”* . متفق عليه . 
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. في]: ترحل‎ )١( 
كتاب المناقب » باب علامات النبوة في‎ ١7١6 : 7 )7400( (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه»‎ 


وحديث عدي عند مسلم في الزكاة ( ١7 : 7) 1١17‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة . ولكن 
بدون ذكر هذه الجملة . 
69 أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ١1/57‏ ) ” : 508 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب حج 


النساء . 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» :١ )1١١79(‏ 54" أبواب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر 
الصلاة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) 1778 ) ” : 9410 كتاب الحج ٠‏ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره . 


نا 


وفي رواية : ١‏ ثلاثة أيام »:'2 . 

وفي رواية « فوق ثلاث "2 . 

وفي البخاري في بعض طرقه : ١‏ ثلاثة أيام )”© . 

ولمسلم من حديث أبي سعيد : « يومين )240 . 

فالظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين فخرجت جواباً لسؤالهم . 

( وهو) أي : المحرم الذي لا يحل للمرأة أن تسافر إلا وهو معهاء 
( زوج ) . وسمي محرماً مع كونها تحل له ؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها 
صيانتها وحفظها » مع إباحة الخلوة بها وهو موجود في الزوج . 

( أوذكر ) فلا يكون الخنثى المشكل محرماً . 

( مسلم ) فلا يكون الأب ونحوه من الكفار محرماً لمسلمة . نص عليه ؛ لأن 
الكافر لا يؤمن عليها ؛ كالحضانة . وكالمجوسي ؛ لاعتقاده حلها . 

( مكلف ) فلا يكون الصبى ولا المجنون محرماً » لكن لا يشترط الحرية » 
إن :ذلك أشي يكرك 321 ولواعيدا زومر أبوها ال اتدزها أو ختوها سن (اتكوم 
عليه أبداً ) . فلا يكون العبد محرماً لسيدته ؛ لأنها لا تحرم عليه أبداً . نقله الأثرم 
وغيره . 

ولأنه لا يؤمن عليها . ولا يلزم من إباحة النظر المحرميّة . 

ويشترط كون تحريمها ( لحرمتها ) » ليخرج بذلك الملاعن ؛ لأن تحريمها 
عليه أبداً عقوبة عليه وتغليظاً . 

ويشترط أيضاً : كون التحريم ( بسبب مباح ) » لتخرج المحرمة بسبب وطء 


)000( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( ١85٠‏ )5 : //91 الموضع السابق . 

0( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »© ١78‏ )> : 9760 الموضع السابق . 

إفرة أخرجه البخاري في « صحيحه» :31١6)1١5(‏ 58” أبواب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر 
الصلاة . 

)5( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 877 ) ” : 910 الموضع السابق . 
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الشبهة ووطء الزنا . فلا يكون الواطئ بالشبهة محرماً لأم الموطوءة بشبهة أو 
زَناً » ولا لابنتها ؛ لأن المحرمية نعمة . فاعتبر إباحة سببها ؛ كسائر الرخص . 

قال في ١‏ الفروع » : والمراد والله أعلم''' بالشبهة ما جزم به جماعة : الوطء 
الحرام مع الشبهة ؟؛ كالجارية المشتركة ونحوها ( لكن دذكر في ) الانتصار ») 
وذكره شيخنا : أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة . انتهى . 

ولما كان ما تقدم من الكلام شاملا لأزواج النبي كَل لتحريمهن أبداً على 
جميع الأمة بسبب مباح » احتيج إلى استثنائهن بقوله : 

( سوى نساء النبى كلِةِ ) ؛ لأنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون 
المحرمية . 

ثم اعلع أن التجزيع اناوه يكوة جدوب 7 أو ينمت ) ل اليا قه يكود 
رضاعاً فإنه يحرم به ما يحرم بالنسب . وقد يكون وطءا مباحا بنكاح ؛ كاب 
كالوطء بملك اليمين . فإن سيد الأمة التي وطئها يكون محرماً لأم سُرّيته وبنتها 
من غيره » ويكون أبو واطئ سّريته وابنه من غيرها محرماً لها'"© . 

والمحرم من النسب : أبو المرأة وإن علا » وابنها وإن سفل . وأخوها من 
كل جهة » وعمها من كل جهة » وكذا عم أبيها""" وعم جدها وإن علا » وأبو أمها 
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وجدتها وإن علت ٠‏ وبنو بناتها وإن سفلن » وبنو إخوتها وأخواتها وبنو بناتهم””' 
وإن سفوا 

( ونفقتّه ) أي : نفقة المحرم الذي يسافر معها لحجها ( عليها ) أي : على 
المسافرة للحج . نص على ذلك ؛ لآنه من سبيلها . وذكره القدوري الحنفي . 


)١(‏ ساقط منأ. 
فق في أ : له . 

00 في] : ابنها . 
(4) في]أ: بناتها . 


( فيشترط لها ) لوجوب السعي إلى الحج عليها ( ملك زاد وراحلة لهما ) 
ي : أن تملك المرأة زاداً وراحلة لها ولمحرمها صالحتين لهما 

( ولا يلزمه ) أي : يلزم المحرم ( مع بذلها ذلك ) [أي : لا يلزم المحرم مع 
بذلها]1'' له النفقة والزاد والراحلة : ( سفر معها ) على الأصح ؛ للمشقة » 
كحجه عن مريضة . 
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وعنه : بلى ؛ لأمره كَِةِ للزوج في خبر ابن عباس أن يسافر مع زوجته 

وجوابه : أنه أمرٌ بعد حظر » أو أمر تخيير . وعلم يَكِِةِ من حاله أنه يعجبه أن 
يسافر معها . 

( وتكون ) المرأة مع امتناع محرمها من السفر معها ( كمن لا مخحْرّم لها ) . 

وإن أراد المحرم أجرة » قال في ١‏ الفروع : » فظاهر كلامهم لا يلزمها . 
ويتوجه : كنفقته » كما ذكروه في التغريب في الزنى » وفي قائد الأعمى . فدل 
ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها ؛ للمنّة . 

ويتوجه : أن يجب للمحرم أجرة مثله . لا النفقة ؛ كقائد الأعمى . 
ولا دليل يخص وجوب النفقة . انتهى 

( ومن أيسث منه ) أي : من المحرم”" ( استنابت ) من يحج عنها على 
الأصح . 

نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد : في المرأة ليس لها محرم هل تدفع إلى 
رجل يحج عنها ؟ فقال : إذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا 

ونقل عنه ما يدل على المنع . 

قال في رواية المروذي : في امرأة لها خمسون سنة وليس لها محرم : 
)»١(‏ ساقط من ب . 
(؟) سبق تخريجه ص (75) رقم (4) . 


6*9 في حاشية ب : بعد أن وُجد وفرطت . كذا بخط الموفق ولد المصنف . 
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قال في « شرح الهداية » : ويمكن حمل قوله على اختلاف حالين : فقوله 
بالمنع على ما إذا كان احتمال تزوجها لا يبعد عادة » ولهذا فرضه السائل في بنت 
خمسين سنة وليس تزوجها بعيداً ولو بلغت الستين . ويحمل قوله بالجواز على 
من أيست منه ظاهراً وعادة كبنت مائة سنة » أو ذات أسقام » أو أمراض ٠»‏ أو غير 
ذلك من الأمور العرفية التي يغلب على ظنها معها أنها لا تكح . وهذا لأن 
الإياس المعتبر يكفي فيه الظهور دون القطع . ولهذا قلنا : أنه لو حج معه ثم 
عوفي منه أجزأه . ولو اعتبرناه قطعاً ويقيناً لما تصورت العافية منه . 

فعلى هذا : إن تزوجت بعد » كان حكمها حكم المعضوب . انتهى . 

( وإن حجت ) المرأة ( بدونه ) أي : بلا محرم ( حرّم ) سفرها بدونه » 
( وأجزأ ) حجها . وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ كمن حج وقد ترك حقاً يلزمه من دين أو 
غيره . فإنه يحرم عليه ذلك . ويجزته الحج . 
لا تستفيد شيئاً بالرجوع ؛ لكونه بغير محرم » ( ولم تصر مُحصرة ) ؛ لأنها 
لا تستفيد بالتحلل زوال مابها ؛ كالمريض . 

ويصح الحج من معضوب »© وأجير خدمة بأجرة أو بدونها » وتاجر . 
ولا إئم . نص على ذلك » وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

قال فى « الفصول » و« المنتخب » : والثواب بحسب الإخلاص . 


قال أحمد : لو لم يكن معك تجارة كان أخلص . ورخص في التجارة 
والعمل في الغزو » ثم قال : ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا 5 انتهى ا 
والله سبحانه وتعالى أعلم : 


9 
د نت 
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[باب : المواقيت] 


هذا( باب ) يذكر فيه مواضع الحج وأزمنته . 

ثم ( المواقيت ) جمع ميقات » وهو لغة : الحد . واصطلاحاً : موضع 
العبادة وزمنها . ا 

فالمواقيت اصطلاحاً : ( مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة . 

فميقات أهل المدينة : ذو الحُليفة ) بضم الحاء وفتح اللام » بينها وبين المدينة 
. ستة أميال أو سبعة . وهي أبعد المواقيت من مكة ٠‏ بينها وبين مكة عشرة أيام . 
( و ) ميقات أهل ( الشام ومصر والمغرب : الجُخفة ) بضم المعيم وسكون 


الحاء المهملة . وهي قرية جامعة على طريق المدينة . وكان اسمها مَهْيَعة . 
فجحف السيل بأهلها فسميت الجحفة . وتلي ذا الحليفة في البعد . وبين الجحفة 
والمدينة ثمان"'' مراحل . 


( و ) ميقات أهل ( اليمن : يََمْلَمِ » » بينها وبين مكة ليلتان . وفي « شرح 
البخاري » لابن حجر : مرحلتان ثلاثون ميلا . 

( و ) ميقات أهل ( نجد الحجاز , و ) أهل نجد ( اليمن ) . 

قال صاحب ١‏ المُطْلِع » : هو ما بين جرش إلى سواد الكوفة » وكلها من 
عمل العامة 

( و ) أهل ( الطائف : قَوّن ) بسكون الراء » ويقال له : قرن المنازل وقرن 
الثعالب . وهو على يوم وليلة من مكة . 

( و ) ميقات أهل ( المشرق ) وهم : أهل العراق » وأهل خراسان » وجميع 
الشرق : ( ذاث عِرْق ) . منزل معروف . سمي" بذلك ؛ لأن فيه عرقاً وهو 
4)2١(‏ فيج : ثلاث . 
(؟) فيأ: يسمى . 


7 


الجبل الصغير . وقيل : العرق.الأرض السبخة تنبت الطرفاء . 

( وهذه ) المواقيت ( لأهلها ) المذكورين » ( ولمن مرّ عليها ) من غير أهلها 
[ممن أراد حجاً أو عمرة؛ كما لو مرّ الشامي بذي الحليفة فإنه يحرم منها نصا]""' . 

( ومن منزلّه دونها ) أي : دون هذه المواقيت من مكة ( فمنه ) أي : فميقاته 
من منزله ( لحج وعمرة ) 

والأصل في ذلك ما روى ابن عباس قال : « وَقَت رسول الله كه لأهل 
المدينة ذا الحليفة("؟ » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن المنازل”" , 
ولأهل اليمن يلملم . هُنَّ لهُنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » ممن يريد الحج 
والعمرة . ومن كان دون ذلك فمحله من أهله » وكذلك أهل مكة تفلن 
0 

( ويُحرم مَن بمكة لحج منها ) أي : من مكة ؛ لحديث ابن عباس . 

( ويصح ) لمن بمكة أن يحرم ( من الحل ٠‏ ولادم عليه ) . نقله الأثرم وابن 

منصور » ونصره القاضي وأصحابه وفاقاً لمالك » كما لو خرج إلى الميقات 
الشرعي ٠‏ وكالعمرة . ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة . 


وعنه : عليه دم . 
لعو ارو بيك لسرا من الحل ) ؛ ١‏ لأن النبي كَكةِ أمر عبدالرحمن 
ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم )” 0 . متفق عليه 5 


ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم . فلم يكن بد من الحل ؛ ليجمع في 


0) زيادة من ب . 

(0) فى ب : ذي الحليفة . 

إفيد شاف ون | + | 

)2 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( /1451 ) ؟ : 000 كتاب الحج » باب مهل أهل اليمن . وأخرجه 
مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1١181‏ )7 : 878 كتاب الحج » باب مواقيت الحج والعمرة . 

)0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 787 ) ” : ٠١84‏ كتاب الجهاد والسير » باب إرداف المرأة خلف 
أخيها . وأخرجه مسلم في « صحيحه ؛ (1717) 7 : 480 كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام . . .- 
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إحرامه بين الحل والحرم . بخلاف الحج . فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع . 
( ويصح ) الإحرام لعمرة ( من مكة . وعليه ) أي : على المحرم بعمرة من 
مكة ( دم ) لمخالفته بإحرامه من''' دون الميقات . أشبه ما لو تجاوز الميقات 
بغير إحرام . 
( وتجزئه ) العمرة التي أحرم بها من مكة عن عمرة الإسلام ؛ لأن الإحرام 
باتك رن لجار ل عيض اتات واشترط في ١‏ الفروع » تبعاً 
لله مغني ١‏ أن يخرج إلى الحل قبل أن يحل منها . والمشهور خلافه . 
قال الزركشي : فإن لم يخرج حتى أتم أفعالها فوجهان . والمشهور”") 
الإجزاء . انتهى . 
( ومن لم يمرّ بميقات ) من المواقيت المذكورة ( أحرّم ) بحج أو عمرة 
وجوباً » ( إذا علم أنه حادّى أقرتها ) أي : أقرب المواقيت ( منه ) ؛ لقول عمر : 
« انظروا حذوها من قديد 00" . رواه البخاري 
( ون ) له ( أن يحتاط ) ؛ لأن ذلك يعرف بالاجتهاد والتقدير ؛ كالقبلة . 
فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد . إذ الإحرام قبل الميقات جائز , 
وتأخيره عنه حرام . 
( فإن تساويا قربا » منه ( ف ) إنه يحرم ( من أبعدهما من مكة ) . 
قال في ١‏ الرعاية » وكذا الشافعية : ( فإن لم يُحاذْ ميقاتاً أحرم عن مكة 
بمرُحلتين ) أي : بقدر مرحلتين . ْ 
وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة . قال في ١‏ الفروع » : وهذامتجه . 


)١(‏ ساقط منآ. 

(0) فيأ: المشهور . 

(9) أخرجه البخاري في « صحيحه » )١5658(‏ ؟ : 06835 كتاب الحج . باب ذات عرق لأهل العراق . 
ولفظه : « فانظروا حذوها من طريقكم » . 
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[فصل : الإحرام من الميقات] 


( فصل . ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة ) اصن غلية (١+‏ أو ) أراد 
(الحرم» أو) أراد (نسكاً: تجاورٌ ميقات بلا إحرام) ؛ ؛ لأنه يةٍ وقّت المواقيت2"20 » 
ولم ينقل عنه ولاعن أحد من أصحابه أنه تجاوز الميقات بغير إحرام . 

وعنه : لا يلزم الإحرام من الميقات إلا من أراد نسكاً . 

والمذهب الأول . 

( إلا ) من تجاوزه ( لقتال مباح ) ؛ ١‏ لدخوله يَكِِ يوم فتح مكة وعلى رأسه 
ا 101 

ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرماً ذلك اليوم 

( أو خوف 7" أي : وإلا من تجاوزه خائفاً . ( أو ) مع ( حاجة''' تتكرر ؛ 
كحطّاب . ونحوه ) ؛ كالذي د يحش الحشيش من الحل ويدخل به إلى مكة ؛ لما 
روى حرب عن ابن عباس : ١‏ لا يدخل إنسان مكة إلا محرماً » إلا الحمالين 
والحطابين وأصحاب منافعها » . احتج به أحمد . 

(و) ك ( مكي يتردد لقريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام كلما دخل 
إلى" مكة » لأدى ذلك إلى مشقة وضرر عليه . وهو منتف شرعاً . 

قال ابن عقيل : وكتحية المسجد في حق قيّمه للمشقة . 


. )5( سبق خريج حديث المواقيت عن ابن عباس ص (55) رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه» ( 781/4 ) " : ٠١١7‏ كتاب الجهاد والسير » باب قتل الأسير وقتل 
العبيو ع ل الات 

)4 في ب : أو لخوف . 

)2:0 في ب : ( أو ) لحاجة . 

(10- ملاقط فوات. : 
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( ثم إن بداله ) أي : لمن لم يلزمه الإحرام ممن ذكرنا أن يحرم » ( أو ) بدا 
( لمن لم يُرد الحرم أن يحرم » أو لزم ) الإحرام ( من تجاوز الميقات ) حال كونه 
( كافراً أو غير مكلف ) . كما لو تجاوزه وهو صغير أو مجنون . ( أو ) حال كونه 
( رقيقاً ) فأسلم الكافر » وكلف من كان غير مكلف . وعتق الرقيق . ( أو 
تجاورّها ) أي : تجاوز المواقيت حال كونه ( غير قاصد مكة ثم بدا له قصدها : 
فمن موضعه ) يعني : فإنه يحرم من موضعه ؛ لأنه قد حصل دون الميقات على 
وجه مباح . فكان له أن يحرم منه ؛ كأهل ذلك المكان . 

( ولا دم عليه ) ؛ لأن مّن منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد 
فأحرم من منزله لم يلزمه شيء . 

وعنه : يلزم من تجاوز الميقات كافراً أو غير مكلف أو رقيقاً دم إذا أحرم من 
دون الميقات وقد صار مسلماً مكلفاً حراً . 

وعنه : يلزم من أسلم فقط ٠‏ نصره دحي وأصحابه ؟ لأنه حر بالغ 
عاقل ؛كالمسلم » وهو متمكن من زوال المانع . 

( وأببح للنبي كَكِةِ وأصحابه » دخول مكة مُحلَّين » ساعةً . وهي : من طلوع 
الشمس إلى صلاة العصر . لا قطعٌ شجر ) ؛ ١‏ لآن النبي كَلْةِ قام الغد من يوم فتح 
مكة . فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس . 
فلا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً » ولا يعضد بها شجرة . 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يلْةِ فقولوا : إن الله أذنَ لرسوله ولم يأذن لكم . 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها . فليبلغ الشاهد منكم 
الشاقن 0 » 

( ومن جاوزه ) أي : جاوز الميقات حال كونه ( يريد نُسكاً أو كان ) النسك 
( فرضه ) . حتى ( ولو ) كان ( جاهلاً ) أنه الميقات » ( أو ) كان ( ناسياً ) ولم 
.يحرم من الميقات : ( لزمه أن يرجع ) إلى الميقات ( فيحرم منه ) حيث أمكنه 


. كتاب العلم » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ 0١ : ١ ) ٠١5 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
: كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها‎ 872:6 ١65 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


و 


الرجوع ؛ لأنه واجب أمكنه فعله . فلزمه ؛ كسائر الواجبات . 
ومحل ذلك : ( إن لم يخف فوت حج أو غيره ) أي : غير فوت الحج ؛ كما 
لو خاف على نفسه أو ماله لصاً أو نحوه . 
( ويلزمُه إن أحرّم من موضعه دم ) ؛ لتركه واجباً وهو الإحرام من الميقات . 
وقد روى ابن عباس أن النبي يلي قال : « من ترك نسكاً فعليه دم )2"7 . 
( ولا يسقط ) الدم ( إن أفسده ) أي : أفسد ما أحرم به . نص عليه . 
( أورجع ) إلى الميقات محرماً . نص عليه ؛ كدم محظور . 
7 
( وكره إحرامٌ قبل ميقات ) وينعقد . 
قل لعمد:- حمق أعجي اليه :. #وقالة القاضن :واصحابة .و« المف؟ 
و« المستوعب ) وغيرهم . ْ ْ ْ 
وروى الحسن «أن عمران”'' بن: حصين أحرم من مصره » فبلغ ذلك عمر 
فغضب . وقال : يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله يَكِةِ أحرم من مصره» . 
وال « إن عبدالله بن عامر أحرم من خراسان . فلما قدم على عثمان لامه 
فيما صنع وكرهه له 6" . رواهما سعيد والأثرم . 
وقال البخاري : « كرء عثمان أن يُحرمٌَ من خراسان أو كزمان )”24 . 
وقال الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء ١‏ أن رسول الله كَكَِةٍ لما 
وقت المواقيت قال : يستمتعٌ المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا 
الما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » © : ١97‏ كتاب الحج » باب من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب 
أيام منى . 

(؟) ساقط منأ. 

(*) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ه : ١‏ كتاب الحج . باب من استحب الإحرام من دويرة أهله . 

42 ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً 7 : 6 كتاب الحجء باب قول الله تعالى : # وَلَكْمَ ف الْقِصَاصٍَ)» . 

(5) أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده) ١ )18١(‏ : 5417 كتاب الحج . باب في مواقيت الحج والعمرة 
الزمانية والمكانية . 


0 


وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال : قال رسول الله و : 
يستمتع أحدكم بحله ما استطاع . فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه »2'7 . 

( و ) كره أيضاً إحرام ( بحج قبل أشهره ) أي : أشهر الحج . ٠‏ 

قال في ١‏ شرح المقنع الكبير » : بغير خلاف علمناه . 

( وهي ) أي : أشهر الحج : ( شوال . وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ) 
منها يوم النحر » وهو يوم الحج الأكبر . [نص عليه”'؟ . ووجه ذلك ما روى 
البخاري عن ابن عمر : « أن النبي يَكِ قال عن يوم النحر : يوم الحج الأكبر»”" . 

قال القاضى والموفق وغيرهما : العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة ؛ 
ليق الليالي فتقول * سرتا عشراً . ْ 

وقوله : #هَمَن وض فيهرك أَلحَج 4 [البقرة : 151] أي : في أكثرهن . وإئما فات 
الحج بفجر يوم النحر ؛ لفوات الوقوف . لا لخروج وقت الحج . 

وقوله : الْحح أَشهُرٌ * [البقرة : 07 أي : في بعضها ؛ كقوله سبحانه 
وتعالى : # وَحَعَلَ اَلْقَمَرَ فين نوا © [نوح : 15] . ثم الجمع يقع على اثنين وعلى 
اثنين وبعض آخرا* . 

ويصح في غير أشهر الحج إحرام بالحج ( وينعقد ) . 

نقل أبو طالب وسندي : يلزمه الحج » إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك . 

قال القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة . 

وعن أحمد : تنعقد عمرة . ونقل عبدالله : يجعله عمرة . ذكره القاضي 
موافقاً للأول . 


. كتاب الحج » باب من استحب الإحرام من دويرة أهله‎ "١ : 5 » أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ )١ 
. مسند أبي يعلى » الصغير المطبوع‎ ١ ولم أره في‎ 

(؟) ساقط من ب . 

() أخرجه البخاري فى « صحيحه »6 005 )" : ١١7١‏ أبواب الجزية والموادعة » باب كيف ينبذ إلى 
أهل العهد . ْ 

240 في أ : يقع على المثنين وعلى اثنين وبعض آخر . وفي ب : يقع على اثنين وعلى بعض آخر . 
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قال في « الفروع » : ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أخرى أجزأ عنها » وإلا 
تحلل بعملها . ولا يجزىٌ عنها . 

وللشافعي قول : يتحلل بعملها . ولا يجزى عنها . 

ونقل ابن منصور : يكره . 

قال القاضي : أراد كراهة تنزيه . 

وذكر ابن شهاب العكبري رواية : لا يجوز . 

وجه الأول  :‏ # يلتك عن الَْهِلَةَ هل هِىَ مَوقِيتٌ لتايس وَألْ4 [البقرة : 
4 . وكلها مواقيت للناس فكذا الحج . وأحد الميقاتين كميقات المكان . 

وقوله : ## ألْحج أَشْهْرٌ * [البقرة : 1907] أي : مُعْظَمُه فيها ؛ كقوله : « الحجٌ 
عرفة "1" , أو أراد حج المتمتع . 

وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجوازء والمضمر لا يعم. 

وقول الخصم : الحج مجمل في القرآن بينه كَثِيةِ بفعله . وقال : « خذوا عني 
هنا سككي 57 

أجاب القاضي وغيره : بين عليه الصلاة والسلام الواجب والمستحب ء 
ويجب علينا أخذ المسنون منه ؛ كالواجب . 
وقول ابن عباس : ١‏ من السِّنةٍ أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج » : على 


الاستحباب . 
والإحرام تتراخى الأفعال عنه . فهو كالطهارة ونية الصوم . بخلاف الصلاة 
والصوم . انتهى ٠.‏ 


0 سيأتي تخريجه ص )١95(‏ رقم )١(‏ . 

0( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 17410 )7 : 147 كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً . . 
وأخرجه أَبْو داود في ١‏ سئنه » ( 50١ : ١ ) 191/١‏ كتاب المناسك » باب في رمي الجمار . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه» (077) 0 : 77١‏ كتاب مناسك الحج . الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم . 


[باب : الإحرام] 


هذا ( باب ) يذكر فيه كيفية الإحرام » وما يسن له » وأنواعه . 
ما كان مباحاً له قبل الإحرام ا 

ومن ذلك قوله يلِِ في الصلاة : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )"2 . 

قال ابن فارس : الإحرام هو : نية الدخول في التحريم ؛ لأنه'"' يحرم على 
نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس » كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء » 

وشرعاً هو : ( نية النسك ) أي : نية الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر 

( وشن لمريده ) أي : مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى ( عسل ) ولو 
حائضاً ونفساء ؛ ١‏ لأن النبي كَكهِ أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن 
10-6 د رو العم 

و2 ؛ أب ائشة أن تسل لإهلال الجج وهي حائضش 0 

( ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام ) ؛ كما لا يضر حدث الجنب إذا توضا 
لأكل أو نحوه قبله . 


. كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء‎ ١5: ١) 35١ ( » أخرجه أبو داود فى « سننه‎ )١( 
. وأخرجة الترفلي فى ااكعائيدة 0 : 4 أبواب الطهارة » باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ 
: كتاب الطهارة وسننها » باب مفتاح الصلاة‎ ٠١١ : ١ ) 775 ( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
. الطهور . كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 

زفق في أ : كأنه 

)6 أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 1١5180‏ )7 : 8594 كتاب الحج . باب إحرام النفساء . 

(85) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 88١ : 7) ١11‏ كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 


مك 


( و ) سن له أيضاً ( تنظف ) بأخذ شعره وظفره » وقطع رائحة كريهة ؛ لأنه 
أمر يسن له الاغتسال والطيب . فسن له التنظف ؛ كالجمعة . 

ولآن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظفار . فاستحب فعله قبله ؛ لعلا 
يحتاج إليه في إحرامه . فلا يتمكن منه فيه . 

( و ) يسن له أيضاً ( تطيب فى بدنه ) . ولا فرق بين ما تبقى عينه؛ كالمسك » 
أو أثرم؟" كالبشرى “وهاة الورة ١‏ لقوق افيه 1١2‏ كدت أمكبه رفيولا ان 6ه 
لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت . وقالت : كأني أنظر إلى 
وَبيص الطيب في مفارق رسول الله َكِِ وهو محرم )"١؟‏ . متفق عليه . 

وهذا كان سنة عشر في حجة الوداع ٠.‏ . 

وما روي مخالفاً لذلك كان عام حنين بالجعرانة سنة ثمان0© . 

قال ابن عبدالبر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار : أن قصة 
صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان » وحديث عائشة في حجة 
الوداع سنة عشر . انتهى . 

فعلى هذا يكون حديث عائشة ناسخاً لما قبله . 


( وكره ) لمن أراد الإحرام أن يتطيب ( في ثوبه ) . وحرمه الآجري . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) (5514 ) 5 : 55١5‏ كتاب اللباس » باب الطيب في الرأس 
واللحية . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 1١١141‏ )7 : 444 كتاب الحج ؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 

)٠(‏ وهو ما روي عن صفوان بن يعلي بن أمية -يعني- عن أبيه : « أن رجلاً أتى النبي يك وهو بالجعرانة 
وعليه جبة » وعليه أثر الخلوق . أو قال : صفرة . فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل 
الله على النبي ييخ فستر بثوب » ووددت أني قد رأيت النبي يك وقد أنزل عليه الوحي . فقال عمر : 
تعال » أيسرك أن تنظر إلى النبي يَكهْ وقد أنزل الله عليه الوحي ؟ قلت : نعم . فرفع طرف الثوب 
فنظرت إليه له عطيط -وأحسبه قال- : كغطيط البكر » فلما سري عنه قال : أين السائل عن العمرة ؟ 
اخلع عنك الجبة » واغسل أثر الخلوق عنك . وأنق الصفرة ». واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك » . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 1797 )7 : 775 أبواب العمرة » باب يفعل في العمرة 
ما يفعل في الحج . وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » :76)1١١8٠0(‏ 875 كتاب الحج » باب ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة . 
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وعلى المذهب : له استدامة لبسه في إحرامه ما لم ينزعه . فإن نزعه فليس له 
الاجر صر ايع !الا حاو يدع الصوار ع العيي تدر 
الاستدامة . 

ومتى تعمد مس ما على بدنه('2 من الطيب » أو نحاه عن موضعه ثم رده 
إليه » أو نقله إلى موضع آخر : فدى ؛ لأنه ابتداء للطيب . لا إن سأل بعرق أو 
شمس ؛ لما روي عن عائشة أنها قالت : ١‏ كنا نخرج مع رسول الله كه إلى مكة 
فتْضمّد جباهنا بالمسك عند الإحرام . فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها 
النبي تل فلا ينهاها »”"' . رواه أبو داود . 

( و ) يسن لمن يريد الإحرام أيضاً ( لبس ) ثوبين ( إزار ورداء أبيضين نظيفين 
ونعلين ) ؛ لأن النبي ككلهِ قال : « وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )”" . 


واه احجرد 9 
قآل ابن المقلن شرك ذللف». 
والمؤامو لتدلة تووم 


ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم . قاله في « الفروع » . 

ويكون لبسه ذلك ( بعد تجرد ذكر عن مُخيط ) وهو : كل ما يخاط على قدر 
الملبوس عليه ؛ كالقميص والسراويل والقباء والبرنس ؛ ١‏ لأنه كَل تجرد 
لإهلاله »”؟2 . رواه الترمذي . 

1و انه( إشواقه عش لاه فرط اودر تكفنين )لفن بعلل ذلك 


. فيج : يديه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 14170 ) ” : ١55‏ كتاب المناسك . باب ما يلبس المحرم . وفيه 
« بالسّك »© بدلا من « بالمسك » وهو بضم السين المهملة وتشديد الكاف » نوع من الطيب معروف 

زفرة أخرجه أحمد في ! مسنده » ( 5849 ) ” : 5” عن ابن عمر . 

(54) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه») 87٠00‏ )8 : 197 كتاب اليج » باب ما جاء في الإغتسال عند 


الإحرام . 
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وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء ؛ ١‏ لأنه يَككِةِ أهل في دبر صلاة 2١)‏ . رواه 
النسائي . ش 
(ولا يركعهما) أي : ركعتي النفل ( وقت نهي . ولا من عَدِمَ الماء والتراب. 

و ) يسن له أيضاً : ( أن يعيّن نسكاً ) من عمرة أو حج أو قِران . 

( ويلفظ به ) فيقول : اللهم! إني أريد نسك كذا . فيسره لي وتقبله مني . 
ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة ؛ لقصر مدتها وتيسيرها في العادة . 

( وأن يشترط ) أيضاً ( فيقول : اللهم! إني أريد النسشك الفلانيّ . فيسره 
لي ٠‏ وتقبله مني » وإن حبسني حابس . فمحلي حيث حبستني ) ؛ ل ١‏ قوله كله 
لضباعة بنت الزبير حين قالت له : إني أريد الحج وأجدني وجعة . فقال : خجي 
والشترطق وتوا اللي ل عو و الى برنهو غافة: 

زاد النسائي في رواية إسنادها جيد : ١‏ فإن لك على ربك ما استثنيت )”© . 

ولقول عائشة لعروة قل: ١‏ اللهم! إني أريد الحج . فإن تيسر وإلا فعمرة)”''. 

ويستفيد بذلك قائله : أنه متى حبس بمرض . أو عدوء. أو خطأ في 
طريق”*' » أو غير ذلك : حلّ ولاشيء عليه . نص عليه . 

قال في « المستوعب »© وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره » ولو 
قال : فلي أن أحل خيّر . 

قال في « الفروع » : واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصّة » جمعاً بين 
الأدلة . 


:رن عا 


)2000 أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 7184 ) 5 : ١57‏ كتاب مناسك الحج » العمل في الإهلال . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه») ١400 : 5 ) :80١(‏ كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 17017 ) ” : 858 كتاب الحج ٠‏ باب جواز اشتراط المحرم التحلل ' 
بعذر المرض وغيره . 

() أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 7157 ) 5 : 1717 كتاب مناسك الحج » كيف يقول إذا اشترط . 

(5) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 7١‏ كتاب الحج » باب الاستثناء في الحج . 

(5) في ب : الطريق . 


فيك 


ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس . 

وعند أبي حنيفة ومالك : لا فائدة في الاشتراط . 

( ولو شّرط أن يحل متى شاء » أو إن أفسده لم يقضه : لم يصح ) هذا 
الشرط . ذكره القاضي وغيره ؛ لأنه لا عذر له في ذلك . 

وقيل : يصح اشتراطه بقلبه ؛ لأنه تابع للإحرام . 

(وينعقد) الإحرام (حال جماع). صرح به المجد ؛ وذلك لأنه لا يبطله ولا 
يخرج منه به إن وقع في أثنائه . وإنما يفسد الحج ويلزم المضي في فاسده . 

( ويبطل ) الإحرام ( ويخرج منه ) المحرم ( ب ) وجود ( ردة ) فيه » ( لا 
بجنون وإغماء وسكر ؛ كموت ) يعني : أن الإحرام لا يبطل بالجنون والإغماء 
والسكر » كما أنه لا يبطل بالموت . 

[( ولا ينعقد ) الإحرام ( مع وجود أحدها ) أي : وجود الجنون أو الإغماء 
أو السكر”؟ ؛ لأن المتصف بأحد هؤلاء ليس له قصد صحيح]7" . 

( ويخيّر ) من يريد الإحرام ( بين ) ثلاثة أشياء : 

( تمتع .. وهو أفضلها ) أي : أفضل الثلاثة . نص عليه في رواية صالح 
وعبدالله . وقال : لأنه آخر ما أمر به النبي يَكِةٍ . ففي « الصحيحين »2 ١‏ أنه وَل أمر 
الجا هلما كلاف ؤسهر ا أن سعلوها غير > الام ماف هديا 96 وتيت على 
إحزامه لستؤقة الهدي :+ وتاسف بقوله كه : : لو استقيلت من أمري'ما استديزت 
مسقت الهدي ولأحللت معكم )”1 . 


. فى ب : والإغماء والسكر‎ )١( 

000 ظ 

(9) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١) 7١78‏ : 74 أبواب تقصير الصلاة » باب كم أقام النبي يِه في 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 41١ : 7) ١540‏ كتاب الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 594 ) 5 : 778١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب نهي 
النبي يَقِْةٍ على التحريم إلا ما تعرف إباحته . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »© 1518 )7 : 841 كتاب الحج . باب حجة النبي يَكةٍ . كلاهما عن 
جاير بن عبدالله . 


00 


ولا يَنقل أصحابه إلا إلى الأفضل ٠‏ ولا يتأسف إلا عليه . ولا يقال أن أمرهم 
بالفسخ ليس لفضل''' التمتع » وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أ 
الحج ؛ [لأنهم لم يعتقدوه . 

ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي ؛ لأنهم سواء في الاعتقاد . 
ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو ؛ لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل 
العلة فيه سوق الهدي . 

ف 50 5 1 أده 2000 
ولآن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج]'' مع كمالهما وكمال 
أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى . 

وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال” ' العمرة فيه . 

والمفرد : وإن اعتمر بعد حجه من أدنى الحل . فقد اختلف في إجزاء 
عمرتهما عن عمرة الإسلام . 

[وأما عمرة التمتع”؟' فلا خلاف في إجزائها عن عمرة الإسلام]””2 فكان 


ع 


أولى . 

( فإفراد فقران ) يعني : أن من أراد الإحرام يخير بين التمتع والإفراد 
والقران . 

ا ل ل 
كيفية الإحرام بكل من الثلاثة . 


واختلف في حجة النبي مَك بحسب المذاهب : والأظهر قول ا 
لا أشك أنه كان قارناً » والمتعة أحب إليّ . 
واستدل من قال أنه كان متمتعاً ؟ بما روى سالم عن ابن عمر عن أبيه قال : 


. فىي]أ: يفضل‎ )١( 

(240 +ساقط هن 1 

إفرة في أ : فإنما يأتي فيه بأفعال الحج ويدخل مع أفعال . 
نالفي 


)2( ساقط من أ . 
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« تمتع رسول الله كَلْهِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى”'' فساق معه 
الهدي من ذي الحليفة » وبدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج . وتمتع الناس معه 
بالعمرة إلى الحج . فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد . فلما قدم مكة 
قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرّمِ منه حتى يقضي 
حجه » ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليّحلل » ثم 
لِيُهل بالحج وليّهُد . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله )20 , 


وعن عروة عن عائشة قله ) 5 
0 ات 1 5 0 5 ع2 يا )2 
و« أمرابن عباس بالمتعة. وقال: سنة أبي القاسم 2576 . متفق عليهن””'. 


والعمرة جميعاً : يقول: : لينك:غمرة وحجة 2296 . متقق علية . 


وزلافيهما » أن ابو عم أكزة. :وقال: :هنا تعلاونا الأ بان 0 


)١(‏ ساقط منآ. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (107) ؟ : ٠07‏ كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١7717‏ )75 : 401 كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع . . . 
(*6 أخرجه البخاري في الموضع السابق . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه »(1778 )7 : 107 الموضع السابق . 
(1) أخرجه البخاري في « صحيحه» (1+0) ”5 : 505 كتاب الحجء باب 8 فَنَ تمتَم امبرو إل كلْجّ قا 
أَسْيسرَ وِنَأهدى» . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 4١١ : 5) ١147‏ كتاب الحج , باب جواز العمر في أشهر الحج . 
(5) في أ : عليه . 
)00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (141/5 ) ” : 337 كتاب الحج » باب التحميد والتسبيح والتكبير 
قبل الإهلال . . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4( ١751‏ )7 : 410 كتاب الحج » باب إهلال النبي يَلدِ وهديه . 
0) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 4045 ) 5 : ١987‏ كتاب المغازي ٠‏ باب بعث على بن أبي طالب 
عليه السلام .2" ا 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١577(‏ 7: 400 كتاب الحج. باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة. 


باه 


ولمسلم :0 , أهلّ بهما جميعاً » لبيك عمرة وحجاً 2١‏ 5 
وعن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيّقل عن أنس مرفوعاً : « لو استقبلت من 


أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة » ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج 
والعط 15 دأيق استواة © تر دعي "أبن حاف 


وقال عمر : « سمعت النبى كَيْنْة بوادي العقيق يقول : أتانى الليلة آت من 


ربي عز وجل فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عُمِرةٌَ في حجة )!*) 1 


وفي رواية : « وقل عم و . رواهما البخاري وغيره . 
واستذل من قال إنه كان مفرداً ؟ بما روي عن عائشة : ١‏ أن النبي بك أفرد 


بالحج 2١"‏ . رواه مسلم . 


2200 
(١ 
زفرفق‎ 
2) 
2) 


3) 
49( 


000 


2) 


وللشافعى والنسائى :0 ) أهل بالحج ع0 
ولمسلم والترمذي عن ابن عمر : ١‏ أن النبي كل أهلّ بالحج مفرداً ”*' . 
وفي ١‏ الصحيحين » عن جابر قال : ١‏ أهلَّ النبي يك وأصحابه بالحج ”*2 . 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1١70١‏ )7 : 110 كتاب الحج » باب إهلال النبي يله وهديه . 
أخرجه أحمد فى ( مسنده ) ( 1895 )7 1 557 

0000 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ( 1451 )7 : 503 كتاب الحج » باب قول النبي كَل : العقيق واد 
مبارك . 

أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 141١‏ )1 : 7771 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما ذكر 
النبي يَكِِهِ وحض على اتفاق أهل العلم . . . 

أخرجه مسلم في ؛ صحيحه 2 1١71١١(‏ )5 : 870 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . . 

أخرجه النسائي في « سننه » ( 7715 ) 5 : ١55‏ كتاب مناسك الحج » افراد الحج . 

وأخرجه الشافعي في « مسنده » ( 454 ١)‏ : 7/1 كتاب الحج ٠‏ باب الإفراد والقران والتمتع . 
أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (731؟1) ١‏ : 405 كتاب الحج » باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة. 

وأخحرجه الترمذي في سننه » ” : “187 كتاب الحج » باب ما جاء في إفراد الحج . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١791‏ )7 : 777 أبواب العمرة » باب عمرة التنعيم . 

وأخرجه مسلم في (١‏ صحيحه © (0 1١1١5‏ )7 : 887 كتاب الحج » باب حجة النبي كل . 
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وهو ١‏ فيهما » عن ابن عباس""' . 

وأجاب أحمد فى رواية أبى طالب فقال : كان هذا فى ابتداء إحرامه بالمدينة 
اخو انشع داوس إن حكة بوه عل اماه واج عن لم4 
لأجل سوق الهدي . فكان المتأخر أولى . 

ثم أخبار التمتع أكثر وأصح وأصرح . فكانت أولى . على أن قول النبي كَلِلِ 
السابق لفعله أولى من فعله ؛ لاحتمال اختصاص الفعل به . 

قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأخبار » وأولى ما 
يقال على ما فحصناه من كلامهم أنه أحرم مفرداً بالحج ثم أدخل عليه العمرة 
مواساة لأصحابه وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج ؛ لكونه”"' كانت منكرة 
عندهم فيها » ولم يمكنه التحلل بسبب الهدي واعتذر إليهم . فصار قارناً آخر 
إفزة و اقهى 1 . 

: (والتمتع) أي: وكيفيته : (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج). نص على ذلك ؛ 

لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه لا0© الشهر الذي يحل منها فيه . 

قال الأصحاب : ويفرغ منها . 

قال في « المستوعب »© : ويتحلل . 

( ثم ) يحرم ( به ) أي : بالحج ( في عامه مطلقاً ) أي : سواء أحرم به من مكة 
أو قربها » أو من بعيد منها » ( بعد فراغه ) أي : تحلله ( منها ) أي : من العمرة. 

( والإفراد ) أي : وكيفيته : ( أن يُحرم بحج , ثم ) يحرم ( بعمرة بعد فراغه 
منه ) أي : من الحج مطلقاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) ”)١489(‏ : 037 كتاب الحج . باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 41١ : 7) ١74٠‏ كتاب الحج ؛ باب جواز العمرة في أشهر الحج . 
0) فيأ: لأنها . 1 
(9) فيب : لأن . 


اذك 


ما ل م بالحج من الميقات . فإذا فرغ منه أحرم 
بالعمرة من أدنى الحل . زاد بعضهم : وعنه : أنه يحرم بها من الميقات . 

ار 0 
بمتمتع . في ظاهر ما نقله ابن هانئ : ليس على معتمر بعد الحج هدي ؛ لأنه في 
حكم ما ليس من أشهره . بدليل فوت الحج فيه . 

وفي ١‏ الفصول » : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره . فإذا تحلل منه أحرم 
بالعمرة من أدنى الحل . 

( والقران ) أي : وكيفيته : ( أن يُحرم بهما ) أي : بالعمرة والحج ( معاً) 
أي2'7 : في مرة واحدة . 

قال جماعة : من الميقات . 

( أو ) يحرم ( بها ) أي : بالعمرة أولاً » ( ثم يدخله ) أي : يدخل الحج 
( عليها ) أي : على العمرة 

قال جماعة : من مكة أو قربها . 

ويدل لصحة إدخال الحج على العمرة يي ييا : « أهللنا 
بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج » . 

وفي « الصحيحين »: ١‏ أن ابن عمر فعله» وقال: هكذا صنع رسول الله يكل )”"' . 

وفي « الصحيحين 70" : ١‏ أنه أمر عائشة بذلك )!4 . 
)١(‏ ساقط من ب. 


زفق أخرجه البخاري في « صحيحه »( ١509‏ )7 : 041 كتاب الحج » باب طواف القارن . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 8 )”5 :1 405 كتاب الحج 2 باب بيان جواز التحلل بالإحصار 


وجواز القران . 

هرف في أ : الصحيح . 

(5:) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ( )1١580‏ 7 : 6 كتاب الحج » باب قول الله تعالى : « ولك في 
الْقَصَاصٍ» . 


وأخرجه مسلم في «صحيحه) )151١(‏ ؟: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام 55 
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ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة : أن يكون ذلك ( قبل شروع في 
طوافها ) أي : طواف العمرة ؛ كما لو أدخله بعد سعيها . 

ولا يشترط لصحة إدخال الحج على العمرة كون ذلك في أشهر الحج » ولا 
كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي ٠‏ وإلى ذلك أشير بقوله : 

( ويصح ) أي : إدخال الحج على العمرة ( ممن معه هدي ولو بعد سعيها ) 
أي : سعي العمرة » ويصير قارناً بناء0' على المذهب وهو : أنه لا يجوز له 
التحلل حتى يبلغ الهدي محله . 

( ومن أحرّم به ) أي : بالحج . ( ثم أدخلها ) أي : أدخل العمرة ( عليه : 
لم يصح إحرامه بها ) أي : بالعمرة ؛ لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة . 
بخلاف ما سبق . فلا يصير قارناً ؟ لأنه لم يستفد به شيعاً . 

وأما عمل القارن فهو كالمفرد . نقله الجماعة . 

ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج » كما يتأخر الحلاق إلى يوم 
النحر . فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته . 

قالت عائشة : « وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً 76" . متفق عليه . 

وقال لها النبي يلكِ : « يسعكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتكِ . فَأَبَتْ . فبعث بها 
عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج 0 ظ 

وفي لفظ : ١‏ يجزىّ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك )2*0 . 


رواهما مسلم . 


. ساقط من ب‎ )1١( 
. صحيحه »( 1091 )7 : 540 كتاب الحج . باب طواف القارن‎ ١ زفق أخرجه البخاري في‎ 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 ( 1١1١1١‏ )7 : 417 كتاب الحج . باب بيان وجوه الإحرام . . 
(1). أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 1١51١»‏ )7 : 4074 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . . . 
هع أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( ١11١‏ )7 : 888 الموضع السابق . 


1١ 


: 52 00 و 01 5 لك 
وعن ابن عمر مرفوعا : « من قرن بين حج وعمرة أجزأه لهما طواف » : 
إسناده جيد . رواه أحمد وابن ماجه . 


0 


وفي لفظ : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد 
عنهما » حتى يُحل منهما جميعاً )”"' . إسناده جيد . رواه النسائي والترمذي 
وقال : حسن غريب . 

وعن لحمد رواية :ثائنة + على القازن طوافان وسعيان »«وفاقاً لآب ختيقة : 
رواه سعيد والأثرم عن علي . وفي صحته نظر » مع أنه لا يرى إدخال العمرة على 
الحج . ش 
فعلى هذه الرواية : يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ؛ كمتمتع ساق 


ديا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 591/8 ) ” : كتاب المناسك . باب طواف القارن . وأخرجه 
أحمد في ١‏ مسنده » ( 080 ) 7 : /51 

إفة أخرجه الترمذي في « جامعه » 9448 ) 7 : 15 كتاب الحج ‏ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً 
واحدا . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( 7817 ) 0 : 7780 كتاب المناسك » باب طواف القارن . 
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[فصل 1 0 المتمتع والقارن] 


( فصل . ويجب على متمتع ) إجماعاً » ( و ) على ( قارن ) في الأصح : 
( دم نسك ) لا دم جبران ؛ لأن القارن ترفه بسقوط أحد السفرين ؛ كالمتمتع 
بشروطٍ سبعة لدم التمتع مع كون بعضها يشترط لدم القران أيضاً . فأشير لما هو 
شرط لهما بقوله : ٠‏ 

( بشرط أن لا يكونا ) أي : المتمج والقارن ( من حاضري المسجد 
الحرام ) ؟ لقوله سبحانه وتعالى : #ذَلِكَ لِمَن لس 4 كك أهاة حامن المقين ازا 4 
[البقرة .. ثبت ذلك في التمتع » والقران مثله ؛ لترفهه بأحد السفرين . 

( وهم : أهل الحرم » ومن ) كان ( منه دون مسافة قصر ) . نص عليه ؛ لأن 
حاضر الشيء حل فيه أو قرب منه وجاوره . بدليل رخص السفر . 

والبعيد يترخص . فأشبه من وراء الميقات إلينا . 

فلو استوطن َي مكة فحاضر ) لا دم عليه . 

( ومن دخلها ) أي : دخل مكة من غير أهلها متمتعاً ( ولو ناوياً لإقامة ) 
بها » ( أو ) كان الداخل ( مكياً استوطن بلداً بعيداً ) من مكة : ثم عاد إليها ( متمتعاً 
أو قارناً : لزمه دم ) ولو مع نية الإقامة بها في الأصح . 

الشرط الثاني لوجوب دم التمتع دون القارن ما أشار إليه بقوله : 

( ويشترط في دم متمتع وحده : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ) . 
ا ا ا اماه 0 
في أشهر الحج أو في غيرها . نص عليه . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله : سئل عمن أهلّ بعمرة في غير أشهر الحج 
ثم قدم في شوال أَيّحل من عمرته في شوال ؟ أو يكون متمتعاً ؟ قال : لا . يكون 

الشرط الثالك : ها أشير إليه يقوله : 
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( وأن يحج من عامه ) . فلو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام » 
بل حج من العام القابل فليس بمتمتع ؟ لقوله سبحانه وتعالى : # هن تَمَتَم بالْعمرةَ إِلَ 
لي قا آسْتَيسَرَ وِنَألهَدَق4 [البقرة : 195] . وهذا يقتضي الموالاة بينهما . 

ربمن سي عل دين ادن ري فر لور اسع تبجع مويكات 
فليس بمتمتع فهذا أولى ؟؛ لأن التباعد فيه أكثر . 

الشرط الرابع : ما أشير إليه بقوله : 

( وأن لا يسافر بينهما ) أي : بين العمرة والحج ( مسافة قصر نا 
أي : فإن سافر ( فأحرم فلا دم ) . نص عليه. ؛ لما روي عن عمر أنه قال : ١‏ إذا 
اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع » . 

وعن ابن عمر نحو ذلك”'' . 

ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه . فإذا كان بعيداً فقد 
آنا شفر | بعيد| ليده تعره فاع السترير . فلم يلزمه'"" دم . والآية 
تناولت المتمتع وهذا ليس , بمتمتع بدليل قول عمر وابنه . 

الشرط الخامس : ما أشير إليه بقوله : 

( وأن يُحل منها ) أي : من العمرة ( قبل إحرامه به ) أي : بالحج . 

( وإلا ) أي : وإن لم يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج كما فعل النبي 
16" : ( صار قارناً ) . فلا يكون الدم دم تمتع وإنما يكون دم قران ؛ لترفهه 


2600 أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 1004) 8 : 197 كتاب الحج » في الرجل يعتمر في أشهر 
الج لم برجم لميجم 

0) في] : يلزم . 

فرق عن جابر ين عبدالله رضي الله عنهما قال : ٠‏ أهل الب يل هو وأصحابه بالحج » وليس مع أحد منهم 
هدي » غير النبي يَلةِ وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي » فقال : أهللت:بما أهل به النبي َك فأمر 
ل ار ا ل ا . فقالوا : 

ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطرء فبلغ النبي تَلٍِ فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 

أهديت » ولولا أن معي الهدي لأحللت . وحاضت عائشة رضي الله عنها » » فنسكت المناسك كلها غير 
أنها لم تطف بالبيت » فلما طهرت طافت بالبيت » قالت :يا رسو اله تطلقون بحجة وعمرة وأنطلقة 


1 


بسقوط أحد السفرين . 

الشرط السادس : ما أشير إليه بقوله : 

( وأن يُحرم بها ) أي : بالعمرة ( من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة ) . 
فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع ويكون حكمه حكم 
حاضري المسجد الحرام . وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام . 

واختار الموفق وغيره : إن أحرم منه لزمه الدمان ؛ لأنه لم يُقَمْ بالحرم » ولم 
ينو الإقامة به . 1 

الشرط السابع : ما أشير إليه بقوله : 

( وأن ينوي التمتع في ابتدائها ) أي : ابتداء العمرة » ( أو ) في ( أثنائها ) . 
ذكره القاضي وتبعه الأكثر ؛ لظاهر الآية » وحصول الترفه . 

( ولا يُعتبر ) لوجوب دم التمتع ( وقوعهما ) أي : وقوع الحج والعمرة 

( عن ) إنسان ( واحد ) . فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر لم يسقط دم التمتع . 

( ولا ) يُعتبر أيضاً ( هذه الشروط ) [يعني : جميعها]''' ( في كونه ) أي : 
كون الآتي بالحج والعمرة ( متمتعاً ) في الأصح . 

ومعنى كلام الموفق : يعتبر'"' به . وجزم به في « الرعاية » إلا الشرط 
السادس . فإن المتعة تصح من المكي كغيره . 

قال في «الإنصاف» : على الصحيح من المذهب ». وعليه أكثر 
الأصحاب ٠‏ ونقله الجماعة عن أحمد كالإفراد . ونقل المروذي : ليس لأهل 

قال القاضي والموفق وغيرهما : معناه ليس عليهم دم متعة . 


ِ- بحج ؟ فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم » فاعتمرت بعد الحج »6 . أخرجه . 
البخاري في « صحيحه » 7)1١578(‏ : 045 كتاب الحج ٠١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت . . . 

() ساقط منأ. 
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( ويلزم الدم ) أي : دم التمتع والقران ( بطلوع فجر يوم النحر ) . جزم به 
فى «الخلاف»». ورد ما نقل عن أحمد بخلافه إليه» وقدمه جماعة؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : «١‏ فنَتَمَتمَ برق ِل ليا تسر ِنَأفَدَئْ4 [البقرة: +15] أي : فليهد . 

وحتملة عن أفعاله أولى من تمل على إحزامة» كقولة» 9 الح غرف :210 , 
و« يوم النحر يوم الحج الأكبر "”" . 

ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه . فكان وقت وجوبه . 

ولأن إحرام الحج يتعلق به صحة التمتع . فلم يكن وقتاً للوجوب ؛ كإحرام 
العمرة . 

ولأن الهدي من جنس ما بة يقع به التحلل . فكان وقت وجوبه بعد وقت 
الوقوف ؛ كطواف ورمي وحلق . 

وعنه : أنه يجب بإحرام الحج » وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ للآية . 

ولأنه غاية . فكفى أوله ؛ كأمره بإتمام الصيام إلى الليل . 

وعنه : بوقوفه بعرفة » وفاقاً لمالك . 

وعنه : بإحرام العمرة ؛ لنيته التمتع حينئذ . 

( ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نُسكهما ) على الأصح . نص عليه ؛ لأن 
ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد ؛ كالطواف وغيره . 

وعنه : يسقط ؛ لأنه لم يترفه بأحد السفرين . 

( أو فواته ) يعني : أنه لا يسقط دم التمتع والقران بفوات نسكهما على 
الأصح ؛ كما لو فسد . 

(وإذا قضى القارن قارناً: لزمه دمان)؛ دم لقرانه الأول » ودم لقرانه الثاني . 

. (و )إن قضى القارن ( مفرداً لم يلزمه شيء ) لقرانه الأول ؛ لأنه أتى بنسك 


)00 سيأتي تخريجه ص )١04(‏ رقم )١(‏ : 
(50) سبق تخريجه ص (14) رقم (") . 
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أفضل من نسكه . جزم به الموفق وغيره » وقدمه في ١‏ الفروع © . 

وجزم غير واحد : يلزمه دم لقرانه الأول ؛ لأن القضاء كالأداء . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو ممنوع . 

( ويُحرم ) القارن إذا قضى مفرداً ( من الأبعد ) أي “أبعت شفاتية ا وهنا 
الذي أحرم منه قارناً» والذي أحرم منه مفرداً إن تفاوتا (بعمرة إذا فرغ) من حجه. 

( وإذا قضى ) القارن ( متمتعاً أحرم به ) أي : بالحج ( من الأبعد ) أي : 
اعداليكا الحو ايوم في اكطد قروا لاحوالعيرة 16د [زاتر ميم 
أي : من العمرة . ١‏ 

( وسُن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج ) على الأصح . نص على ذلك ؛ لأنه 
[صح « أن النبي]"'' يِةِ أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم 
ويجعلوها عمرة » إلا من كان معه هدي )"2 . متفق عليه . 

وقال سلمة بن شبيب لأحمد : كل شىء منك حسن جميل إلا خصلة9»© 
واحدة . فقال : وما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج . قال : كنت أرى أن لك 
عقلاً. عندي ثمانية عشر حديئاً صحاحاً جياداً كلها في فسخ الحج أتركها لقولك . 

وقال الخرقي : إذا طافا وسعيا . وتبعه الموفق والشارح وصاحب «الفائق». 

وليس ذلك بشرط في استحباب الفسخ . 

قال فى «الإنصاف » : وقال فى « الهداية » وتبعه فى « المذهب ). 
ولمسبوك الذهب». و«(المستوعب» وه اللخلاصة )و١‏ لاقي )وم الحاويين ( 
وغيرهم . وهو معنى كلام القاضي وغيره : للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما 


)1١(‏ ساقط مناً. 

إفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) )١9058(‏ 7 : 4 كتاب الحج » باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت . 1 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )1١718(‏ 7 : 8181 كتاب الحج . باب حجة النبي ككِةِ . كلاهما عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(90) في] : خلة . 


1/ 


إلى العمرة » بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة » ولا ساقا هدياً . فلم يفصحوا بوقت 
بعرفة . انتهى . 

وجواز فس الحج إلى العمرة من المفردات . 

واحتج المخالف [بقوله سبحانه وتعالى : # وَلَابُطِنوا أعملكير 4 [محمد : + . 

ورد ذلك : بأن الفسخ نقل الإحرام بالحج إلى العمرة . لا إبطال الإحرام من 
أصله . 

ذا ةالقاضى #علن أذ الآرة محمؤلة الفا غير بالقنا :: 

واحتج المخالف أيضاً بقوله سبحانه وتعالى : 8 وَآيَمُوا كلح والْمس بن * 
[البقرة : ]١95‏ . 

رد بأن الآية اقتضت الابتداء بهم(" لا البناء . 

قال المخالف : الحج”" أحد النسكين كالعمرة . 

رد بأن ذلك فاسد الاعتبار . ثم لا فائدة في فسخ العمرة . وهنا فائدة فضيلة 
التمتع . 
فإن قيل : فهل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه ؟ 

قيل : منعه ابن عقيل وغيره . 

نقل ابن منصور : لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع . 

ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم فكيف وقد أحرم . 

واختلف كلام القاضي وقدم الصحة ؛ لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه 
التمتع . 

ولأن العمرة لا تصير حجاً » والحج يصير عمرة لمن حخصر عن عرفة أو فاته 
الحج . 
(؟) ساقط منأ. 


(9) ساقط منأ. 
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( وينويان ) أي : المفرد والقارن ( بإحرامهما ذلك ) الأول الذي هو الإفراد 
والقران ( عمرة مفردة) . فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من 
إحرامه » وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه . 

اا كن العيرة د لان )أ بالجع: لبصيرا )«أي : المفرد 
والقارن ( متمتعين ) . ومحل إحلالهما : ( ما سم يسُوقا هدياً » أو يقفا بعرفة ) ؛: 
لما روى ابن عمر : ١‏ أن النبي كك لما قدم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى 
فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن منكم أهدى فليطف 
بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ٠‏ ثم ليهل بالحج وليهد . ومن لم يجد 
هدياً فليصم ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله )١()‏ د لفق عليه : 

نقل أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في(" العشر 
وغيره » وفاقاً لأبي حنيفة . 

وأما كون الفسخ لا يجوز إذا وقفا ؛ لأنه لم يرد به إباحة من الشرع ٠‏ ولم يقع 
في زمنه ٠‏ ولا يستفيد به فضيلة التمتع . 

( وإن ساقه ) أي : ساق الهدي ( متمتع ) أي : من أحرم بالعمرة في أشهر ‏ 
الحج ليحج من عامه ( لم يكن له أن يُحل ) من عمرته . ( فيّحرم بحج إذا طاف 
وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق ) أو تقصير ؛ لقول ابن عمر : ١‏ تمتع الناس مع 
النبي يَِةِ بالعمرة إلى الحج فقال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم 
عليه حتى يقضي حجه 0(" . 

( فإذا ذبحه يوم النحر : حل منهما ) أي من. إحرام العمرة والحج 
( معاً) . نص على ذلك ؛ لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين إحرام العمرة وإحرام 
الحج ؛ كالقران . 


وغنة :أن له أن يقضر :من شعو عر أبن “خخاضة::. الا يقال © أنه هنا قازنا 


(1) سبق تخريجه ص (80) . 
() سبق تخريجه ص (/00) رقم (5) . 
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بإدخاله الحج على العمرة ؛ لأن القارن بإدخال الحج والعمرة يجوز له التحلل من 
عمرته قبل إدخال الحج عليها . وهذا مضطر إلى إدخال الحج على عمرته ؛ لعدم 
جواز تحلله منها بسوق الهدي فافترقا . 

( والمتمّتعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت ) فوات الحج . ( أو ) 
خشي ( غيرُها فوات الحج : أحرمت به ) أي : بالحج كغيرها إذا خشي فوات 
الحج . ( وصارت قارنة ) . نص.على ذلك ؛ لما روى مسلم 3 أن عاكشة كافت 
متمتعة فحاضت فقال لها النبي يكلِةِ : أهلي بالحج )"2 . 

ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات . فمع خشية 
الفوات أولى ؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد . 

( ولم تقض طواف القدوم ) ؛ لفوات محله » كتحية المسجد . 

( ويجب على قارن وقف ) بعرفة زمن الوقوف ( قبل طواف وسعي : دم 
قرأنٍ » وتسقط ) عنه ( العمرة ) . نص عليه ؛ لأن الوقوف من أفعال الحج . 
ولايلزمه بذلك رفض العمرة ؛ لأنه لم يتعلق بالوقوف . 

ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه » ولا يتحلل منه بوطء مع تأكده . فالوقوف 
أولى :: 


ا 36 


إل4 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١ 8 7 ) ١717‏ كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام خ 


7ع 


( فصل . ومن أحرم مطلقاً ) بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكاً : 
( صح ) . وفاقاً للأئمة الثلاثة . ( وصرّفه لما شاء ) من الأنساك . نص عليه 
بالنية لا باللفظ . ( وما عمل ) من إحرام مطلقاً ( قبل ) أي : قبل صرفه إلى واحد 
من الأنشاك بالنية ( فلغو ) أي : لا يعتد به . 

( و ) إن أحرم ( بما ) أحرم به فلان . ( أو ) أحرم ( بمثل ما أحرم به فلان » 
وعلم ) ما أحرم به فلان قبل أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان أو بعده : ( انعقد ) 

ل ا ل ل 
من اليمن فقال النبي ككِِ : بم"١2‏ أهللت ؟ فقال : بما أهل به النبي يَكِةِ . قال : 
فاهد . وامكث حراماً )20 . 


وعن أبي موسى نحوه”" . متفق عليهما””؟ . 
( فإن ته تبين إطلاقه ) أي : يتبين أن فلاناً أحرم مطلقاً : ( فللثاني ) وهو الذي 


02000056 تبين أن فلانا أحرم مطلقاً ( صرفه ) أي : صرف إحرامه ( إلى 
مااشاء )**2 من الأناك ع ولا يفعي ضيرقه إلى اما يصدرقه إليه فلان :نولا إلى .ما 
كان" ' صرفه إليه بعد أن أحرم مطلقاً . 


)١(‏ فىأ: بما 

إفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5040 ) 4 : 1087 كتاب المغازي » باب بعث علي ب بن أبي طالب 
عليه السلام وخالد بن الوليد رضى الله عنه : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١515‏ )7 : 447 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 

فرة أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١584‏ ) ” : 554 كتاب الحج . باب من أهل في زمن النبي كَل 
كإهلال النبي وَل . 
ل : 444 كتاب الحج » باب في نسخ التحلل من الإحرام 

ددع فى ب “عليه ,. 

(4) فيج زيادة : أي ما شاء . 

(5) فيأ: مكان . 


الا 


قال في « الفروع » : وظاهر كلام أصحابنا : يعمل بقوله لا بما وقع في 
نفس :+ انهو : 

يعني : أنه يعمل بقول فلان لا بما وقع في نفس من إحرم''' بمثل ما أحرم به 
فلان . 

( وإن جهل ) من أحرم بمثل ما أحرم به فلان ( إحرامّه ) أي : إحرام فلان : 
( فله جعله عمرة ) ؛ لأنها اليقين . 

( ولو شك : هل أحرم الأول ؟ فكما لو لم يُحرم ) يعني : أنه لو شك من 
أحرم بمثل ما أحرم به فلان : هل أحرم فلان أو لم يحرم ؟ فكما لو تبين أن فلاناً 
لم يحرم ( فينعقد ) إحرامه ( مطلقاً ) . فيصرفه إلى ما شاء . 

( ولو كان إحرام الأول ) الذي هو فلان”" ( فاسداً . فكنذره عبادة فاسدة ) 
فينعقد بمثل ما أحرم به فلان من الأنساك . إلا أنه يكون على الوجه المشروع . 

( ويصح ) وينعقد إحرام من قال : ( أحرمت يوماً ) ؛ لأنه إذا صار محرماً 
يوماً لم يصر حلالاً فيما بعده ٠‏ ولو رفض إحرامه ؛ لأنه لا يرتفض . 

( أو ) من قال : أحرمت ( بنصف نسك . ونحوهما ) ؛ كأحرمت بنصف 
يوم » أو بربع نسك ؛ لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه شرعاً . فكأنه قال : 
أحرمت بنسك . ويكون كمن أحرم مطلقاً فيصرفه إلى ماشاء . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو قال أحرمت يوماً أو بنصف نسك ونحوهما فيتوجه 
خلاف”" , أو يصح ؛ كالشافعية . انتهى . 

( لا إن أحرم زيد فأنا محرم ) فإنه لا يصح إحرامه ؛ لعدم جزمه بتعليقه على 
إحرام زيد . 

ولا إن قال : إن كان زيد محرماً فقد أحرمت . فلم يكن محرماً ؛ لعدم جزمه 


نفى 


( ومن أحرم بحجتين أو ) أحرم ب ( عمرتين » انعقد بإحداهما ) يعني : أنه 
ينعقد إحرامه بحجة واحدة فيما إذا أحرم بحجتين » وبعمرة واحدة فيما إذا أحرم 
بعمرتين ؛ لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين . فيصح بواحدة منهما ؛ كتفريق 
الصفقة . وقياسهم على تفريق الصفقة يدل على خلاف هنا؛ كالخلاف في الأآصل 
المقيس عليه وهو : تفريق الصفقة . ولا ينعقد بهما معاً ؛ كبقية أفعالهما . 

وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهم"'" في ذلك العام ؛ لأن 
الوقت لا يصلح لهما . قاله القاضي وغيره . 

وكنية صومين في يوم . 

قال في « الفروع » : ويتوجه الخلاف . يعني : في انعقاد الإحرام بهماء 
وكنية صومين في يوم » ولو فسدت هذه المنعقدة”"" لم يلزمه إلا قضاؤها . 

( و ) من أحرم ( بدسك ) من التمة أو الإفراد أو القران » ( أو نذر ونسيه ) 
أي : نسي ما أحرم به ( قبل طوافي : صرفه إلى عمرة ) استحباباً . 

وقال القاضي : يصرفه إلى ماشاء . 

(و ) على الأول : فإنه ( يجوز ) صرف إحرامه ( إلى غيرها ) أي : غير 
العمرة . ( ف ) إن صرفه ( إلى قران أو ) إلى ( إفراد ) فإنه ( يصح حجاً فقط ) 
أي : دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران » إذ من المحتمل أن يكون المنسى حجاً 
مفرداً وليس له إدخال العمرة على الحج . فتكون صحة العمرة مشكوكاً فيها فلا . 
تسقط بالشك . ( ولادم )[عليه . : 

وقيل : وتصح عمرته . بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة . فيلزمه 
دم قران . 

(و) إن صرفه]”" ( إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة ) يعني : أنه يكون 
)00( في أ : أحدهما . 

(0) في[ : المعتقدة . 


*) ساقط منأ. 


رف 


حكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة ( يلزمه ) بذلك ( دم متعة . ويجزئه ) صرفه 
إلى التمتع ( عنهما ) أي : عن الحج والعمرة . 

( و ) لو كان النسيان ( بعده ) أي : بعد الطواف ( ولا هَدْيَ معه ) أي : مع 
الناسي ( يتعين ) صرفه ( إليها ) أي : إلى العمرة ؛ لامتناع إدخال الحج إذا لمن 
لا هدي معه . 

( فإن حلق ) بعد سعيه ( مع بقاء وقت الوقوف . يُحرم بحج ويُتمه ) أي : 

(وعليه للحلق دم إن تبيّن أنه كان حاجا) أي : أنه كان مفرداً أو قارناً. ( وإلا ) 
أي : وإن لم يتبين أنه كان مفرداً أو قارناً : ( ف ) يكون عليه ( دم متعة ) فقط . 

( ومع مخالفته ) لما قلنا من أنه يتعين صرفه إلى عمرة إذا كان نسيانه بعد 
الطواف فخالف وصرفه ( إلى حج ) أي : إلى إفراد ( أو قران ) : فإنه ( يتحلل 
بفعل حج ) أي : بأن يفعل أفعال الحج . ( ولم يُجزئه ) ذلك ( عن واحد منهما ) 
أي : من الحج والعمرة للشك ؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة . فلا يصح 
إدخال الحج عليها بعد طوافها » ويحتمل أن يكون حج . فلا يصح إدخالها 
عليه . 


( ولاادم ) عليه ( ولا قضاء ) ؛ للشك في سببهما . 

( ومن ) كان ( معه هدي ) وقد طاف ثم نسي ما أحرم به : ( صرفه إلى 
الحج ) وجوباً . ( وأجزأه ) هذا الحج عن حجة الإسلام » ولم يجز له التحلل 
قبل إتمام الحج ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # ولا لعو روسك عق بينم امَدَئ جل * 
[البقرة : ]١95‏ . 

( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة » ( أو ) عن ( أحدهما لا 
بعينه : وقع عن نفسه ) دونهما ؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما » وليس أحدهما 
أولئ هر قرع فته ل ]0 


)١(‏ زيادة منأ. 
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وإن أحرم عن نفسه وغيره معاً وقع عن نفسه فقط ؛ لأنه إذا وقع عن نفسه ولم 
ينوها فمع نيته أولى . 

( ومن أهلّ لعامين حجّ من عامه . واعتمر من قابل ) ؛ لما روى أبو طالب 
عن أحمد قال : إذا قال لبيك العام وعام قابل فإن عطاء يقول : يحج العام ويعتمر 
قابل ‏ انتهن : 

( ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عامه ) واحد ( أدب ) بالبناء 
للمفعول ؛ لفعله محرماً . نص عليه . 

( ومن استنابه اثنان بعام في نُسك . فأحرّم عن أحدهما بعينه » ولم ينسّه 
صح . ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) . نص عليه . 

قال في « الإنصاف »© : قلت : قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد ١‏ 
بأن يقف بعرفة ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير » ثم يدرك الوقوف 
بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر . انتهى . ْ : 

(وزن ين؟) أى 0 ني من عتده بإغدرامة.من السمعديين ( وتعدن علمه:. فإن 
فرّط ) بأن كان تعذر علم من عينه بالإحرام بتفريط منه بأن كان يمكنه أن يكتب 
اسمه أو ما يتميز به ولم يفعل : ( أعاد الحج عنهما ) أي : عن المستنيبين ؛ لأنه 
لا يكون عن أحدهما ؛ لعدم الأولوية . 

( وإن فرّط موصى إليه ) بأن كان تعذر علمه بتفريطه بأن كان لم يسمه 
للنائب : ( غرم ) الموصى إليه ( ذلك ) أي : نفقة الحج . 

( وإلا) أي : وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب ولا الموصى إليه : ( ف ) يكون 
غرم ذلك ( من تركة موصِيّيه ) أي : اللذين أوصى كل منهما إلى الموصى إليه في 
عام واحد بأن يقيم من يحج عنه . 


[فصل : في التلبية] 


( فصل . وسن ) لمن أحرم بنسك معين أو مطلقاً ( من عقب إحرامه : 
تلبية ) في الأصح . 

وقيل : إذا استوى على راحلته . وقطع به جماعة . 

وقيل : إن التلبية واجبة . 

والمذهب الأول ؛ لأنها ذكر . فلم تجب في الحج ؛ كسائر الأذكار . 

ومما ورد في فضلها ما روى سهل بن سعد قال : قال رسول الله كَللِِْ : « ما 
من مسلم يُلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله » من حجر أو شجر أو مَدَر » حتى 
تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا 2١”)‏ . رواه الترمذي وابن ماجه”" . 

فتسن ( حتى عن أخرس . و ) حتى عن ( مريض ) . 

والمسنون أن تكون ( كتلبية رسول الله كِِ 4 وهي : ( ١‏ لبيك اللهم! لبيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك »2 ) . 
روى ذلك ابن عمر عن رسول الله يِ في حديث متفق عليه(" . 

وزوى ذلك امسلم عن جاير*؟ , 

والتلبية مأخوذة من : ألب بالمكان إذا لزمه . فكأنه قال : أنا مقيم على 
طاعتك وأمرك . ولا أنا خارج عن ذلك » ولا شارد عليك . وثُنُوها وكرورها ؛ 


. أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 878 )” : 184 كتاب الحج » باب ما جاء في فضل التلبية والنحر‎ )١١ 
. كتاب المناسك » باب التلبية‎ 91/5 : ” ) 7974١ ( » وأخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ 

زفق فى وك : راان شاه 

69 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 001/١‏ ) 0 : 7717 كتاب اللباس » باب التلبيد . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » ( 1١١85‏ )7 : 441 كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها . 

05( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( ١1١8‏ )7 : 141 كتاب الحج . باب حجة النبي ككل . 


1/ا 


لأنهم أرادوا"'' إقامة بعد إقامة » كما قالوا : حنانيك أي : رحمة بعد رحمة » أو 
رحمة مع رحمة » أو ما أشبه ذلك . 

ولبيك : لفظ”" مثنى » وليس بمثنى ؛ لأنه لا واحد له من لفظه » ولم 
يقصد به إلا التكثير . 

وقال جماعة من العلماء : معنى التلبية إجابة نذاء إبراهيم عليه السلام حين 

وروي عن ابن عباس قال : ١‏ لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل 
له : أذن في الناس بالحج . قال : رب وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعليّ 
البلاغ . فنادى إبراهيم عليه السلام : أيها الناس! كتب عليكم الحج . فسمعه ما 
يتن السجماء والاوفن.: افلا ترق النامن يحون من أفظار الأره يلبون 7 , 

وقرلة +]ن التحيداكو العم للف دكي اليهرة تصر عليه اش وتجوز 

قال علب : من قال بالكسر فقد عم » ومن قال بالفتح فقد خصّ . 

يعني : أن من كسر الهمزة فقد جعل الحمد لله على كل حال » ومن فتحها 
فمعناه : لبيك ؛ لأن الحمد لك أي : لهذا السبب . ! 

ولا تكره زيادة على تلبية رسول الله يِلِ ولا تستحب ؛ لقول جابر : « فأهل 
رسول الله يَكْةٍ بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك .. إن 
الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك . وأهلّ الناس بهذا الذين يهلونه . 
ولزم رسول الله وَكَِهِ تلبيته »”*2 . 

وكان ابن عمر يزيد مع هذا : « لبيك لبيك لبيك وسعديك » والخير 


)6 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » © : ١176‏ كتاب الحج » باب دخول مكة بغير إرادة حج .ولا 
عمرة . 


)2 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 4١:6 ١7١4‏ كتاب الحج . باب حجة النبي كَل . 


لاا 


بيديك » والرغباء إليك والعمل 2١7)‏ . متفق عليه . 
وزاد عمر : ١‏ لبيك ذا النعماء والفضل » لبيك لبيك [مرهوباً ومرغوباً إليك 
لبيك" » . روى معنى هذا الأثرم . 
وروي أن أنساً كان يزيد : « لبيك حقاً حقاً » تعبداً ورقاً » . 
ومعنى الإهلال : رفع الصوت . من قولهم : استهلّ الصبي إذا صاح . 
والأصل فيه : أنهم كانوا إذا رأوا الهلال صاحوا . فقيل لكل صائح : 
( و ) سن أيضاً لمن يلبي ( ذكر نُسكه فيها ) أي : في التلبية . ( وبدء قارن 
بذكر العمرة ) ؛ لما روى أنس قال : سمعت رسول الله يَكِِ يقول : « لبيك عمرة 
0 
وقال جابر : « قدمنا مع رسول الله كلك ونحن نقول : لبيك بالحج )”24 . 
وقال ابن عباس : ١‏ قدم رسول الله يك وأصحابه وهم يلبون بالحج )2*0 
وقال ابن عمر : « بدأ رسول الله كك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج 2١"‏ . 
متفق على هذه الأحاديث . 


وقال أنس : « سمعتهم يصرخون بها صراخاً ”"2 . رواه البخاري 


. كتاب الحج » باب التبية وصفتها ووقتها‎ 85١ : 7) ١١84 (» أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )1١( 

(؟) ساقط من ب . 

(6) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) 4١5 : 5” )١١90١(‏ كتاب الحج . باب..إهلال النبي مَل وهديه . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 7748 )7 : 151 كتاب المناسك » باب في الإقران . 

(8) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١540‏ ) ” : 514 كتاب الحج . باب من لبى بالحج وسماه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 ( ١51١7‏ )7 : 487 كتاب الحج » باب في المتعة بالحج والعمرة . 

(6) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١) ٠١0‏ : 58" أبواب تقصير الصلاة » باب كم أقام النبي َكِهِ في 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 4١١ : 7) ١750‏ كتاب الحج . باب جواز العمرة في أشهر الحج . 

(1) سبق تخريجه ص : 

60 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 1577 )7 : 231 كتاب الحج » باب رفع الصوت بالإهلال . 
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( و ) سن أيضاً له ( إكثارٌ تلبية ) ؛ لما روى ابن ماجه عن عبدالله بن عامر بن 
ربيعة قال : قال رسول الله كِ : « ما من مسلم يضحّي لله » يُلبي'١'‏ حتى تغيب 
اموي الأ عابط ددري اماك كما ادكه و وا 

( وتتأكد ) التلبية ( إذا علا تَشْرَاً » أو هبط وادياً » أو صلى مكتوبة » أو أقبل 
ليل » أو ) أقبل ( نهار » أو التقت الرّفاق » أو سمع ملبياً . أو أتى محظوراً 
ناسياً » أو ركب ) دابته » ( أو نزل ) عنها » ( أو رأى البيت ) أي : الكعبة ؛ لما 
روئ خابر قال * 2 كان التى فلل يلنن فى خجعه إذا لفن ركنا + أو علذ أكمة + أو 
فيطواذناً ».وف أديان الضار انع المكترية و وف ار الليل 57 

وقال إبراهيم النخعي : ١‏ كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة » 
ا ا ا ل ل 

وفي ١‏ المستوعب» : يستحب عند تنقل الأحوال به » وذكر ما سبق . 
وقاك وذ واف الي 

( و ) سن أيضاً ( جهرٌ ذَكر ) أي : بالتلبية ؛ لخبر السائب بن خلاد : « أتاني 
جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية )”29 . 
أسانيده جيدة رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

عبد هرق نوؤاية ابن :اإسيفاق ‏ ال'أن جد الله كم مصاع 


. في ب : ثم يلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 79470 )7 : 417 كتاب المناسك » باب الظلال للمحرم . 

(0) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج الشافعي في « مسئده » عن ابن عمر : ١‏ أنه كان يلبي راكباً ونازلا 
ومضطجعا») . 765:١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( ١19 : ”) ١11/47‏ كتاب الحج » من كان يستحب أن يحرم في 
دبر الصلاة . 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه ) ( 18315 )7 : ١77‏ كتاب المناسك ٠‏ باب كيف التلبية . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه» (854 ) ” : ١4١‏ كتاب الحج . باب ما جاء في رفع الصوت 
بالتلبيية . وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 770 ) 5 : ١77‏ كتاب مناسك الحج » رفع الصوت 
بالإهلال . وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 7971 ) ” : 910 كتاب المناسك » باب رفع الصوت 
بالتلبية . وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( /ا551١‏ )4 : * 


78 


تجَاجاً "2 . والعج : التلبية ؛ والثجّ : نحر البدن . 

وعن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المتكدر عن 
عبدالرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق : « أن النبي كل سئل أي الحج 
أفضل ؟ قال : العج والئج ا" 

وعبدالرحمن تفرد عنه ابن المنكدر . قال الترمذي : ولم يسمع منه . 
وقال : حديث غريب . ْ 

ومن رواه على غير ذلك فقد أخطأ عند أحمد والبخاري والترمذي . 

قال أحمد وابن معين في رواية مهنا : أصل الحديث معروف » ويختلفون في 
إستاده .. 

لكن إنما يسن الجهر بالتلبية ( في غير مساجد الحلّ وأمصاره ) أي : أمصار 
الحل . ٠‏ 

قال في « الفروع » : ذكره الأصحاب . والمنقول عن أحمد : إذا أحرم في 
مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز ؛ ١‏ لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي 
بالمدينة : إن هذا لمجنون . إنما التلبية إذا برزت”" » . 

واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من 
لا يشاركه في تلك العبادة . بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة . انتهى . 

( و ) في غير( طواف القدوم والسعي بعده ) يعني : أنه لا يسن الجهر بالتلبية 
في طواف القدوم ولا في السعي الذي بعد طواف القدوم . 

( وتُشرع ) التلبية ( بالعربية لقادر ) على إتيانها بالعربية . 

( وإلا ) أي : وإن لم يقدر على الإتيان بها بالعربية : ( ف ) إنه يأتي بها 


)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده »6 5)1١5518(‏ :5ه 

فق أخرجه الترمذي في « جامعه 184 كتاب الحج » باب ما جاء في فضل التلبية والنحر . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 7975 ) 7 : 1 كتاب المناسك ٠‏ باب رفع الصوت بالتلبية . 

() إذا برزت » أي : إذا خرجت من العمران إلى البراز وهو ظاهر الأأرض . 


«م/ 


( بلغته ) ؛ لأنها ذكر مشروع . فلا يشرع بغير العربية مع القدرة ؛ كالأذان » 
والأذكار المشروعة فى الصلاة 

لو يس الها روفاد ايها قيال الله بيطا نطو مال الح بويع 
به من انار تويدعر يما احك. + لما زو الذارقظتن ‏ بإسسادة عن خزينة ين 
ثابت : ١‏ أن رسول الله يَلِ كان إذا فرغ من تلبيته » سأل الله مغفرته ورضوانه 
واستعاذ برحمته من الناز 2376 . 

( و ) يسن أيضاً ( صلاة على النبي َلِهِ بعدها ) أي : بعد التلبية ؛ لأنه موضع 
شرع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى . فشرعت فيه الصلاة على رسوله عله ؛ 
كالصلاة » أو فشرع فيه ذكر رسوله ؟؛ كالأذان . 

( لا تكرارها ) أي : لا تكرار التلبية ( في حالة واحدة ) فإنها لا تسن . قاله 
احمة.: 

وقال في « المستوعب » وغيره : وقال له الأثرم : ما شيء يفعله العامة يلبون 
دبر الصلاة ثلاثاً ؟ فتبسم وقال : لا أدري من أين جاؤوا به . قلت : أليس يجزئه 
مرة ؟ قال: بلى ؛ لأن المروي التلبية مطلقاً من غير تقييد . وذلك يحصل بمرة . 

( وكره لأنثى جهر ) بتلبية ( بأكثر ما تسمع رفيقتها ) . 

قال ابن عبدالبر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة : أن لا ترفع 
صوتها . انتهى 

ل ل ا 
إقامة . وعدل بها عن التبييح الى التصفيق [ذاانابها شي رفي العياد* مثل : سهو 
إمامها أو نحوه » لكن يعتبر أن تُسمع نفسها بالتلبية وفاقاً . 

( لا لحلال ) يعنى : أنه لا يكره لحلال ( تلبية ) ؛ لأنها ذكر مستحب 
الور" ب فلع قكره لخيرة » كسائر الأذكان . 


إدل4 أخرجه الدارقطني في « سئنه » 76)1١1١(‏ ا 
(4): حاف من 1 


م١‎ 


[باب : محظورات الإحرام] 


هذا ( باب ) يذكر فيه ما يحرم على المحرم وغير ذلك مما له فعله . 

(محظورات الإحرام). وهي : ما يمتنع على المحرم فعلها شرعاً ( تسع ) : 

الأول منها : ( إزالة شعر ) من جميع بدنه ( ولو من أنف ) له بلا عذر ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : #! وَلَا نحلفوا روس وعَنَّ يه دي يحل4 [البقرة : 1197 » ويقاس 
على الحلق : النتف والقلع . 

( و ) الثاني : ( تقليم ظّفر يد أو رجل ) أو قصه ( بلا عذر ) ؛ لأنه إزالة جزء 
من بدنه يترفه به . فأشبه الشعر . 

وأما كون إزالة ذلك يباح للعذر ؛ فلقوله سبحانه وتعالى : # هّن كن عنم 
ميا أو يود أذ ين رَأِو- فَيْديةُ مَنْصِيَاوٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوَضلقٍ؟ [البقرة : 157] . 

ولما روى كعب بن عجرة قال : ١‏ كان بي أذى من رأسي . فحُملت إلى 
رسول الله وه والقمل يتنائر على وجهي . فقال : ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك 
ما أرى . أتجد شاة ؟ قلت : لا . فنزلت : #هَوْدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صِدَفَةٍ أو شك # 
[البقرة : 195] . قال : هو صوم ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين نصف صاع 
طعاماً لكل مسكين 2١07)‏ . متفق عليه . 

ولمسلم : « أتى عليَ رسول الله كله زمن الحديبية . فقال : كأن هوّام رأسك 
تؤذيك ؟ فقلت : أجل . فقال : فاحلقه » واذبح شاة » أو صم ثلاثة أيام » أو 
تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين )0"© . 


الفدية نصف صاع 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١ 37 ١١١١‏ كتاب الحج 3 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا 
كان به أذى . . 

إفة أخرجه مسلم في الموضع السابق : 


”م 


ومن صور العذر : ( كما لو خرج بعينه شعر . أو كسر ظفرٌه فأزالهما ) أي : 
أزال الشعر الذي خرج بعينه » أو الظفر الذي انكسر فلا فدية عليه ؛ لأنه أزال 
ذلك لأذاه . فلم يكن عليه فدية ؛ كقتل الصيد الصائل عليه . 

( أو زالا ) أي : الشعر والظفر ( مع غيرهما ) ؛ كما لو قطع منه جلد عليه 
شغر © أو قطعت منه أتملة فيها ظفر ( فلا يَقدى لإزالتهما ) + لأنهما زالا تبعاً 
لغيرهما » والتابع لا يضمن ؛ كما لو قلع أشفار عيني إنسان . فإنه لا يضمن 
أهدابهما . 

ومفهوم ما تقدم : أنه متى أزال الشعر أو الظفر لحصول التأذي بغيرهما : 
عليه الفدية » وإلى ذلك أشار بقوله : 

( إلا إن حصل الأذى بغيرهما ؛ كقرح . ونحوه ) ؛ كقمل » وشدة حر » 
وصداع :تخت : فإن له إزالة الشعر أو الظفر وعليه الفدية » كما لو احتاج إلى 
أكل صيد في حال المخمصة فإن له قتله وعليه جزاؤه . 

( ومن طَيُّبٍ ) بالبناء للمفعول وهو محرم بإذنه » أو سكت ولم ينهه » ( أو 
حلق رأسه بإذنه .» أو سكت ولم ينهه ) » [أو حلق رأسه بغير إذنه فسكت'' » 
( أو )حدق راس سه (ينذه فرعا “تملع ) أ + "على" الإحلوقرراسة 
( الفدية ) . دون الحالق رأس غيره ولو كان محرماً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
أوجب الفدية بحلق الرأس مع علمه أن غيره يحلقه . 

وأما كون الفدية عليه إذا لق رأسه وهو ساكت لم ينه الحالق على الأصح ؛ 
فلأن الشعر أمانة عنده كوديعة » وقد فرط فيها بسكوته عمن أتلفها . 

وأما كونه إذا حلق رأسه كرهاً عليه الفدية ؛ فلأن ذلك إتلاف » وهو يستوي 
فيه مباشر*'؟ الإتلاف » طائعاً أو مكرهاً . 

( و ) من خُلق رأسه ( مكرهاً بيد غيره أو نائماً . ف ) الفدية ( على حالق ) . 


)١(‏ ساقط منأ. 
)6 في أ: مباشرة . 


آذه 


ولأنه لا"'' صنع من المحلوق رأسه ؟ كإتلاف أجنبي وديعة بيد مودّع”" . 


للحلال . 


قال في « الفروع : وإن حلق محرم حلالاً فهدر : نص عليه 3 وفاقاً لمالك 


والشافعي ؛ لإباحة إتلافه . 


وفي ١‏ الفصول » : احتمال ؛ لأن الإحرام للآدمي ؛ كالحرم”" للصيد . 
وعند أبي حنيفة : يتصدق بشيء . 

ومن طيّب غيره وفي كلام بعضهم : أو ألبسه فكالحلق . انتهى . 

( ويباح ) للمحرم ( غسل شعره بِسِدْرٍ ونحوه ) ؛ كخطمي على الأصح . 


قاله القاضي وغيره 1 واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته”*» ١‏ 


وذكر جماعة : يكره ؛ لتعرضه لقطع الشعر . وكرهه جابر بن عبد الله , 


واحتج القاضي وغيره بأن المقصود منه النظافة وإزالة الوسخ ؛ كالأشنان والماء . 
ولا نسلم أنه يستلذ برائحته . ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة 
العو 0 : مع أنه ذكر عن أحمد : أنه كره المحلب والأشنان 3 


000( 
فم 
إفرة 
0 


2) 


وعنه : يحرم ويفدي . 
( وتجب الفدية لما ) أي : لشعر ( علم أنه بان بمشْطٍ أو تخليل ) . 
قال فى « اللإنصاف »© : يجوز له تخليا لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد . نقله 


ساقط من أ . 

فيج زيادة : بفتح الدال 5 

في أ : كالإحرام . 1 

عن ابن عباس قال : ١‏ أتي النبي كَِةِ برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم . فقال : كفنوه في ثوبيه 
واغسلوه بماء وسدر . ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعئه يوم القيامة يلبي » . أخرجه أبو داود في « سننه » 
١9: 8‏ كتاب الجنائز » باب المحرم يموت كيف يصنع به . 

في «الفروع»” : 55” : وإزالة الشعث . 


:م 


ابن إبراهيم » وقدمه في « الفروع » . 

والصحيح من المذهب : أنه إن بان بمشط أو تخليل : فدى . 

قال الإمام أحمد : إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه . 

قال في « الفروع » : وجزم به المصنف -يعني : الموفق- والشارح -أي : 
شارح ١‏ المقنع » وغيرهما ٠‏ انتهى . 

فمفهومه : أنه إن كان حياً فعليه الفدية . 

وقوله : لما علم أنه بان ء مفهومه : أنه لو شك لم تجب الفدية . وهو 
المذهب . 

( وهي ) أي : الفدية ( في كل فرد ) من الشعر أو الأظفار » وهو"'' الشعرة 
الواحدة والظفر الواحد » ( أو بعضه ) أي : بعض الشعر أو بعض الظفر ( من دون 
ثلاث من شعر أو ظفر ) ؛ كالشعرتين والظفرين : ( إطعام مسكين ) عن كل شعرة 
أو بعضها . وعن كل ظفر أو بعضه . 

وأما الثلاث شعرات فأكثر والثلاثة أظفار فأكثر فيأتي حكمها في الباب الذي. 
يل هذا البات7 , 

( وتُستحب ) الفدية ( مع شك ) في وجوبها » بأن خلل شعره وشك هل 
سقط منه شيء أو لا ؟ فإنه تستحب له الفدية . 

قال في « الفروع : وتستحب الفدية مع شكه . انتهى . 

( الثالث ) من أقسام المحظورات : ( تغطية الرأس ) إجماعاً ؛ ١‏ لأنه يلل 
نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس )”" . 

وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته : « ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 


000( فيج : وهي . 

(؟) ر باب الفدية ص )١55(‏ . 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 0578 ) 5 : 7١417‏ كتاب اللباس » باب السراويل . 
وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) (لا/ا١١‏ ) ”" : 7”5/كتاب الحج , يام ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة . 300 


القيامة ملبياً "١7‏ . متفق عليهما . 

والأذنان من الرأس . نقله الجماعة : 

وعنه : عضوان مستقلان . ذكرها.ابن عقيل . 

والبياض الذي فوقهما دون الشعر من الرأس . ذكره 0 وابن عقيل 
وجماعة .. 

ويدل عليه حكم الموضحة فيه » وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه » وليس 

من الوجه . 

وحيث علم أن تغطية الرأس من المحظورات . ( فمتى غظاه ) بلاصق 
معتاد ؛ كعمامة » أو لاصق غير معتاد ( ولو بقرطاس به دواء أو لا ) دواء فيه » 
(أؤويطين + أوثورّة : أوحناء + أوعصّبه ولو سير )20 ::قالة احمد:: 

وذكر”" القاضي أن النبي كليٍ قال : « إحرام الرجل في رأسه » وإحرام 
المرأة في وجهها 1 

و« أنه َك نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير » . نقله في « شرح المقنع 
الكبير ) . 

( أو ) ستره بغير لاصق ٠‏ كما لو( استظل في محمل » ونحوه ) ؛ كمحفة . 

( أو ) استظل (بثوب» ونحوه)؛ كريش وخوص يعلو رأسه ولا يلاصقها0" . 
حال كونه ( راكباً أو لا ) أي : ليس براكب : ( حرّم ) عليه ذلك ( بلا عذر , 
وفدى ) أي : ولزمته الفدية على الأصح . 


. كتاب الجنائز » باب كيف يكفن المحرم‎ 455:1١ )١04( أخرجه البخاري في « صحيحه»‎ )١( 
. صحيحه »17070 )7 :857 كتاب الحج » باب ما يفعل بالمحرم إذا مات‎ ١ وأخرجه مسلم في في‎ 

0) فيأ “يشير 6 :واعقاتطيحيفت» : 

زهرق في ب : وذكره . 

2 5 © : 45 كتاب الحجء باب المواقيت. من حديث أبن عمر . 

)2 : ويلاصقها . 


81م 


قال في « الفروع » : اختاره الأكثر من الأصحاب . وفاقاً لمالك . روي عن 
ابن عمر من طريق النهي عنه » واحتج به أحمد . 1 

ولأنه قصده بما يقصد به الترفه ؛ كتغطيته . أو يقال ؛ لأنه ستر رأسه بما 
يستدام ويلازمه غالباً . أشبه ما لو ستره''' بشيء يلاقيه . 

( لا إن حمل ) المحرم ( عليه ) أي : على رأسه شيئاً ؛ كطبق ومكتل » ( أو 
تصب ) المحرم ( جياله ) أي : بإزائه وقبالته ( شيئاً ) يستظل به ؟ لأن ذلك يشبه 
الاستظلال بالحائط ؛ لأنه لا يقصد للاستدامة . 

وكذا لو نزل تحت شجرة وطرح عليها شيئاً يستظل به . 

( أو استظلّ بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيت ) ؛ لقول جابر في حديث حجة النبي 
كله : ١‏ وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة . [فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
شحرة |1" درل تباخ إذازاغت العنسن 01 واه مببلة.* 

يعني : أنه لا يحرم عليه ذلك » ولا فدية به عليه . 

وعلى الأصح ( أو غطّى ) المحرم الذكر ( وجهّه ) ؛ لأنه لم يتعلق به سنة 
التقصير من الرجل . فلم يتعلق به سنة التخمير ؛ كباقي بدنه . 

( الرابع ) من أقسام المحظورات : ( لَبِسسُ المخيط ) في بدنه أو بعضه مما 
عمل على قدره إجماعاً » ولو درعاً منسوجاً , أو لبداً معقوداً ونحو ذلك . 

( و ) كذا لبس ( الخفين . إلا أن لا يجد ) المحرم ( إزاراً ) يتزر به ء 
( فليلبس”* سراويل ٠‏ أو ) لا يجد المحرم ( نعلين فليلبس خفين أو نحوّهما ) 
أي : نحو الخفين ؛ ( كران ) . 

والأصل في ذلك ما روي ١‏ أن النبي كل سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال : 
لايلسن القميض .ولا العمامة “ولا البرن :ولا السراويك ولا ثوبا مشة 


زفق زيادة منج . 
إفرة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١7١8»‏ )5 : 884 كتاب الحج » باب حجة النبي مَكِلهْ . 


لام 


ورس أو زعفران » ولا الخفين . إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين 23١70‏ . متفق عليه من حديث ابن عمر . 


راس 


زاد البخاري : « ولا تتنقب المرأة » ولا تلبس القفازين 296 . 

قال جماعة : بماا عمل على قدره وقصد به : 

وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد ؛» كجورب في كف . وخف في 
» وكفزو في صيف . 

وقليل اللبس وغيره سواء ؛ لأنه استمتاع . فاعتبر فيه مجرد الفعل ؛ كوطء 


في فرج أو محظور . فلا تتقدر فديته بزمن كغيره . 


واللبس فى العادة مختلف 8 
( ويحرّم قطعهما ) أي : الخفين على الأصح ؛ لما روى ابن عباس قال : 


ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم :”© . متفق عليه . رواه الأثبات » 


وليس فيه : « بعرفات ) . 


قال مسلم : لم يذكر أحد منهم بعرفات غير شعبة . 
وقال البخاري : تابعه ابن عيينة عن عمرو . وذكر الدارقطنى : أنه تابعه 


سعيد بن زيد أخو حماد . 


000 


قف 


قرف 


جع 


ولمسلم عن جابر مرفوعاً مثل حديث ابن عباس”*2 . وليس فيه : « يخطب 


أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 184 ) ١‏ : 55 كتاب العلم » باب من أجاب السائل بأكثر مما 


سأله . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» )1١110(‏ 5 : 850 كتاب الحج . باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة . .. 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١75١‏ )7 : 507 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب ما ينهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة . 


أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (/5471 ) 5 : 54 كتاب اللباس » باب السراويل . 

ب في . ب اباب 
وأخرجه في ١‏ صحيحه 1١١98(»‏ )7 : 850 كتاب الحج . باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . 
أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 111/4 )877:7 الموضع السابق . 


م8 


بعرفات » » ولم يذكر في هذين الحديثين : قطع الخفين . 

ولقول علي : « قطع الخفين فساد » . 

ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره . أشبه”'2 لبس السراويل من غير فتق . 

ولأن قطع الخف لا يخرجه عن حالة الحظر . فإن لبس المقطوع محرم مع 
القدرة على النعلين ؛ كلبس الصحيح ٠.‏ وفيه إتلاف مالية الخف ». وقد « نهى 
النبي كلِيهِ عن إضاعة المال )”2 . 

وقال أبو الشعثاء لابن عباس : ١‏ لم يقل : ليقطعهما ؟ قال : لا )” . رواه 
أحمد . ا 

و« طاف عبدالرحمن بن عوف بخفين فقال له عمر : والخفاف”*' مع القباء ! 
قال”*' : لبستهما مع من هو خير منك ٠‏ يريد النبي كَلِ ؛ . رواه أبو حفص 
العكبري » ورواه أبو بكر النجاد . 

وروي أيضاً عن عمر : « الخفان نعلان لمن لا نعل له » . 

ومن رواية الحارث عن علي » وعن ابن عباس . 

وأن المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال : أمرتنا به عائشة . 

ولأن في قطعهما ضرراً ؛ كالسراويل . فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته » 
ولا يلبسه على هيئته . 

والجواب عن حديث ابن عمر : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى 
الخبر عن نافع . ورواها عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله . 

ورواها أبو القاسم بن بشران في « أماليه » بإسناد صحيح من قول نافع عن 


. في ب : فأشبه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 5788 ) 0 : 7170 كتاب الرقاق » باب ما يكره من قيل وقال . 
() أخرجه أحمد في ١‏ مسئله » ( 17015 )778:01 

(4) في ب : الخفاف . 

(5) ساقط منأ. 
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حمزة بن محمد الدهقان عن العباس”'' الدوري عن كثير بن هشام عن جعفر بن 
برقان عنه . 

ورواها مالك وأيوب وجماعة من الأتمة فرفعوها . فقد اختلف فيها . فإن 
صحت فهى بالمدينة ؛ لرواية أحمد عن ابن عمر : سمعت النبى يل يقول على 
00 533 وكير ابن عياض بعرقا كفل كان القطع راتما انه 
للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع 
البيان ووقت الحاجة . لا يقال : اكتفى بما سبق ؛ لأنه يقال فلم ذكر لبسهما ؟ 
والمفهوم من إطلاق لبسهما بلا قطع . 

ويجاب عن قول المخالف : أن المقيد يقضي على المطلق . أن محله : إذا 
لم يمكن تأويله . 

وعن قوله : بأن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ : بأن خبر ابن عباس وجابر 
فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع . يعني : أن هذا الحكم لم يشرع 
بالمدينة . وهذا الجواب أولى من دعوى النسخ . 

ويستمر لابساً للسراويل والخفين'"' ( حتى يجد إزاراً أو نعلين . ولا فدية ) 
عليه ؛ لأن الشارع أمر بلبس الخف والسراويل ولم يذكر فدية . 

ولأن لبس ذلك يختص بعدم غيره. فلم يجب به فدية ؛ كالخفين المقطوعين . 

ولو لبس خفاً مقطوعاً دون الكعبين مع وجود نعل حرم» وفدى . نص عليه . 

وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق ؛ فكسراويل . 

( ولا يعقد ) المحرم ( عليه رداء ولاغيره ) أي : غير الرداء ؛ لقول ابن عمر 
لمحرم : ١‏ ولا تعقد عليك شيئاً "" . رواه الشافعي . 


. في]: ابن غباس‎ )١( 
. في الأصول : والنعلين . والصواب ما أثبتناه‎ )0( 
10 كتاب الحج 2 باب فيما يباح للمحرم وما يحرم‎ ١ : 1١) 808()» قوف أخرجه الشافعي في « مسئده‎ 


0 


وروى الأثرم أيضاً قول ابن عمر السابق . 

وأن ابن عبان قال لمولاه : "ايا أبا معبد! ز5 عل طيلشاتئ .: فقال له + كنت 
تكره هذ( . فقال : أريد أن أفتدي » . ْ ْ 

قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها 
في يعدن 

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله : 

حرا روا 6 لاله سد لبد كو زو ون راق اا اهيا 

نفقة ) ؛ لاحتياجه لستر نفقته ( مع حاجة لعقد ) فيما ذكر . فمتى كان في هميانه 
نفقة فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده ؛ لعدم 
الحاجة . وإلا جاز عقده . نص على ذلك . ش 

ومتى لم يكن في المنطقة نفقة ولو كان لبسها لحاجة أو وجع افتدى . 

( ويتقلّد ) المحرم ( بسيف لحاجة ) » وفاقاً ؛ لقصة صلح الحديبية 29 . 
رواه البخاري 

ولا يجوز بلا حاجة . نقل صالح : إذا خاف من عدو . وهو معنى قول'”) 
بعضهم : لا يتقلد بالسيف إلا من ضرورة . 

قال الموفق : وإنما منع منه ؟ لقول ابن عمر : « لا يحمل المحرم السلاح في 
الحرم »”* . قال : والقياس إباحته ؛ لأنه ليس في معنى اللبس . 

( ويحمل ) المحرم ( جراته ) في عنقه . 

شن لسري مس يلد وض مت تتينة افيه ان 
ازعو كبا 
0 اولك 
0( أعرجةالبخاري فل مسيم 14521014 + : 975 كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد . 


(9) في ب : قوله . : 
0 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 5 : ١54‏ كتاب الحج » باب كراهية حمل السلاح في أيام الحج. . 


4١ 


( و ) يحمل المحرم أيضاً ( قِرة الماء في عنقه . لا ) في ( صدره ) . نقله 
صالح . يعني : أنه لا يدخل حبلها”'' في صدره . 

( وله ) أي : وللمحرم ( أن يتّْر ) بقميص بأن يجعله مكان الإزار . 

و )أن( يلتحف بقميص ) بأن يتغطى به . 

( و ) أن (يرتدي به ) أي : بالقميص بأن يجعله مكان الرداء ؛ لأن ذلك كله 
ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله . 

(و) له أيضاً : أن يرتدي ( برداء موصّل ) ؛ لأن الرداء لا يشترط كونه 


- 


( وإن طرح ) المحرم ( على كتفيه قَبَاةَ فدى ) ولو لم يدخل يديه في كميه 
على الأصح . ا 


وكذا ما يشبه القباء من اللباس ؛ ١‏ لنهيه يكلِ عن لبسه للمحرم » : رواه ابن 
المنذر . ورواء النجاد”'' عن على . 

ولأنه مخيط لبسه عادة لبسه ؛ كالقميص . 

وعنه : إن أدخل يديه فى كميه فدى وإلا فلا . اختاره الخرقى » ورجحه فى 
« المغنى » وغيره . ا 

والأول اختيار الأكثر . 

( وإن غطّى خنثى مشكل وجهه ورأسّه ) فدى ؛ لأنه إن كان أنثى فدى ؛ 
لتغطية وجهه » وإن كان ذكراً فدى ؛ لتغطية رأسه . 

( أو ) غطى الخنثى المشكل ( وجهه ولبس مُخيطاً فدى ) 0 لأنه إن كان أنثى 
فدى ؛ لتغطية وجهه . وإن كان ذكراً فدى ؛ للبسه المخيط : 


( لا إن لبسه ) أي : لبس الخنثى المشكل المخيط فقط » ( أو غطّى وجهه 


)0( في أ : حلها » وفي ج : جلدها . 
0( كذا في ج ٠»‏ وفي أ وب : البخاري . 


45 


وتكيلدة دلا لمن ) فإنه لإااقدة غليه + للشلف : 

( الخامس ) من أقسام المحظورات : ( الطّيب ) بالإجماع ؛ ١‏ لأنه يَكلِِ أمر 
كل ين امل نسل ليع 40 

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته : « لا تحنطوه )”"' . متفق عليهما . 

ولعسلي: 0 لأ المسيوه بظني 037 ا 

( فمتى طيّب محرم ثوبّه أو بدنه ) أو شيئاً من بدنه . نص عليه . أو شيئاً من 
ثوبه » ( أو استعمل ) المحرم ( في أكل أو شرب ٠‏ أو ادّهان . أو اكتحالٍ » أو 
استعاطٍ . أو احتقان طيباً يظهر طعمه أو ريحه ) فيما أكله أو شربه أو ادهن به أو 
اكتحل به أو استعط به أو احتقن به . 

( أو قصد) المحرم ( شم دُهن مطيّب » أو) شم ( مسك . أو) شم 
( كافور ء أو عنبر » أو زعفران » أو وَرْس ) وهو نبت أصفر يكون باليمن يتخذ 
منه الحمرة”*' للوجه . قاله الجوهري . 

وفي «القاموس» : الوَرْسٌ : نباتٌ كالسمسم . ليس إلا باليمن » يُزرع 
فيبقى عشرين سنة نافعٌ للكلف طلاء » والبَهقٍ شُرْباً . انتهى . 

فإن جلس عند العطار » أو في موضع ليشم الطيب » ( أو ) قصد شم ( بخُور 
عود ونحوه ) ولو الكعبة حال تجميرها . 

(أو) قصد شم (ما يُنبته آدمى لطيب ويُتخذ منه ) الطيب ؛ ( كورد 
وتنفسّج ) بفتح الموحدة والنون والسين معرب ». ( ومنثور ) وهو الخيري » 
( ولينؤفر » وياسمين ونحوه ) ؛ كالبان والزئبق . 

( وشمّه أو مسسّ ما يعلق به ) أي : بالممسوس ؛ ( كماء ورد : حرّم ) عليه 


. سيأتي تخريجه ص (15) رقم (1) . من حديث يعلى بن أمية‎ )١( 

(5) سبق تخريجه ص (81) رقم )1١(‏ . 

فرق أخرجه مسلم في 9 صحيحه » ( 1705 )” : 437 كتاب الحج » باب ما يفعل بالمحرم إذا مات . 
دق في « الصحاح » للجوهري : الغمرّة . 


0. 


ذلك كله''' . ( وفدى ) . نص عليه ؛ لأن الطيب شيء حرّمه الإحرام . فلزمت 
الفدية به ؟ كاللباس . 

( لا إن شم ) المحرم شيئاً من ذلك ( بلا قصد ) ؛ لعسر التحرز عن ذلك » 
( أو مسنّ ) من الطيب ( ما لا يعلق ) به ؟ كقطع الكافور والعنبر . فلا فدية فيه ؛ 
لأنه غير مستعمل للطيب . 

( أو شم ولو قصداً فواكه ) ؛ كالأترج والتفاح » ( أو عوداً ) ؛ لأنه لا يتطيب 
به هكذا » وإنما يقصد منه التبخير . 

( أو ) شم ( نبات صحراء ؛ كشيح ) يكسر الشين المعجمة » ( ونحوه ) ؛ 
كالخزامى بالخاء المعجمة والزاي وهي : نبت له زهرة طيبة الرائحة » لها نور 
كتور الينفسيخ: الواحة خر اماه ومفلها!؟) القيضوء © وهو ضطفان أنتى ودكر ع 
النافع منه أطرافه » وزهره مر جداً» ويدلك البدن به للنافض فلا يقشعر 
الا سير 

( أو ما يُنبته آدمي لا بقصد طيب ؛ كحناء وعُصفْر ) بضم العين المهملة . 

قال في «القاموس» : نبت يُهرَّىُ اللحم الغليظ”' » وَبَرْرَُهُ : 
القَرطم . انتهى . 

( وقَرنفُل ) ويقال أيضاً : قرنفول” . وهو : ثمرةٌ شجرة بسُفالة الهند . 
أفضلّ الأفاويه الحارة وأذكاها » ( ودار صينى ) ومن أنواعه القرفة » ( ونحوها ) 
أي : نحو هذه الأشياء ؛ كالزرنب . ْ 

( أو ) ينبته آدمي ( لقصده ) أي : لقصد الطيب ( ولا يتخذ منه ) الطيب ؛ 
( كريحان فارسي وهو الحيق ) . 


)١(‏ ساقط منآً. 
)4 فىأ: ومثلهما . 
48 سا من 1 
(4:) ساقط منأ. 
(5) في]: أقرنفول . 


4: 


قال في «القاموس» : نبات طيّبُ الرائحة . فارسيّته : الفوتئخ » يُشبه 
القّمَامِ » وحَبَقُ الماء وحَبَقُ الّتمْسَاح ‏ الفُوتنْج النَهْرِي . انتهى 

(و)ك( نمام ) 

توفي ا للإمرونى »دالتكرة و ترك لنت كرل» هعرج الكون انمث الدود: 

ام . وهو : ثمر العِضّاه ؛ كأم غَيُْلان ونحوهاء. و) 
ك( تُرجس ) , بفتح النون وكسرها . ( و)ك( مَرْرجوش ) . 

قال في ١‏ القاموس » : بالفتح المزْدُّوش . معرب مزْرّنكوش . وعربيّته : 
السَّمْسَّقْ » نافِعٌ لعْسْرٍ البول » والمعّص ٠‏ ولسْعّة العقرب . انتهى 

( ونحوها ) ؛ كالنسرين . 

(أو ادّهن) المحرم ( ب ) دهن ( غير مطيّب ) ؛ كزيت وشيرج . نص عليه . 

( ولو في رأسه وبدنه ) جميعاً . فإنه لا يحزم عليه ذلك » ولا فدية في ذلك 
ولا في الادهان على الأصح ؛ ) لالض ل عاد دروي" حون 0 
وابن ماجه من حديث ابن عمر» من رواية فرقد(” السبخي . ضعيف 
عندهم » وذكره البخاري عن ابن عباس ٠.‏ 00 

ولعدم”" الدليل على وجوب الفدية . 

( السادس ) من أقسام المحظورات على المحرم : ( قتلّ صيد البد ) 
إجماعاً ؟؛ لقوله سبحانه وتعالى : 9 لانو الصَيدَ وك خا [المائدة : 98] . 

( واصطياده ) ) ولو لم يقتله أو يخرجه ؛ لقوله سبحانه وتعالى #وعزم علد 
ا مشر سما [المائدة 7ة] . 


- 


00 أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 457 )” : 544 كتاب الحج . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه ) ( 7087 ) 7 : ٠١7١‏ كتاب المناسك . باب ما يدهن به المحرم . 
٠‏ وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( 57 ) ”7 : ١58‏ . 
(؟) فى ب : الفرقد . 
(*6 في ب : ابن عباس وأحمد لعدم . 
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لو شه الى نه 1 اران (١‏ الوحيفنى تناكل دق ) كذ '( المثر ند 
)أى اقنن سكوك اذ ومن شين كلما 4 لحري جلو :كما علق اا درن 
أكله . 

( والاعتبار ) في الوحشي والأهلي ( بأصله . فحمّام وبط ) وهو الأوز 
( وحشي ) ولو استأنس . فيجب الجزاء في وحشيه وأهليه . 

وعنه : لا يضمن أهليه » وفاقاً لأبي حنيفة ؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة . كذا 
غلله الح 

ولو توحش الأهلي من إبل أو بقر أو غيرهما لم يحرم قتله للأكل » 
ولاجزاء فيه . 

قال أحمد في بقرة صارت وحشية : لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الأنسية . 

( فمن أتلفه ) أي : أتلف صيد البر أو المتولد بين الصيد وغيره ؛ كالسمع 
بكسر السين المهملة وهو" : المتولد بين الضبع والذئب وهو محرم . 

( أو تَلفَ بيده ) كله ( أو بعضه بمباشرة » أو سبب . ولو ) كان السبب 
( بجناية دابة متصرف فيها ) المحرم ٠‏ ( أو إشارةٍ ) من المحرم ( لمريدٍ صيدّه » 
أو دلالته ) أي : دلالة المحرم على الصيد من يريد صيده ( إن لم يره . 

أو إعانته ) أي : إعانة المحرم مريد صيده ( ولو بمناولته آلته ) أي : آلة 
الصيد . ومن الإعانة : إعارة المحرم الحلال آلة ؛ كرمح وسكين بالقول ؛ 

( ويحرّم ) على المحرم ( ذلك ) أي : ما تقدم من الإشارة إلى الصيد ء 
والإعانة عليه » والدلالة عليه ؛ لأن ذلك إعانة على محرّم . فحرمت ؛ كالإعانة 
على قتل آدمي معصوم . 

( لا دلالة ) محرم ( على طيب ولباس ) فإن ذلك لا يحرم ؛ لأن الدلالة على 


(9) ساقط مناً. 
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الطيب واللباس لا ضمان فيهما بالسبب » ولا يتعلق بهما حكم يختص بالدال 
عليهما » والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم يختص بالدال وهو : تحريم الأكل 
منه » ووجوب الجزاء فيما إذا كان من دلّها' المحرم حلالاً ؛ لأنه إذا كان الصائد 
حلالاً ؛ ( فعليه ) أي ا لب أو الدال عليه » أو 
المعين عليه ( الجزاء ) أي : جزاء الصيد الذي قتله الحلال . نقله ابن منصور 
وابن إبراهيم وأبو الحارث في الدالٌ . 
ونقله عبدالله في المشير . ونقله أبو طالب فيه وغي الذي يُعين . وروى 
النجاد الضمان عن علي وابن عباس في محرم أشار”" . 

وأما ما روي عن ابن عمر : لا جزاء على الدالٌ : فقال القاضى : المعروف 
عنه ما رواه النجاد : لا يدل المحرم على صيد ولا يشير إليه ٠‏ 0 

والأصل في ذلك ما في خبر أبي قتادة : « لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه 
محرمون قال النبي يك : هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا : لا » . 

وفيه : « أبصروا حماراً وحشياً فلم يأذنوئي وأحبوا لو أني أبصرته . فالتفت 
فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح . فقلت لهم : ناولوني السوط 
والرمح . قالوا الها ل حك عل 

وفيه: ١‏ إذ أبصرت”" بأصحابي يتراءون شيئاً . فنظرت فإذا حمار وحشي ». 

وفيه : 7 فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض » إذ نظرت فإذا 
يبحمار وحشي فحملت عليه فاستعنتهم فأنوا أن يعينوني )247 . متفق على 
ذلك كله. 


000 في ب : عن دلالة . 

(0) ساقط منأ. 

0 فىأ: إذبصرت . 

0080 اعريف البخاري في «ميتيه وا للووم نواه 134 كان الكطدية 4 بلا مرق النفداء 
و( ١755‏ -154-740:376)171958 أبواب الإحصار وجزاء الصيد . 
وأخرحه مسلم في « صحيحه) 80١ : 5 )1١١945(‏ - 806 كتاب الحجمء باب تحريم الصيد 
المح 


4/ 


إلا أن يقتله ) أي : يقتل الصيد ( محرم ) بسبب دلالة محرم : ( ف ) إن 
جزاؤه يكون ( بينهما ) أي : بين الدال والقاتل بالسوية على الأصح ؛ لأنهما 
اشتركا في التحريم . فكذا في الجزاء . 

لل ا ل 
( ضمنه محرم وحده ) أي : دون أن يشاركه في ذلك الحلال ؛ ( كشركة غيره ) 
أي : غير المحرم ( معه ) أي : مع المحرم في قتل الصيد ؛ لأنه اشترك في قتله 
من يجب عليه الضمان ومن لا يجب . فاختص الجزاء بمن يجب عليه . 

ولأنه اجتمع موجب ومسقط . فغلب الإيجاب ؛ كما لو قتل صيداً بعضه في 
الحرم وبعضه في الحل . 

وكذا لو كان المشارك غير آدمي بأن كان المشارك سبعاً أو نحوه . | 

وإن سبق حلال أو سبع إلى صيد فجرحه ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه 
مجروحاً . وإن جرحه محرم ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جرحه فقط . 

ولو جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة 
الجزاء . 

( ولو دلَّ حلال حلالاً على صيد بالحرم ) فقتله المدلول : ( فكدلالة محرم 
محرماً ) » ويكون جزاؤه عليهما . نص عليه . 

وقيل : لا ضمان على دال في حل » بل على المدلول وحده ؛ كحلال دل 
0000 

(وإن نصب) حلال (شبكة» ونحوها)؛ كفخ ( ثم أحرم » أو أحرم ثم حفر 
بئراً بحق ) ؛ كما لو حفرها في داره أو للمسلمين في طريق واسع : ( لم يضمن ما 
يحصل ) من تلف صيد ( بسببه ) أي : بسبب نصب الشبكة وحفر البئر . 

وإن لم يكن حفر البئر بحق ضمن ما تلف به ؛ كالآدمي إذا تلف بذلك 1 

وأطلق في ١‏ الانتصار ) ضمانه . 

ومراد من نفاه ( إلا إن تحيّل ) . 


1 


قال في ١‏ الفروع » : ومراد [من أطلق2''7 من أصحابنا والله أعلم إذا لم 
يتحيل فالمذهب رواية واحدة. وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر 
وأظهر . انتهى . 
واحتج بعض الأصحاب في الفارٌ من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة 
( وحرّم أكله ) أي : أكل المحرم ( من ذلك كله ) وهو ما صاده » أو دَلَ 
عليه » أو أشار إليه » أو أعان على ذبحه » أو كان له أثر فى ذبحه مثل : أن يعير 
ما يذبحه به ؛ لما روى أبو قتادة أن النبي يك قال : « هل منكم أحد أمره أن يحمل 
عليه أو أشار إليه ؟ قالوا : لا . قال : كلوا ما بقي من لحمها ”© . متفق عليه . 
( وكذا ما ذُبح ) من أجله ( أو صِيدَ لأجله ) . نقله الجماعة ؛ لما في 
« الصحيحين » من حديث الصّعْبٍ بن جثامة « أنه أهدى للنبي كَل حماراً وحشياً 
فرده عليه . فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا خُرُْم »0 . 
وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعاً : « لحمٌ الصيد لكه”*2 في 
الإحرام حلال”*' ٠‏ ما لم تصيدوه أو يُصد لكم »7 . فيه المطلب بن حنطب » 


)١(‏ ساقط منأ. 

إف4 أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ (1998 ) 7 : 148 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا يشير 
المحرم إلى الصيد . . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١1947‏ )7 : 07 كتاب الحج » باب تحريم الصيد للمحرم . 

)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١979»‏ )7 : 554 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب إذا أهدى 
للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 40٠ : 7) ١191‏ كتاب الحج . باب تحريم الصيد للمحرم . 

(54) ساقط من ب . 

ك4 في أ : لحم الصيد للرجال . وهو وهم . 

320( أخرجه أحمد في « مسنده » ")1١89191/(‏ : لام" . 
وأخرجه الشافعي في «مسنده» (1)874: 77" كتاب الحج ٠‏ باب فيما يباح للمحرم 
ومايحرم . . 0 
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و [صح عن2"9 عثمان : « أنه أني بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا . 
قفالوا :"آلا تاكل أتث #فقال *إتق الست كيشكة :إننا يد أجلي" ..رؤاه 
مالك والشافعي . 

( ويلزمه ) أي : يلزم المحرم ( بأكله ) أي : أكل ما ذبح أو صيد لأجله 
[( الجزاء ) أي : جزاء ما ذبح وصيد لأجله1" ؛ لأنه إتلاف منع منه بسبب 
الإحرام . فوجب عليه به الجزاء ؛ كقتل الصيد . ولهذا يباح لغيره . 

وإن قتل المحرم صيداً ثم أكله ضمنه ؛ لقتله . لا لأكله . نص عليه ؛ لأنه 
مضمون بالجزاء . فلم يتكرر ؛ كإتلافه بغير أكله » وكصيد الحرم إذا قتله حلال 
وأكله . 

ولأنه ميتة وهي لا تضمن ٠»‏ ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره . 

( وما حرّم عليه ) أي : على المحرم ( لدلالة ) عليه » ( أو إعانة ) عليه » 
( أو صيدَ له ) أي : للمحرم : ( لا يحرم على محرم غيره ) أي : غير الدال أو 
المعين أو الذي صيد له ( كحلال ) أي : كما لا يحرم على حلال . 

( وإن نقل ) المحرم ( بيض صيد ) سليم ( ففسد ) بسبب النقل : ضمنه 
بقيمته مكانه ؛ لأن فساده كتلفه . أشبه المباشر افيه .. 
إلا ) ما كان ( من بيض النعام ؛ لأن لقشره ) أي : قشر بيض النعام ( قيمة . 

أو حلب ) المحرم ( صيداً ) صاده في إحرامه ولو بعد حله » أو محل ما 
عام بالعرم لزيا إعرات إلى الكل : 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» (84) ١‏ : 741 كتاب الحج ء باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد . 
وأخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » (847) ١‏ : 774 كتاب الحج» باب فيما يباح للمحرم وما يحرم . . . 

0) ساقط منأ. 

(4) في[ : المباشر . 


( ضمنه ) أي : ضمن البيض إن كان ما أتلفه بيضاً » أو ضمن اللبن الذي 
حلبه من الصيد ( بقيمته ) . نص عليه » ( مكانه ) أي : مكان الإتلاف ؛ لقول 
ابن عباس : ١‏ في بيض النعام قيمته »230 . 

ولآن البيض لا مثل له . فتجب فيه القيمة ؟ كصغار الطير . 

وإطلاق الثمن في الخبر الذي رواه ابن ماجه بسنده إلى أبي هريرة أن النبي 
كله قال : « في بيض النعام قيمته 220 : يذل شان جو ويه ليد ٠:‏ | الت 
الأشياء يعدل ثمنها قيمتها . 

وقد علم مما تقدم : أن المذر وما فيه فرخ ميت من غير بيض النعام لا شيء 
فيه ؛ لأنه لا قيمة له » وأن ما كسر فخرج منه فرخ وعاش أنه لا شيء فيه على 
' الأصح ؛ لأنه لم يتلف شيعاً . 

( ولا يملك ) المحرم ( صيداً ابتداء ) أي : ملكاً متجدداً ( بغير إرث ) 
وفاقاً . فلا يملكه بشراء ولا اتهاب ولا اصطياد » ولو بنصب أحبولة قبل إحرامه 
فيقع فيها وهو محرم في الأصح ؛ لخبر الصّعب بن جتّامة السابق” ؛ لأن الصيد 
ليس محلاً للتمليك للمحرم ؛ لأن الله حرم الصيد عليه ؛ كالخمر . 

وقيل : لا يملكه أيضاً بالإارث . 

والأول المذهب ؛ لأن الملك بالإرث لا فعل منه فيه » ويملك به الكافر 
المسلم فجرى مجرى الاستدامة . 

( فلو قبضه ) أي : قبض المحرم الصيد ( هبة ) له ( أو رهناً ) على دينه!؟) 
( أو بشراء : لزمه رده ) إلى من أقبضه إياه . ( وعليه ) أي : على قابضه ( إن 


)00 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ه : 7٠١4‏ كتاب الحج . باب بيض النعامة يصيبها المحرم . عن 


ابن عمر . 

(9) أخرجه ابن ماجه في 7 سننه ) (7085) 5 : ٠١١‏ كتاب المناسك . باب جزاء الصيد يصيبه 
المحرم . 

(9) ص (99)رقم(9). 

حدق في :“دين 


تلف قبله ) أي : قبل رده ( الجزاء مع قيمته ) لمالكه ( في هبة وشراء ) أي : في 
صورة الهبة والشراء . 

ومتى تلف بيد من رده إليه لم يضمنه الراد » ويضمنه لمالكه بقيمته إن أرسله ْ 
ولم يرده . ولا جزاء عليه . 

( وإن أمسكة ) أ + أمسك الصيد إنسان حال كونه ( محرماً ) بالحل أو 
الحرم » ( أو ) أمسكه حال كونه ( حلالاً بالحرم فذبحه ) المحرم ولو دعا 

من إحرامه » ( أو ) ذبحه من أمسكه بالحرم ولو بعد ( إخراجه من الحرم : 
ال ل 
فمات بعد حله » أو بعد خروجه من الحرم . 

( وكان ما ) ذبح ( لغير حاجة أكله ميتة ) . نص عليه » وفاقاً . 

قال في ١‏ المستوعب ) وغيره : ولو قتله لصوله عليه ؛ لأنه محرم عليه 
لمعنى فيه لحق الله سبحانه وتعالى ؛ كذبيحة المجوسي . فساواه فيه وإن خالفه 


في غيره . 
ا ا ص اح ا ا 0 


لوكس الم رو 0 مع ب سني ا 
انمد لا حرق كان الكسرولة النعلت + 

ولا يعتبر لواحد منهما أهلية . فلو كسره أو حلبه مجوسي أو بغير تسمية : حل . 

وف من وله ادحل القبذال حردنيا على المجرم الذى بغر لكر والبجاب 
ل 

( ومن أحرّم وبملكه صيد لم يرل ) ملكه عنه » ( ولا ) تزول أيضاً عنه ( يده 
الحكميّة ) ؛ مثل : أن يكون بغير مكان المحرم الذي يشاهده بأن يسافر ويتركه 
ببيته » أو يكون بيد نائبه بالمحل البعيد عنه . 


١5, 


( ولا يضمنه معها ) يعني : أن المحرم لا يضمن الصيد إذا تلف مع وجود 
يده الحكمية ؛ لأنه لا تلزمه إزالتها » ولم يوجد منه سبب في تلفه . وله التصرف 
فيه بالبيع والهبة وغيرهما في الأصح . 

( ومن غصبه ) من يده الحكمية ( لزمه رده ) ؟ لاستدامة ملكه عليه . 

( ومن ) صاد صيداً بالحل ثم ( أدخله الحرم . أو ) صاد صيداً وهو حلال ثم 
( أحرم وهو ) أي : الصيد ( بيده المشاهدة ) ؛ كما لو كان بخيمته » أو رَخْله » 
أو في قفص معهء أو مربوط بحبل معه : ( لزمه إزالتها ) أي : إزالة يده 
المشاهدة عنه ( بإرساله ) ؟ لأن في عدم إزالة يده المشاهدة عنه إمساكاً للصيد » 
ولم يجز ؛ كحالة الابتداء بدليل اليمين . ( وملكه باق ) عليه بعد إرساله ( فيردٌه 
آخذه ) عليه إذا حل » ( ويضمنه قاتله ) بقيمته له ؛ لأن ملكه كان عليه » وإزالة 
اليد لا تزيل الملك . بدليل الغصب والعارية . 

فإن تلك فى يده قبل اإرشتالة يعن إمكانه عتمت بالجزاء + لأنه :دلق تحت يذ 
عادية . فلزمه ضمانه . 

( فإن لم يتمكن ) من إرساله بأن نفره ليذهب(٠2‏ فلم يذهب » ( و ) استمر 
مصاحباً له حتى ( تلف ) بغير فعله : ( لم يضمنه ) ؛ لأنه لم يوجد منه ما يقتضي 
ضمانه من تقصير ولا تعد . 

وحيث لم يرسله ( ولا ضمان على مرسله من يده قهراً ) ؛ لأنه فعَل ما له 
فعله . 

ولأن اليد المشاهدة قد زال حكمها وحرمتها بإحرامه . 

ومتى استمر ممسكاً للصيد حتى حل من إحرامه فملكه باق عليه ؛ لعدم زواله 
بالإحرام . فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل إراقته . 

و ا : لم يحل 
ولم يضمنه كالآدمي الصائل . 


1١ 


ولأنه التحق بالمؤذيات طبعاً . فصار كالكلب العقور . 

ولا فرق بين أن يخشى منه التلف . أو المضرة بجرحه . أو إتلاف ماله » أو 
ددش تقيؤانائة + 

( أو ) قتل وهو محرم صيداً ( بتخليصه من سبع ٠‏ أو شبكة ليطلقه ) : لم 
يحل ولم يضمنه ؛ لأنه فعل فعلاً أبيح لحاجة الحيوان . فلم يضمن ما تلف به . 

( أو قطع ) محرم ( منه ) أي : من الصيد ( عضواً متأكلاً ) فمات : ( لم 
بحل . ولم يضمنه ) ؛ لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان . أشبه ما لو داوى ولي 
الصبي الصبي فمات بذلك » وهذا ليس بمتعمد . فلا تتناوله الآية . 

( ولو أخذه ) أي : أخذ المحرم الصيد الضعيف ( ليّداويه : فوديعة ) أي : 
فحكمه حكم الوديعة . فمتى مات بيده من غير تقصير في حفظه ولا تعد عليه لم 

( ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم ) حيوان ( إنسي ) ؛ كالدجاج » وبهيمة 
الأنعام ؛ لأن ذلك ليس بصيدٌ . وإنما حرم الله سبحانه وتعالى الصيد . وقد كان 
النبي كه يذبح البُدْن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في 
ذلك . وقال : « أفضل الحج العج والئج 2306 . يعني : إسالة الدماء بالذبح 
و التيس: .. 

( ولا ) تأثير لحرم ولا إحرام أيضاً ( في محرّم الأكل ) ؛ كالأسد والنمر 
والذئب والفهد والكلب والخنزير . ( إلا المتولد ) بين الوحشي والأهلي . كما 
لى لولن جكا كلسي لوصوو لخي الأهر تزه كلت موا المحردمء 
ويكون حكمه حكم الذي أبواه وحشيان . 

وينقسم الحيوان الذي لا جزاء فيه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الفواسق الخمس التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم . وهي : 
الحدأة » والغراب » والفأرة » والعقرب » والكلب العقور . وإطلاق لفظ : 


00 تمق توي 14 رق 0 


الغراب شامل لما لا يحل أكله من الغربان ؟ كغراب البين والأبقع . 

والأصل فى ذلك ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « أمر 
رسول الله بلك بقتل خمس فواسق في الخرم : اللحدأة والعراب والفأرة والعقرب 
والكلبب العقوو ار 

وعن ابن عمر أن رسول الله كك قال : « حمس من الدواب ليس على المحرم 
جناح في قتلهى )”22 . وذكر مثل حديث عائشة . متفق عليهما . 

القسم الثاني : ما كان طبعه الأذى و إن لم يوجد منه أذى ؛ كالأسد والنمر 
وما في معناهما مما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم » من جوارح الطير 
والحشرات المؤذية ؛ كالحية والربيدة والزنبور والبق والقراد والبعدرض 
والوراقيتة 

القسم الثالث : ما لا يوؤذي بطبعه ؛ كالرخم والديدان والبوم . فلا أثر 
للمحرم ولا للإحرام فيه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد » 
وليس شيء من ذلك بصيد . 

( ويحرّم بإحرام قتل قمل وصئبانه » ولو برميه ) على الأصح ؛ لما فيه من 
الترفه بإزال. . فحرم ؛ كقطع الشعر . 

( ولا جزاء فيه ) أي : في القمل ؛ لأنه لا قيمة له . أشبه البتعورض 
والبواقية تؤلانة لين بصي ْ 

( لا براغيث وقراد » ونحوهما ) ؛ كالدلم . فإنه لا يحرم على المحرم قتل 


المحرم من الدواب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »© ( ١1١198‏ ) 7 : 8517 كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله 
من الدواب . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » )١0(‏ ” : 6 كتاب بدء الخلق » باب خمس من الدواب 
فواسق يقتلن في الحرم . 


وأخرجه مسلم في ! صحيحه »© ( ١١99‏ )5 : 808 الموضع السابق . 


١ 


شوعمن ذلك 

ويروى عن ابن عمر : ١‏ أنه قرد بعيره بالسقيا "'2 أي : نزع القراد عنه 
فرماه . وهذا قول ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء . 

وقال مالك : لا يجوز . 

ولنا : أنه قول من سمّينا من الصحابة . 

ولأنه مؤذ . فأبيح قتله ؛ كغيره من الحشرات المؤذيات . 

(ويّسن مطلقاً) مع وجود أذى وبدونه (قتل كل مؤذ) من الحيوان (غير آدمي) . 

قال في « الإنصاف » : يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير . جزم به في 
المستوعب» وغيره» وقدمه في ١‏ الفروع » » وقال : هو مراد من أباحه . انتهى . 

( ويباح ) للمحرم وغيره ( لا بالحرم ) على الأصح ( صيد ما يعيش في 
الماء ) ؛ كالسمك . ( ولو عاش في بر أيضاً ؛ كسلحفاة ) وضفدع 
( وسَرّطان ) ؛ لأن ما يعيش في البحر له حكم صيد البحر . 

وأما كون صيد البحر يحرم بالحرم ؛ لأن حرمة صيد الحرم للمكان . فلا 
فرق فيه بين صيد البر وصيد البحر . 

( و) أما ( طير الماء ) فهو ( بَرَي ) ؛ لأنه يبيض ويُفرّخ في البر . فيحرم 
على المحرم صيده » وفيه الجزاء . 

( ويُضمن جراد ) أي : يضمن المحرم الجراد على الأصح ؛ لأنه بري 
يشاهد طيرانه في البر » ويهلكه الماء إذا وقع فيه . أشبه العصافير . ( بقيمته ) ؛ 
لأنه متلف غير مثلي إذا قتله . 

( ولو بمشي ) من المحرم ( على ) جراد ( مفترش بطريق ) . ولو لم يكن له 
طريق غير محل الجراد المفترش في الأصح ؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه بالمشي 


000 أخرج مالك في ١‏ الموطأ » عن ربيعة بن أبي عبدالله بن الهدير « أنه رأى عمر بن الخطاب يُقرّد بعيراً له 
في طين بالسقيا وهو محرم) (97) ١‏ : 584 كتاب الحج ء باب ما يجوز للمحرم أن يفعله . 
والسقيا : قرية بين مكة والمدينة . 


عليه . أشبه ما لو اضطر إلى أكله فأكله . 

( وكذا ) أي : ومثل ضمان جراد أتلف بمشي عليه في الحكم ( بيض طير 
ال ا لي 0 

( ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعلّه ٠‏ ويفدي ) ؛ لأن النبي كَلِ لما رأى 
كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه أباح له حلق رأسه وأوجب عليه الفدية""" . 

وباقي المحظورات في معنى الحلق . 

( وكذا ) وكالمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور ( لو اضطر ) المحرم إلى ذبح 
صيد : فإن له ذبحه وأكله ويفدي ؛ ( كمن ) اضطر ( بالحرم إلى ذبح صيد ) . 
فإن له ذبحه وأكله ويفدي . 
غيره ) أي : غير المضطر . ( فلا يباح ) أكله أي : أكل الصيد الذي ذبحه 
المضطر ( إلا لمن يباح له أكلها ) أي : أكل الميتة . 

( السابع ) من أقسام المحظورات على المحرم ( عقد التكاح ) . فلو 

تزوج المحرم ٠‏ أو زوّج محرمة . أو كان وكيلاً أو ولياً في النكاح : لم يصح . 
نقله الجماعة عن أحمد » وفاقاً لمالك والشافعي . تعمد ذلك أو لم يتعمد ؛ لما 
روى مسلم عن عثمان مرفوعاً : « لا يّنكح المحرم ولا يُنكح ولايخطب "" . 

ولمالك والعا و00 وأبى داود : ١‏ أن عمر بن عبيدالله أرسل إلى أبان بن 
عثمان » وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان : إني أردت أن أنكحّ طلحة بن 
شي نك لي :سين رو اروك أن مير ٠.‏ فأنكر ذلك عليه » وقال : سمعت 
)١(‏ سبق تخريجه (85) رقم (١)و(9)‏ . / 
(؟) أخرجه مسلم في ! صحيحه » ٠١١:17 )١404(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
إفرة في أ : وللشافعي . 


عثمان يقول : قال رسول الله عَئِنهِ 1 لاينكح المحرم ولايُنكح ولا يخطب )١‏ 8 
وعن ابن عمر أنه كان يقول : ١‏ لا يتكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب على 
نفسه ولا على غيره )00 . رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني 0 


ولأحمد والدارقطني عنه : « أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة فقال : لا تتزوجها 
وأنت محرم . نهى رسول الله َك عنه )0 . 

ولمالك والشافعي : « أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم . فرد عمر. 
نكاحه )40 , 


وعن علي وزيد معناه 1 رواهما أبو بكر النيسابوري 5 
ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه . فمنع عقد النكاح ؛ كالعدة . 
ولأن العقد من دواعي الجماع . فمنعه الإحرام ؟؛ كالطيب ٠»‏ أو يقال عقد 
لا يتعقبه استمتاع ؛ كالمعتدة . 
وأجازه ابن عباس [وأبو حنيفة ؛ لقول ابن عباس]*2 : « تزوج النبي كَل 
3 000 ا عليه 
ميموده وهو مجرم فى عليه .+ 


. كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج‎ ١14 : 7) 1١841١ » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. كتاب الحج . باب نكاح المحرم‎ 587 : ١1١ ( » وأخرجه مالك في « الموطأ‎ 
. . . كتاب الحج» باب فيما يباح للمحرم وما يحرم‎ 7١7 :31)817١( » وأخرجه الشافعي في « مسنده‎ 
. . . كتاب الحج. باب فيما يباح للمحرم وما يحرم‎ 7١7 :16)877( » (؟) أخرجه الشافعي في « مسنده‎ 
. كتاب الحج » باب نكاح المحرم‎ 787 : ١)17 ( » وأخرجه مالك في « الموطأ‎ 
. باب المهر‎ 75١ : 7”) 09 ( » سننه‎ ١ وأخرجه الدارقطنى فى‎ 
. 118 : 7) 0998 ( ) مسنده‎ ١ فرق أخرجه أحمد فى‎ 
. باب المهر‎ 5٠9 : * ) 08( 6 سننه‎ ١ وأخرجه الدارقطني في‎ 
:. أخرجه مالك في 9 الموظا 109/13 > 166 كناب الحج ».بات تكاع المحزم‎ 05 
. . . كتاب الحج» باب فيما يباح للمحرم وما يحرم‎ ١7 :1 ) 8780 ( » مسنده‎ ١ وأخرجه الشافعي في‎ 
. ساقط من ب‎ )60( 
. أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب تزويج المحرم‎ 107 :7)١140( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )7( 
كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة‎ ٠١١ : 7) 1١51١ (» صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


٠١8 


5 8 - 5 ا و5 
اللو : « وبنى بها وهو خلال رفانت 1 


للحي والفاتن لوهم ميان 


والجواب بما روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : ١‏ أن النبي يك 


تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس ) 


وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع : ١‏ أن 


رسول الله كك توج ميمونة حلالاً» وو :يها جلذل : وكقف الزسو ل ني 
إسناده جيد » رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


وقال ابن المسيب : « إن ابن عياس وَهلّ 350( 

وقال أيضاً : « أَوْهَم »!2 . رواهما الشافعي . أي : ذهب وهمه إلى ذلك . 
وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن المسيب”" . 

قال في « الفروع » : وهذا يدل أن حديث ابن عباس خطأ . وكذا نقل 


أبو الحارث عن أحمد أنه خطأ . ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض 
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في ب : رواه البخاري » وهو تصحيف . 

أخرجه البخاري في ( صحيحه »( ١1507 : 4) 501١‏ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء . 

أخرجه النسائي في « سئنه » ( 5474 ) 6 : 191 كتاب مناسك الحج » الرخصة في النكاح للمحرم . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده 6( :01١)17760‏ 550 

أخرجه مسلم في « صحيحه » ( ٠١7 : 7) 141١‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
أخرجه أبو داود في « سننه » ( 18147 )5 : ١19‏ كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج ٠‏ 

أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (841) : ٠٠١‏ كتاب الحجء باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » ( ١٠71لا‏ )5 : 7و" 

أخرجه الشافعي في مسنده » (818 ١8 : ١)‏ كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم .. . 
وفي المسند : وهم . 

أخرجه الشافعي في « مسنده » ( 874 ”١8 : ١6)‏ الموضع السابق . - 

أخرجه أبو داود في « سنته » ( 1840 )7 : ١119‏ كتاب الحج » باب المحرم يتزوج . 


0 


ذلك . وما سبق لا معارض له . ثم. رواية الحل أولى ؛ لأنها أكثر » وفيها 
صاحب القصة والسفير فيها » ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق ٠‏ وفيها زيادة مع 
صغر ابن عباس إذاً . 

ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم . أو فعله خاص به . انتهى . 

فعلى هذا يكون من خصائصه . ولهذا قال في ١‏ التنقيح ») وتبعته عليه : 

( إلا في حق النبي يَلْةِ ) يعني : فلا يكون في حقه محظوراً . وعلى كون فعل 
النبي وَكِةٍ خاص به عمل الخلفاء الراشدين . 

( و ) مع كونه محظوراً ( لا فدية فيه ) ؛ لأنه عقد فاسد لأجل الإحرام . فلم 
تجب به فدية ؛ كشراء الصيد . 

ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد . قاله في ١‏ الشرح » . 

( وتُعتبر حالته ) أي : حالة عقد النكاح . ( فلو وكّل ) محرم ( حلالاً : 
صح عقدّه ) أي : عقد الوكيل ( بعد حِلَّ موكله ) ؛ لوقوع العقد حالة حل الوكيل 
والموكل . 

( ولو وكله ) أي : وكل الحلال في التزويج إنسان حالة كونه ( حلالاً 
فأحرم ) [أي : الموكل”'' ( فعقده ) الوكيل ( حال إحرامه ) أي : إحرام 
موكله : ( لم يصح ) العقد . ( ولم ينعزل وكيله ) في الأصح أي : وكيل من 
وكل في التزويج وهو حلال ( بإحرامه . فإذا حل ) الموكل ( عقّده ) وكيله . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : فعلى المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده له في 
الأقيس . قاله في ١‏ الرعاية » و« الفروع » . انتهى . 

( ولو ) اختلف الزوجان فقالت الزوجة : عقده وكيلك وأنت محرم » و 
( قال ) الزوج : ( عقّد قبل إحرامي قبل ) قول الزوج . 

( وكذا إن كس ) بأن قالت : عقد قبل إحرامك فقال : بل عقد وأنا 


)000( ساقط من أ . 


محرم . فإنه يقبل قوله أيضاً ؛ لأنه يملك فسخه قبل إقراره به . 
( لكن يلزمه نصف المهر ) في صورة العكس . 
( ويصح ) النكاح ( مع جهلهما ) أي : جهل الزوجين ( وقوعّه ) بأن 
جهلا : هل وقع وهو حلال » أو وهو محرم ؛ لأن الظاهر من المسلمين تعاطي 
العقود الصحيحة . 
( و )لوقال الزوج : ( تزوجت ) ك ( وقد حللت . وقالت ) هي : ( بل ) 
كنت ( محرمة : صُدَّق ) الزوج . ( وتُصدّق هي في نظيرتها في العدة ) يعني : أنه 
لو قال الزوج : تزوجتك بعد انقضاء عدتك وقالت : بل قبله ولم تمكنه من نفسها 
صدّقت ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها . ذكره ابن شهاب وغيره . 
( ومتى أحرّم الإمام الأعظم أو ) أحرم ( نائبه : امتنعت مباشرته ) أي : 
مباشرة المحرم منهما ( له ) أي : لعقد النكاح ما دام محرماً . لا لأقاربه من 
النسب » ولا بالولاية العامة . ( لا نوابه ) أي ال لت لي 
العامة ) [في الأصح"'' للحرج . 
( وُكره خطبةٌ محرم ) أي : أن يخطب امرأة ؛ لما في حديث مسلم المتقدم 
عن عثمان مرفوعاً : ١‏ لا يُنكح المحرم ولا يكح ولا يخطب "" . 
( ك ) ما يكره له ( خطبة عقده ) أي : عقد النكاح » ( وحضوره وشهادته 
فيه ) أي : في عقد النكاح في الأصح . 
وقيل : يحرم ذلك ؛ لتحريم دواعي الجماع . 
( لا رجعتّه ) أي : لا رجعة المحرم لمطلقته الرجعية على الأصح ؛ لأنها 
إقبالت: 
ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال . ولو قلنا تحرم لم يكن ذلك 
مانعاً من رجعتها ؛ كالتكفير للمظاهر . 


01 اتافظ هن 1 
(؟) سبق تخريجه ص )1١8(‏ رقم )١(‏ و(1) . 


( و )لا( شراء أمة لوطء ) ؛.لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة . 
وعدم صحة النكاح على مجوسية وأخته ونحوها من رضاع » وعلى معتدة من غير 
الزوج . بخلاف شراء الأمة في هذه الأحوال . 

ولأن الأمة تراد للوطء وغيره . 

( الثامن ) من أقسام المحظورات على المحرم : ( وطء يوجب الغُسل ) 
وهو : تغييب الحشفة في الفرج » قبلا كان أو دبراً » [من آدمي]”''' أو غيره ؛ 
لقوله سييفانة وتغال : 3 مس و يورك أَلَحَ مات 4 للبقرة : 100] قال ابن 
عباس : هو الجماع 6" . بدليل قوله سبحانه وتعالى : « يلحك له تسيا 
لفت إِلَ فسَآيكُم4 [البقرة : 1417] يعني : الجماع . 

ولا فرق في ذلك بين كونه عامداً أو ساهياً . نقله الجماعة عن أحمد ؛ لأن 
بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا ا الي د ؟ لوجب 
الاستفسار: : 

ولأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء . فاستويا ؛ كالفوات . 

والجاهل بالتحريم والمكره والناسي ؛ كالعالم والمطيع والذاكر . نقله 
الجماعة . 

( وهو) أي : الوطء ( يُفسد النسك قبل تحلل أول ) . حكاه ابن المنذر 
اعجاعا : ولر يس الو قو قله الجمافة عن احج + ل31 نا مسق نطق + 

ولآنه صادف إحراماً تاماً ؛ كقبل الوقوف . 

وقوله كه عمن وقف بعرفة : « تم حجه )7 يعني : قاربه ؛ لبقاء طواف 
ا ل ل 
الجمعة » ونية الصوم قبل الزوال . 


)١‏ ساقط منأ. 


زهة أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١7775‏ ) # د ١‏ كتاب الحج 3 في قوله تعالى فلا رضت وَل 
0 


)0 سيأتي تخريجه ص )73١8(‏ رقم (7) . 
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( وعليهما ) أي : على الواطئ والموطوءة ( المضئ في فاسده ) أي : في 
الحج الذي فسد بالوطء فيه » ولا يخرج منه بالوطء . روي ذلك عن عمر وعلي 
وأبي هريرة وابن عباس" '' . ٠‏ 

ويستمر حكمه ؛ كحكم الإحرام الصحيح . نقله الجمهور ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # وَأَيَمُوَالْلَجَ وَالْبر بيو [البقرة : 197] . 

وقد روي مرفوعاً : أنه أمر المجامع بذلك""' . 

ولأنه معنى يجب به القضاء . فلم يخرج به منه ؛ كالفوات . 

ونقل ابن إبراهيم عن أحمد : أنه يعتمر من التنعيم » ومقتضاه : أنه يجعل 
الحج عمرة . وعليهما أيضاً القضاء ؛ لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو 
ابن شعيب عن أبيه : « أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع 
بامرأة . فأشار إلى عبدالله بن عمر . فقال : اذهب إلى ذلك واسأله . قال 
شعيب : فلم يعرفه الرجل . فذهبت معه . فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك . 
فقال الرجل : أفأقعد ؟ قال : لا ٠‏ بل تخرج 0 . فإذا 
أدركت قابلاً حج وأهدي . فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره . ثم قال : | 
إلى ابن عباس فاسأله . قال شعيب : فذهبت معه فسأله قال سل ماق ين 
عمر . فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره . ثم قال : ما تقول أنت ؟ قال : أقول 
مثل ما قالا]0”) 24 1 

ورواه الأثرم وزاد : « وحل إذا حلوا . فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت 
وامرأتك واهديا هديا . فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتما » . 

وعمرو بن شعيب حديثه حسن . قال البخاري : رأيت علياً وأحمد 


4. 


لق أ جه الب فى | ا برق ) 0 : ١61‏ كتاب | » باب ما يفسد ا 
خر لسندق لحج 

فق منياتي ذكر الحديث وتخريجه صن (115) نرقم (08 : 

(5) أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 7١4‏ 6 ” : 20 كتاب البيوع . 
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والحميدي وإسحاق يحتجون به . قيل له : فمن تكلم فيه ماذا يقول ؟ قال : 
يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا . 
(و) حيث تقرر وجوب القضاء فإنه يستوي فيه الصغير والكبير.. نص 

عليه ؛ لأن الصغير تلزمه البدنة والمضي”'' في فاسده ؛ كبالغ . 

إذا علمت ذلك : فإنه ( يقضي فوراً ) كل من الواطئ والموطوءة ؛ لما تقدم 
في حديث عمرو بن شعيب من قوله : « فإذا أدركت قابلا حج » . 

( إن كان مكلفاً ) ؛ لأنه لا عذر له في التأخير مع القدرة على القضاء . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن مكلفاً حالة فساد حجه . فإن .خخ قبل الوقوف في 
هذه الحجة الفاسدة [فقد تقدم حكمه في أوائل كتاب الحج”'"' . وإن لم يبلغ حتى 
انقضت الحجة الفاسدة : ( ف ) يقضى الحجة الفاسدة](' بعد تكليفه » و( بعد 
حجة الإتبلام قورا )سواه كان الع الذي افسندة بالوظء مخ المكلف رض أو 
نفلاً . نص عليه . وجزم به الأصحاب ؛ لإطلاق ما سبق من السنة . 

ولوجوب إتمامه بدخوله في الإحرام . 

والووعات”؟" التضاء من غير لكلف وهو لايكون نه إلا بقل . 

وكون الاتحراد يستحة لقضاة امرويعيت الحرة أررة) أ اسمن المكان الذى 
أحرم منه بالحجة الذي فسدت . ( إن كان ) قد أحرم بها ( قبل ميقات . 

وإلا ) أي : وإن لم يكن أحرم بها قبل ميقات ( فمنه ) أي : فإنه يحرم بحجة 
القضاء من الميقات . فحاصله .أنه يلزمه .الإحرام بحجة القضاء من أبعد 
الموضعين : الميقات أو إحرامه الأول . نص عليه » وفاقاً للشافعى ؛ لما سبق 
من المنة. 1 


زفق هن 5 
إفرف ساقط من ب . 
2 في أ : ولا يجب . 


ولأن القضاء يحكي الأداء. بدليل المسافة من الميقات إلى مكة» وكالصلاة. 

ولآن دختولة قي الك سبن لوجوبه .“فتعلق بموضع الإيجات © كالندن. . 

قال القاضي : فإنه لو نذر حجة من دويرة أهله لم يجز أن يحرم من 
الميقات . ولزمه من دويرة أهله . 

نقل أبو طالب : لا يجزئهما إلا من حيث أهلاً . الحرمات قصاص  .‏ 

( ومن أفسد القضاء ) أي : حجة القضاء ( قضّى الواجب ) الذي عليه 
بإفساد الحج الأول » ( لا القضاء ) أي : لا حجة القضاء ؛ كما لو أفسد قضاء 


الصوم والصلاة . 
والآن الواضييي لا او و ال دو اما وق ما كان احا فى النمة 
5 ير بهو وإدما يب واجبا في | 
ما كان عليه . 


( ونفقة ) حجة ( قضاء مطاوعة ) على الوطء ( عليها ) ؛ لقول ابن عمر : 
« واهدياهدياً )"2 . أضاف الفعل إليهما . 

وقول ابن عباس : ١‏ اهد ناقة ولتهد ناقة 206 . 

ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها . فكانت النفقة عليها ؛ كالرجل . 

( و ) نفقة حجة قضاء ( مكرهة على مكره ) ؛ لأنه المفسد لنسكها . فكانت 

( وسن تفرقهما ) أي : الواطئ والموطوءة في: الأصح في حجة 
( قضاء ) ؛ لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب « أن رجلا جامع 
امرأته وهما محرمان . فسأل النبي كلل . فقال لهما : أتما حجكما ثم ارجعا 
وعليكما حجة أخرى من قابل . حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما”*' فأحرما 


2000 في ب : يزاد . 

(؟) أخرجه أبو داود في « المراسيل » ( 7 ) 77١كتاب‏ الحج » باب ماجاء في الحج . 
(6 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : ١58‏ كتاب الحج » باب ما يفسد الحج . 
(5) في أب : أصبتها . 


وتفرقا » ولا يؤاكل أحد منكما صاحبه » ثم أتما مناسككما واهديا )"20 . 

وروى سعيد والآثرم عن عمر وابن عباس معناه . 

( من موضع وطء ) إلى انتهاء حجة القضاء ؛ لأنه إذا بلغ موضع الوطء ربما 
تذكره فتتوق نفسه فيواقع المحظور . 

( فلا يركب معها في مخمل . ولا ينزل معها في فسطاط ) وهو البيت من 
الشعر » ( و ) لا في ( نحوه ) ؛ كخيمة . 

ويستمر تفرقهما ( إلى أن يُحلا ) من إحرامهما . 

( و ) الوطء ( بعده ) أي : بعد التحلل الأول ( لا يفسد ) النسك ؛ لقوله 

كله : « الحج عرفة )”© . 

ولقول ابن عباس ١‏ في رجل أصاب أهله قبل أن يُفيض يوم النحر : ينحران 
جزوراً بينهما » وليس عليه الحج من قابل )” . رواه مالك . 

ولا يعرف له في الصحابة مخالف . 

وقول أبو بكر في « التنبيه » : أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه : 
محمول على ما قبل التحلل الأول . 

قال في « المستوعب »© عن كلام أبي بكر : يريد إذا لم يكن رمى جمرة 
العقبة . فلا يكون قبل التحلل الأول . 

( وعليه ) أي : على الواطئ بعد التحلل الآول ( شاة ) ؛ لفساد إحرامه . 

(و) عليه أيضاً (المضي للحل . فيحرم) منه ؛ ليجمع”*' في إحرامه بين الحل 
والحرم» و (ليطوف) طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج» حال كونه (محرماً) . 


)00 أخرجه أبو داود في « المراسيل » ( 7 ) 77١كتاب‏ الحج . من حديث يزيد بن نعيم . 

(؟) سيأتي تخريجه ص )١94(‏ رقم )١(‏ . 

(6) أخرجه مالك في « الموطأ» ( 155 5١4 : ١)‏ كتاب الحج » باب من أصاب أهله قبل أن يفيض . 
وليس فيه : « وليس عليه الحج من قابل » . 

دع في أ : فيجمع . 
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وإن لم يكن سعى قبل ذلك سعى بعد طوافه ثم تحلل ؛ لآن الإحرام إنما 
وجب ليأتي بما بقي من الحج وهو محرم . 

( وعمرة ) في فسادها بالوطء ( كحج . فيفسدها ) الوطء ( قبل تمام 
سعي . لا ) الوطء فيها ( بعده ) أي : بعد السعي ( وقبل حلق . 

وعليه ) لإفساد العمرة ( شاة ) . نقله أبو طالب وعليه الأصحاب ؛ لنقص 
حرمة إحرامها عن الحج ؛ لنقص أركانها » ودخول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه . 
والنقص يمنع كمال الكفارة ؛ كبعد التحلل الأول . 

وقال الحلواني في ١‏ الموجز» : الأشبه بدنة » وفاقاً للشافعي ؛ كالحج . 

( ولافدية على مكرهة )على الوظء .0077 

( التاسع ) من أقسام المحظورات على المحرم : ( المباشرة ) أي': مباشرة 
الرجل المرأة فيما ( دون الفرج لشهوة ) ؛ لما في ذلك من اللذة » واستدعاء 
الشهوة المنافى ذلك للوحرام 5 

( ولا تفسد ) المباشرة ( النسك ) ولو أنزل على الأصح ؛ لآن ذلك استمتاع 

ولأنه لا نص في ذلك ولا إجماع . ١‏ 
بنوعه الحد . 

ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه . بخلاف المباشرة . 

ويأتي تفصيل الواجب في ذلك في باب الفدية ”2 . 

2 2 


(9) ص :5؟١.‏ 


[فصل : في إحرام المرأة] 


( فصل ) فيما يختص بإحرام المرأة وبعض ما تشارك فيه الرجل . 

( والمرأة إحرامّها في وجهها ) . 

والأصل في ذلك ما روى البخاري وغيره أن النبي ككل قال : « ولا تتنقب 
المرأة » ولا تلبس القفازين )230 , 

وروي عن النبي كه أنه قال : « إحرام الرجل في رأسه » وإحرام المرأة في 
و 

( فبِسدُلُ ) المرأة بأن تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها ( لحاجة ) 

إلى ذلك ؛ كمرور الرجال قريبا منها . 

والأصل فى ذلك ما روي عن عائشة قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن 
تعرانك ب رز الله ككِِ . فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها . 
فإذا تجاوزونا كفنات 0 . رواه أبو داود والأثرم . 

ولآن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها . [فلم يحرم عليها ستره ؛ كالإطلاق 
كالعورة .2 | 

قال الإمام أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها”*' من فوق » وليس لها أن 
ترفع الثوب من أسفل . 

قال الموفق : كأن الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١1/41‏ )7 : 197 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب ما ينهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة . 

(؟) سبق تخريجه ص (85) رقم (5) . 

6 أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 1877 )7 : ١717‏ كتاب المناسك » باب في المحرمة تغطي وجهها . 

(4:) ساقط منأ. 


ولا يضر أن يمس الثوب المسدول بشرة وجهها في الأصح . 

وقال القاضي : إن أصاب بشرة الوجه ولم ترفعه بشرعة مع القدرة افتدت ؛ 
لآنها استعداهيت السقن > 

ورد ذلك الموفق بأن قال : لم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر , 
مع أن الظاهر خلافه . فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة . فلو 
كان هذا شرطاً لبيّن . وإنما مُنعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما هو معد 
لبق الونجه.: 

( ويحرّم تغطيته ) يعني : أنه يجتمع في حق"١2‏ المحرمة تحريم تغطية الوجه 

ووجوب تغطية الرأس . ظ 

( ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا ب ) تغطية ( جزء منه ) أي : من الوجه . 
( ولا كشف جميعه ) أي : جميع الوجه » ( إلا بجزء من الرأس . ف ) يكون 
( ستر الرأس كله أولى ؛ لكونه ) أي : الرأس ( عورة . ولا يختص ستره 
بإحرام ) وكشف الوجه بخلافه . 

( ويحرم عليها ) أي : على المرأة المحرمة ( ما يحرم على رجل ) محرم ‏ 
من قطع الشعر ء وتقليم الأظفار , والطيب » وقتل الصيد » وباقي المحظورات . : 

( غير لباس ) أي : لبس المخيط » ١‏ و ) غير ( تظليل مخمل ) . 

وإنما كان ذلك ؛ لأن أمر النبي كَلةِ المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه 
الرجال والنساء . وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة ؛؟ لكونها عورة 
إلا كيهان ركد سي 7 المحم 

( ويباح لها ) أي : للمرأة المحرمة ( خلخال ونحوه من حلي ) أي : أن 

تتحلى بالخلخال والسوار والدملج والقرط وغير ذلك على الأصح  .‏ ْ 


)١(‏ ساقط منأً. 
(0) ساقط من ب . 
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قال أحمد في رواية حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر . 

والأصل في ذلك ما روى ابن عمر ١‏ أنه سمع رسول الله يَهِ نهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب » وما مس الورس والزعفران من الثياب »25 . 

وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب » من معصفر أو خز أو حلي . 

( ويّسن لها ) أي : للمرأة ( خضاب ) بحناء ( عند إحرام ) ؛ لما روي عن 
ابن عمر أنه قال : « من السنة أن تدلك المرأة يديه"'' في حناء » . 

ولأنه من الزينة . فاستحب عند الإحرام ؛ كالطيب . 

( وكره ) الخضاب ( بعده ) أي : بعد الإحرام ما دامت محرمة ؛ لكونه من 
الزينة . أشبه الكحل بالإثمد . 

( فإن شدَّت يديها بخرقة : فدت ) ؛ لأن ذلك ستر ليديها بما يختص بهما . 
أشبه القفازين . 

وكما لو شد الرجل على جسده شيئاً . 

وإن لفتهما من غير شد فلا فدية ؛ لأن المحرّم هو الشد . لا تغطيتهما ؛ 
كبدن الرجل . 

( ويحرّم عليهما ) أي : على الرجل والمرأة ( لبس قفازين . وهما ) أي : 
القفازين”"' : ( شيء يعمل لليدين ) يدخلها فيهما من خرق يسترهما من الحر » 
( كما يُعمل للبزاة . 

وقذيان ) أي الهرأة والرتحل ( بيهم ) :> تماووى اب عمر أن الب كلد 
قال : « لا تتنقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازين 0 روا البشارف ١:‏ 


(1) أخرجه أبو داود في 2 سئنه » (/18171 ) * : ٠17‏ كتاب المناسك » باب ما يلبس المحرم . ' 

(0) في]: بدنها . 

69 فيج : القفازان . 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١94١‏ )5 : 191 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب ما ينهى من 
انج للمعرم والمحومة: > 


١ 


( وكره لهما ) أي : للرجل والمرأة ( اكتحال بإثمد ونحوه ) من كل كحل 
أسود ( لزيئة ) ؛ لما روي عن عائشة ‏ أنها قالت لامرأة محرمة : اكتحلي بأي 
كل شنت: + غيز الإتيد أو الأسوو]17, 

و(لا )يكره( لغيرها ) أي : لغير الزينة ؛ كما لو اشتكت عينه أو عينها . 

( ولهما ) أي : للمرأة والرجل المحرمين ( لبس مُعصفر ) وهو : الثوب 
المصبوغ بالعصفر ؛ لأنه ليس بطيب . ولا بأس باستعماله وشمه . 
والمزعفر 2" ؛ لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه . 

( و ) للمحرم والمحرمة أيضاً ( قطع رائحة كريهة بغير طيب ) ؛ لأن ذلك 
ليس من المحظورات » بل مطلوب فعله . 

( و ) لهما أيضاً ( اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا ) أي : الاتجار وعمل 

قال ابن عباس : « كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية . 
فتأئموا أن يتجروا في المواسم فنزلت : #الَيْسَ عَلَتِحَكُمْ جاح أن سَبْتَعوأفَضَلا 
ين رَيَكُْ4 [البقرة : 19] في مواسم الحج 6" . رواه البخاري . 

ولأبي داود عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن علاء بن المسيب حدثنا 
أبو أمامة التميمى قال : « كنت رجلا أكري فى هذا الؤجه » وكان ناس يقولون :: 
ليس لك حج . فلقيت ابن عمر فقلت : إنى أكري في هذا الوجه وإن ناساً 
وفيض من غرفات بزترسن: الجمانة قلس > يلى قال #كإن الجا جاه 
رجل إلى النبى يك فسأله مثل ما سألتني عنه . فسكت عنه رسول الله كَل فلم يجبه 
000 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 0 : 37 كتاب الحج ؛ باب المحرم يكتحل بما ليس بطيب ٠‏ 
)٠(‏ فيب : الورس والزعفر . 


)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١450‏ )7 : 7 كتاب البيوع » باب ما جاء في قول الله تعالى : 
ٍلَبْرَعَِكُحَ كاتنت سْسْلاض رَيِحكُمْ» . 


١؟١‎ 


حتى نزلت هذه الآية : #ليس عَلَحُمْ جما متاح أن تَبْسَعُوأ فَضَالا من رََبَحكُمْ 4 
ل 
حج 210 . إسناده جيد » ورواه الدارقطني وأحمد . 

وعنده : ( إنا نكري فهل لنا من حج ؟ 2 » وفيه : « تحلقون رؤوسكم »2 . 
وفيه : ١‏ فقال : أنتم حجاج © . 

( و ) للمحرم والمحرمة أيضاً ( نظر في مرآة لحاجة ) . والحاجة : ( كإزالة 

وكره ) نظرهما في المرآة ( لزينة ) في الأصح . ذكره الخرقي وغيره . 

قال أحمد : لا بأس . ولا يُصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً . وقال : إذا 
كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها . 

روى أحمد من حديث أبي هزيرة ومن حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً : ١‏ إن الله 
سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة : انظروا إلى عبادي أتوني شعثاًغبراً "2 . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه أن لا يكره 

( وله ) أي : للرجل المحرم”" ( لبس خاتم ) من فضة وعقيق وغيرهما مما 
يباح ؟ لما روى”*) الدارقطني عن ابن عباس : ١‏ لا بأس بالهميان والخاتم 
للمحرم )”” 

. وفي رواية : ١‏ رخص للمحرم الهميان والخاتم »7 


. كتاب المناسك » باب الكري‎ ١57 : 7) ١7/ا#‎ ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. 188 : ” ) 5475 ( )» مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
. وأخرجه الدارقطني في « سننه »( 700 )7 : 147 كتاب الحج » باب المواقيت‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى ! مسئله 6 (1)10:8401 :8 

10 اط يي 

20 في أ : في . 

)2 أخرجه الدارقطني في «.سئنه 5( 7/١‏ ) ” : “77 كتاب الحج . 

090 أخرجه البيهقي ة في « السنن الكبرى » 5 : 148 كتاب الحج » باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة 
والخاتم . 


١1 


( ويجتنبان ) أي : للمحرم والمحرمة وجوباً ( الرّفث ) » وقد تقدم تفسير 


بالجماع » ( والفُسوق ) وهو : السباب . وقيل : المعاصي . ( والجدال) 
وهو : المراء . روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم . 


قال ابن عباس : هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 

وقال في « الفصول » : يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني . 
00 ) المستوعب »© : يحرم عليه الفسوق وهو : السباب » والجدال 
: المماراة فيما لا يعني]''' . 

رص ع 001702 
وقيل : يحرم كما يحرم على المحل » بل أولى . انتهى 

قال في « الفروع » : كذا قال . وفي « تفسير ابن الجوزي © وغيره عن أكثر 


ا ل ل ل 


المفسرين في قوله سبحانه وتعالى : « هلا رَمَتَ وََا موك وَلَاجِدَالَ فى ألْحَح # ٠‏ 


[البقرة 


١9‏ ] . : لا تمارين أحداً فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل ما لا يليق في 


الحج . 


وعن جماعة : لاشك في الحج ولا مراء . فإنه قد عرف وقته . 
وفيه فى قوله : « وحَدد لهم بلَى هى أحسن » [النحل : 5؟1] قيل : بالقرآن 


والتوحيد . 


)1غ( 
فق 


وقيل : غير فظ ولا غليظ . 

0 . وهذا ضعيف . 

وفيه في” ““قوله : *# فَلااسَرٍ مرْعْبّكَ في الام © [الحج 397] أي : في الذبائح .. 
والمعنى قاذ مازعيم وعد جات في قعل لاانيكوك 91 من انحن . فإذا 


ساقط من أ . 
ساقط من أ . 


١7 


قلت : لا يجادلنك فلان . فهو بمنزلة لا تجادلنه . ولهذا قال في الآية :ون 


سار صر 


دلوك مَقْلٍ أنه لَه أعلَم يما تَعَمَنُوتَ * [الحج : 14] فاك وهنا أذ سيق + علد اله 
سبحانه وتعالى عباده ؛ لبردوا به من جادل على سبيل التعنت ولا يجيبوه 
ولا يناظروه . 

وفي ١‏ الروضة » وغيرها : يستحب أن يتوقى الكلام فيما لا ينفع » والجدال 
والمراء واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه . 

ولأحمد عن عبدالله بن نمير عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة 
مرفوعاً م صل اوه مدع وائر) امالك باد وير لقيال الع در : #ماصريوة 
لَك إِلَّا جَدَلَا 4 [الزخرف وه )230 , 

قال في ١‏ الفروع »© : أبو غالب مختلف فيه . قال ابن معين : صالخ 
الحديث » ووثقه الدارقطني . 

وقال ابن عدي : لا بأس به . 

وقال ابن سعد : منكر الحديث . 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي » وضعفه النسائي . وبالغ ابن الجوزي فقال : 
لا يلتفت إلى روايته . 

ورواه ابن ماجه من حديث حجاج » وكذا الترمذي . وقال : حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : « جدال في القرآن كفر )”© . إسناده جيد ء 
رواه أحمد . 

وعن مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه مرفوعاً : ١‏ لا يؤمن العبد الإيمان 
كله حتى يترك الكذب في المزاحة » ويترك المراء وإن كان صادقاً 6" . 


. أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 7807 ) 5 : 78" كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الزخرف‎ )1١( 
. المقدمة » باب اجتناب البدع والجدل‎ 19 : ١ ) 58 ( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
7017 : 0 )17191١1/( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

2( أخرجه أحمد فى (١‏ مسنده ») ( 17١7٠086‏ )7 : 4لا 

[فة أخرجه أحمد في ١‏ مسنده »( 801 ) 1 : 814 


١ 


وعن أبي أمامة مرفوعاً : « أنا زعيم ببيت في رض الجنة لمن ترك المراء وإن 


كا مهفا + وميك ف زسئط الك تقرح عاك الكنيت ورة كان دايسا اوضق 
أعلى الجنة لمن حسّن خلقه 2١)‏ . حديث حسن » رواه أبو داود . 


( ونّسن قلة كلامهما ) أي : المحرم والمحرمة ( إلا فيما ) أي : في شيء 


ا ؛ لما روى أبو هريرة مرفوعاً : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت "2 . متفق عليه . 


وعنه مرفوعاً : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه © . حديث 


حسن » رواه الترمذي وغيره 71 


000 
فم 


زفية 
2( 
)0( 


ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله”؟) . 


وله أيضاً في لفظ : ١‏ قلة الكلام فيما لا يعنيه ]2*7 . 
وفي ١‏ الرعاية (( : يكره له كثرة الكلام بلا نفع . 


وقدم في « الفروع » الاستحباب . والله سبجانه وتعالى أعلم . 


أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 48٠١‏ )5 : 70 كتاب الأدب » باب في حسن الخلق . 

أخرجه البخاري في « صحيحه ؛ ( 31١8‏ )0 :771/5 كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 57 ) ١‏ : 58 كتاب الإيمان » باب الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير . 4 

أخرجه الترمذي في « جامعه » (/ا١7‏ ) 54 : 208 كتاب الزهد . 

أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (/ا/19 )1 : 501 

0-5-7 


[باب : الفدية] 


( باب ) أي : هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه . 

ثم ( الفدية : ما يجب بسبب نُسك ) أي : إحرام » ( أو ) بسبب ( حرم ) 
وهو الواجب بسبب صيد الحرم البري والبحري ونباته . 

( وهي ) أي : الفدية ( ثلاثة أضرب ) أي : ثلاثة أصناف : 

( ضرب ) من الثلاثة يجب ( على التخيير . وهو ) أي : الضرب الواجب 

على التخيير ( نوعان : 

نوع ) من النوعين ( يخيّر فيه ) المخرج ( بين ذبح شاة ١‏ أو صيام ثلاثة أيام , 
أو إطعام ستة مساكين : لكل مسكين ) منهم ( مدّ بر ) فقط على الأصح . ( أو 
نصف صاع تمر » أو ) نصف صاع ( شعير . 

وهي : فدية لس ء وطيب ٠‏ وتغطية رأس ٠»‏ وإزالة أكثر من شعرتين » أو ) 
أكثر من ( ظفرين ) . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : ## قن كن مَك مَرِيضا أَوَيوء أذ من رَأيِوء 
َِدَيَةُ مَنْصيَامٍ أَوْ صَدَفَةِأَوْضكِ 4 [البقرة : 19] ذكره بلفظ : ١‏ أو » وهني للتخيير . 

وقال النبي كَلِةٍ لكعب بن عجرة : « لعلك أذاك هوّام رأسك؟ قال : نعم يا 
رسول الله! فقال رسول الله يَلِةِ : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام''2 » أو أطعم ستة 
ساق © أو ادلخ تق 37 ردق ضلنه 

وفي لفظ : ١‏ أو أطعم ستة مساكين . لكل مسكين نصف صاع تمر )”" . 


)١‏ ساقط منأ. 
(0) سبق تخريجه ص (85) رقم )١(‏ . 
69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 4540 ) 4 : 1147 كتاب التفسير » باب 8 قن كنَ َك ميا يوه 


أَذَى من رَأِو-» . 


فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير بين الذبح والإطعام 
في الإحرام لأجل الترفه . فأشبه حلق الرأس . 

ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره على الأصح ؛ لأن الحكم ثبت في غير 
المعذور بطريق التنبيه تبعاً له » والتبع لا يخالف أصله . 

ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه ؛ كجزاء الصيد . 
لافرق بين قتله للضرورة لأجل أكله أو لغير ذلك . وإنما الشرط لجواز الحلق 
لا للتخيير . والحديث إنما ذكر فيه التمر ويقاس عليه البر والشعير والزبيب ؛ لأن 
. كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك ؛ كالفطرة وكفارة اليمين . 

وقد روى أبو داود في حديث كعب بن عجرة قال : « فدعاني رسول الله َكل 
فقال : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب » أو 
اجيلك وتاي 

ومن أبيح له حلق رأسه جاز له تقديم الكفارة على الحلق . فَعَله علي رضي 
الله تعالى عنه . 

ولآنها كفارة . فجاز تقديمها على وجوبها ؛ ككفارة اليمين . 

النوع ( الثاني ) من الضرب الذي على التخيير : ( جزاء الصيد . يخير فيه ) 
المثل ( بمحل التلف ) أي : تلف الصيد » ( وبقربه ) أي : بقرب محل تلف 

( بدراهم ) فضة ( يشتري بها ) أي : بالدراهم الذي قوم بها المثل 
(طعاماً ) : نص.غليه © لآن كل متلق وجي مثلة إذا قوم وتجب قيمة مثله ؟ 
كالمثليَ من مال الآدمي . ْ 

ولا يجوز له أن يتصدق بالدراهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في الآية 


. كتاب المناسك » باب في الفدية‎ ١7/7 : 7”) ١87٠ ( » أخرجه أبو داود فى « سنئئه‎ )١( 


١ 


التخيير بين ثلاثة أشياء وهذا ليس منها . 

ويشترط : أن يكون الطعام ( يجزئ ) إخراجه ( في فطرة ؛ كواجب في فدية 
أذى» و) كواجب في (كفارة. فيطعم كل مسكين مد برٍء أو) يطعم كل مسكين 
( نصف صاع من غيره ) أي : غير البر » ( أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً ). 


ول وي سل سا سا هوه سا سج رو و ص موده رهو ره 
2 


. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : 8 يَكأمبا لذبن >امنوأ لا تقدلوا ألصَيد سم 


مم سم 


عع لش مجو 2001 وو خخ ل كه 2006 ل يسقرو 134 لع ع سل دح ا ا 
حرم ومن قَنلمٌ منكم متعيمدا فَجرَآء مِثْلَ ما قئل من النعم يحَكم به ذوا عد ل مِنَكُمْ هديا بلغ الْكعبَةٍ أو 


- 
م ساس ار لل 


ره طَعَام مَسَككينَ أَوَعَدَلُ دك صِيَامًا) [المائدة : 48] . 
ف # جَرَاءٌ # : يُقرأ في السبع بتنوينه وإضافته إلى مثل وهو مع التنوين مبتداً 
خبره محذوف ». و 9# يِثْلُ # : صفة أو بدل » ومع إضافته يكون ‏ مَتْلُ * في 
حكم الزائد كقولهم : مثلي لا يقول ذلك أي : أنا لا أقول ذلك"'' . وقدّرنا ؛ لأن 
الذي يجب به الجزاء الصيد المقتول لا مثله » و # مِنَّألنَمَمِ * : صفة الجزاء إن 
المقتول يكون من النعم . و # يمَكُمْ بو. #* : صفة لجزاء إذا نونته » وإذا أضفته 
ففي موضع الحال''' عاملها معنى الاستقدار المقدر في الخبر المحذوف . 
ويدل للتخيير عطف هذه الخصال بعضها على بعض ب 8 أَوَ » . فكان 
( وإن بقي دونه ) أي : دون طعام مسكين ( صام يوماً ) يعني : أنه لو بقي 
مالا يعدل تمام طعام مسكين صام عنه يوماً كاملا ؛ لأن الصوم لا يتبعض . فيجب 
ولا يجب التتابع في الصيام . ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم 
وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ؛ لأنها كفارة 


دلق ساقط من أ . 
زفق في أ : حال . 


١78 


واحدة . فلم يجز فيها ذلك ؛ كسائر الكفارات . 

( ويخيّر فيما ) أي : في جزاء صيد ( لا مِثْل له ) من النعم ( بين إطعام 

وعنه : أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل . فإن لم يجد لزمه 
الإطعام . فإن لم يجده صام : 

( الضرب الثاني ) من أضرب الفدية : ما يجب ( مرتباً » وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها ) أي : أحد الأنواع الثلاثة الواجبة على الترتيب : ( دم المتعة 
ل : 167 . والقارن بالقياس على المتمتع . 

( فإن عدمه ) أي : عدم المتمتع والقارن الهدي . ( أو ) عدم ( ثمنه ولو 
وجد من يُقرضه ) . نص عليه ؛ لأن الظاهر استمرار إعساره . : ( صام ) عشرة أيام 
( ثلاثة أيام ) في الحج . 

قيل : معناه في أشهر الحج . | 

ردلا وام زويف الج ؛ لأنه لا بد في ذلك من إضمار ؛ لأن الحج 
أفعال لا يصام فيها وإنما يصام ذ في أشهرها أو في وقتها ؛ وذلك كقوله سبحانه 
وتعالى : #الحج أَشْهر مَعْلُوَمَاتُ 4 [البقرة : 149] أي : في أشهر معلومات . 

( والأفضل : كون آخرها ) أي : آخر الثلاثة أيام ( يوم عرفة ) . نص عليه . 
وإنما أحببنا له صوم عرفة هاهنا لموضع الحاجة . وعلى هذا : يستحب له تقديم 

( وله تقديمها ) أي : تقديم الثلاثة أيام بالصوم قبل إحرامه بالحج ( في 
إحرام العمرة ) ؛ لآن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع . فجاز الصوم فيه ؛ كفى 
الإحرام بالحج . 


ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب وهو 


8 


إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ؛ كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين . 
وتقديم كفارة القتل بعد الجرح وقبل زهوق النفس . 

( ووقت وجوبها ) أي : وجوب صوم الأيام الثلاثة ( ك ) وقت وجوب 
( هدي ) . 

ولا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الأصح . 

وعنه : بلى . 

قال في ١‏ الفروع » : والمراد في أشهر الحج . ونقله الأثرم . 

( و ) صام ( سبعة ) أي : سبعة أيام ( إذا رجع إلى أهله ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # ف لََّ يجَدَ) يعني : هدياً 9 مَصِيَام َل يَآرِ في لْلْيّ وَسبعَةٍ ذا وَجَعتُم يلك عَشَرَةٌ 
مل [البقرة 7 95] . 

( وإن صامها ) أي : صام السبعة أيام ( قبل ) أي : قبل أن يرجع إلى أهله 
( بعد إحرام بحج ١‏ أجزأ ) أي : أجزأه ذلك . ( لكن لاا يصح ) أن يصوم شيئاً من 
الأيام السبع ( أيام منى ) . نص عليه ؛ لبقاء أيام الحج . قالوا : لآن المراد 
بقوله : 8 إِدَايَجَمتُمُ 4 يعني : من عمل الحج ؛ لأنه المذكور » ويجوز صومها بعد 
أيام التشريق . 

قال القاضي : إذا كان قد طاف طواف الزيارة . يعني : أنه قبل ذلك لم 
ومع دلا ظ 

ويصح أن يصوم الثلاثة في أيام منى ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصيام 
الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه''' الأيام فتعين فيها الصوم . فإذا 
صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر على الأصح . 

( ومن لم يصم الثلاثة أيام منى ) أي : في أيام منى » ( صام ) بعد أي : بعد 
ذلك ( عشرة ) كاملة . ( وعليه دم ) ؛ لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن 
وقته . فلزمه دم ؛ كتأخير رمي الجمار عن أيام منى » ( مطلقاً ) أي : سواء كان 


لق في ج : عدة . 


تأخيره لعذر أو لغير عذر على الأصح . 

( وكذا إن أخرّ الهدي ) أي : نحوه ( عن أيام النحر بلا عذر ) يعني : فإنه 
اح اح حر نكر لاقي رو ليام موري عدن لداعي 00 الاديسن 
مناسك الحج وقد أخره عن وقته . 

( ولا يجب تتابع ولا تفريق في ) صوم ( الثلاثة » ولا) في صوم 
المي اتاو رحد ولحي (1اانه انها أن فى 1 وها 0 لآن 
الأمر ورد بها مطلقاً ؛ لآن ذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً . 

( ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه ) أي : عن 
الصوم . ( شرع فيه أؤ لا ) أي : أو لم يشرع فيه على الأصح ؛ لأن الصوم استقر 
في ذمته ؛ لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم النهي . 

وعلم من كونه : لا يلزمه أنه لم يمتنع عليه إخراج الهدي بعد وجوب 
الصوم . ْ 
النوع ( الثاني ) من الضرب الثاني من أضرب الفدية : ( المخصّر يلزمه 
هدي ) ينحره بنية التحلل وجوباً مكانه . ويجوز في الحل على الأصح . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : لان لَُهرْمٌ فا أستَرَ ين امَدَيَ * 
[البقرة : ]1١95‏ . 

( فإن لم يجد ) هديا ( صام عشرة أيام ) بنية التحلل » ( ثم حل ) قياساً على 
هدي التمتع . وليس له التحلل قبل ذلك 

النوع ( الثالث ) من الضرب الثاني من أضرب الفدية : ( فدية الوطء . 
ويجب به ) أي : بالوطء ( في حج قبل التحلل الأول بدنة . فإن لم يجدها ) أي : 
البينه عام غشرة ايام + ثلالة افيه ) أي : في الحج . ( وسبعة إذا رجع ) من 
أفعال الحج ؛ كدم المتعة ؟ لقضاء الصحابة . 

وقال القاضي : إن لم يجد البدنة أخرج بقرة . فإن لم يجد البقرة أخرج سَبْعاً 
من الغنم . فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاماً . فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً .. 


١ 


وظاهر كلام الخرقي : أنه مخير في هذه الخمسة . فبأيها كفر أجزأه . 

( و ) يجب في الوطء ( في عمرة شاة ) في الأصح . وتقدم ذلك في الباب 
الذي قبل هذ(" . 

( والمرأة ) المطاوعة ( كالرجل ) في الحكم . 

( الضرب الثالث ) من أضرب الفدية : ( دم وجب لفوات ) . وسيأتي حكم 
ذلك إن شاء الله تعالى في باب الفوات”7") 

( أو ) دم وجب من أجل ( ترك واجب ) . وسيأتي تفصيل واجبات الحج في 
أواخر باب صفة الحج”" . 

( أو ) دم وجب من أجل ( مباشرة دون فرج . فما أوجب ) من ذلك ( بدنة ؛ 
كما لو باشر دون فرج ) فأنزل ٠‏ ( أو كرّر النظر ) فأنزل » ( أو قبّل ) فأنزل » ( أو 
اس ل ماكر لسر لوال مس 
ذكر ( كبدنة وطء ) أي : كحكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ؛ 
الصحابة بها . وما سوى ذلك مقيس عليه . 

فالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج مقيسة على الواجبة بالوطء في 
الفرج ؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة . أشبه الواجب بالوطء في الفرج . 

( و ) كل ١‏ ما أوجب شاة كما لو مذى بذلك ) أي : بما تقدم من المباشرة 
دون الفرج » وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة . ( أو باشر ولم يُنزل » أو 
أمنى بنظرة : فكفدية أذى ) ؛ لما في ذلك من الترفه . وقد قال ابن عباس « فيمن 
وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير ام م ال 
نسك » . رواه الأثرم . 

( وخطأ في الكل ) أي : في كل ما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج » 
وتكرار النظر » والتقبيل » واللمس لشهوة ( كعمد ) في وجوب الفدية . 

( وأنثى مع شهوة ) فيما تقدم ( كرجل ) يعني : أنه يجب عليها في ذلك ما 


.)١١5١ص‎ )١( 
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نض 


يجب على الرجل على الأصح . 

( وما وجب ) من فدية ( لفوات ) أي : من أجل فوات ( أو ترك واجب : 
فكمتعة ) يعني : أنه يجب عليه دم كدم المتعة . 

ويجب عليه عند عدم الدم بدله ؟ كبدل دم التمة ؛ وهو صيام عشرة أيام . إلا أنه 
لا يمكن أن يكون منها ثلاثة أيام قبل يوم النحر ؛ لأن الفوات إنما يكون بفوات ليلة 
النحر ؛ لأنه ترك بعض ما اقتضى إحرامه . فصار كالمترفه بترك أحد السفرين . 

فإن قيل : فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار فإنه أشبه به2"0 » إذ هو إحلال من 
إحرامه قبل إتمامه ؟ 

قلنا : أما الهدي فقد استويا فيه » وأما البدل فإن الإحصار ليس بمنصوص 
على البدل فيه » وإنما ثبت قياساً » وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى من 
قياسه على فرعه . على أن الصيام هاهنا مثل الصيام عن دم الإحصار في العدد , 
إلا أن صيام الإحصار يجب قبل الحل”'' وهذا يجوز قبل الحل وبعده . 

( ولاشيء ) أي : لاافدية ( على من فكر فأنزل ) ؛ لقول النبي كه : « عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها » ما لم تعمل به أو تتكلم !0" . 
متفق عليه . 

ولأنه لا نص فيه ولا إجماع . ولا يصح قياسه على تكرار النظر ؛ لأنه دونه 
في استدعاء الشهوة ٠»‏ وإفضائه إلى الإنزال . ويخالفه في التحريم إذا تعلق 
ل ' » أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة +:فيقئ على الأصل . 


د 


)220 ساقط من ب . 

0) في ب : التحلل . 

إفر4 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 57/41 6 : 7105 كتاب الأيمان والنذور » باب إذا حنث ناسياً في 
الأيمان . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١١5:١6) 1١77(‏ كتاب الإيمان » باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 

2 في أ : بأجنبي . 


انضين 


[فصل : فيمن كرر محظوراً] 


( فصل . ومن كرّر ) في حالة إحرامه ( محظوراً من جنس ) واحد ( غير قتل 
صيد : بأن حلق ) شعره وأعاد الحلق » ( أو قلَّم ) أظفاره وأعاد التقليم » ( أو 
و اسح راد الي الحا سراد جام أو لبس غيره مع بقاء 
الأول أو بعد نزعه د 

كود ا امس كبا زر ابس من أو روات اننا النيمة أو ال ةب 
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ولبس لأجل مرض ثم لبس من أجل تجمل"' أو نحوه . 

( أو تطيّب ) ثم أعاده » ( أو وطئ وأعاده ) بأن وطئ من وطتها أولاً أو 
غيرها » ( قبل التكفير ) عن المرة الأولى في جميع ما ذكر : ( ف ) عليه لما 
تكرر فعله من ذلك كفارة ( واحدة . 

وإلا ) بأن كان قد كمر عن المرة الأولى ( لزمه ) للمرة الثانية كفارة 
( أخرى ) . 

ولا فرق فيما إذا كزو المع رمم حس عدبي أن بفعلة مضانها أ 
متفرقاً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب فى حلق الرأس فدية [واحدة » ولم يفرق 
بين ما وقع في دفعة أو دفعات . 

وأما كونه إذا كفر عن المرة الأولى لزمته للمرة الفانية كفارة أخرى !"2 ؛ لأن 
السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين الموجب للكفارة الأولى . أشكية هنا لو 
واستوفي ثم أعاد ما يوجب مثل ذلك فإنه يستوفى منه مرة أخرى : 

( و ) إن كان المحظور المتعدد من المحرم ( من أجناس ) ؛ كما لو حلق . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) ساقط منأ. 
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وقلم أظقارة توكو فيط فوطي 3ق ) علد نؤالك حنمن فده توا 
فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً ؛ لأنها محظورات مختلفة الأجناس . فلا يتداخل 
جزاؤها ؛ كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة . 

وعكسه إذا كانت من جنس واحد . 

( و ) يجب ١‏ فى الصيود ولو قتلت معاً جزاء بعددها ) ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالق + 3 3 يكل ما رمن ار 4 ولفية م مومعل الصيدين الأ يكوك مدل 
أتحدهما . : 
( ويكمّر ) أي : ويلزم التكفير ( من حلق ) ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً » ( أو 
قلم ) أظفاره في حالة من ذلك , ( أو وط ) في حالة من ذلك في الأصح ؛ لأن 
ذلك إتلاف . فاستوى عمده وسهوه ؛ كإتلاف مال الآدمي . 

ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو 
معذور . فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور . ودليلاًٌ على وجوبها 
على المعذور بنوع آخر ؛ كالمحتجم يحلق موضع محاجمه . 

( أو قتل صيداً ناسياً » أو جاهلاً أو مُكرهاً ) على الأصح . 

قال الزهري : تجب الفدية على قاتل الصيد متعمداً بالكتاب وعلى المخطئ 
بالسلة + 

ولأنه ضمان إتلاف . فاستوى عمده وخطؤه ؛ كمال الآدمي . 

( لاامن لبس ) ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً » ( أو تطيّب ) فى حال من ذلك » 
( أو غطّى رأسه في حال من ذلك ) . فإنه لا فدية في ذلك على الأصح ؛ لقوله 
كِْهُ : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 206 . 

قال أحمد : إذا جامع أهله بطل حجه ؛ لأنه شيء لا يقدر على رده » والصيد | 
إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده » والشعر إذا حلقه فقد ذهب . فهذه الثلاثة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » ( ١ ) 7٠887‏ : 1604 كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسى . عن 
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العمد والخطأ والنسيان فيه سواء» وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر 
على رده مثل : م( إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء؛ 
أو لبس خفاً نزعه وليس عليه شيء . ويلحق بالحلق التقليم بجامع الإتلاف . 

( ومتى زال عذره ) المسقط للفدية بأن ذكر الناسي » أو علم الجاهل » أو 
زال الأكراه +( أزاله ) أي : أزال استدامة ذلك المحظور بأن ينزع ما لبسه 0 
يغسل الطيب » أو يزيل ما على رأسه ( في الحال ) . 

والأصل في ذلك ما روى يعلى بن أمية : « أن رجلا أتى النبي مَك وهو 
بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خَلوق » أو قال : أثر صفرة . فقال : 
يا رسول الله ! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فقال : اخلع عنك هذه الجبة » 
[واغسل عنك أثر الخَلوق » أو قال : أثر الصفرة » واصنع في عمرتك كما تصنع 
فى يف10 وق عاية:.. 

وفي لفظ: « قال: يا رسول الله! أحرمت بالعمرة وعليَ هذه الجبة )"2412 . 
فلم يأمره بالفدية مع سؤاله مسألته عما يصنع . وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير 
جائز . فدل ذلك على أنه عذره لجهله » والناسي في معناه . 

ولأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة . فكان في محظوراته ما يفرق فيه 
بين عمده وسهوه ؛ كالصوم . 

( ومن لم يجد ماء لغسل طيب . مسحه ) أي : مسح الطيب بخرقة أو 
نحوها » ( أو حكّه بتراب أو نحوه ) إن لم يجد ماء يمسحه به ؛ لأن الذي عليه أن 
يزيله ( حسب الإمكان ) » والمستحب : أن يستعين في غسل الطيب بحلال ؛ 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه البخاري في ( صحيحه 2700٠0»‏ )4 :1405 كتاب فضائل القرآن » باب نزل القرآن بلسان 
قريش والعرب . 


وأحرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ٠م١١‏ ) ؟ : 470 كتاب الحج » باب ما يباح بحج أو عمرة 57 
م أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 11١8٠0‏ )7 : 877 الموضع السابق . 
(4) ساقط منأ . 


احويل 


لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه . 

( وله غسلّه بيده ) ؛ لأن النبي كي قال للذي رأى عليه طيباً : « اغسل عنك 
الطيت:©77* : 

ولأنه تارك له . 

( و ) له غسله ( بمائع ) أيضاً . ( فإن أخَّره ) أي : أخر غسل الطيب عنه 
( بلاعذر فَدَى ) ؛ لأن ذلك استدامة محظور من غير عذر . فأشبه المبتدئ لذلك 
مون لخدن 

( ويفدي من رفض إحرامّه ثم فعل محظوراً ) ؛ لأن التحلل مع الحج 
لايحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء : إما بكمال أفعال . أو التحلل عند الحصر » أو 
بالعذر إذا شرط » وما عدا هذه فليس له أن يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل . 
ولا يفسد الإحرام برفضه ؛ لأنها عبادة لا يخرج منها بالفساد . فلم يخرج منها 
برفضها . بخلاف سائر العبادات . ويكون الإحرام باقياً في حقه يلزمه أحكامه , 
ويلزمه جزاء كل جناية جناها فيه . 

وإن وطئ فسد حجه وعليه بدنة لذلك مع ما وجب عليه من الدماء . سواء 
كان الوطء قبل الجنايات أو بعدها . فإن الجناية في الحج الفاسد ؛ كالجناية في 
الحج الصحيح ٠‏ وليس عليه لرفض الإحرام شيء ؛ لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئاً . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . انتهى . 

وقيل : يلزمه لرفضه دم . ذكره في الترغيب » وغيره وقدمه في « الفروع» . 

( ومن تطيّب قبل إحرامه في بدنه . فله استدامثه فيه ) يعني : أن للمحرم أن 

يستديم ما تطيب في بدنه قبل إحرامه ؛ لقول عائشة : « كنت أطيب رسول الله كل 
لإحرامه قبل أن يحرم . وقالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله كلِهِ وهو محرم )”"2 . متفق عليه . 


)١‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ) ( ١557‏ ) 7 : 501 كتاب فضائل القرآن » باب نزل القرآن بلسان 
قريش والعرب . 


1١ /ا‎ 


وفي لفظ لأبي داود قالت : ١‏ كنا نخرج مع النبي يك فنضمد جباهنا بالمسك 
المطيب عند الإحرام . فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي كلل 
فلا ينهاها 000 
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(لا لبس ) ثوب ( مطيّب بعده ) أي : بعد الإحرام ؟ لقول النبي كَكة : 
لآ تلسوا هن الكبان شك مسةالزعفران ولا الوؤض 276 + متفق غلية : 

( فإن فعل ) بأن لبس ثوباً مطيباً بعد إحرامه » ( أو استدام لبس مخيط أحرم 
فيه ولو لحظة فوق ) الوقت ( المعتاد من خلعه : فدى ) ؛ لأنه لبس من غير 
عذر . أشبه المبتدى به . 

ولأن خلعه واجب ؛ لأمر النبى يَكِنَهِ به 1 

( ولايشقه ) ؛ لما تقدم من حديث يعلى بن أمية من قوله مَل لامك 
هذه الجبة »!؟؟ . ولو وجب عليه شقها أو وجبت عليه فدية بخلعها لأمره بذلك ؛ 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . 

( وإن لبس ) المحرم » ( أو افترش ما ) أي : ثوباً أو فراشاً ( كان مطيباً 
وانقطع ريحه ) أي : ريح الطيب منه » ( و ) كان ريح الطيب ( يفوح برش ماء ) 
على الذي كان مطيباً وانقطع ريح الطيب منه . ( ولو ) كان افتراشه ( تحت حائل 
غير ثيابه ) » و( لا يمنع ) ذلك الحائل ( ريحه و ) لا ( مباشرته : فدى ) أي : 
لزمته فدية التطيب 0 لأنه مطيّب : بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء ( والماء 


' . كتاب مناسك الحج » موضع الطيب‎ ١5٠ : 0) 5799 ( » سننه‎ ١ أخرجه النسائي في‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 1870 )5 : ١55‏ كتاب المناسك » باب ما يليس المحرم . 

)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )١478(‏ ؟: 004 كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه) )١١1/(‏ 5 : 80 كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة ... 

(4) سبق تخريجه ص )١75(‏ رقم (5) . 
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لا رائحة له » وإنما هو من الطيب الذي فيه . فلزمته الفدية ؛ كما لو ظهرت 
الرائحة بنفسها . 

ولو مسيّ المحرم طيباً يظنه يابسآ فبان رطباً قفي وجوب الفدية بذلك 
وجهان : 

أحدهما : لا فدية عليه ؛ لأنه جهل تحريمه . أشبه من جهل تحريم 
الطبيه. 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب » وقدمه في ١‏ الرعاية الكبرى » 
في موضع . انتهى . 


ريل 


[فصل : في مكان الهدي والإطعام] 


( فصل . وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام ؛ كجزاء صيد . وما 
وجب لترك واجب أو فوات ٠‏ أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنذور . 
ونحوها ) : فهو لمساكين الحرم . 

.أما كون الهدي والإطعام لمساكين الحرم #“فلقولة سييجانهة وقالى ثم 
لمآ ِل بيت الْعنَيقِ4 [الحج ب 

وأما كون جزاء الصيد لهم أيضاً ؟ فلقوله سبحانه وتعالى : # هَدَيًا بلع 
الْكعبَة *# [المائدة : 9468] . 

وذكر القاضي في قتل الصيد رواية : أنه يفدي حيث قتله ؛ كحلق الرأس 

قال في ١‏ شرح المقنع » : وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد . 

وأما كون ما وجب لترك واجب أو فوات . . . إلى آخره لهم أيضاً ؛ لأنه 
هدي وجب لترك نسك . أشبه دم القران . 

وكل ما قلنا أنه يجب لمساكين الحرم فإنه ( يلزم ذبحه في الحرم ) وفاقاً . 

ويجزته الذبح في جميع الحرم . 

قال أحمد : مكة ومنى واحد . 

وقال مالك : لا ينحر في الحج إلا بمنى ١‏ ولا في العمرة إلا بمكة . 

قال في ١‏ الفروع » : [وهو متجه]''' . 

واحتج الأصحاب بما روي عن جابر مرفوعاً : « كل فجاج مكة طريق 
ومنحر "'' . رواه أحمد وأبو داود من رواية أسامة بن زيد الليئي » وهو مختلف 


)١(‏ ساقط منآ. 
000 أخرجه أبو داود فى « سننه » (/1911 )7 : 197 كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » ( ١506178‏ )3 :770 . 


١ 


فيه » وحديثه حسن إن شاء الله تعالى . روى له مسلم . لكنه في مسلم عنه 
. مرفوعاً : « ومنى كلها منحر "1 . 

وإنما أراد الحرم ؛ لأنه كله طريق إليها . والفج : الطريق . 

ولأن''' نحره بالحرم ؛ كمكة ومنى . 

وقوله : # هديا بللِمَ الْكَعَبَةَ © [المائدة : 45] » وقوله : «مرَ لها إِلَ البَيَتِ 
ليق [الحج : 808 : لا يمنع الذبح في غيرها » كما لم يمنعه بمنى . 

( و) ما لزم ذبحه بالحرم يلزم ( تفرقة لحمه ) لمساكينه » ( أو إطلاقه 
لمساكينه ) أي : مساكين الحرم ؛ لأن المعقول” من ذبحه بالحرم التوسعة على 
مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم . 

والطعام كالهدي ؛ لقول ابن عباس : « الهدي والإطعام بمكة » . 

ولأنه نسك ينفعهم ؛ كالهدي . 

فإن قيل : إن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم في قوله سبحانه وتعالى : 
هديا بلع الْكعبَةٍ أَوْ كَََرَهُ طعام مَسكينَ» [المائدة : 90] . 

فالجواب : أنه عطف على الهدي . فصار تنكيراً بعد تعريف ؛ كقولنا : 
صدقة تبلغ بها بلدا“ كذا لكذا كذا مسكيناً : رجع إلى مساكين ذلك البلد . 

( وهم ) أي : ومساكين الحرم : ( المقيم به ) أي : بالحرم » ( والمجتاز ) 
بالحرم ( من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ) فإن بان بعد دفعه إليه غنياً 
فكالزكاة . 

وما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة . 


( والأفضل : نحر ما ) وجب ( بحج بمنى » و ) ما وجب ( بعمرة 


. كتاب الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف‎ 897 : 7) ١7١8 ( )» أخرجه فى ! صحيحه‎ )١( 
خر في ب الحج »؛ باب عر مو‎ 


زفة في أ : ولأنه . 
زفوة في ب : المنقول . 
ل 


بالمروة ) ؛ للخروج من خلاف مالك ومن تبعه . 

( وإن سلَّمه لهم ) أي: سلم الهدي حياً لمساكين الحرم ( فنحروه أجزأ )-ه. 

( وإلا ) أي : وإن لم ينحروه ( استردّه ) منهم ( ونحره ) ؛ لوجوب نحره . 

( فإن أبى ) أن يسترده ( أو عجز ) عن استرداده ( ضمنه ) لمساكين الحرم . 

( والعاجز عن إيصاله ) أي : إيصال ما وجب ذبحه في الحرم ( إلى الحرم ) 

بنفسه أو بمن يرسله معه ( ينحره حيث قدّر » ويفرقه بمنحره ) ؟؛ لقوله سبحانه 
تعالى : © لا يكل أله ثَدَ 9 ِلادَسْعَه» [البقرة : 7585] . 

( وتجزئ فدية أذى » و) فدية ( لبس » و) فدية ( طيب » ونحوها ) ؛ 
كتغطية رأس » ( و ) كل ( ما وجب بفعل محظور ) : فعله ( خارج الحرم ) . 
يعني : أنه يجزئه أن يخرج فدية ذلك ( به ) أي : بالحرم كسائر الهدي . ( ولو ) 
فعل المحظور ( لغير عذر ) في الأصح  .‏ 2 

( و ) يجزته أيضاً إخراج فدية ذلك ( حيث وُجد ) ؛ لأنه بل أمر كعب بن 
عجرة بالفدية بالحديبية "'' . وهي من الجل . 

و« اشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه عليّ » ونحر عنه جزوراً 
الكفن 7 . رواه مالك والأثرم وغيرهما . 

وعنه : لا يجزثئه إلا بالحرم . 

ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور حين فعله . وله الذبح قبله لعذر ؛ ككفارة 
قتل الآدمي والظهار واليمين . 

( و ) يجزى ( دم إحصار حيث أحصر ) من حل أو حرم . نص على ذلك ؛ 
« لأن النبي يَكِهِ نحر هديه في موضعه بالحديبية 76" » وهي من الحل . 


(1) سبق تخريج حديث كعب ص (851) رقم (5) . 
إفة أخرجه مالك في « الموطأ » ( "١١ : ١) ١78‏ كتاب الحج . باب جامع الهدي . 
6*9 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »2 ( 708١‏ ) 7 : 414 كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد . 


١ 


إغرج سا 


ا : © وَصَدُوكُم عن ألْسَنّسِد الْحَرَارِ 
وَأَْدَعَ مَمَكْوه بل يل [الفعم : ٠٠‏ 

0 

(و) يجزئ ( صوم وحلق بكل مكان ) ؛ لأن كلا من الصوم والحلق 
لايتعدى نفعه إلى أحد . فلا معنى لتخصيصه بمكان . بخلاف الهدي 
والإطعام . ولعدم الدليل على التخصيص ٠‏ 

( والدم المطلق كأضحية ) يعني : أنه حيث قيل يلزم دم ويطلق فإنه يجزئه 
ما يجزى في الأضحية . فيجزئه ( جَذع ضأن . أو ثني معزء أو شُبع بدنة » 
أو ) سبع ( بقرة ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى في المتمتع : #فا اسْيَسسَرَ مِنّ الذي #* 
[البقرة : 195] . 

قال ابن عباس : ١‏ شاة'" أو شِرْك في دم )0 

وقوله سبحانه وتعالى في فدية الأذى : لمَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَكَةٍ أو شكٍ * 
[البقرة : 1147 . وفسره رسول الله يك في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة 

وما سوى هذين مقيس عليهما . 

( فإن ذبح ) من وجب عليه دم مطلق ( إحداهما ) أي : بدنة أو بقرة 
( فأفضل ) أي : فذلك أفضل من جذع الضأن أو ثني المعز ؛ لأنها أوفر لحماً 
وأنفع للفقراء . 

( وتحب كلها ) ؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه الكاداد ار 
اتار الأعلى”*' من خصال الكفارة . 


)١(‏ ساقط منأ. 

. )6 ساقط منأ. 

)6 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 0 : 74 كتاب الحج » باب ما استيسر من الهدي . 
(4) سبق تخريجه ص (851) رقم (5) . 

(5) ساقط منأ. 
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وقيل : يكون سُبعها واجباً وباقيها تطوعاً . فيكون له التصرف فيه بالأكل 
والهدية”'' وغيرهما . 


( وتجزئّ عن بدنة وجبت ) على إنسان ( ولو ) كانت جزاء ( في صيد بقرة ) 
فاعل تجزئ . يعني : أنه”'' حيث قيل : من فعل كذا فعليه بدنة أجرأه ذبح بقرة ؛ 
لكا روف [ ألو الا فب ]نازر قال ا ل 
والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البُدْن )”* ' . رواه مسلم . 


( كعكسه ) أي : كما تجزئ البدنة عمن وجبت عليه بقرة . 


( و ) تجزئ ( عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً ) أي : سواء وجد الشياه أو 
عدمها 03 ل ل ا 


بدنة لك 2095 : 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د 6 


)0( في أ : والهدي . 

(0) في ب زيادة : من 

(0) ساقط من ب . وذكر في أ : ابن الزبير » وهو تصحيف . 

(54) أخرجه مسلم في « صحيحه» (118) 7 : 400 كتاب الحج . باب الاشتراك في الهدي وإجزاء 
البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة . 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 


١: 


[ياب : جزاء الصيد] 


هذا ( باب ) يذكر فيه جزاء الصيد على التفصيل . و ( جزاء الصيد : ما 
يستحق بدله ) أي : بدل الصيد على متلفه بالفعل أو السبب [( من مثله ) أي مثل . 
العنيد]!* 16( وبقارية وشيهنه) أ كمه الضيد»: 0 ظ 

( ويجتمع ) على المتلف للصيد ( ضمان ) أي : ضمان قيمة » ( وجزاء ) 
أي : جزاء الصيد ( في ) صيد ( مملوك ) لآدمي : لمالكه قيمته » ولمساكين 
الحرم جزاؤه ؛ لأنه حيوان مضمون بالكفارة . فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير 


فى ضمانه ؛ كالعبد . 
وليس على المحرم ولو كان قارناً في غير الصيد المملوك سوى جزاء واحد . 
نص عليه . ١‏ 


[( وهو ) أي : جزاء الصيد( ضربان ) أي : صنفان : 1 

( ما ) أي : صنف لصيد ( له مِثلٌّ من النَّمَم . فيجب فيه ) ذلك المثل . نص 
علية]”"2. 4 لقو لة سبتحانه وتعالئ : # هَجَوَآء مَل مَا َكل مِنَّ الحو [المائدة : 96] . 

و« جعل النبي كَل في الضبع كبشاً "" . 

( وهو ) أي : الصيد الذي له مثل من النعم ( نوعان : 

أحدهما ) أي : أحد النوعين : ما( قضت فيه الصحابة ) . وفيه ما قضت . 
نص عليه . 

نقل إسماعيل الشالنجي : هو على ماحكم الصحابة . زاد أبو النصر 
العجلي : لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى . 
)1١(‏ ساقط من ب . 
(0) ساقط منأ. 


() أخرجه أبو داود في « سننه » ( 8٠1١‏ ) " : 300 كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع . عن جابر بن 
عبدالله رضى الله عنهما . 


١. 


ووافق الشافعي على ذلك ؛ لأنهم أعرف » وقولهم أقرب إلى الصواب . 
واحتج الموفق وغيره بقوله كَكِ : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 2١")‏ . 

وبقوله كك : ٠‏ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )”© . 

وعند مالك : يستأنف الحكم ولا يكتفى به ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # كم 
د دَوَاعَدَل نكم [المائدة : 48] . 

واحتج به القاضي لنا . وقال لخصمه : لا يقتضي تكرار الحكم ؛ كقوله : 
لا تضرب زيداً ومن ضربه فعليه دينار . لا يتكرر الدينار بضرب واحد . كذا مثّل 
القاضي . وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما . 

( ومنه ) أي : ومن قضاء الصحابة : ( في النعامة بدنة ) . روي ذلك عن 
عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية”" ؛ لأنها تشبهها . 

( وفي حمار الوحش ) بقرة على الأصح . [روي ذلك عن عمر”*؟ . وبه قال 
الشافعي . 

(و )"فى ( بقسرة )أي بقن اللوجسكن بقرة]”*؟ دروي "ذلتك عنن! اين 
مسعود''' . وبه قال الشافعي . 


. "87:0 ) 18598 () مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )1١( 
السنن الكبرى » / : 167 كتاب قتال أهل البغي » باب ما جاء في تنبيه الإمام‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 
. على من يراه أهلاٌ للخلافة بعده‎ 

(0) أخرجه الذهبى فى ميزان الاعتدال 6١ : ١‏ 

29 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » © : ١87‏ كتاب الحج » باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار 
الوحش . 
أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( ١41417‏ )3 : 784 كتاب الحج » في النعامة يصيبها المحرم . 
وأخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » ( 87١7‏ ) 6 : 98" كتاب المناسك » باب النعامة يقتلها المحرم . 

5( أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود . ولم أره عن عمر . 

4 ساقط من أ . 

(5) أخرجه البيهقي في الموضع السابق . 
وأخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » ( 50٠ : 5 ) ٠١9‏ كتاب المناسك . باب حمار الوحش والبقرة 

حر بدائرراق في ِ باب ده 

والأروى . 


عباس 


( و ) في ( أيّل ) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة'"" . روي ذلك عن ابن 
زفق 


(و) في ( تيل ) على وزن جعفر*" » قال الجوهري : التيتل الوعل 


المسين © بقرة . 


(و) في ( وَعل بقرة ) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس 


الجبل . قاله فى القاموس . 


وفي « صحاح الجوهري» : الوعل هي الأزوى . يروى عن ابن عمر قال : 


« في الأروى بقرة » . 


000 
00 


فرق 
دق 
)2 


000 
2ى3ع2 
4 


( وفي الضبع كبش ) . قال الإمام : حكم فيها رسول الله وك بكبش”* . 
( وفي غزال شاة ) . يروى ذلك عن علي وابن عمر”" . 

وروى جابر عن النبي يَكْةِ أنه قال : « في الظبي شاة ا" 

( وفي وبر ) وهي'"© دويبة كحلاء دون السَّئَّوْر » لااذنب لها . 

وقال في ١‏ القاموس» : دويبة كالسَّئّْر : جدي . 

( و )في ( ضبٌ جدي ) . قضى به عمر وأربد' . 

قال في « الفروع » : والوبر كالضب . - 

وقال القاضي : فيه جفرة » وفاقاً للشافعي . 


في ب : على وزن قلب وخلب بقرة . 

أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 5 : 187 كتاب الحج » باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار 
الوحش . 

ساقط من أ . 

أخرجه الشافعي في « مسنده » ( 884 ١)‏ : 04 كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم . .. 
أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ( 770 ١)‏ : 77" كتاب الحج ٠‏ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى » 5 : 184 كتاب الحج » باب فدية الغزال . كلاهما عن عمر . 
أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : 184 كتاب الحج » باب فدية اليربوع . 

في ب : وهو . ش 

سيأتي تخريج حديث أربد ص )١19١(‏ رقم )١(‏ . 


١ /ا‎ 


والجدي : الذكر من أولاد المعز . 

( وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر ) روي ذلك عن عمر وابن مسعود' 

( وفي أرنب عناق ) وهي : الأنثى من أولاد المعز » أصغر من الجفرة 
يروى عن عمر : أنه قضى بذلك”"؟ . 

( وفي حمام ) أي : في كل واحدة من حمام » ( وهو ) أي : الحمام (كل ما 
عَمبّ) الماء أي: وضع منقاره فيه وكرع كما تكرع الشاة» ولا يأخذ قطرة قطرة”"“؛ 
كالدجاج والعصافير » ( وهَّدَّر ) أي : صوّت . فيدخل في ذلك الفواخت 
والوراشين والقطا والقمري والدبسي وهو طائر بين السواد والحمرة يقرقر» 
الات ماه و الشقاين سيم شيله كول النبين وحم فاجو الزن لدو 

قال في « القاموس »: طائر بمصرء لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها. 

( شاة ) . نص على ذلك . وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 
ونافع بن عبدالحارث في حمام الحره”*؟ . 

وقيس على ذلك حمام الإحرام . وروي عن ابن عباس أنه قضى بذلك في 
حمام الإحرام . 

ولأنها حمامة مضمونة لح الله تعالى . فضمنت بشاة ؛ كحمامة الحرم 

ولأنها متى كانت الشاة مثلاً لها في الحرم فكذلك في الحل . فيجب ضمانها 
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. عن أبن مسعود‎ 771:١) 808 عن عمر . و(‎ #٠ : ١ ) 861 ( )» مسنده‎ ١ أخرجه الشافعي في‎ )١( 
. كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم‎ 
. باب فدية الغزال . عن عمر‎ ٠ كتاب الحج‎ ١84 : 5 » السئن الكبرى‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 

(؟) أخرجه الشافعي في « مسنده » (8051 ) 7*٠ : ١‏ كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم . . 
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق . 

(6»0 ساقط منأ. 

(5) أخرجه الشافعي في « مسنده » ( ١) 851١‏ : 7" عن عمر و عثمان » و( 85 ١)‏ : 774 عن ابن 
عباس » كتاب الحج . باب فيما يباح للمحرم وما يحرم . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 8 : 5 لهم لان اع لسر واي 
معناه » عن ابن عمر . و 0 : 7١8‏ عن عمر وعثمان وابن ن عباس رضي الله عنهم . 
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بها ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : #8 هَجَرَآء مَل مَاقَتلَمِنَ لتو © [المائدة : 90] . 

وقياس الحمام على جنسه أولى من قياسه على غيره . 

وقال الكسائي : كل مطوق حمام يعني : وإن لم يعبَ كالحجل . 

والمذهب خلاف ذلك . 

( النوع الثاني : ما لم تقض فيه ) الصحابة من الصيد الذي له مِنْلُ من النّعم . 

( ويُرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : #يحَكمْ 
بو دَوَا عَدَّلٍ مِنَكُمَ # [المائدة : 40] . فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به » من حيث 
الخلقة . لا من حيث القيمة . بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة . 

وتغشر العدالة فهم]23 ؟لأنها منضوض عليها ٠‏ والخيرة + لأنه لا يتمكن 
من الحكم بالمثل إلا من له خبرة . 

ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في ساتر الأحكام . 

لا أن يكون أحد العدلين فقيهاً ؟ لأن ذلك زيادة على ما أمر الله سبحانه 
وتعالى به . 

وقد أمر عمر أربد أن يحكم في الصيد ولم يسأل أهو فقيه أم لا 

( ويجوز كون القاتل ) للصيد المحكوم فيه بالمثل ( أحدهما ) أي : أحد 
العدلين » ( أو هما ) يعني : أو يكون القاتلان هما الحاكمان بالمثل ؛ لعموم 
قوله سبحانه وتعالى : #يحَكُمُ به دَوَا عَدَلٍ يكم [المائدة : 40] » والقاتل مع غيره 
والقاتلان ذوا عدل منا . | 

وقد روى الشافعي في « مسنئده » عن طارق بن شهاب قال : « خرجنا حجاجاً 
فأوطأ رجل منا يقال له : أربد ضباً . ففرز ظهره فقدمنا على عمر . فسأله أربد 
فقال : احكم يا أربد فيه . قال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين! . قال : إنما 
أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني . فقال أربد”" : أرى فيه جدياً . قد جمع 


(1) ساقط منأ. 
(؟) ساقط منأ. 
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الماء والشجر . فقال عمر : فذلك فيه 2306 . 


فأمره عمر أن يحكم وهو القاتل . 
وأمر أيضاً كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما 
: 20 

وهؤ محرمه" 


ولأنه مال يخرج فيه حق الله سبحانه وتعالى . فجاز أن يكون من وجب عليه 
أميناً فيه ؟ كالزكاة . | 

قال ( ابن عقيل ) : إنما يحكم القاتل إذا قتل الصيد ( خطأ . أو ) قتله 
( لحاجة . أو ) قتله ( جاهلاً تحريمه ) ؛ لأنه لا إثم عليه في هذه الأحوال . 

قال ( المنقح : وهو ) أي : ما ذكره ابن عقيل ( قوي », ولعله ) أي : لعل ما 
قاله ابن عقيل ( مرادهم ) آي : مراد الأصحاب ؛ ( لآن قتل العمد ينافي العدالة ) . 

وعلم مما تقدم : أن الجزاء واجب بكل حال . 

( ويضمن صغير وكبير » وصحيح ومّعيب . وحامل وماخض ) وهي الحامل 
من الصيد ( بمثله ) من النعم . فيضمن الصغير من الصيد بصغير من النعم ء 
والكبير من الصيد بكبير من النعم » وصحيح من الصيد بصحيح من النعم » 
ومعيب من الصيد بمعيب من النعم » وماخض من الصيد بماخض من النعم » 
لوذكر مق الصية يد كوسن المع ]!؟؟ واوا انين 

وبهذا قال الشافعي . 

وقال مالك : لا يجزىٌ إلا كبير صحيح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : 
هَدَيا بلع أ كَعبَةِ 4 [المائدة : 48] . ولا يجزى في الهدي صغير ولا معيب . 

ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوان. فلم يختلف بصغيرة وكبيرة ؛ كقتل الآدمي . 

ولنا على ذلك : قوله سبحانه وتعالى : 8# هَجَرَآءٌ مَعْل مَافَكلَ من اَمَو 4 [المائدة: 0]ء 
ومثل الصغير صغير » ومثل المعيب معيب . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في « مسنده » ( 80 ١)‏ : 777 كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم . . . 


(؟) أخرجه الشافعي في مسنده » ( 858 ١)‏ :755 الموضع السابق . 


ولكندا هين وا عار ناه معلف تاوان تدر والكين ؟ #النيتدة. 

والهدي في الآية مقيد بالمئل ٠‏ 

وقد أاجمم الفسابة [رضي اله ني ١]‏ "عن اجات نا" لذ يضلا عدي ؛ 
كالجفرة » والعناق » والجدي . 

وكفارة الآدف: لبست يدلا عئه ول تجري مجرى الضمان . بدليل أنها 
لاعف قن أبقافه» لقن إن فى العيت يصحيخ كان انل + 

( ويجوز فداء ) صيد ( أعور من عين ) يمنى أو يسرى » ( و ) صيد ( أعرج 
من قائمة ) يمنى أو يسرى : ( ب ) مثل من النعم ( أعور ) عن الأعور من الصيد . 
بخلاف العين التي الصيد أعور بها ؛ كما لو كان الصيد أعور باليمنى . فيفديه 
بأعور باليسرى . 

( و) أن يفدي أعرج من قائمة يمنى بمثل ( أعرج من ) قائمة ( أخرى ) ؛ 
كما لو كان الصيد أعرج بيده اليمنى فيفديه بأعرج بيده اليسرى ؛ لأن هذا 
الاختلاف يسير » ونوع العيب واحد » وإنما اختلف محله . 

( و ) يجوز فداء ( ذكر بأنثى » وعكسه ) يعني : وفداء أنثى بذكر . 

أما جواز فداء الذكر بالأنثى ؛ فلأن لحمها أطيب وأرطب . 

وأما جواز فداء الأنثى بالذكر ؛ فلأن لحمه أوفر فتساويا . 

وقيل : لا يجوز فداء الأنثى بالذكر . 

( لا ) فداء ( أعور بأعرج » ونحو ذلك ) مما يختلف فيه نوع العيب ؛ لعدم 
الجمائلة . 500 

( الضرب الثاني ) من الصيد : ( ما لا مثل له ) من النعم ( وهو باقي الطير . 

و) يجب (١‏ فيه ولو ) كان ( أكبر من الحمّام ) في الأصح ( قيمته مكانه ) 
أي : في موضعه الذي أتلفه”'' فيه ؛ كإتللاف مال الآدمي : 


1 زيادة منأ.‎ )1١( 
. زفق في ب : أي موضعه الذي أتلف‎ 


[فصل : بعض أحكام الصيد] 


( فصل . وإن أتلف ) محرمٌ أو من بحرم مكة ( جزءاً من صيد . فاندمل ) 
محل الجزء المتلف ( وهو ) أي : الصيد ( ممتنع » و ) كان الصيد المتلف مما 
( له مثل ) من النعم : ( ضمن ) الجزء المتلف ( بمثله » من مثله ) من النعم 
( لحماً) في الأصح ؛ لضمان أصله بمثله من النعم . ولا مشقة فيه ؛ لجواز 
عدوله إلى عدله من طعام أو صوم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن له مثل من النعم ( ف ) إنه يضمنه ( بنقصه من 
قيمته ) ؟؛ لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أجزاؤه . 

( وإن جنى ) محرم أو من بحرم مكة ( على حامل فألقت ) جنيناً ( ميتاً ضمن 
نقصّها) أي : نقص الأم (فقط ؛ كما لو جرحها)؛ لآن الحمل في البهائم زيادة. 

وإن ولدته حيّاً ثئم مات . فقال جماعة منهم الموفق في ١‏ الكافي » وصاحب 
« التخليص » و« الرعاية » : عليه جزاؤه . 

وقال جماعة : إن كان لوقت يعيش فى مثله وإن كان لوقت لا يعيش فى مثله 
فهو كالفيت. + وجوم بدافن ( المقنق © و« شرح المقتع 6 , : 

وما أمتلك )ا ميق اختلق فرحه ) ميوت © لعلنه سمي : 

( أو ثُفّر ) من صيد ( فتلف ) حال نفوره » ( أو نقص حال نفوره : ضُمن ) ؛ 
لحصول التلف أو النقص بسببه . 

( وإن جرحه ) أي : جرح الصيد جرحاً ( غير مُوح الفات وام يعلم 
خبره ) : ضمن ما نقصه فقط في الأصح وذلك بأن يُقوّم الصيد صحيحاً ثم جريحاً 
غير مندمل » ثم يخرج بقسطه من مثله . 

( أو وجده ) أي : وجد جارحُه الصيد الذي جرحه ( ميتا ولم يعلم موتة 
بجنايته : قُوَّم ) الصيد ( صحيحاً وجريحا غير مُندمل ٠‏ ثم يُخرج بقسطه من مثله ) 
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فإن كان ربعاً وجب إخراج [ربع مثله » ولو كان سدساً وجب إخراج سدس مثله . 

وقيل : يجب إخراج]'' قيمة ذلك . 

وإنما لم يجب عليه جزاء جميعه ؛ لأنا لا نعلم هل مات بفعله أو لا . 

وقيل : يجب عليه جزاء جميعه إحالة على السبب المعلوم . 

( وإن وقع ) الصيد الذي جرح ( في ماء ) يمكن موته به أو لا فمات » ( أو 
تردّى ) من مكان عال ( فمات : ضمنه ) من جرحه ؛ لتلفه يسببه . 

( و ) يجب ( فيما اندمل ) جرحه من الصيد حالة كونه ( غير ممتنع ) ممن 
يقصده » ( أو جرح ) جرحاً ( مُوحياً ) أي : لا تبقى معه الحياة غالباً : ( جزاء 
جميعه ) أي : جميع الصيد المجروح في الصورتين ؛ لأنه مع عدم امتناعه ومع 
وجود الجرح الموحي صار في حكم الميت . 

( وإن نتف ) محرم أو من بالحرم ( ريشّه ) أي : ريش الصيد » ( أو شعره » 
أو وبره . فعاد : فلا شيء فيه ) إن صار محفوظاً حتى عاد كما كان ؛ لزوال 


الشصض اللحاضل يذلك , 
تدرحاً ضار بداغين موعدم : 


وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه . 
( وكلما قتل ) المحرم أو من بالحرم ( صيداً » حُكم عليه ) على الأصح . 
وعنه : لا يجب عليه إلا في المرة الأولى ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : 
َمَنّعَاهمَحيقِمُ هوت [المائدة : 55] . ولم يوجب جزاء . 
ودليل المذهب : أن الجزاء كفارة عن قتل . فاستوى فيه المبتدىٌ والعائد ؛ 
كقتل الآدمي . 
ولأن الجزاء بدل متلف يجب به المثل أو القيمة باقاعو يدل مال الاقم . 


قال أحمد : روي عن عمر وغيره 8 أنهم حكموا في الخطأ وفيمن قتل ولم 
)١(‏ ساقط منأ.. 


١ وك‎ 


يسألوه : هل كان قتل قبل هذا أو لا ؟ والآية اقتضت الجزاء على العائد 
بعمومها . وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب . 

١‏ وان سانة | كتركو اال حرم ار عو جر الزو ايفان لاد 

وعنه : على كل واحد جزاء . 

وعنه : إن كمّروا بالمال فكفارة واحدة ٠‏ وإن كمّروا بالصيام فعلى كل واحد 
كفارة . 

ويدل على الأول قوله سبحانه وتعالى : # فَبَوَآء مُكل مَا قدَلَ من ألنَصَوِ 4 [المائدة: 45]. 
والجماعة إنما قتلوا صيداً واحداً. فلزمهم مثله. والزائد خارج عن المثل . فلا يجب . 

ومتى ثبت اتحاد الجزاء في المثل وجب اتحاده في الصيام ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال : # أَوَعَدَلُ َيِكَ اما [المائدة : 5] . والاتفاق حاصل على أن الصوم 
معدول بقيمة الصيد أو قيمة مثله. فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص . 

وأم"'' إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعاً فالجزاء كله على المحرم في 

وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين ؛ لأن 
الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما . ولا يزداد”"' الواجب على المحرم باجتماع 
حرمة”" الإحرام والحرم . 

ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته . نص عليه أحمد ؛ لأنها 
0 وب 2222 

ا 5 


)١(‏ في ب وج :أما 
فم في أ وا 
زفرة فى ب ! وحرمة . 
(5) ساقط منأ. 


١0: 


[باب : صيد الحرمين] 


حكم ( نباتهما ) أي : نبات الحرمين 

(وحُكم صيد حرم مكة : حُكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المحل إجماعاً . 

وسنده خبر ابن عباس قال : قال رسول الله يَِْةِ يوم فتح مكة  :‏ إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو رام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة . ولا يُخْتلى خلاها » ولا يُعضد شوكها » ولا ينفْر 
صيدها . ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها . فقال العباس : يا رسول الله! إلا 
الإذخر فإنه لقيّنهم وبيوتهم . قال : إلا الإذخر ا" 

د ا 0 ع م 5 (*73) .. 

وفي خبر أبي هريرة"'' وأبي شريح الخزاعي . نجوه . 

وفي خبر أبي هريرة : « وإنها ساعتي هذه حرام» » وفيه : ١‏ لا يختلى 
شوكها » » وفيه : « ولا يعضد شجرها » ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » . متفق 

القين.: الحداد . 


)1١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه )17/50 )7 : 101 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب لا ينفر صيد 
اد وق الع 1 : 185 كتاب الحج 7550006 

69 أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠7(‏ )"5 : لاوم كتاب فى اللقطة» » باب كيف تعرف لقطة أهل مكة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ( 18005 ) ” : 988 الموضع السابق . 

ره أخرجه البخاري في « صحيحه ») ( ه”/ا١‏ ) ” : ١هه‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب لاا يعضد 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١1704‏ )” : 44817 الموضع السابق . 
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وللأثرم في خبر أبي هريرة : ١‏ ولا يُحتشلٌ حشيشها » . 

ومكة وما حولها كانت حراماً قبل إبراهيم عليه السلام . في ظاهر كلام 
احمد. . 

قال في رواية الأثرم عن مكة : كانت حراماً لم تزل . ذكره القاضي في 
« الأحكام السلطانية » » وعليه أكثر العلماء ؛ لما تقدم من الأحاديث . 

وعلى هذا يكون ما أخبر به في « الصحيحين » من غير وجه : ١‏ أن إبراهيم 
حرّم مكة 210 : أي : أظهر تحريمها وبيّنه . 

وقال بعض العلماء : إنما حرمت ؛ لسؤال إبراهيم . 

قال في ١‏ الفروع » : والأول أظهر . 

وفي صيد الحرم البري الجزاء . نص عليه » وفاقاً ؛ كصيد الإحرام ؛ لما 
سبق عن الصحابة » ولا مخالف منهم . 

ولأنه مُنع منه لحق الله تعالى ؛ كصيد الإحرام » والحرمتان تساوتا في 
المنع منه . 

وعن داود : لا يضمنه ؛ لبراءة الذمة . 

وعند أبي حنيفة : لا يضمنه صغير وكافر . ولا مدخل للصوم فيه . 

وله في إجزاء الهدي فيه روايتان . 

ولنا : أنه يُضمن بالهدي والإطعام . فدخله الصوم ؛ كصيد الإحرام . 

ولآن الحرمة عامة . فضمنه الصغير والكافر ؛ كغيرهما . 

قال القاضي وغيره : ولآن ضمانه كالمال » وهما يضمنانه . 

وقال بعض أصحابنا وغيرهم : هو آكد من المال ؛ لأن حرمة الحرم مؤبدة . 
فلزم الجزاء . بخلاف الإحرام . 


. كتاب الأطعمة . باب الحيس‎ ٠١54 : 0 ) 01١09 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. صحيحه » ( 178517 )7 : 144 كتاب الحج . باب فضل المدينة‎ ٠ وأخرجه مسلم في‎ 
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ولآنهما ليسا من أهل العبادة . | 

وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقاً . نص عليه » ( حتى في تملكه ) . 
نقله الأثرم وغيره » وذكره القاضي وغيره . 

ولا يلزم المحرم جزاآن . نص عليه . 

وقيل : يلزمانه . 

وتزيد حرمة الحرم على حرمة الإحرام بكونه لا يباح صيد البحر فيه . لكنه 
لاجزاء فيه » وإلى ذلك أشير.بقوله : 

( إلا أنه ) أي : الحرم ( يحرم صيد بحر به )2 أي : بالحرم . ( ولا جزاء 
فيه ) أي : في صيد البحر إذا اصطاده في الحرم . وتقدم التنبيه على ذلك في 
محظورات الإحراء”" . ٠‏ 

| (وإن قتل مُحل ) أي : غير محرم ( من الحل صيداً ) والصيد ( في الحرم 

كله أو جزؤه . لا ) إن كان بالحرم ( غير قوائمه ) أي : قوائم الصيد حال كونه 
( قائماً ) كرأسه أو ذنبه ؛ لأنه إذا كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم لم يكن من 
صيد الحرم . أشبه الشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم . 

أما لو كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو نائم فقتله أو غيره من صيود الحرم محل 
أو محرم ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما , ( أو قتله ) أي : قتل الصيد وهو ( على 
غصن في الحرم ولو أن أصله بالحل ٠‏ أو أمسكه ) أي : أمسك الصيد ( بالحل 
فهلك فرخْه ) أي : فرخ الصيد بالحرم » ( أو ) هلك ( ولده بالحرم : ضمنه ) 
أي : ضمن القاتل أو المتسبب ما قتله أو هلك بسببه في الصور المتقدمة . 

وعنه : إذا قتل الحلال من الحل صيداً في الحرم بسهمه أو كلبه لم يضمنه . 

والأول المذهب ؛ لقوله كَل : « ولا ينف صيدها 0 . ولم يفرق بين من 


. كذافيج . وفيأوب : بحر فيه‎ )١( 
8 40: إفم ر.دص‎ 
. )١( رقم‎ )١199( سبق تخريجه ص‎ 67( 


هو في الحل أو في الحرم . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده . 

ولآن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم . فلا يختص تحريمه بمن في 
الحرم ؛ كالملتجئ . 

ولا يضمن أم صيد هلك ولدها في الحرم إذا كان الصائد حلالاً ؛ لأنها من 
صيد الحل وصائدها حلال . 

( وإن قتله ) أي : قتل الصيد ( في الحل محل ) كائن ( بالحرم » ولو ) كان 
الصيد ( على غصن ) في هواء الحل و ( أصله ) أي : أصل الغصن (١‏ بالحرم ) . 
سواء كان القتل ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما . 

( أو أمسكه ) أي : أمسك الصيد حلال ( بالحرم فهلك فرخه . أو ) هلك 
( ولده بالحل . 

أو أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي : بالحل ( فقتله ) أي : 
قتل الصيد الذي كان بالحل في الحرم . 

( أو ) قتل ( غيره ) أي : غير الصيد الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم . 

أو فعل ذلك بسهمه بأن ) رمى مُحلٌّ صيداً في الحل [ف ( شَطْحَّ ) سهمه 
( فقتل ) صيدا ( في الحرم . 
.«الحكر ا" بهم" ان شيو وتجل اود ميد ف الجر ]تور اكلم 
الحرم ثم خرج ) من الحل ( فقتل ) الصيد . 

( أو جرحه بالحل ) ثم دخل الصيد الحرم ( فمات في الحرم : لم يضمن ) 
الصيد في هذه الصور . وفي بعضها خلاف . 

والأصح ما في المتن ؛ لأن الأصل حل الصيد . حرم صيد الحرم بالنص 


4 في ب : أدخل . 
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والإجماع فبقي ما عداه على الأصل . 

ولأن ذلك صيدٌ حِلَّ أصابه حلال . فلم يحرم ؛ كما لو كان الصائد والصيد 
في الحل . 

وأما ما رمي أو أرسل عليه الكلب في الحل ؛ لأنه لم يرم ولم يرسل الكلب 
على صيد في الحرم » وإنما دخل الكلب باختيار نفسه . أشبه ما لو استرسل 
بنفسه » وكذا السهم إذا شطح بغير اختياره . 

وأما عده''2 ضمان ما جرح بالحل ومات بالحرم ؛ فلأن الذكاة'") وجدت 
بالحل . فلم يضمنه ؛ ( كما لو جرحه ) أي : جرح صيداً ( ثم أحرم ثم مات ) 
الصيد بعد إحرامه . 

( ولا يحل ما ) أي : صيداً ( وُجد سبب موته بالحرم ) ؟ كصيد وجد سبب 
موته في الإحرام ؛ لأنه ميتة . 


)١(‏ ساقط منأ. 
)6 في] : الزكاة . 


[فصل : شجر الحرم] 


( فصل . ويحرّم قلع شجره ) أي : شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي 


إجماعاً ؛ لقوله يَكِِ : ١‏ ولا يعضد شجرها )20 . 


( وحشيشه ) أي : حشيش الحرم ؛ لقوله ككِةِ : « ولا يحتش حشيشها ١»‏ . 
( حنى الشوك ) ؛ لقوله ككةٍ : ٠لا‏ يختلى شوكها ”" . ( ولو ضَرَّ) 


الشوك ؛ لتناول اللفظ له9"© . 


زو )نس (السؤاة وسو والورق) هار 3 لفط الشجر لني 

( ]لا الياسن ) هنن الشجر والحشيئن ٠‏ لأنه كميت. . 

وقيه اتفال ؟ لظام التي :. 

( و )إلا( الإذْخِر ) وهو : نبت معروف بمكة . 

قال في « القاموس» : حشيش طيب الريح . 

( و )إلا الكمأة والققّع ) ؛ لأنهما لا أصل لهما . 

( و )إلا الثمرة ) ؛ لآنها تستخلف . 

( و ) إلا( ما زرعه آدمي ) من بقل ورياحين وزرع إجماعاً . نص أحمد على 


الجميع . 


( حتى ) لو كان ما زرعه آدمي ( من الشجر ) . نقل ابن ابراهيم والمروذي 


وأبو طالب وقد سُّئل عن الريحان”؟؟ والبقول في الحرم . فقال : ما زرعته أنت 


فق 
زفق 
قرف 
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في ب : الرياحين . 


قال القاضي وغيره : فظاهره له أخذ جميع ما يزرعه . وجزم القاضي 
' وأصحابه بهذا في كتب الخلاف ؛ لأنه أنبته آدمي » كزرع وعوسج . 

ولأنه مملوك الأصل ؛ كالأنعام . 

وقيل : فيه الجزاء» وفاقاً للشافعي ؛ للنهي عن قطع شجرهاء وكالذي نبت بنفسه . 

وأجيب : بأن النهي عن شجر الحرم -وهو ما أضيف إليه- لا يملكه أحد » 
وهذا يضاف إلى مالكه . فلا يعمه الخبر . ' 

( ويباح رعيٌ حشيشه ) أي : حشيش الحرم على الأصح ؛ لأن الهدايا كانت 
تدخل الحرم فتكثر فيه . ولم ينقل عن أحد أنه سد أفواهها . 

ولأن الحاجة تدعو إلى الرعي . أشبه قطع الإذخر . 

( و ) يباح أيضاً ( انتفاع بما زال ) من شجر الحرم ( أو انكسر ) منه ( بغير 
فعل آدمي ) . نص عليه » ( ولو لم يبن ) من أصله ؛ لأنه قد تلف بكسره فهو 
بمنزلة الظفر المنكسر . لا أن ينتفع بما يقلعه . 

قال أحمد في الدوحة : تقلع من شبهة بالصيد لم ينتفع بحطبها ؛ لأنه ممنوع 
من إتلافه لحرمة الحرم . فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به ؛ كالصيد 
يذبحه المحرم . 

ل 

و) تضمن (ما فوقها) أي : فوق الشجرة الصغيرة من الوسطى والكبرى (ببقرة) ؛ 
لماروي عن"'' ابن عباس أنه قال : « في الدوحة بقرة » وفي الجزلة شاة » 

قال: والدوحة: الشجرة العظيمة » والجزلة : الصغيرة . ونحوه عن عطاء . 

ولأنه ممنوع من قلع ذلك ؛ لحرمة الحرم . فضمن ؛ كالصيد . 

( ويخيّر بين ذلك ) أي : بين إخراج الشاة أو البقرة ( وبين تقويمه ) أي : 
تقويم الواجب من ذلك بدراهم . ( ويفعل بقيمته كجزاء الصيد ) بأن يشتر 
بالقيمة طعاماً يجزئ في الفطرة. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره . 


)١(‏ ساقط منأ. 


١1١ 


33 )اغبي :تيون :ووزق يتنمقه ”تفن علق ذلك 4 لأ الأصل فين 
تلف غير المثلي وجوب قيمته » يفعل بها كما تقدم . 

( و ) يضمن ( غصن بما نقص ) ؛ كأعضاء الحيوان . 

ولأنه نقص بفعله . فوجب فيه ما نقصه ؛ كما لو جنى على مال آدمي فنقص . 

( فإن استخلف شيء منها ) أي : من الأشياء الذي وجب الضمان بإزالتها 
ل ل ل اكه 
فنبتت» ويُضمن نقصها) أي : نقص الشجرة وال ميات رده منيتا نا ص + 

( ولو ) قلع شجرة من الحرم ثم ( غرسها في الحل » وتعذَّر رده أو يست : 
ضمنها ) ؛ لأنه أتلفها . 

( فلو قلعها ) أي : قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحل ( غيره ) 
أي : غير الذي غرسها في الحل : ( ضمنها ) أي : ضمنها القالع ( وحده ) ؛ 
لأنه الذي أتلفها . 

. (ويضمن منقّر صيداً ) من الحرم إلى الحل إذا ( قُتل بالحل ) دون قاتله 

بالحل ؛ لتفويت المنمّر حرمته بإخراجه إلى الحل . 

( وكذا مُخرجّه ) أي : مخرج صيد الحرم إلى الحل فيقتل بالحل . لا مع 
بقائه ( إن لم يرده ) إلى الحرم . 

( فلو فداه ) لكونه أخرجه ( ثم ولد ) الصيد ثم قتل ولده ( لم يضمن ) ' 
المخرج ( ولده ) أي : ولد الصيد ؛ لأن الولد ليس من صيد الحرم . 

( ويُضمن غصن ) قطع وهو كائن ( في هواء الحل ) إذا كان ( أصله ) أي : 
أصل ذلك الغصن ( أو بعض أصله ) كائناً ( بالحرم ) ؛ لأنه من شجر الحرم ؛ 
لأن الغصن تابع لأصله . 

( لا ما) قطعه من غصنٍ ( بهواء الحرم وأصلّه ) كائن ( بالحل ) في 
الأصح ؛ لأن الغصن تابع لأصله . وإن كان في الحرم فلا يضمنه » قياساً على 
المسألة التي7١2‏ قبل هذه . 


200 ساقط من ج . 
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( وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل ) . نص على ذلك . 

قال الإمام أحمد : لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل » كذلك 
قال ابن عمر وابن عباس . ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل » والخروج 
أشد . يعني : في الكراهة . 

قال في ١‏ الفروع » : واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه . وجزم في 
مكان آخر بكراهتهما . 

وقال بعضهم : يكره إخراجه إلى الحل ٠‏ وفي إدخاله إلى الحرم روايتان . 

( لا ماء زمزم ) يعني : فإنه لا يكره إخراجه من الحرم ؛ لما روي عن 

عائذة :9 أنها كانت تحمل من يساء زمزم ونير أن الي لكان ييل 1116 
رواه الترمذي وقال : حسن غريب . 


ولأنه يستخلف كالثمرة . 

وسّئل أحمد عن ذلك فقال ل 0 على ذلك . 

( ولا وذ ضع الحصى بالمساجد ) يعنى : أنه لا يكره » كما في مسجده في 
ار 


( ويحرّم إخراج ترابها ) أي : تراب المساجد ( وطِيبها ) في الحل والحرم . 
للتبرك وغيره على الأصح :لهذا قال امد 2 فنا" إراة ال يادي بطي 
الكعبة لم يأخذ منه شيئاً ويلزق عليها طيباً من عنده ثم يأخذه . 

وفي أخذ تراب المسجد ٠‏ انتفاع بالموقوف في غير جهته . 

دانااني "اموق 718 ودكر جساعة : ايكبره امرك وير ولع 
رامو عر 

وفي « فنون » ابن عقيل :أن ادك رغاش مال إمع:والتترة »الاق 
كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيماً لشأنه . فكذا هنا . 


)00 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 157 )7 : 740 كتاب الحج » باب ما جاء في حمل ماء زمزم . 
)4 فيب : فإذا . 


تذدل 


[فصل : في حدود حرم مكة] 


( فصل . وحدٌ حرم مكة من طريق المدينة : ثلاثة أميال عند بيوت السّقيا ) 
ويقال لها : بيوت نفار -بالنون مكسورة وبالفاء- وهي : دون التنعيم . 

(تن يده وهو انع نيع أن #«سمينة ايان (اعلد أضأه لت ) آنا آضاة 
فبالضاد المعجمة على وزن قناة . ولبن بكسر اللام وسكون الباء الموحدة . 

قال في « الفروع » : وهذا هو المعروف . انتهى ٠‏ 

وفي « الهداية 4) : عند إضاحة لبن . 

( و ) حده ( من العراق كذلك ) أي : سبعة أميال ( على ثنية رجل ) بكسر 
الراء وسكون الجيم وهو : ( جبل بالمنقطع . 

و عبوس لاني وسو وير اا : م نان عه ظرك 

و ) حده ( من ) طريق ( الجعرانة : تسعة ) أي : تسعة أميال ( في شعغب 
عبدالله بن خالد . 

و) حده ( من ) طريق ( جدة : عشرة ) أي : عشرة أميال ( عند مُنقطع 
الأعشاش ) بشينين معجمتين . جمع عش بضم العين المهملة . 

(و)ا عه لاسن )طرق ( بط قوية > اجدعفر )ميلا 

( وحكم ) صيد ( وج ) وهو هو" ( وادٍ بالطائف ) وشجره وحشيشه ( كغيره ) 


أي : غير وج ( من الحل ) لا يحرم ولا ضمان فيه . خلافاً للشافعي في أحد 
قوليه . 


هه 


ودليله : ما روى أحمد وأبو داود عن محمد بن عبدالله بن سفيان عن أبيه عن 
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عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعاً : « إن صيد وَجَّ وعضاهه حرم محرم لله . وذلك 
قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً )!2 . 

وجؤابه : أن الخبر ضعفه أحمد . 

وقال أبو حاتم في محمد : ليس بقوي . في حديئه نظر . 

وقال البخاري : لا يتابع عليه . وتفرد عن أبيه عبدالله . فلهذا قال ابن 
القطان وغيره : لا يعرف . 
. وقال ابن حبان والأزدي : لم يصح حديثه . 

وحمل القاضي ذلك على الاستحباب ؛ للخروج من الخلاف . 

( وتُستحببٌ المجاورةٌ بمكة . وهى أفضل من المدينة ) ؛ وذلك لما روى 
الزهري عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء : « أنه سمع النبي كه يقول 
وهو واقف بالحزوّرّة في سوق مكة : والله إنك لخيدٌ أرض الله » وأحتٌ أرض الله 
إلى انان رولولة أي أحرت من :ما خريع 06 وواء عند والنساي وار 
ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . وهو كما قال . 

وأرسله ابن عيينة عن الزهري » ورواه الأكثر كما سبق . ورواه يعقوب بن 
عطاء ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . واختلف عن يونس فرواه 
ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عدي 
ورواه حماد بن سلمة » ورواه أبو ضمرة"' عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة » ورواه إسماعيل بن جعفر عن أبي سلمة مرسلاً . والصحيح الأول . 
ذكر ذلك الدارقطنى . 


3 


وللترمذي من حديث ابن عباس : « ما أطيبك من بلد وأحبك إلىّ 2 ولولا أن 


)002 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده )6 *.29580:01)1١5150(‏ 

(؟) 2 أخرجه الترمذي في « جامعه »( 8870 ) ه : 717 كتاب المناقب ء باب في فضل مكة . 
وأخرجه ابن ماجه فني ١‏ سئنه » ( 71808 )7 : /ا١٠‏ كتاب المناسك » باب فضل مكة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 111١1‏ ) 4 : 06” ولم أقف عليه عند النسائي . 

0) فيج : صخرة . 
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قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك 2١!)‏ . وقال ا 

واحتج القاضي وابن البنا وابن عقيل وغيرهم بمضاعفة الصلاة فيه أكثر . 

قال القاضى : وهو نص . إلا أنه أخبر أن العمل فيها أفضل . 

وقبل + إن المدينة أفضل من ذلك .. .واسبتدل القائل بذلك بأنه قد :روي عن 
رافع مرفوعاً : « المديئة خير من مكة )"'' . 

ورد ذلك بأن هذا الحديث لم يصح . وعلى تقدير صحته فهو محمول على 
كون مكة دار حرب » أو على الوقت الذي كان فيها » والشرع يؤخذ منه . 

واستدل أيضاً بأنه روي أن رسول الله كِةِ قال : « اللهم! إنهم أخرجوني من 
أحب البقاع إليّ فأسكنّي في أحب البقاع إليك 70" . 

ورد أيضاً بأن ذلك الحديث لا يعرف . وعلى تقدير صحته فمعناه 
البقاع إليك بعد مكة . 

ولمالك عن بتكن نق ستعبل مرفوعا #«مااغلى الأزهن 'بقعة احب إلى أن 
يكون قبري بها منها ثلاث مرات )!؟2 . 

ا ل ا ل ل للف 
موتي في بلد رسولك 6"*) 

والجواب عن ذلك : أنهما هاجرا من مكة فأحبا الموت في أفضل البقاع بعد 
0-7 

ولهذا عن ابن عمر : كان رسول الله كَللِِّ إذا دخل مكة قال : « اللهم! 
ا ل ل" 


. باب في فضل مكة‎ ٠ أخرجه الترمذي فى « جامعه » +7947 )0 : 777 كتاب المناقب‎ )١( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »( 4490 )4 :388 . 

فرق أخرجه الحاكم في المستدرك »( 4751 )7 : 4 كتاب الهجرة . 

(4) أخرجه مالك في « الموطأ » ( 77 ) ” : 84 كتاب الجهاد » باب الشهداء في سبيل الله . 

)2 اخرج الخازق في( حيطا 11001117 : 54 أبواب فضائل المدينة » باب كراهية النبي يَكِ أن 
تعرى المدينة. 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» (75) 7 : 759 كتاب الجهاد» باب ما تكون فيه الشهادة . 

)00( كدري السيونن + مسنده .١58:1١)١5150(6)»‏ 


١ 


والأخبار الصحيحة إنما تدل على فضلها . لا أفضليتها على مكة . 

واستدل القائل بأفضلية المدينة أيضاً بأنه ب خلق منها . وهو خير بشر » 
وتربته خير الترب . 

وأجابه القاضي : بأن فضل الخلقة لا يدل على فضل التربة ؛ لأن أحد 
مرا ل ا 0 

قال ابن عقيل في «الفنون»2 : الكعبة أفضل من مجرد الحجرة . فأ 
والنبي مَلِدْةِ فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة ؛ لأن بالحجرة جسداً لو وزن 
به لرجح . 

قال في الفروع » : فدل كلام الأصحاب على أن التربة على الخلاف . 

قال شيخنا : لم أعلم أحداً فضّل التربة على الكعبة غير القاضي عياض » ولم 
يسبقه أحد » ولا وافقه أحد . 

وفي «الإرشاد » وغيره : الخلاف فى المجاورة فقط . وجزموا بأفضلية 
الصلاة وغيرها . واختاره شيخنا وغيره » ِ-5" أظهر . وقال : المجاورة بمكان 
يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان . 

ومعنى ما جزم به في « المغني » وغيره : أن مكة أفضل ٠»‏ وأن المجاورة 
بالمدينة أفضل . وذكر قول أحمد : المقام بالمدينة أحب إلىّ من المقام بمكة 
لمن قوي عليه ؛ لأنها مهاجر المسلمين . 

وقال النبي يكِ : « لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً يوم 
القيامة "'". وهذا الخبر رواه مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة» 
ومن حديث أبي سعيد » ومن حديث سعد » وفيهن : ١‏ أو شهيداً» . 


وفي حديث سعد : « ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير 


200 ا لل ا 6٠٠٠و‏ 
(/و”١‏ ) ؟: ٠١‏ عن أبي سعيد . كتاب الحج ٠»‏ باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على 
0 : 4857 عن سعد . كتاب الحج . باب فضل المدينة . . 
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الملح في الماء )"2 . ْ 
وعن ابن عمر مرفوعاً : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل . فإني أشفع 
لمن مات ه71 . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح 


غريب . 
( وتُضاعف الحسنة والسيئة بمكان ) فاضل ( وزمان فاضل ) . ذكره القاضي 
520 ش 


وسئل أحمد في رواية ابن منصور : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ قال : 
لا . إلا بمكة ؛ لتعظيم البلد . ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل7" عند البيت : 
أذاقه الله من العذاب الأليم . 


عد د 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ 6١ 

زفق أخرجه الترمذي فى « جامعه » (/89411 )0 : 7١4‏ كتاب المناقب » باب في فضل المدينة ٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( 1117 )7 : ٠١4‏ كتاب المناسك » باب فضل المدينة . 
ل ا نا 


١758 


( فصل . ويحرم صيدٌ حرم المدينة ) » وقد تواتر عن النبي وه تسمية بلده 
لدي 

قال قوم : سميت مدينة ؛ لأنها مأخوذة من الدَّين » والدين الطاعة . ويقام 
بها طاعة وإليها . 

وقال آخرون : لأنها دين أهلها أي : مُلكوا . يقال : دان فلان بني فلان 
أي : ملكهم . وفلان في دين فلان : في طاعته . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميد أن النبي كه قال : هذه طاية217. 

وعن جابر بن سمرة أن النبى يكل قال : ١‏ إن الله سّمى المدينة طابة 6!"© . 

وعن زيد بن ثابت مرفوعاً : « إنها طيبّة -يعني : المدينة- ؤإنها تنفي الخبث 
كما تنفي النارٌ خبث الفضة )7 . رواهما مسلم . 

وتحريم صيد حرم المدينة : يدل على أنه لا يصح ذكاته . قاله القاضي . 

)2 000 1 ( : 3 1 0 المدئثة اردع 

و سحره وحسيسه يعني : أنه يحرم قلع شجر حرم يله وحسيسة : 

لخبر علي أن النبي يَلِ قال : « المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا )2*7 . 

وفي لفظ : « حرم من عير إلى كذا »”*2 . رواهما البخاري . 


0غ( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( )2 : ١١١١‏ كتاب المغازي ». باب نزول النبي كِةٍ االحجر . 
واعرسيه سيل ف «صيصهه 6 0143© 111:3 كاب الحج .باب اعد جبل يحبتا ونحية . 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 14805 )5 : ٠٠١‏ كتاب الحج » باب المدينة تنفي شرارها . 

(*) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ٠٠١5: 76) ١884‏ الموضع السابق . 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه »> ( 55١ : 7) 11/1١‏ أبواب فضائل المدينة » باب حرم المدينة . 

)2 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 3417٠١‏ 36 : 73777 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب مايكره 
من التحمق ١:‏ .. 


الل 


ولمسلم : ١‏ حرم ما بين عائر إلى ثور 200 . 

وعن أنس أن النبي كَل قال : « المدينة حرم من كذا إلى كذا . لا يقطع 
شجرها )”" . رواه البخاري ومسلم . 

وفى لفظ : ١‏ لا يختلى خلاها . فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 
لقان اه 06 

ولهما عنه مرفوعاً : « اللهم! اجعل بالمدينة ضعْمَي ما بمكة من البركة )”4 . 

وعن عبدالله بن زيد بن عاصم أن النبي يَكْةِ قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها » وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » ودعوت في صاعها' 
ومدّها » بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة )2*0 . متفق عليه . 

إذا تقرر هذا : فإنه يستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله : 

( إلا لحاجة المساند والحرث والرّحل ) من الشجر . 

( و ) إلا العلف ) من الحشيش ( ونحوها ) أي : ونحو ما ذكر مما تدعو 
الحاجة إليه . 

وذلك لما روى أحمد عن جابر بن عبدالله : « أن النبي كَكةِ لما حرّم المدينة 
قالوا : يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح » وإنا لا نستطيع أرضاً 
غير أرضنا فرخص لنا . فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند . فأما غير 


. كتاب الحج » باب فضل المدينة‎ 144 : 7) ١7١٠ ( » أخرجه مسلم في ! صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 74175 )6 : 5570 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب إثم من 
اوى محدثا . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١1570»‏ )7 : 444 كتاب الحج » باب فضل المدينة . 

(9) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه» ١9785(‏ ) ”5 : 577 أبواب فضائل المدينة » باب المدينة تنفي 
الخبث . ْ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١159‏ )7 : 444 كتاب الحج ٠‏ باب فضل المدينة . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7١77‏ )7 : 44 كتاب البيوع » باب بركة صاع النبي يِل ومدهم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١5٠0‏ )7 : 141 كتاب الحج » باب فضل المدينة . 
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ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء »© . 

والمسند : عود البكرة . 

فاستثنى الشارع ذلك وجعله مباحاً ؛ كاستثناء الإذخر بمكة . 

وعن علي عن النبي مَلْةِ قال : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور . لا يختلى 
خلاها . ولا ينفْر صيدها » ولا يصلح أن يقطع منه''' شجرة » إلا أن يعلف 
رجل بعيره )”2 . رواه أبو داود . 

لأن المدينة يقرب منها شجر وزرع . فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى 
الضرر . بخلاف مكة . 

( ومن أدخلها ) أي : أدخل المدينة ( صيداً فله إمساكه وذبحه ) . نص على 
ذلك ؛ لأن النبى يِِ كان يقول : « يا أبا عمير! ما فعل التّغير - بالغين المعجمة - 
رهطا وضع كان ولع نعلي علي | 

( ولا جزاء فيما حرّم من ذلك ) يعني : أنه لا جزاء في صيد حرم المدينة » 
ولاافي شجره » ولا في حشيشه على الأصح . 

قال أحمد في رواية بكر بن محمد : لم يبلغنا أن النبي كَل ولا أحداً من 
أصحابه حكموا فيه بجزاء ؛ لأنه يجوز دخولها بغير إحرام » ولا تصلح لأداء 
النسك » ولا لذبح الهدايا . فكانت كغيرها من البلدان . 

ولا يلزم من الحرمة الضمان » ولا من عدمها عدمه . 

( وحرّمُّها : بريد في بريد ) . نص أحمد على ذلك وهو : ما ( بين ثور ) 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 705 )7 : 5١7‏ كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة . 

6 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 086٠‏ )5 : 75941 كتاب الأدب » باب الكنية للصبي قبل أن يولد 
للرجل . ظ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )17١60(‏ 3 : 1197 كتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود 


عند ولادته 5 


١ا/ا‎ 


وهو ( جبل صغير ) لونه يضرب ١‏ إلى الحمرة بتدوير '' فيه . يعني : ليس 
بالمسعط :وهو 7 حلك ديق عنية التنمال #2 لها ووى غلك أذالدى كله 
قال : « حرم المدينة ما بين ثور إلى عير »7") ا 

وقد أنكر جماعة من العلماء أن يكون بالمدينة جبل يسمى ثوراً » واعتقدوا 
أن ذكر ثور خطأ من بعض رواة الحديث . 

قال في ١‏ المُطلِع »!© : وهذا لأنهم لا يعرفون ثوراً بالمدينة . وقد أخبرنا 
العلامة عفيف [الدين] عبد السلام بن مزروع البصري قال : صحبت طائفة من 
العرب من بني هاشه؛؛' قال : وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل 
أو واد أو غير ذلك . فمررنا بجبل خلف أحد . فقلت : ما يقال لهذا الجبل ؟ 
فقال : هذا جبل ثور . فقلت : ما تقولون ؟ قالوا : هذا ثور*© » معروف م.00) 
زمن آبائنا وأجدادنا . فنزلت وصليت [عنده] ركعتين . انتهى . 

وقال العلامة ابن حجر في « شرح البخاري » : وذكر شيخنا أبو بكر بن 
حسين المّراغي نزيل المدينة في « مختصره لأغيان المديقة 4+ أن خلت أهل 
المدينة ينقلون عن سلفهم : أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى 
العمرة كداوير »يسمن ثؤزا > كال + -وقل تحققية بالمشاهدة ٠‏ اسه : 

( و)مابين( عير جبل مشهور بها ) أي : بالمدينة . 

قال في « المطلع » : وقد أنكره بعضهم . انتهى . 

قال القاضي عياض : أكثر الرواة في البخاري ذكروا عيراً . فأما ثور فمنهم”"" 


() في ب : بتدويرة . 

(5) سبق تخريجه ص (159) رقم (4) و(0) ١‏ _ 

(6) ص (188) ومابين الأقواس زيادة من « المطلع» . 

(4) كذافي «المطلع» . وفي أج : هيثم » وفي ب : هشيم . 
(5) فيأ: في . 

زف4 في ب : فمله . 
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من كنى عنه بكذا » ومنهم من ترك مكانه بياضاً ؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ . 

( وذلك ) أي : وحَدّ المدينة المذكور الذي هو : ما بين ثور إلى عير هو : 
( ما بين لابَتيّها ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ككِْةِ : « ما بين لابتيها 
حرام 2١”)‏ . متفق عليه . 

واللابة : الحرة . وهي أرض تركبها حجارة سود . 

قال أحمد : ما بين لابتيها حرام بريد في بريد . كذا فسره مالك بن أنس : 

( وجعل النبي كَل حول المدينة » اثني عشر ميلاً حمى ) . روى ذلك مسلم 
من رواية أبي هريرة”" . 


د د 6 


. أبواب فضائل المدينة » باب لابتي المدينة‎ 577 : 7 ) ١9/15 ( » أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ )١( 
. كتاب الحج » باب فضل المدينة‎ 444 : 7) ١7 ( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 
. كتاب الحج » باب فضل المدينة‎ ٠٠١١ : 7) ١71/7 ( » (؟) أخرجه مسلم في « صحيحه‎ 


١/1 


هذا( باب ) يذكر فيه ( دخول مكة ) . ومسائل من أحكام الطواف والسعي 
وغير ذلك . ١‏ 

( يسن ) لمن أراد دخول مكة أن يدخلها ( نهاراً ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وقيل : وليلاً . 

فل أبن هاي اريف عور نما رمه مو اق 

( من أعلاها ) أي : أعلا مكة : ( من ثنيّة كَدَاء ) بفتح الكاف والدال 
ممدودة مهموز . مصروف وغير مصروف . كل ذلك عن صاحب ١‏ المُطلع » . 

والثنية في الأصل. : الطريق بين جبلين : 

( و ) يسن لمن أراد أن يخرج من مكة ( خروج من أسفلها ) أي : أسفل مكة 
(من ثنية كدَّى) بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى» بقرب شعب الشافعيين . 
الطريقين في شيء . 

ويدل لذلك شعر قيس الرقيات : 

( و ) يسن ( دخول المسجد الحرام : من باب بني شَيْبة ) ؛ لما روى جابر : 
« أن النبي كَل دخل مكة ارتفاع الضحى ٠»‏ وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم 
دخل "١0‏ . رواه مسلم وغيره . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ( 540 ٠ : ١)‏ عن ابن عمر قال : « دخل رسول الله يلي ودخلنا معه 

من باب بني عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة » وخرجنا معه إلى المدينة من باب 


الخرورة وهو باب الخياطين » : ولم أره في مسلم . 


١و7:‎ 


ويسن أن يقول عند دخوله : بسم الله » وبالله » ومن الله » وإلى الله . اللهم! 
افتح لي أبواب فضلك . ذكره في « أسباب الهداية » . 

( فإذا رأى البيت رفع يديه ) . نص عليه ؛ لما روى الشافعي عن ابن 
جريج : ١‏ أن النبي يَكيةِ كان إذا رأى البيت رفع يديه "2 . 

ولا يمنع من ذلك ما رواه النسائي بسنده إلى جابر بن عبدالله قال 00 
جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه ؟ قال : ما كنت أظن أحداً يفعل 
هذا إلا اليهود . حججنا مع رسول الله كلْةِ فلم يكن يفعله )7 . 

ورد بأن قول جابر عن ظنه » وخالفه ابن عمر وابن عباس . 

ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت » وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء . 

( و ) إذا رفع يديه ( قال : اللهم! أنت السلام » ومنك السلام ٠‏ حينا ربنا 
بالسلام ) ؛ ل١‏ أن عمر كان يقول ذلك »7 . رواه الشافعي . 

ومعنى السلام الأول : اسم الله تعالى . 

والثاني : من أكرمته بالسلام . 

والثالث : سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات . ذكر ذلك الأزهري . 

( اللهم ! زد هذا البيت تعظيماً ) أي : تبيجلاً » ( وتشريفاً ) أي : رفعة 
وإعلاء » ( وتكريماً ) تفضيلاً » ( ومهابة ) أي : توقيراً و إجلالاً » ( وبراً) 
بكسر الباء . وهو : اسم جامعٌ للخير . (وزذُ من عظّمه وشرّفه ممن حبّه 
واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبراً 6 . رواه الشافعي بإسناده عن ابن 
جريج . ش 
( الحمد الله رب العالمين كثيراً كما هو أهلّه » وكما ينبغي لكرم وجهه 


. . . كتاب الحج » باب ما يلزم الحاج بعد دخول مكة‎ 774 : ١ )87/5( » أخرجه الشافعي في « مسنده‎ )١( 
. كتاب مناسك الحج» ترك رفع اليدين عند رؤية البيت‎ 7١1 : 0 )5896( » إفهة أخرجه النسائي في ( سننه‎ 
كتاس الحج » باب مأ يلزم الحاج بعل دخول‎ 6: ١ ) زرف أخرجه الشافعي في « مسئله » ( ”الام‎ 
. الموضع السابق‎ 78 : ١ ) 87/5 ( » أخرجه الشافعي في « مسنده‎ )5( 


7و1 


وعر جلاله » والحمد لله الذي بلّغني بيته » ورآني لذلك أهلاً » والحمد لله على كل 
حال . اللهم! إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام ) . سمي بذلك ؛ لأن حرمته 
انتشرت ٠»‏ وأريد بتحريم البيت سائر الحرم . قاله العلماء 

( وقد جئتك لذلك . اللهم! تقبل مني ٠.‏ واعف عني ٠‏ وأصلح لي شأني 
كله . لا إله إلا أنت ) . ذكر ذلك الأثرم وإبراهيم يم الحربي . 

قالفي: الفروع 6 وقيل تو كير وقيل. : ووملل .. 

وكان النبي كَِةِ إذا رأى ما يحب قال : ١‏ الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . وإذا رأى مايكره قال : الحمد لله على كل حال 2200 . انتهى . 

( يرفع بذلك ) أي : بالدعاء المتقدم ( صوته ) » جزم بها" في « المحرر ») 
و« المقنع » و١‏ الوجيز» وغيرهما ؛ لأنه ذكر مشروع . فاستحب رفع الصوت به ؛ 
كالتلبية . وحكاه ذ في ١‏ الفروع » قولاً . ١‏ 

( ثم يطوف متمتع ) أي : محرم بالعمرة ( للعمرة ) أي : طواف العمرة . 

( و) يطوف ( مفرد ) أي : محرم بالحج وحده » ( وقارن ) أي : محرم 
بالحج والعمرة ( للقدوم . وهو : الورود ) يعني : أنه يستحب لمن دخل 
المسجد الحرام أن ا بالطواف بالبيت ؟ اقتداء برسول الله عد فإن 0 5 
حديثه  :‏ حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً » '" . 

وعن عائشة : ١‏ أن النبي يك حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت )”4 . 

وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبدالله بن عمر وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( ١١05١ : 7) 58٠07‏ كتاب الأدب » باب فضل الحامدين 

(0) فىب : ذلك . ْ 

إفة اعرجه عمل في 3 ضَحيف 31130 كاب الس بات سعة التي كل : 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه») 041١ : 7” )١05٠(‏ كتاب الحج . باب الطواف على وضوء . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )1١775(‏ 7 : 107 كتاب الحج . باب ما يلزم من طاف بالبيت 
م ' 


١ا/ك‎ 


ولأن الطواف تحية المسجد الحرام . فاستحب البداءة به ؛ كما استحب 
لداع ويه السجا عه انا موده سحاد سنال قار كين 0 


( ويضطبع ) استحباباً ( غير حامل معذور ) يحمله بردائه''2 ( في كل 

وصفة الاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن » وطرفيه على عاتقه 
الأيسر . مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان . افتعال منه » وكان أصله اضتبع بالتاء 
فقلبوا التاء طاءً ؟ لأن التاء متى وقعت بعد ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاء . 


والأصل في استحباب الاضطباع في طواف العمرة للمتمتع » وفي''؟ طواف 
القدوم للمفرد والقارن ما روى أبو داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية ١‏ أن النبي وَل 
طاف مضطبعاً 7" . 

ورويا عن ابن عباس : « أن النبي يَكِةِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة . فرملوا 
بال ع :وجعرا رفحي شعت ابأطيم دو دوماع عزالني الشر 1 

فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع . 

( ويبتدؤه ) أي : يبتدى الطواف ( من الحجر الأسود ) ؛ ١‏ لأنه كه كان 
20 


يبتدى به ) 


( فيُحاذيه ) أي : يحاذي الطائف الحجر ( أو بعضه ) أي : بعض الحجر 


. في ب : بحمل ردائه‎ )1١ 

0) في]أ: في. 

(0) أخرجه أبو داود في 7 سننه ) (188 ) ”؟ : //ا١‏ كتاب المناسك ٠‏ باب الاضطباع في الطواف . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 54 ) ” : 7١5‏ كتاب الحج » باب ما جاء أن النبي يك طاف 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 794854 )7 : 444 كتاب المناسك » باب الاضطباع . 

(4) أخرجه أبو داود في « سننه » ( )7 ١7:‏ كتاب المناسك » باب الاضطباع في الطواف . 

)2 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه « أن رسول الله كلِِ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه . . . © . 
أخرجه مسلم في « صحيحه »6 ( ١1718‏ )7 : 447 كتاب الحج , باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . 


١و‎ 


(بكل بدنه) أي : بدن الطائف؛ لأن”'' ما لزم استقباله لزم بجميع البدن؛ كالقبلة . 
'وقيل : يكفي محاذاته ببعض بدنه . 
والأول المذهب . 
( ويستلمه ) أي : يمسح الحجر ( بيده اليمنى ) ؛ لأن الاستلام افتعال من 

السلام وهو التحية » ولهذا يسمون أهل اليمن الحجر الأسود المحيا ؛ لأن الناس 
يحيونه بالاستلام . 

وقد ثبت عن النبى يل « أنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن »20 . رواه 
الترمذي وقال ادلي حم مه : 

( ويقبّله ) ؛ لما روى عمر ١‏ أن النبي يَلِةِ استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه 
يبكي طويلا . ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي . فقال : يا عمر! هاهنا 
تسكين العيزاك ©" .رو اه ابن ماحه:: 

وفي « الصحيحين »2 أن أسلم قال : « رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر 
وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله َل 
7 ب فيفاك 0 . نقله الأثرم . 

'( ويسجد عليه ) . فعله ابن عمر وابن عباس . 

( فإن شقّ ) استلامه وتقبيله ( لم يزاحم » واستلمه بيده وقبّلها ) . روي ذلك 
عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس"'"2 . 


() فيب : لأن كل . 

ف أخرجه الترمذي في « جامعه » (//80 ) ٠‏ : 715 كتاب الحج . باب ما جاء في فضل الحجر الأسود 
والركن والمقام . 

إفرة أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 7450 )7 : 487 كتاب المناسك . باب استلام الحجر . 

(4) فيج : قبلك . 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( 1077 )7 : 587 كتاب الحج » باب تقبيل الحجر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 17170 )7 : 478 كتاب الحج » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف . 

(7» روى ذلك عطاء عنهم . أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » 885 ) ١‏ : 747 كتاب الحج . باب ما يلزم- 


١4 


وذلك لماروى ابن عباس : «أن النبى يك استلمه وقبل يده)0' . رواه مسلم. 
( فإن شقٌّ ف ) إنه يستلمه ( بشىء وقبّله ) أي : قبل ذلك الشيء الذي استلم 


4 5" 006 
الحجر به ' . روي ذلك عن ابن عباس موقوفا . . 


( فإن شق ) أن يستلمه بيده أو بشىء ( أشار إليه ) أي : إلى الحجر ( بيده أو 


بشيء ) غيرها ؛ لما روى البخاري عن ابن عباس قال : « طاف النبي كَلِةٍ على 
بعر علا أي السصر أغار إلبهيكيء فى بده وك 0006 .. 


( ولا يقبّله ) أي : لا يقبل ما أشار به إليه . 
( و ) إذا أراد أن يشرع في الطواف ( استقبله ) أي : استقبل الحجر 


( بوجهه .» وقال : بسم الله والله أكير.: اللهم ! إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » 
ووفاءً بعهدك . واتباعاً لسنة نبيك محمد كلل  )‏ يقول ذلك كل ما استلمه ؟؛ 
لحديث عبدالله بن السائب : « أن النبى كَكِةِ كان يقول ذلك عند استلامه )290 . 


( ثم يجعل البيت عن يساره ) ؛ لأن النبي كَةِ طاف كذلك وقال : « خذوا 


عني مناسككم اي 


ك4 


فيقرب جانبه الأيسر إلى البيت . 
قال في « الفروع » : قال شيخنا : لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى 


الحاج بعد دخول مكة . 5 

أخرجه مسلم في « صحيحه) )١738(‏ 7 : 414 كتاب الحج » باب استحباب استلام الركنين 
اليمانيين . . . عن ابن عمر بمعناه . 

ساقط من أ . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 107 ) ” : 087 كتاب الحج » باب تقبيل الحجر . 

قال ابن حجر : لم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب «المهذب» من حديث جابر » وقد بيض له 
المنذري ٠‏ والنووي » وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف » ورواه الشافعي عن 
ابن أبي نجيح قال : :3 أخبرت أن بعض |أصحاب النبي يكل قال : يا رسول الله! كيف نقول إذا استلمنا ؟ 
قال : قولوا : بسم الله » والله أكبر إيماناً بالله » وتصديقاً بما جاء به محمد » . « تلخيص الحبير» 
؟ :الا . 

سبق تخريجه ص )2١0(‏ رقم (95) . 


احيل 


على اليسرى . فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين''2 . فأول ركن يمر 
به يسمى الشامي والعراقي » وهو جهة الشام » ثم يليه الركن الغربي والشامي . 
وهو جهة المغرب . ثم اليماني جهة اليمن . 

( ويَرمّل ) طائف ( ماش غير حامل معذور . وان (١‏ ساء 6و اخين 
( محرم من مكة أو ) من ( قربها ) . 

وصفة الرمل ما أشير إليه بقوله : ( فيُسرع المشي ويُقارب الخحُطى ) . 

ويكون الرمل ( في ثلاثة أشواط . 

ثم ) بعد أن يرمل الثلاثة”"2 أشواط ( يمشي أربعة ) أي : أربعة أشواط مشياً 
من غير رمل ؛ وذلك ١‏ لأن النبي يَكِةِ رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً "© . روى 
ذلك جابر وابن عباس وابن عمر وأحاديثهم متفق عليها . 

فإن قيل : إنما رمل النبي كَل وأصحابه ؛ لإظهار الجلد للمشركين ولم يبق 
ذلك المعنى » إذ نفى الله سبحانه وتعالى المشركين . فلم قلتم إن الحكم يبقى 


يغ ؤؤال عليه © 
قلنا : قد رمل النبي يَككيِ وأصحابه واضطبع في حجة الوداع بعد الفتح فثبت 
أنها سنة ثابتة . 


وقال ابن عباس : « رمل النبي كله في عمّره كلها وفي حجه » م 
وعمر وعثمان والخلفاء من بعده )!*؟ . رواه أحمد فى ١‏ المسند» . 


وإذا ثبت أن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة . فإنه يرمل من الحجر الأسود 


() في ب : لليمنى . 

إفق 000 

فرق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 1011 )7 : 081 كتاب الحج » باب الرمل في الحج والعمرة عن 
ابن عمر . و( 1١076‏ )” : 285 كتاب الحج ٠»‏ باب كيف كان بدء الرمل . عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم في ! صحيحه 4 ( 47١ : 7) ١777‏ عن ابن عمر . و( 471١ : 7) ١77‏ عن جابر . 
و(56)15575 :978 عن ابن عباس . كتاب الحج » باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . 

(5) أخرجه أحمد في « مسنده »( 191/7 )1 : 7705 


م1 


رمل من الحجر إلى الحجر 70" . 

ومن رواية مسلم عن جابر قال : « رأيت رسول الله يَكِةِ رمل من الحجر حتى 
انتهى ليو للك 

( ولا يُقضى فيها ) أي : في الأربعة أشواط ( رمل ) فاته من الثلاثة أشواط 
السابقة ؟؛ لأن الرمل هيئة فات موضعها. فسقطت ؛ كالجهر في الركعتين 
الأولتين من المغرب والعشاء . 

ولأن المشي هيئة في الأربعة أشواط المتأخرة » كما أن الرمل هيئة في الثلاثة 
الأول . 

فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركاً للهيئة في جميع طوافه . 

فلو ترك الرمل في الشوط الأول أتى به في الثاني والثالث » وإن تركه من 
الأول والثاني أتى به في الثالث . 

ومن ترك الرمل لم يكن عليه بتركه شيء ؛ كالاضطباع . 

( والرملٌ أولى من الدُّنوٌ من البيت ) يعني : أنه لو كان قرب البيت زحام 
لايتمكن من الرمل مع دنوه من البيت » وإذا طاف في حاشية الناس تمكن من 
الرمل كان طوافه في حاشية الناس برمل أولى من طوافه قرب البيت بدون الرمل . 

( والتأخير ) أي : تأخير الطواف ليزول الزحام ( له ) أي : لأجل الرمل ( أو 
للدنو ) من البيت حتى يقدر على الرمل والدنو ( أولى ) من عدم الرمل ومن البعد 
عن البيت مع التعجيل . 1 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

( وكلما حاذى ) الطائف ( الحجر ) الأسود ( والركن اليمانى استلمها ) 
استحانا ؛ لما روي عن ابن عمر قال : كان رسول الله يله لا يدع أن يستلم 


)١‏ أخرجه مسلم في « صحيحه» (5)1537 : 41١‏ كتاب الحج . باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة 1 

(0) ساقط منآ. 

(*) أخرجه مسلم في 7 صحيحه » ( 1577 ) الموضع السابق . 


م8١‎ 


الركن اليماني والحجر في طوافه . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله 6!١؟‏ . رواه 


أبو داود . 
قال ابن عبدالبر : جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والأسود 
لا يختلفون في شيء من ذلك : 


وأما الذي فرقوا بينهما التقبيل . فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليماني . 

وأما استلامهما فأمر مجمع عليه . 

قال : وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال : « رأيت رسول الله يكَِةٍ إذا استلم 
الركن قبّله ووضع خده الأيمن عليه ”© . قال : وهذا لا يصح . وإنما يعرف 
التقبيل في الحجر الأسود وحله . انتهى . 

( أو أشار إليهما ) أي : إلى الحجر والركن اليماني إن شق اسثلامهما في كل 
ا 

( لا ) استلام الركن ( الشامي وهو : أول ركن يمر به » ولا ) استلام الركن 
( الغربي وهو : ما يليه ) أي : يلي الشامي . نص على ذلك ؛ لقول ابن عمر : 
« أن رسول الله يَكِةِ كان لا يستلم إلا" الحجر والركن اليماني )”24 . 

وقال 95م آراة د يعت + التنى كللاى. لم .يشتلم الركنيق”*" اللدين يليات 
الحجر . إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ولا طاف الناس من وراء الحجر 
الال ل 

وروى ابن عباس : ١‏ أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلها فقال له ابن 
عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي كَكْةّ يستلمهما ؟ فقال معاوية : 


. كتاب المناسك » باب استلام الأركان‎ 7١6: “) ١/1/5 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 6١ 

0( أخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه ١)‏ : 575 كتاب المناسك . 

(9) ساقط منأ. 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه) 1١51١(‏ )5 : 08 كتاب الحج » باب من لم يستلم إلا الركنين 
اليمانيين . 

[104 ساقط هن 1 

© أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١0007»‏ )7 : "ا/ا0 كتاب الحج » باب فضل مكة وبنيانها . 


١185 


ليس شيء من البيت مهجوراً . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
سي م لقا ل عا ود أ 0 

ولأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم . فلم يسن استلامهما سمت 
على الحجر . 

( ويقول ) الطائف ( كلما حاذى الحجر ) الأسود : ( الله أكبر ) ؟؛ لما روى 
البخاري بإسناده عن ابن عباس قال : « طاف النبي يل على بعير » كلما أتى 


الركن ارده 0" 
يكاب الذنيسا 0 حك وف لينو 2س حك وَقنَاعَدَابَ ألكَارٍ 4( . لماروى جيك 


في المناسك عن عبدالله بن السائب: «أنه سمع النبي فِِ يقول فيما بين ركن بني 
جُمَح والركن الأسود: # ريت “نكا نى الدُنيكا حَسسَكةٌ وَف الْآْرَةَ حَمَسنَةٌ وَقِنَا 
عَذَابَ أَلََارٍ 908" . 

وعن أبي هريرة أن النبي كَلِ قال: «وكّل الله به يعني : الركن اليماني - 
سبعون ألف ملك قمن قال : اللهى! إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 
« رَبَكَآءَسَانِ الْدّياحَسئَةَوَف الآَِرَةَحَسَةٌ وَقنَاعَدَابَ أَلثَّارٍ * 1100 . 

بن لي قل ران اللير اا ححا عرو الل رمه لظو 
وذنباً مغفوراً . رب! اغفر وارحم » واهدني السبيل الأقوّم » وتجاوز عما تعلم . 
وأنت الأعز الأكرم ) 


وكان عبد الرحمن بن عوف يقول : « رب قني شح نفسي »2 . 


)00 أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 864 )” : 7١‏ كتاب الحج » باب ما جاء في استلام الحجر والركن 
اليماني . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده ) ( لال41١ 7١17 : ١)‏ 
فر اغرجة البخارق: فق( صحيخه 6 (10) +8 كاب الحم دياك التكبير عند الركن 
(*) أخرجه أحمد فى « مسنده » (/ 188475 )37 : 51١‏ 
لح أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7901 ) 7 : 480 كتاب المناسك » باب فضل الطواف . 


تدا 


وعن عروة : « كان أصحاب رسول الله كَكدِ يقولون : لا إله إلا أنت » وأنت 
تحبي بعد ما أمت »© . 

( ويذكر ويدعو بما أحب ) ؛ لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال » [ففي 
حالة تلبسه بهذه العبادة أولى . ويصلي على النبي كَلهِ . ويدع الحديث"'2 , 
إلا ذكر الله » أو قراءة القرآن » وأمراً بمعروف ٠»‏ أو نهي”'' عن منكر » أو ما لا بد 
منه؛ لقول النبي ككله: «الطواف بالبيت صلاة. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»9©. 

( وتّسن القراءة فيه ) أي : في الطواف . نص عليه » وقاله الآجري . 

ونقل أبو داود : أيهما أحب إليك فيه ؟ قال : كل . 

وقال القاضي وغيره : ولآنه صلاة وفيها قراءة ودعاء . فيجب كونه مثلها . 

وعنه : تكره القراءة فيه . 

قال في « الترغيب »© : كتغليطه مصلين . 

( ولا يسن رمل » ولا اضطباع في غير هذا الطواف ) المتقدم ذكره ؛ لأن 
النبي يل وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك . 

وذكر القاضي : أن من ترك الرمل والاضطباع في طواف القدوم أتى بهما في 
طواف الزيارة ؛ لأنهما سنة أمكن قضاؤها . فتقضى ؛ كسنن الصلاة . 

قال في « شرح المقنع » عن قول القاضي : وليس بصحيح لما ذكرنا من أن 
تركه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة » ولذلك من ترك الجهر في صلاة 
الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر . ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في 


عبادة أخرى . 
(0) في ب : ونهياً . 


ضرف أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 947٠0‏ )” : 791 كتاب الحج » باب ما جاء في الكلام في الطواف . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 7471 )0 : 7157 كتاب مناسك الحج . إباحة الكلام في الطواف . 
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(ومن طاف راكباً أو محمولاً لم يُجزئه » إلا) إن كان ركوبه أو حمله (لعذر) . 
أما كونه لا يصح مع عدم العذر على الأصح من الروايات ؟ فلأن النبي كك 
قال © «الظوافك اليه سيل :510 
ولأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت . فلم يجز فعلها راكباً لغير عذر ؛ 
كالصلاة.. ش 
وأما كونه يصح مع العذر؛ فلآن [ابن عباس روى «أن النبي يَكِةِ طاف في حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن 276 . والمحجن : عصا محنية الرأس . 
وعن أم سلمة قالت : « شكوت إلى النبي كلْهِ أني أشتكي . فقال : طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة 206 . متفق عليهما . 
وإنما طاف النبي يكلِ راكباً لعذر . فإن]”*' ابن عباس روى : « أن النبي طَكِل 
كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد . حتى خرج العواتق من 
البيوت . وكان النبي يل لا يُضْرَبُ الناسٌ بين يديه . فلما كثروا عليه ركب )2*0 . 
رواه مسلم . 
( ولا يجزئئٌ ) الطواف ( عن حامله ) أي : حامل المحمول ؛ لأن المقصود 
هنا الفعل وهو واحد . فلا يقع عن شخصين » ووقوعه عن المحمول أولى ؛ لأنه 
لم ينو بطوافه إلا لنفسه » والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه . 
ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره . فلم تقع عن فرضه ؛ كالصلاة . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 16070 ) 7 : 087 كتاب الحج » باب استلام الركن بالمحجن . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) (171/7) 7: 417 كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره 0 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) ( 107 ) 5 : 184 كتاب التفسير » باب تفسير سورة : 


#والطور» . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 171750 )7 : 4717 الموضع السابق . 

(4:) ساقط منأ. 

(0) أخرجه مسلم في « صحيحه) 47١ : 7)1١554(‏ كتاب الحج » باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة . . . 


١/06 


وصحة أخذ الحامل من المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به ؛ لأنه لا 
يصح أخذها عما يفعله عن نفسه . ذكره القاضي وغيره . 

( إلا إن نوى "'2 الحامل الطواف ( وحده ) أي : دون المحمول » ( أو 
نويا ) أي : الحامل والمحمول ( جميعاً ) الطواف ( عنه ) أي : عن”"' الحامل . 
فيجزئىٌ عنه ؛ لخلوص قصد كل منهما بالنية للحامل . 

( وسعي راكباً ) أي : وحكم السعي راكباً ( كطواف ) راكباً . نص عليه . 
وذكره الخرقي والقاضي وغيرهما . وذكر الموفق إجزاء السعي راكباً لغير عذر . 

( وإن طاف ) طائف ( على سطح المسجد . أو قصد في طوافه غريماً . 
وقصد معه طوافاً بنية حقيقيّة لا حكميّة : توجّه الإجزاء . قاله في ١‏ الفروع » ) . 

وعبارته : وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء ؛ كصلاته إليها . 

. وإن قصد في طوافه غريماً وقصد معه طوافاً بنية حقيقية لا حكمية توجه 
الإجزاء في قياس قولهم . ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة . 

وفي 7 الإجزاء » عن فرض القراءة : وجهان . ٠‏ 

وفي ١‏ الانتصار » في الضرورة : أفعال الحج لا تتبع إحرامه فتتراخى عنه . 
وتنفرد بمكان وزمن ونية . فلو مر بعرفة أو عدى حول البيت بنية طلب غريم أو 
صيد لم يجزئه » وصححه في ١‏ الخلاف » وغيره في الوقوف فقط ؛ لأنه لا يفتقر 
إلى نية . 

[وقيل له في ١‏ الانتصار» في مسألة نية المبيت بمزدلفة » ورمي الجمار ء 
وطواف الوداع : لا يفتقر إلى نية 715“ فقال : لا نسلم ذلك . فإنه لو عدى خلف 
غريمه » أو رجم إنساناً بالحصى وهو على الجمرة » أو أكره على البيتوتة بمزدلفة 
لم يجزئه ذلك في حجه . ولكن نية الحج تشتمل على جميع أفعاله » كما تشتمل 


. في ب : إلا أن ينوي‎ 6١ 
ساقط منأ.‎ )9 


المدلداا' 


نية الصلاة على جميع أركانها وواجباتها » وهذه من الواجبات وقد شملتها نية 
الحج . وهذا بخلاف البدل عن ذلك وهو الهدي فإنه لم تشمله نية''؟ الحج . 

وكذا ذكره القاضي وغيره : أن نية الحج تشمل أفعاله لا البدل وهو الهدي . 

وذكر غير واحد في مسألة النية : أن الحج كالعبادات ؛ لتعلقه بأماكن 
وأزمان . فيفتقر كل جزء منه إلى نية . انتهت عبارته في ١‏ الفروع » . 

( ويجزئ ) الطواف ( في المسجد من وراء حائل ) ؛ كالقبة وغيرها . 

قال في ١‏ الإنصاف» : على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر 
الأصحاب » وقدمه في الفروع » وغيره ؟ لأنه في المسجد ٠.‏ 0 

( لا ) إن طاف ( خارجه ) أي : خارج المسجد فإنه لا يجزئه . 

قال في « الإنصاف » : لو طاف حول المسجد لم يجزئه على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب . انتهى . 

لأنه لم يرد به الشرع » ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت العتيق . 

( أو منكّساً ) يعنى : أنه لا يجزئْ طواف من طاف منكساً وهو : أن يجعل 
البفح عن كمينةة؟ لأنه يله قال : « خذوا عني مناسككم )”© . وقد جعل 
البييت'"' في طوافه عن يساره . 

ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت . فكان الترتيب شرطاً لصحتها؛ كالصلاة. 

( وجوه بن أ وطاق طراقاً قدو المكر 5*7 كينا لو لاف ستهفر ا فإنه 
اجر لتقن ١‏ 

( أو ) طاف ( على جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة يعني : أنه لا يجزثه ؛ 
لآن الله يدانه وتقالى قزل : 9 ولتطرها بالحنة المعبيق 8 اسع 115 


. في أ : تشتمله بنية‎ 6١ 

(؟) سبق تخريجه ص (00) رقم (5) . 
(0) ساقط منأ. 

(4) في]: المنكوس . 


١ لام‎ 


والحجر منه . فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه . 
ويدل لكون الحجر من البيت ما روت عائشة قالت : « سألت رسول الله وَل 
عن الحجر فقال : هو من البيت )20 . 
وعنها قالت : قال رسول الله كَلِْةِ : « إن قومك استقصروا من بنيان الكعبة » 
ولولاحداثة عهدهم بالشرك أعدتٌ ما تركوا منها . فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوا . 
فهلمّي لأريك ما تركوا منها . فأراها قريباًمن سبعة أذرع 6" . رواهما مسلم . 
( أو ) طاف على ( شادَرُوان الكعبة ) وهو : ما فضل من جدارها . يعني : 
أنه لا يجزئه ؟ لأن ذلك من البيت . فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت . 
( أو ) طاف طوافاً ( ناقصاً ولو ) نقصاً ( يسيراً ) يعنى : أنه لا يجزئه ؛ لأنه 
و« قد طاف النبى يليه من وراء الحجر والشاذروان”” من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود » . 
( أو ) طاف ( بلا نية ) يعنى : أنه لا يجزته ؛ لأن الطواف عبادة تتعلق 
نالفت: .-فأخفرط ليا اله + كالصدة : 
ولآن النبي يَكةِ قال: «الطواف بالبيت صلاة»”*2. والصلاة لا تصح بدون النية . 
( أو ) طاف ( غرياناً ) يعني : أنه لا يجزته؛ لما روى أبو هريرة: « أن أبا بكر 
بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله يَلٍ قبل حجة الوداع يوم النحر 
يؤذن : لاا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان )”*' . متفق عليه . 


)00 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 17 )7 : “41 كتاب الحج ؛ باب جدر الكعبة وبابها . 

0( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 178 )7 : 411 كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبناؤها . 

)6 في أ : من وراء الشاذروان . 

(5) سبق تخريجه ص )١185(‏ رقم (09) . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه) ( )١54‏ ”7 : 088 كتاب الحج » باب لا يطوف بالبيت عريان 
ولايحج مشرك , ْ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه) )1١407(‏ 7 : 487 كتاب الحج . باب لا يحج بالبيت مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان . . 
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( أو ) طاف ( مُحدثاً » أو ) طاف ( نجساً ) يعني : أنه لا يجزئه ؛ لما روى 
ابن عباس أن النبي كَل قال: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أتكم تتكلمون فيه »27 . 
رواه الترمذي والأثرم . 

ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت -ب 500 
كالصلاة . وعكسه الوقوف يعرفة . 

ولأن النبي يكْدِ قال لعائشة حين حاضت : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت )”© . 

ويلزم الناس: في الأصح . وجزم به" ابن شهاب انتظار الحائتض لأجل 
الحيض فقط إن أمكن . ٠‏ 

ونقل المروذي في المريض ببلد الغزو : يقيمون عليه ؟ قال : ل" ينبغي 
للوالي أن يقيم عليه . 

ويسن فعل المناسك كلها على طهارة . نص عليه . 

( و ) إن طاف المحر م ( فيما لا يحل لمحرم لبسّه ) » كما لو طاف وهو 
لابس للمخيط : فإنه ( د يصح ) طوافه ( ويفدي ) . 

قال في «الإنصاف » : لو طاف فيما لا يجوز له لبسه : صح ء ولزمته 
الفدية . ذكره الآجري ٠‏ واقتصر عليه في « الفروع » . 

( ويبتدئ ) الطواف من أوله ( ل ) وجود ( حدث فيه ) أي : في أثنائه » 
( و )ل( قطع طويل ) على الأصح فيهما ٠‏ 

أما كونه يبتدئه للحدث فيه بتعمد أو _ سبق ؛ فلأن الطهارة شرط فيه . وإذا 


. )9( رقم‎ )١185( سيق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه »؛ ( ١9051‏ ) ” : 044 كتاب الحج . باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١11١‏ )7 : “41 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . . 

)6 ساقط من ب . 

(4) ساقط من ب . 


حال 


وجد الحدث بطلت . 

وأما كونه يبتدئه للقطع الطويل عرفاً ؛ فلأن الموالاة شرط فيه » لموالاة النبي 
يِِ بين طوافه وقال : ٠‏ خذواعني مناسككم )220 . 

ولأنه صلاة . فاشترطت له الموالاة ؛ كسائر الصلوات . 

( وإن كان ) القطع ( يسيراً » أو أقيمت صلاة ) وهو في أثناء الطواف . ( أو 
حضرت جنازة ) وهو في الطواف : ( صلى وبنى ) على ما مضى من طوافه ( من 
الحجر ) الأسود . ش 

أما('' قطعه إذا أقيمت الصلاة ؛ فلقوله يَكلةِ : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة »7 . والطواف”*' صلاة فتدخل. في عموم النص . 

وأما قطعه إذا حضرت جنازة ؛ فلأنها تفوت بالتشاغل عنها . 

وأما كونه يبتدىٌ الشوط من الحجر ؛ ( ف ) لأنه ( لا يُعتدٌ ببعض شوط قطع 
فيه ) . قاله أحمد . 

وحكم السعي في ذلك حكم الطواف . 

( فإذا تم ) طوافه ( تنقّل بركعتين . والأفضل : كونهما خلف المقام . و ) 
كون القراءة فيهما ( بالكافرون و ) سورة ( الإخلاص بعد الفاتخة ) ؛ لأن جابراً 
روى في صفة حجة”*' النبي يَلِةِ قال : « حتى أتينا البيت معه استلم الركن . فرمل 
ثلاثاً ومشى أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : #وَأجِدُوأ من مَقَامِ إِبرهِمر 
مُصَنٌّ .© [البقرة : 150] فجعل المقام بينه وبين الف اي ا 1 


- 


ع وس صادينه 


ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي كلةِ : كان يقرأ في الركعتين : #قل هو أللَهُ 


(1) سبق تخريجه ص (20) رقم (5) . 

إفة في أ : فأما 

(*6) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١)1٠١‏ : 4947 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب كراهة الشروع 
في نافلة بعد شروع المؤذن . 

(5:) ساقط منأ. 

)2 في أ: حج . 


ككدٌه ١‏ و« ثز با الكيئرت» 20 . 

ومهما قرأ فيهما وحيث ركعهما جاز . 

( وتجزئ مكتوبة عنهما ) يعني : أنه يجزى عن الركعتين المشروعتين بعد 
الطواف: صلا المكتوية 4. لأنهما'.ركعتان .شرغتا" للسنك + .:فاجزات عنهنا 
المكتوبة ؛ كركعتي الإحرام . ٠‏ 

( ويّسن عوده ) بعد الصلاة :كعد امار اف . نص عليه 
أحمد ؛ ١‏ لأن النبى يك فعل ذلك !"2 . ذكره جابر فى صفة حجة”" النبي كَل . 

ومن ١:‏ القكار من الطوافت كن بويك ) + هلم نض الإنام أحجك :أ 
الطواف لغريب أفضل من الصلاة 

( وله ) أي : ولمن أراد الطواف ( جمع أسابيع : بركعتين لكل أسبوع منها ) 
يعني : أنه إذا فرغ من الأسابيع ركع لكل أسبوع ركعتين . ٠‏ 

وممن فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة”*' . 

وكره ذلك مالك وأبو حنيفة ؛ لأن النبي كَلِ لم يفعله . 

ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما 

لنا : أن الطواف يجري مجرى الصلاة » والصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما 


تهنا ميا بعس كسام 
وكون النبي كل لم يفعله لم يوجب كراهة . فإن النبي كل لم يطف أسبوعين 
ولاثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق . 
والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين بدليل : « أن عمر صلى 
الركعتين بذي طوى )2*0 . 


. كتاب الحج » باب حجة النبي وَل‎ 487 : 7) 1١7١8(» صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

دع ذكره البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : ١١١كتاب‏ الحج » باب القران بين الأسابيع . 

(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 5 : 4١‏ كتاب الحج » باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان . 
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و« أخرت أم سلمة الركعتين حين طافت راكبة بأمر رسول الله َك »"'2 . 

وإن ركع لكل أسبوع ركعتين عقيبه كان أولى . 

( و ) لمن أراد السعى بعد طوافه ( تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره ) ؛ 
لأنه لااتجن الحوالاةنين الطراقهوالمسى عرو ذلك عن التعدين وإغطاه :. 

ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره» وفعله القاسم وسعيد بن جبير. 

ولاايصح السعي إلا بعد الطواف ؛ لأنه تبع له . 

( وإن فرغ متمّتع ) من العمرة والحج ( ثم علم أحد طواقيّه ) أي : طوافي 
العمرة والحج أنه وقع ( بلا طهارة » وجهله ) أي : جهل هل هو طواف العمرة أو 
طواف الحج : ( لزمه الأشد ) في حقه ؛ لتبرأ ذمته بيقين . 

( وهو ) أي : الأشد والأحوط : ( جعله ) أي : جعل الطواف الذي بلا 
طهارة ( للعمرة ) ؛ لما يترتب على ذلك . 

وإذا جعلنا كونه من العمرة ( فلا يحل ) منها ( بحلق ) ؛ لأنا فرضنا أن 
طوافها فاسد . فكأنه حلق قبل أن يطوف للعمرة . 

( وعليه به ) أي : بالحلق ( دم ) لأنه فعل محظوراً في إحرامه : 

( ويصير قارناً ) ؛ لأنه أدخل الحج على العمرة : 

( ويجزئه الطواف للحج ) أي : طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي : عن 
الحج والعمرة ؛ كالقارن في ابتداء إحرامه . 

( ويعيد السعي ) ؛ لأنه وجد''' بعد طواف غير معتد به ؛ لأنا قدّرنا كونه 
وقع بغير طهارة . 

( وإن جعل ) الطواف الذي قدرناه بلا طهارة ( من الحج ) بأن جعلناه طواف 
الإفاضة : ( فيلزمه طوافه وسعيه ) فيعيد طواف الإفاضة والسعي بعده . 

( و )يلزمه مع ذلك ( دم ) ؛ لحله قبل تمام نسكه . 


)001( سبق تخريجه ص (180) رقم (7) . 
زه6 في ج : وجله . 
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( وإن كان وطئ بعد حله من عمرته ) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة : ( لم 
يصحا ) أي : لم يصح الحج ولا العمرة ؛ لأنه أدخل حجأ على عمرة فاسدة 
بالوطء فيها . فلم يصح » ويلغو ما فعله من أفعال الحج . 

( وتحدّل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة . ولزمه ) دمان : ( دم 
لحلقه . ودم لوطتئه في عمرته ) . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١4 


[فصل : في السعي] 


( فصل . ثم يخرج للسعي من باب الصفا . فيرقى الصفا ليرى البيت ) 
فيستقبله » ( ويكبر ثلاثاً » ويقول ) ثلاثاً : ( الحمد لله على ما هدانا . لا إله 
إلاالله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد. يحبي ويميت'١'‏ وهو حي 
لايموت ٠‏ بيده الخير وهو على كل شيء.قدير . لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الآحزاب وحلده ) . 

والأحزاب : هم الذين تحزبوا على النبي كلِةِ يوم الخندق .» وهم قريش 
وغطفان واليهود . 

والأصل في ذلك ما روى جابر في صفة حجة”" النبي كلِ : « أنه رجع إلى 
الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : 00 
ألصَّا وَالْمرَوَه من سَّعَايرٍ أله © [البقرة : 10] . نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه 
عت ران اليف فاسدسل القيلة قويجة الا وكير وال 4 وذكن ذا تقدم كز دعا نين ذلك 
وقال مثل هذا ثلاث مرات )”" . لكن ليس”*' في حديث جابر : « يحبي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير ». واقتصر في «الفروع» على ما في الحديث . 

قال أحمد : ويدعو بدعاء ابن عمر . رواه إسماعيل عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر : « أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه . فيكبر سبع 
مرار ثلاثاً ثلاثاً ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون . ثم يدعو فيقول : 5 


(*) أخرجه مسلم في ( صحيحه 1١718)»‏ )885:76 كتاب الحج » باب حجة النبي وه . 
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اللهم! اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك . 

اللهم! جنبني حدودك . 

اللهم! اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياتك ورسلك وعبادك 
الصالحين . 

اللهم! يسر لي اليسرى وجنبني العسرى ٠‏ واغفر لي في الآخرة والأولى . 
واجعلني من أئمة المتقين » واجعلني من ورثة النعيم » واغفر لي خطيئتي يوم الدين . 

اللهم! قلت : « أدْمُون أَسْيَحِبٌ لَيْْ)4 اغافر : ]٠٠‏ وإنك لا تخلف الميعاد . 

اللهم! إنك هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني17) 
على الإسلام . 

اللهم! لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن . 

قال : ويدعو دعاء كثيراً حتى إنه ليملنا ونحن لشباب» . 

( ويدعو بما أحب ) ؛ لما روى أبو هريرة : ١‏ أن النبي كَلِْهِ لما فرغ من. 
طوافه أتى الصفا فعلا عليه » حتى نظر إلى""' البيت ورفع يديه . فجعل يدعو 
بحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو )”2 . رواه مسلم . 

( ولا يلبي ) ؛ لعدم نقله . 

( ثم ينزل ) من الصفا ( فيمشي حتى يبقى بينه وبين العَلّم ) وهو : الميل 
الأخضر في ركن المسجد”* ( نحو ستة أذرع . فيسعى ماش سعياً شديداً إلى 
العَلم الآخر ) وهو : الميل الأخضر بفناء المسجد . حذاء دار العباس . 

( ثم يمشي حتى يرقّى المروة ) وهي في الأصل الحجارة البراقة التي يقدح 
منها النار ثم صارت علماً على المكان المعروف بطرف المسعى . 
)١(‏ في ب : تتوفاني . 
(؟) ساقط منأ. 


0-5 اعرعة سك فى 1 )5 ١105:‏ كتاب الجهاد والسير » باب فتح مكة . 
(5) فيج : البيت . 
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ويستقبل القبلة ( فيقول كما قال على الصفا ) من التكبير والتهليل والدعاء . 
( ويجب استيعابٌُ ما بينهما ) أي : ما بين الصفا والمروة ٠‏ ( فيُلصِقٌ عَقبَه 
بأصلهما ) أي : أصل الصفا والمروة . فمن ترك مما بينهما شيئاً ولو دون ذراع لم 


( ثم ينزل ) من المروة ( فيمشي في موضع مشيه ٠‏ ويسعى في موضع سعيه 


إلى لفان 
يفعله ) أي : يفعل الساعي ذلك ( سبعاً : ذهابه سَعية » ورجوعه سّعية ) 
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة . 
( فإن يدا بالعررة لم فكت يقلات الشتوط )+ 
ويكتر جه النفا فو الذكرافيهنا بن ذللك. . 


قال أبو عبدالله : « كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال : رب 
اغفر وارحم » وتجاوز”'' عما تعلم » وأنت الأعز الأكرم )!2 . 

وقال النبي كَكِةِ : « إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة ؛ 
لإقامة ذكر الله عز وجل »7" . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

( ويُشترط ) للسعى ١‏ نيته ) . قاله فى «المذهب») و« المحرر» ؛ لأنه 
فاده كاشع را له العية + جنر العباد اك . ْ 

( و ) يشترط له أيضاً ( موالاته ) على الأصح » قياساً على الطواف . قاله 
القاضي . | 

( و ) يشترط للسعي أيضاً ( كونه بعد طواف ولو ) كان الطواف ( مسنوناً ) ؛ 
لأن النبي يَكِةِ إنما سعى بعد الطواف وقد قال لنا : « خذوا عني مناسككم )210 . 


)1١(‏ فىأ: واعفا. 

(؟) أخرجه البيهقي في 3 الستن الكبرى 06 : 46 كتاب الج + باب المخروج إلى الصفا والمروة والسعي 
بينهما والذكر عليهما . 

)2 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 407 )7 ١575:‏ كتاب الحج . باب ما جاء كيف ترمى الجمار . 

(5) سسبق تخريجه ص )0١0(‏ رقم (5) . 


فعلى هذا : إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف غير متطهر أعاد السعي . 

وإن سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم لم يازمهما سعي بعد ذلك . 

( ونّسن مُوالاته ) أي : موالاة الطائف والساعي'" ( بينهما ) أي : بين 
الطواف والسعي . 

( وطهارة وسترة ) يعني : أنه لا يجزته أن يسعى عرياناً جنباً . ( لا اضطباع ) 
يعني : أنه لا يسن الاضطباع في السعي . نص أحمد على ذلك . 

( والمرأة لا ترقى ) الصفا ولا المروة . 

( ولا تسعى سعياً شديداً ) ؛ لأن القصد فى ذلك إظهار الجلّد » ولا يقصد 
ذلكفي حقهن.. ْ 

ولأن النساء يقصد فيهن الستر » وفي ذلك تعرض للاتكشاف . 

( ونّسن مبادرة معتمر بذلك ) أي : بالطواف والسعي ؛ لما روى أبو داود 
قال : سمعت أحمد سُئل عمن دخل مكة معتمراً فلم يقصر حتى كاذ يوم الترويد 
عليه شيء ؟ قال : هذا لم يحل حتى يقصر ثم يهل بالحج . وليس عليه شيء » 
وبئس ما صنع . 

( و ) سن أيضاً ( تقصيرٌه ) أي : تقصير متمتع لم يكن معه هدي من شعره 
( ليحلق للحج ) » ولا يحل إن كان معه هدي . 

( ويتحلل متمتع لم يَسّْقْ هدياً ولو لبد رأسه ) ؛ وذلك لما روى ابن عمر 
قال : « تمتع الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج . فلما قدم رسول الله كَل 
مكة قال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه » 
ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل !"© . 


0 


(1») في] : الطواف والسعي . 
قف سبق تخريجه ص (/91) رقم (؟) 1 


قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم فيه خلافاً . 

ومن كان معه هدي فإنه يُدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعاً . نض عليه ؟ لما روت حقصة : ١‏ أنها قالت : يا رسول الله! ما شأن 
الناس حلوا با ا اح 0 :إن ليث رأشي. » 
وقلّدثُ هدبي ل جل حتى أنتحز )7 "1 مرق عليه : 

وهذا التفصيل المذكور في المتمتع . 

وأنا" لمكي كير المشتع فإته يخل. ستواء كانانعة هلاي أو .لو يكن 
وسواء كان في أشهر الحج أو غيرها ؛ ١‏ لأن النبي كَلِ اعتمر ثلاث عمر سوى 
عمرته التي مع حجته » بعضهن في ذي القعدة )”" . 

وقيل : كلهن » وكان يحل منها . 

ومتى كان معه هدي نحره عند المروة » وحيث نحره من الحرم جاز ؛ لا 
النبي كلةِ قال : « كل فجاج مكة طريق ومنحر ©”*؟ . رواه أبو داود . 

ومن ترك التقصير أو الحلق في عمرته ووطئ قبله فعليه دم على الأصح » 
وعمرته صحيحة ؛ لما روي عن ابن عباس : ١‏ أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها 
زوجها قبل أن يقصر . قال : من ترك من مناسكه شيئاً أو نسيه فليهريق”” دما . 
قبل : إنها موسرة قال : فلتنحر ناقة » . 

ولأن التقصير ليس بركن . فلا يفسد النسك بتركه » ولا بالوطء قبله ؛ 
كالرمي في الحج . 


2000 في أ : فقال . 

؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 260/5 ) © : 77١1‏ كتاب اللباس » باب التلبيد . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه 6 ( 1774 )7 : 407 كتاب الحج » باب ٠‏ بيان أن القارن لا يتحلل إلا 
في وقت تحلل الحاج المفرد . 

(9) أخرجه أحمد في ١‏ مسئدله » 355450 )5 : ١8١‏ 

(4) سبق تخريجه ص )١50(‏ رقم (9) . 

)0( في أ : فليهرق . 


١48 


( ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف ) . 

قال أبو عبدالله : يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن . وبهذا قال ابن 
عباس » وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ؛ لما روي عن ابن عباس يرفعه 
قال : « كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر 2٠"‏ . قال الترمذي : 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبي يَكةِ اعتمر ثلاث عمر 
ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر 020 ١‏ 

ولآن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها » وإنما يتركها إذا شرع 
الطواف فقد أخذ في التحلل . فينبغي أن يقطع التلبية ؟ كالحاج يقطعها إذا شرع 
في رمي جمرة العقبة ؛ لحصول التحلل بها . 

( ولا بأس بها ) أي : بالتلبية ( في طواف القدوم ) . قاله الإمام أحمد . 

( سراً ) . قال الأصحاب : لا يظهر التلبية فيه . 

وقال في « المستوعبب» وغيره : لا يستحب . 

ومعنى كلام القاضي : يكره . 


فى الرعاية ) وجه : يسن . والله سبحانه وتعالى أعلم : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه» (414)" : 75١‏ كتاب الحج . باب ما جاء متى تقطع التلبية في 
العمرة . 


(0) أخرجه أحمد فى « مسنده ) 55450 ١8٠:17)‏ 


يل 


[باب : صفة الحج] 


هذا( باب صفة الحج ) والعمرة . 

( يسن لمحل ) كائن ( بمكة و) ب( قربهاء و) ل ( مت متمتع حل ) من عمرته : 
( إحرام بحج في ثامن ذي الحجة وهو : يوم التروية ) . نص على ذلك]ة"» ْ 

سمي بذلك 4 لآن النان كانوا يترؤون7' فيه:الماء لما بعدة :: 

وقيل : لأن إبراهيم أصبح يتروّى في أمر الرؤيا . 

وقيل : غير ذلك . 

والأصل في ذلك ما في « صحيح مسلم » وغيره في حديث جابر في صفة حج 
النبي كك قال : « فحلّ الناس كلهم وقصّروا » إلا النبي كَل ومن كان معه هدي . 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى . فأهلوا بالحج . وركب رسول الله كَكيْةِ إلى 
منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . ثم مكث قليلاً حتى 
معت امسن وأمر بقبة من شعرٍ تضربُ له بدمرة . فسار رسول الله كَل 
ولاتَشّك فقريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في . 
الجاهلية . فأجاز رسول الله كَل حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة. قد ضربت له 
بدمرة . فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرّجِلت له . فأتى بطن 
الوادي . فخطب الناس وقال : إن دمائكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا . 
في شه ركم هذا . في بلدكم هذا ا ل قدميّ 
موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإن 5 ' دم أضعه من دمائنا دم ابن 
ربيعة7؟؟ بن الحارث . كان مُسترضعاً في بني سعد فقتَلتَهُ هُدِيل . وَرِبَا الجاهلية 


)1١(‏ زيادة منأ. 

زفق في ١١‏ يترودوة/ 

(0) في]: وأول . 

(5) في الأصول : ابن أبي ربيعة » وما أثبتناه من « الصحيح © . 


وو" 


موضوع . وأول رباً أضع ربّانا ربا عباس بن عبدالمطلب . فإنه موضوع كله . 

فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فَرُشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلوا ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرّح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد 
تركث فيكم ما لن(2 تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني 
فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال بإصبعه 
النسيابة: يرفعها إلى السماء و يكتيا إلى الناسن. + اللهم 1"اشهد. :. اللهم !: اشهنة + 

ثلاث مرات . ثم أذن » ثم أقام . فصلى الظهر » ثم أقام . فصلى العصر » ولم 
بعري د ب دون نه لاع الى لسرا يدل ا 
القصواء إلى الصخرات + وجعل حل المشاة بيرق يدية + فامدعال العلد ولوبيرل 
واقفاً حتى غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلاًٌ حتى غاب القرص . وأردف 
أسامة خلفه . ودفع رسول الله يك وقد شنق القصواء بالزمام » حتى إن رأسها 
لِيُصِيبٌ مورك رَحْلِها'' ويقول [بيده اليمنى]7" : أيها الناس! السكينة السكينة . 

كلما أتى حبلاً من الحبال!؟» أرخى لها قليلاً حتى تصعدا . حتى أتى المزدلفة . 

فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يُسبح بينهما شيئاً ٠‏ ثم 
اضطجع رسول الله َك حتى طلع الفجر . فصلى الصبح حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام . فاستقبل القبلة . فدعا الله 
وكبره وهلله ووحده . ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً . فدفع قبل أن تطلع 
الشمس ٠‏ وأردف الفضل بن العباس . وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً . 

فلما دفع رسول الله كَل مرت به ظعنٌ يجرين . فطفِقَ الفضل'” ينظر إليهن . 


0 في1: 

0 (0 

(9) ساقط منأ. 

(4) في الأصول : جبلاً من الجبال » وما أثبتناه من «الصحيح» . والحبال : جمع حبل . وهو التل 
اللطيف من الرمل الضخم . © 

(5) ساقط منأ. 


فوضع رسول الله كِةِ يده على وجه الفضل . فحوّل وجهه إلى الشق الآخر ينظر . 
فحوّل رسول الله كك يده من الشق الآخر على وجه الفضل . فصرف وجهه من 
الشق الآخر ينظر . حتى أتى بطن مُحسّر . فحرك قليلاً . ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة . 
فرماها بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة منها » مثل حصى الخذف . رمى من 
بطن الوادي » ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى 
علياً فنحر ما غبَرَ وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة . فجعلت في قدر 
فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها . ثم ركب رسول الله كلِ فأفاض إلى 
الببت فصلى بمكة الظهر . فآتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم . 
فقال : انزِعُوا بني عبدالمطلب فلولا أن يغلبكه” الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم . فناولُوه دلواً فشرب منه )"© . 

قال عطاء : كان منزل النبي وك بمنى بالخيف . 

وقوله7 : « وجعل حبل المشاة بين يديه » أي : طريقهم الذي يسلكونه في 
الرمل . ٠‏ 

وقيل : أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل . 

ويستثنى من استحباب الإحرام بالحج يوم التروية صورة أشير إليها بقوله : 

( إلا من لم يجد هدياً ) وكان متمتعاً ( وصام ) الثلاثة أيام الذي في الحج : 
(ف) يستحب”" له أن يحرم ( في سابعه ) أي : سابع ذي الحجة ؛ ليكون 
صيامها في إحرام الحج . 

ويسن لمن يحرم بالحج من مكة أو قربها : أن يكون إحرامه ( بعد فعل ما 
يفعله في إحرامه من الميقات , و ) بعد( طواف ٠‏ وصلاة ركعتين . 


إفة أخرجه مسلم في « صحيحه )1718 )7 : 885 كتاب الحج » باب حجة النبي كَل . 
)6 في]: قوله . 


ولا يطوف بعده ) أي : بعد إحرامه ( لوداعه ) على الأصح . نقله الأثرم . 

فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب . 

( والأفضل ) : أن يكون إحرامه من المسجد ( من تحت الميرّاب ) . ذكره 
في ١‏ المنهج 2١7)‏ و« الإيضاح» . 

وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مهلاً بالحج . 

( وخاز وضع )أذ حزم من كان يمك (امن خارع القدرع) والاادم ليد علن 
الأصح . نقله الأثرم وابن منصورء ونصره القاضي وأصحابه» وقدمه في «الفروع». 

( ثم يخرج إلى منى قبل الزوال ) استحباباً » ( فيصلي بها الظهر مع الإمام . 
ثم ) يقيم بها ( إلى الفجر ) وهو يصلي مع الإمام:. ( فإذا طلعت الشمس ) أي : 
شمس يوم عرفة ( سار ) من منى ( فأقام بنمرة إلى الزوال . فيخطب بها الإمام أو 
نائبه خطبة قصيرة » مفتتحة بالتكبير » يعلمهم فيها الوقوف ووقته ١‏ والدفع منه , 
والمبيت بمزدلفة . ثم يجمع من يجوز له ) الجمع ( حتى المنفرد ) أي : حتى من 
يصلي منفرداً . نص عليه » ( بين الظهر والعصر . ويُعجل ) ؛ لما روي : « أن 
بالما قال اللححاع بن ايويلف يوم عرفة «تإن كنك بريد أن اتصين: الس افتقر 
الخطبة وعجل الصلاة . فقال ابن عمر : صدق 222 . رواه البخاري . 

ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال . 

( ثم يأتي عرفة » و ) هي ( كلها موقف ) ؛ لأن النبي يك قال  :‏ قد وقفت 
هاهنا » وعرفة كلها موقف 00" . رواه أبو داود وابن ماجه . 

( إلا بطن عرّنة ) ؛ لقول النبي كَكلِةِ : « كل عرفة موقف . وارفعوا عن بطن 
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دلق في ج : (المبهج ) . : 
(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 1١98٠١‏ )7 : 044 كتاب الحج . باب قصر الخطبة بعرفة . 
(9) أخرجه أبو داود في « سننه » ( ١945‏ ) 7 : 197 كتاب المناسك ٠‏ باب الصلاة بجمع .. 

وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه 4 ( ٠٠١١ : 7) 501١‏ كتاب المناسك » باب الموقف بعرفات . 
4 أخرجه ابن عائعه في « سنيه )0017 المرضم السابق . 


الا 


ولا يجزته الوقوف في بطن عرنة]7١2‏ ؛ لأنه لم يقف بعرفة . أشبه ما لو وقف 
بمزدلفة . 

( وهى ) أي : وحد عرفة : ( من الجبل المُشْرف على غرَنةَ إلى الجبال 
المقابلة له » إلى ما يلى حوائط بنى عامر . 

3 0 ع ١‏ 5005 ع 27 2 مَكَيَْانَ 

وشُنْ وقوفه ) أي : وقوف الحاج بعرفة ( راكبا ) ؛ كما فعل النبي كَكَِةِ حيث 
وقف على راحلته”" . 

( بخلاف سائر المناسك ) أي : بقية المناسك وهذا المذهب . 

وقيل : الأفضل وقوفه راجلاً . واختاره ابن عقيل . 

وقال : والنبي يَِْةِ ركب في المناسك ؛ ليعلمهم ويروه . فرؤيته عبادة . 

وقيل : الراكب والراجل سواء . 

قال في « الفروع » : ويتوجه تخريج الحج عليها . 

وفي ١‏ الانتصار » و« مفردات أبي يعلى الصغير » أفضلية المشي » وقاله عطاء 
وإسحاق وداود » وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في ١‏ مثير العزم الساكن » فإنه ذكر 
الأخبار فى ذلك » وعن جماعة من العباد . 

وأن الحسن بن علي حج خمس عشرة حجة ماشياً . وذكر غيره خمساً 
وعشرين » والجنائب تقاد معه . 

وقال فى « أسباب الهداية » : فصل فى فضل الماشي . عن ابن عباس 
مرفوعاً : « من حج من" مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 
حسنة مائة ألف حسنة » . 


قال : وعن عائشة مرفوعاً : « إن الملاتكة لتصافح ركبان الحج وتعتنق 


)١(‏ ساقط منأ. 
زفق ر حديث جابر السابق ص )5١7(‏ رقم (5؟) . 
(0) ساقط منأ. 


المشاة » . كذا ذكر هذين الخبرين . 

وسن أيضاً كون الواقف بعرفات ( مستقبل القبلة ) » وكون وقوفه ( عند 
الصخرات وجبل الرحمة ) واسمه إلال على وزن هلال . 

وذلك لقول جابر : « أن النبى كَِةِ جعل بطن"2 ناقته القصواء إلى 
الشكر اه نه وعدا عل الدهاة بريد سقف نالا 10 

يكال اها لجل لسر تمر الذعاء: ٠‏ 

( ولا يُشرع صعوده ) . 

قال الشيخ تقي الدين : إجماعاً . 

( ويرفع ) الواقف بعرفات ( يديه ) استحباباً » ولا يجاوز بهما رأسه » ولا 
يتكلف السجع في الدعاء . 

( ويكشر الدعاء ) والاستغفار والتضرع والخشوع » وإظهار الضعف 
والافتقار » ويلح في الدعاء » ولا يستبطئ الإجابة » بل يكون قوي الرجاء 
للإجابة ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي كَلٍْ قال : ١‏ يستجاب لأحدكم ما لم 
يعجل . فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي )0 . رواه البخاري ومسلم . 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله كَكِةِ قال : « ما على الأرض مسلم يدعو 
الله بدعوة إلا آتاه الله إياها » أو صرف من السوء مثلها . ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم . فقال رجل من القوم : إذاً نكثر . قال : الله أكثر »247 . رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . 


. ساقط من ب‎ 41١ 

(5) سبق تخريجه ص )7١7(‏ رقم (1) . 

() أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 0481 ) 4 : 71708 كتاب الدعوات » باب يستجاب للعبد ما لم 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 77/70 ) 54 : 7١40‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب بيان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل . . . 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه» (70177) 5 : 557 كتاب الدعواتء باب في انتظار الفرج وغير ذلك . 
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ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » من رواية أبي سعيد [وزاد فيه" : « أو 
يدّخر له من الأجر مثلها ”2 . 

زيستحب أن يكرر كل بدعاء”"© ثلاثاً . 

( و ) يكثر ( من قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد .» يحبي ويميت . وهو حي لا يموت ٠»‏ بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير . اللهم! اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » ويسر 
لي أمري ) ؛ لما روى, مالك في ١‏ الموطأ » بإسناده عن طلحة بن عبيدالله بن كريز 
-بفتح الكاف وآخره زاي- أن رسول الله كَكةِ قال : ١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة . 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : [لا إله إلا الله وحده لاشريك له "2 . 

ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١‏ أكثر دعاء النبي يَكةُ يوم 
غرفة...٠‏ لأ إله إلا الثهوخنه لا خريك لاله الجلك:ولة الحمد بيد الخير وهو على 
كل شىء قدير »!40 رواه الترمدي::. 

وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال]''2 : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 

قيل له : هذا ثناء وليس بدعاء ؟ فقال : أما سمعت قول الشاعر : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا تانق املك المدرة ينوي 'اكقداء بي تعترضته التنيناء 

وما في المتن موافق لما في « المقنع » و المحرر » » وهو مأثور عن علي » 
واقتصر في « الفروع » على ما في حديث عمرو بن شعيب . 
)١(‏ ساقط منآ. 
(؟) أخرجه الحاكم في « مستدركه 5١ : ١)١815(»‏ كتاب الدعاء . 
60 في ب : يكرر الدعاء . 
(8:) أخرجه مالك في « الموطأ » ( 75 ١)‏ : 188 كتاب القرآن » باب ما جاء في الدعاء . 


[لزدق4 أحرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 0806" ) ه : كتاب الدعوات » باب في دعاء يوم عرفة. . 


وفي « الوجيز »2 : يدعو بما ورد . 

ومنه : ما روي عنه كَكَِةٍ أنه دعا فقال : « اللهم! إنك ترى مكاني » وتسمع 
كلامي . وتعلم سري وعلانيتي » ولا يخفى عليك شيء من أمري . أنا البائس 
الفقين الستفيت المستجير الوسدل المتقق المقر المععرفة يذنية: م أسأللكة:مساألة 
المساكيق :امهل :إليك بتهال المذنب الذليل, » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » 
من خشعت لك رقبته » وَذَلٌ لك جسده ٠‏ وفاضت لك عيناه » ورغم لك أنفه » . 

وكان عبدالله بن عمر يقول : ١‏ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . الله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد . الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد . اللهم! اهدني بالهدى . وقني بالتقوى » واغفر لي في الآخرة والأولى » . 

ويرد يديه ويسكت قدر ما كان إنسان قارتاً فاتحة الكتاب » ثم يعود فيرفع 
يديه ويقول مثل ذلك . ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض . 

قال في « شرح المقنع » : وروينا عن سفيان الثوري قال : سمعت أعرابياً 
وهو مستلق بعرفة يقول : إلهي! من اراي يازا والتعيا مان ارفك لمي 
ضعيفاً » ومن أولى بالعفو عني منك » وقلمك في سابق . وأمرك بي محيط . 
أطعتك بإذنك والمنة لك » وعصيتك بعلمك والحجة لك . فأسألك بوجوب 
حوك لفطل حضي م رحيري! | للتوعاك عدي : أن تغفر لي وترحمني . 

إلهي] الم أحسن حتى أعطيتني :ولم أسيخ حتى اقضيت علي . اللهم! أطعتك 
بنعمتك في أحب الأشياء إليك : شهادة أن لا إله إلا الله » ولم أعصك في أبغض 
الأشياء إليك : الشرك بك . فاغفر لي ما بينهما . 

اللهم! أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك » 
تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم . وسري اللهم لك مكشوف ٠‏ وأنا 
إليك ملهوف . إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك » وإذا أصبحت على الهموم 
لتجات إلبيك استجازة بك + علما بأن أزمة الأمور يدك وتصدرها عن قضائك . 

( ووقته ) أي : وقت الوقوف بعرفة الذي يصح الحج بالوقوف فيه : ( من 
فجر يوم عرفة » إلى فجر يوم النحر ) . 


قال جابر : « لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال 
أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله َكل ذلك؟ قال : نعم "20 . 

وقال مالك والشافعي : أول وقته زوال الشمس يوم عرفة . واختاره 
أبو حفص العكبري ؛ ١‏ لأن النبي يك إنما وقف بعد الزوال )”© . 

ولنا : ما روى عروة بن مضرس الطائي قال : « أتيت النبي يَكةِ بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله! إني جئت من جبل طيء » أكللت 
راحلتي » وأتعبت نفسي ». والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من 
حج ؟ فقال النبي كك : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل 


00 رواه الخمسة وص ححه. 


ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفئه )7 
الترمذي ولفظه له 3 ورواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط كافة 
أكمة الويف : 
ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة لا من غيره . فكان وقتاً للوقوف ؛ كما بعد 
الزوال . وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقت”* للوقوف ؛ كما بعد العشاء . 
وإنما وقف النبي كيَكِِ وقت الفضيلة . 


( فمن حصّل ) من المسلمين المكلفين الأحرار ( لا مع سكر أو إغماء فيه ) 


. كتاب الحج » باب إدراك الحج بإدراك عرفة‎ ١74 : 0 4 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ )١( 
. )5( رقم‎ )5١7( رحديث جاير السابق ص‎ )0( 
. كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة‎ ١45 : 7) ١90٠ ( » أخرجه أبو داود في ( سننه‎ )( 
كتاب الحج » باب ما جاء فيمن ادرك الإمام بجمع‎ 778 : ” ) 84١ ( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 


فقد أدرك الحج . 

وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 70847 ) ه : 775 كتاب مناسك الحج » فيمن لم يدرك صلاة الصبح 
مع الإمام بالمزدلفة . : 

وأخرجه ابن ماجه فى « سئئه 4 ( 08013 )7 : ٠٠١54‏ كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع . 1 : 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( ١8775‏ )54 : (735 . 
وأخرجه الحاكم في « مستدركه )( 1١6) 1١1٠١١‏ : 5755 كتاب المناسك . 
(4) ساقط منآ. 


أي : في وقت الوقوف ( بعرفه و ) لو ( لحظة ) مختاراً » ( وهو ) أي : الذي 
حصل بعرفة لحظة ( أهلٌ ) بأن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً محرماً بالحج ( ولو ) 
كان ( ماراً ) بها راجادٌ أو راكباً » ( أو ) مر به ( نائماً » أو ) مر بها ( جاهلاً أنها 
عرفة: صح حجه)؛ لعموم قوله يكلِ : وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً»""' . 

ولأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل . فأجزأه ؛ كما لوعلم . 

( وعكشه ) أي : عكس الوقوف ( إحرام وطواف وسعي ) ؛ لأن كلا من 
الإحرام والطواف والسعي لا يصح إلا بنية تخصه . فلا يقال من حصل في ميقات 
الإحرام صار محرماً بدون نية الإحرام » ولا من دار حول البيت سبعاً صار طائفاً 
بدون نية الطواف » ولامن سعى بين الصفا والمروة صار ساعياً بدون نية السعي . 
بخلاف الوقوف فإن من حصل بعرفة في وقت الوقوف مختاراً وهو محرم أهل : 
صار واقفاً بدون نية الوقوف . 

( ومن وقف بها ) أي : بعرفة ( نهاراً » ودفع قبل الغروب ولم يعد ) إليها 
بعد الغروب من ليلة النحر » ( أو عاد ) إلى عرفة ( قبله ) أي : قبل الغروب 
( ولم يقع ) الغروب ( وهو بها ) أي : بعرفة : ( فعليه دم ) أي : شاة ؛ لأنه ترك 
واجباً لا يفسد الحج بتركه ؛ كالإحرام من الميقات . 

وعلم مما تقدم : أنه إن عاد إليها ليلا لا دم عليه ؛ لأنه أتى بالواجب وهو 
الوقوف في الليل والنهار عتسنة ؟ كمن تجاوز الميقات غير محرم 
عم رج تاخر من + 

( لاف واف ليلق قظط #يعزكة اوإقاالادم علية 

قال في 9 شرح المقتم ».لا نمك :فيه لان #القولة الل ل :لمن در 
عرفات بليل فقد أدرك الحج 00 

ولأنه لم يدرك جزءاً من النهار . فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه . 

عت 


(0) سبق تخريجه ص )75١8(‏ رقم (7) . 
إفة أخرجه الطبراني ة في « الكبير » 5١5: 1١)1١١5945(‏ عن ابن عباس . 


0 


[فصل : في الدفع إلى مزدلفة] 


( فصل . ثم يدفع بعد الغروب ) من عرفة مع الإمام أو الوالي أمير الحج ؛ 
لقول أحمد : ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام على طريق المأَزِمّين ؛ ١‏ لأنه روي 
أن النبي ككِةِ سلكها » . 

( إلى مزدلفة ) » سميت به من الزلف وهو التقرب ؛ لأن الحاج إذا أفاض"'١)‏ 
من عرفات ازدلفوا إليها أي : تقربوا ومضوا إليها . 

وتسمى أيضاً جَمْعاً ؛ لاجتماع الناس بها . 

(:وهن' )أ 1-7 مزدلفة : هاليو اناد تن دوو افق لقو لاد 
الكوجلة و لين الموج لج 15 7 ْ 

وعبارة « الفروع » : ما بين الجبلين ووادي محسر . 

ويسن كون دفعه ( بسكينة » ؟ لقول جابر في حديثه : « ودفع رسول الله لاو 
وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ويقول بيده 
اليهنى_*. أيها النامن ! السكيئة السكينة 506 

( مستغفراً ) . قاله أبو حكيم . 

(مُسرع في الفُرجة)؛ لقول أسامة: «كان رسول الله يهِ يسير العَنَقّ فإذا وجد 
قجؤة نضى 978 ,أي أشرع + لآن العدق انبساط السين + والتص. : قوق العتق” . 

( فإذا بلغها ) أي : بلغ مزدلفة ( جمع العشائين بها ) يعني : أنه يسن لمن 
دفع من عرفة : أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب 
والعشاء من يجوز له الجمع . 


)01 في ب : أفاضوا . 

هع سبق تخريجه ص )1١7(‏ رقم (1) . 

68 أخرجه البخاري في « صحيحه ) ( 190487 ) 7 : ٠‏ كتاب الحج ء باب السير إذا دفع من عرفة . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١41 : 7) ١19477‏ كتاب المناسك » باب الدفعة من عرفة . 


2.51 


( قبل حظٌ رحله ). ؛ لما روى أسامة بن زيد قال : ١‏ دفع رسول الله يك من 
عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال » ثم توضأ فقلت له : الصلاة يا رسول الله ! 
فقال : الصلاة أمامك . فركب . فلما جاء مزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء . ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب . ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله . ثم أقيمت 
الصلاة فصلى ولم يصل بينهما )"2 . متفق عليه . 

( وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه ) ؛ لأن كل صلاتين جاز 
الجمع بينهما جاز التفريق بينهما ؛ كالظهر والعصر بعرفة . وفعل النبي كَل 
محمول على الأفضل . 

( ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة : جمع وحده ) وبذلك قال 
مالك والشافعي ؛ لفعل ابن عمر ٠.‏ 

( ثم يبيت بها ) أي : بمزدلفة على سبيل الوجوب ؛ لوجوب الدم بتركه ؛ 
« لأن النبي يك بات بها )”2 . وقال : « خذوا عني مناسككم 9 . 

وقال علقمة والنخعي والشعبي : من فاته جُمع فاته الحج ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : # فا أَفَضْحُم ين عَرَفَتِ فَأَدْكُرٌ وأ هسه الْمَضْعَرٍ الحم او 
[البقرة : ]١94‏ . 

ولقول النبي كلا :57 ومن شهد غلاننا هذه ووقف بعنا حتى تدقع + وقد 
وتقك ندرفة فل :ذلك ليا أوتهاراً . فقد تم حجه وقضى تَمَنْهِ »47 . 

ولنا قول النبي كَكةِ : « الحج عرفة . فمن جاء قبل ليلة جَمّع فقد تم 
7 . يعني : من جاء عرفة""2 . 


حجه ) 


. كتاب الحج » باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة‎ 5١1١ :7)١084( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ 6١ 
. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (17/0) 7: 4100 كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة‎ 
.0)109 :وحديت جاتر ص (رق(7‎ 00 
. )5( رقم‎ )0١0( زفرة سبق تخريجه ص‎ 
. )57( رقم‎ )35١8( سبق تخريجه ص‎ 2 
. )١( رقم‎ )١95( سيأتي تخريجه ص‎ )0( 
. في ب : من عرفة‎ )7( 


وما احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق فيهما ليس بركن في الحج 
إجماعاً . فإنه لو بات بِجمْع ولم يذكر اسم''' الله سبحانه وتعالى ولم يشهد 
الصلاة صح حجه . فما هو من ضرورة ذلك أولى . 

ولآن المبية لس من «ضرورة دك الله متبحانه وتفالى وكذلك منهوة ميلد 
الفجر . فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر أمكنه ذلك . فيتعين حمل ذلك 
على الإيجاب أو الفضيلة”'"© والاستحباب . 

( وله ) أي : للحاج ( الدفع ) من مزدلفة ( قبل الإمام وبعد نصف الليل ) ؛ 
لما ورد من الرخصة في ذلك . 

اح رواحي جد قي مره الال يروم 
لبس 16 ب ممق علي 

وعن عائشة قالت : « أرسل رسول الله يك بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة 
قبل الفجر ثم مضت فأفاضت 0”*؟ . رواه أبو داود . 

( وفيه ) أي : في الدفع من مزدلفة ( قبله ) أي : قبل نصف الليل ( على غير 
رّعاة و ) غير ( سُّقاة : دم ) . سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً » وسواء كان 
عامداً أو ناسياً ؛ لأنه ترك نسكاً واجباً . والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود 
كالمعدوم . لا في جعل المعدوم كالموجوه . 

وإنما لم يجب على””*' الرعاة والسقاة دم ؛ « لأن النبي كَكِ رخص للرعاة في 


)١(‏ ساقط منأ. 

(") في ب : والفضيلة . 

(؟6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ( 1044) 7 : 707 كتاب الحج . باب من قدم ضعفة أهله بليل 
فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 11417 ) 7 : 44١‏ كتاب الحج , باب استحباب تقديم دفع الضعفة 
من النساء . 

00( أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 1457 )7 : 144 كتاب المناسك , باب التعجيل من جمع . 

(0) في ب : على غير . 


ترك البيتوتة »'2 . في حديث عدي”") 

و« رخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته »!") 

ولألا ميم فتتيةاكن الحيكا لماجي لو سقف عر اينيع )دقن اجاح 
فكان لهم ترك المبيت بمزدلفة ؛ كليالي منى 

غنهاة أن المي بمودلقة لبس تواحية : 

والأول المذهب . 

ومحل وجوب الدم على غير الرعاة والسقاة ( ما لم يعد إليها ةك 3 
مزدلفة ( قبل الفجر ) . نص عليه . فإنه لا دم عليه ؛ ( كمن لم يأتها ) أي : يأ 
او و ل 0 
الأول . فلم يتعلق به حكمه ؛ كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار 

( ومن أصبح بها ) أي : بمزدلفة ( صلى الصبح بِعَلّس ) ؛ لقول جابر : ١‏ أن 
النبي يك صلى الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة »!*2 . 

وليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام 

( ثم يأتي ي** المشعر الحرام ) . سمي بذلك ؛ لأنه من علامات الحج » 
واسمه في الأصل قرّح » وهو جبل صغير بالمزدلفة ( فرقى عليه ) إن أمكنه » (أو 
وقف عنده » وحمد الله ) سبحانه و ( تعالى ٠»‏ وهلل وكبر ) ؛ لما في حديث 


جابر: «أن النبي كك أتى المشعر الحرام فرقى''' عليه فحمد الله وهلله 0 


لى 


ْ 


. أخرجه النسائي في « سننه » ( 7084 )0 : 77 كتاب مناسك الحج » رمي الرعاة‎ )١( 

() في أ: علي » وهو تصحيف . 

2 اعرحة الحارق في امتديف» :5)١6057(‏ 284 كتاب الحج» باب سقاية الحاج . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 115 ) 7 : 407 كتاب الحج » باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق . 

(5) سبق تخريجه )7١1(‏ رقم (1) . 

)2 فيأ: أتى 

000 فيأ: ورقى . 

60 سبق تخريجه ص )3١7(‏ رقم (5) . 


( ودعا فقال : اللهم! كما وقَفْتنا فيه . وأربْتَنا إياه فوقّقنا لذكرك كما 
هديتنا » واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق : # فَإِدَآ أَفَضِْكُم 
من عَرَفَدتٍ # . ويستحب قراءته (إلى # عَفُورٌ تَحِيعْرٌ #) [البقرة : 199-194] . 
ويكرر ذلك إلى أن يسفر ؛ لأن في حديث جابر : « أن النبي كَِةِ لم يزل واقفاً عند 
المشعر الحرام حتى أسفر جداً »237 . 

( فإذا أسفر جداً سار ) قبل طلوع الشمس . 

قال عمر : ١‏ كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جَمْع حتى تطلع الشمس 
ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير . وإن رسول الله يَكِةِ خالفهم فأفاض قبل أن تطلع 
افون 1 . رواه البخاري . 

ويكون سيره ( بسكينة ) ؛ لقول ابن عباس : ١‏ ثم أردف النبي كك الفضل بن 
عباس وقال: أيها الناس! إن البر ليس” بإيجاف الخيل والإبل فعليكم السكينة)”* . 

( فإذا بلغ مُحسّراً ) وهو : واد بين مزدلفة ومنى . سمي بذلك ؛ لأنه يحسر 
سالكه : ( أسرع رمية حجر ) أي : قدر رمية حجر إن كان ماشياً » وإن كان 
راكباً حرك دابته ؛ لأن جابر قال في صفة حج النبي يَكِةٍ : « أنه لما أتى بطن محسر 
اك فلي 01 , 

ويروى « أن عمر رضي الله تعالى عنه''' لما أتى محسراً أسرع وقال : 

إليك نعدو قلقاً وصينها مخالفاً دين النصارى دينها 
معترضاً في بطنها جنينها »7 


(0) سبق تخريجه ص )7١7(‏ رقم (5) . | 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 50٠4 : 7) 1١٠0‏ كتاب الحج » باب متى يدفع من جمع . 

)6 في] : ليس البر . 

(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١40 : 7) ١947١‏ كتاب المناسك » باب الدفعة من عرفة . 

(5) سبق تخريجه ص )3١7(‏ رقم (1) . 

00 في أ : رضي الله عنه . 

. أخريجه ابن أبي عيبة قن ( مصنقه :(:10+41 8 411:4 تاب الحجاء في الايضاع ف وادي محشر‎  00( 
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( ويأخذ حصى الجمار سبعين ) حصاة . كل واحدة ( أكبر من الحمص 
٠‏ قال في «القاموس» : الخذف . كالضرْب : رَمْيْكَ بحصاة أو نواةٍ أو 
تحوهتهما:: تأخل بين مكاتتاك تل فيه 

( من حيث شاء ) ؛ لأن ابن عباس قال : ١‏ قال رسول الله يلِِ غداة العقبة 
وهو على ناقته : القط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف . 
فجعل يقبضهن'' في كفه . ويقول : أمثال هؤلاء فارموا . ثم قال : أيها الناس ! 
إياكم والغلو فى الدين . فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين "'؟ . رواه 
ابن ماجه . وكان ذلك بمنى . 


و١‏ كان ابن عمر يأخذ الحصى من جَمْع "" . 


وفعله سعيد بن جبير . وقال : كانوا يتزؤّدون الحصى من جَِمّع . 

وإنما استحب أن يأخذ حصى الجمار قبل أن يصل منى ؛ لثلا يشتغل عند 
قدومه بشيء قبل الرمي ؛ لأن الرمي تحية منى » كما أن الطواف تحية المسجد . 
فلا يبدأ بشيء قبله . 

( وكره ) أخذ الحصى ( من الحرم . ومن الحَشْنٌّ وتكسيرّه ) أي : تكسير 
الحصى ؛ لأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه . 

( ولا يسن غسله ) على الأصح . 

قال أحمد : لم يبلغنا أن النبي يك فعله . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : وهذا الصحيح » وهو قول عطاء ومالك وكثير من 
أهل العلم . 


() فى «السئن » : ينفضهن . 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 3078 )7 : ٠٠١8‏ كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي . 


(0) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : ١18‏ كتاب الحج . باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة 
وكيفية ذلك . 


ما 


فإن النبي َه لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في 
يده » ولم يغسلهن » ولا أمر بغسلهن . ولا فيه معنى يقتضيه . 

ظ ( وتجزئّ حصاة نجسة . و ) حصةة ( في خاتم إن قصدها ) بالرمي . 

(و) تجزىٌ حصاة 5( غير معهودة 2 ك ) حصاة حو يسن ويرام 
ونحوهما ) ؛ كمرمر . وكذان . وسواء كانت الحصاة تفناه أ رسووداء اريزا 
أواقيو دللقة : 

( لا ) حصاة ( صغيرة جداً أو كبيرة ) يعني : أنها لا تجزى ؛ ١‏ لأن النبي كَل 
رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف )220 . 

ا ا ل ا 
ااي لضو 

ولأخذه يَةِ الحصى من غير المرمى . 

ولآنه لو جاز لما احتاج إلى أخذه من غير مكانه . 

( أو ) كان المرمى به ( غير الحصى ؛ كجوهر ) , وفيروزج » وزبرجد » 
وياقوت ٠‏ وبلخش » وزمرد . 

وكالمعادن المنطبعة؛ كفضة ( وذهبء, ونحوهما ) ؛ كنحاس » ورصاص » 
وحديدل . 

(فإذا وصل منى. وهي) أي : وحَدَّها : ( ما بين وادي محسر وجمرة العقبة . 
بدأ بها ) أي : بجمرة العقبة ( فرماها بسبع ) من الحصى » واحدة بعد واحدة . 

( ويُشترط الرمي فلا يُجرَىَ الوضع ) في الرمي . 

( و) يشترط ( كونه ) أي : كون الرمي ( واحدة بعد واحدة ) أي : حصاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١1545‏ 6)” : 10 كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع . عن جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنهما . 
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بعد حصاة . ( فلو رمى ) أكثر من واحدة ( دفعة فواحدة ) أي : كانت الدفعة 
كرمي حصاة واحدة ؛ ١‏ لأن النبي كَل رمى سبع رميات 2١0)‏ » وقال : « خذوا 
عني مناسككم )”2 . 

(و) يشترط أيضاً ( علم الحصول ) أي : حصول الحصى الذي يرميه 
( بالمزمى ) . فلا يكفي ظن الرامي حصوله في المرمى ؛ لأن الأصل بقاء الرمي 

وعنه : يكفى ظنه . 

( فلو وقعت ) الحصاة ( خارجه ) أي : خارج المرمى ( ثم تدحرجت فيه ) 
أي : في المرمى » ( أو ) رماها فوقعت ( على ثوب إنسان ثم صارت فيه ) أي : 
في المرمى ( ولو بنفض غيره ) أي : غير الرامي : ( أجزأته ) ؛ لأن الرامي انفرد 
برميها . 

( ووقته ) أي : أول وقت الرمي : ( من نصف الليل ) من ليلة النحر ؛ لما 
روى أبو داود عن عائشة ١‏ أن النبي كَكِةِ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة 
قبل الفجر ١‏ ثم مضت فأفاضت اللو( 

وروي )0 أنه أمرها أن تعجّل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفى ©40) 1 
احتج به أحمد . 

ولأنه وقت للدفع من مزدلفة . فكان وقتاً للرمي ؛ كبعد طلوع الشمس”" . 

( وندب ) الرمي ( بعد الشروق ) ؛ لقول جابر : « رأيت رسول الله وَكِْدٌ يرمي 


. )5( رقم‎ )3١1( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (50) رقم (5) . 

(6) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ١44 : 7) ١9147‏ كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع . 
(4) أخرجه أحمد في « مسنده ») ( 5580178 )5 : 541 

00 


الجمرة ضحى يوم النحر وحده 2١")‏ . أخرجه مسلم . 

وما روى أحمد عن ابن عباس أن النبي كَكةٍ قال : « لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس 7 . فمحمول على وقت الفضيلة . 

( فإن غربت ) شمس ذلك اليوم الذي كان الرمي فيه ولم يرم فيه شيكاً : 
( ف )إنه يرمي جمار ذلك اليوم ( من غد ) أي : غد ذلك اليوم ( بعد الزوال ) ؛ 
لقول ابن عبدالبر : أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد 
رماها في وقت له" . وإن لم يكن ذلك مستحباً . 

ولقول ابن عمر : ١‏ من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول 
الشمس من الغد ) . 

( و ) ندب أيضاً ( أن يكبر ) الرامي ( مع كل حصاة ) رماها ؛ لحديث جابر: 
«أن النبي كه رماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة)”*. رواه مسلم . 

( و ) أن ( يقول ) أيضاً : ( اللهم! اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً . 
وسعياً مشكوراً ) ؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان ذلك2*7 . 

وروى حنبل بإسناده عن زيد بن أسلم قال : « رأيت سالم بن عبدالله استبطن 
الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات ٠»‏ يكبر مع كل حصاة : الله أكبر الله أكبر . ثم 
قال : اللهم! اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وعملً مشكوراً . فسألته عما 
صنع . فقال : حدثني أبي : أن النبي كَلةٍ رمى الجمرة من هذا المكان ويقول 
كلما وه سل ها 7 1 


. كتاب الحج » باب بيان وقت استحباب الرمي‎ 450 : 7) ١544 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )»١( 
مسئله » (1)581917 :58م‎ ١ (؟) أخرجه أحمد فى‎ 

إفرة فى 1 ركفا شار 

65 جب تشريئة من 007 ) ره 000 

(5) أخرجه أحمد في « مسنده » ( 100١‏ ) طبعة إحياء التراث . ولفظه : ١‏ ... . اللهم اجعله حجا 


قيروزا وذنا مغفورا: 2 » عن عبدالله : 
(5) في] : مثل مافات » وفيج : مثل ذلك . 
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( و ) ندب أيضاً : أن ( يستبطن الوادي . و ) أن ( يستقبل القبلة » ويرمي 
على جانبه الأيمن ) ؛ لما روى عبدالرحمن بن يزيد”'2 : ١‏ أنه مشى مع عبدالله 
وهو يرمى الجمرة . فلما كان فى بطن الوادي اعترضها فرماها . فقيل له : إن 
ناشا يرمرتها ين افوقها قال دع هاعنا و الذي :له الغزود: ارايخ لني أنرليت 
غلية ضوزة البقرة [زماع] "> . متفق علية + 

وفي لفظ : ١‏ لما أتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة 
وجعل يرمي الجمرة على جانبه الأيمن . ثم رمى بسبع حصيات » ثم قال : 
والذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة]!" )!*2 . قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . 

( ويرفع يمناه ) عند الرمي ( حتى يُرى بياض إبظه ) ؛ لأن في ذلك معونة 
على الرمي . 

( ولا يقف ) عندها ؛ لما روى ابن عمر وابن عباس ١‏ أن النبي كَلِةٍ كان إذا 
رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف )© . رواه ابن ماجه . ظ 

وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر"2 . 

ولضيق المكان . ظ ظ 

( وله رميها ) أي : رمي جمرة العقبة ( من فوقها ) ؛ « لأن عمر جاء ليرمي 


200 فى الأصول : عبدالله بن يزيد . وما أئبتناه من « الصحيحين » . 

() أخرجه البخاري في « صحيحه» )١570(‏ 5 : 585 كتاب الحج . باب رمي الجمار من بطن 
الوادي . 1 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (1747) 7 : 447 كتاب الحج . باب رمي جمرة العقبة من بطن 

الوادي . . 1 

0) ساقظ منأ. 

(4) أخرجه الترمذي في « جامعه »( 40١‏ )” : 740 كتاب الحج » باب ما جاء كيف ترمى الجمار . 

)2 أخرجه ابن ماجه في « سننه ) ( 707375 ) عن ابن عمر » و(#”0”) ” : ٠٠١9‏ عن ابن عباس . 
كتاب المناسك » باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها . 

(1) أخرجه البخاري في « صحيحه) 56)0١155(‏ : 157 كتاب الحج » باب إذا رمى الجمرتين يقوم 
ويسهل مستقبل القبلة . 


والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها » . 

( ويقطع التلبية بأول الرمي ) في قول الجمهور ؛ لما روى الفضل بن 
عباس : ١‏ أن النبي يَلهِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 2١7)‏ . أخرجاه في 
« الصحيحين » . 

وكان رديفه يومئذ » وهو أعلم بحاله من غيره . وفعل النبي ككْةِ مقدم''' على 
ما خالفه . 

ويستحب قطع التلبية عند أول حصاة ؛ للخبر . 

وفي بعض ألفاظه : « حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة » . رواه 
حنبل في ١‏ المناسك »© . 

وهذا بيان يتعين الأخذ به . 

وفي رواية من روى : ١‏ أن النبي يَِِ كان يكبر مع كل حصاة )”2 : دليل على 
أنه لم يكن يلبي . 

ولأنه يتحلل بالرمي . فإذا شرع فيه قطع التلبية ؛ كالمعتمر يقطع التلبية 
بالشروع في الطواف . 

( ثم ينحر هدياً ) إن كان ( معه ) . واجباً كان الهدي أو تطوعاً . فإن لم يكن 
معه هدي وعليه واجب اشتراه » وإن لم يكن عليه واجب وأحب أن يضحي 
اشترى ما يضحي به . 

وذلك لما روى جابر في صفة حج النبي كَلِْةٍ : « أنه رمى من بطن الوادي ثم 
انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ”)١474(‏ : 004 كتاب الحج » باب الركوب والارتداف في 


الحج . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » ”)1١78١(‏ : 41 كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية 


حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر . 
68م تغريج ص41 ارت 00 


ارين 


وأشركه في هديه 2١7)‏ . 

وإعاحر ليت تطعا ماك ارم ؛ لما روى أنس ١‏ أن النبي وك نحر 
خمس بدنات . ثم قال : من شاء اقتطع )7") . رواه أبو داود . 

وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ؛ لأن بقسمها يتيقن إيصالها إلى مستحقها . 
ويكتفي المساكين تعب النهب والزحام . 

ويقسم جلودها وجلالها ؛ لما روى علي قال : ١‏ أمرني النبي كَل أن أقوم 
ل د 
شيئاً . وقال : نحن نعطيه من عندنا 206 . 

وإنما يلزم قسم جلالها ؛ للخبر . 

ولأنه ساقها لله على تلك الصفة . فلا يأخذ شيئاً مما جعله لله . 

قال في « شرح المقنع » : وقال أصحابنا : لا يلزمه إعطاء جلالها ؛ لأنه إنما 
أهدى الحيوان دون ما عليه . 

(ثم يحلق . وسّن استقباله ) أي : أن يستقبل القبلة ؛ ( وبداءة بشقه 
الأيمن ) » وأن يبلغ بالحلق العظم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه ؛ ١‏ لأن ابن 
عمر كان يقول للحالق”* : ابلغ العظمين ٠‏ افصل الرأس من اللحية » . 

وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين . 

( أو يُقصّر من جميع شعره ) نص عليه . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : ( لاامن كل شعرة بعينها ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : هذا لا يعدل عنه ولا يسع الناس غيره » 


. )5( رقم‎ )73١7( سبق تخريجه ص‎ )١( 

إفة أخرجه أبو داود في «سننه» (11/75) 7: ١44‏ كتاب المناسك ٠‏ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . 

69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ( 1770 )5 : 5١‏ كتاب الحج » باب يتصدق بجلود الهدي . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ( 119 ) 7 : 4085 كتاب الحج . باب في الصدقة بلحوم الهدى 
وجلودها وجلالها . 

(8) ساقط منأ. 


وتقصير كل الشعر بحيث لا يبقى ولااشعرة مشق جد" 

قال الزركشي : ولا يجب التقصير من كل شعرة؛ لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه . 

والآصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى # مَلْمِينَ لْمَينَ روس م وَمُقَضَرِينَ4 [الفتح: 7؟] 
وهذا عام في جميع شعر الرأس 

و« لأن النبي كَِ حلق جميع رأسه )!© . فكان ذلك تفسيراً لمطلق الأمر 
بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه 

وعنه : يجزئ حلق بعضه » وكذا تقصيره . 

قال في « الإنصاف »2 : وظاهر كلامه في ” الفروع » : أن محل الخلاف في 
التقصير فقط . انتهى 

ويك قلنا يجزكه يعضن رأسه: فيجزئ ما تل عن رأسه © لأنهافن شعره:. 
بخلاف المسح ؛ لأنه ليس رأساً . ذكره في « الفصول » و« الخلاف »© . 

قال: ولا يجزئ شعر الأذن على أنه إنما”"" لم يجز ؛ لأنه يجب تقصير جميعه . 

ومن لبّد شعر رأسه أو ظفره أو عقصه . فكغيره 

ونقل ابن منصور : فليحلق . يعني : وجب عليه . 

قال في ١‏ الخلاف »© وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله ؛ لاجتماعه . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه » وكذلك إن نتفه أو 
أزاله©© يتووة ؟ لأن القصد إزالتة . ولكن السنة الحلق أو التقصير ٠‏ 

( والمرأة تقصر ) من شعرها ( كذلك ) أي : كما قلنا في الرجل الذي 
يقصر » لكن تقصير المرأة ( أنملة فأقل ) ؛ لما روى ابن عباس مرفوعاً : « ليس 
على السناء خلق + إتما غلئ الساء التقصين 1" .برواة أب و ذاوة + 


00 كذا فيج »2 وفي أوب بشن خا + 

زفة المع 00 : 713 كتاب الحج » باب الحلق والتقصير عند الإحلال . 
زفرة في ب : إذا 

(:) فىب : زاله . 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه »( 1485 )7 : 7١‏ كتاب المناسك ٠‏ باب الحلق والتقصير . 
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ولآن الحلق في حقهن مُثلة فيهن . 

فعلى هذا تقصر من كل قرن قدر الأنملة . 

ونقل أبو داود: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة. 

وفي ١‏ منسك ابن الزاغوني » : يجب أنملة . 

وقال جماعة : السنة أنملة للرجل والمرأة » ويجوز أقل . 

وقوله : ( كعبد) يعني : أن العبد والمرأة حكمهما نوا تسن 
( ولا يحلق إلا بإذن سيده ) ؛ لنقص قيمته بالحلق . 

( وسن ) لمن حلق أو قصر ( أخذ ظفر وشارب » ونحوه ) ؛ كأخذ شعر إبطه 
وعانته  .‏ ' 

قال ابن المنئر + ثبت أن رسول الله ل لما حلق رآسه قلّم أظفاره . 

و« كان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره » . 

وكان عطاء وطاووس والشافعي يستحبون لو أخذ من لحيته شيئاً . 

( و ) سن كونه ( لا يُشارط الحلاق على أجرة ) . قاله أبو حكيم . 

وقال : ثم يصلي ركعتين . ٠‏ 

( وسن إمرارٌ الموسّى على من عَدِمه ) أي : عدم الشعر . روي ذلك عن 
ابن عمر . وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي . 

وقال أبو حنيفة : يجب ؛ لقول النبي يكل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم 2 وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته بإمرار الموسى على 
رأسه . فإذا سقط أحدهما لتعذره بقي الآخر . 


ولنا : أن الحلق محله الشعر . فسقط بعدمه ؛ كما يسقط وجوب غسل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه ) ( 580/8 )5 : 7550/8 كتاب الاعتصام بالكتاتث والسنة » باب الاقتداء 


رفم 


العضو في الوضوء بفقده . 

ولآنه إمرارٌ لو فعله حال الإحرام لم يجب به دم . فلم يجب عند التحلل ؛ 
كإمراره على الشعر من غير حلق . 

(ثم) إذا رمى وحلق أو قصر ( قد حل له كل شيء ) كان محظوراً 
بالإحرام » ( إلا النساء ) على الأصح . نص عليه في رواية الجماعة . 

وقوله : إلا النساء » يشمل الوطء في الفرج » والمباشرة فيما دونه » 
والقبلة » واللمس لشهوة » وعقد التكاح .ولاك لما لووك عائقة أن النبي كلل 
قال : « إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء » إلا 
القكاة 10 واه فيك 

وقالت عائشة : ١‏ طيبت رسول الله َل لإحرامه حين أحرم » ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت )'"' متفق عليه . ظ ظ 

وعنه : يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج ؛ لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها . 

والآول المذهب . 

( والحلق والتقصير ) في حق من لم يحلق ( نسك ) في الحج والعمرة 

ا 

عنه : أن كلاً منهما إطلاق من محظور لا”"' شيء في تركه . 


و سس ص« 
00-0 مانن 


ل المذهب ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # لَتَنَحَلْنَ ألْمَسْجِدَ ألْحَرَامْ إن سَآءَ 


ند ء!منيرت لين روم وَمَقضَرِنَ 4 [الفنح : 157 . فوصفهم وامتن عليهم بذلك . 
فدل أنه من العبادة مع قوله 8 لنسوا مي َفََهُمٌ © [الحج : 5؟] . قيل المراد 
به : الحلق . 


وفيل : بقايا أفعال الحج من الرمي ونحوه 5 


١57: 5)0176018450( 6» مسنده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١5764‏ ) ” : ممه كتاب الحج 2 باب الطيب عند الإحرام . 
لل انا : 845 كتاب الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 

هرق ساقط من ج . 
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ولأمره يكل بو 207 : « فليقصر: ثم ليحلل )20 . 

ولو لم يكن نسكاً لم يتوقف الحل عليه . 

و« لأنه يَكِةِ دعا للمحلقين وللمقصرين وفاضل بينهم ”2 . فلولا أنه نسك 
لما استحقوا لأجله الدعاء » ولما وقع التفاضل فيه » إذ لا مفاضلة في المباح . 

لا إن حلق أو قصر بعد أيام منى فإنه لا دم عليه . وإلى ذلك أشير بقوله : 
( لا إن أخرهما عن أيام منى ) يعني : فإنه يباح له ذلك ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
# ولا محلهوا روم عق يمدق يحم 4 [البقرة : 157 فبين أول وقته ولم يبين آخره . 
فحيث أتى به أجزأ؛ كالطواف » لكن لا بد أن يأتي به بنية كونه نسكاً ؛ كالطواف . 

( أو قدم الحلق على الرمي » أو ) قدم الحلق ( على النحر . أو نحر ) قبل 

رميه » ( أو طاف قبل رميه ) يعني : أنه لا شيء عليه في شيء من ذلك ؛ لما روى 
عطاء أن النبي يَلِ قال له رجل : « أفضت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج » . 

وعنه : أن النبي يك قال : « من قدم شيئاً قبل شيء فلا حرج )”* . رواهما 
سعيد فى ( سئنه ») . 

ولما روى عبدالله بن عمرو قال : « قال رجل : يا رسول الله! حلقت قبل أن 
أذبح . قال : اذبح ولا حرج . فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي . قال : ارم 
ولاحرج '”*' متفق عليه . 


() ساقط من ب . 
(؟) أخرجه النسائي في « سننه » ( ١54 : 5 ) 711/٠‏ كتاب مناسك الحج . ما يفعل من حبس عن الحج 
ولم يكن اشترط . 00 0 

(*) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال : « اللهم ارحم المحلقين . قالوا : 
والمقصرين يا رسول الله قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : 
والمقصرين »© . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) 5١5 :76)١740(‏ كتاب الحج . باب الحلق 
والتقصير عند الإحلال . 

ع أخرج نحوه أبو داود في « سئنه » ( 7١١ : 7 ) 7١15‏ كتاب المناسك . باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء 
في حجه. ولفظه: عن أسامة بن شريك قال: «خرجت مع النبي كك حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قال: 
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاًء فكان يقول: لا حرج لاحرج. ..» 

)0 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( ١1149‏ )7 : 514 كتاب الحج » باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. - 
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أذبح . قال : اذبح ولا حرج . وما خوك السيديقه و قال فنا عه يسان 
يومئذ عن أمر بما ينسى المرء أو يجهل » من تقديم بعض الامور على بعض 
وأشباهها » إلا قال : افعلوا2'0 ولا حرج ”'' . رواه مسلم . 

وف انو اعناين”"" معنا معز قوني”؟؟ «يتاق عليه 

حتى ( ولو ) كان ( عالماً ) على الأصح . وهو قول عطاء وإسحاق ؛ 
لإطلاق حديث ابن عباس » وكذلك حديث عبدالله بن عمرو من رواية سفيان بن 

وقول النبي يلي : « ولا حرج » » يدل على أنه لا شيء عليه ولا إثم . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ولا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب 
د 1 5 8 4 0 1 . 000 
لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء » ولا تمنع' وقوعها موقعها . وإنما اختلفوا 
في وجوب الدم على ما ذكرناه . 

( ويحصل التحلل الأول باثنين : من رمي وحلق وطواف ) على الأصح . 

وعنه : يحصل بالرمي وحده . 

وعنه : يحصل بالطواف وحده . 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 107 )7 : 448 كتاب الحج » باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرقي: 

. فيآ:افعل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

(9) ساقط منأ. 

(54) أخرجه البخاري في ( صحيحه » ( ١748‏ )7 : 518 كتاب الحج . باب إذا رمى بعد ما أمسى . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1807 )5 : 400 كتاب الحج ٠‏ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
لوف 

(5) في ب : يقع . 


قال في « الفروع » : وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق 
وطواف؟ اختاره الأكثرء أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي؟ فيه روايتان. 

فعلى المذهب : لو نحر وطا .ثم واقع أهله ثم رجع إلى أهله ولم يرم فعليه 
دم ؛ لتركه الرمي » وحجه صح م ؛ لقول ابن عباس : « من نسي أو ترك شيئا 
فين تسكة فلبهريق ”2 لذلكك ف :07 

( و ) يحصل التحلل ١‏ الثاني : بما بقي ) من الثلاث”" ( مع سعي ) من 
متمتع ٠‏ أو مع سعي من مفرد وقارن إن لم يكونا سعيا مع طواف القدوم ٠.‏ . 

( ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير » يعلمهم فيها 
النحر والإفاضة والرمي ) . نص على ذلك أحمد ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن النبي 
يكِهِ خطب الناس يوم النحر . يعني : بمنى 2170 . أخرجه البخاري . 

وعن رافع بن عمرو المزني قال : « رأيت رسول الله يَكلِ يخطب الناس بمنى 
حتى ارتفع الضحى على بغلة شهباء » وعلي يُعيّر عنه » والناسٌ بين قائم 
وقاعد )220 . ٠‏ 

وقال أبو أمامة : ١‏ سمعت خخطبة النبي كَكِةٍ بمنى يوم النحر )"23 . 

وقال عبد الرحمن بن معاذ : « خطبنا رسول الله بك ونحن بمنى . ففتحت 
أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا . فطفق يُعلمهم مناسكهم حتى بلغ 
الجمار )”"" . رواه أبو داود غير حديث ابن عباس . 


)6 فيأ: فليهرق . 

زفق أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 0 : ١01‏ كتاب الحج » باب من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب 
أيامانى. 

95 فى] : الثلاثة . 


5( أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١7017‏ )7 : 514 كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى . 

(5) أخرجه أبو داود في ! سننه » ( 1967 ) 7 : 194 كتاب المناسك » باب أي وقت يخطب يوم النحر . 
(67 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١4800‏ ) 7 : 194 كتاب المناسك » باب من قال : خطب يوم النحر . 
220 أخرجه أبو داود في «سننه» (19017) 7: 148 كتاب المناسك » باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. .. 
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ولأنه يوم تكثر فيه أفعال الحج ويحتاج إلى تعليم الناس أحكام ذلك . 
فاحتيج إلى الخطبة من أجله ؛ كيوم عرفة . 

وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم النحر . فإن النبي يَكلِهِ قال في خطبة''' يوم 
النحر : « هذا يوم الحج الأكبر ”"2 . رواه البخاري . 

وسمي بذلك ؛ لكثرة أفعال الحج فيه : [من الوقوف بالمشعر الحرام » 
والدفع منه إلى منى ٠‏ والرمي » والنحر . والحلق » وطواف الإفاضة » والرجوع 
إلى منى ليبيت بها . وليس في غيره مثله » وهو مع ذلك يوم عيد » ويوم يحل 
فيه]”"' من أفعال الحج . 

( ثم يفيض إلى مكة فيطوف مُفرد وقارن لم يدخلاها ) أي : لم يدخلا مكة 
( قبل ) أي : قبل أن يقفا بعرفة طوافاً ( للقدوم ) في المنصوص ( برمل ) » ثم 


يطوف للزيارة . 
( و ) يطوف ( متمتع ) للقدوم ( بلا رمل » ثم ) يطوف ( للزيارة ) . نص 
على ذلك . 


واحتج بما روت عائشة قالت : « فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا 
والمروة ثم حلقوا ثم طافوا!*' طوافاً آخر » بعد أن رجعوا من منى لحجهم . وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً )”2 . 

فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم . 

ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع . فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له ؛ 
كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس''2 بصلاة الفرض . 


. في ب : خطبته‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » ( 15085 ) ” : 778 كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى . 
(0) ساقط منأ. 

(4) في الأصول : طاف . وما أثبتناه من « الصحيح © . 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه »( 1٠ : 7) 1١7١١‏ كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 


(5) في[ : التلبيس . 


ع 


واختار ذلك الخرقي وأكثر الأصحاب وخالفهم الموفق وقال : لا أعلم أحداً 
وافق أبا عبدالله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي » بل المشروع طواف واحد 
للزيارة ؛) كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة . فإنه يكتفي بها من تحية 
المسجد . 

ولأنه لم ينقل عن النبي يَكةِ ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع . 

ولا أمر به النبي كَلِةِ أحداً . 

وحديث عائشة دليل على هذا فإنها قالت : « طافوا طوافاً واحداً بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم 76" . وهذا هو طواف الزيارة » [ولم تذكر طوافاً آخر . 
ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة]() 
الذي هو ركن الحج لا يتم إلا به » وذكرت ما يستغنى عنه . وعلى كل حال فما 
ذكرث إلا طوافاً واحداً فمن أين يستدل على طوافين ؟ 

( وهي ) أي : الزيارة التي" يضاف الطواف إليها هي : ( الإفاضة ) يعني : 
أن هذا الطواف يسمى طواف الزيارة ؛ لأنه يأتي من منى فيزور البيت » ولا يقيم 
بمكة بل يرجع إلى منى . 

ويسمى أيضاً طواف الإفاضة ؛ لكونه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة . 

( ويعيّنه ) أي : يعين كونه طواف الزيارة ( بالنية ) ؛ لحديث : « إنما 
الأغمال بالتبات 290 , 

و«لأن النبي يكيهِ سمى الطواف صلاة)”” "2 والصلاة لا تصح إلا بنيتها اتفاقاً . 


. سبق قريباً‎ )١( 

(0) ساقط منأ. 

(9) ساقط من] . 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه» ١ )١(‏ : “ بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » #)1١1901/(‏ : 6 كتاب الإمارة » باب قوله يَكيِ : « إنما الأعمال 
بالنية » . 

(2 سبق تخريجه ص (184) رقم (9) . 
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( وهو ) أي : طواف الزيارة : ( ركن لا د يتم حج إلا به ) إجماعاً . قاله ابن 
عبدالبر ؛ لقوله سبحانه وتعالى ٠‏ « ث لفسأ حتف لْيُوفُوأ ندُورَهُمَ 
له وَوا الست الْعضِيقٍ4 [الحج : 004 . 

وعن عائشة قالت : « حججنا مع رسول الله كَل فأفضنا يوم النحر فحاضت 
صفية . فأراد النبي يَكِةِ منها ما يريد الرجل من أهله . فقلت : يا رسول الله! إنها 
حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله! إنها قد''2 أفاضت يوم النحر 
كال علس 7 مقف عليه 

فعلم من هذا أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم الكو 
الطواف المذكور حابساً لمن لم يأت به . 

( ووقته ) أي : وأول وقته : ( من نصف ليلة النحر » ؛ لمن وقف ) قبل ذلك 
بعرفات . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن وقف قبل ذلك ( فبعد الوقوف . 

و) فعله ( يوم النحر أفضل ) ؛ لقول جابر في صفة حج النبي كَلْْهِ يوم 
النحر : « فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر )”7 . 

وقال ابن عمر : « أفاض رسول الله يك يوم النحر ”*' . متفق عليهما . 

ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله 
عز وجل . 

قال ابن عمر : « دخل النبي يَكِةٍ وبلال وأسامة بن زيد البيت . فقلت لبلال : 
هل صلى فيه رسول الله يككِهِ ؟ قال : نعم . قلت : أين ؟ قال : بين العمودين 


. ساقط من ب‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١048 : 5) 5١4٠‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 7)1١7١١(‏ : 9560 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 

6 سبق تخريجه ص )7١7(‏ رقم (؟) . 

(4) سبق تخريجه ص (01) رقم (3) . واللفظ لمسلم . 


رض 


تلقاء وجهه . قال : ونسيت أن أسأله كم صلى 2١72‏ . متفق عليه . 

( وإن أخَّره ) أي : أخر طواف الزيارة ( عن أيام منى جاز ) ؛ لأن آخر وقته 
غير محدود » ( ولاشيء فيه ) أي في تأخير الطواف ؛ ( كالسعي ) أي : كما 
أنه لا شيء.في تأخير السعي . 

ثم متى مسمم )نانفا والمووة و لأن التي الذي يناه العكم را 
كان للعمرة . فيجب عليه أن يسعى للحج . 

( و ) كذا يجب أن يسعى ( من لم يسع مع طواف القدوم ) من مفرد وقارن ؛ 
لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف . [فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب 
عليه أن يسعى بعد طواف الزيارة . وإن كان قد سعى بعد طواف”''" القدوم لم 
يسع . فإنه لا يستحب التطوع بالسعي ؛ كسائر الأنساك . 

قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم فيه خلافاً . 

فأما الطواف فيستحب التطوع به ؛ لأنه صلاة . 

فإذا فعل ذلك فقد حصل له” التحلل الثاني » وحل له كل شيء . فلو طاف 
ولم يكن سعى لم يحل حتى يسعى في الأصح . 
0 (ثم يشرب من ماء زمزم لما أحبٌ » ويتضلّع ) منه » ( ويرشّ على بدنه 
وثوبه ) ؛ لما روى جابر في صفة حج النبي كَلِةٍ قال : « ماء زمزم لما شرب 
له )220 , 

وعن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر قال : « كنت عند ابن عباس جالساً 
فجاءه رجل فقال : من أين جئت ؟ ال من زمزم . قال : فشربت منها كما 


010 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 11794 ) 6 : 1594 كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 11794 )7 : 457 كتاب الحج » باب استحباب دخول الكعبة للحاج 
ؤغيره .-. 

0) ساقط منأ. 

0) ساقط منأ. 

(8) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 17077 )7 : ٠١١8‏ كتاب المناسك » باب الشرب من زمزم . 


خرص 


ينبغى ؟ قال : فكيف ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل الكعبة » واذكر اسم الله » 
متتس لان من زعوعر) رتل يدها . فإذا فرغت فاحمد الله . فإن رسول الله علد 
قال : آية”؟ ها يتنا وني ع المنافقين » أنهم لا يتضلّحُون من زمزم » 8 و وؤافييا 
ابن ماجه . 

( ويقول : بسم الله . اللهم! اجعله لنا علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » ورياً 
وسبَعاً » وشفاء من كل داء » واغسل به قلبي » واملأه من خشيتك ) . 

زاد بعضهم : وحكمتك ؛ لأن هذا الدعاء لائق بهذا الفعل وهو شامل 
لخيري الدنيا والآخرة » ويرجى له حصوله . 

وقد ورد عن ابن عباس أنه كان إذا شرب منه يقول : « اللهم! إني أسألك 
علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء )57 


. -كذافيج » وفيأوب : أنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 56051 : ٠١٠١7‏ الموضع السابق . قال في الزوائد» : إسناده 
صحيح » رجاله موثقون . 

(*) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 11774 ١)‏ : 555 كتاب المناسك . 


ضرف 


( فصل . ثم يرجع ) من أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة وسعى السعي 
الواجب عليه إلى منى ٠‏ ( فيصلي ظهر يوم النحر بمنىّ ) قضاء . نقله أبو طالب ؛ 
وذلك لما روى ابن عمر : ١‏ أن النبي يَلةِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى 2١"‏ . متفق عليه . 

( ويبيث بها ) أي : بمنى ( ثلاث ليال ) إن لم يتعجل » وليلتين إن تعجل في 
يومين . 

( ويرمي الجمرات بها ) أي : بمنى ( أيام التشريق ٠»‏ كل جمرة بسبع 
حصيات ) على الأصح . 

( ولا يُجِزىْ رمي غير سُّقاة ورعاة إلا نهاراً بعد الزوال ) . وسيأتي حكم 
البيقاة: والرهاة إنشاء الله تماق ."فيفك الرسو من رمن البلا [أو ومق]*"" قبل 
الزوال ؛ لأن النبى بَلِ إنما رمى بعد الزوال ؛ لقول جابر : « رأيت رسول الله يكل 
يرمي الفعيرة يح تيوه النحر » ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس "7" . وقد 
قال النبي كه : ٠‏ خذوا عني مناسككم )249 . 

وقال أبن عهر « كنا دن إذاوؤالت العمنين زمينا 2 .. 

وأيّ وقت رمى بعد الزوال أجزأه » إلا أن المستحب المبادرة إليها حين 
الزّوال . 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 108 ) 5 : 400 كتاب الحج ٠‏ باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
التحر . 

(؟) ساقط من ب . 

زفة أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7007 )7 : ٠١١5‏ كتاب المناسك » باب رمي الجمار أيام التشريق . 

إحق سبق تخريجه ص )5١(‏ رقم (9) . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( 511١ : 7) ١509‏ كتاب الحج » باب رمي الجمار . 


ضرف 


( وسن ) كون الرمي ( قبل الصلاة ) أي : صلاة الظهر ؛ لقول ابن عباس : 
« كان رسول الله يَِْةِ يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى 
الظهر 2١0)‏ . رواه ابن ماجه . 

فإذا زالت الشمس من أول أيام التشريق فإنه ( يُبِدأ ب ) الجمرة ( الأولى ) 
وهي : ( أبعدهن من مكة وتلي مسجد الحَيِّف . فيجعلها عن يساره ) » ويكون 
مستقبل القبلة » ويرميها بسبع حصيات » واحدة بعد واحدة . 

( ثم يتقدم ) عنها ( قليلاً ) إلى مكان لا يصيبه الحصى ١»‏ ( فيقف يدعو 
ويطيل ) رافعاً يديه . 

نقل حنبل : يستحب رفع يديه عند الجمار . 

( ثم ) يمشي حتى يأتي الجمرة ( الوسطى . فيجعلها عن يمينه ) ٠»‏ ويكون 
مستقبل القبلة » ويرميها بسبع حصيات » واحدة بعد واحدة . 

( ويقف عندها فيدعو . ش 

ثم ) يمشي حتى يأتي ( جمرة العقبة » ويجعلها عن يمينه » ويستبطن 
الوادي ) » ويرميها بسبع حصيات » واحدة بعد واحدة . 

( ولايقف عندها ويستقبل القبلة في الكل ) أي : كل الجمار عند رميها . 

والأصل في ذلك ما روت عائشة قالت : « أفاض رسول الله يَكِِ من آخر يومه 
حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق ٠‏ يرمي الجمرة 
إذا زالت الشمس » كل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة » ويقف عند 
الأولى والثانية ويتضرع ٠‏ ويرمي الثالثة ولا يقف عندها '”"2 . رواه أبو داود . 

وعن ابن عمر : ١‏ أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ». يكبر على 
إثي كل نخصاة :ثم يندم فدتهل .ورقوغ قاما طوياة ا رويرقع ينددء “ثم نزم 
الوسطى ويأخذ بذات الشمال ويبتهل ٠»‏ ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا » ثم 


00 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 7005 ) 7 : 4 كتاب المناسك ٠‏ باب رمي الجمار أيام التشريق . 
6 أخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١ 3 024 ١917/7‏ كتاب المناسك » باب فى رمى الجمار 5 
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يرفع يديه ويقوم طويلاً . ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي » ولا يقف عندها 
ثم ينصرف ويقول : هكذا رأيت رسول الله كَل يفعله ١"‏ . رواه البخاري 0 

وروى أبو داود : « أن ابن عمر كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة » 
ويزيد : وأصلح أو أتم لنا مناسكنا » . 

وقال ابن المنذر : ١‏ كان ابن عمر””“ وابن مسعود يقولان عند الرمي : 
اللهم! اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً "" . 

( وترتيبها ) أي : ترتيب الجمرات وهو كونه يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد 
الخيف » ثم يرمي بعدها الجمرة الوسطى » ثم يرمي بعدها جمرة العقبة : 
( شرط ) لصحة الرمي . فلو عكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى » أو 
بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزئه إلا رمي الأولى وأعاد الوسطى والقصوى . 
نص عليه أحمد ؛ ١‏ لأن النبي يك رتبها في 'نرمي 24*70 » وقال : « خذوا عني 
مناسككم )”0 . 

ولأنه نسك متكرن + فاشترط الترتين فيه ؛ كالشعى. ؛ 


( كالعدد ) يعنى : كما أن العدد شر ط فى صحة الرمى . 
والأصح من الروايات : أن عدد كل جمرة سبع حصيات ؛ لأن النبي جَكِلِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١7780‏ )؟ : 577 كتاب الحج » باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا 
والوسطى . 

(؟) فيج : كان عمر . 

61 سبق تخريجه ص )15١18(‏ رقم (0) . 

(8) عن الزهري « أن رسول الله يَكِةِ كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى » يرميها بسبع حصيات » يكبر 
كلما رمى بحصاة » ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف ١‏ ثم 
يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات » يكبر كلما رمى بحصاة » ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي 
الوادي » فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو . ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة » فيرميها بسبع 
حصيات » يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف . ولا يقف عندها » . أخرجه البخاري في « صحيحه ) 
0 )5 : 1558 كتاب الحج . باب الدعاء عند الجمرتين . 

(5) سبق تخريجه ص (20) رقم (5) . 


م 


رمى كل جمرة بسبع حصيات . وتقدمت الأحاديث بذلك”2 . 
( فإن أخلَّ ) الرمي ( بحصاة من الأولى » ٠‏ لم يصح رمي الثانية ) أي : 

العالية””* التي أخل فيها بالحصاة » حتى يكمل الجمرة التي أخل فيها بحصاة أو 
أكثر ؛ لإخلاله بالترتيب . 

( فإن جهل ) الرامي ( من أيّها ) أي : أيّ الجمار ( تركت ) الحصاة : 
( بنى ) الرامي ( على اليقين ) ؛ ليتقين براءة ذمته . 

( وإن أخَّر رمي يوم ولو ) كان اليوم المؤخر رميه ( يوم النحر إلى غده أو 
أكثر » أو ) أخر رمي ( الكل إلى آخر أيام التشريق : أجزأ ) الرمي ( أداء ) ؛ لأن 
أيام التشريق كلها وقت للرمي . فإذا أخره من أول وقته إلى آخره أجزأه » كما لو 
أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته . 

( ويجب ترتيبه ) أي : ترتيب الرمي ( بالنية ) ؛ كالمجموعتين والفوائت 
الصلوات . 

( وفي تأخيره ) أي : تأخير الرمي ( عنها ) أي : عن أيام التشريق كلها 
( دم ) ؛ لأنه ترك نسكاً واجباً . فيجب عليه بتركه دم ؛ لقول ابن عباس : « من 
ترك نشكا أؤانسية فإنه يهويق م 1 

ولآن آخر أيام التشريق آخر وقت الرمي . فمتى خرجت قبل رميه فات وقته 
ا 7 

( وفي ترك حصاة ) واحدة ( ما في ) حلق ( شعرة ) واحدة . ( وفي ) ترك 
ان 0 
)6 في] : الثالثة . 


()0 سبق تخريجه ص (58) رقم )١(‏ . 
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( حصاتين ما في ) حلق ( شعرتين ) » وفي أكثر من ذلك دم . 

ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أم يكون 
في رحله ؟ 

قال : يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يُرمى عنه"١؟‏ . قلت : فإن ضعف 
عن ذلك أيكون في رحله ويبعث من يرمي عنه ؟ قال : نعم . 

وقال”"2 القاضي : المستحب أن يضع الحصى"" في يد النائب ؛ ليكون له 

عمل في الرمي . وإن أغمي على المستنيب لم تنقطع'؟ النيبة » وللنائب الرمي 
عنه ؛ كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه . 

( ولا مبيت ) بمنى ( على سُقاة ورُعاة ) ؛ لما روى ابن عمر : « أن العباس 
استأذن النبي يكل أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته . فأذن له )”*' . متفق 
عليه . 

ولما روى مالك بإسناده عن أبي البدّاح بن عاصم عن أبيه قال : « رخص 
رسول الله يك لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر الإوسمابوور 
بعد يوم النحر » يرمونه في أحدهما "2 . 


)١(‏ ساقط منأ. 

0) فيأ: قال . 

)4 في] : الحصاة . 

0( في أ : تقطع . ْ 

)2( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 1708 )7 : 77١‏ كتاب الحج » باب هل يبيت أصحاب السقاية أو 
غيرهم بمكة ليالي منى 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »12150 ) 7 : 401 كتاب الحج . باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق . 

() أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » :١6)17١8(‏ 75 كتاب الحج . باب رمي الجمار . والنص الذي ساقه 
المصنف هو : نص الترمذي ٠‏ وسيأتي تخريجه . ونصه عند مالك : « أن رسول الله يك أرخص لرعاء 
الإبل في البيتوتة . خارجين عن منى . يرمون يوم النحر . ثم يرمون الغد . ومن بعد الغد ليومين . ثم 
يرمون يوم النفر » . 


ورا 


قال مالك : « ظننت أنه قال : في أول يوم منهماء ثم يرمون يوم 
النفر 2١”)‏ . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

( فإن غربت ) الشمس ١‏ وهم ) أي : السقاة والرعاة”'" ( بها ) أي : بمنى 
( لزم الرعاة فقط المبيت ) بمنى دون أهل السقاية ؛ لأن الرعاة”' إنما رعيهم 
بالنهار فإذا غربت الشمس انقضى وقت الرعي”*' . 

وأما أهل السقاية فيسقون بالليل . وصار الرعاء كالمريض الذي يسقط عنه 
حضور الجمعة لمرضه . فإذا حضرها تعينت عليه . 

قال في « شرح المقنع » : وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له 
مال يخاف ضياعه ونحوهم ؛ كالرعاء في ترك البيتوتة ؛ لأن النبي يله رخص 
لهؤلاء تنبيهاً على غيرهم . فوجب إلحاقهم بهم ؛ لوجود المعنى فيهم . انتهى . 

( ويخطب الإمام ) في ( ثاني أيام التشريق خطبة . يُعلمهم ) فيها ( حكم 
التعجيل والتأخير » و ) حكم ( توديعهم ) ؛ لما روي عن رجلين من بني بكر 
قالا : « رأينا رسول الله كك يخطب بين أواسط أيام التشريق ونحن عند 
راحلته: »2*7 . روآه أبو داوة . 

ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون وكيف يودعون . 

( ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجل فيه ) أي : في اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الزوال وقبل غروب الشمس ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # فَمَن 
تَسَجَلَ ف يَوْمَين فَكَآافْمَ عليه وَمَن كَأخَّ َلآ إفْمَ عليه [البقرة : *10] . 

قال عطاء : هي للناس عامة يعني : أهل مكة وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 9400 )” : 584 كتاب الحج . باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن 
يرموا يوما يدعو يوما + 

. في ب وج : والرعاء‎ )٠0( 

(9) في ب وج : الرعاء . 

(4) ساقط منأ. 

(9) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( ١957‏ )7 :197 كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب بمنى . 
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وروى أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن يعمر أن رسول الله يَكِةٍ قال : ١‏ أيام 
منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه )"'2 . 

قال ابن عيينة : هذا أجود حديث رواه سفيان . ٠‏ 

ولأنه دفعٌ من مكان . فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم ؛ كالدفع من مزدلفة 
وعرفة . 

( فإن غربت ) الشمس ١‏ وهو ) أي : الذي يريد التعجل ( بها ) أي : بمنى 
( لزمه المبيت والرمي من الغد ) ؛ لأن من أدركه الليل وهو بمنى لم يتعجل في 
او 

قال ابن المنذر : وثبت عن عمر أنه قال : « من أدركه المساء في اليوم الثاني 
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس »© . 

( ويسقط رمم اليوم الثالث عن متعجل ) . قاله الإمام أحمد . 

( ويدفن حصاه ) أي : حصى اليوم الثالث . 

قال في « الفروع » : في الأشهر » زاد بعضهم : في الرمي . 

وفي ١‏ منسك ابن الزاغوني » : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن . انتهى . 

( :ولا بشن رتواعة ) إلى نتن :يعد ذلك ؟: لحصول الرخضة : 

قال بعض الأصحاب : ويستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وهو الأبطح . 
وحذه : ما بين الجبلين إلى المقبرة . فيصلى به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » ثم يهجع يسيراً » ثم يدخل مكة . ْ 

ولأكان ابن غثر يزى التحصيب عه 7 


200 أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( ١959‏ اناه 7 كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة 5 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( 7010) 7 : ٠٠١‏ كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع . 

فق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١717١‏ )7 : 401 كتاب الحج » باب استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفر والصلاة به : 


اكره 


والعشاء » . وكان كثير الاتباع لسنة رسول الله وك . 

وكان طاووس يحصب في شعب الجوز . 

وكان ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنة . 

قال .اق عتاض 2:7 التخصمية الى نعو 2 تإثما تمق مترل نرلة: وشول الله 
كد )217 . 

وعن عائشة : إن نزول الأبطح ليس بسنة . إنما نزله رسول الله كل ؛ 
ليكون أسمح بخروجه إذا خرج "2 . متفق عليهما . 1 

ومن استحب ذلك ؛ فلاتباع رسول الله يَكِ فإنه كان ينزله”" . 

قال نافع : « كان ابن عمر يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
ويهجع هجعة » ويّذكر ذلك عن رسول الله كلِهِ )247 

وقال ابن عمر : « كان رسول الله كلخ وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون 
الأبطح ”*' . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

( فإذا أتى مكة ) من دفع من منى من متعجل وغيره وأراد الخروج إلى بلده أو 
غيرها . 

قال في « الفروع » : قال القاضي والأصحاب : إنما يستحق عليه عند العزم 


. صحيحه »1 (/1779 ) ” :575 كتاب الحج » باب المحصب‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. الموضع السابق‎ 407 : 7) ١717 (» صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه 171504 ) 7 : 577 كتاب الحج » باب المحصب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 171١‏ )7 : 401 الموضع السابق . 

(6) فيج : منزله . 

0( أخرجه البخاري في « صحيحه» (17784) ”7 : 577 كتاب الحج . باب النزول بذي طوى قبل أن 
يدخل مكة . . . واللفظ له . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1١9١0‏ )7 : 901 كتاب الحج . باب استحباب النزول بالمحصب 
يوم النفر والصلاة به . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 47١‏ )” : 757 كتاب الحج » باب ما جاء في نزول الأبطح . 
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على الخروج » واحتج به شيخنا على أنه ليس من الحج . 

(لم يخرج ) أي : لم يجز له أن يخرج من مكة ( حتى يودّع البيت 
بالطواف ٠»‏ إذا فرغ من جميع أموره ) إن لم يقم بمكة أو حرمها . 

وطواف الوداع واجب على المذهب يجب بتركه دم" . 

وقال بعض العلماء : لا يجب بتركه شيء ؛ لأنه يسقط عن الحائض . فلم 
يكن واجباً ؛ كطواف القدوم . 

والأول المذهب ؛ لما روى ابن عباس قال : « مز الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "2 . متفق عليه . 

ولمسلم قال : « كان الناسئٌُ ينصرفون كل وجه . فقال رسول الله كي : 
لاوفرن اعد مسن كرون اخ فيذه المع 

وسقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره ؛ كالصلاة تسقط عن 
الحائض » وتجب على غيرها . بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على 
وجوبه على غيرها ٠‏ إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى . 

ويسمى طواف الوداع ؛ لأنه”*' لتوديع البيت . 

ويسمى طواف الصدر ؛ لأنه عند صدور الناس من مكة . 

وإنما كان وقته بعد فراغ الحاج من جميع أموره ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ؛ 
كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه » ولذلك قال النبي وَْةِ : « حتى 
يكون آخر عهدة الت 1 


(؟) أنخرجه البخاري في ١‏ صحيحه 7)١778(»‏ : 114 كتاب الحج » باب طواف الوداع . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه »( 1١71١‏ )7 : 410 كتاب الحج . باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض . 

() أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه »( 17717 ) الموضع السابق . 

(4:) ساقط منأ. 

(5) سبق قريباً . 


( وسُن بعده ) أي : بعد طواف الوداع ( تقبيلٌ الحجر ) الأسود (وركعتان) . 

إذا تقرر هذا : ( فإن ودّع ثم اشتغل ب ) شيء ( غير شد رحل ) . نص عليه » 
( ونحوه ) أي : نحو شد الرحل » كما لو قضى حاجة في طريقه » أو اشترى 
[داراً » أو]"'' شيئاً لنفسه . ( أو أقام ) بعد ذلك : ( أعاده ) أي : أعاد الوداع 
وجوباً ؛ لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ؛ ليكون آخر عهده بالبيت . 

ومن أخّر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج : أجزأه عن 
طواف الوداع ؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل . 

ولآن ما شرع ,معل تحية المسجد يشزئ عله الواجب من جسله + كإجزاء 
المكتوبة عن تحية المسجد . وكإجزاء المكتوبة أيضاً عن ركعتي الطواف 
والركعتين للؤحرام . 

فأما إن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ؛ لقوله يك : « وإنما 
لكل امرى ما نوى "© . 

( فإن خرج قبل الوداع رجع ) إلى الوداع من غير إحرام إن لم يكن بعد عن 
مكة ؛ لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به . أشبه من رجع لطواف الزيارة . 

( ويحرم بعمرة إن بعد ) عن مكة . فيلزمه طواف وسعي لإحرامه بالعمرة”") 
وطواف لوداعه . 

( فإن شق ) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر . ( أو بعد ) عنها 
( مسافة قصر ) فأكثر ( فعليه دم ) ولا يلزمه الرجوع . 

ولا فرق في ذلك بين من ترك الوداع عمداً أو خطأ لعذر أو غيره ؛ لأنه من 
واجبات الحج . فاستوى عمده وخطوه . والمعذور وغيره ؟؛ كسائر واجبات 


الحج 


)200 ساقط من أ . وفيج : زاداً . 
فم سبق تخريجه ص (559) رقم (5) . 
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ولا يسقط الدم عمن رجع إلى الوادع بعد أن بلغ مسافة القصر عن مكة ؛ لأنه 
قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر . فلم يسقط برجوعه ؛ كمن تجاوز الميقات 
غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إلى الميقات . 

وإن رجع القريب فطاف للوداع فلا دم عليه . سواء كان ممن له عذر يسقط 
عنه الرجوع أو لا ؛ لأن الدم لم يستقر عليه ؛ لكونه في حكم الحاضر . 

( ولا وداع على حائض ونفساء » إلا أن تطهر ) الحائض أو تطهر النفساء 
( قبل مفارقة البنيان ) أي : بنيان مكة . فيجب"' عليها أن تطوف للوداع . 

أما كون الوداع لا يجب على الحائض ؛ فلحديث صفية حين « قالوا : يا 
رسول الله! إنها حائض . فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله! إنها قد 
أفاضت يوم النحر . قال : فلتنفر إذاً ”2 . ش 

ولم يأمرها بفدية ولا غيرها . 

ولتريف ابن عباس +32 إل انه جتن عق الكرأة الخائض )1 , 

وأما كونه لا يجب على النفساء ؛ فلأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما 
يجب ويسقط . 

وأما كون الوداع يجب على الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل مفارقة البنيان 
فتغتسل وتطوف للوداع ؛ لأن من لم يفارق البنيان في حكم المقيم . بدليل أنه 
لا يستبيح الرخص . 

فإن لم يمكنها ذلك لعذر ؛ كخوف فوت رفقة » أو مضت لغير عذر . فعليها 
دم في الصورتين . 

( ثم ) يسن لمن فرغ من الوداع أنه ( يقف في الملتَرّم ) » وذرعه أربعة 
أذرع . وهو : ( بين الركن ) الذي به الحجر الأسود ( والباب ) أي : باب 


. فيأ: فوجب‎ )١( 
. )59( سبق تخريجه ص (7170) رقم‎ )( 
. )59( رقم‎ )١55١( سبق تخريجه ص‎ )( 


رحن 


الكعبة . حال كونه ( ملصقاً به ) أي : بالملتزم ( جميعه ) أي : جميع بدنه » بأن 
يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه قال : « طفت مع عبدالله فلما جاء دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ [قال : 
نعوذ]"'' بالله من النار . ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب . 
فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطأً . وقال : هكذا رأيت النبي كله 
يفعل "”"' رواه أبو داود . 

( ويقول ) وهو في هذه الحالة : ( اللهم! هذا بيتك ٠‏ وأنا عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك . حملتني على ما سخّرت لي من خلقك ٠‏ وسيّرتني في بلادك حتى 
بلغتني بنعمتك إلى بيتك . وأعنتني على أداء نُسُكي . فإن كنت رضيت عني فازدذ 
عني رضى ٠‏ وإلا فمنَ الآن ) الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون على أنه صيغة أمر 
من مَنَّ يمن مقصود بها'"' الدعاء » ويجوز كسر الميم وفتح النون على أنها حرف 
جر ؛ لابتداء الغاية . والآن هو الوقت وجمعه أونة ؛ كزمان وأزمنة . 

( قبل أن تنأى ) أي : تبعد ( عن بيتك داري » وهذا أوان انصرافى ) أي : 
زمنه » ( إن أذنت لي غير مستبدلٍ بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك . 

اللهم! فأصحبني ) بقطع الهمزة ( العافية في بدني » والصحة في جسمي . 
والعصمة ) وهي : منع الله سبحانه وتعالى عبده”*' من المعاصي ( في ديني » 
وأحسن ) بقطع الهمزة ( منقلبي » وارزقتي طاعتك ما أبقيتني ٠‏ واجمع لي بين 
خيرّي الدنيا والآخرة . إنك على كل شيء قدير . 

ويدعو ) بعد ذلك ( بما أحب ٠‏ ويصلي على النبي كَل . 

و ذكت أحود ةا ( يأتي الحطيم أيضاً . وهو : تحت الميزاب ) 


فيدعو . 

إفة أخرجه أبو داود في سننه » ( 1844 )7 : 18١‏ كتاب المناسك . باب الملتزم . 
زفرة في ج : به . 

2 ساقط من ب . 

(0) ساقط منأ. 


وذكر الشيخ تقي الدين : ( ثم يشرب من ماء زمزم ٠»‏ ويستلم الحجر ) 
الأسود . ( ويقبّله ) ثم يخرج . 

قال أحمد : فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت . فإذا التفت رجع فودع"" . 
يعني : استحبابا . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلاً . 

وقد قال مجاهد : إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتفت ثم انظر إلى 
الكعبة ثم قل : اللهم! لا تجعله آخر العهد . انتهى . 

وروى حنبل عن المهاجر قال : « قلت لجابر بن عبدالله : الرجل يطوف 
بالبيت ويصلي”" . فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام . فقال جابر : ما 
كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى » . 

قال أبو عبدالله : أكره ذلك . 22 

( وتدعو حائض ونفساء من باب المسجد ) أي : يسن لها ذلك . 

( وشن دخوله ) أي : أن يدخل من حج ( البيت ) أي : الكعبة ( بلا خف , 
و ) بلا ( نعل , و ) بلا ( سلاح ) . نص على ذلك . فيكبر في نواحيه » ويصلي 
فيه ركعتين » ويدعو الله عز وجل . 

قال ابن عمر : « دخل النبى يلل وبلال وأسامة بن زيد . فقلت لبلال : هل 
صلى قيه رسول الله يل ؟ قال : نعم . قلت : أين ؟ قال : بين العمودين تلقاء 
وجهه . قال : ونسيت أن أساله كم صلى )”© . 

وقال ابن عباس”*؟ : أخبرني أسامة : ١‏ أن النبي كل لما دخل البيت دعا في 
نواحيه كلها » ولم يصلّ فيه حتى خرج 2*”0 . متفق عليهما . 


0غ( فيأ: وودع . 

0) في ب : أويصلي . 

(*) سبق تخريجه ص )757١(‏ رقم )١(‏ . 

(4:) في الأصول : ابن أسامة . 

((6 + “أخرية البخاري في ١‏ صحيحه » ( 89" ) ١56 : ١‏ أبواب القبلة » باب قول الله تعالى : « وَأَتحِدُوأ مب 
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فقدم أهل العلم رواية بلال على رواية أسامة ؛ لأنه مثبت وأسامة نافي . 
ولآن أسامة كان حديث السن . فيجوز أن يكون اشتغل بالنظر إلى ما في 


الكعبة عن صلاة النبي كَل . 


وإن لم يدخل البيت فلا بأس . فإن إسماعيل بن خالد قال : قلت لعبدالله بن 


أبي أوفى : ١‏ أدخل النبى يِل البيت فى عمرته؟ قال : لا 2١١»‏ . متفق عليه . 


مع عاتة : « أن النبي يكِِ خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو 


كك" فقال : إنيى دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت » ما 
دخلتها . إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي )!2 . 


( و ) يستحب له أيضاً ( زيارة قبر النبي مَكِهِ ٠‏ وقبر صاحبيه رضي الله تعالى 


عنهما ) ؛ لما روى الدارقطنى بإسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله كل : 
« من حج فزار قبري بعد وفاتي . فكأنما زارني في حياتي )7 9 


وفى رواية 8 ( من زار قبري وجبت له شفاعتى 20 5 رواه باللفظ الأول 


5 0 


وقال أحمد في رواية عبدالله بن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 


قال : « ما من أحد يُسَلْم علي عند قبري إلا رد الله عليَ روحي حتى أردٌّ عليه 
السلام )2 . 


قال أحمد : وإذا حج الذي لم يحج قط يعني : من غير طريق الشام لا يأخذ 


كار رفسل 4 [القرة :1ف 

وأخرجه مسلم في 7 صحيحه » ( 170 )7 : 418 كتاب الحجج ‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره . . . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) (197) 7 : 08٠‏ كتاب الحج. باب من لم يدخل الكعبة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 17 ) الموضع السابق . 

أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » 17074 7١6 : ٠)‏ كتاب المناسك » باب في الحجر . 

أخرجه الدارقطني في « سئنه » ( 1437 )7 : 7178 كتاب الحج . باب المواقيت . 

أخرجه الدارقطني في « سئنه » ( ١1454‏ ) الموضع السابق . 

أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( /811 1١‏ )7 : ل/الاه 
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على طريق المدينة ؛ لأنى أخاف أن يحدث به حدث . فينبغي أن يقصد مكة من 
أقصر الطرق''' ولا يتشاغل بغيره . 

ويروى عن العُتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي وَلِلِ . فجاء أعرابى فقال: 
السلام عليك”"' يا رسول الله. سمعت. الله يقول: « و تم إد مكنا أنشَهُم 
اولك او وا نوات تر لهنم الول لوتجذوا أنه وأ ربا يَيَحِيما 4 [النساء 55]» 
وقد جئتك مستغفراً من ذنبي “مستشفعاً بك إلى زربي ٠‏ ثم أنش”"" يقول : 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنه فيه العنفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف:الأعرابي . فحملتني عينيٌ اتوات يداني اليم ال :يا 

عُتبي! الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له 4 . 

ثم إذا أتى الزائر إلى*2 قبر النبي كل (فيسلم عليه مستقبلاً له) بأن يولي ظهره 
القبلة » ويستقبل وسط القبر» ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام عليك يا نبي الله » وخيرته من خلقه وعباده » أشهد أن لا إله الا الله وحده 
لأكويك له واكنيد أن شحيدا عنده وزشوله + ثيه انك قد يركف بوسالة ويلك 
ونصحت لأمتك » ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وعبدت 
الله حتى أتاك اليقين . فصلى الله عليك كثيراً كما يحب ربنا ويرضى . 

اللهم! اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحداً من النبيين والمرسلين » وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته » يغبطه به الأولون والآخرون . 

اللهم! صل فلن محتيد وغلن آل تحن كما صليت على إبزاهيع وزغلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت عُلى 
إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد . 


(1) في ب : طريق . 

(0) ساقط منأ. 

00 فيج : أنشد . 

(5) 2 ذكره ابن كثير في « تفسيره» ١‏ : 00-1 نقلاً عن كتاب ١‏ الشامل » لأبي منصور الصباغ 
(0) ساقط منأ. 


اللهم! إنك قلت وقولك الحق : # وَلَوْ أَمَههُْمْ إذ طَلْمَا أَنَفْسَهُمْ ججائوك 
َأستَحَفَروا الله وَأَسَتَعْفَسرٌ لهم ليسول لَوْجَدُوأ أله يبا ينَحِيما » [الساء : 14] وقد 
أتيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي فأسألك يا رب أن توجب لي 
المغفرة » كما أوجبتها لمن أتاه في حياته . 

اللهم! اجعله أول الشافعين » وأنجح السائلين » وأكرم الأولين والآخرين 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ثم يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمغين . 

ثم يتقدم قليلاً ويقول : 

السلام عليك يا أبا بكر الصديق . السلام عليك يا عمر الفاروق » السلام 
عليكمايا صاحبي رسول الله كَكِلٍ "ضيه ووزيويه ب اللف 1 اجراما قن مهما 
وعن الإسلام خيراً . «سَلَْعَكْيمَاصَرْفَممَمُقىَ دارع . 

اللهم! لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك محمد يَكةِ . ومن حرم مسجدك يا 
أرحم الراحمين . 

( ثم يستقبل القبلة » ويجعل الحجرة عن يساره » ويدعو ) بما أحب . 

( ويحرّم الطواف بها ) أي : بالحجرة 

قال الشيخ تقي الدين : يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاً . 

( ويُكره التمسّح ) بالحجرة . 

قال الشيخ تقي الدين : واتفقوا أنه لا يقبله"'' ولا يتمسح به . فإنه من 
الشرك . وقال : والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر . 

( و )يكره ( رفع الصوت عندها) أي : عند الحجرة ؛ لقول بعض 
العلماء : ولا ترفع الأصوات عند حجرته يَكْهِ ٠‏ كما لا يرفع فوق صوته ؛ لأنه في 
التوقير والحرمة كحياته . 

قال في ١‏ الفروع » : رأيته في مسائل لبعض أصحابنا . 


. فيأ: يقبل‎ 4١ 


وفي ” الفنون» : قم الشيخ أبو عمران المدينة . فرأى ابن الجوهري الواعظ 
المصري يَعِظ . فعّلاآً صوته . فصاح عليه الشيخ أبو عمران : # لا ترقعوأ أصواتَكُة 
وق صَوْتٍِ ألتَّيّ4 ٠‏ والنبي يل في الحرمة والتوقير بعد موته كحال حياته . فكما لا 
ترفع الأصوات بحضرته حياً » ولا من وراء حجرته . فكذا بعد موته . انزل . 
فنزل ابن الجوهري ٠‏ وفزع الناس لكلام الشيخ أبي عمران . 

( وإذا توجّه ) أي : قصد المسافر الوجه الذي جاء منه بأن بلغ غاية قصده 
وآدان وجي إلى بلد4 3 هلل )اي : قال لا إله إلا الله » ( ثم قال : آيبون ) أي : 
راجعون ( تائبون ٠‏ عابدون لربنا حامدون . صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده ) . 
قال في ١‏ المستوعب »© : وكانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا 
بالذنوب . ْ 
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( فصل ) : في العمرة 


( من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل ) وكان ميقاتاً له . 
( والأفضل ) : أن يحرم ( من التنعيم ) ؛ ١‏ لأن النبي يَكيةِ أمر عبدالرحمن 
ابن أبي بكر أن يُعمر عائشة من التنعيم 00 
وقال ابن سيرين : بلغني ١‏ أن النبي يكِ وقت لأهل مكة التنعيم , 
[وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم . 
ومن أي الحل أحرم جاز . 
وإنما أعمر النبي كه عائشة من التنعيم]7'' ؛ لأنه أقرب الحل إلى” '' مكة . 
وقد روي عن أحمد:: في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر . 
( فالجعرانة ) يعني : أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من التنعيم الإحرام 
من الجغرانة بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء » وقد تكسر العين وتشدد 
الرّاغ . 
وقال الشافعي : والتشديد خطأ . وهي موضع بين مكة والطائف خارج من 
حدود الحرم يعتمر منه . سمي" *' بِرَيْطة بنت سعد . وكانت تلقب بالجعرانة . 
الاق «القاموش 4:4 هن الراك قن قزالة يعاق +121 الى عينت 2 لا 4 
[التحل : 47] , ْ ْ 


)1١(‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه »؛ ( 7877 )7 : ٠١894‏ كتاب الجهاد والسير » باب إرداف المرأة خلف 
أخيها . 1 
وأخرجه مسلم في صحيحه » ( ١7١7‏ )؟ : 80 تاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . . 

) ساقط منأ. 

0) في ب : من . 

(4) في ب : يسمى . . 
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( فالحديبية ) يعني : أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من الجعرانة الإحرام 
من الحديبية على وزن [دويهية . وقد تشدد . بئر قرب مكة » أو شجرة حدباء 
كانت هنالك على الاصح . 

( فما بعد ) يعني]7'' : أنه يلي ما تقدم في الأفضلية ما بعد عن مكة . 

( وحرّم ) الإحرام بالعمرة ة ( من ) داخل ( الحرم ء وفمقة 4 خافن 
( وعليه دم ) لذلك . أشبه من أحرم دون الميقات بالحج . 

( ثم يطوف ويسعى ) لعمرته . ( ولا يحل ) منها ( حتى يحلق أو يقصر ) 
على الأصح . 

( ولا بأس بها ) أي : بالعمرة ( في السنة مراراً ») . روي ذلك عن علي [وابن 
عن ]1"" وان ن عباس وأنس وعائشة ؛ « لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر 
النبي يلِِ . عمرة مع قرانها » وعمرة بعد حجها )"" . 

ولأن النبي يك قال: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما »”*2 . متفق عليه . 

وقال علي : ١‏ في كل شهر مرة )”*2 . 

و«كان أنس 0 خرج فاعفينر 7" : راهنا الكتاففن ن (امسكده 4 
القاضي ذ لا 0 ونقله الأثره وابن قحف الور وقدمه في 


« الفروع » . وهذا الصحيح . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) ساقط منأ. 

66 أخرجه مسلم فى صحيحه » ( 48٠ : 7) ١717‏ كتاب الحج » باب بيان و جوه الإحرام . 

(54) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( ١787‏ )7 : 5794 أبواب العمرة » باب وجوب العمرة وفضلها . 
وأخرجه مسلم في د صحيحه 6 (:72):1845 + 488 كتاب الحتح ». باب فضل الحج والعمرة . 

(5) أخرجه الشافعي في « مسنده » 41/5 ١)‏ : 7/4 كتاب الحج » باب ما جاء في العمرة . 

() أخرجه الشافعي في « مسنده » ( 941/5 ) الموضع السابق . وفي المسند : كان أنس إذا صمم رأيته » 
وهو تصحيف . ومعنى جمم رأسه : كثر شعر رأسه . ر . ١‏ القاموس » مادة جمم . 
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وظاهر كلام جماعة التسوية . 

واختار في ١‏ الهداية 2١"‏ : أن العمرة في أشهر الحج أفضل . 

( وكره إكثارٌ منها ) أي : من العمرة على الأصح والموالاة بينها . 

قال في « الفروع » : باتفاق السلف . اختاره الشيخ وغيره . 

قال لحمد: : إن شباء كل شهن. . وكال: + لابن » يحلق أو يقضر"*"؟ وفق 
عشرة أيام يمكن » واستحبه جماعة . 

ومن كره الحلق أطلق . انتهى . 

( وهو ) أي : الإكثار ( برمضان أفضل ) ؛ لما روى ابن عباس قال : قال 


قرف 


رسول الله يَيْةٍ : ٠‏ عمرة في رمضان تعدل حجة » ' . متفق عليه . 


قال أحمد : من أدرك يوماً من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان 5 
قال إسحاق : معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي كل : « من قرأ #كلّ 


هوائه لحر 4 فقد قرأ ثلث القرآن 400 

وقال أنس : « حج النبي يك حجة واحدة واعتمر أربع عمر : واحدة في ذي 
القعدة » وعمرة الحديبية » وعمرة مع حجته . وعمرة الجعرانة إذ قسَّم غنائم 
عقن )20 ,متف هليه . 


. في أ : واختاره في الهدى‎ )١( 

)6 في[ : بحلق أو تقصير . 

() أخرجه البخاري في « صحيحه؛ 57١ : 5 )١794٠0(‏ أبواب العمرة » باب عمرة في رمضان . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١70704‏ )7 : 417 كتاب الحج » باب فضل العمرة في رمضان . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ») ( 570 ) 4 : 1915 كتاب فضائل القرآن » باب فضل فل هو أَلَهُ 
أحدٌ4 . 
وأخرجه مسلم فى « صحيحه » ( ١) 81١7‏ : 0017 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة 
«كل هو أسَّدُ لَحدٌ» . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه ) (/ا541١)‏ 5 : أبواب العمرة » باب كم اعتمر النبي كلك . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١701‏ )7 : 417 كتاب الحج » باب عدد عمر النبي كَل . 0 


50 


( ولا يكره إحرام بها ) أي : بالعمرة ( يوم عرفة » و ) يوم ( النحر ٠‏ وأيام 
التشريق ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من ١‏ المذهب »© . 

نقل أبو الحارث : يعتمر متى شاء » وذكر بعض الأصحاب رواية : يكره . 
انتهى . 

( وتجزئ عمرة القارن ) عن عمرة الإسلام . 

( و ) تجزىٌ العمرة ( من التنعيم عن عمرة الإسلام ) على الأصح . 

وعنه : أن عمرة القارن لا تجزئ ؛ ١‏ لأن النبي كله أعمر عائشة من التنعيم 
حين حاضت ©2002 . ولو كانت عمرتها فى قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها . 

ووجه المذهب : قول الصبى بن معبك : « إنى وجدت الحج والعمرة 
ا 
ا د ا ل 


وإنما أعمرها من التنعيم ؛ قصداً لتطييب خاطرها » وإجابة مسألتها ؛ 
لا لأنها كانت واجبة عليها . 


د 6د 


2000 سبق تخريجه ص (55) رقم (0) . 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 11/44 )5 : 158 كتاب المناسك » باب في الإقران . 

() فيج زيادة : قد حللت منهما . 

2 أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه »( ١51‏ )7 : 881 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 


عا 


[فصل : في أركان الحج] 


( فصل . أركان الحج ) أربعة : 

الأول : ( الوقوف بعرفة ) » وهذا بالإجماع . وسنده ما روى الثوري عن 
بكير بن عطاء الليثي عن عبدالرحمن بن يَعْمَّر الدّيلي قال: « أتيت النبي مَك بعرفة . 
فجاءه نفر من أهل نجد . ففالوا : يا رسول الله! كيف الحج ؟ قال : الحج 
عرفة . فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمْع فقد تم حجه 2١”)‏ . رواه أبو داود . 

وقال”'" محمد بن يحبى : ما أرى للثوري حديئاً أشرف منه . 

( و )الثاني : ( طواف الزيارة ) . 

قال ابن عبدالبر : هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء ؛ لقول 
الل سضانه وتغالن :+ ولمَطووا التي اموق [ال + 19]. 

( فلو تركه ) من أتى بفرائض الحج”" سهى طواف الزيارة : ( رجع ) إلى 
مكة ( معتمراً ) فأتى به . 

قال في ١‏ الفروع » : نقله جماعة . و مل يعقوب فيمن طاف بالحججر”*) 
ورجع بغداد يرجع ؛ لأنه على بقية إحرامه . فإن وطئ أحرم من التنعيم على 
حديث ابن عباس » وعليه دم . ونقل غيره معناه . انتهى . 

( و ) الثالث من أركان الحج : ( الإحرام ) به على الأصح ؛ لأن الإحرام 
عبارة عن نية الدخول في الحج . فلم يتم بدونهما ؛ لقوله كك « إنما الأعمال 


6 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( )195:53 كتاب المناسك ». باب من لم يدرك عرفة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » 70150 ) ه : 5907 كتاب مناسك الحج 3 فرض الوقوف بعرفة , 


68 في د : قال . 
(0) سا منأً. 
2 في م : في الحج . 


بالنتيات 2١00‏ . وكبقية العبادات . 

( و ) الرابع من أركان الحج : ( السعي ) بين الصفا والمروة على الأصح ؛ 
لما روي عن عائشة قالت : « طاف رسول الله يَكْةِ وطاف المسلمون - يعني : بين 
الصفا والمروة - . فكانت سنة ٠.‏ فلعمري ما أتمّ الله حج من لم يطف بين ع الصفًا 
والمروة ”'2 . رواه مسلم . 

وعن حبيبة بنت7" أبي تجزئة -إحدى نساء بني عبد الدائم- قالت : « دخلت 
مع نسوة من قريش دار آل 98 اس رسول الله يَلْةِ وهو يسعى بين 
الصفا والمروة» وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه» حتى إني أقول: لأرى 
ركبتيه . وسمعته يقول : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 2*”0 . رواه ابن ماجه . 

ولأن السعي نسك في الحج والعمرة . فكان ركناً فيهما ؛ كالطواف بالبيت. 

( وواجباته ) أي : واجبات الحج ثمانية : 

الأول : ( الإحرام من الميقات ) المعتبر له » إنشاءً ودواماً . 

قال في « التلخيص » : والإنشاء أولى ؛ لأنه يَكةِ ذكر المواقيت وقال : « 
لهن » ولمن مرّ عليهن من غيرهن » ممن أراد الحج والعمرة "'2 . 

(و) الثاني من واجبات الحج : (وقوف من وقف نهاراً) بعرفة ( إلى الغروب ) 
أي : غروب الشمس من يوم عرفة ؛ لأن من أدرك عرفة نهاراً يجب عليه أن يجمع 
بين جزء من النهار وجزء من الليل . ولو غلبه نوم بعرفة . نقله المروذي . 

( و ) الثالث من واجبات الحج : ( المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل : 


. )4( سبق تخريجه ص (519) رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في « صحيجه) ١710(‏ ) 7 : 418 كتاب الحج ». باب بيان أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن لا يصح الحج إلا به . 

(0) في الأصول : عند . وما أثيتناه من « المسند» . 

(4) كذافيج . وفي أوب : بني حسين . 

)2 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 71/401 )5 : 55١‏ ولم أره في ابن ماجه . 

(6 سبق تخريجه ص (15) رقم (5) . 
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إن وافاها ) أي : وافى مزدلفة ( قبله ) أي('2 : قبل النصف"''' على الأصح . 
وفنة ا أنسطية , 
( و ) الرابع من واجبات الحج : ( المبيت بمنى ) لياليها ؛ لفعله وأمره ككل 
بذلك . 5 | 
( و ) الخامس من واجبات الحج : ( الرمي ) أي : رمي الجمرات . 
(و) السادس [من واجبات الحجح”" : ( ترتيبه ) أي : ترتيب رمي 
الجمرات على الأصح . ١‏ 
( و ) السابع من واجبات الحج : ( الحلق أو التقصير ) على الأصح . فأي 
واحد فعل منهما فقد أتى بالواجب . 
( و ) الثامن من واجبات الحج : ( طواف الوداع وهو : الصَّدَر ) بفتح الدال 
المهملة . يعني : ويسمى طواف الصدر على الصحيح . وقدم الزركشي : أن 
طواف الصدر هو طواف الزيارة . 
وكان طواف الوداع واجباً ؛ لقوله يكلٍ : « لا ينفرنَا؟» أحدكم حتى يكون آخر 
عهده بالبيت )00 . رواه مسلم . 
وظاهره ولو''' لم يكن بمكة . 
قال الأزهري : يطوف متى أراد الخروج من مكة أو منى . 
وقال في « المستوعب »© : لا يجب على غير الحاج . 
( وأركان العمرة ) ثلاثة : 
الأول : ( إحرام ) بالعمرة ؛ لما تقدم في الإحرام بالحج . 


. ساقط من ب‎ )١( 

40 فيج : قبل نصف الليل . 

)6 ساقط منأ. 

(4) في ب : ينفر . 

(5) سبق تخريجه ص )١551(‏ رقم (7) 
(5) فيب : وإذا. 


50 


(م )الثاني : ( طواف . 

و ) الثالث : ( سعي ) ؛ لأن كلاً منهما نسك في الحج والعمرة . فكان ركناً 

( وواجبها ) أي : واجب العمرة شيء والحل نوهي +( جلت" أو يفضيو . 
فمتى أتى بواحد'"' منهما فقد أتى بالواجب . 

إذا تقرر هذا : ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) . سواء كان النسك حجاً 
أو عمرة . 

( ومن ترك ركناً غيره ) أي : غير الإحرام » ( أو ) ترك ( نيته ) أي : نية 
ركن غير الإحرام : ( لم يتم نسكه إلا به ) أي : بالإتيان بالركن بنيته . 

( ومن ترك واجباً ) عمداً أو سهواً أو جهلاً ( فعليه ) بتركه ( دم . فإن عَدِمِه ) 
أي للد ا لحمو التي ١‏ يجي : أنه يصوم كما يصوم المتمتع إذا عدم 
الهدي . وكالاطعام عن دم المتعة ش 

وفي « الخلاف » للقاضي وغيره : الحلق والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل 
إلا به على الأصح . انتهى 

( والمسنون ) من أفعال الحج ( كالمبيت بمنى ليلة عرفة » وطواف 
القدوم ) » ومن أفعال الحج والعمرة ؛ ( والرمل » والاضطباع . ونحو ذلك ) ؛ 
كاستلام الركنين » وتقبيل الحجر . والمشي » والسعي في مواضعهما ء 
والخطبة » والأذكار » والدعاء » والصعود على الصفا والمروة » والاغتسال » 
والتطيب في بدنه وصلاته قبل الإحرام » وصلاته عقب الطواف » واستقبال القبلة 
عند رمي الجمرات ونحو ذلك ل ل ا 

قال في « الفروع » : ومن ترك سنة فهدر . 

قال في « الفصول »© وغيره : ولم يشرع الدم عنها ؛ لآن جبران الصلاة 


. فيأ: واحد وحلق‎ 64١ 
. (؟)6 في] : فمن أتى بالواجب وبواحد‎ 


أدخل . فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره . 

ويكره تسمية من لم يحجح صرورة؛ لقوله كله : لاصَرُورةَ في الإسلام .2١7)‏ 

ولأنه اسم جاهلي . 

وأن يقال : حجة الوداع ؛ لأنه اسم على أن لا يعود . 

قال : وأن يقال شوط . بل طوفة وطوفتان . 

وقال في ١‏ فنونه » : إنه لما حج صلى بين عمودي البيت إلى أربع جهات ؛ . 
لتكون الموافقة داخلة . 

وسلم على قبور الأنبياء كآدم وغيره ؛ لما روي أن بمكة ألوفاً من الأنبياء . 

ولم يرجم قبر أبي لهب ٠»‏ لما علم من كراهة النبي كَل ذلك في حق أهله . 

ونزل عن الظهر منذ”"2 لاحت مكة ؛ احتراماً وإعظاماً لها . 

واختفى في الطواف عن الناس وأبعد عنهم . 

ولم يملا عينه فيها » ولم يشتغل بذاتها » بل باستحضار الشرف . 

ولما تعلق بستورها تعلق بالعتيق ؛ لطول ملابسته لها . 

وأَذّنَ في الحرم مدى صوته : 

وأكثر المشي فيه والصلاة ؛ ليصادف بقعة فيها أثر الصالحين . 

ولم يدعٌ بسعة الرزق . بل بالصلاح . 

وسلم على النبي يَلِةِ وعلى الأصحاب”" . واعتذر لهم بالعجزا*' عن 
النهضة . ونزل في الروضة ٠‏ وصلى في موضع المحراب الأول'*) : 

وتوسل بالنبي يك في الدعاء » وأشار إلى قبره حينتذ . 


. كتاب المناسك » باب لا صرورة في الإسلام‎ ١5١ : 76) ١17/79 ( » أخرجه أبو داود فى « سنئنه‎ )1١( 
نل‎ 

(0) فيج : أصحابه . 

(4:) ساقط من ب . 

(5) في ب : في المحراب الأولى . 


ولم يعظ في الحرم ؛ لاغتنام الأوقات . 

وليس من تمام الحج ضرب الجمالين . خلافاً للأعمش . وحمل ابن حزم 

ويتوجه أن يمشى ناويا بذلك الإحسان إلى الدابة وصاحبها » 5 
ل ا 1 -500 

وقد « كان ابن المبارك يمشي كثيراً . فسأله رجل : لم تمشي ؟ فلم يُرد أن 
يخبره . فقبض على كمه . وقال : لا أدعك حتى تخبرني » قال : فدعني حتى 
أخبرك . فقال : [أليس يقال فى حسن الصحبة ؟ قلت : بلى . قال : فإن هذا 
دو حي الفمتجة بن لكان 1 ابسو يقال جنم مرت لمان :فى سمل !الله 
فهما حرام على النار ؟ قلت : بلى . قال : هذ( في سبيل الله ونحن نمشي 
فيه . أليس يقال : إدخال السرور على المسلم صدقة ؟ قلت : بلى . قال : فإن 
هذا الجَمال كلما مشينا يسره . قلت : بلى . قال السائل : هذا أحب إليّ من 
آلف درهم » . رواه الحاكم في ١‏ تاريخه» . 

ويعتبر في ولاية'" تسيير الحجيج كونه مطاعاً ذا رأي وشجاعة وهداية » 
وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح”* . 
ويلزمهم طاعته في ذلك . ويُصلح بين الخصمين » ولا يحكم إلا أن يفوض 
إليه . فيعتبر كونه من أهله . ظ 

وقال الآجري : يلزمه علم خطب الحج والعمل بها . 

قال شيخنا : ومن جرد معهم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة 
الطريق أبيح له » ولا يُنقص أجره » وله أجر الحج والتجهاد .. وهذا كأخذ بعض 


(0) في]: فهذا . 
(5) ساقط من ب . 


الإقطاع ليصرفه في المصالح » وليس في هذا اختلاف » ويلزم المعطي بذل ما 
أمن نه . 

وشهر السلاح عند قدوم تبوك [بدعة . زاد شيخنا : محرمة . قال : وما 
يذكره الجهال من حصار تبوك('2 كذب . فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة . فإن 
مغازي النبي يَللِةِ كانت بضعاً وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع : بدر » وأحد ء 
والخندق » وبني المصطلق » والغابة » وفتح خيبر » وفتح مكة » وفتح حنين » 


.. 


والطائف ٠.‏ انتهى . 


2 3 


)١(‏ ساقط منأ. 


0 


[باب : الفوات والإحصار] 


هذا( باب الفوات و ) باب ( الإحصار . 

الفوات ) : [مصدر فاث يفوت فوثاً وفواتاً . وهو : ( سبق لا يدرك . 

والإحصار 2١7)‏ مصدر أحصره إذا حبسه . وهو : ( الحبس ) . وأصل 
الحصر : المنع » يقال : أحصره فهو محصر . 

( من طلع عليه فجر يوم النحر . ولم يقف بعرفة لعذر ) من ( حصر أو 

غيره ) أي : غير حصر لعذر . ( أوْ لا ) لعذر : ( فاته الحج ) أي : حج ذلك 
العام ؛ لأن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم'النحر ؛ 
لقول جابر : « لا يفوت الجج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع . قال أبو الزبير : 
فقلت له : أقال رسول الله كَكِةِ ذلك قال : نعم '”"© . رواه الأثرم 

ولقول النبي كَكِةٍ : « الحج عرفة . فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمُْع فقد 
تم حجه 0" : فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع . 

( وانقلب إحرامه ) بالحج ( إن لم يختر البقاء عليه ) أي : على إحرامه 
بالحج . ( ليحج من قابل ) أي اعيو العام العا فخي رام متو 
( عمرة ) أي : إلى عمرة على الأصح . 

قال في ١الإنصاف»‏ : وهذه الرواية هي المذهب . نص عليه . انتهى . 

قال في ١‏ الفروع » : اختاره الأكثر » قارناً وغيره ؛ لأن عمرة القارن لا تلزمه 

أفعالها » وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما . 

)١(‏ ساقط منأ. 
00( أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 0 : ١74‏ كتاب الحج » باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع 

الفجر من يوم النحر . 


زفرف سبق تخريجه ص )5١8(‏ رقم )١(‏ . 


اح 


ويدل لانقلابه إلى العمرة « قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج : اصنع ما 
يصنع”'2 المعتمر . ثم قد حللت . فإن أدركتَ الحج قابلاً فحج . واهد ما 
استيسر من الهدي 06" . رواه الشافعي . 

وروى البخاري”" بإسناده عن عطاء مرفوعاً نحوه . 

ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات . فمع الفوات أولى . 

( ولا تجزئ ) هذه العمرة المنقلبة ( عن عمرة الإسلام ) في المنصوص 
اوصربيا؟ ١‏ كمون 1 
٠‏ برعاو ل تشلب إعرامه ورععل بعم رفن عازه ان امل لاكرة القاضي, 

فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط . 

( وعلى من لم يشترط أولاً ) أي : عند ابتداء إحرامه بأن لم يقل حين”* ذاك : 
وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني : ( قضاء ) الحج الذي فاته ( حتى 
النفل ) أي : وحتى ولو لم تكن الحجة التي فاتته حجة الإسلام على الأصح””" . 

وعنه : لا قضاء عليه . إلا إن كانت الحجة التي فاتته حجة الإسلام ؛ لأن 
النبي يلِ لما سكل عن الحج هل عليه أكثر من مرة واحدة؟ قال : مرة واحدة"' . 

ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة . 

ولأنه معذور في ترك إتمام حجه . فلم يلزمه القضاء ؛ كالمحصر . 

ولأنها عبادة تطوع . فلم يجب قضاؤها إذا فاتت ؛ كسائر التطوعات . 

والآول”: الهذهت". 


. في ب : يصنعه‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في « مسنده » ( ١) 44٠‏ : 84 كتاب الحج . باب أحكام المحصر . 
(9) كذافي الأصول . ولعل الصواب : النجّاد . 

(4) فيج : عند . 

)2 في أ : الإسلام . 

(7) سبق تخريجه ص (9) رقم )١(‏ . 


ووجهه ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : 
« من فاته عرفات فقد فاته الحج » وليتحلل بعمرة » وعليه الحج من قابل )230 . 

وعموم هذا شامل للفرض والنفل . 

ولأن الحج يلزم بالشروع فيه . فيصير كالمنذور . بخلاف سائر التطوعات . 

وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة » وهذه إنما وجبت 
بإيجابه لها بالشروع فيها . فهي كالمنذورة . 

وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى التفريط . بخلاف من فاته الحج . على 
أن في المحصر رواية بوجوب”'"' القضاء عليه . 

ولو كان الذي فاته الحج قارناً حل وعليه مثل ما أهل به من قابل . نص 
عليه ؛ لأنه يجب القضاء على حسب الأداء في صورته ومعناه . فيجب أن يكون 
هنا كذلك . 

( و ) على من لم يشترط أيضاً ( هدي من الفوات يوؤخَّر إلى القضاء ) على 
الأصح ؛ لأنه حل من إحرامه قبل إتمامه . فلزمه هدي ؛ كالمحصر . والمحصر 
لم يفت حجه ؛ لأنه يحل قبل فواته » وسواء كان ساق هدياً أم لا . نص عليه . 

( فإن عدمه ) أي : عدم الهدي ( زمن الوجوب صار كمتمتع ) ؛ لما روى 
الأثرم بإسناده : « أن هبار بن الأسود حج من الشام . فقدم يوم النحر . فقال له 
عمر : ما حبسك ؟ قال : حسبت أن اليوم يوم عرفة . قال : فانطلق إلى البيت 
فطف به سبعاً » وإن كانت معك هدي فانحرها » ثم إذا كان قابل فاحجج فإن 
وجدت سعة فاهد . فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن 
شاء الله )0 .. 


والهدي ما استيسر مثل هدي المتعة؛ لحديث عمر. وحكم المتمتع والمفرد 


. كتاب الحج » باب المواقيت‎ 58١ : سئنه »( 77 ) ؟‎ ١ أخرجه الدارقطني في‎ 6١ 


(69 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ه : ١07‏ كتاب الحج » باب ما يفعل من فاته الحج . 
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والقارن والمكي وغيره في ذلك سواء . 

( وإن وقف الكل ) أي : كل الناس الثامن أو العاشر من ذي الحجة بعرفات 
خطأء (أو) وقف الناس ( إلا يسيراً ) منهم ( الثامن أو العاشر خطأ : أجزأهم ) . 
نص عليهما ؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن 
أسيد قال : قال رسول الله يكل : « يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه »290 . 

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله يَكِةٌ قال : « فطركم يوم تفطرون » 
وأضحاكم يوم تضحون )"'' . رواه الدارقطني وغيره . 

ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء 

قال في ١‏ الفروع » : قال شيخنا : وهل هو يوم عرفة باطناً ؟ فيه خلاف في 
مذهب أحمد . بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء ٠‏ أو لما يراه الناس 
ويعلمونه . وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره ٠‏ 

وذكر في موضع آخر : أن عن أحمد فيه روايتين . قال : والثاني هو 
الصواب . فيدل عليه" أنهم لو أخطؤوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه 
ل . فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير 
هذه الصورة بتقدير وقوعها . فعلم أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً . يوضحه أنه لو 
كان تخا وراب لا يمتحي الوزرافة مرئيق ومو باع ل يبعا الملا . 
فعلم أنه لا خطأ . 

ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة قصر أو بمكان لا تختلف فيه 
المطالع : فقول”؟2 لم يقله أحد من السلف في الحج . فلو رآه طائفة قليلة لم 
ينفردوا بالوقوف ٠‏ بل الوقوف مع الجمهور . 

ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم . لا سيما من رآه . 
(1) أخرجه الدارقطني في 9 سننه :( 7 ) 7 : 798 كتاب الحج . 


فق ا : 7١4‏ كتاب الحج . 


0( في | 1 
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وصرح جماعة إن أخطؤوا لغلط في العدد أو ف وسيسية 
الأغماء آجرا ىوهو طاهز عام اللأماء توغيرة .اله 

وعلم مما تقدم أنه إن2'7 كان المخطئ غير الأكثر فقد فاته الحج . وعبارة 
غالب الأصحاب : وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج . 

وقال في ١‏ الانتصار » : إن أخطأ عدد يسير . 

وفي ١‏ التعليق» : فيما إذا أخطؤوا القبلة » قال : العدد الواحد والاثنان . 

7 في ١‏ الكافي » و« المحرر ») : إن أخطأ نفر منهم . 

قال ابن قتيبة : يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة 

( ومن منِعَ البيت ) أي : منع من الوصول إلى الكعبة بحيث لم يمكنه 
التوصل إليها بوجه ولو بعيداً ( ولو ) كان منعه ( بعد الوقوف ) بعرفة » ( أو ) كان 
المنع ( في عمرة ) أي : في الإحرام بعمرة : ( ذبح هديا بنية التحلل وجوبأ ) ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : #ّنْ أُحَوِرْح فا سْتسَرَ مِنَّ أَطْدَيٌّ 4 [البقرة : 195] . 

وللات التي 15 أمر اصحابة سين حضوو | في الخنيية إن نتروا ويخلفرا 
وا 

قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية . 

وأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه . فوجب الهدي في صورة ما لو حصر 
بعد الوقوف . أشبه ما لو حصر قبله . 

ولا فرق بين الحصر العام في حق كل الحاج وبين الحصر الخاص [في حق 
شخص واحد ؛ مثل : أن يحبس بغير حق أو تاخذه اللصوص ؛ لعموم النص]!*2 
ووجود المعنى في الكل . فإن من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه . فلا يجوز 


فق في أ : قال . | 
69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »( 708١‏ )7 : 41/5 كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد . 


له التحلل ؛ لأنه ليس بمعذور . فإذا كان عاجزاً عن أدائه فحبس بغير حق فله 
التحلل كما ذكرنا . 

( فإن لم يجد ) هدياً [بأن لم يكن معه ولا يقدر عليه 1" ( صام عشرة أيام 
بالنية ) أي : بنية التحلل » ( و ) قد( حل ) بذلك . نقله الجماعة . 

( ولا إطعام فيه ) أي : في الاحصار على الأصح . 

وقال الآجري : إن عدم الهدي مكان إحصاره قوّمه طعاماً » وصام عن كل مد 
يوماً » وحل » وأوجب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر . فإن صعب عليه حل ثم 
صام . 

وظاهر ما تقدم : أن الحلق والتقصير لا يجب هنا . ويحصل التحلل بدونه 
وهو أحد القولين ؛ لعدم ذكره في الآية . 

ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم؛ لأنه مع توابع الإحرام؛ كالرمي 
والطواف . 

وقدم في « المحرر » عدم الوجوب . وهو ظاهر كلام الخرقي » وقدمه ابن 
رزين في « شرحه )2 . 

وقيل : فيه روايتان مبنيتان على أنه نسك أو إطلاق من محظور . وجزم بهذه 
الطريقة في «الكافي» » وقدم الوجوب في « الرعاية » » واختاره القاضي في 
« التعليق » وغيره » وأطلق الروايتين في ١‏ الفروع 2 . 

( ولو نوع ) المتحي (التجلن قال أعدهما )أي قباع كد اليد رميو 
من عجز عن الهدي ( لم يحل ) ؛ لأن التحلل لا يحصل إلا بذبح الهدي بنية 
التحلل أو بالصوم بنية التحلل . 

فإن قيل : فلم اعتبرتم النية هنا ولم تعتبروها في غير المحصر ؟ 

قلنا : لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه فيحل من النسك بإكمالها . 
فلم يحتج إلى نية . بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها . 


ادن 


فافتقر إلى نية . 

ولأن الذبح قد يكون لغير التحلل . فلا يتتخصص إلا بقصده . 

( ولزمه ) أي : لزم من تحلل بغير الذبح أو الصوم ( دم لتحلله ) في(© 
الأصح . ( و )دم( لكل محظور بعده ) أي : بعد تحلله . 

( ويباح تحلل ).من إحرام ( لحاجة ) في الدفع إلى ( قتال » أو ) لحاجة إلى 
( بذل مال ) كثير أو يسير لكافر . ( لا ) لحاجة إلى بذل مال ( يسير لمسلم ) في 
الأصح . 

والقتال مع كفر العدو مستحب إن قوي المسلمون » وإلا فترك القتال أولى . 

( ولا قضاء على من ) أي : على محصر ( تحلل قبل فوت الحج ) » ويلزمه 
فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه » وإن لم يمكنه فلا قضاء عليه نصاً . نقلها 


الجماعة . 
( ومثلّه ) في عدم وجوب القضاء ( من جَنَّ أو أغمي عليه ) . قاله في 
« الانتصار » . ش ش 


( ومن حَصِرٌ عن طواف الإفاضة فقط ) يعني : وقد رمى وحلق : ( لم يتحلل 
حتى يطوف ) للإفاضة بفعل الطواف ؛ لأن إحرامه إنما هو عن النساء . والشرع 
إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته . فلا يثبت الحكم 
بما ليس مثله . 

ومتى زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه . 

( ومن خصر عن ) فعل ( واجب لم يتحلل ) في الأصح » ( وعليه دم ) ؛ 
لعدم فعله » كما لو تركه اختياراً » ( وحجه صحيح ) ؛ لتمام أركانه . 

( ومن صَدَّ عن عرفة ) دون البيت ( في حج . تحلل بعمرة مجاناً ) يعني : 
ولو لم يكن عليه بذلك شيء ؛ لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر . فمع الحصر 
أول:: فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج » تحلل 


)1( في أ : أي في . 


بطواف وسعي آخرين ؛ لأن الأولين لم يقصد بها طواف العمرة ولا سعيه"'' . 
وليس عليه أن يجدد إحراماً في الأصح . 

( ومن أحصر بمرض » أو ) بمقتضى ( ذهاب نفقة » أو ضلّ الطريق : بقي 
محرماً حتى يقدر على البيت ) على الأصح . 

وعنه : لمن مرض أو ذهبت نفقته التحلل بذلك ؛ لأن النبي كَهِ قال : « من 
كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى "”'" . رواه النسائي . 

ولأنه محصور فيدخل في عموم قوله تعالى : لافَإِنَ حورت فا أسْتَيْسَرَ مِنّ 
هدي * [البقرة : 193] يحققه أن لفظ : الإحصار إنما هو للمرض ونحوه » يقال : 
أحصره المرض إحصاراً فهو محصر » وحصره العدو فهو محصور . فيكون اللفظ 
صريحاً في محل النزاع » وحصر العدو مقيس عليه . 

ولأنه مصدود عن البيت . أشبه من صده العدو . 

والأول المذهب ؛ لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حالة إلى حالة خير 
منها . ولا التخلص من الأذى الذي به . بخلاف حصر العدو . 

و« لأن النبي كَكْةِ دخل على ضباعة بنت الزبير . فقالت : إني أريد الحج وأنا 
شاكية . فقال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني 76" . 

فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط . 

وحديث : ١‏ من كسر أو عرج فقد حل )”2 : متروك الظاهر . فإن مجرد الكسر 
والعرج لا يصير به حلالاً . فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل حملناه على [ما إذا 
اشترط الحل . على أن في الحديث كلاماً لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه . 

وأما]!*' من ضل الطريق ؛ فبالقياس على من مرض أو ذهبت نفقته . ذكره 


فى ( المستوعب »© . 


م 


41 في ب : سعيهما . 

(5) أخرجه النسائي في « سننه »( 7831 )0 : 148 كتاب مناسك الحج » فيمن أحصر بعدو . 
زفرة سبق تخريجه ص (015) رقم (37) . 

00 “سل تفرييةرما . 

(4) ساقط منأ. 


( فإن ) لم يقدر على البيت حتى (١‏ فاته الحج تحلل بعمرة ) على الأصح . 
نقله الجماعة . 

( ولا ينحر هَدياً معه إلا بالحرم ) . نص أحمد على التفرقة بين هذا وبين من 
حصره عدو فيبعث ما معه من الهدي فيذبح بالحرم . 

ومثل المريض في الحكم حائض تعذر مقامها وحرم طوافها » أو رجعت ولم 
تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة » أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة . 

والصغير والبالغ في صورة يجب فيها القضاء سواء . لكن لاا يصح قضاء 
الصغير إلا بعد بلوغه . نص عليه 

والحج الصحيح والفاسد''' في ذلك سواء . فإن حل ثم زال الحصر وفي 
الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام . 

قال الموفق وشارح « المقنع ؛ وجماعة من الأصحاب : وليس يتصور القضاء 
في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة . 

( ومن شّرط فى ابتداء إحرامه : أن مَحَلّى حيثٌ حبستنى . فله التحلل مجاناً 

ف الحميع ) »الأ بلفرط تاثيرا فى السادات:.. بدليل انه لو قال إندشقا الله 
مريضي صمت شهراً متتابعاً أو متفرقاً كان على شرطه . 

وإنما لم يلزمه هدي ولا قضاء ؛ لأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعله 
إلى حين وجود الشرط . فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج . ثم ينظر في صيغة 
الشرط فإن قال : إن مرضت فلي أن أحل » أو إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني فإذا حبس كان بالخيار , التجلل وبين البشاف هكد لاراء:: 

م ل ا 
شرط صحيح . فكان على ما شرط . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تند تع تن 


(0) ساقط منأ. 


5589 


[باب : الهدي والأضاحي] 


هذا ( باب الهدي والأضاحي 0 

ثم ( الهدي : ما يُهدى للحرم . من َعَم وغيرها ) . 

وقال ابن المنجى : هو ما يذبح بمنى . سمي بذلك ؛ لأنه يهدى إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

رو الاضيحة اسح المتوة وقسارها واسناة الالح .كوي« ( انايد من 
إبل وبقر وغنم أهليّة » أيام النحر » بسبب العيد . تقرّباً إلى الله تعالى ) . ويقال 
في الأضحية : ضحية » وجمعها ضحايا . 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها . وسند الإجماع قوله سبحانه 
وتعئر 9 : لا صصق ك 421 اكور 

قال جماعة من المفسرين : المراد بذلك : التضحية بعد صلاة العيد . 

وما روي : ١‏ أن النبي كله ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده » 
وسمى وكبر » ووضع رجله على صفاحهما )”2 . متفق عليه . 

الأملح : الذي فيه بياض وسواد » وبياضه أكثر . قاله الكسائي . 

وقال ابن الأعرابي : : هو النقي البياض . 

ويششحعن) لمة أ تى مكة أن يهدي هدياً ؛ ١‏ لأن النبي يَكلِةِ أاهدى في حجته مائة 
بدذنة » 


00 في أ : وباب العقيقة . 

زفق في أ : قوله تعالى . : 

فرق أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 5540 ) 0 : 5١١4‏ كتاب الأضاحي , باب التكبير عند الذبح . 
وأخرجه مسلم فى « صحيحه) (/ا95١)‏ ” : /اه١١‏ كتاب الأضاحي » باب استحباب الضحية 
وذبحها مباشرة بلا توكيل . . كلاهما من حديث أنس . 

20 ا يا 0 ١‏ 41 كناب الحج » باب حجة ابي 1 . ٠‏ عن جابر بن 
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وقد « كان يك يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم بالمدينة )"2 . 

( ولاتجزئ ) الأضحية ( من غيرهن ) أي : من غير الإبل والبقر والغنم 
الأهلية . 

( والأفضل ) في الأضحية : ( إبل فبقر فغنم إن أخرج كاملا ) أي : إن 
ضحى ببدنة أو بقرة كاملة . فتكون الشاة أفضل من شرك فى بدنة أو بقرة ؛ لأن 
إراقة الدم مقصودة في الأضحية » والمهرزم قربي بإراقه كلدت اث يلي ذلك 
شِرْك في بدنة ثم شِرٌّك في بقرة ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
« من اغتسل يوم الجمة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة . 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشاً أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في 
الساعة الخامسة فكاتنا قر سديضة )177 ميقن هليه 

ولآن الأضحية ذبح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى . فكانت البدنة فيه 
أفضل ؛ كالهدي . 

ولأنها أكثر ثمناً ولحماً » وأنفع”" للفقراء . 

و ١‏ لأن النبي كَل سُئل : أي : الرقاب أفضل ؟ فقال : أغلاها ثمناً . 
وأنفسيا عند هلين , 

والإبل أغلى ثمناً وأنفّس من الغنم والبقر . 

(و) الأفضل ( من كل جنس : أسمن .. فأغلا ثمناً ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : « كلك وس يفم تر هما توق لدوب 4 الح 10٠:‏ . 

قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها . 


. كتاب الحج » باب فتل القلائد للبدن والبقر‎ 08: 7) ١51١ ( 2» صحيحه‎ ١ أشخرجه البخاري فى‎ )١( 
. كتاب الجمعة » باب فضل الجمعة‎ "١١ : ١) 84١ ( » زفة أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (800) ١‏ : 087 كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 
(9) فيأ : ولأنها أنفع . 00 
(54) أخرجه ابن ماجه في ١‏ ستنه » ( 7077 ) 7 : “847 كتاب العتق ٠‏ باب العتق . 


الام" 


ولأن ذلك أعظم لأجرها » وأكثر لنفعها . 

( فأشهب ) يعني : أن الأفضل في الألوان الأشهب . ( وهو : الأملح وهو 
الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده ) ؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد 
قالت : قال رسول الله يكيِ : « دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين )"2 . 
رواه أحمد بمعناه 

وقال أبو هريرة : « دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين » . 

ولأنه لون أضحية النبي كله . شْ 

( فأصفر فأسود ) يعني : أن كل ما كان أحسن لوناً فهو أفضل . 

( و ) أفضل ( من ثني معز : جذع ضأن ) وهو : ما له ستة أشهر ؛ لقول 
أحمد : لا تعجبني الأضحية إلا بالضأن . 

ولأن الجذع من الضأن أطيب لحماً من ثني المعز . 

دو ) اع (موشمينة اماقم ركه لكام الت 

( و ) أفضل ( من إحداهما ) أي : من البدنة أو البقرة : ( سبع شياه . 

و ) أفضل ( من المغالاة : تعدد في جنس ) على الأصح . 

سأله ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال : بدنتان 
أعجب”'" إلىّ . 

( وذكر كأنثى ) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : « ددا أسْم أن وكا 

1 ل [الحج : 4*] » وقال : # والبدح بعكم ل 

ان ا 0 

وممن أجاز ذكران الإبل في الهدي ابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وعطاء 
ومالك والشافعي . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى « مسنده » ( 4894 ) ” : 5١7‏ عن أبى هريرة . ولفظه : قال زسول الله كَِ : « دم 
عفراء أحب إلىّ من دم سوداوين 1 
0) فيج : أحب 
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وقد ثبت : ١‏ أن النبي كك أهدى جملاً كان لأبي جهل في أنفه برة من 
فضة 2١‏ . رواه أبو داود وابن ماجه . 

قال أحمد : الخصي أحب إلينا من النعجة ؛ لأن لحمه أوفر وأطيب . 

قال الموفق : والكبش في الأضحية أفضل النعم ؛ لآنها أضحية النبي كلو . 

( ولا يجزئ ) في الأضحية ( دون جذع ضأن ) وهو : ( ما له ستة أشهر ) . 
ويدل لإجزائه”"" ما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله كَكْةِ قال : 
) يجزئٌ الجذع من الضأن أضحية [ضه 

والهدي مثله . 

وإنما يجزىٌ الجذع من الضأن ولا يجزئ من المعز ؛ لأن الجذع من الضأن 
ينزو فيلقح . بخلاف الجذع من المعز . قاله إبراهيم الحربي . 

ويُعرف ذلك بنوم الصوفة”*» على ظهره . 

قال الخرقي : سمعت أبي يقول : سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون 
الضأن إذا أجذع قالوا : لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا . فإذا نامت 
الصوفة على ظهره عَلم أنه قد أجذع . 

05000070 
ذلك لا يلقح . ش 


( و )لا يجزى دون( ثني بقر) . وهو : ( ماله سنتان) . 


. رواه ابن ماجه 8 


( و )لا يجزى دون( ثني إبل ) . وهو : ( ماله خمس سنين ) كوامل . 
قال الأصمعى وأبو زيد الكلابى وأبو زيد الأنصاري : إذا مضت السنة 
الخافسة على البعير ودخل بن السادسة وألقى ته فهو ينل في :© بتري أنه 


. كتاب المناسك » باب في الهدي‎ ١50 : 7) 117/59 ( » أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (78300) 7: ٠١78‏ كتاب المناسك » باب الهدي من الإناث والذكور. 
(0؟) ساقط منأ. 
65 أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 71178 ) 7 : ٠١5‏ كتاب الأضاحى » باب ما تجزىّ من الأضاحي . 


ذف 


تناس نيا والكنه الف قد 

( وتجزئ شاة عن واحد . و ) عن ( أهل بيته وعياله ) . نص على ذلك . 

قال صالح : قلت لأبي : يضحى بالشاة عن أهل البيت ؟ قال : نعم . 
لا بأس . قد« ذبح النبي يَكِةِ كبشين فقال : بسم الله . هذا عن محمد وأهل بيته . 
وقرّب الآخر وقال : بسم الله . اللهم! هذا منك ولك عمَّن وححدك من 
31 

ويدل لذلك ما روى أبو أيوب قال : ١‏ كان الرجل في عهد رسول الله كك 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون )20 . 

قال في « شرح المقنع » : حديث صحيح . 

( و) تجزى ( بدنة أو بقرة عن سبعة ) في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك 
عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة . 

ويدل لذلك ما روى جابر قال : « نحرنا بالحديبية مع النبي كَلةِ البدنة عن 
سبعة ٠‏ والبقرة عن سبعة )7 . 

وفي لفظ : ١‏ أمرنا رسول الله كةٍ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في 
وا 

وفي لفظ : ١‏ فنذبح البقرة عن سبعة . نشترك فيها !”2 . رواه مسلم . 

( ويُعتبر ذبحها ) أي : ذبح البدنة أو البقرة""" ( عنهم ) . نص عليه . 


. كتاب الأضاحى » باب أضاحى رسول الله يل‎ ٠١47 : 7)51177 ( » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ )١( 
مسئده ) ( /709171 )4+ : ه"؟‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(9) أخرجه الترمذي فى « جامعه ») 4١ : 5 )1١508(‏ كتاب الأضاحى » باب ما جاء أن الشاة الواحدة 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »1518 )7 : 400 كتاب الحج » باب الاشتراك في الهدي . . 

)05 أخرجه مسلم في الموضع السابق . 

)2 أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (118 )10:76 الموضع السابق . 

[6©9 في أ : والبقرة . 


7/ 


ومحل ذلك : إذا أرادوا كلهم القربة . 

وإن أراد بعة بعضهم القربة وبعضهم اللحم جاز . نص عليه » وإلى ذلك أشير 
بقوله الوصو حرا على ١‏ لرداع أو شيع ااه ويفير لحي 
أو كان بعضهم ذمياً ) ؛ لأن الجزء ء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير 
القربة » كما لو اختلفت جهات القرّب بأن أراد بعضهم المتعة والآخر القران . 

ولآن القكة هنا انراتعق ولسك انها : 

ولأن أمر النبي كك بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية الأكل متهما دليل 
على تجويز القسمة » إذ به يتمكن من الأكل » وكذلك الصدقة والهدية . 

( ويجزئ فيهما ) أي ل ا 
التي 20 لم يخلق لها قرن . 

(و) يجزئى فيهما أيضاً ( بتراء ) » وهي : التي لا ذنب لها . سواء كان 
خلقة أو مقطوعاً . 

والصمعاء بالصاد والعين المهملتين وهي : الصغيرة الأذن . 

( وخصي ) وهو(" : ما قطعت خصيتاه أو سُلَنا 

ف ل 0 

لوجاء : رض الخصيتين . 

ولأن الخصاء أعاى لقنو كر يط بت كني للح هاه مسو 

قال الشعبي : ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه . | 

( و ) يجزى أيضاً في الهدي والأضحية من الإبل والبقر والغنم ( ما لق بلا 
أكن اودقفت تضق العة . لا) العوراء التي هي ( بينة العور » بأن انخسفت 
عينها ) فإنها لا تجزىٌ في الهدي ولا الأضحية . 


قرف 


)١(‏ ساقط منآ. 


ضف في ب : وهي . 
(9) أخخرجه أحمد فى « مسنده » ( ١945:2851) 5١1/5١‏ 


1 


( ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما ) ؛ لأن العمى يمنع مشيها مع رفقتها 
ويمنع مشاركتها في العلف . 

ولأن في" النهي عن العوراء تنبيه على العمياء . 

( ولا عجفاء لا تَنقى . وهي : الهزيلة التي لا مُخّ فيها » ولا عَرْجاء لا تُطيق 
مشياً مع صحيحة . ولابيّنة المرض ) . 

والأصل' في ذلك ما روى البراء بن عازب قال : ١‏ قام فينا رسول الله عَلكِن 
فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها . والمريضة البين 
مرضها . والعرجاء البين ظلفها » والعجفاء التي لا تنقى ”'2 . رواه أبو داود 
والنسائي . 

ولآن العين عضو مستطاب . فانخسافها نقص . 

أما لو كان على عينها بياض ولم تذهب لم يمنع ذلك إجزاءها ؛ لأن عورها 
ليس بين » ولا ينقص ذلك لحمها . 

( ولا ) تجزئ ( جذاء . وهى : الجدباء » وهى : ما شاب وتّشف 
ضَوْعها ) ؛ لأن هذا بلك ون الأكلارالنتصرو من ذه سنعية العيد 5 

( ولاهّتماء . وهي : التي ذهبت ثناياها من أصلها ) . ذكره جماعة . 

وقال « التلخيص » : هو قياس المذهب . 

( ولا عضماء). وهي : (ماانكسر غِلافٌ قرنها). قاله في 
« المستوعب » و« التلخيص »© . 

( ولا) يجزئ ( خصي مجبوب ) . نص على ذلك . وجزم به في 
« التلخيص »2 » وقدمه في ١‏ الرعاية الكبرى »© . 

قال ق « المستوعب » و« الحاويين » و« الرعاية الصغرى » وغيرهم : 
)١(‏ ساقط منأ. ٠‏ 
(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 78٠5‏ )7 : /1 كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا . 


وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (5779) /ا: 7١4‏ كتاب الضحاياء ما نهى عنه من الأضاحى : العوراء . 


كلا 


ويجزىٌ الخصي غير المجبوب . 

( ولا عضبّاء ) وهي : ( ما ذهب أكث أذنها أو ) أكثر ( قرنها ) ؛ لما روي 
عن على قال : « نهى النبى كَكةِ أن يضحى بأعضب الأذن والقرن . قال قتادة : 
وكرت ذلك لعفي ب الست تقال +" العضي التضهه أن اق هو ذل 310 
زواه الخمسة وصححه الترمذي . 

وقال أعنك :: العقباء ها ذفني أكقر أذنها أو نقردينا + تقل عمل وغيرة :+ :لآن 
الأكثر كالكل . وهذا المذهب . 

ونقل أبو طالب : أن العضب ذهاب”" النصف فأكثر من الأذن أو القرن . 

( وتكره مَعيبّتهما ) أي : معيبة الأذن أو القرن ( بخرق أو شت » أو قطع 
نصف ) منهما ( فأقل ) ؛ لما روى على قال : « أمرنا رسول الله يكِ أن نَسْتَشْرِفٌ 
الغين ولاق كنول نعضي بوقايلة + ولااقة ارط ».لحرا ماهير قاة. قا 
ا ا ا ا 
المدابرة ؟ ا اي اس لع ا 
الأذن. . قلف > فا الخزقاء ؟ قال تخوق أذنها للسمة 1" عارواه أبوتدافرة:+ 

وقال القاضي : الخرقاء : التي!؟؟ انتقبت”*؟ أذنها . والشرقاء : التي تشق 
أذنها وتبقى كالشتاخين . وهذا نهي تنزيه » ويحصل الإجزاء بها ؛ لأن اشتراط 
السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله . 


٠ أخرجه أبو داود في « سننه » ( 7/0 )7 : 41 كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا‎ )١( 
كتاب الأضاحي » باب في الضحية بعضباء القرن‎ 4١ : 4 ) 1004 ( » وأخرجه الترمذي فى « جامعه‎ 
. والأذن . وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 4708/7 76 : 717 كتاب الضحايا » العضباء‎ 
. باب ما يكره أن يضحى به‎ ٠ كتاب الأضاحي‎ ٠١01 : 7) 140 ( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
١ عع ال لاه يرن‎ 

زفق في أ : 

م ل ل ل 

(4) فى1أ: هى التى . 

(8): .“فى ننه؟ أشيت 


يفف 


( وسْنّ نحر الإبل قائمة » معقولة يدها اليسرى ) . وصفه نحرها : ( بأن 
يطعنها ) بحربة أو نحوها ( في الوَّهْدة ) وهي المحل الذي ( بين أصل العنق 
والصدر ) من الإبل ؛ لما روى زياد بن جبير قال : « رأيت ابن عمر أتى على 
رجل أناخ بدنة لينحرها . فقال : ابعثها قائمة مقيدة . سنة محمد يكل "2 . متفق 
عليه . 

وروي أبو داود باسناده عن عبدالرحمن بن سابط : ١‏ أن النبي يَكهِ وأصحابه 
الوا بتضروة لبذ مقو مسري "قاتيلة على ها بق نتن قواكيي 1106 

وفي قول الله سبحانه وتعالى : # فَإِذَا وَحَتَ جنُويها » [الحج : 605 : دليل على 
أنها تنحر قائمة . 1 

وقبل في تفسير قوله سبحانه وتعالى : لمَدوأ اسم ل لصوت 4 [ادحج : 
7 أي : قياماً . لكن إن خشي عليها تنفر أناخها . 

( و ) سن ( ذبح دقر وغنم على جنبها الأيسر . مُوجهة إلى القبلة ) . قال الله 
سبحانه وتعالى : إن الله يَأَموَكُه أن تدجوأ بقرَه 4 [البقرة : /51] . 

وروى أنس : ١‏ أن النبي يَلِةِ ضحى بكبشين ذبحهما بيده »27 . 

فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح : جاز وأبيح ؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح . 

ولأن النبي يك قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )299 . 

وقد روي عن أحمد : أنه توقف في أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر . 

والأول المذهب . 


,02 أخرجه البخاري في ! صحيحه »( 1771 )7 : 1١7‏ كتاب الحج . باب نحر الإبل مقيدة . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 177٠6‏ )7 : 407 كتاب الحج » باب نحر البدن قياماً مقيدة . 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١44 : 7) ١79/517‏ كتاب المناسك » باب كيف تنحر البدن . 

إفرة سبق تخريجه ص )17١(‏ رقم (7) 5 

20 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7707 ) ” : 481 كتاب الشركة » باب قسمة الغنم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1478 ) " : 1508 كتاب الأضاحي ٠‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم . . . 


0 


وكره ابن عمر وابن سيرين الأكل من الذبيحة إذا وجهت لغير القبلة . 

والصحيح خلافه ؛ لأنه لم يقم على وجوب ذلك دليل . 

( ويسمّي حين يحرّك يده بالفعل ) وجوباً . وسيآتي حكم ما إذا نسي التسمية 
في باب الذكاة . 

( ويكبّر ) استحباباً ( ويقول ا ل 
« أن النبي ككِةِ ذبح يوم العيد كبشين . ثم قال حين وجههما : : وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي له زب العالمين . ل شريك له.ويذلك أهرت: .وأنا: أول 
المسلمين . بسم الله والله أكبر . اللهم! هذا منك ولك 2١0)‏ . رواه أبو داود . 

فإن اقتصر على التسمية ترك الأفضل » وأجرأه . . 

( ولا بأس بقوله ) أي : أن يقول : ( اللهم! تقبل من فلان ) . نص عليه ؛ 
لما روي أن النبي كَل قال : « اللهم! تقبل من محمد وآل محمد » وأمة محمد . 
د ورا 

قال في « الفروع » : وذكر بعضهم يقول : اللهم! تقبل مني كما تقبلت من 
إبراهيم خليلك ٠»‏ وقاله شيخنا . وأنه إذا ذبح قال : وجهت وجهي . جرال 
قوله : وأنا من المسلمين . 

( ويذبح واجباً ) من هدي وأضحية ( قبل ) ذبح ( نفل ) منهما . 

( وسن إسلامٌ ذابح ) ؛ لأن الأضحية قربة . فينبغي أن لا يأتيها إلا أهل 
القربة . فإن استناب ذمياً في ذبحها أجزات مع الكراهية . وهذا المذهب . 

وعن أحمد : لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم . 

( وتولّيه ) أي : تولي المضحي الذبح ( بنفسه أفضل ) . نص عليه ؛ « لأن 


2000 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 717/40 6 ”: 6 كتاب الضحايا 2 باب ما يستحب من الضحايا : 
(؟6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه )( 194517 )”7 : ١001‏ كتاب الأضاحي » باب استحباب الأضحية . 


5214 


النبي يَكِةِ ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده » وسمى وكبر » ووضع رجله على 
000 

و«اتكننالتذن الى أمنكها مادم اتاقعردن الندن الع ساقي قن بي لديا 
وستين بدنة بيده ان 1 

ولأن فعل الذبح قربة » وتولي القربه بنفسه أولى من الاستنابة فيها . 

والاستنابة فى ذلك جائزة . فإن النبى يلل استناب فى نحر ما بقى من بدئه9؟ , 

( ويحضر إن وكل ) يعني : أنه يسن له إن وكل في الذبح أن يحضره ؛ لأن 
في حديث ابن عباس الطويل : « واحضروها إذا ذبحتم . فإنه يغفر لكم عند أول 
قطرة من دمها ») . 

وروي ١‏ أن النبي كَكِةِ قال لفاطمة 1 احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة 
من دمها )297 :تضن :عليه . 

( وتعتبر نيتّه ) أي : نية الموكّل ( إذآ ) أي : عند التوكيل في الذبح . ( إلا 

( ووقت ذبح أضحية » وهدي نذر أو تطوع » و ) هدي ( متعة وقران : من 
بعد أسبق صلاة العيد بالبلد ) لمن صلى » ( أو ) من بعد ( قدرها ) أي : قدر 
الصلاة ( لمن لم يصل ) بعد حل الصلاة . يعني : أنه متى دخل وقت صلاة العيد 
على من بالقرى والأمصار . فدخول وقت الذبح على من فيها بتمام أسبق صلاة 
بالبلد . ولا فرق في ذلك بين من شهدها مع من صلى ومن لم يشهدها . 


() سبق تخريجه ص (770) رقم (07) . 

(فة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 1١71801»‏ )7 : 885 كتاب الحج » باب حجة النبي كله . 

فرق هو طرف من الحديث السابق . 

(4) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : 787 كتاب الضحايا » باب ما يستحب للمرء من أن يتولى 
ذبح نسكه أو يشهده . 
وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك )6( 0؟هل/ا )8 : 7417 كتاب الأضاحي . 


الفا 


وأما أهل البوادي من أصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم ممن 
لا يصلون. فدخول وقت الذبح في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد حلها . 

وليس لمن بالمصر أو بقرية يصلى فيها صلاة العيد أن يذبح قبل الصلاة حتى 
تزول الشمس . 

( فإن قاتت ) الصلاة ( بالزوال ذبح ) بعده . 

والأصل فى ذلك ما روى جندب بن عبدالله البجلي أن النبي كَلِةٍ قال : « من 
خة ل أن رسي تلجع كانه اخري اا ْ ْ 

وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله تَِ : « من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك » ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى 7" . 

وقال الخرقي ومن تبعه : لا يدخل وقت الذبح إلا بمضي قدر الصلاة والخطبة . 

قال في « الفروع »: ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد . 

وعنه : والخطبة . ش 

وقال الخرقي وغيره : قدرهما . وهورواية . 

وعنه: لا يجزىٌ قبل الإمام. قيل : لمن ببلده . وجزم به في « عيون 
المسائل » . 

وإن فات العيد بالزوال ضَحًّى إذاً . 

وقال ابن عقيل : يتبع الصلاة قضاء . كما يتبع إذاً ما لم يؤخر عن أيام 
الذبح . فيتبع الوقت ضرورة . 


: كتاب الذبائح والصيد » باب قول النبي كك‎ 7١1١ : 5 ) 0181 ( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
كتاب العيدين » باب كلام الإمام والناس في خطبة‎ 74 : ١) 450 ( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )0( 
. . العيد‎ 
. باب وقتها‎ ٠» كتاب الأضاحي‎ 1007 : 7) ١971 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


58١ 


ثلاثة 


وفي ١‏ الترغيب» : هو كغيره في الأصح . انتهى 

ويسدمن وف الذبح ( إلى آخر ثاني ) أيام ( التشريق ) . فتكون أيام النحر 
: يوم النحر » ويومان بعله . ٠‏ 

قال أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واخد من أصحاب رسول الله يَلِلةٍ . 

وفي رواية : قال : خمسة من أصحاب رسول الله عله ؛ ١‏ لأنه يي نهى عن 


ادخار لحوم الآضاحي فوق ثلاث ا" 


ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه . 
ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا يلزم منه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح 


فيما زاد على الثلاثة أيام . 


وفي ١‏ الإيضاح » : إلى آخر أيام التشريق . 
( و) الآه ضحية ( في أولها ) أي : أول”'" أيام الذبح وهو يوم العيد ( فما 


بليه ) أي : يلي يوم العيد ( أفضل ) . 


قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : وأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة 


وذبح الإمام إن كان . انتهى . 


( ويجزئ ) ذبح الأضحية ( في ليلتيهما ) أي : ليلتي اليوم الأول واليوم 


الثاني من أيام التشريق على الأصح 0 لة وداخل في 
مدة الذبح . فجاز فيه ؛ كالأيام . 


دق 


شق 


أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه») (5144 ) 0 : 5١١5‏ كتاب الأضاحي . باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحى وما يتزود منها . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١91/7‏ ) * : 1537 كتاب الأضاحي ٠‏ باب بيان ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . ْ 

ساقط من أ . 


حيرلا 


(فإن فات الوقت) أي: وقت الذبح على من عليه واجب لعدم ذبحه في وقته 
( قُضّ الواجب ) وفعل به ( كالأداء ) أي : كما يفعل به لو ذبحه في الوقت . 

ولا و بفوات [الوقت ؛ لآن الذبح أحد مقصودي الأضحية . 
فلا يسقط بفوات]" وقته ؛ كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج 
القت 

( وسقط التطوع ) بخروج وقت الذبح ؛ لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد 
فات . فلو ذبحه وتصدق به كان لحماً تصدق به لا أضحية في الأصح . قاله في 
« التبصرة » . 

( ووقت ذبح واجب ) وجب ( بفعل محظور من حينه ) أي : من حين فعل 
المحظور . 

( وإن فعله ) أي : أراد فعل محظور ( لعذر ) في فعله : ( فله ذبحه ) أي : 
ذبح ما يجب بفعل المحظور الذي يريد أن يفعله لعذر ( قبله ) أي : قبل فعل 
المحظور . : 

( وكذا ما ) أي : وكذا دم ( وجب لترك واجب ) يعنى نه يكون وقت 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 
عد ماد 
)١(‏ ساقط منأ. 


دين 


[فصل : في بيان ما يتعين به الهدي ]| 


( فصل . ويتعين هّدي ب : هذا هدي ) أي بقوله : هذا هدي ؛ لأنه لفظ 
يقتضي الإيجاب . فوجب أن يترتب عليه مقتضاه 

( أو ) ب ( تقليده ) بنية الهدي » ( أو ) ب ( إشعاره بنيته ) أي : نية الهدي ؛ 
ا ا الوا الت اتوت تقد 
مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه . 

( و ) تتعين ( أضحية ب : هذه أضحية ) أي بقوله : هذه أضحية . فتصير 
واجبة بذلك ؛ كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر . 

( أو ) بقوله : هذه ( لله » ونحوه ) ؛ كقوله : هذا''' صدقة ( فيهما ) أي : 
في الهدي والأضحية . 

( لا بنيته ) يعني : أنه لا يصير الهدي بنية كونه هدياً ( حال الشراء ) ؛ لأن 
التعيين ال اله . فلم تؤثر فيه النية المقارنة للشراء ؛ كالعتق 
والوقف . 

وقيل : بلى . 

قال صاحب ١‏ المحرر » : وهو ظاهر كلام أحمد فيما نقله عنه الحسن بن 
لوا وا الحا م 

( ولا بسؤقه مع نيته ) أي : مع نية كونه هدياً من غير تقليد أو إشعار ؛ 
( كإخراجه ) أي : كإخراج ذي مال ( مالاً للصدقة به ) فإن التصدق به لا يكون 
واجباً للخبر فيه . 


2000 في ج : هذه . 
إدرة كذا فيج . وفي أوب : أيوب . 
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وقدم في ١‏ المستوعب »© : لا تعيين إلا بقول . وكذا في ١‏ الرعاية » وقال : 
وقيل : أو بالنية فقط . 

وقيل : مع تقليد وإشعار . 

قال في ١‏ الفروع »© : وهو سهو . 

( وما تعين ) من هدي وأضحية ( جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه ) على 
الأصح نصاً . نقله الجماعة عن أحمد » واختاره الأكثر ؛ « لأن النبي كَلةِ ساق 
في حجته مائة بدنة . وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه 2١72‏ . رواه مسلم . 

والتشريك : نوع من البيع أو الهبة . 

ولأنه يجوز إبدلها بخير منه . والإبدال نوع من البيع . 

( لا ببعه في دَيْن ولو بعد موت ) ولو" لم يترك شيئا غيره ؛ لأنه قد تعين 
ذيحه ٠‏ فلم يبع في دينه ؛ كما لو كان حياً . 

إذا ثبت هذا فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ؟ لين 
يقومون مقام مورثهم فيما له وعليه . 

( وإن عَيّن ) في هدي أو أضحية معيب ( معلوم عيبّه تعيّن . 

وكذا ) لوعين المعيب ( عما في ذمته ) ويلزمه ذبحه » ( ولا يجزئه ) عما في 


ذمته من الواجب ِ 
ل ا 
اولي ادكه 
1 وا أغذ أي )حك( كفاض من يم )في الامع. 
( ولو باتت معينة ) أي : التي عينها ( مستحقة البطل تعينها اي لمزم 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »6 84١ : 7) 1١718(‏ كتاب الحج . باب حجة النبي كَل » عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه . 

(؟) ساقط منأ. 

زفرة في ب : وأخذ . 


ه48 


بدلها ) نصاً . نقله علي بن سعيد . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه فيه كأرش . 

( ويركب ) أي : ويباح له أن يركب هدياً وأضحية معينين ( لحاجة فقط بلا 
ضرر ) على الأصح . 

قال أحمد : لا يركبها إلا عند الضرورة ؛ لأن النبى كله قال : « اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً »”'2 . رواه أبو داود . 

ولأنه تعلق بها حق المساكين . فلم يجز ركوبها من غير ضرورة ؛ 
كملكهم . وإنما جوزناه عند الضرورة ؛ للحديث . 

( ويضمن النقص ) إن حصل بركوبه نقص ؛ لأنها تعلق بها حق غيره <٠‏ 

( وإن ولدت ) أضحية معينة أو هدي معين ( ذُبح ) ولدها ( معها ) . سواء 
كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده ؛ لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت 
بطريق السراية من الأم . فثبت للولد ما ثبت لأمه ؛ كولد أم الولد”"؟ » وولد 
المدبرة الذي ولدته بعد تدبيرها . 

ومح للف :إن إذكنه شضمله أي ما "الرلنه 1( أو بعر قد إلى 
المنحر . ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن حمله على ظهرها أو ظهر غيرها » أو سوقه 
إلى المنحر » ( ف ) يكون حكمه ( كهدي عطب ) على ما يأتي حكمه . وكذا ولد 
المعينة عن واجب في الذمة إذا تعينت ؛ لأنه تبع لها . 

( ولا يشرب من لبنها ) أي : لبن من معها ولدها ( إلا ما فضل عنه ) . فإن 
لم يفضل عن ولدها شيء » أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها . لم يكن له 
أخذه' . وإلا فله أخذه والانتفاع به ؛ لأن ذلك انتفاع لا يضر بها ولا بولدها . 
وإن حلبها مع الإضرار بها أو بولدها حرم وعليه الصدقة به » وإن شربه ضمنه ؛ 
)2000 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١57: 76) 1151١‏ كتاب المناسك » باب في ركوب البدن . 
(0) في ب : كأم ولد الولد . 


0) فيب : أخذها. 
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لأنه تعدى بأخذه . 

( ويُجرٌ ) أي : ويباح له أن يجز ( صوفها ) أي : صوف الأضحية المعينة » 
( ونحوه ) ؛ كوبرها ( لمصلحة ) مثل : أن تكون بزمن تخف أو تسمن بجزه . 

( ويتصدق به ) ؛ لأنه ينتفع به على الدوام فجرى مجرى جلدها وأجزائها . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان بقاؤه أنفع لها ؛ لكونه يقيها الحر أو البرد لم يجز 
له جزه » كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها . 

( وله ) أي : وللمضحي والمهدي ( إعطاءٌ الجازر منها هدية وصدقة . لا 
باجزته )4 لما روي عن على_ قال + :7 أمرتن وسنوك الله كلل أن أقوم على يلاتة + 
وأن أقسم جلودها وجلالها » وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً . وقال : نحن 
نعطيه من عندنا 2١)‏ . متفق عليه . 

ولآن ما يدفعه إلى الجازر عن أجرته عوض عن عمله وجزارته » ولا تجوز 
المعاوضة بشيء منها . بخلاف ما يعطاه صدقه أو هدية فإنه فيه'"' كغيره » بل هو 
أولى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها . 

( ويتصدق ) استحباباً ( أو ينتفع بجلدها وجُلّها ) . 

قال في « شرح المقنع » : لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها ؛ 
لآن الجلد جزء منها . فجاز للمضحي الانتفاع به ؛ كاللحم . 

و« كان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه » . 

وعن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله! قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ' 
يجملون منها الوّدك ويتخذون منها الأسقية . قال : وما ذاك ؟ قالت : نهيت عن 
إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث . قال : إنما نهيتكم للدافة التي دفت . فكلوا 
وتزودوا وتصدقوا )”2 . حديث صحيح . 
)١(‏ سبق تخريجه ص )755١(‏ رقم (7) . 
؟) ساقط منأ. 


(*) أخرجه النسائى فى ١‏ سننه » ( 557١‏ )7 : 780 كتاب الضحايا » الادخار من الأضاحي . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 757915 )5 : 01 
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ولأنه انتفاع به . فجاز ؛ كلحمها . انتهى 

( ويحرم بيع شيء منها ) أي : من الأضحية ( أو منهما ) أي : من الجلد 
والجل . 

ولا فرق في ذلك بين كون الأضحية واجبة أو تطوعاً ؛ لأنها تعينت بالذبح ؛ 
لقوله يِةِ في حديث قتادة بن النعمان : « ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي 
وتطندقو ااوااسستعر ا متطلؤوه 7 : 

قآل أصمن: :مجان الكت انيديا ؟ وق د تجعليا الله تارك وتعالنق أضحصة :: 

قال الميموني : قالوا لأبي عبدالله : فجلد الأضحية نعطيه السلاخ ؟ قال : 
لا . وحكى(" قول النبي ككةِ : « لا تعطي جزارها ع1 ني .قال 


إسناد جيد . [وهذا المذهب . 


هه 


وعنه : يجوز بيع الجلد ويتصدق بثمنه . 
وفتة :تو يشر نيه آلةاالبيت ]4091 والغريال وغوه لأساف ان 
( وإن شرق مذبوح من أضحية ) معينة ( أو هدي معين ابتداء 3 أو عن واجب 
في ذمة ولو بنذر : فلا شيء فيه ) ؛ لأنها أمانة في يده . فلم يضمنها بتلفها من 
غير تعد ولا تقصير ؟ كالوديعة . 


( وإن لم يعين ) ما سرق وهو مذبوح : ( ضُمن ) ؛ لأنه غير متميز عن 
ماله . فكان من ضمانه ؛ كبقية ماله . 


( وإن ذبحها ) أي : ذبح الأضحية ( ذابح في وقتها ) أي : وقت ذبح 


)1( أخرجه أحمد في ١‏ مسنئده ») ( ١517651‏ ) 4 : ه١1‏ 
0) فيب : وذكر. 

)6 في أ : في جزارتها في شيء . 

(8) أخخرجه أحمد فى ١‏ مسنده »6 ١77 :01)051٠١50(‏ 
(5) ساقط منأ. ْ 

000 في أ : مأكول . 
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الأضحية ( بلا إذن . فإن ) كان الذابح قد ( نواها ) بالذبح ( عن نفسه مع علمه 
أنها أضحية الغير » أو فرّق لحمها ) مع علمه أنها أضحية الغير : ( لم تجزئ ) 
واحداً منهما . ( وضمن ما بين القيمتين ) أي : ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها 
مذبوحة ( إن''' لم يفرق لحمها » و ) ضمن ( قيمتها ) صحيحة ( إن فرّقه ) أي : 
فرق لحمها . ويكون عدم الإجزاء والضمان لغصبه واستيلائه على مال الغير » 
وإتلافه إياه عدواناً . ش 

(وإلا ) وإن لم يكن الذابح يعلم أنها أضحية الغير ؟؛ لاشتباهها عليه 
بأضحيته : ( أجزأت ) عن مالكها . ( ولاضمان ) على ذابحها . 

ونص أحمد على الصورتين في رواية ابن القاسم وسندي مفرقاً بينهما . 

وإنما لم يضمن إذا لم يعلم أنها أضحية الغير ؛ لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى 
النية . فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه ؛ كغسل ثوبه من النجاسة . 

ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها . فلا ضمان على ذابحها حيث لم 

ولآن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله سبحانه وتعالى . فلم يضمن 
مريقه ؛ كقاتل المرتد بغير إذن الإمام . 

ولأنه لو وجب أرش كان ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الأيام متعينة 
له » وما بينها”'' مذبوحة . ولا قيمة لهذه الحياة ولا تفاوت بين القيمتين . فتعذر 
وجود الأرش . | 

ولأن الأرش لو وجب لم يخلّ من أن يجب لمالكها أو للفقراء » ولا جائز أن 
يجب للفقراء ؛ لأنهم إنما يستحقونها مذبوحة » ولو دفعها إليهم في الحياة لم 
يجز . ولا جائز أن يجب له ؛ لأنه بدل شيء منها . فلم يجز أن يأخذه ؛ كبدل 
عضو من أعضائها . 


زلف في ب : وإن . 


اخكرا 


( وإن ضكى اثنان » كل ) من المضحيين ضحى ١‏ بأضحية الآخرغلط)"'' : 
كفتهما ).؛ لوقوع كل واحدة موقعها بذبحه في وقتها . 

(ولا:فتمان »على واحد متهم الضاعية اييتحنانا :والقباش حيدهما + 
ذكره القاضي وغيره . 

ونقل الأثرم وغروه ان اقيق قن هذا [بأضحية هذا]"' : يترادان اللحم 
ويجزىٌ . ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه لإذن الشرع في ذلك . 

( وإن بقي اللحم ) أي : لحم ما ذبحه كل منهما ( ترادّاه ) أي : ترادا 
اللحم ؛ لأنه أمكن كل منهما أن يفرق لحم أضحيته بنفسه . فكان أولى به من 
الذابح . 

( وإن أتلفها ) أي : أتلف الأضحية المعينة ( أجنبي . أو ) أتلفها 
( صاحبها : ضمنها ) متلفها ( بقيمتها يوم تلف ) ؛ لأنها من المتقومات . 
( تصرف في مثلها ) . وهذا المذهب ؛ لأنه إتلاف أوجب القيمة . فلا يجب به 
أكثر منها . فلو كانت المتلفة شاة فرخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل : 
إن كانت قيمتها يوم إتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها خمسة فعليه عشرة . فإن 
شاء اشترى بها شاة تساوي عشرة » وإن شاء اشترى بها شاتين . فإن اشترى 
واحدة وفضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية اشترى به" '' شركاً في بدنة أو بقرة 
على ما يأتي تفصيله . 

وقيل : يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف . 

وقيل : منه إلى النحر . 

وقيل : من التلف إلى وجوب النحر . 

وذلك ( بخلاف ) إتلاف ( قِنّ تعين لعتق ) ؛ كما لو قال : لله علىَ أن أعتق 
)١(‏ ساقط من ب . 
(؟) ساقط منأ. 


إفرة في أ : بهما به . 
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هذا العبد ثم أتلفه فإنه لا يبجب صرف قيمته إذا أتلف في مثله ؛ لأن القصد من 
العتق تكميل الأحكام . وهو حق للرقيق''؟ وقد هلك . 

( ولو مرضت ) الأضحية ( فخاف عليها ) صاحبها أن تموت من المرض 
(فلبحها : فعلية ) بذييحها ( بدلها:. 

ولو تركها ) بلا ذبح ( فماتت : فلا ) شيء عليه . قاله الإمام أحمد . 

ولو فقأ عين أضحية أو هدي معينين لزمه أن يتصدق بأرش نقصه بذلك . 

( وإن فضّل عن شراء المثل شيء ) في صورة وجوب القيمة ووجوب صرفها 
في مثلها : ( اشترى به ) أي : بالشىء الذى فضل عن شراء المثل ( شاة » أو ) 
ترق يز اسيع بده أو يكرة .. 1 

فإن لم يبلغ ) الفاضل أن يشتري به شيء من ذلك ( تصدّق به ) أي : بالشيء 
الفاضل ٠‏ ( أو ) تصدق ( بلحم يُشترى به ) أي : بالشيء الفاضل ؛ ( ك ) ما 
يفعل هذا الفعل ب ( أرش جناية عليه ) أي : على الهدي المعين أو الأضحية 
الدينة”؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم ؛ لكون الفاضل أو أرش الجناية 
لا يمكن أن يشترى به شاة أو سبع بدنة كان التصدق باللحم وثمنه سواء في 
الأصح . 

( وإن عطب بطريق هدي واجب أو تطوع بنية دامت ) » أو عجز الهدي عن 
المشي صحبة الرفاق''2 : ( ذبحه موضعه ) وجوباً ؛ لأنه لو لم ينحره حتى مات 
ضمنه بقيمته يوصلها إلى فقراء الحرم ؟ لأنه لا يتعذر عليه إيصالها إليهم . 
بخلاف ما عطب . | 

( وسُن غمسُ نعله في دمه ٠‏ وضرب صفحته بها ) أي : بالنعل المغموسة في 
دمه ؛ ( ليأخذه الفقراء . وحرّم أكله و ) أكل ( خاصّته منه ) أي : من الهدي 


. فيأ]: الرقيق‎ )١( 
. في أ : الرفقة‎ )0( 


504١ 


والأصل في ذلك ما روى ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه : ١‏ أن 
رسول الله كه كان يبعث معه بالبدن . ثم يقول : إن عطب منها شيء فخشيت 
عليها فانحرها . ثم اغمس نعلها في دمها . ثم اضرب به صفحتها . ولا تطعمها 
أنت ولا أحد من أهل''' رفقتك 6" . رواه مسلم . 

وفي لفظ ال اعنم سنونا أحد من 
أصحابه » . رواه الإمام أحمد . 

وهذا صحيح متضمن للزيادة ومعنى خاص . فيجب تقديمه على عموم ما 
خالفه . 

ولا يصح قياس رفقته على غيرهم ؛ لأن الإنسان ي* يشفق على رفقته » ويحب 
ل ا لت ل 
الأكل منه ؛ لعلا ية يقصر في حفظه . فيعطبه ليأكل هو ورفقته منه . فتلحقه التهمة 
في عطبه لنفسه ورفقته . فحرموه لذلك . 

( وإن تلف ) الهدي ( أو عاب بفعله أو تفريطه ) . أو أكله أو باعه » أو 
أطعمه غنياً أو أطعمه رفقته : ( لزمه بدله ؟ كأضحية ) » وإيصال بدل الهدي إلى 
فقراء الحرم . 

وإن أطعم من العاطب فقيراً أو أمره بالأكل منه فلا ضمان عليه ؛ لأنه أوصله 
إلى مستحقه . فأشبه ما لو فعل ذلك بعد بلوغ الهدي محله”*؟ . 

وإلا ) أي : وإن لم يتلف أو يتعيب بفعله أو تفريطه : ( أجزأ ) من ذلك 
( ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين ) . نص عليه فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )1١3770(‏ 7 : 997 كتاب الح » باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 5 ٠لالا١‏ ) 5 : ١41/‏ 

فيرف في ب : وخلها . وفيج : وتخليها . 

(8) ساقط منأ. 


فانقلع ؛ ( كتعيينه مَعيباً فبرئ ) من العيب . 

والأصل فى ذلك ما روى أبو سعيد قال : ١‏ ابتعنا كبشاً نضحي به فأصاب 
الذئب من أليته . فسألنا النبى كَكِةِ فأمرنا أن نضحى به 2١50‏ . رواه ابن ماجه . 

( وإن وجب قبل تعيين ) ؛ كما لو كان عليه دم واجب ( كفدية ) وهي : 
الدماء الواجبة من هدي تمتع وقران » وما وجب بترك واجب أو فعل محظور » 
( و ) كدم ( منذور في الذمة ) ثم عين ما في ذمته من الواجب صحيحا فتعيب 
( فلا ) يجزئه ذبحه عما في ذمته ؛ لأن الواجب في ذمته دم صحيح . فلا يجزىٌّ 
عنه دم معيب ويعود الوجوب إلى الذمة ؛ كما لو كان لشخص على آخر دين 
فاشترى به مكيلاً ثم تلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمة من هو عليه . 
تهنا + فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين . فمتى تعذر 
استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقى الحق فى الذمة بحاله . 

ويحصل التعيين عما في ذمته بالقول . 

( وعليه ) أي : على من في ذمته دم وأجب ( نظيرٌه ) أي . نظير ما تعيب » 
( ولو زاد ) الذى عينه ( عما ) أي : عن الذي ( فى الذمة ) ؟ كما لو كان في ذمته 
شاة فعين عنها بقرة فتعيبت . فإنه يلزمه بقرة نظير التى تعيبت . 

( وكذا لو سرق ) المعين عما في الذمة ( أو صَلَ ونحوه ) ؛ كما لوغصب . 
فإنه يلزمه بدله . ويلزمه أفضل مما فى الذمة إن كان تلفه بتفريطه . 
وإن نحره جاز""' أكله منه ويطعم ؛ لأن عليه البدل . قاله في ١‏ الفروع » . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( 7155 )7 : ٠١91‏ كتاب الأضاحى » باب من اشترى أضحية صحيحة 
فأصابها عنده شىء 5 
زفة6 في ب : وإن شاء نحره وجاز . 


رذحن 


( وليس له ) أي : لمن نحر بدل ما عطب أو تعيب أو ضل أو سرق أو غصب 
( استرجاع عاطب ومّعيب وضال ) ومسروق ( وُجد . ونحره ) » كما لو قدر على 
مغصوب على" الأصح ؛ لما روي عن عائشة : ١‏ أنها أهدت هديين فأضلتهما . 
فبعث إليها ابن الزبير بهديين''2 فنحرتهما . ثم عاد الضالان فنحرتهما . 
وقالت : هذه سنة الهدي 9 . رواه الدارقطني . 

وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله يكل . 

ولأنه تعلق حق الله سبحانه وتعالى بهما”* بإيجابهما على نفسه . فلم يسقط 


بذبح بدلهما . 

20020 في ب : في . 

(7) ساقط مني ب. ٠‏ 

(*) أخرجه الدارقطني في « سئنه » ( 74 )7 : 757 كتاب الحج » باب المواقيت . 
(5:) ساقط منأ. 


( فصل . ويجب هدي بنذر ) ؛ لقول النبي يَكةٍ : « من نذر أن يطيع الله 
000 

: ولأنه نذر طاعة . فوجب الوفاء به ؛ كبقية نذور الطاعات . ولا فرق بين 
كول الندو متهدرا أوجعلنا .. 

( ومنه ) أي : من صور النذر لو قال إنسان : ( إن لبسك ثوباً من غزلكِ فهو 
هدي ) فوهبت له ثوباً من غزلها ( فلبسه ) فإنه يصير هدياً واجباً » يلزمه إيصاله 
إلى مساكين الحرم . 

( ونحوه ) أي : وكذا نحو الصورة . 

ثم إن كان الهدي مما ينقل » بعثه إلى الحرم . 

نقل المروذي فيمن جعل دراهم هدياً . فللحرم . 

وإن كان غير منقول ؛ كالعقار ونحوه باعه وبعث ثمنه ؛ لتعذر إهدائه بعينه . 
فانصرف إلى بدله . يؤيده ما روي عن ابن عمر : « أن رجلا سأله عن امرأة نذرت 
أن تهدي داراً قال : تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم ا 

( وسُّن سَوقُ ) هدي من ( حيوان من الحل ) ؛ ١‏ لأن النبي كَلهِ ساق في 


حجته مائة بدنة 00 0 


» و« كان يبعث بهديه وهو بالمدينة ») 
( و ) سُن أيضاً ( أن يَقفّه بعرفة ) . روي استحباب ذلك عن ابن عباس . وبه 


قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 


2000 أخرجه البخاري في 7 صحيحه » (5714) 5 : 547 كتاب الأيمان والنذور » باب النذر في الطاعة . 
فم سبق تخريجه ص (580) رقم )١(‏ . 1 


و« كان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما وقفه بعرفة » . 

ولنا : أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه » وهذا لا يتوقف 
على وقوفه بعرفة » ولم يرد بذلك دليل يوجبه . 

( و ) سُن أيضاً ( إشعارٌ بدْن ) بضم الباء جمع بدنة » ( و ) إشعار ( بقر ) 
أيضنا : 

ويكون الإشعار : ( بشقٌّ صفحة اليمنى من سنام ) بدنة » (أو) شق 
( محله ) من بقرة » ( حتى يسيل الدم . 

و ) سُن أيضاً ( تقليدّهما ) أي : البقر والبدن ( مع ) تقليد ( غنم : النعل » 
وآذان ) البقر ( القرب والعرّى ) بضم العين » جمع عروة . 

وقال أبو حنيفة : الإشعار مُثلة غير جائز ؟ ١‏ لأن النبي كَِةِ نهى عن تعذيب 
0" 

ولأنه إيلام . فهو كقطع عضو منه . 

ولنا : .ما روت عائشة قالك92؟ : « فتلت قلائد هدي رسول الله كله » ثم 
أفيكرها وقلدها 7" ..متفق علية..: 

وفعله الصحابه أيضاً . 

ولأنه إيلام لغرض صحيح . فجاز ؛ كالكي والوسم والحجامة . 

وفائدته : أن لا تختلط بغيرها » وأن يتوقاها”؟؟ اللص ٠»‏ ولا يحصل ذلك 


)١(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله يَكهِ قال : « عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت 
جُوعاً » فدخلت فيها النار . قال : فقال والله أعلم : لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها » ولا 
أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض ؛ . أخرجه البخاري في « صحيحه» (7775) 7 : 874 
كتاب المساقاة الشرب » باب فضل سقى الماء . 

٠ ١ ساقط منأ.‎ )0( 

() أخرجه البخاري في « صحيحه 2( ١717‏ )” : 2504 كتاب الحج » باب إشعار البدن . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1١77١‏ ) ”7 : 401 كتاب الحج » باب استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . 

(4) فيأ: لايتوقاها . 


بالتقليد بمفرده ؛ لأنه يحتمل أن يحل ويذهب . 

وأما كون الإشعار في صفحة السنام النحضق :4 لها روف اناس 01 
النبي يله صلى بذي الحليفة » ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن » 
وسلت الدم عنها بيده 2١"‏ . رواه مسلم . 

وأما كون الغنم لا تشعر ؛ فلأنها ضعيفة . 

ولأن صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أشعرت . 

ومن ساق الهدي من قبل الميقات”'؟ استحب إشعاره وتقليده إذا بلغ 
الميقات ؛ لحديث ابن عباس . 

وأما كون الغنم تقلد كما تقلد البدن والبقر ؛ فلما روي عن عائشة قالت : 
« كنت أفتلٌ قلائد الغنم للنبي يكِِ +27 . رواه البخاري . 

ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع أنه يمكن تعويضها بالإشعار فالغنم أولى . 

( وإن نذر هدياً وأطلق ) يعني : أنه من نذر أن يهدي ولم يعين ما يهديه ؛ 

كما لو قال : لله علىَ هدي » ( فأقلٌ مُجرَئ ) عن نذره ( شاة » أو سبع من بدنة » 
أو) سُبع من ( بقرة ) ؛ لأن المطلق في النذر يحمل على المعهود الشرعي 
والهدي الواجب في الشرع من النعم [ما ذكر]”*؟ ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # فأ 
أُسَْيْسَرَ هن اذى * [البقرة : 193] . 

( وإن ذبح إحداهما ) أي : بدنة أو بقرة ( عنه ) أي : عن نذره » ( كانت ) 
البدنة أو البقرة ( كلها واجبة ) ؛ لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه . 

( وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق ) البدنة » ( وإلا ) أي : وإن لم يطلق 
بأن نوى كونها من الإبل ( لزمه ما نواه ) ؛ كما لو نوى كونها من البقر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه» ( ١747‏ ) 7 : 917 كتاب الحج . باب تقليد الهدي وإشعاره عند 


الإحرام . 
(؟) ساقط منأ. 
(7) أخرجه البخاري في « صحخيحه ٠04 : 7) ١5150»‏ كتاب الحج » باب تقليد الغنم . 
(5:) ساقط من ب . 


/ا5 


( و ) من نوى بنذره ( معيناً أجزأه ) ما عينه ( ولو ) كان ( صغيراً » و ) لو 
كان ( معيباً » أو ) كان ( غير حيوان ) ؛ كثوب . 


( وعليه ) أي : على الناذر ( إيصاله ) إن كان مما ينقل''' ء (و) | إبضال 
( ثمن غير منقول لفقراء الحرم ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : لاثم يلها إِلَ بيت 


الحيق4 اتيم 880 ., 

ولأن النذر يُحمل على المعهود شرعاً » والمعهود فى الهدي الواجب 
الشرع 4 كيلا الجفعة وتيهد ١‏ نيك كوت بالجرع ١.‏ فكلذ | يكز التشوى :. 

( وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة . أو قال : لله عليَ أن أذبح بها ) فإنه 
يلزمه ذلك . 

( وإن عين ) بنذره ( شيئاً ل ) مكان ( غير الحرم . و ) الحال أنه ( لا معصية 
فيه ) أي : فى نذره لذلك المكان : ( تعين ) كونه فيه ( ذبحاً وتفريقاً لفقراته ) 
ان "#تفقواء ذلك الذكان © لماتررى ابوثدار 014 افررجة سآن الف كه فال * 
إني نذرت أن:أذيح بالأبواء قال :: أبها :صن ؟ قال ل قتال + أوف 
ل : 

ولأنه قصد نفع أهل ذلك المكان . فكان عليه إيصاله إليهم » واحترز 
بقوله : ولا معصية عما لو كان بالمكان صنم أو شيء من أمور الكفر أو 
المعاصي ؛ كبيوت النار والكنائس وأشباه ذلك . 
(وشن أكله وتفرقته ) أي : أن يأكل المهدي ويفرق ( من ) لحم ( هدي 
تطوع ) أي : ما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : #فَكَلُوأ 
منبَا# [الحج : 8؟] » وأقل أحوال الأمر الاستحباب . 

و« لأن النبي يَْةِ أكل من بدنه )7 


200 في ب : ينتقل . 
(0) أخرجه أبو داود في «سننه» 07737 7: 778 كتاب الأيمان والنذور» باب مايؤمر به من الوفاء بالنذر. 
(9) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١1١8)‏ )5 : 887 كتاب الحج » باب حجة النبي كَل . 


ليلحلا 


وقال جابر : « كنا لا نأكل من بدننا [فوق ثلاث . فرخص لنا النبي وَل 
قال + كلو وتدودوا فاكلناؤتدوون]1 "182" زووواة الببخاوى .: 

والمستحب أن يأكل اليسير ؛ لما روى جابر ١‏ أن النبي يكل أمر من كل بدنة . 
دفي دكزة ذى مز واكلنا نما وعبد وم لبا وى 

ولأنه نسك . فاستحب الأكل منه ؛ ( كأضحية ) . 

وله التزود والأكل كثيراً » كما جاء في حديث جابر . وتجزئه الصدقة باليسير 
منها . ٠‏ 

( ولا يأكل من ) هدي ( واجب ولو ) كان إيجابه ( بنذر أو تعيين . غير دم 
متعة وقران ). نص على ذلك ؛ لأن سببهما غير محظور . فأشبها هدي 
التطوع . وهذا قول أصحاب الرأي . 

وعن أحمد : أنه يحرم الأكل من النذر وجزاء الصيد » ويأكل مما سواهما . 

والأول المذهب ؛ «١‏ لأن أزواج النبي كَل تمتعن معه في حجة الوداع ٠‏ 
وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قازنة ثم ذبح عنهن النبي 25 البقر 
فأكلع من الحونيا1 2 

قال أحمد : قد أكل من البقر أزواج النبي كَكِهِ في حديث عائشة خاصة . 

وقالت عائشة : ١‏ إن النبي يَكلِةٍ أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن 
يحل . فدّخل علينا يوم النحر بلحم . فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبي وَكِْةْ عن 


واي , 


)١‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه») )1١57(‏ 7 : 4 كتاب الحج » باب ما يأكل من البدن و ما 
يتصدق . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1917 )7 : 1077 كتاب الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . 

)0 سبق تخريجه ص )7٠١7(‏ رقم (5) . 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه »( ١71١‏ )7 : 415 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام . 

)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1777) 7 : 514 كتاب الحج» » باب ما يأكل من البدن وما يتصدق . 


1 


وقال ابن عمر : « تمتع رسول الله كَل بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي 
اللحليية؟ 27 فى عليه + 

وقد ثبت ١‏ أن النبي كهِ أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو 
وعليّ من لحمها وشربا من مرقها ”' . رواه مسلم . 

فإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحماً ؛ لأن الجميع'”" مضمون عليه 
بمثله . فكذلك أبعاضه . وكذا إن أعطى الجزار بأجرته شيئاً منها . 


. )9( سبق تخريجه ص (/91) رقم‎ )١( 
. رقم (؟)‎ )3١7( سبق تخريجه ص‎ )5( 


فيه في أ : الجمع . 


[فصل : في التضحية] 


( فصل . التضحية ) وهي : ذبح الأضحية أيام النحر : ( سنة مؤكدة » عن 
مسلم تام الملك ) » وفي الأصح : ( أو مكاتب بإذن ) . 

وعنه : أنها واجبة ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله يَكِْةِ قال : « من كان له 
سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا "2 . 

وعن مخنف بن سليم أن النبي كَل قال : « يا أيها الناس! إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحاةً وعتيرة »!"2 . 1[ 

والأول المذهب ؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي وَلِل 
قال : « ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع » . وفي رواية : « الوتر والنحر وركعتا 
ال م 

ولأن النبي كَكهِ قال : « من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره 
وبشرته شيئاً #!4".. رواه مسلم . 

تعلق على الآرادة مزال لحت لا تعلق على الإراذة + 

ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها . فلم تكن واجبة ؛ كالعقيقة . 

والحديث الدال على الوجوب”*' قد ضعفه أصحاب الحديث . ثم نحمله 


. كتاب الأضاحي » باب الأضاحي واجبة هي أم لا‎ ٠١45 : 7 )78171( » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ )١( 
. كتاب الفرع والعتيرة‎ ١77 : 7) 5575 ( » (؟) أخرجه النسائي في « سننه‎ 
. كتاب الوتر‎ 7١ : ١ » أخرجه الدارقطني في « سننه‎ 69 
. كتاب الوتر‎ 454١ : ١) ١١١9 ( » وأخرجه الحاكم في « مستدركه‎ 
أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 191 ) 7 : 100 كتاب الأضاحي . باب نهي من دخل عليه عشر‎ ):) 
. . ذي الحجة‎ 
. في]: الواجب‎ )5( 


على تأكد الاستحباب » كما قال : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم )230 . 
وقال : « من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا »20 . 
( و ) الأضحية ( عن ميت أفضل ) منها عن حي . 
( ويُعمل بها ) أي : بالأضحية عن الميت » ( كعن حى ) على ما يأتى . قاله 
الشيخ تقي الدين » وقال : ال م بك بو سار لين تنما فال لذ 
أضحية . 
( وتجب ) الأضحية ( بنذر ) ؛ كالهدي . 
( وكانت ) الأضحية ( واجبة على النبي كَل ) ؛ كالوتر وقيام الليل . 
( وذبحها و ) ذبح ( عقيقة أفضل من صدقة بثمنهما )”' . يعني : أن ذبح 
الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها . نص غليه ؛ لأن النبى وَل ضحى 
والخلفاء”*» » ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها . 0 
وروت عائشة أن النبي كَل قال : « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى 
الله من إراقة دم ٠‏ وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها » وإن الدم 
ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً »2 . رواه 
ابن ماجه . 
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله كه . 
وما روي عن عائشة من قولها : « لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إليَ من أن 
أهدي إلى البيت ألفاً » : فهو في الهدي لا في الأضحية . 
وكذا ذبح العقيقة » [فإنه أفضل من الصدقة بثمنها . نص عليه . 


. كتاب الطهارة » باب في الغسل يوم الجمعة‎ 45 : ١)741( » أخرجه أبو داود في « سنئنه‎ )1١( 
. كتاب الأطعمة » باب في أكل الثوم‎ 51١ : 7” ) 72871 ( » (؟) أخرجه أبو داود في « سئنه‎ 

(0) 0 في ب : بثمنها . 

(4) سبق ذكر حديث أنس ص (770) رقم (7) . 

(5) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 7177 ) 7 : ٠١40‏ كتاب الأضاحي » باب ثواب الأضحية . 


ادا 


قال أحمد : العقيقة](') سنة عن رسول الله يه « قد عق عن الحسن 
والحسين )”© » وفعله أصحابه . 

وقال النبي يك : « الغلام مرتهن بعقيقته )”2 . وهو إسناد جيد . 

وقال : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوثٌ أن يخلف الله عليه » أحيى 


قال اين السدن : صدق أحدد:» إحياء السين واتباعها افضل: . 

( وسُن أن يأكل منها ) أي : من الأضحية » ( ويهدي . ويتصدق أثلاثاً ) 
الثلث 4 ويتصدق بالثلكث : 

( حتى من ) أضحية ( واجبة ) بنذر » ( و ) حتى كون الإهداء ( لكافر من ) 
أضحية ( تطوع ) . 
أراد الثلث » ويتصدق بالثلث [على المساكين » . 

قال علقمة : بعث معي عبدالله بهدية فأمرني أن آكل ثلثاً » وأن أرسل .إلى 
أهل أحية كلك + وأن اتصدى بعلت]17 , 

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي كَكِة قال : 
( ويطعم أهل بيته الثلث » ويطعم ققراء جيرانه الغلث 4 ويتضدق: على الشؤال 
بالثلث » . رواه الحافظ أبو موسى فى « الوظائف » وقال : حديث حسن . 


وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( ٠١ : ") 78851١‏ كتاب الضحايا » باب في العقيقة . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 5119 76 : ١70‏ كتاب العقيقة » كم يعق عن المجارية'. 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » ( ١00 : 0 ) 7708١‏ 

ا ل" 

(4) ساقط منأ. 
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ولأن الله سبحانه وتعالى قال : # فَحَلُوا ها وََطْعِموا الْفَانِم لمعن [الحج : +م] 
والقانع : السائل » يقال : قنع قنوعاً » إذا سأل . 

والعفتر ؟ الذي يعر لك " أى: + يتحرف لك لتطعمها + وللايسال + كدير 
ثلاثة أصناف . فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثاً . 
للأمر به في قوله سبحانه وتعالى : # فَكُلُوابَاك [الحج :00] . 

ولنا على هذا القول : « أن النبى يَللهِ نحر خمس بدنات . وقال : من شاء 
فليقتطع 2076 . ولم يأكل منهن شيئا . 

ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى'"2 . فلم يجب الأكل منها ؛ 
كالعقيقة. .. فيكون الأمر للاستحباب أو للإباحة ؛ كالأمر بالأكل من الثمار 
والزروع والنظر إليها . 

وأما كونه يجوز أن يهدى للكافر من أضحية التطوع ؛ فلأنها صدقة تطوع . 
فأشبهت سائر صدقة التطوع . 

ولأنها طعام له أكله . فجاز إطعامه للذمي ؛ كسائر طعامه . 

فأما إذا كانت واجبة فلا يجزىٌ دفعها إلى كافر ؛ كما لا يجوز أن يدفع إليه 
' شيء من الزكاة ولا من الكفارات . 

( لا مما ليتيم ومكاتب في إهداء وصدقة ) يعني : أن ولي اليتيم إذا ضحى 
عنه لا يهدي منها ولا يتصدق ويوفرها له ؛ لأن الصدقة لا تحل بشيء من مال 
اليتيم تطوعاً » وكذا المكاتب إذا ضحى بإذن سيده ؛ لأنه ممنوع من التبرع بشيء 
من ماله » ولا يلزم من إذن سيده في التضحية أن يكون إذناً في التبرع . 

( ويجوز قول مُضح ) إذا ذبح أضحيته : ( من شاء اقتطع ) منها ؛ لما تقدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١58 : 7) ١955‏ كتاب المناسك ٠»‏ باب في الهدي إذا عطب قبل أن 


يبلغ 


(0) في[ : إلى الله تعالى . 


من « أن النبي بَكلهِ نحر خمس بدنات وقال : من شاء فليقتطع )207 . 

( و ) يجوز للمضحي أيضاً ( أكل أكثر ) من الثلث من أضحيته ؛ لأن الآمر 
بالأكل والإطعام مطلق . 

( لا ) أن يأكلها( كلها ) ؛ للأمر بالإطعام منها . 

( ويضمن ) بأكلها كلها ( أقل ما يقع عليه الاسم . بمثله لحماً ) ؛ لأن ما 
أبيح له أكله لا تلزمه غرامته » ويلزمه غرم ما وجبت الصدقه به ؛ لأنه حق يجب 
عليه أداؤه مع بقائه . فلزمته غرامته إذا أتلفه”"2 ؟ كالوديعة . 

قال في «المبدع» في قوله : أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحماً وهو 
الأوقية . 

وقزل 8 يكبن ناتعرك النادة اديه 

وقيل : يضمن ثلثها . وكذا الهدي المستحب . 

وقيل + يأكل ننه اليسين :: 

( وما ملك ) المضحي أو المهدي ( أكله فله هديته . وإلا ) أي : وإن"" لم 
يملك أكله فأهداه . ( ضمنه بمثله ) لحماً ؛ ( كبيعه وإتلافه ) يعني : كما لو باعه 
أو أتلفه . 

( ويضمنه أجنبي ) أتلفه ( بقيمته ) . 

وفي ١‏ كتاب النصيحة » : وكذا هو يعني : أنه يضمنه بقيمته ؟ كالأجنبي . 

( وإن منع الفقراء منه ) أي : مما لا يملك أكله ( حتى أَنْتنَ : ضمن نقصه إن 
انتفع به ) أي : إن كان مما ينتفع به . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن بقي فيه نفع : ( ف ) إنه يضمن ( قيمته ) ؛ كما لو 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ 6١( 
. فيأ: إذاتلف‎ )0( 
ساقط منأ.‎ )0( 


( ونُسخ تحريم الادّخار ) أي .: ادخار لحوم الأضاحي 0 لأن النبي كك قال 1 
« كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ١7)‏ 
رواه مسلم ٠.‏ 

وروت عائشة أن النبي كك قال : « إنما نهيتكم للدافة التي دفت . فكلوا 


واتزودوا وتضدقوا وا دغرو , 
قال أحمد : فيه أسانيد صحاح . فأما علي وابن عمر فلم تبلغهما الرخصة . 
وقد كانا سمعا النهى فرأوه على ما سمعوا . 


قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه احتمال : لا في مجاعة ؛ لأنه سبب تحريم 
الادخار . انتهى . 

وقوله كَل : « إنما نهيتكم للدافة التي دفت »© أي : لورود قوم من الأعراب 
عليهم ليتوسعوا بلحوم الأضاحي ؛ أن الال اد من الأعراب يردون 
المصر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ومن فرّق نذرأ ) أي : منذوراً من هدي أو أضحية ( بلا إذن » لم يضمن ) 
منه شيئاً ؛ لأن تفرقة ذلك على الفقراء ليست ت بواجية على الناذر » وإنما استحب 
في حقه . فإذا فرق ذلك غيره بغير إذنه لم يمنع ذلك من الإجزاء . فلا أثر لذلك 
في الضمان . 

( ويُعتبر تمليك فقير . فلا يكفي إطعامه ) ؛ كالواجب في الكفارة . 

( ومن مات بعد ذبحها ) أي : بعد أن ذبحها ( قام وارثه مقامه ) في الأكل 
والإهداء والصدقة ولم تبع في دينه . 

( ويشعل ) مالك ( ماشاء ) من أكل وبيع وهبة ( بماذيح قبل وقته ) ؛ لأنه لم 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه ) ( ١577 : ”) ١91/9‏ كتاب الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن 
| أكل لحوم الأضاحي . . . عن بريدة . 
(0) أخرجه النسائى فى « سننه » ( 5547١‏ )1 : 73880 كتاب الضحايا » الادخار من الأضاحى . 


0. 


يقع في محله . وعليه بدله إن كان واجباً . 

( وإذا دخل العشر ) أي : عشر ذى الحجة ( حرم على من يضحٌي أو يضحّى 
عنه ) في ظاهر ما نقله الأثرم وغير»(22 : ( أخذ شيء من شعره أو ظُفرِه أو بشرته ) 
من أول العشر ( إلى الذبح ) على الأصح ؛ لما روت أم سلمة عن النبي كه أنه 
قال : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
ديتا نحي لصنس 1 . رواه مسلم . 

وفي رواية : « ولا من بشره 6 . رواه مسلم . 

وظاهر هذا التحريم . 

وقال القاضي وجماعة من أصحابنا : يكره . وبه قال مالك والشافعي ؛ 
لقول عائشة : « كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يَكِنِ ثم يقلدها بيده » ثم يبعث 
بها . ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي 11" فق فلي 

وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك ؛ لأنه لا يكره له الوطء واللباس . فلا يكره 
له حلق الشعر وتقليم الأظافر ؛ كما لو لم يرد أن يضحي . 

ولنا : ظاهر حديث أم سلمة . وهو يرد القياس . 

وحديث عائشة عام » وحديث أم سلمة خاص يجب تقديمه وتنزيله على ما 
عدا ما تناوله الحديث الخاص . 

ولأنه يجب حمل حديثهم على غير ما تناوله محل النزاع ؛ لوجوه : 

منها : أن أقل أحوال النهي الكراهة » والنبي كَلةِ لم يكن ليفعل ما نهى عنه 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 191/1 )3 : 1977 كتاب الأضاحي ٠‏ باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة . . ش 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 191 )3 : 1970 الموضع السابق . 

0( أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠04 : 7 )1١71(‏ كتاب الحج » باب من قلد القلائد بيده . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 175١‏ ) 7 : كتاب الحج » باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم 
لمن لا يريد الذهاب بنفسه . 


وإن كان مكروهاً . قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن شعيب : # وما أَرِيدُ أَنّْ 


أحَالِمَكْ إِلَمَآ أَْهَنِحكُمْ عَنَهُ) [هرد : +م] 8 

ومنها : أن عائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به من المباشرة » أو ما يفعله 
دائماً ؛ كاللباس والطيب . أما قص الشعر وتقليم الأظافر مما لا يفعله في الأيام 
العشرة . فالظاهر أنها لم ترده بخبرها . فإن احتمل إرادته فهو احتمال بعيد » وما 
كان كذا فاحتمال تخصيصه قريب : فيكفى فيه أدنى دليل » وخبرنا دليل قوي : 

ولأن عائشة تخبر عن فعله » وأم سلمة تخبر عن قوله » والقول مقدم على 
الفعل ؛ لاحتمال أن يكون خاصاً به . 

إذا ثبت هذا فمتى فعل شيئاً من حلق شعر أو غيره مما ثبت تحريمه قبل أن 
يضحي » قال ( المنقح : ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر ) استغفر"'' الله سبحانه 
وتعالى 34 ولا فدية عليه إجماعاً : سواه فعلسسهن! أوعمدا . 

( وسُن حلقٌ بعده ) أي ه بعد أن يضحي على الأصح ه 
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. في أزيادة : فإن فعل‎ )١( 


[فصل : في العقيقة] 


( فصل : والعقيقة ) الذبيحة التي تذبح عن المولود . 

وقيل : هي الطعام الذى يصنع ويدعى إليه من أجل المولود . 

قال أبو عبيد : الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود » وجمعها 
عقائق . ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم 
في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره . ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء 
العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة . 

وقال ابن عبدالبر : أنكر أحمد هذا التفسير وقال : إنما العقيقة الذبح نفسه . 

ووجهه : أن أصل العق القطع » ومنه : عَقَّ والديه إذا قطعهما. . 

والذبح : قطع الحلقوم والمريء والودجين . 

والعقيقة ( سنة ) مؤكدة في قول عامة أهل العلم على الأصح ٠‏ ( في حق أب 
ولو ) كان ( معسراً . 

ويقترض ) استحباباً . 

وقال أصحاب الرأي : ليست سنة » وهي من أمر الجاهلية ؛ لما روي : 
« أن النبي يَلِ سئل عن العقيقة فقال : إن الله لا يحب العُقوق فكأنه كره الاسم . 
وقال : من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل "١06‏ . رواه مالك في 
«الموطأ» . 

وعنه : أنها واجبة . اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء . 

والأول : المذهب . 

قال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله كَلِيِ « قد عق عن الحسن 


. أخرجه مالك في « الموطأ » . ؟ : 744 كتاب العقيقة » باب ما جاء في العقيقة‎ )١( 


ل 


والحسين 00 5 وفعله أصحابه 95 

وقال النبي ككِهِ : ١‏ الغلام مرتهن بعقيقته "2 . وهو إسناد جيد يرويه 
أبو هريرة عن النبي كَلِلَةٍ . 

محري ا حر ل ا 
عقا لقان دراحة + وعن الجارية شاة ) واحدة ؛ 50007 0 
الكعبية قالت : سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول : « عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن 
الجارية ش13 ., 

وفي لفظ : ١‏ عن الغلام شاتان مثلان » وعن الجارية شاة )'*) 
. وما روي مما ظاهره الوجوب تمعمول على :تأكد الانتكات جمعا تيه 
الأحاديث . فإنه أولى من التعارض . 

ولأنها ذبيحة لسرورٍ حادث . فلم تكن واجبة ؛ كالوليمة . 

( ولاتجزئ بدنة أو بقرة ) ذبحها عقيقة ( إلا كاملة ) نص عليه . 

قال فى ١‏ النهاية » : وأفضله شاة . 

والسنة كون العقيقة : ( تذبح في سابعه ) أي : سابع المولود » ( ويُحلق فيه 
رأس ) مولود ( ذكر . ويُتصدق بوزنه وَرقاً ) ؛ لما روى سمرة بن جندب عن 


. سبق تخريجه ص (17*) رقم (5؟)‎ )١( 

(؟) هذا لفظ حديث سمرة بن جندب وسوف يأتي تخريجه ص : 771 . وأما حديث أبي هريرة فلفظه : أن 
النبي يَينْةْ قال : ١‏ إن اليهود تعق عن الغلام » ولا تعق عن الجارية » فعقوا عن الغلام شاتين وعن 
الجارية شاة » . أخرجه البيهقي ذ في « السئن الكبرى »4 : 7٠١”‏ كتاب الضحايا » باب ما يعق عن الغلام 
ومايعق عن الجارية . 

9*) ساقط منأ. 

(5) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( ١٠1/5ا7‏ )5 :”87 

)2 أخرجه أحمد في ١‏ مسنذه )(1850لا75 )5 :املا 


5 


"0 

وعن أبي هريرة مثله . قال أحمد : إسناد جيد . 

وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود.. 

وأما كونه يتصدق بوزن شعره فضة ؛ فلما روي : ١‏ أن النبي كَللِةِ قال لفاطمة ٠‏ 
لما ولدت الحسن : احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين 
والأوقاص يعني : فل الصفة ادك زواه الامام أحهذ : 

. (وكره لطحّه ) أي : لطخ المولود ( من دمها ) أي : دم العقيقة على 


ع 


الأصح . ظ 

ونقل حنبل : أنه سنة ؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي كه أنه قال : 
« الغلام مرتهن بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويِدَمّى 72" . رواه همام عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة . 


والأول المذهب ؛ لقول ابن عبدالبر : لا أعلم أحداً قال هذا إلا الحسن 
وقتادة : وأنكره سائر أهل العلم وا 0 أن النبى كلد قال . « مع الغلام 
عقيقة . فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى )2*0 . رواه أبو داود . 

وهذا يقتضي أن لا يمس بدم ؛ لأنه أذى . 


وروى يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن'"' النبي كَْةِ قال : « يَعقٌ عن الغلام 
ولاايمس رأسه بدم 0 


)001 أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 78178 )7 : ٠١5‏ كتاب الضحايا » باب في العقيقة . 
وأخرجه أحمد فى ( مسنده ») ( 701١61‏ )5 : ؟١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده 6 11/5751 84١:56)‏ 

(49 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (1705050 )5 ١/1:‏ 

(5) فيأ: وكرهوا. 

)2 أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 7878 ) ”7 : ٠١7‏ كتاب الضحايا » باب في العقيقة . عن سلمان بن 
١ 0000‏ 

69 في ج : عن . 

69 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 7175 ) ” : /ا0١٠‏ كتاب الذبائح » باب العقيقة . 
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قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال : ما أظرفه . رواه ابن ماجه . 
ولم يقل عن أبيه . 

ولأن هذا تنجيس له . فلا يشرع ؛ كلطخه بغيره من النجاسات . 

وقال بريدة : « كنا في الجاهلية إذا ولد لآحدنا غلام ذبح شاة » ويلطخ رأسه 
بدمها. فلما جاء الإسلام كنا نذبح شأةء وتحلق رأسنه > وتلطضه 
بزعفران 2176 . رواه أبوداود . 

وأما من روى : ويّدمى فقال أبو داود : ويسمى -يعني مكان : يدمى- . 
هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغمّل عن الحسن » ووهم همام 
فقال : ويدمى . ش' 

قال أحمد : قال فيه : ابن أبي عروبة : يسمى . وقال همام : يدمى . وما 
أراه إلا خطأ . 

( و ) يسن أن ( يُسمّى ) المولود ( فيه ) أي : في سابعه ؛ لحديث سمرة 
على قول ابن أبي عروبة . 

قال في « الفروع » : وقيل : أو قبله . انتهى . 

0 أن يحسن اسمه ؛ لأنه روي عن النبي كَلِ أنه قال : « إنكم 


08 


تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم . فأحسنوا أسمائكم ”" . رواه 


أيو داود . 
( وحرّم ) أن يسمّى ( بمعبّد لغير الله ) سبحانه وتعالى ؛ ( كعبد الكعبة ) . 
وعبد شمس . 


( و ) حرم أيضاً أن يسكّى ( بما يوازي أسماء الله تعالى » وما لا يليق إلا به ) 
سبحانه وتعالى ؛ كملك الملوك » وملك الأملاك 2 وشاه شاه ؟ لما روى 


. كتاب الضحايا » باب فى العقيقة‎ ٠١ : 3) 7887 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 


3 في ج : ويسس‎ ١ 
. أخرجه أبو داود في « ساته » ( 1458 )4 : 7417 كتاب الأدب » باب فى تغيير الأسماء‎ )1( 


تدا 


احين: :و اشعد عفسه الل غلى وجل تن :ملك الأملاك ‏ لااملك ال ؛ 
وعلى قياس” ذلك : القدوس والبر والخالق والرحمن . وفي هذه قول : 
(وكره) أن يسمى ( بحرب . ويسارء ونحوهما ) ؛ كرباح ونجيح . 

والنهي عنهما في مسلم . 
وقال ابن هبيرة في حديث سمرة : ١لا‏ تسم غلامك يسار ولا رباح 

ولانجيحاً ولا أفلح . فإنك تقول أَنَمَ هو ؟ فلا يكون . فتقول : لا 796" . فربما 

كان طريقا إلى التشاؤم والتطير . فالنهي يتناول ما يطرق الطيرة . 
إلا أن ذلك لا يحرم؛ لحديث عمر: «أن الآذن”» على مشربة رسول الله و 

عبد يقال له : رباح » . 

و( لا )يكره أن يسمى ( بأسماء الأنبياء والملائكة ) . 
قال ابن عبدالبر : قال ابن قاسم : قال مالك : سمعت أهل مكة يقولون : ما 

من أهل بيت فيهم اسم'*2 محمد إلا رزقوا » ورزق خيراً . 
أما أسماء الأنبياء ؛ فلآ يكره أن يسمى بها وفافاً . 
وأما أسماء الملائكة فكره مالك أن يسمى بجبريل وياسين . 
والمذهب : لايكره أن يسمى بمثل ذلك . 

( وأحبُها ) أي: أحب الأسماء (عبدالله. وعبدالرحمن). قاله النبي كلها" . 
ووا ةسلو 


197 :7)1١890( » أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )١( 

(؟) ساقط منأ. 

() أخرجه مسلم في اصحيحه» (/711) "1 : 6 كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة. . 
(5) فىأ]: الآذان . 

زف أخر جه مسلم في الاصحيحه ) ف 6 رد ا كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم 6 


ارين 


قال أبو داود : وعير النبي وَقةْ اسم العاص 4 وعزير 4 و 


ا ل ار 0 وخنادا و رصويعه 
سلماً » وسمى المضطجع المنبعث » وأرضاً عَفِرَة سماها حَضِرَّة » وشعب 
الضلالة شعب الهدى ٠‏ وبنو الزنية سماهم 0108 ؛ وسمى بني مُعْوِيَة بني 
مرقندة .قال + وتركت أتائيدها لسار 7 :. 

( فإن فات ) الذبح في اليوم السابع » ( ف ) يسن أن يكون الذبح ( في أربعة 
عشر . 

فإن فات ) الذبح في اليوم الرابع عشر » ( ف ) يسن أن يكون الذبح ( في أحد 
وعشرين ) من ولادته . وهذا قول إسحاق ؛ لأنه يروى عن عائشة » والظاهر : 
أنها لا : تقول ذلك إلا توقيفاً . 

( ولا تعتبر الأسابيعٌ بعد ذلك ) في الأصح . فيعق في أي”" يوم أراد ؛ لأن 
هذا قضاء دم فائت . فلم يتوقف على يوم ؛ كقضاء الأضحية وغيرها . 

فإن لم يعق الأب فبلغ المولود لم يسن له أن يعق عن نفسه . نص عليه ؛ لأن 
العقيقة مشروعة في حق الوالد . فلا يفعلها غيره ؛ كالأجنبي 

( و ) سن له أنه ( ينزِعُها أعضاء . ولا يكسر عظمّها ) ؛ لما روي عن عائشة 
أنها قالت : ١‏ السنة شاتان مكافئتان عن الغلام » وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً 
لا يكسر لها عظم ”؟؟ . أي : عضواً عضواً » وهو : الجدل بدال مهملة ‏ 
والآرب والشلو والعضو والوصل كله واحد . 


)١(‏ في « السئن »© : وعتلة 

(0) ر . « سنن أبي داود» 4 : 184 كتاب الأدب . باب في تغيير الاسم القبيح . 

)6 ساقط منأ. 

(4) أخرج البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : "١7‏ كتاب العقيقة » باب من قال : لا تكسر عظام العقيقة 
ويأكل أهلها منها ويتصدقون ويهدون » عن أم كرز عن رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَقِ : ٠‏ عن 
الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة » . قال : وكان عطاء يقول : تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم 
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وإنما يفعل بها ذلك ؛ لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود . فاستحب فيها 
ذلك ؛ تفاؤلاً بالسلامة . لذلك قالت عائشة . وروي أيضاً عن عطاء وابن 
جريج . وبه قال الشافعي . 

(وطبخُها أفضل). نص عليه » ( ويكون منه ) أي : من الطبخ شيء (بخُلو) . 

قال في « المستوعب »© : ويستحب أن يطبخ منها بطبيخ حلو تفاؤلاً بحلاوة 
أخلاقه . وجزم به في « الرعايتين » و7 الحاويين » و« تجريد العناية » . 
وقال أبو بكر في ١‏ التنبيه » : يستحب أن تعطى القابلة فخذاً. يعني : من 
العقيقة . ' 

( وحكحها ) أي : حكم العقيقة ( كأضحية ) . فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ 
في الأضحية » ويستحب فيها من الصفة ما يستحب في الأضحية » ويكره فيها ما 
يكره في الأضحية . وكذا حكمها في الأكل والهدية والصدقة حكم الأضحية ؛ 
لأنها نسيكة مشروعة . فأشبهت الأضحية في صفتها وسننها وشروطها ومصرفها. 

( لكن ) العقيقة : ( يباع جلدٌ ورأمن وسواقطٌ ) منها . ( ويُتصدق بثمنه ) . 
بخلاف الأضحية ؛ لأن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر . فأشبهت الهدي . 

والعقيقة 0 شرعت عند سرور عاديف :او تعد لعنة + اسيك 
الذبيحة في الوليمة . 37 

ولأن العقيقة لم تخرج عن ملكه بذبحها . فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع 
وغيره . والصدقة بما يباع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع 
به . فكان له ذلك . 

( وإن اتّفقَ وقت عقيقة وأضحية ) بأن يكون يوم من أيام النحر سابع يوم 
الولادة » أو رابع عشرة » أو حادي عشريه ( فعقّ ) أجزأ عن الأضحية ٠‏ ( أو 
ضكَّى أجزأ عن الأخرى ) أي : عن العقيقة ؛ كما لو وقع العيد يوم الجمعة 
واجتزأ بالعيد عن الجمعة » وكما لو ذبح المتمتع أو القارن شاة يوم النحر فإنها 


للق ساقط من أ . 


لا 


تجزىٌ عن الهدي الواجب وعن الأضحية » وكما لو صلى عقب الطواف مكتوبة 
فإنها تجزئىُ عن ركعتي الطواف . 

( ولا تسن فَرْعَةٌ ) وتسمى أيضاً : الفرّع بفتح الراء فيها20 . وهي : ( نحر 
أول ولد الناقة . 

ولا ) تسن( العتيرة ) أيضاً » وهي : ( ذبيحة رجب ) . 

ونقل حنبل عن أحمد : تستحب العتيرة ؛ لقول عائشة : « أمرنا رسول الله 
يك بالفرعة من كل خمسين واحدة )20 . 

قال ابن المنذر : حديث ثابت . 

والجواب : أن هذا الحديث منسوخ بما روى أبو هريرة أن النبي َل قال : 
« لافرع ولاعتيرة )”' . متفق عليه . 

ويدل لنسخه أمران : 

أحدهما : أن رواية أبي هريرة متأخرة ؛ لأن إسلامه متأخر » كان في سنة 
فتح خيبر » وهي السنة السابعة من الهجرة . 

الأمر الثاني : أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام . 
فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه » واستمرار النسخ من غير رفع له . 

( ولا يُكرهان ) ؛ لآن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما ولا 
كراهة . فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب » أو ذبح أول ولد الناقة للصدقة به » أو 
لحاجته إلى ذلك لم يكن ذلك مكروهاً . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


انلق في ب : فيهما . 

زفق أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى © 4 : 7١7‏ كتاب العقيقة » باب ما جاء في الفرع والعتيرة . 

69 أخرجه البخاري في « صحيحه »؛ ( /0181 ) 0 : ٠١817‏ كتاب العقيقة » باب العتيرة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 1915 )7 : 1574 كتاب الأضاحي . باب الفرع والعتيرة . 


اللا 


[كتاب الجهاد] 


هذا( كتاب ) يذكر فيه جمل من أحكام الجهاد . 

ثم ( الجهاد ) مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة . ومجاهد اسم فاعل من جَهد 
إذا بالغ في قتل عدوه . وعلى كل تصاريفه هو لغة : بذل الطاقة والوسع . 

وشرعاً : ( قتال الكفار ) خاصة . وهو مشروع بالإجماع . وسنده قوله 
مدعا نه وال + : « كيب عَلَتِحكُم الْقِتَالُ4 [البقرة : 06 ء # وَقَلَتلُواً فى سب لٍ الله 
ألذِينَ ب مك4 [البقرة : 815٠‏ ع #وَجَنهِدواأ بأَمُولِصكم وَأَشْيِكُ4 [التوبة : ]4١‏ 

ا ا ا 0 
شعبة من النفاق 2١")‏ . رواه مسلم . 

وغيره من الأحاديث الصحيحة . | 

والجهاد أفضل تطوع البدن ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي كَلِهِ قال : 
« انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ٠‏ وإيمان بي » 
وتصديق برسولي : فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة !"2 . متفق عليه . 

ولمسلم : ١‏ مَثْلٌ المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم »!© . 


وعن أنس قال : قال رسول الله كله : « عَذُوةٌ في سبيل الله أو رَؤْحة خيرٌ من 


. كتاب الإمارة » باب ذم من مات ولم يغز‎ 1917 :76)0١941١ ( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه »( 5” ) ١‏ : ؟7 كتاب الإيمان » باب الجهاد من الإيمان . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (18175 )7 : 1440 كتاب الجهاد » باب فضل الجهاد والخروج في 
سبيل الله . 

فرق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1818 ) " : 1484 كتاب الإمارة » باب فضل الشهادة في سبيل الله 
تعالى . 


1/ 


الدنيا وما فيها 2١”‏ . رواه البخاري . 

( وهو فرض كفاية ) ومعنى فرض الكفاية : أنه”"' إذا قام به من يكفي سقط 
عن سائر الناس » وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم . فالخطاب في ابتدائه 
يتناول الجميع ؛ كفرض الأعيان ثم يختلفان بأن فرض الكفاية يسقط بفعل 
البعض » وفروض الأعيان لا تسقط عن أحد بفعل غيره . 

ولنآ : على أنه فرضن كفاية قوله سبحانه وتعالى : « لا يستوى المتهدوة دن 
لْؤْمنيَ عبد أؤلي لص ودود فى سبل َه وهم وَأنَضْمَ صل نه هدب يولم 
يكن عَلَ لكين وَوَعد ول وعد مهد للقي 1# لاض +140 :وهذا :بدل على آن 
القاعدين غيرٌ آثمين مع جهاد غيرهم . 

رقا ستحانه رسالل +« وها 6ض لتقو قدو امتكافه نول قوفن 


زمه سم 


- 2 6 0 
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3 َو مَنْهُمَ طَأِيِفَةٌ # [التوبة : 177] . 
ولأن النبي'" يَلةِ كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه . 
فأما قوله سبحانه وتعالى : #إِلَّا تَفِرُوا يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا ليما . .4 إلى 
آخر الآية [التوبة: :]4٠‏ فقد قال ابن عباس : « نسخها قوله سبحانه وتعالى : # ## وما 
أ الْموْمبون ينوا كانَةٌ 4 [التوبة: 0179 2670 . رواه الأثرم وأبو داود. 


ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي يك إلى غزوه تبوك وكانت إجابتهم إلى 
ذلك واجبة عليهم . 

و9 لذالك مجر الى يله كنت ين مالك وأضيخانه الديخ حُلقو) تق ثات الله 
سبحانه وتعالى عليهم )”*2 . 


2000 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 7787 )6” : ٠١74‏ كتاب الجهاد والسير » باب الحور العين . .2 
(0) ساقط منأ. 00 
(9) في]: رسول الله . 
(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » (50505) 7: ١١‏ أول كتاب الجهاد » باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. 
(5) حديث قصة كعب بن مالك وأصحابه أخرجه البخاري بطوله في ( صحيحه ) ١5١ : 5 ) 5١85(‏ 


5718 


ولذلك يجب الجهاد على من استنفره الإمام ؛ لقول النبي كه : « إذا 
استنفرتم فانفروا 2١"‏ متفق عليه . 

ومعنى الكفاية في الجهاد : أن ينهض إلى الجهاد قوم يَكْمُون في قتالهم : إما 
أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل ذلك » أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تبرعا 
بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم . ويكون'" في الثغور من يدفع 
العدو عنها . ويبعث في كل سنة جيشاً يغيرون على العدو في بلادهم . 

( وشن ) الجهاد ( بتأكد مع قيام من يكفي به ) أي : بالجهاد ؛ لما روى 
أبو داود بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله يَكهِ : « ثلاث من أصل الإيمان : 
الكف عمن قال لا إله إلا الله » لا تكفره بذنب » ولا تخرجه عن الإسلام بعمل . 
والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ٠‏ لا يبطله جور جائر 
ولاغدلغادل : والإيمان+الأقدار 27 . 

( ولا يجب ) الجهاد ( إلا على ذَكر ) . فلا يجب على امرأة ؛ لما روت 
عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله! هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد 
لا قتال فيه . الحج والعمرة "*' . 

ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها . ولذلك لا يسهم لها . 

ولا يجب على خنثى مشكل ؛ لأنه لا يُعلم كونه ذكراً . فلا يجب مع الشك 
في شرطه . 
( مسلم ) ؛ لأن الإسلام شرط لوجوب سائر الفروع . 


)21 أخرجه البخاري فى ( صحيحه ») 55#"1١١(‏ )”2 م١١‏ كتاب الجهاد والسير » باب فضل الجهاد 
والسبير : 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ؛ ( 01707 ” : ١5417‏ كتاب الإمارة » باب المبايعة بعد فتح مكة على ' 
إفة أخرجه أبو داود في « سننه » ( 7577 76 : 18 أول كتاب الجهاد » باب في الغزو مع أئمة الجور . 
(4) أخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( 5901١‏ )5 : 9858 كتاب المناسك » باب الحج جهاد النساء . 


ادن 


( حر ) فلا يجب على عبد ؛ لما روي ١‏ أن رسول الله كَكدِ كان يبايع الحر 
على الإسلام والجهاد » ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد »''' . 

ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة . فلم تجب على العبد ؛ كالحج . 

( مكلفي ) ؛ لأن التكليف شرط لوجوب سائر ١‏ الفروع » . 

( صحيح ) بأن يكون سليماً من العمى والعرج والمرض ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : 9# ليس عَلَ الْتَصَص حرج وَلَاعَلَ ارج حَرَحُ وَلَاعَلَ الْمرِيض حرج # [الفعم : 1317 . 
فيجب على الصحيح . 

( ولو ) كان( أعشى ) أي : ضعيف البصر( أو ) كان ( أعور . 

ولا يُمنع الأعمى ) إذا أراد الخروج . 

ثم اعلم أن العرج الذي يُسقط به الوجوب هو الفاحش الذي يمنع المشي 
الجيد والركوب . 

أما العرج اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي وإنما يتعذر معه شدة 
العَدُو فلا يمنع وجوب الجهاد ؛ لأنه يتمكن منه . فأشبه الأعور . 

وأن المرض الذي يسقط به الوجوب هو المرض الشديد . فأما اليسير ؛ 
كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب ؛ كالعَوّر . 

( واجد بملك . أو ) واجد ب ( بذل إمام ما يكفيه و) يكفي ( أهله في 


2 
الى ام ال ا ا 000 00007 


غيينة ) + لقول الله :سبحاتة وتغاق: +« لت 02 المتمكل ولا عل امرض ولاعل 
سا عرو © سك ساسا 


لذت لايجذوت ما فقوت حر داص حو له ورسولو- » [التوبة : ]91١‏ . 
ولآن الجهاد لا يُتمكن منه إلا بآلة . فاعتبرت القدرة عليها . 
( و ) أن يجد ( مع ) كون محل الجهاد ( مسافة قصر ) فأكثر من بلده ( ما - 


)١‏ أخرج مسلم في « صحيحه » من حديث جابر . قال : « جاء عبد فبايع النبي كَل على الهجرة . ولم 
يشعر أنه عبد . فجاء سيذه يريده . فقال له النبي يَف : بعغنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحداً 
بعد حتى يسأله : أعبد هو؟؛. ١١50 : #8 )١7057(‏ كتاب المساقاة » باب جواز بيع الحيوان 
بالحيوان من جنسه متفاضلاً . 


مرا 


مد 7 قزل أنه''! سيسات وتعالى : ا لَاعلَ الدرح إذَا مآ أبَرْكَ لِسَحْمِلهَ 
قنك ل أْجِدمآ أَجا 2 عليه تلوأ وََعَسْمْهُمْ تَفِيصٌ من ألدّمْع خرن ألا جدواما 


ينْفِفُورت* [التوبة : 97 

7 
في غزوة تبوك ولم يتلقه » . 

وروي عن أبي بكر الصديق ؛ ١‏ أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى 
الشام ويزيد راكب وأبو بكر يمشي . فقال له : ما تريد يا خليفة رسول الله َأ ؟ 
إما أن تركب وإما أن أنزل أنا فأمشي معك . فقال : لا أركب ولا تنزل . إني 
الي عطاق كت نيبيل اتعالى كن 0 

ولأن تلقيه تهنئة له بالسلامة من الشهادة . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه مثله حج وأنه يقصده للسلام . ونقل عنه في 
حج : لا . إلا إن كان”*» قصده أو ذا علم أو هاشمياً أو يخاف شره . 

وشيّع أحمد أَمَهُ لحج . ونقل ابناه أنه قال لهما”*؟ : اكتبا اسم من سلم علينا 
ممن حج حتى إذا قدم سلمنا عليه . 

قال القاضي : جعله مقابلة » ولم يستحب أن يبدأهم . 

قال ابن عقيل : محمول على صيانة العلم لا على الكبر . 

وفي ١‏ الفنون» : تحسن التهنتة بالقدوم للمسافر كالمرضى تحسن تهنئة كل 

( وأقل ما يُفعل ) الجهاد ( مع قدرة ) عليه ( كل عام مرة ) ؛ لأن الجزية 


. فىأ: لقوله‎ )١( 

ع ا 7 

)2 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : 84 كتاب السير » باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان 
والكبير وغيرهما . 

(4:) ساقط منآً. 

(5) ساقط منأ. 


رضن 


تجب على أهل الذمة كل عام مرة » وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو 
الجهاد . ش 
( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ) ؛ مثل : أن يكون بالمسلمين ضعف فى 
عدد أو عدة » أو منتظرين لمدد يستعيتون بدا »: أو يكون بالطريق إلى الكفار 
مانع » أو ليس فيها علف أو ماء » أو يعلم من العدو حسن الرأي في الإسلام 
ويطمع في إسلامهم مع تأخير قتالهم » ونحو ذلك مما تكون المصلحة معه في 
تأخير القتال . فيجوز تأخيره بهدنة وبغير هدنة » « فإن النبي يَِ قد صالح قرشياً 
عشر سنين وأخّر قتالهم حتى نقضوا عهده »227 . وأخَر قتال قبائل من العرب بغير 
هذيه . 

أما إن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر من مرة وجب ؛ لأنه فرض 
كفاية . فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة . 

( ومن حضره ) أي : حضر صف القتال » ( أو خصر . أو ) حصر ( بلده » 
أو احتبج ) في القتال ( إليه ) أي : إلى أن يقاتل » ( أو استنفرّه من ) أي إنسان 
( له استنفارٌه : تعيّن ) القتال ( على من لا عذر له ) فى الصور المذكورة ( ولو ) 
كان كل ممن تقدم ( عبداً ) . ْ 

أما وجوبه على من حضر الصف أو حُصر بلده ؛ فلقوله سبحانه وتعالى : 
« يها ليح اموا ذا لقبِشْر فد متأ © [الأنفال : 40] . ٠‏ 

ولقوله سبحانه وتعالى : 8 يِتأَيًُّا لين ءَامَيْوأ ذا عِِحُمَ أل كَمَرُوَأ يَحَمَا قلا 
ووم المبار»4 [الأنفال : 16] . 

ولأن من صر بلده تعين على أهله دفعهم وقتالهم ؛ كحاضري الصف . 

وأما وجوبه على من استنفره من له استنفاره ؛ لقول الله" سبحانه وتعالى : 
)١(‏ حديث قصة الحديبية » أخرجه البخاري بطوله في صحيحه » )701١8(‏ 7 : 914 كتاب الشروط » 

باب الشروط في الجهاد . 


وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 77/77 ) 8 : 87 أول كتاب الجهاد » باب في صلح العدو . 
(؟) في أ : لقوله . 


دردنا 


« يتآئه اليس ءَامَمْوأمَا لكي إدَا قبلَ لك أنْفِرُواأ في سل اله أتَاقثْمٌ إِلَ الْارْضٍ * 
0م 
ولقول النبي يَككِةِ : « وإذا استنفرتم فانفروا 2١‏ . متفق عليه . 
( ولاينفر فى ) حال ( خطبة الجمعة » ولا بعد الإقامة ) . نص عليهما : 
ونقل أبو ذاود قيما إذا نفر. بعد الإقامة © ينف إن كان عليه قت .. قلت.: 
لاندري نفير حق أم لا ؟ قال : إذا نادوا بالنفير فهو حق . قلت : إن أكثر النفير 
لاايكون حقاً . قال : ينفر . يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو . 
( ولو نودي بالصلاة والنفير . والعدو بعيد : صلى ثم نفر . 
ومع قربه) أي: قرب العدو (ينفر ويصلي راكباً : أفضل) . نص على ذلك . 
( ولا يُنفر لآبق ) أي : ولاءيتادئ بالتفير من أجل ابقمن رقيق . لا يهلك 
)5 : الصلاة جامعة ٠‏ لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر ) 
له ؟ ؛ لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير . والحرب خدعة . 
1 ل د هر د لحي 
لحديثٍ علقه البخاري وأسنده أحمد وحسّنه البيهقي”") . واللامّة تجمع على 
لذم ؛ كتمرة وتمر » وعلى لوم كصُرّد على غير قياس . 
قال الجوهري : ولعله”" جمع لُؤّمة ؛ كجمعة وجمع . 
( و ) مُنع أيضاً كلهِ ( من الرمز بالعين والإشارة بها ) ؛ لخبر : ١‏ ما ينبغي 
لنبي أن تكون له خائنة الأعين "”*' . رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط 
)00( سبق تخريجه ص )5"١19(‏ رقم )١(‏ . 
زهة عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله كَل : ( إنه فلج تق الس نأك ابقمها اح ندل 
تعره البخارق تين معي ١‏ لعليقا : 5287 كتاب الاعتصام » باب قول الله تعالى : # وَأمَرهم شور 
يس َب 4 . وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 141/81 ١)‏ :لوم 
زهرة في أ : وكأنه . 
(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 5709 ) 4 : ١78‏ كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد . 
وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه » ( 575٠‏ )” : 8 كتاب المغازي والسرايا . 


افونا 


وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل . على خلاف ما هو ظاهر . 
وسمي خائنة الأعين ؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه . 

ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور . 

( و ) منع كي أيضاً من ( الشّعر والخط وتعلّمهِما ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
#ولا نحطو بيلك 4 [العنكبرت : 48] » ولقوله انه و تعالن وما علمية 
الضّعْرَ وَمَا ينبَجى 452 [يس :19] . 

ومما منع منه أيضاً يكِةِ إعطاؤه العطايا مستكثراً ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
# وَلَا تين تَتَكيْر4 [المدثر : 0] أي لاتغط شيعا لتأخل أكثر هته + 

( وأفضل متطوّع به ) من العبادات ( الجهاد ) نصاً . 

قال أحمد : لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد . ر 
ذلك عن جماعة من الصحابة . 

قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبدالله وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي 
ويقول : ما من أعمال البر أفضل منه . 

وقال عنه غيره : ليس يعدل لقاء العدو شىء ومباشرة القتال بنفسه أفضل 
الأعمال والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأي 
عمل أفضل منه ؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا م مُهَج أنفسهم . 

وروى أبو سعيد قال : ١‏ قيل : يا رسول الله! أي الناس أفضل ؟ قال20 : 
من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله )”"2 . متفق عليه . 

ولآن الجهاد بذل المهجة والمال » ونفعه يعم المسلمين كلهم » صغيرهم 
وكبيرهم ٠‏ قويهم وضعيفهم . ذكرهم وأنثاهم . وغيره لا يساويه في نفعه 
)١(‏ فيأ: فقال . 
00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7575 )7 : ٠١75‏ كتاب الجهاد والسير » باب أفضل الناس مؤمن 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ٠٠١” : ”) ١884‏ كتاب الإمارة 3 باب فضل الجهاد والرباط : 


رحلا 


وخطره . فلا يساويه في فضله . 

( وغزو البحر أفضل ) يعني : من غزو البر ؛ لما روى أنس قال : ١‏ نام 
رسول الله يكِةِ ثم استيقظ وهو يضحك . قالت أم حرام : فقلت : ما يضحكك يا 
رسول الله ! قال : ناس من أمتي عرضوا عليَ غزاة في سبيل الله . يركبون تبح هذا 
الببحر :+ ملوك علئ الأسزة أو مكل الملوك على الأسرة >١7‏ , قتفق عليه . 

قال ابن عبدالبر : أم حرام بنت ملحان أخت أم سَّلِيم » خالة رسول الله كلل 
في الرضاعة أرضعته أخت لهما ثالثة ْ 

وروى ابن ماجه بإسناده عن عن النبي كَل أنه قال : ( شهيد البخر مثل شهيد 
البر » والمائل في البحر كالمتشحط في البر » وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في 
طاعة الله . وإن الله وكّل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى 
قبض أرواحهم . ويُغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين » ويغفر لشهيد البحر 


1 فه 
الذنوب والدين ») ” . 


ولأن البحر أعظم خطراً ومشقة . فإنه بيْن خطر العدو وخطر الغرق . 
ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه . فكان غزوه أفضل من غيره . 

( وتكفر الشهادة ) الذنوب ( غير الدين ) . 

قال في « الفروع » : قال”'' شيخنا : وغير مظالم العباد ؛ كقتل وظلم وزكاة 
وحج أخرهما . 

وقال شيخنا : من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة 
فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا قتل و د االطوتوم اركاد بحري 
بالحج إجماعاً . 
)١(‏ أخخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5700 )5 : 5017٠‏ كتاب التعبير » باب الرؤيا بالنهار . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه ١918: 361١94770»‏ كتاب الإمارة » باب فضل الغزو في البحر . 


زهة أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » ( 71/7/48 ) 7 : 918 كتاب الجهاد » باب فضل غزو البحر . 


اك رضن 


وقال الآجري بعد أن ذكر الخبر : إن الشهادة تكفر غير الدين » قال : هذا 
إنما هو لمن تهاون بقضاء دينه » أما من استدان ديئاً وأنفقه فى غير سرف ولا تبذير 
ثم لم يمكنه قضاؤه فإن الله يقضيه عنه » مات أو قتل . 

وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر فقط . 

قال شيخنا : وكذا حج ؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه . ويتوجه وجه . 

ونقل المروذي : بر الوالدين كفارة للكبائر . 

وفي «الصحيحين» أو « الصحيح» : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما 
٠.‏ 0 

قال ابن هبيرة : فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات يكفر الله ما بينهما ؛ لأنه لم 
يقل كفارة لصغار ذنوبه » بل إطلاقه يتناول الصغاتر والكبائر . 

قال : وقوله : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "2 أي : زادت 

وقوله : « فلم يرفث ولم يفسق 70" أي : أيام الحج . فيرجع ولا ذنب له » 
بقن مجه كتاميلا لف > لآن الحيعات عدذهة البكاتى. و الدفت: 
لا تذهب . انتهى . 

( ويُغرّى مع كل برٌّ وفاجر يحفظان المسلمين ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ككل : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير » برا كان أو 
ا 91 : رواه أبو داود 1 


ولآن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطعه وظهور الكفار على المسلمين 


. أبواب العمرة » باب وجوب العمرة وفضلها‎ 5754 : 5) ١8” ( » أخرجه البخاري في ! صحيحه‎ )1١( 
. عن أبي هريرة‎ 
. (؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ 
كتاب الحج » باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.‎ 487 : 7 )١749( ) صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الحج » باب فضل الحج المبرور‎ 007 : 7) ١549 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ 6 
. أخخرجه أبو داود في « سننه » ( 7978 6" : 18 أول كتاب الجهاد » باب في الغزو مع أئمة الجور‎ )5( 


امردن 


وابتصالهم» وظهور كلم الكقان.. . وفيه فساد ٠‏ 
قال الله سبحانة وتعالى : # وَلوٌلَا دقُع الله الدّاس يَعْضَهم بيَعْض لَفَسسَدَتِ 
ارش #رنفقة أفكان 
و( لا ) يغزى ( مع مُخذَّل ونحوه ) 
قال أحمد : لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة 
وتضييع المسلمين . 
(ويقدّم أقواهما) أي: أقوى الأميرين ولو كان يعرف بشرب الخمر والغلول؛ 
لماروي عن النبي كَلِْ أنه قال : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )2370 . 
( وجهاد ) العدو ( المجاور متعين ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : #8 يما 
آلَدنَءامَنْوا دلوا ال يلو يلُونَكُم د يح الْحكئَارِ © [التوبة . 
ولأن الاشتغال بالعدو البعيد يمكن القريب من انتهاز الفرصة في المسلمين ؛ 
لاشتغالهم عنه . 
( إلا لحاجة ) إلى قتال الأبعد ؛ لكونه أخوف ». أو لمصلحة في البداءة 
بالأبعد ؛ لقوته » أو لإمكان الفرصة منه » أو لكون الأقرب مهادناً » أو يمنع مانع 
من قتاله : فإنه لا بأس بالبداءة بقتال الأبعد للحاجة . 
( ومع تساو ) بين عدوين في القرب أو البعد . وأحدهما أهل كتاب ( جهاد 
أهل الكتاب أفضل ) . 
وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم . فقيل له في ذلك . فقال : إن 
هؤلاء يقاتلون عن دين . 
وقد روي عن رسول الله يَكِِةِ : « أنه قال لأم خلاد: إن ابنك له أجر شهيدين . 
قالت : ولم ذاك يا رسول الله! قال : لأنه قتله أهل الكتاب )20 . رواه أبو داود . 


000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 78917 ) ” : ١١١5‏ كتاب الجهاد والسير » باب إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر . 

إفة أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 7484 )© : 0 أول كتاب الجهاد » باب فضل قتال الروم على غيرهم 
من الأمم . 


7 / 


( وسُن رباط ) في سبيل الله . ( وهو : لزوم ثغر لجهاد ) مقوياً للمسلمين 
( ولو ) كان اللزوم ( ساعة ) نصاً . 

قال أحمد : يوم رباط » وليلة رباط » وساعة رباط . 

والثغر : كل مكان يخيف أهلّه العدوٌ ويخيفهم . وأصله من رباط الخيل ؛ 
لآن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم » كل يعد لصاحبه . فسمي 
المقام بالثغر رباطاً » وإن لم يكن خيل . 

وفيه فضل عظيم وأجر كبير . 

قال أحمد : ليس يعدل الجهاد والرباط شيء . والرباط : دفع عن المسلمين 
وعن حريمهم وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو . فالرباط عندي أصل الجهاد 
وفرعه » والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة . 

وقد روي في فضل الرباط أخبار : منها ما روى سلمان قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : « رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه . فإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه » وأمن الفتان "'2 . رواه 
سلم . 

وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله يِه قال : « كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة » ويأمن من فتان 
القبر »!© . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن عثمان أنه قال على المنبر : ١‏ إني كنت كتمتكم حديثاً سمعته من 
رسول الله كلةِ [كراهية تفرقكم عني » ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ منكم 


200 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 191) 7 : 1910 كتاب الإمارة » باب فضل الرباط في سبيل الله 
عز وجل . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 70٠0‏ )”7 : 4 أول كتاب الجهاد » باب في فضل الرباط . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ( ١0 : 5 ) 1771١‏ كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطاً . | 


ادن 


لنفسه . سمعت رسول الله يكن" يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 

فيما سواه من المنازل "2 . رواه أبو داود والأثرم . 

. "”» كتاب الثواب » بإسناده عن النبي يَِ أنه قال : « تمام الرباط أربعون يوماً‎ ١ 
ولما روى سعيد بإسناده عن أبي هريرة قال : « رباط يوم في سبيل أحب إليّ‎ 

من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين مسجد الحرام ومسجد رسول الله يك . 

[ومن رابط ثلاثة أيام في سبيل الله فقد رابط] » ومن رابط أربعين يوماً فقد استكمل 


الرباط 0040 
( وأفضله ) أي : أفضل الرباط ( بأشد خوف ) أي : بأشد الثغور خوفا ؛ 


قال أحتين!+ أفضل الرباط أكند كلا : 

( وهو ) أي : المقام بالئغر ( أفضل من مقام بمكة ) : 

قال في « الفروع » : وذكره شيخنا إجماعاً . 

( والصلاة بها ) أي : بمكة ( أفضل ) من الصلاة بالئغر . نص على ذلك . 

قال أحمد : فأما فضل الصلاة هذا شيء خاصة فضل لهذه المساجد . 

( وكره ) لمن يريد ثغراً ( نقل أهله إلى محُوف ) من الثغور . نص على 
ذلك ؛ لما روى يزيد بن عبدالله قال : قال عمر : « لا تنزلوا المسلمين خيفة. 
البحر » . رواه الأثرم . 

ولآن الثغور المخوفة لا يؤمن من ظفر العدو بها وبمن فيها واستيلاؤهم على 
الذرية والتشاء . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » 4 : 4” كتاب الجهاد » باب ما يبدأ به من سد أطراف المسلمين 
بالرجال . 
)6 أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (8)105:5 : ١917‏ 
(4) أخرجه سعيد بن منصور فى « سننه » ( ١54 : 7 ) 1751٠١‏ كتاب الجهاد » باب ما جاء في فخ 
بن منصور في : بار في فضل 
الرياط » وما بين الحاصرتين من « السئن » . 


لخدن 


قيل لأبي عبدالله : فييخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال : كيف 
لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن الثغر مخوفاً ( فلا ) يكره نقل أهله إليه ( كأهل 
الثغر ) أي : كإقامة أهل الثغر بأهليهم . فإنه لا يكره لهم الإقامة بأهليهم ؛ لأنه 
لابد لهم من السكنى بأهليهم » ولولا إقامة أهل الثغور فيها بأهاليهه''' لخربت 
الثغور وتعطلت . 

وفي الحرس في سبيل الله ثواب عظيم وفضل كبير . 

قال ابن عباس : سمعت رسول الله كل يقول : ١‏ عينان لا تمسهما النار : 
عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله )'"2 . رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن غريب . 

وعن عثمان قال : سمعت رسول الله يَِةِ يقول : « حرس ليلة في سبيل الله 
أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها »7 . رواه ابن سَنجر . 

( و ) يجب ( على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم كفر ء أو ) 
يغلب فيه حكم ب ( بدع مُضلة ) ؛ كرفض واعتزال : ( الهجرة ) . والهجرة : 
الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام . ويقاس على ذلك الخروج من 
دار أهل البدع إلى دار أهل السنة . 
والأصل في ذلك لمان : ل إن الي وهم المكتيكة طَالِيِى أَنشْيِمَ 
َالو فم دم قالوأ كا مُسَتَضْعَيِينَ في الْْض كَالوأ ألم مَك رض الله واسِعةٌ كبَاجزوأ فيا . . . * 


الآيات [النساء : 90] . 


وروي عن النبي كَْةِ أنه قال : « أنا بريء من مسلم بين مشركين . لا تراءى 


. في[ : بأهليهم‎ )١( 
كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل‎ ١70 : 4 ) 1740 جامعه»‎ ١ (؟) أخرجه الترمذي في‎ 
. الحرس في سبيل الله‎ 


(9) أخرجه أحمد فى « مسئله »( 557 ١)‏ : 0+ 


رين 


ناراهما )”20 . رواه أبو داود والنسائي والترمذي . 

ومعناه : لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت . 

ولأن القيام بأمر الدين واجب على القادر . والهجرة من ضرورة الواجب 
وتتمته » وما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ومحل الوجوب : ( إن قدر ) العاجز عن إظهار دينه على الهجرة ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى : # إِلَاالْمْسَمَصَعَفِينَ ص أليَجَالٍ وليه وَالْولدنِ4 الآية [النساء : 9] . 

ولافرق في ذلك بين الرجل والمرأة . 

( ولو ) كانت ( في عدة بلا راحلة و ) بلا( محْرّم ) . وهذا المذهب . 

وقال في ١‏ الرعايتين » و« عيون المسائل » في مسألة الحج بمَخرم : إن 
أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم . 

وقال المجد في.١‏ شرحه »© : إن أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم 
يبح إلا بمحرم ؛ كالحج » وإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها . بخلاف 
الحج . انتهى . 

( وشنت ) الهجرة ( لقادر ) على إظهار دينه وإقامته في دار الكفر ؛ ليتخلص 
من تكثير الكفار » ومخالطتهم . ورؤية المنكر بينهم » ويتمكن من جهادهم . 
وإعانة المسلمين . ويحصل بهجرته تكثيرهم . 

وذكر ابن الجوزي في قوله سبحانه وتعالى : «## هَمَا لَك فى الِِْقِينَ كن » 
[النساء : 44] عن القاضي : أن الهجرة كانت فرضاً إلى أن فتحت مكة . كذا قال . 

وقد اختاره ذلك جماعة مستدلين بقوله كَلِةٍ : « لا هجرة بعد الفتح )”© . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 7548 )7 : 40 أول كتاب الجهاد , باب النهي عن قثل من اعتصم 
بالسجود . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١980 : 4 ) 17١05‏ كتاب السير » باب ما جاء في كراهية المقام بين 
أظهر المشركين . ' 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 478٠‏ )8 : 5 كتاب القسامة » القود بغير حديدة . 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7585 )” : ١515‏ كتاب فضائل الصحابة » باب هجرة النبي يكل- 


مضنا 


وبقوله عَلَئدِ : « قد انقطعت الهجرة . ولكن جهاد ونية و 
ولنا على من يقول بانقطاع الهجرة ما روى معاوية قال : سمعت رسول الله 


: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 


الشمين موق مشريها 76" “ريرواه أب ذاو 


وروي عن النبى مَكِةِ أنه قال : ١‏ لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد )”") ا 


سعيد وغيره . 


ا الم م ٠‏ يعني 000 به كل بلد 
00 الى ة الخروج من بلاد الكفار . فإذا فتح لم يبق بلد الكفار فلا 


( ولا يتطوع به ) أي : بالجهاد ( مَدين آدمي ) أي امن أعلية دين لآدمى © 


( لا وفاء له ) سوا كان حال الى وَجادٌ ( إلا إذن ) رب الد ٠(أو)‏ 
و مع إن من ين 


مع ( رهن يُحرز ) الدين بأن يمكن وفاؤه منه » ( أو ) مع ( كفيل مليء ) بقدر 
الدين ؛ ١ك‏ سباك عد ده بلقاي قوت يا مس قرت ال رايا 


000 


00 
إفرة 
2 
)2 


وأصحابه إلى المدينة . عن ابن عمر . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ؛ ( ١588 : 7”) ١854‏ كتاب الإمارة » باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير . . . عن عائشة . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١58 : 5 ) ١54٠‏ كتاب السير » باب ما جاء في الهجرة . عن ابن 
عباس . 

أخرجه البخاري فى « صحيحه ») ( ١١١١ : ”) 1741١5‏ كتاب الجهاد والسير » باب لا هجرة بعد 
الفتح . موقوفاً على عائشة . 

وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 4 : ١١‏ كتاب السير » باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن 
لا يخاق الفتنة . ' : 

أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7414 )7 : ” أول كتاب الجهاد » باب فى الهجرة هل انقطعت . 
أخرجه سعيد بن منصور في (سئله) (7105) 5 : كتاب الجهادء. باب من قال : انقطعت الهجرة. 
سبق تخريجه ص (771) رقم (5) . 

في أوب : منه . 


درون 


وقد روي ١‏ أن رجلاً جاء إلى رسول الله بَِ فقال : يا رسول الله! إن قتلت في 
سبيل الله صابراً محتسباً تكفر عنى خطاياي ؟ قال : نعم . إلا الدين فإن جبريل 
قال لى ذلك 2004 ٍ 

وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه ؛ لأن الجهاد تعلق بعينه . فكان 
مقدماً على ما فى ذمته ؛ كسائر فروض الأعيان . ولكن يستحب له أن لا يتعرض 
لمظان القتل من المبارزة والوقوف فر, أول المقاتلة ؛ لأن في ذللك تغريراً 
بتفويت الحق . 

وعلم مما تقدم أنه إن ترك وفاء أو أقام كفيلاً فله الغزو وبدون إذن غريمه . 
نص عليه أحمد فيمن ترك وفاء ؛ « لأن عبدالله بن عمرو بن حرام خرج إلى أحد 
وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر بعلم النبي كَِنهِ » ولم يلمه النبي كك 
على ذلك ولم ينكر فعله بل مدخه )”2 . 

وقال : ١‏ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رُفع )”" . 

وقال لابنه جابر : « أشعرتثٌ أن الله أحيا أباك وكلمه كفاح]ً »أ . 


( ولا ) يجوز أيضاً أن يتطوع بالجهاد ( مَن أحد أبويه حر مسلم , إلا بإذنه ) ؛ 
لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « جاء رجل إلى رسول الله كَهِ فقال : 
يا رسول الله ! أجاهد ؟ قال: لك أبوان ؟ قال: نعم. قال + ققنهها فنعا شق 


)١‏ أخرجه النسائي في « سننه » ( 7168 )5 : “7 كتاب الجهاد » من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. 

فق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما  :‏ أن أباه قتل يوم أَحُدٍ شهيداً » وعليه دين فآشتد الغرماء في 
حقوقهم . فأتيت النبي يِ . فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبى فأبوا . فلم يعطهم الني ككل 
حائطي » وقال : ستغدو عليك . فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل » ودعا في ثمرها بالبركة . 
فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها » . أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 177510 )7 : 647 كتاب 
الاستقراض ٠‏ باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز . 

(*) أخرجه النسائي في « سننه » ( 3108 )5 : 77 كتاب الجهاد » من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. 

(14) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 78٠0٠0‏ )7 : 45 كتاب الجهاد . باب فضل الشهادة في سبيل الله . 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1711 ) 4 : ١4١‏ كتاب الجهاد . باب ما جاء فيمن خرج في الغزو 


وترك أبويه . 


رضنا 


وروى ابن عباس نحوه''' . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وفي رواية قال : « جئت أبايعك على الهجرة وتركت أُبَوَيَ يبكيان . قال : 
ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما ا 

وعن أبي سعيد : « أن رجلاً هاجر إلى رسول الله ككةِ . فقال له رسول الله 
كه : هل لك باليمن أحد؟ قال : تم أبواي. + قال : أذنا لك؟ قال : لا . قال.: 
فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد . وإلا فبرهما 2 . رواهما أبو داود . 

فأما إن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما ؛ دن 
يجاهدون وفيهم من أبواه كافران ولم يستأذنهما » منهم أبو بكر الصديق . 

وأبو حذيفة بن عتبة كان مع النبي َلِ يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئذ . 

وأبو عبيدة قتل أباه ذ فى الجهاد 58 فأنزل الله سبحانه وتعالى 8 © لا يحد هوم 
و أله وَالوض 0 7 الآية [المجادلة : ؟١؟]‏ » وهذا مخصص لعموم 
٠‏ الأخبار . 

وكذا إن كانا رقيقين على الأصح ؛ لأنه لا ولاية لهما . 

وكذا إن كانا مجنونين : ؛ لعدم اعتبار قولهما . 

ومن خرج في جهاد تطوع بإذن أبويه ثم منعاه منه بعد سيره قبل تعينه عليه : 
كسائر الموانع . إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع . أو يحدث له عذر من مرض 
أو نحوه . فإن أمكنه الإقامة في الطريق . وإلا مضى مع الجيش . 

وإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره وسقط إذنهما . 
)1١‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (175178) 7 : ١١‏ أول كتاب الجهاد » باب في. الرجل يغزو وأبواه 


كارهان . 
)6 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 7070 ) الموضع السابق . 
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ولو أذنا له في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط 
شرطهما ؛ لأنه صار واجباً . فلم يبق لهما في تركه طاعة . 

( لاجَدَ وجَدّة ) يعني : أن الجد والجدة لا يكون حكمهما حكم الأب والآم 
في الاستئدان . ١‏ 

قال في ١‏ الفروع » : ذكره الأصحاب ». ولا يحضرني الآن عن أحمد . 
"الأب . وقد قال ابن حزم : اتفقوا [أن بر 
الوالدين فرض » واتفقوا]”'' أن بر الجد فرض . انتهى . 

( ولافى سفر لواجب ) يعنى : أنه لا يلتفت إلى إذن أحد من الأبوين ولاارب 
فين لوقام لد اقل سق لوا خليا»” 

وفي « الروضة » : أو كان فرض كفاية . 

( ولا يحل للمسلمين فرارٌ من ) كفار ( مثليّهم . ولو ) كان الفارٌ” '' ( واحد 
من اثنين ) كافرين ؛ لقول ابن عباس : ١‏ من فر من اثنين فقد فر » ومن فر من 
ثلاثة فمافر )2*0 . ٠‏ 

( أو مع ظن تلف ) يعني : ولو مع ظن المسلمين التلف إن لم يفروا . 

( إلا مُتَحَرّفين لقتال . أو مُتَحيّزِين إلى فئة وإن بعدت ) الفئة ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى + 9« كَمَن ينه يميق شه إلا متحي زَقتالٍ أذ متَكَيناً إل وَْمّوَ مَقَدَ 2 
يِعَصَبٍ قر أله 4 [الأنفال : 15] . 

وقد 0 عد النبي ككل الفرار يوم الزحف من الكبائر 6(©© . 


ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أب 


ا 


. في]أ: أبو‎ )١( 

0) ساقط منأ. 

(0) فيج : الكفار . 

(5) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( :1١١)1١١١5١‏ 87 

)2( عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قيل : يا رسول الله! وما هن؟ قال : 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ». أخرجه أبو داود في اسئنه» (7817/5) 7: ١16‏ 
كتاب الوصايا » باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم . 


يفل 


ومعنى التحرف للقتال : أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن ؛ كما لو 
كان المسلمون مقابلين للشمس أو الريح"'2 » أو في مكان ينكشفون فيه . 
فينحرفون إلى غير تلك الجهة » أو يستندون إلى جبل أو نحو ذلك مما جرت به 
عادة أهل الحرب . قال عمر : 0 ! الجبل . ظلم الذئب من 
استرعاه الغنم . فأنكرها الناس . فقال علي : دعوه . فلما نزل سأله عما قال . 
ل . فلما قدم ذلك 
الجيش أخبروا أنهم لقوا عدوهم يوم جمعة فظهر عليهم فسمعوا صوت عمر . 
فانحازوا إليه فاتتصروا على عدوهم » . 

ومعنى التحيز إلى فئة : فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين ؛ ليكون معهم 
فيقوى بهم على عدوه . وسواء بعدت الفئة أو قربت . 

قال القاضى : لو كانت الفئة بخراسان والزحف بالحجاز جاز التحيز إليها ؛ 
لما روى ابن عمر أن النبي يل قال: « إني فئة لكم 276 . وكانوا بمكان بعيد منه . 

وقال عدر +3 ]نا فئة الكل :ميل 06 ينكان بالجدية وجوه مصير زالشام 
والعراق وخراسان . رواهما سعيد . 

( وإن زادوا ) أي : زاد الكفار على مثلي المسلمين ( فلهم ) أي : 
للمسلمين ( الفرار . وهو ) أي : الفرار مع زيادة الكفار على مثلي المسلمين 
( مع ظن تلف أولى ) من الثبات . 

قال في « الإنصاف » : فإن زاد الكفار فلهم الفرار . قال الجمهور : والفرار 
أولى والحالة هذه مع ظن التلف بتركه . انتهى . 

( وسن الثبات مع عدم ظن التلف ) . 


فق احرح اع رو مس ل : ٠١9‏ كتاب الجهاد » باب من قال الإمام فئة كل 


مسلم . 


(*) أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئئه » ( 5١١ : 7) 1814٠‏ الموضع السابق . 


إحرونا 


والأول المذهب ؛ لأنهم لا يأمنون العطب » والحكم علق على مظنته وهو 
كونهم أقل من نصف عددهم » ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا نصف عددهم فأكثر ٠‏ 

( والقتال مع ظنه ) أي : ظن التلف (١‏ فيهما ) أي : في الفرار والثبات ( أولى 

من الفرار والأسر ) ؛ لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال محبدين.. 
تكرو هراون لوي 

ولأنه يجوز أن يَغلبوا أيضاً فقد قال الله سبحانه وتعالى : #حكم من فِكَت 
كيكة عت وقد حكَديرة' بدن لد » [البقرة : 7494] . 

ومتى حَصَّر العدو بلداً للمسلمين فلأهله التحصن منهم وإن كانوا أكثر من 
نصفهم ؛ ليلحقهم مدد أو قوة . ولا يكون ذلك تولياً ولا فراراً . إنما التولي بعد 
اللقاء . وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن ؛ لأنه بمنزلة التحرف 
للقتال أو التحيز إلى فئة . وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس ذلك عذراً في الفرار ؛ 
لأن القتال ممكن للرجالة . 

ون سور إل جز لتر تس ريفنات لآلا جرت تلقال + 

وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر 
بالشجر ونحوه » أو لهم في التحيز إليه فائدة جاز . 

( وإن وقع في مركبهم ) أي : مركب المسلمين ( نار ) فاشتعلت فيه ( فعلوا 
مايرون ) [أي : يظنون]'" ( السلامة فيه : من مُقام » ووقوع في الماء ) ؛ [لأن 
حفظ الروح واجب » وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام . فهاهنا كذلك . 

( فإن شكّوا )"2 فيما فيه السلامة ( أو تيقّنوا التلف فيهما ) أي : في المقام 
والوقوع في الماء » ( أو ظنوا السلامة فيهما ) أي : في المقام والوقوع في الماء 
( ظناً متساوياً راك طسوو ا 
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دق ساقط من أ . 
زفة ساقط من ١‏ 1 


كرون 


( فصل . يجوز تبييثُ كفار ولو قُتل بلا قصد من يحرم قتله ) . ومعنى تبييت 
الكفار : كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون . 

قال أحمد : لا بأس بالبيات ٠‏ وهل غزو الروم إلا البيات . قال : ولا نعلم 
أحذا كره نات :العدو ؛ وذلك لما روى الصعب بن جتّامة الليثي قال : ٠‏ سمعث 
رسول الله يك يُسأل عن الديار من ديار المشركين يبيّتون فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم ؟ فقال هم منهم 070 تف عليه 

وقد قال سلمة بن الأكوع : ١‏ أقر رسول اله وك أبا بكر فغزونا أناساً من 
المشركين فبيّتناهم ”'' . رواه أبو داود . 

فإن قيل : فقد نهى النبي يَكلِ عن قتل النساء والذرية ؟ 

قلنا : هذا محمول على التعمد لقتلهم . 

قال أحمد : أما أن يتعمد قتلهم فلا 

0و بسر أبضا ( رميو يمتحي ) . نص عليه ؛ « لأن النبي كَل نصب 
المنجنيق على أهل الطائف 70" . رواه الترمذي مرسلا . 

و( نصبه عمرو بن العاص على الاسكندرية )290 . 

ولأن القتال به معتاد . أشبه الرمي بالسهام . فظاهر كلام أحمد : جواز ذلك 


)000( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ( ٠١410 : 8 ) 786٠‏ كتاب الجهاد والسير » باب أهل الدار يبيتون 
فيصاب الولدان والذراري . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ( ١/10‏ ) #م : 65 كتاب الجهاد والسير » باب جواز قتل النساء 
والصبيان في البيات من غير تعمد . 

زفة أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 7784 ) + : ”4 أول كتاب الجهاد » باب في البيات . 

إفرة أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 0 : 44 كتاب الآدب » باب ما جاء في الأخذ من اللحية . 


2 ذكره البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »4 : 44 كتاب السير » باب قطع الشجر وحرق المنازل . 


0 


( و ) يجوز أيضاً رميهم ( بنار » وقطع سابلة ) عنهم » ( و ) قطع ( ماء ) 
عنهم » ( وفتحه ليغرقهم » وهدم عامرهم ) وإن تضمن ذلك إتلاف النساء 
والصبيان ؛ لحديث الصعب بن جثامة في البيات . وهذا في معناه . 

(و) يجوز ( أخذ شَّهُد » بحيث لا يُترك للنحل ) منه ( شيء ) على 
الأصح ؛ لأن الشهد من الطعام المباح . 

ولأن هلاك النحل بأخذ جميع الشهد يحصل ضمناً غير مقصود . فأشبه قتل 
النساء والذراري في البيات . ش 
| ( لا حرقه ) أي : حرق النحل » ( أو تفريقه ) فإنه لا يجوز ؛ لما روي عن 
أبي بكر الصديق : ١‏ أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميراً على القتال 
بالشام “ولا تحرقن نعلا ولا فرق 17 

ولأن ذلك إفساد »فلخل في عيوم وله ستيخانة وتعالئ م 
فى الْدّرْضٍ ليفك فِهَاوَنْهَكَت لك الْحَرَتَ وَالتمْل واد لاحت ألتنسا لْصَسََاد 4 [البقرة: 508؟] . 

ولأن النحل حيوان ذو روح . فلم يجز قتله ليغيظهم ؛ كنسائهم وذراريهم . 

لوخي ا ا ا 00 
لصديق قال في وصيه يزيد حي بل أ :١م‏ يزيد ل تل صيا ولا مر 
ولا هرما + ولا تخرين لطر ين صر محر م ا 
ولاشاة إلا لمأكلة » ولا تحرقن نحلاً ولا تفرقنه » ولا تغلل ولا تجبن ») 0 


و١‏ أن النبي كي نهى عن قتل شيء من الدواب صمرا لف" 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ » 61١(‏ 08:7 كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 
وأخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 7781 ) 5 1 ١58‏ باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا . 

(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق . 

(8) أخرجه ابن ماجه في « سئنه »؛ ( 7184 ) ” : ٠١74‏ كتاب الذبائح » باب النهي عن صبر البهائم وعن 
المثلة . عن جابر بن عبدالله . 


كرون 


ولكعوات ورم ا 0 
الكفار أولى . 

وأما إن لم تكن حاجة داعية وكان الحيوان لا يراد إلا للأكل ؛ كالدجاج 
والحمام والصيود فحكمه حكم الطعام ؛ لأنه لا يراد لغير الأكل وتقل قيمته . 
[فأشبه الطعام]”"' . 

( ولا ) يجوز أيضاً ( إتلاف شجر أو زرع يُْضِرٌ ) إتلافه ( بنا ) . سواء كان 
ا ل لا سر االقررو و صر 
ل لل ب ل واو ال 
يفعلوه بنا . فإنه يجوز قطعه . 

قال الموفق ومن تبعه : بغير خلاف نعلمه . 

( ولا )يجوز( قتل صبي . و)لا( أنثى . و) لا( خنثشى. و)لا 
( راهب » و ) لا ( شيخ فان ١‏ و ) لا ( زمن ‏ و ) لا( أعمى ) لا( رأي لهم . 
ولم يقاتلوا » أو ) لم ( يحرّصُوا ) على القتال ؟ لما روى ابن عمر ١‏ أن النبي كَل 
نهى عن قتل النساء والصبيان »276 . متفق عليه . 

ولأن الصبي يصير رقيقاً بنفس السبي ففي قتله إتلاف للمال » وإذا سبي 
منفرداً صا ر مسلماً فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلماً . 

وروي عن ابن عباس ١‏ في قوله سبحانه وتعالى : #وَلَا كََحَدْوَأ © [البقرة: 190] 
يقول : لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير »0 . 


)١‏ ساقط منأ. 

فم أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (1807) 1 وء ٠‏ كتاب الجهاد والسير » باب قتل النساء في 
الحرب . وأخرجه مسلم ة في ! صحيحه ) ( ١015‏ )3 : 1554 كتاب الجهاد والسير » باب تحريم 
قل الساء والصيان فى الحرايء 

ذه ذكره السيوطي في الدر المتثور» ١‏ ” وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


من 


وروي عن أبي بكر الصديق : أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال : 
« لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرماً »20 . 

وعو عدت « أنه وصى سلمة بن قيس فقال : لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ولا 
1 0ك وواعبا مهي 

وأما كون الراهب لا يقتل ؛ فلأن في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
« وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها . فدعهم حتى يميتهم 
الله على ضلالتهم )217 . 

ولأن الراهب لا يقاتل بدنيًا . فأشبهوا من لا يقدر على القتال . 

وعموم قوله سبحانه وتعالى : # فَأفَتْلُوا لْمْتْرِكينَ4 [التوبة : 0] . وقوله كله : 
« اقتلوا شيوخ المشركين )!*» : مخصوص بما تقدم من الأحاديث . 

ولأن الهرم ليس من أهل القتال . فلا يقتل ؛ كالمرأة . 

وقد أومأ النبي كَل إلى هذه العلة في المرأة فقال : « ما بالها قتلت وهي 
لاتقاتل )200 . 

وأما الزمن والأعمى فالعلة موجودة فيهما . 

ن يشترط أن يكون الشيخ الفاني والزمن والأعمى لا رأي لهم في القتال » 

أما إن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله ؛ « لأن دريد بن الصمة قتل يوم 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 741 ) 7 : ١48‏ كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به الجيوش إذا 
خرجوا . 

زفق في أ : هرماً . وهماً أي : فانياً . 

6 أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه » ( 75475 )7 : 19/4 كتاب الجهاد » باب حديث السفطين ٠.‏ 

(:)2 سبق تخريجه في الحديث ما قبل السابق . 

(6) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 77178 ) : 05 أول كتاب الجهاد » باب في قتل النساء . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1987 ) 5 : 140 كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على 
الحكم . كلاهما عن سمرة بن جندب . 0 

(7) أخرجه سعيد بن منصور فى « سنئه » ( 7777 ) 5 : 718 كتاب الجهاد » باب ما جاء في قتل النساء 
والولدان ء بلفظ : ٠‏ أكانت هذه تقاتل؟ 6 -- 


5١ 


حنين وهو شيخ فان » وكانوا قد خرجوا به معهم يستعينون"'' برأيه » . فلم ينكر 
ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب ٠‏ وربما كان أبلغ من” القتال ؛ 
كما قال المتنبى : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان ‏ هوأول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان 
ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن القرنان 
وقد جاء عن معاوية « أنه قال لمروان والأسود : أمددتما علياً بقيس بن سعد 
أيه ومكايدته . فوالله لو أنكما أمددتماه يثمانية آلاف مقاتل, ما كان بأغيظ 
وبرايه و فو بثمان ي من 
ذلك ») . 
ويشترط : أن لا يقاتل السبى ولا المرأة فإن قاتلا جاز أن يتعلة0”© ؛ « أن 
النبي مله قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة » . 
وروى ابن عباس ١‏ أن النبي يك مرّ على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال : ٠‏ من 
قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا نازعني قائع سيقى :+ فسكت 520 
ط : أن لا يحرّض أحد ممن قلنا لا يقاتل على القتال . فإن حّض جاز 
أن يُقتل . فإن تحريض النساء والذرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم . 
وشمل عموم كلامهم المريض والقن والفلاح . 
وقال في ١‏ المغني » و« شرح المقنع » : لا يقتل عبد ولا فلاح 


000 في أ :“ستعينق | *. 

زفق في ب : : في . 

زفرق فيج : يقاتلا . 

2 أخرجه أبو داود في ١‏ المراسيل » من حديث عكرمة ١‏ أن النبي يله رأى امرأة مقتولة بالطائف . فقال : 
ألم أن عن قتل النساء؟ من صاحي مله العرأة المقعولة؟ :عقال وجل دمن القوم : أنا يا رسول الله ! 
أردفياء ٠‏ فأرادت أن تصرّعنى . فتقتلنى . فأمرَ بها رسول الله كلدٍ أن توارى » . ص : 87١اكتاب‏ 
الجهاد » باب في فضل الجهاد . ١‏ 


امدلا 


وفي ١‏ الإرشاد » : ولا حَبر إلا لرأي أو قتال أو تحريض . 

ا لي ارو : أنه إذا تترس المقاتلة بالنساء 
والصبيان ومن قلنا لا يقتل : ( ورُمُوا ) أي : جاز رميهم ( بقصد المقاتلة ) ؛ 
« لأن النبي يَكِ رمى الكفار بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان )2'7 . 

ولأن ترك رميهم إذا فعلوا ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد . 

ولأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم . 

وسواء #ائف: الجري قلحي حين ذاه أن تلان الف فيل لم يكن يمن 
بالرمي حالة التحام الحرب . 

وإن تترسوا ( ومسلم لا يجوز ) رميهم ؛ لأن ذلك يَؤول إلى قتل المسلمين . 
مع أن لهم''' مندوحة عنه ؛ لكون الحرب غير قائمة . ولإمكان القدرة عليهم 
بغير الرمي . ٠‏ 

( إلا إن خيف علينا ) بترك رميهم : فيرموا . نص عليه للضرورة . 

( ويقصد الكفار ) بالرمي ؛ لأنهم هم المقصودون بالذات . فلو لم يخف 
على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي لم يجز ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
#وَلَوَلَا رِجَالُ مُؤْمنونَ وضَآ” مَوصلتُ لَر تعلموهم . . . © الآية [الفتح : ه 

( ويجب إتلاف كتبهم المبدّلة ) . ذكره في ١‏ البلغة » . 


و 5 
( وكره نقل رأس ) من بلد إلى بلد » والمثلة بالقتل ؛ لما روى عقبة بن 
عامر : ١‏ أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس يناق البطريق . فأنكر ذلك . 
فقال : يا خليفة رسول الله! فإنهم يفعلون ذلك بنا . قال : فاستنان بفارس 
والروم ؟ لا تحمل إليّ رأس . فإنما يكفي الكتاب والخبر "" . 
)١(‏ سبق تخريجه ص (778) رقم )١(‏ . 
(0) في ب : لأن لهم . 


زفق أخرجه سعيد بن منصور فى (سئنه» (75159) 7: 65 كتاب الجهاد » باب ما جاء في حمل الرؤوس 1 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© 9 : ١7‏ كتاب السير » باب ما جاء في نقل الرؤوس . 


رين 


(ورميه بمنجنيق بلا مصلحة) . ونقل ابن هانئ في رميه : لا يفعل ولا يحرقه. 

قال أحمد : ولا ينبغي أن يعذبوه . 

وعنه:: إن مثلوا خثل يهم «ذكره أبو كر + 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : المثلة حق لهم . فلهم فعلها للاستيفاء 
وأخل الغان » ولهم تركها والصبر أفضل . وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم 
زيادة في الجهاد . ولا يكون نكالاً لهم عن نظيرها . فأما إذا كان في التمثيل 
السائغ دعاء لهم إلى الإيمان » أو زجر لهم عن العدوان : فإنه هنا من إقامة 
الحدود » والجهاد المشروع » ولم تكن القصة في أحد كذلك . فلهذا كان الصبر 
أفضل . فأما إذا كان المغلب حق الله فالصبر هناك واجب » كما يجب حيث 
لايمكن الانتصار . ويحرم الجزع . هذا كلامه » وكذا قال الخطابي : إن مثّل 
الكافر بالمقتول جاز أن يُمثل به . انتهى . 

( وحرم أخذ مال ) منهم ( لندفعه إليهم ) أي : إلى الكفار . ذكره في 
« الانتصار » . 

وروى الترمذي وقال : غريب » وفي نسخة حسن . عن محمود بن غيلان 
عن أبي أحمد الزبيري”١2‏ عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقَسَّم عن ابن 
عباس : « أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين . فأبى النبي 
كله أن يبيعهم ” . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحكم . رواه 
الحجاج أيضاً عن الحكم . 

قال غيره : ابن أبي ليلى ضعفه الأكثر . 

وقال العجلي : جائز الحديث . وضعف عبدالحق وابن القطان هذا الخبر 
من جهة ابن أبي ليلى . 


. فى]: ابن الزبير‎ )1١( 
كتاب الجهاد . باب ما جاء لا تفادى جيفة‎ 7١5 : 4 ) ١/١5 ( (؟) أخرجه الترمذي فى « جامعه»‎ 


الأسير . 


0 


وقال : منقطع ؛ لأن الخكم سمع من مقسم خمسة أحاديث ليس هذا منها . 

ورواه أحمد » وعئده : ١‏ ادفعوا إليه جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية . 
فلم يقبل منهم شيئاً 6" . 

وله في رواية : « فخلى بينهم وبينه >" 

( ومن أسر ) منهم ( أسيراً » وقذر أن يأتي به ) أي : بالأسير ( الإمام ) ولو 

بإكراهه على إتيانه إلى الإمام ( بضرب أو غيره ) ؛ كسحبه ونحوه » ( وليس ) 
الأسير ( بمريض : حرم قتله ) أي : قتل أسيره ( قبله ) أي : قبل أن يأتي به 
الإمام فيرى فيه رأيه ؛ لأنه إذا صار أسيراً فالخيرة فيه إلى الإمام . 

وعلم مما تقدم أنه متى امتنع من الانقياد معه ولم يمكنه إكراهه بضرب ولا 
غيره » أو كان مريضاً أو جريحاً لا يمكنه المشي معه : أن له قتله ؟ لأن في تركه 
حيًا ضرراً على المسلمين وتقوية للكفار . فتعين القتل ؛ كحالة الابتداء » 
وكجريحهم إذا لم يأسره . وكذا له قتله إن خافه أو خاف هربه . 

( و ) كذا يحرم على الإنسان قتل ( أسير غيره ) . إلا أن يصير إلى حال يجوز 
قتل أسير نفسه . فيجوز له حينئذ قتل أسير غيره . 

( ولا شيء عليه ) أي : على قاتل الأسير مع تحريم قتله . ( إلا أن يكون ) 
الأسير ( مملوكاً ) فيضمنه بقيمته لمالكه . 


( 


ولا فرق في ذلك بين قتله قبل أن يأتي به الإمام وبين قتله بعده في الأصح ؛ 
فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما 0" . ولم يغرموا شيئاً . 
ولأنه أتلف ما ليس بمال . فلم يغرمه ؛ كما لو أتلفه قبل أن يأتي به الإمام . 


)00( أخرجه أحمد في ١‏ مسئنده » ( 7770 ١)‏ :8 

(1) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ©( 145417 ١1١:١)‏ 

إفرة أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 71174 ) 7 : 6017 كتاب الوكالة » باب إذا وكل المسلم حربياً في 
دار الحرب أو في دار الإسلام جاز . 
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فأما إن قتل امرأة أو صبياً غرمه بقيمته ؛ لأنه صار رقيقاً بنفس السبي . 

وإن ادعى الأسير أنه كان مسلماً قبل الأسر لم يقبل قوله في ذلك بمجرده ؛ 
لأنه يدعي أمراً الظاهر خلافه يتعلق به إسقاط حق تعلق برقبته . 
ش فإن شهد له واحد بذلك حلف معه وخلى سبيله على الأصح . 

قال في « الإنصاف »© : جزم به ناظم ١‏ المفردات » وهو منها . 

ويدل للآول ما روى عبدالله بن مسعود أن النبي كَِةِ قال يوم بدر : ١‏ لا يبقى 
منهم أحد إلا أن''' يفدي أو تضرب عنقه . فقال عبدالله بن مسعود : إلا سهيل بن 
بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام . فقال النبي يكِهِ : إلا سهيل بن بيضاء )0© . 

فقبل9"© شهادة عبدالله وحذده . 
وتعالى : #فَأفَدْلُوا المتركين» [التوبة : 68] . 

و١‏ لأنه كك قتل رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة 296 . 

و« قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط . والنضر بن الحارث )0 . 

وفيه تقول أخته : 

ما كان ضرك لو مننت وربما منَّ الفتى وهو المغيظ المخنق 

فقال َيِيْةٍ : لو سمعت شعرها ما قتلته » . 


(و) بين ( رق») ؛ لقول أبي هريرة : ١‏ لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث 


)١(‏ ساقط منأ. 

0( أخرجه أحمد في ١‏ مسنده 1:0١) "59 (١)‏ 5م 

زفرق في ب : فتقبل . 

(4) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( ١44 : 4) ١5/7‏ كتاب السير » باب ما جاء في النزول على الحكم . 
وفيه : « وكانوا أريعمائة » . : 


6 أخرجه أبو داود في « المراسيل ») من حديث سعيد بن جبير .ص ١878:‏ 
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سمعتهن من رسول الله لِ يقولها فيهم : سمعت رسول الله يَكِِ يقول : هم أشد 
أمتي على الدجال . وجاءت صدقاتهم فقال النبي كله : هذه صدقات قومنا . 
قالت : وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي كَلِةِ : أعتقيها فإنها من ولد 
إتحناضل 2006 مق عليه : 

ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى ؛ لأنه أبلغ في 
صغارهم . 

( و ) بين ( مر ) عليهم » ( وفداء بمسلم ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَإِم 
ميحد وَإنَآِرَة# [محمد : 4] . 


و١‏ لأن النبي يل مَنّ على ثُمامة بن أَثَال 0 

وه على أبي عَزّْة الشاعر 2296 . 

و« على أبي العاص بن الربيع )”؟2 . 

و« لأن النبي كَل فدا رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني 
عقيل »!2 . رواه أحمد والترمذي وصححه . 


رو بين فداء (بمال) مطلقاً على الأصح؛ (للأنه عَكلةِ فادى57) أهل بدر م 


6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١1917 : 5) 5٠١8»‏ كتاب المغازي » باب وفل بني تميم . 
وأتخرجة سل في «صحيحه) (75070) 5: ١401/‏ كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل غفار 
556 

0( أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 94417 )5 : 4057 : 

)6 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© 5 : ”7 كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب ما جاء في من الإمام 
على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب . 

2:0 أخرجه أحمد في « مسئده ) ( 751400 )5 171” 

(0) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١0 : 54 ) ١554‏ كتاب السير » باب ما جاء في قتل الأسارى 
والفداء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » 1١9178((‏ ) 5 لاا 

(5) فيأ: فدى . 

60 أخرجه أبو داود فى « سئئه » ( 5١ : ”) 759٠+‏ أول كتاب الجهاد » باب في فداء الأسير بالمال . 
واحركه ليد و دوه يم 0 


/ا 3 


(ويجب) على الإمام ( اختيار الأصلح ) للمسلمين . : أن هذا التخيير 
و يا 
يختار غيرها ؛ لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم . فلم يجز له ترك ما 
فيه الحظ ؛ كولي"'' اليتيم ؛ لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في 
بعض الأسرى . فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح ٠‏ ومنهم 
الضعيف الذي له .مال كثير ففداؤه أصلح » ومنهم حسن الرأي في المسلمين 
يُرجى إسلامه بالمن عليه » أو معونته للمسلمين بتخليصه أسراهم أو الدفع عنهم 
فالمن عليه أصلح . ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح . 

( فإن تردّد نظرٌه ) أي : نظر الإمام في الخصال المذكورة ( فقتلٌ ) أي : فقتل 
الأسرى ( أولى ) . 

ال مجاس تن انوي انمي بس امراف جر افا لقان 
مالك » وكذا قال الموفق وشارح ١‏ المقنع ؛ وصاحب ١‏ الفروع » وغيرهم . 

ومتى رأى القتل فإنه يكون بضرب العنق بالسيف ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : ا وِإدَلْقيس ادن روأ صرب الرعَا 4 [محمد : 4] . 

و ١‏ لأن النبي كَل أمر بضرب أعناق الذين قتلهم » . 

ولا يجوز التمثيل بأحد ؛ لما روى بريدة ١‏ أن النبي كلِ كان إذا أمّر رجلا على 
جيش أو سرية قال : اغزوا بسم الله . قاتلوا من كفر بالله » ولا تعذبوا . ولا 
ا 

( ومن فيه نفع ) من الأسرى ء ( ولا يقتل ) أي : ولا يحل قتله ؛ 
( كأعمى . وامرأة » وصبي . ومجنون . ونحوهم ) ؛ كخنثى : ( رقيقٌ 
بسبي ) ؛ « لأن النبي كَكِةِ نهى عن قتل النساء والولدان )7 . متفق عليه . 


. فيأ: كون‎ ١ 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1771 ) ١7610 : ٠"‏ كتاب الجهاد والسير » باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث . . 

69 أخرجه البخاري في «صحيحه» (5867) ”7: ١١98‏ كتاب الجهاد والسير » باب قتل النساء في الحرب. - 


8 


و١‏ كان كَكِةٌ يسترقهم إذا سباهم » . 

( وعلى قاتلهم ) أي : من قتل من ذكرء ومن قتل من حكم الإمام 
باسترقاقه"'2. : ( غرم الثمن ) أي : غرم قيمته . ويكون الغرم ( غنيمة ) ؛ لأنه 
مال تعلق به حق الغانمين . أشبه إتلاف عروض الغنيمة . 

( و ) على قاتله أيضاً ( العقوبة ) أي : التعزير لقتله [من لا يحل قتله]7"؟ . 

( والقن غنيمة ) ؛ لأنه مال للكفار”" استولى عليه . فكان للغانمين ؛ 
كالهيمة . ش 

( ويُّقتل ) القن ( لمصلحة ) يراها الإمام ؛ لأن مثل هذا لا قيمة له . أشبه 
المرتد . ش ْ 

( ويجوز استرقاق من لا تُقبل منه جزية ) على الأصح . نص عليه في رواية 
ابن الحكم ؛ لأنه كافر أصلي . أشبه من تقبل منه الجزية . 

( أو عليه ولاء لمسلم ) يعني : أنه يجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم في 
الأصح . واختار أبو بكر : أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم . بخلاف ولده 
الحربي ؛؟ لبقاء نسبه . 

( ولا يُبطل استرقاقٌ حقاً لمسلم ) . 

قال في « الإنصاف » : قاله ابن عقيل » وهو ظاهر ما قدمه في ١‏ الفروع » . 

قال في « الانتصار » : لا عمل لسبي إلا في مال . فلا يسقط حق قود له أو 


وقال في ١‏ البلغة » : يُتبع به بعد عتقه . إلا أن يغنم بعد استرقاقه . فيقضى 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١1/44‏ ) ” : 154 كتاب الجهاد والسير ٠‏ باب تحريم قتل النساء 


والصبيان في الحرب . 
)١(‏ في[ : باسترقاقهم . 
(؟) ساقط منأ. 
(6) فيأ: للكافر . 


اال 


مووي الكو زوق اكترانه وروطل ود وسو ةيرق وان احور خلا اناميا 
فالكل للغانمين » والدين باق في ذمته . انتهى . 

( ويتعين رق بإسلام عند الأكثر ) يعني : أنه متى أسلم الأسير صار رقيقاً في 
الحال وزال التخيير فيه » وصار حكمه حكم النساء . وهذا إحدى الروايتين 
واختيار الأكثر جزم به في « الوجيز » و« الهداية ») و« المذهب »© و« مسبوك 
الذهب » و« الخلاصة ) و« تجريد العناية ») » وقدلمه في « المحرر ) و« شرح 
المقنع » و« الرعايتين » و« الحاويين » و« الزركشي » وقال : عليه الأصحاب . 

( وعنه : ) أي : والرواية الثانية : أن إسلامه إنما يحرم قتله فقط . و 
( يخير ) الإمام فيه ( بين رق ) أي : بين استرقاقه . ( ومن ) عليه » ( وفداء ) . 
صححه الموفق وشارح ١‏ المقنع ) وصاحب «١‏ البلغة » » وقاله في « الكافي ) 
وقدمه في الفروع »© . 

وقال( المنقح ) في ١‏ التنقيح » : ( وهو المذهب ) . 

وقال في « الإنصاف » : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . 

(ف) على هذه الرواية التي ذكر المنقح أنها المذهب : ( يجوز الفداء ) 
أي : أن يفديه الإمام بمال يأخذه ؛ ( ليتخلص من الرق ) . وله أن يمن عليه ؛ 
لآنه إذا جاز المن عليه في حال كفره ففي حال إسلامه أولى ؛ لأن الإسلام يقتتضي 
إكرامه والإنعام عليه . 

( ويحرم رده ) أي : رد من أسلم من الأسرى''( إلى الكفار ) . 

قال في « الفروع » : أطلقه بعضهم . وذكر الموفق : أن لا يكون له من 
يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها . ٠‏ 

( وإن بذلوا ) أي : بذلوا الأسارى من أهل الكتاب ( الجزية : قُبلت جوازاً ) 
أي : على سبيل الجواز لا الوجوب . ( ولم ُسترقّ ) منهم ( زوجة و ) لا ( ولد 


. فيأ: الأسارى‎ )١( 


بالغ ) . وأما النساء غير المزوجات والصبيان منهم فإنهم صاروا غنيمة بنفس 
العو 

وأما إذا امتنع الإمام من قبول الجزية منهم فتخييره فيهم باق ؛ لأن ما بذلوه 

د لحرا بح ا كابنهم الود لصاوو وريد الماتييج قير اماك اتطانار 
بذلّ ذلك عنيدة الأوئان . 

( ومن أسلم ) من الكفار ( قبل أسره ولو ) كان إسلامه ( لخوف فكأصلي ) 
يعني : فهو كمسلم أصلي ؛ لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين . 


2 
5 
3 


اوم 


[فصل : في سبي الصبي] 


( فصل . والمسبي ) من الكفار حال كونه ( غير بالغ ) » وحال كونه 
( منفرداً ) عن أبويه » ( أو) كونه ( مع أحد أبويه ) وسابيه ( مسلم ) : فهو 
مسلم . 

ا 00 الكفاز ختفردا عن أبويهفإنة: يضين مسلماً 
إجماعاً ؛ لأن الدين إنما يثبت”('' له [تبعاً . وقد انقطعت تبعيته لأبويه ؛ لانقطاعه 
عنهما وإخراجه عن ارما ومصيره إلى دار الإسلام]”'' تبعاً لسابيه المسلم . 
فكان تابع”""2 له في دينه . 

وأما ما سباه مسلم مع أحد أبويه فإنه يصير مسلماً على الأصح ؛ لقول النبي 
يله : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهّدانه أو يُنضَّرانه أو يُمجَّسانه "* . 
رواه مسلم . 

وفسر أحمد الفطرة فقال : الفطرة التي فطر الناس عليها شقي أو سعيد 

قال القاضي : المراد به :.الدين”* من كفر أو إسلام . قال : وقد فسر أحمد 
هذا في غير موضع . 

وذكر الأثرم : معنى على الفطرة : على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من 
صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا : بلى » وبأن له صانعاً 


)١‏ فىأً:ثبت 

زفق 00 

إفرة في 

(5) أخرجه 0000000 كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد 
المشركين . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 7108 ) 4 : 7٠١40‏ كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . 

(0) ساقط من ب . 


ومدبراً وإن عبد شيئاً غيره وسماه بغير اسمه » وأنه ليس المراد على الإسلام ؛ 
ا 0 

( ومعهما على دينهما ) يعني : أن(23 من سُّبِي من الأطفال مع أبويه فهو باق 
على دينهما . ْ 

( ومسبي ذمي )من أولاد الحربيين (يتبعه) أي : يتبع سابيه الذمي في دينه . 

قال في « الإنصاف » : لو سبى ذمي حربياً تبع سابيه حيث يتبع المسلم » 
على الصحيح من المذهب . 

وعلم مما تقدم أن غير البالغ متى سبي مع أبويه كان على دينهما ؛ لقوله 
لله : « فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )("2 . وهما معه » ومّلك السابي له 
لا يمنع إتباعه لأبويه في الدين . بدليل ما لو ولده في ملكه من عبده وأمته 
الكافرين 

مرو لق ازاز عرب از يات اناعد الدع ع ااا 
عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا ) ؟ كزنا ذمية ة ولو بكافر فتأتي ودار سم 
نصاً ؛ لحديث مسلم المتقدم”" . 

ل ل ا ولك 

ا 00 لعلام فبرله بي انون 
التهود أو التنصر أو التمجس . 

( وإن بلغ ) ولد الكافر حال كونه ( عاقلا ؛ ا 5 
( كفر : قُتل قاتله ) . 

قال في « الفروع »© : وفيه احتمال . 
(6)6 سبق تخريجه في الحديث السابق . 


69 ص (201) رقم (4) . 


[1 


وقيل : يقتل إن حكم بإسلامه بما تقدم » لا بالدار . ذكره أبو الخطاب 
وعيره .+ انتهى : | 

( وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي ) إن سبيت دون زوجها ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : 98 9» وَالْمُحَصَكَنتُ من اسه إِلَامَا مَلَكتٌ أيَمنْحكُمَ © [النساء : 4'] . قال 
المفسرون : بالسبي . 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال : « أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في 
قومهن فذكروا ذلك لرسول الله يقِ فنزلت : «# وَلمْحْصَكدتُ ون اليس لاما 
مَلَكْتَ يكم 4 [النساء 5 76 بابرواء التومدى وقال :+ خدييق حملن .+ 

ولأن السبي استيلاء على محل'"2 حق الكافر . فزال عنه بملكه9" بذلك . 

( لا ) إن سبيت ( معه ولو استرقا ) بأن اختار الإمام استرقاقه مع زوجته ؛ 
لأن الرق معنى لا يمنع ابتداء التكاح . فلا يقطع استدامته ؛ كالعتق . 

[لكن لا يحرم التفريق بينهما في قسمة ولا بيع ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك]9© . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين بين أن 
يسبيهما رجل واحد أو رجلان”*' . 

( وتحل ) المرأة المسبية ( لسابيها ) إذا سباها وحده . 

وقد علم مما تقدم أن الرجل إذا سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته التي بدار 
الحرب ؛ ١‏ لأن النبي يَكِةٍ أسر سبعين من الكفار يوم بدر فمنّ على بعضهم وفادى 
بعضهم » ولم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم ؟ . 

ولأننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معاً مع الاستيلاء على محل 


. كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النساء‎ 715 : 5) 7١١50( » جامعه‎ ١ أخرجه الترمذي في‎ )1١( 
0 تال‎ 0 

زرف في أ : ملكه عنه . 

(4) وردت هذه العبارة فى أ آخر المسألة التالية . 

ا ا 


>30 


حقه . فلئلا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء على محل حقه من باب أولى . 

ولأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه . 

( ولا يصح بيع مُسترق منهم ) أي : من الأسرى ( لكافر ) ولو كان المسترق 
كافراً على الأصح . نص على ذلك . 

قال أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون . 

قال:+ وقفن عمزين الخطاب ينهن .عن أمزاء الآمضان هكد" حكن أهل 
القيام » انه 

ولأنه لم ينكر ما قاله عمر منكر . فكان كالإجماع . 

ولأن فيه تفويتاً للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطاً للمسلمين . 
بخلاف ما إذا كان رقيقاً لكافر . 

(ولا) يصح أيضاً ( مُفادائه ) أي : مفاداة من استرق من الكفار لكافر 
( بمال ) على الأصح . 

قال في « الإنصاف » : حكم المفاداة بمال حكم بيعه » خلافاً ومذهباً . 

( ويجوز ) مفاداته ( بمسلم ) . 

قال في « الإنصاف » : وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازه . 
وعليه الأصحاب . 

وعنه : المنع بصغير . 

ونقل الأثرم ويعقوب : لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار . انتهى .. 

( ولا يُمَرّق ) ببيع ولا هبة ولا غيرهما ( بين ذوي رزحم محرم ) ؛ كأب 
وابن » وكأخوين » وكالعم وابن أخيه » وكالخال وابن أخته ونحو ذلك . ولو 
بعد البلوغ على الأصح . ٠‏ 

أما التفريق بين الأم وولدها [الصغير فحرام بالإجماع ؛ لما روى أبو أيوب 


)1غ( في أ : فكذا . 


قال : سمعت رسول الله يلل يقول : ١‏ من فرّق بين والدة وولدها]”('' فرّق الله بينه 
577 قال الفرطلى :#عديك شرق اغريية :+ 

قال أحمد : لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت . وذلك والله أعلم لما فيه 
من الإضرار بالولد . 

[ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم . 

وأما الغريق]!"* ييح الأب وولده فال خالكواللية + يجوز 4 لأنه لبس من 
أهل الحضانة بنفسه . 

ولأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص ؛ لأن الأم أشفق منه . 

ولنا على تحريم التفريق بين الأب وولده : أنه أحد الأبوين . أشبه الأم . 
ولأ نيلم أله لبس :من أحل العصانة. 

وأما تحريم التفريق بين الجدة وولد أولادها وبين الجد وولد أولاده ؛ فلأن 
الجد والجدة يقومان مقام الأبوين في استحقاق الحضانة والميراث والنفقة . فقاما 
مقامهما في تحريم التفريق . ويستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب ومن 
قبل الأم ؛ لأن لهم ولادة ومحرمية فاستووا في ذلك ؛ كاستوائهم في منع شهادة 
بعضهم على بعض . 

وأما تحريم التفريق بين ذوي الرحم المحرم ؛ كالإخوة والأخوات 
ونحوهما ؛ فلما روي عن على أنه قال : « وَمَبٍ لى رسول الله كَل غلامين 
أخرين اعت احدهما تقال رميوك اله قله ما فخ غلوياعة #قاخير لفاك : 
0" ويروا التزمدى وقال »يدرت جهن عر ضيه 
ولأن تحريم التفريق بين الوالدين والأولاد ؛ لما بينهما من الرحم 


وبين أحبته يوم القيامة » 


رده رده 


. ساقط من ب‎ 49١( 


(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ١74 : 1) ١577‏ كتاب السير » باب في كراهية التفريق بين السبى . 
(9) ساقط من . 
حمق ساقط من 1 . 


(5) أجرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( ١784‏ )9 : 145 كتاب البيوع . باب ما جاء في كراهية الفرق بين 
الأخوين أو بين الوالدة . 


المحرم''" . فقيس عليهما تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم . 

فأما من ليس بينهما رحم محرم فلا يمنع من التفريق بينهم ؛ لعدم النص 
فيهم”" » وامتناع قياسهم على المنصوص . ولذلك يجوز التفريق بين الأم من 
الرضاع وولدها » والأخت من الرضاع وأخيها . 

ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على الآخر ولا نفقة ولا ميراثاً . 
فأشبهت الصدقة . 

إذا تقرر هذا فإنه يستثنى من عموم تحريم التفريق ثلاث صور : 

أشير إلى الأولى منها''' بقوله : ( إلا بعتق ) . 

وأشير إلى الثانية بقوله : ( أو افتداء أسير ) إذا كان الأسير مسلماً » والذي 
افتديناه به من ذوي الرحه”* كافر . أو هذا مراد من أطلق والسابق إلى الأذهان . 

وأشير إلى الثالثة بقوله : ( أو بيع فيما إذا ملك أختين » ونحوهما ) ؛ كامرأة 
وعمتها » أو امرأة وخالتها . فإنه إذا وطئ إحداهما وأراد وطء الأخرى فإنه يجوز 
له أن يبيع الموطوءة ليباح له وطء الأخرى ؛ لاضطراره حينئذ إلى بيعها . 

( ومن اشترى منهم ) أي : من الأسرى”' ( عدداً ) أي : اثنين فأكثر ( في 
عقد يُظن أن بينهم ) أي : بين الذين أبيعوا ( أَخُوّة ) أي : يظن أنهم إخوة ( أو 
نحوها ) أي : نحو الأخوة ؛ كالعمومة والخؤولة فباعهم الإمام جملة بدون ثمن 
مثلهم مع التفريق لتحريم التفريق بينهم؛ لوجود القرابة لو كانت. ( فتبين عدمها ٠‏ 
أي : عدم القرابة التي يحرم التفريق معها : ( رد إلى المقّسَم ) من المكشرف 
( الفضل الذي فيه ) أي : في المبيع ( بالتفرق ) أي : بجواز''' تفريق المبيع . 


)1١(‏ ساقط منأ. 

)4 فىأ: فيه . 

06 :فى اوه نيما 
(5) فيج : الأرحام . 
4 في أ : الأسارى . 
(5) فيأ: يجوز . 


بذهم" 


وهذا إذا فات المبيع » وأما مع بقائه بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه 
ليباع بقيمته متفرقاً . 

( وإذا حضر إمام ) أو نائبه الأمير ( حصناً : لزمه ) فعل''' ( الأصلح ) أي : 
أن يجتهد فيفعل ما يراه الأصلح''' ( من مُصابرته ) أي : مصابرة الحصن » ( و ) 
من ( مُوادعته بمال » وهدنة بشرطها ) . نقله المروذي . 

( ويحبان ) الموادعة بمال والموادعة بغير مال ( إن سألوهما ) أي : سألهما 
أهل الحصن ( وثّمم مصلحة ) موجودة ؛ لأن الغرض إعلاءٌ كلمة الإسلام وصغار 
الكفرة . وهو حاصل بسؤالهم الموادعة . فيجب ؛ كالمن عليهم مع وجود 
الم لع 0ه 

وله أيضاً الانصراف عن الحصن بدون ما ذكر إذا رأى المصلحة في 
الانصراف . إما الضرر فى الإقامة عليه" أو لليأس منه ؛ لما روي ١‏ أن النبى يلل 
حاصر أهل الطائف فلم يئل منهم شيئاً . فقال : إنا قافلون إن شاء الله غداً فقال 
المسلمون : أنرجع ولم نفتحه ؟ فقال رسول الله كَكِةِ : اغدوا على القتال فغدوا 
عليه فأصابهم الجراح . فقال لهم رسول الله يكهِ : إنا قافلون غداً . فأعجبهم . 
فقفل رسول الله يكل من عليه »20 . 

وقيل : لا يجوز أن يوادعهم » إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام عليهم . 

( وإن قالوا ) أي : قال أهل الحصن للمسلمين : ( ارحلوا عنا » وإلا قتلنا ٠‏ 
أسراكم ) الذين”*' عندنا ( فليرحلوا ) أي : فيجب على المسلمين أن يرحلوا 
( ويّحرز من أسلم منهم ) أي : من أهل الحصن قبل إحرازنا إياه ( دمه وماله 


000 زيادة منج . 

فم فيأ: أصلح . 

)6 ساقط من ب . 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١517 : 4 ) 1017١‏ كتاب المغازي . باب غزوة الطاتف . 
(5) في ب : الذي . : 


7084 


حيث كان ) أي : سواء كان معه فى الحصن أو خارجه . ( ولو ) كان ماله ( منفعة 
إجارة ) ؛ لقوله يَكِهِ : « أمرت أن أقاتل الناس . . . » الحديث”'' . 


(و) يحرز أيضاً ( أولاده الصغار » وحمل امرأته ) للحكم بإسلامهم تبعاً 
لإسلامه . ( لاهي ) أي : لا امرأته فإنه لا يحوزها ؛ لأنها لا تتبعه في الإسلام » 
ويجوز استرقاقها ؛ لأنها كافرة استولينا عليها بدون أمان . فجاز استرقاقها ؛ كما 
لولم تكن زوجة مسلم . 

( ولا ينفسخ نكاحه ) أي : نكاح زوجها الذي أسلم ( برقها ) ؛ لأن منفعة 
التكاح لا تجري مجرى الأموال . بدليل أنها لا تضمن باليد » ولا يجوز أخذ 
العورض عنها . 
مكلف عدل . مجتهد في الجهاد ) من غير أن يُشترط أن يكون مجتهداً في جميع 
الأحكام . ( ولو ) كان ( أعمى ) ؛ لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحة في أحد 
.أقسام الحكم . بخلاف القضاء » فإنه لا يستغنى عن البصر ؟ ليميز المدعي من 
المدعى عليه » والشاهد من المشهود له والمشهود عليه » ( أو ) كان الذي نزلوا 
على حكمه ( متعدداً ) ؛ كما لو كانوا رجلين فأكثر : ( جاز ) ؛ « لأن النبي كَل 
لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ . فأجابهم 
لذلك )0©) , ٠‏ 

ومتى نزلوا على حكم رجلين فأكثر كان الحكم فيهم ما اجتمعا أو اجتمعوا 

( ويلزمه ) أي : يلزم من نزلوا على حكمه ( الحكم بالأحظ لنا ) من قتلهم أو 

( ويلزم ) العمل بحكمه ( حتى ) في الأصح ( بمنّ ) عليهم .. 

)0( سيأتي تخريجه ص )77١(‏ رقم )١(‏ . 
إفة أخر جه البخاري في ١‏ صحيحه ) (7895 ) 5 : ١‏ كتاب المغازي » باب مرجع النبي كَكِلةِ من 


الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة . 
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و« كان حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم . 
فقال النبي يكل : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ا 
( وليس للإمام قتل من حَكم ) من نزلوا على حكمه ( برقه ) ؛ لأن'" الإمام 
إذا حكم برق إنسان ليس له أن يقتله بعد حكمه برقه . 
ولأن القتل أشد من الرق » وفيه إتلاف القيمة على الغانمين . 
( ولارق من حَكم بقتله ) يعني : أنه ليس للإمام استرقاق شخص حكم من 
نزلوا على حكمه بقتله ؛ لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في 
المسلمين » ودخول الضرر عليهم بذلك . 
( ولارق ولا قتل من حَكم بفدائه ) يعني : أنه ليس للإمام أن يسترق ولا أن 
يقتل شخصاً حَكم من نزلوا على حكمه بفدائه ؛ لأنه ليس له" ذلك فيمن حكم 
هو بفدائه ؛ أن القتل والرق أشد من الفداء . فلا يجاوز الأخف مما حكم به إلى 
الأثقل . ويكون ذلك نقضاً للحكم بعد لزومه . 
( وله ) أي : للامام ( المن مطلقاً ) أي : على من حكم بقتله أو رقه أو 
فدائه ؛ لأن المنّ أخفثٌ من الثلاثة . فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله ؛ لأنه أتم 
نظراً » وكما لو رآه ابتداء . 
( و ) للإمام أيضاً ( قبول فداءٍ ممن ححَكم ) من نزلوا على حكمه ( بقتله أو 
رقه ) ؛ لأنه نقض حكم برضى المحكوم له . فإذا رضي به جاز . 
ولآن ذلك حق الإمام . فإذا رضي بتركه إلى غيره كان له ذلك . 
( وإن أسلم من حكم ) من نزلوا على حكمه ( بقتله أو سبيه عصم دمّه فقط ) 


. أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 78465 ) الموضع السابق‎ )١( 
1 كتاب الجهاد » باب جواز قتال: من نقض‎ 4 : ” )1١958( صحيحه)‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


40 في]: كماأن. 
60 زيادة منج : 


نل 


أي : دون ماله وذريته ؛ لقول النبي كل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم )”23 . 

وقد وجد"" منه قول : لا إله إلا الله فحرم قتله بذلك . وأما ماله وذريته . 
فإنهما صارا بالحكم ملكاً للمسلمين . فلا يعودان إليه بإسلامه . 

( ولا يُسترق ) في الأصح ؛ لأنه أسلم قبل الاسترقاق ال اا 
كما لو أسلم قبل القدرة عليه 

دوق عادة أن معان انق حون :1 انا لترزيج قل شع الاام اا 
لزمه أن يُنزلهم . ويخير ) فيهم ( كأسرى ) في يده في الأصح . جزم به في 
« الرعاية الكبرى » وقدمه في « الفروع »© . 

وقال في «الواضح» : يكره . 

وقال في ١‏ المبهج » : لا ينزلهم ؛ لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به . 

( ولو كان به ) أي : بالحصن ( من لا جزية عليه . فبذلها لعقد الذمة عُقدت 
مجاناً » وحرّم رقه ) ؛ لأن العقد معهم أمان لهم وإن لم يجب به مال . 

( ولو خرج عبد ) من دار”" الحرب (١‏ إلينا بأمان » أو نزل من حصن ) إلينا 
بأمان : ( فهو حر ) نص على ذلك . 1 

زوك جاءنا ) عند (مسلما بوؤاشر شيد» .أو »ابر (غيزه )اي غير 

سيده : ( فهو حر ) . ولهذا لا نرده في هدنة . قاله في ١‏ الترغيب» وغيره ٠‏ 
( والكل ) أي ناكا دلب أى : الله الى جاء سيلا 

( وإن أقام ) العبد بعد أن أسلم ( بدار حرب : فرقيق ) أي وا عن 


(1) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 59 ) ١١ : ١‏ كتاب الإيمان » باب 9 كن يَابواوَأَقَامُوا ألصَلَوة وَائَوا 
اليك َكل أيلهُمْ» . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١ ) 7١1‏ : “0 كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

إف4 في أ : وجلاو :: 


ان 


( ولو جاء مولاه مسلماً بعده ) أي : بعد عبده الذي جاء قبله مسلماً : ( لم 
يُرد إليه ) ؛ لتأخره عن الحكم بحرّية عبده حين جاء إلينا مسلماً . 

( ولو جاء ) مولاه ( قبله مسلماً » ثم جاء هو ) أي : عبده بعده ( مسلماً 
فهو ) أي : فالعبد( له ) أي : لمولاه ؛ لعدم زوال ملكه عنه . 

( وليس لقن غنيمة . فلو هرب إلى العدو ثم جاء ) من العدو ( بمال فهو ) 
أي : فالعبد ( لسيده والمال ) الذي جاء به ( لنا ) غنيمة . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د 


حون 


[باب : ما يلزم الومام والحيش| 


هذا ( باب ما يلزم الإمام ) عند سيره بالجيش إلى الغزو أو نائبه في ذلك وهو 
أمير الجيش » ( و ) ما يلزم ( الجيش ) السائر معه . 

( يلزم كل أحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات ٠‏ وأن يجتهد في ذلك ) . 
ويستحب أن يدعو سر . 

قال أبو داود : باب ما يدعو عند اللقاء . ثم روى بإسناد جيد عن أنس قال : 
« كان رسول الله يَْةِ إذا غزا قال : اللهم! أنت عضدي ونصيري ابلق اهرت 
ربك أصولٌ »ويلك أقاما 67 . ورواه النسائي والترمذي وقال : حسن غريب . 

قال ابن الأنباري : الحول معناه في كلام العرب الحيلة » يقال : ما للرجل 
حول » وما له محالة » قال : ومنه : لا حول ولا قوة إلا بالله . أي : لا حيلة في 
دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله . وفيه وجه آخر وهو : أن يكون معناه 
المنع والدفع . من قولك : حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر » يقول : : 
لا أمنع ولا أدفع إلا بك . 

قال في « الفروع » : وكان غير واحد منهم شيخنا يقول هذا عند قصد مجلس 
علم . 

( وعلى الإمام عند المسير ) أي : مسير الجيش » وقيل : يستحب له : 
( تعاهد الرجال والخيل ) أي : رجال الجيش وخيلهم ؛ لأن ذلك من مصالح 
الغزو . فلزمه فعله ؛ كبقية المصالح . 

( و ) عليه أيضاً ( منع من لا يصأح لحرب ) من الرجال والخيل فيطع من 
الرجال الضعفاء والزمنى » ولا يدع فرساً حَطِماً وهو الكسير » ولا قحْماً وهو 


. أخرجه أبو داود في « سنئنه » ( 7717 )” : ”5 أول كتاب الجهاد » باب مايدعى عند اللقاء‎ )١( 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ( 7584 ) 5 : 01/7 كتاب الدعوات » باب في الدعاء إذا غزا . ولم‎ 
أره عند النسائى‎ 


تددن 


الكبين .ولا ضرعا وهو الصشين » ولاهزيلة:. 

( و ) عليه أيضاً منع ( مُخَذَّل ) من الرجال . وهو : الذي يُفنّد الناس عن 
الغزو » ويزهدهم في القتال والخروج إليه 3 ومثل من يقول : الحر شديد » 
والبرد شديد » أو المشقة شديدة »ء أو لا تؤمن هزيمة الجيش » ونحو 
هذا القول . 

( و ) عليه أيضاً منع ( مُرجف ) مثل من يقول : هلكت سرية المسلمين » 
وما لهم مدد . أو لا طاقة لهم بالكفار , أو العقار” ' فونون غ أو لهم مدد ء أو 
لهم صبرٌ » ولا يثبت لهم أحد ونحو ذلك . 

(و) عليه أيضاً منع ( مُكاتِب ) للكفار ( بأخبارنا ) ؛ ليدل الكفار على 

( و) عليه أيضاً منع ( معروف بنفاق ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # فَإِن 
سس سا مير 40 6- جوم عد ءبع © ” بع مه محوو ةل ر كسس د سه عو هس سا 
يَجَعَكَ الله ِل طأِمَةَ يَنْهُمْ هََسْكْدَوكَ لدُخُروج فقل أن جوأ مجِى أبدا ولن نُفيلوأ مىّ 
عَدَوًَا © [التربة : 48] . 

(و) عليه أيضاً منع ( رام بيننا ) أي : بين المسلمين ( بفتن ) ؛ لقوله 

1 5 5 سس ولح ست اه ساو سيئر الك سس تن سي لس عر ا سل 
سبحانه وتعالى : 8 لَوْ حَرَجْوا فيك مَا رَادُوَكْمَ إلا حَبَالَا ولا وصَعوأ خِلدَكم 
مَعْونَحكم الْفِدئَة4 [التوبة : 40] . 

قيل معناه : لأوقعوا بينكم الاختلاف . 

ولأن في حضور هؤلاء ضرراً على المسلمين . فيجب صيانتهم عنه . 

( و ) منع ( صبي ) . سواء كان مميزاً أو غير مميز . ومنع مجنون أيضاً ؛ 
لأن في دخولهما أرض العدو تعريضاً للهلاك من غير فائدة . 

( و ) منع ( نساء ) ؛ لأنهن لسن من أهل القتال . وقل ما ينتفع بهن فيه ؛ 
لاستيلاء الجبن والخَوّر عليهن . ولا يؤمن عليهن ظفر العدو بهن فيستحلون ما 


(1» في]: والكفار . 
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( إلا عجوزاً لسقي ) الماء » ( ونحوه ) أي : نحو سقي الماء ؛ كمعالجة 
الجرحى ؛ لما روي ١‏ أن أ م سّلِيم ونسيبة بنت كعب كانتا تغزوان مع النبي وك . 
فأما سيية دكاتت تقايل ل ,) 

وقالت الوُبَيّع : « كن'" نغزو مع النبي يك لسقي الماء ومعالجة 
العو 1 , 

وقال أنس : ١‏ كان رسول الله يكِِ يغزو بأم سّلِيم ونسوة معها من الأنصار . 
يتقين 7 الناء ا ويعالحو ؤيداويو العرسي 2906 قال 'الرمدئ: + هذا ديك 
كسل صحو . 

فإن قيل ١‏ لكان لني كلل ترج بعةنى ليفرح لهالقزطةاتن ننافة ؟ 

ل ل له 
حاجته . ولا يرخص لسائر الرعية ؛ لثلا يفضى إلى ما ذكرنا . 

قرم الستعانة )فى عرو( كاتا :لا لشمرورة )انرصو زان بالك وازلها 
روت عائشة قالت : « خرج رسول الله كله إلى بدر . حتى إذا كان بحرة الوبّر 
أدركه رجل من المشركين كان يُذكر منه جرأة ونجدة . فَسّرّ المسلمون به . 
فقال : يا رسول الله! جئت لأتبعك وأصيب معك . فقال رسول الله لله : أتؤمن 


0 


. في]أ: لهن فيستحلون محارم‎ ١ 

(؟) عن أم عطية الأنصارية قالت : « غزوت مع رسول الله يَكٍ سبع غزوات . أخلفهم في رحالهم ٠.‏ وأصنع 
لهم الطعام » وأداوي الجرحى ٠.‏ وأقوم على المرضى »© . أخرجه مسلم في « صحيحه » )١815(‏ 
١5417 : *‏ كتاب الجهاد » باب النساءً الغازيات يرضخ لهن . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 78605 ) 5 : 407 كتاب الجهاد . باب العبيد والنساء يشهدون مع 
المسنلمين:: 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » 59/9940 )51 :8.1/1 

مق لي 1 5 

(54) أخرجه أحمد فى «( مسنده )19/0510 )5 2000*081 | 

)0( أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1810:) 4 : 14 كتاب السير » باب ما جاء في خروج النساء في 
الحرب . 


8 


بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : فارجع فلن نستعين بمشرك . ثم مضى رسول الله 
يه حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل . فقال له رسول الله يِه : أتؤمن بالله 
ورسوله ؟ قال : نعم . قال : فانطلق 2١")‏ . متفق عليه . 

وأما كون ذلك يجوز عند الحاجة ؛ فلما روى الزهري : « أن رسول الله جَكِنِ 
استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم 70 . رواه سعيد . 

وروي ١‏ أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يَكْةِ يوم حنين وهو على شركه » ٠.‏ . 

فيُحمل غزو المشركين مع رسول الله يِِ على الضرورة جمعاً بين الأحاديث . 

ويشترط مع ذلك : أن يكون الكافر المستعان به عند الضرورة حسن الرأي 
في المسلمين . فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به ؛ لأننا إذا منعنا 
الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين ؛ كالمخذل والمرجف فالكافر أولى . 

( و ) يحرم أيضاً استعانة ( بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين ) ؛ لأن 
في ذلك أعظم الضرر . 

ولأنهم دعاة . واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم . نص على ذلك . 

قال" في ١‏ الفروع » : وظاهر كلام الأصحاب في أهل البدع والأهواء 
خلاف نص أحمد . 

( و ) يحرم ( إعانتُهم ) أي : إعانة أهل الأهواء على عدوهم ( إلا خوفاً ) من 

ويستحب كون ابتداء خروج الأمير بالجيش يوم الخميس ؛ لما روى كعب بن 
مالك قال : « قَلَّ ما كان رسول الله كَل يخرج في سفر إلا يوم الخميس )27 . 


2000 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (/ا41١1)”‏ : كتاب الجهاد والسير » باب كراهة الإستعانة في 
الغزو بكافر . ولم أره عند البخاري . 

زقة أخرجه سعيد بن منصور فى 7 سئنه » ( 717/40 ) ” : 785 كتاب الجهاد » باب ما جاء في سهمان 
اشنا , 

(*) ساقط منأ. 

2 أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( ١47/ : 7 ) 778٠‏ كتاب الجهاد » باب ما جاء في اليوم الذي - 


ادا 


( ويسير ) بالجيش ( برفق ) أي : مثل سير أضعفهم ؛ لقول النبي كله : 


« أمير القوم أقطعهم ' . أي : أقلهم سيراً ؛ لئلا ينقطع منهم أحد . 


( إلا لأمر يحدث ) فيجوز له أن يجدّ بهم في السير . 
نقل ابن منصور : : أكره السير الشديد إلا لأمر يحدث ) لأنه يك جد بهم في 


السير حين بلغه قول عبدالله بن أب : « لَمَخْرِجَرسى ى الَْرٌ مثا الل 4 [المنافقون : 4 
ليشتغل الناس عن الخوض فيه »”'' . 


( ويُعد لهم ) أي : لجيشه ( الزاد ) ؛ لأنه لا بد من الزاد في الغزو وفي 


غيره ؛ لأن به قوامهم . 


( ويُحدّئهم بأسباب النصر ) أي : يُحدّث الجيش بما يخيل إليهم من أسباب 


مما يطمعهم في عدوهم ؛ لأن ذلك مما تستعين به النتفوس على المصابرة » ومما 
يبعثها على القتال . 


( ويُعرّف عليهم العرفاء ) وهو : أن يجعل لكل جماعه من يكون كالمقدم 


عليهم . ينظر في حالهم ويتفقدهم ؛ ١‏ لأنه يك عرّف يوم عام خيبر على كل عشرة 
عريفاً ؛ ؛ لأن هذا أقرب لجمعهم . 


وقد ورد : « العرافة حق 200 ؛ لأن فيها مصلحة للمسلمين . 
( ويعتقد لهم الألويّة . وهي ) أي : الألوية : ( العصابة تُعقّد على قناة 


ونحوها ) 5 


00 


يستحب فيه الخروج . 

وفي لفظ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » عن كعب بن مالك ١‏ أن النبي يَكِ خرج يوم الخميس في غزوة 
تبوك . وكان يحب أن يخرج يوم الخميس »© . ( 7740 )” : ٠١178‏ كتاب الجهاد والسير » باب من 
أراد غزوة فورى بغيرها . 

ذكره السيوطي في الدر المنثور8 : ١7‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في ١‏ تفسيره» . 

أخر جه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© 5 : 35١‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب ما جاء في كراهية 
العرافة . 


وكدنا 


قال صاحب ١‏ المطالع » : اللواء راية لا يحملها إلا صاحب جيش الحرب » 

[أواساتحت دوه الم 7 
( و ) يعقد لهم أيضاً ( الرايات وهي : أعلام مربّعة ) . ويجعل لكل طائفة 

راية ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن أبا سفيان حين أسلم . قال النبي كَكِْةٍ للعباس : 
احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها . قال : فحبسته حيث أمرني 
رسول الله َكِِ ومرت به القبائل على راياتها ») . 

ولأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بها . نقله حنبل . 

ولأحمد عن عمار ١‏ أن النبي يَكِِ كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية 
و 

ونادى بعض الصحابة في اليمامة وغيرها : يا لفلان"" . 

والأمير مخير في ألوان الرايات . لكن ينبغي أن يغاير بين ألوانها ؛ ليعرف 
كل قوم رايتهم . 

( ويجعل لكل طائفة ) من الجيش ( شعاراً يتداعون به عند الحرب ) ؛ لتلا 
يقع بعضهم على بعض . وهي علامة بينهم يعرفونها؛ لما روى سلمة قال: «غزونا 
مع أبي بكر زمن رسول الله كَل وكان شعارنا أمت أمت»”*'. رواه أحمد . 

وقد ورد أيضاً : ١‏ حم لا ينصرون )"2 . 

ولآن الإنسان ربما احتاج إلى نصرة صاحبه » وربما يهتدي بها إذا ضل . 

( ويتخير ) لجيشه ( المنازل ) فينزلهم في أصلحها لهم" . .( ويحفظ 
مكامنها ) ؛ لئلا يؤتوا منها . 


. ساقط من ب‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ١8174»‏ )4 :5707 
99) في ب : يا فلان . 

)2 أخرجه أحمد في ! مسنده ) ( 1١5848‏ )5 151 . 
(5) أخخرجه أحمد فى ! مسنده »6 1١53370(‏ )5 :50 
05 


انا 


والمكامن : جمع مكمن » وهو : المكان الذي يختفي فيه العدو ليهجم 
على عدوه على حين غفلة ٠‏ 

( ويتعةف حال العدو » ويبعث العيون ) [إليهم حتى لا يخفى عليه أمرهم . 
فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم . 

( ويمنع جيشه من محرّم )201 يعني : من الفساد والمعاصي ؛ لأنها من 
أسباب الخذلان . 

( و ) يمنعهم أيضاً من ( تشاغل بتجارة ) مانعة لهم من القتال . 

( ويَعدٌ الصابر ) أي : من يعلم منه الصبر في القتال ( بأجر وتَقَل ) ترغيباً له 
في الجهاد . 

ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه ؛ لثلا يعلم به عدوه . فقد « كان النبي 355 
إذاأراة قور و س1 : 

0 ويشاور ذا رأي ) من جيشه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى  :‏ وَسَاوِرَهُم في 
ّدض [آل عمران : 159] . 

وكان النبي كَِِ أكثر الناس مشاورة لأصحابه . 

ومن أصيبت فرسه من الجيثن وكان مع الأمير فضل استحب له حمله ولم 
يجب . نص عليه . فإن خاف تلفه فقال القاضي : يجب عليه بذل فضل مركوبه 
ل مس ل 000 
( ويَصُمُهم ) أي #يفت لحان ؛ لقوله سبحانه.وتعالى : # إن نَّ َه يحت 
رمج يُعَنتلُرت ف سبلو صَهًَا انهم بين مَرَضُوضٌ# [الصف : 14] . 

ولأن في ذلك ربط الجيش بعضه ببعض »© ذا 5 فيصيرون 
كالشيء الواحد . ويتراصون ؛ لقوله سبحانه وتعالى : « كأنهم بن مَرَصْوضٌ » 
[الصف : 5] . 


(6) أ: جه البخارى ف «(صححه ) (لإملا١‏ )“” : ٠١1/8‏ كتاب الج دوا ٠‏ باب أراد غزوة 
0 يي في والبتسم ب من عر 
فورّى بغيرها . 


حون 


( ويجعل في كل جنبة ) من الصف ١‏ كفُءاً ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : 
كتعاس اللي لد رمد اند اين رحدى النم يي نوا ردير على الأ خط 
وأبا عبيدة على الساقة » . ٠‏ 

ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو . 

( ولا يميل ) الأمير ( مع قريبه ٠‏ و ) لا مع ( ذي مذهبه ) على غيره ؛ لثلا 
تنكسر قلوبهم فيخذلوه عند الحاجة إليهم . 

ولأن ذلك يفسد القلوب ويشتت الكلمة . 

ويحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبلها . 

وتسن دعوة من بلغته على الأصح ؛ وذلك لما روى بريدة قال : « كان النبى 
كك إذا بعث أ مير”'' على سرية أو جيش أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه . 
وبمن معه من المسلمين . وقال : إذا لقيت عدوك في المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصال . فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكفف عنهم : ادعهم إلى 
الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء 
الجزية . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم '") ٠‏ رواه مسلم . 

وقد روي ١‏ أن النبي كلِ أمر علياً حين أعطاه الراية يوم خيبر وأمره بقتالهم أن 
يدعوهم 00" ترح يانه لكر . رواه البخاري 

ودعا خالد , لالد لبدتطليعة عن اده اندر ة فلم يرجع فأظهره ه الله سبحانه 
وتعالى عليه . 


( ويجوز أن يجعل ) الأمير جُعلاً ( معلوماً ) من مال المسلمين . 


. ساقط من ب‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١01‏ ) * : 1617 كتاب الجهاد والسير » باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث . 

إفر4ق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7841 ) ٠١97 : ١‏ كتاب الجهاد والسير » باب فضل من أسلم 
على يديه رجل . 


١ 


( ويجوز ) إن كان ( من مال الكفار ) ) : أن يكون ( مجهولاً لمن يعمل ما ) 
أي : شيئاً ( فيه غناء ) أي : مصلحة للمسلمين ؛ كتقب سور » وصعود حصن » 
ونحو ذلك » ( أو يدل على طريق ) سهل » ( أو قلعة ) يفتحها » ( أو ماء ) في 
مفازة » ( ونحوه ) أي : ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين ؛ كدلالة على مال 
يأخذه المسلمون » أو عدو يغير عليه » أو ثغرة يدخل منها إلى العدو . ويدل 
لصحة ذلك : أنه جعل في مصلحة . فجاز دفعه ؛ كأجرة الدليل . 

و١‏ قد استأجر النبي يك وأبو بكر في الهجرة من دلّهم على الطريق » . 
ويستحق المجعول له الجعل بفعل ما جعل له عليه . لكن ( بشرط : أن لا 
جاوز ) الجعل المجهول الذي من مال الكفار ( ثلث الغنيمة بعد الخمس ١‏ ' 
« لأن النبى يَكْةِ جعل للسرية الثلث والربع 002228 1ك زهو يفيو :+ لآن 
القع كايا سكير : 

ولأنه مما تدعو الحاجة إليه . والجعالة إنما تجوز بحسب الحاجة . 

( و ) يجوز ( أن يعطي ) الأمير ( ذلك بلا شرط ) لمن فعل ما فيه مصلحة 

( ولو جَعل ) الأمير ( له ) أي : لمن يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين 
( جارية ) معينة على فتحه الحصن ( منهم ) أي : من الكفار الذين بالحصن 
( فماتت ) قبل فتح الحصن ( فلا شيء له ) ؛ لأن حقه تعلق بمعيّن . وقد تلف 
بغير تفريط . فسقط حقه منه ؛ كالوديعة إذا تلفت بلا تفريط . 

( وإن أسلمت وهي أمة أخذها ) مطلقاً . سواء كان إسلامها قبل الفتح أو 
بعده ؛ لأنه أمكن الوفاء بما شرطه . فوجب دفعه له ؛ ( كحرة أسلمت بعد 
فتح ) ؛ لأنها لم تسلم إلا بعد استرقاقها بالاستيلاء ء . فتدفع إليه ؛. كما لو كانت 
أمة 


وعلم مما تقدم أن الحرة إذا أسلمت قبل الفتح لم تُدفع إليه #اللأنينا عصجت 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً . 


7/١ 


نفسها بإسلامها قبل الاستيلاء عليها . 

وكذا لو كان الجعل رجلاً من الحصن فأسلم قبل الفتح . 

( إلا أن يكون ) المجعول له ( كافراً فله قيمتها ) أي : فيعطى قيمة الى 200 
جعلت له وأسلمت ؛ ( ك ) ما يعطى قيمة ( حرة أسلمت ) ٠‏ أو قيمة حر أسلم 
( قبل فتح ) . وإنما لم تجب”"' له قيمته إذا ماتا وتجب له القيمة إذا أسلما ؛ لأن 
تسليمهما ممكن إذا أسلما . لكن منع منه الشرع . 

( وإن تحت ) القلعة التي جعلت منها جارية معيئة للدالٌ عليها ( صلحاً . 

ولم يشترطوها ) أي : يشترط المسلمون الجارية على أهل القلعة » ( وأبؤها ) 
أي : أبى أهل القلعة دفع الجارية للمجعول له ٠‏ ( وأبى ) المجعول له الجارية أن 
يأخذ ( القيمة ) عنها : ( فسخ ) الصلح ؛ لأنه قد تعذر إمضاؤه ؛ لأن حق 
فاع لخدن بابو م ولاى عن العن بويت ال 

ولصاحب القلعة أن يحصنها مثل ما كانت من”" غير زيادة . 

( ولآمير في بُداءة ) أي : في ابتداء دخول الحرب ( أن يُنفْل ) أي : أن يعطي 
زيادة على السهم المستحق ( الربع فأقل بعد الخمس . 

وفي رجعة ) يعني : وأن يُنفل في رجوعه من دار الحرب ( الثلث فأقل بعده ) 
أ بعد الحسين ‏ ” ١‏ 

( و ) صورة ( ذلك ) : أنه ( إذا دخل ) الأمير أرض العدو ( بعث سرية 
غير ) على العدو » ( وإذا رجع ) الأمير من أرض العدو ( بعث ) سرية ( أخرى . 
فما أتت به ) كل سرية ( أخرج خمسه ٠‏ وأعطى السرية ما وجب لها بجغْله ) أي : 
بجعل الأمير » ( وقسّم الباقي ) بعد الخمس وبعد ما جعله للسرية ( في الكل ) 
أي : في كل الجيش ٠‏ أهل السرية وغيرهم في ذلك سواء . 


)200 في ب : الذي . 


(*) ساقط منأ. 


ف 


والأصل في ذلك ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال « :شهدت رسيول الله 
لهِ نفل الربع في البَذأَة ؛ والثلث فى الرجعة )20 . 


وفى لفظ : ١‏ أن رسول الله يِل كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد 
الخمس إذا قفل )"2 . رواهما أبو داود . 


وعن عبادة بن الصامت : « أن رسول الله يكةِ كان ينفل في البدأة الربع » وفي 
القفول الثلث 200 . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 

وإنما زيد فى الرجعة على البدأة لمشقة الرجعة ؛ لأن الجيش في البدأة ردء 
عن السرية . بخلاف الرجعة . فإن الجيش منصرف عنها والعدو مستيقظ يخافود 


م 


قال أحمد : ولأنهم مشتاقون إلى أهليهم فيكون أكثر مشقة . 

وعلم مما تقدم من قوله : ولأمير كذا أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام . 
شاء بعث السريتين وإن شاء بعث واحدة » وإن شاء لم يبعث شيئاً 0 

ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية عند( غلبة السلامة ؛ لأنه 


00( أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ٠ : ” ) 5986٠0‏ أول كتاب الجهاد » باب فيمن قال : الخمس قبل 
النفل . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 71744 ) الموضع السابق . 

)2 أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 16٠ : 4) 105١‏ كتاب السير » باب في النفل ٠‏ 


إرفضنا 


( فصل ٠‏ ويلزم الجيش الصبر ) مع الآمير » ( والنصح والطاعة ) له ؛ لقول 
الله سبحانه وتعالى : # ياي ل 2 ليها ال ريشا 1 وَل ال رعلا > 
[النساء : 09] . 

ولقول النبي كَلهِ : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن عصى أميري فقد عصاني )230 . 
رواه النسائي . 

إذا تقرر هذا ( فلو أمرهم ) الأمير ( بالصلاة جماعة .» وقت لقاء العدو . 
فأبوًا عصًوًا ) . 

قال الآجري : لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين . 

قال أحمد : ولو قال الأمير “عن عتده: من زكيق الروع فليات:ية«الندي. : 
ينبغي . ينتهون إلى ما يأمرهم . 

قال ابن مسعود : الخلاف شد . ذكره ابن عبدالبر . وقال : كان يقال لا خير 
مع الخلاف . ولا شر مع الاتتلاف . 

وفي « الصحيحين » عن ابن أبي أوفى مرفوعاً : « لا تتمنوا لقاء العدو ‏ 
واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا )20 . 

وترجم عليه أبو داود بكراهة تمني لقاء العدو » وظاهر النهي التحريم . 


للك أخرجه النسائي في « سننه » ( 4147 )7 : ١04‏ كتاب البيعة » الترغيب في طاعة الإمام . 
زفق أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 78054 )7 : ٠١87‏ كتاب الجهاد والسير » باب كان النبي يكل إذا لم 
يقاتل أول النهار أخر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١1745‏ ) * : 5 كتاب الجهاد والسير » باب كراهة تمنى لقاء 
العد 
و. 
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نقل أبو داود : إذا جاء الخلاف جاء الخذلان . 

ونقل المروذي : لا يخالفوه . يتشعب أمرهم . فإن كان يقول : سيروا 
وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه . نص عليه . 

قال أحمد + البناقة يضاعت ل الأجرء إنما يخرج فيهم أهل قوة وثبات . 

( وحرّم ) على الجيش ( بلا إذنه ) أي : إذن الأمير ( حَدَثٌ ) أي : إحداث 
شيء:4:( كتعلف واحتطات:+: وتخوهما ٠)‏ كخروج من السكر» 297 
كك( تعجيل ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 9 إِنّمَا المؤمنو, نت الذي +امنوا بألله ورسولية 
دا كَانا مط لك أت جَايع لَرْيدهبُوأحَقٌّ س4 [النور . ٠‏ 

ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال ل وقربهم وبعدهم . 
فإذا خرج أحد بغير إذن الأمير"' لم يأمن أن نضادف كميناً - أو طليعة لهم 
فيأخذوه » أو يرحل الآمير ويدعه فيهلك . 
( ولا ينبغي ) للأمير ( أن يأذن ) في شيء من ذلك ( بموضع عَلِمّه مَحُوفاً » . 
قاله أحمد . 

ومتى احتاج أحد منهم إلى الخروج بعث معه من يحرسه . 

( وكذا براز ) يعني "أنهلا يجوز لاحن من الحيشن مبارزة إلا بإذن الآمين ؟ 
لأن الأمير أعلم بفرسانه وفرسان عدوه . فمتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان 
فعرضا لقشه لليلاكه :سكين قلوب المسلمين: : فينبغي أن يُفْوّض ذلك إلى 
الأمير ليختار للمبارزة من يرضاه لها . فيكون أقرب إلى الظفر » وجبر قلوب 
المسلمين » وكسر قلوب الكافرين 

فإن قيل : فقد أجزتم لكل مجاهد الانغماس في الكفار بغير إذن الأمير مع 
كون ذلك قد يكون سبب قتله؟ 

فالجواب : أنه إذا كان مبارزاً تعلق به قلوب الجيش وارتقبوا ظفره . فإن 
ظفر جبر قلوبهم » وإن كان بالعكس انكسرت قلوبهم . والمنغمس بطلب 


. في]: الإمام‎ )١( 


ا 


الشهادة لا يترقب منه ظفر ولا مقاومة . 


والبراز بكسر الباء : عبارة عن مخاصمة العدو .2 وبفتحها اسم للفضاء 


٠ الواسع.‎ 


( فلو طلبه ) [أي : طلب('' البراز الذي هو مخاصمة العدو ( كافر : سن 


لمن يعلم ) من نفسه ( أنه كفؤه ) أي : كفؤ الكافر الطالب للبراز ( برازّه بإذن 


الأمير ) ؛ لما روي ١‏ أن حمزة وعلياً وعبيدة:بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي 
صزانه 2507 
6 م( . 


و« بارز علي عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق » . 
0 
و١‏ بارز مرحبا يوم خيبر ) ' . 
1 50 
وقيل « بارزه محمد بن مسلمة » 5 


و ١‏ بارز البراء بن مالك مُرزْبان الزأرة فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين 


ألفاً )220 , 


ولم يزل أصحاب النبي 0-7 يبارزون في عصر النبي وَل ومن بعذه ٠.‏ ولم 


ينكره منكر . فكان إجماعاً . 


ولأن في إجابة الكافر الداعي إلى البراز إظهاراً لقوة المسلمين وجلدهم على 


السري : 


0 
زفق 


هرف 
جع 
)26 


ساقط من أ . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( /71/41 ) 4 : ١408‏ كتاب المغازي ؛ باب قتل أبى جهل . 

وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( ١770‏ )” : 9ولاه كتاب الجهاد . باب : ف الحتارزة : 

وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 90١‏ ) ط إحياء التراث . 1 

اعرعنة اا تن 1 مسنده ) ( 7.19/4 )860 : وم" 

اخرنيه احيد 1 مسنده )( "ا/3)01011 : ورم 

أخرجه الببهقي: في ٠:‏ السنن الكبرى » ” : ”١١‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب ما جاء في تخميس 
العلتة. 

وأخرجه سعيد بن منصور في 7 سئنه » (7708 )7 : 757 كتاب الجهاد » باب ما يخمس في النفل . 


ك7 


وأما من لم يثق من نفسه بأنه كفؤ لطالب المبارزة''2 . فإنه يكره له الإجابة 
إلى البراز ؛ لأنه ربما يقتل . فتنكسر قلوب المسلمين بقتله . 

( فإن شرّط ) الكافر الداعي إلى البراز أن(" لا يقاتله غير خصمه » ( أو 
كانت العادة أن لا يقاتله غير خصمه : لزم ) ذلك . 

أما مع الشرط 4 فلقول الله سبحانه وتعالى : + ينها الْدَر ءَامنوا أَدكوأ 
الْعْقُودٍ» [المائدة : ]١‏ . 

ولقول النبي يك : ١‏ المؤمنون عند شروطهم ”" . 

وأما إذا كانت العادة ذلك ؛ فلأن العادة تجري مجرى الشرط . 

ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة ؛ لأنه كافر لا عهد له ولا أمان . فأبيح قتله ؛ 

وأما دعوى المسلم الوائق من نفسه بالقوة والشجاعة إلى البراز ابتداء فتباح 
ولا تستحب ؛ لأنه لا حاجة إليها » ولا يأمن أن يُقتل فتتكسر قلوب المسلمين . 
إل أنه لما كان شجاعا وائقا من تفسه بالقوة أييوت29 :ل 6 لأنة غالب"؟؟ يحكم 
الظاهر . ٠‏ 
( فإن انهزم المسلم » الداعي إلى نوات أى :ضمي اليه (أن الفن ) 
بالجراح : ( ف ) إنه يجوز ( لكل مسلم الدفع ) عنه ( والرمي ) أي : رمي الكافر 
المبارز ؛ لأن المسلم إذا صار في هذه الحالة فقد انقضى قتاله » والأمان إنما كان 
حال المبارزة وقد زال ؛ « لأن حمزة وعلياً أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة 


. فىأ]: البراز‎ )١( 

فق ا ل هيد 

)2 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 86954 ) * : 04 كتاب الأقضية » باب في الصلح . عن أبي هريرة . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 1807 )" : 447 كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله وك 
في الصلح بين الناس . عن كثير بن عبدالله بن عوف المزني عن أبيه عن جده . 

2 في أ : أبيح . 

() في ب : لا غالب . 


انا 


ابن ربيعة حين أثخن عبيدة 2١7»‏ . 


وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من 
أعان عليه » ولا يقاتلوا المبارز ؛ لأنه ليس بسبب من جهته . فإن كان قد 
استنجدهم أو عَلمِ منه الرضى بفعلهم انتقض أمانه وجاز قتله . 

( وإن قتله ) أي : قتل المسلم الكافر ( أو أثحَنه ) بالجراح : ( فله ) أي : 
للمسلم ( سَلبُه ) أي : سلب الكافر . 

( وكذا ) كل ( من غرّر بنفسه ) في قتل كافر ( ولو ) كان المسلم القاتل 
( عبداً بإذن سيده » أو ) كان ( امرأة » أو كافراً » أو صبياً بإذن ) ؛ لقول النبى 
كل : ” من قتل كافراً فله سنلبه »2 . رواه جماعة عن النبي كله » منهم أنس 
وسمرة بن جندب وغيرهما . 

ولا يخمس السلب ؛ لما روى عوف.بن مالك وخالد بن الوليد : 7 أن النبى 
كك قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب 7" . رواه أبو داود . ْ 

فيستحق القاتل السلب ؛ لعموم الخبر . ولو لم يشرطه”*؟ له الأمير على 
الأصح . لكن يشترط : أن يكون القاتل من أهل الجهاد » وإلى ذلك أشير بقوله : 

( لا مُخذلاً ) يعني : لا إن كان القاتل مخذلاً » ( ومُرجفاً » وكل عاص ) 

وقوله : حال الحرب : حال من فاعل غرر . يعني : وكذا من غرر بنفسه 
( حال الحرب فقتل أو أثحَن كافراً ممتنعاً » لا ) كافراً ( مشتغلاً بأكل . 
ونحوه ) ؛ كشرب + ( و ) لا( منهزماً ) : فإنه يستحق سلبه ( ولو شرط ) السلب 
( لغيره ) أي : لغير القاتل ؛ لعموم الخبر . 


. )5( سبق تخريجه ص (8/5”) رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » 71148 ) " : ١‏ أول كتاب الجهاد » باب في السلب يعطى القاتل . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( ١154 : 3) ١7157‏ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*6 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه ؛ ( 71771١‏ )3 : 77 أول كتاب الجهاد » باب فى السلب لا يخمس . 

(4) في ع ::يشترطه .. 1 


ال 


ولأن هذ”'' من قضايا رسول الله يي المشهورة التي قضى بها وعمل بها 
الخلفاء من بعذله . 

ومع لبا الو ااا 
والمرأة» والصبي» والزَّمِنء ونحوهم ممن لا يقاتل: لا يستحق [القاتل سلبه]". 

قال بعض الأصحاب : لا نعلم في ذلك خلافاً . 

( وكذا لو قطّع ) مسلم من أهل الجهاد ( أربعيّه ) أي : يدَيْ الكافر ورجلَيّه 
فإنه يستحق سلبه دون قاتله ؛ لأن القاطع لأربعته هو الذي كفى المسلمين”'' شره 

و « لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل » ووقف عليه عبدالله بن 
مسعود فقضى النبي كل بسلبه لمعاذ )"24 . 

( وإن قطع ) إنسان ( يده ورجله وقتله آخر) فسلبه غنيمة . ( أو أسره) 
إنسان ( فقتله الإمام ) فسلبه غنيمة . ( أو قتله ) أي : اشترك في قتله ( اثنان فأكثر 
ف ) سلبه ( غنيمة ) ؛ لأنه لم”*2 يوجد انفراد بقتل مغرراً فيه بنفسه . 

وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ؟ لأن النبي 255 قال : « الحرب 
ع 210 . وهو حديث حسن صحيح . 

نوك 3 دعيو بو عدارة لغابا رمعل قال تعن .بها تروت اأفاال 
اثنين . فالتفت عمرو . فوثب عليه" علي فضربه . تقال ع خدعتني . 


)١(‏ ساقط منآ. 

(0») فىأوب: المسلمون. 

(8) أخرجه البخاري في « صحيحه » (148*) 4 ؛ ١5608‏ كتاب المغازي » باب : قتل أبي جهل . 
وأخرجه مسلم في 3 صحيحه 6( 1800 )3 : 1414 كتاب الجهاد والسير » باب : قتل أبي جهل . 

(0) فىأ:لا. 

() أخرجه الترمذي فى « جامعه »( 1816 ) 4 : 19 كتاب الجهاد » باب ما جاء في الرخصة في الكذب 
والكذيمة فى ادرف عن معان وو فين ف رفي اشع 
رارع عدي فون تيت 013124" : 107" كتاب الجهاد » باب « جامع » الشهادة . 

60 ساقط من أ . 


مون 


فقال : الحرب خدعة ») . 

( والسلب : ما ) كان ( عليه ) أي : على الكافر المقتول : ( من ثياب وحلىٌ 
وسلاح ) » وعلى الأصح : ( ودابته التي قاتل عليها » وما) أي : والذي 
( عليها ) . فيكون له ما كان لابسه من ثياب وعمامة"'' وقلنسوة ومنطقه ودرع 
ومغفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف بما في ذلك من حلية ؛ لأن المفهوم من 
متايه لا 

وكذلك السلاح من السيف والرمح واللت والقوس والنشاب ونحو ذلك ؛ 
لأنه يستعين به في قتاله فهو أولى بالأخذ من اللباس . 

وكذا الدابة التي قاتل عليها؛ لأنه كان مستعيناً بها في حربه . فأشبهت السلاح . 

وكذا ما على الدابة من جميع آلتها ؛ لأنه تابع لها » ويستعان به في الحرب . 

أشبه السلاح . 

(قأما تففقه )اق © “نثفة المقتول: ( ورحلة»» وخبوك 6 :وجنينه ) وفن : 
الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال : ( فغنيمة ) . وأما إن كان راكباً عليها 
فصرعه عنها ثم قتله بعد سقوطه إلى الأرض فهو من السلب . 

ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ؛ لقول النبي كَل في قتيل سلمة بن 
الأكوع : ١‏ له سلبه أجمع "" . 

وقال : ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه »7 . وهذا [يتناول جميعه]”*' . 

( ويُكره التلتّم في القتال على أنفه ) . قاله أحمد . 

( لا لبس علامة ؛ كريش نعام ) فإنه لا يكره على الأصح . فتباح . 
وعنه : يستحب لشجاع » وأنه يكره لغيره . وجزم به في « الفصول »2 . 


. في ب : من عمامة وثياب‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سنئنه » ( 7704 )3 : 4 أول كتاب الجهاد » باب في الجاسوس المستأمن . 

(9) أخرجه البخاري فى 7« صحيحه » (59/594 )5 : 5517 كتاب الأحكام » باب الشهادة تكون عند 
الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم . عن أبي قتادة . 

(4) ساقط منأ. 


ملكلا 


[فصل : فى الغزو بغير إذن الأمير] 


( فصل . ويحرم غزو بلا إذن الأمير ) ؛ لأن أمر الحرب موكول إليه » وهو 
أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامنهم وكيدهم . فينبغي أن يُرجع إلى رأيه ؛ لأنه 
أحوط للمسلمين . 

( إلا أن يَفْجَأهم عدو ) من الكفار ( يخافون كلبه ) بفتح اللام . أي : شره 
وأذاه ؛ لأن المصلحة تتعين في قتال العدو والخروج إليهم حينئذ ؛ لتعين الفساد 
في ترك القتال . ' ش 

ولذلك ١‏ لما أغار الكفار على لقاح النبي كَل فصادفهم سلمة بن الأكوع 
خارجاً عن المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن . فمدحه النبي يكِهِ وقال : خير 
رجالنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل 2000 . 

وكذلك إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها إن تركوها حتى يستأذنوا 
الأمير . فإن لهم الخروج بغير إذنه ؛ لثلا تفوتهم . 

ولأنه إذاحضر العدو يصير الجهاد عليهم فرض عين . فلا يجوز لأحد التخلف عنه . 

( فإن دخل قوم ) لهم منعة أو لا منعة لهم ( أو واحد ولو عبداً » دار حرب 
بلا إذن ) من الإمام فغنموا : ( فغنيمتهم فيء ) تصرف مصرف الفيء على 
الأصح ؛ لأنهم عصاة بافتياتهم على الإمام لطلب الغئيمة . فناسب حرمانهم ؛ 


قال أحمد : في عبد أبق إلى الروم ثم رجع ومعه متاع : العبد لمولاه » وما 
معه من المال والمتاع فهو للمسلمين . 


وعنه : أن ما غنموه يخمسه الإمام ويقسم الباقي بينهم . 
وعنه : أن ما أتوا به كله لهم”"' ولا يخمس . ش 


. باب غزوة ذات القرد‎ ٠ كتاب المغازي‎ ١97 : 5 ) 7408 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
ساقط منأ. ا‎ )5( 


58١ 


قال : « لقيت بأرض الروم''' جرّة فيها ذهب في إِمْرَةٍ معاوية وعلينا معن بن يزيد 
السلمي . فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم » ثم 
قال : لولا أني سمعت رسول الله يلِةٍ يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك » 
ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت )”2 . أخرجه أبو داود . 
وام عل (عتقام ولوميك اعوتمو 4 سارف و داعي +( أو عليا 
ولو بلا إذن و ) بلا ( حاجة : فله أكله » و ) له ( إطعام سبي اشتراه » ونحوه ) ؛ 
كغلامه وعبده » ( وعلف دابته ولو ) كانت الدابة ( لتحارة ؛ لا لصيد ) ؟ كفهد 
وجارح » ( ويَرْةُ فاضلاً ولو ) كان ( يسيراً وثمن ما باع ) . 
والأصل فى ذلك ما روى عبدالله بن أبى أوفى قال : « أصبنا طعاماً يوم خيبر 
فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف )0 رواه سعيد وأبو داود . 
وروي : « أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر : إنا أصبنا أرضا كثيرة 
الطعام والعلف”*' . وكرهت أن أتقدم فى شىء من ذلك [إلا بأمرك] . فكتب 
إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون . فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضة [فليرده إلى 
غنائم المسلمين . فقك وجب] 0 كيين الله وسهام المسلمين 20 5 رواه 
(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 7701 ) " : 8١‏ أول كتاب الجهاد » باب في النفل من الذهب والفضة 
ومن أول مغنم . 
(*) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7705 ) ”7 : 51 أول كتاب الجهاد » باب في النهي عن النهبى إذا كان 
في الطعام قلة في أرض العدو . 
وأخرجه سعيد بن منصور في « سننه ) ( 1515٠‏ ) 5 : 507 كتاب الجهاد » باب ما جاء في إباحة 
الطعام بأرض العدو . 
(:) في الأصول : والغلة . وما أثبتناه من « السنن » . 
(5) في الأصول : ففيه . وما أثبتناه من « السنن » . 
032 أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه » ( 778٠0‏ ) 7 : 7174 كتاب الجهاد » باب ما بيع من متاع العدو من 
ذهب أو فضة . وما بين الأقواس زيادة من « السنن » . 


8 


( ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة ويرده ) لحاجة وغيرها . 

وفي ‏ البلغة » : لحاجة . 

والأول المذهب ؛ لقول ابن مسعود : ١‏ انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من 
يده فأخذته فضربته به حتى برد 2١76‏ . رواه الأثرم . 

ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام . وضرر استعماله أقل من ضرر أكل 
الطعام لعدم زوال عينه بالاستعمال ثم يرده بعد الحرب لزوال الحاجة إليه . 

( لا ) أن يقاتل ( على فرس ) أو نحوها من الغنيمة . 

( ولا لبس ثوب منها ) على الأصح ؛ لما روى رويفع بن ثابت مرفوعاً قال : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه 
8" 2 واف فيفك 

ولأن الدابة تتعرض للعطب غالباً وقيمتها كثيرة . بخلاف السلاح . 

( ولا أخذ شيء ) أي : ولا أن يأخذ إنسان شيئاً ( مطلقاً مما أحرز ) من 
الخديهة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : محل جواز الأخذ والأكل : إذا لم يَحُزْها الإمام . . 
أما إذا حازها الإمام ووكل من يحفظها : فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا 
لضرورة على الصحيح من المذهب والمنصوص عنه » واختاره الشيخ » واختاره 
المصنف -يعني الموفق- وغيره » وقدمه الزركشي وغيره . وجوز القاضي في 
« المجرد» الأكل منه في دار الحرب مطلقاً . انتهى . 

ووجه المذهب : أنه" " إنما أبيح الأخذ قبل جمعه ؛ لأنه لم يثبت فيه ملك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١١) ١717‏ : #44 عن ابن عباس قال : ١‏ انتهى عبدالله بن مسعود 
إلى أبي جهل يوم بدر وهو وقيذ فاستل سيفه فضرب عنقه فبدر رأسه . . . » وذكره الهيثمي في 
« مجمع الزوائد» وقال : فيه إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف . وقال أحمد : 
يكتب حليثه . 80 : بال 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » ( 71777 )7 : 7717 كتاب الجهاد » باب ما جاء فى الغلول . 

8 اا قط ام من ْ 


اقذكلا 


للمسلمين بعد . فأشبه المباحات من الحطب والحشيش . فإذا جمعت ثبت ملك 
المسلمين فيها فخرجت من حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم . فلم يجز 
الأكل منها إلا لضرورة وهو : أن لا يجد ما يأكله فحينئذ يجوز له الأخذ لحفظ 
نفسه وحفظ دوابه . وسواء كان إحرازه فى دار الإسلام أو في دار الحرب . 

( ولا ) تجوز ( التضحية بشىء ) مما يجب ( فيه الخمس ) من إبل أو بقر أو 
غنم . 

( وله ) أي : ولكل أحد من المسلمين ( لحاجة ) أي : مع احتياجه ( دَهْنْ 
بدنه ودابته ) بدهن من الغنيمة » ( وشُّربٍ شراب ) منها مع الحاجة أيضاً . 

.أما جواز الادهان ؛ فلقول أحمد في زيت الروم : إذا كان من( ضرورة أو 
صداع فلا بأس . فأما التزين فلا يعجبني . 

وأما شرب الشراب مع الحاجة ؛ فلأنه طعام احتيج إلى استعماله . فجاز له 
ذلك ؛ كبقية الأطعمة . | 

( ومن أخذ ) من إنسان ( ما يستغين به فى غزاة معينة . فالفاضل ) منها ( له. 

وإلا ) أي : وإن لم يكن أخذه لغزاة معينة فما فضل منه'"' ( ففي الغزو ) . 

أما كون الفاضل له إذا أخذ لغزوة معينة ؛ فلأنه أعطي ذلك على سبيل 
المعاونة والنفقة » لا على سبيل الإجارة . فكان الفاضل له ؛ كما لو أوصى أن 

وأما إن لم يعط ذلك لغزوة معينة بل لينفقه في سبيل الله أو في الغزو وأطلق . 
ففضل منه فضل فإنه يصرف في غزوة أخرى ؛ لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة 
قربة . فلزمه إنفاق الجميع فيها ؛ كما لو أوصى"" أن يحج عنه بألف فإنه يصرف 
فى حجة بعد أخرى حتى ينفد . 


)١(‏ ساقط منأ. 


30: 


( وإن أخذ دابة ‏ غير عارية و ) غير ( حبيس لغزوه عليها ملكها به ) أي : 
بالغزو عليها ؛ لقول عمر : « حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه 
الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص . فسألت رسول الله يك 
فقال : لا تشتره"2 » ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم . فإن7" العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئه 76" . متفق عليه . 


وهذا يدل على أنه ملكه لولا ذلك ما باعه » ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ؛ 
لأنه أقامه للبيع بالمدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال . فدل 
على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه . ذكر أحمد نحو هذا الكلام . 


وسئل متى تطيب له الفرس ؟ قال : إذا غزا عليه . قيل له : فإن العدو جاءنا 
فخرج”؟ على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ثم رجع ؟ قال : لا . 
حتى يكون غزواً . 


( ومثلها ) أي : ومثل الدابة في الحكم ( سلاح وغيره ) أي : وغير السلاح 
إذا أعطيه ليغزو به ؛ كالترس . فإنه إذا غزى به ملكه . والله سبحانه وتعالى 


علم . 


لضي 


. في ب : تشتروه‎ )١( 

(0) فيب : لأن. 

)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١4194:(‏ )7 : 057 كتاب الزكاة » باب هل يشتري صدقته ٠‏ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (17808)# : 1784 كتاب الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما 
تصدق به ممن تصدق عليه . 

(4) ساقط منأ. 


07 


[باب : قسمة الغنيمة] 

هذا ( باب قسمة الغنيمة . وهي ) أي : والغنيمة : ( ما أخذ من مال حربي 
قهراً بقتال . وما ألحق به ) أي : بالقتال ؛ كالمأخوذ فدية » وما أهداه حربي 
لأمير الجيش أو غيره بدار الحرب » وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش . 

والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة أي" : مغنومة » واشتقاقها من الغنم وهو 
الربح والفضل . 

ويخكيها لأهل الخمس ٠‏ وباقيها للغانمين ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
«[ © وَأعََمُوا نما عمسم ين سَْءِ كَنَ ِل نسم 4 [الأنفئل 41] . فأضافها إليهم ؛ثم 
جعل حَمّسها لله . فدل على أن أربعة أخماسها لهم . ثم قال : ا فَكَلُواممَاعَنمَثُم 
حَلَلَا طِيَبَاً* [الأنفال 597 . 

ولأن النبي يِةِ قسم الغنائم كذلك . 

ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى بدليل قوله كي : ٠‏ أعطيت خمساً لم يعطهن 
نبي قبلي . فذكر منها : وأحلت لي الغنائم )”2 . متفق عليه . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكهِ : « لم تحل الغنائم لقوه”" سود 
الرؤوس غيركم . كانت تنزل نار من السماء تأكلها 19ح معو عليه : 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/471 ١)‏ : 174 أبواب المساجد . باب قول النبي كل : ٠‏ جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً » . 
عرسي قن الخ 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الصلاة في 


ثوب واحد وصفة لبسه . 


99) ساقط من أ . 
2( أخرجه البخاري في « صحيحه )5 5)” ١5:‏ أبواب الخمس »2 باب قول النبي كك : « أحلت 
لكم الغنائم 2 


وأخرجه مسلم ذ فى ( صحيحه )(/7ا5/ا١‏ )4 ١6‏ كتاب الجهاد والسير » باب تحليل الغنائم لهذه 
الأمة خاصة . ولفظه : « فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا » . 

وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 080 )05 : 77١‏ كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الأنفال . 
باللفظ الذي ساقه المصنف . 


كنا 


هه 


عن الال فل الْدَنمَالُ 00 كاء ا أربعة أخياسها لو 2 
وخمسها لمن ذكره الله سبحانه وتعالى . 00 

( ويملك أهل حرب مالنا بقهر) على الأصح ؛. 00 
بعض قهراً . 

قال في « شرح المقنع » : هذا قول مالك وأبي حنيفة . والرواية الثانية : 

فعلى القول بملكهم . فإنهم يملكونها ( ولو اعتقدوا تحريمه ) . ذكره في 
« الانتصار ») . 

قال في « الفروع » : وشيخنا . انتهى 

ووجه الرواية التي هي المذهب : أن القهر سبب يُملك به المسلم مال 
الكافر . فملك به الكافر مال المسلم ؛ كالبيع . 

وعلى هذا : يملكون مال المسلمين قبل حيازته إلى دارهم وهو قول مالك 
أو لا يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم وهو قول أبي حنيفة . في ذلك روايتان . 
والمنصوص : أنهم له يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم : ذكره فى القاعدة 
السابعة عشر . 

وعلى الأصح : أنهم يملكون ( حتى ما شَّرَدَ ) إليهم من الدواب » ( أو أَبَقَ ) 
إليهم من الرقيق ٠‏ ( أو ألقنّه ريح إليهم ) من السفن . ( و ) حتى ( أم ولد) 
لمسلم ومكاتب ؛ لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما . فملكوهما ؛ كالقن . 

وعنه : لا تملك أَم الولد . وفائدة الخلاف : أن من قال بثبوت الملك فيها 
قال : متى قسمت أو اشتراها إنسان لم يكن لسيدها أخذها إلا بالثمن . فلا ينفذ 
في رقيق استولوا عليه عتقٌّ » ولا يجب في نقد استولوا عليه زكاة . 

وإذا ملك مسلم أختين فأبقت إحداهما إلى دار الحرب واستولوا عليها الكفار 


ديل 


( لا وقفاً) يعني : أنهم لا يملكون العبد ولا غيره إذا كان وقفاً بالاستيلاء 
والحوز إلى دارهم . 

( ويُعمل ) بكونه وقفاً ( بوَسم على ) دابة ( حبيس ؛ كقول مأسور ) يعني : 
كما يعمل بقول مأسور استولينا عليه من أيدي الكفار : ( هو ملك فلان ) . 

قيل لأحمد : أصيب غلام في بلاد الروم » قال : أنا لفلان رجل بمصر ؟ 
قال : إذا عرف الرجل لم يُقسّم ٠‏ ورد على صاحبه . 

قيل له : أصبنا مركباً في بلاد الروم فيها النواتية قالوا : هذا لفلان وهذا 
لفلان ؟ قال : هذا قد عرف صاحبه » لا يُقسم . 

( ولاحراً ولو ذمياً ) يعني : أن الكفار لا يملكون حراً باستيلاء » مسلماً كان 
أو ذمياً ؟ لآنه لآ يضمن بالقيمة + ولا قدت علية البد تحال . 

وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة بعد ذلك وجب ردهم إلى ذمتهم » ولم 
يجز استرقاقهم ؛ لأن ذمتهم باقية » ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها . 

( ويلزم فداؤه ) أي : فداء الذمي إذا استولوا عليه أهل الحرب ؛ كما يلزم 
فداء المسلم . 

( ولا فداء ) أي : لا يجوز أن يفدى من أيدي الكفار أسير ( بِخَيْل و ) لا 
( سلاح ) ؛ لأن في ذلك إعانة لهم على المسلمين . 

(و )لا ( مكاتب و ) لا ( أم ولد ) ولو كافرين ؛ لما في ذلك من تفويت 
الحرية المنعقد سببها فيهما . 

( وينفسخ به ) أي : باستيلاء الكفار على أموال المسلمين ( نكاح أمة ) 
مزوجة ؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها . فيدخل فيه منفعة بضعها ؛ كما ينفسخ 
نكاح كافرة سبيت وحدها . 

( لا ) نكاح ( حرة ) مزوجة . 

( وإن أخذناها ) أي : أخذنا الحرة المزوجة من أيدي الكفار » ( أو ) أخذنا 
منهم ( أم ولد : رُدّت ) الحرة ( لزوج » و ) ردت أم الولد إلى ( سيد . 


584 


ويلزم سيدا أخذها ) أي : أخذ .أم ولده قبل قسمة مجاناً , ( وبعد قسمة 
بثمنها ) » ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له . ( وولدّهما ) اي : ولد الحرة 
وأم الولد ( منهم ) أي : من الكدار ( كولد زنا . 

وإن أبى ) ولدهما (الإسلام صرب وحُبس حتى يُسلم ) ؛ لأنه لا يقر 
على الكفر . ٠‏ ش 

( ولمشتر أسيراً ) من كفار ( رجوع بثمنه » بنيته ) أي : بنية الزجوع على 
الأسير ؛ لما روى سعيد حدثنا عثمان بن مطر حدثنا أبو جرير عن الشعبي قال : 
« أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب . فأصابوا سبايا من سبايا العرب . 
فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم . فكتب 
عمر : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به مم١‏ غيره » وإن أصابه في 
يدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه » وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم 
رؤوس أموالهم . فإن الحر لا يباع ولا كرف 0 .+ فحكم للتجار برؤو سس 
أموالهم . 

ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص مح أيدي”'' الكفار . فإذا ناب 
عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه ؛ كما لو قضى عنه حة] امتنع من أدائه . 

فعلى هذا لو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير ؛ لأنه منكر للزيادة 
والقول قول المنكر ٠.‏ | 

ولأن الأصل براءة ذمته من الزيادة . 

( وإن أخذ منهم ) أي : من الكفار ( هال م لم أو معامّد ) مما استولوا 
عليه » وكان الأخذ منهم ( مجاناً ) أي : بلا عوض وعلم ربه : ( فلربه أخذه ) إذا 
أدركه قبل قسمة ( مجاناً ) ؛ لما روى ابن عمر : ١‏ أن غلاماً له أبق إلى العدوٌ . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصوء في ١‏ سننه » ( 178٠07‏ )7 : 784 كتاب الجهاد » باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين . 
0) في ب : حكم . 


حكن 


فظهر عليه المسلمون . فرده رسول الله يَكِِ إلى ابن عمر ولم يقسم )20 . 

وعنه قال : « ذهب فرس له . فأخذها العدو فظهر عليها المسلمون . فرد 
عليه في زمن النبي يل »!"' . رواهما أبو داود . 

وعن رجاء بن حيوة ١‏ أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز 
المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد . قال : من وجد ماله 
بعينه فهو أحق به ما لم يقسم )7 . رواه سعيد والأثرم . 

وكذلك إن علم الإمام بمال مسلم قبل قسمة فقسمه وجب رده إلى ربه بغير 
شيء ؛ لأن قسمته كانت باطلة من أصلها . فهو كما لو لم يقسم . ذكره في 
« شرح المقنع » . 1 

430 إن أعذوق اكنازماك مذق اوشاع سرادده (و) لم ترك ضاع 
إلا ( بعد قسمة ) : فلربه أخذه ( بثمنه ) على الأصح ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن 
رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه فقال له النبي كَكلِ : إن أصبته قبل أن 
نقسمه فهو لك ٠‏ وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة » . 

ولأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء كيلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة » 
أو يضيع الثمن على المشتري . وحقهما يجبر بالثمن . فرجوع صاحب المال في 
عين ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع : 

وغكه :أنه لاشق لدهية يعد القسمة حال 

( ولو باعه ) أي : باع مال المسلم أو المعاهد آخذه من الكفار . ( أو وهبه ) 
لغيره » ( أو وقفه أو أعتقه آخذه . أو ) باعه أو وهبه أو وقفه أو أعتقه ( من انتقل 


إليه ) ذلك من آخذه 5 ( لزم ) بيعه وهبته ووقفه وإعتاقه ؛ لأنه تصرف من مالك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ( سئنه » (174)” : 54 أول كتاب الجهاد » باب فى المال يصيبه العدو من 
المسلمين . 5-5 

إفة أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 5149 ) الموضع السابق . 

() أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 517/494 ) 7 : 7817 كتاب الجهاد » باب ما أحرزه المشركون من 


المسلمين ثم يفيه الله على المسلمين : 


الل 


فيما يملكه . فلزم ؛ كما لو لم يؤخذ من الكفار . 
( و )إن لم يقفه ولم يعتقه فإن ( لربه أخذه كما سبق ) من أنه إن كان أخذ من 
الكفار مجاناً فلربه أخذه مجاناً » وإن كان بشراء أو بعد قسمة فبثمنه ( من آخر 
مشتر و ) آخر ( منّهب ) ؛ كما لو كان بيد أول آخحذ0؟ . 
( وتّملك غنيمة باستيلاء ) يعني : أن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها 
بدار إسلام أو ( بدار حرب ) ؛ لأن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد . فإن 
أيدينا قد ثبتت عليها حقيقة بنفينا أيديهم عنها قهراً » والاستيلاء يدل على ثبوت 
الملك كما في المباحات”"© 
ولأن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين 
حصلوا في الغنيمة . وإذا ثبت زوال ملكهم فإنه لم يزل إلى غير مالك إذ هي 
ليست في هذه الحالة مباحة . فعلم أن ملكهم زال إلى الغانمين . 
( كعتق عبد حربي » وإبانة زوجة أسلما ولحقا بنا ) يعني : ويدل على زوال 
ملك الحربي بالقهر أن عبد الحربي لما قهره'"؟ بإسلامه ولحوقه بنا صار حراً » 
وأن زوجة الحربي لما قهرته بإسلامها ولحوقها ملكت نفسها وخلصت من حبال 
زوجها . 
وملك الغنيمة بالاستيلاء عروااي وار العرج امن الحصروص يكن اجفة» 
المختار لأكثر الأصحاب .. | 
وقال فى « الانتصار » و« عيون المسائل » وغيرهما : لا تملك إلا باستيلاء 
تام لالاق قور اليد ينه «الألتياس الأموهل شوجيلة أرافعفه:: 
وقال القاضي : لا تملك إلا بقصد التملك » لا بملك الأرض 
والأول المذهب . 


)0( في أ : اخذه 
(0) فيج : الإباحات . 
فرق في ب : قهر . 


504١ 


( وتجور .هابا ) أي : قسمة الغنيمة ( فيها ) أي : في دار الحرب في 
الأصح ؛ لما روى, أبو إسحاق الفزاري قال : « قلت للأوزاعي : هل قسم 
رسول الله كلهِ شنا من الغنائم بالمدينة ؟ قال : لا أعلمه''' . إنما كان الناس 
جره غنائمهم وب:.سنونها في أرض عدوهم . ولم يقفل رسول الله يَلِةِ عن غزاة 
قط أصاب فيها هايءة إلا خمّسه » وقسمه . من قبل أن يقفل . من ذلك غزوة بني 
المصطلق وهوازن وحين 4 

ولآن كل ددر ص<ت القسمة فيها جازت ؛ كدار الإسلام . 

ولآن الملق يقدع"'؟ فيها بالقهن “قمعت فنتمتيا ؟ كما الوا أحرزت بدان 


[( وبيعها ) يعني : ويجوز بيع الغنيمة في دار الحرب أيضاً ؛ لثبوت الملك 
1 

( فلو غاب عليها العدو ) وهي ( بمكانها ) . فأخذها ( من مشتر ف ) مي 
( من ماله ) أي : مال المثتري . سواء حصل أخذها من المشتري بتفريطه ؛ 
كخروجه بما اشتراه من الع.كر . أو بغير تفريطه على الأصح ؛ لآنه مال مقبوض 
أبيح لمشتريه . فكان عليه ضمانه : كما لو أحرزه إلى دار الإسلام . 

ولأن أخمذ العدو تلف . فلم يغ.منه البائع ؛ كسائر أنواع التلف . 

ولأن نماءه للمشتري . فكان سمانه عليه ؛ لقول النبي كلِةِ : « الخراج 
بالفييان 3 : 


)000( في أ : أعلم . 
0) فىأ: ثبت . 
(5) أخرجه أبو داود فى « سنئه » ( 701١‏ )” : 584 كتاب الإجارة » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم 
وجد به عيباً . وأخرجه الترمذى فى « جامعه » ١7850‏ )” : 1:47 كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن 
ٍ حر يي في ٍ 2 ٍ فيمن 
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( وشراءٌ الأمير لنفسه منها ) أي : من الغنيمة : ( إن وكنّ من ججهل أنه 
وكيله ) أي : وكيل الأمير ( صح ) البيع . 

( وإلا ) بأن علم أنه وكيله ( حرم ) نص عليه . واحتج بأن عمر رد ما اثسر ه 
ابن عمر فى قصة جلولاء للمحاباة7") : 


-- وأخرجه النسائي في « سننه » ( 151494٠0‏ )7 : 704 كتاب البيوع » الخراج بالضمان . كلهم عن 
عائشة . 


دلق سبق ذكره في قصة جلولاء ص (7”89) رقم )١(‏ . 


اننا 


[فصل : في غنيمة سرايا الجيش] 


( فصل . ونُضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته ) أي “غنية الحكن + ليا 
روي ١‏ أن النبي كَلِ لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت 
الدروانات قامها بيذة سين . 

قال ابن المنذر: ورؤينا أن النبي يلي قال : « وترد سراياهم على قعدهم)”'' . 

و« في تنفيل النبي كي في البدأة الربع » وفي الرجعة الثلث )/") “دلبل عل 
اشتراكهم فيما سوى ذلك ؛ لأآنهم لو اختصوا بما غنموه لم يكن ثلثه نفلا . 

ولأنهم جيش واحد وكل واحد منهم ردء لصاحبه . فيشتركون ؟ كما لو غنم 
أحد جانبي الجيش دون الجانب الآخر . 

وإن نفذ الإمام من بلد الإسلام جيشين”" أو سريتين فكل واحدة تنفرد بما 
غنمته ؛ لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو فانفردت بالغنيمة . بخلاف ما إذا 
بعثهما الإمام من دار الحرب فإن جميعهم اشتركوا في الجهاد فاشتركوا بالغنيمة . 

( ويّبدأ في قَسْم : بدفع سَلَب ) إلى أهله . 

وإن كان فيها مال لمسلم أو ذمي دفع إلى صاحبه ؛ لأن صاحبه متعين . 

ولآنه استحقه سيت منابق + 

( ثم بأجرة جمع ) للغنيمة » ( وحمل وحفظ ) لها . ( و ) دفع ( ججعل من 
دل على مصلحة ) للمسلمين . 

( ثم يُخْمّس الباقي ) بعد ذلك . ( ثم ) يخمس ( خُمُسَه على خمسة أسهم ) : 


. عن عبدالله بن عمرو‎ 18٠ : 7) 55947 ( )» أخرجه أحمد فى ( مسنئده‎ )١( 
. )9-١( (5؟) سبق تخريجه ص (7/) رقم‎ 
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منها ( سهم لله تعالى ولرسوله كَل . مصرفه كالفيء ) يعني : : يصرف في 
مصالح المسلمين على الأصح . 
وعنه : يصرف في المقاتلة . 


وعنه : في كراع وسلاح . 

وعنه : في الثلاثة . 

وفي ١‏ الانتصار 2١"‏ : لمن يلي الخلافة بعد النبي 6ه" . 

وعن عمر بن عبدالعزيز : « أنه جمع بني مروان حين استخلف . فقال : إن 
رسول الله يك كانت له فدَك . فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم » 
ويزوج منهم أَيّمهم » وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى » وكانت كذلك في 
حياته » ثم عمل فيها أبو بكر بذلك . ثم عمر . ثم'" أقطعها مروان » ثم صارت 
لعمر بن عبدالعزيز . رأيت أمراً منعه رسول الله يك فاطمة ليس لي بحق ١‏ وإني 
أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت )247 . حديث حسن رواه أبو داود . 

( وكان ) النبي كَكِهِ ( قد خص ) بضم الخاء أي : خصه الله سبحانه وتعالى 
( من المغنم بالصَّفِيَ . وهو ) أي : والصفي : ( ما يختاره ) رسول الله كه ( قبل 
قسمة ) للغنيمة منها ؛ ( كجارية وثوب وسيف ) ونحو ذلك . وانقطع ذلك 
متو وموك الله كلد رن لخدن على ذلك 

ووجه ذلك : أن الخلفاء الراشدين لم يأخذوه ولا من بعدهم . ولا يجمعون 
إلا على الحق . 

ويدل لثبوت الصفي للنبي كَِِ ما روى أبو داود بإسناده إلى النبي كك : « أنه 


() في ب : وعنه في 7 الانتصار» . 

(0) في أ : رسول الله كه . 

(0) ساقط منأ. 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 791/7 ) 7 : 147 كتاب الخراج والإمآدة والفيء » باب في صفايا 
رع تم 
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فن إلى يلق اهديع انل نكت :إن شيلع الاالة إلالا الله بزأن محددا 
رسول الله » وآتيتم الزكاة » وأديتم الخمس من المغنم » وسهم الصفي » إنكم 
امنون يامان الله ور 10م 

وفي حديث وفد عبدالقيس الذي رواه ابن عباس : « وأن تعطوا سهم النبي 
لله والصفى )20 . 

وقالت عائشة : « كانت صفية من الصّفي )”" . رواه أبو داود . 

( وسهم لذوي القربى » وهم : بنو هاشم » وبنو المطلب ) أبناء عبد مناف . 
دون غيرهم من بني عبد مناف ؛ لما روى جبير بن مطغم قال : « لما قسم رسول 
الله كَكِهِ من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان . فقلنا : 
يا رسول الله! أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم . فما 
بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا » وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة . فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد . وشبّك بين أصابعه »!*2 . رواه أحمد والبخاري . 

فرعى لهم النبي وَِةٌ نصرتهم وموافقتهم بني هاشم . 

ولا يستحق من كانت أمه منهم وأبوه من غيرهم ؛ لأن النبي كَكةٍ لم يدفع إلى 
أقارب أمه . وهم" بنو زهرة شيعاً . 

ولم يدفع أيضاً إلى بني عماته ؛ كالزبير بن العوام » وعبدالله بن جحش 
ونحوهم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 794949 )3 : ١151‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في سهم 
. الصفى . 

)002 أخرجه البيهقي في 3 السنن الكبرى 6 + : "٠7‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب سهم الصفى . 

»6 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 794944 )3 : ١91‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في سهم 
الصفى . 

)ع2 أره اسايق :تج سعيع تمت توه اعدب: المرافت > يانه سانية قرشي : 
واخرضة اعد ١‏ مسنده )( ٠١‏ 5لا5١‏ )5 : اقم 

ا 3 


انا 


فبنو هاشم وبنو المطلب يستحقون هذا السهم ( حيث كانوا ) . فيقسم بينهم 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) على الأصح . ( غنيّهم وفقيرٌهم فيه سواء ) في 
الأصح ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : #7 وَاعَلَموَا آَتَمَا عَنمَثُم ين طَيْءِ قن ِل 
حسم وَلِرَسولِ وَلِذِى الْفّرَقَ . . . 4 الآية [الأنفال : ]4١‏ . وهو عام لا يجوز تخصيصه 

ولأن النبي يَكةِ كان يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغني ؛ كالعباس وغيره . 

ولأنه مال مستحق بالقرابة . فاستوى فيه الغني والفقير ؟ كالميراث والوصية 
للأقارب . 

( وسهم لفقراء اليتامى . وهم ) أي : واليتامى : ( من لا أب له ولم يبلغ ) 
الحلم ؟ لقول النبي يله : « لا يتم بعد احتلام )7( . 

واعتبر فيهم''' الفقر؛ لأن ذا الأب لا يستحق . والمال أنفع من وجود الأب. 

ولأن الصرف إليهم لحاجتهم . فإن اسم اليتيم يطلق عليهم في العرف 
للرحمة . ومن كان إعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه . 

( وسهم للمساكين ) . وهم : أهل الحاجة . فيدخل في عمومهم الفقراء . 

فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد هاهنا وفي سائر 
الأحكام . ويعم به جميعهم في جميع البلاد ؛ كسهم ذي القربى واليتامى . 

( وسهم لأبناء السبيل ) . وقد ذكر ابن السبيل في الباب الذي ذكرت فيه أهل 
الزكاة . ( فيّعطون كزكاة ) أي : كما يعطون من الزكاة . 

( بشرط إسلام الكل ) . فلا حق في الخمس لكافر ؛ لأنه عطية من الله 
سبحانه وتعالى . فلم يكن لكافر” فيه حق ؛ كالزكاة . ولا لقن ؛ لأن ما يعطاه 
لسيده دونه . 


. كتاب الوصايا » باب ما جاء متى ينقطع اليتم‎ ١١5 : 7) 741 ( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
. في]: فيه‎ )0( 
. إفرة في ] : للكافر‎ 
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( ويعمٌ من جميع البلاد » حسب الطاقة ) ؛ لأنه سهم مستحق بوصف . 
فوجب دفعه إلى كل مستحقيه ؛ كالميراث . 

فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر كم حصل من ذلك . فإن 
استوت فرّق كل خمس فيمن قاربه » وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى 
مستحقه ؛ كالميراث . 

( فإن لم تأخذ بنو هاشم وبنو المطلب : رُدَّ) سهمهما ( في كُرَاع ) وهو 
الخيل » ( و ) في ( سلاح ) عدّة في سبيل الله عز وجل ؛ كفعل أبي بكر وعمر . 
ذكره أبو بكر . ولاشيء لمواليهم . 

( ومن فيه ) من مستحقي الخمس ( سببان فأكثر ) ؛ كابن سبيل مسكين من 
ذو 'القربى : ( أخذ يهم" ) أي : يما فيه من. الأسباف ؟ لأنها أسباب 
لأحكام . فوجب أن تثبت أحكامها ؛ كما لو انفردت . | 

( ثم بتقل ) بفتح الفاء . ثم يعطى النفل بعد ذلك . ( وهو ) أي : النفل هو 
القدر ( الزائد على السهم لمصلحة ) ؛ لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين . فقدم 
على القسمة ؛ كالأسلاب والنفل من أربعة أخماس الغنيمة . 

( ويرضخ ) . وهو : العطاء من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم له فيرضخ 
( لمميز وقِنَ وخنثى وامرأة ) من الغنيمة . ( على ما يراه ) الإمام فيفضل العبد 
المقاتل وذا البأس على من ليس مثله . وتفضل المرأة المقاتلة والتي تسقي الماء 
وتداوي الجرحى على من ليست مثلها . 

( إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم الراجل » ولا لفارس سهم الفارس . 
ولمبعض بالحساب من رضخ وإسهام ) . كما أنه لا يبلغ بالتعزير الحد» ولا 
بالحكومة دية العضو . ش 

( وإنغزا قِنْ على فرس سيده : رضخ له ) أي : للعبد » ( وقسم لها ) أي : 
للفرس التي تحته ؛ لأن مالكها يستحق سهمها. وكذا لو كان مع العبد 


لاحن 


فرس أخرى فإنه يقسم لها أيضاً ؛ كما لو كانتا مع السيد . نص على ذلك أحمد . 

ومحل قسمه لما معه من فرس أو فرسين : ( إن لم يكن مع سيده فرسان ) ؛ 
لأنه لا يسهم لأكثر من فرسين على ما يأتي”"2 . 

وأما إن غزا الصبي على فرس له أو المرأة على فرس لها : رضخ للفرس 
ولراكبها من غير إسهام للفرس ؛ لأنه لو أسهم للفرس كان سهمها لمالكها . فإذا 
لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى . بخلاف العبد إذا غزا 
على فرس سيده فإن سهمها لغير راكبها وهو سيده . 
( ثم يقسم ) الإمام ( الباقي ) بعد ما ذكر ( بين من شهد الوقعة ) أي : وقعة 
الحرب ( لقصد قتال ) . قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين 
يستعدون للقتال . 

وإنما كانت الغنيمة لمن شهد الوقعة وإن لم يقاتل ؛ لما روي عن عمر أنه 
كآل 7 الغنيمة لمن شهدا الو قية10:. 

ولأن غير المقاتل ردء للمقاتل ومعين له . فشاركه ؛ كردء المحارب . 

ويسهم للخياط والخباز والبيطار ونحوهم إذا حضروا الوقعة . نص عليه 
أحمد . 

( أو بُعث في سرية ) يعني : أنه يقسم الباقي بين من شهد الوقعة وبين من 
بعثه الإمام في سرية . ( أو ) بعثه ( لمصلحة ؛ كرسول . ودليل . وجاسوس . 
و ) كذا ( من خلفه الأمير ببلاد العدو وغزا » ولم يمرّ به فرجع ) ؛ لأن الذي في 
مصلحة الجيش والمسلمين ممن ذكر أولى بالإسهام ممن شهد الوقعة ولم يقاتل . 

فيسهم لمن ذكر . ( ولو مع منع غريم ) له . ( أو ) منع ( أب ) له من الغزو 
وغزا بدون إذن غريمه وأبيه ؛ لتعين الجهاد عليه بحضوره الصف . 

( لا من لا يمكنه قتال ) لمرض »ء ١‏ ولا دابة لا يمكن ) القتال ( عليها 


.):5٠00(ص‎ )١( 
. (؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : 20 كتاب السير » باب الغنيمة لمن شهد الوقعة‎ 
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لمرض ) يعني : فإنه لا يسهم له ولا للفرس ؛ لأن المرض لا يتمكن معه من . 
القتال ؛ كالزمانة والشلل . فيخر ج217 به عن أهلية الجهاد . بخلاف الحمّى 
اليسيرة والصداع ووجع الضرس ونحو ذلك . فإنه يسهم لمن قام به ذلك ؛ لأنه 
لم يخرج به عن أهلية الجهاد . 
| ( ولا مخذّل ومرجف ونحوهما ) ممن تعين منعه من الدخول ؛ لأنه ممنوع 
من الدخول مع الجيش . أشبه الفرس العجيف . 

( ولوترك ذلك ) أي : ترك التخذيل والإرجاف ( وقاتل . 

ولا يرضخ له ) أي : للمخذل بولا للمورجف: +( ولا لمن :انهاه الأمير أن 
يحضر ) . فلم ينته ؛ لأنهم عصاة . 

( و )لا( كافر لم يستأذنه ) أي : يستآذن الأمير . 

( و )لا( عبد لم يأذن ) له ( سيده ) في الغزو . 

(و )لا( طفل . و)لا (١‏ مجنون . و)لا ( من فر من اثنين ) كافرين . 
ذكره في « الروضة » و« الروايتين » و« الحاويين؟ . 

وكيفية القسم بين من شهد الوقعة: أن يكون (للرّاجل ولو) كان (كافراً سهم . 

و) أن يكون (للفارس على فرس عربي؛ ويسمى العتيق: ثلاثة) أي : ثلاثه أسهم . 
سهم له » وسهمان لفرسه العتيق ؛ لما روى ابن عمر : « أن رسول الله كك أسهم 
يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم » سهمان لفرسه وسهم له )”'' . متفق عليه . 

وقال خالد الحذاء : « لا يُختلف فيه عن رسول الله يه أنه أسهم هكذ !© : 
للفرس سهمين ولصاحبه سهماً . وللراجل سهمآ )”© . 


2000 في أ : يخرج . 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه »( 7488 ) 5 : ١545‏ كتاب المغازي » باب غزوة خيبر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه» ( ١758‏ ) # : 18 كتاب الجهاد » باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين . 

2 فيأ : كذا . 

(4) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى  »‏ : 777 كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب ما جاء في سهم 
الراجل والفارس . 


( و )للفارس ( على فرس هَّجِين . وهو : ما أبوه فقط عربي . 

أو ) على فرس ( مُفْرفٍ » عكس الهجين ) وهو : ما أمه فقط عريبة''' . 

( أو ) على فرس ( بِرْدون . وهو : ما أبواه نبطيان : سهمان ) سهم له وسهم 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 

ويدل لذلك ما روى مكحول : ١‏ أن النبي يك أعطى الفرس العربي سهمين ٠‏ 
وأعطى الهجين سهماً !"2 . رواه سعيد . ٠‏ 

وزوى سعيد أيضاً بإسناده: عن أبي الأقمر قال : « أغارت الخيل على الشام . 
فأفركتث العرانية من مها اتواورعت' الكراون © شبخن الع وعلى الخيل 
رجل من همدان يقال له : المنذر بن أبي حميصة . فقال : لا أجعل الذي أدرك 
من يومه مثل الذي لم يدرك . ففضّل الخيل العراب . فقال عمر : هبلت”*) 
الوادعي أَمّه : أمقضوها غلن ماقال771.. 

ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول . 

( وإن غزا اثنان على فرسهما ) أي : على فرس مشتركة بينهما ( فلا بأس ) 
بذلك » ( وسهمه ) أي : سهم الفرس الذي بينهما ( لهما ) » ويكون بينهما بقدر 
ما لكل واحد منهما من الفرس . 

( وسهم ) فرس ( مغصوب ) غزا عليه غاصبه أو غيره ( لمالكه » . نص 

أحمد على ذلك ؛ لأنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم . فاستحق الفرس 
السهم ؛ كما لو كان مع صاحبه . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه أبو داود في « المراسيل؛ ص : تاب الجهاد » باب ما جاء في الجهاد . 

قرف جمع الكودن » هو : البرذون الهجين . ١‏ 

زجع أي : نكلت . 

)2( أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » ( 7777 ) 7 : 58 كتاب الجهاد » باب ما جاء في تفضيل الخيل 
على البراذين . 


وإذا ثبت أن للفرس سهماً كان لمالكه ؛ ١‏ لأن النبي يَكِةِ جعل للفرس سهمين 
ولفباعه 0 ش 

وما كان للفرس كان لمالكه . 

[ولأن سهم الفرس مستحق بنفعه ونفعه لمالكه . فوجب أن يكون ما يستحق 
ل ل كر 

(و) سهم فرس ( معار ومستأجر وحبيس لراكبه ) إن كان من أهل 
فاستحق سهمه . ولا يمنع من ذلك كونه حبيساً ؛ لأنه إنما حبس على من يغزو 
عليه . 

( ويُعطى ) راكب الحبيس ( نفقة الحبيس ) من سهمه ؛ لأنه نماؤه . 

( ولا يُسهم لأكثر من فرسين ) يعني : أنه إذا كان مع الرجل خيل كثيرة أسهم 
لفرسين منها . فيعطى صاحبه خمسة أسهم . سهم له وأربعة للفرسين . ولم زد 
على ذلك ؛ لما روى الأوزاعي : « أن رسول الله كَككِ كان يسهم للخيل . وكان 
لا يسهم للرجل فوق فرسين » وإن كان معه عشرة أفراس )249 . 

وعن أزهر بن عبدالله « أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : 
ان يسهم للفرس سهمين ٠‏ وللفرسين أربعة أسهم » ولصاحبها سهم . فذلك 
خمسة أسهم . وما كان فوق الفرسين فهى جنائب )2*0 . رواهما سعيد . 

ولآن للمقاتل إلى الثاني حاجة . فإن إدامة ركوب فرس واحد يضعفه ويمنع 
القتال عليه . فيسهم للثاني كالأول . بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه . 


)0( سبق تخريجه ص )1٠0١(‏ رقم (59) . 

(؟) ساقط منأ. 

هرف في أ : لمنفعة . 

(14) أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » (70/1/4 ) ” : 18١‏ كتاب الجهاد . باب من قال : لا سهم لأكثر 
من فرسين . 

)0( أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( 71/0 ) الموضع السابق . 


0 


( ولاشيء ) أي : لااسهم ولا رضخ ( لغير الخيل ) على الأصح . 

قال في « الفروع » : ولا شيء لغير خيل . 

وعنه : لراكب بغير سهم . 

وعنه : عند عدم غيره . 

واختار جماعة : يسهم له مطلقاً . منهم أبو بكر والقاضي . وظاهر كلام 
بعضهم : كفرس . 

وقيل : له ولفيل سهم هجين . انتهى . 

ووجه المذهب : أنه لم ينقل عن النبي كَل [أنه أسهم]”"' لغير الخيل من 
البهائم . 

وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً . ولم تخلّ غزاة من غزواته من الإبل » بل 
هي غالب دوابهم . فلم ينقل أنه أسهم لها » ولو أسهم لها لنقل . 

وكذا أصحاب النبي ككل من بعده لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم 
لبعير » ولو أسهموا له لم يَخْففَ ذلك . 

ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر . فلم يسهم له ؟ كالبغل . 
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)١(‏ ساقط منأ. 


[فصل : في أحكام الغنيمة] 


( فصل . ومن أسقط حقه ) من الغانمين ( ولو ) كان ( مفلساً . لا ) إن كان 
( سفيهاً : ف ) إن سهمه يكون ( للباقي ) من أهل الغنيمة ؟ لأن المسقط حقه قد 
نلك التملك بالاستلةء عان العترينة” .. 

ولأن اشتراك الغانمين في الغنيمة اشتراك تزاحم . فإذا أسقط أحدهم حقه 
كان للباقين . 

لا ا ال ا يه 
مصرف الفيء 

( وإذا لحق ) بالجيش ( مدد أو أسير ) تفلت قبل تقذ تقضى الحرب . ( أو صار 
قرس راجد + ارشع )بسر اراد رد الل ل ل 
وات د ارا كاد 1 اولع مدي 3 ريا 1 الاي 
الحرب : جعلوا كمن كان فيها كلها كذلك ) أي : على الحال الذي تقضضت 
الحرب وهم عليه ؛ لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة » وقد شهدوها . 

ولأن من تغيّر حاله قبل تقضي الحرب لم تنتقل الغنيمة إلى ملك المسلمين ' 
إلا وهم على الهيئة التي صاروا إليها . فجعلوا كما لو كانوا في أول الحرب 
كلت 

(وَلاقِسْمٌ لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ذلك ) أي : قبل تقضّي الحرب ؛ 

لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة » وهؤلاء لم يشهدوا إلا بعضها ٠‏ ولم يكونوا عند 
انتقال ملك الغنيمة إلى المسلمين ؛ لأن الغنيمة لا تملك إلا بالاستيلاء عليها عند 
تقضي الحرب ٠‏ وهؤلاء لم يكونوا حضوراً عند ذلك . 

( ويحرّم قول الإمام : من أخذ شيئاً فهو له ) على الأصح . 


)4 فيأ : الغانمين . 


( و ) من أخذ شيئاً بقول الإمام ذلك فإنه ( لا يستحقه ) ؛ لآن النبي كَلْةِ كان 
يقسم الغنائم » وكذا الخلفاء بعده . 

ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم . 

ولأن الاغتنام سبب في استحقاقهم الغنيمة على سبيل التساوي . فلا يزول 
ذلك بقول الإمام . 

وأما قول النبي كل يوم بدر : « من أخذ شيئاً فهو له 2١7»‏ : فمنسوخ حكمه . 
فإنهم اختلفوا فيها فأنزل الله سبحانه وتعالى : ا يعَلُوتكَ عن الأنقال َدَنمَالٌ يله 
وَأَليَسُول . . . * الآية [الأنفال : ]١‏ . 

ويستثنى من ذلك صوره أشير إليها بقوله : 

( إلا فيما تعزّر حمله ) ؛ كالأحجار الكبار » والقدور الكبار والحطب ونحو 
ذلك ( وثّرك فلم يُشتر ) أي : فلم يرغب أحد في شرائه #:فإنة يتحو اللؤنام آن 
يقول:مق أذ شيف من ذلك فهوله:. ش ش 

( وللإمام أخذه ) أي : أخذ ذلك ( لنفسه , و ) له( إحراقه ) أي : إحراق ما 
يحرق منه ؛ كما لو كان حطباً أو تبناً ونحوهم"''' إنكاء للعدو ؛ لثلا ينتفعون به . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن كما ذكر ( حرّم ) على الإمام أن يقول : من أخذ 
شيئاً فهو له . وإنما جاز ذلك فيما ذكر ؛ لأنه كالمرغوب عنه . 

( ويصح تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه ) بأن يرضخ له زيادة عن سهمه 
وقد تقدم . 

( ويتخص إمام بكلب ) يجوز اقتناؤه ( من شاء ) من الجيش . ولا يدخل في 
( ويُكسر الصليب ٠‏ ويُقتل الخنزير ) . قاله أحمد . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 7 : 7١7‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب الوجه الثالث من 


النفل . 


( ويُصب الخمر ء ولا يُكسر الإناء ) . نقله أبو داود . 
( ولا تصح الإجارة للجهاد ) على الأصح . 
وعليه : إن كان قد أخذ شيئاً من الأجرة رده . 
( فيسهم له ) أي : لمن استؤجر للجهاد ؛ ( كأجير الخدمة ) ؛ لأنه حضر 
الوقعة » وهو من أهل القتال . فيسهم له ؛ كغير الأجير . 
ولقول عمر : ١‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة 2١")‏ . 
ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها أو سوقها أو رعيها 
أبيح له أخذ الأجزة على ذلك ٠‏ ولم يسقط من سهمه شيء ؛ لأن ذلك من مؤنة 
الغنيمة . فهو كعلف الدواب وطعام السبي ٠‏ يجوز للإمام بذله . 
ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه ؛ لأنه قد أجّر نفسه لفعلٍ للمسلمين إليه 
حاجة . فحلت له الأجرة ؛ كالدليل على الطريق . 
وتصح الإجارة على ذلك بدابة معينة من المغنه”" . 
( ومن مات بعد تقضّى الحرب فسهمّه لوارثه ) ؛ لأنه مات بعد ثبوت ملكه 
عليها . فكان سهمه لورثته ؛ كسائر أمواله . حتى ولو كان موته قبل إحراز الغنيمة 
' وبعد الاستيلاء ل م لي مت رار ران 
له سهمه منها . فيجب أن ب يستحق سهمه فيها ؛ كما لو مات بعد إحرازها في دار 
الإسلام . ش 
١‏ كن وى جارية متها ) أي ابت الخيطةاء: ( وله :1 الواظن ( فبها) 
أي : في الغنيمة ( حق . أو لولده ) أي : ولد الواطئ فيها حق : ١‏ أدب ) 
الزاطئ: + لأنه .قمل :ما لا يخل:.. ( ولم يلغ به) آي > بعاديية ( الجدن 4 أن 
الملك يثبت: للغانمين في الغنيمة . فيكون للواطئ حق في الجارية الموطوءة . 
وإن قل فيدرأ عنه الحد للشبهة ؛ كوطء جارية له فيها شرك . 


. )5( سبق تخريجه ص (799) رقم‎ ١ 
ْ “ف 1 المي‎ :45( 


بع ره 


وعموم قوله سبحانه وتعالى # ألزَايَهُ ولزن مَأَجلِدُوا كل وحد مَنْهمَا ِأنَهَ لدو * 
[النور : ؟] مخصوص بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه . فيقاس عليه وطء 
الجارية من الغنيمة . 

( وعليه مهرّها ) يطرح في المقسم . ( إلا أن تلد منه ف) تكون عليه 
( قيمتها ) تطرح في المقسم ؛ لأن استيلادها كإتلافها . ( وتصيرٌ أمّ ولده ) ؛ لأنه 
وطء يلحق به النسب . أشبه الملك . فتصير به أم ولد ؛ كوطء جارية ابنه . 

( وولده حر ) لا تلزمه قيمته على الأصح ؛ لأنه ملكها حين علقت . ولم 
يثبت ملك الغانمين في الولد بحال . فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها . 

ولأنه يعتق عليه حين علوقها به ولا قيمة له حينئذ . 

( وإن أعتق ) بعض الغانمين ( قِنَّا ) من الغنيمة ؛ ( أو كان ) في الغنيمة من 
الأموف شي تبن اف ١‏ فيل اميد علن ) رمن تقد أد عت عليه( قم 
حقه ١‏ والباقي ) منه حكمه ( كعتقه شقْصاً ) من قِنّ مشترك يأتي حكمه . 

وعلم مما تقدم أن بعض الغانمين لو عتق أسيراً من الرجال قبل أن يخير الإمام 
فيهم » أو كان ممن يعتق على بعض الغانمين لو كان رقيقاً : لم يعتق ؟ لأن 
العباس عم النبي يِل وعم علي وعقيل أخي علي كانا في أسرى بدر فلم يعتقا . 
عليهما .. 

أ لعن 0ص رقيها يفيس السب 

( والغال . وهو : من كتم ما عَنِمَ » أو ) كتم ( بعضه لا يُحْرّم سهمه ) من 
الغنيمة على الأصح ؛ لأن سبب الاستحقاق موجود ««تستكق كما لو لم يغل :+ 
ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا يدل عليه قياس . فبقي بحاله . ولا يحرق ؛ 
لآنه السو وله 

( وبحبٌ حرق رحله كله وقتٌّ غُلوله ) وبه قال الحسن ء وفقهاء الشام » 
منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر . 


[و« قد أتى سعيد بن عبدالملك بغال . فجمع ماله وأحرقه » وعمر بن 
عبد العزيز حاضر فلم يعبه !"2 . 

وقال يزيد بن يزيد بن جابر]”"' : ١‏ السّنْة فى الذي يغل أن يحرق رحله » . 
رواهما سعيد فى « سئئله ») . 

وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي : لا يحرق ؛ ١‏ لأن النبي َكل 
لم يحرق 70" . 

فإن عبد الله بن عمرو روى : « أن رسول الله يَكِيةِ كان إذا أصاب غنيمة أمر 
بلالا فنادى في النامن. -“فيججيقون بشائمهم ٠‏ 'فبخمسه ويقسمة: :.“قجاء وجل يعد 
ذلك بزمام من شعر . فقال : يا رسول الله! هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة . 
فقال : سمعت بلالا ينادي ثلاثاً ؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن [تجيء به ؟ 
فاعتذر . فقال : إن أنت”'' تجيعبه يوم القيامة فلن أقبله منك )© . 
أخرجه أبو داود . 

ولأن إحراق المتاع إضاعة له » وقد« نه. النى يِل عه إضاعة المال )20 . 

امل 1 و هى ٠‏ كي) ومست عن ل 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في 7 سئئه » ( 7091 ) 7 : 77١‏ كتاب الجهاد . باب ما جاء فى عقوية 


(0) ساقط منأ. 

(9) قال البخاري : إنما روى هذا -يعني حديث تحريق متاع الغال- صالح بن محمد بن زائدة » وهو أبو واقد 
الليثي » وهو منكر الحديث » قال محمد : وقد رُوي في غير حديث عن النبي يَكِلَةِ في الغال فلم يأمر فيه 
بحرق متاعه . ذكره عنه الترمذي في « جامعه » 5 ١‏ 


04 لسنافط 1 
(5) أخرجه أبو داود في سننه » ( 77/17 )7 : 58 أول كتاب الجهاد » باب فى الغلول إذا كان يسيراً يتركه 
الإمام ولا يحرق رحله . 


© روى المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يلي : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات » 
ومنع وهات . وكره لكم قبل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال » . أخرجه البخاري في 
( صحيحه »(/ا771 )7 : 858 كتاب الاستقراض . باب ما ينهى عن إضاعة المال . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 047 ) ” : 184١‏ كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة . 


ولنا : ما روى صالح بن محمد بن زائدة قال : « دخلت مع مسلمة أرض 
الروم . فأتي برجل قد غلّ . فسأل سالماً عنه . [فقال : سمعت أبي يحدث عن 
عمر بن الخطاب عن النبي يل قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 
واضربوه . قال : فوجدنا في متاعه مصحفاً . فسأل سالماً عنه]''2 . فقال : بعه 
وتصدق بثمنه !"2 . رواه سعيد وأبو داود والأثرم . 

وأما حديثهم فلا حجة لهم فيه . فإن الرجل لم يعترف أنه غله » وإنما توانى 
في المجيء به معتذرا عن توانيه . وليس الخلاف فيه . 

وأما النهي عن إضاعة المال فمحله : إن لم يكن فيه مصلحة » وأما معها فلا 
بأس » ولا يعد تضبيعاً ؛ كإلقاء المتاع في البحر عند خوف الغرق » وكقطع يد 
العبد السارق . مع أن كل المال لا تكاد المصلحة تحصل به إلا بذهابه . فأكله 
إتلافه وإنفاقه إذهابه . ولايعد شيء من ذلك تضييعاً . 

ومحل وجوب إحراقه : ( مالم يخرج عن ملكه ) . فإن إحراقه حينئذ يكون 
عقوبة لغير الجاني ٠.‏ - ش 

ومحله أيضاً : ( إذا كان ) الغال ( حياً ) . فإن مات قبل إحراقه لم يحرق . 
نص عليه ؛ لأنه عقوبة . فتسقط بالموت ؛ كالحدود . 

ومحله أيضاً : إذا كان الغال ( حراً مكلفاً ملتزماً ) . 

أما مع كونه رقيقاً ؛ فلآن المتاع لسيده » ولا يعاقب السيد بجناية عبده . 

وأما مع كونه غير مكلف ؛ فلأن الإحراق عقوبة » وليس غير المكلف من 


أهلها . 
وأما مع كونه غير ملتزم أحكام المسلمين ؛ فإنه لا يعاقب على ما لا يعتقد 


زفق أخرجه أبو داود فى سئئه » ( 71/17 ) 7 : 59 أول كتاب الجهاد » باب فى عقوبة الغال . 
وأخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (071779 37: 779 كتاب الجهاد » باب ما جاء في عقوبة من غل . 
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قال في « الفروع » : والمراد ملتزماً . ذكره الآمدي البغدادي . 

لكو ل تشترط ذكورية الغال ولا إداضه. فرق رحلف: ( ولو )كان( تأر 
و )لوكان ( ذمياً ) ؛ لأنهما من أهل العقوبة » ولذلك يقطعان في السرقة . 

ويستثنى من متاع الغال أشياء يحرم حرقها أشير إليها بقوله : 

( إلا سلاحاً » ومصحفاً . وحيواناً بآلته ونفقته » وكتب علم . وثيابه التي 
عليه » وما لا تأكله النار : ف ) يكون ( له ) أي : للغال في الأصح . 

وقيل : يباع المصحف ويتصدق بثمنه . 

( ويُعزر ) الغال من أجل غلوله ؛ لأنه فعل شيئاً محرماً . 

( ولا ينفى ) . نص عليه . 

( ويؤخدٌ ماغَلّ ) من الغنيمة ( للمغتم ) أي : للمقسم ؛ لأنه حق 
للغانمين . فتعين رده إلى أهله . 

( فإن تاب بعد قسم : أعطى الإمام خمسه . وتصدق ببقيته ) ؛ لما روى 
سعيد بن منصورء عن عبدالله بن المبارك » عن صفوان بن عمرو.ء عن 
حوشب بن سيف . قال : «غزا الناس الروم وعليهم عبدالرحمن [بن خالد بن 
الوليد]"'2 . فغل رجل مائة دينار . [فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم . فأتى 
عبد الرحمن فقال : قد غللت مائة دينار]”'2 فاقبضها . فقال : قد تفرق الناس 
فلن أقبضها منك حتى توافي الله'"' بها يوم القيامة ديشن يذلاك إل قولة يانه 
وتعالى : #وَمَن يَقثُلٌ يأْتِ يمَا عل يَوْم لِْيََمَةِ 4 (آل عمران : ]15١‏ - . فأتى معاوية 
فذكر ذلك له . فقال له مثل ذلك . فخرج وهو يبكي . فمرٌ بعبدالله بن الشاعر 
السكسكي فقال : ما يبكيك ؟**' فأخبره . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون أمُطيعي 


30 ما قطي 1 


(*) في الأصول : الناس . وما أثبتناه من « السنئن » . 
(4) ساقط منآً. 


5٠ 


أنت يا عبد الله ؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى معاوية فقل له : خذ مني 
خمسك . فأعطه عشرين ديناراً وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك 
الجيش . فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أسماءهم ومكانهم . فإن"'' الله يقبل التوبة 
عن عباده . فقال معاوية : أحسن . والله! لأن أكون أفتيته بهذا أحب إلى من أن 
يكون لي مثل كل شيء امتلكت 276 . 

وعن ابن مسعود : ١‏ أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه » . 
عصرهم . فكان إجماعاً . 

وما أخلامه قنية )أي ا لل لش 


مه 


فداء أسارى 3 500 . 

ولأنه مال حصل بقوة الجيش . أشبه الخيل والسلاح . 

( أو أهدي للأمير ) أي “قزر الحكن : ( أو ) أهدي ( لبعض قواده » أو ) 
بعض ( الغانمين بدار حرب : فغنيمة ) ؛ لامر أنهم لم يفعلوا ذلك إلا 
للخوف من المسلمين . | 

( و ) ما أهدي ( بدارنا فلمهدى له ) ١‏ سواء كان الإمام أو غيره ؛ « لآن 
النبي يَكهِ قبل هدية”*' المقوقس »© . فكانت له دون غيره . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


. في]: وإن‎ )١( 
. كتاب الجهاد » باب ما جاء فيمن غل وندم‎ ١ 7 ) 71/77 ( ©» سننه‎ ١ فر أخرجه سعيد بن منصور فى‎ 


[باب : في الأراضي المغنومة] 

( باب . الأرَضُون المغنومة ثلاث ) أي : ثلاثة أصناف : 

الأول منها : ( عَنْوَّة . وهي : ما أَجُلوا عنها ) أهلها بالسيف . ( ويخير 
إمام ) فيها ( بين قسمها ) بين الغانمين ( كمنقول ) . ْ 

قال في « شرح المقنع » : ولم نعلم أن شيئاً مما فتح عنوة قسم بين الغانمين 
إلا خيبر . ف« إن رسول الله كَكِةِ قسم نصفها 2١"‏ . فصار لأهله لا خراج عليه . 

وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر رضى الله تعالى عنه ومن بعده ؛ كأرض 
.الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء . فروى أبو عبيد في ١‏ كتاب 
الأموال» : « أن عمر قدم الجابية . فأراد قسم الأرضين بين المسلمين . فقال له 
معاذ رضي الله تعالى عنه : والله! إذاً ليكونن ما تكره . إنك إن قسمتها اليوم صار 
الربع العظيم في أيدي القوم . ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة . 
ثم يأتيى من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً » وهم لا يجدون شيئاً . فانظر 
أمراً يسع أولهم وآخرهم . فصار عمر إلى قول معاذ )”© . 

وروى أيضاً قال : قال الماجشون : « قال بلال لعمر بن الخطاب فى القرى 
اللخ اتععها عدو 1 إتمنها بكنااء "وخلا سيا قتالعين الا بهذا عين 
المال . ولكني أحبسه فيئاً يجري عليهم وعلى المسلمين . فقال بلال وأصحابه : 
اقسمها بيننا . فقال عمر : اللهم! اكفني بلالا وذويه . فما حال الحول ومنهم 
عي تر 1 


)00 أخرجه أبو داود في « سننه » ( ١09 : ” )70١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في 
حكم أرض خيبر . عن سهل ابن أبي حثمة » قال : « قسم رسول الله يَكِهِ خيبر نصفين نصفا لنوائبه 
وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ؟ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال» ( ١57‏ ) ص : 5١‏ كتاب فتوح الأرضين صلحاً » باب فتح الأرض 
تؤخل عنوة . 

() أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( ١41‏ ) ص : 04 الموضع السابق . 


١7 


(و) بين ( وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به ) الوقف . ( ويضرب عليها 
خراجاً ) مستمراً ( يؤخذ ممن هي بيده » من مسلم وذمي ) يكون أجرة لها في 
كل عام . 

الصنف الثانى ما أشير إليه بقوله : 

( الثانية : ما جَلُوا عنها خوفاً منا . وحكمُها كالأولى ) . فيخير الإمام 
فيها ؛ كما تقدم على الأصح . 

وعنه : أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها . 

الصنف الثالث ما أشير إليه بقوله : 

( الثالثة : المُصالّح عليها ) . وهي نوعان . أشير إلى الأولى بقوله : 

(فما صُولحوا على أنها ) أي : على أن الأرض ١‏ لنا ) ونقرها معهم 7 
بالخراج : ( ف ) هذه ( كالعنوة ) على الأصح ٠‏ لا يسقط خراجها بإسلام . 

عنه : أنها تصير وقفاً بذلك . 

النوع الثاني ما أشير إليه بقوله : 

( وعلى أنها ) أي : على أن الأرض ١‏ لهم » ولنا الخراج عنها : فهو ) أي : 
فالخراج المأخوذ عنها ( كجزية . إن أسلموا ) سقط عنهم . ( أو انتقلت إلى 
مسلم سقط ) : عنهم ؛ كما تسقط الجزية بالإسلام . 

وإذ اتطلت إلى ذم 'من اخير37© اهن ل ع الس ال 
الأصح ‏ وتبقى الأرض ملكا لهم » وتسمى دار عهد » لا يمنعون فيها من 
إحداث كنيسة ولا بيعة . 

( ويُقرُون فيها بلا جزية ) ؛ لأنهم في غير الإسلام . ( بخلاف ما قبل ) أي : 
ما قبل ذلك من الأرضين المذكورة . 

( وعلى إمام فعلٌ الأصلح ) للمسلمين فيما يفتحه من الأراضي » من وقف أو 


(1) ساقط من ب . 
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قسمةء ( ويُرجع في ) قدر ( حراج وجزية إلى تقديره ) أي : تقدير الإمام في 
الزيادة والنقصان على قدر الطاقة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده على الأصح . 

قال في « شرح المقنع » : وهو اختيار الخلال وعامة شيوخنا ؛ لأنه أجرة . 
فلم تتقدر بمقدار لا يختلف ؛ كأجرة المساكن . 

وفيه رواية ثانية : أنه يرجع إلى ما ضربه عمر لا يزاد ولا ينقص ؛ لأن اجتهاد 
عمر أولى من قول غيره . 

وعننه وواية ثالعة أن" الزيادة تجوز دون القن © “لما "زوق غمرو بن 
ميمون  :‏ أنه سمع عمر يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف : لعلكما 
حمّلتما الأرض ما لا تطيق . فقسال عثمان : والله! لو زدت عليهم فلا 
يجهدهم 2١0‏ . فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم . 

وأشير إلى ما ضربه عمر وإن لم يكن المذهب ليعلم بقوله : 

( ووضع عمر رضى الله تعالى عنه على كل جريب درهماً وقفيزاً وهو ) أي : 
القفيز : ( ثمانية أرطال . قيل : بالمكيّ ) . قدمه في « شرح المقنع » وقال : 
نص عليه » واختاره القاضي . 

وقال أبو بكر : قيل : أن قدره ثلاثون رطلاً . 

( وقيل بالعراقيّ . وهو نصف المكيّ ) . وقدمه في « المحرر) 
و« الرعايتين » و« الحاويين » وقالوا : نص عليه . 

[قال في «الإنصاف» : هذا القفيز قفيز الحجاج . وهو صاع عمر. نص عليه . 

والقفيز الهاشمي : مكوكان . وهو ثلاثون رطلاً عراقية . انتهى . 

قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام : أعلا وأصح حديث في أرض السواد 
حديث عمرو بن ميمون يعني : ١‏ أن عمر رضى الله تعالى عنه وضع على كل 


جريب درهماً وقفيزاً )”"' . 


. )ص : 47 باب فرض الجزية‎ ٠١500» أخرجه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
. الموضع السابق‎ ) ٠١5 ( » (؟) أخرجه أبو عبيد في « الأموال‎ 


لف 


وقدر القفيز : ثمانية أرطال بالمكي . نص عليه أحمد("© ٠‏ واختاره 
القاضي . [فيكون ستة عشر رطلاٌ بالعراقى]0" . 

وقآل أبوايكر :"قد قيل أنقدوء + ثلاتون رطلة . 

وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض ؛ لأنه روي عن عمر ١‏ أنه 
ضرب على الطعام درهماً وقفيز حنطة » وعلى الشعير درهماً وقفيز شعير )49 . ٠‏ 
ويقاس عليه غيره من الحبوب . 

( والجريب : عشر قَصّبات في مثلها ) أي : في عشر قصبات . ( والقصبة : 
ستة أذرع بذراع وسط ) ٠‏ لا أطول ذراع ولا أقصرها ٠‏ ( وقبضة وإبهام قائمة ) . 
وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها فليس فيه إلا خراج الأرض . 

( والخراج على الأرض لها ماء نُسقى به ولو لم تُزرع » لا على مال يناله ماء 
ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يُفعل ) ؛ لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه 
لا أجرة له . 

وعنه : يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ؛ ليحييه من هو في 
يده » أو يرفع يده عنه فيحيبه غيره وينتفع به . 

( وما لم ينبت ) إلا عاماً بعد عام » ( أو يثله ) الماء ( إلا عاماً ) بعد عام : 

إِ 0 

( ف ) يجب ( نصف خراجه في كل عام ) ؛ لأن نفع هذه الأرض على النصف . 
فكذلك الخراج ؛ لكونه في مقابلة النفع . 

( وهو ) أي : الخراج ( على المالك ) ؛ لأن الخراج على رقبة الأرض دون 
المسنأجر لها » كما تجب الفطرة على مالك العبد . 


)١(‏ ساقط منأ. 
نهم ساقط من أ . 


على أهل السواد على كل جريب عامر أو الغامر درهما وقفيرا © ( ١175‏ )ص : ٠/اباب‏ أرض العنوة تقر 
في أيدي أهلها . . . 


( و) هو أيضاً ( كالدين » يُحبس به الموسر » ويُنظر المعسر ) ؛ لأنه 
العو افيه له الج 3 

( ومن عجز عن عمارة أرضه أَجْبرَ على إجارتها . أو رفع يده عنها ) يعني : 
أذ قن انك ضيه رف عزاضة فين اجوينها بالخواع كالمسا حجن #وتعفل إلى" 
وارثه بعده على الوجه التي كانت في يد مورثه . فإن آثر بها أحداً صار الثاني أحق 
بها . فإن عجز من هي في يده عن عمارتها ودفع خراجها أجبر على رفع يده عنها 
بإجارة أو غيرها . ويدفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجها ؛ لأن الأرض 

( ويجوز أن يُرشََّى العامل ويُهْدَى له لدفع ظلم ) عن المرشي أو المهدي ؛ 
لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه . ( لا ليدع خَراجاً ) عن المرشي أو 
المهدي ؛ لأن ذلك يتوصل به إلى إبطال حق . فحرمتا على الآخذ والمعطي ؛ 
كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق . 

( والهدية : الدفع ) إلى المهدى إليه ( ابتداء ) من غير طلب ء 
( والرشوة ) : الدفع للمرتشي ( بعد الطلب ) من دافع الرشوة . ( وأخذهما ) 
أي : الرشوة والهدية ( حرام ) . 

ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج المزارع" ؛ لأن في إعطاء 
الخراج معنى المذلة . وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره . ومعنى الشراء 
هاهنا : أن يقبل الأرض بما عليها من خراجها ؛ لأن شراء رقبتها غير جائز . 

( ولاخراج على مساكن مطلقاً ) أي : سواء فتحت عنوة أو صلحاً . 

وإنما كان أحمد يؤدي الخراج عن داره؛ لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها . 

( ولا ) خراج على ( مزارع مكة ) في الأصح ؛ لأن الخراج جزية الأرض 


. فيج : المساكين‎ )١( 
. ساقط من‎ )0 


فرق في ] : الزارع . 


ولا يجوز إعطاؤها عن أرض . 

وأجازه في ١‏ الانتصار »؛ كسائر أرض العنوة . 

قال ماعب اميش رو :+ الآ اعم نمق لجار حرف اكرام فليها سراد ايان 

( والحرم ) كله ( كهي ) أي : كمكة . نص عليه . 

( وليس لأحد البناء والانفراد به فيهما ) أي : في مكة والحرم على الأصح . 
. ( ولا ) يجوز لأحد ( تفرقة خراج عليه بنفسه ) ؛ لافتقاره إلى اجتهاد ؛ لعدم 

تعيين مصرفه . 

ولأن الخراج والغنيمة لمصالح المملكة ؛ لآن بها تجتمع الجند على باب 
السلطان فينفذ أوامر الشرع » ويحمي البيضة » ويمنع القوي من الضعيف . فلو 
فرقه غيره تفرقوا وزالت حشمته وطمع فيه . فجرٌ ذلك إلى الفساد . 

( ومصرفه ) أي : مصرف الخراج ( كفيء ) أي : كمصرف الفيء . 

( وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه ) أي : إسقاط الخراج ( عمن ) أي : 
عن إنسان ( له ) أي : للإمام ( وضعه ) أي : وضع الخراج ( فيه ) أي : في ذلك 
الإنسان . بأن كان ممن له حق الفيء : ( جاز ) ؛ لأنه لا فائدة في أخذه منه ثم 
رده إليه . ش 

ولأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جان لما أ قطن كفا إناراى 
المصلحة فيه . فجاز له تركه بطريق الأولى . | 

( ولا يُحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْر ) عليه في حب أو ثمر على 
الأصح . 

قال الإمام أحمد : لأنه غصب . 


وعية.: يلى :+ اختارة أبو يكن :. 


[باب : الفيء ] 


هذا( باب ) يذكر فيه أموال الفيء ومصرفها . 
المال الحاصل من الكفار على ما يأتي تفصيله فيئاً ؛ لأنه رجع من المشركين إلى 
المعلمة : ْ 

والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى : 9#وَمآأَهَ أله عل رَسُولِه ينح صَمَآأوسَفْشْمَ عليه 


مِنْ َيل وَلَا ركسب 4 [الحشر : 1] » وقوله سبحانه وتعالى : 8 مآ أقاء الله عَلَ رَسُولِهء 
مِنَ أَهْلٍ افر . . . # الآية [الحشر : 10 . 
ف 

ثم ( الفيء ) هنا : ( ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال ؛ كجزية . وخراج » 
وعشر تجارة ) من حربي . ( ونصفه ) أي : ونصف عشر تجارة من ذمي » ( وما 
ثرك ) أي : وما تركه الكفار للمسلمين ( فزعاً ) من المسلمين » ( أو ) ترك ( عن 
ميت ولاوارث ) له . 

و 5 ع 

( ومصرفه ) أي : مصرف ما ذكر من المال ( و ) مصرف ( حمس خمس 
الغنيمة : المصالح ) أي : مصالح المسلمين في الأصح ؛ لقول عمر : « ما أحد 
من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب ٠‏ إلا العبيد فليس لهم فيه شيء » وقراً 
عمر : ا مَآ اه لَه عَلَ رَسُولِه- من أَهْل الفركئ هله ولول وذ الْقَرَقَ ولس وَالْمسكين 
وَأبْنِ أَلسَسِلٍ 4 - حتى بلغ 8 وَالذيست جَامُو مِنْ بَحَدِهِمْ 4 [الحشر ] فقال © هذه 
استوعبت المسلمين عامة )2©20 , 

ولأن المصالح نفعها عام » والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلاً لها . 


وذكر أحمد الفيء . فقال فيه : لكل المسلمين » وهو بين الغني والفقير . 


2000 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » " : 0١‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب ما جاء في قول أمير 


قال القاضي : ومعنى كلام أحمد أنه بين الغني والفقير يعني : الغني الذي 
فيه مصلحة للمسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء . قال : ويحتمل أن 
يكون معنى كلامه أن لجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال ؛ لكونه يصرف إلى 
من يعود نفعه إلى جميع المسلمين . انتهى . 

والمذهب : أنه لا يختص بالمقاتلة . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وقيل : يختص بالمقاتلة . اختاره القاضي . انتهى . 

( و )حيث تقرر صرفه في المصالح فإنه ( يدأ بالأهم فالأهم : من سدّ ثغر . 
وكفاية أهله ) أي : أهل الثغر» ( وحاجة من يدفع عن المسلمين ) ؛ لأن أهم 
أمور المسلمين حفظ بلادهم . وأمنهم من عدوهم . فيعطى من يلي ذلك كفايته 
من مال الفيء . وسد الثغور عمارتها ٠‏ وكفايتها بالخيل والسلاح . 

( ثم ) ب( الأهم فالأهم من سد بَنْقَ ) وهو : المكان المنفتح في جانبي 
النهر . وسده هو : جرف الجسور ؛ لحصول النفع بعلو الماء بسبب ذلك . 

( و ) من ١‏ كَرِْي نهر ) أي : تعزيل ما يعيق ماء النهر عن جريانه » ( وعمل 
قنطرة » ورزق قضاة » وغير ذلك ) ؛ كعمارة المساجد . وإصلاح الطرق » 
وأرزاق الأكمة والمؤذنين والفقهاء » وكل ما يعود نفعه على المسلمين . 

( ولا يخمّس ) الفيء . نص أحمد على ذلك في رواية أبي طالب » واختاره 
أكثر الأصحاب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى أهل الخمس ». كما أضاف 
إليهم خمس الغنيمة . فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله 
:سبحانه وتعالى لهم بغير دليل » ولو أريد الخمس منه لذكره الله سبحانه وتعالى 
كما ذكره في خمس الغنيمة . فلما لم يذكره ظهرت إرادة الاستيعاب . 

( ويقسم فاضل ) عما ذكر مما يعم نفعه المسلمين ( بين أحرار المسلمين » 
غنيهم وفقيرهم ) ؛ لأنه مال فضل عن حاجتهم . فقسم بينهم ؛ لأنهم استحقوه 
بمعتق مكترك + فامتووافيه ؛ كالميزاشة: 


وعنه : يقدم المحتاج على غيره ؛ لأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق 
غيره . ٠‏ 
واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين : أنه لا حظ للرافضة فيه . وذكره ابن 
القيم في « الهدي » عن مالك وأحمد . 
( ونّسن ) عند القسم ( بداءة بأولاد المهاجرين . الأقرب فالأقرب من 
رسول الله كَكِِةِ ) . والمراد هنا بالمهاجرين : الذين هجروا أوطانهم وخرجوا إلى 
رسول الله يَلةٍ وهم جماعة مخصوصون . 
والمراد بالأقرب فالأقرب من رسول الله كك : القرشيون ؛ لما روى 
أبو هريرة قال  :‏ قدم على عمر ثمانية ألف درهم . فلما أصبح أرسل إلى نفر من 
أصحاب رسول الله كك فقال لهم : قد جاء الناسَّ مال لم يأتهم مثله منذ كان 
الإسلام ٠»‏ أشيروا علي بمن أبدأ . قالوا : بك يا أمير المؤمنين! إنك ولي ذلك . 
قال : لا . ولكن أبدأ برسول الله كلْةِ الأقرب فالأقرب . فوضع الديوان على 
ذلك )30"© . 
5 تقزر هذا بيدا شق عاش #“لأنهم آقازت رستول الله كله لما فكرنا من ير 
عمر . 
ثم بني المطلب ؛ لقول رسول الله يَْةٍ : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد وشبّك بين أصابعه )"2 . 
ثم بني عبد شمس ؛ لأنه هو وهاشم أخوان لأب وأم . 
ثم ببني نوفل ؛ لأنه أخو هاشم لأبيه . 
ثم ببني عبدالعزى وبني عبدالدار . ويقدم بني عبدالعزى ؛ لأن فيهم أصهار 
رسول الله كَكِةِ فإن خديجة منهم . ثم الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 7 : 4" كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب إعطاء الفيء على 


| الديوان ومن يقع به البداية . 
(؟) سبق تخريجه ص (97") رقم (5) . 


0 


( وقريش قيل ) : إنهم ( بنو النضر بن كنانّة » وقيل ) : إنهم ( بنو فِهْر بن 
مالك بن النضر ) بن كنانة . 

( ثم بأولاد الأنصار ) «والانضار ه* الحان الارس والحررت در دمو 
على غيرهم ؛ لسابقتهم في الإسلام . 

(فإن استوى اثنان) فيما تقدم : (فأسبق إسلام . فأسن. فأقدم هجرة وسابقة . 

ويفضّل بينهم ) أي : بين أهل العطاء ( بسابقة ) في الإسلام » ( ونحوها ) 
كلمعنى فيه على الأصح . نص على ذلك ؛ لأن عمر قسم بينهم على السوابق . 
وقال : ١‏ لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه » . 

ولأن النبي َل قسم النفل بين أهله متفاضلاً على قدر غنائهم . وهذا في 
معنا + 

و« قد فضل عمر وعثمان )2"7 » و" لم يفضل أبو بكر وعلي 996© . 

( ولاايجب عطاء إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح ٠‏ يُطيق القتال ) . و 
قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم » ويزيد ذا الولد من أجل ولده » وذا الفرس من 
أجل فرسه . وإن كان له عبيد في مصالح الحرب حسب مُؤْنتهم في كفايته . وإن 
كانوا لزينة أو تجارة لم يحسب مُؤُنتهم . وينظر في أسعار بلادهم ؛ لأن الأسعار 
تختلف . والغرض الكفاية . ولهذا تعتبر الذرية . 

( ويُخرج من المقاتلة بمرض لا يُرجى زواله ؛ كزمانة » ونحوها ) ؛ كقطع 


2000 أخرج أبو عبيد في الأموال » (.560 ) ص : ١١7باب‏ فرض الأعطية من الفيء . عن الشعبي قال : 
اا ع قراو الس رح ارا » جمع أصحاب النبي يَكِدِ فقال : إني قد رأيت أن أفرض 
العطاء لأهله الذين افتتحوه . فقالوا : نعم الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين! فقال : فمن نبدأ ؟ قالوا : 
ومن أحق بذلك منك ؟ ابدأ بنفسك . قال : لا . ولكني أبدأ بال رسول الله يَلهِ . فكتب عائشة 
أم المؤمنين في اثني عشر ألفا . وكتب سائر أزواج النبي #َكِ في عشرة الاف ٠‏ ثم فرض بعد أزواج النبي 
لعلي بن أبي طالب خمسة آلاف ٠‏ ولمن شهد بدرًا من بني هاشم » . 

00 أخرج أبو عبيد في « الأموال » 544 ) ص : 55 7 باب التسوية بين الناس في الفيء ل 
حبيب ” أن أبا بكر قسم بين الناس قسماً واحداً . فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان » . 
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يده » ويسقط أسهمه بذلك . بخلاف المرض المرجو زواله ؛ كالحمى والصداع 
ونحوهما ؛ لأنه في حكم الصحيح ؛ لأنه ليس له أن يستنيب في الحج مع 
. وجود ذلك . : 
: (وبيت المال ملك للمسلمين » يضمنه متلفه » ويحرّم أخدّ منه بلا إذن 
ش إمام ) لذلك الوقت ؛ لآأن تعيين مصارفه وترتيبها يرجع فيه إلى الإمام . فافتقر 
الأخذ منه إلى إذنه . 


وان نات يل صقرن االمكنا وق الور رفم 1:1 لأنه مات أبعد 
الاستحقاق . فانتقل حقه إلى وارثه''؟ ؛ كسائر حقوقه . 
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وات تاف رفن بالسان الاك كنا شيو الى املا 
ذلك من تطييب قلوب المجاهدين ؛ لأنهم إذا علموا أن عيالهم يُكفون المؤنة بعد ١‏ 
موتهم توفروا للجهاد 4 وإذا علموا جاعياليي جادب كحورو على كدي ١‏ 
وآثروه ؛ مخافة الضيعة على عيالهم . 

( فإذا بلغ ذكرهم ) أي : ذكر أولاد الجندي وكان ( أهلك للقتال فرض لها - 
إن طلب ) ذلك ؛ لأن البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا على الواجب نجب!!! عليه . 
ولاخك ا ووراة بكرا مارك وي برا و10 

(وإلا) أي : وإن لم يطلب ذلك ( برك كالمرآة والبنات ) أي :“بنات 
الجندي ( إذا تزوجن ) . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


9 1 4 
2 ينع ين 


0 في ب : إلا الواجب . 


2 


[باب : الأمان] 


( باب ) يذكر فيه ( الأمان ) . وهوا:( ضدالخوف ) . 

والأصل في مشروعيته قوله سبحانه وتغالى : #وَإن أ يم حد من المشركيرت 
أسْتَبَاَةَ َه حَقَّ يَنْسَمَ كَكمَ َه مم4 [العربة :+] . 

المع يي 000 كر ررد راط سرض الوديه 
من مال . 1 ش ش 

(وخرظ ) لمخة الامان ا ٠‏ فلاايصح من افر ولو كان 
ذمبا أو مستامناً . 

00 0000 

(غيير سكتران ) ؛ لأذ السكتراة لا يعرف المصلحة . أشبه النائم 
والتعمن علية :.. 

لا الحرية ولا الذكوزية ولا البلوع . 

دس دين سين الو المعار لقي سل ب افيا إن 
أنثى أو مميزأ )غنلئ الأصيح في المميز » ٠‏ أو أسيراً). . نص عليه ؛ لما روى علي 

عن النبي كَل أنه قال ': ١١‏ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . فمن أخفر 
بسكا جد ها اللو الاك ولوين دمو لا يقبل منه صرف ولا 


8و .عدل و0 “ زواه البخاري . 


الوعخالفة أو اعققة و ارو ويطك انق بعرنينة نان لعل ما لال ارو وله 


في لقان + لكل الاايجي عليه الجياة. . 


020 أخرجه البخاري في « صحيحه ١‏ ( 5775 5 : 75487 كتاب الفرائض » باب إثم من تبرأ من مواليه . 
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وجوابهما : أنه إما أن يكون أدنى المسلمين فيصح أمانه بالحديث » أو يكون 
غيره أدنى منه فيصح أمانه بطريق التنبيه . 

ولذلك يصح أمان الأجير والتاجر في دار الحرب ؛ لدخول جميع من ذكرنا 
في عموم الخبر . 

حنى ‏ ول» كان لأمان لأس ؛ لع روي عن أ ها أن قات :ا 
اي دين 

( و ) شرط أيضاً لصحة الأمان ( عدم ضرر ) على المسلمين بتأمين الكفار , 
( وأن لا يزيد ) زمن الآمان ( على عشر سنين ) . 

قال في « الفروع » عن ١‏ الترغيب» : ويشترط للأمان عدم الضرر علينا » 
وأن لا تزيد مدته على عشر سنين واقتصر عليه ؤقال في #«الاتتضاز )1 أيضا 
عن ١‏ المستوعب »© . ثم قال : وقوله : وأن لا تزيد مدته عن عشر سنين » جزم به 
في ١‏ الرعايتين » و« الحاويين » و« تذكرة ابن عبدوس " . انتهى . 

( ويصح ) الأمان ( منجّزاً ) كقوله : أنت آمن . ( ومعلقاً ) بشرط كقوله : 
من فعل كذا فهو آمن ؛ لقوله يك يوم فتح مكة : « من دخل دار أبي سفيان فهو 
0 
امن ») . 

ويصح الأمان ( من إمام لجميع المشركين ) وآحادهم ؛ لأن ولايته عامة على 
جميع المسلمين . 

( و ) يصح ( من أمير لأهل بلدة جعل ) الأمير ( بإزائهم ) . فأما في حق 
غيرهم فهو كآحاد المسلمين ؛ لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم . ش 
000 أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه » (7117) 7 : 174 كتاب الجهاد » باب المرأة تجير على القوم . 
(0) فيب :«الإنصاف» . 


() أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 17/8٠6‏ )8 :1407 كتاب الجهاد والسير » باب فتح مكة . 
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(و ) يصح ( من كل أحد ) يصح أمانه ( لقافلة وحصن صغيرين عُرفاً » » 
كمائة فأقل ؛ لما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال : « جهز عمر بن الخطاب 
لخدا ودس د ابح ذا رمعا كرانا: :ا شعي البرم م موكلا فين 
ونروح » وبقى عبد منا . فراطنهم وراطنوه . فكتب لهم الأمان في صحيفة 
وشدها على سهم ورمئ بها إليهم فأخذوها وخرجوا . فكتب بذلك إلى عمر بن 
الخطات. .فال © العينة المسابم ,وجا ,تن المسسليين ذقه دهي 27 
رواه سعيد . 

ولا يصح الأمان من آحاد الرعية لأهل بلدة أو رستاق أو جمع كبير ؟ لأن 
ذلك يفضي إلى تعطيل”'' الجهاد والافتيات على الإمام . 

ويحصل الأمان ويصح ( بقول ك : سلام ) ممن يصح أمانه على حربي . 

( و ) كقوله : ( أنت أو بعضك ) آمن » ( أو يدك ) آمنة » ( ونحوها ) من 
الأعضاء ؛ كرأسك ( آمن . 

وك ) قوله : (لا بأس عليك ء وَأَجَرْئُكَ » وقف ء وَأَلْق سلاحك » وقُم ) 
ولا تَذْهَل » ومَتَدْس ) ومعناه : لا تخف وهو بفتح الميم وسكون الراء وآخره 

وق تلك «الدعوف أى لوتعس ,تسرد ذلك 1 لما روف اغر غم '" اله 
قال : ١‏ إذا قلتم : لا بأس . أو لا تذهل أو مَتَرْس : فقد آمنتموهم . فإن الله 


تعالى يعلم الألسنة )”*2 . 


. سئنه » ( 7508 )5 : 781 كتاب الجهاد . باب ما جاء في أمان العبد‎ ١ أخرجه سعيد بن منصور فى‎ )١( 

)6 فيأ: لتعطيل . 0 ١‏ 

)6 ساقط منأ. 

6 ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً ولفظه : ” إذا قال مَتَرْس فقد آمنه , إن الله يعلم الألسنة كلها » . 
1١0 : 0‏ كتاب الجزية » باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا . ْ 
وأخرجه البيهقي ذ في ١‏ السئن الكبرى » موصولاً من حديث أبي وائل 8 : 97 كتاب السير » باب كيف 
الأمان . 
وأخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه ؛ (/17049- 7700 )7 : 770 كتاب الجهاد . باب الإشارة إلى - 
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والذي ورد به الشرع من ذلك لفظتان : أجرتك وأمنتك . 


قال الله سبحانه وتعالى : #وَإِنَ أحد من مشر يرت أسَحَجَارَك جره © [التوبة: 1] . 
وقال النبي كك : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن )230 . 


وفي معنى ذلك جميع ماذكر . 

( وكشرائه ) يعني : أنه يحصل الأمان للحربي إذا شراه مسلم يصح أمانه . 
قال الإمام أحمد: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله ؛ لأنه [إذا]!"' اشتراه فقد أمنه . 
( و ) يصح الأمان أيضاً ( بإشارة تدل ) عليه ؛ ( كإمرار يده ) كلها ( أو 


بعضها عليه » وبإشارة بسبابته إلى السماء ) ؛ لقول عمر : « لو أن أحدكم أشار 
باضبعة إلى السماء إلى ترك قزل إلنه فقتل لقلته 7 .واه سعيد . 


وقال أحمد : إذا أشير إليه بشىء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان . وكل شىء 


يرى العلج أنه أمان فهو أمان . 


فإن قلت : كيف صح الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع 


واللزلاق وتسوهها ؟ 


قلنا: تغليباً لحقن الدماء » كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليباً لحقن دمه . 


مع أن الحاجة داعية إلى الإشارة ؛ لأن الغالب منهم عدم فهم الكلام العربي . 


( ويسري ) الأمان ( إلى من معه ) أي : مع المستأمن ( من أهل ومال . إلا 


أن يخصص ) بالأمان بأن يقول له : أنت آمن دون أهلك ومالك . فلا يسري 
إليهما . 


المشركين والوفاء بالعهد . وأخرجه عبدالرزاق في « مصنفه » (45794 ) 5 : 5١4‏ كتاب الجهاد ‏ 
باب دعاء العدو . 

سبق تخريجه ص (5751) رقم (9) . 

زيادة من « شرح البهوتي » ١‏ اد 0 

أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه ») (/7041 ) ” : 514 كتاب الجهاد . باب الإشارة إلى المشركين 
والوفاء بالعهد . ْ 
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( ويجب رد معتقد ) شيئاً ( غير الأمان أماناً إلى مأمنه ) أي : مأمن المعتقد 
ملو ا 0 
إل مأمئة ؟ و الله سبحانه الى تر ين لني ا 


اب الم 


حَقَّ يَسَمَعَ كلم أل تم َتَِه عمد 4 [الغوية 7 . 
قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة . 
( ويُقبل من عدل : إني أنه ) في الأصح ؛ كإخبار اثنين أنهما أمناه . . 
كالمرضعة على فعلها . . 
( وإن ادّعاه ) أي : ادعى الأمان ( أسير ) وأنكره من جاء به : ( فقول 
منكر ) على الأصح ؛ لأن الأصل إباحة دم الحربي وعدم الأمان ٠.‏ 
( ومن أسلم أو أعطي أماناً ليفتح حصناً ففتحه » واشتبه ) علينا فيهم : ( حرّم 
قتلهم ) . نص عليه . ( ورقهم ) ؛ لأن كل واحد منهم إذا ادعى أنه الذي أمناه . 1 
فإنه يحتمل صدقه » وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه . فحرم 
الكل ؛ كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة » أو أخته بأجنبيات » أو زانٍ محصن 
( ويتوجه مثلّه ) أي : مثل من أعطى أماناً واشتبه : ( لو نسي ) بضم النون » 
( أو اشكية نح مولن رد )تساك لزنا ايد قل رامل لوج لاسب 
« الفروع » ولم أر من خالفه . 
ظ ( وإن اشتبه ما أخذ من كافر ) بحق ( بما أخذ من مسلم ) بغر حق ( فينبغي 
الكف ) أي : أن يكف عنهما . قاله أحمد . 
( ولاجزية مدة أمان ) على الأصح . نص عليه . 
وقال أيضاً : وذلك إذا أمنه الإمام ؛ لأنه لم يلتزمها . 


7 / 


( ويُعقد ) الأمان ( لرسول ومستأمن ) ؛ ١‏ لأن النبي يكل كان يؤمن رسل 
ابس 01 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا . فتفوت 
مصلحة المراسلة . 

( ومن جاعءنا بلا أمان » وادعى أنه رسول أو تاجر ) ومعه ما يبيعه » 
( وصدّقنْه عادة : قبل ) ما يدعيه من ذلك . 

قال أحمد : إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم مركب”" فيه تجار مشركون 
من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام لم يتعرضوا لهم ولم يقاتلوهم . وكل من 
دخل بلاد المسلمين من أرض الحرب بتجارة بويع ولا يسأل عن شيء . 

( وإلا ) أي : لم تصدقه عادة ء ( أو كان جاسوساً فكأسير ) أي : فهو 
كالمأخوذ"'' في حالة الحرب ٠‏ يخير الإمام فيه . 

( ومن جاءت به ريح ) من الكفار . ( أو ضل الطريق ) منهم ١ ٠‏ أو أَبَقّ ) 
إلينا من رقيقهم ٠‏ ( أو شَرَدَ إلينا ) من دوابهم : ( فلآخذه ) أي : فهو لمن أخذه 
على الأصح ؛ لأنه أخذ بغير قتال في دار الإسلام . فكان لآخذه ؛ كالصيد 
واللحشيين. + 

( ويبطل أمانٌ برد ) من المستأمن ؛ لأنه إذا رد الأمان انتقض . 

( و) يبطل الأمان أيضاً ( ب ) وجود ( خيانة ) ؛ لأن خيانتهم غدر , 
ولاايصلح في ديننا الغدر . 

( وإن أودّع ) مستأمن مسلماً » ( أو أقرّض مستأمن مسلماً مالا . أو تركه ) 
ببلاد الإسلام ( ثم عاد لدار حرب ) . فإن كان عوده لدار الحرب لحاجة أو رسولا 


00 عن عبد الله أن النبي يَكِيةِ قال لرجل : «لولا أنك رسول لقتلتك » أخرجه أحمد فى « مسنده )886601 ) 
ليه ْ ْ 

0) ساقط منا. 

69 فيأ : فكالمأخوذ . 
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أو نحو ذلك فهو على أمانه في نفسه وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة 
بدار الإسلام . فأشبه الذمي إذا دخل لذلك . 

وإن عاد إلى دار الحرب مستوطناً أو محارباً » ( أو انتقض عهد ذمي ) : بطل 
الأمان في نفسه . و ( بقي أمان ماله ) ؟ لأنه تمدو دان ليناد بأناقةانيك الامان 
لماله الذي معه . فإذا بطل في نفسه بدخوله دار الحرب بقي في ماله ؛ لاختصاص 
المبطل بنفسه . فيختص البطلان به . ( ويُبعث ) ماله إليه ( إن طلبه ) ؛ لبقاء 
الأمان فيه . | 

وإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوهما صح تصرفه ؛ لأنه ملكه . 

( وإن مات ) فى دار الحرب ( ف ) يكون المال ( لوارثه ) ؛ لأن الآمان حق 
لأزم متعلق بالمال ..'فإذا مات ريه انتغل إلى الوارك بحقه + كسائر التقوق من 
الرهن والضمان والشفعة . 

( فإن عدم ) بأن لم يترك وارثاً ( ففيء ) يعني بكرم ينا 01 
كمال الذمي إذا مات ولم يترك وارثاً . 

( وإن اسثرق ) رب المال ( وُقِفَ ) الأمر في ماله حتى يعلم آخر أمره . ( فإن 
عَتَقَ أخذه ) يعني : كان له أخذه . 

( وإن مات ) حال كونه ( قناً ففيء ) يعني : كان ماله فيئاً ؛ اث اقيق 
لايورث . 

وإن دخل دار الإسلام بغير أمان ليأخذ ماله جاز قتله وسبيه ؛ لأن ثبوت 
الأمان لماله('2 لا يثبت الأمان لنفسه » كما لو كان ماله وديعة بدار الإسلام وهو 
مقيم بدار الحرب .. 

(نوإن أس ومسل )أي : أسره الكفار ١‏ ( فَأَطلِقَ بشرط أن يُقِيم عندهم مدة ) 
معينة » ( أو ) أن يقيم عندهم ( أبداً ) ورضي بإطلاقه على الشرط المذكور : 
لزمه الوفاء لهم بذلك » ولم يكن له أن يهرب . نص عليه ؛ لقول النبي كله 


« المؤمنون عند شروطهم 0" . 

( أو ) أطلقوه بشرط ( أن يأتي ) إلى بلاد الإسلام ( ويرجع ) إليهم + ( أو ) 
أن ( يبعث ) إليهم ( مالاً » وإن عجز ) عنه ( عاد إليهم ) ورضي 0 
(الوفاء) ؛ ا : #وَأوفوأ بِعَهَد لَه اامكدارة رتعر ا 
« إنا لا يصلح في ديننا الغدر )”© . 

ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى » وفي الغدر مفسدة في حقهم ؛ لأنهم لا 
يؤمنون بعده . والحاجة داعية إليه . فيلزمه الوفاء ؛ كما يلزم بعقد الهدنة . 

ولأنه إذا عاهدهم على مال لزمه الوفاء به لهم" ؛ كثمن المبيع . 

وإن أكرهوه على ذلك ولو مع حلفه مكرهاً لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا 
فداء » لقول النبي كلةِ : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
١ ' 7-0-5‏ 

زا الفراه امورو إذا اساكوها ريط اد تر البو افاج ارم اوه 
يحل لها ذلك ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : قلا رَحَعُوهنَ إل )1 لكر [الممتحنة: ٠‏ 58 

ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطتها حراماً . وقد منع الله سبحانه 
وتعالى ورسوله””*' رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية 
وفيها : « فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن )20 . رواه أبو داود وغيره . 


200 سبق تخريجه ص (//ا7) رقم (197) . ْ 
والمصالحة مع أهل الحرب . 

600 ساقط منآ. 

(5) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( ١ ) 7٠١47‏ : 504 كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي . عن 

(5) ساقط منأ. 

زفف4 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 710/8 ) 8 9 5 أول كتاب الجهاد . باب في صلح العدو . 
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( و )إن أطلق الكفار الأسير ( بلا شرط . أو ) شرطوا( كونه رقيقاً فإن أمّنوه 
فله الهرب ) منهم ( فقط ) ولو مع رضاه بالشرط ؛ لأن كونه رقيقاً حكم شرعي 
كت علية بفولة.: ش 


( وإلا ) أي : وإن لم يؤمنوه ( ف ) يهرب و( يقتل ويسرق أيضاً ) يعني : أن 
له أن يفعل ذلك ؛ لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه . 


"الولو جاء فل ند الكقار و راسي ) من الميطميق الاعلى أن كناد ) 
المسلم ( بنفسه . فلم يجد ) . قال الإمام أحمد : ( لم يُردَ » ويفديه المسلمون 


إن لم يد من بيت المال ) . 


( ولو جاءنا حربي بأمان . ومعه مسلمة لم تُردٌ معه ) إلى دار الحرب ء 
( ويُرصى ) على تركها ببلاد الإسلام . 


ولو نيمك كافرة«وبعاء انها يظلنها زقاق:2 إن عند أسيرا ممنلما فأطلقوها 
حتى أحضره . فقال الإمام : أحضره فأحضره لزم إطلاقها ؛ لأن المفهوم من هذا 
إجابته إلى ما سأل . فإن قال الإمام : لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ورد 
إلى مأمنه ؛ لأن هذا يفهم منه الشرط . فوجب الوفاء به ؛ كما لو صرح به . 


ولأن الكافر فهم منه ذلك وبنى عليه . فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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د 


[باب : الهدنة] 


هذا( باب ) يذكر فيه جملة من أحكام الهدنة . 

وهي لغة : الدّعة والسكون . 

ثم ( الهدنة ) شرعاً : ( عقدٌ إمام أو نائبه على ترك القتال ) مع الكفار ( مدة 
معلومة . لازمة . وتسمى : مُهَادَنَة . ومُوادّعة . ومُعَاهَدَة . ومُسَالمّة ) . 

والأصل في جوازها قوله سبحانه وتعالى : #ابَرَاءَه من لَه وَرَسُولَِ إِلَ الذي 
عَهَدعٌ ينَالْمتْركن4 [التوبة : ]١‏ . 

وقوله سبحانه وتعالى('© : « «#وَإِن جَسَمٌأ ِلسَلِم مَلسَحَ لا وَتركلْ عَلَ ال 4 
[الأنفال : 51] . 

وما روى مروان والمسور بن مخرمة : ١‏ أن النبي يك صالح سهيل بن عمرو 
على وضع القتال عشر سنين )”© . 

ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف . فتكون المصلحة في مهادنة الكفار إلى أن 
يقوى المسلمون . 

( ومتى زال من عقدها ) بأن مات الإمام العاقد للهدنة مع الكفار أو عزل : 
( لزم ) الإمام ( الثاني الوفاء ) بما فعله الأول ؛ لآن الإمام عقده باجتهاد . فلم 
يجز نقضه باجتهاد غيره ؛ كما لا يجوز للحاكم نقض أحكام من قبله باجتهاده . 

( ولا تصح ) الهدنة إلا من الإمام أو ناتبه ؛ لأنه عقد مع”' جملة الكفار 
ولبيح ذلك لغيرة..: 


)4 فىأ : وقوله تعالى . 
(؟) حديث قصة الحديبية . أخرجه البخاري فى « صحيحه 14 7)1١0١8(‏ : 914 كتاب الشروط » باب 


الشروط في الجهاد . . . بطوله . ولكن دون ذكر المدة . وأخرجه أبو داود في « سئنه » 717550 ) 
* :86 أول كتاب الجهاد . باب في صلح العدو . 
(6»6 ساقط منأ. 


حرد 


ولأن تجويز عقدها لخر الإام يتضمن تعطيل الجهاد بلكلي أ بتك الناحية 
التي هادن أهلها . وفي ذلك افتيات على الإمام.. 

ولا يصح أيضاً ( إلا حيث جاز تأخير الجهاد ) . لم ان ل 
بهدنتهم » أو في أدائهم الجزية » أو غير ذلك من المصالح . 

( فمتى رآها ) الإمام ( مصلحة ولو بمال منا ضرورة ) مثل ذخاف على 
المسلمين الهلاك أو الأسر » ( مدة معلومة ) ؛ لأن مهادنتهم مطلقاً يفضي إلى 
تعطيل الجهاد بالكلية ؛ لكونها تقتضي التأبيد ٠‏ فلم يجز ذلك . وإنما جازت مع 
طول المدة على الأصح ؛ لما يراه الإمام من المصلحة في ذلك : ( جاز وإن 
طالت ) المدة ؛ لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال . كذا هذا .. 

ولأن بذل المال وإن كان صَخار فإه يجوز تحمله لدفع صَغار أعظم منه وهو 
القتل أو الأسر وسبي الذرية الذين' '© يفضي سبيهم إلى كفرهم .. : 

وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن الزهري قال أرسل وسول الله يك 
إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب : أرأيت إن جعلت لك 
ااال 1 

ا جنك ال 1 

ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي كَل 

( إن زاد) الإام ١‏ على ) مد ( الحاجة ) إلى الهدئة ( بطلت الزيادة ) فقا 
في الأصح » بناء على تفريق الصفقة . 

3 انمع أربي نار للشلع )1 رهن ان سكين ف 

أما إطلاق المدة ؛ فلافضاء الهدنة إلى التأبيد . 

وأما تعليقها أو تعليق الهدنة بالمشيئة ؟ فلأن الهدنة عقد يشترط فيه معرفة 
000 في أ : الذي 
(؟) ساقط منأ. 


)6 أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » ( /ا/ا/41 ) ه : 5107 كتاب المغازي » وقعة الأحزاب وبني قريظة . 


ارخرة 


المعقود عليه » وانبرامه ؛ كعقد الإجارة . فلو قال : هادنتكم ما شئتم أو كنا أن 
شاء فلان لم تصح الات وى ا . فلم يصح ؛ كما لو شرط 
الول كع 

( ومتى جاءوا ) أي : الكفار ( في ) هدنة ( فاسدة ) بأن يتولى عقدها غير 
الإمام أو نحو ذلك ». ( معتقدين الأمان : رُدُوا آمنين ) إلى مأمنهم . ولا يقرون 
في دار الإسلام ؛ لأن الأمان لم يصح . 

( وإن شّرط فيها ) أي : في الهدنة ( أو ) شرط ( فى عقد ذمة شرطاً فاسداً ؛ 
كرف انرا )إلى الكقا +1 أن )ارد 1 عنانها + أن ررد (١‏ صمي أو راد 
( سلاح . أو ) شرط ( إدخالهم ) أي : إدخال الكفار ( الحرم : بطل ) الشرط . 

أما كونه لا يجوز رد النساء المسلمات ؛ فلقوله سبحانه وتعالى : هن 
لمن نومك ولا سوط إل الاشار 4 اتنس 4 

وقال النبي مَيدْةٍ : ١‏ إن الله منع الصلح في النساء » . 

وذلك لآن المرأة تفارق الرجل من وجوه : 

أحدها : أنه لا يؤمن أن تزوج بكافر يستحلها أو يكرهها من ينالها . وإلى 
ذلك أشار الله سبحانه وتعالى بقوله : «الاهنَّمِلٌ َم ولاه يلون 4 [الممتسنة : ٠‏ 0 

الثاني : أنها ربما فتنت عن دينها ؛ لأنها أضعف قلباً » وأقل معرفة من 
الرجل . 

الثالث : أن المرأة لا يمكنها الهرب عادة . بخلاف الرجل . 

وأما كوتة لا .يجوز رد« الضبيان العقلاه اين 
المرأة في ضعف العقل والمعرفة والعجز عن التخلص والهرب 

ا ان لي سبي ماود درفل ونه ا ا 

وأما كونه لا يصح شرط إدخالهم الحرم ؛ فلقول الله سبحانه وتعالى : 
«إِنّمَا المتركوت جح هَلايفْروأ يَقَرَنوا ألْمَْجِدَ ألْكَرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هسدد تسد 6 [التوية ]م 


1 


وإذا بطل الشرط فإنه يبطل ( دون عقد ) في الأصح » بناء على الشروط 
الفاسدة في البيع . 

( وجاز ) في عقد الهدنة ( شرطٌ ردّ رجل جاء ) منهم ( مسلماً للحاجة ) ؛ 
« لأن النبي كل شرط ذلك في صلح الحديبية » ووفى لهم به . فرد أبا جندل 
ولام 

( و) جاز للإمام ( أمره ) أي : أن يأمر من جاءه مسلماً ( سراً بقتالهم 
والفرار ) منهم . ( ولا يمنعهم أخذّه » ولا يُجبره عليه ) . فإن أبا بصير لما جاء 
إلى النبي يه وجاء الكفار في طلبه قال له النبي يك : « إنا لا يصلح في ديننا 
الغدر » وقد علمت ما عاهدناهم عليه » ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا . 
فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه » ثم رجع إلى النبي يك فقال له!"؟ : 
يا رسول الله! قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم . فلم ينكر 
عليه النبي يَكِ ولم يلمه » بل قال : ويل أمه مُسَعّر حرب لو كان معه رجال . فلما 
سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر » وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه 
من المستضعفين بمكة . فجعلوا لا تمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها 
وأخذوها وقتلوا من معها . فأرسلت قريش إلى النبي يل تناشده الله والرحم أن 
يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحداً جاءه ففعل 96 . 

فيجوز إذاً لمن أسلم من الكفار المهادنين أن يتحيزوا بناحية وأن يقتلوا من 
قدروا عليه من الكفار»ء ويأخذون أموالهم» ولا يدخلون في الصلح . فإن ضمهم 
الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم . 

( ولو هرب منهم قن فأسلم لم يُردَ ) إليهم ( وهو حر ) ؛ لأنه ملك نفسه 


له سه هي 0 ا يا عن حم “9 7 


بإسلامه » # ولن محعَلَ الله للْكفْرِنَ عل المؤْمِنينَ سبيلا 


- 


)6 سيأتي تخريجه في الحديث التالي . 

(0؟) ساقط منأ. 

60 أخرجه البخاري في (صحيحه) )١08((‏ 7 : 914 كتاب الشروط . باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب . 


2“ 


وإذا عقد الإمام الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلماً أو بأمان لم 
يجب رده إليهم ولم يجز ذلك : سواء كان 30 عبداً : رجلا أو امرأة : 
ولاوحي زدمهر” المراة:: 

( ويؤخذون ) يعني : الكفار والمهاجرين زمن الهدنة ( بجنايتهم على 
مسلم : من مال . وقود . وحد ) ؛ كقذف وسرقة في الأصح . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وإن قتل مسلماً لزمه القود » وإن قذفه خُد . وإن 
سرق ماله قطع . على الصحيح . انتهى 

ووجه ذلك : أن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم . وأمانهم من المسلمين 
في النفس والمال والعرض . فلزمهم ما يجب في ذلك . ولا يُحدون لحق الله 
سبحانه وتعالى ؛ لآنهم ليسوا بملتزمين أحكامنا . 

( ويجوز قتل رهائنهم : إن قتلوا رهائننا ) على الأصح . 

( وعلى الإمام حمايتهم ) من المسلمين ومن أهل الذمة ؛ لأنه أَمَنهِم ممن هو 
في قبضته وتحت يده » كما أمّن من في قبضته وتحت يده منهم . فمن أتلف من 
المسلمين أو أهل الذمة على أهل الهدنة شيئاً فعليه ضمانه . 

( إلا من أهل الحرب ) فلا يلزم الإمام حمايتهم عنهم ؛ لأن الهدنة التزام كف 
الإمام ومن في قبضته فقط عنهم . 

( وإن سباهم كافر ولو ) كان الكافر ( منهم لم يصح لنا شراؤهم ) ؛ لأنهم 
في عهدنا . وليس علينا استنقاذهم ؛ لأن السابي لهم ليس في قبضتنا . 

( وإن سبى بعضّهم ولد بعض .2 رك ارو هلومع الي 
الأصح ؛ ( كحربي ) باع ولده أو أهله ( لاذمي) . 

قال في «الإنصاف »2 : الصحيح من ١‏ المذهب» : شراء أولاد الكفار 
المهادنين منهم وأهليهم ؛ كحربي باع أهله وأولاده . جزم به ابن عبدوس في 
(تذكرته» » وقلمه في ١‏ الفروع » . وصححه في ١‏ النظم » . 
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وعنه : يحرم شراؤهم ؛ كذمي باعهم . انتهى . 
( وإن خيف ) من المهادنين ( نقضٌ عهدهم ) أي : ما بيننا وبينهم من العهد 

( نُبدَ ؛ بضم النون ( إليهم ) أي : نبذ الإمام إليهم العهد الذي بينه وبينهم . بأن 
يعلمهم بأنه لم يبق بينه وبينهم عهد ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 8 وَإِمَّاتحَاهَتَ من . 
وم ان يِذ لبهم عل سوا © [ لأنفال : ه] ا أعلمهم بنقض عهدهم حتى 1 
تصير أنت وهم سواء في العلم . 0 

ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى تكون عن إمارة تدل عليه . ولا يفعل ذلك 
إلا الإمام ؛ لأن نقضها لخوف الخيانة يحتاج إلى نظر واجتهاد . فافتقر إلى 
الحاكم . 

ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب رده إلى مأمنه ؛ لأنه دخل بأمان . 
فوجب رده إلى مأمنه ؛ كما لو أفرده بالآمان . 

وإن كان عليهم حق استوفي منهم . 

ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولاغارة قبل إعلامهم بنقض العهد ؛ للآية . 

( بخلاف ) عقد ( ذمة ) . فإنه ليس له نبذه إذا خاف من أهل الذمة الخيانة . 

والفرق : أن عقد الذمة آكد من عقد الهدنة ؛ لأنه يجب على الإمام إجابتهم 
إليه » وهو نوع معاوضة وعقده مؤبد . بخلاف الهدنة والأمان . ولهذا لو نقضه 
بعضهم لم ينتقض عهد الباقين . بخلاف الهدنة'"' . 

ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته ولا يخشى منهم ضرر كثير . 
بخلاف أهل الهدنة . فإنه يخشى منهم الغارة والضرر الكثير”"" . 

( ويجب إعلامهم ) أي : إعلام أهل الهدنة بنبذ العهد الذي بيننا وبينهم 
( قبل الإغارة ) عليهم ؛ للآية . 


. في ب : بخلاف أهل الهدنة‎ )١( 
. فيأ: الكبير‎ 6)5( 


يضرة 


( وينتقض عهد نساء وذرية ) أي : نساء أهل الهدنة وذريتهم ( تبعاً ) 
لرجالهم ؛ ١‏ لأن النبي يَكهِ قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهدهه'"' ‏ 
ذراريهم . وأخذ أموالهم ”" . 

ولما هادن قريشاً فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم . 

ولآن الهدنة عقد مؤقت ينتهى بانقضاء مدته . فيزول بنقضه وفسخه ؛ كعقد 
الكار جيخاوفة لل ال 5 

( وإن نقضها ) أي : نقض الهدنة ( بعضهم ) أي : بعض المهادنين » 
( فأنكر الباقون ) على الناقضين وكان إنكارهم ( بقول أو فعل ظاهراً » أو 
كاتبونا ) أي : كاتبنا الذين لم ينقضوا بنقض الناقضين : أة قروا ) أي قن هذ 
لم ينقض ( بتسليم من تقض ) إن قدر على ذلك ٠»‏ ( أو تمييزه ) أي : تمييز من 
نقض ( عنهم ) أي : عمن لم ينقض . 

( فإن أبَؤهما ) أي : أبوا التسليم والتمييز حال كونهم ( قادرين ) على واحد 
منهما : ( انتقض عهدٌ الكل ) بذلك . 


ع 
2000 في أ : عهده . 
فم أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (7006) ”* : 617 كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في خبر 


0 


[باب : عقد الذمة] 


هذا( باب عقد الذمة ) . 

والذمة لغة : العهد والضمان والأمان ؛؟ لقوله يَكِْةِ : ١‏ يسعى بذمتهم 
أدناهم 2١7)‏ . وهي فعلة من أذمّه يذمه : إذا جعل له عهداً . 

ومعنى عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية , 
والتزام أحكام الله . ١‏ 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : © هَدَيْلُواأ اديت لا يوَمِبُورب يِه وَل | 
وو الآجز وَلا يمون ما كر الله ورَسُواْمٌ ولا يلإببُورت د ألْحَيّ ين الي أونُوأ 
ألحكتب حد حَقَّ يُعُطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ عرو # [التوبة : 78] . 

وما روى المغيرة.بن شعبة : « أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند : أمرنا نبينا 
رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية »"". رواه البخاري . 

وعن بريدة قال : « كان رسول الله يك إذا بعث أحداً على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه ومن معه”" من المسلمين خيراً . 
وقال له : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث : 
ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فادعهم إلى 
إعطاء الجزية . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله 


وقاتلهم 6 . رواه مسلم : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( ٠ : 7” ) 5790١‏ أول كتاب الجهاد » باب في السرية ترد على أهل 
العسكر . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه) ١١57 : 7 )١984(‏ أبواب الجزية والموادعة » باب الجزية 
والموادقة نمع أهل الثمة والححرب :+ ش 

فرق في أ : ومعه 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه) ١01 : #) 11/١(‏ كتاب الجهاد والسير » باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث . 


او 


( ويجب ) عقد الذمة ( إذا اجتمعت شروطه ) . وستأتي في الباب . 

ومحل وجوبه : ( ما لم تُحَفْ غائلتهم ) أي : ما لم يخف منهم الغدر 
بتمكينهم من الإقامة بعقد الذمة في بلاد الإسلام . 

( ولاايصح ) عقد الذمة ( إلا من إمام أو نائبه ) أي : نائب الإمام ؛ لأن ذلك 
يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة . 

ولأنه عقد مؤبد . فلا يجوز أن يفتات به على الإمام . 

( وصفته ) أي : وصفة عقد الذمة أن يقول الإمام ونائبه : ( أقررتكم بجزية 
واستسلام . أو يبذلون ذلك ) من أنفسهم ( فيقول : أقررتكم عليه » أو نحوهما ) 
أي : نحو هاتين الصفتين ؛ كقوله : عاهدتكهم''' على أن تقيموا بدارنا بجزية . 

ولا يعتبر في العقد ذكر قدر الجزية في الأصح . 

( والجزية : مال يؤخذ منهم ) أي : من الكفار ( على وجه الصّغار ) بفتح 
الصاد المهملة أي : على وجه الذلة والامتهان . ( كل عام ) أي : عن كل عام . 
( بدلاً عن قتلهم و) عن”" ( إقامتهم بدارنا ) فإنهم لو لم يبذلوها لم يكف 
0 

( ولا تُعقّد ) أي : ولا يصح عقد الذمة ( إلا لأهل الكتاب ) أعني : ( اليهود 
والنصارى ) على اختلاف طوائفهم . والمراد بكتاب اليهود : التوراة » وبكتاب 
النصارى : الإنجيل . 

( و ) كذا ( من يدين بالتوراة ؛ كالسامرَة ) فإنهم يدينون بشريعة موسى . 
وإنما يخالفون اليهود في فروع من دينهم . 

( أو ) يدين ب( الإنجيل ؛ كالفرنج والصابئين ) والروم والأرمن . وكذا كل 
من انتسب إلى دين عيسى والعمل بشريعته . فإنه من أهل الإنجيل . 


. في ب وج : عاهدتم‎ )٠١( 
. فيأ]: على‎ )0( 


5 


ونقل عن الإمام أحمد في الصابئين رواية : بلغني أنهم يُسبتون . فإذا سبتوا 
فهم من اليهود . 

ونقل عنه حنبل : من ذهب'٠2‏ مذهب عمر فإنه قال : هم يسبتون » جعلهم 
بمنزلة اليهود . انتهى 

( أو من له شّبهة كتاب ) يعني : أنه يصح عقد الذمة أيضاً لمن له شبهة 
كتاب ؛ ( كالمجوس ) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع . فصار لهم بذلك 
شبهة أوجبت حقن دمائهم » وأخذ الجزية منهم » ولم ينتهض في إباحة نكاح 
نسائهم ولا ذبائحهم . هذا قول أكثر أهل العلم . 

ونقل عن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم ونساؤهم ؛ لما روي 
عن علي أنه قال : « أنا أعلم الناس بالمجوس :كا الهم على بعلمو وكات 
يدرسونه » وإن ملكهم سكر فوقع على بنته أو أخته . فاطلع علية بعض أهل 
مملكته . فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم . ودعا أهل مملكته 
وقال : تعلمون ديناً خيراً من دين آدم وقد أنكح بنيه بناته فأنا على دين أدم . 
قال : فبايعه قوم » وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلوهم . فأصبحوا وقد أسري 
بكتابهم» ورفع العلم الذي في صدورهم . فهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله َك 
وأبو بكر وأراه قال وعمر منهم الجزية ""2. رواه الشافعي وسعيد وغيرهما . 

ولأن النبي كلِ قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب 76" . 

[ولنا على أنهم ليسوا من أهل الكتاب قوله سبحانه وتعالى أن ارا 0 
أل لْكِنَبُ عَلَ طَاَبِعَتَيْنِ من قَبَلِنَا 4 [الأنعام : 5 والمجوس من غير الطائفتين ٠‏ 
وقول النبي يل : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »2411 : يدل على أنهم غيرهم . 


0 أماقظ عون ٠‏ 

(5) أخرجه الشافعي في « مسنده»( 578 )7 : 11 كتاب الجهاد » باب ما جاء في الجزية . 

()6 أخرجه البيهقي في ” السئن الكبرى »4 : 184 كتاب الجزية » باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخد ١‏ 
منهم . 

(5) زيادة من ب . 


وروى البخاري بإسناده عن بجالة أنه قال : 9 ولم يكن عمر أخذ الجزية من 
المجوس حتى حدّئه عبدالرحمن بن عوف أن النبي كله أخذها من مجوس 
0000-6 

ولو كانوا أهل كتاب لما وقف عمر في أخذ الجزية منهم . مع أمر الله سبحانه 
وتعالى بأخذ الجزية [من أهل الكتاب . 

وما روي عن علي فقال أبو عبيد : لا أحسبه محفوظاً . 

إذا تقرر هذا فإن أخذ الجزية]''' من أهل الكتابين والمجوس إذا لم يكونوا 
من العرب ثابت بالإجماع . 

( وإذا اختار كافر لا تعقد له ) الجزية ( ديناً من هؤلاء ) الثلاثة » ( أَقِء 
وَعَقدَت له ) الذمة على أخذ الجزية . 

( ونصارى العرب ويهودهم ومَجُوسُهم من بني تغلب وغيرهم ) ؟ كمن تنصر 
من تنوخ وبهزا » أو تهود من كنانة وحمير » أو تمجس من بني تميم : ( لاجزية 
عليهم ولو بذلوها ) . 

لالدفي ١‏ الإتصاف» عبد قرله في ١‏ المتنع + بولا توحة الجرية بن تصار 
بني تغلب : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها » وهو 
صحيح » وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ وقطعوا به . 

وفي ١‏ المغني » ومن تابعه احتمال : تقبل إذا بذلوها . 

والآصل في ذلك ما روي « أن عمر دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا 
وقالوا : نحن عرب . خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة . فقال 
عمر : لا آاخذ من مشرك صدقة . فلحق بعضهم بالروم عصان وار 
يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية . فلا تن 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) (794170؟) ” : ١١5١‏ أبواب الجزية والموادعة » باب الجزية. 


والموادعة مع أهل الذمة والحرب . 
(؟) ساقط منأ. 


فردهم وضّعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان » ومن كل ثلاثين بقرة 
يشان ومن كر فشرين اذ" ديتارا + ومن كل مائتى درهم عشرة دراهم » 
| ا ا ل ا 
ا ا 0 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب ؛ لأن عقد الذمة مؤبد . 
وقد عقده”” عمرامعهم هكذا . وعليه أكثر الأصحاب . واختار ابن عقيل جواز 
ذلك ؛ لاختلاف المصضلحة باختلاف الأزمنة . انتهى . 

( ويؤخذ عوضها ) أي : عوض الجزية ( زكاتان من أموالهم ) يعني : مثلي 
ما يؤخذ من المسلمين ( مما ) تجب ( فيه زكاة ) على ما ذكر من فعل عمر . 
( حتى ) أننا نأخذها ( ممن لا تلزمه جزية ) . فنأخذها من أموال نسائهم 
وصغارهم رمعا مين . (ومصرفها) أي : مصرف هذه الزكاة المضعفة 
تحني أ معرب امار خاي اديع كول خياد في رواب كحم بن 

:وعنه : أن مصرفها الزكاة ؛ لقول أحمد في رواية ابن القاسم : إنما هي 
الزكاة » الصغير والكبير سواء . 

تعر حل سي رار لاحم الجر امار 52000 
والمرأة ممتنع 

ا ليسا من أهل القتال ؛ [لقوله سبحانه وتعالى]7؟>2 : 8 قََئْلُوَا »* 
القرية 4 :]:والمقاتلة إنما تكؤن بين اثنين:.: 


. فيج : ديناراً‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في « الأموال» ( 7/١‏ ) ص : 77 كتاب سنن الفيء ؛ باب أخذ الجزية من عرب أهل 
الكتاب . 

0) فىب : عقد. 

[08, 'إساقط ف مين 
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و " كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء 
والفوي 0 . روأه سعيد . 

( ولو بذلتها ) أي : بذلت المرأة الجزية ( لدخول دارنا ) فلا نأخذها . 
( وتمكن ) من دخول دارنا ( مجاناً ) أي : : من غير شيء . 

وإن كانت أعطت شيئاً رُدَ عليها ؛ لأن من أدى مالاً يظن أنه عليه . فتبين أن 
لا شيء عليه وجب رده على من أداه ؛ لتبين فساد القبض . 

وا انها ان العو عت مي سورت ا و جرت + فإن قالت : 
أتبرع بها قبلت منها ولم تكن جزية بل هبة تلزم بالقبض ف شرت فلك على 
نفسها ثم رجعت فلها ذلك . 

ل م ا 
( أعمى , و )لا( شيخ فانٍ . و )لا( راهب بصومعة ) ؛ لأنهم لا يقتلون . فلا 
تجب عليهم الجزية ؛ كالنساء والصبيان . 

( ويؤخذ ) من الراهب مما بيده من مال ( ما زاد على بُلغته ) بضم الباء 
الموحدة . فلا يبقى بيده إلا بلغته فقط . قاله الشيخ تقي الدين . 

قال : ويؤخذ منهم ما لنا ؛ كالرزق الذي للذيورة والمزارع إجماعاً . 

قال # ووب :ذلك 

البح للحي وا م ال ا ال 
باغو بإليه من راهب وغيره تلزمة إججماعاً وكمه حكمهم بل تزاع .. انتهى 

وقوله الو ا د ار بين الناس 
ويخالطهم كأحدهم ويبيع ويشترى ويتكسيك "أنه توعيل فيه التفرنة . ويذلك 
أفتى القاضي محب الدين بن نصر الله في رهبان بالقدس بهذه الصفة . 


)0( أخرجه أب و عبيد في .« الأمؤال 8( 67) صن + 4" كنات شئن الفىء © بانيا من تت عليه الجزية ومن 
تسقط عنه من الرجال والنساء : 


5 


[( و ) لا جزية على ( خنثى ) ؛ لأن الأصل براءة ذمته منها . ( فإن بان ) 
الخنثى ( رجلا أخذ ) منه ( للمستقبل ) من الزمان ( فقط ) أي : دون قسط الزمن 
الخاضي + 

قال في «الإنصاف» : على الصحيح من المذهب . وقطع به من ذكره منهم . 

وقال في ١‏ الفروع » : ويتوجه وللماضي . انتهى]1'" . 

( ولا ) جزية ( على فقير غير مُعتّمل يعجز عنها ) ؛ « لآن عمر جعل الجزية 
على ثلاث طبقات جعل أدناها على الفقير ادن افذل حكن 77/7 غير 
المعتمل لا شيء عليه . 

ولآن الله سبحانه وتعالى قال: « لا مكلت اله تدْسسًا لا وْسَعَهَ» [البقرة: 7585]. 

ولأن الجزية مال يجب بحلول الحول . فلم يلزم الفقير العاجز ؛ كالزكاة . 

( والغني منهم ) أي : ممن تجب عليه الجزية : ( مَن عدّه الناس غنياً ) . 
وليس ذلك بمقدر ؛ لأن التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف في هذا . فيرجع فيه 
إلى العادة والعرف . , 

( وتجب على معتق ولو لمسلم ) على الأصح ؛ لأنه حر مكلف موسر من 
أهل القتل . فلم يقر في دارنا بغير جزية ؛ كالحر الأصلي . 
إذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من زمن حريته » حكم من بلغ من 
صبيانهم أو أفاق من مجانينهم . 
( و ) تجب الجزية على ( مبّعض بحسابه ) أي : بقدر ما فيه من الحرية ؛ 
لأنه حكم يتجزأ » يختلف بالرق والحرية . فينقسم على قدر ما فيه ؛ كالإرث . 
( ومن صار أهلا ) لأن تؤخذ منه الجزية » بأن بلغ الصبي » أو أفاق 
الجنون » أو استغنى الفقير أو عتق العبد ( بأثناء حول : أخذ منه ) عند تمام 
الحول ( بقسطه ) ولم يترك حتى يتم حوله ؛ لئلا يحتاج إلى إفراده بحول » وربما 


2000 ساقط من ب 


أفضى ذلك إلى أن يصير لكل واحد حول مفرد . 

ويكون الأخذ منه ( بالعقد الأول ) في الأصح ؛ لأنه لم يأت عن النبي كلل 
ولاعن أحد من خلفائه تجديد عقد لهؤلاء . 

ولآن العقد يكون مع ساداتهم . فيدخل فيه سائرهم . 

ولأن الصغار والمجانين دخلوا في العقد . فلم يحتج إلى تجديده لهم عند 
تغي ر"'2 أحوالهم . 

( ويلقّقَ من إفاقة مجنون حول . ثم يؤخذ ) منه لذلك الحول الملفق في 
الأصح ؛ لأن أخذها قبل ذلك أخذ للجزية قبل كمال حولها » وليس ذلك 
بجائر”"" . 

( ومتى بذلوا ما ) وجب ( عليهم ) من الجزية : ( لزم قبوله ) منهم . 

( و) لزم ( دفع من قصدهم بأذى : إن لم يكونوا بدار حرب . وحرّم قتلّهم 
وأخذ مالهم ) حتى ولو كانوا منفردين ببلد . 

قال في ١‏ الترغيب» : والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل 
الحرب عنهم على الأشبه » ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح . انتهى » 
واقتصر عليه في « الفروع »2 . | 

( ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه ) الجزية . نص عليه . وأنه يدخل في 
قوله : « من أسلم على شيء فهو له » ؛ لأنها عقوبة لا أجرة عن السكنى . 

وفي ١‏ الفنون» : أنها عقوبة » وأن بقاء النفس مع الذل ليس بقيمة عند 
العقلاء . ومن عد الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة . 

وفي ‏ الفنون » أيضاً عن القول بأنها عوض عن كف الأذى : لا بأس به . 

وفي ١‏ الإيضاح 2 : لا تسقط بإسلام . 

ويدل للمذهب قوله سبحانه وتعالى : # قل نَِرِيِنَ حكفروأ إن يَنْتَهُوا عكر 


() فيأ: تغيير . 
فم في أ : يجزئ . 


لهم نَاهَدٌ سَلَتَ* [الأنفال : 4"] . 

وروى ابن عباس عن النبي يَكِ أنه قال : « ليس على المسلم جزية 2١76‏ . 
وا التفلاك + ظ 

وفك كز أن الحمه سكل عتداهال + لش نويه عب رين : 

قال: وقد روي عن عمر أنه قال : « إن أخذها في كفه : ثم أسلم ردها عليه ». 

وروي عن النبي يلل أنه قال  :‏ لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج يعني 
الجزية ) . | 

وكا" قدا لزنه طرفي قي ول قيل : إنما أسلم تعوذاً . قال إن في 
الإسلام معاذاً ا إلى عمر فقال : إن في الإسلام معاذاً » وكتب : أن 
لاتوغيدهنه الحرية 20 م رواة أو عبيد يضو من هنا المعئ: 

ولأ جره مان و كللانوك لبج لم كلق امل وال هرق 

( لا إن مات ) من وجبت عليه الجزية ( أو جُنَّ » ونحوه ) ؛ كما لو عمي 
وقد حال الحول قبل ذلك . فإنها لا تسقط بشيء من ذلك ؛ لأن الجزية دين وجب" 
عليه قبل موته أو جنونه أوعماه . فلم يسقط بشيء من ذلك ؛ كديون الآدميين : 

وفارق ذلك الإسلام فإنه الأصل . والجزية بدل عنه . فإذا أتى بالأصل 
استغنى عن البدل ؛ كمن وجد الماء لا يحتاج معه إلى التيمم . ص 

وفارق سقوط الحد بالموت ؛؟ لتعدر اسشئفائه بفؤزات محله . 

إذا تقرر هذا ( فتؤخذ ) الجزية ( من تركة ميت ٠‏ ومال حي 

انا :لطر المائم 'لنفى :اناه اوه أنقاء اليحول “فزن لجز الذلفا . 
الحول ( تسقط ) ؛ لأن الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه ) ( "١0‏ ) لا 1 كتاب الخراج » باب في الذمي يسلم في بعض السنة 
هل عليه جزية . 7 عي : 

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال » ( ١77‏ ) ص : 80 باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة . . 

فرق في ب : وجبت . 1 ١‏ در 


/ا* 


اوردق اودر رده لماه ونال مر ودر زر 
لدي . فلم يؤخذ قبل مضي سنة ؛ كالزكاة ٠.‏ 

(فإن انقعيت ستو ) ول تؤكتن ( النتوقيت كلها) ولي كداعل :© الآن 
الجزية حق يجب في آخر كل :حول : فلم تتداخل ؛ كالدية على العاقلة . 

( ويُمتهنون ) أي : الذية يغطوة الجزية ( عند أخذها ) منهم . [ونطان * 
قيامُهم . ونَحَدُ رُ أيديهم ) عند ذلك 00 ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : #حقٌّ 
يعطو أ أْلْجِرَيَةَ عن يل وهم عرو 4 [التوبة : 

00000 

( ولا يُقبل ) ممن وجبت:عليه الجزية ( إرسالّها ) ؛ لزوال الصغار ٠‏ بل 
يحضر الذمي بنفسه ويؤديها وهو قائم والآخذ جالس 5 

وه الفذان )تحت عن اتيت" علية شرية: مين ترأريد 
اس زهاامة ناف يدهو عند بخزناء الأولى 5 يعاد امتهانه عند دفعه عن 
السنة الثانية ٠‏ ثم كذلك إلى أن تستوفى كلها . 

(ولا يصح شرط تعجيله) أي ا ال (ولا يقتضيه الإطلاق) . 

قال في «“الفروع » ان مين : لأنا'"' لا نأمن نقض أمانه فيسقط خقه 
من العوض . وعند أبي الخطاب وغيره : يصح”*' » ويقتضيه الإطلاق . انتهى . 

ولا يعذبون في أخذها ولا 001ظ 1 ار د 
أبوعبيد : أحسبه الجزية- فقال :. إني لأظنكم قد أهلكتم الناس . قالوا : لا 
والله! ما أخذنا إلا عفواً صفواً . قال : بلا متو و لاوا : نعم . قال : 
لودل يعوا وار ادي 0 '.. رواه أبوغبيد . 


ْ )6 ساقط منأ. . 
(8) زيادة من ( الفروع 51 : ”777 


(5)- أخرجه أبو عبيدٍ في ١‏ الأموال ) )١15(‏ ص : 45 كتاب سنن الفيء » باب اجتباء الجزية والخراج. ... 
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(ويصح أن يشرط عليهم) أي : على المقيمين بدارنا من الكفار تحت الجزية 
( ضيافة من يمر بهم من المسلمين » و ) علف ( دوابهم ) ؛ لما روى الإمام أحمد 
بإسناده عن الأحنف بن قيس : « أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » 
وأن يصلحوا القناطر » وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته »”'2 . 

قال ابن المنذر : وروي عن عمر : ١‏ أنه قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين ثلاثة أيام » وعلف دوابهم وما يصلحهم » . 

وروي ١‏ أن النبي كِ ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار » وكانوا ثلاثمائة 
نفس في كل سنة”"2 » وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام »© . 

ولأن في هذا ضرباً من المصلحة ؛ لأنهم ربما امتنعوا من مبايعة المسلمين 
إضراراً بهم . فإذا شرطت عليهم الضيافة أمن ذلك”*) . 

( و ) يصح( أن يكتفى بها ) أي ان رعو عر ان الامو 

قال في « الإنصاف » : لو جعل الضياقة مكان الجزية صح على الصحيح من 
« المذهب ». اختاره القاضي . واقتصر عليه في ١‏ المغني » » وقدمه في 
« الشرح » ونصره . انتهى 5 1 1 1 

ووجه المذهب : ما روي لل د : إنتي إن 
وليت هذه الأرض أسقطت عنك خراجك . فلما قدم عمر” الجابية وهو أمير 
اللودان يداد يا يرن ريال فى بيقع شه لس لزيد اواك لخت إن 
شكت أداء الخراج » وإن شئت أن تضيف المسلمين فاختار الضيافة » . 


0( أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » عن الأحنف بن قيس « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته ». 94: ١947‏ 
كتاب الجزية » باب الضيافة في الصلح . 

60 فيأ: نفس . 

قرف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى © 4 : 195 كتاب الجزية » باب كم الجزية ‏ 

2 فى أ : أمن من ذلك . 

اي 


1 


لكن يشترط : أن تكون الضيافة يبلغ قدرها ما يقابل ما يجب عليهم من 
الدراهم والدنانير”"© 

( و ) إذا ثبت صحة ذلك : فإنه ( يعتبر بيان قدرها ) أي : قدر الضيافة » 
( و ) قدر( أيامها . وعدد من يُضاف ) من الرجالة والفرسان . فيقول : تضيفون 
في كل سنة مائة يوم . في كل يوم عشرة من المسلمين . من خبز كذا » وأدم 
كذا . وللفرس من الشعير كذا » ومن التبن كذا ؛ لأن ذلك من الجزية . فاعتبر 


العلم به ؛ كالنقود . 
ويعتبر له أيضاً : بيان ما ينزلهم فيه » وما على الغني والفقير . 
قال في ١‏ الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب في ذلك كله . اختاره 


القاضي . وهو ظاهر 0 3 الأصحاب » وقدمه في )2 الفروع ( 
و« الزعاية الكبرى ») . 

وقيل : يجوز إطلاق ذلك كله . وقدمه في « الكافي » واختاره . 

وقيل ل 0 لي االريضاةا ‏ اصو 
أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها 
اي 

فإن لم يجدوا مكاناً فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل . 

وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه . والسابق إلى منزل أحق به ممن يأتي 
بعذه . 

فإن امتنع بعضهم من القيام مما يجب عليه أجبر عليه . فإن امتنع الجميع 
أجبروا . فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا » فإن قاتلوا انتقض عهدهم . 

( ولاتجب ) عليهم ضيافة ( بلا شرط ) في الأصح . 


. في ب : أو الدنانير‎ )١( 
. )37( سيأتي تخريجه ص (155) رقم‎ )5( 


لكف 


وقيل : تجب يوم وليلة . 

( وإذا تولى إمام . فعرف ) قدر ( ما عليهم ) أي : على أهل الذمة من 
جزية » ( أو قامت به بينة » او .ظهر) ما عليهم توكان همد الإمام الذي قبله 
صحيحاً : ( أقرهم عليه ) ولم يحتج إلى تجديد عقد ؛ لأن الخلفاء أقروا عقد 
عمر ولم يجددوا عقداً سواه . 

ولأن عقد الذمة مؤبد . 

وإن كان فاسداً رده إلى الصحة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن يعرف ما عليهم ولم تقم به بينة ولم يكن أمره 
ظاهراً : ( رجع إلى قولهم ) أي : قول أهل الذمة » ( إن ساغ ) أي : إن كان 
يصلح أن يكون جزية على مثلهم . 

( وله تحليفهم مع تهمة ) أي : مع اتهامه إياهم فيما يذكرونه . 

( فإن بان ) له بعد ذلك ( نقص ) أي : أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يؤدونه 
[للإمام الأول ( أخذه ) أي : رجع به عليهم . 

وإن قالوا : كنا نؤدي كذا وكذا جزية وكذا هدية استحلفهم يميناً واحدة ؛ 
لأن الظاهر فيما يدفعونه]!'' أنه كله جزية : 

1 وإن:قال''' بعضهم : كنا نؤدي ديناراً » وقال بعضهم : كنا نؤدي دينارين : 
أخذ كل واحد منهم بما أقر به . ولا يقبل قول بعضهم على بعض ؛ لأن أقوالهم. 
غير مقبولة . وهذا المذهب . 

واختار أبو الخطاب : أنه إذا تولى إمام يستأنف العقد معهم . 
دما يذكر عن بعض أهل الدمة من أذ مهم كاب الب ل إسقاط لجز 
0000 


)1١‏ ساقط منأ. 
6 في أ : وقال . 


وروي : أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتاباً ذكروا أنه بخط علي بن أبي طالب 
كتبه عن النبي كَكِلِ » وأن فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية فوجد تاريخه بعد موت 

( وإذا عقدها ) أي : عقد الإمام الذمة مع الكفار ( كتب أسماءهم وأضياء 
آباتهم ) 1 فيكتب فلان بن فلان الفلاني » ( وخُلاهم ) جمع حلية . فيكتب طويل 
أو قصير أو رَبْعة » أو أسمر أو أخضر أو أبيض » مقرون الحاجبين أو مفروقهما 4 
أدعج العين » أو أقنى الأنف » أو ضدهما . ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي 
يتميز بها كل واحد عن الآخر . 

( ودينهم ) فيكتب يهودي أو نصراني أو مجوسي : 

( وجعل لكل طائفة عريفاً ) يجمعهم عند أداء الجزية ٠‏ و( يكشف حال من 
تغير حاله ) فيعلمنا بمن بلغ من غلمانهم ٠»‏ أو أفاق من مجانينهم » أو استغنى من 
فقرائهم » وبمن يسافر أو يموت أو يسلم منهم ؛ لآن ذلك أمكن لاستيفاء الجزية 
وأحوط 8 وبمن سقطت عنه الجزية ؟؛ كعمى أو نحوه : 

( أو نقض العهد ٠‏ أو خرّق شيئاً من الأحكام ) أي : أحكام الذمة ؛ ليفعل 
فيه الإمام ما يجب عليه . 

ومن أخذت منه الجزية فأراد أن يُكتب له براءة بذلك ليكون له حجة إذا احتاج 
إليها أجيب"'' . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د يد عد 


داه 


[باب : أحكام أهل الذمة] 


هذا( باب ) يذكر فيه جملة من أحكام أهل الذمة . 

( على الإمام ) أي : يلزمه ( أخذّهم ) أي : أخذ أهل الذمة ( بحكم الإسلام 
ففى ) ضمان ( نفس ومال وعرض . و) فى ( إقامة حد فيما يحرمونه ) أي : 
مكدو ريده 15 كرون :لقعا كلو ) إلى الستدوة ساد ركد )رك 
( خمر ) ؛ لأن عقد الذمة لا يصح إلا بشرطين : 

أحدهما : بذل الجزية . 

والثاني : التزام أحكام ملة الإسلام من حقوق الآدميين في العقودء 
والمعاملات » وأروش الجنايات » وقيم المتلفات . 

فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح االحوك اللا مجاه وتعالى: 

حَقٌَّ يطو ألْجِرَيةَ عن يَلِ وهم رودت [التوبة : 1] . 

قيل الصغار : جريان أحكام المسلمين عليهم . 

فمن قتل أو قطع طرفاً » أو تعدى على مال » أو قذف » أو سب مسلماً أو 
ذمياً : أخذ بذلك . وكذا لو زنى أو سرق مال مسلم أو ذمي : أقيم عليه الحد 
بشرطه ؛ لما روى أنس ١‏ أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها . فقتله 
رسول الله يَكِةِ 2١“‏ . متفق عليه . 

وروى ابن عمر ١‏ أن النبي ككل أَنّي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما 
يي 1 


4 أخرجه البخاري فى (صحيحه) (1586) 5: 2075 كتاب الديات » باب من أقاد بالحجر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1517 )8 : ١744‏ كتاب القسامة » باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره . 


زف أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( 70٠١ : 3) 346٠‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب- 


مع 


ولأن الزنا محرم في دينه » وقد التزم حكم الإسلام . 

وأما ما يعتقدون حله ؛ كشرب الخمر » وأكل لحم الخنزير » ونكاح ذوات 
المحارم للمجوس : فيقرون عليه » ولاحد عليهم فيه ؛ لآنهم يعتقدون حله . 

ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرماً وإثماً من ذلك . إلا أنهم يمنعون 
من إظهاره بين المسلمين ؛ لأنهم يتأذون بذلك . 

( ويلزمهم ) أي : أهل الذمة ( التميّر عنا بقبورهم ) تمبيزاً ظاهراً ؟ كالحياة 
وأولى . ذكره الشيخ تق الدين واقتصر عليه في « الفروع » . وذلك : بأ 
لا يدقنون أحداً منهم في مقابرنا . 

( و ) يلزم التميز عنا أيضاً ( بحلاهم . بحذف مقدَّم رؤوسهم ) وهو : حذف 
الشعر عن مواضع التحذيف . وهو الشعر الذي بين العذار والنزعتين . 

( .لا كعادة الأشراف ) وهو : أن يتخذوا شوابير . 

( وأن لا يفرقوا شعورهم ) وهو : أن تكون شعور رؤوسهم جمة . ولا 
يفزقرة: +«لأث الفرق م سلة المسلمة” "3 ! 

والآصن فى ذلكدها رواء الشلال بانعادم عو إسافيل رهاق قاله دنا 
يزو مدق امن العك قال عضب اهل الجرية إلن عبد امن بن غيم + إنا 
جين قدمنا بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا . على أنا شرطنا ذلك على 
أنفسنا : أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة » ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا 
صومعة راهب » ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط 
المسلمين » ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار » وأن 
نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل » ولا تأوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً » وأن 
لا نكتم أمر من غش المسلمين » وألا نضرب ناقوساً إلا ضرباً خفي” "2 في جوف 


أحكام أهل الذمة وإحصانهم . 


كحضلل ربكت للا ال : 1775 كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذعة في الزئى ٠‏ 


دلق في ج : المرسلين . 
زهم في أ نا + 


0: 


كنائسنا » ولا نظهر عليها صليباً » [ولا نرفع أصواتنا في الصلاة » ولا القراءة في 
كنائسنا فيما يحضره المسلمون » ولا نخرج صليبنا]”' ولا كتابنا في سوق 
المسلمين » [وأن لا نخرج باعوثاً ولا شعانين » ولا نرفع أصواتنا]!”) مع 
أمواتنا » ولا نظهر النيران معهم في أسواق السلفين ؟ وأن لا نجاورهم 
بالخنازير » ولا نب بيع البشمون + ولاانظهر شزكا ع ولا يفن ديسناء. ولا تدعو 
الله أحد سوال ف دوضها موو ال نيو الديى رلك عليه ترام الجسملوين را 
ل" نمنع أحداً من أقاربنا إذا أرادوا الدخول في الإسلام » وأن نلزم زينا حيث ما 
كنا » [وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين » ولا فرق 
شعر » ولا في مراكبهم]*' » ولا نتكلم بكلامهم » ولا نتكنى بكناهم » وأن نجز 
مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصينا » ونشد الزنانير في أوساطنا » ولا ننقش 
خواتيمنا بالعربية » ولا نركب السروج » ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله » 
ولا نتقلد بالسيوف . وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق » ونقوم 
لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس » ولا نطلع عليهم في منازلهم » ولا نعلم 
أولادنا القرآن » ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر 
التجارة » وأن نضيف كل مسلم عابر””' سبيل ثلاثة أيام » ونطعمه من أوسط ما 
نجد . ضمنا على ذلك أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا . وإن نحن غيّرنا أو 
خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه : فلا ذمة لنا . وقد حل لكم'") 
منا""" ما يحل لأهل المعاندة والشقاق . فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر 
ابن الخطاب . فكتب له عمر : أن امض لهم ما سألوا » وألحق فيه حرفين 


)١(‏ ساقط منآ. 

() ساقط من ب . 

(4:) ساقط منأ. 

الك في الأصول : جائز . وما أثبتناه من « الشرح الكبير » 51١54 : ٠١‏ 
(5) فيب : لك . 

60 ساقط منأ. 

(0) فيأ:لهم. 


هم 


اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : أن لا يشتروا من سبايانا شيئاً » ومن 
ضرب مسلماً فقد خلع عهده . فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك . وأقر من أقام من 
الروم في مدائن الشام على هذا الشرط )!2 . 

فلهذا يلزمهم التميز” عن المسلمين في شعورهم . بحذف مقادم 
رؤوسهم ٠‏ ويجزون شعورهم » ولا يفرقونها ؛ ١‏ لأن النبي يَلةِ فرق شعره 76" . 

( و ) يلزمهم التميز عن المسلمين أيضاً ( بكناهم وألقابهم . فيمنعون ) من 
التكني بكنى المسلمين » ( نحو : أبي القاسم ) ٠‏ وأبي عبدالله . 

(3) من أن تلقنوا بألقاب المسلميق تحرو +( عن اللاين ).+ ورين الديق: : 
ولا يمنعون الكنى بالكلية . فإن أحمد قال لطبيب : يا أبا إسحاق » وقال : 
« أليس النبي كَلِلةِ حين دخل على سعد بن عبادة قال : ألا ترى ما يقول 
أبو الحباب » . 

وقال لأسقف نجران : ١‏ أسلم يا أبا الحارث »2 . 

وقال عمر لنصراني : « يا أبا حسان أسلم تسلم » . 

( و ) يلزمهم التميز عن المسلمين أيضاً ( بركوبهم عَرْضِاً ) رجلاه إلى جانب 
وظهره إلى جانب . 

( بإكاف على غير خيل ) ؛ لما روى الخلال « أن عمر أمر بجز نواصي أهل 
الذفة وان يعدو الصاطق #نوان ير كيزا الكت بالعرعن 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : 7٠١7‏ كتاب الجزية » باب الإمام يكتب كتاب الصلح على 
الجزية . 

(0) فيج : التميبز . 

(9) روى ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله يك كان يسدل شعره » وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم » وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم » وكان رسول الله يكل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء » ثم فرق رسول الله يكِةِ رأسه » . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؟ (07750) 7 : ١١0‏ 
كتاب المناقب » باب صفة النبي كله . 

40 أخرجه أبو عبيد قي 3 الأموال »( 99 )ص + 05 باب الجزية كيف تجتبى .: 
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'( و ) يلزمهم التميز عن المسلمين أيضاً ( بلباس ) ثوب'١'‏ ( عسلي ليهود » 
و)لباس ثوب ( أدكن وهو : الفاختيٌ لنصارى . وشدٌ خرق بقلانسهم 
وعمائمهم , و ) شد ( رُئّار فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية . 

ويُغاير نساء كل ) من اليهود والنصارى ( بين لوئي خُفبٍ ) ؟ ليحصل التميز 
بذلك بين المسلم والذمي » وبين المسلمة والذمية . 

ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان ؛ لحصول التميز بالغيار 
لكان . 

( و ) يلزمهم ( لدخول حمامنا ) : أن يتميزوا ب( جُلْجُل أو خاتم رصاص » 
ونحوه ) ؛ كخاتم حديد وطوق من نحو ما تقدم ( برقابهم ) يدخلون به الحمام . 

( ويحرّم قيام لهم ) أي : لأهل الذمة ( ولمبتدع يجب هجره ١‏ وتصديرهم ) 
في المجالس على الأصح . 

وعنه : يجوز ذلك لأهل الذمة لمصلحة راجحة ؛ كرجاء إسلامهم . اختاره 
الشيخ تقي الدين » ومعناه اختيار الآجري ٠‏ وأنه قول العلماء”'' يعاد ويعرض 
عليه الإسلام . 

ونقل أبو داود : إن كان يريد يدعوه إلى الإسلام فنعم . 

ويدعو بالبقاء وكثرة المال والولد . زاده جماعة : قاصداً كثرة الجزية . 

وقد كره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه ؛ لأنه شيء فرغ منه . 

( و ) يحرم أيضاً ( بداءتهم بسلام » و ب : كيف أصبحت » أو ) : كيف 
( أمسيت ». أو ) : كيف ( أنت » أو ) : كيف ( حالك » وتهنئتهم » وتعزيتهم . 
وعيادتهم ٠‏ وشهادة أعيادهم ) ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي كله قال : 
«لاتبدؤو”" اليهود والنصارى بالسلام . فإذا لقيتم أحدهم في الطريق 


(0) فيأ: الإمام . 
(*) في[ : تبتدأوا . 


فاضطروهم إلى أضيقها 2١")‏ . أخرجه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 
| قال أبو داود : قلت لأبي عبدالله : تكره أن يقول الرجل للذمي : كيف 
أصبحت ٠‏ أو كيف أنت » أو كيف حالك ؟ قال : نعم أكرهه . هذا عندي أكبر 

من السلام . 

وأما تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم فهي في معنى السلام . 

( لا بيعنا لهم ) شيئاً ( فيها ) أي : في أعيادهم ؛ لأن ذلك ليس فيه 
لعظطيع لهم:. 

( ومن سلَّم على ذمي ) لا يعلم أنه ذمي » ( ثم علمه ) ذمياً ( شُن قوله ) له : 
( رُدَ علي سلامي ) ؛ لما روي عن ابن عمر ١‏ أنه مرّ على رجل فسلم عليه . 
فقيل : إنه كافر . فقال : رد عليَ ما سلمت عليك . فرد عليه . فقال : أكثر الله 
مالك وولدك . ثم التفت إلى أصحابه فقال : أكثر للجزية » . 

وقال يعقوب بن بختان : سألت أبا عبدالله فقلت : نعامل اليهود والنصارى 
ونأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون أنسلم عليهم ؟ قال : نعم . تنوي 
السلام على المسلمين . وسّئل عن مصافحة أهل الذمة . فكرهه . 

( وإن سلّم ذمي ) على مسلم ( لزم رده . فيقال ) له (٠:‏ وعليكم ) ؛ لما 
روى أحمد بإسناده عن أنس أنه قال : ١‏ نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الكتاب7") 
ان 

وعند الشيخ تقي الدين : يرد مثل تحيته فيقول : وعليك مثل تحيتك » وأنه 
يجوز أن يقال للذمي : أهلاً وسهلاً . 

( وإن شمّته كافر ) أي : شمت الكافر مسلماً عند عطاسه ( أجابه ) المسلم 
ب : يهديك الله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ١154 : 4 )١505(‏ كتاب السير » باب ما جاء في التسليم على أهل 
الكتاب . 

(0) فى ب : الذمة . 

(0) أخرجه أحمد فى ! مسنده » ١١: #")1١7١5(‏ 


0 


وأما إن عطس الذمي فقد روي عن أبي موسى : « أن اليهود كانوا يتعاطسّون 
عند النبي يكل رجاء أن يقول لهم : يرحمكمٌ الله . فكان يقول لهم : يهديكمٌ الله 
ويصلح بالَكم "' . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . 

( وثكره مصافحته ) أي : يصافح المسلم ذمياً . وتقدم نص أحمد على 
كراهة ذلك . 


ع 2 


٠ كتاب الأدب » باب كيف يشمت الذمي‎ ١8 : 52 05078 ( » أخرجه أبو داود فى ! سننه‎ )١( 
. جامعه » ( 77/74 ) 0 : هلاكتاب الأدب » باب ما جاء كيف تشميت العاطس‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 


وأخرجه أحمد فى ( مسئده » ( :50)5١981٠١‏ 5050 . 


اك ف 


[فصل : ما يمنع منه أهل الذمة] 


( فصل . ويُمنعون ) أي : يمنع أهل الذمة ( من حمل سلاح » و) من 
( ثُقاف . و) من ( رمي ونحوها ) أي : نحو هذه الأشياء ؛ كلعب برمح ودبوس . 

وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله سبحانه وتعالى . 

قال مهنا : سألت أبا عبدالله : هل يكره للمسلم أن يعلم غلاماً مجوسياً شيئاً 
من القرآن؟ قال : إن أسلم فنعم ٠‏ وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه . 
قلت : فنعلمه أن يصلي على النبي كَلةِ قال : نعم . 
رضي ) جاره المسلم بتعليته عليه ؛ لأنه لو قبل بسقوط الحق برضاه لسقط حق من 
يحدث بعده » وليس بجائز ؛ لقولهم في شروطهم : « ولا نطلع عليهم في 
متا راي 

ولما روي عن النبي كَل أنه قال : « الإسلام يَعلو ولا يُعلى”" 70" . 

ولأن في تعلية بنائهم تعلية رتبة على المسلمين . فمنعوا منه ؛ كما مُنعوا 
التصدير في المجالس . 

قال في ١‏ الفروع » : لاصّقَه أو لا . 

وفي « شرح المقنع »: إنما يمنع من تعليته على بناء المسلم المجاور له لا من 
تعليته على من ليس بمجاور له ؛ لأن الضرر إنما يحصل على المجاور دون غيره. 


. )07( سبق تخريجه ص (555) رقم‎ )٠( 

(؟»4 في أ : يعلى عليه . 

() 2 ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً ١‏ : 404 كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »1 : 7٠١5‏ كتاب اللقطة » باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام 
الوه اذ الكيييا 


لحف 


وقولي : فقط يعني : أنه لا يمنع من مساواة بناء جاره المسلم على الأصح ؛ 
لأن ذلك لا يفضي إلى علو الكفر . 

( و ) متى فعل فإنه ( يجب نقضه ) ؛ لما في ذلك من حق الله سبحانه 
وتعالى ؛ لقوله يكِ : « الإسلام يعلو ولا يعلى "'2 . 

( ويضمن ما تلف به ) أي : بالبناء المعلى ( قبله ) أي د 
بالتعلية ؛ لعدم إذن الشارع فيها . 

( لا إن ملكوه ) أي : لا إن ملكوا بناء عالياً ( من مسلم ) فإنه لا يجب 
نقضه ؛ لأنهم ملكوه على هذه الصفة » ولم تحصل منه تعلية . 

( ولا يعاد عالياً ) ما ملكوه من مسلم عالياً ( لو انهدم ) ؛ لأنه بعد انهدامه 
كان كأن لم يوجد . 

( ولا ) ينقض بناؤهم ( إن بنى ) مسلم ( داراً عندهم ) أي : في محلتهم 
( دون بنائهم ) في الأصح ؛ لأنهم لم يعلوا بناءهم على بناء المسلم . 

( و ) يمنعون أيضاً ( من إحداث كنائس . وبيّع ) جمع : بيعة. 

( ومجتمع ) أي : ومحل يجتمعون فيه ( لصلاة ) في شيء من أرض المسلمين . 
سواء كانت مما مَضّره المسلمون ؛ كالبصرة وبغداد وواسط . أو مما فتحه 
المسلمون عنوة ؛ كالشام ومصر . 

ولا يجوز صلحهم على إحداث كنيسة بمكان من أرض المسلمين . 

والأصل فى ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : « أيما مصر مصرته العرب 
نابي لمجم أن رونو عملم بولا ام بوص يوا اعم نائرماً #حولا يتور اانه 
خمراً » ولا يتخذوا فيه خنزيراً 7" . رواه الإمام أحمد واحتج به . 

ولأن أراضي المسلمين ملك لهم . فلا يجوز أن يبنوا فيها مجامع للكفر . 


. سبق قريباً‎ )١( 
كتاب الجزية » باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا في‎ 7١١ : 4 » (؟) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
. أمصار المسلمين كنيسة ولا مجمعاً‎ 


جه 


وما وجد في هذه البلاد من الكنائس والبيع مثل : كنيسة الروم في بغداد . 
فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه ؛ وذلك لأن ما فتحه 
المسلمون من بلاد الكفار وفيه بيعة أو كنيسة أو بيت نار لم يجب هدمه على 
الأصح ؛ لأن الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عنوة . فلم يهدموا شيئاً من ذلك . 

ويشهد لصحة ذلك وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة» ومعلوم 
أنهم لم يحدثوا شيئاً من ذلك . فيلزم أن تكون موجودة حين الفتح وأبقيت”" . 

( و ) كذا حكم إحداث ( صومعة لراهب ) ؛ لأن في حديث عبدالرحمن بن 
غنم : ١‏ وأن لا نحدث قلاية ولا صومعة لراهب )”" . 

| ( إلا إن شُرط ) علينا أن يحدثوا ذلك أو شيئاً منه ( فيما فتح صلحاً على أنه ) 
أي : أن البلد المفتوح ( لنا ) ونقره معهم بالخراج ؛ لأنا لم نفتحها إلا على هذا 
الشرط . فوجب الوفقاء به . 

( و ) يمنعون أيضاً ( من بناء ما استّهدم أو هُدم ظلماً منها ) أي : مما منعوا 
من إحداثها ( ولو ) كان ما استهدم أو هدم ظلماً ( كلها ) على الأصح ؛ ( ك ) ما 
يمنعون من ( زيادتها ) أي : زيادة ما منعوا من إحداثها ؛ لأن فى كتاب أهل 
الجزية لابن غنم : « ولا نجدد ما خرب من كنائسنا 270 . ْ 

ولما روى كثير بن مرة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله 
يك : « لا تبنى الكنيسة في الإسلام » ولا يجدد ما خرب منها )247 . 

ولأن إعادتها بناءُ كنيسة أو بيعة في دار الإسلام : فلم يجز ؛ كما لو ابتدأ 
بناؤها . 

( لارَمٌ شعثها ) يعني : أنهم لا يمنعون رم شعث الكنائس والبيع والصوامع 
القديمة ؛ لأنهم لما ملكوا استدامتها ملكوا رم شعثها . 

. فيأ: وأثبتت‎ )١ 
. )5( سبق تخريجه ص (59075) رقم‎ 6)0( 


(*) سبق تخريجه ص (555) رقم (5) . 1 
00 ذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( ١١581‏ ) 5 : 575 وقال : رواه الديلمي عن ابن عمر . 
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( و ) يمنعون أيضاً( من إظهار مُنكر ) ؛ كنكاح المحارم . 

( و ) إظهار( عيد . و ) إظهار( صليب » و ) إظهار ( أكل وشرب ب ) نهار 
( رمضان . و ) إظهار ( خمر وخنزير . فإن فعلوا ) أي : أظهروهما ( أتلفناهما. 

و) يمنعون أيضاً من ( رفع صوت على ميت ٠»‏ وقراءة قرآن » و ) إظهار 
( ضرب ناقوس ٠‏ وجهر بكتابهم ) ؛ لأن في شروطهم لابن غنم : ١‏ وأن 
لانضرب ناقوساً إلا ضرباً خفي”"؟ في جوف كنائسنا » ولا نظهر عليها صليباً . 
ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون » وأن 
لا نخرج صليباً ولا كتابا في سوق المسلمين » وأن لا نخرج باعوثاً ولا شعانين » 
ولانرفع أصواتنا مع موتانا . وأذة لا نجاورهم بالخنازير”؟ » ولا نظهر 

1 

وقاس الشيخ تقي الدين على ذلك إظهار الأكل والشرب بنهار رمضان ؛ لما 
فيه من المفاسد . 

( وإن صُولحوا في بلادهم ) أي : فيما فتح صلحاً على أن الأرض لهم ( على 
جزية أو خَراج : لم يمنعوا شيئاً من ذلك ) أي : من جميع ما قلنا أنهم يمنعون 
منه ؛ لآنهم في بلادهم . أشبهوا أهل الحرب في زمن الهدنة . 

( ويمنعون ) أي : الكفار مطلقاً ل كم 
حرم مكة ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : « يبه الس -َامَنْوا نما لْمُفْر ا 
لا يَقَرَبوا ألْمَسَجِدَ ألْكَرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هسدد كسدة 4 [العوبة 47 . 


والمراد به الحره'*) بدليل قوله سبحانه وتعالى : #حْبَحن اذى أسريئ بعَبّدوء 


ِبَلَا مَ الْمَسَجِدِ الْكَرَامٍ #* [الإسراء : ]١‏ . وإنما أسري به من بيت أم هانئْ وهو 


. في ب : خفيفاً‎ )١( 
ان قن سورعو ان رف لم‎ 


57 


وإنما منع من الحرم دون الحجاز ؛ لأن الحرم أفضل أماكن العبادات 
للمسلمين وأعظمها ؛ لأنه محل النسك”'؟ . فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن به . 

ولأن هذه الآية نزلت واليهود بالمدينة وخيبر » وغيرهما من أرض الحجاز 

وكان أول من أجلاهم من الحجاز عمر . 

ولأن الحرم له شرف على غيره بتحريم شجره وصيده واحترام الملتجئ 
إليه . فلا يصح قياس غيره عليه . 

ولا يمكنون من دخوله ( ولو بذلوا مالاً) على ذلك . يعني : أنه متى 
صالحهم الإمام على دخول الحرم بمال فالصلح باطل . لكنهم إن دخلوا إلى 
انتهاء ما صولحوا على دخوله ملك عليهم جميع العوض المصالح به » ولا يرد 
عليهم منه شيء ؛ لأنهم قد استوفوا ما صالحهم عليه . وإن لم يستوفوا دخولهم 
إلى الموضع الذي صالحوا عليه . ( وما استوفىي من الدخول ملك ما يقابله من 
المال ) المصالح عليه في الأصح . 

قال في « شرح المقنع » : ويحتمل أن يرد عليهم العوض بكل حال ؛ لأن ما 
استوفوه لا قيمة له » والعقد لم يوجب العوض ؛ لبطلانه . ٠‏ 

( لا المدينة ) يعني : فإن الكفار لا يمنعون من دخول حرمها ؛ لأن الآية 
نزلت واليهود بالمدينة ولم يمنعهم النبي يككِةٍ ولم يأمرهم بخروجهم عند نزولها . 
| ويعم منع الكفار من دخول حرم مكة ( حتى غير مكلف ) من صغير 
ومجلون » و ) حتى ( رسولهم ) أي : رسول الكفار إذا جاء من عندهم إلى 
الإمام والإمام بالحرم . 

( ويخرج إليه ) الإمام إن أبى الرسول من أداء الرسالة إلا له . ولم يُمكن من 
الدخول ؛ للآية . 

( ويعرّر من دخل ) حرم مكة من الكفار مع علمه بالمنع ( لا جهلاً ) ويهدد . 


دق في ب : للنسك . 


( ويخرج ولو ) كان مريضاً أو( ميتاً . ويُنبش إن دُفن به ) أي : بحرم مكة ويخرج 
منه ( ما لم يَبْلَ ) ؛ لأنه إذا وجب إخراجه حياً فإخراج جيفته أولى . 

وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة ؛ لأن خروجه من حرم مكة إلى 
اتعل سول مفكن .+ لقرب الدل متاح وحمرويية ف ارظن الجتجا إل غيرها وهو 
مريض أو ميت صعب ممتنع ؛ لبعد المسافة . 

( و) يمنع الكفار أيضاً ( من إقامة ) أي : من أن يقيموا ( بالحجاز ؛ 
كالمدينة » واليمامة » وخيبر ٠‏ والينبع » وفدّك ) بفتح الفاء والدال المهملة » 
قرية بينها وبين المدينة يومان ( ومّخاليفها ) وهي : القرى المجتمعة ؛ 
كالرساتيق20 . واحدها مخلاف . وسمي الحجاز حجازاً ؛ لأنه حجز بين تهامة 
ونجد . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدّك 
واي 

وقال شيخنا : منه تبوك ونحوها » وما دون المنحنى وهو عقبة الصوّان من 
الشام ؛ كمعان . انتهى . ش 

والأصل في ذلك ما روى أبو داود بإسناده عن عمر أنه سمع النبي يك يقول : 
ولأخرس البهوة والتعدارف :من جزيرة العرقافلة أترك افيه إلا لما )77 قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وعن ابن عباس قال : « أوصى رسول الله يلي بئلاثة أشياء قال : أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه » وسكت عن 
الثالئة »20 . رواه أبو داود . 


. فىب : كالرستاق‎ )١( 

إفة أعية الترمذي في « جامعه » (/1701 ) 5 : ١55‏ كتاب السير » باب ما جاء في إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب . ش 

() أخرجه أبو داود في « ستنه » ( 7059 ) "7 : 8 كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إخراج 
اليهود من جزيرة العرب . ْ 


وجزيرة العرب : م(" بين الوادي إلى أقصى اليمن(2 . قاله سعيد بن 
عبدالعزيز . ٠‏ 

وقال الأصمعي وأبو عبيد : هي من ريف العراق إلى عدن طولاً » ومن تهامة 
وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً . 

وقال"اماعييية + فى حت الى موسق ان البتين طلا اول 6 
إلى منقطع السماوة عرضاً . 

وقال الخليل : إنما قيل لها جزيرة ؛ لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات 
قد أحاطت بها . ونسبت إلى العرب ؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها . 

قال أحمد : جزيرة العرب المدينة وما والاها . [يعني : أن الممنوع من 
سكنى الكفار به المدينة وما والاها وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفدك 
وفخالفها وما و الذي . 

وهذا قول الشافعي ؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن ولا من فيد بفتح 
الفاء » وهي : قرية بشرقي سلمى أحد جبلي طيء . 

( ولا يدخلونها ) أي : الأماكن التي قلنا ؛ لأنهم يمنعون من الإقامة بها ( إلا 
بإذن الإمام ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولهم دخوله » والأصح بإذن إمام”*' . انتهى . 

وذلك لأن دخولهم الحجاز في اعتبار الإذن كالحكم في دخول أهل الحرب 
دار الإسلام » ل*"2 يجوز إلا بإذن الإمام . فيأذن لهم إذا رأى المصلحة فيه . وقد 
كان الكفار يتجرون إلى المدينة في زمن عمر . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في]: الوادي . 
في ب : بيرين . 
(4) ساقط منأ. 
(5») في[ : الإمام . 
3 في أ : ولا . 
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وقد روي ١‏ أنه أتاه شيخ بالمدينة فقال له : أنا الشيخ النصراني وإن عاملك 
عشرني مرتين . فقال له عمر : وأنا الشيخ الحنيف » وكتب له عمر : أن 
لأتعشروا في اللسدة إلامرع )00 

( ولا ُقيمون لتجارة بموضع واحد . أكثر من ثلاثة ة أيام ) في الأصح . 

وقيل : أربعة 

ووجه الأول : أنه المروي عن عمر . | 

( ويوكلون في ) المطالبة والقبض لدين”" ( مؤجل ٠‏ ويُجبر من لهم عليه ). 
دين ( حالٌ على وفائه ) لهم . ( فإن تعذر ) وفاؤه لمطل أو تغيب أو نحوهما 
( جازت إقامتهم له ) أي : لاستيفاء دينهم لأن التعدي من غيرهم وفي 
إخراجهم قبل استيفائه ذهاب مالهم . ْ 

( ومن مرض ) من الكفار ببلد من بلاد الحجاز ( لم يخرج ) أي : لم يلزمه 
أن يخرج ( حتى يبرأ ) من مرضه ؛ لمشقة الانتقال على المريض 

( وإن مات دفن به ) أي : بالبلد الذي مرض فيه من الحجاز ؛ لأنه لما 
' جازت له الإقامة مع المرض كان جواز دفنه فيه إذا مات أولى . 

ولا يمنعون من الإقامة بتيماء وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك . 

( ولببين لكافر دخول مسجد ولو أذن ) له ( مسلم ) على الأصح ؛ « لأن 
أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله . فقال له عمر : 
ادع الذي كتبه ليقرأه . قال : إنه لا يدخل المسجد . قال : ولم لا يدخل ؟ 
زهرة ' 


قال : إنه نصرانى . فانتهره عمر ») 


2000 أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » 4 : 7١١‏ كتاب الجزية » باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة 
واحدةإلا أن يقع. ش | 
وأخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال» ( ١585‏ ) ص : 4 باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين , 
وعشور أهل الذمة والحرب . 
)4 في]أ: وقبض الدين . 
() أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 4 : ٠05‏ كتاب الجزية » باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن . 


/اة 


وهذا يدل على اتفاق منهم على أن الكافر لا يدخل المسجد . 

وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقريره عندهم . 

ولأن حدث الحيض والجنابة يمنع الإقامة في المسجد فحدث الكفر أولى . 

قال في « الفروع »: وعنه: يجوز كاستتئجاره لبنائه . ذكره شيخ المذهب . 
ثم منهم من أطلقها ؛ ومنهم من قال : لمصلحة ؛ ومنهم من قال : بإذن مسلم » 
ومنهم من اعتبرهما » وكلام القاضي : يجوز ليسمعوا الذكر فترق قلوبهم ويرجى 
إسلامهم . | 

واحتج بما رواه أحمد وأبو داود والإسناد جيد عن الحسن عن عثمان بن أبي 
العاص : ١‏ أن وفد ثقيف قدموا على النبي كَكةٍ فأنزلهم المسجد ليكون أرق 
لقلوبهم » واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا . فقال النبي كله : 
لا يحشروا ولا يعشروا » ولاخير في دين لا ركوع فيه »27 . انتهى . 

( ويجوز استئجاره ) أي : استئجار الكافر ( لبنائه ) أي : لبناء المسجد . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . ٠‏ 

(والذمي) التاجر ( ولو أنثى صغيرة ) من الذميين أو من لا تجب عليه الجزية 
لزمانة أو غيرهاء (أو) كان ( تغلبياً ) على الأصح ( إن اتجر إلى غير بلده ثم عاد : 
ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا : فعليه نصف العشر مما معه ) . 
سواء كان سفره إلى الحجاز أو غيره ؟ لما روى أبو عبيد في « كتاب الأموال » 
بإسناده عن لاحق بن حميد : « أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل 
على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها . في كل عشرين درهماً درهماً»!" . 

وهذا كان بالعراق واشتهر وعمل به الخلفاء بعده » ولم ينكر فكان إجماعاً . 

وعلم مما تقدم : أن العاشر لا يأخذ منهم شيئاً من غير مال التجارة . فلو مر 


)00 أخرجه أبو داود في ” سننه » ( 70377 ) 7 : 177 كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في خبر 
الطائف . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده )( 7١8: 5) ١1/457‏ . 

() أخرجه أبو عبيد في « الأموال ؛ ( ١108‏ ) ص : 474 باب ذكر العاشر وصاحب المكس . . . 


57 


بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة لم يؤخذ منه شيء . نص عليه أحمد . 
إلا أن تكون الماشية للتجارة . فيؤخذ منها نصف العشر . 

( ويمنعه ) أي : يمنع وجوب نصف العشر ( دين ؛ كزكاة ) يعني : كما 
يمنع الدين وجوب الزكاة . 

ومحل ذلك : ( إن ثبت ) الدين ( ببينة ) ؛ لأنه لا يقبل قوله فيه فلا يصدق . 

( ويصدّق ) فى : ( أن جارية معه أهله ) أي : زوجته ٠»‏ ( أو ) أنها ( بنته 
وتخوهنا #غان الأصيخ + لتعدر: إقامة النينة على ذلك 
ولأنالأصل عدم ملكه لها . فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها . 

ما يؤخذ من التاجر الحربي ( ويؤخذ مما مع حربي انّجر إلينا العشر ) ؛ ١‏ لأن 
عمر أخذ من أهل الحرب العشر "2 . ظ 

واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل بذلك الخلفاء بعده والأئمة في كل 
عصر من غير نكير فكان إجماعاً . 

و( لا ) يؤخذ العشر ولا نصفه ( من أقل من عشرة دنانير معهما ) أي : مع 
الذمي والحربي على الأصح . ٠‏ 

وذلك لأن العشرة مالاً يبلغ واجبه نصف دينار . فوجب فيه ؛ كالعشرين في 
حق المسلم . 

ولأنه مال معشور . فوجب فيه العشرة منه ؟؛ كمال الحربي . 

( ولا ) يؤخذ ( أكثر من مرة كل عام ) . نص عليه أحمد ؛ لما روي بإسناده 
قال : « جاء شيخ نصراني إلى عمر فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين . 


6١‏ أخرج البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين قال : « جعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك عى صدقة اليصرة . فقال لي أنس بن مالك : أبعثك على ما بعثني 
عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقلت : لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي 
عهد إليك . فكتب لي : أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر » ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا 
للتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر » 4 : 7١١‏ كتاب الجزية » باب : ما يؤخذ من 
الذمي إذا اتجر في غير بلده » والحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان . 
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قال: ومن أنت"''؟ قال : أنا الشيخ النصراني . قال عمر : وأنا الشيخ الحنيف . 
ثم كتب إلى عامله : أن لا يعشروا في السنة إلا مرة )27 . 
ولأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة . فكذلك هذا . 
ومتى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم ؛ ليكون وثيقة لهم » وحجة 
على من يمرون عليه . فلا يعشرهم مرة ثانية . إلا أن يكون معه أكثر من المال 
الأول . فيأخذ من الزيادة ؛ لأنها لم تعشرء وذلك لأن العشر حق يؤخذ من 
التجارة . فلا يؤخذ في السنة إلا مرة ؛ كنصف العشر من الذمي . 
( ولا يُعشّر ثمن خمر و ) لا ثمن ( خنزير ) على الأصح . نص عليه أحمد . 
وبه قال عمر بن عبدالعزيز وأبو عبيد وأبو ثور . 
قال عمر بن عبدالعزيز : « الخمر لا يعشرها مسلم :7" . 
قال ألو عبيد: : ومغن فقول عم : ولُوهم ببعها وخذوا أنتم من الكمن : أن 
:المسلمين كانرا يأحذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم وخراج 
أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها . فأنكره عمر .. ثم رخص لهم أن 
يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها . 
وروى بإسناده عن سويد بن غفلة : « أن بلالاً قال لعمر: إن عمالك يأخذون 
الخمر والخنازير في الخراج . فقال : لا تأخذوها » ولكن ولُوهم بيعها وخذوا 
من الع 0 ١‏ 
( وعلى الإمام حفظهم ) أي : حفظ أهل الذمة » ( ومنع من يؤذيهم ) من 
المسلمين . ومن مثلهم من أهل الذمة ومن أهل الحرب ؛ لأنه التزم بالعهد حفظهم . 
ولهذا قال علي : ١‏ إنما بذلوا الجزية ؛ ليكون دمائهم كدمائنا » وأموالهم 
كأموالنا » . 


00 افيج : أين أنت . 

(5) سبق تخريجه ص (557) رقم )١(‏ . 

م أشار إلى قول عمر بن عبدالعزيز هذا أبو عبيد في ١‏ الأموال »ر . « الأموال)» ص : ”0 . 
(5) أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال » ( ١79‏ ) ص : 7ه باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير . 


ع 


وقال عمر في وصيته للخليفة بعده : « وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراً : 
أن يوفي لهم بعهدهم » ويحاظر من ورائهم » 

(و) على الإماء آيضاً ( فك اسراه ) . سواء كانوا في معرفتنا أو لم 
يكونوا ؛ لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم . فلزمنا القتال من ورائهم 
والقيام دونهم . فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم لزمنا » ولكن ( بعد فك 
أسرانا ) ؛ لأن حرمة المسلم أعظم والخوف عليه أشد » وهو معرض للفتنة عن 
دين الحق . بخلاف أهل الذمة . 

( وإن تحاكموا ) أي : أهل الذمة ( إلينا ) بعضهم مع بعض » ( أو ) تحاكم 
إلينا ( مستأمنان بأتفاقهما » أو استعدى ذمي على ) ذمي ( آخر : فلنا الحكم و ) 
لنا ( الترك ) أي : أننا بالخيار ب بين الحكم بينهم وبين ترك الحكم بينهم ؟ لقول الله 
سبحانه وتعالى : # فَإنجآ 06 ِب أَوَ عض عَتَُ 4 [المائدة : ١‏ 47 . 

ولأنهما كافران . فلم يجب الحكم بينهم ؛ كالمتشاحنين إن لم يتفقا على أن 
يتحاكما إلينا على الأصح . ْ 

وإذا اختار الحكم بينهم لم يحكم إلا بحكم الإسلام ؟ لقول الله سبحانه 
وتعالى : ##وَإِن نَحَكمَتَ فآ عَم ينبم ألْقِسَلٌ [المائدة : ١‏ 7 . 

( ويحرّم إحضار يهودي في سبته » وتحريمه ) أي صرت اليحاضي 
اليهود ( باق ) عليهم . ( فيستثئنى ) شرعاً ( من عمل في إجارة ) يعني أنه هتّى 
أجر يهودي نفسه مدة لعمل لم يلزمه أن يعمل شيئاً في السبت . 

قال في « الفروع » : ولا يحضر يهودياً يوم سبت . ذكره ابن عقيل . أ 
لبقاء تحريمه عليه . وفيه وجهان . أو مطلقاً لضرره بإفساد سبته . ولهذا كه 
امرأته على إفساده مع تأكد حقه . 

قال ابن عقيل : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . انتهى . 

والأصل في ذلك قوله كك في أثناء خديت +رواة النسائى. والترهذئي 
وصححه : ١‏ وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت )1 . 


- ٠. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل‎ ٠0 :0 )١54( أخرجه الترمذي فى «جامعه»‎ )١( 


الا 


( ويجب ) الحكم ( بين مسلم وذمي ) ؛ لما في ذلك من إنصاف المسلم من 
غيره أو رده عن ظلمه . وذلك واجب . 

ولأن في ترك هذا الواجب تضييعاً للحق . فيتعين فعله . 

( ويلزمهم ) أي : يلزم أهل الذمة ( حكمُّنا ) فلا يملكون أن لا يقبلوه ولا 
نقصة . 

( ولا يُفسخ ببع فاسد تقابضاه . ولو أسلمواء أو لم يحكم به) أي : 
بتبايعهم ( حاكمهم ) ؛ لأنه عقد قديم قبل ترافعهم إلينا » أو قبل أن يسلموا على 
شيء يجوز ابتداء العقد عليه في ملتهم . فأقروا عليه ولم ينقض ؛ كأنكحتهم . 

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتم بالتقابض فسخ . سواء كان قد حكم به حاكمهم 
أو لم يحكم ؛ لأنه عقد لم يتم . ولا يجوز الحكم بإتمامه ؛ لكونه فاسداً . فتعين 
نقضه وحكم حاكمهم به » وجوده كعدمه ؛ لأن من شرط الحاكم النافذ الحكم 
بالإسلام ولم يوجد  .‏ 

وسئل أحمد عن الذمي يعامل بالربا ويبيع الخمر والخنزير ثم يسلم وذلك 
المال بيده أيلزمه أن يخرج عنه ؟ فقال : لا يلزمه أن يخرج منه شيئاً ؛ لأن ذلك 
مضى في حال كفره . فأشبه نكاحه في الكفر إذا أسلم . 

( ويُمنعون ) أي : يمنع أهل الذمة ( من شراء مصحف . و ) من شراء كتب 
( حديث وفقه ) . فإن فعلوا فالشراء باطل ؛ لأن القول بصحته يتضمن ابتذال7© 
ذلك بأيديهم . 

ويمنعون أيضاً من أن يتبايعوا بربا في أسواقنا ؟ لأن ذلك عائد بفساد نقدنا . 

وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان ؛ كشراء . فإنهم يمنعون . ذكره 
القاضي واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . 
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- وأخعرجه النسائي في ١‏ سننه »(7)1017/8 : ١١١‏ كتاب تحريم الدم» السحر . كلاهماعن صفوان بن عسال . 
)١(‏ فى]: إبذال . 


لعا 


[فصل : إذا تهود نصراني] 


ل . وإن تهوّد نصرانى أو تنصّر يهودي : لم يه يْقَرّ ) على الأصح ؛ لأنه 
تقل إلى :دين باظل قد قز ببطلايه . فلم يقر عليه ؛ كالمرتد ل شل نه إلا 
الإسلام أو الدين الذي كان عليه ؛ [لأننا أقررناه عليه أولاً فنقره عليه ثانياً . 

( فإن أبى ما كان عليه و ) أبى ( الإسلام ) أيضاً : ( هُدّد وُبس وضرب ) 
حتى يسلم أو يرجع إلى الدين الذي كان عليه]”') على الأصح . 

قال أحمد : إذا دخل اليهودي ة في النصرانية رددته إلى اليهودية . فقيل له : 
أنقتله ؟ قال : لا . ولكن يضرب ويحبس ا ع انر الي 
فلم يقتل ؛ كالباقي على دينه . 

ولأنه مختلف فيه . فلا يقتل للشبهة . 

( وإن انتقلا ) أي : اليهودي والنصراني إلى غير دين أهل الكتاب » ( أو ) 
انتقل ( مجوسى إلى غير دين أهل الكتاب : لم ) يقر ؛ لأنه انتقل إلى دين أدنى 
من دينه . فلم يقر ؛ كالمسلم إذا ارتد . ولم ( يقبل منه إلا الإسلام ) على 
الأصح . نص عليه واختاره الخلال ؛ لأن غير الإسلام أديان باطلة قد أقر 
ببطلانها . فلم يقر عليها ؛ كالمرتد . فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام . 

( فإن أباه تل بعد استتابته ) ثلاثة أيام ؛ كالمرتد . 

( وإن انتقل غير كتابي ) ولو مجوسياً ( إلى دين أهل الكتاب ) بأن تهود أو 
تنصر أقر عليه على الأصح ؛ لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله » وأعلا من دينه 
الذي كان عليه . فأقر ؛ كما لو كان ذلك أصل دينه . 

( أو تميس وثني ) وهو أحد عباد الأوثان ( أَقَدّ ) على المجوسية على 


درق اساي 5 


إرفة 


الأصح ؛ لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله . فأقر . 

( وإن ترّنْدَقَ ذمي لم يُقتل ) لأجل الجزية . نقله ابن هانئ عن أحمد . : 

( وإن كذّب نصراني بموسى خرج من دينه ) الذي هو دين النصرانية ؛ 
لتكذيبه لنبيه عيسى فى قوله عَكلٍِ : مُصَرّقا لماي يدق من الور # [الصف :5] . 

( ولم يقرّ ) على غير الإسلام . فإن أباه قتل بعد استتابته ثلاثاً . 

( وينتقضٌ عهد من أبى ) من أهل الذمة ( بذل جزية . أو ) أبى ( الصّغار . 
أو ) أبى ( التزام حكمنا ) إذا حكم عليه بشيء . سواء شرط عليهم”"© ذلك أو 
لا ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : #حَقٌَّ يُعَطوأ الْجرَيَةٌ عن يد وَهُمّ صيْرورت؟ [التوبة: 
4 . قيل الصغار : التزام أحكام المسلمين . 

( أو قاتلنا ) منفرداً أو مع أهل الحرب ؛ لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم 
القتال . 

والأصل في ذلك ما روي عن عمر ١‏ أنه رُفع إليه رجل أراد استكراه امرأة 
مسلمة على الزنا . فقال : ما على هذا صالحناكم . وأمر به فصلب في بيت 
امقس | 


. فىأ: عليه‎ )١( 

(5) عن سويد بن غفلة قال : « كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطي 
فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي فقال له : إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً فلو أتيت معاذ بن 
جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخاف عليك بادرته فجاء معه معاذ فلما انصرف عمر من 
الصلاة قال أين صهيب؟ فقال : أنا هذا يا أمير المؤمنين قال : أجئت بالرجل الذي ضربه؟ قال : نعم . 
فقام إليه معاذ بن جبل فقال : يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل عليه . فقال له- 


ع 


( أو قطع طريةا ) :#الأنة لم ب ييشضي الذمة + وغر امو جاه ٠‏ فانتتقفض 
عهده بذلك . 

( أو تجسّسسَ » أوآوّى جاسوساً ) ؛ لما في ذلك من الضرز على المسلمين . 
أشن الامتناع من بذل الجزية . 

( أو ذكر الله ) سبحانه و ( تعالى . أو ) ذكر ( كتابه أو دينه ) أي : د 
الإسلام ( أو رسوله ) أي : رسول الله يلِ ( بسوء ونحوه ) أي : نحو ذلك ؛ لما 
روي ١‏ أنه قيل لابن عمر : إن راهباً يشتم رسول الله يك فقال : لو سمعته لقتلته إنا 0 
لم نعط الآمان على هذا » . 

( أو تعدّى على مسلم بقتل أو فتئة عن دينه ) ؛ لأن هذا ضرر يعم 
المسلمين . أشبه ما لو قاتلهم . : 

(لا بقذفه ) يعني : أنه لا ينقض عهد أحد من أهل الذمة بقذفه مسلماً . 
( و )لا( إيذائه بسحر في تصرفه ) نصاً ؛ لأن ضرره لا يعم . 

( ولا إن أظهر ) الذمى ( منكراً أو رفع صوته بكتابه ) فإنه لا ينتقض 
عهده ؛ لأن العقد لا يقتضى ذلك » ولا ضرر فيه على المسلمين . | 

( و ) من قلنا يتتقض عهده فإنه ( لا ) ينتقض"'؟ ( عهد نسائه وأولاده ) بنقض . 
عهده نصاً . نقله عبدالله ؛ لأن النقض وجد منه دونهم ١‏ دود : ش 


(و) من انتقض عهده فإنه ( يخير الإمام فيه » ولو قال : تبت كأسير ) 


عمر : ما لك ولهذا؟ قال : يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامزأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم 
تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها ففعلت ما ترى:قال : اثتني بالمرأة لتصدقك فأتى عوف المرأة 
فذكر الذي قال له عمر رضي الله عه قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا فضحتها فقالت المرأة: والله 
لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها : نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين 
فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال.فقال عمر لليهودي : والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال : 
يا أيها الناس فوا بذمة محمد وك فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له » . 

أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : ٠١١‏ كتاب الجزية » باب يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم إن 
أصاب مسلما بزنا . 

)20 في أ : ينقض 
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حريى 2 لأن عم ز صلب الذي آراة استكرام المرأة السييلنة7١2‏ على الزنا 4 : 

ولأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبه ذلك . 
فأشبه اللص الحربي . ظ 

( وماله فيء ) في الأصح ؛ لأن المال لا حرمة له في نفسه » إنما هو تابع 
لمالكه حقيقة » وقد انتقض عهد المالك فى نفسه . فكذا فى ماله . 

( ويحرّم قتله إن أسلم ) » حتى ( ولو كان ) نقض عهده إن ( سب النبي 
َك ) . قطع به في ١‏ المغني » و« الشرح » و« شرح ابن رزين » وغيرهم ٠‏ وقدمه 
في ١‏ الفروع » و١‏ الرعاية » . وهو ظاهر كلام الأكثر . 

( وكذا ) يحرم( رقُّه » لا إن رق قبل ) أي : قبل إسلامه فإنه يستمر رقيقاً . 

وقيل : يقتل ساب النبي يَلكِِ بكل حال . اختاره ابن أبي موسى وابن البنا 
والسامري والشيخ تقي الدين وقال : هو الصحيح من المذهب . 

وهو ظاهر ما قدمه في ١‏ الفروع » في باب المرتد . 

( ومن جاءنا بأمان . فحصل له ذرية ٠‏ ثم نقض العهد فكذمي ) يعني : 
فحكمه حكم الذمي إذا نقض العهد . 

ذكره في المنتخب »© واقتصر عليه في « الفروع © . 

وتخرج نصرانية لشراء الزنار » ولا يشتريه مسلم لها ؛ لأنه من علامات 
الكفر . 

والله سبحانه وتعالى أعله”" . 


زفق في أ : تم . يتلوه كتاب البيع . 


كلا 


الموضوع 
كتاب الحج 
فصل في حج القن 232*070 


ه.ا .ا . ا . .اما ه. 


باب : الإحرام ه253 
فصل : دم المتمتع والقارن 
فصل : إذا أحرم ولم يعيّن نسكاً . 
باب : محظورات الإحرام 
فصل : في إحرام المرأة 
باب : الفدية 2 اعم و ا 1 
فصل : فيمن كرر محظورا ظ 
فصل : في مكان الهدي والإطعام 
باب : جزاء الصيد 


5 05 7 


هاه ها هاف . ها .اه 
3 5 0 05 5 0 


فصل : شجر الحرم 20 


هالعا .ىد هده هده هاوه هاو هو واوا ود ع فاع عهاوا .ا هاي وهاه هام هاج هاه عه ها ف 


2 0 ا 1 ا 6 ا ا 0 ا 0 1011 1 1 1 1 2 ل ك2 د 2 ك 


هلها ه.ا .ع و واه ها .ا هاف .و م6 6ه ٠.60‏ 


«اها هاه ها هد هد ماهد .ا وها عه ا زا. ه واع د ها .ا م و و هاه 


«. اوه فاه فاه وأو قامة ا .ا .د و و اه ه 


«ا هه« لهاع هد هاه هاعد هد ع« .يه وأوا. ا وى اه واوا وه .ا .ا را و .د .د .م 


وال« واه قاو ا و و هاه وه اه عدا واو ه.ا 6ه 


ه.ا فى عا وه هد هاه .ود هاه هد .او .وه 6 اه 


هله هاه . ا واوا قاع ه.ا فد وا و قافا .ا عا هم 


هالعا عا وا .هداعا ما هد واو وا .ا .ا .6 ٠.‏ اث ٠.‏ 


ا« »ا هلع هاه واو واو .داعا فاع و هاه اه 


هلها هافقاه ها واو و .ا قاع ٠.‏ .ا واه ها ء. 


ههه عه قاع واوا .ةا وا ما ما .د .ا م .ها .ه ه 


ا 0 ا ا ا ا 0 ا ا ل 2 2 فك ك 


.لقاع قاعها عا .د .د وى .د.ا .ا .ا ف ٠‏ 6 هه 


هاه هاه واوا هاه ها واه وا واع ا .ا .د ع و. 


هالع هاه هد .اه هاه واوف ا .ا و م .ا .مه ٠68‏ 


عع .د واوا .د وا واه واو و ٠.‏ .ا اه ذا .٠ه ٠‏ 


فصل : فى العمرة وسوس و و1 لج ا م ا ا ب ا ا 


فصل : في أركان الحج مو اس ا ا 0 
تانب :7القوزات والإلخصبا و اح اساي بنع د ال ا رن ا 5007 


باب: الهدي والأضاحي ا و ب 


فصل : فيما يلزم الجيش ون زو 6 بل لوق جم وب إل« و ل ا لد 


3 ار ا الذمة 5-5 


0 


هاه ها فى .دوا ها .د .ا واة .اها .ها .ا ها هد م ه 
ولع .اوداع .ا عد واه قدا د.ا .ا .د .د ٠.‏ 6 م6 6ه 


4 


انتهى بعون الله تعالى 


الجزء الرابع 4 ويتلوه الجزء الخامس 


وأوله : كتاب البيع 


71 سن قزر 
«مُننعي الإرَادَاتِ » 


»و 


ظ 7 
0 سر 5 ار 2 كم 1 
الإمام جل حم دبزعيّ< اربيز الفتوح ا نبي 
ملم كالاوم 
دراسَة وتحقيق 


/ 0 7 
.دبكت ب لش صل 


4 


١‏ جه 


اع 
1 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


/ .نام 


توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة - هاتف ٠035717/0017١0005(‏ ) فاكس )٠0455717/00107941(‏ 


ص .ب ١٠١85:‏ 


[كتاب البيع] 


هذا ( كتاب ) يذكر فيه جمل من أحكام البيع . واشتقاقه من الباع ؟ لأن كل 
واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للأخذ والإعطاء . أو من المبايعة وهي 
المصافحة؛ لأن كلاً منهما يصافح صاحبه عند البيع . ولذلك سمي البيع صفقة . 


وهو جائز بالإجماع . 
وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى ٠:‏ #وأحلَ لله ليم وَحَرَم 5 لَبَا » 
[البقرة : 8/ا؟] . 


وقوله سبحانه وتعالى : # وَأَشَهِدُوا دا تَايعْصمٌ 4 [اليقرة : 181] . 

وقوله سبحانه وتعالى : « إلاأد كرت جد رء عن راض يدك [النساء : 39] . 

ومن السنة قوله ككِةِ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 2١"‏ . متفق عليه . 

وروى رفاعة « أنه خرج مع النبي يَكةِ إلى المصلى . فرأى الناس يتبايعون . 
فقال : يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله كةِ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه . فقال : إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجَاراً إلا من بَرَ وصدق )20 . قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . 

والحكمة تقتضيه ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه » ولا يبذله 


صاحبه بغير عوض . ففي إباحة البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه 
ودفع حاجته . ش 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1975) 7: 777 كتاب البيوع » باب ما يمحق الكذب والكتمان في 


وأخرجه مسلم في « صحيحه») ١١77 : )١6١(‏ كتاب البيوع » باب ثبوت خيار المجلس 
(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه» )١51١١(‏ : 018 كتاب البيوع » باب ما جاء في التجار وتسمية 
النبي كك إياهم . 


ثم ( البيع ) في الشرع : ( مبادلة عين مالية ) . 

ومعنى المبادلة : دفع شيء وأخذ غيره عوضاً عنه . وأتي بصيغة المفاعلة ؛ 
لأنها لا تكوق الأرين اثنره عحقيفة أو حكما كالمحد و2335 , 

والمراد بالعين المالية : كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً . أي : لا من 
أجل شيء لا يباح اقتناؤه إلا لذلك الشيء . فخرج بقيد المالية الخمر والخنزير 
والمكة النكسة ونحو ذلك 

( أو ) مبادلة ( منفعة مباحة مطلقاً ) بأن لا تختص إباحتها بحالة دون حالة . 
فخرج ما لو أوصى لإنسان بنفع جلد ميتة طاهرة حال الحياة مدبوغ ؛ لأنه لا يجوز 
استعماله إلا في اليابسات . 

فإنه لا يجوز له بيع هذا النفع ؛ لأنه لا يباح الانتفاع به'' انتفاعاً مطلقاً . 

( بإحداهما ) أي : بعين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً . والجار متعلق 
بمبادلة . فشمل ذلك صور : 

الأولى : مبادلة عين مالية بعين مالية ؟ كثوب بثوب . 

الثانية : مبادلة عين مالية بمنفعة مباحة ؛ كثوب بممر في دار . 

الثالثة : مبادلة منفعة مباحة”" بعين مالية ؛ كالممر بالثوب . 

الرابعة : مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة؛ كممر في دار بممر في دار أخرى . 

( أو ) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة”*' ( بمال في الذمة ) من نقد أو غيره . 
بشرط كون هذه المبادلات ( للملك ) ؛ ليخرج ما لو أعاره عيناً بدلا عن إعارة 
عين أخرى . 

وأن تكون ( على التأبيد ) بآن لم تقيد المبادلة بمدة . 


)000( في أوب: كالممدود . 
(0) في أو ب زيادة : إلا . 
6 فيج زيادة: بمنفعة مباحة . 
(84) في ب: مالية . 


وبهذا القيد تخرج الإجارة . لكن دخل في هذا الحد الربا والقرض ؛ لشموله 
لهما . فاحتيج إلى إخراجهما بقوله : ( غير رباً وقرض ) . 

ثم لما كان للبيع صورتان : 

إحداهما : متفق عليه"'" . وهي الإيجاب والقبول . 

والأخرى : مختلف فيها . وهي المعاطاة . أشير إليهما . وبُدىٌ بالمتفق 
عليها''' بقوله : ( وينعقد ) أي : البيع مع رغبة كل واحد من المتبايعين فيما بذل 
له من الآخر . 

( لا ) إذا وقع (هزلاً» بأن لم ترد حقيقته”"». ( ولا ) إذا وقع ( تَلْجِمّة وأمانة . 

وهو ) أي : بيع التلجئة والأمانة : ( إظهاره ) أي : إظهار البيع لاحتياجه له 
( لدفع ظالم ) عن البائع بالبيع (ولا يراد باطناً) فإنه لا يصح في هذين الصورتين . 

ويكون انعقاده من البائع ( بإيجاب ؛ ك ) قوله : ( بعتك )كه بكذا”*' ‏ ( أو 
ملكتك )ه بكذا”* . ( أو وليتكه ) في بيع التولية » ( أو أشركتك ) فيه في بيع 
الشركة . وستأتي صورتهما في باب بيع الخيار”'' . 

( أو وهبتكه ) بكذا » ( ونحوه ) ؛ كأعطيتكه بكذا » أو أبدلتكه بكذا » أو 
رضيت بهذا عوضاً عن هذا . ظ 

3 وَقنَوْلٌ )امن المشتري: + 3ك )قوله' + (ابتفث او قبلث أو تملكته أو 
اشتريئه أو أخذته » ونحوه ) ؛ كاستبدلته على الأصح . 

وعنه : يتعين بعت واشتريت لصراحتهما ؛ كالنكاح . 

( وصح ) على الأصح ( تقدم قبول ) من مشتر ( بلفظ أمر ) بآن يقول لبائع : 


. فيأ: عليهما‎ ١ 
. فق في أ: عليهما‎ 
. في ج: حقيقة‎ 0)( 
. ساقط من ب‎ ):4( 
. ساقط منب‎ )0( 
.١١9:ص‎ )0( 


بعني هذا بكذا . فيقول : بعتك . 

( أو ) بلفظ ( ماض مجرد عن استفهام ونحوه ) . فيصح إن قال : اشتريت 
متك هذ كذااء أو اع أن عدن 3" قال + املف ..: لأتإن قال اقبيعين 
هذا بكذا ؟ فقال : بعتك ؛ لأنه ليس بقبول ولا استدعاء .” ْ 

ولاأرةاقان: نك تيين هذا يكذ أوالعل أن يفني هذا يكذ 
فيقول : بعتك . أو ألا تبيعني هذا بكذا ؟ فيقول : بعتك ؛ لأنه ليس بمجرد عن 
نحو استفهام . 

( و ) صح أيضاً ( تراخي أحدهما ) أي : الإيجاب أو القبول عن الآخر . 

( و ) محل الصحة : إذا استمر ( البيّعان بالمجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ) 
أي : يقطع الكلام في البيع ( عرفاً ) ؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد . بدليل أنه 
يكتفى بالقبض فيه لما يشترط قبضه . 

ولأنهما إذا تشاغلا بما يقطعه فقد أعرضا عنه . أشبه ما لو صرحا بالرد . 

( و ) ينعقد أيضاً ( بمعاطاة ) . وهذه هي الصورة الثانية المختلف فيها . 

وقد نص أحمد على صحة البيع بها . وجزم بها أكثر الأصحاب ؛ لعموم الأدلة . 

ولأن الله سبحانه وتعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته . فوجب الرجوع فيه إلى 
العرف ؛ كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق . 

والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . 

ومن أمثلة بيع المعاطاة : ( كأعطني بهذا ) الدينار أو الدرهم أو الثوب 
( خبزاً . فيعطيه ما يرضيه ) وهو ساكت . 

( أو يُساومه سلعة بثمن . فيقول : خذهاء أو ) يقول : ( هي لك . أو ) 
يقول : ( أعطيتكها . أو ) يقول البائع : ( خذ هذه ) السلعة ( بدرهم. 
فيأخذها ) وهو ساكت . 


( أو ) يقول: (كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم . فيقول : خذه أو انّزْنه) . 

ومن المعاطاة أيضاً ما أشير إليه بقوله : ( أو وضع ثمنه عادة ) مع علم''' قدر 
الثمن » ( وأخذه ) أي : أخذ المبيع ( عقبّه ) أي : عقب وضع" الثمن من غير 
لفظ من واحد منهما . وظاهر هذه الصورة ولو لم يكن المالك حاضراً . 

( ونحوه ) أي : نحو هذه الصور”' ( مما يدل على بيع وشراء ) في العادة . 

وكذا الحكم في الهبة والهدية والصدقة . فإنه لم ينقل عن النبي كَكةِ ولا عن 
أحد من أصحابه استعمال إيجاب ولا قبول فى شىء من ذلك 

وقد أهدي إلى رسول الله يل من الحبشة وغيرها . 


وا كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ااا متفق عليه : 


وروى البخاري عن أبي هريرة قال 1 « كان رسول الله كٍ إذا أتي بطعام سأل 
عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل :. صدقة . قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل » وإن 
قيل هدية ضرب بيده فأكل معهه )!*) 1 

ولم ينقل قبول ولا أمرٌ بإيجاب ٠‏ وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية . 

'ولو كان الإيجاب والقبول شرطاً فى هذه العقود لشق ذلك » ولكان أكثر 
عقود المسلمين فاسدة 4 وأكثر أموالهم محرمة : 


)00( في أ: علمه . 

. في أ: بوضع‎ (١ 

فرق في ب : الصورة . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (75147) 7: 4١١‏ كتاب الهبة وفضلها . باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرى بعض نسائه دون بعض . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (15141) 4: 1841 كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة 
رضي الله عنها . 

)2 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (7479) 7 : كتاب الهبة وفضلها » باب قبول الهدية . 

69 في أ: هذا . 1 


[فصل : في شروط البيع | 


أحدها : ( الرضى ) بالبيع . وهو : أن يبايعه اختياراً . فلا يصح إذا كانا أو 
أحدهما مكرهاً ؟؛ لفوات شرطه . / 

( إلا من مكره بحق ) ؛ كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . 
فيصح ؛ لأنه قولٌ حُمل عليه بحق . فصح ؛ كإسلام المرتد . 

الشرط ( الثانى : الرّشد ) . وهو : أن يكون العاقد جائز التصرف . وهو : 
المكلف الرشيد . فلا يصح من مجنون مطلقاً » ولاامن صغير ولا سفيه''؟ ؛ لأنه 
قول يعتبر له الرضى . فلا يصح من غير رشيد ؛ كالإوقرار . 

( إلا في ) شيء ( يسير ) ؛ كباقة البقل والكبريت ونحوهما ؛ لآن الحكمة 

( و )إلا إذا آَذْن لمميز ولسفيه ولي ) لهما . ولو في كثير على الأصح . 

( ويحرم ) الإذن لهما بالترف في مالهما ( بلا مصلحة ) لهما . 

( أو ) أذن ( لقِنّ سيدٌ ) فيصح . 

وعلى”"' ما في ” التنقيح 4 - وهو مخالف لل« قواعد) ‏ : ويصح من القن 
قبول هبة ووصية بلا إذن سيد نصاً . ويكونان لسيده . 

الشرط ( الثالث : كون مبيع مال . وهو ) أي : المال شرعاً : ( ما يباح نفعه 
مطلقاً ) أي : في جميع الأحوال . ( و ) ما أبيح ( اقتناؤه بلا حاجة ) . فخرج ما 
لا نفع فيه أصلاً ؛ كالحشرات » وما فيه منفعة محرمة ؛ كالخمر » وما فيه منفعة 


. في ب: من سفيه‎ )١( 
. فيأب: على‎ )0( 


لا تباح إلا عند الاضطرار ؛ كالميتة » وما لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة ؛ كالكلب . 

ثم مثل المال بقوله : ( كبغل وحمار ) ؛ لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون 
به في كل عصر من غير نكير . 

( وطير لقصد صوته ) ؛ كالغراب المعلم الكلام والهزار ونحوهما . 

( ودود قَر ) ؛ لأنه حيوان يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه . أشبه البهائم . 

( وبزره ) ؛ لأنه طاهر منتفع"'2 به . ويفارق الحشرات التي لا نفع فيها ؛ 
لأن الحرير الذي هو أفخر الملابس لا يخرج إلا منه . 

( ونحل متفرد ) بدون كواراته ( أو مع ُوارته ) خارجاً عتها ٠‏ (و) معها 
( فيها : إذا شوهد ) حال كونه ( داخلاٌ إليها ) . 

ويدخل ما فيها من عسل تبعاً إن كان ؛ كأساسات الحيطان . 

( لا ) بيع ( كوارة بما فيها من عسل ونحل ) ؛ للجهالة . 

( وكهرٌ ) معطوف على بغل''' ؛ لما في « الصحيح » : ١‏ أن امرأة دخلت 
النار في هرة لها حبستها 76" . والأصل في اللام الملك . 

( وفيل ) ؛ لأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه . أشبه البغل . 

( وما يصاد عليه ؛ كبومة شباشاً ) . وهو : طائر تخيط عيناه ويربط لينزل 
عليه الطير . ٠‏ 
( أو ) يصاد ( به ؛ كديدان » وسباع بهائم ) تصلح لصيد ؛ كالفهود . ( و) 
سباع ( طير تصلح لصيد ) ؛ كالصقر والبازي والعقاب . ( وولدها وفرخها 
وبيضها ) ؛ لأنه ينتفع بها في المال . أشبهت الجحش الصغير . 

( إلا الكلب ) هذا مستثنى من سباع البهائم . وتقدمت علة عدم صحة بيعه . 
وهي : أنه لا يباح انتفاعه إلا للحاجة . 


0 قي اسع 
00 فيج : : كبغل . 
زفرفق أخر جه البخاري في « صحيحه ) (7575؟9) ؟: 8755 كتاب المساقاة اشر 2 باب فضل سقي الماء : 


1١١ 


( وكقرد لحفظ ) والحفظ من المنافع المباحة . 

( وعَلقٍ لمصنّ دم ) كذلك . ج: 

( ولبن آدمية ) منفصل عنها ؛ لأنه طاهر منتفع به ؛ كلبن الشاة . وفيه وجه . 

( ويكره ) بيعه . نص عليه . 

(و) ك (قِنٌ مرتد ) ؛ لحصول النفع به إلى قتله » وربما كان مقبول 
التوبة . فيرجع إلى الإسلام . 

( ومريض ) ولو مع خشية هلاكه ؛ لأنها لا تمنع الصحة . ٠‏ 

( وجان ) من ذكر وأنثى ؛ لأن الجناية حق يثبت بغير رضى سيده . فلم يمنع 
نيه + كالذين. . وفيه وجه : 

كارو سار اداج ف لايق جه الى 113 ريدي فيض 
ولأهاؤلذه . وفية :وه . 

( لا) بيع ( منذور عتقه نذر تبرر ) ؛ ك لله عليّ أن أعتق عبدي فلان ٠‏ أو 
علقه بشرط ؛ كإن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدي فلان""" ؛ لأن عتقه 
وجب بالنذر . فلا يجوز إبطاله ببيعه . 

( ولا ) بيع ( ميتة ولو طاهرة ) ؛ كميتة الآدمي ؛ لأنها ليست بمال ؛ لعدم 
التفع بها . 

ا 3 من ذلك م(" فيه نفع بقوله ما رخراذا وجوه انين 
حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه ولا تحرم بالموت . 

( ولا ) بيع ( سرجين نجس ) ؛ للإجماع على نجاسته . 

( ولا ) بيع ( دهن نجس ) كشحم الميتة ؛ لأنه بعضها . 
)١(‏ في أب: ولعتقه . 


زفق في ب: فلا . 
زفق في أ: لما . 


( أو ) دهن ( متنجس ) بأن طرأت عليه النجاسة ؛ كزيت ماتت فيه فأرة أو 
نحو ذلك ؛ لأنه لا يطهر بالغسل على الأصح . أشبه نجس العين . 

( ويجوز أن يُستصبح بمتنجس ) من الدهن ( في ) غير ( مسجد ) من غير أن 
يُمس . أشبه الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات . وفيه رواية . 

( وحرّم بيع مصحف ) مطلقاً ؛ لأن في بيعه ابتذالاً له وتركاً لتعظيمه . 

وفيه رواية : يكره . وأخرى يباح . 

وحيث حرم البيع فإنه يصح لمسلم ( ولا يصح لكافر ) ؛ لأنه يمنع من 
استدامة الملك عليه . فمنع من ابتدائه ؛ كسائر ما لا يجوز بيعه . 

( وإن ملكه ) الكافر ( بإرث أو غيره ألم بإزالة يده عنه ) خشية امتهانه . وقد 
« نهى النبي كَلهِ عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو 2١"‏ : مخافة أن تناله 
أيديهم . فلا يبقى بيد كافر . 

( ولا يكره شراؤه ) أي”* شراء المصحف ١‏ استنقاذاً ) له من تبذيله » ( و ) 
لا( إبداله لمسلم ) ولو مع دراهم من أحدهما . وفيهما”'' رواية . 

( ويجوز نسخه بأجرة ) رواية واحدة . ٠‏ 

ويجوز أن ينسخه المحدث من غير أن يحمله أو يمسه على الأصح . 

( ويصح شراء كتب الزندقة » ونحوها ) ؛ ككتب المبتدعة ( ليتلفها ) ؛ لآن 
فيها مالية الورق » وتعود ورقاً منتفعاً به بالمعالجة”" . 

( لا ) شراء ( خمر ليريقها ) ؛ لأن ذلك لا نفع فيه . 


. » عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله بكِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‎ )١( 
. كتاب الجهاد والسير » باب كراهية السفر‎ ٠١90٠ : )787( أخرجه البخاري في لكي‎ 
: . بالمصاحف إلى أرض العدو‎ 
كتاب الإمارة » باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى‎ ١5941 :7)1879( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم‎ 

000 في ب: وفيه . 

زفرف في ج : لمعالجة . 


الشرط ( الرابع ) لصحة البيع : ( أن يكون ) المبيع ( مملوكاً له ) أي : 
لبائعه . ( حتى الأسير ) الذي بأرض العدو إذا باع ماله الذي بدار الإسلام ؛ لنفوذ 
تصرفه فيه وفي ماله الذي بدار الحرب . 

( أو ) يكون ( مأذوناً له ) أي : لبائعه ( فيه ) أي : في بيعه من مالكه أو من 
الخا 5 كا جه يسرك وبال واللو الفخير يدرو الحاكم يحضرك رمال اسيم 
والغائب . ( وقت عقد . ولو ظنا ) أي حك تقر المادر لبا مني 
أي : عدم الملك والإذن له في بيعه ؛ لآن الاعتبار في المعاملات بما في نفس 
الأمر لا بما فى ظن المكلف . 
( بعدٌ ) أي : بعد البيع والشراء . 

( إلا إن اشترى في ذمته ونوى ) الشراء ( لشخص لم يسمه ) فإنه يصح على 

وعلم مما تقدم أنه إذا سماه لم يصح الشراء . وفيه وجه . 

( ثم إن أجازه ) أي : أجاز الشراء ( من اشتري له ملكه من حين اشترى ) ؛ 
لأنه اشتري من أجله . أشبه ما لو كان الشراء''' بإذنه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يجزه من اشتري له ( وقع ) الشراء ( لمشتر » ولزمه ) 
أي : لزم المشتري ؛ كما لو لم ينو غير نفسه . 

وعلم مما تقدم أن المشتري ليس له تصرف فيه”"' قبل عرضه على من اشتري له . 

الع د م اه الود نووم 
عقد ١‏ الاتلفظ ملك أ سام )الزن يكرد سلما + ولا بطع أن كرد لقم حال . 

وفيه رواية : لا يصح حتى يراه . 


فق في أ: اشترى 
(5) ساقط منأ. 


وبيع الموصوف الذي لم يعين المتقدم ذكره مثاله : أن يقول بعتك عبداً 
حبشياً جنسه كذا » وسنه كذا » ورقيقاً أو سميناً » وطويلاً أو قصيراً . ويقدر 
الطول بالشبر » وأكحل أو أدعج . ويستقصي صفات السَّلَم مما يختلف به الثمن 
بكذا وكذا دينار . فهذا إذا قبض البائع ثمنه بمجلس العقد أو أقبضه الموصوف 

(والموصوف المعيّن ك: بعتك عبدي فلاناً. ويستقصي صفته بكذا) فيصح . 
وفيه الرواية المتقدمة . 

فهذا ( يجوز التفرق ) فيه ( قبل قبض ) أي : قبضه وقبض ثمنه ؛ ( ك ) بيع 
( حاضر ) بالمجلس . ٠‏ 

( وينفسخ عقد عليه بردّه لفقد صفة ) يعني : إذا وجده المشتري بخلاف 
الصفة التي شرطها . 

ويقبل قول المشتري في اختلافها ؛ لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن . 

( و) ينفسخ العقد فيه أيضاً ب( بتلف ) أي : تلف المبيع ( قبل قبض ) ؛ 
لزوال محل العقد . ْ 

0 و 

( ولا ) يصح بيع ( أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ) . 

وعنه : يكره البيع » ويجوز الشراء ؛ لأنه بمعنى الاستنقاذ . 

وعنه : لحاجته وعياله . 

وذلك ( كمصر والشام وكذا العراق ) لفتحه عنوة » ( غير الجيرة ) منه بكسر 
الحاء . مدينة قرب الكوفة . 

4 

( و ) غير ( أليس ) منه بضم الهمزة وتشديد اللام المفتوحة بعدها ياء ساكنة 

( و ) غير ( بانِقيا ) منه بموحدة مفتوحة ثم ألف ثم نون مكسورة ثم قاف - 
ساكنة ثم مثناة من 3 متحت .د 


( و ) غير( أرض بني صَلُوبَا ) بفتح الصاد المهملة وضم اللام ثم واو ساكنة 
ثم موحدة مفتوحة ؛ لفتح هذه القرى المستثناة صلحاً . 

( إلا المساكن ) مما فتح عنوة » ومن غيرها بطريق الأولى ؛ لأن الصحابة 
اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وبنوها 

( و ) إلا ( إذا باعها ) أي : باع ما فتح عنوة ( الإمام لمصلحة ) رآها ؛ 
مثل : أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها ؛ لأن 
فعل الإمام كحكم الحاكم . 

( أو ) باع ذلك ( غيره ) أي : غير الإمام ( وحكم به ) أي : بالبيع ( من يرى 
صحته ) من المخالفين ؛ لأنه حكه'١2‏ في مختلف فيه . فصح بحكم الحاكم ؛ 
كسائر المختلف فيه . 

وعلة عدم صحة البيع « أن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها على المسلمين ؛ 
لتكون مادة لقتالهم في سبيل الله تعالى إلى يوم القيامة ؛ . وأقرّها في أيدي أربابها 
بالخراج”'"' الذي ضربه أجرة لها في كل عام”" . 

ولأنها لو قسمت كانت للذين افتتحوها ثم لمن انتقلت إليه عنهم . 

( وتصح إجارتها ) أي : إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة بشرط بيان 
قدر المدة والأجرة ؛ كسائر الإجارات . 
لا يصحان على الأصح ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 


(0) في ب: لخراج . / 
() أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )١151(‏ ص : 5١‏ كتاب فتوح الأرضين صلحاً » باب فتح الأرض 


تؤخذ علوة .. 
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رسول الله لِ في مكة: ‏ لا تباع رباعها » ولا تكرى بيوتها » . رواه الأثرم . 

وعن مجاهد عن النبي عد أنه قال : ( مكة حرام بيع رَباعها » حرام 
إجارتها 2١7)‏ . رواه سعيد بن منصور في ١‏ سئئه »© . 

وروي ” أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله كل ؛ . ذكره مسدد 
فى ( سلئله ») . 1 

و( لفتحها عنوة ) على الأصح ؛ لما روت أم هانئ أنها قالت : ١‏ أجّرت 
' حموين لي . فأراد علي أخي قتلهما . فأتيت رسول الله كَلِةٍ فقلت : يا رسول الله ! 
إني أجَرت حموين لي . فزعم ابن أمي عليٌ أنه قاتلهما . فقال النبي كَل : قد 
أجرناين احرك واأنا نه أي" فق عليه : 

ولذلك أمر النبي كَل بقتل أربعة . فقتل منهم ابن خطل » ومقيس بن ضبابة . 
فدل ذلك على أنها فتحت عنوة » وأنها لم تقسم بين الغانمين . فصارت وقفاً 

زهرة 7 5 8 

بين" المسلمين ؛ كبقاع المناسك . 

( ولا ) يصح بيع كل ( ماء عِدَّ ) بكسر العين وتشديد الدال . وهو الذي له 
مادة لا تنقطع .. 1 

وذلك ( ك ) ماء ( عين ٠‏ ونَّقّع بئر ) أي : الماء المستنقع فيها ؛ لقوله كَل : 
«المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار»”*". رواه أبو عبيد والأثرم . 


( ولا ) يصح بيع ( ما في معدن جار ) على الأصح . وذلك ؛ ( كقار وملح 


. . . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » 5 : 0 كتاب البيوع » باب ما جاء في بيع دور مكة‎ )6)١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (0805) 0: كتاب الأدب » باب ما جاء في زعموا . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) (75) :١‏ 5948 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب 
صلاة الضحى ... : 

(0) فىأ: على . 

0( اعرحعة ابو عبد لية الأموال » (79/ا) ص 7,١‏ باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء . 


1١7/ 


( ولا نابت من كل وشوك . ونحو ذلك ) ؛ كما لو عشش في أرضه طائر » 
أو دخل إليها صيد » أو نضبت عن سمك ؛ لأنه لا يملكه . 

( ما لم يَحْرْه ) أي : الكلأ والشوك والطير الذي عشش في أرضه والسمك 
الذي نضبت عنه الأرض بائعه . فإنه يملكه بالحوز لا بملك اللأرض . 

( فلا يدخل ) شيء مما ذكر ( في بيع أرض ) ؛ لأنه قبل حَوزه مشترك بين 
المسلمين . 

( ومشتريها ) أي : مشتري الأرض ١‏ أحق به ) أي : بما في الأرض ؛ لكونه 
في أرضه . 


( ومن أخذه مَلكَّه 000 : 


( ويحرم دخول لأجل ذلك » بغير إذن رب الأرض إن خوّطت ) الأرض . 

وأما تعديه فلا يمنع تملكه بالحوز ؛ كما لو عشش في أرضه طائر فدخل إليه 
غير رب الأرض فأخذه . 

( وإلا ) أي : وإن لم تحوّط ( جاز ) دخوله إلى الأرض ( بلا ضرر ) على 
ربها . 

( وحرم ) على رب الأرض ( منع مستأذن ) في الدخول ( إن لم يحصل منه 
ضرر ) ؛ لما تقدم : 

( وطلول ) في أرض مملوكه ( تجنى منها النحل ؛ ككلإ) في الحكم 
( وأولى ) من الكل بالإباحة ؛ لأن الطالب للكلإ أكثر في العادة . 

( ونحل رب الأرض أحق به ) أي : بما فيها من الطلول من غيره ؛ لكونه في 
ملكه . | 

الشرط ( الخامس ) من شروط صحة البيع : ( القدرة على تسليمه ) أي : 
تسليم المبيع ؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم . 


( فلا يصح بيع ) قن ( أبق . و )لا جمل أو نحوه ( شارد ) . سواء علم 
مكانه أو جهله ؛ لما روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ أنه نهى عن بيع 
ال 1 

وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر . الاق 
والشارد كذلك ؛ لأنهمتردة نين السطيول”" وعدامه:: 

( ولو ) كان بيع الآبق والشارد ( لقادر على تحصيلهما )؛ للحديث السابق . 

( ولا ) يصح بيع ( سمك بماء ) ؛ لأنه غرر . ( إلا ) سمكا ( مرئياً ) لصفاء 
مائه ( ب ) محل ( محوز يسهل أخذه منه ) ؛ كالحوض . فيصح ؛ لأنه معلوم 
يمكن تسليمه . أشبه الموضوع في طست”" . 

( ولا) يصح بيع ( طائر ) بمحل ( يصعب أخذه ) منه؛ لأنه غرر. (إلا) إذا 
كان ( ب ) محل ( مغلق ولو طال زمنه ) أي : زمن أخذه ؛ للقدرة على التسليم . 

اوقا فى متصوجر ١‏ العدخ الددر على تاي ْ ا 
على الاصح لإمكان قبضه ؟؛ لأن المانع منه معدوم . ( أو قادر على أخذه ) ؛ 
لعدم الغرر . 

( وله ) أي : ولمشتر ظن القدرة على أخذه من غاصبه ( الفسخ إن عجز ) 
عن أخذه من غاصبه ؛ لأنه إنما صح البيع لظن القدرة على التحصيل ولم يوجد . 

الشرط ( السادس ) من شروط صحة البيع : ( معرفة مبيع ) على الأصح ؛ 
لآن الجهالة بالمبيع غرر . 

وقد روى مسلم عن النبي وَل 2 أنه نهى عن بيع الغرر )247 . 


)1١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ١١6 :7 )1١9١(‏ كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي 
فيه غرر . 

(0) في ج: حصوله . 

(0) في ج: طشت . 

(4) سبق تخريجه في الحديث السابق . 
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ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف كله . فلم يصح ؛ كبيع النوى في التمر . 
ولأنه بيع . فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع ؛ كالسَّلَم . 
وقوله سبحانه وتعالى : # وَأَحَلَّ أله ألْسَيْمَ4 [البقرة : 1700 : مخصوص بما إذا 

علم المتبايعان المبيع . | 

وما روي عن النبي كَكةٍ أنه قال : « من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا 
رآه ١72‏ » والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح . 

فجوابه : أنهذا الحديث يرويه عمر بن إبراهيم تم الكردى وهو هروك الحديت: 

ويحتمل أنه بالخيار بين العقد عليه وتركه . 


إذا تقرر هذ( فإن المعرفة تحصل ( برؤية متعاقدين ) أي : البائع 
والمشتري رؤية ( مقارنة لجميعه ) أي : جميع المبيع ؟ كوجهي ثوب منقوش . 

( أو ) مقارنة ل ( بعض يدل ) العلم به ( على بقيته ) أي : بقية المبيع ؛ 
( ك ) رؤية( أحد وجهي ثوب غير منقوش ) . ْ 

والمراد بالمقارنة : أن تقارن الرؤية العقد . 

( فلا يصح ) البيع ( إن سبقت ) الرؤية ( العقد بزمن'يتغير ) المبيع ( فيه ) 
تغيراً ظاهراً ( ولو شكاً ) أي : ولو كان الزمن الذي بين الرؤية والعقد يشك في 
تغير المبيع فيه لم يصح العقد ؛ للشك في وجود شرط الصحة . والأصل عدمه . 


)6 أخرجه الدارقطني في « سئنه » ( ٠‏ 4ه كتاب البيوع . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ه اكاب اليوع يات هن قال #يجردايع العين العانية + 
كلاهما عن أبي هريرة . قال الدارقطني : هذا باطل لا يصح . وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من 
قوله . وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي كَل . أخرجها ابن أبي شيبة في « مصنفه ' 
(1944100) 4 : 70 كتاب البيوع والأقضية . في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه . 
وأخرجها الدارقطني في « سننه » (8) ”: 4 وقال : هذا مرسل ٠‏ وأبو بكر بن أبي مريم -أحد الرواة- 
ضعيفا . 


زم في ب: ذلك 5 


وعلم مما تقدم : أن الرؤية إذا سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً 
ظاهراً أن البيع صحيح ؛ لأن شرط الصحة العلمُ » وقد حصل بطريقه . وهو 
الرؤية المتقدمة . ولهذا اكتفي بالصفة المحصلة للعلم . 

ويقرر ما ذكرناه ما لو رأيا2"0 داراً ووقفا في بيت منها » أو رأيا أرضاً ووقفا 
ف خوط يها ووايناما مح مهاف 

( و )لا يصح عقد البيع ( إن قال : بعتك هذا البغل فبان فرساً » ونحوه ) ؛ 
كما لو قال: بعتك هذا العبد فبان أمة» أو هذه الناقة فبانت جملا ؛ للجهل بالمبيع . 

( وكرؤيته ) أي : وكمعرفة المبيع بالرؤية ( معرفته بلمس أو شمٌ أو ذوق ) 
فيما يُعرف بذلك ؛ لحصول العلم بحقيقة المبيع . فتحصل المعرفة إما بما تقدم 
ذكره » ( أو وصف ما ) أي : مبيع ( يصح السلم فيه بما ) أي : بوصف ( يكفي 
فيه ) أي : في عقد السلم . 

وهو ذكر ما يختلف”" به الثمن غالباً على ما يأتي في بابه"" ؛ لأن الوصف 
فيما يصح السلم فيه يقوم *' مقام الرؤية . 

وعلم مما تقدم أن البيع'*؟ بالصفة مخصوص بما يجوز السلم فيه ( فيصح بيع 
أعمى وشراؤه ) فيما يجوز السلم فيه بالوصف ٠.‏ وفيما يمكنه معرفته بغير حاسة 
البصر ؛ كالشم واللمس والذوق . ( ك ) ما يصح ( توكيله ) في البيع والشراء . 

( ثم إن وجد ) المشتري ( ما. ؤصف أو تقدمت رؤيته ) بزمن لا يتغير فيه 
المبيع في العادة تغيراً ظاهراً ( متغيراً ) ثاني مفعولي''2 وجد : ( فلمشتر ) وجده 
متغيراً( الفسخ ) ؛ لأن وجوده متغيراً بمنزلة العيب 1 


200 في أ: رأى . 

0) فى أ: وهو ذكره يختلف . 
8). .ريات السلم عن 015:3 
(5) فيج: يقام . 

(5) في ج: المبيع . 


() في ب: مفعول . 


"3١ 


( ويحلف ) المشتري على الأصح ( إن اختلفا ) في وجود التغير ؛ لأن 
الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن . 

( ولا يسقط ) حق المشتري من الفسخ ( إلا بما يدل على الرضى ) بتغيّره 
( من سَوْمِ ونحوه ) ؛ لما قد تقدم أنه بمنزلة العيب. فيكون خياره على التراخي . 

( ل'' بركوب دابة ) مبيعة ( بطريق رد ) إلى بائع . فإن ذلك لا يسقط خيار 
المشتري ؛ لأنه لا يدل على الرضى بالتغير . 

( وإن أسقط ) المشتري ( حقه من الرد فلا أرش ) له في الأصح . وفارق 
العيب في”"' هذه الصورة ؛ لأن خيار العيب يُثبت”" للمشتري ابتداء الخيار بين 
الرد والأرش . فإذا أسقط حقه من الرد ملك المطالبة بالأرش » وهنا إنما يثبت له 
الخيار ابتداء بين الرد والإمساك فقط . فإذا أسقط حقه من الرد لم يبق له إلا الإمساك . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز . 

وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين : 

أحدهما : الجهالة . فإنه لا يعلم صفاته ولاحياته . [ولهذا لوقال : بعتك هذه 
الأمة الحامل وما في بطنها لم يصح ؛ لأنه جمع بين معلوم ومجهول تعذر علمه . 

ومثل ذلك ما لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن]9©؟ . 

والثاني : أنه غير مقدور على تسليمه . 

وروي عن النبي يك « أنه نهى عن بيع حَبَّل الحبّلة »!2 . متفق عليه . 


)١(‏ فيب: إلا. 

إهة في أوب: من . 

)6 في أ: ويثبت . 

4 زيادة منج . 

)2 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) )7١75(‏ 7: 07 كتاب البيوع 2 باب بيع الغرر وحبل الحبلة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)1015: ١١0‏ كتاب البيوع » باب تحريم بيع حبل الحبلة . 


5 


ومعناه نتاج النتاج قالة أب عبيلك:»: 

وعن ابن عمر قال : « كان أهل الجاهلية ا إلى حبل 
الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . فنهاهم النبي 
ع »017 . رواه مسلم . 

وروى ابن عمر « أن النبي يكل نهى عن بيع المجر 906 . 

قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة » والمجر الربا » والمجر 
القمار » والمجر المحاقلة والمزابتة . 

( و )لا بيع ( لبن بضَرّع ) ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن النبي كَةِ نهى أن يباع 
صوف على ظهر أو لبن في ضرع )0 . رواه الخلال وابن ماجه . 

ولأنه مجهول الصفة والمقدار . فأشبه الحمل . 

وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ؛ لأنه موضع حاجة . 

( و )لا بيع ( نوى بتمر ) ؛ كبيض في طير . 

( و )لا بيع ( صوف على ظهر ) على الأصح في الصوف فقط ؛ لحديث ابن 
عباس المتقدم . 

( إلا تبعاً ) للحامل وذات اللبن والتمر ولذي الصوف ؛ لما في إفراد ذلك 
بالبيع من الجهالة والغرر 1 

وأما دخوله تبعاً فإنه يجوز كأسرٌ الحائط . 

ولأنه يفتقر في التبعية ما لا يفتقر في الاستقلال . بدليل بيع الشجرة التي 
عليها ثمر مع الثمر قبل بدو صلاحه من غير شرط قطع . 

( ولا ) يصح بيع ( عشب فخل ) . وهو ضرابه ؛ لما روى سعيد بن المسيب 


. الموضع السابق‎ ١155 :7)١515( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 

فم أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 0 : ١‏ كتاب البيوع » باب النهي عن بيع حبل الحبلة . 

(6) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 0 : ٠‏ كتاب البيوع » باب ما جاء في في النهي عن بيع الصوف على 
ظهر الغنم . .. ولم أجده عند ابن ماجه .. 


ذا 


عن أبي هريرة ١‏ أن النبي يَكلهِ نهى عن بيع المضامين والملاقيح )”2 . 

قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة . والمضامين ما في 
أضبلات التتحول: + وانسد:” ش 

إن المضامين التى فى الصلب ماء الفحول فى الظهور الحدب 

( ولا) بيع ( مسك في فأر) وهو وعاؤه . ويسمى النافجة ما لم يفتح 
ويشاهد ؛ لأنه مجهول ؛ كاللؤلؤ في الصدف . 

( و )لا بيع ( لفت » ونحوه ) ؛ كجزر وفجل ( قبل قلع ) نصاً ؛ للجهالة 

( ولا ) يصح بيع ( ثوب مطوي ) ولو كان تام النسج حيث لم ير منه ما يدل 
على بقيته . فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون”" الثياب 
المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها . 

ويدل لذلك قوله في ١‏ المغني » : ولو اشترى ثوباً فنشره فوجده معيباً فإن 
كان مما لا ينقصه النشر رده . 1 ٠‏ 

فقوله : فنشره دليل على أنه اشتراه مطوياً . وكونه يملك رده بالعيب دليل 
على صحة البيع . 

( أو ) ثوب ( نسج بعضه على أن ينسج بقيته ) ولو منشوراً ؛ للجهالة فيهما . 

( ولا ) يصح بيع ( عطاء ) [وهو قسطه من الديوان]”" ( قبل قبضه . ولا ) 

وفي”*' بيع رقعته بعوض مقبوض رواية . 


220 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 0 : "4١‏ كتاب البيوع ٠‏ باب النهي عن بيع حبل الحبلة . عن ابن 
١‏ المسيب مرسلا . 


(؟) فى أ: يبيعون . 


)6 ساقط من أ. 
(4) في أ: وفيه . 
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( ولا ) بيع ( معدن وحجارته ) قبل حوزه . ( و ) لا ( سلف فيه ) نص 
عليه ؛ لأنه لا يدرى ما فيه . فيكون من بيع الغرر . 

( ولا ملامسة ) ؛ لما ورد"'' من النهي عن بيع الملامسة ؛ لورود عقد البيع 
. على غير معلوم . 

وصورتها ( ك : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته » أو ) على أنك ( إن 
لمسته » أو أي ثوب لمسته : فعليك بكذا ولا منابذة ) ؛ لما روى أبو سعيد « أن 
النبي يل نهى عن الفلاهسة والمنانةة 2709 

وصورة المنابذة ( ك ) قوله : ( متى ) نبذث أي : طرحتث إليك هذا 
الثوب » ( أو إن نبذث هذا ) الثوب إليك » ( أو أيّ ثوب نبذته ) إليك : ( فلك 
كذ لكا موا ون التعيا له أو لعي جنر جرفي ماميلة ٠:‏ 

( ولا ) يصح ( بيع الحصاة ) في الثياب ؛ ( ك : ارمها . فعلى أيّ ثوب 
وقعت : ف )هو( لك بكذا . 

أو ) في الأرض كقوله : ( بعتك من هذه الأرض ٠‏ قدر ما تبلغ هذه الحصاة 
إذا رميتها : بكذا ) » أو يقول : بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة 
فقد.وجب البيع ؛ لما في ذلك من 'الغرو'والجهل وتعليق البيع على شرط ؟ لما 
روى مسلم عن أبي هريرة ١‏ أن النبي كَل نهى عن بيع الحصاة )7 . 

( ولا ) يصح ( بيع'* ما لم يعين ؛ كعبد من عبيد . وشاة من قطيع . 
وشجرة من بستان ) ؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة . 

وفي الأصح ( ولو تساوت قيمتهم ) أي : قيم العبيد والشياه'*“ والأشجار . 
)01( في ب: روي . 


زفق أخرجه البخاري في « صحيحه » )7١5٠(‏ 7: 04ل كتاب البيوع » باب بيع المنابذة . 
(9) أخرجه مسلم في ( صحيحه ١١6 :7 )151( ١‏ كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي 


فيه غرر . 
(5:) ساقط من ب . 
(4) فىأ: والشاة . 


>30 


شاة غير معينة » ولا البستان إلا شجرة غير معينة . 


أو ( إلا ) جزءاً ( غير معين ) أو غير مشاع » كثلث وربع ؛ لأن الاستثناء مع 

( ولا ) يصح بيع ( شيء بعشرة دراهم ء ونحوها ) من ثمن يسمى فيه 
الدراهم ( إلا ما ) أي: إلا قدراً من المبيع ( يساوي درهما ) ؛ لجهالة المستنثى . 

وضابط ١.‏ ]ند كن ينا ميسج رجه سردا لاتيس عامتساو + سوا اشتعداد 

رأس الحيوان وجلده وأطرافه ؛ للأثر على ما يأتي""2 . 

( ويصح ) في الصورة المتقدمة استثناؤه ( إلا بقدر درهم ) ؛ لأنه استثنى 
العشرة مما ثمنه عشرة » والتسع مما ثمنه تسعة وهكذا ؛ لأنه معلوم . 

( ويصح بيع ما شُوهد من حيوان ) ؛ كقطيع مشاهد كله » (و) من 

حتى ( وإن جهلا ) أذ البائع والمشتري ( عدده ) أي : عدد المبيع 
المشاهد ؛ لعلمه بالرؤية . ش 

( و ) يصح بيع أمة ( حامل بحر ) ؛ لآن المبيع معلوم . وجهالة الحمل لا 
تضر ؛ لأنه قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه ؛ كما لو باع أمة مزوجة . فإن 
بيعها يصح . ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ . 

( و ) يصح بيع ( ما مأكوله في جوفه ) . سواء كان من حيوان ؛ كالبيض . 
أم من الثمار ؛ كالرمان ؛ لأن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك ؛ لكونه يفسد إذا 
أخرج من قشره . 

( و ) يصح بيع ( باقلاء » و) بيع ( جوز ولوز . ونحوه ) ؛ كفستق ( في 
قشرّيه ) ؛ لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة . أشبه البيض . 


)1١(‏ صصس(702). 
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(و) بيع ( حب مشتد في سنبله ) ؟ ل ١‏ أنه كَل جعل الاشتداد غاية 
للمنع 2١7‏ . وما بعد الغاية مخالف لما قبلها . 

( ويدخل الساتر ) من القشر والتبن ( تبعاً ) ؛ كنوى التمر إذا أبيع التمر . 

أما لو استثنى القشر أو التبن لم يصح البيع ؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمر. 

وأما بيع''" التبن دون الحب قبل تصفية الحب منه فصحيح ؛ لأنه معلوم 
بالمشاهدة ؛ كما لو باع القشر دون ما داخله » أو التمر دون نواه . 

( و ) يصح بيع ( قفيز من هذه الصّبّرة » إن تساوت أجزاؤها ) احترازاً من 
صَبْرة بقال القرية » ( وزادت عليه ) أي : على القفيز » وإلا لم يصح للإتيان 
ب« من » الدالة على التبعيض . 

وإنما صح البيع لتساوي أجزائها وزيادتها على القفيز ؛ لآن المبيع حينئذ 
مقدر معلوم من جملة متساوية الأجزاء . أشبه ما لو باع منها جزءاً مشاعاً . 

والصَبْرة : الكومة المجموعة من الطعام . سميت صُبْرة ؟؛ لإفراغ بعضها 
على بعض ٠‏ ومنه قيل للسحاب فوق السحاب : صبير ٠.‏ - 

(و)يصح بيع ( رطل من دن » أو ) رطل ( من زُبْرة حديد » ونحوة ) أي : 
نحو الحديد ؛ كالنحاس والرصاص وشبههما . 

( وبتلف ) ما في الدن أو تلف الزبرة الحديد أو نحوها ( ما عدا قدر مبيع ) 
من التالف : ( يتعين ) أي : يكون الباقي مبيعاً . 

( ولو فرّق قفزاناً ) من جنس واحد ء ( وباع ) منها ( واحداً مبهماً ) أو أكثر 
( مع تساوي أجزائها ) أي : أجزاء القفزان : ( صح ) البيع في الأصح . 

( و ) يصح بيع ( صُبّْرة جزافاً مع جهلهما ) أي : جهل المتبايعين مقدارها . 
نص عليه أحمد . 


:61 عن أنس ١‏ أن النبي وَكْةِ نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد» أخرجه أبو داود في 
2 سئنه » (71/1) "17: 787 كتاب البيوع » باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
(؟) ساقط منأ. 


لا 


جزافاً . فنهانا رسول الله يَككِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 2١0)‏ . متفق عليه . 

( أو ) مع ( علمهما ) أي : علم البائع والمشتري مقدارها . سواء تساوت 
أجزاؤها أو اختلفت في الأصح . 

ولأنه إذا صح البيع مع جهلهما قدرها فمع علمهما أولى . 

( ومع علم بائع ) مقدارها ( وحده بحرم ) على البائع بيعها جزافاً.. نص 
عليه ؛ لما روى الأوزاعي أن النبي يَلِةِ قال : « من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً 
حتى يبينه © . 

قال القاضي : وقد روي عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو 

ولأن البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهراً . 
وقد قال يَكِةٍ : « من غشنا فليس منا )20 . فصار كتدليس العيب . 

( ويصح ) العقد مع الحرمة ؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة . 

ولأنه إذا صح البيع مع جهلهما بمقدار الصّبْرة . فمع العلم من أحدهما أولى . 

( ولمشتر ) اشترى صُبْرة جزافاً مع علم البائع مقدارها ولم يبينه لمشتر 
( الرد ) ؛ لأن كتم البائع عن المشتري مقدارها غش وغرر . فصح العقد معه ‏ 

( وكذا مع علم مشتر وحده ) بمقدارها . 

ويحرم عليه إذا كتمه عن البائع . 


( ولبائع الفسخ ) لتغرير المشتري له بعدم تبيين مقدارها ؛ لأن الجاهل منهما 


000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7011) 7: 747 كتاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » (7)16717: ١١51‏ كتاب البيوع » باب بطلان المبيع قبل القبض ٠‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سننه » (7770) 7 : 494/ كتاب التجارات » ياب النهى عن الغش . 
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وعك الخل شرو لأن العالم منهما بقدر الكيل لا يعدل إلى البيع جزافاً 
إلا للتغرير . 

ويحرم على البائع أيضاً حمل الصّبْرة على زبرة أ وحجر أو غيرهما مما ينقصها. 

وإذا وجد المشتري ذلك ولم يكن علم به فله الخيار بين الفسخ أو أخذ 
تفاوت ما بينهما ؛ لأنه عيب . 

وإن بان تحتها حفرة ولم يكن البائع علم بذلك فله الفسخ . كما لو باعها 
بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائداً عنه . 

ومن باع صّبْرة جزافاً بعشرة مثلاً على أن يزيده قفيزاً أو ينقصه قفيزاً لم 
يصح ؛ لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه . 

ولو قال : علي أن أزيدك قفيزاً وأطلق : لم يصح ؛ لأن القفيز مجهول . 

وإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصّبْرة الأخرى » أو وصفه بصفة ‏ 
تك فى اسل كس 4 ١1:‏ لساء رصا لله" لمك توق عزن عليه للخريق 
بعشرة دراهم . 1 ْ 

وإن قال : علي أن أنقصك قفيزاً لم يصح ؛ لأن معناه بعتك هذه الصّبْرة إلا 
قفيزاً ٠‏ كل قفيز بدرهم وشيء مجهول . 

وإن قال : بعتك هذه الصَّبْرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من هذه 
الصّبْرة الأخرى لم يصح ؛ لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفضيل ؛ لأنه يصير 
قفيزاً وشيء بدرهم » وهما لا يعرفانه ؛ لعدم معرفتهما بكمية ما في الصّبْرة من 
القفزان . ولو قصد أني أحط ثمن قفيز من الصّبرة لا أحتسب به : لم يصح ؛ 
للجهالة التي ذكرناها ٠‏ . 

( و ) يصح بيع ( صُبْرة عُلم قُفْرَانُها إلا قفيزاً ) على الأصح ؛ ١‏ لأن النبي يكل 
نهى عن الثنيا إلا أن تعلم 2١")‏ . وهذه ثنيا معلومة . 


. . كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة‎ ١ :7 )١91757( أخرجه مسلم في (صحيحه)»‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (07105 7: 777 كتاب البيوع » باب في المخابرة . ح-‎ 
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وكذاا لو تال ؟ :بلك كقيزا من هده لقي لاا نكر 414 أن الفقين معلوم 
والمكوك معلوم . 

وكذا لو استثتى من الصّئرة جزءا مشاعاً كثلئها أو ربعها . 

( لا ) بيع ( ثمرة شجرة إلا صاعاً ) للجهالة بآصعها . وهي تؤدي إلى جهالة 
ما يبقى بعد الصاع المستثنى . 

( ولا ) بيع ( نصف داره الذي يليه ) أي : يلى المشتري ؟؛ لآنه لا يعلم إلى 
أين ينتهى قياس النصف . فيؤدي إلى الجهالة ؛ كما لو باعه''2 عشرة أذرع من 

(ولا) بيع ( جريب من أرض أو ذراع من ثوب مبهماً ) ؛ لأنه لا معيناً 
اتام 

إلا إن علما ذرعهما ) أي : ذرع الأرض والثوب : فيصح . ( ويكون 
مشاعاً ) . وقيل : إن نقص القطع الثوب لم يصح . 

( ويصح ) استثناء الجريب من الأرض والذراع من الثوب إذا كان المستثنى 
( معيناً بابتداء وانتهاء معاً ) ؛ لكون الثنية هنا معلومة . 

( وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم ) أبيعا ونقص القلع السقف والخاتم في 
الأصح . 

( ولا يصح استثناء حمل مبيع ) من آدمية أو بهيمة مأكولة أو غيرها » ( أو 

أما عدم صحة استثناء اللحم والشحم ؛ فلآنهما مجهولان » وقد نهي عن 

وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » )088٠(‏ /: ؛ كتاب الأيمان والنذور » ذكر الأحاديث المختلفة في 


النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع . كلهم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
(1) فيأ: باع . 


الثنيا إلا أن تعلم . 
وأما عدم صحة استثناء الرطل من اللحم أو من الشحم ؛ فلجهالة ما يبقى ‏ 
( إلا ) إذا استثنى ( رأس ) حيوان ( مأكول ) مبيع » ( وجلده وأطرافه ) فإنه 

يصح . نص عليه ؛ لما روي ١‏ أن النبي كَلِةِ لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر 

وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم . فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له 

سلبها » . 
وقال مالك : يصح ذلك في السفر دون الخضر ؛ لأن المسافر لا يمكنه 

الانتفاع بالجلد والسواقط فجوّز له شراء اللحم دونها . 
( ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرداً ؛ إلا في هذه ) الصورة . وكون 

ذلك لا يصح إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه » كما أن الثمرة قبل التأبير 

لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية » ويجوز استثنائها بشرط التبقية . وإنما لم 
يصح بيع هذا المستثنى مفرداً ؛ لعدم اعتياده7"" . | 

ولآن الاتعاء اسعاء 5 ومن اغالف) العف المكذا لحزاة ا 
المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد » وبقاء ملك النكاح على المعتدة من 

غيره والمرتدة . 
( ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط ) أي : يشترطه'*' البائع عليه ( لم يجبر ) 

على ذبحه » ( وتلزمه قيمة ذلك ) أي : قيمة المستثنى . قاله أحمد ( تقريباً ) . 
وقد علم مما تقدم أنه إذا اشترط البائع على المشتري ذبحه [لزمه 


6١ (‏ في أ: اعتبار . 
(0) ساقط منأ. 
في أ: استثناء . 
(5) في أ: يشرطه . 


5١ 


ذبحه]1'' ودفع المستثنى للبائع ؛ لأنه إنما دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه . 

( وله) أي : للمشتري ( اله لفسخ ) أي : ف فسخ البيع ( بعييب يختص 
المستثن ) بأن يجد في رأسه أو في أطرافه أو جلده غيباً . ذكره ف في « الفنون » . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه لا . 

ا ا 0 ( معرفتهما ) أي : المتبايعين 
( لثمن حال عقد ) ؛ لأنه أحد العوضين . فاشترط العلم به ؛ كالمبيع » وكرأس 
مال السلم » حتى ( ولو ) كان علمهما الشمن ( بمشاهدة ) ؛ كالصبرة من الدراهم 

( وكذا ) أي : وكالثمن في اد الا ا 0 
للعلة المتقدمة . 

( فيصحان ) أي : البيع والإجارة إذا وقع العقد. فيهما على تمن أو أجرة 
( بوزن صَنحة وملء كيل مجهولين ) في العرف ويعرفهما المتعاقدان ؛ كأن 
يقول : بعتك هذه الدار بوزن هذا الحجر » أو هذه الخشبة دراهم » أو بملء هذا 
الوعاء أو هذا الكيس دراهم 

( وبصَّبّرة ) مشاهدة من دنانير أو دراهم أو فلوس أو غير ذلك لا يعلمان 
عددها ولا وزنها أو كيلها . 

( وشفقة عند )فلن أو أمعه فلانة ( شهراً ) أوستة أو زمتاً معينا قل أواكثر .. 

( ويرجع ) مشتر على بائع ( مع تعذر معرفة ) قدر ( ثمن ) بأن يكون صبْرة 
فسخ ) للعقد بعيب يجده في المبيع أو غير ذلك مما يقتضي رد الثمن ( بقيمة 
مبيع ) ؛ لأن الغالب في الأثمان أن تكون قيمة ما أبيع بها أو بغيرها . 

( ولو أسدًا ثمناً بلا عقد ) بأن قالا نعقده ظاهراً بخمسة عشر والثمن حقيقة 


)١(‏ ساقط منأ. 


دن 


عشرة » ( ثم عقداه ) ظاهراً ( بآخر ) وهو الخمسة عشر ( فالثمن ) الواجب على 
المشتري ( الأول ) الذي أسراه بلا عقد وهو العشرة ؛ لآن المشتري إنما دخل 
عليه فقط . فلم يلزمه الزائد . 

( ولو مُقد ) البيع ( سراً بثمن ) معين ( ثم ) عقد ( علانية بأكثر ) من الأول - 
وظاهره ولو من غير جنسه أو بعد لزومه ‏ ( فكنكاح ) . ذكره الحلواني واقتصر 
عليه في « الفروع » . 

قلت: ( والأصح ) في هذه المسألة ( قول المنقح ) في ١‏ تنقيحه »: ( الأظهر 
أن الثمن هو الثانى إن كان فى مدة خيار » وإلا فالأول . انتهى ) . 

وهو الأظهر كما قال . ويؤيده ما قاله الأصحاب ٠‏ ويأتي في باب الخيار"") 
من أن”" ما يزاد في ثمن أو مثمن أو يُحط منهما » أو يزاد في أجل أو خيار » أو 
ينقص منهما زمن خيار المجلس أو خيار الشرط : يلحق به”" ويخير به في البيع 

( ولا يصح ) البيع ( برقم ) وهو القدر المكتوب على السلعة المباعة”* إن 
كان أحدهما لا يعلم ما هو مكتوب عليها ؛ للجهالة به'* حالة العقد . 

( ولا ) يصح البيع أيضاً إن قال : بعتك هذه السلعة ( بما باع ) به ( زيد ) . 
وأحدهما لا يعلم قدز ما باع به زيد ؛ للجهالة حال العقد . ( إلا إن علماهما ) 
أي : علم المتعاقدان بالرقم الذي على السلعة وقدر الثمن الذي باع به زيد . 
والمراد علمهما حال العقد . 

( ولا ) يصح البيع ( بألف درهم ذهباً وفضة ) ؛ لأن مقدار جنس كل منهما 


.١١8:ص‎ )١( 

0) في ب: أنه . 

(*) في هامش أ: قوله: يلحق به . ويجاب عنه : بأن الزيادة هناك مرادة وهنا غير مرادة باطناً وإنما ظهرت 
تجملا . وكبيع في ذلك إجارة بشيء ١‏ 

2 في ج: المباحة . 
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مجهول . فلم يصح ؛ كما لو قال : بعضها ذهب وبعضها فضة . 

ولأنه بيع غرر . فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر . 

وكذا إذا قال : بألف ذهباً وفضة .ولم يأت بلفظ درهم ولا دينار.. 

( ولا ) يصح بيع ( بشمن معلوم ورطل خمر ) أو وكلب أو وجلد ميتة نجس ؛ 
لأن كلا من ذلك لا قيمة له » وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل . أشبه ما لو كان 
الثمن كله من ذلك . 

( ولا ) يصح البيع ( بما ينقطع به السعر ) أي : يقف عليه . 

( ولا كما يبيع الناس ) ؛ لجهالته حال العقد في الصورتين . 

(ولاأسيور )للح 0 اف فرهم مطلو »و3 (لى' اليل (القود مكساورة 
رواجاً ) ؛ لتردد الدينار أو الدرهم بينهما . ورده إلى أحدهما والحالة هذه ترجيح 
من غير مرجح . فيكون مجهولاً . 

( فإن لم يكن ) في البلد ( إلا ) نقد ( واحد أو غلب أحدها ) أي : أحد 
النقود''2 : ( صح ) العقد ( وصٌرف ) الدينار المطلق أو الدرهم المطلق ( إليه ) 
أي : إلى نقد البلد » أو إلى النقد الغالب فيها . 

ولا ايضم البيع إناوقة ( بتر موياها أن ]نددئ عهره يعفر 

ولا ) إن وقع ( بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة . إلا إن تفرقا ) أي : المتعاقدين 
( فيهما ) أي : في الصورتين المذكورتين ( على أحدهما ) أي : أحد الثمنين في 


7 كل صورة 1 
ووجه عدم صحة البيع في الصورتين ) لأن النبي” '" يَكِهِ نهى عن بيعتين في 
ع )2 , 


للق في ج : هذه النقود . 
(0) فى هامش ب: لعله أن النبى . 
269 أخرجه البخاري فى ( صحيحه » 7١75 :1١)569(‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة بعد الفجر حتى 
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وهذان الصورتان هما ذلك . كذلك فسره مالك. والثوري وإسحاق » 
ومذهب أكثر أهل العلم ؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد . أشبه ما لو قال : بعتك 
أحد هذين . 

ولأن الثمن مجهول . أشبه البيع بالرقم المجهول . 

( ولا ) يصح البيع ( بدينار إلا درهماً ) نصاً . نقله أبو طالب . 

( ولا بمائة درهم إلا ديناراً » أو إلا قفيز براء أو نحوه ) أي و هذا 
الاستثناء ؛ لآنه قصد استثناء قيمة الدرهم من الدينار » وقيمة الدينار من المائة 
تر لولج لقعي من اللازاه مر ودالك عار معاوير + وامظاء المعيوة من 
المعلوم يصيّره مجهولاً . 

(81) ,ضع الع ةا ذال : بعني هذا ( بمائة على أن أرهن بها ) أي : 
بالمائة المذكورة ( وبالماتة التى لك هذا ) الشىء ؛ لأن الثمن مجهول ؛ لكونه 
لجعلة قائة وفشعة :مو وقيقة بالماكة الأول و تلك المتقعة ميجهولة: . 

ولأنه شرط عقد الرهن بالمائة الأولى . فلم يصح ؛ كما لو أفرده » أو كما لو 
باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر*"؟ داره . 

ولو كان مكان البيع قرض فقال : أقرضني ألفاً بشرط أن أرهنك”" عبدي هذا 
بألفين : فالقرض باطل ؛ لأنه قرض يجر منفعة » وهى الاستيثاق بالألف 
الأول يه وإذايط ‏ الفوض مطل الوه + ْ 

( ولا ) يصح أن ب يبيع ( من صُيْرة أو ثوب أو قطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة 
بدرهم ) ؛ لأن « من » للتبعيض » و «١‏ كل» للعدد فيكون ذلك العدد منها 
مجهولاً . فلم يصح في الأصح . 


وأخرجه الترمذي في «جامعه» (1771) : 0 كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة . 
وأخرجه النسائي في ( سئئه » (1/)1775: 550 كتاب البيوع ١‏ بيعتين في بيعة . كلهم عن أبي هريرة . 
(0) ساقط منأ. 


وم؟ 


( ويصح بيع الصّبّرة » أو ) بيع ( الثوب . أو ) بيع ( القطبع كل قفيز ) من 
الصّبْرة بدرهم » ( أو ) كل ( ذراع ) من الثوب بدرهم » ( أو ) كل ( شاة ) من 
القطيع ( بدرهم ) وإن لم يعلما قدر قفزان الصّبْرة » أو قدر ذرع الثوب ٠»‏ أو عدد 
شياه القطيع حال العقد ؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة » والثمن معلوم لإشارته 
إلى ما يعرف مبلغه بجهته لا يتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصّبْرة وذرع الثوب 
وعدد القطيع . فجاز ؛ كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة » لكل ثلاثة 
عشر درهماً درهم فإنه لا يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب . كذا هاهنا . 

ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة » والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من 
المبيع . فصح . 

( و) يصح بيع ( ما بوعاء ) من مائع أو جامد ( مع وعائه موازنة كل رطل 
بكذا مطلقاً ) يعني : سواء علما مبلغ كل واحد من الوعاء والذي فيها أو لا ؛ لأنه 
قد رضي أن يشتري الظرف كل رطل بكذا وما فيه كذلك . فأشبه ما لو اشترى 
ظرفين في أحدهما سمن وفي الآخر زيت كل رطل بدرهم . فقال القاضي : 
لاايصح ؛ لأن وزن الظرف يزيد وينقص . فيدخل على غرر . 

والأول أصح ؛ لأن بيع كل واحد منهما صحيح . فكذا إذا جمعهما ؛ 

( و) يصح أيضاً بيع ما بوعاء ( دونه ) أي : دون الوعاء ( مع الاحتساب 
بزنته ) أي : زنة الوعاء ( على مشتر ) . 

ومحل الصحة : ( إن علما مبلغ كل منهما ) أي : من الوعاء ومما فيه ؛ لأنه 
إذا علم أن الذي في الوعاء من دهن أو غيره عشرة أرطال » وأن زنة الوعاء 
رطلان » وكان الثمن كل رطل بدرهم صار كأنه قال : بعتك العشرة أرطال الذي 
في الوعاء بائني عشر درهماً . 

وإن كانا لا يعلمان زنة كل منهما لم يصح البيع ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن 
فى الحال . 
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( و ) يصح بيع كل مظروف لا يختلف ؛ كالمائع المشاهد في ظرفه ( جزافاً 
مع ظرفه » أو ) ما في الظرف ( دونه ) أي : دون ظرفه بثمن معلوم 1 


( أو ) موازنة ( كل رطل بكذا . على أن يسقط منه ) أي : مما يبلغ وزنهما 
( وزن الظرف ) . ويصير”'' كأنه قال : بعتك ما فى هذا الظرف كل رطل بكذا . 


قال في « الفروع » : وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه 


قال صاحب ١‏ المحرر» : لا نعلم فيه خلافاً . مع أنه ذكر ما ذكره صاحب 
« الحاوي » من الشافعية إذا باعه جامداً في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط 
حط الظرف : في جوازه وجهان لهم . وذكر أيضاً قول حرب لأحمد : الرجل 
رم مر ار د ا 


قال : أرجو أن لا بأس به » ولا بد للناس من ذلك . 

( ومن اشترى زيتاً أو نحوه ) من الأدهان ( في ظرف . فوجد فيه رُبَاً ) » أو 
نحوه ؛ كالعسل ( صح ) البيع ( في الباقي ) من الزيت أو نحوه ( بقسطه ) من 
الثمن . أشبه ما لو اشترى صّبْرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة . 


( و ) لكن ( له الخيار ) لتبعيض الصفقة في حقه . ( ولم يلزمه ) أي : يلزم 
البائع للمشتري ( بدل الرّب ) . سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن . فإن 
تراضيا على إعطائه بدله جاز . 


فلك في ج: ويصح . 
(0) فيج: الظرف . 
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فصل في تفريق الصفقة 


( وهي : أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح ) في صفقة واحدة بثمن 
واحد . ولذلك ثلاث صور : 

إحداها : أن يجمع بين معلوم ومجهول . وفي ذلك تفصيل أشير إليه 
بقوله : ( من باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه ) في صفقة واحدة : ( صح ) 
البيع ( في المعلوم بقسطه ) من الثمن . ( لا إن تعذر ) علم المجهول . ( ولم 
يبين ثمن المعلوم ) ؛ كقوله'"' : بعتك هذا الفرس وما في بطن هذه'"2 الفرس 
الأخرى : فلا يصح ؛ لآن المجهول لا يصح بيعه ؛ لجهالته . والمعلوم مجهول 
الثمن . ولا سبيل إلى معرفته ؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما"" 
والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط . 

الصورة الثانية : أن يبيع نصيبه ونصيب شريكه بغير إذنه . وإلى ذلك أشير 
بقوله : ( ومن باع جميع ما يملك بعضه . صح) البيع ( في ملكه ) فقط 
( بقسطه ) في الأصح ؛ لأن كل واحد من الملكين له حكم لو كان منفرداً . فإذا 
جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه ؛ كما لو باع شقصاً وسيفاً . 

ولأن ما يجوز فيه البيع قد صدر فيه من أهله بشرطه . فصح ؛ كما لو انفرد . 

( ولمشتر الخيار ) بين الرد والإمساك ( إن لم يعلم ) بالحال ؛ لأن الصفقة 

( و ) له (الأرش ) أيضاً ( إن أمسك فيما ) أي : في شيء ( ينقصه 
تفريق )1 بكها لراكانى الطتعةانتكملة على وخ حك أواعرهنا إعلازعااملك 


زفهة في أ: هذا . 
(9) في أ: عليه . 
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البائع والآخر ملك لغيره . ويختار المشتري الإمساك في التي في ملك البائع 
وكانت قيمتها [منفردة درهمين وقيمتها]!'' مجتمعة”' ثمانية دراهم وكان ذلك 
التفريق”'؟ درهمان فستفر لهبدزهمين : 

الصورة الثالثة ما أشير إليه بقوله : ( وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه » أو ) 
باع قنه ( مع حر ء أو ) باع ( خلاً مع خمر : صح في قنه ) الذي باعه مع قن غيره 
الاصح نصا ١‏ نقل صالح عن أحمد : فيمن اشترى عبدين فوجد أحدهما حرا : 
رجع بقيمته من الثمن . 

ولأنه متى سمى ثمناً في مبيع ذ + بعضه لا يوجب ذلك جهالة تمنع 
الصحة . 

( ويقدر خمر خلا ) ؛ كالحر يقدر عبداً . ( ولمشتر الخيار ) بين إمساك القن 
أو الخل بقسطه وبين رد البيع ؛ لتبعيض الصفقة عليه . 

( وإن باع ) إنسان يصح بيعه ( عبده وعبد غيره بإذنه ) بثمن واحد » ( أو ) 
باع ( عبديه!*© لاثنين ) بثمن واحدء» ( أو اشترى عبدين من اثنين » أو ) من 
( وكيليهما بثمن واحد : صح . وقسّط ) الثمن ( على قيمتيهما ) فني الأصح فيما 
فيه الخلاف من ذلك ؛ لأن جملة الثمن معلومة . فصح العقد والتقسيط ؛ كما لو 
كان لرجل واحد » وكما لو باعا عبداً واحداً . 


( وكبيع إجارة ) : ين داره ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة 2 أو أجر 


. زيادة منج‎ )١( 
. زفق في أو ب: مجتمعين‎ 
. في ج: للتفريق‎ )6( 


)2( في ج: عبدين . 
(5) في أ: أجار . 
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داره لاثنين بأجرة واحدة » أو استأجر دارين من اثنين بأجزة واحدة : صح 
العقد » وقسطت الأجرة المسماة فيه على أجرة المثل عن كل من الدارين . 


( وإن جمع ) في عقد واحد ( بين ببع وإجارة » أو ) بين بيع و( صَرْف أو 
خلج أو ب ب وان نكا لعوض واجد اأصيح )آي 1 يجزما ابجع عه 
على الأصح ؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة ؛ كما لو جمع بين ما فيه 
شفعة وما لا شفعة فيه . ( وقّسّط عليهما ) العوض . 


يي 


( و ) إن جمع ( بين بيع وكتابة ) بأن كاتب عبده وباعه شيئاً صفقة واحدة 
مثل : أن يقول لعبده'2 : بعتك هذا الشيء وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة : 
( بطل ) البيع ؛ لأنه باع ماله لماله . فلم يصح ؛ كبيعه إياه من غير كتابة . 
( وصحت ) الكتابة على الأصح . 


( ومتى اعتبر قبض ) فى المجلس ١‏ ل ) صحة( أحدهما) أي : 
العوضين”" ؛ كما لو باع دا وحلي ذهب بدراهم صفقة وافترق"“ قبل 
التقابض : بطل العقد في الحلي بقسطه من الدراهم . و ( لم يبطل ) العقد 
( الآخر ) الذي على العبد ( بتأخُره ) أي : تأخر القبض عن المجلس » ويأخذ 
المشتري العبد بقسطه من الثمن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2200 فيج: العبد . 
(0) في ب: لصحة أحد العقدين . 
67 في ج: وافتراقاً . 


[فصل : في موانع صحة البيع | 


( فصل . ولا يصح بيع ) ممن تلزمه جمعة ( ولا شراء ممن تلزمه جمعة » 
المنبر ؛ لأنه الذي كان على عهد رسول الله ككِةِ . فتعلق الحكم به ؛ لقوله سبحانه 


ره 


0 2 مه ص أ[ ع سرح 1 بح م هه 2 
وف الصلوة دن يؤو المع فَأسعوا كد د الله وروا 


7 ل ل 0 


وتعالى : بايا اَن ءَامَمْوَا د 
موررع 
١‏ ميع 4 [الجمعة :9] . 
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ويحرمان للنهي وهو يقتضي الفساد . 

ولآن أحد شقي العقد كالشق الآخر . 

قال( المنقح : أو قبله لمن منزلّه بعيد بحيث إنه يُدركها . انتهى ) . 

يعني : أن من منزله بعيد عن الجمعة لا يصح منه بيع ولا شراء قبل ندائها 
الذي عند المنبر » إذا كان ذلك في وقت بحيث إنه يدرك الجمعة بعد النداء الذي 
عند المنبر » إذا غدا إليها في ذلك الوقت . وهذا على الأصح . 

ومعنى ذلك في « المستوعب» . وعبارته : ولا يصح البيع في وقت لزوم 
السعي إلى الجمعة . انتهى . | 

ويستثنى من ذلك صور أشير إليها بقوله : ( إلا من حاجة ؛ كمضطر إلى 
طعام أو شراب ) وجده ( يُباع . و ) ك ( مُريان وجد سترة . و ) ك ( كفن ومُؤنة 
تجهيز لميت خيف فساده بتأخر . و ) ك ( وجود أبيه » ونحوه ) ؛ كأمه وأخيه 
( يباع مع من لو تركه لذهب ) به . ( و ) كشراء ( مركوب لعاجز ) عن المشي إلى 
موضع الجمعة . ( أو ضرير عَدِم قائداً ) إلى موضع الجمعة ء ( ونحوه) ؛ 
كشراء ماء للطهارة إن لم يجد غيره . 

( وكذا ) أي : وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر ( لو تضايق 
وقت مكتوبة ) ؛ لوجود المعنى الذي منع المكلف من أجله البيع والشراء بعد نداء 
الجمعة . 


١ 


وعلم من قوله : بيع ولا شراء : أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الصلاة 
التي من أجلها''' منع من البيع والشراء » والآخر لا تلزمه ؛ كالعبد 00 إذا 
باعا أو شريا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها : أنه لا يصح البيع في الأصح . و 
إذا وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده . 

( ويصح ) بعد نداء الجمعة ( إمضاء بيع خيار ) في الأصح . ( و ) كذا ( بقية 
العقود ) في الأصح ؛ كالقرض والرهن والضمان والنكاح . 

وفي ١‏ شرح المقنع » : كالإجارة والصلح ونحوهما . 

( وتحرم مساومة ومناداة ) بعد نداء الجمعة ؛ لأنهما وسيلتان إلى البيع . 

ويباح البيع لمن لا تلزمه الجمعة بعد ندائها في الأصح 1 

وقيل : يكره . 

( ولاايصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمراً . 

ولا ) بيع ( سلاح» ونحوه )؛ كالدرع والترس ( في فتنة ٠‏ أو لأهل الحرب ) 
على الأصح » ( أو قطاع طريق ممن علم ذلك ) من مشتريه ( ولو بقرائن . 

ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه ) أي : على المأكول 
والمشروب والمشموم مسكراً . ( أو به ) أي : يشرب بالقدح ( مسكر”'" . 

وجوز وبيض . ونحوهما ) ؛ كبندق ( لقمار . 

و ) لا بيع ( غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو ) لأجل ( غناء ) في الأصح ؛ 
لقول الله" سبحانه وتعالى : 8 وَلَاَتْمَاونوَْعَلَ الث وَالْمَرون4 [المائدة : ؟] . 

ولأن ما ذكرنا عقد على عين لمعصية الله تعالى بها . فلم يصح العقد ؛ 
كإجارة الأمة للزنا والغناء . 

ولأن التحريم هنا لحق الله تعالى . فأفسد العقد ؛ كبيع الربا . 


(*) ساقط من ب . 


)6 فيأ: لقوله . 
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( ولو انهم بغلامه ) أي : بوطته إياه في دبره » ( فدبّره أو لا ) يعني أولم 
يدبره ؛ لآن التدبير لا يمع ببعه ( وهو فاجر مُغلن ) بفجوره + ( أحيل بينهما ) 
أي : بين الرجل وغلامه ؛ ( كمجوسي تُسلم أخنّه ويخاف أن يأتيها ) يعني : فإنه 
يحال بينه وبينها . 

قال في ” الفروع » : ومن اتهم بغلامه فدبره فتقل أبو داود : يحال بينهما إذا 
ل ا ل ا 
إذا خافوا عليه يأتيها . 

ا 00000000 
يمنع من استدامة ملكه عليه . فمنع ابتداؤه ؛ كالنكاح . أو عقد يثبت الملك 
للكافر على المسلم . فلم يصح ؛ كالتكاح . 

وإنما مَلَكّه بالإرث ٠‏ وبقي ملكه عليه إذا أسلم في يده "4 لآن الاسعدامة 
أقوى من الابتداء بالفعل والاختيار . بدليل ثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد 
مع منعه من ابتدائه . فلا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت ما دونه مع أنا نقطع 
الاستدامة عليه بإجباره على إزالتها . 

وأما إن كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابة فإنه يصح شراؤه له على 
الأصح ؛ لأن ملكه لا يستقر عليه » وإنما يعتق بمجرد ذلك في الحال » ويزول 
الملك عنه بالكلية » ويحصل له من نفع الحرية أضعاف ما حصل له من الإهانة 
بالرق في لحظة يسيرة . 

( وإن أسلم ) عبد كافر ( في يده ) أي : يد الكافر ( أجبر على إزالة ملكه ) 
عنه ؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعاً . 

( ولا تكفي كتابته ) في الأصح ؛ لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عن 
المكاتب . 

وقال القاضي : له كتابته . 


. في أوب: يديه‎ )١( 
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( وبيعٌ ) بالتنوين ( على ببع مسلم ) محرم ؛ لقول النبي كل : ١‏ لا يبع | 
بعضكم على بيع بعض )20 . 

وذلك ( كقوله لمشتر شيئاً بعشرة ) : أنا ( أعطيك مثله بتسعة . 

و) كذا ( شراء عليه ) أي : على شراء مسلم . وذلك ( كقوله لبائع شيئاً 
بتسعة : عندي فيه عشرة زمن الخيارين ) أي : خيار المجلس وخيار الشرط 
ليفسخ البيع ويعقد معه ؛ لآن الشراء في معنى البيع . 

ولأن الشراء يسمى بيعاً . وذلك لما فيهما من الإضرار بالمسلم والإفسادعليه . 

( وسومٌ ) بالتنوين ( على سومه ) أي : على سوم المسلم ( مع الرضى ) من 
البائع ( صريحاً : محرم ) ؛ لما روي عن أبي هريرة أن النبي يكِهِ قال : ١‏ لا يسم 
الرجل على سَوْم أخيه »"" . 

وعلو اميا تلم أن الجيوم على :شوغ السبلم مع عدم رض البالى يترم ٠‏ 
لما روى أنس ١‏ أن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي كَلِةٍ الشدة والجهد . فقال له 
النبي ككل : أما بقي لك شيء ؟ قال : بلى قدح وحلس . قال : فأتني بهما . 
فأتاه بهما . فقال : من يبتاعهما ؟ [فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال 
النبي يكلهِ : من يزيد على درهم » من يزيد على درهم . فأعطاه رجل درهمين 
فباعهما]" منه »!24 . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


. أخرجه النسائى فى « سننه » (7/)51497: 707 كتاب البيوع » بيع الحاضر للبادي‎ )١( 
. كلاهما عن أبي هريرة‎ 78٠١ :7 )8475( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
٠ (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (/101/7) 7: 941/1 كتاب الشروط » باب الشروط في الطلاق‎ 
. وأخرجه النسائى فى « سنئه » (1/)5591: 708 كتاب البيوع » بيع المهاجر للأعرابي‎ 
سننه » (7717) 7: 775 كتاب التجارات » باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
ساقط منأ.‎ )9( 
. كتاب البيوع » باب ما جاء في بيع من يزيد‎ 077 :7)١7١14( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ ):4( 
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وهذا إجماع . فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . 

( لا بعد رد ) أي : رد السلعة التي اشتراها من المسلم على بائعها . فإنه لا 
يحرم أن يقال لمن رد السلعة : أنا أعطيك مثلها بأقل”'2 ؛ لأن ذلك بعد ردها لم 
اواج علوام + 

ا له شترق 1 دوغر أن يقول لمر اتكرق قينا بعش + أنا 
أعطيك مثله بأحد عث”” ' ؛ لأن الطبع يأبى أن يترك شيئاً اذ شتراه بعشرة ويشتري 

( ويصح العقد ) أي : عقد البيع ( على السّوم فقط ) . فلا يصح إن باع على 
بيع المسلم » ولا إن اشترى على شراء المسلم في الأصح ؛ لأنه”'' منهي عنه » 
والنهي يقتضي الفساد . 

( وكذا ) أي : وكالبيع فيما تقدم ( إجارة ) . فيحرم أن يؤجر على إيجار 
مسلم » أو أن يستأجر على استئجار مسلم » أو أن يسوم في الإجارة على سوم 
مسلم مع الرضى صريحاً . 

وتضع عت الإجار اف يوق السرم فل 

د عار ل فرطل رين لو ال 

يومها ) أي : بسعر ذلك الوقت . ( وجهله ) أي : جهل الحاضر لبيع سلعته سعر 
البلد » ( وقصده ) أي : قصد القادم لبيع السلعة ( حاضر ) بالبلد ( عارف به ) 
أي : بالسعر ( و ) كان ( بالناس إليها ) أي : إلى السلعة التي حضر القادم بها 
ليبيعها ( حاجة : حَرّمت مباشرته ) أي : مباشرة من قصد القادم لبيع سلعته 
( البيع له ) أي : للقادم بالسلعة » ( وبطل ) البيع على الأصح ( رضوا ) أهل 
البلد بذلك ( أو لا ) في الأصح . 


. في ب: فأقل‎ )١( 
. في أ: بإحدى عشر‎ )0( 
. في أ: على أنه‎ )9( 
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(فإن فقد شيء مما ذُكر) بأن قدم لا لبيع سلعته» أو لبيعها ولكن لا يجهل السعرء 
أو جهله ولكن لم يقصده الحاضر العارف بالسعر » أو لم يكن بالناس حاجة إلى 
السلعة : ( صح ) البيع ؛ ( كشرائه ) أي : شراء الحاضر ( له ) أي : للبادي . 

وإن وجدت هذه الشروط كلها بطل البيع على الأصح . نص عليه أحمد في 
رواية إسماعيل بن سعيد . 

والأصل في ذلك ما روى مسلم عن جابر قال : قال رسول الله كَكِهُ : « لا يَبِعْ 
حاضرٌ لبادٍ . دعوا الناس يرزّق الله بعضهم من بعض 0" . 

وقول ابن عباس : « نهى النبي كَل أن تتَلقَئ ركبان » وأن يبيع حاضر لباد . 
فيل لابق عبامن. > ما قولة #-حاضر لباد؟ قال :الأ ايكون له" سمسار )207 , 
متفق عليه . 

والشن الى ذلك امستوكون ادوس مسالط اشتراها اناس تمن + 
بوي تلم رار وزااتري اكير يديا وامتع ره ريازلا فاق 
على أهل البلد . 

وقد أشار النبي يك في تعليله إلى هذا . 

وأما شراء الحاضر للبادي فيصح رواية واحدة ؛ لأن النهي غير متناول للشراء 
له بلفظه ولا بمعناه ؛ لأن النهي عن البيع له من أجل الرفق بأهل الحضر ؛ ليتسع 
عليهم الرزق » ويزول عنهم الضرر . وليس ذلك بموجود في الشراء منهم 

( ويُخبر ) وجوباً عارف بالسعر ( مستخبراً ) جاهلاً (عن سعر جهله ) 
المستخبر ؛ لوجوب نصح المستنصح . 


للك أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١970(‏ 7: /1 كتاب البيوع 3 باب تحريم بيع الحاضر للبادي , 

(؟) ساقط منأ. 

6 أخرجه البخاري في « صحيحه » )71١54(‏ 7: 44/ كتاب الإجارة » باب أجر السمسرة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1571) الموضع السابق . 

(5) في]: إلى بالسعر . 


كك 


وإن أشار حاضر على بادٍ ولم يباشر له بيعاً لم يكره . 

( ومن خاف ضيعة ماله ) ببقائه فى يده » ( أو ) خاف ( أخذه ) منه ( ظلماً ) 
فباعه ( صح بيعه له ) أي : لماله 1 

قال في « الرعاية » : ومن خاف ضيعة ماله أو نهبته أو سرقته أو غصبه أو 
أخذه ظلمأ صح بيعه . نقله عنه في « الفروع » » واقتصر عليه ؛ وذلك لأنه عقد 
صدر من أهله في محله من غير إكراه عليه . فصح ؛ كما لو لم يخف ضيعته أو 
أخذه منه . 

( ومن استولى على ملك غيره بلا حق ) أي 0026 ( أو جحده ) أي : 
جحد حق غيره » ( أو منعه ) أي : منع غيره من حقه ( حتى يبيعه إياه . ففعل ) 
أ فباعه له من أجل استيلائه عليه أو جحده أو منعه إياه : ( لم يصح ) البيع ؛ 
لأنه ملجاأً إليه . 

( ومن أودع شهادة ) خوفاً على ماله ( فقال : اشهدوا أني أبيعه ) أي : أبيع 
مالي لزيد , ( أو أتبرع به ) له ( خوفاً ) منه ( وقية ) لشره ثم باعه ماله أو تبرع به 
له : ( عمل به ) أي : بما أودعه من الشهادة . خلافاً لمالك في مسألة التبرع . 

قال في « الفروع » عقب ما نقله عن ١‏ الرعاية » من المسائل المتقدمة : 
وظاهره أنه لو أودع شهادة أني أبيعه أو أتبرع به خوفاً وثقية أنه يصح وهو كما 
إن لم تكن بينة . فكان هذا الإيداع وسيلة إلى حفظ ماله . 

( ومن قال لآخر : اشترني من زيد فإني عبده ففعل ) أي : فاشتراه من زيد » 
( فبان ) القائل ( حراً . فإن ) كان القائل ( أخذ شيئاً ) من الثمن ( غرمه ) ؛ لأنه 
أخذه بغير استحقاق . فلزمه رده ؛ كالغصب . ( وإلا ) أي : وإن لم يكن أخذ 
شيئاً من الثمن ( لم تلزمه العهدة ) أي : ضمان البائع فيما قبضه من الثمن . سواء 


: 


و5 


استحقاق وضمن العهدة . فكان عليه رده . ولم يلزم المقر شيء مما قبضه 
البائع ؛ لأنه إنما حصل منه الإقرار دون الضمان . 

( ك) قول إنسان لآخر عن آخر: (اشتر منه عبده هذا) فاشتراه منه فتبين حراً. 

( وأُدّبٍ ) الذي قال : اشترني من زيد فإني عبده ( هو وبائع ) نصاً ؛ لما 
صدر منهما من تغريرهما للمشتري . 

( وتحدٌ مقرة وُطئت ) يعني : أنها لو قالت حرة لرجل : اشترني من زيد فإني 
أمته فاشتراها ووطئها » ثم تبينت حريتها فعليها حد الزنا ؛ لأنه لا شبهة لها في 
سقوطه عنها . 

( ولامهر ) لها . نص عليه ؛ لاتفقاهما على عدم وجوبه . 

( ويّلحق الولد ) الواطئ ؛ لكونه إنما وطئ معتقداً أنها أمته . فكان الوطء 
بالنسبة إليه وطء شبهة وهو لا يمنع ثبوت النسب . 

( ومن باع شيئاً بشمن نسيئة ) أي : إلى أجل ٠»‏ ( أو ) غير نسيئة و ( لم 
يُقبض ) في ظاهر كلام الإمام . وذكره القاضي وأصحابه والأكثر : ( حرّم » 
وبطل شراؤه ) أي : شراء البائع ( له ) أي : للشيء الذي باعه ولم يقبض ثمنه 
( من مشتريه ) منه » ( بنقد من جنس ) النقد ( الأول ) الذي باعه(" به أولاً إذا 
كان ( أقل منه ) أي : من الثمن الأول . ( ولو ) كان الثمن الثاني ( نسيئة ) أو 
وقع ذلك بعد حلول أجل الثمن الأول . نقله ابن القاسم وسندي ؛ لما روى غندر 
عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت : « دخلت أنا وأم ولد 
زيد بن أرقم على عائشة : فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاماً من زيد 
بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقد . فقالت لها : بئسما 
اشتريت وبئسما شريت . أبلغي زيداً أن جهاده مع رسول الله كك بطل إلا أن 
“7 بوواة احيد وعد 


يتوب » 


١ . فيأ: باع‎ )١ 
- . كتاب البيوع‎ 07 :17 05117 -5١١( » أخرجه الدارقطني في « ستنه‎ (0 


54 


ولا تقول مثل ذلك إلا بتوقيف من النبي كَل . فجرى مجرى روايتها ذلك عنه . 
ولأن ذلك ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف بخمسمائة ونحو ذلك إلى أجل . 
والذرائع معتبرة في الشرع . بدليل منع القاتل من الإرث . 
( وكذا ) يحرم ويبطل ( العقد الأول ) أيضاً ( حيث كان وسيلة إلى ) العقد 
( الثاني . إلا إن ) كان المبيع قد ( تغيرت صفته ) مثل : إن هزل العبد » أو نسي 
صبعة ١‏ أو شكرق الثوت وتهو :ذلك + أو يكو العمن الثانق من غير بجشين: الأول 
أو لا يزيد عليه . وكل ذلك مفهوم من عبارة المتن » وفي بعضها خلاف . 
( ونُسمى ) هذه المسألة : ( مسألة العينة ) » وإنما سميت بذلك ؛ ( لأن 
مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً » أي : نقداً حاضراً ) . 
قال الشاعر : 
أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه 
ومعنى نعتان : أي : نشتري عينة كما وصفنا . 
وقد روى أبو داود بإسناده عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يَكْةْ يقول : 
« إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » ورضيم بالزرع » وتركتم الجهاد : 
سلط له عليك ذلا لايتؤعه حتى ترجهوا إلى ديتكم 6" . 
وهذا وعيد يدل على التحريم 
دوع أن ينها من دراط الا .+ 
( وعكسُها ) أي : عكس صورة مسألة العينة وهو : أن يبيع الشيء ء أولاً بنقد 
حاضر ثم د يشتريه من مشتريه بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل : ( مثلها ) 
في الحكم . نقله حرب . وهو المذهب . 
ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة . 
ووجه المذهب : أن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا. فهو كمسألة العينة المتقدمة . 


وأخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » 0: 770 كتاب البيوع » باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم 
يشتريه بأقل . 
)١(‏ أخخرجه أبو داود فى « سئنه » (7577) : 71/5 كتاب الإجارة » باب في النهي عن العينة . 
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( وإن اشتراه ) أي : اشترى الشيء المباع”'' نسيئة ( أبوه ) أي : أبو بائعه من 
مشتريه بثمن من جنس الأول أقل منه نقداً ( أو ابنه أو غلامه » ونحوه ) ؛ كمكاتبه 
وزوجته : ( صح ) الشراء . ( ما لم يكن ) ذلك ( حيلة ) على التوصل إلى فعل 
مسألة العينة ؛ لأن الأصل حل البيع . وإنماحرم في مسألة العينة؛ للأثر الوارد فيها . 

ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس . 
لضو عليه نوهد تسم الور 

وعنه : يكره . 

( وإن باع ما ) أي : شيئاً ( يجري فيه الربا نسيئة ) ؛ كالمكيل والموزون » 
( ثم اذ شترى منه ) أي : من المشتري ( بثمنه ) الذي باع به ( قبل قبضه ) شيئاً ( من 
جنسه ) أي : جنس الذي باعه ؛ كما لو باع مداً من بر بدرهم ثم عوضه في 
الدرهم برا جزافاً أو بكيل » ( أو ) اشترى البائع من المشتري بشمن المبيع ( ما) 
أي : شيئاً ( لا يجوز بيعه به ) أي ل ا 
ثمن بر شعيراً » أو في ثمن شعير براً » أو نحو ذلك : ( لم يصح ) ذلك . رو 
ذلك عن ابن عمر وسحيد ين الميسب وطاووسن + .وبة قال مالكو إسحاق: . 

ووجه تحريم ذلك : أنه ذريعة إلى بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون 
نسيئة فحرم ؛ ( حسماً لمادة ربا النسيئة ) . 

وظاهر ما تقدم : أنه إذا اث شترى من المشتري طعاماً بدراهم وسلمها إليه 
أخذها منه وفاء بما عليه » أو لم يسلم إليه الدراهم و 
كذلك . صرح به في ١‏ المغني » و« الشرح . 

مسألة : يستحب الإشهاد بالبيع » وحُمل الأمر به عليه . والجواب عن ظاهر 


الأمر قوله تعالى : '#هَِن أمِنَ بَعَضكُم بتكا ليور ألَرِى أَؤَتْمِنَ أَمَعَتَة 4 [البقر م؟] 
قال أنوسيفية و “ضاو إلى الكمانة وله قله تيدر 
مد اد 
دلق في ج: المبيع 3 


[فصل : في التسعير] 


( فصل . يحرم التسعير ) . وهو : منع السلطان الناس البيع بزيادة على ثمن 
يقدره لهم ؛ لحديث أنس"" . 

( ويُكره الشراء به ) أي : بالتسعير . 

( وإن هُدّد من خالفه ) أي : من خالف التسعير : ( حرّم ) البيع ( وبطل ) في 
الأصح . مأخذ الوجهين : هل الوعيد إكراه أو لا . 

( وحرّم ) أن يقال لبائع غير محتكر: (بغ كالناس)» وفيه وجه وفاقاً لمالك . 

وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل . خلافاً 
للشافعي . وأنه لا نزاع فيه ؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله سبحانه وتعالى فهي 
أولى من تكميل الحرية . 

( و ) حرم ( احتكار ) أيضاً . وهو : شراء الطعام للتجارة محتبساً له مع 
حاجة الناس إليه ( في قوت آدمي ) في المنصوص . 

وعنه : وما يأكله الناس . 

ووجه المذهب : ما روى أبو أمامة « أن النبي كَل نهى أن يحتكر الطعام » . 

وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله وكِِ قال : « من احتكر فهو خاطئ»”' . 


)١(‏ عن أنس قال: قال الناس: « يا رسول الله! غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله يكِهِ: إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ». 
أخرجه أبو داود في « سننه » (7501) "7: 11/7 كتاب الإجارة» باب في التسعير. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (1715) : 500 كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير. 
وأخرجه ابن ماجه فى 7 سئنه » (75700) 7: 141 كتابٍ التجارات» باب من كره أن يسعر. 
واي اخمد فن:؟ عسدك ١)‏ غ١)5785:3.‏ 

إفة اع حبسا فى ات 1 7 كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات. 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (/4151*) 7: 11” كتاب الإجارة» باب في النهي عن الحكرة . - 
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رواهما الأثرم . 

وروي عن النبي يك أنه قال : « الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون )27 . 

وعلم مما تقدم : أنه لا يحرم احتكار الإدام ؛ كالجبن والعسل والخل ٠‏ - 

وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي حديث الاحتكار . 

وقال أبو داود : كان يحتكر النوى والخبط والبزر . 

ولآن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها . أشبهت الثياب والحيوان . 

( ويصح شراء محتكر ) على المذهب . 

وفي « الترغيب »> : احتمال . 

ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار على الأصح . 

قال في « الرعاية الكبرى » : ومن جلب شيئاً أو استغله من ملكه أو 
مما استأجره » أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذاً » أو اشتراه من 
بلد كبير ؛ كبغداد والبصرة ومصر ونحوها : فله حبسه حتى يغلو » وليس 
محتكراً . نص عليه » وترك ادخاره لذلك أولى . انتهى . 

( ويجبر ) المحتكر ( على بيعه ) أي : بيع ما احتكره من الطعام ( كما يبيع 
الناس ) . خلافا للشافعي . 

( فإن أبى ) المحتكر بيعه » ( وخيف التلف ) بحبسه عن الناس : ( فبّقه 
الإمام ) على المحتاجين إليه » ( ويردون ) أي : من فرق عليهم الإمام شيئاً منه 
( بدله ) أي : مثل الذي أخذوه إن كان مثلياً » أو قيمته إن كان متقوماً . 

( وكذا سلاح لحاجة ) إليه . قاله الشيخ تقي الدين . 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » (7")17517: /0717 كتاب البيوع» باب ما جاء في الاحتكار. 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (7105) 7: 778 كتاب التجارات», باب الحكرة والجلب . 
وأخرجه أحمد في « مسنده ) (77/78) 5: كلهم عن عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله 
ابن نضلة القرشي . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سننه » 07157 7 : 778 كتاب التجارات» باب الحكرة والجلب . 
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( ولا يكره ) لأحد ( ادخار قوت أهله ودوابه ) . نص عليه . ونقل جعفر : 
سنة وسنتين » ولا ينوي التجارة 3 


( ومن ضمن مكاناً ليبيع ) فيه وحده » ( ويشتري فيه وحده : كره الشراء منه 
بلاحاجة . ك ) ما يكره الشراء بلا حاجة ( من مضطر » ونحوه ) ؟؛ كمحتاج 
إلى نقد . 

قال فى « المنتخب» : لبيعه بدون ثمنه أي : ثمن مثله . 

و )كنا كم الس ادن التسالى فلل طريق:. 

وبحرم عليه ) أي : على من ضمن مكاناً ليبيع فيه وحده أو يشتري فيه وحده 
( أخذ زيادة ) على ثمن أو مثمن ( بلا حق ) . قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه 
في « الفروع » . 

قال أحمد : استغن عن الناس فلم أر مثله . الغنى من العافية . 

ودعا لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه : ألزِمْه السوق وجنبه أقرانه . 


وقال له رجل : إني في كفاية . قال ات » وتعود به 
عل نفك 


وقال : لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد الناس . 
وقال عمن فعل هذا : هم مبتدعة » قوم سوء » يريدون تعطيل الدنيا . 
وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدق . قاله المروذي. . 


وكان متوكلاً . 


0, 


[باب : الشروط في البيع ] 


( والشرط فيه ) أي : في البيع ( و ) في ( شبهه ) أي : شبه البيع ؛ كالإجارة 
والشركة : ( إلزام أحد المتعاقدين ) العاقد ( الآخر. بسبب العقد ) متعلق 
بإلزام » ( ما ) أي : شرطأً ( له ) أي : للملزم''' ( فيه ) أي : في الشرط الملزم 
به صاحبه ( منفعة ) أي : غرض صحيح . وستآتي أمثلة ذلك . 

وفي ١‏ الفروع » : ويتوجه كنكاح . 

( وصحيحه ) أي : صحيح الشرط أي والشرط الصحيح 8 وعبارة المتن من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف ( أنواع ) : 

النوع الأول : ( ما يقتضيه ) أي : يقتضي ذلك الشرط ( بيع ) .. بأن يطلب 
البيع ذلك الشرط بحكم الشرع ؛ ( ك ) شرط ( تقابض ٠‏ وحلول ثمن » وتصرف 
كل ) من المتبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن ومثمن . ( و ) كاشتراط ( رده ) 
أي : المبيع ( بعيب قديم ) يجله به : 

( ولا أثر له ) أي : لهذا الشرط الذي يقتضيه العقد ؛ لأنه بيان وتأكيد 
لمقتضى العقد . فوجوده كعدمه . 

النوع ( الثاني ) من الشرط الصحيح في البيع : ما كان ( من مصلحته ) أي : 
مصلحة تعود على المشترط ؛ ( كتأجيل ) كل ( ثمن أو بعضه ) أي : بعض الثمن 
إلى أجل معلوم . أو ينقده الثمن مع كون المبيع منقولاً غائباً عن البلد مع البعد . 


فك 


(أو) اششراط ( رهن أو:ضمين به ) أي : بالنين (معيين) أي.: 
الرهن والكفيل . ظ 

وشمل هذا : ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه . وهو كذلك في 
المنصوص . فلو قال بائع : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك . فقال : 
اشتريد'" ووعتك على التمن 5ض" الشراءوالرهن... 

( أو ) يشترط المشتري ( صفة في مبيع ؛ ك ) كون ( العبد ) المبيع ( كاتباً . 
أو فحلاً » أو خصياً » أو صانعاً ) في صناعة معينة » ( أو مسلماً . 

و)اكون (الآمة بكرا اتفصصن.. ٠‏ 

و) كون ( الدابة هِمْلاجّة ) أي : تمشي الهملجة وهي مشية معروفة . ( أو 
لبوناً ) أي : ذات لبن » ( أو حاملا . 

و ) كون١‏ الفهد أو البازي صَيُوداً ) أي : معلماً . 

( و ) كاشتراط كون ( الأرض ) المبيعة ( خراجها كذا ) في كل سنة . 

( و) كون ( الطائر ) المبيع ( مصوّتاً » أو يبيض ٠.‏ أو يجيء من مسافة 
معلومة ) ؛ لأن فى اشتراط هذه الصفات كلها قصداً صحيحاً » وتختلف الرغبات 
باختلافها . فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع . 
فلهذا يصح الشرط . 

وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة ؛ كعند الصباح أو عند المساء . 

( لا أن يوقظه للصلاة ) » أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلوات ؛ لأنه 
يتعذر الوفاء به . 

ولا كون الكبش نطاحاً » أو الديك مناقراً » أو الأمة مغنية . 

ولا أن البهيمة تحلب في كل يوم قدراً معلوماً ؛ لأن اللبن يختلف ولا يمكن 


2000 في ب: اشتريت . 
)6 في ج: فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا على أن ترهنينه على ثمنه فقال: اشتريت ورهنتك على الثمن وصح . 


00 


ضبطه . فيتعذر الوفاء به . 

د ا سد و ا يه 1 

( و ) أما ما تقدم من الشرط الصحيح فإنه ( يلزم ) من اشتر عليه . ( فإن 
الل رت ل امسر 
المبيع ؛ لفقد الشرط ؛ لأنه شرط وصفاً مرغوباً فيه . فصار بالشرط مستحقاً ؛ 
لقول النبي يك : ١‏ المؤمنون عند شروطهم )20 . 

( أو أرش فَقْدِ الصفة ) يعني : أنه مخير بين فسخ العقد وبين أخذ أرش فَقَدٍ 
الصفة التي اشتر طها . أشبه ما لو ظهر به عيب . وهذا المذهب . 

وقيل : لا أرش له إذا اختار الإمساك » إلحاقاً له بالتدليس . 

( وإن تعذر رَةٌ ) لكون المبيع تلف أو نحوه : ( تعين أرش ) أي : أرش فقد 
الصفة ؛ إلحاقاً له بالمعيب إذا تلف عند المشتري ولم يرض بعيبه . 

( وإن أخبر بائع ) مشتريا ( يضفة ) في المبيع يرغبه فيها » ( فصدّقه ) 
المشتري ( بلا شرط ) أي : من غير أن يشترطها على البائع فبان فقد تلك الصفة . 
فلا خيار على المذهب . ذكره أبو الخطاب . 
قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه عكسه . 

( أو شَرط ) المشتري ( الأمة ) المبتاعة كونها ( ثيباً أو كافرة أو هما ) أي : 
كونها ثيباً كافرة ( أو سّبطة ) أي : كون شعرها سبطاً » ( أو ) شرط كونها 
( حاملاً ) أو نحو ذلك من الصفات التى هى دون من غيرها » ( فبانت ) الصفة 
التي في المبيع”'' ( أعلا ) بأن وجدت المشروطة ثيباً بكراً » أو وجدت المشروطة 
كافرة مسلمة » أو وجدت المشروطة ثيباً كافرة بكراً مسلمة » ( أو ) وجدت 


. كتاب الأقضية» باب في الصلح‎ ١4 :7 )7094( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
كتاب الأحكامء باب ما ذكر عن رسول الله يَكِيْه في‎ 775 :7 )١85( » وأخرجه الترمذي فى « جامعه‎ 


. في ج ب: المبيعة‎  )0( 
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المشروطة سبطة ( جعْدة » أو ) وجدت المشروطة حاملاً ( حائلاً : فلا خيار ) 
للمشتري في جميع ذلك ولا في نحوه ؛ كما لو اشترط أنها لا تحيض فبانت 
تحيض » أو اشترط أنها حمقاء فلم تكن ؛ لأنه زاده خيراً . وفيه وجه . 

النوع ( الثالث ) من الشرط الصحيح في البيع : ( شرط بائع ) على مشتر 
( نفعاً » غير ) نفع ( وطء ودواعيه ) ؛ كتقبيل ونحوه . فإن هذا لا يصح استثناؤه 
بلا خلاف . ( معلوماً ) صفة لقوله : نفعاً( في مبيع ) متعلق بقوله : نفعاً . 

ومن صور اشتراط النفع المعلوم ما أشير إليه بقوله : 

( كسكنى الدار ) المبتاعة ( شهراً » وحملان البعير ) المبيع ( إلى ) محل 
( معين ) » وكاستثناء خدمة العبد المبيع مدة معلومة على الأصح . نص عليه . 

والأصل في ذلك ما روى جابر ١‏ أنه باع النبي كَلِةِ جملاً واشترط ظهره إلى 
المو اا 

وفي لفظ قال: ١‏ فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي »!" . متفق عليه . 

وفى لفظ : ١‏ فبعته بخمس أواق . قال: قلت : على أن لى ظهره إلى 
المدينة . قال : ولك ظهره إلى المدينة »27 . رواه مسلم . ْ 

و ١‏ لأن النبي كَل نهى عن الثنيا إلا أن تعلم )”2 . وهذه معلومة . 

ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلاً مؤبراً 
وأرهنا مرووعة 4 أو كارا موعرة ؛ أو أمة مزوجة . فجاز أن يستثنيها البائع ؛ 


كاستثنائه الثمرة التي لم تؤبر . 


. كتاب الجهاد والسير» باب استئذان الرجل الإمام‎ ٠١87 :7)78٠05( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )1١( 
صحيحه » (0718 7: “1771 كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه.‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (5979) ” ل ل ا ل فقة 
إلى مكان مسمى جاز. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1)7/15: 1771١‏ الموضع السابق . 

)6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (701/15: 1177 الموضع السابق . 

(4) سبق تخريجه ص (59) رقم .)١(‏ 


لاه 


( ولبائع إجارة ) ما استثناه من النفع المعلوم ( وإعارة ما استثنى ) من النفع 
المعلوم ؛ كعين مؤجرة أجرها مستأجرها أو أعارها . 

وإن باع المشتري العين المستثناة منفعتها مدة معلومة : صح البيع » وتكون 
في يد المشتري الثانى مستثناة أيضاً . فإن كان عالماً بذلك فلا خيار له » وإلا فله 
عار الفشيع" العم دعر امد مروحة أودانا موهرة. 

( وله ) أي : ولبائع ( على مشتر إن تعذر انتفاعه ) أي : انتفاع البائع بما 
استثناه من النفع ( بسببه ) أي : سبب المشتري بأن أتلف العين المبيعة » أو باعها 
لمن أتلفها » أو تلفت بتفريط المشتري : ( أجرة مثله ) أي : مثل النفع المستثنى 
نصاً ؛ لتفويته المنفعة المستحقة لغيره . 

وعلم مما تقدم : أنه متى تلفت العين المستثناة منفعتها بغير سبب المشتري 
أو بغير تفريط لم يضمن شيئاً . 

قال الأثرم : قلت : لأبي عبدالله : فعلى المشتري أن يحمله على غيره ؟؛ لأنه 
كان له حملان ؟ قال : لا . إنما شرط عليه هذا بعينه ؛ لآنه لم يملكها البائع من 
جهته . فلم يلزمه عوض ؛ كما لو تلفت النخلة المؤبرة بثمرتها » أو غير المؤبرة إذا 
اشترط البائع ثمرتها » وكما لو باع حائطاً واستثنى منه شجرة بعينها فتلفت . 

وهذا المذهب . 

وقال القاضي : عليه ضمان المنفعة المستثناة » أخذاً بعموم كلام أحمد : 
إذا تلفت العين رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل . 

قال شارح ١‏ المقنع » : وكلام أحمد محمول على حالة التفريط . انتهى . 

ولو أراد المشتري أن يعطي البائع عوضاً عن المنفعة المستثناة ما يقوم 
مقامها لم يلزمه قبوله وله استيفاء المنفعة من عين المبيع . نص عليه ؛ لأن''2 حقه 
تعلق بعينها . أشبه ما لو استأجر عيناً فبذل له المؤجر غيرها . 

ولأن البائع قد يكون له غرض في استيفاء منافع تلك العين . فلا يجبر على 
قبول عوضها . 


له 


( وكذا ) أي : وكشرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع في الحكم ( شرط مشتر نفع 
بائع ) نفسه ( في مبيع ) ؛ وذلك ( كحمل حطب ) مبيع ( أو تكسيره » و) 
ك ( خياطة ثوب ) مبيع ( أو تفصيله » أو جر رطبة ) بأن اشترى من إنسان رطبة 
وشرط عليه جزها . ( ونحوه ) ؛ كمن اشترى قطعة حديد وشرط على المشتري 
ضربها سيفاً أو سكيناً » وكمن اشترى زرعاً وشرط على المشتري حصاده . 

( بشرط علمه ) أي : علم النفع المشروط على البائع ؛ كحمل الحطب إلى 
موضع كذا . نص على ذلك أحمد في رواية مهنا وغيره . وهي المذهب . 

واحتج أحمد بما روي ١‏ أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب 
وشارطه على حملها » . 

ولأن ذلك بيع وإجارة ؛ لأنه باع(" الحطب وأجره نفسه على حمله » أو 
باعه الثوب وأجره نفسه على خياطته . 

وكل واحد من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد. فإذا جمعهما جاز؛ كالعينين. 

ولم يصح ما احتج به المخالف من ١‏ أن النبي يَلَِةِ نهى عن بيع وشرط © . 

قال أحمد : إنما النهي عن شرطين في بيع وهذا يدل بمفهومه على جواز 
. الشرط الواحد . 

وقد علم من قوله في المتن : بشرط علمه أنه لو اشترط المشتري على البائع 
حمل الحطب المبيع إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط ؛ كما لو استأجره 
على ذلك ابتداء . 

قال أحمد: في رجل يشتري النعل على أن يحزوه”"' : جائز إذا أراه الشراك . 

( وهو ) أي : البائع المشترط”' نفعه في المبيع ( كأجير . 

فإن ) تعذر استيفاء العمل منه بأن ( مات ) البائع قبل أن يحمل الحطب » أو 


. فيأ: باع‎ 4١ 
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يخيط الثوب أو نحو ذلك مما شرط عليه من النفع وقد قبض الثمن . 

( أو تلف ) الحطب قبل أن يحمله . أو تلف الثوب قبل أن يخيطه أو 
نحوهما . 

(أو استحق) نفع بائع بأن أجر نفسه مدة يستحق المستأجر نفعه فيهاء بأن صار 
له أجيراً خاصاً: (فلمشتر عوض ذلك) أي : عوض النفع المشروط عليه في البيع ؛ 
لأن عقد البيع”"2 مع الشرط المذكور قد جمع بين بيع وإجارة » وقد فات ما ورد 
عليه عقد الإجارة بما ذكر . فاتفسخت ؛ كما لو استأجر أجيراً خاصاً قمات . 

وإذا انفسخت الإجارة وقد قبضت الأجرة فإن المستأجر يرجع بعوض المنفعة . 

وإن تعذر عمل البائع بمرض أو نحوه في المبيع أقيم مقامه من يعمل العمل 
المشروط والأجرة عليه كقولنا في الإجارة . 

وإن أراد البائع دفع العوض عما شرط عليه بغير رضى المشتري لم يلزمه 
قبوله . 

وإن أراد المشتري أخذ العوض عن ذلك من غير رضى البائع لم يجبر عليه . 

( وإن تراضيا على أخذه بلا عذر : جاز ) في الأصح ؛ لأنها منفعة يجوز أخذ 
العوض عنها لو لم يشترطها . فإذا ملكها المشتري جاز له أخذ العوض عنها ؛ 
كما لو استأجرها » وكما يجوز أن تؤجر المنافع الموصى بها من ورثة الموصي . 

( ويبطله ) أي : يبطل العقد ( جمع بين شرطين ولو ) كانا ( صحيحين ) 
منفردين ؛ كحمل حطب مع تكسيره » وخياطة ثوب مع تفصيله ؛ لما روى 
عبد الله بن عمر عن النبي كَكةٍ أنه قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في 
بيع ) ولا بيع ما لبن م . أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث 


)١(‏ في ج: المبيع. 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (7904) 7: 787 كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١74(‏ : 00 كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك . 
وأخرجه النسائي في « سنئنه » (1)8711: 7848 كتاب البيوع» بيع ما ليس عند البائع . 


و5 


قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع فنفض يده 
وقال : الشرط الواحد لا بأس به في البيع . إنما نهى النبي يَكهِ عن شرطين في 
البيع . وحديث جابر يدل على إباحة الشرط الواحد حين باعه جَمَلَهُ وشرط ظهره 
إلى المدينة . 

( ما لم يكونا من مقتضاه ) أي : مقتضى العقد ؛ كاشتراطه حلول الثمن مع 
تصرف كل فيما يصير إليه . فإنه يصح الجمع بلا خلاف . 
بالثمن » أو اشتراط الخيار وتأجيل الثمن ؛ لتفسير الإمام الشرطين اللذين 
لايجوز الجمع بينهما بالصحيحين اللذين ليسا من مصلحة"'' العقد ؛ كحمل 
الحطب وتكسيره . 

( ويصح تعليق فسخ ) في الأصح . يعني : ( غير خلع ) ؛ لأنه لما كان 
العوض شرطاً لصحته ألحق بعقود المعاوضات في عدم صحة تعليقه ( بشرط ) 

وتعليق الفسخ بالشرط ؛ ( ك ) قوله : ( بعتك على أن تَنقْدَني الثمن إلى 
كذا ) أي : إلى وقت معين ولو أكثر من ثلاثة أيام » ( أو على أن ترهننيه ) أي : 
ترهنني المبيع ( بثمنه » وإلا ) أي : وإذ لم تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا ) . فإذا قبل 
انعقد المبيع . 

( وينفسخ ) البيع ( إن لم يفعل ) أي : لم ينقد الثمن إلى الوقت المعين » أو 

وقيل : إن البيع يبطل من أصله بفوات ذلك . 


ند يد فنك 


5١ 


[فصل : في الشروط الفاسدة] 


( فصل . وفاسده ) أي : فاسد الشرط ( أنواع ) ثلاثة : 

النوع الأول : ( مبطل ) للعقد من أصله . وذلك ( كشرط بيع آخر ) كأن 
يقول : بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب . 

( أو ) شرط ( سلف ) ؛ كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا . 

( أو ) شرط ( قرض ) ؛ كبعتك على أن تقرضني كذا . 

( أو ) شرط ( إجارة ) ؛ كبعتك على أن تؤجرني دارك بكذا . 

( أو ) شرط ( شركة ) ؛ كبعتك على أن تشاركني في كذا . 

( أو ) شرط ( صرف الثمن ) ؛ كبعتك هذا بعشرة دنانير [على أن تصرفها لي 
بدراهم . 

(أو) شرط صرف ( غيره ) أي : غير الثمن ؛ كبعتك هذا بكذا على أن 
تصرف لي مائة دينار]('2 بدراهم ؛ لما صح ١‏ أن النبي كَلْهِ نهى عن بيعتين في 


ع 000 


( وهو) أي : وهذا النوع هو : ( بيعتان في بيعة . المنهي عنه ) . قاله 
أحمد . والنهى يقتضى الفساد . 

وكذلكة كل ها :في معين ذلك مثل أن يقول : بعتك على أن تزوجني 
ابنتك ٠‏ أو على أن تتزوج ابنتي 3 

قال ابن مسعود : « صفقتان فى صفقة ربا ) . 


)١(‏ ساقط منأ. 
زفق أخرجه الترمذي فى «جامعه)» )١771(‏ 7: *57 كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (537777) /1: 540 كتاب البيوع » بيعتين في بيعة. . . 
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ولآن العقد لا يجب بالشرط ؛ لكونه لا يثبت فى الذمة فيسقط . فيفسد 
العقد ؛ لأن البائع لم يرض به إلا بالشرط . فإذا فات فات الرضى به . 

ولأنه شرط عقد في عقد . فلم يصح ؛ كنكاح الشغار . 

وقال''' في ١‏ المقنع » : ويحتمل أن يبطل الشرط وحده . 

النوع ( الثاني ) من الشروط الفاسدة : ( ما يصح معه البيع ) على الأصح ؛ 
( ك ) اشتراط ( شرط ينافي مقتضاه ) أي : مقتضى البيع ؛ ( كأن ) يشترط 
المشتري على البائع : أن ( لا يخسر أو متى نفق ) المبيع » ( وإلارده . 

أو ) يشترط البائع على المشتري : أن ( لا يَققّه » أو ) أن-لا ( يبيعه . أو ) 
أن لا( يهبه » أو ) أن لا( يُعتقه » أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه . 

أو ) يشترط عليه ( أن يفعل ذلك ) أي : أن يقف المبيع أو يبيعه أو يهبه ونحو 
ذلك . فإن ذلك كله لا يبطل البيع في المنصوص ؛ كعود الشرط على غير العاقد 
نحو : بعتكه على أن لا ينتفع به أخوك أو زوجتك أو زيد . 

أما كون الشرط فاسداً ؟ فلقوله كَلةِ فى حديث بريرة حين شرط أهلها 
الؤلاةا؟ “لاما كان تمر شرط لببى ''فن كتابيع :اله اقيق يالل 6ك ازمر حل هنا 
الوط وقيين علدايقية الشووط: لأنها فى معنا 

وأما كون العقد صحيحاً على المنصوص عن أحمد ؛ فلما روت عائشة 
قالت : ١‏ جائتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق . في كل عام أوقية 
فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . 
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها . فجاءت من عندهم ورسول الله 
َه جالس . فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء . 
فسمع النبي وَكِةْ فأخبرت عائشة النبي يك . فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء . 
فإنما الولاء لمن أعتق . ففعلت عائشة » ثم قام رسول الله كلِةِ في الناس فحمد الله 


)02( في أ: قال. 
(؟» هوطرف من الحديث التالي. 


لذ 


وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله . 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق 
وقين الله أوثق :8 وإنما:الولاء لمن أغدق 1170 , متلق عليه 

فأبطل الشرط ولم يبطل العقد . 

فإن قيل : المراد بقوله : « اشترطي لهم الولاء »أي : عليهم . بدليل أمرها 
به ولا يأمرها بفاسد . 

فالجواب : أنه لا يصح هذا التأويل لوجهين : 

أحدهما : أن الولاء لها بإعتاقها . فلا حاجة إلى اشتراطه . 

الثاني : أنهم أبوا البيع إلا أن يشترط لهم الولاء . فكيف يأمرها بما علم أنهم 
لا يقبلونه منها؟ . 

وأما أمرها بذلك فليس بأمر على الحقيقة وإنما هو صيغة الأمر بمعنى 
التسوية ؛ كقوله سبحانه وتعالى : ## فَأَصَيركا أَوَ لَا صَيرُوا4 [الطور : ]1١‏ والتقدير : 
واشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ولهنا فال عم" : ااانانها الولاء لمن 
اعت 4 

( إلا شرط العتق ) أي : إلا إذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق المبيع 
فيصح على الأصح ؛ لحديث بريرة . 

( ويجبر ) المشتري على العتق ( إن أباه ) في الأصح ؛ لأنه عتق مستحق لله 
سبحانه وتعالى ؛ لكونه قربة التزمها المشتري . فأجبر عليه ؛ كالنذر . 

( فإن أصرّ ) على امتناعه ( أعتقه حاكم ) عليه ؛ كما يطلق على مُول . 

( وكذا ) أي : وكحكم ما تقدم من الشروط الفاسدة التي يصح معها البيع 
( شرط رهن فاسد )؛ كالمجهول والخمر» ( ونحوه؛ كخيار أو أجل مجهولين . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (101/9) 7 : 477 كتاب الشروط» باب الشروط في الولاء. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 0١ :7 )١6٠05(‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 
(؟) في أ: عقبه. 
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أو ) شرط ( تأخير تسليمه ) أي : تسليم المبيع ( بلا انتفاع ) لبائعه به . 

( أو إن باعه ) المشتري ( فهو ) أي : فالبائع ( أحق به ) أي : بالمبيع 
( بالثمن ) أي : بنظير الثمن الذي باعه به . 

( أو ) شرط ( أن الأمة لا تحمل ) . 

فهذه كلها شروط فاسدة . والعقد معها صحيح . 

( ولمن فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشتر . سواء كان عالماً بالحكم 
أو جاهلاً : ( الفسخ ) أي : فسخ البيع ؛ لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من 
الاشتراط المتفق عليه في العقد ؛ لقضاء الشرع بفساد ما اشترطه مما له فيه 
غرض ٠.‏ 

( أو أرش نقص ثمن , أو استرجاع زيادة بسبب إلغاء ) في الأصح . يعني : 
أن للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن » و شتري الرجوع بزيادة الثمن إن 
كان هو المشترط ؛ لأن البائع إنما سمح بالبيع بهذا الثمن لما يحصل له من 
الغرض بالشرط » والمشتري إنما سمح بزيادة الثمن من أجل شرطه . فإذا لم 
يحصل غرضه فإنه يرجع بما سمح به ؛ كما لو وجده معيباً . 

( ومن قال لغريمه : بعني هذا ) الشيء ( على أن أقضيك ) دينك ( منه . 
فباعه : صح البيع ) قياساً على ما تقدم . ( لا الشرط ) ؛ لأنه شَرّطَ أن لا يتصرف 
فيه بغير القضاء . والبيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع بكل ما يختار من 

( وإن قال رب الحق : اقضنيه ) أي : اقضنى حقي ( على أن أبيعك كذا بكذا 
فقضاه ) حقه على ذلك : ( صح ) القضاء ؛ لأنه أقبضه حقه ( دون البيع ) 
المشروط في القضاء ؛ لأن شرط البيع في القضاء كتعليقه على القضاء . وسيأتي 
الدليل على بطلان البيع المعلق"'؟ . 


)١(‏ ص(18). 


( وإن قال ) لغريمه : ( اقضنى أجود مما لى ) عليك ( على أن أبيعك كذا 
ففعلا ) أي : فقضاه أجود وباعه ما وعده به : ( فباطلان ) أي : القضاء والبيع . 
وعلى القابض رد الأجود المأخوذ » ويطالب بما هو مستقر له من الدين ؛ لأن 
الدافع لم يرض بدفع الأجود إلا طمعاً في حصول المبيع له فبطلانه يُبطل القضاء . 

النوع ( الثالث ) من قسم الشروط الفاسدة : ( ما ) أي : شرطٌ ( لا ينعقد معه 
بيع ) وهو : تعليق البيع على شرط ؛ ( كبعتك ) إن جئتني أو إن رضي زيد 
بكذا . ( أو اشتريث ) منك ( إن جتتنى . أو ) إن ( رضي زيد بكذا ) . ووجه 
عدم انعقاده : كونه عقد معاوضة » نتف هنك العفاوفية هن الخللف حال 
العقد » والشرط يمنعه . 

وعنه : يصح . 

( و )المذهب : ( يصح : بعت وقبلت إن شاء الله . | 

و) يصح أيضاً ( بيع العُرزبون ) . ويقال فيه أيضاً : أربون ٠‏ ( وإجارته ) 
أي : إجارة العربون . ( وهو ) أي : بيع العربون : ( دفع بعض ثمن ) في بيع 
عقداه ( أو ) دفع بعض ( أجرة ) في إجارة . ( ويقول : إن أخذته ) أي : أخذت 
العين المبتاعة » أو أخذت العين المستأجرة احتسبت بما أقبضته من الثمن أو من 
الآجرة » وإن لم آخذه فما قبضته مني فلك . 

( أو ) يقول : إن ( جئتك بالباقي ) وقيل : وعين وقتاًء ( وإلا فهو ) أي : 
فماقبضته( لك ) . نص على صحته . 

قال أحمد ومحمد بن سيرين : لا بأس به . وفعله عمر . 

وعن ابن عمر أنه أجازه . ا 

وعنه : لا يصح . واختاره أبو الخطاب . 

وقال الموفق: هو القياس . وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي . ويروى 
عن ابن عباس والحسن ؛ ‏ لأن النبي يلي نهى عن بيع العربون 7" . رواه ابن ماجه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سننه » )7١195(‏ 7: 7 كتاب التجارات» باب بيع العربان. 
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ووجه المذهب : ما روي عن نافع بن عبد الحارث ١‏ أنه اشترى لعمر دار 
السجن من صفوان بن أمية . فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا ١7‏ . 

قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول . هذا عمر » 
وضعف الحديث الذي رواه ابن ماجه . 

فأما إن دفع إلى البائع قبل البيع درهماً وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري وإن 
لم أشترها”'" منك فهذا الدرهم لك » ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ وحَسَّبَ 
الدرهم من الثمن : صح ؛ لأن البيع خلا عن الشرط . 

قال في « شرح المقنع » : ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على 
هذا الوجه . فيحمل عليه جمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة 
القائلين بفساد العربون . 

وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم ؛ لأنه يأخذه 
بغير عوض » ولصاحبه الرجوع فيه » ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخير 
بيعه من أجْله ؛ لأنه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال 
الشراف؛ ١‏ 

ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون 
معلوم المقدار » كما في الإجارة . 

و( لا ) يصح البيع إن رهن شخص عند آخر شيئاً واتفقا على أنه : ( إن جاء 
لمرتهن بحقه في محله , وإلا فالرهن له ) أي : للمرتهن ؛ لقوله يك : « لا يَغلق 
الرهن من صاحبه 70" . رواه الأثرم:. وفسره أحمد بذلك . 

ولأن البيع معلق على شرط مستقبل . فلم يصح ؛ لما تقدم . 

( وما دُفع في عَرْبون ) في بيع ( فلبائع » و ) في إجارة ف ( لمؤجر إن لم 


. . أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى © 5: 5" كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع دور مكة.‎ )١( 
فيأ: أشتريها.‎ 6) 
.)١( رقم‎ )١5145( سيأتي تخريجه ص‎ 6) 
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يتم ) العقد في ظاهر كلام الإمام والأصحاب . وصرح به ناظم ١‏ المفردات » 
وعيره . وفيه وجه . 

( ومن قال ) لقنه : ( إن بعتك فأنت حر فباعه ) أي : باع الذي قال له : إن 
بعتك : ( عتق ٠١‏ ولم ينتقل ملك ) فيه . نص أحمد على ذلك في رواية جماعة » 
ولم يُنقل عنه في ذلك خلاف . واختلف الأصحاب في تخريج كلامه على طرق : 

الأولى : أن ذلك مبني على القول بأن الملك لم ينتقل عن البائع في مدة 
الخيار . وهي طريقة ضعيفة . 

الثانية : أن عتقه على البائع لثبوت الخيار . فلم تنقطع علقة عن المبيع بعد . 

الثالثة : أنه يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري . 

الرابعة : أنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى''' المشتري » حيث 
يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق . فيتدافعان وينفذ العتق 
لقوته وسرايته دون انتقال الملك . 

ولعل هذه هي الصحيحة لقوله في ١‏ التنقيح » : عتق ولم ينتقل الملك . 
ش الخامسة : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال الملك إلى المشتري ثم 

ينفسخ البيع بالعتق على البائع . ٍْ 

وسلك الشيخ تقي الدين طريقة سادسة فقال : إن كان المعلق للعتق قصده 

اليمين دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين إذا باعه » وإن قصد به التقرب صار عتقه 
: َأ ؛ كالنذر . فلا يصح بيعه » ويكون العتق معلقاً على صورة البيع ١‏ 

ولا يختلف الحكم إذا قال المالك : إن بعته فهو حر . وقال أجنبي : إن 
اشتريته فهو حر : فإنه يعتق على البائع دون المشتري . 

وإلا) أي : وإن لم يقل المالك”"2 : إن بعته فهو حر ( وقال ) إنسان 
( آخر : إن اشتريته فهو حر . فاشتراه عتق ) على الأصح . نص على ذلك ؛ 


)00( في أ: على . 
فق في ج: البائع 5 
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لأن الشراء يراد للعتق ويكون مقصوداً . كما في شراء ذي الرحم وغيره . 


( ومن ) باع شيئاً و ( شرط ) على المشتري ١‏ البراءة من كل عيب ) في 
المبيع » ( أو من عيب كذا إن كان ) في المبيع : فالبيع صحيح . و( لم يبرأ ) 
البائع بذلك إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً لم يعلمه حين العقد على الأصح ؛ لما 
روي ١‏ أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانماتة درهم . 
فأصاب زيد به عيباً . فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله . فترافعا إلى عثمان . 
فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا . فردّه عليه 
فباعه ابن عمر بألف درهم 2١7»‏ . رواه الإمام أحمد 1 


وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر 9 فكانت كالإجماع ٠‏ 

ولأن خيار العيب إنما يثبت”" بعد البيع . فلا يسقط بإسقاطه قبله ؛ 
كالشفعة . 

( وإن سماه ) أي : سمى البائع العيب للمشتري »ء ( أو أيرأه ) أي : أبرأ 

أما في الآولى ؛ فلأنه قد أعلم بالعيب ورضي به : 


وأما فى الثانية ؛ فلأنه أسقطه بعد ثبوته له بالعقد . فسقط ؛ كالشفعة . 


. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه » (18417/77) 8: 177 كتاب البيوع » باب البيع بالبراءة‎ )١( 
. الموطأ » (4) 7: /الا5 كتاب البيوع » باب العيب في الرقيق‎ ١ وأخرجه مالك في‎ 
. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى » 5: 778 كتاب البيوع » باب بيع البراءة‎ 

(0) فيج: ثبت . 
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[فصل 1 من باع فبان أكثر مما سماه] 


( فصل . ومن باع ما ) أي : شيء ( يُذرع ) ؛ كأرض وثوب ( على أنه 
عشرة ) من الأذرع أو من الأشياء أو من غير ذلك » ( فبان ) المبيع ( أكثر ) مما 
سماه له : ( صح ) البيع والزيادة للبائع”'2 ؛ لأن ذلك نقص على المشتري . فلم 
يمنع صحة البيع ؛ كالعيب . 

وعنه : أنه باطلٌ . 

( و ) على المذهب : ( لكل ) من البائع والمشتري ( الفسخ ) أي : فسخ 
البيع دفعاً لضرر الشركة » ( ما لم يُعطٍ ) البائع ( الزائد ) للمشتري ( مجاناً ) 
أي : من غير عوض . فيسقط خيار المشتري ؛ لأن البائع زاده خيراً . ! 

( وإن بان ) المبيع ( أقل ) من عشرة ( صح ) البيع أيضاً » ( والنقص ) من 
العشرة ( على بائع ) ؛ لأنه التزمه بالبيع . 

( وبخير ) بائع ( إن أخذه ) أي : أخذ الناقص ( مشتر بقسطه ) من الثمن بين 
الرضى والفسخ دفعاً لضرر المشاركة . ( لا إن أخذه ) مشتر ( بجميعه ) أي : 
بجميع الثمن ؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك » ( ولم يفسخ ) المشتري » ولا يجبر 
أحدهما على المعاوضة . 

( ويصح ) البيع ( في صَبّْرة ) على أنها عشرة أقفزة » ( و ) في ( نحوها ) 
أي : نحو الصّبّرة ؛ كزبرة حديد على أنها عشرة أرطال . 

( ولا خيار لمشتر ) إن بانت أكثر » إذ لا ضرر عليه فى رد الزائد » ولا إن 
يالك أقل* الآن تان التن بين يعيب ف الباق 0 

ويأخذها المشتري بقسطها من الثمن . 


)220 في أ: للبيع . 


[باب : الخيار] 


هذا ( باب ) يذكر فيه أقسام الخيار في البيع » وحكم قبض المبيع » وحكم 
الإقالة . 

ثم ( الخيار : اسم مصدر اختار ) يختار اختياراً . 

( وهو ) أي : الخيار في البيع وفي غيره : ( طلب خير الأمرين ) . والأمران 
فى العقود . 

هما : الإمضاء والفسخ . 

( وأقسامه ) أي : أقسام الخيار في البيع ( ثمانية ) : 

( ويثبت ) خيار المجلس ( في بيع ) لم يقع العقد فيه على أن لا خيار فيه على 
مايأتي . وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

ويروى أيضاً عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي . 
وبذلك قال ابن المسيب وشريح والشعبي وعطاء وطاووس والزهري والأوزاعي 
وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور . 

وقال مالك وأصحاب الزاف: + يترم بالإيجاب والقبول » ولا خيار 
للمجلس ؛ لأنه روي عن عمر  :‏ البيع صفقة أو خيار » . 

ولأنه عقد معاوضة . فلزم بمجرده ؛ كالنكاح . 

ولنا : ما روى ابن عمر أن رسول الله كك قال : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً » أو يخير أحدهما الآخر . فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 


الا 


يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع ١)‏ . متفق عليه . 
وقال يكْةِ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )!2 . يرويه عبدالله بن عمر وحكيم 
ابن حزام وعبدالله بن عمرو وأبو برزة . واتفق على حديث ابن عمر وحكيم . 
ورواه عن نافع عن ابن عمر مالك وأيوب وعبيدالله بن عمر وابن جريج 
والليث بن سعد ويحيى بن سعيد وغيرهم . 


وهو صريح في حكم المسألة . 

وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته 
عنذه . 

م 0 اج أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعاً ع وأعظم أن أقول 


فإن قيل قر ساق فش لمي بالأقوال » كما قال الله سبحانه 
وتعالى : 8 وما و 3 دَق أن أوبُوا الْككبٌ» [البينة : 5] . 


وكما قال 6ه : « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة )"© . أ 


بالأقوال والاعتقادات . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » )70١(‏ 7: 44 كتاب البيوع » باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد 
البيع فقد وجب البيع . 
وأخرجه مسلم في (صحيحه» (7)1071: ١١77‏ كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (199/5) 7: "لا كتاب البيوع » باب ما يمحق الكذب والكتمان في 
البيع. عن حكيم بن حزام . و :7)70١1(‏ 47 كتاب البيوع » باب كم يجوز الخيار » عن ابن عمر . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» 1١7 : )١071(‏ كتاب البيوع » باب ثبوت خيار المجلس 
للمتابيعين . و(977١)": ١١54‏ كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبيان . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (7”561) : “77/7 كتاب الإجارة » باب في خيار المتبايعين . عن 
أ جززة الأسلس يي 
وأخرجه الترمذي في جامعه » (1747) ": كتاب البيوع » باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم 
يتفرقا . عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(69) أخرجه الترمذي في « جامعه » (57140) 0: ١6‏ كتاب الإيمان » باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة . 


7 


فالجواب : أن هذا باطل ؛ لوجوه : 

مهن أن اللفط له يحم كنا فالوتددى + التو ينث المختايفيي لو اقول 
ولا اعتقاد » ولا يكون البيع إلا عند اتفاقهما على الثمن والمثمن . 

الثاني : أن هذا التأويل يُبطل فائدة الحديث . إذ علم. أنهما بالخيار قبل 
العقد في إنشائه أو تركه . 

الثالث"' : أنه قال في الحديث : ١‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار "2 . فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما وقال : « وإن تفرقا بعد أن 
0 

الرابع : أن ذلك يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله . فإنه كان إذا بايءع؟) 
رجلاً مشى خطوات ليلزم البيع » وتفسير أبي”*' برزة له بقوله على مثل قولنا وهما 
راويا الحديث . 

وقول عمر : ١‏ البيع صفقة أو خيار » معناه : أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه 
الخيار » وبيع لم يشترط فيه سماه صفقة ؛ لقصر مدة الخيار فيه . فإنه قد روى 
عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا . 

ولا يصح قياس البيع على النكاح ؛ لأن النكاح لا يقع غالباً إلا بعد رويّة 
ونظر . فلا يحتاج إلى الخيار بعده . 

ولأن في ثبوت الخيار في النكاح مضرة لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها 
بالعقد » وذهاب حرمتها بالرد » وإلحاقها بالسلع . 

ولما كان البيع يشمل الكتابة استثناها بقوله : ( غير كتابة ) . وستأتي علة 


ذلك فى باب الكتابة . 
)١(‏ في أ: الثالثة . 


(5) سبق تخريجه ص (77) رقم .)١(‏ 
)0 سبق تخريجه ص (77) رقم .)١(‏ 
(5) في أوب: ابن . 


ا 


( و )غير( تولي طرفي عقد ) بأن كان البائع هو المشتري ؛ لأنه تولى طرفي 
العقد . فلم يثبت له خيار في الأصح ؛ كالشفيع . 

قال ( المنقح : أو يعترف بحريته قبل. الشراء ) ؛ لعتقه بالملك المنتقل 
بمجرد العقد . أشبه ما لو مات قبل التفرق . 

( وكبيع ) في ثبوت خيار المجلس فيه" ( صلحٌ ) بمعنى بيع » ( وقسمة ) 
بمعنى بيع » ( وهبة بمعناه ) أي : بمعنى بيع . والصلح بمعنى البيع ؛ كما إذا 
أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض . والقسمة بمعنى البيع هي التي يشترط 

( و ) كبيع أيضاً ( إجارة ) ؛ لأنها عقد معاوضة . أشبهت البيع . 

( و) كبيع أيضاً ( ما قبضّه ) أي : قبض العوضٍ فيه ( شرط لصحته ؛ 
كصرف » وسلم . و) بيع ( ربوي ) من مكيل أو موزون ( بجنسه ) على 

ولأن موضوع خيار المجلس للنظر في الحظ » وهو موجود فيما قبضه شرط 

( لافي مُساقاة ومزارعة ) ومثلها شركة وججُعالة ووكالة ووديعة ؛ لأن كلا من 
هذه العقود جائز على المذهب . فلا يثبت فيها خيار استغناءً بجوازها والتمكن 
من فسخها بأصل وضعها . 

( و )لا في ( حوالة ) في الأصح ؛ لأنها عقد لازم يستقل به أحد 
المتعاقدين . فلا خيار فيه ؛ كالأخذ بالشفعة . 

ولأن الخيار إذا لم يغبت في أحد طرفي العقد لا يثبت في الآخر ؛ كسائر 


2” 


( و )لافي ( سيق ) ؛ لأنه عقد جُعالة . 

وان حار جره ا" ليد ادر جا قف لوا 1 
المتعاقدين » وككفالة » وضمان ؛ لدخول الكفيل أو الضامن راضياً بالغبن . 
وكعقد رهن ؛ لأن المرتهن يستغني بالجواز"') في حقه عن ثبوت خيار آخر ء 
والراهن”'"' يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض الرهن . 

( ويبقى ) خيار المجلس لمن ثبت له ( إلى أن يتفرقا ) . ولا خلاف في 
زوع تعد العرق +" لدلآلة السديث عله :لك لا با أن يكون الغرق الذي بره 
البيع به بما يعدونه الناس تفرقاً ( عرفاً ) ؛ لأن الشارع علق على التفرق حكماً 
هو : لزوم البيع به ولم يبينه . فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس ؛ كالقبض 
والإحراز . فإن كانا في مكان واسع ؛ كالمجلس الكبير والصحراء فبأن يمشي 
أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات في الأصح 1 

وقيل : هو أن يبعد منه' '' بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة . 

قال أبو الحارث : سئل أحمد عن تفرقة الأبدان ؟ فقال : إذا أخذ هذا كذا 
وأخذ هذا كذا فقد تفرقا . 

وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وببوت فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى 
بيت أو إلى مجلس أو صفة أو نحو ذلك . 

وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا . 

وإن كانا في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل أو نزوله إلى 
أسفلها إن كانا في أعلاها . وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها . 

( بأبدانهما ) فلو حُجز بينهما بحاجز كحائط ونحوها أو ناما لم يُعد تفرقا ؛ 
لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد . وخيارهما بحاله ولو طالت المدة . 


في ب: في الجواز . 
(0) فيج: والرهن . 
فرق في أ: عنه . 


وقد روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن أبي الوضيء قال : « غزونا غزوة 
لنا . فنزلنا منزلاً . فباع صاحب لنا فرساً بغلام . ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما . 
فلما أصبحا من الغد وحضر الرجل قام إلى فرسه”'' يسرجه . فندم فأتى الرجل 
وأخذه بالبيع . فأبى الرجل أن يدفعه إليه . فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب 
رسول الله كَلِْةٍ . فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر . فقالوا له هذه القصة . فقال : 
أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله كلِ؟ قال رسول الله كَكلِ : البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا . وما أراكما افترقتما "''2 . رواه أبو داود والأثرم . 

( و ) تفرقهما ( مع إكراه ) لهما أو لأحدهما”'' على التفرق » ( أو ) تفرقهما 
مع ( فزع من مَحُوف ) ؛ كما لو رأيا سبعاً أو ظالماً خشياه فهربا أو أحدهما فزعاً 
منه » ( أو ) تفرقا بسبب (١‏ إلجاء ) إلى التفرق ( بسيل ) أو نار ونحوهما مما يلجأ 
إلى التفرق » ( أو ) تفرقا بسبب ( حمل ) على التفرق من ريح أو نحوه : لا يعد 
تفرقا في الشرع ؛ لأن لزوم البيع حكم عُلَقَ على التفرق . فلم يثبت مع الإكراه 
ونحوه ؛ كبقية الأحكام . 

ويبقى خيار من لم يحصل التفرق باختياره ( إلى أن يتفرقا من مجلس زال 
فيه ) الحامل على التفرق من غير رضى . 

ويستثنى من ثبوت خيار المجلس ما أشير إليه بقوله : ( إلا أن يتبايعا على أن 
لاخيار ) يعني : أن البيع لازم بمجرد العقد . ش 

( أو يُسقطاه ) يعنى : أن المتبايعين متى أسقطا”(*؟؟ خيار المجلس ( بعده ) 
1ع شك العقك رقب العتر ل منقنا 4 #1 جد ثيك الفط بعد« البعر ‏ نصرنة 
إسقاطه ؛ كالشفعة . وهذا الأصح من الروايتين . 
)١(‏ في أ: لفرسه . 
(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (7561) : /77 كتاب الإجارة » باب في خيار المتبايعين . 


(7) فىأ: إحداهما. 
(5) فىأ: أسقط . 


كا 


وذلك لقول النبي يَلْةِ في حديث ابن عمر المتفق عليه : « المتبايعان بالخيار مالم 
يتفرقا. إلا أن يكون البيع كان عن يار : فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع »!27 . 

والتخاير فى ابتداء العقد وبعده فى المجلس واحد . فالتخاير فى ابتدائه أن 
يقول : بعتك ولا خيار بيننا » ويقبل الآخر على ذلك فلا يكون لهما خيار . 

والتخاير بعده أن يقول كل واحد منهما بعد العقد : اخترت إمضاء البيع أو 
إلزامه » أو اخترت"" العقد . أو أسقطت خياري . فيلزم العقد من الطرفين . 

( وإن أسقطه ) أي: أسقط خيار المجلس ( أحدهما ) أي: أحد المتبايعين » 
( أو قال ) أحدهما ( لصاحبه : اختر ) : سقط خيار المسقط وخيار من قال 
لصاحبه : اختر » و ( بقي خيار صاحبه ) ؛ لقول النبي يَلْةِ في حديث ابن عمر : 
« فإن خيّر أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع 72" . يعني : لزم . 

ولأنه جعل الخيار لغيره . فلم يبق له شيء ؛ كما لو كان خياره خيار شرط . 

وأما كون الذي لم يتكلم يبقى على خياره ؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطله . 

( وتحرم الفرقة خشية الاستقالة ) يعني : أنه يحرم على أحد المتبايعين أن 

وهذا ظاهر ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كلل قال : 
« البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار . فلا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله »”؟' . رواه النسائي والأثرم والترمذي وقال. : 


)200 سبق تخريجه ص (7/) رقم .)١(‏ 

(0) في أ: واخترت . 

زرف سبق تخريجه ص (7/) رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه » (74057) : 77 كتاب الإجارة ».باب فى خيار المتبايعين . 
وأخرجه الترمذي في اجامعه؛ (/1)1740: 000 كتاب البيوع» باب ماجاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. 
وأخرجه النسائي في « سننه » 054517 7: 701 كتاب البيوع » وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 
بأبدانهما . ْ 


وف 


وما روي عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا اث شترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم 
البيع 2١7‏ : فمحمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه . 

( وينقطع خيارٌ ) أي : خيار المجلس ( بموث أحدهما) أي : أحد 
المتعاقدين ؛ لأن الموت أعظم الفرقتين . ( لا جنونه ) في المجلس ؛ لعدم 
التفرق . ( وهو على خياره إذا أفاق ) من جنونه . ( ولا يثبت ) الخيار ( لوليه ) 
في الأسي .> لأن الرضية :في المبيع آر غدمها لا تعلم إلامن جهته 

وإن خرس قامت إشارته مقام نقطه 

القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار : خيار الشرط . وهو : ( أن يشترطاه ) 
أي : يشترط المتعاقدان الخيار ( فى ) صلب ١‏ العقد . أو ) بعده ( زمن 
الخبارين ) اي :: خيار المجلن وخاز الشرط + ويكون من يخي استرطاه . :فزن 
كان مشروطاً في العقد فيكون من حينه » لا من حين التفرق على الأصح ». ( إلى 
أمد معلوم ) ولو فوق ثلاثة أيام : ( فيصح ) الشرط ويثبت يثبت الخيار . 

وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر . وحكي عن الحسن بن صالح 
وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور . 

وأجازه مالك فيما زاد على الثلاثة بقدر الحاجة ؛ مثل قرية لا يصل إليها في 
أقل من أربعة أيام . ْ 

وؤقاك أو حيفة والقافنى + ل موز اق من لاك لقول عر :اما أجد 
لكم أوسع مما جعل رسول الله يكلِ لحبان . جعل له الخيار ثلاثة أيام . إن رضي 
أخل وان خط ترك +1 : 

ولآن الخيار ينافي مقتضى البيع ؛ لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق 


200 أخرجه الترمذي في « جامعه » عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يَكِهٍ يقول : ” البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا أو يختارا . قال : فكان ابن عمر إذا ابتاعَ بَيعاً وهو قاعدٌ قامَ ليجب له البيع» . )١7540(‏ : 041 
كتاب البيوع » باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا . 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ه : 775 كتاب البيوع ٠‏ باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار 
في البيع أكثر من ثلاثة أيام . 
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التصرف . وإنما جاز للحاجة . فجاز القليل منه » وآخر حد القلة ثلاث . 

فال اضيا سومان ل اام 6 بعد 
قوله : «مَأْمدَدعَدَاتويتُ) اعرد : 4+ 

ولنا قوله يك : « المسلمون على شروطهم )"22 . 

ولأنه حق يعتمد الشرط . فرجع في تقديره إلى مشترطه ؛ كالأجل . 
يقال ؛ لأنه مدة ملحقة بالعقد . فجاز ما اتفقا عليه ؛ كالأجل . 

ولم يثبت ما روي عن عمر » وقد روي عن أنس خلافه . 

وتقدير مالك بالحاجة لا يصح . فإنه لا يملك ضبط الحكم بها لخفائها”"/ 
واختلافها . وإنما يرتبط بمظنتها وهو الإقدام . فإنه صلح أن يكون ضابطاً , 
وربط الحكم به في الثلاث”" وفي السلم والأجل . 

وقول الآخرين : إنه ينافي مقتضى البيع لا يصح . فإن مقتضى البيع نقل 
الملك والخيار لا ينافيه » وإن سلمنا ذلك ؛ لأنه متى خولف الأصل لمعنى في 
محل وجب تعدية الحكم إليه لتعدي ذلك المعنى . 

ومرساهم لاضع كاعر رون أجقمر كرو عل يجيرل» 
وهوالمذهب . 

وعنه : يجوز إلى أجل مجهول . فعليهما يكونان على خيارهما إلى أن 
يقطعاه أو تنتهي مدة ما علق عليه ؛ كالحصاد ونحوه . 

وحيث علم الأمد فإنه يصح ولو طال حتى ( ولو فيما ) أي : في مببع©) 
( يفسد قبله ) أي : قبل انتهاء الأمد ؛ كما لو تبايعا بطيخاً واشترطا الخيار فيه 


)6 أخرجه أبو داود في « سئنه ؛ (05044) 8: ١4‏ كتاب الأقضية » باب في الصلح . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١78057(‏ 7: 75 كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله يَكِهِ في 
الصلح بين الناس . 

(0) في أ: بخفاتها . 

)0 في ج: الثلاثة . 

1 ايج ا 


 ,/4 


وهذا قياس ما يذكر في الرهن . 

( لا ) إن اشترط الخيار ( في عقد حيلة ؛ ليربح في قرض . فيحرم ) نصاً . 
( ولا خيار ) معتد('2 به شرعاً . ( ولا يحل تصدّفهما ) أي : المتبايعين في ثمن 

قال ( المنقح : فلا يصح البيع ) ؛ لعدم الفائدة بتحريم تصرف كل واحد 
منهما فيما صار إليه . 

( ويثبت ) أي : خيار الشرط ( في بيع » وصلح وقسمة ) كانا ( بمعناه » و ) 
في ( إجارة في ذمة ) ؛ كخياطة ثوب ؛ أنه انتدراك للعين ...فقث + كخيار 
المحلين.: 

( أو ) في إجارة ( مدة لا تلي العقد ) [وكان الخيار ينقضي قبل دخولها]”' ؛ 
كما لو آجره سنة خمس في سنة أربع [بشرط الخيار إلى مدة معلومة تنقضي قبل 
دخول سنة خمس]”" ؛ لأنها لو وّليته لأدى ذلك إلى فوات بعض المنافع المعقود 
عليها أو استيفائها في مدة الخيار » وكلاهما غير جائز . 

وقيل : بلى ٠‏ قياس؟' على البيع . 

ولا يثبت الخيار في غير ما ذكر في الأصح . 

وقال ابن حامد : يثبت فى ضمان وكفالة . 

وقال ابن الجوزي ونصر بن علي صاحب ١‏ روضته »2 : فقهنا يثبت كما يثبت 

.ولما كان إطلاق البيع يشمل أنواعه كلها ومنها ما لا يصح أن يدخله خيار 


)001( في ج: يفسد ء وفي ب: متعد . 


زفق زيادة منج : 
زفرف زيادة منج 8 
(4) في أ: قياس . 


الشبرظظ تناه قولة :لفيا ) آى .+ لاق يبع( قيضّة )في :الممجلس:(شرط 
لصحته ) أي : لصحة العقد عليه ؛ كالصرف والسلم وبيع مال الربا بجنسه ؛ لآن 
للم ال 0 وس اح عه 0 
05252000 

ل 
فيه ؛ كأجل الثمن . 

وقيل : من حين التفرق ؛ لأن خيار المجلس ثابت حكماً . فلا معنى لإثباته 
بالشرط . فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق أو بالعكس 
بطل في الصورة الأولى دون الثانية . 

( ويسقط ) أي : ينتهي ( بأول الغاية ) المغيى بها . ( ف ) إذا شرط ( إلى 
صلاة ) مكتوبة ب يسقط ( بدخول وقتها ؛ ك ) ما إذا شرطاه إلى ( الغد ) فإنه ب سقط 
بأوله ؟ لأن موضوع ١‏ إلى »© لانتهاء الغاية . فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها , 
والأصل حملها على موضوعها . فلا تصرف عنه إلا بدليل . 

ولأن الأصل لزوم العقد » وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط . فيثبت ما تيقن 
منه » وما شككنا فيه رددناه إلى الأصل . 

( وإن شرطاه ) أي : الخيار سنة أو شهراً ( يوماً ) يثبت ( ويوماً ) لا ينبت 
( صح في اليوم الأول ) ؛ لإمكانه ( فقط ) ؛ لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد 
إلى الجواز . 

وفيه وجه : يبطل كله . 

( ويصح شزظة:) أي : الخيار ( لهما ) ا للمتعاقدين ( ولو ) كانا 
( وكيلين ) . فإن النظر ف تحصيل الحظ مفوض إلى الوكيل » ( ك ) ما يصح 
اشتراطه ( لموكليهما ) ؛ لأن الحظ لهما حقيقة » ( وإن لم يأمراهما ) أي : وإن 
لم يأمر الموكلان الوكيلين ( به ) أي : باشتراط الخيار ؛ لما تقدم من أن تحصيل 
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الحظ مفوض إلى الوكيلين . 

لو تبايعا عبدين يسمى أحدهما سالماً والآخر غانماً في صفقة » واشترطا الخيار 

في سالم وحده أو في غانم وحده : فإنه يصح ؛ لأن أكثر ما فيه أنه جمعٌ بين مبيع 

فيه الخيار » ومبيع لا خيار فيه . وذلك جائز بالقياس على شراء ما فيه شفعة وما 
( ومتى فسخ ) البيع فيما ( فيه ) الخيار منها ( رجع بقسطه من الثمن ) ؛ كما 

لو وجد أحدهما معيباً فرده . 

(و) يصح شرط الخيار للمتبايعين ( متفاوتاً ) ؛ كلهذا سنة ولهذا شهراً . 
(ولاحدههًا) 5:11 أخد ا السباقدي:؟ذون الاك + لاو بولك حقهما .وإلما ةا 
رفقاً بهما فكيف ما تراضيا به جاز . 

(و) يصح إذا لم يكن العاقدان"'' وكيلين أن يجعلا الخيار ( لغيرهما ) 
أي : غير المتعاقدين . ( ولو ) كان الغير”" المشروط له الخيار ( المبيع ) ؛ كما 
لو تبايعا عبداً وشرطا له الخيار فإنه يصح . 

( ويكون ) جعل الخيار للأجنبي ( توكيلاً له فيه ) منهما . بدليل أنه ( لا ) 
يصح جعل الخيار (له) ا للأجنبي (دونهما) أئ: دون المتبايعين؛ لذن اسار 
شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين . فلا يكون لمن لا حظ له فيه . 

( ولا يفتقر فسخ من يملكه ) أي : يملك الفسخ من المتبايعين ( إلى حضور 
صاحبه ) أي : البائع الآخر . ( ولا رضاه ) ؛ لأن الفسخ حَلَّ عقد ججعل إليه . 
فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه ؛ كالطلاق . 


( وإن مضى زمنه ) أي : زمن الخيار المشترط ( ولم يفسخ ) البيع بفسخ من 


. في أ: العاقدين‎ 6١ 
. في]أ: غير‎ )0( 


”م 


جُعل له : ( لزم ) العقد ؛ لأنه لو لم يلزم لأفضى إلى بقاء الخيار أكثر من مدته 
المشترطة » وهو لا يثبت إلا بالشرط . 

( وينتقل ملك ) في مبيع إلى مشتر ( بعقد ) . سواء جعلا الخيار لهما أو 
لأحدهما أيهما كان على الأصح ؛ لقوله عليه السلام : « من باع عبدا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 2١7)‏ . رواه مسلم . 

ووجهه : أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه . وهو عام في كل بيع . فشمل 
بيع الخيار . 

ولأن البيع تمليك . بدليل صحته بقوله : ملكتك . فثبت به الملك في بيع 
الخيار ؛ كسائر البيع . يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري 
ويقتضيه لفظه » والشرع قد اعتبره وقضى بصحته . فيجب أن نعتبره فيما يقتضيه 
ويدل عليه لفظه . وثبوت الخيار فيه لا ينافيه . 

وفيه رواية : لا ينتقل الملك إلا بانقضاء مدة الخيار . 

( ولو فسخاه ) أي : فسخ العقد المتعاقدان ( بعد ) أي : بعد العقدء 
وسواء فسخ بتقابل أو تخالف أو غير ذلك : ( ف ) على المذهب : ( يعتق ) 
بالشراء ( ما ) أي : رقيق ( يغتق على مشتر ) بقرابة أو تعليق أو اعترف بحريته . 

( ويلزمه ) أي : المشتري ( فطرة ) قن ( مبيع ) ؛ لانتقاله الملك له . 

( وكسبه ) أي : المبيع » ( ونماؤه المنفصل ) في مدة الخيار : ( له ) أي : 
للمشتري ؛ لأنه”'2 نماء مُلكه الداخل في ضمانه ؛ بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الخراج بالضمان :7" . قال الترمذي : حديث صحيح . 


. أخرجه مسلم في ! صحيحه » (1957) : 1117/8 كتاب البيوع » باب من باع نخلا عليها ثمر‎ )١( 

0( ف ألا 

)6 أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١787(‏ : 287 كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجد فيه عيبا . 
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واحترز بالمنفصل عن المتصل كالسّمَن ونحوه . فإنه يتبع العين مع الفسخ ؛ 
لتغدر اتفضاله , 
لآنه ضادق مخله .. اشنيه"ما لى ألحيلها بعد اثقضاء دة الخيار , 

وفي سقوط7') خيار البائع بإحبال المشتري الجارية روايتان . فعلى عدم 
سقوط خياره لبائع فسخ بعد ذلك قيمتها يوم إحبالها ؛ لتعذر الفسخ فيها . 

( وولده ) أي : المشتري ( حر) ثابت الحفها؟»” لزه عمق" عمل كته > 


ولا تلزمه قيمته . 
( وعلى بائع بوطء ) لمبيعة زمن الخيارين ( المهر ) لمشتر . ولا حد عليه إن 
جهل الحكم ؛ للشبهة 1 


( و ) عليه ( مع علم تحريمه ) أي : الوطء » ( و ) علم ( زوال ملكه ) عن 
المبيع بالعقد . ( وأن البيع لا ينفسخ بوطته ) الأمة المبيعة : ( الحد ) نصاً ؛ لأن 
وطأه في هذه الحالة لم يصادف ملكاً ولا شبهة ملك . 

( وولده ) في هذه الحالة ( قِنَ ) للمشتري . ومع جهل الحكم حر » وعليه 
قيمته يوم الولادة للمشتري . 

( والحمل ) الموجود ( وقت العقد مبيع ) على الأصح » ( لا نماء ) للمبيع . 

وفيه رواية . 

فعلى المذهب : يكون كأحد عينين . 

( فترد الأمّات بعيب » بقسطها ) من الثمن . 

وعلى رواية : أنه نماء : ترد الأم بالثمن كله . 

( ويحرم تصرفهما ) أي : المتبايعين ( مع خيارهما ) أي : مع شرط الخيار 
لهما زمنه ( في ثمن معين ومثمن ) . 


() في أوب: سقوطه . 


:م 


أما تحريم تصرف البائع في المبيع ؛ فلكونه لا يملكه . 

وأما تحريم تصرف المشتري فيه ؛ فلكون المبيع لم تنقطع علق البائع عنه . 

( وينفذ عتق مشتر ) أعتق المبيع زمن خيار البائع ؛ لأنه عتق من مالك جائز 
التصرف . فنفذ ؛ كما لو كان بعد مدة الخيار . 

وقوله عليه السلام : « لاعتق فيما لا يملك ابن آدم 2١7)‏ : دال على نفوذه في 
الملك ». وملك البائع الفسخ لا يمنعه . 
استرجاعه . 

( لا غير عتق ) ؛ كوقف وإجارة ( مع ) وجود ( خيار الآخر ) ؛ لأنه لم 
تنقطع علقة عن المبيع : ( إلا ) إذا تصرف ( معه ) أي.: مع البائع كأن آجره له 
( أو بإذنه ) أي : بإذن البائع فينفذ ؛ لأن الحق لا يعدوهما . ٠‏ 

( ولا يتصرف بائع مطلقاً ) أي : سواء كان الخيار لهما أو له وحده ( إلا 
بتوكيل مشتر ) ؛ لأن الملك له . ويكون البائع وكيلاً عن المشتري في التصرف » 

ويبطل خيارهما إن كان التوكيل فيما ينقل الملك ؛ كالبيع ونحوه ؛ لأنه يدل 
على تراضيهما بإمضاء البيع ؛ كما لو تخايرا . 

( وليس ) تصرف البائع إذا كان الخيار له وحده ( فسخاً ) للبيع نصاً ؛ لأن 
الملك انتقل عنه . لير سي 
وكما لو أنكر البائع شرط الخيار . : 

( وتصرّف مشتر ) في المبيع مع شرطه الخيار له زمنه ( بوقف أو بيع أو هبة 2 
أو لمس ) للأمة المبتاعة ( لشهوة » ونحوه ) أي : نحو اللمس لشهوة ؛ كالتقبيل 
لها . ( وسَوْمُه ) معطوف على تصرف أي ش سوم المشتري للمبيع بأن عرضه 


١940 :7 )171/81( ) أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )١( 


للبيع : ( إمضاء ) خبر تصرف للبيع . ( وإسقاط لخياره ) فيه ؛ لأن فعل واحد 
مما ذكر دليل على الرضى به . 

( لا ) إذا تصرف في المبيع ( لتجربة ) ؛ كركوب دابة لينظر سيرها » وحلب 
شاة ليعلم قدر لبنها ؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار . فلم يبطل به ؛ 
( كاستخدام . ولا إن قبّلته ) الأمة ( المبيعة ولم يمنعها ) نصاً ؛ لأنه لم يوجد 
مايدل على إيطاله . 

ولآن الخيار له لا لها . فلو ألزمناه بفعلها ألزمناه2'0 بغير رضاه . 

( ويبطل خيارهما ) أي : البائع والمشتري ( مطلقاً ) أي : سواء كان خيار 
مجلس أو شرط . ( بتلف مبيع بعد قبض ٠‏ و) ب (١‏ إتلاف مشتر إياه ) أي : 
المبيع ( مطلقاً ) أي : سواء كان”'" قبض أو لم يقبض » وسواء اشترى بكيل أو 
وزن أوعد أو ذرع أو لا ؛ لاستقرار الثمن بذلك في ذمته والخيار يسقطه . 

ولأنه خيار فسخ . فبطل بتلف المبيع ؛ كخيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب . 

( وإن باع عبداً بأمة ) أي : بشرط الخيار » ( فمات العبد ) قبل انقضاء مدة 
الخيار » ( ووجد بها ) أي : بالأمة ( عيباً ) في مدة الخيار ( فله ردها ) على 
باذلها . ( ويرجع ) عليه ( بقيمة العبد ) الذي مات . وفرق بأن هنا(" تلف بعض 
المبيع وفي التي قبلها كله . 

( ويورّث خيار الشرط إن طالب به ) المورث ( قبل موته ) أي : موت 
المورث؛ لأنه حق ثبت بسبب عقد . فلم يسقط بموت بعد المطالبة به ؟ كشفعة . 

وإلافلا؛ لأنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء . فلم يورث؛ كالرجوع في الهبة . 

ولأنه نوع خيار جعل للتمليك . أشبه خيار القبول في العقود . 

قال أحمد: :المتوت يتظطل بلاثلافة أفياء + القفعة القند [ذ1مات 
)١(‏ في ب: لألزمناه . 
(؟) ساقط منأ. 


[(فرق في أ: هناك . 


81م 


المقذوف ٠‏ والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة هذه الثلاثة 
أشياء » إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب" فليس يجب . إلا أن يشهد أني على 
حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به . 

( ولا يشترط ذلك ) أي : المطالبة قبل الموت ( في إرث خيار غيره ) أي : 
غير خيار الشرط ؛ كخيار العيب والتدليس ؛ لأنه"؟ حق فسخ ثبت بعقد . فلم 
يحتج في انتقاله إلى مطالبة مورث ؛ كالفسخ بالتحالف . 

أو يقال : لأنه حق ثبت لمورث من غير اشتراطه . فقام وارثه فيه مقامه ؛ 
كخيار قبول الوصية . 
القسم ( الثالث ) من أقسام الخيار في البيع : ( خيار غَبْن يخرج عن عادة ) 


نا ش 
وق : الثلث . 
وقيل : السدس 5 


وجه الأول : أن الغبن لم يرد بتحديده الشرع . فرجع فيه إلى العرف ؛ 

ولأن ما يتغابن به الناس عادة في أسواقهم يتسامح فيه . فلا يثبت به خيار / 

وله ثللاث صور : 

أولاها : تلقى الركبان . وهو منهى عنه ؛ لقوله عليه السلام : « لا تلقوا 
الجلب . فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار )!؟؟ . رواه مسلم . 

وإنما صح الشراء مع النهي ؛ لأنه لم يرجع لمعنى في البيع وإنما هو 
للخديعة » ويمكن استدراكها بالخيار ., أشبه المصرّاة . 


00 فيج : يبطل * 
هم في أ: له . 
[فوق في أ: نصف . 


'(4) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١017 :)١014(‏ كتاب البيوع » باب تحريم تلقي الجلب . 


/ا/ 


شير إلى هذا بقوله : ( ويثبت ) أي خا اين ركان ١‏ حفخ راكنية/ 
ل ا لا رد : تلقاهم 
الحاضر حين قربوا من البلد . فاشترى أو باع منهم قبل أن يعرفوا السعر . 

( ولو ) كان التلقي ( بلا قصد ) نصاً ؛ لأن مشروعية الخيار لهم إنما ثبت 
لإزالة ضررهم بالغبن » وقد يوجد مع عدم القصد . 
( إذا باعوا ) أي : الركبان ( أو اشتروا وغبنوا ) في حالة منهما ؟ للحديث 


وعنه : لا يصح العقد . 

وعنه : يصح ولا يثبت فيه خيار .20 

الاق + مكار جها بن سار ور قة روأ اعرايت كارا 
(عُين . وهو) أي : المسترسل لغة: اسم فاعل من استرسل : إذا اطمأن واستأنس . 

وشرعاً : ( من جهل القيمة ) أي : قيمة المبيع » ( ولا يُحسن يُماكِسنُ من 
بائع ومشتر ) ؛ لأنه حصل له الغبن لجهله بالبيع فثبت له الخيار . 

وفيه وجه : لا خيار له ؛ كالعالم المستعجل . 

الثالثة : النجش » وأشار إليها بقوله : ( وفي نجش ) أي : ويثبت الخيار في 
نجش . ثم فسر صورة النجش بقوله : ( بأن يُرايدّه ) أي ابيرايد المدتري في 
السلعة ( من لا يريد شراء ) ليغر المشتري . 

وظاهره : أنه لا بد أن يكون المزايد عالماً بالقيمة والمشتري جاهلاً بها . 

ويثبت له الخيار ( ولو ) كانت المزايدة ( بلا مواطأة ) مع البائع ؛ للعلة 
المتقدمة في الصورة الأولى . 

( ومنه ) أي : من النجش قول بائع : ( أعطيت ) في هذه السلعة ( كذا . 
وهو ) أي : البائع ( كاذب ) في قوله لتغريره بالمشتري . ولهذا('' يحرم على 


. في]: وبهذا‎ )1١( 
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البائع أن يسوم المشتري كثيراً ليبذل قريبه . ذكره الشيخ تقي الدين . 

( ولا أرش ) لمن غبن ( مع إمساك ) للمبيع ؛ لأن الشارع لم يجعل له 
ذلك » ولم يفت على المغبون جزء ويؤخذ الأرش في مقابلته ٠.‏ . 

( ومن قال ) من بائع ومشتر ( عند العقد : لا خلابة ) قال الإمام : أرى ذلك 
تزاً » ( فله الخيار إذا خُلِبَ ) بالبناء للمعفول أي : غبن ؛ لما روي ١‏ أن رجلا 
ذكر للنبي ككل أنه يُخدَع في البيوع فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة "2 . 
متفق عليه . 

وهي بكسر الخاء أي : لا خديعة . ومنه قولهم : إذا لم تغلب فاخلب . 

( والغبن محرّم ) ؛ للحديث المتقدم . 

( وخياره ) أي : الغبن ( كعيب ) أي : كخيار عيب ( في عدم فوريّة ) ؛ 
لأنه خيار ثبت لدفع ضرر متحقق . فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضى ؛ كخيار 


القتياط: . 
( ولا يمنع الفسخ ) من أجل الغبن في مبيع ( تعيبه ) أي : حدوث عيب فيه 
عند مشترٍ . 
( وعلى مشتر الأرش ) للعيب الحادث عنده ؛ كتعيب مُعِيب عند مشترٍ على 
مايأتى . 
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( ولا ) يمنع الفسخ أيضاً ( تلفه ) أي : تلف المبيع » ( وعليه ) أي : على 
المشتري ( قيمته ) لبائعه ؟ لدخوله في ضمانه . 

( وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يُعْبّن كثيراً ) . وفيه وجه . 

( وكبيع ) في ثبوت خيار غبن ( إجارة » لا نكاح ) ادش لامر اةرنبين 
لها أن المسمى دون مهر مثلها » وفيه احتمال . 


. كتاب البيوع » باب ما يكره من الخداع في البيع‎ 5 :7 )5١١١( 2» صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. صحيحه ) (1677) 7: 6 كتاب البيوع » باب من يخدع في البيع‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


4 


وأما الإجارة فلو غر”'' مستأجر مؤجراً فأجره بدون أجرة المثل ولم يعلم حتى 
مضى بعد المدة ( فإن انفسخ ) المؤجر ( في أثنائها » رجع ) على المستأجر 

قال المكل” لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن ؛ لأنه 
يلحقه”'؟ فيما يلزمه من ذلك لمدته . ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة 
بقسطه منها معيباً فيرتفع عنه الضرر بذلك . نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء 

إلا لم يكن لثبوت الخيار فائدة » كما لو لم يعلم بائع بغبنه حتى تلف المبيع 

القسم ( الرابع ) من أقسام الخيار في البيع : ( خيار التدليس ) . ويثبت 
للمشتري ( بما ) أي : بتدليس ( يزيد به الشمن ) وإن لم يكن عيباً ؛ ( كتضّرية 
اللبن ) أي : جمعه ( في الضرع ) أي : ضرع بهيمة الأنعام ؛ لما روى أبو هريرة 
أن رسول الله يليِ قال : « لا تُصِدُوا الإبل والغنم . فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها 8 إن شاء أملييك © وإن شاء ردها واضاعا و 0 5 متفق 

( وتحمير وجه » وتسويد شعر ) من رقيق » ( وتجعيده ) أي : تجعيد شعر 
الررقيق: + والحعك :-ضك السيظ .. ' 


( و ) ك ( جمع ماء الرحى ) أي : الماء الذي تدور به الرحى ( وإرساله ) 


(1) في ب: غبن . 

إفة فى 1 يامدق 

(6)6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7058) 1: 700 كتاب البيوع » باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١915(‏ : 65 كتاب البيوع » باب تحريمُ بيع الرجل على بيع 
أيه .: 


0 


قف 


الماء ( عند عرض ) ؛ لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد وكان الرحى حين 


ذاك . فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها . فإذا تبين التدليس ثبت له 
الخيار قياساً على المصراة . 


ولأنه تدليس غرّ به المشتري . فكان له الخيار ؛ كالنجش . 

( وبحرم ) التدليس ( ك ) حرمة ( كم عيب ) ؛ للنهي عن التصرية . 
ولقوله عليه السلام : « من غشنا فليس منا )230 . 

ولقوله عليه السلام : « من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت من الله » ولم 


تزل الملائكة تلعنه )”"' . رواه ابن ماجه . 


( ويثبت لمشتر ) بالتدليس ( خيار الرد » ولو ) كان التدليس ( حصل ) في 


المبيع ( بلا قصد ) من أحد ؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري . 


وفيه وجه . 


وعلم مما تقدم أنه لو دلسه مما لا يزيد به الثمن كتسبيط”" الشعر » أو علم 


المشتري بالتدليس : لم يكن له خيار . 


أنا"؟؟ المسالة الأولى فلاو(" الااضروغاية ذلك 
وأما الثانية ؛ فلأنه دخل على بصيرة . فلم يثبت له الرد ؛ كما لو اشترى 


200 
00 
إفرة 
2( 
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( ومتى علم ) المشتري ( التصرية خُيّر ثلاثة أيام منذ علم ) . 
وقيل : يخير مطلقاً ما لم يرض ؛ كبقية التدليس . 


سبق تخريجه ص )1١8(‏ رقم (5). 

أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » /771417) 7 : 06 كتاب التجارات » باب من باع عيبا فليبينه . 
في أ: كتسبيطه . 

فى أ: أن . 

في ج: فإثا.. 
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وجه الأول : ظاهر قوله عليه السلام : « ل 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر 1 '؟رواه مسلم. 

فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها . 

والخيار على المذهب ( بين إمساك بلا أرش ) ؛ لأن الشارع لم يجعل له فيه 
أرشاً . وفيه رواية نقلها ابن هانئ وغيره . 

( و ) بين ( رد مع صاع تمر ) ؛ للحديث المتقدم ( سليم ) ؛ لأن إطلاق 
التمر يحمل عليه . ( إن حلبها ) أي “النصوافء لآن اعون إننا وحن بدلا للن 
المحتلب'ٍ . ( ولو زاد ) أي : الصاع من التمر ( عليها ) أي : على المصراة 
( قيمة ) نصا 

ل ل ل ال امع ار 
وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها ؛ كما لو اطلع على عيب في المبيع 
فرضي به ثم وجد به آخر . فيرد معها إذا ردت بغير التصرية صاعاً من تمرء 
ويتعدد الصاع بتعدد المصراة : 

( فإن عدم ) التمر حين رد المصراة بمحل الرد ( فقيمته ) ؛ لأنها بدل مثله 
عند إعوازه ( موضع عقد ) ؛ لأنه بمنزلة عين أتلفها فيجب عليه قيمتها . 

( ويُقبل رد اللبن ) المحلوب ما دام ( بحاله بدل التمر ) ؛ كردها به قبل 
الحلب وقد أقر البائع له بالتصرية أو شهد له”" من تقبل شهادته . 

( وغيرها ) أي : وخيار التدليس في غير المصراة (على التراخي؛ كمعيب). 

( وإ صار لبها » أي : المصراة ( عادة : سقط الرد ) ؛ لأن الخيار حصل 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١050 :# )١1515(‏ كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه . . . 

فم في ج: المحلب . 

إفو4 في ب 1 به . 
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لدفع الضرر وقد زال ؛ ( كعيب زال ) من معيب ؛ لزوال الحكم بزوال علته . 

( و ) كشراء الأمة ( مزوجة بانت ) قبل الرد . ونص الإمام على هذه . 

[( وإن كان بغير مُصرّاة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب : رده ) أي : رد اللبن 
الذي حلبه إن كان باقياً » ( أو ) رد( مثله إن عدم ) لا إن كان يسيراً . 

قال في « الرعاية » : وإن اشترى شاة غير مصراة فحدث لها لبن فحلبه وردها 
بعيب فلا شيء عليه » وإن كان فيها لبن يسير فكذلك » وإن كان كثيراً لزمه مثله » 
وإن كان باقياً فرده انبنى على رد لبن التصرية](22 . 

( وله ) أي : المشتري ( رد مُصرّاة من غير بهيمة الأنعام ) ؛ كأمة وأتان في 
الأصح ؛ لأن لبن الأمة يراد للارتضاع ء ولبن الأتان يراد لولدها . ( مجاناً ) 
أي : من غير عوض عن اللبن ؛ لأنه لا يُعتاض عنه عادة . 

قال في « الفروع » : كذا قالوا وليس بمانع . 

قال ( المنقح : بل بقيمة ما تلف من اللبن ) يعني : إن كان له قيمة . 

القسم ( الخامس ) من أقسام الخيار في البيع : ( خيار العيب وما بمعناه ) . 
وسيأتي مثال العيب » ومثال ما بمعناه . 

لوه )أن الحنيو ونا محعناه : ( نقص مبيع أو قيمته عادة ) ؛ لأن المبيع 
ِنْمَا ضار مشلا للعقد باعثان حفة الغالية,. قما أوجب نقضا فيها كاداعينا أد 
ش بمعباه: ولما لم يرد عن الشارع نصن على كل أفره من ذلك وجع فيه إلى عنادة أهل 

هذا الشأن . وهم التجار . فما عدُّوه في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به وما لا فلا. 

والعيب ( كمرض ) على جميع حالاته في جميع الحيوانات الجائز بيعها . 

( وبَخَرٍ ) في أمة أو عبد . 

( وحَوّل وخَرّس وكلف وطرّش وثَرّع وتحريم عام ) أي : بالملك والنكاح ؟ 
( كمجوسية . 
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وعَفل وقَرّن وقَيّْق ورَنّْق » واستحاضة وجنون وسعال وبحة . وحمل أمة ) 
وهو في البهيمة زيادة . | 

( و )ك١‏ ذهاب جارحة ) من مبيع ؛ كالإصبع الناقصة . 

( أو ) ذهاب ( سن [من كبير ) ممن”١'‏ ثغر]'"2 ولو كان آخر الأضراس 

( و )ك١(‏ زيادتها ) أي : زيادة جارحة ؛ كالإصبع الزائدة » وزيادة سن . 

( وزنا من بلغ عشراً ) نصاً من عبد أو أمة . 

( وشربه مسكراً » وسرقته وإباقه » وبوله في فراشه » وحمق كبير) أي 
بالغ . ( وهو ) أي : وحمقه : ( ارتكابه الخطأ على بصيرة . 

وفزعه ) أي: فزع الرقيق الكبير فزعاً ( شديداً. وكونه ) أي: الرقيق (أعسر) 
ولا يكون عيباً إلا إذا كان ( لا يعمل بيمينه عملها المعتاد ) وإلا فزيادة خير . 

( وعدم ختان ذكر ) كبير » ( وعدّرة مركوب وكَدُمه ورفسه وحرنه » وكونه 
شَمُوساً أو بعينه ظفرة ) عيب فيه "© . 

( و )ما بمعنى العيب ؛ ك ( طول مدة نقل ما في دار ) مبيعة ( عُرفاً ) أي 
مدة تعد طويلة في العرف . 

( ولا أجرة ) على بائع ( لمدة نقل ) حيث ( اتصل ) النقل ( عادة ) بالعقد 
ا ؛ لأنه لما رضي بإمساك المبيع رضي بتلف المنفعة في 
زمان النقل . 

وإنما ملك الفسخ ؛ لطول تأخر تسليم المبيع عادة من غير شرط . أشبه ما لو 
كانت مؤجرة . 

( وتثبت اليد ) أي : يد المشتري عليها . فتدخل في ضمانه بالعقد . 


. فيج: أي من‎ )١( 
؟) ساقط منأ.‎ 
. زفرق في ب: به‎ 
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ومحل ذلك : مالم يمنع البائع المشتري منها . 

( وتسوّى الحفر ) أي : الحفر الحادثة فيها بفعل البائع ؛ كما لو كان له بها 
دفين فأخرجه . فإن عليه ردها إلى الحالة التي كانت عليها حين رآها ؛ كما لو 
حفر حفرة في أرض غيره بغير إذنه . 

ولأنه ضرر لحق الأرض لاستصلاح ماله المخرج . فكان عليه إزالته . 

( و ) ما بمعنى العيب أيضاً وجود ( بق ونحوه ) مما يؤذي . بشرط كونه 
( غير معتاد بها ) أي : بالدار المبيعة . ١‏ 

قال في « الفروع » : أنه ظاهر كلام الأصحاب . وقاله جماعة في زمننا . 


انتهى كلامه . 
وذلك لما فيه من الضرر الحاصل به ؛ كما لو اشترى قرية فوجد فيها حية 
عظيمة تنقص"الثمن . ش 


( وكونها ) أي 0000207 : صارت منزلة لهم . 
نقله في « الفروع » عن القاضي وصاحب ١‏ الترغيب »© وغيره ؛ لما في ذلك من 
تفويت منفعتها زمن نزول الجند . 

( و ) كون ( ثوب ) مبيع مخيط ( غير جديد . ما لم يَبِنْ أثر استعماله ) . 
ذكره فى 2 وات الاو مير عاد وي 9 القروع لقص يال رشبا ابد م 
1" للمكورق .. 

( و ) كون ( ماء ) مبيع ( استعمل في رفع حدث ) لذهاب بعض منافعه » 
( ولو اشتري ) الماء ( لشرب ) ؛ لأن النفس تعافه . 

( لا معرفة غناء ) فإنه ليس بعيب ؛ لأنه ليس بنقص في عين ولا قيمة . أشبه 


الصناعة . 
(و00ل ‏ ثيوبة ) ؛ لآن الغالب على الجواري الثيوبة . والإطلاق لا يقتتضي 
خلافها . 
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( و )لا ( عدم حيض ) نصاً ؛ لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه . 
فلم يكن فواته عيباً . 

(و )لا( كفر ) ؛ لأن الأصل ةذ في الرقيق الكفرة"» . فالإطلاق لا يقتضي 
خلاف ذلك . 

( وفسق باعتقاد أو فعل ) ؛ لأن المشتري إذا لم يملك الفسخ بالكفر فعدم 
ملكه الفسخ بالفسق من باب أولى . 

( و )لا( تغفيل وعَحّمة وقرابة ) . 

أما التغفيل ؛ فلن الرقيق لا يشترط فيه الحذق . 

وأما العجمة ؛ فلأنها الأصل في الرقيق . 

وأما القرابة بالرضاع أو النسب ؛ فلا توجب خللاً في المالية وإنما التحريم 

(و )ل( صُداع وحُمّى يسيرين . 
٠‏ وسقوط آيات يسيرة ) عادة ( بمصحف . ونحوه ) كسائر الكتب ؛ كغبن 
يسير عادة ؛ لأن مثل ذلك يتسامح فيه ؛ كيسير تراب وعقد ببرٌ . 
قبله ) أي : قبل قف ؛ وذلك (كثمر على شجرء ونحوه) ؛ كالموصوف 
المعين » وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه . 

( وما أبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ) على ما يأتي ؛ لأن تعيب المبيع 
كتلف جزء منه . فإذا تعيب في زمن كان ضمانه فيه على المشتري كان عليه . فلا 
يملك المشتري خياراً فيه إلا إذا تعيب في زمن يكون ضمانه لو تلف فيه على 
بائع . ( إذاجهله ) أي ل ا ا + لأنه إن كان عالماً 


. فيأ: كفر‎ )١( 
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به فلا خيار له بلا خلاف ؛ لأنه دخل على بصيرة . أشبه ما لو صرح بالرضى به . 

وحيث وجد ذلك فإن المشتري يخير ( بين رد ) أي : رد المبيع على بائع بلا 
نزاع في ملكه الرد ؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة . وحيث ظهر معيباً ثبت له 
خيار الرد ؛ استدراكاً لما فاته » وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه 

( ومُؤنته ). أي : الرد ( عليه ) أي : على مشتر ؛ لأنه باختيار الرد انتقل 
المبيع عنه إلى بائع . فتعلق بالمشتري حق التوفية . | 

( ويأخذ ) المشتري ( ما دفع ) لبائع من ثمنه ( أو ) بدل ما ( أبرأ ) بائع من 
ثمنه مشترياً إن لم يكن أقبضه شيئاً . ظ 

( أو ) يأخذ ما( وهب ) له بائع ( من ثمنه ) إن لم يكن أقبضه شيئاً . 

وإن أقبضه البعض وأبرأ من البعض . أو وهب له البعض أخذ الجميع ؛ لآن 
المشتري بالفسخ استحق فى استرجاع جميع الثمن كزوج طلق قبل دخول وقد 
وهبته الصداق فإنه يرجع بنصفه . 

( وبين إمساك مع أرش ) ؛ وذلك لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في 
مقابلة المعرض . فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ٠»‏ ومع العيب 

وفيه رواية : لا أرش لممسك حذراً من أن يلزم البائع ما لم يرض به . فإنه لم 
يرض بإخراجه عن ملكه إلا بهذا العوض . فإلزامه بالأرش إلزام له بما لا يلزمه » 


يحققه حديث المصراة 5 
ل ل ا لا 
الي مسق أرشاً . بخلاف المعيب فإنه يستحقه عند تعذر 


ويجوز أن يسقط المشتري خيار الرد بعوض ببذله له البائع على حسب ما 
يتفقان عليه وليس من الأرش في شيء . ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة . 
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ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة تحت عبد . قاله في القاعدة التاسعة 
والخمسين . 

(وهو) أي: الأرش : (قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً من ثمنه) نص عليه . 

فعلى هذا يُقَوّم المبيع صحيحاً ثم معيباً. فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن» كما 
إذا قوم صحيحاً بعشرة ومعيباً بثمانية والثمن خمسة عشر مثلاً فالنقص خمس القيمة . 
فيرجع بخمس الثمن وهو ثلاثة ؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه . 
ففوات جزء منه يسقط('2 عنه ضمان ما قابله من الثمن ؛ لأنا لو ضمناه نقص القيمة 
لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئاً بعشرة 
وقيمته عشرون فوجد به عيباً ينقصه النصف فأخذها . وهذا لا سبيل إليه . 

ومحل ذلك : ( ما لم يُفض ) أخذ الأرش ( إلى ربا) . وصورة ذلك : 
( كشراء حلي فضة بزنته دراهم » أو ) شراء ( قفيز مما يجري فيه ربا ) ؛ كبر 
وشعير ( بمثله » ويجده ) أي : الحلي أو القفيز ( مَعيباً . ف ) إن المشتري في 
هذه الصورة ليس له إلا أن ( يرد أو يمسك مجاناً ) أي : من غير أرش ؛ لأن أخذ 
الأرش يؤدي إلى ربا الفضل . 

( وإن تعيّب ) أي : الحلي أو القفيز المعيب ( أيضاً ) أي : بعيب آخر 
( عنده ) أي : عند المشتري ل ل م ويا 
من البائع والمشتري ؛ لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته ؛ لكون 
الحق له . وأما هنا فإِنْ فَسَحَّ البائع فالحق عليه ؛ لكونه باع معيباً » وإن فسخ 
المشتري فالحق عليه ؛ لكون المبيع تعيب عنده . فكل واحد منهما إذا فسخ يفرّ 
مما عليه » والعيب الموجود قبل الشراء وبعد الشراء لا يهمل » وقد تعذر الفسخ 
من المتبايعين بلا رضاهما فما لنا طريق إلى التوصل إلى الحق إلا بفسخ الحاكم . 
كذا علله المنقح في « حواشيه على التنقيح » . 

( ورد بائع الثمن ) المقبوض . ( وطالب ) م* مشترياً ( بقيمة المبيع ) معيباً 
بالعيب الأول . 


)000( في أ: يسقطه . 
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ومحل هذا : إذا لم يرض المشتري بإمساكه بالعيب الأول بدليل قولهم ؛ 
( لأن العيب ) من حيث هو ( لا يهمل بلا رضاً » ولا أخذ أرش ) ؛ لأن المشتري 
لعفن بإفجاكه سجاناً وله كه اد ارقن العيية الارل > :ولا رفوم ارش 
العيب الحادث عنده ؛ لإفضاء كل منهما إلى ربا الفضل . 

( وإن لم يعلم ) المشتري للحلي بالدراهم أو لما يجري فيه الربا بمثله 
( عيبه ) أي : عيب ذلك ( حتى تلف عنده ) المبيع » ( ولم يرض بعيبه : فسخ 
العقد ) ؛ لأنه وسيلة إلى استدراك ظلامته . 

( ورد ) مشتر ( بدله ) أي : بدل المبيع المعيب التالف عنده » ( واسترجع 
الثمن ) الذي كان أقبضه للبائع . وإنما كان الأمر كذلك ؛ لتعذر أخذ الأرش 


المفضي إلى ربا الفضل . 
( وكسبٌ مبيع ) معيب من عقد إلى رد ( لمشتر ) ؛ لأن المبيع لو هلك كان 
من ماله . 


( ولا يرد ) مشتر مع مبيع معيب ( نماء منفصلاً ) منه ؛ كثمرة شجرة » وولد 
بهيمة » ( إلا لعذر ؛ كولد أمة ) . والعذر هنا : تحريم التفريق . 

( وله ) أي : للمشتري [( قيمته ) أي : الولد على بائع ؛ لأنه نماء ملكه . 

وعنه : لا يرد معيب إلا مع نمائه . 

( وله ) أي : المشتري](' ( رد ) مبيعة ( ثيب وطئها ) المشتري قبل اطلاعه 
على عيبها ( مجاناً ) أي : من غير شيء معها . 

[وعنه : يرد معها]7"'' مهر مثلها . 

وعله : أن الوطء يمنع الرد . 

ووجه الأول : أنه لم يحصل بذلك نقص جزء ولا صفة ؛ كما لو كانت 
مزوجة فوطتها الزوج . 


(؟) ساقط منأ. 
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( وإن وطئ) المشتري ( بكراً . أو تعيّب ) المبيع عنده ؛ كثوب قطع , 
200 (أو) كان عبداً ا صنعة عنده ) . ثم بان المبيع معيباً : ( فله ) أي : 
بع المكعري لحل سكين : ( الأرش ) للعيب الذي بان به » ( أو ردّه ) على بائعه ( مع 
أرش نقصه ) التعادرق عند المشتري . وهو : زوال البكارة » وقطع الثوب » 
سان المع : 
واقار كن اخيام” بها بين فية النتان اسعية زالسن: الأرل شيعه فيا بالعرن 
20200 الأول . وقيمة الثوب معيباً غير مقطوع وقيمته معيباً مقطوعاً . وقيمة العبد معيباً 
:2:15 ناسياً للصنعة وقيمته معيباً حافظاً لها ؟ لما روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين 
: « أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال في رجل اشترى ثوباً ولبسه ثم اطلع على عيب 
عقر ف 0 ماتقص » . 2 
بك قأجاز الرد مع النقصان . وعليه اعتمد الإمام . 
نوعيب حدث عند أحد المتعاقدين . فلم يمنع الخيار المذكور ؛ كالعيب 
ليس له إلا الأرش . 
او ع المذهب لو رده ورد معه أرش العيب الحادث عنده ؛ كنسيان 
د (لا :يزنجع يه ) أي : بأرش العيب الحادث عنده ( إن زال ) بأن ذكر 
0 ْ في نسيها » لأن المشتري لما فسخ العقد بسبب العيب القديم صار المبيع 
ل : مفضوناً عليه شيمته معيياً بالعيب الأول فقط . بخلاف ما إذا حل المشتري أرشن 
#لعيب من اليائع ثم ال سريعاً . فإنه يرد الأرش ؛ لزوال نقص المعيب الذي 


00-0 وإن طأأر بائع ) العيب بآن غلم وكتمه: ( قلا ارظن )له بتعيبه عند ,مشعر 
3 0 يقعله كوطء البك زر وخنثى غير مختتن ونحو ذلك مما هو مأذون فيه ا 


زفق في هاعش ب : بوفي نسخة : يرده . من غير فاء . وهي الأصح . 
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بخلاف قطع عضو ء وقلع سن ونحو ذلك . فإنه لا يذهب هدراً . أو فعل 
المبيع ؛ كإباقة » أو فعل أجنبي ؛ كجنايته . أو فعل [الله تعالى]'" ؛ 
كالمرض . 

( ودَمَبَ ) المبيعٌ ( عليه ) أي : على البائع ( إن تلف ) المبيع بغير فعل 
المشتري ؛ كما لو مات » ( أو أبق ) . نص عليه في رواية حنبل وابن القاسم . 

ويحكى عن الحكم ومالك ؛ لأنه غره » ويتبع البائع عبده حيث كان . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن البائع دلس العيب » ( فتلف ) المبيع العيب في يد 
المشتري » ( أو عتق ». أو لم يعلم ) المشتري ( عيبه حتى صبّغ ) الثوب » ( أو 
نسَج ) الغزل » ( أو وهب ) المبيع » ( أو باعه » أو ) وهب أو باع ( بعضه : 
تعين أرش ) نص عليه ؛ لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقدء ولم يوجد منه 
الرضى به ناقصاً . فكان له الرجوع عليه ؛ كما لو أعتقه . 

وعلم من هذا : أنه إن فعل ذلك عالماً بعيبه أنه لا أرش له ؛ لأنه قد رضي 
بالمبيع ناقصاً . فسقط حقه من الأرش ؛ كالرد . 

وعنه : فيمن باعه غير عالم بعيبه لا شيء عليه" . إلا أن يرد عليه المبيع . 
فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . ' 

وعلم مما تقدم أيضاً : أنه إذا تصرف في البعض امتنع عليه الرد في الباقي . 

وعنه : له رده بقسطه من الثمن . 

وعنه : فيما إذا صبغ المبيع أو نسج : أن له الرد» ويكون شريكاً بصبغه ونسجه . 

(ويُقبل قوله) أي: قول مشتر تصرف في المعيب قبل علمه بعيبه (في قيمته) . 
ذكره في ١‏ المنتخب » واقتصر عليه في ١‏ الفروع »؛ لاتفاق المتعاقدين على عدم 
قبض جزء من المبيع وهو ما يقابل الأرش .. فقبل قول المشتري في قدره . 

( لكن لو رٌدَ عليه ) أي : على من باع المعيب غير عالم بعيبه : ( فله ) أي : 


)00( في آ: ذلك معه . 
زف6 في أوب: له . 


للمردود”'' عليه أحد شيئين : ( أرشه ) أي : العيب » ( أو رده ) أي : المعيب 
على بائعه ؛ لأنه إذا عاد ملكه ثبتت له الخيرة ؛ كما لو لم يبعه . 

( وإن باعه ) المشتري قبل العلم بعيبه ( لبائعه ) ثم علم بالعيب : ( فله رده ) 
على البائع الثاني » ( ثم للبائع الثاني رده ) أي : المبيع المردود ( عليه ) أي : 


على البائع الأول . 

( وفائدته ) أي : فاتدة وجود الرد من الجانبين : ( اختلاف الثمنين ) أي : 
تظهر في اختلاف الثمنين . ش 

وكذا إذا اختار الأرش ؛ لما تقدم من أن الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحاً 
ومعيبا من ثمنه . 


وفيه احتمال : لا رد ؛؟ كما لو اتفق الثمنان . 


( وإن كسّر ) مشتر ( ما ) أي : مبيعاً ( مأكوله في جوفه ) ؛ كالجوز واللوز 
والرمان ونحو ذلك » ( فوجده ) أي : المأكول ( فاسداً » و ) كان المبيع ( ليس 
لمكسوره قيمة ؛ كبيض الدجاج : رجع بثمنه ) ؛ [لأنا تبينا فساد العقد من 
أصله ؛ لكونه نفع على ما لا يقع فيه ؛ كبيع الحشرات . 

وإن كان مما يمكن أن يكون بعضه فاسداً دون البعض ؛ كالجوز والرمان 
ووحة يعقيه فانبندا : رجع بقسطه من الثمن : وليس عليه رد فاسد من ذلك إلى 
بائعه ؛ لعدم الفائده فيه]!"© . 

( وإن كان له ) [أي : لمكسوره]”' ( قيمة ؛ كبيض النعام » وجوز الهند : 
خيّر ) مشتر ( بين ) أخذ ( أرشه » وبين ردّه مع أرش كسره ) الذي تبقى له معه 
قيمة » ( وأخذ ثمنه ) ؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة من كل”*؟ عيب لم يطلع 
عليه المشتري . فإذا بان معيباً ثبت له الخيار ؛ كالعيب . 


للق في ج: المردود . 
60 ساقط منأ. 
(4) ساقط منأ. 


وأما كونه إذا رده يرد معه أرش كسره ؛ فلنقصه”'' به . 

( ويتعين أرش ) لمشتر ( مع كسر لا تبقى معه قيمة ) ؛ لأنه أتلفه . 

( وخيار عيب متراخ ) ؛ لأنه خيار شرع لدفع ضرر متحقق”"' . فلم يبطل 
بالتأخير الخالي عن الرضى به ؛ كخيار القصاص . 

( لا يسقط ) طلب المشتري به . ( إلا إن وّجد دليل رضاه ؛ كتصرفه ) فيه ١‏ 
عالماً بعيبه بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك . 

( واستعماله لغير تجربة ) ؛ كالوطء والحمل على الدابة . ( فيسقط أرشٌ 
كرد ) ؛ لأن دليل الرضى مُنزل منزلة التصريح به . | 

وغلله. + أنه على الفوق . 

( ولا يفتقر رد ) أي : الاعتداد به شرعاً ( إلى حضور بائع » ولا ) إلى 
( رضاه . ولا ) إلى ( قضاء ) أي : قضاء حاكم ؛ لأنه رفع عقد مستحق له . فلم 
يفتقر إلى رضى صاحبه ولا حضوره ولا حكم حاكم ؛ كالطلاق . 

( ولمشتر ) اشترى ( مع غيره ) بأن اشترى إنسان هو وآخر » أو هو واثنان أو 
أكثر ( معيباً ) صفقة واحدة . ( أو ) معيباً ( بشرط خيار إذا رضي الآخر ) أي : 
إذا رضي من المشتري معه من واحد أو أكثر بالعيب » أو اختار لزوم البيع : 
( الفسخ في نصيبه ) من المعيب أو من المبيع المشترط فيه الخيار ؛ لأنه رد جميع 
ما ملكه بالعقد فجاز ؛ ( كشراء واحد من اثنين ) شيئاً ثم ظهر به عيب . فله رده 
منهما » ورد نصيب أحدهما عليه » وإمساك نصيب الآخر ؛ لأنه يرد على البائع 
جميع ما باعه » ولم يحصل برده تشقيص ؛ لأنه كان مشقصاً قبل البيع . 

وقينه رؤايئة ‏ اليس 'لنداؤالنك + لآن المييم عترع عن ملك وفعنة عبر 


3 


00 5 فإذا رده مشتركاً رده ناقصاً : أشبه ما لو تعيب عنده 5 


4 في أ: فلنقص . 
فق في ج: مستحق . 
زهة في أ: متشقصة . 


١) 


وجوابه : أن الشركة حصلت بإيجاب البائع ؛ لأنه باع كل واحد جزءاً منها . 
فخرجت السلعة عن ملك البائع متشقصة . بخلاف العيب الحادث . 

(لا إذا ورث) أي : ليس الحكم في ذلك كما لو وَرث اثنان فأكثر عن 
مورثهما خيار عيب ورضي أحدهما أو أحدهم بالعيب فإنه يسقط حق الباقي من 
الرد لا الأرش ؛ لأنه لو رد من لم يرض لتشقصت السلعة على البائع » وقد 
أخرجها عن ملكه غير متشقصة ؛ لكونه باعها لواحد . بخلاف المسألة التي 
قبلها . فإن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » ومع الثلاثة ثلاثة عقود . فإذا رد عليه 
واحد حصته كان ردًا لجميع ما باعه له .. ظ : 

(وللحاضر من مشتريين) مع غيبة الآخر (نقد نصف ثمنه) أي : ثمن ما اشترياه. 
صفقة » ( وقبض نصفه ) أي : نصف المبيع ؛ لخروجه عن ملك البائع مشقصاً . 

( وإن نقده ) أي : الثمن ( كله لم يقبض إلا نصفه ) أي : نصف المبيع ؛ 
لكونه لم يملك بالعقد غيره . 

ومحل هذا في مبيع ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ؛ كالمكيل والموزون . أما 
لو كان عبداً أو نحوه لم يكن للبائع إقباضه بغير إذن الآخر . 

( ورجع ) أي : مقبض كل الثمن ( على الغائب ) بنظير ما عليه منه » حيث 
نوى الرجوع . ٠‏ 

( ولو قال ) واحد لاثنين : ( بعتكما ) هذا بكذا » ( فقال أحدهما : قبلت ) 
وسكت الآخر : ( جاز ) أي : صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن ؛ لأن 
البائع رضي بخروج المبيع عن ملكه مشقصاً . فصح البيع في نصفه بنصف الثمن . 

( ومن اشترى معيبَيّن ) من واحد . ( أو معيباً فى وعائين صفقة ) واحدة : 
( لم يملك رد أحدهما ) أي : أحد المعيبين » أو ما في أحد الوعائين مع وجود 
الآخر ؛ لأن في رد أحدهما تفريق”'2 للصفقة » مع إمكان أن لا يفرقها . أشبه رد 
بعض المعيب الواحد . 


زلفيع الأسؤالة"'" الارن:.. 

وعنه : له رد أحدهما ( بقسطه ) من الثمن . 

( إلا إن تلف الآخر ) فيكون له رد الباقي بقسطه ؛ لأن رده لا ضرر فيه على 
البائع . فجاز ؛ كما لو رد الجميع . 

( ويقبل قوله ) أي : المشتري ( بيمينه في قيمته ) أي : قيمة التالف ؛ لأنه 
منكر لما يدعيه البائكع من زيادة قيمته : 

ولأنه بمنزلة الغارم 3 

وقيل : يقبل قول البائع . | 

( ومع عيب أحدهما ) أي : أحد المبيعين ( فقط ) دون الآخر : ( له رده ) 
أي : رد المعيب ( بقسطه ) من الثمن ؛ لآنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر 
0 

وعته +“لايجوة لهالا ردهما أو إساكهها: 

وعلى الأول : ( لا ) يرد أحدهما ( إن نقص ) المبيع ( بتفريق ؛ ك ) ما لو 
كان المبيع ( مصّراعي باب . و) كذا لو كان ( زوجي خف ) ووجد بأحد 
المصراعين أو الزوجين عيباً . فإن في رد المعيب وحده ضرراً على البائع بنتقص 
القيمة وسوء المشاركة . 1 

( أو حرّم ) التفريق ؛ ( ك) ما لو كان المبيع ( أخوين » ونحوهما ) ؛ 
كعبد وعمة أو وخالة.وبان أحدهما معيباً ليس له رده وحده ؛ لتحريم التفريق بين 

( ومثله ) أي 3 ومثل هذه المسألة فى نفى التفريق عبد ( جان له ولد ) ويراد 
بيع الجاني في الجناية : لا يباع وحده ؛ لتحريم التفريق . بل ( يباعان ) أي : 


. فىأ: إمساك‎ )١( 


الجاني وولده ( وقيمة الولد لمولاه ) ؛ لعدم تعلق الجناية بقيمة الولد ؛ لأنه إنما 
بيع ضرورة ؛ لتحريم التفريق . 

[( والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر ) . وهو أحد الأوجه في المسألة . وهو 
الذي صرح به أبو الخطاب في ١‏ انتصاره» » واختاره القاضي في ١‏ المجرد» . 
وابن عقيل في « الصداق » . نقل ذلك عنهم في « الإنصاف » ؛ وذلك لأنه حصل 
في يذفامن عير تخد 

لكن إن قصّر فى رده فتلف ضمنه ؛ لأن ذلك تفريط منه ؛ كما لو أطارت 
الريح إلى داره ثوباً فقصّر في رده حتى تلف]17) . 


[فصل : إذا اختلفا عند من حدث العيب] 


( فصل . وإن اختلفا ) أي : البائع والمشتري في معيب ( عند من حدث 
العيب مع الاحتمال ) ؛ لوجوده عند البائع » وحدوثه عند المشتري ى ؛ كالإباق . 
( ولا بينة ) لواحد منهما بدعواه : ( ف ) القول في ذلك ( قول. مشتر بيمينه ) ؛ 
لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت”'؟ . فكان القول قول من ينفيه ؛ كما لو 
اختلفا في قبض المبيع . 

لعن النش سيوف النافو بون لشي أ سج عون ان 
الأيمان كلها على البت . إلا على النفي في فعل الغير . 

ومحل هذا : ( إن لم يخرج ) المبيع ( عن يده ) أي : يد المشتري نصاً ؛ 
لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه . فلم يجز له الحلف على البت . 

وعنه : أن القول فيما تقدم قول البائع بيمينه . ٠‏ 

( وإن لم يحتمل ) العيب ( إلا قول أحدهما ) ؛ كالإصبع الزائدة » والجرح 
الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد : ( قُبل ) قول المشتري في المثال 
الأول والبائع في المثال الثاني ( بلا يمين ) ؛ لعدم الحاجة إلى استحلافه . 

( ويُقبل قول بائع ) بيمينه: ( أن المبيع ) المعيب ( ليس المردود ) نصاً؛ لأن 
البائع منكر كون هذه سلعته » ومنكر لاستحقاق الفسخ . والقول قول المنكر . 

ا ا ل 0 
( فقول م؛ لاسرا وي ا ل 
الفسخ . بخلاف التي قبلها . 


وأيضاً فالمشتري هنا لما تسلم العين ‏ مع أن العقد غير لازم كان''' ذلك 
نوع اتتمان من البائع له . فناسب قبول قوله . بخلاف مسألة العيب . 

( و ) يقبل ( قول مشتر في عين ثمن معين بعقد ) أراد البائع رده بعيب أنه 
ليس المردود بيمينه ؛ لما تقدم 2 

( و ) يقبل قول ( قابض ) بيمينه ( في ) دين ( ثابت في ذمة : من ثمن مبيع ١‏ 
وقرض ٠»‏ وسلم . ونحوه ) أي : ونحو ما تقدم ؛ كأجرة » وقيمة متلف إذا قبضه 
وبان معيباً وأراد رده بعيب أنه هو المردود ؛ لأن الأصل بقاءه فى الذمة . 

ومحل ذلك : ( إن لم يخرج عن يده ) أي : يد القابض ؛ لما تقدم . 

( ومن باع قناً ) أمة أو عبداً ( تلزمه عقوبة : من قصاص أو غيره ) ؛ كحد 
( ممن يعلم ذلك ) أي : وجوب القصاص أو الحد : ( فلاشيء له ) ؛ لأنه رضي 
ها فعا ١‏ أثتي ةسائر الفعييات: . 

( وإن علم بعد البيع : خُيّر بين رَدّ ) وأخذ ما دفع من الثمن » ( و) بين 
( أرش ) إن أمسك ؛ لأنه عيب تملك به الخيرة ؛ كبقية العيوب . 

( وبعد قتل ) أي : وإن علم المشتري بالواجب على القن المبيع بعد أن قتل 
قضاضا أو خدا ( يتعين أرثن )+ لتعدن الرد + وهو ما بين قيمته ليس عليه.عقوية 

( و ) إن علم ( بعد قطع ) لعضو من أعضائه : ( فكما لو عاب عنده ) أي : 
عند المشتري المبيع المعيب على ما مر ؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته . 

( وإن لزمه ) أي : القن المبيع ( مال ) بأن كانت الجناية موجبة للمال أو 
للقصاص وعفي عنه إلى المال ( والبائع معسر : قُدَّم حق مجني عليه ) ؛ لأن حق 
الجناية سابق على حق المشتري . فإذا تعذر إمضاؤهما قدم حق السابق . 

( ولمشتر الخيار ) حيث جهل الحال ؛ لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه 


2000 في ب: فإن . 


ومتى اختار الإمساك والجناية مستوعبة لرقبة المبيع وأخجذ بها رجع المشتري 
بالثمن كله ؛ لأن”'' أرش مثل ذلك”"' جميع الثمن » وإن لم تكن مستوعبة فبقدر 
اه | 

( وإن كان ) البائع ( موسراً : تعلّق أرشنٌ ) وجب بالجناية ( بذمته ) أي : 
بذمة البائع ؟ لأن الخيرة له بين تسليمه في الجناية وفدائه . فإذا باعه تعين عليه 
فذاوّه . 1 

ولأنه أزال ملكه عن عين تعلق بها حق المجني عليه . فلزمه الأرش ؛ كما لو 
قتله . ٠‏ 

( ولاخيار ) للمشتري . إذ لا ضرر عليه ؛ لرجوع المجني عليه على البائع . 

ومن اشترى متاعاً فوجده خيراً مما اشترى فعليه رده إلى بائعه ؟ كما لو وجده 
أردأ كان له رده . نص عليه . قاله فى « الرعاية » و« الحاوي » وغيرهما . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : لعل محل ذلك : إذا كان البائع جاهلاً 
به . انتهى 00 1 1 2 : 1 
القسم ( السادس ) من أقسام الخيار : ( خيار في البيع بتخبير الثمن . ويثبت 
فى صور) فى أنواعه الأربعة . وهى : التولية ». والشركة » والمرابحة » 
والمواضعة . واختصت بهذه الأسماء ؛ كاختصاص السلم”".باسمه . ٠‏ 
ثم أشار إلى صورة كل منها”*' فقال : ( في تولية ؛ ك ) قوله : ( وليتكه ) 
أي : المبيع ٠‏ ( أو بعتّكه برأس ماله » أو ) بعتكه ( بما اشتريته » أو ) بعتكه 
( برقمه ) وهو الثمن المكتوب عليه . 

( و)يصح حيث كانا ( يعلمانه . 


. فيأ: لأنها » وفي ب: لأنه‎ )١ 
. فيب: قن‎ )0 
. فى أ: الثمر . وهو تصحيف‎ )0( 
لح فى ههه‎ 


الثمن ؛ ( ك ) ما لو قال : ( أشركتك في ثلثه » أو ) أشركتك في ( ربعه ‏ 
ونحوهما ) أي : نحو هذين المثالين ؛ كأشركتك في ثلثيه أو ثمنه . 

( وأشركتك ) فقط ( ينصرف إلى نصفه ) . 

وقيل : لا يصح : 

( ف ) على الأول : ( إن قاله لآخر عالو''' بشركة الأول فله نصف نصيبه ) 
الربع ؛ لأن طلبه الإشراك راجع”" إلى ما ملكه المشارك وهو النصف . فيكون 

( وإلا ) أي رذ ترك اعلررضرة الأول ( أخذ نصيبه كله ) وهو 
النصف ؛ لأنه طلب منه نصف المبيع . 

( وإن قال ) الثالث لهما ابتداء : ( أشركانى فأش ركاه معاً أخذ ثلثه ) . 

وقيل : نصفه : 

( ومن أشرك آخر في قفيز ) اشتراه من”*' نوع معين » ( أو نحوه ) ؛ كالمد 
والصاع مما أبيع بكيل أو وزن » والحال أنه : ( قبض بعضه ) فقط : ( أخذ ) 
ل ل 

( وإن باعه ) أي : باع مشتري القفيز الشخص الآخر ( من كله ) أي : كل 
القفيز ( جزءاً ) ؛ كنصفه أو ثلثه ( يساوي ) في القدر ( ما قبض ) من القفيز : 
( انصرف ) البيع ( إلى المقبوض ) ؛ لأن البيع ينصرف إلى ما يجوز له بيعه . 

( و ) في ( مرابحة . وهي : بيعه ) أي : المبيع ( بثمنه ) أي : برأس ما 


() في « منتهى الإرادات ؛ : عالماً . ص : 855 


68 فاط ين 1 


63 في أ: في . 


١٠ 


( وربح معلوم ) ؛ كقوله : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة . وهذه 
الصورة ونحوها تجوز من غير كراهة . 

( وإن قال : عليَ أن أربح في كل عشرة درهماً : كره ) نصاً . واحتج الإمام 
بكراهة ابن عمر وابن عباس . 

وإفقاك # دسائدهة أن قال #:ددوواند: ده يفنا . 

قال الإمام : ؛ لأنه بيع الأعاجم . 

ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال . 

ومعنى ده يازده : العشرة أحد عشر . ومعنى ده دوازده : العشرة اثنا عشر . 

( و ) في ( مواضعة . وهي : بيع بخسران ) ؛ كقوله : رأس مالي فيه مائة 
بعتكه بها ووضيعة عشرة . 

( وكره فيها ) أي : فى المواضعة ( ما كره فى مرابحة . فما ثمنه ) أي : 
رأس ماله ( مائة وباعه به ) أي : بالثمن الذي هو مائة ( ووضيعة درهم من كل 
عشرة : وقع بتسعين ) ؛ لأنه إذا سقط من كل عشرة درهم يبقى تسعون . 

( و ) به ووضيعة درهم (لكل) عشرة (أو) به ووضيعة درهم (عن كل عشرة: 
يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ) ؛ لأنه اقتضى أن يكون 
الحط في الصورتين من غير العشرة . فيكون من" كل أحد عشر درهماً درهم . 
فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة » ومن درهم جزء . فيبقى ما ذكر . 

( ولا تضدٌ الجهالة ) الموجودة ( حينثئذ ) أى : حين إذ وجد العقد ؛ 
(لزوالها »بعد ذلك ( بالحسات : 1 

ويعتبر للأربعة ) أي : التولية والشركة والمرابحة والمواضعة : ( علمهما ) 
أي : المتعاقدين ( برأس المال ) ؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع . فمتى فات لم 
06 


)00 في أ: في . 


هكذا ذكر الشيخ في ١‏ المقنع » من كون الخيار يثبت في بيع يع الشركة والتولية 
والمرابحة والمواضعة . وهو رواية . 

( والمذهب ) المنصوص : ( أنه ) أي : أن رأس المال ( متى بان أقل ) مما 
أخبر به البائع في التولية أو الشركة أو المرابحة أو المواضعة ء ( أو) بان 
( مؤجلاً ) ولم يبينه : ( حط الزائد ) في الأربعة . 

( ويحط ) أيضاً ( قسطه فى مرابحة ٠‏ وينقصه ) أي : الزائد ( فى مواضعة » 
أجل ) الفمن ( فى مؤجل: ..ولاخيار ) للمشتري ؛ لأن التمن إذا بان أقل نما 
فورح بوقرة واستطاق كله نو( بادصيرا اتلتر ركو لد عمان )كبا لز حرام على 
أنه معيب فبان صحيحاً ؛ وكما لو وكل من يشتري له معيباً بمائة فاشتراه بتسعين . 

وعنه : في مؤجل يأخذ به حالاً أو يفسخ . 

( ولا تقبل دعوى بائع غلطاً ) في الإخبار برأس المال . بأن يخبر أنه عشرون 
ثم يقول : إنما هو ثلاثون وغلطت ». ( بلا بينة ) تشهد بدعواه ؛ لأنه مدع لغلطه 
على غيره . فلم يقبل إلا ببينة ؛ كالمضارب إذا ادعى الغلط في الربح . 

وعله: :الا بقل #وإن أن يلة .. 
| وعنه : يقبل قوله بيمينه . فيخير مشترٍ . وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع 
أن شراءها أكثر . 

وعقه اقول تعروف بالضدف:. 

( فلو ادعى عِلَمّ مة مشتر ) بذلك ( لم يحلف ) المشتري . وفيه وجه . 

( وإن باع ) السلعة ( بدون ثمنها ) أي : رأس مالها ( عالماً بذلك ) أي 
بالنقص عن رأس مالها : ( لزمه ) أي : البائع البيع . فلا يثبت له خيار . 

( وإن اشتراه ) أي : ما باعه تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة ( ممن ترد 
شهادته له ) ؛ كأبيه وابنه وزوجته ٠‏ ( أو ممن حاباه ) بأن اشتراه منه بأكثر من. 
قيمته محاباة له » ( أو لرغبة تخصه ) أي : تخص المشتري حتى اشتراه بأكثر من 
قيمته كما لو كان منزلا بجوار منزله . 
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( أو ) اشتراه لأجل ( موسم ذهب ) ؛ كالأشياء التي تباع على العيد إذا 
اشتراها وبقيت عنده إلى بعده : 

( و ) الحال أن المبيع بعضه (ليس من المتماثلات المتساوية) الأجزاء . وهي 
( كزيت ونحوه ) من المائعات . فإن لم تكن من ذلك ؛ كما لو اشترى شجرة 
مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة أو نحوها : ( لزمه ) جواب الشرط ( أن 
يبين ) ذلك للمشتري ؛ لأن ذلك كله مما قد لا يرضى به المشتري إذا علمه . 

( فإن كتم ) شيئاً من ذلك ( خير مشتر بين رد وإمساك ) كالتدليس . 

( وما يزاد في ثمن ) أي : في رأس المال » ( أو ) في ( مثمن ) أي : في 
العين المبيعة » ( أو ) في ( أجل ) للثمن » ( أو ) في ( خيار ) إن كان في البيع 
خيار مشترط » ( أو يحط ) من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار ( زمن الخيارين ) 
متعلق بيزاد أو يحط . والمراد خيار المجلس وخيار الشرط : ( يُلحق به ) أي : 

( لا ) إن زيد شىء أو حط فيما ذكر ( بعد لزومه ) أي : العقد . فإنه لا يلحق 
به فلا يكون عوضاً فلا يجب أن يخبر به . 

( ولا إن جنى ) المبيع ( ففدي ) من قبل المشتري لم يلحق بالثمن ؛ لأنه لم 
يزد به المبيع قيمة ولا ذاتاً وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية . فأما الأدوية والمؤنة 
والكسوة فلا تلحق بالثمن . وذكره في « الشرح » وجهاً واحداً . 

وإن أخبر بالحال١‏ فحسن . ش 

( وهبة مشتر ) شيئاً ( لوكيل باعه ) أي : تولى بيعه ؛ ( كزيادة ) في الثمن . 
( ومثله عكسه ) وهو : ما إذا وهب بائع وكيلاً اشترى منه فإنه يكون كنقص 
من الثمن . 1 


1١1 


( وإن أخذ ) البائع في مرابحة أو نحوها ( أرشاً لعيب أو ) ل ( جناية ) عليه : 
( أخبر به ) ؛ لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع . 

وهل معنى الإخبار به أن يقول : أخحذت أرشه كذا » أو يحط من الثمن ويخبر 
بالباقي فيه وجهان . 

و( لا ) يلزمه أن يخبر ( بأخذ نماء » واستخدام » ووطء مالم ينقصه ) أي : 
ينقص الوطء المبيع ؛ كوطء البكر أو الثيب التي تنقص به . فيجب عليه الإخبار 
به ؛ كما لو وطتئها غيره وأخذ الأرش . 

( وإن اشترى ثوباً بعشرة . وعمل ) بنفسه ( أو ) عمل ( غيره فيه ) أي : في 
الثوب ( ولو بأجرة ما يساوي عشرة ) بأن صبغه أو قصره : ( أخبر به ) على 
وجهه ؛ لأنه لو ضم ذلك إلى الثمن ثم أخبر به كان كذباً وتغريراً للمشتري . 

( ولا يجوز ) أن يقول : ( تحصّل ) على ( بعشرين ) ؛ لأن فيه تلبيساً . 

وفيه إذا لم يعمل فيه بنفسه ‏ وجه . 

[( ومثله ) أي : ومثل ذلك في الحكم ( أجرة مكانه » و ) أجرة ( كيله » و ) 
0 4 تريس 17 بالك على معي 

( وإن باعه ) أي : الثوب الذي اشتراه بعشرة ( بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة : أخبر به ) على وجهه ؛ لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق . 

( أو حط الربح ) الذي هو خمسة ( من الثمن الثاني ) الذي هو عشرة ( وأخبر 
بما بقى ) وهو خمسة ؛ لأن الربح أحد نوعي النماء . فوجب أن يخبر به في 
المرابحة ؛ كالنماء من”" نفس المبيع ؛ كالثمرة ونحوها . 

( فلو لم يبق شيء ) ؛ كما لو اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة ثم باعه بخمسة عشر » ثم اشتراه بعشرة : ( أخبر بالحال . 


. ساقط من ب‎ )1١( 
. زهرة في أ: في‎ 
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ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان : بيّنه ) . ولا 
تضم خسارة إلى ثمن ثان . 
على رأس مالهما ) . 

وعنه : ان عي لي لي 
رواية الأثرم . 

ولأن الثمن عوض المبيع . فكان على قدر ملكيهما . 

القسم ( السابع ) من أقسام الخيار : ( خيار ) يبثبت ( لاختلاف المتبايعين ) 
في بعض صور الاختلاف . 

( إذا اختلفا أو ) اختلف ( ورثتهما في قدر ثمن ) بأن قال بائع : بعتكه 
بمائة » وقال مشتر : بل بثمانين » ( ولا بينة ) لواحد منهما ( أو لهما ) أي : لكل 
منهما بينة بما قاله : تحالفا على المشهور » ونقله الجماعة ؛ لأن كلا منهما مدع 
ومنكر صورة وكذا حكماً لسماع بينة كل منهما . 

قال في ١‏ عيون المسائل » : ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا . 

وعنه : يقبل قول البائع بيمينه . ذكره في « الترغيب » المنصوص 

ونقل أبو داود : يقبل قول البائع أو يترادان . قيل له : فإن أقام كل منهما 
بينة؟ قال : كذلك . ّْ 

وعلى المذهب : إذا ترافعا ( حلف ) أولاً ( بائع ) ويبدأ بالنفي فيحلف : 
( ما بعته بكذا ) ثم الإثبات . ( وإنما بعته بكذا . ثم ) يحلف ( مشتر ) كذلك : 
( ما اشتريته بكذا » وإنما اش شتريته بكذا ) وإنما يبدأ بالنفي ؛ لأن الأصل في اليمين 
أنها للنفي . 


( ثم ) بعد التحالف ( إن رضي أحدهما ) أي : المتعاقدين ( بقول الآخر , 
أو ) لم يتحالفا بل ( نكل ) أحدهما عن اليمين ( وحلف الآخر : أقر ) العقد في 
الصورتين . 

أما في الأولى ؛ فلآن من رضي صاحبه بقوله منهما قد حصل"'' له ما ادعاه . 
فلم يملك خيارا . 

وأما في الثانية ؛ فلآن النكول بمنزلة إقامة البينة على من نكل . 

( وإلا ) أي : وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر بعد التحالف ( فلكل ) من 
البائع والمشتري ( الفسخ ) . 

وقيل : ينفسخ بنفس التحالف . 

ووجه المذهب : أنه عقد صحيح . فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في 
الحجة ؛ كما لو أقام كل منهما بينة . 

وعلم مما تقدم أن الفسخ لا يفتقر إلى حكم حاكم «الالناي لعي 
الظلامة . أشبه رد المعيب . 

وفيل : يفتقر . َ 

( و ) على المذهب : ( ينفسخ ) العقد بفسخ أحدهما بعد التحالف ( ظاهرا 
وباطناً ) ؛ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة . فنفذ ظاهراً وباطناً ؛ كالرد بالعيب . أو 
يقال : إنه فسخ بالتحالف . فوقع ظاهراً وباطناً ؛ كالفسخ باللعان . 

وقيل : ظاهراً فقط مع ظلم البائع . 

وقيل : ظاهراً وباطناً في حق المظلوم فقط » وعلى الظالم إثم الغصب . 

قال ( المنقح : فإن نكلا ) أي : البائع والمشتري بأن امتنع كل منهما من 
الحلف : ( صرفهما ) الحاكم ؛ ( كما لو نكل من ترد عليه اليمين ) [وصرفهما 
قوي في النظر لكن المقيس عليه ضعيف]1' وليس بظاهر ؛ لأنه قد تقدم أنه متى 


. فىأ: فحصل‎ )١( 


زفق زيادة منج . 
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نكل أحدهما عن اليمين أقر العقد وقضى عليه . فكيف يتصور نكولهما . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

( وكذا إجارة ) نصاً . أي : فيما إذا اختلف المتآجران في قدر الأجرة أو 
فيما يترتب على ذلك من تحالف وفسخ وباقي أحكام ذلك . 

( فإذا تحالفا وفسخت ) الإجارة ( بعد فراغ مدة ) أي : مدة"'؟ الإجارة : 
( ف ) على المستأجر ( أجرة مثل ) [عن العين المؤجرة زمن مدة”"' الإجارة . 

(و) إذا فسخت (١‏ في أثنائها ) أي : أثناء مدة التآجر ( بالقسط ) من أجرة . 
الكل ]1 . 

( ويحلف بائع فقط ) إذا اختلفا في قدر الثمن ( بعد قبض ثمن . وفسخ 
علد الإخايل وخر كراج لباق عر ها بتري المترري يعفرا مواق العقد. 
فأشبه ما لو اختلفا فى القبض . 

( وإن تلف مبيع ) قبل قبض ثمن وفسخ عقد واختلف المتبايعان في قدر 
ثمنه : ( تحالفا ) ؛ كما لو كانت قائمة » ( وغرم مشتر قيمته ) أي : المبيع إن 
وجد فسخ . ( ويُقبل قوله ) أي : المشتري ( فيها ) أي : في قدرها . نص عليه 

وعنه : لا يتحالفان إذا تلف المبيع ويحلف المشتري . واستدل القائل بهذه 
الرواية بما روى ابن مسعود أن رسول الله تك قال : « إذا اختلف المتبايعان 
والتلعة قاكية و لكرونة لاحنهينا نح لم 150 , 

وأن مفهومه لا يشرع التحالف عند عدمها . 

وأجيب عن هذا بأن الإمام قال : لم يقل فيه : « والمبيع قائم » إلا يزيد بن 
هارون. وقد أخطأ. رواه الخلق الكثير عن المسعودي ٠‏ لم يقولوا هذه الكلمة » 
)١(‏ ساقط منأ. 
زفة ساقط من ب . 


(0) ساقط منأ. 
(4) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (815455) 557:1١‏ 


١١37 


( و ) يقبل أيضاً قول المشتري ( في قدره ) أي : قدر المبيع التالف إذا قال 

( وفي صفته ) . فلو قال البائع : كان كاتباً » وقال المشتري : لم يكن 
بكاتب : فالقول قوله ؛ لأنه غارم . 

( وإن تعيب ) المبيع عند مشتر قبل تلفه : ( ضم أرشه إليه ) أي “اننا 

( وكذا ) أي : وكالمشتري في قبول قوله في القيمة وفي الققاى و العو 

و( لا ) يقبل ( وصفه ) أي : وصف المشتري للمبيع التالف ( بعيب ) ؛ لأن 
الأصل السلامة . 

( وإن ثبت ) أنه كان معيباً ( قبل قوله ) أي : المشتري ( في تقدمه ) أي : 
تقدم العيب على البيع ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما يدعيه البائع . فلا يلزم 
المشترئ إلاما أقرٌ يه .. 

القسم ( الثامن ) من أقسام الخيار : ( خيار يثبت للخُلف في الصفة » ولتغير 
ما تقدمت رؤيته ) العقد . ( وتقدم ) ذلك في كتاب البيع في الشرط السادس”'" . 


١168 


[فصل : إذا اختلفا فى صفة ثمن ] 


( فصل . وإن اختلفا ) أي : البائع والمشتري ( في صفة ثمن ) اتفقا على 
تسميته في العقد : ( أخذ نقد اليلد ) نص عليه؛ لأن الظاهر أنهما لا يعقدان إلا به. 

( ثم ) إن كان في البلد نقود : أخذ ( غالبه رواجاً ) ؛ لأنه لما كانت المعاملة 
به أكثر كان الظاهر وقوع العقد به . 

( فإن استوت ) نقود البلد في الرواج ( فالوسط ) منها ؛ لأن في الأخذ 
بالوسط توسطاً بينهما » وتسوية بين حقيهما . فالعدول عنه ميل على أحدهما . 

وعلى مدعي نقد البلد أو غالبه أو وسطه اليمين ؛ لآن ما قاله خصمه مما لم 
نأخذ به محتمل . فيحلف لوجوبها على المنكر . 

( و )إن اختلفا ( في شرط صحيح أو فاسد . أو أجَل أو رهن » أو قدرهما » 
أو ضمين : فقول منكره ) بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه . فالقول قول من ينفيه ؛ 
كأصل العقد . و ( ك ) قول منكر ( مفسد ) إذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد ؛ 
كماالن قال ببعتك مكرها ؛ أذنوانااميييه أن كان عبدا واد عدم إن سيده 
وأنكر المشترى : فإن القول قوله لامي م اده الموجع اكررين 
تعاطيه الفاسد . 

( و ) إن اختلفا ( في قدر مبيع ) ؛ مثل أن يقول : بعتك مائة رطل . فيقول 
المشتري : بل مائة وخمسين . ( أو ) فى ( عينه ) ؛ كبعتئي هذا العبد . فيقول : 
بل هده اليكارية .+ ( فقول هائع:) فنهما .. نص عليهها .7 

أما في الأولى ؛ فلأن البائع منكر للزيادة . فكان القول قوله . 

وأما في الثانية ؛ فلأنهما اتفقا على وجوب الثمن واختلفا في التعيين . فكان 
القول قول البائع ؛ لأنه كالغارم . 

وقيل : يتحالفان فيهما . 
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( وإن تشاحا في أيهما يسلّم قبل ) بأن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض 
الثمن » وقال المشتري : لا أسلمه حتى أقبض المبيع ( والثمن عين : نُصب عد.ل 
لاستوائهما في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن . 

وأما نصب العدل ؛ فلأنه طريق إلى قطع النزاع من غرض كل واحد منهما . 
فوجب المصير إليه . 

وأيا كرون العذال لا ملم العين انان حتى سال النبيع المشدرى 4 لأن فيضن 
المبيع من تتمات البيع في بعض صوره » واستحقاق الثمن مرتب على تمام 
البيع . ولجريان عادة الناس بذلك . 

( وإن كان ) الثمن ( ديناً أجبر بائع ) أولاً على التسليم ؛ لتعلق حق المشتري 

( وإن كان ) حالاً وهو غائب ( دون مسافة قصر : حُحجر على مشتر في ماله 
كله ) حتى المبيع » ( حتى يسلمه ) خوفاً من أن يتصرف في ماله تصرفاً يضر 
بالبائع . 

( وإن غيبه ) أي : غيب المشتري ماله ( ب ) بلد ( بعيد ) فوق مسافة 
القصر » ( أو ) لم يغيبه بل ( كان ) ماله ( به » أو ظهر عسره ) أي : عسر مشتر : 
( فلبائع الفسخ ) ؛ لآنه لما تعذر عليه قبض الثمن صار ( كمفلس . 

وكذا ) أي : وكبائع في هذه الأحكام ( مؤجر بنقد حال . 

وإن أحضر ) مشتر ( بعض الثمن : لم يملك أخذ ما يقابله ) من" المبيع 
( إن نقص بتشقيص ) ؛ كمصراعي باب . خوفاً من أن يتصرف فيه ولا يقدر على 
باقي الثمن . فيحصل للبائع الضرر بنقص قيمة ما بقي في يده . 


)00( في أ: في . 


وقيل : ليس له أخذ شيء من المبيع إلا بإحضار جميع الثمن . 

وقيل : له أخذ ما يقابل ما يحضره من الثمن مطلقاً . 

( ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ) ولو معيناً زمن خيار شرط . 

( ولا) يملك ( أحدهما قبض ) ثمن ( معين زمن خيار شرط بغير إذن 
صريح ) في القبض ( ممن الخيار له ) ؛ لأن مّن له الخيار لم ينقطع علقه عن 


المبيع . فلم يجب عليه''' تسليم''' المبيع ولا الثمن . 


حم نا 


قف في أ: تسليمه . 


[فصل : في التصرف في المبيع قبل قبضه] 


( فصل . وما ) أي : أي شيء ( اشثّري ) بالبناء للمفعول ( بكيل ) ؟ كقفيز 
من صَبْرة » ( أو وزن ) ؛ كرطل من حديدة » ( أو عدٍ ) ؛ كصَبّرة جوز على أنها 
مائة » ( أو ذرع ) ؛ كثوب على أنه عشرة أذرع : ( مُلك ) المبيع بمجرد عقد » 
( ولزم ) البيع فيه ( بعقد ) لا خيار فيه ؛ كبقية المبيعات . 

( ولم يصح ) من مشتريه ( يبعه ولو لبائعه » ولا الاعتياض عنه » ولا 
إجارته » ولا هبته ولو بلا عوض ٠.‏ ولا رهنه ولو قبض ثمنه .. ولا حوالة عليه : 
قبل قبضه ) ؛ لقول النبي كَلةِ : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه''' حتى يستوفيه "2 . 

ولأنه من" ضمان بائعه . فلم يجز فيه شيء من ذلك ؛ كالسلم . 

وعموم الخبر يشمل بيعه من بائعه » وغير البيع من التصرفات المذكورة 
فقيس خلى البيع..: 

وفيه رواية : يصح من بائعه . 

وظاهر”*' ما تقدم أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا اشتري 
جزافاً كالصبرة المتعينة!”' والثوب : يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وهو كذلك 
نصاً ؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه''2 : « مضت السنة أن ما أدركته الصفقة 


() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )7١15(‏ 7: 748 كتاب البيوع » باب الكيل على البائع والمعطي . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١154 : )١575(‏ كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . 

في أ: في . 

(8) في أ: فظاهر . 

)2( | في أ: كأجرة معيلة . 

(7) فيأ: رضي الله عنه . 
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حياً مجموعاً فهى من مال المشتري 200 ٍ 

ولأن التعيين كالقبض . 

( ويصح ) قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( جزافاً إن علما قدره ) ؛ 
لحصول المقصود به . 

ولآنه مع علمهما قدره يصير كالصّبْرة المتعينة . 

وسيأتي أن قبضها بمجرد نقلها . 

ولما كان التصرف في المبيع المقدم ذكره قبل قبضه ينقسم إلى فاسد وهو ما 
تقدم ذكره » وإلى صحيح : شرع في ذكره فقال : 

ع # سه و 

( و)يصح ( عتقه ) أي : رقيق بيع بعد قبل قبضه وجها واحدا . ( وجعله ) 
أي : جعل المبيع الذي لا يصح بيعه قبل قبضه ( مهراً . 

و)يصح ( خلع عليه » ووصية به ) . وزاد بعضهم : وتزويجه قبل قبضه . 

أما العتق ؛ فلآنه كالإتلاف » وإتلاف المشتري كقبضه » ولتشوّف الشارع 
إليه » ولنفوذه بالملك والسراية . 

وأما صحة جعله مهراً والخلع عليه ؛ فلعدم فسادهما بتلف عوضهما قبل 
قبضه » ولاغتفار الغرر اليسير فيهما لصحتهما على ما لا قدرة لجاعل على 
تسليمه ؛ كالآبق والشارد . 

( وينفسخ العقد ) أي : عقد البيع”"' ( فيما تلف بآفة ) أي : مما اشتري 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه ؛ لأن في تلفه بفعل الآدمي تفصيلاً 
5 رف 
يأني ‏ . 

وإنما انفسخ العقد فيما تلف ؛ لأنه من ضمان بائعه . 
)١(‏ ذكره البخاري في « صحيحه » معلقاً 75١ :١‏ في كتاب البيوع » باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه 


عند البائع . 1 . وعنده : « . . . مجموعاً فهو من المبتاع » . 


زفق في ج: المبيع : 


(*) عند قوله: وإن تلف المبيع أو عاب قبل قبضه بإتلاف مكتر .. 
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( ويخير مشتر إن بقى شيء ) في أخذه بقسطه من الثمن » ( كما ) يخير ( لى 
تعيب بلا فعل » ولا أرش ) له إن أخذه معيباً ؛ لأنه حيث رضيه معيباً فكأنه اشتراه 
معيباً عالماً بعيبه بذلك . ومع اختيار رد المبيع » له استرجاع ما دفع من الثمن . 
ويبرأ بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن إن لم يكن دفع شيئاً . 

( و ) إن تلف المبيع أو عاب قبل قبضه ( بإتلاف مشتر أو تعييبه ) له : 
( لاخيار ) لمشتر ؛ لآن إتلافه له كقبضه.. 

ولانه إذاعيه يلتعي ملك نيه ::كاذرتجم ايا على غير 

( و ) إن تلف أو تعيب ( بفعل بائع » أو ) بفعل ( أجنبي : يخير مشتر بين 
فسخ ) أي : فسخ عقد البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه ؛ لأن التلف 
والتعيب حصل في يده فضمنه . 

( و ) بين ( إمضاء . وطلب ) لمتلف ( بمثل مثليٌ ) منه2'7 . وهو : المكيل 
والموقرة» 37 أن قئمة عقوم ).من . وطق © المتروعر والتكدود ( علق 
أي : في مسألة التلف . أو إمضاء ( و ) مطالبة معيبه ( بنقص ) أي : بأرش نقصه 
( مع تعيب ) أي : في مسألة التعيب ؛ لتعديهما على ملك الغير في المسألتين . 

وقيل : ينفسخ العقد بتلفه بفعل الآدمي » كما إذا تلف بفعل الله تعالى . 

وفرق بينهما : بأنه إذا تلف بفعل الله تعالى لم يوجد مقتض للضمان » سوى 
حكم العقد . بخلاف ما إذا أتلفه ادمي ولو الباتع . فإن إتلافه يقتضي الضمان 
بالمثل في المثلي » وبالقيمة في المتقوم فيما إذا أمضى المشتري العقد . وحكم 
العقد يقتضي الضمان بالثمن فيما إذا اختار المشتري الفسخ . فكانت الخيرة إلى 
المشتري في التضمين بأيهما شاء . 

( والتالف ) بآفة مما ذكر قبل قبضه إن كان الجميع أو البعض ( من مال 
بائع ) ؛ « لأنه عليه السلام نهى عن ربح ما لم يضمن )7 . 
)١(‏ ساقط منأ. 


(0) أخرجه النسائي في « سننه » (7/)5771: 195 كتاب البيوع » شرطان في بيع وهو أن يقول: أبيعك هذه 
السلعة إلى شهر بكذا . . . ِ 
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قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن قوله : « نهى عن ربح ما لم يضمن »2 » 

قال : هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول ومشروب . فلا يبيعه حتى يقبضه . 
( ف ) يتفرع على هذا ( لو أبيع أو أخذ بشفعة ما ) أي : مبيع ( اشتري 

بكيل » ونحوه ) ؛ كمن اشترى عبداً أو شقصاً مشفوعاً بصّبْرة بر على أنها عشرة 
أقفزة » أو-.بثوب على أنه عشرة أذرع فباع العبد أو أخذ الشقص بالشفعة » ( ثم 
تلف الثمن ) وهو : الصّبْرة أو الثوب ( قبل قبضه : انفسخ العقد الأول ) الذي 
وقع على الصّبْرة أو الثوب ( فقط ) أي : دون الثاني . وهو : الذي وقع على 
العبد ثانياً وللأخذ بالشفعة ؛ لأنه كمل قبل فسخ العقد الأول . 

( وغرم المشتري الأول ) وهو الذي اشترى العبد أو الشقص بالصّبْرة أو 
الثوب ( للبائع ) الذي باع العبد أولاً أو الشقص ( قيمة المبيع ) الذي هو العبد أو 
الشقص ؛ لتعذر رده . ( وأخذ ) غارم القيمة ( من الشفيع مثل الطعام ) ؛ لأنه 
عوض الشقص . ظ 

ش ( ولو خلط ) ما اشتري بكيل أو وزن أوعد أو ذرع قبل قبضه ( بما ) أي : بشيء 

( لا يتميز ) منه ؛ كبر ببر وزيت بمثله : ( لم ينفسخ ) العقد بهذا الخلط ؛ لبقاء 
عيته» ( وهما ) أي : المالكان للمختلط ( شريكان ) فيه بقدر ملكيهماء ( ولمشتر 
الخيار ) أي : بين الفسخ والإمضاء ويكون شريكاً فيما خلط بقدر حصته . 

( وما عدا ذلك ) أي : عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ؛ كالعبد 
والدار : ( يصح التصرف فيه قبل قبضه ) ؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عته : 
« كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فتأخذ عنها الدنانير: وبالعكس  .‏ فسآلنا ' 
رسول الله كك فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء'" 
واه الشميية : 


وأخرجه أن ماجه في «('سئنه )ا (7518) 7: لا”"لا كتاب التجارات » باب النهي عن بيع ما ليس عتدك 


وعن ربح مالم يضمن . 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » (073505) 37: 50٠١‏ كتاب البيوع » باب فى اقتضاء الذهب من الورق ٠‏ 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » :7)١7557(‏ 54 كتاب البيوع » باب ما جاء في الصرف . - 
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( إلا المبيع بصفة . أو رؤية متقدمة ) أي : فإنه لا يصح التصرف فيه قبل 


( و ) يكون قبل قبضه ( من ضمان مشتر ) ؛ لقوله عليه السلام : « الخراج 


بالقيان 0(" + وعدا اندي المشرى نعيها صلب : 

1 ( إلا إن منعه بائع ) من مشتر نصاً . أن كان ) لسع هرا مان شجر) 
على ما يأتي » ( أو ) كان ( بصفة أو برؤية متقدمة : ف ) إنه إذا أتلف في المسائل 
الثلاث كان ( من بائع ) أي : من ضمان بائع . 


أما فى الأولى ؛ فلأنه بمنعه يكون كغاصب فيضمنه ضمان غصب لا عقد ولو 


أن حبسه على ثمنه ؛ لأنه ليس له ذلك ولا يكون رهناً إلا أن يكون قد اشترط عليه 
فل نفس البيع. 


وأما في الثانية ؛ فلما يأتي في باب بيع الأصول والثمار”") 
وأما في الثالثة وهي ما إن كان المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ؛ فلآنه تعلق به 


حق توفية . فجرى مجرى ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع . 


( وما لا يصح تصرف م* مشتر فيه ٠‏ ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه ) ؛ لما تقدم 


من أنه أجري مجرى ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع : 


( وثمن ) في مبيع ( ليس في ذمة ) بأن كان معيباً ( كمثمن ) فيما تقدم من 


الأحكام : 


200 


فرق 


وأخرجه النسائى فى « سنئنه ) (5085) /7: 58١‏ كتاب البيوع ٠‏ بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب 


بالفضة . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (57757) 770:7 كتاب البيوع » باب اقتضاء الذهب من الورق والورق 
من الذهب . 

وأخرجه أحمد فى ! مسنده » (0000) 7: 1/ : 

أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١1783(‏ 7: 087 كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
لم وجل فيه غيباً + 

. )١9711( ص‎ 
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( وما) أي : والذي ( في الذمة له) أي : للبائع ( أخذ بدله ) من 
المشتري ؛ ( لاستقراره ) في ذمته . 

( وحكم كل عوض ملك بعقد ) متصف بأنه ( ينفسخ بهلاكه ) أي : العوض 
( قبل قبضه ؛ كأجرة معينة ) في عقد إجارة . | 

( وعوض ) معين ( في صلح ) واقع ( بمعنى بيع » ونحوهما ) أي : نحو 
الأجرة وعوض الصلح المعينين : ( حكم عوض في بيع ) هذا خبر قوله : وحكم 
كل عوض . والمراد : التساوي في الحكم ( في جواز التصرف ) حيث يجوز في 
البيع » ( ومنعه ) حيث يمتنع فيه . 

( وكذا ) أي : وكحكم هذا العوض الذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه في 
جواز التصرف وعدمه ( ما) أي : عوض ( لا ينفسخ ) العقد ( بهلاكه قبل 
قبضه ) ؛ وذلك ( كعوض عتق » و) عوض ( خلع . ومهرء .و) عوض 
( مصالح به عن دم عمد . و) ك ( أرش جناية » وقيمة متلف . ونحوه ) ؛ 
كعوض طلاق إلحاقاً لذلك بعقد البيع في الأصح . 

وقيل : له التصرف فيه قبل قبضه فيضمنه(2 . 

( لكن ) يفارق البيع من حيث : إنه لا ينفسخ العقد فيه بتلف قبل القبض » 
بل ( يجب بتلفه مثله ) إن كان مثلياً » ( أو قيمته ) إن كان متقوماً ؛ لأنه لما لم 
ينفسخ العقد وجب العوض . 

( ولو تعين ملكه ) أي : المتصرف ( في ) شيء من ملكه بلا عوض من 
( موروث أو وصية أو غنيمة : فله التصرف فيه قبل قبضه ) ؛ لوجود الملك 
التام » وعدم توهم غرر الفسخ فيه . 

( وكذا ) فى جواز التصرف ( وديعة » ومال شركة ء وعارية ) ؛ للعلة 
ا 0 


( وما ) أي : ومبيع ( قبضه ) بمجلس العقد ( شرط لصحة عقده ؛ 
كصرف . و ) كرأس مال ( سَلم : لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ) . ولم يجز ؛ 
لأنه لم يتم الملك فيه . أشبه التصرف في ملك غيره . 

( ولا يصح ) ويحرم ( تصرف في مقبوض بعقد فاسد ) ؛ لأن فساد العقد 
كعدلمه . فلا ينفذ'' تصرفه فيه ؛ لعدم انتقال الملك . ( ويضمن هو) أي : 
التمتتزقن عقن اكاسقد + (و )فق (#زينادقة ) ايسا + 23 #ضمسان 
( مغخصوب )؛ لآنه ملك غيره حصل في يله بغير إذن الشرع . فأشبه 

فعلى هذا يلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده ويرد معه زيادته المنفصلة 
وأرش ما نقص عنده . وعليه بدل ما تلف منه أو من زيادته الحاصلة عنده 5 

وفيها وجه : أنها أمانة . فلا ضمان عليه بتلفها عنده ؛ كعارية . 


2000 في أ: ينعقد . 


[فصل : فيما يحصل به القبض] 


( فصل . ويحصل قبض ما ) أي : مبيع ( بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع : 
بذلك ) أي : بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع ؛ لما روى عثمان مرفوعاً قال : 
« إذا بعت فكل » وإذا ابتعت فاكتل )220 . رواه الإمام وهو للبخاري بغير إسناد . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا سميت الكيل فكل »”"' . رواه الأثرم . 

وظاهره : أنه لا يشترط نقله . وهو كذلك على المذهب . 

وإنما يصح الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع”" ( بشرط حضور مستحق مستحق ) ؟ 
لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم : « وإذا ابتعت بتعت فاكتل ) . 

( أو نائبه ) أي : نائب المستحق الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ؛ [لقيام 
الوكيل مقام الموكل]!* . 

( ووعاؤه ) أي : وعاء المشتري ( كيده ) . بدليل أنهما لو تنازعا ما فيه كان 
لربه . وفيه وجه . 

( وتكره زلزلة الكيل ) نصاً عند القبض ؛ لاحتمال الزيادة على الواجب 
بذلك . 

ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم ولم تعهد فيها. 

( ويصح قبض متعين بغير رضى بائع ) وقبل نقد ثمنه أيضاً ؛ لأن التسليم من 
مقتضيات العقد » وليس للبائع حبس المبيع على ثمنه . 


() ذكره البخاري في ٠‏ صحيحه » تعليقاً ؟: 4 كتاب البيوع » باب الكيل على البائع والمعطي ٠‏ 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (1)050: 70 

(7) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (770) 17: 790 كتاب التجارات ٠‏ باب بيع المجازفة . 

(0) فيأ: ذرع. 

(4) زيادة منج . 
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( و ) يصح قبض ( وكيل من نفسه لنفسه ) نصاً . 

قال في « الترغيب »© وغيره : [وعليه الجمهور]”''2 » بأن يكون للوكيل دين 
على الموكل ٠‏ ويكون للموكل مثلاً :وديعة عند الوكيل من جنس ما له عليه من 
الدين . فيتوكل من عليه الدين للذي”'' له الدين في قبض دينه مما له عنده من 
الوديعة ؛ لأنه يصح أن د يشتري لنفسه من مال ولده ويقبضه لنفسه من نفسه . فكذا 
هنا . 

( إلا ما كان من غير جنس ماله ) أي : ما للوكيل على الموكل فلا ار 
الاستيفاء إلى عقد معاوضة”"' ولم توجد . 

( و ) يصح ( استنابة من عليه الحق للمستحق ) بأن يقول من عليه حق لربه : 
اكتل من هذه الصَبْرة قدر حقك 

( ومتى وجده ) أي : وجد ( قابض ) المقبوض ( زائداً ما ) أي : قدراً ( لا 
يُتغابن به ) في العادة : ( أعلمه ) أي : أعلم القابض المقبوض بالزائد وجوباً . 
ولم يجب عليه رده بلا طلب . 

ونقل المروذي : يرده . 

( وإن قبضه ) المشتري من غير اختبار بل ( ثقة بقول باذل إنه قدر حقه ) 
واعتماداً على صدقه ( ولم يحضر كيله » أو وزنه ) ثم اختبره فوجده ناقصاً : 
( قبل قوله في ) قدر ( نقصه ) حيث لا بيئة ؛ لأنه منكر . فكان القول قوله 
بيميئلة . 

( وإن صدّقه ) قابض ( في قدره : برئ) الباذل ( من عهدته ) . فلا( يقبل 
من قابض بعد تصديقه دعوى نقص . 
)١(‏ ساقط منأ. 


(*) ساقط من أ.. 
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( ولا يتصرف فيه ) القابض ؛ ( لفساد القبض ) ؛ لآن القبض الصحيح في 

( ولو أذن ) رب دين ( لغريمه فى الصدقة بدينه ) الذي عليه ( عنه ) أي : عن 
الآذنء ( أو ) في ( صرفه ) عنه : ( لم يصح ) الإذن ( ولم يبرأ ) المدين بفعل 
ذلك ؛ لأن”"” الآذن لا يملك شيئاً مما في يد غريمه إلا بقبضه» والقبض لم يوجد. 
فإذا تصدق أو صرف ما ميزه لذلك فقد حصل بغير مال الآذن . فلم يبرأ بذلك . 

وفيه وجه . 

( ومن قال ) لآخر ( ولو لغريمه : تصدق عني بكذا » ولم يقل : من ديني : 
صح ) وجهاً واحداً ؛ لأنه إذا أمره بالصدقة عنه ففعل لزم . 

( وكان ) القدر المتصدق به ( اقتراضاً ) من المأذون له(" » وتوكيلاً له في 
الصدقة به . 

( لكن ) إن كان المأذون له مدين الآذن والمأذون فيه من نوع ما عليه له 
( يسقط من دين غريم بقدره ) أي : المأذون فيه ( بالمقاصّة ) متعلق بيسقط . 

( وإتلاف مشتر ) المبيع مطلقاً وإتلاف ( متهب ) العين الموهوبة له ( بإذن 
واهب : قبضٌّ ) للمبيع والموهوب : ( لاغصبه ) أي لا إذا غصب المشتري 
. المبيع الذي لا يدخل فى ضمانه إلا بقبضه » ولا إذا غصب المتهب العين 
الموهوبة له : فإن ذلك لا يكون قبضاً . فلا يصح تصرفه فيهما . 

( وغصب بائع ) المشتري ( ثمناً ) للمبيع غير معين » ( أو أخذه ) أي : أخذ 
البائع الثمن من مال المشتري ( بلا إذن ) منه : ( ليس قبضاً ) للثمن ١‏ ( إلا مع ) 
وجود ( المقاصّة ) من ا شتري » بأن يوصي أن يكون ما أخذه البائع عوضاً عما 


عليه له من الثمن . 
)2 في أ: لأن ذلك . 
لف في ج: به . 
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( وأجرة كيّالٍ ) لمكيل , ( وورَّانِ ) لموزون » لاعس 
( وذرّاعِ ) لمذروع ٠‏ ( ونقّادٍ ) لمنقود » ( ونحوهم ) ؛ كمصفي المبيع من 
( على باذل)الذلك. لأله تعلق به حق. الثوفية > ولا تحضل إلا نذلك : 


السقي على بائع الثمرة . 
( ونقل ) لمبيع يحصل به قبضه به ( على مشتر ) ؛ لأنه لا يتعلق به حق 
ترق امهل . 


(ولا "يضمن نافد حادق آميق خطأ ) وح .مه فى 'المتصوضن .سيوف كان 
متبرعاً أو بأجرة . 

(و) يحصل القبض ( في صُبّْرة ) بيعت جزافاً ( وما ينقل ) ؛ كأحجار 
الطواحين : ( بنقله ) فيهما » وفي حيوان بتمشيته . 

( و ) في ( غيره ) أي : غير ما ذكر ؛ كالأرض والبناء والشجر ( بتخلية ) 
بينه وبين مشتريه » لا حائل دونه ؛ لأن القبض مطلق في الشرع . فوجب الرجوع 
فيه إلى العرف ؛ كالإحراز والتفرق . والعرف فى قبض هذه الأشياء ما ذكرناه . 

( لكن يعتبر في قبض ) جزء ( مشاع ) ؛ كنصف وربع من شيء ( ينقل » إِذن 
شريكه ) أي : شريك البائع . ( فلو أباه ) أي : أبى الشريك الإذن في القبض 
( وكل فيه . فإن أبى ) أن يوكل فيه ( نصب حاكم من يقبض ) ؛ مراعاة لحق 
الشريكية: : 

( ولو سلمه ) البائع ( بلا إذنه ) أي : الشريك ( فالبائع غاصب ) ؛ لتعديه . 

( وقرار الضمان ) فيما إذا تلف ( على مشتر : إن علم ) أن له فيه شريكاً لم 
يأذن :+ 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم ذلك ( فعلى بائع ) 


بحرن 


[فصل : فى الإقالة] 


( فصل . والإقالة ) في البيع مستحبة لأحد المتعاقدين مع ندم الآخر ؛ لما 
روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً قال : ١‏ من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم 
القيامة ”2 . ورواه أبو داود . وليس فيه ذكر : يوم القيامة : 

وفيها عن الإمام روايتان : 

إحداهما : أنها بيع ؛ لأنها نقل ملك بعوض على وجه التراضي . فكانت 
عا 1 كالول 1 

والثانية التي هي المذهب : أنها ( فسخ ) ؛ لأنها ( تصح قبل قبض ) فيما 
بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع » وفي سلم . 

قال ابن المنذر : وفي إجماعهم أن رسول الله كَل نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه » مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه : دلِيلٌ على أن 
الإقالة ليست بيعاً . 

( و ) تصح ( بعد نداء جمعة ) . بخلاف البيع . 

( و ) تصح ( من مضارب وشريك ولو بلا إذن ) من رب المال ومن الشريك 
الآخر . 

( و ) تصح ( من مفلس بعد حجر ) عليه ( لمصلحة ) فيهن . 

(و) تصح ( بلا شروط بيع ) كما لو تقايلا في آبق أو شارد فإنها تصح . 
بخلاف البيع . 


. أخرجه أبو داود فى « سئنه ») (8570) ”7: 77/5 كتاب الإجارة » باب فى فضل الإقالة‎ )١( 
. كتاب التجارات » باب الإقالة‎ 74١ :7 )7149( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه فى‎ 


يضق 


قال ابن رجب : ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك » وتكون 
معاطاة . : 

( و )مراده : أنها تصح ب( مايدل على معاطاة . 

ولا خيار فيها ) أي : فى الإقالة فى مجلس ولا شرط"'' . ( ولا شفعة ) فيها 
أيضاً . نص عليه في رواية ابن الحكم ؛ لأن ما كان فسخاً في حق المتعاقدين كان 
فسخاً في حق غيرهما ؛ كالرد بالعيب . 

( ولاايحنث بها ) أي : بالإقالة ( من حَلفتَ : لا يبيع ) . 

ولايبرمن'"' حلف : ليبيعن . ولا يقع بها طلاق ولا عتق معلق على بيع . 

( ومُؤْنة رد ) مبيع تقايلا فيه ( على بائع ) ؛ لأن المبيع يبقى بيد المشتري بعد 
التقايل أمانة 1 فلا تلزمه مُؤْنة رده ؛ كمودع”" . 

( ولا تصح مع تلف مثمن ) مطلقاً » ( و ) لا مع ( موت عاقد ) أيهما كان ؛ 
لأن خيار الإقالة يبطل بالموت . 

وفيه وجه : إن قيل إنها بيع . 
**؟ : إنها فسخ . | 

( ولا ) تصح إن قيل إنها فسخ أو بيع في الأصح ( بزيادة على ثمن ) وقع 
بذلك ؛ لأن مقتضى الإقالة رد الآمر إلى ما كان عليه » ورجوع كل واحد إلى 
الذي له . فلو قال المشتري للبائع : أقلني ولك كذا ففعل فقد نص الإمام على 
كراهة ذلك معللاًٌ بشبهه بمسائل العينة ؛ لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له 
على المشتري فضل دراهم 5 


وفيه وجه وقيل 


010( في أوب: بشرط . 

0) فيأ: في. 

في أ: فلا تلزمه مؤنة رد يرضى البائع كمودع . 
دع في أ: أو قيل . 


1 


قال ابن رجب : لكن محذور الربا هنا بعيد جداً ؛ لأنه لا يقصد أحد أن يرفع 
عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة مثلاآً » لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب 
فيه . 

وذكر أيضاً من فوائد الخلاف أنه لو تقايلا بيعاً فاسداً ثم بعد التقايل حكم 
حاكم بصحته : فإن قيل : أنها بيع نفذ حكمه بصحته » وإن قلنا فسخ لم ينفذ ؛ 
لأن العقد ارتفع بالإقالة فصار كأنه لم يوجد . 

وظاهر ما تقدم أنها تصح مع تلف الثمن وهو كذلك » ولعله قولا واحداً . 

( والفسخ ) بإقالة أو غيرها : ( رفع عقد ) وقع ( من حين فسخ ) . فما 
حصل من كسب أو نماء منفصل فلمشتر”'2 . 


. فيأ: فلمشتري‎ )١( 


آباب : الربا والصرف] 


هذا( باب ) أحكام ( الرباو ) أحكام ( الصرف ) . 

والريا: محرم بالإجماع 3 وسنده قوله تعالى : وَحَرّم ليأ [البقرة : 978]. 

وما روى أبو هريرة مرفوعاً : « اجتنبوا السبع الموبقات . وذكر منها أكل 
الو : 

ثم ( الربا ) لغة : الزيادة . 

وشرعاً : ( تفاضل فى أشياء ) . وهي : المكيلات بجنسها » والموزونات 

( ونّسَاء في أشياء ) . وهي : المكيلات بالمكيلات . سواء كانت من 
جنسها أم من غير جنسها » والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما 
قدا وسياقى فن المتن تفاضيل ذلك ٠‏ 

( يختص ) التحريم ( بأشياء ورد الشرع بتحريمها ) . ووسياتي تعريف 
العي تعفن ال 1 

( فيحرم ربا فضل : في كل مكيل ) مطعوم ؛ كالبر» وغير مطعوم ؛ 
#الاقكان وال ( أو موزون ) مطعوم ؛ كالسكر » أو غير مطعوم ؛ 
كالكتان ( بحنسه ) ؛ لما روى عبادة بن الصامت أن النبي كَكِْةِ قال : « الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5+16) ٠١١7:‏ كتاب الوصايا » باب قول الله تعالى: #إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا» . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (89) ١‏ : 97 كتاب الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها . 

.)١٠68(«ص‎ )0 

إفرف زيادة منج . 


دريل 


بالملح » مثلاً بمثل » يدا بيد 2١")‏ . رواه الإمام أحمد ومسلم . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً نحوه'") . متفق عليه . 

( وإن قل ) المبيع ؛ ( كتمرة بتمرة ) ؛ لأنه مال يجوز بيعه بحيث من حلف 
لا يبيع مكيلا حنث به . فيكال وإن خالف عادة ؛ كموزون . 

و (لا ) يحرم الريا ( في ماء ) لإباحته أصلدٌ » وعدم تموله عادة ولو قيل إنه 
مكيل . وفيه وجه . 

(ولا فيما لا يوزن عُرفاً لصناعته)؛ لارتفاع سعره بها (من غير ذهب أو فضة) . 

[قال المنقح في ١‏ حواشي التنقيح ») : الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته 
في غير الذهب والفضة . فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقاً » ولهذا لم 
نرهم مثلوا بهما :نما يمقلون بالتحاسن والراضاض والحديد وتحوها : 

( كمعمول من نحاس ) خواتم ونحوها » ( و ) معمول من”؟ ( حديد ) ؛ 
كسكاكين ونحوها » ( و ) معمول من ( حرير وقطن ) ؛ كالثياب » ( و ) معمول 
من ( نحو ذلك ) ؛ كالأكسية المتخذة من الصوف والثياب المتخذة من الكتان . 

( ولا فى فلوس ) حيث كانت المعاملة بها ( عدداً ولو ) كانت ( نافقة ) ؛ 
لأن هذه الأشياء ليست بمكيل ولا بموزون . إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء 
ا 0 

0 رو 1م ااررد» 


2000 ل ا ا ا ا 
نقداً . 
وأخرجه أحمد فى ( مسنده ) (9لا/ا؟7) 71:6 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (7038) 7: 74١‏ كتاب البيوع » باب بيع الفضة بالفضة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (8)1985: 171١١‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداً . 

(0) ساقط منأ. 

(:) ساقط منأوب . 

(5) فيأ: وفي . 


1 


وعلم مما تقدم أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس . وفي 
البر والشعير والتمر والملح؛ كونهن مكيلات جنس . نقل ذلك الجماعة عن الإمام . 

وفعل المكيال شرط . 

فعلى هذا يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه ؛ كالحبوب كلها , 
والأشنان والنورة والقطن والصوف والكتان والورس والحناء والعصفر والحديد 
والنحاس والرصاص ؛ لأن القياس دليل شرعي . فيجب استخراج علة هذا 
الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه . 

ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن ؛ كالبيض والجوز والحيوان . 

ويشترط في بيع" مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والتقابض 
بالمجلس . وسيآتي التنبيه على ذلك في المتن . والتعيين صرح به في 
« المستوعب » وهو مراد من أطلق . 

قال في 3 المستوعب 4 : وإذا تبايعا جنساً فيه الربا بجنسه لم يتجز إلا متمائلاً 
عيناً بعين » وإذا تبايعا جنسين علة ربا الفضل فيهما واحدة متساويين أو متفاضلين 
عيناً بعين » أو في الذمم بالصفة'"“ ثم تقابضا قبل التفرق : فكل ذلك جائز . 
انتهى: . 

وعنه : لا يحرم ربا الفضل إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل 
مطعوم آدمي . فتكون العلة في الأثمان الثمنيّة . وفيما عداها كونه مطعوم 
جنس . فيختص بالمطعومات . ْ 

وعنه : لا يحرم إلا في الذهب والفضة والمطعوم إذا كان مكيلاً أو موزوناً . 

وقيل : لا يحرم إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها ؛ لتعارض الأدلة فيما 
سوااها ودفاء البيلة:. 


12 في أ: بالفضة . 


178 


ورجح هذا القول ابن عقيل في ١‏ عمدة"'' الأدلة ) 5 

( ويصح بيع صُبّرة ) من مكيل أو موزون ( بجنسها ) ؛ كصَبّرة بر بصبرة براء 
وكومة من جبن بكومة من جبن يجانسه ( إن علما كيلهما ) أي : الصبرتين » 
( و )علما( تساويهما ) في الكيل أو الوزن ؛ لوجود التماثل المشترط . 

( أو لا ) أي : وكذا يصح البيع إن لم يعلما كيلهما أو وزنهما ( وتبايعاهما ) 
على أن يكون المبيع ( مثلاً بمثل تكيلن )"أو وزلذا:( فكانتا سوام" لوتجود 
التماثل المشترط . 

(و) يصح بيع ( حب جيد بخفيف ) من جنسه متساويين كيلا ؛ لأنهما 
تساويا في معيارهما الشرعي . فلا يؤثر اختلافهما في القيمة . 

( لا ) بيع حب جيد ( بمُسوّس ) ؛ لأنه لا طريق لنا إلى العلم بالممائلة وهو 
حب . والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 

( ولا ) يصح بيع ( مكيل ) أي : أصله الكيل ؛ كالبر والشعير والتمر والملح 
( بجنسه وزناً ) ؛ كرطل بر برطل برٌ ونحو ذلك . 

( ولا ) بيع ( موزون ) أي : أصله الوزن ؛ كالذهب”' والفضة والنحاس 
والرصاص ( بجنسه كيلا ) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب وزناً 
رذب و التق بالق وؤنا بورد دواري يلير كيد راو الشنتي اهيز كبا 
بكيل » . رواه الأثرم من حديث عبادة . 

ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي كَلْةِ قال : ١‏ الذهب بالذهب وزناً بوزن , 
مثلاً بمثل . فمن زاد أو استزاد فهو ربا 96©) 

ولآن التماثل مشترط في المكيل بالكيل » وفي الموزون بالوزن . فمتى باع 
رطلاً من المكيل برطل منه حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما حصل من 


بلق في الأصول عمد » وما أثبتناه موافق لما في كتب التراجم . انظر ٠١7 :١‏ . 
(*) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١5١7 :7 )1١08(‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداً . 


8 


الثقيل . فيختلفان''2 في الكيل ٠‏ والتماثل فيه مشترط . 

وكذا إذا باع الموزون كيلاً . وبكل حال لا يتحقق التمائل في المعيار 
الشرعي . والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . فلو كيل المكيل أو وزن 

( إلا إذا عُلم مساواته ) أي : المكيل الذي بيع وزناً ٠‏ أو الموزون الذي بيع 

كيلا ( في معياره الشرعي . 

ويصح ) البيع فيما ( إذا اختلف الجنس ) ؛ كبر بشعير ( كيلاً ووزناً وجزافاً ) 
نصاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ بيعوا الذهب بالفضة كيف شكتم يدا بيد , 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يداً بيد» وبيعوا الشعير بالبر كيف شتئتم يدأ بيد »'" . 

وفي لفظ : ١‏ إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً 
بيد ""' . رواه مسلم وأبو داود . 

ولأنهما جنسان يجوز التفاضل فيهما . فجازا جزافاً . 

وفيه رواية : لا يجوز ؛ ل ١‏ نهيه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن 
بيع الصّبْرة بالصّبْرة من الطعام » لا يدرى ما كَيْل هذا وما كيل هذا 2276 . 

ويجاب عن هذا بأنه محمول على الجنس الواحد جمعاً بين الأدلة . 


. فىأ: يختلفان‎ )١( 

فم أخرجه الترمذي في « جامعه © (1740) 5: 2:١‏ كتاب البيوع » باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا 
بمثل كراهية التفاضل فيه . عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

6 أخرجه مسلم في صحيحه » (1541) 7: 1711 كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (7750) 7: 54 ؟ كتاب البيوع » باب في الصرف . كلاهما عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه . 

(5) عن جابر بن عبد الله قال: ‏ نهى رسول الله يق عن بيع الصبرة من التمر لايعلم مكيلها بالكيل المسمى 
من التمر) . 
أخرجه النسائي في « سننه » (40417) 7: 554 كتاب البيوع » بيع الصبرة من التمر لايعلم مكيلها 
بالكيل المسمى من التمر . 


١ 


( و ) يصح ( بيع لحم بمثله ) أي : بوزنه''' ( من جنسه ) ؛ كلحم بقر بلحم 
بقر- وسيأتي تعريف الجنس”"” ‏ رطباً بمثله » ويابساً تناهمى جفافه بمثله ( إذا تزع 
عظمه ) ؛ لأنه إذا لو أدى إلى الجهل بالتساوي . فإذا نزع صح البيع ؛ 
كالذهب بالذهب مثلاً بمثل . 

( و ) يصح بيع لحم ( بحيوان من غير جنسه ) أي : مأكول ؟ كقطعة من لحم 
ضأن أو بقر أو إبل بحمامة ؛ لأنه مال ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه . فجاز ؛ 
( كب ) حيوان ( غير مأكول ) . وكما لو باعه اللحم بالأثمان . 

وفيه وجه : لاايصح . 

ومفهوم ما تقدم : أنه لا يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه وهو كذلك ؛ لما 
روى سعيد « أن النبي كَل نهى عن بيع الحي بالميت ». ذكره الإمام واحتج به!*. 

ولأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه . فلم يجز؛ كبيع السمسم بالشيرج . 

( و )يصح بيع ( عسل بمثله ) أي : بمماثل له في الكيل . 

ومحل هذا الشرط : إذا اتحد الجنس ؛ كعسل قصب بعسل قصب متحدين 
في”* النوع » وعسل نحل بعسل نحل ( إذا صف ) كل”2 منهما من شمعه ؛ لما 
مرا الب ب الو 

(و) يصح بيع ( فرع ) من جنس - وسيأتي في المتن أن فروع الأجناس 
أجناس”"؟ ‏ ( معه ) أي : الفرع ( غيره ) أي : غير الفرع شيء ( لمصلحته ) ؛ 
كالجبن . فإن معه ملحاً لمصلحته . 


. فىأوب: وزله‎ )١( 
ص(1580).‎ )0 
. زفرف في أ: نزع‎ 
وف‎ ١ تساف من‎ 149 
. فيأ: من‎ )5( 
. فيأ: كلا‎ )5( 
. 0108 ص‎ )0 


( أو منفرداً ) ليس معه شيء غيره''' ( بنوعه ) متعلق ببيع . 

فمثال بيع فرع معه غيره لمصحلته بنوعه ؛ ( كجبن بجبن , 

و ) مثال بيع فرع ليس معه غيره بنوعه بيع ( سمن بسمن متماثلاً ) حال''' من 
قوله : يصح . أي : في”' معياره الشرعي ٠»‏ وفي الرطوبة أو النشافة . فإن بيع 
الرطب من ذلك بالناشف يشبه بيع الرطب بالتمر . 

( وبغيره ) أي : يصح بيع الفرع بغير نوعه ؛ ( كزبد بمخيض . ولو ) كان 
لما يأتي من أن فروع الأجناس أجناس . 

إلا ما استثني من ذلك بقوله : ( إلا مثل زبد بسمن ) أي : فلا يصح بيعه به ؛ 
( لاستخراجه ) أي : السمن ( منه ) أي : من الزبد . أشبه بيع السمسم بالشيرج . 

( لا ) بيع ( ما ) أي : نوع ( معه ما ) أي : شيء ( ليس لمصلحته ؛ ككشك 
بنوعه ) أي : بكشك ؛ لأنه مختلط بغيره فهو كمسألة مد عجوة . 

( ولا ) بيع فرع ( بفرع غيره ) مع اتحاد الأصل ؛ ككشك بجبن أو بهريسة ؛ 
لأنه إذا لم يمكن التماثئل في”*؟' الفرع الواحد ففي الفرعين””' أولى . 

( ولا ) بيع ( فرع بأصله ؛ كأقط ) أو زبد أو سمن أو مخيض ( بلبن ) ؛ 

روات سم م رو بج انار الحو الو رابو عار لدي لع مس 10 
كعجين البر ؛ لآن النار عقدت أجزاء أحدهما وذهبت ببعض رطوبته . فجهل 
التساوي بينهما » والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في ب: حالاً . 
0 في ب: من . 
() في ب: من . 
(0) فىأ: ففرعين . 
00 ا ع 1 
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ثم أخذ في تعريف الجنس فقال : ( والجنس : ما) أي : مسمى خاص 
( شمل أنواعاً ) » واحدها نوع . وهو : ما شمل أشياء مختلفة بالشخص . وقد 
يكون النوع جنساً باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه . 
ثم مثل الجنس بقوله : ( كالذهب ) فإنه يشمل البندقي والتكروري 
وغيرهما ء ( والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) نص عليه ؛ لشمول كل اسم 
من ذلك لأنواع . 

( وفروعها ) أي : فروع''' الأجناس ( أجناس ) . 
و« الفروع 4 ؛- ( >الأدقة والأخاز والأدهان ) والخلول :وعضير الأشياء 
المختلفة . 

وعلم مما تقدم أن زيت الزيتون جنس » وزيت البطم جنس » وزيت الفجل 
جنس ٠‏ وزيت القرطم جنس ٠»‏ وزيت السلجم جنس ٠»‏ وزيت الكتان جدس » 
يجوز بيع زيت كل”"' منها بآخر متساوياً ومتفاضلاً . 

( واللحم واللبن ) كل منهما ( أجناس ب ) سبب ( اختلاف أصولهما ) . 
فلحم الغنم جنس ولبنها جنس » ولحم البقر جنس ولبنها جنس ». ولحم الإبل 
جس ولبنها شن ٠‏ وكذلك لتعوسائر الحيوانات ولينها.. ظ 

وعنه : أن اللحم كله جنس . [واللبن كله جنس 9 ؛ لأنه يشمله اسم 
واحد ؟ كالطلع . 

وينتقض بعسل النحل وعسل القصب . 

وعنه : في اللحم أنه أربعة أجناس : لحم الأنعام » ولحم الوحش ». ولحم 
الطير » ولحم دواب الماء . 

( والشحم والمخ والألية » والقلب والطحال والرئة » والكلية والكبد . 


2000 في أ: في . 
(؟) ساقط منأوب . 
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فجاز التفاضل بينهما ؛ كاللحم باللبن . 

( ويصح بيع دقيق ربوي ) ؛ كدقيق بر( بدقيقه ) مثلاً بمثل » ( إذا استويا ) 
أي : الدقيقان ( نعومة ) ؛ لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما 
بالنقصان . فجاز ؛ كبيع التمر . ٠‏ 

( ومطبوخه بمطبوخه ) أي : يصح بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخه ؛ 
كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل . | 

( وخُبزه ) أي : وخبز ربوي كبر أو شعير أو دخن أو ذرة ( بخبزه إذا استويا ) 
أي : الخبزان ( نَشَافاً أورطوبة ) مثلاً بمثل في المعيار الشرعي . 

( وعصيره بعصيره ) ؛ كماء عنب بماء عنب » ( ورطبه برطبه ) ؛ كالعنب 
بالعنب » والرطب بالرطب ٠‏ ( ويابسه بيابسه ) ؛ كالزبيب بالزبيب » والتمر 
بالتمر » ( ومنزوع نواه ) من التمر والزبيب ( بمثله ) أي : التمر المنزوع النوى 
بتمر منزوع النوى » والزبيب المنزوع النوى بزبيب منزوع النوى ؛ كما لو كان في 
كل واحد منيها توا . 

( لا ) منزوع نواه ( مع نواه بما ) أي : منزوع نواه ( مع نواه ) ؛ لأن التبعية 
قد زالت بالنزع . فصار كمسألة مد عجوة . 

( ولا منزوع نواه بما نواه فيه . 

ولا ) يصح بيع ( حب ) ؛ كبر وشعير وذرة ودخن ( بدقيقه أو سويقه ) ؛ 

ولأخذ النار من السويق . وفيه رواية . 

( ولا دقيق حب ) ؛ كبر ( بسويقه ) ؛ لأن النار قد أخذت من أحدهما . فلم 


( ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه ) . نص على الخبز بحبه ودقيقه في رواية 
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ابن القاسم ؛ لآن في الخبز ماء . 

( ولانيته ) أي : نيء27 جنس ( بمطبوخه ) ؛ لأخذ النار من المطبوخ . 

( ولا أصله بعصيره ) ؛ لأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه . فلم يجز ؛ 
كبيع اللحم بحيوان من جنسه . 

( ولا خالصه ) أي : خالص جنس ربوي ( أو مَشُوبه بمشوبه ) ؛ لانتفاء 
التساوي المشترط في" خالص بمشوب » وللجهل به في مشوب بمشوب . 

( ولا رطبه ) أي : رطب جنس ربوي ( بيابسه ) ؟ كرطب بتمر » وعنب 
بزبيب ؛ لما روى سعد بن أبي وقاص ١‏ أن النبي يَكِةِ سئل عن بيع الرطب بالتمر . 
قال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك 76" . رواه مالك 
وأبو داود . 

وفي رواية الأثرم قال : ” فلا إذاً » . 

نهى » وعلل بالنقصان!*' إذا يبس » وهو موجود في كل رطب بيع بيايسه . 

ولأنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان . فلم 
يجز ؛ كبيع المقلي بالنيء . ٠‏ 

( ولا ) بيع ( المحاقلة ) ؛ لقول أنس : ١‏ نهى النبي كل عن المحاقلة »'*2 . 
رواه البخاري . 

والنهي يقتضي التحريم والفساد . 

(.وهي : بيع الحب المشتد في سنبله ) من بر أو شعير ( بجنسه ) . 

ولأن التساوي مجهول . والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 


. فيأ: في » وفي ب: من‎ )١( 

(0) في ب: من . 

زفرة أخرجه أبو داود في ( سننه » (7109) "ا : ١‏ كتاب البيوع » باب في التمر بالتمر . 
وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (77) 7: 445 كتاب البيوع » باب ما يكره من بيع التمر . 

(4) في أب: النقصان . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه » 07١9(‏ 7 : 718 كتاب البيوع » باب بيع المخاضرة . 
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(ويصح) بيع الحب المشتد في سنبله ( ب ) حب ( غير جنسه ) ؛ كما لو كان 
( ولا ) بيع (المزابنة») ؛ لقول ابن عمر : ١‏ نهى النبي يك عن المزابنة »230 . 


ربوي بيايسه . 


( إلافي العرايا . وهي ) أي : العرايا : ( بيعه ) أي : الرطب على النخل . 

فلو كان على وجه الأرض لم يجز للنهي عنه » والرخصة وردت في ذلك ؛ 
ليؤخذ شيعاً فشيئاً لحاحة التفكه . 

( خَوْصاً ) وهو : أن ينظر الخارص إلى العرية فيحزر كم يجيء منها تمراً 
فيشتريها المشتري ( بمثل ما يؤول إليه ) الرطب ( إذا جف ) أي : صار تمراً 
( كيلاً ) ؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين » سقط في أحدهما وأقيم 
الخرص مكانه للحاجة . فيبقى الآخر على مقتضى الأصل . 

( فيما دون خمسة أوسق ) ؛ لما روى أبو هريرة « أن رسول الله يَكةِ رخص 
في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق 9" . 

وعنه : بلى : 


. كتاب البيوع » باب بيع المزابنة‎ 777 :7 )7١7/( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في‎ ١ :7 )1547( ) صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


العرايا . 

(1) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7157) 7: 478 كتاب المساقاة الشرب » باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخل . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 1١71 :7)١941(‏ كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا . 


فأما ما زاد فلا يجوز رواية واحدة . 

( لمحتاج لرطب ولا ثمن معه ) ؛ لما روي عن محمود بن لبيد قال : « قلت 
لزيد : ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي كَل 
أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً وعندهم فضول من التمر . 
فرخص لهم أن يبتاعو”"' العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه 
رطباً !"2 . متفق عليه . 

وظاهره : أنه لا يعتبر حاجة البائع . فلو احتاج إلى التمر ولا ثمر معه إلا 
الرطب فقال أبو بكر والمجد : بجوازه . وهو بطريق التنبيه ؛ لأنه إذا جاز مخالفة 
الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . إذ القياس على الرخصة جائز إذا 
فهمت العلة . 

وظاهر ما تقدم أنه يعطي المشتري البائع من التمر مثل ما يؤول إليه”""©.ما في 
النخل عند الجفاف ارتكاباً لأخف المفسدتين وهو الجهل بالتساوي دون أعظمهما 
وهو العلم بالتفاضل . وهو المذهب . 

وعنه : يعطيه مثل رطيه ٠.‏ . 

وبقى للعرايا شرطان نبه عليهما بقوله : ( بشرط الحلول وتقابضهما ) أي : 
لفغ اكدين ١‏ تمخلين 'العقذ)+ اانه ريع قثن يقمين > عير قبلا شبروطة :إلا ما 
استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في بيع العرايا . 

والقبض في كل واحد منهما على حسبه : ( ففي نخل بتخلية ) بينه وبينه » 
( وفي تمر بكيل ) أو نقل لما علم كيله . 

. وليس من شرطه حضور التمر عند النخل . ( فلو ) تبايعا و ( سلم أحدهما » 
ثم مشيا فسلم الآخر : صح ) ؛ لأن التفرق لم يحصل قبل القبض . 
6١‏ في ج: يتبايعوا . 
() أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث (ر . فتح الباري 5 : 459 طبعة الريان) . وقول المصنف متفق 


عليه وهم . 
(9”0) زيادة منج . 


١ /ا‎ 


ولا يشترط في العرية كونها موهوبة ؛ لآن اشتراط ذلك مع اشتراط حاجة 
المشتري إلى أكلها رطبأ ولا ثمن معه : يفضي إلى سقوط الرخصة . إذ لا يكاد 
يتفق ذلك . 
ولآن ما جاز بيعه إذا كان موهوباً جاز وإن لم يكن موهوباً ؛ كسائر الأموال . 
ن يشترط لبقاء عققد العرايا : أن يأكلها أهلها رطباً فلو تركت حتى صارت 
تمراً بطل العقد . وسيأتي التنبيه على ذلك في الباب الذي بعده . 
| ( ولا تصح في بقية الثمار ) ؛ لما روى الترمذي من حديث سهل ورافع 
مرفوعاً : ١‏ أنه نهى عن المزابنة : التمر بالتمر . إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن 
لهم » وعن بيع العنب بالزبيب 0" . 
ولآن الأصل تحريم بيع العرية » وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة . 
ولا يصح قياس غيرها عليها ؛ لأن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات 
وسهولة الخرص . 
ولأن القياس لا يعمل به إذا خالف نصاً . 
وقيل : يجوز . 
وقيل : في العنب فقط . 
( ولا ) تصح ( زيادة مشتر ) على القدر المرخص فيه ( ولو ) اشتراه ( من 
عدد في صفقات ) بأن يشتري من زيد وسقين » ومن عمرو وسقين » ومن بكر 
وسقين ؟ لآن النهي عن المزابنة عام استثني منه العرية فيما دون خمسة أوسق . 
فما زاد يبقى على العموم في التحريم . 
ولأنامااه عمو المقد عليه ذا كان دو ل سونال عاتن الفا 
كالذي على وجه الأرض ٠»‏ وكالجمع بين الأختين . 


. أخرجه الترمذي في « جامعه 006 45 كتاب البيوع » باب منه‎ )١( 


١8 


وأما إن باع رجل عريتين من" رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز ؛ لأن 
المغلب في التجويز حاجة المشتري . وفيه وجه . 

( ويصح بيع نوعي جنس ) مختلفي القيمة بنوع آخر أو نوعين لذلك الجنس . 

( أو ) بعكس ذلك كبيع ( نوع ) من جنس ( بنوعيه أو نوعه ) . 

فمثال بيع نوعي جنس بنوع منه ؛ ( كدينار قُراضة . وهي ) أي : القراضة : 
( قطعٌ ذهب أو ) قطع ( فضة . وصحيح ) معها من جنسها ( بصحيحين ) من 
ذلك الجنس ١‏ أو قُراضَتين ) منه . 

وعكس ذلك بأن يبيع القراضتين أو الصحيحين بقراضة (أو صحيح بصحيح . 

و ) كبيع ( حنطة حمراء وسمراء ببيضاء ) » وبيضاء بحمراء وسمراء . 

( و ) كبيع ( تمر مَعْقلي وبَرْني بإبراهيمي ) . وإنما جاز ذلك ؛ لأن الشارع 
اعتبر المثلية في ذلك . فدل على الإباحة عندها . والجودة ساقطة في باب 
الربويات فيما قوبل بجنسه . فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين فكذلك 
إذا اختلفا . وفيه وجه . | 

( و ) يصح بيع ( نوى ) لتمر ( بتمر فيه نوى . 

و ) بيع ( لبن ب ) ناقة أو بقرة أو شاة( ذات لبن ) من جنس ذلك اللبن . 

( و ) بيع ( صوف بما ) أي : بحيوان (عليه صوف) من جنس ذلك الصوف. 
نصاً على الأصح . 

( ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش . 

وذات لبن أو ) ذات ( صوف بمثلها ) في الأصح ؛ لأن النوى الذي بالتمرء 
والصوف واللبن الذي بالحيوان والنحاس الذي بالدرهم : غير مقصود . 

ولأن ذلك لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن . أشبه الملح في الشيرج ٠‏ 
وحبات الشعير في الحنطة . 


)2 في أ: في . 
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ارارم ع ارات عدلر واترري 1 ماه بحر دي ما بعر 0 
بينهما المماثلة . فجاز . لكن”'" إن اتفق مع ل 
الحلول والقبض بالمجلس . 

(و) يصح بيع ( ما موه بنقد : من دار » و كباب وشباك 
( بجنسه ) أي : بجنس التقد المموه به . 

و ), بيع ( نخل عليه ثمر بمثله ) أي : بنخل عليه ثمر » ( و ) بيع نخل عليه 
تمر ( بتمر ) ؛ لأن ما فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع . فوجوده كعدمه . 

وَكذ1 لوا اشترى يدا لدافال واشترظ ماله وهواهن جسن الكمن حيثك كان غير 
مقصود . 

(لا) بيع (ربوي بجنسه ومعهما) أي : الثمن والمثمن » ( أو ) مع ( أحدهما 
من غير جنسهما ) ؛ وذلك ( كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي : بمد عجوة 
ودرهم » ( أو بمدين . أو بدرهمين ) . أو باع شيئاً محلى بجنس حليته . فهذه 
المسألة تسمى مسألة مد عجوة . نص الإمام على عدم جوازها في مواضع كثيرة . 

وذلك لما روى فضالة بن عبيد قال : ١‏ أتي النبي يل بقلادة فيها ذهب وخرز 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير وسبعة دنانير . فقال النبي مَل : لا . حتى تميز بينهما . 
قال :قرو مح ميز وي هي 70 ١‏ جاورا ألو قاوة.*. 1 

ل ل لل ا الل لاد 
5 ثم قال لهم #الذفببالذهي نا 0 

ثم للآأصحاب في توجيه البطلان مأخذان : 

أحدهما : وهو مأخذ القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين 
مختلفي القيفة فسط الثمن على قيمتهما . فيكون من”* باب التوزيع على 


. فيأ: لأن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (91701) 7: 9 كتاب البيوع » باب في حلية السيف تباع بالدراهم . 
(69 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » :7)١1091(‏ 1711 كتاب المساقاة » باب بيع القلادة فيها خرز وذهب . 
(4) فيأ: في . اا 


الجمل . وهذا يؤدي هنا إما إلى يقين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي » 
وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا . 

والمأخذ الثاني : أن ذلك ممنوع ؛ سداً لذريعة الربا . فإن اتخاذ ذلك حيلة 
على الربا الصريح ؛ كبيع مائة في كيس بمائتين اميد ان التاكان ولا 
الكيس وقد لا يساوي درهماً . فمنع من ذلك ولو كانا غير”" ' مقصودين يما 
لهذه المادة . 

وفي كلام الإمام إيماء إلى هذا المأخذ . 

وفيما إذا كان المدان من شجرة والدرهمان من نقد واحد وجهان : 

أحدهما : الجواز . 

والثاني : المنع . 

قال في « الإنصاف » عن الثاني : قلت : وهو المذهب . 

وفي أصل المسألة رواية بالجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه » 
أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . 

( إلا أن يكون ) ما مع الربوي ( يسيراً لا يُقصد ) بالعقد ؛ ( كخبز فيه ملح 
بمثله ) أي : بخبز فيه ملح . ( و) كخبز ( بملح ) ؛ لأن الملح لا يؤثر في 
وزن . فوجوده كعلمه . 

( ويصح ) لو قال الطييصت ف الازعم نهنا ) أي نفك درس + 
دق ) بالضيت ( الآخر فلوسا أو ساحة )غير الفلويين.. 

( أو ) قال : ( أعطني به ) أي : بالدرهم ( نصفاً وفلوساً » ونحوه ) أي : 
ونحو ذلك القول ؛ كما لو دفع إليه درهمين وقال : بعني بهذا الدرهم فلوساً 
وأعطني بالآخر''' نصفين ففعل . 


9) ساقط من أوب. 
(9) في أ: فلوساً وبالآخر . 


وإنما صح ذلك ؛ لوجود التساوي . فإن قيمة النصف الذي في الدراهم 
كقيمة النصف الذي مع الفلوس أو الذي مع الحاجة » وقيمة الفلوس أو الحاجة 
كقيمة النصف الآخر سواء . 

( و) يصح ( قوله لصائغ : صِعْ لي خاتماً ) أي : من فضة ( وزنه درهم . 
وأعطيك مثل زنته » و ) أعطيك ( أجرتك درهماً . وللصائغ أخذ الدرهمين » 
أحدهما في مقابلة الخاتم » والثاني أجرة له ) وليس ذلك بيع للدرهم بدرهمين . 

( ومرجع ) المكيل في ( كيل : عَرْفٌ المدينة ) أي : مدينة النبي كله . 

( و ) مرجع الموزونات في ( وزن : عَرْفٌ مكة على عهد النبي كَهِ ) في 
مسألة الكيل ومسألة الوزن ؛ لما روى عبدالملك بن عمير عن النبي كَل أنه قال : 
#المكبال مكيال الموينة ووالهر ان سوانكة 1 . 

وكلامه يك إنما يحمل على تبيين الأحكام . فما كان مكيلاً بالمدينة في, 
زمنه يِةِ انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه . فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك . 
وهكذا الموزون . 

( وما لاعَرْفَ له هناك ) أي : بالمدينة ومكة ( يعتبر ) عرفه ( في موضعه ) ؛ 
لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف ؛ كالقبض والحرز . 

وفي وجه : يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز . 

( ف )على الأول : ( إن اختلف ) العرف بالبلاد ( اعتبر الغالب ) منها . 

( فإن لم يكن ) هناك عرف غالب ( رد ) ذلك الشيء ( إلى أقرب ما ) أي : 
قدي :قت '(.شبية #الشعاة )4 لأن «الحوادث ده :إلى أشي المتضوض 
عليةديها : 


( وكلٌّ مائع مكيل ) ؛ لما روي ١‏ أن النبي يَلةِ كان يتوضا بالمد » ويغتسل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » (77”50) 7: 547 كتاب البيوع » باب في قول النبي َي : « المكيال مكيال 
المدينة» . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (75070) 0 : 05 كتاب الزكاة » كم الصاع . 


١ حك‎ 


بالصاع 207 » « ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق »29 . 
وهذه مكاييل قدر بها الماء 5 فكذلك سائر المائعات 8 


ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي كك ١‏ أنه نهى عن بيع ما في ضروع الانعام 
إلا بكيل 206 . رواه ابن ماجه . 


)60 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (41) 77:1 كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء . 

(؟) أخرجه النسائى فى « سننه » (581) 1: ١18‏ كتاب الطهارة » باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في 

(6) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (514) ”: 74٠‏ كتاب التجارات ٠‏ باب النهي عن شراء ما في بطون 
الأنعام وضروعها وضربة الغائص . 


ا 
1 
ا 


١07 


[فصل : في ربا النسيئة] 


( فصل . ويحرم ربا النسيئة ) وهي فعيلة من النساء بالمد . وهو : التأخير 
' ( بين ما) أي : شيئين ( اتفقا في علة ربا الفضل ) ؛ كمكيل بمكيل وموزون 
بموزون » و( ك ) بيع ( مد بر بمثله أو ) بمد ( شعير . و ) الموزون بالموزون ؛ 
( ك ) بيع درهم من ( قز ب ) رطل ( خبز . 

فيشترط ) لمثل ذلك ( حلول وقبض بالمجلس ) اتفاقاً ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم يداً بيد »2"7 . 

وفي لفظ : « لا بأس ببيع الذهب بالفضة » والفضة أكثرهما يدا بيد » وأما 
وااو 

ولآنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة . فحرم التفرق قبل القبض ؛ 
كالصرف . 

( لا إن كان أحدهما ) أي : العوضين ( نقداً ) أي : ذهباً أو فضة ؛ كبيع 
رطل سكر بدرهم فضة ونحو ذلك . فإنه لا يشترط في ذلك حلول ولا قبض بغير 
خلاف في المذهب ؛ لأن الشارع أرخص في السلم » والأصل في رأس ماله 
النقدان . فلو حرم النساء في" ذلك لانسد باب السلم في الموزونات . 

( إلا في صرفه ) أي : النقد ( بفلوس نافقة ) نصاً . فيشترط الحلول 
والقبض ؛ إلحاقاً لها بالنقد . وفيه رواية . 

( ويحل نَسَاء ) أي : تأجيل ( في ) بيع ( مكيل بموزون ) ؟ كبيع مد بر برطل 
سكر إلى شهر ؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل .. أشبه بيع 


نسيعة فلا » 


بلق سبق تخريجه ص )١5٠0(‏ رقم (7-37) 
(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (759) : 748 كتاب البيوع » باب في الصرف .. 
[فرة في ب: من . 


بعض غير أموال الربا ببعض . وفيه رواية . 

( و ) يحل نسّاء أيضاً ( في ) بيع ( ما لا يدخله ربا فضل ) بعضه ببعض ؛ 
( كثياب ) بثياب . ( وحيوان ) بحيوان » ( وتبن ) بتبن ؛ « لأمر النبي بيه 
عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة . فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة 2١7)‏ . رواه الإمام والدارقطني وصححه . 

فإن قيل : لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته ؛ لأنه قضاه من”'' الصدقة . 

فالجواب : أن الدين لا يثبت إلا في الذمم » ولو عينت الديون في أعيان 
الأموال لم يصح . فكيف إذا أطلقت . 

وللإمام فعل ذلك للمصلحة ويقضيه من بيت المال . 

وعنه : لا يجوز النساء في ذلك مطلقاً . 

وعنه : لا يجوز فى الجنس الواحد ؛ كالحيوان بالحيوان . ويجوز في 
الجنسين ؛ كالثياب بالحيوان . 

( ولا يصح بيع كالئ بكالئ ) بالهمز فيهما . ( وهو : دين ) بيع ( بدين ) 
مطلقاً؛ «لنهي النبي يَكِةِ عن بيع الكالئ بالكالئ»”" . رواه أبوعبيد في ١‏ الغريب» . 

ولا بيع دين بنقد أو غيره حاضرّين لغير من هو عليه ؛ لأن من”*“ شرط صحة 
البيع القدرة على التسليم » والدين على الغير ليس بمقدور على تسليمه . 

( ولا ) بيع الدين ( ب ) شيء ( مؤجل لمن هو عليه ) ويصح بحاضر ؛ لما 
روى ابن عمر قال : « أتيت النبي كَل فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع . فأبيع 
بالدنانير وأخذ الدراهم ‏ وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير . فقال : لا بأس أن تؤخذ 


. ١/1 :7 )5098( » أخرجه أحمد في « مسنده‎ )١( 

وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننئه » (571) ”: 59 كتاب البيوع . 
فم في أ: في . 
)6 أخرجه الدارقطني في « سننه » (519) 7: 7١‏ كتاب البيوع . 
(5) فيأ: في . 


١ هه‎ 


بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء )"2 . رواه الخمسة . 

فاعتبر شروط الصرف فيه ولو لم يصح لم يعتبر ذلك . 

وعنه : لاايصح مطلقاً . 

وعلى المذهب : ( أو جعله ) أي : الدين ( رأس مال سلم ) ؛؟ لأنه بيع 
دين بدين . 

( ولا ) يصح ( تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما ) . 

واضوبرة إذلك * يان يكون لأحد اتنيه على الاحن ذه +:ولمن عليه الله 
على الآخر فضة . فيتصارفان على ذلك ولم يحضرا شيئاً فإنه لا يجوز . سواء كانا 
حالين أو مؤجلين . نص عليه فيما إذا كانا نقدين ؛ لأنه بيع دين بدين . 

( و )لا( نحوه ) أي : نحو التصارف في الذمتين ؛ كما لو كان'"' في ذمة 
كل واحد ما لا يجوز بيعه بالآخر”" نسيئة ؛ كمكيلين أو موزونين من جنسين . 

( ويصح ) تصارفهما ( إن أحضر ) بالبناء للمفعول ( أحدهما ) أي : أحد 
الدينين » ( أو كان أمانة ) نصاً ؛ لأن هذا بيع دين بعين . 

والةوواية لايصح مطلقاً . 

وفيه جه + إذا كان موحلة : 

( ومن ) عليه دراهم أو دنانير لآخر ثم ( وكّل ) من عليه الدين ( غريمه ) 
الذي عليه الحق ( في بيع سلعته ) للموكل » ( و ) أذن له في ( أخذ دينه من 
ثمنها ) أي : السلعة » ( فباع ) الوكيل السلعة ( بغير جنس ما عليه ) أي : على 
الموكل : ( لم يصح أخذه ) أي : أخذ الوكيل دينه من ثمن”* السلعة نصاً ؛ لأنه 
لم يأذن له في مصارفة نفسه . 


)١( رقم‎ )١515( سبق تخريجه ص‎ )1١( 
. فم في ج : كانا‎ 

(0) فيب: لآخر .2 

)2 في أ: من ثمنه ثمن . 


١65 


ولأنه متهم . 

( ومن عليه دينار ) ديناً ( فبعث إلى غريمه ) الذي له الدينار ( ديناراً ) دون ما 
عليه ( وتتمته دراهم ) : لم يجز . 

( أو أرسل ) غريم من عليه دنانير رسولاً ( إلى من له عليه دراهم فقال ) 
( خذ ) دراهم ( صحاحاً بالدنانير : لم يجز ) ؛ لأنه لم يوكله في الصرف . نص 
عليه . 
مال الباعث . ش 


[فصل : في الصرف] 


( فصل . والصرف )- الموعود بتعريفه أول الباب ‏ ( بيع نقد بنقد . 

ويبطل ) أي : الصرف ( كسّلّم ) أي : كما يبطل سلم ( بتفرق ) بأبدان تفرقاً 
( يُبطل خيار المجلس ) . إذا وقع التفرق ( قبل تقابض ) من الجانبين في 
الصرف » وقبل قبض رأس مال سَّلَّم في السَّلّمم ؛ لاشتراط ذلك لصحة عقديهما . 

ويدل للصرف قوله عليه الصلاة والسلام.  :‏ بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم 


"007 


ا ان : 

( وإن تأخر ) التقابض فى الصرف ( فى بعض ) منه » أو تأخر قبض بعض 
رأس مال سلم عن مجلس عقد : ( بطلا ) أي : الصرف والسلم ( فيه ) أي : في 
البعض”" المتأخر ( فقط ) ؛ لفوات شرطه . وصح فيما قبض . بناء على تفريق 
الصفقة . 

وفيه وجه : يبطل في الكل . 

( ويصح التوكيل ) من أحد المتعاقدين ومنهما بعد عقد ( في قبض . في 
صرف . ونحوه ) ؛ كسلم . فيصح قبض الوكيل ويقوم مقام قبض موكله . ( ما 
دام موكله في المجلس ) أي “مجلس العقد: ٠‏ سنواء اسمن الوكيلبالمتجلس أو 
فارقه بعد أن وكل ثم عاد وقبض ؛ لأنه كالآلة . 

( ولا يبطل ) عقد الصرف ( بتخاير فيه ) قبل القبض ؛ لأن شرط اللزوم 
التقابض في المجلس وقد وجد » ولا يلزم قبله بحال . 


للق سبق تخريجه ص )١50(‏ رقم (59) . 
(0). ص .)19١0(‏ 
)2 فيأ: القبض . 


١م‎ 


( وإن تصارفا ) أي : المتصارقان ( على غينين من جنسين ) ؛ كأن يقول : 
بعتك هذا الدينار نهذه الدراهم فيقبل وهما حاضران . أو يذكر وزنيهما كبعتك 
هذا المثقال الذهب بهذه القطعة الفضة التي وزنها عشرة دراهم اولوق )(علما 
ل ا م ا ل ترما د 
تقابضا » ( وظهر غصب أو عيب في جميعه ) أي : جميع الذهب أو الفضة . 
( ولو ) كان العيب ( يسيراً من غير جنسه ) أي : المعيب » كأن يجد الدراهم 
نحاساً » أو الدنانير رصاصاً ٠‏ أو يكون فيهما شيء من ذلك ولو يسير : ( بطل 
العقد ) نصاً ؛ لأنه باعه غير ما سمى له . فلم يصح ؛ كما لو قال : بعتك هذا 
البغل فوجده حماراً . 
وعنه.: يصح . وللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد » وله أخذ البدل . 
بناء على ندم تعيين النقود بالتغيين . 
وعنه : يصح . وليس له رد ولا بدل تغليباً للإشارة على اللفظ . 
ا ل سي الك ل تابي بيعي 
لان عله تنرب زان تفي أن جنس المبيع ؛ كالوضوح في الذهب . 
والسواذ في العضه : ( فلآخذه ) أي : مدعرية” الخبار )نين الأسالك والرة» 
وج لا انوك ؛ لأن العقد وقع على عينه . فإذا أخذ غيره أخذ ما لم 
يشتره . 
( فإن رده ) أي : اختار الرد ( بطل ) العقد . 
( وَإن آمسك ) أي : اخباز الإمساك ( فله أرشه ) أى: + العيب ( بالميحلس ) 
ولو من( جنس المعيب . ( لا ) إن جعل ( من جنس ) النقد ( السليم ) ؛ لأنه 
إن جعل من جنس السليم يصير كمسألة مد عجوة . 


)200 في أ: في 


١64 


أما كونه له أخذ الأرش ؛ فلأن المماثلة مع الجنسين غير معتبرة . وغايته 
تخلف قبض بعض العوض عن بعض وهما في المجلس . 

وأما كونه لا يصح أخذه بعد التفرق ؛ فلأنه يفضي إلى حصول التفرق قبل 
القبض ؛ لبعض أحد العوضين . 

( وكذا بعده ) أي : وكما أن له أخذ الأرش بالمجلس له أخذه بعده : ( إن 
جعل ) الأرش ( من غير جنسهما ) أي : المعيب والثمن المقابل له ؛ كأن يأخذ 
عن أرش عيب الذهب أو الفضة قفيز حنطة فإنه يجوز . 

( وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير :تجنسها ) من أموال الربا ( مما القبض 
شرط فيه ) ؛ كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون . 

( فير ) بيع ( بشعير وُجد بأحدهما ) أي : البر أو الشعير ( عيب . فأرش 
بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة ) وهي : الكيل في بيع البر والشعير 
ونحوهما . فلا يصح أن يكون الأرش هنا من جنس المكيل ٠.‏ 

أما إن كان من غير جنسه ؛ كدينار ( جاز ) أخذه بعد المجلس ؛ لأنه لم 
يحصل التفرق قبل قبض ما يشترط قبضه . 

( وإن تصارفا على جنسين فى الذمة ) كأن يقول("2 : بعتك ديناراً نقدياً بعشرة 
دراهم فضة حجراً وزناً ويقبل الآخر: فيصح ذلك . سواء كانت الدراهم والدنانير 
عندهما أو لم يكونا ( إذا تقابضا قبل الافتراق ) بأن يستقرضاهما أو غير ذلك . 

ولا يعارض ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبيعوا غائباً منها 
بناجز )220 : لأن معناه : أن لا يباع عاجل بأجل » أو مقبوض بغير مقبوض . 
والقبض بالمجلس يجري مجرى القبض حالة العقد . 

ولأن القبض يجزىٌ بالمجلس . فكذا التعيين . 


)200 في أ: يقال . 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (7078) 7: 75١‏ كتاب البيوع » باب بيع الفضة بالفضة . 


١6 


ومتى تقابضا ووجد أحدهما بما قبضه عيباً ( والعيب من جنسه ) أي : جنس 

ثم إن مشتري المعيب تارة يعلم به قبل تفرقهما وتارة بعده . ( فقبل تفرق ) 
عن مجلس العقد ( له إبداله ) أي : المطالبة بسليم بدلا عن المعيب كالسلم فيه ؛ 
لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه . ( أو أرشه ) إن اختار ذلك 5 

( وبعده ) أي : بعد التفرق : ( له إمساكه مع أرش'2" ) أيضاً نصاً ؛ لأن ما 
جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده ؛ كالسلم فيه . وفيه رواية . 

( و )له إذا اختار الرد ( أخذ بدله بمجلس رد: فإن تفرقا قبله ) أي : قبل أخذ 
البدل: ( بطل ) العقد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا غائباً منها بناجز) . 

( وإن لم يكن ) العيب ( من جنسه فتفرقا ) أي : المتصارفان عن مجلس 
العقد ( قبل رد ) للمعيب ( وأخذ بدل ) عنه : ( بطل ) العقد بالتفرق . 

( وإن عين أحدهما ) اف : أحد العوضين في الصرف الذي من جنسين 
( دون ) العوض ( الآخر : فلكل )”2 من المعين والذي في الذمة ( حكم نفسه ) 
فيما”" تقدم ١‏ 

( والعقد على عينين ربويين من جنس ) واحد ؛ كفضة بفضة ( ك ) على 
رقوئيد (امره سين إلا أنه لا يصح ) فيه ( أخذ أرش مطلقاً ) . سواء كان عيباً. 
من جنسه أو لاء وسواء كان الأرشن نمز عدي التفع إن لا + لأنه إن كان من الجنس ‏ 
أدى إلى التفاضل فى الجنس » وإن كان من غير الجنس كان كمسألة مد عجوة . 

( وإن تلف عوض قبض ) بالبناء للمفعول ( في ) عقد ( صرف ) اتحد 
الجنس فيه ؛ كذهب بذهب أو اختلف كذهب بفضة . ( ثم عُلم عيبه وقد تفرقا : 


زفق في ج: وصح فلكل . 


تخ ) النقة اي فشخه الجاكد » '(وقة ) البعاء اللمتعرل (الموجوه) عن 
بازله . ( وتبقى قيمة المعيب ) التالف ( فى ذمة من تلف بيده ) لتعذر رده2؟ . 
( فيرد مثلها ) أي : مثل القيمة ( أو عوضها إن اتفقا عليه ) أي : على العوض . 
وعنه : لمن وجد العيب أخذ أرشه ولا فسخ . 
( و ) المذهب : أنه'" ( يصح أخذ أرشه ) أي : العيب ( ما لم يتفرقا ) 
أي : المتصارفان : ( إن كان العوضان ) في الصرف ( من جنسين ) ؛ لأن 
الأرش كجزء في المبيع » وقد حصل قبضه بمجلس العقد . 


2600 في ج : ردها , 
إفة زيادة مزج . 


[فصل : حكم الشراء من جنس ما صرف] 


( فصل . ولكل ) من المتصارفين ( الشراء من الآخر » من جنس ما صرف ) 
المشترى منه » ( بلا مواطأة ) بينهما على ذلك ؛ لما روى أبو سعيد وأبو هريرة 
3[ ترسوك اله كلاد اسم وكا عن حمر . الجاءه كم كيت فقا كل 
تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة . فقال رسول الله كَل : لا تفعل . بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم 
جَنيباً 2 . متفق عليه . 

ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه . ولو كان ذلك محرماً لبينه له » أو 
عرّفه إياه . 

ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطأة . فجاز ؛ كما لو باعه من 
غيره . 

( و ) لشخص ( صارف فضة بدينار » أعطى ) فضة ( أكثر ) مما بالدينار 
( ليأخذ ) صاحب الدينار ( قدر حقه منه ) أي : مما أعطاه ء ( ففعل ) أي : 
فأخذ صاحب الدينار قدر حقه من ذلك : ( جاز ) هذا الفعل منهما . ( ولو ) 
أفرزها الآخذ”'' ( بعد تفرق ) عن مجلس العقد ؛ لأن المشترط هو التقابض قبل 
التفرق وقد وجد””" . ولم يحصل بعد التفرق إلا تمييز الواجب عن”*' غيره . 

( والزائد ) بما يقابل الدينار ( أمانة ) في يد آخذه ؛ لعدم المقتضي لضمانه . 

( ومو سازق (خشية مراف )الس مم عبوها عمف دكار داعتنن ) 


' كتاب البيوع » باك ذا اراقاهم كلوق عون‎ /717 :7 )75١84( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
: كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمثل‎ ١١١١ :")1١697( ) وأخرجه مسلم في ( صحيحه‎ 

)4 في ج: الآخر . 

(6) في ج: وجه . 

(4) في ب: في » وفيج: من . 
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بالبناء للمفعول صاحبٌ الدراهم ( ديناراً : صح ) الصرف ؛ لحصول التقابض 
بالمجلس . ( وله ) أي : للقابض الدينار ( مصارفته ) أي : معطيه ( بعد ) أي : 
بعد تفرقهما ( بالباقى ) أي : بالنصف الباقى ؛ لأنه عنده أمانة ؟ كما لو كان 
لإنسان عند آخر دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون فإنه يصح . 
وفي صحته مع الشك [في بقائه]”'' وجهان . 

( ولو اقترض ) دافع الدراهم ( الخمسة ) التي دفها لصاحب الدينار , 
( وصارفه بها عن ) النصف ( الباقى ) من الدينار » ( أو ) صارف ( ديناراً بعشرة ) 
دراهم صفقة واحدة ( فأعطاه خمسة ) من العشرة » ( ثم اقترضها ) أي : الخمسة 
التي دفعها ( ودفعها ) ثانياً ( عن ) النصف ١‏ الباقي ) من الدينار : ( صح ) ذلك 
( بلا حيلة . وهي : التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة . 

والحيّل كلها غير جائزة في شيء من الدين ) . 

ومن الدليل على تحريمها قوله كلِةِ : « من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن 
ا 1 : رواه أبو داود وغيره . 

فجعله قماراً مع إدخاله الفرس الثالث ؛ لكونه لا يمنع معنى القمار . وهو 
كون كل واحد من المتسابقين لا ينفك عن كونه آخذاً أو مأخوذاً منه » وإنما دخل 
صورة تحيّلاً على إباحة المحرم . وسائر الحيل مثل ذلك . 

ولأن الله تبارك وتعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها والضرر الحاصل 

( ومن عليه دينار ) ديناً ( فقضاه ) حال كونه ( دراهم متفرقة. كل نقدةٍ ) منها ش 
( بحسابها ) أي : بما يقابلها ( منه ) أي : من الدينار : ( صح ) . نص عليه . 


(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (151/4) 7: ١‏ أول كتاب الجهاد » باب فى المحلل . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (741/5) 7: 450 كتاب الجهاد » باب السبق والرهان . 
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( وإلا فلا ) أي : وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد تصارفه بها وقت 
المحاسبة لم يجز . نص عليه ؛ لأنه يصير بيع دين بدين . ش 

( ومن له على آخر عشرة ) دنائير أو نحوها ( وزناً . فوفّاها ) إلى العشرة. 
( عدداً فؤجدت ) أي : وجدها قابضها ( وزناً أحد عشر ) ديناراً : ( ف ) الدينار 
( الزائد مشاع مضمون ) لمالكه ؛ لأنه قبضه على أنه عوض من ماله . فكان 
مضموناً بهذا القبض . 

( ولمالكه التصرف فيه ) كيف شاء . 

( ومن باع ديناراً بدينار » بإخبار صاحبه ) أي : الباذل لما معه ( بوزنه ) 
للآخر فصدقه . ( وتقابضا وافترقا فوجده ) أي : وجد القابض الدينار ( ناقصاً ) 
عن وزن الدينار المعهود : ( بطل العقد ) ؛ لأنهما تبايعا ذهباً بذهب متفاضلاً . 

( و ) إن وجده (زائداً) عن الوزن المعهود في الدنانير ( والعقد على عينيهما ) 
أي : عيني الدينارين : ( بطل ) العقد ( أيضاً )؛ لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا . 

( و ) إن وقع العقد على ما ( في الذمة ) بأن قال : بعتك ديناراً بدينار . 
ووصفاهما . ثم لم يعلم بالزيادة إلا ( وقد تقابضا وافترقا : فالزائد بيد قابض ) له 
( مشاع مضمون ) لمالكه ؛ لأنه قبضه على أنه عوض ولم يفسد العقد ؛ لأنه إنما 
باع ديناراً بمثله وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه . 

( وله ) أي : للقابض (١‏ دفع عوضه ) أي : الزائد ( من جنسه ) أي : جنس 
الزائد ( وغيره )؛ لأنه معاوضة مبتدأة . ( ولكل ) من المتعاقدين (فسخ العقد) . 

أما قابض الزائد ؛ فلأنه وجد المبيع مختلطاً بغيره معيباً بعيب الشركة . 

وأما الدافع له ؛ فلأنه لا يلزمه أخذ عوضه . إلا أن يكونا في المجلس 
فيسترجعه ويدفع بدله . 

( ويجوز الصرف ) بنقد مغشوش ( والمعاملة ) أيضاً كلها ( بمغشوش ولو ) 
كان الغش ( بغير جنسه ) أي : جنس النقد ( لمن يعرفه ) أي : يعرف الغش . 

نقل صالح عن الإمام في دراهم يقال لها : المسيبية عامتها نحاس إلا شيئاً 
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فيها فضة . فقال : إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها 
فأرجو أن لا يكون بها بأس . 


ولأنه ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهما . فلا يمنع من 


ولأن هذا مستفيض في الأعصار جار بينهم من غير نكير . 
وفي تحريمه مشقة وضرر . 


ولك يتفي إلى القذببرن الم نجي .. 


( ويحرم كسرٌ السكة الجائزة بين المسلمين ١‏ إلا أن يُختلف في شيء منها : 
هل هو رديء أو جيد ) ؟ فيجوز . 


( والكيمياء غش فتحرم ) وهي : تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيرهما 
بالمخلوق . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : هي باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين 
العلماء » ثبتت على الروباص أو لا . ولو كانت حقا مباحاً لوجب فيها خمس أو 
زكاة . [ولم يوجب]'' عالم فيها شيئاً . 


والقول بأن قارون علمها باطل . 


ّ ساقط منأ.‎ )١( 


[فصل : فيما يميز الثمن عن المثمن] 


( فصل . ويتميز ثمن عن مثمن ب ) دخول ( باء البدلية ) عليه » ( ولو أن 
أحدهما ) أي : أحد العوضين ( نقد ) والآخر عوض . فبعتك هذا الدينار بهذا 
الثوت + الثمن الثوت لدختول الباء غليه .. 

والمثمن : الدينار . 

وقيل : إن كان أحدهما نقداً فهؤ الثمن . وإلا تميز بالباء . 

قال المنقح : وهو أظهر . 

( ويصح اقتضاء نقد من ) نقد ( آخر ) ؛ كذهب من فضة وفضة من ذهب . 
(إن حضر أحدهما ) أي : أحد النقدين » ( أو كان ) أحدهما ( أمانة والآخر 
مستقر في الذمة . بسعر يومه ) ؛ لما روى أبو داود والأثرم في ١‏ سننهما » عن ابن 
عمر قال : « كنت أبيع"'' الإبل بالبقيع . فأبيع بالدنائير وآخذ الدراهم » وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير » آخذ هذه من هذه » وأعطي هذه من هذه افأتيت التبي 
كه في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله! رويدك أسالك . إني أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير » آخذ هذه من 
هذه » وأعطى هذه من هذه . فقال رسول الله يِةِ : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
مالم قرفا وكيا هه 8 

ولأنه صرف بعين وذمة . فجاز ؛ كما لو لم يسبقه اشتغال الذمة . 

( ولا يشترط حلوله ) أي : حلول ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومها ولم 
يجعل للمقضي فضلاً لأجل تأجيل ما في الذمة ؛ لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها 
شيئاً فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض . فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين . 


للك في ب: كنا نبيع . 
20 سبق تخريجه ص )١1190(‏ رقم )١(‏ : 
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ولم يستفصل النبي كَلهِ ابن عمر حين سأله . ولو افترق الحال لسأل 
واستفصل . 

وفيه وجه . وتوقف الإمام . 

( ومن اشترى ) من آخر ( شيئاً ) ثوباً أو فرساً أو غيرهما ( بنصف دينار 
لزمه ) نصف دينار ( شق . ثم إن اشترى ) منه شيئاً ( آخر بنصف آخر لزمه ) 
نصف آخر ( شق أيضاً ٠‏ ويجوز إعطاؤه ) أي : إعطاء المشتري البائع ( عنهما ) 
أي : عن الشقيقين ديناراً ( صحيحاً ) ؛ لأنه زاده خيراً . بخلاف ما لو اشترى 
شيئاً بمكسرة فإنه لا يجوز له''' أن يعطي عنها صحيحاً أقل منها . 

وكذا لو اشترى بصحاح لم يجز أن يعطي عنها مكسرة أكثر منها ؛ لحصول 
التفاضل فيهما . 

( لكن : إن شُرط ذلك في العقد الثاني ) أي : شرط أن يعطيه ديناراً صحيحاً 
في العقد الثاني ( أبطله ) ؛ لأنه تضمن اشتراط زيادة عن العقد الأول . 

(و) اشتراط ذلك ( قبل لزوم ) العقد ( الأول ) » كما لو لم يفترقا 
( يبطلهما ) أي : العقد الآول والثاني ؛ لأنه وجد ما يفسده قبل انبرامه . 

ا . ولم يلزمه أكثر من ثمنه الذي 
عقد البيع به . 

( وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات ) نصاً ؛ لأنها 
أحد العوضين . فتتعين بالتعيين ؛ كالآخر . 

ولأن ما تعين بالغصب تعين بالعقد ؛ كالقرض . 

ومعنى تعينه في الغصب : أنه إذا طولب به لزمه'" تسليمه ولا يجوز 
العدول عنه . 

( وتملك به ) أي : بعقد المعاوضة . ( فلا يصح إبدالها ) ؛ لأن العقد وقع 
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على عينها . ( ويصح تصرفه فيها ) قبل القبض ؛ كسائر أملاكه . 

قال ( المنقح : إن لم تحتج إلى وزن أو عد ) ؛ لأن الوزن والعد قبض لما 
بيع به » ولا يصح التصرف فيه قبل قبضه . 

( فإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة المحتاجة إلى وزن أو عد قبله ( فمن 
ضمانه ) أي : ضمان بائعها كسائر المبيعات بوزن أو عد . بخلاف ما لم يحتج 
إلى ذلك فإنه إذا تلف يكون من ضمان مشتريه . 

( ويبطل غير نكاح وخلع وعتق ) على معين من دراهم أو دنانير » ( وصلح ) 
عليها ( عن دم عمد ) . فيبطل البيع » والصلح بمعناه » ونحوهما ( بكونها ) 
أي : الدنانير أو الدراهم المعينة تظهر ( مغصوبة ) ؛ كالمبيع'' إذا ظهر 
مستحقاً . ( أو ) تظهر ( معيبة ) بعيب ( من غير جنسها ) ؛ كما لو بانت الدراهم 
نحاساً أورضاصاً ؛ لأنه باعه غير نا سمى له . 

( و ) يبطل العقد ( في بعض هو كذلك ) أي : يظهر معيباً بعيب من غير 
جنسه ( فقط ) أي : دون الباقي . بناء على صحة تفريق الصفقة . 

( و ) متى ظهرت معيبة بعيب ( من جنسها ) لم يبطل العقد : ( يخير ) مشتر 
لها ( بين فسخ ) للعقد ( أو إمساك بلا أرش ٠‏ إن تعاقدا على مثلين ) ؛ كدرهم 
فضة بمثله ؛ لأن أخذ الأرش هنا يفضي إلى التفاضل المحرم إن كان الأرش من 
جنس الثمن . 

( وإلا ) أي : وإن لم يحصل العقد على مثلين ( فله ) أي : من وجدها معيبة 
( أخذه ) أي : أخذ الأرش بمجلس العقد ؛ لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من 
أحد”"' الطرفين ولا يمنع ذلك من الجنسين . ظ 

( لا بعد المجلس . إلا إن كان ) الأرش ( من غير الجنس ) ؛ لحصول 
الفرقة قبل القبض المعتبر . 


. في أوب: كالبيع‎ )١( 
. هم في أ: أجل‎ 
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وعنه : لا تتعين النقود بالتعيين . 

( ويحرم الربا بدار حرب ) ؛ لعموم الكتاب والسنة . 

ولآن دار الحرب كدار البغي ؛ لأنه لا يد للإمام عليها . 

( ولو بين مسلم وحربي ) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي ؛ لما تقدم . 

ولنص الإمام على تحريمه مطلقاً . 

وعنه : لا يحرم بين مسلم وحربي لا أمان بينهما ؛ لما روى مكحول 
مرفوعاً : « لا ربا بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب » . 

ورد : بأنه خبر مجهول لا يترك به تحريم ما دل عليه القرآن والسنة . 

( لا بين سيد ورقيقه ولو ) كان الرقيق ( مدبراً » أو ) كان ( أم ولد ) . نص 
عليه ؛ لأن المال كله للسيد . ( أو مكاتباً في مال كتابة ) فقط . ْ 
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[باب : بيع الأصول والثمار] 


ثم 0 هنا : ( أرض ودور ا ا 0 
لي لد ا 

( ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف ) داراً ( أو أقر أو أوصى بدار : تناول ) 
ذلك ( أرضها بمعدنها الجامد ) » حيث لا مانع ؛ كما لو كانت من سواد العراق 
ونحوه » ( وبناءها ) أي : الدار ؛ لأنهما داخلان في مسماها ( وفناءها ) بكسر 
الفاء . وهو : ما اتسع أمامها ( إن كان ) لها فناء . إذغالب الدور ليس لها فناء . 

( و ) تناول ( متصلاً بها ) أي : الدار ( لمصلحتها 0 
جمع سُلَّم - بضم السين وفتح اللام المشددوة - وهو'") المرقاة . و 
اه مساك الم م ال د 
( ورحى منصوبة » وخوابي مدفونة ) ؛ لأن ذلك كله متصل بها لمصلحتها . أشبه 
الحيطان .. 

وعلم مما تقدم أن السلاليم والرفوف إذا لم تكن مسمرة » والباب والرحى 
إذا لم يكونا منصوبين » والخوابي إذا لم تكن مدفونة : لا تدخل ؛ لأنه منفصل 
عنها . أشبه الطعام في الدار . 

( و ) يدخل”" ( ما فيها ) أي : الدار : ( من شجر ) مغروس ( وعرش ) 
جمع عريش وهي الظلة ؛ لأنهما متصلان بها . 


. فيأ: فشمل والقرظ‎ 61١ 
هرف في ب: وهي‎ 
. [فة في ج : تناول‎ 


١ا/ا‎ 


( لا كنز وحجر مدفونين ) ؛ لأنهما مودعان فيها للنقل عنها . أشبها الفرش 
والستور 

( ولا منفصل ) عنها ؛ ( كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ) ؛ لأن اللفظ 
لا يشمله ولا هو من مصلحتها . 

( و )لا( مفتاح ) للدار » ( وحجر رحىّ فوقاني ) ؛ لآن اللفظ لا يتناوله 
ولااهو متصل بها . 

وفي المفتاح وحجر الرحى الفوقاني إذا كان السفلاني منصوباً وجه ؛ لأنهما 

ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني وجهاً 
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( ولا ) يدخل ( معدن جارٍ » وماء نبع ) ؛ لأن ذلك يجري من تحت الأرض 
إلى ملكه . فأشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه . 

ولآن ذلك لا يملك إلا بالحوز في الآنية . 

وفيه رواية . 

( و ) من باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضاً أو أقر أو وصى ( بأرض أو 
بستان : دخل غراس وبناء ) في الأرض ١‏ ولو لم يقل بحقوقها ) ؛ لأنهما من 
حقوقها وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق . 

وفي عدم دخولهما إن لم يقل بحقوقها وجه . 

وأما دخولهما في البستان ؛ فلأن البستان اسم للأرض والشجر والحائط . 
بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به . 

و( لا ) يدخل في بيع الأرض ونحوه مما تقدم ( ما فيها من زرع لا يحصد إلا 
مرة ؛ كبر وشعير ) وسمسم وأرز( وقطنيات ونحوها ) مما المقصود منه مستتر ؛ 


. فيج زيادة: والمعصرة كالطاحونة‎ )١( 


1١ا/؟‎ 


( كجزر وفجل وثوم » ونحوه ) ؛ كلفت وبصل ؛ لأنه مودع في الأرض يرادان 
للنقل . فأشيه الثمرة المؤيزة . 

( ويبقى ) في الأرض ١‏ لبائع إلى أول وقت أخذه ) وإن كان بقاؤه لثمرة . 
( بلا أجرة ) على بائع ؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة له . 

( مالم يشترطه ) أي : الزرع ( مشتر ) أو نحوه ؛ كمتهب 7 

( وإن كان ) ما في الأرض من الزرع ( يجز مرة بعد أخرى ؛ كرّطبة ) بفتح 

( أو تتكرر ثمرته ؛ كقثاء وباذنحان ) , أو يتكرر أخذ زهر ؛ كورد 
وياسمين : ( فأصول ) من جميع ذلك في بيع ( لمشتر ) ؛ لأن ذلك يراد للبقاء . 
أنه الشهجن : 

( وجرَّة ظاهرة ) وقت بيع » ( ولقطة أولى ) » وزهر تفتح وقت”' بيع 
( لبائع ) ؛ لأنه يجنى مع بقاء أصله . أشبه ثمرة”"' الشجرة المؤيرة”" . 

( وعليه ) أي : على بائع ( قطعها ) أي : الأشياء التي قلنا إنها له ( في 
الحال ) أي : على الفور ؛ لأن ذلك ليس له حد ينتهي إليه » وربما ظهر غير ما 
كان ظاهرا فيعسر تمييز حق كل منهما . 

( ما لم يشترطه مشتر ) على بائع دخول ما قلنا إنه لبائع ؛ لأنه ل افشرف 
شجراً عليه ثمر أبر واشترطه كان له . فكذا هنا . ْ 

( وقصب سكر كزرع ) فيبقى لبائع إلى أوان حصده؛؟' . فإن حصده بائع قبل 
أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يكن له ذلك ؛ لأن منفعة الأرض إنما حصلت 


)1( في أ: ذلك . 
0) ساقط منأ. 
2 في ج: حصاده . 


1١7 


مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة بقاء الزرع . فيتقدر ببقائه ؛ كالثمرة على الشجرة . 
وكما لو كان المبيع بدار ولا ينقل مثله عادة إلا في شهر فتكلف المشتري نقله 
في يوم لينتفع”'2 بالدار في غيره لم يكن له ذلك . 

(و) قصب ( فارسي كثمرة ) تتكرر . إن ظهر منه شيء فلبائع » ويقطعه 
على الفور . ( وعروقه لمشتر ) ؛ لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها . أشبهت 
الشحر + 

( وبذر ) لشىء ( بقى أصله ) ؛ كالبقول التى تجز مرة بعد أخرى لمشتر 
( كشجر ) ؛ لأنه يترك في الأرض للبقاء . ْ 

ولأنه لو كان ظاهراً كان له فالمشتري أولى . 

( وإلا ) أي : وإن لم يبق أصله ( ف ) يكون لبائع . إلا أن يشترطه المبتاع ؛ 
( كزرع . 

ولمشتر جهله ) أي : جهل أنه في الأرض ١‏ الخيار بين فسخ ) للبيع ؛ لأنه 
يفوت عليه منفعة الأرض عاماً » ( و ) بين ( إمضاء مجاناً ) أي : من غير أرش ؛ 
لأن المبيع ليس به نقص يقابل به الأرش 

( ويسقط ) خيار مشتر ( إن حوّله ) أي : البذر ( بائع ) من الأرض ( مبادراً ) 
إلى ذلك (بزمن يسير)؛ لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضر بمنافع الأرض 

( أو وهبه ) أي : وهب البائع ارورم م كر 
فلزمه قبوله #"لأن فيه تضصيها للعقه : 

( وكذا مشتر نخلاً ) عليها طلّع و( ظن ) المشتري أن ( طلعها ) له لكونه ( لم 
يُؤبر . فبان مؤبراً ) في ثبوت الخيار وسقوطه بهبة البائع ذلك للمشتري 

( لكن لا يسقط ) خيار المشتري ( بقطع ) للطلع ؛ لأنه لا تأثير له ؟ لأنه قد 
فات المشتري ثمرة ذلك العام . 


00 في أ: ينتفع . 


١7 


بالأرض» ( أو ) دخول ( ثمرة ) على شجر”'' مما يكون ( لبائع ) في عقد البيع ؛ 
( كما لو جهل وجودهما ) أي : وجود الزرع في الأرض والثمر على الشجر . 

ولأنه إنما رضي ببذل ماله عوضاً عن الأرض والشجر بما فيهما . فإذا بان 
خلاف ذلك ثبت له الخيار ؛ كالمشتري للمعيب يظنه صحيحاً . 


( والقول قوله ) أي : قول المشتري بيمينه'"2 ( في جهل ذلك إن جهله 
مثله ) ؛ لكونه عامياً . فإن هذا مما يجهله كثير من الناس . 

وإن لم يجهل مثله ذلك لم يقبل قوله. ؛ لمتتالفته لظاهر الحال . 

( ولا تدخل مزارع قرية ) فيما إذا قال : بعتك هذه القرية ( بلا نص ) 
عليها » كما لو قال : بمزارعها » ( أو قرينة ) تدل على دخولها ؛ كالمساومة 
' على الجميع . أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها ؛ لأن اسم القرية يجوز 
أن يطلق عليها مع أرضها والقرينة صارفة إليه ودالة عليه . فأشبه ما لو صرح به . 

وإن لم يكن نص ولا قرينة لا يتناول البيع إلا البيوت والحصن الدائر عليها . 
فإن القرية اسم لذلك . 

( وشجر ) مبتدأ ( بين بنيانها ) أي : بنيان القرية » ( وأصول بقولها ) في 
الحكم ( كما تقدم ) في بيع الأرض . 


)0( في ج : شجرة . 
زه زيادة منج . 


[فصل : في حكم بيع النخل المتشقق طلعه] 


ال ٠‏ ومن بع أو رهن أو وهب نخل ) ود ( تق طلم ول لم يؤير» 

را حك دس لقان لسع إر جافريااك اعد للدي 
د وار ارمدانا لصو وم : فثمر ) وطلع فحَال ( لم 

يشترطه ) كله آخذ . ( أو) ب يشترط ( بعضه المعلوم آخذ ) كأن يقول : إلا ثمرة 
كذ لفك مق هذا يهان فإنها لل ركر ونا عدا ذلك( الحعظ اه كروي 4 إن 
رؤوس النخل ( إلى جذاذ ) . 

أما كون من باع نخلاً قد تشقق تشقق طلعه فثمرتها للبائ ئع ما لم يشترطها المبتاع ؛ 
فلقول النبي ككلٍ : « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط 
المبتاع 2١")‏ . متفق عليه . 

وعلم من ذلك أن ما قبل ذلك للمشتري ؛ لأنه جعل التأبير حداً لملك البائع 
للثمرة . وإلا لم يكن حداً » ولا يكون”" ذكر التأبير مفيداً . 

ولأنه نماء كامن لظهوره غاية . فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره وغير تابع له 
بعد ظهوره ؛ كالحمل في الحيوان . 

وإنما نص على التأبير » والحكم منوط بالتشقق ؛ لملازمته له غالبا . 

وأما كون ذلك يجري فى بقية عقود المعاوضات ؛ فبالقياس”" على البيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )570٠0(‏ 7: 878 كتاب المساقاة الشرب » باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخل . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)1557: 1١7"‏ كتاب البيوع » باب من باع نخلا عليها ثمر . 
0) فىأ: كان . 
[فرة في أ: فالقياس . 


١ا/ك‎ 


وأما إلحاق الهبة بذلك ؛ فلأن الملك يزول فيها بغير فسخ » ويتصرف 

وأما الرهن ؛ فلأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه فألحق به . 

وأما كون الثمرة تترك في رؤوس النخل إلى الجذاذ ؛ لأن النقل والتفريغ 
للمبيع على حسب العرف والعادة » كما لو باع داراً فيها طعام لم يجب نقله إلا 
على حسب العادة في ذلك . وهو : أن ينقله نهاراً شيئاً بعد شيء . ولا يلزمه 


النقل ليلا » ولا جمع دواب البلد لنقله . كذلك هاهنا تفرغ النخل من الثمرة في 
أوان تفريغها وهو أوان جذاذها . 

و دح لط ا ا . فإذا كان المبيع نخلاً 
فحين يتناهى حلاوة ثمره . 

( مالم تجر عادة بأخذه بُسراً » أو يكن ) بسره ( خيراً من رطبه ) . فإنه يجذه 
حين يستحكم حلاوة بسره ؛ لأن هذا هو العادة . 

ومحل ذلك: ( إن لم ب يشترط قطعه ) على بائع » ( ولم يتضرر النخل ببقائه . 
فإن تضررت قطع ) . والتفصيل المتقدم في عقود المعاؤضات والرهن والهبة . 

( بخلاف وقف ووصية : فإن الثمرة تدخل فيهما ) نصاً ٠‏ أبرت أو لم تؤبر ؛ 
( كفسخ ) في ببع أو نكاح قبل دخول ( لعيب ٠‏ ومقايلة في بيع » ورجوع أب في 
هبة ) . وإنما دخلت الثمرة مطلقاً في هذه الصور ونحوها ؛ لأنها نماء متصل . 
اكيت اسمن 
ش ( وكذا ) أي : وكالطلع إذا تشقق تشقق في الحكم ( ما بدا ) أي : ظهر على 
الشجرة ( من ) ثمرة لا قشر عليها ولا نؤْر لها ؛ ك ( عنب وتين وتوت ) وجميز . 

أو يظهر في قشره ويبقى فيه إلى حين الأكل » ( و ) ذلك ك( رمان ) وموز . 

أو يظهر في قشرين ( و ) ذلك ك( جوز ) . 

وفي هذا وجه : أنه إن تشقق القشر الأعلى فهو للبائع » وإن لم يتشقق فهو 


1١ا/ا/‎ 


للمشتري ؛ كالطلع . وَرُدَ . 

( أو ظهر من توره ) أي : وكالطلع إذا تشقق في الحكم ما ظهر من نّوره مما 
له نور يتنائر ؛ ( كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز ) وخوخ وأجاص . 

( أو خرج من أكمامه ) جمع كم وهو الغلاف ؛ ( كورد ) وياسمين ونرجس 
وبنفسج ( وقطن ) يحمل في كل سنة ؛ لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع . 

( وما قبله ) أي : قبل ذلك ( لآخذ ) ؛ كمشتر ومتهب ومؤجر ؛ لأن ذلك 
يتبع الأصل . فوجب أن يكون لآخذ ؛ ( كورق ) أي : ورق الشجر ؛ لأنه من 
أجزائها » خلق لمصلحتها . فهو كأجزاء سائر المبيع . 

وقيل : ورق التوت المقصود كثمرة . 

( وكزرع قطن يحصد كل عام . 

ويقبل قول معط ) ؛ كبائع وواهب ( في بُدوٌ ) للشمرة قبل العقد ؛ لأنها نماء 
ملكه . والآخذ يدعي انتقاله إليه . فلا يحكم له فيه إلا بسبب ظاهر . ولا حجة 
معه . فيبقى على الأصل وهو : عدم انتقال الملك فيه » وعليه اليمين ؛ لقطع 
الخصومة:.. 

( ويصح شرط بائع ) ونحوه ( ما لمشتر ) ونحوه ؛ كمن باع نخلاٌ عليها طلع 
لم يتشقق » واشترط : أن ذلك كله له . 

( أو جزءاً منه معلوماً ) ؛ كنصف أو ثلث أو عشر”'2 هذه النخلة . وله تبقيته 
إلى جذاذه » ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع . 

( وإن ظهر أو تشقق ) من شجر سوى النخل أو النخل ( بعض ثمرة أو ) بعض 
( طلع ولو من نوع ) واحد : ( فلبائع ) ونحوه ما ظهر من الثمرة أو تشقق من 
الطلع . 

( وغيره ) أي : وغير ما ظهر أو تشقق ( لمشتر ) ونحوه . 

مثال ذلك : لو باع عشر شجرات من تين أو توت منها خمس ظهرت ثمرتها 
دون الباقي . فثمرة الخمسة التي ظهرت لبائع » وثمرة الباقي لمشتر . وكذا لو 


() في ب: عشرة . 


ينا 


كانت(2 نخلاٌ : ما تشقق طلعها فلبائع » ومالم يتشقق طلعها فلمشتر . نص 
عليه ؛ لأن صريح الخبر الذي عليه مبنى هذه المسألة : أن ما أبّر للبائع » 

( إلا ) إذا تشقق بعض طلع ( في شجرة ) دون البعض ( فالكل ) أي : الطلع 
الذي تشقق والذي لم يتشقق من الشجرة ( لبائع ) . 

وعنه : أن بقية نوع تشقق بعض طلعه لبائع أيضاً . 

( ولكل ) من معط وآخل ( السقي ) من ماله (لمصلحة ) . 

وقيل : لحاجة . ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة . 

( ولو تضرر الآخر ) بذلك ؛ لأنهما دخلا في العقد على ذلك . 

وعلم مما تقدم أنه ليس له السقي لغير مصلحة ؛ لأن سقيه يتضمن التصرف 
في ملك غيره . 

والأصل : المنع . وإنما أباحته المصلحة . 

( ومن اشترى شجرة ) فأكثر » ( ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع ) ؛ 
كالثمر على الشجرة بلا أجرة . 

( ولا يغرس ) المشتري ١‏ مكانها لو بادت ) ؛ لأنه لم يملك المغرس إذ 

والمغرس : أصل . فلا يكون تبعاً . 

(وله) أي : المشتري ( الدخول لمصالحها ) ؛ لأنه قد ثبت له حق الاختيار . 


. فيب: كان‎ )١( 
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[فصل , في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 


( فصل . ولا يصح بيع ثمرة قبل بُدوٌ صلاحها » ولا زرع قبل اشتداد حبه 
لغير مالك الأصل أو الأرض . 

ولا يلزمهما ) أي : مالك الأصل ومالك الأرض ( قطع شرط . إلامعهما) 
1ن مع الشجرء أو الزرع مع الأرض» (أو بشرط القطع في الحال) . 

أما كون الثمرة لا يصح بيعها مفردة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ؛ 
« فلأن النبي كَكِةِ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع 
والمبتاع ”'' . متفق عليه . 

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث . 

وأما كونه يصح بشرط القطع في الحال ؛ فلأن المنع إنما كان خوفاً من تلف 
الثمرة وحدوث الماهة عليها قبل اخذها . بدليل ما روى أنس : ١‏ أن النبي مَك 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة ». بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه 0 . رواه البخاري . 

وهذا مأمون فيما يقطع . فصح بيعه ؛ كما لو بدا صلاحه . 


وأما كون الزرع لا يصح بيعه مفرداً قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في 


إل في ج: أي : الثمن . 

(9) أخرجه البخاري في ( صحيحه) )5١87(‏ 7: 55" كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )١071(‏ ": 6 كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع . 

)0 أخرجه البخاري في « صحيحه » )٠١85(‏ ؟: 717 كتاب البيوع ٠‏ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع . 


18٠ 


الحال ؛ فلما روى مسلم عن ابن عمر « أن رسول الله وَل نهى عن بيع النخل حتى 
يزهوَّ » وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمنّ العّاهة . نهى البائع والمشتري »0 . 

قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل عن القول به . 

وأما صحة بيعهما لمالك الشجر والأرض » أو مع الشجر والأرض من غير 
شرط القطع المستفاد حكم ذلك من مفهوم كلام المتن ؛ فلآن الثمر إذا بيع مع 
كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة والنوى في التمر مع التمر 
وأساسات الحيطان في بيع الدار . ش 

ولأن الثمرة إذا بيعت مفردة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل . أو الزرع قبل 
اشتداد حبه لمالك الأرض فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال ؛ لكونه 
مالكاً للأصل والقرار . فصح ؛ كبيعهما معهما . 

وفيه وجه ما لم يشرط القطع . فيصح وجهاً واحداً . 

وأما كونه”" لا يلزم رب الأصل ولا رب الأرض قطع شرط عليه ؛ فلأن") 
الأضة ليه , 

ومحل الصحة في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه مفرداً 
لغير مالك الأصل والأرض بشرط القطع : ( إن انتفع بهما ) أي : بالثمرة 
والزرع . فلو لم ينتفع بهما ؛ كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح ؛ لما تقدم في 
شروط البيع . 

( وليسا ) [أي : الثمرة والزرع]”*© ( مشاعين ) ؛ كبيع نصف الثمرة أو الزرع 
أو نحو ذلك ؛ لأنه لا يمكن قطعه إلا بقطع ملك غيره . فلم يصح اشتراطه . 


. الموضع السابق‎ )١1970( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
. فيأ: لكونه‎ )٠( 

)6 فيأ: ولأن . 

2 في ج: والأرض له ٌ 

(5) زيادة منج . 
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( وكذا رَطبة وبُقول ) أبيعت مفردة لغير مالك الأرض . فإنه لا يصح 
بيعهما"'' إلا بشرط القطع في الحال . 

أما كون البيع لا يصح مع عدم شرط القطع في الحال ؛ فلأن ما في الأرض 
مستور مغيب» وما يحدث منه معدوم . فلم يجز بيعه؛ كالذي يحدث من الثمرة . 
أشبه ما جاز بيعه من غير ذلك . 

ولا ) بيع ( قثاء , ونحوه ) ؛ كخيار وباذنجان » ( إلا لقْطة ) موجودة 
ف( لقْطة ) موجودة"" ؛ لأن ما لم يخلق لم يجز بيعه . 

( وحصاد ) لزرع ( ولقاط ) لما يباع لقطة لقطة . ( وجذاذ ) لثمر ( على 
مشر الدلك 0118 شر لشي وشترع ملف لالم صوعي المتكري»؟ كن 
الطعام المبيع من دار البائع . ويفارق الكيل والوزن”" فإنهما على البائع ؛ لأنهما 
من مُؤْنة التسليم إلى المشتري . وهو على البائع » وهنا حصل التسليم بالتخلية 

( وإن ترك ) المشتري ( ما) أي : مبيعاً ( شّرط قطعه ) ولا يصح بدونه . 
كما لو ترك ثمراً أبيع مفرداً حتى زاد : ( بطل البيع بزيادته ) ؛ ١‏ لأن النبي كَل نهى 
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 0" . 

فاستثني منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع . فيبقى ما عداه على 

ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى . فأبطل العقد 


للك زيادة منج : 
هع في أ: مؤجرة فلقطة مؤجرة .. 
زفق في ج: المكيا والموزون 5 


(4) سبق تخريجه ص (180) رقم (؟) 


يحل 


وجوده ؛ كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء » وترك التقابض فيما يشترط فيه القبض 2 


ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها 


حتى يبدو صلاحها . ووسائل الحرام حرام ؛ كبيع العينة"") : 


وفيه رواية : لا يبطل . 
( و ) على المذهب ( يُعفى عن يسيرها ) أي : الزيادة ( عرفاً ) ؟» لعسر 


م 


( وكذا ) في بطلان البيع بالترك ( لو اشترى رطباً عرية ) ليأكلها ( فأتمرت ) 


: صارت تمراً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يأكلها أهلها رطباً »© . 


ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب . فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة . 
ولافرق بين كون ذلك لعذر أو غيره 8 
وحيث بطل البيع رجعت الثمرة كلها للبائع تبعاً للأصل ؛ كسائر نماء المبيع 


المتصل إذا رجع إلى البائع بفسخ أو بطلان . 


و 
ا 
فهو 


000 
020 


ونقل ابن أبى موسى فى ١‏ الإرشاد» : أنهما يكونان شريكين في الزيادة . 


م الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة 1 


وعنه : لا يبطل . والزيادة لهما . 

وقال القاضي : للمشتري . 

وعنه : يتصدقان بها على الروايتين وجوباً . 
وقيل : ندباً . 


وعنه ٠‏ سد إن أخره عمدا بل عذز : 


أخرجه البخاري في « صحيحه » (701/9) 7: 87 كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الثمر على رؤوس النخل 


لذنلا 


وعنه : يفسد لقصد حيلة . 

( وإن حدث مع ثمرة ) لبائع ( انتقل ملك أصلها ) ؛ كمن باع [شجراً عليه 
ثمرة]('' أو تحوه ؛ كباذنجان ونحوه . فإن الثمرة التى كانت واللقطة الأولى 
تكون لبائع متروكة إلى حين بلوغها ما لم يشترطها مشتر ( ثمرةٌ ) فاعل حدث 
(آخرى ) أى. : غيز المئ كانت واتلط 1 ., 

( أو اختلطت ) لقطة ( مشتراة بغيرها ) أي : بثمرة حدثت ٠‏ ( ولم تتميز ) 
إحداهما من الأخرى : ( فإن عُلم قدرها ) أي : قدر الحادثة بالنسبة إلى 
الأولى ؛ كثلث أو ربع ( فالآخذ ) للحادثة ( شريك به ) أي : بالجزء المعلوم 
قدره حادثاً » ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم ذلك ( اصطلح ) عليها . ( ولا يبطل 
البيع ) ؛ لأن المبيع لم يتعذر تسليمه » وإنما اختلط بغيره . فهو كما لو اشترى 
[طعاماً في مكان فانئال عليه طعام للبائع ولم يعرف قدر كل واحد منهما . 

ويفارق هذا ما لو اشترى]"" ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى 
بدا صلاحها . فإن البيع يبطل على الأصح ؛ لكون اختلاط المبيع بغيره حصل 
بارتكاب نهي . وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بُدّوَ صلاحها . 

ويفارق ما لو اشترى عرية فتركها حتى أثمرت . فإنه يتخذ حيلة على شراء 
الرطب بالتمر من غير كيل ولا حاجة إلى أكله رطباً . 

وعنه : يبطل البيع . 

وعلى بقاء البيع يكون الحكم ( كتأخير قطع خشب ) اشتراه ( مع شرطه ) 
أي : شرط القطع فزاد : فإن البيع لا يبطل . 

( ويشتركان ) أي : البائع والمشتري ( في زيادته ) . نص عليه في رواية ابن 
منصور » قياساً على ما تقدم . 


إفة في ج: وأخلطنا ١‏ 
9) ساقط منأ . 
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وعنه : أنها لصاحب الأرض . 

وقيل : للمشتري . 

( ومتى بدا صلاح ثمرء أو اشتد حب : جاز بيعه ) أي : بيع الثمر أو بيع 
الحب » ( مطلقاً ) أي : من غير شرط » ( وبشرط التبقية ) أي : تبقية الحب إلى 
الحصاد أو الثمر إلى الجذاذ ؛ « لأن النبي يَكِةِ نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو 
صلاحها وتأمن العاهة 206 . 

وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية ؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة 
عليه » وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة . فيجب أن يجوز بيعه يبقى ؛ لزوال علة 
المنع . 

وكذا يقال في الحب . 

( ولمشتر بيعه ) أي : الثمر الذي بدا صلاحه والتصرف فيه بغير البيع ( قبل 
جذه ) ؛ لأنه مبيع مقبوض بالتخلية . فجاز له التصرف فيه ؛ كسائر المبيع . 

( وقطعه ) في الحال ٠»‏ ( وتبقيته ) أي : قطع الثمر أو الزرع المشتد الحب 
وتبقيته إلى حصاد وجذاذ ؛ لأن العرف يقتضي ذلك . 

( وعلى بائع سقيه ) أي : الثمر . يسقي الشجر الذي هو عليها ولو لم يحتج 
إليه ؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً . بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع . 
فإنه لا يلزم المشتري سقيها ؛ لآن البائع لم يملكها من جهته وإنما بقي ملكه 
عليها . 

( ولو تضرر أصل ) بالسقي . 
( ويجبر إن أبى ) ؛ لكونه دخل على ذلك . 


( وما تلف ) من ثمر على أصوله قبل أوان جذاذه ( سوى يسير ) منه 
١ ,‏ الابنضيط) ؟ لعلكه (١‏ بحائسة ) علو يتات 


220 سبق تخريجه ص )١180(‏ رقم (7) 


١8ه‎ 


( وهي ) أي : الجائحة : ( ما ) أي : كل آفة سماوية ( لا صَُنع لآدمي 
فيها ) ؛ كالريح والحر والبرد والعطش . 

( ولو ) كان التلف ( بعد قبض ) بالتخلية : ( ف ) ضمانه ( على بائع ) ؛ لما 
روى جابر ١[‏ أن النبي يكةِ أمر بوضع الجوائح ا" 

وعنه]”" : أن النبى ككل قال : « إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا 
ف ااس مناعد مدقم ب لانن اعت ع 101 برو عا بتر 

ولأن التخلية في ذلك ليس بقبض تام ؛ لأن على البائع المُؤنة إلى تتمة 
صلاحه . فوجب كونه.من ضمان بائع ؛ كما لو لم يقبض . 

ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة يؤخذ شيئاً فشيئاً . ثم لو تلفت 
المنافع قبل استيفاتها كانت من ضمان الآجر”* . كذا هنا . 

ومحل ذلك : ( ما لم ثبع مع أصلها ) ؛ لحصول القبض التام وانقطاع علق 
البائع عنه . ( أو يؤخر أخذها عن عادته ) لتفريط المشتري . 

وعنه : إن أتلف الثلث فصاعداً ضمنه بائع » وإلا فلا . 

( وإن تعيبت ) الثمرة ( بها ) أي : بالجائحة في وقت يكون تلفها بالجائحة 
ين" اضيماة باق 4 ( خب )ملع ( امن إنضاه ) للنيع (او) اخ( آريين ) 
للعيب ٠»‏ ( أو رد ) للبيع'"2 ( وأخذ ثمن كاملاً ) ؛ لأن ما ضمن تلفه بسبب في 
وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى . 

( و )إن تلف ما ضمن بالجائحة ( بصنع آدمي ) . وظاهره : ولو كان البائع 
بأن يحرقه أو يسرقه ونحوه : ( خُيّر ) مشتر ( بين فسخ ) للبيع ومطالبة بائع بما 
)١(‏ أخرجه مسلم في « صنحيحه » ١١41 :7)١504(‏ كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح . 


(؟) ساقط من ب . 
)2 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١140 :7)١6005(‏ الموضع السابق . 


2 فيج: الآخر 5 
6 في أ: في 


١8م5‎ 


قبضه من الثمن ٠»‏ ( أو إمضاء ) له ' ومطالة متلف ) ؛ كالمكيل إذا أتلفه آدمى 
قبل القبض . 

( وأصل ما ) أي بب ( يتكرر حمله من قثاء » ونحوه ) ؛ كباذنجان وخيار 
ودباء ؛ ( كشجر ) فيما تقدم . 

( وثمرته ) أي : ثمرة ما يتكرر حمله ؛ ( كثمر ) على الأشجار الكبار ( في 
جائحة وغيرها . 

وصلاح بعض ثمرة شجرة . صلاح لجميع ) أشجار ( نوعها الذي بالبستان ) 
الواحد ؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق [ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف 
الأيدق: فوسمت أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا]'"© ‏ وكالكرة 
الواحدة .. 

وعته :+ لا يكون ضلاحاً إلا لبقية ثمرة الشجرة : 

وعنه : يكون صلاحاً لذلك النوع وما قاربه مما بالبستان . 

( والصلاح فيما ) أي : في ثمر ( يظهر فماً واحداً ؛ كبلح وعنب : طِيبٌ 
أكله » وظهور نضجه ) موافقة لأكثر الأخبار . 

وهو ما روي عن النبي كَلِ « أنه نهى عن بيع الثمر حتى يطيب "2 . 
متفق عليه . 

( و ) الصلاح ( فيما يظهر فماً بعد فم ؛ كقثاء : أن يؤكل عادة ) . 

وقيل : أن يتناهى عظمه . 


ورد : بأن ذلك آخر صلاحه . 


)00 ساقط من أ . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/07071 7: 775 كتاب البيوع » باب بيع الثمر على رؤوس النخل 
بالذهب والفضة . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه» 1١958 :7 )١575(‏ كتاب البيوع ٠»‏ باب النهي غن المحاقلة 
والمزاشة .+ كلامما هن جاب بن تعد الله رق الله عدهها , 
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( و ) الصلاح ( في حب : أن يشتد أو يبيض ) ؛ لأن النبي يَكِةِ جعل اشتداد 
الحب غاية لصحة بيعه”' ؛ كبدو الصلاح في الثمرة . 

( ويشمل بيع دابة ) ؟ كفرس ( عذاراً ) وهو اللجام ( ومقوداً ) بكسر الميم 
( ونعلاً ) حيث كان ذلك بها . 

( و) يشمل بيع ( قن ) ذكراً أو أنثى ( لباساً معتاداً ) عليه ؛ لأن ذلك مما 
يتعلق به حاجة المبيع أو مصلحته » وجرت العادة ببيعها معه . 

( ولا يأخذ مشتر ما ) أي : حلياً أو ثياباً ( لجمّال "2 ؛ لأنها زيادة على 
العادة ولا يتعلق بها حاجة المبيع » وإنما يلبسه إياها لينفقه بها . وهذه حاجة 
البائع لا حاجة المبيع د اأشيفها لوددين الكان فوشن" اوسنو 

( ولا ) يأخذ مشتر ( مالاً معه ) أي : مع القن ( أو بعض ذلك ) أي : بعض 
ثياب الجمال أو بعض المال . ( إلا بشرط ) بأن يشترط المشتري ذلك على البائع 
عند العقد ؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله تَكلِهِ قال : « من باع عبداً وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه . 

ولأن العبد وماله للبائع . فإذا باع العبد اختص البيع به . 


( ثم إن قصد ) ما لم يدخل في البيع إلا باشتراط المشتري ( اشتّرط له شروط 
في العينين المبيعين ؛ لأنه مبيع مقصود . فأشبه ما لو ضم إلى القن عيناأ أخرى 
وباعهما . 


أخرجه أبو داود في اسئنه» (77019/1) : 507 كتاب البيوع » باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
(0) فيج زيادة: أي زينة . 
(6) أخرجه مسلم في « صحيحه » (7)1947: /111 كتاب البيوع » باب من باع نخلاً عليها ثمر . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (7577) 7: 778 كتاب الإجارة ٠‏ باب في العبد يباع وله مال . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه ») )771١(‏ 7: 7 كتاب التجارات » باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً 
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( وإلا ) أي : وإن لم يقصد المال أو ثياب الجمال أو الحلى ( فلا ) يشترط 
له شروط البيع ؛ لأن ذلك دخل تبعاً غير مقصود . فأشبه أساسات الحيطان 
والتمويه بالذهب فى السقوف . 

وسواء قلنا إن العبد يملك بالتمليك أو لا. وهذه الطريقة هى الموافقة 
المال والتقابض فيما يشترط فيه » وإن قلنا يملك لم يشترط ذلك ؛ لأنه غير داخل 
في العقد » وإنما اشترط كون القن ذا مال وذلك صفة في المبيع . 

والطريقة الثالثة : أنا إن قلنا إن''2 القن يملك لم يشترط لماله شروط البيع 
بحال » وإن قلنا لا يملك فإن كان المال مقصوداً للمشتري اشترط له شروط 
البيع » وإلا فلا . 

لو رد القن المبيع المشترط ماله بعيب أو إقالة أو نحوهما رد ماله معه ؛ لأن 
القن إذا كان معه مال كانت قيمته أكثر فأخذه ينقص قيمته . فلم يملك رده حتى 
يدفع ما يزيل نقصه . 

فإن تلف ماله ثم أراد رده فهو بمنزلة العيب الحادث عند المشتري على 
ما تقدم . ش 


000( زيادة منج . 
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[باب : السّلم] 


500 ا ا 000 
ينضبط بالصفة ( فى ذمة ) ؛ كجائز التصرف . 

والذمة : وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام 

( موجل) أي : الموصوف ( يثمن ) متعلق بعقد ( مقبوض ) أي : الثمن 

عاد لان بد ردطة من الاي ا #7 ياد 2 وأ 
إِدَاتَدَايَدمُ دين إل أبصل مسح كا وَأححبوه 4 [البقرة : 1857] . 

زوق شعيك باستاده عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « أشهد أن 
الفذلت المفسون إلى أجل مسد :فد احله اله تعالن 'فن كناية«وأذن فيه ثم قرا 
مده لطر ااي 

وهذا اللفظ يصح للسلم ويشمله بعمومه . 

ومن السنة ما روى بن ا عن 00 الله 2 « أنه م المدينة م 

إفة 

| ا 

ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد . فجاز أن يثبت في الذمة ؛ 
كالثمن . ش 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في ١‏ مصنفه » (55 ٠‏ كتاب البيوع » باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم . 

وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »5 : ١4‏ كتاب البيوع ؛ باب جواز الرهن والحميل في السلف . 


فق ارج التساوي فى صو 1 + : /8١‏ كتاب السلم » باب السلم في كيل معلوم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1104) :1175 كتاب المساقاة » باب السلم . 


ل 


ولأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل . وقد تعوزهم النفقة فيجوز"'" لهم السلم ؛ 


ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص . 
( ويصح ) السلم ( بلفظه ولفظ : سَلف ) ؛ لأنهما حقيقة فيه . إذ هما للبيع 
الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه . 


( و ) بلفظ ( بيع وهو نوع منه ) ؛ لأنه بيع إلى أجل . فشمله النص . 
( بشروط ) متعلق بيصح ٠‏ سبعةٍ تأتي مفصّلة : 
اعيغما ‏ أن 0 ل رةه صفاته ) ؛ لأن 


00 
وذلك ( كموزون ) من قطن وإبريسم وصوف ونحاس ورصاص وزتئبق 
وشب وكبريت . 


( ولو ) كان الموزون ( شحماً ) . 

قيل لأحمد : إنه يختلف . قال : كل سلف يختلف . 

(ولخما نينا ولو مع عظمه ) ؛ لأنه كالنوى في التمر . ( إن عُين محل 
يقطع منه ) ؛ كأن يقول : من الفخذ أو الجنب . نقله الجماعة . 

وظاهر تخصيصه بالنيء أنه لا يصح في اللحم المطبوخ والمشوي ؟ لأنه 
يختلف وهو المذهب . وفيهما وجه . وسيأتي أن من شروط السلم ذكر النوع وما 
يتم ميختلفة . فيشترط أن يذكر في اللحم أنه لحم غنم ضأن أو معز . جذع أو 
ثني » خصي أو غيره » رضيع أو فطيم » معلوفة أو راعية » سمين أو هزيل . 

(0) مكيل ) من حب أو تمر أو خل أو دهن أو لبن ونحو ذلك . 

( و ) ك( مذروع )من ثياب وخيوط . 
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وعنه : لا يصح السلم في مذروع . 

( و ) ك( معدود من حيوان ولو ) كان الحيوان ( آدمياً ) . 

وقيل : لا يجوز إلا في المكيل والموزون . 

( لافي أمة وولدها ) ؛ لندرة جمعهما الصفة . 

( أو ) في حيوان ( حامل ) ؛ لأن الصفة لا تأتي على ذلك . والولد مجهول 
وغير محقق''' . وفيه وجه . 

( ولا ) على الأصح ( في فواكه معدودة ) ؛ لأنها تختلف بالصغر والكبر . 

( وقول ) ؛ لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم .. 

( وجلود ) ؛ لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها ؛ لاختلاف الأطراف . 

( ورؤوس وأكارع ) ؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر » واللحم فيه قليل 
وليس بموزون . 

( وبيض ونحوها ) كجوز ؛ لأن ذلك يختلف . 

( و )لا في الأصح في ( أواني مختلفة رؤوساً وأوساطاً كقّماقِم ) جمع تُمقّم 
بضم القافين . ش 

( ولا في ما لا ينضبط ؛ كجوهر ) ولؤلؤ وعقيق وبلور ونحو ذلك ؛ لأن 
أثمان ذلك تختلف اختلافاً متبايناً بالصغر والكبر » وحسن التدوير » وزيادة 
الضوء » والصفاء » ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه ؛ لأن ذلك 
يختلف » ولا بشيء معين ؛ لأن ذلك يتلف . 

( و ) ك ( مغشوش أتثمان ) ؛ لأن غش ذلك يمنع العلم بالقدر المقصود 
منه . فلم يصح . ولما فيه من الغرر . 

( أو يجمع أخلاطاً ) مقصودة ( غير متميزة كمعاجين ) يتداوى بها ( وندٍ 
وغالية ) ؛ لعدم ضبطها بالصفة » ( وقسي ونحوها ) مما يجمع أشياء لا يمكن 


. في ج: لأن الولد مجهول وغير متحقق‎ )١( 
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ضبط مقدار كل منها . فإن القسي تشتمل على خشب وقرن وعصب وتوز 

( ويصح ) السلم ( فيما ) أي : في شيء ( فيه لمصلحته شيء غير مقصود ؛ 
كجبن ) فإن فيه أنفحة » ( وخبز ) وعجين فإن فيه ملحاً » ( وخل تمر ) فإن فيه 
ماء » ( وسكنجبين ) فإن فيه خلا ( ونحوها ) أي : ونحو ذلك مما فيه 
لمصلحته شيء غير مقصود ؛ كالشيرج فإن فيه ملحاً ؛ لأن الخلط يسير غير 
مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط . فلم يؤثر . 

( و ) يصح ( فيما يجمع أخلاطاً متميزة ؛ كثوب من نوعين ) ؛ كالمنسوج 
من قطن وكتان أو صوف وحرير . 

( و ) ك ( شاب وبل مريئّشين »2 وخمّاف ورماح 2 ونحوها ) ؛ لإمكان 
ضبط ذلك بالصفات التى لا يتفاوت الثمن معها غالباً . وفيها وجه . 

( وفي أثمان ) والمراد : الخالصة ؛ لتقدم حكم المغشوشة ؛ لأنها ثبتت في 
الذمة صداقاً . فيثبت سلماً ؛ كالعروض . 

( ويكون رأس المال غيرها ) أي : غير الأثمان ؛ كالثوب والفرس . وإنما 
شترط ذلك ؛ لأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل أو النَّسَاء . فصح ؛ كإسلام 
العرض في العرض 

( و ) يصح السلم ( في فلوس ) ولو نافقة وزناً ( ويكون رأس مالها عرضاً ) 
إلحاقاً لها بالنقد ؛ كما تقدم في ربا النسيئة . 

( و )يصح ( في عرض بعرض ) ؛ كإسلام فرس في ثوب »2 وفي فرس وخبز 
ل د ل 1 ا ليه ل وه 
ذلك يؤدي إلى ب بع المكيم الفرؤرة ميا يده وكذا إن كان بغير جنسه كبر 
بشعير وحديد بنحاس ؛ لأن ذلك كله ربا . 


1١0 


( وإن جاءه ) أي : جاء المسلم إليه عرضاً في عرض إلى المسلم ( بعينه ) 
أي : بعين رأس المال ( عند محله ) ؛ كمن أسلم عبداً صغيراً في عبد كبير 
ووصفه بصفات الصغير إلى عشر سنين . ثم جاءه به بعينه [عند الحلول]7'' وقد . 
كبر : ( لزم ) المسلم ( قبوله ) ؛ لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته . فلزم قبوله ؛ 
كنا لو كان هيز 

وقيل : لا ؛ لأنه يفضي إلى كون الثمن [هو المثمن . 

ورد : بأن المثمن]”"' إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه . 

ومحل ذلك : ما لم تكن حيلة ؛ كما لو أسلمه جارية صغيرة في كبيرة إلى 
أمد تكبر » متصفة بصفات الصغيرة » يستمتع بها ويردها عند الأمد من غير عوض 
للوطء أو نحو ذلك : فإن هذا لا يصح وجهاً واحداً . 

فرع : يصح السلم في السكر والفانيد والدبس ونحو ذلك مما مسته النار ؛ 
لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة . فصح السلم 
فيه ؛ كالمجفف بالشمس . 

الشرط ( الثاني : ذكر ما يختلف به ثمنه ) أي : المسلم فيه ( غالباً ) ؛ لأن 
السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن » ( كنوع ) وذكره مستلزم 
لذكر الجنس ( وما يميز مختلفه ) أي : مختلف النوع . ففي سلم في قمح ونحوه 
يشترط ذكر نوعه . ففي إقليم مصر يقال : صعيدي أو بحيري ٠»‏ وفي الشام 
يقال : حوراني أو شمالي » ونحو ذلك . 

( و ) ذكر( قدر حب ) فيقال : صغار الحب أو كباره » ومتطاول الحب أو 


مذدوره . 


محا ب 


( وبلده ) أي : الحب . فيقال : من زرع بلد كذا » بشرط أن تكون كبيرة 
يبعد فيها الآفة ؛ كما سيأتي . 

( وحداثته وجودته ) فيقال : حديث جيد . 

( أو ضدهما ) أي : الحداثة والجودة . فيقال : قديم سنتين أو ثلاثة » 
رديء » أو مشعر » أي : به شعير » أو مزيون أي : به زيوان . 

وكذا الحكم في سائر الحبوب . 

وفي سلم في حيوان ذكر جنسه . ففي غنم يقال: غنم ونوعه؛ كضأن أو معز. 

( و ) ذكر( سن حيوان ) فيقول : جذعاً أو ثنياً . 

( و ) ما يميز مختلفه فيقول : ( ذكراً وسميناً ومعلوفاً » أو ضدها ) ؛ كأنثى 
وهزيلاً وراعياً . 

وفي إبل يقال : بختية.أو عرابية » وبنت مخاض أو بنت لبون ونحوهما » 
وبيضاء أو" حمراء أو ورقاء » ومن نتاج بني كذا . 

وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل . 

( و ) مصيود بعد استقصاء صفة الصيد فيقول : ( صيد أحبولة » أو ) صيد 
( كلب . أو ) صيد ( صقر ) . أو صيدا" ' فهد أو فخ . فإن الأحبولة يؤخذ الصيد 
منها سليماً » والكلب أطيب نكهة من الفهد . 

وفي تمر بذكر النوع ؛ كبرني » والجودة 02 وبالقدر نحو : كبار أو 
صغار . وبالبلد نحو : بغدادي ؛ لأنه أحلى وأقل بقاء لعذوبة مائه » أو بصري 
وهو بخلافه » وبالحداثة وعكسها . فإذا أطلق العتيق أجزأ » وإن شرط عتيق عام 
أو عامين فله شرطه . وباللون إن كان يختلف به . والرطب كالتمر فيما ذكرنا إلا 
الحداثة وضدها . ولا يأخذ إلا ما أرطب كله » ولا يأخذ مشدخاً ولا قديماً قارب 


ريق . 


دلق في أ: أو بنت لبون ».وبيضاء حمراء . 
20 زيادة منج 1 


وهكذا ما جرى مجراه من العنب . 
وفي“١؟‏ عسل : يذكر جنسه ؛ كعسل نحل » أو عسل قصب . وبلده 
608 00 * 

كمصري”"" أو تحوة + 

ويجزى ذلك عن ذكر النوع وزمنه ؛؟ كربيعي أو صيفي . ولونه ؛ كأبيض أو 
أحمر . وليس له إلا مصفى من الشمع . 

وفيى سمن : يذكر النوع ؛ كسمن بقر أو ضأن : وكاللون9" ؛ كأصفر أو 
ولايصح السلم في عتيقه ؛ لأنه عيب » ولا ينتهي إلى حد ينضبط به . 

والزبد كالسمن ويزيد : زبد يومه [أو أمسه . 

وفي لبن : يذكر النوع والمرعى . ولا يحتاج إلى ذكر اللون ولا حلب 
يومه]7*؟؟ ؛ لأن إطلاقه يقتضى ذلك . 

وفي ثوب : يذكر النوع ؛ ككتان أو قطن . والبلد ؛ كبغدادي » واللون 
والطول والعرض والخشونة » أو النعومة والصفاقة أو الرقة . ولا يذكر الوزن فإن 
ذكره لم يصح ؛ لتعذر الجمع بين صفاته . 

وفي غزل : يذكر النوع ؛ كغزل كتان أو قطن . والبلد واللون والوزن 
والغلظ أو الرقة . 

وفيى صوف ووبر وشعر ا يذكر البلد واللون والطول أو القصر والذكورة أو 
الأنوثة ؛ لأن صوف الإناث أنعم . والزمان ؛ لأن صوف الخريف أنظف . 

وفى كاغد : يذكر البلد والطول والعرض والرقة أو الغلظ واستواء الصنعة » 


. فيأ: ومن‎ )١( 
ل‎ 
. في ج: والكون‎ )0( 
ساقط منأ.‎ )58( 


وفي رقيق : يذكر النوع ؛ كحبشي أو رومي أو زنجي . 

( وطول رقيق بشبر ) . 

قال الإمام : يقول : خماسي سداسي . أسود أبيض ٠‏ أعجمي أو فصيح » 
والذكورية أو الأنوثية . 

(وكجلاء أو دحا + وبكارة أو ثيوية + وبحوها مما يسيلف به الشمن:؟ 

كسمينة أو هزيلة مما يختلف به القن . 

إن "ذكر ككا من ضفات الحسشن » ككوتها أقنى الأنت أو زحاء 
الحاجبين لزمه . 
وكبره ) إن كان يختلف ؛ كالأوز والدجاج والحمام . 

وفي لحم طير : لا يشترط ذكر ذكورية ولا أنوثية . إلا إن اختلف بذلك ؛ 

وفي سيف : ذكر نوعه ؛ كفولاذ . وطوله وعرضه ورقته وغلظه وبلده 
وقدمه » أو ضده ماض أو غيره . ويصف قيمته . 


وفي قصاع : ذكر نوع الخشب ؛ كجوز. وصغر أو كبر » وعمق وضيق 


وتخانة ودقة . 
ويضبط العنبر بلونه ووزنه والبلد . وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز » وإن لم 
يشترط فله أن يعطيه صغار أو كبار . 


ويضبط العود الهندي ببلده وما يعرف به 1 


ويضيط المصطكا واللبان والغراء العربي وصمغ الشجر والمسك وسائر 


( ولا يصح شرطه أجود ) ؛ لتعذر الوصول إليه إلا نادراً . إذ ما من جيد 


١ /اة‎ 


إلا ويحتمل أن يوجد أجود منه . 
( أو أردأ ) ؛ لأنه لا ينحصر . وفيه وجه . 
( وله ) أي : لرب السلم ( أخذ دون ما وصف ) ؛ لأن الحق له وقد رضي ش 
بدوته . 
اول لح رميز حي اك الوكين بي تحاد"'؟ في الجنس 
( ويلزمه ) أي : رب السلم ( أخذ أجود منه ) أي : مما أسلم فيه إذا كان 
(من نوعه) إذا بذله المسلم إليه؛ لأنه أتى بما يتناوله العقد وزيادة نفع . وكشرطه . 
وعنه : يحرم قبوله . 
قبوله ؛ لأن العقد تناول ما وصفاء'" على الصفة التي شرطاها » والنوع صفة . 
فأشبه ما لو فات غيره من .٠‏ الصفات . وفيه وجه . 
ويججون أخذه برضاهما ‏ لأنه لا يجوز بيع أحندهما بالآخر متفاضلاً ».ويضم 
أحدهما إلى الآخرة في الزكاة . فجاز ؛ كالنوع الواحد . 
مركي عن الع فلن لحاعم ات زنع بكر كيه ليع ا 
قبوله ؛ لقول النبي كلهِ : « من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره "© . رواه 
أبو داود وابن ماجه من رواية عطية العوفى . ٠‏ 
ولأن أخذ غير الجنس عن المسلم فيه بيع له . فلم يجز ؛ كبيعه من غيره . 
وأما أخذه غير النوع فليس ببيع» وإنماهو قضاء للحق مع تفضيل من أحدهما . 


. فىأ: اتحاد‎ )١( 

زفق في ج : وصفناه . 

60 أخرجه أبو داود في « سننه » (7574) 715:17 كتاب الإجارة » باب السلف لا يحول . 
وأخرجه اين ماجه في ( سئنه » (17417؟) 757:7 كتاب التجارات » باب السلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم . 


لل ل ل ل تنا 
( وخ ذارشه ) ؛أكمييم غير له + 

(و) لمسلم إليه أخذ ( عوض زيادة قدر ) دفعه ؛ لآن الزيادة هنا يجوز 
إفرادها بالبيع . ( لا ) عوض ( جودة ) لو جاءه بأجود مما عليه ؛ لأن الجودة 
صفة لا يجوز إفرادها بالبيع . 

(ولا) كر لو اعد عضن ( تقطن وداة)الزحاءه بآرد! + لما تقدم.: 

الشرط ( الثالث ) من شروط السلم : أن يذكر ( قدر كيل في مكيل ٠‏ و) 
قدر (وزن في موزون» و) قدر (ذرع في مذروع متعارف فيهن) أي : في المسائل 
الثلاثة » بأن يكون كل من المكيال والرطل والذراع المقدر به معروفاً عند العامة . 

وإنما اشترط التقدير بالمتعارف ؛ لقول النبي كل : « من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 7" . 

ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة . فاشترط معرفة قدره ؛ كالثمن . 

إذا ثبت هذا ( فلا يصح ) أن يسلم ( في مكيل وزناً » ولا ) في ( موزون 
كيلاً ) . نص عليه ؛ لأنه مبيع يشترط معرفة قدره . فلم يجز بغير ما هو مقدر به 
في الأصل ؛ كبيع الربويات بعضها ببعض . 

ولأنه قدّر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل . فلم يجز ؛ كما لو 
أسلم في المذروع وزناً . فإنه لا يصح بغير خلاف . 

وفي السلم في المكيل وزناً » وفي الموزون كيلاً رواية . 

( ولا ) يصح ( شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لاعرف له ) . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في 
الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره » ولا في ثوب بذراع فلان ؛ لأن المعيار لو 
تلف أو مات فلان بطل . 


.)1( رقم‎ )١110( سبق تخريجه ص‎ )١( 


١1 


ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد . 
العامة ( صح العقد ) . وفيه وجه . ( دون التعيين ) » وفيه وجه . 

وما لا يمكن وزنه بميزان ؛ كالأحجار الكبار تحط في سفينة وينظر إلى أي 

الشرط ( الرابع ) من شروط السلم : ( ذكر أجل معلوم ) نصاً ؛ لقوله كله : 
« من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "'2 . 
فأمر بالأجل وأمره يقتضى الوجوب . 

ولأنه أمر بهذه الأموو :يتا لشروط السلم 3 وعزلها مئه بدونها . ولذلك لا 
يصح إن انتفى الكيل والوزن . فكذلك الأجل . 

ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق » ولا يحصل الرفق إلا بالأجل . فإذا 
انتفى الأجل انتفى الرفق . فلا يصح ؛ كالكتابة . 

ولأن الحلول يُخرجه عن اسمه ومعناه . 

[أما الاسم ؛ فلأنه يسمى سلماً وسلفاً ؛ لتعجل أحد العوضين وتأخر 
الآخر . ومعناه]("2 : أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه » ومع حضور ما 
يبيعه حالاً لا حاجة إلى السلم . 

ويفارق بيوع الأعيان فإنها لم تثبت على خلاف الأصل ». لمعنى يختص 
بالتأجيل . 

واحتج من أجازه حالاً بأنه إذا جاز مؤجلٌ فحالاً أجوز . ومن الغرر أبعد . 

وأجيب بأن ذلك إنما يجزى فيما إذا كان المعنى المقتضي موجوداً في الفرع 


.)5( رقم‎ )١190( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 


بصفة التأكيد . وليس كذلك هاهنا . فإن البعد من الغرر ليس هو المقتضي لصحة 
السلم المؤجل » وإنما المصحح له شيء آخر لم يذكر اجتماعهما فيه . 

( له وقع في الثمن عادة ) ؛ لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع 
من أجله السلم » ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن . 

والأجل الذي له وقع في الثمن ؛ ( كشهر ونحوه ) . 

وفي « الكافي ) : كنصفه . 

وعنه : يصح ولو يوماً . ذكره”'' القاضي . 

( ويصح ) أن يسلم ( في جنسين ) كبر وشعير ( إلى أجل ) واحد : ( إن بُيْنَ 
ثمن كل جنس ) ؛ كالبيع . ( وفي جنس ) واحد ( إلى أجلين ) ؛ لأن كل بيع 
جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال . 

وخجل:ضنة ذلك ©( إن ريق كنظ كل الح وقمته ) :+ لآن الأجل الأبعة له 
زيادة وقع على الأقرب . فما يقابله أقل مما يقابل الآخر . فاعتبر معرفة قسطه 
وثمنه » وبهذا يحصل التمييز للأجل الآخر”"؟ . 

( و ) يصح ( أن يسلم في شيء ) يصح السلم فيه ( يأخذه كل يوم جزءاً 
معلوماً مطلقاً ) أي : سواء بين ثمن كل قسط أو لا . 

وفيه وجه : لا يصح إلا أن يبين . وسواء كان المسلم فيه لحماً أو خبزاً أو 
غيرهما . 

' وظاهر كلام بعضهم اختصاص الجواز بهما . 

وإنما صح مطلقاً ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك في الخبز واللحم وغيرهما . 
ويعتبر تبيين ثمن قسط كل يوم . 

وعلى المذهب : متى قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من 


2000 في ج: ذكره . 
(0) في ب: الواحد . 


الثمن . ولا يجعل للمقبوض فضلاً على الباقي ؛ لأنه مبيع واحد متماثل 
الأجزاء . فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية ؛ كما إذا اتفق أجله . . 

( ومن أسلم أو باع ) على أن الثمن مؤجل ١ ٠‏ أو أجَّر » أو شرط الخيار 
مطلقاً ) بأن لم يجعل له غاية » ( أو ) جعلها ( لمجهول ؛ كحصاد وجذاذ . 
ونحوهما )؛ كإلى العطاء : لم يصح غير البيع ؛ لأنه لا بد من علم الأجل؛ لقوله 
مجان وال ا إِدَاتَدَايَسمُ دين إل أبكلٍ مسح . . . 4# الآية [البقرة: 187]. 

ولأن الجصاد والجذاذ ونحوهما يختلف بالقرب والبعد . فلا يصح أن يكون 
أجلا ؛ كقدوم زيد . 

وكذا لو أبهم الأجل ؛ كما لو قال : إلى وقت أو زمن ( أو عيد أو ربيع أو 
جمادى أو النفر : لم يصح ) مما تقدم من" السلم والإجارة والخيار ( غير 
البيع ) ؛ لأنه لا تعلق له بالأجل . 

( وإن قالاً) آي * المسلم والمسل إليه. + 3 محله رجبة + أو إليه ) أي : 
إلى رجب . ( أو فيه ) أي : في رجب » ( ونحوه ) أي : نحو رجب ؛ كمحله 
شعبان ونحو ذلك : ( صح ) العقد ( وحل ) السلم ( بأوله ) أي : أول ذلك 
الشهر المسمى ؛ كما لو قال لامرأته : أنت طالق في شهر كذا فإنه يتعلق بأوله . 

فإن قيل : الطلاق يتعلق بالأخطار ويجوز تعليقه على مجهول ؛ كنزول 
المطر ونحوه . بخلاف هذه المسألة . 

قلنا : سلمنا ذلك . إلا أنه إذا جعل محله في شهر معين تعلق بأوله . فلا 
يكون مجهولاً . وكذا السلم »' 

( و ) إن قال : محله ( إلى أوله ) أي : أول شهر كذا ء ( أو آخره : يحل 
بأول جزء منهما ) أي : من أوله أو آخره ؛ كتعليق الطلاق . 

( ولا يصح ) إن قالا : ( يؤديه فيه ) أي : في شهر كذا ؛ لجعله كله ظرفاً . 
فيحتمل أوله وآخره . فلم يكن الأجل معلوماً . 


. فيأوب: في‎ )١( 


( ويصح ) أن يجعلا الأجل ( لشهر وعيد روميّين إن عرفا ) ؟ كشباط'') 
والنيروز عند من يعرفهما ؛ لأنهما معلومان لا يختلفان . أشبه أشهر المسلمين 
وأعيادهم . 

( ويقبل قول مّدين ) وهو المسلم إليه ( في قدره) أي : قدر الأجل . 
( ومضيه ) بيمينه . 

نقل حرب : إذا اختلفا في أَجَله قبل قول المسلم إليه . 

أما كون القول قوله في قدر الأجل ؛ فلآن العقد اقتضى الأجل . والأصل بقاؤه. 

وأما كون القول قوله في أنه لم يمض ؛ فلأن المسلم يدعي استحقاق 
التسليم » والمسلم إليه منكر . والأصل معه . 

( و ) كذا يقبل قوله في ( مكان تسليم ) نصاً ؛ لأن الأصل براءة ذمته من مؤنة 
نقله إلى الموضع الذي يدعي المسلم شرط التسليم فيه . 

( ومن أني بماله ) أي : بدين ( من سلم وغيره قبل مجله ) بكسر الحاء ( ولا 
ضرر ) عليه ( في قبضه ) من خوف تلف أو تحمل مُؤْنة أو نحو ذلك . ولا يختلف 
قديمه وحديثه ؛ كالعسل : ( لزمه ) قبضه نصاً ؟ لأن غرضه حاصل مع زيادة 
تعجيل المنفعة . فجرى مجرى زيادة الصفة . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان في قبضه قبل المجل ضرر : إما لكونه مما يتغير ؛ 
كالأطعمة » أو كان قديمه دون حديثه ؛ كالحبوب » أو كان حيواناً يخشى تلفه » 
أو يحتاج إلى النفقة » أو كان الزمن مخوفاً وخشي نهب ما يقبضه”" أو 
ذلك : لم يلزمه قبضه قبل مجله . 

وعلم مما تقدم أنه إذا أحضره في محله أو بعده لزمه قبضه مطلقاً ؛ كالمبيع 
الجعون.. 

وحيث لزم القبض (١‏ فإن أبى قال له حاكم : إما أن تقبض أو تبرئ. فإن 


وا نحو 


. في أوب: كشباطة‎ 4١ 
زفق في أ: يقبض‎ 


الا 


أباهما ) أي : أبى القبض والإبراء ( قبضّه ) الحاكم ( له ) أي : لرب الدين . فلو 
امتنع السيد من قبض مال الكتابة قبضه الحاكم وحكم بعتقه . 

نقل حرب : إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده''' إلا خيراً . وقال : فيه 
حديث يروى . قلت : حديث عثمان؟ قال : نعم . قال" له : ضعها في بيت 
المال وخلي سبيله . 

ونقل بكر وحنبل خلافه . 

وإنما صح قبض الحاكم لرب الدين ؛ لأنه يقوم مقام الممتنع بولايته . وليس 
له أن يبرئئ؛ لأنه لا يملك الإبراء . 

( ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه ) أي : رب الدين قبضه من غير 
المدين » ( أو أعسر ) زوج ( بنفقة زوجته . فبذلها أجنبي . فأبت ) الزوجة 
قبولها من الأجنبى : ( لم يجبرا ) أي : رب الدين والزوجة على قبض الدين 
والنفقة من غير المدين والزوج . ش 

[( وملكت ) الزوجة ( الفسخ ) بالإعسار . ذكره في ١‏ المحرر) 
و« الرعاية » » كما لو لم يبرئها أجنبي]!" . 

وفيه احتمال : كوكيله”*' » أو كتمليكه للزوج والمديون . 

وإنما لم يجبرا ؛ لأنه إن كان المديون يُقدر على الوفاء وجب عليه وفاؤه من 
ماله » وإلا لم يلزمه شيء . 

وعلى كلا التقديرين لا يلزم رب الدين قبول منة الدافع . 

الشرط ( الخامس ) من شروط السلم : ( غلبة مُسلّم فيه في محله ) أي : 
عند حلوله ؛ لوجوب تسليمه إذاً ولو كان معدوماً عند العقد ؛ كالسلم في العنب 
رالرطب زمن الشتاء إلى الصيف . فلو عكس ذلك لم يصح ؛ لأنه لا يمكن 


. فيج: مازاده‎ )1١( 

(0) ساقط منأ. 

9) ساقط من أوب . 

(5) فيج: بالإجبار كوكيله . 


تسليمه غالباً عند وجوبه . أشبه بيع الآبق . بل أولى . 

( ويصح ) السلم ( إن عين ) في العقد ( ناحية تبعد فيها آفة ) ؛ كمن أسلم 
في تمر » وعين كونه من تمر المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ؛ لغلبة 
المسلم فيه . | 

و( لا ) يصح إن عين ( قرية صغيرة أو بستاناً . 

ولا ) إن أسلم في حيوان وقال : ( من غنم زيد » أو نتاج فحله . 

أو في ) ثوب وقال : ( مثل هذا الثوب ونحوه ) ؛ كفي مثل هذا السيف ؛ 
لماروي عن النبني كَل « أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى . فقال 
اليهودي : من تمر حائط بنى فلان. فقال النبى كَلِةِ : أما من حائط بنى فلان فلا » 
ولكن كبل فمييي [إلن ا <مي 111 114 د بور انا وام ضف واقيره لذ اق 
إسحاق الجوزجاني في « المترجم » وابن المنذر . وقال : المنع منه كالإجماع . 

ولأنه لا يؤمن انقطاعه ولا تلف المسلم في مثله . أشبه ما لو قدره بمكيال أو 
صنجة غير معروفين . 

( وإن أسلم ) في شيء ( إلى محل ) أي : وقت ( يوجد فيه ) المسلم فيه 
( عاماً . فانقطع ) . فإن لم يعدم بل عسر تحصيله » ( وتحقق بقاؤه : لزمه 
تحصيله ) ولو شق ؛ كبقية الديون . 

( وإن تعذر ) المسلم ( أو بعضه ) بأن لم يوجد : ( خيّر ) مُسلم ( بين صبر ) 

إلى أن يوجد فيطالب به » ( أو فسخ فيما تعذر ) ؛ كما لو اشترى قناً فأبق قبل 
القبض . 

( ويرجع ) إن فسخ ( برأس ماله ) إن كان موجوداً بعينه ( أو عوضه ) إن 
عدم ؛ لتعذر رده . وعوضه مثل مثلي وقيمة متقوم . 


)١(‏ ساقط منأ. 
زفة أخرجه ابن ماجه في « سئئته ») (7451؟7) ؟: 560لا كتاب التجارات » باب السلف في كيل معلوم ووزت 


معلوم إلى أجل معلوم . 


وفيه وجه : أن العقد ينفسخ بنفس التعذر . 

لو أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما : أخذ المسلم من المسلم 
إليه ما أقبضه إياه على أنه رأس المال أو عوضه ؛ لتعذر استيفاته إن كان هو 
المسلم » أو تعذر الإيفاء إن كان المسلم إليه هو المسلم . 

الشرط ( السادس ) من شروط السلم : ( قبض رأس ماله ) بمجلس العقد 
( قبل تفرق ) يبطل به خيار المجلس . نص على هذا الشرط الإمام واستنبطه 
الشافعئ رحمه الله تعالى من''2 قوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف [في 
شيع" فليسلف 596 أي 1 فليغظ”: : 

قال : لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من 
أسلفه . انتهى . 

وحذاراً أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي . 

وإن قبض بعضه فقط فقد تقدم في باب الربا”؟؟ . 

( وكقبض ) في الحكم ( ما بيده ) أي : يد المسلم إليه ( أمانة أو غصب ) 
من دينار أو نحوه . فجعله مالكه رأس مال سلم في قنطار من”*2 جبن''' أو نحوه 
فى ذمة من تحت يده الدينار . ( لا فى ذمته ) ؛ كما لو كان لإنسان في ذمة اخر 
درن فجملكملنا فى انون وها لل رمه فقا ؟ أن لمعيل دين 00 
الثمن ديناً كان بيع دين بدين . بخلاف ما قبلها . 


200 في أ: في . 

(؟) ساقط من أوب . 

(60 سبق تخريجه ص )١90(‏ رقم (5). 
(4) ص )١٠١68(‏ . 

(4) في أ: سلم من قنطار إن . 

() في ب: خبز . 


لو تعاقدا على مائة درهم في كر طعام » وشرطا أن يجعل له منها خمسين 
وخمسين إلى أجل : لم يصح العقد في الكل . ولو*'؟ قلنا بتفريق الصفقة ؛ لأن 
للمعجل فضلاً على المؤجل ال ا ا ل ل اق 
المؤجل . والزيادة مجهولة فلا يصح . 

[وفيه وجه : علد ا 0 
_ ناس ل اودترا بوواس اه سيو 

س ماله ليرد بدله ؛ كالقرض . 

ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاً . فينفسخ العقد في قدره . فلا 
يدري في كم بقي وكم انفسخ 

فإن قيل : هذا متوهم ! 

قلنا : التوهم معتبر هاهنا ؛ لأن الأصل عدم الجواز وإنما جوز إذا وقع الأمن 
من الغرر ولم يوجد . 

(ف) على هذا (لا تكفي مشاهدته ) فلا يصح كونه صَبْرة لا يعلمان 
عددهال' وقيمتها . 

( ولاايصح بما لا ينضبط ؛ كجوهر » ونحوه ) ؛ كثوب غريب النسج . 
وجد ) ؛ لأن العقد إذا كان فاسداً وجب على كل من المتعاقدين رد ما قبض بسببه 
إن كان موجوداً . 

( وإلا ) أي : وإن لم يوجد( فقيمته ) ولو مثلياً . 


. في ب: وإن‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 
فيج: قدرها.‎ »0( 


( فإن اختلف فيها ) أي : في قدرها ( فقول مُسلم إليه ) بيمينه ؛ لأنه غارم . 

( فإن تعذر ) ذلك بأن قال مسلم إليه : أنا لا أعرف قيمة ما قبضته ( ف ) عليه 
( قيمة مسلم فيه مؤجلة ) إلى الأجل الذي عيناه . ويقع عقد المعاوضة من" بيع 
أو إجارة كان الثمن فيه أو الأجرة صّبْرة مشاهدة لا يعلم كيلها من بر أو شعير أو 
نحوهما : بقيمة مثلي ؛ لأنه قد ينفسخ العقد . فيؤمر برد ما قبضه وقد تلف 
فيضمنه بأقل أو أكثر وهو ربا . قاله في « الانتصار» » ونقله عنه في « الفروع » 
مشعراً بالتقديم له ثم قال : وظاهر كلام غيره بمثله : 

الشرط ( السابع ) من شروط السلم : ( أن يُسْلِم في ذمة ) ولم يذكره'") 
بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل ؛ لأن المؤجل لا يكون إلا في ذمة . 

( فلا يصح في عين ؛ كشحرة نابتة ونحوها ) ؛ لآن المعي: يمك بيعه في 
الحال . فلا حاجة إلى السلم فيه . 

ولآن شرط تأخير تسليم مبيع ليس لمثله أجرة باطل . 


)6 فيأ: في . 
61 افي أ: وإن لم يذكر » في ب: ولم يذكر . 


[فصل : في ذكر مكان الوفاء] 


(فصل . ولا يشترط ذكر مكان الوفاء) في عقد السلم ؛ لعدم ذكره في الحديث . 

ولأنه عقد معاوضة . أشبه بيوع الأعيان . 

وقيل : إن كان لحمله مُؤْنَة وجب شرطه وإلا فلا . 

ومحل ذلك : ( إن لم يعقد ببريّة أو سفينة » ونحوهما ) ؛ كعلى جبل غير 
مسكون » أو في دار الحرب ؛ ( و ) ذلك لأن العقد إذا كان ببلد ( يجب ) الوفاء 
( مكان عقد ) فإذا وقع ببرية أو نحوها لم يمكن التسليم في مكان العقد . فإذا ترك 
ذكره كان مجهولاً . فاشترط تعيينه بالقول ؛ كالكيل . 

وقيل : لا يشترط ويوفي''' بأقرب الأماكن إلى مكان العقد . 

( وشرطه ) أي : الإيفاء ( فيه ) أي : في مكان العقد ( مؤكد ) ؛ لأنه شرط 
يقتضي”"' العقد فلا يؤثر . 

وعنه : لا يصح هذا الشرط . ْ 

( وإن دفع ) المسلم إليه السلم إلى المسلم ( في غيره ) أي : غير مكان العقد 
(لا مع أجرة حمله إليه) أي: إلى مكان العقد: (صح) الإقباض إن تراضيا على 
ذلك » وبرى”” به ( كشرطه ) أي : الوفاء ( فيه ) أي : في غير محل العقد . 

أما كونه لا يصح أن يأخذ معه أجرة حمله؛ لأن ذلك كآخذ بدل بعض السلم . 

وأما كون الإيفاء يصح اشتراطه في غير محل العقد ؛ فقياساً على بيوع 
الأعيان . وفيه رواية . 


دق في ب: ولو . 
فق في أ: مقتضى . 
زرف في ج: ويروى ٠‏ 


( ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ) ؛ لأن الرهن إنما يجوز بشيء 
يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن » والضمان يقيم ما في ذمة [الضامن مقام ما في 
ذمة''' المضمون عنه . فيكون في حكم العوض والبدل عنه » وكلاهما 
لا يجوز ؛ لقول النبي كك : ١‏ [من أسلم]”"' في شيء فلا يصرفه إلى غيره )”© . 

وفيهما رواية . ش 

( ولا ) يصح ( اعتياض عنه ) أي : عن مال السلم . ( ولا بيعه أو ) بيع 
( رأس ماله ) الموجود ‏ وسيأتي حكمه إذا عدم ( بعد فسخ وقبل قبض . ولو ) 
كان البيع ( لمن عليه » ولا حوالة به ولا ) حوالة ( عليه ) . 

أما كونه لا يصح بيع السلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه ؛ ١‏ فلنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن”*' ربح ما لم يضمن )2*0 . 

ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه . فلم يجز ببعه ؛ كالطعام قبل قبضه . 

وأنا كرد لا بشع عير ار آدور انزاله بعد نيوكتل الى «لق وله هن 
الصلاة والسلام : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره »230 . 

ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم . فلم يجز التصرف فيه قبل 
قبضه ؛ كما لو كان في يد المشتري . وفيه وجه . 

وأما كونه لا تصح الحوالة به ؛ فلأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه ٠‏ فلم 
تجز ؛ كالبيع . 


)١‏ ساقط منأ. 

(0) ساقط منأ. 

(*) سبق تخريجه ص )١198(‏ رقم (9). 

2( في ج زيادة : بيع الطعام قبل قبضه وعن . 

(5) أخرجه النسائي في « سننه » (1)4771: 744 كتاب البيوع » شرطان في بيع وهو أن يقول: أبيعك هذه 
السلعة إلى شهر بكذا . . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » )75١188(‏ ”: الا كتاب التجارات ٠»‏ باب النهي عن بيع ما ليس عندك 
وعن ربح ما لم يضمن . 

(5) سبق تخريجه ص )١198(‏ رقم (5). 
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وأما كونه لا تصح الحوالة عليه ؛ فلأنها إنما تصح على دين مستقر » والسلم 
معرض للفسخ . 

ولأن ذلك نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ . فلم يجز ؛ كالبيع . 

( وتصح هبة كل دين ) أي : دين كل سلم وغيره ( لمدين فقط ) مع اقتضاء 
الهبة ووجود معين . وهو منتف ؛ لإفادة الهبة هنا لمعنى الإسقاط . [ولهذا لو 
وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح ؛ لانتفاء معنى الإسقاط 2١]‏ وانتفاء شرط الهبة . 
ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه . 

( و ) يصح ( بيع ) دين ( مستقر من ثمن وقرض ٠»‏ ومهر بعد دخول ١‏ وأجرة 
استوفي نفعهاء وأرش جناية» وقيمة متلف» ونحوه )؛ كعوض خلع ( لمدين » 
بشرط قبض عوضه قبل تفرق ) ؛ لخبر ابن عمر : ١‏ كنا نبيع الأبعرة بالبقيع 
بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير. فسألنا رسول الله كَل 
. فقال : لابأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينكما شيء) 0 يبؤاواة 
أبو داود وابن ماجه . 

فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر . وغيره مقاس عليه . 

ولأنه إذا لم يقبض عوضه بالمجلس صار بيع دين بدين . 

ومحل اشتراط قبض عوضه قبل تفرق : ( إن بيع ) الدين ( بما ) أي : بشيء 
( لايباع به نسيئة ) ؛ كالدراهم بالدنازير . وعكسها الصورتين المسؤول عنهما في 
الخبر المقول في جوابهما : ١‏ مالم تتفرقا وبينكما شيء »2 . 

( أو ) بيع الدين ( بموصوف في ذمة ) ؛ لأنه يصير كبيع دين بدين . 

( لا لغيره ) أي : لا بيع الدين المستقر لغير من عليه ؛ لأنه غير قادر على 
تشلهية. أكية البق 


000 زيادة منج . 
زم سبق تخريجه ص )١190(‏ رقم .)١(‏ 


( ولا ) بيع ( غير ) دين ( مستقر ؛ كدين كتابة » ونحوه ) ؛ كأجرة قبل 
مضي مدة . ش 
( وتصح إقالة في سلم ) ؛ لأنها فسخ » ( و) تصح في ( بعضه ) ؛ لأن 
الإقالة مندوب إليها . وكل مندوب إليه صح في جميع شيء صح في بعضه ؛ 
كالإبراء والإنظار . 

وفيه”'' رواية . 

وتصح الإقالة في السلم ( بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في 
مجلسها ) أي : مجلس الإقالة ؛ لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع . 
فلم يشترط قبض بدله في المجلس ؛ كالقرض . 

وفيه وجه : يشترط . 

( وبفسخ ) لعقد السلم ( يجب ) على المسلم إليه ( رد ما أخذ ) من المسلم 
إن كان باقياً ؛ لأن العقد انفسخ فيرجع إلى الثمن . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن باقياً ( فمثله ) إن كان مثلياً ( ثم قيمته ) إن عدم 
المثل أو كان متقوماً ؛ لأن ما تعذر رده رجع بعوضه . 

( فإن أخذ بدله ثمنآً وهو ثمن فصرف ) لا يجوز التفرق فيه قبل القبض . 
( وفي غيره ) أي : غير ما ذكر بأن كان العوضان أو أحدهما عرضاً ( يجوز تفرق 
قبل قبض ) . 

وعلم مما تقدم أنه'"' لو عوضه مكيلاً عن مكيل أو موزوناً عن موزون : أن 
حكمه حكم الصرف . 

( ومن له سلم وعليه سلم من جنسه . فقال لغريمه : اقبض سَلَّمِي لنفسك ) 
ففعل : ( لم يصح ) قبضه ( لنفسه ) ؛ لأن قبضه لنفسه حوالة به . ( ولا للآمر) ؛ 


. فيأ: وفي‎ 4١ 
. زفة في أ: أن‎ 


لأنه لم يجعله نائباً له في القبض فلم يقع له . فيبقى على ملك”'' المسلم إليه . 
وفيه وجه . 

( وصح ) قبضه لهما إن قال : اقبضه ( لي ثم ) اقبضه ( لك ) ؛ لأنه استنابة . 
فى قبضه له . فإذا قبضه له كله جاز أن يقبض لنفسه ؛ كما لو كان عليه وديعة عند 
من لان كا 

وفيه رواية . 

فعلى المذهب : يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه . إلا ما كان من غير جنس 
ماله وعكسه . 

وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الخيار في البيع”" . 

( و ) إن قال رب السلم لغريمه : ( أنا أقبضه لنفسي ) أي الل ان 
عليه » ( وخذه بالكيل الذي تشاهد » أو ) قال له : ( احضر اكتيالي منه ) أي : 
ممن لي عليه الحق ؛ ( لأقبضه لك ) ففعل : ( صح قبضه لنفسه ) في 
الصورتين ؛ لأن قبض المسلم فيه قد وجد من مستحقه . 

ولا يؤثر قوله في الصورة الثانية : لأقبضه لك . فإن القبض مع نيته لغريمه 
كمع نيته لنفسه . 

( وإن ) اكتاله و ( تركه بمكياله وأقبضه لغريمه عع قسن نهنا )لاد 
استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه » وقبض المشتري له في المكيال جرى لصاعه فيه . 

( ويقبل قول قابض ) لدين سلم أو غيره ( جزافاً في قدره ) أي : المقبوض 
فيحلف ؛ لأنه منكر للزائد . والأصل عدمه . 

( لكن لا يتصرف ) من أخذ أكثر من قدر حقه جزافاً ( في قدر حقه » قبل 
اعتباره ) بمعياره الشرعي لعدم تميزه . وفيه وجه . 

( لا ) قول ( قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه ) كسهو ؛ لأنه قبضه 


)00( في أ: ذلك . 


ادحا 


بكيل أو وزن شاهده ورضي به . فإذا ادعى بعد ذلك خلافه لم يقبل ؛ كما لو أقر 
بالقبض ثم جحد بعضه . 

( وما قبضه من دين مشترك ) بسبب لا فعل للشريكين فيه ؛ ك ( بإرث » أو 
( عقد . أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ) بغير إذن شريكه : ( فشريكه مخير بين 
أخذ من غريم ) ؛ لبقاء اشتغال ذمته » ( أو ) أخذ من ( قابض ) ؛ لأنهما سواء 
الآخر به . فكان له محاصته . ( ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ) ؛ للعلة 
المتقدمة . وفيه وجه . 

( ما لم يستأذنه ) أي : يستأذن القابض شريكه في القبض ؛ لأنه أذن له في 
القبض من غير توكيل في نصيبه . فإذا قبض لنفسه لم يحاصه ؛ كما لو قال : 
أقبض لك . وفيه وجه . 

( أو يتلف ) المقبوض ١‏ فيتعين غريم ) فيهما . ويكون التالف من حصة 
القابض ؛ لأنه قبضه لنفسه . ولا يضمن لشريكه شيئاً ؛ لأنه لم يملك المقبوض . 

قال في ١‏ الفروع » : وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف » قال 
شيخنا : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ؛ فلشريكه الأخذ من الغريم » وله 
الأخذ منه » جزم به الأكثر . 
ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده ؛ كمقبوض بعقد 
فاسد . انتهى . 

( ومن استحق ) أي : تجدد له دين ( على غريمه ) الذي له عليه الدين 
( مثل ما ) أي : الذي ( له عليه قدراً وصفة حالين ) ؛ كأن يقترض زيد من عمرو 
ذيكارا كنا + قم يشترى عهرو من ويد سلعة مدينان يدق فال قن الذنة+ 
( أو مؤجلين أجل واحداً ) ؛ كثمنين أجلهما واحد » ( تساقطا ) أي : استويا 
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( أو ) سقط ( بقدر الأقل ) من الأكثر بدون تراض ؛ لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين 

ولأنه يدور . 

وعنه : برضاهما : 

وعنه © أو ألحدهما : 

وعنه : لا . ولو رضيا 5 

( لا إذا كانا ) أي : الدينان ( أو أحدهما دين سَلَمِ ) . فلا يتساقطان ولو 
تراضيا ؛ لأنه تصرف في دين المسلم قبل قبضه . 

( أو تعلق به ) أي : بأحد الدينين ( حق ) ؛ كما لو باع الراهن الرهن لتوفية 
الدين ممن له عليه مثل ثمنه بثمن فى الذمة ؟ لتعلق المرتهن به . 

وكما لو باع المفلس بعض ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ما 
له على المفلس . فإنه لا مقاصة ؟ لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن . 

وفي «المغني » : من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع 
عسرتها ؛ لأن قضاء الدين بما فضل . 

( ومتى نوى مديون وفاء بدفع : برئ» وإلا فمتبرع . وتكفي نية حاكم وفاه 


ا 


[باب : القرض] 


هذا( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام القرض . 

( القرض ) شرعاً : ( دفع مال ) حال كون الدفع ( إرفاقاً لمن ينتفع به ) 
أي : بالمال ( ويرد بدلّه ) . ظ 

وهو جائز بالإجماع . وسنده فعله عليه الصلاة والسلاه7") : 


( وهو ) أي : القرض ( من المرافق المندوب إليها ) ؛ لما روى ابن مسعود 
أن النبي ككٍ قال : « ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة 


1 


وعن أنس قال : قال رسول الله يلل : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة 
مكتوبأ : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل! ما 
بال القرض أفضل من الصدقة ؟ ‏ ومعناه والله أعلم أي : ماله أكثر تضعيفاً من 
الصدقة ‏ قال : جبريل : لآن السائل يسأل وعنده . والمستقرض لا يسأل إلا من 
حاجة )0 . رواهما ابن ماجه . 


ولا يلزم من ذلك : أن يكون أصل القرض أفضل من أصل الصدقة » بل 
فضل القرض مرتين كفضل الصدقة مرة بدليل الحديث السابق . 

ومما يدل على استحباب القرض أيضاً » ما روى أبو هريرة أن النبي كَل 
قال : « من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف عنه كربة من كرب يوم 


1 عبد الله بن أبي ربيعة قال : « استقرض مني النبي يل أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك 
أفلك ومالك كما عنداة الجلقنه التحود والإأداء؟. 
أخرجه النسائي في ” سننه » (4141) 1: ١14‏ كتاب البيوع » الاستقراض . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (75175) 7: 609 كتاب الصدقات » باب حسن القضاء . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه 4 (7570) 7: 8١7‏ كتاب الصدقات » باب القرض . 

4 أخرجه ابن ماجه في « سننه 6 (7471) الموضع السابق . 
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القيامة » والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه 006 

ولأن فيه تفريجاً وقضاء لحاجة أخيه المسلم » وعوناً له . فكان مندوباً إليه ؛ 
كالصدقة عليه . د 

( و )هو( نوع من السلف ) ؛ لارتفاقه » ولصحته بلفظ السلف . 

ويصح أيضاً بكل لفظ يؤدي معناه نحو قوله''2 : ملكتك هذا على أن ترد 
بدله . | 

( فإن قال معط : ملكتّك . ولا قرينة على رد بدل فقول آخذ بيمينه : إنه 
هبة ) ؛ [لأن الظاهر معه]” وليس بواجب على المقرض . 

ولا يكره في حق المقترض : نص عليهما : وقال : إذا اقترض لغيره ولم 

وقال : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه . [قال القاضي : إذا كان من”؛ 
يقترض له غير معروف بالوفاء ؛ لكونه تغريراً بمال المقرض وإضراراً به . أما إن 
كان معروفاً بالوفاء لا يكره ؛ لكونه إعانة له وتفريجاً]*' . 

( وشرط علم قدره ) أي : المال المقرض بمقدر معروف ٠»‏ ( ووصفه ) ؛ 
كسائر عقود المعاوضات . 


( 


( و ) شرط ( كون مُقرض يصح تبرعه ) ؛ لأنه عقد على مال . فلا يصح من 
جائز التصرف . 

( ومن شأنه ) أي : القرض ( أن يصادف ذمة ) لا على ما يحدث . ذكره في 
« الانتصار) ٠‏ وأنه لا يجوز قرض المنافع : ش 


. أخرجه أبو داود في « سئنه » (4957) 4 : 5817 كتاب الأدب » باب في المعونة للمسلم‎ )١( 
. إفة زيادة منج‎ 

(20) ساقط من ب . 

(4) زيادة من ١‏ الشرح الكبير » 5 : “97 يقتضيها السياق . 

)2 زيادة منج . 
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وفي « الموجز»: يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد 
المسلمين . نقله في « الفروع » . 

( ويصح في كل عين يصح بيعها ) من مكيل وموزون وغيره ؛ كالجوهر 
ولعيو ان 

وفي الجوهر وجه . | 

( إلا بني آدم ) فلا يصح قرضهم . قال الإمام : أكره قرضهم . اختاره 
القاضي ؛ لأنه لم ينقل قرضهم ولا هو من المرافق . 

وفيه وجه ؛ مأخوذ من احتمال لفظ الإمام لكراهة التنزيه . 

( ويتم ) القرض ( بقبول ) له . 

( ويملك ) المال المقرض . ( ويلزم ) العقد ( بقبض ) ؛ لأنه عقد يقف 
التصرف فيه على القبض . فوقف الملك عليه ؛ كالهبة . 

( فلا يملك مقرض استرجاعه ) ؛ لأنه قد لزم من جهته . فلا يملك الرجوع 
فيه ؛ كالمبيع لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار . 

( إلا إن حجر على مقترض لفلس ) ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي كَل قال : 
« من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به )20 . متفى عليه . 

وهذا شامل للقرض . 

( وله ) أي : للمقرض ١‏ طلب بدله ) أي : القرض من المقترض في 
اال واسسيمو حت زد لشرالى العقيات . فأوجيه حالاً ؛ كالإتلاف ٠‏ 

فعلى هذا لو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة كان له ذلك ؛ لأن الجمع 


)١(‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ») (7717) 7: 855 كتاب الاستقراض . . . » باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (1059) 78: ١١45‏ كتاب المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند 
المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه . 


حال . أشبه ما لو باعه بيوعاً حالة متفرقة''2 ثم طالبه بثمنها جملة . 

( وإن شرط رده لم يصح ) هذا الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ؛ لأن مقتضاه 
التوسع بالتصرف ٠‏ ورهده بعينه يمنعه من ذلك . 

(ويجب) على المقرض (قبول مثلي رُدّ) عليه من المقترض عبلى وجه التوفية . 
سواء تغير سعره أو لم يتغير ؛ لأنه رده على صفة حقه . فلزمه قبوله ؛ كالسلم . 

وعلم من ذلك : أن غير المثلي لورد على المقرض لم يلزمه قبوله ولو استمر 
سعره بحاله ؛ لأن الواجب له قيمته . بخلاف المثلى . فإن الواجب له مثله . 

( مالم يتعيب ) ؛ كحنطة ابتلت وعفنت ؛ لأن عليه في قبوله ضرراً ؛ لكونه 
دون حقه . ( أو يكن ) القرض ( فلوساً . أو ) دراهم ( مكسّرة فيحرّمها 
السلطان ) ولو لم يتفق الناس على ترك المعاملة بها : ( ف ) تكون ( له قيمته ) 
أي : قيمة ما اقترضه ( وقت قرض ) نصاً . 30 

وقيل : وقت فسدت » والخلاف فيما إذا كان ثمناً . 

وقيل : يوم الخصومة . سواء بقيت في يد المقترض أو هلكت ؛ لأنها 
تعيبت في ملكه . نص عليه الإمام في الدراهم المكسرة . 
أو كثيراً . 

وتكون القيمة ( من غير جنسه ) أي : جنس ما أقرضه » ( إن جرى فيه ) 
أي : في دفع القيمة ( ربا فضل ) ؛ كما لو اقترض حلي فضة وقيمته أكثر من 
وزنه ؛ لصناعته . فإنه لا يعطى قيمته إلا من ذهب . 

( وكذا ) في الحكم ( ثمن لم يقبض ) . وقيد في «التنقيح » الثمن 
بالمعين » ولعل ذلك على ضعيف وهو القول بأن الدراهم والدنانير لا تتعين 


. لو باعه بيوعا متفرقة . بإسقاط : حالة‎ : ٠٠١ : ١ » شرح البهوتي‎ ١ في‎ )١( 


الما 


( أو طلب ثمن برد مبيع ) فإنه لا يدفع عنه ما يجري''' فيه ربا فضل » وتكون 
له القيمة وقت بيع . | 

( ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت . ومثل مكيل أو 
موزون ) ؛ لأنهما يضمنان في الغصب والإتلاف بمثلهما . فكذا هناء مع أن 
المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة . 
( فإن أعوز ) المثل ( ف ) عليه ( قيمته يوم إعوازه ) ؛ لأنها حينئذ ثبتت في 
الذمة .: 

( و ) يجب رد ( قيمة غيرهما ) أي : غير المكيل والموزون ؛ لأنه لا مثل 
له . فيضمن بقيمته ؟ كحالة الإتلاف والغصب . 

( فجوهر ونحوه ) مما يختلف اختلافاً كثيراً ؛ كالكتب : تلزمه قيمته ( يوم 
قبض ) ؛ لأنها تختلف قيمتها في الزمن البعيد » باعتبار قلة الراغب وكثرته . 
فتنقص فيتضرر المقترض ٠»‏ أو تزيد زيادة كثيرة فينظر المقرض . 

( وغيره ) أي : وغير الجوهر ونحوه ؛ كالمذروع والمعدود : تلزمه قيمته 
( يوم قرض ) . ْ 

وقيل : يجب رد قدره من جنسه مماثل له في الصفات تقريباً . فإن تعذر 
فعليه قيمته يوم التعذر . 

( ويرد مثل كيل مكيل دُفع وزناً ) ؛ لأن الكيل هو معياره الشرعي . 

( ويجوز قرض ماء ) حال كونه ( كيلاً ) ؛ كغيره من المكيلات . 

50 )اعرد اقرافيه( نش )حبك كان (اعتدر ابابو أوقهوها )نا عفد 
من فخار ورصاص ونحوه على هيئتها . 

( و ) مقدراً ( بزمن من نوبة غيره ؛ ليرد عليه مثله ) في القدر ( من نوبته ) . 
نص عليه . وقال : وإن كان غير محدود كرهته . وإنما كرهه إذا لم يكن 


2000 في أ: جرى . 


مر 


محدوداً ؛ لأنه لا يمكن رد مثله . 

( و ) يجوز اقتراض ( خبز وخمير عدداً ورده عدداً بلا قصد زيادة ) ؛ لما 
رزوت عائشة قالت ‏ '«.قلت :يا وسول الله! الجيزان ينتغرضون القن والخمير 
ويردون زيادة ونقصان فقال : لا بأس . إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به 
الفضل »> . ذكره أبو بكر في ١‏ الشافي » بإسناده . 

ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه » ويشق اعتبار الوزن فيه » وتدخله 
المسامحة . فجاز ؛ كدخول الحمام من غير تقدير أجرة » والركوب في سفيئة 
الملاح وأشباههما . 

قال فى «الفصول»: فصل . وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان 
ف قساف ذا كان مسد ا + وينةى يعو الصفة إذااققيى المحاء مكان المكسرة 
والأجود بنقد أو سكة من الذي اقترضه » وكذلك إذا قضى مكان النوع أجود 
منه ؛ مثل : أن يقضي مكان البرني معقلياً . نص عليه أحمد في عدة مواضع . 

وقد كان النبي يكٍِ يقول للوزان : « أرجح 20 . 

ويقول : « خيركه”'' أحسنكم قضاء 00" . 

ولأن مبناه على العفو لأجل الرفق ؛ لأنه في المعنى بيع ثمن بثئمن وورق”*) 
بورق وذهب بذهب إلى أجل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (087") 7: 5 كتاب البيوع » باب في الرجحان في الوزن والوزن 
بالأجر . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » :7)١17205(‏ 518 كتاب البيوع » باب ما جاء في الرجحان في الوزن . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (1/)5047: 584 كتاب البيوع » الرجحان في الوزن . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (7710) 7: 74 كتاب التجارات » باب الرجحان في الوزن . 

).في آوب؛ ويقال: أخيركم . 

سيأتي تخريجه ص (175) رقم .)١(‏ 

دع في أوب: ورق . 


وليس لنا إبدال ثمن بثمن يتأخر القبض فيه عن المجلس » ولكن جوز ذلك 
لأجل الحاجة . وإذا جاز أن يرتفق هو بتعجيل القرض"'' جاز أن يرتفق غيره 
بتجويد وزيادة في القضاء . انتهى . 

( ويثبت البدل ) في ذمة المقترض ( حالاً ) ؛ لأنه عقد منع فيه من 
التفاضل . فمنع الأجل فيه ؛ كالصرف . أو لأنه سبب يوجب رد المثل في 
المثليات . فأوجبه حالاً ؛ كالإتلاف . 

( ولو مع تأجيله ) ؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به . 

ولأن مقتضى القرض رد البدل حالاً .فإذا قال : أقرضتك استقر بذلك . 
فشرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد . فلا يلزم . 

( وكذا كل ) دين ( حال أو حل ) فإنه لا يتأجل بالتأجيل ؛ كما لو أعاره 
سنة . فإن له طلب العارية قبلها . 

وقيل : لا يحرم التأجيل . 

( ويجوز شرط رهن فيه ) أي : في القرض ؛ ١‏ لأنه عليه الصلاة والسلام 
استقرض من يهودي شعيراً ورهنه درعه )20 . متفق عليه . ش 

ولآن ما جاز فعله جاز شرطه . ْ ْ 

( و ) يجوز أيضاً شرط ( ضمين ) كما قلنا في الرهن ؛ للعلة الموجودة فيه . 

( لا ) شرط ( تأجيل أو نقص في وفاء ) ؛ لأن القرض يقتضي المثل . فشرط 
النقصان يخالف مقتضاه . ٠‏ 

( أو ) شرط ( جر نفع ) فيحرم ذلك ؛ ( كأن ) يشرط عليه : أن ( يسكنه 
داره » أو يقضيه خيراً منه ) أي : مما أقرضه ٠‏ ( أو ) يقضيه ( ببلد آخر ) ولحمله 


. في ج: بتأجيل العوض‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (7717/8) 7: 888 كتاب الرهن » باب الرهن عند اليهود وغيرهم . 
وأخرجه مسلم في ؛ صحيحه » (110) 7: 1777 كتاب المساقاة » باب الرهن وجوازه في الحضر 
والسفر . 


مُؤْنة ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة . فشرّط النفع فيه يُخرجه عن موضوعه . 

وإن شرط القضاء ببلد آخر وليس لحمله مُؤْنة ففيه روايتان منصوصتان فيمن 
اقترض دراهم وشرط أن يكتب له بها سفتجة . 

وقطع في ١‏ المغني » بالجواز ؛ لما روي ١‏ أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم 
بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه . فسئل 
عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً » . 

ولماروي عن علي ١‏ أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً » . 

ولكون ذلك مصلحة لهما جميعاً . 

' وذكر القاضي : أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد آخر ؛ 
ليزيح خطر الطريق . 

قال في «المغني»: والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد 
منهما » والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها . 

ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص . فوجب 
إبقاؤه على الإباحة . انتهى . 

ومن أراد إرسال نفقته إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز . وفيه 
وجه . 

وظاهر ما تقدم أن القرض لا يفسد بذكر الشرط المحرم فيه وهو كذلك . 
وفيه وجه . 

( وإن فعله ) أي : فعل ما اشتراطه محرم بأن أسكنه داره ونحوه بعد الوفاء 
( بلا شرط . أو أهدى له ) هدية ( بعد الوفاء » أو قضى خيراً منه ) أي : مما 
اقترض ( بلا مواطأة ) في الجميع . نص عليه ٠‏ ( أو تُلمت زيادته ) أي : زيادة 
المقترّض'('' على ما يجب عليه وفاؤه عنده ( لشهرة سخاته : جاز ) ذلك » وعلله 


. فيأ: المقرض‎ )١( 


وفن 


في الأصل » وذكرته تبعاً له بقوله : ١‏ لأن النبي يلل استسلف بكرا فرد خيراً منه » 
وقال : خيركم أحسنكم قضاء 2١)‏ متفق عليه . من حديث أبي رافع . 

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء 
دينه . أشبه ما لو”"' لم يوجد قرض . 

وفيه رواية . 

( وإن فعل ) المقترض شيئاً من ذلك بأن أسكنه داره ونحوه ( قبل الوفاء 
ولو لم ينو ) المقترض”" ( احتسابه من دينه أو مكافأته ) عليه : ( لم يجز . إلا إن 
جرت عادة بينهما به ) أي : بما فعله المقترض مع المقرض ( قبل قرض ) ؛ 
لماروى أنس مرفوعاً قال : « إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على 
الدابة فلا يركبها ولا يقبله . إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 2*6 . رواه ابن 
ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد . وفيهما كلام . 

وفيه رواية : يجوز مالم يشرطه . 

( وكذا) أي : وكالمقترض”*' ( كل غريم ) غيره في حكم ما تقدم ذكره : 

( فإن استضافه حسّب له ما أكل ) . نص عليه . 

قال في « الفروع ) : ويتوجه لا : وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره :. 

( ومن ) أي : وأي مدين ( طُولب ) أي : طالبه رب الدين ( ببدل قرض » 
أو ) بدل ( غصب ببلد آخر ) أي : غير بلد القرض والغصب : ( لزمه ) أي : لزم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » 8١4 :7 )7١187(‏ كتاب الوكالة » باب الوكالة في قضاء الديون . من 


حديث أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (1100) : 1774 كتاب المساقاة » باب من استسلف شيئاً فقضى 
خيرا مله . 5 . عن أبي رافع 1 

(؟) ساقط منأ. 


20 في باج: المقرض . 
(4) أخرجه ابن ماجه فى « سننه » (78577) 7: 81١7‏ كتاب الصدقات » باب القرض . 


المدين دفعه حيث كان الدين أثماناً أو نحوها ؛ لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر 

( إلا ما لحمله مُؤْنة ) كالحديد والقطن ونحوهما ء» ( وقيمته ببلد القرض ) 
أو الغصب ( أنقص ) من قيمته ببلد الطلب ا ( فلا يلزمه إلا قيمته بها ) أي : ببلد 
القرض أو الغصب ؛ لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب . فيصير كالمتعذر . وإذا 
تعذر المثل تعينت القيمة . 

وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه . 

فعلى هذا متى نقصت به فليس له إلا الناقصة . 

( ولو بذله ) أي : بذل المثل ( المقترض ٠‏ أو الغاصب ) بغير بلد القرض أ 
الغصب ( ولا مُؤْنة لحمله ) إليه لز ) المقرض أو المتصوب منه( وله 
مع أمن البلد والطريق ) ؛ لأنه لااضرر عليه إذاً . 


ا : ال لع ا ل 


1 لذي قاع ا اك م 
يدل ما أقرضة إياة بصفته زيوفا . 
وهذا يحتمل أنه أراد فيما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها . فأما إن باعه 
في ذمته بدراهم ثم قبض هذه بدلاً عنها غير عالم بها فينبغي أن يجب له دراهم 
خالية من العيب » ويرد هذه عليه 0 
انا ي ردها على البائع وفاء عن21 القرزض »2 ويبقى الثمن في ذمته 8 
وإن حسبها على البائع وفاء عن القرض ووفاه الثمن جيداً جاز . ْ 


2000 في ب: غير . 


[باب : الرهن] 


هذا( باب ) يذكر فيه شيء من أحكام الرهن . 

( الرهن ) لغة : الثبوت والدوام . 

واقي ا ( توثقة دين ) . والمراد به : غير دين سلم وتقدم . وغير دين 
الكتابة ؛ لأنه غير لازم . فإن للعبد تعجيز نفسه . ( بعين يمكن أخذه ) أي : 
الدين كله ( أو بعضه ) إن لم يف به ( منها ) أي : من العين إذا كانت من جنس 
الدين » ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) إن لم تكن من جنس الدين . 
وشمل الدين المنفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار ؛ لآنه ثابت في الذمة 
ويمكن وفاؤه من الرهن » بأن يستأجر من ثمنه من يعجل العمل . 

( والمرهون : عين معلومة ) قدراً وصفة وجنساً ( جعلت وثيقة بحق يمكن 
استيفاؤه أو ) استيفاء ( بعضه منها أو ) من ( ثمنها ) . 

والرهن جائز بالإجماع وسو كات تر نان ا 0 
[البقرة : 787] . 

ومن السنة أحاديث منها : ما روت عائشة رضى الله تعالى عنها « أن 
رسول الله عله اذ شترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه 2١١2‏ . متفق عليه . 

ويجوز سفراً وحضراً ؛ لماروي أن ذلك كان بالمدينة . 

ولأنها وثيقه تجوز في السفر . فجازت في الحضر ؛ كالضمان . 

وأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب ؛ لكون الكاتب يُعْدم في السفر 
غالباً . ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه 

واشترط كونه في السفر مجاهد . 


ال 0 


( وتصح زيادة رهن ) ؛ لآنه توثقة » ( لا دينه ) يعني : لا زيادة دين الرهن . 
فلو استدان منه مائة مثلاً ورهن عليها عيئاً » ثم استدان قدراً زائداً على المائة 
وجعل الرهن على المائة والزائد لم يصح ؛ لأنه رهن مرهون . 

[( و ) يصح ( رهن )20 كل ( ما يصح بيعه ) ؛ لأن المقصود من الرهن 
الاستيئاق المتوصل إلى استيفاء الدين منه أو ثمنه إن تعذر من ذمة الراهن . 
( ولو ) كان ذلك ( نقداً أو مؤجراً أو معاراً ) ولو عند رب الدين . 

( ويسقط ضمان العارية ) بانتقاله إلى الأمانة . 

( أو مبيعاً ) ولو قبل قبضه ؛ لأنه يجوز بيعه إذاً فصح رهنه ؛ كبعد القبض . 

( غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه ) ؛ لأنه لا يصح بيعه قبل 
قبضه . فلم يجز رهنه ( ولو على ثمنه ) نصاً ؛ لأن الثمن صار ديئًا في الذمة » 
والمبيع صار ملكاً للمشتري. فجاز رهنه بالثمن؛ كغيره من الديون . وفيه وجه. 

( أو ) كان ( مشاعاً ) ولو نصيبه من معين في مشاع يمكن قسمته ؛ مثل : أن 
يكون له نصف دار مشاعاً فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه . 

وفي هذا وجه لا يصح ؛ لاحتمال أن يقسم الشريكان . فيحصل الرهن في 
حصة شريكه . 

ووجه المذهب : أنه يصح بيعه في محل الحق . فيصح رهنه ؛ كالمغرر . 

وما ذكروه لا يصح ؛ لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر 
بالمرتهن . فيمنع من القسمة المضرة ؛ كما يمنع من بيعه . 

( وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه ) أي : ما منه''' الرهن ( بيد أحدهما 
أو ) بيد ( غيرهما : جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة ) ؛ لأن قبض المرتهن 
الرهن واجب . ولا يمكن ذلك منفرداً ؛ لكونه مشاعاً . فتعين ما ذكر ؛ لكونه 
وسيلة إلى القبض الواجب . 


دق ساقط من أ 5 
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( أوآجره ) الحاكم عليهما ؛ لوجود المصلحة لهما بذلك . وفيه وجه . 

( أو ) كان ذلك ( مكاتباً ) ؛ لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين مد”"' ثمنه . 
وفيه وجه . 

(و) عل اذهب + (مميكو من كنت 0+ الأو ذلك مضلخة: 

( فإن عجز ) عن وفاء مال الكتابة وعاد قناً( فهو وكسبه رهن ) ؛ لأنه نماؤه. 

( وإن عتق ) بالأداء ( فما أدى بعد عقد الرهن رهن ) ؛ كقن رهن ثم مات 

( أو) كان ذلك ( يُسرع فساده ) ؛ كالبطيخ والقثاء ؛ لأنه يجوز" بيعه 
فيحصل المقصود به . وفيه وجه . ولو رهنه ( بمؤجل ) ؛ لأن التأجيل لا أثر له 

( ويباع ) لحفظه بالبيع » ( ويجعل ثمنه رهناً ) فيما إذا كان الدين مؤجلاً . 
وإن كان الدين حالا أو حل قضى منه . 

وإن كان مما يمكن تجفيفه ؛ كالعنب والرطب جفف . ومُؤنة تجفيفه على 
الراهن ؛ لأن فى ذلك حفظاً له وتبقية . فلزمه ؛ كأجر الخزن ونفقة الحيوان . 

فلو شرط الراهن عليه أن لا يبيعه أو لا يجففه فالشرط فاسد ؛ لتضمنه فوات 
المقصود . وتعريض المالك”" بذلك للهلاك . . 

( أو ) كان ذلك ( قناً مسلماً ) ولو بدين ( لكافر إذا شرط ) فى العقد ( كونه 
بيد مسلم عدل ) ؛ كرهن ( كتب حديث وتفسير ) عند كافر ؛ لحصول مقصود 
الرهن من غير ضرر . | 

وفي [رهن القن المسلم]”*' وجه : لا يصح لكافر . والمدبر كالقن ؛ لأن 
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تعليق عتقه بصفة لا يمنع استيفاء الحق . أشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول 
الحق . 

وعلم من قوله في المتن : ويصح رهن ما يصح بيعه صحة رهن المرتد 

ثم إن كان المرتهن عالماً بالحال فلا خيار له . أشبه المشتري إذا علم 
العيب » وإلا ولم يعلم إلا بعد إسلام المرتد وفداء الجاني فلا خيار له ؛ كما 
لو زال عيب المبيع . 

وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه ؛ لأن الشرط يقتضي 
السلامة . وله إمساكه بلا أرش ؛ لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك 

وكذلك لو لم يعلم حتى قتل بالردة أو القصاص أو أخذ بالجناية . 

( لا ) إن كان( مصحفاً ) . 

نقل الجماعة عن الإمام : لا أرخص في رهن المصحف ؛ لأنه وسيلة إلى 
بيعه وهو محرم . وفيه رواية . 

( وما لايصح بيعه ) ؛ كالخمر والكلب والوقف وأم الولد والآبق والمجهول 
والمرهون : ( لا يصح رهنه ) ؛ لأن القصد من''' الرهن : استيفاء الدين من ثمنه 

( سوى ) رهن ( ثمرة قبل بُدوٌ صلاحها ) بلا شرط قطع . 

( و ) سوى ( زرع أخضر بلا شرط قطع ) ؛ لأن النهي عن بيعهما إنما شرع ؛ 
لعدم الأمن من العاهة . ولهذا أمر بوضع الجوائح » وذلك مفقود هنا . 
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وتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين ؟ لتعلقه بذمة الراهن . 

( و ) سوى ( قن ) ذكر أو أنثى ( دون ولده » ونحوه ) ؛ كولد دون والده » 
ل 
المحرم » ( و ) ذلك مفقود هنا . فإنه إذا ا ستحق بيع الرهن ( يباعان ) معاً أي : 
الوالد وولده . أو الأخوان . 

( ويختص المرتهن بما يخص المرهون : من ثمنهما ) . 

أحدها : أن يقال كم قيمة المرهون ؟ فيقال مثلاً : مائة » ومع والده وولده 
أو أخيه الذي لم يرهن مائة وخمسون . فيكون للمرتهن ثلثا ثمنهم"'' . وقدمه 
فى « الرعاية الكبرى ») . 

الثاني : أن يقوّم غير المرهون مفرداً ؛ كأن يكون الولد غير مرهون قيمته 
عشرؤن وقيمته:هؤ وإياها مائة وعشرون . فيكون للمرتهن خمسة أسداس : 

الثالث : أن يقوّم المرهون مع قريبه . فلو كان أماً قومت ولها ولد ثم يقوم 
الولد مع أمه فإن التفريق ممتنع . 

قال في ١‏ التلخيص» : وهذا الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها 
وَلَذا . 

قال فى « الرعاية الكبرى » : وهو أولى . 

( ولا يصح ) عقد الرهن ( بدون إيجاب وقبول . أو ما يدل عليهما ) من 
الراهن والمرتهن #تكيقية العتود.. 


. فيج: ثمنها‎ )١ 
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( فصل ) لما كانت صحة الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه 

( وشرط تنجيره ) أي : العقد . فلا يصح معلقاً . 

( و ) الثاني : ( كونه ) أي : الرهن ( مع حق أو بعده ) . فمع الدين ؛ كأن 
يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلاناً . فيقول : اشتريت 
ورهنت : فيصح ؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذاً فإنه لو لم يعقده مع الحق لم 
يتمكن من إلزام المشتري عقدذه بعده » وكانت الخيرة له . والظاهر : أنه 
لايبذله . فتفوت الوثيقة بالحق . 

وأما عد خم بال جما » وسنده قوله تعالى : « هوي خئز عل كر وك 
َجِدُوأ كيبا فرهَان مَقَبُوْصَة 4 [البقرة : +18] . فجعله بدلاً عن الكتابة . فيكون في 

وعلم من هذا : أنه لا يصح قبل الدين . نص عليه الإمام . 

ولأن الرهن تابع للدين ؛ كالشهادة والثمن في البيع فلا يتقدمه . وفيه وجه . 

(و) الثالث : كون الراهن ( ممن يصح بيعه ) ؛ لأنه نوع تصرف في 

( و ) الرابع : ( ملكه ) أي : الراهن للرهن ( ولو لمنافعه بإجارة » أو ) 
الانتفاع به ( بإعارة ) وإنما يصح رهن المؤجر والمعار » ( بإذن مؤجّر ومعير ) . 

ولا يشترط لصحة الإذن تعيين الدين ولا وصفه ولا معرفة رب الدين . 

لكن لو شرط في الإذن شيء من ذلك فرهنه بغيره : لم يصح الرهن ؛ لأنه لم 
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يؤذن له فيه . أشبه ما لو لم يؤذن في أصل الرهن . 

لكن لو أذن في رهنه بمائة فرهنه بمائة وخمسين أو نحو ذلك ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يبطل في الكل ؛ لأنه خالف المنصوص عليه . فبطل ؛ كما لو 
قال: ارهنه بدنانير فرهنه بدراهم » أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه . فإنه لا يصح . 

والوجه الثاني : أنه يبطل في الزائد فقط ؟ كتفريق الصفقة . 

ويفارق المقيس عليه فإن العقد لم يتناول مأذوناً فيه بحال . وكل واحد من 
تلك الأمور يتعلق به غرض لا يوجد في الآخر فإن الراهن قد لا يقدر على فكاكه 
إلا عند الأجل وبالعكس » وقد يقدر على فكاكه بأحد النقدين دون الآخر فيفوت 
الغرض بالمخالفة . 

( ويملكان ) أي : المؤجر والمعير ( الرجوع ) في الإذن في الرهن ( قبل 
إقباضه ) أي : إقباض المستأجر والمستعير الرهن للمرتهن ؛ لأن الرهن لا يلزم 
إلا بالقبض . 

( لافي إجارة لرهن ) يعني : أن الإنسان إذا استأجر عيناً مدة معلومة ليرهنها 
فإن المؤجر لا يملك الرجوع فيها ( قبل ) مضي ( مدتها ) أي : مدة الإجارة 
للزومها . 

( ولمعير ) عيناً ليرهنها المستعير ( طلب راهن ) دفعها رهناً على دين عليه 
( بفكه ) أي : فك الرهن ( مطلقاً ) يعني : حالاً كان الدين أو مؤجلا في 
محل الحق . 

وقيل : محله ؛ لأن العارية لا تلزم . 

( وإن بيع ) الرهن في وفاء الدين ( رجع ) مؤجر أو معير على مستأجر أو ٠‏ 
مستعير ( بمثل مثلي » وبالأكثر من قيمة متقوّم » أو ما ) أي : قدر ( بيع به ) 
الرهن ؛ لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن [النقص ٠»‏ وإن بيع بأكثر كان ثمنه 
كله لمالكه . يؤيده أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن]2'7 رجع الثمن كله إلى 


رحرص 


صاحيبه . فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه . 

ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك ؛ كما لو كان 
باقياً بعينه . 

( والمنصوص ) يرجع ( بقيمته ) لا بما بيع به . | 

( وإن تلف ) الرهن لتفريط ضمنه الراهن بقيمته . وبغير تفريط ( ضمن 
المعار » لا المؤجر ) ؛ لأن العارية مضمونة . ٠‏ 


( و ) الخامس من الشروط (كوته ) أي : الرهن ( معلوماً جنسه وقدره 
وصفته ) ؛ لأنه عقد على مال . فاشترط علمه ؛ كالمبيع”'2 . 


( و ) السادس : كونه ( بدين واجب ) ؛ كالقرض وقيم المتلفات » ( أو مآله 
إليه ) أي : إلى الوجوب . ( فيصح بعين مضمونة ) ؛ كالمغصوب والعواري » 
والمقبوض على وجه السوم » ( و ) ب( مقبوض بعقد فاسد ) » ( و) ب ( نفع 
إجارة في ذمة ) ؛ كخياطة ثوب » وبناء دار » وحمل معلوم إلى موضع معين . 

ويصح الرهن ( بدية على عاقلة » وجِعْل قبل ) مضي ( حول ) في صورة 
الدية ٠‏ )قبل تمام ( عمل ) في صورة الجعل . وفيهما وجه . 

( ويصح بعدهما ) أي : بعد الحول والعمل ؛ لوجوب الدية والجُعل إذاً . 

( ولا بدين كتابة ) ؛ لفوات الإرفاق بالأجل المشروع ؛ لأنه كان يمكنه بيع 
الرهن وإيفاء الكتابة . 

ل 0 . فإن البائع إذا وثق على عهدة المبيع . فكأنه ما 

ولأنه ليس له حد ينتهى إليه ٠‏ فيعم ضرره ب بمنع البائع التصرف فيه . 

( و )لا ب( عوض غير ثابت فى ذمة ؟؛ كثمن وأجرة معينين » وإجارة منافع 


زفق في أوب: لاعهدة . 


انفرض 


معينة ؛ كدار » ونحوها ) ؛ كعبد ودابة زمناً معيئاً . 

( أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم ) ؛ لأن الذمة لم يتعلق لها في هذه 
الصور حق واجب » ولا يؤول إلى الوجوب ؛ لأن الحق فى أعيان هذه الأشياء . 

وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها . 

( ويحرم ) على الولي ٠‏ ( ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق ) ؛ لما فيه من 
التعريض للهلاك ؛ لأن الفاسق قد يجحده أو يفرط فيه فيضيع . 

( ومثله ) في الحكم ( مكاتب ) وصغير » ( و) قِنَ7'' ( مأذون له ) في 
التجارة ؛ لاشتراط وجود المصلحة لصحة تصرفهما . 

( وإن رهن ذمي عند مسلم خمراً بيد ذمي : لم يصح ) ؛ لعدم حصول 
المقصود منه . ( فإن ) وقع ذلك ف ( باعها الوكيل ) صورة في حفظها وهو الذمي 
الذى: :قحكة “ين التخوي 5 :(تخل ): لزبيه الدري أعيل :ذينه و تمن الس 
( فيقبضه ) أي : يقبض دينه من ثمن الخمر التي باعها الذمي ؛ لأن أهل الذمة إذا 
تقابضوا فى العقود الفاسدة جرت مجرى الصحيحة . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه : « في أهل الذمة معهم الخمور : ولُوهُم 
بيعها » وخذوا من أثمانها »0 . 

( أو يبرئ) من الدين . أومأ إليه الإمام . 

وعلم مما تقدم أنه" ليس من شرط الرهن : أن يكون بإذن من عليه الدين ؛ 
لأنه إذا جاز أن يقضى عنه الدين بغير إذنه فجواز الرهن عليه أولى . 

قال الشيخ تقي الدين : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره ؛ 
كما يجوز أن يضمنه وأولى . 


ةد 0 
دق زيادة منج . 
(0) أخرجه أبو عبيد فى الأموال » )١79(‏ ص : 01 باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير . 
© فىأ: أن . 
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[فصل : في لزوم الرهن بالقبض] 


( فصل . ولا يلزم إلا في حق راهن ) ؛ لأن الحظ فيه لغيره . فلزم من 
جهته ؛ كالضمان في حق الضامن . 

وعلم من ذلك أنه جائز في حق المرتهن ؛ لأن الحظ فيه له وحده . فكان له 

ولزومه لا يكون إلا (بقبض)؛ لقوله تعالى : # فَرِهان مضه 4 [البقرة: +11 . 

ولآنه عقد إرفاق يفتقد إلى القبول . فافتقر إلى القبض ؛ كالقرض . 

فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه ؛ كالمبيع . 

ويكون قبض الرهن ( كقبض مبيع ) فيلزم به . 

( ولو ) صدر القبض ( ممن اتفقا ) أي دافن والحزين دعل 0 اي. 
على أن يكون تحت يده ؛ لأنه وكيل المرتهن في ذلك . 

( ويعتبر ) أي : بسكي ااه او تجار سر 
ا ا اا ال ا 0 لذن رمن امن 
إلى نظر في الحظ . 

ثم إن كان الحظ للمجنون في التقبيض ؛ مثل : أن يكون شرطاً في بيع » 
والحظ في إتمامه أقبضه . وإن كان الحظ في تركه لم يجز له تقبيضه . 

وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض . فلو تعدى 
المرتهن وقبضه من غير إذن الراهن كان بمنزلة ما لم يقبض . 

وإن مات الراهن قبل إقباضه فورثته مقامه : فإن أحبوا عدم تقبيضه لم 
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يلزمهم ؛ لأنه لم يلزم الميت . وإن أحبوا إقباضه وليس على الميت سوى هذا 
الدين فلهم ذلك . 

( وليس لورثة إقباضه وتم غريم لم يأذن ) فيه . نص عليه في رواية علي بن 
سعيد ؛ لأنه ليس للوارث تخصيص المرتهن برهن لم يقبض . 

وعنه : لهم ذلك . وذكرها فقط في ١‏ الفروع ؛ بصيغة : ١‏ وعنه » تنبيهاً على 
أن الصحيح خلافه . 

قال في ١‏ المغني » فإن قيل : فما الفائدة في القول بصحة الرهن إذا لم 
يختص المرتهن به ؟ 

قلنا: فائدته: أنه يحتمل أن يرضى الغرماء بتسليمه إليه فيتم الرهن . ولا فرق 
فيما ذكرناه بين ما قبل الإذن في القبض وبعده؛ لبطلان الإذن بالجنون والموت. 

( ولراهن الرجوع ) في الرهن ( قبله ) أي : قبل إقباضه ٠‏ ( ولو أذن فيه ) » 
والتصرف فيه بكل نوع ؛ لأنه لم يلزم . 

ثم إن كان التصرف بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقاً أو رهنه ثانياً : بطل 
الرهن الأول . سواء أقبض الهبة والبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه ؛ لأنه أخرجه 
عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه » أو أتى بما يدل على قصده ذلك . 

وإن دبر العبد أو كاتبه أو أجره أو زوّجٍ الأمة : لم يبطل ؛ لأن هذا التصرف 
لم يمنع ابتداء الرهن فلا يقطع استدامته ؛ كاستخدامه . 

( ويبطل إذنه ) أي : إذن الراهن في القبض ( ب ) ما يزيل اختياره على 
القعي © ك١‏ تضق إغياه وحرس ) و حش ليق 

وتتتظر إفاقة مغمى عليه . وليس لأحد تقبيضه ؛ لآن المغمى عليه لا تنبت 
عليه الولاية . 

إن رين رانك له كانه :مقهوءة أو إسازة معلومة مكل 6 والال ضير 
القبض . 


( وإن رهنه ) أي : رهن المدين رب الدين ( ما ) أي : عيناً مالية للمدين 


كرف 


( بيده ) أي : بيد رب الدين أمانة أو مضمونة ( ولو ) كانت ( غصباً ) : صح 
الرهن ؛ كالهية » و ( لرّم ) بمجرد العقد في ظاهر كلام الإمام ؛ لأن اليد ثابتة 
والقبض حاصل . وإنما تغير الحكم لا غيره . ويمكن تغيره مع استدامة القبض ؛ 
كالوديعة إذا حجزها المودع . فإنها تصير مضمونة . ولو عاد فأقر بها وقال 
لمالكها : خذ وديعتك فقال : دعها عندك وديعة كما كانت : فإنها تعود أمانة . 

و( وصار ) المضمون كالعارية » والمقبوض في بيع فاسد . أو على وجه 
السوم » والمغصوب ( أمانة ) لا ضمان عليه في تلفه بغير تعد أو تفريط ؛ لأنه 
مأذون له في إمساكه رهناً لم يتجدد منه فيه عدوان . فلم يضمنه ؛ كما لو قبضه 
منه ثم أقبضه إياه أو أبرأه من ضمانه : 

ولأن السبب المقتضى للضمان قد زال وحدث سبب يخالف حكمه » 
والحكم لا يبقى مع زوال سببه . 

( واستدامة قبض ) من المرتهن للرهن ( شرط ) تبعا ( للزوم ) فيه ؛ لقوله 
الي فرعن مَقبُوَضصَة 4 [البقرة : 187] : 

ولآن الاستدامة إحدى حالتي الرهن . فكان القبض فيها شرطاً ؛ كالابتداء . 

عنه : أن استدامة القبض في المتعين ليست بشرط للزومه . 

( ف ) على المذهب : ( يزيله ) أي : اللزوم ( أخذ راهن ) للرهن ( بإذن 
مرتهن ) له في أخذه ( ولو ) بعقد ؛ كإجارة وإعارة » أو ( نيابة له ) ؛ كإيداع ؛ 
لأن استدامة القبض شرط للزوم وقد زالت . فينتفي المشروط بانتفاء شرطه . 

وعلم من قوله : بإذن مرتهن أن يده لو أزيلت بغير حق ؛ كما لو غصب .» أو 
زالت يده المشاهدة ؛ كما لو أبق أو شرد أو سرق كإمارينه واوا الايد 
ثابتة حكماً فكأنها لم تزل . 

( و ) يزيل لزومه أيضاً : ( تخمٌّر عصير ) رهن ؛ لأن صيرورته خمراً تمنع 
من صحة العقد عليه . فلأن تخْرجّه عن اللزوم بطريق أولى . وتجب إراقته 
حينئذ . فإن أريق بطل العقد فيه » ولا خيار لمرتهن ؛ لأن التلف حصل في يده . 


خرف 


( ويعود ) اللزوم الزائل بأخذ الراهن للرهن باختيار المرتهن ( برده ) إلى 
الموقوى يدك الققد بار 
قال الإمام في رواية ابن منصور إذا ارتهن دارا : ثم أكراها صاحبها : : خرجت 
4 من الرهن . فإذا رجت إلبه صاوت رهكا 5 


وقال : فيمن رهن جاريته ثم سأل المرتهن أن يبعثها إليه لتخبز لهم فبعث 
فيها فوطئها : انفكت"''' من الرهن . فإن لم يكن وطئها فلا شيء . 

قال أبو بكر : لا تكون رهناً في تلك الحال . فإذا ردها رجعت إلى الرهن . 

( و) يعود أيضاً لزوم زال بتخمر عصير ب ( تخلل بحكم العقد السابق ) ؛ 
كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت . فلو استحال العصير خمراً قبل قبض 
المرتهن له بطل العقد فيه » ولم يعد بعوده خلا ؛ لأن العقد قبل القبض ضعيف ؛ 
لعدم لزومه . أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول . 

وذكر القاضي أنه إذا استحال خمراً بعد القبض أنه يبطل الرهن فيه » ثم إذا 
عاد خلدٌ عاد ملكاً لصاحبه مرهوناً بالعقد السابق ؛ لأنه لا يعود ملكاً بحكم الأول 
فيعود حكم الرهن . 

ورد : بأن اليد لم تزل عنه حكماً . بدليل ما لو غصبه منه غاصب فتخلل في 
ذه كان ملكا المقمو ب مه : 

قال في ١‏ المغني » : ولم تظهر لي فائدة الخلاف بعد اتفاقهم على عوده رهناً 
باستحالته خلا » وأرى القول ببقائه رهناً أقرب إلى الصحة ؛ لأن العقد لو بطل 
لماعاد ض حا من غير اقداء عقك:. 

( وإن أجره ) أي : أجر الراهن الرهن . ( أو أعاره لمرتهن . أو) 
ل( غيره ) أي : غير المرتهن ( بإذنه ) أي : إذن المرتهن : ( فلزومه باق ) ؛ 
لآن هذا التصرف لا يمنع البيع . فلم يفسد القبض . 


000 في أو ب: انتة نتقلت . 


ل 


وعنه : يزول لزومه . 

( وإن وهبه ) أي : وهب الراهن الرهن » ( ونحوه ) أي : فعّل نحو ذلك ؛ 
كما لو وقفه أو رهنه ( بإذنه ) أي : بإذن المرتهن : ( صح ) العقد المأذون فيه ؛ 
لأن الراهن إنما مُنع من مثل ذلك ؛ لتعلق حق المرتهن . وقد أسقطه بالإذن .. 
( وبطل الرهن ) ؛ لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء . فامتنع منه 
دواماً . ش 

( وإن باعه ) أي : باع الراهن الرهن ( بإذنه ) أي إذن المرتهن ( والدين 
حال ) : صح الإذن والبيع و( أخذ ) المدين ( من ثمنه ) ؛ لأن الإذن في البيع 
لادلالة فيه على الرضى بإسقاط حقه من الرهن » ولا مقتضى لتأخير وفائه . 

( وإن شرط في ) دين''' ( مؤجل رهن ثمنه » أي : شرّط المرتهن على 
الراهن سيق آذ لهف ببعه: أن يزتهن. كمه (مكانه قعل )ات باليناء للمفعولت 
بالشرط » وكان الثمن إذا باعه رهناً ؟ لأنهما تراضيا على إبدال العين المرهونة 
بغيرها . 

( وإلا) أي : وإن لم يشترط كون الثمن رهناً والدين مؤجل ( بطل ) 
الرهن ؛ لأنه أذن له في التصرف من غير شرط البدل . فبطل ؛ كما لو أذن له في 
هبته . وفيه وجه . 

وإن شرط عليه أن يجعل الدين المؤجل من ثمنه ففي صحة البيع مع وجود 
الشرط وجهان . والمذهب صحته ٠‏ ويكون الثمن رهناً . وفيه وجه . 

( وشَّْطٌ تعجيله ) أي : الدين المؤجل ( لاغ ) قولاً واحداً . قاله في 
« المحرر » ؛ لأن التأجيل أخذ قسطاً من الثمن . فإذًا أسقط بعض مدة الأجل في 
طااط ات 0 اد تومن ال ا ل هو الكمق 4 


000 زيادة منج : 


اخرم 


ومتى اختلفا في الإذن فقول مرتهن بيمينه ؛ لأنه منكر . ولو اتفقا عليه وقال 
المرتهن. ‏ إإنها أذنت لك في بيعه بشرط أن يكون ثمنه رهناً أو نحوه . وأنكر 
راهن : قبل قوله بيمينه ؟ لأن الأصل عدم الشرط . وفيه وجه . 

( وله ) أي : المرتهن ( الرجوع فيما ) أي : تصرفي ( أذن فيه ) للراهن » 
( قبل .وقوعه ) منه ؛ لعدم لزومه في حقه . أشبه ما لو وكل في عقد ثم عزل 
الوكيل قبل فعله . 

وعلم من ذلك : أن رجوعه بعد وقوعه لا أثر له . فلو ادعى المرتهن أنه رجع 
قبل تصرف الراهن » وقال الراهن : بل بعده : فوجهان : 

أحدهما: أن القول قول المرتهن . اختاره القاضي» واقتصر عليه في «المغني» . 

والثانى : أنه قول الراهن . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب . 

( وينفذ عتقه ) أي : عتق الراهن للرهن المقبوض ولو ( بلا إذن ) من 
المرتهن . سواء كان الراهن موسراً أو معسراً نصاً ؛ لأنه إعتاق من'١2‏ مالك تام 
الملك ': فتفد 4 كعتق المؤجر ٠‏ وفارق غيره من التضرقات + لأنه. ميتي على 
التغليب والسراية . بخلاف غيره . 

وعنه : لا ينفذ عتق المعسر . 

( و ) على المذهب : ( يحرم ) العتق بلا إذن المرتهن ؛ لما فيه من إبطال 
حقه من عين”" الرهن . وفيه رواية . 

( فإن نجّره ) أي : نجز الراهن عتق المرهون » ( أو أقرّ ) الراهن [( به ) 
أي : بسبق عتقه على عقد الرهن ( فكدّبه ) المرتهن . ( أو أحبل )الراهن]” 
( الأمة ) المرهونة ( بلا إذن مرتهن في وطعء ) أو اشتراطه في عقد الرهن . 


)00( في أ: في . 
)٠(‏ فيأ: غير . 
0) ساقط منأ. 


5 


وسيأتي في المتن ما يدل على صحة ا* شتراط وطء الأمة المرهونة للراهن في عقّد 
الرهن . 

(أو ضربه ) أي : ضرب الراهن الرهن ( بلا إذنه ) أي : للمرتهن في 
الضرب ( فتلف ) به الرهن ب ( ويصدق ) المرتهن ( بيمينه » ووارثه في عدمه ) - 
أي : الإذن ؛ لأنه الأصل . وهذه جملة معترضة لأجل الاختصار بين جملة 
الشرط المتقدمة والجزاء وهو قوله : 

( فعلى موسر ومعسر أيسر قيمته ) أي : قيمة ما فوته على المرتهن بالأسباب 
المتقدم ذكرها . تكون ( رهناً ) عوضه ؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير 
إذنه . فلزمته قيمته ؛ كما لو أبطلها أجنبي . والاعتبار في القيمة حال الإعتاق أو 
الإقرار به أو الإحبال أو الضرب . وكذا لو جرحه فمات . فإنه يلزمه قيمته حال 
الجرح . ١‏ 

ومحل هذا : إذا كان الدين مؤجلدٌ » أما لو كان حالاً أو حل : طولب بالدين 
خاصة ؛ لأن ذمته تبرأ به من الحقين معاً . 

قال في « المغني » : فإن قيل : إنما أذن في الوطء ولم يأذن في الإحبال ؟ 

قلنا : الوطء هو المفضي إلى الإحبال . ولا يقف على اختياره . فالإذن في 
سببه إِذن فيه ٠ ١ ' ٠‏ 1 

( وإن ادعى راهن ) فيما إذا ولدت المرهونة : ( أن الولد منه » وأمكن'"' . 
وأقرّ مرتهن بإذنه وبوطته وأنها ولدته : قبل ) قوله بلا يمين ؛ لأنا لم نلحقه به 
بدعواه بل بالشرع . 

( وإلا ) أي : وإن لم تجتمع هذه الأمور بأن لم يمكن بأن لم تمض مدة بعد 
الوطء يمكن أن تلده فيها » أو أنكر المرتهن الإذن » أو قال : أذنت ولم تطأ » أو 
أذنت ووطئ ولكن ليس هذا ولدها وإنما استعارته : ( فلا ) يقبل قول الراهنٍ 
[على المرتهن في بطلان الرهن في الأمة وعدم لزومه لوضع قيمتها رهناً 


. فيج زيادة: وأن المرتهن أذن له في وطتها‎ )١( 


مكانها]؟'' ؛ لأن الأصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة حتى تقوم البينة [به . 

وإن أنكر المرتهن الإذن وأقرها سواه خرجت الأمة من الرهن ولزم الراهن 
قيمتها تكون رهناً مكانها]”"2 . 

( وإن ) وطئ الراهن الأمة المرهونة بغير إذن المرتهن و ( لم تحبل 1 ف) 
غلية ( أرش يكل )اضدارات بوطنه اكيبا (فقظ )يكوة معهنا ركه ع كجنابعد . 

ولو أقر الراهن بالوطء حال العقد أو قبل لزومه : لم يمنع ذلك صحته ؛ لآن 
الأصل عدم الحمل . ومتى بانت حاملاً منه بولد تصير به أم ولد : بطل الرهن . 
ولا خيار للمرتهن وإن كان الرهن مشروطاً في بيع ؛ لأن البائع دخل مع العلم بأنها 
0 ا ل ا ل م 

؛ كالجاني إذا اقتص”" منه 


د : لم يقبل في 
حق المرتهن ؛ لأنه أقر بما يفسخ عقداً لازماً لغيره . فلم يقبل ؛ كما لو أقر بأنه 
غصبها . أو أنها جنت جناية تعلق أرشها برقبتها . 

( ولراهن غرس ما ) أي : غرس أرض مرهونة ( على ) دين ( مؤجل ) . 
وفيه وجه . 
ري 

( و ) له ( انتفاع ) مطلقاً بالرهن ( بإذن مرتهن . ووطء بشرط أو إذن ) من 
المرتهن ؛ لأن الراهن إنما منع من ذلك ؛ لأجل حق المرتهن » وقد أسقطه 
بالإذن فيه أو الرضى به . 


إلق زيادة منج . 
فق زيادة منج . 
9 فيج: اقبض . 


وعلم من ذلك أن ما تقدم محرم مع عدم الشرط والإذن . 

قيل للإمام في رواية ابن منصور : له أن يطأ ؟ قال : لا والله . 

( و ) له ( سقى شجحر » وتلقيح » وإنزاء فحل على مرهونة » ومداواة » 
وفصد . ونحوه ) ؛ كتعليم قن صناعة » ودابة السير ؟ لأن في ذلك ونحوه 
مصلحة للرهن » وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه . فلم يملك المنع 
منه . فلو كان الرهن فحلا من البهائم لم يكن للراهن إطراقه بغير رضى المرتهن ؛ 
لأنه انتفاع به . إلا أن بير إلن. .فال يتضرو قبها ترك الإطراق يحون + الآنه 
كالكداراة له ٠.‏ والززهق )اعم ذلك كاله )الام لم بطر | عليدرما يدهب 

( لا ختان ) لرقيق مرهون ( غير ما ) أي : غير رهن ( على ) دين ( مؤجل 
يبرأ ) جراحه ( قبل أجله ) أي : الدين ؛ لأنه لا يضر المرتهن إذاً ويزيد به الثمن. 

( و ) لا ( قطع سَلَعَة خطرة ) من مرهون ؛ لأنه يخاف عليه من قطعها . 
بخلاف ما لو كانت به أكلة فإنه يخاف من تركها لا من قطعها . 

( ونماؤه ) أي : الرهن المتصل ؛ كالسُمَُن والتعلم والمتفضن 97 ( ولو 
صوفاً ولبناً ) وورق شجر مقصوداً . وفي الثلاثة وجه . 

( وكسبه ) أي : الرهن . ( ومهره ) لو كان أمة حيث وجب ». ( وأرش جناية 
عليه ) أي : على الرهن : ( رهن ) ؛ كالأصل يباع معه في وفاء الدين . 

أما كون [النماء يتبع الرهن ؛ فلأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك . 
فيدخل فيه]”" النماء والمنافع ؛ كالملك بالبيع وغيره . 

وأما كون أرش الجناية عليه يتبعه ؛ فلأنه بدل جزء . فكان من الرهن ؛ 
كقيمته إذا أتلفه إنسان . 


ل ا ا 
بأن قال : أسقطت الأرش أو أبرأت منه : ( سقط حقه ) أي : المرتهن ( منه ) 


. فيأ: وكالمتفصل‎ )١( 
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( دون حق راهن ) ؛ لأنه ملكه . وليس للمرتهن التصرف عليه فيه . 

( ومُؤنته ) أي : الرهن ( وأجرة مخزنه ) إن احتاج إلى خزن » ( و) مؤنة 
( رده من إباقه ) أو شروده لو كان قناً » أو حيواناً فأبق أو شرد : ( على مالكه ) ؛ 
لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي كَلِةٍ قال : « لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه )”'2 . رواه الشافعي والدارقطني وقال : 

( ككفنه ) لو مات ؛ لأن ذلك تابع لمؤنته . 

( فإن ) احتيج إلى شيء من ذلك و ( تعذر ) أخذه من مالكه 1 ( بيع ؟ من 
الرهن جزء ( بقدر حاجة ) إلى ذلك . ( أو ) بيع ( كله إن خيف استغراقه ) ؛ لأن 
في ذلك مصلحة لهما . 


م 
03 
2 


. ستنه » (15141) 7: 7 كتاب الرهون » باب لا يغلق الرهن‎ ١ أخرجه ابن ماجه في‎ )١( 
. سننه » (175) 7: ؟” كتاب البيوع‎ ١ وأخرجه الدارقطني فى‎ 
٠. كتاب الرهن‎ 1١54 : 3 )051/( » مسنده‎ ١ وأخرجه الشافعى فى‎ 
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[أفصل : الرهن أمانة ] 


( فصل . والرهن أمانة ) بيد المرتهن ( ولو قبل عقد ) للرهن . نقله ابن 
منصور ؛ ( كبعد وفاء ) أو إبراء ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم''' . 

ولأنه لو ضَمن لامتنع الناس من فعله خوفاً من الضمان » وذلك وسيلة إلى 
تعطيل المداينات . وفيه ضرر عظيم . وهو منفي شرعاً . 

فعلى هذا لو تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه . 

ونقل أبو طالب : إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه ؛ لما روى عطاء ١‏ أن 
رجلا رهن فرساً فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبى مَلكةِ فأخبره بذلك فقال : ذهب 
فك )2520© , ١‏ 1 

ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء . فيضمنها من قبضها لذلك أو من قبضها 
نائبه ؛ كحقيقة المستوفى . 

والجواب عن ذلك : بأن حديث عطاء مرسل ٠»‏ وأنه كان يفتى بخلافه . 

وعلى تقدير صحته فيحمل على ذهاب حقه من الوثيقة » وأما المستوفى فإنه 
يصير ملكاً للمستوفى . له نماؤه وغنمه » وعليه ضمانه وغرمه . 

وأما كونه بعد الوفاء والإبراء أمانة فإنه ليس عليه رده ولم يطرأ عليه ما يقتتضي 
الضمان به . 

( ويدخل في ضمانه ) أي : ضمان المرتهن ( بتعدٌ أو تفريط ) فيه » ( ولا 
يبطل ) الرهن بدخوله في ضمانه ؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقاً . فإذا بطل 


.)١5:( ص‎ )1١( 
. كتاب الرهن » باب من قال: الرهن مضمون‎ 4١ : 7» (؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
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( ولا يسقط بتلفه ) أي : الرهن ( شي من حقه ) أي : المرتهن نصاً ؛ لأنه 
كان ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله . 

و( كدفع عين ) إلى غريمه ( ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها » وكحبس عبن 
مؤجرة بعد فسخ . على الأجرة فيثلفان ) أي : العينان . بخلاف حبس البائع 
المتميز على ثمنه فإن الثمن يسقط”'2 فى إحدى الروايتين بتلفه ؟؛ لأنه عوضه » 
والرهق: ليسن. بعوضن. 'الدين 4 لأن الديق لا يسقط بتفاسخهما. ذكره فى 
0 الانتصار » و« عيون المسائل 1 

وقال : العلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء دين له عليه . 

( وإن تلف بعضه ) أي : بعض المرهون : ( فباقيه رهن بجميع الحق ) ؛ 
لآن الحق كله تعلق نت بجميع أجزاء الرهن . 

( وإن ادعى ) مرتهن ( تلفه ) أي اي ارا ينو ما وار د 
فإن عينه ( بحادث ) فتارة يكون خفياً ؛ كالسرقة » وتارة يكون ظاهراً ؛ كالنهب 
والحريق . فإن ادعاه بسبب ظاهر . فتارة تقوم به بيئة وتارة لا . فمتى لم تقم 
بالسبب الظاهر بينة لم يقبل قوله . 

( و )متى ( قامت بينة بظاهر ) » أو ادعاه بسبب خفي » ( أو لم يعين سبباً : 
حلف ) وبرىٌ منه ؛ لأنه أمين . 

( وإن ادعى راهن تلفه ) أي ال اه 
فيه ) الرهن قل فول زنيين : إنه قبله ) . 

قال ابن قندس في « حاشية الفروع » قوله : وإذا ادعى الراهن تلفه بعد قبضص 
المرتهن له قبل قول المرتهن . المراد بهذه المسألة : أنه باع شيئاً إلى أجل وشرط 
على المشتري أنه يرهن على الثمن رهناً معيناً » ثم إن الرهن تلف . فقال البائع : 
تلف الرهن قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع ؛ لأن الرهن الذي شرط لم يسلم إلىّ . 
فلي الفسخ بفوات الرهن . وقال المشتري : إنما تلف بعد أن سلم إليك فلا خيار 


)00( في أ: يسقطه . 
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لك؛ لكونك قبضت الرهن . فذكر المصنف : أن القول قول المرتهن وهو البائع . 

ووجهه والله أعلم : أن الأصل عدم قبض الرهن . 

( ولا ينفك بعضه ) أي : بعض المرهون ( حتى يقضى الدين كله ) ؛ لآن 
حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن . فيصير محبوساً بكل جزء منه لا ينفك منه شيء 
حتى يقضي جميعه . ولو كان مما يقسم قسمة إجبار . حتى لو قضى أحد الوارثين 
ما يخصه من دين برهن رهنه الميت لم يملك أخذ حصته منه . 

( ومن قضى ) بعض دين عليه » ( أو أسقط ) عن غريمه ( بعض دين ) له 
( وببعضه ) أي : الدين المقبض بعضه أو المسقط بعضه ( رهن أو كفيل : وقع ) 
قضاء البعض أو إسقاط البعض (١‏ عما نواه ) ؛ لأن التعيين فى ذلك له فينصرف 
لدم كان يواد عما عليه الرهن أله #الكفيل #جركان يفده : اثنك الرهن ورف 
الكفيل . والقول قوله في نيته ؛ لأنه لا يُعلم ذلك إلا من جهته . 

( فإن أطلق ) القضاء أو الإسقاط بأن لم ينو شيئاً : ( صرفه ) بعد.ذلك ( إلى 
أَيّهما شاء ) ؛ لآن له ذلك في الابتداء . فكان له ذلك بعده ؛ كما لو كان له مالان 
حاضر وغائب . فأدى قدر زكاة أحدهما » كان له صرفه إلئ أيهما شاء . 

وفيه وجه : أنه يوزع بين المالين بالحصص . 

( وإن رهنه ) أي : رهن الراهن الرهن ( عند اثنين ) بدين لهما . فكل واحد 
منهما ارتهن نصفه ( ف ) متى ( وفى أحدهما ) ما عليه له انفك نصيبه من الرهن ؛ 
لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين . فكأنه رهن كل واحد النصف مفرداً . 
فإث" آراد الراهن مقاشية المرانية لجل تصيت ه219 وفام كان الزهن مهنا 
لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون : لزم ذلك » وإلا لم تجب قسمته ؛ لآن 
على المرتهن ضرراً فيها . ويقر بيد المرتهن نصفه رهن ونصفه وديعة . 

( أو رهناه ) أي : رهن الإثنان واحداً ( شيئاً » فوفاه أحدهما ) ما عليه : 


. في أ: نصيبه ممن‎ )١( 


( انفك ) الرهن ( في نصيبه ) أي : نصيب من وفى ما عليه من الرهن ؛ لأن 
الراهن متعدد . فتعلق ما على كل منهما بنصيبه . 

ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا إذا كان مأذوناً فيه ولم يوجد . 

ونقل مهنا : في رجلين رهنا داراً لهما عند رجل على ألف فقضاه أحدهما 
ولم يقض الآخر : فالدار رهن على ما بقي . 

وقال أبو الخطاب : في رجل رهن عبده عند رجلين فوفى أحدهما . فجميعه 
رهن عند الآخر حتى يوفيه . 

قال في «المغني»: وهذا من كلام أحمد وأبي الخطاب محمول على أنه ليس 
للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضررء لا بمعنى أن العين كلها تكون رهناً . 

ولو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة"'' عقود » ويصير كل 
ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين . فمتى قضاها من هي عليه انفك من الرهن 
ذلك القدر . 

( ومن أبى وفاء ) ما عليه من دين ( حال » وقد أذن في بيع رهن ) عليه . 
( ولم يرجع ) في الإذن : ( بيع ) الرهن بمباشرة من أذن له في البيع ( ووفي ) 
الدين من ثمنه ؟ لأن”" التوفية هي المقصودة بالبيع » وما فضل من ثمنه 
فلمالكه . وإن بقي من الدين شيء فعلى الراهن . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن أذن في البيع أو كان قد أذن ثم رجع لم يبع ؛ لآنه 
لم يأذن في البيع ورفع الأمر إلى الحاكم . فإن وفاه قبل الدعوى » وإلا ( أجبر 
على بيع ) للرهن ( أو وفاء ) للدين من7" غير الرهن ؛ لأن الراهن قد يكون له 
غرض في ذلك . 

( فإن أبى ) الراهن كلا من بيع الرهن ووفاء الدين : ( حبس أو عَرْر ) بالبناء 
)00( في أو ب: أربعة . 


فق في أ: لأنه . 


للمفعول فيهما أي : حبسه الحاكم أو عذره حتى يفعل ما أمره به ؛ لأن هذا شأن 
الحاكم . 

( فإن أصرّ) على الامتناع من'2 كل منهما : ( باعه ) أي : الرهن 
الحاكم ) نصآ بفسه أو أيه ؛ لأله تعن طريق إلى أاء الواجب فوجب فعله + 
( ووفى ) الدين ؛ لأنه حق تعين عليه . فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه فيه ؛ 
كالإيفاء من جنس الدين . 

وظاهر ما تقدم : أنه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم . و 


. فيأ: في‎ )١ 


[فصل : في صحة جعل الرهن بيد عدل] 


( فصل . ويصح جعل رهن بيد عدل ) باتفاق الراهن والمرتهن ؛ لأنه قبض 
في عقد . فجاز فيه التوكيل ؛ كسائر المقبوض . فإذا قبضه قام مقام قبض 
المرتهن:: 

(وإن: شرط) بالبناء للمفغول جعل “الرهى ‏ (ابيد) عذليز أو ( اك 
جاز . و( لم ينفرد واحد ) منهما أو منهم ( بحفظه ) ؛ لأن المتراهنين لم يرضيا 
إلا بحفظ العدد المشترط . فلم يجز الانفراد ؛ كإسناد الإيصاء إلى عدد . فإنه 
ليون لواعن الانقزاد بالتصورف: 

( ولا يُنقل ) الرهن ( عن يد من شُرط ) أن يكون تحت يده ( مع بقاء حاله ) 
من الأمانة » ( إلا باتفاق راهن ومرتهن ) ؛ لأن الحق لا يَعْدُوهما . 

ولمن شرط جعل الرهن تحت يده رده على الراهن والمرتهن ؛ لأنه أمين 
متطوع في الحفظ . فلا يلزمه المقام عليه . ويلزمهما قبوله . فإن امتنعا أجبرهما 
الحاكم . فإن تغيبا نضّب الحاكم أميناً يقبضه لهما ؛ لأن للحاكم ولاية على 
الممتنع من الحق الذي عليه . وإن لم يجد حاكماً فتركه عند عدل آخر لم 
يضمن . ولو لم يمتنعا فدفعه الحاكم إلى أمين أو العدل إلى آخر ضمناه . 

فزة أراف سي شرظ سيمل الرسع لدت يده زذه تعلق الشرافة. 17 وهنا 
غائبين . فإن كان له عذر ؛ كمرض أو سفر رفعه إلى الحاكم فقبضه منه » أو 
نضَّب له عدلاً . فإن لم يجد حاكماً أودعه ثقة . وليس له ذلك مع وجود حاكم . 

وإن لم يكن له عذر وكانت غيبتهما مسافة قصر قبضه حاكم . فإن لم يجد 
حاكماً دفعه إلى عدل . 


4 في أ: المترهن . 
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وإن كانت غيببهما دون مسافة قصر فكالحاضرين ؛ لأن ذلك في حكم 


وإن كان أحدهما غاتباً ؟ فكما لو كانا غائبين . 

( و ) في جميع هذه الأقسام ( لا يملك ) العدل ( رده إلى أحدهما ) أي : 
المتراهنين بغير إذن الآخر . سواء امتنع أو سكت ؛ لأن له حظأ في إمساكه في 
يده » وفي رده إلى أحدهما تضييع . 

( فإن فعل ) أي'١'‏ : دفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر ء ( وفات ) أي : 
تلف : ( ضمن ) الدافع ( حق الآخر ) من المتراهنين ؛ لأنه فوّت عليه حقه الذي 
استحقه بعقد الرهن . أشبه ما لو أتلفه ولو لم يفت . فعلى الدافع رده إلى يد 
نفسه ؛ لأن فى ذلك عود الحق إلى مستحقه . 

( ويضمنه ) أي : الرهن ( مرتهن بغصبه ) إياه من العدل الذي تراضيا عليه . 

( ويزول ) الغصب ١‏ برده ) إلى العدل ؛ لأن يده نائبة عن يد مالكه . أشبه ما 
لو رده إليه . 

( لا ) برده( من سفر ) لم يأذن فيه راهن ( ممن ) هو( بيده ) . 

قال المجد في « شرح الهداية ») : وظاهر كلام أضكحاتنا : أنه لا يجوز أن 
يسافر [بالرهن . بخلاف ما قالوه في الوديعة . ولعل الفرق : أن الرهن يتعلق 
ببلده أحكام من بيعه بنقده » وبيعه فيه لوفاء الدين وغير ذلك . فلذلك تعين بقاؤه 
فيه عند حاكم أو ثقة . 

ثم صرح القاضي بعد ذلك بالمسألة في موضع آخر فقال : إذا كان الرهن في 
يدي المرتهن لم يكن له أن يسافر]'"' به مع القدرة على صاحبه . فإن فعل صار 
ضامناً اه زفرف 


. فيج: بأن‎ )١( 
ساقط منآ.‎ )0( 
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( ولا بزوال تعديه ) ؛ لأن استئمانه زال فلم يعد بفعله مع بقائه بيده . 

( وإن حدث له ) أي : للعدل الذي الرهن تحت يده ( فسق أو نحوه ) ؛ 
كضعف عن الحفظ . أو كان بيد المرتهن فتغيرت حاله فى الثقة والحفظ . ( أو 
تعادّى ) من بيده الرهن ( مع أحدهما ) أي : المتراهنين » ( أو مات ) العدل » 
( أو ) مات ( مرتهن ولم يرض راهن بكونه ) أي : الرهن ( بيد ورثة » أو ) بيد 
( وصي ) له : ( جعله حاكم بيد أمين ) ؛ لأن في ذلك حفظاً لحقوقهما » وقطعاً 
له اعهينة : 

ومحل ذلك : ما لم يتفقا على إنسان يضعانه تحت يده . 

وإن اختلفا في تغير حال العدل أو المرتهن بحث الحاكم عن ذلك وعمل بما 
اله 

وَإن" اانا انين + الزاهى والترقين 3 ل إلى لم2 هلاق ادن 

( راهن لمرتهن في بيع ) أي : في أن يبيع الرهن . ( وعين ) له ( بنقد : تعين ) . 
فلم يضح ببعهاتغيرة:: 

( وإلا )أي : وإن لم يعين له نقد ( بيع ) بالبناء للمفعول ( بتقد البلد ) إن لم 
يكن فيه إلا نقد واحد ؛ لأنه ليس في بيعه بغيره حظ ؛ لعدم رواجه . 

( فإن تعدد ) النقد : ( فبأغلب ) نقد فيه ؛ لأنه أزوج . 

( فإن لم يكن ) فيه أغلب : ( ف ) يباع ( بجنس الدَيْن ) ؛ لأنه أقرب إلى 
فاه لون 

( فإن لم يكن ) فيه جنس الدين : ( ف ) يباع ( بما يراه ) المأذون له في البيع 
( أصلح ) ؛ لأن الغرض تحصيل الحظ . 

( فإن تردد ) نظره : ( عيّنه ) أي : عين النقد للبائع ( حاكم ) ؛ لأنه أعرف 
بالأحظ . وأبعد من التهمة . 


دق في ج : العدل . 


| ار رن ا رمرم رار 
و ا ال ل 

وإن أنكر الراهن والمرتهن قبض العدل الثمن وادّعاه فوجهان : 
فلا يقبل ١‏ كمالو برأ من يز" الم . 
ل 500 
كما لو باع بنفسه . ٠‏ 

وكذلك كل وكيل باع مال غيره وأعلم المشتري بالحال”" فإن علم المشتري 
بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الراهن دون العدل . 

فإن قيل : لم لا يرجع بالثمن على العدل ؛ لأنه قبضه بغير حق ؟ 

فالجواب : أنه سلمه إليه على أنه أمين يسلمه إلى المرتهن . فلم يجب عليه 
ضمانه » وأما المرتهن فقد بان له فساد الرهن . فإن كان مشروطاً في بيع ثبت له 
الخيار فيه » وإلا سقط حقه . | 

وأما إن ظهر مستحقاً وقد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه ؛ لأن 
عين ماله صار إلى المرتهن بغير حق . فكان رجوعه عليه ؛ كما لو قبضه منه . 

وإن رده المشتري بعيب لم يرجع على المرتهن ؛ لأنه قبض الثمن بحق . 
ولاعلى العدل ؛ لأنه أمين فتعين رجوعه على الراهن . 

( وإلا) أي : وإن لم 'يُعلم العدلٌ المشتري أنه وكيل : (ف) له الرجوع 
( على بائع ) ويرجع هو على الراهن إن أقر بذلك أو قامت به بينة » وإن أنكر قبل 


(؟) فيج: المبيع . 
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قول العدل بيمينه . فإن نكل قضي عليه . 
وإن تلف الرهن المبيع”'' بيد المشتري ثم بان مستحقاً قبل وزن ثمنه . 
فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل . 
وفي « المغني »© : والمرتهن . 
وفي « الرعاية » : والمشتري بدل المرتهن . 
قال ابن نصر الله : ولعله الصواب » إذ لا تعلق للمرتهن به ؛ لأنه لم يقبضه 
ولا قبض ثمنه فكيف يضمنه؟ انتهى . 
'ويستقر الضمان على المشتري ؛ لأن التلف في يده . 
ومحله : إن علم بالغصب . وإلا فهل يستقر الضمان عليه أو على 
الغاصب ؟ على روايتين . 
( وإن قضى ) العدل ( مرتهناً ) دينه ( في غيبة راهن . فأنكر ) المرتهن 
القضاء ( ولا بينة ) للعدل به : ( ضمن ) ؛ لآنه فرط حيث لم يشهد . 
وعنه : لا يضمن . إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل . 
( ولا يُصدّق ) العدل ( عليهما ) أي : الراهن والمرتهن . 
أما كونه لا يصدق على الراهن لو قال : أشهدت وأنكره ؛ فلأن الدفع 
ليس بإذنه . 
وإن فرض إذنه ؛ فلأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل . 
وأما كونه لا يصدق على المرتهن ؛ فلأنه إنما وكله في الحفظ فقط . فلا 
يصدق”"' عليه فيما ليس بوكيل فيه . 


إذا تقرر هذا ( فيحلف مرتهن . ويرجع ) بدينه على من شاء من 


0 لجع على 000 حت العدل 0 ذه 3 أن 
ل 

(وإن رجع) المرتهن (على راهن: رجع) الراهن (على العدل)؛ لأنه مفرط 
بالقضاء بغير بينة . فلزمه الضمان ؛ كما لو تلف الرهن بتفريطه . وفيه رواية . 

( وكذا ) أي : : وكالعدل إذا قضى الدين بغير بينة مع غيبة الراهن في الحكم 
( وكيل ) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة الموكّل ولم ُشهد . 

( ويصح ) في عقد الرهن ( شرط كل ما يقتضيه العقد ) بلا نزاع ؛ و 
( ك ) شرط ( بيع مرتهن . و) بيع ( عدل لرهن ) عند حلول دين » ( ونحو 
ذلك ) ؛ كشرط كونه بيد عدل معين أو اثنين أو أكثر . 

0 : المرتهن والعدل المأذون لهما في بيع الرهن ( بعزله ) 

0 في المنصوص ا سا 
ال ا ل وم 

ولأن وكالته صارت من حقوق الرهن]”'2 . فلم يكن للراهن إسقاطه ؛ كسائر 
حقوقه . 

د : بأنه لا يمنع جوازه ؛ كما لو شرط الرهن في البيع فإنه لا يصير لازماً . 

و( لا ) يصح شرط ( ما لا يقتضيه ) عقد الرهن » ( أو ينافيه ؛» ك ) شرط 
( كون منافعه له ) أي : للمرتهن ؛ لأن الرهن ملك للراهن . فلا تكون منافعه 
لغيره 5 وكذا لو”"' شرط أنه إن جاءه بحقه فى محله وإلا فالرهن له ؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يغلق الرهن ”" رواه الأثرم . 


)١(‏ ساقط منأ. 
69 سبق تخريجه ص (144) رقم )١(‏ . 
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وقال + قلت لأحمد : ما معنى قوله ٠:‏ لا يغلق الرهن © قال : لا يدفع رهنآً 
إلى رجل » ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك . 

وفي هذا الحديث دلالة على صحة الرهن مع الشرط الفاسد ؛ لأن المنفي 
غلقه دون أصله . ٠‏ 

ومثال الثاني . وهو : ما ينافي القن برط 'توفعة+ أو كوله روما لازها 
ويوماً جائزاً » أو لا يباع الرهن إلا بئمن يرضاه الراهن . 

( أو أن لا يقبضه ) الرهن . ( أو لا يبيعه عند حلول » أو ) كونه ( من ضمان 
مرتهن ) فلا يصح لمنافاته العقد . ( ولا يفسد العقد ) أي : عقد الرهن باشتراط 
القروظ القاميده »اعدف لا يكلى الوم 3 

وفيه رواية : لا يصح مطلقاً . 

وقال القاضي : كل شرط فاسد فيه نقصان في حق المرتهن فإنه يفسد الرهن 
ونحهاً والحدا > وإن كان فيه زيادة في حق المرتهن فهل يبطل الرهن ؟ على 
وجهين:: 


. )١( سبق تخريجه ص (155) رقم‎ )١( 
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[فصل : حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن] 


( فصل . وإن اختلفا ) أي : الراهن والمرتهن ( في أنه ) أي : الرهن 
( عصير أو خمر ) بأن قال الراهن : أقبضتك عصيراً » وقال : المرتهن بل 
خمراً . ( في عقد شُرط فيه ) الرهن : فقول راهن نصاً ؛ لأنهما اختلفا فيما يفسد 
به العقد فيقبل''؟ قول من ينفيه . 

ولأن المرتهن معترف بعقد وقبض وهو يدعي فساده . والأصل السلامة . 

وعنه : قول المرتهن . وجعلها القاضي كخلف في حدوث عيب . 

(آو) اععلنا فى ( ره وه ) نان قال الموتهم + ردهت لبك الزهق :+ :وقال 
الراقن > ل تودو 71 :طون زاهرة:؟ أن الأصل مهو المرنهن فبضن الريهن 
لمنفعته . فلم يقبل قوله في الرد ؟ كالمستأجر . وفيه وجه . 

( أو ) اختلفا ( في عينه ) أي : الرهن بأن قال : رهنتك هذا العبد » قال : 
بل هذه الجارية : فقول راهن بيمينه أن ما رهنه الجارية . وخرج العبد أيضاً من 
الرهن ؛ لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه"" . 

( أو ) اختلفا فى ( قدره ) أى : الرهن بأن قال : رهنتك هذا العبد » قال : 
تاهو سق لجار ١‏ فقول راس نيه » (اليي : 

قال في ١‏ المغني » : ولم نعلم في هذا خلافاً . 

( أو ) اختلفا في قدر ( دين به ) أي : بالرهن ؛ كأن يقول الراهن رهنتك 
عبدي هذا بألف . فيقول المرتهن : بل بألفين . 


( أو ) اختلفا فى ( قبضه » وليس ) الرهن ( بيد مرتهن ) حالة الاختلاف : 
فت راهن سني 2 لأسفكر الوسافارة والقزل فرك لمق محش ولاق له 
عنده ألفان ؛ لأنه ينكر تعلق حق المرتهن فى أحد الألفين بعبده » والقول قول 
المنكر . فلو كان أحد الألفين مؤجلا والأخر مالا : وقال الراهن : هو رهن 
بالمؤجل » وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن أيضاً ؛ لأنه منكر . 

ولأن القول قوله في أصل الرهن . فكذا في صفته . 

(و) إن قال من بيده رهن لصاحبه : ( أرسلت زيداً ليرهنه بعشرين » 
وقبّضها ) زيد » ( وصدّقه ) أي : صدق زيد المرتهن » وادعى أنه سلم العشرين 
إلى )من أرسلةة: قبل “فول الراهن ) الذى. ارسل. زيذا يفيه أن الرهن 
( بعشرة ) . فإن حلف برىُ من العشرة » وعلى الرسول غرامتها للمرتهن ؛ لأنه 
يزعم أنها حق له وإنما الراهن ظلمه . وإن صدق زيد مرسله فعلى زيد اليمين أنه 
دانرعه إلا عق 3 ول قفن الاعسرة دول يضم علن عرتنلة: أن الدعوئ 
على غيره فإذا حلف زيد برئا جميعاً . 

وإن نكل فعليه العشرة المختلف فيها » ولا يرجع بها على أحد ؛ لأنه مصدق 
لمرسله في أنه ما أخذها » ولا أمره بأخذها وإنما المرتهن ظلمه . 

وإن عدم الرسول فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة » ولا 
قبض أكثر منها ويبقى الرهن بها . 

( وإن أقر ) الراهن ( بعد لزومه ) أي : لزوم عقد الرهن ( بوطء ) قبل رهنه 
للأمة المرهونة يترتب عليه أنها صارت أم ولد . 

( أو ) أقر ( أن الرهن جنى ) قبل رهنه » ( أو ) أنه ( باعه ) قبل رهنه . 
( أو ) أنه ( غصبه ) قبل رهنه : ( قبل على نفسه ) ؛ لأنه مقر على نفسه . فقبل ؛ 
كما لو أقر بدين . ( لا على مرتهن أنكره ) أي : أنكر ما أقر به الراهن ؛ لأن 
الراهن متهم في حق المرتهن ٠‏ وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول 

فعلى هذا لو أنكره ولي الجناية أيضاً فيما إذا أقر أن الرهن جنى : لم يلتفت 
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إلى قول الراهن . وإن صدقه لزمه أرشها إن كان موسراً ؛ لأنه حال بين المجني 
عليه وبين رقبة الجانى برهنه . أشبه ما لو قتله . وإن كان معسراً تعلق حق المجنى 
عل ورنة :نوشمي و امقر ا د 
لأن اعترافه مقتض لذلك نصاً حالاً ومآلاً . خولف بالحال لأجل حق المرتهن . 
فمتى زال عمل المقتضي عمله . وعلى مرتهن اليمينٌ أنه لا يعلم ذلك . فإن نكل 
حكم عليه ببطلان الرهن ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض . 

( ولمرتهن ركوب ) حيوان ( مرهون )؛ كالفرس والناقة» ( و ) له ( حلبه , 
واسترضاع أمة ) أيضاً ( بقدر نفقته » متحرياً للعدل ) . نص على ذلك ؛ لما 
روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : « الرهن يُركب 
بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة )"2 . 

عارصو ا تراد عاب لمرلاو ااام :اال يعاق رومن العلل 
غنمه وعليه غرمه 776 ' ؛ لأنا نقول بأن النماء للراهن ا ل 
إلى نفقة الرهن ؛ لثبوت يده عليه 

أن نهد لسر نكو اتش للا قروا لمعن ورف اللو مك و و ا 
الرهن ». والنيابة عن المالك فيما وجب عليه » واستيفاء ذلك من منافعه . فجاز 
ذلك ؛ كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة 
عنه في الإنفاق عليها . وهذا فيمن أنفق محتسباً بالرجوع”" فأما إن أنفق متبرعاً لم 
ينتفع به رواية واحدة . 

( ولا يُنهكه ) أي : المركوب والمحلوب بالركوب والحلب . نص عليه ؛ 
لما فيه من الضرر به . 

( بلا إذن راهن ) متعلق بركوب وحلب أي : للمرتهن فعل ذلك بلا إذن 


00 أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » (//771) 7: 4 كتاب الرهن » باب الرهن مركوب ومحلوب . 
() سيق تخريجه ص: 7054. ١‏ 
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راهن . ( ولو ) كان ( حاضراً . ولم يمتنع ) راهن من النفقة على الرهن ؛ لأنه 
مأذون فيه شرعاً . 

وفيه وجه : لا يجوز للمرتهن ذلك . إلا مع غيبة الراهن أو امتناعه . 
وح اا لمر ار ا 01 
على روايتين مطلقتين في « الرعاية الصغرى »© : 

إحداهما : تدخحل . جزم به الزركشي وصححه في ١‏ الرعاية الكبرى 2 ؛ 
وأشار إليه أبو بكر في ١‏ التنبيه » . 

والثانية : لا . 

وظاهر ما تقدم أن الرهن إذا كان حيواناً غير مركوب أو محلوب ؛ كالثور 
والعبد لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به بقدر نفقته . وهو كذلك . نص عليه الإمام 
في رواية الأثرم قال : سمعت أبا عبدالله يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه . 
قال : الراهن لا ينتفع منه بشيء . إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب 
ويحلب ويعلف . قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر ؟ قال: لا. إلا بقدره. 
وفيه رواية نقلها حنبل : أن له استخدام العبد . 

قال أبو بكر .: 0 : 
يقتضي أن لا ينتفع ل 0 
( ويبيع ) المرتهن ( فضل لبن بإذن ) من الراهن ؛ لأنه ملكه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يأذن أو كان غاتباً : ( فحاكم ) ؛ لقيامه مقامه . 

( ويرجع ) مرتهن ( بفضل نفقة ) عن ركوب وحلب ( على راهن ) إن نوى 
( و ) لمرتهن ( أن ينتفع به ) أي : بالمرهون ( بإذن راهن مجاناً ) أي : من 
غير قال + 

( ولو ) أن ذلك ( بمحاباة ) ؛ لوجود طيب النفس . ( ما لم يكن الدين 
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قرضاً ) . وتقدم حكم ذلك في باب القرض 2١7‏ 

را ري ل ل 
به ؛ لأنه صار عارية وهى مضمونة . ل شرط آن يكون الرهن”" مبيعاً من 
المرتهن بالدين بعد شهر مثلاً . م مضمون على المرتهن ؛ لأنه 
مبيع بيعاً فاسداً » وللفساد حكم الصحة [في ضمان العقود]؟؟ . 

( وإن أنفق ) مرتهن ( عليه ) أي : على الرهن ( ليرجع ) على راهن ( بلا إذن 
راهن ) متعلق بأنفق . أي : إذا كان إنفاقه بلا إذن راهن » ( وأمكن ) استئذانه : 
( فمتبرع ) في الحكم ؛ لأنه تصَدّق به . فلم يرجع بعوضه ؛ كالصدقة على 
مسكين . أو لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك طارص يمحي الجماو 1 
فافتقر إلى الإذن والرضى ؛ كسائر المعاوضات . 

وفيه رواية : يرجع ؛ كإذنه » أو إذن حاكم . 

وعلم مما تقدم أنه إذا أنفق لا ليرجع”'' أنه متبرع بلا خلاف . 

( وإن ) أراد استئذانه و ( تعذر ) ؛ لتواريه أو غيبته ونحوهما"'2 : ( رجع ) 
أي : ملك الرجوع على الراهن ( بالأقل مما أنفق ) على المرهون ( أو نفقة مثله » 
ولو لم يستأذن حاكماً ) مع القدره عليه ( أو ) لم ( يشهد ) ؛ لأن إنفاقه عند العجز 
عن استئذانه وهو محتاج إليه لحراسة''"' حقه . أشبه ما لو عجز عن استئذان 
الحاكم . 

وعنه : لا يرجع . إلا إن أشهد . 


)1١(‏ ص(*؟5؟). 

(0) في ب: بأن .2 
)6 زيادة منج . 

(4) ساقط منآ. 

(5) فيأ: يرجع . 
(5) في أ: أو نحوهما . 
0 في ج: لحرمة . 


ل 


( وإن عمّر ) المرتهن ( الرهن ) ؛ كما لوكان داراً فانهدمت : ( رجع ) 
المرتهن ( بآلته ) فقط ؛ لأنها ملكه . ( لا بما يحفظ ) به ( ماليّة الدار ) ؛ كأجرة 
النعمرية. ‏ ( الآ بإذن ) مودمالكها »'لأن عمارتها ليست بلازي*”22 على مالكها: 

ين من 
فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزم . بخلاف نفقة الحيوان ؛ لعدم بقاء 
حيوانيته المحترمة بدونها . 

وأطلق في ١‏ النوادر» : يرجع . 


. في أوب: ملازمة‎ )١( 


حون 


[فصل : حكم الجناية من الرهن وعليه] 


( فصل . وإن جنى ) رقيق ( رهن : تعلق الأرش ) أي : أرش جنايته 
( برقبته ) . وقدمت على حق المرتهن ؛ لأنها مقدمة على حق المالك . والملك 
أقوى من الرهن فأولى أن يقدم على الرهن . 

فإن قيل : حق المرتهن يقدم على حق المالك أيضاً . 

فالجواب : أن حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده . بخلاف حق 
الجناية فإنه ثبت بغير اختياره مقدماً على حقه فيقدم على ما ثبت بعقده ؛ لأن حق 
الجناية يختص بالعين ويُسقط بفواتها » وحق المرنين ١‏ بضقط غوات العين ولا 
يختص بها . فكان تعلقه بها أخف وأدنى . 

( فإن استغرقه ) أي : استغرق أرشْنٌ الجناية الرقيق الجاني ( خُيّر سيده ) 
أي : سيد الجاني ( بين فدائه ) أي : الجاني ( بالأقل منه ) أي : الأرش ( ومن 
قيمته ) ؛ لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته . 
وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها ؛ لأن ما يدفعه عوض عن الجاني . 
فلا يلزمه أكثر من قيمته ؛ كما لو أتلفه . 

وعنه : إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش بالغاً ما بلغ . 

( والرهن بحاله ) ؛ لأن حق المرتهن قائم ؛ لوجود سببه . وإنما قدم حق 
المجني عليه ؛ لقوّته . فإذا زال ظهر حكم الرهن كحق من لا رهن له مع حق 
المرتهن في تركة مفلس إذا أسقط المرتهن حقه ظهر حكم الآخر . 

( أو بيعه ) أي : بيع الرهن ( في الجناية » أو تسليمه ) أي : الجاني 
( لوليها ) أي : ولي الجناية . ( فيملكه ) أي : فيملك ولي الجناية الجاني . 

( ويبطل ) الرهن ( فيهما ) أي : فيما إذا باعه في الجناية » وفيما إذا سلمه 
إلى وليها ؛ لآن الجناية تعلقت بالجاني . وبالبيع في الجناية » أو تسليمه ليستقر 


ارلدن 


كونه عوضاً عنها فبطل كونه محلا للرهن . أشبه ما لو تلف أو ظهر مستحّقاً لغيره. 

( وإلا ) أي : وإن لم يستغرق الأرش قيمة الجاني ( بيع منه بقدره ) ؛ لأن 
بيعه إنما جاز ضرورة . فيتقيد بمحلها وقدرها » ( وباقيه رهن ) بحاله ؛ لزوال 
المعارض . 

(فإن تعذر) بيع بعضه ( ف ) يباع ( كله ) ؛ للضرورة المقتضية لبيعه » ويكون 
باقي ثمنه رهناً . صرح به في ١‏ الكافي » و« المغني » . 

( وإن فداه ) أي : فدى الجانيّ ( مرتهن : لم يرجع ) على راهن . ( إلا إن 
نوى) المرتهن ن الرجوع . (وأذن راهن) في الفداء ؛ لأنه إن لم ينوالرجوع كان متبرعاً» 
وإن نواه ولم يأذن الراهن كان فيه تأمرعلى المالك ؛ لأنه لا يتعين عليه الفداء 5 

( ولم يصح شرط ) المرتهن ( كونه ) أي : الجاني ( رهناً بفدائه مع دينه 
الأول ) ؛ لأن الجاني رهن بدين فلا يجوز رهنه ثانياً بدين سواه ؛ كما لو رهنه 
بدين سوى هذا . 

وفيه وجه : إن كان المجني عليه رقيقاً للراهن وهو رهن أيضاً » فإما أن يكون 
عند مرتهن الجاني أو غيره . فإن كان عند مرتهن : الجاني والجناية موجبة 
للقصاص واقتص مالكهما فى النفس : بطل الرهن في المجني عليه » وعليه قيمة 
التقمن من وإن عفى على هال "أو كاتف الجنايةموجية اله ركان" زهناً بحق 
واحد فجنايته هدر ؛ لأن الحق متعلق بكل منهما . فإذا قتل أحدهما بقي الحق 

وإن كان كل واحد منهما مرهوناً بحق مفرد ففيه أربع مسائل : 

الأولى : أن يكون الحقان سواء وقيمتهما سواء . فتكون الجناية هدرا . 
سواء كان الحقان من جنسين ؛ مثل : أن يكون أحدهما بمائة دينار والآخر بألف 
درهم قيمتها مائة دينار”"2 » أو من جنس ؛ لأنه لا فائدة في اعتبار الجناية . 


دق في ب: وكان . 
0) ساقط منأ. 


الثانية : أن يختلف الحقان وتتفق القيمتان » مثل : أن يكون دين أحدهما 
مائة والآخر مائتين ا 0 
دين المقتؤل ؛ لعدم الغرض فيه . 

وإن كان دين المقتول أكثر نقل إلى القاتل لآق اللمرتون عرعا'فن ولك 
وهل يباع القاتل وتجعل قيمته رهناً مكان المقتول أو ينقل بحاله ؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يباع ؛ لأنه لا فائدة فيه . 

والثاني : يباع ؛ لأنه ربما زاد فيه مُرَايِدٌ فبلغه أكثر من ثمنه . فإن عرض للبيع 
فلم يزد فيه ل37؟ يبع ؟ لعدم ذلك . 

الثالغة : أن يتفق الدينان وتختلف القيمتان بأن يكون دين كلّ مائة وقيمة. 
أحدهما مائة والآخر ماثنين . فإن كانت قيمة المقعول أكثر فيبقى على حاله ؟ لأنه 
لا غرض في النقل » وإن كانت قيمة القاتل أكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهناً 
بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه . 

وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه صار مرهوناً بهما . فإن حل أحد الدينين 
بيع بكل حال ؛ لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفى من ثمنه وما بقي منه رهن 
بالدين الآخرء وإن كان المعجل الآخر بيع ليستوفى منه بقدره والباقي رهن بدينه . 

الرابعة : أن يختلف الدينان والقيمتان ؛ مثل : أن يكون أحد الدينين 
خمسين والآخر ثمانين وقيمة أحدهما مائة والآخر مئتان . فإن كان دين المقتول 
أكثر نقل إليه » وإلا فلا . 

وأما إن كان المجني عليه رهناً عند غير مرتهن القاتل فللسيد القصاص ؛ لأنه 
مقدم على حق المرتهن . بدليل : أن الجناية الموجبة للمال مقدمة عليه 
فالقصاص أولى . فإن اقتص بكل الرهن في المجني عليه لأن الجناية عليه لم 
توجية مالا يجعل راهنا مكانة ».وعلية قيمة المقتض منه تكون”" رهناً ؛:لأنه أبطل 


جالط خت” 


ا 


حق الوثيقة فيه باختياره » وللسيد العفو على مال . فتصير الجناية كالجناية 
الموجبة للمال . فيثبت المال فى رقبة العبد ؛ لأن السيد لو جنى على العبد 
تورجب ارك صايعة لد الفرتين دان فيك على عنذه اول + .نإن كان الارشن لد 
يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية يكون رهناً عند مرتهن المجني عليه . 
وباقيه باق عند مرتهنه”22 . 

وإن لم يكن بيع بعضه بيع جميعه وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون 
راهنا : 

وإن كانت الجناية تستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهناً عند الآخر . 

قال في ١‏ المغني » : ويحتمل أن يباع ؛ لاحتمال أن يرغب فيه راغب بأكثر 
من قيمته . فيفضل من قيمته شيء يكون رهناً عند مرتهنه . 

( وإن جني عليه ) أي : على الرقيق المرهون : ( فالخصم ) في ذلك 
( سيده ) ؛ لأن المرتهن إنما له فيه حق الوثيقة . فصار كالعبد المستأجر 
والمعان < 

( فإن أخر الطلب لغيبةٍ أو غيرها ) تعمداً أو كان له عذر يمنعه منه : ( ف ) 
الخصم ( المرتهن ) ؛ لأن حقه متعلق بموجب الجناية . فملك الطلب ؛ كما لو 
كان الجاني سيده . 

( ولسيد أن يقتص ) من. الجانى إن أوجبته الجناية ؛ لأنه حق له . ( إن أذن 
مرتهن ) ؛ لما له فيه من حق التوثئق ‏ ( أو أعطاه ) أي : أعطى الراهن المرتهن 
( ما ) أي : شيئاً ( يكون رهناً ) ؛ لأن المرتهن إن لم يأذن في القصاص كان فيه 
تفويت لحقه من التوثق بقيمته من غير إذنه . 

( فإن اقتص ) السيد ( بدونهما ) أي : الإذن وإعطاء ما يكون رهناً ( فى نفس 
أو]ذونها 6 الأوهن كل متهنها نوين على المرنيق و1 حدق الرققة »أو 


زفة في أو ب: في . 


ان 


عفى ) السيد ( على مال : فعليه ) أي : على السيد في الصور الثلاث ( قيمة 
أقلهما ) أي : الجاني والمجني عليه » ( تجعل ) رهناً ( مكانه ) أي : المجني 
عليه . نص على ذلك في رواية ابن منصور ؛ لأن الراهن في الصورتين الأوليين 
أتلف مالاً استحق بسبب إتلاف الرهن . فغرم قيمته ؛ كما لو كانت الجناية موجبة 
للمال . وإنما وجب أقل القيمتين ؛ لأن حق المرتهن متعلق بالمالية والواجب 
من('؟ المال هو أقل القيمتين . فلو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة أو 
بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة ؛ لأن في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا 
ذلك القدر . وفي الثانية لم يكن حق المرتهن متعلقاً إلا بذلك القدر ٠.‏ 

وقيل : لا يجب عليه شيء ؛ لأنه لم يجب بالجناية مال » وليس على الراهن 
أن يسعى للمرتهن في اكتساب مال . 

( والمنصوص : أن عليه قيمة الرهن أو أرشه ) الواجب بالجناية يكون 
رهناً ؟؛ لأنهما بدل ما فات على المرتهن . 

والمفتى به الأول » جزم به في ١‏ المقنع » أصل هذا . 

وقال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب والمنصوص عن أحمد . 

وقال في القواعد الفقهية : اختاره القاضي”" والأكثرون . 

( وكذا ) أي : وكما لو جنى على الرهن فاختص السيد بغير إذن المرتهن في 
النتكم :( لى حتى )"الر عن ( على سيدة فاقتض )نه لا نهو أو ) اقتضل ( وارثه. ) 
مئة . 

( وإن عفا ) السيد ( عن المال : صح ) العفو في حقه ؛ لأنه يملكه . ( إلا 
في حق مرتهن ) فيؤخذ من الجاني . وقيل : من الراهن قيمة الرهن إذا قتل » أو 
أرشه إن نقص تكون رهناً . ش 

3فإة1انفك )الزن اذا أن زتواف اندها لع تزو هاه ريدي كما تر ادر 


(؟) مثل السابق . 
زهة في ب: الرضي . 


6 


مالك الرهن أنه مغصوب . 

( وإن استوفى ) الدين ( من الأرش : رجع جانٍ على راهن ) ؛ لأن ماله 
ذهب في قضاء دينه . فلزمته غرامته ؛ كما لو غصبه فرهنه فبيع في الدين . 

وفيه وجه : لا يرجع . 

( وإن وطئ مرتهن ) أمة ( مرهونة . ولا شبهة : حدَّ ) ؟؛ لتحريمه إجماعاً ؛ 
لقولة تعالى :١‏ ٍإِلَاعَكَ دَويحهمَ أَوْمَامَلَكت يبي 4 التوسون 6 وليه نه 
زوجة ولا ملك يمين . 

ولأن الرهن استيثاق بالدين » ولا مدخل لذلك في إباحة الوطء . 

ولأن وطء المستأجرة يوجب الحد مع ملكه لنفعها . فالرهن أولى . 

( ورُقَّ ولده ) إن ولدت منه ؛ لأنه من زنى . ولا فرق في ذلك بين20 أن 
يكون الوطء بإذن الراهن أو بغير إذنه حيث لا شبهة . 

( ولزمه ) أي : لزم المرتهن ( المهر ) حيث لم يأذن المالك في الوطء . 
سواء أكرهها أو طاوعته ؛ لأنه يجب للسيد . فلا يسقط بمطاوعة الأمة وإذنها ؛ 
كما لو أذنت في قطع يدها . ظ 

ولأنه استوفى هذه المنفعة المملوكة للسيد بغير إذنه . فكان عليه عوضها ؛ 
كما لى. أكرهها + كار دن يكارقها لوا كاتكي يكرا + بوستر انها معتفن] الل آى 
غيرمعتقد له . أو ادعى شبهة أو لم يدعها ؛ لأن المهر حق آدمي . فلا يسقط 
بالشبهات . 

( وإن أذن راهن ) في الوطء ( فلا مهر ) ؛ لأن المالك أذن فى استيفاء 
النشفة + الله يعت عزوفيو 11 اندر العملا ره ْ 

( وكذا لا حَدَّ ) أي : وكما أنه لا يجب المهر مع إذن الراهن في الوطء 
لايجب الحد : ( إن ادعى ) المرتهن ( جهل تحريمه ) أي : الوطء ». ( ومثله ) 
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بالإسلام . 
( وولده ) من هذا الوطء ( حر ) ؛ لأنه وطئها معتقداً إباحة وطثها . فهو كما . 
لو وطتها يظنها أمته . 


( ولا فداء ) عليه . سواء أكان مع الشبهة إذن من الراهن في الوطء أو لا 

أما مع الإذن ؛ فلأن الولد حدث عن وطء مأذون فيه . فلم يلزمه قيمة 
الولد ؛ كالمهر . 

ولأن الإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه . 

وأما مع عدم الإذن ؛ فلانه إنما وطئ على أن لا يغرم لولده فداء ؟؛ لأن 
الشبهة نشأت عن كونه تسلمها لحق له فيها . لا كما اشتبه عليه حق التوثق بحق 
الملك . وفيه وجه قوي . 


الا 


[باب : الضمان] 


هذا ( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الضمان . 

وقل أجمع المسلمون على جوازه في الجملة . وسلده من الكتاب قوله 
سبحانه وتعالى : #وَلِمَن جَآءَ بو حمل بعر وأتأبه- رَعيمٌ 4 ايوشف + 107 . 

قال ابن عباس : ١‏ الزعيم الكفيل )”2 . 

وفي السنة قوله يك : « الزعيم غارم !"2 . رواه أبو داود والترمذي وقال : 

وما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع ١‏ أن النبي يَكةِ أتي برجل ليصلي 
عليه . فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم . ديناران . فقال : هل ترك لهما 
وفاء؟ قالوا : لا . فتأخر . فقيل : لم لا تصلي عليه ؟ فقال : ما تنفعه صلاتي 
وذمته مرهونة ؟ ألا قام أحدكم فضمنه ! فقام أبو قتادة فقال : هما عليّ 
يا رسول الله ! فصلى عليه النبي ككِنةِ "2 . 

ثم ( الضمان ) شرعا : ( التزامٌ مَن ) أي : إنسان ( يصح تبرعه ) بمال 
لنفسه . فلا يصح من صغير دون التمييز » ولا من”*' مجنون بلا خلاف » ولا من 
سفيه . وفيه وجه كمميز ؛ لأنه إيجاب مال بعقد . فلم يصح منهم ؛ كالشراء . 


() 2 ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور» 4 : 5١‏ » وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر . 

(؟6 أخرجه أبو داود في « سئنه » (070*) 7: 797 كتاب الإجارة » باب في تضمين العارية . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه :*)١١0(6‏ 550 كتاب البيوع » باب ما جاء في أن العارية مؤداة . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه 06 ::860.1/ كتاب الصدقات » باب الكفالة . 

69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (71077) 7: 407 كتاب الكفالة » باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس 
له أن يرجع . ش 

دع زيادة منج . 


م 


فلو قال ضامن بالغ : للها :تمت ونا خيقة :1ك ]و قال كنع عورا 
وعرف له حالة جنون » وقال المضمون له : بل بعد بلوغك » أو وأنت عاقل : 
فالقول قول المضمون له بيمينه ؛ لأن معه سلامة العقد ؛ كما لو اختلفا في شرط 
فاسد . وفيهما وجه . ْ 

وإن لم يُعلم للضامن حالة جنون . فالقول قول المضمون له وجهاً واحداً . 

( أو ) التزام ( مُفْلس )؛ لأنه من أهل التصرفء والحجر عليه في ماله لا في 
ذمته. فأشبه الراهن يصح تصرفه فيما عدا الرهن . وفيه رواية في ١‏ التبصرة» . 

قال في « الفروع »© : فيتوجه عليها عدم تصرفه في ذمته . 

( أو ) التزام ( قِنَ أو مكاتب بإذن سيدهما ) ؛ لأنه لو أذن لهما في تصرف 
غير ذلك صح . 

وعلم :مما تقدم أنه لا يصح ضمانهما بغير إذن سيدهما . سواء وجد إذن في 
التجارة أو لا ؛ لأن الضمان عقد تضمن إيجاب مال . فلم يصح بغير إِذن فيه ؛ 
كالتكاح . 

وفيهما وجه : لاا يصح ضمانهما مطلقاً . 

( ويؤخذ ) مال الضمان الصحيح الذي ضمنه المكاتب ( مما بيد مكاتب . 

و)يؤخذ( ما ضمنه قن ) بإذن سيده ( من سيد ) ؛ لتعلقه بذمة سيده . 

وقيل : يتعلق ضمان القن برقبته » والمكاتب بذمته يُتبع به بعد العتق . 

( ما ) مفعول التزام أي : مالاً ( وجب على آخر )؛ كقيم المتلفات» وأروش 
الجنايات » وثمن المبيعات » ( مع بقائه ) أي : بقاء ما وجب على الضمين”"' . 

( أو ) مالاً ( يجب )على آخر ؛ كججّعل قبل العمل ؛ لقوله تعالى : لوَلِمَن 
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ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل . وإنما الذي لا يلزم هو العمل . 
والمال يلزم بوجوده ٠‏ والضمان للمال دون العمل . 

( غير جزية فيهما ) أي : فى ضمان ما وجب » وفى ضمان ما يجب ؛ لفقد 
الضغان الولعيا على المعيمون يدقع القنامن + ْ 

ويكون الالتزام ( بلفظ : ضمين ٠‏ وكفيل » وقَبيل » وحميل ٠‏ وصَبير . 
ورَّعيم » وضمنثٌ دينك ١‏ أو تحمّلته » ونحوه ) ؛ كعندي الذي عند غريمك » 
وكبعه أو زوجه وعليّ الثمن أو المهر . لا أؤدي أو أحضر ؛ لأنه وعد . 

قال في ١‏ الفروع > : ويتوجه بل بالتزامه . وهو ظاهركلام جماعة في 
مسائل » كظاهر كلامهم في النذر . 

ومن قال لآخر : اضمن عن فلان » أو اكفل بفلان . ففعل كان الضمان 
والكفالة لازمين للمباشر”'؟ دون الآمر ؛ لأنه كفل باختيار نفسه » وإنما الآمر 
أرشد وحث على فعل خير”"' فلا يلزمه شيء . 

( و )يصح ( بإشارة مفهومة من أخرس ) ؛ لقيامها مقام لفظه . 

( ولرب الحق مطالبة أيهما شاء ) أي : أيّ الغريمين شاء . وهما الضامن 
والمضمون : 

قال الإمام : يأخذ من شاء بحقه ؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما . فملك مطالبة 
من شاء منهما ؛ كالضامنين . 

وعنه : يبرأ المديون بمجرد الضمان إذا كان ميتاً مفلساً . 

( و )له مطالبة الأصيل والضامن ( معاً ) ؛ لثبوته في ذمتهما ؛ لمنعه الزكاة 
عليهما » وصحة هبته لهما . 

ولأن الكفيل لو قال : التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح 
وفاقاً. 


(1) ساقط من ب . 
زهة في ب: ذلك . 
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( في الحياة والموت ) ؛ لقوله عليه السلام « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى . 
يقضى عنه ) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام في خبر أبي قتادة : « الآن بردت جلده "") 
حين أخبره أنه قضى دينه . ْ 

فإن قيل : إن الشيء الواحد لا يشغل محلين . 

فالجواب : أن اشتغاله على سبيل التعلق والاستيثاق ؛ كتعلق دين الرهن به 
وبلامة الواهق .. 

( فإن أحال ).رت الدين على الأصيل ٠‏ ( أو أحيل بدينه » أو زال عقد ) 
وجب به الدين بتقايل أو غيره : ( برئ ضامنٌ وكفيل » وبطل رهن ) ؛ لأن 
الحوالة كالتسليم . 

قال مهنا : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين » 
كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه . فأحال رب الدين رجلاً عليه 
بحقه . قال : يبرأ الكفيلان . قلت : فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك 
شيعاً قال : لاشيء له » وتذهب الألف . 


( لا إن وْرّث ) الدين المضمون » أو الذي به الرهن : فإن الرهن لا يبطل . 

ولا يرأ ضامن ولا كفيل ؛ ؛ لأن كلاً من ذلك حق للميت7") الإضع ‏ 

( لكن ) هذا الاستدراك من مسألة الحوالة ( لو أحال رب دين على اثنين ) له 
عليهما دين» (وكلٌ) منهما (ضامن الآخر) إنساناً (ثالثاً ليقبض) المحتال عليهما 
( من أيهما شاء : صح ) ؛ لأنه لا فضل هاهنا في نوع ولا أجل ولا عدد » وإنما 
هو زيادة استيثاق . فلم يمنع ذلك صحة الحوالة ؛ كحوالة المعسر على المليء 


2000 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (51417) 867:7 كتاب الصدقات » باب التشديد في الدين . 
(؟) أخرجه أحمد فى ( مسئده » (/154201) 3: .لال 
[فرق في ج : على ا لميك : 


رفن 


وكذا لو أحاله عليهما ليقبض منهما وكل منهما ضامن الآخر أو لا ؛ لأنه لما 
كان له أن يستوفي الحق من واحد كان له أن يستوفي فيه من اثنين ؛ كالوكيلين . 

وإن أحاله على أحدهما بعينه''' وكل منهما ضامن الآخر صح ؛ لأن الدين 
على كل واحد منهما مستقر . 

قال ابن نصر الله : لكن يسأل عن الرجل الآخر الذي لم يحل عليه هل برئتت 
ذمته من المحيل أم لا ؟ والظاهر براءة ذمته من المحيل ؛ لأن الدين واحد وقد 
نقل إلى المحتال. فلو بقي للمحيل أن يطالب الآخر لزم تعدد الحق» وهو محال. 

قال : والاظهر أن يقال : أن الحوالة على الضامن حوالة على المضمون 
عنه ؛ لأنه فرعه » ولئلا يلزم براءة ذمة المضمون عنه بغير أداء منه ولا إبرائه » أو 
بقاء الدين في ذمته لغير مستحق . فإن صاحبه قد نقل حقه . فلم يبق له فيه حق » 
والضامن لا يستحقه ؛ لأنه إنما يستحقه بالأداء . فلم يبق إلا أنه صار للمحتال 
كما كان للمحيل ؛ لئلا يلزم بقاء الحق بغير مستحق . 

قال : ولم يتعرض الأصحاب لهذه المسألة ولا الشافعية . وإنما الموجود 
في كلام أصحابنا والشافعية صحة الحوالة على الضامن . ويحتاج ذلك إلى 
الكلام في. المضمون عنه كيف حكمه إذا صحت الحوالة على صاحبه » والأظهر 
فيه ما قلناه . والله أعلم . 

قال : ثم ذكر لي أن بعض الشافعية تكلم عن المسألة المذكورة وذكر أن 
الدين الذي على المضمون عنه يصير للضامن . لكن لا يستحق الضامن المطالبة 
به حتى يؤدي . 

قال : ووجدت في كلام أصحابنا ما يشبه ذلك . فإنهم قالوا : إذا أدى الدين 
ضامن الضامن برئ الأصيل منه أي : بالنشبة إلى رب الدين » وليس لضامن 
الضامن مطالبة الأصيل [وإنما له أن يطالب الضامن الأول . فإذا أدى إليه الضامن 


220 في ج: اثنين . 


7”: 


الأول تسن :مطالة الآعتا !0 وهذا كه هالت من .يت إن الأصبل يبرا 
من حق صاحب الدين بالنسبة إلى صاحب الدين » ولا يستحق غيره مطالبته به إلا 
بشرط الأداء . فيشبه أن يكون هنا كذلك فبرىٌ الأصيل بالنسبة إلى رب الدين ؟ 
لانتقال حقه عنه ؛ لأن الحوالة استيفاء فإن المحيل كان قد استوفى من المحال 
عليه » وينتقل الدين إلى الضامن ؛ لأنه في المعنى كان قد استوفى منه . 

ولأنه لا يستحق مطالبة الأصيل إلا بحقيقة الآداء . 

قال : ويتفرع على”'2 ذلك مسألة حسنة وهي : أن الضامن حينئذ هل يصح 
إبراؤه للأصيل أو إبراء المحتال على الضامن للأصيل؟ فأما المحتال فالظاهر عدم 
صحة إبرائه للأصيل ؛ لأنه لا يستحق مطالبته حالاً ولا مآلا . وأما الضامن 
المحال عليه فيحتمل أن د ا م ل 
ل ا لسن لد مح لمعا يزيد رالود 
أظهر . انتهى 

وقال أيضاً : ولو أقر رب الدين بالدين ‏ يعني : لغيره ‏ فالظاهر بطلان 
الضمان والرهن ؛ لتبين”"” أنه ضمن له ما ليس له ورهنه بغير دين له ؛ كما لو 
ضمن له ما له على زيد فتبين أنه ليس له على زيد شيء » ثم ظهر أن الصواب عدم 
بطلان الضمان بالإقرار ؛ كانتقاله بالموت وأولى ؛ لأن بالموت ينتقل من مستحق 
المح و ا ا ا اي 
الحقيقة لم ينتقل من مستحق إلى غيره بل الإقرار ب بين المنتحق: فى الاأصل. . 
والضماق لا يشترط فيه «معرقة المضحوت. لد فى الطبحيح:فكذلك: تحريته بأ بواله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم ظهر أن الأصح أنه إن قال ضمنت ما عليه ولم يعين المضمون له . 


)١(‏ ساقط منأ. 
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فالضمان باق بالإقرار ؛ لأنه''' لم يعين المضمون له . 

وإن قال : ضمنت لك ثم أقر المضمون له بالدين لم يصح الضمان ؛ كما لو 
قال لإنسان : ضمنت لك ما على زيد ولم يكن له على زيد شيء . فالضمان لا 
يصح . انتهى . 

وإن أحال أحد الاثنين اللذين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به : برئت 
ذمتهما له معاً ؛ كما لو قضاه . 

( وإن أبرئ أحدهما ) أي : أبرأه رب الدين ( من الكل ) أي : من كل ما 
عليه : ( بقى ما على الآخر أصالة ) ؛ لأن الإبراء إنما صادف ما على المبرىٌ 
أجالة نو كانه" فم ما على لكشن أميالة 6و أما ما كاق عليه ككالة فاته ررك اند 
انرا الل 3 

( وإن برئ مديون ) بإبراء أو قضاء أو حوالة : ( برئْ ضامنه ) ؛ لأنه تبع له » 
والضمان وثيقة . فإذا بر الأصيل زالت الوثيقة ؛ كالرهن . 

( ولا عكس ) أي : ولا يبرأ المديون ببراءة الضامن ؛ لأآن الأصل لا يبر 
ببراءة التبع . 

ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها . فلم تبرأ ذمة الأصيل ؛ 
كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء . 

وهذا إذا انفرد الضامن . فلو تعدد . سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين 
أو جزءاً منه : لم يبرأ أحد منهم بإبراء الآخر . لكن لو ضمن كل واحد منهم 
الجميع برىّ الكل بأداء أحدهم » وبرؤوا بإبراء المضمون عنه . 

وإن ضمن”"'2 أحد الضامنين الآخر لم يصح ؛ لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه 
الأصلي فهو أصل . فلا يجوز أن يصير فرعاً . بخلاف الكفالة ؛ لأنها ببدنه لا بما 
في ذمته . فلو سلمه أحدهما برئ وبرىٌ كفيله به لا من إحضار مكفول به . 


2000 في أوب: أنه . 


و 


ولما كان في بعض أفراد المسألة خلاف الإمام أبي حنيفة ننّه عليه بقوله : 

( ولو لحق ضامن بدار حرب مرتداً » أو ) لم يرتد بل كان كافراً ( أصلياً ) 
فلحق بدار حرب : ( لم يبرأ . 

وإن قال رب دين لضامن ) له الدين : ( برئت إلىّ من الدين . فقد أقر 
بقبضه ) ؛ لأن قوله : برئت إليّ إخبار بفعل الضامن ٠‏ والبراءة لا تكون ممن عليه 
الحق إلا بالأداء . 

( لا )إن قال : ( أبرأتك . أو برئت منه ) أي : الدين من غير أن يقول : إليّ 

وأما فى قوله : برئت منه ؛ فلأن البراءة قد تضاف إلى ما لا يتصور الفعل 
منه؛ كقوله: برئت ذمتك فهو أعم من أن تكون البراءة بفعل الضامن أو المضمون 
له . فلا يكون مقراً بالقبض ؛ لأنه لا دلالة فيه عليه . وفي هذه وجه . 

( و ) قول رب الدين لضامن : ( وهبتكه ) أي : الدين ( تمليك له ) أي : 
للضامن . ( فيرجع ) به ( على مضمون ) ؛ كما لو دفعه عنه ثم وهبه إيآه . 

وقيل : أب رأفلا يرجع به على أحد . 

( ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمراً . فأسلم مضمون له أو ) أسلم مضمون 
( عنه : برئ) المضمون عنه ( كضامنه ) معاً . 

أما كونهما يبرآن بإسلام المضمون له ؛ فلأن مالية الخمر بطلت في حقه . 
فلم يملك المطالبة بها . 

ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم والضامن فرعه . 

( وإن أسلم ضامن ) في خمر دون مضمون له ومضمون عنه : ( برى) ؛ لأنه 
لا يجوز وجوب خمر على مسلم ( وحده ) ؛ لأنه تبع . فلا يبرأ الأصل ببراءته . 


اا 


( ويعتبر ) لصحة الضمان ( رضا ضامن ) ؛ لآن الضمان تبرع بالتزام الحق . 
فاعتبر له الرضى ؛ كالتبرع بالأعيان . 

( لمن صمن )بالبتاء للمفعول أى :+ لأ وضى'المضمون عنه © لآنه لو قضى 
الدين بغير إذنه ورضاه صح . فكذا إذا ضمن عنه . 

(اوتعنين تان “وال ومين معنم ساد مر من حر 
رضى المضمون له ا 0 

ولأنه وثيقة لا يعتبر فيها قبض"'' . فلم يعتبر لها رضى ؛ كالشهادة . 

( ولا ) يعتبر لصحة الضمان ( أن يعرفهما ) أي أن”'' : يعرف المضمون له 
أو المضمون عنه ( ضامن ) ؛ لأنه لا يعتبر رضاهما . فكذا معرفتهما . 

وقال القاضي : تعتبر ؛ ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه 
أم''" لا » وليعلم المضمون له فيؤدى إليه . 

وفي ذلك وجه آخر : أنه يعتبر معرفة المضمون له فقط . 

( ولا العلم ) أي : علم الضامن ( بالحق ) ؛ لقوله تعالى : #أوَلِمَن جه بو 
لوا ررك ارق مار لايس 

( ولا ) يب يشترط ( وجوبه ) أي : الحق ( إن آل إليهما ) أي إلى العم 
والوجوب ؛ للآية الكريمة ؛ لأنها دلت على ضمان حمل بعير مع أنه لم يكن 


و عبد 


ليقي 


إذا تقرر هذا ( فيصح ) بقوله : ( ضمنت لزيد ما على بكر ) وإن كان مجهولاً 
بالنسبة إلى الضامن إذاً » ( أو ما يداينه ) . أو يقر به له » أو يثبت له عليه » وإن . 
لم يكن له عليه شيء إذاً لما تقدم . 

( وله ) أي : للقائل ( إبطاله ) أي : إبطال ضمانه ( قبل وجوبه ) أي : 
وجوب الحق ؛ لأنه إنما يلزم بالوجوب . فإذا أراد إبطاله قبل لزومه فله ذلك ؛ 
كما قبل العقد . وفيه وجه . 

( ومنه ) أي : ومن ضمان ما يؤول إلى الوجوب ( ضمان السوق . 

وهو ) أي : وضمان السوق : ( أن يضمن ) إنسان ( ما يلزم التاجر من 
دين » وما يقبضه ) أي : يقبضه التاجر ( من عين مضمونة ) ؛ كما لو قبض عيناً 
ليشتريها بعد مساومة . 

( ويصح ضمان ما ) أي : شيء ( صح أخذ رهن به ) ولا عكس ؛ لصحة 
ضمان العهدة دون أخذ الرهن بها . 

( و ) ضمان ( دين ضامن ) وهو : أن يضمن الضامنَ ضامن 
لو ضمن الآخر آخر والآخر آخر وإن كثروا ؛ لأنه دين لازم في ذمة الضامن . 
فصح ضمانه ؛ كسائر الديون . ويثبت الحق في ذمة الجميع أيهم قضاه برئت 
ذممهم كلها ؛ لأنه حق واحد . فإذا قضى مرة لم يجب مرة أخرى . 

ولمن قضى الدين الرجوع على مضمونه » ومضمونه على مضمونه إلى أن 
يبلغوا الأصيل . 

وإن أبرأ الغريم الأصيل بر الضامنون كلهم . 
وإن أبرأ أحد الضامنين فإن كان الآخر برىئٌ وحده » وإن كان مضموناً برى هو 
وفرعه دون أصله . وليس في الإبراء غرم . | 

( ) يصح ضمان دين ( ميت ) ولو لم يخلف وفاء ؛ لأن النبي كَكِةِ حض 


ا 43 وكذا 
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أصحابه على ضمان الميت فى حديث سلمة المذكور أول الباب بقوله : « ألا قام 
أحدكم فضمنه 2١7)‏ 

ولأنه دين ثابت . فصح ضمانه ؛ كما لو خلف وفاء . 

ولو تبرع إنسان بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاؤه . ولو ضمنه حياً ثم 
مات لم تبرأ ذمة الضامن . 

( ولا تبرأ ذمته ) أي : الميت (١‏ قبل قضاء ) نصاً ؟ لقول النبي كَكةِ : ٠‏ نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )7 . 

و« لما أخبر أبو قتادة النبي كَل بوفاء الدينارين فقال : الآن بردت 
جلدته »"*' . رواه الإمام . 

ولأنه وثيقة بدين . فلم يسقط قبل القضاء ؛ كالرهن . 

ولأنه ضمان . فلا يبرأ به المضمون عنه ؛ كالحي . وفيه رواية . 

(و) يصح ضمان ( مفلس مجنون ) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
) الزعيم غارم ا 

ولا ينافي ذلك ما ذكره في ١‏ الانتصار» من أن المفلس المجنون : إذا مات لم 
يطالب في الدارين ؛ لأن جواز سقوط الدين لا يمنع صحة ضمانه . 


. وهذا صريح”' في المسألة . 


( و ) يصح ضمان ( نقص صَنجة , أو ) نقص ( كيل ) في بذل واجب أو مآله 
إليه . ما لم يكن دين سلم وتقدم ؛ لأن النقص باق في ذمة الباذل''؟ . فصح 


ولأن غايته أنه ضمان معلق على شرط : فصح ؛ كضمان العهدة : 


.07( رقم‎ )17١0( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. في ب: صالح‎ )0( 

(9) سبق تخريجه ص (177؟) رقم (1). 
(5) سبق تخريجه ص (177) رقم (1). 
(6) سبق تخريجه ص (0١507؟)‏ رقم (5). 
() فيأ: البذل . 


ا 


( ويرجع ) قابض ( بقوله مع يمينه ) في قدر نقص ؛ لأن الأصل عدم براءة 
ذمة باذل . فيملك رب الحق الرجوع على ضامن ؛ لأنه يلزمه ما يلزم المضمون . 

وفيه وجه : لا يرجع على ضامن إلا ببينة . 

( و )يصح ضمان ( عهدة مبيع ) . 

وعهدة المبيع لغة هي : الصك''؟ المكتوب فيه الابتياع . 

واصطلاحاً : عبارة عن الدرك وضمان الثمن . وهذا المعنى هو المراد هنا . 

ثم تارة يكون ضمان العهدة ( عن بائع لمشتر ) وذلك : ( بأن يضمن ) 

”م : البائع ( الثمن ) المقبوض ( إن استُحق المبيع ) أي : تبين 
استحقاقه لغير البائع حين البيع » ( أو رُدَ ) على البائع ( بعيب ٠‏ أو ) يضمن 
( أرشه ) إن اختار المشتري الامساك مع العيب . 

( و) تارة يكون ( عن مشتر لبائع : بأن يضمن ) الضامن ( الثمن الواجب ) 

في البيع ( قبل تسليمه» ؛ أو إن ظهر به عيب» أو استحق ) رجع بذلك على ضامن . 
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخبر . 

وإنما صح ضمان العهدة ؛ لآن الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البائع 

والوثائق ثلاثة : الشهادة » والرهن » والضمان . 

فأما الشهادة ؛ فلا يستوفى منها الحق . 

وأما الرهن ؛ فلا يجوز في ذلك بالإجماع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يبقى أبداً 
مرهوناً . فلم يبق إلا الضمان . 

ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف » وفي ذلك ضرر 
عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها . ومثل ذلك لا يرد به الشرع . 

وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته» أو ثمنه » أو دركه » أويقول للمشتري : 
ضمنت خلاصك منه » أو متى خرج المبيع مستحقاً فقد ضمنت لك الثمن . 
وظاهر ما تقدم صحة الضمان قبل قبض الثمن ؛ كضمان الجعل في الجعالة 


)001 في أ: الكيل . 
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قبل العمل . وفيه وجه . 

وأما إن ضمن للمشتري خلاص المبيع لم يصح . قال الإمام : في رجل باع 
عبداً أو أمة وضمن له الخلاص : فكيف يستطيع الخلاص إذا خرج حراً . 

فإن ضمن عهدة المبيع وخلاصه بطل في الخلاص فقط بناء على تفريق 
الصفقة . وفيه وجه . 

( ولو بنى مشتر ) في مبيع ( فهدمه مستحق : فالأنقاض لمشتر ) ؛ لأن ملكه 
لم يزل عنهماء ( ويرجع ) مشتر ( بقيمة تالف على بائع ) ؛ لأنه غره . ( ويدخل ) 
ذلك ( في ضمان العهدة ) فيصح أن يرجع بالقيمة على ضامن العهدة . 

وفيه وجه : لا يدخل ولا يرجع على ضامن إلا إذا ضمن ذلك صريحاً . 

( و ) يصح ضمان ( عين مضمونة ؛ كغصب وعارية » ومقبوض على وجه 
سَوْم » وولده ) أي : ولد المقبوض على وجه السوم ؛ لأنه يتبعه في الضمان 
( في بيع أو إجارة ) متعلق بسوم ؛ لأن هذه الأعيان من ضمان من هي بيده لو 
تلفت . فصح ضمانها ؛ كعهدة المبيع . 

ومحل ضمان المقبوض على وجه السوم : ( إن ساومه وقطع ثمنه ) أو 
أجره » ( أو ساومه فقط ) من غير قطع ثمن ولا أجرة ؛ ( ليُريَهُ أهله إن رضُوه . 
وإلاردّه . لا ) ضمان ما أخذه ليشتريه : ( إن أخذه لذلك . بلا مساومة ولا قطع 
ثمن ) ؛ لأنه في هذه الصورة غير مضمون على أخذه ٠‏ إذ لا سوم فيه . 

وعنه : أنه مضمون في هذه الصورة أيضاً . 

وعنه : أن المقبوض على وجه السوم غير مضمون . فلا يصح ضمانه . 

وعنه : لا يصح ضمان الأعيان ؛ لأنها غير ثابتة في الذمة . 

ويجاب عن ذلك: بأن الضمان فى الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها 
والتزام”2 تحصيلها أو قيمتهاعند تلفها. وهذا مما يصح ضمانه؛ كعهدة المبيع . 

( ولا ) يصح ضمان ( بعضٌ لم يُقدّر من دين ) ؛ كما لا يصح ضمان أحد 


. في أ: وإلزام‎ )1١( 
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هذين الدينين ولم يفسره لجهالته حالاً ومآلاً . 

وفي صورة المتن وجه : أنه يصح دون الثانية ؛ لأن المطالبة فيها لا تمكن . 

( ولا ) يصح ضمان ( دين كتابة ) ؛. لأن للمكاتب الامتناع من الأداء وتعجيز 
تقس فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى . وفيه رواية . 

( ولا) يصح ضمان ( أمانة ؛ كوديعة » ونحوها ) ؛ كعين مؤجرة ٠‏ ومال 

شركة وعين » أو ثمن بيد وكيل في بيع أو شراء ؛ لأنها غير مضمونة على صاحب 
اليد . فكذا على ضامنه . ش 

وفي عيون المسائل : لأنه لا يلزم”'2 إحضارها » وإنما على المالك أن يقصد 
الموضع فيقبضها . 

( إلا أن يضمن التعدي فيها ) فيصح ضمانها ؛ لأنها مضمونة على من هي في 
يده . أشبهت المغصوب . 

وعنه : صحة ضمانها مطلقاً . 

وحملها الأصحاب على تعديه كتصريحه به . 

( ومن باع ) شيئاً ( بشرط ضمان دَرَكِه إلا من زيد » ثم ضمن ذَرْكه منه 
أيضاً : لم يعد صحيحاً ) . ذكر هذه المسألة في « الانتصار» . 

ووجه ذلك : أن استثناء زيد من ضمان الدرك يدل على حق له في المبيع » 
وأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلاً . فإذا ضمن دركه بعد : دل على انتقال حق 
زيد إلى البائع بعد ذلك . فلم ينقلب البيع صحيحاً . 

( وإن شُرط خيار في ضمان أو ) في (كفالة : فسدا) أي : الضمان والكفالة . 

( ويصح ) قول مكلف لآخر : ( ألقٍ متاعك في البحر ) ونحوه . ( وعليّ 

ضمانه ) » ويضمنه إن ألقاه . ويأتي الكلام على ذلك في آخر هذا الباب”" . 


000 في أ: يلزمه . 
(5) صس(599). 
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[فصل : في رجوع الضامن على المضمون] 


( فصل . وإن قضاه ) ي : الدين ( ضامن . أو أحال ) الضامن رب الدين 
اا ا ل ل ره 
يرجع ) ؛ لأنه متطوع بذلك . أشبه الصدقة . وسواء ضمن بإذنه أو لا . 

( وإن نواه ) أي : نوى الضامن الرجوع : ( رجع على مضمون عنه ) إن أراد 
ذلك . ثم هاهنا أحوال : 

أحدها : أن يكؤن الضامن والقضاء أو الحوالة بإذن المضمون عنه . فهنا له 
عني : رجع . وإن قال : انقد هذا لم يرجع . إلا أن يكون مخالطاً له يعطيه 
وياد منه ؟+ لأن-قوله:: انقك. يمثانة "فول بهت ليذا + از -تصدق: عليه :: 
ويرجع''' المخالط استحساناً ؟ لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه . 

ويجاب عن ذلك : بأن أمره بالنقد ينصرف إلى ما ضمنه . بدليل المخالطة 

الحال الثاني : ضمن بإذنه وقضى بغير إذنه : فله الرجوع أيضاً ؛ لأنه إذا أذن 
في الضمان تضمن ذلك إذنه في الأداء ؛ لأن الضمان يوجب عليه الأداء . فرجع 
عليه ؛ كما لو أذن فى الأداء صريحاً . 

الحال الثالث : ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه : فله الرجوع أيضاً ؛ لأنه أدى 
دين غيره بأمره . فرجع عليه ؛ كما لو لم يكن ضامناً » أو كما لو ضمن بأمره . 


الحال الرابع : ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه : ففيه روايتان : 
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51: 


إحداهما : يرجع ؛ لأنه قضاء مبرئ من دين واجب . فكان من ضمان من 
هو عليه ؛ كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه . 

قال في « الإنصاف » عن هذا : أنه المذهب بلا ريب . ونص عليه . 

وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين : يرجع على أصح 
الروايتين . وهي المذهب عند الخرقي وأبي بكر والقاضي والأكثرين . انتهى . 

والثانية : لا يرجع . وأشير إلى محل الخلاف في المتن بقوله : 

( ولو لم يأذن ) أي : المضمون عنه ( في ضمان ولا قضاء ) . 

واستدل القائلون بعدم الرجوع مع عدم الإذن بحديث علي وأبي قتادة"") 
فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين لهما . فكانت ذمة الميت 
مشغولة بدينهما . ولم يصل عليه النبي كك . 

والجواب عن ذلك : أنهما تبرعا بالقضاء والضمان . فإنهما قضيا دينه قصداً 
لتبرئة ذمته ؟ ليصلى عليه النبي يَلةِ مع علمهما بأنه لم يترك وفاء . والنزاع في 
المحتسب بالرجوع لا في المتبرع . 

وإذا رجع الضامن رجع ( بالأقل مما قضى ) الضامن . 

( ولو ) كان المرجوع به ( قيمة عرض عوضه ) الضامن ( به ) أي : بالدين » 
( أو ) بالأقل من ( قدر الدين ) ؛ لأنه إن كان الأقل المقضي : فإنما يرجع. 
بماغرم . ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء . 


)00( أما حديث علي فقد رواه أبو سعيد الخدري قال : «كنا مع رسول الله َكِ في جنازة . فلما وضعت قال 
كه : هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم » درهمان . قال : صلوا على صاحبكم . فقال علي: يا 
رسول الله! هما علي . وأنا لهما ضامن . فقام فصلى عليه . ثم أقبل على عليّ وقال: جزاك الله عن 
الإسلام خيرا » وفك رهانك كما فككت رهان أحيك» . أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » )١95(‏ : 
1 كتاب البيوع . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى © 7: 7/7 كتاب الضمان » باب الذعرب الخ بالعيماة ما أما 
حديث أبي قتادة فقد سبق ذكره وتخريجه ص : 78١‏ . 
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وإن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجباً على المضمون فإذا أداه ضامن 
كان متبرعاً به . 

( وكذا ) أي : وكضامن في هذه الأحكام ( كفيل . و 
واجباً. لاازكاة ونحوها ) مما يفتقر إلى نية ككفارة؛ لعدم إجزائه ؛ لعدم النية فيه . 

( لكن : يرجع ضامن الضامن عليه ) أي : على مضمونه . ( وهو ) أي : 
مضمونه الذي هو ضامن الأصل يرجع ( على الأصيل ) . 

وعنه : يرجع من أذن له في الضمان على من أذن له . 

وإن أحال رب الدين إنساناً به على الضامن : فقال ابن نصر الله : يتوجه أن 
يقال من جهة البحث : أن الضامن له أن يطالب المضمون عنه بمجرد أن يحال 
عليه ؛ لأن الحوالة عليه كالاستيفاء منه . 

ولو مات الضامن قبل أن يؤدي إلى المحتال عليه ولم يخلف تركة فإن طالب 
المجدان ٠‏ الورثة 0 يطالبوا ضير ويؤدوا إلى ١‏ المحعال بها 0 ؟ 
ال الماك اما ل 
إلى هذا الدين وهو ما يستحقه فى ذمة الأصيل . 

قال : وقد نقل لي أن شيخ الاسلام البلقيني أفتى بذلك . وهو متجه . قال : 
ومثل هذا يتوجه أيضاً فى ما إذا أدى ضامن الضامن فمات الضامن قبل أدائه إلى 
ضامنه ولم يترك شيعاً . 

وأما إذا أبرأ المحتال الضامن بعد أن أحيل عليه فإنه يبرأ بلا ريب . 

لكن هل يكون له مطالبة الأصيل؟ يحتمل أن لا يملك ذلك ؛ لعدم غرامته 
عنه . فإن الإبراء إسقاط لا تمليك . 

ويحتمل أن له مطالبته على قول من يقول : الإبراء تمليك . إذ كأنه استوفاه 
منه ثم ملكه إياه : 
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( وإن أنكر مَقضيئٌ القضاء ) أي : إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين وأنكر 
المضمون له » ولا بيئة ( وحلف : لم يرجع ) مدعي القضاء ( على مدين ) ؛ لأنه 
لا يرجع إلا في قضاء مبرئ» ولم يوجد . ( ولو صدقه ) المدين على رفع الدين ؛ 
لآن المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث : إنه قضى بلا بينة » وذلك 
مكرك بين التصديق والتكدسه + 

( إلا إن ثبت ) القضاء ببينة » ( أو حضره ) المضمون عنه ؛ لأنه هو المفرط 
في ترك الإشهاد . وفيه وجه . 

( أو أشهد ) الدافع ( ومات ) شهوده . ( أو غاب شهوده وصدقه ) أي : 
صدق المدين ضامنه على حضوره أو غيبة الشهود أو موتهم ؛ لأنه لم يفرط بترك 
الإشهاد . وليس الموت أو الغيبة من فعله . 

وإن قال الضامن : أشهدت ومات الشهود أو غابوا » أو قال المدين : لم 
تُشهد : فالقول قوله ؛ لأن الأصل معه . وفيه وجه . 

ومتى أنكر المضمون له القضاء وحلف ورجع فاستوفى من الضامن مرة 
ثانية : رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه”'' ثانياً ؛ لبراءة ذمته به ظاهراً . قاله 
القاضي » ورجحه في ١‏ الشرح »© . ش 

وفيه احتمال : يرجع بالأول ؛ للبراءة به باطناً . 

( وإن اعترف ) المضمون له بالقضاء » ( وأنكر مضمون عنه : لم يُسمع 
إنكاره ) ؛ لأن ما في ذمته حق للمضمون له . فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد 
الرع اننا لحي عار قافو وي مارو ار اجرار ارا في 
حق نفسه . وفيه وجه . 

ومن أرسل آخن إلى من ) أي > إلى: سات( له) أي © للعرشل (عنده) 
أى 4 عنن المزسن إلبه- مال لأخل دينار) مق الديق : “(افاخد) الرسول عق 
الكرسل إلنه:( أكقر) من :دينان : 2 طنمنه) أن فنفن الماعوة مرفن) + الأنه 
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هو المسلط للرسول . ( ورجع به ) أي : بما ضمنه ( على رسوله ) ؛ لأنه متعد. 

( ويصح ضمان الحال مؤجلاً ) نصاً . 

قال الإمام في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه في ثلاث سنين : فهو عليه » 
ويؤدية كما ضمن ؟ لحديت رواة ابن ماجه عق انن امن هر فوع : 

ولأنه مال لزم مؤجلاٌ بعقد . فكان كما التزمه(” ؛ كالثمن المؤجل . 

فإن قيل : عندكم الحالَ لا يتأجل . فكيف يتأجل على الضامن » أم كيف 
يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه ؟ 

فالجواب : أن الحق يتأجل في ابتداء ثيوته » إذا كان ثبوته بعقد » ولم يكن 
على الضامن حالاً ثم تأجل . ويجوز تخالف ما في الذمتين”" . بدليل ما لو مات 
المضمون عنه والدين مؤجل . 

إذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلاً إلى شهر فضمنه إلى شهرين لم يطالب إلى 

( وإن ضمن ) الدين ( المؤجل حالاً : لم يلزمه ) أداؤه ( قبل أجله ) ؛ لأن 
الضامن فرع للمضمون عنه . فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه . 

ولأن المضمون عنه لو ألزم نفسه تعجيل هذا الدين لم يلزمه تعجيله . فبأن 
لايلزم الضامن أولى . 

( وإن عجله ) أي : عجل الضامن الدين المؤجل ( لم يرجع ) على 
المضمون عنه ( حتى يحل ) ؛ لأن ضمانه لم يغيره عن تأجيله . 


)١(‏ عن ابن عباس ١‏ أن رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله يكلِِ . فقال: ما عندي شيء 
أعطيكه . فقال: لا والله! لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل . فجره إلى النبي كةِ . فقال له 
النبي كَكِ: كم تستنظره؟ فقال: شهراً . فقال رسول الله كَكِهِ: فأنا أحمل له . فجاءه في الوقت الذي قال 
النبي يكهِ . فقال له النبي يَلِهِ: من أين أصبت هذا ؟ قال: من معدن . قال: لا خير فيها . وقضاها 
عنه» . أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (1407) 7: ١4‏ كتاب الصدقات ٠‏ باب الكفالة . 

0) فى بس: لو التزمه . 

إفرة في ب# الدينين : 


للا 


ومحل ذلك : إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله . فإن أمره بتعجيله فإن له 
أن يرجع عليه إذاً ؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه . 

وفيما إذا ضمن المؤجل حالاً وجه : أنه يلزمه كما ضمد "© : 
حق من حقوق الميت . [فلم يبطل بموته ؛ كسائر حقوقه . 

ومحل هذا : إذا وثق الورثة . 

وعنه : يحل على الميت منهما . وعلى هذا : لو كان الهيت]”' الضامن 
فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن للورثة مطالبة المضمون عنه حتى يحل 
الحق ؛ لأنه مؤجل عليه . فلا يستحق مطالبته قبل أجله . 

( ومن ضمن أو كفل ) إنساناً ( ثم قال ) عن المضمون عنه : إنه ( لم يكن 
عليه حق ) للمضمون له : ( صَدّقَ خصمه ) أي : المضمون له ؛ لأن الآصل 
صحة الكفالة أو بقاء الدين . ( بيمينه ) ؛ لاحتمال صدق دعواه . فإن نكل 
المضمون له عن اليمين قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل . : 


000 في ب : يضمز : 
(؟) ساقط منأ. 


اح 


فصل : فى الكفالة 


( وهي ) أي : الكفالة : ( التزام رشيد إحضار من ) أي : إنسان ( عليه حق 
ماليٌ إلى ربه ) أي : الحق . والجار متعلق بإحضار . 

٠‏ والكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم ؛ ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # قال 

أل تتفم حي وو ونا لله أيه لآ ياي 4 ليوسف 15]. 

فإن قيل : لم يثبت على المكفول به هنا شيء . 

قيل : بل عليه حق ؛ لأنه إذا دعاه والده لزمته الإجابة . 

ولأن الحاجة داغية إلى الاستكاق بضناآن المال أو:ضمان الندن » وضمان 
المال يمتنع منه كثير من الناس . فلو لم تجز الكفالة بالنفس . لآدى إلى الحرج 
وعدم المعاملات المحتاج إليها . 

( وتنعقد ) الكفالة ( بما ) أي : بلفظ ( ينعقد به ضمان ) ؛ لأنها نوع منه . 
فانعقدت بما ينعقل به . 

وقيل : لا تنعقد بحميل وقبيل . 

( وإن ضمن ) إنسان ( معرفته ) أي : معرفة إنسان غيره » بأن جاء إنسان إلى 
آخر يستدين منه فقال له : أنا لا أعرفك لأعطيك . فأتاه بإنسان فضمن معرفته لمن 
يريد أن يداينه . فاطمأن وداينه ثم غاب المستدين أو توارى : ( أخذ ) بالبناء 
للمفعول ضامن المعرفة ( به ) أي : بالمستدين 7 

قال المجد في « شرح الهداية » : فصل في ألفاظ الكفالة .. قال أحمد في 
رواية أبي طالب فيمن ضمن لرجل معرفة رجل : أخذ به . فإن لم يقدر ضمن . 
انتهى . أي : إن لم يقدر على تحصيله ضمن ما عليه . 

وقال ابن عقيل في « الفصول » : فصل . نقل أبو طالب عنه : في رجل ضمن 
معرفة رجل أخذ به . فإن لم يقدر عليه غرم . وهذا يعني : أن أحمد جعل ضمان 
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البعرفة ترئقة لذن له العال 'فكانةقال: "فييت لك ضور تن آردت::+ لأنلك 
أنت لا تعرفه » [ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه]”('' فأنا أعرفه فأحضره لك متى 
أردت . فصار كقوله : تكفلت ببدنه . انتهى . 

فيطالب ضامن المعرفة بإحضاره . فإن عجز عن إحضاره مع حياته لزمه ما 
عليه لمن ضمن معرفته له ؛ لأن قوله : أنا ضمين لك بمعرفته في قوة قوله : أنا 
ضمين لك بإحضاره ؛ لأن الضمان ليس له صيغة معينة لا يصح إلا بها . فكل 
صيغة أدت معنى التوثق . يصح بها الضمان . 

نإق اكت ؟"القبر امقر نه أخذ بذان ردق وك ةالقيق على سمه وكات 

فالجواب : أن ذلك باطل من وجوه : 

الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لقال الإمام. 5 آم انل علي أوقال اه 
مححولفه أ قال كلق تعريقه . وفي قوله : أخذ به ما يدل على بطلان ذلك . 

الثاني : أنه :لو كان الأمر كذلك لاستعتى :رم الدين سؤاله المتعدين عن 
نسبه ومكانه ل ل ل ل لت 
من غير ضمان معرفته . 

الثالث : أن المقصود من ضمان المعرفة التوثيق . فإنه لا فائدة لرب الدين فى 
أن ينسب له أو يذكر له أنه ساكن بمحلة كذا ولومع غنائه مع غيبته وغيبة”"" ماله . ْ 

الرابع : أن قول الإمام : فإن لم يقدر ضضمن : يدل على أن المطلوب منه قد 
لا يقدر عليه في بعض الأحوال والتعريف قادر عليه في كل وقت طلب منه إما 
بلفظه أو كتابته أو إشارته إن عرض له ما يمنعه من التلفظ . 

فإن قيل : قد قال الشيخ تقي الدين إن دلالة الكفيل المكفول له على 
المكفول به وإعلامه بمكانه يبرأ به ويعد تسليماً ولهذا لو دل على الصيد محرم 
كفر . فهنا كذلك . 


)١(‏ ساقط منأ. 


ل ل ل 4 
الشرع . وهذا رب الدين مك27 هن استعداء الحاكم عليه فيأمر بإخراجه 
ليحاكم غريمه ثم يرده إلى الحبس . 

وأيضاً فقوله : اسمه كذا وسكنه هذا البيت مع غيبته عن البيت : ليس بدلالة عليه 
ولا بإعلام بمكانه ؛ لآن مكانه إذاًهو المستقر به » لا البيت الذي كان يسكنه قبل . 
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الجا م ا ا ل 
ولااضماناً . إلا أن يقول : أعطه عني . ذكره في ١‏ شرح المقنع » . 

( وتصح ) الكفالة ( ببدن مَن ) أ : إنسان ( عنده عين مضمونة ) ؟؛ 
كالعارية » ( أو عنليه ) أي : في ذمته ( دين ) ؛ لأن كلا منها حق مالي . فصحت 
الكفالة به ؛ كالضمان . 

وجملة ذلك : أن الكفالة تصح ببدن كل ما يلزم حضوره لمجلس الحكم 
الوق واد تصسع سس ونان 0156 الحيديي لطا ره السجاضن: الك 
للشهادة عليهما بالإتلاف » وإذن وليهما في الكفالة يقوم مقام”'"' إذنهما . 

وببدن محبوس وغائب ؛ لأن كل وثيقة صحت مع الإطلاق والحضور 
الخبر فهل يلزم الكفيل ما عليه إذاً أو حتى يمضي مدة يمكنه الإتيان به فيها ولم 
يفعل ؟ فيه وجهان مأخوذان من اختلاف كلام القاضي في ذلك . 

و( لا ) تصح ببدن من عليه ( حد ) لله سبحانه وتعالى ؛ كحد الزنا » أو 
لآدمي ؛ كحد القذف ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَكِل 


فق ساقط من أوب : 


قال : « لا كفالة فى حد )220 . 

ولأنها استيثاق يلزم الكفيل م(" على المكفول به عند تعذر إحضاره . 
والحد مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة . فلا يدخل فيه الاستيثاق » ولا يمكن 
استيفاؤه من غير الجاني . 

( أو قصاص ) ؛ لأنه بمنزلة من عليه حد . ٠‏ 

(ولا بزوجة وشاهد)؛ لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل . 

ولا بمكاتب من أجل دين الكتابة؛ لأن الحضور لا يلزمه» إذ له تعجيز نفسبه . 

( ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ) . 

أما كونها لا تصح إلى أجل مجهول ؛ فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق 
المطالبة فيه . 

وأما كونها لا تصح بشخص مجهول ؛ فلأنه غير معلوم في الحال والمآل . 
فلا يمكن تسليمه . بخلاف ضمان الدين المجهول . وفيه وجه . 

( ولو ) كانت جهالة ذلك ( في ضمان ) ؛ لما تقدم . 

( وإن كفل ) إنسان ( بجزء شائع ) من إنسان ؛ كثلثه أو ربعه » أو ( عضو ) 
منه ظاهر ؛ كرأسه ويده ورجله » أو باطن ؛ كقلبه وكبده ونحوهما : 

( أو ) تكفل ( بشخص على أنه إن جاء به ) أي : بالشخص المكفول » 
( وإلا ) أي : وإن لم يجئ به ( فهو كفيل بآخر ) أي : بإنسان آخر معين » ( أو ) 
فهو( ضامن ما عليه ) من المال . 

( أو ) قال : ( إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهراً : صح ) عقد الكفالة 
والضمان . 

أما صحة الكفالة بالجزء الشائع من الإنسان ؛ فلأنه لا يمكنه إحضاره 


. السنن الكبرى » 5 : /ا/ا كتاب الضمان» باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
انيج اما‎ 
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إلا بإحضار الكل . 
وأما صحتها بالعضو ؛ فلأنه لا يمكنه إحضاره على صفته إلا بإحضار الكل . 
وأما الصحة في قوله : على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن 
ما عليه ؛ فلآن تعليق الكفالة والضمان على شرط يصح ؛ كضمان العهدة . 
ونص على صحة تعليق الكفالة في رواية مهنا . - 
وأما المسألة الأخيرة فقد جمعت تعليقاً وتوقيتاً. وكلاهما صحيح على المذهب. 
وفي الجميع وجه : لاا يصح . 
( ويبرأ ) كفيل شهراً أو نحوه : ( إن لم يطالبه ) المكفول له بإحضاره ( فيه ) 
أي : في الشهر أو نحوه ؛ لأنه بمضيه لا يكون كفيلاً . 
( وإن قال ) إنسان لرب الدين ( أبرئ الكفيل وأنا كفيل : فسد الشرط ) ؛ 
لآنه لا يلزم الوفاء به» ( فيفسد العقد ) أي : عقد الكفالة ؟ لتقيده به . وفيه وجه. 
وقيل : يصح الشرط أيضاً . 
ولو قال : كفلت لك هذا”''' الغريم على أن تبرأني من الكفالة بفلان » أو 
ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبرأني من ضمان الدين الآخر : لم يصح ؛ لأنه 
شُرّط فسخ عقد في عقد ؛ كالبيع بشرط فسخ بيع آخر . 
وفيه وجه : يصح . 
وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل”"' المكفول له » أو المكفول 
به آخر » أو يضمن ديناً عليه » أو يبيعه شيئاً عنه » أو يؤجره داره : لم يصح ؛ 
لعا كر 
( ويعتبر ) أي : يشترط لصحة الكفالة ( رضى كفيل ) ؛ لأنه لا يلزمه الحق 
ابتداء إلا برضاه . ( لا ) رضى ( مكفول به ) ؛ كالضمان . وفيه وجه . 


)١(‏ فيأوي: بهذا. 
0) في ب: ذكرناه . 


وعلم من ذلك : أنه لا يعتبر رضى المكفول له من باب أولى ؛ لأنها وثيقة 
لا قبض فيها . فصحت من غير رضاه ؟ كالشهادة . 

( ومتى سلمه ) أي : سلم الكفيل المكفول به للمكفول له ( بمحل عقد . 
وقد حل الأجل ) أي : أجل الكفالة فيما إذا كانت الكفالة مؤجلة ( أو لا ) أي : 
أولم يحل . ( و ) الحالة أنه ( لااضرر ) على رب الدين ( في قبضه ) أي : قبض 
المكفول . والضرر مثل : أن تكون حجة الغريم غائبة » أو لم يكن يوم مجلس 
الحكم » أو الدين مؤجل عليه لا يمكنه اقتضاؤه منه » أو قد وعده بالإنظار في 
تلك المدة » ( وليس ثم ) بفتح المثلثة ( يد حائلة ) بينه وبين المكفول ( ظالمة » 
أو سلم ) المكفول ( نفسه ) للمكفول له ء ( أو مات ) المكفول » ( أو تلفت 
العين ) التي كفله في التعدي فيها ؛ كالمودعة والمؤجرة ( بفعل الله تعالى قبل 
طلب : برئ كفيل ) . 

أما كون الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد برى؛ فلأن الكفالة عقد على 
عمل . فبرئ منه بالعمل المعقود عليه ؛ كالإجارة . 

وعنه : لايبرأحتى يقول : قد برئت لك منه » أو سلمته إليك . 

وأما كونه يبرأ وإن لم يحل الدين حيث لا ضرر عليه في قبضه ؛ فلأنه زاده 
خيرا بتعجيل حقه . 

وظاهر ما تقدم أنه لو سلمه بغير محل العقد أو بغير محل تسليمه فيه : لم 
يبرأ . وهو الأصح من الوجهين ؛ لأنه سلم ما عليه في غير محله . فلم يبرا ؛ كما 
لو أحضر المسلم إليه في غير محل العقد » أو في غير الموضع الذي شرطه . 

ولأنه قد يسلمه في موضع لا يقدر صاحب الحق على إثبات الحجة فيه لغيبة 
شهوده أو غير ذلك . 

وأما كونه يشترط أن لا يكون هناك يد حائلة ظالمة تمنعه منه ؛ فلأن التسليم 
مع وجود ذلك كعدمه . 


وأا كون المكفول إذا سلم نفسه يبرأ الكفيل ؛ فلأن الأصل أدى ما عليه . 
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أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين . 

وأما كونه يبرأ بموت المكفول وتسقط الكفالة فى المنصوص ؛ فلأن 
المكفول سقط عنه الحضور بالموت . فبرئٌ كفيله ؛ كما لو أبرٌ من الدين . 

وأما كونه يبرأ بتلف العين بفعل الله تعالى ؛ فلأن ذلك بمنزلة موت المكفول به . 

وقيل : لا يبرأ الكفيل بموت المكفول . إلا بشرط البراءة . 

ولو قال في الكفالة : إن عجزت عن إحضاره » أو متى عجزت عن إحضاره 
كان علي القيام بما أقر به . فقال ابن نصر الله : لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما 
عليه . قال : وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال . 

و (لا )يبرأ الكفيل ( إن مات هو ) أي : الكفيل ( أو ) مات ( مكفول له ) 
والمكفول حي فيهما ؛ لأن الكفالة أحد نوعي الضمان . فلم تبطل بموت كفيل 
ومكفول له ؛ كضمان المال . 

( وإن تعذر ) على كفيل ( إحضاره ) أي : المكفول ( مع بقائه ) أي : حياته 
بأن توارى » ( أو غاب ) عن البلد غيبة قريبة أو بعيدة » ( ومضى زمن يمكن ) 
الكفيل ( رده ) إلى البلد ( فيه » أو ) مضى زمن ( عيّته ) الكفيل ( لإحضاره ) 
أي : المكفول ؛ كما لو قال : كفلته على أن أحضره لك غداً » أو نحوه فمضى 
الغد ولم يحضره : ( ضمن ما عليه ) أي : ما على المكفول للمكفول له نصاً ؛ 
لمعموم قوله ككِ : « الزعيم غارم »200 . 

ولأنه أحد نوعي الضمان . فوجب الغرم بها ؛ كالكفالة بالمال . 

قال المجد في « شرحه»: ولم يسقط عنه المال بإحضاره بعد الوقت 
المسمى . صرح به في رواية مهنا فيما وجدته بخط القاضي على ظهر الجزء 
السابع والأربعين من ١‏ تعليقه » . انتهى . 

وأما كون الكفيل يمهل مع غيبة المكفول إلى أن يمضي زمن يمكن رده فيه ؛ 
فلآن الحق يعتبر في وجوب أدائه إمكان التسليم » ولو كان حالاً ؛ كالدّين . فإذا 


.)1( رقم‎ )77١( سبق تخريجه ص‎ 61١ 
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مضت مدة يمكن إحضاره فيها ولم يحضره » أو امتنع من إحضاره مع إمكانه : 
أخذ بما عليه . ش 

( لا إذا شرط ) الكفيل ( البراءة منه ) أي : من المال إذا تعذر عليه 
إحضاره . فلا يلزمه المال . 

قال بعضهم : قولاً واحداً ؛ لما روي عن الإمام أنه قال الس 
شروطهم "2 . 

ولأنه إنما التزم الكفالة على هذا الوجه . فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه . 

( وإن ثبت ) بالبينة ( موته ) أي : المكفول الغائب ونحوه ( قبل غرمه ) 
أي : غرم الكفيل المال بإعطائه للمكفول له عن المكفول ؛ لانقطاع خبره : 
( استردّه ) أي : استرد الكفيل ما أعطاه للمكفول له لتبين عدم استحقاقه له ببراءة 
الكفيل بموت المكفول » وإن قدر على المكفول وقد أدى عنه ما لزمه . 

قال في ١‏ الفروع » : فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ٠»‏ وأنه 
لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه اي ل مدت 
بقاءه لامتناع بيعه . انتهى . 

( والسجّان كالكفيل ) . 

قال في « الفروع » : قاله شيخنا واقتصر عليه . 

وقال ابن نصرالله : والأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم » وكذا 
رسول الشرع ونحوه . 

فإن هرب غريم منه وكان بتفريطه لزمه إحضاره وإلا فلا . 

( وإذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه ) إلى غريمه ليسلمه فيبرأ من 
م ع و وو ا ع ان لاو 1 و 
( لزمه ) أي : المكفول أو المضمون ذلك ( إن كفل أو ضمن بإذنه ) أي : 
اا ل الحو و لي و 


.)١( سبق تخريجه ص (74) رقم‎ )١( 
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بإذنه . فلزمه تخليصها ؛ كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه فإن عليه تخليصه إذا 
طلبه سيده . 

( ويكفي ) في وجوب لزوم الحضور ( في ) المسألة ( الأولى ) وهي : ما إذا 
طالب الكفيل [المكفول بالحضور معه إلى غريمه ( أحدهما ) أي : الإذن » أو 
مطالبة رب الدين الكفيل](2 . 

أما مع وجود الإذن فقد تقدم الكلام عليه . 

وأما مع وجود المطالبة فقط ؛ فلأن حضور المكفول حق للمكفول له وقد 
استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به . أشبه ما لو صرح بالوكالة . 

وقيل : لا يلزمه الحضور إلا مع إذنه ومطالبة رب الدين الكفيل . 

( ومّن ) أي : مدين ( كفله اثنان. فسلمه أحدهما ) أي: أحد الكفيلين لرب 
الدين : ( لم يبرأ ) الكفيل ( الآخر ) ؛ لأن أحد الوثيقتين انحلت من غير استيفاء 
فلم تنحل الأخرى ؛ كما لو أبرأ أحدهما . أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء . 

وقيل : يبرأ ؛ كما لو قضى الدين أحد الضامنين . 

ورد : بأن الوثيقة هنا بركت بقبض ما فيها . بخلاف هذا . 

وقيل : إن كفلاه معاً أو وكل كل منهما الآخر في تسليمه برى . 

( وإن سلم ) المكفول ( نفسه : برتا ) أي : الكفيلان ؛ لآن المكفول أصل 
لهما . فيبران ببراءته . 

( وإن كفل كل واحد منهما ) أي : من الكفيلين شخص ( آخر . فأحضر ) 
هذا الآخر ( المكفول به ) أي : مكفول مكفوله : ( برئ) من أحضره ( هو ومن ) 
أى:3 الذي :( تلن در انين الكق + لكيه ادق مااعليوها:؟: كما لواسلة مق 
تكفل به ( فقط ) أي : دون الكفيل الثاني ؛ لأنه إذا انحلت أحد الوثيقتين من غير 
استيفاء لم تنحل الأخرى . وتقدم . 

وإن تكفل ثلاثة بواحد وكل منهم كفيل بصاحبه : صح ذلك . 


2000 ساقط من أ . 


ومتى سلمه أحدهم برىٌ هو وصاحباه من كفالتهما به خاصة ؛ لأنه أصل 
لهما » وهما فرعان له » ويبقى علىكل واحد منهما الكفالة بالمدين ؛ لأنهما 

( ومن كفل لاثنين . فأبرأه أحدهما ) من الكفالة » أو سلم المكفول به 
لأحدهما : ( لم يبرأ من الآخر ) ؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين . 

ولأنه قد التزم إحضاره لكل واحد منهما . فإذا أحضره لأحدهما » أو أبرأه 
بقى حق الآخر ؛ كما لو ضمن ديناً لاثنين فوفى أحدهما . 

( وإن كفل الكفيل ) شخص ( آخر . و) كفل ( الآخر ) شخص ( آخر : 
برئ كل ) من الكفلاء ( ببراءة من قبله ) . فيبرأ الثاني ببراءة الأول » والثالث 
ببراءة الثاني ؛ لأنه فرعه . 

( ولاعكس ) أي : ولا يبرأ واحد ببراءة من بعده ؛ لأنه أصله ؛ ( كضمان ) 
يهال 

لكن لو سلم أحدهم المكفول به برىئ الجميع ؟ لأنه أدى ما عليهم ؛ كما لو 
سلم المكفول به نفسه لرب الدين . 

وفي « المغنى » : مايدل على ذلك . 

( ولو ضمن اثنان واحداً ) في مال ء» ( وقال كل ) منهما لرب الدين : 
( ضمنت لك الدين . ف ) هذا ( ضمان اشتراك ) في التزام بالدين ( في انفراد ) 
بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده : ( فله ) أي : لرب الدين ( طلب 
كل ) من الضامنين ( بالدين كله ) ؛ لالتزامه به . 

( وإن قالا) أي : الضامنان لرب الدين : ( ضمنًا لك الدين : فبينهما 
بالحصص ) » على كل واحد منهما نصفه . 

وإن كانوا ثلاثة فكل واحد ضامن ثلثه . 

فإن قال واحد منهم : أنا وهذا ضامنون لك الألف . فسكت الآخران فعليه 
نلك الالفدو لاقن دعنبيها + 


ومتى أدى ضامن المدين المال أو حصته منه لم يرجع إلا على المضمون 
عنه ؛ لأن كل واحد منهم ضامن أصل » وليس بضامن على الضامن الآخر . 

متى خيف غرق سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به 
على أحد ؛ لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان . 

وإن قال بعضهم : ألق متاعك فألقاه فكذلك ؛ لأنه لم يكرهه على إلقاته ولا 
ضمن له . 

وإن قال : ألقه وعلئَ ضمانه فألقاه فعلى القائل ضمانه . ذكره أبو بكر ؛ لأن 
خا ديا له مف امد ٠‏ 

وإن قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمنا له ففعل . فالمذهب : أنه ضامن 
وحده بالحصة . 

وقال أبو بكر : يضمنه القائل كله . إلا أن يتطوع بقيتهم . 

وقال القاضي : إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته ؛ لأنه لم 
يضمن الجميع إنما ضمن حصته » وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره . 
فلزمته حصته ولم يقبل قوله في حق الباقين . وإن كان ضمان اشتراك”١'‏ وانفراد : 
بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم القائل ضمان الجميع . 

وهذا المذهب في هذه الصورة . سواء قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا » 
أو قالوا : لا نفعل أو لم يسمعوا ؛ لأن سكوتهم لا يلزمهم به خق . 

وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم ؛ كضمانهم ما عليه من الدين . 

ويجب إلقاء المتاع إن خيف تلف آدمي بعدمه . 


لك > لام ا 


)١(‏ ساقط منأ. 


).م 


[باب : الحوالة] 


هذا( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الحوالة . 

وهي ثابتة بالسنة"'2 ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي كَل قال : « مطل الغني 
ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع !"2 . متفق عليه . 

وفي لفظ : « ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل »7 . 

وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة . 

واشتقاقها من التحول ؛ لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة 
الميحال عليه . 

و( الحوالة عقد إرفاق ) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره » ولا يدخلها 
خيار . 

وقيل : إنها بيع . 

ورد : بأنها لو كانت بيعاً لدخلها الخيار » ولجازت بلفظه » وبين جنسين ؛ 
كبقية البيوع . ولما جاز التفرق قبل القبض ؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه . ْ 

( وهي ) أي : الحوالة شرعاً : ( انتقال مال من ذمة إلى ذمة ) أي : من”؟؟ ‏ 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل 
بحال إذا اجتمعت شروطها ورضي بها المحتال ؛ لأنها براءة من دين ليس فيها 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7177) 7: 744 كتاب: الحوالات » باب في الحوالة وهل يرجع في 
الحوالة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 1١417 : )١974(‏ كتاب المساقاة » باب تحريم مطل الغني . 

(*) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (491/5) 7: 877 

(4) في أوب: في. 


قبض ممن هو عليه » ولا ممن يدفع عنه . أشبه ما لو أبرأه من الدين . 
وتصح ( بلفظها ) أي : لفظ الحوالة ؛ كقول محيل : أحلتك » وقول 
(اومساها الشامى )+ متو دن لزنب الدين ‏ ا شاك يدينك علن زية 
(وشوظ ) اصبيطة البى ال كيبي شرو 
أحدها : ( رضا مُحيل ) ؛ لأن الحق عليه . فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 

على المحال عليه . 
اتفاق الحقين بأن يتمائلا في الجنس . فلا تصح ممن عليهم دنانير على من 

عليه دراهم ونحو ذلك . 
وفي الصفة . فلا تصح ممن عليه مكسرة على من عليه صحاح ونحوه . 

لآنها عقد إرفاق ؛ كالقرض . فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها 

الجر بحري عن تزرمها”. 
لكن إذا صحت فرضي المحال عليه بأن يدفع للمحتال خيراً من حقه » أو 

رضي المحتال بأن يأخذ منه دون حقه في الصفة » أو تراضيا على تأجيل حال أو 

تعجيل مؤجل : جاز . 
( و ) الثالث : ( علم المال ) ؛ لأنها إن كانت بيعاً فلا تصح في مجهول » 

وإن كانت انتقالاً فيعتبر فيه التسليم » والجهالة تمنع منه . 
( و ) الرابع : ( استقراره ) أي : استقرار المال في ذمة المحال عليه . نص 
( فلا تصح على مال سلم ) أي : على مسلم فيه » ( أو رأسه ) أي : رأس 


ل 


مال سلم ( بعد فسخ ) ؛ لعدم حصول المقاصة في ذلك . 
( أو صّداق قبل دخول . أو مال كتابة ) ؛ لعدم استقرارهما . 
( وتصح ) الحوالة : ( إن أحال ) المكاتب ( سيده » أو ) أحال ( زوج 
امراته ) بمال كتابة أو صداق قبل دخول على دين مستقر . 
( لا ) الحوالة إن احتال المكاتب ( بجزية ) ؛ لفوات الضَّعَار الواجب . 
( ولا أن يحيل ولد على أبيه ) ؛ لآن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه . 
(و ) الخامس : ( كونه ) أي : المال المحال عليه ( يصح السلم فيه من 
مثلي ) ؟ كمكيل أو موزون موصوفين ٠»‏ ( وغيره ) أي : غير المثليّ ؛ ( كمعدود 
ومذروع ) ينضبطان بالصفة . وفيهما وجه . 
فعلى المذهب : تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها. وفي ذلك وجه. 
و( لا ) يشترط ( استقرار ) مال ( محال به ) ؛ لأن الحوالة به بمنزلة وفائه » 
ويصح الوفاء قبل الاستقرار . 
( ولاارضى محال عليه ) ؛ لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه وبوكيله » 
وقد أقام المحتال مقام''' نفسه في القبض . فلزم المحال عليه الدفع إليه ؛ 
كالوكيل»: 
( ولا ) رضى ( محتال : إن أحيل على مليء . ويجبر على اتباعه ) نصاً ؛ 
لظاهر الأمر من قوله يك : « إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع »!2 . 
ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله » وقد أقام المحال 
عليه مقام نفسه في التقبييض . فلزم المحال القبولٍ ؛ كما لو وكل رجلا في 
إيفائه . وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً ؟ لأنه يعطيه غير ما وجب 
له . فلم يلزمه قبوله . 


وفيه رواية : لا يجبر . 


(65 سبق تخريجه قريباً ص )7١1١(‏ رقم )1١(‏ . 


والمذهب : يجبر . 

(.ولو ) كان المحال عليه المليء ( ميتاً ) . 

قال في « التئقيح ( : قاله في « الرعاية ا 

( ويبرأ محيل بمجردها » ولو أفلس محال عليه » أو جحد ) الدين » ( أو 
مات ) . تقله الجماعة . 

وعنه : إذا أجبره حاكم . 

قال في ١‏ الفروع » : فيتوجه قبله مطالبة محيله . وذكر أبو حازم وابنه 
الو يطلى 5/7 + كتعيية كسا قترية قب 

قال أبو يعلى : والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل 
مطالبته . انتهى . 

( والمليء ) الذي يجبر المحتال على اتباعه هو : ( القادر بماله وقوله 
وبدنه ) . بهذا عرّف الإمام المليء . نقله عنه إسماعيل العجلي . ونبه على عدم 
الزيادة على ذلك بقوله : ( فقط) . وزاد في «الرعاية الصغرى) 
و« الحاويين » : وفعله . وزاد في « الكبرى » عليهما : ويمكنه من الأداء . 

وقيل : أن المليء هو المليء بالقول والأمانة وإمكان الآداء . 

والمذهب ما قال الإمام . 

لكن اختلف في تفسير كلامه ( فعند الزركشي ) في « شرح الخرقي»2 : 
( ماله : القدرة على الوفاء . وقوله : أن لا يكون مماطلاً . وبدنه : إمكان 
حضوره إلى مجلس الحكم . ف ) على هذا التفسير ( لا يلزم ) رب الدين ( أن 
يحتال على والده ) ؛ لأنه يمكنه حضوره إلى مجلس الحكم . 

وعند الشيخ صفي الدين في « شرح المحرر » : ماله : القدرة على الوفاء . 
وقوله : إقراره بالدين . وبدنه : الحياة . فحصل الاتفاق منهما على تفسير القادر 
بماله » واختلفا في القادر بقوله وبدنه . فعلى ما في « شرح المحرر ) يجبر 
المحتال على اتباعه ولو كان مماطلاً حيث كان مقراً بالدين . والأظهر : أنه 


5 


لا يجبر على اتباع جاحد ولا مماطل . يؤيد ذلك قوله في « المغني » : والظاهر 
أن الخرقى .أراد بالملىء هاهنا القادر على الوفاءء غير الجاحد ولا المماطل . 
انتهى . ْ ١‏ 

( وإن ظنه ) أي : ظن المحتال المحال عليه ( مليئاً » أو جهله ) أي : جهل 
المحتال حال المحال عليه » ( فبان ) له كونه ( مفلساً : رجع ) بما احتال به على 
المحيل ؛ لأن الفلس عيب ولم يرض به . فاستحق الرجوع ؛ كالمبيع إذا بان 

( لا إن رضي ) بالحوالة عليه ( ولم يشترط الملاءة ) ؛ لتفريطه بترك اشتراط 
الجلادة > كما لو اعترف معياً عالما بيه" 

وعلم مما تقدم أنه إذا اشترط المحتال على المحيل ملاءة المحال عليه فباد 
معسراً : أنه يرجع من باب أولى . ش 

ويؤخذ من هذا صحة هذا الشرط ؛ لأن له فيه مصلحة . أشبه اشتراط صفة 
في المبيع ' 

( ومتى صحت ) الحوالة بالتراخي أو بالجبر على المليء » ( فرضياً ) أي : 
التتيختال والمحال عليه( بخير.منه )اي : :]نيدقع الميخال عليه خيرا من المحال 
به في الصفة » ( أو بدونه ) أي : أن يأخذ”' المحتال دون المحال به في الصفة أو 
القدر » ( أو ) تراضيا على ( تعجيله ) وهو مؤجل ٠‏ ( أو تأجليه ) وهو حال » 
( أو عوضه : جاز ) ذلك ؛ لأن الحق لهما . لكن إن جرى بين العوضين ربا 
النسيئة كما لو كان الدين المحال به من الموزونات فعوضه فيه موزوناً من غير 
جنسه » أو كان مكيلا فعوضه عنه مكيلاً من غير جنسه : اشترط فيه التقابض 
بمجلس التعويض . 

( وإذا بطل بيع ) بأن بان المبيع مستحقاً » أو كان آدمياً فبان حراً » ( وقد 
أحيل بائع ) بأن كان للمشتري عند شخص دين من جنس الثمن وأحال المشتري 


. فىأوب: أي بأخذ‎ )١( 


البائع عليه بالثمن . ( أو أحال ) البائع شخصاً له عليه دين على المشتري 
( بالثئمن : بطلت ) الحوالة ؛ لآن ببطلان البيع تبينا أن لا ثمن على المشتري » 
والحوالة فرع على سلامة الثمن”'2 . فيرجع المشتري على من كان له عليه الدين 
ار له ارد اي ل ٠‏ لا على البائع ؛ 
لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء الحق على ما كان . ويعتبر ثبوت ذلك ببينة أو 
اتفاقهم . فلو اتفقا على حرية العبد وكذبهما المحتال لم يقبل قولهما عليه ؛ 
لأنهما يبطلان حقه ؛ كما لو باع المشتري ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حراً . 

وإن أقاما بينة لم تسمع ؛ لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع . لكن إن9) 
أقامها العبد قبلت وبطلت الحوالة . 

وإن صدقهما المحتال وادعى أنها بغير ثمن العبد قبل قوله بيمينه . 

وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما 
عليه ؛ لأنه إقرار على غيرهما » وتبطل الحوالة . 

ولو اعترف المحتال والمحال”" عليه بذلك : عتق ؛ لإقرار من هو في يده 
بحريته » وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما » ولم يكن للمحتال الرجوع على 
المحيل ؛ لأن دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته . 

( لا إن فسخ ) العقد وقد أحيل بائع بالثمن أو أحال به ( على أي وجه كان ) 
الفسخ . فشمل ما إذا كان الفسخ باتفاقهما ؛ كالتقايل . أو باختيار أحدهما ؛ 
كالفسخ بخيار أو عيب فإن الحوالة لا تبطل . 

( وإن لم يقبض ) الثمن ؛ لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن . فلم 
تبطل الحوالة ؛ لانتفاء المبطل . وكما لو أخذ البائع بحقه عوض”؟» وحينئذ 
للمشتري الرجوع على البائع فيهما ؛ لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع 
بالعوض »٠‏ والرجوع في عينه متعذر ؛ للزوم الحوالة . فوجب في بدله . وإذا لزم 


)0( في أ: فرع على الثمن . وفي ب: فرع عن الثمن . 
زفق في ج: لو . 

(10." شافط عر 

2 في أ: عرضاً . 


البدل وجب على البائع ؛ لأنه هو الذي انتفع بمبدله . 

قال في ١‏ المقنع » : ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها 00 في 
« المحرر » و« الفروع » قولاً » وقدمه في « الكافي » ٠‏ وأبطل القاضي الحوالة 
بالثمن على غريم المشتري , لا إن"١'‏ أحال البائع على المشتري . 

( وكذا نكاح فسخ ) وقد أحيلت الزوجة بالمهر » ( ونحوه ) ؛ كعقد الإجارة 
إذا فسخ وقد أحال المؤجر بالأجرة » أو أحيل عليه بها . 

( ولبائع ) أحيل بالثمن ثم فسخ البيع ( أن يحيل المشتري ) مما استحقه 
بالفسخ ( على من أحاله ) المشتري ( عليه في ) المسألة ( الأولى ) ؛ لأن ينه 
ثابت على من أحاله المشتري عليه . فصحت الحوالة عليه ؟ كسائر الحقوق 
المستقرة . ش 

( ولمشتر أن يحيل محالاً عليه ) من قبل بائع ( على بائع في ) المسألة 
( الثانية ) ؛ لأن دينه ثابت على البائع ثبوتاً مستقراً . فصحت الحوالة عليه ؛ 
كبقية الحقوق . 

( وإن اتفقا ) أي : رب دين ومدين ( على ) قول المدين لرب الدين : 
( أحلتك ) على زيد . ( أو) على أنه قال : ( أحلتك بديني ) على زيد » 
(واذفن اهما إرادة الوكالة + صَدق ) يديه #الأن'الاصل يقاء التحق على كل 
من المحيل والمحال عليه » ومدعي الحوالة يدعي نقله » ومدعي الوكالة ينكره . 
والقول قول المنكر . وفيه وجه . 

ولا موضع للبينة في هذه المسألة ؛ لأنهما لم يختلفا في لفظ يسمع ولا فعل 
يرى » وإنما يدعي المحيل نيته » وهذا لا تشهد به البينة نفياً ولا إثباتاً . 

( و )إن اتفقا( على ) قول المدين لرب الدين : ( أحلتك بدينك ) » وادعى 
أحدهما إرادة الوكالة والآخر الحوالة : ( فقول مدعي الحوالة ) . 

قال في ١‏ المقنع » : وجهاً واحداً ؟؛ لآن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة . 
فلم يقبل قول مدعيها . 


)١(‏ فيأ: إذا. 


( وإن قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر . واختلفا ) أي : زيد وعمرو 
( هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره ) أي : غير لفظ الحوالة ؛ كالوكالة بأن 
قال زيد : أحلتني على بكر بدين بلفظ الحوالة » وقال عمرو : بل وكلتك في 
قبض دين بلفظ التوكيل » ولا بينة لواحد منهما ؛ لأن اختلافهما هنا في اللفظ 
وهو مما يمكن إقامة البينة عليه » ( صُدَّق عمرو ) بيمينه ؛ لأنه يدعي بقاء الحق 
على ما كان وينكر انتقاله » والأصل معه . ( فلا يقبض زيد من بكر ) ؛ لعزله 
بالإنكار » ( وما قبضه ) زيد من بكر قبل ذلك ( وهو ) أي : المقبوض (١‏ قائم ) 
لم يتلف ف ( لعمرو أخذه ) من زيد ؛ لأن قبض زيد بطريق النيابة عن عمرو . 

( والتالف ) من المقبوض بيد زيد إن لم يحصل منه تفريط ( من ) مال 
( عمرو ) ؛ لاتفاقهما على صحة قبضه من بكر » ( ولزيد طلبه ) أي : طلب 
عمرو ( بدينه ) عليه ؛ لاعترافه ببقائته فى ذمته بإنكاره الحوالة . 

وفيه وجه ؛ لأن دعوى زيد الحوالة براءة . 

وقيل : يصدق زيد فيأخذ من بكر . 

وعلى كلا الوجهين : إن كان زيد قد قبض الدين من بكر وتلف في يده 
بتفريط أو غيره فقد برئّ كل من زيد وعمرو لصاحبه ؛ لأنه إن تلف بتفريط وكان 
المحتال محقاً فقد أتلف ماله . وإن كان مبطلاً ثبت لكل واحد منهما فى ذمة 
الآخر مثل ما فى ذمته له . فيتساقطان بالمقاصة . 

وإن تلف بغير تفريط فالمحتال يقول : قد قبضت حقي وتلف في يدي » 
وبرئ منه عمرو بالحوالة » وبكر بتسليمه إليّ » والمحيل يقول : قد تلف المال 
في يد وكيلي بغير تفريط : فلا ضمان عليه ٠.‏ - 

( ولو قال عمرو : أحلتك ) بلفظ الحوالة » ( وقال زيد : وكلتني ) في قبضه 
بلفظ الوكالة ولا بينة لواحد منهما : ( صَدَّق ) زيد بيمينه ؛ لأن عمراً يدعى انتقال 
الحق وزيد ينكره . والأصل معه . 

ولزيد القبض من بكر ؛ لأنه إما وكيل وإما محتال . فإن قبض منه بقدر ما له 


للا 


على عمروفأقل قبل آذه من عمرو فله أخذ .ما قبض لنفسه ؛ لآن عمراً يقول : 
هو لك » وزيد يقول : هو أمانة في يدي ولي مثله على عمرو . فإذا أخذه لنفسه 
حصل غرضه ولم يأخذ من عمرو شيئاً . وإن استوفى زيد من عمرو دون بكر رجع 
عمرو على بكر في أحد الوجهين . 

قال القاضي : وهو أصح ؛ لأنه قد ثبتت الوكالة بيمين زيد وبقي الحق في 
ذمة بكر لعمرو . وفي الآخر : لا يرجع عمرو على بكر ؛ لاعترافه أنه قد بر من 
حقه + وأن زبداً ظلمة:بأخذ.ما كان على بكر : 

وقيل : يصدق عمرو . 

وعلى الوجهين إن كانه وية فيض لاله اتن وك وأتلقة+: وتلق فوييادة 
بتفريط ا ا 7010 
أتلف مثل دينه . فيثبت في ذمته فيتقاصان . 

وإن تلف في يده بلا تفريط فالتالف من مال عمرو » ولزيد طلبه بحقه » 
ا وليس لعمرو الرجوع على بكر ؛ لاعترافه ببراءته . 

وقيل : يسقط حق زيد . 

( والحوالة ) ممن له حق في الديوان لغيره ( على ماله في الديوان : إِذنٌ ) له 
( في الاستيفاء ) فقط » وللمحتال الرجوع ومطالبته محيله . 

قال(١2‏ الشيخ تقي الدين : ؛ لأن الحوالة إنما تكون على ذمة . 

( وإحالة مَن ) أي : إنسان ( لا دين عليه ) إنساناً (على من دينه عليه : 
وكالة ) له في طلبه وقبضه . ظ 

( و ) إحالة ( من لادين عليه على مثله ) أي : على من لا دين له : ( وكالة 
في اقتراض . وكذا مدين ) محيل'" ( على بريء : فلا يصارفه ) . نص عليه . 

وفي « الموجز » و« التبصرة » : إن رضي البريء بالحوالة صار ضامناً يلزمه 
الآذاء . ْ ظ 


0غ( في ب : قاله . 
(0) كذافيج. وفي أوب: يحيل . 


[باب : الصلح] 


هذا ( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الصلح وحكم الجوار . 

ا يك . وسنده عموم قوله تعالى : ## وَإِن طَأيِمَنَانِ مِنّ 
لْمُؤْمِنِينَ أَْنَتَلُوا قَأصلِحُوأ عا يم 4 مزالت 47 . 

«وَإِن سأك حَاهَت مأ بها شور أو راض فا كا ليآ آن يلحا يما صلا 
وَاَلْصَلْح حير ر# [النساء :81738 . 

وما روى أبو هريرة أن النبي يَكةِ قال : « الصلح جائز بين المسلمين . إلا 
صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "2 . رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن 
صحيح . وصححه الحاكم . 

وهولغة : قطع المنازعة . 

وشرعاً : ( التوفيق والسلم . 

ويكون ) أنواعا حمنة + 

أحدها : أن يكون ( بين مسلمين وأهل حرب . 

و ) الثاني : ( بين أهل عدل و ) أهل ( بغي . 

و ) الثالث : أن يكون ( بين زوجين خيف شقاق بينهما » أو خافت ) الزوجة 
(إعراضه ) أ عراس رويجها هدي 

( و )الرابع : أن يكون ( بين متخاصمين في غير مال ) . 


2000 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7095) : : 4 *” كتاب الأقضية » باب في الصلح . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (187) ": 4 كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله يَكِ في 
الصلح بين الناس . 
وأخرجه أبن ماجه في ١‏ سننه » (7701) 7 : 8 كتاب الأحكام ؛ باب الصلح . 
وأخرجه الحاكم في « مستدركه » (7731) 7: : 58 كتاب البيوع . 


0١ 


0 لحر و 0 . ( وهو فيه ) أي : والصلح 
الععقوة سين" النابه:: 

( وهو ) أي : هذا النوع ( قسمان ) : 

أحدهما : الصلح ( على إقرار . وهو ) أي : الصلح على إقرار ( نوعان : 

نوع ) منهما يقع ( على جنس الحق ؛ مثل ام الميفع 
ا ا ا ا ا 
ابحم اك ند الروك لاج ل 0 
سيان راع ع ون لزاه جار اشوا عبد 00 

وقضية كعب مع ابن أبي حدرد شاهدة بذلك"" . 


قال الإمام : إذا كان للرجل على الرجل الدين ليس عنده وفاء فوضع عنه 
بعض حقه وأخذ منه الباقى كان ذلك جائزا لهما . 


( لا بلفظ الصلح ) في أشهر الروايتين ؛ لأنه هضم للحق . 
والثانية : يصح . وهو ظاهر ما فى « الموجز » و« التبصرة » 
( أو بشرط أن يعطيه الباقي ) فلا يصح ولو لم يذكر لفظ الشرط ؛ كما لو 


5 7 

زفق قال جابر: كلا وعلبه دين . فسأل النبي كَل غرماءه أن يُقبلوا د ثمر حائطي ويحللوا أبي » . 05 كره 
البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً ١‏ : 914 كتاب الهبة » باب إذا وهب دينا على رجل . 

(*) عن كعب بن مالك « أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت 
الأصوات فمر بهما رسول الله كلِهِ فقال: يا كعب! وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه 
وترك نصفاً » . أخرجه مسلم في « صحيحه ) (هه١)‏ ": ١١97‏ كتاب المساقاة » باب استحباب 
الوضع من الدين . 1 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : 07 كتاب التفليس » باب ما جاء في الملازمة . 


51١ 


قال : عليَّ أن تعطيني كذا منه أو تعوضني منه كذا ؛ لأن ذلك كله يقتضي 
المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض وهو باطل . وفيه وجه . 

وهذا المعنى ملحوظ أيضاً في لفظ الصلح ؛ لأنه لا بد له من حرف يتعدى 
به ؛ كالباء وعلى ونحوهما . وذلك يقتضي المعاوضة . فلا يصح بلفظ الصلح . 

( أو يمنعه ) أي : يمنع من عليه الحق ربه ( حقه بدونه ) أي : بدون أن 
يعطيه منه . فلا يصح ؛ لأنه أكل لمال الغير بالباطل . 

:(ولا يضح ذلك تمن لابهصم توعد كمكانت بدو قن (ماذون ل 
في تجارة » ( وولي ) لصغير أو سفيه ؛ لأنه تبرع » وهؤلاء لا يملكونه . 

( إلا أن أنكر ) من عليه الحق ( ولا بينة ) لربه ؛ لأن استيفاء البعض عند 
العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه . 

( ويصح ) ويباح للولي : أن يصالح ( عما ادعي على موليه ) بدفع ويبرىٌ 
كما سوا ش 
( و ) محل ذلك: إذا كان للمدعي (به بينة)؛ لأن ذلك إذاً يكون فيه مصلحة . 

( ولا يصح ) الصلح ( عن ) دين ( مؤجل ببعضه ) أي : المؤجل ( حالاً ) 
نصاً . نقله الجماعة ؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضاً عن تعجيل ما فى ذمته . 
وبع الحلر ل والناغيل لا يجوز :كما لذ عور أن يغطه فهر حال بعشرين موجله: 

ولأنه يبيعه عشرة بعشرين'''2 . فلم يجز ؛ كما لو كانت معينة . 

وفيه رواية اختارها الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا . 

والمذهب : لاايصح . | 

( إلا في ) مال ( كتابة ) إذا عجل المكاتب لسيده بعض كتابته على أن 
يعتقه'"' ويسقط عنه الباقي » جزم به الأصحاب ٠‏ ونقله ابن منصور . 


يق في ب: بعشرة . 
() في أوب: يعتق . 


571 


( وإن وضع ) رب دين ( بعض حالٌ » وأجّل باقيه : صح الوضع ) إذ لا مانع 
من صحته ؛ لأنه ليس في مقابلته تأجيل ؛ كما لو وضعه كله . وفيه رواية . 

( لا التأجيل ) ؛ لأن الحالَ لا يتأجل . ولأنه وعد . وفيه رواية . 

والخلاف : فيما إذا صالح بمائة صحاح بخمسين مكسرة هل هو إبراء من 
الخمسين ووعد في الأخرى؟ . 

( ولا يصح ) الصلح ( عن حق ؛ كدية خطأ » أو قيمة متلف غير مثليّ بأكثر 
من حقه ) أي : من ذلك الحق الذي هو الدية وقيمة المتلف . ( من جنسه ) ؛ 
لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة بقدره . فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من 
جنسها ؛ كالثابت عن قرض . إذ الزائد لا مقابل له . فيكون حراماً ؛ لأنه من أكل 
المال بالباطل . 

( ويصح ) الصلح ( عن متلف مثلي بأكثر من قيمته » و ) كذا ( بعرض قيمته 
أكثر ) من الدية أو قيمة المتلف ( فيهما ) أي : المسألتين ؛ لأنه لا ربا بين 
العورض والمعوض . فصح ؛ كما لو باعه ما يساوي عشرة دراهم بدرهم . 

( ولو صالحه ) أي : صالح المدعى عليه المدعي ( عن بيت ) ادعى عليه 
به» و( أقر) له ( به على بعضه ) أي : البيت » ( أو شكناه ) أي : على أن 
يسكنه المدعى عليه ( مدة ) معلومة ؛ كسنة كذا » أو مجهولة ؛ كما عاش ونحو 
ذلك . ( أو ) على ( بناء غرفة له ) أي : للمدعى عليه ( فوقه ) أي : فوق 
البيت . 

( أو ادعى ) إنسان ( رق ) إنسان ( مكلف أو زوجيّة ) امرأة ( مكلفة . فأقرًا ) 
ا المدعى رقه والمدعى زوجيتها ( له ) أي : للمدعي بالرق أو الزوجية 
( بعوض منه ) أي : من المدعي : ( لم يصح ) الصلح ولا الإقرار 

أما كون الصلح لا يصح ؛ فلأنه مصالحة عن ملكه أو على منفعة ملكه . 

وإن فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقداً وجوبه عليه بالصلح رجع عليه 
بأجر ما سكن وأجر ما في يده من الدار ؛ لأنه أخذه بعقد فاسد . فأشبه المبيع 


لون 


والمؤجر بعقد فاسد . 

وإن بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها . 

وإذا آجر السطح مدة مقامه في يده وله أخذ آلته . فإن'''2 اتفقا على أن 
يصالحه صاحب البيت عن بنائه بعوض جاز . 

وإن أسكته أو أعطاه بعضى الدار غير معتقد وجوبه كان تبرعاً منه . ومتى شاء 
انتزعه منه . 

وأما كون إقرار المدعى عليه الرق أو الزوجية بهما لم يصح ؛ فلقوله كَل : 
« إلا صلحاً أحل حراماً "2 . وهذا يحل حراماً ؛ لأنه يثبت الرق على من لم 
يثبت رقه » والزوجية على من لم يثبت نكاحها . 

ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها بعوض لم يجز . 

( وإن بذلا ) أي : المدعى عليه العبودية والمدعى عليه الزوجية ( مالا ) إلى 
مدعي ذلك » حال كون البذل ( صلحاً عن دعواه » أو ) بذلت امرأة مالآ ( لمبينها 
ليقر ) لها ( ببينوتتها :ضح )+ 

أما كون المدعى عليه العبودية يصح بذله المال لمدعيها ؛ فلأنه يجوز العتق 
على عوض ٠‏ ويشرع ذلك في حق الدافع ؛ لقطع الخصومة المتوجهة عليه . 

وأما كون المدعى عليها الزوجية يصح منها ذلك ؛ فلآن المدعي يأخذ ذلك 
عوضاً عن حقه في النكاح . فجاز ؛ كعوض الخلع . والمرأة تبذله ؛ لقطع 
الخصومة » وإزالة الشرور . 

وفي هذه المسألة وجه : لا يصح ذلك . 

وعلى المذهب : لو ثبتت زوجيتها بعد ذلك فهل يحكم ببينونتها بأخذ 
العوض ؛ لأنه أخذه عما كان يستحقه من نكاحها . فكان خلعاً ؟؛ كما لو أقرت له 
بالزوجية فخالعها . أو ببقاء التكاح ؛ لأنه لم يوجد منه طلاق ولا خلع ؟ فيه 
وجهان . ش 


)001 في الأصول: وإن . وما أثبتناه من « شرح البهوتي »2 7 : ١‏ 
(١‏ سبق تخريجه ص )3١١(‏ رقم .)١(‏ 


ا 


قال فى « الإنصاف » عن هذا : قلت : وهو الصواب . 

وأما كون المرأة يصح أن تبذل مالاً لمبينها ليقر ببينونتها ؛ فلأنه يجوز أن 
فبلال ندال اليه 
أن يأخذ منها . انتهى 

وقيل : لا يجوز دفعها المال فى ذلك » وصححه فى «١‏ الإنصاف »© . 

و ) من قال لغريمه : ( أقر لى بدينى وأعطيك ) منه مائة » ( أو ) أقر لي 
بدينى و ( خذ منه مائة . ففعل ) أي : فأقر : ( لزمه ) ما أقر به ؟ لأنه أقر بحق 
يحرم عليه إنكاره. (ولم يصح الصلح)؛ لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق . 
فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه . فيرد ما أخذ » ويعطي ما أقر به . 

( النوع الثاني ) من قسم الصلح على الإقرار : أن”'2 يصالح عن الحق ( على 
غير جنسه ) » وهذا النوع معاوضة ؛ كما لو اعترف له بعين في يده أو دين في 
ذمته » ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه . 

( ويصح بلفظ الصلح ) ؛ لأنا إنما منعناه في النوع الذي قبله ؛ لأنه يقتضي 
المعاوضة . وهي هناك محذورة وهنا مقصودة ل 
الإ . وفيه وجه . 
عرف 1ق إذا | أقر له ذهب سالا ملف أو مك" 00 
0 

وكذا لو أقرله بقمح وعوضه عنه شعيراً أو نحوه مما لا يباع به نسيئة . 

200 في أ: من 
زفة ص (7) . 


0) في أ ب: فصالحه . 


ا 


( و ) المصالحة ( بعرض ) عن نقد ؛ كما لو أقر له بدينار أو دراهم فصالحه 
عن ذلك بثوب » ( أو ) صالحه ( عنه ) أي : عن عرض أقر له به ؛ كما لو أقر له 
بفرس فصالحه عنها ( بنقد ) ذهب أو فضة » ( أو عرض ) ؛ كما لو صالحه عن 
الفرس بدار أو ثوب : ( بِيعٌ ) في الصور الثلاثة » يشترط له ما يشترط للبيع من 
العلم به وسائر شروط البيع . 

(و ) الصلح عن نقد أو عرض أقر به ( بمنفعة ؛ كسكنى ) دار » ( وخدمة 
عبد معينين : إجارةٌ ) تبطل بتلف الدار وموت العبد ؛ كسائر الإجارات . 

ثم إن كان التلف قبل استيفاء شيء من المنفعة انفسخت الإجارة ورجع بما 
صولح عنه . 

وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى . 

وإن كان بعد استيفاء بعضها انفسخت فيما بقي فيرجع بقسطه . 

وقيل : تبطل في الجميع . 

وإن باع العبد أو الدار المالك قبل استيفاء المنفعة أو بعضها صح البيع » 
ويكون للمشتري مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة » وللمشتري الفسخ إن لم 
يعلم ؛ لأنه''' عيب . 

وإن أعتق العبد نفذ عتقه . وللمصالح أن يستوفي نفعه إلى انقضاء المدة ؛ 
لأنه أعتقه بعد أن ملك منفعته لغيره . فأشبه ما لو أعتق الأمة المزوجة بحر . ولا 
يرجع العبد على سيده بشيء ؛ لأنه ما أزال ملكه بالعتق [إلا عن الرقبة » والمنافع 
حينئذ مملوكة لغيره . فلم تتلف منافعه بالعتق]”"' فلا يرجع بشيء . 

ولأنه أعتقه مسلوب المنفعة . فلم يرجع بشيء . 

وذكر القاضي وابن عقيل وجهاً : أنه يرجع على سيده بأجر مثله ؛ لأن العتق 


. في ب: أنه‎ )١( 
ساقط منأ.‎ )0( 


املا 


اقتضى إزالة ملكه”'' عن الرقبة والمنفعة جميعاً . فكأنه حال بينه وبين منفعته . 

ورد : بأن إعتاقه لم يصادف سوى ملك الرقبة . فلم يؤثر إلا فيه ؛ كما لو 
وصى لرجل برقبة عبد ولآخر بنفعه فأعتق صاحب الرقبة . 

وبأنه إنما اقتضى زوال الملك عن المنفعة إذا كانت مملوكة له . أما إذا كانت 
مملوكة لغيره . فلا يقتضي إعتاقه إزالة ما ليس بموجود . 

وإن تبين أن الداز والعبد''' مستحق تبين بطلان الصلح ؛ لفساد العوض » 
ورجع المدعي فيما أقرله به . 

وإن تبين له أن الدار والعبد”'' معيب عيباً ينقص به المنفعة فله رده وفسخ 
الصلح . | 

وإن صالحه بتزويج أمته صح بشرطه وكان المصالح به صداقها . فإن انفسخ 
النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق رجع الزوج بما صالحه عنه . وإن طلقها 
قبل الدخول رجع بنصفه . 

( و ) الصلح ( عن دين يصح بغير جنسه مطلقاً ) أي : سواء كان أقل منه ؛ 
كما لو صالح عن مد قمحاً قرضاً بنصف مد سمسماً » أو أكثر ؛ كما لو صالح عنه 
بمدين شعيرا . 

( لا بجنسه ) أي : لا( ب ) قمح ( أقل أو أكثر على سبيل المعاوضة ) ؛ لأن 
ذلك يفضي إلى ربا الفضل . 

ومحل ذلك : إذا كان المصالح به معيناً . 

( و ) أما إن كان الصلح ( بشيء في الذمة ) في نحو المسائل المتقدمة فإنه 
( يحرم التفرق قبل القبض ) ؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من 
العرضين ديناً ؛ لأن محله الذمة . فيصير بيع دين بدين وهو منهي عنه شرعاً . 
)١(‏ فيأب: الملك . 
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( ولو" صالح الورثة من ) أي : إنساناً ( وُضيَ له ) من قبل مورثهم 
( بخدمة ) من رقيق معين من التركة » ( أو سكنى ) دار معينة » ( أو حمل أمة ) 
معينة ( بدراهم مسماة : جاز ) ذلك صلحاً . ( لا بيعاً ) أي : لا أن يبيع ذلك 
للورثة ؛ لعدم العلم به . 

( ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء ) من عين ؛ كما لو أعطى للمشتري 
ديناراً , أ مفعة © كما لى سبالحة على يكل دارة هرا : ( رجع به ) أي : 
بذلك الشيء المصالح به . ( إن بان عدمه ) أي : عدم العيب ؛ كما لو كانت بطن 
الأمة منتفخة وظن أنها حامل ثم بان لهما الحال . ( أو زال سريعاً ) بأن كانت 
حاملاً فوضعته في الحال . أو كان المبيع مريضاً فعوفي أو نحو ذلك ؛ لحصول 
الجزء الذي قد نقصه العيب من المبيع . 

( وترجع امرأة صالحت عنه ) أي : عن عيب في مبيعها ( بتزويجها ) إن بان 
عدمه أو زال سريعاً ( بأرشه ) أي : بقدر أرش العيب لو كان أو لم يزل » أو بان 
المبيع فاسداً ؛ كما لو وقع العقد على قن فبان حراً وظهر المبيع مستحقا للغير ؛ 
لأنها رضيت الأرش مهراً لها . 

( ويصح الصلح عما ) أي : عن مجهول (تعذر علمه: من دين)؛ كالرجلين 
يكون بينهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمن الطويل ٠‏ ( أو عين ) . 

نقل عبدالله : إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا . فإن عرفت قيمة 
دقيق الحنظة ودقيق الشعير بيع هذا وأعطي كل واحد منهما قيمة ماله . إلا أن 
يصطلحا على شيء ويتحالاً . 

( ب ) مال ( معلوم نقد ونسيئة ) ؛ ١‏ لقوله يَكةٍ لرجلين اختصما في مواريث 
دوست بنهنها »+ 'اسقيما وتوعيا الحق ليجل" أحدكما صاحيةة" ' .د.زواة 


أحمد وأبو داود 4 
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ولأنه إسقاط حق . فصح في المجهول للحاجة . 

ولأنه إذا صح الصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعنيه . فلأن يصح مع 
الجهل أولى . 

وذلك لأنه إذا كان معلوماً فلهما طريق إلى التلخيص وبراءة أحدهما من 
صاحبه بدونه » ومع الجهل لا يمكن ذلك » ولو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع 
المال على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه 

قال في ١‏ الإنصاف » : وسواء كان الجهل من الجانبين أو ممن عليه وهذا 
المذهب مطلقاً . انتهى 

وعلم مما تقدم أن الصلح لو وقع بمجهول لم يصح ؛ لأن تسليمه واجب 

( فإن لم يتعذر ) علمه ( فكبراءة من مجهول ) . قدمه في « الفروع »> ء 
واقتصر عليه في ١‏ التنقيح » . 

أي : إن قلنا بصحة البراءة من المجهول صح الصلح ٠‏ وإلا فلا . 

قال في ١‏ التلخيص » : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به 

ونقل حنبل ما يدل على أنه لا يصح الإبراء من المجهول . فلا يصح الصلح 
عنه » وهذا منهم يدل على أنه يختص بما في الذمم ؛ لآن الأعيان لا تقبل 
5 

وقال في « الفروع » : وجزم صاحب « المحرر» وغيره بالمنع ؛ لعدم 
الحاجة ؛ كالبيع . قال : وهو ظاهر نصوصه » وظاهر ما جزم به في « الإرشاد ») 
وغيره وفاقاً لمالك . وخرج في « التعليق » و الانتصار » وغيرهما في صلح 
المجهول والإنكار من البراءة من المجهول عدم الصحة » وخرجه في ١‏ التبصره ») 
من الإبراء من عيب لم يعلماه . انتهى . 

وظاهر كلامه في « الإنصاف » أيضا اد العينيب لبقن : 


1 


وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة ؛ لكونه إبراء . وهي لا تقبله . 

وفي ‏ الترغيب © : هو ظاهر كلامه . 

( القسم الثاني ) من قسمي الصلح في المال : الصلح ( على إنكار ) ؛ 
وذلك ( بأن يدعي ) إنسان على آخر ( عيناً أو ديناً فينكر ) المدعى عليه ( أو 
يسكت » وهو ) أي : المدعى عليه ( يجهله ) أي : المدعى به » ( ثم يصالحه 
على نقد أو نسيئة ) ؛ لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه : ( فيصح ) 
في قول أكثر العلماء ؛ لعموم قوله كك : « الصلح بين المسلمين جائز )”'2 . 

فإن قيل : فقد قال : « إلا صلحاً أحل حراماً '"2 . وهذا داخل فيه ؛ لأنه لم 
يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه . فحل بالصلح . 
فالجواب : أنا لا نسلم دخوله فيه . ولا يصح حمل الحديث عليه ؛ 
لوجهين : 

أحدهما : أن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع . فإنه يحل لكل واحد منهما 
ما كان محرماً عليه قبله » وكذلك الصلح بمعنى الهبة . فإنه يحل للموهوب له ما 
كان حراماً عليه » والإسقاط يحل له ترك أداء ما كان واجباً عليه . ْ 

الثاني : لو حل به المحرم لكان الصلح صحيحاً . فإن الصلح الفاسد لا يُحل 
الحرام . وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه ؛ كما 
لو صالحه على استرقاق حر ء. أو إحلال بضع محرم » أو صالحه بخمر أو 
خنزير » وليس ما نحن فيه كذلك . 

ولأنه صلح يصح مع الأحنبي فصح مع الخصم ؛ كالصلح مع الإقرار . 
يحققه : أنه إذا صح مع الأجنبي مع غناه عنه . فلأن يصح مع الخصم مع حاجته 
إليه أولى . ْ 

(و) إذا ثبت هذا فإنه ( يكون ) الصلح ( إبراء في حقه ) أي : المدعى 


. )١( رقم‎ )"1١( سبق تخريجه ص‎ )1١( 
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عليه ؛ لأنه إنما بذل مال الصلح ليدفع عن نفسه الخصومة . لا في مقابلة حق ثبت 
عليه » وحينئذ ( لا شفعة فيه ) إن كان شقصاً من عقار . 

( ولا يستحق ) المدعى عليه ( لعيب ) وجده فيما إذا('2 ادعى به" عليه 
( شيئاً ) ؛ لأنه لم يبذل المال في مقابلة العين . فلا يكون في معنى المعاوضة ؛ 
لاعتقاده أنه كان في ملكه قبل الصلح . 

( وبيعاً في حق مدّع ) فيكون : ( له رده ) أي : رد المصالح به عما ادعاه 
( بعيب ) فيه ؛ لأنه يأخذه على سبيل العوض عما ادعاه » ( وفسخ الصلح ) ؛ 


كما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً . 


(مشكات) م إذا سالعه حص مدي اليم لأنه بيع ؛ لكونه 
أخذه عوضا عما ادعاه ؛ كما لو اشتراه به . 
' ويستثنى من كون المصالح به بيعاً في حق مدع صورة أشير إليها بقوله : 
( إلا إذا صالح ) المدعى عليه المدعي ( ببعض عين مدعى بها ) ؛ كما لو 
ادعى نصف دار بيد المدعى عليه فأنكره ثم صالحه على ربعها : ( فهو فيه ) أي : 
فالمدعي في صورة هذا الصلح ( كالمنكر ) أي : كالمدعى عليه المنكر في أنه 
لا يؤخذ منه بشفعة . 1 
ولا عق يعي نينا 4 “لأن اليدعق قد أنه اعد عفن غين ماله 
مسترجعاً له(؟» ممن هوعنده . فلم يكن بيعآً ؛ كاسترجاع العين المغصوبة . 
(و) محل ما تقدم ذكره : فيما إذا كان المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق 
والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه . أما ( من علم كذب نفسه ) منهما : 
( فالصلح باطل في حقه ) ؛ لأنه إن كان المدعي فإن الصلح مبني على دعواه 
الباطلة » وإن كان المدعى عليه فإنه مبني على جحد المدعى عليه حق المدعي 


. ساقط منأ.‎ )١( 
. (؟) ساقط من ب‎ 
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ليأكل ما ينتقصه بالباطل . 

( وما أخذه ) المدعي العالم بكذب نفسه من المال المصالح به أو المدعى 
عليه مما انتقصه من الحق بجحده ( : فحرام ) على كل منهما ؛ لأنه أكل مال 
الغير بالباطل المنهي عنه . ولا يُسْهّد له إن علم ظلمه . نقله المروذي . 

( ومن قال ) لآخر : ( صالحني عن الملك الذي تدعيه : لم يكن مقراً به ) 
أي : لم يكن القائل مقراً بالملك للمقول له ؛ لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن 
التبذل » وحضور مجلس الحكم بذلك . فإن ذوي المروءات يصعب عليهم 
ذلك » ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم . 

وفيه وجه : أنه يكون إقراراً » وأطلقهما في « الفروع » . 

قال اسه فى ترج الهداية » : وإذا ادعى عليه حقاً فأنكره ثم قال : 
صالحني لم يكن إقرارا » كما دل عليه كلامه . 

وإن قال : بعني ذلك فهل يكون إقراراً؟ للشافعية فيه وجهان : 

أحدهما : يكون إقراراً 

( وإن صالح أجنبي عن منكر لدينء أو ) منكر ل ( عين )» وسيأتي إذا صالح 
الأجنبى لنفسه ( بإذنه ) أي : إذن المنكر [( أو دونه ) أي : دون إذنه : ( صح ) 
الصلح فيهما ( ولو لم يقل ) الأجنبي: ( إنه ) أي : المنكر ( وكله 2١71)‏ في ذلك . 
"أمادقي الديع # لذن قضاء» عن ختره جات دنه ويعر إذنه و فزن عن 
وأبا قتادة ينا عن الميت فأجازه النبي كله . 

وأما في العين ؛ فلأن في الصلح افتداء للمنكر من الخصومة ». وإبراء له من 
الدعوى . وذلك جائز . 

0 رحء 2 في المسألتين على المنكر بشيء مما صالح به إن وفع الصلح 


. اختاره أبو الطيب » وبه قال أبو حنيفة . انتهى . 
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( بدون إذنه )؛ لأنه ادعى عنه ما لا يلزمه أداؤه. فكان متبرعاً؛ كما لو تصدق عنه. 

وعد نا تلع أن المنكر إذا أذن للأجنبي في الصلح أو في الأداء : أن له 
الرجوع إذا أدى بنيته'"2 . 

أما الرجوع مع الإذن في الآداء ؛ فظاهر . 

وإشامع الإدث في الضلح فقط ؛ فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح . فإذا 
أداه فقد أدى واجباً عن غيره محتسباً بالرجوع . فكان له الرجوع على الأصح 
من"" الروايتين 

( وإن صالح ) الأجنبي ( لنفسه ليكون الطلب له وقد أنكر ) الأجنبي 
( المدعى ) به : لم يصح الصلح ؛ لأنه يشتري من المدعي ما لم يثبت له » ولم 
يتوجه إليه خصومة يفتدي منها . فأشبه ما لو اشترى منه ملك غيره عالمين 
ذلك + 

( أو أقر ) الأجنبي بصحة الدعوى ( والمدعى ) له( دين ) : لم يصح الصلح 
أيضاً ؛ لأنه بيع دين من غير من هو في ذمته لا يصح . وفيه وجه . 
ا قال في « المغني » : وليس بجيد ؛ لأن بيع الدين المقر به من غير من هو في 
ذمته لا يصح . فبيع دين في ذمة منكر معجوز عن قبضه أولى . 

( أو هو ) أي : المدعى به ( عين » وعلم ) الأجنبي ( عجزه عن استنقاذها ) 
من المدعى عليه : ( لم يصح ) الصلح أيضاً ؛ لأنه بيع مغصوب ممن لا يقدر 
على أخذه . 

( وإن ظن القدرة ) على استتقاذها ؛ كما لو قال الأجنبي للمدعي : أنا أعلم 
أنك صادق فصالحني عنها فإني قادر على استنقاذها من المنكر . 

( أو ) ظن ( عدمها) أي : عدم القدرة». ( ثم تبينت ) قدرته على 
استنقاذها : ( صح ) الصلح في المسألتين . 


لك يجا 
00( في أ: في . 


يفصن 


أما في الأولى ؛ فلآنه اشترى من مالكه ملكه القادر على أخذه في اعتقاده . 

قال في « المغني » : ويحتمل أنه إن تبين أنه لا يقدر على تسليمه تبين أن 
الصلح كان فاسداً . 

وأما في الثانية ؛ فلآن البيع تناول ما يمكن تسليمه . فلم يؤثر ظن عدمه . 
وفيه وجه . 

( ثم إن ) قدر على أخذه استقر الصلح . وإن ( عجز : خيرَ ) الأجنبي ( بين 
فسخ ) للصلح ؛ لأنه لم يسلم له المعقود عليه . فكان له الرجوع إلى بدله » 
( و ) بين ( إمضاء ) للصلح ؛ لآن الحق له ؛ كالرد بالعيب . 

قال في « المغني » : فإن قال الأجنبي للمدعي : أنا وكيل المدعى عليه في 
مصالحتك عن هذه العين وهو مقر لك بها وإنما يجحدها في الظاهر : فظاهر 
كلام الخرقي أن الصلح لا يصح ؛ لأنه يجحدها في الظاهر لينقص المدعي بعض 
حقه أو يشتريه بأقل من ثمنه . فهو هاضم للحق متوصل إلى أخذ المصالح عنه 
بالظلم والعدوان . فهو بمنزلة ما لو شافهه بذلك . فقال : أنا أعلم صحة دعواك 
وأن هذا لك » ولكن لا أسلمه إليك . ولا أقر لك به عند الحاكم حتى تصالحني 
منه على بعضه أو عوض عنه . 

وقال القاضي : يصح . 

ثم ينظر إلى المدعى عليه فإن صدقه على ذلك ملك العين ورجع الأجنبي 
عليه بما أدى عنه إن كان أذن في الدفع . وإن أنكر الإذن في الدفع فالقول قوله مع 
يمينه ويكون حكمه حكم من قضى دينه بغير إذنه . وإن أنكر الوكالة فالقول قوله 
مع يمينه وليس للأجنبي الرجوع عليه ولا يحكم له بملكها . فأما حكم ملكها في 
الباطن فإن كان الأجنبى قد''' وكل فى الشراء فقد ملكها ؛ لأنه اشتراها بإذنه فلا 
يقدح إنكاره في كي ؛ لأن تلك د قبل إنكاره » وإنما هو ظالم بالإنكار 
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للأجنبي . وإن كان لم يوكله لم يملكها ؛ لأنه اشترى له عيناً بغير إذنه . 

ويحتمل أن يقف على إجازته كما( قلنا فيمن اشترى عيناً لغيره بغير إذنه 
بثمن في ذمته : فإن أجازه لزم في حقه » وإن لم يجزه برع من اشتراه . 

وإن قال الأجنبي للمدعي : قد عرف المدعى عليه صحة دعواك وهو يسألك 
أن تصالحه عنه وقد وكلني في المصالحة عنهء فصالحه صح ٠»‏ وكان الحكم كما 
ذكرنا ؛ لآنه هاهنا لم يمتنع من أدائه بل اعترف به وصالح عليه وبذله له بافاكيدنا 
لو لم يجحده . ' 


(1) في ب: فإن . 


عدن 


[فصل : في الصلح عما ليس بمال] 


( فصل . ويصح صلح مع إقرار » و ) مع ( إنكار عن قود ) في نفس أو 
دونهاء (و) عن (سكنى) دار ونحوها » ( و ) عن ( عيب ) في عوض أو معوض . 

قال في « المجرد » : وإن لم يجز بيع ذلك ؛ لأنه لقطع الخصومة » وقاله 
في «الفصول» في فصل صلح الإنكار » وأن القود له بدل وهو”'' الدية ؛ كالمال . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وهذا إن أراد أنه بيع من الغير فصحيح . 
وإن أراد بيعها ممن هي عليه فقياس المذهب المختار عندي جوازه فإنه معنى 
الصلح . وإذ كان يلفط البيع 'وذلك بآن يقون : بعتك هذا العيب بكذا . وقد 
صرح أصحابنا بأن الصلح عن المجهول يصح بلفظ البيع فيما إذا أتلف عليه صَبْرة 
لا يعلمان كيلها . وأن لفظ البيع ولفظ الصلح فيها سواء . ذكره القاضي في مسألة 
الإبراء من المجهول . 

إذا ثبت هذا فإنه يصح الصلح عن القود ( بفوق دية ) أي : بما يزيد على 
قدرها ولو بلغ ديات ؛ لما روي ١‏ أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا 
للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها » . 

ولأن المال غير متعين . فلم يقع العوض في مقابلته . 

وفي « الترغيب » : لا يصح على جنس الدية إن قيل موجبه أحد شيئين » 
ولم يختر الولي شيئاً إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم » حذراً من الربا . 

وفي ١‏ الانتصار» : لا يجوز بأكثر من دية إذا قلنا الواجب أحد شيئين . 

( وبما ) أي : شيء ( يثبت مهراً ) في عقد نكاح من نقد أو عرض (١‏ حالاً 
ومؤجلاً ) . صرح به المجد في « شرح الهداية » ؛ لأنه يصح إسقاط المصالح 


مضنا 


عليه . فلآن يصح الصلح عليه من باب أولى . 

و (لا) يصح الصلح ( بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة » ( أو ) عن 
إسقاط ( شفعة ) . 

نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا توهب . 

( أو حد قذف ) ؛ لأنه لم يشرع واحد منهما لاستفادة مال . وإنما شرع 
الخيار للنظر في الأحظ والشفعة ؛ لإزالة الضرر بالشركة » وحد القذف للزجر 
عن الوقوع في أعراض الناس . 

( وتسقط جميعها ) » وفي الشفعة والحد وجه . 

( ولا ) يصح أيضاً أن يصالح إنسان ( سارقاً أو شارباً ليطلقه ) ؛ لأن الدفع 
إلى السلطان ليس حقاً يجوز الاعتياض عنه . 

( أو شاهداً ليكتم شهادته ) ؛ لأن كتمانها حرام . فلم يصح الاعتياض 
عنه . وتشمل صورا : 

منها : أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة به ؛ كدين 2 
آدمي » أو حو لله تعالى لا يسقط بالشبهة ؛ كالزكاة . 

ومنها : أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور فهو حرام ؛ كما لو صالحه 
على أن لا يقتله أو.يغصبه ماله . 

ومنها : أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب حد الزنا والسرقة . فلا 
يجوز الاعتياض في الكل . 

( ومن صالح ) آخر ( عن دار » أو نحوها ) ؛ كعبد وثوب بعوض ( فبان 
العوض ) المصالح به ( مستحقاً ) لغير المصالح ٠»‏ أو كان قناً فبان حراً : ( رجع 
بها ) أي : بالدار المصالح عنها أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه إن كان باقياً أو 
بقيمته إن كان تالفاً . 

ومحل ذلك : إذا كان الصلح ( مع إقرار ) من المصالح ؛ لأن الصلح إذاً بيع 
في الحقيقة . فإذا تبين أن العوض كان مستحقاً أو حراً » كان البيع فاسداً . فرجع 


فضدا 


فيما كان له » ( و ) رجع ( بالدعوى ) أي : إلى دعواه قبل الصلح . 

( وفي ١‏ الرعاية » : أو قيمة ) المصالح به ( المستحق ) لغير المدعى”'' عليه 
( مع إنكار ) متعلق برجع . وكذا قوله : وبالدعوى . 

وجه المذهب : أن الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال ؛ كما 
لو صالح بعصير فبان خمراً » أو بِقِنَ فبان حراً » أو غير مستحق للمدعى عليه ؛ 
كما لو بان أنه غصبه أو نحو ذلك : حكم ببطلان عقد الصلح » وحيث بطل عاد 
الآمر إلى ما كان عليه قبله . فيرجع المدعي فيما كان له وهو الدعوى . 

ووجه ما قاله صاحب « الرعاية » : أن المدعي لما رضي بالمصالح به 
وانقطعت الخصومة ولم يسلم له كان له قيمته . 

وهو مردود : بأن الصلح لا أثر له ؛ لتبين فساده . 

وإنما ذكرت هذا القول فى المتن ؛ لانفراد صاحب ١‏ الرعاية » به » وإعلاماً 
يانه يو غيل من كللامة القول بالنفصيل موتسلح الأقران وضلغ الإنكار علدنا لها 
توهمه بعبارة « الفروع » من كونه : لا فرق بينهما . وأطال ابن قندس الكلام على 
ذلك في ١‏ حواشيه » . فليراجعه من أراده . 

( و ) رجع المصالح ( عن قود ) في نفس أو دونها بقن أو غيره إذا خرج حراً 
أو مستحقاً ( بقيمة عوض ) مصالح به ؛ لأنه تعذر تسليم ما جعل عوضاً عنه فرجع 

( وإن علماه ) أي : علم المتصالحان عند الصلح أن المصالح به حر أو 
مستحق للغير : سقط القود إلى الدية ؛ لحصول الرضى على ترك القصاص . 
( ف ) يرجع ولي الجناية ( بالدية ) ؛ لأن الصلح هنا باطل يعلمان بطلانه فكان 
وجوده كعدمه . 

( ويحرم أن يُجري ) الإنسان ( في أرض غيره أو سطحه ) أي : سطح غيره 
( ماء » بلا إذنه ) أي : إذن صاحب الأرض أو السطح ؛ لتضرره ٠‏ أو تضرر 


000 ف الدعوى . 


أرضه » وكزرعه بغير إذنه بجامع أن كلاً منهما استعمال لمال الغير بغير إذنه . 
وفيه رواية : إن دعت ضرورة . ش 
وقيل : أو حاجة . 
( ويصح صلحه على ذلك بعوض ) ؛ لأن ذلك إما بيع أو إجارة ‏ وكل 

منهما جائز . 
ثم أشار إلى ما يتميز به أحدهما بقوله : ( فمع بقاء ملكه ) أي : ملك مالك 

المحل الذي صالح على إجراء الماء فيه » بأن تصالحاً على إجراء الماء في أرضه 

أو سطحه وملكه بحاله : فذلك ( إجارة . ٠‏ 
وإلا ) أي : وإن لم يقع الصلح على أن ذلك المحل باق له : ( ف ) ذلك 

( بيع . 
ويعتبر ) لصحة ذلك إذا وقع إجارة ( علم قدر الماء ) المجري ؛ لأنه يختلف 

ضرره بكثرته وقلته ( بساقيته ) أي : ساقية الماء ؛ لأنه لا يمكن أن يجري في 

الساقية أكثر من ملثها . 
( و )علم قدر( ماء مطر : برؤية ما ) أي : محل ( يزول عنه » أو مساحته ) 

بأن يقاس ليعلم مبلغه ؛ لأنه يمكن أن يجري منه القليل والكثير . 
( وتقدير ما يجري فيه الماء ) من ذلك المحل . 
( لا ) علم قدر ( عمقه ) ؛ لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى 

التخوم . فله أن ينزل فيه''' ما شاء . | 
( ولا ) علم ( مدته ) أي : مدة الإجراء ( للحاجة ) إلى ذلك » إذ العقد على 

المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز ؛ ( كنكاح ) . 
وفي «القواعد»: ليس بإجارة محضة؛ لعدم تقدير المدة» بل هو شبيه بالبيع . 
( ولمستأجر ومستعير ) أرضاً ( الصلح ) أي: أن يصالح غيره (على) إجراء 


. في أوب: فيه‎ )١( 


بم 


ماء في ( ساقية محفورة ) فيها ؛ لآنها لو لم تكن محفورة لما جاز إحداثها فيها . 

( لا ) أن يصالح المستأجر أو المستعير ( على إجراء ماء مطر على سطح . 
أو ) ماء سطح على ( أرض ) ٠.‏ 2 

أما منعه على السطح ؛ فلأن السطح يتضرر بلك ولم يؤذن له فيه . 

وأما منعه على الأرض ؛ فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسماً . فربما 
ادعى استحقاق رب الماء ذلك على صاحب الأرض . 

وقيل : يجوز في الثانية إذا لم يحتج إلى حفر ولم يكن فيه مضرة ؛ لأنه 
بمتزلة إجراء الماء فى ساقية محفورة . 

ووه تجار اللنسائية لمتعتورة كاك وشو "لايم م يقلات كه الصورة 
فإنها تجدده . 

(و) أرض ( موقوفة ) في حكم الصلح على ذلك ( كمؤجرة ) . ذكره 
القاضي وابن عقيل وقدمه في ١‏ الفروع » ؛ لأن الموقوفة عليه لا يملك إحداث 
ساقية فيها ؛ لأنه يجعل لرب الماء”' رسماً على الأرض . أشبه التصرف في رقبة 
الجون نه قر لايك | 

قال في « المغني » : والأولى أنه يجوز له حفر الساقية ؛ لأن الأرض له ء 
وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره . 

قال في « الفروع » : فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في 
مؤجرة . وفي موقوفة الخلاف » أو يجوز قولاً واحداً وهو أولى ؛ لأن تعليل 
الشيخ لو لم يكن مسلماً لم يفد . وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم » بل 
عدم الضرر » وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف . 

قال : ويأتي كلام ابن عقيل » وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون المختار بأمر 
شرعي . فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى . وهو معنى نصه في 
تجديده لمصلحة . 3 

وذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة ؛ كالحكورة . 


)0غ( في أ: المال . 


رين 


وعمله حكام أصحابنا بالشام » حتى صاحب ١‏ الشرح » في جامع المظفر . 

وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي كَلْةْ وغيّرا بناءه » ثم عمر بن عبدالعزيز 
وزاد فيه أبواباً » ثم المهدي ثم المأمون . 

نقل أبو داود فيمن أدخل بيتاً في المسجد أله أن يرجع فيه؟ قال: لاء إذا أذن. 

قال الحارئي بعد ذكر رواية البخاري وغيره : الزيادة في مسجده ولو » وخبر 
عائشة : ١‏ لولا أن قومك حديثوا عهد 237 . 1 

قال : إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى . انتهى . 

( وإن صالحه ) أي : صالح إنسان إنساناً ( على سقي أرضه ) أي : أرض 
أحدهما ( من نهره ) أي : نهر الآخر ( أو ) من ( عينه مدة ولو ) كانت مدة السقي 
( معينة ) أي : بعوض : ( لم يصح ) ؛ لعدم ملكه . 

وقيل : بلى ؛ للحاجة » وكسبهم منها تبعاً ؛ كما لو صالحه على ثلث النهر 
أو العين بعوض فإنه يصح » ويكون تبعاً للقرار » والماء تابع له . 

( ويصح شراء ) إنسان ل ( ممر في دار ) في من يملكه » ( وموضع بحائط 
يُفتح باباً » وبُقعة تحفر بثراً ) ؛ لأن ذلك يجوز بيعه أو إجارته . فجاز الاعتياض 
عنه بالصلح . وليس ذلك خاصاً بالدار » بل الأملاك فيها كذلك . 

. وإنما اعتبر بالدار ؛ 'لأن الغالب وقوعه فيها . 

( و ) يصح شراء ( علو بيت ولو لم يبن ) البيت ( إذا وصف ) البيت ؛ ليكون 
معلوماً ( ليبني ) متعلق بشراء ( أو يضع عليه ) أي : على العلو الذي اشتراه 
( بنياناً ) أي : يبني عليه بنياناً » ( أو ) يضع عليه ( خشباً موصوفين ) . 

أما كونه يصح بيع العلو فقط ؛ فلآنه ملك للبائع . فجاز بيعه ؛ كالأرض . 

وأما كونه يصح وإن لم يبن بشرطه ؛ فلآنه ملك للمصالح . فجاز له أخذ 
العرض عنه ؛ كالإقرار . 

وفيه وجه : لا يصح حتى يبني . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » :١ )1١575(‏ 04 كتاب العلم » باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 


لبون 


( ومع زواله ) أي امعان علو البك من جات أو ني 007 
أي : للمصالح ( الرجوع ) على رب السفل ( بمدته ) أي : بأجرة مدة زواله عنه. 

( و )له( إعادته مطلقاً ) أي : سواء زال لسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه 
إياه أو غير ذلك ؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض . 

( و )له( الصلح على عدمها ) أي : عدم إعادته ؛ لأنه لما جاز أن يبيع ذلك 
منه جاز أن يصالح عنه ؛ ( ك ) ما يصح ( على زواله ) أي #خلى زقعه: . سؤاء 
كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر ؛ لأن هذا 
عوض عن المنفعة المستحقة له . فيصح بما اتفقا عليه . 

وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره فصالح صاحب 
الأرض مستحق ذلك بعوض ؛ ليزيله عنه » جاز . 

( و )له( فعله ) أي : وضع البنيان أو الخشب على بناء غيره ( صلحاً أبداً ) 
أي : على التأبيد بلا شراء ولا إجارة . 

( أو ) فعله ( إجارة مدة معينة . وإذا مضت : بقي » وله أجرة المثل ) . 

قال فى « الفنون» : فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته 
بقلع خشبه . قال : وهو الآشبه كإغازته لذلك ؛ لما'فيه من الخروج عن حكم 
العرف ؛ لأن العرف وضعها للأبد . فهو كإعارة الأرض للدفن لما كان يراد 
لإحالة الآرض للأجساد لم يملك الرجوع قبل ذلك . 

ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاذ الخشب ؛ 
لآنه العرف فيه ؛ كالزرع إلى حصاده للعرف فيه » أو تجدد إجارة بأجرة المثل 
وح ا لبح افر باد كك لئلا يفضي إلى تمليك المؤجر ما يفضي إلى 
القلع''' وهو زيادة الأجرة . فيلجئه إلى القله 9 ؛ كما لو غاب المستأجر فإنه 
يتركه بأجرة المثل ؛ ؛ لأن العرف يقضي عليه ؛ ؛ لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا 
التأبيد » ومع التساكت له أجرة المثل . 


0 1/01 آصط 
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. في أوب: القطع‎ 62١ 
. فيأ: القطع‎ )0( 


الو 


الجوار هو : الاسم من المجاورة ؛ كالقتبال من المقاتلة . وأصله 
الملازمة » ومنه قيل للمعتكف : مجاور . 

وقد جاء في الحديث ١‏ أنه َك كان يجاور في المسجد 270 . 

وذلك لآن الجار يلزم جاره في المسكن . 

وعقد هذا الفصل فيه : أنه يلزم المجاور لجاره : رفع ما يتأذئ به في 
مسكنه » ومعونته على حاجته إذا خلت من ضرر عليه . فقد قال كيه : « ما زال 


جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه ) ا 


وقد جاء في معناه أحاديث كلها تدل على مثل ذلك . 

وهذا الفصل وضع لبيان ما يجب من" ذلك . 

(إذا حصل فى هوائه ) أي : هواء الإنسان . ( أو) في ( أرضه ) التي 
يملكها أو بعضها أو يملك نفعها أو بعضه . بأن حصل في هوائه ( غصن شجر 
غيره » أو ) حصل في أرضه ( عِرْقه ) أي : عرق شجرة غيره : ( لزمه ) أي : لزم 
صاحب الغصن أو العرق ( إزالته ) إما برد ذلك إلى ناحية أخرى » وإما بالقطع . 
سواء أثر ذلك ضرراً أو لم يؤثر ؛ لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه والهواء 
تابع للقرار . فوجب إزالة ما يشغله . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 7٠١ :7” )١1917(‏ كتاب صلاة التراويح » باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر . 

فق أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (0179) 0 : 114 كتاب الأدب ء باب الوصاءة بالجار . 
وأخرجه مسلم في فى « صحيحه » 7١70 : 4 )١775(‏ كتاب البر والصلة والآداب . باب الوصية بالجار 
والإحسان إليه . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (0107) 5 : 77 كتاب الأدب » باب في حق الجوار . 

0 في أوب: في . 


افرضنا 


( وضمن ) صاحب الغصن أو العرق ( ما تلف به بعد طلب ) ؟؛ لأنه لما طلب 
منه إخلاء ملكه من ذلك فلم يفعل صار متعدياً . 

وبناه في ١‏ المغني » على مسألة ما إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف 
شيئاً . وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب الغصب مفصلة بما فيها من 
الخلاف . 

( فإن أبى ) صاحب الغصن أو العرق أن يزيله من هواء غيره أو أرضه : 
( فله ) أي : لصاحب الهواء أو الأرض ( قطعه ) أي : قطع الغصن أو العرق إذا 
لم يمكنه إزالته إلا بذلك ؛ كما لو دخلت بهيمة غيره إلى ملكه بغير إذنه ولم يمكنه 
إخراجها إلا بإتلافها . ا ع عد ؟؛ لآن الإنسان لا يلزمه إقرار مال 
غيره في ملكه بغير رضاه . 

و(لا)يصح ( صلحه)أي : مالك الغصن والعرق ( ولا ) صلح ( مَن مال 
حائطه أو رَلِنَ خشبه إلى ملك غيره عن ذلك ) أي : عن جميع ما تقدم ذكره بأن 
يبقى ( بعوض ) ؛ لآن شغل ذلك لملك الآخر لا ينضبط . 

وفيه وجه : يصح مطلقاً . 

وقيل : إن كان الغصن رطباً لم يصح ؛ لزيادته في كل وقت » وإن كان يابساً 
فإن كان معتمداً على حائط ونحوها صح ». وإن كان في الهواء فلا ؛ لأنه تابع 
للهواء المجرد 9 

( وإن اتفقا ) أي : صاحب الغصن وصاحب الحائط 2 الهواء على ( أن 
الثمرة له أو بينهما : جاز ) ؛ لأن الصلح على الثمرة أو بعضها أسهل من القطع ‏ 
( ولم يلزم ) إذ لزومه يؤدي إلى ضرر مالك الشجر ؛ لتأبد استحقاق الثمرة عليه 2 
أو إلى ضرر مالك الهواء ؛ لتأبيد بقاء الغصن فى ملكه . 

وكذا الحكم إن اتفقا على أن ما ينبت من عروق الشجر الممتدة في أرضه ؛ 

( وحرّم إخراج دُكان ) بضم الدال ( ودكة ) بفتحها . 


رو 


قال فين )0 القاموس 2 والدّكة بالفمتح والدٌكان بالضم 8 بناء يُسطح أعلاه 

وقال في موضع آخر : والدكان كرّمان الحانوت . معرّب . 

وقال في محل آخر : والمصطبة بكسر الميم ؛ كالدكان للجلوس عليه بأن 

( ب )طريق( نافذ ) ؛ لأنه تصرف فى ملك غيره بغير إذنه ؛ كغير النافدذ . 

ولا فرق بين أن يضر بالمدة أو لا ؛ لأنه إن لم يكن حالاً فقد يضر مآلاً . 

ولا فرق بين أن يأذن الإمام في ذلك أو لا ؛ لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس فيه 
مضلحة » لا سيما إذا احتمل أن يكون مضراً . 

( فيضمن ما تلف به ) أي : بالدكان . 

( وكذا ) أي : وكالدكان في الحكم المتقدم ما عدا ما يستثنى ( جناح ) 
وهو : الَوؤْشن على أطراف خشب مدفونة فى الحائط . 

( وساباط ) وهو : المستوفي للطريق على جدارين » ( وميزاب . إلا بإذن 
إمام أو نائبه ) ؛ لأنه نائتب المسلمين . فجرى مجرى إذنهم في الطريق النافذ . 

ويدل على كون الإمام له ذلك ما روى أحمد ١‏ أن عمر اجتاز على دار العباس 
رضي الله تعالى عنهما وقد نصب ميزاباً إلى الطريق . فقلعه . فقال : تقلعه وقد 
تضبه رشول الله كله بيده © فقال: + والله! لذأ تنصبة:إلا غلى ظهري... قاتخنى حت 
صعد على ظهره فنصيه ) . ش 

ولآن العادة جارية به . 

ومحل ذلك : حيث وقع ( بلاضرر » بأن يمكن عبور محمّل ) من تحته . 

وقيل : بحيث إذا سار تحته الفارس ورمحه منصوب لا يبلغه . 
حتى ينظر هل فيه ضرر أو لا . 


لفل 


وليس له الإذن فيما فيه ضرر بسد ضوء أو نحوه . 

( ويحرم ) فعل ( ذلك في ملك غيره أو هوائه ) أي : هواء غيره » ( أو ) في 
( دَرْبِ غير نافذ » أو فتح باب في ظهر دار فيه ) أي : في درب غير نافذ 
( لاستطراق . إلا بإذن مالكه ) إذا فعله فى ملك غيره » ( أو أهله ) أي : أهل 
الذوت للدي عبر نانك إذ عله 1 70 

أما كون فعل ذلك لا يجوز في ملك غيره أو هوائه ؛ فلأنه نوع تصرف في 
ملك الغير يتضرر به . فلم يجز إلا بإذن مالكه . 

وأما كونه لا يجوز في درب غير نافذ إلا بإذن أهله ؛ فلآن الدرب ملك لقوم 
معينين . فلم يجز إلا بإذنهم ؛ لآن الحق لهم . 

( ويجوز) أن يفتح الباب من ظهر داره في درب غير نافذ ( لغير 
استطراق ) ؛ كالضوء والهواء ؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب فى ذلك ؛ لأن 
الحق لأهله في الاستطراق » ولم يزاحمهم فيه . ْ 

ولأن غايته أنه تصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه . وفيه وجه . 

ووجهه : أنه ربما يستدل به مع تقادم السنين على حق الاستطراق . 

(و) يجوز فتح ذلك (١‏ في ) زقاق ( نافذ ) ؛ لأنه ارتفاق بما لم يتعين له 
مالك ولا إضرار بذلك على المجتازين . 

( و ) يجوز ( صلح عن ذلك ) أي : عن إخراج الجناح أو الساباط أو 
الميزاب فى هواء غيره . أو الدكان أو الدكة فى أرض غيره » أو عن استطراق فى 
دوت عور نان تعر عر 0:0 الأ ناه قوسن جارف الحاض كر لكف اللدوقي قاد 
أخذ العوض عنه ؛ كسائر الحقوق . 

( و ) يجوز( نقل باب فى ) درب ( غير نافذ ) من آخره ( إلى أوله ) ؛ لآن 
في ذلك تركاً لبعض حقه في الاستطراق فلم يمنع عنه . 

ومحل ذلك : حيث كان ( بلا ضرر ؛ ك ) كون فتحه في ( مقابلة باب 


)»١(‏ ساقط منأ. 


كرون 


غيره » ونحوه ) ؛ كفتحه عالياً يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار غيره ٠‏ 

( لا) نقله ( إلى داخل ) منه نصاً . ( إن لم يأذن من فوقه ) أي : من هو 
داخل عنه تلقاء صدر الزقاق ؛ لأنه تقدم إلى موضع لا استطراق له فيه . فلم يجز 
إلا بإذن أهله . وفيه وجه . 

وظاهر نقل يعقوب : يجوز أن يسد الأول » واختاره ابن أبي موسى . 

( و ) حيث أذن من فوقه ( يكون إعارة ) . 

قال في الفروع »© : في الأشبه . انتهى . 

قلت : لكن ليس للآذن الرجوع بعد فتح الداخل وسد الأول قياساً على ما 
قالوه فيما إذا أذن صاحب حائط لجاره في البناء عليه » أو وضع سترة » أو خشبة 
عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه فيه ؛ لأن في الرجوع إضرار به . فلو سد 
الباب الداخل مالكه ثم أراد فتحه لم يملك ذلك إلا بإذن مستأنف ؛ لأن المنع إنما 
كان لماءفيه من الضرر وقد زال بغينقغل المعير .. أشبه مالو أعان أرضا للخرين 
فغرسها ثم زال الغرس بفعل المستعير . فإنه لا يملك غرس بدله إلا بإعارة 
مستأنفة . والله أعلم . 

( ومن خرق بين دارين له ) أي : للخارق ( متلاصقتين ) من جهة ظهريهما 
( باباهما فى دربين مشتركين ) أي : باب كل واحدة منهما في درب غير نافد » 
( واسيَطرّقّ ) بسبب ما خرقه ( إلى كل من الأخرى ) أي : استطرق إلى هذه من 
هذه وإلى هذه من هذه : ( جاز ) . 

وفى المسألة وجهان مطلقان فى « التلخيص » وه المحرر » و١‏ الحاويين 2 . 

قال الموفق : والأشبه الجواز . 

قال في ١‏ النظم » : وهو الأقوى وجزم به في « المنور؟ . 

قال فى « الإنصاف »© : قلت : وهو الصواب . 

وجه ذلك : أنه إنما هو يستطرق من كل درب إلى داره التي فيه . فلا يمنع 
من الاستطراق منها إلى موضع آخر ؛ كما لو كانت دارا واحدة لها ثانان . فإنه 


يسن 


لا يمنع أن يدخل من واحد ويخرج من الآخر . 

وعدم الجواز . قاله القاضي » وجزم به في « المذهب » ». وقدمه ابن رزين 
فى ( شرحه ») . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : لم يجز في الأصح . 

وقال في « الصغرى » : جاز في وجه . 

وجه ذلك : أنه يجعل له حق في الاستطراق إلى مكان ليس من ذلك 
الدرب . فلا يجوز ؛ كما لو فتح في ظهر داره باب إلى الدرب واستطرق منه . 

( وحرّم ) على كل مالك ( أن يحدث بملكه ما ) أي : شيئاً ( يضر بجاره ؛ 
كحمام ) يتأذى جاره بدخانه » أو يضر ماؤه حائطه . ( وكنيف ) يتأذى جاره 
بريحه » أو يصل إلى بئره » ( ورحى ) يهتز بها حيطانه » ( وتنور ) يتعدى دخانه 
إليه ؛ لقول النبي كَلةِ : « لااضرر ولا ضرار )27 . وهذا إضرار بجاره . 

( وله ) أي : للجار ( منعه ) أي : منع جاره ( إن فعل ) ذلك ؛ ( كابتداء 
إحيائه ) . 

قال في ١‏ الفروع » : بإجماعنا . ذكره القاضي وغيره أي : كما له منعه من 
ابتداء إحياء ما جاوره ؛ لتعلق مصالحه به . 

وسيأتي الكلام على ذلك في باب إحياء الموات إن شاء الله تعالى . 

( وك ) ماله منعه من ( دق وسقي يتعدى ) إليه . 

وعنه : ليس له منعه من""' ذلك في ملكه المختص به ولم يتعلق حق غيره . 

وكتعلية داره في ظاهر ما ذكره الموفق » ولو أفضى إلى سد الفضاء عن 
جاو زقاله اشر يني ادن ... 

قال في ١‏ الفروع » : وقد احتج أحمد بالخبر : « لا ضرر ولا ضرار 6©© 


فيتوجه منة ملعة . 


. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره‎ ٠ سننه » (771) 7: 784 كتاب الأحكام‎ ١ أخرجه ابن ماجه في‎ )١( 


20020 في أ: فى . 
9) الحديث السابق . 


بارضا 


وروى أبو حفص العكبرى في « الأدب » عن أبي هريرة مرفوعاً : « من حق 
الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح » . 

قال شيخنا : وليس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع كذا قال. انتهى . 

( بخلاف طبخ وخبز فيه ) أي : في ملكه . فلا يمنع منه ؛ لأن ضرره يسير 
والحاجة داعية إليه » لا سيما بالقرى التي لا طباخ بها ولا خباز . 

( ومن له حق ماء يجري على سطح جاره: لم يجز لجاره تعلية سطحه؛ ليمنع 
الماء ) ؛ لإبطال حقه بذلك . ( أو ل ) كي ( يكثر ضرره ) أي : ضرر صاحب 
الحق في الماء بإجرائه على ما علاه . ذكره ابن عقيل وغيره للمضارة بذلك . 

( ويحرم ) على الإنسان ( تصرف في جدار جار » أو ) جدار ( مشتر مكرك )يون 
المتصرف وبين غيره ( بفتح رَوْرَنة ) متعلق بتصرف . 

والروزنة : الكوّة بفتح الكاف وضمها ‏ . وهي : الخرق في الحائط . 

٠ ) أو ) بفتح ( طاقي‎ ( ٠ 

قال في « القاموس » : والطاق ما عطف من البنيان . انتهى . 

قلت :ومن ذلك تطاق القيلة :: ظ 

( أو ) ب( ضرب وتد ).. 

قال في ١‏ الفروع » : 'ولو بسترة . ذكره جماعة . وحمل القاضي نصه يلزم 
الشريك النفقة مع شريكه على السترة : على سترة قديمة انهدمت . واختار في 


« المستوعب » وجوبها مطلقاً على نصه . 
( ونحوه ) أي 1 ويحرم التصرف في الجدار المذكور بنحو ما تقدم ؛ كجعل 
رف فيه . 


لو لال ار 
ةم 


أخوضس 


المشترك » ( إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ) فيجوز ( بلاضرر ) . نص عليه . 

قال في ١‏ الفروع » : ولم يعتبر ابن عقيل الحاجة » وأطلقه أحمد أيضاً 
و« المحرر » وغيرهما ؛ كعدمها دواماً . بخلاف خوف سقوطه . ولربه هدمه 
لغرض صحيح . انتهى . 

( ويجبر إن أبى ) ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي يكل قال : « لا يمنعن”2 جار 
جاره أن يضع خشبة على جداره . ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها 
معرضين ٠‏ والله لأرمين بها بين أكتافكم )”"' . متفق عليه . 

ولآنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر . أشبه الاستناد إليه . 

ويشترط القاضي وأبو الخطاب للجواز : أن يكون له ثلاث حيطان » ولجاره 
حائط واحد . | 

قال في ١‏ المغني » : وليس هذا في" كلام أحمد . إنما قال في رواية أبي 
داود : لا يمنعه إذا لم يكن ضرر وكان الحائط يبقى . 

وقال أيضاً : ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل . 

( وجدار مسجد ك ) جدار ( دار ) نصاً ؛ لأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن 

حقه مبني على الشح والضيق . ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة 
والمساهلة أولى . 

وفيه رواية نقلها أبو طالب وخرج أبو الخطاب”*' منها وجهاً للمنع من وضع 
الخشب في ملك الجار ؛ لأنه إذا منع من وضع الخشب في الجدار المشترك بين 
المسلمين ‏ وللواضع فيه حق ‏ . فلأن يمنع من الملك المختص بغيره أولى . 


للك في ج: يمنع . 
(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7771) 17 854 كتاب المظالم » باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبه في جداره : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1104): 170 كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار. 
إفرة في أ من 
(5) في ب: أبو طالب . 


لجن 


فإن قيل : فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في حائط الجار بالقياس على 
وضع الخشب ؟ 

فالجواب : أن الخشب يمسك الحائط . بخلاف الطاق والباب فإنه 
يضعفه ؛ لأنه يبقى مفتوحاً في الحائط والذي يفتحه للخشبة يسده بها . 

ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه . بخلاف غيره ‏ / 

ومتى زال الخشب بسقوط أو قلع » أو سقط الحائط ثم أعيد والسبب المجوز 
لوضعه باق : فله إعادته . 
٠‏ وإن خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه إزالته؛ لأنه يضر بمالك الجدار . 

وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم يلزمه إزالته ؛ لأن فيها ضرراً 
بصاحبه » ولااضرر على صاحب الحائط بإبقائه . 

ولو أراد رب الجدار الذي استحق جاره وضع خشبه عليه هدمه لغير حاجة ‏ 
أو إعارته » أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه : لم يملك 
ذلك ؛ لما فيه من تفويت حق ذي الخشب . 

وإن احتاج إلى هدمه للخوف من انهدامه » أو لتحويله إلى مكان آخر ١‏ أو 
لغرض صحيح : ملك ذلك ؛ لأن صاحب الخشب إنما ثبت حقه للإرفاق به » 
مشروطاً بعدم الغرر بصاحب الحائط . فمتى أفضى إلى الضرر زال 
الاستحقاق + لزوال شرطه. . 

من وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشترك ولم يعلم سببه فمتى زال فله 
إعادته ؟ لأن الظاهر [أن هذا الوضع بحق . فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه . 

وكذا لو وجد مسيل مائه في أرض غيره » أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره 
وما أشبه هذا فهو له ؛ لأن الظاهر ]7 أنه له بحق . فجرى ذلك مجرى اليد الثابتة . 


)١(‏ ساقط منأ. 


57١ 


وإذا اختلفا في ذلك هل هو بحق أو بعدوان ؟ فالقول قول صاحب الخشب 
واللكاء والسل مم ييه ٠:‏ لآ0 الظاهر مع 

( وله ) أي : ولغير مالك الجدار ( أن يستند ) إليه ( ويسند قُماشه ) إليه » 
( وجلوسه في ظله ) من غير إذن مالكه؛ لآن هذا لا مضرة فيه» والتحرز منه يشق 

وفي ١‏ النهاية » في منعه : احتمالان . 

( ونظره ) أي : وللإنسان أن ينظر إلى ما ي: ينتفع بالنظر إليه ( في ضوء سراج 
0 

ونقل المروذي : يستأذنه أعجب إلىّ . فإن منعه حاكمه . 

( وإن طلب شريك في حائط ) انهدم ( أو سقف ) فيما بينهما مشاعاً » أو بين 
سفل أحدهما وعلو الآخر ( انهدم شريكه ) فيه » ( ببناء معه ) أي : مع الطالب : 
( أجبر ) على البناء معه نصاً . نقله الجماعة . 

قال في « الفروع » : اختاره أصحاينا . 

( كنقض ).أي : كما يجبر على نقضه معه ( عند خوف سقوط ) للحائط أو 
السقف» وكمايجبر على القسمة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاضررولا ضرار)(" . 

وعنه : لا يجبر . لكن لشريكه بناؤه ومنعه مما كان له عليه من طرح خحشب 
أو غيزة: 

ويمنع أيضاً في صورة السقف من سكنى السفل في ظاهر قول”" قاله في 
«المحرر» ؛ لأنه ملك لا حرمة له في نفسه . فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه ؛ 
كما لو انفرد . وفارق القسمة ؛ لأنها لدفع الضرر عنهما بما لا ضرر فيه » والبناء 
فيه ضرر ؛ لما فيه من الغرامة » والضرر لا يزال بمثله . وقد يكون الممتنع لا نفع 
له في الحائط ٠‏ أو يكون الضرر عليه أكثر من النفع » أو يكون معسراً . 

ورد ذلك : بأن عدم حرمة الملك إن لم توجب ذلك . فحرمة شريكه الذي 


)000( سبق تخريجه ص (7178) رقم .)١(‏ 
(0) فيأ: قوله . 


دحل 


يتضرر بترك البناء توجب ذلك . وفارق البناء المفرد من حيث : إنه لا يفوت به 
حق ولا يتضرر به . 

وقولهم : الضرر لا يزال بالضرر مدفوع بما روى أبو حفص العكبري عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «من حق الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح» . 

وقولهم : قد يكون الممتنع . 5 . إلى آخره ينتقض بوضع خشبه عليه . 

( ف ) على المذهب : ( إن أبى ) الشريك أن ينفق معه على ذلك : ( أخذ 
حاكم ) ترافعا إليه ( من ماله ) النقد » وأنفق مع الشريك بقدر حصة الممتنع . 

( أو باع ) الحاكم ( عَرْضَّه ) أي : عرض الممتنع إن لم يقدر على النقد 
( وأنفق ) من ثمنه مع الشريك ما يخصه من النفقة . 

( فإن تعذر ) على الحاكم ذلك بأن غيب ماله أو نحوه : ( اقترض ) الحاكم 
( عليه ) ؛ لأن هذا من شأن الحاكم . 

( وإن بناه ) الشريك ( بإذن شريك » أو ) بإذن ( حاكم . أو ) بدون إذنهم 
( ليرجع ) حال كون ما يبنيه ( شركة : رجع ) ؛ لوجوبه على المنفق عنه . 

(و) إن بناه الشريك ( لنفسه بآلته ) أي : آلة المنهدم : ( ف ) المبني 
( شركة ) بينهما على قدر الحصص كما كان ؛ لأن الباني إنما أنفق على التأليف 
وذلك أثر لا عين ملكها » وحينئذ فليس له منع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ 
نصف نفقة تأليفه فى الأشهّر » كما أنه ليس له نقضه . صرح به في ١‏ النهاية » . 

وقيل : يملك منعه حتى يؤدي ما خصه من الغرامة . 

قال في ١‏ المبدع » : وينبغي أن يؤدي الأجرة » إذ لو لم يكن كذلك لأدى إلى 
ضياع حق الشريك . 

ولأنه إذا أجبر على العمل . فكذا يجبر على وزن أجرة البناء . 

( و )إن بناه ( بغيرها ) أي : بغير آلته : ( فله ) أي : فالمبني للباني خاصة . 
( وله ) أي: لبانيه ( نقضه )؛ لأنه ملكه. ( لا إن دفع ) له ( شريكه نصف قيمته ) 


ودين 


فلا يملك نقضه ؛ لأنه لما كان الشريك يجبر على البناء أجبر على الإبقاء . 

وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه : لم يكن له ذلك ؛ لأنه 
إذا لم يملك منعه من بنائه . فلئلا يملك إجباره على نقضه أولى . 

وإن قال له من له على الحائط رسم انتفاع ووضع خشب : إما أن تأخذ مني 
نصف قيمته وتمكني من انتفاعي ووضع خشبي ٠‏ وإما أن تقلع حائطك لنعيد البناء 
بيننا''؟ : لزمه إجابته ؛ لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه . 

وإن لم يرد الانتفاع به فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة : لم يلزمه ذلك ؛ لأنه 

إذا لم يجبر على البناء فأولى أن لا يجبر على الغرامة . إلا أن يكون قد أذن في 
البناء والإنفاق فيلزمه ما أذن فيه . 

( وكذا ) أي : وكالحائط المشترك إذا انهدم في كون الشريك يجبر على 
العمارة مع شريكه فيه على التفصيل فيه وفي حكم النفقة : ( إن احتاج لعمارة 
نهر » أو بئر » أو دولاب . أو ناعورة » أو قناة مشتركة ) . 

وفيما ذكر أيضاً رواية : أن الشريك لا يجبر على العمارة مع شريكه . 

وقال ابن أبي موسى : يجبر هنا قولاً واحداً » وحكى الروايتين في الحائط . 

قال في ١‏ القواعد»: والفرق أن الحائط يمكن قسمته. بخلاف القناة والبكر . 

( ولا يمنع شريك من عمارة ) في ذلك كالحائط . 

ال ا ل 
( على الشركة ) كما كان « كلس الععمن كه مولع ينين + لان السام ينيم مين 
مهما بواجا انز اعلهها في كل الطين مه + اولي للا اعين يمال فاش 
الحائط إذا بناه بآلته . 

والحكم في الرجوع بالنفقة » كما مضى في الحائط . 

( وإن بنيا » أي : الشريكان”'' ( ما بينهما نصفين ) من حائط أو غيرها9" 
( والنفقة ) منهما ( كذلك ) أي : نصفين ( على أن لأحدهما أكثر ) من الآخر ؛ 


22 في ج : : ليفيد البناء بيتاً 


0) فيج: الشريكين . 
(9) في ج: غيرهما . 
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ككون لأحدهما ثلاثة أرباعه''' وللآخر الربع » أو له الثلثان وللآخر الثلث : لم 
يصح ؛ لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض . فلم يصح ؛ كما لو أقر له بدار 
فصالحه على سكناها . 

( أو ) بنياه على ( أن كل منهما يحمّله ما احتاج : لم يصح ) أيضاً ؟؛ لجهالة 
الحمل » ( ولو وصفا الحمّل ) ؛ لأنه لا ينضبط . 

وفيه وجه : يصح مع الوصف . 

( وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم » أو نحوها ) ؛ كنهرهم . ( فأعطوها لمن 
يعمرها . ويكون له منها جزء معلوم ) ؛ كثلث أو ربع : ( صح ) . نص على 
ذلك في القناة . 

سأله حرب : قوم لهم في قناة حق فعجزوا عنها فأعطوها رجلاً ليعمرها لهم 
وله منها الثلث أو الربع ؟ قال : أرجو أن لا بأس . 

قال في « الفروع © : ويتوجه الروايتان . 

ومن لعلو )هن محل ولكغر منقلة :13و) 71 طبقة نالنة )امن ثلاث 
لساكن بعضها فوق بعض . فانهدم السفل من المكانين [أو السفل]7" أو الوسط أو 

من الثلاثة : ( لم يشارك ) صاحب العلو ( في ) التفقة على ( بناء انهدم 

تحته ) .سوا كان سقلا أو.وسطأ : 

وكذا من له وسط لا يشارك في بناء أسفل » وذلك أن الحيطان إنما تبنى لمنع. 
النظر » والوصول إلى الساكن . وهذا يختص به صاحب السفل دون من فوقه . 
فكان عليه بناؤه وحده ؛ كما لو كان العلو أيضاً له . 

( وأجبر عليه ) أي : على بناء السفل ( مالكه ) ؛ لما تقدم . 

وعنه : لا يجبر . 

وعنه : يشاركه صاحب العلو فيما يحمله . 

وعنه : في مسألة الثلاثة أماكن التي بعضها فوق بعض : أنه يشترك صاحب 


)0( في أ: أرباع . 
059 ساقط من مد 
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العلو وصاحب الوسط وصاحب السفل فى بناء السفل » وأنه يشترك صاحب العلو 
وااحي الواسظ فى يناد الرسفك": :ركذا القلقة الرايعة تتأكثن وعنا نب اوسيل 
مع من تحته كمن فوقه معه . فإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل الانتفاع 
بالعرصة قبل أخذ القيمة : احتمالان . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : الأولى المنع . 

(ويلزم الأعلى سترة) أي : بناء سترة (تمنع مُشارفة الأسفل)؛ لما روى ابن 
عباس أن النبي يَكةِ قال : « لا ضرر ولا ضرار . وللرجل أن يضع خشبة في حائط 
جاره» وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع )0 . رواه أحمد وابن ماجه. 

والإشراف على الجار إضرار”" به ؛ لأنه يكشف جاره ويطلع على حرمه . 
فمنع منه ؛ نفياً للضرر . 

( فإن استويا ) بحيث لم يكن أحدهما أعلا من الآخر : ( اشتركا ) ؛ لأنه 
ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة . فلزمتهما . 

فإن امتنع أحدهما من البناء مع الآخر أجبر ؛ لأنه حق لزمه لتضرر”*' جاره 
بمجاورته له من غير سترة . فأجبر عليه مع الامتناع ؛ كسائر الحقوق . 

( ومن هدم بناء له ) أي : للهادم ( فيه جزء ) ولو قل : ( إن ) كان ( خيف 
سقوطه : فلااشيء عليه ) لشريكه بسبب ذلك ؛ لوجوب هدمه إذاً . 

( وإلا ) أي : وإن لم يخف سقوطه ( لزمته إعادته ) كما كان ؛ لتعديه على 
حصة شريكه . ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا بإعادة جميعه . 


والله أعلم . 


2000 في ج زيادة : وصاحب العلو : 

(؟6 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (5574) ”: 7884 كتاب الأحكام » باب إذا تشاجروا في قدر الطريق . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/1851) 1: 3١‏ واللفظ له . 

© فىأ: إضراراً . 

(4) فيأ: لضرر . 


ادحا 


[كتاب الححر] 


قال الله تعالى 9 ووقرة عم 1 4 اا 5 ا خراها محري : 

ويسمى العقل حِبجراً. قال الله تعالى : ا 
أي : عقل . سمي حجراً ؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يُقبح وتضر عاقبته . 

وفي الشرع : ( منعٌ مالك من تصرفه في ماله . و)حد الحجر ( لفلس : منع 
حاكم مَن ) أي : إنساناً ( عليه دين حال يعجز عنه » من تصرفه في ماله الموجود 

مدة الحجر ) . أي : إلى أن يوفي الدين أو يحكم الحاكم بفك الحجر عنه . 

( والمفلس ) لغة : ( من لا مال له » ولا ما يدفع به حاجته ) . 

ولهذا لما قال النبى يلل لأصحابه : « أتدرون من المفلس؟ قالوا : 
يارسول الله ! المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . قال : ليس ذلك المفلس . 
ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال » ويأتي وقد ظلم هذا » 
ولطم هذا » وأخذ من عرض هذا . فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن 
بقى عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه » ثم صك له صك إلى النار "") 
أخرجه مسلم بمعناه 

ولق" ذلك الاك هن ستقيفة المقلين. ».وقول التبن كل :“ابسن الك 
المفلس »> :لم يُرد به نفي الحقيقة » بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم بحيث 
تمع لين الدانا بالفبة العاف : 


(0) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ١4917 : 5 )108١(‏ كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم . 


يدن 


ونحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس الشديد بالصرعة ٠»‏ ولكن 
الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب 2200 . 

وإنما سمي هذا مفلساً ؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس . وهي أدنى أنواع المال. 

( و )المفلس ( عند الفقهاء ) أي : في عرفهم : ( من دَيْنْه أكثر من ماله ) . 

وسموه مفلساً وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مُستححق الصرف في جهة دينه . 
فكأنه معدوم . 

وقد دل عليه تفسير النبي َكَِةٍ مفلس الآخرة . فإنه أخبر أن له حسنات أمثال 
الجبال لكنها كانت دون ما عليه . فقسمت بين الغرماء وبقي لا شيء له . 

قال في « المغني » : ويجوز أن يكون سمي بذلك ؛ لما يؤول إليه من عدم 
ماله بعد وفاء ديئه . ويجوز أن يكون سمي بذلك ؛ لأنه يُمنع من التصرف في ماله 
إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به ؛ كالفلوس ونحوها . انتهى . 

( والحجر ) الذي هو منع مالك من تصرفه في ماله ( على ضربين ) : 

الأول : الحجر ( لحق الغير ) أي : لحق غير المحجور عليه » وذلك ( ك ) 
الحجر ( على مفلس ) لحق الغرماء » ( وراهن ) لحق المرتهن حيث لزم الرهن . 

( و ) على ( مريض ) مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله ؟ 
لحق الورثة . 

( و )على( قن ومكاتب ) ؛ لحق السيد . 

[( و ) على ( مرتد ) ؛ لحق المسلمين ؛ لأن تركته فىء . فربما تصرف فيها 
اتغيرها يفطيد يه إثلافها ؟ لقوتها على المسلطيو ]1 7 
( و )على ( مشتر ) في حالتين : 
إحداهما : في المبيع إذا كان شقصاً مشفوعاً ( بعد طلب شفيع ) له ؛ لحق 


. صحيحه » (01/5) 0: 771 كتاب الأدب . باب الحذر من الغضب‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )١( 
. ساقط من با‎ )0( 
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الثانية : هي المشار إليها بقوله : ( أو تسليمه المبيع ) يعني : إذا سلم البائع 
للمشتري المبيع بثمن حال وامتنع نع المشتري من أداء الثمن ٠‏ ( وماله بالبلد أو 
قريب منه ) فإنه يحجر على المشتري في ماله كله حتى يوفيه ؛ لحق البائع . 

وتقدم الكلام على بعض صور ذلك . وسيآتي على باقيها إن شاء الله تعالى . 

الضرب ( الثاني ) : الحجر على الإنسان ( لحظ نفسه ) » وذلك ( ك) 
الحجر ( على صغير ومجنون وسفيه ) . ٠‏ 

والأصل في هذا الضرب قوله تعالى  :‏ ولا ونوا السّمهَاء أَمَوَلْكُم لق جَعَلَ 1 
قِينمَا4 [النساء : ه] . وأضاف الأموال''' إلى الأولياء ؛ لأنهم مدبروها . 

وقوله تعالى : وأا لت 4 أي : اختبروهم في حفظهم لأموالهم . 
© حَهَ إِذَا بَلَعُوأ أأليِكح* أي : مبلغ الرجال والنساء » # فَإِنَءَاضَم مَمْهَمَ رُسّْدَا؛ أي : 
أبصرتم وعلمتم منهم حفظاً لأموالهم وصلاحاً في تدبير معاشهم  ٠‏ # كدعوا ليم 
4 [النساء : 5] . 

وقول الفقهاء في هذا الضرب لحظ نفسه ؛ لأن المصلحة تعود هنا على 
القصس -: 

ثم الحجر على هؤلاء عام ؛ لأنهم يمنعون من التصرف في أموالهم 
وذممهم . ولا يصح إلا بإذن الولي ؛ لأنه بدونه يفضي إلى ضياع مالهم . وفيه 
ضرر عليهم . 

( ولا يطالب ) مدين » ( ولا يحجر ) عليه ( بدين لم يحل ) . | 

أما كونه لا يطالب ؛ فلآن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء . وهو 
لا يلزمه أداؤه قبل الأجل . 

وأما كونه لا يحجر عليه من أجل ذلك ؛ فلأن المطالبة إذا لم تستحق لم 


قال في « الفروع » : وفي إنظار المعسر فضل عظيم . 
)000( في ب: المال . 


ال 


وأبلغ الأخبار عن بريدة مرفوعاً : ١‏ من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة 
قبل أن يحل الدين . فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة "2 رواه 
أحمد . حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه فذكره . إسناد جيد . 

( ولغريم مّن ) خبر مقدم أي : ولغريم مدين ( أراد سفراً ) طويلاً فوق مسافة 
قصر عند الموفق وولد أخيه وجماعة . 

قال في « الإنصاف »© : ولعله أولى . 

(سوى) السفر في (جهاد متعين) على المدين؛ كالسفر في جهاد غير متعين 
وأمر مخوف ؛ لأن في ذلك تعريضاً لفوات النفس . فلا يؤمن من فوات الحق . 

( و ) كذا ١‏ لو ) كان السفر الطويل ( غير مخوف . أو لا يحل ) الدين ( قبل 
مدته ) أي : السفر ء ( وليس بدينه ) أي : بدين الغريم الذي يريد مدينه السفر 
( رهن يُحرّز ) أي : يوفى منه جميع الدين » ( أو ) ليس به ( كفيل مليء 00 
مبتدأ مؤخر أي : مَنعُ ربٌ الدين المدين من السفر ( حتى يوثقه بأحدهما ) أي : 
برهن يُخُرز أو كفيل مليء ؛ لأن عليه ضرراً في تأخير حقه عن محله » وقدومه 
عند المجلّ غير متيقن ولا ظاهر . 

وفيما إذا لم يحل الدين قبل مدة السفر رواية . 

و( لا ) يملك رب الدين (١‏ تحليله ) أي : المدين ( إن أحرم ) ؛ لوجوب 
إتعافة لكان تتلا أشي الوحت عدا :فإنه ليون للمتفة عم الحا 

قال الشيخ تقي الدين : وله منع عاجز حتى يقيم كفيلاً ببدنه . 

قال في « الفروع » : وهو متجه . انتهى . 

ومعناه والله أعلم : أن لرب الدين إذا كان المدين عاجزاً عن وفائه وأراد 
سفراً : منعه منه حتى يقيم كفيلاً ببدنه ؛ لأنه قد تحصل له ميسرة » ولا يتمكن من 


. "596 1:6 )79098( » مسنده‎ ١ أخخرجه أحمد فى‎ )١( 
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مطالبته لغيبته عن بلده إلا بطلبه من الكفيل . 

( ويجب وفاء ) دين ( حالٌ فوراً على ) مدين ( قادر بطلب ربه ) له ؛ لقوله 
كه : « مَطل الغني ظلم )220 . 

وبالطلب يتحقق المطل . 

( فلا يترخص من سافر قبله ) . . 

وفيه وجه : أن قبل الطلب كبعده . 

(و) حيث وجب الإيفاء ( يُمهل ) المدين ( بقدر ذلك ) . 

قال في ١‏ الفروع » : اتفاقاً ؛ كأن يطالبه في المسجد أو بالسوق وماله بداره 
أو مودع أو ببلد آخر فيمهل بقدر ما يحضره فيه . 

( ويحتاط إن خيف هروبه ) أي : المدين ( بملازمته ) أي : بملازمة رب 
الدين للمدين إلى أن يوفي الدين . 

( أو ) يحتاط ب ( كفيل ) والمراد مليء ؛ لأنه لا فاتدة في الكفيل المعسر . 

( أو ترسيم ) عليه . قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في « الفروع » . 

وقال : ( وكذا لو طلب تمكينه منه محبوسن » أو يوكل فيه ) أي : وكما 
يمهل غير المحبوس للحضور بما عليه من موضعه يمكن المحبوس عليه من 
الخروج ليحضر بالحق . 

وكذا لو توكل إنسان في إيفاء الحق وطلب الإمهال ليحضر بالحق فإنه يُمككن 
من ذلك كما يمكن الموكل . 

( وإن مَطَله ) أي : مطل المدينٌ رب الدين ( حتى شكاه : وجب على 


حاكم ) يعلم قدرته عليه أو يجهل حاله ( أمره بوفائه بطلب غريمه ) وجوباً على 
الحاكم ؛ لتعيّنه عليه ؛ لما فيه من فصل القضاء المنتصب له . ( ولم يحجر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (11717) 7: 7948 كتاب الحوالات» باب إذا أحال على ملي فليس له رد. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١917 :7)1١9514(‏ كتاب المساقاة » باب تحريم مطل الغني . . . 


0 


عليه ) ؛ لعدم الحاجة ويتمكن الغرماء من الطلب بحقهم في الحال . 

ويقضى دين الغريم بمال له فيه شبهة . ذكره أبو طالب المكي وغيره 
عن الإمام . 

قال الشيخ تقي الدين : لأنه لا تتقى شبهة بترك واجب ٠»‏ وكل الخلق عليهم 
واجبات من نفقة نفسه ونفقة قريبه وقضاء دينهم وغير ذلك . فترك ذلك ظلم 
محقق وفعله بشبهة غير محقق . فكيف نتورع بظلم محتمل عن ظلم محقق . 

( وما غرم ) رب الدين ( بسببه ) أي : بسبب مطل المدين المحجور لرب 
الدين إلى شكواه ( فعلى مماطل ) . قاله الشيخ تقي الدين , وجزم به في 
« الفروع » ؛ لأنه ظالم بتأخير حقه عنه . أشبه ما لو تعدى على مال لحمله 
أجرة » وحمله لبلد أخرى . وغاب ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله 
الآول . فإنه يرجع به على المتعدي بنقله . . 

( وإن تغيب مضمون فغرم ضامن بسببه » أو ) غرم ( شخص لكذب ) أي : 
من أجل كذب ( عليه ) أي : الشخص ( عند ولي الأمر : رجع ) الغارم ( به على 
مضمون وكاذب ) . قاله الشيخ تقي الدين أيضاً ... ولغل المراد : أن يضمنه 
بإذنه » وإلا فلا فعل له في ذلك ولا تسبب . 

( وإن أهمل شريك بناء حائط بستان ) بين اثنين فأكثر » وقد ( اتفقا ) أي : 
الشريكان ( عليه ) أى..:: على 'البناء .ا( فها ‏ تلقن :فق تمرته ).أئ::” التستان 
( بسبب ذلك ) أي : بسبب إهماله بترك البناء مع شريكه : ( ضمن حصة شريكه 
منه ) أي : من التالف . ذكره الشيخ تقي الدين أيضاً » واقتصر عليه في 
« الفروع » ؛ لأن بناء حصته مع شريكه واجب عليه وقد حصل التلف بسبب 
تفريطه بترك الواجب فضمنه . 

( ولو ) ادعى اتنا نعلي ار شيء لحمله مُوّنة فألزمه الحاكم بإحضاره 
ليدعي على عينه ف ( أحضر ) المدعى عليه ( مدَّعَى به » ولم يثبت لمدّع : لزمه ) 
أي المدعي ( مُؤْنة إحضاره و ) مُؤْنة ( رده ) . وإلا لزما المنكر . قاله في 
« الرعاية » ؛ لأنه هو الملجئ له على ذلك . 


حك 


( فإن أبى ) أي : إذا أمر الحاكم من عليه الدين لوفائه بطلب غريمه فأبى : 
( حَبّسَه ) ؛ لما روى عمرو بن الشريد”'' عن أبيه عن النبي يَكِ قال  :‏ لمن الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقوبته ا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما : 

قال الإمام 1 قال وكيع : عرضه : شكواه » وعقوبته حيسة . 
وقال فى « المغنى ») : إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته 


وبقوله : كلم : « مطل الغني ظلم )”" . 

وبقوله : « إن لصاحب الحق مقالاً »20 . 

( وليس له ) أي : للحاكم ( إخراجه ) من الخبس ( حتى يتبين ) له ( أمره )؛ 
لأن أمره بالحبس حكمٌ لغيره فلم يكن له رفعه بغير رضى المحكوم له» أو يتبين7*» 
للحاكم عدم استحقاق المحبوس ؛ لكونه معسراً أو نحو ذلك . 

( وتجب تخليته ) أي : المحبوس ( إن بان ) للحاكم كونه ( معسراً ) ولو لم 
يرض غريمه . فيخرجه الحاكم ولم يسعه حبسه . نقله حنبل . 

( أو ) حتى ( يبرئه ) غريمه من الدين أو من الحبس ٠»‏ بأن يقول للحاكم : 
خل عنه ؛ لأآن الحق له في ذلك . 


00( في أوب: الشديد . وفي ج: الرشيد » وما أثبتناه من « السنن » . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (75174) 17:7 كتاب الأقضية » باب في الحبس في الدين وغيره . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (17)5190: 17 كتاب البيوع » مطل الغني . . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سُننه ؛ (7571) 7: 8١١‏ كتاب الصدقات » باب الحبس في الدين والملازمة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (11/91/6) 5 : 7717 

)0 سبق تخريجه ص : 79. 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7187) 7: ١4‏ كتاب الوكالة » باب الوكالة في قضاء الديون . 


لوم . 


( أو ) حتى ( يوفيه ) أي : يوفي غريمه ما حبس عليه ؛ لانتهاء غاية الحكم 


ارقا" لمحن . 

( فإن أبى ) دفع ما عليه بعد حبسه : ( عزره ) الحاكم . قاله في ١‏ الفصول ' 
وعيرة . 

قال : ( ويكرر ) حبسه وتعزيره حتى يقضيه ؛ كقولنا فيمن أسلم على أكثر 
من أربع . 


قال في « الفروع » : قال شيخنا : نص عليه الأئمة من أصحابنا من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » ولا أعلم فيه نزاعاً . 

( ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير ) . 

قال في « الفروع > : إن قيل : يتعزر . 

( فإن أصرّ ) مع ذلك على عدم قضاء الدين : ( باع ) الحاكم ( ماله , 
وقضاه ) ؛ لما روى كعب بن مالك ١‏ أن النبي يَكِْةِ حجر على معاذ ماله وباعه في 
دين كان عليه ”2 . رواه الخلال والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية . وقد 
ضَعٌّف . ورواه الحاكم وقال : على شرطهما . 

وظاهره : يجب . 

نقل حرب : إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى . 

وقال الشيخ تقي الدين : لا يلزم الحاكم ذلك . 

وهو ظاهر ما قدمه في « الفروع » » وقال فيه : ومن طلب منه دين حال يُقدر 
عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح . وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل : له 
السفر والقصر والترخص ؛ لكيلا يحبس قبل طلبه ؛ كحبس الحاكم . 

وقيل : لا . إلا أن يوكل ؛ لثلا يمنع به واجباً . 


. في ب: بإبقاء‎ )١( 
. سنئنه » (40) 5 : 770 كتاب في الأقضية‎ ١ (؟) أخرجه الدارقطني في‎ 
: كتاب الأحكام‎ ١١ : 4 )7١70( وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
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وإلا عذر ؛ لفوت رفقة ومرض ونحوه . ذكره في « الانتصار ») . 
06 0 :::ر:ر:/:ر:ر:0707076ط355©5إغ 

تخالى + 8 وإن كانت دو عشرق فَنْظرة | 0 ز# [البقرة : ٠‏ 

01 
ذلك )20 , 
عوضص اوري را ا ب ا 
والغالب بقاؤه » أو ) كان الدين ( عن غير عوض وأقر ) المدين ( أنه مليء ء ) به : 
( حبس ) ؛ لأن الأصل بقاء المال . 

ولأنه مؤاخذ بإقراره . 

( إلا أن يقيم بينة به ) أي : بما ادعاه من العسرة . ( ويعتبر فيها ) أي : في 
البينة التي تشهد بعسرته ( أن تخبر باطن حاله ) ؛ لأن هذا من الأمور الباطنة التي 
لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له . 

فإن قيل : هذه شهادة على نفي . فلم تُسمع ؛ كالشهادة على أنه لا دين له ؟ 

فالجواب : أن الشهادة على النفى لا ترد مطلقاً . فإنه لو شهدت بيئة أن هذا 
وارث هذا الميت لا وارث له سواه قبلت . 

ولأن هذه وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها 
المشاهدة . بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له . فإن هذا مما لا يوقف2"0 عليه 
ولا تشهد به حالة يتوصل بها إلى معرفته . بخلاف مسألتنا . 

( ولا يحلف ) المدين ( معها ) أي حال عمد ساو اين 
تكذيب البينة . 


2000 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 0١ :7 )١505(‏ كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع من الدين 8 
2 في ب : يتوقف . 


( أو ) إلا أن ( يدعي تلفاً ) لماله ( ونحوه ) أي : التلف ؛ كنفاد ماله في 
النفقة أوجغيرها: +3( ويقيم 'بيثة به ) أي يما يدفية من الذلنا أو الغاد" + .وتسمع 
سواء كانت ممن تخبر باطن حاله أو لا ؛ لأن التلف والنفاد يطلع عليه من خبر 
باطن حاله وغيره . 

( ويحلف معها ) إن التمس ذلك منه رب الدين 2١”‏ ؛ لأن اليمين هنا على أمر 
محتمل غير ما شهدت به البينة . 

وفي هذه وجه : لا يحلف . وفي التي قبلها وجه يحلف ؛ لأنها تشتهد بالظاهر. 

وفي «الترغيب»: إن حلف أنه قادر حبس» وإلا حلف المنكر عليهما وخلي . 

( ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار ) . 

قال الزركشي : هذا المحقق. وجزم به الموفق وصاحب «الفروع» وغيرهم . 

وفي « التلخيص» : لا يكتفى في الشهادة بالإعسار » بل لا بد من الشهادة 
بالتلف والإعسار معاً . : 

وفي « الرعايتين » و« الحاويين » و« الفائق ») : تشهد بذهابه وإعساره . 
لا أنه لآ بملك شك + 

( وتّسمع ) البينة ( قبل حبس كبعدّه ) ولو بيوم ؛ لأن كل بينة جاز سماعها 
بعد مدة جاز سماعها في الحال ؛ كسائر البينات . 

أو ) إلا أن ( يَسأل سؤال مدّع ) عن علم حاله فتكون دعوى مستقلة . 
( ويصدقه ) المدعي على عسرته : ( فلا ) يحبس في الصور الثلاث . وهي ما إذا 
أقام البينة على عسرته » أو على نفاد ماله » أو صدقه المدعي عليها . 

( وإن أنكر ) المدعي عسرته ( وأقام بينة بقدرته ) ليسقط عنه اليمين . ( أو 
حلف بحسب جوابه ) ؛ كسائر الدعاوي : ( حبس ) المدعى عليه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن دينه عن عوض » ولم يعرف له مال سابق . ولم 


. فيج: الدين الحلف‎ )١( 


يقر أنه مليء » ولم يحلف مدع طلب يمينه أنه لا يعلم عسرته : ( حلف مدين ) 
أنه لا مال له » ( وخلي ) سبيله ؛ لأن الأصل عدم المال . 

قال ابن المنذر : الحبس عقوبة ولا نعلم له ذنباً يعاقب به . 

وفي ١‏ الترغيب » : يحبس إلى ظهور إعساره . 

وفى « البلغة» : إلى أن يثبت . 

وظاهر الخرقي : أنه كمن عرف بمال . 

وظاهره 8 أنه إذا ككل حبس 5 والله أعلم : 

وإذا حبس زوج لحق زوجته فقال الشيخ تقي الدين : لم يسقط من حقوقه 
عليها شيء قبل الحبس فيستحقها''' عليها بعد الحبس ؛ كحبسه في دين غيرها . 
فله إلزامها ملازمة بيته » ولا تدخل إليه أحداً إلا بإذنه . 

فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه فله أن يسكنها حيث لا يمكنها الخروج ؛ كما 
لو سافر عنها » أو حبسه غيرها . 
يؤدي ذلك . فيجب حبسه في دار ولو في دار نفسه بحيث [لا يمكن من الخروج 

ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث]!'' تمنعه 
من الخروج . وهذا أشبه بالسنة . ٠‏ 

ف١‏ إن النبي يك أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له : ما فعل أسيرك )0 . 

وإنما المرسم وكيل الغريم في الملازمة . 
واحد فتمنعه هي من الخروج فعل ذلك . فإن له عليها أن يحبسها في منزله ولها 


. في أب: يستحقها‎ )١( 
5 زفق زيادة منج‎ 
سئنه ») (537548؟7) 7: كتاب الصدقات » باب الحبس في الدين والملازمة‎ ١ زفرة أخرجه ابن ماجه في‎ 
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عليه حبسه في دينها » وحقه عليها آكد . فإن حق نفسه في المبيت"'' ثابت ظاهراً 
وناطتا : قلاف حسها له (لعد عاك 1 عرد مين بيني فى دن 
الأمرٍء إذ حبس العاجز لا يجوز ؛ لقوله تعالى : # وَإن كان ذو عْسْرَةٍ 0 
مَيْسَمَق [البقرة : ]16٠‏ 

ا 700 وحبسه لها حق ثبت 
بموجب العقد وليس بعقوبة » بل حقه عليها كحق المالك على المملوك . ولهذا 
كان النكاح بمنزلة الرق والأسر للمرأة . 

قال عمر : ١‏ النكاح رق . فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته » . 

وقال زيد بن ثابت : ١‏ الزوج سيد في كتاب الله تعالى وقرأ : ٍوَآلِْنَاسَيْدَهَا 
كان او 01 

وقال كله : « اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم ) 

والعاني الأسير . 

وإذا كان كذلك ظهر أن ما يستحقه عليها من الحبس أعظم مما تستحقه 
عليه . إذغاية الغريم أن يكون كالأسير . 

ولأنه يملك مع حبسها في منزله الاستمتاع بها متى شاء . فحبسه لها دائما 
يستوفى في حبسها ما يستحقه عليها » وحبسها له عارض إلى أن يوفيها حقها . 
والحبس الذي يصلح لتوفية الحق مثل المالك لأمته . بخلاف الحبس إلى أن 
يستوفي الحق فإنه من حبس الحر للحر . ولهذا لا يملك الغريم منع المحبوس من 
تصرف يوفي به الحق ولا يمنعه من حوائجه إذا احتاج الخروج من الحبس مع 


000 


ملازمته له . 

( وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منة فيه ) . قاله الشيخ 
تقي الدين . 
)000( 5 


(؟) أخرجه الترمذي فى « جامعه » )١١7(‏ : 477 كتاب الجنائز » باب ما جاء في حق المرأة على 
زوجها . ولفظه: « ألا واستوصوا بالنساء خيراً » فإنما هن عوان عندكم» . 
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وقال : وليس للزوجة أن تمنع من قبول ذلك من زوجها . وبهذا وغيره يتبين 
أن له أن يلزمها ويمنعها من الخروج أكثر مما لها أن تلزمه وتمنعه من الخروج من 
حبسه . فإذا لم يكن له أن يلزمها من يقوم مقامه في ذلك لم يجز أن يمنع من 
ملازمتها وهذا حرام بلا ريب . إلى أن قال : ولو طلب منها الاستمتاع في الحبس 
فعليها أن توفيه ذلك ؛ لأنه حق عليها . وإنما المقصود بالحبس أو الملازمة أن 
الغريم يلازمه حتى يوفيه حقه ولو لازمه في داره جاز”"2 . 

فإن قيل : فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوفي ؟ 

فالجواب : أن تعويقه عن التصرف هو الحبس . وهو كاف في”"' المقصود 
إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات. فإن ظهر أنه قادر وامتنع ظلماً عوقب 
بأعظم من الحبس بضرب مرة بعد مرة حتى يؤديء» إلى أن قال : ففي الجملة 
لا يجوز حبسها له » وتذهب هي حيث شاءت باتفاق العلماء » بل لا بد من الجمع 
بين الحقين ورعاية المصلحتين» لا سيما إذا كان ذهابها مظنة للفاحشة . فإن ذلك 
يصير حقاً لله تعالى» يجب على ولي الأمر رعايته وإن لم يطلبه الزوج. انتهى . 

وإن قامت بينة بمعين”" للمدين فأنكر ولم يقر به لأحدء أو قال لزيد 
فكذبه : قضي منه دينه . وإن صدقه فوجهان . وعليها لا يثبت الملك للمدين ؛ 
لأنه لا يدعيه . 

قال في « الفروع » : وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى » وإن 
كان له بينة قدمت ؛ لإقرار رب الدين . 

وفي ١‏ المنتخب » : بينة المدعي ؛ لأنها خارجة . انتهى . 

( وحرم إنكار معسر . وحلفه ) ؛ أنه لا حق عليه ( ولو تأول ) نصاً ؛ لأنه 
يصير ظلماً بذلك . فلم ينفعه التأويل . 


وقال في « الإنصاف » : قلت : لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له 
وحبسه ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه . انتهى . 

ومن سئل عن غريب وظن إعساره شهد . قاله في « الفروع » . انتهى . 

وعبارته في « الرعاية » : والغريب العاجز عن بينة إعساره يأمر الحاكم من 
يسأل عنه . فإذا ظن السائل إعساره شهد به عند(١2‏ . 

( وإن سأل غرماء من ) أي : مدين ( له مال لا يفي بدينه ) الحال » ( أو ) 
سَآل ( بعضهم الحاكم الحجر عليه ) أي + غلى الندين : ( لزمه ) أي: : التحاكم 
( إجابتهم ) أي : إجابة الغرماء أو بعضهم وحجر . 

والأصل في ذلك ما روى كعب بن مالك " أن رسول الله يَكِِ حجر على معاذ 
[وباع ماله '”"“ . رواه الخلال بإسناده . 

وعن عبد الرحمن بن كعب قال  :‏ كان معاذ]''' بن جبل من أفضل شبان 
قومه » ولم يكن يمسك شيئاً . فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين . فكلم 
النبى يللةِ غرماءه . فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذاً من أجل النبي كله . 
فباع لهم رسول الله يل ماله حتى قام معاذ بغير شيء 06 ْ 

قال بعض أهل العلم : إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم النبي َك ؛ 
لأنهم كانوا يهوداً . 

وظاهر ما تقدم : أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر وحكم 
الحاكم به . وهوالمذهب . 


دلق في أ: عنه . 

(6) سبق تخريجه ص (7”04) رقم (5) . 

(0) ساقط من أ . 

:2 وأخرجه عبدالرزاق في ١‏ مصنفه » (//8)1911: 15148 كتاب البيوع » باب المفلس والمحجور عليه . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 5: 48 كتاب التفليس » باب الحجر على المفلس وبيع ماله 


م 


وعنه : إن ضاق ماله عن ديونه صار محجوراً عليه بغير سؤال ولا حاكم ء 
واختارها الشيخ تقي الدين . 

وقيل : إن طلب المفلس من الحاكم الحجر لزمه إجابته . 

( ون إظهار حجر سفه وفلس ) ؛ ليعلم الناس بحالهما . فلا يعاملوهما إلا 
على بصيرة . 

( والإشهاد عليه ) أي : علبى الحجر ؛ لأنه ربما عزل الحاكم أو مات فيثبت 
عند من قام مقامه فيمضيه''" » ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان . 


5 


[فصل : في أحكام الحجر] 


( فصل . ويتعلق بحجره ) أي : المفلس ( أحكام ) أربعة : 

( أحدها : تعلق حق غرمائه بماله ) ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في 
الحجر عليه فائدة . 

ولأنه يُباع في ديونهم . فكانت حقوقهم متعلقة به ؛ كالرهن . 

إذا ثبت هذا ( فلا يصح أن يقر به ) المفلس ( عليهم ) أي : على الغرماء . 
( أق ) أن( يتصرف فيهجغير تدبير ).. 

وفي « المستوعب»2 : وصدقة بيسير . 

أما كونه يصح بالتدبير ؛ فلأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت . 

قلث.: وقياس التديير الوصية . لكن إنما يظهر أثر صحة ذلك إذا مات عن 
مال يخرج المدبر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه . والله أعلم . 

والمراد تصرفاً مستأنفاً ؛ كالبيع والهبة والوقف والإصداق وجعله عوضاً في 
طلاق أو خلع أو عتق ونحو ذلك . 

أما كون المفلس لا يصح إقراره بماله ؛ فلأنه محجور عليه فيه . أشبه الراهن 
يقر بالرهن ؛ لأن في ثبوته إبطالاً لحق غير المقر له . فلم يقبل 

ولأنه متهم في ذلك . فيكون كالإقرار على غيره . 


وإن أقر بعين قبل على نفسه . 
ونقل موسى بن سعيد : إن تصرف قبل طلب رب العين بها جاز لا بعده . 
ذكره في ١‏ الفروع © . 


قال المجد فى « 5 شرح الهداية ») : فإن أفاد مالا غير ما في يده فقال في 
التفريع : قضي من ذلك المال ما أقر به . وهذا بظاهره يشمل ما قبل ذلك الحجر 


حصن 


وبعده » وهو متوجه يحتمله مذهبن'2 ؛ لأنه غير متهم بالنسبة إليه . وصرح به 
في ١‏ التهذيب » وبسط القول فيه . انتهى . 

وأما كونه لا يصح تصرفه فيه؛ فلأنه محجور عليه بحكم حاكم . أشبه السفيه . 
على عيبه بعده » واختار الفسخ » أو اشترى أو باع واشترط الخيار إلى وقت معين 
سابق حجره . فلم يُمنع منه ؛ كاسترداد وديعة له أودعها قبل الحجر . ولا يتقيد 
هذا التصرف بالأحظ في أصح أو جهين . قاله في ١‏ البلغة» . 
بذلك ؛ لأن المدبّر يصح بيعه فلا يفوت عليهم بذلك شيء . 

وظاهر ما تقدم أن عتق المفلس لا ينفذ . وهو المذهب ؛ لأنه ممنوع من 
التبرع لحق الغرماء . فلم ينفذ عتقه ؛ كالمريض الذي يستغرق دينه ماله . 

وفيه رواية : ينفذ لقوته بسرايته إلى ملك الغير . بخلاف سائر التصرفات . 

وأجيب عن ذلك : بأن شرط السراية : أن يكون المعتق موسراً ليأخذ منه 
قيمة نصيب شريكه فلا يتضرر بذلك » ولو كان معسراً لم ينفذ إلا فيما يملك”' ؛ 
صيانة لحق الغير حفظاً له عن الضياع . كذا هنا . 

وعلم مما تقدم أن تصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح . نص عليه ؛ لأنه 
رشيد غير محجور عليه . 

ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه . 

وفيه وجه : لا ينفذ . واختاره الشيخ تقي الدين . 

وعلى المذهب : يحرم إن أضر بغريمه . ذكره الآمدي البغدادي . 

( ولا) يصح ( أن يبيعه لغرمائه ) أي : لا يصح أن يبيع المفلس ماله 


درم في ب: ملك . 


رضن 


لغرمائه » ( أو لبعضهم بكل الدين ) ؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه . فلم يصح 
بيعه ؛ كما لو باعه بأقل من الدين . 

ولأن الحاكم لم ينشئ الحجر إلا للمنع من التصرف . وفي القول بصحة 
البيع إبطال لذلك . 

وفيه وجه : يصح ؛ لأنه إنما منع من التصرف فيه لحق الغرماء » وإذا باعه 
بقدر جميع الدين فقد حصل الوفاء''' بثمنه . فكأنه لم يكن مفلساً . وأطلقهما في 
« الفروع» . 

وإذا تصرف المفلس بإذن الغرماء فى استيفاء دين أو المسامحة فيه أو نحو ذلك » 
قال المجد في « شرحه 6”" : فكلام القاضي وابن عقيل في كتابيهما يدل على صحته 
ونفوذه » والذي حكيناه عن القاضي قيل هذا ظاهره خلاف ذلك «أنتهئ + 

( ويُكفر هو وسفيه بصوم ) ؛ لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضر 
بغرماته . ومن مال السفيه يضر به . وللمال” " المكفر به بدل وهو الصوم . فرجع 
إليه ؛ كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له . 

( إلا إن فلك حجره وقدر ) على المال ( قبل تكفيره ) : فإنه يصير كموسر لم 
يحجر عليه قبل ذلك . 

( وإن تصرف ) المفلس المحجور عليه ( في ذمته بشراء أو إقرار . 
ونحوهما ) ؛ كضمان : ( صح ) ؛ لأنه أهل للتصرف . والحجر متعلق بماله لا 
بذمته . فوجب صحة تصرفه بذمته عملاً بأهليته السالمة عن معارضة الحجر . 

( وبع ) بالبناء للمفعول المفلس المحجور عليه ( به ) أي : بثمن المبيع أو 
بالمقر به أو المضمون ( بعد فكه ) أي : الحجر ؛ لأنه حق عليه . وإنما منعنا 
تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك . فإذا استوفي”*' فقد زال العارض » 
6١‏ فيأ: الفرق . 
(0) في ج: « شرح الهداية » . 
699 في أ: وللمالك . 
(4) في أوب: استوفوه . 


ون 


وملك رب الحق المطالبة بحقه . 

وعلم من ذلك : أنه ليس لأرباب هذه الحقوق مشاركة الغرماء ؛ لأن من علم 
فلسه وعامله فقد رضي بالتأخير » ومن لم يعلم فقد فرّط . 

أما إن ثبت عليه بعد الحجر حق لزمه قبله شارك صاحبه الغرماء ؛ كما لو 
شهد به قبل الحجر . 

( وإن جنى ) المفلس المحجور عليه جناية موجبة للمال أو للقصاص 
وصولح عنها على مال : ( شارك مجني عليه الغرماء ) ؛ لأن حقه ثبت على 
الجاني بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره''" » كما قبل الحجر . 

( وقُدم ) بالبناء للمفعول ( من ) أي : لبان ١ح‏ عليه فنه) أ :قن 
المفلس ( به ) أي : بالقن الجاني ؛ لتعلق حقه بعينه » كما يقدم حق المرتهن 
بثمن الرهن على الغرماء . 

الحكم ( الثاني ) من الأحكام المتعلقة بالحجر : ( أن من وجد عين ما باعه ) 
للمفلس ١‏ أو أقرضه ) إياه ( أو أعطاه ) له حال كونه ( رأس مال سلم » أو ) وجد 
شيئاً ( أجّره ) للمفلس حتى ( ولو ) كان المؤجر للمفلس ( نفسه ) أي : غريم 
المفلس ( ولم يمض من مدتها ) أي : الإجارة ( شيء ) أي : زمن له أجرة . فيما 
إذا أجره شيئاً أو أجره نفسه ؛ لأنه لا يمكن التحرز عن مضي جزء منها بحال . 

( أو نحو ذلك ) ؛ كما لو وجد شقصاً أخذه المفلس منه بالشفعة . 

إذا وجد ذلك جميعه قبل الحجر . ( و ) كذا ( لو ) فعل ذلك ( بعد حجره ) 
حال كون البائع أو المقرض أو المسلم أو المؤجر ( جاهلاً به ) أي : بالحجر . 

ومن نحو ما تقدم أيضاً لو أصدق امرأة عيناً ثم انفسخ النكاح قبل الدخول على 
وجه يسقط به المهر ثم حجر عليها والعين بيدها : ( فهو ) أي : واجد العين التي 
باعها أو أقرضهاء أو أعطاها رأس مال سلمء أو أجرها بشرط ذلك المقدم ذكره » 
أو أخذها المفلس منه بالشفعة » أو أخذتها المفلسة صداقاً وسقط ( أحق بها ) . 


. في أ: بتأخير‎ )1١ 


انا 


والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة أن النبى يك قال : « من أدرك متاعه عند 
إنسان فهو أحق به ١00‏ متفق عليه . 

وقال بذلك في الجملة عثمان » وعلي . وعروة بن الزبير » ومالك » 
والأوزاعي 2 والليث 3 وبل ]ه20 . بن الحسن 4 والشافعي 3 وإسحاق 3 وابن 
لكلو كاك + لاتعله اعد ين اسان لدي قله حالف عفان رعلا . 

وأما كون حكم من عامله بعد حجره جاهلٌ به حكم من عامله قبله في كونه 
أحق بعين ما أعطاه له على التفصيل المتقدم ؛ فلأنه معذور بجهله الحجر . وليس 

وقيان * الب لد ولك 

وقيل : له ذلك ولو علم بحجره . 

إذا ثبت هذا فإن لمن قلنا إنه أحق بعين ماله أخذها ( ولو قال المفلس : أنا 
و 0 
0 

ل ل ا 
لملكه ) بعقد أو فسخ أو غيرهما ؛ كما لو وهبها لولده ثم رجع فيها ؛ لأن 
الحديث ليس بمقيد بما عدا هذه الصور”" فيتناولها إطلاقه . 

وقيل : لا يكون أحق بها بعد خروجها عن ملك المفلس مطلقاً . 

وقيل : إن عادت إلى ملكه بفسخ كان أحق بها وإلا فلا . 

( وقرع إن باعها ) أي : باع السلعة المفلس ( ثم اشتراها ) من مشتريها أو 
ا ل الا 


7/1 : سيأتي تخريجه ص‎ 6١ 
. فى أوب: وعبيدالله‎ )( 
. في أ: الصورة‎ 


مدن 


منهما أنه أدرك متاعه الذي باعه عند من أفلس » وتقديم أحدهما به ترجيح من غير 
مرجّح . فاحتجنا إلى تمييز المقدم بها بالقرعة . 

وقيل : يقدم البائع الأول لسبقه . 

فإن قيل : لم لا تقسم العين بينهما من غير قرعة ؛ لتعلق استحقاق كل 
منهما بها ؟ 

فالجواب : أنا لا نسلم أن كلاً من البائعين تعلق استحقاقه بها ؛ لأن ذلك 

يفضى إلى إسقاط حق كل منهما . يوضح ذلك : أن المبيع لو كان أمة مثلاً وباع 
ل م ؛ لأنه لم يدرك متاعه » 
وإنما أدرك بعضه . فكذا إذا قيل يتعلق حق البائع الثاني بأخذ نصفها . وإذا سقط 
حق البائع الأول وهو أسق قاولى أن يسقط حق البائع الثاني إذا قيل إن البائع 
الأول حقه متعلق بالنصف الآخرء وإنما الأحق بأخذها أحدهما لا بعينه ؛ 
لاشتراكهما في كون كل منهما أدرك متاعه الذي باعه عند من أفلس فاحتجنا إلى 
إخراجه بقرعة ؛ لأنها : تميز المبهمات . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إذا ثبت هذا فإن لمن قلنا إنه أحق بمتاعه الذي أدركه أن يترك حقه ويكون 
ألسزة القرماء " لكن الوتركه اتجد النافغيرة .ف السالة التي تقديلت تعين الخ ولا 
يحتاج إلى قرعة . ْ ْ 

(وقوظ) الاك كعد شرووط ب 

الأول : ( كون المفلس حياً إلى أخذها ) ؛ لما روى أبو بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن النبي كَلكةِ قال : : « أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه 
لبقف الدى بام يو ل ع برح راد يال اا 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ”" . رواه مالك وأبو داود مرسلاً . 


فرق 0 اه"3) 3: 5 كتاب الاجارة » باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعينه عنده . 
وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (417) 7: 017 كتاب البيوع » باب ما جاء في إفلاس الغريم ٠‏ 


يدن 


ورواه أبو داود مسنداً من حديث إسماعيل بن عياش عن الزبيدي”'' عن 
5 ع ع 20 
الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة 

قال أبو داود : وحديث مالك أصح”) 


ولأن الملك انغل ع المقلين إلى الورفة: 'أعيدما لوباعه:. 

وعفه لين ذلك يشرط 4 الجدية زواه أبو داو او . 

والجواب عنه : بأنه مجهول الإسناد . قاله ابن المنذر . 

(0 الشرط الثاني : ( بقاء كل عوضها ) أي : العين ( في ذمته ) أي : 
المفلس ؛ للحديث المتقدم . 

ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة”*2 على المشتري وإضراراً؛ 
لكونه لا يرغب فيه كالرغبة كاملا ٠‏ فيتضرر المفلس والغرماء بالنتقص . 

ولأنه سبب يفسخ به البيع . فلم يجز مع تشقيصه ؛ كالرد بالعيب . 

ا 0 ؛ لأنه 
مع تلف بعضه أو وقفه أو بيعه وبقاته على ملك م* مشتريه » أو هبته وبقائه على ملك 
الموهوب له لم يدرك متاعه وإنما أدرك بعضه . ٠‏ 

ولأنه إذا أدركه كله حصل له بأخذه فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما من 
المعاملة . بخلاف ما إذا وجد بعضه . 

ولا فرق بين أن يرضى بالباقي بجميع الثمن أو بقسطه منه ؛ لأنه قد فات 


. في أ: الزبير‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود في 7 سننه » (075*) 7: 7817 كتاب الإجارة » باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 
كاله ب ا ْ 

)1 .ساقط مانن 

0 في أ: وأيضاً . عن أبي المعتمر » عن عمر بن خلدة قال: ١‏ أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس » 
فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله كلِِ: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به » . 
أخرجه أبو داود في « سننه » (7977) الموضع السابق . 

(5) في أ: للصفة . 
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شرط الرجوع . 

( إلا إذا جمع العقد عدداً ) ؛ كما لو كان المبيع عن دين : ( فيأخذ مع تعذر 
بعضه ) أي : المبيع بتلف أحدهما أو بعضه ؛ كما لو قطعت يده ء ( ما بقي ) 
أي : العبد الذي بقي سالماً . نص على نحو ذلك الإمام في رواية الحسن بن 
ثواب ؛ لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد('2 أفلس فهو أحق به »!© . 

وعنه : لا يرجع . نقلها أبو طالب . 

( و ) الشرط الرابع : أن تكون ( السلعة بحالها ) حتى انتقلت عنه اناك 
تنقص ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها ؛ وذلك بأن ( لم توطأ بكر ) فتصير 
ثيباً » ( ولم يجرح قن ) جرحاً تنقص به ماليته ؛ لأنه قد ذهب من العين جزء له 
بدل وهو المهر والأرش . فمنع الرجوع ؛ كما لو قطعت يده . وفيهما”" وجه 

( و ) بأن ( لم تخلط بغير متميز) عنها ؛ كما لو كانت زيتاً فخلطت بزيت » 
أو قمحاً فخلطت بقمح ونحو ذلك 0ق وسدغيو باه . فلم يكن له 


الرجوع ؛ كما لو تلفت . 
ولأن ما يأخذه من غير ماله إنما يأخذه عوضاً عن ماله . فلم يختص به دون 
الغرماء . 


وقول النبى كلهِ : « من أدرك متاعه بعينه » أي : من قدر عليه وتمكن من 
أخذه من المفلس . بدليل ما لو وجده بعد زوال ملك المفلس عنه » أو كان 
مسامير قد سّمر بها باباً ونحو ذلك . 


. في ج: فقد‎ )١( 

إ(فق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5371975) 7: 6 كتاب الاستقراض . . . » باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ١١95 :" )١60094(‏ كتاب المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند 
المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه . 

)6 فيأ: وفيها . 
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( و ) بأن ( لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ؛ كنسج غزل » وخبز دقيق , 
وجعل دُهن صابوناً ) » وجعل شرط إبراء ونحو ذلك ؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه . 
فلم يكن له الرجوع ؛ كما لو تلف . 

(و) الخامس : كون السلعة ( لم يتعلق بها حق ؛ كشفعة ) . وإنما منع 
تعلق الحق بالشفعة من الرجوع ؛ لأن حق الشفيع أسبق ؛ لكونه ثبت بالبيع , 
والبائع ثبت حقه بالحجر . وما كان أسبق فهو أولى . 

وقال ابن حامد : للبائع أخذه ؛ لعموم الخبر . 

وفيه وجه ثالث : إن طالب بها فهو أحق''' لتأكد حقه بالمطالبة » وإلا فلا . 

( وجنايةٍ ) ؛ كما لو كان عبداً فجنى على المفلس أو غيره . 

وإنما منع تعلق حق [الجناية من" الرجوع ؛ لأن الرهن يمنعه » وحق 
الجناية مقدم عليه فأولى أن يمنع . وفيه وجه . 

( ورهن ) . وإنما منع تعلق حق المرتهن به من الرجوع ؛ لأن المفلس عقد 
قبل الفلس عقدا منع نفسه به من التصرف فيه . فلم يملك باذله الرجوع فيه ؛ كما 
لو وهبه المفلس . 

ولآن في الرجوع إضراراً بالمرتهن ٠‏ والضرر لا يزال بمثله . فلو كان دين 
المرتهن دون قيمة الرهن . بيع كله ورد باقي ثمنه على مال المفلس . فإن بيع 
بعضه ووفى الدين فباقيه بين الغرماء . 

وفيه وجه : يرجع فيه باذله ؛ لأنه عين ماله . 

( وإن أسقطه ) أي : الحق ( ريّه ) ؛ كالشفيع من الشفعة » وولي الجناية 
منها » والمرتهن من الرهن : ( فكما لو لم يتعلق ) بالعين حق من ذلك . ويملك 
مدركه الرجوع فيه ؛ لأنه وجد متاعه بعينه خالياً من تعلق حق غيره به . 

(و) الشرط السادس : كون السلعة ( لم تزد زيادة متصلة ؛ كسمن ) ء 


. في ب: أحق بها‎ )١( 
. فيأ: البائع في‎ )0 
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وكبر» ( وتعلم صنعة ) تزيدها القيمة ؛ ككتابة وحدادة”"© وقصارة » ( وتجدد 
حمل ) في بهيمة . 

ؤوجه ذلك : أنه فسخ بسبب حادث . فلم يملك به الرجوع في عين المال 
الزائد زيادة متصلة ؛ كفسخ النكاح بالإعسار » أو الرضاع . 

ولأنها زيادة وجدت في ملك المفلس . فلم يستحق أخذها ؛ كالمنفصلة ‏ 
وكالساضلة بفعلة : 

ولأن النماء لم يصل إليه من البائع . فلم يستحق أخذه منه؛ كغيره من أمواله . 

وعنه : أن الزيادة لا تمنع الرجوع ؛ لأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة . 
فلا تمنعه المتصلة ؛ كالرد بالعيب . 

ورد : بمفارقته الرد بالعيب لوجهين : 

أحدهما : أن الفسخ”" للعيب من المشتري فهو راض بإسقاط حقه من 
الزيادة . بخلاف مسألتنا . 

والثاني : أن الفسخ للعيب لمعنى فارق العقد وهو العيب القديم » والفسخ 
هنا لسبب” حادث . فهو بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة 
أشبيةة. 

واحتج القائلون بأنها لا تمنع الرجوع أيضاً ؛ بعموم الخبر . 

ورد: بأنه محمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد ولم يتعلق به حق 
آخر. وهاهنا قد تعلقت به حقوق الغرماء ؛ لما فيه من الزيادة لما ذكرنا من الدليل . 
يحققه : أنه إذا كان تلف بعض المبيع مانعاً من الرجوع من غير ضرر يلحق 
بالمفلس ولا بالغرماء . فلأن تمنع الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أولى . 

ولأنه إذا رجع في الناقص فما رجع إلا فيما باعه وخرج منه . وإذا رجع في 
)١(‏ فيأ: وحداد. 
6 .ل ليده الرف:> 
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الزائد استرجع ما لم يخرج منه . فكان بالمنع أحق . 

( لا إن ولدت ) البهيمة عند المفلس . فإن ذلك لا يمنع من الرجوع ؛ لأن 
ذلك زيادة منفصلة ؛ كما لو كانت السلعة نخلاً فحصل منها تمر » أو عبداً 
دكين" كبيواين خلاقرون الأصحاب : 

وسيآتي الكلام على ذلك في المتن . 

( ويصح رجوعه ) أي : رجوع المدرك متاعه عند المفلس بشرطه 
( بقول ) : كرجعت في متاعي ٠‏ أو أخذته » أو استرجعته » أو فسحت البيع إذا 
كان مبيعاً . ( ولو متراخياً ) ؛ كالرجوع في الهبة . 

وقيل : على الفور؛ كخيار الشفعة وهما مبنيان على الروايتين في الرد بالعيب . 

( بلا حاكم ) ؛ لثبوته بالنص ؛ كفسخ المعتقة . 

وقيل : بلى'"' . بناء على تسويغ الاجتهاد . 

( وهو ) أي : رجوع من أدرك متاعه بعينه عند المفلس فيه ( فسخ ) أي : 
كالفسخ في الحكم ؛ لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ ؛ كاسترجاع الزوج 
للصداق الذي انفسخ النكاح فيه فسخاً يسقط الصداق قبل فلس المرأة . 

ومحل ذلك : لو باعته ثم عاد إليها ونحو ذلك » وإلا فيرجع إلى ملكه قهراً 
حيث استمر في ملكها نصفته . 

( لا يحتاج ) الراجع ( إلى معرفة ) بالمرجوع فيه لو كان قد تولى العقد وكيله 
أو نحو ذلك . 

( ولا قدرة ) من المفلس ( على تسليم ) له . 


( فلو رجع فيمن أبق ) من المفلس ؛ كما لو كان عبداً : ( صح ) رجوعه » 
( وصار ) الآبق ملكا ( له فإن قدر ) عليه ( أخذه » وإن ) عجز عنه أو ( تلف ) بأن 


. فيأ: لكسب‎ )١( 
. زفق في أوب: بين‎ 


فس 


مات بعد الرجوع فيه ( فمن ماله ) أي : مال الراجع ؛ لدخوله في ملكه | 
بالرجوع . ش 

( وإن بان تلفه حين رجع ) .أن تبين أنه مات قبل رجوعه : ( بطل 
استرجاعه ) ؛ لأنه تبين أنه لم يكن هناك ما يرجع فيه » وكان له أن يضرب مع 
القزماء فق الووسحرويي مال المعلست ش 

( وإن رجع.في شيء اشتبه بغيره ) بأن قال الراجع : هذا عين مالي » وقال 
المفلس : بل هذا : ( قدم تعيين مفلس ) ؛ لإنكاره دعوى استحقاق الراجع ٠»‏ . 
والأصل معة . 

( ومن رجع فيما ) أي : في مبيع ( ثمنه مؤجل . أو في صيد وهو ) أي : 

الراجع ( مُخُرم : لم يأخذه ) أي : الذي ثمنه مؤجل ( قبل حلوله . ولا ) الصيد 
( حال إحرامه ) . 

أما المسألة الأولى ؛ فقد نص عليها الإمام في رواية الحسن بن ثواب : أنه 
يكون ماله موقوفاً إلى أن يحل دينه فيختار الفسخ أو الترك ؛ لأنه لا يباع في 
الديون الحالة ؛ لأن حق هذا البائع تعلق بالعين . فقدم على غيره وإن كان 
مؤجلاً ؛ كالمرتهن والمجني عليه . 

وأما الثانية وهي مسألة الصيد ؛ فلأن الرجوع فيه تملك له » ولا يجوز ذلك 

وإن كان البائع حلالاً والمفلس محرماً : لم يمنع من'"2 أخذه ؛ لأن المانع 
غير موجود في حقه . 

( ولا يمنعه ) أي : لا يمنع الراجع الرجوع ( نقص ) في السلعة ؛ 
( كهزال » ونسيان صنعة ) » ومرض ». وجنون » ونحو ذلك ؛ لأن فقد الصفة 
لا يخرجه عن كونه عين ماله . 


)0( في أ: في . 
زههة في ب: من له . 


رفضنا 


رار لواحو لبتي د لبد لاقمب بصع بيه روي الا عدر 

مع الغرماء بكمال ثمنه ؛ لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سِمّن أو هُرّال 
أو نحوهما . فيصير كنقصه لتغيّر الأسعار . 

( ولا ) يمنعه أيضاً( صبغ ثوب أو قَصْرُه ) » ولالت سويق بدهن . 

أما كون باذل الثوب الذي صبغ » والسويق الذي لت يملك الرجوع فيهما ؛ 
فلآن عين مالهما قائمة مشاهدة ما تغير اسمها . ويكون المفلس شريكاً لصاحب 
الثوب والسويق بما زاد عن قيمتهما . 

قال في الع » جيل 1ق اللا قرف لا ارت رذ ادف ةلت 
اتصل بالمبيع زيادة للمفلس . فمنعت الرجوع ؛ كما لو سمن العبد . 

وقال ابن أبي موسى : إن صبغه صبغاً لا ينقلع لم يكن له رجوع . 

وأما كون باذل الثوب الذي قصره يملك الرجوع فيه ؛ فلآنه وجد عين ماله لم 
سيا ري يها نمك رضي ازا كر اناس فرعا 

ينا اق "١‏ كه 

قال في ١‏ المغني » : وعلى قياس قول الخرقي لا يملك الرجوع إن زادت 
قيمته بالقصارة ؛ لأن الثوب زاد زيادة لا تتميز زيادتها . فلم يملك الرجوع ؛ 
كبائع الصبغ إذا صبغ به » والزيت إذا لتّ به . 

وعلم مما تقدم أن قيمة الثوب إذا لم تزد ولم تنقص بالصبغ أو القصارة » كان 
له الرجوع بغير خلاف في المذهب . 

ومحل ذلك الرجوع : (ما لم ينقص ) الثوب ( بهما) أي : بالصبغ 
والقصارة . قاله في « التنقيح » تبعاً لصاحب ١‏ الفروع » . 

قال في ١‏ الرعاية » في مسألة صبغ الثوب : إن نقصت قيمته لم يرجع في 
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وقال المجد فى « شرحه » : وذكر القاضى وابن عقيل وجهاً فيما إذا نقص 
الثوب مناه ا با الرجوع ؛ لأنه ل . فأشبه إتلاف البعض ٠‏ 
ووجهاً : لا يسقط ؛ كالهزال . قال : وهو أصح . انتهى . 

ويقال هذا التعليل أيضاً فيما إذا نقص بالصبغ . 

ورّدّ هذا التعليل في « المغني » بأن هذا النقص نقصٌ صفة . فلا يمنع 
الرجوع ؛ كنسيان صنعة وهزال العبد . 

وحيث تقرر ثبوت الرجوع في الثوب الذي صبغ أو قصر فمتى زادت قيمة 
المصبوغ بقدر قيمة الصبغ شارك المفلس فيه بقدر قيمة صبغه . إلا أن يدفعها 
الراجع . فإن أبى دفعها أجبر على بيع حقه . وإن نقصت عن قيمة الصبغ فالتقص 
من المفلس » وإن زادت قيمتهما فالزيادة مع قيمة الصبغ له . 
' وقيل : يشتركان فيه بالنسبة . 

وإن زادت قيمة المقصور فإن كانت القصارة بعمل المفلس أو بأجرة وفاها . 
فهما شريكان في الثوب . فإن كانت قيمته غير مقصور خمسة فصار مقصوراً 
ماوق كن "اربوا بتكي + زاتما وميد اسناسة.. 

فإن اختار صاحبه دفع قيمة الزيادة للمفلس لزمه قبولها ؛ لأنه يتخلص بذلك من 
ضرر الشركة من غير ضرر يلحقه . فأشبه ما لو دفع الشفيع قيمة البناء إلى المشتري . 

وإن لم يختر : بيع وأخذ كل واحد من ثمنه بقدر حقه . 

وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره فله حبس الثوب عليه . فإن كانت 
الزيادة بقدر الأجرة دفعت إليه » وإن كانت أقل فله حبس الثوب على استيفاء قدر 
الزيادة ويضرب مع الغرماء بما بقي . ا 

وإن كانت أكثر ؛ مثل : أن تكون الزيادة درهمين وأجرة مثله درهم فله قدر 
ارقا رما فيل للعرماء, 


000 في أوب: أجره . 
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وإن كان الذي أخذه المفلس صبغاً فصبغ ثوباً » أو زيتاً فلت به سويقاً : سقط 
الرجوع فيهما . 

ولو اشترى ثوباً وصبغاً من شخص واحد فصبغ به الثوب ثم أفلس ٠‏ ولم تزد 
قيمة الثوب والصبغ » ولم تنقص : فللبائع أخذ الثوب بما له . قاله القاضي وابن 
عقيل . نقله عنهما المجد في « شرحه »2 . 

ال 0 أن زيادة الثوب بالصبغ تبقى للمفلس ؛ لأن الصبغ ' 
المشترى لا بد وأن يتلف بعض أجزائه إذا صبغ به » ويضرب بثمنه مع الغرماء » 
ويكون الثوب نفسه له بثمنه . فإن كان الثوب بعشرة والصبغ بخمسة ثمناً وقيمة 
فلما صبغ به صار الثوب يساوي اثنا عشرة . فقال القاضي وابن عقيل والشافعية : 
يجعل النقصان أبداً من الصبغ ؛ لأن الثوب بحاله . وإنما ذهب بعض عين 
الصبغ . فللبائع أخذ الثوب مصبوغاً باثني عشر » ويضرب مع الغرماء ببدل 
التالف ثلاثة . 

قال المجد : وعندي أن له خمسة أسداس الثوب بثمنه رجوعاً فيه » والقدر 
الباقي فيه من الصبغ لا يختص به » بل هو أسوة مال المفلس . فيضرب بثمن 
جميع الصبغ مع الغرماء » قال : وما قالاه أي : القاضي وابن عقيل متناقض في 
المذهب لأنهما أجازا الرجوع مع تلف البعض » وجعلا الرجوع في البعض الباقي 
بقيمته لا بنسبته من الثمن . ولا نعلم به قائلا . انتهى . ش 

ثم قال : فإن صار الثوب بالصبغ يساوي عشرين فقالا ‏ أي : القاضي وابن 
عقيل : هو كزيادة عين » تكون هذه الزيادة للمفلس وحده . فيكون له ربع 
الثوب » وللبائع ثلاثة أرباعه”"؟ . 

ثم قال : فإن تعدد بائع الثوب والصبغ فجعلا_ أي : القاضي وابن عقيل الثوب 
لهما في الفصل الأول » وهو : ما إذا لم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص . 


إدلق في ب: وعنه . 
(0) فيأ: أرباع : 


ة وان 


وفي الثاني : وهو ما إذا نقصت قيمتهما وصار بعد الصبغ يساوي اثني 
ع 3 عاذ يرتهها داشا , 
ربعه » ولبائع الثوب نصفه » ولبائع الصبغ ربعه . 

قال المجد : والصحيح أن بائع الصبغ يضرب بماله » وتكون الزيادة بالصبغ 
للمفلس » سواء كانت ناقصة عن ثمنها أو زائدة . انتهى . 

وقال في ١‏ المغني » بعد أن حكى القول بالرجوع فيما إذا اشترى ثوباً من 
شخص وصبغاً من آخر » وصَبّعْه به عن الشافعية » وأن القاضي ذكر مثل هذا في 

ولأن المشتري شغله بغيره على وجه التبع . فلم يملك بائعه الرجوع فيه ؛ 
كنا لى كان حجر ا فى عليه ا امي شعو يها باجا .+ 

ثم قال : و ("2 اشترى ثوباً وصبغاً من واحد فصبغه به فقال أصحابنا : 
الثوب وحده ويكون المفلس شريكاً له بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن 
الصبغ . 1 

ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا ؛ لأنه وجد عين ماله متميزاً عن غيره . فكان 

[ولأن المعنى فى المحل الذي ثبت فيه الرجوع: موجود هاهنا . فيملك 
الرجوع به ؛ كما يملكه]”" ثم 

ولو أنه اشترى رفوفاً ومسامير من واحد فسمرها بها رجع بائعهما فيهما 
٠‏ كذلك . وكذلك ما يشبهه . انتهى . 


220 في ج : عشرة . 
220 فيأ: لو . 
زفرف ساقط من أ . 


ور 


( ولا ) تمنع رجوع بائع وجد عين ما باعه عند من أفلس .» حيث وجدت 
شروطه ( زيادةٌ منفصلة ) ؛ كولد وثمرة وكسب . 

قال في ١‏ المغني » : بغير خلاف بين أصحابنا ٠‏ وسواء نقص بها المبيع أو 
لم ينقص إذا كان نقصه صفة ؛ لأنه وجد عين ماله لم يتغير اسمها ولا نقص شيء 
من عينها . 

( وهي ) أي : الزيادة ( لبائع ) نصاً . 

قال الإمام في رواية حنبل في ولد الجارية ونتاج الدابة : هو للبائع . 

واختاره أبو بكر والقاضي في ١‏ الجامع » و« الخلاف » وابن عقيل . وجزم به 
فى « المنور ») و« منتخب الآمدي » . وقدمه فى « المستوعب ) و« الخلاصة » 
و التلخيص » وه المحرر » و؛ الرعايتين » و؛ الحاويين » و* الفروع » و" الفائق» . 

وعنة دن الزيادة للمفلس . اختاره ابن حامد والقاضي في روايتيه 
و«المجرد» والشريف وأبو الخطاب وخلافيهما وابن عقيل 9 « الفصول » 
والموفق . وقال : إنه ظاهر كلام الخرقي ؛ لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة ؛ 
لكونها للمفلس فالمتفصل”'' أولى . 

قال في ١‏ المغني » : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وآخره إلى أن قال : ولا 
ينبغي أن يقع في هذا خلاف”"' لظهوره . وكلام أحمد في رواية حنبل يحمل على 
أنه باعهما في حال حملهما . فيكونان مبيعين . ولهذا خص هذين بالذكر دون 
قنة الكمام :التي . 

( وظهر في ١‏ التنقيح > رواية كونها ) أي : كون الزيادة المنفصلة ( لمفلس ) 
وعبارته : وعنه : لمفلس وهو أظهر . 

وقال الشارح : هذا أصح إن شاء الله تعالى . وجزم به في ١‏ الوجيز» . 

فعلى هذا لو كانت الزيادة ولد آمة أجبر البائع على بدل قيمته . فإن أبى سقط 
رجوعه في وجه . 


6 في أ: اختلاف . 


دن 


وفى آخر : يباعان ويصرف إليه ما خص الأم . قاله في « التلخيص» . 

وقال فى « الرعايتين » و« الحاويين » و« الفائق » : له أخذه بقيمته أو بيع 
الأم معه 2( وله قيمتها ذات ولد بغير ولد 5 

( ولا ) يمنع رجوعه أيضاً ( غرس ) وجد في ( أرض ) باعها » ( أو بناء ) 
حصل (١‏ فيها . فإن رجع قبل قلع ) للغرس أو البناء [كان له ذلك]'") ؛ لأنه أدرك 
متاعه بعينه . ومال الغارس أو البانيى دخل على وجه التبع ؛ كصبغ الثوب . 

قال فى « المغنى » : ويحتمل أن لا يستحقه حتى يوجد القلع ؛ لأنه قبل 
القلع لم يدرك متاعه إلا مشغولاً بملك المشتري . 

وحيث رجع”" ( واختاره ) أي : اختار القلع ( غريم : ضمن نقصاً حصل 
به ) أي : بالقلع » وذلك أرش النقص الحاصل بالقلع: . 


( ويسوي حُفراً ) حصلت بالقلع أيضاً . 
قال في ١‏ الفروع » : والأصح له الرجوع . فيضمن غريم نقصاً حصل به 


وعبارة « الرعاية » : وللمفلس إلزام غرماته القلع مع تسوية الحفر أو أرشه » 
ويشاركهم البائع به . فإن أبى البائع الشرى والمشتري القلع فلا رجوع . بخلاف 
ما إذا وجد البائع عين ماله ناقصة فرجع فيها . فإنه لا يرجع في النقص ؛ لأن 
النتقص كان في ملك”" المفلس . وهاهنا حدث بعد رجوعه في العين . فلهذا 
ضمنوه ويضرب بالنقص مع الغرماء . 
( ولمفلس مع الغرماء القلع , ومشاركة آخذ بالنقص ) الحاصل بالقلع . 
يعني : أن الراجع في الأرض يشارك غرماء المفلس بأرش نقص أرضه بسبب 
القلع ؛ لأن الأخذ للأرض لا حق له في الغراس ولا البناء فرجع في أرضه . 


0 في أ: ذلك . 


اخحضنا 


ويضرب مع الغرماء بأرش نقصها ؛ لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك 
المفلس فكان عليه . 

(فإن أَبَوْه) أي : أبى المفلس والغرماء القلع لم يجبروا عليه؛ لأنه وضع بحق . 
ومفهوم قوله يَكْةِ : ٠‏ ليس لعرق ظالم حق )"3 : أنه إذا لم يكن ظالماً فله حق . 

ومع ذلك ( فلآخذ ) للأرض ( القلع ) للبناء أو الغراس ( وضمان نقصه . أو 
أخذ غرس ٠»‏ أو بناء بقيمته ) ؛ لأن البناء والغراس حصل في ملكه لغيره بحق . 
فكان له قلعه » ويضمن نقصه أو أخذه بقيمته ؛ كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها 
غراس”'' أو بناء للمشتري . وكالمعير إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير . 

وليس له في ذلك على قول من يقول : أنه ليس له الرجوع قبل القلع ؛ لأن 
بناء المفلس وغرسه في ملكه . فلم يجبر على قلعه ولا بذله بعوضه . 

( ف) على المذهب : ( إن أباهما ) أي : أبى الأخذ والقلع مع ضمان 
النققص وإن أبئ أخذ غرس أو بناء بقيمته ( أيضاً ) أي : مع إباء المفلس والغرماء 
القلع : ( سقط ) حقه في الرجوع ؛ لأنه لم يدرك متاعه على وجه يمكنه أخذه 
منفرداً عن غيره . فلم يكن له أخذه ؛ كالحجر إذا بنى به » والمسامير إذا سمر بها 
ولم يقلعوا . 

ولآن ذلك ضور ا على المشترى والعرماف +.ولايزال بالشون.: 

ولأنه لا يحصل بالرجوع هاهنا انقطاع نزاع وخصومة . بخلاف ما إذا وجدها 
غير مشغولة بشيء . 

وقيل : لا يسقط ؛ لأن مال المشتري فيه على وجه التبع ؛ كالثوب إذا صبغه 
المفلسن . 

ورد : بالفرق بين ذلك وبين الثوب من وجهين : 


دق أخرجه أبو داود فى «سننه» [سظ ره رت ١7‏ كتاب الخراج والإمارة والغفىء 3 باب في إحياء الموات . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» (10174) 7: 377 كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. 
0 في أب: غرس . 


كال 


أحدهما : أن الصبغ يتفرق في'١'‏ الثوب فيصير كالصفة فيه . بخلاف البناء 
والغراس”"' فإنهما أعيان متميزة وأصلان في أنفسهما . 

والثاني : أن الثوب لا يراد للبقاء . بتخلاف الأرض والبناء . 

ولو كان المبيع غراساً وغرسه في أرضه ثم أفلس ولم يزد الغراس فلبا 
الرجوع فيه ؛ لأنه أدرك متاعه بعينه . 

وإذا رجع فعليه تسوية الأرض وأرش نقصها بقلعه ؛ لأنه نقصّ حصل 
لتخليص ملكه من ملك غيره . 

وإن بذل المفلس والغرماء له قيمته ليملكوه بذلك لم يجبر على قبولهاا” ؛ 
لأنه إذا اختار أخذ ماله وتفريغ ملكهم » وإزالة ضرره عنهم لم يكن له منعه ؛ 
كالمشتري إذا غرس في الأرض المشفوعة . 

وإذا امتنع من القلع فبذلوا له القيمة ليملكه المفلس أو أرادوا قلعه وضمان 
النقص : فلهم ذلك . 

وكذلك إن أرادوا قلعه من غير ضمان النقص ؛ لأن المفلس إنما ابتاعه 
مقلوعاً . فلم يجب إبقاؤه في أرضه . 

وقيل : ليس لهم قلعه من غير ضمان النقص ؛ لأنه غرس بحق . فأشبه 
غرس المفلس في الأرض التي ابتاعها إذا رجع بائعها فيها . 

والفرق ظاهر . فإن إبقاء الغراس في هذه الصورة حق عليه . فلم يجب عليه 
ل ا . فوجب له بغراسه في ملكه . 

فإن اختار ب ا لت ؛ لأن الإبقاء ضرر 
غير واجب . فلم يلزم الممتنع منه الإجابة إليه 

وإن زاد الغراسٌ في الأرض امتنع الرجوع ؛ لأنها زيادة متصلة . 
)١‏ فيأ: من 
(؟) فيج: والغرس . 


لكا 


وإن اشترى أرضاً من شخص وغراساً من آخر فغرسه فيها ثم أفلس ولم يزد 
الشجر : فلكل منهما الرجوع في عين ماله » ولصاحب الأرض قلع الغراس من 
غير ضمان نقصه بالقلع ؛ لأن البائع إنما باعه مقلوعاً فلا يستحقه إلا كذلك . 

وإن أراد بائعه قلعه فقلعه فعليه تسوية الحفر وضمان نقصها الحاصل به 

وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ليملكها لم يجبر على ذلك ؛ 
لأن الأرض أصل فلا يجبر على بيعها . 

وإن بذل صاحب الأرض قيمة الغراس ليملكه إذا امتنع من القلع : فله ذلك ؟ 
لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق . فأشبه غرس المفلس في أرض البائع . 

وإن اتفقا على إبقائهما كذلك وينتفع هذا بأرضه وهذا بغرسه جاز . 

وإن اشترى شجراً ثم أفلس لم يخل من أربعة أحوال : 

أحدها : إذا لم يزد ولم يثمر ولم يتلف بعضها فلبائع الرجوع فيها . 

الثانية : أن يكون فيها ثمر ظاهر أو طلع مؤبر ويشترطه المشتري فيتصرف 
فيه » أو يذهب بجائحة ثم يفلس : فهذا في حكم ما لو اشترى عينين فتلفت 
إحداهما ثم أفلس على ما تقدم . ٠‏ 

وإن زادت أو بدا صلاحها : فهذه زيادة متصلة في إحدى العينين . وتقدم 
ذكرها . 

الثالثة : أن يشتري نخلاً قد أطلعت ولم تؤبر أو شجراً فيها ثمرة لم تظهر : 
فهذه الثمرة تدخل في البيع المطلق : 

فإن أفلس بعد تلف الثمرة» أو تلف بعضهاء أو الزيادة فيهاء أو بدو صلاح : 
فحكم ذلك حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصلة ؛ لأن المبيع كان بمنزلة 
العين الواحدة » ولهذا دخل الثمر”'' في مطلق المبيه””) . بخلاف التي قبلها . 


دق في ب: الثمن . 
هم في أ: البيع 1 
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الرابعة : أن يشتري نخللً فيطلع أو شجراً فيئمر : فذلك على أربعة أضرب : 

ل ل 0 

الضرب”(' الثانى "نحن بعد ابر تيور السويه م 
قر ل سدق الج الل كرقاه اهبهي ” ففي الفسخ الحاصل بغير 
العسوف أرلق ٠‏ 

ولو اشترى أرضاً فارغة فزرعها ثم أفلس : فإن بائعها يرجع في الأرض دون 
الزرع وجهاً واحداً ؛ لأن ذلك من فعل المشتري . 

الضرب الثالث : أفلس فالطلع غير مؤبر . فلم يرجع حتى أبر : لم يكن له 
الرجوع ؛ كما لو أفلس بعد تأبيرها ؛ لأن العين لا تنتقل إلا باختياره لها » وهذا 
لم يخترها إلا بعد تأبيرها . 

فإن ادعى البائع الرجوع قبل تأبيرها وأنكره المفلس فالقول قوله بيمنه ؛ لأن 
الأصل بقاء ملكه وعدم زواله . 

وإن قال البائع : بعت بعد التأبير » وقال المفلس : بل قبله : فالقول قول 
البائع ؛ لهذه العلة . ش 

فإن شهد الغرماء للمفلس لم تسمع شهادتهم للتهمة . 

وإن شهدوا للبائع وهم عدول قبلوا ؛ لعدم التهمة . 

الضرب الرابع : أفلس بعد أخذ الثمرة أو تلفها : رجع البائع في الأصل . 
والثمرة""' للمشتري . وفيهما وجه . 

وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فليس له مطالبة المفلس بقطع 
الثمرة قبل أوان الجذاذ . 

وكذا إذا رجع في الأرض وفيها زرع للمفلس فليس له المطالبة بأخذه قبل. 
6١(‏ فيأ: والضرب . 
9 اف بجي المرة + 


نكن 


أوان الحصاد ؛ لأن المشتري زرع في أرضه زرعاً تجب تبقيته فكأنه استوفى منفعة 
الأرض . فلم يكن عليه ضمان ذلك . 

إذا ثبت هذا فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية أو القطع فلهم ذلك . 

وإن طلب بعضهم قطعه وبعضهم تبقيته نظرنا فإن كان مما لا قيمة له مقطوعاً 
أو قيمته يسيرة لم يجب قطعه ؛ لأنه سفه . وإن كانت كثيرة فأوجه : 

أحدها : يقدم قول من طلب القطع ؛ لأنه أحوط . 

والثاني : ينظر ما فيه الأحظ فيعمل به . قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : وهو 
الصواب . 

والثالث : إن كان الطالب للقطع الغرماء وجبت إجابتهم ؛ لأن حقوقهم 
حالة . فلا يلزمهم تأخيرها مع إمكان إبقائها . 

وإن كان الطالب له المفلس دونهم وكان التأخير أحظ : لم يقطع ؛ لأنهم 
رضوا بتأخير حقوقهم لحظ يحصل لهم وللمفلس . 

تنبيه : ظاهر ما تقدم أن صاحب السلعة لو مات كان لوارثه الرجوع فيها 
كمورثه . 1 ظ 

قال في « الإنصاف » : وهو صحيح . وهو ظاهر ما قدمه في ١‏ الفروع » , 
وظاهر كلام أكثر الأصحاب . 

قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الشيخين المصنف والمجد ؛ لعدم 
اشتراطهم ذلك . 

وقال في ١‏ الترغيب » و« الرعاية الكبرى » : ولربه دون ورثته على الأصح 
أخذه » وقدمه في ١‏ الرعاية الصغرى » و” الفائق » والزركشي . 

وقال في ١‏ التلخيص » : من"'' الشروط : أن يكون البائع حياً » إذ لا رجوع 
للورثة ؛ للحديث . وحكى أبو الحسن الآمدي رواية أخرى : أنهم يرجعون . 
اكه : ' 


2 


( وإن مات بائع ) شيئاً حال كون البائع ( مديناً : فمشتر ) لذلك الشيء 
( أحق بمبيعه ) من طعام وغيره ( ولو قبل قبضه ) نص عليه ؛ لأنه ملكه ببيع من 
مالك غير محجور عليه . فلا يملك أحد منازعته فيه ؛ كما لو لم.يمت بائعه 
مديناً . والله أعلم . 

وإن باع سلعة فمات المشتري مفلساً والسلعة بعد في يد البائع » قال المجد 
في اشرح الهداية» : فهو أسوة الغرماء على قياس المذهب . وظاهر كلام أحمد . 

وقال القاضي في « تعليقه ) : يكون أحق بها على معنى الرهن فتباع 
ويستوفى الدين من ثمنها » كما يستوفى من الرهن . قال. : وهذا لا وجه له . إلا 
إذا قلنا بحبس المبيع على الثمن . انتهى . 

الحكم ( الثالث ) من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس : ( أن يلزم الحاكم ) 
مفعول مقدم ( قسمٌ ماله ) فاعل يلزم أي : مال المفلس ( الذي من جنس الدين ) 
الذي عليه . 

( و ) أن يلزمه أيضاً ( بيع ما ليس من جنسه ) أي : الدين ( في سوقه . أو 
غيره ) أي : غير سوقه ( بثمن مثله ) أي : المبيع ( المستقر في وقنه أو أكثر ) من 
ثمن المثل إن حصل راغب . 

( وقسمه ) أي : الثمن أو المال الذي من جنس الدين ( فوراً ) حال من قسم 
وضع . ْ 

أما كون الحاكم يلزمه قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه على 
غرمائه على الفور ؛ فلأن هذا هو جل المقصود من الحجر الذي طلبه من الغرماء 
' أو بعضهم . 

وأما كونه يلزم ذلك على الفور ؛ فلأن تأخيره مطل » وفيه ظلم لهم . 
وأما كونه يلزمه بيع ما ليس من جنس الدين وقسم ثمنه على غرمائه ؛ ف ١‏ إنه 
يل لما حجر على معاذ باع ماله في دينه » وقسم ثمنه بين غرمائه ""2 . 


. )5( رقم‎ )735١( سبق تخريجه ص‎ )1١( 


هم 


ولفعل عمر رضي الله عنه'") : 
ولأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه . فجاز بيع ماله بغير رضاه ؛ كالسفيه . 
وأما كونه لا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر أو أكثر منه ؛ فلأنه محجور عليه فى 
ماله . فلا يتصرف فيه إلا بما فيه حظ ؛ كالتصرف في مال السفية . ْ 
( وسّن إحضاره ) أي : المفلس عند بيع ماله لفوائد : 
منها : أن يضبط الثمن . ٠‏ 
ومنها : أنه أعرف بالجيد من متاعه ليتكلم عليه . 
ومنها : أنه أطيب لنفسه . ويل كن . قاله في ١‏ البلغة» . 
( مع غرمائه ) أيضاً ؛ لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة . وربما رغبوا في 
شيء فزادوا في ثمنه » أو يجد أحدهم عين ماله فيأخذها . 
( و )سن ( بيع كل شيء في سوقه ) ؟ لأنه أحوط وأكثر لطلابه . 
( و ) سن ( أن يبدأ ) في المبيع ( بأقله بقاء ) ؛ كالفاكهة ونحوها ؛ لأن بقاءه 
( و ) ب١‏ أكثره كلفة ) ؟؛ كالحيوان . 
ولآنه يحتاج إلى مُؤْنة في بقاته وهو معرض للتلف . 
( ويجب ترك ) أي : أن يُترك للمفلس ( ما يحتاجه : من مسكن وخادم ) 
يصلح ( لمثله ) كل من المسكن والخادم ؛ لأن ذلك مالا غنى له عنه . فلم يبع 
ف دين 
00 تعن صيرة وواعل اعنص و كلاف دن ايدان]ن ربعة مرحي كان ندري الزو انلا نكال بها شب 
البسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع 
جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج إلا أنه قد ادّان معرضاً فأصبح وقد رين به . فمن كان 


له عليه دين. فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه : وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب» . أخرجه 


البيهقي في « السنن الكبرى 4 كتاب التفلين » باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه . 


0 


( ما لم يكونا ) أي : المسكن والخادم ( عين مال غريم ) فإنه إن شاء 
أخذهما ( ويُشترى ) للمفلس » ( أو يترك له ) من ماله ( بدلهما ) ؛ لما تقرر من 
أن واجد عين ماله أحق بها بشرطه . 

ولآن حقه تعلق بالغين: . فكان أقوؤئ سبباً من المفلسن.- 

( ويبدل أعلا ) أي : لو كان في ماله ما هو محتاج إليه ؛ كالمسكن والخادم 
والثوب وكان أعلا مما يصلح لمثله أبدل ( بصالح ) لمثله ؛ لأن في ذلك نظراً 
بالأحظ في حق المفلس والغرماء الواجب على الحاكم فعله . 

(و) بهي انكر لك المقلش أيضا إن كان تاغجرا ذه )آي 1 قينا عق غالة 
( يتحر به » وآلة محترف ) . 

قال الإمام في رواية الميموني : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي . 

ونقل عبدالله : يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادم وما يحتاجه . 

(ويحالة ) أى :© الملس :( ولحاله أدلى تقفةاتعلهم ادقن فأكل ومشترب 
وكسوة . وتجهيز ميت ) ؛ كما لو مات المفلس أو أحد ممن تلزمه نفقته غير 
زوجة ( من ماله حتى يقسم ) ؛ لآن ملكه باق عليه قبل القسمة . 

( وأجرة مناد » ونحوه ) ؛ كحمال وحافظ وكيّال ووزان ( لم يتبرع ) أحد 
منهم بالعمل ( من المال ) ؛ لأن البيع”١)‏ وحق التوفية في المكيل والموزون 
ونحوه حق على المفلس ؛ لكونه طريق وفاء دينه . 

يكال أن مك لقان 4 تدعق الو لق + بواعان ينلا إنالم كل نس المالا رد 

وقيل : لا ينادتى على عقار بل يعلم به أهل البلد . 

( وإن عيّنا ) أي : المفلس والغريم الواحد أو الجماعة ( منادياً غير ثقة : رده 
حاكم . بخلاف بيع مرهون ) إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يبيعه شخص 


لفق في ج: المبيع . 


نكن 


والفرق : أن للحاكم في بيع مال المفلس نظراً واجتهاداً فإنه قد يظهر غريم 
اخر فيتعلق حقه به . بخلاف بيع المرهون فإنه لا نظر للحاكم فيه . 

(افإن اعتلق تغبينهها ).باذ عرق البضلين إزردا والغزناء غدرا :وك منهنا 
ثقة : ( ضَمِنهما ) الحاكم ( إن تبرعا ) بالعمل ؛ لأن ذلك أسكن لقلب كل منهم 
من غير ضرر على واحد منهم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتبرعا . والمراد : ولا واحد منهما : ( قدم ) الحاكم 
(لووشاء )هنيما ؟ 

وظاهر ما تقدم أنه لو تطوع أحدهما دون الآخر قدم ؛ لأنه أوفر . وصرح به 
فى « المغنى ) . 

( وبُدَ) بالبناء للمفعول أي : يبدأ الحاكم في قسمه ( بمن جنى عليه ) أو 
جنى على قنه ( قن المفلس ) ؛ لأن الحق متعلق بعين الجانى يفوت بفواتها . 
بخلاف من جنى عليه المفلس فإنه أسوة الغرماء ؛ ل: 3 عق ردقه 

( فيعطى ) بالبناء للمفعول ولي الجناية ( الأقل من ثمنه ) أي : ثمن الجاني 
( أو ) الأقل من ( الأرش ) ؛ لأن الأقل إن كان ثمن الجاني فهو لا يستحق غيره ؛ 
لآن حقه متعلق بعينه . وإن كان الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الجناية . 

فعلى هذا إذا فضل شيء من ثمن الجاني عن أرش الجناية قسم على بقية 
الغرماء . قاله في « المبدع » . 

( ثم بمن عنده رهن ) من الغرماء . أي : لازم بقبضه أو قبض ما اتفقا على 
أن يكون بيده ( فيُخص ) بالبناء للمفعول أي : يخصه الحاكم ( بثمنه ) بأن 
. يبيعه”'' ويعطيه ثمنه إن كان بقدر دينه أو أقل ؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة 
الرهن . بخلاف بقية الغرماء . 


وعنه : أنه بعد موت المفلس أسوة الغرماء 1 
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( فإن بقي ) للمرتهن (١‏ دين ) أي : بقية بعد أخذ ثمن الرهن ( حاصّصيَ 
الغرماء ) بتلك البقية ؛ لأنه ساواهم في ذلك . . 

( وإن فضل عنه ) أي : عن الدين شيء من ثمن الرهن : ( رد على المال ) ؛ 
لأن الفاضل انفك من الرهن بالوفاء . فصار كسائر مال المفلس . 
( ثم بمن له عين مال ) اشتراها منه المفلس أو نحوه فيأخذها بالشروط 
المتقدمة . 

( أو ) كان ( استأجر عيناً ) ؛ كالدار والعبد ( من مفلس ) قبل ضرب الحجر 
عليه » ( فيأخذها ) ليستوفى نفعها مدة إجارته ؛ لأن حقه متعلق بالعين 
والمنفعة » وهي مملوكة له في هذه المدة . 

( وإن بطلت ) الإجارة ( فى أثناء المدة ) بأن انهدمت الدار أو مات العبد : 
( صرب له بما بقى ) له مما عجله من الأجرة مع الغرماء ؛ كما لو استأجر دابته أو 
عبده لعمل معلوم في الذمة . 

( ثم يقسم ) الحاكم ( الباقي ) من المال بعد ما ذكر ( على قدر ديون من 
بقى ) من الغرماء ؛ لأن في ذلك تسوية لهم » ومراعاة لكمية حقوقهم . فلو قضى 
الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح ؛ لأنهم شركاؤه . فلم يجز اختصاصه دونهم . 
بخلاف من أثبت بينة أنه وارث من أخ أو عم ؛ لأنه مع كون الأصل عدم الغريم 
فإن الذي يقبضه كل غريم لا يحتمل أن يكون فوق حقه . بخلاف الوارث الخاص 
فإنه يحتمل أن يأخذ ملك غيره فاحتيط بزيادة استظهار . 

( ثم إن ظهر ) غريم ( رب ) دين ( حال : رجع على كل غريم بقسطه ) أي : 
بقدر حصة من ظهر مما أخذه الحاضر ؛ لأنه لو كان حاضراً قاسمهم . فإذا ظهر 
بعد ذلك قاسمهم ؛ كغريما لميت يظهر بعد قسم ماله . 

( ولم تنقض ) القسمة ؛ لعدم المقتضي لذلك ؛ لأنهم لم يأخذوا قدراً زائداً 
على حقهم » وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم . 


ايان 


قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته . 
وهو كما قال . ش 

وقيل : لا . وذكر الأزجي : أنه ظاهر المذهب . 

وفي « فتاوي الموفق » : لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عليه ديناً 
وأقام آخر بينة : إن طالبا جميعاً اشتركا . وإن طالب أحدهما اختص به ؛ 
لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله . 

قال صاحب ١‏ الفروع » : ومراده ولم يطالب أصلاً وإلا شاركه ما لم يقبضه . 

( ومّن دينه مؤجل ) من الغرماء : ( لا يحل ) نصاً . فلا يشارك ذوي الديون 
الحالة ؛ لأن الآجل حق للمفلس . فلا يسقط بفلسه”'' ؛ كسائر حقوقه . 

ولأنه لا يوجب حلول مال له . فلا يوجب حلول مال عليه ؛ كالإغماء . 

وعنه : لا يحل إذا ؤُثق برهن أو كفيل مليء» وإلا حل . نقلها ابن منصور”" . 

( و ) على المذهب : ( لا يوقف له ) أي : لمن دينه مؤجل شىء من مال 
المفلس ٠‏ ( ولا يرجع على الغرماء ) بشيء ( إذا حل ) ؛ لأنه لم يكن يملك 
المطالبة به حين القسمة . 

: وأشير إلى حكم ما كان مؤجلاً وحل قبل القسمة أو في أثنائها بقوله‎ ٠١ 
ويُشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل ) أي : في كل مال المفلس . كما لو‎ ( 
. تجدد على المفلس دين بجنايته قبل القسمة‎ 

( و ) يشارك من حل دينه ( فى أثنائها ) أي : القسمة ( فيما بقى ) من مال 
( ويضرب له ) أي : لمن حل دينه فى أثناء القسمة فيما بقى ( بكل دينه ) 


. فىأوس: تفليسه‎ )١( 


لل 


الذي حل وقارن شمن عقا دن بجا اي أقاءالنسمة : 

( و ) يضرب ١‏ لغيره ) وهو من أخذ شيئاً قبل حلول المؤجل ( ببقيته ) أي : 
بقية دينه فيما بقي من المال . 

( ويشارك مجني عليه ) أي : من جنى عليه المفلس ( قبل حجره » وبعده ) 
قبل القسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية ؛ لأنه حق ثبت للمجني عليه بغير 
اختياره ولم يرض بتأخيره . 

ولو كانت الجناية موجبة للقصاص فعفى صاحبها عنه إلى مال » أو صالحه 
المقلسس على قال ختارك ايض ١‏ لأن سية نكا بغر تان ضاعية ٠:‏ اسه ما لز 
أوجب المال . 
(ولايحل )دين ( مؤجل بجنون ) . وفيه وجه . 

( ولا ) يحل أيضاً ب ( موت : إن وثق ورثته ) باختيار منهم » ( أو ) وثق 
( أجنبي ) رب الدين ( الأقل من الدين أو التركة ) . 

أما كونه لا يحل بموت المدين ؛ فلقول النبي يَةِ : (اورترك حا ا 
فلورثته )27 . والأعليشق للحيث فشفل: إل ورئه : 

وأفاكوة لق مفروظا بالعويق ؟ فلأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض 
بهم الغريم . فيؤدي ذلك إلى فوات الحق . 

وعنه : أنه يحل بالموت ولو قتله ربه : 

' وذكر القاضي : أن الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من غير أن 

يشترط التزامهم له . 


)00( في أ: بجنايته . 

() أخرجه البخاري فى « صحيحه ») (7)7760: 7477 كتاب الفرائض ٠»‏ باب قول النبي يَلةِ: « من ترك 
مالاً فلأهله » . ْ 0 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ؛ (1115): /171 كتاب الفرائض . باب من ترك مالا فلورثته ٠‏ . 


لوم 


قال في ١‏ المغني »2 : ولا ينبغي أن يُلزم الإنسان دينٌ لم يلتزمه''' ولم يتعاط 
سببه » ولو لزمهم ذلك بموت مورثهم للزمهم ::٠‏ لم يخلف وفاء . انتهى . 

ولو مات إنسان وعليه دين حال ودين مؤجل والتركة بقدر الدين الحال أو أقل 
منه فإن لم توثق الورثة رب المؤجل حل دينه وشارك أصحاب الحالّ ؛ لثلا يفضي 
إلى إسقاط دينه بالكلية . ولو وثقوه أو وثقه أجنبي لميترك لرب الدين المؤجل شيء. 

( ويختص بها رب حال ) » ويوفى رب المؤجل دينه إذا حل من التوثقة 

وقبل : على القول بعدم حلول المؤجل الذي هو المذهب : هل يترك لرب 
المؤجل حصته ليأخذها إذا حل دينه » أو يوفى الحال ويرجع عليه صاحب 
المؤجل بحصته إذا حل » أو لا يرجع؟ يحتمل أوجهاً 

( فإن تعذر توثق ) حل ؛ لما تقدم » ( أو لم يكن ) للميت ( وارث ) معين : 
( حل ) أيضاً ؛ لأن الأجل إنما ينتقل إلى الوارث المعين وقد عدم . 

وقيل : ينتقل إلى بيت المال ويضمن الإمام الدين للغرماء . 

( وليس لضامن ) إذا مات مضمون عنه ( مطالبة رب حق بقبضه ) الدين 
المضمون ( من تركة مضمون عنه ) ؛ ليبرأ الضامن . 

( أو ) أنه ( يبرئه ) أي : يبرئّ الضامن» كما أنه ليس له ذلك لو لم يمت الأصيل . 

وفي مسألة المتن وجه . 

( ولا يمنع دين ) على ميت » سواء كان محيطا بالتركة أو ل( اثتقالها إلى ) 
ملك ( ورثة ) نصاً ؛ لأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني 
والراهن والمفلس . فلم يمنع نقله . 

وقال في ١‏ الفنون » : لو تعلق بالأعيان لما استحق لمن طرأ حقه بوقوعه في 
بئر حفرها الميت حال الحياة كالرهن » ولما سقط الحق بالبراءة . 


وعدة يمع 5 
للك في أ: يلزمه . 


ل 


فعلى الأولى : لو تصرف الورثة في التركة ببيع أو نحوه صح تصرفهم 
ولزمهم أداء الدين . فإن تعذر وفاؤه فسخ العقد ؛ كما لو باع السيد عبده الجاني 
أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة . 

وعليهما''' يصح تصرف كل من الوارث والغريم بإذن الآخر ؛ لأن الحق 

( ويلزم ) الحاكم ( إجبار مفلس محترف ) أي : ذي حرفة ؛ ككاتب 

وإن كان له صنائع فيكون الإجبار على إيجار نفسه ( فيما يليق به ) من تلك 
الصنائع ( لبقية دَيْنه ) أي : ليوفي من'"؟ ذلك ما بقي عليه من الدين بعد قسم ماله 
الموجود . 
> وبالإجبار اغبي هيت العزيق :وسو او التبرى و اففيات لان المي كله 
باع سُرّقاً في دينه . وكان سُوّق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالاً فداينه 
الناس وركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سُوّقاً » وباعه بخمسة أبعرة 7" . 

ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة 
وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها . 

ولأن الإجارة عقد معاوضة . فجاز إجباره عليها ؛ كبيع ماله . 

ولأنها إجارة لما يملك إجارته . فيجبر عليها في وفاء دينه ؛ ( ك ) إجارة 
( وقف وأم ولد يستغني عنهما ) . 

ولآنه قادر على وفاء دينه . فلزمه ؛ كمالك ما يقدر على الوفاء منه . 


)2000 في ب: وعليها . 
0) فيأ: في. 
(9) أخرجه الحاكم في مستدركه ١١4 : 5 )7١77(‏ كتاب الأحكام . 


رذن 


وعنة : لا يجبر ؛ لقول الله تعالى : #8 وَإن نات وو عْسْرَقَ مَنَظِرَةُ إل مَتِسَرَوَ ‏ 
[البقرة : 7/٠‏ 

00 
كله : تصدقوا عليه . فتصدقوا عليه . فلم يبلغ وفاء دينه . فقال النبي كله : 
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ١6‏ . رواه مسلم . 

ولأن هذا تكسب للمال . فلم يجبر عليه ؛ كقبول الهبة والصدقة . 

وأجيب عن الآية : بأن هذا ليس بداخل”'' تحت عمومها ؛ لأن هذا في حكم 
الأغنياء في حرمان الزكاة » وسقوط نفقته عن قريبه » ووجوب نفقة قريبه عليه . 

وعن حديث مسلم : بأنه قضية عين لا يثبت حكمها إلا في مثلها . ولم يثبت 
أن لذلك الغريم حرفة يكتسب بها ما”" يفضل عن قدر نفقته . 

وأما التكسب بالحرفة فليس عليه فيه منة ولا ضرر . بخلاف قبول الهبة 
والصدقة . 

فإن قيل : حديث سُرّق منسوخ بدليل أن الحر لا يباع . والبيع وقع على 
رقبته . بدليل : أن في الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه : ما تصنع به؟ قال : 
أعتقه . قالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه فأعتقوه 

فالجواب : أن هذا إثبات نسخ بالاحتمال ولا يجوز . 

ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزاً في شريعتنا . وحمل لفظ بيعه على بيع 
منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم . فإن حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه شاك ئع كثير في القرآن وفي كلام العرب 0 

وكذلك قوله : أعتقه أي : من حقي عليه . ولذلك قال : فأعتقوه ‏ يعني : 


.)١( سبق تخريجه ص (700) رقم‎ )١( 
. في ج: داخلا‎ )0( 
فيأ: يما..‎ )0 


520 


إذا ثبت هذا فيكون ( مع الحجر عليه ) أي : على المؤجر نفسه أو وقفه 
أو أم ولده ( لقضائها ) أي : قضاء بقية دينه . 

( لا) إجبار ( امرأة على نكاح ) يعني : لو كان المفلس امرأة يرغب في 
لأنه يترتب عليها بالنكاح(2 من الحقوق ما قد تعجز عنه"" . 

(ولا) يجبر ( من لزمه حج أو كفارة ) يعني : أن من وجب عليه حج أو كفارة 
ال ا ا ا 
عن كفارته لم يجبر على إيجار نفسه ليحج حجة الفرض » أو يخرج ما لزمه من 
كفارة من ذلك ؛ لأن ماله لا يباع في ذلك ٠‏ ولا تجري فيه المنافع مجرى الأعيان . 

( ويحرم ) إجبار من بقيت عليه بقية من دينه ( على قبول هبة » و) قبول 
( صدقة » و ) قبول ( وصية ) ؛ لما في ذلك من الضرر عليه بتحمل المئة التي 
تأباها قلوب ذوي المروءات . 

( و ) كذا يحرم إجباره على ( تزويج أم ولد ) ليأخذ مهرها فيوفي منه الدين . 

وظاهره ولو لم يكن يطؤها ؛ لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح » وتعلق حق 
الزوج بها . 

روا سو نان اا عن قن ليان د داك را 
بقية دينه ؛ لما في ذلك من تحريم زوجته عليه . وقد يكون له إليها ميل . 

ولأن وجود أم الولد والزوجة لا يثبت يثبت به غنى ولا يمنع أخذ الزكاة . 

دوا عر انها عن وخ صن )مار و10 بيطت الحتا ون 
لاعلى ( إمضائه ) ولو كان فى ذلك حظ ؛ لأن ذلك إتمام ؛ كتصرف سابق على 


. فيج: وأتت بالنكاح‎ 6١ 


الا 


( و )لا يجبر أيضاً على ( أخذ دية عن قود ) وجب له بجناية عليه أو على 
مورثه ؛ لآن ذلك يفوت المعنى الذي وجب لأجله القصاص . 

ثم إن اقتص لم يجب للغرماء شيء » وإن عفى على مال ثبت وتعلقت حقوق 
الغرماء به . 

( و) لا يجبر أيضاً على ( نحوه ) أي : نحو ما تقدم ؛ كما لو بذلت له 
زوجته مالآ على أن يطلقها فإنه لا يجبر على ذلك ؛ كما لو بذلت له امرأة مالا على 
أن يتزوجها . 

وكما لو ادعى المفلس على إنسان بشيء فأنكره وبذل له مالآ على أن لا يحلفه . 

( وينفك حجره ) أي : المفلس ( بوفاء ) لما عليه من الدين ؛ لأن المعنى 
الذي شرع من أجله الحجر قد زال فيلزم أن يزول زواله . 

( ويصح الحكم بفكه ) أي : فك الحجر » ( مع بقاء بعض ) من الدين ؛ 
لأن حكم الحاكم بفك الحجر مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن 
فراغ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر أو فكه . 

وعلم من ذلك أنه لا ينفك عنه الحجر مع بقاء بعض الدين إلا بحكم حاكم ؛ 
لأن الحجر ثبت بحكم . فلا يزول إلا بحكم ؛ كالمحجور عليه لسفه . 

وقيل : ينفك بانقضاء قَسْم ماله . 

( ف) على المذهب ( لو طلبوا ) أي : غرماء مَنْ فك الحاكم الحجر عنه 
( إعادته ) عليه ( لما بقي ) لهم من الدين : ( لم يجبهم ) ؛ لأنه ما فك عنه 
الحجر حتى لم يبق له شيء . 

فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله فإن أتكر:.حلف 
وخلي . وإن أقر وقال : هو لفلان وأنا وكيله أو عامله وفلان حاضر سأله''2 
الشاعم تإذ مره زهو لفت او ات لبدو و و اعشوو ا اك بورك انكر ا لاق 


. فيأ: وسأله‎ )١( 


امنا 


ع / 1 حٍُ 
بيد المفلس إلى أن يحضر فيُسأل . 
أرباب الديون التى لزمته بعد فك الحجر ( تشارك غرماء الحجر الأول و ) الحجر 
( الثانى ) في ماله الموجود إذاً ؛ لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته . 
فوجب أن يتساووا فى المشاركة ؛ كغرماء الميت . إلا أن الأولين يضربون ببقية 
ديونهم والآخرين يضربون بجميعها . 
( ومن فلس ) بالبناء للمفعول ( ثم ادا : لم يحبس ) ؛ لأن أمره قد وضح . 
للمورث ( بحق : فليس لغرماء ) المفلس أو الميت ( الحلف ) ؛ لأنهم يثبتون 
ملكاً لغيرهم ليتعلق(2 حقوقهم به بعد ثبوته . فلم يجز ؛ كالمرأة تحلف لإثبات 
ملك زوجها لتتعلق”'" نفقتها به . 
وعلم مما تقدم أن المفلس والوارث لا يجبر أحدٌّ منهما على اليمين ؛ لأنا لا 
نعلم صدق الشاهد » وأنه إذا حلف ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء . 
الحكم ( الرابع ) من الأحكام المتعلقة بالحجر : ( انقطاع الطلب عنه ) 
أي : عن المفلس ؛ لقوله تعالى : 8 وَإن كنت ذُو عُسَرَمْ هَنَظِرَهُ إل مَتِسَرَوَ # 
[البقرة : ٠58؟]‏ . 1 
كي مس ع لقا ع 
ولأن قوله : #فَنَظِرَه# خبر بمعنى الأمر أي : انظروه إلى يساره . 
ولقوله يكل لغرماء معاذ : « خذوا ما وجدتم . ليس لكم إلا“ذلك 76 . 


. فيج: لتعلق‎ )1١( 

(0) فيج: لتعلق . 

إفرة لم أر هذا النص في حق غرماء معاذ . وقد سبق ذكر هذا النص في حق غرماء الرجل الذي أصيب في 
ثمار ابتاعها ر . ص (395) . 


اانا 


وروي : ١‏ لا سبيل لكم عليه » . 

ولأن من لا يملك قبض دين بغير رضى من هو عليه لا يملك المطالبة به . 

إذا ثبت هذا : ( فمن أقرضه ) أي : فمن أقرض المفلس شيئاً ( أو باعه 
شيئاً : لم يملك طلبه ) ببدل القرض ولا بثمن المبيع ؛ لأنه هو الذي أتلف ماله 
بمعاملة من لا شىء معه » ( حتى ينفك ححره ) ؛ لتعلق حق الغرماء حالة الحجر 
كوه الم 

لكن إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فهل لهما الرجوع فيهما ؟ على 
وي 

أحدهما : له ذلك ؛ للخبر . 


والثاني : لا فسخ لهما ؛ لآنهما دخلا على بصيرة بخراب ذمته ؛ كمشتر 


لعل 


[فصل : فيمن دفع مالا إلى صبي ونحوه] 


( فصل . ومن دفع ماله بعقد ) ؛ كبيع وقرض ( أو لا ) بعقد ؛ كعارية 
ووديعة ( إلى محجور عليه لحظ نفسه ) وهو الصغير والمجنون والسفيه : 
( رجع ) الدافع لماله ( في باق ) منه ؛ لأنه عين ماله . 

( وما تلف ) منه بنفسه ؛ كموت قن » أو بفعل الصبي أو المجنون أو 
السفيه ؛ كقتله له : ( فعلى مالكه ) أي : فمن مال مالكه غير مضمون ؛ لأنه 
سلطه عليه برضاه . وقيل : يضمن مجنون . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع لماله ( علم بحجر ) على المدفوع إليه 
( أو لا ) أي : أو لم يعلم لتفريطه ؛ لأن الحجر في مظنة الشهرة . 

وقيل : يضمن سفيه جهل حجره . 

وقيل : يضمن الجميع ما ليس بعقد ؛ كالعارية والوديعة . 

( وتُضمن جناية ) كل منهم على ما لم يُدفع إليه ؛ لأنه لا تفريط من المالك 
في ذلك . 

(و) يضمن أيضاً (إتلاف ما لم يُدفع إليه)؛ لاستواء الأهل وغيره في الإتلاف . 

( ومن أعطاه ) أي : أعطى المحجور عليه لحظ نفسه غيره ( مالاً ) بلا إذن 
وليه في دفعه2"0 : ( ضمنه ) أي : صار في ضمان آخذه ؛ لتعديه بقبضه ممن لا 
يصح دفعه منه ( حتى يأخذه ) منه ( وليه ) أي : ولي الدافع ؛ لأنه هو الذي يملك 
قبض مال الدافع شرعاً وحفظة . 

( لا إن أخذه ) أي : المال إنسان من المحجور عليه ( ليحفظه ) عن 
الضياع : فإنه لا يضمنه ؛ ( كآخذ مغصوباً ) من غاصبه ( ليحفظه لربه ) فإنه 


)0( في أ: دفع . 


الل 


لاايضمنه ؛ لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه . 

( و ) محل ذلك : إن ( لم يفرط ) الآخذ ؛ لأنه إن فرط ضمن لتفريطه . 

وفي الأخذ من الحجور عليه 

( ومن بلغ ) من ذكر أو أنثئى حال كونه ( رشيداً أو ) بلغ ( مجنوناً » ثم عقل 
ورشد : انفك الحجر عنه ) . 

أما كونه ينفك عن الأول ؛ فلقوله تعالى : #وابتلوا الينامى حتى إذا بلغوا 
النكاح * [النساء : 5] . 

ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة 
حفظاً له . وببلوغه رشيداً يقدر على ذلك فيزول الحجر بزوال سببه . 

وأما كونه ينفك عن الثاني ؛ فلأن الحجر عليه لجنونه . فإذا زال وجب زوال 
الحجر ؟ لزوال علته . 

( بلاحكم ) من حاكم بفكه . نص عليه الإمام في الصبي في رواية مهنا . 

وصرح بالتسوية بين الوصي والأب . 

وسواء رشده الولي أو لا . قاله الشيخ تقي الدين ؛ لأن الحجر عليهما 
لا يفتقر إلى حكم فيزول بدونه . 

وذكر القاضي وابن عقيل احتمالاً بافتقاره إلى الحكم . 

تمرطرورة بأمر الله تعالى بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد . 
فاشتراط حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك بدون حكم الحاكم . 
وهو خلاف النص . 

( وأعطي ) من قلنا ينفك الحجر عنه ( ماله ) ؛ لقوله تعالى : # هَإِنَ ءَاسسْممْ 
منهج رسا دقعو لتم موك 4 [النساء : 5] . 

( لا قبل ذلك بحال ) ؛ لأن الله تعالى لما أمر بدفع أموال اليتامى بوجود 
شرطين وهما : البلوغ والرشد اقتضى ذلك أن لا يدفع إليهم أموالهم قبل 


دوع 


وجودهما ولو صاروا شيوخاً . 

( وبلوغ ذكر ) يحصل ١‏ بإمناء » إجماعاً ٠‏ وسنده قوله تعالى : #وَِدا بتلغ 
الْأطْمَدلُ يكم الحا ألْحُلْمَ * [النور 09 ]. 

( أو تمام خمس عشرة سنة ) ؛ لما روى ابن عمر قال : ٠‏ عُرضت على النبي 
َك يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 
ابن خمسة ة عشرة سنة فأجازني 1" . متفق عليه . 

وفي رواية البيهقي بإسناد حسن ١‏ فلم يجزني ولم يرني بلغت 1" . 

وروى الشافعي رحمه الله تعالى  :‏ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله أن 
فوافر قي الذزية والجماتلة 7 

( أو نبات شعر خُشِن ) من لدي مط اعم عرس حول لم6 
١‏ لأن النبي َلِ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بأن يقتل مقاتلهم 
ويسبى ذراريهم » وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم . فمن أنبت فهو من . المقاتلة 
ومن لم ينبت ألحقوه ه بالذرية . فبلغ ذلك النبي وله فقال : لقد حكم بحكم الله 
تعالى من فوق سبعة أرقعة )!؟2 . متفق عليه . 

ولك غير إلى عابي أن لأتاجد الجرية الاين جرت عليه المونيي 0 


)20 أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » (1011) 7: 448 كتاب الشهادات ٠‏ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ٠‏ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (1874) 17: : ١54‏ كتاب الإمارة » باب بيان سن البلوغ . 

(0) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي نحوه في « السئن الكبرى 5: 06 كتاب الجهاد » باب البلوغ 
في السن . ولفظه : « فاستصغرني وردني مع الغلمان » . 

(9) أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » ١١4 : ” )175١(‏ كتاب الجهاد . 

(:) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (9896) 5: ١‏ كتاب المغازي » باب مرجع الني فلي من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة . 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) ١888 : )١0/58(‏ كتاب الجهادء باب جواز قتال من نقض 


العهد . 2 وليس فيهما قوله: « وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم 
ينبت ألحقوه بالذرية » . 

)0( أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » (47) ص :4 “اباب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال 
والنساء: + 


وروى محمد بن يحيى بن حَبان ؛ ١‏ أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة في 
شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال : لو أنبت الشعر لحددتك »© . 

ش ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباً ويستوي فيه الذكر والأنثى . فكان علماً على 
البلوغ ؛ كالاحتلام . 

(و) بلوغ ( أنثى ) يحصل ( بذلك ) الذي يحصل به البلوغ للذكر » ( و ) 
تزيد عليه ( بحيض ) ؛ لقوله يِه : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )20 . 
رواه الترمذي وحسنه . 

وعنه : لا يحكم ببلوغها بغيره . 

قال أب بكر : هو''' قول أول . 

(وعملها وليل إنوانها © > الآن ال صيعبانة رسنال ادر العادة مخلق الر لز 
من ماتهما ؛ لقوله تعالى ١‏ انال الإطلا يع خرن خَلنَ ين لوف ب اللي 
وَألترآي4 [الطارق : ه-0] . 

(وقدره أقل مدة الحمل) فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر ؛ لأنه اليقين . 

( وإن طلقت زمن إمكان بلوغ ٠.‏ وولدت لأربع سنين : الحى بمطلق.: 
وحكم ببلوغها من قبل الطلاق ) . 

قال في « التلخيص» : فإن كانت ممن لا توطئ ؛ كإن طلقها زوجها وأتت 
بولد لأكثر مدة الحمل من حين طلاقها فيحكم ببلوغها قبل المفارقة . 

)يلع لعش اهيز حدمي ١‏ اين + انباتك خول ريه 
فإن وجد حول أحدهما فلا . قاله القاضي وابن عقيل . 

( أو إمناء من أحد فرجيه » أو حيض من قُبّل » أو هما ) بآن يخرج المني 

والحيض ( من مخرج ) واحد . وهو باق ذ في الصورة الآخيرة على إشكاله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » (/الا) 7: 5١7أبواب‏ الصلاة » باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا 
بخمار . 


اليه 


ووجه ثبوت البلوغ مع بقاء كونه مشكلا : أنه إن كان ذكراً فقد أمتى » وإن 
كان أنثى فقد أمنت وحاضت . وكل واحد منهما يحصل به البلوغ 

( والرشد : إصلاح المال ) . 

قال ابن عباس : في قوله تعالى : # وَإِنَءَاشَعُمْ مَْهُم وَسّدَ شرا يعني : صلاحاً في 
أموالهم # كَأدفعوا لتم مكب 4 [النساء : +] 

وقال مجاهد : إذا كان عاقلاً . 

ولأن هذا إثبات في نكرة » ومن كان مصلحاً لماله فقد وجد منه رشد . 

وعنه : والدّين . 

قال في « التلخيص »© : نص عليه . 

ورده صاحب ١‏ المغني » بأن العدالة لا تعتبر في الرشد على الدوام 
تعتبر في الابتداء ؛ كالزهد في الدنيا . 

وقولهم : أن الفاسق غير رشيد منتقض بالكافر فإنه غير رشيد في دينه ولم 
يحجر عليه من أجله . 

( ولا يعطى ) من بلغ رشيداً في الظاهر ( ماله حتى يختبر ) بتفويض 
التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه . 

( ومحله ) أي ليو : # وابلوا الست حَهَه إدَا 
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هوا آليِكَاح فَإِنْ اسم ينهم وَسَدَا كدعوأ لدوم أ و4 [النساء : 
ووجه الاستدلال لذلك بهذه الآية من وجهين : 


أحدهما : أنه سماهم يقامن + [وإنها يكونوت يتاي ]*" قبل البلوخ 


)١(‏ ساقط منأ. 


والثانى : أنه مَدَ اختبارهم إلى البلوغ بلفظة : «حتى» . فدل على أن 
الاختبار قبله . 

ولآن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد ؛ لأن 
الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده » واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك . لكن 
لا يختبر إلا من يعرف المصلحة من المفسدة . وتصرفه حالة الاختبار صحيح . 

وفي الاختبار رواية : أن محله بعد البلوغ . 

( بلائق به ) متعلق بيختبر أي : لا يعطى ماله حتى يختبر بلائق به . ( و) 

( فولد تاجر ) يؤنس رشده : ( بأن يتكرر بيعه وشراؤه . فلا يغبن غالباً غبناً 
فاحشاً . 

وولد رئيس وكاتب ) يؤنس رشده : ( باستيفاء على وكيله ) فيما وكله فيه . 

( و) يؤنس رشد ( أنثى : باشتراء قطن » واستجادته » ودفعه » و) دفع 
( أجرته للغرَّالات ٠‏ واستيفاء عليهن ) أي : على الغزالات . 

( و ) يشترط مع ما تقدم في إيناس الرشد ( أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه 
فيما لا فائدة فيه ) ؟ كشراء نفط يحرقه للتفرج عليه ونحو ذلك . 

(أو) صرفه في ( حرام ؛ كقمار وغناء »2 وشراء ) شيء ( محرم ) ؛ 
كخمر . ونحوه ؛ كآلات اللهو ؛ لأن من صرف ماله" فى ذلك عُدَّ سفيهاً مبذر 
عرفاً . فكذا شرعاً . 

ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح . فلأن يحكم بسفهه 
في صرف ماله في المحرم بطريق الأولى . 

ونقل أبو طالب : لا يُدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد أو 


/ 


. فيأ: في صرف بماله‎ )١( 


تقيم في بيت الزوج سنة . 

وعلى هذه : إن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست أو كبرت وبرزت للرجال . 

( ومن تُوزع في رشده . فشهد به عدلان : ثبت ) ؛ لأنه قديعلم ' 
بالاستفاضة . ش 
007 ( حلف ) الولي أنه لا يعلم أنه رشيد ؛ لاحتمال صدق المدعى . 

( ومن تبرع في ) حال ( حجره فثبت كونه ) أي : المتبرع ( مكلفاً رشيداً : 
تَقَذْ ) تبرعه ؛ لتبين عدم المانع . 


[فصل : في من له ولاية المملوك والصغير] 


( فصل . وولاية مملوك لسيده ) ؟ لأنه ماله . ( ولو ) كان السيد ( غير 
عدل ) ؛ لأن العدالة ليست بشرط لصحة تصرف الإنسان فى ماله . 

( و ) ولاية ( صغير وبالغ مجنون لأب بالغ ) ؛ لأن الولد قد يُلحق بمن لم 
يثبت بلوغه » ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون ولياً . 
( رشيد ) ؛ لأن غير الرشيد محجور عليه . 

( ثم ) تكون الولاية ( لوصيه ) أي : وصي الأب إن عدم ؛ لأنه نائب 
الأب . أشبه وكيله في الحياة . 

وظاهره ( ولو بجُعل وثمَّ متبرع ) . ذكره في « الخللاف» . 

وإنما قدم الأب على غيره ؛ لكمال شفقته . 

( أو ) كان الأب ( كافراً ) فتثبت الولاية له ( على ) ولد ( كافر ) . والمراد 
إذا كان عدلاً في دينه . 

( ثم ) بعد الأب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنوناً أو 
عاقلاً ثم جُن ( حاكم ) ؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب . فتكون للحاكم ؛ 
كولاية التكاح ؛ لأنه ولي من لا ولي له . 

( وتكفي العدالة ظاهراً ) في الولي . فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو 
وصيه في ثبوت ولايتهما . 

والنبسات: البفرية فيرط فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في 
الكتابة . لكن لا تثبت له الولاية على ابنه الحر . 

( فإن عدم ) الحاكم ( فأمين يقوم مقامه ) أي : مقام الحاكم . اختاره الشيخ 
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تقي الدين » وقال في حاكم عاجز كالعدم . 

نقل ابن الحكم فيمت عفد مال تطالبة:الورثة فيخاف:من "مره ٠‏ ترى أن 
يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يُتقدم إلى 
أحد منهم ولا يُدفع إليهم شيئاً . 

والولاية بالنسب لا تقف تقف على إذن الغير . ذكره المجد في « شرح الهداية » 
عن القاضي واقتصر عليه . 

وعلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية . 

وعنه : للجد ولاية . 

فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي . 

وذكر القاضي أن للأم ولاية . 

وقيل : وسائر العصبة . 

( وحرم تصرف ولي صغير و ) ولي ( مجنون . إلا بما فيه خظ ) لهما ؛ 


م إِلا بال ك4 [الإسراء : 4"] . 


ابر فد مو سا ص 


لقوله تعالى : ل وَلَاكْفْرَوأما لال 

والمجنون في معناه . 

ولقوله عليه والصلاة والسلام : ل و . رواه الإمام . 

( فإن تبرع ) الولي لهبة أو صدقة » ( أو حابا ) بأن اشتر تق لرنه راد وباك 
بنقصان » ( أو زاد ) في الانفاق عليهما ( على نفقتهما ) بالمعروف . ( أو ) زاد 
في الإنفاق على ( من تلزمهما مؤنته بالمعروف : ضمن ) الزائد ؛ لأنه مفرط 
فيه ؟ كتصرفه في مال غيرهما . 

وللولي أن يعجل للمولى عليه نفقته مدة جرت بها عادة أهل بلده . 

( وتّدفع إن أفسدها يوماً بيوم . فإن أفسدها ) المولى عليه بإتلافها أو دفعها 
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2000 أخرجه ابن ماجه في « سننه » (77501) 7 : 84/ كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه مايضر بجاره ٠‏ 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) (/5851؟) 1:1١‏ 717 
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لغيره : ( أطعمه ) الولي ( معاينة ) أي : حال كونه معايناً له . وإلا كان مفرطاً . 

( وإن أفسد كسوته : ستر عورته فقط في بيت ٠‏ إن لم يمكن تحيل ) على 
إبقائها عليه ( ولو ) كان التحيل ( بتهديد ) . 

ومتى أراه الناس ألبسه فإن أعاد نزعه عنه . 

وسأله مهنا : المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟ قال : نعم . 

( ولا يصح أن يبيع ) ولي من مال صغير ومجنون تحت حجره شيئاً لنفسه » 
( أو يشتري ) شيئاً » ( أو يرتهن من مالهما لنفسه ) لمظنة التهمة . ( غير أب ) ؛ 
لأنه يلي بنفسه فجاز أن يتولى طرفي العقد ؛ كالنكاح . والتهمة بين الولد ووالده 
منتفية ؟ إذ من طبعه الشفقة عليه والميل إليه » وترك حظ نفسه لحظه . وبهذا 
فارق الوصي والحاكم . ظ 

وفي الأب وجه : أنه لا يجوز له ذلك . ذكره المجد في « شرح الهداية » . 

( وله ) أي : للأب ( ولغيره ) أيضاً من الأولياء كالوصي والحاكم ( مكاتبة 
قنهما ) أي : قن الصغير والمجنون اللذين تحت حجره ؛ لأن في ذلك تحصيادً 
لمصلحة الدنيا والآخرة . 

وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها حظ . 

( وعتقه على مال ) ؛ لأنه معاوضة فيها حظ . فملكها الولي ؛ كالبيع . 

وعنه : وتان الداع بآن تساوي أمة له مع ولدها مائة وبدونه مائتين 
ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق"'' الولد لتكثر قيمة الأم . اختاره أبو بكر . 

قال في « الإنصاف »© : ولعل هذا كالمتفق عليه . 
بعضاً ببعض ؛ لأن في ذلك إعفافاً عن الزنا » وإيجاباً لنفقة الإماء على 


(0) في أ: فيتعلق . 


وفي « الرعاية » : لا يزوج عبده بغير أمته . 

( و )له أيضاً ( إذنه في تجارة ) يعني : أن للولي أن يأذن لعبد محجوره في 
التجارة بماله ؛ كما للولي أن يتجر فيه بنفسه . 

(و ) له أيضآً ( سفر بمالهما مع أمن ) فإن كان لتجارة فقال في 
«الإنصاف » : لا أعلم فيه خلافاً ؛ وذلك لما روى عبدالله بن عمرو مرفوعاً : 
ان » ولا يتركه حتى تأكله الصدقة 1ك 


وروي موقوفاً على'"' عمر . وهو أصح . 
والأنه حل قرا قلت مويك اقرف ار 


العاقلون في أموالهم . 

وإن كان لغيرها بأن عرض له سفر . فقال في « الإنصاف »© : جاز على 
الصحيح من المذهب . 

وقال في « الفروع » : وله السفر بماله » خلافاً لله مجرد » و« المغني ) 
و« الكافى ») . 


( ومضاربته به ولمحجور ربحه كله ) يعني : للولي المضاربة بمال محجوره 

ويكون جميع الربح لموليه ؛ لأنه نماء ماله . فلا يستحقه غيره إلا بعقد . ولا 

( و ) للولي أيضاً ( دفعه ) أي : دفع مال موليه لغيره ( مضاربة بجزء من 
أبي بكر ) . 

ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحة . وهذا فيه مصلحة 


. أخرجه الترمذي في « جامعه » (551)#: ”7 كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة مال اليتيم‎ )١( 
. زفق في ب : عن‎ 
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وحينئذ فللعامل ما وافقه عليه الولي من الربح . 

وقيل : أجرة مثله . 

وقيل : الأقل منهما . 

( و ) للولي أيضاً ( بيعه ) أي : بيع مال المولى عليه ( نّساء ) أي : إلى 
أجل . ( وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة ) فيهما ٠‏ بأن يكون الثمن المؤجل أكثر 


مما يباع به حالاً . 
وَأن يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفاً على المال من سفر أو غيره أو 


( وإن أمكنه ) أي : الولي أخذ رهن أو ضمين به : ( فالأولى أخذه ) ؛ [لأنه 
لا يأمن فلس المشتري أو المقترض فيضيع المال]2'7 . 

( وإن تركه ) أي : ترك الولي التوثق مع إمكانه ( فضاع المال : لم 
يضمنه ) ؛ لأن الظاهر السلامة . 

قال في « المغني » : وهذا ظاهر كلام الإمام ؛ لكونه لم يذكر الرهن . 

وفيه وجه : يضمنه ؛ لتفريطه . ولا يقرضه لمودة ومكافأة نصاً . 

23 3 يكنا (تهعه بعوض )#الأنها فن مسي التي لاطا تفبه] ما رقال افيه 

( ورهنه لثقة لحاجة ٠‏ وإيداعه ) ولو مع إمكان قرضه لمصلحة . 

وللأب أن يرتهن مالهما من نفسه ولا يجوز ذلك لولي غيره . 

وفي « المغني »> رواية : بجواز ذلك لغير الأب . 

قال الزركشي : وفيها نظر . 

( و ) لوليهما من أب وغيره ( شراء عقار ) من مالهما ؛ ليشتغل. مع بقاء 
الأصل لهما » وإذا جازت المضاربة فيه فهذا أولى . 


)١(‏ ساقط منأ. 
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( وبناؤه ) أي : العقار لهما من مالهما ؛ لأنه في معنى الشراء . إلا أن يكون 
الشراء: أتحظ بويعو كن تريعين لقنايية +"( جا لجرك عاذ أهل ايلده) 9 لآنه 
ل ل د 
قرباناً للمال بالتي هي أحسن . 

ونقل في ١‏ المغني » عن الأصحاب : أن البناء يكون بالآجرٌ ؛ لأن اللبن إذا 
انهدم فسد . 

ورده بأن كل الأماكن لا يُقدر فيها على الآجر » وإن وجد فبقيمة كثيرة . فلو 
قيد البناء بذلك أفضى إلى فوات الحظ . فيحمل قول الأصحاب على من عادتهم 
البناء به ؛ كالعراق ونحوها . ولا يصح حمله في حق غيرهم . 

(ق )لله( شَرَاء أضحية لموسير ) تحت جره نضا + 

وحمل النص في ١‏ المغني » على يتيم يعقلها ؛ لأنه يوم عيد وفرح ؛ ليحصل 
بذلك جبر قلبه » وإلحاق بمن له أب ؛ كالثياب الحسنة . مع استحباب التوسعة 
في هذا اليوم 

وعنه : لا يجوز ذلك ؛ لأنها إخراج من ماله بغير عوض : أشنينت الهدية :.* 

( ومداواته ) أي : مداواة محجوره ولو بأجرة لمصلحة في ذلك ولو بإذن 
حاكم نصاً . 

وحمله بأجرة ليشهد الجماعة . قاله فى « المجرد » و« الفصول » واقتصر 
عليه في « الفروع © . ١‏ 

وإذنه في تصدقه بيسير . قاله في « المذهب » واقتصر عليه في « الفروع » . 

( و )له أيضآً( ترك صبي بمكتب ) ؛ ليتعلم الخط وماينفعه ( بأجرة ) ؛ لأن 
ذلك من مصالحه . أشبه ثمن مأكوله . 

ومثل ذلك تركه في دكان ليتعلم صناعة . وأشار إلى معنى ذلك في «الشرح2. 

(و) له أيضا (شراء لفن :غير مضورة لصغيرة) قحك حجره (من مالها) نضا . 

فرع : للولي خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق له . قاله المجد . 
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وهو قول مالك والشافعي . ونص القرآن يدل عليه . 

ولو مات من يتجر ليتيمة ولنفسه بماله وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو . 
قال الشيخ تقي الدين : لم يقسم بينهما ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا » خلافاً 
للشافعي ٠‏ بل مذهب أحمد : يقرع . فمن قرع حلف وأخذ . 

( و ) للولي على الصغير والمجنون ( بيع عقارهما لمصلحة ) نصاً ؛ لكونه 
في مكان لا غلة فيه أو فيه غلة يسيرة » أو لسوء الجار » أو ليعمر به عقاره الآخر » 
أو لمصلحة غير ذلك . 

( ولو بلا ضرورة . أو زيادة على ثمن مثله ) . 

وقبل : بل لضرورة أو غبطة . 

وقيل :نزيادة القلث فاك على 00 ثمنه :. 

( ويجب ) على وليهما ( قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما ) بقرابة . 

ومحل ذلك : ( إن لم تلزم نفقته ) الصغير أو المجنون ( لإعسار أو غيره ) ؛ 
كوجود أقرب من الموصى له وهو غني » أو قدرة الموصى به على التكسب ؛ لأن 
في قبول الوصية إذاً مصلحة محضة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن الأمر كذلك ( حرم ) على الوصي قبولها ؛ لما في 

ذلك من الضرر بتفويت مال الموصى له بالنفقة على الموصى به . 

( وإن لم يمكنه ) أي : الولي ( تخليص حقهما ) أي : الصغير والمجنون 
( إلا برفع مّدين ) أي : رفع من عليه الدين ( لوال يظلمه : رفعه ) ؛ لأنه هو 
الذي جر الظلم إلى نفسه . ( كما لو لم يمكن رد مغصوب ) على مالكه ( إلا 
بكلفة عظيمة ) فإن ذلك يلزم الغاصب . 

وفيه وجه : لا يرفعه ؛ لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير 
مستحق » مضرته أكثر من منفعة عدله . ذكرهما الشيخ تقي الدين . 


. فيأب: في‎ )١( 


١ 


[أفصل : في حكم من سفه بعد فك حجره] 


( فصل : ومن فك حجرّه ) لتكليفه ورشده ( فسّفِةَ ) أي : صار سفيهاً بعد 
ذلك : ( أعيد ) عليه الحجر نظراً إلى دوران الحكم مع العلة . 

( ولا ينظر في ماله إلا حاكم ) ؛ لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثانياً 
يختلف فاحتاج إلى الاجتهاد . وما افتقر إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم 
الحاكم ؛ [كالحجر على المفلس . فيلزم الحاكم إذا ثبت سفهه الحجر عليه . 
نقله الجماعة . 

وقيل : ينظر في ماله الحاكم]”'' أو أبوه . 

وقيل : ينظر فيه وليه الأول ؛ كما لو بلغ سفيهاً . 

وقيل : إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه . 

وحكم من سفه ( كمن جُنّ ) بعد رشده . 

قال في « الإنصاف » : لو جن بعد رشده فوليه الحاكم » على الصحيح من 
المذهيت + 

وقيل : بل يليه الأب . ذكره في ١‏ الرعاية الكبرى » . 

وقال في ١‏ الانتصار » : على أبويه المجنونين . 


ونقل المروذي : أرى أن يحجر الإبن على الأب إذا أسرف » أو كان يضيعه 
فى الفساد . 


( ولا ينفك ) الحجر عمن سفه بعد رشده ( إلا بحكمه ) أي : الحاكم ؛ لأنه 
وقيل : ينفك عنه بمجرد رشده : 


00 مام 1 


اودادة 


( ويصح تزؤّجه ) أي : السفيه ( بلا إذن وليه لحاجة ) تدعو من السفيه إليه . 
. وظاهره يشمل الحاجة للمتعة والحاجة للخدمة. ؛ لأن النكاح لم يشرع لقصد 

له بغير إذنه إذاً . فلأن يصح من"'' السفيه بغير إذن وليه إذاً من باب أولى . 

وفيه وجه : لا يصح إلا بإذن الولي . 

( لاعتقه ) السفيه لرقيقه فلا يصح ؛ لآنه تبرع . أشبه هبته ووقفه . 

( و ) يصح ( تزويجه ) أي : تزويج الولي السفيه ( بلا إذنه لحاجة ) ؛ لما 
تقدم آنفاً . ١‏ 

( وإجباره ) أي : إجبار الولي السفيه على النكاح ( لمصلحة ) فيه » كما له 
أن يجبره على ما سواه من المصالح . 

و( كسفيهة ) فإن لوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها . 

المرأة ) في الإذن . وفيه وجه . 

( ويتقيد ) الإذن ( بمهر المثل ) . فلو تزوج بزيادة عليه لم تلزم . 

( وتلزم ولياً زيادة رَوْجٍ بها ) فيدفعها من ماله ؛ لتعديه . ( لا زيادة أَذن 
فيها ) ؛ لأن السفيه لما باشر النكاح لزمته . 

وفي كل من المسألتين وجه مثل حكم الأخرى . 

( وإن عضّله ) أي : عضل الولي السفيه أن يتزوج ( استقلّ ) به السفيه . 
فيصح بدون إذنه . 

( فلو علمه ) أي : علم السفيه أنه ( يطلق ) إذا زوّجه ( اشترى له أمة ) 
يتسرى بها ولا ينفذ عتقه فيها . 
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فإن قيل : لم أجيز طلاق السفيه دون عتقه وكل منهما إتلاف . بدليل ما لو 
شهد اثنان على رجل بطلاق قبل الدخول وأمضى الحاكم الحكم بشهادتهما ثم 
رجعا فإنهما يغرمان نصف المسمى ؟ 

فالجواب: أن الطلاق ليس بإتلاف؛ لأن الزوج لا ينفذ في زوجته بيعه إياهاء 
ولاهبته لها » ولا تورث عنه إذا مات فليست بمال . والرقيق بخلاف ذلك . 

ل ا ا ل 
لم يتلفا مالا ؛ كما لو شهدا بما يوجب القود ثم بعد الاستيفاء ء قالوا : 
فإنهما يغرمان الدية وإن لم يكن الحق مالاً . 

وأيضاً فإن الطلاق يستفاد به قبل الدخول نصف المسمى وبعده سقوط 
النفقة . فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة . 

ا قوله تعالى د هاما يل لم ون بَمَدُ حَقّ 
تك ركاف 4 [الرة ةر 

وقوله كل : ١‏ 0 بالجات 00 

ولأن السفيه أحسن حالاً من العبد ؛ لحريته وثبوت ملكه :.:فلما صح.طلاق 
العبد بلا إذن سيده مع منعه في التصرف في المال . فأولى أن.يصح طلاق السفيه . 

( ويستقل ) السفيه ( بما) أ بفعل ( لا يتعلق بالمال مقصوده ) ؛ 
كالطلب بحد القذف ونحوه . 

(وإن آقر بخد ) أى.: يما يوجب الحد 4 كالقذف: والرتاء. ( أو ) آقر 
نلأ قيب اوطلاق أو قضاصض ؛ أخد يه فى النحال )+ 

قال ابن المنذر : هو إجماع من نحفظ عنه ؛ لأنه غير متهم في نفسه . 
والحجر إنما يتعلق في ماله فيقبل على نفسه . 

والطلاق ليس بتصرف في المال لما تقدم . فلا يمنع ؛ كالإقرار بالحد . 


. كتاب الطلاق » باب طلاق العبد‎ 0/7 :١)70481( » أخرجه أبن ماجه فى « سئنه‎ )١( 


ا 


( ولا يجب ) فيما إذا أقر بقصاص ( مال عَفي ) القصاص ( عليه ) ؛ لأن 
السفيه ومن أقر له قد يتواطاً على ذلك . وفيه وجه . 

( و )إن أقر( بمال ) ؛ كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف : ( ف ) لا يلزم إلا 
( بعد فكه ) أي : فك الحجر عنه ؛ لأنا لو قبلناه في الحال لزال معنى الحجر . 

وأما كونه يلزمه بعد حجره ؛ فلأنه مكلف يلزمه ما أقر به ؛ كالراهن إذا أقر 
بالرهن فإنه يلزمه بعد فك الرهن . 

لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه لزمه أداؤه في الحال . 

وفيما إذا لم يعلم الولي صحته وجه : أنه لا يلزمه مطلقاً . 

( وتصرّفٌ وليه ) أي : ولي السفيه في ماله في الحكم » ( ك ) تصرف ( ولي 
صغير ومجنون ) على ما سلف ؛ لأن ولايته على السفيه لحظه . أشبه ولي 
الصغير . 


[فصل : في حكم أكل الولي من مال موليه] 


( فصل . ولولي ) على صغير ومجنون وسفيه ( غير حاكم وأمينه ا 
أمين الحاكم ( الأكل لحاجة » من مال موليه ) ؛ لقوله تعالى : # ومن كن فَقَيرا 


0700 رم ماسوو 


َنْيَأ ل بالْمَعَروفٍِ» [النساء : 5] . 

وَلننا زوق فمرو اين شعت عن أنه عن تعد ٠:‏ آن:رجلة أن النبي كلل فقال: : 
إني فقبر وليس لي شيء ؛ ولي يتيم . فقال : كل من مال يتيمك غير 
مسرف "١"‏ . رواه أبو بكر . 

وروى ابن بطة عن الحسن العربي مرفوعاً معناه'") ١‏ 

وظاهرء'” أنه لا يحل له أن يأكل شيئاً مع غناه ؛ لقوله تعالى : # وين كان 


1 ع يي لها 


عَنِيًا َيَسْتَحَفِفٌ» [الساء : 5] . 

وعنه : بلى ؛ كالعمل في الزكاة . 

وعنه : لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئاً . 

وعلى المذهب : إنما يباح له أن يأكل ( الأقل من أجرة مثله وكفايته ) 
يعني : أنه لو كانت أجرة مثله عشرة دراهم في كل شهر ويكفيه ثمانية » أو كانت 


)01 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (141/7) 7: 1١5‏ كتاب الوصايا » باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من 
مال اليتيم . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (01774 7: 707 كتاب الوصايا » ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (71/14) 7: 407 كتاب الوصايا » باب قوله: ف وَمَن كان ف هاتأ 
ِلمَمُوقٍ) . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (07075 1:17 7157 

(0) في ب: بمعناه . 

)6 في أ: فظاهره . 


7ع 


ا ا لبق أله ان شاكل فى الصضبوراتي 
00 ' ؛ لأنه إنما يباح له الأكل بالعمل والحاجة جميعاً . فلم يجز أن يأخذ 
إلا ما وجدا فيه . 

وفي ١‏ الإيضاح ) “ارك : 

( ولا يلزمه عوضه ) أي رف ما ناكل و سارها أنذنك 
جعل عوضاً عن عمله . فلم يلزمه عوضه مطلقاً ؛ كالأجير والمضارب . 

ولأنه تعالى أباح الأكل ولم يذكر عوضاً . 

وعنه : بلى ؟ لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره . فلزمه عوضه ؛ 
كالمضطر إلى طعام غيره . 

وجوابه : أن العوض هناك”'' استقر في ذمته . بخلاف”؟' هنا . 

والروايتان في غير الأب . قاله في « المغني » و« الشرح »© . 

( و ) للولي الأكل من مال الصغير والمجنون والسفيه ( مع عدمها ) أي : 
عدم الحاجة مع فرض الحاكم له شيئاً من مال هؤلاء ( ما فرضه له حاكم ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : بغير خلاف . قاله في القاعدة الحادية والسبعين . 
وقال : هذا ظاهر كلام القاضي » ونص أحمد عليه في رواية البزراطي في الأم 
الحاضنة . انتهى . 

وقد علم من ذلك أن للحاكم الفرض في مال الصغير والمجنون والسفيه . 
لكن ينبغي تقييد ذلك بوجود المصلحة . 

( ولناظر وقف ولو لم يحتج : أكل ) منه ( بمعروف ) . نص الإمام في رواية 
ل 


)١‏ ساقط منأ. 
(0) في أب: ثمانية . 
زفرة فى ب : هنا . 
(5) في أب: بخلافه . 


قال في ١‏ الفائق» : قلت : وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى . 
كيف وقد نص أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقراً . ذكره الخلال . 

وعنه : يأكل إذا اشترط ذلك . ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط . 

[ومحل الخلاف : إذا لم يشرط له الواقف شيئاً . فإن شرط فله ما شرطه . 

قال الشيخ تقي الدين : لا يقدم بمعلومه بلا ابو ا جا جره مار 
مع فقره ؟ كوصي اليتيم . 

( ومن فكَّ حجره ) لرشده أو عقله » ( فادعى على وليه تعدياً » أو ) ادعى 
إليه ( موجب ضمان ) ؛ كتفريط » ( ونحوه ) ؛ كدعواه عدم المصلحة في بناء 
عقاره أو نحو ذلك » ( أو ) ادعى ( الولى وجود ضرورة » أو ) وجود ( غِبْطَة »2 
أو ) وجو تلقانت أو فون نققة آى كنوه + نقول ولق )فى :ذلك كله + لآنه 
أمين . أشبه المودّع . 

ومحل ذلك : ( ما لم يخالفه ) أي : الولي ( عادة وعرف ٠‏ ويحلف ) ولي 
000 ش 

له 

( لا ) قول الولي ( في دفع مال بعد رشد أو ) بعد ( عقل إلا أن يكون ) 
الولي ( متبرعاً ) . 

أما كون غير المتبرع لا يقبل قوله في الدفع ؛ لأنه في قبضه للمال مصلحة 
قو عليه :الي المت 

وأما كون المتبرع يقبل قوله في الدفع ؛ فلأنه لم يقبضه إلا لمصلحة 


)١(‏ ساقط منأ. 


0 


وقيل : لا يقبل قوله أيضاً إلا ببينة ؛ لتفريطه بترك الإشهاد المأمور به بنص 
القرآن . 


( ولا ) يقبل قول الولي أيضاً ( في قدر زمن إنفاق ) . فلو قال من فك 
حجره : أنفقت علي من سنة . فقال الولي : بل من سنتين . لم يقبل قوله إلا 
ببينة ؛ لأن الأصل عدم ذلك . 

( واي لازو )خره ( رشيدة حجر علبها في تبزع ؤائد على تلك:بمالها )» 
لقوله تعالى : «آ فَنَ اَم متهم وَسَدَا دقوأ لتر أموطج 4 [الساء : 5] . 

والآية ظاهرة فى فك الحجر عنهن . وإطلاقهن في التصرف ١‏ بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن )20 . 

وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل . 

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد؛ كالذكر. 

وعنه : لزوجها . 

وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال: «لا يجوز 
للمرأة واي د راط روجو 1 اتعر عا قيدوازورااي ارده 

وجوابه : بأن شعيباً لم يدرك عبد الله بن عمرو . 


ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث . 


000( أخرجه البخاري في (١‏ صحيحه ) )١391/(‏ 5د عمران كتاب الزكاة 3 باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجر.:. 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )٠٠٠١(‏ 7: 540 كتاب الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على 


الأقربين . 
إفة أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (0517") : “94> كتاب الاجارة » باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجها . 


رك 


وإقاضوا ذلك “غلر حقوق الووقة التعجلق يمال الحزيكن + اسك لآن 
المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث . والزوجية إنما تجعله من 
أهل الميراث . فهى أحد وصفي العلة . فلا يثبت الحكم بمجردها » كما لا يثبت 

وعنه : له منعها مما دون الثلث . فلا تهب شيئاً ولا ينفذ عتقها إلا بإذنه . 

( ولا لحاكم حجر على مقّتر على نفسه وعياله ) ؛ لأن الحجر يفيد جمع 
المال وإمساكه لا إنفاقه . 
الشافعى : بلى . 

وعلى هذا القول لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله . لكن 
ينفق عليه جبراً بالمعروف من ماله . 


"١ 


[فصل : في إذن السيد والولي لموليه في التجارة] 


( فصل ) يذكر فيه حكم إذن الولي والسيد لموليه ورقيقه في التجارة . 
ومسائل من تصرفات الرقيق غير المأذون له . 

( لولي مميز وسيده ) إن كان قناً ( أن يأذن له ) أي : لمحجوره أو قنه ( أن 
بتّجر ) ؛ لأنه عاقل محجور عليه . فصح تصرفه بإذن وليه وسيده ؛ كالعبد الكبير 
والسفيه . وفيه وجه . ش 

وعنه : لا يصح حتى يبلغ ؛ لأنه غير مكلف ؛ كغير المميز . 

وقيل : بلى » ويوقف على الإجازة . 

( وكذا ) أي : وكما يصح الإذن للمميز أن يتجر يصح الإذن له في ( أن 
يدعي ) على خصم للسيد أو للولي أو للمأذون له » ( و ) في أن ( يقيم بينة ) على 
الخصم . ( وتحليف ) أي : وفي أن يحلف الخصم إذا أنكر » ( ونحوه ) ؛ 
كمخالعة ومقاسمة ؛ لأن هذه كلها تصرفات متعلقة بالمال . أشبهت التجارة . 

( ويتقيد فك ) أي : إطلاق تصرف المأذون له ( بقدر ونوع عَيّنا ) أي : 
خصصهما الولي أو السيد ؛ لأن كل واحد منهما يتصرف بالإذن من جهة آدمي . 
فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه وأمره به دون غيره ؛ ( كوكيل ووصي في نوع ) من 
التصرفات . فإنه ليس له أن يتجاوزه . 


( و ) كمن أذن له في ( تزويج ب ) شخص ( معين ) . فإنه ليس له أن يزوج 


من غيره . 
( و ) كمن أذن له مالك في ( بيع عين ماله ) . فإنه ليس له أن يبيع غير عين 
ملك الآذن . : 


حر 


( و ) ك١‏ العقد الأول ) فيما إذا أذن له في بيع عين فباعها الوكيل ثم عادت . 
إلى ملك الموكل . فإنه ليس له أن يعقد عليها مرة أخرى إلا بإذن متجدد . 

قال في « الفروع ) ١‏ وفى طريقة بعض أصحابنا منع فك حجره ؛ لأنه لو 
انفك لما تصور عوده » ولما اعتبر علم العبد بإذنه له ؟ كما لو أعتقه » ولكان : 
فككت عنك » مطلقاً فى التصرف ؛ لأنه أتى بالمقتضى ؛ كقوله : ملكتك » 
بدل : بعتك . 

وفي ١‏ الانتصار » رواية : إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره : ملكه . 
أي : جاز له أن يتجر في غيره 3 

وينفك عنه الحجر مطلقاً ؛ لأن إطلاق الإذن لا يتبعض ؛ كبلوغ الصبي . 

قال في « المبدع » : وجوابه : بأنه ينتقض بما إذا أذن له فى شراء ثوب يلبسه 
ونحوه . والرق سبب الحجر وهو موجود . 

( وهو ) أي , الذي أذن له وليه أو سيده في التجارة ( في بيع نسيئة وغيره ؛ 

قال فى ( الفروع ( : إنه ظاهر كلام الأصحاب : 

ولو كان العبد مشتركاً ولم يأذن له جميع الشركاء لا يجوز له التصرف بإذن 
البعض ؛ لأن التصرف يقع بمجموع العبد . 

( ولا يصح أن يؤجر ) العبد البالغ المأذون له في التجارة ( نفسه » ولا ) أن 
( يتوكل ) لغيره ؛ لأن كلا منهما عقد على نفسه . فلا يملكه إلا بالإذن فيه ؛ كبيع 
نفسه وتزويجه . 

ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن . 

حتى ( ولو ) كان الإذن له في التجارة مطلقاً ( لم يقيد عليه ) فيه بشيء دون 
شىء . 


وفى إيجار عبيده وبهائمه خلاف فى ١‏ الانتصار » . 
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( وإن وكل ) هو غيره ( ف ) الحكم فيه ( كوكيل ) . وسيأتي حكمه في باب 
الؤكالة إن كناء الله تال ٠.‏ 

وقيل : ليس له أن يوكل مطلقاً إلا بإذن أو عرف . 

( ومتى عزل سيد قنه ) من الإذن في التجارة : ( انعزل وكيله ) أي : وكيل 
القن ؛ ( ك ) ما ينعزل وكيل ( وكيل ) بعزله » وكما ينعزل وكيل ( ومضارب ) 
بفسخ رب المال للمضاربة ؛ لأنه متصرف لغيره بإذنه » وتوكيله فرع إذنه . فإذا 
بطل الإذن بطل ما هو مبني عليه . ! 

( لا كصبي ) أذن''' له وليه في أن يتجر بمال نفسه فوكل ثم منعه من 
التجارة . فإنه لا يتعدى منعه للوكيل . 

( و )لا ك١(‏ مرتهن أذن لراهن في بيع ) للرهن” . فوكل الراهن في بيعه ثم 
رجع المرتهن عن الإذن . فإنه في هذه الصور لا ينعزل الوكيل ؛ لأن كلا" من 

( ويصح أن يشتري ) القن المأذون له في التجارة ( مَنْ ) أي : قناً ( يَعتق 
على مالكه ) أي : مالك المشتري ( لرحم ) ؛ كأخي سيده » ( أو قول ) كما لو 
اشترى من قال السيد عنه : إن ملكته فهو حر » ( أو زوجاً له ) أي : لسيده » 
سواء أكان رحد أو امرأة : 

وفيه وجه : لايصح شراؤه لأحد ممن ذكر » كما( لا ) يصح أن يشتري شيئاً 
( من مالكه . ولا أن يبيعه ) ؛ كغير المأذون له . 

وقيل : بلى 8 

وقيل : يصح شراؤه من مالكه إذا كان عليه دين بقدر قيمته 5 


. فيأ: وكل أذن‎ )١( 
. فم في ج: المرتهن‎ 
. فيأ: كل‎ 0 
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قال المجد في ١‏ شرح الهداية » : وليس له أن يسافر في مذهب الشافعي 
وكذلك يجب على أصلنا بلا خلاف . بخلاف المكاتب والمضارب ؛ لأن ملك 
السيد في رقبته وماله أقوى . ٠‏ 

وقال في موضع آخر : والبيع الفاسد لا يتناوله الإذن المطلق في التجارة 
عندنا . 

( ومن رآه سيده أو وليه يتجر . فلم ينهه : لم يَصِرْ مأذوناً له ) ؛ كتزويجه 
وبيعه ماله ؛ لأنه تصرفٌ يفتقر إلى الإذن . فلم يقم السكوت مقامه ؛ كما لو 
تصرف أحد المتراهنين في الرهن والآخر ساكت » وكتصرف الأجانب . 

( ويتعلق دين مأذون له ) إذا استدانه للتجارة فيما أذن له فيه أو في غيره . نقله 
أبو طالب ؛ لأنه غر الناس بإذنه » أو اقترضه بإذن سيده : ( بذمة سيد ) في أصح 
الروايات ؛ لأنه متصرف لغيره . ولهذا لسيده الحجر عليه » والتصرف في بيع 
خيار بفسخ وإمضاء » وثبوت الملك له . 

وعنه : برقبته . 

الرعفة ا ب 0 

وعنه : يذمة العبد . 

وعْلَى المذهب : يكون التعلق بتجميع الدين.» كما ع .ظاهر المتن. . تقله 
الجماعة . 

وعنه لوقه . نقله مهنا . 

ولا فرق في ذلك ,ب د أذ د لماقين الا را كنا عو لاع 
المتن واختيار الأكثر . 

وجعل ابن حمدان في ١‏ رعايتيه ؛ محل الخلاف فيما إذا عجز ما بيده عن. 


( و ) يتعلق ( دين غيره ) أي : غير المأذون له فى التجارة ؛ كما إذا اشترى 
في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده وأتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده ؛ 
لأن البائع أو المقرض له أخذ ما باعه أو أقرضه مع بقائه لفساد العقد . 

وسيأتي التنبيه على ذلك في المتن . 

( برقبته ) فيفديه سيده بالأقل من قيمته أو قدر الدين » أو''' يسلمه سيده 
لرك الدين ولآذ شىء عليه غير ذلك . 

أما كونه إذا استدان بغير إذن سيده يكون الحكم فيه كما في المتن . فقد نص 
عليه الإمام في رواية الجماعة » وعليه الأكثر » وهو من المفردات . 

وعنه : يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق . 

وعنه : إن علم رب الدّين”'' أنه رقيق فلا شيء له . 

وعنه : إن اختار السيد فداءه فداه بكل الحق بالغاً ما بلغ . 

وهذا كله مبني على القول بعدم صحة تصرف العبد في ذمته بدون إذن 
سيده . وهو المذهب . 

وفيه رواية : يصح . 

( وإ أعق ) الرقيق الذي اسمن حزن برهن (( الوم شيدة) ملت قن 
عليه في رواية أبي طالب » واقتصر عليه في ١‏ الفروع » ؛ لأنه فوّت رقبته على 
رب الحق بإعتاقها . 

وظاهن النسن أنه.لو تعلق يرقيقة ماقة وقنيقه مون ::. أن السبد تلد مه 
المائة بإعتاقه . وهو مشكل ؛ لأنه لم يفوت إلا خمسين . والله أعلم . 

( ومحله ) أي : ومحل تعلق ما استدانه غير المأذون له برقبته : ( إن تلف . 

والآنانآي بوزة الماك( اكد )اق :+ اخنو ماس رحيك انكن) اخذة 
له » إذ هو باق على ملكه ؛ لفساد العقد . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في أب: العين . 
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( ومتى اشتراه ) أي : اشترى العبد ( رب دين ) وقد ( تعلق ) الدين 
( برقبته ) أي : برقبة العبد : ( تجول ) الدين المتعلق برقبته ( إلى ثمنه ) أي : 
ثمن العبد الذي اشتراه به . | 

( و ) إن كان الدين متعلقاً ( بذمته ) أي : بذمة العبد ( فملكه ) رب الدين 
المتعلق بذمته ( مطلقاً ) أي : بشراء أو غيره » ( أو ) ملك رب الدين المتعلق 
بالرقبة ( من تعلق برقبته ) من الرقيق ( بلا عوض ) ؛ كما لو ورثه أو وهب له : 
( سقط ) الدين ؛ لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحول إليه الدين . 

( ويصح إقرار مأذون ) له ( ولو ) كان ( صغيراً في قدر ما أذ فيه ) فقط ؛ 
لأن مقتضى الإقرار الصحة . ترك فيما لم يأذن له فيه سيده لحق السيد . فوجب 
أن يبقى فيما عداه على مقتضاه . 

( وإن حجر عليه ) أي : على المأذون له سيده بأن منعه من التصرف 
( وبيده ) أي : العبد ( مال » ثم أذن له فأقر به ) أي : بالمال الذي بيده لشخص 
معين : ( صح ) إقراره به ؛ لأن المانع من صحة إقراره الحجر وقد زال بالإذن . 

ولأن تصرفه فيه صحيح . فصح إقراره به ؛ كالحر . 

قال القاضي في ١‏ التعليق » : وكذلك إذا أقر حال الحجر به أو بدين سابق 
على الحجر . 

( ويبطل إذن ) لرقيق في تجارة ( بحجر على سيده ) » جعله في « الموجز ١‏ 
و التتبصرة » مقيساً عليه ٠.‏ . 00 

( وموته ) أي : موت السيد ء ( وجنونه المطبّق ) . ذكرهما القاضي في 
خصاله » . ذكر ذلك عنه المجد في ١‏ شرح الهداية » واقتصر عليه ؛ لأن كلا من 
ذلك يمنع ابتداء الإذن . فمنع استدامته ؛ كبقية العقود الجائزة . 

و( لا )يبطل ( بإباق ) يحصل من المأذون له . نص عليه » ( و )لا( أسر ) 
له » ( و ) لا( تدبير ء وإيلاد ) لو كان أنثى » ( وكتابة » وحرية » وحبس بدين 
وغصب ) للمأذون له ؛ لأن ذلك لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة . فلم يمنع 


استدامته . 


وفيه مع الإباق والكتابة والحرية والأسر والإيلاد وجه : أنه يبطل . 

( وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذوناً له ) خلافاً لله نهاية » ؛ لأن الأصل 
صحة التصرف . 

( لا تبرع مأذون له ) بما يتمول عادة ؛ ( بدراهم وكسوة . ونحوهما ) ؛ 
كفرس وحمار : فإنه لا يصح ؛ لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه . أشبه 
غير المأذون . 

( وله ) أي : للرقيق المأذون له ( هدية مأكول . وإعارة دابة » وعمل 
دعوة » ونحوه ) ؛ كإعارة ثوبه ( بلا إسراف ) في الكل ؛ ١‏ لأنه يك كان يجيب 
دعوة المملوك )230 . 

وروى أبو سعيد مولى أبي أسيد ١‏ أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من 
الصحابة » منهم ابن مسعود وأبو حذيفة فَأَمّهم وهو يومئذ عبد » . رواه صالح في 
«( مساكله ») . 

ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم . فيدخل في عموم الإذن . وفيه 
وحعجةه..: 

قال في ١‏ النهاية » : إنه الأظهر . 

( ول ) رقيق ( غير مأذون ) له فى التجارة ( أن يتصدق من قوته بما لا يضر 
به ؛ كرغيف 2 ونحوه ) ؛ فيه لالد قبا حرق العادة بالمسامحة فيه : 
فجاز ؛ كصدقة المرأة من بيت زوجها . 

وعنه : ليس له ذلك ؛ كالضيف . 

( ولزوجة وكل متصرف فى بيت ) كأجير . ( الصدقة منه بلا إذن صاحبه 
بنحو ذلك ) ؛ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله يكل : 
« إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت » 


. أخرجه ابن ماجه فى «( سئنه » (751945) 7: ١لا كتاب التجارات » باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق‎ )١( 
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فين 06" ب مفو علية :: 

ولم تذكر إذناً » إذ العادة السماح وطيب النفس به . 

( إلا أن يمنع ) الزوج من ذلك ٠»‏ ( أو يضطرب عُرف » أو يكون بخيلاً . 
ويُيِّك فى رضاه فيهما ) أي : فيما إذا اضطرب عرف أو كان بخيلا : 
( فيحرم ) . 

وعنه : ليس لها ولا لأجير ذلك . نقلها أبو طالب . 

( كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه ) أي : رضى زوجها بالصدقة . 

قال في « الفروع » : ولم يفرق أحمد . 

( ومن وجد بما اشترئ من قن عيباً . فقال ) البائع : ( أنا غير مأذون لي ) في 
التجارة : ( لم يقبل ) منه . 

. نقل مهنا : فيمن اشترى من عبد ثوباً فوجد به عيباً فقال العبد : أنا غير مأذون 

لي في التجارة » قال : لا يقبل منه » إنما أراد أن يدفع عن نفسه . 

( ولو صدقه سيد ) على عدم الإذن ؛ لآن العلة التي ذكرها الإمام تتمشى في 
شيلام يفنا + 

ونقل مهنا أيضاً فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه . فقال : أنا غير 
مأذون لى فى التجارة » قال : هو عليه فى ثمنه » كان مأذوناً له أو غير مأذون . 

وقال الشيخ تقي الدين : إن علم السيد بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه 
ف فتسليطه عدوان منه فيضمء("؟2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه »؛ )١704(‏ ؟: 017 كتاب الزكاة » باب من أمر خادمه بالصدقة ولم 
يناول بنفسه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ,٠١١ :7)1١754(‏ كتاب الزكاة » باب أجر الخازن الأمين . . 

(0) ساقط من ب . 


ار 


وفي طريقة بعض أصحابنا : التجار أتلفوا أموالهم لما لم يسألوا الولي ؛ إذ 
يغرهم » بل البائع اغتر لما أقدم ولم يسأل . 

فإن قيل : يؤدي إلى تلف أموالهم لثبوتها في ذمته » ولهذا منعنا من ثبوت 
الحجر الخاص بعد الإذن الشائع ؛ لأنه تغرير . 

قيل : هذا نظر إلى الحكم والمصالح » والحكم إنما ينبني على الأسباب » 
وإلا أدى إلى اطراحها » ويثبت الحجر الخاص وإن لم يعلم . نقل ذلك صاحب 
« الفروع » . 
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[باب : الوكالة] 


سو ال ا 

وهولغة 0 2 لاون 

وقن تطلية ويزاسيها الحمظ ثم بويت قوله تعال :381 أن كن تكون علمرة 
وَحكيلا * [النساء : ]٠١9‏ أي : حفيظاً . 

وقوله](2©0 + 8 وَقَالَواً حَسَيَا الله وَيتَحَ الْوَحكيلٌ * (آل. عمران :: 37] أي : 
الحفيظ . 

وشرعاً : ( استنابة ) إنسان ( جائز التصرف مثله ) أي : إنساناً جائز 
التصرف . ( فيما ) أي : فى قول أو فعل ( تدخله النيابة ) . فالقول ؛ كالعقود ء 
والفعل ؛ كالإقباض والقبض ونحوهما . ٠‏ 

وهي جائزة بالإجماع . 

وسنده من الكتاب قوله تعالى : # # إِنَّما َلصَدَقَتٌ لِلْفْقَرَاءِ والمسدكين 
وَالْمَمِلِينَ عَليهَاك [التوبة : ٠ ]1٠١‏ 

فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين . 

وقوله تعالى : « كَأَبْمَ موا أمَرَحكُم يورِقَكُ مَدذِوء إِلَ الْمَرِيبَةِ فإننظ رابا أرق 
طَمَامامَأَيِصَكُم بِرِرْقٍ مَنُْ4 راقو 14 

وقوله تعالى : 98 وأبلوا الى . . . * الآية [الساء :1] . 

ووجه الدلالة منها : أنه لما جاز نظر الأولياء » ونظرهم إنما يكون بوصية 
أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان : كان توكيل المالك في ملكه أجوز منه . 


١ 


ومن السنة أحاديث كثيرة » منها حديث عروة بن الجعد رضى الله تعالى عنه 
قال : « عرض للنبى يل جلب فأعطانى دينار . فقال : يا عروة! ات الجلب 
باشترى لناتهاة قال« قايت العلت اريف ناحيه نافد يف كتانين دياو ! 
فجئت أسوقهما أو أقودهما . فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة 
بدينار . فأتيت النبي يَلِةِ بالدينار وبالشاة . فقلت : يا رسول الله! هذا ديناركم 
وهذه شاتكم . قال : وصنعت كيف؟ قال : فحدثته الحديث . قال : اللهم ! 
بارك له في صفقة يمينه 7'' رواه أبو داود وابن ماجه والأثرم واللفظ له . 

وروي " أنه كةِ وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة 1 

و١‏ أبارافع في قبول نكاح ميمونة 7" . 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . 

( وتصح ) الوكالة ( مؤقتة ) ؟ كأنت وكيلي في شراء كذا . في وقت كذا » 
أو إلى انقضاء هذا الشهر ونحوه . 

( ومعلقة ) بشرط . نص عليه وقطع به الأكثر ؛ كوصية وإباحة أكل وقضاء 
وإمارة ؛ كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام » وإذا دخل رمضان فقد 
وكلتك » أو فأنت وكيلي في كذا ونحوه . 

أما كونها تصح مؤقتة ؛ فبلا خلاف . 

وأما المعلقة فقال الشافعي : لا تصح إلا أنه إن تصرف نفذ تصرفه . 

قال المجد في « شرحه» : وتكون فائدة الخلاف أنه إن سمى له جُعلاً لم 
يثبت المسمى ووجب أجر المثل . وهذا خلاف لا يعود إلى هذه المسألة . 


. سئنه » (888") : 755 كتاب | » باب فى المضارب يخالف‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
خرجه ابو داود في ب البيوع » باب في رب‎ 
. كتاب البيوع . باب‎ 004 :7 )١1704( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. باب الأمين يتجر فيه فيربح‎ ٠» سننه » (7107) 7: 07 كتاب الصدقات‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 

(65 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 7: 184 كتاب النكاح ٠»‏ باب الوكالة في النكاح . 

قرف أخرجه الترمذي في « جامعه » (841) : ٠٠١‏ كتاب الحج . باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم . 
وأخرجه احمد فى ! مسنده » (5150/ا5)71: اوم 


 ةض‎ 


ووافقوا أنه إذا قال : وكلتك في طلاق امرأتي » أو بيع ثوبي بعد شهر صح ؛ لأنه 
عَقَّد الوكالة في الحال وعلق التصرف على الشرط . 

قال في ١‏ المغني »© : ولنا أن النبي 5ه قال : « أميركم زيد . فإن قتل 
فجعفر . فإن قتل فعبدالله بن رواحة 2١)‏ . وهذا في معناه . 

( و ) تصح وكالة ( بكل قول دل على إذن ) . نص عليه وك عا 
أو أعتقه » أو كاتبه » أو دبره » أو فوضت إليك أمره » أو أقمتك مقامي » أو 
جعلتك نائباً عني في ذلك » ونحو ذلك ؛ لأنه لفظ دل'"! على الإذن . فصح ؛ 
كلفظها الصريح . 

ونقل جعفر : إذا قال : بع هذا : ليس بشيء حتى يقول : وكلتك . وتأوّله 
القاضي على التأكيد . 

قال ابن عقيل : هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد على أظهره 
ويصرفه عن ظاهره . والواجب أن يقال : كل لفظٍِ رواية . ويصحح الصحيح . 

قال الأزجي : ينبغي أن يعول في المذهب على هذا ؛ لئلا يصير المذهب 
رواية واحدة . 

قال في « الفروع » : ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال؛ ؛ كبيع» وهو 
ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصّار أو خياط» وهو أظهر كالقبول. انتهى . 

( و ) يصح ( قبول بكل قول أو فعل دلَّ عليه ) ؛ لأن وكلاء النبي يك لم ينقل 
عنهم سوى امتثال أوامره .. 

ولأنه إذْنُ في التصرف . فجاز قبوله بالفعل ؛ كأكل الطعام . 

( ولو ) وقع ذلك حال كونه ( متراخيا ) عن الإذن ؛ نحو أن ييلغه أن فلانا 
وكله في بيع عبده منذ سنة فيقول : قبلت » أو يبيعه من غير قول ؛ لآأن قبول 
وكلاء النبي يَلِِ لوكالته كان بفعلهم » وكان متراخياً عن توكيله إياهم . 


. صحيحه ) (5017) 5 : 15 كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. فىأب: دال‎ )0( 


إرفرة 


ولآن الإذن قائم ما لم يرجع عنه . 

( وكذا ) أي: وكالوكالة في ذلك ( كل عقد جائز )؛ كمساقاة» ونحوه(" . 

(توشرظ » لعتينة الركالة (اتمييه كيل )اددقاله القاضى و أضحانه يان 
يقول : وكلت فلاناً في كذا . | 

وفي ” الانتصار » : لو وكل زيداً وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح . 

(لا علمه بها ) أي : لا يشترط لصحة التصرف بالوكالة علم الوكيل 
بالوكالة . فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي فبان أن سيده وكله في بيعه قبل 
البيع صح ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف . وفيه وجه . 

( وله ) أي : للوكيل ( التصرف ) فيما وكل فيه ( بخبر من ظن صدقه ) 

بتوكيل زيد له فيما تصرف فيه . 

( ويضمن ) ما ترتب على تصرفه إن أنكر زيد التوكيل . 

قال في ١‏ الفروع » : في ظاهر قوله . يعني : الإمام . 

وقال الأزجي : إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن؟ فيه وجهان . 
ذكرهما القاضي في « الخلاف » بناء على صحة الوكالة وعدمها » وإسقاط التهمة 
في شهادته لنفسه . 

والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن صدقه . وإذن الغلام في دخوله بناء على 
ظنه . ش 

( ولو شهد بها ) أي : بالوكالة ( اثنان » ثم قال أحدهما : عَرّله و) الحال 
أنه ( لم يحكم بها ) أي : بصحة الوكالة حاكم قبل قوله ذلك : ( لم تثبت ) 
الوكالة ؟ لأنه رجوع عن الشهاة قبل الحكم . 

قال في « الفروع » : ويتوجه بلى . 


() فيأوب: ونحوهما . 
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( وإن كم ) بصحتها , ثم قال أحد الشاهدين : قد عزله » ( أو قاله ) 
إنسان ( غيرهما ) قبل الحكم أو بعده : ( لم يقدح ) ذلك فيها ؛ لأن الحكم قد 
نفذ بالشهادة ولم يثبت العزل . 

وإن قالا جميعاً : قد عزله : ثبت العزل ؛ لأن الشهادة تمت به كما تمت 
بالتوكيل ٠ ٠‏ 

ولو شهد اثنان أن فلاناً الغائب وكل فلاناً الحاضر . فقال الوكيل : ما علمت 
وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة ؛ لأن معنى ذلك أي : لم أعلم إلى الآن . 

وقبول الوكالة يجوز متراخياً . 

وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه . فلا يضر جهله به . 

وإن قال : ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت ؛ لقدحه في شهادتهما . 

وإن كال -: ما علمت وسكت » قيل له : قَسّر . فإن فسر بالأول ثبتت 
وكالته» وإن فسر بالثاني لم تثبت . ذكره في ” المغني » وملخصاً في « الفروع »). 

( وإن أبى ) وكيل ( قبولها ) أي : الوكالة بأن قيل له : فلان وكلك في كذا . 
فقال : لا أقبل : ( فكعزله نفسه ) أي : يكون قوله : لا أقبل ؛ كقوله : عزلت 
نفسي . ولعل هذا والله أعلم مأخوذ من أقوال الأصحاب في الموصى له إذا قال : 
لا أقبل ولا أرد : أنه يحكم عليه بالرد . 

وقال في ١‏ الإنصاف » بعد نقله المسألة عن « الرعاية الكبرى » : قلت : 
ويحتمل لا ٠.‏ : ! 

( ولا يصح توكيل ) أي : أن يوكل إنسان ( في شيء إلا ) إن كان الموكل 
( ممن يصح تصرفه فيه ) أي : في ذلك الشيء ؛ لأن من لا يصح تصرفه بنفسه في 
شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه . فلا يصح من سفيه توكيل في عتق عبله ونحوه . 

( سوى أعمى ) رشيد » ( ونحوه ) ؛ كمن يريد شراء عقار وبيعه والعقار 
ببلد لم يدخلها : فإنه يصح أن يوكل ( عالماً ) بصيراً ( فيما يحتاج لرؤية ) . وإ 
لم يصح منه تولي ذلك بنفسه ؛ .لأن سلبهما القدرة على صحة التصرف لعجزهما 
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عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضي منع التوكيل . 

( ومثله ) أي : مثل التوكيل في الحكم ( توكل ) عن غيره . ( فلا يصح أن 
يوجب ) عن غيره ( نكاحاً من لا يصح منه ) إيجابه ( لمؤليّته ) ؛ لأنه إذا لم يجز 
أن يتولاه بنفسه لم يجز أن يتوكل فيه ؛ كالمرأة . 

( ولا يقبله ) أي : النكاح ( من لا يصح منه لنفسه ) ؛ كالكافر يتوكل في 
قبول نكاح مسلمة لمسلم . ( سوى ) قبول ( نكاح أخته . ونحوهما ) ؛ كخالته 
وعمته ( لأجنبي . 

و ) سوى قبول ( حر واجد الطَّوْل نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة . 

( و ) سوى توكل”'''( غني في قبض زكاة لفقير ) . 

وإنما صح التوكل'"2 في هذه الصور وإن لم يصح ذلك من الوكيل ؛ لأن 
المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه له» لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل””" . 

( و) سوى ( طلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة ) ؛ لأنه لما ملكت طلاق 
نفسها بجَعله لها ملكت طلاق غيرها بالوكالة . 

( ولا تصح ) الوكالة ( في بيع ما سيملكه ‏ أو ) في ( طلاق من يتزوجها ) ؛ 
لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ادكو الأزجي واقتصر عليه في «الفروع» . 

وإن قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها » وإن اشتريت هذا العبد 
فقد وكلتك في عقته : صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما » وإلا فلا . 

وقبل : بلى . قاله في « الفروع » . 

وفي ١‏ المغني » : ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جُعل إلا بإذن سيده ؛ 
لأعائع 2 ميان مالادد وين 1ل عدو اله يقد ضرم 


9) في أوب: التوكل . 
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( ومن قال لوكيل غائب ) في مطالبته : ( احلف أن لك مطالبتي ١‏ أو أنه ) 
أي : موكّلك ( ما عزلك : لم يُسمع ) أي : لم يلتفت إلى قول المدعى عليه 
ذلك . (إلا أن يدعي علمه ) أي : علم الوكيل ( بذلك ) أي : بالعزل 
( فيحلف ) ؛ لاحتمال صدق المدعى عليه ونكول المدعي فيمتنع الطلب . 

( ولو قال ) من ادعى عليه وكيل غائب ( عن ) دين ( ثابت ) في ذمة المدعى ‏ 
عليه : ( موكلّك أخذ حقه ) فهو مقر مدع وفاء : ( لم يقبل ) إلا ببينة . 

( ولا يؤخّر ) أي : لا يحكم على الوكيل بتأخير الطلب إلى أن يحضر موكل 
( ليحلف موكل ) أنه لم يأخذه منه ؛ لكيلا يكون ذلك وسيلة إلى تأخير الحق 
المتيقن لشيء مشكوك فيه ؛ كما لو كان المدعي رب الحق وذكر المدعى عليه أنه 
وفاه وله بينة غائبة عن البلد بذلك . فإن الحق لا يؤخر إلى حضورها . 


ضر 


وما لا يصح . وما للوكيل فعله وما يمتنع عليه . 

وجملة الأعمال ثلاثة أقسام : 

فسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة . 

وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقاً . 

فالأول نوعان : 

أحدهما : حقوق الآدميين . وإليه أشير بقولي : ( وتصح في كل حق آدمي ) 
متعلق بمال أو ما يجري مجراه » ( من عقّد ) 0 بالمال ؟؛ كالبيع 
والإجارة » أو متعلق بما يجري مجرى المال ؛ كعقد التكاح . 

( وفسخ وطلاق ) ؛ لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حَلّه بطريق 
الأولى . 

«ورعمة 10066 ركان سي يلاف الاقرى بتر إنقاء اكد قلاف 
الأضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى . 

( وتملّك مباح ) من0© صيد وحشيدئن ونحوهما ؛ لأن ذلك تملك مال 

الايتعين عليه . فجاز التوكيل فيه ؛ كالابتياع والاتهاب . 
وقيل. : أن الوكيل فى الاحشافن والاحتطابة يمللق ما احتكه واحتطيه : 


( وصلح ) ؛ لأنه عقد على مال . أشبه البيع . 


000 في ب : يتعلق . 
إفة في أ: فى 


لو 


( وإقرار ) ؛ لأنه قول يلزم به الوكيل'١'‏ مال . أشبه التوكيل في الضمان . 

( وليس توكيله فيه بإقرار ) ؛ كما لو وكله في وصية أو هبة فإن توكيله فيهما 
ليس بوصية ولا بهبة . 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان . 

وقيل : التوكيل في الإقزار إقرار . ظ 

وقيل : يقول جعلته مقراً . انتهى . 

ويصح التوكيل في الإقرار بالمجهول بأن يقول.له : وكلتك في الإقرار لزيد 
بمال أو بشيء » ويُرجع في تفسيره إلى الموكل . نقله المجد في شرح الهداية » 
عن الأصحاب . 

وصفة التوكيل : أن يقول له : وكلتك في الإقرار . فلو قال له : أقر عني لم 
يكن ذلك وكالة . ذكره المجد أيضاً . 

(و) يصح أيضاً التوكيل في ( عتق وإبراء ) ؛ لأنهما من حقوق الآدمي 
المتعلقة بالمال - 

( ولو لأنفسهما » إن عينا ) بأن يقول السيد لرقيقه : وكلتك في أن تعتق | 
نفسك » أو رب الدين لغريمه : وكلتك في أن تبرىٌ نفسك . ْ 

وعلم مما تقدم أن السيد لو قال لأحد عبيده : وكلتك في إعتاق عبيدي » أو 
قال رب الدين لأحد غرمائه : وكلتك في إبراء غرمائي : لم يكن للعبد عتق 
نفسه » ولا للغريم إبراء نفسه . وهو المذهب . 

وقيل : يملك ذلك . وجزم به الأزجي . 

وعلم من قوله : وتصح في كل حق آدمي : جوازها في أشياء دخلت في 
عموم هذا اللفظ ولم ينص عليها في المتن ؛ كالحوالة والرهن والكفالة والشركة 


. في أوب: الموكل‎ )١( 


خرف 


والوديعة والمضاربة والجٌّعالة والمساقاة والكتابة والتدبير والإعتاق”'؟ والقسمة . 
وكذا في الوقف . ذكره الزركشي وابن رزين وحكى الإجماع في الجميع . 

والقسم الثاني وهو : ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقاً وإليه أشير بقولي : ( لا 
في ظهار . ولعان . ويمين » ونذر . وإيلاء » وقسّامة : وقَسم لزوجات . 
وشهادة . والتقاط . واغتنام » وجزية » ومعصية . ورضاع ) . 

أما كون التوكيل لا يصح في الظهار ؛ فلأنه قول منكر وزور يحرم . أشبه بقية 
المعاصي . 

وأما اليمين مطلقاً والنذر والإيلاء والقسّامة ؛ فلأن منها ما هو زجر . ومنها 
ما يشبه التعبد وتتعلق بعين''؟ الحالف والناذر . فلا تدخلها النيابة ؟ كبقية 
العبادات البدنية . 

وأما القسْم بين الزوجات ؛ فلأمر”" يختص بالزوج لا يوجد في غيره . 

وأما الشهادة ؛ فلأنها تتعلق بعين الشاهد ؛ لكونها خبراً عما رآه أو سمعه » 
ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه . فإن استناب فيها كان النائب شاهداً على 
شهادقة 9 الكوله رودي ماامسمعة رمن فتاه الأمل ولس يوكيرة.. 
٠‏ وأما الالتقاط ؛ فلن الملتقط أحق به من الآمر9©؟2 . 

وأما الاغتنام ؛ فلأنه إنما يستحق بالحضور . فلا يملك غائب المطالبة به . 

وأما التوكيل في دفع الجزية ؟ فلفوات الواجب من الصّغار على من وجبت 
عليه . 
وأما الرضاع ؛ فلأنه» يختص بالمرضعة » وهو إنبات لحم المرتضع 


2020 في أوب: والإنفاق . 
إفة في ج: بيمين » وفي ب ! بغير . 


فرق في ج : فلأنه . 
دق في ج: الآخر : 
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وإنشاز”'' عظمه بلبنها . 

( وتصح ) الوكالة ( في بيع ماله ) أي : مال الموكل ( كله ) ؛ لأنه يعرف 
ماله فلا غرر . 

( أو ).يوكله أن يبيع ل( مااشاء ) الوكيل (.منه ) أي : من مال الموكل.؟ لأن 
التوكيل إذا جاز في الجميع ففي بعضه أولى . 

( و ) كذا لو وكله في ( المطالبة بحقوقه ) كلها » ( والإبراء منها كلها أو ما 
شاء منها ) . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم في : بع من مالي ما شئت » له بيع كل 
ماله . 

وذكر الأزجي في : « بع من عبيدي ما شئت ) : أن « من ©'للعبعيض:: 
فلا يبيعهم إلا واحداً ولا الكل ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالباً » وقال : هذا 
ينبني على أصل وهو استثناء الآكثر . كذا قال . انتهى . 

( لا ) التوكيل ( في ) عقد ( فاسد ) ؛ لأن الله تعالى لم يأذن فيه . 

ولأن الموكّل لا يملكه فوكيله في ذلك أولى . 

( أو ) في ( كل قليل وكثير ) فإنه لا يصح . ذكره الأزجي اتفاق 
الأصحاب ؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله » وطلاق نسائه » وإعتاق 
رقيقه . فيعظم الغرر والضرر . 

ولأن التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم . 

( ولا ) يصح التوكيل إن قال : ( اشتر ما شئت » أو عبداً بما شئت ) ؛ لأن 
ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرر فلا يصح . ( حتى يُبين ) بالبناء 
للمفعول للوكيل ( نوع ) يشتريه ( وقدر ثمن ) يشتري به . 

قال الإمام في رواية ابن منصور فيمن قال لرجل : اشتري لي سلعة . ولم 


. فيج: وانتشار‎ )١( 


مب يو ترا ادر : فهذا لم يشتر له حتى يصف . فإذا وصف لم 
يضمن . إلا أن يشتري بأكثر . ذكرها في « التعليق » . نقلها”'' المجد في ١‏ شرح 
الهداية » . 

واختار ذلك أبو الخطاب ؛ لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين . 

وز را طلسي السو 315 11 
بين له النوع فقد أذن في أغلاه ثمناً » وإذا ب بين له الجنس والثمن فقد أذن”” ' في 

جميع أنواع ذلك الجنس مع تبيين الثمن فيقل الغرر . 

وعن الإمام ما يدل على الصحة مع عدم ذكر النوع وقدر الثمن ؛ فإنه روي 
عنه فيمن قال : ما اشتريت من شيء فهو بيننا : أن هذا جائز وأعجبه . وهذا 
توكيل في شراء كل شيء . 

( ووكيله ) أي : الزوج ( في خلع بمحرم ٠‏ كهو ) أي : كالزوج على ما 
يأتي في كتاب الخلع . ( فلو خالع بمباح : صح بقيمته ) . قاله في ١‏ الفروع » . 

ا و وك اال ووس اين حرم لفجل: ارضخ المخلع 
لي يدا ا و ا 
قيمة العوض لا هو . 

والنوع ا 70 والقدرة هو المشار إليه”) 

له : ( وتصح ) الوكالة ( في كل حق لله تعالى تدخله نيابة » من إثبات حد 
واستيفائه ) ؛ لقوله يَلِةٍ : « واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . 
فاعترفت فأمر بها فرٌّجمت © . متفق عليه . 


00 في ج: أذن له . 
0) فيأوب: إليها . 
(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »2 4١ :7 )5١190(‏ كتاب الوكالة » باب الوكالة في الحدود . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (17917) 7: 172780 كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
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فقد وكله في الإثبات والاسكناء مها 

وقال أبو الخطاب : لا يجوز التوكيل في إثباتها ؛ لأنها تسقط بالشبهات » 
وقد أمرنا بدرئها . والتوكيل يوصل إلى الإيجاب . ا 

وجوابه : الخبر . وبأن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود . فإذا دخلت 
في التوكيل بطريق العموم فالتخصيص بدخولها أولى . 

والوكيل يقوم مقام الموكل في درتها بالشبهات . 

( و ) من ( عبادة ) متعلقة بالمال ؟؛ ( كتفرقة صدقة . و ) تفرقة ( نذر » و) 
تفرقة ( زكاة ) ؛ لأنه يَكِْةِ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها . 

وعقيك فعا فباسيي الف . 

( وتصح ) الوكالة في إخراج الزكاة ( بقوله ) أي : الموكل لوكيله : ( أخرج 
زكاة مالي من مالك ) ؛ لأنه اقتراض من مال الوكيل» وتوكيل في إخراج الزكاة . 

( و ) تصح الوكالة أيضاً في تفرقة ( كفارة ) على الموكّل ؛ لأن ذلك كتفرقة 
الزكاة . 

وأما القسم الثالث من أعمال الذي يجوز فيه التوكيل مع العجز فهو المشار 
إليه بقولي : ( وفعل حج وعمرة ). فإنه يجوز أن يستنيب من يفعلهما عنه بشرطه . 

( وتدخل ركعتا طواف تبعاً ) لأركانهما » وإن كانت الصلاة مما لا تصح فيها 
الانكنانة : 

و (لا) تصح الوكالة في عبادة ( بدنية محضة ) أي : لم تتعلق بمال . 


() عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لما بعث النبي يَكيِْ معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن » قال له: 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك » 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا صلوا فأخبرهم أن الله اقترض 
عليهم زكاة في أموالهم » تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم » فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال الناس » . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/7)1971: 7180 كتاب التوحيد » باب ما جاء في 
دعاء النبي كَِ أمته إلى توحيد الله . 


ممع 0 


وهي : ( كصلاة وصوم وطهارة من حدث ) ؛ لأنها متعلقة ببدن من هي عليه فلا 
يجوز التوكيل فيها . 

( ونحوه ) أي : ونحو ذلك ؛ كالاعتكاف . فإن الثواب عليه لأمر يختص 
المعتكف . وهو لبث ذاته في المسجد . فلا تصح الاستنابة فيه . 

وعلم من تقييد الطهارة بالحدث صحة الاستنابة في الطهارة من النجاسات ؛ 
لأنها من باب الترك . أشبهت الاستنابة في تنظيف الأوساخ . 

( ويصح استيفاء ) لما وكل فيه ( بحضرة موكل وغيبته ) . نص عليه ؛ 
لعموم الأدلة . ( حتى في ) استيفاء ( قَوَد وحد قذف ) . 

وفيهما لاحتمال العفو وجه . 

ورد : بأن قضاة رسول الله يَكِْةٍ كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود مع 
احتمال النسخ . 

ولأن الأصل عدم العفو » والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله . 

ثم شرع في ذكر ما للوكيل فعله وما يمتنع عليه”'2 فقال : 

( ولوكيل توكيل فيما يعجزه ) فعله ( لكثرته ولو في جميعه ) ؛ لأن الوكالة 
اقتضت جواز التوكيل . فجاز في جميعه ؛ كما لو أذن فيه لفظاً . 

وعند القاضي : أنه لا يوكل إلا فيما زاد على ما يتمكن من فعله . 

( و ) في ( مالا يتولى مثله بنفسه ) ؛ كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس 
المترفعين”"' عن فعلها في العادة؛ لأن الإذن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادة . 

( لا فيما يتولى مثله بنفسه ) نص عليه في رواية ابن منصور ؛ لأنه لم يأذن له 
في التوكيل ولا تضمنه إذنه . فلم يجز ؛ كما لونهاه . 

ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه . فلم يكن له أن يوليه لمن لا يأمنه 


)١(‏ ساقط منأً. 
ز(ف4 في أو ب: المرتفعين . 


عليه ؛ كالوديعة . 

( إلا بإذن ) أي : إلا إذا أذن له أن يوكل فإنه يجوز بلا خلاف ؛ لأنه عقد أذن 
له فيه . فكان له فعله ؟ كالتصرف المأذون فيه . 

وقال في ١‏ الفروع » بعد ذكر المسألة : ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في 
ار 
0 

ا ا 50000 
لم يكن أميناً ؛ لأنه قطع نظره بتعيينه له . 

وإن وكل''' أميناً فصار خائناً فعليه عزله ؛ لأن تركه يتصرف تضبيع وتفريط . 

( وكذا ) أي : وكالوكيل في التفصيل المتقدم ( وصي يوكل » وحاكم 
ستيب ) ؛ لأن كلا متصرف فى مال غيرة بالإذن : 

وقيل : يجوز لهما ذلك . وإن منعناه في الوكيل”"' . 

(و) قول الموكل لوكيله : ( وكل عنك ) : فإن وكيله ( وكيل وكيله ) 
ينعزل بموت الوكيل الأول وعزله . 

( و ) وكل ( عني أو يُطلّق ) فوكل كان ( وكيل موكله ) لا ينعزل بموت 
الوكيل الأول ولا عزله . 

ولايملك الأول عزله ؛ لأنه ليس بوكيله . 

وإن مات الموكل الأول أو حصل منه ما يقنضي بطلان وكالته انعزلا”" » 
سواء كان أحدهما فرع الآخر أو لا . 


. في أ: وإن كان‎ )١( 


زفق في أ : التوكيل . 
زفرف في ب : : انعزل . 


من يكون وصياً لي ) . فيكون من أوصى إليه الوصي وصياً للموصي الأول . ذكر 
ذلك في ١‏ الفروع » . ثم قال : وذكر الأزجي احتمالاً : لا يصح ؛ لعدم إذن 
الموصي حين إمضاء الوصية 

( ولايوصي وكيل مطلقاً ) أي : سواء أذن له في التوكيل أو لا . 

قال في « الفروع » : على ما في ١‏ التعليق » و« المغني ») وغيرهما . 

( ولا يعقد ) الوكيل عقداً وكل فيه ( مع فقير أو قاطع طريق ) إلا أن يأمره 
الموكل . وهو المراد بقولي بعد : إلا بإذن.. نقله الأثرم ؛ لأن في ذلك مع عدم 
إذن الموكل تفريطاً . 

( أو ينفرد من عدد ) ب ني : أن من وكل اثنين أو ثلاثة أو أكثر في بيع أو في 
غيره فليس لواحد منهما أو منهم أن ينفرد بالتصرف ؛ لأن الموكل لم يرض 
بتصرفه منفرداً . بدليل إضافة الغير إليه . 

فلو وكل اثنين فى حفظ ماله حفظاء''' معاً فى حرز لهما . فلو غاب أحدهما 
لم يكن للآخر أن يتصرف ٠‏ ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرف”" معاً ؛ لأن قول 
الموكل فعلاً يقتضي اجتماعهما على فعله . 

ولو قال لاثنين : أيكما باع سلعتي فبيعه جائز صح . 

وإن قال : قد وكلت ببيع سلعتي هذا أو هذا : لم تصح الوكالة . قاله ابن 


ان 
وقال أهل الرأي : يجوز استحساناً . فأيهما باع جاز . نقل ذلك المجد في 
« شرح الهداية ) . ش 


0) فيأ: ليتصرف . 


أما كونه لا يصح إذا باع نساء ؛ فلأن الموكل لو”'2 باع بنفسه'"2 وأطلق 
انصرف إلى الحلول . فكذا إذا أطلق الوكالة . 
والعرف يقتضي أن الثمن إنما يكون من النقدين : 
قال المجد في ١‏ شرحه » : فإن وكله أن يشتري له طعاماً لم يجز له غير شراء 
الحنطة حملا على العرف . ذكره القاضي وابن عقيل في البيوع قبل السلم . 
( إلا بإذن ) من الموكل في جميع ذلك ؟ لأنه إذا فعل شيئاً من ذلك بإذنه فقد 
فعل ما اقتضته الوكالة . 
( نقوداً » أو ) بغير( الأضلح ) من نقوده (إن تساوت) رواجاً. إلا إن عيّنه موكل . 
أما كونه لا يصح العقد منه إذا فعل شيئًا من ذلك مع الإطلاق ؛ فلأن إطلاق 
الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله ومع التعيين فقد فعل ما أذن له فيه . 
قال في «المقنع» : ويحتمل أن يجوز كالمضارب . وهي رواية في «المحرر؟ . 
وفرق الموفق بين الوكيل والمضارب ٠»‏ بأن المقصود من المضاربة الربح 
وهو في النّساء أكثر . 
ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر التأخير في 
التقاضى عليه . بخلاف الوكالة فإن ضرر التقاضى”" فيها يعود على الموكل . 
وعلم مما تقدم أن بيعه بالفلوس كبالعروض . وهذ””' فيما يباع بالنقد ؛ 
كالثوب والفرس . أما إذا كان ما وكل في بيعه يباع مثله بالفلوس ؛ كالرغيف 
ونحوه : فإنه يصح بالفلوس دون عرض سواها 0 لأنه العرف : 


. فيج: إذا‎ )١( 
. في أ: نفسه‎ 20 
. في أ: القاضي‎ 20 
. في]: فهذا‎ )4( 


( وإن وكل ) إنسان ( عبد غيره ) فتارة يكون فيما يملك العبد فعله بدون إذن 
سيده ؛ كالصدقة بالرغيف ونحوه والطلاق والرجعة » وتارة يكون التوكيل فيما لا 
يملك العبد فعله إلا بإذن سيده . وذلك قسمان : 

أحدهما : إيجاب النكاح وقبوله . وفي كل واحد منهما بلا إذن سيده 
وجهان . 

القسم الثاني : عقود المعاوضات كالبيع والشراء . وفي ذلك مع إذن السيد 
روايتان » والروايتان أيضاً فيما إذا وكله أجنبي في شراء نفسه أو عبد غيره من 
-- ظ يا "يي 

والصحيح : أنه إن توكل في بيع أو إجارة أو نحوهما أو شراء ( ولو في شراء 
نفسه ) أو قن غيره ( من سيده : صح ) ذلك ( إن أذن ) فيه سيده . 

( وإلا ) أي : وإن لم يأذن له سيده في التوكل ( فلا ) يصح تصرفه . 

ومحل ذلك : ( فيما لا يملكه العبد ) . 

أما ما يملك فعله لنفسه بدون إذن سيده ؛ كالصدقة باليسير والطلاق 
والرجعة : فإنه يصح توكله فيه بدون إذن سيده . 

ووجه المذفت: + أن العبد محجور عليه لحن سيده :-فإذا أذن :له ضاد 
كمطلق التصرف . 

وأما كونه يصح أن يشتري نفسه من سيده ؛ فلأنه'21 لما جاز له الشراء من غير 
سيده جاز له من”"2 سيده » وإذا جاز له أن يشتري من سيده غيره جاز له أن يشتري 
نفسه ؛ كما أن المرأة لما جاز لها التوكل في طلاق غيرها جاز في طلاق نفسها . 

وأما كونه لا يحتاج إلى إذن سيده في التوكل في الطلاق ونحوه ؛ فلأن ما 
صح من العبد فعله لنفسه بدون إذن سيده فيه صح بطريق النيابة بدونه . 


. فىأب: فإنه‎ )١( 
ساقط منأ.‎ )0( 


0 


فعلى صحة شراء العبد نفسه من سيده قال في ١‏ المغني » : إذا قال العبد 
اشتريت نفسي لزيد » وصدقه سيده وزيد : صح ولزم زيداً الشمن . 

وإن قال السيد : ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق العبد بقوله وإقراره على 
نفسه بما يعتق به » ويلزم العبد الثمن في ذمته لسيده ؟ لأن زيداً لا يلزمه الثمن ؟ 
لعدم حصول العبد له » وكون سيده لا يدعيه عليه . فلزم العبد ؛ لأن الظاهر ممن 
باشر العقد أنه له . 

وإن صدقه السيد2''0 وكذبه زيد نظرت فى تكذيبه . فإن كذبه في الوكالة حلف 
وبرىٌ» وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده ؛ لتعذر ثمنه . وإن صدقه في الوكالة 
وكذبه في أنك ما اشتريت نفسك لي : فالقول قول العبد ؛ لأن الوكيل يقبل قوله 
في التصرف المأذون فيه . انتهى . ٠‏ 


( فصل ) : في حكم عقد الوكالة 


وما يبطل به » وانعزال الوكيل » وعزله » وحكم ما بيده بعده 

( والوكالة » والشركة ٠‏ والمضاربة » والمساقاة . والمزارعة » والوديعة » 
والجعالة : عقود جائزة من الطرفين ) ؛ لأن غاية ما في كل منها''' إذن وبذل 
نمع . وكلاهما جائز . 

( لكل ) من المتعاقدين ( فسخها ) أي : هذه العقود ؛ كفسخ الإذن في أكل 
طعام . 

( وتبطل بموت وجنون وحجر لسفه ) ؛ لأن كلا من هذه العقود يعتمد الحياة 
والعقل وعدم الحجر . فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها ؛ لانتفاء ما تعتمد عليه وهو 
أهلية التصرف . 

والمراد ببطلانها بالحجر للسفه ( حيث اعتبر ) لها ( رشد ) بأن كانت في 
شيء لا يتصرف في مثله السفيه .. أما إن كانت في شيء يسير يتصرف في مثله 
السفيه بدون إذن وليه » أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة ٠‏ أو في تملك مباح ؛ 
كاستقاء ماء واحتطاب والذي حجر عليه الموكل في هذه الصورة : فلا تنفسخ . 

( وتبطل وكالة بسكر يُفسّق به فيما ينافيه ؛ كإيجاب نكاح .» ونحوه ) ؛ 
كإثبات حد واستيفائه ؛ لخروجه بالفسق عن أهلية التصرف في ذلك . 

( و ) تبطل الوكالة أيضاً ( بفلس موكل فيما حجر عليه فيه ) بأن كانت الوكالة 
في أعيان ماله ؛ [لانقطاع تصرفه فيها . 
( وبردته ) أي : تبطل الوكالة بردة الموكل ؛ لامتناعه من التصرف في 


. فيأ: كلامهما‎ )١( 


0 


ماله]”١'‏ ما دام مرتداً . 

ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها . 

( و ) تبطل الوكالة أيضاً ( بتدبيره ) أي : تدبير السيد » ( أو كتابته قناً وكل 
في عتقه ) ؛ لدلالة ذلك على الرجوع عن الوكالة في العتق . 

( لا بسكناه ) أي : الموكل ( أو بيعه ) بيعاً ( فاسداً ما ) أي : شيئاً ( وكل 
في بيعه ) ؛ لأن السكنى لا تختص بالملك . والبيع الفاسد لم ينقله . 

( و) تبطل الوكالة ( بوطئه ) أي : الموكل ٠»‏ ( لا قُبلتِه زوجة وكل في 
طلاقها ) ؛ لدلالة وطئه على رغبته فيها واختياره إمساكها . ولذلك لو وطتئها بعد 
طلاقها رجعياً كان ارتجاعاً لها . فإذا اقتضى رجعتها.بعد طلاقها . فلآن يقتضي 
استبقاتها على نكاحها من باب أولى . 

ل ا ا ل 0 

( وكذا ) أي : وكبطلانها بما إذا طرأ على موكل ما ينافيها يكون ( وكيل فيما 
تكاح مسلمة ونحو ذلك : 

( و ) تبطل الوكالة أيضاً (بدلالة رجوع أحدهما) أي “الموكل والوكيل عتها. 

وتقدمت صور من دلالة رجوع الموكل ٠‏ 
قد وكله إنسان في شرائه . فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة 
الأولى فى شرائه . 

( وبإقراره ) أي : الوكيل ( على موكله بقبض ما ) أي : شيء ( وكل ) 


الوكيل ( فيه ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو كان وكيلاً في الخصومة . 

ومراده : دون القبض . وإنما بطلت ؛ لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة 
بالقيض . 

(و) تبطل أيضاً ( بتلف العين ) التي وكل في التصرف فيها ؛ لأن محل 
الوكالة ذهب . 

وكذا لو وكل إنساناً في نقل امرأته » أو بيع عبده » أو قبض داره من فلان 
فقامت البينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل : فإن الوكالة 
تبطل ؛ لأنه إذا زال تصرف الموكّل زالت وكالته . 

( و) تبطل الوكالة ب ( دفع عوض لم يأمر به ) الوكيل ؛ كما لو أعطاه 
الموكل دينارين وقال : اشتر بهذا ثوباً وبهذا شاة فتلف الدينار الذي أمر بأن 
يشتري به ثوباً فاشترى ثوباً بالدينار الذي أمر أن يشتري به شاة : فلا يصح هذا 
الشراء ؛ لأنه لو صح للزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولارضي بلزومه . 

( وإنفاق ما أمر به . ولو نوى اقتراضه ) أي : اقتراض الوكيل ديناراً أو غيره 
أمر بالشراء به بأن تصرف فيه ولو بخلطه على دنانير لا يتميز منها لتلفه . فتبطل 
الوكالة ؛ لتعذر دفع ما استأداه من الموكل ثمناً فيما وكل في شرائه . 

( و )وو أن الوكيل ( عزل عوضه ) أي : عوض الدينار الذي تصرف فيه ؛ 
لأن ما عزله عوضه لا يصير للموكل حتى يقبضه . 

( لا بتعد ) يعني : أنه لو دفع إنسان إلى آخر ثوباً أو نحوه ووكله في بيعه 
فتعدى الوكيل فيما وكل في بيعه» بأن لبس الثوب أو رهنه أو نحو ذلك : لم تبطل 
الوكالة ؛ لأن الوكالة إذن في التصرف مع ائتمان. فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. 

( ويضمن ) أي وتصير العين المتطدى علبها من ضيمان الوكيل ( ثم إن 
تصرف ) فيها ( كما أمر : برئ بقبضه العوض ) . 

فلو تلف في يده من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه ؛ لأنه لم يتعد في عينه . 


6.65 


كرو( فى ( التلخيض ») 

ا 
على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة . 

وقيل : تبطل الوكالة بتعدي الوكيل . 

ومحل الخلاف : مع بقاء العين ٠‏ أما إذا كان التعدي بإتلافها فإن الوكالة 
تبطل قولاً واحداً . 

( ولا ) قبطل الرغالة انا ( بإغناء ) يحصل للمركل أو للركيل.؟ الكو 
المغمى عليه لا تثبت عليه الولاية بالإغماء . أشبه النوم . 

و1 ل كرح زراة سي لور حم رك روا 
فعتق العبد أو انتقل الملك فيه أو أبق : لم تبطل وكالته . 

أما إذا وكل عبد نفسه في شيء ثم أعتقه ففي بطلان وكالته بعتقه وجهان : 

أصحهما : لا تبطل؛ لأن الحرية لا تمنع ابتداء الوكالة . فلا تقطع استدامتها. 

والثاني : بلى ؛ لأن توكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة إنما هو استخدام 

بحق الملك7" . فيبطل بزواله . 

وأما إذا وكل عبد غيره بإذنه ثم عتق لم تبطل الوكالة وجهاً واحداً . قاله غير 
واحد ؛ لأن ما عللوا به الوجه الثاني فيما إذا كان الموكل سيده لا يتأتى هاهنا . 
وأما إذا وكل عبد نفسه أو وكله غيره بإذنه ثم انتقل الملك فيه ففي الصورتين 
وجهان : ش 

أصحهما : لا تبطل الوكالة فيهما » ولو كان انتقال الملك فيه للموكل لما 
قلنا في العتق . 

ولأن ملك الموكل له لا ينافي إذنه . لكن لا يتصرف وكيل انتقل الملك فيه 
)١(‏ فيأ: ذكر . 


إفة في أ: لا. 
فرق في ج: الملك فيه . 


إلا بإذن سيده الثاني . قاله المجد في « شرحه » حاكياً له عن ابن المنذر وأنه لم 


يحك فيه خلافاً . 
وفي ١‏ المغني » : إلا أن المشتري إن رضي ببقائه على الوكالة بقي وإن لم 
وأما إذا أبق الوكيل ففي بطلان وكالته بذلك وجهان : أصحهما : لا تبطل ؛ 


( و )لا تبطل الوكالة أيضاً فيما إذا وكل زوجته في شراء أو بيع أو غيرهما ب 
( طلاق وكيلة ) ؛ لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة . فلا يقطع استدامتها . 

( ول ب ( جحود وكالة ) يعني : لا تبطل الوكالة بجحود موكل أو وكيل 
إياها ؛ لأن الجحود منهما ليس فيه شيء يدل على دفع الإذن السابق ؛ كما لو 
أنكر زوجية امرأة ثم قامت بها البينة فإنه لا يكون طلاقاً . 

وقيل : تبطل بالجحد"'' . 

( وينعزل ) الوكيل ( بموت موكّل وعزله ) أي : عزل الموكّل للوكيل . 

وهذا بعد بلوغ الوكيل موت موكله أو عزله إياه . لا خلاف فيه على مقتضى 
كلام الأصحاب وعلى أصح الروايتين . 

( ولو لم يبلغه ) . 

قال في « الفروع » : اختاره الأكثر » وذكر شيخنا : أنه أشهر . 

وقال في « الإنصاف » : وهو المذهب . 

وقال القاضي : هذ" أشبه بأصول المذهب . وقياس لقولنا : إذا كان 
الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر . 


وجزم به في « الوجيز ») و« المنور » و« نهاية ابن رزين 0 


دق في ج: بالحجة . 
زفق في ب: هو . 


َظ 


ووجهه : أن الوكالة عقد لو أراد أحد المتعاقدين أن يرفعه لم يف: يفتقر إلى رضى 
الآخر . فلم يفتقر إلى علمه ؛ كالطلاق . 
الضرر المترتب على ذلك . فإنه ربما باع جارية ووطتها المشتري » أو طعاماً 
ولأنه متصرف بأمر الموكل . فلم يثبت حكم الرجوع في حقه قبل علمه ؛ 
كالفسخ . 

د : بما تقدم . وبالفرق بينه وبين الفسخ بأن أمر الشارع يتضمن المعصية 
بتركه » ولا يكون عاصياً من غير علمه . وهذا يتضمن إبطال التصرف . فلا يمنع 
منه عدم العلم . 

وقيل : ينعزل بالموت قبل بلوغه لا بالعزل حتى يبلغه . ذكره الشيخ تقي الدين . 

ا ب كد ا لس نان 
0 
رقم لا ل م 3 

وقال الشيخ تقي الدين : لا يضمن مطلقاً . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب ؛ لأنه لم يفرط . 

وقيل : لا ينفسخان بفسخ عامل وشريك حتى يعلم رب المال وشريكه ؛ 
لأنه يؤدي إلى تعطيل المال عن الفوائد . 
عنده بعد العزل من غير تفريط ولا تعد ولو نقلها من محل إلى آخر أو سافر بها مع 
عدم ربها ووكيله وكان السفر أحفظ لها أو نحو ذلك . 


5: 


( ولا يقل ) :قول شوكل أنه عرزل وكيلة هق حين كذا ؤقن فيرف الوكيل ابعذ 
ذلك الحين أو لا (بلا بينة) تشهد بالعزل من حينه ؛ لأن الأصل بقاء الوكالة وبراءة 
ذمة الوكيل من ضمان تلف ما وكل فيه بعد الوقت الذي ادعى الموكل عزله فيه . 

قال الشيخ تقي الدين : لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل . فلو 
أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه » وإلا 
كان حكماً على غائب . 

ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد 
بلغه ذلك نفذ » والحكم''' الناقض له مردود » وإلا وجود”"' كعدمه » والحاكم 
الثاني إن”'' لم يعلم بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره » أو رآه ولم ير نقض©) 
الحكم المتقدم فحكمه كعدمه : 

وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته . 

وأنه قول أكثر العلماء . نقله عنه في « الفروع » وقال : ويتوجه خلافه . 

( ويقبل ») قول من وكل وكيلاً في إخراج زكاته*» : ( أنه أخرج زكاته قبل 
دفع وكيله للساعي ) ؛ لآن الزكاة عبادة . والقول قول من وجبت عليه في أدائها 
وزمنه . 

ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه . 

( و ) على هذا ( تؤخذ ) من الساعي ( إن بقيت بيده ) ؛ لأنها عين مال 
اقتضى الشرع فساد قبضه مع بقائه . فتعين الرجوع فيه . 

( و )يقبل ( إقرار وكيل ) على موكله ( بعيب فيما باعه ) عنه ؛ لأنه أمين . 
فكان القول قوله في صفة المبيع ؛ كقدر الثمن . 


. فيأ: والحاكم‎ 6)١( 
. زفق في أ: إلا جوده‎ 
. إفة في أ: أنه‎ 

2 في أ: ينقض . 
(5) في أ: زكاة . 
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( وإن ) ادعى المشتري على الوكيل بعيب فأنكره ه فالتمس يمينه فتكل 
ف( رد ) عليه المبيع ( بتكوله : رُد ) بالبناء للمفعول ( على موكل ) ؛ لأن حقوق 
العقد متعلقة بالموكل ؛ كما لو باشره . 

(و) يحصل ( عزل ) لوكيل”" ( في ) وكالة ( دوريّة . وهي ) أن يقول 
الموكل لمن يريد أن بوكله ‏ يي د ب ) قوله له : 

وعلم من ذلك صحة الوكالة الدورية » وجزم بصحتها في ١‏ الرعايتين » 
و« الفائق ») . 

قال في « التلخيص» : وهي على أصلنا صحيحة في صحة التعليق . 

( وهو ) أي : عزل الوكيل في الدورية ( فسخ معلق بشرط ) وهو التوكيل ٠‏ 

قلت : فعلى هذا من قال لإنسان : كلما وكلتك فقد عزلتك » ثم قال له : 
والله أعلم . 

وقال الشيخ تقي الدين : لا تصح الوكالة الدورية ؛ لأنهايودى إلى عض 7 
العقود الجائزة لازمة » وذلك تغيير لقاعدة الشرع . وليس المقصود المعلق إيقاع 
الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه » والعقود لا تنفسخ قبل 
انعقادها . انتهى . 

( ومن ) أي : وأيّ مكلف رشيد ( قيل له : اشتر كذا بيننا . فقال ) القائل له 
ذلك : ( نعم ٠‏ ثم قالها ) أي : قال نعم ( لآخر ) قال له بعد الأول مثل ما قال له 
الأول : ( فقد عزل نفسه ) من وكالة الأول ؛ لآنه لما قال للثاني : نعم دل على 
رجوعه عن الشراء الأول . 


. فيأ: الوكيل‎ )١( 


(؟) في أ: تغير » وفي ب: تصير . 


( وتكون ) العين المشتراة ( له ) أي : للمشتري ١ ٠‏ وللثاني ) أي : الذي 
قال له ثانياً : اشتر كذا بيننا » وقال له : نعم : نصفين ؛ لأنه لا مقتضى لتفضيل 
ألخدهما . 

( وما بيده ) أي : الوكيل وكذا كل أمين ( بعد عزله أمانة ) » وكذا الهبة إذا 
رجع فيها الأب وهي تحت يد الولد . 

ومحل التضمين المبني على انعزال الوكيل : قبل علمه مع تصرفه . أما إذا 
لم يتصرف ولم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان عليه . 

وفيما تقدم ذكره وجه : أن الآمين إذا علم بعزل نفسه ولم يبادر بالدفع إلى 
المالك فحصل تلف ضمنه ؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوباً . 


5:04 


( فصل ) : في حكم عقود الوكيل 


وما يمتنع عليه منها وما يترتب على تصرفه من ضمان ٠‏ 

( وحقوق العقد ) سواء كان مما تجوز إضافته إلى الوكيل ؛ كالإجارة » أو 
لا ؛ كالنكاح وصلح الدم : ( متعلقة بموكل ) . 

قال في «الإنصاف» : وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به 
قلت(" : قوله كثير منهم يشعر بخلاف في المذهب ولم أقف عليه . 
والله أعلم . 

ثم رأيت منقولاً عن الشيخ تقي الدين أنه قال : وذكر بعض أصحابنا رواية 
عن أحمد أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل . ظ ١‏ 

وعنه : تتعلق به عهدة الثمن في الذمة إن كان مشترياً . انتهى كلامه . 

قال الإمام في رواية مهنا : إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه ففعل فوهب له 
المشتري منديلا”"؟ : فالمنديل لصاحب الثوب . 

قال في « المغني » : إنما قال ذلك ؛ لأن هبة المنديل سببها البيع . فمن 
اشترى شيئاً بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل . 

( فلا يعتق من ) اشتراه وكيل من أقاربه ؛ كأخيه ونحوه ممن ( يعتق على 
وكيل » وينتقل ملك ) من بائع ( لموكل ) ؛ لأنه قبل عقداً لغيره . فوجب أن 
ينتقل الملك إليه ؛ كالأب والوصي » وكما لو تزوج له . 

( ويطالب ) الموكل ( بثمن ) ما اشتراه له وكيله . 


)0( في أ: قلنا . 
)6 فيج: منه منديلاً . 


( ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلاً لم يعلم ) باتع ( أنه وكيل ) » ولم يكن للوكيل 
أن يرجع على الموكل بشيء . ذكره القاضي في ضمن مسألة الشفيع هل يحط عنه 
ما حط عن المشتري بما يشعر أنه إجماع . نقله عنه”0) المجد في ١‏ شرحه »© . 

(ويوة ) الموؤكل' أ اله أن يرما اقكزاة لناؤكيله (ست )كعد فيه »لذن 
ولاق ل فلك طله ؟كبداكر حقوقه :. ١‏ 

ل 00 

د ؛ كملك المشتري مطالبة البائع بقبض مبيع باعه 
له وكيله . 50 

لكن إن"" باع الوكيل بثمن في الذمة فلكل من الوكيل وموكله المطالبة به ؛ 

لإا حر ل يتا اا ف رياه شاي لان الول ارانيد 
ا 

وهذا الذي هناءفيما إذا علمت الوكالة وأن السلعة لغير الوكيل المباشر بإقراره 
أو ببينة . قاله المجد . فيحمل ما نقله عن القاضي فيما تقدم على غير هذه 
الصورة ؛ لثلا يكون مناقضاً له . والله أعلم . 

( ويختص ) وكيل ( بخيار مجلس لم يحضره موكل ) في عقد يثبت فيه خيار 
المجلس ؛ لأن ذلك من متعلق العاقد ؛ كالإيجاب والقبول . 

وفهع من قولي: لم يخغرء” "© موكل أنه لوحضر كان الأمر له إخشاء حجحز 
على الوكيل في ذلك ٠‏ وإن شاء أبقاه له مع كونه يملكه ؛ لأن حقيقة الخيار له. 


)١(‏ فيأ: عن. 
)٠(‏ فيأب: إذا . 


5 


( ولا ) للوكيل''2 في شراء شيء ( شراؤه منها ) أي : من نفسه ( لموكله ) ؛ 
لأن العرف في البيع بيع الإنسان لغيره » وفي الشراء شراؤه من غيره ٠.‏ فحملت 
الزكالةعلية » كما لو ضرض يه فال :© عام غيركه 1[ أو اشترممرم غير لة ]71 + 

ولأنه بأحد هذين تلحقه التهمة ويتنافى الغرضان . فلم يصح ؛ كما لو نهاه 

( إلا إن أذن ) الموكّل لوكيله في الصورتين فإنه يجوز . 

قال كثير من الأضحاب “ووانة و انه : نقله فى القاعدة السبعين 1 

( فيصح ) للوكيل (.تولي طرفي عقد فيهما ) . ش 

وعنه : يجوز أن يبيع لنفسه بدون إذن الموكل إذا زاد على مبلغ ثمنه » أو 
وكل من يبيع وكان هو أحد المشتريين . قاله في « المقنع » ؛ لأن بذلك يحصل 
غرض الموكل من الثمن . أشبه ما.لو باعه لأجنبي . 

ا ا 
الشركة و ال لا رناب أن + 

والثانية : يكره . نقلها ابن منصور في رجل يدفع إليه الثوب يبيعه فإذا باعه 

ل : أشركني فيه » قال : أكره هذا . نقلهما ابن رجب في القاعدة السبعين . 

وتولي طرفي العقد جائز كاب الفطير )تكترى لامك انيه أو يشتري لنفسه 

( و ) ك١‏ توكيله ) أي : توكيل مالك شيء إنساناً ( في بيعه » وآخر ) أي 


0 افع الموكل ب “+ 


وتوكيل إنسان آخر للذي وكل في بيعه ( في شرائه . 

ومثله ) أي : مثل عقد المبيع ( نكاح ) بأن يوكله الولي في الإيجاب والزوج 
في القبول . | 

(و) مثله أيضاً ( دعوى ) بأن يوكله المتداعيان في الدعوى عنهما 
والجواب» وإقامة الحجة لكل منهما. قاله الموفق والشارح وقدمه في «الفروع». 

وقال الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح ؛ للتضاد . 

( وولده ) أ الوكيل ( ووالده ومكاتبه ونحوهم ) ممن لا تقبل شهادته 
له ؛ كزوجته » وولد بنته » وأبي أمه ؛ ( كنفسه ) في أنه لا يجوز له البيع لأحد 
منهم » ولا الشراء منه مع إطلاق الموكل ؛ لأنه يتهم في حقهم » ويميل إلى ترك 
الاستقصاء عليهم في الثمن ؟ كتهمته في حق نفسه . 

وقيل : يجوز لموافقة العرف في بيعه لغيره . 

وذكر الأزجي الخلاف في الإخوة والأقارب . 

( وكذا ) أي : وكالوكيل فيما تقدم ( حاكم وأمينه » ووصي ٠‏ وناظر 
وقف . ومضارب ) . 1 

قال ( المنقح : وشريك عنان ووجوه ) ؛ للعلة المذكورة في الوكيل . 

( وإن باع وكيل ) شيئاً مما هو موكل في بيعه ( أو مضارب ) شيئاً من مال 
المضاربة ( بزائد على ) ثمن ( مقدر ) أي : قدّره له رب المال » ( أو ) بزائد على 
( ثمن مثل ولو ) كان الزائد ( من غير جنس ما أمرا ) أي : الوكيل والمضارب 
ببيعه ( به : صح ) البيع ؛ كما لو أذنا في بيع شيء''' بمائة درهم فأبيع بمائة درهم 
وعشرة » أو وثوب ؛ لأنه قد باع المأذون فيه وزيادة تنفعه ولا تضره . 


ولأن من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ثوباً » وكما لو باعه بالمائة 
ودينار . ١‏ 


)1١(‏ ساقط منأ. 
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قال('2 القاضي : ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته 
مخ الكمة : 

قال في « المغني » : وإن باعه بمائة ديتار أو بتسعين درهماً وعغشرة دنانير 
. وأشباه ذلك » أو بمائة ثوب ٠»‏ أو بثمانين درهماً وعشرين ثوباً : لم يصح . ذكره 
القاضى . وهو مذهب الشافعى ؛ لأنه("2 خالف موكله فى الجنس . فأشبه ما لو 
باعه بثوب يساوي أكثر من مائة درهم . ْ 

ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها ؛ لأنه 
مأذون فيه عرفاً . فإن من رضي بدرهم رضي مكانه ديناراً . فجرى مجرى بيعه 
بمائة درهم ودينار . 

. وأما الثياب فلا يصح بيعه بها ؛ لأنها من غير جنس الأثمان‎ ٠ 

( وكذا ) أي : وكما يصح فيما إذا باعا"" بزائد على مقدر أو ثمن مثل يصح 
البيع والشراء أيضاً ( إن باعا بأنقص ) عن مقدار أو ثمن مثل ٠‏ ( أو اشتريا بأزيد ) 
عن مقدر أو ثمن مثل . نص الإمام على الصحة في المسألتين ؛ لأن من صح بيعه 
أو شراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد ؛ كالمريض . 

وبعدم الصحة في مسألة البيع رواية . 

وفي مسألة الشراء وجه . 

( و ) على المذهب ( يضمنان ) أي : الوكيل والمضارب ( في شراء ) بأزيد 
عن شتكر أواثمن عمقل"( الزانة ) عهها + ْ 

( و ) يضمنان ( في بيع ) بأنقص عن مقدر أو ثمن مثل ( كل النقص عن 
مقدر ١‏ وما لا يتغابن بمثله عادة ) ؛ كأن يعطي لوكيله ثوباً ثمن مثله مائة درهم 
ليبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين » والحال أن مثل الثوب قد يبيعه غيره 


)00 في أ: وقال . 
0( في أ: لا 
(6) في ب: باعه . 


6 


بخمسة وتسعين درهماً . فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن 
الناس بمثله في العادة . فلو أن الوكيل باع بمثل(١2‏ هذا النقص لم يضمن شيئاً ؛ 
لأن التحرز عن مثل هذا عسر . لكنه باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار وهو 
عشرون من مائة فيضمن جميع هذا النقص ( عن ثمن مثل ) ؛ لأن البائع بمثل هذا 
النقص مفرط بترك الاحتياط لآذنه وطلب الحظ له . 
وكذرذلك فى الضورة المنقدنة خممة عشر درهما + 
( ولا يضمن قن ) أذن له سيده في شراء شيء فاشتراه بأكثر مما قدره له » أو 
بأكثر من ثمن مثله » أو في بيع شيء فباعه بأنقص من ثمن مثله » أو مما قدره شيئاً 
من ذلك ( لسيده ) كما لو أتلف مال سيده . ْ 
( ولا ) يضمن أيضاً ( صغير ) أذن له وليه في التجارة . فباع من مال نفسه 
شيئاً بدون ثمن مثله » أو بدون ما قدر له وليه » أو اشترى بمال نفسه شيئاً بأكثر 
من ذلك ( لنفسه ) ؛ كما لو أتلف مال نفسه . 
( وإن ) أراد وكيل بيع سلعة لموكله ف ( زيد ) فيها ( على ثمن مِثْل قبل بيع : 
لم يجز ) للوكيل أن يبيعها ( به ) أي : بثمن المثل ؛ لأن عليه طلب الحظ 
لموكله » وبيعها بثمن المثل مع من يزيد ينافي ذلك . 
. ( و )إن باعها بثمن مثلها ثم حضر من يزيد فيها ( في مدة خيار : لم يلزم ) . 
الوكيل ( فسخ ) العقد ؛ لأن الزيادة منهي عنها إذاً . فلا يلزم الرجوع إليها . 
ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة . فلا يلزم الفسخ بالشك . 
قال في «المغنيى» : ويحتمل أن يلزمه ذلك ؛ لأنها زيادة في الثمن أمكن 
تحصيلها . فأشبه ما لو جاءته قبل البيع » والنهي يتوجه إلى الذي زاد» لا إلى الوكيل . 


)١(‏ فيأ: بمثله.. 


(و) من أعطى وكيله شيئاً وقال : ( بعه بدرهم فباع به ) أي : بالدرهم 
( وبعرض ٠‏ أو ) باعه ( بدينار : صح ) البيع في المسألتين ؛ لأنه في المسألة 
الأولى باع بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره . 

0 الثانية : باع بمأذون فيه عرفاً . فإن من رضي. بدرهم رضي 

50 : وكما يصح من الوكيل البيع في المسألتين المتقدمتين يصح 
منه فيما إذا قال له الموكل : بعه ( بألف نَسَاء . فباع به ) أي : بالألف ( حالاً ولو 
مع ضرر ) يلحق الموكل بحفظ الثمن ؛ لأنه زاده خيراً . 

وقيل : لا يصح مطلقاً . 

وقيل : لا يصح إن استضر بحفظ الثمن في الحال » وإلا صح . 

ومحل ذلك على المذهب : ( ما لم ينهه ) عن بيعه به حالاددد لمخالفته ؛ 
لأن كل تصرف كان الوكيل فيه مخالفاً لموكله . فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي . 

( و ) من قال له موكله عن شيء : ( بعه بدرهم . فباع بعضه بدون ثمن 
كله : لم يصح ) ؛ لأن على الموكل ضرراً في تبعيضه » ولم يوجد منه إذن في 
ذلك نطق”'2 ولا عرفاً . 

ويفهم مما تقدم : أنه لو باع البعض بقدر ثمن الكل اي 
المذهب ؛ لأنه مأذون فيه من جهة العرف . فإن من رضي بمائة مثلاً ثمناً عن الكل 
رضي بها ثمناً عن البعض . 

ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره . 

وله بيع ما بقي منه بمقتضى الإذن .. أشبه ما لو باعه صفقة بزيادة على الثمن . 

وقيل : يصح بعضه بدون ثمن كله . 

وقيل : لا يصح بيع بعضه بقدر ثمن كله . 


)00( في أ: مطلقاً . 
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وقيل : ليس له بيع باقيه بعد بيع بعضه بدون إذن متجدد . 

ومحل عدم الصحة فيما إذا باع بعضه بدون ثمن كله : ( ما لم يبع باقيه » أو . 
يكن ) الموكل في بيعه ( عبيداً أو صبرة ونحوها ) مما لا ينقصه التفريق : 
( فيصح ) ؛ لأنه إذا باع باقي ما يحصل الضرر بتشقيصه فقد زال التشقيص . 

ولأن العبيد والصبرة ونحوهما يملك بمجرد التوكيل العقدَ عليهم جملة . 
وواحداً بعد واحد باقتضاء العرف . 

ولا ضرر على الموكل في الإفراد ؛ لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص . 

ومحل ذلك : ( مالم يقل ) الموكل لوكيله بع ذلك ( صفقة ) ؛ لأن تنصيصه 
على ذلك يدل على غرضه فيه . فلم يتناول إذنه سواه . 

وحكم وكيل في بيع في"'' هذا ( كشراء ) . فلو قال : اشتر لي عشرين 
عبداً » أو عشرين رطلاً من غزل » أو عشرين مدأ من بر : فإنه يصح أن يشتري 
ذلك له صفقة وشيئاً بعد شيء . ما لم يأمره بشرائه صفقة . فلو قال : اشتر”"2 لي 
عبدين صفقة . فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيليهما أو من أحدهما 
بإذن الآخر جاز . 

وإن كان لكل واحد منهما عبد مفرد فاشتراهما من المالكين بأن أوجبا له البيع 
فيهما وقبل ذلك منهما بلفظ واحد . فقال في ١‏ المغني » : فقال القاضي : 
لا يلزم الموكل . وهو مذهب الشافعي ؛ لآن عقد الواحد مع الاثنين عقدان . 

ويحتمل أن يلزمه ؛ لأن القبول هو الشراء وهو متحد » والغرض لا يختلف . 

وإن اشتراهما من وكيلهما وعين ثمن كل واحد منهما » مثل أن يقول : بعتك 
هذين العبدين » هذا بمائة وهذا بمائتين . فقال : قبلت : احتمل أيضاً وجهين . 

( و ) إن قال : ( بعه بألف في سوق كذا . فباعه به ) أي : بالألف ( في ) 


(0) فيأ: اشتري . 
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0 : صح ) البيع حيث كان السوق الذي باع فيه والذي نص له عليه 

متسناويين لغرض الموكل ؛ لأن القصد البيع بما قدره له » وتنصيصه على أحدهما 

مع استوائهما في الغرض إذن في الآخر ؛ كما لو استأجر أو استعار أرضاً لزراعة 
كو ا لم 

ومحل ذلك : ( مالم ينهه ) ؛ لما تقدم من أن تصرف الوكيل مع المخالفة ؛ 
كالاجدي :+ 

( أو يكن له ) أي : للموكل ( فيه ) أي : في السوق الذي نص عليه 
( غرض ) صحيح ؛ كحل نقده » أو صلاح أهله » أو مودة بينه وبينهم ؛ لأنه قد 
نص على أمر له فيه غرض . فلم يجز تفويته . 

ذو) من قال. لوكيله عن شيء : ( اشتره بكذا ) أي قد و 
( فاشتراه ) الوكيل ( به ) أي : بالئمن الذي قدره له موكله ( مؤجلاً . 

أو ) قال له : اشتر لى ( شاة بديئار فاشترى ) له ( شاتين تساويه ) أي 
الذنا (إحداهماه أو اقدرق لد (غاة ساويه ياقل )امن دينان : (ضخ) 
الشراء في المسائتل الثلاثة  .‏ . 

أما في الأولى ؛ فلأنه إذا اشتراه بما قدره له مؤجاٌ فقد زاده خيراً . 

وقبل : إن لم يتضرر بذلك . 

وقيل : لا يصح مطلقاً ؛ للمخالفة . 

وأما الثانية ؛ فلحديث عروة بن الجعد البارقي المذكور أول الباب'') 

ولأنه حصل للموكل ما أذن فيه وزيادة من جنسه تتقع ولا تضر فوقع ذلك له. 

وفي ١‏ المبهج » رواية : أنه كفضولي . 

وعلى المذهب : إن باع الوكيل إحدى الشاتين وجاء بالأخرى وهي تساوي 
ديناراً جاز ذلك . نص عليه في رواية حنبل ؛ لحديث عروة المذكور 


(9) ص(475) رقم .)١(‏ 


لا 


ولأنه حصل له المقصود » والزيادة لو كانت غير شاة جاز فجاز له إبدالها 
00 ش 1 

وأما في الثالثة ارقي مره ا ا شترى شاة تساوي ديناراً 
بأقل منه ؛ فلأن من رضي شيئاً بدينار فقد رضي به بأقل منه . 

يا 00 لي م ا رم 
اليم لذ ا 

وقيل : إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل . 

وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان : 

إحداهما : يقف على إجازة الموكل ؛ لخبر عروة . 

ا ل 
ل 0 

( ويصح شراء واحد ممن ) أي : من عبدين ( أمر بهما ) أي : بشرائهما . 
قاله في « الانتصار » واقتصر عليه في « الفروع »© . 

ولعل مراده ما لم يقل : صفقة ؛ لما تقدم . 

( و ) من أمر وكيله بشراء شيء موصوف ؛ كفرس عربي » وعسل مصري : 
ف ( ليس له شراء معيب ) من ذلك ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة . ولذلك جاز 
الرد بالعيب . 

( فإن ) ام شتراه وقد ( علم ) أنه معيب ( لزمه ) أي الوكيل ؟ لدخوله في 
العقد على العيب:. 

( ما لم يرضه ) معيباً ( موكله ) فلا يملك الوكيل أخذه لنفسه بغير رضى 
الموكل ؛ لأن العقد منوي له . 


( وإن جهل ) الوكيل العيب عند العقد صح وكان كشراء الموكل بنفسه ؛ لأن 
التحرز عن مثل هذا يشق . 

ثم إن رضي الموكّل بالعيب فليس للوكيل رده ؛ لأن الحق للموكل . 

وإن سخطه""© + أو كان غات +( قله) أى + للوكيل ( رده ) على بائعه. ؛ 
لأنه قائم مقام الموكل . 

( فإن ادعى بائع رضى موكله وهو ) أي : الموكل ( غائب : حلف ) وكيل 
( أنه لا يعلم ) أن موكله رضي بالعيب » ( ورده ) الوكيل . 

( ثم إن حضر ) موكل ( فصدق بائعاً ) على الرضى بالعيب أو قامت به بينة : 
( لم يصح الرد ) ؛ لأن رضاه بالعيب عزل للوكيل عن الرد . 

( وهو باق لموكّل ) فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضى من قبله . 

وإن لم يدع البائع رضى موكله » وقال له : توقف حتى يحضر الموكل فربما 
رضي بالعيب لم يلزم الوكيل ذلك ؛ لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع وفوات 

ثم إن طاوعه وأخره فلم يرض به الموكل لم يسقط رده . 

( ولا يرد ) وكيل ( ما ) أي : شيئاً ( عبّنه له موكل ) ؛ كما لو قال : اشتر لي 
هذا العبد فبان معيباً : فليس له رده ( بعيب وجده ) فيه ( قبل إعلامه ) أي : 
إعلام”"" الموكل ؛ لأنه قَطع نظر الوكيل بالتعيين فريما رضيه على جميع صفاته . 

وفيه وجه : له ذلك » وصححه في ١‏ الإنصاف » . 

وإن علم الوكيل بعيب ما عينه له موكله قبل شرائه فهل له شراءه قبل إعلام 
الموكل ؟ 

قال الموفق والشارح : يحتمل وجهين مبنيين على رده إذا علم عيبه بعد 
شرائه » إذا قلنا يملك رده فليس له شراؤه ؛ لأن العيب إذا جاز به الرد بعد 


زفق في ب: إعلامه . 


ا 


ا ل 

وإن قلنا:+ لأيملك الرة ة ثم فله الشراء هاهنا ؛ لأن تعيين الموكل قطع نظره 
واجتهاده في جواز الرد فكذلك في الشراء . 

وخالفهما صاحب ١‏ الفروع » » وعبارته : فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه 
قبله . انتهى . 

فيحتمل أنه اطلع على ما يخالفهما في كلام الأصحاب وقوي عنده فجزم به » 
ويحتمل أنه سبق قلم وهو أقرب ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لذكر ما قالا وجهاً . 
والله أعلم . 

وإن رضي الوكيل المعيب”' أو مايا0 
وأراد الرد فله ذلك إن صدق البائع أن الشراء له أو قامت به بينة . 

( وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكله ) ولا بينة بذلك : ( حلف » ولزم ) 
العقد ( الوكيل ) ؛ لأن الظاهر أن من اشترى شيئاً فهو له فيغرم الثمن . 

( و ) من قال لوكيله : ( اشتر ) لي كذا ( بعين هذا ) الثمن » ( فاشترى ) له 
( في ذمته ) ثم نقد الثمن الذي عيّنه له موكله أو غيره: (لم يلزم) الشراء (موكلاً) ؛ 
لأنه إذا تعين الثمن انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوباً » ولم يلزمه ثمن في ذمته » 
وهذا غرض صحيح للموكل . فلم تجز مخالفته » ويقع الشراء للوكيل . 

قال في ١‏ المغني » : وهل يقف على إجازة الموكل ؟ على روايتين . 

( وعكسه ) أي : عكس ما تقدم . وصورته أن يقول لوكيله : اشتر لي في 
ذمتك وانقد هذه الدراهم ثمناً فإذا اشترى له بعينها فإنه ( يصح ) الشراء للموكل » 
( ويلزمه ) . نقله في ١‏ المغني » عن الأصحاب ؛ لأنه أذن له في عقد يلزم به 
الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذناً في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها . 


دق في ج: العيب . 
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وفيه وجه : لا يصح ». وهو احتمال في ١‏ المغني »© . 

( وإن أطلق ) القول فقال : اشتر”'؟ لي بكذا ولم يقل بعينها ولا في الذمة : 
( جازا ) أي : الشراء بالعين والشراء في الذمة ؛ لأن الشراء يقع على هذين 
الوجهين . فإذا أطلق كان للوكيل فعل ما شاء منهما 

( و ) من قال لوكيله عن شيء : ( بعه لزيد . فباعه لغيره ) أي : لغير زيد : 
( لم يصح ) البيع . ْ | 

قال في « المغني » : بغير خلاف علمناه » سواء قدّر له الثمن أو لم يقدره ؛ 
لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره . 

إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لاغرض له في عين المشتري . وهذا 
الاستثناء للموفق وتبعه عليه في « الشرح » . 

( ومن وكل ) بالبناء للمفعول بأن وكله غيره ( في بيع شيء : ملك ) 
الإيجاب في عقد البيع و( تسليمه ) أي : الشيء الموكل في بيعه لمشتريه ؛ لأن 
إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم ؛ لأنه من تمام البيع . 

( لا قبض ثمنه ) أي : المبيع . يعني : أن الوكيل في البيع فقط لاا يملك 

قبض الثمن ( مطلقاً ) أي : سواء دلت قرينة الحال على القبض ؛ كأمره بالبيع في 

سوق غائب عن الموكل أو لا ؛ لأنه قد يوكل”" في البيع من لا يأتمنه على قبض 
الثمن . وهذا أحد الأوجه في المسألة . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . وقدمه في ١‏ الفروع » و التنقيح» ) 
واتختارة الأكثر . 

والوجه الثاني : يملكه مطلقاً؛ لأنه من موجب البيع . فملكه؛ كتسليم المبيع . 

والعالكة« نهد نت قري الجانه عل ضيه كاموه ميفه وضع يصمح إن 
لم يقبضه الوكيل ملك قبضه وكان ضامناً له إن تركه » وإلا لم يكن له قبضه . 


. فيأ: اشتري‎ )١( 


اع 


واختاره « الموفق » وقدمه فى « المحرر » و« الرعاية الكبرى » » وقال عنه 
في ١‏ الإنصاف »> : وهو الصواب . 

( ف ) على الأول ( إن تعذر ) على الموكل قبض الثمن : ( لم يلزمه ) أي : 
الوكيل ؛ كظهور مبيعه مستحقاً أو معيباً . 

و( كحاكم وأمينه ) يبيعان شيئاً على غائب أو صغير أو نحوهما ويتعذر قبض 
الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه 

قال ( المنقح : ما لم يفض ) أي : ترك قبض ثمن المبيع ( إلى ربا ) . 
ومراده : ربا النسيئكة . : 

( فإن أفضى ) ؛ كما لو أمره أن يبيع مداً من تمر بمثله أو بزبيب فباع ( ولم 
يحضر موكله ) مجلس العقد : ( ملك قبضه ) ؛ لأنه مأذون فيه شرعاً . 

( وكذا ) أي : وكالمبيع في كون الوكيل فيه لا يملك قبض العوض إلا بإذن 
صريح يكون (الشراء). فلا يملك الوكيل في الشراء تسليم المبيع إلا بإذن صريح . 

( وإن أخر تسليم ثمنه ) أي : ما وكل في شرائه ( بلا عذر ) في التأخير 
فهلك : ( ضمنه ) ؛ لأنه مفرط . 

وإن كان له عذر ؛ كما لو أبى البائع قبضه أو نحو ذلك فلا ضمان . نص 
وكل فيه ؛ لأنه طريق للتوصل إليه » أو لا ؛ لإمكان أحدهما بدون الآخر ؟ فيه 
وجهان مطلقان فى « المغنى » . 

( وليس لوكيل في ببع تقليبه ) أي : المبيع ( على مشتر . إلا بحضرة 
موكل ) » والمراد بذلك - والله أعلم ‏ تقليب يغيب به عن الوكيل ؛ كما لو دفعه 
إليه ليريه أهله أو نحو ذلك ؛ لأن الإذن في البيع لا يتناوله . ومع حضور الموكل 
يدل على رضاه به . 


وإلا) أي : وإن لم يكن الموكل حاضراً وتلف : ( ضمن ) الوكيل ؛ 


ع 


لتعديه . ذكره في ١‏ النوادر» . 

قال في « الفروع » : ويتوجه العرف . 

وليس لوكيل في شراء أن يشرط خيار البائع . قاله في « الرعاية » . 

( ولا ) لوكيل في بيع شيء ( بيعه ببلد آخر ) . 

قال في « الفروع » : في الأصح . 

( فيضمن ) تلفه قبل بيعه ؟ لتعديه . 

( ويصح ) بيعه له ؛ لأن الوكالة لا تبطل بتعد . وتقدم الكلام على ذلك 

( ومع مُؤْنة نقل ) للمبيع ( لا ) يصح . ذكره في ١‏ الانتصار » » واقتصر عليه 
في " الفروع » . 

قلت : ولعل وجه ذلك : أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكل ؛ لأن مثل 
ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا المتصرف لنفسه . والله أعلم . 

( ومن أمر) من قبل مالك ( بدفع شيء ) ؛ كثوب ( إلى ) قصار أو خياط 
( معين ) بتعيين الآمر ( ليصبغه ) بأن يقصره أو يخيطه . ( فدفع ) المأمور الثوب 
ليامس أن تسقعة لكر وقيفة )اتقنء التون :0 لخ يشمو ).1 لد اعافد ا تر 
به ولم يتعد ولم يفرط . 

( وإن أطلق مالك ) الإذن بأن دفعه إليه وقال : ادفعه إلى من يقصره أو 

يخيطه » ( فدفعه ) الوكيل ( إلى من ) أي : إلى إنسان ( لا يعرف عينه ) ؛ كما لو 
ال ل ل و ل 
بمحل غير دكانه ولم يسأل عنه فضاع الثوب : ( ضمنه ) الوكيل ؛ لتفريطه . ذكر 
ابن الزاغوني . نقله عنه في « الفروع » ٠‏ ثم قال : وأطلق أبو الخطاب : إذا دفعه 
إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه . 

( ومن وُكل ) بالبناء للمفعول ( في قبض درهم أو ) في قبض ١‏ دينار ) ممن 
عليه للموكل دراهم أو دنانير : ( لم يُصارف ) أي : لم يجز له مصارفة المدين 


<4 


بأن يقبض عن الدنانير”'' دراهم ولا عكسه . 

قال فى « المغنى » : قال أحمد فى رواية أبى الحارث : فى رجل له على 
آخر دراهم فبعث إليه رسولاً افبغيها انبعت المع الرشون 00 فضاع مع 
الرسول : فهو من مال الباعث ؛ لأنه لم يأمره بمصارفته . 

وإنما كان من ضمان الباعث ؛ لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمره به المرسل . 
فإن المرسل إنما أمره بقبض ما له في ذمته وهي الدراهم ولم يدفعها » وإنما دفع 
ديناراً عوضاً عن دراهم . وهذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب الدين وإذنه ولم 
يأذن : فضاز الرسؤل وكيل للبافة فن تأدينه إلى ضاحب الدين ومضارفته به 
فإذا تلقف فق يذ وكيله كان من ضعاله: يا 

لكن إن أخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن 
الدراهم فيكون حينئذ من”'' ضمان الرسول ؛ لأنه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل 
للمرسل . 

وإن قبض منه الدراهم التي أمر بقبضها فضاعت من الرسول فهي من ضمان 
صاحب الدين ؛ لأنها تلفت من يد وكيله . 

وقال في رواية مهنا : في رجل له عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولاً 
وقال : جل" دينارا وثوباً فأخد دينارين وثوبين فضاعت. :: فالضمان. على 
الباعث . يعني : الذي أعطاه الدينارين والثوبين . ويرجع به على الرسول . 
يعني : عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين . إنما جعل عليه الضمان ؛ لأنه 
دفعهما إلى من لم يؤمر بدفعهما إليه فيرجع بهما على الرسول ؛ لأنه غره وحصل 
التلف بيده . فاستقر الضمان عليه . 


وللموكل تضمين الوكيل ؛ لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه . 
)000 في أوب: الدينار . 
4 فيأ: في . 


[فرة في أ: أجل 


ع 


فإذا ضمنه لم يرجع على أحد ؛ لأن التلف حصل في يده . فاستقر الضمان 
عليه . ٠‏ 

( وإن ) أمره رب الدين بالقبض ف ( أخذ ) من المدين ( رهناً : أساء » ولم 
يضمنه ) أي : الرهن . 

قال في ١‏ المغني » : قال أحمد في رجل وكل وكيلاً في اقتضاء دينه وغاب 
فأخذ الوكيل به رهناً فتلف الرهن في يد الوكيل فقال : أساء الوكيل في أخذ 
ارهن عل كسان عله ْ ْ 

إنما لم يضمنه الراهن” © ؛ لأنه رهن فاسد . والقبض في العقد الفاسد ؛ 
كالقبض في الصحيح . فما كان القبض في صحيحه مضموناً كان مضموناً في / 
فاسده » وما كان غير مضمون في صحيحه كان غير مضمون في فاسده . 

ونقل البغوي عن أحمد : في رجل أعطى آخر دراهم يشتري له بها شاة 
فخلطها مع دراهمه فضاعا"") : فلا شيء عليه . 

وإن ضاع أحدهما أيهما ضاع غرمه » قال القاضي : هذا محمول على أنه 
خلطها بما يتميز منها . ويحتمل أنه أذن له في خلطها . 

أما إن خلطها بما لا يتميز منه بغير إذنه ضمنها ؛ كالوديعة . 

وإنما لزمه الضمان إذا ضاع أحدها ؛ لأنه لا يعلم أن الضائع تراه 
الموكل . والأصل بقاؤها . 

ومعنى الضمان هاهنا : أنه يحسب الضائع من دراهم نفسه . 

فأما على المحمل الآخر وهو م”" إذا خلطها بما يتميز منه » فإذا ضاعت 
دراهم الموكل وحدها فلا ضمان عليه ؛ لأنها ضاعت من غير تعد منه . 

( ومن وكل ) غيره ( ولو) كان الوكيل ( مودعاً في قضاء دين ) على 
)١(‏ في أوب: الرهن . 


(0) في أ: دراهم فضاع . 
قرف زيادة م : 


الموكل؛ ( فقضاه ولم يشهد ) بالقضاء . ( وأنكر غريم ) أي : رب الدين القضاء : 
لم يقبل قول الوكيل عليه بالدفع ؛ لأنه ليس بأمينه ؛ كما لو ادعاه الموكل . 
و(تضجق )الراك الموكله كما انكر ون" الكرون ‏ فعمادوضة آنه مقوط ترك 
الإشهاد . 
ولهذا إنما يضمن ( ما ليس بحضرة موكل ) ؛ لأنه إذا حضر مع ترك الإشهاد 
فقد رضي بما فعل وكيله ؛ كما لو قال : اقضه ولا تُشهد عليه فإنه لا ضمان عليه 
فى هذه الصورة إذا أنكره رب الدين 2 سواء حضر الموكل أو غاب ؛ لآنه 


لم يفرط . 
فإن قيل : إن الموكل في الصورة الأولى لم يأمر''' وكيله بالإشهاد فكيف 
يكون مفرطاً بتركه ؟ 


فالجواب : أن إطلاق الأمر بالقضاء يقتضي ذلك ؛ لأنه إنما أذن في قضاء 
ات ولهذا يضمن ولو قال الموكل : أنا أعلم صدق وكيلي وكذب 

2500 . إلا أن يكون أمر 
بالإشهاد فلم يفعل ٠.‏ 0 

ثم التوكيل في قضاء الدين ( بخلاف ) التوكيل في ( إيداع ) على المذهب . 
فإنه إذا وكل في إيداع شيء فأودعه الوكيل ولم يشهد وأنكر المودع : لم يضمن 
الوكيل شيئاً . . نقله في « المغني » عن الأصحاب ؛ لأن المودع لما كان قوله 
مقبولاً في الرد والتلف لم يكن للموكل فائدة في الاستيئاق . بخلاف الدين . 

فإِن قال الوكيل : دفعت المال إلى المودّع فقال : لم تدفعه : فالقول قول 
ل ا ا 


(0) في أ: للمولى . 


كلا 


شهوداً( فماتوا ) وأنكره الموكل ٠‏ : 

( أو ) قال له : ( أذنت لي فيه ) أي : في القضاء ( بلا بيئة ) أي : بدون 
إشهاد وأنكره الموكل . ّْ 

( أو ) قال له : إنما ( قضيت بحضرتك ) قال : بل في غيبتي : ( حلف 
موكل ) فى هذه الصور الثلاث ؛ لاحتمال صدق الوكيل » وقضي له بالضمان ؟ 
لذن الأضل شعة. ْ 

( ومن وُكل ) من قبل غيره ( في قبض ) لدين ممن هو عليه » أو لعين ممن 
هي عنده : ( كان ) الوكيل بالتوكيل في القبض (١‏ وكيلاً في خصومة ) » سواء كان 
رب الحق عالماً ببذل الغريم ما عليه أو جحده أو مطله ؛ لأنه لا يتوصل إلى 
القبض إلا بالإثبات . فكان الإذن في القبض إذناً فيه عرفا . 

( لاعكسه ) يعنى : أن الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض ؛ لأن 
الإذن لم يتناوله نطقاً ولاعرفاً .0 

ولأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض . 

وفي كل من المسألتين وجه مثل حكم الأخرى . 

وقد علم مما تقدم جواز التوكيل في الخصومة . 

قال في ١‏ الفروع » : يروى عن علي . نقله حرب . 

وليس لوكيل في خصومة إقرار على موكله مطلقاً . نص عليه ؛ كإقراره عليه 
بقَوّد وقذف . وكالولي . ولهذا لا يصح منهما يمين . 

( ويحتمل فى ) قول إنسان لآخر : ( أجب خصمى عنى ؛ كخصومة ) 
يعض 2 أنه يكون كقوله : وكلتات الل صويي 3 00 

( و ) يحتمل ( بطلانها ) أي : بطلان الوكالة بهذا اللفظ . أطلق هذين 
الاحتمالين صاحب « الفروع ) وقال : ولا تصح ممن علم ظلم موكله في 
الخصومة . قاله في « الفنون » . 


. فيأ: خصومة‎ )1١ 
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فظاهره تصح إذا لم يعلم . فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع » ومع الشك 
يتوجه احتمالان . ولعل الجواز أولى كالظن . فإن الجواز فيه ظاهر وإن له3© 
يجز الحكم مع الريبة في البينة . 

وقال القاضي في قوله تعالى : ل وَلَاتَكْن لَنََإيِنينَ حَصِيمَا4 [النساء : 610 : 
يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير 
عالم بحقيقة أمره . 

وكذا في ١‏ المغني »© : في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق 
المدعي . فلا تحل دعوى مالم يعلم ثبوته . انتهى . 

( و ) من قال لوكيله : ( اقبض حقي اليوم ) أو الليلة » أو بع ثوبي اليوم أو 
الليلة : ( لم يملكه ) أي : أن يفعل ما وكل فيه ( غداً ) ؛ لأنه لم يتناوله إذنه نطقاً _ 
اعرف 

ولأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره . 

ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتاً لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه . 
وإنما صح فعلها قضاء ؛ لأن الذمة لما اشتغلت كان الفعل مطلوب القضاء . 
3 (و) من قال لوكيله : اقبض حقي ( من فلان : ملكه ) أي : القبض من 
فلان و( من وكيله ) ؛ لأن وكيل فلان إذا أقبض بإذنه جرى مجرى إقباضه ؛ لأنه 
قائم مقامه . 

( لاا من وارثه ) أي : لا يملك القبض من وارث فلان ؛ لأنه لم يؤمر بذلك » 
ولا يقتضيه العرف ؛ لآن الحق انتقل إلى الوارث واستحق الطلب عليه بطريق 
الأصالة . بخلاف الوكيل . ولهذا لو حلف لا يفعل شيئاً حنث بفعل وكيله . 

( وإن قال ) له : اقبض حقي ( الذي قبله ) أي : قبل فلان أو الذي عليه : 
(فلكة ) أي القتضي]( فو وارله 41 لأن الراكالة اففرت فض يتنه مطلقا.. 
فشمل القبض من الوارث ؛ لأنه حقه . 


)1١(‏ ساقط منأ. 


7 


( فصل ) : في اختلاف الوكيل مع الموكل 


وما يقبل قوله فيه وغير ذلك 

( والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ) ؛ لأنه نائب المالك في 
اليد والتصرف . فكان الهلاك فى يده كالهلاك فى يد المالك ؛ كالمودع . 

وكذا حكم كل من بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة ؛ كالوصي ونحوه . 
وكلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بججعل ؛. لأنه لا فرق بين تلف العين 
الموكل فيها وبين تلف ثمنها ؛ لأنه أمين . 
أولى . 

( و ) كذا يقبل قوله في ( نفي تفريط ) لو قال موكله : فرطت ؛ لأنه أمين . 
. ولا يكلف على ذلك ببينة ؛ لأن هذا مما تتعذر إقامة البينة عليه . 

ولأنه لو كلف ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إلى ذلك . 
وسيأتي في المتن إذا ادعى أحد من الأمناء التلف بسبب ظاهر'") 

( ويقبل إقراره ) أي : الوكيل على موكله ( في كل ما كل فيه » ولو ) كان 
لعي ا وت . فقبل قوله فيه ؟ كما يقبل قول ولي 
ل ا ا ا 


)١(‏ ص(«4850:). 
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البينة عليه . بخلاف سائر العقود . 

وهذه قاعدة . وسيأتي الكلام على بعض أفرادها . 

ومنها : لو قال وكيل في بيع شيء : بعته وقبضت ثمنه فتلف ء وقال 
موكل : لم تقبضه : فإن إقراره على موكله بقبض الثمن لازم له . 

ومنها : لو قال وكيل في شراء شيء : اشتريته بعشرة » وقال موكله : بل 
بخمسة . فإن إقراره ملزم''' لذمة موكله بالعشرة ؛ لأنه أمين في التصرف . فكان 
القول قوله في وجوده وصفته . 0١‏ 

لكن قال المجد في « شرح الهداية » : فصل : وإذا ادعى الوكيل''' ما لا 
يشبه من قليل ثمن المبيع أو زيادة ثمن المشترى لم يصدق . انتهى . 

ومنها : ما قال المجد أيضاً : وإذا وكلت رجلاً أن يسلف لك دراهم في 
طعام ففعل . ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة يردها مدعياً أنها التي أعطاها 
الوكيل فصدقه قبل قوله على موكله . 

وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها لزمته دون الموكل . 

وإن لم يقبلها فللبائع بها عليه اليمين : أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم . 

وكذلك له على البائع اليمين كذلك . هذا مذهب مالك » وقياس نص 
إمامنا . انتهى . 

ومنها : ما لو وكل بائع في بيع" ومشتر في شراء واتفق الوكيلان على الثمن 
واختلف فيه الموكلان ؛ فقال القاضي : يتحالفان . وقال المجد : والأصح أن 
لا تحالف . وأنه يقبل قول الوكيلين . 

( وإن اختلفا ) أي : الوكيل والموكل ( فى رد عين ) على الموكل » ( أو 
في ) دفع ( ثمنها ) له : ( فقول وكيل ) متبرع » ( لا ) وكيل ( بجُعْل ) . 


فم في ج: وكيل . 
إفرة في أو ب: مبيع . 


وجملة الأمناء على ضربين : 

أحدهما : من قبض المال لنفع مالكه لا غير ؟ كالمودّع والوكيل المتبرع . 
فيقبل قوله في الرد ؛ لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في 
الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك . 

الضرب الثاني : من( ينتفع بقبض الأمانة ؟ كالوكيل بجعل والمضارب 
والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على الأصح . نص عليه الإمام في 
المضارب في رواية ابن منصور ؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه . فلا يقبل قوله في 
“ا كلمي ١‏ 

وفيه وحه © على + لآنه أميخ: :: 

وإن طالب موكل وكيلاٌ في بيع بثمن ما باعه فقال : لم أقبضه بعد . فأقام 
المشتري بيئة عليه بقبضه : ألزم به الوكيل » ولا يقبل قوله في رد ولا تلف"" ؛ 
لأنه صار خائناً بجحده . قاله المجد » وقال : وبهذا يقول”*' أهل الرأي وكذلك 

( ولا ) يقبل قول وكيل في رد ( إلى ورثة موكل ) . نقله في ١‏ التلخيص؟© ؛ 
لأنهم لم يأتمنوه . 

( أو ) دفع ( إلى غير من ائتمنه » ولو بإذنه ) أي : الموكل ؛ كما لو دفع إليه 
ديناراً وأذن له أن يقرضه لزيد » وقال الوكيل : دفعته لزيد وأنكر زيد فيكلف 
الوكيل البينة على ذلك » وإن عجز ضمن : فقيل لتفريطه بترك الإشهاد . 

فعلى هذا لو صدقه الآمر على الدفع لم يسقط الضمان . 

وقيل : لأنه ليس أميناً للمأمور بالدفع إليه . 


)6 في أ: الردة . 
0) في أ: تكلف . 
(4:) ساقط من أوب. 


لك 


وقيل : يقبل قوله بالدفع لزيد . 
ظ قال في الفروع » : وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عُيّنت له من أجرة 

لزمته . وذكره الآدمي البغدادي . انتهى . 

( ولا ) يقبل قول ( ورثة وكيل في دفع لموكل ) ؛ لأنه لم يأتمنهم . 

( ولا ) يقبل قول ( أجير مشترك ) كخياط ونحوه في رد ما خاطه . ( و ) لا 
قول ( مستأجر ) لدابة ونحوها في ردها إلى مالكها ؛ لأن في قبض الثوب والدابة 
نفعاً للأجير والمستأجر . فلا يقبل قولهما في الرد ؛ كالمستعير”"؟ . 

( ودعوى ى الكل ) أي : الأمناء المقبول قولهم في الرد وغيرهم ( تلفاً بحادث 
ظاهر ) ؛ كحريق ونهب وشبههما . ( لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ) ؛ لأن 
وجود الآمر الظاهر لا يخفى . فلا تتعذر إقامة البينة عليه . 

( ويقبل قوله ) أي : المدعي للتلف بسبب هذا الأمر الظاهر ( فيه ) أي : فى 
التلف به والمراد بيمينه ؛ لأن تكليف الأمين بإقامة البيئة بكون الوديعة أو الموكل 
فيه ونحوهما حرق أو نهب متعذر؛ كما لوحصل التلف بسبب خفي فقبل قوله فيه. 

0 إدقاك ركال الموكام :و أدفت: لوي في البيع نساء:ة أو) اديت ل قر 
البيع ( بغير نقد البلد ) ٠‏ أو أذنت لي في البيع بعرض وأنكر الموكل . 

(أو اختلفا» أي: الوكيل والموكل (في صفة الإذن) بأن قال الوكيل: وكلتني 
في أن أشتري لك طعاماً بعشرة دراهم فقال : بل بخمسة . أو قال : وكلتني أن 
أشتري لك.عندا فقال : بل أمة » أو قال : بل وكلتني في أن أبيع عبدك من زيد 
فقال : بل من عمرو , أو قال موكل في بيع بنسيئة : أمرتك أن تبع برهن أو كفيل 
وأنكر الوكيل ونحو ذلك : ( ف ) المعتبر من قوليهما إن لم تكن بينة ( قول وكيل 
كمضارب ) فيما إذا اختلف هو ورب المال في مثل ذلك . نص عليه في 
المضارب ؛ لأن كلاً منهما أمين ذ في التصرف فكان القول قوله في صفة الإذن ؛ 
كالخباط إذ افا + انك ىفن تتصيله جاه دوفال النالك :ين فميضا + 


. في أ: كمستعير‎ )١( 


به 


وقد وخة قو أن التول قول الموكل : 

وقال في ١‏ المغني » : إنه أصح لوجهين : 

أحدهما : أنهما اختلفا فى التوكيل الذي يدعيه الوكيل . والأصل عدمه . 
كار راس م 2 

والثاني : أنهما اختلفا في صفة قول الموكل . فكان القول قوله في صفة 
كلامه . 

وبنى على هذا الوجه مسائل يطول الكلام عليها فليراجعها من شاء . 

وإن اختلف اثنان فى أصل الوكالة فقال أحدهما : وكلتنى فى كذا وأنكر 
الآخر : فالقول قول المنكر ؛ لأن الأصل عدم الوكالة ولم يثبت أنه أمينه ليقبل 
قوله عليه . ٠‏ 

ومثل ذلك لو قال أحدهما : وكلتك أن تشتري لي كذا بدينار ودفعته فقال 
الآخر : لم توكلني ولم تدفع إليَ شيئاً » أو قال : وكلتني ولم تدفع إليّ شيء : 
فالقول قول المنكر ؛ لما تقدم . 

ولو باع الوكيل السلعة وقال : بذلك أمرتني . فقالالمالك > مل أمرنتك 
برهنها: صدق ربه”'2. فاتت أو لم تفت؛ لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف . 

( و ) من فروع ذلك لو قال إنسان لآخر : ( وكلتني أن أتزوج لك فلانة ) 0 
بصداق كذاء ( ففعلت ) أي : فتزوجتها لك » ( وصدقت ) فلانة ( الوكيل ) 
أي : مدعي الوكالة على ما ذكره » ( وأنكر ) من يدعيان أنه ( مُوكل ) ما 
بدعيائه:: ( فقوله ) أي + المتكر ( بلا يمين ) نضاً ؛ 

قال الإمام : إن أقام البينة وإلا لم يلزم الآخر عقد النكاح ولا يستحلف ٠‏ 

أما كون القول قوله ؛ فلأن الأصل عدم التوكيل . 

وأما كونه بلا يمين فقال القاضي : لأن الوكيل يدعي حقاً لغيره ٠‏ 


دلق في أ: وبها . 


5 


( ثم إن تزوجها ) الموكل » ( وإلا لزمه ) أي : المدعى عليه ( تطليقها ) . 

قال في « المغني ») : قال أحمد : ولا تتزوج المرأة حتى تطلق . لعله يكون 
كاذباً في إنكاره . قال : وظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها ؛ لأنها معترفة 
أنها زوجة له فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق . انتهى . 

فيؤخذ من النص أن إلزامه بالطلاق لإزالة الاحتمال وإزالة الضرر عنها بما لا 
ضرر عليه فيه كالنكاح الفاسد . 

وفيه وجه : لا يلزمه أن يطلقها ؛ لأنه لم يثبت في حقه نكاح . 

( ولا يلزم وكيلاً ) أي : مدعي الوكالة ( شيء ) للمرأة من حقوق العقد ؛ 
لأن دعواها على الموكل » وحقوق العقد لا تتعلق بالوكيل . 

ونقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد : أن الوكيل يلزمه نصف الصداق ؛ لأن 
الوكيل في الشراء ضامن للثمن . وللبائع مطالبته به . كذا هنا . 

قال في ١‏ المغني » : والأول أولى ؛ لما ذكرنا . 

ويفارق الشراء ؟؛ لأن الثنمن مقصود للبائع » والعادة تعجيله وأخذه من 
المتولي للشراء » والنكاح يخالفه في هذا كله . 

ولكن إن كان الوكيل ضمن المهر فلها الرجوع عليه بنصفه ؛ لأنه ضمنه عن 
الموكل وهو مقر بأنه في ذمته . 

فروع : 

قال المجد في « شرح الهداية ) : فإن دفع إليه ألفاً وقال : أسلفها في طعام 
ففعل ثم اختلفا فقال الوكيل : عن نفسي أسلفت وقال الموكل : بل عني . فقال 
أصحابنا : القول قول الوكيل ؛ لأن النية نيته . وهو أعلم . 

وعندي في هذا نظر ؛ لأن الوكيل يدعي عقداً فاسداً ؛ لأنه متى عقد لنفسه 
فقد حصل التقبيض من''' مال الغير بدون إذنه . فيبطل العقد ؛ لفوات شرط 
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القبض . فكان قياس المذهب : أن يكون القول قول مدعي الصحة وهو 
الموكل . انتهى 

وقال فى « المغنى » : وإذا('2 كان عبد بين رجلين فباعه أحدهما بأمر الآخر 
بألف وقال : لم أقبض ثمنه » وادعى المشتري أنه قبضه وصدته الذي لم يبع : 
برئٌ المشتري من نصف ثمنه ؛ لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه ؛ كما لو 
أقر أنه قبضه بنفسه . وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشتري . فإن 
خاصمه شريكه وادعى عليه أنك قبضت نصيبي من الثمن فأنكر : فالقول قوله مع 
يمينه إن لم يُعلم للمدعي بينة . وإن كانت له بينة قضي بها عليه . ولا تقبل شهادة 
المشتري له ؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً . 

وإن خاصم البائع المشتري فادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن فأنكر البائع 
فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه منكر . فإذا حلف أخذ من المشتري نصف الثمن » 
ولا يشاركه فيه شريكه ؛ لأنه معترف أنه يأخذه ظلماً فلا يمستحق مشاركته فيه . 

وإن كانت للمشتري بينة حكم بها . 

ولا تقبل شهادة شريكه عليه ؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً . 

ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه نفعاً بطلت شهادته في الكل . 

ولافرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها . 

وإن ادعى المشتري أن شريك البائع قبض منه الثمن فصدقه البائع نظرت فإن 
كان البائ م أن افرع ون انيدو نبي كلتى اللهانوا وإ لع ان © في للقي ل 
ا ير "شي ءامن من الثمن ؟؛ لأن الما ئع لم يوكله في القبض فقَبْضه له 
ل ا و إن ل ا ل 
المشتري على شريك البائع ؛ لأنه ينكره » ولبائع المطالبة بقدر نصيبه لاغير”” ؛ 
لأنه مقر أن شريكه قبض حقه » ويلزم المشتري دفع نصيبه إليه ولا يحتاج إلى 


000( في ب : إذا . 
زفرة في أ: يميز 


كط 


يمين ؛ لأن المشتري مقر ببقاء حقه . 

وإن دفعه إلى شريكه لم تبرأ ذمته . فإذا قبض حقه فلشريكه مشاركته فيما 
قيض + لآن الذين ليها ثابت سيب واحخل قما فقن منه يكوان يبنهها + كما لو كان 
فيو اثان: 

وله أن يشاركه ويطالب المشتري بحقه كله . 

ويحتمل أن لا يملك الشريك مشاركته فيما قبض ؛ لأن كل واحد منهما 
يستحق ثمن نصيبه الذي ينفرد به . فلم يكن لشريكه مشاركته فيما قبض من ثمنه ؛ 
كما لو باع كل واحد منهما نصيبه في صفقة . 

ويخالف الميراث ؛ لأن سبب استحقاق الورثة لا يتبعض . فلم يكن للورثة 
تبعيضه » وهاهنا يتبعض ؛ لأنه إذا كان البائع اثنين كان بمنزلة عقدين . 

ولأن الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقبضه للموروث يشترك فيه جميع 
الورثة . بخلاف مسألتنا فإن ما يقبضه لنفسه . 

فإن قلنا : له مشاركته فيما قبض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من 
المشتري » ويأخذ من القابض نصف ما قبضه » ويطالب المشتري ببقية حقه إذا 
حلف له أيضاً : أنه ما قبض منه شيئاً . وليس للمقبوض منه أن يرجع على 
المشتري بعوض ما أخذ منه ؛: لأنه مقر أن المشتري قد بركت ذمته من حق 
شريكه » وإنما أخذ منه ظلماً فلا يرجع بما ظلمه على غيره . 

وإن خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه أنه قبض الثمن منه فكانت له 
بينة : حكم له بها . 

وتقبل شهادة البائع له إذا كان عدلاً ؛ لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع 
عنها''' ضرراً ؛ لأنه إذا ثبت أن شريكه قبض الثمن لم يملك مطالبته بشيء ؛ لأنه 
ليس بوكيل له في القبض فلا يقع قبضه له . 


200 في أوب: عنه . 


الك 


هكذا ذكر بعض أصحابنا . وعندي : لا تقبل شهادته له ؟ لأنه يدفع عن 
نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري . 

وإذا لم تكن بينة فحلف أخذ من المشتري نصف الثمن » وإن نكل أخذ 
المشتري نصفه . انتهى . 

ولو ادعى إنسان أن فلاناً الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات 
الغائب : لم ترثه المر لمرأة . إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة . 

ولو غاب رجل فجاء إنسان إلى امرأته فذكر لها أن زوجها طلقها بائناً ووكله 
في تجديد نكاحها بألف فأذنت في نكاحها وعقد عليها وضمن الوكيل الألف ثم 
جاء زوجها فأنكر هذا كله : فالقول قوله والنكاح الأول بحاله . 

قال في « المغني » : وقياس ما ذكرنا أن المرأة إن صدّقت الوكيل لزمه 
الألف . إلا أن يبينها زوجها قبل دخوله بها » وحكي ذلك عن مالك وزقر . 

وحكي عن أبي حنيفة والشافعي : أنه لا يلزم الضامن شيء ؛ لأنه فرع على 
المضمون عنه » ولم يلزم المضمون عنه شيء فكذلك فرعه . 

ولنا : أن الوكيل مقر بأن الحق في ذمة المضمون عنه وأنه ضامن عنه . فلزمه 
ما أقر به ؛ كما لو ادعى على رجل أنه ضمن له ألفاً له على أجنبي فأقر الضامن 
بالضمان وصحته وثبوت الحق في ذمة المضمون عنه وأنكر المضمون عنه . 

وكما لو ادعى شفعة على إنسان في شقص اشتراه فأقر البائع بالبيع وأنكره 
المشتري : فإن الشفيع يستحق الشفعة في أصح الوجهين . 

وإن لم تدع المرأة صحة ما ذكره الوكيل فلا شيء عليه . 

ا ا ل لو اباس 
في الصورة الأخرى . فلا يكون فيها اختلاف . والله أعلم ١ ١‏ 

( ويصح التوكيل بلا جعل ) للوكيل ؛ 0 


.)5( سبق ذكر حديث أنيس وتخريجه ص (57 5) رقم‎ )١( 


ف 


وعروة في الشراء''' بغير جعل . 

( و ) يصح أيضاً( ب ) جُعل ( معلوم ) ؛ كدينار صفته كذا . 

ويصح أن يجعل للوكيل في كل يوم كذا ( أياماً معلومة . أو يعيطه من الألف 
شيئاً معلوماً ) ؟ كعشر كعشرة ونحوه . 

ويدل لصحة الوكالة بالججعل أن النبي مَل كان يبعث عماله لقبض الصدقات 
ويجعل لهم على ذلك جُعلاً . 

ولأن التوكيل تصرف لغيره فلا يلزمه فعله . فجاز أخذ الجُعل عليه ؛ كرد 
ال 

و( لا ) يصح أن يجعل له ( من كل ثوب كذا . لم يصفه ) أي : الثوب » 
( ولم يقدر ثمنه ) في ظاهر كلام الإمام . قاله في « الفروع » ؛ لجهالة المسمى . 
وله أجر مثله . 

( وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من ) إنسان ( معين ) ؛ كما لو قال 
له : كل ثوب بعته لي من هذه الثياب بكذا فلك على بيعه كذا » ويعينه » أو كل 
توي اتخريكه لمق قلان فون هليه العشوة يكذ ولاك طلون قدرا نه كذ] 0 ويشة + 
( صح ) ما سماه ؛ ( ك ) ما لو قال : ( بع ثوبي بكذا ) ويُعيّنه ( فما زاد فلك ) 
فإنه يصح نصاً . ْ 

قال الإمام أخل ها الا كالمضارية بواج يانه يورئ تفن ابن عباس .* 

ووجه شبه هذا بالمضاربة : أنه عين تُنْمى بالعمل عليها وهو البيع ٠‏ فهو 
كدفع المال مضاربة . 

٠‏ فعلى هذا : إن باع الوكيل الثوب بزيادة على ما عيّنه له الموكل ولو من غير 

سن :التموخ - قاله المجد في ١‏ شر شرحه 2 فهي له . وإلا فلا شيء له ؛ كما لو لم 
يراك لان ف لمقلا ريه 


000 سبق ذكر حديث عروة وتخريجه ص (477) رقم (7). 
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( ويستحقه ) أي : يستحق الوكيل في بيع شيء جعله ( قبل تسليم ثمنه ) ؛ 
لأن الوكيل في البيع لا يلزمه استخلاص الثمن من المشتري . ( إلا إن اشترطه ) 
أي : إلا أن يشترط في استحقاق الوكيل الجعل أن يسلمه الثمن بأن يقول 
الحركل 111:4 كد :اقرب وتقية النمن وليك إن للف كنا . فإنه في هذه 
الصورة لا يستحق شيئاً حتى يسلم الثمن إلى الموكل . فإن فاته التسليم لم يستحق 
شيئاً ؛ لفوات الشرط . 

( ومن عليه حق ) لآدمي . ( فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه ٠‏ أو 
وصيه ) أي : وصي ربه بأن يدعي أنه مات وأنه وصيه وكان الحق ديناً أو عيئاً » 
( أو ) كان الحق(" ديئاً فقط وادعى أنه ( أحيل به ) من قبل رب الدين ( فصدقه ) 
أي : صدق مدعي الوكالة أو الوصية أو الحوالة : : لم يلزمه ) أي : من عليه 
الحق ( دفع إليه ) أي : إلى من يدعي ؛ لأنه لا يبرأ بهذا الدفع ؛ لجواز أن ينكر 
رب الحق الوكالة أو الحوالة » أو يظهر حياً في مسألة دعوى الوصية فيرجع على 
الدافع . 

( وإن كذبه ) أي : كذب من عليه الحق مدعي الوكالة أو 50 
ال 0 

( وإن دفعه ) أي : دفع من عليه الحق ما عليه إلى من ادعى وكالة صاحبه 
باختياره » ( وأنكر صاحبه ) أي : صاحب الح ( ذلك : حلف ) أنه لم يوكل 
المدفوع إليه في ذلك ولا أحاله عليه ؛ لاحتمال صدق المدعي الوكالة والحوالة 
فيها . 

( ورجع على دافع ) وحده ( إن كان ) المدفوع ( ديناً ) ؛ لأن الحق في ذمته 
ولم يبرأ منه بدفعه لغير ربه أو وكيله » ولم تثبت وكالة المدفوع إليه . 

ولأن الذي أخذه مدعي الوكالة عين مال الدافع في زعم صاحب الحق فتعين 
رجوعه على الدافع . 


222 زيادة منج 5 


الف 


( و ) رجع ( دافع على مدع ) أي : مدعي الوكالة أو الحوالة أو الوصية بما 
دفعه ( مع بقائه ) لا مع تلفه ؟ لأن المدعي والدافع يزعمان أنه صار ملكاً لصاحب 
الحق وأنه ظالم للدافع بالأخذ منه : فيرجع الدافع فيما أخذ منه المدعي » ويكون 
تفاضا مها أخد هه ماني السو : 

( أو ) يبدله مع ( تعديه ) أي : تعدي المدفوع إليه ( في تلف ) به ؟ لأن. من 
وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع إتلافه إياه . 

وفهم من هذا : أنه إن تلف في يده من غير تعد ولا تفريط : لم يرجع عليه 
بشيء ؛ لأنه مقر بأنه أمين في دعواه الوكالة أو الوصية . 

( و ) أما ( مع ) دعوى ( حوالة ) يرجع عليه ( مطلقاً ) أي : سواء بقي في 
يده أو تلف ؛ لآن ما قبضه للمحتال على أنه محال به مضمون عليه ؛ لأنه قبضه 

( وإن كان ) المدفوع إلى مدعي الوكالة ( عيناً ؛ كوديعة . ونحوها ) ؛ 
كعارية ومقبوض على وجه السوم ومغصوب . ( ووجدها ) ربها بيد مدعي الوكالة 
أو غيرنه : ( أخذها ) من هي بيده ؛ لأنها عين حقه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يجدها ( ضَمن ) أي : طالب ( أيهما شاء ) من الدافع 
والمدفوع إليه بردها ؛ لأن المدفوع إليه قبض ما لا يستحق قبضه » والدافع تعدى 
بالدفع إلى من لا يستحق . فتوجهت المطالبة على كل منهما . 

( و ) أيهما ضمنه المالك ( لا يرجع بها على غير متلف أو مفرط ) ؛ لأن كل 
واحد منهما يدعي أن ما يأخذه المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد . 
فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره . 

وما تقدم من التفصيل فهو فيما إذا صدّق المدعى عليه المدعي . 

( و ) أما ( مع عدم تصديقه ) فإنه ( يرجع ) على المدفوع إليه بما دفعه 
( مطلقاً ) أي : سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف . 


قال في ١‏ المغني » : إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما 
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ادعاه من الوكالة . فإن ضمن رجع على الوكيل ؛ لكونه لم يقر بوكالته ولا تثبت 
ببينة » وإن ضمن الوكيل لم يرجع عليه وإن صدقه . لكن إن كان الوكيل تعدى 
فيها أو فرط : استقر الضمان عليه . فإن ضمن لم يرجع على أحد » وإن ضمن 
الدافع رجع عليه ؛ لأنه وإن كان يقر أنه قبضه قبضاً صحيحاً . لكن لزمه الضمان 
فرط راع لدان جره اح الواإاض رار علورية كلق اكير 
حق يعترف به الوكيل . فيأخذه فيستوفي حقه منه . 

( وإن ادعى ) المطالب ( موته ) أي : موت رب الحق ( وأنه وارثه : لزمه ) 
أي : لزم من عليه الحق ( دفعه ) لمدعي الإرث لرب الحق ( مع تصديق ) 
منه على ذلك ؛ لأنه مقر له بالحق وأنه يبرأ بهذا الدفع . فلزمه الدفع ؛ كما 
لو طلبه مورثه . ا | 

( وحلفه ) أي : ولزمه أن يحلف ( مع إنكاره ) كونه وارثه ؛ لأن من لزمه 
الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار . 

وصفتها : أن يحلف أنه لا يعلم صحة ما قال ؛ لأن اليمين هنا على نفي فعل 
الغير . فكانت على نفي العلم . 

( ومن قُبل قوله في رد ) ؛ كالمودع والوكيل المتبرع » ( وطَلب منه ) الرد : 
( لزمه ) فعله » ( ولا يؤخره ليشهد ) على رب الحق به لعدم الحاجة إليه ؟ لأنه 
متى ادعى عليه به وثبت كان القول قوله في الرد . 

( وكذا مستعيره ونحوه ) ممن لا يقبل قوله في الرد ؛ كمقترض وغاصب 
حيث ( لا حجة ) أى : بينة ( عليه ) ؛ لأنه لا ضرر عليه فى ذلك . فإنه متى ادعى 
الحق على الدافع بعد ذلك قال : لا يستحق عليّ شيئاً وحلف كما أجاب . 

( وإلا ) بأن كان عليه بينة بذلك : ( أخَر ) الرد ليشهد عليه ؛ لثلا ينكر 
القبض . ولا يقبل قول الدافع في الرد . وإن قال : لا يستحق علي شيئاً قامت 
طليه البينة .. 


والحكم في هذا''' ( ك ) الحكم في ( دين بحجة . 

ولا يلزمه ) أي : رب الحق ( دفعها ) أي : دفع الحجة المكتوب فيها الحق 
إلى من كان عليه ؛ لأن الكتاب ملكه . فلا يلزمه تسليمه إلى غيره . 

بل ) يلزم رب الحق ( الإشهاد بأخذه ) ؛ لأن بينة الأخذ تسقط البينة 
الأولى » ( كحجة ما باعه ) فإنه لا يلزمه تسليمها إلى المشتري ؛ لما تقدم ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى أعله”" . 


. فيأ: ذلك‎ )١ 
. في ب: والله أعلم‎ )( 


١ 


فصل: من باع قبان أكثر مماسماه . .. . 
باب : الخيار تبعت لخ صفا ز ل اناه وي خرصي لكان حو للا به به 
فصل : إذا اختلفا عند من حدث العيب . 
فصل : إذا اختلفا فى صفة ثمن 2201 


فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه . 
فصل : فيما يحصل به القبض 0 


فصل : فى الإقالة اروب ا 
باب : الربا والصرف ؟ 0 32111 
فصل : فى ربا النسيئة 142 ا مدو ل 2 


فصل : حكم الشراء من جنس ما صرف : 
فصل : فيما يميز الثمن عن المثمن 00 
باب : بيع الأصول والثمار 00 


فصل : في حكم بيع النخل المتشقق طلعه 


له 


عاأقااعء ا .داعا ةد .ا ع. ا هاف .ة 6٠‏ ه٠ى‏ 


هلها و واه .ا .ا هد واوا . ٠.‏ 


هله هه هه وه وى هاه و عاه. 


ةا ما فاع وا و . ه.ا و و ه ٠‏ 


«ا.ا ع قفاو هد فد و اه و . ه06 هه 


ه فا فاه هد وا و .داعا .ا .ا م6 هه 


ه.ا هاه ىه هاىا .ع .د وه و هه ه 


»هاده هاو هد واو واو .ة ٠ ٠.‏ 


«اها ةا هاه ده وى وى .ىا وى . ا 6ا هم 


« »ا هاه واو ما و وف6.6 0668 ه٠‏ 


الموضوع 
باب : الئل 1 الاسفص :1 مت 16 0 100 إلذذ رلا رفن <ق خا وار جلت ل 1 لكلا 


باب : القرض لخو كه لمجي ا ريد ولو 
باب : الرهن اد ع و الب ا الو 0 
فصل : في شروط الرهن ا ا 
فصل : في لزوم الرهن بالقبض 2017010 
فصل: الرهن أمانة ... ل 
فصل : في صحة جعل الرهن بيد عدل محم ا 
فصل : حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن . . . 
فصل : حكم الجناية من الرهن وعليه 5-00 
باب : الضمان و ار ب ا 1 


فصل 

فصل : مود عاك إلى عي وهر 00 
فصل: في من له ولاية المملوك والصغير .... 
فصل : في حكم من سفه بعد فك حجره 1 
فصل: في حكم أكل الولي من مال موليه .... 
فصل 


: في إذن السيد والولي لموليه في التجارة 


5 


007 05 5 5 7 5 0-5 


.ها .ا وا فاه ٠.‏ 6 م 


«أقاة ا م .ا .ا مه هد ه. 


5 2 5 5 23 5 5 0 3 


.|اعا ةد وا .د واه همه ه. 


2 05 2 2 2 00 0 0 


قواث ا .اه اه اه ٠.‏ هو 


2 2 5 2 0 0 0 


فا .ا واه 6ه 6ه 


.ا ما اود .ا م 60 . 


.| اماما .ا ما .اه ه26 ه. 


.مالا .ا واه اه 6ام 


هوا . اواو قاع واف ها .فا ةا اه 6 ه 


هلاه وى هداعاو .د عار و اه ها م6 م 


ه.ا هاه ىا مه ىا و .ىا .ا م .اث 68 ه. 


الجزء الخامس 4 ويتلوه الجزء السادس 


وأوله : كتاب الشركة 


6 0 


أمهما 


«.© » 
مام يبلَق مكمركي زرب الف وهيل 
لسريس . يآبن التجار 
4 2 الاوؤم 
درَاسَة ونحقيق 


اكب لد صل 


وات 


. 
رم 


0 


أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


8ه / دام 


توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة -- هاتف ٠١05555/0017١0١5(‏ ) فاكس (01551/0010941..) 


ص .ب :5ل١؟‏ 


[كتاب : الشركة] 


. هذا( كتاب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الشركة . 
وهي جائزة بالإجماع . ٠‏ ش 
3 5 22 مسي ا ص شق ع 
وسنده من الكتاب قوله تعالى : #هَهُمْ شُرَكاء فى اَلثَلتِ4 [الساء : 11١‏ . 
وقوله تعالى : #وَإقَّ كيرا بَنَ ألكَ لَب بنضهع عَلَ بض إلا ألَذنَ اموأ وعَعِلوأ 
لصِحَتٍ وكَِيلٌكَاهَمُ © [ص : 114 . 
والخلطاء 7##الشرككء.. 
وغير ذلك من آيات المواريث والغنائم . 
ومن البكثة ما'زوى الشافعى عن 'فسلمة بق خخالد :عن عبداللة بن :عثمان عن 
مجاهد عن السائب [بن أبى المنايت ]1 وكان يشارك رسول الله ككئِةِ فقدم على 
رسول الله يَكِةِ فقال له : « مرحباً بأخى . لا يداري ولا يماري »2 . ثم قال له : « يا 
سائب ! كنت تعمل أعمالاً فى الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك . 
وكان ذا نلف و50 
وما روي عن النبي ككل أنه قال : « يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أعيهها ماحه .قدا نان ادها ماله دمن ديكيينا 7 :عورا 


أبو داود : 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 185 ) 4 : 70 كتاب الأدب ٠‏ باب في كراهية المراء . 
وأخرجه ابن ماجه في 3 سننه ؛ ( 7741 ) * : 74 كتاب التجارات » باب الشركة والمضاربة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 1١66014‏ )” : 458 . ش 

() أخرجه أبو داود في « سننه » ( 77817 ) ”3 : 707 كتاب البيوع » باب في الشركة . 


وما روي عنه يَكِْةِ أنه قال : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا 2١7)‏ . وغير 
ذلك . 

ثم ( الشركة قسمان ) : 

القسم الأول : ( اجتماع في استحقاق ) : وهو أنواع : 

النوع الأول : أن تكون في المنافع والرقاب ؛ كما لو ملك اثنان أو جماعة 
عبداً أو داراً أو نحوهما بإرث أو ابتياع أو هبة أو مغنم . 

النوع الثاني : أن تكون في الرقاب فقط ؛ كما لو ورث اثنان أو جماعة عبداً 
أو نحوه موصى بنفعه لأجنبي : فإن الورثة شركاء في رقبته فقط : 

النوع الثالث : أن تكون في المنافع دون الأعيان ؛ كما لو وصى لاثنين أو 
أكثر بمتفعة عبد أو نحو ذلك : فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة . 

النوع الرابع : أن تكون في حقوق الرقاب ؛ كما لو قذف اثنان أو جماعة 
يتصور زناهم عادة بكلمة : فإن المقذوفين شركاء في حقهم الواجب على رقبة 
القاذف . وهو حد القذف . فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حدٌّ واحد ؛ لأن القذف 
بكلمة واحدة 1 

والقسم ( الثاني ) من أقسام الشركة : الاجتماع ( في تصرف ) . وتسمى 
شركة العقود . وهي المقصودة لأن تبين أحكامها فى هذا المحل . 

( وتكره ) أن تكون ( مع كافر ) ؛ كمجوسي . نص عليه . 

قال فى « الإنصاف » قلع :: ويلحق به الوثنى ومن فى معناه . 

( لا كتابى لا يلى التصرف ) ٠.‏ فلا تكره مشاركته إن ولي المسلم التصرف ٠.‏ 
نص عليه 0 لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال ١‏ « نهى رسول الله َكل عن 

ولأن العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر ونحوه . وهذا 


. ه” كتاب البيوع‎ : ”) ١8٠ ( » سئئنه‎ ١ أخرجه الدارقطنى فى‎ )١( 


منتف فيما حضره المسلم . 

وقيل : تكره مشاركة الكافر مطلقاً ؛ لأنه روي عن عبدالله بن عباس أنه 
قال : « أكره أن يشارك المسلم اليهودي ) ' 

وروى عنه الأثرم التصريح بهذه العلة . وهي منتفية فيما حضره المسلم . 

وأما ما يشتريه الكافر من خمر أو نحوه بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع 
فاسداً وعليه الضمان . فإِنْ عَقَدَه يقع للمسلم » والمسلم لا يثبت ملكه على خمر 
ونحوه . فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا . 

هذا إذا علم المسلم بذلك وأما ما خفي أمره علينا فالأصل حله . 

( وهو) أ القسم الثاني وهو : الاجتماع في التصرف ( أضرب ) 
خمسة . جمع ضرب . وهو الصنف . يعني : أن هذا القسم أصناف : 

أحدها : ( شركة عنان ) . ولا خلاف في جوازها » وإنما الخلاف في بعض 
شروطها . 

وسميت بذلك ؛ قيل : لأنهما يستويان فى المال والتصرف ؛ كالفارسين إذا 

وقيل : لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال » كما يملك 
التصرف فى عنان فرسه كيف شاء . 

وقال الفرّاء : هى مشتقة من عَنَ الشىء إذا عرض ؛ لأن كلاٌ3١2‏ منهما عَنّ له 

وقيل : من المعاننة وهى المعارضة » يقال : عاننت”"' فلاناً إذا عارضته 
بمثل ما جاء به ؛ لأن كلا منهما معارض لصاحبه بماله وفعاله . 


بلق في ج : كل واحد . 
زهرة في ج : عانت . 


ال مسا هر ل كي وس دي 
ال ا ل ا 0 
الكفار ( معلوماً ) قدراً وصفة . 

ويصح ( ولو ) كان النقد ( مغشوشاً قليلاً » أو ) كان ( من جنسين ) بأن كان 
أحدهما ذهباً والآخر فضة . ( أو) كان مال الشركة ( متفاوتاً ) بأن يكون 
لأحدهما الثلثان والآخر الثلث » ( أو ) كان مختلطاً ( شائعاً بين الشركاء : إن 
علم كل ) منهم ( قدر ماله ) ؛ كلهذا النصف شائعاً » ولهذا الثلث شائعاً » ولهذا 
الفيقفى كياتها .. 

أما كونها لا تصح على غير النقد من العروض في المنصوص ؛ فلأن الشركة 
يا لي 
لجا 1 لا و مقر و اق 
تنقص فيؤدي إلى أن يشاركه”'2 الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح . 

وأما قيمتها فلا تجور عليها ؛ لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه 
الآخر فى العين المملوكة له . 

وأما ثمنها فلا تجوز عليه ؛ لأنه معدومٌ حال العقد » وغير مملوك لهما ؛ 
لأنه إن أريد الذي اشتريت به فقد صار لبائعها » وإن أريد الذي تباع به . فإن 
الشركة تصير معلقة على شرط وهو بيع الأعيان . 

وعنه : تصح بالعروض » ويُجعل رأس المال قيمتها وقت العقد . 

وأما كونه يشترط أن يكون النقد مضروباً دراهم أو دنانير ؛ فلأنها قيم 
المتلفات وأثمان البياعات . ولم يزل الناس يشتركون عليها من لدن النبي يله إلى 


في] : يشارك . 


زمننا من غير نكير . 

وغير المضروب كالعروض . 

وقيل : تصح بالنقرة التي لم تضرب ٠‏ وبالفلوس إذا كانت نافقة . 

وأما كونه يعتبر إحضار مال الشركة عند العقد ؛ فلتقرير العمل وتحقيق 
الشركة إذاً كمضاربة . نص عليه . 

وأما كونه يشترط أن يكون معلوماً ؛ فلأنه لا بد من الرجوع برأس المال عند 
المفاصلة » ولا يمكن ذلك مع جهله . 

وأما كونها تصح على المغشوش قليلاً ؛ فلأن ذلك لا يمكن التحرز منه . 

وأما كونها تصح على الجنسين في المنصوص » كما لو أحضر أحدهما 
دراهم والآخر دنانير ؛ فلأنه عند المفاصلة يمكن كل واحد منهم"'' الرجوع 
بجنس ماله ؛ كما لو كان الجنس واحداً . 

قال الإمام أحمد : يرجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه . وقال : كذا يقول 
محمد والحسن . 

وإنما يشترط كونها من جنس واحد من يقول بأن الخلط شرط . وهو لا يمكن 
إلافى الجنس الواحد . ونحن لا نقول به . ٠‏ 

وأما كونها تصح مع عدم تساوي المالين منهما ؛ فلأنه قول الجمهور من 
العلماء » منهم إمامنا والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه . 

ن يشترط مالك والشافعي : أن يكون الربح بينهما على قدر ماليهما . 

وأما كونها تصح على النقد المضروب الشائع بين الشركاء ؛ فلأن مبناها إنما 
هو على الوكالة والآمانة » وذلك يجري على الشائع كما يجري على غيره . 

( ليعمل فيه ) أي : في جميع المال ( كل ) ممن له فيه شيء ( على أن له ) 
أي : لكل من يعمل ( من الربح ) الحاصل بالعمل ( بنسبة ما له ) من المال : 
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فمن له فيه النصف له نصف الربح » ومن له فيه الثلث له ثلث الربح » ومن له فيه 
السدس له سدس الربح . 

( أو ) على أن لكل منهم ( جزءاً مشاعاً معلوماً ) من الربح ولو متفاضلاً ؛ 
لتفاوتهم في قوة الحذق ؛ كأن يُجعل لرب السدس نصف الربح » ولرب النصف 
ثلث الربح » ولرب الثلث سدس الربح : 

( أو يقال ) : على أن الربح ( بيننا . فيستوون فيه ) فيكون لكل منهم ثلثه ؛ 
لآن إضافته إليهم إضافة واحدة من غير ترجيح . فاقتضت تسويتهم فيه ؟ كقول 

فهذه ثلاث صور في كيفية اشتراط الربح » كلها صحيحة . مع تعاقدهم على 
أن يعمل كلهم في المال . فيصح أن يتعاقدوا على أن يعمل الكل كما تقدم . 

( أو ) يعمل ( البعض ) منهم كواحد أو اثنين » ( على أن يكون له ) أي : 
للعامل ( أكثر من ربح ماله ) ؛ كما لو تعاقدوا على أن يعمل في المال رب 
السدس ويكون الربح بينهم أثلاثاً » أو رب الثلث ويكون نصف الربح له والنصف 
الآخر لرب النصف ثلاثة أرباعه ولرب السدس ربعه » أو رب الثلث والسدس 
على أن يكون لهما ثلاثة أرباع الربح وربعه لرب النصف أو نحو ذلك . 

( وتكون ) الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم 
( عناناً ومضاربة ) ؛ لأن ما يأخذه العامل زيادة على ربح ماله حكمه فيه 
كالمضارب . 

( ولا تصح ) الشركة إن تعاقدوا على أن يكون له من الربح ( بقدره ) أي : 
قدر ماله ؛ ( لأنه إيضاع ) لا شركة . 

والإبضاع : هو دفع الإنسان ماله لمن يعمل فيه بغير عوض . 

( ولا بدونه ) أي : إن تعاقدوا على أن يعمل أحدهم في جميع المال ويكون 
له من الربح دون قدر ما يقابل ماله : لم يصح ؛ لأن من لم يعمل لا يستحق ربح 
مال غيره ولا بعضه : 


وفيه مخالفة لموضوع الشركة . 

ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه . وفيه وجه . 

( وتنعقد ) الشركة ( بما يدل على الرضا ) من قول أو فعل بتصرف كلّ في 
جميع المال وائتمانه عليه . 

( ويُغني لفظ : الشركة ) على الآصح من الروايتين (عن إذن صريح 
بالتصرف ) . 

قال في ١‏ الفصول »© : وهو المعوّل”'' عليه عند أصحابنا . نقله عنه في 
« الفروع » واقتصر عليه . 

( ويَنفذ) التصرف في جميع المال ( من كل ) من الشريكين ( بحكم 
الملك ل شو اكد لوكا : في نصيب شريكه ) ؛ لما تقدم من 

ولاه يُشترط ) لصحة الشركة ( خَلْطٌ ) لمالها » ولا أن تكون أيدي الشريكين 
عليه ؛ لآنها عقد على التصرف .. فلم يكن من شرطه شيء من ذلك ؛ كالوكالة . 

و (لأن مورد العقد العمل . وبإعلام الربح يعلم » والربح نتيجته ) أي : 
نتيجة العمل » ( والمال تبع ) . 

فإن قيل ل الاق بادا نانج امايو لابوا 1ك لي وو ايف 
كدان نلف كانانى حماك رن دو باع . 00 

لاجراي با | مرجي اركذ تدان ارين لزي . اليناة : 
سواء خلطا المالين أو لا . ولهذا قلنا : 

( فما تلف قبل خلط فمن الجميع ) أي : فمن ضمان جميع الشركاء ؛ كنمائه 


() في أوب : المعمول . 


زفق في أو ب : زاده . 
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الشركة . احتج به أحمد » قاله الشيخ تقي الدين . 

وعنه : من ربه . 

( ولا تصح ) الشركة ( إن لم يذكر الربح ) في العقد كالمضاربة ؛ لأنه 
المقصود منها : فلا يجوز الإخلال به . 

( أو شرط لبعضهم ) أي : الشركاء ( جزء مجهول ) ؛ كثلث الربح إلا عشرة 
دراهم . 

أو مثل ما شرط لفلان مع جهل ذلك ؛ لآن الجهالة تمنع تسليم الواجب . 

ولأن الربح مقصود بالعقد . فلا يصح مع الجهالة ؛ كالثمن والأجرة . 

( أو دراهم معلومة ) ؛ كألف ومائة وعشرة ؛ لأن المال قد لا يربح إلا 
في يوم أو شهر أو عام بعينه ؛؟ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره فيختص به 
من شرط له . فلا يصح ؛ لمخالفته لموضوع الشركة . 

( وكذا ) أي : وكالشركة في هذا الحكم ( مساقاة ومزارعة ) فيما إذا شرط 
للعامل ثمرة شجرة معينة أو زرع قطعة معينة أو نحو ذلك فإنها لا تصح 1 

( وما يشتريه البعض ) من الشركاء ( بعد عقدها ) أي : الشركة من مالها : 

( ف ) يكون الملك فيه ( للجميع ) أي : جميع الشركاء ؛ لأن كلا منهم وكيل 
الباقين وأمينهم . 

( وما أبرأ ) بعضهم ( من مالها . أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين : فمن 
تيه )14 لذة توركاءه إنها اذلو 2" فى التجازة لين الأقرار واخخلا فيهنا : 


( وإن أقر بمتعلق بها ) أي : بالشركة ؛ كما لو أقر بعيب في عين باعها من 
مالها » 0 بأجرة المنادي » أو الحمال » أو أشنا هذا : ( فمن ) نصيب 
( الجميع ) ؛ لأن هذا من توابع التجارة''" . 

( والوضيعة”'؟ بقدر مال كل ) من الشركاء ؛ لأنها عبارة عن نقصان رأس 
المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دوك غيره » و كانت 
الوضيعة”؟؟ لتلف أو نقصان فى الثمن أو غير ذلك .. 

( ومن قال ) من الشريكين : ( عزلت شريكي : صح تصرف المعزول في 

ويصح تصرف العازل في جميع المال ؛ لآن المعزول لم يرجع عن إذنه . 

( ولو قال ) أحدهما : ( فسخت الشركة : انعزلاً ) . فلا يصح تصرف واحد 
منهما إلا في قدر نصيبه من المال ؛ لآن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من 
التصرف في مال صاحبه » وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه . 

وعنه : إن كان المال عرضاً لم ينعزل كل منهما حتى ينض ؛ كالمضارب إذا 

وردّ : بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمناً » وحق المضارب أصلي . 

وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ قال في ١‏ الفروع » : فيه خلاف . 

( ويقبل قول رب اليد ) أي : واضع اليد منهما على شيء : ( إن ما بيده له ) 


() في أوب : التجار . 
فق في أ : والوضعية . 
(0) فيأوب : وسواء. 
(4) في أ : الوضعية . 


خاصة . ( وقول منكر للقسمة ) فيما إذا ادعاها عليه صاحبه فى عدمها ؛ لأن 
الأصل معه في المسألتين . ْ 

( ولا تصح ) شركة ( ولا مضاربة بنفرة ) وهي الفضة : ( التي لم تُضرب » 
ولا بمغشوشة ) غشاً ( كثيراً » و) لا ب ( فلوس ». ولو ) كانت المغشوشة 
والفلوس ( نافقتين ) . 

وتقدم الكلام على ذلك”22 . 


)2000 ص :8 . 


( فصل ) : فيما يملك الشريك فغله 


( ولكل ) من الشريكين أو الشركاء ( أن.يبيع ») مال الشركة ( ويشتري ) به 
مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة ؛ لأن هذا عادة التجار . 

( ويأخذ ) ثمناً ومثمناً » ( ويعطى ) ثمناً ومثمناً » ( ويطالب ) بالدين » 
( ويخاصم ) فيه ؛ لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه . 
بدليل ما لو وكله في قبض دينه . 

( ويحيل ويحتال ) ؛ لأنهما عقدا معاوضة وهو يملكها . 

( ويرد ) ما ولي شراءه هو أو شريكه ( بعيب للحظ ولو رضي شريكه ) به ؛ 
كما لو رضى أحدهما بإهمال المال بلا عامل ؛ لأن لشريكه إجباره عليه لأجل 
الربح ما لم يفسخ الشركة . 

( و) أن ( يقر به ) أي : بالعيب فيما باعه من مالها ؛ لأن ذلك من 
متعلقاتها . وإعطاء أرشه . 

( و ) أن( يقايل ) فيما باعه أو اشتراه ؛ لأن الحظ قد يكون فيها . 

(ور) أن ( يؤجر ويستأجر ) من مالها ؟ لأن المنافع أجريت مجرى 
الأعيان . فكانت كالشراء والبيع . 

وأن يقبض أجرة المؤجر ويدفع أجرة المستأجر . | 

( و ) أن ( يبيع نّساء ) ويشتري معيباً . بخلاف وكيل فيهما ؛ لأن المقصود 
من الشركة الربح . بخلاف الوكالة . 

وأن يشتري نساء بنقد عنده مثله » أو نقد من غير جنسه » [أو بمثلٌ عنده من 
جنسه]”١'‏ ؛ لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده فهو يؤدي مما فى يده . فلا يفضي إلى 
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الزيادة في الشركة . 

وإن لم يكن في يده نقد » ولا مثليَّ من جنس ما اشترى به » أو كان عنده 
عرض واستدان عرضاً : فالشراء له خاصة وربحه له وضمانه عليه ؛ لأنه استدانه 
غلق مال الشركة وليس له ذلك إلابإذن كناسيات 17 

قال في « المغني » : والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه أداء 
الثمن منه ببيعه أنه يجوز ؛ لأنه أمكنه أداء الثمن من" مال الشركة . فأشبه ما لو 
كان عنده نقد . 

ولآن هذا عادة التجار » ولا يمكن التحرز منه . 

( و ) لكل أن ( يفعل كل ما فيه حظ ) للشركة ؛ ( كحبس غريم » ولو أبى ) 
الشريك ( الآخر ) حبسه . وفيه رواية . 

( و ) أن ( يودع ) مال الشركة ( لحاجة ) إلى الإيداع ؛ لأنه عادة التجار . 
وفيه وجه . 

( و ) لكل أن ( يرهن ) من مال الشركة » ( ويرتهن ) بأن يأخذ رهناً عليه 
( عندها ) أي : عند الحاجة ؛ لأن الرهن يراد للإيفاء » والارتهان يراد للاستيفاء 
وهو يملكهما . فكذا ما يراد لهما . وفيهما وجه  .‏ 

( و ) أن( يسافر ) بالمال( مع أمن ) . 

قال القاضي : قياس المذهب جوازه . 

والمراد مع الإطلاق ؛ لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة » 
وعادة التجار جارية بالتجارة سفراً وحضراً . وفيه وجه . 

وفهم من كلام المتن : أنه إن لم يكن هناك أمن أنه ليس له السفر . وهو 
كذلك . فإن سافر فهو ضامن لما يتلف ؛ لآنه متعد بفعل ما ليس له فعله . 


.)١18( ص‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 
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( ومتى لم يعلم ) شريك سافر بمال الشركة ( أو ولي يتيم ) سافر بمال اليتيم 
إلى محل مّخوف ( خوفه . ش 

أو ) باع الشريك مال الشركة أو ولي اليتيم لمفلس ولم يعلما ( فلس مشتر ) 
فضاع المال : ( لم يضمن ) واحد منهما ما تلف بسبب ذلك . ذكره أبو يعلى | 
الصغير . 

قال في « الفروع » : ويتوجه الخلاف . 

ولعل وجه عدم الضمان : أن هذا يعسر التحرز منه . 

( بخلاف شرائه خمراً جاهلاً ) فإنه يضمن . نقله ابن منصور . 

( وإن علم ) شريك ( عقوبة سلطان ببلد » بأخذ مال . فسافر فأخذه ) أي : 
أخذ السلطان مال الشركة : ( ضمن ) ما أخذ لتعريضه"''؟ للأخذ . ذكره في 
) النوادر » واقتصر عليه في " الفروع » . 

( لا أن يكاتب ) شريك ( قناً ) من مال الشركة » ( أو يزوجه أو يعتقه ) مجاناً 
أو( بمال ) ؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة . 

وقيل : له ذلك . 

قال فى « الإنصاف » : قلت : حيث كان فى عتقه بمال مصلحة جاز . 

( ولا ) له( أن يهب ) من مال الشركة . 

( أو يقرض ) منه » وظاهره ولو برهن . 

( أو يحابي ) في بيع أو شراء ؛ لأن في هذا منافاة للمقصود بالشركة وهو 
طلب الربح . 

( أو يضارب أو يشارك بالمال ) ؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق 
ربحه لغيره وليس ذلك له . 


. فيأ: لتعرضه‎ )١( 
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( أو يخلطه ) أي : مال الشركة ( بغيره ) . سواء كان ما خلطه به للشريك أو 
لأحسي ا :لأنةايتط من إيجات حقوق ف العال ولي "امن الفجازة المادوؤة 
فيها . 

( أو يأخذ به ) أي “يفال الشركة (:سنتحة ) وذلك : ( بأن يدفع من مالها ) 
ل ا : من ذلك الإنسان ( كتابا إلى وكيله ببلد 

( أو يعطيها ) أي : السفتجة : ( بأن يشتري ) الشريك ( عرضاً ) من 
إنسان » ( ويعطي بثمنه كتاباً إلى وكيله ) أي : وكيل المشتري ( ببلد آخر ؛ 
د نا 0 ا ا 
5 ولسوا با و لي 

وفيه وجه ؛ لأنه عادة التجار . 

( ولا أن يستدين عليها ) أي : على الشركة : ( بأن يشتري بأكثر من المال » 
أو بثمن ليس معه من جنسه . إلا في النقدين ) » بأن يشتري بذهب ومعه فضة . 
أو بفضة ومعه ذهب ؛ لأنه يُدخل فيها أكثر مما رضى الشريك بالمشاركة”” فيه 
أشبه ما لو ضم إليها”*' شيئاً من ماله . 

( إلا بإذن ) من شريكه . فإذا أذن له كان له أن يفعل ما منع منه ( في الكل ) 
أعن :اق كل المسائل المتقدمة . 

( ولو قيل : اعمل برأيك ورأي مصلحة : جاز الكل ) ؛ لوجود ما يدل على 
إذن صاحيبه . 


(0) في أو ب زيادة : له . 
6 فيأ : بالشركة . 
(5) في]: عليها . 


( وما استدان بدون إذن ) بأن اقترض شيئاً واشترى به بضاعة وضمها إلى مال 
الشركة + أو اشترى شيعا نسكة بقمن لبس هن النقدين: : ( فعليه ) أي : فالمطالبة 
بما استدانه بغير إذن على المستدين وحده . ( وربحه له ) وحده ؛ لكونه لم يقع 
للشركة . 

وقال القاضى : إذا استقرض أحدهما شيئاً : لزمهما » وربحه لهما ؛ لأنه 
تخليلة مال كمال اش الصرف:. 

ورد : بالفرق . فإن الصرف بيع وإبدال عين بعين فهو كبيع الثياب . 

( وإن أخر حقّه ) أحدٌهما ( من دين : جاز ) ؛ لأنه يصح أن ينفرد بإسقاط 
حقه من المطالبة ؛ كالإبراء . ١‏ 

وقيل : وله تأخير حق شريكه . 

( و ) على المذهب : (له) أي : لمن آخر حقه من الدين ( مشاركة 

( وإن تقاسما ديناً في ذمة ) إنسان ( أو أكثر : لم يصح ) . نص عليه في 
رواية حنبل ؛ لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل . والقسمة تقتضيهما:؟ لأنها بغير 

فعلى هذا لو تقاسما ثم هلك بعض الدين رجع الذي هلك ماله على الآخر . 

( وعلى كل ) من الشركاء ( تولى ) أي : أن يتولى كل ( ما جرت عادة 
بتوليه ) إياه : ( من نشر ثوب . وطيّه » وختم » وإحراز ) لمالها » وقبض 
نقده ؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف . وهو يقتضي أن مثل هذه الأمور 
يتولاها بنفسه . ش 


( فإن فعله ) أي : فعل ما عليه توليه بنائب ( بأجرة : فعليه ) أجرته من 
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ماله ؛ لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه . 
( وما جرت ) العادة ( بأن يستنيب فيه ) ؛ كالنداء على المتاع : ( فله أن 
يستأجر ) من مال الشركة إنساناً غيره ( حتى شريكه لفعله » إذا كان ) الفعل ( مما 
لا يستحق أجرته إلا بعمل ) . وذلك ( كنقل طعام » ونحوه ) ؛ ككيله . نقل هذا 
الأكثر : 
كما يصح أن يستأجر غرائره لينقله فيها » أو داره ليحرزه فيها نصاً . 
وعنه : لا ؛ لعدم إمكان إيقاع العمل فيما له فيه جزء غير متميز . 
فعلى هذا لا يستحق بفعله أجرة . 
( وليس له ) أي : لأحد الشريكين ( فعله ) أي : فعل ما جرت العادة بعدم 
توليه بنفسه ( ليأخذ أجرته ) من غير استئجار صاحبه له ؛ لأنه قد تبرع بما لا 
يلزمه . فلم يستحق شيئاً ؛ كالمرأة التي تستحق خادماً إذا خدمت نفسها . وفيه 
وجه . 
ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه . 
قال في « الفروع »© : ويتوجه عكسه . 
( وبذل ) أحدهما أو هما ( خفارة وعُشر على ) قدر ( المال ) . وإن كان 
الباذل عاملاً احتسبها على رب المال . 
قال أحمد : ما أنفق على المال فعلى المال . 
( وكذا ) م"'' يبذل ( لمحارب ونحوه ) . قاله الشيخ تقي الدين . 


)0غ( في أ : لما . 


( فصل ) : في أحكام الشروط في الشركة 


وحكمها إذا فسدت أو تعدى فيها . 

( والاشتراط فيها نوعان ) : 

نوع ( صحيح ) ؛ وذلك ( كأن ) يشترط أحدهما على الآخر : أن ( لا يتجر 
إلا في نوع كذا ) » ويعينه ؛ كثياب الكتان » أو القطن » أو الصوف . سواء كان 
مما يعم وجوده في ذلك البلد أو لا . 

وفيما لا يعم وجوده وجه . 

( أو ) يشترط : أن لا يتجر إلا في ( بلد بعينه ) ؛ كمكة . 

( أو لا يبيع إلا بنقد كذا ) ويعينه ؛ كبدراهم أو بدنانير صفته كذا . 

( أو ) لا يشتري أو يبيع إلا ( من فلان » أو لا يسافر بالمال ) ؛ لأن الشركة 
تصرف بإذن . فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص ؛ كالوكالة . 

( و )نوع( فاسد . وهو قسمان ) : 

قسم منهما ( مفسد لها ) أي : الشركة » أي : يفسدها اشتراطه . ( وهو : 
ما يعود بجهالة الربح ) ؛ بأن يشترطا لزيد الذي هو أجنبي من الشركة درهما من 
الربح والباقي لهما . 


أو يشترط لأحدهما ربح ما يشتري من رقيق » وللآخر ربح ما يشتري من 
كنات ؟ 


أو لهذا ربح هذا الكيس » ولهذا ربح الكيس الآخر . 

أو لهذا ما يربح المال شهراً » ولهذا ما يربح شهراًآخر . 

ولهذا ما يربح المال في هذه السفرة » ولهذا ما يبرح في السفرة الأخرى . 
أو لهذا عشرة دراهم من الربح وباقيه للآخر . فتفسد الشركة والمضاربة 
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طقتراط بطامياا ولجوه + نه يفضي إلى جهل جحل كل واخل استوها من اريخ أو 
إلى فواته . ومن شرط الشركة والمضاربة : [كون الربح]”'' معلوماً . 
ولأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه . فأفسد العقد ؛ كما لو جعل 
ناس "المال هرا ا وير 
ولأن'' الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع والاختلاف . ولا يعلم 
ما يدفعه المضارب . 
( و) القسم الثاني من الشروط الفاسدة : ( غير مفسد ) للعقد . نص عليه 
في رواية الأثرم وغيره . 
وذلك ( ك ) أن يشترط أحدهما على العامل في المال ( ضمان المال ) إن 
تلف بلا تفريط ولا تعد . 
( أو أن عليه ) أي : على أحدهما ( من الوضيعة أكثر من قدر ماله ) . 
ارك اماي المضاراب ضيفي باك اخ 
أو يأخذه بضاعة أو قرضاً . 
أو أن يخدمه في شيء بعينه . 
أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن . 
ل ل 
( أو ) أن ( يرتفق بها ) مثل : أن يلبس الثوب » أو يستخدم العبد ويركب 
الدابة . 


ا سس ساق : أن (لا يفسخ الشركة مدة كذا) . 
ل 00 : 


. ساقط من ب‎ 4١ 
. حرق فيأ: ولا‎ 
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أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري . ونحو ذلك . 

ووجه فساد هذه الشروط ؛ لأنها تفوت المقصود من عقد الشركة » أو تمنع 
الفسخ الجائز بحكم الأصل . 

ووجه صحة العقد معها : أن كلل من عقدي الشركة والمضاربة يصح على 
مجهول . فلم تبطله الشروط الفاسدة ؛ كالنكاح والعتاق والطلاق . 

وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية بفساد العقد بها . 

( وإذا فسدت ) الشركة بسبب جهالة الربح أو غير ذلك ( قسم ربح شركة 
عنان » و ) ربح شركة ( وجوه على قدر المالين ) ؛ لأن الربح استحق بالمالين . 
فقسم على قدرهما ؛ كما لو كان العمل من غير الشريكين . ' 

(و) قسم ( أجر ما تقبّلاه ) أي : الشريكان من عمل ( في شركة أبدان 
بالسويّة ) عليهما ؛ لأن الربح استحق بالعمل فقسم عليهما . 

( وورّعت ) أي : وقسمت ( وضيعةٌ على قدر مال كل ) من الشريكين أو 
الشركاء . 

( ورجع كل من شريكين في ) شركة ( عنان » و ) شركة ( وجوه » و ) شركة 
( أبدان بأجرة نصف عمله ) ؛ لأنه عَمِل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل 
في ثاني الحال . فوجب أن يقابل العمل فيه عوض ؛ كالمضاربة . 

وكيفية ذلك : أن يقال بالنظر لأحدهما كم يساوي عمله ؟ فيقال : عشرة مثلاً 
فيرجع بخمسة . ويقال عن الآخر : كم يساوي عمله؟ فيقال : عشرون فيرجع 
بعشرة » ويقاص منها بالخمسة التي استحقها على شريكه يبقى عليه خمسة . 

وقيل : لا يتراجعان"'' ؛ لأنهما عملا لأنفسهما . فلا يرجع واحد منهما . 
على الآخر بما لم يعمل له . 

وعنه : إن فسد العقد لجهالة الربح فالحكم كما تقدم » وإن فسد لغير ذلك 


)00( في أ : يراجعان . 
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ككون مال الشركة عروض"'2 أو نحو ذلك وجب لمن سمي له جزء من الربح : 
المسمى ؛ لأنه عقد يصح مع الجهالة . فيثبت المسمى في فاسده ؛ كالنكاح . 

ورد : بأن الأصل : كون ربح كل مال لمالكه ؛ لأنه نماؤه . وإنما ترك ذلك 
بالعقد الصحيح . فإذا لم يكن صحيحاً بقي الحكم على مقتضى الأصل ؛ كما أن 
البيع إذا كان فاسداً لم ينتقل”"' ملك”' واحد من المتبايعين عن ماله . 

( و ) على المذهب : يرجع كل ( من ) شركاء ( ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ) 
ومن أربعة بثلاثة أرباع عمله . ويكون ذلك كما تقدم في الشريكين . 

( ومن تعدّى ) من الشريكين أو الشركاء بمخالفة أو إتلاف : ( ضمن ) أي : 
صار ضامناً للمال بعد أن كان في يده أمانة ؛ لأنه تصرف في مال” غيره بما لم 
يأذن فيه . فلزمه ضمانه ؛ كالغاصب . 

( و )متى اشترى ما لم يؤذن له في شرائه فربح : ف( ربح مال لربه ) . نص 
عليه . 

وبه قال أبو قلابة ونافع . 

وعنه : يتصدقان بالربح . 

قال القاضي : هذا على سبيل الورع”* . وهو لرب المال في القضاء . 

وقيل : إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فالربح لربه » وإن اشترى بعين 
المال فعنه : أنه باطل . وعنه : أنه موقوف : إن أجازه المالك صح » وإلا بطل. 

ووجه المذهب : أنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه . فكان 
لمالكه ؛ كما لو غصب حنطة وزرعها . 


)0( في أ : عوضاً . 
)٠(‏ في أوب : ينقل . 
29 في ب : مال . 
(4» فيج : ملك . 
)2 في ب : التورع . 


وسيأتي الكلام على ما يستحقه العامل فيما إذا فسدت المضاربة27 . 

( وَعَقَدُ ): مهدا موصواف .يأنهة ( فاسد في كل : أمانة وتبرع ؟ كمضاربة 
وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة . ونحوها ) ؛ كوقف : ( ك ) عقد 
( صحيح ) خبر المبتدأ ( في ضمان وعدمه ) . 

قال في ١‏ القواعد » : فأما قول أصحابنا فيمن عسل زكاته ثم تلف المال وقلنا 
له الرجوع به : أنه إذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء ؛ لأنه 
وقع صحيحاً لكنه مراعى . فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة » وإن تلف تبينا 
أنه لم يكن زكاة فيرجع بها . نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه 
يضمنها لكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه . فهذا من 
القبض الباطل لا الفاسد . انتهى . 

( وكل ) عقد ( لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده ؛ كبيع , 
وإجارة » ونكاح . ونحوها ) ؛ كقرض . 

رعق ذلك" أناالتقن القسيم: إذااللة وكاو نوس للقيناك تاقابين عن 
جنسه كذلك ٠‏ وإن كان موجباً له مع الصحة فكذلك مع الفساد . 

قال في « القواعد » : وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح 
ضمن في مثلها في الفاسد . فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما 
يضمن العين بالثمن » والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على 
المذهب ٠‏ والإجارة الصحيحة يجب فيها الأجرة بتسلم العين المعقود عليها . 
سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع . 

وفي الإجارة الفاسدة روايتان : 

إحداهما : كذلك . 

والثانية : لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع . 


و عن 01 
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ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع . وهو 
الأشية . 

وكذلك يخرج في ضمان منفعة المبيع هاهنا . 

ولكن نقل جماعة عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها 
الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته . وتأولها 
القاضي وابن عقيل » وأقرها صاحب ١‏ شرح الهداية » والقاضي أيضاً في بعض 
« تعاليقه ») . 

والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطء . 

وفي النكاح الفاسد روايتان أيضاً . 

وقد قيل : إن ذلك مبني على أن البضع هل تثبت عليه اليد أو لا ؟ 

وقد نقل عن أحمد : فيما إذا نكح العبد نكاحاً فاسداً : أنه لا مهر لها . وهو 
محمول على أنه لم يوجد دخول ٠‏ أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون 


اي 
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[فصل : في المضاربة] 


( فصل ) . الضرب ( الثانى ) من الأضرب الخمسة : ( المضاربة ) . وهذ 
تسمية أهل العراق . مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة » أو 
من ضرب كل منهما بسهم من الربح . 

وأقل الجتجان يونا #افراقيا ,رساخزة من :قرسي النان اقرع إذا للد 
فكأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه » واقتطع له قطعة من 
ربحها «أوعيق العواؤنة يقال : تفارض الشاعران إذا توازنا . 

رحني ابن الطلاو الاجم عا تجوازها »ا رجت مو عمو وعنتان وعلي 
وابن مسعود وحكيم بن حزام » ولم يعرف لهم مخالف . 

ولأن بالناس حاجة إليها فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة » وليس كل مالك 
لهما يحسنها » ولا كل من يحسن التجارة له مال . فاحتيج إليها من الجانبين . 
فشرعت ؛ لدفع الحاجتين . 

( وهي ) شرعاً : ( دفع مال أو ما في معناه ) أي : معنى الدفع ؛ كما لو 
قال : ضارب بمالي تحت يدك على سبيل الوديعة أو الغصب فإنها تنعقد ‏ 
ويكون هذا القول في معنى الدفع . 

( معينٍ ) أي : المال . فلا يصح أن يقول : ضارب بما في أحد هذين 
الكيسين . سواء تساوى ما فيهما أو اختلف » وسواء علما ما فيهما أو جهلاه ؛ 
لأنها عقد تمنع صحته الجهالة . فلم تجز على غير معين ؛ كالبيع . 

( معلوم قدره ) . فلا يصح أن يقول : ضارب بهذه الصّبْرة الدنانير أو 
الدراهم لوالا بهن المصنورة إل واتى لقان عه لافاة القرارمم 
ولا يمكن ذلك مع الجهل . 

( لمن ) متعلق بدفع أي : دفع مال لمن ( يتجر فيه ) أي : المال ( بجزء ) 
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أو تسعه . ( له ) أي : للمتجر ء ( أو لقنه ) ؛ لأنه إذا كان مشروطاً لقنه فكأنه 
لسيده . فلو جعلاه بينهما وبين عبدهما أثلاثاً كان لصاحب العبد منهما الثلثان 
وللآخر الثلث » وإن كان مشتركاً بينهما نصفين فكما لو لم يذكر » وإن تفاضلا 
فيه كان الثلث الثالث بينهما على قدر ملكيهما فيه . 

( أو لأجنبى ) ؛ كما لو قال : خذه فاتجر به وما ربح فلك ولزيد ثلثه : 
فيصح ذلك ( مع ) شرط ( عمل منه ) أي : من زيد . ويكون المدفوع له وزيد 
عاملين فى المال . 

فإن لم يشترطا عملا من زيد لم تصح المضاربة ؛ لأنه شرط فاسد يعود إلى 
الربح : ففسد به العقد ؛ كما لو شرط للعامل دراهم ٠.‏ 

وإن قال : لك الثلثان على أن تعطى امرأتك نصفه : فكذلك ؛ لأنه شرط في 
الربح شرطاً لا يلزم فكان فاسداً . 

( وتسمى ) هذه الشركة ( قراضاً ) » وتقدم ذلك 0ق )» من -أيفيا 
( معاملة ) أخذاً من العمل . 

(وهي أمانة ووكالة)؛ لأنها بدفع المال أمانة» وبالإذن في بيع وشراء وكالة. 

( فإن ربح ) المال بالعمل ( فشركة ) أيضاً ؛ لأنهما يصيران شريكين في ربح 
الحالية؟ 

( وإن فسدت ) المضاربة ( فإجارة ) أي : تصير كالإجارة الفاسدة ؛ لأن 
العامل يستحق بعمله في المال أجرة مثله » ويكون الربح كله لربه . 

( وإن تعدى ) العامل في المال بأن فعل فيه ما ليس له فعله ( فغاصب ) أي : 
يصير حكمه حكم الغاصب"'" . 

( ولا يعتبر ) لصحة المضاربة ( قبض ) العامل ل ( رأس المال » ولا القول ) 


. في أوب : الغصب‎ )١( 
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منه بأن يقول : قبلت . فلو أحضر رب المال المال وقال له : اتجر به ولك ثلث 
ربحه مثلاً » واشترى به العامل عرضاً في المجلس قبل قبضه وقوله قبلت : 
صحفت المقتازية والشرام:: 

ولأجل هذا قلت : ( فتكفي مباشرته ) . 

وقيل : يعتبر نطقه . فلا يصح تصرفه حتى يقبل باللفظ . 

( وتصح ) المضاربة ( من مريض ) مرض الموت ؛ لأنها عقد يبتغى به 
الفضل . أشبه البيع والشراء . 

( ولو سمى ) فيها ( لعامله أكثر من أجر مثله ) ؛ كما لو سمى له تسعة أعشار 
الربح فإنه يستحقه . ا 

( ويقدم به على الغرماء ) ؛ لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال » وإنما 
حصل بعمل المضارب في المال . فما يوجد من الربح المشروط يحدث على 
ملك العامل . بخلاف ما لو حابى الآجر فى7(١'‏ الأجر فإنه يحتسب بما حاباه من 
تلن لآن الجر يأخد من ماله . ْ 

ولو ساقى أو زارع في مرض موته بمحاباة اعتبرت من ثلثه ؛ لأن الثمرة زيادة 
في ملكه خارجة من عينه . بخلاف الربح في المضاربة فإنه لا يخرج من عين 
المال وإنما يحصل بالعمل . 

وقيل : إنهما كالعامل في المضاربة . 

وإن دفع مالاً ريه إلى آخر » ( و ) قال : ( اتجر به وكلّ ربحه لي ) : فذلك 
( إبضاع ) ؛ لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه : 

( لاحق للعامل فيه ) أي : في الربح ؛ لآنه ليس بمضاربة . 

فإن قال مع ذلك : وعليك ضمانه : لم يضمنه ؛ لأن العقد يقتضي كونه أمانة 
فلا يزول ذلك بشرطه . 

( و )إن كان قال رب المال : اتجر به( وكلّه ) أي : الربح ( لك ) : فالعقد 


0 في ب : من . 
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( قرض ) لا قِراض ؛ لأن قوله : خذه فاتجر به يصلح لهما » وقد قرن به حكم 
القرض فانصرف إليه . 

فإن قال مع ذلك : ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان . فلا 
حر كرك حامر فرع 1 

( لاحق لربه ) أي : الدافع له ( فيه ) أي : في الربح ؛ لانتقال الملك عنه 
في المال المدفوع . 

و )إن قال : اتجر به والربح ( بيننا ) : صح مضاربة » و ( يستويان فيه )؛ 
لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة » ولم يترجح به أحدهما فاقتضى التسوية . 

( و ) إن قال : ( خذه مضاربة ولك ) ربحه » ( أو ) خذه مضاربة ( ولي 
ربحه : لم يصح ) » ويكون مضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة الصحيحة تقتضي 
كون الربح بينهما . فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي 
مقتضى العقد . ففسد ؛ كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لأحدهما . 

ويفارق ما إذا لم يقل مضاربة ؛ لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع 
والقرض . بخلاف ما إذا صرح بالمضاربة . 

وإن قال : اتجر به ( ولي ) ثلثه » ( أو ) اتجر به ( ولك ثلثه : يصح ) 
مضاربة » ( وباقيه ) أي : الربح ( للآخر ) الذي لم يسم''2 له شيء ؛ لأن الربح 
لهما لا يستحقه غيرهما . فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر من مفهوم 
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اللفظ ؛ كما علم ذلك من قول الله تعالى : لفن لم يَكن لم وَ وَوَرئَه: واه لاه 
لقْلْثُ4 [الساء : ]1١‏ ولم يذكر نصيب الأب فيكون الباقي له . 

ولأنه لو قال : أوصيت بهذه المائة لزيد وعمرو» ونصيب زيد منها 
ثلاثون : كان الباقى لعمرو . فكذا هاهنا . 

وفيما إذا قال : ولي ثلث الربح وجه بعدم الصحة . 


وإن قال : اتجر به ولي نصف ربحه ولك ثلثئه وسكت عن السدس : صح 


العقد » وكان السدس المسكوت عنه لرب المال ؛ لأنه لو سكت عن جميع الباقي 
بعد جزء العامل كان لرب المال فكذلك”'' إذا ذكر بعضه [وترك بعضه](" . 

وإن قال : خذه مضاربة على الثلث أو النصف”" , أو قال بالثلث أو الربع 
صح . وكان تقدير النصف ونحوه للعامل ؛ لأن الشرط يراد لأجله . فإن رب 
المال يستحق بماله لا بالشرط . والعامل يستحق بالعمل » والعمل يكثر ويقل » ' 
وإنما يتقدر حصته بالشرط . فكان المشروط له . 

( وإن ) قال : خذه مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما يبقى أو ربع الربح وربع 
ما يبقى ١‏ أو ( أتى معه بربع عشر الباقي » ونحوه ) ؛ كخمس عشر الباقي : 
( صح ) . سواء عرف الحساب أو جهلاه ؛ لأن ذلك أجزاء معلومة مقدرة . 
فصح شرطها ؛ كما لو شرط له أربعة أخماسه أو خمسة أسداسه . 

( وإن اختلفا فيها ) أي : في المضاربة» (أو في مساقاة أو مزارعة لمن) الجزء 
( المشروط : ف ) هو ( لعامل ) في الثلاث ؛ لأن رب المال يستحق الربح بماله 
لكونه نماؤه وفرعه » والعامل إنما يستحق بالشرط . فيكون الجزء المشروط له . 

( ومضاربه ) في الحكم ( فيما لعامل أن يفعل أو لا ) يفعله » ( وما يلزمه ) 
فعله » ( وفي شروط : كشركه عنان )؛ لاشتراكهما في التصرف بالإذن. فما جاز 
للشريك فعله جاز للمضارب » وما منع منه الشريك منع منه المضارب » وما لزم 
الشريك فعله لزم المضارب» وماصح من الشروط في شركة العنان صح في المضاربة . 

( وإن قبل ) أي : قال رب المال للعامل : ( اعمل برأيك ) أي : بما 
أراك الله » ( وهو ) أي : العامل في هذه الصورة ( مضارب بالنصف . فدفعه ) 
أي : دفع العامل المال ( لآخر ) على أن يعمل فيه ( بالربع ) من ربحه : (عمل 
به ) أي : صح منه هذا الدفع . نص عليه ؟ لأنه قد يرى أن يدفعة إلى أبصر منه . 


وفيه وجه . 


)000( فيج : فكذا . 
699 في] : النصيب . 
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وإن قال : أذنت لك في دفعه مضاربة فدفعه جاز نصا نصاً » ويكون العامل الأول 
وكيلا لرب المال في ذلك . 

فإذا دفعه إلى آخر ولم يشرط لنفسه شيئاً من الربح كان العقد صحيحاً . 

وإن شرط شيئاً منه لنفسه لم يصح ؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل » 
والربح إنما يستحق بواحد منهما . 

(ومَلَّك) العامل أيضاً بقول رب المال: اعمل برأيك أو بما أراك الله (الزراعة) . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : فيمن دفع إلى رجل ألفاً وقال : اتجر فيها 
بما شئت فزرع زرعاً فربح فيه : فالمضاربة جائزة والربح بينهما . 

قال القاضي : ظاهر هذا أن قوله : اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة » 
لأنها من الوجوه التي يُبتغى بها النماء . وعلى هذا لو نوى المال في المزارعة لم 
يلزمه ضمانه . 

وقيل : لا يملك الزارعة ؛ لآن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة . 

( لا التبرع ) أي : لا يملك العامل بقول رب المال له : اعمل برأيك أو بما 
أراك الله التبرع » ( ونحوه ) ؛ كقرض مال المضاربة ومكاتبة رقيقها وعتقه بمال 
وتزويجه . ( إلا بإذن ) صريح في ذلك ؛ لأن ذلك ليس مما يُبتغى بالتجارة . 

ونقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة . 

( وإن فسدت ) المضاربة ( فلعامل أجر مثله ) . نص عليه » ( ولو خسر ) 
المال ؛ لأنه إن كان قد سمي له شيء فسدت التسمية » لأنها من توابع المضاربة . 
وإلا فما عمل إلا ليأخذ عوضاً عن عمله وحيث فاته المسمى وجب رد عمله إليه 
وذلك متعذر فيجب قيمته وهو أجر مثله ؛ كما لو تبايعا بيعاً فاسداً أو تقابضا 
وتلف أحد العوضين في يد القابض له . 

فأما إن رضي المضارب بأن يعمل بغير عوض ؛ مثل أن يقول : قارضتك 
والربح كله لي ودخل على ذلك فلا شيء له ؛ لأنه تبرع بعمله . فأشبه ما لو أعانه 
أو توكل له بغير جل . 
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( وإن ربح ) المال في المضاربة الفاسدة ( فللمالك ) ؛ لأنه نماء ماله : 

( وتصح ) المضاربة ( مؤقتة ) مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم 
سنة . ( وإذا مضى كذا فلا تشتر ) شيئاً » ( أو فهو قرض . فإذا مضى وهو متاع 
فلا بأس إذا باعه كان قرضاً ) . نص عليه . 

قال مهنا : سألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفاً مضاربة شهراً » قال : إذا 
مضى شهر تكون قرضاً؟ قال : لا بأس به . قلت : فإن جاء الشهر وهي متاع ؟ 
قال : إذا باع المتاع يكون قرضاً . 

وعنه : لا يصح توقيتها . 

ووجه المذهب : أنها تصرف يتقيد بنوع من المتاع . فجاز تقييده بالزمان ؛ 
كالوكالة . 

ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ بماله 
عرضاً » وإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد : فصح ؛ كما لو 
قال : إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئاً . 

( و ) تصح ( معلقة ) ؛ لأنها إذن فى التصرف . فجاز تعليقه على شرط 

وذلك ( كإذا قدم زيد فضارب بهذا ) الدينار » ( أو اقبض دينى ) من فلان 
( وضارب به ) ؛ لأنه وكيل فى قبض الدين ومأذون له فى التصرف . فجاز جعله 
مضاربة إذا قبضه ؟ كما لو قال : اقبض ألفاً من غلامي وضارب به . 

0 ) إذا قال : ( ضارب بدينى عليك . أو ) ضارب بدينى ( على زيد 
فاقبضه ) : فلا يصح ؛ لأن المال الذي في يد من في ذمته الدين له » وإنما يصير 
لغريمه بقبضه ولم يوجد . ٠‏ 

وفيما إذا قال : ضارب بديني عليك وجه بالصحة . 

وإن قال له : اعزل المال الذي عليك وقد قارضتك عليه ففعل واشترى بعين 
ذلك المال شيئاً للمضاربة : وقع الشراء للمشتري ؛ لأنه اشترى لغيره بمال نفسه 


رضنا 


فحصل الشراء له 

وإناد 00 ا 
50 : صح ا ال 0 

( وتصح ) المضاربة فيما إذا قال : ضارب ( بوديعة ) لي عند زيد » أو 
بوديعتي عندك حيث علما قدرها ؛ لأن الوديعة ملك رب المال . فجاز أن يضاربه 
عزنها عمالو عاتق تقاف 'فقاك عاومتك على هذه الفانه وأقبان إليها في 

ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريط من هي عنده وصارت في الذمة : لم يجز 
ارس ابام و 
ا 0 
أخذه منه . فأشيه الوديعة . 

( ويزول الضمان ) على الغاصب بمجرد عقد المضاربة ؛ لأنه صار ممسكاً له 
بإذن مالكه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه . فأشبه ما لو قبضه مالكه ثم أقبضه إياه . 

و( كبثمن عرض ) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه . 

( ومن عمل مع مالك ) لنقد أو مالك لشجر أو مالك لأرض"'١2‏ وحب"' في 
تنمية ذلك بمعاقدة على أن يعملا فيه ( والربح ) أي : ما يحصل في ذلك من نماء 
( بينهما ) نصفين أو أثلاثاً أو نحو ذلك : ( صح ) كون ذلك في مسألة النقد 
( مضاربة ) . نص عليه في ووه 021 البوارتك الأ العمل* أخلد ركني 


. فيج : ما لنقد أو مالك لشجر أو مالك الأرض‎ )١( 
. 5١9: في الأصول : وجب . وما أثبتناه من « شرح البهوتي »2 ؟‎ )( 
. فرق في أوب : أبو‎ 
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( و ) صح كونه في مسألة الشجر ( مساقاة » و) كونه في مسألة الأرض 
والحب (١‏ مزارعة ) » قياساً على المضاربة . 

( وإن شرط ) العامل ( فيهن ) أي : فى المضاربة والمساقاة والمزارعة 
( عمل مالك أو غلامه ) أي : رقيقه ( معه ) أي : مع العامل بأن يُعيّنَه في 
العمل : ( صح ؛ ك ) ما لو شرط عليه دفع ( بهيمته ) ليحمل عليها 

فروع"2" : 

* لو دفع إنسان ماله إلى اثنين ن أو أكثر مضاربة في عقد واحد : صح . وما 
شرط من الربح في مقابلة العمل فبينهم على عددهم مع الإطلاق ؛ كما لو كان 
العامل واحداً وقال له : والربح بيننا . 

وإن شرط لأحدهم'" ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له » أو 
لأحدهم ربعه ولأحدهم خمسه ولأحدهم سدسه والباقي له ء أو نحو ذلك : 
صح ؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان ومع الثلاثة ثلاثة عقود . فيحَاق أن 
يشترط في أحد العقدين أو العقود أكثر من الآخر . 

ولأن عملهما أو عملهم متفاضل . فجاز التفاضل في عوضه . 

#* وإن قارض اثنان واحداً بألف لهما على أن له نصف الربح أو نحوه: جاز. 

وإن شرط أحدهما النصف والآخر الثلث أو نحو ذلك : صح . وكان باقي 
ربح مال كل واحد لمالكه . 

وإن شرطا"' كون الباقي من الربح بينهما نصفين : لم يصح ؛ لأن أحدهما 
في هذه الصورة يبقى له من ربح ماله النصف والآخر يبقى له الثلثان . فإذا شرط 
لحار لاحت افا [ادروكرها بريري بالورمر عدن . فلم يجز ؛ كما 
لو شرط له ربح ماله المنفرد . 


000 في أ : فرع . 
200 يد 


ومن دفع إلى آخر مائتين على أن يعمل في إحداهما وعينها بالنصف » وفي 
الأخرى بالثلث . أو قال : اعمل فى هذه على النصف وفي هذه على الثلث : 
الواو ؛ كما تقدم تصويره » والمنع فيما إذا قال : هذه بالنصف على أن تكون 
الأخرى عالت 

* ولو اشترى عامل لاثنين برأس مال كل واحد منهما أمة أو نحو ذلك 
واشتبهتا : ففيه وجهان : ش 

والثاني :“أنهها ساعان مع ويعظى كز :مق أربات المالين وأسن فاله.: 
لأن الاشتباه حصل بتفريطه بوضعهما معاً . 

وذكر صاحب ١‏ المغنى » وجهاً ثالثاً وهو : أن أرباب المالين يصطلحان 
عليهما ؛ كما لو كانت لرجل حنطة فانثالت عليها أخزى » وقال : إن هذا أولى . 
وعلله بأن ملك كل واحد منهما ثابت في أحد المشتبهين فلا يزول بالاشتباه عن 
جميفه! ١‏ ولاعن تعصويقز رضاة :4 كما لو لويكرنا فى بد المضارك” . 

ولآننا لو جعلناهما للمضارب أدى إلى أن يكون تفريطه سبباً لانفراده بالريح 
وخرطان المحدى عليه وعكين ذلك أولى:: 

وإن جعلناهما شريكين أدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح وال الكش 7 يفير 
رضاه » وليس له فيه مال ولا عمل . 


)20 في أ: جميع . 
0 فيأ: المضاربات . 
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( فصل ) : فيما للعامل أن يفعله 


ومالا يفعله وغير ذلك 

( وليس لعامل شراء من ) أي : شراء رقيق ( يعتق على رب المال ) بغير إذنٍ 
في ذلك ؛ لأن عليه فيه ضرراً . 

ولأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة » وهما منتفيان هنا . 

فإن اشتراه بإذن ربٌ المال صح وعتق . وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه ؛ 
لأنه قد تلف ويكون منحسوباً على رب المال » وإن كان ثمنه كل المال انفسخت 
كلها » وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه . 

( فإن فعل ) بأن اشتراه بغير إذن رب المال : ( صح ) الشراء في ظاهر كلام 
أحمد ؛ لأنه مال متقوم قابل للعقود . فصح شراؤه له ؛ كما لو اشترى من علق 
رب المال عتقه بملكه . 

( وعتق ) على رب المال ؛ لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه . 

وقيل : إن كان الشراء بعين مال المضاربة لم يصح » وإن كان في الذمة وقع 
للعاقد . وليس له دفعه من مال المضاربة فإن فعل ضمن . 

( و ) إذا صح الشراء وعتق ( ضمن ثمنه ) الذي اشتراه به ؛ لأن التفريط منه 
حصل بالشراء وبذل الثمن .. فكان عليه ضمان ما فرط فيه . 

وقيل: يضمنه بقيمته ؛ لأن الملك ثبت فيه ثم تلف . فأشبه ما لو أتلفه بفعله. 

وعليهما متى ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه . 

وقيل : لأتضمة كينا : 

وعلى المذهب : يضمن ثمنه . 

( وإن لم يعلم ) أنه يعتق على رب المال ؛ لأن مال المضاربة تلف بسببه . 


يذنا 


ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل . 

وقال أبو بكر : إن لم يعلم لم يضمن . 

( وإن اشترى ) العامل في المضاربة زوج ربة المال ةو المال + 
أو اشترى ( ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك ) ولو جزءاً يسيراً : 
( صح ) الشراء ؛ لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه . فصح'"'" ؛ كما لو كان 


( وانفسخ نكاحه ) أي : المشترى كله أو بعضه ؛ لأن النكاح لا يجامع 
الملك . ش ْ 
وفيه وجه : يسقط . 


وعلى المذهب : يرجع'”"' بنصف الصداق على العامل ؛ لأنه سبب تغريره 
عليه . فرجع عليه ؛ كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع . 

ولا ضمان على عامل فيما إذا اشترى زوجة"'' رب المال بما يفوتها من مهر 
ويسقط من نفقته ؟ لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة . 

ولاافرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال . 

( وإن اشترى من يعتق عليه ) أي : اشترى العامل من مال7؟؟ المضاربة من 
يعتق على نفسه ؛ كأخيه وأبيه ونحوه » ( و ) قد ( ظهر ربح ) في المال بحيث 
يخرج ثمن أخيه أو أبيه من حصته من الربح » أو لم يكن الربح ظاهراً حين الشراء 
ثم ظهر ذلك وأخو العامل أو أبوه باق في””' التجارة : ( عتق ) كله » بناء على أن 


. في أ: فيصح‎ )١( 
. (ف4 في أ: رجع‎ 
. زفرفق فيأ: زوج‎ 
. دع في أ : المال‎ 
. في 1 : من‎ 20) 


ان 


العامل يملك حصته من الربح بظهوره . وهو المذهب . 

وكذا إن لم يخرج كله أو كان موسراً » ويُقوّم عليه باقيه ؛ لأنه ملكه بفعله 
فعتق عليه ؟ كما لو اشتراه بماله . 

وإن كان معسراً عتق منه بقدر حصته من الربح . 

وقيل : لا يعتق منه شيء ولو قلنا أن العامل يملك حصته من الربح بظهوره ؛ 
لأنه لم يتم ملكه عليه ؛ لكون الربح وقاية لرأس المال . 

( وإلا ) أي : وإن لم يظهر في المال ربح أصلاً ( فلا ) يعتق منه شيء ؛ لأنه 
لم يملكه » وإنما هو ملك رب المال . وفيه وجه . 

( وليس له ) أي : للعامل ( الشراء من مالها ) ؛ كأن يكون فيها عبد أو 
ثوب . فلا يصح أن يشتريه من رب المال ( إن ظهر ربح ) في المال ؛ لأنه بظهور 
الربح يصير شريكاً له فيه . وفيه وجه . 

وفهم من كلام المتن : أنه إذا لم يظهر ربح أنه يصح وهو المذهب . نص"١‏ 
عليه ؛ لأنه ملك غيره . فصح شراؤه له ؟ كشراء الوكيل من موكله . وفيه وجه . 

( ويحرم ) على مضارب ( أن يضارب لآخر إن ضر ) اشتغاله بعمله في المال 
الثاني رب المال ( الأول ) ؛ لأن المضاربة معقودة لطلب النماء والحظ . فإذا 
فعل ما يمنعه عن ذلك لم يجز له ؟؛ كما لو حابى في مالها . وفيه وجه . 

وظاهر المتن : أنه إذا لم يضر ذلك الأول ؛ كما لو كان المال الثاني يسيراً 
لايشغله عن العمل فى الأول أنه يجوز . وهو كذلك . قال بعض الأصحاب : 
بسرت لم 3 

( فإن فعل ) بأن ضارب لآخر”"' مضاربة ضر اشتغاله بعمله فيها ربٌ المال 
الأول : ( رد ما خصه ) من ربح حصل في المال الثاني ( في شركة الأول ) ٠‏ نص 
عليه ؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فينظر ما ربح في 


( 


2020 في ج : ونص . 
40 فيأُ: الآخر. 


ل 


المضاربة الثانية فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه » ويأخذ المضارب نصيبه منه 
فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمه مع ربها على ما اشترطاء'') . 

وفي ولعي وعر عم" التترطلة و اكد شه 71د له شح ردنت 
اللمقارية الات 0 ' ربح الثانية شيئاً ؛ لأنه إنما يستحق 0 
له في المضاربة الثانية مال ولا عمل . وتعدي المضارب إنما كان بترك العمل 
واشتغاله عن المال الأول » وهذا لا يوجب عوضاً ؛؟ كما لو اشتغل بالعمل في مال 
“قمة أوترك لفسا زف للقي از اللتكا ل لمك أو قبواذلك + ولو افسحب غوف 
لأوجب شيئاً مقدراً لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثاني . والله أعلم . 

( ولا يصح لرب المال الشراء منه ) أي : من مال المضاربة بمباشرة العامل 
شيئاً ( لنفسه ) . نص عليه ؛ لأنه يملكه . فلم يصح شراؤه له ؛ كشرائه من وكيله 
ومن عبده المأذون . 

وعنه : يصح تعلق حق العامل به ؛ كشرائه من مكاتبه . 

وه :بأ اليل ةالاايملك ناهين المكاتت يخلاف العامل: : 

وقيل : إن ظهر فيه ربح صح » وإلا فلا . ظ 

( وإن اشترى شريك ) في مال ( نصيب شريكه : صح ) ؛ لأنه ملك غيره . 
فصح ؛ كما لو لم يكن بائعه شريكاً . 

( وإن اشترى الجميع ) أي : حصته وحصة شريكه : ( صح ) الشراء ( في 
نصيب من باعه فقط ) ؛ لأنه ملكه . 

وقيل : لا يصح في الجميع » بناء”'' على عدم صحة تفريق الصفقة . 

وقيل : يصح في الجميع ٠‏ بناء على القول بصحة شراء رب المال من مال 
المفيات , 


للق في ب 0 
زفق في أ: في 

إهرة في أ 0 

(4) في ب : المضارب . 


( ولا نفقة لعامل ) في مضاربة ؛ لأنه دخل على أن له في الربح جزءاً . فلا 
يستحق غيره . إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة . 

([لأيشوظ )قطي تصن عليه كو + ظ 

وقال الشيخ تقي الدين : أو عادة . 

ويصح اشتراطها سفراً وحضراً ؛ لأنها في مقابلة عمله . 

ولأن الحضر'' إحدى حالتي المضاربة . فصح اشتراطها فيه ؛ كالسفر . 

(:فإن شرطت )امحدودة فهو أوتى , 

قال أحمد في رواية الأثرم : أحب إليَ أن يشترط”" نفقة محدودة ؛ لأن في 
تقديرها قطعاً للمنازعة . 

وإن شرطت ( مطلقة واختلفا ) بأن تشاحا فيها : ( فله نفقة مثله عرفاً من 
طعام وكسوة ) ؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة . 
فكان له النفقة والكسوة ؛ كالزوجة وسائر من تجب نفقته على غيره . ونصه من 
المأكول فقط . وظاهره : إلا أن يطول سفره ويحتاج إلى تجديدها . 

وإن شرطت سفراً فقط فسافر ومعه مال لنفسه مع مال المضاربة » أو كان معه 
مضاربة أخرى » أو بضاعة لآخر : فالنفقة على قدر المالين ؛ لأن النفقة إنما 
كافك لاتجل: السفر 6 :والسفرن المالين: ٠.‏ قيتعت أن ذكرن: البققة مضيوطة "غلى 
قدرهما . إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك . 

( ولو لقيه ) أي : لقي رب المال العامل ( ببلد ) كان قد ( أذن ) له ( في 
اي نجه الو ع ا لحر و 
( فلا نفقة نفقة ) للعامل ( لرجوعه ) إلى البلد الذي سافر منها ؛ لأنه إنما استحق النفقة 
ماداما في القراض ٠‏ وقد زال فزالت النفقة . ولذلك لو مات لم يجب تكفينه . 


. فيب : العمل‎ 4١ 
. في]: اشترط‎ 4) 


١ 


وقيل : له نفقة رجوعه ؛ لأنه غره بتسفيره إلى الموضع الذي أذن له فيه . 

وعلم من هذا : أنه لو لم يأذن له في السفر إلى ذلك المحا لم يجب لرجوعه 
نفقة بغير خلاف . 

( وإن تعدد رب المال ) بأن كان عاماكٌ لاثنين أو كك واشترط لنفسه 
التفقة : ( فهي على قدر مال كل ) منهما أو منهم ؛ لأن النفقة وجبت لأجل عمله 
فى المال . فكانت على قدر ما لكل فيه . 

( إلا أن يشرطها بعض ) من أرباب الأموال ( من ماله عالماً بالحال) . 
وهو : كون العامل يعمل في ماله مع مال غيره . فتكون عليه وحده ؛ لدخوله 
غلن ذلك . 

( وله ) أي : للعامل ( التسري ) من مال المضاربة ( بإذن ) من رب المال . 
( فإن اشترى أمة ) ليتسرى بها ( ملكها ) ؛ لآن استباحة البضع لا تحصل إلا 
لمناكه لكر ليما > ٍاإِلَاعكَ ونه أَوَمَاملَكتْ مهم 4 ا 1 

( وصار ثمنها قرضاً ) في ذمة العامل ؛ لأنه خرج من المضاربة » ولم يوجد 
من وب المال ما يدل على تبرعه به . فوجب كونه قرضاً ؛ لأنه المتيقن . 

ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها . 

وعنه : يكون ملكاً مجاناً للعامل . 

وإن وطئ أمة من مال المضاربة عزر . نص عليه في رواية ابن منصور . 

وقيل : إن لم يظهر ربح خُد ؛ لأنه وطءٌ في غير ملك ولا شبهة ملك . 

والمذهب الأول ؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم » والتقويم غير 

“متحقق ؛ لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به . فيكون ذلك شبهة في 

درءٍ الحد . 

وإن ولدت منه : فإن ظهر ربح صارت أم ولد له» والولد حر وعليه 
قيمتهما » وإن لم يظهر ربح فهي وولدها ملك لرب المال . 


ب 


(ولا يطازته آنه ) آي« "لبن الزن الجال ايض واطعأمة من فال المعتارية ‏ 
( ولو عدم الربح ) ؛ لأنه ينقصها إن كانت بكراً , أو يعرضها للخروج من 
المقينا وز والملت»:: 

ونقل ابن هانئ : أنه سئل : يشتري جارية أو يكتسي ويأكل ؟ قال : لا يجوز 
هذا إلا أن يقول : كل شىء تأخذ من مضاربتك . 

ولا حد عليه''؟ بذلك ؛ لأنها ملكه . وإن ولدت منه خرجت من المضاربة 

( ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال ) يعني : أن العامل لا يستحق أخذ 
شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن 
رأس المال » وما لم يفضل فليس بربح . 

( فإن ربح في إحدى سلعتين ) وخسر في الأخرى . ( أو ) ربح في إحدى 
( سفرتين وخسر في الأخرى . أو تعيّبت ) سلعة دون أخرى » ( أو نزل السعر ‏ 
أو تلف بعض ) من المال ( بعد ) شروع عامل في ( عمل : فالوضيعة ) الحاصلة 
في بعض المال مجبورة ( من ربح باقيه » قبل قسمته ) أي : الربح حال كونه 
( ناضًاً ) أي : نقداً » ( أو ) قبل ( تنضيضه مع محاسبته ) . نص عليهما ؛ إجراء 

قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله يُسأل عن المضارب يربح ويضع مراراً ؟ فقال: 
يرد الوضيعة على الربح . إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول : اعمل 
وأما مالم يدفع إليه فحتى يحتسبا”" حساباً ؛ كالقبض كما قال ابن سيرين . 

قيل : وكيف يكون حساباً كالقبض؟ 


(65: في 1+ شين . 


و 


قال : يظهر المال ‏ يعني : ينض - ويجيء فيحتسبان عليه وإن شاء صاحب 
المال قبضه . قيل له : فيحتسبان على المتاع ؟ فقال : لا يحتسبان إلا على 
الناضّ ؛ لآن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع . : 

وقال أبو طالب : قيل لأحمد : رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم 
مضاربة . فوضع فبقيت ألف فحاسبه صاحبها ثم قال له : اذهب فاعمل بها فربح 
قال : يقاسمه ما فوق الألف . يعني : إذا كانت ناضة حاضرة إن شاء صاحبها 
قبضها فهذا الحساب الذي كالقبض . فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال 
مضاربة ثانية » كما لو قبضها منه ثم ردها إليه . فأما قبل ذلك فلا شيء للمضارب 
حتى يكمل عشرة الآاف . ش 

ولو أن رب المال والمضارب اقتسما الربح أو أكحَن احدعما هته قينا بإذن 
صاحبه والمضاربة بحالها ثم سافر المضارب به فخسر » كان على المضارب رد 
ما أخذه من الربح ؛ لأنا(١'‏ تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة . 

ونقل ابن منصور وحرب : إذا احتسبا وعلما مالهما . 

واحتج به في ١‏ الانتصار)""2 » وأنه يحتمل أن يستحق ربحه . 

ونقل حنبل : إذا حال حوله من يوم احتساب : زكاه المضارب ؛ لأنه علم 
ماله في المال » والوضيعة بعد ذلك على رب المال » وأحب أن لا يحاسب 
نفسه » يكون معه رجل من قبل رب المال ؟؛ كالوصي لا ب يشتري من نفسه لنفسه 
يكون معه غيره . 

قال الأزجي : لا يجوز أن يختص رب المال بحساب المال ليس معه أحد . 
نقله حنبل للتهمة . 

ونقل المجد عن الحارث العكلي ]3 قال لمضاوية :“حاضي نفيك :والحق 
حصتي من الربح برأس المال : أن ذلك جائز . 


. في أوب : لأننا‎ )١( 
ساقط منأ.‎ )( 
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وقاله أبو ثور إذا كان المال قد نضٌ قال : قد استقبل به مضاربة أخرى . 

قال المجد: قلت : وهذا ظاهر قول إمامنا وابن أبي موسى من أصحابه . انتهى . 

وكون ما تلف من المال بعد الشروع في العمل يجبر من الربح ؛ لأن المال 
دار بالتصرف ووجب إكماله لاستحقاق الربح ؛ لأنه مقتضى الشرط . 

ومن فروع ذلك : لو دفع إنسان إلى عامله مائة مضاربة فخسر عشرة . ثم 
أخذ رب المال منها عشرة فإن الخسران لا ينتقص به رأس المال ؛ لأنه قد يربح 
فيجبر الخسران . لكنه ينتقص بما أخذه رب المال وهى العشرة وقسطها من 
الخسران وهو درهم [وتسع درهم]”'' ويبقى راس امال تعاض وثمانية دراهم 
وثمانية أتساع درهم . 

وإن كان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنه أخذ 
نصف المال . فسقط نصف الخسران . 

وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع . 

وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس 
المال . فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها رب المال يبقى رأس المال 
ثلاثة وثمانين وثلثاً ؟ لأنه أخذ سدس المال . فنقص رأس المال سدسه . وهو 
ستة عشر وثلثان وحظها من الربح ثلاثة وثلث . 

ولو كان أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ؛ لأنه أخذ نصف المال . فبقي 
نصف المال . 

وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون"" وثلث ؛ لأنه أخذ ربع المال 
وسدسه . فيبقى ثلثه وربعه وهو ما ذكرنا . 

فإن أخذ منه ستين ثم خسر في الباقي فصار أربعين فردها : كان له على رب 
المال خمسه ؛ لأن ما أخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة . فلا يجبر بربحه 


هه 


خسران ما بقي بيده ؛ لمفارقته إياه . فقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأن سدس ما 
أخذه ربح . فكانت العشرة بينهما . وإن لم يرد الأربعين كلها بل رد منها إلى رب 

( وتنة تنفسخ ) مضاربة ( فيما ) أي : في بعض من المال ( تلف قبل ) شروع 
عامل في ( عمل ) » ويصير الباقي رأس المال ؛ لأن التصرف بالعمل لم يصادف 

( فإن تلف الكل ) أي : كل مال المضاربة قبل التصرف . ( ثم اشترى ) من 
أعطي المال ليعمل فيه وتلف قبل عمله ( للمضاربة شيئاً ) من السلع : ( ف ) هو 
فيما اشتراه ( كفضولى ) ؛ لأن المضاربة انفسخت بتلف المال . فبطل الإذن على 
التصرف . فتبين أنه قد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه . فكان كتصرف الفضولي . 

( وإن تلف ) مال المضاربة ( بعد شرائه ) أي : العامل ( في ذمته وقبل نقد 
ثمن ) لما اشتراه » ( أو ) تلف مال المضاربة ( مع ما) أي : الشيء الذي 
( شراه : فالمضاربة بحالها ) ؛ لأنه تصرفٌ وقع بإذن رب المال . فلم يبطل 
بتلف المال ؛ كما لو وكله في شراء شيء ففعل ثم تلف ما اشتراه . 

( ويطالبان ) أي : رب المال وعامله ( بالثمن ) أي : ثمن ما اشتراه ؛ لبقاء 
الإذن من رب المال » ولمباشرة العامل . 

( ويرجع به عامل ) دفعه على رب المال . 

ومحل ذلك : إن نوى الرجوع ؛ للزومه لرب المال بطريق الأصالة » 
وللعامل بطريق الضمان . 

ويصير رأس المال الثمن دون التالف ؛ لأنه تلف قبل التصرف فيه . فهو كما 

( وإن أتلفه ) أي : أتلف العامل ما اشتراه » ( ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا 
إذن » من مالك المال : ( لم يرجع رب المال ) أي : مال المضاربة ( عليه ) أي : 
على العامل ( بشىء ) » والعامل باق على المضاربة ؛ لأنه لم يتعدٌ فيه . ذكره 


65 


الأزجي واقتصر عليه في « الفروع » . 

روزن كوانها اران قل حمسال لاطا ماعنة ابض افر الال 
أن يقتص من قاتله بشرطه ؛ لأنه مالك المقتول . وتبطل المضاربة فيه ؟ لذهاب 
رأس المال » وله ( العفو على مال » ويكون ) المال المعفو عليه ( كبدل المبيع ) 
أي : كثمنه لو أبيع ؛ لأنه عوض عن المقتول . ( والزيادة ) في المال المعفو عليه 
( على قيمته ) أي : المقتول ( ربح ) في المضاربة . فتكون بين رب المال 
والعامل على شرطهما . 

وفيه احتمال : أن الزيادة لرب المال ؛ لعدم عمل من العامل . 

قال الأزجي : وفيه نظر ؛ كبيعه بعض السلع . 

فلل المكتته فزن الزياك8 لمانك + الأنيا تخ خ دن سقايلة مد 
القضاص + ولةتش أن كو ف مقايلة اريت حال "الآن الشويت قد قابله 
قدر القيمة . ' 

( ومع ربح ) أي : وإن كان قد ظهر ربح في العبد المقتول كان ( القود ) فيه 
( إليهما ) ؛ كالمصالحة لكونهما صارا بظهور الربح شريكين فيه . 

(ويملك عامل حصته) المشروطة له (من ربح ب) مجرد (ظهوره قبل قسمة) . 

قال أبو الخطاب : رواية واحدة . 

وقال في « الفروع » : والمذهب يملك حصته منه بظهوره . 

( كمالك ) أي : كرب المال » وكما يملك المساقي حصته من الثمرة 
بظهورها؛ لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه . وهو : أن يكون له جزء من الربح . 
فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط . قياساً على كل شرط صحيح في عقد . 

ولأن هذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك » ورب''' المال لا يملكه اتفاقاً . 
فلزم أن يكون للمضارب . 


)١(‏ في]: فرب. 


/عء 


ولأنه يملك المطالبة بالقسمة . فكان مالكاً ؛ كأحد شريكي العنان . ولا 
يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال ؛ كنصيب رب المال من الربح » وبهذا 
امتنع اختصاصه بربحه . 
بالشرط ما يخالف مقتضاه . 

قال أحمد : إذا وطئ المضارب جارية من المضاربة فإن لم يكن ظهر في 
المال ربح لم تكن أم ولده » وإن ظهر فيه ربح فهي أم ولده 5 

وهذا يدل على أنه يملك الربح بالظهور ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف 
الذهب بالورق فارتفع الصرف : استحقه لما صرفها . نقله حنبل . 

وعنه : لا يمكله إلا بالقسمة . 


(ق )هلان العذهن ‏ "وهى + أنه يملكه بالظهون_ :0لا ) مك7 الأخد هته 
إلا بإذن ) من رب المال ؛ لأن نصيبه شاع وليس له أن يقاسم نفسه . 

ولأن ملكه عليه غير مستقر ؛ لأنه يعرض أن يخرج عن يده لجبر خسران . 

ومتى قلنا : يملكه بالظهور فشرطاه بالقسمة » أو كلا عالقسمة فشرطاه 
بالظهور : لم يصح الشرط . قاله فى « الانتصار » واقتصر عليه المجد 1 

( وتحرم قسمته ) أي : الربح ( والعقد ) أي : عقد المضاربة ( باق . إلا 
باتفاقهما ) على ذلك ؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله ؛ لأنه لا يأمن 
الخسران فيجبره بالربح » ومع امتناع العامل ؛ فلأنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ 
في وقت لا يقدر عليه . فلا يجبر واحد منهما . 

وأما كون ذلك يجوز مع اتفاقهما ؛ فلآنه ملكهما . فجاز قسمهما لكله 
وبعضه ؛ كالشريكين . أو يقال : إنهما شريكان . فجاز لهما قسمة الربح قبل 
المفاصلة ؛ كشريكى العنان . 
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( وإن ) انفسخت المضاربة والمال عرض وطلب عامل بيعه و ( أبى مالك 
البيع : أجبر ) عليه ( إن كان فيه ربح ) نص عليه . يعني : إذا قال العامل : في 
المال ربح» وقال المالك: ليس فيه ربح أجبر المالك على بيعه ؛ لأن حق العامل 
في الربح لا يظهر إلا بالبيع . فأجبر الممتنع من توفيته''2 ؛ كسائر الحقوق . 

ومفهومه : أنه إذا لم يكن ربح ظاهر لم يجبر مالك على البيع . وهو 
كذلك ؛ لأن العامل لا حق له فيه وقد رضيه مالكه عرضاً . 

وقيل : يجبر مطلقاً . 

( ومنه ) أي : من الربح ( مهر ) وجب بوطء أمة من مال المضاربة » أو 
بتزويجها باتفاقهما » ( وثمرة ) ظهرت من شجر اشتري من مالها » ( وأجرة ) 
وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة أو بتعد عليه » ( وأرش ) وجب بجناية 
على شيء من مال المضاربة . 

قال في « الفروع » : ( و ) كذا( نتاج ) » ويتوجه وجه . انتهى . 

يعني : أن العامل لو اشترى من مال المضاربة فرساً أو نحوها فولدت . 
فالولد محسوب من ربح المال . ويتوجه وجه : أنه لرب المال ؛ لعدم عمل من 
العامل فيه . 

( وإتلاف مالك ) مال المضاربة ( كقسمة : فيغرم حصة عامل ) من الربح ؛ 
( ك ) مالو حصل التلف بفعل ( أجنبي ) . 

ويقبل قول مضارب في أنه ربح أم لا وكذا قدره . نقله ابن منصور . 

( وحيث فسخت ) المضاربة ( والمال عرض أو دراهم وكان دنانير » أو 
عكسه ) بأن فسخت المضاربة ورأس المال دنانير وكان دراهم وتصادق رب المال 
مع العامل على وجود ربح فيه » ( فرضي ربه بأخذه ) أي : بأخذ مال المضاربة 
على صفته التي هو عليها : ( قوّمه ) أي : مال المضاربة ( ودفع حصته ) أي : 
حصة العامل من الربح الذي ظهر بتقويم المال » ( وملكه ) أي : ملك ما يقابل 


. في أ : توفيقه‎ 6١ 
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حصته العامل من الربح ؛ لآنه أسقط عن العامل البيع وقد صدقه على الربح . فلا 
يجبر على بيع ماله بلا حظ يكون للعامل''' في بيعه » [ثم إن ارتفع السعر بعد 
ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه من ارتفاع السعر ؛ كما لو ارتفع بعد 
بيعه]”'' . وفيه وجه . 

ومحل ذلك : ( إن لم يكن ) فعل رب المال لذلك ( حيلة على قطع ربح 
عامل ؛ كشراءه خزاً في الصيف ليربح في الشتاء» ونحوه: فيبقى حقه في ربحه) . 

قال ابن عقيل : وإن قصد رب المال الحيلة ليخئص بالربح » بأن كان العامل 
اشترى خزاً في الصيف ليربح في الشتاء » أو يرجو دخول موسم أو قفل . فإن 
حقه يبقى في الربح . 

وقال الأزجي : أصل المذهب : أن الحيل لا أثر لها . نقله عنهما في 
« الفروع » واقتصر عليه . 

( وإن لم يرض ) رب المال بأخذ العرض أو الدراهم عن الدنائير وعكسه : 
( فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه ) ؛ لأن عليه رد المال ناضاً كما أخذه . 

وقيل : لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو كان فيه ربح وأسقط حقه منه . 

وعلى المذهب : إذا نض له قدر رأس المال لزمه أن ينض له الباقي . 

وقيل « الا رلزف+ الأنه شرقة بينهها © .ولا يلوم الشريك أن يفن مال شريكة. 

ولآنه إنما لزمه أن ينض رأس المال » ليرد إليه رأس ماله على صفته » ولا 
يوجد هذا المعنى في الربح . ذكر ذلك في « الفروع » عن الموفق وغيره . 

وما ذكرنا من أن رأس المال إذا كان دنانير فصار دراهم ولم يرض رب المال 
بأخذ الدراهم : أن على العامل أن ينضه دنانير وعكسه هو قول جمهور الأصحاب . 

ونان للحي واقلن علا عن وعد يطو قياقد لد ادال 
فرق لقيام كل واحد مقام الآخر . فعلى هذا يدور الكلام . 


)١(‏ ساقط منأ. 


قال : ولو كان صّحاحاً فنض قراضة أو مكسرة : لزم العامل رده إلى 
الصّحاح [فيبيعها بصّحاح]"'' أو بعرض ثم يشتريها به . انتهى . 

( كتقاضيه لو كان ديناً ) يعنى : إذا فسخت المضاربة ومالها دين . فعلى 
الغامن أن افتاه معن و عليه »دشواء ظلين في المالدري أوالم عظهن 4 لأن 
المضاربة تقتضى رد رأس المال على صفته » والديون لا تجري مجرى الناض 
قلرقية انمه 

ولا يقتصر في التقاضي على قدر رأس المال ؛ لأنه إنما يستحق نصيبه من 
الربح عند وصوله إليهما على وجه تمكن قسمته ووصول كل واحد منهما إلى حقه 
منه » ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه . 

وقيل : إنما يلزمه التقاضي في قدر رأس المال فقط . 

( ولا يخلط ) عامل ( رأس مال قبضه ) من إنسان واحد ( في وقتين ) بلا إذن 
نالعال تعن مه لات إدرة كل وو دقف وكا بلقلاو و ولا حبر زه 
أحدهما بربح الآخر ؛ كما لو نهاه عن ذلك . 

( وإن أذن له ) رب المال فى خلطهما ( قبل تصرفه فى ) رأس المال ( الأول 
انهف )نان : داتعي ند يون الأ و1 وقداتهة) أن : ملا قدا كه أعدمم 
عار وقدار) معبار ةوادع كما لو ذففهما اللاي واحدة: 

وفهم من هذا : أن إذنه له إذا كان بعد تصرفه في الأول ولم ينض لا يملك به 
الخلط ويحرم ؛ لأن حكم العقد الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصاً به . 
فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر . فإذا شرط ذلك في 
القاني فسذه . : 

( أو ) إن ( قضى ) العامل ( برأس المال دينه » ثم اتجر بوجهه ) أي : 
اشترى في ذمته بجاهه » ( وأعطى ربه ) أي : رب المال الذي قضى به دينه 
( حصته من الربح ) الحاصل من تجارته بوجهه » حال كونه ( متبرعاً بها ) لرب 


)١(‏ ساقط منأ. 
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المال : ( جاز ) نصاً . 

نقل صالح : أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلاً عليه . 

( وإن مات عامل ) في مضاربة . وعنه : غير فجأة » ( أو مودع ) بفتح 
الدال » وقيل : غير فجأة . ( أو ) مات ( وصي ) على صغير أو مجنون أو سفيه 
( وجهل بقاء ما بيدهم ) من مضاربة ووديعة ومال مَؤْلِيّه : ( ف ) هو ( دين في 
التركة ) ؛ لآن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة » ولا 
سبيل إلى معرفة عينه فكان ديناً . 

ولأنه ل0'' سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عيناً من التركة ؛ 
لاحتمال أن تكون غير عين ماله . فلم يبق إلا تعلقه بالذمة . 

قال في « الفروع » : ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فتعلق بذمته . 

ومسألة الوصي عن الشيخ تقي الدين وصاحب ١‏ الفروع » . 

( وإن أراد المالك ) لمال المضاربة الذي مات عامله ( تقرير وارث ) في 
العمل مكان مورثه : ( ف ) تقريره ( مضاربة مبتدأة ) لا تجوز . إلا إذا كان المال 
حينئذ دراهم أو دنانير . 

( ولا يبيع ) الوارث ( عرضاً ) من مال المضاربة ( بلا إذن ) من رب المال ؛ 
ل 

وكذلك رب المال ليس له بيع شيء من ذلك إلا بإذن وارث العامل ؛ لوجود 
حقه في الربح . 

ل ل 
الربح ) بينهما على ما شرط عند ابتداء المضاربة . 

( ووارث المالك ) إذا مات ( كهو ) أي : كالمالك إذا كان موجوداً وقد 
انفسخت المضاربة . وتقدم حكم ذلك”" . 


2000 فيأ: ولا . 
زفق ص (5؟) . 


رمك 


( فيتقرر ما لمضارب ) من الربح » ويقدم به على الغرماء . 
( ولا يشتري ) العامل من مال المضاربة شيئاً بعد موت رب المال إلا بإذن 


ورثته ويكون وكيلاً عنهم ؛ لأن المضاربة قد بطلت بالموت . 


( وهو ) أي : العامل ( في ) ما يلزمه من ( بيع ) لعروض ( واقتضاء ) دين 
وتقدم الكلام على ذلك : 

ومتى أراد الوارث أو وليه إتمام المضاربة والمال ناض جاز » ويكون رأس 
الربح شركة له مشاع . وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد ؛ لأن الشريك هو 
العامل وؤذلك لا يمع 'العصرك :. 

( وإن أراد ) الوارث ( المضاربة والمال عرض : فمضاربة مبتدأة ) . وقك 
تقدم أنها لا تصح على العروض"" . ش 


ووك ؟ بأنا لو جوزتا اكداء القزام: 29 إذا لحسيع على العامل الحرواضن بأكدر 
من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً . وهذا لا يجوز فى القراض بلا خلاف . 


)١(‏ صضص:4. 
إفة في ب : القرض . 


وذ 


( فصل ) : فيما يقبل قول العامل والمالك فيه وغير ذلك 


( والعامل ) في المضاربة ( أمين ) في مالها ؛ لأنه متصرف في مال لا يختص 
بنفعه بإذن مالكه . فكان أميناً ؛ كالوكيل . وفارق المستعير فإنه يختص بنفع 
العين المعارة . 

فعلى هذا ( يصدّق ) العامل ( بيمينه في قدر رأس مال ) ؛ لأن رب المال 
يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره » والقول قول المنكر . 

ثم إن لم يكن في المال ربح متنازع فيه [ولا متفق عليه فبالإجماع . وإن كان 
هناك ربح متنازع فيه ١"‏ ؛ كما لو جاء العامل بألفي درهم وقال : رأس المال 
ألف والربح ألف . وقال رب المال : بل الألفان رأس المال : فالقول قول 
العامل على الصحيح . 

( و ) يصدق العامل بيمينه أيضاً في قدر ( ربح ) . نقله ابن منصور . 

ره كار اذى قد إرواناك درط لاقي د91 شا لد 

وجزم أبو محمد الجوزي بقول رب المال . 

( وعدمه وهلاكِ وخسرانٍ ) ؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك . 

ومحل ذلك : إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ما ذكره العامل . 

( و ) يصدق العامل بيمينه أيضاً فى ( ما يَذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها ) أي : 
الشركة + الاتولو :في )" مركة::(اعناق ووه )+ أن 7 الاصيركك هامسا فى 
المشتري . وهو أعلم بما نواه . لا يطلع عليه أحد سواه . 

ولأنه أمين في الشراء . فكان القول قوله ؛ كالوكيل . 
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( و ) فى ( ما يُدعى عليه ) أي : على العامل ( من خيانة ) وتفريط ؛ لأن 
الصا دمي 

وإذا اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله وأراد الرجوع : 
فله ذلك . سواء كان المال باقياً في يده أو قد رجع إلى مالكه ؛ كالوصي إذا ادعى 
النفقة على اليتيم . 

وإذا اشترى العامل شيئاً فقال المالك 00000 
العامل فالقول قوله ؛ لأن الأصل معه . 

( ولو أقر ) عامل ( بربح ) بأن قال : ربح المال ألفآ » ( ثم ادعى تلفاً أو 
خسارة ) بأن قال : تلف الربح » أو قال : حصلت خسارة بعد أن ربح : ( قبل ) 
قوله في ذلك ؛ لأنه أمين . فقبل قوله ؛ كالوكيل المتبرع 

( لا ) إن ادعى ( غلطاً أو كذباً أو نسياناً » أو ) ادعى ( اقتراضاً نمم به رأس 
المال بعد إقراره ) أي : العامل ( به ) أي : برأس المال ؛ كما لو أعطى إنسان 
إنساناً عشرة آلاف مضاربة ثم سأله عن ذلك فقال ( لربه ) : رأس المال باق بيدي 
وها هو(2 . فقال رب المال : قد فسخت المضاربة وأخذ منه العشرة آلاف فقال 
العامل : إن المال كان قد خسر ألفاً وخشيت أنك إن وجدته ناقصاً أخذته مني 
فاقترضت من فلان ألفاً تممت به رأس المال لأعرضه عليك لان ترك العاف 
لا يقبل في شيء من ذلك ؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي . 

قال في «المغني»: ولا تقبل شهادة المقرض له؛ الس وو 

وليس له مطالبة رب المال ؛ لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه إلى رب 
المال » ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير . انتهى 

وقال المجد في « شرح الهداية » بعد أن نقل المسألة عن القاضي وابن عقيل 
وذكر أنهما ما تعرضا في أول المسألة هل النقص مضمون أو بغير تفريط؟ . 


2000 في أ وهو . 
() ساقط من ب . 
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وتحرير الجواب عندي : أنه إن كان نقصاً يضمنه المضارب فلا رجوع على 
المالك بحال لا للمقرض ولا للعامل ؛ لأن العامل اقترض شيئاً فملكه بالقرض ثم 
قضى به ديناً عليه . وأما إن كان النقص غير مضمون في الباطن فلا رجوع 
للمقرض على المالك ؛ لما سبق » ولكن يرجع المضارب على رب المال إن علم 
باطن الأمر بتصديق المالك أو بغير ذلك إن أمكن والله أعلم . انتهى . 

وعنه : يقبل رجوعه عن إقراره بالربح . 
نقل أبو داود ومهنا : إذا أقر بربح ثم قال : إنما كنت أعطيك من رأس المال 
يصدق . 2 

وقال أبو بكر : وعليه العمل . ويتخرج"'"' ببينة . ويضمن ثمناً مؤجلاً 
تيجخوة] لابينة يه لاله . 

ومن دفع إلى اثنين قراضاً على النصف فنضٌ المال وهو ثلاثة آلاف فقال رب 
المال : رأس المال ألفان فصدقه أحدهما . وقال الآخر : بل هو ألف : فالقول 
قول المنكر مع يمينه . فإذا حلف أن رأس المال ألف والربح ألفان فنصيبه منهما 
خمسمائة يبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفيه”"؟2 ؛ لأن الآخر يصدقه . 
يبقى خمسمائة ربحاً بين رب المال والعامل الآخر يقسمانها أثلاثاً : لرب المال 
ثلثاها » وللعامل ثلثها ؛ لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا 
العامل ربعه فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة » وما أخذه الحالف فيما زاد على 
قدر نصيبه كالتالف منهما » والتالف يحسب في المضاربة من الربح . 

( ويقبل قول مالك ) لمال المضاربة ( في رده ) أي : إذا ادعى العامل رده 
إليه وأنكر ولا بينة . نص عليه ؛ لأنه قبضه لنفع له فيه . فلم يقبل قوله في رده ؛ 
كالمستعير . ولأن رب المال منكر فقدم قوله . وفيه وجه . 

( و ) يقبل قول المالك أيضاً في ( صفة خروجه ) أي : المال ( عن يده ) فإن 


. فيأ: ويخرج‎ )١( 
. في : ألفان‎ )0( 
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قال : أعطيتك ألفاً قراضاً على النصف من ربحه » وقال العامل : بل قرضاً ليس 
لك شيء من ربحه : فالقول قول رب المال ؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه . فإذا 

وفيه وجه : يتحالفان . 

وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال : كان قرضاً » وقال العامل : كان 
قراضاً أو بضاعة : فالقول قول رب المال ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره 
الضمان . 

( فلو أقاما بينتين ) أي : أقام كل منهما بينة بدعواه : ( قُدمت بينة عامل ) ؛ 
لأن معها زيادة علم . وهو ما يقتضي عدم ضمان المال . 

قال في « المغني » : وإن قال رب المال : كان بضاعة ». وقال العامل : بل 
:كان قراضاً : احتمل أن يكون القول قول العامل ؛ لأن عمله له . فيكون القول 
قوله فيه .| . 
مثله ؛ لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح . فلا يستحق زيادة عليه ».وإن كان 
الأقل أجر مثله فلم يثبت كونه قراضاً فيكون له أجر عمله . 

وإن قال رب المال : كان بضاعة . وقال العامل : كان قرضاً : خحلف كل 
واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه . وكان له أجر عمله لا غير . انتهى . 

وعنه : إن أقاما بينتين تعارضتا وقسم الربح بينهما : نصفين . 

قال المجد : وإنما جعله بينهما نصفين ؛ لأنهما سقطت بينتهما بالتعارض : 
فكان القول قول المالك ؛ لأن الأصل بقاء ملكه وتبع الربح له . لكن قد اعترف 
منه بنصف الربح للعامل فبقي الباقي على الأصل . انتهى . 

( و ) يقبل قول مالك أيضاً ( بعد ربح ) حصل في المال ( في قدر ما شرط 
لعامل ) . فلو قال : شرطت لي نصف الربح » وقال المالك : بل ثلثه : فالقول 


لاه 


السدس الزائد واشتراطه له » والقول قول المنكر . 

وعنه : قول العامل إن ادعى أجر المثل أو مع زيادة يتغابن الناس بمثلها . 

( ويصح دفع عبد . أو ) دفع ( دابة ) » أو دفع آنية ؟ كقربة وقدر » أو آلة ؛ 
كمحراث ونورج ومنجل ( لمن يعمل به) أي : بالمدفوع » ( بجزء من 
أجرته ) . 

نقل أحمد بن سعيد عن أحمد : فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه 

ونقل أبو داود عن أحمد : فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو 
أن لا يكون به بأس . 

قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبدالله : إذا كان على النصف والربع فهو 
ار 

( و ) يصح أن تكون ( خياطة ثوب » ونسج غزل . وحصاد زرع » ورضاع 
قن » واستيفاء مال » ونحوه ) » كبناء دار » ونجر باب ٠‏ وطحن قمح . ( بجزء 
مشاع منه ) . 

قال في « المغني » : وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله 
نصف ربحها بحق عمله : جاز . نص عليه في رواية حرب . 

وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه : جاز . نص عليه . 

وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم جز . نص عليه . 

وعنه : بلى . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع . 

وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين قال : أكرهه ؛ لأن 
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هذا شيء لا يعرف . والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزاً ؛ لحديث جابر أن 
النبي يك : « أعطى خيبر على الشطر )237 . 
قيل لأبي عبدالله ا ا اسه 
ب و لحري هر م 1 ا 
وعنه : لاا يصح نسح غزل ». وحصد زرع » وطحن حب » بجزء مشاع منه 
متسوعا #رأى تحصير ةا" أو تطجونا : 
عليه أو فيه أجر مثله ؛ لأن هذا ليس من أقسام الشركة . إلا أن يكون مضاربة 
ولا تصح بالعروض . 
ووجه المذهب : أن ذلك عين تنمى بالعمل عليها . فصح العقد عليها ببتعض 
نمائها ؛ كالشجر في المساقاة » والأرض في المزارعة . فإنه دفع لعين المال إلى 
إف3 0000# 0 
من"'' يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على 
المضاربة بالعروض فاسد . فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف فى رقبة 
المال » وهذا بخلافه . 
وما رواه الدارقطني عن النبي كَلةِ : « أنه نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز 
الطحان )7 لاقي الك ؛ لأنه إذا قدر له قفيزاً لا يدري الباقي بعد القفيز كم 
50 
من ربحه ) أي : المتاع » ( أو ) بجزء من ( سهمها ) أي : الدابة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 515 )” : 584 كتاب البيوع » باب في الخرص . بمعتاه . 
(9) فيأ: أنء وفي ب : لعين المال من . 


() أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ( ١940‏ )” : ا كتاب البيوع . 
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بمنصوص عليه فهو في معنى المنصوص عليه . وهذا بخلاف ما لو قال : بع 
عبدي أو آجره والثمن أو الأجرة بيننا : فإنه لا يصح » ويكون الثمن والأجرة 
لصاحبه » وللآخر أجر مثله . وسيأتي في المتن بعض ذلك . 

( و ) يصح ( دفع دابة أو نحل » ونحوهما ) ؛ كعبد وأمة ( لمن يقوم بهما 
مدة معلومة ) ؛ كسنة ونحوهاء ( بجزء منهما) أي : من عيئهما ؛ كربع 
وسدس . ( والنماء ) الحاصل منه ( ملك لهما ) ؛ لأنه نماء ملكهما . 

و( لا ) يجوز دفع شيء لمن يقوم عليه ( بجزء من نماء ؛ كدّرٌ ونسل وصوف 
وعسل » ونحوه ) ؛ كمسك وزباد ؛ لحصول نمائه بغير عمل . 

وعنه : بلى . 


[فصل : في شركة الوجوه] 


( فصل . و ) الضرب ١‏ الثالث ) من الأضرب الخمسة : ( شركة الوجوه . 
اوهي : أن , يشتركا ) بغير مال ( في ربح ما يشتريان في ذممهما ٠.‏ بجاههما ) 


ع 


أي سن ريا . على أن ما اشترياه بينهما نصفين أو أثلاثاً أو 
أرباعا ار تحتو ذلك !. 


وسميت بذلك ؛ لأنهما يعاملان''' فيها بوجوههماء والجاه والوجه 
واحد » يقال : فلان وجيه إذا كان ذا جاه . 

وهي جائزة ؛ لاشتمالها على مصلحة غير مضرة . 

( ولا يشترط ) لصحتها ( ذكر جنس ) أي : صنف لما يشتريانه » ( ولا 
قدر ) لما يشتركان فيه » ( ولا وقت ) أي : مدة الشركة . خلافاً لأبي حنيفة في 
اشتراط الثلاثة . 

( فلو قال ) أحدهما للآخر : ( كل ما اشتريت من شيء فبيننا ) ٠‏ وقال 
الآخر كذلك : ( صح ) العقد . : 

قال أحمد في رواية ابن منصور : في رجلين اشتركا بغير رؤوس أمرالهما 
على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما : فهو جائز . 

وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر . 

وقال مالك والشافعي : لا بد من ذكر شرائط الوكالة من تعيين الجنس وغيره. 

ولنا : أن ذلك إنما يعتبر فى الوكالة المفردة . أما الوكالة الداخلة فى ضمن 
لاد لالد ال ا ا يني 
توكيلاً ولا يعتبر فيهما شيء من هذا . 


2000 في ب : يعملان . 
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( وكلٌ ) من شريكي الوجوه ( وكيل الآخر ) في البيع والشراء » ( وكفيله 
بالثمن ) ؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة . 

( وملك ) فيما يشتريانه بجاههما بينهما كما شرطاه عند العقد ؛ لقوله كَل : 
« المؤمنون على شروطهم )”'' . 

ولأنها مبنية على الوكالة فتتقيد بما وقع الإذن والقبول فيه . 

قال في « الفروع » : وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أو بالنية كوكيل ؟ فيه 
وجهان . ويتوجه في عنان مثله . وقطع جماعة بالنية . انتهى 

( وربح ) فيها”'" بينهما ( كما شرطا ) من تساو وتفاضل ؛ لأن أحدهما قد 
يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر . فيجوز له أن يشترط زيادة في 
الريفي مقائلة ازياكة ا رنقينه وراد زتها ره بالتجار ف 1 

ولأن شركة الوجوه منعقدة على عمل وغيره . فكان ربحها على ما شرطاه ؛ 
كشركة التعنان . 

وقال القاضي وابن عقيل ومن تبعهما نايت ابعع ا ساد 0000 
في المشترى إن اتفقا على أن أحدهما يكون له ثلث المشترى فيكون له ثلث 
الربح » أو أن يكون له ربع المشترى فيكون له ربع الربح ونحو ذلك ؛ لأن الربح 
يستحق بالضمان ؛ لوقوع الشركة عليه . إذ لا مال عندهما يشتركان على العمل 
ل . فلا يجوز التفاضل في الربح 

: بأنهما إنما يشتركان ليعملا في المستقبل فيما يأخذانه'” بجاههما , 


. كتاب الأقضية » باب في الصلح‎ ١5 : 7”) 695 ( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله َك‎ 775 : ” ) ١707 ( وأخرجه الترمذي في « جامعه »؛‎ 
. . إفرف في أ : ملكهما‎ 
. ساقط من أوب‎ 2 
. في ج : يأخذان‎ (2) 
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كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما"'' يأتي . 

( والوضيعة ) أي : الخسران الحاصل بتلف أو ببيع”"2 بنقصان عما اشتريا به 
أو غير ذلك ( على قدر الملك ) في المشترى . فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا 
الوضيعة » وعلى من يملك فيه الثلث ثلث الوضيعة ونحو ذلك . سواء كان الربح 
بينهما كذلك أو لم يكن ؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال . وهو 
مختص بملاكه . فيوزع بينهما على قدر حصصهما . 

( وتصرّفهما ) وجا يجبا لهما وعليهما وفي إقرارهما وخصومتهما وغير 
ذلك ( ك ) تصرف ( شريكئي عنان ) . 


لق في ب : بما . 
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[فصل : فى شركة الأبدان] 


( فصل ) الضرب (١‏ الرابع ) من الأضرب الخمسة : ( شركة الأبدان ) . 

وبجوازها . قاله أهل الرأي والحسن بن حر والليث . 

وبعدمه » قاله الشافعي وأبو ثور وابن المنذر . 

وقال مالك بجوازها مع اتفاق الصنائع » وبعدمه مع اختلافها"'" . 

( وهي ) نوعان : 

أحدهما : ( أن يشتركا فيما يتملّكان بأبدانهما » من مباح ؛ كاحتشاش . 
واصطياد » وتلصّص على دار الحرب ٠‏ ونحوه ) ؛ كاشتراكهما فيما يصيبانه من 
سلب من يقتلانه بدار الحرب . 

وبعدم جواز هذا النوع قال أبو حنيفة ؛ لآن الشركة مقتضاها الوكالة . 
ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء ؛ لآن من أخذها ملكها . 

ونص أحمد على جوازه في رواية أبي طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم 
بأبدانهم وليس لهم مال ؛ مثل : الصيادين والبقالين والحمالين « قد أشرك النبي 
يله بين عمار وسعد وابن مسعود . فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء "© . 

وفسّر أحمد صحة الشركة في الغنيمة فقال : يشتركان فيما يصيبان من سلب 
المقتول ؛ لأن القاتل يختص به دون الغانمين . والحديث الذي احتج به الإمام 
رواه أبو داود والأثرم . 

فإن قيل : فالمغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى . فكيف يصح 
اختصاص عمار وسعد وابن مسعود بالشركة فيها ؟ 


. في] : اختلافهما‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود في « ستنه » ( 77848 ) ” : /701 كتاب البيوع » باب في الشركة على غير رأس مال‎ 
. كتاب البيوع » الشركة بغير مال‎ ١9 : 7) 5791 ( » سئنه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
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فالجواب : أن ذلك كان في غزوة بدر » وغنائمها كانت لمن أخذها . قبل 
أن يُشرك الله تعالى بينهم . ولهذا نقل أن النبي يَلةِ قال : « من أخذ شيئاً فهو 
له 2١76‏ . فكان ذلك من قبيل المباحات . 

فإن قيل : غنائم بدر كانت لرسول الله كك » وكان له أن يدفعها لمن يشاء » 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا . فلا يكون في الحديث حجة على صحة الشركة؟ 

فالجواك.: أن الله تعالق إنما جعل الغنيمة لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا في 
الغنائم فأنزل الله تبارك وتعالى0"© : : # متَلُونَكَ عن الأَثْمَالٍ مل ) أل َال ينه ايمول # 
[الأنفال : ]١‏ والشركة كانت قبل ذلك . ويدل على صحة هذا : أنها لو كانت 
لرسول الله يَكْةِ لم يخل : إما أن يكون قد أباحهم أخذها فصارت كالمباحات » أو 
لم يبحها لهم فكيف يشتركون في شيء لغيرهم . 

ويدل لصحة شركة الأبدان من جهة المعنى : أن العمل أحد جهتي 
المضاربة . فصحت الشركة عليه ؛ كالمال . 

وعلى أبي حنيفة : أنا لا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات فإنه يصح أن 
يستنيب في تحصيلها بأجرة » وكذلك يصح بغير عوض إذا تبرع.أحدهما بذلك ؛ 


كالتوكيل في بيعدماله . 
( و ) النوع الثاني : أن يشتركا فيما ( يتقّلان في ذممهما من عمل ) ؛ كنسج 
5 5 


كور سنوي لكين : اموي : البوس اق 

وإن قال أحدهما : أنا أتقبل”*؟؟ وأنت تعمل والأجرة بينى وبينك : صحت 
)2.00 أخرجه البيهقي. في ١‏ السئن الكبرى © 7: "١0‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب الوجه الثالث من النفل . 
)6 في أ : فأنزل الله تعالى . 
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الشركة ؛ لأن الضمان يستحق به الربح . بدليل شركة الأبدان . فتقبل العمل 
يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح . فصار كتقبله المال في المضاربة . 
والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضاربة . فيُتزل منزلة المضاربة . 

( ويطالبان ) أي : يطالب كل منهما ( بما يتقبله أحدهما ) من عمل » 
( ويلزمهما عمله ) ؛ لأن مبنى هذه الشركة على الضمان . فكأنها تضمنت ضمان 
كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه . 

وفيه احتمال : أنه لا يلزم أحدهما عمل ما يتقبله الآخر . 

[( ولكل ) من الشريكين](' ( طلب أجرة ) لعمل تَقبّله صاحبه » وللمستأجر 
دفعها إلى كل واحد منهما . وإلى أيهما دفع برىّ منها''"' . 

( وتلفها ) أي : الأجرة حال كونه ( بلا تفريط بيد أحدهما ) مضمون 
عليهما ؛ لأن كلا منهما وكيل الآخر في المطالبة . 

( وإقراره ) أي : إقرار أحدهما ( بما فى يده ) مقبول ( عليهما ) ؛ لآن اليد 
له سق إتزارننيها فيا .+ يخلكف"" إكرانه بائى 7" ببمشريكه أواندين قلنه ؟ 
آنه لأ يد ]90 علن ذلك : ٠‏ 

( والحاصل ) من أجرة عمل ما يتقبلاه أو أحدهما مقسوم بينهما ( كما 
شرطا ) عند انعقاد الشركة من مساواة أو تفاضل ؛ لأن العمل يستحق به الربح 
ويجوز تفاضلهما في العمل . فجاز في الربح الحاصل به . 

( ولا يشترط ) لصحتها ( اتفاق صنعة ) . فلو اشترك حداد وخياط فيما 
يتقبلان في ذمهما من عمل : صح ؛ لأنهما اشتركا في مكسب مباح . فصح ؛ 
كما لو اتفقت الصنائع . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0؟) فيج : منهما . 
0 في]: خلاف. 
(4:) ساقط منآ. 
(0) ساقط من ب . 
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ولأن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الشريكين أحذق فيها من الآخر فربما 
يتقبل أحدهما ما لا يمكن''' الآخر عمله . ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا 
اختلفت الصناعتان . 

وفيه وجه : يشترط ذلك ؛ لأنه إذا لزم أحدهما عمل ما يتقبله الآخر . فكيف 
يطالب بما لا قدرة له عليه ؟ 

وجوابه : بأنه يمكنه تحصيل ذلك بالأجرة أو بمن يتبرع له بعمله . 

( ولا ) يشترط لصحة الشركة أيضاً ( معرفتها ) أي : الصنعة لواحد منهما . 
فلو اقم قاضاة لا معان لاله فى تغيلها وآن بلفماننا يلاه من ذلك لمق 
نحو الخساطة ينا ريواتهانة من اللجرة »وما دفن تهنا ضع" لعا تدم ين 
أن التقبّل يوجب الضمان على المتقبّل ويستحق به الربح ؛ لأن مبنى هذه الشركة 
على الضمان . 

( ف ) ينبني على صّحة شركة الأبدان ممن لا يعرف الصنعة : أنه ( يلزم غير 
عارف ) الصنعة التي اشتركا على العمل فيها ( إقامة عارف ) لها ( مقامه ) في 
العمل ؛ ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر ٠.‏ 00 

( وإن مرض أحدهما ) أي : الشريكين » ( أو ترك العمل ) مع شريكه 
( لعذر . أو لا ) لعذر ؛ كما لو تركه وهو حاضر صحيح : ( فالكسب بينهما ) 
على نا شرطاة :. 

قال ابن عقيل : نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ . وقد سئل عن 
الرجلين يشتركان في عمل الأبدان فيأتى أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء » 
قال :8 تعن ها اابمترلة ديت يدك واد مسسعود : ْ 
قال فى 7 المغق 6+ يعى : حيبت اتتركوا :: فحاء سعد بأسيرية وأحفق 
الآخران .' ْ ْ ْ 

ولآن العمل مضمون عليهما » وبضمانهما له وجبت الأجرة . فتكون لهما ء 


000( في أ : يكره . 


+ 


ويكون العامل منهما عوناً لصاحبه في حصته . ولا يمنع ذلك استحقاقه ؛ كمن 
تكاج وعتاة لفن له نون فاسان التضان ناتسنان عضب “ينتاف الاجدة 
تكوق للقضاز والستاجر + كذا هنا 

وفيه وجه : أنه إن ترك العمل لغير عذر لا يشارك صاحبه في كسب ما عمله . 

( ويلزم من عذر) بمرض أو نحوه في ترك العمل مع شريكه ( بطلب 
شريكه ) له ( أن يقيم مقامه ) في العمل ؛ لأنهما دخلا على أن يعملا . فإذا تعذر 
عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه العقد . فإذا امتنع من 
ذلك فللآخر الفسخ . 

( ويصح أن يحملا على دابّتيهما ما يتقبّلانه ) من حمل شيء معلوم إلى مكان 
معلوم ( في ذممهما ) » والأجرة بينهما على ما شرطاه ؛ لآن تقبلهما الحمل أثبت 
الضمان في ذمتهما . ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان . والشركة تنعقد على 
الضمان كشركة الوجوه . 

و( لا ) يصح ( أن يشتركا في أجرة عين الدابتين » أو ) في أجرة ( أنفسهما 
إجارة خاصة ) ؛ مثل أن يقول المستأجر : استأجرت هذين الدابتين » أو 
استأجرتكما لحمل هذا المتاع إلى محل كذا ؛ لأنه يصح ضمان الحمل في 
ذمتهما . وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التى استأجرها أو منفعة المؤجر 
شه ونؤلي ا كيت الحجار سرت السطا جرم البييظة والاسيان + 

( ولكل ) من مالكى الدابتين ( أجرة دابته ) فيما إذا أجر'"' عين الدابتين » . 
(9) أتيزة نشت ) تارذ اجر الشمهما + لعو فيح التبركة دونه هنا وبيته + 

( وتصح شركة اثنين : لأحدهما آلة قصارة » وللآخر بيت ) شركة أبدان » 
على أنهما ( يعملان ) صنعة القصارة ( فيه ) أي : في البيت ( بها ) أي : بالآلة » 
وما حصل فبينهما ؛ لآن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في 


)00 في ج : ليقصره . 
(0) فيأ: أجار . 
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الشركة »*.والالة والشيث ل تحن ناا شن 4 لأنيها بعلن فى العمل 
المشترك:. قصنار كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشيء الذي تقيلا تحمله... 

وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء » أو لأحدهما بيت وليس للآخر 
شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما : صح ؛ لما ذكرنا . 

و(لا) يصح أن يشترك ( ثلاثة : لواحد دابة » وللآخر راوية » وثالث 
يعمل ) بالراوية على الدابة » على أن ما رزقه الله تعالى فهو بينهم . 

( أو أربعة: لواحد دابة» ولآخر رحى, ولثالث دكان » ورابع يعمل ) الطحن 
بالدابة والرحى في الدكان » وما رزقه الله تعالى فهو بينهم ؛ لأن هذا لا يجوز أن 
يكون مشاركة ولا مضاربة ؛ لكونهما لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض . 

ولأن من شرطهما عود رأس المال سليماً بمعنى : أنه لا يستحق شيئاً من 
الربح حتى يستوفي رأس المال . والرّاوية هاهنا تَخْلَقَ وتنقص . ولا إجارة ؛ 
لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم . فتكون فاسدة . 

( و ) على هذا : يكون ( للعامل ) وهو : السقاء في المسألة الأولء. . 
والطحان في المسألة الثانية ( أجرة ما تقبله ) من عمل ؛ لأنه هو المستأجر لحمل 
الماء والطحن . ( وعليه أجرة آلة رفقته ) ؛ لأنه استعمل آلتهم بعوض لم يسلم 
لهم . فكان لهم أجرة المثل ؛ كسائر الإجارات الفاسدة . 

( ومن استأجر منهم ما ذُكر للطحن ) بأن جاء إنسان وقال : استأجرت هذه 
الدابة والرحى والدكان » وهذا الرجل لطحن''' كذا بكذا » وقال كل واحد من 
الرجل ورب الدابة ورب الرحى ورب الدكان : أجرناك : ( صح ) العقد. ( و) 
تكون ( الأجرة ) بين الأربعة ( بقدر القيمة ) أي : توزع بينهم على قدر أجر مثل 
الأعيان المؤجرة . | 

وقيل : تكون بينهم أرباعاً » بناء على الوجهين فيما إذا اشترى أربعة أعبد أو 
تزوج أربعاً بعوض واحد . 
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( وإن تقبّلوه ) أي : تقبّل الأربعة العمل ( في ذممهم ) . بأن جاء إنسان فقال 
لرب الدابة ولرب الرحى ولرب الدكان وللرجل الرابع : استأجرتكم لتطحنوا لي 
هذه الغرارة القمح بمائة وقبلوا : ( صح . و ) تكون ( الأجرة ) بينهم 
( أرباعاً ) ؛ لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه بربع الأجرة . 

( ويرجع كل ) منهم ( على رفقته ) الثلاثة ؛ ( لتفاوت العمل ) أي : لأجل 
تفاوت العمل من الأربعة ( بثلاثة أرباع أجر المثل ) من جهته على كل واحد 
بالربع . فيرجع رب الدابة على رب الرحى وعلى رب الدكان وعلى الرجل الرابع 
بثلاثة أرباع أجر مثل الدابة بالسوية عليهم » والربع الآخر يسقط ؛ لأنه في مقابلة 
ما حصل له من العمل . وهكذا صاحب الرحى وصاحب الدكان وصاحب 
العمل . فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل 
العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها وهي ثلاثون مع 
ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة فيكمل له أربعون » ويرجع رب 
الرحى باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به وهو سبعة ونصف فيكمل [له 
ثلاثون » ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به [وهو خمسة فيكمل 
له]١2‏ عشرون » ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به]'"' وهو درهمان 
ونصف فيكمل له عشرة . ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استأجروا 
به . وإنما لم يرجع بالربع الرابع ؛ لأن كلا منهم قد لزمه ربع الطحن بمقتضى 
الإجارة فلا يرجع بما لزمه على أحد . والله أعلم . 

ولو تولى أحدهما الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها له » وعليه لكل واحد من 
رفقته أجرة ما كان من جهته . 

وفي مسألتي المتن وجه بصحة العقد» واختاره الموفق. وقدمه في «الفروع» 
وفي « الإنصاف »© . 

وقال عنه في ١‏ التنقيح » بعد أن تقدم ما ذكرته في المتن : وقياس نصه 
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صحتهما . واختاره الموفق وغيره وهو أظهر . 

ولعل تقديمه في « التنقيح » لما في المتن لقول صاحب ١‏ الفروع » : وعند 
الأكثر'2 فاسدتان . والله أعلم . 

( و ) إن قال إنسان لآخر : ( أجر عبدى أو دابتى والأجرة بيننا ) ففعل » 
(قله كور هله ) ل غيل : ااا 

( ولا تصح شركة دلألين ) قاله في ١‏ الترغيب» وغيره ؛ لأنه لا بد فيها من 
وكالة . وهي على هذا الوجه لا تصح ؛ كأجّر دابتك والأجرة بيننا ؛ لأن الشركة 
الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان . ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل 
أحدهما على بيع مال الغير . ولا ضمان . فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد 
منهما . ولا تقئل!'؟ عمل : 

وفي « الموجز)» : تصح . وقاله في « المحرر » إن قيل للوكيل التوكيل . 
اموه الم 1 . 

قال الشيخ تقي الدين : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم . 
قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر 
الوجهين كالمباح » ولئلا يقع النزاع . 

ونقل أبو داود : في رجل يأخذ ثوباً يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء : 
الكراء لبائعه . إلا أن يكون اشتركا فيما أصابا . 

وذكر الموفق : أن قياس المذهب في الإجارة : جوازه . 

وقال القاضى وأصحابه : إذا قال : أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا 
نيعا العمان الس الماك 

وقال الشيخ تقي الدين : نقل من خط ابن الصيرفي فيما علقه على عهد 
2١‏ في ب : الأكثرين . 
)6 في أوب :يقبل . 


69 فيأ] : المحرر . 


الا 


الأدلة : ذكر القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح ؛ لأنه توكيل في مال الغير . 

وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل : تصح الشركة على ما قاله في منافع 
البهائم . انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين : تصح شركة الكنهود .ولشناهد أن يقيم غيره 
مقامه”'2 إن كان الجعل على عمل فى الذمة . 

وقال أيضاً : إن اشتركوا على أن كل ما حصله''؟ كل واحد منهم بينهم » 
بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز 


( ومو- ب العقد المطلق ) في شركة وجعالة وإجارة : ( التساوي في عمل 
وأجر ) ع لأنه لا مرجح لواحد يستحق به الفضل 1 


( و ) على هذا ( لذي زيادة عمل ) حيث ( لم يتبرع ) بالزيادة ( طلبها ) من 
رفقته ؛ ليحصل التساوي . 


( ويصح ) ممن يريد الشركة ( جمعٌ بين شركة عنان ٠‏ وأبدان » ووجوه . 
ومضاربة ) ؛ لآن كل شركة منها تصح منفردة . فصحت مع غر ها . 


. فىأوب : مقامه غيره‎ )1١( 
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[فصل : في شركة المفاوضة] 


( فصل ) الضرب (١‏ الخامس ) من الأضرب الخمسة : ( شركة المفاوضة ). 

والمفاوضة لغة : الاشتراك في كل شيء ؛ كالتفاوض . 

( وهي ) شرعاً ( قسمان ) : 

أحدهما : ( صحيح . وهو ) نوعان : 

الأول : ( تفويض كل ) من الشريكين ( إلى صاحبه شراء وبع في الذمة : 
ومضاربة » وتوكيلاً . ومسافرة بالمال. وارتهاناً » وضمان ما يرى من 
الأعمال ) . 

وهي الجمع بين عنان وأبدان ووجوه ومضاربة . 

والنوع الثاني : هو المشار إليه بقوله : ( أو ب حوكاة سل كز ايت نيما 
عليهما . إن لم يُدخلا ) في ذلك ( كسباً نادراً » أو غرامة ) ؛ لأن النوعين ان 
لا يخرجان عن أضرب الشركة التي تقدمت . 

قال في « الفروع » : وأطلق في « المحرر » إن شرط أن يشتركا في كل ما 
ثبت لهما أو عليهما فشرط فاسد . 

( و ) القسم الثاني من شركة المفاوضة : ( فاسد . وهو : أن يُدخلا ) في 
الشركة ( كسباً نادراً ؛ كوجدان لقطة أو ركاز . أو ) يدخلا فيها ( ما يحصل ) 
لهما( من ميراث ٠‏ أو ) يدخلا فيها ( ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ٠‏ أو أرش 
جناية » ونحو ذلك ) ؛ كضمان عارية » ولزوم مهر بوطء . نص على فساد هذا 
القسم الإمام ؛ لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله . 


زف 


ولما فيه من كثرة الغرر؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به . 

ولأن حصول الكسب فيه على الوهم لا الظن . 

ولأنه يضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها . فكان فاسد 

وفيه رواية بالصحة . 

قال في « الفروع ) : وفي طريقة بعض امن شركة المفاوضة أن 
يقول : أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من""' إرث وغيره » 

( ولكل ) من الشركاء في هذا القسم ( ما يستفيده ‏ وربح ماله ) وأجرة 
عمله ) لا يشاركه فيه غيره . 1 

( ويختص ) غاصب أيضاً ( بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير ) ؛ 
لآن لكل نقسن ماكسبيت وعليهما ها اكشسيت:: 


ا" 


زفق في أ: في . 
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آباب : المساقاة] 


هذا ( باب المساقاة ) مفاعلة من السقي ؛ لكونه كان أهم أمرها ؛ لأن النخل 
كانت تسقى بالحجاز نضحاً من الآبار فتكثر مشقته . فأخذت المفاعلة منه .. 

وهي شرعاً : ( دفع شجر مغروس معلوم ) للمالك والعامل برؤية أو صفة 
لا يختلف معها ؛ كالبيع . ش 

فلو ساقاه على أحد هذين الحائطين : لم يصح ؛ لأنها معاوضة يختلف 
العرض فيها باختلاف الآعيان . فلم يجز على غير معين ؛ كالبيع . 

( له ثمر مأكول . لمن يعمل عليه ) أي : على الشجر ( بجزء مشاع معلوم 
من ثمره ) النامي بعمله المتكرر كل عام ؛ كالنخل والكرم والرمان والجوز واللوز 
والزيتون . 

فلا تصح على ما يتكرر حمله في عام واحد ؛ كالقطن والمقاني ونحو ذلك . 

قال صاحب ١‏ الرعاية » وغيره : ولا تصح المساقاة على ما لا ساق له . 

والأصل في جوازها السنة . [ْ 

ومنها ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : « عامل النبي يك أهل 
خيبو بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 270 . متفق عليه . 06 

وعن طاووس «١‏ أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله مَل 
وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع . فهو يُعمل به إلى يومك هذا "'" . 
رواه ابن ماجه . 


. 80 : سيأتى تخريجه ص‎ )1١( 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (18477) 7 : 877 كتاب الرهون» باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع.‎ )1١( 


>, 


عليهم السلام: ١‏ ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ١7)‏ 

والمعنى شاهد بذلك ودال عليه - فإن كثيرا من أهل الشجر يعجزون عن 
عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه » وكثير من الناس لا شجر لهم 
ويحتاجون إلى الثمر ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين » وتحصيل لمصلحة”'' 
الفئتين ؟ كالمضاربة بالأثمان . 

وما روي عن ابن عمر أنه قال : ١‏ كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن 
خديج أن رسول الله يِه نهى عن المخابرة "© : فمحمول على رجوعه عن 
معاملات فاسدة فسرها رافع في حديثه . 

.على أنه روي تفسير خبر رافع عنه بما يذل على صحة ما تقدم . فروى 
البخاري بإسناده إليه قال : : « كنا ذكري الأرض بالناحية منها تسمى سيك 
الأرض . فمما يُصاب ذلك وتسلمٌ الأرض » ومما تسلم الأرض ويسلم ذلك . 
فنهينا . فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ )”24 . 

وروي تفسيره أيضاً بشيء غير هذا من أنواع الفساد . 

قال الأثرم : سحعت أن عندالله تيتا لع “تحني رافع بين ديج ( نهى 
وول اله كله عن لمر رع 90 . فقال : رافع يُروى عنه في هذا ضروب 2 
يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه . 


وقال طاووس :إن أعلمهم ‏ يعني : ابن عباس - أخبرني 0 أن النبي كك لم 
يله عنه . ولكن قال 3 لات اشح رةه 


)١(‏ ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً 8٠١ :١‏ كتاب الحرث والمزارعة » باب المزارعة بالشطر ونحوه. 

زم في ب : المصلحة . 

(90) أخرجه النسائي في ١‏ سنته » (/7811) ١‏ : 44 كتاب الأيمان والنذور » ذكر الأحاديث المختلفة في 
النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 

2 جيجه لتر امكييا :ا : 8٠١‏ كتاب المزارعة » باب قطع الشجر والنخل.. 

)0( أخرجه النسائي في « سئنه » ( 7855 )7 : 75 الموضع السابق . 


كا 


ا 1 : رواه البخاري ومسلم : 


بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ) 


وأنكر زيد بن ثابت حديث رافع عليه . هالله أعلم . 
ومقتضى ما في المتن : أنها لا تتقيد بالنخل والكرم . 
وعنه : بلى » وفاقاً للشافعي ؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتهما . 


ووجه المذهب : عموم قول ابن عمر : « عامل رسول الله كَلةِ أهل خيبر ! 


فيه 


وهذا عام في كل ثمر . ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخل 


والكرم . 


ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه أكثر من النخل والكرم لكثرته . 
اماو اغوي لوكا تلبس 3 لئ1ة؟ لدو :لمانا ول انلها فا : 
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ومقتضاه أيضاً : أنها لا تصح على ما ليس له ثمر مأكول ؛ كالصفصاف 


والسّرو ونحوهماء ولو كان له زهر مقصود ؛ كالياسمين ونحوه 5 وهوالمذهب. 


وفي الياسمين ونحوه وجه قوي . 

قال فى « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب . 

وفيما يقصد ورقه وجه بالصحة أيضاً . ' 

وعموم قول المتن : له ثمر : يشمل ما لو كان الثمر موجودا لكنه لم يكمل . 


بدليل قوله : يعمل عليه ؛ لأآنه إذا كمل لا يحتاج إلى عمل . وفي ذلك روايتان 


00 


زفق 


أخرجه البخاري في « صحيحه» ( 7705 )7 : 45١‏ كتاب المزارعة » باب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١١84 : 7) 1١00٠‏ كتاب البيوع » باب الأرض تمنح . 

سيأتي تخريجه ص )3١(‏ رقم (9) . 


اا 


0 


قال في « الفروع » : وعلى الأصح : وعلى ثمر بدا ولم يكمل بجزء منه ؛ 
لآن المساقاة إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى . 

وقوله : بجزء مشاع معلوم من ثمره يدل على شيئين : 

أحدهما : أنها لا تصح إلا على ذلك . فلو ساقاه على جزء مبهم ؛ كالسهم 
والجزء والنصيب ونحو ذلك لم تصح ؛ لأنه إذا لم يكن معلوماً لم تمكن القسمة 

والثاني : أن الشرط للعامل ؛ لأنه إنما يأخذ بالشرط . فالشرط يراد لأجله . 
وربّ المال يأخذه بماله . فيكون المشروط للعامل ويكون الباقي لرب المال . 

ولو كان في البستان أجناس ؛ كالتين والزيتون والكرم والرمان فشَرّط للعامل 
من كل جنس قدراً كنصف ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم وخمس الرمان . 
أو كان فيه أنواع من جنس فشرّط من كل نوع قدراً وهما يَعرفان قدر كل نوع : 
صح ؛ لأن ذلك كأربعة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر 
المشروط امن الآخر . 

[ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالثلث ونصفه هذا بالربع وهما 
متميزان : صح ؛ لأنهما كبساتين]!"2 . | 

ولوؤسدافاة على يتان أو أكير ثلث سين : هلان أن لاف ةالأولئ التضت.ه 
وفي الثانية الثلث » وفي الثالثة الربع أو نحو ذلك : جاز ؛ لأن قدر الذي له في 
كل سنة معلوم . فصح ؛ كما لو شرط له من كل نوع قدراً . 

وتجوز المساقاة على البعل من الشجر كما تجوز على ما يحتاج إلى سقي . 

قال في « المغني »© : ولا نعلم فيه خلافاً عند من يُجَوّر المساقاة ؛ لآأن 
الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك ؛ كدعائها إلى المعاملة في غيره فيقاس 
عليه . وكذلك الحكم في المزارعة . انتهى . 
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( والمناصبة . و ) هي ( المغارسة : دفعه ) أي : الشجر ( بلا غرس ) 

أي : غير مغروس ( مع أرض » لمن يغرسه ) فيها » ( ويعمل عليه حتى يثمر » 
بجزء مشاع معلوم منه ) أي : من عين الشجر » ( أو من ثمره أو منهما ) أي : من 
الشجر وثمره . 0 ْ 

قال في رواية أبي داود : إذا قال الرجل : اغرس في أرضي هذه شجراً أو 
نخلٌ فما كان من غلة فلك بعملك كذا فأجازه . واحتج بحديث خيبر . 

فهذا نص فيما إذا جعل له جزءاً من النماء”"؟ . | 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر نصه : وبجزء منه أي : الشجر والثمر ؛ 
كالموؤاعة + اننهن + 

لأن العمل وعوضه معلومان . فصحت ؛ كالمساقاة على شجر موجود . 

قال في « الفروع » : واختاره ‏ أي : القول بصحة هذا أبو حفص العكبري 
والقاضي في ١‏ تعليقه » وشيخناء وذكره ظاهر المذهب . وقال: ولو كان مغروساً 
ولو كان ناظر وقفء وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة» 
وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط » والحكم به من جهة عوض المثل ولو 
لم تقم به بينة ؟ لأنه الأصل في العقود » ويتوجه اعتبار بيّنة . انتهى . 

ومقتضى ما في المتن اشتراط كون الغرس من رب الأرض ؛ لأنه قال : دفعه 
مع أرض . وهو المذهب . 

وفيه وجه مخرج على الرواية : في عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض . 

ومتى وقع ذلك كان رب الأرض بالخيار بين تكليفه قلعها ويضمن له 
نقصها » وبين إقرارها في أرضه ويدفع إليه قيمتها ؛ كالمشتري إذا غرس في 
الأرض التي اشتراها ثم جاء الشفيع فأخذها . قاله القاضي . 

وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك . سواء بذل له رب الأرض قيمتها ' 


)00 في أ : آلتهما . 
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أولا ؛ لأنه ملكه . فلم يمنع تحويله . 

وإن اتفقا على إبقاء الغراس ودفع أجر الأرض جاز . 

وإن دفع أرضاً وشجراً لمن يعمل على ذلك بجزء من الأرض والشجر لم 
ب 

قال في ١‏ المغني »© : ولا نعلم فيه مخالفاً ؛ لأنه شرّط اشتراكهما في الأرض 
ففسد ؛ كما لو دفع إليه الشجر والنخل''' ‏ يعني : بلا أرض - ليكون الأصل 
والثمرة بينهما » أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما . 

( والمزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه » أو ) دفع ( مزروع 
ليعمل عليه ) المدفوع له . ( بجزء مشاع معلوم من المتحصّل ) . 

وتسمى المزارعة مخابرة » واشتقاقها من الحّبار ‏ بفتح الخاء ‏ وهي الأرض 
اللينة ومواكرة أيضاً » والعامل فيها خبيراً وأكارا . 

وبجوازها قال أكثر أهل العلم . 

وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة 
وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ؛ لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما « أن النبي يَكِهِ : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو 
ثمر . فكان يعطي أزواجه مائة وسق . ثمانون وسقاً تمراً » وعشرون وسقاً 
شعيراً . فقسم عمر خيبر فخيّر أزواج النبي كلْةِ أن يقطع لهن من الماء والأرض أو 
يحضي لين الأوطق.ء تمتهن من اسان الأرعن ومتون من جنار الوق م كانت 
عائشة اختارت الأرض )20 . 

والمعنى دال على ذلك فإن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها 
والعمل عليها . والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم فاقتضت الحكمة 
جواز المزارعة ؛ كما تقدم في المضاربة والمساقاة . بل الحاجة هنا آكد ؛ لأن 


. في أوب : والنخيل‎ )١( 
: صحيحه ) ( 7707 )”7 : كتاب المزارعة » باب المزارعة بالشطر ونحوه‎ ١ زهة أخرجه البخاري في‎ 


وم/ 


الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره ؛ لكونه مقتاتاً » ولكون الأرض لا ينتفع بها 
إلا بالعمل عليها . بخلاف المال . 

وقال الشيخ تقي الدين : هي أحل من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم . 

وكرهها بعض العلماء ؛ لحديث رافع المتقدم''' . 

ولقول جابر  :‏ نهى رسول الله كك عن المخابرة »”"2 . 

وقد روى حديث خيبر أيضاً فيجب الجمع بين حديثيه مهما أمكن . فإن تعذر 
حمل على أنه منسوخ لاستحالة نسخ”" قصة خيبر على ما تقدم . 

وتقدم الجواب عن حديث رافع”*؟ . 

وقال أصحاب الشافعي : تحمل أحاديث الجواز على الأرض التي بين 
النخيل » وأحاديث النهي على الأرض البيضاء جمعا بينهما . 

وبعّد ذلك في « المغني » من خمسة أوجه فليراجعها من شاء . 

( ويعتبر ) لصحة ما تقدم ( كون عاقد كل ) من المساقاة والمناصبة. 
والمزارعة ( نافذ التصرف ) في ماله ؛ لأن كلاً منها عقد معاوضة . فاعتبر لها 
ذلك ؛ كالبيع . 

( وتصح مساقاة بلفظها ) أي : بلفظ المساقاة » ( و) بلفظ ( معاملة , 
ومفالحة » و ) بقوله : ( اعمل بستاني هذا ) حتى تكمل ثمرته » ( ونحوه ) أي : 
مما يؤدي معناها من الألفاظ ؛ لأن القصد المعنى . فإذا أتى به بأيّ لفظ دل عليه 
صح ؛ كالبيع . 

(و).تصح المساقاة ( مع مزارعة ) أي : والمزارعة أيضاً ( بلفظ : 
إجارة ) . فلو قال : استأجرتك لتعمل في هذا الحائط حتى تكمل ثمرته 


2000 ص 8١:‏ . 
() أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7107 ) ”7 : 89 كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له ممر أو 
شرب في حائط أو في نخل . 0 م 


زفة في ]أ : لنسخ . 
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بنصفها : صح ؛ لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى . فصح به العقد ؛ كسائر الألفاظ 
المتفق عليها . 

وقيل : لا . 

وقيل : إن صحت بلفظ الإجارة كانت إجارة . 

( و ) تصح المساقاة والمزراعة ( على ثمرة وزرع موجودين ينميان بعمل ) ؛ 
لأنهما إذا جازا في المعدومين مع كثرة الغرر . فعلى الموجودين مع قلته أولى . 

وتقدم أن العبارة في أول الباس''' تتناوله لكن بعد التأمل ؛ فلأجل ذلك 
صرحت به بعد . 

( وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم ) جنسه ( مما يخرج منها ) . سواء 
كان طعاماً ؟ كالبر والشعير » أو غيره ؛ كالقطن والكتان . ا 

قال أحمد في رواية جماعة : فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج 
منها أنه يصح . وكون هذا نصاً في الإجارة واختيار أكثر الأصحاب ؛ لأنها 
مذكورة بلفظها . فتكون إجار امقر" باو كع ل قبي كتر وكا لسار عابو انها 
كما تصح بالدراهم تصح ببعض الخارج منها . 

وقال أبو الخطاب ومن تبعه : إن هذه مزارعة بلفظ الإجارة عبر عنها بذلك 
على سبيل المجاز . 

وعنه . تكرة الإنجارة على هله الضورة ‏ 

( فإن لم تُزرع ) الأرض . سواء قيل أنها مزارعة أو إجارة على النص وهو 
الصحيح ( تُظر ) بالبناء للمفعول ( إلى معدّل المغلٌ ) من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي : نظر إلى المغل المعدل أي : الموازن لما يخرج منها لو زرعت : 
( فيجب القسط المسمى ) في العقد . 


000 ص (4/ا) . 
هه في أو ب : حقيقية . 
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وقيل : قسط المثل . 

قال في « الفروع »© : واختاره شيخنا . 

( و ) تصح إجارة الأرض أيضاً ( بطعام معلوم من جنس الخارج ) منها ( أو 
غيره ) أي اكير جشة » كماالو أجره [باهائسنة ٠‏ اكزرج الشعيرييتراره من دخن . 

وعنه : لا تصح بطعام من جنس الخارج منها . 

وعنه : تكره . 

وحمل القاضي رواية الجواز على الذمة » ورواية المنع على أنه منه . 

وعنه : فيما إذا كانت من غير جنسه : ربما تهيّبّته أي : القول بالجواز . 

( ولو عملا ) أي : عمل شريكان ( في شجر بينهما نصفين » وشرطا 
التفاضل في ثمره ) بأن قالا : على أن لك الثلث ولي الثلثان : ( صح ) في أصضح 


الوجهين ؟؛ لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل وأعلم به ممن شرط 
له الثلث . 


( بخلاف مساقاة أحدهم الآخر بنصفه ) أي : الثمر أو بثلثه أو نحو ذلك » 
فإن المساقاة هنا فاسدة ؛ لأن العامل فيما إذا شرط له النصف يستحقه بملكه . 
فلم يجعل له في مقابلة عمله شيئاً » وفيما إذا شرط له الثلث أو نحوه قد شرط أن 
غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزء7'' ويستعمله بلا عوض فلا يصح . فإذا 
عمل العامل بناء على ذلك كان الثمر بينهما نصفين بحكم الملك . 

( أو كله ) يعني : وإن شرط له كل الثمرة فسدت أيضاً. قاله في «التلخيص» . 

( وله أجرته ) أي : وللعامل أجرة مثله ( إن شرط الكل له ) ؛ لآن المساقاة 
تقتضي عوضاً ولم يسلم له العوض فيكون له أجر مثله . 

وقيل : لا يستحق شيئاً ؛ لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض . أشبه ما لو 
قال : أنا أعمل فيه بغير شيء . 
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. وإن جعل له من الثمرة أكثر من نصيبه كما لو جعل له الثلثين والشجر بينهما 
بالسوية : صح » وكان السدس حصته من المساقاة . فصار كأنه قال : ساقيتك 

( ويصح توقيث مساقاة ) ؛ لأنه لااضرر في تقدير مدتها . 

( ولا يشترط ) ذلك ؛ لأنها من العقود الجائزة فإبقاؤها ولبيخها لكل 
منهما . فلم يحتج إلى مدة ؛ كالمضاربة . 

وقيل : هي عقد لازم ؛ كالإجارة . 

وقيل : إنها جائزة من جهة العامل لازمة من جهة المالك . 

( و ) على المذهب : ( يصح ) توقيتها ( إلى جذاذ . و ) إلى ( إدراك » و ) 
إلى ( مدة تحتمله ) أي( : تحتمل إدراك الثمرة فيها . لا إلى مدة لا تحتمله ؛ 
لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة ولم يوجد . 

( ومتى انفسخت ) المساقاة بفسخ أحدهما أو غير ذلك ( وقد ظهر ثمر ) في 
الشجر المساقى عليه : ( ف ) ما ظهر ( بينهما على ما شرطا » وعلى عامل تمام 
العمل)؛ كما يلزم المضارب بيع العغروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح . 

قال ( المنقح : فيؤخذ منه ) أي : من قول الأصحاب أن على عامل تمام 
العمل. بعد الفسخ وظهور الثمرة : ( دوام العمل على العامل في المناصبة ولو 
فسخت إلى أن تبيد . والواقع كذلك ) . انتهى كلام المنقح . 

( ولاشيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور ) ثمر ؛ لأنه رضي بإسقاط حقه . 
فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح » وعامل الجُعالة إذا فسخ قبل 
تمام عمله 

( وله ) أي : للعامل ( إن مات » أو فسخ رب المال ) المساقاة قبل ظهور 
الثمرة وبعد الشروع في العمل : ( أجرٌ عمله ) ؛ لأن العقد يقتضي العوض 


0 فيأ: إلى . 


:م 


المسمى ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه ؛ لأن الموت لم يأته باختياره في 
المسألة الأولى . 

ولأن رب المال منعه من إتمام العمل بفسخه في المسألة الثانية . فإذا تعذر 
المسمى رجع إلى أجر المثل . 

وفارق رب المال في المضاربة إذا فسخها قبل ظهور ربح فإن العامل لا شيء 
له ؛ لأن العمل("2 هنا مفض إلى ظهور الثمرة غالباً . فلولا الفسخ لملك نصيبه 
منها وقد قطع ذلك بفسخه . فأشبه ما لو فسخ الجاعل الجعالة قبل إتمام عملها : 
بخلاف المضاربة فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح . 

ولأن الثمرة إذا ظهرت في الشجر كان العمل عليها في الابتداء من أسباب 
ظهورها » والربح إذا ظهر في المضاربة قد لا”"2 يكون للعمل الأول فيه أثر صل . 

( وإن بان الشجر ) المساقى عليه ( مستحقاً ) لغير الساقي بعد عمل العامل 
أخذه ربه وثمرته ؛ لأنه عين ماله » ولا أجر عليه للعامل ؛ لأنه لم يأذن له في 
العمل . 

وحيث فاته عوض عمله من قبل المالك ( فله أجرة مثله ) على الغاصب ؛ 
لأنه غره واستعمله ؛ كما لو غصب نقرة واستأجر من ضربها دراهم . 

وإن شّمس العامل الثمرة فدم تنقص قيمتها بذلك أخذها ربها » وإن نقصت 
فلربها أرش نقصها يرجع به على من شاء منهما » ويستقر ذلك على الغاصب . 

وإن استحقت بعد أن اقتسماها وأكلاها فلربها تضمين من شاء منهما . فإن 
ضمن الغاصب فله تضمينه الكل . وله تضمينه قدر نصيبه ؛ لآن الغاصب سبب يد 
العامل . فلزمه""' ضمان الجميع . 

فإن ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ؛ لأن التلف وجد في يده 


. في أ : العامل‎ 4١ 
فيأ: فلا.‎ )0 


هم 


فاستقر الضمان عليه . ويرجع العامل على الغاصب بأجر مثله . 

ويحتمل أن لا يرجع الغاصب على العامل بشيء ؛ لأنه غره . فلا يرجع 
عليه ؛ كما لو أطعم إنساناً شيئاً وقال : كله فإنه طعامي ثم تبين أنه مغصوب . 

وإن ضمن العامل احتمل أنه لا يضمنه إلا نصيبه خاصة ؛ لأنه ما قبض الثمرة 
كلها » وإنما كان مراعياً لها وحافظاً فلا يلزمه ضمانها ما لم يقبضها . 

ويحتمل أن يضمنه الكل ؛ لآن يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق . فإن 
ضمنه الكل رجع على الغاصب ببدل نصيبه منها وأجر مثله . 

إن ضمن كل واحد منهما ما صار إليه رجع العامل على الغاصب بأجر مثله 

لاغير . 

وإن تلفت الثمرة فى شجرها أو بعد الجذاذ قبل قسمة فمن جعل العامل قابضاً 
لها توف يذوظلى اندها قالة :بر رمه كيمانها اومن قال لا بكر تابف الأ 
بأخذ نصيبه منها قال : لا يلزمه الضمان » ويكون على الغاصب . 


كم/ 


[فصل : فيما يجب على العامل ورب الأصل] 


( فصل . وعلى عامل ) في المساقاة والمزارعة بإطلاق العقد كل ( ما فيه نموّ 
أو صلاح لشمر وزرع : من سقي ) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر''' بثر ولا إلى 
إدارة دولاب » ( و) إصلاح ( طريقه » وتشميس ) ما يحتاج إلى تشميس » 
( وإصلاح محله ‏ و) فعل ( حرث ». و) ثمن ( آلته » وبقره » وزبار ) بكسر 
الزاي لكرم . وهو تخفيفها من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل 
ونحوه » ( وتلقيح ) أي : فعله ‏ ( وقطع حشيش مضر ) بالشجر أو الزرع » 
وقطع شوك بشجر يابس . | 

( وتفريق زبل وسباخ ٠‏ ونقل ثمر ء ونحوه ) ؛ كزرع ( لجرين » وحصّاد , 
ودياس ٠»‏ ولقَاط ) لما يلتقط بعد بدو صلاح ؛ كقثاء وباذنجان وبامية » وكلما 

( وتصفية ) لزرع » ( وتجفيف ) لثمر ء ( وحفظ ) لزرع وثمر ( إلى 
قسمة ) ؛ لأن هذا كله من العمل . 

( وعلى رب أصل حفظه ) أي : ما يحفظ الأصل ؛ ( كسد حائط . وإجراء 
نهر » وحفر بئر » و ) ثمن ( دولاب وما يُديره ) من بهيمة » ( وشراء ماء » و ) 
شراء (عا يلقح به ).وهو الطلع ويسرمى:الككر يسكون المكلئة وفتحها © :والكش 
بضم الكاف . 

( وتحصيل زبل وسباخ )؛ لأن هذا كله ليس من العمل فكان على رب المال. 

( وعليهما ) أي : على رب المال والعامل ( بقدر حصتيهما ) نصاً ( ججذاذ ) 


)00( في أ : حفير . 


/ام/ 


أي : قطع الثمر من الشجر . 

وفيه رواية : أنه على العامل . 

ووجه المذهب : أنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة . فكان 
غليهمًا + كتقل الغمرة إلى المنزل . 

( ويصح شرطه على عامل ) نص عليه ؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد . 

فصح ؛ كتأجيل الثمن » وشرط الرهن . والضَّمين في البيع . 

(لا )أن بعري" 10( عن احدعها )كل ذه فلن :لاخر سو لمن 
العقد به ) ؛ لآنه شرط يخالف مقتضى العقد . فأفسده ؛ كالمضاربة إذا شرط 
العمل فيها على رب المال . 

وفيه وجه مخرج من صحة شرط جذاذ على عامل . 

وقيل : ما يتكرر كل عام فهو على عامل » وما لا يتكرر فعلى مالك . 

وفي ‏ الموجز) : في حصاد ودياس وتدرية وحفظ ببيدر روايتا جذاذ . 

وإن وقعت المساقاة على شجر في أرض خراجية فالخراج على رب المال ؛ 
لأنه يجب على الرقبة . بدليل أنه يجب . سواء أثمر ت الشجرة أو لم تثمر . 

ولأن الخراج يجب أجرة الأرض . فكان على من ملكه فيها ؛ كما لو زارع 
على ارهن ساحرة . | 

( ويتّع ) كل منهما ( في الكُلف السلطانية ) التي للسلطان عادة بأخذها”© 
( العرفٌ . ما لم يكن شرط ) أي : ما لم يشترط ذلك على أحدهما . فيُعمل 
بالشرط . فما عرف أخذه من رب المال كان عليه » وما عرف أخذه من العامل 
كان عليه . ذكره الشيخ تقي الدين . 

قال يا ا 
وإن وضعت على الزرع فعلى ربه » وعلى العقار غلى ربه ما لم يشترطه 


(1) في]: إن شرط » وفيج : أن يشترط . 
(0) في ب : التي السلطان عادة أن يأخذها . 


/8م/ 


مستأجر » وإن وضع مطلقاً فالعادة . ذكره عنه في ١‏ الفروع » واقتصر عليه . 

( وكره حصاد وجذاذ ليلا ) أي : في الليل . نص عليه . ولعل ذلك لخشية . 
حصول ضرر . والله أعلم . 

( وعامل ) فى مساقاة ومزارعة ( كمضارب : فيما يُقبل ) قوله فيه » ( أو ) 
أي وكذا هيما"( قرة قؤله :فيه )+ الأه بوب المنال اتتمظه يدقع نقالة إله .كن 
حكم المساقاة كالمضاربة فيما يقبل قول العامل فيه وما يرد""" . 

( و ) في حكم ( مبطل ) للعقد يذكره أحدهما . 

( و ) في ( جزء مشروط ) من الثمرة أو الزرع إذا اختلفا لمن هو . 

( فإن خان ) العامل في المساقاة أو المزارعة ( فمُشرف يمنعه ) أي : إذا 
ثبتت خحيانته بإقرار أو بينة أو نكول ضم إليه مشرف يمنعه من الخيانة بحفظ المال. 

( فإن تعذر ) منعه من الخيانة بأن لم يكن المشرف حفظ المال منه ( فعامل 
مكانه ) أي : فيستعمل من يعمل مكانه » ( وأجرتهما ) أي : المشرف والعامل 
مكانه ( منه ) أي : من الخائن ؛ لأنه لما ثبتت خيانته كان عليه حفظ المال من 
نفسه إما بمشرف إن أمكن أو بمن يعمل مكانه ؛ لأن الأمانة قد تعذرت في حقه . 

( وإن انهم ) بالخيانة ولم تنبت : ( حلف ) ؛ لاحتمال صدق رب المال في 
دعواها إذا حرزه""' وقد فرغ العمل . 

( ولمالك قبل فراغ ضم أمين ) إلى العامل المتهم ( بأجرة من نفسه ) ؛ لأن 
خيانته لم تثبت . فكان على رب المال أجرة من ضمه إليه من نفسه . 

( وإن لم يقع به ) أي : بالعامل في المساقاة والمزارعة ( نفع ؛ لعدم بطشه ) 
في العمل مع أمانته لم ينزع من يده ؛ لأنه لاضرر في بقائها . ش 

ولأوالت) اسعم خلة. 


9 رط 68م 
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و( أقيم مقامه ) من د ْ العمل إن كان قد عجز عنه بالكلية » ( أو صَمّ 
إليه ) معين إن ضعف عن بعضه . 
<٠‏ والأجرة على العامل في الموضعين ؛ لأن عليه توفية العمل وهذا من توفيته . 


[فصل : فيما يشترط فى المزارعة] 


( فصل . وشّرط ) لصحة مزارعة ( علمٌ بَذر) ؛ كشجر في مساقاة برؤية » 
أو صفة لا يختلف معها . 
كالإجارة . 

( وكونه ) أي : البذر( من رب الأرض ) . نص عليه في رواية جماعة . 

قال فى « المغنى » : واختاره عامة الأصحاب ؛ لآأنه عقد يشترك العامل 
ورب المال فى غاية . فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما ؛ 
كالمساقاة والمضارية . 

قال ابن نصر الله : لكن يلزم على هذا : أن يستوفي رب الأرض بذره ثم 
يقتسمان ما بقى كما فى المضاربة . انتهى . 

قلت : لا يلزم من قياسها على المضاربة أن يكون من كل وجه » بل إذا 
اشترطا ذلك فسدت المزارعة كما سيأتي في المتن . والله أعلم . ْ 

أو يقال : إن البذر في حكم الهالك ؛ كما لو أعطى إنسان إنساناً بهيمة ليعمل 
عليها بجزء معين من نمائها فماتت بيد العامل في العمل فإنها تكون من مال 
صاحبها ويقتسمان ما تحصل كما شرط"(2 . 

فلو شرطا أنها إذا ماتت يستوفى قيمتها من المتحصل”"' ويقتسمان ما بقي لم 
يصح كما في المزارعة . والله أعلم . 


. فيج :لو شرطا‎ )١ 
. في أ : التحصم‎ (0 


اك 


في رواية مهنا : في الرجل تكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها إلى قوم 
يزرعون الأرض ويقومون على الشيء على أنه له النصف ولهم النصف : فلا بأس 
بذلك » قد دفع النبي يِل خيبر على هذا . 

فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر . 

فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز . 

قال في « المغني » : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

(و) :على المذهفب:: شترظ كون البدن من زن الأرضن :و( ل ) كان 
( عاملاً ) على الزرع . 

( و ) كان ( بَقرٌ العمل من الآخر ) ويصح ذلك ؛ كما لو كان العمل من 
صاحب البقر والآرض والبذر من الآخر . ورب الآرض لم يوجد منه هنا إلا بعض 
العمل فكما لو تبرع به . 

( ولا ) كون البذر ( من أحدهما ) أي : أحد المزارعين : بنواة عمل أو 
واحد منهما''' أو غيرهما ( والأرض لهما . 

أو ) كون ( الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر . 

أو) كون الآرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث و (البقر من رابع . 

أو ) أن تكون ( الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من آخر ) . 

أما كونها لا تصح في غير المسألة الأخيرة ؛ فلما تقدم من أن المزارعة"" 
عقد يشترك العامل ورب المال في غاية . فلم يجز أن يكون البذر من غير رب 
الآرض ؛ كالمساقاة . 


)١(‏ في أوب : أحدهما. 
0) فىأُ: الزراعة . 
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وفي بعض الصور رواية بالصحة » وفي بعضها تخريج بالصحة . 

وأما كونها لا تصح في المسألة الأخيرة ؛ فلأن موضوع المزارعة أن يكون من 
أحدهما الأرض والبذر”'' » ومن الآخر العمل . وليس من صاحب الماء أرض 
ولأعمل : 

ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فيكف تصح المزارعة به . 

وعنه : تصح . نقلها يعقوب بن بختان وحرب . 

قال في ١‏ الفروع » : ونقل الآكثر الجواز . انتهى . 

وإن قال صاحب الأرض : أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف 
منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك » وأخرج المزارع البذر كله : لم يصح ؛ لأن المنفعة 
غير معلومة . ظ 

وكذلك لو جعلها أجرة لأرض أخرى أو دار : لم يجز . ويكون الزرع كله 
للمزارع وعليه أجرة مثل الأرض . 

وإن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا تختلف معه ومعرفة البذر : جاز . 
وكان الزرع بينهما . 

ويحتمل أن لا تصح ؛ لآن البذر عوض في الإجارة . فيشترط قبضه ؛ كما لو 
كان مبيعاً وما حصل فيه قبض . 

وإن قال : أجرتك نصف أرضي بنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرجا 
البذر فهي كالتي قبلها . إلا أن الزرع يكون بينهما على كل حال . قاله في 
« المغنى ) . 

( وإن شرط ) رب المال ( لعامل نصف هذا النوع وربع ) النوع ( الآخر ء 
وجهل قدرهما ) أي : قدر كل نوع بأن جهلاه أو جهله أحدهما : لم يجز ؛ لأنه 
قد يكون أكثر ما في البستان من النوع الذي شرط فيه الربع أو أكثر من النوع الذي 


)200 زيادة منج . 


0. 


شرط فيه النصف . 

( أو ) شارطه على أنه ( إن سقى سَيْحاً ٠‏ أو رَّرَع شعيراً ف ) له ( الربع » و ) 
إن سقى ( بكلفة » أو ) رَّرَع ( حنطة ) فله ( النصف ) : لم يجز أيضاً . 

أما كونه لا يصح إذا شارطه على أنه إن سقى سيحاً فله الربع وإن سقى بكلفة فله 
النصف ؛ فلأن العمل مجهول والنصيب مجهول » وهو في معنى بيعتين في بيعة . 

قال في ١‏ المغني » : ويتخرج أن يصح » قياساً على مسألة الإجارة . 

وأما كونه لا يصح إذا شارطه على أنه إن زرع شعيراً فله الربع » وإن زرع 
حنطة فله النصف أو نحو ذلك ؛ فلأنه ما يدري ما يزرعه ؛ كما لو قال : بعتك 
بعشرة صَحاح أو إحدى عشرة مكسرة . وفيه وجه . 

ومن الصور الفاسدة أيضاً لو قال له : ما زرعت من شعير فلي ربعه » وما 
زرعت من حنطة فلي نصفه » وما وهنا من زاقلاه فلن ثلفة + الآن ماارروعة من 
كل من هذه الأصناف مجهول القدر”'2 . فجرى مجرى ما لو شرط له في المساقاة 
5 هذا التو [وتعنت ما التوع جولث علا التو ]11 الكعويه موه اها 
بما في البستان منهما . 

( أو ) قال : اعمل و( لك الخمسان إن لزمتنك خسارة » وإلا ) أي : وإن لم 
تكن عليك خسارة ( ف ) لك ( الربع ) : لم يصح أيضاً . نص عليه . وقال : 
هذان شرطان في شرط وكرهه . 

( أو ) تشارطا على ( أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ) مما يخرج » ( ويقتسما 
الباقى ) : لم يصح أيضاً ؛ لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا مثل البذر في القدر 
فيختص به ربها . وهذا يخالف موضوع المزارعة . 

( أو ) قال رب بساتين فأكثر للعامل : ( ساقيتك هذا البستان بالنصف » على 

أن أساقيك ) البستان ( الآخر بالربع ) : لم يصح . 


. في]: بالقدر‎ 6١ 
(؟) ساقط منأ.‎ 
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قال في ١‏ المقنع » : وجهاً واحداً ؛ لأنه شرط عقداً في عقد . فصار في 
معنى بيعتين في بيعة . 

إنعا لم يصع لمعنين: ‏ 

أحدهما : أنه شرط في العقد عقداً آخر والنفع الحاصل بذلك مجهول . 
فكأنه شرط العوض في مقابلة معلوم ومجهول . 

الثاني : أن العقد الآخر لا يلزمه بالشرط فيسقط”'2 الشرط » وإذا سقط'") 
وجب رد الجزء الذي تركه من العوض لأجله. وذلك مجهول فيصير الكل مجهولا . 

و (فسدتا) أي : المساقاة والمزارعة في هذه الصور . وتقدم تعليل 
فسادها . 

و( كما) فسدتا فيما تقدم تفسدان ( لو شرطا ) أي : رب المال والعامل 
( لأحدهما قفزاناً ) من الثمر أو الزرع معلومة » ( أو دراهم معلومة » أو ) شرطا 
لأحدهما ( زرع ناحية معينة ) من الأرض : 

أما كونهما لا يصحان إذا اشترطا”' فيهما قفزاناً معلومة لأحدهما ؛ فلأنه قد 
لاغريد نا يخرع من الثمرة از الورع على عدة التفر ان التشروظلة للحرهها : 

[وكذلك إذا اشترطا لأحدهما]”* دراهم معلومة ؛ فلأنه ربما لا يخرج من 
النماء ما يساوي تلك الدراهم . 

وكذا الحكم لو اشترطا لأحدهما دراهم منفردة عن الجزء » أو جعل له ثمرة 
سنة””' غير السنة المساقى عليها » أو ثمر شجر غير الشجر المساقى عليه . 

وكذا لو اشترطا على أحدهما عملاً في غير الشجر المساقى عليه أو السنة 


20200 في أ : فيسقطه . 
0) فيأوب : شرط . 
) في ب : شرطا . 
(8) ساقط من ب . 
(5) في أ : بينة . 
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المساقى عليها . سواء جعل ذلك كل حقه أو بعضه أو جميع العمل أو بعضه ؛ 
لأن هذا كله يخالف موضوع المساقاة . إذ موضوعها : أنه يعمل في شجر معين 
بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل . 

وأما كون المزارعة لا تصح إذا شرط لأحدهما زرع ناحية معيئة من الأرض أو 
شرظ لأحدهما ما على السواقي والجداول إما منفرداً أو مع نصيبه ؛ فلإجماع 
العلماء ؛ لأن الخبر في النهي عن ذلك صحيح غير معارض ولا منسوخ . 

ولأنه ربما تلف ما عيّن لأحدهما فينفرد الآخر بالغلة وهذا يخالف موضوع 
المزارغة . 

( والزرع ) فيما إذا فسدت المزارعة ( أو الثمر ) فيما إذا فسدت المساقاة 
( لربه ) أي : رب البذر والشجر ؛ لأنه عين ماله يتقلب('؟ من حال إلى حال 
تمن + كالييضة إذا محطيدف نصبارت درا >» 

( وعليه ) أي : على رب البذر إن كان هو صاحب الأرض وعلى رب الشجر 
( الأجرة ) أي : أجرة مثل العامل ؛ لأنه إنما بذل منافعه بعوض فلما لم يسلم له 
رجع إلى بدله'" وهو أجر المثل . 

وإن كان رب البذر هو العامل فعليه أجر مثل الأرض ؛ لأن ربها إنما بذلها 
بعوض . فلما لم يسلم له رجع بعوض منافعها الفائتة بررعها وهو أجر المثل . 

وإن كان البذر منهما فالزرع بينهما » ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على 
صاحبه من أجر مثل الأرض [التى فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في 
لقي ل ا 0 

( ومن ) بينه وبين آخر أرض على الشيوع ف ( زارع ) أحدهما ( شريكه في 
نصيبه ) منهماء ( بفضل ) أي : بجزء فاضل ( عن حصته ) أي : عما يقابل حصته 
من الأرض ؛ كما لو كانت بينهما نصفين» ويخرجان البذر بينهما نصفين ويجعلان 


)4 فىأ: بذله . 
60 ساقط من . 
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للعامل عليها منهما الثلثين : ( صح ) فيصير السدس في مقابلة عمل العامل . ' 
فصار كأن شريكه قال : زارعتك على نصيبي بالثلث منه . فيصح ؛ كالأجنبي . 

وفي ذلك وجه : بعدم الصحة . 

( ومن زارع أو أجّر ) غيره ( أرضاً » وساقاه على شجر بها : صح ) ؛ لأنهما 
عقدان يجوز إفراد''' كل واحد منهما . فجاز الجمع بينهما ؛ كالبيع والإجارة . 

وقيل : لا . ْ 

وعلى المذهب محل ذلك : ( ما لم تكن ) أي : ما لم يفعلا ذلك ( حيلة ) 
على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فإنه لا يصح . 

(ومعها) أي : ومع الحيلة (إن جمعهما) أي: جمع العاقد الإجارة والمساقاة 
( في عقد ) واحد : ( فتفريق صفقة ) أي : فينبني ذلك على تفريق الصفقة . 

وفيه وجهان» والأصح منهما صحته . فيصح في الإجارة ويبطل في المساقاة . 

( وللمستأجر ) إذآً( فسخ الإجارة ) ؛ لأن الصفقة تبعضت في حقه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن جمعهما في عقد . بأن كانت المساقاة في عقد 
والإجارة في عقد : ( فسدت المساقاة ) فقط ؛ لأن الإجارة لا تعلق لهما بالثمر . 

وقيل : يفسدان . 

وعلى الأول : ليس للمستأجر فسخ الإجارة ؛ لأنها عقد منفرد عن غيره » 
كما لو لم يكن هناك مساقاة . 

قال ( المنقح : قياس المذهب : بطلان عقد الحيلة مطلقاً ) . سواء كان فيه 
إبطال لحق الله تعالى أو لحق آدمي . 

ومتى لم يكن حيلة فإنهما يصحان . سواء قل بياض الأرض أو كثر . نص عليه . 

ومتى لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز اشتراط ثمرها للعامل في 


المزارعة . والله أعلم . 
)1١(‏ فيأ: إقرار. 
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وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاماً آخر فلرب الأرض . نص عليه . 

وفي « المبهج » : وجه لهما . 

وفى ١‏ الرعاية » : لرب الأرض مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً . 

وقيل : له حكم عارية . 

وقيل : غصب . 

وكذا نص فيمن باع قصيلاٌ فحصد وبقي يسير فصار سنبلاً فلرب الأرض . 

وفى « ١‏ المستوعب »©2» : لو أعاره أرضاً بيضاء ليجعل بها شوكاً أو دواب 
فتنائر بها حب أو نوى . فللمستعير . وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة ؛ 

قال في ١‏ الرعاية ») : ويحرم منعه . 

نقل المروذي : إنما هو بمنزلة المباح . 
سيحان الله ! لا . 

ونقل حنبل : إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما 
يصير إليه ؟ لقوله تعالى : ونوا بع 2 ماد 4 [الأنعام : .]٠١٠١‏ 
والحصاد : أن لا يمنع الرجل . ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع . 

ونقل أيضاً : لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه . وقال : لم ير بأسأً 

بدخوله يأخذ كلاً وشوكاً لإباحته ظاهراً عرفاً وعادة . نقله في « الفروع » . 


418 


[باب : الإجارة] 


هذا ( باب الإجارة ) مشتقة من الأجر وهو العوض . ومنه سمي الثواب 
أجراً ؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته . 

ان عي اه و ان لل ا ا 
ا ار لد : لا يجوز ذلك ؛ 


لأنهعرن: يعني : أنه يعقد على منافع لم تتخلق . 
وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في 
الأمصار . 


والعبرة أيضاً دالة عليها فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان . فلما 
جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع . 

ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك فإنه ليس لكل أحد دار يملكها ٠‏ 
ل ل ل أصحاب الأملاك إسكانهم 
وحملهم تطوع”" . 

ركلالك اضصات مالم يعدارة باحو واد وحن كل واحدد عمل ذلك و 
يجد متطوعا به . فلا بد من الإجارة لذلك . بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا 
للرزق حتى أن أكثر المكاسب بالصنائع . 


2000 في ب : يحكى . 
(0) في ب : طوعاً . 
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وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة . فإن العقد على 
المنافع لا يمكن بعد وجودها ؛ لأنها تتلف بمضي الساعات فلا بد من العقد عليها 
قبل وجودها ؛ كالسّلم في الأعيان . انتهى . ش 

والإجارة لغة(2 : المجازاة » يقال : أجره على عمله إذا جازاه عليه . 

وشرعاً : ( عقد على منفعة مباحة معلومة ) . 

ثم لما كانت ضربين أشير إلى الأول منهما بقوله : ( مدة معلومة » من عين 
معينة أو موصوفة في الذمة ) : 

وإلى الثاني بقوله : ( أوعمل معلوم ) . 

وقوله : ( بعوض معلوم ) راجع للضربين . 

وقال أبو إسحاق المروذي : العقد على العين لتستوفى منها المنفعة ؛ لأنها 
الموجودة » والعقد يضاف إليها فيقال : أجرتك داري » كما يقال : بعتكها . 

ورد: بأن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد وذلك هو المنافع دون الأعيان. 

ولأن الأجر في مقابلة المنفعة ولهذا تُضمن دون العين » وما كان العورض في 
مقابلته فهو المعقود عليه . 

وإنما أضيف العقد إلى العين ؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها ؛ كما يضاف 
عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة . 

ولو قال : أجرتك منفعة داري جاز . 

( والانتفاع ) من قبل المستأجر ( تابع ) للمنفعة التي ورد العقد عليها'") : 

( ويستثنى من شرط المدة ) فى أحد ضربي الإجارة ( صورة تقدمت في 
الصلح ) وهي ها ]ذاه اتك عن أذ كرى عن أرهة |وااسطسماء عونا .. 
فإنه لا يعتبر فيها تقدير المدة للحاجة ؛ كنكاح . 


. في أوب : قي اللغة‎ )١( 
. (؟) فيج : وقع عليها العقد‎ 


( و ) يستثنى من'١2‏ شرط المدة أيضاً : ( ما فعله عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
فيما قتح عنوة ولم يقسم ) ف ١‏ إنه وقف أرض ذلك على المسلمين وأقرها في 
أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر مدتها »7 ؛ 
لعموم المصلحة فيها . 

وأركانيا يي اتسنا كو ناوالكر ف الس 

( وهى ) أي : والإجارة ( والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة » 
ونحوها ) ؛ كالسلم ( من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس ) ؛ لما في 
الشفعة من انتزاع ملك الإنسان منه بغير رضاه » ولما في الكتابة من اتحاد 
المشتري والمبيع » ولما في الباقي من الغرر . 

( والأصح : لا ) أي. : ليس حكمها مستقر على خلاف القياس . 

قال في ١‏ التنقيح » : والأصح على وفقه”" . 

وقال في « الفروع » عن الإجارة : وقد قيل هي على خلاف القياس ١‏ 
' والأصح لا ؛ لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح . 
ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم 
موجوداً فيه وتخلف الحكم عنه . انتهى . 

( وتنعقد ) الإجارة ( بلفظ : إجارة » و) بلفظ : ( كَزْي ) ؛ كأجّرتك 
وأكريتك واستأجرت واكتريت ؛ لأن هذين اللفظين موضوعين لها . 

( وما بمعناهما ) ؛ كملكتك نفع هذه الدار سنة بكذا ؛ لحصول المقصود 
به . سواء كان مضافاً إلى العين ؛ كأعطيتك داري شهراً بكذا . أو إلى المنفعة ؛ 
كأعطيتك منفعة داري شهراً بكذا » ويقول : قبلت أو أخذت . 


ع2 في أ: في . 
زفق أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( ١57‏ ) ص : 5١‏ كتاب فتوح الأرضين صلحاً ٠‏ باب فتح الأرض 
تؤخل عنوة 6.6 


(و) تصح الإجارة ( بلفظ : بيع ) . ومحل ذلك : ( إن لم يضف إلى 
العين ) نحو :نيعتك ذازى شهرا . فإن أضيف إلى النفع نحو : بعتك نفع هذه 
الدار شهراً بكذا : صح . 

قال المجد في ١‏ شرح الهداية ؛ : ظاهر كلام أحمد وأكثر العلماء جواز 
ذلك ؛ لأنهم اختلفوا في بيع خدمة المدبر فأجازها قوم ومنع منها قوم للجهالة . 
وستأني في التدبير . وللشافعية وجهان وكذلك مذهب مالك صريحاً : أنها تصح 
بلفظ البيع . 

ونص إمامنا في رواية أبي الصقر فبمن أعنق تق عبده على شرط الخدمة ثم 
اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن فقال : يؤديه إلى 
الورثة » هذا بيع قد وقع . وهذا نص في المسألة . انتهى 

وقال في ١‏ الإنصاف » : اختاره ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » والشيخ تقي الدين 
فقال فى قاعدة له فى تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين : والتحقيق أن المتعاقدين 
إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان 
متعيرد شمات < زحلاماة. يتن حم المشود. فإ القاره لياه عد بالقاط 
العقود . بل ذكرها مطلقة . وكذا قال ابن القيم في « إعلام الموقعين ). وصححه 
في « التصحيح » و« النظم ) . 

وقيل : لا تصح بلفظ البيع ولو أضيف إلى المنفعة . 

ووجه المذهب : أنها نوع من''' البيع ؛ لأنها تمليك من كل واحد منهما 
لصاحبه فهي بيع المنافع » والمنافع بمنزلة الأعيان ؛ لأنها يصح تمليكها في حال 
الحياة وبعد الموت ٠.‏ وتضمن باليد والإتلاف » ويكون عوضهاٍ عيناً كينا 
وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم ؛ كالضّرْف والسَّلّم . 


00 33 
09 2 


)0( في أ: في . 


( فصل . وشروطها ثلاثة ) : 

الأول : ( معرفة منفعة ) ؛ لأنها هي المعقود عليها . فاشترط العلم بها ؛ 
كالمبيع .. 

وحصول معرفة المنفعة ( إما بعرف ) وهو ما يتعارفه الناس بينهم ؛ ( كسكنى 
دار شهراً ) ؛ لأن السكنى متعارفة بين الناس والتفاوت فيها يسير . فلم يحتج إلى 


وفي ١‏ الرعاية ) : يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن 
اختلفت الأجرة : 

ورد بما تقدم . 

( و ) ك١(‏ خدمة آدمي سنة ) ؛ لأن الخدمة أيضاً معلومة بالعرف . فلم يحتج 
إلى ضبطها ؛ كالسكنى . 


. وفي ١‏ النوادر » و الرعاية » : إن استأجره شهراً للخدمة يخدم ليلاً ونهاراً 
فإن استأجره للعمل استحقه ليلا . | 

( أو ) ب( وصف ؛ كحمل زُبْرةٍ حديد وَزنها كذا إلى محل كذا ) . فلا بد من 
ذكر الوزن والمكان الذي يحمل إليه ؛ لآن المنفعة إنما تعرف: بذلك . فيشترط 
ذلك في كل محمول . فلو كان كتاباً فوجد المحمول إليه غائباً فله الأأجرة لذهابه 
ورده ؛ لأنه في الذهاب لم يجد صاحبه وليس سوى رده إلا تضييعه وقد علم أنه 
لايرضى تضييعه فتعين رده . والله أعلم . 

وفي ١‏ الرعاية » » وهو ظاهر الترغيب : إن وجده ميتاً فالمسمى فقط ويرده. 

نقل حرب : إن استأجر دابة أو وكيلاً ليحمل له شيئاً من الكوفة فلما وصلها 
لم يبعث له وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إليّ » ثم قال أبو بكر : هذا جواب 


1١١ 


على أحد القولين » والآخر له الأجرة في ذهابه ومجيئه . فإن جاء والوقت لم 
يبلئه0١2‏ فالأجرة له ويستخدمه بقية المذة . 

( أو بناء حائتط : يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته ) ؛ لأن معرفة المنفعة لا 
تحصل إلا بذلك والغرض يختلف . فلم يكن بذ من ذكره . فيقول : من حجارة 
أو آجر أو لبن » وبالطين أو الجص ونحو ذلك مما يختلف به الغرض . 

فلو عمله ثم سقط فله الأجرة ؛ لأنه وفى بالعمل . 

ومتى بان أن سقوطه بتفريطه بأن يكون بناؤه محلولاً أو نحوه كان عليه إعادته 
وغرم ما تلف . ش 

وإن كانت الإجارة على ضرب لبن مقدر احتيج إلى تعيين عدده وذكر قالبه 
وموضع الضرب ؛ لأنه يختلف باعتبار التراب”' والماء » ولا يكتفى بمشاهدة . 
القالب إذا لم يكن معروفاً ؛ كالسّلم . 

ولا يلزمه إقامته ليجف . 

وقيل : بلى » إن كان عرف مكانه . 

( و ) إجارة ( أرض معينة ) برؤية ؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة ( لزرع ) 
معلوم » ( أو غرس ) معلوم , ( أو بناء معلوم » أو لزرع أو غرس ما شاء ١‏ أو 
لزرع وغرس ما شاء » أو لزرع أو لغرس ويسكت ) ؛ كاستأجرتها لأزرعها 
قمحاً » أو أغرسها كرماً » أو أبني بها داراً ويصف الدار . فتصح الإجارة في هذه 
الصور الثلاث بلا خلاف في المذهب . 

وكذا تصح في أصح الوجهين إن قال : استأجرتها للزرع » أو قال : 
للغرس » أو قال : للبناء . وله في الأولى زرع ما شاء » وفي الثانية غرس ما 
شاء » وفي الثالثة بناء ماشاء ؟ كما لو قال : استأجرتها لأكثر الزرع ضرراً » أو 
لأكثر الغرس ضرراً » أو لأكثر البناء ضرراً بالأرض » وكما لو قال : لزرع 


دلق في أ : يبعه » وفي ب : بيعه . 
زفق فيج : التركيب . 


ماشقت تكك ؛ او غوس سافسة + أونتاء مااشعت 

( أو يطلق ) الإجارة » ( و ) الأرض ( تصلح للجميع ) أي : للزرع والغرس 
واليناءت: 

قا في" التزوع ةوزن أطلوي و وتضاع ارو وغيره يكم ني الامج . 

وقال شيخنا : إن أطلق أو إن قال : انمع بها بما شعت : فله زرع وغرس 
وبناء . انتهى . 

0 5-6 ف الأ 200 

وقال في « الرعاية » : صح في قيس 

وقال في ١‏ الإنصاف »© : وهو الصحيح من المذهب . 

( و ) يشترط في صحة الإجارة ( لركوب ) مع ذكر المحل المركوب إليه : 
( معرفة راكب برؤية أو صفة ) ؛ كمبيع » ( وذكر جنس مركوب كمبيع ) إن لم 
يكن مرئياً . فإن المقاصد تختلف بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرساً أو 
يعيرا أو اكلا أو تجهازا : 

( و ) معرفة ( ما يركب به : من سرج وغيره ) ؛ لأن ضرر المركوب يختلف 
باختلاف ذلك . 

( وكيفية سيره : من هملاج ) بكسر الهاء » والهملجة : مشية معروفة » 
( وغيره ) أي : وغير هملاج . 

قال في ١‏ الفروع »© : وكيفية سيره . وقدم فيه في « الترغيب » لا . انتهى 

وإنما اشترط ذلك ؛ لأن الغرض يختلف باختلافه . 

(لا)ذكر( ذكوريّته » أو أنوئيّته » أو نوعه ) أي : المركوب . فلا يشترط 
اس ير لمر مي م لاق 
5 


. فيأ: الأفلس‎ )١( 


ويشترط مع ذلك”7'' ذكر توابع الراكب العرفية ؛ كزاد وأثاث ونحوه . 

وقيل 1-5 » ش 

(و) يشترط فى إجارة (لحمل ما يتضرر) أي : ما يخشى عليه الضرر إذا حمل ؛ 
عضوف )وهو الفخار ( ونحوه ) ؛ كزجاج : ( معرفة حامله ) من آدمي أو 
بهيمة » ( ومعرفته ) أي : معرفة الحامل بنفسه أو على دابته ( لمحمول برؤية أو 
صفة ) إن كان خزفاً أو نحوه » ( وذكر جنسه وقدره ) فقط إن لم يكن كذلك . 

واكتفى ابن عقيل و« الترغيب » وغيرهما بذكر وزنه مما شئت . 

وقيل : تعتبر معرفة الحامل لكل محمول . 

( و ) يشترط فى استئجار ( لحرث : معرفة أرض ) برؤية ؛ لأنها لا تنضبط 
بالصيفة .قيفلت المج افيا 


[أفصل + في الأجرة] 


( فصل ) الشرط ١‏ الثاني ) من شروط الإجارة : ( معرفة أجرة ) . 

ا ل ل ا 
معاوضة . فوجب أن يكون معلوماً ؛ كالثمن ذ في البيع . وقد روي عن النبي وه . 
الداقال ملاس اناك لحر ا فلك امه عرو هر 

وروى اسيك 0 أدرالدي 385 الب عن احجان الأجر حي يبن له 
ألوره 776 ووواة أحمد::: 

إذا علم ذلك : فيصح أن تكؤن الأجرة في الذمة وأن تكون معينة . ( فما 
بذمة ) منها حكمه ( كثمن ) يعني نكاس كرد نم ني وري اج د 
يكون أجرة بذمة في إجارة . 

وتقدم التنبيه على ذلك في المتن في كتاب البيع”*© . 

فلا يصح أن يستأجر دابة بعلفها . 

وعنه : بلى . 

( وماعين ) من أجرة اعتبرت رؤيته ( كمبيع ) معين . 

وقيل : لا تكفي رؤية صَبْرة مع جهل قدرها ؛ كرأس مال سلم . 

ورد : بأن المنفعة هاهنا أجريت مجرى الأعيان ؛ لأنها متعلقة بعين 
حاضرة » والسلم متعلّق بمعدوم فافترقا . 


: فيج‎ )١0( 

(؟) أخرجه 0 في « السنن لكر ) 5 : ٠٠١‏ كتاب الإجارة » باب لا تجوز الإجارة حتى تكون 
معلومة . 

[فر4 0 

ْ .5":68 )8©( 


( ويصح استئجار دار بسكنى ) دار ( أخرى . وخدمة ) من معين » ( وتزويج 
من معين ) . قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه : 8 قَالَ ِف ريد أن أكسَلك إِحَدَى 
سق هك عله أن كارن تمق جح 4 لض + . فجعل النكاح عوض 
الأعارة 

وعن عتبة بن الثّدر'؟ قال : « كنا عند رسول الله" َكِةِ فق رأ #طس # حتى 
بلغ قصة موسى عليه السلام فقال : إن موسى آجر نفسه ثمان سنين [أو عشر 
سنين]7" على عِمَّة فرجه وطعام بطنه )”2 . رواه ابن ماجه . 


وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه . 

ولا يصح استئجار دار بعمارتها ؛ للجهالة . 

ولو آجرها بشيء معين على أن ما تحتاج إليه ينفقه المستأجر محتسباً به من 
الأجرة : صح ؛ لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه . 

ولو شرط أن يكون عليه خارجاً عن الأجرة لم يصح . 

قال المجد في « شرح”'' الهداية » : وإذا دفعت عبدك إلى قصار أو خياط 
قرس لعل داكا نعم عل جاده ذا ١‏ جار كلت حلفي للك رعلا 

ونقل عنه ابن منصور : في رجل أسلم إليه صبي ليعلمه صناعة بعينها وشرط 
عليهم أن يبقى في يده مدة معلومة فإن أخذوه منه قبل ذلك فله مائة درهم ثم 
أخذوه قبل المدة وقد تعلم : فله شرطه ؛ لقول النبي يله : « المؤمنون عند 
000" 


. في ب : المنذر‎ )١( 

(0) في ب وج : النبي . 

0) ساقط منأ. 

(14) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7544 )7 : 817 كتاب الرهون » باب إجازة الأجير على طعام بطنه 
(6) في]: الشرح . 

(5) في] : المقدام منه 

60 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7094 )3 : 7١4‏ كتاب الأقضية » باب في الصلح . ًّ 


١ آلف‎ 


قال القاضي : معناه أنه جعل عوض التعليم مدة معلومة يخدمه وينتفع بعمله 
فيها أو مائة درهم . وظاهر كلامه صحة ذلك . 

ولم ير القاضي واد ضقن ةا عو سوه زوفو كتين تأنه صقد 
فاسد . وله أجرة المثل لتعليمه . ويحتمل أن أحمد أراد صحة الشرط في الجملة 
في أنه يجب له العوض ولا يذهب تعليمه مجاناً . انتهى . 

( و ) يصح استئجار ( حلي ) ذهب أو فضة ( بأجرة من جنسه ) . سواء كان 
الاستئجار للبس أو عارية . نص عليه . 

وعنه : الوقف . 

وقيل : لا يصح ؛ لأنه يحتك بالاستعمال فتذهب منه أجزاء فيحصل الأجر 
في مقابلتها ومقابلة الانتفاع فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء اخر . 

ورد : بأنه لو قدر نقصها فهو شيء يسير لا يقابل بعوض . ولا يكاد يظهر في 
وزن ولو ظهر فالأجرة في مقابلة الانتفاع لا في مقابلة النقص ؛ لأن الأجر"'' إنما 
هو عوض المنفعة ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز إجارة أحد النقدين 
بالآخر ؛ لإفضائه إلى التفرق قبل القبض . 

( و ) يصح استئجار ( أجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما ) وإن لم يصف 
الطعام والكسوة . 

وكذا لو جعل لهما أجر وشرط معه طعامهما وكسوتهما . 

وعنه : لا يصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة . 

وعنه : لا يصح ذلك في الأجير ويصح في المرضعة . 

واستدل للمذهب على المرضعة بقوله تعالى : لاوَعَكَ الود لم يفن وكنو من 
ِالمعرُوفٍ # [البقرة : 58] ؟ لأنه أوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم يفرق 


وأخرجه الترمذي فى « جامعه ) ( ١765‏ ) ”3 : 154 كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله ونه 
200 في أوج : الأجرة . 


بين المطلقة وغيرها . بل في الآية قرينة تدل على إطلاقها ؛ لأن الزوجة تجب 


نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع . 
ولأن الله تعالى قال : 2 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ لِك * [البقرة : ”7377] . والوارث لببئن 
بزوج . 


وعلى الأجير بحديث عتبة بن التّدر”'2 المتقدم'" . 
| وبماروي عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : « كنت أجيراً لابنة 
عزو فقا يدوو كرهلي الالو رازه وا دوليم زا و1 
وبأنه روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم'*' أ: 
استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ولم يظهر لأحد منهم نكير . فكان 
كالإجماع . 
ولأن الحكم قد ثبت في المرضعة بالآية فيثبت في غيرها بالقياس عليها . 
ولأنه عوض منفعة . فقام العرف فيه مقام التسمية ؛ كنفقة الزوجة . 
( وهما ) أي : المرضعة وولي المرتضعة أو الأجير والمستأجر ( في تنازع ) 
في صفة طعام أو كسوة أو قدرهما ؛ ( كزوجة ) . 
عنه : كمسكين في كفارة . 
فعلى المذهب. : ليس للمستأجر إطعام المرضعة أو الأجير إلا ما يوافقه من 
الأغدية ؛ لقوله تعالى : ## بعرو * [البقرة : 78#] . 
ومن احتاج منهما”'*' إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر لعدم شرط 0 
عليه بقدر طعام الصحيح يشتري به للمريض ما يصلح له . 


. في ب : المنذر‎ )١( 

(0) ص (8١٠)رقم(4).‏ 

61 أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 7450 )7 : 817 كتاب الرهون » باب إجازة الأجير على طعام بطنه 
عق في أ : عنهما . 

)2 فيج : منهم . 


وإن شرط للأجير إطعام غيره وكسوته موصوفاً جاز ؛ لأنه معلوم . أشبه ما 
لو شرط دراهم معلومة . ويكون ذلك للأجير » إن شاء أطعمه وإن شاء تركه . 

وإن لم يكن موصوفاً لم يجز ؛ لأن ذلك مجهول . 

واحتمل فيما إذا شرط للأجير نفسه للحاجة إليه. وجري العادة به . فلا يلزم 
احتمالها مع عدم ذلك . 

وإن استغنى الأجير عن طعام المؤجر بطعام نفسه أو غيره أو عجز عن الأكل 
لمرض أو غيره : لم تسقط نفقته وكان له المطالبة بها ؛ لآنها عوض . فلا تسقط 
بالغنى عنه ؛ كالدراهم . 

وإذ' دفع إلى الأجير الطعام وأحب أن يستفضل بعضه لنفسه نظرت : فإن 
كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل قدر حاجته ويفضل الباقي » أو كان 
في تركه لأكله كله ضرر على المؤجر بأن يضعف عن العمل أو يقل لبن الظئر : 
منع منه ؛ لأنه في الصورة الأولى لم يُمَلكه إياه وإنما أباحه أكل قدر حاجته . وفي 
الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ما له من منفعته فمنع منه ؛ كالججمال إذا 
امتنع من علف الجمال . 

وإذا دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة » أو دفع إليه أكثر وملكه إياه ولم 
يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر : جاز ؛ لأنه حق له لا ضرر على المؤجر 
فيه فأشبه الدراهم . 

وإن قدم إليه طعاماً فنهب أو تلف قبل أكله نظرت : فإن كان على مائدة 
لايخصه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر ؛ لأنه لم يسلمه إليه فكان تلفه 
من ماله . ٠‏ 

وإن خصه بذلك وسلمه إليه فهو من ضمان الأجير ؛ لأنه تسليم عوض على 
وجه التمليك . أشبه البيع . 


وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به . وللمكتري 


200 فيج : وإن . 


مطالبتها بذلك ؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع » وفي تركه إضرار بالصبي . 
' وإن دفعته لخادمها أو نحوها فأرضعته : فلا أجر لها ؛ لأنها لم تَوَفَ المعقود 

عليه . أشبه ما لو سقته لبن دابة . 

وإن اختلفا فقالت : أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها بيمينها ؛ لآنها 
مؤتمنه . 

( وسُن عند فطام لموسر استرضع ) لولده أو نحوه ( أمة إعتاقها . و ) إن 
استرضع ( حرة إعطاؤها ) غرة ( عبداً أو أمة ) ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله! ما يذهب 
عني مَّدَّمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة 2١6‏ . قال الترمذي : هذا حديث 

قال ابن الجوزي : المذمة بكسر الذال من الذمام » وبفتحها من الذم'"" . 

قال ابن عقيل : إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ؛ لأن فعلها في 
إرضاعه وحضانته سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته . فاستحب جعل الجزاء هبتها 
رقبة لتناسب ما بين النعمة والشكر ؛ ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أمّا . فقال 
تعالى : 9# وَأُمَهَُكْمْ لق أَرَضَكَت 4 [النساء : *3] . 

وقال النبي يلي : « ولا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه )”© . 

وأما كونه يستحب إعتاقها إن كانت أمة ؛ فلأنه يحصل به المجازاة التي 
جعلها النبي كَلنْةِ مجازاة للوالد من النسب . 


. أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 7074 )5 : 754 كتاب التكاح » باب في الرضخ عند الفصال‎ )١( 
. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (11917) 7: 404 كتاب الرضاعء باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع‎ 
. كتاب التكاح » حق الرضاع وحرمته‎ ٠١8 : 56) 7794 ( » سننه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 

(؟6 في] : بكسر الذال وبفتحها من الذم من الذمام . 

() أخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١١58: 761١51١‏ كتاب العتق » باب فضل عتق الولد . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (/01717 ) 5 : 7170 كتاب الأدب » باب في بر الوالدين . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1405 ) 5 : 7١0‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حق الوالدين. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 7509 ) 7 : 1707 كتاب الأدب » باب بر الوالدين . 


١1 


وفيما قلنا باستحبابه وجه بالوجوب . 
( والعقد ) في الرضاع وارد ( على الحضانة ) . وهي خدمة المرتضع 

وحمله ووضع الثدي في فيه . 

( واللبن تبع ) ؛ كالصبغ في إجارة الصباغ » وماء البئر في الدار ؛ لأن اللبن 
عين من الأعيان . فلا يعقد عليه في الإجارة ؛ كلبن غير الآدمي . 

قال في ١‏ التنقيح » : ( والأصح : اللبن ) . 

قال القاضي دو اقيم ته لمر حور اماس ةلاش 
أن تخدمه استحقت الأجرة » ولو خدمته دون الرضاع لم تستحق فق ينا . 

ولأن الله تعالى قال7١2‏ : #8 هَِنَ أنَصَعَنَ لك مهن جور و رهن [الطلاق : 5] . فجعل 
الأجر مرتباً على الإرضاع . فيدل على أنه المعقود عليه . 

ولأن العقد لو كان على الخدمة لما لزمها سقي”'" لبنها . 

وأما كونه عيناً فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة ؛ لأن غيره لا يقوم 
مقامه . والضرورة تدعو إلى استيفاته . ش 

وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان ؛ للضرورة إلى حفظ 
الآأدمي . والحاجة إلى إبقائه . 

( وإن أطلقت ) حضانة بالعقدء ( أو خصّص ) به ( رضاع ) بأن قال : 
استأجرتك لحضانته » أو قال : استأجرتك لرضاعه فقط : ( لم يشمل الآخر ) ؛ 
لأن المرضعة لا يلزمها زيادة على ما اشترط عليها . 

والحضانة مشتقة من الحضن . وهو ما تحت الإبط وما يليه . وسميت التربية 
حضانة تجَوُزاً من حضانة الطير لبيضه وفراخه ؛. لأنه يجعلها تحت جناحيه . 
فسميت تربية الصبي بذلك أخذاً من فعل الطائر . قاله في ١‏ المغني » . 


زفق في ب : لزمه سقيه . 
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( وإن وقع العقد على رضاع ٠‏ أو مع حضانة : انفسخ بانقطاع اللبن . 

وشُرط ) في استئجار المرضعة سوى ما تقدم ثلاثة شروط : 

الأول ل ل ل ل 
وصغره ونهمته وقناعته . 

وقيل : تكفي الصفة . 

( و ) الشرط الثاني : معرفة ( أمد رضاع ) ؛ لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا 
بها . فإن السقي والعمل فيها يختلف . 

( و ) الشرط الثالث : معرفة ( مكانه ) أي : الرضاع 4 لآل يختلف» فيشق 
عليها في بيت المستأجر » ويسهل عليها في بيتها . 

و( لا ) يصح( استتجار دابة بعلفها ) أو به مع أجرة معلومة ؛ لأنه مجهول 
ولاعرف له يرجع إليه . 

وإن وصفه من معين ؛ كشعير ونحوه . وقدّره بمعلوم : جاز . 

( أو ) يستأجر ( من يسلخها ) أي : الدابة ( بجلدها ) يعني : أنه لا يصح ؛ 
لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليماً أم لا ؟ وهل هو ثخين أو رقيق ؟ 

ولأنه لا يجوز أن يكون ثمبا في. البيع ...فلا يجوز أن يكون عوضاً في 
الإجارة ؛ كسائر المجهولات . 

فإن سلخه بذلك فله أجر مثله . 

( أو يرعاها ) أي : الدابة ( بجزء من نمائها ) يعني : أنه لا يصح . نص عليه 
في رواية جعفر بن محمد النسائي ؛ كما لو استأجره لرعاية غنم بثلث درها ونسلها 
وصوفها أو نصفه أو جميعه ؛ لأن الأجر غير معلوم » ولا يصح عوضاً في بيع 
ولا يدرى أيوجد أم لا 

فإن قيل : ا ا ركس ره 

فالجواب : أن جواز ذلك تشبيهاً بالمضاربة ؛ لأنها عين تنمى بالعمل . 
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فجاز اشتراط جزء من النماء ؟ كنصفه وثلئه كما في المضاربة والمساقاة وفي 
هذه المسألة لا يمكن ذلك ؛ لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على 
عمله فيها فلم يمكن إلحاقه بذلك . 

لكن إن استأجره على رعايتها مدة معلومة بجزء معلوم من عينها صح ؛ لأن 
كلد من العمل والأجر والمدة معلوم . فصح ؛ كما لو جعل الأجر دراهم . 

( ولا ) يصح الاستئجار على ( طحن كر ) بضم الكاف » مكيال بالعراق » 
قيل : أربعون أردباً » وقيل : ستون قفيزاً من بر أو شعير أو غيرهما ( بقفيز منه ) 
أي : من المطحون ؛ لما روى الدارقطنى عن النبى كله : « أنه نهى عن عسيب 
الفحل » وعن قفيز الطحان )230 . 1 ْ 

لأنه جعل له بعض معموله أجراً لعمله فيصير الطحن مستحقاً له وعليه . 

ولأن المنفعة مجهولة أيضاً ؛ لأنه لا يدري الباقي بعد القفيز مطحوناً كم هو. 

( ومن أعطى صانعاً ما ) أي : شيئاً ( يصنعه ) ؟ كغزل لينسجه » أو ثوب 
ليقصره أو يصبغه أو يخيطه » أو حديدة ليضربها سيفاً أو سكيناً أو يجعلها إِبراً 
ونحو ذلك . ش 

( أو استعمل ) إنسان ( حمالاً أو نحوه ) ؛ كدلال وحصاد وحجام من غير 
قد إجارة معه على ذلك ففعل ما أمره به : ( فله أجر مثله ) على عمله . سواء 
وعده كما لو قال : اعمله وخذ أجرته » أو عرض له ؛ كما لو قال : اعمله وأنا 
أعلم أنك إنما تعمل بأجرة أو لا . 

وفي الأصح ( ولو لم تجر عادته ) أي : الصانع ونحوه ( بأخذ ) لأجرة ؛ 
لأنه عمل له بإذنه م(" لمثله أجرة ولم يتبرع ؛ كما لو وضع إنسان يده على ملك 
غيره بإذنه ولا دلالة على تمليكه إياه أو إذنه فى إتلافه ؛ لأن الأصل فى قبض 
منفعة غيره أو ماله الضمان . ْ ْ 


. كتاب البيوع‎ 40 : ”) ١940 ( » أخرجه الدارقطني في « ستنه‎ )١( 
فيأ:بما.‎ )0 


( وكذا ) أي : وكما قلنا بوجوب أجرة المثل لصانع ونحوه وإن لم تذكر له 
أو يعرض بها يكون ( ركوب سفينة » ودخول حمام )؛ لأن شاهد الحال يقتضيه . 

( وما يأخذ حمًّامىئٌ ) بسبب دخول حُمامه ( فأجرة محل . وسطل ١»‏ ومئزر » 
والماء : تبع ) كما تقدم في لبن المرضعة . ذكر المسألة في « التلخيص »© واقتصر 
على ذلك في ١‏ التنقيح » . 

( و ) من دفع ثوبه إلى خياط وقال : ( إن خطته اليوم » أو ) خطته ( رومياً 
فبدرهم . و ) إن خطته ( غداً أو ) خطته ( فارسياً فبنصفه . 

أو ) دفع أرضه إلى زراع وقال : ( إن زرعتها بُرَّا فخ فبخمسة . و) إن زرعتها 
( ذرة فبعشرة » ونحوه ) ؛ كما لو استأجر من يحمل له كتاباً إلى الكوفة وقال : 
إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا فلك عشرون » وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك 
عشرة : ( لم يصح ) . 

وفيما إذا قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم : 
روايتان » والمنصوص عليه في رواية أبي الحارث : عدم الصحة . 

وفيما إذا قال : إن خطته رومياً فلك درهم وإن خطته فارسياً فلك نصف 
درهم وجهان . بناء على التي قبلها » والصحيح منهما عدم الصحة . 
نسيئة » وقياس الثانية : استأجرت منك هذا بدرهم وهذا بدرهمين . 

وفيما إذا قال : إن زرعتها برا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة : روايتان مطلقتان 
في « الحاوي الصغير » . والمقدم في الرعاية الكبرى » والمصحح في « الصغرى ) 
و« النظم » : عدم الصحة كما في المتن . وهذا قياس المسألة الأولى . 

وأما مسألة حمل الكتاب فنص أحمد فى رواية البزراطي على فسادها وأن له 
أجر مثله . 


كنذا[ قال لفق هنذا التكانتوت هرا إن عدت فيه خيياطا 
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فنضوييية"١؟‏ أو تعذاذا فعكيرة . 


[وقياس الجميع”'' بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث” ” . 

( وإن ) أكرى”*' إنسان دابة وقال]”*2 : إن ( رددت الدابة اليوم فبخمسة » و ) 
إن رددتها ( غداً فبعشرة ) : صح : 

قال أحمد: لا بأس به . نقله عبدالله وجزم به في" «الوجيز» وفي «المذهب». 


وقال في ١‏ الفائق » : صح في أصح الروايتين . وقدمه في ١‏ الرعايتين ) 
و« الخلاصة » وغيرهم . 

وقال القاضي : يصح في اليوم الأول فقط . 

وقال الموفق وابن أخيه : والظاهر عن أحمد فيما ذكرنا فساد العقد على 
بيعتين في بيعة » وقياس حديث علي والأنصاري'""2 صحتها . انتهي" . 

( أو عيّنا ) أي : المتآجران ( زمناً وأجرة ) ؛ كمن استأجر دابة عشرة أيام 
بعشرة دراهم » ( وما زاد فلكل يوم كذا ) أي : فله بكل”' يوم درهم مثلاً : 
( صح ) . نص عليه في رواية أبي الحارث . 

ونقل ابن منصور عنه : فيمن اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا فإن ذهب إلى 


. فيأ: بخمسة‎ )١( 

إفرة عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي يك نهى عن بيعتين في بيعة » . أخرجه البخاري في « صحيحه » 
5٠52: 5540‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه »4 ( ١771‏ ) " : “اه كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن بيعتين 

(4) في أوج : اكترى . 

(5) ساقط منأ. 

0030 زيادة منج . 

0 حديث علي والأنصاري سيرد ذكرهما ص )١١9(‏ . 


عرفات فبكذا . فلا بأسن . 

ونقل عبدالله عنه : لو قال : اكتريتها"'' بعشرة فما حبسها فعليه في كل يوم 
عشرة يعني : أنه يصح 1 

وهذه الروايات تدل على أن مذهبه : أنه متى قدر لكل عمل معلوم أجر 
معلوماً صح . قاله في المغني » . قال : وتأول القاضي هذا كله على أنه يصح 
في الأول ويفسد في الثاني ؛ لأن مدته غير معلومه فلم يصح العقد فيه ؛ كما لو 
قال : استأجرتك لتحمل لي هذه الصّبْرة وهي عشرة أقفزة بدرهم وما زاد 

قال الموفق : والظاهر خلاف هذا ؛ لأن لكل عمل عوضاً معلوماً . فصح ؛ 
كماالى اسفقى لداكز دلو كمرة .وقد تيك" الأضل بالكين:الوازه فيه" "1 .:وميالة 
الصّبْرة لا نص فيها عن الإمام » وقياس نصوصه صحة الإجارة وإن سلم فسادها ؛ 
يصح العقد ؛ لجهالتها . بخلاف الأيام فإنها معلومة . انتهى . 

و( لا) يصح أن يكتري الإنسان دابة أو غيرها ( لمدة غزاته ) ؛ مثل أن 
يقول : استأ.جرت منك هذه الدابة لمدة غزاتي بدينار . 


1 


ووجه عدم الصحه .: أن هذه إجادة عي مذة مجهولة وعمل مجهول 3 فلم 

3 مدة الغزاة تطى .ل وتقصر » : العمل فيها يقل ريكثر . ونهاية محلها 
يقرب ويبعد . 

ومتى استو: -. ::-..حة على هذه الصفة وجب فيها أ.ر المثل ؛ لأنه عقد 

( فلو عُين ٠‏ ببناء للمفعول ( لكل يوم أو ) لكل ١‏ :.. شيء ‏ معلوم ؛ كما 


زفق انظر الحديث التالي . 


لو استأجرها كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار . 

( أو اكتراه ) أي : اكترى إنسان إنساناً ليستقي له ( كل دلو بتمرة » أو على 
حمل رُبرة إلى محل كذا : على أنها عشرة أرطال » وإن زادت فلكل رطل درهم : 

أما في المسألة الأولى ؛ فلأن كل يوم أو شهر معلوم مدته وأجره . فصح ؟؛ 
كما لو قال : أجرتكها شهراً كل يوم بدرهم » أو سنة كل شهر بدينار » أو قال : 
استأجرتك لنقل هذه الصّبْرة كل قفيز بدرهم . 

ولا بد من تعيين ما يستأجر إما لركوب أو لحمل معلوم . 

ويستحق الأجر المسمى . سواء كانت مقيمة أو سائرة ؛ لأن المنافع ذهبت 
في مدته . فأشبه ما لو اكترى داراً فأغلقها . 

وفيها رواية بعدم الصحة . اختارها أبو بكر وابن حامد وابن عقيل . 

وأما في الثانية . فلما روي أن علياً رضي الله تعالى عنه قال : « جعت مرة 
جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة . فإذا أنا بامرأة قد جمعت 
بدراً فظئنت أنها تريد بلّه . فقاطعتها كل دلو بتمرة فمددت ستة عشر ذنوباً فعدّت 
لي ستة عشر تمرة . فأتيت النبي يل فأخبرته فأكل معي منها 2١"‏ . رواه أحمد . 

وروي عنه أيضاً « أنه استقى لرجل من اليهود كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي 
يلل فأكل منه 00 . 

قال علي رضي الله تعالى عنه : «كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترطها”" جَلِدَة)7؟ . 

وعن رجل من الأنصار « أنه قال ليهودي : أسقي نخلك ؟ قال : نعم » كل 
دلو بتمرة . واشترط الأنصاري : أن لا يأخذ خَيِرّة ولا تاررّة ولا حشفة ء 


١0 : ١) 1١1١8 ( » أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )1١( 

(5) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 78443 ) * : 818 كتاب الرهون ٠‏ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة 
ويشترط جلدة . 

(6) فيج : واشترطتها . 

(4) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 15517 ) الموضع السابق . 
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ولا يأخذ إلا جَلِدَة . فاستقى. بنحو من صاعين . فجاء به إلى النبي كله 207 . 
رواهما ابن ماجه في « سننه » . ْ 
ولأن كل معلوم له عوض معلوم . فجاز ؛ كما لو سمى دلاء معروفة . 
ولا بد من معرفة الدلو والبئر وما يسقي به ؛ لأن العمل يختلف . 
وقوله : « جمعت بدراً » بالباء الموحدة والدال المهملة هو : جلد السخلة . 
وقوله : « واشترطتها جلدة » أي : شديدة قوية أو كبيرة . 


وقوله : « خدرة » هي بوزن زنخة . وهي : التمرة تقع من النخل قبل أن 


وقوله : « ولا تارزة » بوزن فاعلة أي : يابسة . 

وقوله : « ولا حشفة »© أي : رديئة أو ضعيفة » لا نوى لها أو فاسدة . 

( ولكل ) من المتآجرين فيما إذا استأجره كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار 
ونحو ذلك ( الفسخ أول كل يوم ) فيما إذا قال : كل يوم بكذا » ( أو ) أول كل 
( شهر ) فيما إذا قال : كل شهر بكذا ( في الحال ) أي : في حالة الأولية 

ولعل مراد من عبر بقوله في الحال . وهي عبارة ١‏ التنقيح » » وتبعته فيها : 
أن الفسخ إنما يكون في أول جزء من اليوم أو من الشهر . وهذا ظاهر كلام المجد 
في « شرح الهداية » فإنه قال : وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه . 
فإن فسخ أحدهما عقيب الشهر انفسخت . 

وفي «الفروع»: فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني . وقال القاضي و«المحرر) : 
إلى تمام يوم . وقال الشيخ”"© : أو قبله » وقال أيضاً وأبو الخطاب”' وشيخنا : 
بل قبله . وقال الشيخ : أو ترك التلبس به فلا أجرة . انتهى . 


. أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 75144 ) الموضع السابق‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 


١ 


وقال في ١‏ الإنصاف » بعد أن ذكر أن اختيار جماعة سماهم أن الفسخ يكون 
قبل دخول الشهر الثاني : والصحيح من ١‏ المذهب » أن الفسخ لا يكون إلا بعد 
قراغ القتهر .انه + ظ 

ولعل وجه المذهب : أن الفسخ إنما يعتد به إذا صادف الزمن الذي يراد فسخ 
الإجارة فيه . فإذا فسخ قبله كان فسخاً لما لم يوجد » وإذا لم يفسخ في أوله كان . 
تمهله دليلاً على رضاه بلزوم الإجارة فيه . والله أعلم . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد 

وقيل : إن الفسخ يصح في أول اليوم الثاني من الشهر . حكاه في 
« الرعاية » . والله أعلم . | 


3 
3 
2 


١؟١‎ 


[فصل : في كون المنفعة المؤجرة مباحة] 


( فصل ) . الشرط (١‏ الثالث ) من شروط الإجارة : ( كون ) ما عقد عليه من 
( نفع مباحاً ) إباحة مطلقة لا يختص بحال دون حال . 

ولأجل ذلك قلت : ( بلا ضرورة ) ؛ كإناء الفضة ونحوه فإنه يباح الانتفاع به 
إذا اضطر إليه لعدم غيره . 

وكون النفع ( مقصوداً ) في العرف لانم لحار 1 اتطوعا دل + 
وسيأتي في المتن ما يدل على ذلك . 

وكون النفع ( متقوماً ) . فلا يصح استئجار تفاحة لشم . 

وكون النفع ( يستوفى ) من العين المستأجرة ( دون ) استهلاك ( الأجزاء ) . 
فلا يصح استئجار شمع للشعل ونحوه . 

وكون النفع ( مقدوراً عليه ) . فلا يصح استئجار ديك ليوقظه لوقت 
الصلاة . نص عليه في رواية إبراهيم يم الحربي ؛ لآن ذلك يقف على فعل الديك » 
ولا يمكن استخراج ذلك منه بضرب ولا غيره ٠‏ 

وكون النفع ( لمستأجر ) . فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح 

قال في « الفروع » : قاله القاضي والأصحاب . 

ومثال إجارة ما نفعه مباح بلا ضرورة مقصود متقوم يستوفى دون الأجزاء 
مقدور عليه لمستأجر ؛ ( ككتاب )[فيه حديث » أو فقه » أو شعر مُباح » أو نحو 
ذلك(“ ( لنظر وقراءة ونقل )!2 » أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه ؟ لأنه 
تجوز إعارته لذلك . فجازت إجارته . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في أ : ونقل لنظر وقراءة . 


١7 


( لا مصحف ) صحّحه في « التصحيح » و١‏ النظم » وجزم به في « الوجيز » 
وغيره . 

وقال فى « الإنصاف »© : وهو المذهب . 

وعنه : تجوز . 

وعنه : تكره . 

( وكدار تجعل مسجداً ) أي : تتخذ مسجداً يصلى فيه » ( أو تسكن ) ؛ لأن 
هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها . 

(و) كاستئجار ( حائط لحمل خشب ) معلوم » وبئر ليستقى منها أياماً 
معلومة ؛ لأن فيها نفعاً مباحاً بمرور الدلو. وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة . 

( وحيوان ) ؟؛ كالفهد والبازي والصقر والقرد ( لصيد وحراسة ) في مدة 
معلومة ؛ لأن فيه نفعاً مباحاً وتجوز إعارته لذلك . فجازت إجارته له . 

( سوى كلب وخنزير ) . 

( و ك ) استئجار ( شجر لنشر أو جلوس بظله ) . صرح به القاضي في 
« المجرد » و«ابن عقيل » . 

وللشافعية في ذلك وجهان نقله المجد ؛ لأنها لو كانت مقطوعة لجاز 
استئجارها لذلك فكذلك إذا كانت نابتة . 

ولأنها منفعة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين . فجاز استئجارها 

: ( و ) استئجار ( بقر لحمل ٠‏ وركوب ». وغنم لدياس زرع ) ؛ لأن هذه 

منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من هذا الحيوان مع بقاء العين مقصودة لم يرد الشرع | 


١7 


ولأن مقتضى الملك جواز التصرف في كل ما تصلح له العين المملوكة ويمكن 
تحصيله منها ولا يمتنع ذلك إلا بمعارض راجح . إما ورود نص بتحريمه » أو 
قياس صحيح » أو رجحان مضرته على منفعته . وليس هاهنا واحد منها . 

قال في « المغني » : وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر 
ويركبونها » وفي بعض البلدان يحرث على الإبل والبغال والحمير فيكون معنى 
خلقها للحرث إن شاء الله تعالى أن معظم الانتفاع بها فيه» ولا يمنع ذلك الانتفاع'") 
بها في شيء آخخر ؛ كما أن الخيل خلقت للركوب والزينة ويباح أكلهاء واللؤلؤ خلق 
للحلية » ويجوز استعماله في الأدوية وغيرها . والله أعلم . انتهى . 

(و) يصح استئجار ( بيت ) معين ( في دار ) والمراد مدة معلومة بأجرة 
معلومة»'( و ) لا يقدح في صحتها (لو أهمل استطراقه) فلم يذكر؛ لأن المستأجر 
لا يتمكن من الانتفاع إلا بالاستطراق”"2 . فاستغني عن ذكره ؛ لأنه متعارف . 

( و ) يصح استئجار ( آدمي لقود ) لمركوب أو لأعمى ؛ لأنه منفعة مباحة 
مقصودة . والمراد مدة معلومة . 

وليدل على طريق ؛ ١‏ لأن النبي يَكِِ وأبا بكر استأجرا عبدالله بن أريقط هادياً 
ويا 190 :وهو العام الهياية> لالهما على طريق الجذية:: 

وأن يلازم غريماً يستحق ملازمته نصأ . 

قال أحمد في رواية محمد بن أبي حرب : في الرجل يكري ليلازم رجلا : 
فلا بأس به قد شغله . ّ 

وعنه : يكره . فإنه سئل في رواية الفضل بن زياد عن الرجل يكري نفسه 
لرجل ليلازم الغرماء فقال : غير هذا أعجب إليّ . 

. في[ : للانتفاع‎ )١( 
. فيأ: باستطراق‎ 4) 


6 أخرجه الببخاري فى ١‏ صحيخه» ( 7١58‏ )7 : 784 كتاب الإجارة » باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له 
بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة . 
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قال في « المغني » : كرهه ؛ لأنه يؤول إلى الخصومة » وفيه تضييق على 
سئي بولا رامن أن كرك ظنالنها لاقل على ظلمه:: الكهه مجات اقن 'الجملة + 
لأن الظاهر أنه محق . فإن الظاهر أن الحاكم لا يحكم إلا بحق ولهذا أجزنا 
للموكل فعله . انتهى 

وأن ينسخ له كتب فقه أو حديث أو شعراً مباحاً أو سجلات . نص عليه في 
رواية مثنى بن جامع . وسأله عن كتابة الحديث بالأجر فلم ير به بأساً . 

قال في « المغني » : ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل . فإن قدره بالعمل 
ذكرعدة الأزراق وقدرها » وعد السطور في كل.ورقة + وقدر الجواشي :وذقة 
القلم وغلظه . فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز » وإن أمكن ضبطه بالصفة 
ضبطه . وإلا فلا بد من مشاهدته ؛ لأن الأجر يختلف باختلافه . ويجوز تقدير 
الأجر بأجر الفرع » ويجوز بأجر الأصل المنسوخ منه . وإن قاطعه على نسخ 
الأصل بأجر واحد جاز 0 ٠»‏ وإذا أخطأ بالشيء اليسير الذي جرت العادة به عفي 
عنه ؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز منه » وإن أسرف”' في الغلط بحيث يخرج عن 
العادة فهو عيب يرد به . 

قال ابن عقيل : وليس له محادثة غيره حال النسخ » ولا التشاغل بما يشغل 
سره ويوجب غلطه » ولا لغيره تحديثه وشغله . وكذلك كل الأعمال التى تختل 
شغ الس والقلف>4 كالتضارة والاعة""" وممرهها . ْ 

ويصح استئجار شبكة وفخ ونحوهما لصيد مدة معلومة . 

فإن كان له بركة ياخل فيها السمك فيحيس كم يصاد متها - فقا القاضي : 
يحتمل أن تجوز إجارتها لذلك كما في الشبكة والفخ للصيد . 

واحتمل أن لا يجوز ؛ لأن البركة بنفسها لا تحبسه [وإنما ينحبس”*' فيها 


0) في أوب : أشرفه . 
(6) في! : والقرارة . 


بغيرها . فلم يمكن الانتفاع بالمستأجر » والشبكة والفخ يعلق بالشيء أو 
يحبسه]("2 فأمكن الانتفاع بهما . ذكرهما في « المجرد » في البيع » نقله عنه 
المجد فى « شرح الهداية 0 

وقال في موضع آخر : وإن استأجر بئراً ليستقي منها أياماً معلومة أو دلاء 

3 0 1 زفق ئ.‎ ١ 
معلومة : صح"" م البئتر وعمقها فيه نوع للانتفاع ؛ لمرور الدلو فيه‎ 
برقيه ونزوله" . فأما نفس الماء فيؤخذ على أصل الإباحة . هذا قول ابن عقيل‎ 
. وتعليله » وهذا التعليل يقتضى : أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها‎ 
. التبمكندة معلومة .. اتنهين.‎ 

(و) يصح استئجار ( عنبر ) وكل ما يبقى من الطيب ؛ كصندل ونحوه 
( لشم ) مدة معينة ثم يرده ؛ لأنها منفعة مباحة . أشبهت استئجار الثوب ليلبسه 
مدة معينة » مع أنه لا ينفك من إخلاق وبلى . 

( لا ما ) يشم مما ( يسرع فساده ؛ كرياحين ) ؛ لأنها تتلف عن قرب . 
فأشبهت المطعومات . 

( و ) يصح استئجار ( نقد ) أي : دراهم ودنانير ( لتحلّ ووزن فقط ) مدة 
معلومة ؛ لأنهما عينان أمكن الانتفاع بهما مع بقاء عينهما منفعة مباحة . فصح 
استعئجارهما لذلك ؛ كالحلى للتحلى . 

( وكذا مكيل وموزون وفلوس ليُعاير عليه ) . 

وعلى المذهب : ( فلا تصح ) الإجارة ( إن أطلقت ) أي : إن لم يذكر 
التحلى ولا الوزن » ويكونان قرضاً فى ذمة القابض ؛ لأن الإجارة تقتضي 
الانتفاع » والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها . فإذا أطلق 
الانتفاع حمل على المعتاد . 

)١(‏ ساقط منآ. 


2 في أوب : ونزولاً . 


وقال أبو الخطاب : تصح وينتفع بهما في ما شاء من وزن وتحلّ . 
( ولا) تصح الإجارة ( على زنا أو رَّمر أو غناء ) » ونحوه ؛ كنوح » 
وانتساخ كتب بدعة » وشعر محرم » ورعي خنزير ؛ لأن المنفعة المحرمة 
مطلوب عدمها وصحة الإجارة تنافيها . إذ المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في 
البيع فكذا في الإجارة . ش 
وحكاه ابن المنذر إجماعاً في المغنية والنائحة . 
( أو نزو فحل ) أي : لا تصح إجارة الفحل للصّراب ؛ ١‏ لأن النبي يَكِةِ نهى 
عن عسب الفحل 50'' . متفق عليه . ظ 
وفي لفظ : « نهى عن ضراب الفحل )27 . 
والعسب : إعطاء الكراء على الصُراب على أحد التفاسير . 
ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء 
ع قل جز © كإجارة القن لخد نيلها » بل هذا أولى بالمنع . فإن هذا الماء 
محرم لا قيمة له . فلم" يجز أخذ العوض عنه ؛ كالميتة والدم . 
وخرج أبو الخطاب وجهاً في جوازه . 
قال في « المغني » : فإن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من يطرق له جاز له 
أن يبذل الكراء » وليس للمطرق أخذه . 
قال عطاء : لا يأخذ عليه شيئاً» ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرق لك . 
ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها . فجاز ؛ كشراء 
الأسير » ورشوة الظالم ليدفع ظلمه . 


. كتاب الإجارة » باب عسب الفحل‎ /417 : 7) 1١5 ( أخرجه البخاري في « صحيحه)‎ )١( 
كتاب المساقاة » باب تحريم فضل بيع الماء الذي‎ ١١417 : 7") 1010 ( صحيحه»‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا‎ 

(؟) هو لفظ مسلم وقد سبق تخريجه . 

69 ساقط من] . 
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وإن أطرق إنسان فحله من غير”'2 إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم 
بكرامة لذلك : فلا بأس به ؛ لأنه فعل معروفاً . فجازت مجازاته عليه ؛ كما لو 
أهدى هدية . انتهى . 

( أو دار ) يعني : أنه لا يصح استئجار دار ( لتّجعل كنيسة . أو بيت نار ) 
م عت و ا ل د 

000 . فلم تجز الإجارة عليه ؛ كإجارة 

يده للفتجو رديه : 

٠‏ لوزن ع المع لش لد الوا نادي لخر قبا اولك ايديا ميك 
فله منعه . وبذلك قال الثوري وابن المنذر ؛ لأنه محرم . 

( أو حمل ميتة ) يعني : أنه لا يصح الاستئجار لحمل ميتة » ( ونحوها ) ؛ 
كالدماء المحرمة ( لأكلها لغير مضطر ) إليه . 

(أو) لحمل ( خمر لشربها ) ؛ لأن هذه منفعة محرمة يقتضي الشرع 
عدمها . والقول بصحة الإجارة عليها ينافي ذلك . 

( ولا أجرة له ) . 

وعنه : تصح الإجارة؛ لأن العمل لا يتعين عليه . بدليل أنه لو حمل مثله جاز . 

ويكره أكل أجرته على القول بالصحة . 

قال أحمد : فيمن حمل خنزيراً أو ميتة أو خمراً لنصراني : أكره أكل كراءه » 
ولكن يقضى للحمال بالكراء . فإذا كان لمسلم فهو أشد . 

قال القاضي : هذا محمول على أنه استأجره ليريقها فأما للشراب فمحظور 
لا يحل أخذ الأجرة عليه . 

قال في « المغني » : وهذا التأويل بعيد لقوله : أكره أكل كراءه » وإذا كان 
لمسلم فهو أشد . 


)١(‏ فيأ: بغير 


( وتصح ) الإجارة لحمل ميتة وخمر ( لإلقاء وإراقة ) ؛ لآن ذلك مما تدعو 
الحاجة إليه ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له . فجازت ؛ كالإجارة على كسح 
الكنف » وحمل النجاسات لتلقى خارج البلد . 

ويصح الاستئجار لإلقاء الميتة بالشعر الذي على جلدها إن كان 01 
بطهارته . ذكره في « الفصول » . 

ل ةا أحزة ليعيد له سمكا لخر زفتة فقن المعاجره لحمل 
بشبتكه . قاله أبو البقاء واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . 

( ولا ) تصح الإجارة ( على طير لسماعه ) أي : ليستمع المستأجر صوت 
الظائر ؛ لأن هذه المتفعة ليست تمتقومة ولا بمقدور على تسليمها' ؛: لآنه قذ 
يصيح وقد لا يصيح . 

( وتصح ) إجارة طائر ( لصيد ) إلى مدة معلومة ؛ لجواز إعارته لذلك . 

( ولا) تصح إجارة ( على تفاحة لشم ) ؛ لأن هذه المنفعة غير متقومة . 
بدليل أن من غصب تفاحاً فشمه أمر برده دون أجرة شمه . ْ 

( أو ) على ( شمع لتجمُّل ) ؛ لما تقدم في مسألة التفاح . 

( أو ) على شمع لأجل ( شَعْل . 

أو ) على ( طعام لأكل ) » أو شراب لشرب . أو صابون لغسل أو نحو 
ذلك ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها . 

فعلى هذا لو استأجر شمعاً ليشعل منه ما شاء ويرد بقيته وثمن ما ذهب وأجر 
الباقي كان ذلك فاسداً ؛ لأنه شمل”'' بيعاً وإجارة . وما وقع عليه البيع مجهول . 
وإذا جهل المبيع جهل المستأجر فيفسد العقدان . قاله في « المغني » . 

وال فج :9 القروع نيعة أن فكو ألا أرطي لفقم لمقاعاة: مدل 
شيخنا مثل كل شهر بدرهم . فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع » 


)4 في أوب : يشمل . 


اميل 


ومثله : كلما أعتقت عبداً من عبيدك فعليٌ ثمنه . فإنه يصح وإن لم يبين العدد 
والثمن . وهو إذن في الانتفاع بعوض ٠»‏ واختار جوازه » وأنه ليس بلازم بل 
جائز ؛ كالجعالة . وكقوله : ألق متاعك فى البحر وعلىّ ضمانه فإنه جائز » أو 
وا اق 2ن :قله 11 )لين لقو كاد وله كدف نيمود ع و بقاع لامك اويناذ 
فائض بركة رأياه . انتهى . 

( أو ) على ( حيوان ) ؛ كناقة وبقرة وشاة ( لأخذ لبنه ) يعني : أنه لا يصح 
استئجار حيوان لأخذ لبنه أو صوفه أو شعره ؛ لأن مورد عقد الإجارة النفع . 
والمقصود هاهنا العين . وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة . 
وجوز الشيخ تقي الدين إجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه . فإن قام 
عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر » وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبناً 
مقدراً فبييع محض » وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً فبيع أيضاً . وليس هذا بغرر ؛ لأن 
الغرر ما تردد بين الوجود والعدم . فهو من جنس القمار الذي هو الميسر . وهو 
أكل الماك بالباطل ؛ كبيع الآبق والشارد . قال : والمنافع والفوائد تدخل في 
عقود التبرع . سواء كان الأصل محبساً بالوقف . وغير محبس ؛ كالعارية 
ونحوتها » كما نص عليه الشارع في منيحة الشاة وهي''' عاريتها للانتفاع بلبنها » 
كما يعيره الدابة لركوبها . 

ولأن هذا يحدث شيئاً فشيئاً فهو بالمنافع أشبه . فإلحاقه بها أولى . 

ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان وهو ما 
يحدثه من الحب بسقيه وعمله » وكذا استئجار الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله 
تعالى من لبنها بعلفها والقيام عليها فلا فرق بينهما » والآفات والموانع التي 
تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن . 

ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة . انتهى . 

والمذهب : لا يصح ذلك في حيوان ٠»‏ ( غير ظِثْر ) أي : غير آدمية ؛ لقوله 
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تعالى : # فَإنَ أَرْضِعنَ لح فا هن أَجُورَهنَ 4 [الطلاق 0 

والفرق بينها وبين البهائم : أنها يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم 
المرتضع ونحو ذلك . بخلاف البهيمة . 

ولما كان بعض صور الإجارة الصحيحة ربما يتوهم وقوعه على العين احتيج 
إلى دفع هذا التوهم بقوله"'2 : ( ويدخل نفع'"' بثر) في إجارة بئر» ( وحبر 
( وكحل كخال ) فيما إذا استأجره ليكحله » ( ومرهم طبيب ) استؤجر لمداواة 
مدة معينة » ( وصبغ صبّاعْ ) استؤجر لصبغ ثوب . ( ونحوه ) ؛ كلصاق لصاق 
سبيل التبعية لا على سبيل الأصالة . 

( فلو غار ماء دار”"' مؤجرة فلا فسخ ) للمستأجر بذلك . 

قال في « الانتصار » : قال أصحابنا : لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ ؛ لعدم 
دخوله في الإجارة . 

وفي « الفصول» : لا يستحق بالإجارة ؛ لأنه إنما يملك بالحيازة . 

( ولا ) تصح الإجارة ( في ) جزء ( مشاع ) من عين تمكن قسمتها أو لا . 
حال كون الجزء ( مفرداً ) عن باقي العين من مالكه ( لغير شريكه ) في العين إن 
كانا اثنين ؛ لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية للمؤجر 
على مال شريكه . فلم تصح إجارته ؛ كالمغصوب . 

قال في « الفروع » : وعنه بلى . اختاره العكبري وأبو الخطاب . وقدمه في 
«التبصرة» كشريكه . وفي طريقة بعض أصحابنا » ويتخرج لنا من .إجارة 
المشاع : أن لا يصح رهنه وكذلك هبته » ويتوجه : ووقفه » قال : والصحيح 


ك4 في أ : لقوله . 
(؟) كذافي الأصول . وفي ١‏ منتهى الإرادات» : نقع . 48١ : ١‏ 
زفق في ج : بئر » وكذا في ١‏ منتهى الإرادات » . الموضع السابق . 


١١ 


صحة رهنه وإجارته وهبته » ولا خلاف فى صحة بيعه » قال : والمراد عند الآئمة 
الأربعة » وإلا ففي بيعه خلاف . ذكره ابن حزم . وهو قول الحنفية في مشاع من 
غرس» وهذا التخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي : يجوز بيع المتاع ورهنه. 
ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع» ولا يقدر على الانتفاع . انتهى . 

( ولا ) تصح الإجارة أيضاً ( في عين ) واحدة ( لعدد ) أي : لاثنين فأكثر 
( وهي ) أي : ملكها ( لواحد ) ؛ كما لو أجر داراً مالكها لاثنين فأكثر ؟ لأنه يشبه 
إجارة المشاع . 

قال في ١‏ الفروع ؛ : وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو 

الي قرلا زوجي روا تي وله إجزرة الماع كور دفي ا لجار 
العين الواحدة لعدد . 

قال ( المنقح ) في ١‏ التنقيح » بعد أن ذكر المسألتين وقدم عدم صحة الإجارة 
فيهما : وعنه : بلى . اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب 
« الفائق ال ل لاا ل : عمل الحكام من 
الحنابلة في زمنه . 

وعلم مما تقدم أن استئجار الشريك ممن يشركه ما عدا ماله فيه أو الواحد من 

وقال المجد : فإن أجر اثنان دارهما من رجل فى صفقة على أن نصيب 
أحدهما بعشرة والآخر بعشرين : جاز على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ؛ 
لأنهما أجازا المساقاة من اثنين مع الواحد مع التفاضل في الجزء المشروط 
عليهما . ثم قالا : وكذلك حكم البيع والإجارة والكتابة . قال : ويحتمل عندي 
أن لا يصح إذا لم نصحح إجارة المشاع . ش 

وقال في موضع آخخر : وإن أجر اثنان دارهما من رجل ثم أقاله أحدهما صح 
وبقي العقد في نصيب الآخر . ذكره القاضي » وبه قال أبو حنيفة . 


ضن 


ثم قال القاضي : ولا يمتنع أن نقول : ينفسخ العقد في الكل . 

قلت : وهو قول أبو حنيفة وزفر في رواية الحسن بن زياد عنهما . انتهى . 

( ولا ) تصح الإجارة ( في امرأة ذات زوج بلا إذنه ) : لأن في ذلك تفويتاً 
لحق الزوج في الاستمتاع ؛ لاشتغالها عنه بما استؤجرت له . فلم تجز إلا بإذنه : 

( ولا يقبل قولها ) مجرداً عن البينة بعد إيجارها نفسها : ( إنها متزوجة ) في 
إبطال حق المستأجر من منفعتها . 1 

( أو ) من تزوجت ثم ذكرت أنها ( مؤجرة قبل نكاح ) في حق زوج ؛ لأنها 
متهمة في الصورتين . والأصل عدم ما تدعيه . 

( ولا ) تصح الإجارة ( على دابة ليركبها مؤجر ) ؛ لما تقدم من اشتراط كون 
النفع في إجارةٍ لمستأجر . ظ 

قال في « الفروع ' : فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح . قاله القاضي 
والأصحاب . انتهى . 

لكن لا يمنع ذلك إعارتها لمؤجرها في أثناء مدة الإجارة . 


انين 


فصل : [في حكم إجارة العين]. 


( والإجارة ) حيث أطلقت ( ضربان ) : 
أحدهما : أن تقع ( على عين ) ولها صورتان : 
إحداهما : أن تكون إلى أمد معلوم . 
والآخرى : أن تكون لعمل معلوم . وستأتيان . 
ثم العين تارة تكون معينة ؛ كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا » 
أو ليخيط هذا الثوب بكذا . وتارة تكون موصوفة فى الذمة ؛ كاستأجرت منك 
حماراً صفته كذا وكذا لأركبه سنة بكذا » أو إلى بلد كذا بكذا . 
شروطا لمعينة . فة فقلت : 

(وشرظ) بالبناء للمفغول .لصحة: الاجارة علن. الغين غير المشخضة : 
( استقصاء صفات سلم . في موصوفة بذمة ) ؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف 
الصفات . فلو لم توصف بصفات السلم أدى ذلك إلى التنازع . فإذا استقصيت 
صفات السلم كان ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر . 

( وإن جرت ) هذه الإجارة بين المتآجرين ( بلفظ : سَلَم ) بأن قال المستأجر 
للمؤجر : أسلمتك هذا الدينار فى منفعة حمار صفته كذا وكذا لأركبه من بلد كذا 
إلى بلد كذا وقبل المؤجر : ( اعتبر قبض أجرة بمجلس ) جرى فيه العقد » 
( وتأجيل نفع ) إلى أجل معلوم . 

قال فى « الإنصاف » : الفائدة ال بية : قال فى « الرعاية » : وإن استأجر فى 
الذمة ظهراً يركبه أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ السلم اشترط قبض الأجرة في 


١ 


المجلس وتأجيل السفر مدة معينة » وإن كان بلفظ الإجارة جاز التفرق قبل 
القبض . وهل يجوز تأخيره؟ يحتمل وجهين . انتهى . 

وقال المجد في ١‏ شرح الهداية » : وهي - يعني : الإجارة ‏ على ضربين : 
فعلقة بالدية؛ #الاستبار لبحضيا: خياطة أويناء أو حمل اق من مكان [ إلى 
مكان]2'7 . فهذه يلزم الوفاء بها على شرائطها ؛ كالسلم . والمتعلق بالذمة تارة 
يكون عملا وتارة يكون منفعة عين موصوفة . ويشترط لهذا القسم قبض الأجرة 

في المجلس كما في السلم . وبه قال الشافعي وكذلك مذهب مالك يعتبر فيه 
تعجيل الأجرة على الوجه المعتبر عنده في السلم . ' 

وقال بعض الشافعية : إذا كان العقد بلفظ السلم اعتبر ذلك » وإن كان بلفظ 
الإجارة لم يعتبر قال : وهو مذهبنا الذي ذكره القاضي ذ فى « المجرد » وابن عقيل 
في كتاب الإجارة . وكذلك قالا م 
وأما عند الشافعية فلا يعتبر كالسّلّم . | 


ل 
والله أعلم . ْ 

( و ) يشترط لصحة الإجارة ( فى ) عين ( معينة ) خمسة شروط : 

أحدها : ( صحة بيع ) أي : كونها يصح بيعها ؛ كالأرض والدار والعبد 
والبهيمة والثوب والخيمة والحبل والمحمل والسرج واللجام والسيف والرمح 
والفرش والسرير والإناء وأشباه ذلك . فلا تصح إجارة كلب ولا خنزير لحراسة 
ولالصيد ولا لغير ذلك . 

( سوى وقف ) أي : موقوف . ( وأم ولد وحر وحرة ) . 
ظ أما صحتها في الوقف ؛ فلأن منافعه مملوكة للموقوف عليه . فجازت 

. وأما أم الولد؛ فلأن منافعها مملوكة لسيدها. فجاز له إجارتها؛ كإعارتها . 


)1١(‏ ساقط منأ. 


وأناا عي نت تعر وز لت قب نقلاة: نتسوا ممه نه بالتمبي:: 
فجازت إجارتها ؛ كمنافع القن ٠.‏ ' 

( ويصرف ) مستأجر أجنبية ( بصره ) . 

قال المجد : وإذا استأجر الرجل امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح تعمله 
جاز. نص عليه وكان حكم النظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه قبل 
الإجارة . 

( ويكره أصله لخدمته ) أى : يكره للإنسان أن يستأجر أباه وأمه وجده 
ومجدبة لكر سنن + الها سنن إذلان الى لدين بلجيو عن مويه الو 

( ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده ولو منها وحضانته ) ؟؛ لآن كل عقد 
يصح أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده مع الزوج ؛ كالبيع . 

ولأن ٠‏ عها من" الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج . بدليل أنه 
لايملك إجبارها على حضانة ولدها » ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من 
غيره . فجاز لها أخذه منه ؛ كثمن مالها . واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع 
لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ؛ كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها . 

زقالالقافين © تن الدذللك: 

( و ) يصح استئجار ( ذمي مسلماً ) لعمل معين في الذمة ؛ كخياء'ة ثوب 
وقصارته . أو إلى أمد ؛ كأن يستقي له ء أو ينسج أو يقصر .ه ثياباً شهراً بكذا 
نصاً . نقل أحمد بن سعيد : لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي . 

قال في « المغني » : وهذا مطلق في” نوعي الإجارة . 

( لا لخدمته ) . نص عليه في رواية الأثرم . فقال : إن أجّر نفسه من الذمي 
في خدمته لم يجز » وإن كان في عمل شيء جاز . 
)١(‏ فيأ: صحتهما . 
(0) في أوب : في . 


22 في أوب : من . 


١15 


أما كونها تصح للعمل با ال بنار انا وين اا لل 
استخدامه 6 أشيه منايعقه + 

بأناكره لاسب المتشمة انال رامت بطر طح لجان ةلال 
وإذلاله له واستخدامه مدة الإجارة . أشبه بيع المسلم للكافر . 

وفيما إذا آجر نفسه لعمل مدة وجه : بعدم الجواز . 

وقهنا إذا الكو فيه الندد ووا الما د 

(و) الشرط الثاني : ( معرفتها ) أي : أن يعرف المتآجران العين المؤجرة 
برؤيتهما لها أو وصفها كبيع ؛ لأن الغرض يختلف باختلاف الأعيان والصفات 
فاعتبر رؤية ما لا ينضبط بالوصف » ووصف ما ينضبط”'' به 

(و) الشرط الثالث : ( قدرة ) في المؤجر ( على تسليمها ) أي : العين 
المؤجرة ؛ ( ك ) ما اشترط ذلك في ( مبيع ) ؛ لأنها بيع منافعها . أشبهت بيع 
الأعيان . فلا تصح إجارة الآبق ولا الشارد ولا المغصوب ممن لا يقدر على 
أخذه ؛ لأنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه » كما لا يصح بيعه . 

( و ) الشرط الرانع : ( اشتمالها ) أي : العين المؤجرة ( على النفع . فلا 
تصح ) الإجارة ( في ) بهيمة ( رمن لحمل . ولا ) أرض ( سَبِخَة لزرع ) ؛ لأن 
الإجارة عقد على المنفعة » ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين . 

( و ) الخامس : ( كون مؤجر يملكه ) أي : النفع : إما بكونه مالكاً للعين » 
أو مستأجراً لها » ( أو مأذوناً له فيه ) إما بطريق الولاية ؛ كحاكم يؤجر مال سفيه 
أو صغير أو مجنون . أو وقفاً لا ناظر له معين . وإِما من قبل شخص معين ؛ 
كالناظر الخاص يؤجر وقفاً جعل: له عليه النظر » والمستعير يؤجر ما استعاره بإذن 
مالكه » والوكيل يؤجر ما وكله مالكه في إجارته ؛ لأنها بيع منافع . فاشترط فيها 
ذلك ؛ كبيع الأعيان . 


وقيل : تصح وتقف على الإجازة . 
000 في أ : يضبط . 


يضنل 


( فتصح ) على المذهب ( من مستأجر ل ) عين ( غير حر ) : أن يؤجرها » 
( لمن يقوم مقامه ) أي “الميعا جره 
أما كون مستأجر الحر ليس له أن يؤجره ؛ فلكونه لا تثبت اليد عليه وإنما هو 
يسلم نفسه . وفيه وجه . 
وأما كون المستأجر لعين غير الحر تصح منه إجارتها لمن يقوم مقامه على 
الأصح ؛ فلأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه 
وبمن يقوم مقامه . 
وإنما تركنا تقييده بالكبير خلافاً لتقييده في ١‏ التنقيح » لقوله في ١‏ التلخيص »© : 
ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا : لا تثبت يد غيره عليه . وإنما هو 
يسلم نفسه » وإن قلنا : تثبت صح . انتهى . 
والمذهب : لا تثبت . فلهذا ضربنا عن تقييده بالكبير . 
وأما كونه يصح أن يؤجرها ( ولو لم يقبضها ) ؛ لأن قبض العين لا ينتقل به 
الضمان إليه . فلم يقف جواز التصرف عليه . بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه . 
وأما كون ذلك يصح ( حتى لمؤجرها ) ؛ فلأن كل عقد جاز مع غير العاقد 
جاز مع العاقد ؛ كالبيع . 
وأما كون ذلك يصح ( ولو بزيادة ) على الأجر الذي استأجرها به ؛ فلأنه عقد 
يجوز برأس المال . فجاز بزيادة . 
وعنه : لايجوز لمستأجر أن يؤجر مطلقاً . 
وعنه : لا يجوز إلا بإذن المؤجر . 
عقو لامكو لبعد الففن ' 
وقيل : لا يجوز قبل قبضها من غير المؤجر . 
وعنه : لا يجوز يزيادة مطلقاً . 


وعنه : لا يجوز بزيادة لغير المؤجر إلا بإذنه . 


ل 


وععه : (دتنعلاة هاما زف تاوس الرياجة راتفا .فزن قهز اتصيدق 
بالزيادة ؛ « لنهي النبي يك عن ربح ما لم يضمن )20 . 

ورده في ١‏ المغني » : بأن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه فإنها لو 
فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه . : 

وقال المنقح : فيما إذا أجرها لمؤجرها بزيادة » قلت : ( ما لم تكن حيلة ؛ 
كينة ) . انتهى . 

يعني : أنه إذا استأجرها بأجرة حالّة نقداً ثم أجرها بأكثر منه مؤجلاً فإنه 
لا يصح حيث كان حيلة على الربا كما ذكره الأصحاب في مسألة بيع العينة . 

( و ) تصح إجارة العين ( من مستعير ) لها ( بإذن معير في مدة يُعيّنها ) ؛ لأنه 
لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ؛ لأن الحق له . 

( وتصير ) العين المؤجرة ( أمانة ) بعد أن كانت مضمونة على المستعير 
لمصيرها مؤجرة . 

( والأجرة لربها ) أي : لرب العين المؤجرة لانفساخ حكم العارية بورود. 
عقد الإجارة عليها ؛ لكون الإجارة أقوى للزومها . 

( و ) تصح الإجارة ( في وقف . من ناظره ) ؛ لأنه إن كان مستحقاً له كانت 
منافعه ملكا له . فيجوز له إجارتها ؛ كالمستأجر . وإن لم يكن مسستحقاً له 
صحت منه الإجارة بطريق الولاية ؛ كالولي إذا أجر عقار موليه . 

( فإن مات مستحق ) لوقف وقد ( أجر ) ه ( وهو ناظر بشرط ) بأن جعل 
الواقف النظر له بمقتضى شرط النظر له : ( لم تنفسخ . 

أو ) لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط ؛ ( لكون الوقف عليه : لم تنفسخ ) 
الإجارة ( في وجه ) . قياساً على ما لو آجر ولي مال موليه أو ناظر ليس .له 
استحقاق الوقف ثم زالت الولاية أو انتقل النظر . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ( جامعه » ( 1١774‏ )” : 47 كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك . 
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قال ( المنقح ) في « الإنصاف » : صححه في ١‏ التصحيح » و٠‏ النظم » » 
وجزم به في « الوجيز» . وقدمه في ١‏ الفروع » و« الرعاية الكبرى » و« شرح 
انق رزية 6ن 

قال القاضى فى « المجرد » : هذا قياس المذهب . 

وقال في ١‏ التنقيح » : فإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف 
عليه بأصل الاستحقاق . 

ا ل : ش 0 . 

وقيل ل ا سيد في « الوجيز ) 

غيره كملكه . ( وهو أشهر وعليه العمل ) . 

0 00 
يموت في أثنائها ( مؤجر إقطاعه ) إقطاع استغلال مدة ( ثم ) في أثنائها ( يُقطعه ) 
بالبناء للمفعول ( غيره ) أي. : غير المؤجر . قاله في القواعد ) وغيره 3 

ووجه ما قدمه في التنقيح » من الانفساخ بموت المؤجر ؛ لأنه قد تبين أنه 
آجر ملكه وملك غيره . فصح في ملكه دون ملك غيره ؛ كما لو أجر دارين 
إحداهما له والأخرى لغيره ؛ وذلك لأن المنافع بعد الموت حق لغيره فلا ينفذ”") 
عقده عليها من غير ملك ولا ولاية . بخلاف الطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث 
يملكه من جهة الموروث فلا يملك منه إلا ما خلفه » وما تصرف فيه في حياته لا 
ل ل ل ا لل ل 
إلى الوارث . والبطن الثاني في الوقف”" يملكونه”*' من جهة الواقف . فما 
حدث منها بعد البطن الأول كان ملكاً لهم فقد صادف تصرف المؤجر ملكهم من 
غير إذنهم . فلم يصح . وبهذا الوجه جزم القاضي في « خلافه » » وقال : إنه 
ظاهر كلام أحمد في رواية صالح » وجزم به أيضاً ابنه أبو الحسين » وحكاه عن 


)١(‏ ساقط منأ. 
زه في أ : ينعقد . 
م في ج : وقف . 
زع في ب : يملكون . 


أبى إسحاق ابن شاقلاء » واختاره ابن عقيل وابن عبدوس فى ١‏ تذكرته » . 

وقال الشيخ تقي الدين : إنه أصح الوجهين . 

وقال ابن رجب : وهو المذهب الصحيح » وخرّج صاحب ١‏ المغني » وجهاً 
له ثالثاً ببطلان العقد من أصله » بناء على تفريق الصفقة . 

قال فى ١‏ القواعد » : لكن الأجرة إن كانت مقسطة على أشهر مدة الإجارة أو 
بعضها » وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور . 

قال فى « الإنصاف » : ومحل الخلاف عند ابن حمدان فى « رعايته » وغيره 
إذا أجره مدة يعيش فيها غالباً . فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالباً فإنها تنفسخ 

( فعلى هذا ) وهو القول بعدم انفساخ الإجارة بانتقال الاستحقاق عن المؤجر 
( يأخذ المنتقل إليه ) الاستحقاق ( حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته ) إن 
مات » ( أو منه ) أي : المؤجر إن انتقل الاستحقاق عنه وهو حي ؛ كما لو وقف 
إنسان داره على ابنته ما دامت عزباء . فإذا تزوجت سقط حقها وكان وقفاً على زيد 
ثم أجرت الدار مدة وقبضت أجرتها ثم تزوجت في أثناء المدة . فإن زيداً يأخحذ 
منها من الأجرة مازاد على ما يقابل زمن استحقاقها . 

( وإن لم تقبض ) الأجرة ( ف ) للمنتقل إليه الاستحقاق أن يقبض ( من 
مستأجر ) من الأجرة ما قابل زمن استحقاقه . 

( وعلى مقابله ) أي : القول المتقدم وهو القول بانفساخ الإجارة بانتقال 
الاستحقاق عن المؤجر يأخذ المنتقل إليه أجرة ما يقابل زمن استحقاقه من 
ماخر + و( يرجع مستأجر ) أقبض الأجرة ( على ورثة قابض ) مات » ( أو 
عليه ) إن كان حياً . 

( وإن آجر الناظر العام ) وهو الحاكم ومن جعل الإمام له ذلك وقفاً ( لعدم ) 
الناظر ( الخاص ) وهو الذي يعينه الواقف للنظر عليه . 


١5١ 


( أو ) آجره الناظر ( الخاص وهو أجنبى ) أي : ليس بمستحق في الوقف : 
( لم تنفسخ ) الإجارة ( بموته ولا عزله ) في أثناء مدتها أو قبلها ؛ كما لو أجره 
سنة خمس في سنة أربع ومات أو عزل قبل أن تدخل سنة خمس ٠»‏ ( قولاً 
واحداً ) . قاله الموفق وابن أخيه والشيخ تقي الدين وصاحب « القواعد» 
وغيرهم . نقل ذلك في « الإنصاف » ؛ لأن إيجاره هنا بطريق الولاية . ومن يلي 
النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول » وهذا العقد قد تصرف 
فيه الأول . فلم يثبت للثاني ولاية على تناوله . 

قال في « الإنصاف » : وقال ابن رجب : أما إذا شرطه للموقوف عليه وأتى 
بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه » وأنه 
لا ينفسخ قولاً واحداً . وأدخله ابن حمدان في ١‏ الخلاف» . 

قال الشيخ تقي الدين : وهو الأشبه . انتهى . 

( وإن آجر سيد رقيقه » أو ) آجر ( ولى يتيماً ) تحت حجره ( أو ماله ) أي : 
فانم الحم الذي شعت جره + كداره ور قف وتهائظة مده + (ات عن افق 
( المأجور ) في أثنائها أو قبلها » ( أو بلغ ورشد ) الصغير الذي أجره وليه أو أجر 
ماله » ( أو مات ) السيد أو الولي ( المؤجر . أو عزل ) الولي المؤجر بأن أقام 
الحاكم عوضه أو نحو ذلك : ( لم تنفسخ ) الإجارة . 

أما كون إجارة الرقيق لا تنفسخ بعتقه ؛ فلأنها عقد صدر من السيد على 
ما يملكه . فلم تنفسخ بزوال ملكه بالعتق أو غيره ؟ كما لو زوج أمته ثم باعها . 


وقيل : تنه تنفسخ . 
وقيل : إلا أن يستثنيها في العتق . 


وعلى المذهب : لا يرجع على مولاه بشيء ؛ لأنها منفعة استحقت بالعقد 
قبل العتق . فلم يرجع ببدلها ؟ كما لو زوج أمته ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها . 
فإن ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه . 


١5” 


وقيل.: يرجع بحق ما بقي من المدة ؛ كما لو أكرهه مولاه بعد عتقه على هذا 
العمل : 

ورد : بأن المكره متعدٌ . بخلاف المؤجر . 

إذا ثبت هذا فإن نفقة العتيق''' زمن الإجارة إن كانت مشروطة على المستأجر 
فهي عليه » وإن لم تكن مشروطة عليه فهي على معتقه ؛ لآنه كالباقي على ملكه . 
بدليل أنه يملك عوض نفعه . 

ولأن العتيق لا يقدر على نفقة نفسه ؛ لأنه مشغول بالإجارة . ولا على 
المستأجر ؛ لأنه استحق منفعته بعوض غير نفقته . لم يبق إلا أنها على المولى . 

وأما كون إجارة الولي الصغير أو ماله لا تنفسخ ببلوغ الصغير ورشده ولا 
بعزل الولي أو موته ؛ فلأنها عقد لازم عقده بحق الولاية . فلم يبطل بالبلوغ ولا 
بالعزل ؛ كما لو باع داره أو زوجه » وكما لو عزل أو مات ناظر الوقف الأجنبي 
وقد أجره ولم تنقص المدة . 

( إلا إن علم ) الولي أو السيد ( بلوغه ) أي : الصغير » ( أو عتقه ) أي : 
الرقيق ( في المدة ) التي أجّراهما فيها ؛ كما لو أجر الصغير سنتين وهو ابن أربع 
عشرة سنة » أو قال لعبده : أنت حر بعد سنة ثم أجره سلتير" . فإنها تنه تنفسخ بالعتق 
والبلوغ ؛ لأنا لو قلنا بلزوم الإجارة في هاتين الصورتين بعد العتق والبلوغ أفضى 
إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما » وإلى أن يتصرف كل منهما في 
غيرزمن ولابه :على المأجون . 


وقيل : تنه تنفسخ من غير استثناء : 


. فيأ: العتق‎ 4١ 
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[فصل : في أحكام إجارة العين] 


( فصل . ولإجارة العين ) الموصوفة أو المعينة ( صورتان ) : 

إحداهما : أن تكون ( إلى أمد ) ؛ كاستأجرت منك عبداً صفته كذا 
ويستقصي صفات السلم » أو هذا العبد ليخدمني سنة . 

(وشرط) 7 هذه الصورة : ( علمّه ) أي : الأمد فيقول : سنة من 
تاريخه » أو أولها كذا ؛ لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه المعرفة له . فوجب 
اح عاو الود اج وك بابي الكل 

ومتى أطلقت السنة حملت على الأهلة ؛ لأنها المعهودة في الشرع . قال الله 
تعالى ” # © يسَكَلُوَتك عن الأَحِلرٌ هل هى مَوَاقيثٌ لكان وَاَلْحَح # [البقرة : 184] . 

وإ قالا #-غددية أوقالة :سن بالأياء:+ كان له تلاثماثة وستون يوم لآن 
الشهر العددي ثلاثون يوماً . 

وإن قالا : سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وكانا يعلمان ذلك جاز » 
وكان له الأثمائة وخصمة وملتون يوقا . 

( و ) شرط أيضاً : ( أن لا يُظن عدمها ) أي : العين المؤجرة بدم أو موت 
ونحوهما ( فيه ) أي : : في أمد الإجارة . فيصح تقديره ( وإن طال ) ؟ لأن 
المصحح للإجارة كون المستأجر يمكنه استيفاء ء المنفعة منها غالباً . 

قال في ١‏ الفروع ».: وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن بقاء الدنيا 
فيها . 

ا ال ا م وي 

شترط أجلاً تفي به مدته صح ٠‏ ولو اشترط مائتين ين أو أكثر لم يصح ١‏ | 

وقيل : لا تصح أكثر من سنة . اختاره ابن حامد . 
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وقيل : ثلاث 

وقيل : ثلاثين » وحكاه في ١‏ الرعاية » نصاً ؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى 
إلى أكثر منها وتتغير الأسعار . 

ولاافرق بين الوقف والملك » بل الوقف أولى . قاله في « الرعاية » . 

قال في « المبدع» : وفيه نظر . ظ 
-:والفيفف والحسظ"'' سوام 

ولا يشترط إذا وقع العقد على س: سنين بأجر معين إلى تقسيطه على كل سنة . 

قال في ١‏ المغني » : في ظاهر كلام أحمد كما لو استأجر سنة لم يفتقر ! 
تقسيط أجر كل شهر بالاتفاق . 

و( لا أن تلي ) مدة الإجارة ( العقد . فتصح ) إجارة العين ( لسنة خمس . 
واه رع لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها . فجاز العقّد عليها 
مفردة (" مع عموم الناس ؛ كالتي تلي العقد» وكما لو كانت في إجارة المستأجر. 

الع الزن اأكاننا رز موجر اوزكر أو بلاطو )اجيم 
فيه لا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد . 

ومحل ذلك : ( إن قدر ) المؤجر ( على تسليم ) لما جره ( عند وجوبه ) 
أي : عند الوقت المستحق فيه التسليم . 

وقال بعض الأصحاب : إذا أجره”" وكانت العين مشغولة صح إن ظن 
التسليم عند وجوبه وقدمه في « الفروع »© . 

وفي ١‏ الرعاية » : إن أمكن”*' التسليم في أولها . 

وفي المرهونة وجه : لا يصح العقد عليها . 


زفق في أ : مقررة 5 
9) فيأ: أجاره . 


2 في أ : مكن . 


وفي ١‏ الفصول »> : لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة إلا 
بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة ؛ لأنه ما لم 
تنقض"'' المدة له حق الاستيفاء . فلا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق ؛ 
لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد . 

قال صاحب «١‏ الفروع » : فمراد الأصحاب متفق . وهو : أنه يجوز إجارة 
المؤجر » ويعتبر التسليم وقت وجوبه . وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام 
المؤجر كما يفعله بعض الناس . وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا 
الزمان أن هذا لا يصح . وهو واضح » ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا . 
ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن 
هذه الإجارة تصح”'' . كذا قال . وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضاً من جندي 
وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي : إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم 
الإجارة الأولى » وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره . انتهى . 

إذا ثبت ذلك وهو : اشتراط القدرة على التسليم عند وجوبه ( فلا تصح ) ' 
الإجارة ( في ) أرض ( مشغولة بغرس أو بناء » ونحوهما ) ؛ كالأمتعة الكثيرة 
التي يتعذر تحويلها إذا كانت ( للغير ) أي : لغير المستأجر زمن وجوب تسليم ؛ 
لعدم القدرة على التسليم إذاً . 

( ولا ) يصح استئجار عين ( شهراً أو سنة ويطلق ) ؛ لاشتراط العلم بالأمد. 

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد : إذا استأجر أجيراً شهراً فلا يجوز 
حتى يسمي الشهر . 

وقيل : يصح فيهما » ويكون ابتداء ذلك من حين العقد ؛ لأن المدة إذا 
أطلقت في غير القرّب وجب أن تلي السبب الموجب كمدة السَّلّم . 

( ولا ) تصح الإجارة ( من وكيل مطلق ) أي : لم يقدر له موكله ( مدة 


30 اف ب اميم 
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طويلة ) خمس سنين ونحوها . ( بل العرف ) أي : بل الأمد المتعارف المعهود 
إيجاره بين الناس غالباً ؛ ( كسنتين » ونحوهما ) ؛ كثلاث سنين . 

قال في « الفروع » : قاله شيخنا واقتصر عليه ؛ لأن العقود متى صحت 
مطلقة حملت على العرف » كما لو أمر محترف أو نحوه رفيقه أن يشتري لأهله 
خبزاً فاشترى قنطاراً أو نحوه لم يلزم الموكل . 

( وتصح ) الإجارة ( في آدمي لرعي » ونحوه ) ؛ كخدمة . 

قال في المغني » : لا نعلم خلافاً في صحة استئجار الراعي ٠‏ 

( مدة معلومة ) ؛ لأن العمل لا ينحصر . ( ويسّمى ) من آجر نفسه مدة 
معلومة : ( الأجير الخاص ؛ لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه ) 
مختصاً به . ( سوى ) زمن ( فعل ) الصلوات ( الخمس بسننها في أوقاتها ) 
المشروعة فيها » ( و ) .سوى زمن فعل ( صلاة جمعة وعيد ) . 

وقيل : الأجير الخاص من سلم نفسه لعمل معلوم مباح . 

( ولا يستنيب ) الأجير الخاص فيما استؤجر له ؛ لأن العقد وقع على عينه ؛ 
كمن أجر دابة معينة لإنسان يركبها مدة فإنه ليس له إبدالها . 

( ومن استأجر سنة في أثناء شهر :- استوفاها ) أي : الأشهر الكاملة وهي ' 
أحد عشر شهراً ( بالأفلة » وكمّل على ما بقي ) من أيام الشهر الذي استأجر في 
أثنائه ( ثلاثين يوماً ) ؛ لأنه قد تعذر إتمامه بالهلال فتممنا"'2 بالعدد وأمكن 
استيفاء ما عداه بالهلال . فوجب ذلك ؛ لأنه الأصل . 

وعنه : يستوفي الجميع بالعدد ؛ لأنها مدة يستوفى بعضها بالعدد . فوجب 
انتيفاء جميعها به 4 كما لو كانت المذة شهرا واحذا . 

ولآن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الثاني 
في أثنائه » وكذلك كل شهر يأتي بعده . 


200 في أو ب : فتمناه . 
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وقال الشيخ تقي الدين : إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه . فإن 
كان تاماً كمل تاماً » وإن كان ناقصاً كمل ناقصاً إلى مثل تلك الساعة . 

( وكذا ) في الحكم يكون ( كل ما يعتبر بالأشهر ؛ كعدة . وصيام كفارة , 
ونحوهما ) ؛ كأجل سَّلم وخيار . نص على ذلك في النذر . 

الصورة ( الثانية ) ال ا ؟ كدابة ) معينة أو موصوفة 
تؤجر [( لركوب ) من شخص معين ( لمحل معين 

وله ) أي : للمستأجر ( ركوب ) على الدابة المؤجرة]”('؟ ( لمثله ) أي : 
لمحل مماثل لذلك المحل في قدر المسافة ( في جادة ) أي : طريق (١‏ مماثلة ) 
للطريق المعقود عليها في السهولة أو الحزونة والأمن أو الخوف ؛ لأن المسافة 
عينت ؛ ليستوفي بها المنفعة » ويعلم قدرها بها . فلم تتعين ؛ كنوع المحمول 
والراكت:. 

قال في « المغني » : ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك 
الجهة المعينة لم يجز” العدول إلى غيرها ؛ مثل : من يكري جماله إلى مكة 
ليحج معها . فلا يجوز له أن يذهب بها إلى غيرها . 

ولو أكراها إلى بغداد لكون أهله بها أو ببلد العراق لم يجز الذهاب بها إلى 
ولو أكرى جماله جملة إلى بلد لم يجز للمستأجر التفريق بينهما بالسفر 
ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى ؛ وذلك لأنه عيّن المسافة لغرض في 
فواته ضرر . فلم يجز تفويته ؛ كما في حق المكري . فإنه لو أراد حمله إلى غير 
المكان الذي اكترى إليه لم يجز . انتهى . 

(910) كديع ) ينعتات او موصرقات ع < لحرت ) لكان عي اعاره 
لهما بالمشاهدة ؛ لاختلاف الأرض بالصلابة والرخاوة مفردة ؛ ليتولى رب 


فم في أ : يجزق 


١1 


الأرض الحرث بها . 

ويجوز أن يستأجرها مع صاحبها ليتولى الحرث بها » وتكون الآلة من عند 
صاحب الأرض . 

ويجوز أن يستأجرها مع صاحبها بآلتها من السكة والشعير''' وغيرهما . 

ويجوز تقدير العمل بالمساحة ؟ كجريب أو جريبين من هذه الأرض . ' 
وبالمدة ؛ كيوم ويومين ويكون من الصورة الأولى . 

وشرط له إن قدرها بالمدة تعيين البقر الذي يحرث عليها ؛ لأن الغرض 
يختلف باختلافها في القوة والضعف . 

( أو ) بقر ل ( دِيّاس ل ) زرع ( معين ) ؛ لأنه منفعة مباحة مقصودة . أشبه 
الحرث . والقول فيه كما تقدم في الحرث . 

( أو آدمي ) حر أو عبد ( ليدل على طريق ) معين » أو ليخيط أو يقصر ثوباً 
معيناً » أو لقطع سَلّعَة » أو قلع سن أو ضرس معينين » أو لفصد » أو ختن ٠‏ أو 
كحل » أو مداواة شخص معين » أو لرعي أو حلب » أو ذبح أو سلخ بهائم 
معينة ؟ لأن هذه كلها أعمال مباحة لا يختص فاغلها أن يكون من أهل القربة . 
فجاز الاستئجار عليها ؛ كسائر الأفعال المباحة . 

( أو رحى لطحن شيء معلوم ) من حب معلوم ؛ لأنه يختلف . فمنه ما 
يسهل ومنه ما يعسر . 

( وشُرط : علم ) كل ( عمل . وضبطه بما لا يختلف ) ؛ لأنه إن لم يكن 
كذلك كان مجهولا . فلا تصح الإجارة معه . 

فمن أجر بهيمة لإدارة رحى اشترط : أن يعلم صاحبها الحجر إما بالمشاهدة 
أو الصفة ؛ لأن عمل البهيمة يختلف بثقله وخفته . 


2000 في ب : في النهر . 
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وأن يقدّر العمل إما بالزمان ؛ كيوم أو يومين ٠‏ وإما بالطعام بأن يذكر كيله 
وجنسه . 1 

ولإدارة دولاب فلا بد من مشاهدته ومشاهدة دلائه ؛ لاختلافها » وتقدير 
ذلك بالزمان » أو ملء هذا الحوض أو هذه البركة . 

ولا يجوز تقدير ذلك بسقى أرض ؛ لأن ذلك يختلف فقد تكون الأرض 
عطشانة لا يرويها القليل » وقد تكون قريبة العهد”؟ بالماء فيكفيها القليل . 

ولاستقاء عليها فلا بد من معرفة الآلة التى يستقى بها من راوية أو قرب أو 
جرار ٠‏ إما بالرؤية وإما بالصفة . ويقدّر العمل إما بالزمان وإما بعدد المرات على 
شيء معين . فان قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه 
والذي يذهب إليه ؛ لأن ذلك يختلف بالقزب والبعد والسهولة والحزونة . وإن 
قدره على شيء معين احتاج إلى معرفته ومعرفة ما يستقي منه . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وإذا استأجر دابتين إحداهما إلى برقة 
والأخرى إلى إفريقية لم يصح حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية . هذا 
مذهب مالك وقياس قولنا . 

وقال في محل آخر : وإذا اكتريا ظهراً يتعاقبان عليه جاز عند الشافعي 
كمذهينا : 

وقال في موضع آخر : وإن كان المكرى عقاراً أو غيره مما ينقل ؛ كالأواني 
وسائر الجمادات لم يكن المعقود عليه معلوماً إلا بالمدة ؛ لأنه لا عمل له . 
بخلاف الحيوان ؛ كالدابة والعبد فإنه يتقدر نفعه بعمله إذا كان له عمل كما يتقدر 
بالمدة . فيقول : استأجرتك لخياطة هذا الثوب . أو استأجرت هذه الدابة 
لأركبها إلى بلد كذا . هذا قول أصحابئا وفيه نظر ٠‏ فإن من الأعيان ما يتقدر نفعه 
بالعمل به ؛ كقوله : استأجرت منك هذا القبان لأزن به مائة رطل . أو هذا الصاع 
لأكيل به ألف وسق » أو هذه السكة لأحرث بها هذه الأرض ؛ كما تقول : هذه 


. فيأ: العهدة‎ 6١( 


البقرة لأحرث بها هذه الأرض » وهذه الدابة لأركبها إلى مكان كذا . وتستقر 
الأجرة بتسليمها مدة”(2 المثل لذلك » ولا أجد فرقاً بينهما » وقد قال ابن عقيل : 
إذا استأجر بثراً ليستقي منها الماء مدة''' معلومة أو دلاء معلومة صح وهذا موافق 
لما قلته . انتهى . 

ومن استأجر لكحل أو مداواة اشترط تقدير ذلك بالمدة ؛ كشهر ونحوه ؛ 
لأن العمل يختلف . وتقديره بزمن البرء مجهول . 


)00 في أ : لمدة . 
69 في أ : لمدة . 


[فصل : فى العقد على منفعة بذمة] 


( فصل . الضرب الثاني ) من صنفي الإجارة : أن يقع العقد ( على منفعة 

أحدهما : أن تكون في محل معين ؛ كاستأجرتك على أن تحمل لى هذه 
الغرارة القمح إلى مكة على جمل تقيمه من مالك بكذا . 

والثاني : أن تكون في محل موصوف ؛ كاستأجرتك لتحمل لي غرارة من 
قمح صفته كذا إلى مكة بكذا . 

(وشرط قيطا أي + الميففة (نما) أن يتات لا الا يلف )نه 
العمل ؛ ( كخياطة ثوب ) يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة . 

( وبناء دار وحمل ) لشيء يذكر جئنسه وقدره » ون الحمل ( لمحل 
معين ) . 

ويصح أن يكتري لركوبه إلى محل معين عقبة . وهي : أن يركب شيئاً 
ويمشي شيئاً . ولا بد من كونها معلومة إما بالفراسخ مثل : أن يركب فرسخاً 
ذلك . ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول . وإن اختلفا بعد ذلك لم. 
يجبر الممتنع منهما ؛ لأن فيه ضرراً على كل واحد منهما الماشي لدوام المشي 
عليه » والمركوب لدوام الركوب عليه . 

(8)شوطة أرف :رون اكير ويا جافوى الطدز )انها سارفة 
لعمل''' في الذمة . فلم تجز من غير جائز التصرف . 

( ويسمى ) الأجير ( المشترك ؛ لتقدير نفعه بالعمل ) . 


ولأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم . 
٠‏ (و) شرط أيضاً : ( أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل ؛ ك ) قوله عن 
ثوب : استأجرتك ل ( تخيطه في يوم ) ؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء 
تاركاً للعمل في بعض زمنه . فيكون ذلك غرراً يمكن التحرز منه ولم يوجد مثله 
وعنه : بلى ؛ لآن الإجارة معقودة على العمل فقط والمدة إنما ذكرت 
قال في « ااتدصرة » : وإن شرط تعجيل العمل في أقصى [زمن]7١'‏ ممكن فله 
تراط 


( ويلزمه ) أي : الأجير المشترك ( الشروع ) في عمل وقع عقد الإجارة عليه 
( عقب العقد ) ؛ لجواز مطالبته به إذاً . 


قال في « الفروع » : وإن ترك ما يلزمه » قال شيخنا : بلا عذر فتلف بسببه 

( و ) شرط أيضاً ( كون عمل ) معقود عليه ( لا يختص فاعله أن يكون من 
أهل القربة لكونه مسلماً ) أي : بشرط الإسلام ؛ ( كأذان وإقامة وإمامة وتعليم 
قران وفقه وحديث . ونيابة في حج وقضاء . 

ولايقع إلا قربة لفاعله » ويحرم أخذ أجرة عليه ) . 

وعنه : يجور . 

وعنه : يكره . 

نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال : التعليم أحب إليّ من أن يتوكل لهؤلاء 
السلاطين » ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة » ومن أن يستدين 


. زيادة لاستقامة المعنى‎ )١( 


١07 


وتعر لخااة كقزر قان ا روتا لاقلاو اننا تارانع نادي 5 للستي الح ل 

ووجه الرواية الأولى : ما روى عثمان بن أبي العاص قال : ١‏ إن آخر ما عهد 
النبي يكِ أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً 2١»‏ . قال الترمذي : هذا حديث 
خب 

وماازوف عاد ةين العافت :قال علدت تاسا ”من أهل الضعة القران 
والكتابة . فأهدى إلىّ رجل منهم قوساً . قال : قلت : قوس وليست بمال . 
قال : قلت أتقلدها فى سبيل الله . فذكرت ذلك للنبى كَل وقصصت عليه القصة 
اسه شاك إل عرسا نوا نار لا قينا د | 

وعبن أبِيَ بن كعب ١‏ أنه علم رجللً سورة مِن القرآن فأهدى له خميصة أو ثوباً 
فذكر ذلك للنبي يَكِِ فال : إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوباً من نار» . رواه 
الآثرم في ١‏ سننه » . 

0700000 . فلم يجز أخذ 
الأجر عليها ؛ كما لو استأجر إنساناً يصلي خلفه الجمعة أو التراويح . 

الل ا ولهذا 
تجوز مع جهالة العمل والمدة . 

( أو على رُفَيّة ) نصاً ؛ لما روى أبو سعيد قال : « انطلق نفر من أصحاب 
النبي ككلهِ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب . فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم . فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء . فقال بعضهم : 
لو أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض شيء . فأتوهم 
. فقالوا : يا أيها الرهط! إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى « جامعه » (704) ١‏ : 404 أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن 
عل لكان ار 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » (01/14 775:1 كتاب الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان . 

إفة اغرجه أبوداوة في « سن (70*51: 714 كتاب الاجارة » باب في كسب المعلم . 


١6 


أحدكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي » ولكن استضفناكم فلم 
ضكرا ا ل ا . فصالحوهم على قطيع من 

غنم . فانطلق يتفل عليه ويقرأٍ : «الحمد يِنَهِ رب الْعتلميت؟ فكأنما شط من 
عقال . فانطلق يمشي وما به قَلبَة . فأوفوهم جعْلهِم الذي صالحوهم عليه . فقال 
بعضهم : اقتسموا . فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يك فنذكر له 
الذي كان فننظر الذي يأمرنا . فقدموا على رسول الله كَل فذكروا له ذلك فقال : 
وما يدريكم أنها رقية ؟ ثم قا ل : أصبتم . اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً . 
وضحك النبي كلِِ ١7‏ . رواه الجماعة إلا النسائي . 

( ك ) ما لا يحرم الأخذ( بلاشرط ) . 

قال في ١‏ المغني » : فإن أعطي المعلم شيئاً من غير شرط فظاهر كلام أحمد 
جوازه . قال فيما نقل عنه أيوب بن سافري : لا يطلب ولا يشارط فإن أعطي شيئاً 


أده 1 


وقال في رواية أحمد بن سعيد : أكره أجر المعلم إذا شرط 5 

وقال رطام كارو يروج لونبائيا رحا ماتبي يل وله 
فإنه يراه أهون ٠.‏ انتهى 8 

وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين : فيحتمل أن النبي كَل علم 
أنهما فعلا ذلك خالصاً . فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى » ويحتمل غير 
ذلك . ش 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (5157) 7: 740 كتاب الإجارة» باب ما يعطي في الرقية على أحياء 
الوم ناف لكاب | 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (5701) 4: 1777 كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقران والأذكار . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (4501”) 4 : ١5‏ كتاب الطب» باب كيف الرقى 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» )7١7(‏ 4 : 44 كتاب الطب باب مااجاء في أخذ الأجر على التعويق. 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (1103) 7: 774 كتاب التجارات؛ باب أجر الراقي . 
وأخرجه أحمد في ؛ مسنده )لم1١ ٠١”)‏ 
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وعلم من مفهوم كلام المتن : أن ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل 
القربة ؛ كتعليم الخط والحساب والشعر المباح وأشباهه وبناء المساجد والقناطر 
وذبح الأضحية والهدي وتفرقة لحمها وتفرقة الصدقة يجوز الاستئجار له وأخذ 
الأجرة عليه ؛ لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة . فلم يمنع الاستئجار لفعله ؛ 
كغرس الأشجار وبناء البيوت . 

( ولا ) يحرم أخذ ( رزق على متعد نفعه ؛ كقضاء ) ٠‏ وتعليم قرآن وحديث 
وفقه » ونيابة في حج » وتحمل شهادة وأدائها » وأذان ؛ لأن ذلك من 
المصالح . فجرى مجرى الوقف على من يقوم بها . 

ولبس برضي يل رق للاغانة"'؟ غلئ الطاعة:: 

ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص ؛ لأنه لو قدح 
ما استحقت الغنائم وسلب القاتل . 

#83 على"( قاضر )تفعه علق 'قاعله من القرب» 4( كصوم وصلاة حلفة» 
ونحوهما ) ؛ كحج الإنسان عن نفسه واعتكافه ؛ لأن ذلك ليس مما تدعو حاجة 
بعض الناس إلى بعض من أجله . فلم يكن من المصالح . 

( وصح استئجارٌ لحجم ؛ كقعيد ) ونسوهماا 1 ولي :الاجر علق :ذلك 
بحرام ؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ١‏ احتجم النبي 285 
وأعطى الحجام أجره » ولو علمه حراماً لم يعطه”" 70 . متفق عليه . 

وفي لفظ : « لو علمه خبيث لم يعطه » . 

ولأنها منفعة مباحة ولا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة . فجاز 
الاستئجار عليها ؛ كالبناء والخياطة . 


)2 أخرجه الببخاري في « صحيحه » 74١ :7 )١14917(‏ كتاب البيوع» باب ذكر الحجام . 
وأخرجه مسلم فى « صححبيحه » ١77١ :4 )١501(‏ كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي . 


ولأن بالناس حاجة إليها ولا يجد كل أحد متبرعاً بها . فجاز. الاستئجار 
عليها ؛ كالرضاع . وفيه وجه . 

( وكره لحر أكل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه ) أي : على الاحتجام » 
( ويطعمه ) الحجام ( رقيقاً وبهائم ) له ؛ لأن النبي ككِةٍ قال : « كسب الححجام 


00 . متفق عليه . 


خحبيث ) 
وقال : « أطعمه ناضحك ورقيقك )20 . 
فإن قيل : تسميته خبيثاً يدل على التحريم ؛ وقوله : « أطعمه رقيقك » يدل 
قيل : تسمية كسبه خبيثاً لا يلزم منه التحريم ؛ ١‏ لأنه َكِِ سمى الثوم والبصل 
خبيثين )”'' مع إباحتهما . 
وإنما كره النبي يَلِةِ ذلك للحر تنزيهاً له لدناءة هذه الصناعة . وإعطاؤه كلل 
الأجر للحجام دليل على إباحته . إذ لا يعطيه شيئاً حراماً وهو يُعَلّم الناس وينهاهم 
روي عنه النهي عن تعلم الحجامة » وأكل أجرها . وإجارة نفسه لها من الأئمة 


2000 أخرجه مسلم في ١‏ صضحيحه ) (19074) 7: 6 كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب ... عن 
رافع بن خديج . ولم أره بهذا اللفظ عند البخاري . وقد أخحرج البخاري (515) 7: 78٠‏ كثاب 
البيوع» باب ثمن الكلب. معناه عن عون بن أبى ججحيفة قال : « رأيت أبى اشترى حجاماً فأمر 
بمخاجمه فكسرت,ء فسألته عن ذلك قال : إن رسول الله يلْةِ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب» وكسب 
الأمةء ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكلهء ولعن المصور ». 

زفق أخرجه أبو داود في ١‏ ستنه » (477") 7: 777 كتاب الاجارة » باب في كسب الحجام . 
وأخرجه الترمذئي في ١‏ جامعه » )1١71//(‏ 7: 47 كتاب البيوع» باب ما جاء في كسب اللحجام . 

() عن أبي سعيد قال : ١‏ لم نَعْدُ أن فئحت خيبر . فَوّقَمْنا أصحاب رسول الله يكل في ثلك البقلة الثوم 
والناس جياع . فأكلنا منها أكلاً شديداً . ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله يك الريح . فقال : من 
أكل من هذه الشجرة الخبيئة شيئاً فلا يقربنا في المسجد ». أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه » (010) 
١‏ : 98 كئاب المساجد ومواضع الصلاة. باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما . 
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جمعاً بين الأخبار الواردة فيها وتوفيقاً بين الأدلة الدالة عليها . 

قال في « المغني » : وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا 
الاستئجار عليها وإنما قال : نحن نعطيه كما أعطاء''' النبي كَل » ونقول له كما 
قال النبي يل لما سأل عن أكله ماما ؤقاك >« اعلفه الناضم والوقيق +271 بهذا 
معنى كلامه في جميع الروايات . انتهى . 


[فصل : في حكم استيفاء المستأجر نفعاً بمثله] 


( فصل . ولمستأجر ) عيناً ( استيفاء نفع ) وقع عليه عقد الإجارة منها 
( بمثله ) في الضرر ؛ كبدونه » ( ولو اشترطا ) أي : المتآجران أن المستأجر 
تكو السنية (يهفه :)+ لبطاذن السرط + لمتافاته مقتفين العفن ذام يجيد 
ذلك االجفحة و العينا بعل عل سخا نهنا نسي > 

وقيل : يصح . فلا يملك معه"'' استيفاتها بغيره . 

وعلى المذهب : متى استأجر إنسان دابة لركوب ثم بدا له أن يركبها غيره 
( فتعتبر ممائلة راكب ) لمستأجر ( في طول وقِصّر وغيره ) أي : وغير ذلك ؛ 
كخفة وثقل ؛ لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراكب فله أن يستوفى 
ذلك ظنت ريداق انار 1" أن أنقل ميتدع أن لا ولاك أكد مها عق علي 

وعلم مما تقدم أن له استيفاءها بمن هو دونه فيما تقدم ؛ لأنه استيفاء لبعض 
ما يستحقه . 

وقيل : لا تعتبر المماثلة إلا في الخفة والثقل فقط . 

وقيل : تعتبر المماثلة زيادة على ما في المتن في معرفة الركوب ؛ لأن قلة 
المعرفة به تثقل على المركوب وتضر به . 

قال الشاعر : 1 
لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا فهم ثقال على أعجازها عنف 

والصحيح : أنه ( لا ) تعتبر المماثلة ( في معرفة ركوب ) ؛ لأن التفاوت في 
هذا بعد التساوي فيما تقدم يسير فعفي عنه . 


(5) :في 1 : بالطول : 
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ولهزالا يشترط ذكره فى الإمازة: ٠‏ 

( ومثله ) أي : ومثل ما لو اشترط''' استيفاء المنفعة بنفسه ( شرط زرع بر 
فقط ) أي : لا غيره في أرض استأجرها من كون الشرط باطلا لمنافاته مقتضى 
العقد؛ لأنه يقتضى استيفاء المنفعة كيف شاءء والعقد صحيح ؛ لأنه لا ضرر فيه . 

ولأن ما ضرره مثل البر لا يختلف في غرض المؤجر فلم يؤثر في العقد . 

قال أحمد : إذا استأجر دابة ليحمل عليها تمراً فحمل عليها حنطة » أرجو أن 
لايكون بهبأس » إذا كان الوزن واحدا : 

وقيل : بفسادهما . 

وعلم مما تقدم أن لمستأجر العين إعارتها لمن يقوم مقامه . 

( ولا يضمنها مستعير بتلف ) عنده من غير تفريط ؛ لأنه قام مقامه في 

الاستيفاء . فكان حكمه حكم المستأجر في عدم الفجان ١:‏ لأن هده كيك 
الشيداح: . أشودما لو ادا جرهام المسساجن. . 

قال فى « التلخيص » : هو أمين في الصحيح ؛ لقبضه من يد أمين . فلا 
يكو ضامناً ٠.‏ انتهى .. 

وقيل : يضمنها المستعير . 

( وجاز استيفاء ) لمستأجر ووكيله ومستعير ومستأجر منه من العين المؤجرة 

( أو مخالف ) ؛ كما لو اكترى دابة ليركبها بسرج ليس له أن يركبها عرياً ؛ 
لأن ظهرها يحمى بذلك فربما عقرها . 


(1) فيأ: اشترطاء وفي ب : ومثل ما اشترطا . 
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إذا تقرر ذلك ( ف ) من اكترى أرضاً ( لزرع بُرٌّ ) أو نوع منه فله زرع ما عيّنه » 
و( له زرع شعير » ونحوه ) ؛ كباقلاء ؛ لأنه دونه في الضرر ؛ لأن المعقود عليه 
منفعة الأرض دون البر ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض 
وإن لم يزرعها . وإنما ذكر البر ؛ لتتقدر به المنفعة . فلم تتعين ؛ كما لو استأجر 
دارا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره . 

( لا ) زرع ( دُخن . ونحوه ) ؛ كقطن ؛ لأن ذلك أكثر ضرراً من البر . 

( ولا غرس أو بناء ) يعني : إذا استأجر أرضاً ليزرعها ليس له أن يغرس فيها 
ولا أن يبني ؛ لأن ضررهما أكثر من المعقود عليه . 

3ن سجر أرض)(الاحدهن ١‏ أن اللكرسى أو نلعا املك 
الآخر ) ؛ لأن فون كل «زااحة سدهنا (فقالف الغون الار: لأن الغرس يضر 
بباطن الأرض » والبناء يضر بظاهرها . 

(23إن اكتزاغانا لعرسن:ه له الورع )نيها: #الأنصرره أقل وعومن جسية:؛ 
لأن كلاً منهما يضر بباطن الأرض . 

وإن اكتراها للبناء لم يكن له الزرع وإن كان أخف ضرراً ؛ لأنه ليس من 
جنسه . وفيه وجه . 

(وذار) مستاجرها إثننان :( السعى ) نه أن«سكتها ويسكن فبها من يشاء هنين 
يقوم مقامه في الضرر أو دونه » ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرحل 
والطعام » ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بها . 

و( لا يعمل فيها جدادة ولا قصّارة ) ؛ لأن ذلك يضر بها . 

( ولا يُسكنها دابة ) ؛ لآنها تروث فيها وتفسدها . 

( ولا يجعلها مخزناً لطعام ) ؛ لأن ذلك يفضي إلى تخريق الفأر أرضها 
وحيطانها » وذلك ضرر لا يرضى به صاحب الدار . وفيه وجه . 

وكذا ليس له أن يجعل فيها ثقيلاً فوق سقف ؛ لأنه يثقله ويكسر خشبه . 

ولا أن يجعل فيها شيئاً يضر بها ؛ كالسرجين . إلا أن يشترط ذلك ؛ لأن 
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ذلك كله فوق المعقود عليه . فلم يكن له فعله ؛ كما لو اشترى شيئاً لم يملك أخذ 
أكثر ونه . 

وله إسكان ضيف وزائر . ذكره الأصحاب . 

( ودابة ) يستأجرها إنسان ( لركوب أو حمل لا يملك الآخر ) ؛ لأن ضرر 
كل منهما مخالف لضرر الآخر . 

أما كونه إذا استأجرها للركوب لا يملك الحمل ؛ فلأن الراكب يعين الظهر 
يخركته : 

ل ل ل 
موضع واحد فيشتد على الظهر » والمتاع يتفرق على جنبيه . 

( و ) إن اكتراها ( لحمل حديد أو قطن : لا يملك حمل الآخر ) لاختلاف 
ضررهما ؛ لأن القطن يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب الظهر » والحديد يكون في 
موضع واحد فيثقل عليه . 

إذا تقرر هذا ( فإن فعل ) المكتري ما ليس له فعله ؛ كما لو اكترى دابة 
ليركبها عرياً فركبها بسرج » ( أو ) ليركبها إلى مكة في الطريق المعتادة ف ( سلك 
طريقاً أشق ) » أو استأجر أرضاً لزرع فبنى فيها : ( ف ) عليه الأجر ( المسمى ) 
في العقد ( مع تفاوتهما ) أي : المنفعتين ( في أجرة المثل ) زيادة على 
المفسهن :: ْ 

فيقال فيمن اكترى أرضاً لزرع حنطة فزرعها قطناً كم تساوي أجرتها مع 
الحدظة ؟ فيقال متلا : عتشرة +:ومع القن فيقال مقلا:: اخمسية تعش . فيأخذ ربها 

مع المسمى خمسة . نص أحمد على هذ" ف فى رواية عبدالله ؛ لأنه لما عين 
مسلط لم جع تناز بها هن اك شمر قد امد رون ملفا بور لاي + 
فكان للمؤجر المسمى للمنفعة والتفاوت في أجر المثل للزيادة . 

وأوجب أبو بكر والموفق أجر المثل خاصة . 
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اق كر اوداز ونه قدي )أن : شيء مقدر ؟ كما لو اكتراها 
لحمل مائة رطل من قطن ( فزاد ) على ذلك بأن حمل عليها مائة وعشرة . 

( أو ) اكتراها ليركبها أو ليحمل عليها ( إلى موضع ) معين ( فجاوزه ) ؛ 
كما لو عينا مكة فركبها » أو حمل عليها إلى جدة : ( ف ) عليه الأجر ( المسمى ) 
فى المقد :4 لأمجرناء' "© المعقيد عليه متم الع كيرة بالاو )عله ( لزلفدة) ف 
الوؤة أو التمكان (١‏ العو يتقله 6 'تمن هليه فى المنيتآلة الدائنة #الكنه .مقع : فى 
اكد اكه القاضية.. ْ 

وذكر القاضي فيها قول أبي بكر . 

وروي عن القاضي أيضاً أنه قال : إن حكم المسألة الثانية لا خلاف فيه بين 
أصحابنا . 

( وإن تلفت ) الدابة في الزيادة أو بعد ردها إلى المكان الذي عيناه » أو بعد 
وضع الحمل عنها : ( ف ) على المكتري ( قيمتها كلها . ولو أنها ) أي : الدابة 
( بيد صاحبها ) بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد » 
ولا بمجاوزة المكان المعين في العقد إناطة للحكم بالتعدي . وسكوت صاحبها 
لا يدل على رضاه ؛ كما لو أبيع ملكه وهو ساكت لم يمنعه » وكمن جلس إلى 
إنسان فخرق”'' ثوبه وهو ساكت فإن ذلك ليس بمانع عنه ضمان نقصه . 

ولأن اليد للراكب وصاحب الحمل » وإذا نزل أو وضع حمله عنها فالتلف 
بسبب التعب الحاصل بتعديه . 

وقال القاضي : إن كان المكتري نزل عنها وسلمها إلى صاحبها ليمسكها أو 
يسقيها فتلفت . فلا ضمان على المكتري . 

ل ل له 
جميع قيمتها واحتمل أن يلزمه نصف قيمتها . 


(9) في[أ: الاستيفاء . 
)١(‏ فيأوب : فحرق. 
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وعن القاضي في الشرح الصغير » : لا ضمان عليه البتة . 


واختار فى « الرعاية » : أنه إن زاد فى الحمل ضمن نصفها مطلقاً » وإن زاد 
في المسافة ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر . وحكم ما إذا اكتراها 
لحمولة شيء فزاد عليه حكم ما إذا اكتراها ليركبها فأردف معه غيره . ووجه 
ضمان المجاوز لمكان عين للدابة بعد ردها إليه أن يده صارت ضامنة بمجاوزة 
المكان فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد ولم يوجد''"' . 


( لا إن تلفت ) الدابة فى المسألتين ( بيد صاحبها وليس للمستأجر عليها 
شيء بسبب غير حاصل من الزيادة ) ؛ كما لو افترسها سبع أو سقطت منه في 
هوّة » أو جرحها إنسان فماتت فإنه لا ضمان على المكتري ؛ لأنها لم تتلف في 
يد عارية » وإحالة الضمان على الجارح لها أو نحوه أولى من المكتري . 


ومن اكترى زورقاً فزواه مع زورق له فغرق'"؟ ضمن ؛ لأنها مخاطرة ؛ 
لالسياسها إلى المسناواة + ككفة الميرانة + كما لو اكترئ ثور لاستقاء [قبراط ]9 
ماء . فجعله فداثاً لاستقاء الماء ضمن . 


( وإن اختلفا ) أي : المكري والمكتري ( في صفة الانتفاع ) بأن قال مستأجر 
أرضاً لمؤجرها : اكتريتها منك للغرس » وقال المؤجر : بل للزرع ولا بينة : 
( فقول مؤجر ) بيمينه ؛ كما لو أنكر الإجارة ؛ لأن الأصل معه . 


2 في]أ: يؤجل‎ )1١( 
, زفق في أوب : فغرقتا‎ 
. زيادة لاستقامة المعنى‎ )9( 
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( فصل ) : [فيما يلزم المؤجر والمستأجر] 


( وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف ) أنه عليه : ( من آلة ؟ كزمام 
مركوب ) ليتمكن من التصرف فيه به . ٠‏ 

قال في « المغني »© : والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم 
7 ش 

( ورحله وحزامه ) وكذلك القتب للبعير . وإن كان المركوب فرساً فيكون 
مكان الزمام والرحل : اللجام والسرج ٠‏ وإن كان بغلاً أو حماراً فيكون مكان 
ذلك البردعة والإكاف ؛ لأن هذا هو العرف فيحمل الإطلاق عليه . 

( أو فعل ) معطوف على قوله : من آلة . والفعل ( كقود » وسوق ) لدابة.» 
( وشد . ورفع . وحط ) لمحمول ؛ لأن هذا هو العرف ٠‏ وبه يتمكن المكتري 

( ولزوم دابة لنزول لحاجة وواجب ) ؛ كصلاة مفروضة . وقال غير واحد : 
وكنة واقية ‏ 

قال في ١‏ المبدع » : وفرض الكفاية كالعين . 

والمراد بالحاجة : حاجة الإنسان » ومثلها في الحكم الطهارة"'؟ . ويدع 
البعير واقفاً حتى يقضي ذلك ؛ لأنه لا يمكنه فعل شىء من ذلك على ظهر الدابة 
ولا بد له منه . بخلاف أكل وشرب ونحوهما مما يمكنه فعله راكباً . 

( و) على مؤجر أيضاً ( تبريك بعير لشيخ وامرأة ومريض ) عند ركوب 
ونزول ؛ لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع إلا بذلك . 


. في أ : الظاهرة‎ )١( 


ويلحق بالشيخ والمرأة كل من ضعف عن الركوب والنزول'١)‏ والبعير قائم ؛ 

قال في « المغني » : وإن أراد المكتري إتمام الصلاة وطالبه الجمال بقصرها 
لم يلزمه ذلك » بل تكون خفيفة في تمام . 

ومن أكرى بعيراً لإنسان يركبه لنفسه وسلمه إليه له(" يلزمه سوى ذلك ؛ لأنه 
وفى له بما عقد عليه . فلم يلزمه شيء سواه . انتهى . 

يعني : أن لزوم ما تقدم للمؤجر إذا وقع العقد على أن يسافر مع المكتري » 
وإن وقع العقد على أن يتسلم المكتري الدابة يركبها لنفسه فكل ما تقدم عليه ؛ 
لآن الذي على المكري إنما هو تسليم الدابة وقد سلمها . والله أعلم . 

( و ) على مؤجر أيضاً كل ( ما يتمكن به ) مستأجر ( من نفع ؛ كترميم دار ) 
مؤجرة ( بإصلاح منكسر . وإقامة مائل ) من سقف وحائط وبلاط » ( وعمل 
باب ٠»‏ وتطيين سطح » وتنظيفه من ثلج » ونحوه ) أي : ونحو ذلك ؛ كإصلاح 
بركة في الدار » أو أحواض بالحمام » وإصلاح مجاري المياه » وسلاليم 
الأسطحة ؛ لأن بذلك وأشباهه يتمكن المستأجر من الانتفاع المستحق له على 
المؤجر . 

(ولآ جر ) موجر ( عن تحديد )+ كما الو قال له المتاحر ‏ جده ل ينا 
زائداً على ما فى الدار من البيوت حال التآجر فإنه لا يجبر على ذلك ؛ لأنه لم 
يتتاوله العقد . 

( ولو ) وقعت الإجارة على دار أو حمام أو غيرهما معطلة لاحتياجها إلى 
ترميم أو إصلاح أو غير معطلة » و ( شرط عليه ) أي : على المستأجر ( مدة 
تعطيلها ) أي : أن يقوم بأجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت ٠‏ ( أو أن يأخذ ) أي : 
ينتفع بالعين المؤجرة ( بقدرها ) أي : قدر مدة التعطيل ( بعد ) أي : بعد مدة 


زلق زيادة منج . 
00( في أ : فلم . 
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الإجارة التي وقع العقد عليها . ( أو ) شرط عليه ( العمارة أو جعلها ) أي : 
العمارة في المحل المؤجر ( أجرة ) له : ( لم يصح ) شيء من ذلك . 
أما كونه لا يصح أن يشرط على المكتري مدة تعطيل المؤجر ؛ فلأنه لا يجوز 
أن يؤجر مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها . 1 
وأما كونه لا يصح أن يشترط أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته ؛ فلأنه 
يؤدي إلى أن يكون انتهاء مدة الإجارة مجهولاً . 
وأما كونه لا يصح جعل العمارة أجرة ؛ فلأنها لا تنضبط . فيؤدي ذلك إلى 
جهالة الأجرة . 
( لكن : لو عمّر ) المكتري ( بهذا الشرط ) أي : بمقتضى الشرط الذي تقرر 
أنه فاسد . ( أو بإذنه ) أي : المكري فيما أذن له في العمارة فيه : ( رجع ) على 
مكر ؛ لأنه أنفق على عين بإذن مالكها . أشبه ما لو أذن له في الإنفاق على عبده 
أو تهيمته ‏ 
وإن قال : أنفقت في العمارة دينارين » وقال المكري : بل واحداً ولا بينة 
000 
( وعلى مكتر ) دابة ليسافر”'' عليها في محمل أو نحوه ( مَحُمل ) . 
قال في ١‏ القاموس » : والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما 
العديلان . 
( ومظلّة ) قال في « القاموس»© : والمظلة بالكسر والفتح : الكبير من 
الأخبية . 1 
( ووطاء فوق الرحل . وحمل قران بين المحملين » ودليل ) إن جهل 
المتآجران طريق البلدة المكترى إليها ؛ لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو 
خارج عن الدابة وآلتها . فلم يلزم المكري ؛ كالزاد . 


فيأ: يسافر . 
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وقيل : إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري » وإن 
كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري . وجزم به 
فى « عيون المسائل ) . 


( و ) على مكتر مكاناً يستقي منه ( بكرة » وحبل » ودلو ) لمكتر أرضاً 
لزرع . فإن آلة الحرث ونحوها عليه . 


( و ) على مكتر داراً وحماماً . ونحوهما ( تفريغ بالّوعة وكنيف ودار , من 
قمامة وزبل » ونحوه ) ؛ كرماد ( إن حصل بفعله ) أي : بفعل المكتري ؛ كما لو 
طرح فيه جيفاً أو تراباً أو غيرهما . 


( وعلى مُكر : تسليمها ) أي : العين المؤجرة مع ما بها من كنيف وبالوعة 
( فارغة ) ؛  '‏ البالوعة ونحوها إذا كانت ملأى لا يتمكن من الانتفاع بها . 


( وتسليم مفتاح ) ؛ لأنه به يتوصل إلى الانتفاع ويتمكن منه 1 
( وهو ) أي : المفتاح ( أمانة بيد مستأجر ) ؛ كالعين المؤجرة . 


وأما التحسين والتزويق('؟ فلا يلزم واحد منهما 2 لآن الانتفاع ممكن بدونه : 
والله أعلم . 
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( فصل . والإجارة عقد لازم ) من الطرفين . ليس لواحد منهما فسخها بلا 
موجب ؛ لأنها عقد معاوضة . فكان لازماً ؛ كالبيع . 

( فإن .لم يسكن مستأجر ) في العين المؤجرة لعذر يختص به أو لا لعذر , 
( أو تحوّل ) منها ( في أثناء المدة : فعليه الأجرة ) ؛ لأن الإجارة عقد يقتضي 
تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع . فإذا ترك المستأجر الانتفاع اختياراً منه 
لم تنفسخ الإجارة » والأجر لازم له » ولم يزل ملكه عن المنافع ؛ كما لو اشترى 
شيئاً وقبضه ثم تركه . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : رجل اكترى بعيراً فلما قدم المدينة قال له : 
فاسخنى ؟ قال : ليس ذلك له . قد لزمه الكراء . قلت : فإن مرض المستكري 
العاف #اقلم محد ل اكريما ظ 

( وإن حوّله مالك ) أي : حول مالك العين المستأجرة مستأجرها منها قبل 
انقضاء مدة الإجارة من غير اختيار المستأجر . ( أو امتنع ) مؤجر دابة ( من تسليم 
الدابة ) المؤجرة ( في أثناء المدة أو ) في ( المسافة ) المؤجرة للركوب أو الحمل 
إليها » ( أو ) امتنع ( الأجير ) نفسه لعمل ( من تكميل العمل : فلا أجرة ) على 
مستأجر لما سكن قبل أن يحول المؤجر . نص على ذلك . ولا لماركب أو حمل 
على الدابة قبل أن يمنعها المؤجر » ولا لما عمل له الأجير قبل امتناعه من تكميل 
العمل ؛ لأن كلاً منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة . فلم 
يستحق شيئاً ؛ كمن استأجر إنساناً ليحمل له كتاباً إلى بلد معين فحمله بعض 
الطريق فقط . أو ليحفر له عشرين ذراعاً فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي . 

وقيل : يلزم المستأجر من الأجرة بقسط ما حصل له من النفع . 

واختاره في ١‏ الفائق » فيما إذا حوله المالك ؛ لأنه استوفى ملك غيره على 
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سبيل المعاوضة . فلزمه عوضه ؛ كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك من 
بقيته » وكما لو تعذر استيفاء بقية النفع لأمر غالب . 

ورده في ١‏ المغني » : بأن قياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها 
على البيع . 

وبأنه يفارق ما إذا تعذر استيفاء بقية النفع لأمر غالب ؛ لأن للمكري فيه عذراً . 

( وإن شردت ) دابة ( مؤجرة أو تعدّر باقي استيفاء النفع بغير فعل أحدهما ) 
أي : المؤجر والمستأجر : ( فالأجرة بقدر ما استوفى ) من النفع قبل حصول 
ماذكر . 

( وإن هرب أجير أو ) هرب ( مؤجر عين بها ٠‏ أو شردت ) الدابة المستأجرة 
( قبل استيفاء بعض النفع . حتى انقضت ) مدة الإجارة : ( انفسخت ) ؛ لفوات 
زمنها المعقود عليه . 

وإن عادت العين المؤجرة قبل انقضاء جميع المدة : استوفى ما بقي منها ؛ 
لأنها إنما تنفسخ شيئاً فشيئاً » ولا أجرة له زمن الهرب . 

وقيل : ولا قيله . 

( فلو كانت ) الإجارة ( على عمل ) موصوف فى الذمة ؛ كخياطة ثوب » 
وبناء حائط''2 » وحمل إلى موضع معين » وهرب الأجير : ( استؤجر من ماله 
من يعمله ) ؛ كما لو هرب مسلم إليه في قمح أو نحوه وليس له قمح فإنه يشترى 
من ماله بصفة المسلم فيه ويدفع لرب السلم . 

( فإن تعذر ) الاستئجار من مال الأجير : ( خيّر ) مستأجر ( بين فسخ ) 
للإجارة » ( و ) بين ( صبر ) إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل ؛ لأن ما في ذمته 
لا يفوت بهربه . ْ ْ 

وقيل : يبطل العقد بمجرد هربه . 


دلق في أوب : بيت . 


( وإن هرب ) جمّال ( أو مات جمال أو نحوه ) ؛ كبغال وحُمار » ( وترك 
بهائمه ) التي أكراها » ( و ) كان ( له ) أي : للهارب ( مال ) مقدور عليه : 
( أنفق عليها ) أي : على بهائمه ( منه ) أي : من المال ( حاكم ) ؛ لأن نفقة 
الحيوان واجبة على مالكه وهو غائب والحاكم نائبه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يُقدر للهارب على مال ينفق على بهائمه منه ( فأنفق 
عليها مكتر بإذن حاكم ٠‏ أو ) بدون إذنه مع ( نية رجوع : رجع ) على مالكها بما 
أنفق . وظاهره سواء قدر على استتئذان الحاكم أو لا ء وسواء أشهد على نية 
رجوعه » بأن قال : اشهدوا عليّ أن ما أنفقته على هذه البهائم بنية الرجوع أو لا 
الل اك رو اس ار 
نفقة ؛ كالإذن في الإنفاق . 

وقيل : إن قدر على استئذان الحاكم وأنفق بدونه لم يرجع . 

وقيل : إن عجز عن استئذان الحاكم ونوى الرجوع ولم يشهد على نيته لم 
يرجع ولو لم يجد من يشهده”"2 . 

( فإذا انقضت الإجارة : باعها ) أي : البهائم ( حاكم ووفَّاه ) أي : وفى ‏ 
الحاكم المكتري ما أنفقه على البهائم ؛ لأن في ذلك تخليصاً لذمة الغائب وإيفاء 
لصاحب النفقة '. 
<٠‏ وحفظ اياف تنها لمالكها )ا الجا عليه احلظ نال" العاتب . 

( وتنفسخ الإجارة بتلف ) محل (١‏ معقود عليه ) ؛ كما لو استأجر عبداً 
فمات » أو داراً فانهدمت قبل مضي شيء من المدة . سواء قبضها المستأجر أو لم 
يقبضها ؛ لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه » وقبضها إنما يكون باستيفائها أو 
التمكن منه » ولم يحصل من ذلك . فانفسخ العقد ؛ كما لو تلف مما بيع بكيل أو 


)١(‏ فيأ: يشهدله. 


١ا/ا‎ 


نحوه''' قبل قبضه . 

وقيل : لا فسخ بهدم دار فيخير . 

( و ) إن كان التلف ١‏ فى المدة وقد مضى ) منها ( ما له ) أي : زمن لمثله 
((أخن) كاه فيك الإخيازة (قبما ءيق امن السددة ٠‏ كنا و اجدرى حترنين في 
عقد بكيل وقبض إحداهما وتلفت الأخرى قبل قبضها بما لا صنع لآدمي فيه . 

وقيل : تنفسخ فيما مضى أيضاً . 

ثم إن كان أجر المدة متساوياً وقد استوفى نصفها فعليه نصف الأجرة » وإن 
اختلفت بأن يكون في زمن أكثر منه في آخر كموسم أو تفرج أو نحوهما . فإن 
الأجر المسمى يقسط على ذلك . 

فإن قيل : أجرها في الصيف يساوي مائة وفي الشتاء يساوي خمسين وقد 
يكز الضيف فعلة كلكا المسمن: + 

نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه فمات أو تهدمت الدار فهو عذر : يعطيه 
بحساب ماركب . 

وفيه وجه : نصقه . 

( و ) تنفسخ الإجارة أيضاً ب ( انقلاع ضرس اكتري لقلعه » أو ) اكتري ( مدة 
معلومة لبرته ) ؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه ؛ كالموت . فإن لم يبرأ وامتنع 
. المستأجر من قلعه لم يجبر . 

( ونحوه ) أي : تنفسخ بنحو ذلك ؛ كما لو اكترى إنساناً لاستيفاء قصاص 
من شخص فمات الذي وجب عليه القصاص ٠.‏ أو ليداويه فبرىٌ أو مات . 

وظاهر ما تقدم أنه لا فرق بين أن يكون التلف بلا فعل آدمي ؛ كما لو مات 
العبد المؤجر حتف أنفه » أو بفعله ؛ كما لو قتله إنسان . 

وآندالا فرقيين كون القائل غير المستاج أوالستاجن . فإذا قل المسيتاجر 


دلق في ج : ونحوه . 
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ثبت فيه ما تقدم » وضمن ما تلف . 

ومثل ذلك : قطع المرأة ذكر زوجها فإنها تضمنه » وتملك الفسخ . 

(و) تنفسخ الإجارة أيضاً ب ( موت مرتضع ) اكتري لرضاعه . وفيه 
التفصيل المتقدم فيما إذا مات قبل المدة أو بعد مضي زمن منها له أجرة . 

ووجه فسخها بموته : تعذر استيفاء المعقود عليه ؟؛ لكون غيره لا يقوم 
مقامه ؛ لاختلاف المرتضعين في الرضاع » وقد يدر اللبن على واحد دون اخر . 

وكذا إن ماتت المرضعة ؛ لفوات المنفعة بهلاك محلها . 

وحكي عن أبي بكر الو 
الوقت ؛ لأنه كالدين . 

و( لا ) تنفسخ الإجارة بموت ( راكب اكتري له ) . 

قال الزركشي : هذا المنصوص وعليه الأصحاب . إلا أبا محمد يعني : 
الموفويت : 

قال في « الإنصاف» : والصحيح من" المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ 
ل 0 

وقال في ١‏ التنقيح » : ولا تنفسخ إجارة بموت راكب مطلقاً نصاً . 

ومقتى “كول افن. « التتقيح #«مطلقا أي :نوا كان له .من يفوم مقامة:في 
استيفاء الما را روفو اد تافسير مكار اتير اجر و1 ار تريب تمي 
فمات . أو غيره ؛ كمن اكترى دابة لركوب عبده فمات العبد . 

ووجه عدم انفساخها بموت الراكب : أن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة 
دون الراكب ؛ لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يركب من يماثله . 
وإنما ذكر الراكب لتتقدر به المنفعة ؛ كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا القنطار 
القطن فتلف فإن له أن يحمل ليها قنظارا من أي قطن كان ولا تنفسخ الأجارة ٠‏ 


41١‏ فيأ: في 


يفنل 


ونقل حنبل : في رجل اكترى بعيراً فمات المكتري في بعض الطريق : فإن 
رجع البعير خالياً فعليه بقدر ما وجب له . وإن كان عليه ثقله ووطاؤه فله الكري 
إلى الموضع . 

قال في « المغني » : وظاهر هذا أنه حكم بفسخ العقد فيما بقي من المدة إذا 
مات المستأجر ولم يبق له به انتفاع ؛ لأنه تعذر استيفاء المنفعة بأمر من الله 
تعالى . فأشبه ما لو اكترى من يقلع له ضرسه فبرىٌ أو انقطع قبل قلعه » أو اكترى 
كحالاً ليكحل له('' عينه فبرأت أو ذهبت . 

ويجب أن يقدر أنه لم يكن ثم من ورثته من يقوم مقامه في الانتفاع ؛ لأن 
الوارث يقوم مقام الموروث . | 

عر 70 
منع الوارث الانتفاع لها" استحق شيفام الأجز:.. ويفازق “هذا ما لو تحس 
المستأجر ؛ لأن المعقود عليه فات انتفاعه وهذا لا يؤيسر”'' منه بالحبس . فإنه 
في كل وقت يمكن خروجه من الحبس وانتفاعه » ويمكن أن يستنيب من يستوفي 
المنفعة له إما بأجرة أو بغيره . بخلاف الميت فإنه قد فات انتفاعه بنفسه ونائبه . 
فأشبه ما ذكرنا من" الصور . انتهى 

وقال المجد في « شرح الهداية بعد أن ذكر ما نقله حنبل : وهذا كلام ظاهر 
لا يحتاج إلى صرفه عن ظاهره . ومعناه عندي : أنه إذا لم يبق للمكتري عليه 
شيء بالكلية فقد زالت يده عنه وتعذر انتفاعه به وليس له وارث بالطريق يقوم 


. زيادةج‎ )١( 
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مقانيى ١‏ قلادية حورن لجو اندو عا توكتك اقأما إن كان له عيبل نه روط 
فاستدامها الجمال حتى أعادها إلى موضعه فيد المستأجر لم تزل عنه حكماً 
وانتفاعه به وإن كان قاصراً » والمؤجر لم يكن منه تعد وقد أتى بغاية ما يقدر عليه 
من التسليم . فوجب له جميع الأجرة . قال : وقد تأول القاضي وابن عقيل هذا 
الكلام بشيء غير مرضي تركت ذكره لذلك . انتهى . 

يشير بذلك إلى ما نقله"'' في « المغني » عن القاضي . 

ونقل حرب فيمن استأجر دابة إلى مكان فمات في الطريق » قال : عليه من 
الكراء مقدار ذلك . 

قال المجد : وظاهر إطلاقه يخالف”'؟ رواية حنبل . 

( ولا) تنفسخ أيضاً بموت ( مكر أو مكتر ) ؛ لأنها عقد لازم ملك به 
المستأجر المنافع وملكت عليه أجرة في وقته كاملة . فلم تنفسخ بالموت ؛ 
كالبيع » وكما لو زوج إنسان أمته بعبد غيره الصغير ثم مات السيدان . 

وعنه : تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه . 

( أو عذر لأحدهما ) يعني : أن الإجارة”" لا تنفسخ بعذر للمكري ولا 
للمكتري » ( بأن يكتري ) من يريد الحج جملاً ليحج عليه » ويكري داره التي هو 
ساكن بها لإنسان ( فتضيع نفقته ) فلا يمكنه الحج . فلا يمكنه فسخ استئجاره 
للجمل » ولا فسخ إجارته للدار . 

أو يكتري دكاناً ليبيع فيها متاعاً فيسرق ( أو يحترق متاعه ) ؛ لأن الإجارة 
عقد لا يجوز فسخه لغير عذر . فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه ؛ كالبيع . 
ويفارق الإباق فإنه عذر في المعقود عليه . 

( وإن اكترى أرضاً ») لها ماء ليزرعها » ( أو داراً ) ليسكنها . ( فانقطع 
)١‏ فيأوب: ذكره. 


2 فيج : أنه يخالف . 
60 ساقط من أوب. 


ماؤها ) أي : الأرض » ( أو انهدمت ) أي : الدار فى أثناء مدة الإجارة : 
(افسخت فيا بقى )من الئذة 4 لتعطل تنعهما المقضره منهما ؛ 

وقيل : لا تنفسخ فيهما » ويثبت للمستأجر خيار الفسخ . 

( ويخير مكتر فيما ) أي : في مؤجر ( انهدم بعضه ) بين الفسخ والإمساك . 

وكذا حدوث كل ما تنقص به منفعة المؤجّر ؛ كانقطاع ماء بئر استؤجرت 
ليستقي منها » وجنون الأجير » وعرج الدابة بحيث تتأخر به عن القافلة ونحو 
ذلك ؛ لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئاً . فإذا حدث العيب فقد وجد 
قبل قبض الباقي من المعقود عليه . فآثبت الفسخ فيما بقي منها . 

( فإن أمسك فبالقسط من الأجرة ) ؛ لأنه رضى به ناقصاً . فأشبه ما لو رضى 
المبيع مغياً ...ذكره ان عقيل 1 1 

قال في «الفروع»: إن لم يزل بلا ضرر يلحقه» وقياس المذهب: أو الأرش . 

وقال شيخنا : وإلا ورود ضعفه على أصل أحمد بيّن . انتهى . 

وقال في « المحرر» : وقياس المذهب أن له أن يمسك بالأرش . 

قال في « المغني » : ويتخرج أن له أرش العيب قياساً على المبيع المعيب . 

قال ابن نصرالله : ولا يكاد يوجد فرق بين البيع والإجارة في وجوب 
الأرش . فقد تعبنا في ذلك . فلم نجد بينهما فرقاً . انتهى . 

وإن لم يعلم بالعيب حتى انقضت مدة الإجارة فعليه الأجر كله ؛ لأنه استوفى 
المعقود عليه . فأشبه ما لو علم العيب بعد العقد فرضيه . 

قال في ١‏ المغني » : ويتخرج أن له أرش العيب لو اشتري معيباً فلم يعلم 
عيبه حتى أكله أو تلف في يده . انتهى . 

( ومن استأجر أرضاً بلا ماء ) ليزرعها المستأجر وهما يعلمان أن ليس لها 
ماء » ( أو أطلق ) الإجارة بأن قال : أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا ولم يقيد 
النفع . فقال المستأجر : قبلت ( مع علمه بحالها : صح ) فيهما . 

أما في الأولى . فإنه يتمكن من زرعها رجاء الماء » ومن النزول » ووضع 


١ا/لك‎ 


رحله » وجمع الحطب فيها » وله زرعها بعد حصول الماء ؛ لأن ذلك من منافعها 
الممكن استيفاؤها"'' . وليس له أن يبني فيها ولا يغرس ؛ لأن ذلك يراد للتأبيد . 
وتقدير الإجارة بمدة يقتضي تفريغها عند انقضائها . 

فإن قيل : فلو استأجرها للغراس أو البناء صح مع تقدير المدة . 

فالجواب : أن التصريح بالبناء أو الغراس صرف التقدير عن مقتضاه بظاهره 
في التفريغ عند انقضاء المدة . فيصرف الغراس واليناء عما يراد له بظاهره . 
بخلاف مسألتنا . 

وأعانوكعه الفبجحة :قن القاقة .ناذا نيينة ونداق فى الكقد على أنينا لانماء: نينا 
فأفنيه”"© ما لوشرطاء .!. وله الانتفاع :بها كما فى الأولى.: 

( لا إن ظن ) المستأجر ( إمكان تحصيله ) أو لم يعلم أنها لا ماء لها : فإن 
العقد لا يصح فيهما ؛ لأنه ربما دخل في العقد » بناء على أن المؤجر يحصل له 
ماء » وأنه يكتريها للزراعة مع تعذرها . 

وقيل يضح العقدارذا الاو واو علو المض ا عر أن لاطاالها لأن إطلاق 
كراء الأرض يقتضي الزراعة . 

ورد: بآن العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط ؛ كالعلم بالعيب يقوم مقام شرطه . 

ومتى كان لها ماء غير دائم أو الظاهر انقطاعه قبل الزرع أو لا يكفي الزرع 
فهي كالتي لا ماء لها . قاله في « المغني »© . 

( وإن علم ) المستأجر ( أو ظن وجوده ) أي : وجود الماء ( بأمطار ) ؛ 
كالأراضي المرتفعة عن أن تنالها الأنهار » ( أو زيادة ) ؛ كالأراضى التى تشرب 
من زيادة النيل والفرات وأشباهها : ( صح ) العقد عليها مع عدم مائها حيتئذ ؛ 
لأن حصوله معتاد والظاهر وجوده . 

ولأن ظن القدرة على التسليم في وقته كاف في صحة العقد ؛ كالسلم في 


. في أ : استيفاء إلا أن يشترط قلع ذلك عند انقضاء المدة‎ 6١ 
. زفق في 1 : في شبه‎ 


يفن 


الفاكهة إلى أوانها . 

وأما الأرذ ض التي لا ماء لها لكن ما زرع أو غرس فيها يكفيه أن يشرب بعروقه 
لنداوة الأرض وقربها من الماء . فكالتي لها ماء دائم لم تجر العادة بانقطاعه » أو 
لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع . 

وما" الأرهن الى يكوق مس م الناء: إليهنا ناذوا © أ غير ظاهر كال الا 
يكفيها إلا المطر الكثير الذي يندر وجوده » أو يكون شربه من فيض دار مجيئه 
نادراً » أو من زيادة نادرة.في نهر أو عين عالية . فهذه إن أجّرت بعد وجود ما 
يسقيها به صح ؛ كذات الماء الدائم . 

وإن أجّرت قبله لزرع أو غرس توقعاً لحصول الماء لم يصح ؛ لتعذر النفع 
الفعقود غليه ظاهرا ٠‏ أشبيت إخارة الآبق :: 

( ولو زرع ) المستأجر في الأرض المستأجرة ( فغرق ) الزرع ( أو تلف ) بآفة 
سماوية أو غيرهاء ( أو لم ينبت : فلا ) ضمان على المؤجر ولا ( خيار ) 
للمستأجر » ( وعليه الأجرة ) نصاً ؛ لأن التالف غير المعقود عليه وسببه غير 

( وإن تعذر زرع ) في العين المؤجرة ( لغرق ) حصل فيها » ( أو ) من أجل 
أنه ( قل الماء قبل زرعها ) » بحيث لا يتمكن مع قلته من الزرع » ( أو بعده ). 
عبن عن .1 ار جارظا) درس ا ترق 1 يعيب به الزرع ) أو يهلك 

حعية ١‏ كله ) أى ١‏ المسساجر ( الخوار ) ١‏ لفك د تنقص به منفعة العين 

المؤجرة . ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد . 
وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل لما بقي من المدة لأرض 
متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله ا 

والأرض الغارقة بالماء التي لا يمكن زرعها قبل انحساره » وهو تارة ينحسر 
وثاوة لأ عسي : لا يصح عقد الإجارة عليها إذاً ؛ لأن الانتفاع بها في الحال 
متعذر لوجود المانع » وفي المآل غير ظاهر ؛ لأنه لا يزول غالباً . 


قال الشيخ تقي الدين : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقاً , وإن قال 
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في الإجارة مقيلاً ومراحاً أو أطلق ؛ لأنه لا يرد عليه عقد ؛ كالبرية . انتهى 

( وإن استأجرها ) أي : استأجر إنسان أرضاً ( سنة فزرعها ) زرعاً جرت 
العاذة أن يسص تي ابلك اسه از كلم يبت إلا فى المدة ا الثاية + وعليكت) أي 
على المستأجر ( الأجرة ) للأرض ( مدة احتباسها ) ؛ كما لو أعاره إياها ثم رجع 
عقيب زرعها . 

( وليس لربها ) أي : الأرض (١‏ قلعه ) أي : الزرع ( قبل إدراكه ) أي : أوان 
حصاده ؛ لأن المستأجر لم يحصل منه تفريط بتأخيره في الأرض . أشبه زرع المستعير . 

( وإن غُصبت ) عين ( مؤجرة معينة ) في العقد ( لعمل ) ؛ كما لو قال : 
استأجرت منك هذه الناقة لأركبها إلى محل كذا . أو هذه الأمة لتخيط لى هذا 
الو كا يك لاق ]وا ام لضا مزع احير بت سر لابين سيق ١‏ 
للإجارة ؛ كما لو تعذر تسليم المبيع » ( و ) بين ( صبر إلى أن ه يُقدّر عليها ) ؟؛ 
لآن الحق فى ذلك له . فإذا أخره جاز . 

( و ) إن كانت الإجارة ( لمدة ) ؛؟ كما لو استأجر الناقة ليركبها » أو الآمة 
لتخدمه سنة كذا فغصبت زمن الإجارة : ( خُيّر ) مستأجر ( بين فسخ ) للعقد ‏ 
( و ) بين (إمضاء) أي : إبقاء العقد بعدم الفسخء (ومطالبة غاصب بأجرة مثل) . 

ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب ؛ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقاً بل إلى 
بدل وهو القيمة . فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمى . 

ويكون خياره ( متراخياً ولو بعد فراغها . 

فإن فسخ ) قبل فراغ مدة الإجارة : ( فعليه أجرة ما مضى ) من المدة فقط من 
المسمى » ( وإن ردَّت ) العين المغصوبة ( في أثنائها ) أي : المدة ( قبل فسخ : 
استوفى ما بقي ) من مدته » ( وخير فيما ) أي : في زمن ( مضى ) والعين بيد 
الغاصب . وإن لم يفسخ”"2 حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ 
والرجوع بالمسمى » وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ؛ 


)2000 في أ : ينفسخ . 


١/8 


لما تقدم . 

قال في « المغني » : ويتخرج انفساخ العقد بكل حال على الرواية التي 
تقول : إن منافع الغصب لا تضمن . 

( وله ) أي : للمستأجر ( بدل موصوفة بذمة ) يعني : إذا وقع عقد الإجارة 
على دابة أو نحوها موصوفة بذمة المؤجر ثم أسلم إلى المستأجر عيناً بالصفة 
فغصبت فعلى المؤجر بدلها ؛ لأن العقد على ما في الذمة ؛ كما لو وجد بالمسلم 
عيبا . 

( فإن تعذر ) البدل : ( فله ) أي : للمستأجر ( الفسخ ) » وكذا الصبر إلى 
أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفي منها . وتنفسخ بمضي"'' المدة إن كانت 
إلى مدة . 

( وإن كان الغاصب ) للعين ( المؤجر ) لها ( فلا أجرة له مطلقاً ) نص عليه 
أي : سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة » وسواء كانت على عين معينة أو 
موصوفة » وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها . وعلم ذلك من قول 
المتن المتقدم : وإن حوله مالك أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو 
المسافة فلا أجرة . ش 

وقيل : إن غضبه كخصب غيره . 

( وحدوث خوف عام ) يمنع من سكنى المكان الذي به العين المستأجرة » 
أو من الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع يثبت به للمستأجر خيار الفسخ ؛ 
( كغصب ) . فلو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها”"' إلى مكان معين فانقطعت 
الطريق إليه لخوف حادث » أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك 
'الطريق . فلكل من المتآجرين فسخ الإجارة . 

وإن أحبا إبقاتها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما. 


وإن كان الخوف خاصاً بالمستأجر مثل : أن يخاف السفر وحده لقرب أعداته 
من المحل الذي يريد سلوكه لم يملك الفسخ ؛ لأنه عذر يختص به لا يمنع 
استيفاء المنفعة بالكلية . فأشبه مرضه أو حبسه . 

( ومن لوعن لعمل في اللمة : ولم تُشترط مباشرته ) له عند العقد ء 
( فمرض : أقيم عوضة ) من يعمل العمل ليخرج من البح الواجب في ذمته © 
كالمسلم فيه . ( والأجرة عليه ) أي : على المريض ؛ لأنها في مقابلة ما وجب 
عليه . ولا يلزم المستأجر إنظاره ؛ لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل . 

( وإن اختلف فيه ) أي : في العمل ( القصد ؛ كنسخ ) فإنه يختلف باختلاف 
الخطوط . ( ونحوه ) ؛ كتجارة فإنها تختلف باختلاف الحذق . 

( أو وقعت ) الإجارة ( على عينه » أو شرطت مباشرته ) العمل : ( فلا ) 
يلزم المستأجر قبول عمل غيره ؛ لأن الغرض لا يحصل به . فأشبه ما لو أسلم إليه 
في نوع فسلم إليه''' غيره 

( ولمستأجر الفسخ ) ؛ لتعذر تعجيل حقه الواجب تعجيله والصبر إلى أن 
يعافى ؛ لأن الحق له . 

( وإن ظهر ) لمستأجر أنه كان بالعين التي استأجرها عيب حال العقد 
واستمر ؛ كما لو وجد الدابة جموحاً أو عضوضاً أو نفوراً » ( أو حدث بمؤجرة 
عيب ) ؛ كما لو حدث بها مرض يمنع الانتفاع بها » أو كماله من عمي أو عراج 
بحيث تنقطع به عن القافلة . 

ا 
معه دون ما إذا لم يكن : ( فلمستأجر الفسخ ) أي : فسخ الإجارة . 

أما كونه يملكه مع قدم العيب ؛ فلأنه عيب في المعقود عليه . فأثبت 
الخيار ؛ كالعيب في بيوع الأعيان . ٠‏ 

وأما كونه يملكه بحدوث العيب ؛ فلأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً 


ايل 


فشيئاً . فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقى من المعقود عليه . فأثبت 
الفسخ فيما بقي منها . ومتى فسخ فالحكم فيه ؛ كما لو انفسخ العقد بتلف 
العين . 
المستأجر . | 

قال القاضى : إذا انسدت البالوعة فأراد المستأجر الرد فقال المؤجر : أنا ٠‏ 
أفتحها وكان زمناً يسيراً لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر لم يكن له الخيار . 
ذكره في مسألة بيع العين المؤجرة من « تعليقه ») . 

(0و) للمستاجر أنضاً بعد ظهوزالغبت أو جدوث:( الإمضاء مجاناً ) أي © عن 

وتقدم وجه : أن له الأرش . 

وإن اختلفا في الموجود هل هو عيب أو لا ؟ رجع فيه إلى أهل الخبرة . فإن 
قالوا : ليس بعيب مثل : أن تكون الدابة خشنة المشى » أو أنها تتعب راكبها ؛ 
لكونها لا تركب كثيراً فليس له فسخ » وإن قالوا : هو عيب فله الفسخ . 

( ويصح بيع ) عين ( مؤجرة ) . نص عليه في رواية جعفر بن محمد . 

وقال الشيخ تقي الدين » وظاهر كلامه في رواية الميموني : أنه إذا باع العين 
المؤجرة ولم يبين أنها مستأجرة : أن البيع لا يصح . 

والمذهب : بلى . سواء أجرها بائعها مدة لا تلي العقد ثم باعها قبلها » أو 
باعها في أثناء المدة ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع . فلا تمنع صحة البيع ؛ كما 
لو زوج أمته ثم باعها . 

ولا يفتقر إلى إجازة المستأجر ؛ لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود 
عليه في البيع . 
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وفي ١‏ الرعاية » : الفسخ أو الأرش . 

قال أسمك. + عو عسيم : 

( والأجرة ) عن المدة التي المشتري مالك لها فيها ( له ) . نص على ذلك 
في رواية جعفر بن محمد . واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير"'' مملوكة 
للبائع . فلا تدخل في عقد البيع » حتى أن المشتري يكون له عوضها وهو الأجرة. 

وأجيب عن ذلك : بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو 
افو المعو ار جعت الكاق إلى البائع زب فزن بلح العبن ركم اوساو ميا م دكن 
مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة ؛ 
بائعها للزوج » هذا إذا كان المشتري غير المستأجر » وأما إذا كان المشتري هو 
المستأجر فإنه يجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن ؛ لأن عقد البيع لم" يشمل 
المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر ؛ لأن شراء الإنسان لملك نفسه محال . 

( ولا تنفسخ ) الإجارة ( بببع ولاهبة ) للعين المستأجرة ( ولو ) كان البيع أو 
الهبة ( لمستأجر ) ؛ لأنه مَلَّك المنفعة بعقد الجارة » ثم مَلَكَ الرقبة بعقد البيع أو 
الهبة فلم يتنافيا ؛ كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك الأصل بعقد آخر » وكما لو باع 
الموصى له بالرقبة الرقبة لمن أوصى له بمنفعتها » أو أجر الموصى له بالمنفعة 
مدة منها لمالك الرقبة . ويدل هذا على صحة ملك المنفعة على الرقبة . 

وكذا يصح : أن يستأجر المشتري العين المبيعة من مستأجرها . 

وعنه : تبطل الإجارة بشراء المستأجر للعين المؤجرة . 


2000 في أ : عين . 
(0) في] : الزوجة . 


تثبل 


. (ولا) تبطل الإجارة ( بوقف ) للعين المؤجرة ء ( ولا بانتقال ) للملك 
فيها » ( بإرث أو وصية ٠‏ أو نكاح أو خلع . أو طلاق أو صلح ١‏ ونحوه ) أي : 
ونحو ذلك ؛ كانتقالها جعالة على رد آبق أو نحوه ؛ لأن هذه العقود والانتقالات 
إنما وردت على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة . 

فإن قيل : لو لم تنفسخ الإجارة بالبيع والهبة ونحوهما لعادت المنافع عند 
انقضاء”'' مدة الإجارة إلى المؤجر ؛ لأنها لم تدخل في العقد . 

فالجواب : أن عقد البيع ونحوه وانتقال الملك إلى الوارث وقع على ما 
يملكه المؤجر من العين ومنافعها التى يستحقها بعد انقضاء مدة الإجارة . فإنه 
يملك العقد على المنافع التي تلي”© العقد » والتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا . 
فبالبيع”" ونحوه أولى . 

ومن استأجر من أبيه داراً أو نحوها ثم مات المؤجر وخلّف ابنين أحدهما 
المستاجر . فإن الدار تكون بيثهما تصفين: » والمستاجر أحق بها + لآن الخضت 
الذي لأخيه الإجارة باقية فيه » والنصف الذي ورثه يستحقه إما بحكم الملك وإما 
بحكم الإجارة » وما عليه من الأجر بينهما نصفين . 

وإن كان أبوه قد قبض الأجر لم يرجع بشيء منه على أخيه ولا تركة أبيه » 
ويكون ما خلفه أبوه بينهما نصفين ؛ لأنه لو رجع بشيء أفضى إلى أن يكون قد 
ورث النصف بمتفعته وورث أخوه نصفاً مسلوب المئفعة . والله سبحانه وتغالى 
قد سوى بينهما في الميراث . 

ولأنه لو رجع بنصف أجر النصف الذي انقضت الإجارة فيه لوجب أن يرجع 
أخوه بنصف المنفعة التي انقضت الإجارة فيها . إذ لا يمكن أن يجمع له بين 
المنفعة وأخذ عوضها من غيره . 


)00( في أ : انقضته . 
0) فيأوب: ملك. 
2١‏ في أ: فالبيع . 


( فصل ) : فيما يضمنه الأجير وما لا يضمنه 


(ولا ضمان على أجير خاص . وهو : من استؤجر مذة » سلّم نفسه) 
للمستأجر (أو لا . فيما) أي : فى شىء للمستأجر (يتلف بيده) نصاً . 

قال أحمد في رواية مهنا : في رجل أمر غلامه بكيل لرجل بزراً فسقط الرطل 
من يده فانكسر : لا ضمان عليه . فقيل له : ليس هو بمنزلة القصار » قال : لا » 
القصار مشترك . قيل : فرجل اكترى رجلا يستقي ماء فكسر الجرة . فقال : 
لااضمان عليه . قيل له : فإن اكترى رجلاً يحرث له على بقرة فكسر الذي يحرث 
به » قال : فلا ضمان عليه ؛ لأن عمله غير مضمون عليه . فلم يضمن ما تلف 
به ؛ كالقصاص ٠.‏ وقطع يد السارق . 

وعن الشافعي في أحد قوليه : أن جميع الأجراء يضمنون؛ لما روى في « 
مسنذه » عن على رضى الله تعالى عنه (أنه كان ”خ يضم: الأجراء ويقول : لا يُصلح 
: )0 
النافن إل ه70 : 

والجواب عن هذا الخبر : أنه مرسل » والصحيح فيه : أنه كان يضمن 
الصّباغْ والصّواغ » وإن روي مطلقاً حمل على هذا . فإن المطلق يجمل على 
المُقينك : 

ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به . فلم 

(إلا أن يتعمّد)؛ لأنه متلف لمال غيره على وجه التعدي ٠.‏ (أو يفرّط) بأن 
يقصر في حفظه . فيضمنه ؟ كغير الأجير . 


. كتاب الإجارة» باب ما جاء فى تضمين الأجراء‎ ١77 : 5 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
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(ولا) ضمان على (حجّام » أو خنّان . أو بَيُطار » أو طبيب » خاصاً أو 
مشتركاً) بشرطين : ظ 

أحدهما : أن يكون (حاذقاً) فى صناعته » بأن يكون له بها بصارة ومعرفة ؛ 
لأنه إذا لم يكن كذلك لم تحل له مباشرة القطع . فإذا قطع مع ذلك كان فعلاً 
محرماً . فيضمن سرايته ؛ كالقطع بدون إذن . 

الشرط الثاني : أن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه بأن (لم تجن يده) ؛ 
كما لو تجاوز بالختان إلى الحشفة ٠‏ أو بقطع السَّلَعَة أو نحوها محل القطع . 

فمتى جنت يده أو قطع لقلة حذقه في وقت لا يصلح فيه القطع . أو بآلة كال 
يكثر ألمها أو نحو ذلك : ضمن ؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد 
والخطأ . أشبه إتلاف المال . 

(و) محل ذلك أيضًاا'؟: إذا (أذن فيه) أي : في الفعل (مكلف) وقع الفعل 
به » (أو) أذن فيه (ولي) لصغير أو مجنون وقع به الفعل . أما إذا لم يأذن المكلف 
في حجمه أو فصده أو قطع سَلَعَته أو نحوه » أو لم يأذن الولي في فعل ذلك أو 
نحوه بالمجنون أو الصغير فسرت الجناية : ضمن الجانى ؛ لأنه فعل غير مأذون 
لد فين كار كانه الهارة على خوةء الم 

ومتى كان أحد من ذكر حاذقاً » ولم تجن يده » وأذن في الفعل مّن له 
الإذن : لم تضمن سراية الفعل ؛ كحد وقود ؛ لأنه لا يمكن أن يقول : اقطع 
قطعا لا يسري . 

ولأن الفصد ونحوه فساد في نفسه ؛ لأنه جرح . فقد فعل ما أمره به » ثم 
ما(" يطرأ من”' فساد عاقبته وصلاحها لا يكون مضافاً إليه » بل إلى الآمر . 

. واختار صاحب «الرعاية» إن كان أحد هؤلاء خاصاً أو مشتركاً فله حكمه”؟؟ . 


)1١(‏ زيادة منج. 
(0) في أوب: في. 


)2 في أ: حكم. 


كما 


واختار في « كتاب الهدي» : أنه لا يضمن سراية قطع السَّلْعَة مع عدم الإذن 

فد وروا موي ل 

تار سم ا ل لأنها عين قبضها بحكم الإجارة وهو 
مؤتمن على حفظها . فلم يضمنها بدون ما ذكر ؛ كالعين المستأجرة . 

وأما كونه يضمنها مع التفريط أو التعدي . فإن عليه حفظها وعدم التعدي 
فيها . فإذا وجد أحدهما ضمن ؛ كالمودّع إذا فرط في الوديعة أو تعدى فيها . 

وإن اختلفا فى التعدي وعدمه : فالقول قول الراعى ؛ لأنه أمين . 

وإن فعل فعلاً واختلفا في كونه تعدياً : رجع إلى قول أهل الخبرة . 

( وإن ادعى ) الراعي ( موتأ ) مما تسلمه ليرعاه ( ولو لم يُحضر جلداً ) أو 
بعضاً غيره مما ادعى أنه مات : قبل بيمينه20 ؛ لأن الأمناء يقبل أقوالهم في مثل 
ذلك ؛ كالمودع . 

ولآن هذا مما تتعذر إقامة البينة عليه في الغالب . 

عنه : أنه يضمن » ولا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بالموت . 

( أوزافعن مكتر )"لرقيق أ دوات' ( أن ) الغيد ( المكترى أب أو مركن أو 
شرد ) الجمل ( أو مات ) . وكانت دعواه ( فى المدة أو بعدها : قبل بيمينه ) ؛ 


1١ /ا4‎ 


وعنه : أن القول في ذلك قول المكري ؛ لآن الأصل السلامة . 

وعنه : إن ادعى المكتري('' مرض العبد وجاء به صحيحاً فالقول قول 
المالك . سواء وافقه العبد أو خالفه » وإن جاء به مريضاً فالقول قول المستأجر . 

وعنه : أنه يقبل قول المستأجر في إباق العبد دون مرضه . 

واختار في ١‏ المبهج » : لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة . 

اتن الترطيي 1 “كنل مدران قد ده رواتين » انهو 

ثم اعلم أن هذا الخلاف فيما إذا أنكر المالك وجود ما يدعيه المكتري » أما 
إذا صدق على وجود الإباق أو المرض ونحوهما واختلفا في وقت ذلك ولا بينة 
للمالك فالقول قول المستأجر ؛ لأن الأصل عدم العمل . 

ولأن ذلك حصل في يده وهو أعلم بوقته”"" . 

و ( ك) ما يقبل قول مكتر فيما تقدم بيمينه تقبل ( دعوى حامل تلف 
محمول ) بيمينه ؛ لأنه مؤتمن . ( وله ) أي : لمدعي تلف المحمول ( أجرة 
حمله ) إلى محل تلفه . ذكره في « التبصرة» واقتضر عليه في ١‏ الفروع » ؛ لأنه 
ما عمل فيه من حمل بإذن » وعدم تمام العمل ليس بناشئ من جهته . 

( وإن عقد ) الإجارة في رعي ( على ) إبل أو بقر أو غنم ( معينة : تعينت ) 
في أصح الوجهين ؛ كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه . ( فلا تبدّل . 

ويبطل العقد فيما تلف ) منها ؛ كما لو استأجر ظئراً لرضاع صبيين”" فمات 
أحدهما . 

( و )إن وقع العقد ( على موصوف ) في الذمة : ( فلا بد من ذكر نوعه ) . 
فلا يكتفى بذكر الجنس ؛ كالإبل حتى يذكر نوعها » من كونها عراباً أو بخاتي ؛ 
لأن كل نوع له أثر في أتعاب الراعي . ( وكبره أو صغره ) فيقال : كبار أو 


. في أوب : المكري‎ )١( 
. (؟) فيأ: بوفقه‎ 
ايج حي‎ 
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فصلان . ( وعدده ) ؛ لأن العمل يختلف باختلافه . 

وقال القاضي : يصح من غير ذكر العدد » ويحمل على ما جرت به العادة . 

ورده في ١‏ المغني » بأن العادة تختلف في ذلك وتتباين كثيراً . 

( ولا يلزمه ) أي : الراعي ( رعي سِحَالها ) ؛ لأنها زيادة لم يتناولها 
العقد . ْ 

( وإن عمل ) الأجير الخاص عملا ( لغير مستأجره . فَأَضده : فله ) أي : 
فللمستأجر على الأجير ( قيمة ما فوّته ) على المستأجر من منفعته . 

قال أحمد : فى رجل استأجر أجيراً على أن يحتطب له على حمارين كل 
و فكاة الرجل يقل عونا على عدي ترج اأثر وجا قوت الانطر ةقان 
كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة . 

قال في « المغني » : فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما 
استضر باشتغاله عن عمله ؛ لأنه قال : إن كان يدخل عليه ضرر يرجع بالقيمة . 
فاعتين بالعيرر0. 

وظاهر”" هذا : أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء ؛ لأنه اكتراه لعمل فوفاه 
على التمام . فلم يلزمه شيء ؛ كما لو استأجره لعمل فكأن يقرأ القرآن في حال 
عمله . فإن ضر المستأجر رجع عليه بقيمة ما فوت عليه . 

ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره ؛ لأنه صرف منافعه 
المعقود'*' عليها إلى عمل غير المستأجر . فكان عليه قيمتها؛ كما لو عمل لنفسه. 
وقال القاضي : معناه أنه يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآجر ؛ لأن 
منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره. فما حصل في مقابلتها يكون للذي 


. في أوب : عليها‎ )1١( 


(1) في ب : الضرر . 
إفرف في أ : فظاهر . 
5( في أ : المقصود . 


1/0 


انيداجره +«انتهى. ” 

( ويضمن ) الأجير ( المشترك ) . وهو : من قدّر نفعه بعمل . سواء تعرض 
فيه للمدة ؛ كاستئجار كخّال ليكحله شهراً في كل يوم كذا كذا مرة . أو لا ؛ 
كخيّاط لخياطة ثوب . وسمي مشتركاً ؛ لأنه يقل أعمالاً لجماعة في اليوم 

( ما ) أي : تالفاً( تلف بفعله ) أي : بجناية يده . فالحائك إذا أفسد حياكته 
ضامن لما أفسد . نص على هذه المسألة في رواية ابن منصور . 

وكذا القصار ضامن لما يحدث فى الثوب بسبب دقه أو مده أو عصره أو بسطه 

و ) كذا الخياط ضامن لما أفسد في الثوب من ( غلط في تفصيل ) ونحوه ». 
والطباخ يضمن ما أتلفه أو أفسده من طبيخه . والخباز ضامن لما أتلفه أو أفسده 
من خبزه » والملاح يضمن ما تلف من يده أو جدفه أو ما يعالج به السفينة » 
والجمال ضامن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله . 

(أى )ييه ايقن محنحدول: تلفه (رالقة) 0١‏ :أو عدانهويسقوطله نه كيب 
كان » ( وسقوطه عن دابة . 

و ) يضمن أيضاً ما حصل من نقص ( بخطئه ) في فعله وا 
بصبغ ثوب أحمر فصبغه أسود » وكما لو أمر الخياط بتفصيله قميص رجل ففصله 
قميص امرأة ؛ لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه ( أنه 
كان يضمن الصباغ والصواغ » وقال : لايُصلح الناس إلا ذلك 76" . 

وروك الشافعي في ١‏ مسنده) بإسناده عن على « أنه كان صنق الأحراء 
ويقول : لا يُصلح الناس إلا هذا )9 . 

ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه . فما توّلد منه يجب أن يكون 


000( في أ : بزلق . . ٠‏ 
فم أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى 516 : كتاب الإجارة » باب ما جاء في تضمين الأجراء : 
() سبق تخريجه ص )١180(‏ . 


مضموناً ؛ كالعدوان بقطع عضو . والدليل أن عمله مضمون عليه ؛ لأنه لا 
يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حِرْزه بعد عمله لم يكن له أجر 
فيما عمل فيه وكان ذهاب عمله من ضمانه . يخلاف الخاص ات 
المستأجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل 

وقبل : لا يضمن الأجير ما لم يتعد . 

وقال القاضي : إن عمل الأجير في بيت المالك ؛ كما لو دعى خبازا فخبز له 
في بيته » أو كانت يد صاحب المتاع عليه ؛ كما لو كان راكباً معه في السفية أو مع 
الجمال لم يضمن ما لم يفرط ١»‏ وإلا ضمن . 

ورده في المغني » : بأن وجوب الضمان عليه لجناية يده . فلا فرق بين 
عفور العالت وعيفه ١‏ #العنوان. 

ولآن حنتاية ‏ الجمال والملاح إذا كان صاحب المتاع معه يعم المتاع 
وصاحبه » وتفريطه يعمهما . فلم يسقط ذلك الضمان ؛ كما لو رمى إنساناً 

ولأن الطبيب والختّان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطبب”"") 
والمختون . 

وذكر القاضي أيضاً : أنه إذا كان المستأجر على حمله عبيداً صغاراً أو 
ب ارد وللجاون البح اوور ا 
الإجارة ؛ لأنه عقد على منفعة ٠.‏ ' 

ورده في ١‏ المغني » أيضاً بأن الضمان هاهنا من جهة الجناية . فوجب أن يعم 
بني ادم وغيرهم ؛ كسائر الجنايات . 

ل 0 

وذكر القاضي أيضاً في تضمين”") الأجير تلأثف. رؤايات: + الشمان 2 


00 


0 اراب + لطي 
(0) في]أ: تضمن . 


وعدمه » والثالثة : لا يضمن إذا كان غير مستطاع ؟ كزلق ونحوه . 

ومتى كان القصار ونحوه متبرعاً بالعمل لم يضمن جناية يده . نص عليه في 
رواية حرب . قاله في « شرح الهداية » وقال : لأنه أمين محض ولا أعلم فيه 
خلافاً . 

ولعله أراد في المذهب فإنه قال بعد ذلك : وقال مالك : يضمن كما إذا كان 
بأجرة . والله أعلم . 

ويغرم الخياط فيما إذا أمر بتفصيله قميص رجل ففصله قميص امرأة ما بين 

وقيل : ما بين قميص امرأة وقميص رجل ؛ لأنه مأذون في قميص في الجملة . 

قال في « المغني » : والأول أصح ؛ لأن المأذون فيه قميص موصوف 

بصفة . فإذا قطع قميصاً''' غيره لم يكن فاعلاً فيه . فكان متعدياً بابتداء القطع , 
ولذلك لا يستحق على القطع أجراً ولو فعل ما أمر به لاستحقه . انتهى . 

ويضمن الأجير أيضاً ما تلف بخطئه ( ولو بدفعه ) الثوب أو نحوه ( إلى غير 
ربه ) ؛ لأنه فوّته على مالكه . 

قال أحمد في قصار دفع الثوب إلى غير مالكه : يغرم القصار ء ولا يسع 
المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس ثوبه » وعليه رده إلى القصار . 

( وغرم قابض ) له ( قطعه أو لبسه جهلاً ) أنه ثوب غيره » ( أرش قطعه . 
وأجرة لبسه » ورجع بهما على دافع ) . نص عليه ؛ لتعديه على ملك غيره . 

وزاد في ١‏ الرعاية » مسألة الرجوع بأجرة اللبس . 

وله المطالية بكوبه إن كان موجودا ؟ وإن هلك ضمنه الأجير ؛ لأنه أمسكه 
بغير إذن صاحبه بعد طلبه . فضمنه ؛ كما لو علم . 


إبلك4 في أو ب : قميص . 
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وعنه : لا يضمنه ؛ لأنه لم يمكنه رده . فأشبه ما لو عجز عن رده لمرض . 

و( لا ) يضمن أجير ( ما تلف بحرزه أو ) بسبب ( غير فعله » إن لم يتعد ) 
أو يفرط . نص عليه في رواية ابن منصور . 

وقال في رواية أبي طالب : إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه ضمنه . وإن 
كان عدواً أو غرقاً فلا ضمان . 

قال في ١‏ المغني » : والصحيح في المذهب الأول ؛ لأنها عين مقبوضة 
بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله . فلم يضمنها ؛ كالعين المستأجرة . 

ولأنه قبضها بإذن ل ينا إليهما . فلم يضمنها ؛ كالمضارب 
والعتريك: 

( ولا أجرة له ) فيما عمل فيه أي : سواء عمل فيه في بيت ربه أو غيره ؛ لأنه 
لم يسلم عمله إلى المستأجر ؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا 
بتسليم المعمول . فلم يستحق عوضه ؛ كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد البائع . 

وعنه : له أجر البناء لاغير . 

00 7١| 

وقال ابن عقيل في ١‏ الفنون» : له الأجرة مطلقاً . 

( وله ) أي : لأجير ( حبس معمول ) ؛ كثوب صبغه أو قصره ( على 
أجرته : إن أفلس ربه ) أي : حكم بفلسه . ووجه كون الأجير يملك حبس ما 
صبغه أو قصره ونحوه في هذه الصورة : أن زيادة قيمة الثوب بصبغه أو قصارته: 
للمفلس . فكانت أجرته عليه » والعمل الذي هو عوضها موجود في عين الثوب 
فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر ؛ كمن أجر دابته أو نحوها لإنسان بأجرة 
حالة ثم ظهر عسر المستأجر قبل تسليمها له . فإن للمؤجر حبسها عنه وفسخ 
الإجارة . 

ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء 
بما بقي له من الأجرة .. 
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( وإلا ) أي : وإن لم يفلس المستأجر لم يكن له حبس الثوب عنه بعد 
عمله » وكان حكمه حكم الغاصب ؛ لأنه لم يرهنه عنده » ولم يأذن له في 
إمساكه ولا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته . 

ومتى فعل ( فتلف أو أتلفه بعد عمله أو ) بعد ( حمله ) فيما إذا اكترى له 
( أو عمله ) أي : عمل الأجير الثوب ( على غير صفة شرطت ) عليه ؛ كما لو 
دفع إلى حائك رطلان من غزل وقيل له : انسجه اثني عشر ذراعاً في عرض 
ذراعين ليكون خفيفاً . فجعله عشرة أذرع في عرض ذراع ونصف مثلاً فصار 
خفيفاً » أو أمر بنسجه عشرة أذرع في عرض ذراع ليكون خفيفاً فنسجه زاتداً في 
الطول أو في الطول والعرض فصار خفيفاً : ( خُيّر مالك بين تضمينه إياه ) أي : 
تضمين(1' الأجير الثوب أو الغزل ( غير معمول ) أي : غير مصبوغ أو مقصور أو 
منسوج » ( أو ) تضمينه المتاع الذي اكترى لحمله غير ( محمول ) بأن يطالبه 
بقيمته في المكان الذي سلمه إليه فيه ليحمله منه . 

( ولا أجرة له ) أي : للأجير ؛ لأن الأجر لا يلزم المستأجر قبل تسليم العمل 
له . وأما تسليم الغزل منسوجاً فكعدمه ؛ لأنه لم يعمل ما أمر به . 

( أو ) تضمينه إياه الغوب”" ( معمولاً ) أي : قيمته مصبوغاً أو مقصورا أو 
منسوجاً إن تلف . ( و ) المتاع ( محمولاً ) أي : بقيمته في المكان الذي تلف فيه 
( وله الأجرة ) أي : أجرة العمل المأذون فيه والحمل إلى المكان الذي تلف فيه ؛ 
لأن الأجير لو لم تجب له الأجرة إذاً لاجتمع عليه فوات الأجرة وضمان ما يقابلها . 

ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولاً أو محمولاً يكون في معنى تسليم العمل 
المأمور به . ١‏ 

وأما وجه كون المالك مخير”" بين الصورتين ؛ فلأن ملكه مستصحب عليه 
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إلى حين التلف . فملك المطالبة بعوضه قبل عمله وحين تلفه . 

وقال أبو الخطاب : يلزم الحمال قيمة المحمول موضع تلفه وله أجرته إليه . 

وقيل : إن كان صبغ الثوب من الأجير فله حبسه ولا يضمنه إن تلف من غير 
تعد ولا تفريط » وإن كان الصبغ من رب الثوب.أو كان الأجير لقصارته فوجهان . 

وفي « المنثور» : إن خاطه أو قصره أو غزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه 
ولا أجرة ؛ لأن الصنعة غير متميزة ؛ كقفيز7'' من صَبْرة . 

وقال الموفق : فيمن دفع لحائك غزلاً فقال : انسجه لي عشرة أذرع في 
عرض ذراع فنسجه زائداً في الطول والعرض : أنه لا أجر له في الزيادة ؛ لأنه غير 
مأمور بها » وعليه ضمان الغزل المنسوج فيها . فأما ما عدا الزائد فينظر فيه . فإن 
كان جاء به زائداً في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله ما سمى له من 
الأجر » وإن جاء به زائداً في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان : 

أحدهما : لا أجر له ؛ لأنه مخالف لأمر المستأجر . 

والثاني : له المسمى ؛ لأنه زاد على ما أمر به . فأشبه زيادة الطول . 

ومن قال بالأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول 
ولا يمكن ذلك في العرض . 

وأما إن جاء به ناقصاً في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما : لذ أجر له«وعليه ضمان تقضن الغزل + لأنه مخالف لما أمريه:: 

والثاني : له بحصته من المسمى . 

ثم قال : ويحتمل أنه إن جاء به ناقصاً في العرض فلا شيء له » وإن كان ناقصاً 
في الطول فله بحصته من المسمى ؛ لما ذكرنا من الفرق بين الطول والعرض . 

وإن جاء به زائداً في أحدهما ناقصاً في الآخر فلا أجر له في الزائد . وهو في 
الناقص على ما ذكرنا من التفصيل . انتهى . 


. فيأ: بقفيز‎ 6١ 


( وإذا جذب الدابة مستأجر ) لها ( أو معلّمُها السير لتقف ٠‏ أو ضرباها ) 
اي * استاجرها أو.تعلمها (كمادة ) أق:: بخل الشيرت المتا في :ذلك( لم 
يضمن ) الضارب ( ما تلف به ) أي : بالضرب الذي هو بقدر العادة في ذلك ؛ 
لأنه تلف من فعل مستحق . فلم يضمن . 

ويدل لجواز الضرب ١‏ أنه َك نخس بعير جابر وضربه '' 

و« كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينخس بعيره بمحجنه » . 

وظاهر ما تقدم وجوب الضمان إذا زاد على العادة وهو كذلك صرح به 
« الكافي » ؛ لأنه جناية . فوجب ضمان ما تلف بها . 

( وإن استأجر ) أجير ( مشترك ) أجيراً ( خاصاً )؛ كالخياط في دكان يستأجر 
أجيراً مدة.يستعمله”"' فيها : ( فلكل ) منهما ( حكم نفسه ) . فلو تقبل صاحب 
الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فتلف في يده من غير أن يتعمد إتلافه لم 
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يضمته ؛ لأنه أجير خاص .. ويضمته صاحب الدكان لمالكه ؛ لأنه أجير مشترك . 

( وإن ) تقبل إنسان عملا أحسنه أو لا ؛ كقصار تقيّل خياطة ثوب و 
( استعان ) بخيّاط في عمله ( ولم يعمل ).هو : ( فله الأجرة ) المسماة في 
العقد ؛ ( ل ) كونه في ( ضمانه . لا لتسيلم العمل ) . 

وتقدم في الشركة(" : أن التقبّل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به 
الربح . 

ونقل الأثرم عن أحمد : أنه. سأله عن الرجل يتقبل العمل من الأعمال فيقبله 
بأقل من ذلك أيجوز له الفضل ؟ قال : ما أدري » هي مسألة فيها بعض الشيء . 
قلت : أليس كان الخياط أسهل عندك إذا قطع الثوب أو غيره إذا عمل في العمل 
0 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 41/41 ) 0 : 1404 كتاب التكاح » باب تزويج الثيبات . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1715) 7 : 1771 كتاب المساقاة » باب بيع البعير واستثناء ركوبه ٠‏ 


زم في ج : مدة معلومة . 
(”) ص .)١8(‏ 
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شيئاً ؟ قال : إذا عمل عملاً فهو أسهل . 

قال في ١‏ المغني » : وقياس المذهب جواز ذلك . سواء أعان فيها بشيء أو 
لم يعن ؛ لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجير الأول أو دونه جاز بزيادة عليه ؟ كالبيع 
وكإجارة العين . 

( و )إن اختلف الأجير والمستأجر فقال الأجير : ( أذنت ) لو ي ( في تفصيله ‏ 
قبا ؛ » و( قال ) المستأجر : ( بل ) أذنت لك في تفصيله ( قميصاً ) . أو قال : 
أذنت لي في قطعه قميص امرأة » قال : بل أذنت لك في قطعه قميص رجل . أو 
قال الصباغ : أمرتني بصبغه كذا » قال رب الثوب : بل كذا : ( ف ) القول( قول 
الخباط ) والصباغ . نص على ذلك في رواية ابن منصور ؛ لأنهما اتفقا على الإذن 
واختلفا في صفته . فكان القول قول المأذون له ؛ كالمضارب إذا قال : أذنت لي 
في البيع نساء . ٠‏ 

ولأنهما اتفقا'' على ملك الخياط القطع والصباغ الصبغ . والظاهر أنه فعل 
ما ملكه واختلفا في لزوم الغرم له والأصل عدمه . فيحلف الخياط أو الصباغ : 
لقد أذنت لي في قطعه أو صبغه كذا ويسقط عنه الغرم 

( و ) يكون ( له أجر مثله ) ؛ لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه بعوض . 

ولااسضن الحمون: :لأ المسهى لاديف يدعواة .خلا بسب ينسته. : 

وقيل : القول قول رب الثوب ولا أجرة عليه . واختاره الموفق . 

وذكر ابن أبي موسى رواية : أن صاحب الثوب إذا لم يكن ممن يلبس الأقبية 
والسواد فيما إذا قال : أذنت لي في تفصيله قباء » وفيما إذا قال : أمرتني بصبغه 
أسود : فالقول قوله ) وعلى الصانع غرم ما نقص بالقطع وضمان ما أفسد 
بالصبغ . ولا أجر”" له . 


وقال ابن عقيل : إن كان المستأجر رجلاً وقال : أذنت لى فى قطعه قميص 


. فى] : اتفاقاً‎ )١( 
زهق في أ : أجرة‎ 


امرأة » أو كان امرأة وقال الأجير : أذنت لي في قطعه قميص رجل : فالقول هنا 
فول انالك وان ظاه الاك ههه له 7 1 

وقال المجد : إذا صاغ له الصائغ ذهباً سوارين فقال ربهما : إنما أمرتك 
بصياغة خلخالين فالقول قول الصائغ في قول مالك » وقياس مذهبنا كمسألة 
الخياط والصباغ . انتهى . 

ومن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله له قباء أو قميصاً أو غيرهما ( و ) قال : ( إن 
كان يكفيني ففصّله . فقال : يكفيك . ففصله فلم يكفه : ضمنه ؛ كما لو قال : 
اقطعه قباء . فقطعه قميصاً . لا إن قال : يكفيك فقال : اقطعه ) فقطعه فلم 
يكفه : لم يضمنه ؛ لأنه إنما أذن في القطع في الأول بشرط كفايته فقطعه بدون 
شرطه » وفي الثانية أذن له من غير شرط فافترقا . 
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[فصل :: متى تجب الأجرة] 


( فصل ) يذكر فيه متى تجب الأجرة وتستحق وتستغرق وغير ذلك . 

( وتجب ) أي : تملك ( أجرة في إجارة عين ) ولو مدة لا تلي العقد ‏ 
( أو ) إجارة ( ذمة ) ؛ كحمل معيّن من مكان إلى مكان معينين : ( بعقد) . 
سواء اشترط فيه الحلول أو أطلق العقد ؛ “كما يم اناعم العو يعت اليم 


وبهذا قال الشافعي . 

وقال مالك : لا تملك بالعقد ولا تستحق المطالبة بها إلا يوماً بيو بيوم . إلا أن 
درمز تاليا + 

ووافقه أبو حنيفة في غير المعينة + كالثوب والعبد » واستدل بأن الله تعالى 
قال : ون أيَصَعَنَ لك صَانوْهْنَ لجْويَهُنَ 4 [الطلاق : 5] . أمر بإيتائهن بعد 


وقال النبي كَلِةٌ : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه ولم يوفه أجره )"2 . فتوعده على الامتناع من دفع الأجرة”" بعد 
العمل » دل على أنه حالة الوجوب . 

وروي عنه عليه السلام أنه قال : ١‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرق 78 7 واه زر هاج . 

ولأنه عوض لم د يملك معوضه . فلم يجب تسليمه ؟ كالعوض في العقد 


010 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 7١١5‏ )7 : “لالا كتاب البيوع » باب إثم من باع حراً . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 74147 ) 7 : 815 كتاب الرهون » باب أجر الأجراء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( لال51م ) 7 : مهم 

إفة ف لاك #الالشر + | 

6 أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 7457 )7 : /619 كتاب الرهون » باب أجر الأجراء . 
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الفاسد . فإن المنافع معدومة لم تملك ولو ملكت فلم يتسلمها ؛ لأنه يتسلمها 
شيئاً فشيئاً . فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد . 

ولنا : أنه عوض أطلق2'(7 ذكره فى عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد ؛ 
كالثمن والصداق . أو نقول عوض في عقد يتعجل بالشرط . فوجب أن يتعجل 
بالإطلاق ؛ كالثمن والصداق . 

فأما الآية فيحتمل أنه أراد 0 أو تسليم نفسها 
كما قال : ا وَإِدَاهَتَ لقان قأَسَتَعِذَ يألّه4 [النحل : 19 . أي : إذا أردت القراءة . 

ولآن هذا تمسك بدليل الخطاب ولا يقولون به . 

وكتالك التعزيت:. حنفةه :+ أن الأمز بالإيئاء في وقت لا يخنع وجويه قبله.» 
كقوله : هما أَسْكَمَتَعَمُ يو مِتهُنَّ هََانوْهنَ جو وَشركح *# [الساء : 4؟] . والصداق 
يجب قبل الاستمتاع . وهذا هو الجواب عن الحديث . ويدل عليه أنه إنما توعد 
على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل » وقد قلتم اتعنيت الأحرة قينا شيا .+ 

قال في ١‏ المغني » : ويحتمل أنه توعده على ترك الويفاء في فى الوقت الذي 
تتوجه المطالبة فيه عادة . انتهى . 

وسح لاجو انر الكزواف القع لبط باميي] رشت عي ) 
معينة في عقد أو موصوفة في ذمة'" ؛ لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم 

( أو بذلها ) أي : العين بأن يأتي بها المؤجر إلى المستأجر ليستوفي ما وقع 
عليه عقد الإجارة من منفعتها . فيمتنع من تسلمها(" ؛ لأنه فعل ما عليه ؛ كما لو 
بذل الباتع العين المبيعة . 

وعنه : إن تسلمها أو انتفع بها بعض المدة ثم تركها يستحق عليه من الأجرة 


بقدر ما انتفع . وحمله القاضي على تركها لعذر . 

قال في ١‏ الفروع » : ومثله تركه تتمة عمله . وفيه في'١؟‏ « الانتصار» كقول 
القاضى . انتهى . 

( وتستقر ) الأجرة كاملة أي : تصير ثابتة فى ذمة المستأجر ؛ كسائر الديون 
( بفراغ عمل ما) أي : شيء استؤجر لعمله وهو ( بيد مستأجر ) ؛ كطبّاخ 

( وبدفع غيره ) أي : غير ما بيد مستأجر ؛ كما لو اتفقا على أن الطباخ يطبخ 
ما استؤجر على طبخه فى داره فيستحق الأجرة عند إتيانه به إلى المستأجر . 

( معمولاً ) ؛ لأنه في الحالتين قد سلم ما عليه . فاستحق تسليم عوضه وهو 
الأجرة . 

( و ) تستقر الأجرة كاملة فى ذمة المستأجر أيضاً فيما إذا كانت الإجارة على 
مدة ( بانتهاء المدة ) حيث سلمت إليه العين التى وقعت الإجارة عليها » ولا 
حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع ؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه . 
فاستقر عليه بدله ؛ كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري . 

( و) تستقر الأجرة أيضاً ( ببذل تسليم عين ) معينة ( لعمل في الذمة : إذا 
مضت مدة يمكن الاستيفاء ) أي : استيفاء العمل ( فيها ) أي : في تلك المدة إن 
كانت الإجارة على عمل من عين معينة ؛ كما لو قال : اكتريت 'منك هذه الدابة 
لأركبها إلى بلد كذا ذهاباً وإياباً بكذا » وسلمها إليه المؤجر » ومضت مدة يمكن 
فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل . نقل ذلك في ١‏ المغني ») 
عن الأصحاب . وذكر أنه مذهب الشافعي ؛ لأن المنافع تلفت تحت يله 
باختياره . فاستقر الضمان عليه ؛ كما لو تلف المبيع في يد المشتري » وكما لو 
كانت الإجارة على مدة ومضت . 


ومتى بذل المؤجر في هذين الصورتين ونحوهما تسليم العين المؤجرة وامتنع 


0 فيج : وفي . 


المسعا جهن من :تستلهها "١‏ والدواةز ناذل ساي" حت ومفيكا اليذه المقدرة أو 
زمن يمكن استيفاء العمل فيه : استقر الجر عليه ؛ لأن المنافع تلفت باختيار 
المستأجر . فاستقر عليه الأجر ؛ كما لو كانت في يده . 

واختار الموفق : فيما إذا كانت الإجارة على عمل من عين معينة : أن الأجرة 
لا تتلتقر على المستاجر حتى :يستوفي العمل ولو تَسَلم العين .قال لأنه.عقد 
على منفعة غير مؤقتة بزمن . فلم يستقر بدلها” " قبل استيفائها ؛ كالأجير المشترك . 

وقيل : يجب قبض الأجرة في جميع أنواع الإجارة في المجلس ؛ كرأس 
مال السلم . 

وقال فى « القواعد » بعد أن ذكر المذهب : وقال القاضى فى « تعليقه » : إن 
الأجير 5-8 دفع الأجرة إليه إذا شرع في العمل ؛ لأنه قد سلم نفسه لاسيتفاء 
المنفعة فهو كتسليم الدار المؤجرة . ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص ؛ لأن 
منافعه تتلف تحت يد المستأجر . فهو شبيه بتسليم العقار . 

وقال ابن أبي موسى : من استؤجر لعمل معلوم استحق الأجرة عند إيفاء العمل . 

وإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه . 

وظاهر هذا : أن المستأجر للعمل مدة يجب له أجر كل يوم في آخره ؛ لأن 
ذلك مقتضى العرف . وقد يحمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة ؛ 
كاستئجاره كل يوم كذا فإنه يصح ويثبت له الخيار في آخر كل يوم . فتجب له 
الأجرة فيه ؛ لأنه غير ملزم بالعمل فيما بعده . 

ولأآن مدته لا تنتهى فلا يمكن تأخير إعطاته إلى تمامها » أو على أن المدة 
النجة إذاغين لكل روم مها قنيلا من الأجرة فون إبجارا شستفددة ., (النهى لذن 
في « القواعد » . 


(1) في] ب : تسليمها . 
فم في ج : لتسلمها . 


( ويصح شرط تعجيلها ) أي : الأجرة على محل استحقاقها ؛ كما لو أجره 
داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه''' تعجيل الأجرة في يوم العقد . 

( وتأخيرها ) ؛ كما لو شرط المستأجر على المؤجر : أن لا تحل عليه 
الأجرة إلا عند ابتداء سنة سبع ؛ لأن إجارة العين كبيعها » ويصح بثمن حال 
ومؤجل فكذلك إجارتها . 

وقيل : إنما يجوز تأجيل الأجرة إن لم تكن نفعاً في الذمة . 
( ولاتجب )الأجرة”''( ببذل ) لتسليم العين ( في ) إجارة ( فاسدة ) ؛ لأن 
منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه . 

( فإن تسلم ) العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة المسماة » أو 
مضى زمن يمكن استيفاء العمل المسمى فيه أو لا : ( ف ) عليه ( أجرة المثل ) ؛ 
لمدة بقائها في يده » ( وإن لم ينتفع ) بها ؛ لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض 
لم يسلم للمؤجر . فرجع إلى قيمتها ؛ كما لو استوفاها . 

وعنه : لا شيء عليه . 

واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة : أن عليه 
الأجر المسمى » وذكر أنه قياس المذهب أخذاً له من التكاح . 

( وإذا انقضت إجارة أرض ) أي : انتهت مدتها ( وبها غراس أو بناء لم 
يشترط ) عند العقد ( قلعه ) عند انتهاء المدة » ( أو شرط ) على رب الأرض 
( بقاؤه ) أي : الغراس أو البناء في الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة : ( ير 
مالكها ) أي : الأرض ( بين أخذه ) أي : تملك الغراس أو البناء ( بقيمته » أو 
تركه ) أي : الغراس أو البناء ( بأجرته ) أي : أجرة مثله » ( أو قلعه ) جبراً . 
( و) إنما يجبر على قلع غرسه أو بنائه مع ( ضمان نقصه ) من مالك الأرض » 
وإنما كان لرب الأرض ذلك مع ما ذكر من القيود ؛ لما في ذلك من الجمع بين 


1 في]: على . 
زفق في أ ب : أجرة . 


رحن 


الحقين » وإزالة ضرر كل من المالكين . 

وعلم مما تقدم أن اشتراط تبقية المستأجر ما يغرسه أو يبنيه في العقد لا يؤثر فيه . 

وفيه وجه : أنه يفسد العقد به . 

والأول المذهب . 

ومحل ذلك : ( ما لم يقلعة ) أي : الغرس أو البناء ( مالكه ) عند انقضاء 
المدة . فإن مالك الأرض ليس له منعه من ذلك ليتملكه بقيمته » أو ليجب عليه 
أجر مثله بتبقيته ؛ لأنه ملك مالكه . فكان له أخذه من العين المستأجرة ؛ كغيره 
من المملوكات . 

( و ) محله أيضاً : ما ( لم يكن البناء ) الذي بناه المستأجر في الأرض 

المستأجرة ( مسجداً » أو نحوه ) ؛ كساقية''' وقنطرة : ( فلا يهدم . وتلزم 
الأجرة إلى زواله ) . 

قال في « الفروع » : ولم يفرق الأصحاب بين كون المستأجر وَقَف ما بناه أو 
لا » مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجداً . فإن لم تترك بالأجرة فيتوجه : 
أن لا يبطل الوقف مطلقاً . انتهى . 

قال في « الإنصاف »© : وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضاً بنى فيها 
مسحدا أو بناء وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف 
وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها » وما دام البناء قائماً فيها فعليه أجرة المثل ؛ كوقف 
علو ربع أو دار مسجداً . فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل » كذا 
وقف البناء لا يسقط حق ملاك”'' الأأرض . وذكر فى ١‏ الفنون » معناه » قلت : 
وهو الصواب ٠‏ ولا يسع الناس إلا ذلك . انتهى . ْ 

( ولا يعاد ) المسجد ولا غيره إذا انهدم بعد انقضاء المدة ( بغير رضى رب 
الأرض ) ؛ لزوال حكم الإذن بزوال العقد . 


. فى أب : كسقاية‎ )1١( 
. فى] : الملاك‎ )0( 


( وفى ١‏ الفائق » : قلت : لو كانت الأرض ) أي : المؤجرة لغرس أو بناء 
وفنا ) أو القضدي مدة إجارتها وفيها غرسن أو بناء :الم يتملك ) أي لم بعد 
تملكه لجهة وقف الأرض ١‏ إلا بشرط واقف ) للأرض بأن يقول واقفها : و 
انقضت إجارتها وفيها غرس أو بناء تملكه الناظر بقيمته لجهة الوقف أو نحو 
ذلك . ( أو ) ب ( رضى مستحق ) لريع الوقف إن لم يكن شرط ؛ لأن في دفع 
ل 0 

قال ( المنقح ) : : ( بل إذا حصل به ) أي : بالتملك ( نفع ) لجهة 
الوقف بأن يكون أحظ 0 
ذلك ) أي : أن يتملكه لجهة الوقف ؛ لأن المصلحة في ذلك تعود إلى مستحق 
الريع . أشبه ما لو اشترى الولي بناء لليتيم من مال اليتيم وقد رأى فيه مصلحة . 

( والقلع ) أي : مُؤنته ( على مستأجر ) ؟ كمؤنة نقل طعامه من الدار 
المستأجرة عند انتهاء مدة الإجارة ؛ لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به 
من ملكه . ولو كان ذلك بأمر مالك الأرض ؛ لأن مالك الأرض إذا اختار القلع 
لا يكون عليه إلا ضمان النقص الحاصل بالقلع لا مُؤْنة القلع . 

( وكذا ) أي : وكما يكون على المستأجر مُؤْنة القلع إن اختاره أو لم يختره 
يكون عليه ( تسوية حفر ) حصلت بالقلع » ( إن اختاره ) دون رب الأرض ؛ لأنه 
أدخل نقصاً على ملك غيره بغير إذنه فكان عليه مُؤْنة إزالته . 

(وإن“'شرط ) على تاج أرضا لعرضس :أو ءيناء:( قلعها) عند انتهاء. :مذة 
الإجارة + ١‏ لزمه) ذلك :وقاء تموجب. شرطه + (وليس هليه ) أي على 
اول نت انيت 
أرض إلا بشرط ) أي : إلا إذا شرط"'' عليه ذلك . 

اص ل ل ع وس ء المدة ( غرامة نقص ) 


000 في أ : اشترط . 


فإن قيل : هلا ملك رب الأرض قلع غراس المستأجر أو بنائه وإن لم يشرط 
عليه القلع عند انتهاء المدة من غير ضمان النقص ؛ لأن تقدير المدة في الإجارة 
يقتضي التفريغ عند انقضائها ؛ كما لو استأجرها للزرع؟ 

فالجواب : أن قول النبي يكةِ : « ليس لعرق ظالم حق "2 » مفهومه : أن 
ما ليس بظالم له حق . وهذا ليس بظالم . 

ولأآن رب الأرض أذن له في اشتغالها بما ينقص بتفريغ الأرض . فلا يجبر 
على ذلك من غير ضمان نقصه ؛ كما لو استعار أرضاً للغرس مدة فرجع المعير 
قبل انقضائها . ويخالف الزرع فإنه لا يقتضي التأبيد . 

فإن قيل : فإن كان إطلاق العقد يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى 
العقد فينبغى أن يفسله . 

فالجواب : أنه إنما اقتضى التأبيد من حيث : إن العادة فى الغراس والبناء 
التبقية . فإذا أطلقه حمل على العادة » وإذا شرط خلافه جاز ؛ كما إذا باع بغير 
نقد البلد أو شرط فى الإجارة شرطاً يخالف العادة . 

وإن باع المستأجر غراسه أو بناءه لمالك الأرض أو غيره قبل قلعه : جاز ِ 
كشقص مشموع : لالت جات وار : ويجوز بيعه لغيره 

والإجارة الفاسدة فيما تقدم كالصحيحة . 

وكون الغارس أو الباني فيها لا يجبر على القلع إلاامع ضمان النقص ؛ لاستناده 
إلى الإذن . ذكره القاضى وابن عقيل » واقتصر عليه ابن رجب فى ١‏ قواعده » . 

ولو كان المستأجر شريكاً للمؤجر في الأرض شركة شائعة وبنى أو غرس ثم 
انقضت المدة فقال ابن نصر الله : للمؤجر أخذ حصة نصيبه من اللأرض من البناء 


أو الغراس بقيمته » وليس له إلزامه بالقلع ؛ لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه ؛ 


. أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 07/7 )7 : 178 كتاب الخراج » باب في إحياء الموات‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 17178 ) ”7 : 147 كتاب الأحكام » باب ما ذكر في إحياء الأرض‎ 
. الموات‎ 


لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من ذلك . والضرر لا يزال بالضرر . 
وبذلك أفتيت غير مرة وهو متجه » ولم أجد به نقلا . انتهى . 

( وإن بقى ) بعد انقضاء مدة الإجارة ( زرع ) في أرض استؤجرت له ( بلا 
تفريط مستأجر ) ؛ مثل : إن زرع ما ينتهي في مدة الإجارة عادة فأبطأ لبرد أو 
نحوه : ( لزم ) المؤجر ( تركه ) إلى أن ينتهي ( بأجرته ) أي : أجرة مثله لما زاد 
على مدة الإجارة ؛ كما لو أعاره أرضاً فزرعها ثم رجع قبل كمال زرع المستعير . 

( و ) إن كان بقاؤه ( بتفريطه ) أي : المستأجر ؛ مثل : أذ يزع ررض لع 
تجر العادة بكماله قبل انقضاء مدة الإجارة : ( فلمالك ) الأرض ( ذلك ) أي : 
تركه إلى كماله بأجرة المثل لما زاد على المدة » ( وأخذه ) أي : أخذ مالك 
الأرض الزرع ( بقيمته ) ؛ لأنه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه . فمّلك رب 
الأرض أخذه بقيمته ؛ كزرع الغاصب . 

ومحل ذلك : ( ما لم يختر مستأجر قلعه ) أي : قلع زرعه ( وتفريغها ) 
أي : الأرض ١‏ في الحال ) . فإن مالك الأرض إذاً لا يملك أخذه بقيمته ؛ لزوال 
الضرر وتسلمه أرضه على الوجه الذي اقتضاه العقد . 

وقد ذكر القاضي وابن عقيل : أن على المستأجر مع تفريطه نقل زرعه . 

قال المجد : وهذا لا يجيء على أصلنا إنما يجيء على أصل من قال بقلع*") 
زرع الغاصب . انتهى . 

ومتى أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة فلمالك منعه ؛ 
لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق فملك منعه منه . 

فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة ؛ لأنه في أرض يملك نفعها . 

ولأنه لا يملك ذلك بعد المدة فقبلها أولى . 

ومن أوجب عليه قلعه بعد المدة قال : إذا لم يكن بد من المطالبة بالنقل 
فليكن عند المدة التي يستحق تسليمها إلى المؤجر فارغة . 


وإن زرع مؤجر في أرض أجرها قبل انقضاء مدة الإجارة زرعاً يضر بالمستأجر 
أو غرس أو بنى فذكر القاضي في ١‏ خلافه » : أن الجميع يقلع » قال : وإنما قلع 
الزرع هنا ؛ لأن مالك الآأرض هو الزارع والمتعلق حقه بها لا يمكنه تملكه ؛ لعدم 

قال ابن رجب : وفيه نظر ؛ لأن المستأجر ولا سيما إن كان استأجر للزرع 
فيجوز أن يقال له : تملك الزرع بنفقته . إذ هو مالك المنفعة ؛ كما قد يقال مثله 
في الزرع في أرض الوقف أن له أي : الموقوف عليه تملكه بالنفقة لملكه منفعة 
الأرض . ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في تملك الموقوف عليه للشفعة 
فشركة الوقف على طريقة من علل”(2 ثبوت الشفعة بكونه مالكاً » وانتفاؤها 
بقصور ملكه فكذلك هنا » وكذا القول في تملكه للغراس والبناء . وعلى هذا 
يتخرج ما لو غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها فهل 
. يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة؟ . انتهى . 

( واكتراء مدة) أرضاً ( لزرع لا يكمل فيها ) أي : في المدة مثل : أن 
يكتريها خمسة أشهر لزرع لا يكمل إلا في عشرة » ( إن شرط ) على المستأجر 
( قلعه ) أي : الزرع ( بعدها ) أي : إذا انقضت المدة : ( صح ) العقد ؛ لأنه لا 
يفضي إلى الزيادة على مدته » وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه قصيلاً أو 
غيره . ويلزمه ما التزم . ظ 

( وإلا) أي : وإن لم يشترط ذلك بأن أطلق العقد أو شرط تبقيته حتى 
يكمل : ( فلا ) يصح”" العقد . ظ ْ 

أما مع الإطلاق ؛ فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة . 
أشبه إجارة الأرض السبخة للزرع . 

وأما مع شرط التبقية ؛ فلآنه جمع بين متضادين . فإن تقدير المدة يقتضي 


(؟) ساقط منأ. 


التفريغ بعدها » وشرط التبقية يخالفه . 

ولأن مدة التبقية مجهولة . 

وقيل : يصح مع الإطلاق ؛ لأن الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن . 

ومتى زرع على القول بفساد العقد لم يطالب بالقلع . 

( ومتى انقضت ) مدة الإجارة الصحيحة: (رفع) المستأجر (يده) عن العين 
المستأجرة. يعني: أن الذي على المستأجر لعين''' إذا انقضت مدة إجازته أن 
يرفع يده عنهاء (ولم يلزمه رد ولا مؤنته) في الأصح (كمودع) . أومأ إليه أحمد. 

قيل له في رواية ابن منصور : إذا اكترى دابة أو استعار أو استودع فليس عليه 
أن يحمله ؟ فقال أحمد : من استعار شيئاً فعليه رده من حيث أخذه . فأوجب الرد 
في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة . 

ووجهه : أنه عقد لا يقتضى الضمان . فلا يقتضى رده ومؤنته ؛ كالوديعة » 
وفارق العارية فإن ضمانها 9 فكذلك ردها 00 

وعلى هذا : إذا انقضت المدة كانت العين في يده أمانة كالوديعة إن تلفت من 
غير تفريط ولو بعد إمكان ردها : فلا ضمان عليه ؛ لأنه لو وجب ضمانها 
لزتعي رد 0 

وإن قال المستأجر : رددتها » وقال المالك : لم تردها : فالقول قول 
المالك ؛ لأن المستأجر قبض العين لمصلحة نفسه . فلم يقبل قوله في الرد ؛ 
كالعامل في المضاربة . ولا أثر لمشاركة المالك له في المصلحة . 

وعلى كل حال متى طلبها ربها وجب تسليمها إليه . فإن امتنع من ردها لغير 
عذر صارت مضمونة كالمغصوبة . ونماؤها كالأصل ؛ كما لو استأجر دابة 
فولدت عنده فإن ولدها يكون عنده أمانة كأمه . وليس له الانتفاع به ؟ لأنه غير 
داخل في العقد . 


)00( في أو ب : لمعين . 


قال ابن رجب فى ١‏ قواعده» : وهل له إمساكه بغير استئذان مالكه تبعاً لأصله 
جعلاً للإذن في إمساك أصله إذناً في إمساك نمائه أم لا ؟ كمن أطارت الريح إلى 
داره ثوب غيره . خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين . 

وإن شرط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إن تلفت في يده بلا تفريط 
فالشرط فاسد ؛ لأنه ينافى مقتضى العقد . وفى ١‏ التبصرة » : يلزمه رده بالشرط . 

( ولمشترط ) على مستأجر ( عدم سفر ب ) عين ( مؤجرة : الفسخ به ) أي : 
بسفره بها ؛ لمخالفته الشرط . وعلم من ذلك : صحة هذا الشرط . 

قال القاضى فيمن استأجر عبداً للخدمة : أن له المسافرة به فى العقد 
المطلق » قال : فإن شرط ترك المسافرة به لزم الشرط . 

قال المجد : هكذا ذكره ذ في « تعليقه » في ضمن مسألة ل 
الح را ار ل ورا لساري 
على الخصوم » ولقد عجبت من ذلك . انتهى 

0000 
على آخر الجزء الخامس والأربعين من ١‏ تعليقه » بخطه . ولا أعلم فيه خلافاً . 

( ومن وجبت عليه دراهم بعقد ) ؛ كثمن في بيع وأجرة في إجارة . 
( فأعطى ) البائع أو المؤجر ( عنها دنانير ) أو غيرها ؛ كما لو عوضه عن الدارهم 
ثياباً أو حيواناً أو عقاراً باتفاقهما » ( ثم انفسخ ) العقد بإقالة أو غيرها : ( رجع ) 
المشترى: أو المستاجر ( بالدراهم ) ؛ لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من 
المتعاقدين في عوض العقد ار و كي 00 
التزوق بها غيريها. 
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[باب : المسابقة] 


هذا( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام المسابقة والمناضلة . 
( المسابقة ) : مفاعلة من السيق:-: وهي : ( المحاراة بين حيوان » 
ونحوه ) ؛ كسفن . 
(والمتافلة )> مقاعلة من التضل + يقال 2 تافيلة انتاضلة “وتضالا 
ونيضالاً . وهي : ( المسابقة بالرمي ) . 
والسبق بلوغ الغاية قبل غيره 1 والسباق فعال منه » والسبّق بفتح الباء 34 
والشّبئقة : الخطر يوضع بين أهل السباق . وجمعه أسباق . 
والكحجان:: ( وعلى الأقدام , وكل الحيوانات ) ؛ كالخيل والإبل والبغال 
والحمير والبقر والفيلة . 
أما جواز المسابقة ؛ فقد أجمع المسلمون عليه في الجملة » وسنده قوله 
تعالي: #وَأَعِدُوالَهُم ماد سَكطعْرينْوَو [الأنفال : 50] . 
ومااصح من حذيث ابن عمر ١‏ أن النبي يكل سابق بين الخيل المُضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 76" . 
وقال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة . 
وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه . 
1) أخرجه البخاري في صحيحه» ( ٠١0 : ” ) 77١5‏ كتاب الجهاد والسير » باب غاية السبق للخيل 
المضمرة . 


وأخرجه مسلم في «صحيحه) (1810) 8 : ١5947‏ كتاب الإمارة » باب المسابقة بين الخيل 
وتضميرها . 
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يدي رسول الله وَكٍ 


وما روى [مسلم ) زليه بن الأكوع”") سابق وعد من الأنصار بين 


0 


وما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « سابقنى النبى كله فسبقته . فلما 


أخذني اللحم سابقته فسبقني . فقال : هذه بتلك )2*0 . رواه أحمد وأبو داود . 


والخيل المضمرة : هى المعلوفة القوت بعد السَّمّن . قاله فى « القاموس »© . 
وقيل : لا تصح المسابقة بالطيور . ظ 

وقيل : لا تصح إلا بالحمام”* . 

قال في ١‏ الفروع » : وفي كراهة اللعب غير معين على عدو وجهان . 

وفى ( الوسيلة ») : يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر :1 

وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها . 

وقال أيضاً : لا يمكن القول بكراهة اللعب . 

وفي ١‏ النصيحة » للآجري : من وثب وثبة مرحاً ولعباً بلا نفع فانتقلب فذهب 


وذكر شيخنا : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة » وظاهر كلامه لآ يجوز 


اللعب المعروف بالطاب والنقيلة . وقال : كل فعل أفضى إلى المحرم كثيراً 
حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ؛ لأنه يكون سبباً للشر والفساد . 
وقال ل ل ا ل ل 


وتجارة وغيرهما . 

. ساقط من ب‎ )١( 

زفم في أ : الأقرع . 

(*) أخرجه مسلم في (صحيحه) ١54٠ : 7” )1١407(‏ كتاب الجهاد والسير » باب غزوة ذي قرد 
وغيرها . ش 

(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 7005018 : 54 أول كتاب الجهاد » باب في السبق على الرجل . 


ف 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده 5531١5150)‏ )5 :وم 


ويستحب بآلة حرب . 

قال جماعة : والثقاف . 

نقل أبو داود : ارسي | الجا موف طدركن نت لمي 111 
عليه الصلاة والسلام” ا « لايشر أحدكم بحديد)”" . 

وإذا أراد به غيظ العدو لا التطرف فلا بأس . 

وليس يق اللي تأديين فرسه وملاعبة أهله ورميه ؛ لأنه عليه السلام قال : 
« كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل )7 . ثم استثنى هذه الثلاثة . رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث عقبة . 

50007 

ومنه ما في ١‏ الصحيحين » من « لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك 
على هيئة الرقص في يوم عيد في مسجد النبي يلهِ » وستر النبي يكل عائشة وهي 
تنظر إليهم 2 ودخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم : فقال النبي مَك : دعهم 
ياعمر ) 

وقد يكون من هذا ما روي عن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ١‏ أنه 
لما قدم ونظر إلى النبي يله في فتح خيبر حَجَل - يعني : مشى على رجل واحدة - 


. في أوب : عليه السلام‎ )١( 
كتاب الفتن » باب قول النبي َكل : 5 من حمل‎ 1097 : 5) 57551١ ( صحيحه)‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في‎ 
. » لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح‎ ١ : علينا السلاح فليس منا » . ولفظه‎ 
. أول كتاب الجهاد . باب في الرمي‎ ١7 : 3) 701 ( » إفرف أخرجه أبو داود في « سننه‎ 
كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل‎ ١174 : 5 ) ١781/( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. الرمي في سبيل الله‎ 
. سئنه » ( 751/8 )56 : 777 كتاب الخيل » تأديب الرجل فرسه‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. كتاب الجهاد . باب الرمي في سبيل الله‎ 450 : 7) 7811١ ( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
0 ١58 : 5 ) ١ا/الالد‎ ( » وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 
صحيحه» (/781 ) ” : 1798 كتاب المناقب » باب قصة الحبش وقول النبي‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )5( . 
. كه : يا بني أرفدة‎ 
كتاب صلاة العيدين » باب الرخصة في اللعب الذي‎ 5٠8١ : 7 ) 897 ( صحيحه»‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. لا معصية فيه في أيام العيد‎ 


اديه 


إعظاماً لرسول الله ككل 2١7)‏ . 

قال البيهقي : وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر » وفي 
إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

وقال بعض أصحابنا في كتابه « الهدي » : لو صح لم يكن حجة لمن جعله 
أصلاًٌ له فى الرقص . فإن هذا كان من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائها ؛» كضرب 
الجوك عند الترك : فجرى جعفر على تلك الحالة . وفعلها مرة ثم تركها بسنة 
الإسلام . 

قال الخطابي في حديث عقبة المذكور : في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو 
محظورة : وإنما استثنى رسول الله َل هذه الخلال من جملة ما حرم منها . لان 
كل واحد منها إذا تأملتها وجدتها مُعِينة على حق أو ذريعة إليه . ويدخل في 
معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح”'2 والشد على الأقدام ونحوهما » مما يرتاض 
به الإنسان فيقوي بذلك بدنه » ويتقوى به على مجالدة العدو . فأما سائر ما يُتلهى 
به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب » مما لا يستعان به في حق . 
فممدظ ون كله . ل«وكاتت فائقة وحوار :معها يلعي الببات. :..وهن اللعن الي 
عير اهن لخر 3 رواه أحمد والبخاري ومسلء**) : 


)١(‏ عن علي رضي الله عنه قال : « أتينا رسول الله يَكِةِ أنا وجعفر وزيد فقال لزيد : أنت أخونا ومولانا 
لحيل ع قال الس »ا شيك جات وحاين > مول و سمل ارد داقن فال لي أنت مان ونا 
منك . فحجلت وراء حجل جعفر » . أخرجه البيهقى في « السئن الكبرى » ٠١‏ : 551 كتاب 
الشهادات ٠‏ باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث . 

(0) في أوب : بالسلام . 

() أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 01/9/94 ) ه : 7717٠١‏ كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس . 
رعرع عل ان (محي 531 4 كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة 
رضي الله عنها . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( 7147437 )5 : لاه 

4ن | ابوسله والحار. 


) وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج 200 : رواه أب داود وغيره 3 وإسناده 
جيد » وأظنه في « الصحيح » 

فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار . قاله شيخنا في خبر ابن عمر 
في زمارة الراعي . 

ويتوجه : وكذا فى العيد ونحوه ؛ ١‏ لأن أبا بكر دخل على عائشة وعندها 
جاريتان في أيام منى يدففان ويضربان ويغنيان بما تقاولّت به الأنصار يوم بُعاث . 
فانتهرهما أبو بكر » وقال : أمزمار الشيطان عند رسول الله كِِ؟ فقال النبي كله : 
دا 
لساب بن يزيد أن رأ جات إلى اي ول قا لماشة + هذءقة بي لان 
في امطرنها 0 د صحيح ٠.‏ فيحمل 0 غناء 3 ا ا في 
« الفروع» . ش 
( إلافي ) مسابقة (خيل وإبلى وسهام) » والسها : النشاب والنبل ؛ لما روى 
أبو هريرة أن النبي كَكةِ قال  :‏ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )”24 . 


. أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 7581 ) كتاب المناقب‎ )١( 
. سننه » ( /4917"0 )؛ : 780 كتاب الأدب » باب في الأرجوحة‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
. كتاب النكاح » باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء‎ 07 : ١ ) 141/5 » وأخرجه ابن ماجه في « سئئه‎ 
صحيحه» ( 7777 ) ” : 1741 كتاب المناقب » باب قصة الحبش وقول النبي‎ ١ فم أخرجه البخاري في‎ 
كتاب صلاة العيدين » باب الرخصة في اللعب الذي‎ 70١8 : 7 ) 447 ( صحيحه»‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. لا معصية فيه في أيام العيد‎ 
. وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 1097 )" : 140 كتاب صلاة العيدين » ضرب الدف يوم العيد‎ 
١71 : 5) 559957 ( » وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 
459 : 7) ١89ا/08‎ ( ) إفرة أخرجه أحمد في « مسنده‎ 
- . سئنه » ( 7517/5 )"7 : 19 أول كتاب الجهاد . باب في السبق‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 69 


ا 


رواه الخمسة . ولم يذكر ابن ماجه : « أو نصل »© » وإسناده حسن . 

واختصت هذه الثلاثة بجواز جعل العوض فيها ؛ لأنها من آلات الحرب 
المأمور بتعليمها وأحكامها . 

وذكر ابن البنا وجهاً : وطير معدة لأخبار الأعداء . 

وقد « صارع النبي َكِةِ ركانة على شاة فصرعه فأخذها ثم عاد مراراً فأسلم . 
فرد النبى يلل غنمه 2١0‏ . رواه أبو داود فى « مراسيله 4 عن موسى بن إسماعيل. 
جيد » وإنه متصل ضعيف . 

قال في « الفروع » : وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد . فهو'' في 
معنى الثلاثة وجنسها جهاد . وهى مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم . والصراع 
والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام . وأخذ السبق عليه أخذ 
بالحق . فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذاكانت مما ينفع في الدين » كما في 
مراهنة أبي بكر . اختار ذلك شيخنا » وقال : إنه أحد الوجهين » معتمداً على ما 
ذكره ابن البنا » وظاهره جواز الرهان في العلم ‏ وفاقاً للحنفية ؛ لقيام الدين 
بالجهاد والعلم . ونقل حنبل السبق في ريش" الحمام : ما سمعنا » وكرهه . 

وفي «الروضة» : يختص جواز السبق ثلاثة أنواع : الحافر . فيعم كل ذي 
السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه » كذا قال » ولتعميمه وجه 
ويتوجه عليه تعميم النصل . وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة 


وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ( ٠١8 : 4 ) 17٠١‏ كتاب الجهاد . باب ما جاء في الرهان والسبق . 
وأشرحة النساق فق ست 6 85م 246 04 كات الشيل باب السنيق: : 
واخرجوان ناحة قن اليقة ااإوررا 9 1د عات السياد © بات السيق والرهان : 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( )1١147‏ 7 : 404 
200 أخرجه أبو داود في المراسيل » ص : 174 كتاب الجهاد » باب في فضل الجهاد . 
0) فيأ: فهي . 
(0) في أوب : الريش . 


إجماعاً . انتهى كلامه في « الفروع » . 

إذا تقرر هذا فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جعل ( بشروط خمسة : 

أحدها : تعيين المركوبين ) في المسابقة ( والرماة ) في المناضلة ( برؤية ) 
فيهما . سواء ( كانا اثنين أو جماعتين ) ؛ لأن القصد في المسابقة معرفة ذات 
المركوبين اللذين يسابق('2 عليهما وسرعة عدوهما » وفي المناضلة معرفة حذق 
الوقاة :وله حصنا #اللق إلا بالتعرين بالزوية 6 لآنالمقصيوه مغرثة بلاق رام 
بعينه لا معرفة حذق رام في الجملة . فلو عقد اثنان مناضلة مع كل منهما نفر غير 
متعينين لم يجز لذلك » وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد 
بالتراضي جاز » وإن اتفقوا على أن ينقسموا بقرعة لم يجز . 

وعلم مما تقدم صحة عقد المسابقة والمناضلة على أكثر من اثنين ؛ ١‏ لأن 
| النبي يك مرّ على أصحاب له ينتضلون فقال : ارموا وأنا مع ابن الأدرع . فأمسك 
الباقون”"” وقالوا : كيف نرمي وأنت مع ابن الأدرع فقال : ارموا وأنا معكم 
كلكم . رواه البخاري . 

ولأنه إذا جاز أن يكونا اثنين جاز أن يكونا جماعتين ؛ لآن المقصود معرفة 
الحذق وهو يحصل في أكثر من اثنين . 

وزنة تسق الحدى 4404 الأضالة ار هكف اد الدذااطن تخلافه ل 

و(لا) يشترط تعيين ( الراكبيّن ولا القوسيّن ) ؛ لأن الغرض معرفة عدو 
الفرس وحذق.الرامي دون الراكب والقوس ؛ لأنهما آلة للمقصود . فلم يشتر 
تعيينهما””2 ؛ كالسرج . فكل ما تعين لا يجوز إبداله ؛ كالمتعين في البيع » وما 


000 في أ > لمتايق:+ 

فق في أ : الآخرون . 

(60 أخرجه البخاري فى «صحيحه» (717/57) 7: ٠١57‏ كتاب الجهاد والسير»ء باب التحريض على الرمي . 
©) فيأ تكش 0 

الريك في أ : تعينها » وفي ب : تعبيلها . 


لا يتعين يجوز إبداله مطلقاً . 

فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس ٠.‏ أو بغير هذا السهم . أو لا 
يركب غير فلان فهو فاسد ؛ لأنه ينافى مقتضى العقد . 

وفي « الرعاية » : إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز . وإن شرط 
عليه أن لا ينتقل”'؟ فوجهان . 

الشرط ( الثاني : اتحاد المركوبين ) في المسابقة ( أو القوسين ) في 
المناضلة ( بالنوع ) ؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة . أشبها 

( فلا تصح ) المسابقة ( بين ) فرس ( عربي و ) فرس ( هجين ) وهو : من 
أبوه فقط عربي . ( ولا ) المناضلة بأن يرمي أحدهما عن ( قوس عربية و) 
الا “عن اقومن (فارسية )2 واأعرو» رار احييم والفارسية : قوس 
النشاب . قاله الأزهري . 

وعند القاضى : تجوز المسابقة بين العربى والهجين » والمناضلة بين القوس 
العربية والفارسية . 
قال في ١‏ الإنصاف » : إذا عقد النضال ولم يذكر أقواساً صح في ظاهر كلام 
القاضي ويستويان في العربية أو غيرها . وقال غيره : لا يصح حتى يذكر أنواع 
' القوض. التى يرميان :بها فى الابتداء .. واشترط فى ١‏ الترغيب »© : أن يتساوى 
المركوبان فى النجابة » وأن يتكافأ الراميان فى الرمى . 

الشرط ( الثالث : تحديد المسافة والغاية » و ) تحديد ( مدى رمى بما جرت 
به العادة ) . 

أما كونه يشترط في المسابقة تحديد المسافة والغاية بأن يكون لابتداء العدو 
وآخره غاية لا يختلف فيها من يسابق ؛ لأن الغرض معرفة الأسبق » ولا يحصل 
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إلا بالتساوي في الغاية ؛ لأن من الحيوان ما يكون مقصراً في أول عدوه سريعاً في 
انتهائه وبالعكس فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه . ومن الخيل ما هو أصبر ء 
والقارح أصبر من غيره . وهو من ذوي الحافر بمنزلة البازل من الإبل . 

وروى ابن عمر ١‏ أن النبي يَلِلَةِ سبق بين الخيل » وفضل القرح في 
الغاية 200 : رواه أبو داود : 

فإن استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولاً لم يجز ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقف 
أحدهما حتى ينقطع فرسه ويتعذر الإشهاد على السبق فيه . 

وأما كونه يشترط في المناضلة تحديد مدى الرمي وذلك إما بالمشاهدة أو 
بالذرع ؛ فلآن الإصابة تختلف بالقرب والبعد . 

وأما تقييد ذلك بمدى7؟ جرت به عادة الرماة ؟ فلأن المدى الذي تتعذر 
الإصابة فيه غالباً وهو ما زاد على ثلاثماتة ذراع » يفوت به الغرض المقصود 
بالرمي . وقد قيل : أنه ما رمى في أربعماتة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني . 

الشرط ( الرابع ») من شروط المسابقة أو المناضلة على عوض : ( علم 
عوض ) ؛ لأنه مال في عقد . فوجب العلم به ؛ كسائر العقود . ويحصل علمه 
بالمشاهدة وبالوصف المميز له . 

عزو الابكوة خالا وشرعيلة »وان كا ف يدق خالا وحفه بو تناذ + أن 
ما نخاق أن يكون [حالا وبواخل خاو أن كر ن]١‏ نفية الا وبعفه موحد ؟ 

كالبيع . 

( وإباحته ) أي : العوض ؛ لأنه عوض فى عقد . فاشترطت إباحته ؛ كبقية 

٠ . العقود‎ 


. أخرجه أبو داود فى « سننه » ( لال01ه” )” : 794 أول كتاب الجهاد » باب فى السبق‎ )١( 
خرجه أبو داود في و : باب في‎ 
. زهرفق ساقط من أوب‎ 
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قال في ١‏ الانتصار» في شركة العنان : القياس لا يصح . 

الشرط ( الخامس : الخروج ) بالعوض ( عن شبه. قمار ) بكسر القاف » 
يقال 3 قامره مقامرة وقمارا فقمره أي : راهنه فغلبه : ( بأن لا يخرج ) العوض 
( جميعهم ) ؛ لأنه إذا أخرجه كل واحد منهم لا يخلو من أن يغنم أو يغرم فيكون 
شبهاً بالقمار . 
المال ؛ لأن في ذلك مصلحة وحثاً على تعليم الجهاد ونفعاً للمسلمين . 

( أو ) كان الجعل ( من غيره ) أي : من مال غير الإمام . ويجوز كونه من 
مال غير الإمام والمتسابقين ؛ لأن فيه مصلحة وقربة ؛ كما لو اشترى به خيلاً أو 
سلاحاً . 

( أو ) كان الجعل ( من أحدهما ) أو أحدهم أو من اثنين أو ثلاثة منهم أو من 
أكثر وثم من لم يخرج شيئاً ( على أن من سبق أخذه : جاز ) ؛ لأنه إذا جاز بذله 
من غيرهم . فلأن يجوز من مال بعضهم بطريق الأولى . 

( فإن جاءا ) أي : المتسابقان عند منتهى الغاية ( معاً ) بأن لم يسبق أحدهما 
الآخر( فلاشىء لهما ) من الجعل ؛ لأنه لا سابق فيهما . 

( وإن سبق مخرج ) للعوض من المتسابقين : ( أحرزه ) أي . احير 
ما أخرجه ( ولم يأخذ من صاحبه شيئاً ) ؛ لأنه”' إن أخذ منه شيئاً كان قماراً . 

( وإن سبق الآخر ) وكان المسبوق هو المخرج : ( أحرز سبق صاحبه ) 
فملكه وكان كسائر ماله ؛ لأنه عوض فى"'' الجعالة . فملك فيها ؛ كالعوض 
على تسليمه إن كان موسراً وإن أفلس ضرب به مع الغرماء . 

( وإن أخرجا معاً ) بأن أخرج كل من المتسابقين شيئاً : ( لم يجز ) . سواء 


)١(‏ ساقط منأ. 


را 


كان الإخراج منهما على التساوي أو التفاضل . وكان قماراً ؛ لأن كلاً منهما 
لايخلو إما أن يغنم أو يغرم . ( إلا بمحلل لا يخرج شيئاً . ولا يجوز ) كون 
المحلل ( أكثر من واحد) على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
ا 52000 

قال الآمدي : لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به . 

وقال في ١‏ الرعاية » : وقيل يجوز أكثر من واحد . 

ويشترط في المحلل : أن يكون ( يكافئْ مركوبه مركوبيهما ) في المسابقة 
١‏ أوررفيه ونيهما) في المناضيله + لما روى: أبو عريرة أن النبي 215 قال:+ :8 يمن 
أادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا » ومن أدخل فرسا بين 
فورسدة :واقك أمره أن ميق فهو فيان 6 ووه أو داود: 

فجعله قماراً إذا أمن أن يسبق ؛ لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو 
يغرم » وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قماراً ؛ لآن كل واحد منهما يجوز أن يخلو 
عن ذلك . 

ولأنه إذا لم يكن مكافئاً كان وجوده كعدمه . 

( فإن سبقاه ) أي : سبق المخرجان المحلل ولم يسبق أحدهما الآخر : 
( أحرزا سبقهما ) أي : أحرز كل واحد منهما ما أخرجه ؛ لأنه لا سابق فيهم . 

ولا شيء للمحلل ؛ لأنه لم يسبق واحداً منهما ٠‏ ( ولم يأخذا منه شيئاً ) ؛ 
لأنه لم يشرط”'" عليه لمن منيقه شيئاً .. 

( وإن سبق هو ) أي : المحلل المخرجين » ( أو ) سبق ( أحدهما ) أي : 
أحد المخرجين صاحبه والمحلل : ( أحرز السبقين ) ؛ لأنهما قد جعلا 
لمن سبق . 


)22 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 751/4 ) 7 : 7٠‏ أول كتاب الجهاد . باب في المحلل . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 78177 ) 7 : 450 كتاب الجهاد » باب السبق والرهان . 
زفق في ب : يشترط . 


(وإنتيقا )آي » المكلل .اسل السترحين (معا : افسيق سوق ) أى.: 
فما أخرجه المسبوق ( بينهما ) نصفين ؛ لأنهما قد اشتركا فى السبق . فوجب أن 
يشتركا في عوضه . وآمانما قيس ]لماتؤ م الممال فق أسرر سيف 

قال في ١‏ الفروع ) : واختار شيخنا لا محلل » وأنه أولى بالعدل من كون 
السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما . وهو بيان عجز الآخر ‏ 
وأن الميسر والقمار منه ما لم يحرم لمجرد"'' المخاطرة » بل لأنه أكل للمال 
بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له » وضعّف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل ؛ 
لآنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري » وهما ضعيفان فيه » 
ورواه أئمة أصحابه غنه عن ابن المسيب » من9" قوله . 

وقال أيضاً : إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم » قال : ولو جعله 
الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم تجز ؛ لأنه ظلم . انتهى . 

( وإن قال غيرهما ) أي : قال للمتسابقين مخرج غيرهما : ( من سبق ) 
منكما ( أو صلى فله عشرة : لم يصح مع اثنين ) ؛ لأنه لا فائدة إذاً في طلب 
الفيق قاد كرس 57 لبسو يما . 

( وإن زاد ) على اثنين » ( أو قال ) المخرج : من سبق فله عشرة » ( ومن 

صلى فله خمسة . 
2 وكذا على الترتيب للأقرب لسابق ) ؛ كما لو قال : ومن تلى فله أربعة : 
( صح ) ؛ لأن كلا منهم إذاً يجتهد أن يكون سابقاً ليحرز الأكثر . 

( وخيل الحلبة ) بفتح الحاء المهملة وسكون”؟' اللام ( مرئّبة ) وهي : خيل 

تجمع للسباق من كل أوب . لا تخرج من اصطبل واحد ؛ كما يقال للقوم إذا 


00( فق ف 


جاؤا من كل أوب للنصرة : قد أحلبوا . قاله في « الصّحاح » . 

وفي ١‏ القاموس »> : الدفعة من الخيل في الرهان وجمعها حلائب . 

أولها : ( مَجَل ) بالجيم . وهو : السابق لجميع خيل الحلبة . 

( فمَصّل ) . وسمي بذلك لأن رأسه تكون عند صلي المجلي . والصلوان 
هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب . 

وفي الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : « سبق أبو بكر وصلى عمر 
وخطتنا فتنة » . 

وقال الشاعر : 
إن تبتدر غاية يوماً لمكرمة2 تلق السوابق فينا والمصلينا 

( فتال ) » الثالث الذي يجئ بعد المصلي . 

( فبارع ) » الرابع . 

( فمرتاح ) » الخامس . 

( فخطي ) . السادس . 

( فعاطف ) . السابع . 

( فمؤمّل ) على وزن معظم » الثامن . 

( فلطيم ) » التاسع . 

(فنكيت )غلن وز كبيص افد تيو ناوه العاكين . 

آخر خيل الحلبة ( فشكل ) ؛ كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون الذي يجيء آخر 
الخيل .:ويشمي الماشون والقاشتر. 

وهذا الترتيب هو المقدم في « التنقيح »© وتبعته عليه » ثم قال : وفي 
« الكافي ) وتبعه في « المطلع » مجل فمصل فمسل فتال فمرتاج . . . إلى 


آخره . انتهى . 


ابحرم 


وقال المجد في « شرح الهداية »: فصل في أسماء السوابق» قال أبو الغيث : 
أولها المجلي وهو السابق » ثم المصلي » ثم المسليء, ثم التالي» ثم العاطف ء 
ثم المرتاح » ثم المؤمل » ثم الحظي . ثم اللطيم » ثم السكيت . وهو الفسكل 
السكيت مثل الكميت » آخر ما يجيء من الخيل في الحلبة من العشرة"') 
المعدودات . وقد يشدد . فيقال : السكيت وهو القاشور والفسكل أيضاً وما جاء 
بعد ذلك لا يعتد به . وقال في باب لطم : اللطيم التاسع من سوابق الخيل . 
سوابق الخيل ممن يوثق بعلمه أسماء لشيء منها إلا الثاني والعاشر . فإن الثاني 
اسمه المصلي والعاشر السكيت » وما سوى ذلك فإنما يقال الثالث والرابع كذلك 
إلى التاسع . 

قال الجوهري : الفِسْكل بالكسر الذي يجيء به في الحلبة » آخر الخيل ». 
ومنه قيل : رجل فسكل » إذا كان رذلاً . انتهى كلام المجد . 

( ويصح عقد لا شرط ) فيلغو ( في ) ما إذا قال أحد المتسابقين لصاحبه : 
( إن سبقتنى فلك كذا » ولا أرمى أبداً أو ) أرمى ( شهراً ) ونحو ذلك . 

( أو ) شرطا ( أن السابق يطعم السبق ) المجعول سبق ( أصحابه أو بعضهم 

أما كون العقد يصح مع هذه الشروط الفاسدة ؟ فلأنه قد تم بأركانه وشروطه 
المعتبرة . فإذا حذف”'' الزائد الفاسد بقى العقد على صحته . 

وأما كون الشرط يلغو فيما إذا قال : ولا أرمي أبداً أو وشهراً أو نحو ذلك ؛ 
فلأنه منع لنفسه من شيء مطلوب منه شرعاً . أشبه ما لو قال : ولا أجاهد أبدأ أو 
مدة كذا . 


. في أوب : العشر‎ )1١ 
. إفهة في أ : صدق‎ 


وأما كونه يلغو فيما إذا شرط''' إطعام السبق لغيره ؛ فلأنه عوض على 
عمل . فلا يستحقه غير العامل ؛ كالعوض في رد الآبق . 

وقال في ١‏ الفروع » : وعند شيخنا يصح شرطه للأستاذ » وشراء قوس » 
وكراء الحانوت » وإطعام الجماعة ؛ لأنه مما يعين على الرمي . انتهى . 

وذكر القاضي أن الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين : 

أحدهما : ما يُخْلُ بشرط صحة العقد ؛ نحو : أن يعود إلى جهالة العوض أو 
المسافة ونحوهما فيفسد العقد ؛ لآن العقد لا يصح مع فوات شرطه . 

والثاني : ما لا يُخْلَ بشرط صحة العقد ومَثْل بما في المتن » وبما إذا شرطا 
أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل » 
وأشباه هذا . قال : فهذه شروط باطلة في نفسها » وفي العقد المقترن بها 
وجهان : ّْ ا 

أحوهما':ميحده : 


. ساقط من أوب‎ )١( 


[فصل : في المسابقة بقّة] 


( فصل . والمسابقة جعالة : لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ) ؛ لأنه جَعْل 
على ما لا يتحققق القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة . فلم يجز أخذ 
الرهن أو الضمين به ؛ كالجعل على رد الآبق . 

( ولكل ) من المتعاقدين ( فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه : فيمتنع 
طيها )ان قود بض القمادية ا درفي تترني 111 رين لوي 
على المفضول فقط الفسخ ؛ لأنه لو جاز له ذلك إذاً لذهب إلى الفسخ كل من ظهر 
له فضل صاحبه عليه . فيفوت غرض المسابقة فلا يحصل المقصود 

وقيل : له الفسخ أيضاً . 

( دفطل ) القعد روت انطع اانا علق ناف لوو نازر 
موت ( أحد المركوبين ) ؛ لأن العقد متعلق بعينه فانفسخ بتلفه » ( لا ) بموت 
( أحد الراكبين » أو تلف إحدى القوسين ) ولو قيل بلزومه'"' . وهو وجه في 
المذهب ؛ لأنه غير المعقود عليه . فلم ينفسخ العقد بتلفه ؛ كموت أحد المتبايعين . 

وعلى القول باللزوم يقوم وارث الميت مقامه ؛ كما لو استأجر شيئاً ثم 
مات . فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته ؛ كما لو أجر نفسه لعمل 
معلوم ثم مات . ' 

(و) يحصل (سبق في خيل متمائلتي العنق : برأس ٠‏ وفي) خيل 
( مختلقيّهما ) أي : الأعناق ( و ) فى ( إبل : بكتف ) ؛ لأن الاعتبار بالرأس هنا 
تمدو ,“فإ طويل:العتن فل يق :ر آم لطول ققد الا بنرعة علوم + وني الأبل 
ما يرفع رأسه وفيها ما يمد عنقه فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه . فلذلك اعتبر 


000( في أ : من 
(0) فيج : بلزومهما . 


بالكتف . فإن سبق رأس قصير العنق فهو سابق بالضرورة » وإن سبق رأس طويل 
العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق » وإن كان بقدره لم يسبق ٠‏ وإن 
كان أقل فالآخر سابق . 

وقيل : الكل بالكتف . 

وقيل : بالقدم . 

وإن شرطا السبق بأقدام معلومة ؛ كثلاثة أو أكثر أو أقل : لم يصح ؛ لأن هذا 
لا ينضبط . 

لورل 050 

يشترط في المسابقة بعوض إرسال الفرسين ين أو البعيرين دفعة واحدة » وأن 

0 المسافة من يشاهد إرسالها » وعند الغاية من يضبط”" السابق 
منهما ؛ لثئلا يختلفا فى ذلك . 

وقد روى الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه : ١‏ أن النبي لل 
قال لعلى : قد جعلت لك هذه السبقة , بين الناس . فخرج علي فدعا سراقة بن 
ل ال م ل 
ا 
لحبل ؟ فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثاً ثم حلها عند الثالثة فليُسعد الله بسبقه من شاء 
فنن حلفا م ل ل ل 0 
إذا خرج أحد 0 2 08 بطرف ا أو ؛ أذن أو 18 عار ا 
له . فإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين )0 . 
90 فص الفرسن :. 
(؟) في : يضبطه . 


(6) أخرجه الدارقطنى فى « سننه » ( 77 ) 5 : "٠5‏ كتاب السبق بين الخيل . 
ي في : بين 


5 / 


قال في ١‏ الشرح » : وهذا الأدب الذي ذكره في هذا اللعديح ني ندا 
علي رضي الله تعالى عنه في قصة أمره بها رسول الله يَهِ وفوضها إليه . فينبغي أن 
تتبع ويعمل بها . 

( ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه ) أي : بجانبه ( أو وراءه فرساً ) . 
لاراكب عليه ( يحرّضه على العدو . وأن يصيح به ) أي : بفرسه ( في وقت 
سباقه ؛ لقوله يلخِ : « لا جلب ولا جنب ) فى الرهان 72١؟‏ . رواه أبو داود من 
ام 

وقال القاضى : معناه أن يجنب فرساً يتحول" عليه عند الغاية ؛ لكونه أقل 
كلالة”؟ وإعياء . 

ا ا ا 0 

ل 0000 
آخرها فما حصل المقصود . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0ع أخرجه أبو داود في « سنته » ( امه" )”: ٠ل‏ أول كتاب الجهاد 3 باب في الجلب على الخيل في 
السباق . 
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( فصل ) : في المناضلة 


وسمي الرمي نضالاً ؛ لأن السهم التام يسمى نضلاً . فالرمي به عمل 
بالتضيل. "فى ننال 3 . 

( وَشُوَط لمناضلة )كتروظ أريعة : 

الأول : ( كونها على من يُحسن الرمى ) ؛ لأن الغرض معرفة الحذق به . 
ون لا ست اا حدق لاد تعر دن . 

(و) متى وقعت المناضلة بين حزبين كل حزب جماعة وكان في أحد 
الحزبين من لا يحسن الرمي : فإن المناضلة ( تبطل فيمن لا يحسنها من أحد 
الحزبين » ويخرج مثله ) أي : من جعل بإزائه ( من ) الحزب ( الآخر ) ؛ لأن 
كل واحد من الزعيمين”' وهما الرئيسان يختار إنساناً ويختار الآخر في مقابلته 
آخر . فإن كان أحدهما لا يحسن الرمئ بطل العقد فيه وأخرج الذي اختير في 
مقابلته ؛ كالبيع إذا بطل في بعض المبيع فإنه يسقط ما يقابله من الثمن . 

( ولهم ) أي : لمن" بقي منهم ( الفسخ :إن أحبوا ) لتبعيض الصفقة في 
حقهم . وإن كان كلهم يحسن الرمي لكن كان فيهم من هو قليل الإصابة فقال 

حزبه : ظنناه كثير الإصابة أو لم نعلم حاله . أو كان في أحد الحزبين من هو كثير 
الإصابة فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة : لم يسمع ذلك منهم ؛ لأن 
شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق ؛ كما لو اشترى عبداً 
على أنه كاتب فبان حاذقاً أو ناقصاً لم يؤثر . 


( وإن تعاقدوا ليقتسموا بعد العقد حزبين ) أي : ليعين رئيس كل حزب من 


زه في أ : الوجيهين . 


ارا 


معه ( برضاهم لا بقرعة : صح ) ؛ لأن القرعة قد ته تقع على الحذاق في أحد 
ا ا 0 
على مبهم تميزه القرعة . 
( واحداً ) من الرماة ليكون من حزبه » ( ثم الآخر ) من الرئيسين ( آخر ) من 
الرماة » ( حتى يَفَرُغا ) فإذا فرغا تم العقد على المعينين''2 بالاختيار إذاً . 

ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد ؛ لأن اختيار 
اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة يبعد من التساوي والعدل . 

( وإن تشاحًا فيمن ) أي : في أي الرئيسين ( يبدأ ) منهما منهما0"؟ ( بالخيزة ) 
اق تبان يجان اول لي ال 

( ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً ) ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون تدبير كل 
حزب إليه . فلا يضره أي" بحزب سبق . فيفوت الغرض المقصود من 
المناضلة . 
( ولا ) يجوز جعل ( الخيرة في تمييزهما ) أي : الحزبين ( إليه ) أي : إلى واحد 
لما تقدم . 

وإن قال كل واحد”؟؟ من الحزبين : لا يكون أحد”*' منا زعيماً إلا بقرعة 
يخرج بها الزعيمين : جازت القرعة هنا عند أصحابنا ؛ لقلة الغرر والخطر . قاله 
ا لمجد في « شرح الهداية 00 


. في] : المتعينين‎ )١ 
. في أ : منها‎ 0 
فيأوب:إن.‎ )0( 
. زيادة منج‎ )5( 
. فيأ: من أحد‎ )5( 
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ولاايشترط استواء عدد الرماة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح . صححه في ١‏ النظم » » وجزم به ابن 
عبدوس فى ١‏ تذكرته » . 

فعلى هذا لو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية أو نحو ذلك صح . 

وقيل : يشترط تساويهما في العدد . 

الشرط ( الثاني ) من شروط المناضلة : ( معرفة عدد الرمي ) ؛ لآنه لو لم 
يشترط لأدى إلى الاختلاف ؛ لأنه قد يريد أحدهما القطع ويريد الآخر الزيادة . 

( و) عدد ( الإصابة ) ليتبين الحذق المقصود بالمناضلة . فيقال مثلاً : 
الرشق عشترون والإضاية تخمسة أو سفة أو تيحو.ذلك: : 

ويشترط كون عدد الرمي يمكن قسمه على عدد الرماة من غير كسر . فإن 
كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث ٠»‏ وإن كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع » 
وكذلك ما زاد ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة 
الاشتراك فيه . 

ويشترط استواؤهما في عدد الرمي والإصابة وفي صفتها وسائر أحوال 
الرمي . فإن جعلا رمي أحدهما عشرة والآخر أكثر أو أقل » أو شرطا أن يصيب 
أحدهما خمسة والآخر ستة » أو شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل » 
أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين » أو يحط سهمين من إصابته بسهم 
من إصابة صاحبه » أو شرطا أن يرمى أحدهما من بعد والآخر من قرب » أو أن 
يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر وبين أصابعه سهمان » أو أن يرمي 
أحدهما وعلى رأسه شيء والآخر خال عن شاغل » أو أن يحط عن أحدهما واحد 
من خطته لا له ولا عليه » وأشباه هذا مما تفوت به المساواة : لم يصح ؛ لأن 
موضوعها على المساواة والغرض معرفة الحذق وزيادة أحدهما على الآخر» 
ومع التفاضل لا يحصل . فإنه ربما أصاب أحدهما لكثرة رميه لا بحذقه فاعتبرت 

المساواة . 


23١ 


الشرط ( الثالث : تبيين كونه ) أي : الرمي ( مفاضلة ) . وهي أحد أضرب 
الرمي الثلاثة ؛ ( كأينا ) أي : ومثالها أن يقولا : أينا ( فضل صاحبه بخمس 
إصابات من عشرين رمية . فقد سبق ) أو نحو ذلك . 

ويلزم فيها إتمام الرمي إذا كان فيه فائدة . فإذا قالا : أينا فضل صاحبه بثلاث 
إصابات من عشرين رمية فهو سابق فرميا اثني عشر سهماً فأصاب بها أحدهما 
وأخطأها الآخر كلها : لم يلزم إتمام الرشق ؛ لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر 
الثمانية الباقية ويخطتها الأول ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقاً . وإن كان 
"الأول إنما أصات من الاثتى عشرة عشر ألزمهما أن يرميا الغالث غشرة فإن أضابا 
أن لعطا آنأضابها الأرل وعد + دسو اكع إلى إتقام الرشق دون 
أصابها الآخر دون الآول فعليهما أن يرميا الرابع عشرة والحكم فيها وفيما بعدها 
كالحكم في الثالث عشرة في أنه متى أصابها أو أخطأ أو أصابه الأول فقد سبق ولا 
يرميان ما بعدها » وإن أصابها الآخر وحده رميا ما بعدها . وضابط ذلك : أنه 
متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق أحدهما به صاحبه أو يسقط به سبق 
صاحبه لزم الإثمام وإلا فلا . 

( أو ) تبيين كون الرمي ( مبادرة ) وهي الضرب الثاني من أضرب الرمي 
الثلاثة ؛ ( كأينا ) أي : ومثالها أن يقولا : أينا ( سبق إلى خمس إصابات من 
عشرين رمية . فقد سبق ) أو نحو ذلك . فأيهما سبق إلى ٠‏ .د إصابة عيّناه مع 
تساويهما في الرمي : فهو السابق . فإذا رميا في مثال المتن عشرة عشرة فأصاب 
أجنيا مما و ا الخ خهما فالمصوي كننتا هو البنايق كرا 
أصاب الآخر أربعاً أو ما دونها أو لم يصب شيئاً . 

( ولا يلزم إن سبق إليها واحد ‏ إتمام الرمي ) أي : إتمام العشرين ؛ لآأن 
السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه . 

وإن أصاب كل واحد منهما من العشر خمساً فلا سابق فيهما ولا يكملان 


حرف 


الرشق ؛ لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت واستويا فيها . 

( أو ) تبيبن كون الرمي ( محاطّة ) وهي('2 الضرب الثالث ؛ وذلك ( بأن ) 
يشترطا أن ( يحط من تساويا فيه : من إصابة من رمي معلوم » مع تساويهما في ) 
عدد ( الرميات : فأيهما فضل ) صاحبه ( بإصابة معلومة فقد سبق ) . 

والفرق بين المفاضلة والمحاطة : أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من 
الجانبين . بخلاف المفاضلة . ويدل لذلك قول المجد في « شرح الهداية » : 
فالمفاضلة اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه ؛ كإصابة عشرة من عشرين على أن 
يستوفيا رميهما . فإن تساويا في الإصابة أحرز أسبقهما » وإن أصاب أحدهما 
تسعة والآخر عشرة أو أكثر فقد فضله . والمحاطة : أن يشترطا حط ما يتساويان 
فيه من الإصابة في رشق معلوم فإذا فضل أحدهما بإصابة معلومة فقد سبق ٠.‏ 0 

وقال في ١‏ الشرح » بعد أن ذكر”'' أن الرمي على ثلاثة أضرب : 

أحزه :من المنادرة : 

ثم قال : الثاني المفاضلة . وَحَدُّها بمعنى ما في المتن » ثم قال : ويسمى 
محاطة . 

ثم قال : الثالث أن يقولا : أيّنا أصاب خمساً من عشرين فهو سابق . فمتى 
أصاب أحدهما خمساً من العشرين ولم يصبها الآخر فالأول سابق » وإن أصاب 
كل واحد منهما خمساً أو لم يصب”" واحد منهما خمساً فلا سابق فيهما . انتهى . 

'وهذا معنى تقسيم المجد إلا أنهمط اختلفا في التسمية . والله أعلم . 

ووجه كون تبيين أن الرمي من أيّ الأضرب الثلاثة شرطاً لصحة المناضلة : 
كون غرض الرماة يختلف بذلك ؛ فإن منهم من تكثر إصابته في الابتداء دون 


)000( في أوب : وهو. 
(0) فيأ:يذكر. 
2 في أ : يصيب . 


رذرف 


الانتهاء » ومنهم من هو بالعكس في ذلك . فوجب بيان ذلك ؛ ليعلم الرامي 
مادخل عليه . 

وقيل : لا يحتاج إلى اشتراط ذلك ؛ لأن مقتضى النضال المبادرة » وأن من 
بادر إلى الإصابة فهو السابق . فإنه إذا شرط السبق لمن أصاب خمسة من عشرين 

( وإن أطلقا الإصابة ) في العقد , ( أو قالا ) أي : شرطا أنها : ( خواصل ) 
بالخاء المعجمة والصاد المهملة : ( تناولها ) أي : تناول اللفظ الإصابة ( على 
أي صفة كانت ) . 

قال في « الشرح » : قال الأزهري : يقال خصلت مناضلي خصلة وخصلاً . 
ويسمى ذلك القرع والقرطسة » يقال : قرطس إذا أصاب . انتهى . 

وقيل : إنه يشترط لصحة المناضلة وصف الإصابة . 

وعلى المذهب : يسن أن يصفاها . 

( وإن قالا) أي : اشترط”'؟ المتناضلان أن الإصابة” : ( خَواسق » أو 
خَوازِق بالزاي » أو مُمَوْطِس ) . وهي : ( ما خرق الغرض وثبت فيه . 

أو ) اشترطا [أن الإصابة ( خَوارق بالراء » أو مَوارق ) . وهي : ( ما 
خرقه ) أي : الغرض ( ولم يثبت ) . 

أو اشترطا]”" أنها ( خواصر ) . وهي : ( ما وقع في أحد جانبيه . 

أو ) اشترطا أنها ( خوارم ) . وهي : ( ماخرم جانبه . 

أو ) اشترطا أنها ( حوابي ) بالحاء المهملة . وهي : ( ما وقع بين يديه ثم 
وثب إليه ) أي : إلى الغرض . ٠‏ 


)4 في أوج : اشترطا . 
)6 في أ : للإصابة . 
(0) ساقط منأ. 
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( أو شرطا إصابة موضع منه ؛ كدائرته ) أي : دائرة الغرض : ( تقيدت ) 
المناضلة ( به ) أي : بما شرط ؛ لأن المرجع في المناضلة إلى شرطها . 

وإن شرطا الخواسق والحوابي معاً صح . قاله في ١‏ الشرح »2 . 

وقال أيضاً : فإن شرطا إصابة موضع من”'2 الهدف على أن يسقط”"' ما قرب 
من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر ففعل . ثم فضل أحدهما الآخر بما 
شرطاه : كان سابقاً . ذكره القاضي . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه نوع من 
المحاطة . فإذا أصاب أحدهما موضعاً بينه وبين الغرض شبر وأصاب الآخر 
مواضّعا بينه وبي الغرضن أفل فق كبر : شقط الأول .وإن أضاب الأول الفرض 
أسقط الثاني » وإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض لم'"' يسقط الأول ؛ لأن 
الغرض كله موضع الإصابة . فلم يفضل أحدهما صاحبه إذا أصاباه إلا أن 
يشرط”؟؟ ذلك . انتهى . 

قال المجد : وإذا شرط الخسق ثم رمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط 
السهم وادعى الرامي أنه خسق » وأنه إنما لم يثبت في الغرض ؛ لغلظ لقيه من 
حصاة أو نواة ونحوهما » وقال رسيله : لم2 يخرق : فالقول قول الرسيل إذا لم 
يعلم موضع الإصابة . إذ الأصل أن لا خسق . ولا يمين عليه . إلا أن يكون في 
الغرض ما يمنع ثبوت السهم فيحلفه . هذا كله قولنا وقول الشافعية . وإن عرف 
موضع الإصابة ولم يكن فيه مانع فالقول قول الرسيل بلا يمين . 

وإن كان فيه مانع فوجهان للشافعية : 


أحدهما : القول قول الرامى . 


00( في أ: في . 
فم في أ : يسقطه . 
(*) ساقط منأ. 
() في] : يشترطا . 
)2 في أوب : لمن . 


ا 


١‏ لحا اله ريق بدي اي الاي 
الصالح للخسق إذا لم يثبت يثبت فيه السهم لا يكون حقاً الحو + 

( ولايصح شرط إصابة نادرة ) . 

قال في « الفروع »> : قاله في « المغني »© وغيره . 

وفي ١‏ الترغيب »© وغيره : يعتبر إصابة ممكنة . انتهى 

وذلك لأن الظاهر أن الإصابة النادرة كتسعة من عشرة لا توجد . فيفوت 
المقصود . 

( ولا ) يصح ( تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا ) ؛ لأن الغرض من 
الرمى الإصابة إما بقتل العدو أو جرحه أو الصيد ونحو ذلك » وكل هذا إنما 
يحصل من الإصابة لا من بُعْد الرمي 

الشرط ١‏ الرابع ) من شروط المناضلة : ( معرفة قدره) أي : الغرض 
( طولاً وعَرْضاً وسَمْكاً وارتفاعاً ) من الأرض » إما بالمشاهدة وإما بتقديره بشيء 
معلوم ؛ لأن الإصابة تختلف باختلاف صغره وكبره وغلظه ورقته وارتفاعه 
واتلخفاضه . فوجب اعتبار ذلك . 
غيره لو د الي ا ا 

وقال الأزهري : ما نصب في الهدف فهو القرطاس . وما نصب في الهواء 
فهو الغرض ٠.‏ 

وفي ١‏ القاموس» : القرطاس : كل أديم ينصب للنضال . 

( وإن تشاحا في الابتداء ) أي : تشاح المتناضلان في المبتدى بالرمي 
منهما : ( أقرع ) بينهما ؛ لأنه لا بد أن يبتدى أحدهما بالرمي . 


ف 


ولأنهما لو رميا معاً أفضى”('' إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب منهما . وقد 
استويا في الاستحقاق فصير"" إلى القرعة ؛ كما لو تنازع المتقاسمان في 
استحقاق سهم معين . ْ 

وأيهما خرجت له القرعة فبدره الآخر ورمى لم يعتد له بسهم أصاب أم أخطأ. 

وقيل : يقدم بالابتداء من له مزية بإخراج السبق . 

ويستحب تعيين المبتدىٌ”' بالرمي عند عقد المناضلة . واختار في 
8 الترغيت© : أل يحتب رذكر المبتدئ منهما. . 

قال المجد في « شرح الهداية » : ويجوز أن يرميا سهماً سهماً » وخمساً 
خمساً » وأن يرمي كل واحد جميع الرشق . وإن شرطا شيئاً حمل عليه . فإن 
أظلق تراسلا سهنماً سهماً +" لأنهالعرف: . هذا قول الشافعية وأضحاينا + 

وقال أيضاً : وإن”* اختلفا في موضع الوقوف هل هو عن يمين الغرض أو 
عن يساره : فالأمر إلى البادى منهما . فإذا صار الثاني إلى الغرض صار الخيار 
إليه أيضاً ؛ ليستويا . هذا قول الشافعية وأصحابنا . وذكر في « الحلية » وجهاً 
آخ * أن الأوك'إذا لم يرضن أذ يقف الثاني إلى حت وقف هو فلهاذلك؛» ون 
طلب أحدهما استقبال الشمس والآخر استدبارها أجيب من طلب استديارها 
عندهم وعندنا . انتهى . ا 

( وإذا بدأ) أحدهما ( في وجه : بدأ الآخر في ) الوجه ( الثاني ) تعديلاً 
بينهما . فإن”*' شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه : لم يصح ؛ لأن موضوع 
المناضلة على المساواة وهذا تفاضل . 

فإن فعلا ذلك من غير شرط بتراضيهما جاز ؛ لأن البداءة لا أثر لها في 


. في]: اقتضى‎ 4١ 
. (فة في أ : تصير‎ 

)6 في أوب : المبدى . 
(4) فيأوب : وإذا. 
)2( فى اوج نان 


خض 


الإصابة ولا في وجود الرمي . 

وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز . 

ويحتمل أن يكون اشتراط البداءة في كل موضع ذكرنا غير لازم ولا يؤثر في 
ا الي 
التأخر على البداءة فيكون وجود هذا الشرط كعدمه . ذكره في « الشرح 

لوخي ) فى انجلا مان واجكل ل رسفن ١‏ ررض اللاو مدعا 
يمضيان إلى الرمي فيأخذان السهام ويرميان الآخر ؛ لأن هذا كان فعل أصحاب 
رسول الله كل . وقد روي عن النبي كَل أنه قال : « ما بين الغرضين روضة من 
رياض الجنة » . 

وقال إبراهيم التيمي : « رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين يقول أنا بها في 
ا 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل ذلك”*2 . 

والهدف : ما ينصب الغرض عليه من تراب مجموع أو حائط أو نحو ذلك . 

و( إذا ) كان غرضان و ( بدأ أحدهما ) أي : أحد الراميين ( بغرض : بدأ 
الآخر بالثاني ) ليحصل التعادل . 

( وإن أطارته الريح ) أي : أطارت الريح الغرض ٠‏ ( فوقع السهم موضعه ) 
أي : موضع الغرض ( وشرطهم ) أي : المتناضلين : ( خواسق . أو نحوها ) 
ومقرطس : ( لم يحتسب له ) أي : للرامي ( به ) أي : بالسهم الواقع موضع 
الغرض » ( ولا ) يحتسب به ( عليه ) ؛ لأنا لا ندري هل كان يثبت في الغرض لو 
كان موجوداً أو لا؟ . 


. في أوب : تحويد‎ )١( 

0) في] : الرسلان . 

0) فيأوب:لم. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور فى ١‏ سئنه ») (750) 7: 177 كتاب الجهاد » باب ما جاء فى الرمى وفضله . 
)2 أخرح بعد بن منصون فى اميه 401 ]© المومم العاف ١‏ ال 
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وقيل : إن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت فى"'؟ الهدف احتسب 

وإن كان شرطهم خواصل احتسب به لراميه ؛ لآنه لو كان الغرض موضعه 
لأصابه . 

ولو بقي الغرض موضعه وشرطهم خواصل وأصاب الغرض بعرض السهم أو 
بقوته بأن انقلب بين يدي الغرض فأصابه فوقه » أو انكسر السهم قطعتين وأصاب 
الغرض واحدة منهما : لم يعتد به . 

ولو كان الغرض جلداً وخيط عليه [شنبر كشنبر المنخل”'' وجعلا له عرى 
وخيوطأً تعلق به في العرى فأصاب السهم(" الشنبر أو العرى وشرطهم 
خواصل : اعتد به ؛ لأن ذلك من الغرض . 

وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتد بإصابتها مطلقاً ؛ لأنها ليست من 
الغرض فهي كالهدف . 

وإن أصاب السهم سهماً في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه [لم 
يحتسب له به ولا عليه .2 

ولو كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسبت له إصابته ؛ لأنه لو]؟» 
لم يكن لأصاب الغرض يقيناً . 

وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابى على أن من خسق منهما كان بجانبين » 
أو على أن ما قرب من الشيء سقط الذي هو منه أبعد جاز . قاله القاضي وابن 
عقيل » نقله عنهما المجد واقتصر عليه . 

( وإن عرض ) لأحدهما ( عارض : من كسر قوس . أو قطع وَتراء أو ربح 


0( في ج : المنحل 3 
(4) ساقط منأ. 


ارم 


شديدة ) فأخطأ أو أصاب : ( لم يحتسب بالسهم ) ؛ لأن العارض كما يجوز أن 
يصرفه عن الصواب إلى الخطأ يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب . 

وإن حال حائل بينه وبين الغرض فنفد منه وأصاب الغرض : حسب له ؛ لأن 

( وإن عرض مطر أو ظلمة ) عند الرمي : ( جاز تأخيره ) ؛ لأن المطر يرخي 
الوتر . والظلمة عذر لا يمكن معه فعل المعقود عليه . 

ولأن العادة الرمي نهاراً . إلا أن يشترطاه ليلاً فيلزم . فإن كانت الليلة مقمرة 
منيرة اكتفى بذلك » وإلا رميا فى ضوء شمعة أو مشعل . 

وإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه من مسح 
القوس والوتر ونحو ذلك لعل صاحبه ينسى القصد الذي أصاب به أو يفتر : منع 
من ذلك وطولب بالرمي . ولا يزعج بالاستعجال بالكلية بحيث يُمنع من تحري 
الإصابة . 

ويُمنع كل واحد منهما من الكلام الذي يغيظ به صاحبه مثل : أن يرتجز أو 
يفتخر ويتبجح بالإصابة » ويعنف صاحبه على الخطأ » ويظهر أنه يعلمه . 

( وكره ) لحاضرهما من أمين وشهود وغيرهما ( مدح أحدهما » أو ) مدح 
( المصيب . وعيب المخطئ ؛ لما فيه : من كسر قلب صاحبه ) وغيظه . إنما 
ذكرت هذا التعليل في المتن على خلاف العادة تبعاً لذكره في ١‏ المقنع » . 

قال في « الفروع »© : وحرمه ابن عقيل » ويتوجه : يجوز مدح المصيب 
ويكره عيب غيره . ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب 
غيره كذلك . انتهى . 
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قال في «الإنصاف » : قلت :2 إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم 
الممدوح » أو كسر قلب غيره : قوي التحريم » وإن كان فيه تحريض على 
الاشتغال ونحوه : قوي الاستحباب . والله أعلم”" . 

( ومن قال ) لآخر : ( ارم عشرة أسهم . فإن كان صوابك ) أي : إصابتك 
فيها ( أكثر من خطئك فلك درهم ء أو ) قال : ( فلك بكل سهم أصبت به 
درهم ) ٠‏ أو قال : فلك بكل سهم زائد على النصف من المصابات درهم . 
( أو ) قال : ( ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم : صح ) في الجميع » 
وكان جُعالة » ( ولزمه ) الجعل ( بذلك ) أي : بالإصابة التي شرطها ؛ لأنه بذل ' 
مال على عمل فيه غرض صحيح . ولم يكن نضالاً ؛ لأن النضال إنما يكون بين 
اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعاً ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقاً . 

وفي المسألة الأولى وجه : لا يصح . 

قال المجد : فإن قال رجل لآخر ارم عشرة وناضل”'' فيها خطؤك بصوابك . 
فإن كان صوابك أكثر فلك دينار : ففيه وجهان للشافعية : 

أحدهما : يجوز . 

والثاني : لا يجوز . وكذلك الوجهان لأصحابنا . 

ولو قال لرجل : ارم هذا السهم فإن أصبت فلك دينار صح ذلك وجهاً 
واحذا . انتهى . ْ 

ووجه المذهب : أنه جعْل معلوم في مقابلة”؟' إصابة معلومة : فإن أكثر 
العشرة أقله ستة وليس ذلك مجهولاً ؛ لأنه بالأقل يستحق الجعل . 


. فىأ: قلنا‎ )١( 
5 فم‎ 


ووجه الصحة فيما إذا قال : فلك بكل سهم أصبت به درهم بالقياس على من 
قال : من رد شيئاً من عبيدي فله بكل عبد رده درهم . 

ولا يجوز إن قال : وإن كان خطؤك أكثر فعليك درهم أو نحو هذا . و( لا 
إن قال : وإن أخطأت فعليك درهم ) ؛ لأنه قمار . 

وإن قال من أراد رمي سهم لحاضره : إن أخطأت فلك درهم لم يجز ؛ لأن 
الجعل إنما يكون في مقابلة عمل ولم يوجد''' من الحاضر عمل فيستحق به 
شيئاً . والله سبحانه وتعالى أعلم”" . 


. فيأ: يؤجل‎ 6١ 
. في ب : والله أعلم‎ )0( 


[كتاب العارية] 


هذا ( كتاب ) يذكر فيه مسائل من أحكام العارية . ا 

وهي مشتقة : من عار الشيء إذا ذهب وجاء . ومنه قيل''' للبطال : عيّار ؛ 
لتردده في بطالته ؛ والعرب تقول : أعاره وعاره مثل : أطاعه وطاعه”"؟ . 

وقيل : إنها مشتقة من العري الذي هو التجرد ؛ لتجردها من العوض » كما 
تسمى النخلة الموهوبة”' عرية ؛ لتعريها عنه . 

وقيل : من التعاور وهو التناوب”*'؛ لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع . 

( العارية ) بتخفيف الياء وتشديدها حقيقة : ( العين المأخوذة ) من مالكها 
ومالك منفعتها أو مأذونهما ( للاتنفاع بها ) مطلقاً أو زمناً مقدراً ( بلا عوض ) من 
الآخذ لها أو من غيره . 

وتطلق كثيراً على الإعارة مجازاً . 

( والإعارة : إباحة نفعها ) أي : أن يُبيح المعير للمستعير الانتفاع بالعين 
المعارة ( بلا عوض ) . 

وقيل : إنها هبة المنفعة . 

والأصل في مشروعيتها الإجماع . وسنده من الكتاب قوله تعالى : 
# وَتََاونواْعَل لير وَأَلنّقَوَى 4 [المائدة ١:‏ . والعارية من البر . 

وقوله تعالى : «# لَاخَيرٌ كير ين نَجَوَسهُمْ امن أمْرَصَدَفَةأوْمَعرُوق» 
[النساء : 1١١4‏ » والعارية من المعروف . 


. فيأ: وقيل‎ 41١ 

فم في أ: طاعه وأطاعه . 
في ب: المرهونة . 
(4) في ب: التناول . 


و« قوله تعالى : ## وَيِمَبَعُونٌ الْمَاعُونَ # [الماعون : 7] » قال ابن عباس وابن 


مسعود : العواري 00 : 


و« فسر العواري ابن مسعود : بالقاذو وا لمية لت اننا : 
ومن السنة ما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال في خطبته في حجة الوداع : 


« العارية مؤداة » والمنحة مردودة » والدين يقضى ٠»‏ والزعيم غارم )”© . قال 


وما روى صفوان بن أمية « أن النبي كَكِةٍ استعار منه أدرعاً يوم حنين فقال : 


أغصب”*' يا رسول الله! فقال : بل عارية مضمونة . قال : فضاع بعضها » فعرض 
عليه النبى كَل أن يضمنها له » فقال ان اليوم في الإسلام أرغب 0 . رواه 
أحمد وأبو داود 3 


ولآنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية 


بالأعيان والمنافع . 


للك 


فريك 


إفرة 


00 


( وتستحب )الإعارة ؛ لكونها من البرٌ والمعروف . 
وقيل : تجب لذم مانعها في الآية . 
ولما روى أبو هريرة أن النبي كَكِةٍ قال 1 « مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم 


أما حديث ابن عباس فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » ( ١١5519‏ )7 : 70 كتاب الزكاة » قوله 
تال ©« ريمتيوق الماغوك» + وآأعا حديت ابن نعود ساني قن الحديت الثالى + 

عن عبد الله قال : « كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يكِِ عَوَرَ أي عارية ‏ الدلو والقدر » . أخرجه 
أبو داود فى « سئنه » ١١55 : 7) ١561/(‏ كتاب الزكاة » باب فى حقوق المال . 

أخرجه آبو ذاوة فى اتن 6( 85 م : 595 كتاب البيوع “بات فى انين العارنة ١‏ 

أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 7١7١‏ ) 4 : 477 كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث . عن 
أبى آمامة الباعل.. 

واأتوحة أبن ماجله قن #ستقه 2004 68+ : 8١‏ كتاب الصدقات » باب العارية . 

في ب : أغصب 3 

أخرجه أبو داود في ! سننه » ( 7077 ) ا : 597 كتاب الإجارة » باب في تضمين العارية . 

وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 5/ا77/5 )5 : 830 
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لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قزر تطؤه ذاتُ الظلف بظلفهاء وتنطحه 
ذاثٌُ القرن. ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة القرن. قلنا: يارسول الله! 
وماحقها ؟ قال : إعارةٌ دلوها وإطراق فحلها 2١7)‏ . رواه أحمد ومسلم . 

ورد الاستدلال بالآية على وجوبها : بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على 
خحمية تاأوترلدت: ْ 

أحدها : ما تقدم . 

والثاني : أنه الزكاة . وهو قول ابن عمر والحسن وزيد بن أسلم وعلي بن 
عمرو . ٠‏ 

والثالث : أنه المعروف . وهو قول محمد بن كعب القرظي . 

والرابع : أنه المال بلسان قريش . وهو قول ابن المسيب والزهري . 

والخامس : أنه المنافع . وهو قول أبي جعفر الحميري . 

فلا تكون نصاً في العارية . 

وبأن الحديث معارض بقوله كل : « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت 
ماعليك » . رواهابن المنذر . 

وبما روي عنه كلةِ أنه قال : « ليس في المال حق سوى الزكاة »”'2 . 

وبأن في « حديث الأعرابي الذي سأل النبي كَل : ماذا فرض الله عليّ من 
الصدقة أو من الزكاة؟ قال : هل علىٌ غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع 
بم 0 از فا كان 


. كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة‎ 88١1 : ” ) 487 ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
741 : 7) 1458 ( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

)٠‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 770704 )3 : 48 كتاب الزكاة » باب ما جاء أن في المال حقاً سوى 
الزكاة . ش 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سننه » ( 17/84 ) ١‏ : 0170 كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته ليس بكنز . 

() أخرجه البخاري في « صحيحه» (55 ١)‏ : 70 كتاب الإيمان » باب الزكاة من الإسلام . - 
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( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها ) ؛ كأعرتك هذه الدابة » 
أو اركبها إلى كذا » أو خذها تحتك ». أو استرح عليها ونحو ذلك . وبدفعه دابته 
لرفيقه عند تعبه » وتغطيته بكسائه إذا رآه بَرَّد ونحو ذلك ؛ لأنها من البرّ . 

ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولاً لها . 

قال في ” الترغيب» : يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل . فلو سمع 
من يقول : أردثٌ من يعيرنى كذا فأعطاه كفى ؛ لأنه إباحة لا عقد . نقله عنه فى 
« الفروع » واقتصر عليه . 

(وشرط) لصعحة الأعارة أريعة تروط : | 

أحدها : ( كون عين ) معارة ( منتفعاً بها مع بقائها ) ؛ كالدُور والرقيق 
والدواب واللباس والأواني . بخلاف ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه ؛ كالأطعمة 
والأشربة ونحوها . لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة » فقال ابن عقيل : احتمل أن 
تكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف . ذكره عنه المجد في ١‏ شرح الهداية » » 
واقتصر عليه . 

( و ) الثاني : ( كون معير أهلاً للتبرع شرعاً ) ؛ لأن الإعارة نوع من التبرع 
لكون منه ما هو إباحة عين ؛ كالإذن في أكل الطعام » والإعارة إباحة منفعة . 

(و) الثالث : كون ( مستعير أهلاً للتبرع له ) بتلك العين المعارة » بأن 
يكون يصح منه قبول هبة تلك العين المعارة ؛ لأن الإباحة شبيهة بالهبة2'7 . 

( وصح في ) إعارة ( مؤقتة شرط عوض معلوم » وتصير إجارة ) . 
قال ابن رجب : قاعدة فيم”“ إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» ( ٠ : ١) ١١‏ كتاب الإيمان » باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 


الإسلام . 
0) فيأ: فيها . 


موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك 
الوجه ؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ . ويتخرج 
على ذلك مسائل : 

منها : لو أعاره وشرط عليه العورض هل يصح أم لا ؟ على وجهين : 

أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض ٠‏ فيملكه بالقبض إذا كان مكيلا أو 
موزوناً . ذكره أبو الخطاب في ١‏ انتصاره» وكذلك ذكر القاضي في ١‏ خلافه ) 
وأبو الخطاب في موضع من « رؤوس المسائل» : أنه يصح عندنا شرط العوض 
في العارية » كما يصح شرط العوض"'' في الهبة ؛ لأن العارية هبة منفعة ولا 
تفسد بذلك » مع أن القاضي قرر”" أن الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعاً » 
وإنما الهبة تارة تكون تبرعاً وتارة تكون بعوض . وكذلك العتق » ولا يخرجان 
عر وض و هيدا لله العارية م :فهداما جد اخبر للضي 

. والوجه الثاني : أنها تفسد بذلك . وجعله أبو الخطاب في موضع آخر 
المذهب ؛ لأن العوض يخرجها عن موضوعها . 

وفي « التلخيص » : إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة 
فاسدة غير مضمونة » وهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر » والفساد إما أن 
يكون لاشتراط عقد في عقد آخر . وإما لعدم تقدير المنفعتين » وعليه خرجه 
الحارثي . انتهى . 

افعلم من ذلك : أن الراجح من الوجهين: أن الفساد ؛ لعدم تقدير المنفعين . 
فإذا أقتت العارية وكان العوض معلوماً كانت إجارة صحيحة . والله أعلم . 

( وإعارة نقد » ونحوه ) ؛ كالمكيلات وسائر الموزونات ( لا لما يمستعمل 
فيه ) المعار . ( مع بقائه ) ؛ كما لو استعار النقد لينفقه أو المكيل أو الموزون 
ليأكله : (قرض)؛ لآن هذا معنى القرض . فانعقد القرض به ؛ كما لو صرح به . 


للق في ج : التعويض . 
زفق فيج : قرار . 


قال في « الفروع » : وفي ١‏ الانتصار » لفظ العارية في الأثمان قرض . 
وفي 7 المغني » : إن استعارها للنفقة فقرض . 
وقيل : لا يجوز . 
ونقل صالح : منحة لبن هو العارية » ومنحة ورق هو القرض . 
وذكر الأزجي خلافاً في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة . انتهى . 
وعلم مما تقدم أن استعارة ذلك لما يستعمل فيه مع بقاته ؛ كالوزن والتحلي 
ليست بقرض . ْ 
( و ) الشرط الرابع : ( كون نفع ) في العين المعارة الذي أباحه له المعير 
( مباحاً ) شرعاً للمستعير ؛ لأن الإعارة إنما تبيح له ما أباحه له الشارع ٠‏ فلا 
يصح أن يستعير إناء من أحد النقدين ليشرب فيه » ولا حلياً محرماً على رجل 
ليلبسه » ولا قنآً مسلماً ليخدم كافراً » ولا أن يستعير أمة ليطأها ونحو ذلك . 
وحيث أبيح النفع صحت الاستعارة من أجله ش 
( ولو لم يصح الاعتياض عنه ) يعني : أنه لا يشترط في صحة إعارة عين 
كونها تصح إجارتها ؛ ( ك ) استعارة ( كلب لصيد » وفحل لضِرّاب ) ؛ لآن 
نفعهما في ذلك مباح » ولا محظور في إعارتهما لذلك ؛ لأن المنهي عنه هو 
العوض المأخوذ عن ذلك . 
ل ولأ اليش كله ذعرردى سدق لذبل والخدرثوالنقر قرا الها 010 .. 
( وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة : إذا عدم ) مصحفاً”'' ( غيره ) . 
قال ابن رجب : نقله القاضي في « الجامع الكبير » واقتصر عليه . وخرج ابن 
عقيل وجوب الإعارة أيضاً في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل 
الفتاوى . 
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( وتكره إعارة أمَةٍ جميلة لذكر غير مَحْرّمِ ) مطلقاً . 

وقيل : إن خلا بها أو نظر إليها . 

وقيل : يحرم . 

قال في ١‏ التنقيح »: وهو أظهر. ولا سيما لشاب7١2‏ خصوصاً العزب . انتهى . 

لأنه لا يؤمن عليها . 

ومتى وطئها كان زانياً وعليه الحد إن علم التحريم ولسيدها المهر . سواء 
طاوعته أو أكرهها . وإن كان جاهلاً فلا حد ويلحقه النسب . 

قال المجد : قاله أصحابنا . وعندي : أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا 
كان مثله يجهله » فإن الجهل بذلك نادر . انتهى . 

وعلم مما تقدم إباحة إعارة الشوهاء والكبيرة التي لا يشتهى مثلها لذكر غير 
مَحْرّمِ . وهو المذهب . 

وقيل: : يكزه يشا 7 

وظاهر ما تقدم أيضاً إباحة إعارة الأمة مطلقاً لمحرمها وللمرأة ؛ لأنه مأمون 
عليها عندهما . وهو المذهب . 

وقيل : يكره . 

وفي « الترغيب» : إلا البرزة . 

( و ) تكره ( استعارة أصله ) ؛ كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا 
( لخدمته ) ؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله فكرهت استعارته كذلك : 

( وصح رجوع مُعير ) في عارية ( ولو قبل أمدٍ عيّنه . لا في حال يستضر به ) 
بالرجوع في تلك الحال ( مستعير ) . 

أما كون المعير يملك الرجوع متى شاء ؛ فلأن المنافع المستقبلة لم تحصل 
في يد المستعير . فلم يملكها بالإعارة ؛ كما لو لم تحصل العين في يده . 
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ولأن المنافع إنما تستوفى شيئاً فشيئاً » فكلما استوفى منفعة فقد قبضها . 
والذي لم يستوفه لم يقبضه . فجاز الرجوع فيه ؛ كالهبة قبل القبض . 

وعنه : إل عيّن مدة تعينت . 

وعنه : ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه . 
من الضرر الذي أمر الشارع بإزالته . 

ولا أجرة لمعير لما يستقبل من الزمان من حين رجوعه إلى أن يزول ضرر 
المستعير ؛ لأنه ليس له الرجوع في عين المنفعة . فلم يملك طلب بدلها ؛ 
كالعين الموهوبة . 

( فمن أعار سفينة لحمل . أو أرضاً لدفن ميت أو زرع : لم يرجع حتى 
نتئ »السفيدة ( "أو ايثلى )التدييه. 

وقيل : ويصير رميماً . 

وقيل : بل تخرج عظامه ويأخذ أرضه . 

( أو يُحصد ) الزرع عند أوانه . 

فإن بذل له المعير قيمة الزرع ليملكه لم يكن له ذلك نصاً ؛ لأن له وقت”") 
ينتهي إليه . 

( إلا أن يكون ) الرجوع في حال ( يحصد ) فيها الزرع ( قصيلاً ) أي : 
أخضر قبل أوان حصاده فإن على المستعير قطعه فى وقت جرت العادة بقطعه 
فيه ؛ لعدم الضرر إذاً . 

( وكذا حائط ) أعير ( لحمل خشب لتسقيف أو سترة ) فإنه ليس لمالك 
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الحائط أن يرجع في إعارتها ( قبل أن يسقط ) الخشب ؛ لأن ذلك يراد للبقاء . 

ولما فيه من دخول الضرر على المستعير بقلعه . 

فإن قال المعير للمستعير : أنا أدفع لك قيمة ما ينقص بالقلع لم يلزم 
المستعير ذلك ؛ لأنه إذا فعله انقلع ما في ملك المستعير منه . 

ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة . وفيه وجه . 

( فإن سقط ) الخشب عن الحائط ( لهدم أو غيره : لم يعد إلا بإذنه ) أي : 
إذن المعير . ولو كان السقوط بسبب هدم الحائط وقد أعيدت بآلتها ؛ لأن العارية 
ليست بلازمة . وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه ا لتك 
بإزالة المأذون في وضعه وقد زال . 

وقيل : له إعادته بدون إذنه . وصححه الحارثى . وقال : إنه اللايق(1) 
«بالمدفيت :أن تبص مشي كان اسان ففرا + 

والمذهب : أنه متى زال الخشب ولو مع بقاء الحائط بحاله لم يملك إعارته 
إلا بإذن المعير (أو عند الضرورة)» بأن لا يمكنه تسقيف إلا به؛ لوجوبه عليه إذاً. 

وجل لد : ( إن لم يتضرر الحائط ) . وتقدم معنى ذلك في باب الصلح . 

( ومن أعير أرقا لكرسن أو بناء » وشرط ) على المستعير ( قلعه ) أي : قلع 
ما يغرسه أو يبنيه ( بوقت ) معين ( أو ) ب ( رجوع : لزم ) المستعير إذا بنى أ 
. غرس في الأرض قلع غرسه وبنائه ( عنده ) أي : عند الوقت الذي ذكراه أو عند 
رجوع المعير . 

[وظاهره : ولو لم يأمره المعير]"" بالقلع ؛ لقوله يِه : « المؤمنون على 
شروطهم 70" . قال في ١‏ الشرح » : حديث صحيح . 


. في]: لاتق‎ )١( 
. فم ساقط من ب‎ 
. كتاب الأقضية » باب في الصلح‎ ١4 : 7) 044 ( » سئنه‎ ١ إفرة أخرجه أبو داود في‎ 
كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله وك‎ 7754 : 7” ) ١707 ( ) وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 


في الصلح بين الناس . 


ولأن العارية مقيدة . فلم تتناول ما عدا المقيد ؛ لأن المستعير دخل في 
العارية راضياً بالتزام الضرر المدخل عليه بالقلع . ْ 

قال في ١‏ الشرح » : ولا نعلم في هذا خلافاً . 

( لا تسويتها ) يعني : إذا حصل حفر في الأرض بسبب قلع المستعير غرسه 
أو بناءه منها : لم يلزمه تسويتها ( بلا شرط ) عليه ؛ لأن المعير رضي بضرر القلع 
من الحفر ونحوه باشتراطه على المستعير . 

إلا أن يشترط على المستعير تسوية الأرض أيضاً . فتلزمه؛ لدخوله على ذلك . 

وقيل : تلزمه التسوية باشتراط القلع . 

( وإلا ) أي : وإن لم يشرط المعيْر على المستعير قلع غرسه أو بنائه بوقت 
بناءه إنما حصل بإذن رب الأرض ولم يشترط عليه قلعه . فلم يلزمه ؛ لدخول 
الضرر عليه بنقص قيمته بذلك . 

ولأن العارية عقد إرفاق ومعونة » وإلزامه بالقلع مجاناً يخرجه إلى حكم 
العدوان والضرر . 

قال المجد في ١‏ شرح الهداية » : ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه 
المستعير . هذا مذهب الشافعي . وهو ظاهر"'2 كلام أبي الخطاب . وكلام 
القاضى في « المجرد » يقتضي : أنه لا يجبر على القلع . وهو عندي مما لا وجه 
لج اسه 

ومتى لم يمكن القلع من غير نقص (١‏ فلمعير أخذه ) أي : أخذ الغرس أو 
البناء بأن يتملكه ( بقيمته ) تملكاً قهرياً ؛ كالشفيع مع مشتري النقص . ولو مع 
دفع المستعير قيمة الأرض ؛ لأنها أصل والغراس والبناء تابع . بدليل تبعهما لهما 
في البيع دون تبعها لهما . 


( أو قلعه ) أي : الغراس ىق البق . ( ويضمن ) المعير ( نقصه ) الحاصل 
بالقلع ا سي لسري ارم اراي للبم رن 
ببذل القيمة أو الأرش . 

لوطي لختارو) أي : ار 00 
في ارقن بصن اقلم ا0ائ لم بالك كل لاف قلي من غير لدان كا 
مأخوذاً بنقصه ؛؟ كالشفيع إذا أخذ غرسه أو بناءه . 

( فإن أباهما معير ) بأن قال : لا آخذه بالقيمة ولا أعطى أرش النقص 
الحاصل بالقلع » ( و ) امتنع ( المستعير من ) دفع ( أجرة ) أي : أجرة غرسه أو 
بنائه » ( و ) من ( قلع : بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو ) رضي به ( أحدهما . 
ويجبر الآخر ) بطلب من رضي ؛ لأن ذلك طريق إلى تخليص كل واحد منهما من 
مضاررة الآخر وتحصيل ماليته . 

( و ) إذا أبيعا ( دُفع لرب الأرض ) من الثمن ( قيمتها فارغة » والباقي ) من 
الثمن ( للآخر ) وهو رب الغراس أو البناء . 

(ولكل) من ربّ الأرض وصاحبه (بيع ماله منفرداً) من صاحبه أو من غيره . 

( ويكون مشتر كبائع ) فيما تقدم . 

( وإن أبياه ) أي : أبى المعير والمستعير البيع ( رك ) الغراس أ 
( بحاله ) في الأرض حتى يتفقا ؛ لأن الحق لهما . 

( ولمعير ) مع تبقية الغراس أو البناء ( الانتفاع بأرضه ) ؛ لأنه يملك عينها 
ومنفعتها ( على وجه لا يَضِرٌ بما فيها ) من غرس المستعير ويناته ؛ لاحترامهما 
بإذن المعير في وضعهما . 

( ولمستعير ) غارس ( الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر ) ؛ لأن الإذن في 


اا 


فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه . 

( لا ) الدخول ( لتفرج ٠‏ ونحوه ) ؛ كمبيت فيها لا يعود بصلاح ماله ؛ لأن 
ما لا يعود بصلاح ماله ليس بمأذون فيه . 

( ولا أجرة ) على مستعير لمعير ( منذ رجع ) أي : من حين رجع إلى حين 
زوال ضرر المستعير حيث كان الرجوع يضر به إذاً » ولا إذا أجّر لغرس أو بناء إلى 
حين تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه أو بقاته إذا أبى المعير ذلك إلى أن 
يتفقا ؛ لأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة فيما إذا أضر”'" بالمستعير إذاً ٠‏ فلا 
يملك طلب بدلها ؛ كالعين الموهوبة . 

ولأنه فيما إذا لم يأخذ الغرس أو البناء بقيمته أو بقلعه مع ضمان نقصه كان 
إبقاؤه في أرضه من جهته . فلا يملك طلب المستعير بالأجرة كما قبل الرجوع . 

( إلا في الزرع ) أي : إلا إذا أعاره أرضاً ليزرعها وزرع ثم رجع قبل أوان 
حصاده وهو لا يحصد قصيلاً » فإن له أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع إلى 
حين الحصاد ؛ لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرأ عليه ؛ 
لكونه لم يرض بذلك . بدليل رجوعه . 

ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته ؛ لأن له أمد 
بالنسبة إلى الغرس فلا داعي إليه . 

ولا أن يقلعه ويضمن نقصه ؛ لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى . بخلاف 
الغرس وآلات البناء . 

ولأن المستعير إذا اختار قلع زرعه ربما يفوت على المالك الانتفاع بأرضه في 
ذلك العام فيحصل له بذلك ضرر » فتعين أن يبقى بأجرة مثله إلى حصاده جمعا 

وقال المجد : يبقى إلى الحصاد بلا أجرة . 

قال في ١‏ القواعد» : ويشهد له ظاهر كلام أحمد في رواية صالح » وأطلق 


ا 


ينتهي إليه وهو قصير 


دلق في أوب : ضر . 


الوجهين في الزرع وغيره في ” الفائق » . وخرجه بعضهم في الغرس والبناء 
فقط » وخرجه بعضهم في الجميع » وجزم به في « التبصرة » بوجوب الأجرة في 
مسألة السفينة إذا رجع وهي في لجة البحر » واختار أبو محمد يوسف الجوزي 
وجوبها فيما سوى الأرض للدفن . 

( وإن غرس ) مستعير ( أو بنى ) فيما استعاره لغرس أو بناء ( بعد رجوع . 
أو ) بعد ( أمَدِها ) أي : بعد أمد ذكر ( في مؤقتة ) ولو لم يصرح بعده بالرجوع ؛ 
لأن الإذن في الانتفاع إذا ؤُقت”'' بزمن تقيد به : ( فغاصب ) أي : يكون حكمه 
حكم غرس الغاصب أو بنائه ؟ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه . أشبه ما لو 
قهره على ذلك . 

ومتى اختلفا في المدة فقال المستعير : إنها سنتان » وقال المالك : سنة . ٠‏ 
أو استعار دابة وقال : أذنت لي في ركوبها فرسخين» وقال المالك اليا 
قد قول المالك ؛ لأن الأصل عدم العارية في القدر الزائد من الزمان والمكان . 

( والمشتري ) بعقد فاسد ( والمستأجر بعقد فاسد ) إذا غرس أو بنى فيما 
اشتراه أو استأجره ؛ ( كمستعير ) في الحكم وااو روات 
من غير ضمان نقص ؟ لتضمته إذا . 

قال صاحب ١‏ المحرر » : ولا أجرة . 


وفي « المجرد » : لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضاً تبقيته 
بالأجرة . 


قال في ١‏ الفروع » 5 ويتوجه في الفاسد وجه كغخصب الأنهم الكو يمي 
الضمان وفاقاً لسريس ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط ٠‏ خلافاً 
لأبي حنيفة ومالك . انتهى 


ا وار بقارم 
الثابت لوبت الندر حيتي لمق اراد قاو اجر تامار 


)00( فيأ: وقعت . 
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أما كونه يبقى لربه محترماً إلى أوان حصاده ؛ فلأنه يلزم من القول بقلعه 
إتلاف للمال على مالكه ولم يوجد منه تفريط . ولاايدوم ضرره ؛ كما لو حصلت 
دابته في دار غيره على وجه لا يمكن خروجها إلا بقلع الباب أو بقتلها فإنه لا يجبر 

وأما كون على ربه أجر مثله ؛ فلأن إلزام رب الأرض بتبقية زرع لم يأذن فيه 
في أرضه بغير أجرة إضرار به » وشغل لملكه بدون اختياره بلا عوض . فوجب 
على رب البذر أجر المثل ؛ كما لو انقضت مدة الإجارة وللمستأجر زرع لم يفرط 
بتأخيره . 

وقال القاضى 1 لا أجرة له . 

وقال الموفق : ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته ؛ كزرع الغاصب . 

( وحمله ) أي وحمل" الميل (القوسن أوانوئ ؛ ونحوه ) ؛ كبندق ولوز 
وجوز( إلى أرض غيره ) أي : غير مالك ذلك » ( فينبت ) في الأرض التي حمله 
البسبل إليها : فإنه في الحكم ( كغرس مشتر شقَصاً يأخذه شفيع ) ؛ لأنه ساواه في 
عدم التعدي . وسيأتى حكمه إن شاء الله تعالى فى باب الشفعة؟' . 

وقيل : كغرس غاصب ؛ لأنه ساواه في عدم الإذن : 

( وإن حمل ) السيل ( أرضاً بغرسها إلى ) أرض ( أخرى . فنبت ) أي : 
فصار ( كما كان ) قبل ذلك : ( فلمالكها ) أي : فهو لمالك الأرض المحمولة ؛ 
لعدم نقل الملك فيه . 

( ويجبر ) رب الأرض المحمولة ( على إزالتها ) من الأرض المحمولة ؛ 
لأن في بقائها اشتغال" لملك غيره بما يدوم ضرره بغير اختياره . أشبه أغصان 


00 في أو ب : حمل . 
)6 ص )5١4(‏ عند قوله في الشفعة وإن أدركه . 
9 فيأ] : الشغال . 
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الشجرة المنتشرة في هواء ملك غيره . 

( وماترك لرب الأرض ) مما انتقل إليها : ( سقط طلبه بسببه ) . 

قال في « الشرح » : وفي كل ذلك إذا ترك ضاحب الأرض المنتقلة أو الشجر 
أو الزرع ذلك لصاحب الأرض الذي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير . 
ذلك ؛ لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض 
المشغولة به » إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء قلعه . انتهى . 


[فصل : في حكم استيفاء النفع] 


( فصل . ومستعير في ) حكم ( استيفاء نفع ) من عين معارة بنفسه وبمن 
يقوم مقامه . فإذا استعار أرضاً لزرع فله أن يباشر زرعها بنفسه وبمن يقوم مقامه . 
وكذا إذا استأجرها لبناء : ( كمستأجر ) ؛ لأنه ملك التصرف فيها بإذن مالكها . 
فوجب أن يملك ما يقتضيه الإذن ؛ كالمستأجر . 

فعلى هذا إذا أعاره أرضاً لغرس أو بناء فله أن يزرع فيها ما شاء » وإن 
استعارها لزرع لم يغرس ولم يَبْن » ولا يملك إن استعارها لغرس أن يبني . ولا 
إن استعارها لبناء أن يغرس ؛ لأن ضررهما مختلف . ولا إن استعارها لزرع مرة 
أن يزرع أكثر منها » ولا إن استعارها لزرع شعير أن يزرعها حنطة ؛ لأن الإذن إن 
اختص بشيء لم يكن له أن يتجاوزه إلى ما يزيد ضرره على ضرر المأذون فيه . 
وتقدم في باب الإجارة ما يدل على ذلك"'؟ . 

( إلا أنه ) أي : المستعير ( لا يعير ) ما استعاره ( ولا يؤجر ) ه ؛ لأنه لا 
يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها أو يبيعها . ( إلا بإذن ) من معيره الذي يملكها 
في مدة معلومة . ش 

وقيل : له أن يعيره كإيجار المستأجر . وأطلق الوجهين في « المحرر» . 

وقيل : له أن يؤجره أيضاً في الإعارة المؤقتة . 

ولا يضمن مستأجر من مستعير تلف عارية عنده بدون تفريط ؛ لأنه دخل على 
أن العقد صحيح . 

وقيل : يضمن . 

والأجرة لمالك العين ؛ لأنها نماء ملكه . 


0 هق :ات 


وقيل : للمؤجر . وتقدم ذلك في باب الإجارة""" . 

وعلى المذهب : في كون المستعير لا يعير بدون إذن المالك ( فإن خالف ) 
وأعار أو أَجُر بدون إذنه ( فتلفت ) العين ( عند ) المستعير ( الثاني : ضمّن ) 
المالك قيمة العين وأجرتها( أيهما ) أي اق المستعيرين ( شاء ) 

أما كونه يملك”'' تضمين الأول ؛ فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير 
إذنه . أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته . | 

وأما كونه يملك تضمين الثاني ؛ فلأن المنفعة والعين فاتا على مالكهما في 
يده . 

( والقرار ) في ضمانهما ( على الثاني ) ؛ لآنه المستوفي للمنفعة بدون إذن 
المالك والتلف إنما حصل تحت يله . 

ومحل قرار ضمانها عليه : ( إن علم ) الحال ؛ لتعديه إذاً . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الحال وظنها ملك المعير له : ( ضمن العين ) 
فقط ( في عارية ) ؛ لأنه قبضها على أنها عارية » والعارية مضمونة . 

( ويستقر ضمان المنفعة على ) المستعير ( الأول ) ؛ لأنه غرّ الثاني بدفعها له 
على أن يستوفي منافعها بغير عوض . 

( والعواري المقبوضة غير وقف ؛ ككتب علم . ونحوها ) ؛ كأدراع موقوفة 
على الغزاة إذا استعارها لينظر فيها أو ليلبسها عند قتال الكفار » ( إذا تلفت بلا 
تفريط ) بأن سرقت من حرز مثلها : لم يضمنها المستعير . 

قال في «الفروع » : ولا يضمن وقف بلا تفريط » في ظاهر كلامه 
وأصحابه . ولعل وج" عدم ضمانه ؛ لكون قبضها ليس على وجه يختص 
المستعير بنفعه ؛ لكون تعلم العلم وتعليمه والغزو من مصالح العامة » أو لكون 


.)١99( ص‎ )١( 
. في أوب :يمكن‎ )0 


9) زيادة منج . 


الملك فيه ليس لمعين » أو لكونه من جملة المستحقين له . أشبه ما لو سقطت 
قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليها . والله أعلم . 

وعلم من استثناء الوقف : أن العواري المقبوضة غير الموقوفة ( مضمونة ) 
بكل حال . نص عليه . وبه قال من الصحابة : ابن عباس وعائشة وأبو هريرة » 
ومن التابعين : عطاء » ومن الفقهاء : الشافعى وإسحاق ؛ لقوله كَل لصفوان : 
« بل عارية مضمونة 2306 , ١‏ 

فأثبت الضمان من غير تفريط . 

ل ير عن النبي كه أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه "2 . رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب . 

ولأن نفعها غير مستحق لقابضها . 

( بخلاف حيوان موصى بنفعه ) إذا قبضه الموصى له بالنفع وتلف تحت 
يده : فإنه غير مضمون عليه إذا لم يفرط ؛ لأن نفعه مستحق لقابضه . 

قال في ١‏ الفروع » : وقاسها أي : العارية جماعة على المقبوض على وجه 
السوم » فدل على رواية مخرجة . وهو متجه . 

وذكر الحارثي خلافاً : لا تضمن . وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا » 
واختاره صاحب « الهدي » فيه . انتهى . 

واستدل القائل بعدم الضمان ٠‏ بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي كِِ قال : « ليس على المستعير غير المُغِلَ ضمان )7 

وأجيب عنه بأنه يرويه عمرو بن عبدالجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن 
شعيب » وعمرو وعبيد ضعيفان . قاله الدارقطني . 


. )5( رقم‎ )١514( سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7571 ) كتاب البيوع » باب في تضمين العارية . 
وأخرجه الترمذي في جامعه » ( ١777‏ )7 : 447 كتاب البيوع » باب ما جاء في أن العارية مؤداة . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( 71٠٠6‏ ) كتاب الصدقات » باب العارية . 

(66 أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 158 )" : 4١‏ كتاب البيوع . 
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وعلى تقدير صحته فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه محمول على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال . وهذا وإن 
كان تخصيصاً ؛ فلما عارضه من الأخبار المخصصة له . 

والثاني : أن المّغْل في هذا الموضع ليس بمأخوذ من الخيانة والغلول » 
وإنما هو مأخوذ من استغلال الغلة . يقال : قد أغل فهو مغل إذا أخذ الغلة . 
فيكون معنى الخبر ااضجان على انمسر غير الفستغل أي : غير القابض ؛ 
له بالفيقن يصير ستعافة : 

ومرادهم : ما لم يكن المعير مستأجراً للعين المعارة» فإن المستعير لا يضمنها 
بتلفها عنده من غير تَعَدَّ ولا تفريط . وتقدم التنبيه على ذلك في باب الإجارة"'2 . 

وحيث تقرر : أن العارية مضمونة » فإن المستعير يضمنها ( بقيمة متقومة يوم 
تلف ) ؛ لأن قيمتها بدل عنها .. فوجب عند تلفها ؛ كما يجب عند”'' إتلافها . 

ولأنه يوم يتحقق فيه فواتها . فوجب اعتبار الضمان به . 

( ومثل مثليّة ) يعني : أن العارية إذا كانت من ذوات الأمثال ؛ كما لو اسعار 
صنجة من نحاس لا صناعة فيها ليزن بها فتلفت فإنه يضمنها بمثل وزنها من نوعها . 

( ويلغو شرط عدم ضمانها ) يعني : أنهما لو اتفقا واشترطا عدم ضمان 
العارية لغا الشرط ؛ ( ك ) لغو( شرط ضمان أمانة ) كوديعة ؛ لأن مقتضى العقد 
في العارية الضمان . فإذا شرط نفي ضمانه لا ينتفي مع وجود سببه ؛ كما لو 
اشترط”" نفي ضمان ما يتعدى فيه . ومقتضى العقد في الوديعة : كونها أمانة » 
فإذا شرط ضمانها فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه . فلم يلزمه ؛ كما لو 
اشترط ضمان مال في يد صاحبه . 


.)١5١( ص‎ )١( 
. زفق في أوب : عنده‎ 
. إفرف في ب : شرط‎ 
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روفن أحمن أنه د كر له للق ففان ) المؤمنون على شروطهم اللا 

ولأن المعير لو أذن للمستعير في إتلاف العارية فأتلفها لم يضمنها فكذا إذا 
أسقط عنه ضمانها . واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين . 

وزة القيامن. : بأن الإتلاف فعل يصح فيه الإذن ويسقط حكمه إذا"' لا ينعقد 
موجباً للضمان مع الإذن فيه » وإسقاط الضمان في العارية نفي للحكم مع وجود 
سببه » وليس ذلك للمالك ولا يملك الإذن فيه . 

( ولو أركب ) إنسان ١‏ دابته ) إنساناً ( منقطعاً لله تعالى » فتلفت ) الدابة 
( تحته ) أي : تحت المنقطع : ( لم يضمن ) تلفها . 

وقيل على .: 

ووجه المذهب : كونها غير مقبوضة ؛ لأنها بيد صاحبها لكون الراكب لم 
ينفرد بحفظها . أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فحرق عليه فإنه لا يضمنه . 

( كرديف ريّها ) أي : كما لو أركب إنساناً خلفه على دابته فتلفت تحتهما . 
فإن الرديف لا يضمن شيعا ؛'لأن الدابة بيد مالكها . 

وقيل : يضمن نصف قيمتها . 

( و ) ك١(‏ رائض ) يركب الدابة لمصلحتها فتتلف تحته » ( و ) ك ( وكيل ) 
لربها إذا تلفت في يده ؛ لأنهما لم يثبت لهما حكم العارية . 

( ومن قال ) لقائل له : اركب دابتي : ( لا أركب إلا بأجرة » فقال ) له رب 
الدابة : (ما آخذ) منك لها ( أجرة ) ثم ركبها » ( أو استعمل المودع الوديعة بإذن 
ربها ) ؛ كما لو أودع إنسان إنساناً عبداً وقال له : استخدمه ففعل ولا عقد بينهما : 
(فعارية) أي : فحكمها حكم ما لو قال: أعرتكهاء وقال الآخر : استعرتها. 

( ولا يضمن ) مستعير ( ولد عارية سُلّم معها ) لو تلف عنده ؛ لأنه لم يدخل 
في الإعارة . فلم يدخل في الضمان . 


. )3( رقم‎ )١5١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
..في1: إذا::‎ 9 
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ولا فائدة للمستعير فيه . أشبه الوديعة . 

وقيل : بلى . 

( ولا ) يضمن مستعير أيضاً ( زيادة ) حصلت في العين المعارة ( عنده ) . 

قال في « الفروع » : في الأصح ؛ لأنه لم يرد عليها عقد العارية . 

وفهم من هذا : أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد ؛ كما لو كانت الدابة 
سمينة فهزلت عند المستعير : أنه يضمن نقصها . 

وقيل : يضمن الزيادة الحادثة عنده إذا زالت وجهاً واحداً . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وذكر ابن عقيل والقاضي في زيادة العارية 
المتصلة كسِمّن أو تعلم صنعة : أنها تكون مضمونة وجهاً واحداً » بحيث إذا رد 
الأصل وقد زالت تلك الزيادة الحادثة في يد المستعير فإنه يضمنها . ذكراه في 
الغصب . انتهى . 

مور ):اأى:0" كينا :لصون زبادة حملت «لى الع المددا عر عند 
المستاجر إذا زالت غنده:: 

وحيث قيل بعدم الضمان » فمحله إذا كان التلف ( بلا تَعَدَّ ) من مستعير أو 
مستأجر ؛ لأن التعدي موجب للضمان مطلقاً . 

( ولاهي ) أي : ولا يضمن عارية ( أو جزؤها ) إذا تلفت أو تلف جزؤها ؛ 
كحمل المنشفة والقطيفة ( باستعمال ) ؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن 
في الإتلاف الحاصل به » وما أذن في إتلافه لا يضمن ؛ كالمنافع . 

وحن اذلف ذا امكديغ العازقة (نمعزوف)؟ كما لزكلقك الحو الستعان . 
بلبسه . أما لو حمل فيه تراباً فتلف بذلك فإنه يضمنه ؛ لحصول التعدي بذلك . 

وفي تلف أجزائها باستعمال وجةٌ بالضمان ٠.‏ . 

( ويقبل قول مستعير بيمينه : إنه لم يتعدّ ) على العارية ؛ لأنه منكر . 

:( وعليه ) أي : المستعير ( مُؤْنة ردها ) أي : العارية ؛ لقول النبي كَكه : 


ودس 


« العارية مؤداة 2١)‏ . 


وقوله كلل : « على اليد ما أخذث حتى تزده ©20) 

ولأنه قبضها لا لمصلحة تعود على المالك . فكان عليه مُؤْنة الرد ؛ 
( كمغصوب ). 

ويكون ردها إلى الموضع الذي أخذها منه إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره . 
قاله في « الشرح » . 

( لا مئونتها ) يعني : أنه لا يجب على المستعير مُؤْنة العين المعارة زمن 
الانتفاع بها ( عنده ) » وتكون على مالكها ؛ كالمستأجرة . 

قال ابن رجب في 'القاعدة الثامنة والثلاثين عقب كلام نقله : وهذا يرجع إلى 
أن مُؤْنة العارية على المالك » وقد صرح الحلواني في ١‏ التبصرة » بأنها على 
المستعير . انتهى . 

فتحصّل من كلامه أن فيها وجهين . 

ونقل في ١‏ المبدع » عن الشيخ تقي الدين أنه قال : لا أعرف فيها نقلاً . 
وخرجها على الخلاف في نفقة الجارية الموصى بنفعها فقط بعد أن نقل عن المجد 
في « شرح الهداية » وصاحب ١‏ الرعاية » أنهما قالا: إن مُؤْنة العين على المعير . 

( ويبرأ ) مستعير من ضمان العارية ( برد الدابة ) المعارة ( وغيرها ) من 
العواري » ( إلى من ) أي : إلى إنسان ( جرت عادته ) أي : عادة الإنسان ( به ) 
1 بالرد ( على يده ؟ كسائس ) للدابة ( وخازن » وزوجة » ووكيل عام ) 
لمالك ( فى قبض حقوقه ) . 

قال القاضي : في قياس المذهب ؛ لأن أحمد قال في الوديعة : إذا سلمها 
إلى امرأته لم يضمنها ؛ لأنه مأذون في ذلك . أشبه ما لو أذن فيه نطقاً . 

وقال فى « الإنصاف »© بعد أن ذكر أن المذهب أن يبرا بذلك : وعند 


ل 
هه سبق تخريجه ص )51١(‏ رقم (9) . 


الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس . وظاهر ما قدمه في « المستوعب» : أنه 
لا يبرا إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط . 

و (لا) يبرأ مستعير ( بردها إلى اصْطبْله ) أي : اصطبل المالك ( أو 
غلامه ) ؛ لآنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه في قبضها ؛ كما لو رد السارق ما 
سرقه إلى الحرز الذي سرقه منه فإنه لا يبرأ بذلك . 

واختار صاحب ١‏ الرعايتين » : أنه يبرأ بردها إلى غلام مالكها . 

( ومن سلم لشريكه الدابة ) المشتركة ( فتلفت بلا تفريط أو تَعَدٌ » بأن ساقها 
فوق العادة ونحوه : ( لم يضمن ) . 

قال0١2‏ في ١‏ الفروع » : قاله شيخنا . ويتوجه كعارية إن كانت عارية » وإلا 


3 
2 
كن 


)1غ( في أ : قاله . 


م 


( فصل ) : في اختلاف المالك مع القابض 


( وإن اختلفا فقال ) المالك : ( آجَرْتَكَ » قال ) القابض : ( بل أعرتني ) 
وكان اختلافهما ( قبل مضي مدة لها أجرة ) من حين القبض : ( فقول قابض © 
بيمينه أنه ما استأجر ؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة » وتَرّدٌ الدابة إلى مالكها . 

( وبعدها ) أي : وإن كان اختلافهما بعد مضي مدة لها أجرة من حين 
الفبفين > (اققول مالك ) مهي (افنما نمضن )بن النده #الأتهما امعلنا فى كيفرة 
انتقال المنافع إلى القابض . فكان القول قول المالك ؛ كما لو اختلفا في عين 
فقال الننالات “متكا ونوقال الكعر وي . 

قال المجد في « شرح الهداية » : وصفة يمين المالك : أنه يحلف على 
الأمرين على أنه ما أعاره وإنما أجره بكذا . هذا مقتضى كلام القاضي ٠‏ وصرح به 
في خاتمة المزارعة » ويحتمل أن يكتفى منه بالحلف على نفي الإعارة إذا قلنا له 
أحرة المكل .. التفين. .+ 

وقال في « الإنصاف »© : فعلى المذهب : يحلف على نفي الإعارة . وهل 
يتعرض لإثبات الإجارة ؟ قال الحارئي : ظاهر كلام المصنف - يعني : الموفق- 
والأكثرين: : التعرض. : 

وقال في « التلخيص »© : لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا الأجرة المسماة » 
وقطع به . ا 

قال الحارثي : وهو الحق . 

فعلى هذا الوجه : يجب أقل الأمرين من المسمى » أو أجرة المثل . جزم به 
في « التلخيص >» . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 


. في]أ: وهبتها‎ )١ 


ا 


وقيل : أن القول قول القابض . 

( و )على المذهب : يجب ( له ) أي : للمالك إذا حلف ( أجرة المثل ) ؛ 
لأنهما لو اتفقا على وجوبها واخختلفا في قدرها وجب للمالك أجرة المثل ٠‏ فمع 
الاختلاف في أصلها أولى . 

وقيل : ما ادعى المالك تسميته . 

والأول أصح ؛ لأن الإجارة لا تنبت بدعوى المالك بغير بينة » وإنما يستحق 
بدل المنفعة وهو أجر المثل . 

وقيل : يلزم القابض أقل الأمرين من المسمى وأجر المثل . 

( وكذا لو ادعى ) من زرع أرض غيره : ( أنه زرع عارية ») أي : على سبيل 
العارية » ( وقال ربها : إجارة ) أي : وقال رب الأرض : بل زرعها على سبيل 
الإجارة . قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في « الفروع » . وهو ظاهر . 

(و) إن قال قابض لمالك : ( أعرتني . أو ) قال : ( آجرتني . قال ) 
مالك : بل ( غصبتني ) العين وقد مضت من حين القبض مدة لها أجرة . 

( أو ) قال المالك ابتداء : ( أعرتك فقال ) قابض : ( بل أجرتنى ٠»‏ والبهيمة 
فالنة) خانة اللعنلات: :ز أل استلفا فدردها > أن ٠١‏ وه لحن لفق عل أنه 
غازية إلى كاللك. ‏ ( .فقول مالك ) نيمينه فى النتسائل الأريع 

أما كون المالك يُقبل قوله فيما إذا قال : غصبتنى فى المسألة الأولى ؛ فلأن 
القايفن يدطي إناضة الجسفعة لايقواله 5 غرفي والمارك يكن فلك وو الاضل كن 
القايقن لال غيره الفسمان في الي والتفعة . مكان القرل قل المالك: 

وأما في المسألة الثانية وهي : ما إذا قال القابض : آجرتني » وقال المالك 
غصبتني'''2 ؛ فلأن القابض يدعي انتقال الملك في منافع العين وأنها عنده أمانة 
والمالك ينكر ذلك . فكان القول قوله ؛ لما تقدم . 


. فيأ: غصبني‎ )١ 


وأما في المسألة الثالثة وهي : ما إذا قال المالك : أعرتك"'؟ » وقال 
القابض : آجرتنى وقد تلفت البهيمة عنده ؛ فلأن قول المالك موافق للأصل ؟ . 
لبااشد م ين أن الأصل عزج القانس لقال غير العتعانا . 

فإذا حلف المالك استحق القيمة . 

والقول في قدرها قول القابض بيمينه ؛ لأنه غارم . 

ولأن الأصل عدم''' زيادة يدعيها المالك .: 

.ولا أجرة ؛ لأن المالك معترف ببراءة ذمة القابض منها بدعواه العارية فقبل 
إقراره على نفسه . 

هذا إذا كان ما يدعيه المالك من القيمة أكثر مما يعترف به القابض من الأجرة» 
وإن كان ما يدعيه المالك أقل مما يعترف به القابض» قال في « الشرح »: فالقول 
قول القابض بغير يمين . سواء ادعى الإجارة أو الإعارة . إذ لا فائدة في اليمين على 
شيء يعترف له به خصمه . ويحتمل أن لا يأخذه إلا بيمين ؛ لأنه يدعي شيئاً لا 
يصدق فيه ويعترف له خصمه بما لا يدعيه فيحلف على ما يدعيه . 

وأما في المسألة الرابعة وهي : ما إذا اختلف المالك والمستعير في رد العين 
المعارة فلأن العارية مؤداة امير يدعى أداءها والمالك ينكره . فكان القول 
نس كنا لو اذم الجوو زناف دين واكر ون لد 

(وكذا) أي: وكما يقبل قول المالك فيما إذا قال القابيض: أعرتني [أو 
آجرتني]7"» وقال المالك : غصبتني مع تلف البهيمة في ثبوت القيمة » يقبل قوله 
فيما إذا قال القابض : ( أعرتني . أو ) إذا قال : ( أجرتني ٠‏ فقال ) المالك : 
( غصبتني ) والبهيمة قائمة وقد مضت لها مدة لمثلها أجرة وهي بيد القابض (في) 
ثبوت ( الأجرة و ) في وجوب ( رفع اليد ) أي : واستحقاق انتزاع العين منه . 


دلق في أ : أعرتني . 
زفق في أوب : وعدم . 


لحل 


وعلم مما تقدم أنه إذا ادعى أحدهما الإجارة عقب العقد والبهيمة قائمة أن 
القول قول منكرها بيمينه ؛ لأن الأصل عدم العقد وترد البهيمة إلى مالكها . 

( و )إن قال المالك : ( أعرتك » فقال ) القابض : بل ( أودعتني : فقول 

( وله قيمة ) عين ( تالفة ) ؛ لأنه بحلفه ثبت لها حكم العارية . 

( وكذا ) يقبل قول المالك بيمينه ( فى عكسها ) أي : عكس هذ الصورة 
وهي : ما إذا قال المالك : أودعتك » وقال القابض : أعرتني . 

( وله ) أي : للمالك على القابض ( أجرة ما انتفع بها ) أي : بالعين ؛ لأن 
الأصل أن المنافع مضمونة على القابض . ودعواه أن المالك أباحها له غير 
مقولة:: 

وإذا قال القابض : أودعتني » وقال المالك : بل غصبتني : قال في 
« المبدع » : فوجهان . انتهى . 

قلت : الذي يظهر أن الأصح : أن القول قول المالك في الضمان ؛ لما تقدم 
من أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ؛ لموافقته الأصل . والله أعلم . 


ال 


هذا ( كتاب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الغصب . يقال : غصب الشيء 
يغصبه بكسر الصاد غصباً » واغتصبه يغتصبه اغتصاباً » والشيء مغصوب 

وهو في اللغة : أخذ الشيء ظلماً . قاله الجوهري وابن سيده . 

وفي الشرع ( الغصب : استيلاء ) إنسان ( غير ) كافر ( حربي ) بفعل يعد 
استيلاء ( عُرفاً » على حق غيره ) » حال كون استيلائه ( قهراً بغير حق ) أي :. 
على سبيل الظلم . ظ ظ 

والغصب محرم بالإجماع . 

00 


وسنده من الكتاب قوله تعالى : # ولا مَأْعُلُوأ كي يَنتمْ بالطل وَمُدْ لوأ يهآ 


لَ لكا [البقرة : 184] . 
5 سر مه سه ل 02007 ضور انحط تلاج ل دس رات 
وقوله تعالى : # لا تَأَكَُلُوا أَمولَمْ يَبْسَحكُم بالْبلطل إِلَه أن توت جدرة 
عَن راض ينك [النساء : 118 . والغصب من الباطل . 
وقوله تعالى : 7 #إِنَ ألَهيأمْرُ بالْعَدْلِوَالْهِحْسَدنِ وَإنَآي ذى الْفُرْف وَينْض عَنٍ 
لْفَحْمَاءِوَاَلْمْحكر وَالْبَْ 4 [النحل : 40] . والغصب من جملة المنكر والبغي . 
« إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا 1" . رواه مسلم وغيره : 


! 


. كتاب الحج » باب حجة النبي يَكِعْ‎ 84١: ”) ١7١14 ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. 180أول كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي و‎ : 7) ١9408 ( » وأخرجه أبو داود فى « ستنه‎ 
. كتاب المناسك » باب حجة رسول الله كه‎ ٠١70: 7) 7037/4 ( » وأخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ 


86 


وقوله ككِدِ : « لا يحل مال امرىُ مسلم إلا عن طيب نفسه 2١")‏ . رواه ابن 

وفي رواية""' : ١‏ إلاعن طيب نفس منه )”© . رواه الجوزجاني . 

وغير ذلك من الأحاديث . 

وعلم مما تقدم : أن الغصب لا يحصل من غير استيلاء . فلو دخل إنسان دار 
غيره أو أرضه لم يضمنها بدخوله بغير إذنه . سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن . 

.ولأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمنه بالعارية وهذا لا يثبت به العارية ولا 
يجب به الضمان فيها . فكذلك لا يثبت به الغصب . 

ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء . 

قال المجد في « شرح الهداية » : إذا ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو 
عندها فهل يصير غاصباً بمجرد ذلك؟ على وجهين للشافعية : 

أحدهما : يصير غاصباً كمذهيبنا . 

والثاني : لا يصير غاصباً حتى يسيرها فيوجد النقل . وهو قول الحنفية . 
التهئ + 

"قال في ١‏ الفروع » : وقيل يعتبر في غصب ما يُنقل : نقله .. 

وفي ١‏ الترغيب »> : إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش . انتهى . 

( ويُضمن عقاز ). بفتح العين . وهو : الضيعة والنخل والأرض ٠‏ قاله 
.أبو السعادات .. بغصبه . فيجب ضمانه على غاصبه . 

قال في « الشرح ( هذا”*' ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عند أصحابه 2 


. ط إحياء التراث . عن أبي حرة الرقاشي » عن عمه‎ ) 7١1177 ( » مسنئده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
كتاب البيوع : كن الشريية العم‎ 5 :)١ ( » وأخرجه الدارقطني في « سننه‎ 

زفق في أوب : لفظ . 

(269 أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») ( 15/ا١٠٠‏ )0ه : "الا 

ال 


و 


وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن . 

وروى ابن منصور عن أحمد : فيمن غصب أرضاً فزرعها ثم أصابها غرق من 
الغاصب : غرم قيمة الأرض » وإن كان شيئاً من السماء لم يكن عليه شيء . 
فظاهر هذا أنها لا تضمن بالغصب . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب . وإن 
أتلفها ضمنها بالإتلاف ؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل كرك ؛ كما 
لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع . 

ولأن الغصب إثبات اليد على المتاع عدواناً على وجه يزول به يد المالك . 
ولا يمكن ذلك'''2 في العقار 

ولنا قوله عليه السلام : « من ظلم شبراً من أرض طُوّقَه يوم القيامة من سبع 
أرقي 270 .طفق على معناة + 

وفي لفظ : ١‏ من غصب شبراً من الأرض »© . فأخبر النبي كَل أنه يُخصب 
ويظلم فيه . 

ولأن ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب ؛ كالمنقول . 

ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه ؛ مثل : أن 
سكن الدار ويميع تالكها من دصولها فاضي مارى لعل الداة الماع + 

وأما”" إذا حال بينه وبين متاعه » فما استولى على ماله فنظيره هنا أن يحبس 
المالك ولا يستولي على داره . 

فأما ما تلف من الأرض بفعله أو بسبب فعله ؛ كهدم حيطانها » وتفريقه » 


)00( فيج : هذا . 

00( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7871 ) 7 : 868 كتاب المظالم » باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ( 1١١ : “ ) ١517‏ كتاب المساقاة » باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها . 

0) فيب : وما. 


إنففا 


وكشط ترابها » وإلقاء الحجارة فيها » أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه : فيضمنه 
بغير خلاف بين العلماء ؛ لأن هذا إتلاف » والعقار يضمن بالإتلاف من غير 
اختلاف . 

قال المجد : ويصح غصب المشاع . فلو كانت أرض أو دار لاثنين في 
أيديهما فينزل الغاصب في الدار أو الأرض فيخرج أحدهما ويقر الآخر معه على 
ما كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصباً إلا نصيب المخرج . حتى لو استغلا 
الملك أو انتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء . 

وكذلك لو كان لاثنين عبد فغصب الغاصب حق أحدهما بأن كف يده عنه 
ونزل في التسليط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه حتى لو باعاه بطل 

ثم قال : يتعلق بغصب المشاع إذا غصب غاصب من قوم ضيعة ثم رد إلى 
أحدهم نصيبه مشاعاً لم يطب له الانفراد بالمردود عليه . هذا معنى منصوصه في 
رواية حرب . انتهى . 

( و ) تضمن ( أم ولد ) بغصب ؛ لأنها أمة حكمها حكم سائر الإماء . بدليل 
أنها لو قتلت ضمنت بقيمتها دون ديتها » وهذا دليل على ماليتها . 

( و ) يضمن ( قن ) ذكر أو أنثى ( بغصب ) ؛ كسائر المال . ( لكن لا تثبت 
يد ) لغاصب ( على بضع ) للأمة المغصوبة ( فيصح ) من مالكها ( تزويجها ) 
وهي بيد غاصبها . 

(و) حيث تقرر : أن اليد لا تثبت على البضع بالغصب ( لا يضمن ) 

قال في « الفروع » : خلافاً ل« عيون المسائل » في أمة حبسها كما يضمن بقية 
منافعها » وكذا في (الانتصار) » وفيه : ولو خلا بها لزمه مهر واحتج بنكاح 
فاسد . انتهى . 

ووجه ذلك : أن النفع إنما يضمن إذا كان مما تصح المعاوضة عليه 
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بالإجارة » والبضع ليس كذلك . | 
ا ( وإن غصب ) إنسان ( خمر مسلم : ضمن ) الغاصب ( ما تخلّل بيده ) منها 
إذا تلف ؛ لأنها صارت خلاً على حكم ملك المغصوبة منه . ويؤمر برد ما 

قال ابن رجب : لو غصب خمراً فتخلل في يد الغاصب وجب ردها . ذكره 
القاضي وابن عقيل والأصحاب ؛ لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها 
تخللت في يله . 

و (لا) يضمن ( ما تخلل مما جمع ) من خمر ( بعد إراقةٍ ) ؛ لزوال اليد 
بالوراقة . 

( وتُرد خمر ذمي مستترة ؛ كخمر خلال ) ؛ لأنه غير ممنوع من إمساكها . 

وعنه : وقيمتها إن تلفت . ش 

وقال في «الانتصار» : لا يردها » وأنه يلزمه إراقتها إن حَُدَّوا » وإلا لزم 
تركه . وعليها يُخرّج تعزير مريقه . انتهى . 

ووجه المذهب : أنها مال عند أهل الذمة . فوجب ردها لهم؛ كسائر المال. 

وأما عدم وجوب قيمتها إن تلفت ؛ فلآن ما حرم بيعها لا لحرمته لم تجب 
قيمته بتلفه .؟ كالميتة . 

وقيل : تجب قيمتها بتلفها على غير المسلم . 

(و) يرد ( كلب يقتنى ) ؛ لأنه يجوز الانتفاع به . أفنه مناق: الأعبان 
المنتفع بها . 

( لا قيمتهما ) أي : لا تجب قيمة خمر الذمي ولا الكلب ( مع تلف ) . 

وتقدم الخلاف في قيمة خمر الذمي . وإنما لم تجب قيمتهما ؛ لأنه ليس 
لهما عوض شرعي ٠.‏ 

( ولا ) يرد ( جلد ميتة غصب ) والمراد : أنه لا يجب رده ؛ ( لأنه لا يطهر 
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بدبغ ) فلا سبيل إلى إصلاحه . 

وفيه وجه بلى ؛ بناء على رواية : أنه يطهر . 

وعلى المذهب : لو أتلفه أو أتلف ميتة بيجلدها . فلا ضمان عليه ؛ لأن ذلك 

( ولا يُضمن حر باستيلاء عليه ) يعني : لو تعدى إنسان على حر بأن حبسه 
ولم يمنعه من تناول الطعام والشراب فمات عنده : لم يضمنه . سواء كان كبيراً أو 
فكيرا «الأنة لس مال .+ 

وقمن:بلى... 

( و )على المذهب : ( يضمن ثياب ) حر( صغير وتحليّه ) الذي عليه ولولم 
ينزعها عنه ؛ لأن الصغير لا ممانعة منه على ذلك . أشبه ما لو غصبه منفرداً . 

وقيل : لا ؛ لأنه تبع له . أشبه ما لو كان على كبير . 

( ولا ) تضمن ( دابة ) بغصب و (١‏ عليها مالكها الكبير ومتاعه ) ؛ لأنها في 
يد مالكها . نقلها ابن رجب عن القاضى فى « الخلاف الكبير » واقتصر عليه . 

( وإن استعمله ) أي : استعمل إنسان حراً ( كرهاً ) في أيّ عمل كان ٠»‏ ( أو 
حبسه مدة ) لمثلها أجرة : ( فعليه أجرته ) . 

أما كون من استعمل حراً كرهاً تلزمه أجرته ؛ فلأنه استوفى منافعه وهي 
متقومة . فلزمه ضمانها ؛ كمنافع العبد . 

وأما كون حابسه تلزمه أجرته مثل مدة حبسه ؛ فلأنه فوّت منفعته زمن الحبس 
وهي مال يجوز أخذ العوض عنها . فضمنت بالغصب ؛ كمنافع العبد . 

وفي ١‏ الانتصار» : لا تلزمه بإمساكه؛ لعدم تلفها تحت يده . بخلاف العبد. 

وكذا فى «عيون المسائل » : لا يضمنه إذا أمسكه ؛ لأن الحر فى يد نفسه » 
ومنافعة تلفت معه ؛ كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه . بخلاف العبد فإن يد 


ئ80 


الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته . 


قال في « الإنصاف ») : وهو الصحيح » صححه في ١‏ التصحيح »© » وجزم به 
) فى « الوجيز ل وغيره . 


ا 


فين ما انعة هلط أرلى .الى 


وفي ١‏ الفروع » : ويتوجه بلى فيهما . انتهى . أي : في الحر والعبد . 
فاق :9 الأسناق > قلت رعو الصورات حوهوافى العد كن" "اندي 


( ولا يُضمن ربح فات ) على مالك ( بحبس ) غاصب ل ( مال تجارة ) عن 


مالكه مدة يمكن وجود ربح فيها إذا لم يتجر فيها الغاصب ؛ كما لو حبس عبداً 
يريك نالك أن تعلمه مخاعة مده بيقن تعليهه الفكاعةافنها +فإن" اللمتداعة لا تقوم 


على غاصب في تضمين منافعه ولا في تضمين عينه إن تلف ؛ لأنها لا وجود لها : 


. في]: الوجهين‎ )١( 


اا 


[فصل : في رد المغصوب] 


( فصل . وعلى غاصب رد ) موجود من ( مغصوب قَدَر ) الغاصب ( عليه ) 
أي : على رده » ( ولو) لم يحصل الرد إلا ( بأضعاف قيمته ) أي : قيمة 
المغصوب ؛ ( لكؤنه يُنى عليه ) أي : بأن يكون غصب حجراً أو خشباً قيمته 
درهم فبنى عليه ويحتاج في إخراجه إلى غرم خمسة دراهم . ش 

( أو بُعّد ) بأن حمل مغصوباً قيمته درهم إلى بلد بعيدة بحيث تكون أجرة 
حمله فى رده إلى البلد المغصوب فيه أضعاف قيمته . 

( أو خُلط بمتميز ) بأن غصب شعيراً فخلطه بقمح بحيث إن صار يحتاج 
تخليصه منه إلى أجرة » ( ونحوه ) ؛ كما لو غصب حيواناً وأفلته يمكان لا يمكنه 
الخروج منه » لكنه يعسر مسكه فيه ويحتاج في ذلك إلى أجرة » فإن ذلك يكون 
على الغاصب . 

أما كون الغاصب يلزمه رد"'' ما غصبه مع وجوده ؛ فلقول رسول الله كله : 
« على اليد ما ادك ع تر . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 3 
وقال : حديث حسن . 

ولما روى عبدالله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبى يَكلِِ قال : « لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جادا . فإذا أخذ عصى أخيه فليردها إليه أو يردها 
عليه" ..زؤاه أبنو داوف 


ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق . فلزمه إعادتها . 


للف ساقط من أوب . 

(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 7051١‏ )3 : 795 كتاب الإجارة » باب فى تضمين العارية . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه ١5550)‏ )”: 7 كتاب البيوع ١‏ باب ما جاء فى أن العارية مؤداة , 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » ( 6 86٠٠7:‏ كتاب الصدقات . باب العارية . 

)2 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 2007 ) 5 : "١1١‏ كتاب الأدب . باب من يأخذ الشيء على المزاح . 


ا 


وأما كونه يلزمه غرم تخليصه ومُؤْنة حمله ؛ فلآن ذلك حصل بتعديه . فكان 
أولى بغرمه من مالكه ؛ لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي . 

( وإن قال ) لغاصب ( رب ) مغصوب ( مبّعد ) أي : بعّده الغاصب عن بلد 
الغصب : ( دعه ) بالبلد الذي هو فيها » ( وأعطني أجرة ردّه إلى بلد غصبه ) » أو 
طل دمن النافتيء حل المتغيرت إلى امكان اخ فى بغي طريق الرف 05( لم 
يجب ) أي : لم يلزم الغاصب ذلك ؛ لأنها معاوضة . فلا يجبر عليها ؛ كالبيع . 

وكذ''؟2 لو بذل الغاصب للمالك أكثر من قيمته ولا يسترده : فإن المالك 
٠‏ لا يلزمه ذلك ؛ لما تقدم . 

وإن أراد المالك من الغاصب رد المغصوب إلى بعض الطريق فقط : لزمه ؛ 
لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها ؛ كما لو أسقط رب الدين عن 
المدين بعض الدين وطلب منه باقيه . 

( وإن سمّر ) الغاصب ( بالمسامير ) المغصوبة ( باباً ) أو غيره : ( قلعها ) 
وجوباً » ( وردّها ) ؛ للخبر المتقدم . 

ولا أثر لضرره ؛ لأنه حصل بتعديه ؛ كما لو غصب فصيلاً وأدخله داره فكبر 
وصار لا يمكن إخراجه لضيق بابها عليه » فإنه ينقض مجاناً ويخرج الفصيل . 

(وإن زرع ) الغاصب ( الأرض ) المغصوبة ثم ردها وقد حصد زرعه : 
(فليس لرنها )"أ الأرض ( بعد حصد ) لزرع الغاصب ( إلا الأجرة ) أي : 
أجرة المثل على الأرض إلى حين تسليم الغاصب لها . يعني : أنه لا يكون لرب 
الأرض حق في زرع الغاصب بعد حصاده بتملك ولا غيره ؛ لأنه انفصل عن 
ملكه . أشبه ما لو غرس فيها غراساً ثم قلعه . 

ونقل حرب : إن حكمه حكم ما لم يحصد . 

( و ) المذهب : التفصيل . وأن رب الأرض ( يخيّر ) فيما إذا أدرك القدرة 
. على رفع يد الغاصب والزرع في أرضه ( قبله ) أي : قبل حصاده ( بين تركه ) 


)0( في أ : كذا . 
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1ق اقولة الزرع في أرضه ( إليه ) أي : لوج الحصاد ( بأجرته ) أي : أجرة 
مثله » ( أو تملكه ) أي : الزرع ( بنفقته . وهي : مثل البذر » وعوض لواحقه ) 
من حرث وسقي ونحوهما . 

واعته 3 تيوق زرعا ذله أجرة رف إل واس 

وذكر أبو يعلى الصغير : لا أجرة . نقله إبراهيم بن الحارث . 

ونقل مهنا : أن رب الأرض مخير فى أخذه بأيهما شاء . 

والصحيح الأول ؛ لما روى رافع بن خديج قال : قال رسول الله يَكِهِ : « من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ١7)‏ 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 

وقيمة الشىء لا تسم نفقة له . 

قال أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحساناً على خلاف القياس . 

ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة . قاله في «المقنع » ؛ كما 
إذا رجع المستعير . ه: 

ووجه المذهب : أن في كلّ من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلاً لغرض 
رب الأرض فملك الخيرة بينهما . ولا يجبر رب الزرع على قلعه ؛ لأنه أمكن رد 
إتلافه ؟ كما لو غصب سفينة فحمل فيها ماله وأدخلها اللجة فإنه لا يجبر على 
تفريغها حتى ترسى صيانة للمال عن التلف كذا هنا . وفارق الشجر ؛ لأن مدته 
تطول ولا يعلم انتهاؤها فانتظارها يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية . 

وقيل : لرب الأرض قلع الزرع إن ضمن . 


0 رواه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » 58١ : ” )714٠0(‏ كتاب البيوع » باب في زرع الأرض بغير إذن 
صاحبها . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 1777 )7 : 447 كتاب الأحكام . باب ما جاء فيمن زرع في أرض 
قوم بغير إذنهم . 


وقيل: وبدونه . وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لقوله يِةِ : اليس لعرق ظالم حق)”'" . 

ولأنه وضعه ظلماً . أشبه الغرس . وتقدم الفرق بينهما . 

ويجاب عن الحديث : بأنه ورد في الغرس » وحديث رافع ورد في الزرع » 
فعمل كل منهما في موضعه أولى من'"' إبطال أحدهما . 

وقيل: إن الزرع لرب الأرض . يعني : أنه ينبت على ملك رب الأرض كالولد 
فإنه لسيد الأم » لكن المنيّ لا قيمة له . بخلاف البذر . ذكره الشيخ تقي الدين . 

قال الزركشي : وهذا القول ظاهر كلام" أحمد في عامة نصوصه والخرقي 
والشيرازي وابن أبي موسى فيما أظن ٠‏ وعليه اعتمد الإمام أحمد . 

( وإن غرس ) الغاصب الأرض ١‏ أو بنى فيها : أخذ بقلع غرسه أو بنائه » 
وتسويتها » وأرش نقصها » وأجرتها ) إلى وقت تسليمها . ( حتى ولو كان ) 
الغاصب ( أحد الشريكين ) في الأرض » ( أو لم يغصبها ) الغارس أو الباني 
فيها » ( لكن فعله بغير إذن ) . 

أما كون الغاصب يوخذ بقلع غرسه أو بنائه إذا طولب بذلك من قبل رب 
الأرض ؛ فلما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي كَكِةِ قال : « ليس 
لفق طالم عق :103 ١‏ مدرو اناا لتو مدى وقان اد را 1 

وروى أبو داود وأبو عبيد في الحديث أنه قال : فلقد أخبرني الذي حدثني 
الحديث  :‏ أن رجلاً غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة » فاختصما 
إلى النبي كَل . فقضى للرجل بأرضه وقضى للآخر أن ينزع نخله . قال : فلقد 
رأيتها يُضرب في أصولها بالفؤوس ٠»‏ وإنها لنخل عو )”2 . 


)02( سيأتي تخريجه في الحديث التالى . 
0) فىأ: فى. ١‏ 
(8) * ساقط هن 1 : 
(8) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7017/7 )7 : ١8‏ كتاب الخراج » باب في إحياء الموات . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» (11017/8) 577:1 كتاب الأحكام» باب ماذكر في إحياء الأرض الموات. 
(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 701/4 ) الموضع السابق . 
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قال أحمد : العّم الطوال . 

وقيل : معناه أنها عمت بخيرها . 

وقيل : معناه تامة فى طولها والتفافها . واحده''' عميمة . 

ولما روى الخلال بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ككِةِ « من بنى في رَبَاع قوم بإذنهم فله القيمة » ومن بنى بغير إذنهم فله 
اقفن : ٠‏ 

قال الشافعي في معنى قوله يل : « ليس لعرق ظالم حق » : العروق أربعة » 
عرقان ظاهران الغراس والبناء » وعرقان باطنان البئر والنهر . 

ولأنه شّغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه . فلزمه 
تفريغه ؛ كما لو جعل فيه قماشاً . 

وأما كونه يوخذ بتسوية الأرض وأرش نقصها ؛ فلأنه ضررٌ حصل في ملك 
غيره بفعله تعدّياً فلزمته إزالته . 

وأما كونه يؤخذ بأجرتها إلى وقت تسليمها ؛ فلأآن منافعها تلفت تحت يله 
العاديّة.. فكان عليه عوضها ؛ كالآعيان . 

وكذا يلزمه أجرتها وأرش نقصها ولو لم ينتفع بها وحصل النقص بترك زرعها 
ذلك العام ؛ كأراضي البصرة . أو بغير ذلك . 

وأما كون أحد الشريكين والغارس أو الباني بغير إذن كالأجنبي والغاصب ؛ 
فلآن التعدي حاصل في الجميع . 

وقيل : لا يُنقض بناء بدون غرض صحيح فيه . 

وقيل : لا يقلع غراس”" ولا بناء إلا مضموناً ؛ كغرس المستعير . 

وفي ١‏ الرعاية » قول : لا يلزم قلع . 


دق في ج : واحده . 
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ونقل ابن منصور : يكون الغاصب شريكاً بزيادة بناء . 

( ولا يملك ) رب الأرض (١‏ أخذه ) أى : البناء أو الغراس ( بقيمته ) ؛ لأنه 
عي مان الكاضت» فلو وم كرب لأ رقي احدية ما لو وطيع فيها أنانا اولمذوة: 

ولأنها معاوضة . فلم يجبر.المالك عليها . 

ونقل جعفر : بلى . وحزم به ابن رزين » وزاد : وتركه بأجرة . 

وذكر ابن عقيل رواية في البناء : لا يلزم نقضه ويعطى قيمته . ونقله ابن 
الحكم » وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعاً : « له ما نقص »© . 

قال أبو يعلى الصغير : هذا مَتَعنا من القياس . 

وقال المجد في « شرح الهداية » : ولصاحب الأرض تملك البناء والغراس 
بقيمته مقلوعاً إذا كانت الأرض تنقص بقلعه . 

( وإن ؤُهب ) أي : وهب الغارس أو الباني ما غرسه أو بناه ( لمالكها ) 
أي : لمالك الأرض : ( لم يجبر على قبوله ) ؛ لأن فيه إجباراً على عقد يعتبر له 
الرضى . 
وقيل : بلى ؛ لما فيه من دفع الخصومة . ما لم يكن له في قلعه غرض 
0-8 

وإن زرع فيها نوى فصار شجراً » فكما لو حمل إليها غرساً فغرسه فيها . 

وقيل : كالزرع ؛ لدخوله في عموم أخبار الزرع . 

( ورطبة ونحوها ) مما يتكرر حمله ؛ كقثاء وباذنجان : ( كزرع ) في أن رب 
الأرض إذا أدركه قائماً له أن يتملكه بنفقته ؛ لأنه ليس له فرع قوي . أشبه الحنطة 
والشعين . 

( لا غرس ) أي : لا أن حكمه حكم الغراس فيما تقدم . 
وقيل : بلى ؛ لبقاء أصله . 
ولو أثمر ما غرسه غاصب في الأرض المغصوبة : فقال في ١‏ الإنصاف »2 : 


دين 


قال فى « المجرد » و« الفصول » وصاحب «١‏ المستوعب » و« توادر المذهب »© . 
الثمر لمالك الأرض كالزرع : إن أدركه أخذه ورد النفقة » وإلا فهو للغاصب . 

واختاره القاضي ونص عليه في رواية ابن سعيد . 

قال في ١‏ الفروع » : ونصه فيمن غرس أرضاً : الثمرة لرب الأرض ٠»‏ وعليه 
النفقة . 

وقال المصنف في « المغني » والشارح وصاحب « الفائق » وابن رزين : 
لو أثمر ما غرسه الغاصب » فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ : فللغاصب » 
وكذلك قبله . 

وعنه : لمالك الأرض وعليه النفقة . انتهوا . 

قال ابن رزين عن القول بأنه لصاحب الأرض : ليس بشيء . 

قال التعارقى :وفية وه + اه اللعاصب كل حال . 

وحكاه ابن الزاغوني في كتاب الشروط رواية عن أحمد . 

قال : وهذا أصح اعتباراً بأصله . 

قال + والقياين غلى الزرع ضعيف » فاختار الحارثي ما قدمه المصنف 
وقدمه في ١‏ الرعايتين » و« الحاوي الصغير » . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

( ومتى كانت آلات البناء من مغصوب ) ؛ كما لو غصب لبناء من تراب 
الأرض المغصوبة وبنى به بيتاً فيها : ( ف ) عليه ( أجرتها ) حال كونها ( مبنيّة ) ؛ 
لأن الأرض والبناء ملك للمغصوبة منه الأرض . 

( ولا يملك ) الغاصب ( هدمها ) ؛ لأنه لا ملك له فيه » ولا يملك نقض 
ملك غيره بغير إذنه . فإن نقضه كان عليه أرش نقصه بنقضه . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن آلات البئاء من عين المغصوب ؛ كما لو حمل 
إليها اللبن المضروب من غير ترابها والطين الذي بناه به" : كان عليه أجرة 
الأرض فقط . ولهذا قلنا : وإلا ( فأجرتها ) أي : الأرض دون البناء ؛ لأنه إنما 
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غصب الأرض والبناء له فلم يلزمه أجرة ملكه .. 

( فلو آخرهما ) أي : آجر الغاصب الأرض المغصوبة مع بنائه : ( فالأجرة ) 
المستقرة على المستاجر مشتركة بيق رت الآرظن ؤوت البناء ( .بقدر فيجتهها ). 

نقل ابن منصور : فيمن يبني فيها ويؤجرها : الغلة على النصيب . 

( وم عضب آرضا وغراضا متقولك من نالك( ولخد ففرسة ) أى :+ غرين 
الغراس المغصوب ( فيها ) أي : في الأرض المغصوبة : ( لم يملك ) الغاصب 
( قلعه ) ؛ لأن مالك الغراس والأرض واحد . فلم يملك غيره التصرف في ملكه 
بغير إذنه . ( وعليه إن فعل ) أي : وعلى الغاصب إن قلعه بغير إذن المالك » 
( أو طلبه ) أي : القلع ( ربهما ) أي : الغراس والأرض ( لغرض صحيح ) له في 
القلع : ( تسويتها ) أي : الأرض ( ونقصها ) أي : أرش نقص الأرض » 
( ونقص غراس ) نقص بقلعه . ٠‏ 

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يكن للمالك في القلع غرض صحيح لم يجبر 
الغاصب عليه ؛ لأنه سفه . 

وقيل : بلى ؛ لأن المالك محكم في ملكه . | 

ووجه إجباره على القلع مع غرض المالك الصحيح لكونه فوّت عليه غرضاً 
مقصوداً بالأرض . فأخذ بإعادتها إلى ما كانت عليه . 

ووجه كون : أن على الغاصب أرش نقص الأرض والغراس بالقلع مع أمر 
المالك له به ؛ لأنه نتقص حصل فى يده بسبب تعديه بالغرس . فكان عليه ؛ كما 
وقلع عير إكل الجنالت + ْ 00 

قال المجد في ١‏ شرح الهداية » : فإن غصب أرضاً لرجل وغرساً من آخر 
وغرسه في الأرض ثم وقع النزاع في مُؤْنة القلع ففيه وجهان للشافعية : 

أخدهما : 'آنها على ضاحية الآرفن > والاخر على "طناتحبة القرائين 27 .: 
وأيهما غرمها رجع على الغاصب . قال: وعندي أنه يتخرج لأصحابنا كالوجهين . 
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أصلهما إذا حمل السيل غرساً لرجل إلى أرض آخر فنبت فيها هل لصاحب الأرض 
قلعه مجاناً أو لا؟ على وجهين سبقا . وكذلك لو كان زرعاً هل له تبقيته بأجرة أو 
مجاناً؟ على وجهين . فإذا قلنا : ليس له قلعه مجاناً في الغرس ولا له أجرة في 
الزرع فالأجرة هاهنا عليه» وعلى الوجه الآخر تكون على صاحبه . انتهى . 

( وإن غصب ) إنسان ( خشباً » فرقّع به سفينة ) وأدركه ريه والسفينة في 
الساحل أو في لج البحر ولا يخاف عليها من قلعه لكونه في أعلاها : ( قلع ) 
الخشب » ودُفِع لربه من غير إهمال لوجوبه فوراً . ( ويمهل ) القلع ( مع خوف ) 
على الننفية تله "كها لو كان المعصورس فى مضل لو قلع بين دخكل الام لين 
السفينة وهي في اللّجّة ( حتى تُرسى ) ؛ لأن في قلعه إذآً ١‏ إفسادا لليال”"؟ الذي 
بالسفينة مع إمكان ذلك بعد زمن يسير . 

( فإن تعذر ) الإرسال لبُعْد البرّ ( فلمالك ) الخشب المغصوب ( أخذ 
قيمته ) ؛ لوجود الضرر برد عينه والسفينة فى اللّجَّة . 

ومتى رست واسترجعه رد القيمة ؛ كمن غصب عبداً فأبق وأخذت منه قيمته 
ثم قدر عليه ورده . ولا فرق بين كون المال الذي بالسفينة حيواناً أو غيره ملكا 
للغاصب أو لغيره . 

وقيل : إن كان المال الذي بها ملكاً للغاصب وليس بحيوان لزم قلعه » وإن 
أفضى إلى تلف مال الغاصب ؛ كما لو بنى عليه 

ورد : بأن ما بني عليه لا يمكن رده بدون إتلاف . وهنا يمكن . فلا يجوز 
الإتلاف ؛ كما لو كان المال لغير الغاصب . 

زوع أن : على الغاصب ( أجرته ) أي : الخشب المغصوب ( إليه ) 
أي : إلى وقت قلعه من السفينة ؛ لأنه فوّت منافعه على مالكه إلى ذلك الوقت . 

( و ) عليه أيضاً ( نقصه ) ؛ لأنه ضرر حصل بتعديه على ملك غيره . فكان 
ضمانه عليه . 
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جرح ) حيوان ( محترم ) من آدمي أو غيره » ( وخيف بقلعه ) أي : قلع ما خيط 
به الجرح ( ضرر آدمي أو تلف ) أي : موت حيوان ( غيره ) أي : غير الآدمي : 
( فقيمته ) يعني : أنه لا يقلع ويدفع إلى مالكه قيمته . 
له أخذ مال غيره لحفظ حياته . ' 

وأما كونه لا يقلع مع خوف موت البهيمة المحترمة » كالحمار ونحوه ؛ فلآن 
الحيوان آكد حرمة من بقية الأموال . ولهذا جاز إتلاف غيرها وهو ما يطعمه 
الحيوان من أجل تبقيته . 

( وإن حل ) الحيوان المخيط جرحه ( لغاصب ) ؛ كما لو غصب إنسان خيطاً 
ع8 ع ع ع 
أو نحوه وخاط به جرح بقرته أو شاته أو جمله وخيف بقلعه موته : ( أمر ) 
الغاصب ( بذبحه ) أي : الحيوان » ( ويرده ) أي : الخيط المغصوب ولو كان 
في ذبحه نقص لقيمته ؛ لأن ذلك ليس بمانع من وجوب رد المغصوب » كما يؤمر 
قلعه ورده في الحال؛ لأنه غير مضمون ولا محترم . أشبه ما لو خاط به ثوباً. 

ودل كلام المتن أيضاً : أن الحيوان لو لم يحل للغاصب لكونه محرم 
الأكل ؛ كالبغل والحمار . أو لكونه لا يملكه : لم يقلعه ؛ لأن في موت غير 
المأكول بالقلع إتلافاً لحياته المطلوب بقاؤها شرعاً . بدليل « نهي النبي كَل عن 
ذبح الحيوان لغير مأكلة » . 

ولأن في ذبح المأكول الذي ليس ملكاً للغاصب إضراراً بمالكه . ولا يزال 
الضرر بالضرر . 

ولأنه لا يتلف مال من لم يتعد صيانة لمال غيره . 

وقيل : لايذبح المأكول ولو كان ملكاً للغاصب ؛ لأن للحيوان حرمة في نفسه . 


نلا 


وقيل : يذبح المعد للأكل ؟ كالبقر والغنم والدجاج . دون غيره ؛ كالخيل 
وما يقصد صوته من الطير . 

ومتى مات الحيوان المأكول أو غيره غير الآدمي مع بقاء المخيط به 
المغصوب : وجب قلعه ورده وإلى ذلك أشير فى المتن بقوله : ( كبعد موت غير 
آدمي ) ؛ لأن الحيوان غير الآدمي لا حرمة له بعد الموث'. 

وإن مات الآدمي تعينت قيمة مغصوب خيط به . 

( ومن غصب جوهرة ) من غيره ( فابتلعتها بهيمة ) بتفريطه أو غيره : 
( فكذلك ) أي : فكما لو غصب خيطاً فخاط به جرح بهيمة على ما تقدم . 

قال في « الشرح» : وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال أصحابنا : 
حكمها حكم الخيط الذي خاط به جرحها . 

وقال الموفق بعد نقله ذلك عن الأصحاب : ويحتمل أن الجوهرة متى كانت 
أكثر قيمة من الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على 
الغاصب . إلا أن يكون الحيوان آدمياً . وتفارق الخيط فإنه في الغالب أقل قيمة 
من الحيوان » والجوهرة أكثر قيمة . ففي ذبح الحيوان رعاية حق المالك برد عين 
ماله إليه ورعاية حق الغاصب بتقليل الضمان عليه . 

( ولو ابتلعت شاة(١)‏ شخص ) أو نحوها ( جوهرة آخر غير مغصوبة » ولا 
تخرج ) أي اوعدن خراع الجوكرة 91 ديعا . وهو ) أي : ذبحها ( أقل 
ضرر ) من الضرر الحاصل بتركها : ( ذُببحت » وعلى رب الجوهرة ما نقص به ) 
أي : بالذبح ؛ لأنه لتخليص متاعه . 

ومحل ذلك : (إن لم يفرط رب الشاة بكون يده عليها ) حين ابتلاعها 
الجوهرة . فإن كان التفريط من رب الشاة لم يكن على رب الجوهرة ضمان نقص 
الشاة بذبحها ؛ لأن التفريط من غيره فكان الضرر على المفرّط . 

( وإن حصل رأسها ) أي : رأس الشاة ونحوها ( بإناء » ولم تخرج ) أي : 
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وتعذر إخراج رأسها ( إلا بذبحها أو كسره ) أي : الإناء ( ولم يفرّطا ) أي : ولم 
يود تفريط من :رب البهيمة ولا من رت الإناء : ( كسر )الإناءء ( وعلى مالكها 
أرقه )أي أرضن الكمي انه كي امسلسن مالف 

( ومع تفريطه ) أي : تفريط رب الشاة: ( تُذبح بلا ضمان ) على رب الإناء؛ 
لأنه لما كان التفريط من جهته كان أولى بحصول الضرر من الذي لم يفرط . 

( ومع تفريط ربه ) أي : الإناء : ( يُكسر بلا أرش ) على رب الشاة ؛ لأن 
المفرط أولى بالضمان . 

وهذا الذي ذكر في المتن هو الأصح والذي عليه الأكثر من الطريقين 
للأصحاب فيما إذا كانت البهيمة مأكولة . 

والطريق الثاني فيها : أنه يعتبر مع عدم التفريط منهما أقل الضررين من 
الكسر أو الذبح ٠‏ فإن كان الكسر أقل ضرراً من الذبح كسر الإناء » وإن كان 
الذبح أقل ضرراً ذبحت البهيمة . 

( ويتعين في ) بهيمة ( غير مأكولة ) حصل لها ذلك ( كسرّه ) أي : الإناء » 
وعلى رب البهيمة أرشه ؛ لأنه كسر لتخليص ماله . ما لم يكن التفريط من رب 
الإناء . 

وفي كل من المأكولة وغيرها وجه مثل حكم الأخرى . 

وفي غير المأكولة وجه ثالث : أنها تقتل إن كانت الجناية من مالكها » أو 
كان القتل أقل ضرراً من الكسر . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب . 

وإذا قال من وجب عليه ضمان نقص مال صاحبه : أنا أتلف مالي ولا أغرم 
شع + قلة.ولك: الآن :إتلاب مال متاحية إتما كان لبحقه وتخلضن ,ماله فَإذا 
رضي بتلفه لم يجز إتلاف غيره . 

( ويحرم ترك الحال على ما هو عليه ) أي : يحرم ترك رأس البهيمة في الإناء 
بأن لا يكسر ولا يذبح ؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان . فلو لم يفرط رب الإناء 


اويا 


وامتنع رب المأكولة من ذبحها أو ضمان أرش كسر الإناء أو رب غير المأكولة من 
ضمان أرش الكسر : أجبر ؛ لأن ذلك من ضرورة تخليصها من العذاب . فلزم 
ربها ؛ كعلفها . ٠‏ 

( ولو حصل مال شخص ) من حيوان أو غيره ( فى دار ) شخص ( آخر ء 
وتعدن إخراحه عر الداء (١‏ لاون نقمن(): لعفن الدار «١‏ ( وبحت ) النقضن 
وأخرج . ( وعلى ربه ) أي : رب المال المخرج ( ضمانه ) ل ضمان 
ما نقص''' ( إن لم يفرط صاحب الدار ) ؛ لأنه نقص حصل في الدار من غير 
تفريط من صاحبها لآأجل تخليص مال غيره . فكان ضمانه على رب المال . 

وعلم من هذا أنه إن كان بتفريط صاحب الدار لم يكن على رب المال ضمان 
ما هدم من الدار ؛ لأن المفرط أولى بحصول الضرر » وأنه إن كان بتعديه كان 
أولى بحصول الضرر من المفرط . 

وذكر الموفق احتمالاً فيما.إذا كان الحصول من غير تفريط : أنه يعتبر أقل 
الشيروية: ,“فلو كان الال خشية وكان كتيزها أقل 'صررا كيرت أو كان خيلا 
وكان ذبحه أقل ضرراً ذبح » وإن كان النقض أقل ضرراً نقضت في المسألتين . 

قال الحارثي : وهذا أولى . ٠‏ 

وعلى هذا إن كان الحيوان غير مأكول تعين النقض ٠‏ وإن كان الحصول عن 
تفريط مالك الحيوان ذبح المأكول وإن زاد ضرر الذبح . حكاه في ١‏ المغني » . 

وذكر صاحب «١‏ التلخيص »© وجوب النقض”" وغرم الأرش . وكلام ابن 
عقيل نحوه أو قريب منه . قاله الحارئي وقال : الأول الصحيح . نقل ذلك في”" 
«الإنصاف» . وقال : لو باع داراً وفيه”؟؟ ما يعسر إخراجه فقال القاضي 
وابن عقيل وصاحب ١‏ التلخيص » وغيرهم : ينقض الباب وعليه ضمان النقص . 
)١(‏ في] : نقض . 
(0) في أوج : النقص . 


(4) في ب : فيها . 


4 


وقال المصنف ‏ يعني : الموفق - : يُعتبر أقل الضررين : إن زاد بقاؤه في 
الدار » أو تفكيكه إن كان مركباً » أو ذبحه إن كان حيواناً على النقص : نقض مع 
الأرش » وإن كان بالعكس فلا نقض ؛ لعدم فائدته » وقال : ويصطلحان إما بأن 
يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك . انتهى . 

( ومن غصب ديناراً أو نحوه ) ؛ كجوهرة ودرهم ( فحصل ) ذلك ( في 
محبرة ) إنسان ( آخر أو نحوها ) من كل إناء ضيق الرأس بفعل الغاصب أو بغير 
فعله . ( وعشّر إخراجه ) منها بدون كسرها . ( فإن زاد ضرر الكسر عليه ) أي : 
على الدينار بأن كانت قيمتها صحيحة دينارين وقيمتها مكسورة نصف دينار 
( فعلى الغاصب بدله ) أي : فعليه أن يعطى لرب الدينار الساقط فى المحبرة 
بدله . ولم تكسر ؛ لأن في كسرها إذاً إضاعة للمال وهي منهي عنها . 

( وإلا ) أي : وإن لم يزد ضرر كسرها على غرم الحاصل فيها بأن تساويا أو 
كان ضرر الكسر أقل : ( تعين الكسر ) لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة 
مال (٠١‏ وعليه ) أي : الغاصب ( ضمانه ) أي : الكسر ؛ لأنه السبب فيه . 

( وإن حصل ) الدينار أو نحوه في المحبرة أو نحوها ( بلا غصب ولا فعل 
0 0 01 9 2 
أحد ) ؛ كما لو ألقت الريح أو نحوها دينار إنسان في محيرة غيره : ( كسرت ) 
المحبرة » ( وعلى ربه ) أي : الذيتاز ( آارشها ) أي : أرش نقص المحبرة 
بالكسر ؛ لأن الكسر لتخليص ماله . 

( إلا أن يمتنع ) رب الدينار ( منه ) أي : من كسر المحبرة مع ضمان أرشه ؛ ٠‏ 
( لكونها ) أي : المحبرة ( ثمينة ) أو غير ذلك : فلا تكسر . 

قال ابن عقيل : قياس قول أصحابنا : أن يقول لرب الدينار : إن شعت أن 

قال الحارثي : والأقرب إن شاء الله تعالى سقوط حقه من الكسر هنا 
ويصطلحان عليه . 


( و )إن حصل فيها ( بفعل مالكها ) : فإنها ( تكسر مجاناً ) أي : 
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م20 غير ضمان على رب الدينار ؛ لأنه وجب على ربها إعادة الدينار إلى مالكه 
ولم يمكن ذلك بدون كسر المحبرة . فجاز كسرها لذلك . ولا يضمن نقصها 
أحد ؛ لأن التفريط من مالكها . 

( و ) إن حصل فيها ( بفعل رب الدينار ) : فإنه ( يخير بين تركه ) في 
المحبرة ( و ) بين ( كسرها . و ) أن يكون ( عليه قيمتها ) كاملة ؛ لتعديه . وهذا 
قول القاضي وابن عقيل . ومعناه : أنه لا خيار لرب المحبرة في إبقائها مع اختيار 
رب الدينار كسرها مع ضمان قيمتها . واختار هذا القول صاحب ١‏ التلخيص»© . 

وقيل : لا يجبر ربها على كسرها ؛ لأن الدينار لما كان حصوله بتعدي مالكه 
على رب المحبرة لم يجبر على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوان رب الدينار عن 

وعلى هذا يكون على رب الدينار ما نقص من قيمة المحبرة ؛ لوقوع الدينار 
فيها إن نة 70 

( و ) على الأول ( يلزمه ) أي : رب الدينار ( قبول مثله ) أي : مثل 
ديناره : ( إن بذله ) له ( ربها ) أي : المحبرة لكيلا يكسرها ؛ لأنه بذل له مالاً 
يتفاوت به حقه دفعاً للضرر عنه . فلزمه قبوله ؛ لما فيه من الجمع بين الحقين . 

واختار هذا القول صاحب « التلخيص>©2 فيه . وقدمه فى « الرعايتين » 
و« الحاوي الصغير » . 

وقيل : لا يلزمه قبول مثله ؛ لأن المثل ليس بعين ماله . 


وسو لقنا هر درت الصرة 'علن أكدرها أو فلا لا يجين لو بادر رب 
الدينار وكسرها: لم يلزمه أكثر من قيمتها » وجهاً واحداً . قاله فى « الإنصاف »2.. 


)25 في أ: في . 
فرق في ب. : نقة نقضت . 


[فصل : في زيادة المغصوب] 


( فصل . ويلزم ) غاصباً ( رَُ مغصوب زاد ) بيد الغاصب أو بيد غيره 
( بزيادته المتصلة ) . وهى ( كقصارة ) فى ثوب . ( وسمن 2٠‏ فى 'حيوان » 
( وتعلّم صنعة ) في آدمي 0 ْ ١‏ 

( و ) بزيادته ( المنفصلة ؛ كولد ) لبهيمة وكذا لآدمية . ما لم يكن من جاهل 
بالحال » فإن لربها قيمته يوم وضعه . 

( و ) ك ( كسب ) يكسبه الرقيق المغصوب ؛ لأن ذلك ونحوه نماء 
المغصوب وهو لمالكه . فلزم رده ؛ كالأصل . 

( ولو غصب ) إنسان ( قِناً أو شبكة أو شركاً فأمسك ) القن أو الشبكة أو 
الشرك صيداً » ( أو ) غصب إنسان ( جارحاً أو فرساً فصاد به ) أي : بالجارح 
( أو ) صاد ( عليه ) أي : على الفرس صيداً » ( أو ) غزا على الفرس ف ( غنم : 
فلمالكه ) فالصيد فى الصور المذكورة والغنيمة لمالك المغصوب ؛ لأن دسث 
حصل تنيب المتصري وكان لمالكه «١‏ التية االو وهب للرقيق المفسوساقي: 
فإنه يكون لمالكه . 

قال في « الفروع » : وجزم به غير واحد في كتب الخلاف ٠»‏ قالوا على قياس 
قوله : ربح الدراهم لمالكه » ويسقط عمل الغاصب . انتهى . 

وقيل : يكون للغاصب وعليه الأجرة . 

وقال الشيخ تقي الدين : يتوجه فيما إذا غصب فرساً وكسب عليه مالا : أن 
يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفقتهما ٠‏ بأن تُقَوّم منفعة 
الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما . 

( لا أجرته زمن ذلك ) . 

قال في «١الإنصاف»‏ : فعلى المذهب : هل يلزم الغاصب أجرة مدة 
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اصطياده أم لا؟ فيه وجهان . وأطلقهما في « المغني » و« الشرح » و< الرعاية ) 
و« الفروع »© . انتهى . 

يعني : وهو كون الصيد للمالك في لزوم أجرة الصائد على الغاصب مع ذلك 
وجهان : 

أحدهما : لا يلزمه . قدمه الحارثي . وقال : هو الصحيح . 

قال فى ١‏ تجريد الغاية »: ولا أجرة لربه مدة اصطياده فى الأظهر . ووجهه : 
أن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك . فلم يستحق عوضها على 
غيره ؛ كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته . 

قال فى « التلخيص » فى صيد العبد : ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان 
المنافع . ووجهه : أن منافعه تلفت تحت يده . أشبه ما لو لم يصد . 

أما لو غصب إنسان منجلاً وفأساً فقطع بذلك حشيشاً أو خشباً فهو 
للغاصب ؛ لحصول الفعل منه . أشبه ما لو غصب سيقفاً فقاتل به وغنم . 

( وإن أزال اسمه ) أي : أزال الغاصب اسم المغصوب بعمله فيه ؟ ( كنسج 
غُوَلَ )افإنهكاق بسن ”2 لاسرم لصي فضارتدديجة ست نويا . 

( وطحن حب ) غصبه فإنه صار يسمى دقيقاً » ( أو طبخه ) أي : الحب فإنه 
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( ونجر خشب ) باباً أو سريراً أو سرجاً أو غير ذلك فإنه صار يسمى باسم 


( وضرب حديد ) سيفاً أو سكيناً أو إبراً أو غير ذلك . ( و ) ضرب ( فضة ) 
دراهم أو حلياً . ( ونحوهما ) أي : ضرب نحو الحديد والفضة ؛ كضرب ذهب 
دنانير ونحاس أوانى ونحو ذلك . 

( وجعل طين ) غصبه ( لبناً ) جمع لبنة أو آجرًا ( أو فخاراً ) ؛ كالأباريق 
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والأدنان ونحوهما : ( رده ) أي : لزم الغاصب”'' أن يرده معمولاً » ( و ) أن يرد 

أما كونه يلزمه رده ؛ فلآن عين المغصوب فيه قائمة . فلزم ردها إلى 
مالكها ؛ كما لو غصب شاة فذبحها . 

وأما كونه عليه أرش نقصه ؛ فلأنه حصل بفعله . 

( ولا شيء له ) أي : للغاصب فى زيادة قيمة المغصوب بعمله فيه ؛ لأنه 
تبرع في ملك غيره . ف يستحق لذلك عوضاً ؟ كما لوغلا زيتاً فزادت قيمته . 

وعنه : يكون الغاصب شريكاً بالزيادة ؛ لأنها حصلت بمنافعه » والمنافع 
أجريت مجرى الأعيان . أشبه ما لو غصب ثوباً فصبغه . 

وفرق بينهما : بأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك 
غيره . وهذا حجة على القائل بأنه'" يكون شريكاً بالزيادة ؛ لأن الغاصب إذا لم 
يزل ملكه عن صبغه بجعله في ملك غيره وجعله كالصفة . فلآن لا يزول ملك 
غيره بعمله فيه أولى . 

ورد : بأن هذه الرواية قول قديم مرجوع عنه . 

وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط . 

(و ) على المذهب : ( للمالك إجباره ) أي : إجبار الغاصب ( على رد ما 
أمكن رده ) من مغصوب ( إلى حالته ) الأولى ؛ كما لو غصب مسامير وضربها 
نعالاً فإن لمالكها إجبار الغاصب على ردها مسامير كما كانت ؛ لأن عمل 


. في أوب : المغصوب‎ )١( 


(0) فيب : بأن . 
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الغاصب في المغصوب محرم » فملك المالك إزالته مع الإمكان . 

وإن استأجر الغاصب إنساناً على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه فالأجر عليه . 

والحكم في زيادته ونقصه كما لو فعل ذلك بنفسه . وللمالك تضمين النقص 
مواشاء منييا . 

فإن جهل الأجير الحال وضمن الغاصب لم يرجع على أحد . 

وإن ضمن الأجير رجع على الغاصب ؛ لأنه غرّه . 

وإن علم الأجير الحال وضمن لم يرجع على أحد ؛ لأنه أتلف مال غيره 
بدون إذنه . 

وإن ضمن الغاصب رجع على الأجير ؛ لأن النقص حصل بفعله . فاستقر 
الضمان عليه . ٠‏ 

وإن استعان20 الغاصب بمن فعل ذلك فهو كالأجير . 

( ومن حفر في ) أرض ( مغصوبة بئراً » أو شق ) فيها ( نهراً ٠‏ ووضع 
التراب ) الخارج بحفر البئر » أو شق النهر ( بها ) أي : بالأرض المغصوبة : 
( فله ) أي : للغاصب ( طمها ) أي : طم الأرض المحفورة براً أو المشقوقة نهراً 
( لغرض صحيح ٠»‏ ولو ) أنه ( أبرئ مما يتلف بها ) أي : بالبئر ؛ لأن الغرض في 
ذلك قد يكون خلاف خشية ضمان ما يتلف بها . 

( وتصح البراءة منه ) ؛ لأن الضمان إنما يلزمه لوجود تعديه . فإذا رضي 
بفعله صاحب الأرض زال التعدي؛ لأن الرضى الطارىٌ كالرضى المقارن للفعل . 

وقيل : لا يملك طمها إلا بإذن مالك الأرض . 

وقيل : لا يملكه إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها . 

وقيل : له طمها ولو لم يكن له في ذلك غرض صحيح . 

وقيل : لا تصح البراءة من ضمان ما يتلف بها . 


للق في أوب : استعاره . 


( وإن أراده ) أي : أراد طمها من الغاصب ١‏ مالك : أَلَرْم ) الغاصب ( به ) 
أي : بالطم ؛ لوجود الحفر عدواناً . 

ولأنه يضر بالأرض . 

( وإن غصب ) إنسان ( حباً فزرعه ) في أرضه أو أرض غيره » ( أو ) غصب 
نمضا 0 لعالعه ررميحه اسك طلا أو مين للك (ففيان نراضا 4 أن عقين 
( نوى أو أغصاناً ) فغرسه ( فصارت شجراً : ردها ) أي : رد الزرع والفراخ 
والشجر لمالكه ؛ لأنه عين مال المغصوب منه . ( ولاشيء له ) أي : للغاصب 
في مقابلة عمله فيه ؛ لأنه متبرع به . 

ويتخرج في هذا من الخلاف ما تقدم » فيما إذا نسج الغاصب الغزل 


٠. ونحوه‎ 


رده . ( ولو ) كان النقص ( رائحة مسك . أو نحوه ) ؛ كعنبر . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم تضمن رائحة مسك ونحوه » خلافاً 
لله انتصار» . ووجه ضمان ذلك ظاهر ؛ لأن قيمة ما يشم إنما تختلف بالنظر إلى 
قوة الرائحة وضعفها . 

( أو ) كان النقص (١‏ بنبات لحية عبد ) ؛ لأنه نقص فى القيمة بتغيّر صفة . 
أشبه النقص بتغيّر باقى الصفات . وبهذا قال الشافعى . وخالف أبو حنيفة . ولو 
بقطع ذنب حمار . ش 

قال''2 القاضي : بقيمته ؛ لأنه ضمان مال من غير جناية على آدمي فكان 
الواجب على الغاصب ما نقص . إذ القصد بالضمان جبرُ حق المالك بإيجاب قدر 
مافات عليه . 

ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته » فإذا فات شىء وجب قدره من القيمة 
كغير الحيوان . فلو غصب إنسان عبداً فعمي عنده فإنه يُقَوّم صحيحاً ثم أعمى » 
ويؤخذ من الغاصب ما بين القيمتين . 

وعنه : أن عين الدابة من الخيل والبغال والحمير تضمن بربع قيمتها . 

قال الموفق في ١‏ المقنع » : ويتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين منهما . 

وقال في ١‏ الشرح» : فأما إن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه ؛ 


)00( ساقط من أوب . 


5148 


لا نعلم فيه خلافاً . انتهى . 

( وإن ) غصب إنسان عبداً و ( خصاه . أو أزال ) منه ( ما تجب فيه دية من 
حر ) ؛ كما لو قطع يديه أو رجليه أو ذكره أو لسانه : ( رده ) على مالكه » ( و) 
رد معه ( قيمته ) كلها . نص عليه » وبه قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة والثوري : يتخير المالك بين أن يأخذه ولا شيء له غيره » 
وبين أن يأخذ قيمته ويملكه الجانى ؛ لأنه ضمان مال . فلا يبقى ملك صاحبه 
عليه م قماففة» كسائر الأموان 0 

ولنا : أن المتلف البعض . فلا يقف ضمانه على زوال الملك ؛ كقطع 
خصيتي ذكر المدبر . 

ولأن المضمون هو المفوت . فلا يزول الملك عن عين بضمانه ؛ كما لو 
قطع تسع أصابع . وبهذا ينفصل عما ذكروه فإن الضمان في مقابلة التالف لا في 
مقايلة الحملة : 

ووافق أبو حنيفة : أنه لو كانت الجناية من اثنين على طرفين : أن القيمة 
تلزمهما والعبد لسيده . 

( وإن قطع ) الغاصب من الرقيق المغصوب ( ما) أي : شيئاً ( فيه مقدر ) 
ولو شعراً من حر ( دون ذلك ) أي : دون ما تجب فيه الدية كاملة مما تقدم ذكره 
ونحوه ؛ كما لو قطع يدا واحدة أو رجلا أو جفناً أو هدباً أو إصبعاً أو نحو ذلك : 
( ف ) إنه يلزمه في كلّ من ذلك ( أكثر الأمرين ) من أرش نقص قيمته أو دية ذلك 
المقطوع وهي بنسبتها من قيمته كنسبة ذلك من حر من ديته ؛ لأن سبب كل واحد 
منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الآخر فيه » فإن الجناية واليد وجدا جميعاً . 

.فلو غصب عبداً قيمته ألف فزادت قيمته عنده إلى ألفين ثم قطع يده فصار يساوي 

ألفاً وخمسمائة كان عليه مع رده ألف . فلو كان القاطع ليده غير الغاصب وقد 
نقصت قيمته مائتين وصار بعد القطع يساوي أربعمائة كان على الجاني أربعمائة ؟ . 
لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة وهي حين القطع ثمانمائة وعلى الغاصب 
مائتان ؛ لأنها نقصت من قيمة الغبد وهو في يله . 
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وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني ؛ لأن ما وجد في يده في 
حكم الموجود منه . 

( ويرجع غاصب غرم ) الجميع لمالك » ( على جان ٠‏ بأرش جناية ) ؛ لأن 
التلف حصل بفعله . فاستقر الضمان عليه ( فقط ) أي : دون النقص الحاصل في 
يده ؛ لأنه لا-يلزمه أكثر مما وجب عليه من أرش الجناية . 

وعنه : أن الغاصب إذا جنى على المغصوب يضمنه بما نقص فقط . 

( ولا يرد مالك ) أي : وليس على مالك تعيّب ماله عند غاصب أن يرد عليه 
( ارقن ينين اعد )بن من العاضب مف ) أى «مع المعضوت (ابروالة)» ا 
العيب عند المالك ؛ كما لو غصب إنسان عبد فجرحه ثم رده إلى مالكه ورد معه 
أرش الجرح ثم برئُ عند مالكه » وبحيث لم يصر به نقص بعد البرىٌ : فإن 
المالك لا يلزمه أرش الجرح ؛ لأنه عوضٌ عن نقص حصل في يد الغاصب 
بتعديه . فلم يكن له استرجاعه . 

ولأنه استقر ضمانه برد المغصوب ناقصاً عن حال غصبه نقصاً أثر في قيمته . 
فوجب أن يضمن نقصه . ١‏ 

وكذا إن أخذ المالك المغصوب دون أرشه ثم زال العيب قبل أخذ أرشه : لم 
يسقط ضمانه . بخلاف ما لو برئى في يد الغاصب . 

قال الحارئي : وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم والصواب إن شاء الله تعالى 
الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة » ويجب رد ما زاد إن كان . انتهى . 

( ولا يضمن ) غاصب رد المغصوب بحاله ( نقص سعر ) حصل المغصوب 
تحت يده ؛ كما لو غصب ثوباً يساوي مائة فلم يرده حتى نقص سعره بأن صار 
يساوي ثمانين فإنه لا يلزمه مع رده بحاله شيء . 

وذكر ابن أبي موسى رواية عن أحمد : أن نقص السعر مضمون على 
الكاضي »اله أن تو اكد لذلا بأمرين : 


أحدهما : أنه نقصّ يضمنه الغاصب مع تلف العين . فوجب أن يضمنه مع 


وو . 


بقائها . قياساً على نقص الذات ؛ كالسّمّن . 

والثاني : أنه عدوانٌ يضمن به نقص الذات . فوجب أن يضمن به نقص 
الثمن ؛ كما لو نقصت قيمة المغصوب لنسيان صنعة . 

ولنا : أنه رد العين بحالها لم تنقص منها عين ولا صفة . فلم يلزمه شيء ؛ 
كما لو لم تنقص . 

ولا نسلم أنه يضمن نقص السعر مع تلف العين . وإن سلمناه ؛ فلأنه وجب 
عليه قيمه العين أكثر مما كانت قيمتها فدخلت في التقويم . بخلاف ما إذا ردها 
فإن القيمة لا تجب . ويخالف السّمّن فإنه من عين المغصوب . والعلم بالصناعة 
صفة فيها . وهاهنا لم تذهب عين ولا صفة ؛ لأنه لا حق للمغصوب منه في القيمة 
مع بقاء العين وإنما حقه في العين وهي باقية كما كانت . 

'ولأن الغاصب إنما يضمن ما هو مغصوب . والقيمة لا تدخل في الغصب . 
بخلاف زيادة العين فإنها مضمونة"'' وقد ذهبت . ظ 

ولأن نقص الذات قد لا يكون مضموناً فى بعض صور الغصب ؛ ( كهزال زاد 
)نهر الرقيق المتعبوك.: ...أو لم يزه هنولم ينقض. 4 كما لز غصب :يدا مقرطاً 
في السَّمّن قيمته يوم الغصب ثمانون فهزل عند الغاصب فصار يساوي ماثة . أو'" 
بقيت قيمته على حالها : فإن الغاصب لا يجب عليه مع رده شي ؛ لأن الشرع إنما 
أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته ولم يقدر بدله ولم تنقص قيمته . فلم يجب 
عليه شيء غير رده » وكذا لو لم تنقص القيمة ولم تزد . 

( ويضمن ) الغاصب ( زيادته ) أي : زيادة المغصوب الحاصلة عنده ؛ كما 
لو سمن عنده الحيوان أو تعلم الرقيق صنعة فزادت قيمته بذلك ثم هزل أو نسي 
الصنعة : فإن عليه رده ورد ما نقص بعد الزيادة . وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عليه عوض الزيادة » إلا أن يطاليه المالك 


4 اها عوات:. 


بردها زائدة فلا يردها ؛ لأنه رد العين كما أخذها . فلم يضمن قيمتها ؛ كنتقص 
سعرها . 

وذكر ابن أبي موسى في ١‏ الإرشاد » رواية : أن المغصوب إذا زادت قيمته 
لسِمّن أو تعلم صنعة ثم نقصت بزوال ذلك : فلا ضمان عليه إذا رده بعينه . 

ووجه المذهب : أنها زيادة في نفس المغصوب . فلزم الغاصب ضمانها ؛ 

ولآنها زادت على ملك مالكها . فلزم الغاصب ضمانها ؛ كما لو كانت 
موجودة حال الغصب . 

وفارق زيادة السعر ؛ لأنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها . 
والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهى صفة فيه . ولذلك يضمنها إذا 
طولب برد العين وهي موجودة فلم يردها . وأجريناها هي والتعليم مجرى السّمَن 
الدي هو عين: + 

ولأنها صفة تتبع العين . وأجرينا الزيادة الجارية في يد الغاصب مجرى 
الزيادة الموجودة حال الغصب ؛ لأنها زيادة فى العين المملوكة للمغصوب منه . 
فتكون مملوكة له ؛ لأنها تابعة للعين ٠.‏ - 
بيد الغاصب ثم ( برئ منه في يده ) أي : يد الغاصب ؛ لأن العيب الذي أوجب. 
الضمان زال في يده . ولذلك لو حملت فنقصت ثم وضعت في يد الغاصب فزال 

وقال في « الفروع » في مسألة بعد أن قدم ما في المتن : ونصه يضمن . 
وقدمه فى « الرعاية الكبرى » » وقال : نص عليه . 

( ولا إن ) زاد المغصوب بيد الغاصب زيادة زادت بها قيمته ثم زالت الزيادة 
ثم ( عاد مثلها ) أي : قدر الزيادة الأولى ( من جنسها ) والعين بيد الغاصب ؛ 
كما لو غصب إنسان أمة قيمتها مائة ثم سمنت عنده فصارت قيمتها ألفاً ثم هزلت 
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فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادة إلى ألف وردها إلى مالكها وهي تساوي ألف : 
فإنه لا شىء عليه غير ذلك ؛ لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهى بيده . أشبه ما لو 
مرضت فنقصت قيمتها ثم برأت فعادت القيمة » أو نسيت صنعة ثم تعلمتها أو أبق 
العبد ثم عاد . 

وفارق ما إذا زادت من جهة أخرى ؛ لأنه لم يعد ما ذهب . بخلاف ما هنا . 

قال الحارئى : هذا المذهب لنصه فى الخلخال يكسر » قال : يصلحه أحب 
إلى . وهو'' أحد صور المسألة . انتهى . 

وصححه في ١‏ التصحيح © . 

وقال الموفق وابن أخيه : إنه أقيس » وجزم به في « الوجيز )”2 . 

وقيل : عليه نقص الزيادة الأولى كما لو كانت الزيادتان من جنسين ؛ لأن 
الزيادة الثانية غير الأولى . 

وعلى الوجه الأول : لو سمنت بعد الهزال ولم تبلغ قيمتها إلى ما بلغت 
بالسّمّنَ الأول » أو زادت .عليه : ضمن الغاصب أكثر الزيادتين تدخل فيها 
الأحرف :.: 

وعلم مما تقدم أنه لو عاد قدر الزيادة الأولى من غير جنسها : لم يسقط 
ضمان الأولى ؛ كما لو غصب أمة قيمتها مائة فسمنت فبلغت ألفاً ثم تعلمت صنعة 
فبلغت ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت إلى مائة ثم ردها وهي كذلك : فإن 
عليه ضمان الزيادة وهى ألف وتسعمائة . ش 

وإن بلغت بالسَّمّن ألف ثم هزلت فعادت إلى مائة » ثم تعلمت صنعة فبلغت 
ألف ثم نسيت فعادت إلى مائة : كان عليه مع ردها ألف وثمانمائة ؛ لأنها نتقصت 

وإن سمنت فبلغت ألفاً ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت صنعة فعادت 


)00 في أ: وهي . 
() في]أ: الوجهين . 


0. 


إلى ألف ولم تنس الصنعة : كان عليه مع ردها تسعمائة . 

ووجه ذلك : أن زوال الزيادة الأولى أوجب الضمان وقد حدثت الزيادة الثانية 
على ملك مالك العين من 2١”‏ وجه آخر : فلا ينجبر ملك الإنسان بملك نفسه . 

( ولا ) يضمن غاصب سوى الرد ( إن نقص ) المغصوب في يده ( فزاد مثله 
من جنسه ) أي : مثل النقص من جنسه + كما لو غصب عبداً نساجاً يساوي مائة 
فنسي الصنعة عنده فصار يساوي ثمانين ثم تعلم الصنعة التي نسيها فعاد إلى مائة 
فإنه لا ضمان عليه فى نقصه . حتى ( ولو ) كان ما تعلمه ( صنعة بدل صنعة 
نسيها ) ؛:كما لو تعلم الخياطة بدل النساجة الثي نسيها قعادت قيمته إلى ماقة ؛ 
لآن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق . أشبه ما لو نقصت قيمته 
بهزاله ثم عادت بسمنه . وفيه وجه . 

( وإن نقص ) المغصوب نقصاً ( غير مستقر كحنطة ابتلّت وعفنت ) » 
وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها : ( ير ) المالك 
( بين ) أخذ ( مثلها ) من مال الغاصب » ( أو تركها ) بيد الغاصب ( حتى يستقر 
فسادها . ويأخذها ) مالكها ( وأرش نقصها ) أيضاً ؛ لأنه لا يجب له المثل ابتداء 
لوجود عين ماله » ولا أرش العيب ؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذاً . وحيث 
كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك بين أخذ المثل لما فى تأخير حقه بعد طلبه , 
فزن الضرون وين القيزى عض مدق نينا دس لان ذا رقي بلدا شي اه ةم 
التعجيل فيأخذ العين عند استقرار لاد لاا ماك . ويأخذ من الغاصب 
أرش نقصها ؛ لأنه حصل بجنايته . أشبه تلف جزء من”"2 المغصوب . 

وقيل : يجب له المثل ابتداء ؛ لأنه لا يعلم قدر نقصه . 

وقيل : يأخذه عند الطلب وأرش نقصه الحاصل إذاً . 

وكلما حصل نقص زائد ضمنه الغاصب ؛ لأنه مستند إلى السبب الموجود في 


وقبل : يخيّر بين أخذه مع أرش نقصه المتيقن إذاً » ولا شيء له غيره ٠‏ وبين 
أخذ مثله . 

( وعلى غاصب جناية ) رقيق ( مغصوب و ) عليه أيضاً ( إتلافه ) أي : قيمة 
ما يتلفه . حتى ( ولو ) كانت الجناية ( على ربه ) أي : مالكه . ( أو ) كان 
الإتلاف على ( ماله ) أي : مال المالك ( بالأقل من أرش أو قيمته ) أي : أرش 
الجناية أو قنمة العبك : 

أمااكوكة العاضي يمن ختايةالرقص المعمويه» فللان شاه نتمن قنها 
لتعلقها برقبته . فكان مضموناً على الغاصب ؛ كسائر نقصه . وسواء فى ذلك ما 
يوجب القصاص أو ما يوجب المال . ٠‏ 

آنا كونة يشمن قنمة غنا أتلفه ##فاو نيا أره] معلق برقع . "اعويتف الضنانة 
التوعية للمال: 

وأمناكؤون الخاضب يميق جناية الرقيق على مالكة و زتلةفة:لماله + فلن ذلك 
من جملة جناياته . فكان مضموناً على الغاصب ؛ كما لو كان السيد أجنبياً . وفيه 
وجة .: 
قال الحارثى : إذا جنى على سيده فقال المصنف يعنى به : الموفق - 
وأبو الخطاب : يضمن الغاصب أيضاً . واستدل له بالقياس على الأجنبي . 
قال : وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص ؛ لوجود الفوات » أما حالة عدم 
الاقتصاص فلا ؛ لأن الفوات منتفب فالضمان منتفب ؛ لأن الغاية إذاً تعلق الأرش 
بالرقبة وهو غير ممكن ؛ لأن ملك المجنى عليه فيها حاصل » فلا يمكن 

ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية الموجبة للمال ؛ كالخطأ وإتلاف المال 

فعلى المذاهب: 2 إذا قتل المخصوث'سَنده أو غيره فاقتصن مته.ضمئه الغاصف 
بقيمته ؛ لأن التلف فى يده . فإن عفى عنه على مال تعلق برقبته وضمانه على 


.م 


الغاصب . ويضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته كما يفديه سيده . 

وإن جنى على ما دون النفس ؛ مثل : إن قطع يداً فقطع يده قصاصاً : فعلى 
الغاصب ما نقص بذلك دون أرش اليد ؛ لأن اليد تلفت بسبب غير مضمون . 
فأشبه ما لو سقطت . 

وإن عفي عنه على مال تعلق أرش اليد برقبته » وعلى الغاصب قيمته يدفعها 
إلى سيده . فإذا أخذها تعلق أرش الجناية بها ؛ لأنها كانت متعلقة بالعبد فتعلقت 
ببدله ؛ كما أن الرهن إذا أتلفه متلف وجبت قيمته وتعلق الرهن بها . فإذا أخذ 
ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب [بقيمته مرة أخرى ؛ 
لأن القيمة التى أخذها استحقت بسبب كان فى يد الغاصب1('؟ . فكانت من 
ضمانه . ْ / ش 

ولو كان العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ثم إن المودع قتله بعدها : 
فعليه قيمته » ويتعلق بها أرش الجناية .. فإذا أخذها ولي الجناية لم يرجع على 
المودّع ؛ لأنه جنى وهو غير مضمون عليه . 

ولو جنى عبد في يد سيده جناية تستغرق قيمته ثم صب فجنى في يد 
الغاصب جناية تستغرق قيمته : بيع في الجنايتين وقسم ثمنه بينهما » ورجع 
صاحب العبد بما أخذه الثاني منهما على الغاصب ؛ لأن الجناية كانت في يده 
وكان للحن عله ارلا عجان اعد دون الفا لأ الى ب عد انمالك :هن 
الغامضي عو غرفي :ها :أده لعن عليه تايا .“قله عاق يدحت ويساك يدق 
الأول الأنه يد لاعن قجة الجا لا براح في 

وإن مات هذا العبد في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما » ويرجع المالك 
على الغاصب بنصف القيمة ؛ لأنه ضامن للجناية الثانية . ويكون للمجني عليه أن 
بعل 


( وهي ) أي : جناية الرقيق المغصوب ( على غاصب و) على ( ماله 


)١(‏ ساقط منأ. 


هدر ) ؛ لأنها جناية لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه . فإذا كانت على 
نفسه سقط ؛ لأنه لا يجب لنفسه على نفسه شىء . 


( إلا ) إن كانت الجناية ( فى قود ) فإنها لا تكون هدراً : ( فيقتل بعبد 
غاضنت ) :يعني > فإنه لوقتل :عبد :الخاعنب عدا كان :لذ :أن ينض انه .ا لأن 
القصاص حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفي منه . ويضمنه الغاصب 
تفده 2 للد جليت حض »فى رود ففرتكقه 1 كين لو | فنصى كن عون الخاضييت... 
وكذالة اسى عن فيد لما كه قا نا له 0 زان نه 


( ويرجع عليه ) أي : على الغاصب ( بقيمته ) ؛ لما تقدم . 


( وزوائد مغصوب ) ؛ كولد الحيوان وثمر الشجر ( إذا تلفت » أو نقصت ) 
في يد الغاصب . ( أو جنت ) على المالك أو على غيره : ( كهو ) أي : 
كالمتصيرك اماه سر تلت سترية ري اأسليات الها يرك يالك 
الأصل وقد حصلت فى يد الغاصب بغير اختيار المالك بسبب إثبات يده المتعدية 
على الاصل فتعنة فى الحكم :فإذا "عضت تخاملا أن امل حملت عنده 
وولدت : فالولد مضمون عليه إن ولدته حياً » وإن ولدت ميتاً وقد غصبها حاملة 
فلا شيء عليه ؛ لأنه لم تعلم حياته . 


وإن كانت قد حملت به عنده وولدته ميتاً فكذلك عند القاضي وعنلد ولده 
أب العسية كته يقيوهه لوه قا ونيا ؛ 


وإن ولدته حياً ومات فعليه قيمته يوم تلفه 1 


[فصل : في حكم خلط المغصوب] 


( فصل . وإن خلط ) غاصبٌ ( ما ) أي : المغصوب الذي ( لا يتميز ) إذا 
خلط ؛ ( كزيت ونقد ) غصبهما وخلطهما » ( بمثلهما ) بأن خلط الزيت بزيت 
وَالتقدا ينقد لا قميز عنه + :( لؤمه )أي :: لزم الغاصب ( مثله ) أي : مثل 
المغصوب في الكيل إن كان مكيلاً » وفي الوزن إن كان موزوناً ( منه ) أي : من 
اليحداظ الذي بهن المتضومه وغيزه فى لاسر كلكم. احيل؟ الأه :تمن علق آنه 
يكون شريكاً به إذا خلطه بغير جنسه . فيكون تنبيهاً على ما إذا خلطه بجنسه ؛ لأنه 
قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي . فلم ينتقل إلى بدله في 
الجميع ؛ كما لو غصب صاعاً فتلف بعضه . 

وقال القاضي : قياس المذهب : أنه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب . 

وفي « الوسيلة » و« الموجز» : قسم ثمنها بقدر قيمتهما . 

(و) إن خلط المغصوبَ الجيد ( بدونه » أو ) خلط المغصوبٌ الرديء 
ب( خير منه ) من جنسه . ( أو ) خلط المغصوب بشيء لا يتميز منه من ( غير 
جنسه على وجه لا يتميز ) ؛ كما لو غصب زيتاً وخلطه بشيرج أو عكس ٠‏ أو دقيق 
الحنطة بدقيق الشعير أو نحو ذلك" : ( ف ) مالكاهما ( شريكان ) في المختلط 
( بقدر قيمتيهما ؛ كاختلاطهما من غير غصب ) . نص عليه . 

قال أحمد في رواية أبي الحارث : في رجل له رطل زيت وآخر له رطل 
شيرج اختلطا : يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصته ؛ لأن بهذا 
يصل كل واحد منهما إلى بدل عين ماله . 

وإن نقص المغصوب عن قيمته منفرداً فعلى الغاصب ضمان نقصه ؛ لأنه 


( وحرم تصرف غاصب في قدر ما ) أي: الذي ( له فيه ) أي : في المختلط . 

قال أحمد في رواية أبي طالب : هذا قد اختلط أوله وآخره . أعجب إليّ أن 
يتنزه عنه كله » يتصدق به . وأنكر قول من قال : يخرج منه قدر ما خالطه . 

ومعنى النص - والله أعلم ‏ أنه قد استحال انفراد أحدهما عن الآخر . 

ومحل التحريم: مالم يأذن في ذلك مالك المغصوب ؛ لأن الحق لا يَعْدّوهما .. 

ولأنهما قسمة فلا تجوز بغير رضى الشريكين . 

وهذا كله بناء على أن الخلط اشتراك . 

وعن احمد أيضاً ما يحتمل أنه استهلاك. . فإنه قال. في رواية المروذي.5 
يخرج العوض منه . 

وهذا يحتمل : أنه أراد يخرج بدله عوضاً منه . 

وكذا ساقه المروذي في «كتاب الورع»2 له : أن أحمد قال : يعطى 
العرض » ولم يقل منه . 

وإن كان أراد أنه يخرج العورض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة » 
وأن له الاستبدال2'7 بقسمة ذلك . قاله فى « القواعد » . 

وقال القاضي : قياس المذهب : أنه يلزم الغاصب مثله ؛ لأنه صار بالخلط 

وكذلك لو اشترى زيتاً فخلطه بزيته ثم أفلس صار البائع كبعض الغرماء ؛ لأنه 
تعذر عليه الوصول إلى عين ماله . فكان له بدله ؛ كما لو كان تالفاً . 

ويحتمل أن يحمل كلام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب على ما إذا 
اختلطا من غير غصب . أما المغصوب فقد وجد من الغاصب ما منع المالك أخذ 
حقه من المثليات متميزاً . فلزمه مثله ؛ كما لو أتلفه . 


( ولو اختلط درهم ) لإنسان ( بدرهمين لآخر ) من غير غصب ( ولا تمييز) . 


. في ب : الاستبداد » وفيج : الاستبداء‎ )١( 


أي : وليس ثم ما يتميز به أحد المالين عن الآخر ( فتلف اثنان ) أي : درهمان من 
الثلاثة : ( فما بقي ) بعد ذلك وهو درهم ( فبينهما ) أي : بين رب الدرهمين 
ورب الدرهم ( نصفين ) . 

قال في « الإنصاف » : قلت : الذي يظهر : أن١2‏ لصاحب الدرهمين نصف 
الناقق: لا حير » + وذلك أنه يجنز 7" أن كرق: التالف عاله كامة مخض 
صاحي الدره : ويحتمل أن يكون التالف درهم لهذا ودرهم لهذا » فيختص 
صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا . لا يحتمل غير ذلك » وما لكل واحد منهما 
متميز قطعاً . بخلاف المسائل المتقدمة . غايته : أنه أبهم علينا . انتهى . 

( وإن غصب ) إنسان ( ثوباً فصبغه » أو ) غصب ( سويقاً فلنّهِ بزيت فنقصت 
قيمتهما ) أي : الثوب والصبغ أو السويق والزيت » ( أو قيمة أحدهما : ضمن ) 
الغاصب ( النقص ) الحاصل في مال المغصوب منه بسبب ذلك ؛ لأنه بتعديه . 

( وإن لم تنقص ) القيمة ( ولم تزد » أو زادت قيمتهما ) معاً والصبغ والزيت 
من مال الغاصب : (ف) الغاصب ورب الثوب أو السويق (شريكان بقدر ماليهما) 
في الثوب المصبوغ أو السويق الملتوت؛ لآن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك . 

( وإن زادت قيمة أحدهما ) ؛ كما لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ 
خمسة وصار مصبوغاً يساوي عشرين : فإن كانت هذه الزيادة لغلو سعر الثوب أو 
لغلو سعر الصبغ ( فلصاحبه ) أي : فالزيادة لصاحب ما غلا سعره من الثوب أو 
الصبغ ؛ لآن الزيادة تبع للأصل . 

وإن زاد أحدهما أربعة والآخر واحداً فهي بينهما كذلك . 

وإن كانت الزيادة إنما حصلت بالعمل فهي بينهما ؛ لأن ما عمله الغاصب في 
العين المغصوية لمالكها حيث كان أثراً » وزيادة مال الغاضب و20 . 


)١(‏ فيأ:أي. 
)2( في أ : لاب يحتمل . 
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( فإن طلب أحدهما ) أي : مالك الثوب أو مالك الصبغ ( قلع الصبغ ) من 
الثوب : ( لم يجب ) أي : لم يلزم الآخر الإجابة.إلى ذلك ؛ لأن فيه إتلافاً لملك 
الآخر . 

والمذهب : ( ولو ضمن ) طالب القلع ( النقص ) الحاصل بذلك ؛ لأن 
الصبغ يهلك بالقلع فتضيع ماليته » وذلك سفه . 

وقيل : إن أراد الغاصب قلع الصبغ كان له ذلك » ويضمن نقص الثوب إن 

وقيل : لا يملك القلع إن تضرر به الثوب . 

وقيل : إن أراد رب الثوب قلع الصبغ أجبر الغاصب عليه وإن استضبر به ؛ 
كما يملك قلع شجرة من الأرض المغصوبة . 

ورد : بأن الصبغ يهلك بالقلع . بخلاف الشجر . 

وبأنه هنا يمكن وصول الحق إلى مستحقه بدون قلع . فلم يجبر عليه ؟؛ كقلع 
الإ 

ناش نا كر تقاض تن الاق تايوه اونا لما وروي الحالات 
من الانتفاع بها بغرس أو زرع أو إجارة . بخلاف الثوب . 

وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه : لم يجبر رب الثوب على 
ذلك ؛ كما لو بذل رب الغراس قيمة الأرض لمالكها . 

وإن بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه : لم يجبر أيضاً ؛ لأنه 
إجبار على بيع ماله » وإنما البيع عن تراض . 

وقيل : بلى إن قيل إنه يملك إجباره على قلع الصبغ وامتنع منه ؛ كتملك 
الشفيع ما غرسه المشتري في الأرض المشفوعة والمغصوبة على رواية فيها 

الؤيلزم المالك قو لضع ) للخامنواطية به الثوت التخصرت 6 7 وتزويي 
دار ) غصبها , ( ونحوه ) ؛ كما لو غصب غزلاً فنسجه ‏ أو ثوباً فقصره » أو 
حديداً فضربه سيوفاً أو جعله إبراً » أو شاة فذبحها وشواها وزادت القيمة بالعمل 
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( ؤُهب له ) أي : لمالك ذلك . 

وقيل: لا يلزمه قبول الصبغ والتزويق؛ لآنها أعيان متميزة. أشبهت الغراس . 

ورد : بأن ذلك صار من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه . 

قال في « الشرح » : وهذا ظاهر كلام الخرقي ؛ لأنه قال في الصّداق : إذا 
كان ثوباً فصبغه فبذلت له نصفه مصبوغاً لزمه قبوله . 

:0ه انوك ح ونه (المتاس >" القاطني 11>( مكو بها النات. أو يرنه 
( المغصوب )؛ لأنها أعيان متميزة . فلم يجبر على قبولها ؟ كغيرها من الآعيان. 

وفيل ١‏ كلنئ... 

( وإن غصب ) إنسان ( صبغاً فصبغ به ثوباً ) للغاصب ٠‏ ( أو ) غصب ( زيتاً 
فلت به سويقاً ) له : ( ف ) مالك الصبغ أو الزيت والغاصب ( شريكان ) في 
الثوب المصبوغ أو السويق الملتوت ( بقدر حقيهما ) في ذلك . 

( ويضمن ) الغاصب ( النقص ) إن وجد نقص بفعله ؛ لأنه تعدى بخلط 
المغصوب بماله . 

وقيل : إنما يلزمه بدل المغصوب ؛ لأن الصبغ تفرق في الثوب » والزيت 
استهلك في السويق . أشبه مالو أتلفهما . 

( وإن غصب ) إنسان ( ثوباً وصبغاً ) من( واحد ( فصبغه به ) أي : فصبغ 
الثوب بالصبغ ثم طالبه المالك بما غصبه : ( رده ) أي : رد الثوب مصبوغاً ؛ 
لأنه عين ملك المغصوب منه » ( و ) رد معه ( أرش نقصه ) إن نقص بفعله ؛ لأنه 
متعد به » ( ولاشيء له ) أي : للغاصب ( إن زاد ) بعلمه فيه ؟ لأنه متبرع به . 

قال في ١‏ الشرح » : فإن غصب ثوب رجل وصبّغ آخر فصبغه به : فإن كانت 
القيمتان بحالهما فهما شريكان بقدر ملكيهما » وإن زادت فالزيادة لهما » وإن 
نقصت للصبغ فالضمان على الغاصب . ويكون النقص من صاحب الصبغ ؛ لأنه 


)01 في 1 : في... 
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تبدد في الثوب ويرجع بها على الغاصب . 

وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص سعرهما : لم يضمنه 
الغاصب » وكان نقص كل واحد منهما من صاحبه . 

وإن أراد صاحب الصبغ قلعه أو أراد ذلك صاحب الثوب : فالحكم كما لو 
صبغه الغاصب بصبغ من عنده على ما مر بيانه 5 

والحكم فيما إذا غصب سويقاً فلنّه بزيت أو عسلاٌ ونشاء فعقده حلوى حكم 
مالو غصب ثوباً فصبغه . انتهى . ظ 

وقال في « المبدع ) بعد ما ذكر عبارة الموفق الموافقة لعبارة المتن : وظاهره ٠‏ 
لافرق بين أن يكونا لاثنين أو لواحد . 

وفى ١‏ الرعاية » : إذا كانا من واحد وزادا فزيادتهما لغو ويحتمل الشركة » 
وإن كانامق العين اشتركا فى الأصل والزيادة بالقيمة وما تقض من احدههما غرمة 
الغاصب . 


وقيل : زيادة أحدهما لربه “انتهى: . 


النلذنا 


( فصل . ويجب بوطء غاصب ) الأمة المغصوبة » حال كون الغاصب 
( عالما تحريمه ) أي : الوطء : ( حد ) لزناه بها ؛ لأنها ليست بزوجة ولا ملك 
يمين » ولا شبهة تدر'' الحد حيث كان عالماً بالتحريم . 

( و ) يجب بهذا الوطء أيضاً ( مهر ولو ) كانت الأمة ( مطاوعة ) ؛ لأنه حقّ 
للسيد . فلم يسقط بمطاوعتها ؛ كما لو أذنت في قطع يدها . 

وعنه : لا مهر مع مطاوعتها . ذكره الآمدي . 

قال الزركشي : وهو جيد ١‏ لأن النبي َك نهى عن مهر البغي ”2 . 

وجوابه : بأنه محمول على الحرّة ؛ لأن حق السيد لا يسقط بطواعية الآمة ؛ 
كما لو استخدمها إنسان طائعة فإن حق سيدها لا يسقط بطواعيتها » وله مطالبة 
المستخدم بأجرتها . ظ 

( و )يجب بوطئه أيضاً ( أرش بكارة ) أزالها ؛ لأنه بدل جزء منها . 

وقيل : لا يجب أرش البكارة”" ؛ لدخوله في مهر البكر . ولهذا يزيد على 
مهر الثيب عادة لأجل ما يتضمنه”*' من تفويت البكارة . 

ووجه المذهب : أن كل واحد من المهر والأرش يُضمن منفرداً . بدليل أنه 
لو وطئها ثيباً وجب مهرها . وإذا افتضها بأصبعه وجب أرش بكارتها فلذلك 
وجب أن يضمنهما إذا اجتمعا . 

وعنه : لا يجب بوطء الثيب مهر ؛ لأنه لا ينقصها ولا يؤلمها. أشبه ما لو قبّلها . 


200 في أوب : نذر . 

(؟) سيأتي تخريجه حديث أبي جحيفة ص (71/8) رقم (9) . 
0) في] : بكارتها . 

2 في أ : يضمنئه . 
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( و) يجب عليه أيضاً إذا حملت منه أرش ( نقص بولادة ) ؛ لحصوله بفعله 
المتعدي به » ولا ينجبر هذا النقص بزيادتها بالولد » كما لا ينجبر به نقص بغير 
الولادة . 

ولو قتلها غاصب بوطته فالدية . نقله مهنا » واقتصر عليه في « الفروع » . 

ولو استردها المالك حاملاً فماتت عنده في نفاسها ضمنها الغاصب ؛ لأنه 
. أثر فعله » كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فسرى الجرح 
ان الشين عند التالك قمانت»: 

( والولد ) من الغاصب ( ملك لربها ) أي : لرب الأمة ؛ لأنه من نماتها . 

ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى . 

ويجب رده معها ؛ كسائر الزوائد . 

( ويضمنه ) الغاصب ( سقطا ) أي : مولوداً قبل تمامه حياً . 

( لا ) إذا ولد ( ميتاً ) ولو تاماً ( بلا جناية ) ؛ لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك 
( بعشر قيمة أمه ) . ش 

وقيل : بقيمته لو كان حياً . 

وقيل : إن وضعته ميتاً بجناية الغاصب ضمنه بأكثر الأمرين . 

وقيل : يضمن أيضاً ما ولدته ميتاً بلا جناية . 

وفيما يُضمن به الخلاف المتقدم في الحي . 

ولو ولدته حياً ثم مات : فقال في ١‏ الإنصاف »© : ضمنه بقيمته . جزم به في 
« المغني » و« الشرح » وغيرهما. وظاهر كلام الناظم : أن فيه الخلاف 
المتقدم . انتهى . 

( وقراره ) أي : الضمان ( معها ) أي : مع الجناية إن سقط بها ( على 
الجاني ) ؛ لأن الإتلاف وجد منه . 

( وكذا ) أي : وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ( ولد بهيمة ) 
مغصوبة . 


16م 


ومتى ولدت الآمة من غير الغاصب ممن يعلم الحال فهي ملك لربها ؛ كما لو 
أنت به من الغاصب العالم بالتحريم . 

( والولد ) الذي تأتي به ( من جاهل ) للحكم - ولو أنه الغاصب - لقرب 
عهده بالإسلام » أو كونه نش ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا . أو للحال ؛ كما 
لو كان معها أمة له فوطئ المغصوبة في ظلمة أو نحوها ظاناً أنها أمته » أو اشتر تراها 
من الغاصب رجل جاهل بالحال » أو زوجها الغاصب على أنها بنته أو أخته رجلا 
يظن حريتها فأتت منه بولد : كان في جميع هذه الصور ( حر ) ؛ لاعتقاد 
الإباحة . 

ويثبت نسبه من الواطئ لمكان الشبهة . 

( ويُفدى ) أي مل ارات ا ا را ل 
بتفويت رقه بإعتاقه"١)‏ 

ونقل ابن منصور : لا يلزم المشتري فداء أولاده وليس للسيد بدلهم . 

قال الخلال : أحسبه قولاً أول » والذي أذهب إليه : أنه يفديهم . 

ومحل وجوب فدائه : ( بانفصاله ) أي : الولد ( حياً ) ؟ لأنها إذا وضعته 
ميتا لم تعلم حياته قبل ذلك ولم توجد حيلولة بينه وبينه . 

ويكون الفداء ( بقيمته ) أي : الولد نصاً . 

وعنه : بمثله في صفاته تقريبا 

وعنه : في قيمته . 

وعنه : يفديه بأيهما شاء من المثل أو القيمة . 

وعنه : يفدي كل وصيف بوصيفين . 

وتعتبر قيمته على المذهب أو مثله ( يوم وضعه ) ؛ لأنه أول حال إمكان 

تلويهه و أنه لااسكة اليه عبات : 
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ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده . 

وإن ضرب الواطئ المحكوم بحرية ولده''2 بطنها فألقت جنيئاً ميتاً فعليه غرة 
خرا م توغليه الس د عد قيمة' آمة :وعنمانه أله ضنفاة الماك ...و ليدا له وفع 
حياً قومناه مملوكاً . 

وإنما لزم الضارب ذلك مع موت الجنين ؛ لأنه لما تعقب الضرب نسب 
إليه ؛ لأن الظاهر حصوله به . 

وإن كان الضارب أجنبياً فعليه غرة موروثة عنه للحكم بحريته . وعلى 
الغاصب عشر قيمة أمه ؛ لأنه يضمنه ضمان المماليك وقد فوت رقه على السيد . 

ومتى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب إلى غير المالك لها 
فالمنتقلة”"' إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك يملك تضمينه العين والمنفعة 
الفائتة ؛ لأنه إن كان عالماً بالحال كان غاصباً وإن كان جاهلاًٌ بالحال ؛ فلعموم 
قوله يكةِ : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه »)9 . 

ولأن العين المغصوبة صارت فى يده بغير حق فملك المالك تضمينه ؛ كما 
يملك تضمين الغاصب . لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين أو 
منفعة » ويستقر ما لم يدخل على ضمانه على غاصب . 

وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة فسلمه رجل مالا مضاربة بأمر 
سيده”؟' فسلمه العبد رجلا يشتريه من سيده به ع قال : يرجع به صاحبه على 
مشتريه . فقلت له : ذهب المال . قال : يكون دينئاً على العبد . قدت : فيكون 


)000 في أوب : ولدت . 

(0» في بدوج : فالمنتقل . 

(9) سبق تخريجه ص )١1١(‏ رقم (5) . 
)2( في أو ب : السيد . 


يكنا 


حراً؟ قال : نعم . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهره لا يرجع إلا على من القرار عليه . انتهى . 

إذا تقرر هذا فإن اليد القابضة من الغاصب عشرة : 
إنسان جارية بكراً فاشتراها منه إنسان واستولدها ثم ماتت عنده » أو غصب داراً 
أ ومكانا أن عند ذصبعة أن تممه فاشدرى النتصوت هن إتينان وامقهلة إلى أن 
تلف عنده ثم حضر المالك وضمن المشتري جميع ما وجب له من ذلك لم يرجع 
بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد ؛ لأنه معتاض . بمعنى أنه تملك العين 
بعوض في الظاهر فقد دخل على ضمان ذلك . 

ويرجع بماعدا ذلك على غاصب . وإلى هذا أشير في المتن بقوله : 

( ويرجع معتاض غرم ) بتضمين المالك له ( على غاصب » بنقص ولادة ‏ 
ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه » ومهر » وأجرة نفع وثمر وكسب . وقيمة ولد ) منه 
أو من زوج زوّجها إياه المشتري ؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من 
ذلك فيكون قراره على الغاصب . فإذا أغرمه المالك للمشتري أو شيئاً منه رجع به 
على الغاصب . 

وعنه : أن ما حصل للمشترى به منفعة ؛ كالأجرة والمهر : لا يرجع به . 

وعنه : لا يرجع بقيمة ولد من زوج زوجة المشتري الجارية المغصوبة . 

وعنه : لا يرجع بقيمة ولد مطلقاً . 

( و ) يرجع ( غاصب ) غرم الجميع لمالك ( على معتاض ) وهو المشترى 
منه العين المغصوبة . ( بقيمة » وأرش بكارة ) ؛ لأن المشتري دخل مع الغاصب 
على ضمان ذلك . 

وحكى صاحب « المغنى » رواية فى باب الرهن باستقرار الضمان على 
الغاصب في البيع فلا يرجع على المشتري بشيء مما ضمنه . 

قال ابن رجب : وهو عندي قياس المذهب حيث قلنا في إحذى الروايتين 


للا 


برجوع المغرور بنكاح الأمة على من غرّه مع استيفائه منفعة البضع واستهلاكها 
ودخوله على ضمانها . 

الثانية : يد المستأجر . وهي المشار إليها بقوله : 

( وفي إجارة يرجع مستأجر غرم ) على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت تحت 
يده''' بلا تفريط ؛ لأنه لم يدخل على ضمانها دون قيمة المنفعة ؛ لدخوله على 
ضمانها . 

قال ابن رجب : وفي ‏ تعليقة أبي البركات على الهداية » : يتخرج لأصحابنا 
وجهان : 

أحدهما : أن المستأجر لا ضمان عليه بحال كقول الجمهور . 

والثاني : يضمن العين . 

وهل القرار عليه ؟ لنا وجهان : 

اعدهنا بعلن ؛ 

والآخر : على الغاصب . وهو الذي ذكره القاضي في ١‏ خلافه » . انتهى . 

( و )يرجع ( غاصب عليه ) أي : على مستأجر (بقيمة منفعة) غرمها لمالك . 

( ويسترد مشتر) غاصب ( ومستأجر ) منه العين المغصوبة إذا ( لم يُقرًا 
بالملك له ) أي : للغاصب ( ما دفعاه ) له ( من المسمى ) في عقد البيع والإجارة 
من ثمن وأجرة » ( ولو علما ) أي : المشتري والمستأجر ( الحال ) أي : كون 
العين المبيعة أو المؤجرة مغصوبة لانتفاء صحة العقد مع العلم وعدمه ؛ لأن 
البائتع والمؤجر ليس بمالك ولا بمأذون من قبل المالك . فلا يملك الثمن ولا 
الأجرة بالعقد الفاسد . 1 

قال ابن رجب في مسألة الرجوع بالثمن : وسواء كانت القيمة التي ضمن 
للمالك وفق الثمن أو دونه أو فوقه على ما اقتضاه كلام الأصحاب هاهنا » وفي 


2000( في أو ب : عنده . 


احلا 


البيع الفاسد وفي ضمان المغرور للمهر . وفي « التلخيص » احتمالٌ إن كانت 
القيمة أزيد رجعت بالزيادة على الغاصب حيث لم يدخل على الضمان بأكثر من 
الثمن المسمى » وبه جزم ابن المي في « خلافه» . وقد سبق في قاعدة ضمان 
العقود الفاسدة بالمسمى أو بعوض المثل ما يشبه هذا . 

ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله('؟ إذا كان أزيد من القيمة : فقياس 
المذهب : أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن أن 
الربح للمالك . انتهى . 

الثالئة : يد القابض تملكاً بلا عوض : إما للعين بمنافعها ؛ كيد المتهب 
والمتصدق عليه والموصى له بالعين المغصوبة » وإما للمنفعة فقط ؛ كالموصى 
له بمنافعها . 

الرابعة”"2 : يد القابض لمصلحة الدافع فقط ؛ كيد الوكيل بلا ججعل ‏ 
والمودع عنده العين المغصوبة . وإلى هاتين اليدين أشير في المتن بقوله : 

( وفي تملك بلا عوض ٠»‏ وعقد أمانة مع جهل : يرجع متملك وأمين ) غرما 
بتضمين المالك لهما قيمة العين والمنفغة على غاصب ( بقيمة عين ومنفعة ) ؛ 
لكونهما مغرورين بتغرير الغاصب لهما . 

ولأنهما لم يدخلا على ضمان شيء . فكان لهما الرجوع بما ضمناه . 

وقيل : لا يرجعان بشيء ؛ لاستقرار الضمان عليهما بتلف المال تحت 
يدهما من غير إذن في قبضه من مالكه . 

وقيل : ليس للمالك ابتداء تضمينهما ما لا يستقر ضمانه عليهما ؟ تخريجاً 
من الوجه المحكي كذلك في المرتهن ونحوه . 

قال ابن رجب : واعلم أن ما ذكره الأصحاب في الوكالة والرهن : أن 
الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقاً لم يلزمهما 


فق في أ : كلها . 
() في أ وب : الرابع . 


رضن 


شيء ء : لا يناقض هذه المسألة كما يتوهمه من قصر فهمه ؛ لأن مراد الأصحاب 
بقولهم : لم يلزم الوكيل شيء : أنه لا يطالبه المشتري بالثمن الذي أقبضه إياه ؛ 
لأن حقوق العقد تتعلق بالموكّل دون الوكيل . أما أن الوكيل لا يطالبه المستحق 
للعين بالضمان فهذا لم يتعرضوا له هاهنا البتة وهو بمعزل من مسألتهم 
بالكلية . انتهى 

( ولا يرجع غاصب ) غرم على من أودعه إذا تلفت بلا تفريط ١‏ أو وهبه 
ونحوهما العين المغصوبة وتلفت عنده ( بشيء ) عين ولا منفعة . 

وقيل : بلى . ما لم يكن حصل من الغاصب ما يدل على أن العين ملك له ؛ 
لأنه حينئذ يكون معترفاً باستقرار الضمان عليه ونفيه عن القابض . 

الخامسة : يد المستعير . وله حالتان : 

إحداهما : أن يكون جاهلاً بغصب العين المعارة . 

والكانية: + أن يكون عالما بالحال' + وإلى الأولى أشيّر بقولة :+ 

( وفي عارية مع جهل مستعير ) إذا ضمنه المالك وقد تلفت العين عنده : 
قيمة العين والمنفعة ( يرجع ) المستعير على الغاصب ( بقيمة منفعة ) فقط ؛ لأنه 
لم يدخل على ضمانها » وإنما ضمنها بتغرير الغاصب . وإنما لم يرجع بقيمة 
العين ؛ لآنه قبضها مضمونة عليه . 

وعنه : لا يرجع بقيمة المنفعة أيضاً ل ات 
العوض والمعوض . 

قال ابن رجب : وأصل الروايتين الروايتان في رجوع المغرور بالمهر على من 
6 0 

(و) يرجع (غاصب) أغر قيمة العين والمنفغة على مستعير جاهل 
بالغصب ( بقيمة عين ) فقط ؛ لأن المستعير دخل على أنها مضمونة عليه . 

وإلى الحالة الثانية أشير بقوله : 

( ومع علمه ) أي : المستعير بغصب العين المعارة إذا ضمنه المالك ابتداء : 


51١ 


قيمة العين مع المنفعة ( لا يرجع ) على غاصب ( بشيء ) ؛ لأنه تعدى بقبضها 
عالماً بأن المعير قد غصبها وقد تلفت تحت يده » فاستقر ضمانها عليه . أشبه ما 
لو غصبها . ش 

( ويرجع غاصب ) أغرم ابتداء في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالك 
( بهما ) على مستعير عالم بالحال ؛ لأنه قد دخل على ذلك . 

السادسة : يد الغاصب من الغاصب . وإليها أشير بقوله : 

( وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم ) لمالك من قيمة عين ومنفعة ؛ 
لتلفهما تحت يد الثاني . لكن إن لم يغصبها الثاني عقب غصب الأول لم 
يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها زمن إقامتها عنده . 

( ولا يرجع ) الغاصب ١‏ الثاني ) إذا غرم للمالك قيمة العين ومنفعتها زمن 
إقامتها عنده ( عليه ) أي : على الغاصب الأول ( بشيء ) ؛ لأن نتلفها تحت يده 
استقر الضمان عليه . فلا يرجع به على أحد . ْ 

السابعة : يد المتصرف في المال بما يُنميه مثل : المضارب والشريك 
والمساقي والمزارع . وإليها أشير بقوله : 

( وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل ) غرم على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت 
تحت يده بلا تفريط ( وأجر عمل ) لتغريره . 

قال ابن رجب : وأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان 
فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال . فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما 
ضمنوا إلا حصتهم من الربح . فلا يرجعون بضمانهم ؛ لدخولهم على ضمانها 
عليهم بالعمل . كذلك ذكره القاضي وابن عقيل في المساقي . والمزارع نظيره ٠‏ 

أما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون 
القسمة . سواء قلنا ملكوا الربح بالظهور أو لا ؛ لأن حصتهم وقاية لرأس المال 
وليس لهم الانفراد بالقسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون . 


)١(‏ فيج : إذا. 


بك 


وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير إذن وجهاآ آخر ؛ لأنه 
لاايرجع بما ضمنه بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال 

ويتخرج وجه آخر : أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال ؛ لدخولهم على 
الأمانة . 

وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقاً بعد تكملة العمل فللعامل أجرة المثل 
لعمله على الغاصب . 

وأما الثمر إذا تلف فله حالتان : 

احاح الاح ام انارو رس سر كرب بحاطيو بر لعامل 
ما قبضه » وله أن رذ يضمن الكل للغاصب » فإذا ضمنه الكل رجع على العامل بما 
قبضه لنفسه ؛ لآنه أخذ العوض . فهو كالمشتري من الغاصب . 

وفي « المغني » : احتمال لا يرجع عليه ؛ لتغريره » فأشبه من قال : كل 
هذا فإنه طعامي ثم بان مستحقاً . وهو قريب من الوجه السابق باستقرار ضمان 
المبيع على الغاصب بكل حال . 
وهل للمالك أن يُضْمن العامل جميع الثمرة ؟ ذكره القاضي فيه احتمالين : 
أحدهما : نعم ؛ لأن يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق . ثم يرجع 


العامل على الغاصب بما قبضه من الثمر على المشهور . وبالكل”''2 على الاحتمال 
المذكور 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يكن قابضاً على الحقيقة وإنما كان مراعياً حافظاً . 

الحالة الثانية : أن يتلف الثمر قبل القسمة إما على الشجر أو بعد جذه : ففي 
) ل اللو لل لد . وكذا لو تلف بعض الشجر . 
وهو ملتفت إلى أن يد العامل هل تثبت تثنبت على الشجر الذي عليه أم لا؟ والأظهر أن 


2000 في أ : ويأكل . 


تددن 


لا ؛ لأن الضمان عندنا لا ينتقل فى الثمر المعلق على شجره بالتخلية » إلا أن 
يقال : يده هاهنا على الثمرة حصلت تبعاً لثبوت يده على الشجر » فيقال وفي 
ثبوت يده هنا على الشجر تردد ذكرناه آنفاً . حتى لو تلف بعض الشجر ففي 
تضمينه للعامل الاحتمالان . صرح به في ١‏ التلخيص » أيضاً . ْ 

ولو اشترى شجرة بثمرها فهل يدخل الثمر في ضمانه تبعاً لشجره ؟ قال ابن 
عقيل في ١فنونه»‏ : لا يدخل . ويتخرج وجه آخر بدخوله تبعا ؛ لانقطاع علق 

البائع عنه من السقي وغيره . وبكل حال فيتوجه : أن يضمن العامل الثمر التالف 

بعد جذاذه واستحفاظه . بخلاف ما على الشجر . انتهى 

( و ) يرجع ( غاصب ) أغرم على عامل ( بما قبض عامل لنفسه : من ربح ) 
في مضاربة . ( و ) بما قبضه من ( ثمر في مساقاة بقسمته ) أي : الربح أو الثمر 
(معه) أي : مع الغاصب ؛ لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك ؛ لفساد عقد المضاربة . 
ولأنه قد تقدم أن العامل له مطالبة الغاصب بأجرة عمله في المال أو الشجر . 
فلا يجتمع له ذلك مع الجزء المشروط له من''' المال والثمر . 

وكما لو فسدت المضاربة أو المساقاة بأي مفسد كان . 

الثامنة : يد المتزوج للأمة المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب 
بمقتضى عقد النكاح وأولدها ثم ماتت عنده . وإليها أشير بقوله : 

( وفي نكاح يرجع زوج بقيمتها وقيمة ولد اشترط حريته ) عند العقد على 
غاصب ظاناً أنه مالكها . 

( أو مات ) الولد بيد الزوج إذا أغرمه إياها المالك على غاصب ؛ لأن الولد 
وإن لم يفد اشتراط ذلك على الغاصب عدم رقه » لكنه دخعل مع الغاصب على أنه 
لاغرم عليه بسبب الولد . فإذا غرم ذلك رجع به عليه ؛ لأنه غره . 

(و) يرجع ( غاصب ) على زوج ( بمهر مثل ) أغرمه إياه المالك ؛ 
لاستقراره عليه بالوطء . 


)0 في أ: في . 


ريل 


( ويرد ) الغاصب للزوج ( ما أخذ من ) مهر ( مسمى ) ؛ لفساد العقد . 
التاسعة : اليد القابضة للمغصوب تعويضاً بغير عقد البيع . وإليها أشير 
بقوله : 1 

( وفي إصداق ) أي : وفيما إذا تزوج الغاصب امرأة على العين المغصوبة 
وقبضتها على أنها صداقها ( وخلع . أو نحوه ) ؛ كطلاق وعتق : ( عليه ) أي : 
يعتق أمته » أو صالح عن دم عمد على ما بيده من مغصوب معين . 

( وإيفاء دين ) ؛ كما لو كان في ذمة إنسان عبد موصوف دين سلم فغصب 
عبداً بالصفة ودفعه عما فى ذمته » فإذا جاء:المالك وقد تلف المغصوب بيد 
الغاصب له على وجه من هذه الوجوه . فله الرجوع عليه ببدل العين والمنفعة . 
ابن أبي موسى في الصداق . والباقي مثله . 

وعلى المذهب : ( يرجع قابض بقيمة منفعة ) غرمها على غاصب ؛ لتغريره 
إياه . 


وأما قيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن تبعه”"2 : أنه لا يرجع بها ؛ 
لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه . قاله ابن رجب . ومعنى هذا : أن 
القيمة المضمونة وفق حقه أو دونه أو أزيد منه » إلا على الوجه المذكور في البيع 
بالرجوع بفضل القيمة . 

( والدين ) فيما إذا كان القبض وفاء عن ثابت في الذمة كثمن المبيع ودين 
السلم والأجرة والقرض وغير ذلك ؛ كقّيم المتلفات باق في ذمة الغاصب 


)00( في أ: يمنع . 
(5) في أوب : أتبعه . 


ردنا 


( بحاله ) ؛ لفساد القبض . 

العاشرة : يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله الحال ؛ 
كالذابح للحيوان والطابخ له . وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب . 
وإلى ذلك أشير بقوله : 

( وفي إتلاف ) أي : إتلاف إنسان جاهل بالحال ( بإذن غاصب : القرار 
عليه ) أي : على الغاصب ؛ لوقوع الفعل له فهو كالمباشر . 

قال ابن رجب : كذا قال القاضي وابن عقيل والأصحاب . 

( وإن علم متلف ) الحال : ( فعليه ) أي : فقرار الضمان عليه ؛ لتعديه على 
ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه . 

وقيل باستقرار الضمان عليه ولو لم يعلم الحال ؛ كالوجه في الموقع إذا 
تلف المغصوب تحت يده » بل هذا أولى ؛ لمباشرته الإتلاف . 

وقيل : لا ضمان عليه بحال من نص أحمد فيمن حفر لرجل في غير ملكه بثراً 
فوقع فيها إنسان » فقال الحافر : ظننت أنها في ملكه » فلا شيء عليه . 

قال ابن رجب : وبذلك جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الجنايات مع 
اشتراك الحافر والآمر في التسبب'١2‏ وانفراد الحافر بمباشرة السبب . 

وإنما سقط الضمان عنه ؛ لعدم علمه بالحالء وهاهنا أولى ؛ 
لانتركاهين "كن ترك لبد : 

ولو كان الإتلاف على وجه محرم شرعاً ؛ كما لو قتل الحيوان المغصوبٌ 
كالعبد والحمار إنسان بإذن من الغاصب : ففي « التلخيص »© يستقر عليه 
الضمان ؛ لأنه عالم بتحريم هذا الفعل . فهو كالعالم بأنه مال الغير . 

قال ابن رجب : ورجّح الحارئي دخول هذه اليد المتلفة في قسم المغرور ؛ 
لأنها غير عالمة بالضمان . فتغرير الغاصب لها حاصل . والله أعلم . 


(؟) في]: اشتراكهما. . 


المردنا 


( وإن كان المنتقل إليه ) الشىء المغصوب ( فى هذه الصور هو المالك ) له 
ضمانه ( عليه ) أي : على المنتقل إليه ( لو كان أجنبياً ) أي : غير المالك . 

( وما سواه ) أي : سوى ما يستقر ضمانه على المنتقل إليه الغصب لو كان 
أجنبياً : ( فعلى غاصب ) فلا يمتنع على المالك مطالبته به . 

ومن صور ذلك : لو غصب إنسان عبداً واستعمله مدة ثم استعاره منه مالكه 
مع جهله أنه عبده فتلف تحت يده : فلا مطالبة له إذا علم بأنه عبده على غاصب 
بقيمته ؛ لأن ضمانها يستقر عليه لو لم يكن هو مالكه . وما سوى ذلك كأجرة 
منافعه زمن إقامته عند الغاصب فله مطالبته بها ؛ لآنه لم يوجد ما يسقطها . 

(وإن أطعمه) أي : أطعم الغاصب المغصوب المأكول ( لغير مالكه » وعلم ) 
الآكل له ( بغصبه : استقر ضمانه عليه ) أي : على آكله ؛ لكونه أتلف مال غيره 
بغير إذنه عالماً من غير تغرير . وللمالك تضمين الغاصب له ؛ لأنه حال بينه وبين 
ماله . وتضمين أكله ؛ لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه . وللغاصب 
إذا أغرمه المالك بدل الطعام والرجوع على الآكل ؛ لاستقرار الضمان عليه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الآكل بغصبه وأكله ظاناً أنه طعام الغاصب ( فعلى 
غاصب ) ضمانه . ( ولو لم يقل ) للآكل ( إنه طعامه ) ؛ لأن الظاهر أن الإنسان 
إنما يتصرف فيما يملكه وقد أكله على أنه لا يضمنه . فاستقر الضمان على 
الغاصب ؛ لتغريره . 

وقيل : على الآكل » إلا إن قال له الغاصب : هو لي . 

وعنه : أن قرار الضمان على الآكل ؛ كأكله بلا إذن » وكعالم بالحال . 

(و) إن أطعم الغاصب المغصوب المأكول ( لمالكه أو قَِنْه ) أي : قن 
المالك ( أو دابته » أو أخذه ) أي : أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه 
( بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة ) أي : أخذه منه على أحد هذه الوجوه . ( أو 
أباحه له ) ؛ كما لو كان المغصوب شمعاً فقال الغاصب للمالك : أبحت لك أن 


يفوا 


تشعل هذا الشمع فأشعله وهو لا يعلم أنه ملكه . ( أو استرهنه ١‏ أو استودعه . أو 
استأجره ) أي : قبض المالك المغصوب من غاصبه على سبيل الاسترهان أو 
الاستيداع أو الاستئجار بأن استأجره من غاصبه » ( أو استؤجر ) المالك أي : 
استأجره الغاصب ( على قصارتّه ) أي : قصارة الثوب المغصوب ( أو خياطته ‏ 
ونحوهما ) ؛ كنقشه ( ولم يعلم ) المالك أن ذلك ملكه في هذه الصور كلها : 
( لم يبرأغاصب ) . 

أما كون الغاصب لا يبراً بالإطعام والإباحة ؛ فلأنه بغصبه له منع يد المالك 
وسلطانه عن المغصوب .» ولم يعد إليه بذلك سلطانه ؛ لآن المالك لم يتمكن من 
التصرف فيه بغير ما أذن له فيه الغعاصب . 

وفي إطعامه لمالك وجه مخرج : أنه يبرأ » بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي 
فإنه يستقر الضمان على الآكل في إحدى"'' الروايتين . فكذلك هاهنا . 

وأما كونه لا يبرأ إذا تسلمه مالكه على وجه القرضن أو الشراء ؛ فلأنه قبضه على 
استقرار بدله في ذمته » وقبض الإنسان ما يستحق قبضه على أن يستقر بدله في ذمته 
غير مبرٌ للمقبض . أشبه ما لو دفع إنسان وجبت عليه زكاة أو كفارة لمستحقها على 
وجه من هذين الوجهين . وبهذا فارق ما لو دفعه إليه عارية فإنه يبرا . 

وعنه : يبرأ بدفع العين لمالكها بيعاً أو قرضاً . 

قال في « الفروع » : وجزم به بعضهم لعودها إلى ملكه . انتهى . 

وأمااكونه لادير ا إذلاساية بعلن وجد«الية أ الفنوقة + ولتدن: جمد 
معللاً بأنه تحمل منته » وربما كافأه على ذلك . 

قال في «الرعاية الكبرى» : إن أهداه إليه أو جعله صدقة لم يبرأ على الأصح . 

قال الحارثي : والمنصوص عدم البراءة . اختاره ابن أبي موسى والقاضيان 
أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم . انتهى . 


ليسدنا 


وفيه رواية . 

وأما كونه لا يبرأ إذا سلمه إليه على أنه رهن أو وديعة أو مستأجر أو ليقصره أو 
يخيطه ونحو ذلك ؛ فإن قَبْضِه في هذه الصور كلها على وجه الأمانة . فلم يعد 
إليه بذلك سلطانه . وهو تمكينه”'' من التصرف فيه بكل ما أراد . 

وفيه وجه : يبرأ بذلك . 

( وإن أعيره ) أي : تسلم المالك المغصوب من غاصبه على وجه العارية : 
( برى ) الغاصب بذلك ؛ لأن المالك وإن جهل أن العارية ملكه فالعارية موجبة 
للضمان على المستعير » ولو وجب على الغاصب ضمان قيمتها لرجع بها على 
المستعير » فلا فائدة في تضمينه شيئاً يرجع به على من ضمنه له . 

وقيل : إذا لم يعلم لم يبرأ . وجزم به في « التلخيص »© . 

قال الحارثي : ومقتضى النص الضمان . 

وأما قيمة المنافع فلا يبرأ الغاصب من عهدتها مع جهل المالك أن العارية ملكه . 

قال المجد في ١‏ شرح الهداية » : فإن أعاره من المالك ولم يعلم : لم يبرا 
من ضمان الغصب بحيث يجب له عليه أجرة المنافع التي تلفت تحت يده وإن كان 
هو قد استوفاها كما يجب له عليه قيمة الطعام الذي أباحه إياه أو وهبه منه . ذكره 
ابن عقيل وهو صحيح . انتهى . ٠‏ 

وكبراءة الغاصب برد العين إلى مالك على وجه الإعارة يحصل له البراءة 
أيضاً ؛ ( كصدور ما تقدم ) من الصور إذا صدرت (١‏ من مالك لغاصب ) بأن يأمر 
المالك الغاصب بأن يأكل الطعام المغصوب ., أو أن يطعمه لغيره » أو يقرض 
المالك الغاصب الدراهم المغصوبة » أو يبيع العين المغصوبة لغاصبها » أو 
يهبها أو يتضدق يها عليه ء أو يعيرها له أو يرهنها فته أو :يودعه إياها + أو 
يؤجرها له » أو يستأجر المالك الغاصب على قصارة الثوب المغصوب على 
خياطته » أو على نسج الغزل المنسوج » أو على تعليم العبد المغصوب . فإن 


. في أ : تمكنه » وفي ب : تملكه‎ )١( 


ارون 


ذلك كله مبرئ للغاصب من الغصب ومزيل لحكمه . وإن كان في بعض صوره ما 
يكون في ضمان الغاصب ؛ كما لو أقرضه الدراهم المغصوبة فإن حكم الخصب 
فيها إذا اتجر بها الغاصب : أن الربح يكون لمالكها . والحكم فيها بعد اقتراضها 
من مالكها : أن الربح يكون للذي اغتصبها ثم اقترضها . 

( وكما لو زوّجه ) أي : زوج مالك الأمة ( المغصوبة ) لغاصبها فإن 
الغاصب يبرأ من عهدة غصبها . وتصير بيده أمانة كما لو لم يغصبها قبل 
تزويجها ؛ لأن إتلاف الغصب حصل بأمر مالكه وإبقائه في يد الغاصب حصل 
ترف مالكه .: أسها تر هتفه ذلك تمصي ْ 


تيذخ أنة: لسن لباتعينا ولاية بيعها » ( وقلع غرسه ) أي : غرس المشتري ( أو 
بناءه ) ؛ لكونه وضع بغير حق : ( رجع ) مشتر ( على بائع بما غرمه ) بسبب ذلك 
من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبانٍ وثمن موْنٍ مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحو 
. ذلك ؛ لأنه ببيعه إياها غره وأوهمه أنها ملكه وكان ذلك سبباً فى بنائه وغراسه 
فرجع عليه بما غرمه . ذكر القاضي المسألة في القسمة ووافقه المتأخرون . 

وعلم من ذلك : أن لمستحق الأرض قلع الغرس والبناء من غير ضمان 
نقص ؛ لأنه وضع في ملكه بغير إذنه . فكان له قلعه مجاناً ؛ كغرس الغاصب . 

وعنه : لا قلع ويأخذه رب الأرض بقيمته . نقله حرب : 

0 0 0 34 

( ومن ) اشترى شيئا ثم ( أخذ ) أي : انتزع ( منه بحجة مطلقة ) أي : بإقامة 

ا د الا 1 : ( رد بائعه ) 


00 
زمن الشراء : لزمه رد ما قبضه » وإلا فلا ؟؛ لاحتمال حدوث ملك ناشئ عن 
المشتري ؛ كما لو باعه لإنسان ثم غصبه منه . 


ريل 


( ومن اشترى قِنَا ) من إنسان ( فأعتقه » فادعى شخص أن البائع ) للمعتق 
( غصبه منه ) ولا بينة » ( فصدقه ) على ما ادعاه ( أحدهما ) أي : البائع أو 
المشتري : ( لم يقبل على الآخر ) ؛ لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره . 

( وإن صدّقاه ) أي : البائع والمشتري ( مع ) القن ( المبيع : لم يبطل عتقه ) 
بذلك ؛ لأن الحرية حق يتعلق به حق الله تعالى . ولهذا لو شهد شاهدان بعتق عبد 
مع اتفاق السيد والعبد على الرق : قبلت شهادتهما . ولو قال إنسان : أنا حر ثم 
أقر بالرق : لم يقبل إقراره . 

( و ) على هذا( يستقر الضمان ) أي : ضمان"'' الثمن حين العقد » وقيل : 
بل قيمته حين العتق » ( على معتقه ) لمدعى الغصب ؛ لاعتراف المعتق بإتلافه 
بالكروبال رسفو ]ننه 1 

ويرثه إن مات وارثه القريب ثم مدع . ولا ولاء [عليه]”"2 ؛ لأن المعتق 
معترف بفساد عتقه . 

وقيل : يبطل عتقه حيث صدق الثلاثة المدعي ويأخذ قنه . 

وإن كان المشتري لم يعتقه وأقام المدعي بينة بما ادعاه : انتقض البيع ورجع 
المشتري على البائع بالثمن » وكذلك إن أقر بذلك . 

وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر » فإن كان المقر البائع لزمته القيمة 
للمدعي ؛ لأنه حال بينه وبين ملكه . ويقر المبيع بيد المشتري ؛ لأنه ملكه في 
الظاهر وللبائع إحلافه . ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة 
المشتري ؛ لأنه لا يدعيه . وإن كان قد قبض الثمن فليس للمشتري استرجاعه ؛ 
لأنه لا يدعيه . ومتى عاد المبيع إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله 
استرجاع ما أخذ منه . وإن كان إقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع ؛ لأنه 
يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه . وإن كان المقر المشتري وحده لزمه رد 


. فيأ] : الضمان‎ )١( 
. وفي ب : ولاء ولا‎ 7١5 : (؟) زيادة من « شرح البهوتي» ؟‎ 


مض 


المبيع ولم يقبل إقراره على بائعه ولا يملك الرجوع عليه بالثمن وعليه دفعه إليه إن 
لم يكن قبضه . وإن أقام المشتري بينة بما أقر به رجع بالثمن . وإن كان البائع 
المقر فأقام بينة فإن كان في حال البيع قال : بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل 
بينته ؛ لأنه يكذبها » وإن لم يكن قال ذلك قبلت ؛ لأنه يبيع ملكه وغيره . وإن 
أقام المدعي البينة سمعت وبطل البيع والعقد لكن لا تقبل شهادة البائع له ؛ لأنه 
يجر بها إلى نفسه نفعاً ٠‏ وإن أنكراه جميعاً فله إحلافهما . 

قال امن فى 'رحل يجد سزفتةة ١‏ عق إنسات يحنتها قال هو ملكة 
بأد افعو إلى يدوك سر ردي تلن عخة عن الى 1 1 و 
نداقة عده رج فهو أحى و نويقتم الماح من رباعه ١118‏ + وام عقي خرن ترس بين 
السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة » وموسى بن السائب ثقة . 


(؟) أخرجه أحمد فى « مسنده » ٠١ : 0)570١١9(‏ عن عبدالصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن 
عن سمرة عن النبى كَل قال : « من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به © . 


نفس 


[فصل : في ضمان المغصوب] 


ف ع8 ره ع 2 

( فصل . وإن أتلف ) بالبناء للمفعول ( أو تلف مغصوب ) بأن كان حيوانا 
فقتله إنسان » أو مات حتف أنفه » أو كان حياً فأحرقه إنسان » أو احترق 
بصاعقة » أو نحو ذلك : ( ضُمن ) مغصوب ( مثلي . وهو) أي : المثلي : 
( كل مكيل ) من جميع المكيلات . ( أو موزون لا صناعة فيه ) أي : في 
الموزون ٠‏ ( مباحة ) متصف بأنه ( يصح السَلَم فيه ) على من أتلفه أو تلف عنده 
( بمثله ) . 

قال أحمد فى رواية حرب : ما كان من الدراهم والدنانير أو ما يكال أو ما 
يوزنفعلية عقلة + التهن .. 

لأن المثل أقرب إلى ما ينضبط من القيمة لكونه ممائلاً له من طريق الصورة 
والمشاهدة والمعنى . بخلاف القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد . 
فقدم ما طريقه المشاهدة ؛ كالنص فإنه لما كان طريقه الإدراك بالسماع كان أولى 
من القياس ؛ لأن طريقه الاجتهاد . 
والحبوب والأدهان وغير ذلك . 

قال الحارثى : ذكرها القاضى أبو الحسين في كتابه « التمام » وأبو الحسين”!2 
بق تكووسن كن قوسن المطائل 16 وذكرة القاضئ أيضا؛ وذكر أيضاً أخذ القيمة 
في نقرة وسبيكة الأثمان وعنب ورطب وكمثرى» كما فيه صناعة مباحة لا محرمة . 

وأما كون مباح الصناعة ؛ كمعمول الحديد والنحاس والصوف والشعر 


)0( في أوب : الحسن . 


ايفرضنا 


المغزول يضمن بقيمته ؛ فلآن الصناعة تؤثر في القيمة وهي مختلفة » والقيمة فيه 
0" 

وخرج بقوله : يصح السلم فيه الجواهر الموزونة ؛ كاللؤلؤ ونحوه فإنها 

وسيأتي الكلام في المتن على الحلي المصنوع من ذهب أو فضة . 

( فإن أعوز ) مثل التالف”' : ( ف ) الواجب (١‏ قيمة مثله يوم إعوازه ) أي : 
المثل ؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل . فاعتبرت القيمة حينئذ ؛ 
كتلف المتقوم . ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها ويجب على الغاصب 
داق انيو متي ورف القدر جإئا باه عورد طن رإزنكا مس يكين ارت 

ولآنه 5 يدق ظلي !الكل ولا )صقا ولايجن علن لخر أدازه قل 
يكن واجباً . 

وقال القاضي في الخصال : يضمنه بقيمته يوم القبض . يعني : قبض البدل. 

قال في ١‏ التلخيص »> : وذكره ابن عقيل . 

قال الحارثي : اختاره ابن عقيل . 

وعنه : يلزمه قيمته يوم تلفه . 

وقل 3 أكرالفيطين اللفين تاهما يرم الفلقية والالخترى يوم لازا + 

وعنه : قيمته يوم المحاكمة . 

وعنه : قيمته يوم غصبه . 

وقيل « كرو سكين النوى ند عداو عد زرالاو ةا : 


( فإن قدر ) من وجب عليه المثل وأعوزه ( على المثل ) قبل أخذ المالك 
القيمة ( لا بعد أخذها : وجب ) ؛ لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل . 


. فيأ: أحصر‎ )١( 
. هم في أ : التلف‎ 


7 


تم ولو كان ذلك بعدا قله نالقمة + كالمامور الست عتد فمق الوقت 
حو . يه بالهي مور بال صيق 
وفقد الماء ثم يقدر على الماء قبل انقضاء الصلاة 


وعلم مما تقدم: أنه إذا قدر على المثل بعد أداء القيمة لم ترد. وهو كذلك . 
قال في ١‏ الفروع » : في الأصح . | 
وقال في « التلخيص » : على الأظهر » وجزم به في ١‏ الفائق ») و« الرعاية 


الصغرى » و( الحاوي الصغير » , 


وقيل : ترد ويأخذ المثل . 

( و ) ضمن ( غيره ) أي : غير المثلي إذا أتلف أو تلف ( بقيمته يوم تلفه ) . 
قال في « الفروع » : نقله الجماعة . 

وعنه : يوم غصبه ٠‏ 


وعقدة :1 أكترهما. 


وعنه : في مغصوب بمثله » وقاله ابن أبي موسى . واختاره شيخنا » واحتج 


0 


بعموم قوله تعالى2'7 : # فَعَانوا لذ ذَهَبَتٌ أزوجهم مَنْلَ مآ را 4 الس ا 


وعنه : مع مراعاة قيمته . 

وغنة افر هيوان قله اذكر ‏ جساعة: 

وعنه : لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دية حر . 

وفي'"" ١‏ الواضح » و١‏ الموجز» : فينقص منه عشرة دراهم . 

ووجه المذهب : ما روى عبد الله بن عمر أن النبي كَلهِ قال : « من أعتق 


شِدْكاً له في عبد قُوّم عليه قيمة العدل )20 . متفق عليه . 


00 
00 
قرف 


زيادة منج . 

في أ: في . 

أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه» 78870 ) ” : 447 كتاب العتق » باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 
بين الشركة . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1١8 : ”) ١0١١‏ كتاب الأيمان » باب من أعتق شركا له في عبد . 


ل 


فأَمّر بالتقويم في حصة الشريك ؛ لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل . 

ولآن الأشباء سوى ما تقدم في المثلي لا تتساوى أجزاؤها وتختلف 
صفاتها . فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها . فكانت أولى . 

وتعتبر القيمة ( في بلد غصبه من نقده ) أي : نقد بلد الغصب ؛ لأن ذلك 
موضع الضمان بمقتضى التعدي : 

وعنه : أنها تعتبر بمحل تلفه . جزم به في ١‏ الكافي »© . 

(فإن تعدد) نقد ذلك البلد بأن كان فيه نقود : (ف) تعتبر القيمة (من غالبه )؛ 
لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق ؛ كما لو باع شيئاً بديئار مطلق وفي 
البلد نقود أحدها غالب : فإنه يصح البيع وينصرف الدينار إلى غالب النقد . 

( وكذا ) أي : وكالمغصوب فيما تقدم مال ( متلف بلا غصب . ومقبوض 
بعقد فاسد ) إذا تلف . ( وما أجري مجراه ) أي : مجرى ما تقدم ذكره ( ممالم 
يدخل في ملكه ) أي : ملك التالف تحت يده . يعني : أن محل ضمان المثلي 
بمثله والمتقوم بقيمته إن لم يدخل المضمون في ملكه . ( فلو دخل ) التالف في 
ملك من تلف تحت يده ( بأن أخذ ) إنسان من آخر شيئاً ( معلوماً بكيل أو وزون ) 
من مكيل أو موزون » ( أو حوائج ) متقومة ؛ كفواكه وبُقُول ونحوهما ( من بقال 
ونحوه. في أيام, ثم يحاسبه) على ما أخذ بعد ذلك : (فإنه) لا يجب عليه المثل 
ف 00 . و( يعطيه ) بدل ذلك ( بسعر يوم أخذه ) ؛ لتراضيهما على ذلك . 

( ويْقوّم )» على ضامن بتلف إذا تلف عنده ( مصوغ مباح ) ؛ كحلي النساء 
المتخذ ( من ذهب أو فضة ) حيث زادت قيمته على مثل وزنه من أجل صناعته . 
( وتبئر تخالف قيمته وزنه ) ؛ لنقص قيمته : ( ب) نقد ( غير جنسه ) فيقوم 
الذهب بالفضة والفضة بالذهب ؛ لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا . 

( و )إن كان الحلي مصوغاً ( منهما ) أي : من الذهب والفضة معاً : قوّمه 
المقوم ( بأيهما ) أي : بأي النقدين ( شاء ) للحاجة إلى التقويم بأحدهما ؛ 


)000 في ب . المثلي . 


امرض 


لأنهما قيم المتلفات . وليس أحدهما بأولى من الآخر . فكانت الخيرة في ذلك 
إلى من يخير التقويم . 

( ويعطى ) مالك الحلي المقوم المصوغ من النقدين ( بقيمته عَرْضاً ) ؛ لأن 
أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا . 

وعلم مما تقدم أن الصناعة لو كانت محرمة في النقد كأواني الذهب والفضة 
وحلي الرجال المحرم : لم يقوّم ولم يضمن بأكثر من وزنه ؛ لأن الصناعة 
المحرمة لا قيمة لها شرعاً . وإلى ذلك أشير بقوله : 

(ويضمن محرّم صناعة بوزنه من جنسه) . ولم يذكر بعضهم في ذلك خلافاً. ' 

وذكر صاحب «١‏ الرعايتين » رواية : أنه يُضمن بقيمته . وزاد فى « الكبرى » 
قولاً : أنه إن جاز اتخاذه صُمن كالمباح » وإلا فلا . ْ 

0و الواجب على غاصب ( في تلف بعض مغصوب ) عنده » ( فتنقص 
يمكباقه > ون كت طلف الحدهما وق راق )مهيا إلى الكو و قئمة 
تالكر رشن : تين ) عع فى الناقن: تنو :4 51 اناف فحنوها ط يه 
دراهم قصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده.وأربعة دراهم . 

وقيل : لا يلزمه أرش النقص . 

ووكفه: اذيك + أنه تقد كحضلل ابطدالفة م تيده تتدانة كنا أ قم 
ثوباً ينقصه الشق فشقه ثم تلف أحد الشقين : فإنه يلزمه رد الباقي وقيمة التالف 
وأرش النقص إن نقص . بخلاف نقص السعر فإنه لم يذهب به من المغصوب عين 
ولا معنى . وهاهنا فوّتِ معنى وهو إمكان الانتفاع به » وهذا هو الموجب لنقص 
قيمته . وهو حاصل من جهة الغاصب . فينبغي أن يضمنه ؛ كما لو فوت بصره أو 
سمعه أو عقله » أو فوت تركيب باب أو نحوه . 

ومن غصب ثوباً فلبسه حتى نقص بلبسه نصف قيمته ثم غلت الثياب حتى 
عادت"'' قيمته كما كانت ؛ مثل : إن غصب ثوباً قيمته عشرة دراهم فنقصه لبسه 


. في أوب : فعادت‎ 4١ 


يفردرا 


حتى صارت قيمته خمسة دراهم » ثم زادت قيمته فصارت عشرة : ردّه وأرش 
تقصد 4 لآن :نا تلفت قبل غلا الثوت بيك داقن الانة عفاد يديز د07 
يكام القري: وله رخضه «ولذلك لو رعضك الثباب فباريق كد ثلاية ان 
يلزم الغاصب إلا خمسة مع رد الثوب . 

ولو تلف الثوب كله وقيمته عشرة ثم غلت الثياب فصارت قيمة الثوب 
عشرين : لم يلزمه إلا عشرة ؛ لأنها تثبت في الذمة عشرة فلا تزداد'"' بغلاء 
الثياب ولا تنقص برخصها . 

وإن لم يستعمله لكن أقام”" عنده مدة لمثلها أجرة ونقصت منه أجزاء ؛ 
كخمل المنشفة ونحوه : فعليه ضمان أجرته وأرش نقصه . وكذا إن ذهبت 
أجزاؤه باستعماله ؛ لأن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب . فإذا اجتمعا وجبا ؛ 
كما لو أقام في يده ثم تلف . والآأجرة تجب في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في 
مقابلة الأجزاء » ولذلك تجب الأجرة وإن لم تفت الأجزاء . 

وقيل : إن ذهبت أجزاؤه بالاستعمال لم يجب إلا أكثر الأمرين من الأجر 
وأرش النقص ؛ لأن ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجر . 

وجوابه ما تقدم . 

( و ) الواجب على غاصب ( فى قن يأبق ) من غاصبه » ( ونحوه ) ؛ كمن 
متيس وا" البشير ده ووك موري نيت 1 المتصرسةالا بق ركاه 
لمالكه للحيلولة ( ويملكها ) أي : القيمة ( مالكه ) أي : المغصوب بقبضها . 
فيصح تصرفه فيها ؛ كسائر أملاكه من أجل الحيلولة . لا على سبيل العوض . 

ولهذا ( لا) يملك ( غاصب مغصوباً ) أبق أو شرد ( بدفعها ) أي : دفع 
قيمته ؛ لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع ؛ لعدم القدرة على تسليمه . فلا يصح أن 
يتملكه بالتضمين ؛ كالتالف . 


زم في ب : تزاد . 
1 مال ع كه 


رضنا 


ولأنه ضمن ما تعذر عليه رده بخروجه عن يده(2 . فلا يملكه بذلك ؛ كما لو 
كان المغصوب الآبق أم ولد أو مدبراً . 

وقال القاضى فى «التعليق » ومن تبعه : إن رب العين المغصوبة لا يملك 
القيمة وإتما ينا له الانتفاع بها بإزاء ما فاته من :مناقم العين المخضوية . 

وقال في « التلخيص »© : ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها 
ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة » وإنما يثبت جواز الأخذ دفعاً للضرر 
كو قن7 على خخيرقه :.التهي... 

وحيث: تقرز : أن الغاضن لا يملك المخصوت الآبق أو الشار.0 بدفع 
قيمته”'' ( فمتى قدر ) عليه : ( رده ) وجوباً بزيادته ؛ لأنها تابعة للأصل . 
( وآخذها ) أي : القيمة التى دفعها بعينها إن كانت باقية ؛ لأنه إنما وجب دفعها 
ل أخل اللخبار لوقل زاك يعسي و ذا انيمي لاا 

قال في «الإنصاف »© : ويرد زواتدها المتصلة من سِمّن ونحوه ولا يرد 
المنفصلة بلا نزاع . انتهى . 

وقال المجد في « شرح الهداية »؛ : فصل : قد ذكرنا أنه إذا غصب عبداً فأبق 
وضمنه ثم رجع رده وأخذ القيمة بعينها إن كانت قائمة أو بدلها إن كانت تالفة , 
وأنها إذا كانت قائمة ولها زيادة منفصلة ؛ كالولد والثمر لم يتبعها . هذا قول 
أصحاينا والشافعي . قال : وعندي أن هذ لا يتصور ؛ لأن الشجر والحيوان 
لايكون أبداً في نفسه نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها » فصارت الشجرة أو الأمة 
أو البهيمة بدلاً عن القيمة الواجبة » فإذا رجع المغصوب رد القيمة لا بدلها 
ولا ثمراته ؛ كمن باع سلعة بدراهم ثم أخذ عنها ذهباً أو سلعة ثم رد المبيع 
بالعيب فإنه يرجع بدراهم لا ببدلها انتهى . وهو كما قال . 


)١(‏ فىأً: مدة. 

(0) فيأ: فوقف . 
29 في] : والشارد . 
(4) في] : القيمة . 


رونا 


وإلى حالة التلف أشير في المتن بقوله : 

( أو بدلها إن تلفت ) وبدلها هو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال أو قيمتها إن 
كانت من المتقومات . 

( و ) الواجب على غاصب ( فى عصير تخمر ) عنده ( مثله ) ؛ لأنه بذهاب 
ماليته بتخمره قد صار في حكم التالف .. فوجب مثله ؛ كباقي المائغات. . 

وقيل : قيمته . 

واختلفت نسخ ١‏ المقنع » في ذلك ففي بعضها فعليه مثله وفي بعضها فعليه 

قال الحارثي عن القول بوجوب القيمة ولعي المي 

قال في « الإنصاف »© : قلت # وهو بعك حدا + انتهن. : 

( ومتى انقلب خلا ) عنده : ( رده ) إلى مالكه ؛ لأنه عين ماله » ( و) رد 
معه ( أرش نقصه ) إن نقصت قيمته خلا عن قيمته عصيراً ؛ لأنه نقصْ حصل 
تحت يد الغاصب . فضمنه ؛ كما لو كان جزءاً منه » و( كما لو نقص بلا تخمر ) 
بأن صار ابعداء خلا » وكما لوغصب شابة فهرمت غئذه فنقصت قيمتها بالهرم 

وفي « عيون المسائل »© : لا يلزمه قيمة العصير ؛ لأن الخل عينه كحمّل صار 

( و ) متى رد الغاصب الخل وأرش نة نقص العصير إن كان ( استرجع البدل ) 
وهو مثل العصير الذي كان دفعه لمالكه ؛ لأن الخل عين العصير وقد وجب عليه 
رده بعود ماليته بتخلله . فكان له استرجاع ما أداه بدلاً عنه ؛ كما لو عجز عن رده 
ثم قدر عليه . 

ومن غصب صاعاً من" عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فإن لم تنقص قيمته 
فقيل : لا يضمن شيئاً ؛ لآن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات”'" لا قيمة لها . 


)200 ساقط من أ 5 
فم في ج : من عصير ورطوبات . 
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قال المجد في « شرح الهداية » عقب حكايته هذا القول عن ابن شريح 
الشافعى : وهذا مذهب أصحابنا القاضى وابن عقيل . انتهى . 

وقيل : عليه مثل نقصه . قدمه في ١‏ الفروع » » وحكاه في ١‏ الإنصاف » عن 
الأصحاب . 

وكما لو كان زيتا أواتحوة, 

قال المجد في مسألة الزيت : لزمه نصف صاع مثله فهذا مذهب الشافعي 
ومذهبنا . قاله القاضى وابن عقيل . 

قال : ويتخرج أن يحتسب له بزيادة القيمة على رواية الجوزجاني . انتهى . 

وإن نقصت قيمة العصير أو الزيت بغليانه : كان عليه أرش نقصه . سواء قلنا 
يلزمه مثل ما نقص من عينه أو لا . 

( وما صحت إجارته : من مغصوب . و) من ( مقبوض بعقد فاسد ) ؛ 
( أجر مثله مدة مقامه بيده ) . والمراد بالعقد الفاسد : هنا ما يجب الضمان فى 
صحيحه ؟ كالبيع والإجارة . بخلاف عقود الأمانات ؛ كالوكالة والمضاربة 
والوديعة وعقود التبرعات ؛ كالهبة والوصية والصدقة فإنه لا يجب الضمان في 
صحيحها . ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئاً على الغاصب بما غرمه . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : منافع المقبوض بعقد فاسد ؛ كمنافع المغخصوب 
0 > قال الشارح مشيراً إلى الغاصب : سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب . 
هذا المعروف في المذهب . نص عليه أحمد في رواية الأثرم . 

وقال الموفق في ١‏ المقنع » : وعنه : التوقف عن ذلك . . 

قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه . انتهى . 

وقال في ١‏ الفروع » : وما تصح إجارته تلزمه أجرة مثله . نص عليه في 


5١ 


قضايا وفيها انتفاع . ونقل ابن الحكم : لا مطلقاً . وظاهر ١‏ المبهج » التفرقة ) 
واختاره بعضهم » وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه : 
نقل ابن منصور : إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استغلها إلى رده 


أو إتلافه ورد قمته(١)‏ 5 


وقيل : وبعدها مع بقائه . انتهى . 

فمراد صاحب « الفروع » بنقل ابن الحكم رواية التوقف المذكورة في 
« المقنع » ؛ لأن هناك نص صريح في نفي إيجاب الأجرة كما هو ظاهر العبارة ؛ لأن 
الذي روي عن محمد بن الحكم عن أحمد : فيمن غصب داراً فسكنها عشرين سنة : 
لا أجترىٌ أن أقول عليه أجرة سكنى . وهذا يدل على توقفه على إيجاب الأجر . 
واستدل أبو بكر على رجوعه عنه بأن ابن الحكم مات قبل الإمام بعشرين سنة . 

قال الحارثي : الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن الحكم 
لايصح . فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع 
محمد بن الحكم . لا سيما أبو طالب فإنه قديم الصحبة لأحمد . قال : وأحسن . 
منه التأنس بما روي أن ابن منصور بلغه أن أحمد رجع عن بعض المسائل التي 
علقها . فجمعها في جراب وحملها على ظهره وخرج إلى بغداد » وعرض 
خطوط أحمد عليه في كل مسألة فأقر له بها ثانياً . 

فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت محمد بن الحكم » وقبل وفاة أحمد بيسير. 
وابن منصور ممن روى الضمان فيكون متأخراً عن رواية ابن الحكم . انتهى . 

واحتج من لم يوجب الأجر على الغاصب بقول النبي كله : « الخراج 
بالفيمان)'" وضمان المتضيوت عن العاعنيه:: 


. فىب : وقيمته‎ )٠١( 

(0: أعرجه أبو داوة في ا«استععه0136) 72612 كناب الإجارة باب اقيم اشترى عبذاً فاستسطله ثم 
وجد به عيبا . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( ١5857‏ )"7 : 087 كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد فيه عيبا . 2 
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ولأنه استوفى منفعة بغير عقد ولا شبهة ملك . أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة . 

ولنا : أن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد 
التلف ؛ كالأعيان . 

ولأنه أتلف متقوماً . فوجب ضمانه ؛ كالأعيان . 

أو يقال : مال متقوم مغصوب . فوجب ضمانه ؛ كالعين . 

وأما الخبر فوارد في البيع ولا يدخل فيه الغاصب ؛ لآنه لا يجوز له الانتفاع 
بالمغصوب بالإجماع . 

ولا يشبه الزنا ؛ لآنها رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض ولا عقد يقتضي 
العوض . فكان بمنزلة من أعاره داره . ولو أكرهها عليه لزمه مهرها . 

وعلم مما تقدم أن ما لا تصح إجارته لا يكون على غاصبه وقايضه بعقد فاسد 
عوض عن إقامته عنده . فلو غصب إنسان طائراً بقصد صوته ومكث عنده مدة ثم 
جاء صاحبه يطلبه لم يكن له سوى أخذه . وكذا لو غصب فحلاً من غنم أو نحوها 
وأقام عنده مدة يستطرقه ولم تنقص قيمته فإنه ليس له عليه سوى رده . 

( ومع عجز عن رد ) لما تصح إجارته تلزم غاصبه أو قابضه بعقد فاسد أجرته 
( إلى ) وقت ( أداء قيمته ) ؛ لأن مالكه بقبض قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي 
هو قيمثه . فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام مقامه . 

وقيل : يجب لمالكه الأجرة إلى حين رده ؛ لأن العين باقية على ملكه 
والمنفعة له . 

( ومع تلف ) للمغصوب أو المقبوض بعقد فاسد ( فإليه ) أي : فإلى حين 

التلف تلزم أجرته للمالك ؛ لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى توجب عليه 
ضمانها ؛ كما لو أتلفه إنسان من غير غصب أو قبض . 

ويقبل قول غاصبه وقابضه في تلفه . 


وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 544٠‏ )7 : 1904 كتاب البيوع ٠‏ الخراج بالضمان . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 71847 ) 7 : 204 كتاب التجارات » باب الخراج بالضمان . 


رخن 


قال في « الفروع » : في الأصح . فيطالبه مالكه ببدله . 

وقيل : لا ؛ لأنه لا يدعيه . 

( و ) كذا ( يقبل قوله في وقته ) أي : وقت التلف لما تصح"''' إجارته ؛ 
لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت بيمينه فيهما ؛ لأنه منكر والقول قول المنكر . 

( وإلا ) أي : وإن لم تصح إجارة المخغصوب والمقبوض بعقد فاسد ( فلا ) 
يلزم غاصبه ولا قابضه بعقد فاسد أجرة له . وذلك ( كغنم وشجر وطير ) ولو 
قصد صوتها . ( ونحوها ) ؛ كشمع وكل مطعوم ومشروب ( مما لا منافع لها 
يستحق بها عوض ) غالبا . فلا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس الزرع 
والشجر للنشر ؛ لندرة ذلك . 

ومن غصب جارية ومضى عليها عنده زمن ولم يطأها : لم يلزمه مهرها ؛ لأن 
منفعة البضع لا تقدر بزمن فيتلفها مضي الزمن'"؟ . بخلاف غيرها من المنافع . 

ولأنها لا تضمن إلا بالاسيتفاء . بدليل أن من فارق قبل دخول في نكاح”"© 
فاسد لا يجب عليه شيء . 

( ويلزم ) غاصباً وقابضاً بعقد فاسد ( في قن ذي صنائع ) أي : يحسن أكثر 
من صنعة إذا أقام زمناً لمئله أجرة عنده : ( أجرة أعلاها ) أي : أعلا الصنائع التي 
يحسنها ( فقط ) ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معاً في آن واحد . 

ولأن غاية ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلا ما يحسنه من 
الصنائع . فكان له قيمة منفعته في تلك الصنعة . والله سبحانه وتعالى أعله”؟ . 


. فيأ: تصلح‎ )١ 
. في أوب : الزمان‎ )0( 
. في : التكاح‎ )0( 
. في ب : والله أعلم‎ )4( 
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وغير ذلك . 
( وحرم تصرف غاصب ) وكذا غيره ممن يعلم الحال ( في مغصوب ٠‏ بما ) 

أي : بفعل ( ليس له حكم من صحة وفساد ) أي : بما لا يوصف بصحة ولا 
بفساد ؛ ( كإتلاف ) للمغصوب ٠.‏ ( واستعمال ) له ؟ ( كليبس . ونحوه ) ؛ 
كاستخدام » وكذبح المغصوب بآلة مغصوبة . 

ولا يحرم بذلك المأكول على الأصح . وسيآأتي ذكر الخلاف في ذلك في 
باب الذكاة إن شاء الله تعالى . 
من صحة وفساد يحرم ( بما له حكم ) أي : بما يوصف بأنه صحيح تارة وفاسد 
أخرى""' » وذلك ( كعبادة ) » بأن يتوضاً بالماء المغصوب ٠‏ أو يتيمم بالتراب » 
أو يصلي في الثوب المغصوب أو في الدار المغصوبة » أو يخرج الزكاة من المال 
المغصوب . أو يحج منه ونحو ذلك . بخلاف عبادة لا تحتاج إلى شيء من نحو 
ذلك ؛ كالصوم والذكر والاعتقاد فإنها لا مدخل لها فيها في باب الغصب . 

( وكعقد ) ؛ كما لو باع المغصوب أو أجره أو أعاره أو وهبه . 

( ولا يصحان ) أي : عبادة الغاصب على الوجه المذكور ولا عقده فيكونان 
باطلين مطلقاً على الصحيح . 

قال فني « الفروع » في كتاب البيع : اختاره الأكثر . 


وعته : أنها صحيحة . 


. في1: الأخرى‎ )١( 
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قال الشارح : وهذا ينبغي أن يتقيد بالعقود"'' بما لم يبطله المالك » فأما إن 
اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه ولا نعلم فيه خلافاً . وأما ما لم يدركه 
المالك فوجه « التصحيح » فيه : أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته » ففي 
القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك فإن الحكم بصحتها 
يقتضي كون الربح للمالك والعوض بنمائه وزيادته » والحكم ببطلانها يمنع 
للخو أدهي : 

وعنه : أن تصرفاته بالعقود موقوفة على إجازة المالك . 

( وإن اتجر ) غاصب ( بعين مغصوبة أو ) عين ( ثمنه ) » بأن اشترى بذلك 
وباع وحصل ربح » أو اشترى بذلك شيئاً وظهر منه ربح وهو باق : ( فالربح وما 
اشتراه ولو ) كان الثمن الذي اشتراه به ( في ذمته بنية نقده ) أي : بنية أن ينقد 
البائع عين المغصوب أو ثمنهء ( ثم نقده ) إياه : يكونان ( لمالك ) دون غاصب . 

وظاهره : سواء قلنا بصحة الشراء أو ببطلانه لإطلاق الأكثر . وهو ظاهر ما 
قدمه في « الفروع »2 . وعبارته :. ولو اتجر بالنقد فربحه لربه . نقله الجماعة » 
واحتج بخبر عروة بن الجعد”" . 

قال. الجماعة منهم صاحب «١‏ الفنون » و« الترغيب » : إن صح الشراء نقل 
حرب في خبر عروة إنما جاز لأن النبي كك جوزه له . 

وعنه : يتصدق به . وكذا إن اشترى في ذمته . 

وقال صاحب ١‏ المحرر » : بنية نقده . 

وعنه : ربحه له وله الوطء . نقله المروذي . 

فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها . وقاله 
القاضي وابن عقيل وذكره عن أحمد . انتهى . 
)١(‏ في ب : في العقود . 
() عن عروة البارقي قال : ١‏ أعطاه النبي كَدِ ديناراً يشتري به أضحية أو شاة » فاشترى شاتين » فباع 


إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالبركة في بيعه » فكان لو اشترى تراباً لربح فيه » . 
أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 77815 76 : 707 كتاب البيوع » باب في المضارب يخالف . 


حددن 


أما كون الربح للمالك في صورة الشراء بعين المغصوب ؛ فلأنه نماء ملكه . 

وأمل”'' كونه للمالك فى صورة الشراء فى الذمة ؛ فلن نية نقد المغصوب 
قامت مقام الشراء بعينه . ْ ْ 

ولأنه يلزم من القول بأنه للغاصب بأن يتخذ ذلك طريق إلى تملك ربح مال 
الغير بغصبه ودفعه ثمناً عما يشتريه في ذمته . 

ولأنه حيث تعين'' جعل الربح للغاصب أو المالك : كان المالك أولى ؛ 
لآنه في مقابلة نفع ماله الذي فاته . 

وعنه : فيما إذا اشترى في ذمته ثم نقدها أن الربح للمشتري ويكون عليه بدل 
المغصوب . 

وعنه : يتصدق به . نقلها الشريف ؛ لوقوع الخلاف فيه . 

وقولى : بنية نقده تبعت فيه صاحب « المحرر » و« الوجيز » و« المنور » 
وفا حي التلاكره» + المااطهن ل الكاملدتين اطلنى :وهنا يوقتس ذللته + أن 
الشارح نقل هذه العبارة عن صاحب ١‏ المحرر» في معرض الاستدلال 
للمذهب ٠.‏ ولم نعهد له نقلا" عنه في غير هذه المسألة فإنه ذكر في المسألة 
احتمالين » ثم قال عن الثاني الذي هو المذهب : وهذا هو المشهور في 
المذهب . ٌْ 

قال صاحب ١‏ المحرر »> : إذا اشترى في ذمته بنية نقدها فقوله . 

قال صاحب ١‏ المحرر » : وكذا يدل على اعتباره عنه ؛ لأنه إذا اشترى لنفسه 
شيئاً في ذمته ولم ينو إقباض ثمنه من المال المغصوب كان بمثابة من اشترى شيئاً 
بدينار في ذمته ثم باع ذلك الشيء بربح ثم غصب ديناراً وأقبضه عما استحق في 
ذمته قبل غصبه . وغاية ذلك أن الإقباض غير مبرئى لفساده . أشبه ما لو دفعه عن 


. في]أ: وإنما‎ )١( 
. في أوب : تغير‎ )0 
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بدل قرض في ذمته . 

وظاهر ما تقدم صحة شراء الغاصب في ذمته . 

قال في « الإنصاف »© : وصحة العقد نص عليها في رواية المروذي . 

وحكى القاضي في ١‏ التعليق الكبير » وجهاً : يكون العقد موقوفاً على إجازة 
لالت إن اجاره سماو[ لاليطل تان ونوهر اميك سارعالاتي العداله . 

قال الخارقن .وهو ماعرذة من كله فى مسالة: الفصولن .“كال و 
متكل .اروك ق ينك سرف الإقواق السند على جار غير احور 

ولو اتجر مودع بالوديعة فالربح لمالكها . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب » ونص عليه في رواية 
الجماعة » ونقل حنبل : ليس لواحد منهما ويتصدق به . 

قال الحارثي : وهذا من أحمد مقتض لبطلان العقد » وذلك وفق المذهب 
المختار في تصرف الغاصب وهو قوي . انتهى . 

ولو قارض بالمغصوب أو الوديعة بأن أعطى ذلك الغاصب أو المودّع لمن 
يعمل فيه بجزء من ربحه : فالربح على ما تقدم . ولا شيء لعامل علم الحال » 
وإن جهله فله مطالبة الغاصب أو”'2 المودع بأجرة مثله . 

( وإن اختلفا ) أي : الغاصب والمالك ( في قيمة مغصوب ) تلف ( أو 
قدره » أو حدوث عيبه » أو صناعة فيه ) بأن قال المالك : كان العبد الذي 
غصبتنيه وتلف عندك كاتباً » فقال الغاصب : لم يكن كاتباً . 

( أو ) اختلفا في ( ملك ثوب ) عليه » ( أو ) ملك ( سرج عليه ) أي : على 
الحيوان المغصوب ولا بينة للمالك بما ينكره غاصب في جميع ما ذكر : ( فقول 
غاصب ) بيمينه ؛ لأنه منكر . فلم يلزمه شيء لم تقم عليه به'") حجة . 


)١(‏ ساقط منأ. 
زفق في أو ب : به عليه . 


00 


وكما لو ادعى عليه بدين وأنكر بعضه 

ولأ اأصل براءة الذة ف لزاد وعدم الصناءة في المفصوب وملك الثوب 
أو السرج أو نحوهما لمن هو بيده . 

( و ) إن اختلفا ( في رده ) أي :.رد المغصوب إلى مالكه ( أو ) في وجود 
( عيب فيه ) ؛ كما لو قال الغاصب : كان يبول في الفراش 4 أو كافك ل 
أو كانت إبهامه مقطوعة أو نحو ذلك : ( فقول مالك ) بيمينه على نفي ذلك ؛ لآن 
الأصل عدم الرد والعيب . 

وإن اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة » وقال الغاصب : غصبته وبه 
العيب » وقال المالك : بل حدث عندك . فالقول قول الغاصب بيمينه ؛ لأنه 
غارم . والظاهر : أن صفة المغصوب لم تتغير . 

وفيه وجه : قول المالك . 

( ومن ) أي : وأيّ إنسان ( بيده عغصوب ) لا يعرف أربابها . 

ونقل الأثرم وغيره : أو علم رب المغصوب الذي بيده ويشق دفعه إليه وهو 

( أو ) كان بيده ( رُهون ) لا يعرف أربابها . 

ونقل أبو الحارث : أو علم المرتهن رب المال(2 لكنه أيس منه . 

( أو ) كان بيده ( أمانات ) ؛ كالودائع » ( لا يعرف أربابها ) » أو عرفهم 
ولكنهم فقدوا وليس لهم ورثة » ( فسلمها ) أي : سلم ما بيده مما تقدم ذكره 
( إلى حاكم ويلزمه ) أي : ويلزم الحاكم ( قبولها : برى ) من كانت عنده 
بتسليمها للحاكم ( من عهدتها ) ؛ لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها . 

( وله ) أي : ولمن بيده هذه الأشياء المذكورة إن لم يدفعها إلى الحاكم 
( الصدقة بها ) . 


. في أوب : الرهن‎ )1١( 
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ونقل المروذي على فقراء مكانه أي : مكان الغاصب إن عرفه ؛ لأن دية قتيل 
يوجد عليهم . 

ونقل صالح : أو بالقيمة » وله شراء عرض بنقد ولا يجوز في ذلك محاباة 
قريب أو غيره''' نصاً » وظاهر نقل حرب في محاباة غير القريب الكراهة . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو ظاهر كلامه في غير موضع . 

( عنهم ) أي : عن أربابها بدون إذن حاكم . 

قال ابن رجب : قولاً واحداً على أصح الطريقين . 

وعلى الثانية : فيه روايتان وهى طريقة القاضى فى « كتاب الروايتين ») وفى 
الحاكم . والأولى أصح . انتهى . 

ثم قال عقب مسألة الغصوب : وكذلك حكم المسروق ونحوه . نص عليه » 
وكلامه”"' المنقول أولا فيما هو أعم . 

( بشرط ضمانها ) لأربابها ؛ لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك 
لآ على وجه بدل وهو غير جائز . 

وفى « الغنية » : عليه ذلك . 

( كلقطة ) حَرّم التقاطها [أو لم يُعرّفها]"" . 

( ويسقط عنه ) أي : عن الغاصب أو السارق (إثم الغصب) أو السرقة؛ لأنه 
معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك . فإذا تصدق بها عن أربابها كان ثوابها لهم . 
4١‏ فيأ: غير . 


زفق في أوب : وكلام . 
9) زيادة منج . 


ولأن في الصدقة جمعاً بين مصلحة الغاصب ونحوه بتبرئة ذمته ومصلحة 

ولأ قضاء الحقوق في الآخرة بالحسنات وحمل السيثات . فإذا طلب من 
بيده شيء عوضه أحالهم بثواب الصدقة . 

وإذا تصدق بالمال من كان بيده ثم حضر المالك : حمر قن الا: وبين 
الأخذ من المتصدق » فإن اختار الأجر فذاك وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر 
للغارم . نص عليه في الرهن . قاله الحارثي 

قال في «الفروع» ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة. ونقل إبراهيم بن هانئ : 
يتصدق أونة يشتري به كراعاً أو سلاحاً يوقف عو متولكة الما لك 

ل ار ا 

سال 200 وكان يدخل في أمور تكره فيريد بعض ولده 
التنزه » فقال : إذا وقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه؟ . واستحسن أن 
يوقفها على المساكين”'' . ويتوجه على أفضل البر . انتهى ١‏ 

( وليس له ) أي : وليس لمن قلنا أن له أن يتصدق بالأشياء التي في يده عن 
أربابها ( التوسع بشيء منها » وإن ) كان ( فقيراً ) أي : من أهل الصدقة . نص 


فائدة : 

قال ابن رجب في القاعدة السابعة والتسعين بعد ذكره مسألة التصدق 
بالغصوب التي جهل ربها : تنبيهان : 

أحدهما : الديون المستحقة ؛ كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها . نص 
عليه . مع أنه نص على أن من قال لغريمه : تصدق عني بديني الذي عليك لم يبرأ 


. فيأ: المسلمين‎ 4١( 
. زفق في ب واج : المسلمين‎ 
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بالصدقة عنه . ولو وكله في قبضه من نفسه حيث لم يتعين المدفوع ملكاً له » فإن 
الدين لا يتعين ملكه فيه بدون قبضه أو قبض وكيله . 

وفرّق القاضي في ١‏ خلافه» بين أن يكون المأمور بالدفع إليه معيناً أو غير 

معين . فإن كان معيناً برىٌ بالدفع إليه 01 

7701 
القبض من نفسه حيث وكله المالك في التعيين والقبض وقد أطلق هاهنا جواز 
العجذ تقاغيله :>" فإها أث يكررن هذا رووانة ثاية بالجوار:مطلقا أو متحي لعا ل 
تعذر وجود المالك أو وكيله وهو الأقرب . وكذلك نص في رواية أبي طالب : 
فيمن عليه دين لرجل وقد مات وعليه ديون للناس ؛ يقضى عنه دينه بالدين الذي 
عليه : أنه يبرأ به”"' في الباطن . 

والثاني : إذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن 
مالك» ٠‏ فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرّاً وعلم أن البائع باعه ما لا يملك 
ولايعرف له أرباباً: أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه . 

وقد يتخرج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه . ويشهد له اختلاف 
الرواية عنه فيمن له دين وعنده به رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي 
دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله؟ على روايتين ؛ لآن فيه استيفاء ء للحق 
بنفسه من تحت يده . واختار ابن عقيل جوازه مطلقاً . وخرّجه من بيع الوكيل من 
نفسه ومن مواضع أخر . انتهى . 

( ومن لم يقدر على ) أن يأكل من ( مباح ) بأن عدم المباح : ( لم يأكل من 
حرام ما ) أي : شيئاً ( له غنية عنه ؛ كحلوى . ونحوها ) ؛ كفاكهة”" . 

قال في « الفروع » وإن لم يبق درهم مباح ففي ١‏ النوادر » يأكل عادته لا ما له 
)١(‏ في أوب : حالة . 


(0) ساقط منأ. 
0) فيج .: كفواكه . 


عنه غنية ؟ كحلوى وفاكهة""' . 

واقتصر عليه . ولعل وجه ذلك : آنه لما لم. يقدر على غيره أبيح له الآكل منه 
بقدر الحاجة فقط إذ لا داعي إلى الزيادة . والله أعلم . 

( ولو نوى ) إنسان ( جحد ما بيده من ذلك ) أي : من المغصوبٍ”” أو 
الأمانات أو ما في معناهما . 

)قرف خخ عن )ان : دين ( عليه فى حياة ربه ) أي : رب ما نوي 
جحلده : ( فثوابه له ) أي : لربه ؛ لان ثة عله تام عقام إثلاعد إذا + فكأنه لم 
ينتقل لورثة ربه بموته فكان ثوابه له . 

(وإلا » آي #ؤإة الم بعر سدم حمق اانه ويه 30 ) ثزالة (الورعة) . 
نقله ابن الحكم ؛ لأنه إنما عدم عليهم . 

( ولو ندم ) غاصب على فعله وقد مات المغصوب منه » ( ورد ما غصبه على 
الورثة : برئّ من إثمه ) أي : إثم المال المغصوب ؛ لأنه وصل إلى مستحقه . 

( لامن إثم الغصب ) . 

قال في « الفروع » نقله حرب . وعند شيخنا : له مطالبته لتفويته الانتفاع به 
حياته ؛ كما لو مات الغاصب فرده وارثه . ونقله حنبل . 

قال شيخنا : ولو حبسه عند وقت حاجته ؛ كمدة شبابه ثم رده في مشيبه 

وقال ابن عقيل - وأظن والقاضي أيضاً- : معنى رواية حرب : ١‏ برى من إثم 
ذلك » : برئ من إثم الغصب وبقي إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم الخغصب 
ومضرة المنع من ملكه مدة حياته فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة : 

وذكر أبو يعلى الصغير أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقي 


. فيج : وفواكه‎ )١ 
. في]: الغصوب‎ )0( 


دن 


جره نخق الله اسبجعا نه وتع ا ]0 

نقل عبدالله : فيمن ادّان على أن يؤديه فعجز : هذا أسهل من الذي اختان . 
وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه . 

قال شيخنا : يرجى أن يقضيه الله عنه . 

وقال جده : لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة . 

وقال أبو يعلى الصغير : بما يقتضي أنه محل وفاق . انتهى . 

( ولو ) مات الغاصب والمغصوب عنده ثم ( رده ورثة غاصب ) إلى ورثة 
المغصوب منه : ( فلمغصوب منه مطالبته ) أي : أن يطالب الغاصب بما غصبه 
منه ( في الآخرة ) ؛ لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة . 

ولأنها ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها برد ولا تبركة » فلم تسقط عنه برد 
غيره لها إلى غير المظلوم . أشبه ما لو جهل ورثة الغاصب المغصوب منه 
فتصدقوا بالغصب على أجنبي . والله أعلم . 


. زيادة منج‎ )١( 
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( فصل ) : فيما يضمن به المال من غير غعصب 


( ومن أتلف ولو سهواً . مالاً محترماً لغيره ) أي : غير المتلف ( بلا إذنه ) 
أي : إذن المالك ( ومثله ) أي : المتلف ( يضمنه ) ؛ كما لو كان المتلف مكلفاً 
ملتزماً والمال لمعصوم غير ابنه : ( ضمنه ) أي : ضمن المتلف ما أتلفه . 

قال في « الشرح » : لا نعلم في ذلك خلافاً ؛ لأنه فوته عليه . فوجب عليه 
ضمانه ؟ كما لو غصبه فتلف عنده . 

واحترز بالمال عن الكلب والسَّرْجِين النجس ونحوهما . وبالمحترم عن 

الصليب وآلات اللهو ؛ كالمزمار والطنبور”١؟‏ ونحوهما . وبقوله : لغيره عما هو 
لنفسه . وبقوله : بلا إذنه عما أذن مالكه المطلق التصرف”9؟ فى إتلافه فإن 
المتلفت .يكون تخيّعل وكيلة عن مالكة فى الأفاذات.. ويقوله + ومكله يقيمتة عا 
يتلفه أهل العدل من مال أهل البغي ٠‏ وعكسه حال الحرب ٠‏ وعما يتلف المسلم 
من مال الحربي والحربي من مال المسلم » وعما يتلفه الصغير والمجنون من مال 
دفعه إليهما مالكه”" . وعما يتلفه الأب من مال ولده» وعما يتلفه دفعاً عن 
نفسه ؛ كما لو صال عليه رقيق أو بهيمة لمعصوم . وسيأتي الكلام في المتن على 
معنى ذلك . 

دون أكره: رشان دهان إتلاف مالاغيرن امون 7"( اقب ههه ولو عل 
إتلاف مال نفسه ) ضامنٌ لما أكرهه على إتلافه ؛ كما لو أكرهه على ما ليس 
بإتلاف كإكراهه على دفع الوديعة إلى غير ربها . 

قال في ١‏ الفروع » : ويرجع في الأصح مع جهله . 
فيأ : والطبول . 


هه فيأ: | لمتصرف . 
69 في] : بمالكه . 


وقيل : وعلمه ؛ لإباحة إتلافه ووجوبه . بخلاف قتل » ولم يختره . 

وقيل : الضمان على المتلف وحده ؛ كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله . 

قال ابن رجب : وهذا ضعيف جداً ؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من 
يحال الضمان عليه . 

وقيل : الضمان بينهما لاشتراكهما في الإثم . 

وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح مال الغير . وهو مخالف لما ذكره صاحب 
« الفروع » » ولعل المسألة ذات وجهين . والله أعلم . 

و( لا ) يضمن المال إذا كان ( غير محترم ) بإتلاف ؛ ( ك ) إتلاف حيوان 
( صائل ) لم يندفع بلونه > ( ورقيق حال قطعه الطريق » ومال حربي » 
ونحوهم ) ؛ [كما لو قاتل عبد مع بغاة فقتله]''2 أهل العدل ' 


وهذا وإن كان قد علم إجمالاً من مفهوم ما تقدم » ففيه تنبيه على صور من 


( وإن فتح ) إنسان ( قفصاً عن طائر ) يملكه من يضمن الفاتح إتلاف ماله » 
أو فتح اصطبل حيوان له . ش 


( أو حل قيد قن ) له . ( أو أسير » أو دفع لأحدهما ) أي : القن أو الأسير 
( مِيْرَداً قبرّده ) أي : بَرَدَ القيد » ( أو حل فرساً ) أو دابة غيرها » ( أو ) حل 
( سفينة ففات ) ذلك بأن ذهب الطائر من القفص . أو دخل إليه حيوان فقتله » أو 
هرب القن أو الأسير » أو شردت الفرس ونحوها » أو غرقت السفينة لعصوف 
ولام 

وقيل : لا تضمن مع عصوف ريح . 

( أوعُقر شيء من ذلك ) بسبب إطلافه ؛ كما لو كان الطائر جارحاً فقلع عين 


6 


إنسان أو قتل شاته ونحو ذلك ء أو كانت الدابة عقوراً ؛ كما لو حل سلسلة فهد”'© 
فعقر إنساناً أو دابة . 

( أو أتلف ) شىء من ذلك ( شيئاً ) بأن كسر الطائر فى خروجه آنية » أو كان 
القن الذي حل قيده مجنوناً فقتل إنسانا”"”2 » أو أتلف متقوماً أو مثلياً » أو أتلفت 
الدابة التى حلها زرعاً أو غيره » أو انحدرت السفينة التى حمها على شيء 


ع 


فأتلفته . 

( أو ) حل إنسان ( وكاء زق ) دهن ( مائع أو جامد » فأذابته الشمس ٠‏ أ 
تيد هدالق يع را ارس الي اليه 
بي ب امف عت > آر لم برد عور للد الباد “لجتي برقي وانلافق او 
يندفق في هذه الصور” “ . بل خرج ما فيه قليلاً قليلاً : (ضمنه ) أي : ضمن 
المتعدي ف النيى + ودقع الممرد وجل ذا تددم اذ كرو يا بلف بس . سواء 
وجد منه تنفير مع ذلك لما ينفر أو لا » أو ذهب ما حله عقب حله أو لا ؟ لأنه 

ولأن الطائر وسائر الصيد من عادته التفور وإنما يبقى مع المانع » فإذا رس 
المانع ذهب”*' بطبعه . فكان الضمان على من أزال المانع ؛ كمن قطع علاقة 


قنديل فسقط فانكسر . 
وقيل : إن كان الطائر مستأنساً لم يضمنه ؛ لأنه في مظنة القدرة عليه فالقتقص 
وعدمه سواء . ٍ 


ادم بل*) .ا صم 


. فيج : فهده‎ )١( 
. فى]: إنسان‎ )0( 
إفرة ا‎ 
. فيأ: الصوب‎ )5( 
في]: ذهبا‎ )0( 
. فيج : الريح‎ )5( 


وقيل : ولا ما في الزق إذا ألقته ريح أو زلزلة . 

وقيل : ولا الطائر ولا ماحل إذا لم يذهبوا عقب الفتح أو الحل . 

وقيل : ولا دافع المبرد للمقيد الذي برد به قيده وذهب . 

و (لا) يضمن ١‏ دافع مفتاح ) لمكان فيه مال ( للص ) ما سرقه اللص من 
المال ؛ لأن مباشرة اللص للسرقة بإحالة الحكم عليها أولى من الإحالة على 

( ولا ) يضمن ( حابس مالك دواب ) . يعني : إذا حبس إنسان إنساناً له 
دواب ( فتتلف ) دوابه بسبب حبسه : لم يضمنها حابسه . 

قال في « الفروع » : ذكره في « الانتصار » و« المغني » و« الترغيب »© . 

وقيل : بلى . 

قال في ١‏ الترغيب »© : أو فتح حرزاً فجاء آخر فسرق » وعند شيخنا يتوجه 
فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه : أن يضمنه المتسبب . انتهى . 

قال في ١‏ المبدع » : وينبغي أن يفرق بين الحبس بحق أو غيره . انتهى . 

( ولو بقي الطائر ) الذي فتح عنه القفص ( أو الفرس ) الذي حله واقفين بعد 
ذلك ( حتى نفرهما ) إنسان (آخر ) فذهبا : ( ضمن المنفر ) أي : اختص 
ضمانهما بالمنفر ؛ لأن سببه أخص . فاختص الضمان به ؛ كدافع الواقع في البئر 
مع حافرها . 

وكذا لو حل إنسان حيواناً وحرضه آخر فجنىء» فإن ضمان جنايته على المحرض . 

وإن وقع طائر إنسان على جداره فنفره إنسان فذهب لم يضمنه ؛ لأن تنفيره 
لم يكن سبب فواته فإنه كان ممتنعاً قبل ذلك . 

وإن رماه فقتله ضمنه وإن كان في دار الرامي ؛ لأنه كان يمكن تنفيره بغير قتله . 

وكذلك لو مر طائر في هواء داره فر اه فقتله ضمنه ؛ لآنه لا يملك منع الطائر 
من هواء الدار » فهو كما لو رده فى هواء داره غيره : 
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( ومن ربط أو أوقف دابة ) له أو لغيره ( بطريق ولو ) كان الطريق ( واسعاً ) 
نصاً . : 

( أو ترك ) إنسان ( بها ) أي : بطريق ولو واسعاً ( طيناً أو خشبة أو عمود 
حجراً أو كيس دراهم ) نص عليه : 

( أو أسند خشبة إلى حائط : ضَمِن ) ذلك الإنسان ( ما تلف بذلك ) أي : 
سيب فعله ؛ لأنه متعد بذلك . 

قال أحمد في رواية أبي الحارث : إذا أنام دابة على الطريق فهو ضامن لما 
جنت . ليس له في الطريق حق . وكذلك نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية 
الدابة إذا ربطها في الطريق . 

قال ابن رجب : وكذلك أطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق 
بين حالة الضيق والسعة . ومأخذه أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها . 
فإيقافها في الطريق بمنزلة وضع الحجر ونصب السكين فيه . 

وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية أخرى : بعدم الضمان إذا وقف في 
طريق واسع . ا 

( ويضمن مُغْرِ ما أخذه ظالم بإغراته ودلالته . 

ومن اقتنى كلباً عقوراً ) ولو لصيد أو ماشية » ( أو ) كلباً ( لا يُقتنى ) كلغير 
ذلك » ١‏ أو ) اقتنى كلباً ( أسود بهيماً » أو ) اقتنى ( أسداً أو نمراً أو ذتباً » أو هرا ' 
تأكل الطيور وتقلب القدور ) حال كون ذلك ( عادة ) لها ء ( مع علمه ) أي : 
المقتني بذلك » ( أو ) اقتنى ( نحوها من السباع المتوحشة ) ؛ كالدب والقرد . 

قال( المنقح : وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح ) . انتهى . 

( فعقر ) شيء من ذلك آدمياً أو دابة » ( أو خرّق ثوب من دخل ) إلى منزل 
المقتني له ( بإذنه ) » أو فعل ذلك بمن هو خارج المنزل . 
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( أو نفحت دابة ب ) مكان ( ضيّق من ضربها ) فتلف”''2 بذلك شيء : 
( ضمنه ) موقف الدابة والمقتنى ؛ لأنه المتسبب فى ذلك . 

وعلم مما تقدم أنه لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان من غير اقتنائه ولا 
اختياره فأفسد شيئأ : لم يضمنه ؛ لأنه لم يحصل الإفساد بسببه'") : 

قال في « الشرح »© : فإذا اقتنى حماماً أو غيره من الطير فأرسله نهاراً فلقط 
حباً : لم يضمنه ؛ لأن العادة إرساله . انتهى . 

( ويجوز قتل هر بأكل لحم » ونحوه ) ؛ كالفواسق . قدمه في ١‏ الفروع » . 
وقيده في ١‏ الفصول ) بحين أكله : 

وفي ١‏ الة_غيب » : إن لم يندفع إلا به كصائل . 

( وإن أجّج ) إنسان ( ناراً ) أي : أوقدها حتى صارت تلتهب ( بملكه . 

أو سقاه ) أي : سقى ملكه من شجر أو زرع أو أرض ليزرعها » ( فتعدى ) 
ذلك ( إلى ملك غيره ) أي : غير الفاعل . ' 

( لا ) إن كان تعدي النار ( بطريان ريح » فأتلفه ) أي : أتلف المتعدي من 
النار أو الماء ملك غيره : ( ضمنه ) الفاعل ( إن أفرط ) بأن أجج ناراً تد.ري في 
العادة لكثرتها » أو في ريح شديدة تحتملها » أو فتح ماء كثير ,تعدى مثله 3 ( أو 
فرّط ) بأن ترك النار مؤججة» أو الماء مفتوحاً ونام فحصل التلف بذلك وهو نائم . 

وإنما ضمن المتلف7" فى هذين الحالتين ؛ لأن في الآولى متعد وفي الثانية 
مقصر » وكل من ذلك موجب لضمان ما تلف بسيبه من مال غيره : أشبه ما لو 
باشر إتلافه . 


ل 


وأما كونه لا يضمن ما أتلفته النار بطريان ريح عليها فإن ذلك ليس من فعله 
ولا سبب تفريطه حيث كان حاضرها عند ذلك . 

وقال في ١‏ الرعاية » بعد ذكر المسألة : قلت : وإن كان المكان مغصوباً 
ضمن مطلقاً . يعني : سواء فرط أو أسرف أو لا إن لم يكن للسطح سترة وبقربه 
زرع ونحوه والريح هابّة » أو أرسل في الماء ما يغلب ويفيض ضمن . 

وقيل : من أجج ناراً في ملك بيده له أو لغيره بإيجار أو إعارة وأسرف ضمن 
وإلافلا » وإن منع من ذلك لأذى جاره ضمن وإن لم يسرف . انتهى . 

وما يبس من أغصان شجر جاره بسبب إيقاد النار ضمنه الموقد إن لم يكن في 
هوائه ؛ لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة . قاله في « الشرح »© . 

( ومن حفر ) بنفسه ١‏ ( أو حفر قنه بأمره بئراً لنفسه ) أي : ليختص بنفعها 
( في فنائه ) أي : فناء داره . 

قال في ١‏ القاموس»© : وفناء الدار ؛ ككساء ما اتسع من أمامها » وجمعه 
أفية فى :+ انتهن. 

( ضمن ما تلف به ) . 

وكذا إن حفر البثر في حده ونصفها في فنائه . نص عليه في رواية الحسن بن 
ثواب . نقله المجد في « شرح الهداية » . 
0 ووجه تضمينه : أنه تلفٌ حصل بسبب تعدى به . أشبه ما لو نصب في فنائه 
سكيناً فتلف شيء . سواء كان في الحمر ضرر أو لا . وسواء كان بإذن الإمام أو 
د ]دنه ش 

قال في « الفروع » : وإن حفره لنفسه : ضمن ولو في فنائه » وتصرف وارثه 
في تركته » وإذن إمام فيه ؛ لآنه ليس له أن يأذن فيه » فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت 
المال وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة » وأنه ليس للحاكم أن يحكم 


)1١(‏ فيأوب:غير. 
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بصحته » وقاله شيخنا » ويتوجه جوازه للمصلحة . انتهى . 

قال ابن رجب : ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب . 

وفي 7 الأحكام السلطانية » للقاضي : أن له التصرف في فناته بما شاء من 
حفر وغيره إذا لم يضر ٠»‏ وأما في فناء غيره فإن أضر بأهله لم يجز وإن لم يضر 
جاز . وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإمام في فناء المسجد؟ على وجهين . انتهى . 

( وكذا ) أي : وكما يضمن صاحب الدار إذا حفرها بنفسه أو قنه بأمره ما 
تلف بالبئر ضمن ( حر ) ليس له في الدار المحفور في فنائها حق إذا حفرها 
متعدياً » أو بإذن صاحب الدار بأجرة » أو بغير أجرة إذا ( علم الحال ) أي : علم 
أنها ليست في ملك الآذن . إذ الأفنية ليست بملك ملاك الدور وإنما هي من 
مرافقهم . 

وعنه : فيما إذا كان بإذن رب الدار أن عليهما الضمان يشتركان فيه » وأما إن 
جهل الحافر الحال كان الضمان على الآمر . 

وقال المجد في « شرح الهداية » بعد أن ذكر اشتراكهما في ضمان ما تلف 

بالبئر ولم يذكر قولاً غيره : وكذا من بنى له البنّاء حائط”'' والبناء يعتقدها في 
ملك المستعمل فلا شيء عليه » وإن علم أنها في غير ملكه فالضمان عليهما 
جميعاً . هذا نص أحمد في رواية الحسن بن ثواب » والقول قول البناء في عدم 
علجد بع يميه ظ 

و( لا ) ضمان على من حفر بثراً( في مّوات لتملّكٍ » أو ) من أجل ( ارتفاق 
أو انتفاع عام ) . نص عليه وقطع به أكثر الأصحاب . 

( أو ) حفرها( في سابلة ) . 

قال في « القاموس» : والسابلة من الطرق المسلوكة . 

( واسعة ) لنفع المسلمين ؛ كما لو حفرها لينزل فيها ماء المطر أو ليشرب 
منها المارة ونحو ذلك . 


)00( في ]أ : حائط . 


نكصضس 


( أو بنى فيها ) أي : في السابلة الواسعة ( مسجداً أو خانا”'2 ونحوهما ) ؛ 
كسقاية ( لنفع المسلمين بلا ضرر ) في إحداث ذلك . ( ولو ) كان فعل ذلك 
جميعه ( بلا إذن إمام ) ؛ لأن فعل ذلك في الموات مأذون فيه شرعاً وفي غيره 
إحسان فلم يكن متعدياً فيهما . 

وعنه : يضمن ما تلف بالبئر في السابلة مطلقاً . 

وعنه : إلا أن يأذن الإمام في حفرها . 

وعنه في المسجد في السابلة : أكره الصلاة فيه » إلا أن يكون بإذن إمام . 

ونقل المروذي : حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق : تهدم . 

وسأله محمد بن يحيى الكحال : يزيد في المسجد من الطريق ؟ قال : 
لاتصل فيه . 
ونقل حنبل : أنه سئل عن المساجد على الأنهار ؟ قال : أخشى أن تكون من 
الطريق . 

وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد يصلى فيه ؟ قال : لا يصلى فيه إذا 
كان من الطريق . ش 

وسئل عن الصلاة على شط*"' النهر والطريق أمامه قال9© : أرجو أن لا يكون 
به بأس » ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق . يصلي”؟؟ يمنة الطرق . 

ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد : لا يصلى فيه . من الطريق . 

قال الموفق : ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون 
الحفر لدعوى الحاجة إلى الحفر ؛ لنفع الطريق وإصلاحها » وإزالة الطين والماء 


. فيج : حانوتاً‎ )١( 
. فم في أ : شاط‎ 
. في : قالوا‎ )0( 
. في ب : ويصلي‎ 2 


ددن 


منها » فهو كتبقيتها » وحفر هدمة''' فيها » وقلع حجر يضر بالمارة » ووضع 
الحصا في حفرة فيها ليملآها . 

و( كبناء جسر ) بفتح الجيم وكسرها الذي يُعبر عليه. قاله في «القاموس» ١‏ 
وقال في موضع آخر : القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان . انتهى . 

( ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس ) ؛ لأن في هذا ونحوه نفعاً للمسلمين 

قال في ١‏ الفروع » : ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام ؛ لأن مصلحته لا تعم . 

وقال بعض أصحابنا فى حفر البئر : ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها 
في مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزاً يعلم به ليتوقى . انتهى . 

وعلم مما تقدم أن السابلة إن لم تكن واسعة أو كانت واسعة ولكن إنما حفر 
أو بنى ليختص بما حفره أو بناه فيها أو لم يختص به ولكن جعله في مكان يضر 
بالمارة : أنه يضمن ما تلف به . ولعل هذا لا خلاف فيه . 

( ومن أمر ) إنساناً ( حراً بحفرها ) أي : البئر ( في ملك غيره ) أي : غير 
الآمر ( بأجرة » أو لا ) بأجرة فحفر امتثالاً لأمره فتلف بها شيء : ( ضمن ما تلف 
بها حافر علم ) أن الأرض التي حفر فيها ملك لغير الآمر . نص عليه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الحافر ذلك أو كان المأمور قناً : ( فأمر ) ما تلف 
بها ؛ ( كأمره ببناء . 

وحُلّفا ) أي : الحافر والباني ( إن ) ادعى عليهما بذلك و ( أنكرا العلم ) بأن 
ذلك ملك غير الآمر . 

(ويضمن سلطانٌ آمد وحده) أي : دون حافر. وظاهره سواء علم أن الأرض 
ملك لغير السلطان أو لا ؛ لأنه لا تسعه مخالفته . أشبه ما لو أكره على ذلك . 

( ومن بسط في مسجد حصيراً أو ) بسط فيه ( باريّة ) . 


2230 في ب : هدفه . 


ل 


قال في ١‏ القاموس»© : والبوريٌ الور والبورياء والباريٌ والبارياء 
والباريّة : الخقين المتيرة اهو 

ويطلقونه بالشام على ما نسج من القصب . ولعل هذا مراد الأصحاب » وإلا 
كان مستغنئ عنه بلفظ الحصير . والله أعلم . 

( أو ) بسط في المسجد ( بساطاً , أو علَّق ) فيه ( أو أوقد فيه قنديلاً » أو 
نصب فيه باباً » أو ) نصب فيه ( عُمُداً ) لمصلحة » ( أو ) نصب فيه ( رَفاً لنفع 
الناس » أو سقفه » أو بنى جداراً » ونحوه ) ؛ كمنبر » ( أو جلس أو اضطجع أو 
قام فيه ) أي : في المسجد » ( أو ) جلس أو اضطجع أو قام ( في طريق واسع 
فعثر به حيوان : لم يضمن ما تلف به ) . 

أما في غير الجلوس والاضطجاع والقيام ؛ فلأنه محسن بفعله غير متعدٍ . 
فلم يضمن ما تلف به ؛ كوضعه فيه حصاً . 

وظاهره سواء كان بإذن الإمام أو غير إذنه . وهو المذهب ؛ لأن”'2 هذه 
أفعال ينتفع بها المسلمون غالباً مأذون فيها عرفاً . أشبهت المأذون فيها نطقاً . 

وأما كونه لا يضمن ما تلف به إذا جلس أو اضطجع أو قام في المسجد أو في 
الطريق الواسع ؛ فلأنه فَعَلَ فعلاً مباحاً لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق . 
فلم يضمن ما تلف به ؛ كما لو فعله بملكه . 

وفي مسألة الجلوس والاضطجاع وجه بالضمان ٠‏ . 

وقيل : يضمن إذا كان بالمسجد » ولا يضمن إذا كان بطريق واسع . 

وعلم مما تقدم أن الفعل إذا كان محرماً ؛ كالجلوس مع الحيض في 
المسجد . أو مع إضرار المارة في الطريق : أنه يضمن ما تلف به . 

( وإن أخرج ) إنسان ( جناحاً أو ميزاباً » ونحوه ) ؛ كحجر بَرَرْ به في البنيان 
وساباط ( إلى طريق نافذ ) بغير إذن إمام أو نائبه كما سيأتي .. 


)0( في أ : لأنه . 


(أو) إلى طريق ( غيره ) أي : غير نافذ ( بلا إذن أهله فسقط ) ذلك 
المخرج ٠‏ ( فأتلف شيئاً : ضمنه ) المخرج . نص عليه فيما سوى الميزاب في 
رواية أبي طالب وابن منصور ومهنا . 

قال ابن رجب : وأما الميازيب ومسيل المياه”2 فكذلك عند الأصحاب . 

وفي ١‏ المغني » : احتمال بجوازه مطلقاً مع انتفاء الضون ح-واعتاره طائفة 
من المتأخرين . 

وقال الشيخ تقي الدين : إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة . وذكر 
حديث العباس في ذلك . والمانعون يقولون ميزاب العباس وضعه النبي كه بيده 
فكان أبلغ من إذنه فيه ولا كلام فيما أذن فيه الإمام . والله أعلم . 

ووجه الضمان : أن التلف وجد بما أخرجه إلى هواء الطريق . فضمنه ؛ كما 
لو بنى حائطاً مائلاً إلى الطريق فأتلف أو أقام خشبة في ملكه مائلة إلى الطريق 
فأتلفت . 

( ولو ) كان التلف ( بعد بيع ) ممن أخرج الجناح ونحوه للحائط التي أخرجه 
بها » ( وقد طولب ) البائع قبل بيعه ( بنقضه ) ولم يفعل ؛ ( لحصوله بفعله ) . 

قال في « الفروع ) اللا ا 0 
ويتوجه عكسه . انتهى . 

ومحل ضمان ما تلف بسبب إخراج الميزاب ونحوه إلى الطريق النافذ : ( ما 
لم يأذن فيه إمام أو نائبه » ولاضرر ) على المارة بإخراجه ؛ لأن الطريق النافذ حق 
للمسلمين والإمام وكيلهم فإذنه كإذنهم . أشبه ما لو أذن أهل غير النافذ له في 
ذلك . 

دروك ااانا ارو جام ايان بناه مستقيماً ( إلى ) هواء ( غير 
ملكه ).:.سواء كان مشتركاً 4 كالطريق + أو منشتمنا ؛ كهواء جاره . ( وكميّل ) 
أي : وكما إذا مال حائطه إلى غير ملكه في الحكم ( : شقّه عَرْضاً ) يخشى وقوعه 


دلق في أ : في مسيل المياه » وفيج : ومسيل الماء . 


كدر 


كالمائل . ( لا ) إذا كان شقه ( طولاً ) وهو مستقيم فإنه لا أثر لذلك . 

وحاصل ذلك : أنه متى مال حائط إتسان إلى ملك غيره أو انشق عرضاً 
وخيف سقوطه وطولب ربه بهدمه ( وأبى هدمه حتى أتلف شيئا ) بسقوطه (لم 
يضمنه ) . نص عليه في رواية ابن منصور ولو أمكنه نقضه ؛ لعدم تعديه بذلك ؛ 
لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله . فأشبه ما لو لم يطالب بنقضه أو سقط قبل ميله 
أو لم يمكنه نقضه . 

وعنه : [الاطاتية: ميس ينتقي والمكنه وف تقل فق ما تلقتاليه » واختار 
هذه الرواية جماعة . 

وأومأ في موضع : أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه ولم يفعل ضمن . 

وأجيب عن ذلك : بأنه لو وجب بسقوطه ضمان لم تشترط المطالبة بنقضه ؛ 
كما لو بناه ابتداء مائلاً إلى ملك غيره » فإن عليه ضمان ما يتلف به ولو لم يطالب 

وقيل : يضمن مطلقاً . اختاره ابن عقيل . 

وقال الحارثي : وهو الأقوى"'' . 


)4 فيج : الأقرب . 


ا دين 


[فصل : في حكم ما أتلفته البهائم] 


( فصل . ولا يضمن رب ) بهائم ( غير ضارية » و ) غير ( جوارح وشبهها ما 
أتلفته ) إذا لم تكن يده عليها . ( ولو ) كان المتلف ( صيداً بالحرم ) ؛ لقول 
رسول الله كه : « العجماء جرحها جُبَار )"2 . متفق عليه . يعني : هدراً . 

قال في « الفروع » : ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره . أطلقه 
الأصحاب . 

ويتوجه إلا الضارية . ولعله مرادهم . وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلا 
بإمساكها ضمنه إن لم يُعلمه بها . 

وفى ١‏ الفصول » : من أطلق كلباً عقوراً أو دابة رفوساً أو عضوضاً على 
الناس واه فى طرتيي ومساطبهم ورحابهم فأتلقهالا أن فسا مده ؟ 
لتفريطه . وكذا إن كان له طائر جارحٌ ؛ كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس 
وحيواناتهم . 

وفي ١‏ الانتصار» : أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها . 

وكذا فى « عيون المسائل » : إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها 
قتلها ع وعلى الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت » على وجه المعروف . ومن 
وجب قتله على وجه المعروف : لم يضمن ؛ كمرتد . 

وإطلاق الأصحاب رحمهم الله : بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها 
ظاهره ولو كانت مغصوبة لظاهر الخبر . وعلل الأصحاب المسألة : بأنه لا تفريط 
من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها » ولا قصد فيتعلق برقبتها . بخلاف الطفل 
1 أخحوجه البخاري في «صحيحه» 301800 )4 : +7 كتاب الديات + باب العجماء جبار . 

وأخرجه مسلم في 7 صحيحه) ( 111١‏ )3 : 1174 كتاب الحدود » باب جرح العجماء والمعدن 
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الصغير والعبد . ويتبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب ٠‏ وأن الغاصب 
يضمنها » قالوا : لأن جنايته برقبته فضمنها ؛ لأنه نقص حصل في يد الغاصب . 
فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة . وهذا فيه نظر » ولهذا قال ابن 
عقيل وغيره في جنايات البهائم : لو نقب لص وترك النقب فخرجت منه البهيمة 
ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها'' وتخليتها . وقد يحتمل إن جازها وتركها 
بمكان ضمن ؛ لتعديه بتركها فيه . بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب » 
وفيه نظر . 

ولهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة : إن أراده 
الغاصب وأبى المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح . مثل : إن كان تَقَلّهِ إلى 
ملك نفسه » فينقله لينتفع بالمكان » أو كان طرحه في طريق فيضمن ما تجدد به 
من جناية على آدمي أو بهيمة . ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح ؛ مثل : إن كان 
نقله إلى ملك المالك أو طرق الأرض التي حفرها . ويفارق طم البئر ؛ لأنه 
لاينفك عن غرض ؛ لأنه يسقط ضمان جناية الحفر . زاد ابن عقيل ولعله معنى 
كلام بعضهم : أو جناية العثر بالتراب . انتهى كلامه في ١‏ الفروع © . 

( ويضمن راكب ) لدابة ( وسائق وقائد ) لها » ( قادر على التصرف فيها : 
جناية يدها وفمها وولدها ووطتئها برجلها ) ؛ لما روى النعمان بن بشير قال : قال 
رسول الله كله : « من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من 
أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن ”" . رواه الدارقطني . 

ولآن فعل البهيمة إذا كانت مع إنسان منسوبٌ إليه إذا كان يمكنه حفظها . 

( لاا ما نفحت ) أي : ضربت ( بها ) أي : برجلها من غير سبب ؛ لما روى 
أبو هريرة أن النبي كَل قال 00 الوَجْلٌ جبّار 16" . رواه أبو داود . 


. فيأ: بإطلاقها‎ )١( 
. كتاب الحدود والديات‎ ١74 : 7”) 784 ( » زهق أخرجه الدارقطنى فى « سئئنه‎ 
. أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 5097 )4 : 145 كتاب الديات » باب في الدابة تنفح برجلها‎ 6 


كان 


وخصص بالنفح دون الوطء ؛ لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا 
يرون" !© أق نظأ سضر هه فيها . بقلاق كديا وانه لأ تيركت أن يمتدها نه 

ونقل أبو طالب : لا يضمن ما أصابت برجلها .بعتي براه كان وياةا ار 
ل ل 

وقيل : لا يضمن جناية ولدها مطلقاً . 

وقيل : إن فرط بأن عرفه شموساً أو نحوه ضمن جنايته » وإلا فلا . 
باللجام جذباً ( زيادة على العادة » أو يضرب وجهها ) ؛ لأنه السبب في جنايتها . 

( ولا ) يضمن من يده عليها ( جناية ذنبها ) ؛ لأنه لا يمكن التحفظ منه . 

( ويضمن ) جنايتها ( مع سبب ؛ كنخس وتنفير فاعله ) دون راكب وسائق 
وقائد ؛ لوجود السبب منه دونهم . 

( وإن تعدد راكب ) على الدابة بأن كان عليها اثنان أو ثلاثة : ( ضمن 
الأول ) ما يضمنه الراكب المنفرد ؛ لأنه المتصرف فيها والقادر علىكفها . 

( أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضهء ونحوهما ) ؛ 
اكعياه : 

( وإن اشتركا ) أي : الراكبان ( في تدبيرها » أو لم يكن ) معها ( إلا سائق 
وقائد :. اشتركا في الضمان ) ؛ لأن كل واحد من الراكبين”" المشتركين في 
تدبيرها أو من السائق والقائد لو انفرد ضمن . فإذا اجتمعا ضمنا . 


(0) في أوب : الراكبان . 


دن 


( ويّشارك راكب معهما ) أي : السائق والقائد ( أو مع أحدهما ) كلد منهما 
أ الواحد منهما في ضمان جناية ألداية :4 لأن ك9 متهم لى اتقرد مع الداية اتفرد 
بالضمان » فكذا إذا اجتمع مع غيره . 

وقيل : إن الضمان على الراكب فقط ؛ لأنه أقوى تصرفاً فيها . 

وقيل : على القائد فقط ؛ لأنه لا حكم للراكب معه . 

( وإبل ) مقطرة ( وبغال مقطرة ؛ كواحدة ) أي : كالبهيمة الواحدة » ( على 
قائدها الضمان ) لما جنت كل واحدة من القطار ؛ لأن الجميع إنما يسيرون بسير 
الأول ويقفون بوقفه ويطؤون بوطته . وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية . 
فكان ضمانها عليه . 

( ويشارك ) القائد في الضمان ( سائق في أولها ) أي : أول المقطرة ( في ) 
جناية ( جميعها . 

و )يشارك سائق ( في آخرها في ) جناية ( الأخير فقط . 

و ) يشارك سائق ( فيما بينهما ) أي : فيما بين الأول والآأخير ( فيما باشر 
سوقه . و )ما( بعله ) دون ما قبله . 

أما كون السائق إذا كان في أولها يشارك قائدها في جناية الجميع ؛ فلأنه لو 
انفرد بذلك لضمن جناية الجميع . فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في ذلك . 

وامااكراه اركذ الات مانتال اللاي توي أنه مب ماني له ولا 
بتابع لما يسوقه . فانفرد به القائكد . 

( وإن انفرد راكب على أول قطار : ضمن جناية الجميع ) . قاله الحارثي 
واقتصر عليه في ١‏ التنقيح »© . 

وقال الموفق ومن تبعه : المقطور على المركوب يضمن الراكب جنايته ؛ 
لأنه في حكم القائد له . 

وأغا المقطون: تلن القانن فتنيقى اله يفني تجنايعة > لآ الراكات على الأول 
لا يمكنه حفظه عن الجناية . 


7/١ 


قال الحارثي : وليس بالقوي فإن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه 
فأمكن حفظه عن الجناية . فضمن ؛ كالمقطور على ما تحته . انتهى 

ولا فرق فى الراكب والسائق والقائد .بين المالك والأجير والمستأجر 
واتعصير التوضق إلهبالمشتعة.. 

قال في « الإنصاف » : وعموم نصوص أحمد تقتضيه . 

وقال أيضاً : لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان . نص 
عليه . 

فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان . قاله الحارثي . 
اكه 

( ويضمن ربها ) أي : رب الدابة ( ومستعير ومستأجر ) لها ( ومودع ) 
إياها » ( ما أفسدت : من زرع وشجرء وغيرهما ) ؛ كثوب خرقته أو نقصته 
بمضغها إياه » أو وطئها عليه أو نحوه ( ليلاً ) فقط . نص عليه ؛ لما روى مالك 
عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة ١‏ أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم 
فأفسدت . فقضى رسول الله كَلِيِ أن على أهل الأموال حفظها بالنهارء 
وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم "2 . 

ا 00700 
وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول . 

ولأن العادة من أهل المواشى إرسالها نهاراً للرعي وحفظها ليلاً » وعادة أهل 
الخواسطة خبنطه هارا فإذ) أفسدت عا نا كان مق متخانامن هى بيده 

عار :ذلك التق 3ط )اق معفقظها يقركه فن واقه غافتسي زا له 4 إذا 
اتحدت عي (قهارا ) :0101 التقريط مرو سهة ربدي كه القيتف نفل بعادقة وقد 
فرق النبي كَل يينهما ٠‏ وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته ٠‏ 


. “اله كتاب الأقضية » باب القضاء في الضواري والحريسة‎ : ١) 717 ( الموطأ»‎ ١ أخرجه مالك في‎ )١( 


ار 


وعنه : لا يضمن جنايتها ليلاً إلا على الزرع والشجر . 

وقيل : إلا على الزرع فقط . 

عنه : أن إفسادها ليلاً ونهاراً مضمون . 

والمذهب : أنه لا يضمن ما أفسدته نهاراً . 

( إلاغاصبها ) ؛ لتعديه بإمسكاها . 

وقيّد جماعة عدم ضمان ما أفسدته نهاراً بما إذا لم ترسل بقرب ما تتلفه عادة . 

( ومن ادعى ) وهو صاحب زرع ( أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ولا غيرها ) 
أي : وليس هناك غير بهائم فلان » ( ووجد أثرها ) أي : أثر البهائم ( به ) أي : 
بالزرع : ( قْضِي له ) أي : لصاحب الزرع ببدل ما أتلفته البهائم . 

قال في « الإنصاف »© : لو ادعى صاحب زرع أن غنم فلان نفشت في زرعه 
ليلا » ووٌجد في الزرع أثر غنم : قضي بالضمان على صاحب الغنم . نص عليه 
في رواية ابن منصور . 

وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة ؛ كالقيافة 
في الأنساب . قاله في القاعدة الثالثة عشر . 

ويتخرج فيه وجه : لا يكتفى بذلك . 

قال في الإنصاف » : قلت : محل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره ٠‏ 
انتهى . 

قال في ١‏ القاموس » : نّم : أن ترعى الغنم والإبل ليلا بلا راع » وقد 
أنفشها ارح واس اي صر رمر وسو . وهي إبل نَمَئْنٌ محركة ونُفَاش ‏ 
وتوافش . انتهى 

00 
ما أفسدته . إلا أن يُدخلها مزرعة غيره ) . 

ومحل ذلك : ما لم تتصل المزارع ٠‏ ( فإن اتصلت المزارع ) لم يطردها فإن 


إرفارا 


في ذلك تسليطاً على مال غيره » و( صبر ليرجع على ربها ) بقيمة ما تأكله حيث 
لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره . 

( ولو قدر أن يُخرجها ) من مزرعته ( وله ) أي : لمخرجها ( منصرف ) في 
إخراجها ( غير المزارع فتركها ) تأكل من'' مزرعته ليرجع على ربها : ( فهدر ) . 
أي : فلا رجوع له » وذهب ذلك عليه من غير عوض . 

( كحطب على دابة خرق ثوب بصير عاقل يجد مُنحرفاً ) فإنه لا مطالبة له 
بذلك على أحد ؛ لتقصيره بعدم الانحراف ؛ كتقصير رب الزرع بعدم صرف 
الدابة . 

( وكذا ) أي : وكما يذهب خرق ثوبه هدراً إذا رأى الدابة مقبلة بالحطب 
ووجد منحرفاً ولم ينحرف ( لو كان ) رب الثوب ( مستدبراً ) بأن كان مجيء 
الدابة من خلفه » ( فصاح به ) من مع الدابة ( منبّهاً له ) أي : لرب الثوب لينحرف 
وقد وجد منحرفاً ولم ينحرف . 
( ضمن ) من مع الدابة أرش خرق الثوب . ذكر ذلك فى ١‏ الترغيب » واقتصر 
عليه في « الفروع » . 


)غ0( فق في م 


ان 


[فصل : في حكم ما لو اصطدمت سفينتان] 


( فصل . وإن اصطدمت سفينتان ) واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان 
( فغرقتا : ضمن كل ) من قيّمي السفينتين [( سفينة الآخر وما فيها ) من نفس ١71‏ 
أو مال”" ( إن فبّط ) كل منهما حتى اصطدمتا ؛ كالفارسَّيْن إذا اصطدما . 

( ولو تعمّداه ) أي : تعمد القيمان الاصطدام ( فشريكان في إتلافهما ) أي : 
فالقيمان شريكان في ضمان قيمة السفينتين التالفتين . 

( و ) فى ضمان قيمة ( ما ) كان ( فيهما ) ؛ لأنه تلف قد9 حصل بفعلهما » 
فاشيركا فى صهاته + أقنيهرما لو خرقاهتما:. | 

وإن تلف بسبب ذلك آدمي محترم ( فإن قتل غالباً ) ما وجد من فعلهما : 
( فالقود ) أي : فيقتلان به بشرطه”*' من التكافئ ونحوه ؛ كما لو ألقاه في البحر 
مج كان لأ بيه هلمن من قر ْ 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن ذلك يقتل غالباً ؛ كما لو فعلاه قريباً من الساحل 
بحيث يمكن من فيهما الخروج إليه ولم يفعل حتى غرق : ( ف ) ذلك ( شبه 
عمد ) ؛ كما لو ألقاه فى ماء قليل فغرق به . 

( وإن كانت إجداه) اك : إحدى السفينتين المصطدمتين من غير تعمد 
( واقفة ) والأخرى سائرة وغرقتا : فلا ضمان على قيّم الواقفة ؛ لأنه لم يوجد منه 
تعد ولا تفريط . أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به إنسان فتلف . و ( ضمنها ) 
أي : ضمن السفينة الواقفة وما فيها ( قيم السائرة : إن فرّط ) بأن كان يمكنه أن 
يردها عنها ولم يفعل » أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرهما ؛ لأن 
)1١(‏ ساقط منأ. 
(0) فيب : ومال . 


إفرة زيادة منج : 
(4) فيأ: بشرط . 


ا 


التلف حصل بتقصيره . أشبه ما لو قام وتركها سائرة بنفسها حتى صدمتها . 

( وإن كانت إحداهما ) أي : إحدى السفينتين المصطدمتين من غير تعمد 
(مُنحدرة) والأخرى مُصعدة: ( ضمن قيّمُها ) أي : قيم المنحدرة ( المصعدّة ) ؛ 
لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من علو فيكون ذلك سبباً لغرقها » ولا ضمان 
على قيم المصعدة تنزيلاً للمنحدرة منزلة السائرة والمصعدة منزلة الواقفة . ( إلا 
أن يغلب ) أي : يغلب قيّم المنحدرة ( عن ضبطها )''' بغلبة ريح أو نحوه . 

قال في ١‏ الشرح» : أو كان الماء شديد الجرية فلا يمكنه ضبطها . 
فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يدخل في وسعه » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح أو إلى شدة جريان الماء . 

قال في « الإنصاف » بعد ذكر المسألة : قال الحارثي : وسواء فرط المصعد 
في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في ١‏ الكافي » وأطلقه الأصحاب وأحمد . 

وقال في ١‏ المغني » : إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر 
قير قاد و والة مقاط والشتجان على المضيكة + الأنه«الشرف. 

قال الحارثي : وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه . انتهى 

( ويُقبل قول مَلّح ) . والمراد به هنا : قيّم السفينة دون باقي رجالها ؛ لأنه 
الخصم ( فيه ) أي ااكى السساوى اكد كروي الجادك وال بار 
بيمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته . 

( ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه » مع عمد ) أي : مع تعمده الصدم . 

وما في المتن تبعت فيه عبارة صاحب ١‏ الفروع » ؛ لأني رأيت صاحب 
«الإنصاف » ذكرها بالحرف ولم ينسبها لأحد . ومعناها : أنه إذا مات أحد 
القيّمين المتعمدين الصدم دون الآخر بسبب تصادم السفينتين : أنه'"2 لا يسقط 
فعل الميت في حق نفسه بل يعتد به . وعلى هذا إن كان الميت حرّاً ليس لورثته 


)0 في أو ب سقطت لفظة : عن » وفي أجاء لفظ : ضبطها بعد قوله : أو نحوه . 
زفق فيج لا 


ةضل 


إلا نصف ديته » وإن كان عبداً ليس لمالكه إلا نصف قيمته ؛ لأنه شارك في قتل 
نفسه . أشبه ما لو تحامل هو وغيره على قتل نفسه بمحدد . 

( ولو خرقها ) أي : خرق السفينة قيّمها ( عمداً ) بأن تعمد قلع لوح أو نحوه 
مما تغرق به غالباً ويهلك من فيها لكونهم في اللجة من غير ما داع إلى قلع ذلك 
فغرق من فيها ( أو شبهه ) أي : شبه العمد بأن قلع اللوح من غير داع إلى قلعه 
لكن في مكان قريب من الساحل لا يغرق به من فيها غالبا فغرق . ٠‏ 

( أو ) خرقها ( خطاً ) بأن كان بها محل يحتاج إلى الإصلاح فقلع لوحاً منه 
ليصلحه أو ليضع عوضه في مكان لا يغرق به من فيها غالباً فغرقوا بسبب ذلك : 
( عمل بذلك ) أي : عمل بمقتضى كل فعل من الثلاثة » فيقتص منه في صورة 
محر امار التي الا بالا ياصع وار 
مايتزتن على شبه الغمد + أو التخطأ . 

( و ) السفينة ( المشرفة على الغرق يجب إلقاء ما يُظن به) أي : بإلقائه 
( نجاة ) بالتنوين ( غير الدواب ) فإنها لا تلقى . ( إلا أن تُلجئ الضرورة إلى 
إلقائها ) أي : إلقاء الدواب فتلقى ؛ لنجاة الآدميين . 

( ومن قتل ) حيواناً ( صائلاً ) أي : وائباً ( عليه ولو ) كان الصائل ( آدمياً ) 
صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً حراً أو عبداً » حال كون القاتل ( دفعاً عن نفسه ) 
أي : نفس القاتل » ( أو ) قتل ( خنزيراً ) ولولم يصل عليه : لم يضمنهما . 

ومحل عدم الضمان في الصائل : إذا لم يندفع بغير القتل . 

ووجه عدم الضمان للصائل : أن المصول عليه إنما قتله لدفع شره . وإذا 
كان كذلك كان الصائل كأنه القاتل لنفسه . أشبه ما لو نصب حربة في طريقه 
فقذف نفسه عليها فمات بها . 

وأما كون الخنزير غير مضمون ؛ فلأنه مباح القتل . أشبه الكلبالعقور . 

ويلحق بذلك كل ما أبيح إتلافه من غير الحيوان . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( أو أتلف ) أي : إنسان بكسر أو خرق أو غيرهما آلة لهو ( ولو ) كانت حال 
إتلافها ( مع صغير ) . نص على ذلك . سواء كانت آلة اللهو ( مزماراً أو طُنبوراً 


يعس 


فير 2 ع 


أو عوداً أو طبلا أو دُفاً بصُنوجٍ أو حلق أو نَرْداً أ 
أتلك(عتليا ) وفوا عهد. التضاوف :. 

( أو كسر إناء فضة أو ) إناء ( ذهب . 

أو ) كسر أو شق إناء ( فيه خممر مأمور بإراقتها ) وهى ماعذا خمر الخلال 
وعجر الأمى المتكرة و اترق. تاها عير يتشتمو د *بزر اد لقوق كان بإرا قفا 
دوه ) أن ١‏ بدون الكسن أوالشقء (أولا). نقله المروذي . وقدمه في «الفروع» . 

ونقل الأثرم وغيره : إن لم يقدر على إراقتها إلا بإتلاف إنائها : لم يضمنه » 
وإلا ضمنه . 

( أو ) أتلف ( خُلياً محرّماً على ذكر لم يستعمله ) أي : لم يتخذه مالكه 
( يصلح للنساء . 

أو ) أتلف ( آلة سحر أو ) آلة ( تعزيم أو تنجيم » أو صُور خيال ٠‏ أو أوثان ) 
جمع وثن . وهو الصنم الذي يعبده المشركون . 

(آو) آتلف ( كن مبتدعة كضلة أو ) كبب:( كفر. . 

أو حرق مخزن خمرء أو كتاباً فيه أحاديث رديئة : لم يضمنه ) أي : لم 
يضمن المتلف ما أتلفه من ذلك ؛ لآن ما عدا آنية الذهب والفضة والحلي المحرم 
ومخزن الخمر محرم بيعه لا لحرمته . فلم يضمنه متلفه ؟ كالكلب والميتة . 

ويشهد لتحريم بيع أفراد من ذلك ما روى جابر أنه سمع النبي كك يقول : 
« إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 23 . 

وما روى أبو جحيفة ١‏ أن النبي كك حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب 
املق علبهها : 


و شطرنجاً ) أو غير ذلك » ( أو ) 


. 4/لا كتاب البيوع » باب بيع الميتة و الأصنام‎ : 7) 7١5١ أخرجه البخاري في « صحيحه»(‎ )١( 
كتاب المساقاة » باب تحريم بيع الخمر والميتة‎ 11١7 : ”)1١081١( وأخرجه مسلم في « صحيحه»‎ 
كتاب الطلاق » باب مهر البغي و التكاح‎ 7١45 : 5 ) 207( (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه)‎ 


الفاسد . ولم أره في مسلم 5 


دنا 


وأما كونه لا يضمن كسر آنية الذهب والفضة ؛ فلأن اتخاذها على هذه الصورة 
محرم . فإذا كسرها فقد أتلف الصفة المحرمة وإذاً فلا يضمنها ؛ كآلة اللهو . 

وعله : بلى بناء على جواز اتخاذها للزينة ونحوها » والحلي المحرم في 

وأما كونه لا يضمن مخزن الخمر إذا حرقه ؛ فلأنه من أماكن المعاصي 
وإتلافها جائز ؛ لما روي أن النبي يَلةِ « حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه )237 . 
قاله فى « الهدي )© . 

وقد نص الإمام على عدم ضمانه في رواية ابن منصور . واختاره ابن بطة 
وغيره . وقدمه في ١‏ الفروع »© . 

ونقل حنبل : يضمنه . ش 

ونص على عدم ضمان الكتاب الذي فيه أحاديث رديئة في رواية المروذي » 
فجعله كآلة لهو . وظاهره ولو كان معها غيرها » ويؤيد ذلك ما قال فى « الفنون » 
وهو : أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما هى فيه وإهانة لما وضعت 
إتلافها ؛ لأن النبي يَكِِ قال لأبي طلحة حين قال له : ١‏ إني اشتريت خمراً لأيتام 
في حجري : أهرق الخمر واكسر الدنان !"2 . رواه الترمذي والدارقطنى . 

وعن ابن عمر قال : ١‏ أمرني النبي يكل أن آنيه بمدية - وهي الشفرة - فأتيته 


2000 ذكره السيوطي في «الدر المنثور ) من حديث أبي رهم كلثوم بن الحصن الغفاري ٠.‏ وعزاه إلى ابن 
إسحاق وابن مردويه . ا 

إفة أخرجه أبو داود في 7 ننه » ( 7717/8 ) ” : 777 كتاب الأشربة » باب ما جاء فى الخمر تخلل . . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1747 ) 7 : 288 كتاب البيوع » باب ما جاء في بيع الخمر والنهي 
عن ذلك . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » 4 : 710 كتاب الأشربة » باب اتخاذ الخل من الخمر . 


لضن 


بها . فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها » ثم قال : أعد عليّ بها ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر وقد جلبت من الشام » فأخذ 
المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته » ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا 
معه أن يمضوا معى ويعاونوئى أن آتى الأسواق كلها قلا أجد فيها زق خمر 
إلا شققته : فلم أترك زقاً إلا شققته 2076 اد الخفنة + 

فلو لم يجز إتلافها لم يأمر النبي َك كسر الدنان ولا شق الزقاق . 

وعنه : يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره . 

"0 00 

وعلم مما تقدم : أن دف العرس الذي ليس فيه صنوج ولا حلق مضمون . 
وهو المذهب . 

وعنه : لا يضمن . ذكرها الحارثي . 

وعلى المذهب : لا يجوز إتلافه . 

وحكى القاضي في « كتاب الروايتين » رواية بجواز”"' إتلافه في اللعب 
بماعدا النكاح . ورده الحارثي . 

وظاهر ما تقدم : أنه لا فرق بين كون المتلف مسلماً أو كافراً ؛ لأن كل عين 

لم تضمن بإتلافها على المسلم لم تضمن على الكافر ؛ كالعبد والمرتد' " . 

2023 وظاهره أيضاً : أنه لا يجوز إتلاف غير ما ذكر أو ما في معناه . 

وقال في « الفروع » : نص على تخريق الثياب السود فيتوجه فيهما روايتان . 
انتهى . والله سبحانه وتعالى أعله”*2 . 


. ١9 1 5)5158 (» أخرجه أحمد في / مستده‎ )١( 

فق في ب : يجوز . 

إ[فة في أو ب : المرتد . 

دع في ب : والله أعلم . وفي ج : والله أعلم . تم الجزء الثاني من شرح المصنف بالتمام والكمال . 
والحمد لله على كل حال . 


الل 


[باب : الشفعة ] 


( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الشفعة . وهي بإسكان الفاء . وسميت 
بذلك أخذاً من الشَّفْع وهو الزوج . فإن الشفيع كان نصيبه منفرداً في ملكه 
فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به . 

وقيل : من الشفاعة بمعنى الزيادة ؛ لآن الشفيع يزيد المبيع في ملكه . 

وال نال دون ققد ون ال نجويف سيك ل قلات الول 
كان إذا أراد”'2 بيع داره أتاه جاره أو شريكه فتشفع له فيما باع فشفعه وجعله أولى 
به . انتهى . 

وقيل : لما سمي طالبها شفيعاً سمي طلبه شفعة » وسمي طالبها شفيعاً ؛ 
لأنتساء تاليا للمشتزى فكان ثاننا بعد اول . 

ثم ( الشفعة ) شرعاً : ( استحقاقٌ ) من ( الشريك ) في ملك الرقبة ولو كان 
مكاتباً ( انتزاعَ ) بالنصب على أنه معمول استحقاق ( شقّص ) بكسر الشين أي : 
نصيب ( شريكه ) المتنقل عنه إلى غيره » ( ممن انتقل إليه بعوض مالي ) ؛ 
كالمنتقل بالبيع المصرح . أو بما في حكمه كصلح بمعنى بيع أو هبة بشرط 
الثواب ( إن كان ) المنتقل إليه ( مثله ) أي : مثل الشريك بأن كان كل من الشريك 
والمنتقل إليه الشقص مسلماً » ( أو دونه ) أي : دون الشريك بأن كان الشريك 
مسلماً أو المنتقل إليه كافراً . 

وعلم من ذلك : أن المنتقل إليه لو كان أعلا من الشريك بأن كان مسلماً 
والشريك كافراً لم يكن له عليه شفعة . نص عليه . 

وقيل : ولا لكافر على كافر » والبائع مسلم . 


للق فى ب : أريا 


كنا 


إذا تقرر هذا فقوله : الشريك مخرج للجار وللموصى له بنفغ دار إذا باعها 
أو بعضها وارث ؛ لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار . 

قال لساري" وأورذ على :قت الشركة أن لى كان م اشام لثمن لذا نين أن 
يقال : هل تثبت الشفعة للجار أو لا ؟ انتهى . 

قلت : وذلك ليس بقادح في صحة الحد ؛ لأن معنى كونه لا يحسن أن يقال 
ذلك أي : أن يقوله من عرف حد الشفعة شرعاً » أما الجاهل فيحسن منه 
السؤال » ولا يكون ذلك قادحاً أيضاً » ويكون جوابه أن الشفعة استحقاق الشريك 
لا الجار . والله أعلم . 

وقوله : بعوض يخرج الموروث"'' والموصى به والموهوب بلا عوض 
ونحو ذلك . 

وقوله : مالي مخرج"' للممهور والمجعول عوضاً عن خلع أو طلاق 
والمصالح به عن دم عمد ونحوها . 

ثم الشفعة ثابتة بالنص . أي : نص السنة واتفاق الكافة من العلماء » إلا من 
شذ عن الكافة من الأصم » وابن علية . 

وسند قول الكافة ما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال : «قضى رسول الله مَك 
بالشقعة فيماة لم ,يسبل تإذاء وكيض: الحدود نوطرة قت الطرق فلا الفيعة 201 , 

وعن عبادة بن الصامت ١‏ أن النبي يكل قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين 
وال 6 . رواه عبدالله بن أحمد في ١‏ المسند » . 


ولمسلم قال : « قضى رسول الله كك بالشفعة في كل شِرْك لم يقسم ربعةٍ 


دق في أ : للموروث . 


[فرف أخرجه البخاري في صحيحه 7١178‏ ) ” : 7/417 كتاب الشفعة . باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة 5 


وأخرجه مسلم في صحيحه ( ١١59 : ”) ١754‏ كتاب المساقاة » باب الشفعة . 
(5) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده 6( 05)171780 :اام 


كنا 


أوضائظ »لايح لد آن بوم نحن سناةة شر كه + :فزن هاه أعك إن شاءتركة . 
فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به )"23 . ٠‏ 

وللبخاري : ١‏ إنما جعل رسول الله بكِِ الشفعة فيما لم ينقسم . فإذا وَقَعَتِ 
الحدود وصّدّفت الطرق فلا شفعة )!20 . 

ويشهد أن ذلك قول كافة العلماء قولٌ ابن المنذر : أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دور”" أو حائط . 

والمعنى في ذلك : أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه وتمكن من بيعه 
لشريكه وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص . فالذي 
يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ؛ ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص 
شريكه من الضرر . فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع الشريك على 
صرف ذلك إلى نفسه . 

( و ) لأجل ذلك ١‏ لا تسقط ) الشفعة ( باحتيال ) على إسقاطها . 

( ويحرم ) الاحتيال عليه . 

أما كونها لا تسقط بالاحتيال ؛ فلأنها إنما وضعت لدفع الضرر فلو سقطت 
بالاحتيال للحق الضرر . فلم تسقط ؛ كما لو أسقطها المشتري عنه بوقف أو بيع”*' . 

ومعنى الحيلة على إسقاطها : أن يظهر”*' المتعاقدان في البيع شيئاً لا يؤخذ 
بالشفعة معه » ويتواطؤون في الباطن على خلافه . 

وأما كون ذلك يحرم ؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال : 
١‏ لا ترتكبوا ما ارتكبته اليهود فتستحلوا ما حرم الله )!2 . 


. كتاب المساقاة » باب الشفعة‎ ١7179 : ”)1١708( أخرجه مسلم في « صحيحه»‎ )١( 

. (؟) أخخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 751/8 )56 : 7008 كتاب الحيل » باب فى الهبة والشفعة . 
900 هن اسان ١‏ 

)0( في أو ب : أو مع فعل . 

(0) فيأ: يسقط . 

)3( رواه أبن بطة في « إبطال الحيل » ص (57). 


الذيانا 


0000 قري لمي اي يستحق الأخذ بها( خمسة ) : 
الأول : ( كونه ) أي : الشقص المنتقل عن الشريك ( مبيعاً ) ؛ لأن الشفيع 
يأخذه بمثل السبب الذي انتقل به . ولا يمكن هذا في غير المبيع . 
وإنما ألحق بالبيع 0 عه له و الجنايات 00 ل 
م 007 قسمة )؛ لأن القسمة م المذهب » 
( ولا ) في منتقل بغير عوض ؛ كموصى به وموهوب في ( هبة ) لم يشترط فيها 
ثواب معلوم ؛ لأن غرض الموصي والواهب نفع الموصى له والمتهب . وذلك 
لا يحصل مع انتقاله عنه . ش 
وكموروث؛ لأنه دخل في ملك الوارث بغير اختياره» بلا عوض. أشبه ما لو دخل 
في ملكه شقص من مشترك بطلاق قبل الدخول ؛ كما لو أصدق إنسان امرأة أرضاً ثم 
باعت نصفها لإنسان ثم طلقها الزوج قبل الدخول فإنه يُرجع إليه النصف الباقي في 
ملكها بغير اختياره ولم يكن للمشتري من المرأة عليه مطالبة بشفعة . 
( ولا ) تجب الشفعة أيضاً على الأصح ( فيما ) أي : في شقص ( عوضه غير 
مال ؛ كصداق ) أي : كالمجعول صداقاً » ( وعوض خلع وصلح عن قود ) ؛ 
لأن ذلك ليس له عوض يمكن الأخذ به . فأشبه الموهوب والموروث . وفارق 
البيع لإمكان الأخذ بعوضه . 
ولأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث : ١‏ فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به 
بالثمن » . رواه أبو إسحاق الجوزجاني . 
وهذا لا ثمن له . بخلاف المبيع . 
( ولا ) تجب الشفعة أيضاً في ( ما ) أي : في شقص ( أخذ ) من الشريك » 
حال كونه ( أجرة . أو ثمناً في سَلَم ٠»‏ أو عوضاً في كتابة ) . جزم بذلك في 
« الرعاية الكبرى » . 


0 


وقال في « الفروع » بعد أن ذكر فيما عوضه غير مال كنكاح وخلع ودم عمد 
روايتين : وعلى قياسه ما أخذ أجرة أو ثمناً في سلم أو عوض كتابة . انتهى . 

ومقتضى ما ذكره التسوية بين الجميع في الحكم . 

وجزم بنفي الشفعة في الجميع في ١‏ التنقيح » . 

ووجه ذلك : أن الخبر وارد في البيع وليس غيره في معناه ؛ لأن الشفيع 
يأخذه من المشتري بمثل السبب الذي انتقل إليه به» ولا يمكن هذا في غير البيع . 

ومثل ذلك : لو أخذ الشقص على وجه الجهالة . 

وكلام الحارثي يقتضي وجوب الشفعة في المسائل الأربع فإنه قال : وطرد 
أصحابنا الوجهين في الشقص”'' المجعول أجرة في الإجارة . ولكن نقول 
الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد الخلاف إذاً . فالصحيح على أصلنا جريان 
الشفعة قولاً واحداً . ولو كان الشقص جعلاً فى جعالة فكذلك من غير فرق . 
وطرد صاحب ١‏ التلخيص » وغيره من الأصحاب الخلاف في الشقص المأخوذ 
عوضا عن نجوم الكتابة . ومنهم من قطع بنفي الشفعة وهو القاضي يعقوب 
ولا اقلم لاالتدوجها . وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضاً 

في المجعول رأس المال في السلم ل ا 
انتهى كلام الحارثي . 

وهو مردود بما تقدم . فإنه يمتنع الأخذ بقيمة الشقص ؛ لأنها ليست بعوضه 

ومن قال لأم ولده : إن خدمت أولادي شهراً فلك هذا الشقص . فخدمتهم 
استحقته ولم تثبت تثبت فيه الشفعة ؛ لأنه موصى به بشرط . 

زوفيل .+ 

الشرط ( الثاني ) من شروط الشفعة : ( كونه ) أي : الشقص المبيع 
( مُشاعاً ) أو غير مفرز » وكونه ( من عقار ينقسم ) أي : تجب قسمته بطلب من 


. فيأ: والشقص‎ 4»١( 


46 


له فيه جزء ( إجباراً ) على من لم يطلب القسمة ممن له فيه جزء ؛ لما روى 
الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : 
قال رسول الله كَل : « الشفعة فيما لم يقسم فإذا وَقعَت الحدود فلا شفاعة )""2 . 

ولما روى أبو داود عن أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة عن جابر قال : « إنما جعل رسول الله يَكِْةٍ الشفعة في كل ما لم يقسم . 
فإذا وَقَحَتِ الحدود وصّدّفت الطرق فلا شفعة )!'© . 

فإن قيل : إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة . 

فالجواب : أن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع 
الذي يستطرق به الشريك ليصل به إلى ملكه . فإذا وقعت القسمة انصرف 
استطراقه في ملك شريكه » وأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبداً . 

وروى ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن أبي سعيد أو عنهما جميعاً عن 
أبي هريرة قال : قال رسول اللهتكل : « إذا قسمت الطرق وحدت فلا شفعة فيها »7 . 

ولأن المبيع إذا لم يكن له حال يترتب”*' فيها المقاسمة لم يثبت فيه الشفعة 
قياساً على مشاع الغراس والأبنية . 

ولأن الشفعة إنما ثبتت”*2 فيما يجب قسمته لمعنى . وهو : أن الشريك ربما 
دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته » أو يطلب الداخل 
المقاسمة ولا محيد عنها فيدخل الضرر على الشريك بمنع ما يحتاج إلى إحداثه 
من المرافق . وهذا لا يوجد في المقسوم . 

إذا تقرر هذا ( فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ) . 


وقيل : بلى . 


. كتاب الشفعة‎ ١50 : 5 ) أخرجه الشافعى فى « مسنده » ( #الاه‎ )١( 

فق اعرجد ابن ارد قم كو م : 186 كتاب الإجارة » باب في الشفعة . 

(6 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »5 : ٠١4‏ كتاب الشفعة » باب الشفعه فيما لم يقسم . 
(5) في ب : يترقب . 


)0( في ب : تثبت . 


الكانا 


وحكاه القاضي يعقوب في « التبصرة ( رواية أغيذا من نصه في رواية 
أب طالب ومكن : لاا يحلف أن الشفعة لا تستحق بالجوار . 


قال الحارثي : والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن أحمد . 

قال في ١‏ الفائق »: وهو مأخذ ضعيف واس لهذا التولءيما روي أبروائع 
قال: قال رسول الله َك : « الجار أحق بصقبه ١)‏ 'رواه البخاري وأبو داود. 

وقال في ١‏ القاموس » : الجار أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه . 

وبما روى الحسن عن سمرة أن النبي َكِةٍ قال: « جار الدار أحق بالدار )0 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وقال الشيخ تقي الدين : تثبت الشفعة للجار مع الشركة في الطريق » 
واختاره صاحب ١‏ الفائق » ؛ لما روى الترمذي من حديث جابر : « الجار أحق 
. بشفعة جاره ينتظرها إذا كان غاتباً » [إذا كان]”” طرزيقهنما واحذا )0 :, :وزقال : 
حديث حسن . 

وهذا ظاهر كلام الإمام في رواية أبي طالب ٠‏ وقد سأله عن الشفعة . فقال : 
إذا كان طريقهما واحد شركاء لم يقتسموا فإذا طرقت الطرق وعرفت الحدود 
فل شفع 

قال الحارثي دون لع نين ننه قدا سرف ل تي زر 
وذكر كلام أحمد في رواية أبي طالب ثم قال : وهذا الصحيح الذي يتعين المصير 


)00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 501/4 )5 : كتاب الحيل » باب احتيال العامل ليهدي له . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 80157 ) ٠‏ : 587 كتاب البيوع » باب في الشفعة . 
فق أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 011 ) م : 581 كتاب البيوع » باب في الشفعة . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 154 ) م. : 10١‏ كتاب الأحكام » باب ما جاء في الشفعة . 
(0) ساقط منأ. 
0( أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 301 ) الموضع السابق . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ :جامعه » ( 159 ) 50١ : ١‏ الموضع السابق . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7545 ) كتاب الشفعة » باب الشفعة بالجوار . 


لا1 


إليه ثم ذكر أدلته وقال : وفي هذا المذهب جمع بين الأخبار فيكون أولى 
بالصواب . انتهى . 

وأجيب عن قوله : ١‏ الجار أحق بصقبه » من وجهين : 

أحدهما : أنه أبهم الحق ولم يصرح به . فلم يجز أن يحمل على العموم في 
مضمر ؛ لأن العموم مستعمل في المنطوق به دون المضمر . 

والثاني : أنه محمول على أنه أحق بالفناء من الذي بينه وبين الجار ممن ليس 
بجار أو يكون مرتفقاً به . 

وقيل : بل هو فى البادية إذا انتتجعوا أرضاً فنزلوها كان جار المنزل المقارب 
لاح بالمكان إذا مغل الثاؤل عنه لضفه 

والصقبة على هذا التأويل : عمود الخيمة . 

والكن ظن عتديك سمرة تبآن اهل التعذييف" الخذاقوا من القاء اليضدق له 
ومن أثبت لقاءه إياه قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة لوسك لكان عله 
التخواناة المذكووان ٠‏ 

واتحين غة حدية: «التساز احق يشقعة خاره ينتظرهاء :وإن كان غاب 31 : 
بأدقعة قال سين فيه عبد انلك ين سليمان الذئ الحديث من" ووايته+ 

وقال الإمام أحمد : هذا الحديث منكر . 

وقال الو تعن ووو عبر هتملك وقد ا كر هل 

وقال المجد : ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة . 

ثم يحتمل مع تسليمه عرض المبيع على جاره ٠‏ أو أنه أريد بالجار في 
الأحاديث الشريك فإنه جارٌ أيضاً ؛ لأن اسم الجوار يختص بالقريب والشريك 
أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار . 


: .سبق تشريجه فيا‎ ٠-60 
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وقد أطلقت العرب ذلك على الزوجة لقربها فسمتها جارة . 

قال الأعشى : 
اخباركنا ‏ فناتق طالفة” ٠‏ وفوسوفة مناكتت فنا وؤافقة 
أعارسا يني فانيك نانف “كذاك امور الحانن عدو وطارقةة: 
وبيني فإن البين خيرٌ من العصاا وأن لا تزالي فوق رأسي بارقة 
حعات حجن لابين الناس كلهم وخفت جا عاكي لدي ببائقة 

وكان السبب في قول الأعشى ذلك : أنه تزوج امرأة كرهه قومها فطلقها . 
فأخذوه بالنزول عنها فلم يقنعوا منه بالطلقة الأولى ولا بالثانية . فلما طلقها الثالثة 
كوا عنه . فعند ذلك قال عروة بن الزبير : ترك الطلاق موافقاً لطلاق الأعشى . 

واحتج القائل بشفعة الجوار من جهة المعنى بأنه متصل بالمبيع . فجاز أن 
يستحق به الشفعة ؛ كالخلطة . 

وبأن الشفعة إنما شرعت تخوفاً من سوء عشرة الشريك الداخل عليه » وهذا 
قد يوجد في الجار كوجوده في الخليط . 

وأجيب عن ذلك : بأنها إنما وجبت للخليط دون الجار خوفاً مما لا يمكن 
دفعه إلا بالشفعة . وهو تكلف''' القسمة عند طلبها . 

وأما سوء العشرة فإنه مقدور على دفعه بالسلطان وغيره فلم تشرع الشفعة من 
أجلة:.., 

( ولا ) تجب الشفعة أيضاً ( في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه ) أي : في 
هذا الطريق الذي لا ينفذ لأحد ممن دورهم فيه بسبب الشركة فيه فقط حيث 
لا يمكن التوصل إلى الدار إلا منه ؛ لحصول الضرر على المشتري بوجوبها ؛ لأن 
الدار تبقى لا طريق لها . حتى ( ولو كان نصيب مشتر منها ) أي : من الطريق 
( أكثر من حاجته ) ؛ لأن في وجوبها في الزائد تبعيض صفقة المشتري . 
ولايخلو من الضرر . 


. فيج : تكليف‎ ١ 


اكلا 


وقيل : تجب الشفعة فيما زاد على حاجته . 

( فإن كان لها ) أي : للدار ( باب آخر ) إلى شارع يستطرق منه إليها » ( أو 
أمكن فتحٌ باب لها إلى شارع : وجبت ) الشفعة في الطريق المشترك الذي لا ينفذ 
حيث أمكن قسمته ؛ لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة . فوجبت فيها الشفعة ؟ 
كغير الطريق .00 

وقيل : لا تجب الشفعة فيه بحال ؛ لأن الضرر يلحق المشتري بتحويل 
الطريق إلى مكان آخر . مع ما في الأخذ بالشفعة من تفريق صفقة المشتري وأخذ 
بعض المبيع من العقار دون بعض . فلم يجز ؛ كما لو كان الشريك [في الطريق 
شريكاً في الدار فأراد أخذ الطريق وحدها . 

( وكذا ) أي : وكالطريق المشترك”'' الذي لا ينفذ إذا بيعت دار لها طريق 
فيه في وجوب الشفعة وعدمه مع التفصيل المتقدم ( دهليز ) . 

قال فى « القاموس » : الذّهليز » بالكسر : ما بين الباب والدار » والجية . 
الي .: ْ 

( وصحن ) وهو وسط الدار ( مشتركان ) أي : الدهليز والصحن . 
ذلك : أنه إذا بيعت دار لها دهليز ا 0 
لاا يمكن التطرق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو من ذلك الصحن . فلا شفعة 
في الدهليز ولا في الصحن المشتركين ؛ لحصول الضرر على المشتري ؛ لأن 
المبيع يبقى لا طريق 

وإن كان له باب آخر يمكن الاستطراق منه إلى شارع أو أمكن فتح باب له في 
الشارع وعحا تي الدعار والصمر ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع . 

*( ولا ) تجب الشفعة أيضاً( فيما ) أي : في عقار ( لاتجب قسمته ؛ كحمام 
فكر > وكريوئ :)ضيف (اوفر اصن فيه ) ور مشر وعضادة يما #الما 


ُُ 
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روي عن النبي كك أنه قال : « لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة »)230 . 

والمنقبة : الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد . رواه 
أبو الخطاب في « رؤوس المسائل » ٠‏ وأبو عبيد في « الغريب » . 

وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نخل 2. 

ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات 
الشفعة في نصيبه”'' بالقسمة . وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع » 
وقد نشم الببع كتلفط الشقعة فيؤوى إنانها إلى تفيها:. 

نل كان تمن من روح لسفلطى سي لاما ار 

قيل : بلى حيث فرط البائع ببيع نصيبه مشتركاً مع كونه يمكنه تخليصه منها . 
وكذلك المشترق حيث اكتتراه مشير كا . 

فإن قيل : إن الشفعة إنما تثبت لإزالة ضرر المشاركة » والضرر فيما لا تجب 
قسمته أكثر ؛ لأنه لا يمكنه التخلص منه بالقسمة فيتأبد . 

فالجواب : أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر وهو ضرر 
الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا تمكن التعدية . وفي الشفعة هنا ضرر غير 
موجود في محل الوفاق . وهو ما ذكرناه فتعذر الإلحاق . 

وعنه : تثبت الشفعة أيضاً فيما لا تجب قسمته . اختارها ابن عقيل وأبو محمد 
الجوزي والشيخ تقي الدين . 

وعلى المذهب : متى أمكن أن يحصل مما ذكرنا شيئان كالبئر تقسم بئرين 
يرتقي الماء منهما وجبت الشفعة . فكذلك إن كان مع البئر بياض أرض بحيث 
يحصل البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة ؛ لأنه تمكن القسمة . 

وهكذا الرحى إن كان لها حصن" تمكن قسمته بحيث يحصل الحجر في 


000 ذكره الهروي في « غريب الحديث » بدون إسناد ” : 7١‏ 
(0) في]أ: نفسه . 
فيأ: حصر 


لين 


أحد القسمين» أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل واحد بحجرين . 
( ولا) تجب الشفعة أيضاً في ( ما ليس بعقار ؛ كشجر ء وبناء مفرد , 
وحيوان » وجوهر وسيف . ونحوها ) ؛ كسفينة وزرع وثمر » وكل منقول . 
وقال أبو الخطاب : وعن أحمد : أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن 
ابيع مفرداً . 
وقال ابن أبي موسى: وعن أبي عبد الله : أن الشفعة واجبة(١"‏ فيما لا ينقسم ؛ 
كالحجر والسيف والحيوان وما في معنى ذلك . نقله عنهما في ١‏ المغني » . 
وقال في « الإنصاف » : وعنه تجب في كل مال حاشا منقولاً لا ينقسم . 
قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : وقيل : تجب في زرع وثمر مفرداً . انتهى 
كلامه”"2 فى « الإنصاف »© . 
ووجه 'لمذهب وهو كون الشفعة لا تجب في الأرض ؛ لأنها التي تبقى على 
0 الدوام ويدوم ضررها . وأما غيرها فينقسم قسمين : 
٠‏ أحدهما : ماتثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض . وهو المشار إليه''" بقوله : 
٠.‏ ( ويؤخذ غِراس وبناء تبعاً للأرض ) . 
:قال فى « المني © :بيغي ن خلاق في المذهت. + بولا تحرف افيهابين :من أنبت 
الشفعة خلافاً . وقد .ذل عليه قول الى كلل وقضاوه بالشفحة في كل متعرك لم 
. يقسم ربعة أو حائطاً . وهذا يدخل فيه البناء والأشجار . انتهى . 
١‏ والقسم الثاني : ما لا تثبت فيه الشفعة على المذهب تبعاً ولا مفرداً . وهو 
المشار إلى”*' بعض أفراده بقوله : 
( لا ثمر وزرع ) ؛ لأنه لا يدخل في البيع تبعاً . فلا يؤخذ بالشفعة ؛ كقماقش 
اد 00 ظ 
(5) ساقط منأ. 


6) فيأ:له. 


وم 


الدار . وعكسه البئاء والغراس 


وتحقيقه : أن الشفعة بيع في الحقيقة . لكن الشارع جعل للشفيع سلطان 
الأخذ بغير رضى المشتري . فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة ؛ كالطلع غير 
المؤبر : دخل في الشفعة ؛لأنها تع اني ابيع . فأشبهت الغراس في الأرض . 
وما لا تثبت الشفعة فيه تبعاً لا تثبت فيه مفرداً من باب أولى . 

ولأن قوله ل في الحديث الصنحيح : ١‏ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 2١70‏ : يدل على أن المراد الأرض . 

وقيل : تثبت الشفعة في الثمر والزرع تبعاً ؛ كالبناء والغراس 

قال في « الإنصاف » : فائدة : لو كان ا 00 
والسقف مختص بصاحب السفل . أو مشتركاً بينه وبين أصحاب العلو : 
فلا شفعة في السقف ؛ لأنه لا أرض له . فهو كالأبنية المفردة . 

وإن كان السقف لأصحاب العلو : ففيه الشفعة ؛ لأن قراره كاللأرض . قدمه 
في « التلخيص »> و« الرعاية الكبرى » و١‏ الفائق » . 

وفيه وجه آخر : أنه لا شفعة فيه ؛ لأنه غير مالك للسفل . وإنما له عليه 
حق . فأشبه مستأجر الأرض . خرّجه بعض الأصحاب . قاله في « التلخيص ») 
وقال : فاوضت فيها بعض أصحابنا . وتقرر حكمها بيني وبينه على ما بينت . 

وهذا الوجه : قدمه في ١‏ المغني » . فقا اواك عرف م عبر علق وان 
مشترك نظرت : فإن كان السقف الذي تحته لصاحب السفل فلا شفعة في الغلو ؛ 
لأنه بناء مفرد . وإن كان لصاحب العلو فكذلك ؛ لأنه بناء مفرد ؛ لكونه لا أرض 
له . فهو كما لولم يكن السقف له . 

ويحتمل”"' ثبوت الشفعة ؛ لأن له قراراً فهو كالسفل . انتهى 

وأطلقهما في « شرح الحارثي » . 


. )١( سبق تخريجه ص (7”85) رقم‎ )١( 


تلدنا 


ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل . فقال في 
« المغني » و« الشرح » و« التلخيص » وغيرهم : لا شفعة لشريك العلو ؛ لانفراد 
البناء . واقتصر عليه الحارثى . 

وإن كان السقف مشتركاً بينه وبين أصحاب العلو فكذلك . قاله فى 
ان 
اه : 0 : ا انتهى 
كلامه فى « الإنصاف © . 

الشرط ( الثالث ) من شروط الأخذ بالشفعة : ( طلبها ) أي : طلب الشفيع 
بها ( ساعة يعلم ) بالبيع وإلا بطلت . نص عليه فى رواية أنى طالب فقال : 
الشفعة بالموائبة ساعة يعلم""2 . 

وعنه : تختص بالمجلس ار ليا ن حامد والقاضي وأصحابه . 

وعنه : على التراخي كخيار العيب”" . 

ووجه الأول الذي عليه أكثر الأصحاب من جهة الدليل : ما روى ابن البيلماني”") 
عن أبيه عن عمر قال : قال رسول الله تَكِهِ : « الشفعة كحل العقال )!24 . 

وفي لفظ أنه قال : « الشفعة كنشطة العقال » إن قيدت تثبت وإن تركت 
فاللوم على من تركها » . 

وعنه يَكِةِ أنه قال : « الشفعة لمن واثبها » . 

قال في ١‏ المغني © : رواه الفقهاء في كتبهم . 
)0 في أ : يعلمه . 
(105 * فى وات فيد.: 


(0) في]: السليماني . 
(54) أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئئنه » ( 70٠٠‏ )7 : 870 كتاب الشفعة » باب طلب الشفعة . 


570: 


ومن جهة المعنى كون الأخذ بالتراخي يضر”'؟ المشتري ؛ لكونه لا يستقر 
ملكهعلى الملخ ويه كن العير ف مار له عقي أنه ينه.. 

ولا يندفع عنه الضرر بدفع قيمته ؟ لأن خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها 
مع تعب قلبه وبدنه فيها . 

إذا تقرر هذا ( فإن أخره ) أي : أخر الشفيع طلبها ( لشدة جوع أو عطش ) به 
( حتى يأكل أو يشرب ٠»‏ أو ) أخره المحدث ( لطهارة » أو ) مَن مكانه مفتوح من 
أجل ( إغلاق باب ٠‏ أو ليخرج من حمام ) من علم وهو داخلها » أو أخر طلبها 
حاقن ( أو ) حاقب ( ليقضي حاجته » أو ) مؤذن ( ليؤذن ويقيم ) الصلاة » ( أو ) 
أخره من علم وقد دخل وقت مكتوبة ( ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها ) 
باشتغاله بطلب الشفعة » ( ونحوه ) ؛ كمن علم وقد انخرق ثوبه أو سقط منه مال 
فأخر الطلب إلى أن يرقع ثوبه أو يلتمس ما سقط منه . ( أو من عَلِمِ ليلا حتى 
يصبح مع غيبة مشتر ) في جميع الصور المتقدمة ؛ لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته 
من غير اشتغال عن اشتغاله . 

( أو ) أخر الطلب ( لفعل صلاة وسننها ولو مع حضوره ) أي : حضور 
المشتري في هذه الصورة فقط . 

( أو ) أخر الطلب ( جهلاً بأن التأخير مسقط ) للشفعة ( ومثله يجهله . 

أو أشهد بطلبه ) الشفعة ( غائب ) عن بلد المشتري » ( أو محبوس : لم 
تسقط ) الشفعة في هذه الصور كلها . 

أما كونها لا تسقط بتأخير الطلب باشتغاله بما تقدم ذكره ؛ فلأن العادة تقديم 
هذه الحوائج ونحوها على غيرها . فلا يكون الاشتغال بها رضى بترك الشفعة ؛ 
كما لو أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته 
إلى المشتري ؛ لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة . 


. فيأ: بغيرء وفي ب : لغير‎ )١( 
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وأما كون من أخر الطلب جهلاٌ بأن التأخير مسقط لا تسقط شفعته ؛ فلأن 
الجهل مما يعذر به . أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها . وفي المسألة وجهان : 

أحدهما : لا يسقط . كما في المتن . 

قال الحارثي : وهو الصحيح: وجزم به في ١‏ الرعاية » و«النظم» و«الفائق». 

قال في « الإنصاف »2 : قلت : وهو الصواب . 

والثاني عنمل كيالو كوانعية بانسفانالها اتنب اللطلية اذ للين: 

وفي هذه المسائل الثلاث أيضاً وجه : أنها لا تسقط . 

وقدم السقوط فيها في ١‏ المغني » و« الشرح» قياساً على ما لو أمكنت 
المعتقة تحت عبد زوجها من وطئها جاهلة بملك الفسخ أو ناسية للعتق . 

وأما كونه إذا أشهد بطلبها معذور كغائب ومريض ومحبوس لا تسقط ؛ لأن 
إشهاده بالطلب دليل على الرغبة» وعلى أنه لا مانع له من الطلب إلا قيام العذر به . 

وعلم من هذا : أنه إذا علم بالبيع ولم يشهد بالطلب أن شفعته تسقط . 

قال أحمد في رواية أبي طالب : في الغائب : له الشفعة إذا بلغه أشهد 
وإلا فليس له شيء . 

قال في ١‏ المغني » : لأنه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغيره . 

وظاهر ما تقدم أن إشهاد المعذور بالطلب كاف ولو قدر على التوكيل فيه وهو 
كذلك ؛ لأن الوكيل إن كان بِجعْل ففيه غرم.» وإن كان متبرعاً ففيه مِنّة . وقد لا 
يثق به . 

وقيل : إن لم يوكل قادر على التوكيل سقطت ؛ لأنه تارك للطلب مع إمكانه . 

( وتسقط ) شفعة غائب ( بسيره في طلبها بلا إشهاد ) على الطلب ؛ لأن 


ا 0 ان 


وقال القاضى : إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير 


اانا 


إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته ؛ لأن ظاهر سيره أنه للطلب . 

( لا إن أخَّر طلبه ) أي : الغائب بتأخر قدومه أو بوكيله مع إمكانهما ( بعده ) 
أي : بعد الإشهاد بالطلب ؛ لأن عليه في السفر بالتزامه كلفته » وقد يكون له 
حوائج وتجارة ينقطع عنها وتضيع بغيبته . 

وعليه في التوكيل ما تقدم التنبيه عليه . 

وقيل : تسقط بتأخير ذلك ؛ لأنه تَرَكَ الطلب بها مع قدرته عليه . فسقطت ؛ 
كالحاضر . 

( ولفظه ) أي : لفظ الطلب الذي يكون وسيلة للمعذور إلى الأخذ بالشفعة 
أن يقول : ( أنا طالب ) للشفعة » ( أو مطالب ) بالشفعة » ( أو ) أنا ( آخذ 
بالشفعة ٠‏ أو قائم عليها ) أي : على الشفعة » ( ونحوه ) أي : ونحو هذا اللفظ 
( مما يُفيد محاولة الأخذ ) بالشفعة ؛ كتملكت المبيع المشفوع » أو انتزعته من 
مشترية :أو ضهمعه إلى ما كنت أملكة من العيق. : 

( ويُملك ) الشقص المبيع ( به ) أي : بالطلب ؛ لأن البيع السابق سبب . 
فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع انضم إليه القبول . 

. وهذا القول هو اختيار القاضي وأكثر أصحابه وصاحب ١‏ التلخيص » وابن 
عبدوس فى ١‏ تذكرته ) وقدمه في « الفروع ») و« المستوعب »© و« الرعايتين » 
و« الحاوي الصغير » . 

( فيصح تصرفه ) أي : الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال الملك فيه 
بالطلب بما يصح به تصرفه في سائر أملاكه . 

( ويورث ) عنه » وإن لم يقبضه . 

وقيل : لا يملكه إلا بلفظ يقتضي أخذه بعد وجود الطلب . 

وقيل : لا يملكه إلا بحكم حاكم . 


30/ 


ورد هذا : بأن الشفعة حق ثبت بالنص والإجماع . فلم يفتقر إلى حاكم ؛ 
كالرن ,المي 

وقيل : لا يملكه إلا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه . 

والمذهب : الاكتفاء بالقدرة على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام ؛ كما 
سيأتي التنبيه على ذلك في المتن . 
وقال ابن الصيرفي في « نوادره » : يحصل الملك بحكم الحاكم أيضاً . 
ولعل مراده بعد الطلب حيث لم يقل بحصول الملك به . والله أعلم . 
( ولا يشترط ) لانتقال الملك إلى الشفيع في الشقص المشفوع ( رؤيته ) 
|ْغ7دجحن_ب_ز_ذ ةط ة]ة5210ة0202]>]١-ع‏ 8 
قال في ١‏ التنقيح » : ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه . | 
ولعل الأصحاب نظروا إلى كونها انتزاعاً 0000 
المعين إلى ملك الزوج بطلاقه قبل الدخول وإن لم يكن رآه ؛ كما لو وكل إنسان 
آخر في شراء عبد وتزويج امرأة وإصداقها”'' إياه ففعل ولم يره الموكل ثم طلقها 
قبل الدخول . 

وقال في ١‏ الفروع » : ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب . 

وفي ‏ الرعاية » : الأصح له التصرف فيه قبل قبضه ويملكه . 

وفي ١‏ الترغيب »: له حبسه على ثمنه؛ لأن الشفعة قهري» والبيع عن 

وتخالفه أيضاً في خيار شرط » وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه ؛ 
لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه كإرث . 

وكذا اعتبار رؤية شقص ع ؛ نظراً إلى كونه قهريا أو بيع ٠‏ ويتخرج في الكل 
كذلك نظراً إلى الجهتين .اكه كلام في« الفروع :1 ب 

وقال في ١‏ المغني » : إذا قال أخذت الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد 


00 
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وهو عالم بقدره وبالمبيع صح الأخذ وملك الشقص ولا خيار له ولا للمشتري ؛ 
لأن الشقص يؤخذ قهرياً » والمقهور لا خيار له » والآخذ قهراً لا خيار له أيضاً 
كمسترجع المبيع لعيب في ثمنه أو الثمن لعيب في المبيع . 

وإن كان الثمن مجهولاً أو الشقص لم يملكه بذلك ؛ لأنه بيع في الحقيقة . 
فيعتبر العلم بالعوضين ؛ كسائر البيوع . وله المطالبة بالشفعة ثم يتعرف مقدار 
الثمن من المشتري أ من غيره والمبيع . فيأخذه بثمنه . 

ويحتمل أن له الأخذ مع جهالة الشقص بناء على بيع الغالب :. انتهى . 

ومشى في ١‏ الإنصاف » على اعتبار العلم بالشقص وبالثمن . لكن اعتمدت 
كلامه في ١‏ التنقيح » لقوله في خطبته : فإن وجدت فيه شيئاً مخالفاً لأصله 
فاعتمده فإنما وضع عن تحرير ٠‏ 

( وإن لم يجد ) الشفيع حين علم ببيع الشقص ( من يُشهده ) على الطلب » 
(أو أخرهما) أي : أخر الطلب والإشهاد عليه ( عجزاً ؛ كمريض ومحبوس ظلما. 

أو ) أخر الشفيع الطلب والإشهاد عليه ( لإظهار ) البائع والمشتري 
أو أحدهما أو مخبر الشفيع ( زيادة ثمن ) على ما وقع العقد عليه . 

( أو ) لإظهار واحد ممن ذكر ( نقص مبيع أو هبته ) أي : هبة الشقص . 

( أو ) لإظهار ( أن المشتري غيره ) أي : غير المشتري حقيقة . 

( أو) أخر الشفيع الطلب والإشهاد عليه ( لتكذيب مخبر ) له ؛ لكونه 
( لايقبل ) خبره : ( فعلى شفعته ) أي : فلا يكون ذلك مسقطأ لشفعته ؛ لأنه 
إما معذور وإما غير عالم بالحال على وجهه » كما لو لم يعلم مطلقاً . 

ولأن خبر من لا يقبل خبره مع عدم تصديق الشفيع له يكون وجوده كعدمه . 

ومقتضاه : أنه إذا صدقه تسقط الشفعة ؛ لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع مع 
عدم طلب الشفعة . فوجب سقوطها ؛ كما لو أخبره ثقة فلم يصدقه . 

وعلم مما تقدم أنه لو أخبر بقدر ثمن . فلم يطالب بالشفعة ثم تبين أن الثمن 
أكثر مما أخبر به أنها تسقط ؛ لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه . 


لكل 


وصرح بذلك في ١‏ الكافي » . 

وفهم من كلام المتن : أن المريض مرضاً يسيراً لا يمنعه من طلب الشفعة » 
والمحبوس بحق يمكنه أداؤه إذا أباه : تسقط شفعته ؛ لأنه ليس بمعذور . 

وحكم إظهار زيادة في الثمن حكم إظهار كونه من غير الجنس الذي وفع 
العقد عليه ؛ كما لو وقع العقد على دنانير فأظهر كونها دراهم أو العكس ؛ لأنه 
قد يملك النقد الذي وقع العقد عليه دون ما أظهره فيترك الشفعة لذلك . 

وكما لو وقع بنقد فأظهر أنه بعرض . 

وأما كونها لا تسقط إذا بان المشتري غيره ؛ فلأنه قد يرضى بشركة إنسان 
دون غيره » وقد يحابي إنساناً أو يخافه فيترك الشفعة لذلك . 

وكذا لو أظهر أن فلاناً اشترى الشقص وحلده فتبين أنه اشتراه هو وآآخر أو 
فكسن الحال :+ 

((وتتقط )اقشععة 2( إن كدت )انيرا (امقول) غير ننه تعره نفدل 
يجب قبوله فى الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية . فسقطت الشفعة بتكذيبه ؛ 
كما لو أخبره أكثر من عدل . 

( أو قال ) الشفيع ( لمشتر ) للشقص : ( بِعنيه » أو أكرنيه ) » أو قاسمني » 
( أو صالحني ) عليه » أو هبه لي ٠»‏ أو ائتمني عليه » ( أو اشتريت رخيصاً . 
ونحوه ) ؛ كاشتريت غالياً أو بأكثر مما أعطيث أنا ؛ لأن هذا وشبهه دليل على 
رضاه بشرائه وتركه للشفعة . 

وعنه : لا تسقط بتكذيبه عدل واحد . 

وقبل +ولا قوله #"اشتريتة ركفا زتعوه.. 

وإن قيل له : شريكك باع نصيبه من زيد . فقال : إن باعني زيد وإلا فلي 
الشفعة كان ذلك كقوله لزيد : بعني ما اشتريت . قدمه الحارثي . قال : 


٠و‎ 


اوح ار ريع : بعتك ما ا* ا . فقال : 

وتسقط أيضاً بقوله للمشتري : بعه ممن شئت ونحوه . 

ذلا ]إن عمل ةلالا يتينما ) أى + بين شريكه وبين المقتري . ( وه و السقير: 

أو توكل ) الشفيع ( لأحدهما ) في عقد البيع . 

( أو جعل له ) أي : للشفيع ( الخيار ) في البيع ( فاختار إمضاءه . 

أو رضي به ) أي : بالبيع . 

( أو ضمن ) للبائع ( ثمنه ) أي : ثمن الشقص المبيع . 

( أو سلم ) الشفيع ( عليه ) أي : على المشتري قبل طلب الشفعة . 

( أو دعا له ) بالبركة أو بغيرها ( بعده ) أي : بعد العقد'' » ( ونحوه ) ؛ 
كما لو سلم المشتري على الشفيع فرد عليه السلام قبل الطلب . 

( أو أسقطها ) أي : أسقط الشفيع حقه من شفعته ( قبل بيع ) للشقص : 
فإنها لا تسقط في جميع هذه الصور . 

أما كونها لا تسقط بسفارته , بين المتبايعين ٠‏ أو بتوكله في البيع » أو باختيار 
إمضائه فيما إذا جعل له الخيار » أو برضاه بالبيع » أو بضمانه للثمن ؛ فلأن ذلك 
سبب ثبوت الشفعة . فلم تسقط به ؛ كما لو أذن في البيع . 

ولأن المسقط لها الرضى بتركها بعد وجوبها ولم يوجد . 

وأما كونها لا تسقط بسلام الشفيع على المشتري بعد البيع وقبل الطلب ؛ 
فلآن ذلك السنة لحديث : « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه "2 . ذكره 
في ” المغني » ولم يعزه لأحد . ظ 

وأما كونها لا تسقط بدعاته له ؛ فلأن دعاءه إن كان بالبركة في البيع فهو دعاء 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( 5075 )4 : ١79‏ محظورات السلام . 
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لنفسه ؛ لأن الشقص يرجع عليه » وإن كان بغير ذلك متصلاً بالسلام فيكون من 
توابعه فيلحق به في الحكم . 

ولأن هذا لا يدل على الرضى بتركها بعد وجوبها . 

وأما كونها لا تسقط بإسقاطها قبل البيع ؛ لأنه إسقاطً حقّ قبل وجوبه . فلا 
يسقط ؛ كما لو أبرأه مما سيقرضه له . 

وقيل : تسقط بتوكله للمشتري [في الشراء . 

وقيل : بتوكله للبائع . 

وقيل : بتوكله أحدهما أيهما كان . 

وقيل : وبدعائه للمشتري ]7 . 

وعنه : بإسقاطها قبل البيع . 

( ومن ) أي : وأ ولى ( ترك شفعة مَوْليّهِ 4 أي : الذي تحت حجره » 
( ول ) كان تركه لها ( لعدم حظ ) رآه : ( فله ) أي : فللمُولّى عليه حالة البيع : 
( إذا صار أهلاً ) بأن كان مجنوناً فعقل . أو صغيراً فبلغ » أو سفيهاً فرشد ( الأخذ 
بها ) أي : بالشفعة . ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها . 

قال في « المغني » : وهو ظاهر كلام أحمد في.رواية ابن منصور : له الشفعة 
إذا بلغ فاختار . 

ولم يفرق ؛ لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ بها . سواء كان له الحظ فيها 
أولميكن:: 

ولآنها لا تسقط بترك غير الشفيع ؛ كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها . 

وقيل : تسقط بإسقاط الولي . 

وقيل : مع عدم الحظ . 

وعلم مما تقدم : ثبوت الشفعة للمحجور عليه ؛ لعموم الأحاديث . 


اله 


ولأنها خيار ثيك تثبت بالبيع لإزالة الضرر عن المال . فثبت للمحجور عليه ؟؛ 
او سيد 

وعلم منه أيضاً : أن الولي يملك الأخذ بالشفعة » وإن لم يملك العفو 
1 الي تياد واضاء ا ل «الجي 

ل 
عليه الاحتياط والأخذ بما فيه الحظ . فإذا أخذ بها ثبت الملك للمحجور عليه » 
ولم يملك الرد إذا صار أهلاً . 

وليس على الولي غرم بتركها مع الحظ فيها ؛ لأنه لم يُفوّت شيئاً من ماله 
وإنما ترك تحصيل ما له فيه حظ . أشبه ما لو ترك شراء العقار غير المشفوع مع 
الحظ في شرائه . 

وإن رأى الولي الحظ في تركها مثل أن يكون المشتري قد عين » أو كان 
الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه : فليس له الأخذ ؛ 
لأنه لا يملك فعل ما لا حظ لموليه فيه . 

ومتى أخذ فى هذه الحالة . 

قال في « المغني » : فهل يصح؟ على روايتين : 

إحداهما : لا يصح » ويكون باقياً على ملك المشتري . 

ل 0 

معي ل 0000 


ا 


ولو باع الوصي نصيبه كان له الآخذ لليتيم بالشفعة إذا كان له الحظ فيها ؛ 
لأن التهمة منتفية . فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه ؛ لكون المشتري لا يوافقه . 

ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم . بخلاف بيعه مال 
اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به . 

وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ ؛ لعدم التهمة . 

وإن كان مكان الوصي أب''' فباع شقص الصبي : فله أن يأخذه بالشفعة ؛ 
لأن له أن يشتري من نفسه مال ولده لعدم التهمة . 

وإن بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة ؛ لآنه 
لايمكن تمليكه بغير الوصية . فإذا ولد" الحمل ثم كبر فله الأخذ بالشفعة ؛ 
كالصبي إذا كبر . ذكره في ١‏ المغني »© . 

الشرط ( الرابع ) من شروط الأخذ بالشفعة : ( أخذ جميع ) الشقص 
( المبيع ) ؛ لثلا ينضر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع . مع 
أن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل ؛ دفعاً لضرر الشركة . فإذا أخذ البعض لم 
يندفع الضرر . 

( ف ) لهذا ( إن طلب ) الشفيع ( بعضه ) أي : بعض الشقص المبيع دون 
باقيه ( مع بقاء الكل ) أي : كل المبيع : ( سقطت ) شفعته . 

ولأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل كعفوه عن بعض 
قود يستحقه . 

( وإن تلف بعضه ) أي : بعض الشقص المبيع بتلف بعض ما منه الشقص ؛ 
لأنه لا يتصور تلف بعض الشقص على انفراده ؛ كما لو انهدم بيت من الدار التي 
بيع منها الشقص المشفوع بسبب أمر سماوي ؛ كالمطر أو بفعل آدمي . سواء كان 
المشتري للشقص أو غيره وأراد الشفيع الأخذ بالشفعة : ( أخذ باقيه ) أي : باقي 


)١(‏ ساقط منأ. 
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الشقص منسوباً إلى ما لم يتلف من الدار ( بحصته ) أي : بحصة الباقي بعد ما 
تلف ( من ثمنه ) أي : ثمن جميع الشقص . فلو كان الشقص المشفوع نصفاً من 
الدار والبيت الذي الودج مي لوديا افرح ايدو 1د الشفيع الشقص 
فيما بقي من الدار بنصف ثمنه . 

ثم إن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العَرْصّة وما بقي من البناء بالحصة ٠‏ 
وإن كانت معدومة أخذ ما بقي من البناء مع العَرْصّة بالحصة + لأنة تعد عليه أخيل 
كل المبيع بتلف بعضه فجاز له أخذ الباقي بحصته ؛ كما لو تعذر عليه أخذ الكل 
لكون معه شفيع آخر . 

وقال ابن حامد : إن كان التلف بأمر سماوي فليس له أخذ الباقي إلا بجميع 
الثمن ؛ لأنه متى كان تلف البعض بفعل ادمي رجع بدله إلى المشتري . فلا 
يتضرر بأخذ الباقي بحصته . ومتى كان بغير ذلك لم يرجع إليه شيء . فيكون 
الأخدذمفهبالخصة إضرارا يه 

د : بأن الإضرار إنما حصل بالتلف ولا صنع للشفيع فيه والذي يأخذه 

الشفيع يؤدي ثمنه . فلا ضرر على المشتري في أخذه . 

وإنما قلنا بأخذ الأنقاض وإن كانت منفصلة بالحصة ؛ لأن استحقاقه للشفعة 
كان حال عقد البيع » وفي تلك الحال كانت متصلة اتصالاً ليس مآله إلى 
الانفصال » وانفصاله بعد ذلك لا يسقط حق الشفعة . 

ويفارق الثمرة غير المؤبرة إذا تأبرت فإن مآلها إلى الانفصال والظهور . فإذا 
ظهرت''' فقد انفصلت . فلم تدخل في الشفعة . 

وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع مثل : إن انشق الحائط » أو شعث 
الشجر ء أو بارت الأرض : فليس له إلا الأخذ بجميع الثمن أو الترك ؛ لأن هذه 
المعاني لا يقابلها الثمن . بخلاف الأعيان . 

ولهذا قلنا : لو بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه . 


. فيأوج : أظهرت‎ 4١ 


ولو زاد المبيع زيادة متصلة دخلت في الشفعة . قاله في ١‏ المغني » . 

ل 

0 

ا ل ل ل ا 

اك أو الث لك قطع به المصنف في « المغنى » وصاحب 
) التلخيص » والشارح وصاحب ١‏ الرعايتين » و١‏ الحاوي الصغير » . 

وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره القاضي يعقوب . 

قال الحارثي : وأظن أو أجزم أنه قول القاضي في ١‏ التعليق» » قال : و 
الصحيح . انتهى 

وهاهنا مسألة قد دخلت في عموم لفظ المتن عقبته بها تبعاً لصاحب 
« الفروع » عبارته وهي قوله : ( فلو اشترى داراً بألف تساوي ألفين . فباع بابها 
أو هدمها . فبقيت بألف : أخذها بخمسمائة ) بالقيمة2'0 من الثمن . نص عليه . 
انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 

والمراد بقوله : فلو اشترى داراً أي : شقصاً من دار من”"' إطلاق الكل على 
البعض . ومنه قوله تعالى : #بَعَلُونَ أصَعَمْ في ءَاذَانيم م من ألصّراعِقَ © [البقرة 7 19] 
أي : أناملهم ؛ لأن الدار لا تؤخذ كاملة بشفعة إلا على قول من يقول بشفعة 
الجوار . والله أعلم . 

( وهي ) أي : الشفعة ( بين ) شركاء ( شفعاء على قدر أملاكهم ) فيما منه 
الشقص المبيع ؛ لآن ذلك حق يستفاد بسبب الملك . فكان على قدر الأملاك ؛ 
كالغلة . فدارٌ بين ثلاثة نصف وثلث وسدس . فباع رب الثلث فالمسألة من ستة 
والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب السدس واحد . 

عنه : على عدد الرؤوس . 


. فى] : باقية‎ )١( 
. في أوب: في‎ )0 


فعلى هذه يقسم الثلث المبيع بين صاحب النصف وصاحب السدس بالسوية. 

( ومع ترك البعض ) من الشركاء حقه من الشفعة : ( لم يكن للباقي ) الذي 
لم يترك حقه ( أن يأخذ ) بالشفعة ( إلا الكل ) أي : كل المبيع» (أو يترك) الكل . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا ؟ لأن في 
أخذ البعض إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه » والضرر لا يزال بالضرر . 

ولأن الشفعة إنما تثبت على خلاف الأصل ؛ دفعاً لضرر الشريك الداخل 
رقا ومن لمكا ركة رواكزنة: السكية ح :كرا ا حك تمض تكسن لى داقع عي 
الضرر . فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل . فلا تثبت . 

( وكذا إن غاب ) بعض الشركاء فإنه ليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه 
فقط . نص عليه ؛ لأنه لم يعلم مطالب سواه . ولا نرى في أخذ بعض الشقص 
تبعيضاً لصفقة المشتري . فلم يجز ذلك ؛ كما لو لم يكن معه غيره . ولا يمكن. 
تأخير حقه إلى أن يقدم الغائب ؛ لأن في التأخير إضراراً بالمشتري 

قال الحارئي : وإطلاق نص أحمد ينتظر بالغائب في رواية حنبل يقتضي 
الاقتصار على حصته » قال : وهذا أقوى . والتفريع على الأول . فلو كان 
الشفعاء ثلاثة فحضر أحدهم وأخذ جميع الشقص ملكه . 

( ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب ) فيطالب ؛ لأن الثمن قد وجب عليه 
بالأخذ . فلم يملك تأخيره . 

اناق اص عان: الاقاع عانقالا قلا ني 11 : فيسقط حقه منها ؟؛ 
كما لو أبى أخذ جميع المبيع . 

( والغائب ) من الشفعاء [( على حقه ) من الشفعة]''' لموضع العذر . فإذا 
حضر ثان بعد أخذ الأول جميع الشقص قاسمه إن شاء » أو عفى فبقي للأول ؛ 
لأن المطالبة إنما وجدت منهما . فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما إن أحب 
أو عفى فيبقى للأولين . هذا قول الأكثر . 


)١(‏ ساقط منأ. 


وقال ابن الزاغوني : القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض شفعته . 
في قدر حقه فيأخذ من المشتري إن تراضوا على ذلك » وإلا نقض الحك'") 
كما قلنا ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم . قال : وهذا ظاهر المذهب 
فيما ذكر أصحابنا . نقله عنه في « الإنصاف »© . 

وإن قال الأول وقد أخذ الشقص كله : لا آخذ منك نصفه بل أقتصر على قدر 
نصيبي وهو الثلث : فله ذلك ؛ لأنه اقتصر على بعض حقه . وليس فيه تبعيض 
الصفقة على المشتري ٠»‏ والشفيع دخل على أن الصفقة تتبعض عليه . وإذا قدم 
الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه 
نصفين فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر سهماً . 

( ولا يطالبه ) أي : ولا يطالب غائب مسبوق بالأخذ سابقاً ( بما أخذه ) 
السابق ( من غلَّته ) أي : غلة الشقص المشفوع من ثمر وأجر ونحوهما ؛ لأنه 
انفصل في ملكه . فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة . 

وإن ترك الأول الأخذ توفرت الشفعة لصاحبيه . فإذا قدم الآول منهما فله 
أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول . فإن أخذ الأول بالشفعة جميع الشقص ثم 
رده لعيب فيه توفرت الشفعة على صاحبيه ؛ لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول 
فكان لشريكيه أخذه كما لو عفى . بخلاف ما لو عاد إلى المشتري لهبة أو نحوها ؛ 
لآنه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة . 

ولو لم يقدم الثالث حتى قاسم الثاني الأول فأخذ بحقه من الشفعة : بطلت 
القسمة ؛ لأن هذا الثالث لما أخذ بالشفعة صار كأنه مشارك فى حال القسمة 
لثبوت حقه إذاً . ْ 

ولهذا لو باع المشتري ثم قدم الشفيع كان له إبطال البيع . 

فإن قيل : فكيف تصح القسمة مع غيبة أحد الشركاء ؟ 

فالجواب : أن للحاكم المقاسمة عن الغائب بطلب الشريك الحاضر ء 


0 .فيان البحاكم .. 


ويحتمل أن يكون الغائب وكل في القسمة قبل صدور البيع المترتبة عليه الشفعة . 
ولو لم يقدم الثالث حتى غاب أحد شريكيه أخذ من الحاضر ثلث ما بيده ؛ لأنه 
قدر ما يستحقه ثم . إن قضى له [القاضي على الغائب أخذ ثلث ما بيده''" أيضاً » 
وإن لم يقض له]”" انتظر الغائب حتى يقدم ؛ لأنه موضع عذر . 

( ولو كان المشتري ) للشقص ( شريكاً ) في العقار وثّم شريك آخر : ( أخذ 
بحصته ) من الشقص المبيع . نص عليه ؛ لأنهما تساويا في الشركة . فتساويا في 
الشفعة ؛ كما لو اشتراه غير الشريك . 

( فإن عفا ) المشتري عن شفعته ( ليُلِزْم به ) أي : بجميع الشقص ( غيره ) 
من الشركاء : ( لم يلزمه ) أخذ جميعه » ولم يصح الإسقاط ؛ لأن ملكه قد استقر 
على قدر حقه . وجرى مجرى الشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع ثم حضر 
الآخر وطلب حقه منها فقال الآخذ للجميع لشريكه : خذ الكل أو دعه . 

( ولشفيع فيما ) أي : في شقص"" ( بيع على عقدين الأخذ ) بالشفعة 
( بهما ) أي : بالعقدين ؛ لأنه شفيع فيهما . 

( و ) له الأخذ أيضاً ( بأحدهما ) فقط أَيْهما كان ؛ لأن كل منهما بيع مستقل 
بنفسه وهو يستحقها . فإذا أسقط البعض كان له ذلك ؛ كما لو أسقط حقه 
من الكل . 
| ( ويشاركه ) أي : يشارك الشفيع ( مشتر إذا أخذ بالثاني ) أي : بالعقد الثاني 
( فقط ) أي : دون الأول بنصيبه من الأول ؛ لأن الشفيع بإسقاطه حقه من البيع 
الأول استقر ملك المشتري فيه فصار شريكه . فيشاركه في البيع الثاني . 

وقيل : لا . 

وقيل : إن عفى الشريك عن أولهما شاركه » وإلا فلا . 


للق في ج : في يده . 
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وعلم مما تقدم أنه إن”'' أخذ بالبيعين أو بالأول أنه لا يشاركه ؛ لأنه لم يسبق 
له شركة . ش 

وإن بيع الشقص على أكثر من عقدين فللشفيع الأخذ بالجميع وببعضهما ء 
ويشارك المشتري فيما إذا أخذ بعقد غير الأول فقط بنصيبه مما قبله . هذا 
إذا تعددت العقود . دون البائع والمشتري ١‏ 

( وإن ) تعددا دون العقد بأن ( اشترى اثنان حق واحد ) صفقة واحدة » 
( أو ) اشترى ( واحد حق اثنين ) صفقة واحدة . 

( أو ) تعدد العقار الذي تجب به الشفعة بأن اشترى واحد من آخر ( شقصين 
من عقارين صفقة ) واحدة : ( فللشفيع ) فيما إذا اشترى اثنان حق واحد أو واحد 
حق اثنين ( أخذ حق أحدهما ) أي : أحد المشترين أو البائعين ؛ لأن الصفقة مع 
الاثنين . سواء كانا بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين . فيكون للشفيع الأخذ بهما 


وباحذهها أبهها شناء: 

بعلن هذا زر باع نا مينى زكرن عون اربع اتروع ونر العتم الكانالكن + 
وبما شاء منها . 

وقيل : إن العقد مع اثنين أو أكثر عقد واحد ليس للشفيع أن يأخذ إلا الكل 
أويترك . 


وإن اشترى واحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصاً من واحد أو باع أحد الشركاء 
عن نفسه وعن شريكه بطريق الوكالة شقصاً من واحد : كان ذلك بمنزلة عقدين ؛ 
لتعدد من وقع له العقد أو منه . فللشفيع أخذ ما اشتراه الوكيل لنفسه أو لموكله 
فقط . وأخذ ما باعه الوكيل عن نفسه أو عن موكله فقط . 

وقيل : ل : 

(و) للشفيع أيضاً على المذهب فيما إذا باع شريكه في عقارين شقصين 
منهما صفقة أخذ ( أحد الشقصين ) من أحد العقارين دون الآخر ؛ لأن كلاً منهما 
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مستحق بسبب غير الآخر . فجرى مجرى الشريكين . 

ولآن الضرر قد يلحق الشفيع بأرض دون أرض . 

وقيل : ليس له أن يأخذ إلا الشقصين أو يترك لما فيه من التبعيض على 
المشتري . 

( و ) للشفيع أيضاً ( أخذ شقص بيع ) من عقار مشفوع ( مع ما ) أي'' : مع 
شيء ( لا شفعة فيه ) ؛ كما لو بيع شقص وسيف أو وثوب أو وفرس صفقة بثمن 
واحد( بحصته ) متعلق بأخذ . 

ومعنى أَخُذُه بحصته : أنه ( يقسّم الثمن ) المسمى في العقد ( على قيمتهما ) 
أي : قيمة الشقص المشفوع وقيمة ما معه . نص عليه . فلو كانت قيمة الشقص 
ألفاً وقيمة ما معه خمسمائة وكان ثمنهما ألفاً ومائتين أخذ الشفيع الشقص 
كماتفاثة”: 

الشرط ( الخامس ) من شروط الأخذ بالشفعة : ( سبق ملك شفيع للرقبة ) 
أي : أن يسبق ملكه لجزء من رقبة ما معه الشقص المبيع على زمن البيع ؛ لأن 
الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك . فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر 
عليه . فلا شفعة . 

( فتغبت ) الشفعة ( لمكاتب ) سبق ملكه للرقبة لصحة ملكه كغيره . 
( لالأحد اثنين اشتريا داراً صفقة على الآخر ) ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على 
الآخر + الاسعوائينا فى النتع قن ارين واحه > الآن11) قرط :لاع سيق العلك 
وهو معدوم هنا . 

( و ) كذا ( لو ) جهل السبق ( مع ادعاء كل ) منهما ( السبق وتحالفا , 
أو تعارضت بيّنتاهما ) بأن شهدت بينة كل واحد منهما بسبق ملكه وتجدد ملك 
صاحبه ؛ لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما . 


)1١‏ ساقط منأ. 
0( 1لا 


وقيل : يقرع بينهما . فمن قرع حلف وقضي له . 

وعلم مما تقدم : أنه لو لم يكن لأحدهما بينة حكم عليه لمن له البينة . 

( ولا ) يثبت الملك لمالك ( بملك غير تام ؛ كشركة وقف ) على معين . 
فإن الموقوف عليه ليس له الأخذ بالشفعة . 

وقيل : بلى . 

وللأصحاب في المسألة ثلاثة"'' طرق : 

إحداها : أن الخلاف جار . سواء قلنا يملك الموقوف عليه أو لا . 

الثانية : إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة » وإن قلنا بالملك وجهان . 

الثالثة : إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة » وإلا فلا . 

(أو) يملك ( المنفعة ) أي : ولا يثبت الأخذ بالشفعة لشريك يملك 


المنفعة ؛ ( كبيع شقص من دار موصىّ بنفعها له ) فإنه لا شفعة للموصى له ؛ لأن 


. فى الأصول : ثلاث . وما أثبتناه موافق للقواعد‎ )١( 


دده 


[فصل : في حكم تصرف المشتري في المشفوع] 


( فصل . وتصرف' مشتر ) في الشقص المشفوع ( بعد طلب ) من الشفيع 
بالشفعة ( باطل ) ؛ لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح . وتقدم ذكر 
الخلاف فى ذلك237 . 

( و ) تصرف المشتري في الشقص ( قبله ) أي : قبل الطلب ( بوقف أو هبة 
أو صدقة , أو بما لا تجب به شفعة ابتداءاً ؛ كجعله مهراً » أو عوضاً في خلع » 
أو صلحاً عن دم عمد : يُسقطها ) أي : الشفعة . 
إسقاط الشفعة فيما إذا تصرف بالوقف والهبة . ذكره عنه في « المغني » . 

والصدقة كالهبة ؛ لأن فى الشفعة إضراراً بالموقوف عليه والموهوب له 
والمتصدق :عليه © لآن ملكة يزول عه بغير عون + لأن التمرة. إنما بيأخذ 

وقال أبو بكر : لا تسقط بذلك . وللشفيع فسخ ذلك التصرف ويأخذه بالثمن 
الذي وقع البيع به . حتى لو جعله مسجداً ؛ لأن حق الشفيع أسبق وحجته 
أقوى . فلم يملك المشتري أن يتصرف تصرفاً ببطل حقه . 

ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حق الغير ؛ كما لو وقف المريض أملاكه 
وعليه دين . فإنه إذا مات رد الوقف إلى الغرماء . 

( ولا) تسقط بتصرف المشتري في الشقص المشفوع ( برهن أو إجارة ) ؛ 
لبقاء المؤجر والمرهون في ملك المشتري وسبّق تعلق حق الشفيع على حق 
المزتهر: ورالمستا جر + 
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للق ص (فننطضرة * 


اودادة 


وألحق الموفق الرهن بالهبة والوقف . 

قال الحارثي : وهو بعيد عن نص أحمد . فإنه أبطل في الصدقة والوقتف 
بالخروج عن اليد والملك» والرهن غير خارج عن الملك فامتنع الإلحاق . انتهى . 

وقدم في ١‏ الرعاية » سقوط الشفعة بالإجارة . 

( وينفسخان ) أي : الرهن والإجارة ( بأخذه ) أي : بأخذ الشفيع الشقص 
المرهون أو المؤجر بالشفعة فلا أجرة للشفيع لما قبل الأخذ . 

وقيل : بل له الأجرة . 

وقيل : لا تنفسخ الإجارة ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه . 

وقيل : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها . 

وإن تصرف المشتري في الشقص بجعله صداقاً أو عوضاً في خلع أو صلحاً 
عن دم عمد : فقال في ١‏ المغني » : انبنى ذلك على الوجهين في الأخذ بالشفعة . 

وقال في موضع آخر : وما كان في معاني البيع مما تجب به الشفعة فهو 
كالبيع » وما كان مما لا تجب به الشفعة فهو كالهبة والوقف . انتهى . 

وإن تصرف فيه بوصية : فقال فى « الإنصاف » : لو أوصى بالشقص فإن 
أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ . ذكره المصنف - يعني : 
الموفق - والشارح والحارثي وغيرهم .. 

وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضاً » ويدفع الثمن إلى الورثة ؛ لأنه 
باكيم , ظ 

وإن كان الموصى له قبل قَبْل أخذ الشفيع أو طلبه فكما مر في الهبة تنقطع 
الشفعة بها على المذهب . انتهى . 

وقال ابن نصر الله في « حاشيته على المغني» : فلو مات المشتري وانتقل 
الشقص إلى وارئه فهل تسقط الشفعة؟ لم أجد من صرح بذلك . وعموم كلام 
الشيخ”'' هنا يقتضي أنه كالهبة . 


. فيأ: الشيخ تقي الدين‎ )1١( 
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وفي ‏ الوجيز» : لا تسقط الوصية بالشقص . وهذا يقتضي أن موت 
لسري لا يسقطها مع أنه أسقطها بالهبة وإلوقف . انتهى 

ولوارتد المشتري وقتل أو مات فللشفيع الأخذ بالشفعة من بيت المال . قاله 
الشارح واقتصر عليه الحارثي . ذكره في « الإنصاف »© . 

العو تر الاو لادان اه لم بعالم ماي مادم اران لي 
« المغني » . وعبارته : ولو اشترى رجل شقصاً * ثم ارتد فقتل أو مات فللشفيع 
أخذه بالشفعة ؛ لأنها وجبت بالشراء . وانتقاله 3 المسلوية تقدله أو موه 
لا.يمنع الشفعة كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته » أو صار ماله لبيت المال ؛ 
لعدم ورثته . والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال . انتهى 

وفي هذا أيضاً تصريح بأن موت المشتري وانتقال ماله إلى ورثته لا يمنع 
الشفعة . ش 

وتقدم كلام ابن نصر الله : أنه لم يجد من صرح بذلك . وقوة كلام الموفق 
تعطي أنه لا خلاف فيه ؛ لأنه جعله أصلاً» وقاس عليه مسألة المرتد. والله أعلم . 

( وإن باع ) المشتري''' الشقص ( أخذ ) ه( شفيعٌ بثمن أيّ البيعين شاء ) ؛ 
لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد من كل منهما . 

ولأنه شفيع في العقدين . 

وقال ابن أبي موسى : لا يأخذه الشفيع إلا ممن هو في يده . وهو ظاهر كلام 
ابن عقيل في ١‏ التذكرة » » لأنه قال : إذا خرج عن يده وملكه كيف يسلمه؟ 
ومقتضى القولين صحة التصرف . 

ولنا وجه : أنه باطل ل ا قاله في 
القاعدة الرابعة والعشرين . 

كما ف سان أن شرف طرق في الشقص المشفوع يصح ويقف على 
إجازة الشفيع . 


دلق في أ : للمشتري . 
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فعلى الأول وهو : أن الشفيع له الأخذ بثمن أيّ عقد شاء : إن تبايع ثلاثة فله 
أن يأخذ المبيع بالبيع الأول وينفسخ. العقدان الآخران » وله أن يأخذ بالثاني 
وينفسخ الثالث وحده . وله أن يأخذه بالثالث ولا ينفسخ شيء من العقود . فإذا 
أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به ولم يرجع على أحد ؛ لأنه وصل 
إليه الثمن الذي اشتراه به . وإن أخذه الشفيع بثمن البيع الثاني من المشتري الثاني 
لتحا ار حار ارد ول ا لقي لجرا ترأه به . 

( ويرجع من أخذ ) أي : الذي أخذ ( الشقص منه ببيع قبل بيعه ) وهو من 
كان الشقص بيده حال الأخذ ( على بائعه بما أعطاه ) من ثمنه . فإذا كان الأول 
دوا مكدر آراوث عير :د مهاه القاى ته بره أرادت فرلا . وإقغراء 
الكالخامته بعشرة آرادب قمحا ».وآزاه الشقيم اخذه يشمن اليم الأول من المكتري 
الثالث دفع إلى المشتري الأول عشرة أرادب شعيراً » وأخذ الثاني من الأول عشرة 
أرادب فولاً » وأخذ الثالث من الثاني عشرة أرادب قمحاً ؛ لأن بفسخ البيع يملك 
المشتري الرجوع في الثمن . وإن أخذ"'' بالبيع الثاني دفع إلى المشتري الثاني 
عشرة اديت فولاً, وأخذ المشتري الثالث عشرة أرادب ‏ قمحاً من المشتري 
الثاني . وإن أخذ بالبيع الثالث دفع إلى المشتري الثالث عشرة أرادب قمحاً 
ولا يرجع الثالث على أحد . 

( ولا تسقط ) الشفعة برجوع الشقص إلى الشريك (بفسخ) للبيع ( لتحالف ) 
على قدر الثمن بسبب اختلافهما فيه ؛ لسبق استحقاق الشفعة الفسخ . 

( ويؤخذ ) بالشفعة ( بما ) أي : بثمن ( حلف عليه بائع ) ؛ لأن البائع مقر 
بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك . فإذا بطل 
حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك . فله أن يبطل فسخهما ويأخذ ؛ 
لأن حقه أسبق . 

( ولا ) تسقط الشفعة أيضاً برجوع الشقص إلى الشريك بسبب ( إقالة أو ) 


. فيأ: وأخذ‎ )١( 


لدف 


والأخذ بالشفعة ؛ لأن حقه سابق عليهما . 


وفى الإقالة رواية فى الرد بالعيب وجه . 


( و ) فسخ البيع في الشقص بعيب ( في ثمنه المعين ) » كما لو باع الشريك 
الشقص بعبد ثم وجد بالعبد عيباً ففسخ البيع إن كان الفسخ ( قبل أخذه ) أي : 
الشفيع ( بها ) أي : بالشفعة : ( يُسقطها ) ؛ لأن في عدم سقوطها إضراراً بالبيع 
بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب » والشفعة تثبت لإزالة 
الضرر . فلا تثبت على وجه يحصل بها الضرر . فإن الضرر لا يزال بالضرر . 

ولأن حق البائع في الفسخ أسبق ؛ لأنه استند إلى وجود العيب وهو موجود 
حال البيع والشفعة تثبت بالبيع فكان حق البائع سابقاً » وفي الشفعة إبطاله فلم 
تثبت . ويفارق ما إذا كان الشقص معيباً فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع 
[الثمن ». وقد حصل له من الشفيع فلا فائدة في الرد . وفي مسألتنا حق البائع في 
استرجاع]7' الشقص ولا يحصل ذلك مع الأخذ بالشفعة فافترقا . 

( لا بعده ) أي : إن لم يفسخ البائع البيع حتى أخذ الشفيع الشقص بالشفعة 
فإنها لا تسقط ؛ لأن الشفيع ملك الشقص بالأخذ . فلم يملك البائع إيطال 
ملكه ؛ كما لو باعه المشتري لأجنبي . 

( ولبائع ) فسّحَ ( إِلزامٌ مشتر بقيمة شقصه ) ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة 
التلف للشقص . 

( ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة ) للشقص ( وثمن ) له وهو قيمة العبد ؛ 
لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته ؛ لأنه الثمن الذي وقع عليه 
العقد وبعد الاطلاع على عيب العبد وفسخ البيع وتعذر رد الشقص استقر العقد 
على قيمة الشقص ٠.‏ والشفيع لا يلزمه إلا ما استقر عليه العقدء» وللمشتري 
المطالبة بما أداه زيادة عليه . 


١ / 


( فيرجع دافع الأكثر ) منهما على صاحبه ( بالفضل ) . 

وقيل : لا يتراجعان ؛ لأن الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد وهو 
قيمة العبد صحيحاً . بدليل أن البائع إذا علم بالعيب ملك رده . 

ويحتمل أنه يأخذه بقيمة العبد معيباً ؛ لأنه إنما أعطى عبداً معيباً فلا يأخذ 

( ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفى عنه بائع ) يعني : أن 
البائع لو أبرأ مشتري الشقص من العيب الذي وجده بالعبد لا يرجع الشفيع عليه 
بشيء ؛ لأن البيع لازم من جهة المشتري لا يملك فسخه . أشبه ما لو حط البائع 
عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد . 
لأنه إنما دفع إليه قيمة العبد غير معيب . 

وحيث تعذر رد الشقص على بائعه بمقتضى فسخ العقد لوجوده العبد معيباً 
من أجل كون الشفيع أخذه بالشفعة لما تقدم من أن أخذه بالشفعة كتلفه » وأن على 
المشتري قيمته لبائعه فإنه لو عاد الشقص إلى ملك المشتري من الشفيع أو غيره 
السابق ؛ لأن ملك المشتري زال عنه وانقطع حقه منه إلى القيمة . فإذا أخذ بها لم 
يبق له حق . بخلاف ما لو غصب شيئاً فأدى قيمته ؟ لعدم قدرته على رده ثم قدر 
عليه : فإنه يرده ؛ لأن مُلك المغصوب منه لم يزل عنه . 

وإن بان العبد الذي هو ثمن الشقص مستحقاً فالبيع باطل ولا شفعة فيه ؛ 
لأنها إنما تثبت فى عقد ينتقل الملك إلى المشتري . فإن كان الشفيع قد أخذ 
بالشفعة لزمه رد ما أخذه على البائع » ولا يثبت ذلك إلا ببينة أو إقرار من الشفيع 
والمتبايعين . فإن أقر المتبايعان وأنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه وله الأخذ 
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وإن أقر الشفيع والمشتري دون 8 لم تثبت تشت الشفعة » ووجب على 
المشتري رد قيمة العبد على صاحبه » ويبقى ا 
ينكره ويدعي عليه وجوب رد العبد فيشتر فيشتري الشقص منه ويتبارآن : 
صاحبه » ولم تثبت الشفعة » ولم يملك البائع مطالبة المشتري بشيء ؛ لأن البيع 
صحيح في الظاهر وقد أدى ثمنه الذي هو ملكه فى الظاهر . 

ا ا ل ل 
ا لو الا ل 
غيره : فللبائع فسخ البيع ويقدم حق الشفيع ؛ لأن بالأخذ بها يحصل للمشتري ما 
يؤديه ثمناً فتزول عسرته ويحصل الجمع بين الحقين . قاله في المغني » . 

( وإن أدركه ) أي : أدرك الشقص المبيع ( شفيعٌ ) أي : من له أخذه من 
مشتريه بالشفعة ( وقد اشتغل بزرع مشتر 

أو ) كان الشقص من أرض وشجر فلم يدركه الشفيع حتى ( ظهر ثمر ) في 
ا 

روا ا و ا كد 

وهو على ملك المشتري لقطة : ( فله ) أي : فالزرع والثمرة التي ظهرت والطلع 
الذي قد أبّر واللقطة الأولى من القثاء والباذنجان ونحوهما للمشتري دون 
الشفيع . 

أما الزرع ؛ فلأنه نماء البذر وهو ملك المشتري فكذلك نماؤه . 

وأما الثمن ؛ فلأنه حدث في ملك المشتري . 
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( ويبقى ) الزرع ( لحصاد ) أي : إلى أوان حصاد ء 9و )التسن إلى أوان 
( جذاذ . 

ونحوه) أي : واللقطة الأولى من قثاء وباذنجان إلى أوان تبقى فيه بقدر ما تلقط 
في العادة. (بلا أجرة) على المشتري للشفيع عما يقابل الشقص المشفوع؛ لأن 
الأخذ بالشفعة كالشراء الثاني من المشتري فيكون حكمه حكم البيع . 

ونش كان التلم ودود حالةا للق لوطيو الوك نل اعفد المشفرق قور له 
أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه . لكن الشفيع هنا لا يلزمه أخذ الأرض والنخل بجميع 
الثمن » وإنما يأخذهما بحصتهما منه ؛ لأنه قد فات عليه بعض ما شمله عقد 
الشراء وهو الظّلْ الذي لم يؤبر حالة العقد . أشبه ما لو شمل العقد الشقص 
وعرضا معه . 

وأما إذا نمى المبيع في يد المشتري نماء متصلاً ؛ كالشجر يكبر » والنخل 
يطلع ولم يؤبر : فإن الشفيع يأخذه بزيادته ؛ لأن هذه زيادة تتبع الأصل في الرد 
بالعيب والإقالة والخيار فتبعته في الأخذ بالشفعة . 

فإن قيل : فلم لا يرجع الزوج في نصفه زائداً إذا طلق قبل الدخول ؟ 

فالجواب : أن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع بالعين » 
وفي مسألة الشفيع إذا لم يرجع في الشقص سقط حقه من الشفعة فلم يسقط حقه 
من الأصل لأجل ما حدث من التابع » وإذا أخذ الأصل تبعه نماؤه كما ذكرنا في 
الفسوخ . 

( وإن قاسم مشتر شفيعاً أو ) قاسم ( وكيله ) أي : وكيل الشفيع ( لإظهاره ) 
أي : المشتري للشفيع ( زيادة ثمن ) على الثمن المبتاع به الشقص ء 
( ونحوه ) ؛ كإظهاره أن الشريك وهبه له أو وقفه عليه » ( ثم غرس ) المشتري 
( أو بنى ) في الجزء المفروز بالقسمة ثم تبين الحال : ( لم تسقط ) الشفعة ؛ لأن 
الشفيع لم يترك الطلب بها إعراضاً عنها بل لما أظهره المشتري . 

وكذا الحكم لو كان الشفيع غاتباً أو صغيراً وطالب المشتري الحاكم بالقسمة 
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فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فإن لهما الأخذ بالشفعة . 

( ولربهما ) أي : الغرس والبناء إذا أخذ الشقصنٌ بالشفعة ( أخذّهما ) أي : 
قلعهما ؛ لأنهما ملكه على انفراده » ( ولو مع ضرر ) يلحق الأرض ؛ لأنه 
تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه . 

وقيل : ليس لرب البناء ولا الغراس القلع إلا إذا لم يكن فيه ضرر . 

قال الخارقن» رهد البلاف الدى أرردمن اوووة من الأضعات تظلفا لسن 
بالجيد بل يتعين تنزيله إما على اختلاف خالين » وإما على ما قبل الأخذ . وإنما 
أورده القاضى وابن عقيل فى « الفصول » على هذه الحالة لا غير . وحيث قيل 
باعتبار عدم الضرر فيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في ١‏ التذكرة » . انتهى . 

وعنه : له قيمة البناء ولا يقلعه . 

(و) على المذهب : ( لا يضمن ) قالع بنائه أو غراسه ( نقصاً) حصل 
( بقلع ) ؛ لانتفاء عدوانه . 

فعلى هذا يخيّر الشفيع بين أخذه ناقصاً بكل الثمن أو تركه . 

وظاهر كلام الخرقي : أن عليه ضمان النقص الحاصل بالقلع دون النقص 
( فللشفيع أخذه ) أي : الغرس والبناء ملكاً ( بقيمته حين تقويمه ) . 

قال الحارثي : يعتبر بدل البناء أو الغراس بما يساويه حال التقويم لا بما أنفق 
المشتري » زاد على القيمة أو نقص . ذكره أصحابنا . انتهى . 

وقال في ١‏ المغني » : إنه لا يمكن إيجاب قيمته مستحقاً للبقاء في الأرض ؛ 
لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمته مقلوعاً ؛ لأنه لو وجبت قيمته مقلوعاً لملك قلعه 
ولم يضمن شيئا . 

ولأنه قد يكون مما لا قيمة له إذا قلعه . 
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ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة . والظاهر أن الأرض ثُقوّم وفيها 
.الغراس والبناء ثم تَقَوّم خالية منهما فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء فيدفعه 
الشفيع إلى المشتري إن أحب أو ما نقص منه إن اختار القلع ؛ لأن ذلك هو الذي 
زاد بالغراس"' والبناء . 

ويحتمل أن يقوّم الغرس والبناء مستحقاً للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا: 
امتنعا من قلعه . فإن كان للغرس وقت يقلع فيه فيكون له قيمة » وإن قلع قبله لم 
يكن له قيمة أو تكون قيمته قليلة . فاختار الشفيع قلعه قبل وقته : فله ذلك ؛ لأنه 
يضمن النقص فينجبر به ضرر المشتري . سواء أكثر النقص أو قل » ويعود ضرر 
كثرة النقص على الشفيع وقد رضي باحتماله . 

وإن غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع : فالحكم 
في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه . انتهى . 

وجزم ابن رزين في ١‏ شرحه » بما قال في ١‏ المغني © : إنه الظاهر . 

إذا علمت ذلك : فالمذهب أن الشفيع مخير بين شيئين هما : الأخذ بالقيمة 
حين التقويم » ( أو قلعه ويضمن نقصه ) الذي ينقصه بالقلع ( من قيمته ) . وهذا 
التخيير هو قول أكثر العلماء . 

وقيل : إنه مخير بين ثلاثة أشياء » والثالث : أن يقره بأجرة . 

( فإن أبى ) الشفيع أحد الشيئين على المذهب : ( فلا شفعة ) أي : فلا 
يملك المطالبة بها بعد ذلك ؛ لأنه مضار . | 

( وإن حفر ) المشتري في الأرض التي منها الشقص المشفوع ( بئراً ) لنفسه 
بإذن الشفيع لإظهار زيادة في الثمن ثم.علم فأخذ بالشفعة : ( أَحَدّها ) أي : أخذ 
البئر مع الشقص . ( ولزمه ) أي : الشفيع للمشتري ( أجرة مثلها ) أي : مثل 
البئر ؛ لأن المشتري لم يتعد بحفرها . 


. في أوب : بالغرس‎ )١( 


اه 


( وإن باع شفيع شقصه ) في الأرض التي أبيع منها الشقص المشفوع ( قبل 


علمه ) ببيع''' شريكه : ( فعلى شفعته ) ؛ لأنها ثبتت له حين باع شريكه ولم 
يوجد منه ما يدل على عفوه عنها . 
وقيل : تسقط . 


وعلى هذا فيما إذا باع بعض شقصه وجهان . 

( و )على المذهب : ( تثبت ) الشفعة ( لمشتر ) وهو الذي لم يعلم الشفيع 
بشرائه حتى باع شقصه ( في ذلك ) أي : فيما باعه الشفيع قبل علمه ببيع شريكه . 
سواء أخذ منه ما اث لل ا 
المالك الذي لم يستحق عليه شفعة . 

وقيل : إن أخذ المبيع من المشتري الأول بالشفعة لم تكن له شفعة على 
المشتري الثاني . 

وعلم مما تقدم أنه لو باع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه أن شفعته تسقط 
وط و صعوح ١‏ 

قال في ١‏ الإنصاف » : لا خلاف فيه أعلمه . 

لكن لو باع بعض حصته عالماً : ففي سقوط الشفعة وجهان » وأطلقهما في 
« المغني » و« الشرح »© و« الفائق » : أحدهما : تسقط . والثاني : لا تسقط ؛ 
لأنه قد بقي في ملكه ما يستحق به الشفعة في - جميع المبيع لو انفرد فكذلك إذا بقي . 

قال الحارثي : وهو أصح إن شاء الله تعالى ؛ لقيام المقتضي وهو الشركة . 

وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني في هذه الصورة؟ فيه 
وجهان » وأطلقهما في ١‏ المغني » و« الشرح » : 

أحدهما : له الشفعة . 

قال الموفق في « المغني © : وهو القياس . 


)غ2( في أ : بيع . 


وه 


والوجه الثاني : لا شفعة له . 

( وتبطل ) الشفعة أي : تسقط ( بموت شفيع ) لم يطلب مع قدرة أو يشهد 
مع عذر ؛ لأنها نوع خيار شرع للتمليك . أشبه قبول الإيجاب في الذي به تمام 
عقده ؛ فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه وقبل قبوله لم يقم وارثه 
مقامه في القبول . 

ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة ؛ لاحتمال رغبته عنها » ولا ينتقل إلى الورثة 
ما شك في ثبوته . 

وقال بعضهم : إنما لم تورث ؛ لأن حق الميت سقط بترك الطلب وإعراضه 
عنه . لا سيما على قولنا أنها على الفور . 

فعلى هذا : لو كان الميت غاتباً أو لم يعلم بالبيع فللورثة المطالبة . 

ونقل , طالب : إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة 
لمورثهم . 

قال في ١‏ القواعد » : وظاهر هذا أن لهم المطالبة بكل حال . انتهى 

و( لا ) تسقط الشفعة إن مات الشفيع ( بعد طلبه ) المشتري بها » ( أو ) بعد 
( إشهاد به ) أي : بالطلب ( حيث اعتبر ) الإشهاد ؛ كما لو كان الشفيع مريضا 
أل توه + ظ 

قال أحمد في رواية أبي طالب : الشفعة لا تورث . لعه لم يكن طلبها . 
جبراتح نح رطا مرت المر ود الك الور راسم 
طلب الميت بها لم تسقط . 

وقد تقدم أنه تجرد الطلب يتتفل فلك الشقص المشفوع إلى الشفيع فيكون 
الحق موروثاً بهذا الاعتبار . 

( وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم ) . 

ومن قال بأن الملك لا ينتقل بمجرد الطلب عَلْل عدم سقوط الشفعة بالموت 
بعد الطلب بأن الطلب مقرر للحق » وإذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثا . 
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وعلى هذا إذا عنفى بعض الورثة عن حقه توفر على باقي الورثة » ولم يكن 
لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا ؛ كالشفعاء إذا عفى بعضهم . 

:وغلى الأول : ليس لهم ولا لبعضهم رد ذلك ؛ لانتقال الملك إلى مورثهم 
بطلبه . أشبه ما لو اشترى شيئاً ثم مات فإنه ليس لأحد من الورثة رد هذا الشراء » 
إلا أن يكون بمحاباة مع وارث فإنه يبطل في قدرها فقط . 

( فإن عُدِموا ) يعني : لو طلب شريك بما يستحقه من شفعته ثم مات ولا 
وارث له ( فللإمام الأخذ بها ) ؛ لأن ذلك حق مستقر لميت لا وارث له . فملك 
الإمام أخذه ؛ كسائر حقوقه . 


[فصل : في ثمن المشفوع] 


( فصل . ويّمْلك الشقصَ ) المشفوع بالأخذ بالشفعة ( شفيعٌ مليء بقدر 
ثمنه ) الذي استقر عليها الشراء من الشريك الشفيع ( المعلوم ) للشفيع . 

أما كون الشفيع لا يأخذ الشقص إلا بقدر ثمنه ؛ فلما روي في حديث جابر أن 
النبي تَةِ قال: «هو أحق بالثمن». رواه أبو إسحاق الجوزجاني في ١‏ المترجم ». 

ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع . فكان مستحقاً له بالثمن ؛ 
كالمشتري . 

فإن قيل : إن الشفيع استحق أخذه بغير رضى مالكه . فينبغي أن يأخذه 
بقيمته ؛ كالمضطر يأخذ طعام غيره . 

فالجواب : أن المضطر استحق أخذه بسبب حاجته"'2 خاصة . فكان المرجع 
في بدله إلى قيمته» والشفيع استحقه لأجل البيع . فكان المرجع في بدله إلى ثمنه . 

وأما كونه يشترط أن يكون الثمن معلوماً للشفيع ؛ فلأن الأخذ بالشفعة أخذ 
بعوض . فاشترط أن يعلمه باذل قبل الإقدام على التزامه ؟ كالمشتري لمبيع . 

( و ) حيث تقرر هذا فإن كان الثمن من المثليات ؛ كالدارهم والدنانير » أو 
غيرهما من المثليات ؛ كالحبوب والآدهان : فإن الشفيع ( يدفع ) للمشتري 
( مثل مثلي ) أي : قدره من جنسه ؛ لأن هذا مثلّ من طريق الصورة والقيمة . 
فكان أولى من سواه . 

ولأن الواجب بدل الثمن . فكان مثله ؛ كبدل القرض والمتلف . 

( و )إن كان الثمن من الأعيان المتقومات ؛ كالثياب والحيوان والعقارات : 
فإن الشفيع يدفع للمشتري ( قيمة متقوم ) ؛ لأنها بدله في الإتلاف . والمراد 


)00 في أ : لحاجة . 


قيمته وقت الشراء ؛ لأنه وقت استحقاق الأخذ . ولا اعتبار بزيادة القيمة أو 
نقصها بعد ذلك . 

وإن كان في البيع خيار اعتبرت القيمة عند لزومه ؛ لأنه حين استحقاق الأخذ . 

( فإن تعذر ) على الشفيع ( مثلٌ مثلي ) لعدمه : ( فقيمته » أو ) تعذرت 
( معرفة قيمة المتقوم ) بتلفه أو نحوه : ( فقيمة شقص ) مشفوع ؛ لأن الأصل في 
عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة ؛ لأنها لو وقعت بأقل أو . 
أكثر لكانت محاباة17؟ والأصل عدمها . 

( وإن جهل الثمن ) أي : قدره ؛ كما لو كان صَبْرة نقد فتلفت أو اختلطت 
بما لا تتميز منه » ( و ) الحال : أنه ( لا حيلة ») في ذلك على إسقاط الشفعة : 
( سقطت ) ؛ كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي ؛ لآن الشفعة لا تستحق 
بغير بدل » ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعية . 

( فإن اتهمه ) الشفيع بأن فعل ذلك تحيّلاً على إسقاط الشفعة ( حلّفه ) على 
نفي ذلك ؛ لاحتمال صدق الشفيع . 

( ومعها ) أي : مع الحيلة ( فقيمة شقص . ٠‏ 

إن عجز ) عن دفع ثمن الشقص المشفوع » ( و ) كذا ( لو ) كان عاجراً 
( عن ) دفع ( بعض ثمنه ) ؛ لأنه في أخذه بدون دفع جميع. الثمن إضراراً 
بالمشتري ولا يُزال الضرر بالضرر . 

والعجز المسقط لها إنما يعتبر ( بعد إنظاره ) أي : الشفيع بالثمن من حين 
أخذ بالشفعة ( ثلاثاً ) أي : ثلاث ليال بأيامهن . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه . نص 
عليه وجزم به في « الرعاية الكبرى » و« المحرر» . انتهى . 

ولأنه قد لا يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعدّه فيه . والثلاث آخر حد جمع 
القلة » ويمكن الإعداد فيها غالباً . 


. في أوب : بمحاباة‎ )١( 
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وعن أحمد في رواية حرب : ينظر الشفيع يوماً أو يومين بقدر ما يرى 
الحاكم . فإذا كان أكثر فلا . ْ 

وعنه : يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم . 

قال في « الإنصاف »> : قلت : وهو الصواب في وقتنا هذا . انتهى . 

( فلمشتر ) لم يرض بتأخير الثمن حيث عجز الشفيع عنه أو هرب وقد أخذ 
الشقص بالشفعة ( الفسخ ) من غير حاكم ؛ لأنه تعذر عليه الوصول إلى الثمن 
فملك الفسخ ؛ كبائع بثمن حالٌ تعذر وصوله إليه . 

ولأن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم الحاكم . فلا يقف فسخ الأخذ بها 
عليه ؛ كفسخ غيرها من البيوع . وكالرد بالعيب . 

وقيل : يفسخه الحاكم . 

وقيل : بل بان بطلان الأخذ فلا يحتاج إلى فسخ . 

وعلى المذهب : للمشتري الفسخ ( ولو أتى ) الشفيع ( برهن ) على الثمن 
( أو ) ب ( ضامن ) له فيه » ولو كان الرهن حرزاً والكفيل مليئاً ؛ لأن الضرر 
بتأخير الثمن حاصل معهما والشفعة شرعت لدفع الضرر فلا تلزم معه . 

ولآن المشتري لا يلزمه تسليم الشقص قبل قبض ثمنه . قاله في « التلخيص » 
وغيره . وفرّق بينه وبين البيع . 

ال ل ست مسي م ا ال 
فلس ) أي : حُكم''' بفلسه : ( خُيّر مشتر ) أخذ منه الشقص بالشفعة ( بين فسخ ) 
للأخذ بالشفعة ( أو ضرب مع الغرماء ) بالثمن ؛ كالبائع إذا أفلس المشتري . 

( و ) ثمن ( مؤجل ) أخذ به المشتري الشقص ولم يدرك الشفيع الأخل حتى 
(خلّ )غك المسترى : ( كال ) آي + كما لو التق يه تخالا + 

قال في ١‏ الفروع » : فإن مضى ثم علم فكَحَالٌ . 


)000 في ج : حكم الحاكم . 
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وقال الحارثى : إطلاق قول المصنف - يعنى : به الموفق في ١‏ المقنع » إن 
كان مؤجادٌ أخذه بالأجل إن كان مليئاً : يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند 
حلول الأجل أو بعده : أنه يثبت له استئناف الأجل . 

0 الإنصاف » عن الحارثي : 0 ٠‏ انتهى . 
كل اسمن 0 
كفيل ( مليء ) . نص عليه وعليه الأكثر . 

وق 0 

أما كون الشفيع يأخذه بالثمن إلى أجله ؛ فلأنه تابع للمشتري في قدر الثمن 
وصفته والتأجيل من صفاته . 

ولأن في الحلول زيادة على التأجيل . فلم يلزم الشفيع ؛ كزيادة القدر . 

وأما كون الشفيع يشترط أن يكون مليئاً أو أن يأتي بكفيل مليء ؛ فلكي يحفظ 
المال إلى أجله ؛ لكون المشتري لم يرض بذمة غير مليء 

( ويُعتد ) في تقدير ثمن ( بما زيد ) فيه ( أو خط ) منه ( زمن خيار ) ؛ لأن 
زمن الخيار بمنزلة حالة العقد » والتغيير يلحق بالعقد فيه ؛ لأنهما على اختيارهما 

ولأن حق الشفيع إنما يك يثبت إذا لزم العقد . فاعتبر القدر الذي لزم العقد عليه . 

ولأن الزيادة بعد لزوم العقد هبة والنقص إبراء . فلا يثبت شيء منهما في حق 
الشفيع . 

( ويُصدّق مشتر بيمينه ) فيما إذا اختلف هو والشفيع ( في قدر ثمن ) اشترى 
به الشقص حيث لا بيئنة ؛ لأن العاقد أعرف بالثمن . 

ولأن الشقص ملكه . فلا ينتزع منه بما يدعي به من قدر الثمن من غير بيئة . 
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فإن قيل : فلم لا كان القول قول الشفيع ؛ لأنه غارم ومنكر للزيادة . فيكون 
كالغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق؟ . 

فالجواب : أن الشفيع ليس بغارم ؛ لأنه لا شيء عليه . وإنما يريد بذلك237 
تملك الشقص بثمنه . بخلاف الغاصب والمتلف والمعتق . 

( و ) كذا ( لو) كان الثمن ( قيمة عرض ) اشترى به الشقص ٠‏ وقال 
الشفيع : قيمته عشرون . وقال المشتري : بل ثلاثون » فإن القول قول المشتري 
في قدر قيمة العرض المشترى به بيمينه حيث لا بينة ؛ لما تقدم . 

ومحل ذلك : حيث لم يكن العوض موجود 
المقومين ليشهدوا بما يعلمونه من قدر قيمته 

[(و) يصدق المشتري بيمينه أيضاً في ( جهل به ) أي : بقدر الثمن ؛ 
كتصديقه بيمينه في جهل بقيمة العرض المشترى به ؛ لجواز أن يكون ا: كتراخرايا 
اوقان فى بل . 

(و )-يصدق المشترئ زيمنه أيغداً فى( أنه غرس. أويتى ) فن'الأرهن الت 

منها الشقص المتشوع فيما إذا أنكر الشفيع أنه أحدث ذلك ؛ أنه نيلك 
المشتري ٠‏ والشفيع يريد تملكه عليه . فكان القول قول المالك . 

و ا ل 0 
( إلا مع بينة شفيع ) فإنه يعمل بها إذا انفردت بلا نزاع . 

رن توركل والمتري ووه الى لحري الاي ارده ويلوي اديع 
( تقدم على بينة مث مشتر ) على المذهب ؛ لأنه خارج » والمشتري داخل . 

وقيل : يتعارضان . 

وقيل : باستعمالهما بالقرعة . 
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( وإن قال ) المشتري للشقص : ( اشتريته بألف . وأثبته ) أي : أثبت البيع 
( بائع بأكثر ) من ألف : ( فللشفيع أخذه ) بالشفعة ( بألف ) ؛ لأن المشتري مقر 

ولأن المشتري يذكر أن هذه البينة كاذبة وأن البائع ظلمه فيما زاد على 

( وإن”2 قال ) المشتري : صدقت البينة و ( غلطت ) أنا ( أو نسيت أو 
كذبت : لم يقبل ) رجوعه عن قوله الأول ؛ لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق 
آدمي غيره . فأشبه ما لو أقر له بدين . 

وقيل : يقبل ؛ لأنه قد حكم الحاكم بكذبه فقبل رجوعه عن الكذب . 

( وإن ادعى شفيع ) على من انتقل إليه شقص كان بيد شريكه ( شراءه ) إياه 
( بألف ) وطالب بالشفعة احتاج إلى تحرير الدعوى فيحدد المكان الذي منه 
الشقص ويذكر قدر الشقص . فإن اعترف عن غريمه وجبت الشفعة » وإن أنكر 
( فقال : بل انَمَْنُه أو ورئته : خُلف ) على ذلك ولا شفعة ؛ لأن الأصل معه » 
والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق . 
المدعى عليه البيع ( وأقر بائع ) به : ( وجبت ) الشفعة في المسائل الثلاث . 

( و ) متى انتزع منه الشقص وأبى قبض الثمن : فإنه ( يبقى الثمن حتى في ) 
المسألة ( الأخيرة : إن أقر بائع بقبضه ) أي : بقبض الثمن ممن انتزع منه الشقص 
( في ذمة شفيع ) متعلق بيبقى . ( حتى يدعيه مشتر ) فيدفع إليه . 

وقيل : يأخذه الحاكم فيحفظه لمشتر إلى أن يدعيه فيدفع إليه .٠‏ 

وقيل : يقال لمن انتزع منه الشقص : إما أن تقبضه وإن أن تبر منه . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن البائع في المسألة الأخيرة أقر بقبض الثمن: ( أخذ 


. في] : فإن‎ )١( 


١ 


الشقص من بائع . ودفع إليه الثمن ) ؛ لأنه معترف بما يوجب الشفعة وهو البيع 
2 

والمشتري فأخذ بإقراره ؟ لأنه أقر بحقين للشفيع وحق للمشتري . فإذا سقط حق 
المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر ؛ كما لو أقر بدار لرجلين فأنكره أحدهما . 

وقيل : لا تثبت الشفعة ؛ لأنها فرع البيع ولم يثبت الأصل . 

( ولو ادعى شريك ) في عقار تثبت فيه الشفعة ( على ) إنسان ( حاضر » بيده 
نصيب شريكه الغائب . أنه ) أي : الحاضر ( اشتراه ) أي : الشقص ( منه ) 
أي : من الغائب » ( وأنه ) أي : المدعى ( يستحقه ) أي : الشقص ( بالشفعة . 
فصدّقه ) المدعى عليه : ( أخذه ) أي : أخذ المدعى الشقص ممن هو بيده ؛ لأن 
من بيده العين يصدق في تصرفه فيما هو بيده . 

( وكذا ) الحكم ( لو ادعى ) الشريك على حاضر : ( أنك بعت نصيب 
الغائب بإذنه . فقال : نعم ) فإن للمدعي أخذ الشقص بالشفعة . ( فإذا قدِم ) 
الغائب ( فأنكر ) البيع والإذن في البيع : ( حلف ) . وينتزع الشقص . ويطالب 
بالأجرة من شاء منهما » ( ويستقر الضمان على الشفيع ) ؛ لأن المنافع تلفت 


تحت يذه . 


وإذا ادعى الشريك على الوكيل أنك اشتريت الشقص الذي في يدك فأنكر » 

فإن نكل فقال فى « المغنى » : احتمل أن يقضى عليه ؛ لأنه لو أقر لقضى 
عليه فكذلك إذا نكل . واحتمل أن لا يقضى عليه ؛ لأنه قضاء على الغائب بغير 
بينة ولا إقرار من الشقص بيده . 


زر 


[أفصل . فى وجوب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه] 


( فصل . وتجب الشفعة فيما ) أي : في شقص (١‏ ادعى ) المشتري ( شراءه 
لمؤليّه ) أي : لمن اشترى وليه ؛ لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر . فاستوى 
في مطل التصوك والميصعور ا ل 

0000 
المحجور عليه بإقرار وليّه . 

وكذا لو قال مشتري الشقص : إنما ام شتريته لفلان الغائب » فإن الشفعة تثبت - 
ويأخذه الحاكم ويدفعه إلى الشفيع » ويكون الغائب على حجته إذا قدم ؛ لأننا لو 
وقفنا الأمر فى الشفعة إلى حضور المقر له لكان فى ذلك إسقاط الشفعة ؛ لأن كل 

وأما إذا أقر المدعى عليه بمجرد الملك لموكله الغائب أو لمحجوره ثم أ 
بالشراء بعد ذلك : لم تثبت ل ب ا 
الحجر عن المحجور ويعترفا بالشراء ؛ لأن الملك إنما ثبت لهما بالإقرار فإقراره 
بالشراء بعد ذلك إقرار فى ملك غيره فلا يقبل . 

وإن لم يذكر سبب الملك : لم يسأله الحاكم عنه » ولم يطالب ببيانه ؛ لأنه 
لو صرح بالشراء لم تثبت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه . ذكره في 
« المغني » . 

و( لا ) تثبت الشفعة ( مع خيار ) لمجلس أو مشترط في عقد التبايع لبائع أو 
مشتري ( قبل انقضائه ) . 
قال في « القواعد» في الفائدة الرابعة : وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار 
على الروايتين عند أكثر الأصحاب » ونص عليه فى رواية حنبل . فمن الأصحاب 


إرذرة 


من علل بأن الملك لم يستقر » وعلل القاضي في ١‏ خلافه » بأن الأخذ بالشفعة 
يُسقط حق البائع من الخيار » ولذلك لم تجز المطالبة في مدته . 

فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة . انتهى . 

ووجه عدم ثبوت: الشفعة مع كون الخيار للمشتري وحده : أن في الآخذ بها 
إلزاما للمشتري بالعقد بغير رضاه » وإيجاب العهدة عليه » وتفويت حقه من 
الرجوع في عين الثمن . فلم يجز ؛ كما لو كان الخيار للبائع وحده . فإننا إنما 
منعنا من الشفعة إذا ؛ لما فيه من إبطال خياره وتفويت حقه من الرجوع في عين 
ماله » وهما في نظر الشارع”١'‏ على السواء : 

وفارق الرد بالعيب فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة وذلك يزول بأخذ 
الشفيع . قاله في ١‏ المغني » . وقال : فإن باع الشفيع حصته في مدة الخيار عالماً 
ببيع الأول سقطت شفعته وثبتت الشفعة فيما باعه للمشتري الأول في الصحيح من 
المذهب . 1 

وفيه'"' وجه آخر : أنه يثبت للبائع بناء على الملك في مدة الخيار لمن هو 
منهما؟ وإن باعه قبل علمه بالبيع فكذلك وهو مذهب الشافعي ؛ لأن ملكه زال 
قبل ثبوت الشفعة . انتهى . 

وقيل : تثبت الشفعة مع الخيار حيث قيل بانتقال الملك . 

وقيل : تثبت مع خيار الشرط إذا كان للمشتري وحله . 

( وعهدة شفيع ) فيما إذا ظهر”" الشقص المشفوع مستحقاً أو معيباً وأراد 
الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش : ( على مشتر ) ؛ لآن الشفيع ملكه من جهته . 
فرجع عليه ؛ لكونه كبائعه . 

ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء أو حصول الملك للمشتري . فكانت العهدة 


00 


( إلا إذا أنكر ) نشترئ الكتراء أو لم اتقى به ببينة: +( وأخذ) الشقضن: ( من 

باتع ) لإقراره بالبيع : ( ف ) إن العهدة في هذه الصورة ( عليه ) أي : على بائع ؛ 
لحصول الملك للشفيع من جهته . قاله الزركشي . 

ا 

( كعهدة مشتر ) فإنها على باتع . والعهدة في الأصل اسم لكتاب الشراء . 

(فإن أبن ل لي ل مم 
( أجبره حاكم ) ؛ لأن القبض واجب لتحصيل حق المشتري في تسليمه . 
شأن الحاكم أن يجبر الممتنع . 

وقال أبو الخطاب : قياس المذهب : أن يأخذه الشفيع من يد البائع ؟؛ لأن 
العقد يلزم في العقار من غير قبض ٠‏ ويدخل في ملك المشتري بنفس البيع . 
بدليل صحة التصرف فيه قبل قبضه . 

( وإن ورث اثنان ) مع التساوي أو التفاضل ( شقصاً ) عن أبيهما أو غيره من 
عقار تجب فيه الشفعة » ( فباع أحدهما ) أي : أحد الوارثين ( نصيبه ) الذي ورثه 
أو بعضه : ( فالشفعة ) فيما بيع مشترك'' ( بين ) الوارث ( الثاني ) الذي لم 
يبع » ( و) بين ( شريك مورّئه ) على قدر ملكها ؛ لأنهما شريكان حال ثبوت 
الشفعة . فكانت بينهما ؛ كما لو تملكاها بسبب واحد . 

ولأن الشفعة ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركاتئه بسبب شركته . 
وهو موجود في حق الكل . ' 

وهكذا لو اشترى إنسان نصف دار ثم اشترى اثنان نصفها الآخر أو ورثاه أو 
اتهباه ٠‏ أو وصل إليهما بسبب من أسباب الملك فباع أحدهما نصيبه . أو لو ورث 
ثلاثة داراً فباع أحدهما نصيبه من اثنين ثم باع أحد المشترين نصيبه : فالشفعة بين 
جميع الشركاء على قدر الأملاك . 


. في أوب : مشتركة‎ )١( 


ولو مات رجل وخلف ثلاث بنين وأرضاً فمات أحدهم عن ابنين فباع أحد 
العمين نصيبه فالشفعة بين أخيه وابنى أخيه7؟ . 

ولو خلف ابنين وأوصى بثلثه لاثنين فباع أحد الوصيين أو أحد الابنين 
فالشفعة بين شركائه . 

( ولاشفعة لكافر على مسلم ) . 

قال في « الإنصاف »© : نص عليه من وجوه كثيرة . وهو المذهب ٠‏ وعليه 
الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . انتهى . 

وقيل : بلى . ذكره ناظم ١‏ المفردات» » وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي ؛ لعموم قوله عليه السلام'"2 : ١‏ لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه » 
وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به »7 . 

ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء . فاستوى فيه المسلم والكافر؛ كالعيب. 

قال فى « المغنى » : ولنا ما روى الدارقطنى فى « كتاب العلل » بإسناده عن 
أنس أن النبى يكل قال : « لا شفعة لنصراني )2*7 . وهذا يخص عموم ما احتجوا به. 

ولأنه معنى يُملك به يترتب على وجود ملك مخصوص . فلم يجب للذمي 
على المسلم ؛ كالزكاة . 

ولأنه معتى يتختضن :به الغقان .. فأشبه الاستعلاء فى البتيان: . :يحققه:: أن 
الشْة لشفعة إنما تثبت للمسلم دفعاً للضرر عن ملكه . فقدم دفع ضرره على دفع ضرر 


. في أ : فالشركة بين أخيه وابن أخيه . وفي ب : فالشركة بين أخيه . وإسقاط : وابني أخيه‎ 6١ 

(0) في ب : كلل . ْ 

(9) سبق تخريجه ص (78) رقم )1١(‏ . 

(:) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : ٠١8‏ كتاب الشفعة » باب روايه ألفاظ منكرة يذكرها بعنض 
الفقهاء فى مسائل الشفعة .. ش 
وأحرجه الطبرائي قن «العيفير 1 0م 


أطرد 


الذمي . فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى . 

ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك 
المسلم » وليس الذمي في معنى المسلم . فيبقى على مقتضى الأصل . 

وثبتت الشفعة للمسلم على الذمي ؛ لعموم الآدلة الموجبة . 

ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته ورعاية حقه ٠‏ 
فلأن تثبت تثبت على الذمي مع دناءته أولى وأحرى ““انجهون . 

وشتهل فرك 7" الكائر الأصلي والمرتد والمعتر ينين [مل الجاع اناما 
إلى القول تخلى القران .يل مكل هذ اول يأن :لاست له على المسلم + لأن 
الشفعة إذا لم تثبت للذمي الذي يُقَرٌ على كفره على المسلم . فمن لا يقر على 
كفره أولى . 

وتثبت للقروي على البدوي وعكسه ؛ لعموم الأدلة وان كرجاا تن العف 
المقتضي لوجوب الشفعة . 

وقال الشعبي والليثي''2 : لا شفعة لمن لا يسكن المصر . 

(ولا) تثبت الشفعة (المضارب) أي : لعامل في المضاربة (على رب المال) . 

وصورة ذلك : أن يشتري من مال المضاربة شقصاً فيما تجب فيه الشفعة مما 
للعامل فيه شركة . فإنه لا تجب فيه شفعة ( إن ظهر ربح ) في مال المضاربة ؛ 
لأنه يصير له جزء في مال المضاربة . فلا تجب له على نفسه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يظهر ربح ( وجبت ) له الشفعة . نص عليه ؛ لأن ملك 
الشقص المشترى من مال المضاربة لغيره . أشبه ما لو كان وكيلا في شرائه من 
غير عقد مضاربة . 

وقيل : تجب له الشفعة مع ظهور الربح أيضاً . 

ولبعض الأصحاب طريقة ثائية في محل الخلاف في هذه المسألة وهي : أن 
الوجهين جاريين . سواء ظهر ربح أو لاء وسواء قلنا يملك العامل حصته 
بالظهور أو لا 


وخر 


(ؤلا ) تحت الشفعة ( له ) لرت«الفال ( عان مفاوت 0 

وصورة ذلك : أن يشتري العامل من مال المضاربة شقصاً مما تجب فيه 
الشفعة ولرب المال فيه شركة فإنه لا شفعة لرب المال فيه ؛ لأن الملك له . 

وقيل : بلى . والوجهان مبنيان على الخلاف في شراء رب المال من مال 
المضاربة شيئا لنفسه . ا 

( ولا ) تجب الشفعة أيضاً ( لمضارب فيما ) أي : فى شقص ١‏ باعه من . 
مالها ) أي : مال المضارية ‏ ( وله ) أي : للعامل ( فيه ) أي : في الذي منه 
الشقص المبيع ( ملك ) ؛ لآنه متهم . أشبه شراءه من نفسه . 

( وله ) أي : للمضارب (١‏ الشفعة فيما ) أي : في شقص ( بيع ) أي : باعه 
مالكه الأجنبي لشخص أجنبي في مكان تجب فيه الشفعة » والحال : أن فيه 
( شركة لمال المضاربة : إن كان ) أي : وجد ( حظ ) فى الأخذ بالشفعة ؛ كما 
لو كان ثمنه دون ثمن المثل ؛ لأنه بمظنة أن يربح . ْ 

( فإن أبى ) العامل أخذه بالشفعة لرأي رآه من بيعه بفوق ثمن المثل أو غير 
ذللق 2( أخذ يها »أن العفو روث المال 4 الأنامالة المفناوة ملك 
والشركة فى الحتيقة تماق 41 ظ 

ولا ينفذ عفو العامل عن الشفعة ؛ لأن الملك لغيره . أشبه العبد المأذون له 
في التجارة . 

وتثبت الشفعة للسيد على مكاتبه . 

أل فى :«الإنضاف-- ذكةه القاضى «والمعنية د عيريك“ية االمو فق د 
وغزوهنا > لذن جيف لذ نملك ساادن يددزوالا يركيه ركهلا مجان أن يشترئ مله + 

وأما العبد المأذون له وإن كان لا دين عليه فلا شفعة بحال لسيده . وإن كان 
عليه دين فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه على ما تقدم في أواخر 
الحجر . انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6 


[باب : الوديعة] 


هذا ( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الوديعة . 

وهي : فعيلة من وَدَعَ الشيء إذا تركه ؛ لأنها تكون متروكة عند المودّع . 

وقيل : مشتقة من الدّعَة . فكأنها عند المودّع غير مبتذلة للانتفاع بها . 

وقيل : من ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر . فكأنها ساكنة عند المودّع . 

قال الأزهري : وسميت وديعة بالهاء ؛ لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة . 

ولعت انها اتاب والية والمجطم . أما الكتاب فقوله تعالى : ## فَإِنَ أَمِرَ 
بَعَضكُم يَعَصسَا لور ألذِى أو هن أَمائَحَة 4 [البقرة : 587] . 

وأما السنة ؛ فما روى أبو هريرة عن النبي كَليْةِ أنه قال : « أذ الأمانة إلى من 
ائتتمنك ولا تخن من خانك ١")‏ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 

وأجمع المسلمون على جواز الإيداع والاستيداع . 

ولأن بالناس حاجة إلى ذلك . فإنه لا يمكن جميع الناس حفظ أموالهم 
بأنفسهم » ولا كل أحد له حرز يحفظ فيه ماله . فدعت الحاجة إلى ذلك ؛ 
ليتمكن مّن ليس له حرز من حفظ ماله . 

ثم ( الوديعة ) شرعاً : ( المال المدفوع إلى من ) أي : إنسان ( يحفظه بلا 
عوض ) عن حفظه . فخرج بقيد المال : الكلب والخنزير ونحوهما . وبق 
المدفوع : ما ألقته الريح أو نحوها''' من ثوب أو نحوه إلى دار غيره » وما تعدى 
عليه مما لم يدفعه مالكه . وبقيد بالحفظ : العارية . وبقيد عدم العوض : الا 
على حفظ مال . 


. كتاب الإجارة» باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده‎ 794٠0 :7 )070( أخرجه أبو داود فى «سننه»‎ )١( 
. "8 كتاب البيوع » باب رقم‎ 014 : 7) ١154 ( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. زفق في أوب : نحوهما‎ 


كوت 


( والإيداع ) شرعاً ل ل 
الحفظ ( تبرعاً ) من الحافظ . 

(والاستيداع) شرعاً: (توكلٌ) من إنسان (في حفظه) أي: حفظ مال غيره 
( كذلك ) أي : تبرعا (بغير تصرف) فيه ؛ لعدم الإذن في التصرف بغير الحفظ . 

( وتعتبر لها ) أي : الوديعة ( أركان وكالة ) ؛ لأنها نوع منها . فتبطل بما 
تبطل به وكالة » إلا إذا عزله المالك ولم يعلم بعزله . 

ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته 
الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه . قاله في « الإنصاف »© . 

وقال ابن رجب في القاعدة الثانية والستين : وقد ذكر القاضي في مواضع 
كثيرة من « خلافه » أن للمودّع فسخها بالقول في غيبة المودع » وتنفسخ قبل علم 
المودع بالفسخ ٠.‏ وتبقى في يده أمانة ؛ كمن أطارت الريح إلى بيته ثوباً لغيره . 
ثم إنه ذكر في مسألة الوكالة : أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول » وإنما تنفسخ 
بالرد إلى صاحبها » أو بأن يتعدى المودّع فيها . فلو قال المودّع بمحضر من رب 
اوور ب متت الويف الت فحز نيا ل تكح زلا 
تصل إلى صاحبها ولم يضمنها . فإما أن يكون هذا تفريقاً بين فسخ المودع 
والمودّع » أو يكون اختلافاً منه في المسألة . والأول أشبه ؛ لأن فسخ المودع 
إخراج للمودّع عن الاستحفاظ وهو يملكه » وأما المودّع فليس له فيها تصرف 
سوى الإمساك والحفظ ٠‏ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده . انتهى . 

ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها » ويكره لغيره . 

( وهي ) أي : الوديعة ( أمانة ) بيد المودّع » ( لا تضمن ) أي : لا يضمنها 
المودّع ( بلا تعد ولا تفريط ) ؛ لما سيأتي في المتن إن شاء الله تعالى''؟ ؛ 
[لأن الله سبحانه وتعالى]0") نجمافا أغانة كر سما ينافي الأمانة . فلا يضمنها 


4 مل ده : 
زفق ساقط من أوب . 
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المودّع ( ولو تلفت من بين ماله ) . سواء ذهب معها من ماله شيء أو لا ؛ لما 
رو عمزؤون شعيث عن أنه عو جد ]ذا الع كلل تال 4ازمن اردع وذيعة اقل 
ضمان عليه )20 . رواه ابن ماجه . 

ولأن المستودّع يحفظها لمالكها . فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها 
مع مسيس الحاجة إليه . 

وعنه : إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها ؛ لما روى عمر رضي الله تعالى 
عنه : « أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله »© . ْ 

قال في « المغني » : وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في 

قال الزركشي : ينبغي أن يكون محل الرواية : إذا ادعى التلف ٠»‏ أما إن ثبت 
التلف : فإنه ينبغي نتفاء الضمان رواية واحدة . 

( ويلزمه ) أي : المودّع ( حفظها ) أي : الوديعة ( في حرز مثلها عرفا ) ؛ 
لأن الله تعالى قال : 3 #6 إن لَه يَأَمْدَم أن تَوّدوأ الأمطتكي إِلْح أَهَلِهَا * [الساء : 6ه] . 
ولاايمكن أداؤها بدون حفظها . 

ولأن المقصودٍ من الوديعة الحفظ . والاستيداع التزام ذلك . فإذا لم 
يحفظها لم يفعل ما التزمه . 

والمراد بحرز مثلها ؛ ( كحرّز سرقة ) . وهو في كل شيء بحسبه ؛ كما 
سيأتي في بابها . 

( فإن عيّنه ) أي : الحرز ( ربها ) أي : رب الوديعة » بأن قال : ضعها في 
هذا البيت ( فأحرزها بدونه ) أي : بمكان دون رتبة المعين بالنسبة إلى الحفظ 
فتلفت : ( ضمن ) ؛ لآنه خالف المالك في حفظ ماله . 

والآف يتوت الذا اححدافك قكهاتنا ع أنه نقنا الصو نينا لات تيسعنها 
بوضعها في غيره . 


. كتاب الصدقات » باب الوديعة‎ 807 : 7) 740١ ( » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ )١( 
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( ولو ردها إلى المعيّن ) بعد ذلك( وتلفت فيه ؛ لأنه تعدى فيها بوضعها 
فى الدون . فلا تعود أمانة إلا بعقد متجدد . 
٠‏ وقيل : إن ردها إلى الموضع الذي عيّنه مالكها فتلفت به بعد أن وضعها في 
غيره : لم تضمن . ظ 

( و ) إن أحرزها ( بمثله ) أي : بمثل المعين بالنسبة إلى الحفظ » ( أو 
فوقه ) أي : أحفظ منه لها ؛ كما لو أودعه خاتماً وقال له : البسه في خنصرك 
فلبسه في بنصره ( ولو لغير حاجة ) فتلفت : ( لا يضمن ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي وابن 
عقيل » وجزم به في « الوجيز ) و« الكافي » وغيرهما . وقدمه في « الهداية ) 
و« المذهب » و« المستوعب »© في المسألة الأولى . وقدمه فيهما في « الفروع » 
و« الرعاية الصغرى » و« الحاوي الصغير » و« الفائق » . انتهى . 

ووجه ذلك : أن تعيين الحرز يقتضي الإذن في حرز مثله ؛ كمن اكترى أرضاً 
لزرع الحنطة فإن له زرعها وزرع ما هو مثلها في الضرر . واقتضى الإذن فيما هو 
أحفظ من باب أولى كزرع ما هو دون ضرر الحنطة . 

وقيل : وهو رواية في ١‏ التبصرة » أنه يضمن فيهما . إلا أن يفعله لحاجة . 

قال في ١‏ المغني » : ويحتمل كلام الخرقي لزوم الضمان ؛ لأن الأمر بشيء 
يقتضي تعيينه . فلا يعدل عنه إلا بدليل . انتهى . 

وقيل : يضمن إن أحرزها بمثله » ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منها . 

قال في « الإنصاف » : قال الحارثي : لا فرق فيما ذكر بين الجْعْل أو لا في 
غير المعين » وبين النقل إليه . 

قال في « التلخيص »© : وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل » وبين 


عو رار ساي :5 لاص اللي روي اقل 1 كابونام العا الساره 
إليه : ضمن . انتهى . 

ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل : احفظها في موضعها فنقلها 
عنه من غير خوف : ضمنها ؛ لأنه ليس بمودع وإنما هو وكيل في حفظها » وليس 
له إخراجها من ملك صاحبها » ولا من موضع المتاجرة بها . إلا أن يخاف عليها 
فعليه إخراجها ؛ لأنه مأمور بحفظها » وقد تعين حفظها في إخراجها ويعلم أن 
صاحبها لو حضر في هذه الحال لأخرجها . 

ولآنه مأمور بحفظها على صفته . فإذا تعذرت الصفة لزمه حفظها بدونها ؛ 
كالمستودع إذا خاف عليها . ذكره ذ في « المغني » . 

( وإن نهاه ) مالكها ( عن إخراجها ) من المكان الذي عيّنه لحفظها 
( فأخرجها ) المودع منه ( لغشيان) أي : حصول"" ( شيء الغالب منه 
الهلاك ) ؛ كالنهب والحريق . فتلفت في المحل المنقولة”'' إليه : لم يضمن ) 
المودّع بنقلها شيئاً ( إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه ) . 

قال في ١‏ المغني © : بغير خلاف ؛ لتعيّن نقلها عليه في هذه الحال ؛ لأن في 
تركها تضبيعاً لها . 

( فإن تعذر ) عليه إحرازها بمثل الحرز الأول ( فأحرزها في دونه ) أي : 
بمحلّ دون الأول في الحفظ فتلفت به : ( لم يضمن ) ها أن إجرازها اذا 
حفظٌ لها من تركها بمكانها » وليس في وسعه حيئئذ سواه . 

قال في « الإنصاف »> : قلت : فيعايى بها . انتهى 

( وإن تركها إذاً ) أي : مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان التي هي 
يي ال ين 

ا 


زم فيج : المنقول . 
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أما كونه يضمنها بتركها ؛ فلأنها مفرط به . 

وقيل : لا ؛ لامتثاله أمر ربها 5 

وأما كونه يضمنها بإخراجها من غير خوف عليها . سواء أخرجها إلى مثل ما 
كائق افيه و لخرو ونه + لأنه خالفةريها لغيز فائذة :'فكان متعديا بذلاك:.. 

وقيل : لا يضمن إذاً ؛ كما لو لم ينهه . 

( فإن قال ) له مالكها : (لا تُخرجها وإن خفت عليها فحصل خوف 
وأخرجها ) خوفاً عليها ( أو لا ) أي : أو لم يخرجها من حصول الخوف فتلفت 
مع إخراجها أو تركها : ( لم يضمن ) ؛ لأن نهي مالكها عن إخراجها مع خوف 
الهلاك نص فيه فيكون مأذوناً فى تركها في تلك الحال . فلم يضمنها ؛ لامتثاله 
أمر صاحبها » كما لو قال له : أتلفها فأتلفها 1 

ولا يضمن إذا أخرجها ؛ لأنه زيادة خير وحفظ . فلم يضمن به ؛ كما لو قال 
له : أتلفها فلم يتلفها حتى تلفت . 

وقيل : إن وافقه أو خالفه ضمن . 

قال فى « الإنصاف » : قلت : وهو ضعيف جداً . انتهى . 

وعلم مما تقدم أنه لو أخرجها من غير خوف عليها فتلفت أنه يضمنها , 

( وإن لم يعلف ) أو يسق مودّع ( بهيمة ) أودعت عنده ( حتى ماتت ) جوعاً 
وعطشاً : ( ضمنها ) ؛ لأن العلف من كمال الحفظ الذي التزمه [بالاستيداع » بل 
الحيوان يجب إحياؤه بالعلف والسقى 5 

وقيل : لا يضمنها ما لم يأمره مالكها بعلفها فلم يفعل . 

( لا إن نهاه مالك ) غن علفها فتركه حتى ماتت فإنه لا ضمان عليه لمالكها ؛ 


)622 ساقط من أ . 


لأنه ممتثل لقوله . أشبه ما لو قال له : اقتلها فقتلها . 

( ويحرم ) ترك علفها مطلقاً ؛ لأن الحيوان له حرمة في نفسه يجب إحياؤه 
لحى الل«تعالى. . 

( وإن أمره ) أي: أمر ربّها المودّع ( به ) أي : بعلفها: ( لزمه )؛ لما تقدم . 

ولأنه أخذها من مالكها على ذلك . 

وقيل : لا يلزمه علفها إلا أن يقبله . 

(و) إن قال رب وديعة لمن استودعه : ( اتركها في جيبك . فتركها في 
يده » أو ) تركها ( في كمه . أو ) قال له : اتركها( في كمك . فتركها في يده .. 

أو عكسه ) بأن قال له : اتركها في يدك فتركها في كمه . 

( أو أخذها ) أي : أخذ المستودع الوديعة ( بسوقه » وأمر ) بالبناء للمفعول 
أي : أمره مالكها ( بحفظها في بيته . فتركها إلى حين مُضيّه فتلفت ) قبل أن 
يمضي بها إلى بيته . ا 

( أو قال ) له : ( احفظها في هذا البيت . ولا تدخله أحداً فخالف ) بأن 
أدخل إليه غيره » ( فتلفت بحرق أو نحوه ) ؛ كنهب ( أو سرقة ولو من غير 
داخل ) إلى البيت الذي أمره المالك أن لا يدخله أحد : ( ضمن ) . 

اناوه رفيتها ذا وطعواتق ند اال كيدي امرحالكها دكي فى سه 
لكون النجيب أحرز ؛ لأنه ربما نسي فسقط الشيء من يده أو من كمه . 

وانااكوثه يفيهها إذا امل توقها قن كمه اويية تكسن ؟؛ لأن سقوط الشيء 
من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم . ظ 

ولأن تسلط الطرار بالبَطَ على الكم . بخلاف اليد . فكان كل واحد أدنى من 

وقيل : لا يضمن إن أمر بتركها في كمه فتركها في يده . 

وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة » والكم أحرز عند عدم المغالبة . 
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فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدّها في كمه عند غير المغالبة فلا ضمان 
عليه . فإن فعل ذلك عند غير المغالبة ضمن . 

وإن أمره بشدها في كمه فأمسكها بيده عند المغالبة لم يضمن » وإن فعل 
ذلك عتد غير المغالبة يمن . 

آنا كويد يضعيها إذا: لحرتها يخوقة روأئى :منفلها :بيع :وقرعها إلى مين 
مضيّه ؛ فلأن البيت أحفظ . وفي تركها إلى حين مضيه تفريط يوجب ضمانها . 

قال في ١‏ المغني » : ويحتمل أنه متى تركها عنده إلى وقت مضيّه إلى منزله 
في العادة فتلفت لم يضمنها ؛ لأن العادة أن الإنسان إذا أودع شيئاً وهو في دكانه 
ود اللي وار كسيد ل لس رم كد 
بهذه الحالة راض بها » ولو لم يرض بها لشرط عليه خلافها أو أمره بتعجيل 
حملي بذاها انايقبلهنا ندا الخررط أو مره :+ الى .+ 

قال في « الإنصاف » : قال الحارثي : وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى . 

قال في « الفروع » : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب . انتهى . 

وأما كونه يضمنها بمخالفته بإدخال إنسان البيت الذي هي به ؛ لأن الداخل 
ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها 
أو دل غلنها 4 لأتيا مخالقة توحب الضمان حنف كانق سيب لاثلافيها:» كماالر 
نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجة فإنه يضمنها . 

( لا إن قال ) له رب الوديعة : ( اتركها فى كمك . أو ) قال له : اتركها ( فى 
يدك . فتركها في جيبه ) فإنه لا يضمن تلفها منه ؛ لأنه أحرز . ْ 

وكذا إن أمره ربها بحفظها ولم يعين حرزاً فتركها المودع في جيبه أو شدها 
في جدومن مستوين جاح الحو رركي اأراركيا ني جد باحكيه روي 
يله لعو 

( أو ألقاها ) المودّع ( عند هجوم ناهب . ونحوه ) ؛ كقاطع طريق ( إخفاء 
لها ) : فإنه لا يضمن ؛ لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم . 
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وقال القاضن. : 'فنهنا إذ| فال مالكها:: اتحفظها وأظلى )إن شدها على عضده 
ذخ جانت الحبب لم شمن + إن يدها ده الطناتب الاكتر ضهنا + الآن 
الطرّار يقدر على بطها . بخلاف ما إذا شدها مما يلي الجيب . 

قال في « المغني » : وهذا يُبطل بما إذا تركها في جيبه أو شدها في كمه فإن 
الطرّار يقدر على بطها ولا يضمن ٠‏ 

وليس إمكان إحرازها بأحفظ الحرزين مانعاً من إحرازها بما دونه إذا كان 
حرزاً لمثلها . وشدها على العضد حرز لها كيف ما كان ؛ لأن الناس يحرزون به 
أموالهم . فأشبه شدها في الكم وتركها في الجيب . 

ولكن لو أمره بشدها مما يلي الجيب فشدها من الجانب الآخر : ضمن . 

وإن أمره بشدها مما يلي الجيب الآخر فشدها مما يلي الجيب : لم يضمن ؛ 
لأنه أحرز . 

وإن أمره بشدها على عضده مطلقاً أو أمره بحفظها معه فشدها من أيّ 
الجانبين كان : لم يضمن ؛ لأنه ممتثل أمر مالكها محرز لها بحرز مثلها . 

وإن شدها على وسطه فهو أحرز لها وكذلك إن تركها في بيته في حرزها . 

وإن أمره أن يجعلها في صندوق . وقال : لا تقفل عليها ولا تنم فوقها''' 
فخالفه في ذلك . أو قال : لا تقفل عليها إلا قفلاً واحداً فجعل عليه قفلين : 
فلا ضمان عليه . ذكره القاضي . انتهى . 

( وإن قال مودع خاتم ) لمستودعه : ( اجعله في البنصر . فجلعه في 
الخنصر ) فضاع : ( ضمن )ه . 

قال فى « الإنصاف » : ذكره القاضى وابن عقيل واقتصر عليه الحارثي . 

3 حي 1ن اله ]ذا فال كك احطلد ون انعضي اميحكلة فق اهيل لاله 
لا يضمنه . | ْ 
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. فيأ: عليها‎ )١( 


ا 


قال في ١‏ الإنصاف » : ذكره الأصحاب وابن عقيل وغيرهم ؛ لأنها أغلظ 
فهي أحرز . 

( إلا إن انكسر ) الخاتم ( لغلظها ) أي : غلظ البنصر . فإنه يضمن ؛ لكونه 
أتلفه بما لم يأذن مالكه فيه . 

وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها فضاع لم يضمنه . 

قال في الإنصاف » : ذكره في ١‏ الكافي » واقتصر عليه الحارثي أيضاً . 

وإن لم يَدخل في جميعها فجعله في بعضها : ضمن ؛ لأنه أدنى من المأمور 
بها ,التو 

( وإن دفعها ) أي : دفع المستودّع الوديعة ( إلى من ) أي : إلى إنسان 
( يحفظ ماله ) أي : المستودع ( عادة ؛ كزوجته وعبده » ونحوهما ) ؛ كخادمه 
وخازنه فتلفت : لم يضمنها ؛ لأنه قد وجب عليه حفظها . فله توّليه بنفسه وبمن 
يقوم مقامه ؛ كما لو كانت الوديعة ماشية فأسلمها إلى الراعي . 

( أو ) دفعها( لعذر ) ؛ كمن حضره الموت أو أراد سفراً وليس السفر أحفظ 
لها ( إلى أجنبي ) ثقة ( أو حاكم ) فتلفت: (لم يضمن)؛ لأنه لم يتعدّ ولم يفرّط . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي ( ضمن ) ؛ 
لتعديه ؛ لآن المودّع ليس له أن يودع من غير عذر . 

الإلجالك ١‏ الرديةز بطل المدار وال الأستني 5 
التلف ؛ لأنه قَبَضَ ما ليس له قبضه . أشبه المودّع من قبل الغاصب ٠‏ وكما لو 
نوا طن ونه الي 

(وعليه )أي + لاجد ( الفرار) أي #تر ان الفينانه رزو قن )لحان 

قال في ١‏ الفروع » : وإن أودعها بلا عذر ضمنها''' وقراره عليه . فإن علم 
الثاني فعليه . 


وعله : لا يضم الثانى إن جهل . اختاره شيخنا ؛ كمرتهن في وجه » 
عازه شرييفنا: . 

ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر . انتهى . 

( وإن دل ) مودّع بفتح الدال ( لصَّاً ) على الوديعة فسرقها : ( ضمنا ) أي : 
المودّع واللص . 

أما المودّع ؛ فلأن دلالته منافية للاستحفاظ المأمور . أشبه ما لو دفعها إلى 
غيره من غير عذر فأتلفها . 

وأما اللص ؛ فلأنه المتلف لها . 

( وعلى اللص القرار ) ؛ لوجود التلف بيده . 

( ومن أراد سفراً ) وعنده وديعة » ( أو ) لم يرد سفراً و ( خاف عليها ) إن 
بقيت ( عنده ) من غرق أو نهب أو نحوهما : ( ردها إلى مالكها » أو ) إلى ( من 
يحفظ ماله ) أي : مال مالكها ( عادة . أو ) إلى ( وكيله ) أي : وكيل مالكها 
( في قبضها إن كان ) أي : إن وجد ؛ لأن في ذلك تخليصاً له من دركها وإيصالاً 

ومقتضاه أنه إذا دفعها إلى الحاكم إذاً ضمن ؛ لأن الحاكم لا ولاية له على 
الرشيد الحاضر » ويلزمه مُؤْنة الرد لتعديه . 

( ولا يسافر بها ) مع حضور المالك أو وكيله بدون إذن ربها . 

( وإن لم يخف عليها ) في السفر ( أو كان ) السفر ( أحفظ لها ) فيضمن . 

قال في « المغني » : ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها 
أو نائبه بغير إذنه فهو مفرط عليه الضمان ؛ لأنه يفوت على صاحبها إمكان 
استرجاعها ويخاطر بها . فإن النبي كَِةٍ قال : « إن المسافر وماله لعلى فلت 
إلاما وقى الله » أي : على هلاك . 8 


4غ 


ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر ولا يفوت 
إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك . انتهى . 

قال في « الإنصاف » بعد أن حكى بعض كلامه في « المغني » : قلت : وهو 
ظاهر كلامه في « الهداية » و١‏ المذهب ) و( المستوعب ) و« الخلاصة » 
و« المحرر ») و« الرعايتين ») و« الحاوي الصغير » و«الوجيز» و« الفائق » 
وغيرهم . وهو الصواب . انتهى . 

وقال ( المنقح ) في ١‏ التنقيح » بعد أن قدم معنى ما تقدم في المتن : 
( والمذهب : بلى ) أي : بلى له السفر ( والحالة هذه ) أي : إن لم يخف عليها 
في السفر أو كان أحفظ لها . ( ونص عليه ) أي : على أن له السفر بها ( مع 
حضوره ) أي : حضور مالكها . ( انتهى ) . 

فعلى هذا لا يضْمتها إن “تلفت معه ::.سواء كان :به ضرورزة إلى السفر أو ل؛ 
لأنه نقلها إلى موضع مأمون . فلم يضمنها ؛ كما لو نقلها في البلد . 

ولأنه سافر بها سفراً غير مخوف . أشبه ما لو لم يجد أحداً يتركها عنده . 

قال في « الفروع » : وإن أراد سفراً لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف . 
وفي « المبهج » و« الموجز» : والغالب السلامة » زاد في « عيون المسائل » 
و« الانتصار » كأب ووصي : فله السفر بها . نص عليه . لا لمستأجر لحفظ شيء 
سنة لملكه منافعه » وله ما أنفق بنية الرجوع . قاله القاضي . ويتوجه كنظائره . 

وقيل : مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز » وإن استويا فوجهان . انتهى . 

وقال في ١‏ الإنصاف » بعد أن ذكر أن ظاهر كلام المصنف في ١‏ المقنع » : 
أنه لا يحملها معه في السفر مع حضور مالكها إلا بإذن : والوجه الثاني : له السفر 
بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنه . وهو المذهب . نص عليه واختاره القاضي 
وابن عقيل . وقدمه في « الفروع » و« النظم » و« المغني » و« الشرح » ونصّراه . 
انه + 

( فإن لم يجده ) أي : فإن لم يجد الذي عنده الوديعة وقد أراد السفر مالكها 
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( ولا وكيله : حملها معه ) على الوجهين : ( إن كان ) السفر ( أحفظ ) لها ء 
( ولم ينهه ) مالكها عنه ؛ لأن ذلك موضع حاجة . فيفعل ما فيه الحظ لمالكها , 
ولا يضمن تلفها بالسفر . 

قال فى « الإنصاف » : وعليه جماهير الأصحاب . 

وقال القاضي في رؤوس المسائل » : إذا سافر بها ضمن . انتهى . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن السفر أحفظ لها أو نهاه المالك عن السفر بها : 
( دفعها ) المودّع ( لحاكم ) ؛ لأنه قائم مقام صاحبها عند غيبته . 

( فإن تعذر ) دفعها لحاكم ( فلثقة ؛ كمن ) أي : كمودّع ( حضره 
الموت ) ؛ لأن كلل من الموت والسفر سبب لخروج الوديعة عن يده ؛ لما روي 
عنه عليه السلام ) أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن 4 
وأمر علياً أن يردها إلى أهلها » . 

( أو دفنها وأعلم ) بها ( ساكناً ثقة ) ؛ لأن الحفظ خاصل بذلك . 

( فإن لم يُعلمه ) فضاعت : ( ضمنها ) المودّع ؛ لأنه فرّط في الحفظ . فإنه 
قد يموت في سفره . فلا تضل إلى صاحبها . وربما نسي موضعها أو أصابها آفة. 

وكذا إن أعلم بها غير ثقة ؛ لأنه ربما أخذها أو دل عليها أو أعلم بها غير 
ساكن في الدار ؛ لأنه لم يودعها إياه ولا يمكنه حفظها . 

( ولا يضمن مسافر أُودع ) في سفره وديعة ( فسافر بها فتلفت بالسفر ) ؛ لأن 
إيداع المالك في هذه الحالة يقتضي الإذن في السفر بالوديعة . 

( وإن تعدّى ) المودّع في الوديعة ؛ كما لو كانت دابة ( فركبها لا لسقيها , 
أو ) كانت ثياباً ف ( لبسها لا لخوف من عَُث ) جمع عُثة ‏ بضم المهملة ‏ : سوسة 
تلحس الصوف ٠»‏ ( ونحوه ) ؛ كما لو كانت الوديعة فرشاً فافترشها لا لخوف من 
العْثٌ » أو كانت آلة صناعة من خشب فاستعملها لا لخوف من الأرضة . 

( ويضمن ) من أودع ثياباً نقصها بحصول عث بها ( إن لم ينشرها ) . 
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قال في « الإنصاف » : لو خيف على الثوب العْثُْ وجب عليه نشره . فإن لم 
يفعل وتلف ضمن . انتهى . ش 

( أو أخرج الدراهم ) المودعة ( لينفقها » أو ) لأن ( ينظر إليها ثم ردها ) إلى 
وعائها ولو بنية الأمانة » ( أو كسر ختمها » أو حل كيسها ) من غير إخراج لها » 
( أو جحدها ) أي : جحد المودّع الوديعة ( ثم أقر بها . أو خلطها ) بشيء لا 
تتميز منه . ( لا ) إن خلطها ( بمتميز ) . حتى ( ولو ) كان التعدي أو الجحد أو 
الخلط بما لا يتميز ( فى أحد عينين ) ؛ كما لو كانت الوديعة كيسين ففعل ذلك في 
اختليق] كود اذكو .ا( يظكة) كاتف ار افد ركسم ركفا قرا ب زلا تو 
وديعة بغير عقد متجدد . وصح ) قول المالك للمودع : ( كلما خُنت ثم عدت 
إلى الأمانة . فأنت أمين ) . 

قال ابن رجب فى القاعدة الخامسة والأربعين : إذا تعدى فى الوديعة بطلت 
ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور ؛ أنه أمانة مسف تفن رانك 
بالتعدي . فلا تعود بدون عقد متجدد . هذا هو المشهور . 

ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامناً لهما أو ما وجد فيه 
التعدي خاصة؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير . 

وذكر ابن الزاغوني : أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل . وقد يوجه 
بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود 
لوجود علته ؛ كما لو صرح بالتعليق فقال : كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فإنه 
يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط ؛ كالوكالة . صرح به القاضي . انتهى . 

قال في « الفروع » : ومتى جدد له استئماناً أو برأه : برىئ في الأصح ؛ كرده 
إليه » أو إن خنت ثم تركت فأنت أمين . ذكره في « الانتصار » . انتهى . 
وأما كونه''' يضمنها بكسر ختم كيسها أو حله ؛ فلهتكه الحرز بفعل تعدى 


زلف في ب : كوتها :5 


وعنه : لا يضمنها إذا كسر ختم كيسها أو حله . 

وأما كونه يضمنها بجحدها ولو أقر بها بعد ذلك ؛ فلأنه بجحده خرج عن 
الاستئمان عنها . فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها ؛ لأن يده صارت يد عدوان . 

وأما كونه يضمنها بخلطها بما لا تتميز منه ؛ فلأنه صيّرها في حكم التالف 
وفوّت على نفسه ردها . أشبه ما لو ألقاها فى لجة بحر . وسواء كان الخلط بماله 
اوماق قدر ده روي اوكظييها ار جود أ اورم ها 

وأما كونه لا يضمنها إذا خلطها بما تتميز منه كدراهم بدنانير ؛ لأنه لا يعجز 
بذلك عن ردها . أشبه ما لو تركها بصندوق فيه أكياس له . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن تميز فلا » على الأصح . وظاهر نقل البغوي : 
وإن لم تتميز » ولم يتأوله في « النوادر » . 

وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي » وجزم به في « المنثور » عن أحمد » 
قال : لأنه خلطه بماله » وجزم به في ١‏ المبهج » في الوكيل ؛ كوديعته في أحد 
الوجهين . وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن . نقله البغوي وذكره جماعة . انتهى . 

وفي ١‏ الرعاية » : إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن وتعذر 
التمييز فوجهان . ظ 

وعنه : يضمن إذا خلط بيضاً بسود . وحمله في « المغني » و الشرح » على 
أنها تكتسب منها سواد"'' ويتغير لونها . 

قال الحارثى : وعن أحمد لا يضمن بخلط”'"' النقود . 

لكان هذه لو كلق ممق الميكلظ قر عدو اذ زج اقلق كله هن ماله 
وجعل الباقي من الوديعة . نص عليه . انتهى . 

قال في « الإنصاف » : فائدة : لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض 


)١(‏ فيأوب:سودا. 
فرق فى ب : بخلطه . 


؟وع 


جعل من مال المودّع في ظاهر كلام ذكره المجد في « شرحه » . وذكر القاضي 
في « الخلاف » : أنهما يصيران شريكين . 

قال المجد : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما . ذكره فى القاعدة 
الثانية والعشرين . انتهى . 1 

( وإن أخذ ) المودّع من الدراهم المودعة ( درهماً ثم رده ) بعينه ( أو ) رد 
( بدله متميزاً » أو أذن ) المودع ( في أخذه ) أي : الدرهم ( فرد ) الآخذ ( بدله 
بلا إذنه ) أي : المودع » ( فضاع الكل ) أي : كل الدراهم المودعة : ( ضمنه ) 
أي : ضمن المودع الدرهم الذي أخذه المودع أو أذن في أخذه ( وحده ) . 

وعنه : يضمن الجميع . 

ووجه المذهب : أن الضمان تعلق بالأخذ . فلم يضمن غير ما أخذه . بدليل 
مالو تلف في يده قبل رده . 

ومحل ذلك : ( ما لم تكن مختومة أو مشدودة . أو ) يكن ( البدل غير 
متميز : فيضمن الجميع ) في المسائتل الثلاث . 

أما في الأوليين ؛ فلهكته الحرز تعدياً . 

وأما في الثالثة ؛ فلخلط الوديعة بما لا تتميز منه . 

وعنه : لا يضمن في الثالثة غير ما أخذه » وجزم به القاضي في ١‏ التعليق» ‏ 
وذكر أن أحمد نص عليه في رواية الجماعة . وحكى عنه في رواية الأثرم : أنه 
أنكر القول بتضمين الجميع ٠‏ وقال : إنه قول سوء ؛ لأن الضمان منوط بالتعدي 
وهو مختص بالمأخوذ . 

قال في « الإنصاف » : فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز » وتلف 
نصف المال . فقيل : يضمن نصف درهم . ويحتمل أن لا يلزمه شيء ؛ 
لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله » ولا يجب مع الشك . قاله الحارثي . ثم قال : 
قال الزركشي : إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق : 


الله لك بلدمه ] للاستدار ها أل .سيد ادكاة البدل مشعيرا أو عبن مضي .: 
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وهذا مقتضى كلام الخرقي» وبه قطع القاضي ذ فى ١‏ التعليق »» وذكر أن أحمد نص 
عليه في رواية الجماعة . وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع . 

الطريق الثاني : إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط . وإن لم يتميز فعلى 
روايتين . وهي طريقة الموفق في « المغني » و« الكافي ١‏ » والمجد . 

الطريق الثالث : في المسألة روايتان فيهما . وهو ظاهر كلام أبي الخطاب 
في الهداية » . 

الطريق الرابع : إن تميز البدل فعلى روايتين » وإن لم يتميز ضمن رواية 
واحدة . قاله في « التلخيص » 

معد قن لوجر والفع ارا لقي الل د 
« المغني »© . وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص 
أحمد انمي 

( ويضمن ) مودّع ( بخرق كيس ) فيه الوديعة ( من فوق شد ) أي : من فوق 
رباط : ( أرشه ) أي : الكيس ١‏ فقط ) ؛ لأنه لم يهتنك حرزها . 

( و ) يضمن بخرقه ( من تحته ) أي : تحت الشد : ( أرشه وما فيه ) إن 
ضاع لهتك الحرز . 

قال الزركشي : وإن كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند 
الأصحاب . نقله عنه في «الإنصاف »© . وقال : قوة كلام المصنف وغيره 
تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي » بل لا بد من فعل أو قول . و 
صحيح . وهو المقطوع به عند الأصحاب . 

وقال القاضي : وقد قيل نون نالفط :لكر اها لانم اراهن فد * 
كملتقطٍ نوى التملك في أحد الوجهين 

وفي « الترغيب » قال الحارثي : وحكى القاضي في ١‏ تعليقه » وجهاً بالضمان. 

قال الزركشي : وقد ينبني على هذا الوجه » على أن الذي لا يؤاخذ به هو 
الهم . أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين . انتهى 


هه 


( ومن أودعه ) إنسان ( صغير وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ) الناظر في ماله ؛ 
كما لو كان عليه له دين في الذمة . 

( ويضمنها إن تلفت » ما لم يكن ) الصغير ( مأذوناً له ) في الإيداع » ( أو 
يخف ) من أخذها من الصغير ( هلاكها معه ) إن لم يأخذها منه ؛ ( كضائع 
وموجود فى مهلكة : فلا ) ضمان عليه بالأخذ ؛ لأنه قصد به التخليص من 
الهلاك : فكان اللحظ فب المالكم : 

( وما أودع أو أعير #باليناء المتفول أي : أودعه مالكه الجائز التصرف أو 
أعاره ( لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن : لم يضمن بتلف ) في يد قابضه ( ولو 
بتفريط ) ؛ لأن المالك هو المفرط في ماله بتسليمه إلى أحد هؤلاء . هذا في 


مسألة التلف . 
( و ) أما مسألة الإتلاف فإنه ( يضمن ما أتلف مكلف غير حر ) ؛ لأنه يصح 
استحفاظه . ش 


قال فى «الإنصاف »© : فائدة : المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة 
وأم الولد كالقن فيما تقدم . قاله الحارثي وغيره . انتهى . 

فلهذ!١‏ قلت غيحس.. 

ويكون الضمان ( فى رقبته ) ؛ لأن إتلافه من جنايته . 

وفهم مما تقدم أن إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعوه هدر ؟؛؟ 
لأن المالك سلطهم على ماله . ألا ترى أنه لو دفع لصغير أو مجنون سكيناً فوقع 
عليها فمات كانت ديته على عاقلة الدافع . 

قال في « الإنصاف » في مسألة الصبي : وإن أتلفها لم يضمن هذا المذهب » 

قال فى « الهداية » و« المستوعب » و« التلخيص » : وقال غير القاضى من 
أصحابنا : لا يضمن . انتهوا . ش 

قال الحارثى : قال ابن حامد : هذا قياس المذهب 34 وإليه صار القاضى 


. فىآ: فإذا‎ )1١( 


آخراً وذكره ولده أبو الحسين . ولم يذكر القاضي في ١‏ رؤوس المسائل » سواه » 
وكذا"'' القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس . 

قال ابن عقيل : وهو أصح عندي . وقدمه في « الخلاصة » . 

وقال القاضي : يضمن . اختاره المصنف والشارح . 

قال الحارثي : واختاره أبو علي بن شهاب . ولم يورد الشريفان أبو جعفر 
والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد : 
سواه . وصححه الناظم . 

وهذا المذهب على ما اصطلحناه . 

وأطلقهما في ١‏ المذهب » و« مسبوك الذهب »© و« الرعايتين » و« الحاوي 
الصغير » و« المحرر » و« الفروع » . ثم قال : 

فائدة : 

المجنون كالصبي» وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة . ففيه الخلاف . 

وقيل : إتلافه موجب للضمان كالرشيد . قطع به القاضي في ١‏ المجرد ) 
وصاحب «١‏ التلخيص »© . 

قال الحارثي : وإلحاقه بالرشيد أقرب . 

قلت : وهو الصواب . انتهى . 

وجزم في ١‏ التنقيح » بإلحاقه بالصغير والمجنون . فلهذا ألحقته بهما في”") 
مفهوم عبارة المتن . 

وفي إتلاف العبد المكلف وجه بعدم الضمان تخريجاً من مثله في الصبي . 
ذه الجار ين + 

وفي ضمان إتلافه وجه : أنه يتعلق بذمته يبع به بعد العق . 


. فيأ: وكذلك‎ )١( 
. فم ساقط من أ‎ 


/اه: 


[فصل : المودع أمين] 

( فصل . والمودع أمين ) ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله : 9 ##إِنَ الله 
يَأَمْوَحَُ أن مُوّدوأ لامكب إل أَهْلِهَا4 [الساء : 108 . 

( يُصدّق بيمينه فى رد ) ؛ لأنه لا منفعة له في قبضها . فقبل قوله في ردها 
بغير بينة ؟ كما لو قبضها بغير بنية . 

حتى ( ولو ) ادعى الرد ( على يد قنه ) أي : قن مدعي الرد ( أو زوجته أو 
خازنه ) . 

قال في « الإنصاف » : لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه : 
فكدعوى الأداء بنفسه . انتهى . 

لأنه لما كان له أن يتولى حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك . 

( أو ) كانت دعوى الرد ( بعد موت ربها إليه ) . يعني : لو ادعى ورثة 
كما لو كان المالك هو المدعى وأنكر الرد . 
في رواية أبي طالب وابن منصور . 

قال الحارثى : وهذا ما قاله ابن أبى موسى في «الإرشاد» وخرجها 
ابن عقيل » على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب . فيكون تركه 
تفريطاً فيجب فيه الضمان . وفيما إذا ادعى ردها إلى ربها بعد موته وأنكر ورثته 
وجه : أنه لا يقبل قوله . 

( و ) يصدق المودع بيمينه أيضاً ( في قوله ) لمالكها : ( أذنتَ لي في دفعها 
إلى فلان وفعلث ) أي : ودفعتها إليه مع إنكار المالك الإذن في دفعها . نص عليه 
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قال في « الإنصاف »© : وقطع به في ١‏ الهداية ) و« المذهب »© و« مسبوك 
الذهب » و« المستوعب » و« الخلاصة » و« المغني » و« التلخيص » و« الشرح » 
و« المحرر » و« الفائق » و« الوجيز » وغيرهم وقدمه في « الفروع » . وهو من 
مفردات المذهب . انتهى . 

ووجه ذلك : أنه ادعى دفعاً يبرأ من الوديعة . فكان القول قوله فيه ؛ كما 
لوادعى ردها على مالكها . 

وقيل : لا يقبل قوله . 

قال الحارثي : وهو قوي . ذكره عنه في « الإنصاف » . والمراد : مع إنكار 
المالك الإذن ولا بينة به . 

قال في « الفروع » : وافقوا إن أقر بإذنه . 

وقيل : ذلك كوكالة بقضاء دين » 

ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض . 

وذكر الأزجي : إن رد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن ؛ لتعلق 
الدفع بثالث » ويحتمل : لا . وإن أقرء وقال :: قصرت بترك الإشهاد احتمل 
وجهين . 

واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد : 
ضمن ؛ لأن مبنى الدين على الضمان . ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن . 
كذا قال . انتهئ : 

( و ) يصدق مودّع أيضاً بيمينه في دعوى ( تلف ) الوديعة بسبب أمر خفي 
كالسرقة ؛ لتعذر إقامة البينة على مثل هذا [إلا بسبب ظاهر ]27 . 

ولأنه لولم يقبل قوله في ذلك ؛ لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة. 
إلى ذلك . 


1 دوت العو 


اك 


ا اليه 0 

( لا ) إن ادعى تلفها ( بسبب ظاهر ؛ كحريق . ونحوه ) ؛ كنهب جيش » 
( إلاامع بينة تشهد بوجوده ) أي : السبب . ثم يحلف أنها ضاعت به . 

فعلى هذا لو عجز عن إقامة البيئة بالسبب الظاهر : ضمنها ؛ لأنه لا يتعذر 
إقامة البينة به . والأصل عدمه . 

( و ) يصدق المودّع بيمينه أيضاً في ( عدم خيانة و ) عدم ( تفريط ) . 

قال في « الإنصاف »© : وهذا بلا نزاع . انتهى 

وقد علم مما تقدم أنه تجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه . 

ال جيعا يق دو يع جر باه كا 
ذلك : 

فائلة : 
والتفريط ونحو ذلك ؟ 

قال الحارثى : والمذهب : لا يحلف إلا أن يكون منهما . نص عليه من 
وجوه » وكذا قال الخرقي وابن أبي موسى في الوكيل . 


وأظاق المسسعب عي نه ١‏ اللونوفق دفن أكتانيه نوكثدر من الأضحاته 
ولحونن الصمليت: 


قال : ولا أعلمه عن أحمد نصاً ولا إيماء . انتهى ل 


والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين ال ا انتهى 
كلامه فى « الإنصاف »© . 


( وإن ادعى ) مودّع ( ردها ) أي : دفع الوديعة ( لحاكم أو ورئة مالك 1 
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أو ) ادعى ( رداً بعد مطله ) أي : تأخير دفعه''' إلى مستحقه ( بلا عذر أو ) 
بعل( منعه ) منها . 

( أو ) ادعى ( ورثة ) لمودع ( رداً ولو لمالك : لم يقبل ) ذلك ( إلا ببينة ) . 

أما كونه لا يقبل قوله”"' في دفعها إلى الحاكم أو ورثة المالك ؛ لأن الحاكم 
والورثة لم يأتمنوه . 

قالابن رجب : نقله في « التلخيص »2 . 

وأما كون ورثة المودّع لا يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره إلا 
ببينة ؟ لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها . 

( وإن ) أنكر المودع الوديعة بأن ( قال : لم يودعني » ثم أقر ) بالإيداع ( أو 
ثبت ) عليه ( ببينة . فادعئ رداً أو تلفاً سابقين لجحوده : لم يقبل ) ذلك منه 
( ولو ) أتى عليه ( ببينة ») . 

أما كون ذلك لا يقبل منه ؛ فلأنه صار ضامناً بجحوده ومعترفاً على نفسه 
بالكذب المنافي للأمانة . 

وأناكورن يهلا قير فلانه يعدي لها بتسرده. 

قال في ١‏ الفروع» : فإن أقام بينة بهما متقدمة جحوده لم تسمع في 
المتصوضن ‏ اندي .. ١‏ 

وقيل : تسمع البينة به ؛ لأن المالك لو اعترف بذلك سقط حقه . 

قال الحارثي : وهو المنصوص في رواية أبي طالب وهو الحق ٠‏ وقال : 
هذا المذهب عندي . نقله عنه في « الإنصاف »© . 

وإن ادعى رداً أو تلفاً بعد جحوده ؛ كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الأحد 
فجحدها ثم أقر بها يوم الإثنين ثم ادعى أنه ردها » أو تلفت بغير تفريطه يوم 


000( في ب : دفعه . 
620 في أوب : قولها . 
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الثلاثاء فأقام بذلك شاهدين : قبلا . 

وإلى هذا اشير فتوله: ( ويقبلان بها ) أي : بالبينة ( بعده ) أي : 

وقيل : تسمع البينة برد جحوده لا بتلف . 

ولو شهدا بالرد أو التلف ولم يعيّنا هل ذلك قبل جحوهده أو بعده؟ : لم يسقط 
الضمان ؛ لأن وجوبه مستحق فلا ينتفي بأمر متردد فيه . 

قال في « الإنصاف » : قلت : ويحتمل السقوط ؛ لأنه الأصل . انتهى . 

( وإن قال ) مدعى عليه بوديعة في جوابه : ( ما لك عندي شيء ) ثم أقر بها 
وادعى تلفها أو ردها : ( قبلا ) منه بيمينه ؛ لأن ذلك ليس بمناف لجوابه ؛ لجواز 
أن يكون أودعه ثم تلفت عنده بغير تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء . 

( لاوقوعهما ) أي : الرد والتلف ( بعد إنكاره ) . 

قال فى «الإنصاف ) : لكن إن وفع التلف بعد الجحود وجب الضمان 
لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب . ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي . 

وقال الزركشي : يقبل قوله في الرد والتلف . ولا فرق بين قبل الجحود 
وبعده » على ظاهر إطلاق جماعة . انتهى . 

ومن أقر بوديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها فهل يقبل قوله في ذلك ؟ فيه 
وجهان » وأطلقهما في « الفروع » و الرعاية الكبرى » : 

أحدهما : لا يقبل . قدمه فى ١‏ المغنى » عند قول الخرقي : وإذا قال : 
عندي عشرة دراهم » ثم قال : وديعة . وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل 
بإقراره ما يغيّره . وهو ظاهر كلام ابن رزين . 

وقال القاضى : يقبل قوله ؛ لأن أحمد قال فى رواية ابن منصور : إذا قال 
لك عندي وديعة دفعتها إليك : صَدّق . 
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قال فى « الإنصاف ) : قلت : وهوالصواب : 

( وإن تلفت ) الوديعة ( عند وارث ) للمودّع ( قبل إمكان رد ) إلى ربها ؛ 
كما لو جهله الوارث : ( لم يضمنها ) إذا لم يفرط ؛؟ لأنه معذور . 

( وإلا ) أي : وإن لم تتلف عند الوارث إلا بعد إمكان ردها : ( ضمن ) ؛ 
لتأخر ردها مع إمكانه لحصولها بيده من غير إيداع . 

وفيزية: لا يضمنها أيضاً ؛ لأنه غير متعد لحصولها في يده بغير فعله . 

وقيل : إن عرف الوارث ربها ولم يعلمه بها : ضمئها » وإلا فلا ؛ لأنه إذا 
أعلمه ولم يطلبها كان كإيداعها له .. فلم يضمنها ؛ كالمودّع . 

001 - ع 4 0 ع ع غم 

( ومن آخر ردّها ) أي : الأمانة » ( أو ) أخر ( مالا أمر بدفعه بعد طلب ) من 
مستحقه ( بلا عذر ) فى التأخير فتلف : ( ضمن ) المؤخر ؛ لكونه أمسك مال 
غيره بغير إذنه بفعل محرم . أشيه الغاصب : 

وقيل : لا يضمن . واختاره أبو المعالي يناء علن اختضاصن الوحوت بامر 
الشارع . ش 

( ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ء ونحوه ) ؟؛ كصلاة وطهارة ( بقدره ) 
' أي : بقدر ذلك . فلا يضمنها إن تلفت زمن عذره ؛ لعدم عدوانه . : 

وفي ١‏ الترغيب » : إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه : 
ضمن » وإن لم يأثم على وجه : 

قال في « الفروع » : واختاره الأزجي . فقال : يجب الرد بحسب العادة » 
إلا أن يكون تأخيره لعذر سبباً للتلف . فلم أر نصاً . ويقوى عندي : يضمن ؛ 
لأن التاخير إنماخاز شرط سلامة العاقيبة:: 

وقال أيضاً : وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى : ضمن . والأصح ولو 
لم يطلبها وكيله . انتهى كلامه في ١‏ الفروع » . 

وفى « المغلى» : فأما إن طلبهافى وقت لا يمكن دفعها إليه 
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لعفي 0ن لمعا نفد فى مواقي راو لس عن خعيلها أواقيو للقت رين 
متعدياً بترك تسليمها ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها . وإن تلفت لم 
يضمنها ؛ لعدم عدوانه . انتهى . 

وفي « الفروع ) : وإن قال : هذا وديعة اليوم لا غد وبعده تعود وديعة . 
فقيل : لا وديعة . 

وقيل : بلى في اليوم . 

وقيل : وبعد غد . 

وإن أمره برده في غد وبعده يعود : تعيّن رده . 

ومن استأمنه أميرٌ على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة 
لزمه فعل ما يمكنه ..وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم . لا سيما 
وللآخذ شبهة . ذكره شيخنا . انتهى . 

وتثبت الوديعة بإقرار المودع بها وبإقرار ورثته بعد موته . 

( ويعمل ) أي : ويجب أن يعمل وارث ( بخط مورثه على كيس » 
ونحوه ) ؛ كصندوق ( هذا وديعة أو ) هذا ( لفلان ) . 

قال في « الإنصاف » : وإن وجد خط موروثه « لفلان عندي وديعة»» أو 
على كيس : ١‏ هذا لفلان »: عمل به وجوباً على الصحيح من المذهب . 

قال في ١‏ الفروع » : ويعمل به على الأصح . 

قال الحارثي : هذا المذهب . نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الوصية » ونصره . ورده غيره . 

وقال : قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس . وقدمه في 
« المستوعب » و« التلخيص » . وهو الذي ذكره القاضي في ١‏ الخلاف»2 . 

وقيل : لا يعمل به » ويكون تركة . اختاره القاضي في ١‏ المجرد» 


4)١(‏ فيأوب :ليعدها. 
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وابن عقيل والمصنف . وقدمه الشارح ونصره وجزم به في ١‏ الحاوي الصغير ' 
و« النظم » . انتهى 

( و )يجب أن يعمل وارث أيضاً بخط موروثه ( بدين عليه ) . 

قال في « الإنصاف »: قال القاضي أبو الحسين : المذهب وجوب الدفع إلى 
من هو مكتوب باسمه . أوماأ إليه وجزم به في « المستوعب »© . وهو الذي ذكره 
القاضي في ١‏ الخلاف» . وقدمه في « التلخيص » وصححه في ١‏ النظم » . و 
المذهب عند الحارثي » فإنه قال : والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما 
قدمناه”'2 » حكاه غير واحد . منهم السامري وصاحب ١‏ التلخيص » 

وفيه وجه . 

( أو له على فلان ) يعني : أن للوارث العمل بخط أبيه بدين له على شخص 
معين » ( ويحلف ) أي : ويجوز له الإقدام على اليمين . والمراد : إذا كان يعلم 
أن مورثه لا يكتب إلا حقاً . 

ا 00 
يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن : 

الأول : أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمين على القول بردها . 

الثاني : أن يقيموا شاهداً واحداً فلهم أن يحلفوا معه . . ظ 

الثالث : أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف 
على المعلوم على القول بجواز الحلف . ومن شرط ذلك : أن يعلموا من أ 
الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقاً . فيجوز الإقدام على اليمين لذلك . 

وقد قال الموفق في المغني » والشارح وغيرهما : يجوز أن يحلف على 
مالا تجوز الشهادة به ؛ مثل : أن يجد بخطه ديناً له على إنسان وهو يعرف أنه 
لايكتب إلا حقاً ولم يذكره » أو يجد في روزمانة أبيه بخطه ديناً له على إنسان 


)1غ( في أ : قدمنا . 


ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقاً فله أن يحلف عليه » ولا يجوز أن 
يشهدديه .. اننهوا:.: 

وعبارته في « الإنصاف »: وإن وجد خطه بدين له على فلان : حلف الوارث 
ودفع إليه . قطع به في « المغني » و« الشرح » و« الفروع » و« شرح الحارثي » . 

قال في « الفروع » : ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح . كخطه 
بدين له . فيحلف . وفي عكسه وجهان . 

فجعل خطه بدين له أصلا في جواز العمل به . وبقية كلامه''2 : وأستاذ الدار 
والكاتب ودفتره ونحوه ؤُكلاء كالأمير'"' في هذا . 

وإن استعمل كاتباً خائناً أو عاجزاً أثم بما أذهب من" حقوق الناس ؛ 
لتفريطه . ذكره شيخنا . 

( وإن ادعاها ) أي : الوديعة ( اثنان فأقر ) المودّع ( لأحدهما ) بها : ( فله ) 
أي : كم بها للمقر له ( بيمينه ) ؛ لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي 
فصارت اليد له » ومن كانت اليد له قبل قوله مع يمينه . 

( ويحلف للآخر ) الذي أنكره ؛ لأنه منكر لدعواه ويكون يمينه على نفي 
العلم . قاله في « المبدع »© . 

فإن حلف برئ وإن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها ؛ لأنه فوتها عليه . 

وكذا لو أقر له بها بعد أن أقر بها للأول فإنها تسلم للأول ويغرم قيمتها 

وقيل : إن أقر بها لأحدهما لا يلزمه يمين للثاني . 

( و )على المذهب : إن أقر بها ( لهما فلهما ) أي : بينهما ؟ كما لو كانت 
بأيديهما وتداعياها » ( ويحلف لكل منهما ) يميناً على نصفها . فإن نكل عن 


زفق في أ : كالأمين . 


زفرة فيأ: في . 


كك 


اليميني:220 : لزمه عوضها يقتسمانه . وإن نكل عن اليمين لأحدهما دون الآخر : 
لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها . 

( وإن قال) فى جواب دعواهما : ( لا أعرف صاحبها ) متكما» ٠‏ 
(أونذقاة ) عل أنه ل برف ساحييا 3 انمتق فلا عين خلي ا د لا 
اختلاف » وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ذكره غير واحد . منهم أبو الخطاب وأبو الحسين 
والشريف أبو جعفر . واقتصر عليه الحارثي . 

( وإن كذباه ) بأن قالا : بل تعرف أينا صاحبها : ( حلف ) لهما ( يميناً 
واحدة أنه لا يعلمه ) . وكذا إن كذبه أحدهما . 

قال الحارثي عن الحلف : وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب . 

قال في « التنقيح » : وقيل : لا يحلف إلا أن يكون متهماً . 

قال الحارثي : هذا المذهب . انتهى . 

وعلى الأول إن نكل عن اليمين فحكى في « الإنصاف » عن ١‏ المجرد » : 
يقضى عليه بالتكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما . فإن أبى فقياس المذهب 
يقرع بينهما . ولم يذكر غرماً . وحكى عن صاحب ١‏ التلخيص »' أنه قال : يقوى 
عندي أن من جملة القضاء بالنكول غرم القيمة فيغرم القيمة . 

قال الحارئي : وكذا قال غيره وجزم به في ١‏ الفائق » والزركشي . 

فعلى هذا تؤخذ القيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان . هذه طريقة 
صاحب ١‏ المحرر » [وجماعة . وقدمها الحارثي . وقال : في كلام صاحب 
« المحرر »]''" ما يقتضي الإقراع على العين . فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة 
للآخر . 


(1) فيأ: اليمين . 
(0) ساقط من أوب . 


ا 


قال الحارثى : وهو أولى ؛ لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه فى هذه الحالة » 
أو بدله عند التعذر » والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ . فتعين الاقتراع . انتهى . 

قال في ١‏ التلخيص » : وكذلك إذا قال : أعلم المستحق ول”'" أحلف . 

( ويقرع بينهما في الحالتين ) أي : حالة ما إذا صدقاه أو كذباه وحلف . 
(فمن قرع ) أي : خرجت له القرعة ( حلف ) أنها له ؛ لاحتمال عدمه 
( وأخذها ) بمقتضى القرعة . 

قال في القاعدة الستين بعد المائة : إذا تداعى”'" اثنان عيناً بيد ثالث فأقر بها 
لأحدهما مبهماً وقال : لا أعلم عينه : فإنه يقرع بينهما . فمن قرع فهي له . وهل 
يحلف ؟ على وجهين . ذكرهما أبو بكر . والمنصوص عن أحمد : أن عليه 


البحيق .0 ثم قال #نولة فرق مين أن تكون زفي أو غارية أو رهنا أردييعاً 
مردوداً بعيب أو خيار أو غيرهما . نص عليه في ١‏ المردود » في رواية ابن 
منصور . 


وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي : ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : يقترعان عليها ؛ كما لو أقر بها لأحدهما مبهماً . 

والثاني : تجعل عند أمين الحاكم . 

والثالث : تقر في يد من هي في يده . 

والأول ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم . 
والوجهان الآخران مُخرّجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له 
ولايعرف مالكه . فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا ؟ . وهل يقر بيد من هو في 
يده أم ينزعه الحاكم ؟ فيه خلاف معروف . انتهى كلامه في ١‏ القواعد » . 

وفي ١‏ المبدع » : فإن قال ليست لواحد منهما : فعن أحمد أنه يقرع بينهما 
قياساً على ما إذا قال : هي لأحد هؤلاء ولا أعرفه عيناً . وحكى بعض أصحابنا 


)١(‏ في]أ: وإلا. 
زهرة في أوج : ادعى . 


7 


أنه لا يقرع بينهماء وتقر بيد من هي بيده إلى أن يظهر صاحبها. ذكره في « الواضح » . 
( وإن أودعاه ) أي : أودع اثنان واحداً ( مكيلا أو موزوناً ينقسم ا فطلب 

أحدهما نصيبه لغيبة شريكه » أو ) مع حضوره و( امتناعه ) من أخذ نصيبه أو من 

الإذن لصاحبه في أخذ حقه: (سُلْم إليه) أي : وجب أن يسلم إلى المطالب نصيبه . 


قال ابن نصر الله في « حواشي المحرر » : يسأل عن فائدة قوله : ينقسم مع 
العلم بأن كل مكيل وموزون ينقسم » قلت : وفائدته : أن بعض الموزونات 
لايجبر الشريك على قسمتها إذا طلب ذلك شريكه ؛ وذلك كأن يكون ذلك من 
جنسين » وكالآنية النحاس والرصاص ونحوهما”'' مما يحتاج قسمته إلى كسره 
المنقص لقيمته . وكذلك بعض المكيل تتعذر قسمته بدون التراضي كما إذا كان 
بينهما كر حنطة وكر شعير فاختلطا . فإن قسمتهما حينئذ لا بد فيها من التراضي . 
بل يجوز أن يكون فى حصة أحدهما أكثر مما في حصة الآخر فيحتاج إلى 
تراضيهما كذلك . وكذا لو كان الموزون مختلف الأجزاء كزبرة حديد أو نحاس 
مختلفة الأجزاء . انتهى . 

وقال فى ١‏ الإنصاف » عند ذكر الموفق المسألة : مراده إذا كان ينقسم وهو 
معنى قول بعض الأصحاب : لا ينقص بتفرقه . انتهى . ش 

وما قاله مأخوذ من عبارة « الفروع » وهي : وإن طلب أحد المودعين نصيبه 
دفعه . وحرمه القاضي إلا بإذنه أو إذن حاكم . وفرض في « التبصرة » المسألة في 

ووجوب تسليم نصيب المطالب”" إليه هو الذي عليه جماهير الأصحاب . 


)20 في أوب : ونحوها . 
زفم في ج : المطالبة . 


لحف 


الآ: خر بغير غبن ولا ضرر . فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه ؛ كما لو كان 

وقال القاضي : لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم ؛ ؟ لآن ذلك يحتاج إلى 
قسمة »ع وبية يفتقر إلى حكم أو اتفاق . وليس ذلك إلى المودع . 

وعلم مما تقدم : أن ذلك لا يجوز في غير المثلي ؛ لأن قسمته لا يؤمن فيها . 

( ولمودّع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين ) التي هي الوديعة 
أو مال المضاربة أو المرهونة أو المؤجرة ( المطالبة بها ) من غاصبها . 

وفي ١‏ الفروع » : ويلزم المستودع مطالبة غاصبها . 

وقيل : ليس له . ومثله مرتهن ومستأجر ومضارب . وذكر الشيخ فيه مع 

ووجه ذلك : أن المطالبة بها من جملة حفظها المأمور به . 

وقبل : ليس لغير المالك أو من يقيمه مطالباً عنه المطالبة بها . 

وقدم في ١‏ الخلاصة » : أنه ليس له المطالبة في الوديعة . وجزم بالجواز في 
المرتهن والمستأجر . ومال إليه الحارثي 
' 1 

( ولا يضمن مودع أكره على دفعها ) أي : الوديعة ( لغير ربها ) ؛ كما لو 
حملي اعدف ب قور 1 لكر عدو يو الالسواارك وهنا الاق ع 
الأكتر6 منهم القاضي في « المجرد » وابن عقيل في « الفصول » والموفق في 
ا 

قال المجد في « شرحه » : المذهب لا يضمن . 

قال في « الفروع » : ولو سلم وديعة كرهاً لم يضمن . انتهى” + 

رق3 الشاوي الرصكيات © هن اي النتطايه را ربعت ل" المسلهاة طلقا . 


حسما 


42 


وعن ابن الزاغوني : إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان 
ولا إثم » وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . 

وعبارة « الفروع » : وإن صادره سلطان لم يضمن . قاله أبو الخطاب . 
وضمنه أبو الوفاء إن فرّط . وإن أخذها منه قهراً لم يضمن عند أبي الخطاب . 
وعند أبي الوفاء إن ظّن أخذها منه بإقراره كان دالاً ويضمن . 

وفي « الخلاف » و« الانتصار » : يضمن المال بالدلالة وهو المودع . 

وفى « فتاوى ابن الزاغونى » : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده 
وديعة ولم يحملها إن لم يعيّنه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب : أثم وضمن » 
وإلا فلا . انتهى 

(وإن طلب يمين ) أي : طلب من7"" المستودع أن يحلف أنه ليس عنده 
وديعة لفلان ( ولم يجد بآ ؛ من الحلف » بأن يكون الطالب ليمينه متغلباً عليه 
بسلطنة » أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف : ( حلف مُتأوّلا ) ولم 
يحنث . 

وقال القاضي في ١‏ المجرد » : له جحدها . 

( فإن لم يحلف ) على الأول وهو المذهب ( حتى أخذت ) منه : 
( ضمنها ) ؛ لتفريطه بترك الحلف . ( ويآئم إن ) حلف و( لم يتأول . 
وهو) أي : إثم حلفه بدون تأويل ( دون إثم إقراره بها ) ؛ لأن حفظ مال 
الغير عن الضياع آكد من بر اليمين بالتأويل » ( ويكفر ) أي : وتلزمه كفارة اليمين 
حيث قدر على التأويل ولم يفعل 

قال في « الإنصاف » : قلت : الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل 
وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله . انتهى 


وحكى أبو الخطاب فى « فتاويه » فى وجوب الكفارة روايتين 1 
)١(‏ في]أ: في . 


اع 


قال في « الإنصاف » : وإن أكره على اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب 
بأنها لا تنعقد ؛ كما لو أكره على إيقاع الطلاق . 

قال الحارثي : وفيه بحث 1 وحاصله 3 إن كان الضرر الحاصل بالتغريم 
كثيرا يوار الضرر في صور الإكراه . فهو إكراه لا يقع » وإلا”'' وقع على 

وأما إذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها . وتقدمت 
الفسالة فى المكو فى المضا 01 : 

وفيما إذا لم يعلم هل هي باقية أو تلفت ؟ وجه بعدم الضمان ؛ لأن الأصل 

والمذهب الأول ؛ لآن الأصل وجوب الرد فيبقى عليه ما لم يوجد ما يزيله . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)00 فيأ: ولا. 
زفق ص (05) . 


ع 
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: فى كون المنفعة المؤجرة مباحة 110 
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8 فيما يلزم المؤجر والمستأجر نم و ا حو لك وتم ل ا 1 


اع 


الموضوع 
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و والوا واج "أو اوور هد وا هذ وو مهاه ارول ب زوه لله هار هي اما بو الال ول ب أو هذى كه اموا اسار ل روني الف ابعا ل #3 0085م 
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: في حكم تصرفات الغاصب طرف ف لخو ف ل ل م ةكم ا 
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أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهبش 


الطبعة الخامسة 
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توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة - هاتف ٠045717/001٠١501(‏ ) فاكس (003455717/00170741) 


ص . ب ١١417:‏ 


( باب : إحياء الموات ) 


وهو مشتق من الموت . 
قال في ١‏ القاموس »© : والموات كغراب المؤت » وكسحاب ما لا روح 
فيه » وأرض لا مالك لها . والموتان 0 الحيوان » أو أرض لم 
تُحيى بعد » وبالضم موت يقع بالماشية ويفتح . | 
وي ؛ المت » : الموات هو الأرض الخرب الدارمة - تسمى ميق وما 
وموتان!؟؟ , بفتح الميم والواو . والمُوتان بضم الميم وسكون الواو : الموت 
الذريع . ل مَوتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعني : عمي القلب لا 


00 

ال ام : ( هي الأرض المنفكّة عن الاختصاصات 
وملك معصوم ) . | 

ضار وو الجا الصو فيه كل ما يُملك بالإحياء وخرج كل ما 
لا يملك به . انتهى . 

وسيأتي صور ذلك في المتن . 


والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله كَلِهِ : ٠‏ من أحيى أرضاً ميتة فهى له )220 . قال الترمذي : هذا حديث 
حسين صحوح:: 

وروى سعيد بن زيد أن النبى ككلَِدِ قال : « من أحيى أرضاً ميتة فهي له 


دلق في ب : وموتاً . 
(0) أخرجه الترمذي في « جامعه ) )١#/8(‏ ” : 577 كتاب الأحكام » باب ما ذكر في إحياء الأرض 
الموات . 


وليس لعرق ظالم حق 2١6‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وروى مالك في ١‏ موطئه » وأبو داود في « سننه » عن عائشة مثله'' . 

قال ابن عبد البر : وهو مسند”'' صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة 
ا" 

وروى أبو عبيد فى « الأموال » عن عائشة قالت : قال رسول الله يَلِِْ : « من 
اخ أرها لست للحد قي ا 0 

قال فى « المغنى » : وعامة فقهاء الأمصار على أن المَّوّات يُملك بالإحياء 
وإن اختلفوا في شروطه . انتهى . 

( فيُملك بإحياءٍ كل ما ) أي : كل مكان ( لم يجر عليه ملك لأحد . ولم 
يوجد فيه أثر عمارة ) . 

قال في « المغني »© : بغير خلاف بين القائلين بالإحياء . انتهى . 

وذلك لآن الأحاديث المتقدمة متناولة له . 

نقل أبو الصقر : في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم 
كل قرية أنها لهم في حرمهم : فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى نعلم أنهم 
ع : 1 0 520000 يٍُ 
أحيوها فمن أحياها فله . ومعناه نقل ابن القاسم . 

( وإن ) كان هذا المكان الذي لم يوجد فيه أثر عمارة تحقق أنه كان قد ( ملكه 
من ) أي إنسان ( له حرمة ) وهو مسلم والذمي والمستأمن . ( أو شك ) بالبناء 


. الموضع السابق‎ 537 : 7” )١11/8( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (7037) ” : ١78‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء ٠‏ باب في إحياء 
الموات . عن سعيد بن زيد . 
وأخرجه مالك في « الموط » (71) 7 : 017١‏ كتاب الأقضية » باب القضاء في عمارة الموات » عن 
هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . 
ولم أره فيهما عن عائشة » كما ذكره المصنف . 

[فرة في ج : سند . 

(4) أخرجه أبو عبيد فى ١‏ الأموال » (1/07) ص : ١12‏ باب إحياء الأرضين . . 


ره( في أوج : ومعتاها . 


( فإن وجد ) المالك له( أو أحد من ورثته : لم يُملك بإحياء ) . 

قال في ١‏ المغني » : قال ابن عبدالبر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك 
مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . انتهى . 

ومراده بإجماع العلماء فيما ملك بشراء أو عطية . وإلا فمالكٌ يخالف فيما 
ملك بإحياء ثم دثر . وسيآتي الكلام عليه . 

( وكذا ) الحكم وهي كونها : لا تملك بإحياء على الصحيح من المذهب : 
( إن جهل ) المالك بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك لذي حرمة . نص 
على ذلك في رواية أبي داود وأبي الحارث ويوسف بن موسى ؛ لحديث عائشة 
المتقلام + 2 من أحيق أرقا لبت لآحن:2070 .وهل مملركة + 

ولآن هذا مكان مملوك . فلم يملك بإحياء ؛ كما لو كان مالكه معيئاً . 

وعنه : بلى . نقلها صالح وغيره . 

وعنه : يملكه محييه مع الشك في عصمة مالكه . 

( وإن علم ) مالكه وأنه مات ( ولم يُعْقِب ) أي : لم يترك ذرية ولا وارثاً : 
لم يملك أيضاً بإحياء » و( أقطعه الإمام ) لمن شاء ؛ لأنه فيء . 

وعنه : يملكه محييه . 

( وإن مُلك ) مكان ( بإحياء » ثم ترك حتى دَثّر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء : 
إن كان لمعصوم ) بغير خلاف بين الأصحاب . 

وقال مالك : بلى ؛ لعموم قوله : « من أحيى أرضاً ميتة فهي له "2 . ذكره 
في « المغني » . 

وأجاب عنه بأن حديث : « من أحيى أرضاً ميتة ليست لأحد 206 : مقيد 


البكديق المطلق + 


00( سبق تخريجه في الحديث السابق : 
فم سبق تخريجه ص : 90 . 
66 سبق تخريجه قريباً . 


وبأن هشام بن عروة قال في تفسير قوله عليه السلام : « وليس لعرق ظالم 
[حق » العرق الظالم( : أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ) . 
ذكره سعيد بن منصور في ( سئنه »© . 

وبأن مُلك المحبي أوّلا لم يزل عنها بالترك . بدليل سائر الأملاك .. 

( وإن عُلم ملكه لمعين غير معصوم ) وهو الكافر الذي لا ذمة له : ( فإن ) 
كان قد ( أحياه بدار حرب واندرس . كان ) ذلك ( كمّوّات أصلى ) أي : فيملكه 
ف يضيية ١‏ لألاملفة من لا عضب ددم : ١‏ 

( وإن ) لم يتحقق ملكه لمعصوم”'' لكونه ليس به أثر ملك لكن ( تردد في 
جريان الملك عليه » أو كان به أثر ملك غير جاهلى ؛ كالخرب الذي ذهبت 
أنهارها » واندرست آثارها » ولم يعلم لها مالك ) أي : لم يعلم أنها الان مملوكة 
لل 

( أو ) كان به أثر ملك ( جاهلي قديم . أو ) أثر ملك جاهلي ( قريب : مُلك 
بإحياء ) في المسائل الأربعة . 

أما في الأولى وهي : ما إذا تردد في جريان الملك عليه ؛ فلأن الأصل عدم 
ذلك . 

قال في « الإنصاف » : القسم الرابع : ما تردد في جريان الملك عليه » وفيه 
روايتان . ذكرهما ابن عقيل في ١‏ التذكرة ) والسامري وص' حب « التلخيص » 
وغيرهم » وقالوا : الأصح الجواز . 

والرواية الثانية عدم الجواز . انتهى . 

وأما في المسألة الثانية وهي : الخرب التي اندرست آثارها ولم يعلم لها 
مالك وفيها روايتان أصحهما تملك بالإحياء للخبر . صححه في ١‏ الحاوي 
الصغير » و« الفائق » و« النظم » . 


(0) فيأ: المعصوم . 


قال فى ١‏ الإنصاف »© : لفظ المصنف وغيره يقتضي تعميم الخلاف في 
المندرس بدار الإسلام وبدار الحرب 2 وقد صرح به في كل منهما : القاضي 
وابن عقيل والقاضي أبو الحسين وأبو الفرج الشيرازي''؟ والمصنف في 
« المغني » والشارح وغيرهم . 

وكلامه في ١‏ التنقيح » يقتضي التعميم وتبعته عليه في المتن . لكن قال في 
« الإنصاف » : والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب والإسلام . ولعله 
تبع في ذلك الحارثي فإنه قال في « الإنصاف » : قال الحارثي : وبالجملة . 
فالصحيح : المنع في دار الإسلام 3 وكذا قال الاأصحاب 1 

وأما في المسألة الثالثة وهي : ما إذا كان به أثر جاهلي قديم ؛ كديار عاد 
ومساكن ثمود وآثار الروم فلم يذكر القاضي في ١‏ الأحكام السلطانية » » والموفق 
فى « المغنى » خلافاً فى جواز إحيائه . 

قال فى « الإنصاف » : وهى طريقة صاحب ١‏ المحرر » و« الوجيز ») وغيرهما . 

قال الحارثي : وهو الحق الصحيح من المذهب . فإن أحمد وأصحابه 
لا يختلف قولهم في البئر العاديّة . وهو نص منه في خصوص النوع .. 

وصحح الملك فيه بالإحياء : صاحب «١‏ التلخيص » و« الفائق » و« الشرح ( 
و« الفروع » و« التصحيح » وغيرهم . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف © . 

قال في « المغني » : لآن ذلك الملك لاحرمة له . 

وقد روي عن طاووس عن النبي كل أنه قال : « عادي الأرض لله ولرسوله 
ثم هو بعد لكم )”2 . رواه سعيد في ١‏ سننه » وأبو عبيد في ١‏ الأموال » . 

وقال : عادي الأرض التي كان بها ساكنٌ في آباد الدهر فانقرضوا فلم يبق 
منهم أنيس . وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار 
كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم . 


. فيأ: الشيراجي‎ 4١ 
0 الأموال ( (51) ص 9 07 | كناب أحكام الأرضين في إقطاعها 3 باب الوقطاع‎ ١ زهة أخرجه أبو عبيد في‎ 
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ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ولم نعلم زواله قبل الإسلام : أنه لا يملك ؛ 
لآنه يحتمل أن المسلمين أخذوه عامراً فاستحقوه . فصار موقوفاً بوقف عمر له . 
فلم يملك ؛ كما لو علم مالكه . انتهى كلامه في « المغني »© . 

وأما فى المسألة الرابعة وهو : ما إذا كان به أثر جاهلى قريب ففيه 
روايتان . 1 1 

قال في ١‏ الإنصاف » : والصحيح من المذهب : أنه يملك بالإحياء . قاله 
الحارثي وغيره . 

والرؤاية الغانية:+ لذ يملق اشهى:... 

ووجه المذهب : أن أثر الملك الذي بها لا حرمة له . أشبه أثر الجاهلي 
القديم . 

( ومن أحبى ) مما يجوز إحياؤه ( ولو ) كان الإحياء ( بلا إذن الإمام » أو ) 
كان المحيي ( ذمياً ) أرضاً ( مّواتاً » سوى موات الحرم وعرفات » و) سوى 
( ما أحياه مسلم : من أرض كفار صولحوا على أنها ) أي : الأرض (١‏ لهم » ولنا 
الخراج عنها » و) سوى ( ما قرب من ) المكان ( العامر وتعلق بمصالحه ؛ 
كطرقه وفنائه » ومسيل مائه .» ومرعاه ومحتطبه » وحريمه ٠‏ ونحو ذلك ) ؛ 
كمطرح ترابه : ( ملكه ) جواب من . 

أما كون من أحيى مواتاً ملكه ولو بدون إذن الإمام في إحيائه في المنصوص ؛ 
فلعموم الحديث . 

ولأنها عين مباحة . فلم يفتقر في ملكها إلى إذن الإمام ؛ كأخذ المباح . 
وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال . | 

وقيل : لا يجوز إلا بإذنه وحكاه في « الواضح » و« الإقناع » رواية ؛ لأن له 
مدخلا في النظر في ذلك . 

وأما كون الذمي في ذلك كالمسلم . فقد نص عليه أحمد . 

وقال مالك : لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام . 


١٠ 


قال القاضي : وهو مذهب جماعة من أصحابنا ؟ لقول النبي يَكْةِ : ١‏ مَوَتان 
الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني )"2 . 

فجمع الموتان ثم جعله للمسلمين . 

ولأن موتان الأرض من حقوقها والدار للمسلمين . فكان مواتها لهم ؛ 
كمرافئ المملرك" : 

وأجيب عن ذلك بعموم قوله يلل : « من أحيى أرضاً ميتة فهي له ) 

وبأن الإحياء جهة من جهات التملك . فاشترك فيها المسلم والذمي ؛ كسائر 
جهاته . 1 

واله إتما يخرق نق "السدية اللي اذكروة قوله زه ووبسرك قا نهو كم 
بعد . ومن أحيى مواتاً من الأرض فله رقبتها » . 

قال في « المغني » : هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل . رواه طاووس 
عن النبي يل . 

ثم لا يمتنع أن يريد بقوله : « هي لكم ١‏ أي : لأهل دار"" الإسلام . 
والذمي من أهل الدار تجري عليه أحكامها . 

وقولهم : أنها من حقوق دار الإسلام . 

قلنا : وهو من أهل الدار فيملكها كما يملكها بالشراء » ويملك مباحاتها من 
الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة . وهي من مرافق دار 
الإسلام . انتهى 

وأمااكرنا مراك الحرم أوعرةاالا رملان بالإستاء! ايا يسن التعتييق خاي 
الحاج واختصاصه بمحلّ النامنُ فيه سواء . 


20)» 


)000( أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »5 : ١57‏ كتاب إحياء الموات » باب لا يترك ذمي يحبي . 
عن اب ا 
(0) سبق تخريجه ص : 


قال في « الإنصاف » : هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟ 
يحتمل وجهين . وأطلقهما في « التلخيص » وه الرعاية » و١‏ الفروع » . 

قلت : الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء . ثم وجدت الحارثي قال : هذا 
الفيق: .لفون 

وأما كون المسلم لا يملك ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا 
الخراج عنها ؛ لأنهم صولحوا في بلادهم . فلا يجوز التعرض لشيء منها عامراً 
كان أو مواتاً ؛ لأن الموات تابع للبلد”' . فإذا لم يملك عليهم البلد لم يملك 
مواثه:., 

ويفارق دار الحرب حيث يملك مواتها ؛ لأن دار الحرب على أصل 
الإباحة . وهذه صالحناهم على تركها لهم فحرمت علينا . 

قال في « المغني » : ويحتمل أن يملكها من أحياها ؛ لعموم الخبر . 

ولآنها من مباحات دارهم . فجاز أن يملكها من وُجد منه سبب . فملكها ؛ 
كالحشيش والحطب . وقد روي عن أحمد : أنه ليس في السواد موات ‏ يعني : 
سواد العراق ‏ . ْ ْ 

قال القاضي : هذا محمول على الدار . ويحتمل أن أحمد قال ذلك ؛ لكون 
السؤاة:كان تحمور ا كله فى درن عمو رن الحتباي وحين أخذه المسلمون من 
الكفار . حتى بلغنا أن رجلاً منهم سأل أن يعطى خربة فلم يجدوا له خربة فقال : 
إنما أردت أن أعلمكم كيف أخذتموها منا . وإذا لم يكن فيها موات حين ملكها 
الجامرة قر يكير كوا عوك بود ا لخزمالوز فى جنوك الحساعين اوريغي و9 
على أحد الروايتين . انتهى . 

وأما كون ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء بلا خلاف في 
المذهب ؛ لقوله كَكةٍ : « من أحيى أرضاً ميتةَ في غير حق مسلم فهي له ""' . 


. فىأ: البلد‎ )١( 
كتاب إحياء الموات » باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه‎ ١57/ : 5 4» أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 000 
. من الأجر‎ 


فإن مفهومه : أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء . 

ولأنه تابع للمملوك فأعطي حكمه . 

ومفهوم كلام المتن : أن ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه يملك 
بالإحياء . وهو المذهب ؛ لعموم الخبر وانتفاء المانع . 

قال أحمد في رواية أبي الصقر : في رجلين أحييا قطعتين من موات وبقيت 
بينهما رقعة فجاء رجل ليحييها : فليس لهما منعه . 

وفيه رواية : لا يجوز إحياؤه . 

إذا ثبت هذا فإنه لا حد يفصل بين البعيد والقريب سوى العرف . 

وقال الليث : حده غلوة . وهي خمس خمس الفرسخ . 

وقال أبو حنيفة : حد البعيد هو الذي إذا وقف الرجل في أدناه فصاح بأعلا 
صوته لم يسمع أدنى أهل المصر إليه . 

ولنا : أن التحديد لا يعرف إلا بالتوقيف لا بالرأي ولم يرد من الشرع 
تحديد . فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف ؛ كالقبض والإحراز . وما ذكراه لا 
يجوز أن يكون حداً لكل ما قرب من عامر ؛ لأنه يفضي إلى أن من أحيى أرضاً في 
موات حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره ما لم يخرج عن الحد . 

وحيث قلنا يملك المحيى('' لما أحياه فإنه يملكه ( بما فيه من معدن جامد ) 
نانك + (كذهي: وففنة وحديد ) واتن بووضاصن يك و )هد معدن بجاند 
( ظاهر ؛ كجص وكحل ) وزرنيخ وكبريت ؛ لأنه مَلَّك الأرض بجميع أجزائها 
وطبقاتها وهذا منها فدخل في ملكه على سبيل التبعية . 

ويفارق الكنز فإنه لا يملك ما فيها من كنز ؛ لأنه مودّع فيها وليس من أجزاتها . 

وإنما يملك المحيى المعادن فى الأرض التى أحياها إذا حفرها وأظهرها » 
أما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملكه ؛ لأن في ملكه إذاً قطعاً لنفع كان 
واضلاً إلى المسلمين ومنعاً لانتفاعهم .. 


. في ب : الإحياء‎ )١( 
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وأما إذا ظهر بإظهاره فإنه لم يقطع عنهم شيعا . 

وظاهر كلام المتن شامل لأرض العنوة وغيرها . وهو صحيح . وهو 
المذهب عند الأكثر .. 

قال الحارثي : وهو أقوى . 

( وعلى ذمي خَراج ما أحيى : من موات عنوة ) ؛ لأنها للمسلمين”2 . فلا 
تقر في يد غيرهم بدون الخراج ؛ كغير الموات . 

فأما غير العنوة وهى أرض الصلح وما أسلم أهله عليه إذا أحيى الذمى فيه 

ع زفق 
مواتأ : فكالمسلم”'' . 

وعنه : لا تملك أرض العنوة بالإحياء . وما أحياه مسلم منها يقر بيده 
بالخراج كالذمي . 

وعنه : إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه . 

وعنه : على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمرة وزرعه . 

( ويُملك بإحياء ويُقطع ) بالبناء للمفعول فيهما ( ما ) أي : مكان ( قَوْبِ من 
الساحل مما ) أي : من محل ( إذا حصل فيه الماء صار ملحاً ) ؛ لأنه لا تضييق 
وإحياء هذا بتهيئة لما يصلح له » من حفر ترابه » وتمهيده » وفتح قناة إليه يصب 
الماء فيه ؟ لأنه يتهيأ بهذا للانتفاع” " به : 

( أو من العامر ) يعني : أنه يملك بإحياء ويقطع ما قرب من العامر . 

( ولم يتعلق بمصالحه ) نصاً ؛ لعموم قوله كَل : « من أحيى أرضاً ميتة فهي 


ل )250 
200 في أوب : للمسلم . 
(05 في آواث: كالمسلم'. 


[فية في أ : هذا للانتفاع . 
() سبق تخريجه ص ! 0 . 


و لأن النبي له أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق ا 
وهو يعلم أنه بين عمارة المدينة . 

ولأنه مَوات لم يتعلق به مصلحة العامر . فجاز إحياؤه ؛ كالبعيد . 
وعنه : لا يجوز إحياؤه ؛ لأنه في مظنة تعلق المصلحة به . 


و( لا ) تملك ولا تقطع ( معادن منفردة ) أما الظاهرة وهي التي يتوصل إلى 
ما فيها من غير مُؤْنة ينتابها الناس وينتفعون بها ؛ كمقاطع الطين والملح والكحل 
فلا خلاف ؛ لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقاً عليهم ؛ لأن النبي يَلِ أقطع أبيض 
ابن حمّال معدن الملح فلما قيل له : إنه بمنزلة الماء العد رده . كذا قال أحمد . 

وروى أبو عبيد وأبو داود والترمذي بإسنادهم عن أبيض بن حمال : ١‏ أنه 
استقطع رسول الله بك الملح الذي بمأرب فلما ولى قيل : يا رسول الله! أتدري 
ما أقطعت له ؟ إنما أقطعته الماء العدٌ . فرجعه منه » قال قلت : يا رسول الله! ما 
يحمى من الأراك؟ قال : ما لم تئله أخفاف الإبل ""2 . وهو حديث غريب . 

ولأن هذا يتعلق به مصالح المسلمين العامة . فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه ؛ 
كمشارع الماء وطرقات المسلمين . ش 

قال ابن عقيل : هذا من مداد الله الكريم » وفيض جوده العميم الذي لا غنى 
عنه . فلو ملكه أحد بالاحتجار ملك منعه فضاق على المسلمين . وإن أخذ 
العوض عنه أغلاه فخرج عن العوض الذي وضعه الله به من تعميم ذوي الحوائج 
من غير كلفة . | | 

قال في « المغني »: وهذا كله مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفاً . انتهى . 


. أخرجه أبو عبيد في « الأموال » (714) ص : 107 كتاب أحكام الأرضين » باب الإقطاع‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود في « سننه » (7”055) ” : ١74‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إقطاع 
الأرضين . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (7)180 : 514 كتاب الأحكام » باب ما جاء في القطائع . 
وأخرجه أبو عبيد في « الأموال » (587-7/46) ص : 150 كتاب أحكام الأرضين ٠‏ باب الإقطاع . 
والماء العد هو الدائم الذي لا ينقطع . 


وحكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل . قاله 
في « الإنصاف » ولم يذكر فيه خلافاً . 

وأما الباطنة وهي : التي يحتاج في إخراجها إلى حفر ومُؤْنة ؛ كمعدن 
الجواهر ونحوها : فالصحيح من المذهب : أنها كالمعادن الظاهرة لا تملك 
بإحياء ولا يجوز إقطاعها . 

وقيل : تملك بإحياء . 

قال الحارثي : ونص عليه في رواية حرب . 

وقيل : يجوز إقطاعها ؛ ١‏ لأن النبي كَلِةِ أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَليّة 
جَلْسِيّها وغَوْريّها »!'2 رواه أبو داود وغيره . 

اختاره الموفق وابن أخيه . 

والقبَليّة : بقاف وموحدة مفتوحتين وكسر اللام وتشديد المثناة تحت من 
ناحية « الفروع » . وجَلسيها : بفتح الجيم وسكون اللام وسين مهملة أي : 
نجديّها » ويقال لنجد : جلس . 

(.ولايملك ما ) أي : محل ( نضب ) أي : غار ( ماؤه ) من الجزائر . 

قال أحمد في رواية العباس بن موسى : إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء 
رجل لم يبن فيها ؛ لأن فيه ضرراً . وهو أن الماء يرجع . 

قال في ١‏ المغني » : يعني : أنه يرجع إلى ذلك المكان . فإذا وجد'”" مبنياً 
رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله . 

ولآن الجزائر نيع الكلا والحظى قورت تفرع التعاون الظاهرة: . 

وقد قال النبي كَل : « لا حمى في الأراك )7 . 


(1) أخرجه أبو داود فى « سئنه » (9057) # : ١1/#‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء » باب فى إقطا 
خرجه ابو ني لج قا : ب في إفطاع 
الأرضين . 

هم فى أ : أوجده . 

(6) أخرجه أبو داود فى « سنئنه » (7”0:55) ”7 : ١78‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء » باب فى إقطا 
جر جهابى داردافي : ام : عه 
الأرضين . 


وقال أحمد في رواية حرب : يروي عن عمر : « أنه أباح الجزائر » . 
فق ٠:‏ أباح يتيك فى البعزادر مبالثيات + 

وقال : إذا نضب الفرات عن شيء ثم نبت فيه نبات فجاء رجل يمنع الناس 
قاس لاك نار لني اله د عار ملك رسا ااا وي جه 
أخذه ولا يزول ملكه بغلبة الماء عليه . وإن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به أحد 
فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل : أن يجعله مزرعة فهو أحق به من غيره ؛ لأنه 
متحجر لما ليسن لمسلم فيه حق . فأشبه المتحجر في الموات . انتهى 

وقال في ١‏ الإنصاف » : إذا نضب الماء عن جزيرة فلها حكم الموات لكل 
أحد إحياؤه بعدت أو قربت . ذكره ابن عقيل والمصنف والشارح والحارثي 
وغيرهم ونص عليه . 

قال الحارثي : هذا مع عدم الضرر . ونص عليه . انتهى 

وقال في ١‏ التنقيح » : إنه لا يملك . وتابعته عليه . 

( وإن ظهر فيما أحبى ) من موات ( عين ماء » أو معدن جار ) . وهو الذي 
كلما أخدمته حي ختلقه عوفته + ( كتقط وقار + او ) ظهر'ذبها:( كلا أو حر 
فهو أحق به)؛ ار م إلى الماح الذي بين ارخيه كان أحق به ؛ 
لقوله كَل : « من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مسلم فهو له 2١”)‏ . رواه أبو داود . 

وفي لفظ ١‏ فهو أحق به » . فهنا أولى . 

( ولا يملكه ) نصاً ؛ لقول رسول الله كلهِ : « الناس شركاء في ثلاث : في 
الماء والكلاً والنار » رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس . وزاد فيه 
« وثمنه حرام 0 
لحك اام اع و 0 

: بلى ؛ لأنها خارجة من أرض . فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة . 


. أخرجه أبو داود في « سننه » (7207/1) 7 : 19/7 الموضع السابق‎ )1١( 
. (؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (1517)” : 877 كتاب الرهون » باب المسلمون شركاء في ثلاث‎ 


1١/ 


( وما فضل من مائه ) الذي لم يحزه ( عن حاجته وحاجة عياله وماشيته 


وزرعه : يجب بذله لبهائم غيره وزرعه ) أي : زرع غيره ؟ لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله يلي قال : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا 2١7)‏ متفق عليه : 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « من منع فضل مائه أو فضل 


كلئه : منعه”" الله فضله يوم القيامة )0 رواه أحمد . 


ولا يتوعد على ما يحل . 

ولأن في منعه تضييقٌ على غيره بما لا نفع له فيه فلم يجز . 

وعنه : ليجب بذله لزرع غيره . 

ومحل وجوب بذله : ( مالم يجد ) ربٌ البهائم أو الزرع ماء ( مباحا ) فإنه 


ولأن الخبر ظاهر في اختصاصه بمحل الحاجة . فإذا لم تكن حاجة لم يجب 


البذل . ( أو يتضرر به ) الباذل ؛ لأن الضرر ممنوع شرعاً . 


( أو يؤذه ) أي : يؤذي طالب الماء مَّن الماء في أرضه ( بدخوله ) إليها . 
قال سمو لاه دي ادر اي 

( أو له فيه ماء السماء ويخاف عطشاً : فلا بأس أن يمنعه ) . 

قال في « الإنصاف »© : وقدمه في « الهداية » و« المستوعب »© . 

قال الحارثي : هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب . منهم أبو الخطاب 


والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر واليزيدي . وهو من 
المفردات . انتهى . 


000 


000 
هر 


أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (17717) 7 : 470 كتاب المساقاة » باب من قال إن صاحب الماء 
أحق بالماء حتى يروى . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١1918 : 7” )١555(‏ كتاب المساقاة » باب تحريم فضل بيع الماء الذي 
يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً . 

في | : منع . 

أخرجه أحمد فى مسنده (5541/7) 7 :71/4 . 
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وقال الإمام أحمد أيضاً : وليس له أن يمنع فضل ماء ليمنع به الكل . واحتج 
بالخبر . ش 

وفي ١‏ الروضة »: يكره منعه فضل مائه ليسقي به للخبر . نقله في « الفروع ». 

وعلم مما تقدم أنه لا يلزم من قلنا يلزمه بذل الماء حبل ولا دلو ؛ لأنهما 
يتلفان بالاستعمال . أشبها بقية ماله . قاله في « الكافي » . 

( ومن حفر بئراً بموات ) أي : بأرض موات ( للسابلة ) أي : لنفع 
المجتازين ( فحافر كغيره) أي : كسائر المنتفعين به''2 ( في سقي وزرع 
وشرب ) . ظ 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . وفي ١‏ الفروع » قال جماعة : من 
حفر بثراً بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي وزرع . 

( ومع ضيق ) أي : تزاحم ( يُسقى آدمي ) أولا ( فحيوان فزرع ) بعدهما ؛ 
لآن الحيوان له حرمة . 

( و )إن حفرها في موات ( ارتفاقاً ) بها ( كالسفارة ) والمنتجعين يحتفرون 
البئر ( لشربهم و ) شرب ( دوابهم : فهم ) أي : المحتفرون ( أحق بمائها ) 
أي : ماء البئر التي احتفروها ( ما أقاموا ) أي : مدة إقامتهم عليها . يعني : أنهم 
لا يملكونها . 

قال في « الإنصاف »© : وهو المذهب . 

ووجهه : أنهم جازمون بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم . بخلاف 
الحافر للتملك . 

قال في « الإنصاف » : وهو الصواب . 

( وعليهم ) أي : الحافرين لها ( بذل فاضل ) عنهم من مائها ( لشارب 


)١(‏ في أوب: منها. 


فقط ) . قاله في ١‏ الأحكام السلطانية» . وتبعه في « المستوعب) 
و« الترغيب» » واقتصر عليه في « الفروع »© . 

( وبعد رحيلهم ) أي : رحيل الحافرين لها ( تكون الك (سنابلة 
للمسلمين ) ؛ لأنه ليس لأحد ممن لم يحفرها أولى بها من الآخر . 

( فإن عادوا ) أي : الحافرين لها ( كانوا أحق بها ) من غيرهم ؛ لأنهم لم 
يحفروها إلا من أجل أنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع . فلم تزل أحقيتهم 
دلق 

واختار كون الحافرين أحق بها من غيرهم أبو الخطاب في بعض ١‏ تعاليقه» . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب وقدمه في ١‏ الرعاية الكبرى » 
و« الفائق » . قال في « الرعاية الصغرى »© و« الحاوي الصغير » : فهو أولى بها 
في أصح الوجهين . الو 

وقيل : يكونون إذا عادوا كغيرهم . اختاره القاضي ذ في ١‏ الأحكام 
السلطانية » . 

0 
كما لو حفرها بملكه الحي . 

قال في « الإنصاف » : جزم به الحارثي وغيره وقدمه في ١‏ الفروع » وغيره . 

قال في ١‏ الرعاية » : ملكها في الأقيس . 

قال في ١‏ الأحكام السلطانية » : إن احتاجت طياً ملكها بعده . وتبعه في 
لذالسيكوفب و وقال مو رفاضت الالختص: 4 .و إن عقرها لشي تيلكا 
فما لم يخرج الماء فهو كالشارع في الإحياء وإن خرج الماء استقر ملكه » إلا أن 
تحتاج إلى طي فتمام الإحياء بطيها . انتهى . 


كن 


[فصل : فيما يتحقق به الإحياء] 


( فصل . وإحياء أرض ) موات ( بحوز بحائط منيع ) . سواء أرادها للبناء 
أو للزرع أو حظيرة للغنم أو للخشب أو غيرهما . نص عليه ؛ الماءووف حابن أن 
النبي يَلِةِ قال : « من أحاط حائطاً على أرض فهي له 2١)‏ رواه أحمد وأبو داود . 

ورويا أيضاً بسندهما إلى سمرة عن النبي كك مثله”") : 

ولآن الحائط حاجز منيع فكان إحياءً . أشبه ما لو جعلها للغنم حظيرة . 

وتبين بهذا(" أن القصد لا اعتبار به . بدليل ما لو أرادها حظيرة للغنم فبناها 
بجص وآجر وقسمها بيوتاً فإنه يملكها . وهذا لا يصنع للغنم مثله . 

والمراد بالحائط المنيع : أن يمنع ما وراءه . ولا يعتبر مع ذلك تسقيف ؟2 
لأنه لم يذكر في الخبر . 

( أو إجراء ماء ) أي : بأن يسوق إليها ماء من نهر أو بثر ( لا تزع إلا به ) 
أي : بالماء المسوق إليها . 

( أو منع ماء لا تزرع معه ) يعني : أن الأرض الموات لو كانت لا يمكن 
زرعها إلا بحبس الماء عنها ؛ كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته : 
كان إحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن زرعها ؛ لأن يسوق الماء إلى 
ما ليس لها ماء وحبسه عما يفسدها يمكن الانتفاع بها فيما أراد من غير حاجة إلى 
تكرار ذلك في كل عام . 


. 7281 : ")١01179( » أخرجه أحمد فى ( مسنده‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » (0170) 3 : 174 كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إحياء 
الموات . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنله » 7١ : 84 )7١177(‏ . 

8 نلق ريه وو هذاه 
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( أو حفر بئر ) أو نهر نصاً . 

قال أحمد في رواية علي بن سعيد : الإحياء أن يحوط عليها حائطاً أو يحفر 
فيها بئراً ونهراً . انتهى . 

( أو غرس شجر فيها ) أي : في الأرض الموات ؛ كما لو كانت لا تصلح 
للغراس لكثرة أحجارها أو نحوها فينقيها ويغرسها . 

قال في ١‏ الفروع » : ويملكه بغرس وإجراء ماء . نص عليهما . 

ووجه ذلك : أن الغرس يراد للبقاء كبناء حائط . 

وعنه : أن إحياء الأرض ما عُدَّ إحياء في العرف ؛ لأن الشرع ورد بتعليق 
الملك على الإحياء ولم يبينه ولا ذكر كيفيته . فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء 
في العرف . 

ولأن الشارع لو علق الحكم على مسمى باسم لتعلق بمسماه عند أهل 
اللسان . فكذلك يتعلق الحكم بالمسمى إحياء عند أهل العرف . 

وقيل : ما يتكرر كل عام ؛ كالسقي والحرث فليس بإحياء » وما ل"'' يتكرر 
فهو إحياء . 

وعق المدهه + لا شع ل" أ 'إحاء الأرفن السكق تنيقيف الوك ولا 
نفدب أنوانها :4 لذن لمكو هه كد بار 3 ذلك : 

ولا يحصل الإحياء بحرث وزرع . | 

قيل لأحمد : فإن”" كرب حولها » قال : لا يستحق ذلك حتى يحوط . 

والكرب : إثارة الأرض للزرع . قاله في « القاموس »© . 

قال في « المغني » : ولو خندق عليه خندقاً لم يكن إحياء وكان تحجر 
لأن المسافر قد يتل منز لا ويخوط على :رتحله يتحو من ذلك .. انتهى . 


1 


ِ 


00 فيأ: ولا. 
إفة في أ : يشرط . 
0) فىأ: بأن . 
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( وبحفر بر ) في الموات ( يملك ) الحافر ( حريمها . وهو ) أي : حريم 
البئر ( من كل جانب في قديمة ) وهي : التي يسمونها العاديّة ‏ بتشديد الياء - 
نسبة إلى عاد ولم يرد عاداً بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها 

آثار في الأرض نسب إليها كل قديم . 

وعند الشيخ تقي الدين : إن العاديّة هي التي أعيدت . 

والأول هو المنصوص عن أحمد . 

نقل ابن منصور : البئر العاديّة القديمة . 

ونقل حرب وغيره : العاديّة التي لم تزل . 

وحيث تقرر ذلك فحريمها من كل 'جانب ( خمسون ذراعاً . 

و ) حريم بئر ( في غيرها ) أي : غير القديمة ( خمسة وعشرون ) ذراعاً . 
نص عليه » واختاره أكثر الأصحاب ؛ لماروى أبو عبيد في « الأموال » عن سعيد 
ابن المسيب قال : ١‏ السئة في حريم القليب العاديٌ خمسون ذراعاً والبدي خمسة 
وعشرون ذراعاً »230 . 

وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوع”" . 

ولا بد أن يصل الحافر إلى الماء . فإن لم يصل فهو كالمتحجر الشارع في 
الإحياء . فالمراد بحفر البئر القديمة استخراج مائها حتى يكون إحياء لها . فأما 
البئر التي ماؤها ظاهر فليس لأحد احتجار ؛ كالمعادن الظاهرة . 

وعند القاضي : حريم البئر قدر مد رشائها من كل جانب . 

وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها . واختاره القاضي أيضاً في 
« المجرد ) . 

فعلى هذا إن كان يستقى منها بدولاب فحريمها قدر مدار الثور » وإن كان 


. . . الأموال » (؟7/!) ص : 754 كتاب أحكام الأرضين » باب إحياء الأرضين‎ ١ أخرجه أبو عبيد في‎ )١( 
. كتاب في الأقضية والأحكام‎ 71١ : 4 )77( » سننه‎ ١ (؟)6 أخرجه الدارقطني في‎ 


إلا 


بسانية فبقدر”'2 طول البئر» وإن كان يستقي منها بيده فبقدر''" ما يحتاج إليه 
الواقف . 

وقال في ١‏ الأحكام السلطانية » : له أبعد الأمرين من الحاجة أو قدر 
الأذرع . مع أن أحمد توقف في التقدير في رواية حرب . 

قال الحارثى : وهو غلط . ولو تأملوا النص بكماله من « مسائل حرب 
والخلال» لما قالوا ذلك . نقله عنه فى « الإنصاف © . 

( وحريم عين وقناة ) احتفرهما إنسان في موات ( خمسمائة ذراع ) . نص 
عليه في العين في رواية غير واحد . ٠‏ 

وقال الحارئي عن حريم القناة : والمذهب أنه كحريم العين » وقال : 
واعتبره القاضى فى « الأحكام السلطانية » بحريم النهر . نقل ذلك فى 
« الإنصاف » . ش 

وقال في ١‏ التنقيح » : وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع نصاً . 

وفي ١‏ الفروع » : وحريم عين خمسماتة ذراع . نص عليه . 

وعند جماعة : قدر الحاجة » ولم يتعرض للقناة . فلعل صاحب ١‏ التنقيح ») 
وجد بما قال الحارثي أنه المذهب في حريم القناة نصاً عند وضعه لل ١‏ تنقيح ) بعد 
« الإنصاف » . والله أعلم . 

( و ) حريم ( نهر ) احتفر في موات ( من جانبيه : ما يحتاج إليه لطرح 
كرايته ) وهو : ما يلقى منه طلباً لسرعة جريه » ( وطريق شاويّه ) أي : القيم 
عليه » والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلاً في اللغة بهذا المعنى ولعلهما 
مولدتان من قبل أهل الشام ١‏ ( ونحوهما ) أي : ونحو مطرح كرايته وطريق 
شاويه مما يرتفق به ومما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر . 

قال فى « الرعاية » : وإن كان بجنبه مستقاة لغيره ارتفق بها فى ذلك 


. فيأ: فيقدر‎ )١( 
. مثل السابق‎ )6( 
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ضرورة . وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع 
ونحوهما . انتهى . 

( و ) حريم ( شجرة ) غرست في موات ١‏ قدر مد أغصانها ) حواليها ؛ لما 
روى أبو داود بإسناده عن أبي سعيد قال : « اختصم إلى النبي كَلَهِ في حريم . 
نخلة . فأمر بجريدة من جرائدها فزرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع . 
فقضى بذلك )230 . 


قال في « المغني » : وإن سبق إلى شجر مباح ؛؟ كالزيتون والخروب فسقاه 
وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء . فإن طعِمّه مَلكه بذلك 
وحريمه ؟ لأنه تهيأ للانتفاع به لما يراد منه . فهو كُسَّوْق الماء إلى الأرض 
الموات . ولقول النبي كَةِ : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق 
و ش ٌ 


وحكاه فى « الإنصاف )» فائدة » واقتصر عليه . 


نه ) 


( و ) حريم ( أرض ) من موات ( تزرع : ما ) أي : محل ( يحتاج ) إليه 
( لسقيها . وربط دوابها » وطرح سَبَحخها ٠‏ ونحوه ) مما يرتفق به زارعها ؛ 
كمصرف مائها عند الاستغناء عنه . 

( و ) حريم ( دار من موات حولها ) أي : حواليها ( مطرح تراب وكناسة 
وثلج وماء ميزاب » وممر لباب ) ؛ لأن هذا كله مما يرتفق به ساكنها . 

( ولا حريم لدار محفوفة بملك ) أي : بملك غيره من كل جانب ؛ لأن 
الحريم من المرافق » ولا يرتفق بملك غيره ؛ لأن مالكه أحق به . 

( ويتصرف كل منهم ) أي : من أرباب الأملاك ( بحسب عادة ) في 
الانتفاع . فإن تعدى العادة منع : 


. كتاب الأقضية » أبواب من القضاء‎ 7١5 : 7” )7*5150( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. )١( رقم‎ )١97( فم سبق تخريجه ص‎ 
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( وإن وقع في ) قدر ( الطريق نزاع وقت الإحياء : فلها سبعة أذرع ) ؛ 
ا" 

ار يع يا لحي الاح افر ل 

واختار ابن بطة : أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته » واختلفوا 
في قدر حاجتهم . 

( ومن تَحَجُر مّواتاً : بأن أدار حوله أحجاراً ) أو تراباً أو شوكاً أو حائطاً غير 
منيع » ( أو حفر بئراً لم يصل ماؤها ) . نقله حرب » ( أو سقى شجراً مباحاً 
وأصلحه ولم يُركبه » ونحوه ) ؛ كما لو حرث الأرض أو خندق حولها , ( أو 
أقطعه ) أي : أَقْطْعَه0"© له الإمام ليحييه فلم يحيه : ( لم يملكه ) بذلك ؛ لأن 
الملك إنما يكون بالإحياء » ولم يوجد . 

( وهو ) أي : :من شرع في إحياء شيء ولم يتمه ( أحق به ) من غيره ؛ لأنه 
روي عن النبي كَلِهِ أنه قال : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له )”© رواه 
أبو داود . 

( و) كذا ( وارثه ) من بعده يعني : أنه يكون أحق به من غيره ؟ لقول 
النبي يله : « من ترك حقاً أو مالا فهو لورثته )240 . 

ولأنها”» حق للموروث . فيقوم الوارث مقامه فيه ؛ كسائر الحقوق . 

( و) يكون أيضاً ( من ينقله ) المتحجر ( إليه ) أحق به ممن سواه ؛ لأن 
المتحجر جعله مقامه فيه . 

( وكذا ) أي : وكما أن من تحجر مواتاً ونقله إلى غيره يكون بمنزلته ( من 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قضى النبي يَكْةِ إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع »© . أخرجه 
البخاري في « صحيحه » (7741) كتاب المظالم والغصب . 

زفق في ب : أقطع . 

)2 سبق تخريجه ص (17) رقم )١(‏ . 

(4) أخرجه النسائى فى « سنئنه » )١9577(‏ 5 : 55 كتاب الجنائز » الصلاة على من عليه دين . 

)2 020000 ا 
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نزل عن أرض خَراجية بيده لغيره ) . فإن المنزول له يكون أحق بها وورثته من 
بعله . 

قال ابن رجب ف القاعدة السابعة والقيات 137 ومنها منافع الأرض 
الخراجية . فيجوز نقلها بغير عوض إلى من يقوم مقامه فيها » وتنتقل إلى الوارث 
فيقوم مقام ا وكذلك يجوز جعلها مهرا . نص عليه في رواية 
عبد الله . ش 

ونص في رواية ابن هانىء وغيره : على جواز دفعها إلى الزوجة عوضاً عما 
تستحقه عليه من المهر . وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة . 

فأما البيع فكرهه أحمد ونهى عنه » واختلف قوله في بيع العمارة التي فيها ؛ 
لئلا يتخذ طريقاً إلى بيع رقبة الأرض التي لا تملك . بل هي إما وقف وإما فيء 

ونص في رواية المروذي : على أنه يبيع آلات عمارته بما تساوي . 

وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى . 

وكذلك نقل عنه ابن هانىء أنه قال : يُقوم دكانه وما فيها من غلق وكل شيء 
يحدثه فيه فيعطى ذلك » ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان . 

'ورخص في رواية عنه : في شراءها دون بيعها ؛ لآن شراءها استنقاذ لها 
بعوض ممن يتعدى بالتصرف فيها وهو جائز . 

ورخص في رواية المروذي أيضاً في بيع ما يحتاج إليه للنفقة منها » وإن كان 
فيه فضل عن النفقة تصدق به . وكل هذا بناء على أن رقبة هذه الأرض وقفها عمر 

ومن الأصحاب من حكى رواية [أخرى] بجواز البيع مطلقاً ؛ كالحلواني 


(1) ص : 3١١-1١94‏ . ومابين الأقواس من «القواعد» . 
زفق في أوب : موروثه . 
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وابنه . وكذلك خخرّجها ابن عقيل من نص أحمد على صحة وقفها . ولو كانت 
وقفاً لم يصح وقفها . وكذلك وقع في كلام أبي بكر وابن شاقلاء وابن أبي موسى 
ما يقتضي الجواز . وله مأخذان : 

أحدهما : أن الأرض ليست وقفاً . وهو مأخذ ابن عقيل . وعلى هذا فإن 
كانت مقسومة فلا إشكال في ملكها . وإن كانت فيئاً لبيت المال » وأكثر كلام 
أحمد يدل عليه فهل تصير وقفاً بنفس الانتقال إلى بيت المال [أم لا]؟ على 
وجهين . ش 

فإن قلنا : لا تصير وقفاً فللإمام بيعها وصرف ثمنها في المصالح . 

وهل له إقطاعها إقطاع تمليك؟ على وجهين . ذكر ذلك القاضي في 
« الأحكام السلطانية » . 

والمأخذ الثاني : أن البيع هنا وارد على المنافع دون الرقبة فهو نقل للمنافع 
المستحقة بعوض . وهذا اختيار الشيخ تقي الدين . ويدل عليه من كلام أحمد : 
أنه أجاز دفعها عوضاً عن المهر . ويشهد له ما تقدم من المعاوضة عن المنافع في 
مسائل متعددة . وإن كان القاضي وابن عقيل والأكثرون صرحوا بعدم صحة بيع 
المنافع المجردة . والتحقيق في ذلك أن المنافع نوعان : 

أحدهما : منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها . فهذه قد 
جوز الآأصحاب بيعها في مواضع . 

* منها : [أن] أصل وضع الخراج على أرض العنوة إذا قيل هي فيء فإنه ليس 
بأجرة » بل هو شبيه بها ومتردد بينها وبين البيع . 

رده لبكدائعة توي على رضي لكات ارقم الأررا ب بويؤزان اننا 
ونحوها . وليس بإجارة محضة ؛ لعدم تقدير المدة . وهو شبيه بالبيع . 

* ومنها : لو أعتق عبده واستثئنى خدمته سنة فهل له أن يبيعها منه؟ على 
روايتين . ذكرهما ابن أبى موسى وهما منصوصتان عن أحمد . ولا يقال : هو 
لا يملك بيع العبد في هذه الحال ؛ لأن هذه المنافع كان يملك المعاوضة منها في 
حال الرق . وقد استبقاها بعد زواله . فاستمر حكم المعاوضة عليها ؛ كما يستمر 
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حكم وطء المكاتبة إذا استثناه في عقد الكتابة . وهل الكتابة إلا عقد معاوضة على 
المنافع ؟ 

النوع الثاني : المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان » أو كانت أعيانها غير 
قابلة للمعاوضة . فهذ"'2 محل الخلاف الذي نتكلم فيه”"" هاهنا نا . والله أعلم . 
انتهى . 

( أو ) نزل إنسان ( عن وظيفة لاهل ) أي : لمن فيه أهلية لها . 

قال في « الفروع » : بعد أن ذكر مسألة متحجر الموات وأن من ينقله إليه 
أحق به : ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد . هل يتقرر غيره ؟ وقال شيخنا 
ل ال لل ل ل 

يستحق التولية شرعاً . انتهى . ْ 

قال ابن أبي المجد : التوجيه المذكور ذا كان انزول متوقفً على الإمضاء ؛ 
كشرط واقف أو غيره فإن النزول حينئظٍ لم ينبرم ولم يتم فهو شبيه بالمتحجر . إذ 
المتحجر لا يتم ملكه إلا بالإحياء » والنزول لا يتم إلا بالإمضاء . فما بين 
المتحجر والإحياء كما بين النزول والإمضاء . فكما أن المبادرٌ إلى الإحياء فيما 
بين ذلك لا يملكه » ولا يبطل حق المتحجر في المحيى بل حقه قائم به على 
المذهب . فكذلك المبادر إلى التقرير في الوظيفة المنزول عنها لا يستحقها » ولا 
يبطل حق المنزول له فيما نزل له عنه بل حقه قائم به متوقف لزومه على الإمضاء . 
فإن وُجد انبرم وتم النزول له » وإلا كان المنزول عنه للنازل ؛ لآنه لم يرغب عنه 
رغبة مطلقة بل مقيدة بحصوله للمنزول له ولم يحصل . وليس للناظر التقرير في 
مثل هذا إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق أو في يد من يملك انتزاعه منه 
لمقتض شرعي . فحينئذ يكون تقريره سائغاً » ويكون من أطلق القول بأن الناظر 
يقرر من شاء محمولاً على من رغب عنه رغبة مطلقة » ولم يكن المنزول له 
أهلا ففي هذا يتجه القول به . 


)2000 في ج : فهذه . 
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وأما إذا لم يكن النزول مشروطاً بالإمضاء وكان المنزول له أهلاً فلا ريب أنه 
ينتقل إليه عاجلا بقبوله . ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته » إذ هو حق له 
نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجوراً عليه في شيء منها . 
أشبه سائر حقوقه إذ لا فرق . 

وله شواهد من كلامهم : منها : ما ذكروه في المتحجر أن من نقله إليه يكون 
أحق به من غيره . وكذا ذكروا أن من بيده أرض خراجية ليس للإمام انتزاعها منه 
ودفعها إلى غيره . وإن نزل عنها أو آثر بها غيره صار الثاني أحق بها مع أن 
للإمام''' نظراً ولم يعتبروه فكذا هذا . والله أعلم . انتهى . 

( أو آثر ) إنسان ( شخصاً بمكانه في الجمعة ) يعني : فإنه يكون أحق به . 

قال في ١‏ التنقيح » بعد أن ذكر مسألة النزول عن الأرض الخراجية : قلت : 
وقريب منه ما صححه المصنف وغيره لو آثر شخصاً بمكانه في الجمعة لم يكن 
لغيورة سيفة إله 4 لأنه أقامه مقامه'فن استحقاقة .: أشيه من تحجر موانا أو شبق إليه 
وآثر به شالق ار اين + 

اولس تلد أي : لمن هو أحق بشىء كمتحجر الموات ونحوه ( بيعه ) ؛ 

لأنه لم يملكه . فلم يملك بيعه ؛ كحق الشفعة قبل الأخذ . وكمن سبق إلى 
مباح . 

وقيل : بلى . 

( فإن طالت المدة ) أي : مدة التحجر ( حُرفاً » ولم يتم إحياؤه » وحصل 
مُتشّوّف لإحيائه : قيل له ) أي : قال له الإمام أو نائبه : ( إما أن تحييه أو تتركه ) 
لجيه غيرك + لآنها علق :غلن الناس :في عق .مكرك يتنهم ...فلم يمكن من 
ذلك ؛ كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره 
2 عو 

( فإن طلب المهلة لعذر : أمهل ما يراه حاكم . من نحو شهر أو ثلاثة ) . 


. في]: الإمام‎ )١( 


وإن لم يكن له عذر قيل له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك . فإن لم يعمرها كان 
لغيره عمارتها . 

(3) حيك امهل لعدر :لا فملك بإننناه غيره فيه ) آى :فى اهدده الامهال:؛ 
لمفهوم قوله يَكِْ  :‏ من أحيى أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له 2010 . 

ولأنه إحياء في حق غيره . فلم يملكه ؛ كما لو أحيى ما يتعلق به مصالح 


كلل ير 
ولأن حق المتحجر أسبق . فكان أولى ؛ كحق الشفيع يقدم على شراء 
المشتري . وفيه وجه : بلى . 


( وكذا ) أي : وكما أن محيى الموات المتحجر فى مدة الإمهال لا يملكه 
بالإحناه لتحلئ حق الميحطر به ( لا قزر ) في الأرض الخراجية ولاافي الوظفة 
المتزول عنهما!"لآهل ( غير عنزول له ) ؛ لتحلق حقه ذلك + 2 

( و ) كذا( لا ) يكون ١‏ لغير المؤثر أن يسبق ) إلى المكان المؤثر به غيره ؛ 
لتعلق حق المؤثر به . 

وعلم مما تقدم أنه لو أحياه إنسان بعد انقضاء مدة المهلة أنه يملكه وهو 
صحيح .. قال في ١‏ الإنصاف » : لا أعلم فيه خلافاً . انتهى . 

وللومام إقطاع موات لمن يحييه ؛ لما روي ١‏ أنه يَكِهِ أقطع بلال بن الحارث 
العقق +270 ١‏ ْ 

8 أقطع وائل 1 جور أرقا الك 

و١‏ أقطع أبا بكر وعمر وعثمان وجمعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لوقي 70 


. رقم (؟)‎ )١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(6) فيب : عنها . 

)6 أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال » (719) ص : 707 كتاب أحكام الأرضين » باب الإقطاع . 
(5) ساقط منأ. 

(5) سيأتي تخريجه قريباً . 

(5) ر.«الأموالاءص :55٠5-لاه75.‏ 
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ويصير مقطعه كمتحجره ؛ لأنه ترجح بالإقطاع على غيره ؛ كما ترجح 
المتحجر على غيره بتحجيره . 

٠‏ فإن طالت المدة عرفاً ولم يحيه قيل له ما يقال للمتحجر ؛ ويمهل لعذر بقدر 
ها تعيلة المشجحجر > 

وإن لم يكن للمقطع عذر في ترك العمارة قيل له كما يقال للمتحجر : إما أن 
تعمره » وإما أن ترفع يدك . وإن لم يكن للمتحجر ولا للمقطع عذر واستمر 
التعطيل حتى مضت ثلاث سنين فجاء قوم فعمروا المُقَطع أو المُتَحَجّر من المَوَات 
فهو أحق به . 

والأصل في ذلك ما روي « أن النبي يِه أقطع بلال بن الحارث العقيق 
أجمع . فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله كله لم يقطعك لتحيزه على 
الناس إنما أقطعك لتعمره فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي 2١0)‏ . رواه 
أبو عبيد في « الأموال » . 1 

وذكر سعيد فى « سنئه » : حدثن”'2 عبد العزيز بن محمد عن ربيعة قال : 
سمعت الحارث بن بلال بن الحارث يقول : « إن رسول الله يك أقطع بلال بن 
الحارث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب قال : ما أقطعته لتحتجبه . فأقطعه 
الناس »© . 

وروى علقمة بن وائل عن أبيه: « أن النبي يكل أقطعه أرضاً بحضرموت 70" . 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وقال سعيد : أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب : ١‏ أن 
رسول الله بكهِ أقطع ناساً من جهيئة أو مزينة أرضاً فعطلوها فجاء قوم فأحيوها . 
فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله كَلِ إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
)١‏ أتخحرجه أبو عبيد في «الأموال» (١/ا)‏ ص : 557 كتاب أحكام الأرضين » باب إحياء 

الأرضين حت 


9) فىأ: حديث . 
(60 أخرجه الترمذي في « جامعه »  )١781(‏ : 510 كتاب الأحكام » باب ما جاء في القطائع . 


دنا 


عنه . فقال عمر : لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أردها » ولكنها قطيعة 
من رسول الله كِةٍ فأنا أردها » ثم قال عمر : من كانت له أرض - يعني : من 
تحجر أرضاً ‏ فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها » . 

ولاتملك الموات من لدنم يحي أ لأنددلرا ملكه ببيجوة الإقطاع لما 
جاز استرجاعه . 

وقال الحارثي : وقال مالك : يثبت الملك بنفس الإقطاع يبيع ويهب 


ويتصرف يورث عنه . 


قال الحارثي : وهو الصحيح إعمالاً بحقيقة الإقطاع وهو التمليك . ذكره 
عن في « الإنصاف © . 

وقال : فاتدتان : 

* إحداهما : للإمام إقطاع غير الموات تمليكاً وانتفاعاً للمصلحة دون 
غيرها . 


* الثانية : قسّم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام : إقطاع تمليك » 
وإقطاع استغلال » وإقطاع إرفاق » وقسّم القاضي إقطاع التمليك إلى : موات » 
وعامر » ومعادن . وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج . انتهى 

قالل'' في ١‏ المغني » : ولا ينبغي أن يُقطع الإمام أحداً من الموات إلا 
اياك 1ك .لاد العاف ادر لالد اسل لازي رس ا 
بينهم بما لا فائدة فيه . فإن فعل ثم تبين عجزه ه عن إحياته : استرجعه منه » كما 
ا لال 500 
إياه رسول الله َل . 

0 

( وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة » ورحبة مسجد غير محوطة : ما لم 
بُضيّق على الناس ) . 


دلق في أ : وقال . 


رذن 


قال في « المغني » : فصل في القطائع . وهي ضربان : 

أحدهما : إقطاع إرفاق » وذلك إقطاع مقاعد الأسواق والطرق الواسعة 
ورحاب المساجد التي ذكرنا أن للسابق إليها الجلوس فيها . فللإمام إقطاعها لمن 
تحلن فيها ؛ لأن له في7١2‏ ذلك اجتهاداً من حيث : إنه لا يجوز له الجلوس إلا 
فيما لا يضر بالمارة . فكان للإمام أن يُجلس فيها من لا يرى أنه يضر بجلوسه . 

( ولا يملكه مُقطع ) بذلك . ( بل يكون أحق به ) أي : بالجلوس فيها من 
غيره بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع سواء » إلا في شيء واحد وهو : أن 
السابق إذا نقل متاعه منها فلغيره الجلوس فيها ؛ لآن استحقاقه لها بسبقه إليها 
ومقامه فيها . فإذا انتقل عنها زال استحقاقه ؛ لزوال المعنى الذي استحق به . 
وهذا استحق بإقطاع الإمام . فلا يزول حقه بنقل متاعه » ولا لغيره الجلوس فيه . 

( ما لم يَعْدٍ الإمام في إقطاعه ) ؛ لآنه كما أن له اجتهاد في الإقطاع له اجتهاد 
في استرجاعه . 

وعلم مما تقدم أن رحبة المسجد لو كانت محوطة لم يكن له إقطاع الجلوس 
فيا لأنيا سبعل قر ون" المسعك ٠‏ 

ل ل ا لل 
( مالم ينقل قماشه عنها ) ؛ لقول النبي كَكة : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
ملم فهو أحق قبه)” , 

ولما روى الزبير بن العوام أن النبي يلِِ قال : « لأن يحمل أحدكم حبلا 
فيحتطب به ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه : 
غرة لذهة أن سأل الناس أعطوه أو متعوة 76 واه أحمك + 

ومحل ذلك : مالم يضيق على أحد ولا يضر بالمارة . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) فيأ: في. 

060 سق ريه من (/14) رق 01 

)2 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ١ )١5-01/(‏ 54 . 
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ولاتفاق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير 
إنكار . 

ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار . فلم يمنع منه ؛ كالاجتياز . 

وعلم مما تقدم أنه إذا قام وترك متاعه أنه لا يجوز لغيره إزالته » وأنه إذا نقل 
متاعه كان لغيره الجلوس فيه ولو لم يأت الليل . وهو الصحيح . 

وعنه : أنه يكون أحق به إلى الليل . 

وظاهر ما تقدم أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام . وفيه وجه . 

ذ تق أطاله )ني + اطال السلوفن من غير إقطاع (١‏ أزيل © الأنه ضير 
كالتملك . ويختص بنفع يساويه فيه غيره . وفيه وجه . 

( وله ) أي : لمن هو أحق بالجلوس بإقطاع الإمام أو بسبقه ( أن يستظل 
بما ) ليس يبناء مما ( لا يضر ؛ ككساء ) ونحوه ؛ لآن الحاجة تدعو إلى ذلك .. 

( وإن سبق اثنان فأكثر إليه ) أي : إلى ما تقدم ذكره » ( أو إلى خان مسبّل » 
ظ أو رباط أو مدرسة أو خانكاة ولم يتوقف ) الانتفاع ( فيها إلى تنزيل ناظر ) وضاق 
المكان عن انتفاع جميعهم : ( أقرع ) ؛ لأنهم استووا في السبق . والقرعة 
مميزة . 

وقيل : يقدم الإمام من يرى منهم ؛ لأنه أعلم بالمصلحة في ذلك . 

( والسابق إلى معدن أحق بما يناله ) منه . سواء كان المعدن باطناً أو 
ظاهراً ؛ لقول النبي يَكيِهْ : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له "'2 . 

( ولا يمنع إذا طال مقامه ) ؛ للخبر . 

وقيل : بلى . 

وحن عدا للريواقة واراد جنات ودرحه يدن عبر امع يلها 

( وإن سبق عدد ) إلى معدن » ( وضاق المحل عن الأخذ جملة : أقرع ) ؛ 


. )١( رقم‎ )١17( سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقيل : يقسم بينهم . 

وقيل : يقدم الإمام من يرى تقديمه . 

وذكر القاضي وجهاً رابعاً وهو : أن الإمام ينصب من يأخذ لهم ويقسم 

( والسابق إلى ) أخذ شيء ( مباح ؛ كصيد وعنبر وحطب وثمر ) وما ينبع 
من المياه في الموات ٠‏ ( ومنبوذ رغبة عنه ) ؛ كالعظم الذي به شيء من اللحم 
ُغْبٍ عنه » وكالئثار في الأعراس ونحوها » وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط 
مخ 'الكمر :رغية عه + ( أحق يه ) ..:فيملكة بأخذه + سواء كات الآخذ مسلما أو 
ا 

( ويقسم بين عدد) لم يسبق أحد منهم إليه ولم يتأخر عن باقيهم 
الحق . 

وقيل : يقرع . 

وقيل : يقدم الإمام باجتهاده . 

وظهور الأحقية منهم من أداه اجتهاده إليه 0 كأموال بيت المال . ولا فرق 
بين ذي الحاجة منهم وغيره ؛ لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة . 
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قال في « القاموس © : حمى الشيء يحميه حمياً وجماية بالكسر » ومحمية 
معاد الم قال :روحس الك نمسي نرت ."امون 

وكان في الجاهلية من إذا انتجع بلداً أوفى بكلب على نشز ثم استعواه ووقف 
له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيث ما انتهى صوته حماه من كل 
جانب"''' لنفسه » ورعى مع العامة فيما سواه . 

فنهى رسول الله يَكِةِ عنه ؛ لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع 
بشيء لهم فيه حق » وجاء الشرع : بأنه لا حمى إلا لله ورسوله . 

روى الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله كَلِْةٍ يقول : « لا حمى إلا لله 
ولرشولة» :و وواه انو داو 

ولم يحم النبي كَل لنفسه شيئاً وإنما حمى للمسلمين . 
روى ابن عمر قال : « حمى النبي يك النقيع لخيل المسلمين 1 إرواة 


أبو عبيد . 
والنقيع : بالنون موضع ينبع فيه الماء فيكثر فيه الخصب لمكان ما يصير فيه 
من الماء . 


وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئاً » ولهم على 


. فى أوب : ناحية‎ )1١( 

زقة حر أبو داود في ١‏ سئنه » (708) 3 : 18٠‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في الأرض 
يحميها الإمام أو الرجل . 

)2 أخرجه أبو عبيد في « الأموال » (40/!) ص : 11/4 كتاب أحكام الأرضين » باب حمى الأرض ذات 
الكلا . 


7 


أصح قولي العلماء : أن يحموا مواضع ليرعى فيها خيل المجاهدين » ونعم 
الجزية » وإبل الصدقة » وضوال الناس التي يقوم بحفظها » وماشية الضعيف من 
الناس على وجه لا يستضر به من سواه من الناس ]ل ذلك أشيو يقولة * 

( ولإمام » أي : الماك ثم بأمر المسلمين ( لا غيره إقطاع غير موات : تمليكاً 
وانتفاعاً للمصلحة » وحمى مُوات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بها ما لم 
يُضِيّق ) على الناس ؛ لما روى أبو عبيد بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
دا قال..: ( أ ىعري عش فناك : : يا أمير المؤمنين! بلادنا قاتلنا 
ينفخ 1 7 . وكان إذا - موف شاربه ونفخ . فلما رأى الأعرابي ما به 
جعل يردد ذلك . فقال عمر : المال مال الله والعباد عباد الله . والله ! لولا 
ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر 76" ٠.‏ 

قال مالك : « بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفاً من 

وعن أسلم قال : ١‏ سمعت عمر يقول لهنيٌ حين استعمله على ل 
يا هني ! اضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة » وأدخل 
وه الشدريية و الحيمة . ودعني من نَعَم ابن عوف ونعم ابن عفان . فإنهما إن 
هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع » وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء 
يصرخ يا أمير المؤمنين ! فالكلاً أهون عليّ أم غرم الذهب والوّرق ؟ إنها أرضهم 
قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام . وإنهم ليرون أنَا نظلمهم . 
ا لي لي ال 0 


. أخرجه أبو عبيد في « الأموال » (57/!) ص : 775 الموضع السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في « موطته » (8”) ” : ٠لا‏ كتاب الجهاد . باب ما يكره من الشيء يجعل في 
سبيل الله . 

زفرفق أخمر جه أبو عبيد في « الأموال )ص : 774 كتاب اام الأرضين » باب حمى اللأرض ذات 
الكلاً . 
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ووجه هذا القول : أن ما كان من مصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام 
النبي كَل . 

وقد روي عن النبي كَلِةٍ أنه قال ادها عم آل لني كلوية إلا تايا لد 
لي ام 

وروي أيضاً : أن عثمان حمى . واشتهر ولم ينكر فكان كالإجماع . 

واحتج القائل بأنه ليس لغير النبي ككِهِ أن يحمي بقوله ١‏ لا حمى إلا لله 
ووه الك 

وأجيب عنه : بأنه مخصوص بما يحميه الإمام لنفسه فإنه يفارق حمى 
ا سوه الحو ل ات ا ا 
المسلفين : ففارق الأقية فى “ذلك وساووه قينا كان اضزلاحا للمسلمين:. 
اتنوط فى جوا ذبالتس :أن لكوك ل قلا عرق كان اميق 00 
جار نذا مد مد الممتلحة + ولنين من النصلاة ردكيال القبرر عاق اكد لمن 

( وله ) أي : وللإمام إذا حمى محلا ( زة نقضٌُ ما حماه ) باجتهاده ( أو ) حماه 
( غيره من الأئمة ) ؛ لأن حمى الأئمة اجتهاد فيجوز نقضه باجتهاد آخر . وينبغي 
على ذلك أنه لو أحياه إنسان ملكه ؛ لأن ملك الأرض بالإحياء منصوص عليه . 
والنص مقدم على الاجتهاد . 

وقيل : لا يجوز لإمام نقض ما حماه غيره من الآئمة » كما لا يجوز له نقض 
حكمه . 

( لاما حماه رسول الله يل ) فإنه لا يجوز لأحد نقضه ؛ لأن النص9 لا 
ينقض بالاجتهاد . 


. بمعناه‎ 5 : ١)١5( » أخرجه أحمد في « مسنده‎ )١( 
. )5( (؟) سبق تخريجه ص (77) رقم‎ 


[فرة في أ : النقض . 
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( ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج إليه ) أي : إلى ما حماه النبي كَل . 
قال في « الإنصاف » : لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه؟ فيه 
وجهان : ' ش 

أحدهما : لا يجوز . وهو الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب ٠‏ وجزم به في ١‏ الوجيز » وغيره . انتهى . 

وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم . فإن خص به المسلمون 
اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منه أهل الذمة . وإن خص به الفقراء منع منه 
الأغنياء وأهل الذمة . 

ولا يجوز أن يُخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة . فلو امتنع الحمى 
المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه ؛ لارتفاع الضرر على من يُخص 
به » ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم . 

وفي فقراتهم قول . 

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً من رعي موات أو حمى ؛ 
لأنه عليه السلام شرّك الناس فيه . قاله في « الأحكام السلطانية » . 
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[فصل : في أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة] 


( فصل ) يذكر فيه مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو 
ذلك . 

ثم الماء ل0'' يخلو من حالين : إما أن يكون جارياً أو واقفاً . فإن كان جارياً 
فهو ضربان : 

* أحدهما : أن يكون في نهر غير مملوك . وهو قسمان : 

أحدهما : أن يكون نهراً عظيماً ؛ كالنيل والفرات وما أشبههما من الأنهار 
العظيمة التى لا يستضر أحد بسقيه منها . فهذه لكل أحد أن يسقى منها ما شاء متى 
شاء . 0 0 : 

القسم الثاني لاحر اس اريم وهذا 
المكاز إلبة بقوله ': 

( ولمن في أعلا ماء غير مملوك ؛ كالأمطار والأنهر الصغار : أن يسقي 
ويحبسه ) أي : الماء ( حتى يصل إلى كعبه » ثم يُرسله إلى من يليه ») أي : ا 
يلي من سقى أولا » ( ثم هو ) أي : الذي أرسل إليه الماء ( كذلك ) أي : يفعل 
كما فعل الأول » ( مرتباً ) أي : ثم الذي يليه يفعل كما فعلا . وعلى هذا يكون 
الحال إلى أن تنتهي الأراضي كلها ( إن فضل شيء ) عمن قلنا له السقي 
والحبس » ( وإلا فلا شىء للباقى ) أي : لمن بعده ؛ لأنه ليس له إلا ما فضل . 
فهو" كالعصبة مع أهل الفروض في الميراث . 

والأصل في هذا ما روى عبادة أن النبي يَكْهُ : ٠‏ قضى في شرب النخل من 


)١‏ ساقط منأ. 
(') فيأوب:فهم. 
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السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل » ويترك الماء إلى الكعبين . ثم يرسل إلى 
الأسفل الذي عليه . وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء ١"‏ . رواه ابن 

وما روى عبد الله بن الزبير « أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شَرَاجٍِ 
الحرّة التي يسقون بها إلى النبي كَل . فقال يك : اسق يا زبير ! ثم أرسل الماء 
إلى جارك . فغضب الأنصاري . وقال : يا رسول الله ! إن كان ابن عمتك . 
فتلوّن وجه النبي كَلهِ . ثم قال : يا زبير ! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
العدز بالطل زرا لي حو اا ال رات ا 7 َلآ وَرَيْكَ لا 
ونور حو ها حر 1 # [النساء : 6+ ] 2500 . متفق عليه . 

رواه مالك في « موطئه » عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ١‏ نظرنا في قول النبي 85 : ثم 
احبس الماء حتى يبلغ الجدر وكان ذلك إلى الكعبين ا( 

قال أبو عبيد : الشراج جمع شرج » والشرج : نهر صغير » والحرة : أرض 
ولنية" نحهها سود ....والهدر اللحدار :. 

وإنما أمر النبي تَلِِ الزبير أن يسقي ثم يرسل الماء ؛ تسهيلا على غيره . فلما 
قال الأنصاري ما قال استوعى النبي كل للزبير حقه . 

وروى مالك في ١‏ الموطأ » أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه بلغه : 
« أن رسول الله يَكِةِ قال في سيل مهزور ومذينيب : يمسك حتى الكعبين . ثم 
العا شان ال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سننه » (557) 7 : 880 كتاب الرهون » باب الشرب من الأودية ومقدار حبس 
الجاة. ْ 
وأخرجه أحمد فى ! مسنده ) (77870) 0 : لال . 

(9) أخرجه البخاري في « صحيحه » (7771) 7 : 877 كتاب المساقاة » باب شرب الأعلى إلى الكعبين . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (751) 5 : 1874 كتاب الفضائل » باب وجوب اتباعه كي . 

(0) فى ب : ملتيسة . 

ع احرج ماللك ان ١‏ موطته » (78) 7 : 01/١‏ كتاب الأقضية » باب القضاء في المياه . 
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قال ابن عبد البر : هذا حديث مدني مشهور عند أهل المدينة » معمول به 

قال عبد الملك بن حبيب : مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان 
بالمطر ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما . 

اوروى أبو داود بإسناده عن ثعلبة , بن أبي مالك ١‏ أنه سمع كبراءهم يذكرون أن 
رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة . فخاصم إلى رسول الله يكل في مهزور 
السيل الذي يقتسمون ماءه . فقضى بينهم رسول الله كه أن الماء إلى الكعبين . 
لا بحبس الأعلى على الأسفل )200 . 

ولأن من أرضه قريبة من فوهة النهر أسبق إلى الماء . فكان أولى به ؛ كمن 
سبق إلى المشرعة . 

( فإن كان لأرض أحدهم أعلى وأسفل ) يعني : أنه من كانت أرضه مختلفة 
منها مستعلية ومنها مستفلة : ( سقى كلاً ) من ذلك ( على حدته ) أي : على 
انفراده . 

( ولو استوى اثنان فأكثر في قرب ) من أول النهر » ( قُسم ) الماء بينهم 
( على قدر الآأرض ) أي : أرض كل منهم . فلو كان لأحدهم جريب ولآخر 
جريبان ولاخر ثلاثة : كان لرب الجريب السدس . ولرب الجريبين الثلث » 
ريو الك ؛ لأن الزائد في أرض مَنْ أرضه أكثر مساو في القرب . 
فاستحق جزءاً من الماء ؛ كما لو كانوا ستة لكل واحد منهم جريب فإنهم كانوا 
يستوون في الماء . 

ومحل ذلك : (إن أمكن ) قَسْمه ء ( وإلا) أي : وإن لم يمكن قسمه 
( أقرع ) يبنهم . فمن خرجت له القرعة قُدّم بالسقي . فيسقي منه بقدر حقه . ثم 
يقرع بين الآخرين فمن قرع سقى بقدر حقه ثم تركه للآخر . 

وليس لمن تخرج له القرعة أن يسقي بجميع الماء ؛ لأن من لم تخرج له 


. كتاب الأقضية » أبواب من القضاء‎ 7١7 : 3” )7”5718( » أخرجه أبو داود فى « سئنه‎ )١( 
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يساويه في استحقاق الماء » وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل 
الحق . بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن 
الأعلى . وهذا معنى قول المتن : 

( فإن لم يفضل عن واحد سقى القارع بقدر حقه ) يعني : أن الماء لو كان 
قليلاً بحيث لا يفضل عن كفاية أرض من خرجت له القرعة لا يسقي منه إلا بقدر 
ماله فيه ؛ لئلا يستهلك شيئاً من حصة شريكيه أو شريكه فيفوت به الحق أو 

( وإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها منه ) أي : من السيل والنهر الصغير : 
( لم يُمنع ) أي : ليس لمن له حق في هذا الماء منعه من الإحياء ؛ لأن حقه في 
الماء لا في الموات . ( ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة. منه ) فإنهم يملكون 
منعه ؛ لأنه حيث كان ذلك يضرهم كان لهم دفع الضرر الحاصل من ذلك 

( و ) حيث كان ذلك لم يضرهم وفعل ( لا يسقي قبلهم ) ؛ لأنهم أسبق إلى 
النهر منه . 

ولأن من ملك أرضاً ملكها بحقوقها ومرافقها فلا يملك غيره إبطال حقوقها . 
وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها . 

وقيل : لهم منعه إن كان ما يريد إحياءه أقرب إلى رأس النهر من"") 
أرضهم ؛ لئلا يصير ذلك ذريعة إلى منعهم حقهم من السقي ؛ لتقديمه عليهم 
بالقرب إذا طال الزمان وججهل الحال . 

وقيل : وله أن يسقي قبلهم . 

( و ) على الأول ( لو أحبى ) إنسان ( سابق ) غيره مواتاً ( في أسفله ) أي : 
النهر » ( ثم ) أحيى إنسان ( آخر ) مكاناً ( فوقه ) أي : فوق الذي أحياه الأول » 
( ثم ) أحيى إنسان ( ثالث ) مكاناً ( فوق ) مكان ( ثان ) وأرادوا السقي : ( سقى 
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المحبي أولا ) وهو الأسفل . ( ثم ثان ) في الإحياء وهو الذي فوق الأسفل , 
( ثم ثالث ) في الإحياء وهو الذي فوق الثاني . وإنما كان كذلك ؛ لأن العبرة في 
التقدم بالسبق إلى الإحياء لا إلى أول النهر . 

وقيل : بل العبرة بالسبق إلى أول النهر فينعكس ذلك . 

* الضرب الثاني : الماء الجاري في نهر مملوك . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( وإن خُفر نهر صغير وسِيقَ ماؤه من نهر كبير : مُلك ) أي : فيصير حافره 
مالكاً للماء الداخل إليه وقراره وحافتيه بانتهاء الحفر إلى قصده . 

( وهو ) أي : هذا النهر يكون ( بين جماعة ) اشتركوا في حفره » ( على 
حسب عمل ونفقة ) ؛ لأنه إنما مُلك بالعمارة » والعمارة بالنفقة . 

( فإن ) كفاهم لما يحتاجون إليه منه فلا كلام » وإن ( لم يكفهم وتراضوا 
على قسمته ) بالمهايأة أو غيرها : ( جاز ) ؛ لأنه حقهم لا يخرج عنهم . 

( وإلا) أي : وإن لم يتراضوا على قسمته بأن تشاحوا في قسمته ( قسمه 
حاكم على قدر ملكهم ) أي : قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر . 
الأرض في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة . 

فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك . 

فإن كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه : جعل فيه ستة ثقوب : 
لصاحب النصف ثلاثة نصب فى ساقيته » ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب 

وإن كان لواحد الخمسان والباقي لاثنين يتساويان فيه : جعل عشرة تقوب 
لصاحب الخمسان أربعة نصب فى ساقيته » ولكل واحد من الآخرين ثلاثة نصب 

وإن كان النهر لعشرة لخمسة منهم أراضي قريبة من أول النهر ولخمسة 
أراضي بعيدة : جعل لأصحاب القريبة خمسة ثقوب » لكل واحد ثقب » وجعل 
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للباقين خمسة تجري في النهر حتى تصل إلى أرضهم ثم يقسم بينهم قسمة 
أخرى . 

وإن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم 
يجز إلا برضاه ؛ لأنه متصرف في ساقيته ويخرب حافتيها بغير إذنه ويخلط حقه 
بحق غيره على وجه لا يتميز . فلم يجز ذلك . 

إذا تقرر هذا ( فما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب ) ؛ لأنه 
انفرد بملكه . فله أن يسقي به ما شاء من الأرض . سواء كان لها رسم شرب من 
هذا النهر أو لا ؛ كه لو انفرد به من أصله . وله أن يتصرف فى ساقيته المختصة به 
بار عع دده العزاة روي اناك قي وعم وين بعليي | وقن لسر نيا 
ملكه لا حق لغيره فيها . 

( والمشترك ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك ) ولا نحوه بغير إذن 
شركائه . لكن لكل إنسان أن يأخذ من الماء الجاري المملوك وغيره لشربه 
ووضوءه وغسله وغسل ثيابه والانتفاع به في أشباه ذلك » مما لا يؤثر فيه من غير 
إذن مالكه إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه . 

ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال 
رسول الله كله : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان 
بفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل . . . 2١)‏ رواه البخاري . 

فأما ما يؤثَّر فيه ؟ كسقي الماشية الكثيرة ونحو ذلك فإن فضل الماء عن حاجة 
صاحبه لزمه بذله كذلك » وإلا فلا . وقد تقدم حكمه . 

( ومن سبق إلى قناة لا مالك لها . فسبق ) إنسان ( آخر إلى بعض أفواهها من 
فوق أو ) من ( أسفل : فلكل ) منهما ( ما سبق إليه ) من ذلك . 

( ولمالك أرض منعه من الدخول بها . ولو كانت رسومها ) أي : القناة ( في 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7770) 7 : 81١‏ كتاب المساقاة » باب إثم من منع ابن السبيل من 
الماء . 
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أرضه » و) أنه ( لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه : خوف لص ) ؛ لأنه 
لصاحبها . نص على الكل . 

وقال أبو بكر : إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض فليس له منعه . 

قال في « الفروع » : يعني على رواية حنبل » وقد ذكر إجبار عمر محمد بن 
مسلمة على إجراء الماء في أرضه كل ما كان على هذه الجهة . وفيه ضرر يمنع 
صاحبه . فإن أجاب وإلا أجبره السلطان . 

ونقل المروذي في نهر لضياع : أكره الاستئجار عليه . 

ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك : للبقية أخذ حقهم . 

( ومن سد له ماء لجاهه . فلغيره السقي منه لحاجة : ما لم يكن تركه يردّه 
على من سُدَّ عنه ) . 

نقل مثنى من شد له الماء لجاهه أفأسقي مه إذا لم يكن تركي له يرده على 
من يسد عنه ؟ فأجازه بقدر حاجتي ...الت + 


و 


[باب : الجعالة] 


هذا ( باب ) يذكر”'' فيه مسائل من أحكام الججعالة . بتثليث الجيم عن ابن 
مالك . 
0 0 . أي : سموهم . 

ولأن الجاعل د يسمي الجَعْل لمن يعمل له العمل بذكره له 

وقيل : من الجعْل بمعنى الإيجاب » يقال : جعلت له كذاء أي: أوجبت 

تحن :نا نمطا لأسا سنن شدخي وخوانة اوسفيلة لابه 
فارس . والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : © وَلِمَن جَآهَ ب حل بعِير 2 


[يوسف : 905] . 
وكان معلوماً عندهم ؛ كالوسق . وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يكن في 
فوقنا با قالنة , 


وحديث اللديغ”"" شاهد بذلك”" . 


)١(‏ فىب : تذكر. 

0 فى ب :7 اللذيم :: 

»6 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  :‏ أن ناساً من أصحاب النبي يك أتوا على حي من أحياء العرب 
فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : هل معكم من دواء أو راق فقالوا : إنكم لم 
تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه 
ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبىي يك فسألوه فضحك وقال : وما أدراك أنها 
رقية ؟ خذوها واضربوا لي بسهم »© . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (0405) 6 كتاب 
الطب » باب الرقى بفاتحة الكتاب . 
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مع أن الحكمة تقتضيه والحاجة تدعو إليه . فإنه قد لا يوجد من يتبرع بالعمل 
فاقتضت جواز ذلك . 

ثم ( الجعالة ) شرعاً : ( جَعْلُ ) أي : تسمية مال ( معلوم ) إن كان من 
مسلم . ( لا ) إن كان ( من مال محارب ) فإنه لا يشترط فيه العلم . ( فيصح 
تخيولا لمن ) متعلق بخغل ( يعمل له ) أئ: + للجاعل:( عملا ولئي) كان العمل 
( مجهولا ) ؛ كمن خاط لي ثوباً فله كذا . (أو) لمن يعمل له ( مدة ولو 
مجهولة ) ؛ كمن حرس زرعي"'' فله في كل يوم كذا . 

ومثاله في العمل المعلوم والمدة المعلومة ؛ ( كمن رد لقطتي » أو بنى لي 
هذا الحائط . أو ) من ( أقرضني زِيدَ بجاهه ألفاأ . أو أذن بهذا المسحد شهراً فله 
كذاء أو من فَعَلَه من مَدِينيَ ) أي : ممن لي عليهم الدين ( فهو بريء من 
كذا ) . 

قال في « الإنصاف » : فائدة : الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة 
منفعة . وإنما تُميز بكون الفاعل لم يلتزم الفعل » وبكون العقد قد يقع مبهماً لا 
وت 0 

ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل » على 5-6 من 
المذهب . 

وقيل : لا ؛ كالإجارة . 

وتقدم ذلك في الإجارة أيضاً . انتهى 

أما كون ذلك يصح .مع كونه تعليقاً ؛ فلأنه في معنى المعاوضة لا تعليقاً 
محضاً . 

وأما كونه يصح في قوله : فهو بريء من كذا ؛ فلأن تعليق الإسقاط أقوى من 
تفليق الإسشال.. 
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ومن كون ذلك في معنى المعاوضة اشترط كون الجعْل من مسلم معلو”© ؛ 
لأنه يستقر على الجاعل بتمام العمل ؛ كالأجرة . 

وقيل : بصحتها مع جهالة الجِعْل إن لم يمنع التسليم ؛ كقوله : من رد 
ضالتي فله ثلثها . بخلاف قوله فله شيء . أخذاً من قول الإمام في الغزو : من 
جاء بعشرة رؤوس فله رأس . 

فعلى هذا لو كانت الجهالة تمنع من التسليم لم تصح الججعالة وجهاً واحداً . 
وحينئذ فيستحق العامل أجرة المثل ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له . فاستحق أجر 
المثل ؛ كالإجارة . 

وأما كون الجعالة تصح في : من أقرضني زيد بجاهه ألفاً فله كذا ؟ فلأنه في 
مقابلة ما بذله من جاهه » من غير تعلق له بالمقرض . 

وأما كونه يشترط أن يكون العمل للجاعل ؛ فلأن النفع الواقع لفاعله لا تنعقد 
الجعالة عليه ؛ لاجتماع الأمرين له . ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه . فلو قال : 
من ركب دابته أو خاط قميصه فله كذا لم ينعقد ذلك جعالة . والله أعلم . 

وقيل. ؛ ليع ... 

وقيل : إن كان لأجنبى ؛ كمن بنى حائط فلان فله كذا انعقدت جعالة . 

إذا تقرر هذا ( فمن بلغه ) الجَعغل على ذلك الفعل الذي ليس نفعه لفاعله ولا 
لأجنبي ( قبل فعله : استحقه به ) أي : بفعله إياه ؛ لأن العقد استقر بتمام 
العمل . فاستحق ما جعل له ؛ كالربح في المضاربة . 

( و ) من بلغه الجعْل ( فى أثنائه ) أي : العمل : ( فحصّة تمامه ) أي : فإنه 
يستحق من الجعْل بِقِسْط ما بقي من العمل فقط ؛ لأن عمله قبل بلوغه الجَعْل وقع 
غير مأذون فيه . فلم يستحق عنه عوضاً ؛ لأنه بَذْلَ منافعه متبرعاً بها . 

ومحل ذلك : ( إن أتمه بنية الجَعْل . 


و) لهذا لو لم يبلغه الجعْل إلا ( بعده) أي : بعد تمام العمل : ( لم 
يستحقه ) أي : الجْعْل والأشياء منه ؛ لأنه لم يبلغه إلا بعد تمام العمل . 
( وحرّم ) عليه ( أخذه ) . 

نقل حرب : في اللقطة : إن وجد ما سمع النداء فلا بأس أن يأخذ منه وإلا 
ردها ولا ججعل . انتهى ٠‏ 

وعلم مما تقدم أنه لو اشترك جماعة في العمل الذي يُستحق يُستحق به الجعغل 
اراي مطاف ادر . بخلاف ما لو قال من وبل النفي فله دينان. 
فدخله جماعة ا ستحق كل واحد منهم ديناراً ؛ لأنه قد دخل دغر زا كاماد : 
بخلاف رد اللقطة ونحوها فإنه لم يردها واحد منهم رداً كاملا . 

ومن نحو ذلك لو قال : من نقب(22 السور فله دينار . فنقبه ثلاثة نقباً واحداً 
التشركوا فى الدينار »ون تق كل واجذ تنقيا انشضق كل زاحددينارا:. 

ولو جعل لإنسان فى رد أبق ديناراً ولآخر ديناران ولآخر ثلاثة دنانير فرده 
الثلاثة . فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له في رده . 

فلو جعل لواحن ديدارا ولآخرين عوضا مجهولا ..فردوه* فلصاخب الديتار 
ثلث الدينار » وللآخرين أجرة عملهما . 

وإن جعل لإنسان جعلاً فرده هو وآخران معه وقالا : رددناه معاونة له : 
استحق جميع الجغل . وإن قالا : رددناه لنأخذ العوض فلا شىء لهما وله 


قال في « الإنصاف » : لو قال : من داوى له هذا حتى يبرأ من جرحه أو 
رمده فله كذا : لم يصح مطلقاً » على الصحيح من المذهب . قدمه فى 
« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و« الفائق » وغيرهم » واختاره القاضي . 


)000( في أ : ثقب 


مك 


وقيل : يصح جعالة . اختاره ابن أبي موسى والمصنف . نقله الزركشي في 
الإجارة . 

وقيل : يصح إجارة . انتهى . 

( و )إن قال إنسان : ( من رد عبدي فله كذا . وهو ) أي : الجَغْل المسمى 
( أقل من دينار » أو ) أقل من ( اثني عشر درهماً ) من فضة ٠‏ ( اللذين قدرهما 
الشارع ) في رد الآبق: ( فقيل : يصح ) ذلكء ( وله ) أي : للذي يرد ( برده ) 
أي : الآبق ( الجعْل فقط ) . قدم ذلك في ١‏ الفروع » . وهو ظاهر كلام غيره . 

ووجهه : أنه رده على ذلك فلم يستحق غيره . 

( وقيل ) : لا تصح التسمية . ولمن''' يرده ( ما قدر الشارع ) له . قطع به 
الحارثي . 

ووجهه : أن من أوجب عليه الشارع شيئاً مقداراً من المال عند وجوه سبب :. 
استقر عليه كاملا بوجود سببه ؟ كدفع ربع مال الكتابة عند أداء مالها كاملا 
المكاتت: 

وما ذكرثٌ من كون الشارع قدر في رد الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً هو 
الصحيح . 
قال فى « الإنصاف »© : هذا المذهب . 
قال في « الرعاية ») و( شرح الحارثي ) وغيرهما : وسواء كان يساويها 

قال في « الفروع » : ويستحق برد أبق مطلقاً ؟ لئلا يلحق بدار الحرب أو 
يشتغل بالفساد ديناراً أو اثني عشر درهماً . 

عنه : أربعين درهماً من خارج المصر . 


وعنه : ومنه عشرة . استقرت عليه الرواية . قاله الخلال وجزم به في « عيون 


4 في] : لمن . 
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المسائل ) » وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينا ينارا أو عشرة دراهم . 
انتم 

ونقل ابن منصور : سئل أحمد عن جُعل الآبق ؟ فقال : لا أدري قد تكلم 
الناس فيه . لم يكن عنده فيه حديث ضحيح . 

قال فى « المغنى » : فظاهر هذا أنه لا ججعل فيه . وهو ظاهر قول الخرقي ٠‏ 
فإنه قال : وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه ولم يذكر جعلا . 
انتهى . 

قال في «الإنصاف »© : وعنه : لاا شيء لراده من غير جعالة . اختاره 

والقول بتقدير الدينار أو اثني عشر درهماً يروى عن عمر وعلي رضي الله 
تعالى عنهما . 

:وروى عمرو بن دينار وابن بى مليكة مرسلاً « أن النبي َكل جعل في جُعل 
الآبق إذا جاء به خارجاً سل ' 

( ويستحق من ردً ) آبقاً ( من دون معينة ) أي : من دون مسافة عينها الجاعل 
فى الجعالة ( القسط ) من الجَعْل المسمى . فإن كان المحل الذي رده منه نصف 
المسافة استحق نصف المسمى وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه . 

ذي) تحرص دين اعد اش لاف 1ب لومي العا الج 


للزائد على المسافة عوضاً ٠‏ فلم ب يستحق الراد في مقابله شيكاً . 
( و )د يستحق ( من رد أحد آبقين نصفه ) أي : نصف الجِعْل عن ردهما ؛ 
0 


ولا يستحق واجد أبق بهربه قبل تسليمه شيئاً ؛ لأنه شرط الجَعْل برده ولم 


)١(‏ فىآ: 
في 
20( ا ال ةا : 457 كتاب البيوع والأقضية » جعل الآبق . 
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يرده . وكذا لو مات ؛ كما لو''' استأجره لخياطة ثوب فخاطه ولم يسلمه حتى 
تلف . فإن كان الجاعل قال : من وجد لقطتي فله دينار فقد جد الؤّجدان . 

قلنا : قرينة الحال تدل على اشتراط الرد » والمقصود هو الرد لا الوجدان 
المجرد . وإنما اكتفى بذكر الوجدان ؛ لأنه سبب الرد . فصار كأنه قال : من 
وجد لقطتي فردها عليٌ . قاله في « المغني »© . 

والججعالة : عقدٌ جائز من الطرفين . لكل من الجاعل والمجعول له المعين 

( وبعد شروع عامل ) في العمل : ( إن فسخ جاعل فعليه ) للعامل ( أجرة ) 
مثل ( عمله ) ؛ لأنه عمل بعوض ولم يسلم له . فكان له أجرة مثله . 

وعلم مما تقدم أنه إذا عمل شيئاً بعد الفسخ أنه لا أجرة له ؛ لأنه عمل غير 
مأذون فيه . 

( وإن فسخ عامل ) قبل إتمام العمل : ( فلا شيء له ) ؛ لأنه أسقط حق نفسه 
حيث لم يأت بما شرط عليه ؛ كعامل المضاربة . 

ومتى زاد الجاعل أو نقص في الجعْل قبل الشروع في العمل جاز وعمل به 
بعده ؛ لأنه عقد جائز . فجاز فيه ذلك ؛ كالمضاربة . 

( ويصح ) في جعالة ( الجمع بين تقدير مدة وعمل ) ؛ كمن بنى لي هذا 
الحائط في يوم فله كذا ؛ لأنه عقد يصح مع جهالة المدة والعمل » للحاجة إلى 
ذلك ؛ لأن الجّعْل قد يكون على رد شيء لا يُدرى محله ولا متى يُقدر عليه . 
فكونها تصح مع تقدير المدة والعمل من باب أولى . 

( وإن اختلفا ) أي : الجاعل والعامل ( في أصل جعل : فقول من ينفيه ) 
منهما ؛ لآن الأصل عدمه . 

و )إن اختلفا ( فى قدره ) أي : الجَعْل ( أو ) فى قدر ( مسافة ) ؛ كما لو 
قال الراد للآبق لسيده : جعلت في رده عشرين درهماً لقال 0 تونبة ار 
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أو قال : جعلت هذا الجَعْل لمن يرده من بريد . فقال : إنما جعلته لمن يرده من 
بريدين : ( فقول جاعل ) فيهما ؛ لأنه منكرء» والأصل براءة ذمته مما لم يعترف 
به . 

وقيل : يتحالفان فيهما كالأجير » ويجب أجر المثل . 

وقيل : في آبق المقدر شرعاً . 

وكذا لو اختلفا في عين العبد الذي جعل الججْعْل في رده » بأن قال العامل : 
جعلتَ لمن رد عبدك فلاناً دينارين وقد رددته . فقال المالك | لوا عاد ها لد 
رد عبدي الآخر : فالقول قوله ؛ لأنه أعلم بشرطه . 

ولأنه منكر والأصل براءة ذمته . 

( وإن عمل ) إنسان ( ولو المعدٌ لأخذ أجرة ) على عمله ( لغيره عملا بلا إذن 
أو ) بلا (جعل ) ممن عمل له العمل : ( فلا شيء له ) ؛ لأنه بذل منفعته من غير 

ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به . 

( إلا في تخليص متاع غيره » ولو ) كان المتاع ( قناً من بحر أو فلاة ) يظن 
هلاكه في تركه ( فأجر مثله ) . 

قال في القاعدة الرابعة والسبعين”7) نيا دعن العلامال غيرة من التلب ؛ 
كمن خلّص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محققاً أو 
قريباً منه ؛ كالبحر وفم السبع : فنص أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع . 
وذكره القاضي وابن عقيل وصاحب ١‏ المغني » في العبد أيضاً . وحكى القاضي 
فيه احتمالآً بعدم الوجوب كاللقطة . وأورد في « المجرد » عن نص أحمد : : فيمن 
خلص من فم السبع شاة أو خروفاً أو غيرهما . فهو لمالكه الأول ولا شيء 
للمخلص . 


)١‏ في الأصول : الرابعة والثمانين . والنص المنقول: من القاعدة الرابعة والسبعين . ر «القواعد» 
ص ١1١35:‏ . 1 


زعاله 


والصحيح الأول ؛ لأن هذا يخشى هلاكه وتلفه على مالكه . بخلاف 
اللقطة . 

وكذلك لو اتكسرت السفينة فخلْص قوم الأموال من البحر فإنه تجب لهم 
الأجرة عن ال : ذكره في ١‏ المغني » ؛ لأن فيه حثاً وترغيباً في إنقاذ 
الأموال من الهلكة . فإن الغوّاص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى 
التخليص”'' . بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له فهو في معنى رد الآبق . 

وفي مسودة « شرح الهداية» لأبي البركات : وعندي أن كلام أحمد على 
ظاهره في وجوب الأجرة على( تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي ؛ لأن 
الآدمي أهل”*' في الجملة لحفظ نفسه . انتهى . 

وفيه نظر فقد يكون صغيراً وعاجزاً » وتخليصه أهم وأولى من المتاع . 
وليس في كلام أحمد تفرقة . 

بأداطو سبزز ين الوه نال مقر جز ارا ذا لسر وه ماعن ا 
ل أعرة له 

ونقل أبو جعفر الجرجرائي عن أحمد : في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه 
فقال : لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة . وهذه 
تتخرج على أصلين : 

أحدهما : أن الغاصب يكون شريكاً بآثار عمله . 

والثاني : أنه يجبر على أخذ قيمة آثار عمله من المالك ليتملكها عليه . 

وصرح القاضي في ١‏ خلافه » بأنه يكون شريكاً بآثار عمله إذا زادت به القيمة 
حتى في غسل الثوب ونحوه . وذكر نص أحمد في العمل في القناة من رواية 
حرب وابن هانىء . انتهى . 


. كذافي «القواعد». وفي أ وب : الأملاك . وفيج : المالك‎ )١( 
. في ب : التخلص‎ )0( 

زفرة في أوب : من . 

(4) كذا في 7 القواعد» . وفي الأصول : الأصل . 
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( و ) إلا في ( رد آبق : من قن ومُدَبّر وأمّ ولد إن لم يكن ) الراد ( الإمام : 
ف )إن لراده ( ما قدّر الشارع ) في رده . ش 

فالا معي فاته نيو تكرت عن لكل تان ناذه اهن نه الع عا 
يخاف من لحاقه بدار الحرب والسعي في الأرض بالفساد . ولهذا المعنى اختص 
الوجوب برد الآبق دون غيره من الحيوان والمتاع » وسواء كان معروفاً برد الآبق 
أو لم يكن » إلا السلطان فإنه لا شيء له . نص عليه في رواية حرب ؛ لانتصابه 
كما سبق . انتهى . 

ومحل ذلك : ( مالم يمت سيد مدبر وأم ولد » قبل وصول : فيعتقا » ولا 
شيء له ) ؛ لأن العمل لم يتم ؛ لكون العتيق لا يسمى آبقاً . 

( أو يهرب ) الآبق ممن وجده قبل وصوله ؛ لأنه لم يردٌ شيكاً . 

( ويأخذ ) واجده ( ما أنفق عليه أو على دابة ) يجوز التقاطها ( فى قوت » 
ولو هرب أو لم يستأذن مالكاً مع قدرة ) على استئذانه . 

أما كونه يرجع بما أنفق ولو لم يستأذن المالك مع القدرة على استئذانه ؛ 
فلآن الإنفاق مأذون فيه شرعاً لحرمة النفس . 

وأما كون النفقة لا تسقط عن ذمة المالك بهرب المنقق عليه . نص عليه ؛ 
فلأنها وقعت مأذوناً فيها شرعاً . أشبه ما لو وقعت بإذن المالك . 

قال في « القروج 1< وبرج بده رار ارسي جباد ؛ كرده من غير بلد 
سمّاه » أو هربه منه . نص عليه . 

وقيل : بنية رجوعه . 

وفي جواز استخدامه بها روايتان . 

قال في « الإنصاف »© : حكاهما أبو الفتح الحلواني في ١‏ الكفاية » ؛ كالعبد 
المرهون . وذكرهما فى « الموجز » و« التبصرة » . 


/اه 


والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون . فكذا هنا 
بطريق أولى . والله أعلم . انتهى . 

( ويؤخذان ) أي : الججَعْل والنفقة ( من تركة ) سيدٍ ( ميت ) ؛ لأنهما 
عوضان عن عمله وما أنفقه . فلا يسقطان بالموت ؛ كسائر الحقوق . 

ومحل ذلك : ( ما لم ينو ) الراد ( التبرع ) بالعمل والنفقة فإنه لا حق له 


الغير متى كان إنقاذاً له من('؟ التلف المشرف عليه كان جائزاً بغير إذن من مالكه » 
ومن غير ضمان على المتصرف إن حصل به نقص . صرح بذلك في ١‏ المغني ) 
و« الشرح » و« شرح ابن رزين » وغيرهم . ش 

( ومن وجد آبقاً : أخذه ) . 

قال في « المغني » : ويجور أذ الاق لمن وجذده . وبهذا قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً ؛ وذلك لأن العبد لا يؤمن لحاقه 
بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد فى سائر البلاد 5 بخللاف الضوال التى 
200 

( وهو أمانة ) عند أخذه إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه . 

قال ابن رجب فى القاعدة الثالثة والأربعين : ويضن لحن عل مه الخدعيدا 
آبقاً ليرده فأبق منه فلا ضمان عليه . لكن قد يقال : هنا إذن شرعي في أخذ الآبق 
نرق ا نحي 

وليس لواجده بيعه ولا يملكه”” بعد تعريفه ؛ لأن العبد يتحفظ بنفسه فهو 
كضوال الإبل . 


)00( فيأ: في . 
[هة6 في أوج : ليرده . 
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( ومن ادعاه ) أي : ادعى على واجده أن الآبق ملكه من غير بينة » ( فصدقه 
الآبق ) على ذلك : ( أخذه ) أي : استحق أخذه من واجده ؛ لأنه إذا استحق 
أخذه بوصفه إياه : فبتصديقه على أنه مالكه أولى : 

( ولنائب إمام ) حصل الآبق في يده ( بيعه لمصلحة ) ؛ لانتصابه لذلك . 
( فلو قال ) سيده : ( كنت أعتقته ) قبل البيع : ( عمل به ) أي : بهذا القول ‏ 
ومن العمل به إلغاء البيع . وإنما قبل منه('؟ ذلك ؛ لأنه لا يجر به إلى نفسه نفعاً . 
ولا يدفع عنها ضراراً ولم يصدر منه ما ينافيه : 

وقيل : لا ؛ كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه . 

وعلى هذا يرد ثمنه إلى بيت المال ؛ لآن السيد يدعي عدم استحقاقه . 

ل لا ل ا ل 
والله سبحانه وتعالى أعلم” " . 


فق في ج : منافع . 
(9) في ب : والله أعلم . 
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[باب : اللقطة ] 


( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام اللّقَطة . 
قال في ١‏ القاموس » : واللقطة محرّكة وكحُرمَةٍ وهُمزةٍ وتُمامةٍ : ما التقِط . 
انتهى . 
ومراده بقوله : محركة أي : مفتوحة اللام . 
ثم ( اللقطة ) شرعاً : ( مال ) ؟ كنقد ومتاع » ( أو مختصّ ) ؛ كخمرة 
الخلال ( ضائع ) ؛ كالساقط من مالكه من غير علمه ( أو في معناه ) أي : معنى 
الضائع ؛ كالمتروك قصداً لأمر يقتضيه . ومنه المال المدفون'!) مستقر فيه الملك 
والاختصاص ( لغير حربي ) ؛ لأنها إن كانت لحربي ملكها واجدها » كما لو 
ضل الحربى الطريق فأخذه إنسان فإنه يكون لآخذه . 
والأصل في جواز ما يجوز من اللقطة ما روى زيد بن خالد الجهني قال : 
ثم عرفها سنة . فإن لم تُعرف فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك . فإن جاء طالبها 
يوماً من الدهر فادفعها إليه . وسأله عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها » دعها فإن 
معها حذاءها وسقائها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسأله عن 
الشاء ققال + غخذه :فتاهي لك أو لكعيك أ و للذعت )1 متفق عليه 
والوكاء : الخيط الذي يشد به المال في الخرقة . 


والعفاص : [الذي هي فيه من خرقة أو قرطاس أو غيره . قاله أبو عبيد . 


(؟) أنخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (77947) 7 : 403 كتاب في اللقطة » باب ضالة الغنم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) (1977) " : ١149‏ كتاب اللقطة . 
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والأصل في العفاص]"' : أنه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة . 

وقوله : معها حذاؤها يعني : خفها ؛ لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى 
الحذاء . 

وسقاؤها : بطنها ؛ لأنها تأخذ فيه ماء كثيراً فيبقى معها يمنعها العطشر0" . 

والضالة : اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة . والجمع : ضوال » 
ويقال لها أيضاً : الهوامي والهوافي والهوامل ٠»‏ قاله في « المغني © . 
ثم الالتقاط يشتمل على أماتة واكتساب . 

قال فى « الإنصاف » : قال الحارثى : وللناس خلاف فى المغلب منهما » 
متواين فال اليم #والعديانه مال الأمرن رومن قال:! الأمانة رهن 
الصحيح ؛ لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله ولأجله شرع الحفظ والتعريف 
أولآ م والعلك آخرا عدن ضعف الترجى للمالك انتهى: 

( ومن أخذ ) بالبناء للمفعول ( متاعه » وثُركَ ) بالبناء للمفعول أيضاً ( بدله ) 
أي : شيء متمول غيره ( فكلقطة ) . 

قال في « الإنصاف »> : نص عليه في رواية ابن القاسم وابن بختان . 

فإلاي 1 المفي 6 بويع أعن يبس عن خداء وود بدلا أو أل مداضه 
وترك له بدلها : لم يملكه بذلك . قال أبو عبد الله فيمن سرقت ثيابه ووجد 
غيرها : لم يأخذها . فإذا أخذها عرفها سنة ثم تصدق بها . إنما قال ذلك ؛ لأن 
سارق الثياب لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عن ثيابه فإذا 
أخذها فقد أخذ مال غيره ولا يعرف صاحبها فيعرفه كاللقطة . انتهى . 

وقيل : لا يعرّفه مع قرينة تقتضي السرقة بأن تكون ثيابه أو مداسه خيراً من: 
المتروكة وكانت مما لا تشتبه على الآخذ بثيابه ومداسه ؛ لأن التعريف إنما 
جعل في المال الضائع عن ربه ليعلم به ويأخذه . وتارك هذه عالماً بها راض 


زفق في أ : للعطش . 
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ببدلها عوضاً عما أخذه ولا يعترف أنه له . فلا يحصل في تعريفه فائدة . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو عين الصواب . 

قال الحارثي : وهذا أحسن . انتهى . 

( ويأخذ ) الواجد ( حقه منه ) أي : من الموجود مكان متاعه ( بعد تعريفه ) 
على المذهب من غير رفعه إلى حاكم . 

قال الموفق عن هذا : إنه أقرب إلى الرفق بالناس ؛ لأن فيها نفعاً لمن سّرقت 
ثيابه بحصول عوض عنها » ونفعاً للآخذ إن كان سارقاً بالتخفيف عنه من الإثم » 
وحفظاً لهذه الثياب عن الضياع . 

وقيل : يرفعها للحاكم ليبيعها ويدفع إليه ثمنها عوضاً عن ماله . 

وقيل : يتصدق بالموجود بعد تعريفه . 

وعلى الأول لو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من المأخوذة فإنما يأخذ منها 
بقدر قيمة ثيابه ؛ لأن الزائد فاضل عما يستحقه » ولم يرض صاحبها بتركها عوضا 
عما أخذه ويتصدق بالباقي . 

( وهي ) أي : اللقطة ( ثلاثة أقسام ) : قسم يجوز التقاطه ويملك به ء 
وقسم لا يجوز التقاطه ولا يُملك بتعريفه » وقسم يجوز التقاطه ويُملك بتعريفه . 

فالقسم الأول : ( ما لا تتبعه همة أوساط الناس ) يعني : ما لا يهتمون في 
طلبه . 

قال في القاموس »© : والهمة بالكسر وتفتح : ما هم به من أمر ليفعل . 

التفن:: 

وذلك ( كسوط ) وهو الذي يضرب به . وفي « شرح المهذب» : هو فوق 
القضيب ودون العصا . 

وفي ١‏ المختار » : هو سوط لا ثمرة له . 

( وشِسْع ) بتقديم المعجمة : أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين . 

( ورغيف ) وتمرة » وكل ما لا خطر له ؛ كخرقة وحبل لا تتبعهما الهمة : 
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( فيُملك بأخذ ) ويباح الانتفاع به . نص عليه ؛ لما روى جابر قال : « رخص 
النبي كَةِ في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به 2١76‏ . رواه أبو داود . 

وفي ١‏ التبصرة ») ا أل 

( ولا يلزمه تعريفه ) ؛ لأنه من قبيل المباحات . وعنه : بلى . 

وقيل : مدة يظن طلب ربه له . 

( ولا ) يلزمه أيضاً ( بدله ) أى : بدل ما وجده مما لا تتبعه الهمة ( إن وجد 
ويه ) الذئ سعط ينه 6 لآن لأقطه تله بأ عزو 

قال في ١‏ الفروع » : خلافاً لل« تبصرة »2 » وكاذقيهم اله يشتدل: وستهين: : 
التهون:. 

( وكذا ) في الحكم ( لو لقي كنّاس ومن في معناه ) ؛ كالمقلش ( قطعاً 
صغاراً متفرقة ) من فضة فإنه يملكها بأخذها ٠‏ ولا يلزمه تعريفها ولا بدلها إن 
وجد ربها ( ولو كثرت ) بضم بعضها إلى بعض ؛ لأن وجودها متفرقة يدل على 
أن أربابها متغايرة . 

وغنه لا يعرهن للع +7" البسير.: 

فل عيرق (العير :ا ايكتدها [رتراته اغسفؤرا بأكليا ف مالك لان قال * 
أيطعمها”؟ صبياً أو يتصدق ؟ قال : لا يعرض لها . نقله أبو طالب وغيره واختاره 
عبدالوهاب الوراق . 

( ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لانقطاعها ) بعجزها عن المشى » ( أو 
عجزه ) أي : عجز مالكها ( عن علفها ) بأن لم يجد ما يعلفها فتركها : ( ملكها 
آخذها ) . 


. أخرجه أبو داود في سئنه » (1719) 7 : 1768 كتاب اللقطة » باب في الشح‎ 6١( 


إفرف4 فيج : الثمرة . 
(5) فيأ: أطعمها. 


الا 


قال في ١‏ المغني » : ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها 
وخلصها : ملكها . وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق » إلا أن يكون 
تركها ليرجع إليها أو ضلت عنه . 

وقال مالك : هي لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها 1 

وقال الشافعي وابن المنذر : هي لمالكها . والآخر متبرّع بالنفقة لا يرجع 
بشيء 0 لآأنه ملك غيره : فلم يملك بغير عوض من غير رضاه ؛ كما لو كانت في 
غير مهلكة . ولا يملك الرجوع ؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه . فلم يرجع 
بشيء ؛ كما لو بنى داره 8 

ولنا : ما روى الشعبى أن رسول الله َكل قال 3 « من وجد دابة قد عجز عنها 
أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهى له » . 

قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن فقلت  :‏ يعني : للشعبي - من 
حدثك بهذا ؟ قال : غير واحد من أصحاب رسول الله علي )2017 ورواه أ داود 
بإسناده . 

وفى لفظ عن الشعبى عن النبى كَكِةٍ أنه قال : « من ترك دابة بمهلكة فأحياها 
رجل فهى لمن أحياها » . 

وروى الأول الدارقطني أيضاً 2 

ولآن في الحكم بملكها إحياءها وإنقاذها من الهلاك وحفظاً للمال عن 

ولآئة 103 وطية غنه وععدن عم ألخذه 3 فملكه آخذه ؛ كالساقط من السنبل 
وسافز ما ده الفا زغيةاعيه: + القيى. : 
000 أخرجه أبو داود في « سننه » (7074) 7 : 141 كتاب الإجارة » باب فيمن أحيا حسيرا . 

وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (559) 7 : 18 كتاب البيوع . 
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( وكذا ) أي : وكالقول فيما تقدم من كون آخذه يملكه بأخذه يقال في ( ما 
يُلقى ) من سفينة ( خوف غرق ) أي : من أجل ذلك ؛ لأن هذا مال ألقاه 
صاحبه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منه فملكه من أخذه ؛ كالذي ألقاه رغبة 
عنه . 

القسم ( الثاني ) من أقسام اللقطة : وهو الذي لا يجوز التقاطه ولا يملك 
بتعريفه الوا ال ا 
آاوق 

وامتناعها إما لكبر جثتها ؛ ( كإبل وبقر وخيل وبغال وحمر ) أهلية . 

وخالف الموفق فيها . 

( و ) إما لسرعة عدوها ؛ ك ( ظباء » و ) إما لطيرانها ؛ ك ( طير » و ) إما 
بنابها ؛ ك ( فهد . ونحوها ) أي : نحو ما تقدم ؛ كفيل وزرافة ونعامة وقرد وهر 
وقن كبير . ١‏ 

( فغير ) القن الكبير ( الآبق ) مما تقدم ذكره ( يحرمٌ التقاطه ) ؛ ل ١‏ قول 
النبي كل لما سئل عن ضالة الإبل : ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها 
وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها 2١7)‏ . وتقدم الحديث وأنه متفق 
عليه . 


.م 


ولما روى منذر بن جرير قال : « كنت مع أبي جرير بالتواريخ في السواد . 
فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها . فال ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . 
فأمر بها فطردت حتى توارت . ثم قال : سمعت رسول الله يَكِ يقول : لا يأوي 
الضالة إلا ضال )"2 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


دلق تقدم تخريجه ص )5١(‏ رقم (5) . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » )١970(‏ ؟ : ١74‏ كتاب اللقطة » باب في الشح . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (567) 7 : 875 كتاب اللقطة » باب ضالة الإبل والبقر والغنم . 
وأخحرجه أحمد فى ١‏ مسنده » )١9159(‏ 5 : 59 
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ولأحمد ومسلم من حديث زيد بن خالد قوله'"؟: ١‏ لا يأوي الضالة إلا ضال )7). 

وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه , « من أخذ ضالة فهو ضال ا" أي 

ولأن الأصل عدم جواز الالتقاط ؟ لأنه مال غيره . فكان الأصل عدم جواز 
أخذه ؛ كغير الضالة . وإنما جاز لحفظ المال على صاحبه » وإذا كان محفوظأ لم 
يجز أخذه . 
فى الصحراء لا يَقربها 

ورواه المزني عن الشافعي 5 

وكان الزهري يقول : من وجد بدنة فليعرفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها 
قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة . 

قال في « المغني ( : وقياسهم يعارض صريح النص . وكيف يجوز ترك نص 
النبي ككل وصريح قوله بقياس نصه في موضع اجر على أن الإبل تفارق الغنم 
لضعفها أو قلة صبرها عن الماء . انتهى . 

( ولا يُملك ) ما حرّم التقاطه ( بتعريف ) له ؛ لأنه متعد لعدم إذن المالك » 
وعدم إذن الشارع في ذلك . فهو كالغاصب . 


ولا فرق في ذلك بين زمن الأمن والفساد » وبين الإمام وغيره .. 


إفة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (11/15) 7 : ١01‏ كتاب اللقطة » باب في لقطة الحاج . 

(*6) أخرجه مالك في الموطأ (00)؟ : 58١‏ كتاب الأقضية » باب القضاء في الضوال . 
وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 56 : ١‏ كتاب اللقطة » باب ما يجوز له أخذه و ما لا يجوز مما 
يجده . 
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( و ) لكن ( لإمام ونائبه أخذّه ليحفظه لربه ) . لا على أنه لقطة ؛ لأن للإمام 
نظراً في حفظ مال الغائب . 

وفي أخذ هذه على وجه الحفظ مصلحة لمالكها ؛ لصيانتها . 

( ولا يلزمه ) أي : يلزم الإمام أو نائبه ( تعريفه ) أي : تعريف ما أخذه 
ليحفظه ؛ ل« أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرّف الضوال »2 . 

ولأنه إذا عُرف من الإمام حفظ الضوال فمن كانت له ضالة فإنه يجيء إلى 
موضع الضوال . فمن عرف ماله أقام البينة عليه . 

( ولا يؤخذ منه ) أي : من الإمام أو نائبه ( بوصف ) أي : لا يكتفي فيها 
بالصفة ؛ لأن الضالة قد كانت ظاهرة للناس حين كانت فى يد مالكها فلا يختص 
جرف عقانها دوذ خيرة .قلع يكن لألك ليلا + رتسكد إفافة الينة عليه + 
لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إياها . 

وما يحصل عند الإمام من الضوال فإنه يشهد عليها ويجعل عليها وسماً بأنها 
ضالة » ثم إن كان له جمى تركها ترعى فيه إن رأى ذلك » وإن رأى المصلحة في 
بيعها وحفظ ثمنها أو لم يكن له حمى باعها بعد أن يحلبها ويحفظ صفاتها ويحفظ 
ثمنها لصاحبها فإن ذلك أحفظ لها ؛ لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها . 

وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها : لم يجز له ذلك ولزمه 
ضمانها ؛ لأنه لا١2‏ ولاية له على صاحبها . 

قال فى « المغنى » : وهذ(" ظاهر مذهب الشافعي . ولأصحابه وجه : أن 
له ادها لحتظيا قاب]اغلق الإقام نولا يمك 4 لآن الى لامع احدهانين 
غير تفريق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط . 

ولاايصح القياس على الإمام ؛ لأن له ولاية وهذا لا ولاية له . انتهى . 

( ويجوز التقاط صَيُود متوحشة ) بحيث ( لو تركت رجعت إلى الصحراء 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) في ب : وهو . 
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بشرط عجز ربها ) عنها ؛ لأن تركها والحالة هذه أضيع لها من سائر الأموال . 
والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها . ولو كان المقصود حفظها في 
نفسها لما جاز التقاط الأثمان . فإن الدينار دينار حيثما كان . 

قال في « الإنصاف » : قطع به المصنف والشارح واقتصر عليه الحارثي . 

قلت : فيعايى بها ؛ وظاهر ما قدمه في « الفروع » عدم الجواز . 

قلت : وهو ضعيف . انتهى . 

( ولا يملكها بالتعريف ) ؛ لما تقدم من كونه يحفظها لصاحبها ؛ لأنه يكون 
كالمودّع . 

وقال فى « المغنى » عن الضالة التى لا يجوز التقاطها من غير مقتض : وإن 
وعاذعااي موصعم يخاف عليها يوامئل أن مديها فى أرقن سين ركد عن الظن أن 
الأسد يفترسها إن تركت به » أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها » أو 
بموضع يستحل أهله أموال المسلمين كوادي التيم » أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى : 
فالأولى جواز أخذها للحفظ . ولا ضمان على آخذها ؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك . 
فأشبه تخليصها من غرق أو حريق . فإذا حصلت في يده سلمها إلى نائب الإمام وبرىء 
من ضمانها . ولا يملكها بالتعريف ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيها . انتهى 

قال في «الإنصاف » بعد أن ذكر المسألة عن الموفق ومن تبعه : قال 
الحارئي : وهو كما قال » وجزم به في « تجريد العناية » . 

قلت : لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه . انتهى . 

و ( لا ) يجوز التقاط ( أحجار طواحين ٠‏ وقُدور ضخمة » وأخشاب كبيرة ) 
ونحوها مما يتحفظ بنفسه ؛ كمدافع التقط ؛ لأن هذه لا تكاد تضيع عن صاحبها 
ولا تبرح من مكانها فهي أولى بعدم التعرض من الضوال ؛ لآن الضالة متعرضة في 
الجملة للتلف إما بالسبع وإما بالجوع والعطش وغير ذلك . وهذه بخلاف ذلك . 

قال في « الإنصاف » : قال ابن عقيل في ١‏ الفصول» والمصنف والشارح 

والزركشى وجماعة : أحجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة 
ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالتقاط . 
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قال الحارثي : 3 0 غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط . 
وكذا نصه في رواية حنبل . 

00 : وله 
التقاط غيره من حيوان » وغيره غير ممتنع بنفسه ؛ كخشبة كبيرة . 

وعنه : نحو شاة . 

فتحصّل من ذلك وجود خلاف في المسألة . وقد قدم في ١‏ التنقيح » عدم 
جواز الالتقاط وتابعته على ما قدمه . والله أعلم بالصواب . 

( وما ) أخذه إنسان مما( حرّم التقاطه : ضمنه آخذه إن تلف أو نقص ؛ ك ) 
ضمان ( غاصب ) ولو كان الإمام أو نائبه وأخذه على سبيل الالتقاط لا على سبيل 
الحفظ ؛ لأن التقاط ذلك غير مأذون فيه من الشارع . 

( لا ) إذا كان المأخوذ ( كلباً ) : فإنه لا ضمان فيه مع كونه يحرم التقاطه . 

وفيه وجه ؛ لأنه ليس بمال . 

( ومن ) التقط ما لا يجوز التقاطه و( كتمه ) عن ربه ثم أقر به أو قامت به بينة 

قال في « المحرر » : ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين . نص 

قال في « الفروع » : ونصه » وقال أبو بكر : يضمن ضالة مكتومة بالقيمة 
مرتين للخبر . انتهى 

قال أبو بكر فى «التنبيه» : ثبت خبر عن النبى كَكليِِ أنه قال : « في الضالة 
المكتومة غرامتها ومثلها معها 2١0)‏ . 


0 عن أبي هريرة عن النبي يَكِدِ قال : « ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها » . 
ش أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى © : ١4١‏ كتاب اللقطة » باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما 
يجذه . 
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قال : وهذا حكم رسول الله يَكِةِ فلا يرد . انتهى . 
قال فى « الإنصاف » : ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب . نص عليه فى 
رواية ابن منصور »© إماماً كان أ غيره . واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في 

« المحرر » و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و« الفائق ») وغيرهم 8 

قال الحارثى : وقال به غير واحد . انتهى . 

وقيل : بقيمتها فقط . وهو ظاهر كلام الأكثر ؛ لأنهم نرّلوها منزلة 
الغصب . والله أعلم . 

( ويزول ضمانه ) أي : ضمان ما حرم التقاطه عمن أخذه ( بدفعه إلى الإمام 
أو نائبه ) ؛ لآن للإمام نظر في ضوال الناس فيقوم مقام المالك . 

( أو رده ) أي : رد ما أخذه ( إلى مكانه ) الذي أخذه منه ( بأمره ) أي : 
الإمام أو نائبه ؛ لما روى الأثرم عن القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك عن عمر ١‏ أنه قال لرجل وجد بعيراً : 
أرسلةاحيك وعدته: والأن أموودن دو7١2‏ كأغيذة هته : 

وقيل : يبرأ برده إلى مكانه » ولو بدون إذن الإمام أو نائبه . 

وعلم مما تقدم أنه إن رده بغير أمر الإمام أو نائبه فتلف كان من ضمانه ؛ لأنه 
أمانة حصلت في يده . فلزمه حفظها . فإذا ضيعها لزمه ضمانها ؛ كما لو ضبّع 
الوديعة . 1 

ولأنها لما حصلت في يده لزمه حفظها » وتركها تضبيع لها . 

وبهذا قال الشافعي وروي عن طاووس . 

ولأن ما لزم ضمانه بأخذه لا يزول إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه ؛ 
كالمسروق والمغصوب . 

وقيل : يبرأ برده ولو لم يأمره به الإمام . ذكره في « الفروع »© . 


2000 في أ : يرده . 


القسم ( الثالث ) من أقسام اللقطة : وهو ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه 
المعتبر شرعاً : ( ما عداهما ) أي : ما عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين ( من 
ثمن ) أي : نقد ( ومتاع ) ؛ كالثياب والفرش والأواني وآلات الحرف ونحوها ‏ 
( وغنم وفصلان ) بضم الفاء وكسرها جمع فصيل . وهو : ولد الناقة إذا فصل 
عن أمه » ( وعجاجيل ) جمع عجل . وهى مي 0 
كلو اموا و تسق 4 لوسرو وو وس جا : الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا 
السنة . قاله فى « القاموس )© . 

( وقن صغير ) . قال فى « الرعاية » : والعبد الصغير كالشاة . 

قال الحارئي : وصغار الرقيق مطلقاً يجوز التقاطه . ذكره القاضي وابن عقيل 
واقتصر على ذلك » نقله عنه فى « الإنصاف »© . ش 

ثم قال : وقيل : لا يملك بالتعريف . انتهى . 

والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير . 

قال في ١‏ الفائق » : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيراً . انتهى 

( ونحو ذلك ) ؛ كالخشبة الصغيرة والقطعة من الحديد والنحاس والرصاص 
والزق من الدهن أو العسل والغرارة من الحب والورق والكتب وما جرى مجرى 
ذلك . 

إذا تقرر هذا فتارة يكون الالتقاط لذلك محرماً وتارة يكون مباحاً باعتبار النظر 
إلى حالة الواجد . 

( فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها ) أي : على اللقطة ( أخذها ) ؛ لما في 
ذلك من تضييع مال غيره . فحرم ؛ كإتلافه . وكما لو نوى تملكها في الحال أو 
كتمانها . 

( ويضمنها به ) أي : بأخذها إن تلفت . سواء كان تلفها بتفريط أو بدونه ؛ 
لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه . فضمنه ؛ كالغاصب . 


الا 


( ولم يملكها ولو''' عرّفها ) ؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك . بدليل 
السرقة . 

وقيل : بلى ؛ لأن الملك بالتعريف والاالتقاط . وقد وجدا . 

ولأن عموم النص يتناوله . ورد : بأنه مخصص . 

( وإن أمن نفسه ) عليها ( وقوي على تعريفها : فله ) أي : أبيح له ( أخذها ) 
أي : اللقطة . وهي منصوص عليها في النقدين . وقيس عليهما كل متمول غير 
الحيوان . ومنصوص عليها أيضاً في الشاة . وقيس عليها كل حيوان لا يمتنع 

وظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره . وهو المذهب . 

وعنه : لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام . 

وعنه : ي شاة وفصيل وعجل وفِلو لا يجوز التقاطة . 

وعلم مما تقدم أن العاجز عن تعريفها ليس له أخذها . وهو صحيح ولو 
أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة . 

قال في التلخيص »© : يحتمل وجهين : 

* أحدهما : لا يضمن ؛ كما لا يضمن لو كان أودعه . 

قال الحارثي : وهو اختيار المصنف - يعني : الموفق ‏ وهو الصحيح . 
الى * 

* والثاني : يضمن . قال في ١‏ التلخيص » : وهو الأشبه بقول أصحابنا في 
التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان . ويخالف المودّع فإنه مسلط من جهة المالك . 
نقله عنه في « الإنصاف »© . 

( والأفضل ) لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها ( تركها ) أي : عدم 
التعرض لها . ظ ظ 


. فيب : وإن‎ )١( 
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قال أحمد رحمه الله تعالى : الأفضل ترك الالتقاط . 

وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر . وبه قال جابر بن زيد والربيع بن 
خيثم وعطاء : 

و١‏ مر شريح بدرهم فلم يعرض له » . 

حتى ( ولو ) وجدها ( بمضيعة ) ؛ لأن في الالتقاط تعريض لنفسه لأكل 
الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها . فكان ترك ذلك أولى 
وأسلم ؛ كولاية مال اليتيم . 

وقيل : الأفضل أخذها بمضيعة . وخرّج وجوبه إذاً . ظ 

( ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرّط ) فيها فتلفت : ( ضمنها ) ؛ 
لأنها آثالة حضلك:فى بيده + فلرمه حقظيا: و كسائر الأمانات: ٠‏ وتركها والتقريط 
فيها تضييع لها . فلزمته إذا تلفت ؛ كما لو ضيع الوديعة . 

( إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها ) إلى موضعها فإنه يبرأ من ضمانها ؛ أن 
للإمام''' نظراً في المال الذي لا يعلم مالكه . 

وكذا لو التقطها ودفعها إلى الإمام أو نائبه فإنه يبرأ من ضمانها . 

وعلم مما تقدم أنها لو تلفت منه في حول التعريف بغير تفريط أنه لا ضمان 
عليه ؛ لأنها أمانة في يده . فلم يضمنها ؟ كالوديعة . 

فإن ضاعت منه فالتقطها آخر لزمه مع علمه بالحال ردها إلى الأول ؛ لأنه قد 

فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرّفها حولاآً : ملكها ؛ لأن سبب الملك 
وجد منه من غير عدوان فيثبت الملك به كالأول . ولا يملك الأول انتزاعها ؛ لأن 
الملك مقدم على حق التملك . وإذا جاء صاحبها فله أخذها من الثاني وليس له 
مطالبة الأول ؛ لأنه لم يفرط . 
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وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى أخذها وقال : عرفها أنت فعرفها 
ملكها أيضاً ؛ لأن الأول ترك حقه فسقط . 

وإن قال : عرفها ويكون ملكها لي فهو مستنيب له في التعريف ويملكها 
الأول ؛ لأنه وكله في التعريف فصحٌ » كما لو كانت بيد الأول . 

وإن قال : عرفها وتكون بيننا ففعل صح أيضاً وكانت بينهما ؛ لأنه''' أسقط 
حقه من نصفها ووكّله في الباقي . 

وإن قصد الثاني بالتعريف تملكها لنفسه دون الأول . 

قال في « المغني » : احتمل وجهين : 

أحدهما : يملكها الثانى ؛ لأن سبب الملك وجد منه . فملكها ؛ كما لو 
أذقالة الأول فى صرينهالتقسهد, 

والثانى : لا يملكها ؛ لأن ولاية التعريف للأول . فأشبه ما لو غصبها من 
الملتقط غاصب فعرفها وكذلك الحكم إذا علم الثاني بالأول فعرفها ولم يعلمه 
بها . ويشبه هذا المتحجر في الموات إذا سبقه غيره إلى ما حجره فأحياه بغير 
ذه 

فأما إن غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها وجهاً واحداً ؛ لأنه 
متعدٍ بأخذها ولم يوجد منه [سبب تملكها . فإن الالتقاط من جملة السبب ولم 
يوجد منه]("2 . 


ويفارق هذا : ما إذا التقطها ثانٍ فإنه وُجد منه الالتقاط والتعريف . انتهى . 


)01 فيأ: لا. 
5 
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[فصل : فيما أبيح التقاطه ولم يملك به] 


( فصل . وما أبيح التقاطه ولم يملك به ) . وهو القسم الثالث من أقسام 
اللقطة المتقدم ذكرها ( ثلاثة أضرب ) : 
الضرب الأول : ( حيوان ) مأكول ؛ كالفصيل والشاة والدجاجة : 
( فيلزمه ) أي : الملتقط ( فعل الأصلح ) لمالكه ( من ) أمور ثلاثة : 
١‏ _( أكله بقيمته ) في الحال . 
والأصل في ذلك قول النبي يَكِةٍ : ٠‏ هي لك أو لأخيك أو للذتب )"22 . 
فجعلها له في الحال ؛ لأنه سوّى بينه وبين الذئب . والذئب لا يستأني 
بأكلها . 
ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناءً عن الإنفاق عليه وحراسة لماليته على 
صاحبه إذا جاء”' فإنه يأخذ قيمته بكمالها . 
ومتى أراد'" أكله حفظ صفته . فمتى جاء صاحبه فوصفه : غرم قيمته له ؛ 
لأنه عينٌ يجب ردها مع بقائها . فيجب غرمها مع تلفها ؛ كلقطة النقد بعد تعريفها 
في أكلها وإنفاقها . وقال : هي كسائر مالك . 
| ؟ -( أو بيعه ) أي : الحيوان ( وحفظ ثمنه ) ولو لم يأذن في ذلك الإمام ؛ 
لأنه إذا جاز أكله بغير إذن فبيعه أولى . 
 *”‏ ( أو حفظه ويُنفق عليه ) الملتقط ( من ماله ) ؛ لما في ذلك من حفظه 
على مالكه عيناً ومالا . 


. رقم (؟) . من حديث زيد بن خالد الجهني‎ )1١( سبق تخريجه ص‎ )1١( 
ساقط منأ.‎ )0( 
. إفرف في أ : أراده‎ 
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فإن ترك الإنفاق عليه حتى تلف : ضمنه ؛ لأنه مفرط . 
( وله ) أي : للملتقط ( الرجوع ) على مالكه إن وجلده بما أنفق ( بنيته ) 
أي : بنية الرجوع . نص عليه في رواية المروذي : في طيرة أفرخت عند قوم 
فقضى أن الفراخ لصاحب الطيرة » ويرجع بالعلف إذا لم يكن متطوعاً . 
'وقضى عمر بن عبدالعزيز : فيمن وجد ضالة فأنفق عليها وجاء ربها فإنه يغرم 
له ما أنفق ؛ وذلك لأنه أنفق على اللقطة لحفظها . فكان من مال صاحبها ؛ 
كَمُوٌئة الرطت :والعتب إذا جعلة ثمرا أو.زنيباً : 
وعنه : لا يرجع بشيء . 
( فإن استوت ) الأمور ( الثلاثة ) في نظر الملتقط فلم يظهر له أن أحدها 
أحظ : ( خير ) بين الثلاثة ؛ لجواز كل منها ء وعدم ظهور الأحظ في 
و 
وفي ١‏ الترغيب»2 : لا يبيع بعض الحيوان . 
وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه » وإلا لم يجز 
تعجيل ذبحه ؛ لأنه يطلب . 
وقال أبو الحسين وابن عقيل : لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل 
أو غيره رواية واحدة . 
الضرب ( الثانى : ما) التقط مما ( يُخشى فساده ) بتبقيته ؛ كالبطيخ 
١‏ - بيعه ) بقيمته وحفظ ثمنه من غير إذن حاكم ؛ لأنه مال أبيح للملتقط 
أكله . فأبيح له بيعه ؟ كماله . 


وعنه : يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم . 
)١(‏ في[ : فلم يظهر له أن أخذها أحظ (خير) بين الثلاثة لجواز كل منهما وعدم ظهور الأحظ في أخذها . 
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؟ -( أو أكله بقيمته ) ؛ لأن فى كل منهما حفظ لماليته على مالكه . ويحفظ 
ضفائه فق االصور تين > التدقع لخن وصله قميه أو اتنيفه:» 

١‏ -( أو تجفيف ما ) أي : شيء ( يجمّف ) ؛ كالعنب والرطب ؛ لأن ذلك 
أمانة بيده . وفعل الأحظ في الآمانة متعين . 

وإن احتاج في تجفيفه إلى غرامة باع بعضه في ذلك . 

( فإن استوت ) الثلاثة في نظر الملتقط : ( خُيّر ) بينها . فأيها فعل جاز له . 

وإن تركه حتى تلف ضمنه ؛ لأنه فرط في حفظ ما بيده أمانة . فضمنه ؛ 
كالوديعة . 

قال في «المغني» : ويقتضي قول أصحابنا أن العروض لا تملك 
بالتعريف : أن هذا كله لا يجوز له أكله . لكن يتخير بين الصدقة به وبين بيعه . 
وقد قال أحمد : فيمن يجد في منزله طعاماً لا يعرفه : يُعَرَفه ما لم يخش فساده . 
فإن خشي فساده تصدق به . فإن جاء صاحبه غرمه . 

وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي في لقطة ما لا يبقى سنة : يتصدق به . 

وقال الثوري : يبيعه ويتصدق بثمنه . 

ولنا : على جواز أكله ؛ قول النبي كَكِةِ في ضالة الغنم : « خذها فإنما هي 
لك از لاحك أو السب 1ك 

وهذا تجويز للأكل فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه ففيما يفسد ببقائه أولى . 
انتهى . 

الضرب ( الثالث : باقي المال ) أي : ما عدا الضربين المذكورين من 
المال ؛ كالأثمان والمتاع ونحوهما . 

( ويلزمه ٠)‏ أي : الملتقط ( حفظ الجميع ) ؛ لأنه صار أمانة في يده 
بالتقاطه . 


. )5( رقم‎ )1١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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(و) يلزمه أيضاً ( تعريفه ) أي : الجميع من حيوان وغيره . سواء أراد 
الملتقط تملكها أو حفظها لصاحبها ؛ لآن النبي كَكِْةٍ أمر به زيد بن خالد وأبيٌ بن 
كوي وم شرف 

ولأن حفظها لصاحبها إنما يفيد بإيصالها إليه وطريقه التعريف . أما بقاؤها 
في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها فهو وهلاكها سيان . 

ولأن إمساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها . فلم يجز ؛ كردها إلى 
موضعها أو إلقاؤها في غيره . 

ولأنه لولم يجب التعريف لما جاز الالتقاط ؛ لأن بقاءها في مكانها إذاً أقر 
لوسر ها إن ساسيا إنا .املع فين ارس ادي دجاو حدقا ٠‏ 
وإما بأن يجدها من يعرّفها . وأَحْذْ هذا لها يفوت الأمرين فيحرم . فلما جاز 
الالتقاط وجب التعريف ؛ لثلا يحصل الضرر . 

ولأن التعريف واجب على من أراد تملكها فكذلك على من أراد حفظها . 

وكلام المتن شامل للملتقط لها بدار الحرب . 

قال في « المغني » : ومن وجد لقطة في دار الحرب فإن كان في جيش فقال 
أحمد : يعرفها سنة في دار الإسلام ثم يطرحها في المقسم . إنما عرفها في دار 
الإسلام ؛ لأن أموال أهل الحرب مباحة » ويجوز أن تكون لمسلم . 

ولأنه قد لا يمكنه المقام في دار الحرب لتعريفها . 

ومعناه والله أعلم يتمم التعريف في دار الإسلام فأما ابتداء التعريف فيكون في 
الجيش الذي هو فيه ؛ لأنه يحتمل أن تكون لأحدهم . فإذا فعل أتم التعريف في 
دار الإسلام . 

فأما إن كان دخل دارهم بأمان فينبغي أن يعرفها في دارهم ؛ لأن أموالهم 
محرمة عليه . فإذا لم'"' تعرف مَلكها ؛ كما يملكها في دار الإسلام . 


إفة ماس 


72 


وإن كان في الجيش طرحها في المغنم بعد التعريف ؛ لأنه وصل إليها بقوة 
الجيش . فأشبهت مباحات دار الحرب إذا أخذ منها شيعاً . 

وإن دخل إليهم متلصصاً فوجد لقطة عرفها في دار الإسلام ؛ لأن أموالهم 
مباحة له ثم يكون حكمها حكم غنيمة . ويحتمل أن تكون غنيمة له لا تحتاج إلى 
تعريف ؛ لأن الظاهر أنها من أموالهم غنيمة . انتهى . 

وحيث تقرر وجوب التعريف فإنه يكون ( فوراً) ؛ لظاهر الأمر. إذ 
مقتضاء''' الفور . 

ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها . فإذا عرفت إذاً كان أقرب إلى وصولها 
إليه . ! 
( نهاراً ) ؛ لآن النهار مَجمع الناس وملتقاهم . ( أول كل يوم ) قبل اشتغال 
ولأن أكثر توالي طلب صاحبها لها في كل يوم باعتبار غالب أحوال الناس 


ع 


أسبوعاً . 
( ثم ) لا يجب تعريفها بعد الأسبوع متوالياً وإنما يجب ( عادة ) أي : بالنظر 
إلى عادة الناس فى ذلك . 


وقيل : على العادة من حين الالتقاط”؟ . 

وقيل : يعرفها في كل يوم شهراً ثم مرة في كل شهر . 

وقيل : يعرفها في كل يوم أسبوعاً » ثم في كل أسبوع مرة شهراً . ثم في كل 
شهر مرة . 

( حولا ) كاملاً ( من التقاطٍِ ) أي : يكون أول الحول من ساعة التقاطه . 

وروي تقديره بالسّنة عن عمر وعلي وابن عباس . وبه قال ابن المسيب 
والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . ش 


)0( في أ : مقتضاها . 
زفة في أ : التقاط . 


,4 


ون عمر أيفا «اند كلا اكتهر : 

وعنه : أيضاً أنه ثلاثة أعوام . 1 

ويدل للأول حديث زيد بن خالد الصحيح فإن النبي يَلْةِ أمره بعام واحد'"© . 

ولأن السّنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد 
من الحر والبرد والاعتدال . فصلحت قدراً ؛ كمدة أجل العئين . 

وصفة التعريف ( بأن ينادي : من ضاع منه شيئاً أو نفقة ) . 

قال في « المحرر» : ولا يصفها فيه » بل يقول : من ضاع منه شيء أو 
نفقة . 

57 « المغنى » : السادس فى كيفية التعريف . وهو : أن يذكر جنسها 
لاقي لقره دمن تاوبع دنب اوتفنة رجاتي اى تواه أل اما يمد 
ذلك..ى انه > 

لكن اتفقوا على أنه لا يصفها ؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها 
ويذكر صفتها التي يجب دفعها بوصفها فيأخذها فتضيع على مالكها . 

ومقتضى قولهم : لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف : 
ضمنها الملتقط لمالكها » كما لو دل المودّع لصاً على مكان الوديعة فسرقها . 

ويكون مكان النداء ( في الأسواق ) عند اجتماع الناس ٠‏ ( وأبواب المساجد 
أوقات الصلاة ) ؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها ويحصل ذلك عند اجتماع الناس 
للصلاة . 

( وكره ) التعريف ( داخلها ) أي : المساجد ؛ لما روى أبو هريرة عن 
النبي كَلِْ أنه قال : ١‏ من منمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله 
إليك . فإن المساجد لم تُبْنَّ لهذا »20 . 


)000( سيق ذكره وتخريجه ص )6١(‏ رقم (5) . 
(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه») (078) ١‏ : 7917 كتاب المساجد . باب النهي عن نشد الضالة في 


وفي «عيون المسائل» : لا يجوز . وقاله ابن بطة في «الإنشاد) دون 
التعريف . 

وقيل : تعرف لقطة صحراء بقرية . 

إذا تقرر هذا فللملتقط أن يتولى التعريف بنفسه » وله أن يستنيب فيه 
متبرع”'2 » وله أن يستنيب فيه بأجرة . 

( وأجرة منادٍ على ملتقط ) نص عليه ؛ لأنه سبب في العمل.. فكانت أجرته 
عليه ؛ كما لو اكترى شخصاً يقطع له مباحاً . 

وقال أبو الخطاب : ما لا يُملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع 
بالأجرة عليه . 

وكذا قال ابن عقيل فيما لا يُملك بالتعريف . 

وقيل : على ربها مطلقاً . 

وعند الحلواني وابنه : الأجرة من نفس اللقطة؛ كما لو جفف العنب ونحوه. 

وقيل : من بيت المال . فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها . 

واحيت عن ذلك : بأن التعريف واجب على الملتقط . فكانت أجرته عليه ؛ 
كما لو كانت تُملك بالتعريف » أو قصد تملكها به . 

ولأنه لو وليّه بنفسه لم يكن له عليه أجرة فكذلك إذا استأجر عليه . 

قال المنقح : ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريف . انتهى . 

وسبقه بذلك صاحب ١‏ الفروع » وعبارته : وهو كلقطة . ولم يذكر الأكثر 
تررق ب الهو . 

وقد تقدم في في المتن :تدرف القصية ٠.‏ 

ال الور كني #وظاهر علوم الخرتن أن العيزانا د عديره . وهو مقتضى 
كلام صاحب ١‏ التلخيص » وأبي البركات وغيرهما . 


. فيج : متبرعاً به‎ )١( 


م8١‎ 


( ويُنْتَمَع بمباح من كلاب ولا يُعرّف ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وينتفع بكلب مباح . وقيل : يعرفه سنة . انتهى . 

وظاه ه217 8 جواز التقاطه 1 

قال في ١‏ الإنصاف » : قال الحارثى : اختلف”” الأصحاب فى الكلب 
المعلم فأدخله المصنف ‏ يعني : الموفق ‏ فيما يمتنع التقاطه كما اقتضاه ظاهر 
لفظه هنا" - يعني : في ١‏ المقنع » - وصريح لفظه [في « المغني » اعتباراً بمنعته 
بنابه . 

وجوز التقاطه القاضي وغيره . وهو أصح ؛ لأنه لا نص في المنع » 
وليس]”*' في معنى الممنوع ٠‏ وفي أخذه حفظ على مستحقه . أشبه الأثمان . 
وأولى من جهة أنه ليس مالا فيكون أحق . 

وعلى هذا هل ينتفع به بعد حول التعريف ؟ فيه وجهان . وفيهما طريقان : 

إحداهما : بناء الخلاف على الخلاف فى تملك الشاة بعد الحول . وهو 

يقة القاضي . 

والأخرى : بناء الانتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول , وبناءٌ منع 
الانتفاع على أنه لا يضمن لمن ضاع منه بالقيمة لو تلف ؛ لانتفاء كونه مالا فيؤدي 
إلى الانتفاع مجاناً وهو خلاف الأصل . انتهى . 

( وإن أخّره ) أي : أخر الملتقط التعريف ( الحول ) كله ( أو بعضه لغير 
عذر : أثم ) للأمر به وهو يقتضي الوجوب . ( ولم يملكها به ) أي : بالتعريف 
( بعدٌ ) أي : بعد الحول ؛ لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد . 


. فيأ: فظاهره‎ 6١ 
ساقط منأ.‎ )0( 
فيأ:هذا.‎ )6( 
ساقط منأ.‎ ):5( 
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ولأن الظاهر أن التعريف بعد الحول لا فائدة فيه ؛ لأن ربها بعده يسلو عنها 
ويترك طلبها . | 

ويسقط التعريف بتأخيره عن الخول الأول في المنضوص عن أحمد ؛ لآن 
داحرب احور وو كرا ارم ورك ترك يي عفن امول عدت 

قال في ١‏ المغني » : ويتخرج أن لا يسقط التعريف بتأخيره ؛ لأنه واجب ولا 
يسقط بتأخيره عن وقته ؛ كالعباذات وسائر الواجبات : 

ولاك اجر مق فى" الميوق القاض ابحف ايك اللتسية على نوع من 
القصور . فيجب الإتيان به ؛ لقول النبي ككل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم )"© . 

فعلى هذا إن أخر التعريف بعض الحول أتى بالتعريف في بقيته وأتمه في 
الخولة الثاني + 

وخ علدا رفون الأ اضيا اسوك لانن شرل انال 2 
الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد . 

وهل له أن يتصدق بها أو يحبسها عنده أبداً ؟ على روايتين . ويحتمل أن 
يلزمه دفعها إلى الحاكم » كقولنا فيما إذا التقط ما لا يجوز التقاطه . 

ولو ترك التعريف فى بعض الحول الأول لم يملكها أيضاً بالتعريف فيما 
بعذه ؟ الو سا 

ببعض الطهارة أو ببعض السترة في الصلاة 

ل 550 
أو بعضه لعذر ومرض وحبس ونحوهما أنه يملكها بتعريفها حولا بعد زوال 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (5808) 5 : 55648 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 

بسنن رسول الله يلل . 


للها 


العذر . وفي ذلك وجهان مطلقان في « المغني » و« الشرح » و« شرح الحارثي » 
و« الفروع » و« الفائق : 

أحدهما : أنه يملكها بذلك ا يل ل 
فأشبه ما لو عرفها في الحول الأول . 

والثائي:. لا يملكها بذلك + الآن تخريفيا قن الَو الأول مين الذلك:. 
والتدكم يس الام ييه ميؤاء اقى ادن ار لخي سان ٠.‏ 

قال في ١‏ الإنصاف » عن هذا الوجه : قدمه في « الرعايتين » و« الحاوي 
السقير» و« شوح ايح اروين 18 لكن كلانه قن «"النظيم #امقهومة: أن الأول 
المذهب . والله أعلم . 

إذا تقرر هذا فحكم اللقطة في كون واجدها لا يملكها بدون تمليك ربها له إن 
علم : ( كالتقاط ) لها ( بنية تملك . أو لم يُرد تعريفا ) أي : بنية أنه لا يعرفها 
ولو عرفها #الأه اخ هال عبوه على :ويه لا يجوز له اعد إواشيه الخاصين» : 

قال في « المغني » : نص على هذا أحمد . ويحتمل أن يملكها ؛ لأن ملكها 
اسراف الالتعاظ ع وقد وسحف .اليم كيان 61لا ماهوا لاحتفائن . فإنه ل 
دخل حائطاً لغيره بغير إذنه فاحتش أو اصطاد منه صيداً : ملكه وإن كان دخوله 
محرماً : كذا عاهة0"© , 

ولآن عموم النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه . 

انا لو اعتبرنا فيه التعريف وقت الالتقاط لافترق الحال بين ذا عدل 

والفاسق والصبي والسفيه ؛ لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير 
تعريف . انتهى . 

( وليس خوفه ) أي : الملتقط ( أن يأ 
خذها ) أي : اللقطة ( سلطان جائر » أو ) خوف الملتقط أن ( يطالبه ) السلطان 
( بأكثر ) ممما وجد ( عذراً ) له ( في ترك تعريفها ) . 


. في]: محرماً هنا‎ )١( 


:م 


قال في ١‏ الفروع »© : فإن أخّر لم يملكها إلا بعده . ذكره أبو الخطاب 
وابن”1' الزاغوني . 

ومرادهم والله أعلم : أنه ليس عذراً ( حتى يملكها ) بلا تعريف . وهو 
المراد بقولى : ( بدونه ) قال : ولهذا جزم بأنه يملكها بعده . وقد ذكروا أن 
خوفه على نفسه أو ماله عذر فى ترك الواجب . 

وقال أبو الوفاء : تبقى بيده فإذا وجد أمناً عرفها حولاً . انتهى . 

قلت : فيوؤخذ من هذا ما يرجح أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر . 
والله أعلم . 

3-7 هه كت « ٠‏ و ٠‏ 5 

( ومن ) وجد لقطة و ( عرّفها حولا فلم تعرف ) فيه . وهي 
التقاطه : ( دخلت فى ملكه ) » غنياً كان الملتقط أو فقيراً . 

وعنه : إنما يملكها إذا كان فقيراً من غير ذوي القربى . نقلها حنبل وأنكرها 
الخلال وبمثلها قال أبو حنيفة ؛ لما روى عياض بن حمار المجاشعي أن النبي َل 
قال : « من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يعيب . 
فإن وجد صاحبها فليرددها عليه » وإلا فهي مال الله يُؤتيه من يشاء )”" رواه 
النسائى . 


3 مما يجور 


وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة . 

وقال مالك والثوري والحسن بن صالح : يتصدق بها فإذا جاء صاحبها 
خيرهم بين الأجر والغرم ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي ككلهِ : « أنه سبئل عن 
اللقطة ؟ فقال : عرفها حولا - وروي ثلاثة أحوال ‏ . فإن جاء ريها وإلا تصدق 
بها . فإذا جاء ربها فرضي بالأجر وإلا غرمها » . 


2000 في أ : وفي . وهو تصحيف . 
00 في أ: وهو . 
)2 أخرجه أبو داود في « سئنه » (1704) 7 : 17 كتاب اللقطة » باب في الشح . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (70505) 7 : /470 كتاب اللقطة » باب اللقطة . ولم أره عند النسائي . 


6 


قال في « المغنى » : ولنا : قول النبى يَكِلةِ ففى حديث زيد بن خالد : « فإن 
لم تعرف فا ستنفقها )200 , 

وفي لفظ : « وإلاافهى كسبيل مالك )20 . 

وفي لفظ : « ثم كلها ”" . 

وفي لفظ : ١‏ فانتفع بها » . 

وفى لفظ : ١‏ فشأنك بها )229 . 

وفى حديث أبى بن كعب : ١‏ فاستنفقها )2*0 . 

وفي لفظ : ١‏ فاستمتع بها ٠)‏ . وهو حديث صحيح . 

ولأن من ملك بالقرض ملك اللقطة ؛ كالفقير . ومن جاز له الالتقاط ملك به 

وحديثهم عن أبي هريرة لم يثبت » ولم يُنقل في كتاب يوثق به . 

ودعواهم في حديث عياض : أن ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من 
يستحق الصدقة لا برهان لها ولا دليل عليها . وبطلانها ظاهر . فإن الأشياء كلها 
تضاف إلى الله تعالى خلقاً وملكاً . قال الله تعالى : 9# وَءَادْوَهُم من مال أَسَمِ أَلَذِىَ 
ءاتَلكم © [النور : #م] . 

( حكماً ) كالميراث . 


. أخرجه مسلم في « صحيحه ) (17/77) (8) 8 : 1849 كتاب اللقطة‎ )١( 

(؟)6 أخرجه ابن ماجه في « سئنه » )755٠07(‏ ” : 41 كتاب اللقطة » باب اللقطة . 

إفرة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (117/77) 3 : 147 كتاب اللقطة . 

(54) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (77147) 7 : 85 كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من 
الأنهار . ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1777) (1) 7 : 147 كتاب اللقطة . 

)0( أخرجه مسلم في اصحيحه) (17/77) (0) " : 1749 كتاب اللقطة؛ من حديث زيد ين خالد الجهني . 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (19/77) (4) ” : ١0٠‏ كتاب اللقطة . 


اله 


قال أحمد في رواية الجماعة : إذا جاء صاحبها وإلا كان كسائر أمواله . 

واختار أبو الخطاب : أنها لا تدخل في ملكه حتى يختار ؛ لأن هذا 
تملك بعوض. فلم يحصل إلا باختيار المتملّك ؛ كالقرض . وهو رواية في 
« الواضح »© . 

ووجه الأول : قول النبي يَلٍ : « وإلا فهي كسبيل مالك !"2 . 

وقوله : « فاستنفقها )!© . 

ولو وقف مُلْكُها على تملكها لبيّنه له ؛ لأنه لا يجوز له التصرف قبله . 

ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك . فإذا نما وجب أن يثبت الملك 
حكماً ؛ كالإحياء والاصطياد . ٠‏ 

ولأنه سبب يملك به . فلم يقف الملك بعده على قوله ولا اختياره ؛ كسائر 
الاسباب:..وذلك لآن المكلف لسن إليه إلا مناقئزة الأسبات: .“فإذا أتى يبها'نبك 
الحكم قهراً أو جبراً من الله تعالى غير موقوف على اختيار المكلف . 

وأما الاقتراض فهو السبب في نفسه . فلم يثبت الملك بدونه . 

وعلى المقدم في ١‏ التنقيح » تملك اللقطة ( ولو ) كانت ( عرضاً ) فإنه قال : 
وتفقلك غروضن كاثفان": 

وغنه :لا اتختاره الأكثر :. انتهي + 

وعبارته في « الإنصاف »© : تنبيه : قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان . 
وهو إحدى الروايتين . وهو ظاهر كلام الخرقي . 


واختاره ابن أبي موسى والمصنف وغيرهما . ش 


قال في « الفائق » : وهو المختار . 


(01 سيئ قرييا : 
99 “سيق وين 


/ا/ 


وقال7'* ابن رزين : الأظهر . 

وقدمه فى « الكافى » و« المحرر » و( الشرح ) و( الفروع ( وغيرهم 2 
وجزم به في ١‏ العمدة » و« الوجيز» و« المنور» . ثم ذكر الرواية المحكية في 
« المقنع » بلفظه فقال : وعن أحمد : لا يملك إلا الأثمان . وهى ظاهر 
المذهب » وكذا قال فى «١‏ الهداية » و« المذهب » و« المستوعب » و« الفائق » 
وغيرهم . 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : هذا أشهر . 

قال فى « الخلاصة » و« الرعاية الصغرى » : وتملك الأثمان » ولا تملك 
العروض على الأصح . انتهيا . 

واختاره أبو بكر والقاضي وابن عقيل وغيرهم . 

قال(5) المصنف والشارح والحارئي وصاحب « الفروع » : اختاره أكثر 
الأصحاب . 

قال القاضي : نص عليه في رواية الجماعة . وقدمه في « الرعاية ») 
و« الحاوي الصغير » و الفائق » وغيرهم » وجزم به ناظم « المفردات » فقال : 

ملتقظ الأثمان كذ عدفها" . بخولا فقهدرا ذا الخنا بملكينا 

قال الزركشي : وعنه : وهي المشهورة في النقل والمذهب عند عامة. 
الأصححساب : أن الشاة وتحوها تملك دون العروض ٠‏ انثهيئ كلامه فى 
« الإنصاف »© . 

وعبارته في ١‏ الفروع »© : وعنه : لا تملك نحو شاة . ونقل الجماعة : 
تملك الأثمان فقط . اختاره الأكثر . انتهى . ٠‏ 

ووجه كون العروض كالآثمان : عموم الأحاديث التي في اللقطة جميعها . 


/8/ 


فإن النبي كَل سئل عن اللقطة فقال : ١‏ عرفها سنة ‏ ثم قال في آخره ‏ : فانتفع 

فاه أن فقانك ييا 3 

ش وفي حديث عياض بن حمار : ١‏ من وجد لقطة "© . وهو لفظ عام . 
وروى الجوزجاني والأثرم في كتابيهما قال : أنبأنا أبو نعيم قال : حدثنا 

هشام بن سعد قال : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « أتى رجل 

رسول الله ككِِ فقال : يا رسول الله ! كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو 

فق قرية مسكوئة ؟ فقال + عرفة سننة كإذاجاة ضاحيه وإلا فشأنك نه 776 , 

ورويا « أن سفيان بن عبدالله وجد عيبة . فأتى بها عمر بن الخطاب فقال : 
عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لك .- زاد الجوزجاني - : فلم تعرف فلقيه العام 
المقبل فذكرها له . فقال عمر : هي لك إن رسول الله بَكلِةِ أمرنا بذلك )2*7 . 

ورواه النسائي أيضاً . 

وهذا 2 نص فى غير الأثمان . 

ا الجوزجاني بإسناده عن الحر بن الصباح قال : « كنت عند أبن عمر 
بمكة إذ جاءه رجل فقال : إني وجدت هذا البرد وقد نشدته وعرّفته فلم يعرفه أحد 
وهذا يوم التروية ويوم يتفرق الناس . فقال : إن شئت قومته قيمة عدل ولبسته 
وكنت له ضامناً » متى7١2‏ جاءك صاحبه دفعت إليه ثمنه » وإن لم يجىء له طالب 
فهو لك إن شئت»© . 


فإن قيل : إن النص خاص في الأثمان . 


) رص 85(0). 

(؟) سبق تخريجه ص (860) رقم (07) . 

(9) أخرجه النسائي في 7 سئئنه » (751415) 0 : 5 كتاب الزكاة » باب المعدن . 
(5) أخرجه الدارمي في « سننه » (1046) 7 : 187 كتاب البيوع » باب في اللقطة . 
(0) في]: في هذا . 

زفقف4 في ج : فمتى . 


/14 


خاص فقد روي خبر عام فيعمل بهما . ثم قد روي نص خاص في العروض . 
فيجب العمل به كما وجب العمل بالخاص من الأثمان . ثم لو اختص"" الخبر 
بالأثمان لوجب أن يقاس عليها ما كان فى معناها كسائر النصوص التى عقل مغناها 
وؤجد في غيرها + وهاهنا قد وجد التعنى.: فيجنب قباس على المنصوض عليه :.. 

أو نقول أن المعنى هاهنا آكد فيثبت الحكم فيه بطريق التنبيه . بيانه : أن 
الأثمان لا تتلف بمضي الزمن عليها وانتظار صاحبها بهذا أبداً والعروض تتلف 
بذلك . ففي النداء عليها دائماً هلاكها وضياع ماليتها على صاحبها وملتقطها 
وسائر الناس . وفي إباحة الانتفاع بها وملكها بعد”"' التعريف حفظ لماليتها على 
صاحبها بدفع قيمتها إليه ونفع لغيره . فيجب ذلك ؛ ل ١‏ نهي النبي كَكةِ عن 
إضاعة المال )0 . 

ولما فيه من المصلحة والحفظ لمال المسلم عليه وعلى أخيه . 

ولأن في إثبات الملك فيها حثاً على التقاطها وحفظها وتعريفها ؛ لكونه 
وسيلة إلى الملك المقصود للآدمي . وفي نفي ملكها تضييع لها لما في التقاطها 
من الخطر والمشقة والكلفة من غير نفع يصل إليه فيؤدي إلى أن لا يلتقطها أحد 
لتعريفها فتضيع . 

وعلى القول بأن العروض لا تملك بالتعريف اختلفوا فيما يصنع بها . فقال 
أبويكرءوائن عقيل :5 يعرفها أبلا: .. 

وقال القاضي : هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها 
وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها . 


. في أوب : اختصر‎ )١( 

(0) في أ : بغير . 

إفرف عن المغيرة عن النبي يَلٍ قال : ١‏ إن الله حرم عليكم عُقوق الأمهات . ومنعاً وهات ووأد البنات » وكره 
لكم قيل وقال » وكثرة السؤال وإضاعة المال » . 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (0710) 0 : 73774 كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين من الكبائر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (0917) " : 115١‏ كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة . 


وهل له بيعها بعد الحول ويتصدق بها ؟ على روايتين . 

( أو ) كانت اللقطة ( لقطة الحرم ) فإنه('2 تملك بالتعريف حكماً كلقطة 
الحل . 

قال في « الإنصاف »© : وهو الصحيح من المذهب . 

قال الحارثي : عدم الفرق هو المشهور في المذهب والععنار أكقر 
الأصحاب . ونص عليه . 

قال الزركشي : هو اختيار الجمهور . وقدمه في « المحرر» و« الشرح » 
و« الفروع » وغيرهم » واختاره ابن أبي موسى والموفق والشارح وصاحب 
« النهاية » وغيرهم . 

قال في « المغني » : وظاهر كلام أحمد والخرقي : أن لقطة الحل والحرم 
مالك وأبي حنيفة . 

وروي عن أحمد رواية أخرى : أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وإنما 
يجوز لحفظها لصاحبها . فإن التقطها''' عرفها أبداً حتى يأتي صاحبها . وهو 

والحجة لهذا القول قول النبى يَيِلهِ فى مكة : ١‏ لا تحل ساقطتها إلا 
| شا 6 معقق عليه 1 


قال أبو عبيد : المتشد المعاف » والناشد الطالب . وينشد إصاخة الناشد 


. فيأوب : فإنه‎ )١( 

زفق فى 1 ؟ التقاظها: | 

ليف أعريهه النجارى ف ب« متسيية 0004 عدر كات ف اللعظة دياك كيت تعر القطة أخل 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1700) 7 : 9488 كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها . . 


4١ 


للمنشد فيكون معناه : لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها ؛ لأنها خصت بهذا من 
بين سائر البلاو(؟ . 

وروى يعقوب بن شيبة في ١‏ مسنده » عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي « أن 
النبي كَل نهى عن لقطة الحاج )”2 . 

قال ابن وهب : يعني : يتركها حتى يجدها صاحبها ' 

ورواه أبو داود أيضاً . 

ووجه الرواية الأولى : عموم الأحاديث » وأنه أحد الحرمين . فأشبه حرم 
المدينة: . 

ولأنها أمانة . فلم يختلف حكمها بالحل والحرم ؛ كالوديعة . 

وقول النبي كَل : « إلا لمنشد "© : يعتكل ادديرية إلا لمن عزفهااعاما + 
وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها ؛ كقوله عليه السلام؛*؟ : « ضالة 
المسلم حرق النار »”*2 . وضالة الذمي مقيسة عليها . 

وعنه : لا تملك لقطة بحال . ' 

وقول المتن : ولو عرضاً أو لقطة الحرم : تصريح بما شمله العموم ليعلم 
أنهما مقصودان بالتعميم وليتكلم على الخلاف فيهما : 

وقوله : ( أو لم يختر ) هو مفهوم قوله : دخلت في ملكه حكماً . يعني : 
من غير اختيار من الملتقط . وتقدم الكلام على الخلاف في ذلك . 

وكذا قوله : ( أو أخَّره لعذر ) فإنه مفهوم قوله : وإن أخر التعريف الحول أو 
بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد . وتقدم الكلام عليه . 


. فى أوب : من سائر البلاد‎ )1١( 

4 أخرجه أبو داود في 3 سننه » (7.)19/14 : 17.4 كتاب اللقطة » باب في الشح . 

)6 سبق تخريجه قريباً . 

(8) ساقط منأ. 

(5) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (1607) 7 : 875 كتاب اللقطة » باب ضالة الإبل والبقر والغتم . 


45 


( أو ضاعت ) يعني : لو ضاعت اللقطة من واجدها من غير تفريط فالتقطها 
انٍ ( فعرّفها الثاني مع علمه بالأول ) أي : بأنها ضاعت من ملتقط أول » ( ولم 
يُعلمه ) أي 1 ولم يُعلم الثاني الأول بها , ( أو أعلمه ) وعرفها الثاني ( وقصد 
بتعريفها ) تملكها ( لنفسه ) : فإنها تدخل في ملك الملتقط الأول حكماً بانقضاء 
الحول الذي عرفها فيه ؟ لأن حق التمول للأول . أشبه ما لو غصبها من الملتقط 
غاصب فعرفها . 

وقيل : يملكها الثاني ؛ كما لو أذن له الأول في أن يعرفها لنفسه . 

'وتقدم الكلام على ذلك عند قوله : ويلزمه حفظ الجميع بأتم من هذا" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم”"' . 


د 


.)948( ص‎ )1١( 
. في ب : والله أعلم‎ )0( 


0 


[فصل : فيما يشترط لإباحة التصرف في اللقطة] 


( فصل . ويحرم تصرفه ) أي : الملتقط ( فيها ) أي : في اللقطة بعد 
التعريف ( حتى يَعْرف وعاءها . وهو كيسُها . ونحوه ) ؛ كالخرقة التي تكون 
مشدودة فيها . والقدر أو الرّقَ الذي يكون فيه المائع . واللفافة التي تكون 
فيها الثياب . 

( و ) حتى يعرف ( وكاءها ) أي : اللقطة ( وهو : ما شّدَّ به ) الكيس أو 
الزق ونحوهما هل هو سير أو خيط » وهل هو من إبريسم أو كتان 

د سن انج اطي لخر دا نجاف ونور مقا لئان : 

قال في «الإنصاف » : والعفاص . قال في « المستوعب »: هو الشد 
والعقّد . 

وقيل : هو صِمام القارورة . وذكر ابن عقيل في ١‏ التذكرة » : أنه الصرة . 
وهو ظرفها . 

قال الزركشي : هو الوعاء التي تكون فيه من خرقة أو غيرها . 

قال الحارثي : العفاص مقول على الوعاء . وورد : «احفظ عفاصها 
ووعاءها» . والعفاص في هذه الرواية : صمام القارورة أي : الجلد المجعول 
على رأسها . يقال عليه أيضاً . انتهى 

وفي « المبدع » : حتى يعرف وعاءها . وهو : العفاص التي تكون فيه من 
خرقة أو غيرها . 

وقيل : هو صفة شده وعقده . انتهى . 

فحيث جمع بين الوعاء والعفاص في الحديث تعيّن أن يكون غيره . 


04: 


قال في «القاموس» : والقارورة عفّصها : شد عليها العفاص ؛ 
كأعمصها . ثم قال : وككتاب : الوعاء فيه النفقة » جلداً أو خرقة » وغلاف 
القارورة » والجلد يُغطى به رأسّها . انتهى 

وثال في فصل الصناد المهملة من باب الميم : وصِمَام القارورة وصِمامّتها 
وسكياع برهن ١:‏ وندادقا: وصَمّها : سَدَّها . وأصَمّها : جعل لها 
ضماما .. اننهى:. 

إذا تقرر هذا فحيث ذكر العفاص في رواية دون الوعائين تعين أن يكون معناه 
الوعاء » وإن''' ذكر مع الوغاء. قالأولى حمله على ضفة الكيذ ؛ لقول القاضي 
وابن عقيل وغيرهما » 

ويتعرف المربط هل هو عقد”") أو عقدتان وأَنُشوطة أو غيرها ؛ للاتفاق 
على الآمر معان سكاتها . وهذا منها . 

ا اد ا ل 
التكة . 

00000 
( وجنسها » وصفتها ) التي تتميز بها من الجنس وهي نوعها ولونها . 

والأصل في ذلك قول النبي يَكةِ في حديث زيد بن خالد : « اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها ”* . رواه الترمذي . 

وفى بعض حديثه : « فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها 
فأعطها إياه وإلا فهي لك 90*© . رواه مسلم . 


. فيب : وإذا‎ )١( 
. زهة في ب : عقد‎ 
١ ف : كعقد‎ )*( 
فيج‎ 
كتاب الأحكام » باب ما جاء فى اللقطة وضالة الا‎ 500 : ” )١9/7( أخرجه الترمذي فى جامعه‎ )4( 
ِ ب في َ 00 في‎ 


اليم : 


(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ١10٠ : " )١9/77(‏ كتاب اللقطة . 


ه640 


وفي لفظ عن أبي بن كعب أنه قال لو ا كه 
فقال حرفي ال قو قدي جا . فلم تعرف . فرجعت إليه20 فقال : | 
عدتها ووعاءها ووكاءها ها و اخلطيا سالك فإ حاء يها ناذه له , 

لأن”" دفعها إلى ربها يجب بوصفها » وإذا تصرف فيها قبل معرفة صفاتها لم 
يبق سبيل إلى معرفة وصفها بانعدامها بالتصرف . 

ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها . فلا بد من معرفته ؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به واجب . 

( وشن ) للملتقط أن يكون ( ذلك عند وجدانها ) ؛ لآن في بعض 
ألفاظ حديث أبى بن كعب : ) اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها 
000 0 | 

ولأنها ربما تضيع منه في حول التعريف فيصفها لواجدها أو ربما يحصل منه 
تفريط في حول التعريف . فيعرف القدر الواجب عليه بذلك . 

ولأن في ذلك تحصيلاً للعلم بذلك . 

و ) سن أيضا عند وجدانها ( إشهاد عدلين عليه . 
النص ظاهر في الاستحباب » وأنه إن لم يشهد عليها لا ضمان عليه . 

عنه : يلزمه الإشهاد . اختاره أبو بكر وابن أبي موسى . 

فعلى هذا إن لم يشهد ضمنها . 


. فىأ : عليه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » (181/4) ٠"‏ : 508 كتاب الأحكام » باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل 
والغنم . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ١1515 )1١815(‏ . 

0 في أواب :لأنه . 

(4) سبق تبخريجه قريبًا . 


ىك 


والدليل على وجوبه قول رسول الله يَلِْهِ : ٠‏ من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو 
ذوي عدل 2300 . 

ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه . وبهذا قال أبو حنيفة . 

قله فى لمق 16 نولا كني زيار خانة وان عق لع لاله اسريلنا 
بالتعريف دون الإشهاد”" . 

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فلو كان واجباً لبيّنه النبي كَل . 
سيّما وقد سئل عن حكم اللقطة . فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها . فتعين حمل 
الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب . 

ولأنه أخذ أمانة . فلم يفتقر إلى الإشهاد ؛ كالوديعة . 

والمعنى الذي ذكروه غير صحيح فإنه إذا حفظها وعرفها فلم يأخذها لنفسه . 
وفائدة الإشهاد : صيانة نفسه من الطمع فيها وكتمها » وحفظها من ورثته إن 
مات » ومن غرماته إن أفلس . 

و (لا) يستحب الإشهاد ( على صفتها ) ؛ لثلا ينتشر ذلك فيدعيها من 
لا يستحقها . ويذكر صفتها كما قلنا في التعريف . ولكن يذكر للشهود ما يذكره 
في التعريف من الجنس والنوع . 

قال أحمد في رواية صالح وقد سأله : إذا أشهد عليها . هل يبين كم هي؟ . 
قال : لا . ولكن يقول : قد أصبت لقطة . 

قال فى « المغنى » : ويستحب أن يكتب صفاتها ؛ ليكون أثبت لها » مخافة 
نواه ناته عد قطي فلمك قات الأتان عرف السان التو 

( وكذا لقيط ) يعني : أنه يسن لمن وجد لقيطاً أن يشهد على وجدانه . 


. كتاب اللقطة » باب في الشح‎ ١75 : 7 )١1704( » أنخرجه أبو داود في « سننه‎ . )١( 
. وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (5000) 7 : 475 كتاب اللقطة » باب اللقطة‎ 

(؟) سبق تخريج حديث زيد بن خالد ص )5١(‏ رقم (؟) » كما سبق تخريج حديث أبي بن كعب ص (15) 
رقم (9) . 
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قال في « الفروع ) : وقيل يلزمه ؟؛ اذ 1 فلو تركه فلا ولاية 2 
ذكره فى « الترغيب » . انتهى . 

( ومتى وصفها ) أي : اللقطة ( طالبُها ) أي : مدع ضياعها بصفاتها التي أمر 
الملتقط بأن يتعرفها : ( لزم دفعها ) له ( بنمائها . 

ومع رقٌّ ملتقط ٠‏ وإنكار سيده فلا بْدَ من بينة ) . وإنما احتيج إلى بينة على 
التقاط الرقيق ؛ لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته . ذكره في 
« الإنصاف ») 5 

وقال : صححه في « المستوعب » وقدمه في ١‏ الفروع © وغيره . 

ولا يشترط في لزوم الدفع بينة تشهد بالملك للواصف ., ولا أنه'"» ضاعت 
منه » ولا يمينه على شىء من ذلك » ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدق 
طالبها . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب. . نص عليه . انتهى . 

وقيل : لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه . قدمه في ١‏ الرعاية 
الكبرى ) . 

0 وقال في « المبهج » و« التبصرة » : جاز الدفع : ونقل ابن هانىء ويوسف بن 

موسى : لا بأس به . 

وبالأول قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المنذر 5 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجبر على ذلك إلا ببينة . ويجوز له دفعها إليه 


. في أ: يسرقه‎ )١( 
. (؟) في]: ولأنها‎ 
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وقال أصحاب الرأي : إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلاً بذلك ؛ لأن النبي كَل 
قال +7 البينة على المنعى 211 , 

ولأن صفة المدعي لا ب يستحق بها ؛ كالمغصوب . 

قال فى « المغنى » : ولنا قول النبى ككلِِ : « فإن جاءك أحد يخبرك بعددها 
ووعائها ووكائها فادفعها إليه )”© . 

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول الله ككل . وبه أقول . 

ورواه ابن القصار : « فإن جاء باغيها ووصف عفاصها وعددها فادفعها 
إليه » . 

وفي حديث زيد الذي ذكرناه : « اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن 
لم تعرف فاستنفقها » وإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه )”© . 

ب إذا ذكر صفاتها ؛ لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث » ولم 
يذكر البينة في شيء من الحديث وكات ورا اللي لبور اده بور 
: الأمر بالدفع بدونه . 

ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر ؛ لأنها لج لل نالفل ايهو + 
فتوقف دفعها عليها منعٌ لوصولها إلى صاحبها أبداً . 

وهذا يفوّت مقصود الالتقاط » ويفضي إلى تضبيع أموال الناس . وما هذا 
سبيله يسقط اعتبار البينة فيه ؟ كالإنفاق على اليتيم . 

والجمع بين هذا القول وبين تفضيل الالتقاط على تركه متناقض جداً ؛ لأن 
الالتقاط حينئذ يكون تضييعاً لمال المسلم يقيناً » وإتعاباً لنفسه بالتعريف الذي 


1) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (579/0) 5 ١17030:‏ كتاب التفسير » باب : #8 إن ألدِنَ يتن سهد الله 
ْم ماهلا للك لا حَلَىَ كَجُمْ 4 . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١5: 37)1١1/1١(‏ كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 
(؟) سبق تخريجه ص (45) رقم (7) . عن أبي بن كعب رضي الله عنه . 
() سبق تخريجه ص )1١(‏ رقم (5) . 
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لفينة + والمقاط اتديع دقر ك الوالعي ين تعريقها .وما تعدا سيل نكت أن 
كون هرما كيت يكو ناضلة . 
وعلى هذا نقول : لولم يجب دفعها بالصفة لم يجز التقاطها لما ذكرناه 5 
وقول النيي كله :- « البينةا علق المدعن 20706 :- .يعني :2 :إذا كان ثم منكر ؟ 
لقوله فى سياقه : « واليمين على من أنكر » » ولا منكر هاهنا . على أن البينة 
تختلف . وقد جعل النبي يَكِةِ بينة مدعي اللقطة وصفها . فإذا وصفها فقد أقام 


5 


وقياس اللقطة على المغصوب غير صحيح فإن النزاع ثم في كونه مخصوباً 
والأصل عدمه » وقول المنكر يعارض دعواه فاحتيج إلى البينة . وهاهنا قد ثبت 
كون هذا المال لقطة وأن له صاحباً غير من هو في يده ولا مدعي له إلا الواصف ء 
وقد ترجح صدقه فينبغي أن يدفع إليه . انتهى . 

قال في « الفروع » : ومثله وصفه مخصوباً ومسروقاً . ذكره في «عيون 
المسائل » والقاضي وأصحابه على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر 
في دفن الدار في وصفه فهو له . 

وقيل : لا ؛ كوديعة وعارية ورهن وغيره ؛ لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر 
البينة . انتهى . 

وظاهر ما تقدم أنه لو جاء مدع للقطة”"2 ولم يصفها ولا أقام بينة أنها له : لم 
يجز دفعها إليه"'2 . سواء غلب على ظنه صدقه أو لا ؛ لأنها أمانة . فلم يجز 
دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها ؛ كالوديعة . فلو دفعها فجاء آخر فوصفها أو 
أقام بها بينة : لزم الدافع غرامتها له ؛ لأنه فوّتها على مالكها بتفريطه . وله 
الرجوع على مدعيها ؛ لأنه أخذ مال غيره . فإذا ضمنها لآخذها : لم يرجع على 


)210 سبي قزياً . 


أحد . وإن لم يأت لها طالب فللملتقط مطالبة آخذها بها ؛ لأنه لا يؤمن مجيء 
صاحبها فيغرمه إياها . 
ولآنها أمانة في يده . فملك أخذها ممن أخذها بغير حق ؛ كالوديعة . 
ل ل د ؛ لأنه ملك مالكها ولا يمكن 


اتفصالها عنه . 
ولأنه يتبع في العقود والفسوخ . وكذا المنفصل قبل تمام حول التعريف ؛ 
لأنه نماء ملكه . 


( والمنفصل بعد حول تعريفها لواجدها ) ؛ لأنه ملك اللقطة بانفصال 
الحول . فنماؤها إذاً نماء ملكه . 

وقبل : لربها كالنماء المتصل » وكمن استرجع ماله ممن أفلس وقد زاد زيادة 
منفصلة . والفرق بينهما : أن الملتقط يضمن النقص بعد الحول فتكون له 
الزيادة ؛ ليكون الخراج بالضمان . والمفلس لا ضمان عليه في النقص لغيره 
فأمكن أن لا يكون الخراج له . والله أعلم . 

ثم اعلم أن أكثر الأصحاب حكى في المسألة الخلاف وجهين وهما روا.”ان 
فى « الترغيب » و« التلخيص » 

( وإن تلفت ) اللقطة ( أو نقصت قبله ) أي : قبل الحول بيد الملتقط ء 
( ولم يفرّط : لم يضمنها )؛ لأنها أمانة بيده. فلم تضمن بغير تفريط ؟ كالوديعة. 

( و ) إن تلفت أو نقصت (١‏ بعده ) أي : بعد الحول فإن الملتقط ( يضمنها 
مطلقاً ) أي : سواء قرّط فيها أو لم يفرط ؛ لأنها دخلت في ملكه . فكان تلفها من 
ماله . 

قال في « المغني » : وتملك اللقطة ملكاً مراعى يزول بمجيء صاحبها » 
ويقسق له دهاز تمدن :زدهاء والظاهر أنه وتلكها اير عوضن: نيعا ف ذبعة:: 
وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها 
بمجيئه » وكما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر ثبوت الملك : 
فيه بالطلاق . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . 


١١ 


وقال أكثرهم : لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها . وهذا قول 
القافي واجساءة بتدايل أن يملك المطالبد يه.: افاي القرهن 

ولنا : قول النبي كَكهِ : « فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من 
0000 “تايا 0ن لديا عالت : ْ 

ولآنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها » ولا يس: يستحق أن يأخذ من الزكاة بسبب 
الغرم » ولا يلزمه أن يوصي به » ولا يمتنع وجوب الزكاة من ماله بسبب الدين » 
ولايثبت شيء من أحكام الدين في حقه . [وانتفاء أحكامه دليل'' على انتفائه . 

وقال القاضي : يمنع ذلك وجوب الزكاة . 

ولأنه لو ملكها بعوض لم يزل ملكه عنها بمجيء صاحبها » ولو وقف ملكه 
لها" خلن .وفنا بالناوض ]1 واعيارة كالقرين والآ حلاف :دللك م وإنما 

مجا الا ا 0 . فإنها لو كانت موجودة لأخذها 
3 ننتعق لاد لودو نكاتتك كالقة جد تملك المطالبةميدلها »كما سحدة 
له الملك فيها لو كانت موجودة » وكما يتجدد له الملك فى نصف الصداق 
بالطادق قبل الدحول “رفي لفن كا مسد ونا ترهن ةا نه يدبا نينا كر وده 
يبطل ما ذكروه . 

وأما القرض فإنه لما ثبت بدله في الذمة لم يعد الملك له في المقرض إلا 
برضى المقترض واختياره . انتهى . 

وعنه : لا يضمنها الملتقط إذا تلفت . حكى ابن أبي موسى عن أحمد : أنه 
لوح في موضع إذا أنفقها بعد الحول والتعريف : لم يضمنها ؛ لحديث عياض بن 
حمار المرفوع”؟؟ : ١‏ فإن جاء ربها وإلا فهي”*' مال الله يؤتيه من يشاء 00" ) 


2220 سبق تخريجه ص (80) رقم (7) . 
0( في ج : حمل دليل . 

69 ساقط من ب . 

(4) فيج : المعروف . 

(5) فيأوب:فهو. 

() سبق تخريجه ص (80) رقم (07) . 


وقيل : ولا يردها إذا كانت باقية . 

( وتعتبر القيمة ) في اللقطة إذا تلفت وقد زادت أو نقصت ( يوم غرف 
ربها ) ؛ لآنه قد وجب على الملتقط رد العين إليه يوم معرفته به . فإذا لم يمكنه 
ردها إليه وجبت عليه قيمتها يومئذ . 

وقيل : يوم ملكها . 

وقيل : يوم تصرفه فيها . 

وقيل : يوم غرم بدلها . 

وأما إذا كانت من ذوات الأمثال فإنه يلزمه مثلها . 

قال بعض الأصحاب : لا أعلم في هذا خلافاً . 

( وإن وصفها ) أي : اللقطة ( ثان قبل دفعها للأول : أقرع ) عتهنا :2 
( ودّفعت إلى قارع بيمينه ) . نص عليه » وبه جزم القاضي وابن عقيل . 

قال الحارثي : والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه . نص عليه . 

قال في المغني » : فإن وصفها اثنان أقرع بينهما . فمن وقعت له القرعة 
حلف أنها له وسلمت إليه . وهكذا إن أقاما بيئتين أقرع بينهما . فمن وقعت له 
القرعة حلف ودفعت إليه . ذكره القاضي . 

وقال أبو الخطاب : تقسم بينهما ؛ لأنهما تساويا فيما يستحق به الدفع . 
فتساويا فيها ؛ كما لو كانت في أيديهما . 

والذي قلناه أصح وأشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عيناً في يد غيرهما . 

ولأنهما تداعيا عيناً في يد غيرهما وتساويا في البينة أو في عدمها : فتكون لمن 
وقعت له القرعة . كما لو اذَّعيا وديعة في يد إنسان . فقال : هي لأحدكما لا أعرفه 
عينا . 

وفارق ما إذا كانت في أيديهما ؛ لآن يد كل واحد على نصفها فرجح قوله فيه . 

( و ) إن وصفها إنسان فدفعت إليه ثم جاء ثان ( بعده ) فادعاها ووصفها : 
( لا شيء للثاني ) ؛ لأن الأول يستحقها لوصفه إياها وعدم المنازع فيها حين 
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أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه . فوجب إبقاؤها له ؛ 
كسائر ماله . 

وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج 

( وإن ) وصفها إنسان وأخذها ثم ( أقام آخر بينة أنها له : أخذها من 
واصف ) ؛ لأن البينة أقوى من الوصف . فيرجح صاحبها بذلك . 

ولأنه يحتمل أن يكون الواصف رآها عند من أقام البينة فحفظ أوصافها فجاء 
وادعاها وهو مبطل . 

( فإن ) كانت قد ( تلفت ) عند الواصف كان عليه ضمانها ؛ لأن يده يد 

و( لم سمن ملتقط ) لمن أقام البينة شيئاً ؛ لأنه دفعها إلى الواصف بإذن 
الشرع . فلم يضمنها ؛ كما لو دفعها بأمر الحاكم . 

ولأن الدفع واجب عليه فكان بغير اختياره . فلم يضمن ؛ كالمكرّه . 

وقيل : لمن أقام البينة تضمين من شاء من الواصف والملتقط الدافع إليه » 
إلا أن يكون قد دفعها بأمر حاكم ؛ لأن أخذها بأمر الحاكم على سبيل القهر يشبه 
ما لو غصبها منه غاصب . 

وإن كان الملتقط إنما أعطى الواصف بدل اللقطة بمقتضى أنها قد كانت تلفت 
عنده : لم يكن لذي البينة طلب الواصف ؛ لأن ما أخذه ليس من ماله وإنما هو 
من مال الملتقط . وتعين طلبه على الملتقط ؛ لأن ماله إنما تلف تحت يله . 
وللملتقط الرجوع على الواصف بما أخذه ؛ لتبين عدم استحقاقه له . 

ومحل ذلك : ما لم يكن أقر للواصف بملكها فإنه حينئذ يكون مدعياً أن مقيم 
البينة ظلمه بتضمينه . فلا يملك الرجوع به على غير من ظلمه . 

وإن التقطها اثنان فعرفاها حولاً فلم تعرف كانت بينهما بالسوية . وكذا لو 
كان الملتقط أكثر من اثنين . 
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وإن رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها . أو رآها أحدهما وأعلم بها صاحبه 
فأخذها : فهى لآخذها ؛ لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية ؛ كالاصطياد . 

وإن قال أحدهما لصاحبه : هاتها فرفعها . نظرت في نيته فإن رفعها لنفسه 
فهي له دون الآمرء وإن رفعها للآمر فهي له ؛ كما لو وكله في الاصطياد له . 
ذكره فى « المغنى » . 

قال ابن نصر الله في حاشيته على هذا المحل : فإن رفعها من غير نية احتمل 
وجهين : أقواهما أنها للآخذ . وجزم في « الكافي » بأنها للآخذ ؛ لأنه لا يصح 
التوكيل فيه ولم يذكر النية ليكون كلامه في « الكافي » على ما إذا لم تكن له نية » 
وهنا على ما إذا كانت له نية . وإن قال : ارفعها لى''' فيتوجه أنها للآمر» إلا أن 
ينوي نفسه . انتهى . 

( ولو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة ) بعد الحول والتعريف وهي 
بيد من انتقلت إليه : ( فليس له ) أي : لربها ( إلا البدل ) ؛ لآن تصرف الملتقط 
وقع صحيحا ؛ لكونها صارت في ملكه . 

( ويُفسخ ) العقد إن أدركها ربها ( زمن خيار » وترد ) له ؛ ( ك ) ما لو 
أدركها ( بعد عودها ) إلى الملتقط ( بفسخ أو غيره ) ؛ لأنه وجد عين ماله في يد 
ملتقطه . فكان له أخذه ؛ كالزوج إذا طلق”'' قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع 
إلى المرأة: : 

( أو ) كما لو أدركها بعد ( رهنها ) فإن ربها ينتزعها من يد المرتهن ؛ لقيام 
ملكه وانتفاء إذنه . قاله الحارثى . 


قال.في ١‏ الإنصاف »© : قلت : يتوجه عدم الانتزاع ؛ لتعلق حق المرتهن به . 
( ومُّؤْنة الرد ) أي : رد اللقطة إلى مالكها إن احتاج إلى مُؤْنة ( على ربها ) . 


0 خوج :إي.. 
(0) فيأ: إلى طلقا . وهو تصحيف . 


ذكره في « التعليق.» و« الانتصار» ؛ لتبرع الملتقط بحفظها . ومعناه في « منتهى 
الغاية » في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن . 

وفى « التغريب » و« الرعاية » : عليه . 

( ولو قال مالكها بعد تلفها ) بيد الملتقط قبل زمن التعريف المشروع : 
عليك ضمانها بتعدّيك لكونك إنما ( أخذتها لتذهب بها ) لا لأن تعرفها . ( وقال 
الملتقط ) : إنما أخذتها ( لأعرفها : فقوله ) أي : الملتقط ( بيمينه ) . ذكره 
المجد فى « شرحه ) . ْ 

ووجهه : أنه منكر » وأن الأصل براءة ذمته . 

( ووارث ) للملتقط أو لرب اللقطة ( فيما تقدم ) من الأحكام ( كمورّنه ) . 

ومن ذلك : أن الملتقط إذا مات واللقطة موجودة بعينها قام وارثه مقامه في 
إتمام تعريفها إن مات قبل الحول . ودخولها في ملكه بعد إتمام التعريف . وإن 
مات بعد الحول ورثها الوارث ؛؟ كسائر أموال الميت . 

ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذها من الموروث . وإن كانت 
معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال » أو 
قي بقيمتها إن لم تكن كذلك . فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك . 

وإن ضاقت زاحم الغرماء . سواء تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعله ؛ لأنها 

وإن علم أنها تلفت قبل الحول بغير تفريط فلا شيء لصاحبها ؛ لأنها أمانة 

فأما إن لم يعلم تلفها ولم توجد في التركة : فقال في ١‏ المغني » : إن ظاهر 
كلام الخرقي : أن صاحبها غريم بها . سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأن 
الأصل بقاؤها . قال : ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شيء ويسقط حق صاحبها ؛ 
لآن الأصل براءة ذمة الملتقط منها » ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطه فلا 


ويحتمل أنه إن كان الموت قبل الحول فلا شيء عليه ؛ لآنها كانت أمانة عنده 
لم تعلم خيانته فيها . والأصل براءة ذمته منها . 

وإن مات بعد الحول فهي في تركته ؛ لأن الأصل بقاؤها إلى ما بعد الحول » 
ودخولها في ملكه » ووجوب بدلها عليه . 

فإن قيل : قد”'2 قلتم أن صاحبها لو جاء بعد بيع الملتقط لها أو هبته لم يكن 
له إلا بدلها فلم قلتم أنها إذا انتقلت إلى الوارث يملك صاحبها أخذها ؟ 

قلنا:: لآق الواويف سخليقة الموروبق»:وإنما ”'؟ يت له الملك: :فيه علق 
الوجه الذي كان ثابتاً لموروثه » وملك موروثه فيها كان مراعى مشروطاً بعدم 
مجيء صاحبها فكذلك ملك وارئه . بخلاف ملك المشتري والمتهب فإنهما 
يملكان ملكا مستقراً . انتهى . 

قال ابن نصر الله : ولأن البيع والهبة اختياري » والإرث قهري . 

( ومن استيقظ ) من نوم وإغماء ( فوجد في ثوبه ) أو كيسه ( مالا ) دراهم أو 
غيرها ( لا يدري من صرَّه ) أو وضعه : ( فهو له ) ولا تعريف عليه ؛ لأن قرينة 
الحال تقتضي تمليكه له . 

قال في « الإنصاف » : ولأحمد نص يوجب التعريف وينفي الملك . 

( ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً » إلا بتسليمه له ) بعد انتباهه . 

قال في « الإنصاف »© : وكذلك الساهي . انتهى 
:0 يعني الام واي سم سير االوهرا ترد ملم 

بعد زوال حالة السهو عنه . ْ 

ووجه ذلك لس اسان نال لجال نرج لماو لخاد 
علق آخذه ؛ لوجود التعدي ؛ لأنه إما سارق أو غاصبٌ . فلا يبرأ من عهدته إلا 
برده على مالكه في حالة يصح قبضه له فيها . والله أعلم . 


2 


للك في] : فلم . 


(0) في] : فإنما . 


١١و‎ 


( ومن وجد فى حيوان نقداً ) ؛ كما لو اشترى إنسان شاة فذبحها فوجد فى 
بطنها «نائير ودراهم ( أو دُرة) أو عنبرة : ( فلقطة ) يلزمه تعريفها . ويبدأ 
بالبائع ؛ لاحتمال أن يكون ذلك من ماله . فإن لم يعرف كان ( لواجده ) 

قال في ١‏ الفروع » : نص عليه . 

ونقل ابن منصور : ولبائع ادعاه . إلا أن يدعي مشتر ر أنه أكله عنده فله . 

(أوإفواقة )لساك 11 رط عير ستر ف بيع للصياة) . 

قال في « الفروع » : لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها . 

قال في « المغني ») لون . بدليل قول الله تعالى0© : 
وَسسَحْرِحونَ لَه تَلسُوته] © [فاطر : ١‏ 

م ا 550007 
يرض بزوال ملكه . فلم يدخل في البيع ؛ كمن باع داراً له مال مدفون فيها . 

وإن كانت الدرة فيها أثر لآدمي ؛ مثل : إن كانت مثقوبة ومتصلة بذهب أو فضة 
أو غيرها : فلقطة لا يملكها الصياد ؛ كما لو وجد في بطن السمكة دراهم أو 
دنانير . 

ومن صاد غزالاً أو نحوه فوجده مخضوباً أو في عنقه خرزاً وفي إذنه قرط أو 
تخوو د للكتننا ندل على الراك لبد علرن قن اذللك ١‏ فهو لظ 1 

' وقال أحمد : فيمن ألقى شبكة في البحر فوقعت بها سمكة فجذبت السمكة 
فمرت بها في البحر فصادها رجل : فإن السمكة للذي حازها والشبكة يُعرّفها 
ويدفعها إلى صاحبها . 

فجعل الشبكة لقطة ؛ لأنها مملوكة لآدمى . والسمكة لمن صادها ؛ لأنها 
كاك نباعة ول يتلكيا ماحت 'الشيكة كوه شا الى انها فقت عن 
الإباحة . ذكره في « المغني » . 

كل عن أحد ف مقا افو ال شرّك فيه حمار وجشي أو ظبية قد 


. فيأ : قوله تعالى‎ 64١ 


شارف الموت فخلصه وذبحه : هو لصاحب الأحبولة . وما كان من الصيد في 
الأحبولة فهو لمن نصبها وإن كان بازياً أو صقراً أو عقاباً . 

قال : وسئل عن بازي أو صقر أو كلب معلم أو فهد ذهب من" صاحبه 
فدعاه فلم يجبه ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيام فأتى قرية فسقط على حائط 
فدعاه رجل فأجابه قال : يرده على صاحبه . قيل له : فإن دعاه فلم يجبه فنصب 
له شركاً فصاده به ؟ قال : يرده على صاحبه . 

قال في « المغني » : فجعل هذا لصاحبه ؛ لأنه قد ملكه فلم يزل ملكه عنه 
بذهابه عنه . والسمكة في الشبكة لم يكن مالكها ولا حازها . ولذلك جعل ما 
وقع في الأحبولة من البازي والصقر والعقاب لصاحب الآحبولة ولم يجعله هاهنا 
لمن وقع في شركه ؛ لأن هذا فيما علم أنه قد كان مملوكاً لإنسان فذهب . وإنما 
يعلم هذا بالخبر » ويوجد ما يدل على الملك فيه ؛ مثل : وجود السير في رجله . 
واثار التعليم ؛ مثل : استجابته للذي يدعوه ونحو ذلك . ومتى لم يوجد ما يدل 
على أنه مملوك فهو لمن اصطاده ؛ لأن الأصل عدم الملك فيه وإباحته . انتهى . 

( ومن ادعى ما) أي : مالا ( بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق ) قد قدر 
عليه » ( ووصفه ) أي : وفنقه نا اأقهاء رصفة جت م ( فهو له ) بمجرد 
الوصف . ولا يكلف بينة تشهد بملكه إياه ؛ لأنه بيد من لم يدع ملكه . 

قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والتسعين : من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه 
بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه » وإلا فلا . ويتخرج على 
ذلك مسائل . ثم قال : ومنها : الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة ؛ 
كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة . انتهى . 


ا 


2000 في أوب : عن . 


( فصل . ولا فرق بين ملتقط غني و ) بين ملتقط ( فقير » و ) لا بين ملتقط 
( مسلم و ) ملتقط ( كافر » و ) لا بين ملتقط ( عدل و ) ملتقط ( فاسق يأمن نفسه 
عليها ) ؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب . فكان الفاسق والكافر من أهله ؛ 
كالاحتشاش والاحتطاب . 

قال في « الإنصاف »© : وهذا المذهب . جزم به في ١‏ الوجيز » وغيره ٠.‏ 
وقدمه فى « الهداية » و« المستوعب » و« الرعاية الصغرى »© و« الحاوي الصغير ) 
و« الفروع» . 1 

قال ابن منجى في « شرحه » : هذا المذهب . انتهى . 

وقيل : تدفع لقطة الكافر لعدل ؛ لتعذر حفظها منه . 

وقيل : يضم إليه عدل . 

قال في ١‏ المغني » : وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده وضم إليه 
مشرفاً عدلا يشرف عليه ويُعدّفها ؛ لأننا لا نأمن من الكافر على تعريفها » ولا 
نأمنه أن يخل بالتعريف بشيء من الواجب عليه فيه . وأَجْرُ المشرف عليه فإذا تم 
حول التعريف ملكها الملتقط . 

ويحتمل أن تنزع من يد الذمي وتوضع على يد عدل ؛ لأنه غير مأمون 

وقيل : يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وقطع به جماعة . 


١٠ 


: يُعوض نفسه للأمانة وليس هو من أهلها . فإن التقط صح''' التقاطه ؛ لأنها جهة 

ولأنه إذا صح التقاط الكافر فالمسلم أولى . فإذا التقطها فعرفها حولا 
ملكها: + كالول 

وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها في يده وضم إليه مشرفاً يشرف عليه 
ويتولى تعريفها كما قلنا فى الذمى ؛ لأنه لا يأمنه”" عليها » وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه . وقال في الآخر : ينزعها من يده ويضعها في يد 
عدل . 

ولنا : أن من خلي بينه وبين الوديعة لم تزل يده عن اللقطة كالعدل . والحفظ 
يحصل بضم المشرف إليه » وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من يده 
وتركت في يد عدل . فإذا عرفها وتمت السنة ملكها ملتقطها ؛ لأن سبب الملك 

وتقدمت رواية : أن لا يملكها بعد حول التعريف ملتقطها » إلا إذا كان فقيراً 
من ذوي القربى . 

( وإن وجدها ) أي : اللقطة ( صغير أو سفيه أو مجنون ) : صح التقاطه ؛ 
واجدها من هؤلاء ( بتعريفها ) ؛ لأنه قد ثبت لواجدها حق التمول فيها فكان على 
وليّه القيام بها . ٠‏ 

( فإن تلفت بيد أحدهم ) أي : بيد الواجد لها منهم ( و ) كان قد ( فرط ) 
في!* حفظها : ( ضمن ) ما تلف منها بتفريطه في ماله . 


00 في أ : اللقط يصح". 
(0) في] : لها كالعدول . 


(4:) ساقط منأ. 


قال في « الفروع » : نص عليه في صبي . 

( كإتلافه ) وكعبد . 

وفى | لمنتخب ) وغيره : لا رذ ا 

( وإن كان ) تلفها ( بتفريط الولي ) أي : ولي الواجد لها بأن علم بها ولم 
يأخذها منه ؛ لكونه ليس أهلاً للحفظ حتى تلفت : ( فعليه ) أي : على الولي 
ضمانها ؛ لأنه هو المضيّع لها ؛ لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق مَوْليّهِ . 

( فإن ) لم تتلف وعرّفها الولي و( لم تعرف : فلواجدها ) أي : فتدخل في 
ملك واجدها ؛ لأن سبب الملك تم بشرطه فيثبت الملك عقبه . 

ولو كان الصغير مميزاً فعدّفها بنفسه فقال فى « الإنصاف » : قال الحارثى : 
فظاهر كلامه في ١‏ المغني » عدم الإجزاء . والأظهر الإجزاء ؛ لأنه يعقل 
التعريف . فالمقصود حاصل . واقتصر على كلامهما في « القواعد الآصولية» . 
انتهى كلامه فى « الإنصاف © . 

وإن لم يعرفها الصغير ولا الولي فقال في « المغني » : قال أحمد في رواية 
دفعها إليه » وإلا تصدق بها قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين . ولم ير 
عليه استقبال أجل التعريف . قال : وقد كنت سمعته قبل هذا أو بعده يقول في 
انقضاء أجل التعريف : إذا لم يجد صاحبها . أيتصدق بمال الغير ؟ . 

وهذه المسألة قد مضى نحوها فيما تقدم''' إذا لم يعرف الملتقط اللقطة في 
حولها فإنه لا يملكها » وإن عرفها فيما بعد ذلك ؛ لأن التعريف بعده لا يفيد 
ظاهراً لكون صاحبها يئس منها ويترك طلبها . وهذه المسألة تدل على أنه إذا ترك 
التعريف لعذر كان كتركه لغير عذر ؛ لكون الصبي من أهل العذر » وقد ذكرنا في 


)4 ص 882). 


١1 


وقال أحمد : في غلام لم يبلغ أصاب عشرة دنانير فذهب بها إلى منزله 
فضاعت . فلما بلغ أراد ردها فلم يعرف صاحبها : تصدق بها . فإن لم يجد 
عشرة وكان يحجف يه تضدق قليلا قليلة ؛ 

قال القاضي : معنى هذا أنها تلفت بتفريط الصبي . وهو أنه لم يُعلم وليّه 
حتى يقوم بتعريفها . انتهى . 
كالاصطياد . 

قال في « الفروع » : ولعبد أن يلتقط”"' ويعرف بلا إذن سيده في الأصح 
فيهما ؛ لأنه فعل حسي كاحتطابه . فلم يمكن رده . انتهى . 

وقيل : ليس له ذلك بدون إذن السيد . اختاره أبو بكر . وهو رواية ذكرها 
الزركشي وغيره » وجزم به في ١‏ البلغة » . 

ومع”" كونه يصح التقاطه وتعريفه بغير إذن سيده ( لسيده أخذها ) منه ليتولى 
تعريفها ؛ لأنها من كسبه وللسيد انتزاع كسبه من يده . 

وإن كان العبد قد عرفها بعض الحول عرفها السيد تمامه . 

( و ) لسيده أيضاً ( تركها معه ) أي : مع الرقيق الملتقط ( إن كان عدلا 
يتولى تعريفها ) وكان”*' السيد مستعيناً به في حفظها كما يستعين به في حفظ سائر 
ماله . وإن كان العبد غير أمين كان السيد مفرطاً بإقرارها فى يده فيضمنها إن 
تلفت ؛ كما لو أخذها من يده ثم ردها إليه ؛ لأن يد العبد كيده وما يستحق بها 


فهو لسيده . 
)2( في أ : يلقط . 


(4) فيأ: وإن كان . 


١1 


وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه كان له انتزاع اللقطة من يده ؛ لأنها من 

( وإن لم يأمن ) الرقيق الملتقط ( سيده ) عليها أي : على اللقطة : ( لزمه 
سترها عنه ) ؛ لأنه يلزمه حفظها » وذلك وسيلة إليه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها 
ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان . 

فإن أعلم سيده بها فلم يأخذها منه وأخذها فعرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت 
في الحول الأول بغير تفريط : فلا ضمان فيها ؛ لأنها لم تتلف بتفريط من 
55-5 

( ومتى تلفت ) اللقطة ( بإتلافه ) أي : إتلاف الرقيق الملتقط » (أو 
تفريطه ) بأن دفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها أو غير ذلك فتلفت : ( ففي رقبته ) 
ضمانها . نص عليه ؛ لأنه أتلف مال غيره . فكان ضمانه في رقبته ؛ كغير 
اللقطة . 

وعنه : إن وجد ذلك قبل الحول فالضمان في رقبته » وإن وجد بعد الحول 

وقيل : إن تلفت بتفريطه بدفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها تعلق الضمان برقبة 
العد وده السك ديعا : 

ونقل ابن منصور : جنايته في رقبته » وإذا خرق ثوب رجل هو دين عليه . 

( ومكاتب ) فى التقاطه ( كحر ) ؛ لأن المكاتب يملك اكتسابه » وهذا 
منها . ومتى عاد قن بعجزه كانت كلقطة القن . 

( و) أما ( مُبَعْض ) يلتقط شيئاً ( فبينه وبين سيده ) على قدر ما فيه من 
الحرية والرق ؛ كسائر اكتسابه . 

( وكذا ) في الحكم ( كل نادر من كسب ؛ كهبة وهدية ووصية 2» 


ا 
بينهما ا 
افقة 00 
ظ و 
ف ل 
سيده ( 1 ظ 
لنفسه ا ْ 
ْ 00 مذة 1 [ْ ' 
: ظ ظ جد 
0 1 إن و- 
1 ْ بأة . | ١‏ 
9 2< 0 كعات ينب 000 
2 < [في نوبته على قدر 
0 00 اللقطة ١‏ لة بينهم 6م 
١ :‏ 1 : و 
ا 53 
كانت لسيده . 00 5 
0 00 ) 
[ 0 أعلم 
1 
واللّه سب 


000 
0١0 2 
.َ 


[باب : اللقيط] 


هذا ( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام اللقيط . فعيل بمعنى”١'‏ المفعول ؛ 
كقتيل وجريح وطريح . 

ت(( اللقيظ )شرع :3( اظفل لا تمرك نيه وله ) تدرف ارقف لبذ #العاء 
للمفعول . أي : طرح في شارع أو غيره » ( أو ) لم ينبذ بل ( صَلَ ) ما بين 
ولادته ( إلى سن التمييز  )‏ 

قال في ١‏ الإنصاف » : فقط على الصحيح من المذهب . انتهى . 

( وعند الأكثر : إلى البلوغ ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : وقيل : والمميز إلى البلوغ » وعليه الأكثر . انتهى 

قال في ١‏ الفائق » : وهو المشهور . 

قال الزركشي : هذا المذهب . 

قال في « التلخيص » : والمختار عند أصحابنا : أن المميز يكون لقيطاً ؛ 
لأنهم قالوا : إذا التقط رجل وامرأة معاً من له أكثر من سبع سنين : أقرع . ولم 
يخير . بخلاف الأبوين . فلو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق 
فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعاً . 

( والتقاطه ) أي : اللقيط شرعاً ( فرض كفاية ) ؛ لقول الله تعالى : 
2 مضل ورتين # [المائدة : ؟] 

ولأن فيه إحياء نفسه . فكان واجباً ؛ كإطعامه إذا اضطر » وإنجائه من 


الغرق . فلو تركه جميع من رآه أثم الجميع . 


وقال الحلواني : يستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه إن كان أميناً » وإن كان 
سفيهاً فللحاكم رفع يده عنه وتسليمه إلى أمين ليربيه . 

وله ثلاثة أركان : 

#* اللقيط . وقد عرف . | 

* والالتقاط . وفي وجوب الإشهاد عليه ما في اللقطة''2 . 

وقبل: © يندت قرلا وإتحدا © لعل يسترقةة. 

* والملتقط وهو : كل حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهراً . وسيأتي التنبيه 
على ذلك . 

( ويُنفق عليه مما معه ) إن كان معه شيء ؛ لأن نفقته واجبة في ماله . 

وما وجد معه فهو ماله ؛ لأن الطفل يملك وله يد صحيحة . بدليل أنه يرث 
ويورث » ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله . 

( وإلا فمن بيت المال ) ؛ لما روي عن سنين أبي جميلة قال : « وجدت 
ملقوطاً . فأتيت به عمر رضي الله تعالى عنه . فقال : عريفي يا أمير المؤمنين ! 
إنه رجل صالح ل قال : ناذهيك نيوريف ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته 6( ") . رواه سعيد عن سفيان عن الزهري سمع سنيئاً أبا جميلة 
بهذا » وقال : « علينا رضاعه » . ذكرهذ في « المغني » . 

(مرواق كس في وو غير اذ شت دوزريف البالة 6 الكرقة لفان 
قيهة أوالكوق البلد لبس بهاابيت المال أوانجير ذلك 1 ( اقترض عليه ) أي" : على 
بيت المال ( حاكم ) . قاله الحارثي » نقله عنه في « الإنصاف » . وظاهره ولو 
مع وجود متبرع بها ؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون مِنّة تلحقه في المستقبل . أشبه 


الأخذ بها من بيت المال . 

.)85( رص‎ )١( 

زفة أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 5 : 7١7‏ كتاب اللقطة » باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه 
ضائعاً . : 


( فإن تعذر ) الاقتراض عليه : ( فعلى من علم حاله ) الإنفاق عليه ؛ لقول 
الله تعالى : # وََمَاوَفأحَل أَْرِ لتقو # [المائدة : ؟] . 

ولآن في ترك الإنفاق عليه هلاكه . وحفظه عن ذلك واجب ؛ كإنقاذه من 
الغرق . 

( ولا يرجع ) إذاً منفق بما أنفقه ؛ لوجوبه عليه . ( فهي ) أي : فالتفقة على 
من علم به ( فرض كفاية ) إذا قام به قوم سقط عن الباقين » ا 
أنهنا. 

قال في « التنقيح » : وقيل ٠:‏ يرجع عليه بئية الرجوع . وقدمه في 
« الفروع » . انتهى 1 

قال في « الإنصاف » : الإنفاق يجب مجاناً عند القاضي وجماعة . منهم 
صاحب «١‏ المستوعب » و« التلخيص » . واختاره صاحب «الموجز» 
و« التبصرة » وقالا : له أن ينفق عليه من الزكاة . وقدمه في ١‏ الرعاية » . 

قال الحارثي : وهو أصح . 

وقال : وكلام المصنف في ١‏ المغني ») يقتضي ثبوت العوض للمنفق إن 
اقترن بالإنفاق قصد الرجوع . وقدمه في ١‏ الفروع » ؛ لأنه جعل الإنفاق عليه بنية 
الرجوع ٠‏ كمن أدى حقاً واجباً عن غيره على ما تقدم في باب الضمان . 

وقال فى القاعدة الخامسة والسبعين : نفقة اللقيط خرّجها بعض الأصحاب 
على الروايتين فيمن أدى حقاً واجباً عن غيره » على ما تقدم في باب الضمان . 

ومنهم من قال : يرجع هنا قولاً واحداً » وإليه ميل صاحب ١‏ المغني » ؛ لأن 
له ولاية على اللقيط , 

رضن احم ابرعم ونا سس اناا 

وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم : 5 
الرشد » وإلا رجع على بيت المال . 

قال الحارئي : وناقض السامري وصاحب ١‏ التلخيص » فقالا : بعد تعذر 
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الاقتراض على بيت المال » وامتناع من وجب الإنفاق عليه مجاناً إن أنفق الملتقط 
رجع على اللقيط في إحدى الروايتين : 

والأخرى : لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق . زاد في 
« التلخيص » : والأصح أنه يرجع . انتهى . 
ذلك - والله أعلم ‏ ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع » أو ينتظر حصوله من 
وقف أو غيره . انتهى كلامه فى « الإنصاف » . 

وعبارته في ١‏ الفروع » : وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف . ولا يلزمه . 
واختار فى « الموجز» و«التبصرة» : لا يرجع ء وفيهما : له أن ينفق عليه من 
الزكاة » وما حكي من أنه لا يرجع مع إذن الحاكم سهو . وإنما اعتبر في إنفاق 
المودّع من”'2 الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم ؛ لأنه يشترط”" عنده 

( ويحكم بإسلامه ) أي : اللقيط ( وحريته ) . 

أما كونه يحكم بإسلامه بوجوده في دار الاسلام مع وجود مسلم أو مسلمة 
يمكن كونه من أحدهما ؛ فلظاهر الدار وتغليب الاسلام فإنه يعلو ولا يعلى 
عليه . 

وأما كونه يحكم بحريته ؛ فلأنها الأصل في الآدميين فإن الله تعالى خلق آدم 
وذريته أحراراً» وإنما الرق لعارض. فإذالم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل . 

( إلا أن يوجد ) اللقيط ( في بلد أهل حرب » ولا مسلم فيه » أو فيه مسلم ؛ 
كتاجر وأسير : فكافر رقيق ) ؛ لأن الدار لهم . وإذا لم يكن فيها مسلم كان 
أهلها منهم ٠‏ وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل 
كون الدار لهم . 


)١(‏ في أوب: في. 
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وقيل : يحكم بإسلامه في الصورتين . 

أما في الأولى ؛ فلاحتمال أن يكون بها مؤمن يكتم إيمانه واللقيط منه . 

وقيل يحكم بإسلامه في الصورتين اعتباراً بفقد أبويه . 

وقال في ١‏ الرعاية » : وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم . وإلى ذلك 
أقيان الشاري«تفال:: مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر لأسي دنا 
إقامته زمناً حتى صرح في ١‏ التلخيص ' أنه لا يكفي مروره مسافراً . انتهى . 

( وإن كثّر المسلمون ) في دار الحرب ( ف ) اللقيط فيها ( مسلم ) . قاله في 
« الفاكق ») و« الحاوي الصغير » وابسن عبدوس فى « تذكرته») وصاحب 
) الرعايتين » وغيرهم . ومثل مسألة الخلاف في ١‏ الرعاية » بالمسلم الواحد . 

( أو ) إلا أن يوجد ( في بلد إسلام كل أهله ذمة : فكافر ) ؛ لأن تغليب حكم 
الإسلام إنما يكون مع الاحتمال » وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه . 

وقيل : بل يحكم بإسلامه ؛ لأن الدار للمسلمين . واحتمال كونه من مسلم 
يكتم إيمانه . ش 

( وإن كان بها ) أي : ببلد الإسلام التي كل أهله ذمة ( مسلم يمكن كونه ) 
أي : اللقيط ( منه ) أي : من المسلم : ( ف ) اللقيط بها( مسلم ) . 

قال بعض الأصحاب : قولاً واحداً ؛ تغليباً للإسلام . ولظاهر الدار . 

( وإن لم يبلغ من ) أي : اللقيط الذي ( قلنا بكفره تبعاً للدار ) أي : لدار 
الكفر . ( حتى صارت ) دار الكفر ( دار إسلام : فمسلم ) أي : حكمنا بإسلامه 
تبعاً للدار ؛ لأنها صارت دار إسلام . 

( وما وُجد معه ) أي : مع اللقيط ( من فراش تحته ء أو ) من ( ثياب ) 
فوقه . ( أو مال فى جيبه أو تحت فراشه » أو ) وجد ذلك ( مدفوناً تحته ) دفناً 
( طرياً ) بأن كان الحفر متجدداً » ( أو ) وجد ذلك ( مطروحاً ) حال كون الطرح 
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( قريباً منه » أو ) وجد معه ( حيوان مشدود بثيابه ) » أو وجد اللقيط مشدوداً 
على دابة أو في سرير أو صندوق : ( فله ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وقال في « المغني » و« الكافي » و« الشرح > وابن 
رزين في « شرحه » وغيرهم : وكذا لو كان مجعولا في دار أو خيمة تكون له . 
وظاهر كلام المجد وجماعة : خلافه . انتهى . 
صحيح فله يد صحيحة ؛ كالبالغ . فيحكم بثبوت ملكه على ما معه لثبوت يده 

وفي بعض صور ما تقدم خلاف . فمن ذلك : المال المدفون تحته » وقد 
علم من المتن : أن المذهب : أنه إذا كان الدفن طرياً كان له » وإلا فلا » اعتماداً 

قال في ١‏ الإنصاف » عن هذا التفصيل : وهو المذهب في ١‏ التصحيح »2 » 
وقطع به ابن عقيل وصاحب ١‏ الخلاصة » و« المحرر » و« الوجيز » و« المنور » 
و« تذكرة ابن عبدوس )© . 

والوجه الثانى : لا يكون له. قدمه فى «الهداية» و« المستوعب » 
و« الكافي » و( التلخيص » و النظم » و« شرح ابن رزين » . وهو المذهب على 
المصطلح في الخطبة . 

وحكى فى ١‏ الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و الفائق » رجه + أنه لد 
ولو لم يكن الدفن طرياً . وهو ظاهر كلام المصنف هنا يعني : في ١‏ المقنع » - 
وفو تعد ع + ولم يذكره في « المغني » و« الفروع » و« شرح الحارثي » . 
انتهئ ‏ : 
له ؛ لأن الظاهر أنه ترك له فهو بمنزلة ما هو تحته . 
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ولأن القريب من البالغ يكون في يده » ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق 
ومتاعه بقربه ويحكم بأنه في يده . والحمّال إذا جلس للاستراحة ترك حمله قريب 
منة . 

قال في « الإنصاف » عن هذا القول : وهو الصحيح من المذهب صححه في 
« المغني ) و« الشرح ) و« الفائق » و( التصحيح © » وجزم به في 7 الخلاصة » 
و« المحرر » و« الوجيز » و« المنور ») . 

وقيل : لا يكون له ؛ لأنه منفصل عنه . أشبه المطروح بعيداً منه . 

قال في ١‏ الإنصاف» : وكذا قول ثالث في أصل المسألتين بالفرق بين 
الملقى قريباً منه وبين المدفون تحته . فيكون الملقى القريب له دون المدفون 
تحته . قاله في « المجرد ) وقطع به . . 

قال الحارثي : ويقتضيه إيراده في « المغني »© . 

قلت : قدم في « الكافي » و« النظم » : أنه لا يملك المدفون » وأطلق في 
الحلفي القريث الوصيين: الى : 

قال في ١‏ الفروع » بعد إطلاق الوجهين في المسألتين : وقيل : إن وجد 
رقعة فيها أنه له : فله . انتهى . 

يعني : وإن لم توجد رقعة أنه له فليس له على هذا القول . والله أعلم . 

وكلما حكمنا بأنه ليس له فحكمه حكم اللقطة . قاله في « المغني » . 

( والأولى بحضانته ) أي : اللقيط ( واجده : إن كان أميئاً عدلا ) ؛ لأن عمز 
رضي الله تعالى عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه : « إنه رجل 
مال 

ولأنه سبق إليه فكان أولى به . 

( ولو ) لم يعلم باطن حاله كفى كونه عدلاً ( ظاهراً ) ؛ لأن هذا حكمه حكم 


نلق سبق تخريجه ص )١١97(‏ رقم (1) , 
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العدل باطناً وظاهراً في لقطة المال » والولاية في النكاح » والشهادة فيه » وفي 
أكثر الأحكام . 

ولأن الأصل في المسلمين العدالة . 

ولنالاك ا فال عو ررض اشر سار مب :« الت لفون لول ينعنم علو 
ا | 

ويشترط مع ذلك أن يكون ( حرا ) تام الحرية ؛ لأن كلاً من القن والمدبر 
والمعلق عتقه بصفة » وأم الولد منافعه مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا 
بإذنه . وكذلك المكاتب فإنه ليس له التبرع بماله ولا بمنافعه إلا أن يأذن له سيده 
في ذلك . وكذلك المبعض فإنه لا يتمكن من استكمال الحضانة . 

وعلم مما تقدم أنه يقر في يده مع إذن سيده ؛ لأنه يصير كأن السيد التقطه 
واستعان برقيقه في”"2 حضانته . 

قال ابن عقيل : إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما لو 
التقطه . 

ويشترط مع ذلك كونه ( مكلفاً ) ؛ لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فلا يلي 
أمن غنوه + 

ويشترط في الملتقط أيضاً مع ما تقدم كونه ( رشيداً ) فلا يقر بيد سفيه . جزم 
به في ١‏ الهداية ») و« المذهب » و« المستوعب » و« التلخيص »© وغيرهم ؛ لأنه 
لاولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون ولياً على غيره . 

قال في « الإنصاف »© : وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب « المحرر ) 
وغيرهما : أنه يقر بيده ؛ لأنه أهلّ للأمانة والتربية . 

قال الساران"«توهذا امت زوفل اندها فاط اتروع 4 


2000 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى ) ١97: ٠‏ كتاب الشهادات » باب من جرب بشهادة زور لم تقبل 
شهادته . 
(0) ساقط منأ. 
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ويجوز لكل من قلنا لا يقر اللقيط بيده التقاطه ؛ لأن عدم الإقرار بيده دواماً 
لا يمنع أخذه ابتداء : 

ولأن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بواحد دون آخر . إلا الرقيق فإنه لا يجوز له 
التقاطه إلا بإذن سيده . إلا أن لا يعلم به سواه . فيجب عليه التقاطه ؛ لأنه 
تخليص له من الهلاك . أشبه تخليصه من الغرق . ٠‏ 

( وله ) أي : لواجده المتصف بالصفات المتقدمة ( حفظ ماله ) أي : مال 
اللقيط ؛ لأنه وليه : 

ووجه كونه وليه : أنه الأولى بحضانته لا من أجل قرابته منه . فكانت ولايته 
له ؛ كالحاكم . 

إذا تقرر هذا فلا يحتاج في حفظ مال اللقيط إلى إذن حاكم . 

قال في « الإنصاف »> : قطع به في « المغني ») وغيره . 

وقال فى « التلخيص »© : يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه . 

( و )له( الإنفاق عليه منه ) أي : من مال اللقيط بغير إذن حاكم . 

قال فى «١‏ الإنصاف » : هذا المذهب وعليه الأصحاب . 

قال فى « المغنى » : ذكره أبو عبدالله بن حامد ؛ لأنه ولي له . فلم يعتبر في 
الإنفاق عليه في حقه إذن الحاكم ؛ كوصي اليتيم . 

ولأن هذا من الآمر بالمعروف فاستوى به الإمام وغيره ؟؛ كتبديد الخمر ١‏ 

وروى أب و الخارتث عن أحمد : في رجل أودع رجلاً مالآ وغاب وطالت غيبته 
تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم . فلم يجعل له الإنفاق من غير 
إذن الحاكم . فقال بعض أصحابنا هذا مثله . قال : والصحيح أن هذا مخالف له 
من وجهين : 
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أحدهما : أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله . فإن له ولاية أخذه 
خط 

والثاني : أنه ينفق على اللقيط من ماله . وهذا بخلافه . 

ولأن الإنفاق على الصبي من مال أبيه مشروط بكون الصبي محتاجاً إلى 
ذلك ؛ لعدم ماله وعدم نفقة تركها أبوه برسمه . وذلك لا يقبل فيه قول المودع . 
فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم اللي ان ياد 
0 ا 
و مل ا 
لماله من أن يرجع عليه بما أنفق . فإذا ثبت هذا فينبغي أن ينفق عليه بالمعروف27 
كما ذكرنا في ولي اليتيم . فإذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق وفي التفريط في 
الإنفاق فالقول قول المنفق ؟؛ لأنه أمين فكان القول قوله في ذلك كولي لي اليتيم . 
انتهى كلامه فى « المغنى » . 

( و )له أيضاً ( قبول هبة ووصية له ) أي : للقيط ( بغير حكم حاكم ) 

قال الحارثي : مقتضى قوله في « المغنى » أنه أي قبول ذلك للملتقط 
ومقتضى كلام صاحب ١‏ التلخيص » : أنه للحاكم . ذكره عنه في « الإنصاف »© . 
ثم قال : قلت : كلام صاحب ١‏ المغني » موافق لقواعد المذهب في ذلك . 
انتهى . 

( ويصح التقاط قِنّْ لم يوجد غيره ) . وتقدم التنبيه على ذلك وتعليله في 
« الشرح ا" 

( و ) يصح التقاط ( ذمي لذمي ) أي : لمن حكم بكفره ؛ لأن الذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض 


(6)5 ص(0370). 


( ويُقر ) اللقيط ( بيد من ) التقطه ( بالبادية ) إذا كان ( مقيماً في جلّة ) بكسر 
الحاء المهملة أي : في بيوت مجتمعة للاستيطان بها ؛ لأن الحلة كالقرية في كون 
أخلين الااررسلون عنها لطلي الماء والكلة + 

( أو ) لم يكن في حِلَة ولكنه ( يريد نقله ) أي :“نقل اللقيط ( إلى الحضبر ) ؟ 
لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى أرض الرفاهية والدّعَة والدّين . 

( لا) إن كان ملتقطه ( بدوياً ينتقل في المواضع ) ؛ لأن في إقراره بيده 
إتعاباً للطفل بتنقله . فيؤخذ منه ويدفع إلى من في قرية ؛ لأنه أرفه له وأخف 
عليه . 

وقيل : يقر بيده ؟ لأن الظاهر أنه ابن بدوي'''2 وإقراره فى يد”"؟ ملتقطه 
أرحسين لكشتفت انسبية: ٠‏ وضوابة فى 7 الإنصاف » بعد أن ين أن الأول 
المذهب . 1 

( أو من وجده ذ في الحضر فأراد نقله إلى البادية ) فإنه لا يقر بيده . 

الف "البح 4ل رجهين .ا 

أحدهما : أن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له . 

والثاني : أنه إذا وجده في الحضر فالظاهر أنه ولد فيه . فبقاؤه فيه أرجى 
لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به . 

وفي ١‏ الإنصاف »© : وقيل : يقر . وأطلقهما في « المغني » و١‏ الشرح »© . 
التهى . 

سن ع ا لو الا سر رد 

ال وان اا ل الع اراد دل ليا لي دان قوله 
في 3 الإنصاف » وقدمه في 7 الفروع » قبل. قوله اع 00 0] 
« الفروع ) قرلا بإقرانة ده افنها إذا وجده في احص رازا قا إي لاني 


وليس كذلك فليراجع ١‏ الفروع » بتأمل من شاء . بل لم أقف على خلاف في 
المسألة في المذهب . والله أعلم . 

( أو مع فسقه أو رقه أو كفره : واللقيط مسلم ) يعني : لو كان واجده فاسقاً 
أو رقيقاً أو كان كافراً واللقيط مسلم فإنه لا يقر في يده لفقد شرط الأهلية » وتقدم 
الكلام على ذلك . جْ 

( وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر ) من الحضر » ( أو ) إلى 
( قرية » أو ) من يريد النقلة ( من حلة إلى جلة لم يقر بيده ) 

قال في « الإنصاف » : وهو الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه في ١‏ الفروع ) 
و« شرح ابن رزين »© . انتهى . 

ووجه ذلك : أن إبقاءه”'' في بلده أو قريته أو جلته أرجى لكشف نسبه . فلم 
يقر في يد المنتقل عنه . قياساً على المنتقل به إلى البادية . 

وقيل : يقر ؛ لأن المنتقل إليه كالمنتقل عنه في الرفاهة . أشبه ما لو انتقل 
من أحد جانبي البلد إلى الجانب الآخر . 

قال في ١‏ الإنصاف» : والوجه الثاني : يقر . ال 
« الوجيز » وصححه الناظم وصاحب ١‏ التلخيص » 

ومحل المنع ل ل : وجد( به وباء ) أي : 
وخيماً ؛ ( كغور بِيسَان ) بالباء الموحدة المكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم 
سين مهملة مفتوحة ونون : بلدة بأرض الشام » ( ونحوه ) أي : نحو غور بيسان 
من الأراضي الوبيئة ؛ كالججخفة بأرض الحجاز . فإن اللقيط يقر بيد المنتقل عنها 
إلى البلاد التي لا وباء فيها أو دونها في الوباء لتعين المصلحة في النقل . 

قال في ١‏ التنقيح » : قاله الحارثي : وهو جيد . انتهى . 

وفي ١‏ الترغيب » و« التلخيص » : متى وجده في فضاء خال فله نقله إلى 


حيث شاء . 


2000 في أوب : بقاءه . 


١7 / 


( ويقدّم موسر ومقيم من ملتقطين ) للقيط معاً ( على ضدهما ) ٠‏ فيقدم 
الموسر على المعسر ؛ لأن ذلك أحظ للطفل ويك الطوعان لبمار ؛ لأن 
ذلك أرفق بالطفل . 

قال في « المغني » : وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر ينبغي أن يقدم 
الجواد على البخيل ؛ لأن حظ الطفل منه أكثر من الجهة التي يحصل الحظ فيها 
باليسار » وربما تخلق بأخلاقه وتعلم من جوده . انتهى . 

وقال في ١‏ التلخيص » و« الترغيب» : يقدم البدوي على ضده . انتهى . 

وقيل ام ل ا افر ورا لي ابر جار 
منتفب بلا شك . 

وأجيب عنه بأن احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في 
الترجيح . 

( فإن استويا ) بأن لم يتصف أحدهما بما يكون أولى به من الآخر فإن رضي 
أحدهما بإسقاط حقه وتسليم اللقيط إلى صاحبه جاز ؛ لأن الحق لا يعدوهما ولا 
بعد اجدعيامن ال جاويه 

وإن تشاحا ( أُقرع ) بينهما ؛ لقول الله تعالى : # وَمَا كت لَدَيْهُمْ د يلَقَورت 
لمهم اهم يَكَمُلُ يَكَُلُ 1 يم © [آل عمران 44] . 

ل ل لو 

وإن تهايآه بأن جُعل عند كل واحد يوماً أو أكثر : أضر بالطفل ؛ لأنه تختلف 
عليه الأغذية والأنس والألف . 

ولا يمكن دفعه إلى أحدهما دون الآخر بالتحكم ؛ لتساوي حقهما . فتعين 
الإقراع بينهما ؛ كالشريكين في تعيين السهام بالقسمة » وكما يقرع بين النساء في 


البداءة بالقسم . 


. في]أ: غيرهما‎ )١( 


ولا ترجح المرأة في الالتقاط كما ترجح في حضانة ولدها على أبيه ؛ لأنها 
إنما رجحت هناك لشفقتها على ولدها وتوليها لحضانته بنفسها » والأب يحضنه 
بأجنبية. . فكانت أمه أحظ له . وأما هاهنا فهى أجنبية من اللقيط والرجل يحضنه 


بأجنبية فاستويا . 
( وإن اختلفا في الملتقط منهما : قُدَّم ) به منهما ( من له بينة ) دون الآخر ؛ 
لبوك حنم بالنينة:.: 


( فإن عَدِماها ) أي : عدم المختلفان في التقاطه البينة وكان بيد أحدهما : 
( قدم ذو اليد ) ؛ لأن اليد دليل استحقاق الإمساك ( بيمينه ) اكب ابو الجياب 
ونصره فى ي ( المغني » و( الشرح © . 

قال الحارثي : وهو الصحيح . 

ولالطااكاستي ابي لامي نيحلت كبا في لاد وتاج 

( فإذا كان ) الملتقط ( بيديهما ) أي : مع عدمهما البينة 7 
لاستوائهما في السبب وعدم المرجح . ( فمن قرع ) صاحبه : ( سُلْم إليه 
يمينه ) على الصحيح . وعلى قول القاضي بلا يمين . 

وإن كان لكل واحد منهما بينة وأرختا قدم أسبقهما تاريخاً ؛ لأن الثاني إنما 
أخذ من قد ثبت الحق فيه لغيره . وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا معاً أو أرخت 
أحدهما وأطلقت الأخرى فقد تعارضتا . ويصيران"'2 كما لو عدماها في 
الأصح . وقد علم الحكم فيه . 

( وإن لم تكن لهما ) أي : لمن عدمت بيناتهما”"' أو تعارضتا ( يد ) على 
الملتقط . ( فوصفه أحدهما بعلامة مستورة فى جسده ) بأن يقول : بظهره أو 
ننه أو كعة أو فخدة قامة آو أل جرع أو تار أو تحوؤلك + تكد الترحند كنا 
ذكر : ( قُدّم ) باللقيط على صاحبه الذي لم يصف . ذكره أبو الخطاب . 


. في أوب : فيصيران‎ )١( 
. زفق في أو ب : بينتاهما‎ 


احريل 


قال فى «الإنصاف » : هذا المذهب . وجزم به في «الهداية» 
و« المذهب» . و« الخلاصة ) » و«الوجيز » » و( شرح الحارثي » و« المحرر » 
و« القواعد الفقهية » في القاعدة الثامنة والتسعين وغيرهم . وقدمه في الفروع /) 
وغيره . انتهى . 

قال في ١‏ المغني » : وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن هذا فرع من اللقطة . فقدم 
بوصفها ؛ كلقطة المال . 

ولأن ذلك يدل على سبق يده عليه . 

وقيل : لا يقدم واصفه . ذكره القاضي في « الخلاف ») وصاحب ١‏ المبهج ) 
و« المنتخب » و« الوسيلة » . 

قال في «الإنصاف »© : وذكره في «الفنون» و«عيون المسائل» عن 
أصحابنا . انتهى . ش 

قال في ١‏ المغني » : وقال الشافعي : لا يقدم بالصفة كما لو وصف المدعي 
المدعى . انتهى . 

( وإن وصفاه ) أي : وصف اللقيطً كل من المختلفين فيه الذين عدمت 
بينتاهما أو تعارضتا : ( أقرع ) بينهما . 

قال فى « الإنصاف » : قاله فى « التلخيص>» . واقتصر عليه الحارثى . 
او 
تنازعاه وهو بأيديهما . والله أعلم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن لواحد منهما بينة ولا يد ولا وصفه : ( سلمه 
الحاكم إلى من يرى منهما » أو من غيرهما ) . 

قال فى « الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 


لأنه لا حق لهما فيه . 


حل 


وقيل : بل يقرع بينهما ؛ لأنهما تنازعا حقاً في يد غيرهما . أشبه م لو تنازعا 
وديعة بيد غيرهما . 

وعلى الأول فلا مهايأة ولا تخيير للصبي . قاله في « الفروع » . 

وإن رأى اثنان جميعاً اللقيط فسبق أحدهما فأخذه أو وضع يده عليه : : فهو 
أحق به ؛ لقوله عليه السلام : 7 من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له »290 . 

وإن رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق إلى أخذه الآخر فالسابق إلى أخذه أحق ؛ 
لآن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية . 

ولو قال أحدهما لصاحبه : ناولنيه فأخذه الآخر : نظردا إلى نيته » فإن نوى 
أخذه لنفسه فهو أحق ؛ كما لو لم يأمره الآخر بمناولته إياه » وإن نوى مناولته فهو 
للآمر ؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه . فأشبه ما لو توكّل له في تحصيل مباح . 
ذكره في « المغنو 0 

ا 000 
« الفروع » ؛ كسائر الحقوق . 
ش ومن ادعى من المختلفين فيه : أن الآخر أخذه منه قهراً وسأل يمينه » قال فى 
« الفروع » : فيتوجه يمينه . 

وفي ١‏ المنتخب » : لا ؛ كطلاق . انتهى 


ع 3 


)2002 سبق تخريجه ص (17) رقم )١(‏ . 
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[(فصل : في ميراث اللقيط ] 


( فصل . وميراثه ) أي : اللقيط ( وديته إن قُتل لبيت المال ) . 

ومحل ذلك : إن لم يكن له وارث كغير اللقيط ؛ لأنه مسلم ولا وارث له 
فكان ماله وديته لبيت المال . فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال . 
وإن كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال . وإن كانت له بنت أو 
ذو رحم كبنت بنت ء أو ابن بنت : أخذ جميع المال ؛ لأن الرد وذا الرحم مقدم 
على بيت المال . 

وقال فى «الإنصاف » بعد أن ذكر أن ما في المتن المذهب وأن عليه 
الأمحاك ؛ :وذكر اين أ حرسي قن #الإزساد 2:6 أن يعمن يوه حكن رواية 
عن أحمد: :: أن الملتقط يزقه 2 ونا الشيخ تقي الدين. ونصره » وصاحب 
« الفائق » . 

قال الحارئي : وهو الحق . انتهى . 

وقال في ١‏ المغني » بعد أن ذكر أن الأول قول مالك والشافعي وأكثر أهل 
العلم : وقال شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه ؛ لما روى واثلة بن 
الأسقع”"© قال : قال رسول الله كَل : « المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه )"'2 . أخرجه أبو داود والترمذي » وقال : 


200 في أ : أبي سقع . وهو تصحيف . 

(6)9 أخرجه أبو داود فى « سننه » (907؟) 7 : 116 كتاب الفرائض » باب ميراث ابن الملاعنة . 
وأخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » (1116) 4 : 474 كتاب الفرائض ٠‏ باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء . 1 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (1/55؟) 7 : 415 كتاب الفرائض » باب تحوز المرأة ثلاث مواريث . 


ضن 


وقال عمر لأبي جميلة في لقيطه : حوتف وتاك اوه علي 30 
قال :وتنا قول الى عه 2« إتما الو لخذلمن أعنق 7 
: ولأنه لم يثبت عليه رق ولا" على آبائه . فلم يثبت عليه ولاء ؛ كالمعروف 


ولأنه إن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه لغير 

وحندية وائلةةل عتقه :#الذان العندن + اننهى. + 

وعنه : إن قتل خطأ فديته لملتقطه . ذكره في « الرعاية » » نقله عنه في 
)0 المبدع 2١‏ . 


( ويخير الإمام ف قتل ( عمد بين أخذها ) ف الدية » ( و) بين 
( القتصاص ) . نص عليه » أيهما فعله جاز إذا رآه أصلح ؛ لقوله كله : 
( السلطان ولى من لا ولى له 4!6؟ , 

ومتى عفا على مال أو صالح عليه كان لبيت المال ؛ كجناية الخطأ الموجبة 
للمال . 


وقال فى ١‏ الإنصاف »© : وذكر فى ١‏ التلخيص » وجهاً : أنه لا يجب له حق 
الاقتصاص » وأن أبا الخطاب خكجه . ش 


قال : ووجهة © أنه ليس :له وارث معين .٠‏ فالمستحق جميع المسلمين » 
وفيهم صبيان ومجانين فكيف يستوفى ؟ 


(41) سبق تخريجه ص )١١9(‏ رقم (5) . 

(؟) أخخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (5710/1) 5 : 441 كتاب الفرائض » باب الولاء لمن أعتق وميراث 
اللقيط . عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

زفرفق فيج : ولا ولاء . 

(5) أمخرجه أبو داود في « سئله » )7١481(‏ 5 : 559 كتاب النكاح » باب في الولي . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (141/6) ٠00 : ١‏ كتاب التكاح ٠‏ باب لا تكاح إلا بولي . 


انرا 


.قال : وهذا يجري في قتل كل من لا وارث له . انتهى . 

( وإن قطع طرفه ) أي : طرف اللقيط وهو صغير أو مجنون حال كون القطع 
(عنهذة”+اننظر جلوغة) أى :3 «اللقيط 3 ورشةه )للقن أ فو لأن معن 
الاستيفاء المجني عليه وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء . فانتظرت أهليته ليستوفي 
حقه . ويحبس الجاني إلى أن يصير أهلا . 

وعنه : للإمام استيفاؤه قبل ذلك ؛ لأنه أحد نوعي القصاص . فكان له 
استيفاؤه عن اللقيط ؛ كالنفس . 

وجوابه : أنه قصاص لم يتحته''' استيفاؤه . فوقف على مستحقه ؛ كما لو 
كان بالغاً غاتباً . وفارق القصاص في النفس ؛ لأن القصاص ليس له بل لوارثه 
والإمام هو المتولي عليه . 1 

( إلا أن يكون ) اللقيط ( فقيراً : فيلزم الإمام العفو على ما ) أي : شيء من 
المال يكون في العفو عليه حظ للقيط ( يُنفق عليه ) منه . وظاهره سواء كان 
لفك عادر أو ميق اد وهو ا تنه + 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو الصحيح من المذهب . 

قال القاضي والنضنف ب يعني به الموقق - في باب القوه عند قول التخرقى : 
وإذا اشترك جماعة في القتل : هذا أصح » وكذا قال في ١‏ الكافي » في باب العفو 
عن القصاص . وصححه في ١‏ الشرح » في باب استيفاء القصاص ٠‏ وحكاه 
المجد عن نص أحمد . انتهى . 

وقيل : ليس للإمام العفو على مال ولو كان اللقيط فقيراً مع كونه عاقلا . 

فعلى هذا ليس للإمام ذلك إلا أن يكون اللقيط فقيراً مجنوناً . وهو ظاهر 
ما قطع به في ١‏ الهداية » » و« المذهب » وه المستوعب » و١‏ الخلاصة » وغيرهم 
وجزم به في ١‏ المغني » و« الشرح » في. باب اللقيط . 


و 


وعلم مما تقدم أن اللقيط لو كان مجنوناً غنياً لم يكن للإمام العفو على مال بل 
ينظر إفاقته :وه المذهب:. 

قال في « الإنصاف » : : قال الحارثي : هذا المذهب وقطع به في 
«الشرح». وذكر في « التلخيص »© وجهاً : أن للومام ذلك » وجزم به في 
« الفصول» وه المغنى »© . وهو ظاهر كلامه في « الوجيز» » وأطلقهما فى 
الفروع » و« الرعاية » . انتهى . ١‏ ْ 

( وإن ادعى جان عليه ) جناية موجبة للقصاص [أو المال رقّه]0" » ( أو ( 
ادعى ( قاذفه رقه » وكدّبه لقيط بالغ : فقوله ) ؛ لأنه محكوم بحريته فقبل قوله ؛ 
لأنه موافق للظاهر . بدليل أنه لو قذف إنساناً وجب عليه حد الحر في الأصح . 
وعلى هذا اللقيط طلبٌ حد القذف واستيفاء القصاص من الجاني وإن كان 
1 


2 


4 
2 


وقيل : يقبل قول القاذف ؛ لاحتمال صحة قوله بأن يكون اللقيط ابن ٠‏ أَمَة 
فيكون ذلك شبهة » والحد يدرأ بالشبهات . 

وفارق القصاص له في دعوى الجاني رقه ؛ لأن القصاص ليس بحد وإنما 
وجب حقاً لآدمي . ولذلك جازت المصالحة عنه وأخذ بدله . بخلاف حد 
القذف . 

وسترح مهدا : أن اللقيط إذا كان قاذفاً فادعى أنه عبد ليجب عليه ما يجب 
على العبد : قبل منه لذلك . 

قال في ١‏ المغني » : والأول أصح ؛ لأن من كان محكوماً بحريته لا يسقط 
الحد عن قاذفه باحتمال رقه . بدليل مجهول النسب » ولو سقط الحد لهذا 
الاحتمال لسقط وإن لم يدع القاذف رقه ؛ لأنه موجود . وإن لم يدعه . انتهى . 

وعلم مما تقدم أن اللقيط إذا صدّق قاذفه أو الجاني عليه على كونه رقيقاً لم 
يكن عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق أو جنايته عليه . 


درق ساقط من ب . 


١0 


( وإن ادعى أجنبى ) أي : غير واجده ( رقه ) أي : رق اللقيط ( وهو بيده ) 
أي : يد المدعي رقه : ( صُدَّق ) المدعي . 

قال 52 «الإنصاف » : قاله الحارثي ١‏ وقاله في « التلخيص )2 وغيره ؛ 
الدلالة اليد على المللفه . 

( بيمينه ) . قال الحارثي : ومقتضى كلام المصنف في ١‏ المغني ) 
و« الكافي » وجوب يمينه وهو الصواب ؛ لإمكان عدم الملك . فلا بد من يمين 
تزيل أثر ذلك ٠‏ ثم إذا بلغ وقال : أنا حر لم يقبل . انتهى . 

( ويثبت نسبه ) أي : اللقيط ( مع رقه ) أي : مع كونه رقيقاً . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو ادعى أجنبي لنسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع 

قال فى الترغيب »© وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأة حرة فتثبت حريته » 
وإن كان رجلا غربياً فزوايتان:.- التهى. . 

وعلم مما تقدم أنه لو لم يكن بيد مدعي رقه لم يصدق » وأن المدعي لو كان 
ملتقطه لم يصدق أيضاً . 

قال في « الإنصاف » : ذكره في « التلخيص » وغيره . انتهى . 

وقيل : تسمع دعواه ؛ لأنها ممكنة ولا يقضى له بشيء من غير بينة ؛ لأنها 
دعوى تخالف الظاهر . وتفارق دعوى النسب من وجهين : 

أحدهما : أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر » ودعوى الرق مخالفة له . 

والثاني : أن دعوى النسب يثبت بها حق اللقيط » ودعوى الرق يثبت بها حقاً 
عليه . فلم تقبل بمجردها ؛ كما لو ادعى رق غير اللقيط . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن اللقيط بيد من ادغى رقه وكان غير ملتقطه 
( فشهدت له بينة بيد ) ؛ كما لو قالا : نشهد أنه كان بيده : حكم له باليد » 
( وحلف أنه ) أي : اللقيط ( ملكه ) حكم له به ؛ لآن ثبوت اليد دليل على الملك ' 
فقبل قوله فيه . 


الخويل 


وذكر القاضي : أنه لا يكفى قول البينة نشهد أنه كان بيده حتى يقولا : وأنه 
عن ارذح ار ميا شر دبل 

( أو ) شهدت له بينة ( بملك ) بأن قالا : نشهد أنه جار في ملكه » أو أنه 
فلك ا سارك اوعيده اراك ررقف تكو لقي ولراك يذكرا سبي الكلك:؟ 
كما لو شهدا بملك دار أو ثوب . ذكره في « المغني » و« الشرح » والقاضي وابن 
عقيل وصاحب ١‏ المحرر » وغيرهم . 

وقيل : لا بد من ذكر السبب ؛ لاحتمال التعويل على ظاهر اليد . 

( أو ) تشهد”'" له بينة ( أن أمته ) أي : المدعي ( ولدته ) أي : اللقيط ( في 
بلكه )اق التدعى ” ( كم له به ) ؛ لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا 
ملكه . 

وعلم مما تقدم أن البينة لو شهدت أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته ولم تقل في 
ملكه : لم يغبت الملك بذلك ؛ لأنه يجوز أن تلده قبل ملكه لها . فلا يكون له مع 
كونه ابن أمته وكونها ولدته . وفيه وجه . 

١‏ وهل يكفى فى البينة التى تشهد أن أمته ولدته في ملكه امرأة واحدة أو رجل 
واحد ؛ لأنه مما لا يطلع عليه في غالب الأحوال رجال» وبه جزم في « المغني »). 
أو لا بد في ذلك من رجلين أو رجل وامرأتين كما ذكره”' القاضي ؟ فيه وجهان ' 

قال الحارثي عن قول القاضي : إنه أشبه بالمذهب . 

( وإن ادّعاه ) أي : ادعى رق اللقيط ( ملتقط ) له : ( لم يُقبل ) منه ذلك 
( إلا ببينة ) تشهد بملكه له ء أو أن أمته ولدته في ملكه . فيحكم له به إذاً ؛ كما 
لولم يكن ملتقطه . 

وقيل : لا تستعمل بينة الملتقط ؛ لاحتمال تعويلها في الملك على يده ء 
ويده لا تقبل الملك . اختاره صاحب ١‏ التلخيص © . ْ 


)000( في أو ب : شهد . 
0) فيأ: ذكر. 


ب 


( وإن أقرّ به ) أي : بالرق ( لقيط بالغ ) بأن قال * أنا ملك ريد : ( لم يقبل 
إقراره ولو صدقه زيد أو لم يعترف بالحرية قبل ذلك . 

قال في ١‏ المغني » : وهو الصحيح ؛ لأنه يبطل به حق الله تعالى فى الحرية 
المحكوم بها . فلم يصح ؛ كما لو أقر قبل ذلك بالحرية . 
ا ا 0 
إقراره باطلا ا ا انتهى . 

عنه : يقبل إقراره مطلقا . اختاره ابن عقيل في ١‏ التذكرة » ؛ لأنه مجهول 

08 فيقبل إقراره بالرق ؛ كما يقبل بالحد والقصاص . وإن تضمن فوات 

وقال القاضي : يقبل فيما عليه رواية واحدة . 

وهل يقبل في غيره على روايتين حكاه الموفق عنه في ١‏ المقنع » . 

وقيل : إن تقدم إقراره بالرق تصرفٌ ببيع أو شراء 5 نكاح أو صداق 
ونحوه : لم يقبل إقراره . وإلا قبل . 

وقيل : إن كان اعترف قبل ذلك لنفسه بالحرية : لم يقبل إقراره بالرق 
بعذه ؛ لأن الحرية حق لله تعالى » وقد اعترف به فلا يقبل رجوعه في إبطاله . 

وإن قام برق | انقبط المكلفت رن اول سمعت وحكم بها . فإن كان ا للقيط 
قد تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء أو غيرهما : نقضت تصرفاته ؛ لأنه بان أنه كان 
تصرف بغير إذن سيده . 

( و )إن أقر لقيط بالغ ( بكفر ) بأن قال : إنه كافر ( و ) كان ( قد نطق بإسلام 
وهو يعقله ) أي : الإسلام » ( أو ) أقر لقيط بالغ ( مسلم حكماً ) تبعاً للدار : 
( فمرتد ) أي : فحكمه حكم سائر المرتدين يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل في 
الصورتين : 
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أماافي الأول وح ما إذا نطق بالإسلام وهو يعقله ثم قال بعد 
بلوغه : إنه كافر ؛ فبلا نزاع في المذهب ؛ لأن إسلامه متيقن فلا يقبل إقراره بما 
ينافيه . 

وأما في الثانية وهي : ما إذا كان محكوماً بإسلامه تبعاً للدار ثم قال بعد 
بلوغه : إنه كافر » فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل منه ذلك ؛ لأن دليل الإسلام 
وجد عرياً عن المعارض وثبت حكمه واستقر . فلم تجز إزالة حكمه بقوله ؛ كما 
لو قال ذلك ابن مسلم . وقوله لا دلالة فيه أصلاً ؛ لأنه لا يعرف في الحال من كان 
أبوه ولا ما كان دينه » وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه . وذكر القاضي في هذا 
وجهاً : أنه يقر على كفره ؛ لأن قوله أقوى من ظاهر الدار . 

قال في ١‏ المغني » : وهذا وجه مظلم . انتهى 

( وإن أقر به ) أي : بأن اللقيط ولده ( مَن ) أي : إنسان ( يمكن كونه ) 
أي : كون اللقيط ( منه ) أي : من المقر ( ولو ) كان المقر الذي يمكن كونه منه 
كافرا أو ( أنثى ذات زوج أو ) ذات ( نسب معروف ) أو ذات إخوة أو كان المقر 
رقيقاً : ( ألحق ) اللقيط ( ولو ) كان اللقيط ( ميتاً به ) أي : بالمقر ؛ لآن الإقرار 
بالنسب مصلحة محضة للقيط ؛ لاتصال نسبه » ولا مضرة على غيره فيه . فقبل ؛ 
كما لو أقر له بمال . وهذا بلا خلاف فى المذهب فيما إذا كان المقر رجلا حراً 

وعلى الصحيح فيما إذا كان المقر كافراً وهو داخل في عموم نص أحمد ؛ 
لأنه إقرار بنسب مجهول النسب ٠»‏ وليس في إقراره إضرار بغيره ؛ لأنه إنما يلحقه 
في النسب لا في الدين . فصح إقراره ؛ كالمسلم . 

وفيه وجه : لا يلحق به في الدسب . ذكره ذ في ١‏ الرعاية » . 

وعلى الصحيح أيضاً فيما إذا كان المقر أنثى ذات زوج أو نسب معروف أو 
أخوة ؛ لأنها أحد الأبوين . فثبت النسب بدعواها ؛ كالأب . 


حول 


والأسيجكن أن ركوة مها كنا يكرة ولد الرجن بل أكثر + لأهاناى من روح 
ومن وطء شبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل . 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه الأصحاب . انتهى . 

وعن أحمد فى المسألة ثلاث روايات : 

الأولى : هذه . 

والثانية : أنها إن كان لها زوج لم يثبت النسب بإقرارها ؛ لإفضائه إلى أن 

والثالثة : تَقَلَها الكوسج عن أحمد . في امرأة ادعت ولداً إن كان لها إخوة أو 

وقيل : لا يثبت النسب بدعواها بحال . وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ لأنها 
يمكنها إقامة البينة على الولادة . فلا يقبل قولها بمجرده ؛ كما لو علق زوجها 

قال في ١‏ المغني » : ولنا : أنها أحد الوالدين . فأشبهت الأب . وإمكان 
البينة لاا يمنع قبول القول كالرجل . فإنه يمكنه إقامة البينة أن هذا ولد على 
فراشه . التهى . 

وعلى الصحيح أيضاً فيما إذا كان المقر رقيقاً . 

قال فى « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه الأصحاب . 

قال الحارثي : استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب"'؟ . قاله 
الأصحاب . انتهى . 

قال في ١‏ المغني » : وإن كان المدعي أمة فهي كالحرة . إلا أننا إذا قبلنا 
دعواها في نسبه لم يقبل قولها في رقه ؛ لأننا لا نقبل الدعوى فيما يضره ‏ 


دق فيج : قال الحارثي : استحقاق العبد كاستحقاق الحر فى حال النسب . 
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كما لم" نقبل الدعوى في كفره إذا ادعى نسبه كافر . انتهى . 

قال الحارثى : والأمة كالحرة فى دعوى النسب على ما ذكرنا : قاله 
الأمضات .إلا أن الؤلك ل يكم بر نهتيدون ريه حكاه المطتتل ملعتن 
الموفق - . ونص عليه في رواية ابن مشيش . 

وأما كونه يلحقه نسبه وإن كان اللقيط ميتاً ؛ فلأن الحي والميت في ذلك 
وا فق ٠‏ افرسن اسكوا وعم حكما : ْ ْ 

و( لا ) يلحق ب( زوج ) امرأة ( مُقرة ) ؛ لأنه لا يجوز أن يلحقه نسب ولد 
لم يولد على فراشه ولم يقر به . 

وكذلك إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته . 

فإن قيل : الرجل يمكن أن يكون له ولد من امرأة أخرى أو من أمته . والمرأة 
لا يحل لها نكاح غير زوجها ولا يحل وطؤها لغيره . 

قلنا : يمكن أن تلد من وطء شبهة أو غيره . وإن كان الولد يحتمل أن يكون 
موجوداً قبل أن يتزوجها هذا الزوج أمكن أن يكون من زوج آخر . 

فإن قيل : إنما قبل الإقرار بالنسب من الزوج ؛ لما فيه من المصلحة بدفع 
العار عن الصغير » وصيانته عن النسبة إلى كونه ولد زنا » ولا يحصل هذا بإلحاق 
نسبه بالمرأة بل إلحاقه بها دون زوجها يطرق العار إليه وإليها . 

قلنا : بل قبلنا دعواه ؛ لأنه يدعي حقًا لا منازع له فيه ولا مضرة على أحد 
فيه ؛ كدعوى المال . وهذا متحقق في دعوى المرأة . 

( ولا ) يتبع رقيقاً ادعى نسبه ( في رق ) . وتقدم تعليل ذلك عند الكلام على 
صحة دعوى الرقيق النسب . 

( ولا ) يتبع ( كافراً ) أقر بنفسه ( في دينه . إلا أن يقيم ) مدعيه الكافر ( بينة 
أنه ؤُلد على فراشه ) . 

قال في « الإنصاف » : قال الحارثي : قال الأصحاب : إن أقام الذمي بينة 


بولادته على فراشه لحقه في الدين أيضاً ؛ لثبوت أنه ولد ذميين . فكما لو لم يكن 
لقيطأً . وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر . وقد أشار إليه فى 
الكافي » ؛ لأن أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل فلا بد فيما قالوا 
من ذلك . انتهى . 

ولأن الدعوى في النسب إنما قبلت لعدم الضرر والكفر بخلافه فإن فيه ضرراً 
عظيماً ؛ لأنه سبب الخزي في الدنيا والآخرة . فاحتيج إلى البينة ؛ لتحقق 
الولادة . والولد المحقق يتبع مطلقاً . 

( وإن ادعاه ) أي : ادعى أن اللقيط ابنه”'" ( اثنان ) أي : رجلان ( فأكثر 
معا :: كُدّم من .له بينة ) 4 لأن البيئة علامة واضيحة الحق لمن قآمت اله .. ( فإن 
تساووا ) أي : المدعين ( فيها ) بأن أقام تل منهم بينة بأنه ولده » ( أو ) تساووا 
( في عدمها ) بأن لم يكن لواحد منهم بينة بدعواه : ( عُرض ) اللقيط ( مع ) كل 
( مدع ) موجود ( أو ) مع ( أقاربه ) أي : أقارب مدعي النسب كأبيه وجده وأخيه 
وابنه وابن ابنه ( إن ) كان قد ( مات على القافة ) . 

والقافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه . ولا يختص ذلك بقبيلة معينة » بل 
ذكل من ]""؟ عرف" منة المعرفة ذلك وتكروت نه الاضابة فهو قائف:* 

قال في ١‏ المغني » : وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزز 
بجيم وزايين المدلجي . الذي رأى أسامة وأباه زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض”*' . وكان إياس بن معاوية 
المزني قائفاً وكذلك قيل في شريح . انتهى . 

( فإن ألحقته ) القافة ( بواحد أو اثنين ) من المدعين له أو أكثر : ( لحق ) 
نسبه بمن ألحقوه به من واحد أو أكثر . 


. فيأ:اس‎ )١( 

)6 زيادة يقتضيها السياق . 

زرف في ج ' عرفت . 

5( سيأتي تخريجه ص )١55(‏ رقم (*) . 


أما كون البينة هنا إذا قامت لأكثر من واحد تتساقط ؛ فلأن27 استعمالها في 
المال » إما بقسمته بين المتداعين ولا سبيل إلى القسمة هنا » وإما بالإقراع 
والقرعة لا يثبت بها ال: لننسسا ؛ 

فإن قيل : فإن ثبوته هاهنا يكون بالبينة لا بالقرعة وإنما القرعة مرجحة . 

قلنا : فيلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد أن يقرع بينهما 
ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة . 

وعلم من قولي : فإن تساووا أنه لو ترجح واحد بكونه خارجاً بأن يكون 
اللقيط ليس بيده » بل بيد الباقي : قدمت بينته وعمل بها . 

وأما عرضه على القافة مع المدعيين أو أقاربهم إن فقدوا وإلحاقه بمن ألحقته 
القافة به فهو قول الجمهور من العلماء 

قال في ١‏ المغني » : هذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبدا لملك والأوزاعي 
والليث والشافعي وأبي”'" ثور 

ل 
الأجانب وينتفى بين الأقارب . 

فرعتي 0 رع لقان ع ا 
قال حصن قال ا ل اه 
قال : لعل عرقاً نزع . قال ::وهذا لعل عرقاً نزع »0 . متفق عليه . 


2000 في أ : فإن . 

(0) فيأ: وابن 

قرف أخرجه حي في ١‏ صحيحه ) (1)18814 : 17717 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب من شبه 
أضاذ معلوما بأضل :فتن : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١6٠0(‏ ؟ : ١١37‏ كتاب اللعان . 
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قالوا : ولو كان الشبه(' كافياً لاكتفى به في ولد الملاعنة » وفيما إذا أقر أحد 
الورثة بأخ”"2 فأنكره الباقون . 


قال : ولنا : ما روي عن عائشة ١‏ أن النبي كل دخل عليها مسروراً تبرق 
أسارير وجهه . فقال : ألم تر أن مجززا المدلجى نظر آنفاً إلى زيد وأسامة وقد 
غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض )0 . 


فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سّر به النبي كَلْةٍ ولا اعتمد عليه : 


ولأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى به بحضرة الصحابة . فلم ينكره منكر 


ويدل على ذلك قول النبى يِه فى ولد الملاعنة : « انظروها فإن جاءت به 
حمش الساقين كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها . وإن جاءت به أكحل جعداً 
جمالياً سابغاً الأليتين حَدَلَّجَ الساقين فهو للذي رميت به فآتت :يه غلى النعق 
المكروه . فقال النبي كَكِل : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن )”2 . 


فقد حكم به النبي كَل للذي أشبهه منهما . وقوله : 7 لولا الأيمان لكان لي 
لها شان يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان . فإن انتفى 
المانع يجب العمل به لوجود مقتصيه . 


وكذلك « قول النبى يَلِِ في ابن أمة زمعة حين رأى به”*' شبهاً بِيّنآ بعتبة بن 


. فىآ: التشبه‎ )١( 

فق نان 1 1 ؛ 

(9) أخرجه البخاري فى « صحيحه » (5)7788 : 1485 كتاب الفرائض » باب القائف . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1409) ” : ٠١8١‏ كتاب الرضاع » باب العمل بإلحاق القائف 
الولد . 

(4) أخرجه أبو داود في « سئنه » (7757) 7 : 717 أبواب الطلاق » باب في اللعان . 

١ فيأوب:بها.‎ )5( 
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أبي وقاص : احتجبي منه يا سودة 216 . فعمل بالشبه في حجب سودة منه . 

فإن قيل : فالحديثان حجة عليكم إذ لم يحكم النبي وَل بالشبه فيهما بل 
ألحق الولد بزمعة » وقال لعبد بن زمعة : « هو لك يا عبد بن زمعة . الولد 
للفراش وللعاهر الحجر !"2 . ولم يعمل بشبه ولد الملاعنة في إقامة الحد عليها 
لشبهه بالمقذوف . 

قلنا : إنما لم يعمل به في ابن أمة زمعة ؛ لأن الفراش أقوى . وثّرك العمل 
بالبينة لمعارضة ما هو أقوى منها لا يوجب الإعراض عنها إذا خلت عن 
المعارض . ولذلك ترك إقامة الحد عليها من أجل أيمانها . بدليل قوله « لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن » . 

على أن ضعف الشبه عن إقامة الحد لا يوجب ضعفه عن إلحاق النسب . فإن 
الحد في الزنا لا يثبت إلا بأقوى البينات وأكثرها عدداً » وأقوى الإقرار حتى يعتبر 
فيه تازه أربع مرات » ويدرأ بالشبهات . والنسب يثبت بشهادة امرأة واحدة 
على الولادة » ويثبت بمجرد الدعوى ويثبت مع ظهور انتفائه . حتى لو أن امرأة 
أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها فكيف يحتج على نفيه 
بعدم إقامة الحد . 

ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو أهل الخبرة . فجاز ؛ كقول 
المقومين . وقولهم : أن الشبه يجوز وجوده وعدمه . 

قلنا : الظاهر وجوده » ولهذا قال النبي كَل حين قالت أم سلمة : ١‏ أو ترى 
ذلك الجراة ؟ قال + فم أن يكوك لشي 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه ») (758) 7 : 148١‏ كتاب الفرائض » باب الولد للفراش » حرة 
اا 7 

(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق . 

)6 عن أم سُليم « أنها سألت نبي الله يك عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل . فقال رسول الله كك : 
إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل . فقالت أم سليم واستحيبت من ذلك » قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال 
نبي الله يكلو : نعم فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض . وماء المرأة رقيق أصفر .. فمن 
أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه » . أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (111) 70١ : ١‏ كتاب الحيض »> 
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والحديث الذي احتجوا به حجة عليهم ؛ لأن إنكار الرجل لولده لمخالفة 
سرعم جورم شروو ار يه 
وأن ذلك دما يوحد: تادر . وإنما ألحقه النبي كَِْةٍ به لوجود الفراش 
مخالفة الظاهر لدليل » ولا يجوز تركه من غير دليل . 

ولأن ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته . فإن النسب 
يحتاط لثبوته ويثبت بأدنى دليل ويلزم من ذلك التشديد في نفيه . 

ولأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة كما أن الحد لما انتفى بالشبه لم يثبت 
بأقوى دليل . فلا يلزم حينئذ من المنع من نفيه بالشبه في الخبر المذكور : 
لا يثبت به النسب في مسألتنا . 

فإن قلنا : فهاهنا إذا عملتم بالقيافة فقد نفيتم النسب عمن لم تلحقه القافة به. 

قلنا : إنما انتفى النسب هاهنا لعدم دليله ؛ لأنه لم يوجد إلا بمجرد الدعوى 
وقد عارضها مثلها فسقط حكمها . فكان الشبه مرجحاً لأحدهما فانتفت دلالة 
الأخرى . فلزم انتفاء النسب ؛ لانتفاء دليله . وتقديم اللعان عليه لا يمنع العمل 
به عند عدمه ؛؟ كاليد تقدم عليها البينة ويعمل بها . انتهى 
00 فإن ألحقه القافة باثنين ( فيرث ) اللقبط ( كلا منهما ) أي : من الاثنين 
اللذين ألحقته القافة بهما ( إرث ولد ) . فلو لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما . 
( ويرثانه ) جميعاً ( إرث أب ) واحد . 

( وإن وصي له : قبلا ) أي : قبل الوصية له أبواه . 

لوزن خلت احدهنا : فله ) أي : للمخلف منهما ( إرث أب كامل , 
ونسبه ) مع ذلك ( ثابت من الميت ) . 

قال في « المغني » : قال أحمد : إذا ألحقته القافة بهما ورثهما وورثاه . فإن 
مات أحدهما فهو للباقي منهما ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء . 

ومعنى قوله : هو للباقي منهما ‏ والله أعلم ‏ أنه يرئه ميراث أب كامل . كما 


إلا 
أن 


باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيٌ منها . والحديث مروي عن أم سّليم وليس عن أم سلمة . 
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أن الجدة إذا انفروت- أحذت: ما ناذه الجدات:والروحة تأعزن وحدها ما باعيده 
جميع الزوجات . انتهى . | 

( ولأنّي أبويه ) إذا مات وخلفهما ( مع أم أم ) وعاصب ( نصف سدس . 
ولها ) ولأم أمه ( نصفه ) أي : نصف السدس ؛ كما لو اجتمعت مع أم أب واحد. 

( وكذا ) الحكم ( لو ألحقته ) القافة ( بأكثر ) من اثنين فإنه يلحق بهم وإن 
و 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب نجام تاقينا » ونص عليه 
في رواية جماعة . 

قال في « المغني » : وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم القافة فنص أحمد 
في رواية مهنا : أنه يلحق بثلاثة . ومقتضى هذا : أنه يلحق ممن ألحقته القافة 


وإن كثروا . 

وقال أبو عبد الله بن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين وهو قول أبي يوسف ؛ 
لآننا صرنا إلى ذلك للأكثر فيقتصر عليه . 

وقال القاضي : لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن . وروي 
ذلك عن أبي يوسف أيضاً . 


ولنا : أن المعنى الذي لأجله ألحق بائنين موجود فيما زاد عليه فيقاس 
عليه . وإذا جاز أن يخلق من اثنين جاز أن يخلق بأكثر من ذلك . 

وقولهم : إن إلحاقه بالاثنين على خلاف الأصل ممنوع » وإن سلمناه لكنه 
ثبت لمعنى موجود في غيره . فيجب تعدية الحكم به » كما أن إباحة أكل الميتة 
عند المخمصة أبيح على خلاف الأصل لا يمنع من أن يقاس على ذلك مال غيره 
والصيد الحرمي وغيرهما من المحرمات ؛ لوجود المعنى وهو إبقاء النفس 
وتخليصها من الهلاك . 

وأما قول من قال : إنه يجوز إلحاقه بثلاثة ولا يزاد على ذلك فتحك . فإنه 
لم يقتصر على المنصوص عليه ولا عدى الحكم إلى كل ما وجد فيه المعنى . ولا 
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نعلم في الثلاثة معنى خاص يقتضي إلحاق النسب بهم . فلم يجز الاقتصار عليه 
بالتحكم . انتهى . 

( وإن ) ادعاه أكثر من واحد و ( لم توجد قافة » أو نفته ) عمن ادعياه أو 
ادعوه » ( أو أشكل ) الأمر على القافة بأن قالوا : لم يظهر لنا شيء » أو قالوا : 
أشكل علينا حاله أو نحو ذلك ٠‏ ( أو اختلف قاتفان ) فيه فقال أحدهما : هو ابن 
هذا . وقال الآخر : بل ابن هذا » ( أو ) اختلف ( اثنان ) من القافة ( وثلاثة ) 
منهم . فقال اثنان : هو ابن هذا » وقال ثلاثة : بل ابن هذا : ( ضاع نسبه ) في 
هذه الصور كلها في الأصح مما فيه الخلاف منها ؛ لأنه لا دليل ولا مرجح لبعض 
من يدعيه . أشبه من لم يدع نسبه . 

ونص عليه فيما إذا نفته القافة عنهم . 

قال في « الإنصاف » : ضاع نسبه في أحد الوجهين . وهو المذهب . وجزم 
به في ١‏ العمدة» و« الوجيز » » واختاره أبو بكر . 

قال المصنف : قول أبي بكر أقرب . 

قال الحارئي : وهو الأشبه بالمذهب . وقدمه في « الفروع » . انتهى . 

فعلى هذا لا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده ؛ لأنه لا يرجح به في سائر 
الدعاوى سوى الالتقاط في المالية . 

وقيل : يترك حتى يبلغ فيتتسب إلى من شاء ممن أدعوه . 

قال القاضي : وقد أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد» وقطع به في 
« التلخيص » وقدمه في « الرعايتين ( و« الحاوي الصغير ) و« الفائق » ؛ لأن 


الإنسان يميل بطبعه إلى قريبه دون غيره ٠.‏ 
ولأنه مجهول نسبه أقر به من هو أهل للإقرار وصدقه المقر له . فيثبت 
نسبه ؟ كما لو انقرد . 


ورده فى ١‏ المغنى » : بأنه إنما يميل إلى قرابته بعد معرفته بأنه قرابته . 
فالمعرفة بذلك سبب الميل فلا يثبت قبله . ولو ثبت أنه يميل إلى قرابته لكنه يميل 
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إلى من أحسن إليه . فإن القلوب جُبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها . وقد يميل إليه لإساءة الآخر إليه » وقد يميل إلى أحسنهما خلقاً وأعظمهما 
قدراً أو جاهاً أو مالا فلا يقع للميل أثر في الدلالة على النسب . 

وقولهم : إنه صدق المقر بنسبه . 

قلنا : لا يحل(" له تصديقه . ف ١‏ إن النبي يك لعن من ادعى إلى غير أبية أو 
ارل ‏ عزات11 روعالا بعلم اله روي بان آنا بكرن عاجرا جقيا+. 
ويفارق ما إذا انفرد . فإن المنفرد يثبت النسب بقوله من غير تصديق . 

وقيل : يلحق باثنين أدعياه . اختاره فى « المحرر » 3 ونقل ابن هانىء : 
يخير بينهما » ولم يذكر قافة . 

وعنه : يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة . ذكرها في ١‏ المغني » في كتاب 
الفرائض ٠‏ نقله عنه في « القواعد » . 

ويعمل بالقافة في غير البنوة"" ؛ حوّة وعمومة عند أصحابنا . قاله في 
« الإنصاف ») . 

لبر ا 0 
مورد الشرع . ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت . 

وإن ادعاه امرأتان في إثباته بالبينة أو كونه يرى القافة مع عدمها كالرجلين . 

قال أحمد في رواية بكر بن محمد : في يهودية ومسلمة ولدتا فادعت 
اليهودية ولد المسلمة فتوقف . فقيل : يرى القافة . فقال : ما أحسنه . 


(0) عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله يك يقول  :‏ من ادُعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » . أخرجه أبو داود في « سئنه » 57٠ : 5 )01١14(‏ كتاب 
الأدب » باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه . 

زقرف في ب : من غير بنوة . 
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ولأن الشبه يوجد بينها وبين ابنها كوجوده بين الرجل وابنه بل أكثر ؛ 
لاختصاصها بحمله وتغذيته . 

والكافرة والمسلمة والحرة والأمة في الدعوى واحدة كما قلنا في الرجال . 

وإن ألحقته القافة بأمتين لم يلحق بهما وبطل قول القافة ؛ لأننا”' نعلم خطأه 
قينا ب ! 

وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة فلا تنافي بينهم”'' ؛ لأنه يمكن أن يكون 
منهما بنكاح كان بينهما أو وطء شبهة . فيلحق بهما جميعاً . ويكون ابنهما 
بمجرد دعواهما ؛ كما لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى . 

وإذا قال الرجل : هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك وادعت امرأة 
أخرى : فهو ابن الرجل ؟ وهل”'" ترجح زوجته على الأخرى ؟ قال في 
« المغني » : يحتمل وجهين : 

أحدهما : ترجح ؛ لأن زوجها أبوه . فالظاهر أنها أمه . 

ويحتمل أن يتساويا ؟ لأن كل واحدة منهما لو انفردت لألحق بها . فإذا 
اجتمعتا”' تساوتا . انتهى . 

وإن ولدت امرأة ذكراً وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون 
الأنثى : فقال في « المغني » : يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كل منهما بما ألحقته 
القافة بها ؛ كما لو لم يكن لهما ولد آخر . 

والثاني : أن يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة » فإن لبن الذكر يخالف 
لبن الأنثى في طبعه وزنته . وقد قيل : لبن الأنثى ثقيل ولبن الابن خفيف . 


. فيج : لأنا‎ )١( 
(؟) فيأ: ملكهما.‎ 
. فيأ: وهو‎ )9( 
. في ب : اجتمعا‎ )4( 


فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة » فمن كان لبنها لبن 
الابن فهو ولدها والبنت للأخرى . فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة . 

وإن تنازعا أحدَ الولدين وهما جميعاً ذكران وأنثيان عرضوا على القافة كما 
ذكرنا . 

قال الحارثي عن الوجه الأول  :‏ وهو العرض على القافة إن وجدت- 
قلت : وهذا'' المذهب على ما مر من نصه . وقال عن الثاني : - وهو اعتبار 
اللبن - إن كان مطرداً في العادة غير مختلف فهو إن شاء الله تعالى أظهر من 
الأول :فت نول الكببه قن صعفق على 7القائفت .: 

( ويؤخذ باثنين ) أي : بقول قائفين ( خالفهما ) قاتف ( ثالث ) . 

قال في « الإنصاف »© : نص عليه . 

( كبيطارين ) خالفهما بيطار ( وطبيبين ) خالفهما طبيب ( في عيب ) . قاله 
في ١‏ المنتخب» . 

ويثبت النسب ( ولو رجع عن دعواه ) النسب ( من ألحقته به القافة : لم 
يقبل ) منه الرجوع ؛ لأنه حق عليه . فلم يقبل رجوعه عنه . 

( ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين ) مدعبين لنسبه » ( فرجع أحدهما ) عن 
دعواه : ( يُلحق بالآخر ) ؛ لأن رجوع أحدهما لا يلزم منه أن يضيع نسبه . 


والله أعلم . 
( ويكفي ) في ذلك ( قائف واحد ) . 
قال في « الإنصاف » : على على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية 


أب طالت وإسماعيل بن سعيد » واختاره القاضي وصاحب «١‏ المستوعب ) 
وصححه في « النظم » وقدمه في « الرعايتين » و« الفروع » و« الحاوي 
الصضغير ».. انتهى 

لأنه حكم ويكفي في الحكم قول واحد . 


2020 في ب : وهو . 


( وهو كحاكم فكيف مجرد خبره ) . 

قال فى « الإنصاف » : القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب . قاله في 
« القواعد الأصولية » والحارثي » وقطع به في ١‏ الكافي » . 
ذلك . | 

وعله ٠‏ يشترط اثنان - أي : قائفان - . نص عليه فى رواية محمد بن داود 
المصيصي والأثرم وجعفر بن محمد . والخلاف في كونه هل يكفي واحد أو لا بد 
من اثنين ؟ مبنيقٌ عند كثير من الأصحاب على أنه هل هو شاهد أو حاكم : فإن 
قلنا : هو شاهد اعتبرنا العدد » وإن قلنا : هو حاكم فلا . 

وقال جماعة من الأصحاب : ليس الخلاف مبنياً على ذلك » بل الخلاف 
جار سواء قلنا : القائف حاكم أو شاهد ؛ لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد 
في الحكم كما يعتبر حاكمين في جزاء الصيد . 

وإن قلنا : شاهد فلا يمتنع شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلنا شهادتها 

وقال طائفة من الأصحاب : هذا الخلاف مبني على أنه شاهد أو مخبر . فإن 
جعلناه شاهداً اعتبرنا التعدد ء» وإن جعلناه مخبراً لم يعتبر كالخبر فى الأمور 
الدينية . نقله فى « الإنصاف ) . 

ومتى ألحقته قافة بواحد ثم جاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان لاحقاً 
بالأول ؛ لأن القائف جرى مجرى حكم الحاكم . ومتى حكم الحاكم حكماً لم 
ينتقض بمخالفة غيره له . وكذلك لو ألحقته بواحد ثم عادت فألحقته بغيرزه كذلك . 

وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف ؛ لأنه بدل . 
فيسقط بوجود الأصل ؛ كالتيمم مع الماء . قاله في المغني »© . 

( وشُرط كونه ) أي : القائف ( ذكراً ) ؛ لأن القيافة حكم مُستندها النظر 
والاستدلال . فاعتبرت الذكورية فيه ؛ كالقضاء . 
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عر )+ لأن القافق لاقل قرله.: 

وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه ؛ لأن العدل لا يكون إلا مسلماً . 
والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب ١‏ المستوعب » . فإنه قال : لم أجد 
أحداً من أصحابنا اشترط إسلام القائف . وعندي : أنه يشترط . انتهى . 

(حرًا). جزم به القاضي وصاحب « المستوعب» و« الموفق') 
و« الشارح » » وذكره في ١‏ الترغيب » عن الأصحاب . 

قال فى ١‏ القواعد الأصولية »: الأكثرون على أنه كحاكم . فتشترط حريته . 
وقدمه فى « الرعاية الكبرى » و« الحاوي الصغير » . 

قال في « المغني »: لأن قوله حكم والحكم يعتبر له هذه الشروط . انتهى . 

وأما قوله في ١‏ الإنصاف »: إن عدم اشتراط الحرية هو المذهب فقد رجع 
عنه بدليل أنه قال فى « الإنصاف » بعد ذكر القولين: فعلى الأول وهو عدم 
اشتراط الحرية يكون بمنزلة الشاهد » وعلى الثاني : وهو اشتراطها يكون بمنزلة 
الحاكم . ثم لما ألف ١‏ التنقيح » جزم بأن القائف كحاكم . فإذاً تُشترط حريته . 
والله أعلم . 

( مجرّباً فى الإصابة )؛ لأنه أمر علمى . فلا بد من العلم بحكمه له وذلك 

قال القاضي في كيفية التجربة : هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير 
من يدعيه ويرى إياهم فإن ألحقته بواحد منهم سقط قوله ؛ لأنا نتبين خطؤه » 
وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحق . 

ولو اعتبر بأن يرى صبياً معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإذا ألحقه 
بقريبه علمت إصابته » وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز . 

قال فى « المغنى »: وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في 
معرفة إصابته . وإن لم يجربه في الحال بعد أن يكون مشهوراً بالإصابة وصحة 
المعرفة فى مرات كثيرة جاز . 
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( وكذا ) أي: وكاللقيط ( إن وطىء اثنان امرأة ) لا زوج لها ( بشبهة ) في 
طهر . ( أو ) وطىء اثنان ( أمتهما ) المشتركة بينهما ( في طهر . أو ) وطىء 
( أجنبي بشبهة زوجة ) لآخر ( أو سُرّية لآخر ) وقد ثبت افتراشه لها ( وأتت بولد 
يمكن كونه منهما ) أي : من الواطئين الأجنبية لشبهة . أو الواطئين أمتهما » أو 200 
الزوج والأجنبي » أو السيد والأجنبى . فإنه يُرى القافة . 

قال فى ) المحرر : سواء ادعياه”7) أو ححداه ف أحدهما وقد تن 
الافتراش . ذكره القاضى وغيره . 1 
قوله: إن ادعاه لنفسه اختص به؛ لقوة جانبه . انتهى . 

وبقول أبي الخطاب جزم في ١‏ المقنع » . وعبارته: وكذلك الحكم إن وطىء 
اماس كه كاده يود سرك ا و 
ا ل ل 0 
القافة معهما . 

0000 

قال في « الفروع »: وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد » 

واختار أبو الخطاب إن ادعاه لنفسه لحقه . 

وفي الانتصار» : رواية مثله » ورواية كالأول . انتهى 

فعلم من قوله : واختار أبو الخطاب ... إلى آخره : أنه انفرد به عن 

وكلامه في « الإنصاف » في هذا المحل مشكل فليراجعه بتأمل من شاء . 


)١(‏ فيأ:نو 
إفهة في أ : ادعاه . 


زوجها كيف يكون الولد للفراش مثل هذا ؟ إنما يكوك له إذا ادعاه وهذا لذ يدعيه 
فلا يلزمه . انتهى . 
وعلم من قول المتن: وكذا... إلى آخره: أن القافة إذا ألحقت الولد 
بأحدهما لحق به دون الاخر » وإن نفته عنهما » أو أشكل على القافة » أو اختلف 
' قاتفان أو اثنان وثلاثة ٠‏ أو لم توجد قافة أنه : يضيع نسبه ؛ لاستوائهما في 
؛ كاستواء مدعي اللقيط في الدعوى 


استوائهما في الفراش: أن كلاً منهما في الصورة الأولى واطىء 


5 '', واحد منهما لو انفرد بالملك كان صاحب فراش فهما سواء . 
: ل بالث ال ا و 
/ م ا 


بالزوج أو بالسيد ؛ لأنه صاحب الفراش 


ث 
رمح 
عرماف 
0 في اعتبار الشارع فلا مزية . 
4 ش .ك2 
العدم الحقيقي : فلو وجدت بعيدة 
رلكه؟ إلا 
ره كك القافة له وهو يجحذده ( اللعان 
ل 1 
0 ره ع لم ل ل 
من لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده . 
بمحرر ) : وهي أصح عندي : انتهى ا 
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( كتاب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الوقف . 

وهو مصدر وقف الإنسان الشيء يقفه » بمعنى حبسه وأحبسه . ولا يقال : 
أوقفه إلا في لغة شاذة . عكس أحبسه . 

وهو مما اختص به المسلمون . 

قال الشافعي : لم تحبس أهل الجاهلية . وإنما حبس أهل الإسلام . 

وهو من القَرّب المندوب إليها . 

والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال : « أصاب عمر أرضاً بخيبر . فأتى 
النبي يك يستأمره فيها . فقال : يا رسول الله ! إنني أصبت مالآ بخيبر لم أصب 
فظ ماله أنفسن عتدى ني “فنا تامري فيه ؟ :قال < ازذا عت حت اصلها 
وتصدقت بها . غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث '. قال + قتصدق بها 
عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . 
لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يُطعم صديقاً غير مُتَموّل فيه » . 

وفي لفظ : ١‏ غير مُتَآئْل »200 . متفق عليه . 

وروي عن النبي يل أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقةٍ جارية » أو علم ينتفع به من بعده » أو ولدٍ صالح يدعو له "2 . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


. أخرجه البخاري في « صحيحه » (5087) 7 : 4487 كتاب الشروط . باب الشروط في الوقف‎ 6١( 
. وأخرجه مسلم في ! صحيحه » (1717) 7 : 17080 كتاب الوصية . باب الوقف‎ 

(؟) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه 4 ١١00 : 7 )١771(‏ كتاب الوصية . باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته . ٠‏ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (1719/7) 7 : 779 كتاب الأحكام . باب في الوقف . 


١ /أه‎ 


وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف . 

قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي يَلكْةِ ذو مقدرة إلا وقف . 

قال الحميدي : تصدق أبو بكر بداره على ولده . وعمر بربعه عند المروة 
على ولده . وعثمان برومة بئر بالمدينة . وتصدق علي بأرضه بينبع . وتصدق 
الزبير بداره بمكة وداره بعصر وأمواله بالمدينة على ولده . وتصدق سعد بداره 
بالمدينة وداره بمصر على ولده . وعمرو بن العاص”؟ بالوهط مال كان له 
بالطاتف على ثلاثة أميال من « وج» وبداره بمكة على ولده . وحكيم بن حزام 
بداره بمكة والمدينة على ولده . فذلك كله إلى اليوم . 

ولم ير شريح الوقف . وقال : لا حبس عن فرائض الله . 

قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده » وللواقف الرجوع فيه إلا أن 
يوصي به بعد موته . فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم . وحكاه بعضهم عن علي وابن 
مسعود وابن عباس . وخالف صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم . 

واحتج بعضهم بما روي ١‏ أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه 
صدقة وجعله إلى رسول الله كليِةِ . فجاء أبواه إلى رسول الله ككل فقالا : 
يارسول الله ! لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط . فرده رسول الله يل . م”"' ماتا 
فورثهما » . رواه المحاملي في ١‏ أماليه » . 

وبأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه .. فلم يلزمه بمجرد القول؛ كالصدقة . 

قال قن 7 اللمعتى 8 .هذا القول: يخالف السيئة "العارعة عن .وشنوك: الله عله 
واتجماع الصتحابة رض ىن الله متاق عه + 133 التي :وله قال لعمر فى وققها: 
« لايباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث )2*1 . 
4)١(‏ في ب : العباس . 
(0) ساقط منأ. 


إفرة في أ : قال . 
(5) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١71/5(‏ : 704 كتاب الأحكام . باب في الوقف . 
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قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله مَك وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً . 

ثم قال : ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية . فإذا نجّزه حال الحياة لزم من غير 
حكم ؛ كالعتق . 
ا وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف . والظاهر : أنه جعله 
صدفة غير موقوف استناب فيها رسول الله َك . فرأى والديه كبن الناس يصيرقه 
إليهما . ولهذا لم يردها عليه إنما دفعها إليهما . 

ويحتمل : أن الحائط كان لهما وكان هو متصرف فيه بحكم النيابة عنهما . 
فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاه ٠‏ وأتيا النبي كَل فرده إليهما . 

والقياس على الصدقة لا يصح رصن 
وإنما يفتقر إلى القبض . والوقف لا يفتقر إليه . فافترقا . 

قال بعضهم ل ا 
القرطبي : لا خلاف بين الآئمة في تحبيس القناطر والمساجد . واختلفوا في غير 
للك 

ثم ( الوقف ) حقيقة شرعاً تبات لان العبري مال لمعت 
به » مع بقاء عينه بقطع تصرفه ) متعلق بتحبيس . [أي : تحبيس]17' المال بقطع 
2ل لك د فر قن ريق امن ع ع ل 5 
00 : المال الذي حبس بسبب تحبيسه ( إلى جهة بر ) . حال كون تحبيسه 

تقرباً إلى الله تعالى ) أي : نوى به القربة . 

وهذا الحد ذكره صاحب ١‏ المُطلِع » وتبعه عليه في ١‏ التنقيح » وتبعته عليه 

والذي يظهر' '' أن قوله : تقرباً إلى الله تعالى إنما يحتاج إلى ذكره في حد 


. في أ : ظهر‎ (١ 
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الوقف الذي يترتب عليه الثواب لا غير ذلك . فإن الإنسان قد يقف ملكه على 
غيره تودداً لا١2‏ لأجل القربة ويكون وقفاً لازماً . ومن الناس من يقف عقاره على 
ولده خشية على بيعه له بعد موته وإتلاف ثمنه واحتياجه إلى غيره من غير أن تخطر 
القربة بباله . وربما يترقى الحال إلى ترتب الإثم به » فإن من الناس من يستدين 
حتى يستغرق الدين ماله وهو مما يصح وقفه » فيخشى أن يحجر عليه وأن يباع 
ارولو ا ال ماخرو ؛ لكونه قبل 
بف اي خاب إلا قية + كامساكين والمساجد قاصداً بذك ارا أو نحو إن 

( ويحصل ) الوقف حكماً ( بفعل مع ) شيء ( دالٌَ عليه ) أي : على الوقف 
( عُرفاً ) كما يحصل ذلك بالقول ؛ 0 شتراكهما في الدلالة عليه في أصح 
الروايتين . 

قال الموفق والشارح وصاحب« الفائق » وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . 

قال الحارثى : مذهب أبى عبد الله : انعقاد الوقف به وعليه الأصحاب . 
انتهى . 

قال في 7 الإنصاف » : وجزم به في « الجامع الصغير » و" رؤوس المسائل ' 
للقاضى » ولاوؤؤين المشيائل »لأسي الخطاب و« الكافي» و« العملة ») 
و« الوجيز » وغيرهم . 

وذلك ( كأن يبني ) إنسان ( بنياناً على هيئة مسجد » ويأذن إذنآ عام ) أي : 
لمن شاء الصلاة فيه من المسلمين ( في الصلاة فيه . حتى لو كان ) المكان 
المأذون في الصلاة فيه ( سفل بيته أو علوه أو وسطه ) فإنه يصح وإن ؛ لم يذكر 
استطراقاً ؛ كما لو باعه ولم يذكره » ( ويستطرق ) . ش 


قال في « الفروع » : قال شيخنا : أو أذّن فيه وأقام . ونقله أبو الخطاب 
وجعفر وجماعة . ولو نوى خلافه . نقله أبو طالب . انتهى . 

ومعنى قول الشيخ تقي الدين : أن من بنى بنياناً على هيئة مسجد وأذَنْ فيه 
وأقام كان الأذان والإقامة فيه مقام الإذن العام في الصلاة فيه . ومعنى نقل 
أبي طالب : أن نية خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها . والله أعلم . 

( أو ) يبني إنسان ( بيتاً ؛ يصلح ( لقضاء حاجة أو تطهّر ويُشَرّعَه ) أي : يفتح 
بابه إلى الطريق . 

قال في « القاموس © : وأشْرع باباً إلى الطريق : فتحه . والطريق بَيّنْهِ كَشَرَعَهُ . 

( أو يجعل أرضه ) مهيّأة لأن تكون ( مقبرة ويأذن إذناً عاماً في الدفن فيها ) ؛ 
لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف . قاله 
الحارثي . 

(و) يحصل ( بقول ) رواية واحدة. والإشارة المفهمة من الأخرس 
كالقول . 

. ( وصريحه : وقفت . وحبّست » وسبّلت ) . فمن أتى بكلمة من هذه الكلم 
الثلاث صح بها الوقف ؛ لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف 
الشرع ؛ لأن النبي يك قال : (ازن عض حعنية: أضلها "وسكلت تمر قي 1 
فصارت هذه الألفاظ في الوقف ؛ كلفظ التطليق في الطلاق . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب . ' 

وقال الحارئي : والصحيح أنه ليس صريحا ؛ لقوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام : « حبس الأصل وسيّل الثمرة )”© . 


. )١( رقم‎ )١151( سبق تخريجه من حديث عمر ص‎ )١( 
- . (؟) أخرجه النسائى فى « سنئنه » (7407) 5 : 7387 كتاب الأحباس . باب حبس المشاع‎ 
خر ني غي : بأس . باب حبس المساع‎ 
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غائر بين معنى التحبيس والتسبيل فامتنع كون أحدهما صريحاً في الآخر . 

وقد علم كون الوقف هو : الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات . 
والتسبيل : إطلاق التمليك . فكيف يكون صريحاً فى الوقف ؟ . انتهى . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن إضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى 
التموة لا يقتقن المثايرة فى "المع : .' فإن العمرة محسة أيضا على نا شرط 
صرفها إليه . 

وَبآن المالك لونقال:«حست ثمرة تشلى علق الققراء كا :ذلك وفنا لارهما 
باتفاق من يرى أن التحبيس صريح في الوقف . فصحة التحبيس في الثمرة دون 

وبأنا لا نسلم أن التسبيل إطلاق التمليك ؛ لأن الشارع قيده بإزاء الوقف 
فصار فيه حقيقة شرعية . 

فإن قيل : فيلزم أن يقال ذلك في لفظ : تصدقت فإن في بعض الروايات 
المحيعة "إن شعت عييك امنيا وذ 
الوقف . فلا يؤدي معناه بها إلا بقيد يخرجها عن المعنى الأعم » ولهذا كانت 
كناية فيه . بخلاف التسبيل . والله أعلم . 

وفي جمع الشارع بين لفظي”" التحبيس والتسبيل تبيين لحالتي الابتداء 
والدوام . فإن حقيقة الوقف ابتداء تحبيسه ودوام تسبيل' '' منفعته . ولهذا حد 
غالب الأصحاب الوقف بهما . 


وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (7741) 7 : 801 كتاب الصدقات . باب من وقف . كلاهما عن عمر 
رضى الله عنه . 1 

200 أخرجه البخاري في 3 صحيحة 6 (70582) ؟ : 187 كتاب الشروط . باب الشروط في الوقف . 

61 في أوب : لفظتي . 

قرف في ب : ودواما تسبيل . 


قال فى « المغنى » : والوقف مستحب . ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل 
القهرة.. وغيازقة فى المقنة ابوغر حيس الأعل وتببيل المنقعة. 

قال فى «الإنصاف» : وكذا قال فى « الييدانة ») و« المذهب») 
تسروف و« الخلاصة » وفالقا؟ وه التلفمنة و« الرعايتين ») 
ول الحازى )لمكو وذ الرسو نول القائق ا وسر هي 

قال الزركشي : وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه''2 المعتبرة . وأدخل 
غيرهم الشروط في الحد . انتهى 

( وكنايته ) أي : الوقف : ( تصدّقت . وحرّمت . وأكدت ) ؛ لعدم خلاص 
كل لفظ منه”'' عن الاشتراك . فإن الصدقة تستعمل في الزكاة . وهي ظاهرة في 
صدقة التطوع . والتحريم صريح في الظهار . والتأبيد يستعمل في كل ما يراد 
تأبيده من وقف وغيره . 

ل ا ا 
إلى الوقف ككنايات الطلاق فيه ؛ لآنها لم ينبت يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي 

امالك ما يشترقي ا" المويشولة د ليه )إن اق ارمق لطن أت 
مالك بأحد هذه الكنايات الثلاث واعترف أنه نوى بها الوقف : لزمه في الحكم ؟ 
لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه . 

وإن قال : ما أردت بها الوقف 1١‏ وري انا تمت در ل 
الاطلاع على ما في الضمائر . 

( أو قرَنها ) أي : الكناية في اللفظ ( بأحد الألفاظ الخمسة ) وهي الكنايات 
والصرائح الثلاث ؛ ( ك ) قوله : ( تصدقت صدقة موقوفة . أو ) تصدقت صدقة 
محّسة . أو ) تصدقت صدقة ( مسئّلة . أو ) تصدقت صدقة ( محرّمة . أو ) 
تصدقت صدقة ( مؤبّدة 


زفق 07 : منهما . 
)6 في]: صرفها . 
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أو ) قرن الكناية ( بحكم الوقف ؛ ك ) قوله : تصدقت صدقة ( لا تباع . 
أو ) صدقة ( لا توهب . أو ) صدقة ( لا تورث . أو ) تصدقت بداري ( على 
قبيلة ) كذا » ( أو ) على ( طائفة كذا ) ؛ لأن ذلك كله لا يستعمل في ما سوى 
الوقف . فانتفت الشركة . 


0 
٠. 


وذكر أبو الفرج : أن أبّدت : صريح . وأن صدقة موقوفة أو مؤبدة أو 
لا تباع : كناية . 

وقال الحارثي : إضافة التسبيل بمجرده إلى الصدقة لا يفيد زوال الاشتراك . 
فإن التسبيل لا يفيد ما تفيده الصدقة أو بعضه فلا يفيد معنى زائداً . وكذا لو اقتصر 
على إضافة التأبيد إلى التحريم لا يفيد الوقف''' ؛ لأن التأبيد قد يريد به دوام 
التحريم فلا يخلص اللفظ عن الاشتراك . قال : وهذا الصحيح . انتهى . 

ومن الألفاظ المفيدة للوقف : لو قال إنسان تصدقت بأرضي ٠‏ أو بداري . 
أو بنخلي على زيد » والنظر لي أيام حياتي » أو ثم من بعد زيد على عمرو » أو 
على ولده » أو على مسجد كذا ونحو ذلك ؛ لأن هذه الآلفاظ ونحوها لا تستعمل 
فيما عدا الوقف . أشبه ما لو أتى بلفظه الصريح . 

( ف) أما (لو قال : تصدقت بداري على زيد . ثم قال : أردت الوقف 
وأنكر زيد ) وقال : إنما هي صدقة فلي التصرف في رقبتها بما أريد : كان له 
ذلك » و( لم تكن وقفاً ) ؛ لأن قول المتصدق في الحكم مخالف للظاهر . 

قال في « الإنصاف » : فيعايى بها . انتهى . 

ولعل وجه ذلك : على تقدير حصول النية باطناً . والله أعلم . 


عد عد عند 


(19) في أوب : الوقت . 


[فصل : في شروط الوقف] 


( فصل . وشروطه ) أي : شروط الوقف المعتبرة لصحته أربعة : 

الأول : ( مصادفته عيناً يصح بيعها . و ) أن تكون من الأعيان التي ( ينتفع 
بها ) ما يعد انتفاعاً ( عرفاً ) . 

وأن يكون النفع مباحاً بلا ضرورة مقصوداً متقوماً ؛ ( كإجارة ) كما قلنا في 
النفع الذي يصح عقد الإجارة عليه ( مع بقائها ) أي #العيم :: 

واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولاً أدناه عمر الحيوان . وسيأتي في 
المتقدمة فى قول أكثر العلماء ؛ لما روى ابن عمر قال : « المائة سهم التي بخيبر 
لم أصب مالآ قط أعجب إليَّ منها فأردت أن أتصدق بها . فقال النبي كه : 
احبس أصلها وسيّل ثمرتها 2١7)‏ . رواه النسائي وابن ماجه . ٠‏ 

ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزاً . فجاز عليه مشاعاً ؛ كالبيع . 

ويعثير أنايقوك كذا يسا امن ايها ]7 باقاله لحمل 

قال في « الفروع » : ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجداً ثبت حكم المسجد 


. أخرجه النسائي في « سئنه » 507507 : 7737 كتاب الأحباس . باب حبس المشاع‎ )١( 
سننه ) (/77417) 7 : 8*1 كتاب الصدقات . باب من وقف . كلاهما عن عمر‎ ١ وأخرجه ابن ماجه فى‎ 
ساقط منأ.‎ )0( 


في الحال . فيمنع منه الجنب . ثم القسمة متعينة هنا لتعيّنها'' طريقاً للانتفاع 
بالموقوف . وكذا ذكره ابن الصلاح 5 انتهى . 

وفي ١‏ الرعاية الكبرى » : لو وقف نصف عبده صح"”" . ولم يسر إلى بقيته . 

وسواء كانت هذه العين التي صادفها الوقف أو صادف منها جزء أ مشاعاً 
معلوماً ( منقولة ؛ كحيوان ) ؛ كما لو وقف فرساً على الغزاة » ( وأثاثٍ ) ؛ كما 
لو وقف بساطاً لفرش مسجد عند صلاة » ( وسلاح ) ؛ كما لوز قف سينا أو 
رمحاً أو قوساً على الغزاة » ( وحلي على لَبْسِ وعارية ) لمن يباح له . ( أو لا ) 
يعني : أو لم تكن العين منقولة ؛ ( كعقار ) . 

أما:ضبحة وقكت الحيوان :4 :فلما وى أبو هريزة مرفوعا 9ن احتيسن فرشا 
في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات 279 . رواه 
البخاري . 


كالأارض . 

وأما في الأثاث والسلاح ؛ فلقول النبي ككل : « أما خالد فقد حبس أدراعه 
وأعتاده فى سبيل الله 206 . متفق عليه . 

وفى لفظ للبخاري ل ا 


قال الخطابي : الأعتاد : ما يعده الرجل من ركوب وسلاح وآلة الجهاد : 


. في أوب : لتعبينها‎ )١( 
. فق فيأ: يصح‎ 
. كتاب الجهاد والسير . باب من احتبس فرسا‎ ٠١58 : ” )7798( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ 69 
أخرجه البخاري في ؛ صحيحه» (18944) 7 : 584 كتاب الزكاة . باب قول الله تعالى : 8 وَفِ‎ )5( 
. ]59 : ألرَقَابِ. . . » [التوبة‎ 
. صحيحه » (18) 7 : 577 كتاب الزكاة . باب في تقديم الزكاة ومنعها‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. انظر السابق‎ )05( 
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وأما في الحلي ؛ فلما روى نافع : « أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً 
حبسته على نساء آل الخطاب . فكانت لا تخرج زكاته » . رواه الخلال . 

ولوجود الضابط . 

ولأن فيه نفعاً مباحاً مقصوداً . فجاز أخذ الأجرة عليه وصح وقفه ؛ كوقف 
السلاح في سبيل الله . 

وعنه : لا يصح الوقف إلا في العقار . 

قال أحمد في رواية الأثرم : إنما الوقوف في الدور والأرضين على ما وَقَفَ 
أصحاب رسول الله ككل . 

وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . 

ونقل المروذي : لا يجوز وقف سلاح . ذكره أبو بكر . 

وعنه : ولاحلي لتحل . 

ا ا 0 

وظاهر ما تقدم : أنه إذا وقف عقاراً مشهوراً لم يشترط إلا ذكر حدوده . وهو 
المتاهبي امو عليه .: 

قال في ١‏ الفروع » : نقل جماعة فيمن وقف الدار ولم يحذها قال : وإن لم 
يحدها إذا كانت معروفة . انتهى . 

و (لا) يصح أن يصادف الوقف ( ذمة ؛ كدار وعبد . أو ) أن يصادف 
. ( مبهماً ؛ كأحد هذين ) هذا بيان لمحترز قوله : مصادفته عيئاً . فإنه لو قال : 
وقفت على زيد داراً أو عبداً ولم ب يعين ذلك أو وقفت عليه أحد هذين العبدين أو 
الدارين أو نحو ذلك : لم يصح ؛ لأنه نقل ملك على وجه الصدقة . فلم يصح في 
غير معين ؛ كالهبة . وفي وقفت أحد هذين وجه بالصحة . 

وأشير إلى محترز قوله يصح بيعه بقوله : ( أو ما لا يصح بيعه ؛ كأم ولد ء 
وكلب . ومرهون ) ؛ لأن الوقف تصرف بإزالة الملك . فلا يصح فيما لا يصح 


سعة . 


م 
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وفي أم الولد وجه . 

ثم أشار إلى محترز قوله : وينتفع بها عرفاً مع بقائها بقوله : ( أو لا ينتفع به 
مع بقائه ؛ كمطعوم ومشموم ١‏ وأثمان ؛ كقنديل من نقد على مسجد . ونحوه ) 
أي : نحو القنديل ؛ كحلقة فضة تجعل في بابه » وكوقف الدراهم والدنانير 
لينتفع باقتراضها ؛ لآن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » وما لا ينتفع به إلا 
بالإتلاف لا يصح فيه ذلك . فعلى المذهب: يزكي النقد ربه”'؟ ؛ لبقائه في ملكه . 

وقيل : يصح وقف القنديل وا لحلقة ونحوهما على ١‏ لمسجد فيكسر ويصرف 

وقبل : يصح وقف الدراهم والدنانير على قول من أجاز إجارتها . 

ولما كان وقف الأثمان يصح في , بعض الصور على سبيل التبعية أشار إلى 
ذلك بقوله . ( إلا تبعاً ؛ كفرس ) أي : كوقف فرس في سبيل الله ( بلجام وسرج 

قال أحمد : فيمن وصى بفرس وسرج ولجام 7 معضض يوقف في سبيل الله : 
مثله فهو أحب إليّ ؛ لأن الفضة لا ينتفع بها » ولعله يشتري بتلك الفضة سرجاً 
ولجاماً فيكون أنفع للمسلمين . قيل له : تباع الفضة وتجعل فى نفقته ؟ قال : لا. 

قال في ١‏ المغني » : فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجاً ولجاماً ؛ 
لأنه صرفٌ لهما في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بهما فيه . فأشبه الفرس 
الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله » ولم 
يجز إنفاقها على الفرس ؛ لأنه صرفٌ لها إلى غير جهتها . انتهى . 

وظاهر قوله : وحلي على لبس وعارية : أنه لو أطلق الوقف فيه : لم 
يصح . وهو المذهب . قطع به في ١‏ الفائق » وقدمه في « الفروع » . 


زفق في ج ' به . 


وقيل : يصح . ويحمل عليها . 

الشرط ( الثاني ) من شروط صحة الوقف : ( كونه على بر ) . سواء كان 
الواقف مسلماً أو ذمياً . نص عليه أحمد : في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً 
كبر وؤماتوا:ولهم أبتاء تضارى فأسلموا والضاع بيد التضارئ: : قلهم ادها ؛ 
وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . ْ 

قال في « المغني » : وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن ما لا 
يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين . 

'فإن قيل : فقد قلتم أن أهل الكتاب إذا عقدوا عقوداً فاسدة وتقابضوا ثم 
أسلموا أو ترافعوا إلينا لم يُنقض ما فعلوه . فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على 
كنائسهم؟ : 

قلنا : الوقف ليس بعقد معاوضة . وإنما هو إزالة للملك في الموقوف على 
نه القرية »33 لهابقخ صحيا لم يرال الملاك: +« قيلق يجاله 4 كالسق.. 

وقد روي عن أحمد رحمه الله : في نصراني أشهد على نفسه في وصية : أن 
غلامه فلانا يتعدم البيعة تعمين دين ثم هو جح + اث هات مولاه ود مرشة :ثم 
أسلم ما عليه ؟ قال : هو حر . ويُرجع على الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع 

وروي عنه قال : هو حر ساعة مات مولاه ؛ لأن هذه معصية . وهذه الرواية 
أصح وأوفق لأصوله . 

ويحتمل أن قوله : يُرجع عليه بخدمة أربع سنين لم يكن لصحة الوصية . بل 
لأنه إنما أعتقه بعوض يعتقدان صحته . فإذا تعذر العورض بإسلامه كان عليه ما 
يقوم مقامه ؛ كما لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم أسلم فإنه يجب عليه المهر . 
كذا هاهنا يجب عليه العورض . والأول أولى . انتهى . 

والمراد بالبر هنا''؟ القربة ؛ وذلك (ك) الوقف على ( المساكين 


)0 في أ : هاهنا . 
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والمساجد والقناطر والأقارب ) ؛ لآنه شرع لتحصيل الثواب . فإذا لم يكن على 
برلم يحصل المقصود الذي شرع من أجله . ٠‏ 

فعلى هذا لا يصح على طائفة الأغنياء » ولا على طائفة أهل الذمة » ولا على 
صنف منهم . إنما صح على المساجد والقناطر وإن كان تمليكاً ؛ لأنه على 
المسلمين ؛ لأنه يعود نفعه إليهم . 
معين ؛ لما روي « أن صفية بنت حيبي زوج النبي يَلِةْ وقفت على أخ لها 
يهودي )2 . 1 

ولأن الذمي موضعٌ للقربة لجواز الصدقة عليه . 

ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف عليه المسلم . 
الواقف . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب » جزم به في « المغني > . 
و« الكافي) و« المحرر) و«الشرح) و« المنتخب ) و« عيون المسائل » 
وغيرهم . 

قال في « الفائق » : ويصح على ذمي من أقاربه . نص عليه » وعلى غيره من 
معين في أصح الوجهين دون الجهة . وهو ظاهر ما قطع به الحارثي . وأطلق 
الوجهين فى « الحاوي الصغير » . 

وقال الحلواني : يصح على الفقراء منهم دون غيرهم . وصحح في 
« الواضح » صحة الوقف من ذمي عليهم دون غيرهم''' . انتهى . 

( ويستمر ) الوقف ( له ) أي : للذمي الموقوف عليه ( إذا أسلم » ويلغو 
شرطه ما دام كذلك ) يعني : لو وقف إنسان شيئاً على ذمي وشرط استحقاقه له 


200 يأ : غيره . 


مادام ذمياً فأسلم بقي له وكان الشرط لاغياً ؛ لأنه لو قيل بصحته لخرج الوقف 
عن كونه قربة . وفيه وجه . 
مادامت متزوجة . 

وقيل : لا يشترط كون الوقف على برّ . بل المشترط : أن لا يكون على 
مكروة:: 

وقيل : المشترط أن لا يكون على جهة معصية . سواء كان قربة وثواباً أو لم 

فعلى هذا يصح الوقف على طائفة الأغنياء وطائفة أهل الذمة . 

وعلى كل من الأقوال ( لا ) يصح الوقف ( على كنائس ) جمع كنيسة . 

قال في « القاموس ) : والكنيسة : متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار : 
اله 

( أو )على( موت ناز )+ واخدهابيث ثان :وهو : للميجومن :. 

( أو) على ( بيّع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة : متعيد النصارى » 
( ونحوها ) ؛ كصوامع الرهبان . ( ولو ) كان الوقف ( من ذمي ) ؛ لكون ذلك 

ولا يصح الوقف أيضاً على من يعمرها ؛ لأنه يراد لتعظيمها . 

( بل على المار بها من مسلم أو ذمي ) ؛ لأن الوقف على المجتازين . 
والصدقة عليهم : جائزة وصالحة للقربة . 

وظاهر كلام المتن : أن الوقف على المار بها من أهل الذمة فقط : لم 

قال الحارئي : إن خص أهل الذمة فوقف على المارة منهم : لم يصح . 
وقدمه في « الفروع » . 
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وكمل يلين 

وقاله في « المغني » في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم . 

وحكى في ١‏ الموجز » رواية بصحة الوقف على كنيسة وبيعة . 

وفي ١‏ المنتتخب » و« عيون المسائل » و المغني » : يصح الوقف على أهل 
الذمة كالمسلمين . وصححه الحلواني على فقرائهم . وصححه في ١‏ الواضح ١‏ 
من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة . 

( ولا ) يصح ( على كَنْبٍ التوراة والإنجيل ) أي : كتابتهما أو كتابة شيء 
منهما ؛ لأن كتابتها معصية ؛ لكونها مبدلة منسوخة . 

ولذلك : غضب النبي يَِ حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة 
وقال : « أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم أت بها بيضاء نقية . لو كان أخي 
موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 0 

قلت : ويلحق بذلك كتب المبتدعة”'' ؛ كالخوارج والقدرية ونحوهما . 
والله أعلم . 

( أو ) على ( حربي أو ) على ( مرتد ) . فلا يصح على واحد منهما ؛ لآن 
ملكه تجوز إؤالعه+ والوفقي بحن أذ يكرت لاوما 

ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب فلا يجوز فعل ما يكون سبباً 
لبقائهما والتوسعة عليهما . ش 

وفي «الانتصار » : لو نذر الصدقة على ذمية لزمه . نقله في « الفروع » 
واقتصر عليه . ش 

ويصح الوقف على الصوفية . وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات 
المعرضون عن الدنيا ؛ لأن ذلك جهة بر . 

قال الشيخ تقي الدين : فمن كان منهم جمّاعاً للمال » أو لم يتخلق بالأخلاق 


دلق أخرجه أحمد فى مسنده )١6146(‏ ”7 : /ا4م7 . 
فم في أ : كالمبتدع . 
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المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباً » أو فاسقاً : لم يستحق لآداب 
وضعية ‏ يعني : قد اصطلح على وضعها ‏ . 
قال في « الفروع » : ولم يعتبر الحارثي الفقر . ويتوجه احتمال : لا يصح 
عليهم . ولهذا قال الشافعي : ما رأيت صوفياً عاقلا إلا سلمان الخواص . 
وقال : لو أن رجلاً تصوف من أول النهار لم يأت الظهر إلا وجدته أحمق . 
القفي. + ْ 
ويصح وقف عبده على حجرة النبي كَل لإخراج ترابها وإشعال قناديلها 


وإصلاحها 5 لا لإشعالها وحذده ين ستورها الحرير » والتعليق 4 وكنس 
الحائط » ونحو ذلك . ذكره فى « الرعاية » . 


وأبطل ابن عقيل وقف ستورٍ لغير الكعبة ؛ لأنه بدعة . وصححه ابن 
الزاغوني فيصرف لمصلحته . ذكر ذلك ابن الصيرفي . 

وفي ١‏ فتاوى ابن الزاغوني »© : أنه معصية لا ينعقد . 

وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر ؛ لأن الكعبة 
خصت بذلك كالطواف . نقل ذلك في ١‏ الفروع »© . 

وعلم مما تقدم أنه لا يصح الوقف على قطاع الطريق ولا المغاني ولا 

ويصح على رجل معين متصف بذلك . وإن شرط ما دام كذلك : لغا 
الشرط ؛ كقوله في وقف على كافر : ما دام كافراً . وتقدم التنبيه على ذلك" . 

وإن وقف على امرأة ما دامت عزباً : قال فى «الإنصاف »© : فعلى 
المذهب : اشتراط العزوبة باطل ؛ لأن الوصف ليس قربة » ولتمييز الغنى عليه . 

وعلى هذا : هل يلغو الوصف ويعم » أو يلغو الوقف ٠‏ أو يفرق بين أن يقف 
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فنا 


ويشترط » أو يذكر الوصف ابتداء . فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف ؟ يحتمل 
أوجهاً . قاله في ١‏ الفائق » . انتهى . 

( ولا ) يصح ( عند الأكثر ) أن يقف الإنسان ماله ( على نفسه ) في إحدى 
الروايتين . 

قال في الإنصاف » : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام 
الخرقي . 

قال في « الفصول » : هذه الرواية أصح . 

قال الشارح : هذا أقيس . 

قال في الرعايتين » : ولا يصح على نفسه على الأصح . 

قال الحارئي : وهذا الأصح عند أبي الخطاب وابن عقيل والمصنف ٠‏ وقطع 
به ابن أبي موسى في «الإرشاد» ء» وأبو الفرج الشيرازي في ١‏ المبهج »2 , 
وصاحب ١‏ الوجيز ١‏ وغيرهم . 

نقل حنبل وأبو طالب : ما سمعت بهذا » ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله . 
واختاره ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » . وقدمه في « الفروع » و« شرح ابن رزين » 
و« الحاوي الصغير » . انتهى . 

ووجه هذا : أن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفعة » وكلاهما لا يصح ؛ 
لأن الإنسان لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ؛ كما لا يجوز له أن يبيع ماله من 

ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه التصرف في رقبة الملك . فلم 
يصح ذلك ؛ كما لو أفرده بأن يقول : لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه . 

وعلى هذه الرواية هل يصح الوقف على من جعله له بعده ؛ كما لو قال : 
وقفت هذا على نفسي ثم على الفقراء . فيصح ويصرف على الفقراء ابتداء » أو 
أنه يصح . 
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( وينصرف إلى من بعده في الحال ) . جزم به في ١‏ التنقيح » وتبعته عليه 
وقدمه فى « المحرر ) . 

ووجه ذلك : أن وجود ما لا يصح الوقف عليه كعدمه . فيكون كأنه وقف 
على من بعذه ابتداء . 

فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه . 

( وعنه : يصح ) أن يقف الإنسان ماله على نفسه . نص الامام على ذلك في 
رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد . 

قال في « المذهب » و١‏ مسبوك الذهب » : صح في ظاهر المذهب . 

قال الحارثي : هذا هو الصحيح . 

قال أبو المعالي في « النهاية » و« الخلاصة » : يصح على الأصح . 
0 التصحيح » و« إدراك الغاية ») . 

قال في ١‏ الفائق » : وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه 
صاحب ١‏ التلخيص »© وجزم به في ١‏ المنور ) و« منتخب الآدمى ») وقدمه فى 
« الهداية » و« المستوعب » و« الهادي » و« الفائق » وغيرهم . وقدمه المجد في 
« مسودته على الهداية ) . 

قال ( المنقح ) في « التنقيح » : ( اختاره جماعة .» وعليه العمل . وهو 
أظهر ) . 

وعبارته في « الإنصاف »© : قلت : وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله 
عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في 

قال في ١‏ المغني » : ونقل جماعة : أن الوقف صحيح . اختاره ابن 


وابن شريح ؛ لما ذكرنا فيما إذا اشترط أن يرجع إليه شيء من منافعه . 

ولأنه يصح أن يقف وقفاً عاماً فيتتفع به » كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه . 

والأول أقيس . انتهى 

قال في « الفروع » : ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر 
كلامهم ينفذ حكمه ظاهراً » وأن فيه في الباطن الخلاف . 

وفى « فتاوى أبى عمرو ابن الصلاح » : فيما إذا حكم به حنفي وأنفذه 
شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن ذلك الصحيح في مذهب أبي حنيفة » وإلا 
جاز له نقضه فى الباطن فقط . بخلاف صلاته بالمسجد وحده حياته ؛ لعدم القربة 
والفائدة فيه . ذكره ابن شهاب وغيره . انتهى . 

ويؤخذ من قوله : فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهراً بعد تقديمه عدم صحة 
جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف . والله أعلم . 

( وإن وقف ) إنسان شيئاً ( على غيره » واستثنى غلتها أو بعضها له ) أ 
للواقف » ( أو ) استثناها أو بعضها ( لولده ) أي : لزنو" الاقف 3 
استثنى ( الأكل ) منه » ( أو ) استثنى ( الانتفاع ) لنفسه أو ( لأهله » أو ) اشترط 
أنه ( يُطعم صديقه ) مدة ( حياته أو مدة معينة : صح ) الوقف والشرط في 

إف4 

الجميع " . 

0 ل ا ل ا 
عن حجر المدري ٠‏ أن في صدقة رسول اله أذ أكل أهله منها بالمعروف غير 
المنكر ) . 
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ولنا أيضاً : أن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف قال : « لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه »"'؟ . وكان الوقف في يده إلى 
أن مات . 

ولأنه إذا وقف وقف عاماً ؛ كالمساجد والسقايات والرباطات والمقابر فإن 
له الانتفاع بذلك وكذلك هاهنا . وسواء في ذلك إطلاق ما يؤكل منه وتقديره . 
فإن عمر لم يقدر ما يأكل الولي ويطعم منه إلا بقوله بالمعروف . 

وفي حديث صدقة رسول الله يَلْهِ : أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف 
قن المكر : 

وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك ؛ ل « أن حفصة بنت عمر كانت تلي 
صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن عمر » . 1 

( فلو مات ) من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة ( في أثنائها : فلورثته ) ؛ كما 
لو باع داراً واشترط أن يسكنها سنة فمات في أثنائها . 

( وتصح إجارتها ) أي : إجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه 
وغيره . قاله في « الإنصاف »© . 

وقيل : لا يصح الشرط . 

وقيل : ولا الوقف . 

( ومن وقف على الفقراء فافتقر : تناول منه ) . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . ونص عليه في رواية المروذي . 

قال في « التلخيص » : هذا ظاهر كلام أصحابنا . 

قال الحارثي : هذا الصحيح . 


قال فى « الفروع » و« الرعاية » : شمله في الأصح : 
() سبق تخريجه ص (لا9١)‏ رقم )١(‏ . 


يفن 


قال في ١‏ القواعد الأصولية والفقهية » : يدخل على الأصح من المذهب . 
انتهى . ْ 

والمراد بقوله : تناول منه جواز التناول منه لا تعينه . ووجه ذلك : وجود 
الوصف الذي هو الفقر فيه . 

وقبل : لا يباح له ذلك . وهو احتمال في « التلخيص »2 . 

وقبل : إن قلنا بصحة الوقف على النفس أبيح له الأخذ منه » وإلا فلا ؛ لأنه 
لا يتناول بالخصوص . فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى . 

( ولو وقف ) إنسان ( مسجداً . أو مقبرة . أو بئراً » أو مدرسة للفقهاء » أو 
لبعضهم ) أي : نوع منهم ؛ كعلى الحنابلة أو الشافعية » ( أو رباطاً للصوفية مما 
يعم : فهو ) أي : الواقف لذلك ( كغيره ) في الانتفاع به ؟ لما روي أن عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه ( سيّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين )20 . 

قال الحارثي : له ذلك من غير خلاف . انتهى . 

الشرط ( الثالث ) من شروط صحة الوقف : ( كونه على معين ) من جهة أو 
شخص ( يملك ) ملكاً ( ثابتاً ) ؛ كعلى زيد » أو كعلى المسجد الأقصى . 
لمجهول ؛ كالهبة . 

وأما كونه لا يصح على من لا يملك ملكاً ثابتاً ؛ فلأن الوقف يقتضي تحبيس 
الأطن مهي] لا مخون زالنه م ون ملكد قير تارقف يوز إذالقه: 

ثم لما كان للتعيين محترزات وهما الجهل والإبهام أخذ في تبيينها بقوله : 

( فلا يصح ) أي : الوقف ( على ) شيء ( مجهول ؛ كرجل ) لصدقه على 
كل رجل » ( ومسجد ) لصدقه على كل مسجد . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (1/07") 5 : 5779 كتاب المناقب . باب فى مناقب عثمان بن عفان 
رضى الله عنه . 
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١ ٠. نزاع . انتهى‎ 

ووجهه : ما تقدم . 

( أو ) على ( مبهم ؛ ك ) قوله : وقفت داري على ( أحد هذين ) الرجلين » ٠‏ 
أو أحد ابنيٌ هذين » أو على أحد هذين المسجدين . أو على أحد هاتين 
القبيلتين ؛ لتردده » كما لو قال : بعتك أحد هذين الثوبين . أو وهبتك أحدهما. 

وقيل : يصح مطلقاً . وهو احتمال في ١‏ الرعاية » . 

وقيل : يصح إن قلنا إن الوقف لا يفتقر إلى قبول . وهو مُخَرَجٍ من القول 
بالقرعة . 

وقوله : ( أو لا يملك ) محترز قوله : يملك . فلا يصح على حيوان 
لا يملك ؛ ( كقن » وأم ولد » ومَلك ) بفتح اللام أحد الملائكة » ( وبهيمة ) . 

قال أحمد : فيمن وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم ؛ 
وذلك لأن الوقف تمليك . فلا يصح على من لا يملك . 

فإن قيل : فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهي 
لاتملك . 8 

قلنا : الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم . 

فإن قيل : فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ويكون الوقف على أهل 
الذمة . ْ 

قلنا : الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعاً بل هي معصية محرمة 
يزدادون بها عقاباً وإثماً . بخلاف المساجد . 

وقيل : يصح الوقف على القن على القول بأنه يملك .' وفي ذلك 
روايتان . 
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قال في ١‏ القواعد الفقهية» : الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد 
على الروايتين لضعف ملكه . انتهى . 

وقيل : يصح عليه . سواء قلنا يملك أو لا. ويكون لسيده . واختاره 
الحارثي . قاله في « الإنصاف »2 . ش 

وأما أم الولد فالصحيح أنها كالقِنّ . كما هو مجزوم به في المتن . | 

قال في « الإنصاف » : لا يصح الوقف على آم الولد » على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب . واختار الحارئي : الصحة . 

وقال الشيخ تقي الدين : يصح الوقف على أم ولده بعد موته . وإن وقف 
على غيرها » على أن ينفق عليها مدة حياته » أو يكون الريع لها مدة حياته : 
صح . فإن استثناء المنفعة لآم ولده كاستثنائها لنفسه . 

وإن وقف عليها مطلقاً . فينبغي أن يقال : إن صححنا الوقف على النفس : 
صح ؛ لأن ملك أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه . وإن لم نصححه . فيتوجه أن 
يقال : هو كالوقف على العبد القن . 

ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال . وفيه نظر . 

وقد يُخَرَّجَ على ملك العبد بالتمليك . فإن هذا نوع تمليك لأم ولده . 
بخلاف العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه . فيكون ملكاً لعبد الغير . 

وإذا مات السيد : فقد توج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة ؛ لأن 
الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها . فإذا لم يصح في إحدى الحالين : 
خرج في الحال الأخرى وجهان . 

وإن قلنا : إن الوقف المنقطع الابتداء يصح . فيجب أن يقال ذلك » وإن 
قلنا : ل7'' يصح . فهذا كذلك . انتهى . 

وأما البهيمة فلا قائل بأنها تملك فهي كالميت في عدم صحة الوقف عليها . 


قال فى ١‏ الإنصاف » : وهو المذهب وعليه الأصحاب . واختار الحارثي : 
الصحة . وقال: وهو الأظهر عندي ؛ كما في الوقف على القنطرة لا 
وينفق عليها . انتهى 

( و ) كذلك الوقف على ( حمل أصالة ) ؛ كوقفت داري على ما في بطن 
هذه المرأة فإنه لا يصح الوقف . 

قال في « الفروع » : بناء على أنه تمليك إذاً » وأنه لا يملك 5-0 
وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل(" وفاقاً لمالك كوصية له وفاقاً . ظ 

وكذا ال ا ل 
( لفلان ) : فإنه لا يصح . 

قال في «الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . وجزم به القاضي في «خلافه») وغيره . وقدمه في ١‏ الفروع ' 
وغيره . وصححه المصنف في ١‏ المغني » وغيره . ذكره المصنف : في مسألة 
الوصية لمن تحمل هذه المرأة . 

وقال المجد : ظاهر كلام أحمد : صحته . ورده ابن رجب . انتهى ٠.‏ 

وعلم من قوله : وحمل أصالة أن للحمل صورتان : 

إحداهما”؟ : أن يوقف عليه بطريق الأصالة . وتقدمت الإشارة إلى ذلك . 

والأخرى : أن يوقف عليه بطريق التبعية . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( بل تبعاً ؛ ك ) قول الواقف : وقفت هذه الدار ( على أولادي » أو ) على 
لادان وف ) أي ا الس و ية 


7 . ما يستحقه مشتر ) لشجرٍ وأرض 
عن ثمر وزرع . 
)1١(‏ ساقط من ب . 


() في ب : أحدهما . 


8١ 


قال ابن رجب : قاعدة تمليك المعدوم والإباحة له نوعان : 

أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة . فالمشهور : أنه لا يصح . 

والثاني : أن يكون بطريق التبعية . فيصح في الوقف والإجارة . 

وهذا إذا صرح بدخول المعدوم . فأما إن لم يصرح وكان المحل7) 
يشاركهم . ويتخرج على هذه القاعدة مسائل . ثم قال : 

ومنها : الوقف على ولده وولد ولده أبداً أو م٠220‏ يولد له : فيصح بغير 

ومنها : لو وقف على ولده وله أولاد موجودون ثم حدث له ولد آخر ففي 
دخوله روايتان . وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل . وقد 
سبق . وهو قول ابن أبي موسى أيضاً » وظاهر كلام القاضي وابن عقيل » وأفتى 
به ابن الزاغوني . انتهى . 

لكن قوله : وظاهر كلام أحمد . . . إلى آخره مرجوح . والمنصوص : أنه 
يستحق من الزرع والثمر ما يستحقه مشترٍ كما في المتن . 

قال في ١‏ الإنصاف » : تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر . نقله 
المروذي وجزم به في « المغني ) و« الشرح» والحارثي . وقال : ذكره 
الأصحاب فى الأولاد وقدمه فى ١‏ الفروع ا 

ونقل جعفر : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد . ومن نخل لم يؤبر . فإن 
بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئاً . وقطع به في ١‏ المبهج » 


و« القواعد » . وقال : وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق ا المؤبر وغيره 


(9) فيج : الحمل . 
(0) فيأوب : ومن. 
زفرق في أ : هن . 


لحا 


العقد . فكذا فى الاستحقاق . 

وقال فى « المستوعب »© : يستحق قبل حصاده . 

وقال الشيخ تقي الدين : الثمرة الموجودة عند التأبير أو بدو الصلاح . انتهى 

( وكذا ) أي : وكالحمل في تجدد الاستحقاق ( من ) أي : إنسان ( قدم 
إلى ) ثغر ( موقوف عليه فيه ) أي : في ذلك المكان » ( أو خرج منه إلى مثله . 
إلا أن يشرط لكل زمن من قدر معين فيكون له بقسطه ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه » أو خرج 

2200) 

وقال ابن عبد القوي : ولقائل أن يقول ليس كذلك ؛ لأن واقف المدرسة 
ل ال ل ل ل ا 
عاماً ٠‏ فينبغي أن ب يستحق بقدر عمله من'" السنة من ريع الوقف في السنة ؛ لئلا 

يفضى إلى أن يحضر الإنسان شهراً مثلا فيأخذ مغل - ا ا 

باقى" السنة بعد ظهور الثمرة لذ سمحن دعا 0-0 يأباه مقتضى الوقوف 
ومقاصدها . انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين : يستحق بحصته من مغله . وقال : من جعله كالولد 
فقد أخطأ . انتهى 

وقوله : ( أو يملك لا ثابتاً ) هو محترز قوله : يملك ثابتاً فإن من ملكه غير 

قال في « المغني » : ولا يصح الوقف على المكاتب وإن كان يملك ؛ لأن 
ملكه غير مستقر . 
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وقيل : يصح . اختاره الحارثي . 

وقطع بالأول جماعة . 

وقال في ١‏ الإنصاف » : إنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . 

الشرط ( الرابع ) من شروط صحة الوقف : ( أن يقف ناجزاً ) أي : غير 
حلق!"" أوتز قت أو مختروط فيه الشيار أو نتكوة +#كأن ينيجه أويية أى يسو لعن 
جهته متى شاء . وسيآتي الكلام على ذلك في المتن . 

( فلا يصح تعليقه ) على شرط في الحياة . سواء كان التعليق لابتدائه ؛ 
كقوله : إذا قدم زيد أو ولد لي ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا . أو كان 
التعليق لانتهاته ؛ كقوله : داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لى ولد 
أوتحن ذلك + الأنداسشل انملك كيدا لم يو بعلن التعاات والسدراية" فلل يد 
تعليقه بشرط في الحياة ؛ كالهبة . 

قال في « الفروع » : ولا يصح معلقاً بشرط . وفيه وجه . 

قال في ١‏ الإنصاف » بعد أن ذكر أن المذهب : لا يصح تعليقه بشرط : 
وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق » والحارثي . 
وقال : الصحة أظهر . ونصره . 

وقال ابن حمدان ‏ من عنده ‏ إن قيل : الملك لله تعالى : صح التعليق » 
وإلافلا . اننهنق:: 

وقال فى « المغنى » : فى تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الحياة : إنه 
لأتكون لا تلم ف حلافاً .- ْ 

وحكى في تعليق انتهائه على شرطٍ وجهين . 

( إلا ) إن علق الواقف الوقف ( بموته ) بأن قال : هو وقف بعد موتي فإنه 
ع 


٠ . فيأ: متعلق‎ )١ 


م8 


قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . 

ووجه ذلك : أنه تبرع مشروط بالموت . فصح ؛ كما لو قال : قفوا داري 
على جهة كذا بعد موتي . 

وقال أبو الخطاب في ١‏ الهداية » : لاا يصح . 

قال في « المغني »: ولنا على صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه «أن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله 
عمر أميز المؤمتية إن خدث يه حدت”١2‏ أن تمنا صدقة ”© ١‏ .واذكررقية الخي . 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع . ورواه أبو داود بنحو من هذا . 

وهذا نص في مسألتنا . ووقفه هذا كان بأمر النبي ك8 . 

ولأنه اشتهر في الصحابة . فلم يتكر فكان إجماعاً .. 

ولأن هذا تبرع معلق بالموت . فصح ؛ كالهبة والصدقة المطلقة : 

أو نقول صدقة معلقة بالموت . فأشبهت غير الوقف . ويفارق هذا التعليق 
على شرط في الحياة . بدليل الصدقة والهبة المطلقة وغيرهما ؛ وذلك لأن هذا 
وصية والوصية أوسع من التصرف في الحياة . بدليل جوازها بالمجهول 
والمعدوم وللمجهول والحمل وغير ذلك . وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على 
. هذا الشرط بقية الشروط . انتهى . 

وقيل : لاايصح . 

والئمّغ : بمثلثة ومعجمة وميم مفتوحة بينهما . 

قال في ١‏ القاموس © : وثمغ بالفتح : مال بالمدينة لعمر وقفه . 

( و )على المذهب : ( يلزم ) الوقف ( من حينه ) أي : من حين قوله : هو 
وقف بعد موتي . 


0( أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (1/9؟) ١١17 : ٠‏ كتاب الوصايا . باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف : 
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قال ابن رجب فى القاعدة الثانية والثمانين : وأما عقود غير التملكات 
المنجزة فنوعان : 

أحدهما : ما يؤول إلى التمليك . فما كان منه لازماً لا يستقل العاقد أو من 
يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب . فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها 
ويندرج في ذلك صور . 

ثم ذكر مسائل . ثم قال : ومنها المعلق وقفها بالموت إن قلنا : هو لازم . 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني : صارت كالمستولدة 1 فينبغي أن 
يتبعها ولدها » وإن قلنا : ليس بلازم » وكلام أحمد في آخر رواية الميموني 
يشعر به حيث قال : إن كان يتأول ويُشْبّهه بالمدبر - يعني : أنه يبيعه - فهل يتبعه 
الولد كالمدبرة أو لا يتبع ؛ لأن الوقف تغلب فيه شائبة التمليك . فهو كالموصى 

وعبارته في « الإنصاف »2 : قال الحارثي : كلام الأصحاب يقتضى أن 
الوقف المعلق على الموت » أو على شرط في الحياة : لا يقع لازماً قبل وجود 
المعلق عليه ؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية » والوصية في قولهم لا تلزم قبل 
الموت » والمعلق على شرط فى الحياة فى7١؟‏ معناها . فيثبت فيه مثل حكمها في 
ذلك . 

قال : والمنصوص عن أحمد في المعلق على الموت هو : اللزوم . 

قال الميمونى فى ١‏ كتابه » : سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته » أو على 
المساكين بعده فاحتاج إليها » أيبيع على قصة المدبر ؟ فابتدأنى أبو عبد الله 
بالكراعة .لذلك:. فقال :+ الوقوف إنما كانت من أضحاب الثبى ككل على أن 

قلت : فمن شبّهه وتأول المدبر عليه . والمدبر قد يأتي عليه وقت ويكون فيه 


)١(‏ ساقط مناً. 


١مك‎ 


حراً » والوقوف إنما هي(١'‏ شيء وقفه بعده . وهو ملك الساعة”"© . 

قال لي : إذا كان يتأول . 

قال الميمونى : وإنما ناظرته بهذا؛ لأنه قال لى : المدبر ليس لأحد فيه شىء . 
وهواملك الساعة . وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث بداشيعا ؟” 

فقلت : هكذا الوقوف . ليس لأحد فيها شىء . الساعة هو ملك . وإنما 
استبحق بعد الوقاة كما أن المدير النناغة ليس بحر كم ريات عليه وفث يكون نيه 
حرا . انتهى كلام الميموني . 

قال صاحب ١‏ الإنصاف »© : فنص أحمد على الفرق بين الوقف بعد الموت 
وبين المدبر . قال الحارثي : والفرق عسر جداً . 

وتابع في « التلخيص » المنصوص فقال : أحكام الوقف خمسة: منها: لزومه 
في الحال . أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه ٠‏ وعند ذلك ينقطع تصرفه فيه . 

قال صاحب ١‏ الإنصاف » وشيخنا رحمه الله فى حواشى « المحرر » : لما 
لم يطلع على نص أحمد رد كلام صاحب ١‏ التلخيص ؛ وتأوله » اعتماداً على أن 
المسألة ليس فيها منقول . مع أنه وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب : 
لا يقع الوقف والحالة هذه لازم . انتهى كلام صاحب ١‏ الإنصاف »© . 

فعلم مما تقدم أن المذهب اللزوم ؛ لكونه ظاهر النص » وأن فيه احتمال 
مأخوذاً من قوله : إذا كان يتأول . والله أعلم . 

( ويكون ) الوقف المعلق بالموت معتبراً ( من ثلثه ) أي : ثلث مال 
الواقف ؛ لأنه في حكم الوصية . فإن خرج من الثلث لم يكن لأحد من الورثة ولا 
من غيرهم رد شيء » وإن زاد على الثلث : لزم الوقف منه في قدر الثلث » 
ووقف الزائد على إجازة الورثة . 


دلق في أ: هو . 
زهة في أ : الساع . 
في لى 


1١ 31/ 


قال في « المغني » : لا نعلم في هذا خلافاً عند القائلين بلزوم الوقف . 

( وشرط بيعه ) أي : شرط الواقف بيع الوقف . ( أو ) شرط ( هبته متى 
شاء » أو ) شرط ( خيار فيه » أو تَؤقِيته ) ؛ كما لو قال : وقفته يوماً أو شهراً أو 
عنة أو تكو ذللفه 7 أو تحويله )»كما لويقال.: زفقت :داري على كذا على أن 
أحولها عن هذه الجهة » أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت : ( مبطل ) 
للوقف ؛ لأنه ينافي مقتضاه . 

قال في « الإنصاف » : لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى 
شاء : بطل الشرط والوقف في أحد الأوجه . وهو الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وقدمه في « الفروع ) و( شرح الحارثي » و« الفائق ») و« الرعايتين » 
و« الحاوي الصغير » . 

قال المصنف في ١‏ المغني » : لا نعلم فيه خلافاً . 

وقيل : يبطل الشرط دون الوقف . وهو تخريج"'' من البيع » وما هو ببعيد. 

وقال الشيخ تقي الدين : يصح في الكل . نقله عنه في ١‏ الفائق » » ثم قال : 
لو شرط الخيار في الوقف فسدا . نص عليه وهو المذهب . وخرج فساد الشرط 
وحده من”'" البيع . 


قال الحارثى : وهو أشبه . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 
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[فصل : فيما لا يشترط للزوم الوقف] 


( فصل . ولا يشترط للزومه ) أي : الوقف ( إخراجه ) أي : الموقوف 
( عن يده ) أي : الواقف . نص عليه ؛ لحديث عمر رضى الله تعالى عنه . فإنه 
نقل أن ؤقفه كانانيدة إلى أن مانت : 

ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة . فلزم بمجرد اللفظ ؛ كالعتق . 

وعنه : بلى ؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية . فلم يلزم بمجرد 
اللفظ ؛ كالهبة . 
المنفعة . فهو بالعتق أشبه . فإلحاقه به أولى . 

وعلم مما تقدم أن إخراجه عن يده إذا لم يشترط للزومه فعدم اشتراطه لصحة 
الوقف من باب أولى . 


ومن الأصحاب من حكى الروايتين فى اشتراط ذلك لصحة الوقف . 
وحكاهما الأكثر في اشتراط ذلك للزومه . 


قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والأربعين : وأما الوقف ففى لزومه بدون 
راج الوقث عن هذه رواكان مغزوفتان. ,انه + ْ 

وعلى القول بالاشتراط فيعتبر تسليمه إلى ناظر يقوم به . 

ولو شرط نظره لنفسه . قال في ١‏ الفروع » : سلمه ليد غيره ثم ارتجعه نقلاً 
عن الأصحاب . 

قال الحارئي : ولنا التسليم إلى من يُنصّبه هو . فالمنصوب إما غير ناظر 


لحيل 


توكان متقدى روه كيده ووواو ا تاطر عالط لاني فرك لاحي .لالد يم إلى 
القي غير واحت» .“انون + 

نقله عنه في « الإنصاف » , ثم قال : قلت : وهذا هو الصواب . انتهى . 

وقال الحارثي أيضاً : وبالجملة فالمساجد 0 والآبار ونحوها 
تكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف . والقياس يقتضي التسليم إل 
لين التو قوت عليه إذا قير بالالتماق إليفتع و القرلق الناظر نان الحاكي: النهى. . 

( ولا ) يشترط ( فيما ) وقف ( على ) شخص ( معين قبوله ) للوقف . 

قال في « الإنصاف »> : وهو المذهب . 

قال في ١‏ الكافي » : هذا ظاهر المذهب . 

قال الشارح : هذا أولى . 

قال الحارئي : هذا أقوى . وقطع به القاضي وابن عقيل . 

قال في « الفائق» : لا يشترط في أصح الوجهين . وصححه في 
« التصحيح © » وجزم به في « الوجيز) و« المنور ) . وقدلمه في « المحرر ) 
و« الفروع » . 

ووجه ذلك : أن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث . فلم يعتبر 
فيه القبول ؛ كالعتق . 

وقيل : بلى ؛ كهبة ووصية . 

: بالفرق بينه وبينهما"'' بأن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به حق من 

ا سا الا 
بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله 
والوصية للمعين بخلافه . 
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وقال ابن منجى في ١‏ شرحه» بعد تعليل الوجهين : والأشبه أن يبنى ذلك 
على أن"'' الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا ؟ 

فإن قيل : بالانتقال » قيل : باشتراط القبول2"0 » وإلا فلا . 

وقال في ١‏ الرعايتين » : قلت : إن قلنا هو لله لم يعتبر القبول . وإن قلنا هو 
للمعين والجمع المحصور اعتبر فيه القبول . 

فال «الحاركن: ٠:‏ وق “ذلك :نظو “كان 'القنؤل 31 ايبط اليك تارفك 
لا يخلو من تمليك . سواء قيل بالامتناع أو عدمه . 

قال" الزركشي : والظاهر أن الخلاف على القول بالانتقال . إذ لا نزاع بين 
الأصحاب : أن الانتقال إلى الموقوف عليه هو المذهب . مع اختلافهم في 
المختار هنا . انتهى . 

وعلم مما تقدم أن الوقف لو كان على غير معين لا ب يشحرظ لها القيول مو ناب 
أولى . وذكر الناظم احتمالاً أن نائب الإمام يقبله 

( و ) على الأول : ( لا يبطل ) الوقف على آدمي معين ( برده ) للوقف . 
فقبوله ورده وعدمهما سواء في الحكم . 

وعلى الثاني : إن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده ؛ لأن 
المبطل إنما وجد في الأول . فاختتص به » وكان كما لو وقف على من لا يجوز؛ 
كالمرتد » ثم على من يجوز ؛ كالمساكين يصرف في الحال إلى من بعده . 

وفيه وجه آخر : أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كعبده 
فلان صرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده . 

وعلى القول باشتراط القبول فقال الحارثي : يشترط اتصال القبول 
)١(‏ ساقط منآً. 


زهق ساقط من أ . 


بالإيجاب2'7 . فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة . وعلله . ثم قال : 
وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اه متراط التبول من المستيين الثائي والنالت تومن 
بعد لتراخي استحقاقهم عن الإيجاب . انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين : إذا ا” شترط القبول على المعيّن فلا ينبغي أن ية يشترط 
المجلس . بل يلحق بالوصية والوكالة . فيصح معجلاً ومؤجلاً بالقول والفعل 
فأخذ ريعه قبول . 

وقطع”" واختار في القاعدة الخامسة والخمسين : أن تصرّف الموقوف عليه 
المعيّن يقوم مقام القبول بالقول . 

١‏ وسح بره لراقت إل النقية الف امن قا لاقف لماتفبا . نقله 
الجماعة وقطع به أكثر الأصحاب ؛ لأن تعيين الواقف لها صرفٌ عما سواها . 

( فلو سبّل ماء للشرب : لم يجز الوضوء به ) ؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه 
لم يكن له فائدة . 

وقيل : يجوز الوضوء مما سُبّل للشرب . 

قال في « الفروع » : فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى . 

وقال الآجري : في الفرس الحبيس : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ١‏ 
ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة 
السو 

وعنه : يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة . وسئل عن 
التعليم بسهام الغزو فقال : هذا منفعة للمسلمين » ثم قال : أخاف أن تكسر . 

قال في «الإنصاف » : وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز . نقله 
الشالنجي وجزم به في الفروع »© وغيره . انتهى ٠‏ 

وقال الشيخ تقي الدين : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه . 


. في[ : بالأصحاب‎ )1١( 
. ساقط من ب‎ )0 


١4؟‎ 


وإن اختلف ذلك باختلاف(2 الأزمان . حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية 
واحتاج الناس إلى الجهاد''' صرف للجند . انتهى . 

( و ) الوقف إذا كان ( منقطع الابتداء ) فقط ؛ كمن وقف على عبده ثم على 
ولده ثم على المساكين : ( يصرف في الحال إلى من بعده ) أي : بعد ما هو 
منقطع منه . فيصرف في الحال إلى ولد الواقف . 

( و ) يصرف ( منقطع الوسط ) فقط بعد من يجوز الوقف عليه ؛ كمن وقف 
على ولده ثم على عبده ثم على المساكين ( إلى من بعده ) أي : بعد ما هو منقطع 
منه . فيصرف بعد موت الولد إلى المساكين ؛ لأن الواقف قصد صيرورة الوقف 
لئلا يفوت غرض الواقف ولكيلا تبطل فائدة الصحة . 

ولآن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه :. فيكون كأنه وقف على الجهة 


الصحيحة من غير ذكر الباطلة : 
ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه . فإنه 
يتعذر التصحيح مع اعتباره . ١‏ 


وقيل : إن كان من لا يجوز الوقف عليه يمكن اعتبار انقراضه كما مثلنا : 
صرف في الحال إلى مصرف الوقف المنقطع . إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف 
عليه . فإذا انقرض صرف إلى من بعده . 

وين نض الأصوتات؟) ميخة الوقق عل تفريق الصتفقة احرص وي 
ببطلانه من أصله . 


( و ) يصرف الوقف الذي هو منقطع ( الآخر بعد من يجوز الوقف عليه ) ؛ 


)20 في أ : اختلاف . 
(؟) في[ : إظهار . 
)6 في]: أصحابنا . 


(41 فيج ونخها راخدا : 


1١97 


كما لو قال : وقفت هذه الدار على زيد ولم يزد على ذلك » أو قال : وقفتها على 
زيد ثم على الكنائس . ش 

( وما وقفه وسكت ) ؛ كما لو قال : وقفت هذه الدار ولم يسم مصرغقاً : 
صحيح ؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد . فيحمل على مقتضاه ولا يضر تركه ذكر مصرفه . 

ولآن الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه وعرف المصرف هاهنا أولى 
الجهات به . فكأنه عيّنهم لصرفه . ٠‏ 

ويفرق بين هذا"'' وبين ما إذا عين جهة باطلة ؛ كقوله : وقفت على الكنيسة 
ولم يذكر بعدها جهة صحيحة : بأن الإطلاق في الصورة الأولى يفيد مصرف 
البر ؟ لخلو اللفظ عن المانع منه . بخلاف الصورة الثانية فإنه عين المصرف 
الباطل واقتصر عليه . 

ويصرف ريعه ( إلى ورثته ) أي : الواقف ( نسباً ) أي : من النسب . فلا 
يصرف إلى من يرثه بولاء ولا بنكاح”"' . ويكون ريعه موزعاً عليهم ( على قدر 
إرثهم ) من الواقف . جزم بذلك في ١‏ الفروع » وغيره . حال كون ذلك ( وقفاً ) 
عليهم . فلا يملكون نقل الملك في رقبته . وإنما يستحقون ريعه على سبيل 
البر ؛ لآن الوقف مصرفه البر وأقاربه الوارثون له أولى الناس ببره ؛ لقوله كَللِةِ : 
« إنك أن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )"© . 

ولقوله يَِةِ : ٠‏ صدقتك على غير رحمك صدقة . وصدقتك”*2 على رحمك 
ا ل" 


000 في أوب : ذلك . 

(0) في ب : نكاح . 

69 هذا جرء من حديث سعد . أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ») (0:9) 5 : ٠١55‏ كتاب النفقات . باب 
النفقة على الأهل . ْ 

(84) فيج : وصدقة . 

(5) أخرجه الترمذي فى « جامعه » (/55) ” : 45 كتاب الزكاة . باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة . 
وأخرجه النسائي في 9 سه )(0)085 :958 كتاب الزكاة . العوادقة تفلن اناري : 


١0: 


ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات . فكانوا أولى بصدقته 
المقو له 

ولأن ورثته أولى الناس بماله . فسبيل غلة وقفه سبيل ماله ؛ لأنه إنما وقف 
الأصل دون النماء . 

فإذا لم يعين للغلة مصرفاً أو عين مصرفاً لا يجوز صرفها إليه : كانت 
لورثته ؛ كسائر ماله . 

وعنه : يكون وقفاً مصروفاً ريعه إلى أقرب عصبته غنيهم وفقيرهم . 

وقيل : يختص به فقراء الورثة والعصبة . ٠‏ 

وضكف أنهاللرونة ملكا : 

وعنه : أنه للأقرب العصبة ملكاً . 

وعنه : يكون وقفاً مصروفاً ريعه فى المصالح . 

وغنه : للفقراء . 

وعنه : يرجع إلى ملك واقفه الحي . 

ونقل حرب : أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه . 

ونقل المروذي : إن وقف على عبيده لم يستقم . قلت : فيعتقهم ؟ قال : 
جائز . فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم » وإلا فللعصبة . فإن لم تكن بيع وفرق على 
الفقراء . 

وقال القاضي وأصحابه فيما إذا قال : وقفت هذه الدار ولم يزد على ذلك : 
أن ريعها يصرف في وجوه البر . 
وفي « عيون المسائل » : فيها.» وفي تصدقت به : أنه يكون لجماعة 
المتتلميق + ْ ٠‏ 

( و ) على الأول وهو كونه يرجع إلى ورثة الواقف وقفاً ( يقع الحَجْبٌ بينهم 
ك ) وقوعه في ( إرث ) . 


2 57 ان 500 )١(‏ ناد 5 5 كٍ 
للآب السدس وله ما بقي . وإن كان جد وأخ قاسمه . وإن كان أخ وعم انفرد به 
الأخ . وإن كان عم وابن عم انفرد به العم . 

قال الحارثي : وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب فى حال دون حال » 
وتفضيل لبعض على بعض . وهو لو وقف على آقاربه لما قالوا فيه بهذا 
التخصيص والتفضيل . وكذا لو وقف على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر 
على الأنشى وقد قالوا هنا إنما ينتقل إلى الأقارب وقفاً . نقله عنه في 
« الإنصاف »., ثم قال : فظاهر كلامه : أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد . 

( فإن عدموا ) بأن لم يكن للواقف وارث ١‏ فللفقراء والمساكين ) وقفاً 
عليهم . قاله""2 أكثر الأصحاب ؛ لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه 
الدوام . 

وإنما قدمنا الأقارب على المساكين ؛ لكونهم أولى . فإذا لم يكونوا 
فالمساكين أهلّ لذلك فصرف إليهم . 

قال فى « المغنى » : إلا على قول من قال : إنه يصرف إلى ورثة الواقف 
ملكا لهم فإنه يصرف عند عدمهم إلى بيت المال ؛ لأنه بطل الوقف فيه بانقطاعه 
وصار ميراثاً لا وارث له . فكان بيت المال به أولى . انتهى . 

( ونصه ) أي : الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في رواية ابن إبراهيم 
وأبي طالب وغيرهما : أنه يصرف ( في مصالح المسلمين ) فيرجع إلى بيت 
المال . ش 

( ومتى انقطعت الجهة والواقف حي : رجع إليه وقفاً ) يعني : ومتى قلنا 
يرجع إلى أقارب الواقف وقفاً وكان الواقف حياً هل يرجع إليه ؟ على روايتين . 


قال ابن رجب : حكاهما ابن الزاغوني في ١‏ الإقناع » » وجزم ابن عقيل في 


)١‏ في]: وكذا. 
إفة في أ : قال . 


١045 


« المفردات » بدخوله . وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداً على أنه من 
توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده من'") 
غير ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه ؛ لكونه أقرب الناس إليه أو" 
لا؟ يخرج على ما قبلها . والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه . 
الهو 

( ويعمل في ) وقف ( صحيح وسط فقط ) أي : دون الابتداء والآخر ؛ كما 
لو قال : وقفت داري على عبدي ثم على فلان ثم على الكنائس ( بالإعتبارين ) . 
فيصرف في الحال إلى فلان ويرجع بعد موته إلى ورثة الواقف وقفاً عليهم . 

وفيه وجه مخرج بالبطلان . 

( ويملكه ) أي : الوقف الشخص الذي هو ( موقوف عليه ) . 

قال في « الإنصاف » : إنه المذهب بلا ريب » وأن عليه الأصحاب » وإنه 
من المفردات . 

وعنه : أنه ملك لواقفه . ذكرها أبو الخطاب والموفق . 

وعنه : أنه ملك لله تعالى ؛ كالوقوف على المساجد ونحوها . 

ووجه المذهب : أن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف” ولم يخرج عن 
المالية إلى من يصح تملكه . فوجب أن ينتقل الملك إليه ؛ كالهبة والبيع . 

ولآن الوقف لو كان تمليكللمتفة المجردة” لما كان 'لازماً 4 كالعارية 
والسكنى . ولما زال ملك الواقف عنه ؛ كالعارية . 

ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية . وامتناع التصرف في الرقبة 
لا يمنع وجود الملك ؛ كم الولد . 

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة . فمنها : 


لك في أو ب 0 
6090 فيج : الوقف . 


١ 1/ 


* إذا لم يعين الواقف ناظراً : فإن قلنا إنه ملك للموقوف عليه المعين ( فينظر 

وقيل : يضم إلى الفاسق أمين . 

وإن قيل : إنه ملك لواقفه كان النظر له . 

قال الزركشي : وإن قيل : إنه ملك لله تعالى كان النظر فيه للحاكم . 

قال ابن رجب ّ وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم ‏ يعني : مطلقاً - وهو 

قال الحارثي : وعندي أن هذا لا يختص بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه بل 
ينظر فيه الحاكم وإن قلنا : ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعده . انتهى . 

# ومنها : لو كان الموقوف أرضاً على معين ( و ) قلنا : إنه يملك الوقف 
فغصبها إنسان وزرعها وأدركها من وُقفت عليه والزرع قائم : فإنه ( يتملك زرع 
غاصب ) إن شاء . 

وإن قيل بعدم ملكه له كان كالمستأجر والموصى له بمنفعة الأرض . 

# ومنها : لو كان الموقوف آدمياً وجنى جناية موجبة للأرش خطأ » ( و) 
قلنا إن الموقوف عليه المعين يملكه : فإنه ( يلزمه أرش خطثه ) ؛ كما يلزم سيد 
أم الولد أرش جنايتها . فلا يكون عليه أكثر من قيمته . 

وإن قيل : إنه ملك لواقفه : قال فى « الإنصاف » : فيحتمل أن يجب على 
الواقف » ويحتمل أن يجب فى كسبه 3 قاله(١؟‏ الزركشى من عنده . 

وقال الحارثي بعد أن حكى الوجهين فيما إذا قيل إنه ملك لله تعالى : هل 
يكون أرش جنايته في كسبه أو في بيت المال ؟ ولهم وجه ثالث وهو الوجوب على 
الواقف . قال : وفيه بحث . انتهى . 

قال ابن رجب : وفيه وجه لا بلزم الموقوف عليه الآأرش على القولين . 


)001 في أ : قال . 
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أي : سواء قلنا إنه ملك للموقوف عليه أو لله تعالى ؛ لأن امتناعه من التسليم بغير 
اختياره . إذ لا قدرة له على التسليم بحال:. انتهى 

وإن جنى الموقوف على”'' غير معين ؛ كالعبد الموقوف على خدمة المرضى 
وتغلرة ‏ «فقال قفن "المشي ادويق أن .يكوك" الأوكن ف كيه لأنه لمن أله 
متحح يدك إبجات الأرس غلية ٠‏ ولاايدكن تعلقيا""أبر فغة ففين فاكس 
قال : ويحتمل أن تجب في بيت المال . انتهى 

ةا كان الم قرف رقا لاو )فنا لوسك النتوفوف عله الممة : 
فإنةقلويه ( فظرية) + ٠‏ 

قال في « الإنصاف » 557 

وقيل ا 

وأما إذا اذ 512000 لخدمة ال فق كان انط وه عي قر 
واحداً لتمام التصرف فيه . قاله أبو المعالي . انتهى 

#* ومتها : لو كان الموقوف إبلاً أو بقراً أو غنماً تجب فيه الزكاة ( و ) قلنا : 
إن الوقف ملك للموقوف عليه المعين وحال عليه الحول : فإنه تلزمه ( زكاته ) . 

قال في ١الإنصاف»‏ : وعلى ظاهر كلام أحمد واختيار القاضي في 
« التعليق » والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي . 

فال القاظم ‏ :ون ايكرح بوسر زعا وي 

قلت : فيعايى بها . 

وقيل: لا تجب الزكاة مطلقاً ؛ لضعف الملك . اختاره صاحب ١‏ التلخيص ») 
وغيره . وقاله القاضي وابن عقيل . 
فأما الشجر الموقوف فيجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها 
راكد 6 لأن تمرك للمر ترق عليه «أقاله فى« الفواكدة) . 


. في]: عليه‎ )١( 
. (؟) في ب : تعلقها‎ 


ل 


وقال الشيرازي : لا زكاة فيه مطلقاً » ونقله غيره رواية . انتهى : 

#* ومنها : لو سّرق الوقف أو نماؤه وهو على معين ( و ) قلنا يملكه : فإنه 
( يقطع سارقه ) » وإن قلنا : إنه ملك لله تعالى لم يقطع . 

وقيل : يلئ : 

قال في « الفروع » : وإن سرقه أو نماءه فإن مَلَكُه المعين قطع . وإلا فلا في 
الأصح فيهما . لا بوقف على غير معين . انتهى . 

# ومنها : لو كان الموقوف حيواناً ولم يعين الواقف محلا لنفقته ولم تكن له 

وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في المتن بعد نحو ورقة”2 . وإنما نبهت 
عليها هاهنا ؛ لثلا يتوهم نسيانها » وليعلم أنها من فوائد الخلاف . 

* ( و ) منها أنه ( لا ) يجوز للموقوف عليه إذا كان رجلا معيناً أنه ( يتزوج ) 
أمة ( موقوفة عليه ) إن قلنا : إن الملك فيها له » ويجوز إن قيل : إن الملك فيها 
للواقف أو لله تعالى . 

قال في « القواعد » : هذا البناء ذكره في « التلخيص ' وغيره . قال : وفيه 
نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين ولهذا يكون المهر له . انتهى . 

قال الحارثي : فعلى الأول لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح ؛ لوجود 
المللفة . الحيى: : 

(و) مع ذلك فإن الموقوف عليه الأمة ولو كان معيناً ( لا) يحل له أنه 
( يطأها ) ؛ لأن ملكه لها ناقص . ولا يؤمن حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من 
الوقف بأن تصير أم ولد . ١‏ 

* ( و ) منها أن المعين الموقوفة عليه الأمة ( له تزويجها ) : إن قلنا الملك 
له : ( إن لم يشرط ) ذلك أي : يشرطه الواقف ( لغيره ) . 


)1١(‏ ص«(:55). 


قال ابن رجب : وإن قيل : هي ملك لله تعالى فالولاية للحاكم فيزوجها 
بإذن الموقوف عليه » وإن قيل : هي ملك للواقف فهو الولي . انتهى . 

واشترط الزركشي فيما إذا زوجها الواقف أيضاً إذن الموقوف عليه . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : قلت : هو مراد من لم يذكره قطعاً . وقد طرده 
الحارئي في الواقف والناظر إذا قيل بولايتهما . 

وقيل : لا يجوز تزويجها بحال . إلا إذا طلبته . وهو وجه في ١‏ المغني ». 

قال في ١‏ الرعاية » : ويحتمل منع تزويجها إن لم تطلبه . انتهى . ْ 

( و ) للموقوف عليه الأمة ( أخذ مهرها ولو ) كان المهر ( لوطء شبهة ) ؛ 
لآنه بدل المنفعة . وهو يستحقها ؛ كالأجرة والصوف واللبن والثمرة . 

( وولدها ) أي : الموقوف ( من ) وطء ( شبهة حر ) ؛ لاعتقاد الواطىء 
الإباحة » وإن كان الواطىء رقيقاً . 

( وعلى واطىء قيمته ) أي : الولد ؛ لأن رقه فات بسبب من جهته . وتعتبر 
القيمة يوم وضعه حياً . 

و( تصرف ) القيمة المأخوذة ( في ) شراء ( مثله ) يكون وقفاً مع الموطوءة. 

( و ) ولدها ( من زوج أو زناً : وقفٌ ) معها ؛ لأن ولد كل ذات رحم حكمه 
حكمها كأم الولد . والكسب ما لم يعرض لذلك ما يمنعه كالشبهة واشتراط زوج 
الأمة على سيدها عند تزويجها حرية ولدها ونحوهما . 

* ومنها لو كان الوقف أمة على معين ( و ) قلنا بملكه”١؟‏ الوقف فوطتها فإنه 
( لا حد ولا مهر ) عليه ( بوطئه ) . قد تقدم أنه لا يحل للإنسان وطء الأمة 
الموقوفة عليه ؛ لأن ملكه ناقص لكنه لا حد عليه للشبهة . ولا يجب عليه بوطئه 
مهر ؛ لأنه لو وجب لوجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه . 

( وولده حر ) للشبهة ( وعليه قيمته ) أي : الولد يوم وضعه ؛ لأنه فوّت رقه 


على من يؤول الوقف إليه بعده . ( تُصرف في مثله ) ؛ لأنها بدل عن الوقف . 

( وتعتق ) المستولدة ممن هي وقف عليه ( بموته ) ؛ لأنها ولدت من مالكها 
فصارت أم ولد (١‏ وتجب قيمتها في تركته ) ؛ لأنه أتلفها على من بعده من 
البطون ( يشترى بها ) أي : بقيمتها الواجبة باستيلادها ( وبقيمة وجبت بتلفها أو ) 
بتلف ( بعضها : مثلها ) يكون وقفاً مكانها في صورة ما إذا فاتت كلها . ( أو ) 
يشترى بقيمة بعضها الفاتت ( شقص ) من أمة ( يصير ) ما اشتري'١2‏ بجميع القيمة 
أو بعضها ( وققًا بالشراء ) ؛ لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم . 

قال في ١‏ الفروع ) : فدل على خلاف . والمذهب : أنه ولو قلنا ذلك 
لا تصرف إلى البطن الثاني . والله أعلم . 

وإن قيل أن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقف لم تصر أم ولد باستيلاده 
إياها ؛ لأنها غير مملوكة له . 


( ولاايصح عتق ) رقيق ( موقوف ) بحال ؛ لأنه تعلق به حق من يؤول الوقف 
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ولأن الوقف عقد لازم لا يملك إبطاله . وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له . 

وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح فيه » ولم يسر إلى البعض 
الموقوف ؛ لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة . فلئلا يعتق بالسراية من باب أولى . 

( وإن قُطع ) بالبناء للمفعول جزء من الرقيق الموقوف عدواناً : ( فله ) أي : 
فللرقيق ( القود ) ؛ لأنه لا يشاركه فيه غيره . 

( وإن عفا) الرقيق المقطوع عن القود أو كان القطع لا يوجب قوداً : 
( ف ) إنه يؤخذ ( أرشه ) من الجانى يصرف ( فى مثله ) أي : مثل المجني عليه إن 


أمكن . وإلا اشتري به شقص من رقيق مثله ؛ لأن الأرش بدل عن بعض الوقف . 
فوجب أن يرد في مثله . 

( وإن قتل ) الرقيق الموقوف ( ولو ) مع كون الجناية عليه ( عمداً ) محضاً 
فى( مكافىء له : ( ف ) الواجب بذلك ( قيمته ) دون القصاص ؛ لأنه محل 
لبقن به الموقزك عليه + فلم يحزان يتتطن م قائله 9ك العتد المكعر ل 

قال في « المغني » عن هذا : إنه الظاهر . ولم يذكر غيره . وكذا قال في 
« الفروع » . ولم يعزه إلى أحد . 

قال فى « الإنصاف » : قال الحارثى : وتحرير قوله فى « المغنى » : أن 
الود الجر قر مقع كلاذك ون درط امعفاد ا اتنعاضن مط الشاكل القركاء 
وهو متعذر » قال : وفيه بحث وذكره . ومال إلى وجوب القصاص . انتهى . 

( ولا يصح عفو عنها ) أي : عن قيمة المقتول من قبل الموقوف عليه ولو 
قلنا إنه يملك ؛ لأن ملكه لا يختص به . فلم يختص ببدله ؛ كالعبد المشترك . 

وبيان عدم الاختصاص : أن(" حتق البطن الثاني متعلق به تعلقاً لا يجوز 
إبطاله . ولا نعلم قدر ما يستحق هذا منه فيعفو عنه . فلم يصح العفو عن شيء 
منه ؛ كما لو أتلف إنسان رهناً فإنه تؤخذ منه قيمته فتجعل رهناً مكانه . ولا يصح 
عفو واحد منهما عنها . 

أما الراهن ؛ فلتعلق حق المرتهن بذلك . 

وأما المرتهن ؛ فلأنه ليس ملكه . 

( و ) إن قتل الرقيقٌ الموقوف ( قوداً ) بأن قتل مكافتاً له عمداً فقتله ولي 
المقتول قصاصاً : ( بطل الوقف ) ؛ كما لو مات حتف أنفه » 1 

( لا إن قُطع ) عضو منه قصاصاً فإن الوقف باق فيما لم يقطع ؛ كما لو تلف 
عضو منه بفعل الله تعالى . 


)0 في أوب : من . 
0) فيأ: إلى . 


الا 


( ويتلقاه ) أي ل لل ل للد 

أما البطن الأول . فبلا خلاف . 

وأما البطن التي بعده . ففيه وجهان . 

قال في ١‏ الفائق » : وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله أو 
من الواقف ؟ فيه وجهان . انتهى 

والمذهب : أن ماعدا البطن الأول من البطون يتلقونه من واقفه لا من البطن 
الذي قبله . قاله القاضى فى « المجرد » وابن عقيل في « الفصول »2 والموفق في 
« المغنى » وابن رجب فى « القواعد الفقهية) . وصححه الطوفى فى ١‏ قواعده »)؛ 
لأن الوقف صار”"' على جميع أهل الوقف من حينه . فمن وقف شيئاً على أولاده 
استحقاق كل طبقة مشروط بانقراض من فوقها . 

( ف ) على هذا : ( إذا امتنع البطن الأول ) حال استحقاقهم ( من اليمين مع 
شاهد ) لهم بالوقف ؛ ( لثبوت الوقف : فلمن بعدهم ) من البطون ممن لم يؤول 
إليه الوقف إذن ( الحلف ) مع الشاهد لثبوت الوقف ؛ لأنهم من جملة الموقوف 

( وأرش جناية وقف ) أي : رقيق موقوف ( على غير معين ) ؛ كالمساكين » 
حال كون الجناية ( خطأ : في كسبه ) أي : كسب الموقوف الجاني خطاً ؛ ؟ لأنه 
لشن اله مسق معي ديمكن إيجات: الارش عليه . ولتعذر تعلقه برقبته ؟؛ لكونه 
لا يمكن بيعه . 

وقيل : أرش جنايته في بيت المال كأرش جناية الحر المعسر . وضعفه في 
« المغنى » بأن الجناية إنما تكون فى بيت المال فى صورة تحملها العاقلة عند 
عدمها . وجناية العبد لا تحملها العاقلة . 


د د 


)غ0 في أوب : صادر . 


[فصل : في الرجوع إلى شرط الواقف] 


( فصل . ويُرجع ) بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف ( إلى 
شرط واقف )؛ كقوله: شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا؛ « لآن عمر رضي الله تعالى 
عنه شرط في وقفه شروطاً » . فلو لم يجب اتباعها لم يكن في اشتراطها فائدة . 

ولأن ابتداء الوقف مفوّض إلى واقفه فاتبع شرطه . 

( ومثله ) أي : مثل الشرط الصحيح في حكم وجوب الرجوع إليه 


( استثناء ) . 

قال في « الإنصاف »© : والاستثناء كالشرط » على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . 

وقيل : لا . انتهى 

فلو وقف شيئاً على جماعة ؛ كأولاده أو إخوته أو قبيلة واستثنى إنساناً منهم 
تويك لمق 


(و) مثل الشرط أيضاً ( مخصص من صفة ) ؛ كما لو وقف شيئاً على 
الفقهاء أو المساكين أو قبيلة فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم “و إلا لما 
كان لتخصيصه فائدة . ش 

(و) مثل الشرط في حكم الرجوع إليه مخصص من ( عطف بيان ) ؛ لأنه 
مشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله . 

فمن وقف على ولده أبى محمد بن عبد الله وفى أولاده من كنيته أبو محمد 
غيره اختص به عبد الله 5 

وكماد الكت ها متصعرييس امرك الالو رسفي ره 
زيد نفسه . فإنه لا يدخل أولاد أولاده . 


وكذا مخصص من ( بدل ) ؛ كمن له أربعة أولاد » وقال : وقفت هذا على 
ولدي فلان وفلان وفلان » وعلى أولاد أولادي : فإن الوقف يكون على الثلاثة 
وأولاد الأربعة ؛ لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول 
للجميع وهو ولدي فاختص بالبعض المبدل وهو فلان وفلان وفلان ؛ كما لو 
قال : على ولدي فلان . وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ؛ 
كقول الله تعالى : ملعل أكالو ين الإ انصلء الوضلا # [آل عمران : /91] 
لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به . ولو قال : ضربت زيداً رأسه » 
أو رأيت زيداً وجهه : اختص الضرب بالرأس ٠‏ والرؤية بالوجه . 

قال فى « المغنى »: ومنه قوله تعالى : # وَجَحَلَ الْحَِيت بَعَضَمٌ عل بَعَضِِ * 
[الأنفال : 1 , وقول القائل : طرحت الثياب بعضها فوق بعض . فإن الفوقية 
تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول . كذا هاهنا . 

وخالف القاضي فقال بدخول من لم يسم . واحتج بأن قوله ولدي يستغرق 
الجنس فيعم الجميع . وقوله : فلان وفلان وفلان تأكيد لبعضهم . فلا يوجب 


- 


إخراج بقيتهم ؛ كالعطف في قوله : # من كان عَدُوَا به وَمَكَِكَيَوء وَرَسُلِوء 


َحِبْرِيِلَ وَمِيَكَللَ # [البقرة : 44] . ورده في ١‏ المغني » بأن عطف الخاص على العام 
يقتضي تأكيده لا تخصيصه . انتهى . 

ولو قال : وقفت على ولدي فلان وفلان ثم الفقراء لا يشمل ولد ولده . 
وقبل .© ملو :.. 

( و ) مثل ما تقدم في الحكم مُخصّص من ( نحوه ) ؛ كتقديم الخبر ؟ مثل 
أن يقول واقف داره على أولاده : والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان . 

( و ) كذا مُخصّصٍ من ( جار ) ومجرور ( نحو على أنه » وبشرط أنه , 
ونحوه ) ؛ كقوله : لكن إن كان كذا فكذا . 

( فلو تعقب ) الشرط ( جملا عاد إلى الكل ) . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . وقد ذكر المصنف في 
« المغني » وجهين في قوله : أنت حرام » ووالله لا أكلمك إن شاء الله . انتهى . 
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ل ل ا 
في أول الفصل » ( أو قدر مدته ) أي : الإيجار يعني : أن الواقف لو شرط أن 
لاموجر الوقف آيدا أو شرط أو الاتيوي الاتيدة كذ رعسم إلى شتوطة.: 

( و ) يجب الرجوع أيضاً إلى شرط الواقف ( في قسمته ) أي : الوقف فلو 
وقف على أولاده وشرط لأحدهم النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس ونحو 
ذلك : اتبع شرطه . وقال في ١‏ الفروع » بعد أن قدم الرجوع إلى شرط الواقف 
مطلقاً : واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة . وذكره ظاهر 
المذهب ؛ لأنه لا ينفعه ويعزّر عليه . فبذل المال فيه سفه ولا يجوز . 

ثم قال : وقال شيخنا : ومن قدّر له الواقف شيئاً فله أكثر إن استحقه 
بموجب الشرع . وقال : الشرط المكروه باطل اتفاقاً . 

ثم قال : قال شيخنا : قول الفقهاء : نصوصه كنصوص الشارع : يعني : 
في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي 
والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها 
وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا 

وقال : ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير 
شرعي ونحوه : لم يصح . والخلاف في المباح ؛ كما لو وقف على الأغنياء . 
لا يُخَرّج مثله هنا ؟ لأنه يفعل ؛ لأنه مباح . ولا يجوز اعتقاد غير المشروع 
مشروعاً وقربة وطاعة واتخاذه ديناً . والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض 
ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي . ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات 
المقصود بها . قال : ومن شَرَطَ في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد 
شرط خلاف شرط الله ؛ كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم . فكيف إذا شرط 
أن يختص بالصنف المفضول 

وا ساد سي 0 

ي''2 : أهل الوقف ؛ ( ك ) وقفت هذا( على زيد وعمرو وبكر . ويُبدأ بالدفع 


. فيأُ: إلى‎ )١( 


إلى زيد . أو ) وقفت ( على طائفة كذا . ويُبدأ بالأصلح . ونحوه ) ؛ كيبدأ 
(و) يُرجع إليه أيضاً في ( تأخير عكسه ) يعني : أن التأخير عكس 
فضل لفلان . فلا يكون لفلان”'' المؤخر إلا ما فضل ٠»‏ وإن لم يفضل شيء 
( و ) يُرجع إلى شرطه أيضاً في ( ترتيب ؛ كجعل استحقاق بطن مرتباً على 
آخر ) ؛ مثل : أن يقف على أولاده ثم أولادهم . 
( فالتقديمٌُ : بقاء الاستحقاق للمؤخّر » على صفة : أن له ما فضل . وإلا) 
أي : وإن لم يفضل شيء ( سقط . والترتيبٌ : عدمه ) أي : عدم الاستحقاق 
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( مع وجود المقدّم ) . 

ويُرجع إلى شرطه أيضاً في جمع وتسوية . فلو قال : وقفت هذا على جميع 
أولادي يقسم ريعه بينهم بالسوية : عمل به . وتركت ذكر ذلك لظهوره فإنه لو لم 
يقل : سوى وقفته على أولادي قسم على جميعهم بالسوية بينهم . 

( و ) يرجع إلى(" شرطه أيضاً في ( إخراج من شاء من أهل الوقف ) مطلقاً 
( أو بصفة ) ؛ كوقفت هذا على بناتي . ومن تزوجت منهن”؟ سقط حقها . 

( وإدخال من شاء منهم ) أي : من أهل الوقف مطلقاً ؛ كوقفت هذا على 
أولادي أخرج من أشاء منهم وأدخل من أشاء منهم . 

( أو بصفة ) ؛ كوقفت هذا على أولادي يصرف ريعه الآن للفقراء”*' منهم مع 
من افتقر بعد الآن . 


)1١(‏ ساقط منآ. 
فق في أ : على . 
فرق في أ : منهم . 
(4) فيأ: إلى الفقراء . 


و(لا) يجوز شرط ( إدخال من شاء من غيرهم ) أي : غير أهل الوقف 
( كشرطه تغيير شرط ) . وعبارته في ١‏ التنقيح » كما في المتن . وظاهرها : أن 
الحكم فيما إذا شرط ذلك لنفسه أو لغيره واحد لا يختلف . 

وقال في « الإنصاف »: ظاهر قوله - يعني : صاحب ١‏ المقنع  »‏ : وإخراج 
من شاء بصفة وإدخاله بصفة : أن الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفة من 
أهل الوقف وإدخال غيره بصفة منهم : جاز ؛ لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من 
الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفة فكأنه جعل له حقاً في الوقف إذا اتصف بإرادة 
الناظر ليعطيه ولم يجعل له حقاً إذا انتفت تلك الصفة فيه . 

وإن شرط له أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم : 
لم يصح ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده ؛ كما لو شرط أن لا يُنتفع به . 
قال ذلك المصنف ومن تابعه . انتهى . 

وعبارته في « الفروع » : وإن شرط للناظر إخراج من شاء منهم وإدخال من 
شاء من غيرهم : بطل لمنافاته مقتضاه . انتهى . 

فتحرر أن المسألة مفروضة في ١‏ الفروع » و« الإنصاف » فيما شرط ذلك 
للناظر . وكلامه في ١‏ التنقيح » أعم . ويؤيد ما في ١‏ التنقيح » تعليلهم للحكم . 
فلهذا تبعته في العبارة . والله أعلم . 

وفدّق الموفق بين هذه المسألة وبين مسألة إدخال من شاء منهم ف في الحكم . 
وهو المعتمد . فإن هذه المسألة تعليق لمنع الاستحقاق أو للاستحقاق على صفة 
هي مشيئته أو غيرها ؛ كما لو وقفه ابتداء على المشتغلين من ولده فإنه يستحقه 
المشتغل دون غيره . فمن ترك الاشتغال زال استحقاقه فإن عاد إليه عاد 
استحقاقه . ذكره ف في « المغني » و« الشرح »© . 

قال في « الفروع » : وقال الحارثي : الفرق لا يتجه . 

وقال شيخنا : كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء''' فإنما هو لمصلحة 


)00( في أ ا 


شرعية » حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو م''' يراه مطلقاً : فشرط باطل 
لمخالفته الشرع . وغايته أن يكون شرطاً مباحاً . وهو باطل على الصحيح 
المشهور . حتى لو تساوا فعلان عمل بالقرعة . وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه . 
انتهى . 

(و) يُرجع إلى شرط واقف ( في ناظره ) أي : الوقف ؛ « لأن عمر 
جعل وقفه إلى بنته حفصة رضي الله تعالى عنها . ثم يليه ذوي الرأي من 
أهلها »250 . 

ولأن مصرف الوقف يُتبع فيه شرط واقفه . فكذا في نظره . 

( و ) في ( إنفاق عليه ) إذا خرب أو إذا كان حيواناً بأن يقول : يعمر أو ينفق 
عليه من جهة كذا . 

( و ) في ( سائر) أي : باقى ( أحواله ) ؛ لأنه ثبت بوقفه . فوجب أن 
يخبغ فيه فترطه ,© بوذلك لاك )ما لو قرط +-( آنا لايرل فيه قاس +ولا شرير+ 
ولا مُتَجَوّه ٠‏ ونحوه ) ؛ كأن لا ينزل فيه من يرى بخلق القرآن فإنه يعمل 
بذلك . 

قال في « الفروع » : وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم . انتهى . 

( و ) على اعتباره بالرجوع إلى تخصيص الواقف : ( إن خصص مقبرة أو 
رباطاً أو مدرسة أو إمامتها » بأهل مذهب ٠‏ أو ) بأهل ( بلد » أو ) ب ( قبيلة : 
تخصّصت ) بهم . 

قال في « الإنصاف » : لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة 
تخصصت . وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة كذلك . وهذا المذهب . جزم به 
في 7 التلخيص » وغيره وصححه الحارثي وغيره . 

قال الحارثي : وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص . 


. فى أ : يفعل مايهواه أو كما‎ )١( 
. كتاب الوصايا . باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف‎ ١١7 : 3 )9417/( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
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( لا المصلين بها ) يعني : لو خصص واقف المدرسة المصلين بها بذي 
مذهب بأن قال : ليصلى فيها الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية فقط : لم 

قال فى «الإنصاف »© : وإن خصص المصلين فيه يعني : المسجد - 
بمذهب فقال في « التلخيص »© : يختص بهم على الأشبه ؛ لاختلاف المذاهب 
في أحكام الصلاة . 

قال الحارثى : وقال غير صاحب ١‏ التلخيص » من”؟ متأخري الأصحاب : 
يحتمل وجهين . وقوى الحارثي عدم الاختصاص قلت : وهو الصواب . 

قال فى « الفائق » : قلت : واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص في ١‏ لمسجد 

قال في ١‏ الفروع » : وقيل : لا تتعين طائفة وقف عليها مسجداً ومقبرة ؛ 
كالصلاة فيه . | 

وقال أبو الخطاب : يحتمل إن عين”" من يصلى فيه من أهل الحديت أو 
يدرس العلم : اختص . وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته . ولو وقع فهل 
هو أفضل ؛ لأن الجماعة تراد له . انتهى . 

( ولا الإمامة ) أي : لا تتخصص (١‏ بذي مذهب مخالف لظاهر السنة ) . 

قال فى « الإنصاف » : وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصاً تعين » وإن 
خصص الإمامة بمذهب تخصصت به . ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة 
انتهى . ش 

ولو وجد في كتاب وقف : أن رجلاً وقف على فلان وعلى بني بنيه . 


. فيأ: في‎ )١( 
. في أ : أن يعين‎ )0( 


واشتبه : هل المراد بني بنيه جمع ابن أو بني بنت"22 واحدة البنات ؟ فقال ابن 
عقيل في ١‏ الفنون » يكون بينهما عندنا ؛ لتساويهما كما في تعارض البينات . 

قال الشيخ تقي الدين : ليس هذا من تعارض البينتين . بل هو بمنزلة تردد 
البينة الواحدة . ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية 
مرجوحة . وإلا فالصحيح إما التساقط وإما القرعة . فيحتمل أن يقرع هناء 
ويحتمل أن يرجح بنو البنين ؛ لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنيه 
لا يخص منهما الذكور”'' بل يعم أولادهما . بخلاف الوقف على ولد الذكور فإنه 
يخص ذكورهم كثيراً كآبائهم . 

ولأنه لو أزاق ولك ]لبتت لسمناها باشمها أو لشرك ين ولذها وو لساك بعاته . 
قال : وهذا أقرب إلى الصواب . نقله عنه في « الإنصاف »© . 

ونقل عنه أيضاً : أنه أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدد أولاد وجهل 
اسمه أنه يميز بالقرعة . 

( ولو جهل شرطه ) أي : الواقف ؛ كما لو قامت بينة بالوقف دون شروطه : 
( عمل بعادة جارية » ثم عُرْفٌ ) ؛ لأن العادة المستمرة من العرف المستقر في 
الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة . قاله الشيخ 
قن الدين : 

( ثم ) إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف ؛ كما لو كان ببادية ليس لها 
عادة ولا عرف : ( التساوي ) أن يساوي فيه بين المستحقين ؛ لأن الشركة ثبتت 

ولم يثبت التفضيل . فوجبت التسوية . 

وقيل : يسوى بينهم مطلقاً . ذكره في ١‏ الكافي ١‏ من غير قيد . 

( فإن لم يشترط ) الواقف ( ناظراً ) على الموقوف أو شرطه لمعين فمات : 
(ف) نظره ( للموقوف عليه المحصور كل ) منهم ينظر ( على حصته ) ؛ 


2000 في ب : ينته . 
0) في] : الذكر . 


كالملك المطلق المشترك . سواء كان عدلاً أو فاسقاً ؛ لأنه ملكه وغلته له . 

وقبل : يضم إلى الفاسق أمين حفظاً لأصل الوقف عن الضياع . 

وإن كان الموقوف عليه محجوراً عليه لصغر أو سفه قام وليه مقامه . 

( وغيره) أي : غير الوقف على المحصور ؛ ( ك ) الموقوف ( على 
مسجد » ونحوه ) ؛ كعلى الفقراء : فنظره ( لحاكم ) يلي بلد الموقوف ؛ لأنه 
ليس له مالك معين . 

وقيل : أن النظر مع عدم تعيينه لأحد أو عدم من عينه : للحاكم مطلقاً . 
والمراد حاكم بلد الموقوف . 

ووجه كونه للحاكم مع عدم المعين ؛ لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من 
يأتي من البطون . وبناه الموفق''' ومن تبعه على الملك وعدمه . فإن قلنا : 
الملك للموقوف عليه فالنظر له » وإن قلنا : لله تعالى فالحاكم يتولاه ؛ لأنه ليس 
له مالك معين . وللحاكم أن يستنيب فيه . 

( ومّن ) من الواقفين ( أطلق النظر للحاكم ) ؛ لعدم تقييده بكونه شافعياً أو 
حنفياً أو مالكياً أو حنبلياً : ( شمل ) لفظ الحاكم أي حاكم كان . ( سواء أكان 
مذهبه ) أي : الحاكم الذي شمله اللفظ ( مذهب حاكم البلد زمن الواقف . أم 
لا ) . وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد . وهو باطل اتفاقاً . قاله الشيخ تقي الدين 
واقتصر عليه في ١‏ الفروع »2 . 

قال في « الإنصاف »: وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين 
ولد صاحب ١‏ الفروع » في وقف شرط وافقه : أن النظر فيه لحاكم المسلمين كائناً 
من كان : بأن الحكام إذا تعددوا يكون النظر فيه للسلطان . يوليه من شاء 
للمتأهلين لذلك . 

ووافق على ذلك القاضي سراج الدين البلقيني » وشهاب الدين الباعوني » 
وابن الهائم » والتفهني الحنفي . والبساطي المالكي . 


. في] : الموقوفه‎ )١( 
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وقال القاضي نجم الدين ابن حجر نقلاً وموافقة للمتأخرين : إن كان صادر 
من الواقف قبل حدوث القضةة الثلاثة . فالمراد : الشافعي » وإلا فهو الشافعي 
أيضاً على الراجح . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 

( ولو فوّضه ) أي : النظر ( حاكم ) لإنسان : ( لم يجز ل ) حاكم ( آخر 
نقضه ) . جزم به في « الفروع » و« الإنصاف »2 . ش 

قلت : ولعل وجهه : أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم 
قبله . والله أعلم . 

( ولو ولَى كل منهما ) أي : من الحاكمين(" ( النظر شخصاً ) وتنازعاه 
الشخصان : ( قدّم وليّ الأمر ) وهو السلطان من الشخصين ( أحقهما ) به . قطع 
به في « الفروع » و« الإنصاف »© . 

أما كون النظر لا يتجاوز به إلى غيرهما ؛ فلتعلق حق كل منهما به . 

وأما كونه يقدم الأحق منهما به ولا يشتركان ؛ لأن كلاً منهما إنما وُلَيَّ لينظر 
فيه على انفراده . فكان أحقهما أولى بذلك . 

واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين 
وانها : 

وقال ايها ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير 
أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم . والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم 
أحداً يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكه”" ؛ لأنه إنما يجوز أن ينفذ 
حكم من هو أهل . لحكمه مساغ . والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد 
لجمع لها أهل الشورى . وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضاً ؛ لأنه 
لا يقصد . 


ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم ؛ لأن النماء لم يخلق . وليس هذا 
كحكمة أن فى ترط الواققب. كذا تحيث :رفك فى عافن ومسكقيل :؟ لآن ذاك 
نظر في موجب عقد الوقف:. اليس تقدير الناظن أمر] نحتما كتعدير الحاكم بعية 
لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة . 

وإن قيل : إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلاً ؛. 
لأنه لهم . والقياس أنه يسوى بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة كالإمام والجيش في 
المغنم . لا سيما عند من يسوي في قسم الفيء . لكن دل العرف على التفضيل . 

وإنما قدم القيم ونحوه ؛ لأن ما يأخذه أجرة . ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة 
مثله بلا شرط . وجعل الإمام والمؤذن كالقيم . بخلاف المدرس والمعيد 
والفقهاء فإنهم من جنس واحد . 

قال في ١‏ الفروع » : وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم 
ونحو ذلك يقسم بينهم بالسوية . ويتوجه روايتا عامل زكاة : الثمن أو الأجرة . 
وقال : قال شيخنا : ولو عطل مغل وقف مسجد سّنة تقسطت المستقبلة عليها 
وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما . فإنه خيرٌ من التعطيل . ولا ينقص 
الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام . فقد أدخل مغل سنة في سنة . وأفتى غير 
واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدّره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد . وحكم 
به بعضهم بعد سنين . ورأيت غير واحد لا يراه . 

قال شيخنا : ومن لم يقم بوظيفته غيّره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم ينب 
الأول . ويلتزم بالواجب . ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق 
شرعاً . وأن يعمل ما يَقدر عليه من غمل واجب . 

وفي « الأحكام السلطانية » : ولاية الإمامة طريقها الأولى لا الوجوب . 
بخلاف توليه القضاء والنقابة ؛ لأنه لو تراضى الناس بإمامهم ليصلي بهم صح . 

ولأن الجماعة في الصلاة سنة عند كثير » ولا يجوز أن يؤم في المساجد 
السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان ؛ لثلا يفتات عليه فيما وكل إليه . 


ا 


وفي « الرعاية ( : إن رضوا بغيره بلا عذر كره ؛ وصح في المذهب 1 

قال القاضي : وإن غاب من ولاه فنائبه أحق . ثم من رضيه أهل مسجد 
لتعذر إذنه . وتقليد المؤذن إلى هذا الإمام ما لم يصرف عنه ؛ لأنه من”١2‏ سنة ما 
ولي القيام'' به . ويعمل برأيه واجتهاده فى الصلاة لا تجوز معارضته فيه . وله 
أن يأخذ المؤذن بهما فى الوقت والأذان . 

وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة والعلم بأحكام الصلاة . 

وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبداً روايتان . فدل أنه إن جاز صحت 
ولايته فكذا العدالة وغيرها . 

وقال شيخنا : قد تجوز الصلاة خلف من لا تجوز توليته . وليس للناس أن 
يُولوا عليهم الفساق وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه . 

وقال أيضاً : اتفقت الأئمة على كراهة الصلاة خلفه . واختلفوا فى صحتها » 
ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته . 

وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه . لا اعتراض 
للسلطان عليهم . وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله . ولنى' له" أن« تنسيه: إن 
غاب . انتهى كلامه في « الفروع » . 


ع 


)01 في في 
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( فصل ) في مسائل من أحكام الناظر 


( وشرط ) بالبناء للمفعول ( في ناظر ) مطلقاً ( إسلامٌ ) . قطع في 
« الإنصاف »وه التنقيح » باشتراط الإسلام في الناظر من غير تفصيل فيه . 

وقال في « المغنى » : ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بججّعل الواقف ذلك 
لهدأو لكوية أشق: زذلك .راد كاثة او افر أةع عدلة كات أو بقانيفا + لأنه ينظ 
لنفسه فكان له ذلك فى هذه الأحوال كالطلق . انتهى . 

فقوله : لأنه ينظر لنفسه » وقوله : كالطلق يدل على عدم اشتراط الإسلام . 
فإن الذمى المكلف الرشيد ينظر لنفسه فى ملكه . 

وقوله : لكونه أحق بذلك يعنى : لأنه ملكه”'' ونفعه له . فكان نظره كملكه 
الطلق ؛ كما صرح فيه قبل ما تقدم من عبارته بيسير . وعدم اشتراط الإسلام في 
صورة « المغني » أظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( وتكليفٌ ) ؛ لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق . ففي الوقف 
أولى . فإن لم يشرط الواقف ناظراً وكان الموقوف عليه صغيراً أو مجنوناً قام وليه 
فئ الماك مقافه ف النظر إلى أن يصمير اهل : 

( وكفاية لتصرّف » وخبرةٌ به ) أي بالتصرف » ( وقوةٌ عليه ) ؛ لأن 
مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً . وإن لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفة لم 
يمكنه مراعاة حفظ الوقف . 

( ويضم لضعيف ) تعيّن كونه ناظراً : إما لشرط الواقف » أو لكون الوقتف 
عليه ( قويٌ أمينٌ ) ؛ ليحصل المقصود . 


. في]: لكونه أحق بذلك لملكه‎ )١( 


(و) شرط ( في ) ناظر ( أجنبي ) أي : غير موقوف عليه . سواء كانت 
( ولايته من حاكم ) ؛ كما لو وقف إنسان شيئاً على جماعة غير محصورين ولم 
يعين ناظراً ففوضه الحاكم إلى إنسان » ( أو ) كان تفويضه من ( ناظرٍ ) بجَعل 
الواقف له ذلك » أو بدونه إن جاز للوكيل التوكيل زيادة على الشروط المتقدمة : 
( عدالة ) فى المفوض إليه النظر . 

قال الحارثى : بغير خلاف علمته ؛ لأنها ولاية على مال . فاشترط لها 
العدالة ؛ كالولاية على مال اليتيم . 

( فإن » فوّض إليه مع عدالته ثم ( قسّق ) بعد ذلك : ( عل ) بالبناء 
للمفعول ؛ لأنها ولاية على حق غيره فنافاها الفسق . 

( و ) إن تلقى النظر أجنبي ( من واقف . وهو) أي : الأجنبي ( فاسق , 
أو ) كان حالة جعل النظر له عدلا ثم ( فسق ) : فإنه ( يضم إليه أمين ) يتحفظ به 
الوقف . ولم تزّل يده ؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين . 

وقيل : لا تصح ولايته إن كان فاسقاً . وينعزل إن كان عدلاً ففسق(١‏ 

وقيل : يُعزل . فإن عاد عاد حقه كمصرح به وكالموصوف . 

قال في ١‏ المغني » : وإن ولاه الواقف وهو فاسق أو ولاه وهو عدل فصار 
فاسقاً ضم إليه أمين يتحفظ به الوقف . ولم تزل يده ؛ لأنه أمكن الجمع بين 
الحقين . ويحتمل أن لا تصح توليته » وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته ؛ لأنها 
ولاية على حق غيره فنافاها الفسق ؛ كما لو ولاه الحاكم » وكما لو لم يمكن 
حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته . فإنه متى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته . فإن 
مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه . انتهى . 


( وإن كان ) النظر ( لموقوفي عليه : بجَعْله ) أي : جعل الواقف النظر ( له ) 
أي : للموقوف عليه » ( أو لكونه ) أي : الموقوف عليه الوقف ( أحق ) 


( 


)١(‏ ساقط منأ. 


بالنظر ؟؛ ( العم ) تخنين (غترة: فهو ) أي : الموقوف عليه ( أحق ) بالنظر 
( مطلقاً ) أي : سواء كان عدلا أو فاسقاً . ويشمل الإطلاق المسلم والكافر . مع 
ارد اك عار لاماي ارود الكاد على الاك 

( ولو د اام و ا 

اك لسع اى رار ارئب الطرعل. رفاز لقم ا ا 
جعله لغيره » أو أسنده أو فوّضه ) بأن قال : جعلته لفلان أو أسندته إليه أو فوضته 
( إليه : فله ) أي : للواقف ( عزْلّه ) أي : المجعول إليه أو المسند إليه أو 
المفوض إليه ؛ لأنه نائبه . أشبه الوكيل . 

وقيل : لا . 

وأطلقهما في ١‏ الفروع » . 

نار بأصالة ؛ كموقوف عليه وحاكم ) لم يعين الواقف ناظراً غيره 
( نصبٌ وعزل ) أي : نصب ناظر وعزله لأصالة الولاية . أشبه المطلق التصرف 
في مال نفسه » وتصرف الحاكم في مال اليتيم . 

( لاناظر بشرط ) ؛ لآن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له شيء من ذلك . 

ولو مات الناظر بالشرط في حياة الواقف لم يملك الواقف نصب غيره بدون 
شرط وانتقل الأمر إلى الحاكم . 

( ولايوصي ) ناظر بشرط ( به ) أي : بالنظر . 

قال في « الإنصاف » : نص عليه في رواية الأثرم ؛ لأنه إنما ينظر بالشرط 
ولم يشرط الإيصاء له . خلافاً للحنفية . انتهى 

( بلا شرط ) أي : شرط واقف . قلت : ومفهوم ذلك : أنه لو جعل له 
ع 0 
شرط )من الواقف . 
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( وإن شَّرّط ) الواقف النظر ( لكل منهما ) أي : من الاثنين بأن قال : جعلت 
النظر لكل واحد منكما ٠.‏ 7 ا 

[( أو ) جعل ( التصرف لواحد و ) جعل ( اليد لآخر]"'' . 

أو ) جعل ( عمارته لواحد و ) جعل ( تحصيل ريعه لآخر : صح ) » وملك 
كل واحد منهما فعلّ ما شرط له . ذكر معناه الحارثي . 

( ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا نظر لغيره معه . أطلقه الأصحاب » وقاله شيخنا . 
ويتوجه مع حضوره . فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته ؛ لما فيه من القيام 
بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه . فالظاهر : أنه يريده . ولا حجة في تولية 
الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية . فنظيره'"© منع الواقف التولية لغيبة 
الناظر . انتهى . 

وعلى هذا لو ولى الناظر الغائبُ إنساناً وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية 
منهما . ( لكن : له ) أي : للحاكم ( النظر العام . فيعترض عليه ) أي : على 

( وله ) أي : وللحاكم أيضاً ( ضم أمين ) إلى الناظر الخاص ( مع تفريطه أو 
تهمته ؛ ليحصل المقصود ) من الوقف » واستصحاب يد من أراده الواقف . 

( ولا اعتراض لأهل الوقف على ) ناظر ( أمين ) وله الواقف . 

قال فى « الإنصاف » : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف على من 
ولاه الواقف إذا كان أميناً . ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم 
حتى يستوي”" علمهم وعلمه فيه . انتهى . 


0 اماف هن 
(0) في] : فنظره . 


حر 


( ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف ) ؛ ليكون في أيديهم وثيقة لهم . 

( وللناظر الاستدانةٌ عليه ) أي : على الوقف ( بلا إذن حاكم لمصلحة ؛ 
كشراءه للوقف نسيئة . أو بنقد لم يعينه ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه في قرضه مالا كوليّ . 

( وعليه ) أي : على الناظر . سواء كان الحاكم أو غيره ( نصِبُ مستوفي 
للعمال المتفرّقين : إن احتيج إليه » أو لم تتم مصلحة إلا به ) . وقد يستغني عن 
ذلك لقلة العمال ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه كنصب الإمام للحاكم . ولهذا 
كان النبي""' يك في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه ويولي مع 
البعد . ذكره الشيخ تقي الدين . 


[فصل : في وظيفة الناظر] 


( فصل . ووظيفتّه ) أي : الناظر ( حفظٌ وقفب ء. وعمارثه » وإيجاره , 
وزرعٌه » ومخاصمةٌ فيه » وتحصيلٌ ريعه : من أجرة أو زرع أو ثمر . والاجتهادٌ 
في تنميته وصرفه في جهاته ) بما يحصل به تنميته : ( من عمارة وإصلاح . 

و) وظيفته أيضاً ( إعطاء مستحق » ونحوه ) ؛ كشراء طعا''' وشراب شرط 
الواقف فعله من" ريع الوقف ؛ لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ 
ريعه . وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعاً . فكان ذلك إلى 


الناظر . 

( وله وضع يده عليه ) أي : على الوقف وريعه . 

( و )له( التقرير في وظائفه . 

ومن قُرّر ) بالبناء للمفعول في وظيفة تقريراً ( على وقف الشرع : حرّم ) على 
الناظر وغيره ( صرفه ) عنها ( بلا موجب شرعي ) يقتضي ذلك . 

وإن حكم حاكم بمحضر بوقف”" فيه شروط ثم ظهر كتاب وقف فيه ما ينافي 
المحضر المذكور وجب ثبوت كتاب الوقف إن أمكن والعمل به . 

فائدة : 

لو تصادق المستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه 
)١(‏ في] : الطعام . 


ونحو ذلك ثم ظهر كتاب وقف مناف لما وقع التصادق عليه عُمل بم( في كتاب 
الوقف . ولغاما فى التصادق . أفتى بذلك ابن رجب . 

( ولو أجّره ) أي : أجر الناظر الوقف ( بأنقص ) من أجرة المثل : ( صح ) 
العقّد ( وخ ضمن النقصّ ) إن كان المستحق غيره ؛ لأنه متصرف في مال غيره على 
وجه الحظ . فضمن ما نقصه بعقده ؛ كالوكيل إذا أَجُر ما نقص من أجرة المثل » 
أو باع بدون ثمن المثل . 

ولا بد في النقص المضمون أن يكون أكثر مما لا يُتغابن به فى العادة » كما 
قبل في الوكيل . 

قال ( المُنقّح ) عقب هذه المسألة : قلت : ( أو غرّس أو بنى فيما هو 
راطا وخد ا ٠‏ ليو له مكدر ,د وإ كا اختردكا و0آر له تقار عط اا كتير 
محترم ) بمعنى أنه إذا أراد إبقاءه في أرض الوقف بغير رضى أهله لم يُجَب يجب إلى 
ذلك . 

( ويتوجه : إن أشهد . وإلا فللوقف . 

ولو غرسه للوقف . أو من مال الوقف : فوقف . ويتوجه في غرس أجنبي : 
أنه للوقف بنيته ») . انتهى كلام المنقح . 

قال في « الفروع » » وذكرها في « الإنصاف » فائدة آخر كتاب الوقف : وإن 
بنى أو غرس ناظر في وقف : توجه أنه له إن أشهد » وإلا للوقف”" . ويتوجه في 

وقال شيخنا : يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع 
ل ل ل ا ل 
المستأجر على المنفعة . فليس له دعوى البناء بلا حجة » ويد أهل عرصة مشتر تركة 
ثابتة على ما فيها بحكم الا: شتراك » إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه . انتهى . 


والذي يظهر : أن كلام المنقح مأخوذ من كلام صاحب «الفروع». 
والله أعلم . ْ 

( ويُتفق على ) موقوف ( ذي روح ) ؛ كالرقيق والخيل ( مما عين واقف ) 
الإنفاق منه . رجوعاً إلى شرط الواقف . 

( فإن لم يُعيّن ) الواقف محلا للنفقة : ( ف ) نفقته ( من غلته ) ؛ لأن الوقف 
اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته » ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه . فكان 
ذلك من ضرورته . 

( فإن لم يكن ) له غلة لضعف به أو غير ذلك : ( ف ) نفقته ( على موقوف 
عليه معين ) ؛ لأنه ملكه . 

.قال في « المغني » : ويحتمل وجوبها في بيت المال . 

( فإن تعذر ) الإنفاق من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته أو غيرهما : ( بيع ) 
الموقوف » ( وصٌرف ثمنه في عين يكون وقفاً لمحل الضرورة ) . 

قال في « الفروع » : ونقل أبو داود في الحبيس : أو ينفق ثمنه على الدواب 
الس 0 

وهذا إذا لم يمكن”" إيجاره » ( فإن أمكن إيجاره ؛ كعبد أو فرس : أُوجر ) 
مدة ( بقدر نفقته ) ؛ لاندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك . 

( ونفقة ما ) أي : حيوان موقوف ( على غير معيّن ؛ كالفقراء » ونحوهم )؛ 
كالمساجد تؤخذ ( من بيت المال ) ؛ لأن الإنفاق هنا من المصالح . 

( فإن تعذر ) الأخذ من بيت المال : ( بيع ) الموقوف وصرف ثمنه في 
مثله » ( كما تقدم ) فيما إذا كان على معين وتعذر الإنفاق عليه بكل حال . 

( وإن كان ) الموقوف ( عقاراً ) واحتاج إلى عمارة : ( لم تجب عمارته 


له رط 
)١(‏ في أوب : الحبس . 


قال في « الإنصاف »2 : وإن كان الوقف لا روح فيه ؛ كالعقار ونحوه : لم 
تجب عمارته على أحد مطلقاً . على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
وجزم به الحارثي وغيره . 

قال في ١‏ التلخيص © : إلا من يريد الانتفاع به فيعمره باختياره 1 

وقال الشيخ تفي الدين : تجب عمارة الوقف بحسب البطون . 

( فإن شرطها ) الواقف : ( عمل به ) أي : بالشرط ١‏ مطلقاً ) على حسب 
. ماشرط . ( ومع إطلاقها ) أي : العمارة نحو أن يقول''' الواقف : ويُعمر من 
ريعه ما انهدم . ففي هذه الصورة ونحوها ( ثقدم ) العمارة ( على أرباب 


الوظائف ) . 
ثم قال ( المنقح ) في ١‏ التنقيح » قلت : ( ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه . 


وقال في ١‏ الفروع » : وتجب عمارته بحسب البطون . ذكره شيخنا . وذكر 
غيره : لا تجب كالطلق . وتقدم عمارته على أرباب الوظائف . 
وقال شيخنا : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد تجب . انتهى . 
ونقل في « الإنصاف » عن الحارثى أنه قال : عمارة الوقف لا تخلو من 
أحدها : إن شرط”" البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها . 
الثاني : اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى 
التعطيل . وإن أدى إليه قدمت العمارة . فيكون عقد الوقف مخصصاً للشرط . 
وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف . أما على صحته فتقدم الجهة كيف 
كان . 


(0) في ب : أن يشرط . 


الثالث : شرط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط 
تقديمه على العمارة . فيترتب ما قلنا في الثاني . 

الرابع : إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا . وبِيّض له . انتهى . 

( ولو احتاج خانٌ مسبّل . أو ) احتاجت (دارٌ موقوفة) وقفت 
( لسكنى حاج » أو ) سكنى'١'‏ ( غزاة » ونحوهم ) ؛ كسكنى أبناء السبيل أو 
المتصوفة ( إلى مَرمّة ) أي : إصلاح : ( أوجرٌ ) بالبناء للمفعول ( منه ) أي : من 
ذلك الموقوف جزء ( بقدر ذلك ) أي : بقدر ما يحتاج إلى مرمته لمحل 
الضرورة . 

قال في 7 الفروع » : ( وتسجيل كتاب الوقف من الوقف ) كالعادة . ذكره 
شيخنا واقتصر عليه . 


. فيأ: سكن‎ )١( 


( وإن وَقف ) إنسان شيئاً ( على عدد معيّن ) ؛ كاثنين أو ثلاثة أو أكثر من 
ذلك » ( ثم ) من بعد مّن عيّن على ( المساكين . فمات بعضهم ) أي : بعض من 
عين : ( رُد نصيبه ) أي : نصيب الذي مات ( على من بقى ) ممن عين ؛ لأنه 
مع لكف عله ابطرا ْ 

ولأن استحقاق المساكين مشروط بانقراض من عيّنه الواقف ؛ لأنه مرتب 
( فلو مات الكل. : فللمساكين ) عملاً بشرط الواقف . 
( وإن لم يُذكر له ) أي : للوقف على عدد معين ( مآل ) ؛ كما لو قال 
إنسان : وقفت هذا على زيد وعمرو وبكر وسكت . ( فمن مات منهم : صرف 
نصيبه إلى الباقي . ثم إن ماتوا جميعاً : صرف مَصرف المنقطع . 

و ) إن وقف إنسان شيئاً ( على ولده ) ثم المساكين » ( أو ) وقفه على ( ولد 
غيره ) ؛ كعلى ولد زيد » ( ثم المساكين : دخل ) الأولاد ( الموجودون ) حالة 
الوقف ( فقط ) نصاً » ( الذكور ) منهم ( والإناث ) والخنائى ؛ لأن اللفظ 
يشملهم ( بالسوية ) ؛ لأنه شرك بينهم . وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ؛ كما 
لو أقرلهم بشيء » وكولد الم في الميراث . 

ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان ؛ لأنه ليس بولد شرعي . 

وعنه : يدخل ولد حدث بأن حملت به أمه بعد الوقف . اختاره ابن أبي 
موسى وأفتى به ابن الزاغوني . 

(و) دخل ( ولد البنين ) مطلقاً . سواء ( وؤُجدوا حالة الوقف أو لا) 
على الأصح من الروايات ؛ ( كوصية ) [لولد فلان ولم يوجد لفلان ولد ؤُلد إلا 


5 / 


بعد الوصية وقبل موت الموصي . أما إذا لم يوجد له ولد إلا بعد موت 
الموصي : فالوصية باطلة بغير خلاف ؛ لعدم الموصى له عند موت 
المرمن] 1 

قال في (الإنصاف» : في مسألة الوقف عن دخولهم مطلقاً : وهو 
المذهب . نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى ومحمد بن عبدالله 
المناوي » وجزم به في ١‏ الوجيز » وغيره . 

قال الحارثي : المذهب دخولهم . 

قال الناظم : وهو أولى . وقدمه الحارثي وصاحب « القواعد الفقهية» في 
القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة و« شرح ابن رزين» . واختاره الخلال 
وأبو بكر ابن عبد العزيز وابن أبي موسى وأبو الفرج الشيرازي والقاضي فيما علقه 
بخطه على ظهر « خلافه » وغيرهم . انتهى . 

ووجه ذلك : أن الله تعالى قال : « يويد امه يه ولد حك لدو مِئْلُ حَظلِ 
الأبنين 4 وضاه :81 .فتقل فهولة الدين و إن تفلا : 

ولما قال : ل وَلأَوَيْهِ لجل ور يَتْبمَا سدس مها يد إن 36 لَمُ ود 4 
العا ااام كناو ل ولك السدين .+ 

وكذلك كل موضع ذكر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين فالمطلق من كلام 
الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى » ويفسر 
بما يفسر به . 

ولآن ولد ولده ولد له . بدليل قول الله تعالى : # # يب عَادَمَ * 
[الأعراف : ١؟]‏ و 8 ببق إِسَرَيِيلَ © [البقرة : ]4٠‏ . 


وقال وَل : « ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً والأكا 


. زيادة منج‎ )١( 
. كتاب الجهاد . باب الرمى فى سبيل الله‎ 44١ : 7” )7815( » (؟» أخرجه ابن ماجه في ( سئنه‎ 


يرل 


وقال : « نحن بنو النضر بن كنانة »20 . 


والقبائل كلها تنسب إلى جدودها . 
يكونوا قبيلة . 


والرواية الثانية : لا يدخلون مطلقاً . 

قال الموفق وابن أخيه : اختاره القاضى وأصحابه ؛ لأن الولد حقيقة وعرفاً 
إنما هو الولد للصلب . وإنما يسمى ولد الولد ولداً مجازاً . ولهذا يصح نفيه 

فعلى هذا إن عدم أولاده لصلبه انتقل إلى المساكين . 

وإن قال : على ولدي وولد ولدي ثم المساكين دخل البطن الأول والثاني 
دون الثالث . 

وإن قال : على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي دخل ثلاثة بطون دون من 
بعدلهم . 

والرواية الثالثة : يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا . قدمه فى 
« الرعايتين » و( الفاتق » وقال : نص عليه . و« الحاوي الصغير » . 

ومحل الخلاف : ما لم يقل على ولدي لصلبي . أو على أولادي الذين 
يلونني . فإن قال ذلك لم يدخل ولد الولد بلا خلاف . 
أنهم ( يستحقونه مرتباً ) بعد آبائهم ؛ ( كبطن بعد بطن ) . أو الأقرب فالأقرب » 
أو الأول فالأول » ونحوه .. قدمه فى « الفائق » وقال : هو ظاهر كلامه وصححه 
في ١‏ النظم » و« الفروع » . 

وقيل : يستحقون مع أبائهم . وأطلقهما في ١‏ القواعد الفقهية» . 


. 73١١: 0)91١091( ) مسنده‎ ١ أخرجه أخمد فى‎ )1١( 


ار 


ومحل الخلاف : ما لم يكونوا قبيلة ؛ كوقفت هذا على ولد النضر بن كنانة. 
أو يأتي بما يقتضي التشريك ؛ كعلى أولادي وأولادهم . فإنه لا ترتيب”'' . 

( ولا يدخل ولد البنات ) فى الوقف على الولد . 

قال في « الإنصاف »© : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في 
« المحرر »و« النظم » و« الوجيز » وغيرهم . انتهى . 

قال في ١‏ القواعد» : فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب : اختار 
ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد . فمن 
الأصحاب من قال : لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون 
في مسمى ولد الولد ؛ لأنهم من ولد الولد حقيقة وليس بولد حقيقة . وهذه 
طريقة ابن أبي موسى والشيرازي ومال إليها صاحب ١‏ المغني »© . انتهى . 

( و ) من وقف شيئاً ( على عقبه . أو ) وقفه على ( نسله . أو ) وقفه على 
( ولد ولده . أو ) وقفه على ( ذريته : لم يدخل ولد البنات ) في الوقف في هذه 
الصور ؛ كما لو قال : وقفته على من ينسب إليّ . ( إلا بقرينة ؛ ك ) مالو قال : 
و( من مات فنصيبه لولده » ونحوه ) ؛ كعلى أنْ لولد”'2 الإناث سهماً ولولد 

وعدم دخول ولد البنات في الصور المتقدمة مع عدم القرينة . اختيار 
الأكثر . نقله في « الفروع » . 

قال فى «الإنصاف » : إذا وقف على ولد ولده » ف قال : على أولاد 
أولادي وإن سفلوا : فنص أحمد فى رواية المروذي أن أولاد البنات لا يدخلون . 


. فيأ: يترتب‎ 6١ 
. في] : الولد‎ 4) 


ثم ذكر قوله في ١‏ المقنع » : ونقل عنه في الوصية يدخلون . وذهب إليه 
بعض أصحابنا . وهذا مثله . ثم قال عقب ذلك : قلت : بل هي هنا رواية 
منصوصة من رواية حرب . 

ثم ذكر قوله في ١‏ المقنع » : وقال أبو بكر وابن حامد : يدخلون في الوقف 
إلا أن يقول : على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون . ثم قال عقبه : وهو رواية 
ثالثة عن أحمد . ثم قال : وفي المسألة قول رابع بدخول ولد بناته لصلبه دون ولد 
ولدهن . ثم قال : وكذا الحكم والخلاف . والمذهب : إذا وقف على عقبه أو 
ذريته كما قال المصنف - يعني : الموفق ‏ عند جماهير الأصحاب . وممن قال 
بعدم الدخول هنا أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين وابن بكروس . قاله 
الحارثي . وقال : قال مالك بالدخول في الذرية دون العقب وبه أقول . انتهى . 

وأصل الذرية من ذرا إذا زرع . 

قال الشاعر : 

شققت القلب ثم ذرأت فيه 

ي : زرعت . أو من ذر : إذا طلع . ومنه قولهم : ذر قرن الشمس . 

وأصل النسل : مأخوذ من التّسالة . وهي : شعر الدابة إذا سقط عن جسدها. 

(و) إن وقف إنسان شيئاً ( على أولاده » ثم أولادهم ) أو قال : على 
أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا أو ما تعاقبوا . الأعلى فالأعلى » أو الأقرب 
فالأقرب ٠‏ أو الأول فالأول . أو بطناً بعد بطن » أو طبقة بعد طبقة » أو نسلا بعد 
نسل : ( فترتيبُ جملةٍ على مثلها : لا يستحقٌ البطن الثاني شيئاً قبل انقراض 
الأول ) ؛ لأن الوقف ثبت بقوله . فيتبع فيه مقتضى كلامه . 

وقيل فيمن قال : على أولادي ثم أولادهم . أو على أولاد فلان ثم 
أولادهم : أنه ترتيب إفراد . فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . وإن لم يقل الواقف 
ومن مات عن ولد : فنصيبه لولده . 

( فلو قال ) : و ١‏ من مات ) منهم ( عن ولد فنصيبه لولده ) كان ذلك أيضاً 


١‏ اام 


حرف 


دلبلا على الترتبي» 8 الآنه “لو الى التشريلق لأقتضى الشعوية .+ ولو عمعلنا لول 
الولد سهماً مثل سهم أبيه ثم دفعنا إليه سهماً صار له سهمان ولغيره سهم وهذا 
يناف التبسوية.. 

ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن [على الابن2'7 . والظاهر من مراد 
الواقف خلاف ذلك . فإذا ثبت الترتيب فإنه ترتيب بين كل والد”'2 وولده . 

فإذا مات من أهل الوقف واحد أو أكثر ممن له ولد ( استحق كل ولد بعد أبيه 
نصيبه الأصلي والعائد ) . سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق أحد . 

قال في « الفروع » : وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه وما 
يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا تكثيراً للفائدة . ولصدق الإضافة بأدنى 
ملابسة . 

ولأنه بعد موته لا يستحقه . 

ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين » ويقصدونه ؛ لأنه يتيم لم يرث هو 
وأبوه من الجد . 

ولأن في صورة الاجتماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده . 

لكن هنا هل يعتبر موت الوالد؟ يتوجه الخلاف . وإن لم يتناول إلا 
ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب . وقد تناوله الوقف على أولاده ثم 
أولادهم . 

قال : فعلى قول شيخنا إن قال : بطناً بعد بطن ونحوه فترتيب جملة . مع أنه 
يحتمل . فإن زاد على أنه. إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء فى حياة 
والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولد لولده لصلبه الذي مات 


020 فيأ: ولد . 


خرف 


أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حياً : فهو صريح في ترتيب الأفراد . 
انتهى . 

(و) إن أت الواقف ( بالواو ) ؛ كما لو قال : على أولادي وأولادهم 
وأولاد أولاد أولادهم ونسلهم : كانت الواو ( للاشتراك ) . فيشتركون فيه من 
غير تفضيل ؛ كما لو أقر إنسان لهم بشيء » وكولد الأم في الميراث . 

(و)متى قال واقف : ( على أن نصيب من مات عن غير ولد » لمن فى 
درجته والوقف مرتب ) كما في الأمثلة المتقدمة وقد مات إنسان منهم عن نصيبه : 
( فهو لأهل البطن الذي هو ) أي : الميت ( منهم : من أهل الوقف ) دون بقدية 
البطون . من غير خلاف علمته بين الأصحاب . ١‏ 

( وكذا) الحكم (إن كان) الوقف ( مشتركاً بين البطون ) في أصح 
الوجهين . قدمه في « النظم» . وهما مطلقان في « المغني ) و« الشرح ») 
و« الفائق » و« الفروع » و« الحاوي الصغير » . 

ووجه ذلك : أنا لولم نخص بنصيبه أهل البطن الذي هو منهم : لم يكن في 
اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة . والظاهر 4 لقعي ريا يك 

( ف ) على هذا ( إن لم يوجد في درجته أحد السدة كيه 


ا ككس رسي وه ج اع ارسي 
000 


( ويختص ) البطن (١‏ الأعلى به ) أي : بنصيب المتوفى الذي قيوط له 


قال ف 9 متن القع ». حا لماعي ١‏ «وانت وي من تياك والشافقة 
بانقطاعه”'' فيها . يعنى : مسألة الترتيب . 


وقال في ١‏ حاشيته على التنقيح » : قال ابن مغلى : في واقف وقف وقفاً 
)١(‏ فيأ: بانقطاع . 


ضرف 


وشرط فيه : إن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته » وفيهم من هو أعلى منه » أو 
أنزل : أنه ينتقل إلى أعلا درجة موجودة حالة وفاته . وليس في درجته أحد 
فالحكم في ذلك أنه : كما لو لم يذكر الشرط . قاله الأصحاب . 

قلت : صرح به في ١‏ المغني » و« الشرح » . وقد رتب الواقف فيعمل 
بمقتضاها حيث لم يوجد الشرط المذكور . فيستحق الأعلا فالأعلا . قال : وقد 
أفتينا بذلك غير مرة وبينا بطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع . 

وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي : بعض الفقهاء يقول : هو وقف 
منقطع الوسط . وبعضهم يقول : يكون لأقرب الموجودين من أهل الوقف عملا 
غير كاد الأول ري عار ييار 0 
بطن مع وجود أحد من بطن أعلا منه . لكن استثني من ذلك شيئين 

أحدهما : من مات عن ولد . 

والآض :هن عات عن غين ولد . 

بقي الباقي على عمومه فيرجع هذا النصيب إلى أعلا البطون الموجودة من 
أهل الوقف عملا بعموم الكلام الأول . 

وفي كلام « المغني » إشارة إلى ذلك . فالشيخ تقي الدين لا يوافق على 
ذلك ؛ لأن عنده أن الوقف المرتب به ثم » إنما يدل على ترتيب الأفراد . لا على 
ترتيب البطون . فيقول : ينتقل إلى ذرية من لو كان موجوداً عند موته . انتهى 
كلام المنقح في « الحاشية» . 

( وإن كان ) الوقف ( على البطن الأول ) ؛ كما لو قال : وقفت على أولادي 
( على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد » لمن في درجته : فكذلك ) هذه 
عبارة « التنقيح » وتبعته عليها . ولعل الإشارة بذلك إلى ما تقدم وهو : أن نصيبه 
يكون لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف . فلو كان البطن الأول ثلاثة 
فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن 
عمه وعمه وابناً لعمه الحي : كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه . وفيها 
وجهان آخران : : 
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أحدهما : أن نصيبه يعود إلى أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطوناً . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وحكم به التفي سليمان . وهو الصواب . 

والوجه الآخر : أن نصيبه يعود لأهل بطنه . سواء كانوا من أهل الوقف أو لم 
يكونوا . 

فعلى هذا يكون نصيب المتوفى في المثال المتقدم بين أخيه وابني عمه . 

وعلى جميع الأوجه : لو كان لرجل أربعة بنين فوقف على ثلاثة منهم وترك 
الرابع فمات أحد الثلاثة عن غير ولد كان نصيبه بين الأخوين اللذين هما من أهل 
الوقف دون الأخ الثالث ؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق . أشبه ابن عمهم . 

وحيث حكم بنصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم ( فيستوي في ذلك ) 
الذي في الأمثلة المتقدمة ( كله إخوته ) أي : إخوة الميت » ( وبنو عمه » وبنو 
عم إببد وتحوه ) #احتي بلي بي عم و0131 اانه في دريننه الي 
القرب”" إلى الجد الذي يجمعهم . والإطلاق يقتضي التسوية . 

( إلا أن يقول ) الواقف : ( يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى » ونحوه ) ؛ 
الأقرب ( بالأقرب ) » وفيما إذا قال : من ولد الظهر بولد الظهر . 

( وليس من الدرجة من هو أعلا ) من الميت ؛ كعمه . ( أو أنزل ) ؛ كابن 
اي 

( والحادث من أهل الدرجة بعد موت الايل نصيبه إليهم ؛ كالموجودين حينه 
فيشاركهم ) . 

قال فى « الإنصاف »© : وإذا شرطه لمن فى درجة المتوفى عند عدم ولده 
استحقه أهل الدرجة حالة وفاته . وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين 5 


. ساقط من ب‎ )1١( 
. فيأ: الأقرب‎ 4) 
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اي الفائق » : هذا ذا أقوى الاحتمالين قال -:-زؤوايت المشاركة مقط 

قال ابن 0 قواعده : ل عي . قال : والدخول هنا 
أولى +..ؤنه أفتن الشيخ شمس الدين”" . انتهى... 

( وعلى هذا ) القول وهو مشاركة الحادث للموجودين ( لو حدث من هو 
أعلى من الموجودين » وشرط ) الواقف ( استحقاق الأعلى فالأعلى : أخذه ) 
أي : أخذ ما آل إليهم عند عدمه ( منهم ) عملاً بالشرط ؛ لكونه أعلا . ذكر ابن 
رجب هذه المسألة فى القاعدة السابعة بعد الماثة . 

( و ) من قال : وقفت ( على ولدي ) بلفظ المفرد ( فلان وفلان » وعلى ولد 
ولدي . و ) كان ( له ثلاث بنين : كان ')"الواقف:( علن > الولدين: ( المسمييق 
وأولادهما وأولاد الثالث » دونه ) أي : ١‏ لقالمثك. : 

قال فى « الإنصاف »© : ذكره المصنئف - يعني : الموفق عار لل قله 
فى « الفروع ) و« المغنى ») و« الشرح » ونصراه . وهو ظاهر ما قدمه فى 
« الفائق » وقواه شيخنا فى ١‏ حواشيه » وصححه الحارثى . 

وقال القاضى وابن عقيل : يدخل الابن الثالث . ونقله حرب . وقدمه 

وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة : ويتخرج وجه بالاختصاص 
بولد من وُقف عليهم اعتباراً بآبائهم . انتهى 

( و ) من قال : وقفت ( على زيد ٠‏ وإذا انقردض أولاده فعلى المساكين : 
كان ) الوقف ( بعد موت زيد لأولاده » ثم بعدهم للمساكين ) . 

قال فى « الإنصاف » : اختاره القاضى وابن عقيل . وقدمه فى « الكافى »© . 


إخرض 


لعل وجهه + أن قؤان الواقف فإذا القرضن أؤلاده فعلى المساكين © ذال على 
دخول أولاد زيد فى الوقف ؛ لأنه لو لم يكن ذلك لم يكن لتوقف استحقاق 
المساكين على انقراضهم فائدة . والله أعلم . 

وقيل : يصرف بعد موت زيد مصرف الوقف المنقطع حتى ينقرض أولاده . 
ثم يصرف على المساكين عملا بظاهر العبارة . 

( و ) من قال : وقفت ( على أولادي » ثم أولادهم الذكور والإناث » ثم 
أولادهم الذكور : من ولد الظهر فقط . ثم نسلهم وعقبهم . ثم الفقراء على أن 
من مات منهم وترك ولداً وإن سفل فنصيبه له ) هذا آخر كلام الواقف . ( فمات 
أحد الطبقة الأولة » وترك بنتاً » ثم ماتت ) البنت ( عن ولد : فله ما استحقته ) 
أمه ( قبل موتها ) . 

نقل هذه المسألة في ١‏ الفروع » عن الشيخ تقي الدين » ثم قال عقبها : 
ويتوجه . لا. ثم قال : ( ولو قال : ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه 


لإخوته . ثم نسلهم وعقبهم : عمَّ مَن لم يُعقب . ومن أعقب ثم انقطع عقبه ) ؛ 
لآنه لا يقصد غيره واللفظ يحتمله . فوجب الحمل عليه قطعاً . قاله شيخنا . 


ويتوجه نفوذ حكم بخلافه ٠‏ انتهى . 

( ويصح ) أن يقف الإنسان ( على ولده ومن يولد له ) بأن يقول : وقفت هذا 
على ولدي ومن يولد لي . 

قال ابن رجب في القاعدة السابعة بعد المائة : ومنها الوقف على ولده وولد 
ولده أبداً أو من يولد له : فيصح بغير إشكال . نص عليه . انتهى . 

( و ) من وقف شيئاً ( على بنيه » و ) على ( بني فلان : فللذكور ) خاصة ؛ 


لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة ؛ لقوله تعالى : « أَصَعلِيَ ْنَا عَلَ ألِسنِنَ * 
[الصافات: ]١67‏ © و 9 رين لام الممواوايرت السك والكوة * [آل عمران: 0 


ولقوله تعالى : ا أَلْمَالَ وَأْسَمُونَ زِييَة ألْحَيْوةِ لديا 4 [الكهف :40] . 
ولا يدخل فيه الخنثى ؛ لأنه لا يُعلم كونه ذكراً . 


خرف 


وعلى هذا لو وقف على بناته اختص بهن ولم يدخل فيه الذكور ولا 
الخناثى ؛ لأنه لا يعلم كونهن إناثاً . 

( وإن كانوا ) أي : من عناهم بقوله : بني فلان ( قبيلة ) ؛ كبني هاشم 
وتميم : ( دخل نساؤهم ) ؛ لقوله تعالى : # # وِلْقَدَ كَرَمَنا بي َم »* 
[الإسراء : ]1/١‏ . 

ولأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها . ويقال : امرأة من بني كذا . 

وروي أن جواري من بني النجار قلن : 

نحن جوارٍ من بني النجار يا حبذا محمداً من جار 

( دون أولادهن ) أي : أولاد نساء تلك القبيلة ( من ) رجال ( غيرهم ) ؛ 
لأنهم إنما ينسبون إلى آبائهم . 

ولا يدخل مواليهم ؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة كما لا يدخلون في الوصية . 

قال في ١‏ الفروع » في باب الوقف : فلو وصى لبني هاشم لم يدخل 
مواليهم . نص عليه في رواية ابن منصور وحنبل . 

قال في « الخلاف »2 : لأن الوصية يعتبر فيه لفظ الموصي » ولفظ صاحب 
الشريعة يعتبر فيه المعنى . ولهذا لو حلف : لا أكلت السكر ؛ لأنه حلو : لم يعم 
غيره من الحلاوات . وكذلك لو قال : عبدي حر ؛ لأنه أسود : لم يعتق غيره من 
ش العبيد . ولو قال الله : حرم السكر ؛ لأنه حلو : عم جميع الحلاوات . وكذلك 
إذا قال : أعتق عبدك ؛ لأنه أسود : عم . انتهى . 

قلت : فكما يعتبر فى الوصية لفظ الموصى يعتبر فى الوقف لفظ الواقف . 
ولهذا كان الحكم فيهما عدم وخول المؤالي ..:والله أغلم.. 

( و ) إذا وقف إنسان شيئاً ( على عترته ) بأن قال : وقفته على عترتي » 
(آو) علق (غديرتة ) بأن قال : :وققنه علق عقتيرق +( كعلى قبيلته )أي + 
فالحكم فيه كما لو قال : وقفته على قبيلتي . 1 


أما العترة فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى فيها . 


لير 


وقال في « المقنع » : والعترة : هم العشيرة . 

قال في « الإنصاف »© : هذا المذهب قدمه في ١‏ الرعايتين » و« الحاوي 
الصغير ») و( الفروع » و« الفائق ») وغيرهم . وصححه الناظم » وقاله القاضي 
وغيرة . انتهن : 

ويدل لهذا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في محفل من الصحابة : « نحن 
عترة رسول الله وَلِّ وبيضته التي تفقأت عنه ٠ )1١()‏ ولم ينكره أحد ٠‏ وهم أهل 


اللسان . 
وقيل : العشيرة الأدنون مع ولده وإن سفلوا . 
وقيل : ولده فقط . 
وقيل : ذريته . 
وقيل : ذو قرابته . 


والعشيرة قال الجوهري : القبيلة 

وقال القاضي عياض : هي أهله الأدنون وهم بنو أبيه . 

( و )من وقف ( على قرابته » أو قرابة زيد : فهو للذكر والأنثى من أولاده » 
لي ا لاس ا ؛ لأن النبي كله لم 
مد وام انور لمغار”؟" إليه في قوله تعالق : « ما أفاءَ 

لَه عل رَسوله- مِنْ أَهْلٍ افر مِنَّه ولول وَلِذى الْفَرّقَ © [الحشر : 19 . فلم يعط من هو 
أبعد ؛ كبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً . 

ولا يقال : هما كبني المطلب ١‏ فإنه يَلِ علّل الفرق بينهم وبين من سواهم 
ممن ساواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام ”* . 


نرق 007 0 : 177 كتاب الوقف . باب الصدقة في العترة . 
حي قر تدوع" 
فرغ 0 


ارق 


ولم يعط قرابته من جهة أمه : وهم بنو زهرة شيئاً . 

وعنه : يدخل فى القرابة ولد جد جده . 

وعنه : تختص القرابة بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقاً . 

وعنه : تختص بثلاثة آباء فقط . فعليها لا يعطى الولد شيئاً . 

وعنه : يختص منهم من يصله . نقله ابن هانىء وغيره : 

ونقل صالح : إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا الفقراء أولى . 

ويسوى بين من قلنا يعطى منهم فلا يفضل أعلا ولا فقير ولا ذكر على من 

قال ابن رجب فى القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : ومنها لو وقف 
المسلم على قرابته أو أهل قريته أو وصى لهم وفيهم مسلمون وكفار : لم يتناول 
فيهم مسلم واحد والباقي كفار : ففي الاقتصار عليه وجهان ؛ لأن حمل اللفظ 

( و ) الوقف من إنسان ( على أهل بيته » أو ) على ( قومه . أو ) على 
( نسائه » أو ) على ( الدار » أو ) على ( أهله : كعلى قرابته ) . 

أما كون أهل بيته بمنزلة قرابته ؟ فلقول النبى يَلةِ : « لا تحل الصدقة لى ولا 
0 1 فجعل سهم ذي القربى لهم عوضاً عن الصدقة التي حرمت 


المطلب . وترك بني نوفل وبني عبد شمس . فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي وك فقلنا : 
يا رسول الله ! هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواتنا بني 
المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله يَلِهِ : أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية 
ولا إسلام . وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه » . 

أخرجه أبو داود في ! سئنه » (5940) 8 : ١57‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء . باب في بيان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذي القربى 1 


. ١851: 5)11/599( » أخرجه أحمد فى « مسئله‎ )١( 
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عليهم . فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته . احتج بذلك الإمام . 

وروي عن ثعلب : أن أهل البيت علد العرب أباء الرجل وأولادهم ؛ 
كال أجداد والأعمام وأولادهم : 

قال في « المقنع » : وأهل بيته بمنزلة قرابته . 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . 
انتهى . 
أهل بيته كقرابة أبويه . 

وقيل : أهل بيته ذو" رحمه . 

وأما القوم والنسباء . فقال في ١‏ الإنصاف » : عند قول ١‏ المقنع » وقومه 
ونسباؤه كقرابته: هذا المذهب . نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب . انتهى. 

وقبل : قول الواقف : على قومي أو على نسبائي كقوله على ذوي رحمي . 

وقيل : إن قال : أهل بيتي أو قومي : فهو من قبل الأب . وإن قال : 
لسبائى :+ قمن قبل الأب والام... 

وقال ابن الجوزي : القوم للرجال دون النساء . وأنهم سموا قوم ؛ لقيامهم 
بالأمور . 

وأما ال«آل» فقال فى ١الإنصاف»‏ : فائدة : آله0؟2 كأهل بيته خلافاً 
ومذهباً . ثم قال : وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين . واختار 


)220 في أ: وذو . 
45 حفي 21 ال 


وأما كون الأهل من غير إضافة إلى البيت كإضافته إثيه ؛ فقد صرح به 
المجد . نقله عنه فى « الإنصاف »© . 

( و ) من وقف ( على ذوي رحمه : ف ) إنه يكون ( لكل قرابة له ) أي : 
للواقف ( من جهة الاباء ) . سواء كانوا عصبة ؛ كالاباء والأعمام وبنوهم » أو 
لا ؛ كالعمات وبنات العم . 

( و ) لكل قرابة له من جهة ( الأمهات ) ؛ كأمه وأبيها وأخواله وأخوالها 
وخالاته وخالاتها ؛ لأن القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا . فإذا لم يجعل ذلك 
مرجحاً فلا أقل أن لا يكون مانعاً . 

ولكل قرابة له من جهة ( الأولاد ) ؛ كابن بنته وابن بنت ابنه ونحوهما ؛ لأن 

وذكر القاضي : في ذي الرحم مجاوزته للأب'2'0 الخامس : قلت : وليس 
ذلك مخالفاً لمن لم يذكره بل عموم كلام الأصحاب يشمله . والله أعلم . 

(و) من قال : وقفت هذا ( على الأيامى . أو ) قال : وقفته على 
( العْزّابٍ : ف ) إنه يكون ( لمن لا زوج له من رجل وامرأة ) . 

قال في « الإنصاف » : قال الشارح : ذكره أصحابنا . انتهى . 

ووجهه'" : أن الأيامى تقع في اللغة على الذكور كما تقع على الإناث . قال 
الله تعالى : ل انحا الأب يدك © [النور : +00 . 

ومنه قول سعيد بن | لعمنين + :3 تأنييف : حفصة بنت عمر من زوجها » . وأيم 
عثمان من رقية . فهو كاليتامى للذكور والإناث من غير التفات إلى تأنيث اللفظ . 
قال الشاعر : 


فإن تنكحي أنكح » وإن تتأيمي وإن كنت أيمى منكموا أتأيم 


220 فيج 1 متجاوزته الأب : 
هرق في أ: ووجه . 


وكا العزاف يقال رخز عر يو امراةعرت:: 

قال ثعلب : وإنما سمي عزباً ؛ لانفراده . وكل شيء انفرد فهو عزب . 
وذكر أنه لا يقال : أعزب . ورد عليه يأنها لغة . حكاها الأزهري عن أبي حاتم . 

وفي ١‏ صحيح البخاري ؛عن ابن عمر « وكنت شاباً أعزب )227 . 

ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره . 

قال في « الفروع » : والعزب والأيم غير المتزوج . 

وقيل : العزب لرجل والأيم لامرأة . 

وفى « التبصرة » : الأيامى من النساء البُلّْ . انتهى . 

وقيل : لا يكون الأيم إلا بكراً . ذكره في « المبدع » . 

( والأرامل ) جمع أرملة : ( النساء اللاتي فارقهن أزواجهن ) . نص عليه ؛ 
لأنه المعروف بين الناس . ولذلك قال جرير : 

هذي”'"' الأرامل قد قضّيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

فأطلق الأول حيث أراد به الإناث ؟ لأنه موضوع له . ووصفه في الثاني 

وقيل : هو للرجال والنساء . 

وفى ١‏ تعليق القاضى »> : الصغيرة لا تسمى أيماً ولا أرملة عرفاً . وإنما ذلك 

( وبكر ويب وعانس وأَخُوّة وعمومة : لذكر وأنثى ) . 


قال في « الفروع 0 : وإنتخو تدا وتعمؤاففة لكر وان 14 كعاسن ويكز . ويتوجه 
وجه : وتناوله لبعيد كولد ولد . 


2000 أخرجه البخاري في 7( صحيحه ) ١)579(‏ : 4 أبواب المساجد . باب نوم الرجال في المسجد 3 
فم في ب : هذه . 
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وقال ابن الجوزي : يقال : رجل أيم وامرأة باو ورجل أرمل وامرأة 
أرملة . ورجل بكر وامرأة بكر : إذا لم يتزوجا . ورجل ثيب وامرأة ثيب : إذا 
كانا قد تزوجا . انتهى . 

قال في « الإنصاف »© : وأما الثيوبة فزوال البكارة . قاله المصنف ومن تبعه 
وأطلق . 

وقال ابن عقيل : زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة . انتهى . 

ومن وقف شيئاً على رهط من قبيلته2 أو على نفر منهم : فقال في 
« الفروع » : والرهط لغة ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من 
لفظه . والجمع :'أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط”" . ' 

وقال في « كشف المشكل » : الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة . وكذا قال : 
النفر من ثلاثة إلى عشرة . اننهى . 

( وإن وقف ) إنسان شيئاً على أهل قريته ( أو وضصّى ) به ( لأهل قريته » أو ) 
ل ( قرابته » أو إخوته » ونحوهم ) من سائر ألفاظ العموم ؛ كجيرانه وأعمامه : 
( لم يدخل ) فيهم ( من يخالف دينه ) أي : دين الواقف أو الموصي ؛ لأن الله 
تعالى لما أطلق آية الميراث لم تشمل المخالف . فكذا هنا . 

ولأن الظاهر من حال الواقف أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه . سواء 
كان كافراً أو مسلماً . 

( إلا ) بتصريحه بدخولهم أو ( بقرينة ) دالة على إرادتهم . فلو كانوا كلهم 
مخالفين لدين الواقف أو الموصي دخلوا كلهم ؛ لأن عدم دخولهم يؤدي إلى دفع 
اللفظ بالكلية . 


وقيل : يدخل المخالف المسلم دون غيره : 


00 فيج : وأرهيط . 


وقيل : والكافر المخالف لدين الواقف الكافر أو الموصي الكافر » بناء على 
توريث الكفار بعضهم من بعض . 

( و ) من وقف ( على مواليه وله مَوال من فوق ) وهم : من أعتقوه » ( ومن 
أسفل ) وهم: من أعتقهم : ( تناول ) اللفظ ( جميعهم ) » واستووا في 
الاستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض ؛ لأن الاسم يشملهم على السواء . 

وقال ابن حامد : يختص الموالي من فوق ؛ لأنهم أقوى عصبة بدليل ثبوت 
الميراث لهم . واختار الحارئي اختصاصه بالموالي من أسفل قال : لأن العادة 
جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء . 1 

( ومتى عدم ) أي : انقرض ( مواليه : فلعصبتهم ) أي : عصبة مواليه . 
قدمه فى « الرعايتين ») . 

وقيل : لوارثه بولاء . 

وقيل : كمنقطع الآخر . قطع به في « الرعاية » بعد عصبة الموالي » 
وأطلقهن فى « في « الفروع . 

( ومن لم يكن له مولى ) حين قال : وقفت على موالي : (ف) ذلك 
( لموالي عصبته ) . قدمه في ١‏ الفاتق » و« الحاوي الصغير » ؛ لأن الاسم 
يشملهم مجازاً مع تعذر الحقيقة . 

وقال الشريف أبو''' جعفر : يكون لموالي أبيه . واقتصر عليه الشارح . 

وعلم مما تقدم أن الواقف لو كان له موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف 
شيء لموالي عصبته ؛ لأن الاسم تناول غيرهم . فلا يعود إليهم إلا بعقد . ولم 


وكلامه في « الإنصاف » في هذا الموضع فيه نظر . والله أعلم . 

وإن وقف إنسان شيئاً ( على جماعة يمكن حصرهم ) ؛ كبنيه وإخوته أو بني 
فلان وليسوا بقبيلة » أو مواليه أ موالي غيره : ( وجب تعميمهم ) بالوقف 
( والتسوية بينهم ) فيه ؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به ٠‏ فوجب 
العمل بمقتضاه ؟ ( كما لو أقر لهم ) إنسان بشيء فإنهم يستوون فيه . وقوله 
تعالى 00 إن كاوًا كر من دَلِكَ عَهُمْ شرك فى اثلث > (الساء : ١‏ 


يوضح ذلك 5 
( ولو أمكن ) التعميم ( ابتداء » ثم تعذر ) بكثرة أهله ؛ ( كوقف علي رضي 
الله تعالى عنه : عُمّم من أمكن ) منهم » ( وسُوي بينهم ) وجوباً ؛ لأن التعميم 
والتسوية كانا واجبين في الجميع . فإذا تعذر في بعض وجبا فيما لم يتعذر فيه ؛ 
( وإلا ) أي : وإن لم يكن الوقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم ؛ 


و ( جاز التفضيل ) بينهم ؛ لأنه إذا جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل غيره 


عليه . 

( و ) جاز ( الاقتصار على واحد ) منهم ؛ لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة 
الجنس » وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم . 

ومحل ذلك : ( إن كان ابتداؤه ) أي : الوقف ( كذلك ) أي : كما مثلنا ؛ 
كالوقف على قريش وبني تميم . 


أما إذا لم يكن ابتداؤه كذلك ؛ كمن وقف على أولاده فصاروا قبيلة . فإنه 
يسوى بين من أمكن منهم . وتقدم التنبيه على ذلك . ش 

( و ) إن وقف إنسان شيئاً ( على الفقراء » أو ) قال : على ( المساكين : 
يتناول الآخر ) أي : أن من وقف على الفقراء يتناول لفظه المساكين » ومن وقف 


>” 


على المساكين يتناول لفظه الفقراء ؛ لأنه لا يفرق بينهما في المعنى إلا إذا اجتمعا 
فق ادك 

.وقيل : لا يتناول أحدهما الآخر . 

( ولا يُدفع إلى ) إنسان ( واحد ) من الموقوف عليهم ( أكثر مما يُدفع إليه من 
زكاة. إن كان ) الوقف ( على صنف من أصنافها ) أي : الزكاة كالرقاب 
والغارمين ؛ لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع فيعطى 
ال ل 
دينهما فقط . وهكذا بقية الأصناف . 

ركل :3 ركان لد امعان تاقد زا لسادة نان لال رطفا ذه 

( ومن ) أي : وأيٌُ إنسان ( وُجد فيه صفات ) ؛ كما لو كان ابن سبيل 
وغارماً وفقيراً : ( استحق بها ) أي : بصفاته الثلاث . فيعطى ما يقضي به دينه » 
ومايصل به إلى بلده.ء.وتمام كفايته مع عائلته سينة-» كالزكاة .. ْ 

( وما يأخذ الفقهاء20 منه ) أي : من الوقف ؛ ( كرزق من بيت المال . 
لا كجعل » ولا كأجرة ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : في أصحها . 

قال في « الفروع » : وما يأخذه الفقهاء('؟2 من الوقف هل هو كإجارة أو 
جُعالة ؟ واستحق ببعض العمل اله و عو كرو مخ 
بيتك المال فيه أقؤال.. قاله2؟؟ شيخنا .:واتختارهو الأخين ٠‏ انتهى: : 

قال الشيخ تقي الدين بو ول سريت نارول ا رخو 
للاعانة على الطاعة .. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو 
المنذور له ليس كالأجرة والججعل . انتهى 


. في[ : الفقراء‎ )١( 
. (؟) في] : الفقراء‎ 
. في] : أو لرزق‎ .)0 
. في ] : قال‎ (05 


وقال القاضي في «خلافه » ولا يقال : أن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل ؛ 
“درس نهر لكنا نشول از إلا سك أن ذلك اجر خف م بن مخوير رق 
وإعانة على العلم بهذه الأموال . انتهى7" . 

وهو موافق لما اختاره الشيخ تقي الدين . 

قلت : وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط . فلابد من 

وجوده . والله أعلم . 
( و )إن وقف إنسان شيئاً ( على القَرّاء : فللحفّاظ . وعلى أهل الحديث : 


فلمن عرفه ) . 
قال في ١‏ الفروع » : والقرّاء الآن حفاظه . وقال قبل ذلك : وأهل الحديث 
من عرفه . 
(وعلى العلماء : فلحملة الشرع ) . قال في ١‏ الفروع » : والعلماء حملة 
الشرع . 


وقيل : من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياء . انتهى . 

وذكر ابن 00 : فقهاء ومتفقهه ؛ كعلماء . ولو حفظ أربعين حديثاً 
لا بمجرد السماع .| 

وقيل 50 

و )إن وقف إنسان شيئاً ( على سيل الخير كلمن اذم ركاو لهاج ' 
كالفقير والمسكين وابن السبيل . 

قال في « الإنصاف »> : ذكره ذ في ١‏ المجرد » وقدمه في ١‏ الفروع » . 

وقال أبو الوفاء : يعم . فيدخل فيه الغارم للإصلاح . 

قال القاضي وابن عقيل : ويجوز لغني قريب . انتهى . 

ومن وقف على أعقل الناس فقال في ١‏ الفروع » : يتوجه أن أعقل الناس : 
الزهاد . 


وقال ابن الجوزي : ليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها 
على طريق الآخرة . فإنه زهد الجهال . وإنما هو ترك فضول العيش وما ليس 
بضرورة في بقاء النفس . وعلى هذا كان النبي كَلِلةِ وأصحابه . 

قال شيخنا : الإسراف في المباح هو : مجاوزة الحد وهو من العدوان 
المحرم . وترك فضولها من الزهد المباح . والامتناع منه مطلقاً كمن يمتنع من 
اللحم والخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء*'؟ : فهذا جهل وضلال . 
والله أمر بأكل الطيب والشكر له » والطيب ما ينفع ويعين على الخير . و 
الخبيث وهو ما يضر في دينه . انتهى كلامه في « الفروع » . 

ومن جعل وقفه في أبواب البر شمل القرب كلها 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

قال في ١‏ الفروع » : وأفضلها الغزو » ويُبدأ به . نص عليه . 

ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال . والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن 
السبيل مصارف الزكاة . فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم . 

قال شيخنا : أو يوفى ما استدين فيهم ؛ ١‏ لأن النبي يكل كان تارة يستدين 
لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل الدَّين » . 

فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداءً . 

قال : ويعطى من صار مستحقاً قبل القسمة . 

وذكر القاضي وه الترغيب» : أن : ضَعْ ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل 
الله : البر والقربة لفقير ومسكين وجوباً . والأصح لا لفقراء”'"' قرابته . مع أن 
قريباً لا يرئه أحق فيبدأً بهم . نص عليه . 

ا 000 


2000 في أ :والنساء , 
59) في أ: والأصح الفقراء . 


- 


وقال أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء الشرب منه . 


قيل لأحمد : أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به ؛ 
ولعل في الئغر أشجع منه » ولو لم يكن قريباً لم يعط المال كله أيأخذه ؟ فلم يرى 
بأخسدةناسا : 

قيل له : بعث بمال لقرابة له بالئغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله ؟ قال : 
القراية غير البعيدة١؟‏ + ؤإذا بعك إلية يمال وقذ كان أشترفت نفسه فلا بأسن بردة : 
وكأنه اختار رده . 

قيل له : أوصى لفلان بكذا يشتري به فرساً يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم 
مات . قال : هو له يورث عنه . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »2 . 

( ويشمل جمعٌ مذكر سالم ) ؛ كالمسلمين ( وضميرٌه : الأنثى . لاعكسه ) 
: لا جمع المؤنث السالم وضميره فإنه لا يشمل الذكر . 

وقيل : لا يشمل جمع المذكر السالم الأنثى كعكسه . 

قدم المجزوم به في المتن في « الفروع » . 

وقال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

( و ) إن قال ( لجماعة أو لجمع : من الأقرب إليه : فثلاثة . ويتمم ) 
الجمع ( مما بعد الدرجة الأولى ) . فلو وقف على جمع من الأقرب إليه وله 
ولدان وأولاد ابن : فَيْتمّم الجمع الذي هو ثلاثة بواحد من أولاد الابن يخرج 
بالقرعة ويعطى ريع الوقف للثلاثة . 

( ويشمل أهلّ الدرجة وإن كثروا ) . قاله في ١‏ الفروع » . ثم قال : ويتوجه 
في جماعة اثنان ؛ لأنه لفظ مفرد . وقد قال صاحب «١‏ المحرر » : أقل الجمع 


ىم 
م 


. فى أوب : البعيد‎ )١( 


50 


وفى ( البلغة ( : يجب حضور واحد الرجم عند أصحابنا وعندي اثنان 0 لأن 
الطائفة الجماعة وأقلها اثنان . 
ويتوجه وجه في لفظ الجمع : اثنان . وذكره جماعة : 


وقال ل كر اماس الس 0 
24 0 ورط 
« ققد صَعَتَ قلُوبّكما © [التحريم : 4] . أي : زاغت عن الحق وعدلت . وإنما قال 


فلو 4 0000 
00 
ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ما سبق . وسبق كلام صاحب «١‏ المحرر »2 . 
وفي ١‏ عيون المسائل » وغيرها"'"' : فيما إذا ظاهر من أربع نسوة وقد احتج 
بالآية ع قال : والنساء إنما يكنّ فوق الثلاث كذا قال . انتهى كلامه في 
« الفروع » . 
(ووضية كوف 0 
قال في ١‏ الفروع » : في جميع ذلك . نقل جماعة : فيمن أوصى بصدقة 
ولتي الاخفنار فزن فاقاً . 
قال أحمد : والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي . 
ونقل صالح وابن هانىء : فيمن وصى في مرضه فقال : صيرت داري هذه 
ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل . 
ونص فيمن قال : اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق الا عستا 
ونص فيمن أوصى بكفارات غداء أو عشاء أعجب إلىئّ كما أوصى . 


)000( في أوب : وغيرهما . 


ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره بل يعطى المساكين كم 
أوصى . نص عليه . 

وفي ١‏ الوسيلة » : من أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره فله 
إيجارهما . أوماً إليه . 

ونقل حرب فيمن أوصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج : يُرد إلى قرابته . 

وفك برو انع لذ نانها بز قوفي له اها : 

ونقل صالح وأبو طالب والجماعة .الأول كما وصى . واحتج ب ١‏ أن 
التبي يك أجاز”'2 وصية الذي أعتق )220 . 

والأصح دخول وارثه في وصيته ؛ لقرابته . خلافاً للا مستوعب» . ومن لم 
يجز من الورثة بطل في نصيبه .| . ٠‏ | 

ولو وصى بعتق أمة فأنثى » والعبد ذكر » وقيل : أو أنثى . وفي خنثى غير 
مشكل : وجهان . ٠‏ 

ولو وصى بأضحية أنثى أو ذكر فضحوا بغيره خيراً منه : جاز . وعلله ابن 
عقيل بزيادة خير في المخرج . انتهى كلامه في « الفروع © . 

( لكنها ) أي : الوصية ( أعجٌ ) من الوقف . 

قال في ١‏ الإنصاف » عند قوله في « المقنع » : والوصية كالوقف في هذا 
الفصل : هذا صحيح . لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي . والله أعلم . 


)١(‏ فيأ: جاز. 

0 عن عمران بن حصين  .‏ أن رجلا أعتق ستة أَعُبدٍ عند موته . ولم يكن له مال غيرهم . فبلغ ذلك 
النبي كل . فقال له قولاً شديداً . ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء . فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق 
أربعة » . 
أخرجه أبو داود في « سننه » (404”*) 4 : 78 كتاب العتق . باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم 
الثلث . ش 
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[فصل : في مسائل من الوقف] 


(اففلل )أيذ كو قا سجائل من العام ,انرفاس لزيا رمي 14 طن اه 
0 
بحر كر 

قال في « التلخيص » وغيره : وحكمه اللزوم في الحال . أخر جه مخرج 
الوصية أو لم يخرجه . حَكم به حاكم أو لا ؛ لقوله كَكِةِ : « لا يباع أصلها ولا 


يوهب ولا يورث ا" 


قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة 
على ذلك . 

ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية . فإذا مع الع لزم من غير حكم ؛ 
كالعتق . 

( لا يُفسخ بإقالة ولا غيرها ) ؛ لأنه عقد يقتضي التأبيد . فكان من شأنه 
ذلك . | ه: 

( ولا يُباع ) أي : يحرم بيعه . ولا يصح . وكذا المناقلة به . ( إلا أن تتعطل 
نافع الخقصودة )مه ١‏ يخوات»» زولم بوجدما ببكر به أو غيروة . حتى ( ولو ) 
كان الموقوف ( مسجداً ) وتعطل النفع المقصود منه ( بضيق على أهله ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو بضيق مسسجد نص عليه . انتهى . 


قال في « المغني ؟ : ولم يمكن توسعته في موضعه . 


)020( سبق تخرييجه من حديث عمر ص )١158(‏ رقم (1) . 
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( أو ) كان تعطيل نفع المسجد من أجل ( خراب مَحَلْته ) . 

قال فى ١‏ الإنصاف » : نقله عبد الله » وهذا هو المذهب . وعليه أكثر 
الأصحاب . 

( أو ) كان الموقوف ( حبيساً لاايصلح لغزو : فيباع ) . 

نقل أبو داود : أنه سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تَسَكَّثْ وخافوا 
تقوطه د اتباعان توييقق على المسحة ووبدل مكانهما جذعين؟ قال هاا 
به بأساً . واحتج بدواب الحبس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل ثمنها في الحبس . 

قال في رواية صالح : يُحوّل المسجد خوفاً من اللصوص . وإذا كان موضعه 
قذراً . قال القاضي : يعني : إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه . 

ووجه ذلك كما قال ابن عقيل : أن الوقف موبد . فإذا لم يمكن تأبيده على 
وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى . واتصال 
الإبدال جرى مجرى الأعيان . وجمودنا مع العين مع تعطلها تضييع للغرض ٠.‏ 
ويَقْربٍ هذا من الهدي إذا عطب فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص بموضع . 
فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن . وترك مراعاة المحل 
الخاص عند تعذره ؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع به بالكلية . 
وهكذا الوقف المعطل المنافع . 

قال في « الفروع » : وقولهم : بيع أي يجوز نقله . وذكره جماعة . 
ويتوجه : إنما قالوه للاستثناء ممألا يجوز . وإنما يجب ؛ لأن الولي يلزمه فعل 
المصلحة . وهو ظاهر رواية الميمُوئي وغيرها . 

قال القاضي وأصحابه والشيخ : ولأنه استبقاء”" للوقف بمعناه . فوجب ؛ 
كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها . وكذا قال شيخنا مع الحاجة : تجب بالمثل . 


زم في ب : استيفاء . 


وبلا حاجة يجوز بخير منه ؛ لظهور المصلحة . ولا يجوز بمثله ؛ لفوات التغيير 
بلا حاجة . انتهى . 

وعلم مما تقدم أن الوقف إذا لم تتعطل منافعه المقصودة منه : لم يجز بيعه 
ولا المناقلة به مطلقاً . نض عليه . 

قال في ١‏ المغني » : وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلت وكان 
غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل الوقف : لم يجز بيعه ؟؛ لأن الأصل تحريم 
البيع . وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود 0 عن اقم مع إمكان 
تحصيله . ومع الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود . 

لكن قال ابن رجب في القاعدة الثالثة م بعد المائة : وفي إبدال 
الوقف مع عمارته بخير منه روايتان . انتهى . 

ل 
لايستبدل به ولا يبيعه . إلا أن يكون بحال لا يُنتفع به . 

ونقل أبو طالب : لا يغير عن حاله ولا يباع . إلا أن لا يُنتفع منه بشيء . 

قال في « الفروع » : وجوزهما شيخنا لمصلحة . وأنه قياس الهدي . 
وذكره وجهاً في المناقلة . وأومأ إليه أحمد . 

ونقل صالح: نقل المسجد لمصلحة الناس» ونصه : تجديد بنائه لمصلحته . 

وعنه : برضى جيرانه . 

وافنه © يكور شواء دور > البصاليةة ضانة + فكرحدة هنا مكل . 

قال شيخنا : جوّز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحته ؛ كجعل الدور 
خوانية» والحكورة المشهروة ".ولا فرق نين كام يناف وفرضة نعوصية:. قال 
فيمن وقف كروماً على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر : يعوض عنه بما ل(" 
ضرر فيه على الجيران » ويعود الأول ملكاً والثاني وقفاً . انتهى . 


لق في ] : المبيع . 
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وعنه : لا تباع المساجد . لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر . 

وعنه : لا يباع وقف مطلقاً . لكن تنقل آلته . 

وعلى المذهب حيث صار بصفة مسوغة للبيع فإنه يباع . 

( ولو شرط ) واقفه ( عدم بيعه » وشرطه ) إذاً ( فاسد ) . 

قال في « الفروع » : في المنصوص . نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة 
لهم . ويتوجّه على تعليله : لو شرط عدمه عند تعطيله . 

( و)حيث بيع وقف بشرطه فإنه ( يصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ) . 

قال في « الفروع » : قاله أحمد ٠»‏ وقاله في ١‏ التلخيص »© وغيره كجهته . 
واقتصر في « المغني » على ظاهر الخرقي أو نفع غيره . 

ونقل أبو داود : في الحبيس : أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس . انتهى . 

وعنه : يصرفه على الدواب الحبس أو يصرف ثمنه في مثله . وظاهره 
التجدين + 

( ويصح بيع بعضه ) أي : بعض الموقوف ( لإصلاح باقيه ) . وتقدم نصه 
في رواية أبي داود في بيع خشبتي المسجدا"" . 

ولأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة . فبيع البعض مع بقاء البعض أولي . 

ومحل ذلك : ( إن اتحد الواقف والحهة . إن كان ) الوقف ( عينين ) ؟ 
كنازيرة كرتا تفخ تكد اهيا بعتت كينها الكشوى .: ( أو كان (غينا )بواخدة 
( ولم تنقص القيمة ) بالتشقيص . ( وإلا ) أي : وإن لم يوجد ذلك بأن نقصت 
القيمة بالتشقيص ( بيع الكل ) . 

قال في « الفروع » : وفي « المغني »© : ولو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته 
بيع وإلا بيع جميعه . ولم أجده لأحد قبله . والمراد : مع اتحاد الواقف 
كالجهة . ثم إن أراد عينين ؟ كدارين فظاهر . وكذا عيناً واحدة ولم تنقص القيمة 


() ص(04). 
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بالتشقيص . فإن نقصت توجّه البيع في قياس المذهب ؛ كبيع وصي لدين » أو 
حاجة صغير . بل هذا أسهل ؛ لجواز تغيير”'؟ صفاته لمصلحة وبيعه على قول . 
انتهى . 

( ولا يُعمّر وقف من آخر ) . 

قال في الإنصاف » بعد نقله لكلام صاحب ١‏ الفروع » : وقول صاحب. 
« الفروع » : والمراد : مع اتحاد الواقف : ظاهر في أنه لا يجوز عمارة وقف من 
وقف آخر على جهته . 

( وأفتى ) الشيخ ( عبادة ) من أئمة أصحابنا : ( بجواز عمارة وقف من رَيْع ) 
وقف ( آخر . على جهته ) . ذكره ابن رجب في ١‏ طبقاته » في ترجمته . 

قال ( المنقح ) في « التنقيح » : ( وعليه العمل ) . وعبارته في « الإنصاف » 
قلت : وهو قوي . بل عمل الناس عليه . لكن قال شيخنا ‏ يعني : ابن قندس - 
في « حواشي الفزوع » : إن كلامه في « الفروع » أظهر . 

وقال الحارئي : وما عدا المسجد من الأوقاف : يباع بعضه لإصلاح 
مابقي . انتهى . 

( ويجوز نقضٌ منارة مسجد وجعلها فى حائطه ؛ لتحصينه ) . نص عليه في 
رؤانة مسمداين الشكم + الحضيريه من الكلايا.: 

(و) يجوز أيضاً ( اختصارٌ آنية ) موقوفة ؛. كقدور وقرب ونحوهما إذا 
تعطلت » ( وإنفاق الفضل ) من ثمنها ( على الإصلاح ) . قاله الحارثي . 
وعبارته التى حكاها عنه فى ١‏ الإنصاف » أنه قال : يجوز اختصار الآنية إلى أصغر 
منها إذا تعطلت وإنفاق الفضل على الإصلاح » وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها 
نوعاً آخر مما هو أقرب إلى الأول » واحتمل أن يباع ويصرف في أنية مثلها وهو 
الأقرب . انتهى . 

قال في « الإنصاف » عقب ذلك : قلت : وهو الصواب . 


00( في | : تعيين . 


إذا تقرر هذا فللأصحاب اثنا عشر طريقاً فيمن يلي بيعه . اثنان منها : فيما إذا 
كان الوقف على سبل الخيرات ؛ كالمساكن والمساجد والقناطر ونحو ذلك أشير 
إلى المعتمد منها بقوله : 

( ويبيعه حاكم : إن كان على سبل الخيرات ) . 

قال الأكثر : قولاً واحداً . وقطع به صاحب ١‏ الرعاية » في كتاب الوقف 
والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد . وقال : نص عليه . 

قال في « المغني » بعد أن ذكر النص على جواز بيع عرصة المسجد : وتكون 
الشهادة في ذلك على الإمام . انتهى . 

ووجه ذلك : أنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً فتوقف على 
الحاكم كما قيل في الفسوخ للمختلف فيها . 

والطريق الثاني : أن الناظر الخاص يليه إن كان ثم الحاكم . جزم به في 
« الرعاية الكبرى » في كتاب البيع . 

قال في « الإنصاف »© : بعد حكايته قلت : وهو الصواب . ْ 

( وإلا ) أي : وإن لو يكن الوقف على سيل الخيرات بأن كان على شخص 
معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن أو يبيت في هذا المسجد ونحو ذلك : 
(ف) يبيعه على الطريق المعتمد من العشرة ( ناظر خاص ) إن كان . قال 
بعضهم : قولا واحد 

قال الزركشي : إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه 
منفعة يرد على أهل الوقف . نص عليه وعليه الأصحاب . 

قال في ١‏ الفائق » : ويتولى البيع ناظره الخاص . حكاه غير واحد وجزم به 
في ١‏ التلخيص » و« المحرر » . فقال : يبيعه الناظر فيه . انتهى . 

الطريق الثاني من العشرة : يليه الموقوف عليه . 

فالافي:« ليواي 26 فإ مكلت متفكو فا لمؤقوق عليه بالتفنان و النقفقة 
عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في ملكه . وكذا قال ابن عقيل في « فصوله » وابن 
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البنا فى « عقوده » وابن الجوزي فى « المذهب » و« مسبوك الذهب » والسامري 
فى « المستوعب » وأبو المعالى بن منجى فى ١‏ الخلاصة » وابن أبي المجد في 
« مصنفه » . وقدمه فى « الرعاية الصغرى » فقال : وما بطل نفعه فلمن وقف عليه 
بيعه قلت : إن ملكه . 

وقيل : بل لناظره بيعه بشرطه . انتهى . 

وقدمه أيضاً فى « الحاوي الصغير » . 

الطريق الثالث : يليه الحاكم قول واحداً . وهو قول الحلواني في 
« التبصرة ») . 

الطريق الرابع : يليه الناظر الخاص فإن لم يكن له ناظر خاص فالحاكم قولاً 
واحداً . قاله صاحب «١‏ التلخيص »© . 

الطريق الخامس : هل يليه الناظر الخاص - وهو المقدم ‏ أو الموقوف 
عليه ؟ فيه وجهان » وهذا عند الناظم . 

الطريق السادس : هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم ‏ أو إن قلنا : يملكه 
- واختاره ‏ أو الناظر ؟ على ثلاثة أقوال » وهذا في « الرعاية الصغرى »© . 

الطريق السابع : هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم ‏ أو الناظر ؟ فيه 
وجهان . وهذافى « الحاوي الصغير » . 

الطريق الثامن : هل يليه الناظر الخاص ٠»‏ إن كان وهو المقدم » أو 
الحاكم ؟ . حكاه في « الرعاية الكبرى » في كتاب الوقف . فيه قولان . وإن لم 
يكن ناظر خاص فهل يليه الحاكم  .‏ وهو المقدم في كتاب البيع -؟ وذكره نص 
أحمد » أو الموقوف عليه ؟ ‏ وهو المقدم في كتاب الوقف - أو إن قلنا يملكه » 
واختاره ؟ على ثلاثة أقوال . ٠‏ 

الطريق التاسع لصاحب ١‏ الفروع » وهو : هل يليه الحاكم مطلقاً ‏ وهو 
المقدم ‏ أو الموقوف عليه ؟ على وجهين . 

الطريق العاشر لصاحب ١‏ الفائق » وهو: هل يليه الناظر الخاص إن كان. فإن لم 
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يكن فهل يليه الحاكم ٠‏ أو الموقوف عليه إن قلنا : يملكه ؟ على وجهين مطلقين . 

هكذا عدها في ١‏ الإنصاف »© . وترجع إلى تسعة » فإن الأول هو الرابع بدون 
قوله : قولا واحداً على ما جزم به الحارثي . وقدمه في ١‏ الرعاية الكبرى » في 
كتاب البيع » وذكره نص أحمد . 

وقيل : على الأول إن لم يكن له ناظر خاص يليه الموقوف عليه مطلقاً . 

وقيل : إن قلنا : يملكه . 

قال في « الإنصاف » : ولعله مراد من أطلق . والله أعلم . 

( و ) على الأول : وهو أن الناظر الخاص يلي بيعه ( الأحوط إِذْنُ حاكم 
له ) . قاله في « التنقيح » . 

ووجهه : أنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الان . أشبه 
البيع على الغائب . 

( وبمجرد شراء البدل يصير وقفاً ؛ كبدل أضحية ورهن أتلف ) . 

قال الحارثي عند قول المصنف في وطء الأمة الموقوفة : إذا أولدها فعليه 
القيمة يشتري بها مثلها يكون وقفاً : ظاهره أن البدل يصير وقفاً بمجرد الشراء . 
اننهئ. + 

قال في « الإنصاف » عقب نقله لكلام الحارئي : قلت : وهو ظاهر كلام 

وصرح به في ١‏ التلخيص »© فقال في كتاب البيع : ويصرف ثمنه في مثله 
ويكون وقفاً كالأول . 

[وصرح به أيضاً في ١‏ الرعاية » في موضعين . فقال : فلناظره الخاص بيعه 
وصرف ثمنه في مثله » أو بعض مثله”١‏ ويكون ما اشتراه وقفاً كالأول]'" . 


40 في أ : ثمنه . 
فم ساقط من ب . 


للحم 


وقال في أثناء الوقف : فإن وطىء فلا حد ولا مهر . 

ثم قال : وهي أم ولده تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته » تصرف في 
مثله » تكون بالشراء وقفاً مكانها . وهذا صريح بلا شك . 

وقال الحلوانى فى كتابه « المبتدىء » : وإذ | ترد أرقف واتدودث ماد : 
بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف » وكان وقفاً كالأول . 

وقال في « المبهج » :-ونشترى يثمنه مايكون وقفاً . 

قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي في حواشيه على ” المحرر ) : 
الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد : أنه 
يصير وقفاً ؛ لأنه كالوكيل في الشراء » والوكيل يقع شراؤه للموكّل . فكذا هذا 
يقع شراؤه للجهة المشترى لها » ولا يكون ذلك إلا وقفاً . انتهى ١‏ . 

وهو الصواب . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

وقيل : لا بد من تجديد الوقفية بعد الشراء . وهو ظاهر كلام الخرقي . 

قال الحارثي : وبه أقول ؛ لأن الشراء لا يصلح سبباً لإفادة الوقف د بد 
للوقف من سبب يقيده . انتهى . 

( والاحتياط وقفه ) . قاله في ١‏ التنقيح ) ؟ لعلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى 
| وقفيته بمجرد الشراء . 
ظ فائدة : ٠‏ 

قال في ١‏ الفروع » عن ١‏ الفنون » : لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض 
لها مرمة ؛ لآن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير » ولو تعينت 
الآلة لم يجز ؛ كالحجر الأسودء ولا يجوز نقله » ولا يقوم غيره مقامه » ولا 
ينتفل النسك معه ؛ كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها ؛ لأنها لم توضع 
. إلا بنص من النبي كك لقوله : ٠‏ ضعوها في سورة كذا 2١7)‏ . 


إدنقة عن عثمان بن أبي العاص قال : « كنت عند رسول الله يل إذ شخص ببصره ثم صربه حتى كاد أن يلزقه- 
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قال : وقال العلماء : مواضع الآي من كتاب الله كنفس الآي » ولهذا 
حسم يلةٍ مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت 1 

ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها . كما لا يجوز صرف تراب 
المساجد لبناء فى غيرها بطريق الأولى . 


قال : ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها 1 
وأنه يكره الصل”' فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة . 


ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم ؛ لأن النبي وله لولا المعارض في 
زمئنه لفعله ؛ كما في خبر عائشة""2 . 


قال ابن هبيرة فيه : يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة ورأي . خلافاً 
لمالك وفاقاً للشافعى . وتركه أولى ؛ لثلا يصير ملعبة للملوك . انتهى 


( وفضلٌ غَلَّه 4 شيء ( موقوف على معين ) ؛ كزيد وولده ( استحقاقه 
مقدّر ) ؛ كما لو قال الواقف : يعطى من أجرة هذه الدار في كل شهر عشرة 
دراهم » وأجرة الدار أكثر من ذلك : ( يتعين إرصاده ) أي : الفضل عن 
المقدر . 


قال في « الإنصاف » : قال الحارئي : فضل غلة الموقوف على معين تعين 
إرصادها . ذكره القاضى أبو الحسين . 


3 بالأرض قال : ثم شخص ببصره فقال : أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من هذه السورة : « © إنَّ أسَهَ يَأمُ مر بأَلْمَدْلِ وَالْحِحَسنٍ وَإِينَآيِ ذى اقرف وَينْف عن الْفَحَسَك 
وَالْسْحكَر َلبَق يولي نكم بده وقكك 014 . 
لمر ع 2 مزاع أوقياكي ليوات الحم 

لك : النقل . وفي ‏ القاموس » : وصّل المسمارٌ صليلا : ضرب فأكره .أن يدخل ف في الشيء . 

0( 2 : « يا عائشة! ولا قَومُّك حديث عهدهم ‏ قال ابن الزبير - بكُفرٍ لتقضت الكعبة قلف 
لها بابين . باب يدخل الناس وباب يخرجوري ٠ ١‏ 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١ )١57(‏ : 04 كتاب العلم . باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه . 
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قال الحارثي : وإنما يتأتى إذا كان المصرف مقدراً وهو واضح . انتهى . 

( ومن وقف ) شيئاً ( على تُغْر فاختلّ ) الئغر الموقوف عليه : ( صرف ) 
ما كان يصرفه له ( في ثغر مثله ) . 

قال في « الفروع »© : ذكره الشيخ . انتهى . 

قال في ١‏ التنقيح » : ( وعلى قياسه ) أي : قياس الثغر ( مسجد ورباط » 
ونحوهما ) ؛ كسقاية . ْ 

( ونص ) الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه في رواية حرب : ( فيمن 
وقف على قنطرة فانحرف الماء : يُرصد . لعله يرجع ) أي : الماء إلى القنطرة 
فيصرف عليها المرصد . 

( وما فضل عن حاجته ) أي : حاجة الموقوف عليه . سواء كان مسجد 
رباطاً أو غيرهما : ( من حُصّر وزيت ومُعَلَّ وأنقاض وآلة ) جديدة ( وثمنها ) 
أي : ثمن هذه الأشياء إن أبيعت : ( يجوز صرفه في مثله ) إن كان الفاضل عن 
مسجد ففي مسجد » وإن كان عن رباط ففي رباط . 

( و ) يجوز صرفه أيضاً ( إلى فقير ) . نص عليه في رواية المروذي . واحتج 
بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة . 

وروى الخلال بإسناده : أن عائشة أمرته بذلك . 

وهذه قضية انتشرت ولم تنكر فكانت كالإجماع . 

ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف . فجاز صرفه للفقراء . وخص 
أبو الخطاب والمجد الفقراء بفقراء جيرانه . 

وعنه : لا يصرف لغيره لا لمثله ولا للفقراء . 

وعنه : يصرف لمثله دون الفقراء . 

واختار الشيخ تفي الدين جواز صرفه في مثله وفي سائر المصالح وبناء 
مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته . قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه 
وجب صرفه ؛ لأن بقاءه فساد . ولا مانع من إعطائه فوق ما قدره له الواقف ؛ 
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لأن تقديره لا يمنع استحقاقه ؛ كغير مسجده . ومثله وقف غيره . 

قال في « الفروع » : وكلام غيره معناه . ونقل عن الشيخ تقي الدين أيضاً : 
أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل . واقتصر عليه . 

قال الحارثى فى الغصب : وإن حفر بثراً فى المسجد للمصلحة العامة : 
فعليه ضمان ما تلف بها ؛ لآنه ممنوع منه . إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها 

ونص على المنع في''2 رواية المروذي . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : لم يكره أحمد حفرها فيه . ثم قال : قلت : 
بلى إن كره الوضوء فيه . انتهى . 

( و )يح .م أيضاً ( غرس شجرة بمسجد ) . 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 

وقيل : يكره الغرس . 

وقيل : إن ضيقت حرم » وإلا كره . 

( فإن فعل ) بأن حفر البئر : ( طمّت ) . نص عليه في رواية المروذي . 
وقدمه في ١‏ الفروع » . 1 

31)اشخوس الشهرة :قلغت )نضا 

قال أحمد : غرست بغير حق ظالم غرس فيْما لا يملك . 

ولأن الغرس في المسجد تصرف فيه بما ليس من حاجته . فلم يجز ؛ كما لو 

. وظاهر النص و« المحرر » : أنه لا يختص قلعها بواحد : 
وفي ١‏ المستوعب » و١‏ الشرخ » : أنه للإمام : 


( فإن لم تقلع ) وقد أثمرت ( فثمرها لمساكينه ) أي : المسجد . 

قال فى « الإرشاد » : قال الحارثى : وهو المذهب . قال : والأقرب حله 

وقيل : إنما يباح للمساكين مع غناء المسجد عن ثمنه . 

( وإن غُرست ) الشجرة ( قبل بنائه ) أي : المسجد بأن وقف وهي فيه » 
( وؤُقفت ) الشجرة أيضاً ( معه ) أي : مع المسجد : ( فإن عيّن ) الواقف 
( مصرفها ) بأن قال : تباع ثمرتها ويشترى بثمنها حصراً وزيتاً ونحو ذلك : 
( عمل به ) أي : بما عينه الواقف . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعيّن الواقف مصرفها : ( فك ) وقف ( منقطع ) . 
قدمه في ١‏ الفروع » . ثم قال : ونقل جماعة في مصالحه . وإن فضل عن 

قال جماعة : ولغيره . 

وقيل : للفقير منهم . 

وقيل : مطلقاً . ذكر معنى ذلك كله في « الفروع » . 

( ويجوز رفعٌ مسجد ) حيث ( أراد أكثرٌ أهله ) أي : المسجد ( ذلك ) أي : 
رفعه » ( وجعلّ سِفْله سقاية وحوانيت ) . 

قال في «الإنصاف »> : في ظاهر كلام أحمد وأخذ به القاضي . قاله 
الزركشى فى كتاب الجهاد . 

وقيل : لا يجوز . وأطلق وجهين في « الفروع © . 

وقال في ” الرعاية الكبرى » : فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل 

وقيل : هذا فى مسجد أراد أهله إنشاؤه كذلك . وهو أولى . انتهى . 
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ورّد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة . وهو كما قال . انتهى 
كلامه في «الإنصاف » . 

( لا نقله ) أي : المسجد إلى مكان غير مكانه الأول ولو خرب (١‏ مع إمكان 
عمارته ) مرة أخرى ( دون ) العمارة ( الأولى ) بحسب النماء فإنه لا يجوز . قاله 
في ١‏ الفنون » . وأن جماعة أفتوا بخلافه وغلطهم . نقله في « الفروع » واقتصر 
عليه . وكذا فعل في ١‏ الإنصاف »© . 

ولا يجوز أيضاً تحليته أي : المسجد بذهب أو فضة ٠»‏ وفاقاً للشافعي . 

وقيل : يكره وفاقاً لمالك . 

وللحنفية الكراهة والإباحة والندب . قالوا : ويضمن متولي الوقف . 
واحتجوا بتذهيب الوليد الكعبة لما بعث إلى واليها خالد القسري . 

ومن جعل سِفْل بيته مسجداً ينتفع بسطحه . 


0 7 7 
عد عد عاد 
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آباب : الهبة] 


هذا( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الهبة . 

وأصلها من هبوب الريح أي : مروره » يقال : وهبت له شيئاً وهباً بإسكان 
الهاء وفتحها وهبة . 

قال في « القاموس » : ولا تقل وهَبَكَهُ . حكاه أبو عمرو عن أعرابي . 

وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة . والاسم الموهب والموهبة بكسر 
وهب بعضهم لبعض . وواهبه فوهبه يهبه ؛ كيدعٌه ويرثُه2'0 غلبه في الهبة . 

ثم ( الهبة ) شرعاً : ( تمليك ) إنسان ( جائز التصرف ) أي : مكلف رشيد 
مما يجوز له التصرف فيه إنساناً غيره ( مالا معلوماً ) أي : جائز بيعه خاصة . 
وسيأتي التنبيه في المتن على ذلك ( أو ) مالآ ( مجهولا تعذر علمه ) . 

قال في ١‏ الفروع » : كصلح . ومن أمثلة ذلك : لو اشتبه شيء من أعيان 
الواهب بشىء من أعيان الموهوب له وتعذر تمييز ملك أحدهما من ملك الآخر 

وقال في ١‏ الكافي » : إنه تصح هبة ذلك » وكلب ونجاسة يباح نفعها . 

نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد : ترى له أن يثبت عليه ؟ قال : 
هذا خلاف الثمن هذا عوض من شىء . فأما الثمن فلا . 

وفي « الفروع » : وقيل : وجلد ميتة . 


وقيل : ومجهول عند متهب . 

وعلى المذهب : يشترط فى المال الموهوب : أن يكون ( موجوداً مقدوراً 
على علي )1 1 

وقيل : وغير مقدور كوصية . 

قال في « الفروع »© : ويتوجه منه هبة معدوم وغيره . انتهى . 

ولعله أراد بقوله : وغيره ما قاله صاحب ١‏ الرعاية » : ولا ما لا يتم ملكه 
له ؛ كقفيز مبهم اشتراه من صَبْرة ولم يقبضه . انتهى كلامه في ١‏ الرعاية » . 

ونقل ابن أبي عبدة عن أحمد : أنه سكل عن الصدقة بئلث دار غائبة عن رجل 
مشاعة وحد الدار وهي معروفة قال : جائز » عنم قد : لا يجوز 
حتى يعرف الدار . 

ونقل حرب إذا قال : ضع ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة جاز إذا كانت تعرف . 
ويشترط أيضاً في المال المملك أن يكون : ( غير واجب ) على من ملكه . 

ولا بد أن يكون التمليك منجزاً ( في الحياة بلا عوض . بما ) أي : بقول أو 
فعل ( يُعد هبة عرفاً ) على المذهب . حتى أن ابن عقيل ومن تبعه لم يذكروا في 
الهبة بالمعاطاة.الخلاف الذي في بيع المعاطاة . 

وفي ١‏ المستوعب ) و« المغني » في الصداق : لا تصح إلا بلفظ الهبة . 
والعفو التمليك . 

وفي ١‏ الرعاية » : في عفو وجهان . 

وفي ١‏ المذهب » ألفاظها : وهبت وأعطيت وملكت . 

وفي ١‏ الانتصار» : أطعمتكه كوهبتكه .. 

نخرج يقد السلراك النازية فانها إنائحة-. بويفيل الال كلك الصنية وتحزه : 
وبقيد كونه غير واجب نفقة الزوجة ونحوها . وبقيد الحياة الوصية . وبقيد كون 
التمليك بلا عوض عقود المعاوضات ؛ كالبيع والإجارة ونحوهما . 

قال في ١‏ المغني » عقب حكايته للفظ الخرقي : وجملة ذلك أن الهبة 
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والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة » وكلها تمليك في الحياة بغير عوض ٠»‏ 
واسم العطية شامل لجميعها . انتهى 
( فمن قصد بإعطاء ) لغيره ( ثوابَ الآخرة فقط [ف ) عطيته على هذا الوجه 
( صدقة . ش 

و ) من قصد بإعطائه ( إكراماً أو تودداً » ونحوه ) ؛ كمنْ أجل المحبة]2'1 . 
( ف ) عطيته ( هدية . 

وإلا ) أي : وإن لم يقصد المعطي بإعطاته شيئاً ( ف ) ما أعطى ( هبة وعطية 
ونحلة ) اعتباراً بالمعنى الأعم فتكون الألفاظ الثلاثة متفقة معنئ وحكماً . 

قال في « المغني » بعد أن ذكر غالب المعاني المتقدمة : وجميع ذلك 
مندوب إليه ومحثوث عليه . فإن النبي يكل قال : « تهادوا تحابوا )'" . 

وأما الصدقة : : فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره ه . وقد قال الله 


أذ وح ع سر ص و سم 


تعالى : 2 إن دوأ ألصَدتٍ مَصِمًا م ون تُحَطُوها نوها الققراء اي كديا 
3 احم وكير : 2 من مَيَكَاتِحَكُمْ © [البقرة :0؟] . انتهى . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلامهم قبل هدية المسلم والكافر . وذكروه 
في الغنيمة . ونقل ابن منصور في المشرك : أليس يقال إن النبي فل رد وقبل”2 ؟ 


)١(‏ ساقط منآأ. 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى »© 5 ١59.:‏ كتاب الهبات . باب التحريض على الهبة والهدية صلة 
بين الناس . عن أبي هريرة رضي الله عته . 

(9) عن عبد الله بن الزبير قال : « قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد من بنى مالك بن حسل على ابنتها 
أسماء ابنة أبي بكر بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . 
فسألت عائشة النبي يَكِةٍ فأنزل الله عز وجل : # لابتهدك أله عن لين لم يعوحٌُ في أن . . . * إلى آخر 
الآية » فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها » . 
أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » )١5100(‏ 5 : 4 
وعن عياض بن حمار المجاشعي وكانت بينه وبين النبي كَل معرفة قبل أن يبعث ١‏ فلما بعث النبي كَل 
اهدع له هدية قال + احسبها إبلذ .فأ أن يقيلها :وقال + إتالا نقبل ريد المشركين .“قال قلت 2 ما 
أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » )١9/0119/(‏ 5 : 17 
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واقددروافها أحيك : 

وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن أخبار القبول أثبت . 

والثاني : أنها ناسخة . 

والثالثة : قبل من أهل الكتاب . وقبوله من أهل الشرك ضعيف أو منسوخ . 

وقيل : الهبة تقتضي عوضاً . 

وقيل : مع عرف . فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف 
فكالشرط . واختاره شيخنا . انتهى . 

( ويعمٌ جميعها لفظ العطية ) ؛ لشموله لها . 

( وقد يراد بعطيةٍ : الهبة في مرض الموت ) . 

اند في ١‏ المطلع » عن لفظه”"2 في ١‏ المقنع » باب الهبة والعطية : 
والعطية هنا : الهبة في مرض الموت . فذكر الهبة في الصحة والمرض 


وامكاميئ” : 
( ومن أهدى ليهدى له أكثر : فلا بأس به ) ؛ لقوله كهِ : « المستفزز يثاب 
من هبته »© . ْ 


( لغير النبى كَل ) ؛ لقوله تعالى : # وَلَا تين تَمْتَكثْرَ © [المدثر : *] . 
ولمافبهمن الحرص والمنة”*> . غلى أن الآية فسرات بهذا أو بغيرة : 


قال في « الفروع ) : ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح : أن أباه ذكر 
قول الضحاك : لا بأس به لغير النبي كَلهِ . انتهى . 


)١(‏ فىأ: فإن. 

9 فى انظ : 

8 دي ادق اصح لتاب 
(5) في أوب : والضنة . 


0 


( ووعاء هدية كهي ) فلا ترد . ( مع عرف ) بذلك . فإن لم يكن عرف 
رده . قاله في « الفروع » . 

قال الحارثي : لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به ؛ كقوصرة التمر 
والبهوها أذ انتيى + 

( وكره رد هبة وإن قلت ) أي : كانت قليلة . 

( ويكافىئ ) المهدى له ( أو يدعو ) له . نقله في ١‏ الفروع » عن الغنية » . 
ثم قال : ويتوجه إن لم يجد دعا له كما رواه أحمد وغيره . ولأحمد من حديث 
امن لسعو 14لا وو ال و ش 

وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف . 
وقاله مقاتل . وكذا اختار شيخنا في رده عن الرافضي : أن من العدل الواجب 
مكافأة من له يداً ونعمة ليجزيه”" بها . انتهى . 

( إلا إذا علم ) من أتته الهدية ( أنه ) أي : المهدي إنما ( أهدى حياء : 
فيجب الرد ) أي : رد هديته إليه . نقل هذه المسألة ابن مفلح في « الآداب » عن 
ابن الجوزي ثم قال : ولم أجد من صرح بذلك غيره . وهو قول حسن ؛ لآن 
المقاصد في العقود عندنا معتبرة . انتهى . ٠‏ 

(نوإق: توظ ) الحا للمقعول:(افيها) آى 7 فق الييةا (اغوضن "بعلو ):: 
صح . نص عليه ؛ كشرطه في عارية » و ( صارت ) الهبة ( بيعاً ) ؛ لأنه تمليك 
بعوض معلوم . أشبه البيع وشاركه في الحكم فيثبت فيها الخيار والشفعة . 

قال في « الفروع »2 : وقيل : بقيمتها بيعاً . 

وعنله : هبة . 

وقيل : لا تصح كنفي ثمن . انتهى . 
)١(‏ في ب : الهبة . 
(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (98524) : 504١‏ . 


(9) في ب : ليجتزيه . 
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ومراده في بيع ٠‏ 

( وإن شرط ) في الهبة ( ثوابٌ مجهول : لم تصح ) ؛ لأنه عوض مجهول 
فيردها الموهوب له بزيادتها مطلقاً ؛ لأنها نماء ملك الواهب . وإن كانت تالفة رد 

قال في « الفروع » : ذكره شيخنا ظاهر المذهب . ويرضيه . فإن لم يرض 

ردها بزيادة ونقص . نص عليه . فإن تلفت فقيمتها"'' يومه . ولا يجوز أن يكافئه 

وظاهر ما تقدم : أن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضاً . سواء كانت لمثله أو 
دونه أو أعلا منه . 

وقال ابن حمدان : هي من الأدنى تقتضي عوضاً هو القيمة ؛ لقول عمر : 
« من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها "'' . 

وجوابه : بأنها عطية على وجه التبرع . فلم تقتض ثواباً ؛ كهبة المثل 
والوصية . 

وقول عمر خالفه ابنه وابن عباس . 

( وإن اختلفا ) أي : الواهب والموهوب له ( في شرط عوض ) في الهبة : 
( فقول ) موهوب له ( منكر ) بيمينه . وجزم به في ١‏ الكافي » وصححه 
الحارثي . 

وقيل : يقبل قول الواهب . 

وأطلقهما في ١‏ الفروع » و« الرعاية الكبرى » . 


| . فيأ: فقيمها‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »5 : 187 كتاب الهبات . باب المكافأة في الهبة‎ )0( 
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ووجه المذهب : كونه الأصل . 
ا اسمام ال و ال ل ا 
: ( وهبتني ما بيدي . فقال ) له : ( بل بعتكه . ولا بينة ) لواحد منهما بما 

قاله : فإنه ( يحلف كل ) منهما ( على ما أنكر ) من دعوى الآخر ؛ لأن الأصل 
عدمه . 

( ولاهبة ) يقضى بها( ولا بيع ) ؛ لأنه لم يثبت واحد منهما . 

( وتصح ) الهبة ( ويملك ) المتهب العين الموهوبة ( ب ) مجرد ( عقد ) 
وهو الإيجاب والقبول . 

قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والأربعين : القبض في العقود على 
قسمين : 

أحدهما : أن يكون من موجب العقد ومقتضاه ؛ كالبيع اللازم والرهن اللازم 
والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع ال ل 
القبض فيها من موجبات عقودها . ثم قال بعد ذلك بأسطر : واعلم أن كثيراً من 
الأصحاب يجعل القبض في هذ العقوة “فير ا للوونها واستمراريعاء 72 
لانعقادها وإنشائها . وممن صرح بذلك صاحب ١‏ المغني ؟ وأبو الخطاب في 
« انتصاره » وصاحب «١‏ التلخيص ) وغيرهم . 

ومن الأصحاب من جعل القبض فيه شرطاً للصحة . وممن صرح بذلك 
صاحب ١‏ المحرر » فيه في الصرف والسلم والهبة . ٠‏ 

وقال في ١‏ الشرح » : مذهبنا أن المُلك في الموهوب لا يثبت بدون القبض ٠.‏ 
وفرّع عليه إذا دخل وقت الغروب في ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض 
وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب . وكذلك صرح ابن عقيل بأن 
القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها . وكلام الخرقي يدل عليه 


إرذف 


ثم قال بعد ذلك بأسطر : وفي الهبة وجه ثالث حكي عن ابن حامد : أن 
الملك فيها يقع مراعّى . فإن وجد القبض تبيئاً أنه كان للموهوب بقبوله » وإلا 
فهو للواهب . وفرّع على ذلك حكم الفطرة . انتهى 7 

وعبارته في « الفروع » : وتصح بالعقد . وهل يملكها به ؟ فيه وجهان . 

وفى )0 الانتصار ») : روايتان . وعليهما يحرج النماء . وذكر جماعة . إن 
اتصل الفيض . انتهى : 

( فيصح تصرف قبل قبض ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » بعد أن قدم أنها تملك بالعقد : فعلى المذهب يجوز 

(و) تصح الهبة وتملك العين الموهوبة أيضاً ( بمعاطاة بفعل ) ؛ لأن 
النبي َكِّْ كان يهدي ويهدى إليه » ويعطي ويعطى » ويفرق الصدقات » ويأمر 
سعاته بتفريقها وأخذها . 

وكان أصحابه يفعلون ذلك . ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول 
ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد . 

ولو كان ذلك شرطاً لنقل عنهم نقلاً مشهوراً . 

و ١‏ كان ابن عمر على بعير لعمر . فقال النبي كه : بعنيه . فقال : هو لك 
يارسول الله ! فقال رسول الله كه : هو لك يا عبد الله بن عمر . فاصنع به 
7" 

ولم ينقل قبول النبي وَيْةٌ من عمر ولا قبول ابن عمر من النبي يَلْةٍ ولو كان 
شرطاً لفعَله النبي كَكِةِ وعلمه ابن عمر . ولم يكن ليأمره أن يصنع به شيئاً قبل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (578؟) 7 : 11١‏ كتاب الهبة وفضلها . باب من أهدي له هدية 
وعنده جلساؤه فهو أحق . 


ى”ق33> 


ولأنه ؤجد ما يدل على التراضى بنقل الملك . فاكتفى به ؛ كما لو وجد 
الإيجاب والقبول . 
القائم بين المعطي والمعطى ؛ لأنه إذا لم يكن عرف" يدل على الرضى فلا بد 
من قول دال عليه . 

أما مع قرائن الأحوال والدلالة ؛ فلا وجه لتوقيفه على اللفظ . ألا ترى أنا 
اكتفينا بالمعاطاة في البيع » واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام وهو إجارة 
وبيع أعيان . فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال » وأنها تنقل 
الملك من الجانبين . فلأن نكتفي به في الهبة أولى . انتهى . 

وقيل, : لا بد من الإيجاب والقبول . وضعفه في ١‏ الفائق »© . 

( ف ) على المذهب ( تجهيز ) الإنسان ( بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك ) ؛ 
لوجود المعاطاة بالفعل . 

( وهي ) أي : الهبة فيما إذا وقعت"'" بإيجاب وقبول ( في تراخي قبول ) عن . 
الأنجات: 

( وتقدمه ) عليه ( وغيرهما ) ؛ كاستثناء الواهب نفع الموهوب مدة 
معلومة . صرح بصحته'" الموفق إجابة لسؤال . واقتصر عليه ابن رجب في 
القاعدة الثانية والثلاثين : 

( كبيع ) . جزم به الحارثي واقتصر عليه في ١‏ الإنصاف »2 . 

( وقبول هنا وفي وصية » بقول أو فعل دال على الرضى . 

وقبضها ) أي : الهبة في الحكم ( كمبيع ) . فيكون في موهوب مكيل أو 


000 في أ : عرفاً . 
فم في ج : وقفت . وقد سقطت من ب . 
(0) فيأ: بصحة ذلك . 
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موزون أو معدود أو مذروع بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه . وفيما ينقل بنقله » 
وفيما يُتناول بتناوله » وفيما عدى ذلك بالتخلية . 

( ولا يصح ) القبض ١‏ إلا بإذن واهب ) فيه ؛ لأنه قبض غير مستحق على 
الواهب . فلم يصح بغير إذنه ؛ كأصل العقد وكالرهن . وهذا على المذهب . 
وهو : أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . على ما سيأتي في المتن . 

أما على رواية أن الهبة تلزم في المتميز غير المكيل والموزون والمعدود 

( وله ) أي : للواهب على المذهب (١‏ الرجوع ) في الهبة وفي الإذن في 
قبضها ( قبله ) أي : القبض ولو بعد تصرف المتهب . 

وقيل : ليس له الرجوع في واحد منهما . 

( ويبطل ) إذن الواهب للموهوب له في قبض الهبة ( بموت أحدهما ) ؛ 
كالوكالة . 

( وإن مات واهب ) قبل قبض الهبة . سواء كان أذن فيها أو لا : ( فوارثه 
مقامه في إذن ) في القبض . ( و ) في ( رجوع ) في الهبة ؛ لأن عقد الهبة مآله 

إلى اللزوم . فيقوم وارثه فيه مقامه ؛ كالرهن قبل القبض . 

قال ابن رجب في مسألة الرهن : ذكره الأصحاب وقالوا : هو ظاهر كلام 

وقال القاضى : إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة . 
سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ؛ لأنه عقد جائز . فبطل بموت أحد 
المتعاقدين ؛ كالوكالة والشركة . 

ورد : بالفرق بين الوكالة والشركة وبين العقد الذي مآله إلى اللزوم . فإنه 
بالبيع المشروط فيه الخيار أشبه . 


قال في « الفروع : ووارث واهب يقوم مقامه : 


كا" 


وقيل : يبطل العقد ؛ كمتهب"''' في الأصح بالتهون :+ 
وقال بعض الأصحاب : إن وهب في الصحة ثم مات قبل القبض بطل 
العقدء وإن وهب في المرض ثم مات قبل القبض فالورثة بالخيار ؛ لشبهها 


( وتلزم ) الهبة ( بقبض ؛ ك ) ما تلزم ( بعقد فيما بيد متهب ) بيعي :أن 
الهبة لا تلزم بدون قبض بإذن واهب ؛ لما روي عن عائشة ١‏ أن أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهما لما حضرته الوفاة قال لها : يا بنية ! إني كنت نحلتك جذاذ 
عشرين وسقاً ولو كنت جذذتيه وحرزتيه كان لك » وإنما هو اليوم مال الوارث 
فاقتسموه على كتاب الله )!2 . رواه مالك في ١‏ الموطأ » . 

وروي عن عمر أنه قال : « ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم 
قال : مالي وفي يدي . وإذا مات هو قال : قد نحلته ولدي . لا نحلة إلا نحلة 
يحوزها الولد دون الوالد د : 

وأما إذا كانت العين الموهوبة بيد المتهب أمانة ؟ كالوديعة » أو مضمونة ؛ 

( ولا يحتاج لمضيّ زمن يتأتى قبضه فيه ) . فإن أحمد قال في رواية ابن 
منصور : إذا وهب لامرأته شيئاً ولم تقبضه فليس بينه وبينها خيار وهي معه في 
البرع:, 

قال في المغني » : فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضاً ولا مضي مدة يتأتى فيها ؛ 
لكرتها دف اليك افيدها على ماافيه : ننه .: 
)١‏ فيأ: كموت . 
() أخرجه مالك في « موطته » (40) 7 : 01/5 كتاب الأقضية . باب ما لا يجوز من التحل . 


(60 أخخرجه البيهقي في « السئن الكبرى 2 5 : ١7٠١‏ كتاب الهبات . باب يقبض للطفل أبوه . 


لاا 


قال في ١‏ الإنصاف » عن هذا : وهو المذهب .. 

قال الشارح : هذا الصحيح إن شاء الله تعالى . وقدمه في « المحرر » 
و« الفائق » و« النظم » وابن رزين في ١‏ شرحه © . 

قال في « الرعايتين » : وهو أولى . وكذا قال الحارثي . انتهى . 

وعنه : لا بد من مضى مدة يتأتى فيها القبض . 

ونه 1لا نات لدوم الإذن قن الفض انعا 

( وتبطل ) الهبة ( بموت متهب ) بعد عقد و( قبل قبض ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا تبطل . انتهى . 

وعلله في ١‏ شرح المحرر» بأن القبض من المتهب قائم مقام القبول . فإذا 
مات قبلهِ بطل العقد ؛ كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله .- 

وأما إذا مات أحد المتعاقدين قبل القبول فإن العقد يبطل وجهاً واحداً ؛ لأن 
العقد لم يتم . 

( فلو أنفذها ) أي : الهبة ( واهب مع رسوله ) أي : رسول الواهب ( ثم 
مات ) مرسله ( أو) مات ( هوهوب له ) وهو المرسل إليه ( قبل وصولها ؛ 
بطلت ) الهبة ؟ لم روى.أحمد بإسناده عن أم كُلثوم بنت أبي سلمة قالت : « لما 
تزوج رسول الله ككِهِ أم سلمة قال لها : إني قد أهديت إلى النجاشيي حلة وأواقي 
مسك . ولا أرى النجاشي إلا قد مات .. ولا أرى هديتي إلا مردودة علىٌ . فإن 
ردت فهو لك قالت : فكان ما قال رسول الله كةِ وردت عليه هديته . فأعطى كل 
امرأة من نسائه أوقية من مصك ». وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة )"© . 
انتهى الحديث . : 

وحيث بلغ الرسول موت مرسله في أثناء الطريق فليس له حملها إلى المهدى 
إليه » إلا أن يأذن له الوارث . 


. 504 : أخرجه أحمد فى ! مسنده )(1/915؟)5‎ )١( 
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( إلا إن كانت ) الهبة ( مع رسول موهوب له ) وقد مات الواهب فإنها 
لاتبطل ؛ لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه . فيكون موت الواهب بعد 


لزومها بالقبض فلا يؤثر . 
( ولا تصح ) الهبة ( لحمل ) ؛ لآن تنلكة تعلق على عرو حي بوالهية 
لا تقبل التعليق . 


( ويقبل ويقبض لصغير ومجنون ) وُهب لهما شيء ( وليٌ ) ؛ لأنه قبول لمال 

ولا يصح القبول ولا القبض من غير الول وهو الأب أو وصيه أو الحاكم أو 
أمنيثة: .+ 

قال أحمد في رواية صالح : في صبي وُهبت له هبة أو تُصدق عليه بصدقة 
فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر . فقال : لا أعرف للأم قبضاً » ولا يكون إل8") 
للأب . 

وقال عثمان رضي الله تعالى عنه : « أحق من يحوز على الصبي أبوه »7") . 

قال في « المغني » : ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم عند 
عدمهم ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك . فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه 
وليس له أب ولا وصي ويكون فقيراً لا غنى به عن الصدقات . فإن لم يصح قبض 
غيرهم له » انسد باب وصولها إليه . فيضيع ويهلك . ومراعاة حفظه عن الهلاك 
أولى من مراعاة الولاية . 

( فإن وهّب هو ) أي : الولي لموليه شيئاً : ( وَكُل من يقبل ) له الهبة منه » 
( ويقبض هو ) والمراد إذا كان الولى غير الأب إذا وهب ولده الصغير » وذلك 
معلوم مما سيأتي في المتن وهو قوله : 


)002 ساقط من أوب . 
قف لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي نحوه في ١‏ السئن الكبرى »5 : ١7١‏ كتاب الهبات . باب 
يقبض للطفل أبوه . ولفظه : « فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً » . 
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( ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر إلى توكيل ) . 

قال في « المغني » : فإن وهب الأب لابنه شيئاً قام مقامه في القبض والقبول 
إن احتيج إليه . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا وهب 
لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه : أن الهبة 
تامة . هذا قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 

ورَؤّينا معنى ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز . 

ثم إن كان الموهوب مما يفتقر إلى قبض أكتفى بقوله : قد وهبت هذا لابني 
وقبضته له ؛ لأنه يغني عن القبول كما ذكرنا . ولا يغني قوله : قد قبلته ؛ لأن 
القبول لا يغني عن القبض وإن كان مما لا يفتقر إلى قبض . 

قلت : ولعله أراد ما القبض فيه بالتخلية والله أعلم اكتفي بقوله : قد وهبت 
هذا لابني ولا يحتاج إلى ذكر قبض ولا قبول . 

قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره 
لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض . وأن وليها أبوه ؛ لما 
رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان قال : « من نحل ولد له صغيراً 
لم يبلغ أن يحور فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهي جائزة وأن وليها أبوه )237 . 

وقال القاضي : لا بد في" هبة الولد من أن يقول : قبلته لم أقف عليه 
هكذا. وقد أخرج البيهقي نحوه وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن الهبة عندهم 
لاتصح إلا بإيجاب وقبول . 

وقد ذكرنا من قبل : أن قرائن الأحوال ودلالتها تغني عن لفظ القبول » 
ولا أدل على القبول من كون القائل هو الواهب . فاعتبار لفظ لا يفيد معنى من غير 
ورود الشرع به حكم لا معنى له. مع مخالفته لظاهر حال النبي يَكهِ وصحابته . 


. أخرجه مالك في « موطته » (160) كتاب الأقضية » باب : ما يجوز من النْخْل . ط إحياء العلوم‎ )١( 
. زههة في أوب : من‎ 


ا 


وليس هذا مذهباً لأحمد . فقد قال في رواية حرب : في رجل أشهد بسهم من 
ضيعته وهي معروفة لابنه وليس له ولد غيره . فقال : أحب إليَ أن يقول عند 
الإشهاد. ؟ قد قيضت له قيل له + فإن سهى ؟ققال :. إذا كان مثورا وجوت . 

فقد ذكر أحمد أنه يكتفى بقوله : قد قبضت له . وأنه يرجو أن يكتفى مع 
التمييز بالإشهاد فحسب » وهذا موافق للإجماع المذكور عن سائر العلماء 

وقال بعض أصحابنا : يكتفى بأحد لفظين إما أن يقول : قد قبلته » 
قبضته ؛ لأن القبول يغني عن القبض . 

قال الموفق : وظاهر كلام أحمد ما ذكرناه . 

ولا فرق بين الآثمان وغيرها فيما ذكرنا » وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . 

وقال مالك : إن وهب له ما لا يُعرف بعينه كالأئمان : لم يجز إلا أن يضعها 
على يد غيره ؛ لأن الأب قد يتلف ذلك ويتلف بغير سببه ولا يمكن أن يشهد على 
شيء بعينه . فلا ينفع القبض شيئاً . 

ولنا ا 000 
يصح ؛ كالعروض . 

ثم”'' قال في المغني » بعد ذلك : وإن كان الواهب الصبي غير الأب من 
أوليائه فقال أصحابنا : لا بد من أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له ؛ ليكون 
الإيجاب منه » والقبول والقبض من غيره ؛ كما في البيع . بخلاف الأب فإنه 
يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض ؛ لكونه يجوز أن يبيع لنفسه . 

قال : والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء ؛ لأنه عقد يجوز أن 
يصدر منه ومن وكيله . فجاز له أن يتولى طرفيه ؛ كالب . وفارق البيع فإنه 
لا يجوز أن يوكل من يشتري له . 

ولأن البيع إنما منع منه لما يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبي . و 
هاهنا يعطي ولا يأخذ . فلا وجه لمنعه من ذلك وتوقيفه على توكيل غيره . 


ا 


ولأننا قد ذكرنا أنه يستغنى بالإيجاب والإشهاد عن القبض والقبول فلا حاجة 
إلى التوكيل فيهما مع غناه عنهما . انتهى . 


وعلم من كلام صاحب « المغني ) : أن ما نقله عن الأصحاب أن توكيل 
الولي غير الأب يكون في القبول والقبض معاً . وكذا كلامه في ١‏ الإنصاف 2 . 
وعبارته : وإن وهب ولي غير الأب فقال أكثر الأصحاب : لا بد أن يوكل الواهب 
من يقبل للصبي ويقبض له ؛ ليكون الإيجاب من الولي » والقبول والقبض من 
غيره ؛ كما في البيع . بخلاف الأب . انتهى . 


وكلامه في ١‏ التنقيح » وتبعته عليه : يقتضي أن التوكيل يكون في القبول 
فقط . ويكون الإيجاب والقبض من الواهب فإنه قال : وكل من يقبل ويقبض 
هو . ولعله اطلع بعد وضعه ‏ الإنصاف » على كلام لبعض الأصحاب يقتضي 
ذلك » وأنه الأصح عنده فإنه قال في خطبة « التنقيح » : فإن وجدت في هذا 
الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير . 
انتهى . وكذا فعلت . والله أعلم . 

( ومن أبرأ ) مديئاً ( من دينه ) الذي له عليه » ( أو وهبه ) أي : وهب الدَّين 
الذي له ( لمدينه » أو أحلّه منه ) بأن قال له : أنت في حل منه » ( أو أسقطه 
عه ع أواق قد لني( املك لد أن فلمل نيه انأ بها لدو لعل )نا 
على( المدين » ( أو عفا عنه ) أي : عن الدين : ( صح ) ذلك جميعه » وكان 
كل لفظ منها مسقطاً للدين . وكذا لو قال : أعطيتكه . أما ما عدا لفظ الهبة 
والصدقة والعطية فظاهر فى ذلك ٠»‏ وأما لفظ الهبة والصدقة والعطية ؛ فلأنه ليس 
هناك عين موجودة يتناولها اللفظ فانصرف إلى معنى الإبراء . 


قال فى «الإنصاف »© : قال الحارثى : يصح . بلفظ الهبة والعطية مع 
00 زيادة منج . 
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قال : ولهذا لو وهبه ديله د 10 لم يصح ؛ لانتفاء معنى 
الإستقاط #اوانتفاء شرظ الهة.. 
ومن هنا : امتنع هبته لغير من هو عليه » وامتنع إجزاؤه عن الزكاة ؛ لانتفاء 


هه مهام 


( ولو ) وجد ذلك ( قبل حلوله ) أي : الدين خلافاً لبعض الأصحاب . ( أو 
اعتقد ) رب الدين المسقط له ( عدمه ) وفيه وجه . أصلهما الوجهان”" فيما إذا 
باع مال أبيه أو نحوه يظن حياته فتبين أنه قد ماث . 0 

وقيل : أصلهما الوجهان فيمن باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت 
امرأته . أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته . 

(لا إن علقة ) أي غلق«رت الدين الاسقاظ على شرط ,تصن ليه فيح 
قال : إن مت بفتح التاء ‏ فأنت في حِلٌ . 

وجعل رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال' : ما أحسن الشرط . 

قال في ١‏ الفروع » : فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صإحب «النوادر» من 
شرطه : أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط . وذكر الحلواني والحارثي : 
أن صحة الإبراء بشرط أصح . 

(و) أما إذا قال له : ( إن مث  )‏ بضم التاء ‏ ( فأنت في حل ) فإنه 
( وصية ) للمدين بالدين . 

( و ) متى لم يعلق الإسقاط على شيء وكان المسقط جائز التصرف : فإن 
الغريم ( يبرأ ) بأحد الألفاظ المتقدمة . ( ولو ردً ) ذلك الذي عليه الدين بأن 
قال : لا أقبل البراءة أو نحو ذلك . ' 


(0) فيأ: لوجهان . 


18 


قال في ١‏ الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . نص عليه » وعليه 
جماهير الأصحاب ,٠‏ وقطع به كثير منهم . 

وقيل : يشترط القبول . انتهى . 

ووجه المذهب : أن إسقاط الحق لا يفتقر إلى القبول ؛ كالعتق والطلاق 
والعقعة ‏ نوبهكا فارق عنة الت 207 4 لآنه توليك + 

قال في « الفروع» : وفي « المغني » : في إبرائها له من المهر : هل هو 
إسقاط أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به » وإن صح اعتبر قبوله . 
الهو 

( أو جهل ) يعني : أنه تصح البراءة من الدين ولو جهل قدره ووصفه بالنسبة 
إلى رب الدين والمدين . ٠‏ 

أما كون الإبراء يصح مع جهل رب الدين ؛ فلأنه إسقاط حق . فينفة مع 
العلم والجهل ؛ كالعتق والطلاق . 

وأما كونه يصح مع جهل من عليه الدين ؛ فلآنه لا يلتفت إليه في الإبراء . 
فعلمه بالمبرىء منه وجهله به سواء ؛ كالأجنبي . 

وعنه : لا يصح مع جهلهما » إلا إذا تعذر علمه . 

وعنه : لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب . 

وعنه : لا يصح مع جهل رب الدين وعلم المدين مطلقاً . 

وعلى المذهب في هذا تفصيل وهو المشار إليه بقوله : 

( لا إنه علمه مَدين فقط وكتمه ) أي : من رب الدين ( خوفاً من أنه إن علمه 
لم يبرته ) منه . يعني : فإنه لا تصح البراءة . صرح بذلك الموفق والشارح 
وتابعهما الحارثي . 

وواضئة ؤللف + أنافةاتقريراً للشرقء وقد أمكن البخرز منه . 


41 قن 1 العين. .. 
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قال الحارثي : وظاهر كلام أبي الخطاب الصحة مطلقاً . قال : وهذا 
أفوية بد اهن 

قال في ١‏ المحرر » بعد أن ذكر الروايات في أصل المسألة : ويتخرج أن 
يصح بكل حال . إلا إذا علمه المبرأ ‏ بفتح الراء - وظن المبرىء ‏ بكسرها - 
جهله”'' به فلا يصح . انتهى . ش 

ووجّه ذلك شارح ١‏ المحرر» بأنه قد يسقطه المبرىء ظناً أن المبرأ لعدم 
علمه به قد يحتاج إلى المطالبة والخصومة فيبرئه قطعاً للنزاع . فمتى علمه المبرأ 
دونه يكون هضماً للحق فلا يصح لذلك . 

( ولا يصح ) الإبراء ( مع إبهام المحل ) الذي يرد عليه الإبراء ؟ ( كأبرات 
أحد غريمي . أو ) أبرأت هذا الغريم ( من أحد ديني ) اللذين عليه ؛ كما لو 
قال : وهبتك أحد هذين العبدين » أو كفلت أحد الدينين . واختار الحلواني 
والحارئي الصحة في مسألتي المتن . قالا : ويؤخذ بالبيان كطلاقه وعتقه 
إحداهما . 

قال في ١‏ الفروع © : يعني : ثم يقرع . 

( وما صح بيعه ) من الأعيان ( صحت هبته ) ؛ لأنها تمليك في الحياة . 
فصحت فيما صح فيه البيع . 

وعلم من هذا أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته . وهو المذهب . واختاره 
القاضي وقدمه في « الفروع » . 

وقيل : تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات . جزم به الحارثي ؛ 
كالكلب . جزم به في ١‏ المغئي » وه الكافي »2 . 

قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين القاضى وصاحب «١‏ المغنى ») 
خلاف في الحقيقة ؛ لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز ؛ كالوصية : 50 
به القاضي في ١‏ خلافه » . انتهى . 


نظ 


وقيل : تصح هبتها مع القول بعدم صحة بيعها . 

قال فى « الإنصاف » : قلت ينبغي أن يقيد القول بالصحة بأن يكون حكمها 
انتهى . 
واعذا امه 

( و ) صح (١‏ استثناء نفعه ) أي : الشيء الموهوب ( فيها ) أي : في الهبة 
عند إنشائها ( زمنا معيناً ) ؛ كشهر وسنة . قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه 
البائع نفعاً معلوماً ؛ كسكنى الدار المبيعة شهراً ونحو ذلك . 

وتصح هبة الشقص المشاع . جزم به الأكثر ؛ لما في « الصحيح » أن وفد 
هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله يَكلِِ أن يرد عليهم ما غنم منهم . فقال 
رسول الله ككل : « ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم 6" . 

ولأنه يصح بيعه . 

قال في « الإنصاف » : وفي طريقة بعض الأصحاب : ويتخرج ل" من 
عدم إجارة المشاع : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . انتهى . 

وأشير إلى صحة هبة المشاع في المتن بقوله : 

( ويعتبر لقبض مُشاع إذن شريك ) فيه . فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً » 
ونصف الشريك أمانة . قاله في « المجرد » . وإلى هذا أشير بقوله : 


000 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (8119) 7 : 184 . عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(؟) ساقط من ب . ١‏ 


اللا 


( وتكون حصته وديعة ) . 

وفي « الفنون» : بل عارية يضمنه . 

قال في ١‏ المغني » : فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه » قيل للمتهب : وكّل 
الشريك في قبضه لك ونقله . فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما 
فينقله . فيحصل القبض ؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ٠»‏ ويتم به عقد 
شريكه فيه . فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً » ونصف الشريك أمانة . انتهى . 

( و ) محل ذلك : إن لم يأذن له الشريك في التصرف ٠‏ وأما ( إن أذن له ) 
أي : القابض ( في التصرف ) فيما منه الشقص الموهوب ( مجاناً ) أي : من غير 
عوفن قلف تحت يد"( ) [تحمنة الشريك: تكرن تضمو (كمارية و ) إن 
أذن له في التصرف ( بأجرة . ف ) إن شقصه يكون في يد القابض أمانة ؛ 
( كمؤجر ) . 

و( لا ) تصح هبة ( مجهول لم يتعذر علمه ) . نص عليه في رواية أبي داود 
وحرب ؛ لأنه تمليك . فلم يصح في المجهول ؛ كالبيع . 

أما إذا تعذر علمه فإنه تصح هبته ؛ كالصلح عنه للحاجة . 5 

وقيل : تصح هبة"'! المجهول ؛ كقوله : ما أخذت من مالي فهو لك » أو 
من وجد شيئاً من مالي فهو له . اختاره الحارثي والشيخ تقي الدين . وانفرد 
باختيار الصحة في المعدوم ؛ كهبة التمر واللبن بالسنة . قال : واشتراط القدرة 
على التسليم هنا فيه نظر . بخلاف البيع . 

( ولا ) تصح ( هبة ما في ذمة مدين لغيره ) ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه . 

( ولا ) تصح هبة ( ما لا يقدر على تسليمه ) ؛ لأن الهبة عقد يفتقر إلى 
القبض . أشبه البيع . ْ 

وظاهره : أنه لو وهب شيئاً لغاصبه أو لمن يتمكن من أخذه : صح ؛ لإمكان 


/ا1 1 


وليس لغير الغاصب القبض إلا بإذن الواهب . فإن وكّل المالك الغاصب في 
تقبيضه صح . وإن وكل المتهب الغاصب في القبض له فقبل ومضى زمن يمكن 
تيه فيه رار مقيوفيا + وملكه النحيب: 4 وبرقء الناضت من فبعالة.: دكرو ا" 
في « الشرح © . 

وقيل : تصح هبة غير مقدور عليه . وقاله أبو ثور ؛ لأنه تمليك بلا عوض . 
أشبه الوصية . 

( ولا ) يصح ( تعليقها ) أي : الهبة على شرط . والمراد غير موت 
الواهب . فإنها تصح وتكون وصية وتقدمت الإشارة في المتن على ذلك”"" . أما 
يصح . جزم به أكثر الأصحاب ؛ لأنها تمليك لمعيّن في الحياة . فلم يجز 
تعليقها على شرط ؛ كالبيع . ٠‏ 

وما روى أن النبي كَلةِ قال لأم سلمة : « إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي 
للق 00 قعل تيل الوافد لآ الهية: 

( ولا ) يصح( اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها ) المتهب. (أو) 
لا( يهبها . ونحوهما ) ؛ كأن لا يأكل الطعام الموهوب » أو لا يلبس الثوب 

( وتصح هي ) أي : الهبة مع وجود هذا الشرط الباطل . بناء على صحة 

( ولا) تصح الهبة ( مؤقتة ) ؛ كقوله : وهبتك هذا شهراً أو سنة أو نحو 
ذلك ؛ لأنه تعليق لانتهاء الهبة . فلا تصح معه ؟ كالبيع . 


. فيأ: وذكره‎ )١( 
9؟) ص«(1841).‎ 
. )١( سبق تخريجه ص (778) رقم‎ )”(' 
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وقيل : تصح ويلغو التوقيت . 
وإنما صحت مع التوقيت بالعمر ؛ لأن شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له 
المتهب عود الموهوب في كل" حال إليه أو إلى ورثته . 

وصيغتها : ( كأعمرتك » أو أرقبتك هذه الدار » أو ) هذه ( الفرس . أو ) 
هذه ( الأمة . 

ونصه ) فيمن يعمر الجارية : ( لا يطأ ) . 

نقل يعقوب وابن هانىء : من يُعمّر الجارية أيطأ ؟ قال : لا أراه . 

( وحمل ) أي : حمل القاضي نص أحمد الإمام على أن مُعمّر الجارية 
. لايطأها ( على الورع ) ؛ لأن الوطء استباحة فرج . وقد اختلف في صحة 
العمرى » وجعلها بعضهم تمليك المنافع » فلم ير له وطتئها لهذا . وبعٌد ابن. 
رجب ما ذكره القاضى . ثم قال : والصواب حمله على أن الملك بالعمرى 
قاصر » ولهذا يقول على رواية 5 إذا شرط عودها إليه بعذه . صح . فيكون 
تمليكاً مؤقتاً . انتهى . 

( أو ) قوله : ( جعلتها لك عمرّك وحياتك ». أو ) جعلتها لك ( عمرّى أو 
رُقبى » أو ما بقيت . أو أعطيتكها ) عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما 
بقيت : ( فتصح ) ؛ لما روى جابر قال : قال رسول الله يكو : « العمرى جائزة 
لأهلها [والرقبى جائزة لأهلها]("2 )”2 . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث 
)١(‏ ساقط منآً. 


69 أخرجه أبو داود فى «! سننه ») (766) 7 : 546 كتاب الإجارة . باب في الرقبى ٠‏ 
خرجةابو في ب إلى ب في ألرفبى 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 3)١101(‏ : 708 كتاب الأحكام . باب ما جاء في الرقبى . 


اكلا 


وحكي عن بعضهم : أن العمرى والرقبى لا يصحان ؛ لأن النبي كَكَِه قال : 
الا تعوووا ولا 2330 , 

وأجيب عن ذلك : بأن النهي إنما ورد على سبيل الإعلام لهم : إنكم إن 
أعمرتم أو أرقبتم نفذ للمعمر والمرقب ولم يعد إليكم منه شيء . وسياق الحديث 
يدل عليه » فإنه قال : « فمن أعمر عمرى فهى للذي أعمرها سا .وميتاً 
وعقبه 6(" . ولو أريد به حقيقة النهي لم يمنع ذلك صحتها . فإن النهي إنما 
يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فائدة . 

أما إذا كانت صحة المنهي عنه ضرراً على مرتكبه لم يمنع صحته ؛ كالطلاق في 
زمن الحيض. وصحة العمرى ضرر”*' على المعمر فإن ملكه يزول بغير عوض . 

( و ) حيث تقرر هذا فإن الآشياء المعمرة ( تكون لمُعْمِر . ولورثته بعده : إن 
كانوا ؛ كتصريحه . وإلا ) أي : وإن لم يكن له وارث : ( فلبيت المال ) . نص 
عليه ؛ كسائر المال المخلف . 

( وإن شرط ) الواهب على من وهب له هبة ( رجوعها . بلفظ : إرقاب أو 
غيره » لمعمر ) أي : لواهب ( عند موته ) مطلقاً . ( أو ) شرط رجوعها ( إليه ) 
أي إلى الواهب بشرط وهو : ( إن مات) الموهوب له ( قبله . أو ) شرط 
رجوعها ( إلى غيره ) ؛ كإلى ورثة الواهب إن مات قبل الموهوب له . 

( و ) هذه( هي الرقبى ) وسميت بذلك؛ لأن كلاً منهما يرقب موت صاحبه.. 

وقد روي عن أحمد : أن الرقبى أن يقول : هى لك حياتك فإذا مت فهى 
لفلان أو راجعة إلىّ . والحكم في الصورتين واحد . . ْ 

( أو شرط ) الواهب ( رجوعها مطلقاً ) أي :من غير تقييذ يموت أو غيره 
( إليه » أو إلى ورثته .» أو آخرهما موت : لغى الشرط » وصحت ) الهبة 


. كتاب الهبات . باب الرقبى . عن جابر رضي الله عنه‎ ١75 : ” ©» أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
. كتاب الهبات . باب العمرى‎ ١157: 56)1١770( » صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في‎ 

)6 ساقط من ب . 

2 في ب : ضرراً . 


"4 


( لمُعْمّر ) اسم مفعول ( وورثته كالأول ) أي : كالمتقدم ذكره أولاً . وبهذا قال 
جابر بن عبدالله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لما روي عن جابر قال : « قضى رسول الله كَل 
بالعمرى لمن ؤُهبت له 2١0)‏ . متفق عليه . 

وعن زيدبن ثابث 9 أن النبى يله جعل الرقبى للذي أزقبها 6 دراه حول 
والنسائي . ْ 

وفي لفظ : « جعل الرقبى للوارث )”" رواه أحمد . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : « العمرى جائزة لمن أعمرها 
[والرقبى جائزة لمن أَزْقِبّها]”؟؟ »”*' رواه أحمد والنسائي . 

وف إنن شيو قال فال سول انل كله 1لا تخمروا ولا ترقيوا فين أعمن 
شيئاً أو أرقبه فهو له محياه ومماته 2١7)‏ . رواه أحمد والنسائي . 


وكل هذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب . مع بطلان شرط 
العود ؛ لأنه إذا ملك لم ينتقل عنه بالشرط . ْ 
ولأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى العقد . فصح العقد وبطل الشرط ؛ كما لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (1587) 5 : 410 كتاب الهبة وفضلها . باب ما قيل في العمرى 
والرقبى . 
وأخرجه مسلم في ! صحيحه » (1770) : ١747‏ كتاب الهبات . باب العمرى . 

() أخرجه النسائى فى « سننه » (07/*) 5 : 514 كتاب الرقبى . ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في 
لاي لامك ني 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده هلاه 847 . 

(0) أخرجه أحمد 50 مسنده ) (191558) 1851:2865 . 

4 . انهو 

(5) أخرجه النسائى فى ١‏ سننه » (56)78/19 : 554 كتاب الرقبى . ذكر الاختلاف على أبي الزبير . 
وأخرحه اخمدافى « اتوم 09314 لوكا ْ : 

(3) أخرجه النسائي في ” سننه » (811) + : 777 كتاب العمرى . ذكر اخختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر 
في العمرى . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده ») (؟05751) 7 : لالا . 
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شرط في البيع أنه لا يبيعه . نص أحمد على بطلان الشرط في رواية أبي طالب ؛ 
للأحاديث المطلقة المتقدم ذكرها . 

وعنه ٠.‏ صحة الشرط والعقد . ويه قال مالك والزرهري وأبو ثور وداود 
وغيرهم ؛ لما روى جابر قال : « إنما العمرى التي أجاز رسول الله كَكةِ أن يقول : 
هى لك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها 2١7‏ 

وأجيب عنه : بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارضه ما روي عن النبي ككل . 

وإذا قال أحد شريكين فئ قن للقن المشترك : أنت حبيس على آخرنا موتاً : 
لم يعتق بموت الأول منهما » ويكون في يد الآخر عارية فإذا مات عتق . ذكره 
القاضى فى « المجرد » . نقله فى القاعدة الثالثة والأربعين . 

ولا يصح إعمار المنافع ولا إرقابها . 

( و )على هذا لو قال مالك شيء منتفع به لاخر : ( مَتَحْتُكَه ) عمرك . 

( و ) كذا لو قال له عن بيته : ( سكناه ) لك عمرك . 

( و ) كذالو قال عن بستانه أو نحوه : ( غلّته ) لك عمرك . 

( و ) كذا لو قال عن قئه : ( خدمتّه لك ) . فإنه يكون في هذه الصور كلها 

وروي معناه عن حفصة . وبهذا قال أكثر العلماء ؛ لأن المنافع إنما تستوفى 
شيئاً فشيئاً بمضي الزمان . فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه . 

وعلم مما تقدم أن العمرى تصح في غير العقار من الحيوان والثياب 
ونحوهما ؛ لأنها نوع هبة . فصحت في ذلك ؛ كسائر الهبات . 


ند تن 


4١‏ أخرجه مسلم في « صحيحها ١١58 : 7 )١7785(‏ كتاب الهبات . باب العمرى . ولم أره في 
البخاري . 


3 


( فصل ) في حكم عطية الأولاد 


وحكم الرجوع فيها وغير ذلك . 

( ويجب ) على واهب ذكر أو أنثى ( تعديل بين من يرث ) من الواهب 
( بقرابة : من ولد وغيره ) ؛ كأباء وإخوة وأعمام وبنيهم . ( في هبة ) شيء ( غير 
تافه ) . نص عليه . وهو المذهب . 

وعنه : وفيه مع تساو فقرًا وغنى""2 . 

وذلك التعديل الواجب ( بكونها ) أي : الهبة تقسط عليهم ( بقدر إرثهم ) . 
نص عليه في رواية الجماعة واختاره الأكثر . 

والأصل في ذلك ما روى جابر قال : ١‏ قالت امرأة بشير لبشير : أعط ابني 
غلاماً . وأشهد لي رسول الله كَكةِ . فأتى رسول الله كه . فقال : إن ابنة :ان 
سألتني أن أنحل ابنها غلامي . قال : له إخوة ؟ قال : نعم . قال : كلهم أعطيتَ 
مثل ما أعطيته ؟ قال : لا . قال : فليس يصلح هذا . وإني لا أشهّد إلا على 
حق 0" . رواه أحمد ومسلم وأبو داود . ١‏ 

وؤواء اتن مويك اسان بج تر فال 846لا نديد ني مان عون 
إن تبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم »20 . 


41 في أوب : تساوي . 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه © (1774) 7 : 354 كتاب الهبات . باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة . ْ 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (2050 * : “97” كتاب الإنجارة . باب في الرجل يفضل بعد ولده في 
النحل . 
وأخرجه أحمد في « مستده ) 3*0355919 :73551 , 

م2 أأخرجه أحمد في ١‏ مسبئده ) (181589 5 7548 . 


د 


وفي لفظ لمسلم : « فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي . فقال 
رسول الله كلِةِ : أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في 
أولادكم . فرجع أبي في تلك الصدقة )200 . 

وللبخاري مثله'"2 . لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة . 

وروى النعمان بن بشير أن النبي كَلِةٍ قال : « اعدلوا بين أبنائكم » اعدلوا بين 
أبنائكم » اعدلوا بين أبنائكم 70 . رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

فأمر بالعدل بينهم . وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جوراً . والجور 
حرام فدل على أن أمره بالعدل ؛ للوجوب والحتم . 

ولأن فى التقسيط بقدر الإرث اقتداء بقسمة الله تعالى » وقياساً لحال الحياة 
عل حال المريكة: 

قال عطاء : « ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى » . 

فعلى هذا تكون بين الأولاد والإخوة ونحوهما للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وعنه : أن المستحب أن يكون ذكر كأنثى . 

وعلى المذهب : ( إلا في نفقة فتجب الكفاية ) دون التعديل . نص عليه . 

ونقل أبو طالب : لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام وغيره . 

قال إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبّل . 

قال في « الفروع » : فدخل فيه نظر وقف . واحتج به الحارثي على وجوبه 
مع وجوب النفقة لبعضهم . والأصح هنا : لا . انتهى . 


. الموضع السابق‎ 1147 : 7”)١771( 6» صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (1447) 7 : 415 كتاب الهبة وفضلها . باب الإشهاد في الهبة . 

)6 أخرجه أبو داود في 7 سننه » (73655) 7 : 797 كتاب البيوع . باب في الرجل يفضل بعد ولده في 
النحل . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (675817 ٠‏ 757 كتاب النحل . ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
النعمان بن بشير في النحل . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ») )١8556(‏ 5 :4لا؟ . 


51 


وقيل : إن التعديل مختص بالأولاد للصلب . 

وقيل : بالأولاد مطلقاً . ونصره فى « المغنى » وقال فيه : وإن خص 
بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل : اختصاصه بحاجة » أو زمانة » أوعمى » 
أو كثرة عائلة » أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل » أو صرف عطيته عن بعض 
ولده لفسقه أو بدعته » أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه 
فيها . فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك ؛ لقوله في تخصيص بعضهم 
بالوقف : لا بأس به إذا كان للحاجة . وأكرمّه إذا كان على سبيل الأثرة . 
والعطية في معناه . ويحتمل ظاهر لفظه المنع من" التفضيل والتخصيص على 
كل حال ؛ لكون النبي كك لم يستفصل بشيراً في عطيته . 

والأول أولى إن شاء الله تعالى وعلله . 

قال في « الإنصاف» : وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد 
والأقارب ٠»‏ بلا نزاع بين الأصحاب . فهم خارجون من هذه''' الأحكام . صرح 
به في « الرعاية » وغيرها . وهو ظاهر كلام الباقين . انتهى . 

( وله ) أي : للمعطي ( التخصيص ) لبعض آقاربه الذين يرثونه ( بإذن 
الباقي ) منهم . ذكره الحارثي ؛ لآن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث 
العداوة وقطيعة الرحم . وهي منتفية مع الإذن . 

وعلم مما تقدم أنه يجوز تفضيل البعض بإذن الباقي من باب أولى . 

وحيث تقرر وجوب التعديل وتحريم التخصيص والتفضيل للبعض إلا بإذن 
الباقي . ( فإن خصّ أو فضّل ) بعضاً ( بلا إذن ) من الباقي : ( رجع ) فيما 
حَصّ به بعضهم » أو فيما فضّله به على الباقي » ( أو أعطى ) الباقين ( حتى 
يستووا ) بمن خصه أو فضله . نص على ذلك في رواية يوسف بن موسى . 

قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الأكثرين . انتهى . 


)00( في رد فل .: 
هم فيأ : هذا . 


وظاهر كلام المتن يشمل ما إذا فعل ذلك في مرض الموت وأن له أن يعطي 
في مرض الموت الباقين حتى يستووا . 

قال فى « الإنصاف 6 وهو المذهب » وذكر من صححه واختاره وقدمه 1 
ثم قال : وعنه : لا يعطي في مرضه . وهو قول قدمه في ١‏ الرعايتين » . 

( فإن مات ) الواهب ( قبله ) أي : التعديل » ( وليست ) الهبة ( بمرض 
موته ) أي : المعطي : ( ثبتت لآخذ ) أي : للذي أعطيها . فلا يملك بقية الورثة 
العلم . 

وعنه : لا يثبت وللباقين الرجوع . اختاره أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص 
العكبريان » 

وحكري ه بطلانها . اختاره الحارثي . 

وجه الأول : ما روى مالك عن عائشة « أن أبا بكر رضى الله تعالى عنهما 
نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية . فلما مرض قال : يا بنية ! كنت 
: تحللكة عدز الا عشريق: وسقا .:ووووت ألو كنك حرقيه »ولو كتف ححرتية أو قبفسه 
كان لك . فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى 2١7)‏ . 

فدل على”"' أنها لو كانت حازته لم يكن لهم الرجوع . 

ولأنها عطية لذي رحم ؛ فلزمت بالموت ؛ كما لو انفرد . 

فإن قيل : إن في فعل أبي بكر دليلاً على جواز التفضيل بالإعطاء لبعض 
الورثة. 

فالجواب : أن ذلك يحتمل لخصوصية فيها ؛ لكونها أم المؤمنين أو غير 
ذلك من فضائلها . أو أنه نحل معها غيرها . أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل 


. أخرجه مالك فى « موطته » (50)” : 01/5 كتاب الأقضية . باب ما لا يجوز من النحل‎ )١( 
ْ . زفة زيادة منج‎ 
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غيرها فأدركه الموت أو غير ذلك ؛ لأن أقل أحوال التفضيل الكراهة . والظاهر 
من حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه اجتناب المكروهات . 

ولا خلاف بين أهل العلم في كراهة تفضيل بعض الولد على بعض . 

فإن أعطى أحد ابنيه في صحته ثم أعطى الآخر في مرضه فقد توقف أحمد 
فيه . فإنه سئل ممن زوج ابنه فأعطى عنه الصداق ثم مرض الأب وله ابن آخر هل 
يعطيه في مرضه كما أعطى الآخر في صحته ؟ فقال : لو كان أعطاه في صحته . 

قال في ١‏ المغني » : فيحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يصح ؛ لأن عطيته في مرضه كوصيته . ولو وصى له لم يصح 
فكذلك إذا أعطاه . 

والثاني : يصح ؛ لأن التسوية بينهما واجبة ولا طريق لهما في هذا الموضع 
إلا بعطية الآخر فتكون واجبة . فتصح ؛ كقضاء دينه . 

( وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل ٠‏ تحمُّلاً وأداءً ) إن علم [الشاهد 
بالتخصيص أو التفضيل](2 . 

قال في « الإنصاف »> : قاله في « الفائق » وغيره . 

قال الحارثي : قاله الأصحاب ونص عليه . انتهى . 

والأصل في ذلك : أن في لفظ حديث النعمان المتقدم الذي رواه الامام 
أحمد : ١‏ لا تشهدني على جور )”2 . 


فإن قيل : فقد ورد بلفظ : « فأشهد على هذا غيري )7 . وهذا أمر وأقل 
أحواله الاستحباب 3 فكيف تحرم الشهادة على ذلك مع استحباب الإشهاد ؟ 


دق زيادة منج . 

(؟) سبق تخريجه ص (7597) رقم (07) . 

(0) 2 أخرجه مسلم في « صحيحه » (*1717) 3 : ١157‏ كتاب الهبات . باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة . ش 
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صرح رار م 


فالجواب : أن قوله : فأشهد تهديد ؛ كقوله تعالى : "9 أعَمَلُوا ما شِنْتْمَ * 
[فصلت : ]4٠‏ . ولو لم يَفهم هذا المعنى بشير من قول النبي كِةِ لبادر إلى الامتثال 
ولم يرد العطية . 

وأيضاً فإنه لو لم يُحمل على ذلك للزم أن يكون تناقض في حديث من 
لا ينطق عن الهوى كه . ٠‏ 

( وكذا ) في حكم تحريم الشهادة عليه ( كل عقد فاسد عنده ) أي : عند 
الشاهد ؛ لاعتقاده عدم جوازه » قياسأ على التخصيص . 

قال في « التنقيح » عن عدم الجواز : قاله المصنف - يعني : الموفق - وغيره 
فى الرهن: .. 

وقال القاضي : يُشهد وهو أظهر . انتهى . 

( ويباح ) لمن له وارث ( قسمة ماله بين وارثه ) . نقله الأكثر . والمراد : 
غلى قسمة الله تخالى . 

ووجه الإباحة : أنها قسمة ليس فيها جور . فجازت في جميع ماله ؛ 

وضنه لكر :وكدها يتقان الأشحانه يمانإكا امكو انايو لد له 

ونقل ابن الحكم : لا يعجبني أن يأكل منه شيئاً . 

( و ) متى وجدت القسمة ثم حدث له وارث : فإنه ( يعطى ) وارث ( حادث 
حصته ) مما قسم ( وجوباً ) ؛ لأن بذلك يحصل التعديل وهو واجب . 

وقيل : استحباباً . 

وأصلهما من قول الإمام : 
في « المغني » و« الشرح »© . 

( ون ) لمن أراد أن يقف شيئاً على أولاده أو نحوهم أن يسوي بينهم على 
عدد رؤوسهم . وهو : ( أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف ) ؛ لآن القصد القربة 


ع 


أعجب إليّ أن يسوي بينهم . واقتصر على النص 


5538 


على وجه الدوام . ذكره القاضي وغيره وقدمه في « الفروع » . قال : وتستحب 
التسوية » ذكر كأنثى فى وقف . 

نقل ابن الحكم : لا بأس . قيل : فإن فضل ؟ قال : لا يعجبني على وجه 
الأثرة » إلا لعيال بقدرهم . 

وقيل : بل كهبة ٠‏ يعني أنه سن أن يضما للذكر مثل حظ الأشين. : 

وقيل : يجب . 

( ويصح ) من مريض مرض الموت ( وقف ثلثه في مرضه ووصية ) منه 
( بوقفه ) أي : الثلث ( على بعضهم ) أي : بعض ورثته . 

قال أحمد في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في مرضه 
غير الوصية ؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكاً للورثة . ومراد الإمام بكونه : 
ال ا اكيم 

وصوح أحمد بن الحسن في مسآلة اإمام بوقف ثله على بعض ورقته دون 
ال لي أمير المؤمنين إن:حدث به حت أن ثمغاً 
ل ل ل _ 
لا ال و لضي الى هن 
أهله لا يباع ولا يشترى و ل 0 والمحروم وذوي 
7 . ولا حرج على من وليه إن أكل أو ا: سترى رقيقاً )(" . رواه أبو داود بنحو 

ووجه الحجة منه : أنه جعل لحفصة أن تلي وقفه وتأكل منه وتشتري رقيقاً . 


)4 فيأوج :.مظلق) :* 
(1) أخرجه أبو داود في « سننه » (7417/4) 7 : ١١17‏ كتاب الوصايا . باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف . 


1 


قال الميموني : قلت لأحمد : إنما أمر النبي كَكِةٍ عمر بالإيقاف وليس في 
الحديث الوارث ؟ قال : فإذا كان النبي يلِْ أمره فهو ذا قد وقفها على ورثته 
وحبس الأصل عليهم جميعاً . انتهى . 

وهذا اختيار الأكثر . 

قال في ١الإنصاف‏ »: جاز على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
انتهى . 

وعنه : كهبة فيصح بالإجازة . 

وعنه : لا يصح ذلك إن قيل : إنه هبة . 

فعلى الأول لو سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك غيرها فرداً : فثلثها وقف 
بينهما بالسوية وثلثاها ميراث . وإن رد الابن وحده فله ثلثا الثلثين إرثاً وللبنت 
ثلئهما وقفاً . وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثاً وللابن نصفها وقفاً 
وسدسهما إرثاً لرد الموقوف عليه . وكذا لو رد التسوية فقط دون أصل الوقف 
وللبنت ثلثهما وقفاً . ش 

و (لا ) يصح ( وقف مريض ولو ) كان وقفه ( على أجنبي بزائد ) أي : 
بجزء زائد ( على الثلث ) أي : ثلث ماله . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . انتهى . 

قال في « الفروع » : جزم به الشيخ وغيره وأطلق بعضهم وجهين . 

قال ( المنقح : ولو ) وقع ذلك ( حيلة ) وذلك ( ك ) وقف مريض ونحوه 
( على نفسه ثم عليه ) . انتهى . 

وهو كما قال ؛ لأن قواعد المذهب تقتضي بطلان الحيل . والله أعلم . 

ووجه المنع من الزائد على الثلث : أن ذلك كالهبة في مرض الموت » أو 
الوصية بزائد على الثلث . 

( ولا ) يصح ( رجوع واهب ) في هبة ( بعد قبض ) أي : بعد لزومها . 
( ويحرم ) الرجوع أيضاً ؛ لما روى ابن عباس أن النبي كك قال : « العائد في 


و« 


هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ١7)‏ . متفق عليه . 

وفي رواية لأحمد قال قتادة : « ولا أعلم القيء إلا حراماً "'' . 

ال و 
لأن العطية”" المطلقة لا تقتضي الثواب . 

( إلا من وهبت زوجها ) شيئاً ( بمسألته ) إياها ( ثم ضرَّها بطلاق أو 
غيره ) ؛ كما لو تزوج عليها . 

نقل أبو طالب : إذا وهبت له مهرها . فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت 
أو كرهت ؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرار”*' بأن يتزوج عليها . وإن لم 
يكن سألها وتبرعت به فهو جائز””2 . انتهى . 

لأن شاهد الحال يدل على أنها لاو لي . وإنما أباحه الله تعالى عند 
طيب نفسها بقوله تعالى : ط ون يبن لكمْ عَن سَيْء وَنَهُ تنا عكلوه جا عَريكَا * 
[النساء : 4] . وغير الصداق كالصداق . 

وعنه : أن المرأة تملك الرجوع فيما وهبت زوجها مطلقاً . سواء سألها أولم 
يسألها . 

قال الآثرم يعت ألحية تسال*قة السراة + تهب ثم ترجع . فرأيته يجعل . 
النساء غير الرجال ثم 155 الحديث 0 إنما يرجع في المواهب النساء وشرار 
الآقوام » . 


)غ2 أخ رجه اليبخاري فى (! صحيحه ) (5559؟) ” : 9١0‏ كتاب الهبة وفضلها . باب هية الرجل لامرأته 


والمرأة لزوجها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1777) ”7 : 1141 كتاب الهبات . باب تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة بعد القبض . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (07078) ”7 : 591 كتاب الإجارة . باب الرجوع في الهية . 

69 فيج : الهبة . 

(4:) فىب : إضرار. 

)0( في | : جائزاً , 


وذكر حديث عمران : « النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة . وأيما امرأة 
أعطت زوجها شيئاً ثم أرادت أن تقتصره فهي أحق به » . رواه الأثرم بإسناده . 

وعنه : لا رجوع لها مطلقاً ؛ لعموم حديث ابن عباس المتقدم'"2 . 

وعنه : يرد عليها الصداق دون غيره مطلقاً . 

وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع » أو لوجود شرط فلم يوجد : 
رجعت » وإلا فلا . 

( و ) إلا( الأب ) نص عليه ؛ لما روى طاووس عن ابن عمر وابن عباس 
يرفعان الحديث إلى النبي كك قال : « ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها ‏ 
إلا الوالد فيما يعطى ولده )"2 رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

ولما في بعض الألفاظ حديث بشير المتقدم من قول النبي كَل لبشير : 
« فاردده )0 . 


وروي ال رواه كذلك مالك عن الزهري عن حميد بن 


عبد الرحمن عن النعمان بن بشير . 
وظاهر عبارة المتن : أنه لا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده 
وبين غيره . وهو كذلك . 
وظاهره أيضاً : أن الأب لو كان كافراً ووهب ولده الكافر شيئاً ثم أسلم الولد 
أن له الرجوع في هبته بعد ذلك . وهو المذهب . ومنع ذلك الشيخ تقي الدين . 
وعنه : ليس للأب الرجوع ؛ كالجد والأم د وقنهها وده + 


(9) ص )"١0١(‏ رقم .)1١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » )١594(‏ 7 : 047 كتاب البيوع . باب ما جاء في الرجوع في الهبة . 
(*) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١747 : 7” )1١771(‏ كتاب الهبات . باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة . 
(8) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » )١155457(‏ ؟ : 41 كتاب الهبة وفضلها . باب الهبة للولد وإذا أعطى 
فم شيا 
وأخرجه مالك في ١‏ موطته » (79) ” : 017/7 كتاب الأقضية . باب ما لا يجوز من النحل . 


دن 


وفرّق الإمام نين الأب« والام ..: فال في رواية الأثرم : ليست هي عندي 
كالرجل ؛ لأن له أن يأخذ من مال ولده . بخلاف الأم . ولولايته وحيازته جميع 
المال . 

و اار ا اصط ريه الوك ار 

والمذهب : أن له الرجوع . 

( ولو تعلق بما وهب حق ؛ كفلس ) أي : كأن يفلس الولد والمال الموهوب 
في يده » ( أو ) يتعلق بالمال الموهوب ( رغبة ؛ كتزويج ) أي : بأن يزوجوا 
الموهوب إن كان ذكراً رغبة فيما بيده من المال الموهوب , أو يتزوجوها إن كانت 
أنثى رغبة فيما بيدها من المال الموهوب ؛ لعموم الخبر . 

ولأن حق الغريم تعلق بالمال ؛ كتعلق الغريم الذي لم يجد عين ما باعه عند 
المفلس . وحق رجوع الوالد كتعلق من وجد عين ماله الذي لم يقبض من ثمنها 
شيئاً » والمتزوج لم يتعلق حقه بعين هذا المال . فلم ب يمنع الرجوع فيه . 

( إلا إذا وهبه ) أي : وهب الوالد ولده ( سُرّية للإعفاف ) : فإنه لا يملك 
الرجوع فيها ( ولو استغنى ) عنها الولد بتزوجه أو شرائه غيرها أو بغير ذلك . 

قال في « الإنصاف »© : وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة . ونص عليه 
أحمد في أكثر الروايات . انتهى . 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » في كتاب"" النكاح : يجب إعفاف الأب وإن علا 
والابن وإن سفل . ثم قال بعد ذلك : فإن استغنى عنها بعد ذلك لم يرجع الواهب 
فيها . 

وقل : بلى:.: انتهن 

فسماه واهباً . 

( أو إذا أسقط حقه ) أي : الأب ( منه ) أي : من الرجوع فإنه يسقط ؛ لأن . 
الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه فسقط . 


وقيل : لا يسقط ؛ لأنه حق ثبت له بالشرع . فلم يسقط بإسقاطه ؛ كما لو 
أسقط الولي حقه من ولاية التكاح . 

وفرق بينهما : بأن ولاية النكاح حق عليه لله تعالى وللمرأة بدليل إثمه 

( ولا يمنعه ) أي : الرجوع ( نقص ) يحصل في العين الموهوبة بيد الولد . 
سواء كان النقص في القيمة ؛ كما لو كان الموهوب عبداً قيمته مائة فصارت 
ثمانين . أو في الذات ؛ كما لو تاكلت يده وسقطت ٠‏ أو قطعها الموهوب له أو 
غيره » أو جنى جناية تعلق أرشها برقبته . وعلى الأب في هذه إن رجع ضمان 
أرش الجناية . ولااضمان على الابن للأب في شيء مما تقدم . 

ومتى رجع في رقيق أو بهيمة وقد جنى عليه أو عليها : فأرش الجناية 
للابن ؛ لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة . 

( أو زيادة منفصلة ) يعنى : أن حصول الزيادة المنفصلة ؛ كالولد والثمرة 
واكت الر قبل البترتعوف لا يمع المجوع ‏ لاندون الال :دون السماء. 

( وهي ) أي : الزيادة ( للولد ) ؟؛ لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في 
الفسوخ . فكذا هنا . 

( إلا ) إذا كان الموهوب أمة حائلاً فإنها ( إذا حملت الأمة وولدت ) عند 
الابن : ( ف ) إن ذلك ( يمنع ) الرجوع ( في الأم ) التي هي الموهوبة ؛ لأن 
الرجوع هنا يدعو إلى التفريق بين الوالدة وولدها . وهو محرم . 

وقيل : إن الزيادة المنفصلة للأب . 

فعلى هذا فله''“ الرجوع في الأمة وولدها . 

( وتمنعه ) أي : الرجوع الزيادة ( المتصلة ) بالعين الموهوبة ؛ كالسَّمّن 
والكبر والحمل وتعلم الصنعة . 


)1١(‏ ساقط من أوبا. 


قال في « الإنصاف » بعد أن ذكر من أطلق الروايتين في ذلك : إحداهما : 
تمنع . صححه في « التصحيح » ونصره المصنف والشارح . 

قال فى القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين : والمنصوص عن 
أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع . وهو المذهب على ما اصطلحناه في 
الخطبة . ْ 
وأصحابه . قاله الحارئي . واختاره ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » . وقال : ويشارك 

قال فى « القواعد» : وعلى القول بجواز الرجوع : لا شيء على الأب ؛ 
للزيادة . انتهى كلامه فى « الإنصاف »© . ٠‏ 

قال في ١‏ المغني » معللاً لمنع الرجوع : بأن الزيادة للموهوب له ؛ لكونها 
نماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه. فلم يملك الرجوع فيها؛ كالمنفصلة. وإذا 
امتنع الرجوع امتنع في الأصل ؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص ٠‏ 

ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب في عوضه . فمنعه الزيادة 
المتصلة ؛ كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو بصفة الطلاق » أو رجوع البائع في 

ويفارق الرد بالعيب من جهة : أن الرد من المشتري وقد رضي ببذل 
الزيادة . ثم قال بعد ذلك بأسطر : وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع 
الرجوع ؟؛ كسائر الزيادات . 

( ويصدق أب فى عدمها ) . يعنى : لو قال الابن لأبيه : قد زادت العين 
الموهوبة فامتنع رجوعك فيها وأنكر الأب وجود الزيادة : كان القول قوله في 
عدمها » لآن الأصل ل : 


نلق فى ب : معه . 


(و) د يمنع الرجوع أيضاً في الشيء الموهوب ( رهنه ) اللازم دفي 
الرجوع إبطالاً لحق المرتهن وعليه ضرر في ذلك وهو ممنوع شرعاً . | 

( إلا أن ينفك ) الرهن بوفاء أو غيره . فيملك الرجوع إذاً ؛ لأن ملك الابن 
لم يزل » وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك فمنع الرجوع . فإذا زال 
زال المنع . 

0و )ب يمنع الرجوع أيضاً ( هبة الولد ) ذلك الشيء ء الموهوب له من قبل أبيه 
( لولده ) ؛ لأن في رجوع الواهب الأول إذاً إبطالاً لملك غير ابنه . 

وهو لا يملك ذلك ( إلا أن يرجع هو ) أي : الواهب الثاني في هبته لابنه . 
فإن الواهب الأول يملك الرجوع حيئئذ ؛ لأنه فسخ هبته برجوعه . فعاد إليه 
الملك بالسبب الأول . 

وفيه وجه : لا يملك الرجوع ؛ كما لو عاد''' بسبب غير رجوعه . 

( و )مما يمنع الرجوع أيضاً ( ببعه ) أي : ؛ بيع الابن للشيء الموهوب . قال 
بعضهم ا وعدا 

وكذا كل ما ينقل الملك في الرقبة ؛ كالهبة والوقف . أو يمنع التصرف 
فيها ؛ كالاستيلاد . ولو لم يهبها له لذلك . 

( إلا أن يرجع ) المبيع ( إليه ) أي : إلى الولد البائع لذلك ( بفسخ أو فلس 
مشتر ) فإن الأب الواهب يملك الرجوع فيه إذاً ؛ لأنه عاد إلى الابن بالسبب 
المانع من الرجوع . أشبه الفسخ بالخيار . 

وقيل : لا يملك الرجوع ؛ كما لو رجع إليه بسبب آخر ؛ مثل : إن اشتراه أو 
اتهبه من مشتريه. وإنما لم يملك الرجوع في مثل ذلك ؛ لأن الموهوب عاد إلى الولد 
بملك جديد لم يستفده'"' من قبل أبيه . فلم يملك إزالته ؛ كما لو لم يكن موهوباً . 

و(لا) يمنع الأب الرجوع في رقيق وهبه لابنه ( إن دبره ) الابن ( أو 


)000 في أ : عاده . 
هم في أ : ب يستفيده 3 


كاتبه ) ؛ لأن كلاً من التدبير والكتابة لا يمنع التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه فلم 
يمنع الرجوع . أشبه ما لو زوج الرقيق الموهوب أو آجره . 

وقيل : إن الكتابة والتدبير يمنعان الرجوع إن قلنا بعدم صحة بيع المدبر 
والمكاتب . ٠‏ 

( و )على المذهب ( يملكه ) أي : يملك الأب الرقيق الذي وهبه لولده ثم 
رجع فيه بعد أن كاتبه الولد ( مكاتباً ) ؛ لأن الابن لا يملك إبطال الكتابة فكذلك 
من انتقل إليه . وكذا كل عقد لازم ؛ كالإجارة والتزويج . فإن الأب إذا رجع في 
الموهوب وهو مؤجر أو مزوّج لم يملك إبطال عقد الإجارة والتزويج ونحوهما . 
وما أخذه الابن من دين الكتابة أو مهر الأمة لم يأخذه منه أبوه » وما يحل بعد 
رجوع الأب فللأب . 

وعلم مما تقدم أن وطء الابن الأمة إذا لم تحبل منه » وتعليق''' العتق بصفة » 
والمزارعة على الأرض الموهوبة » والمساقاة على الأشجار الموهوبة ونحو ذلك : لا 
يمنع الرجوع ؛ لأنه لا يمنع التصرف في الرقبة . أشبه الوصية بالشيء الموهوب . 

( ولاايصح رجوع إلا بقول ) بأن يقول : قد رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو 
ودنقا أو عي قيها رتح ذلك لآ الخلك نايس الموهري له يفييا :فلل يرول 
إلا باليقين . وهو صريح الرجوع . 
200 وقيل : إن أخذ الأب ماوهبه لابنه مع قرينة تدل على الرجوع [كان رجوعاً 1 
وكذا بيعه وعتقه . ولا ينفذ على المذهب . 

ولا يحصل الرجوع]”'" بنيته من غير قول ولا فعل وجهاً واحداً ؛ لأن الرجوع 
. إثبات ملك على مملوك لغيره . فلم يحصل بمجرد النية ؟ كسائر تجدد الأملاك . 
ومَتَع في « المغني » صحة تعليق الرجوع على شرط . 


00 امن بد 


فصل [في حكم تملك الأب مال ولده] 


وحكم ما ليس له التصرف فيه من ماله وغير ذلك . 

( ولأب خُرَ تملك ما شاء من مال ولده ) . سواء كان الأب محتاجاً لما تملّكه 
أو لا . وسواء كان الولد صغيراً أو كبيراً » وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى . 

قال في « الفروع » : ولو أراد أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه . 

نقل الأثرم : ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه » على حديث النبي كَل 
“<< أنت .ومالك لأبيك 2336 , 

( ما لم يضرّه ) أي : يضر الأب ولده بما يتملكه من ماله بأن تتعلق حاجة 
الابن به . نص عليه ؛ كما لو كان الذي تملكه الأب آلة حرفة يتكسب بها الولد أو 
نحو ذلك ؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دَيْنه . فلآن تقدم على أبيه بطريق 
الأولى . 

( إلا سُرّيته ) أي : الأمة التي وطئها الولد ( ولو لم تكن أم ولد ) فإنها ملحقة 
بالزوجة . ونص عليه أحمد في أكثر الروايات . نقله في الإنصاف »© . ش 

( أو ليعطيه ) الأب ( لولد آخر ) بأن يتملك من مال ولده هذا ويعطيه لولده 
هذا . فيمنع من ذلك . نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد ؛ وذلك لأنه 
ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه . فلأن يُمنع من تخصيصه 
بما أخذ من مال ولده الآخر أولى . 

( أو ) يكون التملك ( بمرض موت أحدهما ) . 

قال في « الإنصاف » : قال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب : أنه ليس 


)0( سيأتي تخريجه ص )7١١(‏ رقم (5) » وص )"١١(‏ رقم (5) . 


الك 


للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركة ؛ لأنه بمرضه قد 

فعلم مما تقدم صحة تملك الأب دون الأم والجد من مال اينه ما شاء ما عدا 
ما استثني . 

قال في « الإنصاف » عند قول الموفق : وللأب أن يأخذ من مال ولده ما 
شاء : هذا المذهب بشرطه » وعليه جماهير الأصحاب ٠»‏ وقطع به كثير منهم » 
ومنع من ذلك ابن عقيل . ذكره فى مسألة الإعفاف . 

وقال الشيخ تقي الدين : ليس للأب الكافر أن يتملك مال ولده المسلم . 
لا سيما إذا كان الولد كافراً ثم أسلم . 

وقال أيضاً : والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر 

وعنه : أن له أن يتملك ما شاء من مال ولده ما لم يجحف به”١'‏ . جزم به في 
« الكافى ») . 

علد له تبتلكه كله : 

وقيل : له تملك ما احتاجه منه » وفاقاً للأئمة الثلاثة . ٠‏ 

وسأله ابن منصور [وغيره : يأكل]”'" من مال ابنه ؟ قال : نعم . إلا أن 
يفسده فله القوت . نقله في « المفروع » . 

استدل القائل بمنع التملك مطلقاً أو إلا ما احتاجه منه بقوله يَْةِ : « لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه 76" . رواه الدارقطني . 


- 


وبما روى الحسن أن النبى كَكلَِةِ قال 5 « كل أحد أحق بكسبه من والده وولده 


(؟) فى : وعرض المال . 


() أخرجه الدارقطني في « سئنه » (97) ٠"‏ : 75 كتاب البيوع . 


ل 


والناس أجمعين 2١0)‏ . رواه سعيد في ١‏ سئنه » . 

50000 

وبقوله كَل : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكه'”'' عليكم حرام » كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا [في بلدكم هذا]”" )”*' متفق عليه . 

وبأن ملك الابن تام على مال نفسه . فلم يجز انتزاعه منه ؛ كما لو تعلقت 
حاجة الابن بجميعه . 

قال فى « المغنى » : ولنا : ما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال 
زسؤل الله كلل : د إن اللشجةهنا أكاضم سق كسك ون اأولادكم من 
0 . أخرجه سعيد والترمذي وقال : حديث حسن . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ١‏ جاء رجل إلى النبي ملل 
فقال : إن أبي اجتاح مالي . فقال : أنت ومالك لأبيك )”2 . رواه الطبراني في 
( معجمه ) مطولا . 

ورواه غيره وزاد : « إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من 


أمو الهم لاا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5١9 : ٠١‏ كتاب المكاتب . باب من قال : يجب على الرجل 
مكاتبة عبده . . . عن أبى جبلة : 


زههق زيادة منج . 

)4 ساقط منأ. 

2 أخرجه البخاري فى « صحيحه » (59) ١‏ 0 قاس العلم 5 باب قول النبي وَل 9 « رب مبلغ أوعى 
من سامع 0 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (171/8) 7 : 105 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات . 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال . ش 

(5) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (1708)" : 7704 كتاب الأحكام . باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ؤلده : 

(5) أخرجه الطبراني في « الكبير) )595١(‏ ا: 7٠٠‏ عن سمرة. و ٠١ )٠١١1١9(‏ : 94 عن ابن 
مسعود . وأخرجه فى ١‏ الصغير » ١‏ : 4 عن ابن مسعود أيضاً . 

4# أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (7787) ؟ : 59ل كتاب التجارات . باب ما للرجل من مال ولده . 


51 


وروى محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب قال : « جاء رجل إلى 
رسول الله تله فقال : إن لي مالآ وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ 
مالى ؟ فقال النبى يَكَِةِ : أنت ومالك لأبيك 2١70)‏ . أخرجه سعيد في ١‏ سننه » . 


2 2 7100 
3 
- 


[الأنبياء : 7/ا] . 

ؤقال + ووهنا لم يخوّن © الايد 

وقال زكريا : # فَهَبَ ل مِن لَدَنكَ وَلِيَا © [مريم : ه] 

وقال إبراهيم : 8 الْحَمَدُ يِه الى وَمْبَ ل عَلَ الكير إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ * 
اإبراهيم : 59] . 

ومناكاة :مهوبا لكان له اخذدمالة ميد ' 

وقال سفيان بن عبينة في قوله : # ملاع أَنفِْحكُمْ أن كأ كوأ من بوتكم أو 
بُيُوتٍِ ءَابسَآيِحكُمٌ #4 [النور : ]1١‏ ثم ذكر سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم ؛ 
لأنهم دخلوا في قوله 00 من ببُوتيحك] # 1 فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم 
لم يذكر بيوت أولادهم . 

ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية . فكان له حق التصرف فيه ؛ كمال 

وأما أحاديثهم فأحاديثئنا تخصها وتفسرها . فإن النبي يَكِْةِ جعل مال الابن 
مالا لأبيه بقوله : « أنت ومالك لأبيك 06" . فلا تنافي بينهما . 


وقوله 0غ أحق به من والده وولده ويل : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سئنه »© (75741) ” : 84 الموضع السابق . عن محمد بن المنكدر » عن جابر 
ابن عبد الله . 

زفق سبق تخريجه ص )7١١(‏ رقم (5) وص )271١(‏ رقم )١(‏ . 

(9) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 7١4 : ٠١‏ كتاب المكاتب . باب من قال : يجب على الرجل 


مكاتبتة عبده 00 


”1١ 


أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته انتهى : 

وفى الجد : رواية مخرجة أنه كالأب . 

وفي الأم : وجه : 
نية ) . 

قال في ١‏ الفروع © : ويتوجه أو قرينة . 

ووجه ذلك : أن القبض أعم من أن يكون للتمليك أو غيره . فاعتبر القول أو 
النية ؟ ليتعين وجه القبض . وأنه للتمليك”'' لا لغيره . 

( فلا يصح تصرفه قبله ) أي : القبض . ( ولو ) كان التصرف ( عتقاً ) . 
نص عليه أحمد » فقال : لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه . 

وفي « المبهج » : في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان , بناء على 

وقال أبو بكر فى « التنبيه م بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه 

ولو كان الملك مشتركاً لم يحل له الوطء ؛ كما لا يجوز وطء الجارية 
المشتركة. . وإنما للأب انتزاعه منه ؛ كالعين التى وهبها إياها . 

( ولا يملك ) الأب ( إبراء نفسه ) من دين عليه لولده . وهذا مبني على 

أن" الوؤلد يفيت لفق .ذمة آبيّة:الدين: - وف "المجالة خلاف. : 


00 في ب : للتملك . 
زفق ساقط من أوب . 


م 


قال في « الفروع »2 : وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر . قاله القاضي . 
وذكر غيره : لا يملكه ؛ كإبرائه لغريمه وقبضه منه ؛ لأن الولد لم يملكه . 
اهن 

وإلى هاتين المسألتين المقيس عليهما أشير في المتن بقوله : 

( ولا ) يملك الأب إبراء ( غريم ولده » ولا قبضه ) أي : قبض دين ولده 
( منه ؟ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه ) من غريمه . ( ولو أقر الأب بقبضه ) أي : 
قبض دين ولده من غريمه » ( وأنكر الولد ) ذلك : ( رجع ) الولد ( على 
غريمه » و ) رجع( الغريم على الأب ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه . وهو 
على" الأب . نقله مهنا . فظاهره : لا يرجع إن أقر الابن . انتهى . 

ولم يزد على ذلك في ١‏ الإنصاف » . وهذا الظاهر مشكل على المذهب . 
ولعل ما نقله مهنا وقع جواباً عن سؤال سائل فلا يعوّل على مفهومه ولا ظاهره . 
والله أعلم . ْ 
زو انف م ل و : ( صارت له ) أي : للأب 
ا ل ل ل ل 
مصادفاً للملك . 

ومقتضاه ه أنها إذا لم تحبل منه أنها باقية على ملك الولد . 

( وولده ) منها حر ؛ لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة . ف ( لا تلزمه 
قيمته ) لولده المنتقل عنه ملك الجارية لصيرورتها أم ولد للأب ؛ لآن الولد إنما 
أتت به في ملك الأب لكون إحبالها أوجب نقل الملك فيها . 

( ولا مهر ) عليه لولده ؛ لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة 
للولة كما ماي + و لوطا المويكن للقيبة غالاياكق”") فلا تيستجع معةالكين: 


0 تافط ماب 
زفق في أ : كإتلاف . 


تددن 


( ولاحد ) على الأب بهذا الوطء ؛ لشبهة الملك . فإن النبي كَلِةِ أضاف مال 
الولد إلى أبيه فقال : « أنت ومالك لأبيك 2306 . 

وعنه : إن كان الابن وطئها فعلى الأب الحد . 

وقال في « الإنصاف » : أنه الأولى . ٠‏ 

( ويُعرّر ) [أي : الأب(" من أجل ذلك ؛ لأنه وطىء وطباً محرّماً . أشبه 
ما لو وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره . 

وقيل : لا يعزر مطلقاً . 

وقيل : لا يعزر إن لم تحبل . 

( وعليه ) أي : على الأب بسبب إحباله الجارية ( قيمتها ) للابن . لكن”"© 
ليس له مطالبته بها كما سيأتي . 

قال في ١‏ الإنصاف » على قوله في ١‏ المقنع » : وليس للابن”؟2 مطالبة أبيه 
بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك : 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن ذلك يثبت في ذمته » ولكن يُمنع من 
المطالبة . وهو أحد الوجهين » والمذهب منهما قدمه في ١‏ المغني » . وهو 
ظاهر كلامه في « المحرر » و« الرعاية » و« الحاوي »© . 

قال الحارثي : من الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة » منهم 
القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف . انتهى . 

واختاره المجد في ١‏ شرحه © . 

وقدم في ١‏ الفروع »2 : إذا أولد أمة ابنه : أنه يغبت قيمتها في ذمته . ذكره في 
باب أمهات الأآولاد . 


. )3١١( وص‎ )7١١( سبق تخريجه ص‎ )1١( 
. زف زيادة منج‎ 

69 ساقط منأ. 

(4) فيأ: للأب . وهو تصحيف . 
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والوجه الثانى : لا يثبت فى ذمة الأب شىء لولده . 


قال الحارثي : وهو الأصح . وبه جزم أبو بكر وابن البنا . وهو من 
المفردات . وهو المنصوص عن أحمد . وتأول بعض الأصحاب النص . 

قال المصنف : ويحتمل أن يحمل المنصوص عن أحمد وهو قوله : إذا مات 
الأب بطل دين الابن » وقوله : من أخذ من مهر ابنته شيئاً فأنفقه ليس عليه شيء . 
ولا يؤخذ من بعده : على أن أخذه وإنفاقه إياه : دليل على قصد التملك . انتهى 
كلامه فى « الإنصاف »© . 

وإنما يوجب إحبال الأب لأمة ابنه نقل الملك فيها وصيرورتها أم ولد له : إذا 
لم يكن الابن وطتها . ( ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها » ولو لم 
يستولدها ) الابن ؛ لأنها بمجرد وطء الابن تصير من حلاتل الأبناء . ( فلا تصير 

قال في ١‏ الفروع» : وإن كان ابنه يطؤها لم تصر أم ولد للأب في 

قال ابن رجب فى القاعدة الخامسة والخمسين : والمرجح عند صاحب 
« المغني » أنها تصير مستولدة ؟ لأن التحريم لا ينافي اده كالامة 
المشتركة . ولكن بينهما فرق وهو : أن هذه محرمة على التأبيد . بخلاف 
المشتركة . وقد نص أحمد على أن(2 النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوجة وإن 
كان زوجها صغيراً لا يولد لمثله في رواية حرب وابن بختان . وذكره أبو بكر 
وابن أبي موسى فالمؤبدة التحريم أولى . هذا كله ما لم يكن الابن قد استولدها . 
فإن كان استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره كما لا ينتقل بالعقود . 

وذكر ابن عقيل فى «فنونه» : أنها تصير مستولدة لهما جميعاً ؛ كما لو وطتاها 
باستيلادها لهما دفعة واحدة . وفى مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن أولاً لها فلا 


)١(‏ ساقط منأوب. 


ينتقل إلى غيره . إلا أن يقال : أم الولد تملك بالقهر على رواية . والاستيلاد . 

وعلم مما تقدم أن وطأها قبل تملكها واستبرائها محرم ؛ لأنه ابتداء ملك . 
فوجب الاستيراء فيه ؛ كما لو اشتراها . 

( ومن استولد أمة أحد أبويه : لم تصر أم ولد له . وولده فن . وإن علم 
التحريم : حُحدَ ) ؛ لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه . فلا شبهة له في 
الوظف 

( وليس لولد ولا ورثته ) أي : ورثة الولد ( مطالبة أب بدين ) ؛ كقرض 
وثمن مبيع » ( أو قيمة متلف ) ؛ كما لو حرق لولده ثوباً أو نحوه » ( أو أرش 
جناية ) على ولده ؛ كما لو قلع سنه أو قطع طرفه » ( ولا ) بشيء ( غير ذلك مما 
للابن عليه ) ؛ كما لو زرع أرضاً لابنه » أو سكن داراً له : فإنه ليس له مطالبته 

قال في « الإنصاف » : هذا هو المذهب » وعليه الأصحاب » وقطع به 
أكثرهم . وهو من المفردات”'2 . 

وقال في ١‏ الرعاية !"2 : قلت : ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته 
إليه » وغنى والده عنه . 

قال فى ١‏ الرعاية الصغرى 96" : ولا يطالب أباه بما ثبت له فى ذمته في 
الأصح . بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف . انتهى . 

وفيل : لورثة الابن المطالبة بدين مورثهما على أبيه وإن منعنا الابن منها . 

وأطلقهما فى « الفائق ») . 


دلق فيج : مفردات المذهب . 
(4©5 فى أ : « الرعاية الصغرى »© . 
(0) ساقط منأ. 
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وفي ١‏ الانتصار » : فيمن قتل ابنه : إن قلنا الدية للوارث طالبه » وإلا فلا . 
وأن المباح يحرم إتلافه عبثاً ولا يضمنه . انتهى . 

وأما ولد الولد فهل حكمه حكم الولد في عدم مطالبته لأبي أبيه بما له في ذمته 
أو لا ؟ قال في « الرعاية ؛ : قلت : يحتمل وجهين . وإن قلنا لا يثبت في ذمته 
شيء فهدر . انتهى . 

قال في « الإنصاف » بعد حكايته لكلام صاحب ١‏ الرعاية » : قلت : ظاهر 
كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته . انتهى . 

وعلى المذهب : يستثنى من منع مطالبة الابن لأبيه صورتان . أشير إلى ذلك 
بقوله : ( إلا بنفقته ) أي : نفقة الولد ( الواجبة ) على الأب ؛ لفقر الولد وعجزه 
عن التكميية: 

( و )إلا( بعين مال له ) أي : للولد ( بيده ) أي يم د 

قال في « الفروع )ا : ويظليه”؟ > يتفقة: 

وفي ١‏ الرعاية » : وعين في يده » 

ونقل ابن الحكم : ما حازه لا يأخذه حياً ولا ميتاً . وإن كان بعينه إذا حازه 


لنفنسئة 2 انتهى م 
قال في «الإنصاف » : للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه . قاله 


قال فى « الوجيز »> : له مطالبته بها » وحبسه عليها . 


قال قش 2 الرعايتين »4 ود الحاوي الصغير ) و( تذكرة أبن عبدوس ) 
وغيرهم : للابن مطالبة أبيه بعين له فى يده 
قلت : وهو ظاهر كلام المه نف . انتهى كلامه فى « الإنصاف » . 


49 في]: ويطلب . 


دنا 


( ويثبت له ) أي : للابن ( فى ذمته ) أي : ذمة والده ( الدَيّْن ) ؛ كالثمن 
والأجرة والقرض » ( ونحوه ) ؛ كقيم المتلفات وأروش"'' الجنايات . وتقدم 
التنبيه على ذلك . 

( وإن وجد ) الابن ( عين ماله الذي أقرضه أو باعه ) لأبيه » ( ونحوه ) ؛ 
كما لو غصب أبوه شيئاً فوجده عئده ( بعد موته : فله ) أي : للابن الذي 
اقترض » أو باع أباه ا 2 أو غصبه منه الأس ( أخذه ) أ أخحذ ذلك 
المقرض ٠»‏ أو المبيع . أو المغصوب دون بقية ورثة الأب : ( إن لم يكن ) 
الابن ( انتقد ) من أبيه ( ثمنه ) أي : ثمن المبيع » أو بدل القرض ٠»‏ أو 
الغصب . 

قال فى « التلخيص » : ولو مات الأب وقد كان اقترض من ولده شيئاً » أو 
اشترى منه سلعة ولم ينقد ثمنها فوجدها الابن بعينها فهل له أخذها لتعذر 
العورض . أو يكون ميراثاً للورثة ؟ فيه روايتان . 

وقال في ١‏ الفروع » : فإن مات ففي أخذه عين ماله . وقال في المبهج » : 
أو بعضه ولم ينقد ثمنه : روايتان . انتهى . 

قال في الإنصاف » : وقدم في « المغني » : أن الأب إذا مات يرجع الابن 
في تركته بدينه ؛ لأنه لم يسقط عن الأب . وإنما تأخرت المطالبة . ثم قال عقب 
حكايته لكلام « المغني » : قلت : هذا في الدين . ففي العين بطريق أولى . 
انتهى . 

( ولا يسقط دينه ) أي : الابن ( الذي عليه ) أي : على الأب ( بموته ) أي : 

قال فى « الإنصاف » : على أحد الوجهين » اختاره بعضهم . وقدمه في 
« الفروع » و« المغني » . 


)0( في أ : وأرش . 
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والمنصوص عن أحمد : أنه يسقط كحبسه به في الأجرة . انتهى . 

قال في ١‏ المغني » بعد أن قدم عدم السقوط : وقد روي عن أحمد أنه قال : 
إذا مات الأب بطل دين الابن. وقال: فيمن أخذ من مهر ابنته شيئاً فأنفقه : فليس ٠"‏ 
عليه شيء . ولا يؤخذ من بعده . وما أصابت من المهر من شىء بعينه أخذ به . 

وتأول بعض أصحابنا كلامه على أنه أخذه على سبيل التملك . ويحتمل أن 
يكون أخذه له وإنفاقه إياه دليلاآً على قصد التملك . فيثبت الملك له بذلك 
الأخيل.. اندين. : 

بل :نايت ) أ + يعتاية الأن على ابتة يعتى: + أن أرشها يسقظ موت 
الام 

قال في ١‏ التنقيح » : والمنصوص يسقط وهو أظهر كجناية . انتهى . 

وظاهر كلامهم : أن الجناية أعم من كونها على مال أو بدن نفس الولد . 
ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما : كون الأب أخذ عن 
هذاعوضاً . بخلاف أرش الجناية . 

وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه بموته أيضاً دين الضمان إذا ضمن غريم ولده 
له . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( وما قضاه ) الأب ( فى مرضه ) من دين لولده عليه » ( أو وضَّى بقضائه ) 
من تركته : ( فمن رأس ماله ) ؛ لأنه حق ثابت عليه . لا تهمة فيه . فكان من 

وحكم الصدقة فيما تقدم حكم الهبة .. 

قال ابن قندس في « حواشي المحرر» : والرجوع في الصدقة كالهبة . 
صرح به أبو محمد والقاضي في « المجرد » وهو ظاهر إطلاق جماعة . واختار 
ابن أبي موسى : أنه يرجع فيما وهبه لابنه » ولا يرجع فيما كان على وجه 
الصدقة . وذكره أبو حفص « تحصيل المذهب»2 . 


علدنا 


تقل حنبل : أرى من تصدق [على ابنهآ'؟ بصدقة فقبضها الابن وكان”© في 
نشجز أبيه واشين على ضذدقته : فليئن اله أن يتقضن شيعا من ذلك لآنه لآ ترم 
في شيء من الصدقة . ونحو ذلك نقل المروذي ؛ لعموم قوله كك لعمر : 
« لاتعد فى صدقتك 96" . 

وقد فهم عمر العموم . فروى في ١‏ الموطأ » عنه : « من وهب هبة يرى أنه 
أراد بها صلة رحم » أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها )”*2 . 

ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض ٠‏ 
انتهى . 


. ساقط من ب‎ )١( 

0) فىب :أوكان. 

فرق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » )١518(‏ 7 : 047 كتاب الزكاة . باب هل يشتري صدقته . 
وأحرصه عع في مسي 0ن 1# كتاب الهبات . باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق 
به ممن تصدق عليه . 

(5) أنخرجه مالك في ١‏ موطته » (41) 7 : /ا/01 كتاب الأقضية . باب القضاء في الهبة . 


001 


( فصل ) في عطية المريض 
وما يلحق بها من المحاباة فى عقود المعاوضات ونحو ذلك 


( وعطية مريض ) مرضاً ( غير مرض الموت . ولو كان ) ذلك المرض 
( مخوفاً . أو ) كان ذلك المرض ( غير مخوف ؛ كصّدَاع ) وهو وجع الرأس . 
( و )ك( وجع ضرس . ونحوهما ) ؛ كحمّى يوم . قاله في ١‏ الرعاية »© . 

وقبل : ساعة . قاله في « الشرح )"2 . 

وكإسهال يسير من غير دم . 

( ولو صار ) هذا ( مخوفاً ومات به : كصحيح ) يعني : أن عطيته تصح في 
جميع ماله ؛ لأن مثل هذه الأمور لا يخاف منه في العادة . 

وكمالو كان مريضاً وبرىء . 

ولأن الإسهال اليسير قد يكون من فضلة الطعام . 

ومحل ذلك : إذا لم يكن متحرقاً بأن لا يمكنه منعه ولا إمساكه . فإن كان 
متحرقاً كان مخوفاً وإن كان ساعة ؛ لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه . قاله في 
« المغنى » . 

وأما كونه كالصحيح ولو صار مرضه مخوفاً . فقد ذكره السامري واقتصر 
عليه الحارثي اعتباراً بحال العطية ؛ كما لو كان صحيحاً ثم طرأ عليه مرض 
الموت عقب العطية . 

( و ) عطية مريض ( في مرض موته المخوف ) ؛ وذلك ( كالبِرْسَام ) بكسر 
الموحدة وهو : بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل العقل به . 


)0( في أ : الشارح 1 
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وقال عياض : هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي . 

( وذات الجَنْب ) وهو : قرح بباطن الجنب . 

( والرُعاف الدائم ) ؛ لأنه يصفي الدم فتذهب القوة . 

( والقيام المتدارك ) وهو : الإسهال الذي لا يستمسك . 

ومن المتقوف أيضاً : الإسهال الذي يكون معه دم ؛ لأن ذلك يضعف 
القوة . 

( والفالج ) وهو : داء معروف يرخي بعض البدن . 

قال في « القاموس »© : والفالج : استرخاء لأحد شقي البدن ؛ لانصباب 
خلط بلخميع تتسدمته مسالك الروح-. فلج كشي فهو مفلوح: + انه + 

وقال ابن القطاع : فلج فالجاً : بطل نصفه أو عضواً منه . 

( في ) حال ( ابتداء ) للمرض . 

( والسَّلٌ ) بكسر المهملة : داء معروف ( في ) حال ( انتهاء . 

و) كذا مر الأمراض (١‏ ما قال عدلان من أهل الطب : إنه مخوف ) ؛ 
كوجع الرئة فإنها لا تسكن حركتها فلا يندمل جرحها . وكالقولنج . وهو : أن 
ينعقد الطعام في بعض الأمعاء ولا ينزل عنه . وهذه الأمراض مع الحمى أشد 
2 


2 


ومن هاجت به الصفراء فمرضه مخوف ؛ لأنها تورث يبوسة . 

وكذا من هاج به البلغم ؛ لأنه من شدة البرودة . وقد يغلب على الحرارة 
الغريزية"”'' فيطفيها . 

والطاعون مخوف ؛ لأنه من شدة الحرارة . إلا أنه يكون في جميع البدن . 


. في]أ: أن . وفي ب : كذات‎ )١( 
. في ب : الغريزة‎ )0( 


حرونا 


فهذه الأمراض وشبهها إذا أعطى صاحبها عطية : فإنها تكون ( كوصية ) في 
أنها لا تجوز لوارث » ولا تجوز لأجنبى بزيادة على ثلث ماله إلا بإجازة ورثته 
فيهما . حتى ( ولو ) كان ما أعطاه ( عتقاً ) لبعض أرقائه » أو عفواً عن جناية 
موجية للمال: : 

( أو محاباة ) في غير كتابة ؟ كبيع وإجارة . 

والمحاباة هى : مسامحة أحد المتعاوضين الآخر فى عقد المعاوضة ببعض 
ما يقابل العوض ؛ كأن يشتري ما قيمته ثمانية بعشرة » أو يبيع ما قيمته عشرة 
بثمانية » ونحو ذلك . ش 

( لا ) إن كان الصادر من المريض ( كتابة ) لرقيقه أو بعضه بمحاباة ( أو 
وصية بها ) أي : بكتابته ( بمحاباة ) فإن المحاباة في الصورتين تكون من رأس 
المال . 

قال فى « الإنصاف » : المحاباة لغير وارث من الثلث ؛ كما قال المصنف . 
لكن لو حاباه في الكتابة : جاز » وكان من رأس المال » على الصحيح من 
المذهب » قدمه في ١‏ الفروع » . 

وذكره القاضي في موضع من كلامه » وأبو الخطاب في ١‏ رؤوس 
المسائل » . 

قال الحارثي : وهذا المذهب عند جماعة » منهم القاضي أبو الحسين 

وقيل : من الثلث . اختاره المصنف هنا ء» والقاضى فى « المجرد)2 » 
وأبو الخطاب في « الهداية » » والسامري في « المستوعب »© . 

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 


وكذا حكم وصيته بكتابته . انتهى . 


رفون 


وما ذكره في ١‏ الإنصاف » من كون المحاباة في" مال الكتابة : تكون من 
المجد في « المحرر » وكلام صاحب ١‏ الفروع » لا يقتضي ذلك . وإنما يقتضي 
أن الكتابة نفسها في مرض الموت المخوف هل هي كالوصية فتعتبر من الثلث ؛ 
لأنها تعليق للعتق على الأداء فكان من الثلث ؛ كتعليقه على غيره . أو من رأس 
المال ؛ لأنها معاوضة . فكانت من رأس المال ؟ كالبيع . 

وعبارته في « المحرر» : ويعتبر في المرض من رأس المال.. وقال 
أبو الخطاب : من الثلث . ٠‏ 

وعبارته في « الفروع » : ومحاباة » وقيل : وكتابة كوصية . واختلف فيها 

فعلم من كلام صاحب « الفروع » : أن المسألة التي اختلف فيها كلام 
أبى الخطاب هى الكتابة نفسها لا المحاباة فيها كما ذكر صاحب «١‏ الإنصاف »© .. 
ولم أعلم ما يقتضيه كلام الحارئي في قطعته ؛ لعدم الوقوف عليه . فتحرر 
المسألة إن شاء الله تعالى . 

( وإطلاقها بقيمته ) [يعني : أنه]'"' يكاتب رقيق أوصى سيده بكتابته إن 
أطلق السيد بأن لم يقل يكاتب علي كذا بقيمته . 

قال في « الفروع © : وإطلاقها بقيمته . 

قال في « الإنصاف »© : وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته » ولم يذكر خلافاً 
فى ذلك . ووجه ذلك : أنه العدل . 

( و ) أما الأمراض ( الممتدة ؛ كالسّل ) في حال غير انتهائه » ( والجخذام , 
والفالج في دوامه . إن صار صاحبها صاحب فراش : فمخوفة . وإلا فلا ) تكون 


)١(‏ فيأوب:من. 
)4 ساقط منأ. 
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قال القاضى : هذا تحقيق المذهب فيه . 

وقد روى حرب عن أحمد في وصية المجذوم والمفلوج من الثلث . وهو 
محمول على أنهما صارا صاحبي فراش . قاله في « المغني » . 

وذكر أبو بكر وجهاً ففى صاحب الأمراض الممفتدة: : أن عطيته من صلب 
المال يعني : ولو كان صاحبها صاحب فراش . 

وألحق بالمريض مرض الموت المخوف فيما تقدم ثمانية أشير إلى الأول 

( وكمريض مرض الموت المخوف : من بين ا لصفي: وقت حرب ) أي : 
وقت اختلاط الطائفتين للقتال » ( وكلّ من ) عدد ( الطائفتين مكافئ ) للآخر ء 
( أو ) كان المعطى ( من ) الطائفة ( المقهورة ) . 

قال في « المغني » : قال أحمد : إذا حضر القتال كان عتقه من الثلث . 

فيحتمل أن يجعل هذا رواية ثانية . 

وسمى العطية وصية تجوّزاً ؛ لكونها في حكم الوصية » ولكونها عند 
يقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة . فإن حكم وصية الصحيح وخائف 
التلف واحد . انتهى . ْ 

ووعة ذلك أن توقع التلف هنا كتوقع المريض أو أكثر » فوجب أن 
يلحق به . 


0 عقي اوس هد 


رون 


ولا فرق بين كون الطائفتين متباينتين في الدين أو لا ؛ لوجود خوف التلف 
في الصورتين . 

وأشير إلى الثاني بقوله : ( ومن باللّجة ) بضم اللام أي : لجة البحر ( عند 
الهيّحَان ) أي يي ا 
مَنْ في هذه الحالة بشدة الخوف . قال تعالى : # هْوَالرّى يبتك في الي وار حو 
كر ف اذك وجري م بريج بكرا > رامث وهم ال مد 
كل مَكَانِ وعلُواً أ حيط به دَعَوًا أله موِْصِينَ له أل ين لنْ بحسا من لذو لكوك من 
ا كين 4 لبون 0 

وأشير إلى الثالث بقوله : ( أو وقع الطاعون ) . 

ل ا لل اي ل 
الأمزجة والأبدان . 

وقال عياض : هو قروح حرو الجا ها بخرامة لمكا 
إذا ظهرت . 

وفي « شرح مسلم » : وأما الطاعون فوباء معروف . وهو بثر وورم مؤلم 
جداً » يخرج مع لهب » ويسود ما حول" ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية » 
ويحصل معه خفقان”'' القلب . 

( ببلده ) أي : بلد المعطي . 

قال فى « المغنى » : فعن أحمد أنه مخوف . ويحتمل أنه ليس بمخوف فإنه 
ابس بدريض :]لما ياف المرضن. وال تعالى اعلم: + انتؤى 

قال في « الإنصاف » عن هذا الاحتمال : وما هو ببعيد . انتهى . 

وأشير إلى الرابع بقوله : ( أو قُدّمِ لقتل ) . سواء أريد قتله للقصاص أو 
لغيره ؛ لأن التهديد بالقتل جُعل إكراهاً يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع ويبيح 


)0غ( في أ : حاله . 
)2( في أ : خفاق . 


كثير”'' من المحرمات . ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام . وإذا حكم 
ل ل ا العم كور 
التلف وقربه أولى . 


ولا عبرة بصحة البدن فإن المرض لم يكن مثبتاً لهذا الحكم بعينه بل لخوف 
إفضائه إلى التلف . فيثبت الحكم هاهنا بطريق التنبيه ؛ لظهور التلف . 
وأشير إلى الخامس بقوله : ( أو حبس له ) أي : للقتل 4 


قال في « الإنصاف »© : حكمٌ من حبس للقتل حكم من قدّم ليقتص منه . 


الي 
من ماله إلا الثلث . 

ا 000 وعنه : لا . 
انتهى . 


وأشير إلى السادس بقوله : ( وأسيرٌ عند من عادته القتل ) . 

قال في ١‏ المغني » : الأسير المحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف . 
عطيته من الثلث » وإلا فلا . وهذا قول أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وأحد 
قولي الشافعي . انتهى 

قال في ١‏ الإنصاف » : فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قَدّم ليقتص 
منه » على الصحيح من المذهب . 

وعنه : عطاياه من كل المال . 


وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل المال . على الصحيح من 
المذهب . 


000 في ب : كثير . 


يفوا 


وعنه : من الثلث . نص عليه . واختاره أبو بكر » وتأوّلها القاضي على من . 
عادتهم القتل . انتهى 

وأشير إلى السابع بقوله : ( وجريحٌ ) جرحاً ( مُوحِيًا مع ثبات عقله ) ؛ لأنه 
مع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه . وحيث كان عقله ثابتاً كان 
حكمه حكم المريض . فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا 
فخرج من جرحه . فقال له الطبيب : اعهد إلى الناس فعهد عليهم ووصى . 
فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته . وأبو بكر لما اشتد مرضه عهد إلى عمر 
فنفذ عهده . وعلي رضي الله تعالى عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى . 
الم سكو رطان" قرله 

وأشير إلى الثامن بقوله : ( وحاملٌ عند مخاض ) أي : عند الطلق . نص 
عليه . 


قال في « الفروع » : والأشهر ( مع ألم حتى تنجو ) يعني : من نفاسها . 
عنه : إذا ثقلت حتى تنجو . 

ووجه المذهب : أنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت . فأشبهت 
صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش 

وعلم من قوله : : حتى تنجو : أنه لو خرج الولد والمشيم” وو 
أو ضربان فحكمها حكم ما قبل ذلك ؛ لأنها لم تنج بعد . 

وعن أحمد في النفساء : إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث . 

قال فى « المغنى » : يحتمل أنه أراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في 
الغالب : ويحتمل أن يحمل على ظاهره فإنها إذا كانت ترق الدم كانت 
ئ 2050 أنه 


000 في أو ب : ببطلانه 5 
(0) فى : فإنها إن كانت كالمريض. . بإسقاط : كانت ترى الدم . 
في : ءُ ل ترى 8 


يننا 


وإن وضعت مضغة فعطاياها كعطايا الصحيح . 
قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . قدمه في ١‏ الفروع » . 
قال في « المغني » و« الشرح » : فعطاياها كعطايا الصحيح . إلا مع ألم . 
قال في ١‏ الرعاية الكبرى » بعد أن قدم أن عطاياها كعطايا الصحيح : وقيل : 
أو وضعت مضخة أو علقة مع ألم أو مرض . 
وقيل : لا حكم لها بلا ألم ولا مرض . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 
(وكنقك )فى الحم :لمن دب او )أن (أبنف. دون )وض 
أمعاؤه . لا خرقها وقطعها فقط . ذكره الموفق وغيره من أنه لا يعتد بكلامه . 
[قال في « الفروع »21 : وذكر الشيخ أيضاً في « فتاويه» : إن خرجت 
حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه . وإن أبينت فالظاهر يرثه ؛ لأن الموت زهوق 


ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا:يدل على حياة أثبت من 
حياة هذا . 
فى ( الفروع 0 


قال في ١‏ الرعاية » : ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لخو . وإن خرجت 
حشوته أو اشتد مرضه وعقله ثابت ؛ كعمر وعلىي رضي الله تعالى عنهما : صح 
تصرفه وتبرعه ووصيته . انتهى . 

( ولو علّق ) إنسان ( صحيح عتق قنه ) على شرط » ( فوجد ) الشرط ( في 
مرضه ) أي : المعلق : ( ف ) العتق محسوب ( من ثلثه ) . 

قال في « الإنصاف » : فالصحيح من المذهب : أنه يكون من الثلث . قدمه 


0) فيأ:لغواً. 


اخرون 


في « الفروع » وغيره . واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما . 

وقيل : يكون من كل المال . 

وحكاهما القاضي في ١‏ خلافه » روايتين . ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد 
المائة . 

ومحل الخلاف : إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق . فإن كانت من 
قعل أفهق م العلت بغي خلاف ١‏ النهن + 

( وتقدّم عطية اجتمعت مع وصية » وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة ) 
رصي 

فانذقى ١‏ لأساف عض المع ني لاسو 1 [لةاالقطة محقم .عليه 
الأصحاب » وجزم به في ١‏ المغني » و« الشرح » و١‏ النظم » وغيرهم . وقد 
في 0 الرعايتين ) و« الحاوي الصغير ») و١‏ الفروع ) وغيرهم . وصححه في 
« المحرر » وغيره . 

وعنه : التساوي . قدمه في « المحرر » . لكن صحح الأول كما تقدم . 

وعنه : يقدم العتق . انتهى 

وووعة المااي أذ تيفلة لاونة ع و القريضن + تويك علق الوفية : 
عبط السسية 
ولأنها عطية منجزة . فقدمت على العتق ؛ كعطية الصحة » وكما لو تساوى 
الحقان . 1 

( وإن عجز ) الثلث ( عن التبرعات المنجّزة يم بالا رك اس 
(:فالأول ). متراء كان الأول عنما أو غير : 

وعنه : يقدم العتق . 

وعنه : يقسم بين الكل بالحصص ؛ كالوصايا . وهو وجه في « المحرر 2 . 

قال الحارثي : وليس بشيء . 

ريت لسع البينا م لان سوقان كانت اولاهها ال 


م 


ولأن العطية المنجّزة لازمة في حق المعطي . فإذا كانت خارجة من الثلث 
لزمت في حق الورثة . فلو شاركتها الثانية لمنعَ ذلك لزومها في حق المعطي ؛ 
لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى . 

( فإن وقعت ) العطايا كلها ( دفعة ) واحدة بأن وكل المريض جماعة 
فأوقعوها دفعة : ( قسم ) الثلث ( بين الجميع بالحصص ) . 

وعنه : إن كان بعضها عتقاً قدم . ظ 

( و ) المذهب : ( لا يقدم عتق ) على غيره''" . 

ووجهه : أن هذه العطايا حقوق تساوت أصلها في استحقاقها . فتساوت في 
تنفيذها ؛ كما لو كانت من جنس واحد ؛ وذلك لأن استحقاقها حصل في حال 


واه 5 


وقال الحارثي في العتق : يقرع بينهم فيكمل العتق في بعضهم كما في حال 
الوصية . نقله عنه في « الإنصاف» بعد أن ذكر أن عدم تقديم العتق على غيره 
عليه جماهير الأصحاب . لكن ما نقله عن الحارثي يوهم أنه انفرد به . وليس 
كذلك . 

قال في « المغني » : فإن كانت كلها عتقاً أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في 
بعضهم . وإن كانت كلها من غير العتق قسمنا الثلث بينهم على قدر عطاياهم ؛ 
لأنهم تساووا في الاستحقاق . فقسم بينهم على قدر حقوقهم ؛ كغرماء 
المفلس . 


وإنما خولف هذا الأصل فى العتق ؟ لحديث عمران بن حصي 9 : 


)١(‏ فيأ: غير. 

هق في ب : واحدة . 

() عن عمران بن حصين ١‏ أن رجلا أعتق ستة أَعُبِدٍ عند موته . ولم يكن له مال غيرهم . فبلغ ذلك 
أربعة ) . 


أخرجه أبو داود فى (سننه» (96؟9) ع : 58 كتاب العتق . باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث 1 


رسن 


ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام » ولا تكمل الآحكام إلا بتكميل العتق . 


ا رو 
ولأن في قسمة العتق عليهم إضراراً بالورثة والميت والعبيد على ما يذكر في 
موضعه . انتهى . 


( وأما معاوضته ) أي : المريض مرض الموت المخوف ( بثمن المثل : 
المذهب . 

قال في « الإنصاف » : وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 

قال في « الفروع » : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله . 

وعنه ٠‏ مع وارث بإجازة 1 اختاره فون «الانتصار» ؛ لفوات حقه فوخ 
المعين . انتهى . 

ووجه المذهب : أنها معاوضة من غير محاباة . فلم يكن للورثة الاعتراض 
فيها ؛ كما لو وقعت مع غير وارث . 

( وإن حابى ) مريض ( وارثه ) في عقد معاوضة : ( بطلت ) المعاوضة ( في 
قدرها ) أي : قدر المحاباة ؛ لأن المحاباة كالهبة وهي لا تصح لوارث بغير إجازة 
الورثة . ( وصحت ) المعاوضة ( فى غيره ) أي : غير قدر المحاباة ( بقسطه ) ؛ 
لأن المانع من الصحة المحاباة وهي في غير قدرها مفقودة . فلو باع المريض 
لبعض ورثته شيئاً لا يملك غيره قيمته ثلاثون بعشرة ٠‏ فلم تجز بقية الورئة : صح 
بيع ثلثه بالعشرة » وكان الثلثان كالهبة يردهما المشتري . 

( وله الفسخ لتبِعْض الصفقة في حقه . لا إن كان ) المبيع جزءاً من عقار 
وكان ( له شفيع وأخذه ) أي : أخذ ما صح فيه البيع . فإن المشتري يسقط حقه 
من الفسخ ؛ لأنه لا ضرر عليه إذاً . 

وعنه : أن عقد المعاوضة من المريض بمحاباة مع الوارث فاسد . 

ولو كان المحابى في الصورة المتقدمة أجنبياً : صح البيع أيضاً في ثلثه 


درون 


بالعشرة ورد نصف الثلثين”"2 إن لم تجز الورثة فقط ؛ لأن حكم الثلثين حكم 
الهبة . فيكون للأجنبي مما زاد على الثلث بقدر الثلث » وذلك نصف ثلثي 
العبد ؛ لأن الفرض أن المريض لا يملك غيره . وهذا مقتضى عبارة 
« المحرر) . 1 

وقال فى « المغنى » بعد أن حكى ما فى المتن عن القاضى : وطريق هذا : 
أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته . فيصح البيع في مقدار تلك النسبة'"" . 
الخيو+: 

سات أن الثمن عشرة وثلث المبيع عشرة فنسبة العشرين إلى قيمة العبد 
وهي ثلاثون الثلثان . فيصح البيع فيهما بالعشرة . 1 

وهذا بخلاف ظاهر عبارة « المحرر » من أن العشرة فى مقابلة ثلثه » والثلث 
الآخر يأخذه بكونه هبة . 

وينبني على ذلك : أنه لو لم يكن قبض العبد لم يلزم الهبة في الثلث الآخر » 
ويكون للورثة فسخها . وعلى قول القاضي : ليس لهم ذلك ؛ لأنه انتقل بالبيع 
لأبالفية. 

وعنه : يصح البيع مع الأجنبي في نصفه بنصف الثمن . 

قال في « المحرر» : وهو الأصح عندي . وطريقه : أن تنسب الثلث من 
المحاباة . فبقدر نسبته يصح من المبيع البيع 8 

وعنه . رواية الثة يصح البيع في العبد كله ء ويرد المشتري الوارث تمام 
قيمته عشرين » وللأجنبي نصفها عشرة أو يفسخان . 

( ولو حابى ) المريض ( أجنبياً ) بما(؟ تصح به المحاباة أو أجاز الورثة » ' 


. في] : الثلاثين‎ )9١( 
. إفهة في أوب : السنة‎ 
. في أ : ما‎ 2 


انفرونا 


0 


( وشفيعه وارث : أخذ بها ) أي" : بالشفعة : ( إن لم يكن ) ذلك ( حيلة ) 
على محابياة الوارث 

وقيل : لا يملك الوارث الشفعة هنا ؛ لإفضائه إلى إثبات حق وارثه . 

ووجه المذهب : وهو ملك الوارث الأخذ بالشفعة ؛ ( لأن المحاباة 
لغيره ) . أشبه ما لو انتقل الشقص إلى الأجنبي من غير الموروث . وكما لو 
وصى لغريم وارثه . 

( وإن آجر ) المريض ١‏ نفسه وحابى المستأجر ) . سواء كان وارثاً أو غير 
وارث : ( صح ) العقد ( مجاناً ) أي : من غير رد من المستأجر لشيء من المدة 
أو من العمل . 

قال في «الفروع» : وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقضه ؟ فيه 
وجهان . وجزم في ١‏ الترغيب » : ليس لها ؛ كإجارتها نفسها بمحاباة . و 

فيها كمهر . انتهى 

ش فجعل مسألة الإجارة مقيساً عليها . وذكر من عنده : أنه يتوجه فيها 
الخلاف”'' الذي في المهر . 

لووط له ) ابن قالطال[ المفظان تن تارقن لأ مكد سرت )الال طن 
أو محاباة أو وقف أو عتق . ( فلو عتق ) المريض ١‏ ما ) أي : أمة أو عبداً 
( لايملك غيره » ثم ملك ما) أي : مالا ( يخرج ) العبد ( من ثلثه تبيّنا عتقه 
كله ) ؛ لخروجه من الثلث عند الموت . 

( وإن لزمه ) بعد عتقه ( دين يستغرقه ) أي : يستغرق قيمة المعتوق : ( لم 

يعتق منه شيء ) . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب » 
وقطع به كثير منهم . 


. فيأ]: إلى‎ )١( 
. زهم في ب : إطلاق‎ 


رونا 


قال امداق ولف اعمار قسن "الرضية تتعال الوفيية علدت 
فيجري مثله في العطية على القول به » وأولى . 

قال : وهذا الوجه أظهر . 

قال : ومن الأصحاب من أورد رواية أو وجهاً : بعتق ثلث العبد فيما إذا كان 
عليه دين يستغرق العبد . انتهى كلامه في « الإنصاف © . 

ووجه المذهب : أن العتق في المرض كالوصية ٠»‏ والدين مقدم عليها . 
بدليل قول علي رضي الله تعالى عنه : « قضى النبي كَل بالدين قبل الوصية 6" . 

وحكم هبته كعتقه . ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين في المنصوص . ذكره في 
« الفروع » . 

وقال أيضاً : قال في ١‏ الانتصار » : له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته . وإن 
فعله لتفويت الورثة منع . وفيه'"' : نمنعه إلا بقدر حاجته وعادته » وسلمه 
أيضاً ؛ لأنه لا يستدرك كإتلافه . وجزم به0" الحلواني وغيره وابن شهاب قال : 
لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله . انتهى . 


)١‏ أخرجه الترمذي فى « جامعه» (؟7١1)‏ 5 : 55 كتاب الوصايا. باب ما جاء يبدأ بالدين قبل 
2 ْ 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (17/15؟) 7 : 405 كتاب الوصايا . باب الدين قبل الوصية . 

(0) فيأ: فيه . ْ 

0 في أ : به في . 


م 


فصل فيما تفارق به العطية الوصية 
من الأحكام 4 وما ينبني" على ذلك وغير ذلك 


( تفارق العطية الوصية في أربعة ) من الأحكام : 
الأول : ( أن يُبدأ بالأول فالأول منها ) أي : من العطية . ( والوصية يسوّى 
ا بين متقدمها ومتأخرها ) ؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة . 

( الثاني : أنه لا يصح الرجوع في العطية ) بعد لزومها بالقبض وإن كثرت ؛ 
لآن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لحق الورثة لا لحقه . فلم يملك إجازتها 
ولا ردها . ( بخلاف الوصية ) فإنه يصح الرجوع فيها ؛ لأن التبرع بها مشروط 
بالموت ففيما قبل الموت لم يوجد فهي كالهبة قبل القبول . بخلاف العطية في 
المرض فإنه قد وجدت العطية منه والقبول والقبض من الموهوب له . فلرمت ؛ 
كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت . 

( الثالث : أنه يعتبر قبول عطية عندها ) ؛ لأنها تصرفٌ في الحال فتعتبر 
شروطه وقت وجوده . ( والوصية بخلافه ) أي : بخلاف ذلك ؛ لأنها تبرع بعد 
الموت . فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله . 
٠‏ الحكم ( الرابع : أن الملك يثبت في عطيةٍ من حينها ) أي : من حين 

وجودها بشروطها . ويكون هذا الثبوت ( مراعى ) لأنا لم نعلم هل هذا المرض 

مرض الموت أو لا ؟ ولا نعلم هل يستفيد مالآ أو يتلف شيء من ماله ؟ ( فإذا ) 
انكشف الحال بأن مات وقد ( خرجت ) العطية ( من ثلثه عند موت : تبيئًا ) حين 
ذاك ( أنه ) أي : الملك ( كان ثابتاً ) من حين العطية ؛ لأنه إنما يمنع من ثبوته 
تبين كونه زاتداً على الثلث وقد تبين خلافه . 


دلق في أ : يبني . 


رضن 


( فلو أعتق تق ) مريض قناً في مرضه ء ( أو وهب ) مريض لإنسان ( قناً في 
مرضه . فكتيت ) المعكرق أو الموهوت + قليلا أو كيرا قبل موت منيده + ( ثم 
مات سيده . فخرج من الثلث : فكشب معتق له ) ؛ لأنه قد تبين أنه من حين 
العتق صار حراً . فكان كسبه له ؛ كسائر الأحرار . ( و ) كان كسب قن ( موهوب 
لموهوب له ) ؛ لأن الكسب تابع لملك الرقبة . فتعين كونه لموهوب له . 

( وإن خرج بعضه ) أي : بعض المعتوق أو الموهوب من الثلث دون بقيته : 
( فلهما ) أي : للمعتوق والموهوب له ( من كسبه بقدره ) أي : قدر البعض 
الذي خرج من الثلث . فإن كان البعض الخارج من الثلث ربع القن : كان له أو 
للموهوب له ربع كسبه وباقيه للورثة . وإن كان نصف القن كان له أو للموهوب له 
نصف كسبه والنصف الثانى للورثة . وإن كان ثلثي القن كان له أو للموهوب له 
فلك كيه وياننه اللرركة دوريها أفضئ إلى نانوي ٠‏ 

( فلو أعتق ) مريض ( قناً لا مال له سواه . فَكَسَب ) المعتوق ( مثل قيمته 
قل اموت سيده) فللمتعرق :كن كنية يقد ما عدن ننه 1 
لسيده . فيزداد به مال السيد وتزداد الحرية لذلك » ويزداد حقه من كسبه فينقص 
لاق اللسيه: ملسي 6 كفن كبذللك قدو لمق 0 . فيستخرج ذلك 
بالجبر ( ف ) يقال : ( قد ا 1 
(وللووقة )معد ون كيه (اشيفان) © لأن الهو متاح ما 'عتق عتق منه وقد عتق منه 
شيء . ولا يحسب على المكتسب ما اكتسبه بجزئه الحر ؛ لأنه استحقه بجزئه 
الحر لا من جهة سيده . فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئان منه ومن 
كسبه » ( فصار ) المكتسب ( وكسبه نصفين : يعتق منه نصفه ٠‏ وله نصف 
كسبه » وللورثة نصفهما ) أي : نصف المكتسب ونصف كسبه . فلو كان 
المكتسب في هذه الصورة قيمته مائة وكسبه مائة قسمت ذلك على أربعة أشياء 


حين أعتقه » وباقيه 


000 زيادة منج . 
زم في ب : ثمنه . 
إفرة في ]أ : لأن . 


يخرضا 


فيكون الشيء خمسين . وهذه الطريقة أولى من ضم الأشياء . ثم يقسم نصفين ؛ 
لأن بالأول تبين مقدار الشيء فيعلم مقدار العتق . بخلاف القسمة نصفين فإنه 
يحتاج إلى نظر لتبيّن مقدار العتق . 

( وإن كسب مثلي قيمته : صار له شيئان » وعتق منه شىء ٠‏ وللورثة 
شيكان :)يقس المكسيه اقبي الشمابا ( يمدق كلكلة أخناسد». وله تلؤنة 
أخماس كسبه . والباقي ) وهو خمساه وخمسا كسبه ( للورثة ) . 

وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته : فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه » 
وللورثة شيئان . فيعتق منه ثلثاه » وله ثلئا كسبه وللورثة الثلث من المكتسب ومن 
كسبه . 

( وإن كسب نصف قيمته : فقد عتق منه شىء » وله نصف شىء من كسبه » 
وللوزلة شقان )فالجميع ثلاثة أشنا ويعف ]ذاصبمطتها أنضافاً صارت سيفة .له 
ثلاثة أسباعها . ( فيعتق ثلاثة أسباعه » وله ثلاثئة أسباع كسبه ء والباقي 
للورثة ) . فإن كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئاً فقد عتق 
منه مائة شيء . وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء . فيعتق منه مائة جزء 
تسعة”'' أجزاء من ثلثمائة وتسعة » وله من كسبه مثل ذلك » وللورثة مائتا جزء 
من نفسه ومائتان من كسبه . 

( و ) يكون الحكم ( في هبةٍ) : أن ( لموهوب له بقدر ما عتق ) منه في 
مسألة العتق » ( وبقدره من كسبه ) . 

وإن كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه : صرفا في الدين » ولم 
يعتق منه شيء في مسألة العتق » ولا يكون للموهوب له شيء فى مسألة الهبة ؛ 
لأن الدين مقدم على التبرع . 0 

وإن لم يستغرقهما الدين : صرف مد”” 


؟ قبمتة وقيمة كسبه اها يقضى :نه 


2000 فى ب : تسعة . 
0) في أوب : في . 


رضلا 


الدين . وما بقي منهما يقسم على ما يعمل في العبد الكامل وكسبه . فلو كان على 
السيد دين كقيمة العبد وقد كسب مثل قيمته صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه » 
وقسم الباقي بين الورثة وبين العتق » أو وبين الموهوب له نصفين . 

وإن كسب العبد مثل قيمته وللسيد مال مثل قيمته : قسمت العبد ومثلي قيمته 
على الأشياء الأربعة . فلكل شيء ثلاثة أرباع فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه وله ثلاثة 
أرباع كسبه . 

ولو أعتق عبداً قيمته عشرون ثم أعتق عبداً قيمته عشرة فكسب كل واحد 
منهما مثل قيمته : تكملت الحرية في العبد الأول . فيعتق منه شيء وله من كسبه 
شيء وللورثة شيئان . ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة فيكون لكل 
شيء خمسة عشر . فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه 
والافي لهم .. 

وإن بدأ بعتق الأدنى عتق كله وأخذ كسبه » ويستحق الورثة من العبد الآخر 
وكسبه مثلي العبد الذي عتق . وهو نصفه ونصف كسبه . ويبقى نصفه ونصف 
كسبه بينهما نصفين . فيعتق ربعه وله ربع كسبه ويرق ثلاثة [أرباعه ويتبعه 
ثلاثة]''2 أرباع كسبه وذلك مثلا ما انعتق منهما . ش 

وإنِ أعتق العبدين دفعة واحدة قرعنا بينهما . فمن خرجت له قرعة الحرية 
فحكمه كما لو بدأ بإعتاقه . 

( وإن أعتق ) المريض مرض موت المخوف ( أمة ) لا مال له غيرها » ( ثم 
ا ل سن ا ب و 11 
أي : فحكمها حكم ما لو كسبت نصف قيمتها : يعتق ) منها ( ثلاثة أسباعها ) 
لح و الاج اس و كد شر وسسعان 
'بإعتاق الميت . وما في المتن معنى ما في ١‏ المقنع » . 


)١(‏ ساقط منأ. 


كرون 


قال في ١‏ المبدع » : لكن في التشبيه نظر من حيث : إن الكسب يزيد به ملك 
السيد » وذلك يقتضي الزيادة فى العتق » والمهر ينقصه وذلك يقتضى نقصان 
العتق . انتهى .20 ْ ظ ْ 

( ولو وهبها ) المريض ( لمريض آخر لا مال له ) أيضاً » ( فوهبها الثاني 
للأول ) وماتا جميعاً : ( صحت هبة الأول في شيء . وعاد إليه ب ) الهبة ( الثانية 
ثلثه . بقي لورثة الآخر ثلثا شىء » وللأول ) أي : لورثة الأول ( شيئان ) . 
فاضرنها أي: : الشيغين والشلنين :في ثلاثة. + ليرول0"© الكسر تكن 'ثمانية أشنياء تعد 
الأمة الموهوبة . ( فلهم ) أي : لورثة الأول ( ثلاثة أرباعها ) ستة . ( ولورثة 
الثاني ربعها ) شيئان . 

وإن شئت قلت : المسألة من ثلاثة ؛ لأن الهبة صحت في ثلث المال » وهبة 
. الثاني صحت في الثلث فتكون من ثلاثة . اضربها فى أصل المسألة تكن تسعة . 
قط السهم الذى مده تانب الكائية يفيت المينالة من كماقنة 1 

( وإن باع ) المريض مرض الموت المخوف ( قفيزاً ) من بر أو نحوه 
( لايملك غيره يساوي ) القفيز ( ثلاثين ) درهماً » ( بقفيز ) من جنسه ( يساوي 
عشرة ولم نُجز الورثة : فأسقط قيمة الرديء ) وهي عشرة ( من قيمة الجيد ) وهي 
ثلاثون » ( ثم انسب الثلث إلى الباقي ) بعد إسقاط قيمة الرديء ( وهو ) أي : 
الثلث ( عشرة من عشرين ) التي هي الباقي بعد الإسقاط : ( تجده ) أي : الثلث 
( نصفها ) أي :20 نصف العشرين . ( فيصح ) البيع ( في نصف ) القفيز ( الجيد 
بنصف ) القفيز ( الرديء , ويبطل ) البيع ( فيما بقي ) بعد نصفها ؛ ( لثلا 
يفضي ) صحة البيع في أكثر من أحدهما بأقل من الآخر ( إلى ربا الفضل ) . 

وطريق حساب ذلك بالجبر في هذه الصورة أن يقال : يجوز البيع في شيء 
من الجيد بشيء من الرديء وقيمته ثلث شيء . فتكون المحاباة بثلثئي شيء . 


(5) «افي 1 :إلى 


5 


ألقها من الجيد يبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثل المحاباة . وذلك شيء وثلث 
شىء فإذا جبرته عدل شيئاً . فالشيء نصف القفيز . 

ولك طريق آخر وهو : أن تضرب ما حاباه به في ثلاثة تبلغ ستين ٠‏ ثم 
انسب”'' قيمة الجيد إليها تجده نصفها . فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء . 

وإن شئت فقل : قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة . فخذ شتري 
سهمين منه وللورثة أربعة ثم انسب المخرج إلى الكل بالنصف . فيصح بيع نصف 
أحدهما بنصف الآخر . 

( فلو لم يفض”" كعبد ) لمريض ( يساوي ثلاثين ) » باعه ( بعبد يساوي 
عشرة ) ولم تجز الورثة فيقال : ( صح بيع ثلثه ) أي : ثلث الذي يساوي ثلاثين 
( بالعشرة ) أي : بالذي يساوي عشرة . ( والثلثان ) اللذان لم يصح البيع فيهما 
( كالهبة » للمبتاع نصفهما ) إن كان غير وارث من المريض » 

( لا إن كان وراثاً ) فإنه لا شيء له من الثلثين . وتقدم في المسألة ثلاث 
روايات : إحداها : مافى المتن . 

قال في «الإنصاف » : فالصحيح من المذهب صحة بيع ثلثه بالعشرة 
والثلثان كالهبة . فيرد الأجنبى نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة ؛ 
لنسبتهما من قيمته . قدمه فى « المحرر » و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » 
و« الفروع » . ش 

قال في « الحاوي » : اختاره القاضي ومن وافقه . انتهى . 
والثانية : يصح البيع في نصفه بنصف ثمنه ؛ كمسألة القفيز الجيد بالقفيز 
الرديء . : 

وللمشتري الخيار على الروايتين ؛ لتفرق الصفقة عليه. فإن فسخ وطلب قدر 
المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن: لم يكن له ذلك . 


. فيأ: النسب‎ )١( 
. ؟) أي لم يفض إلى ربا‎ 


والرواية الثالثة : يصح البيع في العبد كله ويرد المشتري للوارث تمام قيمته 
عشرين وللأجنبي نصفها عشرة . أو يفسخان . 

وإن باع العبد الذي يساوي ثلاثين بعبد يساوي خمسة عشر أو بخمسة عشر . 
على الأراى الجا تمي ابدائيه اال لمر بح لوعي امه يدقع الور عن 
قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي . فيصح البيع في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه 
بثلثي الثمن . 

فإن خلف البائع عشرة أخرى فعلى الأولى يأَخَدذ المشتري نصفه وأربعة 
أتساعه بجميع الثمن . ويرد نصف تسعه . وعلى الثانية يصح البيع في ثمانية 
أتساعه بثمانية أتساع الثمن » وجعل في ١‏ المغني » الرواية الثالثة قولا لأهل 
العراق » ووهم في ١‏ المبدع » فقال عن الرواية الأولى التي اختارها القاضي : 
إنها قول أهل العراق . 

( وإن أقال ) المريض في عقد سَلم'"؟ : ( من سلّقه عشرة ) من دراهم أو 
دنانير » ( فى كي حنطة وقيمته عند الإقالة ثلاثون ) من جنس تلك العشرة » 
والحال : أنه لا يملك غير م(" في ذمة المسلم إليه : ( صحت ) الإقالة ( في 
نصفه ) أي : نصف الكر الحنطة ( بخمسة ) من رأس المال » وبطلت فيما بقي 
قولاً واحداً ؛ لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة . 
( إلا إن كان وارثاً . 

وإن أصدق ) المريض ١‏ امرأة عشرة . لا مال له غيرها » وصداق مثلها ) 
أي : مثل المرأة التي أصدقها العشرة ( خمسة فماتت ) معه فورثها » ( ثم مات ) 
ولم يخلف*7"' سوى ما أصدقها دخلها الدَّؤْر . ( ف ) يقال : ( لها بالصداق 
خمسة . و) لها ( شيء بالمحاباة ) ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئاً » ثم 
( رجع إليه ) أي : إلى الزوج ( نصفه ) أي : نصف الذي لها وهو الخمسة » 


)١(‏ في]: مسلم. 
(0) فيب : غيرها . 
)6 في : يخلفا . 
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وشيء ( بموتها ) وهو اثنان ونصف ونصف شيء . ( صار له سبعة ) دنانير 
ارحب امت حور ولا يد و ا 0 
ونصف شيء » ( يعدل ) ذلك ( شيئين . اجبرها ) أي : اجبر السبعة ونصفاً إلا 
نصف شيء ( بنصف شيء ) بأن تقدر إضافة نصف شيء إلى ذلك فتصير سبعة 
ونصفاً تامة » ( وقابل ) الجبر بتقدير إضافة نصف شيء على الشيئين فتصير شيئين 
ونصفاً : ( يخرج الشيء ثلاثة ) ؛ لأن الستة تقابل شيئين والواحد مع النصف 
تكملة السبعة » ونصف تقابل نصف شيء اررق )4 : الزوج ( ستة ) ؛ 
لأن لهم شيئين » ( ولورثتها أربعة ) ؛ لأنه كان لها خمسة وشيء » وذلك ثمانية 
رجع إلى ورثته نصفها وهو أربعة . 

تسريه م لك ل اانه ل جم 
إلا نصف شيء يعدل م شيئين فالشيء خمسة فجازت لها المحاباة جميعها ورجع 
جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج . وبقي لورثتها صداق مثلها . 

كاه را لي رلا ل 
عشرة إلا نصف شيء يعدل ثم شيئين فالشيء أربعة » فيكون لها بالصداق تسعة مع 
خمستها أربعة عشر : رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهب”") 
صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة . 

0 
تعدل شيئين فالشيء ديناران وخمسان”"' . 

والباب في هذا : أن تنظر ما يبقى في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشيء 
الذي صحت المحاباة فيه . وذلك انه نلعيو تعدا شي ايا 
والشيء هو خمسا شيئين ونصف . وإ شئت أسقطت خمسه وأخذت نصف 


ا 
)١(‏ ساقط منأ. 
زفق فى أ : وخمسون 


رذين 


( وإن مات ) زوجها ( قبلها ورثثه ) أي : ورثئت فرضها منه بالزوجية » 
( وسقطت المحاباة ) أي : بطلت . نص عليه . 

قال في « الإنصاف »© : وهذا الصحيح من المذهب . انتهى . 

والمراد : إلا أن يجيزها باقي الورثة ؛ لأنها كالوصية لوارث . 

وعنه : تعتبر من الثلث . نص عليه أيضاً . 

قال في ١‏ الفروع » : وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه . نص عليه . 

وعنه : لا تستحقها . صححها ابن عقيل وغيره . 

قال أحمد : كوصية لوارث . انتهى . 

قال أبو بكر عن رواية اعتبار المحاباة من الثلث : هذا قول قديم رجع عنه . 

قال الحارثي : قول أبي بكر : إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا 
5252000 

وعلم من قول الإمام : إنها كوصية لوارث : أنه لو مات قبلها ولم ترثه 
لكونها مخالفة له في الدين أو غير ذلك : أن لها مهر مثلها وثلث ما حاباها به إن 
لم يكن له مال غير ذلك. . وصرح بذلك في ١‏ المغني »2 . 

( ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه . فماتت قبله ) ثم مات : ( فلورثته 
أربعة أخماسه » ولورثتها خمسه ) . ذكره في ١‏ الإنصاف »© ولم يذكر فيه خلافاً 
ولم يعزه إلى أحد . وعبارته في ١‏ المحرر » في هذه المسألة : ومن أعطى أو 
وصى لغير وارث في الظاهر فصار عند الموت وارثاً أو بالعكس : فالاعتبار بحالة 
الموت . 

فعلى هذا لو وهب المريض زوجته ماله فماتت قبله ولا مال له('' سواه أفضى 
إلى الدور فيعمل بطريق الجبر . فنقول : صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه 
بالإرث » يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين . فإذا جبرت 
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وقابلت خرج الشيء خمسي المال وهو ما صحت فيه الهبة الع م 
أخحماس ولعصبتها خمسه . انتهى . ١‏ 
ووجه إفضاء ذلك إلى الدور : أنا تبينا بموت الزوجة قبله : أن الهبة لغير 
وارث . فتصح في ثلثه عند الموت فقد صحت في قدر من ماله عند الهبة وعاد إليه 
نصفه بالميراث فيزيد ثلثه بذلك » وإذا زاد ثلثه زاد القدر الذي صحت الهبة فيه 
فيدور ؛ لأنه لا يعلم ما صحت فيه الهبة حتى يعلم الميراث ٠‏ ولا يعلم الميراث 
حتى يعلم ما صحت فيه الهبة . فيعمل بطريق الجبر ؛ لأنها تخرج المجهولات . 
إذ هي موضوعة لذلك فيقال : ضحت الهبة في شيء ؛ لأن الشي يصدق على كل 
مجهول القدر . وعاد إليه نصفه بالإرث . فيبقى لورثتها نصف شيء ٠‏ ولورثته 
المال كله إلا نصف شىء . وذلك يعدل شيئين ؛ لأنا صححنا الهبة فى شيء . 
فركوق لوركته بعلا ذلك + لكو اليه ميدع فى تلق التان:ويقي للورة فلكاذ . "فرذا 
كان الثلث شيئاً يكون الثلثان شيئين . فاجبر المال بنصف شيء وقابل بأن تزيد 
الجا لوقا لو حل ارت ا ا 
. فيكون الشيء ء خمسين » وإذا كان كذلك فلورثة الزوج بالشيئين أربعة 
ها س المال7» » ولعصبتها نصف شيء وهو خخمس المال . والله أعلم . 


> 


( فصل ) في إقرار المريض بعتق رقيقه 


الذي يرثه » وشراته من يعتق عليه أو على وارثه ‏ وتزوج من أعتقها"'' في 
مرضه وغير ذلك . 

( ولو أقرٌ ) مريض ملك ابن عمه » أو ابن ابن عمه » أو ابن عم أبيه » أو نحو 
ذلك في صحته » حال كون إقراره ( في مرضه : أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في ) 
حال ( صحته . 

أو نلك المزيقن اف امرقة ( موى تسق عليه ) #اكاعيه :وانية با وكات ملكة 
لذلك في المرض ١‏ بهبة أو وصية : عَّق ) المقَدٌ بعتقه في الصحة » والحادث 
ملكه بالهبة أو الوصية في المرض ( من رأس ماله » وورث ) . 

قال في « المحرر » و« الفروع ) إن الخصوض فل السالنين». 

أما كون عتقهما من رأس المال ؛ فلأنه لا تبرع فيه . إذ التبرع بالمال إنما هو 
بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه . وهذا ليس بواحد منها . والعتق ليس من فعله 
ولا متوقف على اختياره . فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع . فيكون من رأس 
المال . 

وأما قبول الهبة ؛ فليس بعطية ولا إتلاف لماله » وإنما هو تحصيل لشيء 
يتلف بتحصيله . فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه حفظه أو لما يتلف ببقائه في وقت 
لايكية التصير ف افيه وقارق الير اءاؤإله 'تطبييع ١١‏ لحاله في تمندني ٠‏ ” 

وأما كونهما يرثان أيضاً ؛ فلأنه لا مانع فيهما من موانع الإرث . فورثا ؛ 
ككيرهها د 
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وقيل : لا يرئان ؛ لأنه لو ورثا لصارت وصية لوارث . فيبطل عتقه » وإذا 
بطل عتقه بطل ميراثه . فكان تحصيل العتق أولى من الميراث . 

وأجيب عن ذلك : بأنه لو كان وصية لاعتبر من الثلث كما لو اشتراه . 

( فلو اشترى ) مريض ١‏ ابنه » ونحوه ) ؛ كأخيه وعمه ( بماثة ) ولا يملك 
غيرها سوى مائتين » ( و ) الحال : أنه ( يساوي ألفاً : فقدر المحاباة ) الحاصلة 
للمريض من البائع وهو تسعماتة ( من رأس ماله ) أي : فلا يحتسب بها في التركة 
ولا عليها ويعتق بالشراء .0 

( و ) يحسب ١‏ الثمن ) الذي هو المائة فى هذه المسألة ( وثمن كل من يعتق 
غليه) آي + على المريض 'إذا افتاه فى مرضة لمن كلغة )© لأله عتويفى 
المرمن .نعمت ل التلك» كنا الى فان العترق افيا / 

وعنه : يعتق ذو الرحم من رأس المال . فلو كان المشتري ابناً ومعه ابن 
آخر . أو كان أخاً ومعه أخ.آخر . أو كان عماً ومعه عم آخر . ولم يفضل أحدهما 
الآخر بكونه لأبوين والآخر لأب : اقتسما المائتين نصفين ؛ لآن الثمن قد حمله 
الثلث . ذكر الأصحاب هذه المسألة إشارة إلى الخلاف فيها . 

قال في ١‏ المغني » بعد أن فرض المسألة في مريض له ابن حر وابن رقيق 
فاشترى الرقيق في رض » وعبارته : وإن اشتراه بات لا يملك غيره وقيمته ثلاثة 
الاق تمن أعنقه من بزامن المان دل هرا . وو عا (للكد وهة لها اعقو ولد 
بالشراء ويعتق باقيه على أخيه إلا في قول الشافعي ومن وافقه . فإن الحر يملك 
بقية ايد تمتك من رفك قد فلن القمن وذلك تبيعا رقف 6 أنه يحم ثيه 
من الثلث دون قيمته . ْ 

وثيل قسج المع في للتيهة, 

وقيل : في جميعه . 

وقال أبو حنيفة : يسعى لأخيه في قيمة ثلثيه . 


وقال أبو يوسف ومحمد : يسعى له في نصف قيمته 5 


يذسن 


فإن ترك ألفين سواه عتق كله ؛ لأن التركة هي الثمن مع الألفين » والثمن 
يخرج من الثلث . فيعتق ويرث نصف الألفين . وهو قول الشافعي . 

وقيل : يعتق ولاايرث . 

وعند أبي حنيفة وأصحابه : التركة قيمته مع الألفين وذلك خمسة آلاف . 
فعلى قول أبى حنيفة : يعتق منه قدر ثلث ذلك وهو ألف وثلثا ألف » ويسعى 
لأخيه في ألف وثلث ألف . وفي قول صاحبيه يعتق منه نصف ذلك وهو خمسة 
أسداسه » ويسعى لأخيه في خمسمائة والألفان لأخيه في قولهم جميعاً . انتهى 
كلامه في « المغني » . 

( ويرث ) من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه وعتق من ثلثه . نص 
عليه . قال في ١‏ الفروع » : ويرثه . اختاره جماعة . 

قال في « الإنصاف » : منهم القاضي وابنه أبو الحسين وابن بكروس والمجد 
والحارثي وغيرهم . انتهى . 

وذكر في ١‏ المحرر» : أن الإمام نص على أنه يرث . ثم ذكر قولاً بعدم 
إرثه . 

ووجه المذهب : أنه لم يقم به مانع من الإرث . فورث ؛ كغيره . 

وقيل : لا يصح شراء المريض المديون لذي رحمه . 

وقيل : يصح ويباع . 

( ف ) على المذهب مما تقدم من كون شرائه صحيحاً » ومن كون ثمنه من 
ثلثه » ومن كونه يرث : ( لو اشترى ) المريض ١‏ أباه بكل ماله ) ومات » ( وترك 
ابناً : عَتَقَ ثلث الأب ) بمجرد شرائه ( على الميت » وله ولاؤه ) ؛ لأنه المباشر 
لسبب عتقه » ( وورث ) الأب ( بثلثه الحر من نفسه .» ثلث سدس باقيها 
المرقوق ) ؛ لآن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلئها ثلث السدس . 

( ولا ولاء ) لأحد ( على هذا الجزء ) الذي ورثه من نفسه . ( وبقية الثلثين 
عق علق الأنن ) بإركة الها + ل(تولة :ولاوها:): بحتها عليه . :وتصلد الكسالة .من 


718 


سبعة وعشرين : تسعة منها وهي الثلث يعتق على الميت وله ولاؤها » وسهم 
منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه لأحد وهو ثلث سدس الثلثين » ويبقى سبعة 
عشر سهماً يرثها الابن تعتق عليه . 

( ولو كان الثمن ) الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيره ( تسعة 
دنانير » وقيمته ) أي : الأب ( ستة : تحاصضًا ) أي : البائع والأب في ثلث 
التسعة . ( فكان ثلث الثلث ) وهو دينار ( للبائع ) » حال كونه ( محاباة » وثلثاه 
للأب عتقاً : يَعْتِق به ثلث رقبته » ويرد البائع ) من المحاباة ( دينارين ) ؛ 
لبطلانها فيهما » ( ويكون ثلثا الأب ) أي : ثلثا رقبته ( مع الدينارين ) اللذين 
ردهما البائع ( ميراثاً ) للابن ؛ لأن قيمة الثلثين من جده أربعة فتكون مع الاثنين 
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سكة 0 . 

قال ابن رجب في القاعدة السابعة والخمسين : فقد حصل منه عطيتان من 
عطايا المريض : محاباة البائع بثلث المال » وعتق الأب إذا قلنا أن عتقه من 
الثلث . وفيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول القاضي في ١‏ المجرد » وابن عقيل في ١‏ الفصول» : 
يتحاصان ؛ لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك المشتري لثمنه » وفي كل منهما 
عطية منجّزة فتحاصا لتقارنهما . ْ 

والثاني : أنه تنفذ المحاباة ولا يعتق الأب . وهو اختيار صاحب 
« المحرر » ؛ لأن المحاباة سابقة لعتق الأب . فإن ملك المشتري للثمن الذي 
وقعت المحاباة فيه وقع مقارناً لملك الأب . وعتقه ترتب على ملكه ولم يقارنه . 
فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه . فنفذت ؛ لسبقها . انتهى . 

لكن الأظهر : أن يكون مكان لقطة المشتري لقطة البائع . والله أعلم . 

( وإن ) اشترى المريض قريبه الذي إن مات المريض ( عتق على وارثه ) ؛ 
كمريض يرثه ابن عم له فوجد أخا ابن عمه يباع فاشتراه : ( صح ) الشراء » 
( وعتق عليه ) أي : على أخيه بإرثه له من ابن عمه . 

قال في « المحرر» : قولاً واحداً . 


امل 


( وإن دكر ) المريض ( ابن عمه .» ونحوه ) ؛ كابن عم أبيه : ( عتق ) 
بموته » ( ولم يرث ) منه شيئاً . 

قال في « الإنصاف » : والمنصوص : لا يرث. . 

وقيل : يرث . انتهى . 

ووجة التدتفي 2 أن الآرك: فازن الحرية ولو يسقها فلي يكن أهلا للازت 
حينئذ . ( و ) إن قال مريض لابن عمه ونحوه : ( أنت حر آخر حياتي ) ثم ما 
لله +( هتق واوريق )من + لعيق الحرية الورك 

قال في ١‏ الفروع » : والأشهر يرث . انتهى . 

ول عرار علاف قن (يشادت عن هلق تق منويةة نري قال له 
سيده : إن مات أخوك فلان الحر فأنت حر . فإذا مات أخوه عتق ولم يرثه . 

قال في « الفروع » : ذكره جماعة . 

قال القاضي : لأنه لا حق له فيه . ويتوجه الخلاف . انتهى . 

( وليس عتقه ) أي : عتق من قال له سيده: أنت حر آخر حياتي ( وصية له ). 

قال في « الفروع » : وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارثه . انتهى . 

يعني : أنا لو قلنا أن ذلك وصية مع القول بإرئه لما كانت تصح ؛ لأنها تصير 
وصية لوارث فتتوقف على الإجازة . 

( ولو أعتق ) المريض ١‏ أمة وتزوجها في مرضه ) ثم مات : ( وَرِثَنُهِ » . 
نص عليه في رواية المروذي . 

قال الحارثي : وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن 
عقيل والشريف أبو جعفر 

وقيل : لا . اختاره ابن شاقلا في « تعاليقه ؛ وصاحب ١‏ التلخيص ١‏ 

( وتعتق : إن خرجت من الثلث » ويصح النكاح . وإلا) أي : وإن لم 
تخرج من الثلث ( عتق ) منها ( قدره ) أي : قدر ما يقابل الثلث » ( وبطل 
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النكاح ) ؛ لأنه قد تبين أنه قد نكح مبعضة يملك بعضها وحينئذ فقد بطل سبب 
الإرث . 

وقد علم من هذا : أن القول بإرئها مشروط بما إذا تبين حال الموت صحة 
النكاح بكمال حريتها بخروجها من الثلث . 

( ولو أعتقها وقيمتها مائة » ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما . 
وهما مهر مثلها . ثم مات : صح العتق ) والنكاح » ( ولم تستحق الصداق ؛ لثئلا 
يفضي إلى بطلان عتقها . ثم يبطل صداقها ) . 

ووجه ذلك : أنها إذا استحقت الصداق لم يبق له سوى قيمة الأمة المقدر 
بقاؤها . فلا ينفذ العتق في كلها ؛ لكون الإنسان محجوراً عليه في التصرف في 
مرضه في جميع ماله » وإذا بطل العتق في البعض بطل التكاح . وإذا بطل التكاح 
بطل الصداق . 

وقال القاضي : تستحق المائتين وتعتق ؛ لأن العتق وصية لها وهي غير 
وارثة » والصداق استحقته بعقد المعاوضة . وهي تنعقد من رأس المال . 

قال فى « المغنى » : والأول أولى من القول بصحة العتق واستحقاق الصداق 
جنيع 4 الإفضانة إلى القرك بضخة العتق: فى مرقن :الفنرك اذن جميع لمان 
ولا خلاف في فساد ذلك . انتهى . 

ولو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية ومات قبل أن يتجدد له مال : صح 
الإصداق وبطل العتق في ثلثي الأمة ؛ لأن الخروج من الثلث معتبر بحال 
الموت » [وحالة الموت]'' لم يبق له مال . وكذا لو تلفت المائتان قبل موته . 

( ولو تبرع ) المريض ( بثلثه ) أي : ثلث ماله في مرضه » ( ثم اشترى أباه » 
ونحوه ) ؛ كأمه ( من الثلثين ) وللمريض ولد أو أكثر : ( صح الشراء ) . قاله 
القاضي ومن تابعه . ( ولاعتق ) أي : ولا يعتق الذي اشتراه ؛ لكونه اشتراه بمال 
هو مستحق للورثة بتقدير موته . 


ولأن الشراء وصية والتبرع مقدم عليها . فلم يبق من الثلث شيء . 

( فإذا مات ) المريض : ( عَتّق ) الذي اشتراه ( على وارث ) ؛ لأنه ملك من 

ومحل ذلك : (إن كان ) الذي اشتراه ( ممن يَعتق عليه ) أي : على 
الوارث ؛ كما لو كان المشتري أباً للمريض أو أماً له والوارث ابناً له . فإنه يعتق 
عليه ؟؛ لأنه جده أو جدته . ( ولا إرث ) أي : ولا يرث المشتري من اشتراه 
شيئاً ؛ ( لأنه لم يعتق في حياته ) والإرث من شرطه حرية الوارث عند الموت ولم 
يوجد . 

وقيل : إن الشراء ليس بوصية ٍ 

فعلى هذا يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت » وما بقي 
فللآأب سدسه وباقيه للابن . 

وأطلق الوجهين في شرح « المقنع » . لكن قال في ١‏ الإنصاف» عن 
الأول : إنه المذهب . وأن ابن منجى جزم به » وأنه المقدم في ١‏ الرعايتين ») 
و« الحاوي الصغير» . : : 

وإذا تبرع المريض بمال أو أعتق قنا له ثم أقر بدين : لم يبطل تبرعه ولا 
عتقه . نص عليه أحمد : فيمن أعتق عبده في مرضه ثم أقر بدين : عَتَق العبد ولم 
يرد إلى الرق . 

قال فى « المغنى » : وهذا لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر . فلم يقبل 
إقراره فيما يبطل به حق غيره . انتهى . 

ولو ادعى المتهب الهبة أو المعتوق العتق في الصحة فأنكر الورثة : قبل 
الزمن : قبل قول المتهب . ذكرهما في ١‏ الفروع 2 . 
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جناية رقيقه . 
وفاعاوض عليه بعمن المثل وما يتغائن النامن يمثله + فهوىمق رأمن المال:.. 
قال في ١‏ المغني » : لا نعلم فيه خلافاً . وهذا عند الشافعي وأصحاب 
الرأي 
وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال ؛ لأنه ضرف لماله في حاجة 
وكذلك لو اشترى جارية ليستمتع بها كثيرة الثمن بثمن مثلها » أو اشترى من 
الأطعمة التي لا يأكل مثله مثلها : جاز » وصح شراؤه ؛ لأنه صرف لماله في 
ل ل الديون : 
صح قضاؤه » ولم يكن لسائر الغرماء الاعتراض عليه . وإن لم تف تف بها ففيه 
وجهان : 
أحدهما : : أن لساك ئر الغرماء الرجوع عليه ومشاركته فيما أخذه وهو قول 
ل ل ع ال ا ا ا ات 
ديونهم ؟ كتيزعة . 
لاعس ب د د 
أحمد ومتصوص الشاتعي ل رم لمت فاكها لر :تعر لي 
ويفارق الوصية فإنه لو اشترى ثياباً مثمنة صح . ولو وصى بتكفينه في ثياب 
عقيب البيع فكذلك إذا تراخى . إذ لا أثر لتراخيه . انتهى . 


وم 


قال في « المغني » : ولو أن امرأة مريضة أعتقت عبداً قيمته عشرة وتزوجها 
بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة : اقتضى قول أصحابنا : أن تضم العشرة 
التى فى ذمته إلى المائة فيكون ذلك هو التركة ويرث نصف ذلك » ويبقى للورثة 
غم تهون : وهذا مذهب أبي حنيفة ١‏ 

وقال صاحباه : يحسب عليه قيمته أيضاً وتضم إلى التركة » ويبقى للورثة 
ستون . 

وقال الشافعى : لا يرث شيئاً وعليه أداء العشرة التى فى ذمته ؛ لئلا يكون 
إعناقه وصية أواريت: + وهة قتعي قرول الشرني اإددشاء اه عبالى .!1والله 


أعلم]”") 


0 زيادة منج . 


5370 


[كتاب الوصية] 


كتاب يذكر فيه مسائل من أحكام الوصايا . 

[الوصايا] : جمع وصية على وزن فعيلة » والياء الساكنة بعد الصاد زائدة 
للمد » والياء المتحركة بعدها لام الكلمة وأدغمت » والتاء للتأنيث . وأصل 
وصايا وصائي بهمزة مكسورة بعد المد تليها ياء متحركة هي لام الكلمة . 
فتحت”('2 هذه الهمزة العارضة في الجمع وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح 
ماقبلها . فصار وصاءا . فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة . فقلبوها ياء فصار 
وصبايا: ْ 
قال في ١‏ المبدع » : ولو قيل”" : إن وزنه فعَالى » وأن جمع المعتل خلافٌ 
جمع الصحيح لكان حسناً . انتهى . 

والوصية مأخوذة فى اللغة : من وصيت الشىء أصيه إذا وصلته . وسميت 
بذلك لأن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته . ويقال : 
وصى وأوصى بمعنى واحد . والاسم الوصية والوصاة . 

ثم ( الوصية ) لغة : عبارة عن الأمر ؛ لقوله تعالى : 7 وَمَصَْ بآ إِرَهعَمُ بذ 
وَيَعَقُوتُ © [البقرة : 17] » وقوله تعالى : « كم وَصََلَكُم يوم 4 [الأنعام : 168 . 

ومنه قول الخطيب : أوصيكم بتقوى الله . أي أمركم . 

وشرعاً : ( الأمر بالتصرف بعد الموت ) . كأن يوصي إلى إنسان بتزويج 
بناته » أو بأن يغسله ٠‏ أو يصلي عليه إماماً » أو يتكلم على صغار أولاده » أو 


5 


يفرق ثلثه . 


للق فيج 3 افتحت . 


وقد« أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر )20 . 

و« وصى بها عمر إلى أهل الشورى )0 . 

وقد روى سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة قال : « أوصى إلى الزبير سبعة 
من أصحابه . فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله »”" . 

وقوله : بعد الموت قيدٌ مخرجٌ للوكالة . 

وهذا الحد لأحد نوعى الوصية . فإنها تارة تكون بفعل وتارة تكون بمال . 

وأشير إلى الثاني بقوله : ( وبمالٍ . التبرّعٌ به بعد الموت ) وهذا الحد أصح 
ما قيل فيها”* . والقيد الأخير أخرج الهبة . 

وقيل في حد الوصية بنوعيها أنها : إثبات حق معلوم بالموت لفظاً أو تقديراً 
من متبرع غير تدبير » ومن تصرف . يتنجز ذلك بوفاة الموصي بعد وجود 
شرطه » ويلحق بها حكماً ما نجزه من التبرعات . 

وقال أبو الخطاب : هي : التبرع بما يقف نفوذه”' على خروجه من 
الثلث . 

قال فى « الإنصاف » : فعلى قوله : تكون العطية فى مرض الموت وصية . 
والصحيح خلافه . انتهى . 

وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على جواز الوصية . وسند الإجماع من 

1 سر رص طبر ل سل ص ص كي س_صظل ور« ساس بيو 5 

الكتاب قوله تعالى : 00 كيب عَلَيْكُمْ إِدَا حَصَرَ أحدكة الْمَوَتَ ... # الاية 
[البقرة : 4١‏ ] . وقوله تعالى : # مِنْبَحَدِوَصِيِّةٍ بوص يبآ أَوّدَيْنٍ 4 [الساء : ]1١‏ 


. كتاب قتال أهل البغي » باب الاستخلاف‎ ١54 : 84 السئن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 

(50) أخرجه مسال ارصصيياة 1١60650‏ : 95” كتاب المساجد .» باب نهي من أكل توما أوتضاة أو 
كرائاً أو نحوهما . 

زفرق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »5 : 787 كتاب الوصايا » باب الأوصياء . 

زهق فيج : له . 

() فيج : تعوذه . 


ان 


ومن السنة قوله يك : :ما حق أمرىء مسلم له شي ءيوصي فيه(" يبيت اليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه )”" . متفق عليه من حديث ابن عمر . 

وعن أي الدرداء مرفوعاً : « إن الله 7 تصدق عليكم بثلث أموالكم 
عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم لذن وروا 

( ولا يعتبر فيها ) أي في الوصية ( القربة ) ؛ لصحتها لمرتد وحربي بدار 

قال في ١‏ الإنصاف » : لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من 
ْ المذهب . خلافاً للشيخ تقي الدين . فلهذا قال : لو جعل الكفر أو الجهل شرطاً 
« المغنى » الوصية لمسجد بأنه قربة . 

قال في ١‏ الفروع » : فدل على اشتراطها .. 

وقال في « الترغيب » : تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء . 

وقال في « التبصرة » : إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب 
التوراة لم يصح . 

( وتصح ) الوصية ( مطلقة ) ؛ كأوصيت لفلان بكذا . ( أو مقيدة ) ؛ كإن 
مت فى مرضى هذا أو بعد سنة فقد وصيت لفلان بكذا ؛ لآنه تبرع ملك تنجيزه . 
فملك تعليقه ؛ كما لو علق عتق عبده على غير الموت من الشروط . 

( من ) إنسان ( مكلف لم يُعَاينَ الموت ) . قاله في ١‏ الكافي » . 


: . فيج : به‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/7041) 7 : ٠٠١‏ كتاب الوصايا » باب الوصايا . 
واعريهه سل ف حي ول ةا كتاب الوصية . 

6 .ساقط من أى بد: 

(5) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (7) 5 : 19١‏ الوصايا . 
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قال في « الفروع » : وفاقاً للشافعي قال : لأنه لا قول له » والوصية قول . 

ولنا خلاف : هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفاً أو ما لم 
يغرغر ؟ فيه أقوال . 

وفي «مسلم) وغيره : « يا رسول الله ! أي الصدقة أفضل؟ فقال : أن 
تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى . حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت لفُلان كذا ولفلان كذا . ألا وقد كان لفلان )20 . 

معنى بلغت الحلقوم : بلغت الروح . 

وقال'"2 في « شرح مسلم » إما من عنده أو حكاية عن الخطابي : والمراد 
قاربت بلوغ الحلقوم . إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من 
تصرفاته باتفاق الفقهاء . انتهى كلامه في « الفروع © . 

( ولو ) كان الموصي ١‏ كافراً أو فاسقاً أو أخرس ) بإشارة ؛ لأن هبة هؤلاء 
صحيحة . فوصيتهم أولى . 

( لا ) إن كان ( معتقلاً لساثه بإشارة ) ولو مفهومة » نص عليه ؛ لأنه غير 
مأيُوس من نطقه . فلم تصح وصيته بالإشارة ؛ كالقادر على الكلام . 

قال في « الفروع © : ويتوجه فيه وجه . 

وقعان يلق كاخرسى: ١‏ .انقيق :: 

(أو) كان الموصي ( سفيهاً ) والوصية ( بمال ) فإنها تصح ؛ لأنها 
تمحضت نفعاً له من غير ضرر . فصحت مئه ؛ كعباداته . 

ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله » وليس في الوصية إضاعة له لأنه إن عاش 
كان ماله له » وإن مات كان له ثوابه » وهو أحوج إليه من غيره . 


. كتاب الوصايا » باب الصدقة عند الموت‎ ٠٠١8 : 7 )780917/( » أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ )١ 
كتاب الزكاة » باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة‎ "١5 0 6)1١7( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 


الصحيح الشحيح . 


زفق في أوب : قال . 


4م 


وقيل : لا تصح منه الوصية بالمال كما ( لا) يصح منه أن يوصي ( على 
ولده ) ؛ لأنه لا يملك أن يتصرف على ولده بنفسه فوصيه أولى . 


( ولا ) تصح الوصية إن كان الموصي ( سكران ) ؛ لأنه غير عاقل حينئذ . 
أشبه المجنون . وطلاقه إنما وقع تغليظاً عليه لارتكابه المعصية . 

وقيل : بلى بناء على طلاقه . 

( أو مُبَوْسَما ) . يعني أنه لا تصح وصية المبرسم فإنه لا حكم لكلامه . أشبه 
المجنون . 

ولأنه إذا لم تصح عباداته التي هي محض نفع فلئلا يصح بذله لمال يتضرر به 
وارثه أولى . 

لكن إن كان يفيق أحياناً فأوصى حال إفاقته فإنها تصح ؛ لأنه حينئذ في حكم 
العقلاء ففى شهادته ووجوب العبادة عليه . 

والمغمى عليه كذلك . | 

و )تضم الوضية إركن) [نتنات 3 مير «١‏ والحراد يعفل الوصية ” انها 
تصرفٌ تمحض"'' نفعاً للصغير . فصح منه ؛ كالإسلام”'' والصلاة . وذلك لأن 
الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله . فلا يلحقه ضرر.في 
عاجل دنياه ولا أخراه . بخلاف الهبة والعتق المنجُّز فإنه يفوّت من ماله ما يحتاج 
إليه . وإذا ردت”' رجعت إليه . 

وعنه : لا تصح وصيته حتى يبلغ عشراً . 

قال في « الفروع »© : وتصح من بالغ عشراً في المنصوص . وفي مميز 
روايتان . انتهى . 


زفرة في ج : أردت 9 


ان 


قال في « المقنع » : وتصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر . ولا تصح 
ممن له دون سبع . وفيما بينهما روايتان . ٠‏ 

قال في ١‏ الإنصاف »© عند ذكر هذه المسألة : إحداهما : لا تصح . وهو 
ظاهر كلام الخرقي وصاحب ١‏ الوجيز » وصححه في ١‏ التصحيح »© . 

قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر » ولا إجازته قولا 
ادا واختاره أو بكر وقدمه في « المحرر ») و« الرعايتين » و« النظم ) 
و«( شرح ابن رزين » وجزم به في « المنور ) و١‏ منتخب الادمي ) واختاره ابن 
عتدوس فى تل 11 , 

قال في « القواعد الآصولية » : هذا المشهور عن أحمد . 

قال الحارثي : هذا الأشهر عنه . 

والرواءة الثانية : تصح وهو المذهب . 

قال القاضي وأبو الخطاب : تصح وصية الصبي إذا عقل . 

:قال المصنف في ١‏ العمدة » : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل وجزم به في 
)0 التسهيل ») وصححه في « الخلالاصة ) وقدمه في ) الكافي » وا المذهب ( 
و« إدراك الغاية » . انتهى . 

وعنه : تصح إذا بلغ اثنتي عشرة”'2 سنة نقلها ابن المنذر . 

ونقل الأثرم”" : لا تصح من ابن اثنتي عشرة”*' سنة . 

وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في ١‏ الكافي »© . 

وعلم مما تقدم أنها لا تصح ممن له دون سبع بلا خلاف » لأنه طفل لا يصح 
إسلامه ولا عبادته . وإلى ذلك أشير بقوله : ( لاطفل ) . 


. في] : تذكرة‎ 61١ 

فق فيج : اثني عشر . 
)6 في : ابن الأثرم . 
4< تفيع انق عشو.: 


ل 


وتصح الوصية ( بلفظ ) مسموع من الموصي بلا خلاف ٠‏ ( وبخط ثابت ) أنه 
خط الموصي ( بإقرار ورثة ) بذلك ( أو إقامة بينة ) أنه خط الموصي . 

قال في « الإنصاف »© عند قوله في ١‏ المقنع » : وإن وُجدت وصيته بخطه 

قال الزركشى : نص عليه أحمد واعتمده الأصحاب وقاله الخرقي وقدمه في 
0 المغنى » و« الشرح ) و( المحرر » و( الرعايتين » و« الفروع ؟ وغيرهم . 

وقال القاضي في ١‏ شرح المختصر » : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة 
أو الحاكم لفعل الكتابة ؛ لأن الكتابة عمل والشهادة على العمل طريقها الرؤية . 
نقله الحارثي . ويحتمل أن لا تصح حتى يُشهد عليها . انتهى . 

والأصل في ذلك حديث ابن عمر المرفوع المتفق عليه : « ما حق امرىء 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه "2 . ولم 
يذكر الشهادة . 

ولأن الوصية يُتسامح فيها . ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر . فجاز 
أن يتسامح فيها بقبول الخط ؛ كرواية الحديث وكتابة الطلاق . 

( لا إن ختمها ) الموصي ( وأشهد عليها ) وهي مختومة » ولم يعلم الشاهد 
ما فيها » ( ولم يتحقق أنها ) أي الوصية ( بخطه ) أي خط الموصي”'" . 

قال في ١‏ الفروع » : ونضه : تصح بخطه الثابت بإقرار ورثة أو بينة . 
وعكسه ختمها والإشهاد عليها . فيخرج”" فيهما روايتان . انتهى . 

قال ابن قندس في « حواشي الفروع » عند ذكر هذه العبارة : وإنما قلنا في 
العكس أنه لا يصح على المنصوص ؛ لأن الشاهد لا يجوز له أن يشهد بما فيها 


90 :مع تخر يتن وار 01 
زم فيج ع الوصي : 


فيها بقول الموصى هذه المقالة . 

قال في ١‏ المغني » : وإن كتب وصيته وقال : اشهدوا عليّ بما في هذه 
الورقة » أو قال : هذه وصيتى فاشهدوا عليّ بها : فقد حكى أن الرجل إذا كتب 
وصيته وختم عليها وقال للشهود : اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب لا يجوز حتى 
يسمعوا منه''' ما فيه أو يُقرأ عليه فيقر بما فيه . ويحتمل كلام الخرقي جوازه لأنه 
إذا قبل خطه المجرد فهذا أولى . 
ككتاب القاضى إلى القاضى . انتهى . 

فأما إذا ثبت أنه(" خطه فإنه يقبل على النص المشار إليه بقوله ونصه : 
يصح”" بخطه الثابت . 

وجماعة يفرقون بين المسألتين » ويمنعون التخريج كشارح « المحرر ) 
وغيره ؟ لأن مسألة الخط المجرد يجوز العمل به وهو مقبول للحاجة . 

وفى الثانية : العمل بالشهادة على هذا الوجه والشهادة على هذا الوجه غير 
صحيحة . 

وقال ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » : وتصح بخطه ولا يصح الإشهاد على 
المختومة . ولم يذكر سوى ذلك . 

وهذا ظاهر فإن عدم الصحة راجع إلى الإشهاد لا إلى عدم صحة الوصية مع 
الإشهاد المذكور ولو عرف الخط . 

وكلام « المغني » وغيره ك١‏ شرح المقنع » واضح في ذلك ليس معه 
إشكال . نعم ظاهر كلام المصنف وجماعة أن الوصية بهذا الوجه وهو ختمها 


)١(‏ ساقط من أوبا. 
(0) فيج : فإذا ثبت أنها . 


خض 


والإشهاد عليها لا يصح . وهذا واضح ليس فيه مناقضة لما تقدم لأن الشهادة 
المذكورة غير جائزة فلا يصح بها المشهود به لعدم صحتها . وكونها لا تصح بهذه 
الشهادة لا يمنع صحتها بوجه غيره » ومن ذلك خطه الثابت بإقرار أو بينة . 
فمعنى قولهم : لا تصح أي بمجرد هذه الشهادة . لا أنها'؟ لا تصح مع ذلك 
بوجه من الوجوه . فإن هذا لا يمكن القول به ؛ لأنه يلزم منه أنه لو شهدت بينة 
غير تلك البينة بأنه قرأها عليهم وأشهدهم على ما فيها أنها لا تصح بذلك . وذلك 
لا يقوله عاقل . فعلم أن المراد عدم صحتها بمجرد تلك الشهادة . وأما إذا ثبت 
خطه”' بالوجه الشرعى على مقتضى النص فى المسألة التى قبلها فإنه يعمل بها . 
والله أعلم . 

ووجه التخريج من المسألة الأولى إلى الثانية : أنه إذا قيل يعمل بالخط من 
غير قراءته فكذلك يُشهد عليه من غير قراءته لوجود المعرفة فيهما ٠.‏ - 

ووجه التخريج من الثانية إلى الأولى : أنه لما منع من الشهادة على الخط 

:1 |اء 050 7 : 1 

قندس . وحاصل**' ما في المتن . 

ويجب العمل بوصية ثبتت بشهادة أو إقرار الورثة ما لم يعلم رجوعه عنها وإن 
طالت مدتها ؛ لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان عليه . ومجرد الاحتمال 
والشك كسائر الأحكام . 

والأولى أن يكتب الموصي وصيته ويشهد على ما فيها لأنه أحفظ لها وأحوط . 
لها فزها ؛ 

وروي عن لسن أنه قال : « كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله 
)200 في ج : لأنه . 
زفق في ج : وخطه . 


ددن 


الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به"'' فلان : أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا ذو يك لاوان مهدا عننه ووو له وان القاعة ناوه ار ورامك أله تك 
من في الْقَبُورٍ * 1 الحج : 7] . وأوصى من ترك من أهله بتقوى الله ويصلحوا ذات 
بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين . وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه 
ويعقوب”" : # يَبِبِنَ إنّ أللَّهَ أضطلقّ لَكُمُ أَلدنَ ملا سَمُوحُنَ إلا وآنثر مُسْلِمُونَ * 
[البقرة : 0185 570 . أخرجه سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن 
ابن”*' سيرين عن أنس . 

( وتسن ) الوصية ( لمن ترك خيراً ) ؛ لقوله تعالى : # كُيِب عَلَيِكُم إدَا 
َصَرَأحَدَكمآلْمَوتُ إن ررك حي ألْوَصِيةُ 4 1 [البقرة : 2 نسخ الوجوب وهو المنع 

من الترك . بقى الرجحان وهو الاستحباب . يؤيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر 
تروك 1 شرل لوال كباان أنه اا عملت برط نصح اا مارك شين حلت 
بكظمك لأطهرك وأزكيك )2*0 . 

لكنها تجب على من عليه دين أو واجب غيره . 

وعنه : تجب لكل قريب غير وارث . اختاره أبو بكر . 

وفي ١‏ التبصرة » عنه : وللمساكين ووجوه البر . 

وظاهره : أنها لا تستحب لمن لم يترك خيراً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق 
الحكم بذلك . والمعلق بشرط"'' ينتفي عند انتفائه . 

ولقوله يكل : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء . . . » الخبر"؟ . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) فيج : يعقوب . 

(*) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »7 : 7417 كتاب الوصايا » باب ما جاء في كتاب الوصية . 
هع في ج : أبي 

(0) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » )5171١(‏ 7 : 4054 كتاب الوصايا » باب الوصية بالثلث . 

)3( في أوب : شرط . 

0 سيأتي تخريجه ص (778) رقم (؟) . 
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( وهو ) أي والخير : ( المال الكثير عرفاً ») . 

قال في « الإنصاف » : يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب . 
التقى .. 

فعلى هذا لا يتقدر بشىء . 

قال في ١‏ الفروع » : وتستحب مع غناه عرفاً . 

( بحُمُسه ) أي خُمُس ماله . روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله تعالى7١)‏ 
عنهما . 

قال أبو بكر : « وصيت بما وصى”" الله تعالى به لنفسه . يعني في قوله 
تغالة” لا ل انا تخ يه كت فا لله ل ا 0 

لق # وَعلموا أَنَماعَنِمَسم من سَىْءِ فأنَ بل حمسسم وللرسول * [الأنفال : ]4١‏ ) ' 

وقال العلاء بن زياد : « أوصي إليَ أن أسأل العلماء أيّ الوصية أعدل ؟ 
وين"؟؟ تابي هلبه نيوودنة . قعابعوا على الخيسن 1 

وقيل : ثلثه . 

وفي ١‏ الإفصاح » : 3 تحب بدونه . 

وذكر جماعة : أنه من ملك فوق ألف إلى ثلاثة . 

ونقل أبو طالب : إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخُمُس ولم 
يضيق على ورئته . وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث . 


ونقل ابن منصور 3 دون ألف”*' فقير لا يوصي بشيء . 


4 ساقط من أ . 

4 فيج : أوصى . 

(*) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (177577) 94 : 57 كتاب الوصايا » كم يوصي الرجل من ماله . 
(5) فيج : فيما . 

(0) في[ : ألفاً . 


مدع 


وتستحب أن تكون الوصية ( لقريب فقير ) يعني لا يرث ؛ لأن الله تعالى كتب 
الوصية للوالدين والأقربين » فخرج منه الوارثون بقول النبي كَل : « لا وصية 
لواويف 507 .+ وبقي سائر الأقارب”'' على الوصية لهم بأؤأقل ذلك الانتحيات. : 
وفك قال “تغالى :ا وعات 5 العرق قم #"زروسه ++ 4 :وقال. تعالن ‏ 


2-2 


0 وَدَاقَ ألْمَالَعَلَّ حْبَوِء دو ألْفرَقك * [البقرة /ال11] . فبدأ بهم 

ولآن الصدقة عليهم في الحياة أفضل . فكذلك بعد الموت . 

( وإلا ) أي وإن لم يكن له أقارب فقراء وقد ترك خيراً : فيستحب أن يوصي 
( فلمسكين . وعالم ) فقير » ( ودين ) فقير » ( ونحوهم ) كالغزاة الفقراء . 

( وتكره ) الوصية ( لفقير ) أي منه إذا كان ( له ورثة ) . 

قال ( المنقح ) في ١‏ التنقيح » : قلت : ( إلا مع غنى الورثة ) . 

قال في « الفروع »© : وتكره لفقير . قال جماعة : وارثه محتاج . 

قال في ١‏ التبصرة » : رواه ابن منصور . [انتهى . 

وما رواه ابن منصور]”" هو معنى ما نسبه المنقح إلى نفسه . وإذاً فيكون 
منصوصاً على المسألة ويكون حق النقل فيها أن يكون التقييد مقدماً على 
الإطلاق . لكن صنيع صاحب ١‏ الفروع » يقتضي أن الأكثرين أطلقوا الكراهة وأن 
جماعة قيدوا هذا الإطلاق فقدم عبارة الأكثرين . والله أعلم . 

( وتصح ) الوصية ( ممن لا وارث له ) مطلقاً لا ممن له وارث ولو كان 
الوارث ذا رحم . 


. كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث‎ 575 : 5 )١١7١( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )١ 
. سننه » (7607747 : 7847 كتاب الوصايا » باب إبطال الوصية للوارث‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. سئنه » (71717) 7 : 400 كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. 181/ : 5 )١الال٠5( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 

(0) فىأ: القرائب . 

إفرة بال ١‏ : 


احا 


وقيل : ومع”'' ذي الرحم . 
( بجميع ماله ) . ويروى ذلك عن ابن مسعود ؛ لأن المنع من الزيادة على 
الثلث إنما شرع لحق الوارث . فإذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته كيده 

حال الصحة . 

قال في « الإنصاف » عن هذا : إنه المذهب وعليه جماهير الأصحاب . 

وعنه : لا يجوز لأحد أن يوصي ولو لم يكن له وارث بأكثر من الثلث . نص 
عليه في رواية ابن منصور ؛ لأن له من يعقل عنه . فلم تنفعه وصيته'"2 بأكثر من 
الثلث ؛ كما لو كان له وارث . 

( ف ) على المذهب ( لو ورثه ) أي ورث الموصي ( زوج أو زوجة وردها ) 
أي رد الزوج أو الزوجة الوصية ( بالكل ) أي بكل المال : ( بطلت ) الوصية ( في 
قدر فرضه ) أي فرض الراد ( من ثلثيه ) أي ثلثي المال . فمع كون الراد زوجاً 
تبطل في الثلث لأن له نصف الثلثين » ومع كون الراد زوجة تبطل في السدس لأن 
لها ربع الثلثين . وذلك لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهما . فلا يأخذان من المال 
أكثر من فرضيهما . 

( فيأخذ وصييٌ الثلث ثم ) يأخذ ( ذو الفرض ) الذي هو الزوج أو الزوجة 
( فرضه من ثلثيه ) أي ثلثي المال ( ثم يتمم ) الوصية للموصى له ( منهما ) أي من 
الثلثين ؛ لأن الزائد على فرض الزوج أو الزوجة من الثلثين . لا أولى' من 
الموصى”*' به . فجازت الوصية ؛ كما لولم يكن للموصي وارث مطلقاً . 

( ولو وصى أحدهما ) أي أحد الزوجين بكل ماله ( للآخر ) ولا وارث له 
غيره : ( فله ) أي فللموصى له ( كله ) أي كل المال . فيأخذه جميعه حال كونه 
( إرثاً ووصية ) . 


)4 فيأ: مع. 

(0) فيأ: وصية . 

(9) فيج : لولي . 

(5) في أوب : الوصي . 


وتنا 


وعلى رواية أن الإنسان ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث سواء كان له وارث أو لم 

وقيل : لا تصح الوصية لأحد الزوجين ولو لم يكن له وارث غيره . 

( ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره . 

وتحرم ) الوصية ( ممن يرثه غير زوج أو ) غير ( زوجة بزائد على الثلث 
لأجنبى ولوارث بشىء ) مطلقاً . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه . انتهى . 

وقيل : تكره ولا تحرم . 

وعنه : أنها في حال صحته من كل مال . ونقله"'2 حنبل . 

أما كون الوصية تحرم لغير وارث بزائد على الثلث ؛ ف ١‏ لقول النبي كلل 
لسعد حين قال : أوصى بمالى كله ؟ قال : لا . قال : فالشطر . قال : لا . 
قال القلنقة .قال + القليف والدلك قثي »زنك أن تلاوور قلف أغناء ير نين أن 
تذرهم”"' عالة ب يتكففون الناس 0 5 متفق عليه 1 

وأما كونها تحرم للوارث بشيء ؛ فلما روى عمرو بن خارجة ١‏ أن النبي َل 
فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث ”1 . رواه 


لق فيج : ونقل . 
61 فيج : خيراً من أن تدعهم . 
)6 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (209) 0 : 7٠١57‏ كتاب النفقات » باب النفقة على الأهل . 
واعرع سيل ن امعيية وكه :اه +1 كتاب الوضية » باب الوصية بالفلك : 
(5) أخخرجه أبو داود في « سننه » (74170) 7 : ١١5‏ كتاب الوصايا » باب ما جاء في الوصية للوارث ٠.‏ - 


ان 


وعن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله كلِ يقول  :‏ إن الله قد أعطى كل 
دق يدق توف اعلا ودر الاريك 1 رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي . 

ولأن النبي يله منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حال 
الصحة وقوة الملك وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد 
ذلك ؛ لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم . ففي حال موته أو مرضه وضعف 
ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم : أولى وأحرى . 

( وتصح ) هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) ؛ لما روى ابن 
عباس قال : قال رسول الله يلل : « لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء 
الوونة)7 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكْةِ قال : « لا وصية لوارث 
إلا أن تجيز الورثة ”2 . رواهما الدارقطني 0 

قال في ١‏ المغني » : والاستثناء من النفي إثبات » فيكون ذلك دليلا على 
صحة الوصية عند الإجازة . ولو خلا من الاستثناء كان معناه : لا وصية نافذة أو 
لازمة أو ما أشبه هذا . انتهى . 

وهذان الحديثئان مخصصان لما تقدم من العموم . 

ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة . فإذا رضوا بإسقاطه جاز . 

وما في المتن من كون الوصية صحيحة في نفسها هو المذهب . 


وأخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه» )5١71(‏ 5 : 414 كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث . 
وأخرجه النسائى فى ١‏ سئئه » (7347) 3 : 747 كتاب الوصايا » باب إبطال الوصية للوارث . 
وأخرجه ابن ماجه في « ستنه » (77/17) 7 : 400 كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (5٠/ا/ا١)‏ 5 :الام . 

0( أخرجه أبو داود فى « سئنه » (14170)” : ١١4‏ كتاب الوصايا » باب ما جاء في الوصية للوارث . 
وأخرجه الترمذي في جامعه » (510) 4 : 4118 كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث . 
وأخرجه ابن ماجة في ١‏ سئنه » 0717/1 7 : 100 كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث ٠‏ 

() أخرجه الدارقطني في « سئنه » (95) 5 : 48 كتاب الفرائض . 

() أتحرجه الدارقطني في « سئنه » (91) الموضع السابق . 


درا 


قال في « المغنى » : وظاهر مذهب أحمد والشافعى أن الوصية صحيحة فى 
“نوعو بقن سعووو ا الداجافية .لان عرفت حدن م اجلد الى مقدلة. . 
فصح ؛ كما لو وصى لأجنبي . يعني بالثلث فأقل . 

وقال في ١‏ الإنصاف » : إنه الصحيح من المذهب . 

وعنه : أن الوصية باطلة . 

قال في الإنصاف »© : واختاره بعض الأصحاب وهو وجه في ١‏ الفائق » في 
الح وروانة فى الواريك << اتوي : ١‏ 1 

قال فى ١‏ المغنى » : وفائدة الخلاف : أن الوصية إذ(١؟‏ كانت صحيحة 
ج111 الور ده لقا جار سف كان هيا قو الوارث : أجزت أو أمضيت أو 
نفذت. + فإذا قال ذلك لزمت 'الوضية». وإن كانت باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة 
تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ والقبول والقبض كالهبة المبتدأة . ولو رجع 
المجيز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض صح رجوعه . انتهى . 

وإسقاط مريض دينه عن أجنبي أو وارث كوصيته له به . 

( ولو وصى ) من له ورثة ( لكل وارث ) منهم ( بمعين ) من المال ( بقدر 
إرئه » أو ) وصى ( بوقف ثلثه على بعضهم ) أي بعض الورثة : ( صح ) ذلك 
( مطلقاً ) أي سواء أجاز ذلك بقية الورثة أو :لا . وسواء كان فى الصحة أوافى 
حال المرض . ١‏ ْ 

ومئال الأولى : لو كان لإنسان ابن وبنت لا يرثه غيرهما » وله عبد قيمته مائة 
وجارية قيمتها خمسون فوصى لابنه بالعبد ولبتته بالجارية : فإن ذلك يصح من 
غير إجازة كل واحد منهما للآخر ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العين”" . 
بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبياً جميع ماله بثمن مثله : فإن ذلك 
يصح ولو تضمن فوات عين جميع المال . 


زفق فيج 0 
زفق في ج : المعنى . 


0١ 


وتقدم الخلاف فيما إذا عاوض المريض بعض ورثته بثمن المثل''2 . 

وقيل : لا يصح أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر إرثه إلا بإجازة بعضهم 

قال" في ١‏ الإنصاف » : فإنه يصح على الصحيح من المذهب على ما تقدم 
في الهبة . وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة . انتهى . | 

عو 

( وكذا وقف زائد ) على الثلث ( إذا أجيز ) : فإنه يُنفذ . لا إن لم يجز 
( ولوكان الوارث واحداً ) ؛ لأنه يملك رده إذا كان على غيره . فأحرى إذا كان 

( ومن لم يف ثلته بوصاياه : أدخل النقص على كل ) من الموصى له ( بقدر 
وصيته ) . حتى ( وإن ) كانت وصية بعضهم ( عتقاً ) ؛ لأنهم تساووا في الأصل 
وتفاوتوا في المقدار . فوجب أن يكون كذلك ؛ كمسائل العؤل 1 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا المذهب وعليه الأصحاب . 

فعلى الأولى : لو وصى لرجل بثلث ماله » وللآخر بمائة » ولثالث بمعين 
قيمته خمسون » ولفداء أسير بثلاثين » ولعمارة مسجد بعشرين . وكان ثلث ماله 
مائة . وبلغ جميع بيع الوصايا ثلاثمائة : نسبت منها الثلث . فكان ثلثها . فيعطى كل 
واحد ثلث وصيته . 

( وإن أجازها ) أي أجاز الوصية المتوقفة على الإجازة ( ورثة بلفظ إجازة ) 
كأجزتها (أو إمضاء) كأمضيتها (أو تنفيذ) كنفذتها . والمراد بعد موت الموصي . 

( لزمت ) الوصية المجازة بعد أن كانت موقوفة ‏ قال بعض الأصحاب : 


(5) ص(7"8590). 
زم في ج : قاله . 


ا 


بغير خلاف ‏ ؛ لأن الحق لهم . فلزمت بإجازتهم ؛ كما تبطل بردّهم . 

( وهى ) أي الإجازة ( تنفيذ ) لما وصى به الموروث . لا انتداء عطية ؛ 
لقوله تعالى : 9 من بَعَدِوَصِيَِّةَ بُوْض يبآ أو دين © [الساء 1ل]. 

وعنه : أنها ابتداء عطية . 

قال ابن رجب في فوائده الملتحقة ب « قواعده » : إجازة الورثة هل هى تنفيذ 
للوضية أو ابتذاء عطية ؟ فى المسألة رؤايتان معروفتان + أشهرهما * أنها تنفيد . 
وهذا الخلاف قيل : إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث هل هو باطل أو 
موقوف على الإجازة ؟ . 

وقيل : بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف أم على البطلان . فلا معنى 
يز 5 وهو أشبه 5 

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة منها : 

أنه لا يشترط لها شروط الهبة . وإلى ذلك أشير فى المتن بقوله : 

( لا تثبت لها ) أي للإجازة"'' ( أحكام هبة . فلا يرجع أب ) وارث من 
الموصي ( أجاز ) وصية لابنه ؛ لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه هو 
لابنه . 

والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه . 

( ولا يحنث بها ) أي بالإجازة ( من حلف لا يهب ) شيئاً فأجاز الوصية 
و2114 أن ال حار ابسظ بين 

( وولاء عتق ) صادر من الموروث مفتقر إلى الإجازة سواء كان تنجيزاً ؛ 
كما لو أعتق”* عبداً لا يملك غيره ثم مات . أو موصى به ؛ كما لو وصى بعتق 


222 فيج َ للتقييد 75 
زفق في ج : الإجازة . 
409 ساقط من 1 . 
(44 فيج : عتق . 


مسن 


عبد لا يملك غيره فإن عِتق ثلثئيه فى المسألتين موقوف على إجازة الورثة . فإذا 
أجاز2'0 الورثة عتق باقى هذا العبد فى المسألتين أو نحوهما من كل عتق 
( مُجاز ) : كان ولاؤه ( لموص تختص به عصبته ) ؛ لأن الإجازة تنفيذ لفعل 
املق 

( وتلزم ) الإجازة ( بغير قبول ) من المجاز له . 

قال في « الفوائد » : وإن قلنا هي هبة افتقرت إلى إيجاب وقبول . ذكره 
ابن عقيل وغيره . انتهى . 

( و ) تلزم أيضاً بغير ( قبض ) كبغير قبول . 

وتلزم الإجازة ( ولو ) كانت ( من سفيه ومفلس ) . قاله في « الفروع » 
وقدمه فى « الإنصاف © . ش 

وكلامه فى ( |( لمغنى » يقتضي التفرقة بين ا لمفلس والسفيه . 

وعبارته : ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف . فأما الصبي والمجنون 
والمحجور عليه لسفه فلا تصح الإجازة منهم ؛ لأنها تبرع بالمال . فلم يصح 

وأما الميخجوو عليه لقلسر فإن قلنا : الإجازة هبة لم تصح منه ؛ لأنه ليس له 
هَية7"© ماله إن قلنا © .هي سفيد صحكة و١‏ انتهى .+ 

لكن تعليله بأن الإجازة تبرع بالمال فيه نظر على المذهب . والله أعلم . 

( و ) تلزم الإجازة ( مع كونه ) أي المجاز ( وقفاً على مجيزه ) . يعني وإن 
قلنا : لا يصح وقف الإنسان على نفسه ؛ لأن الوقف ليس منسوباً للمجيز ولا 
صادراً عنه . وإنما هو منفذ له . ٠‏ 


. فيج : إجازة‎ 64١ 
. في أ : لفعل له لميت‎ (0 
. في[ : لهبة‎ )0( 


رءفض 


(و) تلزم الإجازة أيضاً ( مع جهالة المجاز ) . قاله في « المحرر» 
و« الفروع » . 

قال شارح « المحرر » : ولا يشترط أن تكون معلومة له لأنها عطية غيره . 
انتهى . 

قال ابن رجب في «فوائده» : وطريقة صاحب ١‏ المغني » أن الإجازة 
لا تصح بالمجهول . ولكن هل يُصدّق في دعوى الجهالة؟ على وجهين . ومن 
الأصحاب من قال : إن قلنا الإجازة تنفيذ : صحت بالمجهول ولا رجوع . وإن 
قلنا هبة فوجهان . انتهى . 

( ويزاحم ) بالبناء للمفعول فيما إذا أوصى لواحد بثلث ولآخر بزائد على 
الثلث ( ب ) قدر ( مجاوز لثلثه الذي لم يجاوزه لقصده ) أي الموصي ( تفضليه ؛ 
كجعله الزائد لثالث ) . 


قال ابن رجب : ومنها : أن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز هل يزاحم 
بالزائد ما لم يجاوزه ؟ هو مبني على هذا الاختلاف . ذكره صاحب «١‏ المحرر»2 . 
وأشكل توجهيه على الأصحاب . وهو واضح . فإنه إذا كانت معنا وصيتان 
إحداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه كنصف وثلث ٠‏ وأجاز الورثة الوصية 
المجاوزة للثلث خاصة : فإن قلنا الإجازة تنفيذ زاحم صاحب النصف صاحب 
الثلث بنصف كامل . فيقسم الثلث بينهما على خمسة : لصاحب""' النصف ثلاثة 
أخماسه . وللآخر خمساه . ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة . وإن قلنا 
الإجازة عطية فإنما يزاحمه بثلث خاصة . إذ الزيادة على عطية محضة من الورثة 
لم تتلف من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين ثم يكمل 
لأصحاب النصف ثلث بالإجازة . وهذا مبني على أن القول بأن الإجازة عطية أو 
تنفيذ مفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها كما سبق . 
اليو 


للق في ج : صاحب . 


7/ 


قال في « الإنصاف» بعد أن حكى كلام ابن رجب : وقد تكلم القاضي 
محب الدين ابن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته . 
وماقاله ابن رجب : صحيح واضح . ْ 

وقال الزركشي : وقد يقال أن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين ؛ لأن الهبة 
تختص بهما والمجيز يشرك بينهما فيهم''' . أما الثلث فيقسم بينهما على قدر 
أنصبائهما . قلت : الذي يظهر أن هذا هو الصواب . انتهى كلامه في 
« الإنصاف »© . 

وعبارة « المحرر » : ولو جاوز الثلث زاحم ما لم يجاوزه . قال شارحه : 
ومقتضى عبارته : أن لا يزاحم ما جاوز الثلث ما لم'"' يجاوزه ‏ يعني في الثلث - 
مع الرد ونحوه وهذا لا قاتل به ولو قال : زاحم بالزائد ما لم يجاوزه صح . 
انتهى . 

ومن فواتد الخلاف أيضاً : ما نقله ابن رجب عن القاضي في ١‏ خلافه» أن 
الموصى له لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت : فإن قلنا 
الإجازة تنفيذ فالملك”” ثابت له من حين قبوله » وإن قلنا : عطية لم يثبت الملك 
إلا بعد الإجازة . 


قال فى « المحرر » : وفوائد هذا الأصل كثيرة ومع ذلك تعتبر إجازة المجيز 
في مرضه من ثلثه كالصحيح إذا حابى في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار 


فظاهر هذه العبارة وعبارة « الفروع » أن كون إجازة المريض من رأس ماله أو 
من الثلث ليس من فوائد الخلاف فى كون الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية. فلهذا 


10 


( لكن لو أجاز مريض ) مرض الموت المخوف وصية بما يتوقف على الإجازة 
( فمن ثلثه ) ؛ لأنه بالإجازة قد ترك حقاً مالياً كان يمكنه أن لا يتركه فاعتبر من 
ثلثه ( كمحاباة صحيح في بيع خيار له''' ) يعني كما لو باع صحيح شيئاً يساوي 
مائة وخمسين بمائة بشرط الخيار له إلى شهر مثلاً ( ثم مرض ) البائع ( زمنه ) أي 
في الشهر المشروط لنفسه فيه الخيار ولم يختر فسخ البيع حتى مات » فإن محاباته 
بالخمسين تعتبر من ثلثه . فإنه كان يمكنه عدم ترك القدر المحابة به . فإنه لو 
فسخ البيع رجع ذلك إلى ورثته . فلما لم يفسخه صار كأنه اختار وصول ذلك إلى 
المشتري . فيكون من ثلثه ؛ كما لو أعطاه إياه في حال مرضه من غير بيع . 

( وإذن ) من مريض ( في قبض هبة ) وهبها وهو صحيح ؛ لأنها قبل القبض 
كان يمكنه الرجوع فيها . فلما أذن في قبضها صار كأنه استأنفها في حال مرضه . 
فاعتبرت من ثلثه . 

(لا خدمته ) أي لا إن استأجر صحيح إنساناً لخدمته مدة بشرط الخيار 
للأجير بأجرة حاباه الأجير'"' فيها بأن كانت ناقصة عن أجر”" مثله ثم مرض زمن 
الخيار ولم يفسخ الإجارة حتى مات . فإن محاباة الأجير تكون من رأس ماله ؛ 
لأن تركه”* اختيار الفسخ في الخدمة ليس بترك مال . 

وجعل ابن رجب الإجازة في مرض الموت من فوائد الخلاف وعبارته : 
ومنها : لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه » فإن قلنا إجازته عطية 
فهي معتبرة من ثلثه » وإن قلنا تنفيذ فطريقان2© : 

أحدهما : القطع بأنها من الثلث أيضاً » كذا قال القاضي في «خلافه» 
وصاحب ١‏ المحرر» . وشبّهه بالصحيح إذا حابى في بيع له فيه خيار ثم مرض في 


(1) ساقط من أوب. 


اك مال 
إفو4 فيج : أجرة . 
اق فيج : ترك . ْ 
)62 فيج : فطريقتان . 


ةذل 


ئذة الكبان فاتسعصير فيحاباته من الفلك 4 آنه تمكن من اشغرداد ماله إليه “فليم 
يفعل فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض . ونظيره لو وهب الأب لولده شيئاً 
ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه . 

والطريق الثاني : أن المسالة على وجهين . وهي طريقة أبي الخطاب في 
« انتصاره» . وهما مُنْدَلا ن على أصل الخلاف في حكم الإجازة . وقد يتنزلان 
على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أم 7 تمنع الوصية الانتقال؟ وفيه 
وجهان : 

فإن قلنا : تنتقل إليهم فالإجازة من الثلث ؛ لأنه إخراج مال مملوك . وإلا 
فهي من رأس المال ؛ لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه . وإنما 
تعلق به حق ملكه . بخلاف محاباة الصحيح إذا مرض فإن المال''2 كان على ملكه 
وهو قادر على استرجاعه . انتهى . 

( والاعتبار بكون من وصى له ) وصية ( أو وهب له ) من قبل مريض هبة 
( وارثاً أو لاعند الموت ) أي موت الموضي . فمن أوصى لأخد إخوته ثم حدث 
لدولد”:عنسةةالرضنة الموضى لذاى الأمعين الموطة لسن توادت . ومن اوصوع 
لأخيه بشيء وللموصي ولد فمات قبله : وُقفت على إجازة بقية الورثة . 

قال ابن رجب في القاعدة السابعة عشر بعد المائة. : وحكى بعضهم خلافاً 
ضعيفاً أن الاعتبار بحال الوصية . انتهى . 

فعلى المذهب : لو وصى رجل لأجنبية وأوصت له ثم تزوجها : وُقفت 
وصية كل منهما على الإجازة من ورثته . 

وإن وصى إنسان لزوجته بشيء ثم طلقها : لم يفتقر ذلك إلى إجازة إلا في 
زائد على الثلث . 

قال في ١‏ المغني » : إلا أنه إن طلقها في مرض موته فقياس المذهب أنها 
لا تعطى أكثر من ميراثها ؛ لأنه متهم في أنه طلقها ليوصل إليها ماله بالوصية . 


220 فيج : الملك . 


#غن 


كو ا وو 

( و) الاعتبار ( بإجازة ) للوصية أو العطية من قبل الورثة ( أو رد ) منهم 
لأحدهما ( بعده ) أي بعد الموت » وما قبل ذلك من رد أو إجازة لا عبرة به . 

فاق فى 7# الاضاف :عدا ارده تفن عل وعلية نايز الأميجاب 
وقطع به كثير منهم وقدمه في ١‏ الفروع » وغيره . 

وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها القاضي أبو حازم من 
إذن الشفيع في الشراء . 

قال فى القاعدة الرابعة : بالعفو عن الشفعة . فخرجه المجد فى « شرحه» 
على روايتين واختارها صاحب ١‏ الرعاية » والشيخ تقي الدين . انتهى . 

( ومن أجاز ) من الورثة هبة في المرض أو وصية » وكان الموهوب أو 
الموصى به جزءاً ( مشاعاً ) كنصف وثلثين”"" ونحوهما . ( ثم قال ) المجيز : 
( إنما أجزت ) ذلك ( لأنني ظننته ) أي المال المخلف ( قليلا ) ثم تبين” لي أنه 
كثير : ( قبل ) قوله في ذلك ( بيمينه ) ؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يترك 
الاعتراض للموصى له في الوصية » لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر 
ويستخفه”؟؟ . فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فقد ادعى 
ممكناً ( فيرجع بما زاد على ظنه ) ؛ لأن ما هو في ظنه قد أجازه فلا اعتراض له فيه 
. فبقي ما ليس في ظنه والأصل عدم علمه به . وإنما لزمه اليمين لتنتفي التهمة فلو 
كان المال ألفاً وظنه ثلاثمائة وكانت الوصية بالنصف فقد أجاز السدس وهو 
خمسون فهي جائزة عليه مع ثلث الآلف . فيكون للموصى له ثلاثماثة وثلاثة 


. فيج : ترثه‎ )١( 

20 فيج : وثلائين . 

إفرة في أ : يتبين . 

(4) في ب وج : ويستحقه . 


١ 


وثمانون وثلث ؛ لأن ثلث المال لا اعتراض له فيه فيزاد ما هو مقر بإجازته عليه ' 
ويرجع ببقية النصف وهو مائة وستة عشر وثلثان . 

وقيل : لا يقبل قوله ؛ لأنه رجوعٌ عن قول يلزمه به حق . فلم يقبل ؛ 
كالرجوع في الإقرار . 

( إلا أن يكون المال ) المخلف (١‏ ظاهراً لا يخفى ) على المجيز » ( أو تقوم 
بينة ) على المجيز ( بعلمه قدره ) : فلا يقبل قوله » ولا يملك رجوعاً إلا فيما 
يملك الرجوع في مثله”'2 في الهبة إذا قلنا إن الإجازة ابتداء عطية والمذهب 
خلافه . 

( وإن كان ) ما أجازه الوارث من عطيةٍ في المرض أو وصية ( عيناً ) كعبد 
زات دوين ( أن كان« ميلقا معلوما ) كمالة درهم وغقرة <ناين وصكرة 
أوشق مورير أو نحوة ::( قال )الؤازث التسيز © إنيا أخرت :ذلك لأنى (ظسه 
الباقي كثيراً : لم يقبل ) قوله في ذلك . ْ 

قال في « الإنصاف » : في أظهر الوجهين وهو المذهب . انتهى . 

يعني أنه لا يملك في ذلك رجوعاً . 

ووجهه : أنه أجاز قدراً من المال معلوماً . فلم يكن له الرجوع فيه ؛ كما لو 
عد د 

وقال في « الفروع » : قال شيخنا : وإن قال ظننت قيمته ألفاً فبان أكثر : 
ل يماو ل نقض”"' للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار 0 ونون احجان 
وقال أردت أصل الوصية قبل . انتهى . 


ونا 


( فصل ) في حكم قبول الوصية وردها 


وما يترتب على ذلك وغير ذلك . ( وما ؤُصِيَ به لغير محصور ) كالفقراء 
والمساكق اوالسيد اعد يق فى شيل الله وباى!قانت :18( أو يتيك وتجوه ا ار 
وخانقاة"' ورباط وحج : ( لم يُشترط قبوله ) من النوع الموقوف عليه كالفقراء 
وكيم ؟؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر . وكذا من المسجد ونحوه 

فسقط . وعلى هذا تلزم الوصية بمجرد الموت . 

لوزاكا اي واد كن لوعي متورمل» البراة رركا على أدصي مقر 
( اشتّرط ) قبوله لها ؛ لأن الوصية في هذه الحالة تمليك مال لمعين يملك”" . 
فاعتبر قبوله ؛ كالهبة والبيع . 

قال أحمد : الهبة والوصية واحد . قاله في «المغني » و«الفروع) 
والزركشي وغيرهم . 

وقال في « القواعد» : نص أحمد في مواضع على أنه لا يعتبر للوصية قبولٌ . 
فيملك الموصى له الموصى به قهراً ؟؛ كالميراث . وهو وجه للأصحاب حكاه غير 
واحد . انتهى . 

ولا يتعين القبول باللفظ بل يجزىء ما قام مقامه” من الأخذ والفعل الدال 
على الرضى كقولنا في الهبة والبيع . 

قال في « الفروع » : وفي « المغني ) وطوّه يول كرجعة وبيع خيار . 


7 


( ومحله بعد الموت ) ؛ لأن الموصى له قبل ذلك لم يثبت له حق . وكذلك 
لا عبرة برده قبل الموت . 

قال(١2‏ ذ في « الفروع ) : لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي » ولا 
وذ ره .ون وعدم كل ادو 

وقيل : وغيره . انتهى . 

قال في ١‏ المغني » : في الصحيح من المذهب . وهو قول مالك وأهل 
العراق » وروي عن الشافعي . وذكر أبو الخطاب في المسألة وجهاً آخر : أنه إذا 
قبل تبينا أن الملك ثبت حين موت الموصي . وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن 
ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب عند الإيجاب ؛ كالهبة 


والبيع . 
ولأنه لا يجوز أن يثبت الملك فيه للوارث لأن الله تعالى قال : # من بَحْدٍ 
وَصيَةِ ميو وض يبا مير © [النساء .]0١ ٠١١‏ 
ولأن الإرث بعد الوصية ولا يبقى للميت لأنه صار جماداً لا يملك شيئاً . 
قبل القبول لما ذكرنا . 
قال : ولنا : أنه تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول. . فلم يسبق الملك 
القبول ؛ كسائر العقود . 
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ولأن القبول لا يخلو من أن يكون شرطاً أو جزءاً من السبب » والحكم 
لايتقدم سببه"١‏ ولااشرطه . 

ولأن الملك فى الماضى لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل . 
الطلاق قبل موته بشهر . 

قلنا : ليس هذا شرطاً في وقوع الطلاق » وإنما تبين به الوقت الذي يقع فيه 
الطلاق . 

وأما انتقاله من جهة الموجب فى سائر العقود فإنه لا ينتقل إلا بعد القبول فهو 
كمسألتنا . غير أن ما بين الإيجاب والقبول ثَمّ يسير لا يظهر له أثر . بخلاف 
اتنا 

وقولهم : إن الملك لا يثبت للوارث ممنوع . فإن الملك ينتقل إلى الوراث 
بحكم الأصل إلا أن يمنع منه مانع . 

وقول الله تعالى : # من بَحْدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أَوَ دَيّنِ # [الساء : ]١١‏ قلنا : 
المراد به وصية مقبولة . بدليل أنه لو لم يقبل لكان ملكاً للوارث وقبل قبولها 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « مَلَحكُم أريْمٌ ما تَرَكَن ينا بَعْدٍ 
وَصِيَّةٍ # [الساء : ؟١1]‏ . أي لكم ذلك مستقر . فلا يمنع هذا ثبوت الملك غير 
مستقر . ولهذا لا يمنع الدين ثبوت الملك في التركة وهو آكد'"' من الوصية . 
وإنّ سلمنا أن الملك لا يثبت للوارث فإنه يبقى ملكا للميت كما إذا كان عليه:دين. 


وقولهم : لا يبقى له ملك ممنوع فإنه يبقى ملكه فيما يحتاج إليه من مؤنة 


. فيج : يتقيل بسببه‎ )1١( 
. فيأ: أكثر‎ )0 


كن 


تجهيزه ودفنه وقضاء ديونه . ويجوز أن يتجدد له ملك فى ديته إذا قتل » وفيما إذا 
نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته بحيث تقضى ديونه » وتنفذ وصاياه » 
ويجهز إن كان قبل تجهيزه . فهذا يبقى على ملكه لتعذر انتقاله إلى الوارث من 
أجل الوصية . وامتناع انتقاله إلى الوصي''' قبل تمام السبب . فإن رد الموصى له . 
أو قبل انتقل”'' حينئذ . فإن قلنا بالأول وأنه ينتقل إلى الوارث : فإنه يثبت له 
الملك على وجه لا يفيد إباحة التصرف كثبوته في العين المرهونة”" . فلو باع 
كان الوارث ابناً للموصى به مثل أن تملك امرأة زوجها الذي لها منه ابن فتوصي به 
لأجنبي . فإذا ماتت”؟ انتقل الملك فيه إلى ابنه إلى حين القبول ولا يعتق عليه . 
انتهى كلامه فى « المغنى ) . 
| وعبارته في « الفروع » : ويملكه الوصي”*2 ونماء منفصل منذ قبل . ذكر 
الشيخ أنه المذهب ونصره القاضي وأصحابه فهو قبله للورثة فيزكونه . 

وقيل : للميت . 

وقيل "مد نات الموضى فيركيه:. 

وطق تكيه إذا قيلة 

وعليه والذي قبله لو قبله وارئه كان ملكاً لموروثه ويثبت حكمه . انتهى . 

ويتفرع على هذا الخلاف مسائل أشير إليها بقوله : ظ 

( فلا يصح تصرفه ) أي تصرف الموصى له في العين الموصى بها ( قبُّله ) أي 
قبل القبول » يعني أنه لو باع الموصى له العين الموصى بها أو أجرها أو وهبها أو 


للق فيج : الموصي . 


(0) فيج : الموهوبة . 
42 فيج : مات . 


)2 فيج : الموصي . 


لذن 


كانت أمة فأعتقها أو زوجها أو نحو ذلك قبل قبوله للوصية : لم يصح شيء من 
ذلك ؟ لأنها ليست في ملكه إذا : 

( و ) مما يتفرع على هذا الخلاف أيضاً أن ( ما حدث ) من العين الموصى 
بها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له بها ( من نماء منفصل ) كالولد 
والثمرة والكسب : ( فللورثة ) أي ورثة الموصي ؛ لأن العين في ملكهم 

( ويتبع ) نماء ( متصل ) الأصل كما يتبع في العقود والفسوخ . 

( وإن كانت ) الوصية ( بأمة فأحبلها وارث قبله ) أي قبل القبول وولدت'7") 
منه : ( صارت أم ولده ) لوجود ملكه فيها ( وولده حر ) ؛ لآنها أتت به من وطء 
في ملكه . 

( و ) حيئئذ ( لا يلزمه ) من أجل ذلك ( سوى قيمتها للوصي ) أي للموصى 
له بها إذا قبلها بعد ذلك ؛ ( كما لو أتلفها ) . وإنما وجبت له قيمتها بإتلافها قبل 
دخولها في ملكه بالقبول إذا قبلها بعد ذلك ؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت 
الموصي . 

ولو وصى لرجل بأرض"فبنى الوارث فيها وغرست قبل القبول » ثم قبل من 
وصى له بها . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : ففي ١‏ الإرشاد » إن كان الوارث عالماً بالوصية قلع 
بناؤه وغراسه مجاناً » وإن كان جاهلا فعلى وجهين . 

قال في ١‏ القواعد » : وهو متجه على القول بالملك بالموت . أما إن قيل هي 
قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون 
ميحترماً يتملك يقتمته: . قلت ":.وهل|!'" الصؤاب , انتهى : 

فإن قيل : فكيف قضيتم بكونها أم ولد وهي لا تعتق بإعتاقها ؟ . 


() فيج : فولدت . 
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قلنا : الاستيلاد أقوى ولذلك يصح من المجنون والراهن والشريك المعسر 
وإن لم ينفذ إعتاقهم . 

( وإن وُصي ) بالبناء للمفعول ( له ) أي لإنسان حر ( بزوجته ) الأمة 
( فأحبلها وولدت قبله ) أي قبل القبول : ( لم تصر أم ولد ) لزوجها الموصى له 
بها ؛ لأنها لم تكن في ملكه حين إحبالها . ( وولده ) الذي حملت به قبل 
قبولها( رقيق ) ؛ لأنه من مملوكة لغيره دخل على أن ولده منها رقيق . 
ليخرج بذلك ما لو وطئها بشبهة وما لو اشترط في ابتداء نكاحها حرية أولاده'"© 
منها . ١‏ ش 

( و )إن وُصي لإنسان حر ( بأبيه ) الرقيق ( فمات ) الموصى له بعد موت 
الموصى ( وقبل قبوله ) للوصية ( فقبل ابنه ) أي ابن الموصى له بأبيه الوصية 
بجده : (عتق موصى به ) أي جد القابل ( حيتئذ ) أي حين إذ(" قبل الوصية به 
ابن ابنه ؛ لوجود ملكه إذن . ( ولم يرث ) الجد الموصى به من ابنه الميت 
أبي”" القابل شيئاً ؛ لأن حريته إنما حدئت حين القبول بعد أن صار الميراث 

ومما يتفرع على الخلاف أيضاً : لو كان الموصى به ابن أخ للموصى له 
وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه : لم يعتق عليه ابن عمه ؛ لأن القابل إنما 
تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه » ولم يثبت لأبيه ملك في 
الموصى به . 

وكذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موت موصي وقبل قبول من وصية 
قبلها وارثّه . 

وغلى القول”؟ بأن ملك الموضى به ينتقل إلى الموضى لةبموت الموضى © 


22 فيج : أولاد . 
(0) فيج : إذا . 
0) فيأوب:أب. 
(4) فيج : القبول . 


م8 


وعلى الرواية بأن الموصى له إذا قبل الموصى به : نتبين(١2‏ أنه كان ملكه من حين 
موت""' الموصي : تنعكس هذه الأحكام . 

( وعلى وارث ضمانٌ عين حاضرةٍ ) حيث كان الوارث : ( يتمكن من قبضها 
بمجرد موت مُورّه ) إن تلفت . ومعنى ذلك أن ما يتلف من التركة التي هي عين 
حاضرة يتمكن الورثة من قبضها فهو عليهم ولا ينقص به ثلث أوصى به . 

قال ابن وجن .فى القاعدذة الحادية والحتحسين + فأما ها ملك9" بغير عقل* 
فنوعان : ْ 

أحدهما : الملك القهري ؛ كالميراث . وفي ضمانه وجهان : 

أحدهما : أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عيئاً حاضرة يتمكن من 

قال أحمد في رواية ابن منصور : في رجل ترك مائتي دينار وعبداً قيمته 
مائة » وأوصى لرجل بالعبد . فسرقت الدنانير بعد موت الرجل : وجب العبد 
للموصى له وذهبت دنانير الورثة . 

وهكذا ذكر الخرقي وأكثر الأصحاب ؛ لأن ملكهم استقر بثبوت سببه . إذ 
هو لا يخشى انفساخه . ولا رجوع لهم بالبدل على أحد . فأشبه ما في يد المودّع 
ونحوه . بخلاف المملوك بالعقود ؛ لأنه إما أن يخشى انفساخ سبب الملك فيه » 
أو يرجع ببدله . فلذلك”*' اعتبر له القبض . وأيضاً فالمملوك بالبيع ونحوه ينتقل 
الضمان فيه بالتمكن من القبض فالميراث أولى . 

وقال القاضي وابن عقيل في كتاب العتق : لا يدخل في ضمانهم بدون 
القبض؛ لأنه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به» فأشبه الدين والغائب ونحوهما 
مما لم يتمكنوا من قبضه . فعلى هذا إن زادت التركة قبل القبض فالزيادة للورثة » 
4 فيج : تبين . 
(0) فيج : مات . 


0 فيج : فأما ملك . 


اللا 


وإن نقصت لم يحسب النقص عليهم وكانت التركة ما بقي بعد النقص . حتى لو 
تلف المال كله سوى القدر الموصى به صار هو التركة . ولم يكن للموصى له 
سوى ثلثه . إلا أن يقال( : إن الموصى له يملك الوصية بالموت بمجرده أو 
مراعاً بالقبول : فلا تزاحمه الورثة ؛ لأن ملكه سبب استحقاقهم لمزاحمته 
بالنقص . فيختص به ؛ كما لو لم يتلف المال إلا بعد قبوله . وعلى ذلك خرّج 
صاحب ١‏ الترغيب » وغيره كلام أحمد في رواية ابن منصور . 

والأول”"' أصح لأن الموصى له تمكن من أخذ العين الموصى بها مع حضور 
التركة » والتمكن من قبضها بغير خلاف . 

ولو لم يدخل في ضمانهم”" إلا بالقبض لم يمكن أن يأخذ من العين أكثر من 
ثلثها . ويوقف قبض الباقي على قبض الورثة . فكلما قبضوا شيئاً أخذ من العين 
بقدر ثلئه كما لو كانت التركة ديئاً أو غائباً لا يتمكن من قبضه . انتهى كلام 
انرق رعنت:: ش 

قال في « الإنصاف » بعد أن حكى رواية ابن منصور : وهكذا ذكره الخرقي 
وأكثر الأصحاب . انتهى . 

و(لا ) يكون على وراث ( سقي ثمرة موصى بها ) ؛ لأنه لم يضمن تسليم 
هذه الثمرة إلى الموصى له . بخلاف البيع . قاله في « عيون المسائل » واقتصر 
عليه في « الفروع » . 

( وإن مات موصى له ) بشيء ( قبل موصي : بطلت ) الوصية ؛ لأنها عطية 
صادفت المعطى ميتاً . فلم تصح ؛ كما لو وهب ميتاً . 

(لا إن كانت ) الوصية ( بقضاء دينه ) أي دين الذي مات قبل موت 
الموصي . فإنها لا تبطل ؛ لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته'*' . كتفريغها قبله 
)٠١(‏ فيج : يقول . 
إفهة في ج : والأولى . 


(9) فيج : ضمانه . 
(5) في]: موتها . 


كلا 


لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حياً . ذكره الحارثي واقتصر عليه في 
«الإنصاف » . 

( وإن ردها ) أي رد الموصى له الوصية ( بعد موته ) أي موت الموصي . 
( فإن كان ) رده ( بعد قبوله ) للوصية : ( لم يصح الرد مطلقاً ) أي سواء قبضها 
أولم يقبضها » وسواء كانت مكيلا أو موزوناً أوغيرهما . 

قال في « الفروع » : ولا رد بعد قبوله وفيه وجه فيما كيل أو ون . 

وفيل : وغيره . انتهى . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو ردها بعد قبوله وقبل القبض : لم يصح الرد مطلقاً 
على الصحيح من المذهب . انتهى 

ووجه ذلك : أن الموصى به دخل في ملك الموصى له بمجرد قبوله 
للوصية . فلم يملك رده ؛ كرده لسائر ملاكه . 

( وإلا ) أي وإن لم يكن الراد للوصية قد قبلها : ( بطلت ) . 

قال في ١‏ المغني »2 : لا نعلم فيه اختلافاً ؟ لأنه أسقط حقه في حال يملك 
قبوله وأخذه . فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع . 

ويحصل الرد بقوله : رددت الوصية » وقوله : لا أقبلها » وما أدى هذا 
المغتى . 

قال أحمد : إذا أوصى لرجل بألف فقال : لا أقبلها : فهي لورثته”"2 . 

قال في « المغني »2 : يعني لورثة الموصي . 

وقال أيضاً : وكل موضع صح الرد فيه فإن الوصية تبطل بالرد وترجع إلى 


التركة فيكون للورّاث'"' جميعهم ؛ لأن الأصل ثبوت الحق لهم . وإنما خرج 
بالوصية . فإذا بطلت الوصية رجع إلى ما كان عليه . كأنَّ الوصية لم توجد . 


0 فيج : للورثة . 
(0) في أوب : للوارث . 
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ولو عين بالرد واحداً وقصد تخصيصه بالمردود : لم يكن له ذلك وكان 
لجميعهم ؛ لأن رده امتناع من تملكه . فيبقى على ما كان عليه . 

ولأنه لا يملك دفعه إلى أجنبي فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به . 

وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه فله أن يخص به واحداً من 
الورثة ؛ لأنه ايتداء هبة . ويملك أن يدفعه إلى أجنبى فملك دفعه إلى وارث . 
فلو قال : رددت هذه الوصية لفلان . قيل له : ما أردت بقولك لفلان ؟. فإن 
قال > أزدت تمليكةه إيآها وتخصيطة بها فقبلها * اختضن بها + وإن:قال:: أروت 
ردها إلى جميعهم ليرضى فلان : عادت إلى جميعهم إذا قبلوها . فإن قبلها 

( وإن امتنع ) موصى له بعد موت الموصي ( من قبول ورد ) للوصية : 
( حكم عليه بالرد وسقط حقه ) من الوصية . قاله في « الكافي » وجزم به الحارثي 
وابن رجب فى القاعدة العاشرة بعد الماثة . 

وقال في ١‏ الفروع » : وإن لم يقبل فكمُتَحَجّر مَوَاتاً . ثم قال : وإن طلبه 
وارث بأحدهما وأبى حُكم عليه برد'"" . 

وقيل : تنتقل بلا قبول كخيار . انتهى . 

( وإن مات ) الموصى له ( بعده ) أي بعد موت الموصي ( وقبل رد ) 
للوصية”"؟ » ( و) قبل ( قبول ) لها : ( قام وارثه ) أي وارث الموصى له 

قال في ١‏ المقنع » .: ذكره الخرقي . 

قال فى ١‏ الإنصاف» : هذا المذهب نص عليه في رواية صالح . قاله"" 


429 فيج 8 برده . 
فيج : الوصية . 


اكلا 


المجد واختاره المصنف والشارح وغيرهما وجزم به في ١‏ الوجيز » وغيره . 
انتهى . 

وعنه : تبطل الوصية . 

قال في « المحرر » : ونقل عبد الله وابن منصور : تبطل الوصية . 

قال في ١‏ الفروع » بعد أن قدم المذهب : وعنه تبطل . نصره القاضي 
وأصحابه . 

ووجه المذهب : أن القبول حقٌّ ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد 
موته ؛ لقوله يكْهِ : « من ترك حقاً فلورثته 2١"‏ . وكخيار العيب . ثم إن كان 
الوارث جماعة اعتبر الرد والقبول من جميعهم » وإن رد بعض وقبل بعض ترتب 
على كل منهما حكمه . وإن كان فيهم من هو محجور عليه تقيد وليّهِ بفعل 
الأحظ . 


7 7 0 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري في (! صحيحه ) )١١4(‏ 7 : 8860 كتاب الاستقراض ٠»‏ باب الصلاة على من ترك 
ديناً » بلفظ « من ترك مالا فلورثته » . عن أبى هريرة . 


ل 


( فصل ) في أحكام الرجوع في الوصية 


وما يحصل به الرجوع وغير ذلك . 

( وإن قال موص ) لغيره بشيء : ( رجعت في وصيتي » أو ) قال : ( أبطلتها 
ونحوه ) كردّيتها وغيّرتها وفسختها : ( بطلت ) . ا 

قال في « المغني » : أجمع أهل العلم على أن للوصي أن يرجع في جميع 
ما أوصى به » وفي بعضه . إلا الوصية بالعتق . والأكثرون على جواز الرجوع في 
الوصية به أيضاً . روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ١‏ يُغِّْر الرجل 
نا خا يد ضيه 1١‏ زيه قال تعطاردو از وك كرو اشرق از قاذ ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 

وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي : يغيّر منها ما شاء إلا 
العتق ؛ لأنه إعتاق بعد الموت . فلم يملك تغييره ؛ كالتدبير . 

ولنا : أنها وصية . فملك الرجوع عنها ؛ كغير العتق . 

ولأنه''' عطية تتنجز بالموت . فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ؛ كهبة 
ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه . ْ 

وفارق التدبير فإنه تعليقٌ على شرط . فلم يملك تغييره ؛ كتعليقه على صفة 
في الحياة . انتهى . 

( وإن قال ) موص ١‏ في موصى به : هذا لورثتي ) أو في ميراثي » ( أو ) 
قال : ( ما وصيت به لزيد فلعمرو : فرجوع ) ؛ لآن قوله لورثتي أو في ميرائي 
ينافي كونه وصية . 


. كتاب الوصايا » باب الرجوع في الوصية وتغييرها‎ 78١ : 5 » أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ )١( 
. فيج : لأنها‎ )0( 


الا 


ولأن قوله : ما وصيت به لزيد فلعمرو تصريح بالرجوع عن الأول » أشبه ما 
لو قال : رجعت عن وصيتي لزيد وأوصيت لعمرو . 

( وإن ) وصى لإنسان بشيء ثم ( وصى به لآخر ولم يقل ذلك ) أي ولم يقل 
ما وصيت به لفلان فهو لفلان : ( ف ) الموصى به ( بينهما ) أي بين الموصى له 
به أوّلا وبين الموصى له به ثانياً ؛ كما لو جمع بينهما في الوصية . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما . 

وقيل : للثاني . 

ونقل''' الأثرم : يؤخذ بأخر الوصية » وفي ١‏ التبصرة » للأول . انتهى . 

(ت) على الحلعي امات .فتيننا )"أن مق الموض لم يويد 21 
والوهيق ديد ثانا لافكل تفوت افوص رتاس | شومر "١‏ وروت الخوامق: 
وتيل الوصية ©( أو ) تاخز موتهنها عن هرك المؤضي بو"( ارد)أحدهها الوصرة 
( بعد موته ) أي الموصي وقبل الآخر : ( كان الكل ) أي كل الموصى به””) 
( للآخر ) الذي قبل الوصية . دون صاحبه بعد”؟؟ موت الموصي . 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . 
| ( لأنه اشتراك تزاحم ) ؛ كما لو أوصى لكل واحد من اثنين بجميع ماله 

ومات أحدهما قبل موت الموصي . أو رد وقبل الآخر وأجيزت له الوصية : فإنه 

يأخذ جميع المال . 

وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لآخر . 

قال في ١‏ الفروع » : فمتغايران . وفي الرد يقسم الثلث بينهما . انتهى . 

( وإن باعه ) أي باع الموصي الشيء الموصى به . ( أو وهبه . أو رهنه » أو 


20020 في ج : ونقله . 


)6 ساقط منأ. 


0 


أوجبه في بيع » أو هبة ) بأن قال لإنسان : بعتكه أو وهبتكه . ( ولم يقبل ) من 
قيل له ذلك ( فيهما ) أي في صورة إيجاب البيع أو إيجاب الهبة . ( أو عرضه 
لهما ) أي للبيع والهبة ع و ليم الك 
رقيقه بأن قال : أعطوه لزيد ثم قال : اعتقوه » أو ثم قال : هبوه لمن شئتم . 
وإلى ذلك أشير بقوله : 

( أو هبّته » أو حرّمه عليه ) أي على الموصى له به بأن يوصي الإنسان بشيء 
ثم يقول : هو حرام عليه . 

ا 5 
أو قمحاً أو نحوهما ف( خلطه بما لا يتميز ) منه . 

( ولو ) كان الموصى به ( صَبّْرة ) فخلطها ( بغيرها أو أزال اسمه ) ؛ كما لو 
قال : أوصيت"'؟ لزيد بهذه الغرارة الحنطة ( فطحن الحنطة ) فصار اسمها 
دقيقاً . 

( أو ) قال أوصيت”"؟ لزيد بهذه الغرارة الدقيق ف ( بز الدقيق ) فصار 
يسمى خبزاً . 

( أو ) بهذا الخبز ف ( جعل الخبز فتيقاً ‏ ' 

وقس على ذلك قوله : ( أو عمل الثوب قميصاً أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح 
الشاة أو بنى ) الحجر أو الآجر الموصى به فصار حائطاً أو داراً أو نحو ذلك » 

( أو غرس ) نوى موصى به فصار شجراً » ( أو نجر الخشبة ) الموصى بها 
فصارت ١‏ بايا ) » أو كرسياً أو دولاباً أو نحو ذلك » (١‏ أو أعاد دارا انهدمت ٠‏ أو 
جعلها حماماً أو نحوه ) . أو كان سفينة فتكسرت وصار اسمها خشباً : 
( فرجوع ) في الجميع . 


دلق في ج : وصيت 
(0) مثل السابق . 


تلحنا 


أما إذا باع الموصى به أو وهبه أو تصدق به أو نحو ذلك ؛ فلأنه إزالة ملك 
وذلك ينافي الوصية . 

وأما الرهن : فلآأنه''' يراد للبيع 3 

وأما تعريضه بشيء”" من ذلك وإيجابه وإن لم يقع القبول ؟؛ فلأن ذلك دليل 


وأما وصيته ببيعه أو إعتاقه ونحوهم(" ؛ فلكونه وصى بما ينافي الوصية 
الأولى . | 


زعا تحريي © على اللزوضى له 0 فلآن الوصية له لو بقي حكمها لم يحرم 
عليه . ذكر مسألة التحريم في ١‏ الكافي » واقتصر عليه الحارئي ونصره » نقله في 
)0 الإنصاف 0 

وأما كون كلّ من الكتابة والتدبير يحصل به الرجوع ؛ فلأن الكتابة بِيمٌ » 
والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتنجز بالموت فيسبق أخذ الموصى له . 

وأما كون خلطه يما لا يتميز رجوعاً؛ قلأنه يتعذر بذلك تشليمه . 

وأما كون إزالة اسم الموصى به تكون رجوعاً ؛ فلأنه لم يبق الاسم متناولا 
له . 

وإن كان انهدام الدار لم يرل اسمها سُلّمت إليه . 

ويأتي في المتن حكم المنهدم منها 1 

( لا إن جحدها ) أي جحد الموصي الوصية . فإن ذلك لا يكون رجوعا ؛ 
لأن الوصية عقد . فلا تبطل بالججحود ؛ كسائر العقود . 


. فيج : فإنه‎ )١( 
. فيج : لشيء‎ )0( 
. فيج : ونحوه‎ )0( 
. اق فى أ : تحرمه‎ 


0 


وقيل : ل لأن جحدها يدل على عدم إرادة وصول الموصى به إلى 
اعسوم 110 

( أو آجر ) الموصي العين الموصى بها . ( أو زوج ) الرقيق الموصى به 
( أو زرع ) الأرض الموصى بها » ( أو وطىء ) الأمة الموصى بها ( ولم تحمل ) 
من وطئه » ( أو لبس ) الثوب الموصى به » ( أو سكن موصى به ) من دار أو 
بستان أو بيث شعر أو نحو ذلك : فإن ذلك كله لا يكون رجوعاً ؛ لأن ذلك 
لا يزيل الملك ولا الاسم . ولم يمنع التسليم ؛ كما لو غسل الثوب الموصى به ء 
أو كنس الدار الموصى بها » أو علم الرقيق الموصى به صنعة . 

وقيل : إن وطء الأمة الموصى بها رجوعٌ ؛ لأنه يعرضها للخروج عن”") 
جواز النقل . 

ورد : بأن الوطء انتفاع لا يزيل الملك في الحال ولا يفضي إليه يقيناً . فأشبه 
لبس الثوب فإنه ربما أتلفه وليس برجوع . 

( أو وصى ) إنسان ( بثلث ماله فتلف ) ماله الذي كان يملك”" حين الوصية 
بإتلافه أو غيره . 

( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره : لم يكن إتلافه ولا بيعه رجوعاً في وصيته ؛ 
لأنها بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها . 

( أو ) كانت الوصية ( بقفيز من صَبّرة فخلطها ) أي الصبرة ( ولو بخير منها ) 
مما لا يتميز منه : فإن ذلك لا يكون رجوعاً فى الوصية ؛ لأن القفيز كان مشاعاً 
وبقي على إشاعته . 1 

وقيل : إن خلط الصّبْرة بخير منها كان رجوعاً ؛ لأنه لا يمكنه تسليم 
الموصى إلا بتسليم خير منه . ولا يجب على الوارث تسليم خير منه . 


مل 


وأجيب : بأنه لا مانع من ذلك لأن خلطها بخير منها من فعل الموصي . 
أشبه ما لو صفى الصيرة من غش كان بها . 

( وزيادة موص في دار ) بعد وصيته بها ( للورثة ) ؛ لأن الزيادة لم توجد 
حين العقد . فلم تدخل في الوصية . 

( لا المنهدم) من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له''2 عند 
قبوله”"' الوصية ؛ لأن المنهدم قد دخل في الوصية عند وجودها . فتبقى الوصية 
فيه ببقائه ؛ كما لو أوصى له بكتاب فانتقضت منه كراريس . فإنها تكون للموصى 
له بالكتاب . 

وفي المسألة قولٌ أن الزيادة والمنهدم للورثة . وقولٌ أنهما للموصى له . 

( وإن وصى ) إنسان ( لزيد ) بشيء ( ثم قال ) الموصي ( إن قَدِمِ عمرو فله ) 
ما أوصيت به لزيد ( فقدم بعد موت موص : فلزيد ) أي فالموصى به لزيد دون 
عمرو ؛ لأآن الموصي لما مات قبل قدوم عمرو انقطع”"' حقه من الموصى به 
وانتقل إلى زيد ؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه . فلم”*' يؤثر وجود الشرط بعد 
ذلك ؛ كما لو علق إنسان طلاقاً أو عتقاً على شيء فلم يوجد إلا بعد موته . 

وقيل : بل يكون لعمرو . 

وعلم مما تقدم أن عمراً لو قدم في حياة الموصي كان له . 

قال في « الإنصاف »© : بلا نزاع . انتهى . 

ووجه ذلك : أنه جعله له بشرط قدومه . وقد وجد فى حالة يعمل عمله فيها 

ومتى كانت التبرعات في المرض أو الوصايا بزائد على الثلث ولم تُجز الورثة 


)١(‏ ساقط منأ. 
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الزائد تزاحمت في ثلث باقي المال بعد إخراج الواجب إن كان ؟ كالدين ونحوه . 

وقد حكى القرطبي الإجماع على تقديم الدّين على الوصية . إلا ما حكي عن 
أبي ثور أنه قدمها عليه . حكاه العبدري . والحكمة في تقديمها بالذكر في الآية 
أن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على 
الوارث فقدمت حنًا على إخراجها . 

قال الزمخشري : ولذلك جىء بكلمة أو التى للتسوية » أي فيستويان في 
الاهتمام وعدم التضييع . وإن كان مقدماً عليها . 

وقال السهيلى : لما كانت الوصية طاعة وخيراً والدَّين غالباً لمنفعة وهو 
مذموم في غالب أحواله وقد تعوذ منه عليه السلام'' فبدأ بالأفضل . 

وقال ابن عطية : الوصية غالباً تكون لضعاف فقوى جانبها بالتقديم في 
الذكر ؛ لئلا يطمع ويتساهل فيها قادف الدين + 

ولما كان الواجب لا بد له من مُخرجٍ أشير إلى تبيينه”'' بقوله : 

( ويُخرج وصي ) أوصي له أن يخرج الواجب . فإن لم يكن ( فوارث ) جائز 
التصرف . فإن لم يكن أو أبى الوارث إخراجه ( فحاكمٌ : الواجبٌ ) مفعول 
يخرج . 

( ومنه ) أي من الواجب ( وصية بعتق في كفارة تخبير ) ككفارة اليمين ( من 
رأس المال ) متعلق بيخرج يعني أنه يجب إخراجه ( ولو لم يوص به ) ؛ لقوله 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري . قال : « دخل رسول الله كَل ذات يوم المسجد فإذا هو يرجل من الأنصار يقال 
له أبو أمامة فقال : يا أبا أمامة ! ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ قال : هموم 
لزمتني وديون يا رسول الله » قال : أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى 
عنك ديتك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله ! قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم ! إني أعوذ 
بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال . قال : ففعلت ذلك », فأذهب الله عز وجل همي » وقضى عني ديني > - 
أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » )1١505(‏ 7 : 47 كتاب الوتر » باب في الاستعاذة . 

زفق في أ : تبينه . 1 ١‏ 


وتنا 


_ 2 


تعالى : ايند وَيٍ بويد ] أَوَّديْنِ © [الساء : ]1١‏ وقوله تعالى : 9# من بَحَدٍ 
7 عر 


وَصِيّةَ نو صورت بها أو دين 0 [النساء : 17] . 
ودين الله كدين الآدمى ؛ لقوله يَلِةِ : « فدين الله أخق الوق 376 يبروا 


وحكم إخراج الأجنبي زكاة أو نحوها عن الميت بإذن وصيه أو وارثه كإخراج 
الإذن . 

( فإن وصى ) الميت ( معه ) أي مع الوصية بإخراج”"' الواجب أو مع ثبوت 
واجب عليه ( بتبرع ) م غير أو مشاع7") ( اعتبر الثلث ) الذي يخرج منه 
التبرعات ( من ) المال ( الباقي بعد ) إخراج الواجب . فلو كان المخلف أربعين 
وقد أوصى بثلث ماله وعليه دين عشرة فإنها تدفع أولا ؛ ثم يدفع إلى الموصى له 
يثلث المال عشرة لأنها ثلث الباقي بعد الدين . 


( وإن قال ) من أوصى بتبرع وعليه واجب : ( أخرجوا الواجب من ثلثي : 
كدىء ) بالبناء للمفعول ( به ) أي بإخراج الواجب من الثلث ؛ لأنه انغرد عن 
التبرع بمزية الوجوب . وفائدة ذلك مزاحمة الواجب لصاحب التبرع في 
الثلث . 
التبرع ) . 

ومحل ذلك إن لم يفضل شيء عما أوصى له به ؛ كما لو وصى لإنسان بثلث 


00 أخرجه البخاري فى 7( صحيحه ) (05/!ا١)‏ ” : ”0” أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب الحج 
والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة . 
وأخرجه السائى فى «( ستنه ) (557:5) 80 : ١١١‏ كتاب مناسك الحج 2( الحج عن الميت الذي نذر أن 


لعل 


( وإلا) أي وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه : 
( بطلت ) الوصية بالتبرع ؛ كما لو رجع عنها . 

وعبارة « الفروع » في هذه المسألة : ويُخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في 
المنصوص ثم حاكم الواجب ؛ كحج وغيره . ومثله"2 وصيته بعتق في كفارة 
تخيير من رأس ماله » وتبرعه من ثلث باقيه ا 

ونقل إبراهيم . في حج لم يوص به وزكاة'" وكفارة 3 من الثلث 5 

ونقل عنه : من كله مع علم ورثته 3 

ونقل عنه : في زكاة من كله مع صدقة : 

وعنه : تُقدم الزكاة على الحج . 

ونقل ابن صدقة فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها : هذه وصية لوارث ١‏ 
لا تجوز إلا بإجازة الورثة . قيل : فأوصت وهى صحيحة . [فقال : إن كانت 
صحيحة]”" جاز . قال الله تعالى : # فَإنطِينَ لك . . . © الآية [الساء : 4] . 

فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان . 

وفي ١‏ الخلاف ) : وقد قيل له : لا يجوز إخراج الزكاة حياً بلا أمره فكذا!*) 
بعد موته كالأجنبى . فقال : لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد 
موته ؛ لقوله في رواية حنبل : لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون 
متبرعاً بحج عن أبيه وأنة؟؟ وأخيه ١‏ وإن سلمنا ذلك فالمعتى فى الأجتبى أنه 
لأبخاق الحت بغلاف الوارق 1 .: 


بلق في أ : لحج أو غيره ومنه . 


0) فىأ]: زكاة . 
اساقط امن 1 
(4) فيأ: قلنا . 
(0) ساقط منأ. 


(<) في أوب : للوارث . 


لحك 


فإن قال : أدوا الواجب من ثلثي . 

وقبل : أو قال حجوا وتصدقو('2 بدىء به » فإن نفل(" ثلئه سقط تبرعه . 
وقيل : يتزاحمان فيه وباقي” الواجب من ثلثيه”؟؟ . 

وقيل : من رأس ماله فيدخله الدور . 


فلو كان المال ثلاثين”*' والتبرع عشرة والواجب عشرة : جعلت تتمة 
الواجب شيئاً يكن" الثلث عشرة إلا ثلث شيء .بين الواجب والتبرع للواجب 
خمسة إلا سدس شيء فاضمه”"' الشيء إليه يكون خمسة وخمسة أسداس شيء 
يعدل الواجب عشرة فيكون الشيء ستة للتبرع أربعة . وإن شئت خذ حصة 
الواجب من الثلث ثم انسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي فخذ منهم تتمة 
الواجب بقدر النسبة » أو انسب تتمته من الباقى وخذ بقدرها . انتهت . وإنما 
كفني انها تالف اكلا . ْ 


2 


. في أوب : تصدقوا‎ 4١( 
. في ج : تعذر‎ (020 

0) فيج: ويأتي . 

(44 في]: ثلثه . 

(45 في أ : ثلثين . 

6 في أ : يحبسن : 

0 في[ : فأضم . 


[باب : حكم الموصى له] 


هذا( باب ) حكم ( الموصى له ) ونحو ذلك . 

( تصح الوصية ) من كل من تصح وصيته ( لكل من يصح تمليكه : من مسلم 
وكافر ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : مطلقاً إن كان معيناً وإلا فلا . قطع به الحارثي وغيره . 
الهو 

فلأجل ذلك قلت : ( معين ) . 

وقوله مطلقاً : يشمل الكافر الحربي والمرتد فلأجل ذلك قلت : ( ولو مرتداً 
أوحربياً ) . 1 

وعبارته في « الفروع » : تصح لمن يصح تمليكه''2 ولأهل الذمة . ذكره 
القاضي وغيره . والمذهب ولحربي كالهبة إجماعا . 

وفي « المنتخب» : تصح لأهل الذمة ودار الحرب . نقله ابن منصور . 
الذهى : 

فالوصية لعامة النصارى أو نحوهم لا تصح على مقتضى ما ذكره الحارثي 
ومن تابعه . وتصح على ظاهر نقل ابن منصور وكلام القاضي . ولم يحك في 
« الإنصاف » مانقله في ١‏ الفروع » عن القاضي . فيحتمل أنه لم يعده قولا لحمله 
إطلاقه على ما قيده الحارثي . والله أعلم . 

والأصل في جواز وصية'") المسلم للذمي قوله تعالى : « إلا أن تفْعلواأ إك 
أوليَآيكم محرو و © [الأحزاب : + 05 


لق في أ : تملكه . 
)٠(‏ فيج : في وصية . 


قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة : أن ذلك هو وصية المسلم لليهودي . 

قال في ١‏ المغني » : وروي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي 
والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . 
انتهى . 

قال في الإنصاف » بعد أن ذكر أنه تصح وصية المسلم للذمي : بلا نزاع . 
وكذا الحربي''' . نص عليه . والمرتد على الصحيح من المذهب . انتهى 

وفي المرتد وجه : لا تصح الوصية له بناء على زوال ملكه بردته . ذكره ابن 
رجب في الفائدة السادسة عشر . 

قال في « الإنصاف » :: وصحح الحارثي عدم البناء . انتهى . 

وقال ابن أبي موسى : لا تصح لمرتد لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا 
يورث . وفي الحربي أيضاً وجه : أنه لا تصح الوصية له . ذكره في ١‏ الرعاية » . 
وفصّل الحارثي فقال : والصحيح بن الول إته إذا لم بنصات والتغال 
والإنطام :10 ميسقف: د اي . نقله عنه في « الإنصاف »© . 


وقد استدل نو 3 حي كاى عه رضت الوصو للحربي بقوله تعالى : 
ل يتملك لَه حٍ اين لم يتوم فى اد ولد جو من دير أن تخد وَمقْسطوًا 
ِلَهِمّ .. . * إلى قوله #٠:‏ إِثنا يبلك مد عن ل ترك في لين . . . 4 الآية 
[الممتحنة : 9-48] . 

وأجاب عن ذلك في ١‏ المغني » بأن الآية حجة لنا فيمن لم يقاتل . فأما 
المقاتل فإنما نهى عن توليه لا عن بره والوصية له'*' . وإن احتج بالمفهوم فهو 
لخن اي لحمل الإضح عا جرال 1م للحربي . والوصيةٌ في 
معناه . انتهى جوابه في « المغني » . 


»6 فيأ: والمظاهر . 
2 في أ : لاعن برده والوصية . 


ب 


قال في « المبدع » : ويستثنى من الوصية لكافر ما إذا أوصى له بمصحف أو 

وأما إذا وصى لكافر بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي : بطلت الوصية . 

ا ا ل روم 
ا 

( و) تصح وصية الإنسان ( لمكاتبه ومكاتب وارثه ك ) ما تصح لمكاتب 
( أجنبي ) من الموصي ؟ لأن مكاتب الإنسان معه في المعامللات كل حي 
ناا اللرطية .ول قرافي الك بون ناموي له سمدم بقاع و1 ؟ 
كثلئه وربعه . أو بشىء”"” معين ؛ كالثوب والفرس ؛ لأن الورثة لا يستحقون 

( و ) تصح وصية الإنسان أيضاً ( لأم ولده ) ؛ لأنها حرة عند لزوم الوصية . 

و( كوصيته أن ثلث قريته ) أو ربعها أو نحو ذلك ( وقف عليها ما دامت على 
ولدها ) . نقله المروذي واقتصر عليه في « الفروع » . أي ما دامت حاضنة 
لولدها منه . 

( وإن شرط ) في وصيته ( عدم تزويجها ففعلت ) أي فوافقت على ذلك 
( وأخذت الوصية ثم تزوجت : ردت ما أخذت ) ؛ لبطلان الوصية بفوات 
شرطها . 

قال« الأتضات 6+ قدمه انق ورين فى # شربحه + بعد تقول البو 10 
وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله . 


. في أوب : فإنه لايصح‎ )١( 


0( في أ : مال . 


(4) في]: الحربي . 


اديه 


قال في ١‏ بدائع الفوائد ) : قبل آخره''2 بقريب من كُرَاسِين : قال في رواية 
أو الحارث : ولو دفع إليها مالا يعنى إلى زوجته”" 2‏ على أن لا تتزوج بعد 
موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته . 

قال في الفروع » في باب الشروط في النكاح : وإن أعطته مالا على أن 
لاا يتزوج عليها : رده إذا تزوج . ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته 
تووحت رديه" إلى تر تعد :. نقلة أنو السياوة ‏ انتهن:.. 

فقياس”*' هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت فتبطل 
الوصية بردها . وهو ظاهر ما اختاره الحارثي . 

وقيل : لأقطل كرضي بع اين" علق أن لا تتزوج فمات فقالت : 

فإذا تزوجت لم يبطل عتقها قولآ واحداً عند الأكثر . 

وقال الحارثي : ويحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره وأطلقهما في 
) الفروع )و١‏ المغنى ) و١‏ الشرح ») و« الرعاية الكبرق ( العا 0 د كين 
كلامه فى « الإنصاف »© . 

والفرق بين الوصية والعتق أن العتق لا يمكن رفعه بخلاف الوصية . 

(و) تصح وصية الإنسان أيضاً ( لمدئره ) ؟ انه يصير حرًا عند لزوم 
الوصية . فصحت الوصية له ؛ كأم الولد . 

( فإن ضاق ثلثه ) أي ثلث المخلف ( عنه ) أي عن نفس المدبر ( وعن 


)000 في أ : أخده . 
() فيج : لزوجته . 
60 في] : ترد المال . 
(8) فيأ: قياس . 
(5) في]أ: لوصية . 
(6)5 فيج : أمة . 
0) ساقط من أ. 


وصيته ) أي الوصية له ( بيُدىء ) بالبناء للمفعوؤل من الثلث ( بعتقه ) أي قدم 
عتقه”'2 على الوصية له ؛ لأن عتقه أنفع له من الوصية . 

وقال القاضي : يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر م'"' عتق منه . 

ورد : بأنها وصية صحيحة لعبده . فيقدم عتقه على م(“ يحصل له من 
المال ؛ كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله . ' 

( و ) تصح وصية الإنسان”؟ ( لقنه ) أي لرقيقه الذي ليس بمدبر ولا مكاتب 
ولا أم ولد سواء كان ذكراً أو أنثى ( بمشاع ) من ماله ( كثلثه ) وربعه ونحوهما . 

( و ) تصح وصيته” لقنه أيضاً ( بنفسه ورقبته ) بأن يقول لقنه : أوصيت لك 
بنفسك أو برقبتك كما لو وصى له بعتقه . 

( ويعتق )كله ا ولتبوله إذ تخرع )ا كله لعن للنه ا لأنه وصية لعبده 
بسدس”“ ماله مشاعاً أو نحو ذلك يدخل فيه نفس العبد فيملك الجزء الموصى به 
من نفسه بقبوله . فيعتق منه بقدره لتعذر ملكه لنفسه لسري لسن الو بقيته 
إن حمله الثلث كما لو أعتق بعض غبده بل أولى. : 

( وإلا ) أي وإن لم يكن يخرج من الثلث إلا بعضه ( ف ) يعتق يعتق منه ( بقدره ) 
أي بقدر ما يخرج من الثلث ؛ لأن الوصية في الزائد على الثلث لا تنفذ إلا 
بإجازة”” الورثئة ولم توجد . فلو كانت الوصية لقنه”* بثلث المال وقيمته ماثة وله 


سواه خمسولن عتق مله نصفه 5 


. في]: عتق‎ )١( 
حا" يدوك‎ 5 
. [فرق في أ : أن‎ 

(5) فيج : للإنسان . 
)22 في أ : وصصية . 
() في ]أ: لسدس - 
0 فيج : على . 
() في] : لمجازة . 
(4) فيج : بقنه . 


( وإن كانت ) الوصية ( به ) أي بالثلث ( وفضل شىء ) من الثلث بعد عتقه : 
( أخذه ) الموصى له ؛ كما لو كانت قيمته مائة وله سواه خمسمائة فإنه يعتق 
وبأكداماقة + لأن ما يأخذه تمام الثلث الموصى له به . 


وإن أوصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة : عتق وأعطي مائة 


وخمسة وعشرين تمام الربع : 
وفي « المحرر» : ويتخرج أن يعطى مائتين20 تكميلاً لعتقه بالسراية من تتمة 
الكليثه < انتهى: . 


قال شارحه : لأنه قد أوصى”" له بربع نفسه فعتق بالوصية . ويسري الباقي 
على المعتق من بقية ثلثه . فقد عتق منه بالوصية خمسة وعشرون وله تمام الربع 
مائتان . ولا اعتراض للورثة فيه لخروجه من الثلث لأن عتقه جميعه ووصيته ثلث 
المال وهو ثلائماتة”" » ويبقى لهم ستمائة وهي ثلثاه”؟؟ . انتهى 

وإن كانت الوصية لقنه بجزء منه كثلثئه وربعه وخرج كله من الثلث : عتق ما 
وصى له به من نفسه . 

وفي بقيته روايتان . 

ولا تصح الوصية لقن نفسه ( لا بمعين ) لا يدخل فيه الموصى له ؛ كالثوب 
والدار والفرس وقن سواه ومائة من ماله ؛ لأنه إذا لم يدخل منه شيء فيما وصى له 
به : لم يعتق منه شيء . 

وإذا لم يعتق منه شيء فإنه يؤول إلى الورثة » ويكون””' ما وصى له به لهم . 
فيصير كأن المبت وصى لورثته بما يرئونه'"" . فتلغو الوصية لعدم فائدة تترتب عليها . 


)١(‏ ساقط منأ. 

فق في أ : لأنه أوصى . 
(2)9- في أ : ثلاث ثلاثماثة . 
(4» فيج : ثلثان . 

(5) فيأ: يكون . 

() فيج : مايرثون . 


قال في « الإنصاف » : وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح هذا المذهب . 
قاله في « الفروع » وغيره . وصححه المصنف والشارح وغيرهما . 

قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . 

قال ابن رجب : أشهر الروايتين عدم الصحة . جزم به في ١‏ الوجيز ) 
وغيره . انتهى . ّْ 

وعنه : تصح كالمشاع . 

قال في الفوائد الملتحقة ب القواعد» : ومنهم من حمل الصحة على أن 
الوصية بقدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فتعود إلى الجزء المشاع . 
قال 55+ ومو يكية هذا التهى :+ 

وعليها ما ذكره في ١‏ الكافي » أنه يشتري العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو 
له . 

قال الزركشي : محافظة على تصحيح كلام المكلف ما أمكن . إذ تصحيح 
الوصية يستلزم ذلك . وبنى الشيرازي الخلاف على تمليكه . ثم قال : وعلى'" 
رواية الصحة تدفع المائة إليه.. فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم . 

قال في « الرعاية » : إن لم يشترطها المبتاع . 

وعنه : تصح ويعطى ثلث المعين إن خرج معه من الثلث . 

وعنه : منعها لقن زمنها . ذكره ابن عقيل . 

( ولا) تصح وصية الإنسان ( لقن ) إنسان ( غيره ) ؛ لأنه لا يملك على 
الدذهية: 

قال في ١‏ التنقيح » : وتصح لعبد غيره إن قلنا يملك » وإلا فلا . انتهى . 

وهذا مخالف لكلامه في « الإنصاف »© وعبارته قوله : وتصح لعبد غيره . 


(؟) في أ : قالوا على . 


هذا المذهب وعليه الأصحاب . ثم قال''2 : ظاهر كلام المصنف صحة الوصية 
له سواء قلنا يملك أو لا يملك . وصرح به''* ابن الزاغوني في ٠‏ الواضح »). وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب . والذي قدمه في ١‏ الفروع » : أنها لا تصح إلا إذا 


قلنا وخلكه. > انتهو : 
ووجه عدم الصحة : أنه إذا لم يملك لم يصح تمليكه . أشبه ما لو وصى 
لحجر أو بهيمة”. 


والمذهب ما في ١‏ التنقيح » لقوله في خطبته : فإذا وجدت في هذا الكتاب 
لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير 1 

وعلى القول بصحة الوصية وإن لم يملك فإنها تكون لسيده بقبول القن . 

قال فى « المغنى » : ولا يفتقر فى القبول إلى إذن السيد ؛ لأنه كسب . 
فصمّ من غير إذن سيده ؟ كالاحتطاب . انتهى . 

وعلئ هذا ايفيا بيضنن قد قن الوارك: © الأن الوضية لدوضية للواوف 7 
ويستثتى منه أيضا : أن لا يقتل”*؟؟ سيدّه الموصى بعد الوصية فإنها حيائذ تكون 
و1 لقائله : 

( ولا ) تصح الوصية ( لحمل ) مشكوك في وجوده حينها . بدليل قوله : 
( إلا إذا عَلم وجوده حينها ) وذلك ( بأن تضعه ) أمه ( حا لأقل من أربع سنين ) 
من حين الوصية ( إن لم تكن ) الأم ( فراشاً ) لزوج أو سيد . ( أو ) لأقل ( من 
ستة أشهر ) سواء كانت فراشاً أو لم تكن ( من حينها ) أي الوصية . 

( وكذا ) الحكم ( لو وُصي به ) أي بالحمل ؛ كما لو قال : أوصيت بما في 


(1) فىآ] : قاله . 
(فة ان 1 
20 فيج : لوارث . 
(8) في أوج : يقبل . 
لليف في ج ! وصيته . 


بطن هذه الأمة أو هذه الفرس ونحو ذلك : فإنها لا تصح إلا إذا علم وجوده حين 
الوصية . 


قال ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين''؟ : الحمل هل 0 ا 
انفصاله أم لا؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسأآلة روايتين . قالوا : 
والصحيح من المذهب أن له حكماً . وهذا الكلام على إطلاقه قد””© يستشكل . 
فإن الحمل قد يتعلق به أحكام كثيرة ثابتة بالاتفاق ؛ مثل عزل الميراث له ء 
وصحة الوصية له » ووجوب الغرة بقتله » وتأخير إقامة الحد واستيفاء القصاص 
من أمه حتى تضعه . وإباحة الفطر لها إذا خشيت”” عليه » ووجوب النفقة له!*) 
إذا كانت بائناً » وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل 
ظهوره: ... . إلى غير ذلك من الأحكام ... ولم يريدوا إدخال [تكل] هذه الأحكام 
في محل الروايتين . وفضل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان : 

الخذهنا © [ما] تعلق سنن العنا يرو فهذا"ثايكابالافاق + الآن 
الأحكام القراصة "علق على الاسياتة الظاهرة . فإذا ظهرت أمارات الحمل كان 
وجوده هو الظاهر . فيترتب عليه أحكامه في الظاهر . ثم إن خرج حياً تبينًا بوت 
تلك الأحكام في الباطن » وإن بان أنه لم يكن حياً أو خرج ميتاً تبيئا فساد ما يتعلق 
من الأحكام به » أو بحياته كإرثه ووصيته . [اه] . 

نم الما فطل الالقكام قال ومنها ترك الكللكا لد الوص + روفيه لخادت 
السابق في التوريث : واختار القاضي : أن الوضية له تعليق على خروجه خياً 3 
والوصية قابلة للتعليق . بخلاف الهبة . 


وابن عقيل تارة وافق شيخه . وتارة خالفه و حكم بثبوت الملك من حين 


. القواعد)‎ ١ ومابين الحاصرتين من‎ . )١178«ص‎ )1٠١( 
. فيأ: وقد‎ )0( 

)6 فيأ: خشت . 

(4) ساقط منأ. 

(0) فيج : لغيره . 


64 


موت الموصي وقبول الولي"'' له . وصرح به أبو المعالي التنوخي وبأنه ينعقد 
الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالا زكوياً . وكذلك في المملوك 
بالإرث . وحكى وجهاً آخر إنه : لا يجري" في حول الزكاة حتى توضع ؛ 
للتردد''' في كونه حياً مالكاً . فهو كالمكاتب . ولا يُعرف هذا التفريع في 
المذهب . انتهى كلام ابن رجب . 

قال في « المغني » : وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضاً لا نعلم فيه خلافاً 
وبذلك قال الثوري والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . وذلك لأن 
الوضية خ اع عرق الل أنداتون شيزق كر نه انفا ل الحا من الدنتيان بن عرق 
إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه . وقد سمى الله تعالى الميراث 
وصية بقوله سبحانه وتعالى : 3 يويك أهَهُ ينه ولد كم يِلدَّدّ مثْلْ حَظٍٍ 
لْدنَفَييْنِ 4 [انساء : ١‏ » وقال سبحانه وتعالى : # وَإن كانوًا كير من دَلِكَ 
عم ل ل م 


سيو .د م و 6 لع اس ع- وس 2 له لحر ع سر سر له 10 
فَهِمَ شرَكاء في الثلث من بعد وَصِيَّةَ يوصى يبا أو دين عير مضارَ وصِيّه من الله ٠‏ 


ما 52000 


[النساء : ؟١]‏ . 

والحمل يرث فتصح الوصية له . 

ولأن الوصية أوسع من الميراث . فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد . 
بخلاف الميراث . فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى . 

ولأن الوصية تتعلق بخطر وغرر . فتصح للحمل ؛ كالعتق . 

فإذا انفصل الحمل ميتاً : بطلت الوصية ؛ لأنه لا يرث . 

ولأنه يحتمل أن لا يكون حياً حين الوصية فلا تثبت له الوصية والميراث 


بالشك . وسواء مات بعارض من ضرب البطن أو شرب دواء أو غيره ؟ لما بينا 


لق فيج : المولى . 
22 فيج : لتردد . 


5٠ 


وإن وضعته حياً صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حال الوصية . 

ثم قال بعد ذلك بأسطر : وإن وصى لحمل امرأة من زوجها أو منيدها : 
صحت الوصية له مع اشتراط إلحاقه به . 

وإن كان منفياً باللعان أو دعوى الاستبراء : لم تصح الوصية له ؛ لعدم نسبه 
المشروط في الوصية . 

فأما إن كانت المرأة فراش لزوج أو سيد''' إلا أنه لا يطوها لكونه غائباً في بلد 
بغيد أو "مريضا مزفا د يمنع الوطء كان ااا و سيرد را ار 0 
اها انوا دالت ٠‏ د صحاف نم تر ويل عله البو "* وبين ما إذا كان 
يطؤها ؛ لأنهما لم يفترقا في لحوق النسب للزوج والسيد . فكانت في حكم من 
يطؤها . انتهى 

0 ص7 

قال في ( الإنصاف ) : وعليه جماهير الأصحاب وجرع به في 0 الوجيز ( 
وغيره وقدمه" في ١‏ الفروع » وغيره . ش 

وقيل : تصح . انتهى 

( و ) إن قال إنسان لامرأة وهو يريد الوصية لحملها : ( إن كان فى بطنك 
ذكر فله كذا ) أي فله مثلا”؟2 ثلاثون درهماً » ( وإن كان ) في بطنك ( أنثى فكذا ) 
أي فلها مثلا عشرون درهماً . ( فكان ) أي فتبين أنه قد كان في بطنها ذكر وأنثى 
بولادتها إياهما(*2 : ( فلهما ما شرط ) وهو على ما مثلنا خمسون درهماً . 


. فيأ: لسيد‎ 64١ 
. فيج : الصورة‎ )( 
. فيأ: وقدم‎ )0( 
ساقط منآ.‎ ):5( 
. فيج : إياها‎ )5( 


6١١ 


( ولو كان قال ) لها : ( إن كان ما فى بطنك ) ذكراً فله كذا » وإن كان ما في 
بطنك أنثى فلها كذا . فكان ما في بطنها ذكراً وأنثى : ( فلا ) شيء لهما ؛ لأن 
أحدهما بعض حملها لا كله . ذكره في « الفروع » . 

قال فق «المغنى 4 :وإذا أوصى”؟ لحمل 'امرأة قولدت ذكرا وآنقى : 
فالوس الجما بالثيوي :6 لآق ذلك ططيه يوهية «ا قله ما ل هنيما قينا مدل 
ولادتهما . 

وإن فاضل بينهما فهو على ما قال كالوقف"" . 

وإن قال : إن كان [في بطنها]7" غلام فله ديناران » وإن كان فيه جارية فلها 
دينار . فولدت غلاماً وجارية : فلكل واحد منهما ما وصى له به ؛ لأن الشرط 
وُجد فيه . وإن ولدت أحدهما منفرداً قله وصيته . 

ولو قال : إن كان حملها أو إن كان ما في بطنها غلام فله ديناران » وإن 
كانت جارية فله”؟' ديئار . فولدت أحدهما منفرداً : فله وصيته » 

وإن ولدت غلاماً وجارية : فلا شيء لهما ؛ لأن أحدهما ليس هو جميع 
الحمل ولا كل ما في البطن . وبهذا قال أصحاب الرأي وأصحاب الشافعي 
وآبو تون انتهى : 

وإن تبين فى المسألة الأأولى من مسألتى المتن أنه قد0*؟ كان فى بطنها خنثئى : 
كان له ما للأنثى حقى :يقبي ' أشرف : 0 في « الكافي ) واف عليه في 
« الإنصاف »© . 


(2 فيج : وإن كان فيه جارية قله . 
م ساقط من 1 . 


قال فى « البدر المنير » : الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب . 

قال بعضهم : ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميّز . ثم لا يقال له بعد ذلك 
طفل7١2‏ . بل صبي وحزور ويافع ومراهق وبالغ . انتهى . 

: 5 1 0 . باع ده (”7) ريك 530 

( وصبي وغلام ويافع ويتيم : مَن لم يبلغ ) : يعني أن هده 'الأسماء تطلق 
على الولد حين ولادته إلى حين بلوغه . بخلاف الطفل فإنه يطلق عليه إلى حين 
تمييزه فقط . فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل . 

قال الكرماني في « شرح البخاري »© : الغلام اسم يقع على الصبي من وفت 
ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ . انتهى . 

وقال ابن حجر في « شرح البخاري » في باب وضوء الصبيان لما قال في 

هااء ١‏ 0 2 (*) 0 و 5006 1 1 

الحديث : « علموا العنن الصاد» ابن فوج ١‏ 3 يوخا من إطلاقز الضبي عي 
ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم يقال له غلام 
إلى أن يصير ابن تسع سئين ٠‏ ثم يصير يافعاً إلى عشر . ويوافق الحديث قول 

( ولا يشمل يتيم”* ولد زنا ) ؛ لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان . وهذا لم 

( ومراهقٌ : من قاربه ) أي قارب البلوغ . 

قال فى « القاموس » : وراهق الغلام قارب الحلم : انتهى 0 

( وشابٌ وفتى : منه ) أي من البلوغ ( إلى الثلاثين ) سنة . 

( وكهل منها ) أي من الثلاثين ( إلى خمسين ) سنة . 


(11 ساقط منآ. 

(*) فى1:هذا. 

زفوف أعرييه الترمذي, فى « جامعه 4 (8+9) ” : 754 كتاب الصلاة . باب ما جاء متى يؤعر الصبي ' 
0 . 
وأخرجه أأحمد في « مسنده » (6737/9 7 1 388 . 


)25 فيج اليتيم : 


رليف 


قال في ١‏ القاموس » : الكهل من وَحَطَهُ الشيب ورأيت له بَجَالة . أو من 
جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى”7١'‏ وخمسين . انتهى . 

والبجالة : مصدر بجل كعظم . 

( وشيخ منها ) أي من الخمسين ( إلى سبعين ) سنة . 

( ثم ) من جاوز ذلك ( هرم ) إلى آخر عمره . 

فمن''' وصى بشيء لهم من بني فلان لم يتناول من سنه دون السبعين . 
وهكذا الحكم فيما لو أوصى لشبابهم وكهولهم أو شيوخهم فإن الوصية ل”" 
تتناول من هو دون ذلك . ولا من هو أعلا . ش 

( وإن ) وصى إنسان لآخر بشيء ثم ( قَمَلَ وصيٌ موصياً ) ولو خطأ : 
( بطلت ) الوصية ؛ لأن القتل ولو خطأ يمنع الميراث الذي هو أكد منها فيمنع 
الوصية بطريق أولى”*' . ظ 

قال في القاعدة الثانية بعد المائة : ومنها قتل الموصى له الموصي فإنه يُبطل 
الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين . انتهى . 

( لا إن جرحه ) أي لا إن جرح إنسان إنساناً ( ثم أوصى ) المجروح ( له ) أي 
لجارحه بشيء ( فمات ) المجروح بعد ذلك ( من الجرح ) : فإن الوصية 
لاتبطل ؛ لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها'* في محلها ولم يطرأ عليها ما 

وما في المتن هو أصح الطريقين اللتين''2 أشار إليهما ابن رجب . والطريق 
الأخرى آن فى المسالتين روايتين : 


)00 فيج : أحد . 
(0) فيج : ومن . 
0 تيج لو 
(5) فيج : الأولى . 
)2 في أ : أجلها . 
60 في 1« للتتين:. 


ف 


قال في ١‏ الفروع » : بعد أن ذكر المسألتين وقال جماعة فيهما روايتان"'" . 

قال في « المغني » : واختلف أصحابنا في الوصية للقاتل على ثلاثة أوجه : 
فقال ابن حامد : تجوز الوصية له . واحتج بقول أحمد : فيمن جرح رجلاً خطأ . 
فعفا المجروح فقال أحمد : تعتبر من ثلثه . قال : وهذه وصية لقاتل . وهذا 
قول مالك وأبي ثور”'' وابن المنذر وأظهر قولي الشافعي ؛ لأن الهبة له تصح . 
فصحت الوصية ؛ كالذمي : 

وقال7" أبو بكر : لا تصح الوصية له . فإن أحمد قد نص على أن المدبر إذا 
قتل سيده بطل تدبيره . والتدبير وصية . وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي ؛ 
لأن القتل يمنع الميراث الذي هو أكد من الوصية . فالوصية أولى . 

ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه . 

وقال أبو الخطاب : إن وصى له بعد جرحه صح » وإن وصى له قبله ثم طرأ 
القتل على الوصية : أبطلها”؟' جمعاً بين نصى أحمد فى الموضعين . وهو قول 
العسق بن :ضالع .:وهذ! قول خبط 36لا3 الرضية كد العرم درت من أهلها 
في محلها » ولم يطرأ عليها ما يبطلها . بخلاف ما إذا تقدمت . فإن القتل طرأ 
عليها . فأبطلها ؛. لأنه يبطل ما هو آكد منها . يحققه'*' أن القتل إنما منع 
الميراث”' لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه . فعورض بنقيض 
قصده . وهو يمنع الميراث دفعاً لمفسدة قتل المورثين . ولذلك بطل التدبير 
بالقتل الطارىء عليه أيضاً . وهذا المعنى متحقق في القتل الطارىء على الوصية 
فإنه ربما استعجلها بقتله . وفارق القتل قبل الوصية فإنه''' لم يقصد به استعجال 


للق في ج : روايتين . 
(0) فيج : وأبو ثور . 
(0) في]: قال . 

(5) فيج : بطلها . 
(5) فيأ: بحقيقة . 
(5) فيأ: الوارث . 
0 فيج : فإن . 


مال لعدم انعقاد سببه » والموصي راض بالوصية له بعد صدور ما صدر منه في 
جهة 0 

ولا فرق بين الخطأ والعمد في هذا كله . كما لا يفترق الحال بذلك”'2 في 
الميراث . وعلى هذا من دبّر عبده بعد جرحه إياه صح تدبيره . انتهى . 

ولما كان التدبير كحكم الوصية قلت : ( وكذا فعل مُدَيّر بسيده ) . يعني أنه 
إذا قتل سيّدَه بعد صدور التدبير [بطل . وإن جرح سيده ثم دبره ومات من 
الجرح : لم يبطل التدبير . 

قال في ١‏ الفروع » : ومثلها التدبير]”"2 . فإن”"' جعل عتقاً بصفة فوجهان . 
انثهى .: 

( وتصح ) الوصية ( لصنف ) واحد ( من أصناف الزكاة ) كالغارمين . 
( ولجميعها ) ؛ لأنهم يملكون . بدليل الزكاة والوقف . 

( ويعطى كل واحد ) من الموصى لهم من الوصية ( قدر ما يعطى من 
زكاة ) ؛ لأن المطلق من كلام الادميين يحمل على المقيد من كلام الشارع . 

قال في « المحرر» : وإذا وصى بثلئه لصنفب من أهل الزكاة قسم فيهه؟) 

قال شارحه : من أنه لا يجب التعميم ولا التسوية على ما سبق في الزكاة . 

قال في « الإنصاف » : وحكم إعطائهم هنا كالزكاة . وصرح بذلك المصنف 
في ١‏ المغني » والشارح وصاحب ١‏ الحاوي الصغير » . وقالوا : ينبغي أن يعطى 
لكل صنف ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل . وفرقوا بين هذا وبين الزكاة 
حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد : أن آية الزكاة أريد فيها بيان من يجوز 
الدفع إليه » والوصية أريد بها بيان من يجب الدفع إليه . 


دلق فيج : في ذلك . 

6) ساقط منأ. 

فق في أ : وكان . 

(5) في ب : فيها . وفيج : بينهم . 


15 


قال فى ١‏ الرعاية الكبرى » : وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية فلكل صنف 

وقيل : بل 2١7‏ واحد 
ولا يعطى إلا مستحق من أهل بلده . 

قال الحارثي : وظاهر كلام الأععات عواد الاقضناء علن: العف 7 
كالزكاة . والأقوى أن لكل صنف ثمناً . قال : والمذهب جواز الاقتصار على 
الشخص الواحد من الصنف . وعند أبي الخطاب : لا بد من ثلاثة . لكن 
لا تجب التسوية . انتهى كلامه فى « الإنصاف »2 . 

( وتصح ) الوصية ( لكَنْب قرآن وعِلّم ) » وتُضْرف في ذلك ؛ 2 
فرعا . فصح صرف المال فيه ؛ كالصدقة . 

ركفن اها مس 1 ا لا وو ا او . نص عليه . 
ذكرهؤ في « الفروع »© . 

(و) تصح الوصية أيضاً ( لمسجد ) كما لو وقف عليه ( وتصرف في 
مصلحته ) عملاً بالعرف ؛ لأن الوصية له أمر بصرف المال في مصلحته . ويصرفه 
الناظر”" إلى الأهم والأصلح باجتهاده . فلو قال : إن مت فبيتي”*2 للمسجد أو 
فأعطوه مائة من مالى . 

قال في ١‏ الفروع »© : توجه صحته . 

( و ) تصح الوصية أيضاً ( لفرس حَبيس يُنفق عليه ) ؛ لآنه من أنواع الخير . 
)١(‏ فيج : بلى . 

(0) فيأ: كالبعض . 


9) ساقط منأ. 
2 في أ : فثلئي . 


/ة 


فصح صرف"' المال فيه ؛ كبقية الأنواع . 

( فإن مات ) الفرس الموصى له قبل صرف شيء من الموصى به'"' أو بعد 
صرف بعضه : ( رد ) بالبناء للمفعول ( مموصى به أو باقيه للورثة ) 3 لا لفرس 
حبيس اخر في المنصوص ؛ كما لو وصى بشيء لإنسان فرده : 

ولأنه لما بطل محل الوصية وجب الرد إلى الورثة . 

( كوصيته ) أي المورث ( بعتق عبد زيد . فتعذر ) ذلك بأن مات العبد أو 
نحوه . ( أو ) كوصيته ( بشراء عبد بألف ليعتق عنه » أو ) بشراء ( عبد ريد بها ) 
أي بالدراهم”" المقدرة بدون الألف . ( فاشتروه ) أي اشترى الورثة عبد زيد , 
( أو ) اشتروا ( عبداً يساويها ) أي العبد الموصى بشرائه بها ( بدونها ) . فإن 
الفاضل يكون للورثة ؛ فإنه لا مستحق”*' له غيرهم . 

ولو أراد الموصي تمليك المسجد أو الفرس : لم تصح الوصية . قاله'*' في 
) المبدع ») . 

( وإن:وعى ) [نسان بق في ابوات البر ضرق نف القرب ) جمع قرية 
بضم القاف . 

قال فى « الإنصاف » : هذا'' المذهب . انتهى . 
التخصيص بدون مخصص : 

( ويُبدأ ) منها ( بالغزو ) . نص عليه فى رواية حرب وهو قول أبى الدرداء ؛ 
لأنهة أفضيل المدبيت 


. فيأ: تصرف‎ ١ 

(0) فى]: شىء عن الموصى له . 
إفرة في أ : الدراهم . 

(5) فيأ: لأنه لايستحق . 

)2( فيج : قال . 

() فيج : وهذا. 


قال في ١‏ المغني » : ونقل المروذي عن أحمد : فيمن أوصى بثلثه في أبواب 
البر : يُجِرَّأ ثلائة أجزاء : جزءاً في الجهاد » وجزءاً يتصدق به في قرابته » وجزءاً 
في الحج . 

وقال في رواية أبي داود : الغزو يُبدأ به . 

وحكي عنه أنه جعل جزءاً في فداء الأسرى . 

وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد . بل يجوز صرفه في 
جهات البر كلها ؛ لأن اللفظ للعموم . فيجب حمله على عمومه . ولا يجوز" 
تخصيص العموم بغير دليل . وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها 
وأحق . وقد تدعو الحاجة إلى تكفين ميت وإصلاح طريق وفك أسير وإعتاق رقبة 
وقضاء دين وإغاثة”'؟ ملهوف أكثر من دعائها إلى حج من'" يجب عليه الحج 
فيكلف وجوب ما لم يكن عليه واجباً » وتعباً كان الله قد أراحه منه من غير مصلحة 
تعود على أحد من خلق الله تعالى . فتقديم هذا على م”؟“ مصلحته ظاهرة 
والحاجة إليه داعية [بغير دليل]/*2 تحكم لا معنى له . 

( ولو قال ) الموصي لمن جعل له صرف ثلثه : ( ضع ثلني حيث أراك 
الله ) » أو حيث يريك الله تعالى : ( فله صرفه في أي جهة من جهات القرّبٍ ) أي 
وضعه”"' فيها عملا بمقتضى وصيته . ْ 

وقال القاضي : أنه يجب صرفه”"' للفقراء والمساكين . 
( و) على القولين ( الأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه ) ؛ لأن صرفه فيهم 


أله 


نقل أبو داود عن أحمد أنه سئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين » وله 
أقارب محاويج لم يوص لهم بشيء ولم يرثوا : فإنه يبدأ بهم فإنهم أحق . قال : 
وسئل عن النصراني يوصي بثلثه للفقراء من المسلمين أيعطى إخوته وهم فقراء؟ 
قال : نعم هم أحق يعطون خمسين درهماً . لا يزادون على ذلك . 

قال في ١‏ المغني » : يعني لا يزاد كل واحد منهم على ذلك ؛ لأنه القدر 
الذي يحصل به الغنى . انتهى 

فإن لم يكن للموصي أقارب من النسب : ( ف ) إلى ( محارمه ) كأمه وأبيه 
وأخيه ( من الرضاع ) . فإن لم يكن له محارم من الرضاع ( ف ) إلى ( جيرانه ) . 
ولا يجب ذلك خلافاً لبعض العلماء ؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه فلا يجوز تقييده 
بالتحكم . 

( وإن وصى ) إنسان ( أن يُحج عنه بألف : صرف ) الآلف ( من الثلث إن 
كان ) الحج (تطوعاً في حجة بعد أخرى) لمن يّحج عن الموصي (راكباً أو راجلاً. 
يدفع إلى كل ) من الراكب والراجل ( قدر ما يحج به ) فقط . فلا يدفع إليه أكثر من 
نفقة المثل ؛ لآنه أطلق التصرف فى المعاوضة . فاقتضى ذلك عوض المثل ؛ 
كالتوكيل في البيع والشراء . ( حتى يَنْقَد ) القدر الموصى به في الحج؛ لأنه وصى 
بجميعه في جهة قربة . فوجب صرفه فيها ؛ كما لو وصى به في سبيل الله تعالى . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب . ثم قال : 

وعم بصت فى تنسة لاغي نك والباقى إرريةة 

ونقل ابن إبراهيم : بعد الحجة الأولى : يصرف في الحج ‏ أو "فى 
سبيل الله . 

0000 
على النفقة ؟ لأنه بمثابة جعالة . واختاره . ولا يجوز في الحج . واختار 


000 فيج : وارث . 
(0- فيج لني 


مراك 


أبو محمد الجوزي . أنه إن وصى"' بألف يحج بها : يصرف فى كل حجة قدر ش 
نفقته حتى ينفد . ولو قال : حجوا عني بألف فما فضل للورثة . انتهى . 
وعلى المذهب ( فلو لم يكف الألف » أو ) لم تكف ( البقية ) منه إذا صرف 


ا ل ا : ( ححجّ ) بالبناء 
للمفعول ( به ) أي بالألف أو الباقي”" ( من حيثٌ يَبْلْعْ ) . 


تان إل مانا على ميعن ب الداحه ,قد غاية ,اين 

قال في ١‏ المغني »© : فى “لاض متصضوض اد 
حنبل : في رجل أوصى 'أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة . فقال : يُْحج عنه من حيث 
يبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته . وهذا قول العنبري . 

وقال القاضي : يُعان به في الحج . وهو قول سوار القاضي . حكاه عنه 
العنبري . وعن أحمد أنه مخير في ذلك . انتهى 

قال في التاق :+ وعنة > اشير افإن عار فيو ريت "ا اقالهنفن 
« الرعاية » وغيره . 

قال الحارثي : وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم يكف الحج . انتهى 

ووجه المذهب : أن الموصي قد عيّن صرف ذلك في الحج . فصرف فيه 
بقدر الإمكان . 


1 فإنه قال في رواية 


( ولايصح حج وصي بإخراجها ) أي إخراج نفقة الحج , 

قال في ١‏ الإنصاف ( : لايصح أن يحج وصي بإخراجها . نص عليه الإمام 
أحمد في رواية أن داود وأبي الحارث وجعفر الشيباني وحرب . قال : لأنه 
منفذ . فهو كقوله : تصدق به عنى . لا يأخذه منه . انتهى . 


. فيج : أوصى‎ )١( 

0 00 

(9) في] : والباقي . 

() فيج : في ظاهر نصوص . وإسقاط : أحمد 
(5) في]: وارث . 


قال ابن رجب في القاعدة السبعين : ومنها الموصى إليه بإخراج مال لمن 
يحج أو يغزو : ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو به . نص عليه أحمد في رواية 
أبي داود وقال : هو متعد''' لأنه لم يأمره . وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم 
تناول اللفظ له'"؟ . انتهى . 

(ولا) حم ( وارث). قال في «الإنصاف» : على الصحيح من 
المذهب . ثم قال : واختار جماعة من الأصحاب بلى”' يحج عنه [إن عيّنه ولم 
يزد على نفقته . منهم الحارثي . 

وفي « الفصول »> : إن لم يعينه جاز . انتهى . 

وأما إن عين أن يحج عنه]”؟' الوارث بالنفقة فإنه يصح . ذكره في 
« الإنصاف » من جملة الفوائد”*' في المسألة . ْ 

( وإن قال ) يُْحج عني ( حجة بألف : دفع الكل إلى من يَحجّ ) عنه!'' . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 

ووجه ذلك : أنه أوصى به في حجة واحدة . فوجب أن يعمل بمقتضى 
وَضَيَعه تفيذا لهل 

ثم إن كانت الحجة الموصى بها تطوعاً فجميع القدر الموصى به من الثلث » 
وإن'"' كانت واجبة فالزائد عن نفقة المثل يعتبر من الثلث . وإن لم يف القدر 
الموصى به من الثلث بالحج الواجب ثُمّمِ من رأس المال . وفي حج التطوع يحج 
به من حيث يبلغ . 

وقيل : يُخرج من الألف نفقة مثل الحجة . والبقية إرث . 


ْ . في]: المعتد‎ )1١( 
. (؟) فيج : تناول اللقطة . وإسقاط له‎ 
. فىيأ: بل‎ )0 

(4) 'شاقط من أ : 

(5) فيج : القواعد . 

(6)5 فيج : منه . 

0) فيج : والحج . 


ره 


( فإن عيّنه ) أي عين من يحج بأن قال : يحج عني فلان حجة بألف . 
( فأبى ) فلان : ( الحج بطلت ) الوصية ( في حقه ) أي بطل تعيينه ؛ لأنها وصية 
فيها حق للحج » وحق للموصى له . فإذا رده بطل في حقه دون غيره ٠.‏ 

[قال في « الفروع "١112‏ : فإن”' أبى المعين الحج فقيل : تبطل . 

وقيق + ف خقه + كقوله + بيعو أعبذئ لقالا وتصندقوا بمنه اقلم يقبلة:: 

5-0 “العوضيى يوي احبر هلي الكروع .. نقله 
أبورعلالتا. 

ا 00 بمناقرة إنسان 'ثقة سوق الشعين: ( بأفل 
مايمكن من نفقته ) لمثله . بناء على أن الحج لا يجوز الاستئجار عليه . [فما 
ينفق النائب على نفسه]”*' فيما يحتاج إليه فهو من مال الموصي . حتى إذا تلف 
المال في الطريق من غير تفريط من النائب كان من مال الموصي ولم يكن”*' على 
النائب إتمام المضي إلى الحج عنه . وهذا إحدى الروايتين 

وأو عط (احرة) عق الززارةالأخرق 

وجمع بينهما في « الفروع » وتبعته على ذلك . 

وعبارته : ويحج غيره بأقلّ ما يمكن نفقة أو أجرة ( والبقية ) عن النفقة أو 
الأجرة''' من المقدر ( للورثة ) . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 

ووجه ذلك : أنه لما بطل محل الوصية بامتناع المعين من الحج : وجب رد 
الفاضل إلى الورثة ؛ كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية . 


(0) فيأ: وإن. 

620 في] : الوصي . 
(5) ساقط منأ. 

(5) فيج : ولايكون . 
000 في أ : والأجرة . 


وخر 


ويستوي الحال في ذلك ( في ) حج ( فرض ونفل ) . إلا أنه في الفرض بلا 
خلاف . 

( وإن لم يمتنع ) فلان من الحج : ( أعطي الألف ) لأنه أوصى له بالزيادة 
على نفقة المثل بشرط أن يحج وقد بذل نفسه للحج فوجب أن تنفذ الوصية على ما 
قال الموصي . ( وحُسب الفاضلٌ ) من الألف ( عن نفقة مثل ) لتلك2'0 الحجة 
( في فرض ) من الثلث ؛ لأنه هو القدر المتبرع به . وتكون نفقة المثل من رأس 
المال لأنها من الواجبات . 

( و ) حسب١‏ الألف ) جميعه إذا كانت الوصية ( في نفل من الثلث ) ؛ لآنها 
تطوع بألف بشرط”'" الحج عنه . 

ولا يعطى إلى أيام الحج . قاله أحمد . 

نقل أبو «لالب : أشتري به متاعاً يتجر به ؟ قال : لا يجوز . قد خالف . لم 
يقل اتجر به . ذكرهما في ١‏ الفروع » . 

وفيه : ومن أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح . واختاره أبو محمد الجوزي . 
الثين: . 

قال في « الإنصاف » : ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح 
وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض . 

ولو أوصى بثلاث حجج : لم يكن له أن يصرفها إلى ثلانة يحجون عنه في 
عام واحد . 

قال في ١‏ الرعاية » : قال : ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا . 

وقال في « الفروع » : في حكم قضاء الصوم حكى أحمد عن طاوس جواز 
صيام”' جماعة عنه في يوم واحد » ويجزىء عن عدتهم من الأيام . قال : وهو 


2000 في أ : لذلك . 
0) فيأ: يشرط . 
زفرفق في أ : صوم . 
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أظهر . واختاره المجد . قال : فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها 
إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة . وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز؛ لآن نائبه مثله . 
وذكره فى ي الرعاية» قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه. . ذكره في فصل استنابة المعضوب 
من الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 


قال صاحب « الإنصاف » عن صاحب « الفروع » : ولم يستحضر تلك 
الحال ما ذكره في باب الموصى به أو رآه بعد ذلك . وقد أطلق وجهين في صحة 
ذلك . ثم وجدت الحارثي نقل عن القاضي وابن عقيل والسامري صحة صرف 
ثلاث حجج في عام واحد . وقال : هو أولى . انتهى 

ولو وصى إنسان أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد بثلث ماله 
وأجاز الورثة20 : أمضيت على ما قال موص . وإن لم يفضل عن المائة شيء من 
الثلث فلا شيء لعمرو ؛ لأنه إنما أوصى له بالفضل ولا فضل واي 
قسم الثلث بينهم نصفين : لسعد نصفه”"؟ » ولزيد من باقيه مائة » وما فضل من 
الثلث فهو لعمرو ل 0س 
إنما أوصى له بالزيادة » ولا زيادة . و يمنع يمنع المزاحمة به . ولا يعطى شيئاً ؛ 
اماع سعد , 

قال فى « المغنى » : ويحتمل أنه متى كان في الثلث فضل عن المائة أن يُرد 
كل اكد ميخ إلى نمكت وصيته ؛ لأن زيد]”*) إنما استحق المائة بالإجازة . فمع 
الرد يجب أن يدخل عليه من النقص بقدر وصيته كسائر الوصايا . وقد ذكرنا نظير 
هذه المسألة فيما تقدم . فإن امتنع زيد من الحج وكانت الحجة واجبة استنيب ثقة 
غيره في الحج بأقل”* ما يمكن وتمام المائة للورثة ولعمرو ما فضل . انتهى 


. فى]: الورثاء‎ )١( 
0008 فق‎ 
فيأ: إن.‎ )0( 
. في]: زيد‎ )5( 
. فيج : باطل‎ )5( 
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( ولو وصى ) إنسان ( بعتق نسمة بألف فأعتقوا ) أي الورثة (نسمة بخمس ١‏ 
مائة) والحال أن الثلث يحمل”'؟ الألف : (لزمهم عتق) نسمة (أخرى بخمس مائة) . 

قال في « الفروع » : في الأصح . ذكره في 9 التزغيب 4 

( وإن قال ) الموصى ي : أعتقوا ( أربعة ) من الرقيق ( بكذا ) الشيء عينه : 
( جاز الفضل بينهم ) فلو كان قال اانه نا و شاع ناهد" يمان وقلكنة 
بأربعمائة ونحو ذلك . 

( ما ) لكل واحد ( ثمناً معلوماً ) . 

م وت لكل احم كينا معلوما )ب 

قال في ١‏ الفروع » : نص عليه . 

( ولو وصى بعتق عبد زيد ووصية ) له ؛ كما لو قال : يشترى عبد زيد ويعتق 
ويعطى مائة درهم ( فأعتقه سيده ) زيد : ( أخذ العبد الوصية ) بالدراهم ؛ لأن 
الفيف كد أوضى بوصضيتية + 

إحداهما : عتق العبد . 

والأخرى : إعطاؤه الدراهم . فإذا فات العتق لسبق زيد به بقيت الوصية 

قال في ١‏ الفروع » عقب ذكره المسألة : نقل صالح معناه . انتهى . 

( ولو وصى ) إنسان ( بعتق عبد ) يشترى ( بألف ) نفذ ذلك إن خرج الألف 
ا ا ل 

ولو واي 1-:01بقراء ترس لوو ومين تانق ارال فلن 
للفرس . ( فاشتري ) الفرس (١‏ بأقل منه ) أي من الألف والحال أن الثلث يحمل 
الألف والمائة [( فباقيه ) أي باقي الألف ( نفقة ) للفرس مع المائة . نص عليه ؛ 


لأنه أخرج الألف والمائة ]27 في وجه واحد . وهو الفرس . فهما مال واحد 
بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه . وتقدير الثمن لتحصيل صفة . فإذا حصلت فقد 
حصل الغرض . فيخرج الثمن من المال وتبقى بقيته للنفقة . 

(لا إرث) . قال(" في ١‏ الفروع » : في المنصوص إشارة إلى قول فيه 
قاسا على مالو وى أن ث يُشترى عبد بألف فا شتري عبد يساوي ألفاً بثمانمائة فإن 
الباقي يكون للورثة . والفرق بين المسألتين أن الباقي في مسألة العبد لا مصرف له 
كان اللررة يخااك سالك عزن الوص كلها المرييي . فللفاضل مصرف وهو 
النفقة فلذلك لم يكن للورثة 

( وإن وصى ) إنسان بشيء ( لأهل سِكّته ) بكسر السين : ( ف ) الموصى به 
( لأهل رُقاقه ) بضم الزاي أي زقاق الموصي . وهو دربه . والدرب في الأصل 
باب السكة الواسع . قاله في « القاموس © . 

وأصل السكة الطريقة المصطفة'"" من النخل . وسمي الدرب سكة 
لاصطفاف البيوت به . فإذا وصى لأهل سكته”؟2 أو لأهل دربه تناول أهل المحلة 
اه 

وإنما ب يستحق الموصى به من أهل الدرب من كان ساكناً فيه (حال الوصية) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : يعتبر في استحقاقهم سكناه في السكة حال الوصية . 
نص عليه وجزم به في « المستوعب »© وغيره وقدمه في « الفروع » واختاره 
ابن أب موسئ + الت .. 

لدي القاعدة السابعة بعد المائة :- والمنصوصن عن أحمد. في :رواية 
أحمد بن الحسين بن حسان : فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا . 
فتكتها قوم ,بعد موك العوضي. .فال * إندا كاف الرسية لين كالوا .ثم 
)١(‏ ساقط منأ. 
٠‏ فيج : قاله . 


إفوةق فيج : المصعطفة . 
دع في ]أ : سكنه . 


ا 


قال : ما أدري كيف هذا ؟ قيل : فيشبه هذا الكورة . قال : لا . الكورة وكثرة 
أهلها خلاف هذا المعنى . ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم . ففرّق بين الكورة 
والسكة لأن الكورة لا يلحظ''' الموصي فيها قوماً معينين لعدم انحصار أهلها . 
فإئها: الحزاد تفزيئ الواضية نينا وى . بخلاف السكة فإنه قد 
يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم . | 

00 

. والأول المذهب 

و )إن وصى إنسان بشيء ( لجيرانه تناول أربعين داراً من كل جانب ) . 

قال في «الإنصاف» : هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 

قال في ١‏ المغني » : وإن وصى لجيرانه فهم أهل أدب بعين داراً من كل 
جانب . نص عليه أحمد . وبه قال الأوزاعي والشافعي . انتهى 

وقدم ذلك في « المحرر » . ثم قال : : وعنه : مستدار أربعين دار 

وعنه ::مستدار ثلاثين ذارآً . ذكرها في ١‏ الفروع » . 

ونقل ابن منصور : لا ينبغي أن يعطى هذا إلا الجار الملاصق . وهذا مذهب 


قال في ١‏ المغني » : وقال أبو حنيفة : الجار الملاصق ؛ لأن النبى كَل 
قال6ة لجان أن 0 يعني الشفعة . وإئما' نقيت للعلاضئ + لأن 
الجار مشتق من المجاورة . 

وقال قتادة + الجار الذان والذاراق: 

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه في قول النبي يَلِ : « لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد . قال : من سمع النداء و2 


ْ 


. انتهى . 


. فيأ: يلحق‎ )١( 
. صحيحه » (1801/4) 5 : 7070 كتاب الحيّل » باب احتيال العامل ليهدى له‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في‎ 
كتاب الجمعة » باب وجوب الجمعة على من كان خارج‎ ١75 : ” 2» إفرف أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى‎ 
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وقال سعيد بن عمرو بن جعدة : من سمع الإقامة . 

وقال أبو يوسف : الجيران أهل المحلة إن جمعهم مسجد . 

وإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين فالجميع جيران . فإن 
كانا عظيمين فكل أهل مسجد جيران . وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجوار 
على الأفخاذ . 

ولا دما وو عاب هريرة أن النبى يه قال : « الجار أربعون داراً هكذا 
وهكذا وهكذا وهكذا » . 

وعدا لعن اد بجوو حدر م ايج . وإن لم يثبت الخبر فالجار هو . 
المقارب”" رب نايك لى العزف :ا . الى كلدت لي #الطديي.. 

( و ) إن وصى إنسان بشيء ( لأقرب قرابته » أو ) وصى ( لأقرب الناس 
إليه » أو أقربهم ) به ( رحماً ) ولم يرئه المؤصى له لمانع » أو ورثه وأجاز بقية 
الورثة . ( وله ) أي للموصي ( أب وابن » أو) كان له ( جد وأخ فهما 
سواء ) ؛ لأن كلاً من الأب والابن يدلي بنفسه من غير واسطة . 

ولأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب . 

وقيل : يقدم الابن على الأب والأخ على الجد . 

وقيل : يقدم الجد على الأخ . 

( وأخّ من أب » وأخ من أم إن دخل ) الأخ للأم ( في القربة : سواء ) . 

ريا ريات احا 1 ال اا ا 

من الأم]”؟ سواء : وهذا مبني على أن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما تقدم 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0). في أ : المتقارب . 
فرق في ج : ذلك الفرق . 
20 ساقط من أ . 


2) 


في كتاب الوقف قاله في ١‏ الفروع » وغيره . وكذا الحكم في أبنائهما . وكذا 
يحمل ما قاله في ١‏ المغني » و« الكافي » أن الأب والأم سواء . انتهى . 

( وولد الأبوين أحق منهما ) أي من الأخ للأب فقط ومن الأخ للأم فقط ؛ 
لآن من له قرابتان أقرب. .ن ل#أقرابة واحدة : 

وجدة لأبيه وجدة لأمه سواء » [وعمة لأبيه](2 وعمة لأمه سواء . 

وقيل : يقدم الجد للآأب”'" والعم للأب . 

وجد يدلي بقرابتين أولى من جد”'' يدلي بقرابة واحدة . 

( والإناث كالذكور فيها ) أي في القرابة . فالابن والبنت سواء » والأخ 
والأخت سواء » والعم والعمة سواء . 

وعلم مما تقدم : أن الأب أولى من ابن الابن ومن الجد ومن الأخوة على 


. )5( 


وقدم في ١‏ الترغيب » : أن ابن الابن أولى من الأب . قال : وكل من قدم 
قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته©) . وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن 
)١(‏ ساقط منأ. 


زف في أ : جد لأبيه . 

(9) فيج : ممن . وإسقاط : جد . 
هع في أوب : وتقدم . 

(5) فيج : أخواته . 


0 


[فصل : في الوصية الفاسدة] 


( فصل . ولا تصح ) الوصية ( لكنيسة » أو بيت نار ) » ولا لمكان من 
أماكن الكفر م ا لمرو 
معصية]2"7 . فلم تصح الوصية بها ؛ كما لو أوصى بعبده أو أمته للفجور . أو 

وذكر القاضى : أنه لو وصى لحصر البيّع ادلي" وما اك ذلكولم 
يقصد إعظامها : أن الوصية تصح ؛ لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة . 

قال فى « الإنصاف » : قلت : وهذا ضعيف . ورده الشارح واقتصر عليه في 
« الرعاية » قال : وفيه نظر . انتهى ٠‏ 

ولا فرق بين كون الموصي مسلماً أو كافراً على المذهب . 

0 ا ل ل 

والأول أولى وأصمم 

ون لضيو كام بيت وتكته المتناز ون طن آهل الدمة آى اهل الخرت.: 
صح ؛ لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية . انتهى . 

( أو كَنْب التوراة أو الإنجيل ) . يعني أنه لا تصح الوصية بذلك ؛ لأنهما 
)6 فيأ : وقناديلهما . 


إفة في أ : قاله . 
دق فيج : وأهل . 


7١ 


منسوخان وفيهما تبديل . والاشتغال بهما غير جائز . وقد ١‏ غضب النبي َلِْةِ حين 
رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة »220 . 

وكلام بعضهم يدل على أن في ذلك رواية بالصحة . 

قال في ١‏ الرعاية » : ولا تصح لكتب توراة وإنجيل”"' على الأصح . 

وقبل : إن كان الموصي بذلك كافراً صح . وإلا فلا . 

وأوضح من ذلك قول صاحب ١‏ الهداية » ومن تبعه : وإن وصى لبناء كنيسة 
أو بيعة أو كنب التوراة والإنجيل : لم تصح الوصية . ونقل عبد الله ما يدل على 

20 

قال صاحب ١‏ الرعاية » : تحمل الصحة على وصية ذمي بما نُجيز له فعله من 
ولكيب. انه . 

( أو ملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( أو ميت ) يعني أنه لا تصح الوصية 
للملك ولا للميت ؛ لأنهما لا يملكان . أشبه ما لو أوصى لحجر أو نحوه من 
الجمادات . 

( وإن وصى ) إنسان ( لمن ) أي لإنسان ميت حال الوصية ( يعلم ) الموصي 
( موته ) حين الوصية ( أو لا ) يعلم ( وضّى ) ؛ كما لو قال:: أوصيت بهذا العبد 
لزيد وعمرو . والحال أن زيداً ميت حين الوصية وعمراً حي : ( فللحي النصف ) 
من العبد ؛ لأنه أضاف الوصية إليهما . فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطلت 
الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض”" . كما لو كانت لحيين 
فميات: أحدهنا : وهذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وقدمه في 
)0 المستوعب) و«الخغلاصة» و« المحرر) وم المغلى » و الشرح» 
و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و« الفروع » و« الفائق » . 


(1) رص9؟١).‏ 
(0) فيأ التوراة والإنجيل . 


بحر 


قال الحارئي : هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب حتى” أبو الخطاب في 
)0 رؤوس المسائل . 

وقيل : الكل للحي ش وقدمه في ١‏ المقنع » .. 

قال فى « الإنصاف » : وهو أحد الوجهين . ونقل أحمد ما يدل عليه . 
التو : ْ 

وذكر الأول احتمالاً في ١‏ المقنع » . 

ومحل”" الخلاف إن علم الموصي موت زيد » ولم يزد بينهما . فإن لم 
يعلم موت زيد أو قال : أوصيت بهذا العبد لزيد وعمرو بينهما : لم يكن لعمرو 
إلا نصف العبد بل" خلاف في المذهب . 

( ولايصح تمليك بهيمة ») ؛ لاستحالة ذلك . 

( وتصح ) الوصية أيضاً ( لفرس زيد ولو لم يقبله ) أي ولو لم”*' يقبل زيد 
ماوصى به لفرسه » ( ويصرفه ) أي الموصى به ( في علفه ) أي الفرس ؛ لأن 
الوصية له أمر بصرف المال فى مصلحته . ( فإن مات ) الفرس الموصى له قبل 
صرف الجميع الموصى به في علفه : ( فالباقي للورثة ) ؛ لأنه تعذر صرف المال 
الموصى به إلى الموصى له به . فعاد إلى الورثة ؛ كما لو رد الوصية من أوصي له 
بها . 

( وإن وصى ) إنسان ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لوارث وأجنبي ) » أو لكل 
رقف تمان معوم نيجه متمد اتلك الماك ب ادر الوزقة )ل بيطلك 
الوصية للوراث في المسألتين ؛ لأن الوصية له لا تصح إلا مع الإجازة . وعلى 
هذا ( فللأجنبى السدس ) فى المسألة الأولى » والمعين الموصى له به في الثانية 
إل اسراف الورثة على الاحدى اقبمااله يروهاق الثلث.د 


. في]: قال‎ )١( 


زفق فيج : وعلى . 
(0) فيأ:لا. 


إرذرة 


( و )إن وصى لهما ( بثلثيه فرد الورثة نصفها ) أي نصف الوصية ( وهو ما 
جاوز الثلث ) من غير تعيين نصيب واحد منهما ( فالثلث بينهما ) ؛ لأن الوارث 
يزاحم الأجنبي مع الإجازة . فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما . ذكره 
القاضي . 

قال في « الإنصاف »© : وهذا المذهب . جزم به في « الوجيز » وغيره وقدمه 
في « الرعايتين »© و« الفروع » و« الفائق » و« شرح ابن منجى) واختاره 
ابن عقيل . انتهى . ش 


وعند أبى الخطاب : للأجنبى الثلث كله؛ كما لو ردت وصية الوارث وحده. 


وقيل : يأخذ الأجنبي السدس ولاشيء للوارث . 

وإن قال الورثة : أجزنا الثلث لكما ورددنا ما زاد عليه من وصيتكما » أو 
قالوا : رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها وبقّينا2"9 له نصفها : كان ذلك آكد 

( ولو ردوا نصيب وارث ) فقط . ( أو أجازوا ) الوصية ( للأجنبي ) فقط : 
( فله ) أي للأجنبي ( الثلث ) كاملا في الصورتين ؛ ( كإجازتهم للوارث ) . وله 
الوضيتين. . فإنه يكون للأجتسن”"؟ الثليك:. 


3 


وإن قالوا : أجزنا وصية الوارث كلها ورددنا نصف وصية الأجنبى » أو 


عكسوا : فهو على ما قالوا ؛ لآن لهم أن يجيزوا لهما وأن يردوا عليهما . فكان 
لهم إجازة بعض ذلك ورد بعضه . 

وإن أرادوا أن ينقصوا الأجنبى عن نصف وصيته : لم يملكوا ذلك . سواء 
أجازوا للوارث أو ردوا عليه : 


)20 في أ : وإن قالت الورثة : أجزنا الثلث لكما ورددنا ما زاد عليه كما لو قالا : أرددنا من وصيته كل 
واحد منكما وبقيتها . 
(6)0 فيج : الأجنبي . 


6 


وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي » وقال : إن ردوا '' وصية الوارث : 
فالثلث كله للأجنبى . فردوا وصية الوارث : فكما قال الموصي » وإن أجازوا 

(و ) من وصي ١‏ له ولملك أو ) وصي له مع ( حائط بالثلث ) ؛ كما لو 
قال : أوصيت بثلث مالي لزيد وللملك جبرائيل”"' أو ميكائيل أو نحو ذلك » أو 
أوصيت””" بثلث مالى لزيد ولهذا الحائط أو هذا الحجر أو نحو ذلك : ( فله ) أي 
فلمن أوصي له مع ملك أو حائط ( الجميع ) أي جميع الموصى به'*' ؛ لأن من 
أشركه معه لا يملك . فلم يصح التشريك . 
عليه وقدمه في « الفروع » و« الرعاية الصغرى » و« الحاوي الصغير) 
و« الهداية » و« المذهب » و« المستوعب » و« الخلاصة ١‏ وغيرهم . 

( و ) من وصي له و ١لله‏ » أو ) وصي له ( وللرسول ) : فإن الموصى به 
يكون ( فنصفان ) بينهما . 

قال في « الإنصاف » في المسألتين : على الصحيح من المذهب . وذكر أن 
الثانية منصوص عليها . وذكر في كل منهما قولا أن الكل له أي المذكور مع الله أو 
مع الرسول . وذكر أنه جزم به في « الكافي » في المسألة الأولى . 

( و ) على المذهب يصرف ( ما لله أو للرسول في المصالح العامة ) . ذكره 
في « الفروع » يعني مصرف الفيء . وتبع في ١‏ التنقيح الفروع »© . وتبعته عليه . 

وقان ف« الرعافيق و« الشاوق الصفتر وه الفافق'» 4 يضرف فن الكراع 


)200 فيج : رودالي . 
2 في أ : الموصى له به . 


والسلاح والمصالح 1 ولم يتعرضوا هنا للذي لله تعالى . ولعله إنما سكتوا عنه 
لظهوره وعدم الخلاف في كونه للمصالح العامة . والله أعلم : 

ومن لا يرثه إلا ابنان ( و ) وصى ( بماله ) كله ( لابنيه وأجنبي . فرداها ) أي 
فرد الابنان جميع الوصية : ( فله ) أي للأجنبي ( التسع ) ثلث الثلث؛ لأن الوصية 
لو أجيزت كان له ثلث المال لأنه ثالث ثلاثة . فكان له مع الرد ثلث الثلث . 

قال في « الإنصاف »2 : فله التسع عند القاضي وهو الصحيح من المذهب . 
وجزم به في ١‏ الوجيز» وغيره . وقدمه في ١‏ الرعايتين » و الحاوي الصغير » 
و« الفائق » . 


وعند''' أبي الخطاب : له الثلث . 

قالقن 9 الرعاية الكيرف» :وهو اقيض . 

[وقال في ١‏ الفائق »]'"2 : ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صتفاً . 
انتهى . 

( و ) من وصى ( بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله ) أي لزيد ( تسع ) وباقي 
الغلث للفقراء:والمساكيق : 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه الأصحاب . 

وقال في « الرعاية » قلت : يحتمل أن له السدس لأنهما هنا صنف . انتهى . 

قلت : يتخرج فيه أيضاً أن يكون كأحدهم فيعطى أقل شيء كما قاله صاحب 
« الرعاية » على ما تقدم قريبأ . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

ووجه المذهي : أن الوضية لداذت تحيات :. قونكن"السسيوتنة وني" 4 كا 
لو وصى لثلاثة أنفس . 
)١(‏ فيأ: عند . 


(0) ساقط منأ. 


لخر 


( و ) على هذا ( لا يستحق معهم ) أي مع الفقراء والمساكين في حصتهم 
شيئاً ؛ [كما لو](' كان متصفاً ( بالفقر والمسكنة ) ؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة . 

( و )على هذا أيضاً ( لو وضّى بشىء ) كالسدس ( لزيد » وبشيء ) كسدس 
أخراد للتقراء ) ووه ضوع <١‏ أو ) رع لزه يكلس ور لخر انه ) ملام أخخر 
( وزيد منهم : لم يشاركهم ) في المسألتين . 

[قال في « الإنصاف » : ولو وصّى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم . 
قدمه في ١‏ الرعاية الكبرى » » وقال : ويحتمل أن له النصف ولهم النصف . 

قال الحارثي : وأظهر الوجهين : أن له النصف . 

وقال في « الفروع » : ولو وصى له وللفقراء بثلثه : فنصفان . 

وقيل : هو كأحدهم ؛ كله" ولإخوته في وجو . 

فظاهر ما قدمه أنه يكون له النصف . وهو احتمال في « الرعاية » . وهو 
المذهت :شه ]7 

( ولو وصى ) إنسان ( بثلثه لأحد هذيّن ) بأن قال : وضت بتلق: لأحد 
فتاين» ( أو قال لبخازي أن قريين فلان باهم : منتترك + لم هكم )+ الأناتفيين 
الموصى له شرط . فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له . وكذلك الجار 
والقريب ؛ لوقوعه على كل من المسميين . 

( فلو قال ) : عبدي ( غانم حر بعد موتي . وله ) أي لغانم المذكور ( مائتا 
درهم ) » وكان ( له ) أي للموصي ( عبدان ) مسميان ( بهذا الاسم ) . ثم مات 
الموصي : ( عَتَق أحدهما ) أي أحد العبدين المسميين بهذا الاسم ( بقرعة ) ؛ 
لأنه عتقٌ استحقه واحد منهما . فأخرج بالقرعة ؛ كما لو أعتقهما فلم يخرج من 


6 طمن 1 
(؟) ساقط منأ. 


يضر 


الثلث إلا أحدهما ولم تجز عتقهما الورثة . ( ولاشيء له ) أي لمن خرجت عليه 
القرعة ( من الدراهم ) الموصى بها ولو خرجت من الثلث ؛ لأن الوصية بالدراهم 
المائتين وقعت لغير معين فلم تصح . نص على ذلك . 
قال في ١‏ المغني »© : نقلها صالح . 
وقال فى « المحرر » : نقله حنيل . 2 
قال شق « المحرر» : نص عليه في رواية صالح : و0 أبن يكن 6 
ونسب ذلك فى « المغنى » للقاضى . 
( ويصح ) إن قال : ( أعطوا ثلثي أحدهما ) ؛ كما لو قال : أعتقوا أحد 
عبديّ » ( وللورثة الخيرة ) فيمن يُعطوه الثلث من الاثنين 1 
والفرق بين هذه المسألة وما قبلها : أن قوله : أعطوا ثلثي أحدهما أمدٌ 
بالتمليك . فصح جعله إلي اختيار الورثة ؛ كما لو قال لوكيله : بع سلعتي من أحد 
هذين . بخلاف قوله : وصيت . فإنه تمليك معلقٌ بالموت . فلم يصح لمبهم . 
قال في « الفروع ) . ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال 3 لجاري أو قريبي 
وعنه : يصح ؛ كقوله : أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح . فقيل يعيّنه الورثة . 
وقيل : بقرعة . | 
. وجزم ابن رزين بصحتها لمجهول ومعدوم . وبهما . 
وجزم الشيخ في ١‏ فتاويه » في الصورة الأوّلة بأنه لا يصح » واحتج به على أنه 


درق في أ : واختار . 
0) فىأ: أحدهما. 


ره 


وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له . نقله يعقوب 
و 

وعلى الثانية : هي له من ثلثه .. اختاره أبو بكر . انتهى كلامه في 
« الفروع »© . 

فال انق قنين في #استرافني الفروع #اختل جل المستالة :قال المضفف في 
أصوله في العموم في مسألة : يجوز أن يراد بالمشترك معنياه''' . قال : ولم أجد 
خلافاً عندنا لو وصى بثلثه لجاره أو قريبه فلان باسم مشترك : لم يعم . وهل 
تصح الوصية أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد . فإن صحت فقيل تعيّنه الورثة . 

ويتوجه العموم إن قيل به هنا » ويحتمل مطلقاً لعمومه'" بالإضافة ولا 
يتحقق مانع . 

وقال القاضي علاء الدين البعلى في ١‏ قواعده» في قاعدة المفرد المضاف 
يعم : مقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما . يعني فيما إذا قال : وضيت لجاري 
محمد وله جاران بهذا الاسم . فقوله موافق للاحتمال الذي ذكره المصنف في 
أصوله . واعلم أنه يظهر لي أن ما قالاه ضعيف جداً ؛ لأن العموم ارتفع بقوله 
محمد أو خالد مثلا وحيث ارتفع العموم تخصص لصاحب الاسم وذلك الاسم 
لايعم كل من اسمه ذلك لأنه علم مشخّص فلا يتناول إلا شخصاً واحداً . وليس 
من قبيل المشترك لأن المشترك أن يكون اللفظ الواحد معناه متعدد كالعين والقرء 
على ماذكروه في تقاسيه'” الألفاظ » وأما العلم فإن معناه واحد فالأشخاص 
المسمى كل واحد منهم بمحمد اسم كل واحد منهم غير اسم الآخر ولكن الألفاظ 
متشابهة . فصار كأنه قال : أوصيت لشخص واحد اسمه محمد وحصل الإبهام 


. فيج : معينا‎ 6١ 
. فيأ: لعموم‎ )0( 
. إفرة في أ : تقاسم‎ 


ا 


بمشابهة الألفاظ : فيبطل أو يعطاه واحد"'2 على الخلاف . انتهى . 

قال في « الإنصاف »© : لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبى 
فلن مانت !7 مشدرك + لم«تصخ الوضية على لصحم من العد مب ؛ وغليه 
الأصحاب . ٠‏ 

وعنه : تصح كقوله : أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين . 

نالدقق 3 القوافد الأتولة 6 مما :]ذا قاليه لجازى أن قري قلؤناياينه 
مشترك : أصح الروايتين عند الأصحاب لا يصح للإبهام”" . واختار الصحة في 
غير الأولى القاضي وأبو بكر في ١‏ الشافي » وابن رجب . انتهى . 

وعبارة ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة : فأما إن كان الإبهام في 
المملك فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله : أعطوا أحد هذين كذا : 
صحت الوصية كما لو قال!*؟' في الججعالة : من رد عبدي فله كذا . 

وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان . 
وعلى الصحة يميز بالقرعة . وهذه المسألة الأولى التي لم ينسب له فيها 
اعبار" :-وقال يعد ذلك يدو ورقة + تمتها الوصنة لجاره محمد وله اران 
بهذا الاسم وله حالتان : 

إحداهما : أن يعلم بقرينة أو غيرها''' أنه أراد واحداً منهما معيناً وأشكل 
علينا معرفته فهاهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على 
قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة 
السسعة وك 


00 في ج : أحد . 

(0؟) فيج :اسم . 

)2 فيج : الإبهام . 

(4» في] : كقوله : أعطوا هذين هكذا : صحت الوصية كما قال . 
(5) فيج : الخيار . 

(5) فيج : غيرهما . 

0 فيج : وغيرها . 
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والتمالة العاقية :: "أن يظلق وفك يمل ه203 تعيين الندهما به نيهي 
كالوصية لأحدهما مبهماً درك يك ليان د لقي "رشو 
ولكن المنصوص عن أحمد الصحة . 

قال صالح : سألت أبي عن رجل مات وله ثلاث غلمان ثلاثتهم اسمهم*) 
فرج . فأوصى عند موته فقال : فرج حر » وفرج له مائة » وفرج ليس له شيء . 
قال : يقرع بينهم فمن أصابته القرعة فهو حر . وأما صاحب المائة فلا شيء له 
وذلك أنه عبد والعبد هو وماله لسيده . وهذا يدل على صحة الوصية مع اشتراك 
ل ل 
لا استحق 

وزعم صاحب ١‏ المغني » أن رواية صالح تدل على بطلان الوصية . و وخالفه 
صاحب «١‏ المحرر » . 

ونقل حنبل : قال أبو عبد الله : فى رجل له غلامان اسمهما واحد فأوصى 
عند موته فقال : فلان حر بعد موتي لأحد الغلامين » وله مائتا درهم » وفلان 
ليس هو حر » واسمهما واحد . قال : يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر 
وأما صاحب المائتين فليس له شيء . وذلك أنه عبد والعبد وماله لسيده 

وهذه تدل20 على ما دلت عليه رواية صالح . لكن السؤال يقتضي أن 
الموصى له بالمائتين هو العتيق والتجواب يدل على خلافه » ومن ثم زعم صاحب 
« المحرر » أنها تدل على بطلان الوصية للإبهام . وليس كذلك”" . لأنه إنما 
علل بكونه عبداً لم يعتق . وتأولها القاضي وابن عقيل على أن الوصية لم تصح 


)١(‏ فيأ: ممن. 
(0) فيج : فهو . 
)6 فيج : الوصية . 
(4) فيأ:اسم. 
(0) فيأ: يستحق . 
زق4 في ج : دلت . 
60 في] : لذلك . 


لكونه عبداً حال الإيصاء » ولا تكفى حريته حال الاستحقاق . وعلى هذا فلا 
ضع اليعينة لآم الؤند و الور وهو عتمي ذا م وخدرانن يك ككل فلن أن 
الموصى له بالدراهم غير المعتق . 

ونقل يعقوب بن بختان : أن أبا عبد الله سُّئل عن رجل له ثلاث غلمان اسم 
كل واحد منهم فرج . فقال : فرج حر ولفرج مائة درهم فقال : يقرع بينهم فمن 
خرج سهمه فهو حر . والذي أوصى له بالمائة لااشيء له لأن هذا ميراث . 

وهذه الرواية من جنس ما قبلها حيث علل فيها ببطلان الوصية بكون العبد 
الموصى له ميراثاً للورثة . فهذه الروايات التامة التي ساقها الخلال في ١‏ الجامع ) 
وكلها دالة على الصحة . وهو قول القاضي وساقها أبو بكر في « الشافي » على أن 
اخريين درام عو الممو ا أحمد صحح الوصية له في رواية صالح 
وأبطلها في رواية حنبل . 

قال أبو بكر : وبالصحة أقول . 

وفي ١‏ الخلال» أيضاً عن مهنا : أن أحمد قال في رجلين شهدا على رجل أنه 
أوصى عند موته فقال : لفلان بن فلان من أصحاب فلان ألف درهم » أو أحاله 
بها » والشهود لا يعرفون فلان بن فلان . كيف”'2 يصنعون وقد مات الرجل ؟ 
فقال : ينظرون في أصحاب فلان فيهم فلان بن فلان في أصحاب فلان ؟ . قلت : 
فإن جاء رجلان فقال : كل منهما أنا فلان بن فلان من أصحاب فلان . قال : 
فلا يدفع إليهم شيء حتى يكون رجل واحد . 

والظاهر : أن أحمد لم يتوقف في الدفع إلا ليتيقن''' المستحق من غيره . 
لا لصحة الوصية . فإنها هاهنا لمعينين في نفس الأمر . وإنما اشتبه علينا لاشتراك 
الاسميق .. فلذلك«وققم الدقم على «معرقة عبن «الستعدو إذا رسي اكشاف 
الحال ل بات ال تعيين المستحق بالقرعة . قاله بعض 
أصتخحابنا المتقدمين :وهو الحى. - انتهى 


. فيأ: فكيف‎ )١( 


ومن أجل هذه العبارة ذكر فى ١‏ الإنصاف » أنه(١2‏ ممن اختار الصحة في غير 
المسألة الأولى وهي الوصية ل ا 

وذكر ابن رجب أيضاً في آخر القاعدة المذكورة عن الشيخ تقي الدين : أنه 
أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة . 

( ولو وصى ) إنسان ( ببيع عبده ) المعين لمعين من اثنين ؛ كما لو قال 
لوصيه : بعه( لزيد ء أو ) قال : بعه ( لعمرو. أو ) أبهم فقال : بعه 
( أحدهما : صح ) . وتكون الخيرة في الأخيرة فيمن يبيعه إياه منهما للوصي ؛ 
لأن الموصي جعل لوصيه”"' تعيين ما شاء منهما والوصية ببيع شيء لمن يعينه 
افوص أر رعتيه فى ذللنا قتي اندر طن لقم عرلا فمحتيف الرعضه يناج فى هذا 
تارة يكون الغرض الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة 
كاوها ايده بتار كر ارك الإرقاى: لساري اجر اسل اي 
العبد . فلو تعذر بيع العبد لذلك الشخص أو أبى أن يشتريه' ' بثمن عيّنه الموصي 
أو بقيمته إن لم يعين الثمن : بطلت الوصية . 

( لا ) الوصية ببيعه ( مطلقاً ) فإنها لا تصح ؛ لأنها لا بد لها من مستحق » 
امسن © عاما : 

( ولو وصى له ) أي إنسان ( بخدمة عبده سنة ثم هو ) أي العبد بعد خدمته 
للموصى له سنة ( حر » فوهبه ) أي وهب الموصى له بالخدمة العبد ( الخدمة ) 
عند ابتداء المدة ( أو رد ) الوصية بالخدمة : ( عتق ) العبد عتقاً ( منجزاً ) . 


قال في « الفروع (( : وذكر الشيخ لا 5 انتهى 
ولم يذكر في « المغني » القول بتنجيز العتق مع هبة الخدمة للعبد أو رد 
الوصية إلا عن ملك . 


. في] : فإنه‎ )١( 

(؟) فيج : الوصية . 

)0 فيج : وأبى أن يشتري . 
(4) فيج : يستحق . 
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وعلم مما تقدم أنه لو خدمه بعض المدة ثم وهبه ما بقي منها أنه يعتق بمجر 
الهبة . ( ومن وصّى بعتق عبد بعينه » أو وقفه : لم يقع ) العتق أو الوقف ( حتى 
ينجرّه وارثئه ) ؛ لأن الوصية أمر بالفعل'2 في هذه الصورة فلم يقع إلا بفعل 
المأمور أشبه التوكيل في العتق أو الوقف فإنه لا يقع حتى يفعله الوكيل . لكن هنا 
يلزم المأمور أن يفعل لأنه”'' تنفيذ وصية . 

( فإن أبى : فحاكم ) . ويكون حراً أو وقفاً من حين أعتق أو وقف . وولاؤه 
الموضن ١‏ وكيه 4 ىر امرض يع اد رقلة د بن عرف ١‏ أ مرت المرسي 
( و) بين ( تنجيز ) لما أوصي به من العتق أو الوقف ( إرثٌ ) أي لا للمعتق”"© 
ولا للموقوف عليه ؛ لأن ذلك إنما يكون بالتنجيز فما قبله إرث . 

وذكر جماعة في الموصى بعتقه أن كسبه بين موت سيده وبين تنجيز عتقه له . 
ذكره في ١‏ الفروع » ثم قال : ويتوجه مثله في موصى بوقفه . 

وفي الروضة : الموصى بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه . 
انتهى . 


زفة في ج : لأن . 
(9) في] : أي للمعتق . بإسقاط لفظ : لا . 


2 


[باب : أحكام الموصى به ] 


هذا ( باب ) أحكام ( الموصى به ) وهو آخر أركان الوصية الأربعة . وهي : 
موص وصيغه وموصى له وموصى به . 

و( يعتبر إمكانه ) قاله في « الفروع » 1 ( فلا تصح ) الوصية ( بمدبيّر ) لعدم 

( و ) يعتبر أيضاً ( اختصاصه ) أي اختصاص الموصي بالموصى به . 

قال في « الفروع ) : وفى « الترغيب ) وغيره : اختصاصه به . 

( فلا تصح ) وصية إنسان ( بمال غيره ولو مَلكَه بعدٌ) ؛ كما لو قال : 
أوصيت"'' لك بثلث مال زيد . فإن الوصية لا تصح ولو ملك الموصي مال زيد 
تعد الوصية ؛ لفساد الصيغة حينئذ بإضافة المال إلى غيره . 

( وتصح ) الوصية ( بإناء من ذهب و ) بإناء ( فضة ) ؛ لأنه مال يباح الانتفاع 
به على غير هذا الوجه بأن يكسره ويبيعه » أو يغيره عن هيئته بأن يجعله حلياً 
يصلح للنساء » أو نحو ذلك : فصحت الوصية به ؛ كالأمة المغنية 5 

( و ) تصح الوصية أيضاً ( بما يعجز ) الموصي ( عن تسليمه ) لو كان واجباً 
عليه حال الوصية ؛ ( كأبق ) من رقيق » ( وشارد ) من دواب . ( وطير بهواء ١‏ 
فيوصى به . وللوصي السعي في تحصيله . فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من 
الثلث . 


ولا فرق في الحمل بين أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة ؛ لأن الغرر 1 
4ق في ج : وصيت . 
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لا يمنع الصحة . فجرى مجرى إعتاقه . ويعتبر وجوده في الأمة بما يعتبر به 
وجود الحمل الموصى له . وإن كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده 
في سائر الأحكام . 

( و ) تصح الوصية أيض"'' بشيء ( معدوم ) ؛ لأنه يجوز أن يُملك بالسلم 
والمضازة :والمسافاة. فنان أن تملك بالوصية #روذلك 3 كا وصق ”3 زنها 
تحمل أمته ) أبداً » أو مدة معينة . ( أو ) بما تحمل ( شجرته أبداً » أو مدة 
معينة ) كسنة وسنتين ونحو ذلك . ظ 

ولا يضمن الوارث السقي ؛ لأنه لم يضمن تسليمها . بخلاف مشتر . 

(و) كوصيته ( بمائة) من دراهم أو غيرها (لا يملكها) الموصي حال 
الوصية . وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره لأنه لم يضفها إلى ملك إنسان 
وا 

إذا تقرر هذا( فإن حصل شىء ) من نماء ما فى ملكه”" مما أوصى به » ( أو 
قدر على المائة ) التي لم تكن في ملكه , ( أو ) على ( شيء منها عند موت ) أي 
موت الموصي : ( فله ) أي فهو للموصى له به بمقتضى الوصية . ( إلا حمل 
الأمة ) الموصى له به( ف ) تكون له( قيمته ) . 

.قال في « الفروع »© : نص عليه . انتهى . 

قال ابن قندس في ١‏ حواشي الفروع » : ولم أجد هذا النقل في غير هذا 
الكتاب . ولعل وجهه مراعاة عدم التفرقة بين ذوي الأرحام في الملك . القي 50 

( وإلا ) أي وإن لم يحصل من ذلك شيء**' : ( بطلت ) الوصية ؛ لأنها لم 
تصادف محلا ؛ كالوصية بثلثه ولم يخلف شيئا . وتكون قيمة الولد مع رقه على 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) فيأ: وصية . 
2 في أ : ما ملكه . 
(4) ساقط منأ. 
(4) ساقط منأ. 


مالك7'' الأمة . ومع حريته ورق الأمة كما لو وطئت بشبهة على واطئ . وإن لم 
تحمل حتى صارت حرة لم يكن للموصى له شيء . والله أعلم . 

( و) تصح الوصية أيضاً ( بغير مال ؛ ككلب مباح النفع . وهو كلب صيدٍ 
وماشية وزرع ) . 

وقيل : وبيوت . 

( وجرو لما يباح اقتناؤه له ) مما ذكر . 

قال في « الفروع » : والأصح وتربية صغير لأحدها . 

( غيرٌ ) كلب ( أسود بهيم ) ؛ لكونه لا يباح صيده ولا اقتناؤه . 

ووجه صحة الوصية بذلك : أن فيه نفعاً مباحاً وتقر اليد عليه وتنتقل اليد فيه 
إلى الورثة عند الموت . فصح نقلها إلى الموصى له . 

ومحل صحة الوصية”" إن كان للموصي كلب . ( فإن لم يكن له كلب : لم 
تصح ) الوصية . ولو قال : من كلابي أو من مالي ؛ لأنه لا يصح شراء الكلب 
لأنه لا قيمة له . بخلاف ما لو أوصى بمتقوم أو مثلي”" ليس في ملكه فإن 
الموصى له يشترى له ذلك مرك التركة .. 

قال في « الإنصاف » بك يو عو ل ماس ضيه 
به]؟) عند الحاجة إلى الصيد » أو لحفظ ماشية أو زرع إن'*' حصلا : فخلاف . 
قاله في « الفروع » » 

وذكره في ١‏ المغني » و« الشرح » احتمالين مطلقين . ذكره في البيع . 

بك وكير اقانالاك الجر المر وئر دون 1 افر اواج 
وقدمه ابن رزين . ا 
)١(‏ في]: ذلك . 
(؟) فيج : وصحة الوصية » بإسقاط لفظ محل . 
0 فيأ] : مثل . 
(5) زيادة من «الإنصاف »لا : 505 . 
)2 في أ: أو 


وجعل في ١‏ الرعاية » : الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو 
الصغير . 

وأطلق الخلاف فيه . وجزم بالكراهة في « أداب الرعايتين » . 

وقال في « الواضح »> : الكلب ليس مما يملكه . 

وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت'' له ؛ كخمر تخلل . 
ولو مات من في يده خمر وُرث عنه . فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً . 

تواقال > تقس الكلؤب الجاع بين الورقة , قاله في « الرعاية » . والموصى 
له والمو مين ليه" : بالقدة:: كان ساهو #«مقرعة .: 

ثم قال : لو أوصى له بكلب » وله - أي للموصي - كلاب . 

قال" في ١‏ الرعاية» : له أحدها بقرعة . وجزم به ابن عبدوس في 
( تذكرته » . 

قله :17 ؟ بانشداء الوركة" ..انتيين. : 

قلت : وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي . انتهى كلامه في «الإنصاف» . 

( وزيتٍ متنجس لغير مسجد ) ؛ لأن فيه نفعاً مباحاً . وهو جواز الاستصباح 
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به 
قال في ١‏ التنقيح » : إن جاز الاستصباح به . انتهى . 
والنذ هي محر اذه فى غير" المسيحد.: 
( وله ) أي للموصى له بالكلب والزيت ( ثلثيهما ) حتى ( ولو كثر المال ) 
المخلف عن الموصي . 
6١‏ فيج : الثابتة . 
2020 فيج : الموصى له والموصى لهم . 
)شافط ون 
2 فى 71 بلئ: + 


قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . قدمه في « الرعايتين » و« الفروع ) 
و« الفائق » واختاره في ١‏ المحرر » . انتهى . 
بالكلية ؛ كسائر حقوقه . 

ولأن هذا ليس بمال ولا يقابل بشيء من ماله . فيعتبر بنفسه ؛ كما لو لم يكن 
لدامال مثواةة. 

وقيل : إن كان له مال سواه وإن قلَّ فللموصى له كل الزيت ؛ لأن المال وإن 
قلَّ خير من النجاسة . فيكون ذلك المال”'2 للورثة في مقابلة الموصى به . جمعاً 

قال الحارثي : ويحتمل وجهاً ثالثاً وهو أن يضم إلى المال بالقيمة . فتقدر 
المالية فيه كتقديرها في الجزء في بعض الصور . ثم يعتبر من الثلث كأنه مال . 
وحها راخدا لأن ما حصل للورثة من ثلثي المّال قد”"© جازت الوصية فيما يقابله”) 
من حق الموصى له وهو الثلث : فلا يحتسب عليهم في حق الزيت أو الكلاب 3 

وعلم مما تقدم أن من أوصي له بثلاثة من الكلاب لم يكن له إلا واحد منها . 
عن الثلث لهم . 

و( لا ) تصح الوصية ( بما لا نفع فيه كخمر وميتة ونحوهما ) كخنزير ؛ لأن 
أوصى بأن يكفن في جلود الميتة . 


)1١(‏ ساقط منأ. 
زفق في ب : فقد . 


ف 


( وتصح ) الوصية ( بمبهم ؛ كثوب ) . فإنه يشمل المنسوج من الصوف 
والقطن والكتان والحرير والمتروك على هيئته والمصبوغ والكبير والصغير ونسج 
كل بلد ؛ لأن غاية ذلك أنه مجهول . وإذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى . 

( ويعطى ) أي تعطي الورئة الموصى له بثوب ( ما يقع عليه الاسم ) أي اسم 
توي" +الآنة اليقية" + 

( فإن اختلف ) اسم الموصى به ( بالعرف والحقيقة ) اللغوية : ( غُلَبت ) 
بالتضعيف والبناء للمفعول . يعني أنه يعمل بمقتضى الحقيقة مع مخالفة العرف 
له”"' ؛ لأنها الأصل . ولهذا يحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى » وكلام 
رسول الله ككل . 

(ف ) على هذا تكوق:( شاة ويعير:وقون) إذا وضى 7" باس مزهنا متناو لا 
( لذكر وأنثى ) » ويتناول لفظ : الشاة الضأن والمعز والصغير بدليل قوله لَه : 
« في أربعين شاو شاة )47 . ش 

والبعير بفتح الموحدة وكسرها في لسان العرب للذكر والأنثى لقولهم : 
حلبت البعير يريدودن الناقة . فالجمل في لسانهم كالرجل من بني آدم والناقة 
كالمرأة والبكرة كالفتاة . وكذلك القلوص والبعير كالإنسان . ذكره فى 
« المغني » . وكذا الحكم في لفظ الثور . ش 

ولا فرق في ذلك بين أن يقول : أوصيت له بثلاث أو بثلاثة من غنمي أو إبلي 

وقيل : إن قال بثلاثة*2 أو أربعة أو نحو ذلك مما اتصلت به الهاء فهو 
للذكور » وإن قال : بثلاث أو أربع أو نحوهما بدون هاء فهو للإناث . 


. فيج : الثوب‎ )١( 

0( في أ : يعني أنه يعمل بالحقيقة مع مخالفة العرف . 
)6 فيأ: أوصى . 

(4) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » *)١١756(‏ :351 . 
(5) فيج : ثلاثة . 


العف 


وقيل : يغلب العرف فتكون الشاة للأنثى » والبعير للذكر من الإبل » والثور 
للذكر من البقر ؟ لأنه المتبادر إلى الفهم . 

( وحصان ) بكسر الحاء المهملة ( وجمل ) بفتح الميم''؛ وسكونها ( وحمار 
وبغل وعبد : لذكر ) فقط . لكن في العبد قول أنه للذكر والأنثى . 

واستدل كر ه210 للذكر فقط.رقرك الث سبحاتة وتعالن +2 واكدوا الأ 

و مص سس ل ع لس سش ساسم 8 
مك والصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِهر وَلِمَابِحَكُمَ 4 [النور : *] . فإن المعطوف يغاير المعطوف 
عليه ظاهراً . 0 00 نه اينهم ل ا 
الذكر . 

( وحجر ) بكسر الحاء المهملة ثم بسكون الجيم وآخرها”*' راء . الأنثى من 
الخيل . 

قال في « القاموس » : وبالهاء لحن . انتهى . 

( وأتان ) : الحمارة . قال في « القاموس »© : والأتانة قليلة . انتهى 

( وناقة وبقرة لأنثى ) . قاله فى « الإنصاف »© . 

( وفرس ورقيق : لهما ) . أي للذكر والأنثى ويكونان للخنثى أيضاً . 

( والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير 
منهم فتقيد يمين من حلف لا”*' يركب دابة بها . 

وفي « الترغيب» : وجه في وصيته بدابة يُرجع إلى عرف البلد . 


. فيج : الجيم . وهو تصحيف‎ )١( 
. فيج : لكونه‎ )0( 

إفرة في أ : ولأن . 

(5) فىأ: واخر. 

)0( في ! : آلا . 


ه١‎ 


ال الل ل يي 
عرفاً . وعند الإطلاق تنصرف إليه . وذكرهذ فى « الفنون ١0)‏ "عن أمبوالي وس 
نفسه . قال : لأن لها نوع قوة من الدبيب جر تون احين 
ما يصرفه إلى أحدها ؛ مثل إن قال : دابة يقاتل عليها أو يسهم له"'2 انصرف إلى : 
الخيل . وإن قال : دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال ؛ لأنه لا نسل لها 
وخرج منه الذكور لذلك . 

( و ) تصح الوصية أيضاً ( بغير معين كعبد من عبيده ) ولا يسميه » ( ويعطيه 
الورثة ة ما شاؤوا منهم ) أي من عبيده . 

قال في المقنع » : في ظاهر كلامه . 

قال في « الإنصاف »© : وهو إحدى الروايتين . ونص عليه في رواية ابن 
منصور وهو المذهب . اختاره القاضى وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في 
خلافيهما ”" والشيرازي والمصنف وابن عبدوس في ١‏ تذكرته» وقدمه في 
« الرعايتين » و الحاوي الصغير » وصححه في ١‏ النظم » . 

وقال الخرقي : يعطى واحداً بالقرعة . وهو رواية عن أحمد . اختاره 
ا و ار 5 

0 
جيد أو رديء أو كبير أو صغير يتناوله اسم العبد . فأجزأ ؛ كما لو وصى بعبد ولم 
يضفه إلى عبيده . 


)١(‏ في]: «الإنصاف»). 
فم في أ : سهم له . 


( فإن ماتوا ) أي عبيد الموصي بعد موته ( إلا واحد : تعينت ) الوصية 
و ا ا ا 

( وإن قُتلوا ) كلهم بعد موته : ( فله ) أي فللموصى"'' له ( قيمة أحدهم ) 
الذي يختار الورثة أن يعطى للموصى له قيمته ( على قاتل ) له . كما يلزم”") 
القاتل قيمته وإن لم يكن موصى به . 

( وإن لم يكن له ) أي للموصي ( عبد ) حال الوصية ( ولم يملكه ) أي يملك 
عبداً ( قبل موته : لم تصح ) الوصية؛ كما لو أوصى له بما في كيسه ولا شيء فيه . 

وتبطل إن ماتوا كلهم قبل موت الموصي ؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت » 
ولا رقيق له حينئذ . 

( وإن ملك ) من ليس له عبيد حين الوصية ( عبداً واحداً ) بعدها”" » ( أو 
كان له ) حين الوصية عبد واحد : ( تعين ) كونه للموصى له ؛ لأنه لم يكن 
للوصية محل غيره . ٠‏ 

( وإن قال ) الموصى : ( أعطوه عبداً من مالى » أو ) أعطوه ( مائة من أحد 
كيسىّ . و ) الحال أنه ( لا عبد له ) في ماله0*» في المسألة الأولى » ( أو لم يوجد 
فيهما ) أي فى الكيسين ( شيء ) في المسألة الثانية : ( اشتري له ذلك ) 
الموصى به من مال التركة ؛ لأنه لم يقيد ذلك”*) بكونه في ملكه » وقد قصد أن 
يصل له من ماله"2 ذلك الموصى به”"2 . وقد أمكن ذلك بشرائه من الثلث . 
فنفذت الوصية . 


. فيأ: للموصى‎ )١( 
. في]: لويلزم‎ )0( 
. في] : بعدما‎ 6)9( 
. فيج : حالة‎ )5( 
. فيج : بذلك‎ )0( 
. زفق في ج : مال‎ 
ساقط منأ.‎ )0 


+وع 


وقيل : إن مات قبل أن يملك عبداً أو يجعل فى أحد الكيسين مائة : بطلت 
الوصية . 


( و ) من وصى لإنسان ( بقوس ) مبهم صحت الوصية ؛ لما في القوس من 
المنفعة المباحة . ولآن جهالتها لا تنافي صحة الوصية . 

( و ) حيث تقرر ذلك فلو كان ( له ) أي للموصي ( أقواس ) منها : ما هو 
( لرمي ) بنشاب . وهي7) القوس الفارسية . أو لرمي بنبل وهي القوس 
العربية . أو قوس بمجرى أو قوس زنبور أو جرح . 

( و )منها ما هو لرمي ( بندق ) ويسمى قوس جلاهق . 

قال في ١‏ القاموس »© : الجلاهق كغلابط البندق الذي يرمى به . وأصله 
بالفازسية جلة ون كبة غزل والكبير جلها وبها سمي الحائك . 

ومنها قوس ( تَذْفتٌ . 

فله ) أي للموصى له من ذلك ( قوس النشاب ؛ لأنها أظهرها . إلا مع صرف 
قرينة إلى غيرها ) . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب . صححه المصنف وغيره . وجزم به 
في « الوجيز » وغيره وقدمه في « الفروع » و١‏ الفائق » و« الرعايتين » و« الحاوي 
الصغير » و« النظم »© . ش 

قال الحارثي : وهو الأصح . انتهى . 

وقيل : له مع عدم القرينة واحد منها ؛ كالوصية بعبد من عبيده . 

وقيل : له واحد منها غير قوس البندق . 

وقيل : له قوس النشاب . أو النبل . 

ومن أكلة صرت "القزرنة اخ قوسن النشابا + لل كان" الموضئ ل 


)١(‏ فيأ: وهو. 
0) فيج : نداف . 
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لاعادة له بالرمى . أو كانت عادته رمى الطيور بالبندق : فإنه ينضرف في المسألة 
الأول لقوين الندك:. 

وفي الثانية : لقوس البندق ؛ لأن ظاهر حال الموصي أنه قصد نفعه بما 
جرت عادته بالانتفاع به . 

وعلم مما تقدم : أنه لو لم يكن له إلا قوس واحدة من هذه القسيّ : تعينت 
الوصية فيها . وإن كان عنده أقواس النشاب فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا منها ؛ 
كالوصية بعبد من عبيده . 

( ولا يدخل وَتَرُها ) أي وتر القوس في الوصية بقوس ؛ لأن الاسم يقع عليها 
دونه . وفيه وجه : أنه يدخل ؛ لأنه لا ينتفع بها إلا به . 

( و ) من وصى لإنسان ( بكلب أو طبل ) وله منها ما هو محرم كالكلب 
الأسود البهيم وطبل اللهو . ( ونم ) بفتح المثلثة ( مباحٌ ) من الكلاب كالذي 
يجوز اقتناؤه » ومن" الطبول كطبل”"2 الحرب : ( انصرف ) اللفظ ( إليه ) ؛ 
لأن وجود المحرم كعدمه شرعاً . فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق . 

( وإلا ) أي وإن لم يكن عنده كلب مباح ولا طبل مباح : ( لم تصح ) 
الوصية ؛ لأن الوصية بالمحرم معصية . ولعدم المنفعة المباحة فيه . فلو كان 
عنده طبل يصلح للحرب وللهو معاً صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة فيه . 

وعلم مما تقدم : عدم صحة الوصية بالمزمار والطنبور ولو لم يكن فيه 
أوتار ؛ لأنه مهيأ لفعل المعصية . أشبه ما لو كان فيه أوتار . 

( ولو وصى ) إنسان ( بدفن كتب العلم : لم تدفن ) . 

قال في « الفروع » : قاله أحمد . وقال : ما يعجبني . 

ونقل الأثرم : لا بأس . 


زف زه 2 


ونقل غيره : تحسب من ثلثه . 

وعنه : الوقف . 

قال الخلال : الأحوط دفنها . انتهى كلامه في ١‏ الفروع » . 

ووجه المذهب : أن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك . والله أعلم . 

( ولا يدخل فيها ) أي في كتب العلم ( إن وصى بها لشخص كتب الكلام ) . 

قال في ١‏ الفروع » : قال ابن الجوزي - إما من عنده أو حكاية''' عن 
الشافعي ولم يخالفه ‏ : لو أن رجلا وصى”"' بكتبه من العلم لآخر . وكان فيها 
كتب الكلام : لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم . انتهى . 

( ومن وصى بإحراق ثلث ماله : صح . وصرف في تجمير" الكعبة ) أي 
تبخيرها . ( و) في ( تنوير المساجد ) . ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في 
« الفروع » . 

( و ) من أوصى بثلث ماله ( في التراب ) فإنه ( يصرف في تكفين الموتى ) . 

(و) من وصى بثلث ماله ( في الماء ) : فإنه ( يصرف في عمل سفر 

( وتصح ) الوصية ( بمصحف ليُقرأ فيه ) ؛ لأن تلاوة القرآن قربة . فصحت 
الوصية بما يعين عليها ؛ كالوصية بفرس يُغْزَا*' عليه . ( ويوضع ) المصحف 
الموصى به ( بمسجد ) ؛ لأنه محل الطاعات » (أو موضع حريز) خشية أن 
يُسرق . 
)١(‏ في]: حكاه. 
زفق فيج : أوصى . 
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( وتنفذ وصية ) أي وصية الموصي بجزء مشاع من ماله كالربع والخمس 
( فيما عَلم من ماله وما لم يُعلم ) . 

قال في « الإنصاف » : جزم به في المغني 6 و١‏ الشرح » وغيرهما ولا أعلم 
فيه خلافاً . انتهى . 

وقال في ١‏ المبدع » بعد أن ذكر المسألة في كلام « المقنع » : وعنه إن علم 
به . وحكى ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة . إلا في'") 
المدبر فإنه يدخل في كل شيء . والأول أشهر ؛ لأن الوصية بجزء من ماله لفظ 
عام . فيدخل فيه ما لم يعلم به من ماله ؛ كما لو نذر الصدقة بثلثه . 

ففرمين ) إنناك د كلنة (الشكويف نالا اجن الوص 1 ولو طب | خولة 
قبل موته » فيقعٌ فيها صيد بعده : دخل تحت ثلثه ) أي ثلث المال المستحدث”") 
( في الوصية ) . ْ 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه الأصحاب . انتهى . 

الوق 1 المسعرى نك ومن رسن ولاك سوال البسحو “اا لموتفوفة 
ةالغ يعلم به:: 


وعنه : لا يتناول المتجدد . إلا أن يعلم به » أو يقول في وصيته بئلئي يوم 


ووجه المذهب : أن المتجدد بعد الوصية ترثه ورثته . 

( ويقضى منه دينه ) . أشبه ما لو ملكه قبل الوصية . 

وان فل )فز اماعط اموا ددن دود تو ماله | ون طلندافين ل فاخلات 
ديته : فميراث ) أي فديته ميراث عنه . فتكون من جملة التركة . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . 
)١(‏ ساقط منأ. 
6 فج السشجد: 


زفرفق في ج : المستجد . 


لاه 


قال''' الإمام أحمد : قد« قضى النبي يَلِْ أن الدية ميراث ”"' . انتهى . 

فعلى هذا ( تدخل ) الدية ( فى وصية » ويقضى منها دينه ) أي دين 
المقنول... 

قال في ١‏ المغني » : اختلفت الرواية عن أحمد : فيمن أوصى بثلث ماله 
أوجزء منه مشاع » فقتل الموصي . وأخذت ديته . هل للموصي منها شيء أو 
لا ؟ فنقل مهنا عن أحمد : أنه يستحق منه”" . وروي ذلك عن على رضي الله 

ونقل. ابن منصور عن أحمد : لا تدخل الدية في وصيته وروي ذلك عن 
مكحول وشريك وأبي ثور وداود وهو قول إسحاق . 

وقال"؟© تانق فروتفية: العدينة لأنه الدية إنها تجي: للورثة يعد :موت 
له فكيف يععدة له ملك # :قاذ تد حل فى 'الوصبية + أن الميت إثماوض 0 

ووجه الرواية الأولى : أن الدية تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له 
فكذلك بدلها . 
ديونه ويجهز منها إن كان قبل تجهيزه . وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه . 
فأما ما تعلقت به حاجته فلا . 

ولأنه- يجوز أن يتجداد له فلك بعد اموت > كمرح 'تضي شبكة فشقط فيها 


ك4 فى أ : قاله . 

)م( أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى 4 / م١‏ جماع أبواب كفارة القتل » باب ميراث الدية : 
م2 في أ : ما . 

(4) فيج : وقاله . 


1 رخ رصي 
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صيد بعد موته . فإنه يملكه بحيث تقضى ديونه منه ويجهز . فكذلك ديته ؛ لأن 
تنفيذ وصيته من حاجته(2 فأشبهت قضاء دينه . انتهى . 

قال في « الإنصاف »© : تنبيه : مبنى الخلاف هذا على أن الدية تحدث على 
ملك الميت أو على ملك الورثة . وفيه روايتان . 

والصحيح من المذهب : أنها تحدث على ملك الميت . انتهى7" . 

( وتحسب ) الدية ( على الورثة ) أي" ورثة المقتول ( إن ) كان ( وصى 
بمعين بقدر نصفها ) على أحد الوجهين المفرعين”*' على الروايتين المتقدمتين . 

قال في « المغني » : وإن كانت الوصية بمعين : فعلى الرواية الأولى يعتبر 
خروجه من ثلث ماله وديته » وعلى الاعرى يعسن حرو من امل ماله دون 
ديته ؛ لأنها ليست من ماله . 

وفي الدية قول على أنها تركة ولا تدخل في الوصية . 

قال في ١‏ الرعايتين » و الحاوي الصغير » وه الفائق 3 #اؤدية المفف ل عهذا 
أو خطأ تركة تقضى منها ديونه . 

وفي وصيته وجهان . 

ولو وصى بمعين قدر نصف الدية : فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه*؟ . 

فقيل 1 + 

وعنه : ديته لهم . فلا حق فيها لوصية ولا دين . 

وقبل : يقضى منها الدين فقط . نقله في « الإنصاف »2 . 


. في] : حاجة‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 
ساقط منأ.‎ )0 
. [«ع6 في أ : الفرعين‎ 
. للق في أ : ثلثه‎ 
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[فصل : في حكم الوصية بمنفعة] 


( فصل . وتصح”2 ) الوصية ( بمنفعة مفردة ) عن الرقبة”'' في قول الأكثر ؛ 
لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة . فصحت الوصية بها ؛ كالأعيان . 

ولأن الوصية بالمتفعة”" هبة بعد الموت : فصحت في الحياة ؛ 
0" 

وذلك ( ك) وصية الإنسان!؟' ( بمنافع أمته أبداً أو مدة معينة ) كشهر 
وسلة . 

قال ابن رجب في القاعدة السادسة والثمانين : وقد قال أحمد في رواية 
مهنا : فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن . فقال : الدار 
لا بأس بها » وأكره العبد والدابة لأنهما يموتان . 

قال أبو بكر : الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك ؛ لأن الدار 
تخرب أيضا . 

وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية . 

وقال الشيخ تقي الدين : لم يُرد أحمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم 
نفعه . فإن”* هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فضلاً عن أن يكون مثل هذا 
الإمام . وإنما أراد أن العبد والدابة إذا وصى بمنافعهما على التأبيد فلم يترك 


200 في ج : تصح . 

(؟) في]أ: . . . منفردة) عن الدية . 
م في ج : بالأعيان . 

2 في أ: وصيته لإنسان . 

(60) في أ : فإنه . 
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للورثة ما ينتفعون به . فلا يجوز أن يحتسب"' ذلك عليهم من الميراث . فإنه 
لافائدة في الرقبة المجردة عن المنافع . بل هو ضرر محض . وقد شرط الله 
سبحانه وتعالى لجواز”'" الوصية عدم المضارة . لكن إن قصد الموصي إيصال 
جميع”” المنافع [إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة : فلا يحتسب على الورثة 
منها شيء » ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة . وإن قصد مع ذلك بقاء الرقبة للورثة 
أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية لامتناع أن يكون المنافع كلها لشخص والرقبة 
لآخر . ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان . أما إن وصى في وقتتي بالرقبة 
لشخص وفي آخر بالمنافع لغيره : فهو كما لو أوصى بعين لاثنين في وقتين . ظ 

واستدل على أن تمليك جميع المنافع]”*© تمليك للعين بالرقبى والعمرى . 
فإنها تمليك للرقبة حيث كانت تمليكاً للمنافع في الحياة . وهذا المعنى منتفب في 
الوضية بسكنى الدار ؛ لأن هذا تمليك منفعة خاصة تنتهي بموت الموصى له 
وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك في السكنى في الحياة . 
انتهى . 


وإنما ذكرت هذا لكون ظاهر النص”*2 مشكل . فأردت ذكر ما أجيب به عنه . 
فاسترسل الكلام إلى ذكر”'' اختيار الشيخ تقي الدين في المسألة . والله أعلم . 


( ويعتبر خروج جميعها ) أي جميع الأمة ( من الثلث ) . 


ْ قال في « الإنصاف »© : وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه فى « الوجيز » 
وصححه فى « التصحيح » وقدمه فى «الرعايتين » و« الحاوي الصغير ») 
و« الفائق » . انتهى . 


. فيأ: يجب‎ )١( 

(0) في]: جواز . 

6 في أ : لكن إن قصده الموصي أيضاً وجميع . 
(4) ساقط منأ. 

)0( في أ : النصف . 

00( فيج : ذلك . 


ووجه''2 ذلك : أن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على انفرادها . فوجب 
اعتبار جميع الموصى بمنفعتها”"" . 

وقيل : تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة" ' المنفعة فيعتبر ما بينهما . 

وقيل : إن وصى بالمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة”*' الرقبة بمنافعها من 
الغلت 4 لأ عيذ لآ تزفعة له لا قيمة له 

وإن كانت الوصية بالمنفعة مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث . 

( وللورثة ) أي ورثة الموصي (١‏ ولو أن الوصية ) بمنافع الأمة ( أبداً- 
عتقها ) أي عتق الأمة الموصى بمنافعها ؛ لأنها مملوكة لهم » ومنافعها للموصى 
له » ولا يرجع على معتقها بشيء . وإن أعتقها الموصى له بمنفعتها لم تعتق ؛ 
لآن العتق للرقبة وهو لا يملكها . 

وإن وهبها منافعها قبل عتق الورثة لها : فلهم الانتفاع بها ؛ لأن ما يوهب 


للرقيق يكون لسيده : 
( ولا ) يجزىء عتق الورثة لها ( عن كفارة ) ؛ كما لا يجزىء عن ذلك عتق 
الزّمئة . 


وفيل : تجزىء كالمؤجرة . 
( و ) للورثة أيضاً ( بيعها ) من مالك النفع ومن غيره ؛ لأنها أمة مملوكة 
وقيل : لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها ؛ لأنه تجتمع له الرقبة والمنفعة . 
فينتفع بها بذلك . بخلاف غيره . 
وقيل : لاا يصح بيعها مطلقاً ؛ لعدم نفعها ؛ كالحشرات . 
000 في أ: وجود وجه . 
)6 في أوب : بنتفعها . 


(0) فيأ: سلوبة . 
0( في أ : فيه 
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ورُدّ قياسها على الحشرات بتحصيل الثواب بإعتاقها » وتحصيل ولائها 
بالإعتاق . 
ولأنه ربما يهبها الموصى له بالنفع نفعها فتكمل لمشتريها . 
( و )للورثة أيضاً ( كتابتها ) . 
قال في ١‏ الفروع » : وفي كتابتها الخلاف . يعني الخلاف الذي في البيع . 
( ويبقى انتفاع وصي ) في مسألة البيع والكتابة ( بحاله ) ؛ لأنه لا معارض 


( و ) للورثة أيضاً ( ولاية تزويجها بإذن مالك النفع ) . 

أما كون ولاية تزويجها للورثة فلأنهم المالكون لرقبتها . 

وأما كون ذلك لا يكون”'' إلا بإذن مالك المنفعة ؛ لما فيه من الضرر عليه 

ويجب تزويجها بطلبها ؛ لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها 
ومنفعتها ولم يطأها : أجبر عليه وقدم حقها على حقه . فهنا أولى . 

( والمهر له ) أي لمالك النفع في كل موضع وجب ؛ لأنه من منافعها . لكن 
لما لم يجز أن يطأ الموصى له كان بدله له . 

وقيل : لمالك الرقبة ؛ لأن''' منافع البضع لا تصح الوصية بها ؛ لآن تحريم 
الوطووالوضية أوتعب روه ين الوضية ال بت ظحالي رم 
فكذلك بدله . 

قال في « الإنصاف » عن الأول : أنه المذهب . جزم به في ١‏ المنور » وغيره 
وقدمه في « المحرر » وغيره وصححه في ١‏ النظم » والحارثي وغيرهما . 

قال في ١‏ الفائق » : هذا قول الجمهور 

وأضافه في ١‏ المغني » و« المقنع » للأصحاب . 


. في]: يملكون‎ )١( 
. في]أ: أن‎ (0) 
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( وولدها ) أي الموصى بنفعها ( من شبهةٍ : خرٌ ) لاعتقاد الواطىء أنه وطىء 
في ملك 3 ( وللورثة قيمته عند وضع على واطىء ) ؛ لأنه لما امتنع رقه وجب 
لمن كان له لو لم يمتنع رقه جبر ما فات من رقه . وإنما اعتبرت القيمة عند 
الوضع ؛ لآنها لا تعلم قبل ذلك . فوجب اعتبارها بأول حالة تعلم بها . 

( و ) للورثة أيضاً ( قيمتها إن قتلت ) ؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم 


مالكوها . 
( وتبطل الوصية ) لفوات المنفعة ضمناً كبطلان الإجارة بقتل7© الأمة 
المستاجرة 3 


وفيل : يشترى. بقيمتها ما يقوم مقامها . اختاره جماعة . 

[وقال في « الإنصاف » : عن الأول إنه المذهب . صححه في ١‏ التصحيح » 
وغيره وجزم به في ١‏ الوجيز» وغيره]”'' وقدمه في « المحرر» وه النظم » 
وم الرعايتين )وم الحاوي الصغير » و« الفروع » وغيرهم . 
فداها مسلوبة ) أي بالأقل من قيمتها مسلوبة المنفعة أو أرش الجناية ؛ لأنه إنما 
يفوت لو اقتص منها رقبة مسلوبة المنفعة . فلم يكن عليه أكثر من قيمتها كذلك . 

( وعليه ) أي على الوارث ( إن قتلها قيمة المنفعة ) فقط ( للوصيّ ) أي 
للموصى له بمنفعتها . قاله في ١‏ الانتصار » واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . 

وقال”" في ١‏ الإنصاف » بعد أن ذكر كلامه في ١‏ الانتصار» : قلت : وعموم 
كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل الوارث كقتل غيره . انتهى . 

( وللوصي ) أي الموصى له بمنفعتها ( استخدامها حضراً وسفراً ) ؛ لأنه 
مالك لنفعها أشبه مستأجرها للخدمة . 


(؟) ساقط منآأ. 


و وإجارانن 176 كنا ويلك متففها ملكا ناما جاقملك :آذ العو :غنها ؟ 
كالاغيات :.:وكما لو كان سستاجرا لها 
( وإعارتها ) ؛ لأن من ملك إجارة عين لملكه لمنفقها ملك إعارتها . 

( وكذا ورثته بعده ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ونفعها بعد الوصي لورثته . قطع به في ١‏ الانتصار؟ . 
وأنه يحتمل مثله في هبته نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها . 

وقيل : لورثة الموصي + انتهى 

وعبارته في «الإنصاف 220 : لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة 
لورئته على الصحيح من المذهب . جزم به [في ١‏ الانتصار 0 
بالعقد :. توركال : يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها . و 
في « الفروع » . 

وقيل : بل لورثة الموصي . 

قلت : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن 
. تكون الرقبة لوارثه . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

( وليس له ) أي للموصى له بنفع الأمة ( ولا لوارث ) أيضاً ( وطؤها ) . 

قال في «الإنصاف » : هذا المذهب وعليه الأصحاب ٠‏ وقطع به كثير 
مهم . 

وقال في « الترغيب » : في جواز وطء مالك الرقبة وجهان . انتهى 

ووجه المذهب : أن مالك المنفعة لا يملك رقبتها ولا هو بزوج لها . 
ولايباح الوطء بغيرهما ؛ لقول الله تعالى :ا إِلَا عكَ أيهم أو ما مَلَحتَ 
َيمْتُّهُم 4 [المؤمنون : 3 ؟ . ومالك الرقبة لا يملك الأمة(" ملكاً تاماً . بدليل أنه 


قرف في أ وج زيادة : ولا هو بزوج لها ولا يباح الوطء بغيرهما . وهي مكررة . وقد ذكرت قبل عدة- 
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لا يملك الاستقلال بتزويجها . بخلاف مالك الأمة المؤجرة . 
( ولا حد به ) أي بوطتها ( على واحد منهما ) ؛ لأنه وطء شبهة لوجود 
الملك لكل منهما فيه(" . 
( وماتلده ) من واحد منهما : فهو ( حر ) ؛ لأنه من وطء شبهة 
( وتصير إن كان الواطىء مالك الرقبة ) بم(" تلده منه ( أم ولد ) ؛ لأنها 
علقت منه بحر في ملكه » وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة”" الولد ٠.‏ - 
ولراك و تالكر زرا واولا لوالا وكيا يرز عليه قيمة 
الولد يوم وضعه لمالك الرقبة . 
( وولدها من زوج ) لم ب بعر حرم اواامن (ثن اق لجالك 
الرقبة . 
قال في « الإنصاف » : قدمه في « المحرر » و« الفروع » و« النظم » وجزم به 
في ( المنور » . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . انتهى 
فكان لمالك الرقبة . 
وقيل : هو بمنزلتها ؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها . أشبه ولد المكاتبة . 
وجزم بهذا القول في «الهداية» و« المذهب » و« مسبوك الذهب» 
و« المستوعب » و« الخلاصة » و« الكافى ») و( شرح 500000 
« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و« الفائق ») و( الشرح »© . نقل ذلك في 
« الإنصاف » . 
( ونفقتها ) أي نفقة الموصى بنفعها ( على مالك نفعها ) . 
أسطر . 


0( في أ : مما 
(9) في] : القيمة . 


617 


قال في « الإنصاف »© : وهو المذهب صححه في « التصحيح »© . واختاره 
المصنف والشارح وجزم به في « المنور » و« منتخب الأزجي »© وقدمه في 
« الخلاصة » و« المحرر » و« النظم » و« تجريد"'' العناية» . 

وزاد في « المغني ») : وهو قول أصحاب الرأي والاصطخري . وهو أصح 
إن شاء الله تعالى؛ لأنه يملك النفع على التأبيد. فكانت النفقة'"' عليه؛ كالزوج . 

ولكن فغها لذ“ كاة »عليه عنتوزها #المالك لهذا حسعا :يعبت" 4 أن 
إيجاب النفقة على من لا نفع له ضررٌ مجرد . فيصير معنى الوصية : أوصيت لك 
بنفع أمتي وأبقيت على ورثتي ضرها . 

وقيل : على مالك الرقبة . 

[قال فى ١‏ الإنصاف »2*9 : وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهباً 
وكرء يداي 7 الزخين» وأبن الخطاب ف «ترووسس الححائل)» وابن 
بكروس وغيرهم . وعن القاضي مثله . وقدمه في « الرعايتين » و« الفائق » 
و« الحاوي الصغير » . انتهى . 
0 قال في « المغني »: وهو قول أبي ثور وظاهر”"2 مذهب الشافعي ؛ لأن 
النفقة على الرقبة . فكانت على صاحبها ؛ كالعبد المستأجر . وكما لو لم يكن 
لها متفعة : 

قال الشريف : ولأن الفطرة تلزمه . والفطرة تتبع النفقة . ووجوب التابع 
على إنسان دليل على وجوب المتبوع عليه . انتهى . 

وقيل : تجب نفقتها في كسبها . فإن عدم ففي بيت المال . 


ام 8 


. في أ: وتحرير . وهو تصحيف‎ )١( 
. في أ : المنفعة‎ 4 

(4) ساقط منأ. 

لم4 في أ : مذهب الأحمد . 


ا 


( وإن وصى ) مالك أمة ( لإنسان برقبتها ولآخر بمنفعتها : صح ) ؛ لأن 
الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها''' وبعتقها وما يترتب 
عليه » والموصى له بالمنفعة بما ينتفع به لو(" لم يوص برقبتها . 

( وصاحب الرقبة ) أي الموصى له بها ( كالوارث ) يعني أنه يقوم مقامه 
( فيما ذكرنا ) . 

قال في « المغني » : وإذا أوصى”' لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته!؟» : صح 
لفق متها ؛ لأن كل واحد منهما تعلق حقه بالزرع . 

فإن امتنع أحدهما من الإنفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع 
أحدهما من سقيه والإنفاق عليه . فيخرج في ذلك وجهان : 

أحدهما : يجبر على الإنفاق عليه . هذا قول أبي بكر ؛ لأن في ترك الإنفاق 
ضرراً عليهما وإضاعة للمال . وقد قال النبي يل : « لاضرر ولا ضرار 0506© 

و« نهى عن إضاعة الما 3( : 

والوجه الآخر : لا يجبر ؛ لأنه لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال 
غيره إذا كان كل واحد منهما منفرداً . فكذلك إذا اجتمعا . 

وأصل الوجهين : إذا استهدم الحائط المشترك فدعى أحد الشريكين الآخر 
إلى مباناته فامتنع . 


(15) في 1 : ابتاعها . 

0) فيأ:أو 

09 فيج #وضى 

(5) في ج : بتبنه . 

)0( في أ : والمنفعة . 

000 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (7741) 7 : 784 كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره . 

0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/ا77) 7 : 848 كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والمطلين ونبان ما رين كن إساطة المالة: 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ١81 : ”)209( ١‏ كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة . 
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وينبغي أن تكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما كما لو كانا 
مشتركين في أصل الزرع . 

وإن وصى لواحد بخاتم ولآخر بفصه : صح . وليس لواحد منهما الانتفاع به 
إلا بإذن صاحبه . وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه » وأجبر الآخر 
عليه . وإن اتفقا على بيعه أو اصطلحا على لبسه جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما . 

وإن وصى لرجل بدينار من غلة داره وغلتها ديناران : صح . فإن أراد الورثة 
بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار : فله منعهم منه ؛ لأنه يجوز أن ينقص 
أجره عن الدينار . وإن كانت الدار”'" لا تخرج من الثلث : فلهم بيع ما زاد عليه 
وعليهم ترك الثلث . فإن كانت غلته ديناراً أو أقل فهو للموصى له . وإن كانت 
أكثر فله دينار والباقي للورئة . انتهى'"' . 

( ومن وصي له بمكاتب : صح ) ؛ لأنه يجوز بيعه . ( وكان ) الموصى به 
( كما لو اشتراه ) 4 لأن الوصية تمليلك أشبهت"الشراء. + ويعتير مق الفلك أقل 
الأمرين من قيمته مكاتباً أو ما بقي عليه ؛ لأنه إن كانت قيمته أكثر فهو لا يملك 
عليه سوى”" ما بقيى من نجوم الكتابة . وإن كانت نجوم الكتابة أك*. فهو 
موصى”؟؟ له بالرقبة » ونجوم الكتابة لم تتعين لجواز أن يُعجّز المكاتب نفسه فلا 
يحتسب”*؟ على الموصي ما لم يتحقق وجوده له . فإن أدى عتق والولاء للموصى 
له به كمشتريه » وإن عجز عاد قناً له . وإن عجز في حياة الموصي : لم تبطل 
الوصية ؛ لأن رقه لا ينافيها . وإن أدى إلى الموصي : عتق » وبطلت الوصية ٠‏ 
وإن كان الموصي قد قال : إن عجز ورق فهو لك بعد موتي ففيه وجهان . 

( وتصلح ) الوضية (بمال:الكتابة )+ لأنها9) تصم يما لبس بعتن كما 


. في] : الدينار‎ 6١ 
(؟) ساقط منأ.‎ 
ساقط منأ.‎ )0( 


)005 في ]أ : لأنه . 
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تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية . وحينئذ للموصى له استيفاء المال عند 
حلوله , والإبراء منه''' . ويعتق بأحدهما . والولاء لسيده ؛ لأنه المنعم عليه . 

وفي « الخلاف » : لا تصح الوصية بمال الكتابة والعقل ؛ لأنه غير مستقر . 

وعلى الأول إذا عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الوصي” إنظاره أو 
بالعكس : قدَّم قول الوارث اسن مكدر فهو عبد للوارتقةن: 

( و ) تصح الوصية أيضاً ( بِتَحْم منها ) أي الكتابة . والمراد مالها ؛ لأن الوصية 
إذا صحت بشيء صحت ببعضه . وللورثة مع إبهام النجم أن يعطوه أيّ نجم شاؤوه . 
كما لو وصى بعبد من عبيده . وسواء كانت الوصية بذلك لأجنبي أو للمكاتب . 

( فلو وصى بأوسطها ) أي أوسط النجوم لأجنبي . ( أو قال : ضعوه ) عن 
المكاتب » ( والنجوم شفع ) كالأربعة والستة والثمانية : صحت الوصية » و 
( صرف ) اللفظ ( للشفع المتوسط ؛ كالثاني . والثالث من أربعة . والثالث 
والرابع من ستة ) . والرابع والخامس من ثمانية . ظ 

قال في « الإنصاف » : قال في «القواعد الأصولية» : ذكره أبو محمد 
المقدسي وغيره . انتهى 

وعلم مما تقدم أن النجوم لو كانت وتراً كان النجم الأوسط”" من ثلاثة 
الثاني . ومن خمسة الثالث . ومن سبعة الرابع بلا إشكال . 

( وإن قال) الموصي””* : ( ضعوا ) عنه ( نجماً : فما شاء وارث ) من 
النجوم وضعه عنه . 

( وإن قال) : ضعوا ( أكثر ما عليه » ومثّل نصفه : وضع ) عنه ( فوق 
نصفه ) أي نصف ما عليه . ووضع عنه أيضاً ( فوق ربعه ) بشرط أن يكون مثل 
نصف الموضوع أوَّلا . 
)١(‏ فيأ: منهما. 
0) فيج : الموصي . 


9 فيج من الأوسط . 
2 فيج : الوصي 6 
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( و )إن قال : ضعوا عنه ( ماشاء : فالكل ) يجب وضعه إذا شاءه »؛ وخرج 
من الثلث . 

( و ) إن قال : ضعوا عنه ( ما شاء من مالها ) : فيجب عليهم وضع ( فما 
شاء منه . لا كله ) ؛ لأن « من » للتبعيض . 

وقيل : ليس عليهم أيضاً أن يضعوا الكل إذا شاءه في المسألة التي قبل هذه . 

وركقال طعينا عدا امقر تعرس وح مطاونة ١‏ تضرف لأكترزها ال + 

( وتصح ) الوصية ( برقبته ) أي برقبة المكاتب ( لشخص ». و) الوصية 
(لآخر بماءعله ) + لأن كلا من الزقنة والدين :مملوك للوضى .. '( فإن. أدئ ) 
ما عليه للموصى له به ( عتق ) وبطلت الوصية برقبته . 

قال في « الإنصاف »: على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب + 

وقيل : لا تبطل ويكون الولاء له ؛ لأنه أقامه مقام نفسه 5 

وكذا الحكم لو أبرأه من مال الكتابة الموصى له به . 

( وإن عجز ) عاد قناً للموصى له برقبته » و ( بطلت ) الوصية ( فيما عليه ) 
عند العجز . وما أخذه الموصى له بما عليه من مال الكتابة قبل عجزه : فهو له . 

ومتى اختلفا في فسخ الكتابة قدم قول الموصى له بالرقبة ؛ لأنه قائم مقام 
الوارث . 

وتصح مع فساد الكتابة الوصية برقبة المكاتب » وبما يقبضه . لا بما عليه ؟ 
لأنه لا شىء عليه 3 

( وإن وصى ) إنسان ( بكفارة أيمان فأقله ثلاثة ) . 

قال في « الفروع » : نقله حنبل واقتصر عليه . 

ووجه ذلك : أنه أتى بلفظ الجمع . وأقله ثلاث . 


7 7 


ءا/١‎ 


[فصل : في حكم تلف الموصى به] 


5 5 0 8 5 : 

( فصل . وتبطل وصية بمعيّن . بتلفه ) قبل موت الموصي . وكذا بعده قبل 
قبوله الوصية ؛ لأن حق الموصى له لم يتعلق بغير العين . فإذا ذهبت''' زال حقه 
بخلاف ما إذا أتلفه الوارث أو غيره ثم قبله الموصى له فإن على متلفه”"2 ضمانه 
له . 

( وإن تلف المال كله غيرّه ) أي غير الموصى به المعين » وكان تلف ما عداه 
( بعد موت موص : ف ) الموصى به كله ( للموصى له ) ؛ لأن حقوق الورثة لم 
تتعلق به لتعيينه للموصى له . بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم . 1 

قال أحمد 3 فيمن خلف مائتى دينار وغين)”" قيمته فاقة © ووصى لرجل 
بالعبد . فسرقت الدنانير بعد الموت : فالعبد للموصى له . 

قال في « الإنصاف »© : فهو للموصى له بلا نزاع . ويشكل عليه ذكر غيره 
للخلاف . 

قال في « الفروع » : وإن تلف غيره فللموصى له كله . دكره الشيخ . وقال 
غيره : ثلثه إن ملكه بقبوله . ويشكل عليه كون الشيخ لم ينفرد بالقول المنسوب 
إليه ' وإنما قاله تبعاً لمن تقدمه**؟ . وغبازة الخرقى : وإن ثلف المال كله”*؟ إلا 
الموصى به فهو للموصى له . انتهى . 


)000 في]أ: ذهب . 
(0) فيج : متعلقه . 
(0) فىأ: وعبد . 
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)2 شافط من ان 


عا 


( وإن لم يأخذه ) أي يأخذ الموصى له الموصى به ( حتى غلا أو ) حتى 
ك. ف 5 2 . 0 

( نما ) بأن صار إلى صفة زادت بها قيمته : ( قُوّم ) بالبناء للمفعول أي"'' اعتبرت 
قيمة ما وصي به لتخرج من الثلث أو لا تخرج ( حين موت ) أي موت الموصي ؛ 
لأنه حال لزوم الوصية . 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب مطلقاً نص عليه في رواية ابن منصور 
وقطع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في ١‏ الفروع ) وغيره . 
انتهى . ش 

و( ل ) يُقَوّم حين ( أخذ ) » ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت 
إلى حين الأخذ . والمراد بالأخذ هنا القبول . 

وقال فى « المحرر » بعد أن ذكر أن في حين انتقال الملك إلى الموصي ٠»‏ 
ولمن يكون”"' من حين الموت إلى حين القبول ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه إذا قبل الوصية تبينا أنه ملكه عقيب”؟ الموت . 

والثاني : أنه من الموت إلى القبول ملك للوراث””*' . 

والثالث : أنه باق على ملك الميت إلى حين قبول الوصية . 

000 له 2( : 
على الوجوه كلها . وإن تغير في سعر أو صفة : قوّم بسعره ' يوم الموت على 
أدنى صفاته من حين الموت إلى القبول » على الأول . وعلى الآخرين يعتبر وقت 

وعلى المذهب : إن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة أو دونه : 


)١(‏ ساقط منأ. 
00 حقو بج > ولم يكن » 
(0) فىأ: عقب . 
(4) فيج : الوارث . 
(5) فيأ: بسعر . 
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نفذت الوصية » واستحقه الموصى له كله . فإن زادت قيمته بعد ذلك حتى صار 
فعاد لا لوائز "الال أن أكتر مه + أو هلك التبال كله سواه “فين للموضى أله 
لاشيء للورثة فيه . وإن كان حين الموت زائداً عن الثلث فللموصى له منه قدر 
ثلث المال . فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه » وإن كان ثلثيه فللموصى له 
به نصفه » وإن كان نصف المال وثلثه فللموصى له خمساه . فلو وصى بعبد قيمته 
مائة وله مائتان » فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي ماتتين : فهو 
للموصى له كله » وإن كانت قيمته حين الموت مائتين فللموصى له به ثلثاه ؛ 
لأنهما ثلث المال » وإن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة لم يزد 
حق الموصى له عن ثلثيه شيئاً . إلا أن تجيزه''' الورثة » وإن كانت قيمته أربعمائة 
فللموصى له نصفه لا يزاد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد » أو نقص المال 


أو زاد : 
وعطية المريض أيضاً يعتبر خروجها من الثلث حين الموت . 


نقل صالح : فيمن له ألف درهم وعبد قيمته ألف فأعتق العبد في مرض 
موته » وأنفق الدراهم : عتق من العبد ثلثه . فاعتبر ما له2"7 حين الموت من العبد 
لا فيما قبله . فلما لم يكن له حين الموت إلا العبد لم يعتق منه إلا ثلثه » ولو لم 
يتلف الألف لعتق منه ثلثاه » ولو زاد ماله قبل موته حتى بلغ ألفين وتركهما مع 
العبد عتق كله » وإن تلف من التركة شيء بفعل مضمون على الورثة حسب”") 
عليهم من التركة . قاله في « المغني » . 


( وإن لم يكن لموص ) بشيء معين ( سواه ) من المال ( إلا دين ) في ذمة 
موس رأو معسر**؟ » ( أو ) إلا مال( غائب )عن البلد : ( فلموصى له ) 


. فيأ: تجيز‎ )١( 
. في]: حاله‎ )0( 
فيأ: جب.‎ )0( 
. في أ : معه‎ 2) 


ع 


يلشرف هوض ان مودي لين لشو الا كم فسان ا 
فائدة في وقفه ؛ كما لو لم يخلف سواه : 


وقيل : لا يُدفع إليه منه شيء ؛ لأن الورثة شركاؤه في التركة . فلا يحصل له 
شيء ينتفع به ما لم يحصل للورثة مثلاه مما""' يباح لهم الانتفاع به . ولم يحصل 
لهم”*» شيء”*' ينتفعون به لأنهم لا يملكون التصرف في ثلثي | لمغين الموقوقيق ؟ 

وأجيب عن ذلك : بأن عدم الانتفاع لا يمنع نفوذ الوصية في الثلث 

ولأن في إعطائه جميع المعين تعجيلاً لحقه . فيكون ظلماً في حق الورثة . 
فيأخذ ثلث المعين الحاضر فقط . 

( وكلما اقتضى ) شيء من الدين ( أو حضر شيء ) من المال. الغائب : 
( ملك ) الموصى له بالمعين ( من موصى به قدر ثلثه ) أي ثلث ما اقتضي أو حضر 
( حتى يتم ) ملكه عليه . بأن يحصل من الدين أو المال'' ؛ الغائب ما يقابل المعين 
مرتين . فلو خلف تسعة عيناً » وعشرين دين" وأبناء . ووصى بالتسعة لإنسان : 
وجب أن يسلم له من التسعة ثلاثة » وكلما اقتضي من الدين شيء فللوصي ثلثئه . 
فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحد . وهكذا حتى يقتضى ثمانية عشر . 


فيكمل له التسعة . 


زقة في أ : أو لا . 


04 اق مه 


(5) فيج : والمال . 
زف4 في !أ : وعشر دين ١‏ وفي ب : وعشرين ديتاراً . 
(0) فىأ: ثلثه . 


إن جحد الغريم الدين أو مات ولم يترك شيئاً : أخذ الابن الستة الباقية من 
العين . 

( وكذاحكم مدين ) . قال في ١‏ الفروع » : ومثله المدبر . ذكره أصحابنا . 

وفي ‏ الترغيب » : فيه نظر . فإنه يلزم من'١2‏ تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى 
الورثة وتسليطهم عليهما مع توقف عتقهما بحضور المال . وهذا سهو منه . قال: 
وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له" غيره . فهل يبرأ عن 
نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه ؟ على الوجهين . انتهى كلامه في ١‏ الفروع ». 

فائلة : ا 

قال في « المغني » : ولو وصى لرجل بثلث ماله » وله مائتان دين" '' وعبد 
يساوي مائة » ووصى لآخر بثلث العبد : اقتسما ثلث العبد نصفين . وكلما 
اقتضي من الدين شيء فللموصى له بثلث المال ربعه » وله وللآخر من العبد بقدر 
ربع ما استوفي بينهما نصفين . فإذا استوفي”*' الدين كله كمل للوصيين نصف 
العبد ولصاحب الثلث”*' ربع المائتين . وذلك هو ثلث" المال . وإن استوفي 
الدين قبل القسمة قسما بينهما كذلك : للموصى له بالثلث ربع المائتين وربع 
العبد » وللموصى له بثلث العبد ربعه ؛ لآن الوصيتين أربعة أتساع المال » 
والجائز منها ثلث المال وهو ثلاثة أتساع . وذلك ثلاثة أرباع وصيتهما . فرددنا 
كل واحد منهما إلى ثلاثة أرباع وصيته . وهو ربع المال كله لصاحب ثلثه » وربع 
العبد لصاحب ثلثه . 

وفي المسألة أقوال سوى ما قلناه”"' تركناها لطولها . وهذا أسَّدَّها إن شاء الله 


)١(‏ ساقط منأ. 
420 فيأ] : دينار . 
(4) فيأ: استوى . 
)2 في أ : سدس . 
69 في أ : قلنا . 


كلا 


تعالى ؛ لأننا أدخلنا النقص على كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية وكملنا 
لهما الثلث . وإن أجيز لهما أخذ كل واحد منهما ما بقي من وصيته وهو ربعها 
فيكمل ثلث المال لصاحبه وثلث العبد لللآخر . 
وإن خلف ابنين وترك عشرة عيناً وعشرة ديناً على أحد ابنيه وهو معسر”"© , 
ووصى لأجنبي بثلث ماله : فإن الوصي والابن الذي لا دين عليه يقتسمان”") 
. العشرة العين نصفين » ويسقط عن المدين ثلثا دينه » ويبقى لهما عليه ثلثه . فإن 
كانت الوصية بالربع قستمق العشرة العين تينهما أعماضا > لوعي" اها 
أربعة » وللابن ستة » وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه » وبقي عليه ربعه . فإذا 
استوفي”؟؟ قسم بينهما أخماساً كما قسم العين ؛ لأن الوصية بالربع وهو ثمنان 
ويبقى ستة أثمان [لكل ابن ثلاثة أثمان]”*2 . فصار نصيب الوصي والابن الذي 
لا دين عليه خمسة أثمان : للابن ثلاثة؟ » وللوصي سهمان . فلذلك قسمنا 
الغين وما حضل لهمامق الدين بينهما حماسا + وشقط عن المذين'"" ثلاثة أرباع 
ما عليه ؛ لأن له ثلاثة أثمان . وهي [ثلاثة أرباع]1*© النصف الذي عليه . انتهى . 
وي او ا لي ل شحو 0ن 3 
5 سي فاستحقه 
عرقي تمده ايا لقان شيا كينا 


للق في أ : معه 

إفهة في أ : يقسمان . 
(0) فيج : للموصي . 
(4) فىأ: استوى . 
)0( 000 

60 في أ : ثلثه . 

620 فيج : الدين . 
() ساقط منأ. 
إلى في أ : عن . 


/ا/اعء 


قال في ١‏ الإنصاف» : قاله الأصحاب''' . ثم قال : وقيل له ثلث ثلثه 
لا غير . ومثل ذلك : لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق 
ثلثاها خلافاً ومذهباً . 

(و) من وُصي”'" له ( بثلث ثلاثة أعبد فاستّحق اثنان أو ماتا : فله ثلث 
ل الس اي ا 
أو ماتا بطلت الوصية فيهما ويبقى له ثلث الباقى . 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 


ا وصي تن ل ل ال ا 
وملكه غيرّه ) أي غير العبد ( مائتان . فأجاز الورثة ) الوصيتين : ( فلموصى له 
بالك لمن اللاي )د لاه لا لقن دود رن ار 
( و )له أيضاً ( ربع العبد ) لدخوله في المال الموصى له بثلثه . 

ومتى أوصى مالك شيء”'' بجميعه لإنسان وبثلثه لآخر دخل النقص على كل 
واحد من الوصيين”*' بقدر ما له في الوصية ؛ كمسائل العول . فيبسط الكامل من 

جنس الكسر الذي هو الثلث » ويضم”” إليه الثلث الموصى به للآخر فيصير أربعة 


0000 
( ولموصّى له به ) أى بالعبد( ثلاثة أرباعه ) لمزاحمة الموصى له يثلث المال 
في العبد بالربع . 


( وإن رَدوا » أي ردّ الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين2 : نظرنا 


. في : قاله في « الإنصاف » . وهو تصحيف‎ 4١ 
فيج : أوصي‎ )( 

(*) ساقط منأ. 

اع في أ : الموصيين . 

)2 في ب : وينضم . 

(1) في] : الموصيين . 


ل 


في مبلغ كل وصية هل هما متساويتان أو متفاوتتان؟ فوجدناهما هنا متساويتين ؛ 
لأن العبد قيمته مائة"2 » وثلث جميع المال مائة . فيكون الثلث بينهما نصفين . 
إلا" أن النوضى: مزالي تراه نصنيه كلوه" والموضي الةبالقلك باح 
نصيبه؟ من جميع المال . ( فلموصى له بالثلث سُدُس المائتين وسدسسُ 


اللغيد )4 لها تقرن”؟؟ ."لاو ) يكو (لموصى لدية) أى بلغي ( نضقها )1+ 


[قال في الإنصاف »2*2 : وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب : 


قال الحارثي : هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب . 
قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب . انتهى . 


وقال''' في ١‏ المقنع » : وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما 
في حال الإجازة : لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره » 


قال في « المغنى 0 : وقال أبو حنيفة ومالك فى الرد : 0 صاحب 
المعين”" نصيبه منه » ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورثة » ويقتسمون الباقي 
على خمسة في مثل مسألة الخرقي ‏ يعني صورة المتن - ؛ لأن له السدس وللورثة 


)١(‏ ساقط منآ. 
(0) ساقط من ب . 
(6) زيادة من ب . 
(5) فى] : لها تقدر . 
00 
(5) فىأ: قال . 
02 واف باعة: 
(4) في]أ: العين . 
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أربعة أسداس . وهو مثل قول" الخرقي إلا أن الخرقي”"' يعطيه السدس من 
جميع المال . وعندهما : أنه يأخذ خمس المائتين وعشر العبد . 

واتفقوا''"' على أن كل واحد من الوصيين”*2 يرجع إلى نصف وصيته ؛ لأن 
كل واحد منهما قد أوصى له بثلث المال » وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث وهو 
نصف الوصيتين . فيرجء كل واحد إلى نصف وصيته » ويدخل النقص على كل 
واحد منهما بقدر ما له ف الوصية . وفي قول الخرقي : يأخذ سدس جميع المال 
صاحب الثلث لأنه وُصى له بشىء شرك معه غيره فيه وصاحب الثلث أفرده بشىء 
لم يشاركه فيه غيره . فوجب أن يقسم بينهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما 
في حال الإجازة كما في سائر الوصايا . انتهى . 

(و) إن كانت الوصية ( بالنصف مكان الثلث . وأجازوا ) أي الورثة 
الوصيتين : ( فله ) أي فللموصى له بالنصف (١‏ مائة ) ؛ لأنها نصف المائتين 
اللتين لا مزاحم””' له فيهما . ( وثلث العبد ) ؛ لأنه موصى له بنصفه ؛ لدخوله 
في جملة المال » وموصى للاخر بكله . وذلك نصفان ونصف فيرجع إلى 
اقيق53 

( و )يكون( لموصى له به ) أي بالعبد ( ثلثاه ) لرجوع كل نصف إلى ثلث . 

( وإن ردوا ) أي رد الورثة الوصية للموصى لهما بما زاد على الثلث . 
( فلصاحب النصف حمس المائتين وخُمْس العبد ) ستون من ثلثمائة وذلك خمسا 
وصيته . ( ولصاحبه ) أي صاحب العبد ( خُمُساه ) أربعون من ثلثمائة وذلك 
خمد وصيته . قاله أبو الخطاب . وهو قياس قول الخرقي . 


. فيأ: قولي‎ )١( 

(5) فيج : أن عند الخرقي . 
() فيأ : واتفقا . 

2 في أوج : الوصيتين . 


)2 في ج : زاحم . 
03 في ب :كل 


4 


قال في ١‏ الإنصاف » : وهو الصحيح . 

قال الزركشي : وهو قول الجمهور . انتهى 

وقال الموفق : لصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد » ولصاحب 
العبد ثلثه . وهو قياس قوله'2 في المسألة التي قبلها 

( والطريقٌ ) على المذهب ( فيهما ) أي في المسألتين ( أن تنسب الثلث » 
وهو مائة إلى وصيتيهما ) جميعاً . ( وهما ) أي الوصيتان ( في ) المسألة ( الأولى 
مائتان ) ؛ لأنهما بالعبد وقيمته مائة » وثلث المال وهو مائة 1 

( و ) الوصيتان ( في ) المسألة ( الثانية : مائتان وخمسون ) ؛ لأنهما بالعبد 
وقيمته مائة » وبنصف المال وهو مائة وخمسون . ( ويعطى كل واحد ) من 
الوصيين ( من وصيته مثلٌ تلك النسبة ) . ونسبة الثلث”' إلى الوصيتين في 
المسألة الأولى بالنصف ؛ لأن الوصيتين فيهما بالثلثين . وفي المسألة الثانية 
بكسي عند شقن ب لان ! الومكيق :يهنا بشنت توقلك +:واذللكة ماتتان 
وخمسون ٠‏ فإذا كان الثلث مائة كان خمُسي”" ذلك . 

والطريق على قول الموفق : أن يجعل لكل واحد من الوصيين مما حصل له 
مع الإجازة [بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين فيهم”؟؟ . ففي المسألة الأولى أخذ 
الجوضى له بالعبد حال الإجازة]2© ثلاثة أرباعه وهو خمسة وسبعون » وأخذ 
الموصى له بالثلث ربع العبد وهو خمسة وعشرون وثلث المائتين » وهو ستة 
وستون وثلثان . فمجموع ما أخذا مائة وستة وستون وثلثان . فإذا نسبت الثلث 
إليهما"' وهو ما حصل لهما حالة الرد كان الثلث الذي هو مائة ثلاثة أخماس 


)١(‏ في]: قول. 
إفة في أ : للثلث . 
(0) فيج : خمس . 
(4) في ب : فيها . 
(0) ساقط منأ. 
() في أوب : إليها . 


له 


ذلك . فيكون لكل واحد منهما بنسبة ذلك مما كان له حال الإجازة . فقد كان 
للموصى له بالثلث ثلث المائتين فيكون له ثلاثة أخماس ذلك وهو خمس المائتين 
وذلك أربعون . والدليل''2 على أن الثلاثة أخماس الثلث يكون خمسا أنك”” إذا 
أخذت مخرج الثلث والخمس [وذلك خمسة عشر » وأخذت ثلثه وهو خمسة : 
كانت ثلاثة أخماسها ثلاثة]""“ . وذلك خمس الخمسة عشر التي هي المخرج » 
وكان له من العبد ربعه وهو خمسة وعشرون . فيكون له ثلاثة أخماس ذلك » 
وهو خمسة عشر وهي عشر العبد ونصف عشره . 


ومما يدل على أن ثلاثة'؟» أخماس الربع يكون عشراً ونصف عشر : أنك 
ثلاثة أخماسها ثلاثة وهي عشر العشرين » ونصف عشرهما . فإذا أضفت الخمسة 
عشر التي حصلت له من العبد إلى الأربعين التى حصلت له من المائتين كان 
الحاصل له خمسة وخمسين . وقد كان للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فيكون له 
نلكنة” أخماهها وذلك ربع العبد وخمسه ؛ لأنك”*2 إذا أخذت مخرج الربع 
والخمس وهو عشرون فثلاثة أرباع المخرج خمسة عشر فإذا أخذت ثلاثة 
أخماسها كان ذلك تسعة وهي ربع العشرين وخمسها . فيعطى الموصى له بالعبد 
ربعه وخمسه » وذلك خمسة وأربعون . فإذا جمعتها مع الخمسة والخمسين 


وأوضح من ذلك أن تقول : حصل لهما في حال الإجازة مائة وستة وستون 
وثلثان » ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس . فيرجع كل واحد منهما مما حصل 
له في حال الإجازة إلى ثلاثة أخماسه في مسألة الرد . فيحصل للموصى له بالثلث 


2 فيأ: بالدليل . 
إفة ل : أنه , 
)6 ساقط منآ. 
2 فيج : الثلاثة . 
(5) فيأ: لأن . 


ت١‎ 


أربعون من المائتين » وذلك خمسها » ومن العبد خمسة عشر وهو عشرة ونصف 
عشرة » وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون'2 » وهي ربعه وخمسه . وعلى هذا 
فقس مسألة الوصية بالنصف مكان الثلث . 

وإن كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد ثلاثمائة : ففي الإجازة لصاحب 
لحان ير ااام لع ا 
ولصاحب المشاع بنصفه فكان له ثلثاه » وللآخر : ثلثه . وفي الرد على المذهب 
للموصى”" له بنصف المال تسعا الثلثماتئة وتسع العبد » وللموصى له بالعبد أربعة 
أتساعه ؟؛ لأن الوصيتين بنصف وربع » وذلك ثلثمائة » والثلث مائة وثلاثة 
وثلاثون وثلث . فإذا نسبته2©8 إلى الثلائمائة كان أربعة أتساعها فيكون لكل من 
الوصيتين أربعة أتساع الموصى له به . فلذلك أخذ الموصى له بالعبد أربعة 
لطي الس اد ا هد لسو 
له بالنصف تسعي جميع المال » وذلك ثمانية وثمانون وثمانية أتساع . فيصير 
جملة ما أخذا مائة وثلاثة'*' وثلاثون وثلث » وذلك ثلث المال . 

وبيان ذلك : أن الاثني عشر تسعاً بواحد وثلث . فإذا أضفت”' الأربعة 
والأربعين إلى الثمانية والثمانين بلغا مائة واثنين وثلاثين » ويضاف إلى ذلك 
الواحد والثلث فيصير”" مائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً . 

وعلى قول الموفق : يكون لصاحب المشاع من المال ربعه وسدس 
عشره » وذلك ثمانون » ومن العبد ثمنه ونصف سدسه . ولصاحب العبد ربعه 


م 


وإن كانت الوصية بجميع المال مكان النصف ففي الإجازة يأخذ”'' الموصى 
له بالعبد نصفه » وباقي المال كله للآخر . وفي الرد يقسم الثلث بينهما على 
خمسة : للموصى له بالعبد خمس الثلث وهو ستة وعشرون وثلثان . يقابا 9) 
ذلك من العبد ربعه وسدس عشره . فيكون له ذلك من العبد ويأخذ الموصى له 
بالعبد أربعة أخماس السدس . فيكون له من العبد نظير حصة”" الموصى له 
بالعبد . ومن كل مائة مثل ذلك وهو ثمانون . 

ومن خلف مائتين وعبداً قيمته مائة ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله » ووصى 
بالعبد لآخر”*' : ففي حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد الموصى له 
بزيادة على العبد بما وُصي له به . وفي الرد على المذهب للموصى له بالعبد 
ثله”*؟ وللكخر ثلنه وثلت المائة . وعلى قول الموفق يرجع كل واحد إلى نصف 
وصيته . فيكون لصاحب العبد ربعه وللآخر ربعه ونصف المائة . 


وعلم مما تقدم أنه إذا لم تزد الوصيتان''2 على الثلث”2 ؛ كرجل خلف 
خمسمائة وعبداً قيمته مائة » ووصى بسدس ماله لرجل » ولآخر بالعبد : فلا أثر 
للرد هنا . ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد والآخر”" ستة أسباعه. 


وإن وصى لصاحب المشاع بخمس المال90؟2 : فله مائة وسدس العبد 2( 
ولصاحب العبد خمسة أسداسه . ولا أثر للرد أيضاً لأن الوصيتين لم يخرج بهما 
من المال أكثر من ثلثه . 


. في]: بأخذ‎ 6١ 
. زفق في ب : ويقابل‎ 
. فيأ: حصته‎ )9 
. في أ : للاخر‎ (0 
. في] : ثلاثة‎ )0( 
. فيج : الوصية‎ )5( 
ساقط منأ.‎ )0 
, نوج + ولنحص‎ 20) 
"في الجاثة:,‎ :)9( 


2 


( ولو وصى ) إنسان ( لشخص بثلث ماله » ولآخر بمائة » ولثالث بتمام 
الثلث على المائة . فلم يزد ) الثلث ( عنها ) أي عن المائة : ( بطلت وصية 
صاحب النَّمام ) ؛ لأنها لم تصادف محلا . أشبه ما لو أوصى له بداره ولا دار 
له . ( والثلث ) أي ثلث المال ( مع الرد ) أي رد الورثة الزائد على الثلث ( بين 
الاخَرَيْن ) وهما الموصى له بالثلث والموصى له بمائة ( على قدر وصيتهما ) . 
فلو كان الثلث مثلاً مائة كان كأنه أوصى بمائة وبمائة . فيقسم الثلث بينهما 
نصفين . ولو كان الثلث خمسين كان كأنه أوصى بمائة وبخمسين فيقسم الثلث 
بينهما أثلاثاً . ولو كان الثلث أربعين قسم بينهما أسباعاً : للموصى له بالمائة 
خمسة أسباعه » وللموصى له بالثلث سبعاه . 

( وإن زاد ) الثلث ( عنها ) أي عن المائة » ( فأجاز الورثة : تُقذت ) الوصايا 
( على ما قال ) الموصي ؛ لأنه لا مانع من ذلك . فلو كان الثلث مثلاً مائتين 
أخذه'؟ الموصى له بالثلث » وأخذ كل واحد من الموصى له بالمائة ا 
والموصى له بتمام الثلث مائة . 

3153 انبرد الورقة الرطيةا بالزرقة على التيف: 4( فلكل ) من 
الأوصياء”” الثلاثة ( نصف وصيته ) . سواء جاوز الثلث مائتين أو لا ؛ لأن وصية 
المائة وتمام الثلث مثل الثلث » وقد أوصى مع ذلك بالثلث فكان كأنه أوصى 
بالئلثين ا ل 
على كل واحد من الأوصياء بقدر وصيته . فترد كل وصيةٍ إلى نصفها 

وقيل : إن لم يجاوز الثلث مائتين : بطلت وصية صاحب التمام » ويقسم 
الثلث الآخر إن كان لا وصية لغيرهما ؛ لأن الموصى له بتتمة الثلث بعد المائة قد 
علق استحقاقه ولم يوجد . 


. فيج : أخذهما‎ )1١( 
. فيج : بمائة‎ 6) 

(9) فيج : الأوصية . ٠‏ 
(4) فيج : بما. 


وقيل : إن لم يجاوز الثلث مائتين عاد الموصى له بالمائة الموصى له بالثلث 
لأنه لولا العادة''' بصاحب التمام كان للموصى له بالمائة ثلث [الثلث”" فيما إذا 
كا" “الثلث مادينة + 

وفيل : إن جاوز الثلث مائد تين كان للموصى له بالثلث نصفه » وللموصى له 
بمائة مائة » وللموصى له بالتمام نصف الزائد على المائتين من الثلث . 
بعد العبد . ( فمات العبد قبل التومي) : بطلت الوصية فيه » ( وشوّست 
التركة ) عند الموت ( بدونه ) أي بدون العبد ٠‏ ( ثم أَلّقيثْ قيمته ) أي العبد ( من 
شي لى الايد > بأد اقرع الما حت لشي لاح يد الع ميت 2 
الثلث إلا قيمة العبد ل ا 


230 في أ : المعادة 1 


»6 ساقط منأ. 


ة 


الموضوع 
باب : إحياء الموات ل ا ا 1 


باب : الجعالة 201101100 


فصل : فيما أبيح التقاطه ولم يملك به ا 00 
فصل : فيما يشترط لإباحة التصرف في اللقطة 


فصل : في شروط الوقف ونم و ولي لت مرا 
فصل : فيما لا يشترط للزوم الوقف 0 
فصل : في الرجوع إلى شرط الواقف 532 
فصل في مسائل من أحكام الناظر 550 
فصل : في وظيفة الناظر ا 
فصل في أحكام صور من الوقف 0006 
فصل : في مسائل من الوقف.... ش 0 


فلع واو .ا .ا .عه وه ». 


ثالقثا.ا فا. ا .م مه عرم ه" 


و. ا .ا م مه ه.ا م هه ٠‏ ه. 


واوا .ا فاو هد وا .ام ٠‏ 


لعا .ا .ا .ا ٠.‏ واه اه ه. 


هلوا .ا قا. واه . ه. ٠.‏ 


.م واه .ا مهام 60969 هم 


ولع .ا قا .ا .ا واه ٠.‏ ه. 


الموضوع 
فصل في حكم عطية الأولاد ا 
فصل في حكم تملك الأب مال ولده و طاو خدج دسي جز نه 
فصل في عطية المريض 7[ [1|1|1[|[|1[1[1[1[1[1[|[|[|[|[ |[ |[ز[ز[|[ز[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ 1 1[ 21111111 
فصل فيما تفارق به العطية الوصية 0 
فصل في إقرار المريض بعتق رقيقه ل ا 
كتاب الوصية ............ 0 
فصل في حكم قبول الوصية وردها 200113010 
فصل في أحكام الرجوع في الوصية 0000000017 
باب : حكم الموصى له 0 ا 
فصل : فى الوصية الفاسدة كه ا و ا 


فصل : في حكم الوصية بمنفعة 0 000 
فصل : في حكم تلف الموصى به آذ[ [ز1[ز[ز1ز[ز0[ز[ز1[|ز[ |[ ز[|[ز[ؤز[ز ز[ [ ز[ [ #ز[ [ز 1[ 1 1[ 110001010 


0 0 
نت 


28/4 


الجزء السابع 6 ويتلوه الجزء الثامن 


وأوله : باب الوصية بالأجزاء والأنصباء 


م59 صضاعرم.ر 
الَف 


صة سل رم سر _-9 0 : رار 
الإمام كدب لخم دبرعيّد ورب الفتوح ا بلي 
السسل 1 ابن ١‏ ليا _- 


لم الاوهم 


دِرَاسَة وتحقيق 


ات 


01 


أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


/ .ام 


توزيع 
مكتبة الأسدي 


مكة المكرمة - هاتف )٠055717/001٠١0-05(‏ فاكس )٠09 7517/0017 0141١(‏ 


ص . ب ١١م١؟‏ 


[باب : الوصية بالأنصباء والأجزاء] 


هذا( باب : الوصية بالأنصباء والأجزاء ) . 

وقال في « المحرر » : باب حساب الوصايا . 

وفي « الفروع 2١"‏ : باب عمل الوصايا . 

والغرض من هذا الباب أن يُعلم نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم 
إلى أنصباء الورثة إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة » أو إلى نصيب أحد 
الورئة . ولذلك طرق يأتي تبيين ما يبسر الله تعالى منها . ش 

ثم الأنصباء : جمع نصيب . وهو الحظ ؛ كأصدقاء وصديق . 

والأجزاء : جمع جزء بضم الجيم وفتحها ؛ كأسماء واسم . وهوالبعض . 

وتنقسم مسائل هذا الباب إلى ثلاثة أقسام : 

#* قسم في الوصية بالأنصباء . 

* وقسم في الوصية بالأجزاء . 

وقسم في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء : 

وسيأتي التنبيه على كل من القسمين الثاني والثالث بفصل”" في كل منهما / 

وأما الأول فهو المبدوء بقوله : ( من وْصِىَ ) بالبناء للمفعول ( له بمثل 
نغنيب واربك ) للحوضي ( مغين ) #الكستمية : كقوله. الضيت لهبيمثل نضيب 
ابني فلان . أو بالإشارة كقوله : ابني هذا . أو يذكر نسبته منه كقول من يرثه بناته 
وأخواته : أوصيت له بمثل نصيب بنتي » أو أوصيت له بمثل نصيب أختي » أو 


نلق ف ج : وقال في ١‏ الفروع » . 
(0) في]أ: يفصل . 


نو ذلك ؟لااقله )أي للمومئ لهل مئلة ) اى قل تضيت الوارك المدكوريمن 
غير زيادة ولا نقصان . حتى لو كان الابن الموصى له بنصيبه مبعضاً كان له مثل ما 
يرئه بجزئه الحر فقط. حال كون الموصى به ( مضموماً إلى المسألة ) أي مسألة 
الورثة لولم تكن وصية . 

قال في ١‏ الإنصاف »: هذا المذهب وعليه''2 الأصحاب وقطع به كثير منهم . 

وفي « الفصول »> : احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى له بمثل نصيبه 
لمانع به من رق وغيره . 

وقال في « الفائق » : والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم . 
الباق .العهن: : 

كن لفضية نه الالطو وان تولك شام 


قال فى « المغنى » : وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ؛ مثل أن 
يوصي بنصيب ابنه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقاً أو مخالفاً لدينه . أو بنصيب 
لشي" لهم التهو... 


( فمن ) وصى ( بمثل نصيب ابنه وله ابنان ) لم يتصفا بشيء من موانع 
الإرث : ( ف ) للموصى له بذلك ( ثلث ) أي ثلث جميع المال على المذهب . 
ونصفه على ما اختاره في ١‏ الفائق » » ويقسم النصف الباقي”" بين الابنين . 

قال في « الإنصاف » : وله قوة . انتهى . 

عه الحدهي 2 ان تعن وارقه اواج ف خيه لنن عله تسنبية الموص 
له وجعله مثلاً له . وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه . ومتى أعطي من 
أصل المال فما أعطي مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها . 


. في : عليه‎ )١ 
. [فرة في أ : الثاني‎ 
. في ج : وحمل‎ 2١ 


(و) على المذهب لو”'2 كان للموصي بمثل”""' نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء : 
( ف )إن الموصى له يكون له ( ربع ) ؛ لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك . 

( فإن كان ) للموصي ١‏ معهم ) أي مع الأبناء الثلاثة ( بنت : ف) إن 
الموصى له يكون له ( تسعان ) ؛ لأن مسألة الورثة من سبعة : لكل ابن سهمان » 
وللبنت سهم ٠‏ ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان . فتصير تسعة : لكل ابن 
تسعان » وللموصى له تسعان » وللبنت تسع . 

ل نوصي ( بنصيب اين ) من غير اويقول مغل : فإن الوصية تصح كما 
لو أتى بلفظ مثل . 

قال في ١‏ المقنع »: وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد"'' الوجهين 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب جزم به القاضي في « الجامع الصغير ) 
والشريف وأبو”*؟ الخطاب في « خلافيهما » والشيرازي .. ومال”* إليه المصنف 
والمجد والشارح وغيرهم . 

ل ا ا لا 


قال الحارئي : هو الصحيح عندهم ١١‏ 

قال في « المغني » :هذ ول مالك وأمل المدبية الوق" وأهل ابص 
نأب ليل وزفر:وداود: 

ا ل ل 
والوجه الثاني : لا تصح الوصية . قاله”"" القاضي في « المجرد » . 


)١(‏ فيج :أو 
)6 في] : مثل . 
60 ساقط منأ . 
2 في أ : أبو 
(5) في]: وماله . 
() فيأ: وللولد . 
0) فيج : قال . 


قال في « المغني »: وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأنه 
أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال : بدار ابني أو بما يأخذه”'' ابني 

ووجه الأول . ل يل : فصح ؛ 
كما لو طلق بلفظ الكناية أو أعتق . 

وبيان إمكان التصحيح أنه أمكن تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه أي بمثل نصيب وارئي” . 

لان تو وى تحني باللا نم ون لسرن للك المحم سي ره 

( و ) من وصى ( بمثل نصيب ولده » وله ابن وبنت : فله ) أي للموصى له 
بمثل نصيب الولد ( مثلّ نصيب البنت ) : 

قال في « الفروع » : نقله ابن الحكم . 

وإن لم يكن له إلا بنت وأوصى بمثل نصيبها . 

قال في ١‏ المغني » : فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابناً عند من يرى 
الرد ؛ لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد . ومن لا يرى الرد يقتضى قوله أن 
يكون له الثلث » ولها نصف الباقي » وما بقي لبيت المال : 

فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما : “لي ون تليو”" عتدنا :6 
ويقتضي قول من ل”؟' يرى الرد أنها من 1 المال الربع » ولكل 

فإن خلف جدة وحدهلا' » وأوصى بمثل نصيبها : فقياس قولنا أن المال 


. في] : بدار ابني أو يأخذ‎ )1١( 
. فيج.: وارث‎ )0( 

(6) فيج : ثلثه . 

(5:) ساقط منأ. 

(5) فيأ: بيت 

(7) في]: وأختها . 


نينا طقن . وقان قول:من لا يرق الود انها من تييئة”؟2 + لكل بواحد 
منهما السبع » والباقي لبيت المال . وقياس قول مالك : أن للموصى له 
السدس » وللجدة سدس ما بقي » والباقي لبيت المال . 

( و ) من وصى ( بضعف نصيب ابنه ) لإنسان : فله ( مثلاه ) أي مثلا نصيب 
الابن . 

قال في « المغني » : وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : الضعف المثل . واستدل بقول الله تعالى : 
© صحف لها العدات عفان # [الأحزاب : 6*0 أي مثلين » وقوله : «فَكَانَتَ 
كلها ضِعَمَي 4 [البقرة : 116] أي مثلين . 

وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد”"' مثل . 


ولنا : أن الضعف مثلان . بدليل قوله تعالى : « لَأَدَهْتَلك ضعْفَ الْحَيَزةٍ 
قو اع عن قر ب ا رع مه تو عر ل و ا و 
وَضِعْفَ ألممَاتٍ # [الإسراء : 670 » وقال : # فأوْليك طم جره لوحف بِمَا عَعِلُوأ * 


ره 


اسبا : 100 » وقال : #3 وَمَآءَانسْم من وَكووَ يدون وعد أله اوليك هم الْضْعِفُويَ 4 
لالروم : 59] . 

ويروى عن عمر : « أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من 
الماتيق غشرة 7 . ْ 

وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف : « لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق . 
ققال عثمان : لو أضعفت عليها لا احتملت )40 . ٠‏ 

قال الأزهري : الضُعف المثل فما فوقه . 

فأما قوله أن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية 


(0) فى]: فلواحد . 
(60 أخرجه أبو عبيد في « الأموال » (1/!) ص : 77 كتاب سنن الفيء » باب أخذ الجزية من عرب أهل 
الكتاب . 


(84) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» /: كتاب الجنايات» باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه. 


النحوي » قال : العرب.تتكلم بالضعف مثنى . فتقول”: إن أعطيتني درهماً فلك 
ضعفاه . أي مثلاه”'2 . وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن . 

( وبضعفَيْه ) يعني أن من أوصى لإنسان بضعفي نصيب ابنه : ( ف ) للموصى 
لاديذلك كلانه أمتاله وو ) إن وصى 3 بقلانة ضباق -- ف) للدرهين له بذللك 
( أربعة أمثاله . وهلم جراً) . يعني أن كلما زاد ضعف'" زاد مثلا ؛ لأن 
التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : ضعف الشيء هو ومثله » وضعفاه هو 
ومثلاه » وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله . ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن 
فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه . والفرق بينهما مراد ومقصود . وإرادة 
المثلين من قوله تعالى : 9# يِصَلْعَفٌ لها الْعَدَابٌ صْعْمَيْنَ #* [الأحزاب : 60 : إنما 
فهم من لفظ : يُضاعف ؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله . فكل واحد من 
المثلين المنضمين ضعف ؛ كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج . والزوج هو 
الواحد المضموم إلى مثله . 

قال الأزهري : فكان أبو عبيدة من بين أهل اللغة ذهب في قوله تعالى : 
« يِصَعَفٌ لها الْمَدَابُ صَعْنَيْنْ * [الأحزاب : ]٠‏ إلى أن يجعل الواحد ثلاثة 
أمثاله . وذهب في هذا إلى العرف ؛ كما ذهب الشافعي في الوصايا إلى العرف . 
والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزل الله تعالى نصاً + :وهذاا'من قولة :يدل 
على أن العرف [يدل على أنه]”" ثلاثة أمثال الشيء وإنما خولف لدليل خارج وهو 
قوله تعالى 900 نَوْتِهَا أجرها مرَبَينِ # [الأحزاب : ]*١‏ . ومحال أن يجعل أجرها على 
العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات فإن الله تعالى؟» يزيد 
يتفيت”*؟ الحينات على السيتات كرما وففيلة : 


. فيج : ضعفان أي مثلان‎ )١( 

(0) فيج : ضعفا 

420 ساقط من ب . وسقط من ألفظى : يدل على . 
(4) في]: فإنه تعالى . ْ 

(5) فيج : تضعيف . 


قال في « الإنصاف » إشارة إلى هذا الحكم : وهذا"'' المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب وجزم به في ١‏ الوجيز » وغيره وقدمه في ١‏ الفروع » وغيره . انتهى . 

وقيل : ضعفاء'"' مثلاه » وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله . 

قال الموفق في « المغني » و« المقنع » : هذا الصحيح عندي . ونصره في 
« المغني » بعد نقله الأول عن الأصحاب كما نقله أيضاً عنهم في « المقنع » . 

( و ) من وصى لإنسان ( بمثل نصيب أحد ورثته » ولم يُسّمه ) بأن قال : 
أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي : ( فله ) أي فللموصى له بذلك ( مثل ما 
لأقلهم ) . أي مثل نصيب أقل الورثة نصيباً ؛ لآنه جعله كواحد من الورثة » 
وليس جعله كأكثرهم نصيباً أولى من جعله كأقلهم نصيباً . فجعل كأقلهم ؛ لأنه 
اليقين . ومازاد مشكوك فيه . ١‏ 

ولو صرح بأن قال : أوصيت له بمثل نصيب أقلهم ميراثاً كان ذلك تأكيد 
ويكون الحكم كما لو أطلق . 

( ف ) لو كان الموصى له ( مع ابن وأربع زوجات ) : فإن مسألة الورثة 
( تصح من اثنين وثلاثين )؛ لأن أصلها من ثمانية للزوجات سهم . عليهن لا يصح 
ولا يوافق . فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين : ( لكل زوجة ) من 
ذلك ( سهم . وللوصي سهمٌ يُزَاد ) على الاثنين والثلاثين . ( فتصير ) المسألة 
( من ثلاثة وثلاثين ) . للموصى له سهم » ولكل زوجة سهم » وما بقي فللابن . 

وإن كان الموصي قد أوصى له بمثل(" نصيب أكثرهم ميراثاً : فله ذلك 
مضافاً إلى المسألة . فيزاد له في هذه الصورة ثمانية وعشرون . فتضينالمسألة هن 

( و ) من وصى لإنسان ( بمثل نصيب وارث لو كان ) موجوداً : ( فله ) أي 
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زفق في ج : ضعفان . 
)6 فيأ] : بئلث . 


للموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده ( مثل ما لو كانت الوصية وهو ): 
أي الوارث ( موجود ) . بأن يُنظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيُعطى 
له مع عدمه . 

وطريق ذلك : أن تصحح مسألة عدم الوارث » ثم تصحح مسألة وجود 
الوارث » ثم تضرب إحداهما في الأخرى . ثم تقسم المرتفع من الضرب على 
مسألة وجود الوارث . فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب . فيكون 
للموصى له » واقسم المرتفع بين الورثة . 

( فلو كانوا ) أي الورثة ( أربعة بنين ) » وأوصى أبوهم لإنسان بمثل نصيب 
ابن وارث لو كان . فمسألة عدم الوارث من أربعة » ومسألة وجوده من خمسة . 
فتضرب أربعة في خمسة أو خمسة في أربعة تبلغ عشرين . فإذا قسمت هذا 
المرتفع الذي هو عشرون على مسألة وجود الوارث خرج لكل واحد أربعة . 
أضف الأربعة إلى العشرين تصير أربعة وعشرين : ( فللوصيّ ) من ذلك 
(سلاسن) .نوهو ارينة د وتشيع العشري على الأولاه الأزيعة كرون لكل بوابجد 
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عمسة . 

( ولو كانوا ) أي البنين ( ثلاثة ) : فإن الوصي يكون له ( خمسين ) . ولو 
كانوا اثنين كان للوصي ربع . وقد علمت الطريقة في ذلك . 

قال في « الإنصاف » : هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . 

وقال الحارثي : وعن بعض أصحابنا : إقامة الوصي مقام الابن المقدر . انتهى . 

( ولو ) أن أبناء الموصي ( كانوا أربعة » فأوصى ) لإنسان ( بمثل نصيب ابن 
خامس لو كان : إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا 
السدسَ بعد الوصية . فيكون له سهم يزاد على ثلاثين . وتصح من اثنين وستين : 
له منها سهمان . ولكل ابن خمسة عشر ) . 

قال في « الشرح» : فطريقه''' أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج 


غ20 فيج : وطريقهما . 


الآخر : تكن ثلاثين » خمسها ستة وسدسها تخمسة . فإذا استثنيت'١2‏ الخمسة من 
الستة بقي سهم للموصى له . فزده على الثلاثين فتصير إحدى وثلاثين . فأعط 
الموصى له سهماً فيبقى”" ثلاثون . على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف . فردها 
إلى خمسة عشر » واضربها في أربعة تكن ستين . زد عليها سهمين للموصى له 
ولكل ابن خمسة عشر . انتهى . 

ولق كانت الوضية بمثل نضيب اأحدهم إلا مثل نصيب ابن خخامس لو كان : 
صحت من إحدى وعشرين له سهم ولكل ابن خمسة . وكيفية العمل أن تضرب 
مسألة الوجود وهي أربعة في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ عشرين وذلك مسألة 
الورثئة . ثم تأخذ نصيب ابن من مسألة الوجود وهو واحد فتضربه""' في مسألة 


مسألة العدم وهو واحد في مسألة الوجود وهي أربعة تبلغ أربعة . وهي القدر””*' 
المستثنى . فتسقطها من المحفوظ يبقى واحد . تزيده'*2 على العشرين تبلغ 
إحدى وعشرين . ومنها تصح . وإنما ضربت إحدى المسألتين في الأخرى 
ليحصل"' ' عدد يخرج منه المستثنى . 


( ولو كانوا ) أي بنو الموصي ( خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل 
نصيب ابن سادس لو كان ) فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية : ( ف ) 
يكون ( لموصّى له سهم يزاد على اثنين وأربعين ) سهماً . ( وتصح من اثنين 
وخمسة عشر : للموصى له خمسة » ولكل ابن اثنان وأربعون ) سهم”" . 


6١ (‏ في]أ: انتسبت . 

() في ب : فأعط للموصى له سهما يبقى . 

(9) في ب : فتضرب . 

(5) فيج : المقدر . 

(0) فيج : تزيد . 

(5) فيأ: ليخرج . ْ ٠‏ 

4 في ب : ... لو كان) فقد أوصى له بالخمس بعد الوصية (ف) يكون (للموصى له سهم يزاد على 
ثلاثين) سهما . ْ 


وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس زوهي خمسة]!'' في مسألة 
وجوده وهي”'' ستة تبلغ ثلاثين . فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة 
خمسة . وعلى العدم تكن ستة ستة . فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم 
يضاف إلى الثلاثين . ظ ظ 

قال في ١‏ الفروع »: ذكره أبو الخطاب ومعتأه للشيخ و« المحرر » وغيرهما. 

فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب 
بنت لو كانت : فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة » وللابن جزآن من 
أخن" "عض هزاذة كذلك:: عل عسالة الورقة كن ؤاتة وعقير 8 لعاحن الت 
أحد عشر مزادة عليها » ولصاحب الابن عشرون مزادة . فتصير المسألة من مائة 
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اعقو واربعين 3 ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين 
وتسعة وستين . 

قال في ١‏ شرح الهداية » : ذكره الحَبْرِي ولم يذكر فيه خلافاً . 

وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل* أنصبائهم : فالمال بينهم على ستة 
إن أجازوا؟ وإن ردوا فالمسألة من تسعة : للموصى لهم ال ثلاثة ء» 
والباقي بين البنين على ثلاثة . فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين : فللمردود 
عليهما التسعان اللذان كانا”"' لهما في حال”" الرد على الجميع . 


قال في ١‏ المغني » : وفي المجاز له وجهان : 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) في أ: وفي . وهو تصحيف . 
إفرف في ج : إحد 

(5) فيج : وإحدى . 

(5) في ب زيادة : نصيب . 

(5) في ب :له بالثلث . 

0) فيج :كا 

(4) في ب : حالة . 


أحدهما : له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع . وهذا قول 
أبي يوسف وابن سريج . فتأخذ"'" السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية 
عشر . يبقى أحد عشر”" بين البنين . على ثلاثة لا تصح . فتضرب عددهم في 
ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين : للمجاز له السدس تسعة » ولكل واحد من 
فناخيية كلما ولكل ابن الور" عير 

والوجه الثاني : أن يضم المجاز له إلى البنين”*' ويقسم الباقي بعد التسعين 
عليهم . وهم أربعة لا تنقسم فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين . فإن 
أجاز*2 الورثة بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد منهم تمام سدس المال . 
فيصير المال بينهم أسداساً على الوجه الأول » وعلى الوجه الآخر يضمون 
ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ٠‏ 
ثم يقتسمونه"2 بينهم على خمسة . ولا تصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن 
مائة وثمانين . ومنها تصح . وإن أجاز أخد البنين'"؟ لهم ورد الآخران عليهم : 
فللمجيز السدس وهو ثلاثة من ثمانية عشرء وللذين لم يجيزوا أربعة أتساع 
ثمانية . يبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة . تضربها في ثمانية عشر تكن 
أربعة وخمسين . وإن أجاز واحد لواحد دفع إليها*» ثلث ما في يده من الفضل 
وهو ثلث سهم من ثمانية عشر . فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين . 


والله أعلم . 


)200 في أ : فأخذ . 

(0) في أ : يبقى له أحد عشر . 

609 فيب : إحدى . 

62 في أ : الابنين . 

)2 في أ : أجازه . 

(5) فيج : يقتسمون . 

49 في أ : الابنين . وفي ب : وإلا جاز أحد البنين . وفي ج : واحد البنين ٠‏ 
)02 في] : له . 


( فصل : في الوصية بالأجزاء ) 


وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب . 

( من وُْصَي ) بالبناء للمفعول ( له بجزء أو حظّ أو نصيب أو قسط أو شيء ) 
بأن قال الموصى : أعطوا فلان"' جزءاً من مالي ٠‏ أو أعطوه حظاً من مالي » أو 
أعطوه نضيياً من مالي:© .أو أعطوء!"© فط من مالى ء أن أعظوه خنينا فق مال + 
( فللورئة أن يعطوه ماشاؤوا ) . 

قال في ١‏ المغني » : ولا أعلم فيه خلافاً . وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن 
المنذر وغيرهم ؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ”” وشيء . وكذلك إن قال : 
أعطوا فلاناً من مالي أو ارزقوه””؟ ؛ لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع 
فكان على إطلاقه . انتهى 

( من مُتموّل ) . 

قال في « الفروع » : أعطاه وارثه ما يُتموّل . 

لأن القصد بالوصية بر الموصى2* له ل 
إلى الورثة . وما لا ي: يُتموّل شرعاً لا يحصل به المقصود . 

(و) من وصى لإنسان ( بسهم من ماله : فله ) أي فللموصى له بذلك 
( سدسسٌ بمنزلة سدس مفروض : إن لم تكمّل فروض المسألة » أو كان الورثة 


. في] : بأن قال : أعطوا فلان‎ 41١ 
. زفهة في أ : أعطو‎ 

هرف في أ : حزء حظ ونصيب . 
(4) فيأ: وارزقوه . 

)0( في أ : الوصي . 
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عصبة اي ع م النهاىز أعتدت بد . وإنذعالت ) 
الوا له 0 قم لهاو( أعل متها 1 
قال في ١‏ المغني » : قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب : إذا أوصى 
لرخل تدم مواهاكه سن تقس ا إل إن طول انار عه لطي ملي ا 
العول . فكأن معنى الوصية أوصيت لك بسهم من يرث السدس . انتهى . 
قال في الإنصاف » عن هذا إنه المذهب وعليه أكثر الأصحاب . انتهى . 
قال في ١‏ الفروع » : بعد أن قدم ما في المتن وقيل : سدسه كله . أطلقه في 
رواية حرب وأطلقه في « المحرر » و« الروضة » . انتهى . 
يعني : أن الموصى له يكون له سدس جميع المال من غير عول ولو عالت المسألة. 
وعنه : له سهم مما تصح منه المسألة مضموماً إليها . قل أو كثر . 
وعنه : له مثل أقل الورثة نصيباً مضموماً إلى المسألة . اختاره الخلال وصاحبه. 
وقال القاضي وجماعة على هاتين الروايتين : لا يزاد على السدس . 
قال في ١‏ الإنصاف » : وقال المصنف في « المغني » والشارح : والذي 
يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث 
وهو « أنه عليه أفضل الصلاة ة والسلام أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله 
السدسن ) . فهو كما لو أوصى بسدس من ماله » وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من 
ماله على ما اختاره الشافعي وابن المنذر أن الورثة يعطوه ما شاؤوا . انتهى . 
ووجه المذهب مازوى ابن مسيغودا أن رجلا أوصى لرجل بسع من ماله 
فأعطاه النبي يك السدس » 
او ا 
الوصية إليه ؟ كما لو لفظ به . 


. في]: المدة‎ )١( 
. فيج : بدون‎ )0( 
. إفرق في ج : مع‎ 
. فيأ: فتصرف‎ )4( 


ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة . 

ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة . فتنصرف"' الوصية إليه . 

إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أماً وبنتين فالمسألة من 
ستة » وترجع بالرد إلى خمسة . فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير”"' من 
ستة : للوصي"" سهم » وللأم سهم » وللبنتين أربعة . 

وإن خلف أختين لأبوين ويخ لأم وأا + فهي من ستة » وتعول إلى 
+ وتعرن الي المرصى به إلى المالية: 

وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأماً : فهى من ستة » 
وتعول إلى سبعة » وبالسهم الموصى به إلى ثمانية . وتصح من ثمانية وأربعين . 

وإن خلف زوجة وخمس بنين : فأصلها من ثمانية » وتصح من أربعين . 
فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها . فتضربها في ستة » ثم تزيد عليها سدسها 
تبلغ مائتين وثمانين : للموصى له بالسهم أربعون » وللزوجة ثلاثون » ولكل ابن 
اثنان وأربعون . 

قال في « المغني » : جعلت ذا السهم كالم 4 وأغطبت :ضاحي: السدس 
سدساً كاملا » وقسمت الباقى بين الورثة والموصى له على سبعة . فتصح من 
اثنين وأربعين : لصاحب السدس سبعة » ولصاحب السهم خمسة على الروايات 
العلاتة. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كاملا كأنه أوصي له به من غير وصية 


. في] : تنصرف‎ )١( 

(0) فيج : تصير . 

لوف في أ : للموصي . 

(4) فيج زيادة : وتعول إلى سبعة . 


أخرى . فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون » على ستة لا تنقسم . فتضربها في 
اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين . انتهى ١‏ . ظ 

( و ) متى''' كانت الوصية ( بجزء معلوم كثلث ) ومخرجه من ثلاثة ٠(أو‏ 
ربع ) ومخرجه من أربعة : فإنك ( تأخذه من مَخُرجه ) ليكون صحيحاً . ( فتدفعه 
إليه ) أي إلى الموصى له به ٠‏ ( وتقسم الباقي على مسألة الورثة ) ؛ لأنه حقهم . 
قبن أوهيى”'" يكلئة [وله ارثاق]7" متحت من زلانة .ويويين*؟ وله ثلذثة بحت 
من أربعة » وبخمسه » وخلف زوجة وأخاً صحت من خمسة » وبتسعه وخلف 
زوجة وابئاً صحت من تسعة . 

( إلا أن يزيد ) الجزء الموصى به ( على الثلث ) ؛ كما لو كان نصفاً [( ولم 
تجز الورثة”* ) الزائد للموصى له به](؟ : ( فتفرض له ) من المال” ( الثلث » 
وتقسم الثلثين عليهما ) أي على مسألة الورثة كما لو أوصى له بالئلث فقط . 

(و”" لو كانت الوصية ( بجزأين ) كثمن وتسع : أخذتهما من مخرجهما 
سبعة عشر من اثنين وسبعين . 

( أو ) كانت ( بأكثر ) من جزأين كثمن وتسع وعشر : فإنك ( تأخذها من 
مخرجها ) وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين » ( وتقسم الباقي ) بعد ما 
أخذته ( على المسألة ) أي مسألة الورثة . 

فلو كانت المسألة من اثنين في الصورتين كما لو خلف ابنين : فإن الباقي من 
اثنين وسبعين أربعة وخمسون يقسم عليهما : لكل ابن سبعة وعشرون » والباقي 


200 فيأ: من . 

(0) فيأ: وصى . 
فرق ساقط من ب . 
2 في ج : ويرجعه ٠.‏ 
(5) سباقط من ب . 
() ساقط منأ. 

(#©4 فيج : من الثلث . 
(4) ساقط منأ. 


من سبعمائة وعشر"؟ خمسمائة وأربعون . يقسم عليهما لكل ابن مائتان 
وسبعوك . 

وإن لم ينقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة : فإن تباين عددهما 
ضربت المسألة في ذلك المخرج » وإن توافقا بنصف أو ثلث أو نحو ذلك ضربت 
رد الما وي فما بلغ في الصورتين فمنه يصح الميراث 
والوصية . ثم تضرب ما للموصى له في مسألة الورثة مع التباين أو في وفقها مع 
التوافق . وما لكل. وارث في بقية المخرج في صورة التباين'' أو في وفقه في 
صورة التوافق فما خرج فهو نصيبه . 

ومن أمثلة ذلك : لو خلف أماً وأخاً وأوصى بخمسه لإنسان : فالمخرج 
خممة ومسآلة الورئة ثلاثة .+ قإذا أخذات الخسن من متغربعة رفي أريغة ... تباين 
مسألة الورثة التي هي ثلاثة . فتضربها في المخرج وهو خمسة تبلغ خمسة عشر . 
ومنها يصح الميراث والوصية : للموصى له من المخرج واحد [مضروب في 
مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة » وللأم سهم من مسألة الورئة]”؟» مضروب””) 
في بقية المخرج وهو أربعة يبلغ أربعة » وللأخ سهمان مضروبان في أربعة 

ولو كان الورئة أماً وأخوين وأختاً كانت مسألة الورثة من ستة لا تنقسم عليها 
الأربعة لكن توافقها بالنصف . فتضرب وفق مسألة الورثة ل 
وهو خمسة يبلغ خمسة عشر » ومنها يصح الميراث والوصية : للموصى له من 
المخرج سهم مضروب في وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة » وللآم من 
مسألة الورثة سهم مضروب في وفق مسألة الباقي من المخرج والوفق اثنان تبلغ 


فق باند انوي . 
2ن 1ن 

(0) فيج : المتباين . 
(4) ساقط منآ. 
)2 في ج : مضرب . 


اثنين » ولكل واحد من الأخوين من مسألة الورئة سهمان مضروبان في وفق باقي 
المخرج بعد الوصية بأربعة » وللأخت سهم من مسألة الورثة مضروب في وفق 
باقي المخرج وهو اثنان باثنين . وهكذا تفعل في كل ما ورد من نحو ذلك . 

( فإن زادت0) الأجزاء الموصى بها ( على الثلث . ورَدٌ الورثة ») الزائد 
( جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ) لتقسم عليهم بلا كسرء 
( ودفعت الثلثين إلى الورثة ) لأنه حقهم 

قال في ١‏ المغني » : لا فرق بين أن يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته 
الثلث أو لا . هذا قول الجمهور منهم : الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى 
والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر : لا يضرب الموصى له فى حال الرد 
أكتر من الفلف :أن ها جارد الدرريياطن + لكف يعوزق يه لام . * 

ولنا : أنه فاضل بينهما في الوصية . فلم تجز التسوية ؛ كما لو أوصى(© 
بثلث وربع » أو بماتة ومائتين""' . وماله أربعمائة . وهذا يُبطل ما ذكروه . 

ولأنها وصية صحيحة ضاق عنها الثلث . فقسم بينهم على قدر الوصايا ؛ 
كالئلث والربع . انتهى . 

( فلو وصى لرجل بثلث ماله » ولآخر بربعه » وخلف ابنين : أخذت الثلث 
والربع من مخرجهما » سبعة من اثني عشر ) ؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة » 
والربع من أربعة . فإذا ضربت أحدهما في الآخر بلغ اثني عشر . فثلثها وربعها 
سبعة منها . ( وبقي خمسة للابنين إن أجازا ) الوصيتين . وتصح من أربعة 
وعشرين : لصاحب الثلث ثمانية » ولصاحب الربع ستة » ولكل ابن خمسة . 

( وإن ردا) الزائد على الثلث : ( جعلت السبعة ثلث المال ) تقسم بين 
الوصيين”'' على قدر وصيتهما : لصاحب الثلث أربعة » ولصاحب الربع ثلاثة » 


للق فيج : وصى . 
زفق في أ : وبمائتين . وفي ب : وثمانين . 
فر في ب وج : الوصيتين . 


"١ 


ولكل ابن سبعة . ( فتكون ) المسألة ( من واحد وعشرين . 

وإن أجازا ) أي الابنان ( لأحدهما ) أي الوصيين دون الآخرء ( أو أجاز 
أحدهما ) أي أحد الابنين ( لهما ) أي للوصيين" » ( أو ) أجاز ( كل واحد ) 
من الابنين ( لواحد ) من الوصيين : فقد تقرر أن مسألة الإجازة من أربعة 
وعشرين » ومسألة الرد من أحد وعشرين » وظهر ما بينهما من الوفق وهو 
الثلث . فإذا أردت العمل ( فاضرب وفق مسألة الإجازة . وهو ) [أي الوفق 7" 
( ثمانية في مسألة الرد يكن ) المضروب ١‏ مائة وثمانية وستين : للذي أجيز له ) 

من الوصيين من قبل الابنين ( سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة 

الرد ) .. فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجازة ثمانية 
مضروب في وفق مسألة الرد وهو ستة وخمسون"" . ولصاحب الربع نصيبه من 
مسألة الرد ثلاثئة مضروب في وفق مسألة الإجازة ثمانية تبلغ أربعة وعشرين . 
فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهماً » والباقي وهو ثمانية 
وثمانون بين الابئين لكل ابن أربعة وأربعون سهماً . 

وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده فسهمه من مسألة الإجازة ستة 
مضروب في وفق مسألة الرد وهو سبعة اثنان وأربعون . 

( وللذي رُدَ عليه ) وهو هنا صاحب الثلث ( سهمّه من مسألة الرد ) أربعة 
مضروب”*؟ ( في وفق مسألة الإجازة ) وهو ثمانية اثنان وثلاثون فصار مجموع ما 
للوصيتين في هذه الصورة أربعة وسبعين » ( والباقي ) وهو أربعة وتسعون 
( للورثة ) فيقسم ب بين الابنين لكل ابن سبعة وأربعون . 

( وللذي ) أي وللابن الذي ( أجاز لهما ) أي للوصيين دون أخيه ( نصيبه من 
مسألة الإجازة ) خمسة مضروب ( في وفق مسألة الرد ) سبعة خمسة وثلاثون » 


)غ20 في ب وج : الوصيين ٠‏ 
0) ساقط منأ. 


ا 


( وللآخر ) أي وللراد على الوصيين ( سهمه من مسألة الرد ) سبعة مضروب ( في 
وفق مسألة الإجازة ) وهو ثمانية ستة وخمسون . فصار مجموع ما للولدين في 
هذه الصورة إجدى''' وتسعين . ( والباقي ) وهو سبعة وسبعون ( بين الوصيين 
على سبعة ) : لصاحب الثلث أربعة وأربعون » ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون . 

وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة 
وكمشوة 6 وإذاارد؟' عليه كان له اثنان وثلاثون .“ققد نقصة :ودهما '" أربعة 
وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر » وإن أجاز!؟' لصاحب الربع وحده كان له 
اثتان وأريعوق + وإن ودا عليه كان له أربعة وغشرون : “فقن تقضه ردهما كمانة 
عشر . فينقصه رد أحدهما تسعة . وأما الابئان فالذي أجاز لصاحب الثلث إذا 
أجاز لهما معاً كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون 
فنتقصت”'' الإجازة لهما أحد"2 وعشرين : لصاحب الثلث منها اثنا"' عشر . 
يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون . والذي أجاز لصاحب 
الربع إذا ا وإذا رد عليهما كان له ستة 
وخمسون:. فقمينت!*؟ الإجازة لهم رةه ' وعشرين منها تسعة لصاحب الربع 
يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون . 

ولو وصى أبو الابنين لإنسان بنصف ماله » ولآخر بربعه » وأجاز الابئان 
ذلك : أخذت النصف والربع من مخرجيهم('" ثلاثة من أربعة لدخول 


)00( في أ : أحد . وفي ب : أحد وسبعين . 
زفق في] : أردا . 

إفرة فيج : ردها . 

() فيأ]: أجازوا . 

)0( في أ : وخمسين فنقصته . 

)00 فيج : إحدى . 


رف 


الاثنين 2١”‏ في الأربعة . فتدفع”" الثلاثة" إلى الوصيين » ويبقى واحد للابنين فلا 
يصح . فتضرب اثنين في أربعة تبلغ ثمانية . ومنها تصح : للموصى له بالنصف 
أربعة » ولصاحب الربع اثنان » ولكل ابن سهم . 

وإن رد الابنان الزائد على الثلث : جعلت الثلاثة ثلث المال يقسم بين 
الوصيين على قدر وصيتهما : لصاحب النصف اثنان » ولصاحب الربع واحد . 
فتكون المسألة من تسعة : للوصيين ثلاثة » ولكل ابن ثلاثة . 

ولو كان البنون أربعة لوافقت الأربعة الستة بالنصف » وضربت وفق الأربعة 
وهو اثنان في تسعة تكن ثمانية عشر ومنها تصح . 

وإن أجاز الابثان لواحد من الوصيين دون الآخر : فاضرب مسألة الرد وهي 
تسعة في مسألة الإجازة وهي ثمانية تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح . ثم اضرب مأ 
لمن أجيز له من مسألة الإجازة اانا لاحل را . فإن كان 
المجاز له صاحب النصف فله من مسألة الإجازة أربعة في مسألة الرد وهي تسعة 
وذلك سن وثلائون » واضرب ما لمن ود عليه من مسألةالره وو اثنان في مسأل 
الإجازة وهي ثمانية ية تبلغ ستة عشر فهي له » والباقي” اوش عخترون للا + 

وإن أجاز20 أحدهما لهما ورد الآخر : فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة 
وهو سهم في مسألة الرد وهي تسعة فذلك له » ولمن رد سهمه من مسألة الرد وهو 
ا سس سا ا س0 . فاجمع ما لهما 
يبلغ ثلاثة وثلاثين يبقى تسعة وثلاثون”'"' للوصيين على ثلاثة : للموصى .له 
بالنصف ستة وعشرون » وللموصى له بالربع ثلاثة عشر . 


. في]: الابنين‎ )1١( 
. في أ : فدفع‎ 4 
. فيأ: ولالباقي‎ )60( 
. في أ : أجازه‎ 69 
. في أ : وثلاثين‎ 49([ 


7: 


فإن أجاز أحدهما لواحد منهما ولم يجز الآخر لهما أو أجاز”'' كل واحد 
لواحد : فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن أجاز له ما نسبته”"' إلى 
تمام وصيته كنسبة سهام المجيز من الثلثين . 

مثاله في هذه المسألة : أجاز أحد الابنين لصاحب النصف فعملنا المسألة 
علق الرة عصيحك مرج سبعة فتعيين لماعي التصشقع (ثدات ».زلفين لجار اله قلاط 
فلآن وصية المجاز له بالنصف يكون تمام النصف اثنين ونصفاً . فيأخذ من المجيز 
له منها بنسبة حصته من الثلاثين' "' وهي نصفها فتعطيه من تمام وصيته نصف 
الاثنين ونصف واحد أو ربعاً » ويبقى معه واحد وثلاثة أرباع . فتضرب الكل في 
أربعة ليخرج بلا كسر يبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح . 

ولو أجاز الآخر لصاحب الربع يكون تمام الربع واحداً وربعاً . فتأخذ من 
المجيز له نصفها لأن حصة المجيز له من الثلثين النصف فتعطيه نصف الواحد 
وربع”*' » وذلك نصف وثمن . يصير معه واحد ونصف وثمن ٠»‏ ويبقى مع 
المجيز له ائنان وثلاثة أثمان . فتضرب الكل في ثمانية ليخرج بلا كسر يبلغ اثنين 
وسبعين ومنها تصح . 

( وإن زادت ) الوصايا ( على المال : عملت فيها عملك في مسائل العول ) 
نص عليه . أي تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت 
على المال . 

( ف) إذا كانت الوصية ( بنصف وثلث وربع وسُدّس : أخذتها ) كا 
المريد لعملها ( من اثني عشر ) لأنها مخرجها , ( وعالت ) بالعمل ( إلى خمسة 
عشر . فَيُقْسَم المال كذلك ) بين أصحاب الوصايا ( إن أجيز لهم ) كلهم ٠<أو)‏ 


. فىأ: أجازا‎ )١ 
7 زفق‎ 
. في أ : الثلثين‎ 6)6( 
. في 1: وربع‎ 02 
. فيج : أيها‎ )0( 
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تقسم ( الثلث ) كذلك ( إن رُدَ عليهم ) . فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين . 
وأصل ذلك ما روى سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي 
قال : « قال لي إبرا هيم النخعي : ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله 
ا قلت + ل أدري. فال 
امسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة . فاقسم المال على 
0 

(و) مت وى إنشنان ( لزيد بتجميع ماله :: و ) وصى ( لآخر. ينصاه ٠‏ 
فالمال بينهما ) أي بين الوصيين ( على ثلاثة إن الح ليها )أن الوص 
( والثلث ) بينهما ( على ثلاثة وار عي ادع . نص عليه ؟ لأنك إذا 
بسطت المال كله في حال الإجازة من - جنس الكسر كان نصفين . فإذا ضممت 
إليهما النصف الآخر صار ثلاثة أنصاف . فيقسم المال بين الوصيين على ثلاثة » 
ويصير النصف ثلثاً . ونظير”*؟ ذلك في الفرائض : زوج وأم وثلاث أخوات 
مفترقات . 

( وإن لعز أ أجار توركة عرصي الوصية ( لصاحب المال ) أي الموصى 
لذبوليال لا وحد أن دوة البرصى له بالف : ( فلصاحب النصف التسعٌ ) 
أي تسع جميع المال وهو ثلث الثلث » ( والباقي لصاحب المال ) في الأصح ؛ 
لأنه موصى له بالمال كله . وإنما مُنع من ذلك لمزاحمة صاحبه له . فإذا زالت 
المزاحمة فيما بقي بعد أخذ صاحبه وصيته كان له جميع الباقي . 

انان أ افراع "لوعف أن قوم الفرصن اللاحفع المالية 
( فله النصف ) أي نصف جميع المال في الأصح . وإنما مُنع من إكماله في غير 
هذه الصورة للمزاحمة وقد زالت . ( ولصاحب المال ) أي وللموصى له بجميع 


)000( في أ : أجازه . 

(؟) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »7 : 777 كتاب الوصايا » باب العول في الوصايا وإجازة الورثة . 
)6 فيج : الموصيين . 

(4) فيج : نظير . 


535 


المال في هذه الصورة (تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك . 

( وإن أجاز أحدّهما ) أي أحد وارثي الموصي”' ؛ كما لو خلف الموصي 
( دفع إليه كل ما في يده ) في الأصح فيكون للموصى له بالنصف تسع » وللراد”) 

( وإن أجاز ) أحدهما ( لصاحب النصف وحده ) أي دون الآخر : ( دَفع إليه 
نصف ما في يده » ونصف سدسه ) في الأصح . وهو ثلث ما في يده وربعه . 
وتصح من ستة وثلاثين : للذي لم يجز اثنا عشر » وللمجيز خمسة » ولصاحب 
النصف أحد عشر . ولصاحب المال ثمانية . وذلك لأن مسألة الرد من تسعة 
لصاحب النصف منها!*) سهم . فلو أجاز له الوارثان كان له تمام النصف ثلاثة!*) 
ونصف . فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع . فيُضرب 
مخرج الربع في تسعة يكن ستة وثلاثين ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) فيج : الوصي . 

(0) في | : خلف الوصي ابنين . 
0 فيج : والمراد . 

(5) فىآا: منهما. 

)2 في | : ثلثه . 


77/ 


( فصل : في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء ) 


( إذا خلّف ابنين » ووضّى لرجل بثلث ماله » ولآخر: بمثل نصيب ابن : 
فلصاحب النصف ثلث المال عند الإجازة ) له في الأصح ؛ كما لو لم يكن معه 
نوضى لذ احى »وعدا قول سي بن دوا تر لاخر اللبعة + 

( وعند الرد : ُقَسَم الثلث بينهما نصفين ) ؛ لأنهما موصى لهما بثلثي 
المال . وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها . وتصح من ستة : لكل وصي 
سهم ولكل ابن سهمان . وكذ' إن" كان الجزء الموصى به النصف في 
الأصح . وتصح من اثني عشر في حال الإجازة : لصاحب النصف ستة » 
ولصاحب النصيب أربعة » ولكل ابن سهم . وفي حالة الرد من خمسة عشر : 
للموصى له بالنصف ثلاثة » وللموصى له بالنصيب اثنان » ولكل ابن خمسة » 

وإن كان الجزء الموصى به الثلثين : ففي الأصح للموصى له”* بالنصيب 
الثلث في حال الإجازة . وتصح من ثلاثة . وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما 
على ثلاثة وتصح من تسعة » 

وإن كان الجزء الموصى به جميع المال : ففي الأصح يقسم المال بين 
الوصيين في حال الإجازة على أربعة : للموصى له بالمال ثلاثة » وللموصى له 
بالنصيب سهم ؛ كما لو أوصى لإنسان بجميع ماله ولآخر بثلثه . وفي حال الرد 
يقسم الثلث بينهما على أربعة وتصح من اثني عشر . 

. في1: قول ابن أدم‎ )١( 
فيأ: كذا.‎ )0 


0) فيب : إذا. 
(5) ساقط منأ. وفي ب : ففي الأصح يقسم المال الأصح للموصى له . 
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( وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ) أي أحد ابنيه » ( و ) وصى ( لآخر 
بنصيب أحد ابنيه ( ثلث المال » وللآخر ثلث الباقي تسعان ) . والباقي للابنين . 
وتصح من تسعة: لصاحب النصيب ثلاثة» وللآخر سهمان » ولكل ابن سهمان. 

وهذا ( مع الإجازة . ومع الرد الثلث ) [بين الوصيين]7'' ( على خمسة ) . 
وتصح من خمسة عشر : للموصى له بالنصيب ثلاثة » وللاخر سهمان » 

( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ) .. بأن أوصى لإنسان 
بمثل نصيب أحد ابنيه » ولآخر بثلث ما يبقى'" من النصف : ( ف ) يكون في 
الأصح ( لصاحب النصيب ثلث المال » وللآخر” ثلث ما يبقى”؟؟ من النصف . 
وهو ثلث السدس ٠‏ والباقي للورثة . وتصح من ستة وثلائين : لصاحب النصيب 
اثنا عشر ) وذلك ثلث المال » ( وللآخر ) وهو الموصى له بثلث ما يبقى 2 من 
النصف ( سهمان ) ؛ لأن نصف المال ثمانية عشر . فالباقي منه بعد إخراج الثلث 
ستة ثلثها سهمان وهو القدر الموصى به للآخر . ( و ) يبقى اثنان وعشرون ( لكل 

وهذه القسمة إنما تكون ( إن أجازا ) يعني الابنين ( لهما ) أي للوصيين . 
( ومع الرد ) أي رد الابنين الوصيتين : يكون ( الثلث ) بين الوصيين ( على 
سبعة ) . وتصح من أحد”'2 وعشرين : للموصى له بالنصيب ستة » وللموصى له 
بثلث ما يبقى [من النصف]1"' سهم ؛ لأن النصف ثلاثة ونصيب . فإذا 


. في[ : لكل ابن خمسة‎ 4١( 
1 . فيأ: بقي‎ (0 

فرق في ب وج : ولاخر . 

)5( فيأ: بقي . 

)2( في أ : بقي . 

(0) في ب وج : إحدى . 

(0) ساقط منأ. 
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دفع”"2 النصيب إلى الموصى له به يبقى ثلاثة للموصى له بثلث ما يبقى من النصف 
ثلثها . وهو سهم . 

(وإن حلت )ميت (اأرية عبن وى لزي يات غاله إل عل سوب 
( الثلثين كل أبن تنعان ) و ل ل لك د 
ولكل ابن سهمان ؛ لأن”"2 مخرج الوصية ثلاثة مضروب في ثلاثة تكون تسعة : 
لزيد ثلئها » والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان . والمستثنى من الثلث 
ا مر ا تر ار داع 
مالساي الوه الي ا ل 
لواحد منهم من الثلثين أخذ من زيد من”" الثلث نظيره وبقي باقي الثلث لزيد . 

وإن وصى لآخر بخمس”؛) ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى : عزلت ثلث 
المال » ثم أخذت منه نصيباً رددته على الثلثين » ودفعت إلى الوصي”“ الثاني 
خمس ذلك . يبقى من المال ثلثه وخمسه وأربعة أخماس نصيب الورثة 050 
أربعة أخماس نصيب بمثلها يبقى ثلاثة وخمس تعدل ثلثا وخمساً . فنصف المال 
إذاً يعدل ثلاثة أنصباء”"2 » والمال كله ستة : للوصيين والبنين لكل واحد سهم . 


وبطريق المنكوس 0 تقول : سهام البنين أربعة وهي بقية مال ذهب خمسه . 
ف فزد عليه ربعه للوصي الثاني صارت خمسة . ثم زد على سهم ابن ما يكمل به 


0 في باوج ع 

0) فيأ:أن. 

(0) ساقط من ب . 

(5) في ب : وإن أوصى بخمس . 
5 07 "اموي 

(0) فيج : 

020 ا 

000 في أ : فرد . 


الثلث وهو سهم آخر فصارت ستة . وإن شئت فرضت المال خمسة أسهم 
وتكمله » ودفعت التكملة إلى صاحبها وخمس الباقي إلى صاحبه''' » ويبقى ' 
لكل ابن سهم ٠.‏ وقد علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث(" المال » وأن الباقي 
بعدهما الثلثان وهي أربعة أسهم . فقابل بهما نصف الأربعة وهما سهمان . 
فيتبين لك أن التكملة سهم . 

(وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم) أي أحد بنيه الأربعة ( إلا سدس جميع 
المال » و ) وصى ( لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب : صحت ) المسألة 
( من أربعة وثمانين : لكل ابن تسعة عشر » ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة ) . 

وطريق العمل : أن تضرب مخرج الثلث في عدد البنين تبلغ اثني عشر : لكل 
ابن ثلاثة . ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة . استثن من هذه الثلاثة اثنين . وهذان 
ا نين جميع المال وهو اثنان من اثني عشر » زدها”*) عليها تبقى أربعة 
عشر . اضربها في مخرج السدس وهو ستة ليخرج الكسر صحيحاً تبلغ أربعة 
وثمانين : لكل ابن تسعة عشر وهي النصيب » ولزيد خمسة لأنها الباقي من 
النصيب بعد سدس المال وهو أربعة عشر » ولعمرو ثلاثة لأنها ثلث باقي الثلث 
بعد النصيب . 

وطريق عملها بالجبر : أن تفرض التركة مالآ وتطرح منه نصيباً لزيد . يبقى 
مال الأنصباء . تنقص منه لعمرو تسع”*؟ مال إلا ثلث نصيب ؛ [لأن ثلث 
الثلث]"' بعد النصيب هو تسع الكل إلا ثلث نصيب . يبقى/" ثمانية أتساع مال 
إلا ثلثي نصيب . يزاد على ذلك سدس جميع المال وهو تسع ونصف تسع لأنه 


(0) في ب : صاحبها . 


ددع فيأ: رد. 
190 قيرح وت 
090 في 1 بف : 
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مستثنى من وصية زيد . فيجتمع معك مال ونصف تسع مال إلا ثلثي نصيب يعدل 
:دلق لياه الورثة وه ست ا 550 3 5 
المتعادلين””2 يصير معك مال ونصف تسع مال . يعدل ذلك أربعة أنصباء وثلثي 
نصيب . فيقسم على أربعة وثلثين”*؟ على مال ونصف تسع مال يخرج أربعة 
وثمانية أجزاء من تسعة عشر جزءاً من الواحد . فالأربعة هي أنصباء”*' الورثة » 
والثمانية أجزاء هي للوصيتين . فتبسط الكل من مقام الكسر الذي هو نصف تسع 
وهو ثمانية عشر يكون أربعة وثمانين . وهو التصحيح والمال . وتبسط المقسوم 
عليه وهو واحد ونصف تسع من مقام الكسو وهو كنانة عشر اهو النضنيب الذي 
لكل ابن . فلزيد تسعة عشر كابن إلا سدس المال وهو أربعة عشر يبقى له خمسة 
هي”© وصيته . ولعمرو ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب . فالثلث ثمانية 
وعشرون يطرح'*) منه النصيب تسعة عشر [يبقى تسعة]7؟ فله ثلثها ثلاثة . 


وطريق عملها بالقياس هو : أن تفرض ثلث المال نصبباً وثلاثة دراهم ليكون 
الباقي بعد النصيب ثلث . فالمال!''2 كله ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم : لزيد من 
ذلك نصيب » ولعمرو ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب 3 وذلك درهم الباقي 
نصيبان وثمانية دراهم يزاد على ذلك سدس جميع المال للاستثناء » وذلك نصف 
نصيب ودرهم ونصف درهم . فيجتمع لك نصيبان ونصف نصيب وتسعة دراهم 
ونصف درهم يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي أربعة . فتطرح المشترك من الجانبين 


. فيأ: قاجبر‎ 6)١( 
. فيج : من‎ )0 

زفرة في ب : المعادلين . 
(5) في ب : وثلاثين . 
(6) في : الأنصباء . 
(5) ساقط منأ. 

4 في ج : وهي . 
(4) في ب : يخرج . 
(9) ساقط من ب . 
)0٠١(‏ في ب : المال . 


تون 


وهو نصيبان ونصف يفضل تسعة دراهم ونصف درهم يعدل”'' الباقي من ع الأنصباء 
وهو نصيب ونصف نصيب . فالنصيب ستة دراهم وثلث درهم والمال ثمانية 
وعشرون درهماً ؛ لأنه فرض ثلاثة أنصباء فهي تسعة عشر درهماً . وتضم التسعة 
دراهم بقية المفروض”"'' كذلك . وتبسط الكل أثلاثاً لأجل الكسر الذي حصل في 
النصيب تبلغ أربعة وثمانين . فتقسم"" كما في المتن . 


( وإن خلف ) إنسان ( أماً وبنتاً وأختاً » وأوصى ) لإنسان ( بمثل نصيب الأم 
وسُبع ما بقي ) من المال بعد نصيب الأم » ( و) وصى ( لآخر بمثل نصيب 
الأخت وربع ما بقي ) بعد مثل نصيب الأخت » ( و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب 
البنت وثلث ما بقى ) بعد مثل نصيب البنت . وأجاز الورثة الوصايا : ( فمسألة 
الورقة مو سيعة ).4 لآن :فيه اببداسا لضفا وما بقن . 


وقد عملها في «المقنع» بطريق المنكوس”*' فقط. وهي أن تقول: أن الستة 
التي هي مسألة”*' الورثة بقيّة مال ذهب ثلثه . فزد عليه مثل نصفه ثلاثة تكن تسعة . 
ف وداعلوواكل ضيب البدت زهو ثلانة يكن الى ررحي ينه مال دهت بريعة.. 
فود غليه كلئة واهوا © أزيعة ومثل نصيب الأخت أيضاً يكن [ثمانية عشر . وهي 
بقية مال ذهب سبعه'"' . فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم أيضاً يكن]”" اثنين 
وعشرين. فتدفع [إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهماً وسبع ما بقي ثلاثة. 
يبقى ثمانية عشر فتدفع]* إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع 


(0) في ب : بعد . 

زهة في ج : بقيته الفروض . 
(4) في أ : المكنوس . 
)0( في أ : المسألة . 

30 في ب : ثلاثة وهي . 
(©6 في ج : تسعه 

)2 ساقط من ب . 

و4 ساقط من ب . 


رذن 


اق" ريد يسفنل لسع الامقى لقا عقو كام إلى الكوضي لامكل لصب 
البنت ثلاثة. يبقى تسعة تدفع إليه ثلثها ثلاثة''' يصير له ستة » ويبقى ستة للورثة . 

قال في ١‏ التنقيح » مشيراً إلى صاحب ١‏ المقنع » : فالمصنف عملها بطريق 
المنكوس ٠‏ وصححها من اثنين وعشرين . ومحلها كما رتبها ؛ لأنه لو أعطى 
لوبي لم ود لقي وك را وا لوا رادا لي ا 0 
أيضاً . وكذا لو قدم في الوصية غير الأم ولها ستة حالات . وبهذا يظهر ضعف 
هذه الطزيقة .و الاسم انائتول ماله الووتةم كه 

ثم شرع في كلام يأتي معناه في المتن وهي أن يقال : 

( للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلثُ ما بقى من الستة : سهم ‏ 
وللموصى له بمثل نصيب”*' الأخت سهمان وربع ما بقى : سهم » وللموصى له 
بمثلث نصيب الأم سهمٌ وسُبع ما بقي : خمسة أسباع سهم . فيكون مجموع 
الموصى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع ) سهم . ( يضاف ) مجموع الموصى به 
( إلى مسألة الورثة . يكون ) الجميع ( أربعة عشر سهماً وخمسة أسباع ) سهم » 
( يضرب في سبعة : ليخرج الكسر صحيحاً . يكون ) بعد الضرب ( مائة وثلاثة 
فمن له شيء من أربعة عشر ) سهماً ( وخمسة أسباع ) [سهم : فإنه له]”' و 
( مضروب في سبعة : فللبنت أحد وعشرون ) سهماً حاصلة من ضرب ثلاثة في 
سبعة » ( وللأختٍ أربعة عشر ) سهماً حاصلة من ضرب اثنين في سبعة » ( وللأم 


(1) فيج : وربع السهم في . 

(؟) في ب : ثلاثة ثلثها . وفي ج : ثلثه ثلاثة . 
(0) فيج : تقول . 

(4) ساقط منأ. 

(5) ساقط من ب . 

00 في أ : وما بقي . بإسقاط لفظ : ثلث . 
إفهة في أ : ثلاثة . 
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( وللموصّى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون ) سهماً حاصلة من 
ضرب ثلاثة في سبعة » ( وللموصى له بمثل نصيب الأم وسُبع ما بقي اثنا عشر ) 
سهماً حاصلة من ضرب سهم وخمسة أسباع سهم في سبعة . 

( وهكذا كل ما ورد من هذا الباب ) فإنه يفعل به مثل هذا الفعل . 


قال في ١‏ التنقيح » : بعد ذكره هذه الطريقة وهكذا تفعل في كل ما ورد عليك من 
هذا الباب . وهى طريقة صحيحة موافقة للقواعد والأصول . وأما ما قلناه في 
« الإنصاف ») وهذ) أو 20 قالدى يظهر أنه وهم . والله أعلم بالصواب . انتهى كلامه . 

وبطريق الجبر : تأخذ مالا وتلقي منه مثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وثلث 
الباقي . يبقى ثلثا مال إلا نصبين . ألق منها مثل نصيب الأخت نصيبين وربع 
الباقي يبقى نصف مال”" إلا ثلاثة أنصباء . ألق منها مثل نصيب الأم يبقى نصف 
مال إلا أربعة أنصباء . ألق سُّبعها وهو نصف سبع مال وأربعة أسباع نصيب يبقى 
ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب تعدل'' أنصباء الورثة ستة . 
اجبرها بثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب » وابسط الكل أسباعاً من جنس الكسر 
تضدز النضي ة وسسن :و لوال تلافة: . قلت :قانع 17 السيي ”انه والمال 
ستة وستين . ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم نصيباً وهو ثلاثة أسهم وسبع 
الباقي تسعة يبقى أربعة وخمسون [ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت'' 
نصيب من ستة أسهم وربع الباقي وهو اثنا عشر يبقى ستة وثلاثون]”"' . ادفع إلى 
الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وهو" تسعة وثلث الباقي 


. في ب : وأما ما قلنا في الأنصباء وهنا أولا‎ ١ 
. زه فيج : المال‎ 

69 في ب : تبلغ . 

62 في أ : فأجمد . 

)2 في ب : النصف . 

00( في أ : الأختين . 

ف اط فز م 

)0( في أوب : وهي . 


وهو''' تسعة أيضاً يبقى ثمانية عشر للورثة : للأم ثلاثة » وللأخت ستة » وللبنت 
. تسعة . وترجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين . هذا مع الاجازة . 


ومع الرد : يقسم الثلثان بين الورثة على ستة والثلث بين الأوصياء على 
اع بسع ولا عر لو و 
ميال حير حك رز ببسي احد وعارو ور عرصي لاروال تصيي 
البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون . 


وإن خلفت امرأةٌ زوجاً وأماً وأختاً وأوصت بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي » 
ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي . فمسألة الورثة من ثمانية فإن أجازوا 
فللموصى له بمثل نصيب الأم وهو سهمان”"' وثلث ما بقي من الثمانية"'“ سهمان 
أربعة أسهم » وللموصى له بمثل نصيب الزوج وهو ثلاثة ونصف ما بقي من 
الثمانية وهو سهمان ونصف خمسة أسهم ونصف سهم . فيكون مجموع 
الموصى به تسعة أسهم ونصف سهم يضاف إلى مسألة الورثة يكون الجميع'*' 
سبعة عشر سهم”*؟ ونصف . يضرب"' ذلك في اثنين ليخرج الكسر صحيحاً . 
يبلغ خمسة وثلاثين سهماً . ثم من له شيء من سبعة عشر ونصف2" يأخذه0*) 
مضروباً في ائنين : فللزوج ثلاثة في اثنين ستة » وللأخت ثلاثة في ائنين بستة » 
وللأم اثنان في اثنين بأربعة . فمجموع ما أخذه الورثة ستة عشر . وللموصى له 
بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي أربعة في اثنين بثمانية » وللموصى له بمثل نصيب 


)2000 في أ: وهي . 
زفق في ب : سهما . 
(*)6 فيج : الثمانين . 
):) في أ : الجمع . 
(0») ساقط من أ. 
(5) فيأ: مضروب . 
600 في به : ونصفا . 
١م‏ في أ : يأخد . 
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الزوج ونصف ما بقي خمسة ونصف في اثنين بأحد''' عشر . فمجموع ما أخذه 
الوصيان تسعة عشر تتمة الخمسة والثلاثين . 

وإن عملت المسألة بطريق المنكوس فقل : مسألة الورثة من ثمانية . وهي 
ال دجي اتفيقه قرو عليه مكله كن سن م وحثل تصريت الروع كلالة في شيع 
عشر . وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه نصفه يبلغ ثمانية وعشرين ونصفاً ومثل 
نصيب الأم سهمين تبلغ ثلاثين ونصفاً . ابسطها من جنس الكسر تكن إحدى 
وستين : للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة حاصلة من ضرب اثنين في اثنين يبقى 
سبعة وخمسون . ادفع إليه ثلثها تسعة عشر يبقى ثمانية وثلاثون . ادفع إلى 
الموصى له بمثل نصيب الزوج ستة حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين يبقى اثنان 
وثلاثون . ادفع إليه نصفها ستة عشر يبقى ستة عشر للورثة : للزوج ستة » وللأم 
أربعة. + وللااخت ستة + 

ومع رد الورثة الزائد على الثلث في الوصيتين فعلى طريق المنكوس تجعل 
ثلث المال خخمسة وأربعين » وذلك عدد السهام الحاصلة للوصيين فيه" . 
فيكون مجموع المسألة'' من مائة وخمسة وثلاثين . وعلى ما قبلها يجعل ؟لث 
المال تسعة عشر وذلك عدد السهام الحاصلة فيها للوصيين . فيكون مجموع 
المسألة من”؟ سبعة وخمسين .. ش 

( وإن خلف ) إنسان ( ثلاثة بنين » ووصى ) لإنسان ( بمثل نصيب أحدهم 
إلا ربع المال : فحُذٌ المَخْرَحَ ) . أي*2 مخرج الكسر الذي هو الربع المستثنى 
( أربعة » وزد'ا2 ) على عدد م'"؟ أخذت ( رُبعَه ) وهو سهم ( يكن ) المأخوذ مع 


لف في ب : بإحدى . وفي ج : أحد . 


زفق صاقط من بس . 
(9) في أ[ : الماثة . وهو تصحيف . 
(34) ساقط منأ. 


(1)0 فيأ: إلى. 
)3( في[ 0 
زفف4 فيج ؛: قددها . 


انا 


المزاد ( خمسة . فهو نصيب كل ابن ) من الثلاثة » ( وزد على عدد البنين 
واحداً . واضربه ) أي اضرب عدد البنين والواحد المزاد ( في المَخْرّح ) الذي هو 
أربعة ( يكن ) الحاصل من ضرب أربعة في أربعة ( ستة عشر . أَعْطٍ الموصى له ) 
من ذلك ( نصيباً . وهو خمسة واستثن منه ) أي من النصيب الذي هو خمسة 
( ربع المال ) المستثنى في وصيته : ( أربعة . يبقى له ) أي للموصى له بعد 
المستثنى ( سهم . و ) يبقى ( لكل ابن خمسة ) . 

وإن شئت قلت : يختص كل”'' ابن بربع المال لأنه مستثى من النصيب . 
فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر » وتقسم الأربعة الباقية بين الوصي والبنين 
على أربعة . 

ولك طريقة أخرى . وهي : أن تجعل المال كله" "2 أربعة أسهم ؛ لأنها 
مخرج الربع المستثنى . ثم تأخذ من ذلك نصيباً مجهولا يبقى أربعة أسهم 
الأنصباء » ثم ترد من ذلك النصيب سهماً وهو المستثنى . فيصير معك خمسة 
أسهم إلا نصيباً يعدل ذلك ثلاثة أنصباء وهي حق البنين . فتضيف .النصيب”") 
المستئنى من”؟؟ الخمسة إلى الأنصباء فتصير”*”' أربعة أنصباء تعدل خمسة أسهم 
كل نصيب يعدل سهماً وربعاً . فلما دفعت من الأربعة نصيب"' إلى الموصى له 
5 سهمان وثلاثة أرباع سهم . فتبسط ذلك من جنس الكسر فتخرج السهام 
بغير كسر . فيصير ذلك أحد عشر . فهي للبنين وللموصى له سهم وربع 
بخمسة . فتكون جملة التركة ستة عشر [ثم يسترد البنون من الموصى له ربع جميع 


. فىأ: على‎ )١( 
000 

ضرف في ب : النصف . 
زحق فنأ عن 
)0( في | : فبقية 

() في ب : نصيب . 
ز(ف34 فيج : يبقى . 


إن 


المال وهي أربعة يبقى معه سهم من ستة عشر 2١7]‏ » ولكل من البنين خمسة . 

ولك طريقة أخرى . وهي : بأن تجعل التركة مالآ وتلقي منه نصيباً [يبقى 
مال إلا نصيباً]!"2 . زد عليه ربع مال يجتمع مال وربع مال إلا نصيباً يعدل هذا 
المجتمع ثلاثة أنصباء وهي حق البنين . فإذا جبرت”" وقابلت وقلبت”*» وحولت 
كان المال سنة عت 0 والسمتسه حسنة. 

ولك طريقة أخرى . وهي : أن تضرب مخرج وصية النصيب في مخرج 
أجزاء المستثنى . فما بلغ فمنه تصح المسألة . ودائماً يكون النصيب من ذلك 
مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد . 

قال المجد في « شرح الهداية» : ولا يصح استثناء الجزء المعلوم هنا من”*) 
جميع المال حتى يكون أقل من النصيب على تقدير عدم الوصية . فأما إن ساواه 
أو زاد عليه ؛ مثل أن يقول في هذه المسألة : إلا ثلث المال أو نصفه . أو يكون 
البنون أربعة ويستئني'' الربع أو ما فوقه : فلا يصح ذلك ؛ لأنه لا يبقى شيء بعد 
الاستثناء . ويعود ذلك بفساد الوصية لأنه باستثناء الكل فيها كأنه لم يوص له 
بشيء . أو كأنه أوصى ورجع وهو يملك الرجوع . وهذا بخلاف الطلاق أو 
الإقرار إذا استثنى فيه الكل . حيث يختص الفساد بالاستثناء ؛ لأنه لا يملك 
الرجوع عن الإقرار ولا رفع الطلاق الموقع . 

وعلى”'' هذه القاعدة : لو كان له ابن لا غير وأوصى” بمثل نصيبه لرجل إلا 
خمسة أسداس المال أو تسعة أعشاره أو غيرهما من المقادير التي لا تبلغ المال : 


زكم لام ع 
(؟) ساقط من ب . 
9) فىأ: أجبرت . 
-سافظ من 1 , 
)2 في أ: مع . 
(5) فيأ: وتسمى . 
(©6 في أ : على . 
)2( فيج : فأوصى . 
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فإنه يصح ؛ لأنها دون النصيب على تقدير عدم الوصية . إذ النصيب على هذا 
التقدير هو جميع المال . 

مثال ذلك : إذا أوصى له بمثل نصيب الابن إلا تسعة أعشار المال وتسعة 
أعشار عشره : فخذ نصيباً وانقص منه''2 هذا الاستثناء » ثم أسقط ذلك من المال 
مقن معاف نالةوسعة أعكنا وماك ارصيهة أعناد عد نان 1" الااهييا" "يدن 
نصيباً . فإذا جبرت وقابلت وقلبت وجولت : كان”*؟' المال مائتين والنصيب مائة 
. وتسعة وتسعين . فامتحنها تجدها صواباً . 

وبالطريق المختصرة تقول : قد فضل الابن عليه بهذا المستثنى فيبقى من 
المال عشر عشر””*' فاقسمه بينهما نصفين فيصح كما ذكرنا . انتهى . 

( و ) إن كان الموصي قد قال : أوصيت لفلان بمثل"'' نصيب أحد بني 
الثلاثة ( إلا ربع الباقي بعد النصيب : فزد على عدد البنين سهماً وربعاً ) ليكون 
الباقي”*' بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربع صحيح » ( واضربه ) 
أي اضرب الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وذلك أربعة وربع ( في المخرج ) 
أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة : ( يكن ) الحاصل بالضرب ( سبعة 
عشر : له ) أي للموصى له**؟ من ذلك ( سهمان ) ؛ لأن النصيب خمسة . فإذا 
سقط من سبعة عشر يبقى اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة بقي من النصيب 
سهمان فتكون للموصى له . ( و ) يكون ( لكل ابن خمسة ) . 


إف4 


. فى]: عنه‎ )1١( 
4 بتري بت‎ 00 
. م0 فى] : الأنصياء‎ 
في اف‎ 20 
. ساقط من ب‎ )5( 
. فيج : مثل‎ )0( 
. في] : ابني‎ 60 
. في ب : للباقي‎ )4( 
“لالط عن ا‎ 3 


الجر : تأخذ مالا وتلة منه نصيباً يبقى مال إلا نصيباً . خذ ربعه وهو ربع مال 
إلا ربع نصيب فزده عليه" يل مالا وربعاً إلا نصيباً وإلا ربع نصيب يقابل ثلاثة 
ألقباء د قال 7كين وقابل يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب . 
فابسط الكل أرباعاً يبلغ خمسة أموال تعدل”" سبعة عشر نصيباً . فاقلب وحوّل بأن9؟) 
تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال فيكون المال سبعة عشر والنصيب 
خمسة . فتكون الوصية اثنين ؛ لأن الباقي من سبعة عشر بعد النصيب اثنا عشر 
وربعها””' ثلاثة تسقطها من النصيب وهو خمسة يبقى اثنان هما الوصية . 


ل في أ قلب الاسم أن وي هاهنا من قسمة ا على 0 ثلاثة 


الامو اللفسي و جين الام د م ل اه 00 
صح ذلك لأنه لما كانت نسبة الحاصل بالقسمة من الواحد نسبة المقسوم عليه 

وكان"*؟ النصيب واتحدا من التحاصل بالقسمة |ق قيه”''2 المقسوم ملشوهر انوا 
مقام الواحد وأقيم المقسوم عليه وهو الأنصباء ء مقام الحاصل بالقسمة وهو المال 
ليخرج بلا كسر. وهو اختصار حسن لثلا يحتاج إلى قسمته""'2 . ثم إلى 
بسطه""'؟ بعد ذلك من جتسن الكسر . 1 


نف فيج زيادة : حتى 
(؟) فيج : فاجبره . 
إفرف فيج : تعد . 
(5) في أ : فإن 

(5) في ب : ربعها . 
)03 في ب : بسطنا . 
(60 في ب زيادة : عشر . 
0 فيج : كا 

(9) فيج : وإن كان . 
)2٠١(‏ في أ : أقيمت . 
)١1(‏ في أ : قيمته 
)١١(‏ في أ : البسطه . 
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( و )لو كان الموصي قال : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة ثة ( إلا 
ربع الباقي بعد الوصية ) فلك فيها طرق . منها ما أشير''' إليه بقوله : 


( فاجعل المَخْرّج ثلاثةء وزد) على المخرج (١‏ واحداً يكن ) أي يبلغ 
( أربعة . فهو النصيب . وزدْ على سهام البنين ) الثلاثة ( سهماً ) ليكون7") 
النصيب أربعة » ( و ) زد”” أيضاً ( ثلثاً ) لأجل الوصية » ( واضربه ) أي الذي 
صار أربعة وثلثاً ( في ثلاثة ) التي هي المخرج ( يكن ) بالضرب ( ثلاثة عشر ) 
سهماً : ( له ) أي للموصى له من ذلك ( سهم » ولكل ابن أربعة ) . 

وإن(» شئت”*2 قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية » والوصية هي نصيب 
إلا ربع المال الباقي بعدها » وذلك ثلاثة أرباع نصيب فيبقى ربع نصيب يدن 


الوصية . وتبين أن المال كله ثلاثة وربع . اسطها تكن ثلاثة عشر . 

وإن شئت اجعل لكل واحد من البنين واحد”"' وهو النصيب وذلك ثلاثة . 
فألق ٠‏ لباه و د لو 
ل 

ولو كان قال د ع 4 وروي 1 


الباقى ممم المال بعد الوصية فالباقى بعدا ري ا 
بافي من 3 4 


. )9( 


. في[ : ذلك فيها طريق . منها أشير‎ )١( 

زفق 0 

(0) فيأار 

(8) فيآأ 50 
(0) زيادة من ب . 

(5) فيأ: فهي . 

60 فيج : واحد . 

)0( في أوج : واحد 

(9) في ب : ينقص نصيب ستة بقي سبع نصيبه . 
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المال ثلاثة أنصباء وسبع نصيب . فالنصيب سبعة(2 والمال اثنان وعشرون : 
لزيد واحد » ولكل ابن سبعة . 

ثم اعلم أن الاستثناء”'' مع ذكر الأنصباء والكسور في مسائل الوصايا على 
أربعة أضرب : 

الأول أكون السفي: معطا مها ين 11 وير القاليخد النقينيت : 

الثاني : أن يكون جزءاً مما يبقى”*' من المال بعد الوصية . وقد تقدم في 
المتن أمثلة للضربين . 

الثالث: أن يكون المستثنى جزءاً مما يبقى من جزء المال بعد الوصية . مثاله : 

خلف ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث بعد الوصية . 
قل لت لجال وعية وتسمان ونطيية كن إن وضية وقنم ؟؛ لأن الوصية نصيب إلا 
واحداً أي نصف عت" اللاثى ذكرد لصب وسية وؤاغذا وجميع الانضاء لات وصايا 
وثلاثة أقسام وهي تعدل ما يبقى كن ادلي ارو مر رع ادوع انام 
لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه ثلاث وصايا وستة أقسام . فإذا أخرجت الوصية 
فى اد كن . ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية تعدل ثلاثة أقسام تيلو أن يكوق نلك 
المال خمسة والكل”") خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل نصيب أربعة . 

الضرب الرابع : أن. يكون المستثنى جزءاً مما يبقى من جزء”' المال بعد 
النصيب . مثاله : 


260 في ب : جميعة . 
(0) في ب : المستثنى . 
0 اتيج قري 
(4) مثل السابق . 

(4) فيج : نصيب 
(5) فيأ: بقى 

“4 في ب : وهي . 
000 شافط مريت 
الى في ب : أجزاء . 
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خلف ثلاثة بنين » وأوصى"'' لزيد بنصيب ابن إلا ثلث ما يبقى من ثلث 
المال بعد النصيب””2 . فنقول : يفرض ثلث التركة نصيباً وثلاثة ليكون لها ثلث 
صحيح فيكون كل التركة ثلاثة أنصباء وتسعة . فالوصية منها نصيب إلا""' ثلث 
الثلاثة . إذ الثلث نصيب وثلاثة والفرض أن الوصية نصيب ابن إلا ثلث ما يبقى 
من ثلث المال بعد النصيب ثو”* الباقي بعد الوصية نصيبان وعشرة . وذلك يعدل 
ثلاثة أنصباء . فالنصيب عشرة والثلث ثلاثة عشر والجميع”*؟ تسعة وثلاثون » 
والوصية تسعة ولكل ابن عشرة 


ومتى أطلق الاستثناء فلم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية فعند الجمهور 
الوصية . نقله فى « المغنى ) . 

فروع من نحو ما تقدم : 

لو خلف إنسان ثلاثة بنين ووصى لإنسان بمثل نصيب أحدهم إلا خمس ما 
يبقى من المال بعد النصيب » ووصى لآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصية 
من ذلك ثلاثة يبقى أربعة أخماس زدها على أنصباء البنين واضربها في خمسة 
تصير تسعة عشر فهي المال . ادفع إلى الأول أربعة واستثن منه حمس الباقي ثلاثة 
يبقى معه سهم» وادفع إلى الاخر ثلث الباقي ستة يبقى اثنا عشر لكل ابن أربعة : 

وزالعي :كلام الة ‏ اوالت شيا )"و انع سه ضيت الباق ضيرزيالا 


2220 فيأ: ووصى . 

زفق في ج : بعد القسمة النصيب . 
) فيأُ: إلى . 

(4) ساقط من ب . 


)2( في أ : والجمع . 


0 ساقط من با . 


وحمسًا إلا نصيبًا وخمسا . ألق منه ثلث ذلك يبقى أربعة أخماس مال إلة أريئة7؟) 
أخماس نصيب يعدل ثلاثة أنصباء . اجبر وقابل وابسط يكن المال تسعة عشر 
والنصيب أربعة . 

وإن شئت قلت : أنصباء'”'' البنين ثلاثة . وهي بقية مال ذهب ثلثه . فزد 
عليه نصفه”" تصير أربعة أنصباء ونصفاً ووصية » والوصية هي خمس إلا خمس 
لباقي . وهو نصف نصيب وخمس نصيب وخمس وصية يبقى خمس نصيب 
وعشر نصيب إلا خمس وصية تعدل وصية . اجبر وقابل وابسط يصير ثلاثة من 
النصيب تعدل ائني عشر سهماً هنّ الوصية . وهي تتفق بالأثلاث فردها إلى وفقها 
تصير سهماً يعدل أربعة والوصية سهم والنصيب أربعة فابسطها تكن تسعة عشر . 

لحان لحار جد ارس للق اللمان رين اسوك واضقت روعي ٠‏ وهي 
نصيب إلا خمس الباقي . وهو” لسار سيايا مدر قري فور 
الوصية . فابسط الكل أعشاراً تكن الأنصباء”"' خمسة وأربعين”" والوصية سهم . 

وإن كان استثنى”؟ اكيس لجال كله فالرضيية عدر نميب لخدي علي : 
اجبر يصير العشر يعدل وصية وخمساً . ابسط يصير النصيب ستين والوصية 
خمسة والمال كله مائتان وخمسة وسبعون . ألق منها ستين واسترجع منه خمس 
'' وخمسون يبقى له خمسة وللآخر ثلث الباقي تسعون ويبقى 
ماكة وثمانون لكل ابن ستون . وترجع بالاختصار إلى خمسهاء» وذلك 


في أ : الأربعة . 
40 فيأ: أيضاً . 
إفة فى 1 نضف:: 
(5) في1: ثلا . 
() فيج : وهي 
فيج : فهي . 
20 في : إلا نصيباً . 
44 في ب : وأربعون , 
(9) في ب : المستثنى . 


00 فى ب : خجمسر 5 


2 


خمسة”(١2‏ وخمسون : للوصي الأول سهم » وللثاني ثمانية عشر » ولكل ابن اثنا عشر. 

واقعي :1 تاق ال لت حصنا رنريت عل :الال حسه يطعي هالا 
بعس إلا هوا الوثلت دلق يعن ارس اعفان مال التق شيب يعدل 
ثلائة . اجبر وقابل وابسط يكن المال ثمانية عشر وثلثاً . اضربها في ثلاثة ليزول 
الكسر تصير خمسة وخمسين . 

وإن كان استثنى الخمس كله وأوصى بالثلث كله فخذ مخرج الكسرين خمسة 
وعشر”"2 وزد عليها خمسها ثم انقص ثلث المال كله يبقى ثلاثة عشر فهي النصيب 
وزد على أنصباء البنين سهماً واضربه في المال يكن ستين وهي المال . 

وإن كان استثنى خمس الباقي وأوصى بثلث المال كله فالعمل كذلك . إلا أنك 
تزيد على سهام البنين سهماً” "© وخمساً » و تضربها تكن ثلاثة وستين را ادم 
خمس ما بقي من الثلث زدت”؟» على الخمسة عشر سهماً واحداً فصار”” 'ستة عشر ثم 
نقصت ثلث المال كله بقي أحد عشر فهي النصيب ثم زدت على سهام البنين سهماً 
وخمساً وضربتها في خمسة عشر تصير ثلاثة وستين تدفع إلى الوصي الأول أحد عشر » 
وتستثني منه2 خمس بقية الثلث سهمين يبقى معه تسعة » وتدفع إلى صاحب الثلث 
أحد”" وعشرين يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر . 

فإن كانت الوصية الثانية”" بثلث باقي المال زدت على الخمسة عشر واحد جد + 
ثم نقصت ثلث الستة”* عشر ولا ثلث لها فاضربها في ثلاثة ثة تكن ثمانية وأربعين . 


. مثل السابق‎ )1١( 

(0) فيج : وعشرين . 
(68:" .ميا فط مز امن + 

(4) فيج : ردت . 

(5) فى ب : فصارت . 
)0( في 1 قد 

0 في ب وخ : إحدى . 
(0) فىب : الثالثة . 
فق فين التصعة: 
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انقص ثلثها يبقى اثنان وثلاثون فهي النصيب . وخذ سهماً وزد عليه خمسة ثم 
انققص ثلث ذلك من أجل الوصية بثلث الباقي تبقى أربعة أخماس زدها على سهام 
الورثة واضربها فى خمسة وأربعين تكن مائة وإحدى وسبعين . ومنها تصح . 

ومن له عم وخال ووصى لعمه بعشرة ونصف وصيته''2 لخاله » ولخاله 
بعشرة وثلث وصية عمه : كانت وصية العم ثمانية عشر » ووصية الخال عشرة . 
وبابها أن تضرب أحد المخرجين في الآخر وتنقصه واحداً فهو المقسوم عليه , 
وتزيد مخرج النصف واحداً , وتضربه في مخرج الثلث وتضربه في عشرة يصير 
تسعين مقسومة على خمسة تكون ثمانية عشر . ثم تزيد مخرج الثلث واحداً 
وتضربه في مخرج النصف ثم في عشرة تكون ثمانين مقسومة على خمسة . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)00( في أوج : وصية . 


/ اع 


[باب : الموصى إليه] 


هذا( باب الموصى إليه ) . 

الموصى إليه هو : المأذون له فى التصرف بعد الموت في المال وغيره مما 
توصي اقرف سال الحاومها تدحبك الجاية تتلكه وولانيه الشرعيةة, 

ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة . 

فروي عن أبي عبيدة « أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر »© . 

و «أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة . منهم : عثمان وابن مسعود 
وعبدالرحمن بن عوف )"2 . 

ولأنها وكالة أشبهت الوديعة . 

وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى ؟ لما فيها من الخطر . وهو لا 
يعدل بالسلامة شيئاً؛ كما كان يرى عدم الالتقاطء وترك الإحرام قبل الميقات”" . 

إذا علمت ذلك فإن الوصية ( تصح إلى ) كل ( مسلم مكلف رشيدٍ عدل ) 
إجماعاً . ( ولو ) كان الموصى إلبه (تبعورا »> أي عدلا ظاهراً » (أو) 
كان( عاجزاً » ويْضم ) إليه قويٌ ( أمين . أو ) الموصى إليه ( أم ولد أو قِنَا . 
ولو ) كانا ( لموص ) في الأصح ؛ لأن أم الولد والقِنَ يصح استثناؤهما في الحياة 
فصحت الوصية إليهما ؛ كالحر . 

( ويقبل ) القن وأم الولد إن”" ن|(4) لغير الموصي ( بإذن سيده ) 
)2000 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »7 : 787 كتاب الوصايا » باب الأوصياء . 
(؟) في 1 : والإحرام قبل الميقات أولى . ش 


زفرف في ب : وإن . 
5( في ]أ : كان . 
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يملكه''' أو بعضه أو من يلي مال سيده ؛ لعدم صحة تصرفه بدون الإذن في مثل 
هذا لأن منافعه مملوكة لغيره . وفعل ما وُصي إليه فيه منفعة لا يستقل بها . فلم 
يجز فعله ذلك بغير إذن مالك منفعته . 

وكما تصح الوصية”” إلى من ذكر تصح ( من مسلم وكافر ليست تر كنّه خمراً 
أو خنزيراً أو نحوهما ) كالسّرْجين النجس إلى مسلم . 

( ومن كافر إلى ) كافر ( عدل في دينه ) [في الأصح ]7 ؛ لأنه يلي على غيره 
بالسب . فيلى!*؟ بالوصية #.كالمسلم :: 

( وتعتبر الصفات ) المذكورة أي وجودها ( حين موت ووصيةٍ ) . أي حال . 
صدور الوصية وموت”*© الموصي في الأصح ؛ لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال 
وجودة” 

ولأن الموصى إليه يملك التصرف بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده . 

( وإن حدث عجر ) للموصى إليه بعد الموت ( لضعف أو علة أو كثرة عمل 
ونحوه ) مما يشق عليه العمل معه : ( ضُمَّ ) إليه ( أمين ) ليتمكن''' من فعل ما 
أوصي إليه بفعله وإلا تعطل الحال . 

( وتصح ) الوصية ( لمنتظر ؛ ك ) ما لو أوصى إلى غير بالغ ”" ليكون وصياً 
( إذا بلغ » أو" ) إلى غائب ليكون وصياً إذا ( حضر » ونحوه ) كما لو أوصى 
إلى مجنون ليكون وصياً إذا عقل . 


. في ب : ملكه‎ )1١( 

0) ساقط منأ. 

فرق عاط ين 1 

2 في أ : بالبناء قبل .. وهو تصحيف . 

(5) فيىي ب : حال صدور وموت - وفي أوج ا طنز الود لون ترا 
زفك4 في أ : يتمكن - 

60 في1: لصغير . وفيج : إلى صغير . 

(8) فىأزو. 

يطبي ا 
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( أو ) يوصي إلى إنسان ويقول : ( إن مات الوصي فزيد وصيٌ) بدله » 
( أو ) يقول الموصي : ( زيدٌ وصيّ سنة ثم عمرو ) وصي بعد السنة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : للخبر الصحيح : « أميركم زيد . فإن قتل فجعفر . 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة 2١7)‏ . والوصية كالتأمير . 

قال في ١‏ الفروع »© : ويتوجه لا . يعني''' ليست الوصية كالتأمير ؛ لأن 
الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة . 

( وإن قال الإمام ) الأعظم : ( الخليفة بعدي فلان » فإن مات في حياتي أو 
تغيّر حاله ففلان : صح . وكذا في ثالث ورابع ) . قاله القاضي وجماعة من 
الأصحاب . ش 

و (لا) يصح ( للثاني إن قال ) الإمام الأعظم : ( فلانٌ وليّ عهدي . فإن 
ولي ثم مات : ففلان بعده ) . وعلله الأصحاب : بأن فلان الأول إذا ولي فقد 
بقي الاختيار والنظر إليه فكان العهد إليه فيمن يراه » وفي التي قبلها جعل' "' 
العهد إلى غيره عند موته . وتغيّر؟» صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه 
ا 

( وإن علق ولِيٌ الأمر ولاية حكم أو وظيفةٍ بشرطٍ شُعُورها أو غيره . فلم 
يوجد حتى قام غيره مقامه : صار الاختيار له ) . 

قال في ١‏ الفروع » بعد ذكر ما تقدم : وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر 
ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرطٍ فوجد الشرط بعد موت ولي 
الأمر والقيام مقامه : أن ولايته تبطل ٠»‏ وأن النظر والاختيار لمن يقوم مقامه . 
يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل » وأنه لو علق عتقا 


)00( أخرجه أحمد في ! مسئده » (17/00) ١‏ 00 
زفق في ج : يعجبني . وهو تصحيف . 

إفرة في أ : أجعل . 

2 فيج : وتعتبر . 

(4) فيج : أمانة . 


أو غيره بشرط”'' بطل بموته . قالوا : لزوال ملكه فتبطل تصرفاته . 

قال في « المغني » وغيره : ولآن إطلاق الشرط يقتضي الحياة . 

قال في « الإنصاف » : وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط 
شغورها » أو بشرط إذ'"' وجد ذلك قبل موت ولي الأمر . وهو ظاهر . 

( ومن وصّى زيداً » ثم عمراً : اشتركا . إلا أن يُخرج زيداً ) ؛ لأنه قد 
وجدت الوصية إليهما ولم يوجد الرجوع عنها إلى واحد منهما . فاستويا فيها ؛ 
كما لو أوصى إليهما دفعة . 

( ولاينفردُ ) بالتصرف ( غيرٌ ) وصي ( مفردٍ ) عن غيره . 

( ولايوضى وصيءٌ إلا أن يُجعل ) ذلك ( إليه ) من قبل موصيه . 

( وإن مات أحد اثنين ) أي”© وصيين ( أو تغيّر حاله أو هما : أقيم ) أي أقام 
الحاكم ( مُقَامّه ) في الصورة الأولى ( أو مُقامّهما ) ؛ لئلا ينفرد الباقي بالتصرف 
في الصورة الأولى ولم يرض بذلك أو يتعطل الحال في الصورة الثانية . 

( وإن جعل ) الموصي ( لكل ) من الوصيين ( أن ينفرة ) في التصرف ثم 
ماث أحدهما : ( اكتفى بواحد ) لرضى”*' الموصي به . 

( ومن عاد إلى اله * من عدالة أو ها عن 6ك ( عاد إلى 
عمله ) ؛ لزوال المانع . 

( وصح قبولُ وصرءٌ ) الوصية ( وعزله نفسّه ) متى شاء : ( حياة موصي . 
وبعد موته ) على الأصح ؛ لأنه متصرف بالإذن ؛ كالوكيل”"' . 

( ولموص عزله متى شاء ) ؛ كالموكّل . 
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.الا١:‎ 5» زيادة من «الفروع‎ )1١( 
فيأ:إن.‎ )0 

اقرف في ] : . . . ابنين ) أو . 

(5:) فيج : أرضى . 

)2( في ج ! تغييره . 

() فيج : في الوكيل . 


لمك 


( معلوم ) ؛ ليّعلم الموصى إليه ما وُْصي به إليه ليتصرف فيه كما أمر . 
( يملك ) الموصي”(" ( فعلّه ) أي فعل ذلك التصرف ؛ لأنه أصل 
والوصي” ' فرع عنه فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل . ١‏ 
(كإنام ) إذ كان الموسى: ( يخلؤفة .«واكتعناء حزن :)1 وتمزيق :وضية ورد 
أمانة وغصب » ونظر في أمر غير مكلف ) » وعلى الأصح وتزويج مولياته . 
ويقوم الوصي” مقامه في الإجبار . 
قال في ١‏ الفروع » : ( وحد قذفه يستوفيه لنفسه . لا لموصى له ) . انتهى 
وذلك لأن الموصي يملك فعل ما ذكر فملكه وصيه . 
( ولا) تصح الوصية ( باستيفاء دين مع رُشد وارئه ) ؛ لأن المال انتقل”*) 
عن الميت إلى من لا ولاية له عليه ات نيه ا ل ل 
التصرف ؛ كما لو لم يكن وارثاً . 
( ومن وُصَّيَ في شيء لم يصر وصيّا في غيره ) ؛ لأنه استفاد التصرف بالإذن 
( ومن وصّيّ بتفرقة ثلثه » أو قضاء دين ٠١‏ فأبى الورثة ) تفرقة الثلث ( أو 
جحدوا ) الدين » ( وتعذر ثبوته : قضى الدين باطناً ) أي من غير علم الورئة على 
الأصح . 
لفق امد ا قر ا 
زققفق في ج : والموصي ٠»‏ وهو تصحيف . ْ 


قرف في أ : الموصى . 
43 في 1 : يتتقل . 


اه 


قال في «الإنصاف» بعد أن قدم المذهب : وعنه : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة . 

وأطلقهما في « الفروع » و" الفائق » . 

وقال في ١‏ الرعاية » وغيره : وعنه : يقضيه إن أذن له فيه حاكم . 

قال في « الهداية » و« المستوعب » : اختاره أبو بكر . 

وعنه : فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين : أنه يقضي دين الميت إن لم 
يخف تبعة . 

وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 

ووجه المذهب : أن الوصي متمكن من إنفاذ''' ما وصي إليه بفعله . فوجب 
عليه كما لولم يستعدة الورقة . 1 

(وأخرج) الموصي إلبه بتتريق الثلة يسيك ابي الوزن" إخراح التو ما في 
أيديهم ( ؛ بقية الثلث ) الموصى بتفرقته ( مما في يده ) . نص على ذلك في رواية 
أبي طالب ؛ لأن حق الموصى لهم بالئلث متعلق بأجزاء التركة » وحق الورثة 
متأشر ع ؟" الواضية ووقاء الذين ٠‏ وجب تقدييي . 

قال في « الإنصاف » عن هذا : وهو المذهب . جزم به في ١‏ الوجيز» . 

وقدمه في « الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و« الفائق » و« الهداية » 
و« المستوعب » و« الخلاصة » و« شرح ابن رزين 2 . 

وعنه : يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه ليخرجوا ثلث ما معهم . انتهى 
كلامه في ١‏ الإنصاف »2 . 

قال في ١‏ المغني » : ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين . فالرواية 
الأولى : محمولة على ما إذا كان المال جنساً واحداً فللموصي أن يخرج الثلث كله مما 


لفق فيج : إنفاد . 
() في[ : للورثة . 
زفرف فيج : من . 
(4) في 1 : تقديمهما . 


اودكا 


في يده لأنه لا فائدة في انتظار إخراجهم مما في أيديهم مع اتحاد الجنس . 

والرواية الثانية : محمولة على ما إذا كان المال أجناساً فإن الوصية تتعلق 
بثلث كل جنس فليس له أن يخرج عوضاً عن ثلث ما في أيديهم مما في يده ؛ لأنه 
معاوضة لا تجوز إلا برضاهم . والله أعلم . انتهى 

وذكر”'' أبو بكر في ١‏ التنبيه » : أنه لا يحبس الباقي . بل يسلمه إليهم » 
ويطالبهم بثلث ما في أيديهم . 

قال في « الإنصاف »© : وهو رواية عن أحمد . 

( وإن فرّقه ) أي فرق الثلث من أوصي إليه'"" بتفريقه” '' ( ثم ظهر ) على 
الميت ( دين يستغرقه ) أي يستغرق الثلث باستغراقه جميع المال » ( أو جهل 
موصّى له ) بالثلث ؛ كما لو قال : أعطوا ثلثي قرابتي فلاناً فلم يُعلم له قرابة بذلك 
الاسم : ( فتصدق هو ) أي الوصي ( أو حاكم به ) أي بالثلث”؟' ( ثم ثبت ) العلم 
مودي نه : ( لم يضمن ) الموصى إليه أو الحاكم لرب الدين ولا للموصى 
له بالثلث شيئاً ؛ لأنه معذور بعدم علمه بالدين والموصى له . 

قال في « الإنصاف » : لم يضمن على الصحيح من المذهب . 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » قلت : بل يرجع به لوفاء الدين . 

وعنه : يضمن . انتهى 

وأطلق في « المحرر » الروايتين في تضمين الوصي”"' مع ظهور الدين . 

( ويبرأمَدِين ) أي من عليه دين للميت ( باطناً ) أي في الباطن ( بقضاء دين ) 
عن انيت" (جيلمة على الحيت > فمبقط أعن اذكه بقدر ما يفضي عن المت 


)١(‏ فيأ: وذكرها. 

(0) فيب :له. 

)6 في أ : بتفرقته . 

(4» فيج : بالتلف . 

(5) فيج : المعلم الموصى 
(7) فيج : الموصى . 
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كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت . إذ لا فرق بينهما 
سوى توسط الوصي بينهما . 

وعقه: 2 ل" نيرام 

وهاتان الرؤايتان أيضاً فئ 'قضاء الوصى الدين بمجرة شهادة اثنين :من غير 
ثبوته عند حاكم . ْ ْ 

قال في « الفروع » : ومع عدم بينة في لزوم قضائه بلا حاكم . 

وقال''' الشيخ : في جوازه روايتان ما لم يوافقه وارثه المكلف . وفي براءة 
المدين باطنأ بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان . 

قيل له : وصي جعله الورثة ببيت وأغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد لهم 
وخرج منها . قال : لا يجوز له . يجهد جهده ولا يدفعها إليهم . 

قيل له في رواية أبي داود : توفي وترك ورثة وغرماء قال : لا يدفع المال 
الهو سن يفير القرطاء .انين + 

( ولمدين ) وصي رب دينه بما عليه إلى غيره ( دف دين موصى به لمعيّن 
إليه ) أي إلى ذلك المعين من غير حضور الوصي والورثة . ( و) له أن يدفعه 
أيضاً ( إلى الوصي ) : يرا يذلاك > لان قلدرقعة إل مستعق: 

وعلم مما تقدم أن له دفعه أيضاً إلى وصي الميت في تنفيذ وصاياه » ورا 
بذلك لأنه قد دفعه إلى من له التصرف”'"” فيه بأمر الميت له فى دفعه » وكذا إذا 
أوصى”" بقبض الدين عيئا إلى إنسان . 0 

( وإن ) كان نّم وصية غير معينة في دين ولم ( يوص به ) أي بالدين ( ولا 
بقبضه عيناً : ف ) إنما يبرأ بدفعه ( إلى وارث ووصي ) معاً ؛ لأن الوصي شريك 
الوارث في استحقاق القبض منه . فلا يبرأ بدفعه إلى أحدهما . 


4 في أ : قال . 
زقفق فيج : وإلا يتصرف . 
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وقيل : يبرأ بدفعه للوصي وحده . 

( وإن صرف أجنبييٌ أي من ليس بوارث ولا وصي الشيء ( الموصى به لمعيّن 
في جهته ) الموصى"'' به فيها . 

وقيل : أو لغير معين . 

( لم يضمنه ) ؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه . أشبه ما لو دفع”"' وديعة 
لربها من غير إذن المودع . 

وظاهره ولو مع غيبة الورثة . 

ونقل ابن هانئ : فيمن وصى بدفع مهر امرأته : لم يدفعه مع غيبة"" الورثة . 

( وإن وضّى ) إنسان وصية ( بإعطاء مدّع عيّنه ديناً ) على الميت ( بيمينه : 
نقده ) الوصي ( من رأس ماله ) ٠:‏ 

قال في الفروع » : قاله شيخنا . ونقل ابن هانئ ببينة”؟' . ونقله عبد الله . 

وقيل : يقبل مع صدق المدعي . انتهى . 

وظاه ©) هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

( ومن أوصّى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال : لا أقدر . فقال ) 
له( الموصي : افعل ما ترى : لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم ) . 

قال في « الفروع » : لما فيه من تخصيصهم . نقله ابن هانئ . 

( وإن وَصَى ) إلى إنسان ( ببناء مسجد فلم يجد عرّصَة : لم يَجرْ ) له ( شراء 


اس ساعه 


عَرَصَة يَزيدها في مسجد ) صغير . 


1 فيأ: الوصي . 
(0) فيج : دفع إليه . 
)6 في] : بغيبة . 
0( في أ : بينته . 
(5) فيأ: فظاهر . 
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قال في « الفروع » : نص عليه . 
ولو قال : تدفع هذا إلى يتامى فلان : فإقرار بقرينة » وإلا فوصية . ذكره 


(و) لو قال إنسان لوصيه : ( صُعْ ثلثي حيث شئت ٠‏ أو أغطه ) لمن 
شئت » ( أو تصدق به على من شئت : لم يجز له أخذه ) ؛ لأنه تمليكٌ ملكه© 
بالإذن . فلا يكون قابلاً له ؛ كالوكيل . 

وقيل : يعمل بالقرينة . 

( و ) على المذهب ( لا ) يجوز له أيضاً ( دفعه إلى أقاربه الوارثين ) أي 
أقارب الوصي الوارثين . سواء كانوا أغنياء أو فقراء . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( ولو كانوا فقراء ) . 

قال في « الفروع » : لم يبح له في المنصوص 

وقيل : مع عدم قرينة . 

وكذا ولده ووارثه غنياً أو فقيراً . نص عليه . وأباحه صاحب ١‏ المغنى » 
و« المحرر » . وذكر جماعة منع ابنه ال ْ 

وذكر ابن رزين في منعه ممن يمونه وجهاً . 

ا 

قال في « الإنصاف »2 : ذكره المجد في « شرح الهداية» . ونص عليه في 
رواية أبي الصقر وأبي داود . وقاله الحارثى . انتهى . 

ولع رحد قلت 1 ا 08 وض ناك انعد فلا يرجع إلى ورثته . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . | 

( وإن دعت حاجة لبيع بعض عَقار ) من التركة : ( لقضاء دين ) على 


(0) فيج : يريدوا . 
(9) ساقط منأ. 


/اه 


الميت » ( أو حاجة ) أطفال ( صغار ) من الورثة . ( وفي بيع بعضه ) أي 
تشقيصه ( ضرر ) ينقص قيمته بالتشقيص"32 : ( باع ) الوصي جميع العقار على 
صغار » ( وعلى كبار أَبَوْا ) بيعه ( أو غابوا ) . حتى ( ولو اختصوا ) أي''' الكبار 
( بميراث ) ؛ كما لو أوصى بقضاء دين أو بوصية تخرج من ثلثه » واحتيج في 
ذلك إلى بيع شقص من عقار من التركة » وكان في تشقيصه ضرر » وكانت الورثة 
كلهم كباراً وأبوا البيع » أو كانوا غائبين : فإن للوصي أن يبيع جميع العقار ؛ لأن 
الوصي يملك بيع التركة . فملك بيع جميعها ؛ كما لو كان الورثة صغاراً أو كانت 
التركة”'؟ مستغرقة وكالعين المرهونة . 

قال في « الإنصاف »: وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في « المحرر ' 
و« الوجيز ») و« المنور ») و« منتخب الأزجى » . وقدمه فى « الرعايتين ») 
وا النظم » و« الحاوي الصغير » و« الفروع )وم فرع ماري ا 

قال في « الفائق » : والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل 
ني 3 بيع بعفيةة نفع أولو كان الكل كارا واس نع البعض . نص عليه في رواية 
الميمونى . وذكره ف ل و ال لضن 
م حا او بن 

وعبارة « الفروع » : وللوصي بيع عقار لورثة كبار أَبَوَا بيعه الواجب » أو 
غابوا » أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع””' بعضه ضرر . نص عليه . 

وقيل : يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار . 

قيل لأحمد : بيع الوصي الدور على الصغار يجوز ؟ قال : إذا كان نظراً لهم 
لا على كبار يؤنس منه رشد . هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح . قيل له : 


2020 في أ : بنقص قيمته بالشقيص . 
قف ساقط من أ . 

زفرف في أ : وكانت الورثة . 

2 ساقط من أ . 

)2 في أ : بيعه . 
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وإن لم يكن أنيت7 وصيته عند القاضي قال : إذا كانت”"' له بينة . انتهى . 


( ومن مات بِبَرّيّة ) بفتح الباء . وهي : الصحراء وضد الريفية . قاله في 
«القاموس» . ( ونحوها ) كالجزائر التى لا عمران بها" . ( و ) الحال أنه ( لا 
حاكم ) حاضر موته » ( ولاوصي ) أي ولم يوص إلى أحد : ( فلمسلم ) حضره 
( أخذ تركته وبيع ما يراه ) منها ؛ كشيء يسرع إليه الفساد ؛ لآن ذلك موضع 
ضرورة لحفظ مال المسلم عليه . إذ في تركه إتلاف له وذلك لا يجوز . نص 
أحمد على ذلك في رواية صالح في المنافع والحيوان . وقال : وأما الجواري 
فأحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام . 

قال القاضي : هذا منه على سبيل الاختيار احتياطاً ؛ لتضمنه إباحة فرج بغير 
إذن ولي ولا حاكم من غير ضرورة . فكان تركه أولى وأحوط 

( وتجهيزه ) أي تجهيز الميت حاضره ( منها ) أي من تركته ( إن كان ) أي 
إن كان له تركة . 2 

( وإلا) أي وإن لم يكن معه شيء جهزه حاضره ( فمن عنده . سخ 
عليها ) أي على تركته حيث كانت ٠‏ ( أو على من تلزمه نفقته ) إن لم يترك شيئاً : 
( إن نواه ) أي نوى الرجوع , ( أو ) كان الميت ببلد ولم يوجد معه ما يجهز به 
ا ل ا اله 


حاجة الناس إليه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 


للق فيج : وإن لم يكن له ثبت . 
زفق في ب : كان . 
2( في أ: في 


حك 


هذا ( كتاب ) يذكر فيه جمل أحكام الفرائض . وهي جمع فريضة بوزن(© 
فعيلة بمعنى مفعولة ولحقتها''" الهاء لنقلها من المصدر إلى الاسم كما في الحفيرة 
واتحوها , 

قال في ١‏ القاموس » : الفرض كالضرب : التوقيت . ومنه : # هَمن وص 

جم فوت للع 1 [البقرة : 1147 » والحز في الشي”" كالتفريض » ومن القوس 
0 الوّتر . الجمع فراض ٠»‏ وما أوجبه الله تعالى كالمفروض والقراءة 
اي ل ا 0 
والترس وعود من أعواد البيت ٠‏ والثوب والعطية الموسومة وما فرضته على 
اوسرام اال لحي ل و ل 
الذي فيه . و : 9# سورة أنزلتها مضنا [النور : ]١‏ جعلنا فيها فرائض الأحكام . 
نشدي أي جعت ها ريشا بعد فيضة أ تاها" وبيّناها . انتهى . 

ويرد" الفرض أيضاً بمعنى الإنزال قال الله تعالى : 8 إنَّ الى فَرضَ 
عليلكك الْشرءَانت 4 القصص : 0ه] أي أنزل . وبمعنى الإحلال قال الله 


. في أ : وهي بوزن فريضة‎ 2١ 

() في أ : ولحقها . 

(*) فيج : والجزء من الشيء . وهو تصحيف . 
(5) في أ: موضع . 

() فيج : وجدته فيه . وهو تصحيفا . 

زفق في به : بغير . 

6290 في 1 : فضلتاها . 

(4) فيج : ويريد . 
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خوصل بعد #٠“‏ 


ال 297 : 8 مَاكان عل أل لي حرج فولأم 4 [الأحزاب : 162 . أي أحل . 

ثم ( الفرائض ) عند إطلاق أهل الشرع : ( العلم بقسمة المواريث ) . 
ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به فارضاً وفريضاً كعالم وعليم وفرَضِيًا . 

(والفريضة :3 تسيب قدو شرغا لمستحفه ): 

والمواريث جمع ميراث . هزه اننال لكلف عن انيت ب ؤاصل؟ 
مؤراث”" قلبت الواو ياء لأنكسار ماقيلها :يفال و ايشا : الترات اص التاء 
فيه واو . وفي الجمع رجعت إلى أصلها . وهذا التعريف للزركشي وللموفق في 
« الكافي » . وجعل في ١‏ المقنع » الفرائض نفس القسمة . فيحتمل أن يكون على 
حذف مضاف ليوافق ما في ١‏ الكافي »© . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : هي معرفة الورثة وسهامهم وقسمة التركة بينهم ٠‏ 

وقال في « الصغرى © : هي قسمة الإرث . 

وقلت : معرفة الورثة وحقوقهم من التركة . انتهى 

فيحتمل هذا أيضاً أن يكون على حذف مضاف . 

وقد وردت أحاديث تدل على فضل هذا العلم والحث على تعلمه وتعليمه . 
فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما”“ أن 
رسول الله يكل قال  :‏ العلم ثلاثة وما سوى”'' ذلك فضل : آية محكمة . 
قائمة » وفريضة عادلة )("؟ . رواه ابن ماجه . 


)١(‏ ساقط منأ. 

فق في أ : أصله . 

فرق في ب : مواراث . 

(4) فيج :لها . 

لك كا 

زفق في ]أ : 

4 ل ا : 1١6‏ كتاب الفرائض » باب ما جاء في تعليم الفرائض ٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (55) ”١ : ١‏ المقدمة » باب اجتناب الرأي والقياس . 
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وعن ابن مسعود أن" النبي كَل قال : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيّقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان”"© في 
الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"" رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم )”4 . 

وعن جرير عن عاصم الأحول عن مورق العجلي قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه'”' : «تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن)9" . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : « تعلموا الفرائض وعلموها . فإنها نصف العلم 
وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي »”" . رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية 
حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة . ظ 

واختلف في معناه فقال أهل السلامة : لا نتكلم”" فيه بل يجب علينا اتباعه . 

وقال قوم"' : إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال . فإن حال الناس 
اثنان : حياة ووفاة . فالفرائض تتعلق بالثاني » وباقي العلوم بالأول . 

وقيل : هو نصفٌ باعتبار الثواب ؛ لآنه يستحق بتعلم مسألة واحدة في 


(0) في] : اثنان . 

() أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )75١91(‏ 4 : 41 كتاب الفرائض » باب ما جاء في تعليم الفرائض . 
وأخرجه الحاكم في « مستدركه » (07401) 4 : 859 كتاب الفرائتض . 

4ق أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى 72 : 7٠١9‏ كتاب الفرائض . باب الحث على تعليم الفرائض . 

(5) فيج : رضي الله عنه . 

00 أخرجه البيهقي في ” السئن الكبرى »” : ٠١9‏ كتاب الفرائض ٠‏ باب الحث على تعليم الفرائض . 

60 أخرجه ابن ماجه في « سننه » (7714) 7 : 408 كتاب الفرائض ٠»‏ باب الحث على تعليم الفرائض . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » )١(‏ 4 : /1” كتاب الفراتض . 

انلو اا 

(9) في]: بعضهم . 
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وضعف بعضهم هذين القولين . وقال : إن أحسن الأقوال أن يقال إن 
أسباب الملك نوعان : اختياري . وهو : ما يّملك رده كالشراء والهبة 
ونحوهما . واضطراري . وهو : مالا يملك رده وهو اللآإرث : 

وعن عمر أنه قال: «إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي»"''. 

و« كان لا يولى أحداً حتى يسأله عن قسمة المواريث »2 . 

وحكي أن الوليد بن مسلم رأى.في منامه أنه دخل بستاناً فأكل من جميع ثمره 
إلا العنب الأبيض . فقصه على شيخه الأوزاعى . فقال : تصيب من العلوم كلها 
إلا الفرائض . فإنها جوهر العلم ؛ كما أن العنب الأبيض جوهر العنب . 

والسبب في مشروعيتها : ما روي 7 أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته 
أم كُحَة -بضم الكاف وتشديد الحاء الو 5 وخلف ثللاث بنات : فزوى 0 
عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سُنْة!؟؟ الجاهلية. فإنهم ما كانوا 
يورّئون النساء ولا الأطفال . ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة -بالحاء 
المهملة والزاي . والحوزة الناحية . وحوزة الملك بيضته”*؟ . كذا في « الصحاح » 
و« القاموس »)- فجاءت أم كُحّة إلى رسول الله يكل في مسجد الفضيخ . فشكت إليه . 
فقال : ارجعى حتى أنظر ما يحدث الله . فنزلت : « لَرَجَالٍ تصِيبُ هما ترك َلْوَلِدَانِ 
وَالْأَدْبوْنَ . . . > الآية [انساء : 0]. فبعث إليهما : لا تفرّقا من مال أوس شيئاً . فإن الله 
5 1 04 : 1 عر مر 0006 
[النساء : 60١‏ . فأعطى أم كحَّة الثمن » والبنات الثلثين » والباقي لبني العم )"2 . 


٠ كتاب الفرائض » باب الحث على تعليم الفرائض‎ ٠١4 : 5» السئن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
. في أ : وتشديد المهملة‎ )0( 


قرف في أ : ابن . 
(4) في أ : نسبة . 
(0) فى أ : بيضة . 


(7) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » 5١8-5117 : ١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ . 
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وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب . 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : « جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله يك بابنتيها من سعد فقالت با وسنول :اق" هانان اننا 
سعد بن الربيع تل أبوهما معك في أحد شهيداً . وإن عمهما أخذّ مالهما ولا 
تتكحان إلا ولهما مال . قال : فنزلت آية المواريث2"7 . فأرسل رسول الله كَل 
إلى عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك 5" . 
ورا اعد قي الوسيكدة كي" 

ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . | 

( وأسباب الآرث ) . وهو : انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي!*2 بعذه 
سيت والآنيات تلان : 

أحده”*“ : ( رحمٌ ) أي قرابة . وهي : الاتصال بين إنسانين بالاة شتواك في 
ولادة قريبة أو بعيدة . فيرث بذلك لقوله تعالى : # وَأُولُوأ الْديحاء بَعَضْهُمْ أن 
سَعَضٍ # [الأحزاب : 1] . 

( و) الثاني : ( نكاحٌ ) . وهو : عقد الزوجية الصحيح . فإن الله تعالى 
أثبت لكل واحد”" من الزوجين ( الإرث ) من الآخر . ولا موجب له سوى العقد 
الذي وجد بينهم”"" . فعلم أنه هو سبب التوارث بينهما . 

( و ) الثالث : ( ولاء عتق ) . وسيأتي تعريفه في المتن بأنه : ثبوت حكم 
شرعي بالعتق أو تعاطي سببه . 


1١‏ فى1أ:يارسول. 

إفة في أ : الميراث . 

[(49 سيأتي تخريجه ص )٠١9(‏ رقم (5) . 
4 في أ : الحي . 

(0») ساقط منأ. 

(1) ساقط منأ. 

0 فيج : منهما . 
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وقال بعضهم : هو مضايفة''' بين السيد وعبده يستحق السيد بها الميراث ؛ 
لأن السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى”" بها البهائم إلى حيز 
الحالكية "النن بماوى' "اوها الأناني 7 ا قي بتالك الولكيو”ة "الس اريت 

المولود من العدم إلى الوجود . فيرث بذلك . 1 
٠‏ لما روى ابن عمر مرفوعاً « الولاء لحمة كلحمة النسب 2206 رواه ابن حبان 
في « صحيحه ») والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

تل" الزالاء بلسي بلسي رويك نه ب كه الو لو 

قال في « الإنصاف »© : فالصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة 
لاغير . وأنه لايرث ولا يورث بغيره! . نص عليه وعليه الأصحاب . 

وعلة :2 “أنه مقنته «الموالاة”. ومن + الفؤواحاة :..«والمعافدة .+ وه + 
المحالفة"' . وإسلامه على يديه . وكو ونا سن هذ الديوان . أي و 
ديوان واحد . ولاعمل عليه . 

زاد الشيخ تقي الدين في الرواية : والتقاط الطفل . واختار أن هؤلاء كلهم 


يرثون”*' عند عدم الرحم والنكاح والولاء . واختاره في ١‏ الفائق » أيضاً . 


ولايرث المولى من أسفل . قاله”' '' في ١‏ الفروع » . 


. في]أ : مضايقة‎ )١( 

زفق في أ : تساوي . 

)6 مثل السابق . 

(5) فيج :الأس . 

ره( فيج : أولاده . 

(5) أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ١١ )540٠0(‏ : 70 كتاب البيوع » ذكر العلة التي من أجلها نهي عن 
بيع الولاء وعن هبته . 
وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه » (794940) 5 : 774 كتاب الفرائض . 

0) في]: أشبه . 

م2 في أ : والمحاقدة وهي المخالفة . 

(0) فيج : يورثون . 

. في أوج : قال‎ )٠١( 
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5100 اي ٠‏ فيتوجه منه 200 . واختاره شيخنا. 
ونقل الجماعة''" : لا . 


وفي الخبر ما يدل للقول الأول ل 
ل ا ا و ا 0 
« قلت : يارسول الله ! من أبر ؟ قال : أمّ مَك ء ثم أمّك » [ثم أمّك] » لكاتب 
ثم الأقرب فالأقرب )”2 . 
وقال رسول الله يَكِةِ : « لا يَسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياة إلا 


فى ترف 


دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع . رواه أحمد والنسائي . 


هذا دليل على أن العبد يرث مولاه الذي تقدم ؟ لخبر عوسجة مولى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما 9 أن رجلاً مات ولم يترك وارثً إلا عبداً هو أعتقه ٠‏ 
فأعطاه النبي عَلِلِ ميراثه )!© . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وحم نان و المج ملواطيه امل انكلم امك لاذوارك لاشير انق بيت 


)١(‏ فىأ: جماعة. 

4 فى اعد 

(0) فيب : هذا. 

(54) في أ : من أبر؟ قال : أمك فأباك . 

(5) أخرجه أبو داود فى « سننه » (014) 5 : 17" كتاب الأدب » باب في بر الوالدين . 
وأخحزجه التزمذي ف وحاية الاك مده مح مان الن والضلة م بانناها عا في ابر الزالدين+ 
وما بين الحاصرتين زيادة من « السنن » . : 

(5) في]: الأقرع . 

(0) أخرجه النسائي في « سننه » (50377) 0 : 85 كتاب الزكاة » من يسأل ولا يعطى . 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » )5١١545(‏ 5 : * . كلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 

(0) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » )591٠05(‏ ا : 174 كتاب الفرائض » باب في ميراث ذوي الأرحام . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (5 ٠‏ :"47 كتاب الفرائض » باب في ميراث المولى الأسفل . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (71/41) 7 : 410 كتاب الفرائض » باب من لا وارث له . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئله » (6)1970 37١:١‏ . 
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المال . وعوسجة وثقه أبو زرعة . وقال البخاري في حديثه : لا يصح . انتهى 
كلامه في « الفروع © . 

( وكانت تركة النبي كَل صدقة لم تورث ) وكذا غيره من الأنبياء ؛ لقوله 
له : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 206 , 

( والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة ا 
تعالى ( بسك أنه ولد كم . . . © الآية [النساء : ]1١‏ . ا 
لقوله تعالى : 9 يَْمََءَادَمَ # [الأعراف م 

( والأب وأبوه وإن علا ) ؛ لقوله تعالى : # وَلِأَبوَيّه لكأ اه 
ِمَا رك إن كن لم وَل 4 [النساء : ]1١‏ والجد ختاوله النض: لدحول ولد الاين قز 
عموم الأولاد . 

وقيل : ثبت فرضه بالسنة « لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس )”7 

( والأخ من كل جهة ) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما . فأما الذي للأم فإن 
إرثه قد ثبت بقوله””" تعالى : 96 وله َأعَو أَحْس بوبحل مَنَهُمَا سدس © [الساء: 17]. 

وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله يكةٍ : « ألحقوا الفرائض بأهلها . فما 
أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر )20 . 

( وابن الأخ إلا **' إذا كان أبوه أخاً للميت ( من الأم ) فإنه يكون من ذوي 


. 458: 5)9191/9( » مستده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )1١( 

(؟) عن عمران بن حصين ١‏ أن رجلا أتى النبي يك فقال : إن ابني مات فما لي من ميرائه ؟ قال : فقال لك 
السدلس ذ ل ل 
أخرجه أحمد في ١‏ مسنده )١19855()‏ غ2 135535 . 


(9) فيأ: قوله . 

0( أخرجه البخاري في « صحيحه » (5701) ” : 747/7 كتاب الفرائض » باب ميراث ابن الابن إذا لم 
يكن ابن . 1 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (7)17510 : 1١7‏ كتاب الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر . 

(5) فيج :لا. 
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الأرحام . والمجمع على توريثه هو الذي”'2 من العصبة وهو ابن الأخ للأبوين 
وابن الأخ للأب وقد ثبت إرثهما . 

( والعم وابنه كذلك ) أي الذي للأبوين والذي للأب لقوله”" كَل : « ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض”" فلأولى رجل ذكر »!21 . 

وأما العم للأم وابن العم للأم فمن ذوي الأرحام : 

(والزوج)؛ لقوله تعالى : «# وَلَكُمْ يضف مَاتَرَكَ أَروجَكُمْ4 [الساء: 17]. 

( ومولى النعمة ) أي الرجل المُعْتق للميت أو لمن أعتق الميت . 

وقد أجمع المسلمون على أن السيد يرث عتيقه إذا لم يكن له وارث من 
النسب : وسنده ما تقدم [من قوله كلنِ]!*) :0 الولاء لحمة كلحمة النسب 20 5 

( و ) المجمع على توريثهم ( من الإناث سبع : البنت » وبنت الابن ) وإن 
نزل » ( والأم ؛ والجدة » والأخت والزوجة » ومولاة التعمة ) أي المرأة المعتقة 
للميث: , وسيأتي الدليل على توريثهم من الكتاب والسنة المستند”"" إليه الإجماع 
عند ذكرهن مفصلا إن شاء الله تعالى . 

( والورّاث ) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان : صئف 

ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيث التسمية ( ثلاثة ) : 

أحدها : ( ذو فرض . 

و )الثاني 8 ( عصبة 5 


00 فيج : هم الذين . 

(؟) فيأ : فالذي للأب بقوله . 

زفرة في بج : الفرائض . 

(4) سبق تخريجه فى الحديث السابق . 
)2( ساقط من أ . 1 


(5) سبق تخريجه ص (15) رقم (1) . 
“4 فيج المستدك - 
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و ) الثالث : ( ذو رحم ) . وسيأتي لكل صنف من هذه الثلاثة باب يخصه . 

ومتى اجتمع الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم لم يرث منهم إلا 
الأب والابن والزوج . 

وإذا'' اجتمعت”' النساء المجمع على توريثهن ورث منهن خمس : البنت 
وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب . 

والذين يمكن أن يجتمعوا من الصنفين ويرثوا : الأبوان والابن والبنت وأحد 
+ الروجية-: والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


. فيأ: ومتى‎ )١( 
. في أوج زيادة : الوارثون من‎ 2 


[باب : ذوي الفروض] 


هذا ( باب ) ميراث ( ذوي الفروض ) أي ذوي الأنصباء المقدرة . ولو في 
بعض الصور كالانت مم اذكورية الولد وإن سفل . فإن إرثه في هذه الصورة 
مفروض وهو السدس ١”‏ فقط » وأما في غيرها ففيه تفصيل يأتي . 

( وهم ) أي ذوي الفروض من الذكور والإناث ( عشرة : الزوجان ) على 
التدلية» '(والآنوان ) سمي ودتر نبي (والحد والجدة ) كدثات ٠‏ 
( والبنت » وبنت الابن ؛ والأخت ) من الأبوين أو من الأب ( وكذا لأم ) ذكراً 
كان أو أنثى .. 

ويسمى الإخوة والأخوات للأبوين بني الأعيان ؛ لأنهم من عين واحدة . 
وللأب”" فقط بني العَلت . جمع غَلة بفتح العين المهملة . وهي الضّرّة . فكأنه 
لإ الك 

ل لي د 
را 0 ند كان فيلها اهل + وغل من يل عي 

وقيل : سموا بذلك لأن أم كل واحد منهم لم تسق”" الآخر لبن رضاعها : 

وللأم فقط بني الأخياف بالخاء المعجمة تليها المثناة من تحت . سموا بذلك 


زم في أ : أدنى . 
فرق في أ : وللابن . 
)2 في ب : الأولى . 
0 في ب : لاا تسقي . 


الا 


لأن الأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال لأنهم ليسوا من رجل واحد . 

إذا تقرر هذا ( فلزوج ) من تركة زوجته ( ربعٌ مع ولدٍ ) لها ذكراً كان أو أنثى 
( أو ولد ابن ) كذلك ٠.‏ ( و )له ( نصفٌ مع عدمهما ) أي عدم الولد أو ولد 
الآين: ( ولزوجة فأكثر ) من تركة زوج ( ثُمُّن مع ولد ) للزوج ( أو ولد ابن » 
وربعٌ مع عدمهما ) . وهذا الحكم في المسألتين بإجماع أهل العلم . لكن اختلفوا 
هل حجب ولد الابن الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن بالاسم أو المعنى'"© ؟ 

على قولين : الآول ظاهر قول الأصحاب ؛ لأنه يسمى ولداً فتدل الآية عليه . 

ذوي الأرحام ؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد » ولم ينرّله الشرع منزلته . 

وإنما بدأ بالكلام على الزوجين لأنه عليهما أقل من الكلام”' على غيرهما . 


وإنما جّى للجماعة من الزوجات مثل ما للواحد ؛ لأنه لو جعل لكل واحدة 
الربع [وهن أربع]”"' أخذن”*' جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج . وكذا 
الجدات [فإنهن إذا كن جماعة]”' فإنه يكون لهن مثل ما للواحدة لأنه لو أخذت 
كل واحدة السدسن لرَاد ميرائهن"'' على ميراث الجد . 

وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن 
لكل جماعة مثل ما لاثنتين”"' منهن . وإنما زدن على فرض الواحدة لأن الذكر 
الذي يرث في درجتهن لا فرض له . إلا ولد الأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم 
يرثون بالرحم وبقرابة الأم المجردة . 


لفق في أ : للمعنى . 
0 في أ : أقل منه . 
(0) ساقط من] . 
2 فيج : أخدذت . 
(5») ساقط منأ. 
)4 في] : ميرائهم . 
0 فيج : للاثنين . 
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( ويرث أب ) من ابنه”'' أو بنته . 


( و ) يرث ( جد ) من ابن ابنه أو من بنت ابنه ( مع ذكورية ولد ) للموروث 
( أو ) مع ذكورية ( ولد ابن ) وإن نزل للموروث (١‏ بالفرض ) فقط ( سدساً ) 
( و )يرث أب من ولده » وجد من ولد ولده ( بفرض وتعصيب ) معاً ( مع 
أنوثيتهما ) أي مع'" أنوثية ولد الموروث أو ولد ابنه . فمن مات عن أب وبنتين فإن 
الأب يكون له سدس بالفرض ؛ لقوله تعالى : « فَلِأَبيَهِ كلوح َم سدس يما 
رك إن كن لم وَلُ © [الساء: .61١‏ ثم تأخذ البنتان الثلثين . ثم يكون له ما بقي 
بالتعصيب ؟ لقوله يك : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر )”" . 
والأب أولى رجل بعد الابن وابنه . وكذا لو كان مكان الأب جد فى المسألة' . 
ويروى أن الحجاج سأل الشعبي عمن مات عن أب وبنت فقال : للبنت 
النصف والباقي للأب . فقال له الحجاج : أصبتَ في المعنى وأخطأت في 
اللفظ . هلا قلت : للأب السدس وللبنت النصف والباقى للآأب . فقال : 
أخطأتٌ وأصاب الأمير . ش 
ولا يرث بفرض وتعصيب معاً بسبب واحد إلا الأب والجد . وأما بسببين 
فكثير . من ذلك : زوج معتق وأخ لأم هو ابن عم » وزوجة معتقة وأخ لأم » وأم 
وبنت وأخت عَتَق عليهم الميت . 
( ويكونان ) أي الأب والجد ( عصبة ) أي يرثان بتعصيب فقط ( مع 
عدمهما ) أي عدم الولد وولد الولد . فيرث كل منهما المال جميعه إذا انفرد . 
وإن كان مع الأب ذو فرض مما عدا إناث الولد أو ولد الابن كزوج وأم : 
)00 في أ : أبيه . 


)0 سبق تخريجه ص (58) رقم (5) . 
(5) فيج : المسألتين . 


رف 


فلذي الفرض فرضه 00 له ؛ لقوله تعالى : # فَإن لَرَ مَك لَمُ ود وَوَرنه 
واه فده الث #* [النساء : ]1١‏ . فأضاف اليرات البهها ثم جعل للأم”'2 الثلث لثلث . 


فكان الباقي للأب . ثم قال : # فَإن كان لَمُه إِحَوَه مإِذْمَه أَلْشُدْشَ # [الساء : ]1١‏ . 


فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين 2 ولا ذكّر 
للإخوة ين : فكان الباقى كله لللأب . 


17 1/1 انا 
2 2 


. فيأ] : ثم جعل الميراث للأم‎ )١( 


”7ق 


( فصل ) : في حكم ميراث الجد مع الإخوة 


أو الأخوات ومع ذوي فرض . 

قال في ١‏ المغني » : قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب 
رسول الله يَكلِةِ على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب . 

وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في 
ثلاثة أشياء : 

أحده() ْ زوج وأبوان . 

والثانية : زوجة وأبوان : للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب . ولها ثلث”) 
جميع المال لو كان مكان الأب جد . 

والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب . 

ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم . 

وذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يُسقط جميع الإخوة والأخوات 
من جميع الجهات كما يُسقطهم الأب . 

وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير . ووري ذلك عن عثمان 
وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . ش 

وحكي أيضاً عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله كين الطفيل وعبادة 
)١(‏ ساقط منأ. 


(0). فيج : وثلث . بإسقاط : لها . 


ابن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد. وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن 
حماد وأبو حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان''' وداود [وابن المنذر. 

وكان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم 
يورثونهم معه ولا يحجبونهم به . وبه قال مالك”'؟ والأوزاعي والشافعي 
وأبو يوسف ومحمد ؛ لأن الأخ ذكر يعصب أخته . فلم يسقطه الجد ؛ كالابن . 

ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس . وما 
وجد شيء من ذلك فلا يحجبون . 

ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه . فإن الأخ والجد يدليان 
بالأب » الجد أبوه والأخ ابنه . وقرابة البنوة لا تنتقص عن قرابة الأبوة . بل ربما 
كانت أقوى فإن الابن يُسقط تعصيب الأب . 

ولذلك مثّله على رضى الله عنه : بشجرة أنبتت غصناً . فانفرق منه غصنان 
كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة . 

ومثّله زيد بوادٍ خرج منه نهر انفرق منه جَدُولان7" كل واحد منهما إلى الآخر 
أقرب منه إلى الوادي . ١‏ 

ثم ذكر حجة القائلين بحجب الجد لجميع الإخوة . 

ثم قال : فصل . اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم : فكان 
علي رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن » والباقي للجد . إلا أن ينقصه 
ولك ؟ هن السدسن قيفرضه له فإن0©© كانت أحت :لآبوين وإغوة لأت + فرض 
للأخت النصف . وقاسم الجد الإخوة فيما بقي . إلا أن”"'' تنقصه المقاسمة من 


. فىأ]ٌ: البنا‎ )1١( 

فق يافة ن 1 . 

| افرف فيج : جدولاً من . 
(5) في ب : المقاسمة . 

(0) فىأ: فكأن. 

000 ساف ماد 1 


كا 


السدس فيفرضه له . فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى”١'‏ السدس”". فإن 
وا ا 0 

ا ع وك ل م 1 
الثلث . فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم 
صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع 
المال . وعلي يقاسم”" به بعد أصحاب الفرائض إلا أن يكون أصحاب الفرائض 
بنتاً أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به . 

وقال بقول علي : الشعبي والنخعي والمغيرة بن مقسم وابن أن ليلى 

وذهب إلى قول ابن مسعود : مسروق وعلقمة وشريح 3 

وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي وسنشرحه إن شاء الله تعالى . وإليه 
ذهب كيل ٠‏ ونه قال أهل المدينة وأهل الشام والثوري والأوزاعي: والنخعي 
والحجاج بن أرطاة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد 
وأكثر أهل العلم . انتهى 

وإلى ما ذهب إليه الإمام عمد رريعية له تعالى من مدهب ازيدين بإنت 
رضي الله تعالى عنه في توريث الجد أشير بقوله : 

( والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين : أو الأب كأخ بين بينهم ما لم يكن الثلث 
قا ) ناج جاسم د اعد ارداق لور لكر نل حل الي 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الجد 
لا يُسقط الإخوة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم » وعليه التفريع 


222 في أ : الثلث 
إفرف في ج : قاسم . 


اا 


وعنه : يُسقط الجدّ الإخوة . اختاره ابن بطة . قاله في القاعدة الثانية 
والخمسين بعد المائة وأبو حفص البرمكي والآجري وذكره ابن الجوزي عن 
أبي حفص العكبري أيضاً والشيخ تقي الدين وصاحب ١‏ الفائق » . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب . 

وحديث : ١‏ أفرضكم زيد 2١7‏ : ضعفه الشيخ تقي الدين . 

قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. انتهى كلامه في «الإنصاف» . 

وعلم مما تقدم أن الجد على المذهب يكون له مع الإخوة والأخوات وعدم 
ذي فرض الأحظ”'' من أمرين : وهما المقاسمة كأخ . أو ثلث المال ٠:‏ 

والضابط فى ذلك أن الإخوة إن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في 
جاتن «صتررات 4 جزتن جع :معاد ر العتانا وحنو ر عير اخ لسكلاو الات 
أخوات . وإن كانوا فوق مثليه فالثلث خير له : كجد وثلاث إخوة أو وخمس 
أخوات ونحو ذلك . 

ووجه كونه لا ينقص عن الثلث مع عدم ذي الفرض : أن الجد والآم إذا 
اجتمعا أخذ الجد مثلي ما تأخذ'" الأم ؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث والاإخوة 
لا يُنقصون الأم عن السدس فوجب أن لصن الجدعق شعفة اعد 3 

ومتى استوى له المقاسمة والثلث » كجد"2 وأخوين » أو وأخ وأختين » أو 
وأربع أخوات : قسم له ما شئت من الأمرين . 


. كتاب الفرائض . باب الحث على تعليم الفرائض‎ 58 : ١ )5( » سننه‎ ١ أخرجه سعيد بن منصور في‎ )١( 
. عن قتادة‎ 
: وأخرجه الحاكم في « مستدركه » (1/4517) 5 : ”/ا كتاب الفرائتض . عن أنس بن مالك . ولفظه‎ 
. أفرض أمتي زيد بن ثابت » . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ « 

0) فىأ: للاحظ . 

فيه ف اع 

(5) في] : أن ينقصون . 

(5) فيج : الثلث . 

(0) فيج : جد. 


723 


ل ل ا ل يا 
( بعده ) أي بعد أخذ ذي الفرض فرضه : ( الأحظ من مقاسمة ) لمن يوجد من 
الأخوات أو الإخوة ( كأخ ) زائد ء ( أو ) أخذ ( ثلث الباقي ) من المال بعد 
المك اازاو ‏ ارسي الع 
الولد الذي هو أقوى . فمع غيره أولى . 

وما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ ؛ فلأن له الثلث مع عدم”"2 الفروض 
فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال. 

وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذلك مع وجوده . فعلى هذا متى 
زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة » ومتى 
نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي » ومتى زادت الفروض عن النصف فلا 
حظ له في ثلث ما بقي » وإن نقصت على النصف فلا حظ له في السدس . [وإن 
كان الفرض النصف]” فحسب : استوى سدس المال وثلث الباقي » وإن كان 
الإخوة اثنين استوى ثلث الباقى والمقاسمة . 

إذا تقرر هذا ( فزوجة وجد وأخت ) لأبوين ( من أربعة ) : للزوجة الربع 
واحد منها والباقى بين الجد والأخت”؟' أثلاثاً . ( وتسمى ) هذه المسألة ( مربعة 
الجماعة ) لاجتماعهم أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة . 

( فإن لم يبق ) من المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم ( غير السدس ) : 
كمن خلفت زوجاً وأماً وجداً وأخاً لأبوين ن أو لأب فإنه إذا أخذ الزؤج فرضه وهو 
النصف وأخذت الأم فرضها وهو الثلث وبقى سدس ( أخذه ) الجد ( وسقط ولد 
الأبوين أو الأب ) ذكراً كان أو أنثى ؛ لأن الجد لا يُنقص أبداً عن سدس جميع 
)0( في أ : اجمع . 

0) ساقط منأ. 
”)6 ساقط منأ. 
2 في أ : والإخوة . 


ةى2”, 


المال أو تسميته إذا عالت المسألة كزوج وأم وابئتين”'2 وجّد فإنها من اثني عشر 
وتعول إلى خمسة عشر : للزوج ثلاثة » وللأم اثنان » وللبنتين ثمانية » وللجد 
اثنان . فإنه سمي له السدس وأعطي ثلثي الخمس . 

ومن مات عن ابنتين وأم وجد وأخ أو أخت لأبوين”" أو لأب : أخذ البنتان الثلثين 
والأم السدس وأخذ الجد السدس الباقي وسقط الأخ آوا الات للأبوين أو للات7” : 

( إلا في الأكدرية ) أي في الميسالة الحتيماة الأ قنارنة وتياك رلك 
قيل : لتكديرها لأصول زيد في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد مع 
الإخوة » وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها » 
وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك . 

وقيل : لأن زيداً كدر على الأخت ميرائها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها . 

وقيل : لأن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر؟؟ فأفتى فيها 
على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه . 

وقيل : لأن الميتة المخلفة”*' للورثة فيها كان اسمها أكدرة . 

وقيل : بل كان اسم زوجها أكدر . 

وقيل : بل كان اسم السائل . 

وقيل : سميت"'؟ بذلك لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم فيها . 

( وهي : زوج وأم وأخت وجد ) . 

ومذهب أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وموافقيه أن تسقط الأخت وأن 
تعطى الأم الثلث والزوج النصف وما بقي للجد . 


فق فيج : وأنثيين . 
(؟) فيج : للأبوين . 
(0) فيج :الأب . 
(5) فيج : كدر . 
(0) فى]: المختلفة . 
با 1 


ومذهب عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن يعطى الزوج النصف 
والأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس فأعالها إلى ثمانية لأن أصلها من 
ستة . وجعلا للأم سدساً كيلا يفضلاها على الجد . 

وقال علي وزيد : ( للزوج نصف . وللأم ثلث » وللجد سدس ٠‏ وللآأخت 
نصف ) فعولاها إلى تسعة ولم يحجب('؟ الأم عن الثلث ؛ لأن الله تعالى إنما 
حجبها("” بالولد والإخوة وليس هاهنا ولد ولا إخوة . ( ثم ) إن ويد قال : 
( يقسم نصيب الأخت والجد ) وذلك ( أربعة من تسعة : بينهما ) أي بين الجد 
والأخت ( على ثلاثة ) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة . وإنما جمل زيداً 
على إعالة المسألة هاهنا لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة من 

وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلك زيد”" . وإنما قاس 
ذلك أصحابه على أصوله ولم يبين هو شيئاً . 

فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة والعصبة تسقط باستكمال الفروض . 

فالجواب : أنه”؟» إنما يعصبها الجد وليس بعصبة مع هؤلاء بل هو يفرض 
له . ولو كان مكان الأخحت أخ”"2 لسقط لأنه عصبة في نفسه » ولو كان مع الأخت 
أخرى أو أخ أو أكثر من ذلك لا تحجب الأم إلى السدس وبقي لهما أو لهم 
السدس ولم تعل المسألة . 

وسهام الجد والأخت في الأكدرية أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة لاا تصح 
فتضرب ثلاثة في تسعة ( فتصح من سبعة وعشرين : للزوج تسعة » وللأم ستة » 
وللجد ثمانية » وللأخت أربعة ) . 


. فيج : يحجب‎ )١( 
فىأ: يحجبها.‎ ) 
. فىأ: زيداً‎ 00 
: 1 ميال من‎ 0 
فيأ: الأخ.‎ )0( 


م١‎ 


بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي ونظم بعضهم ذلك فقال : 
مافرض أربعة توزع بينهم ‏ ميراث ميتهم بفرض واقع 

ويقال أيضاً : امرأة جاءت قوماً فقالت : إني حامل فإن ولدثٌ ذكراً فلا شيء له » 
وإن ولدث أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه » وإن ولدثُ ولدين فلهما السدس . 

ويقال أيضاً : إن ولدت ذكراً فلى ثلث المال » وإن ولدت أنثى فلى تسعاه » 
وإن ولدت ولدين فلى سدسه . 
فرض لأخت معه ) أي مع الجد ( ابتداء في غيرها ) أي في غير الأكدرية . 
واحترزت بقولى : ابتداء من الفرض للأخت فى مسائل المعادة"'“ . فإنه 
لا زفرقئ الها الآ بعد المقاسطة [فليين”"* بمقد يلاف 1 

ومثال المعادة”*؟ : جد وأخت لأبوين وأخ لأب . فإن الأخت تعاد الجد 
بأخيها فيقسم المال بينهم أخماساً : للجد خمساه » ويبقى ثلاثة أخماسه تدعي 
الأخت النصف فرضها اثنين ونصفاً اتكسرت على مخرج النصف فتضرب اثنين في 
خمسة تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة » وللأخت نصفها خمسة » وللأخ الباقي 
( فللآم ثلث ) من المال ( ما بقي ) منه ( فبين جد و ) بين ( أخت على ثلاثة ) 


41 فيج : العادة . وهكذا وردت في ج في المواضع التالية . 
فم فيج زيادة : له . 

زفرة ساقط من ب . 

2 فيج : العادة . 
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للجد سهمان وللأخت سهم وأصلها من ثلاثة لأن فيها ثلث وما بقي . ( وتصح من 
تسعة ) لأنك27' إذا أعطيت الأم الثلث يبقى اثنان على ثلاثة فتضزب ثلاثة في ثلاثة 

( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقاء ؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها ) . فكأن 
الأقوال خرقتها . والمروي فيها سبعة أقوال : 

أحدها : قول زيد بن ثابت . وهوما في المتن . 

والثاني : قول الصديق وموافقيه : للأم الثلث ٠‏ والباقي للجد . 

والثالث : قول علي : للأخت النصف . وللأم الثلث » وللجد السدس . 

والرابع : قول عمر : للأخت النصف , وللأم ثلث الباقي » وللجد ثلثاه . 

والخامس : قول ابن مسعود : للأخت النصف . وللأم السدس » والباقي 
للجد . وهو في المعنى مثل الذي قبله . إلا أنه سمى للأم في هذا السدس وفي 
الذي قبله ثلث الباقي . 

والسادس : ويروى أيضاً عن ابن مسعود : للأخت النصف » والباقي بين 
ادم والاء تضفان تكن الممالة تن أزيقة .ون إحدق مريمات أب عرد . 

والسابع : قول عثمان رضي الله تعالى عنهم'"© أجمعين : للأم الثلث » 
وللأخيت التلق +“ وللجد الثلث:. 

( و ) تسمى أيضاً ( المسبّعة”" ) ؛ لأن فيها سبعة أقوال » ( والمسدّسة ) ؛ 
لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة لما تقدم من أن أحدها مثل الذي قبله في 
المعنى » ( والمخّمسة”؟ ) لأنه اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله وك : 
عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد » ( والمربّعة ) ؛ لما تقدم من أنها 
إحدى مربعات ابن مسعود » ( والمثلثة ) لقسم عثمان لها على ثلاثة . 
)١(‏ فيج : لأنها . 
)٠(‏ في ]أ : عنهما . 


فرق فيج :ا لسيعية . 
(4) في : والخمسة . 


لذذ 


(و) لأجل ذلك أيضاً تسمى (١‏ العثمانية , )تسو اها( اسه 
والحَجّاجيّة . 

وولد الأب ) فقط ( كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ) ؛ لأنهم كلهم 
قد استوت درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت . فتساووا معه في الميراث كذلك . 

( فإذا اجتمعوا ) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد ( عاد ولد 
الأبوين الجد بولد الأب ) أي زاحمه به . وتسمى المعادة ؛ لأن الجد والد . فإذا 
حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث ؛ كالأم . 

ولأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا . فيحجبونه مع غيرهم ؛ كالأم . 

ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه . 

فمن مات عن أخ لأبوين وأخ لأب وجد وأراد الجد المقاسمة قال له ولد 
الأبوين نحن اثنان وأنت واحد لك الثلث ولنا الثلثان . ( ثم ) إذا أخذ الجد الثلث 
( أخذ ) ولد الأبوين من ولد الأب ( قسمه ) الذي سماه له لأنه أقوى تعصيباً من 
ولد الأب . فلا يرث معه شيئاً ؛ كما لو انفرد عن الجد . وكما لو اجتمع ابن وابن 
ابن فإنه يحجب ابن الابن ويأخذ ميراثه . 

قال في ١‏ المغني » : فإن قيل : فالجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه 
والإخوة يحجبون الأم وإن”'" لم يأخذوا ميراثها . 

قلنا : الجد وولد الأم يختلف سبب”' استحقاقهما للميراث » وكذلك سائر 
من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب . وهاهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث 
الأخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الآخر وأخذ ميراثه . 

وقد مثلت هذه المسألة بمسألة”" في الوصايا . وهي : إذا أوصى لرجل 


6 


بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث [على المائة]”*؟ » وكان ثلث المال 


(1) فيج :إن. 
(0) في]: يسبب . 
(0) فى ب : عليه . 
148 شافط من 


86م 


نصفين ثم يختص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب « التمام ) شيء . انتهى . 
وتقدمت هذه المسألة في الوصايا وأن قياسها على ما نحن فيه قول مرجوح . 
والله أعلم . 
ثم المعادة إنما تكون إذا احتيج إليها ان اسمن نيا : كجد وأخوين من 
أبوين وأخ من أب . فلا معادة ؛ لأن للجد هنا أن لا يقاسم ويأخذ ثلث المال . 
فلا فائدة فى المعاده : 


( وتأخذ أنثى ) أي أخت ( لأبوين ) مع ولد أب ذكر أو أنثى وإن كثروا" 
جد ( تمام فرضها ) وهو النصف ؛ لأنها لا يمكن أن تزاد على ذلك مع عصبة » 
ويأخذ الجد ما هو الأحظ له ء ( والبقية ) بعد ما يأخذه الجد والأخت للأبوين 
( لولد الأب ) قلوا أو كثروا . 

( ولا يتفق هذا ) أي أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت 
للأبوين ( في مسألة فيها فرض غير السدس ) لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض 
إلا السدس أو الربع أو النصف ؛ لأن الثلث إنما هو للم مع عدم الاثنين من 
الإخوة والأخوات ٠‏ والثلثان إنما هو للبنات وبنات ا والثمن إنما هو 
للزوجة مع الولد . وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن بة بقي الربع والنصف 
الي . ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للاخوة أقل من ٠‏ النخصف 
فهو لولد الأبوين وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ولا يجوز أن 
ينقص عنه . فبقي للإخوة النصف فيأخذه الأخوات من الأبوين لأنه أقل فرضهن . 
ولا يبقى لولد الأب شيء . فإن كان الفرض النصف فالباقي بعد ما يأخذه الجد 
العامة | واالفرضن هون التضيف باهذ" ولك الأبوين »+ ولام لول الآت 
شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس ٠‏ وإن لم يكن في مسائل 


(0) في[ : فيأخد . 


المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب''2 وجد أكثر من السدس ؛ 
لأآن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس . 

وتارة لا يبقى شىء. (فجدٌ وأخت لأبوين وأخت لأب) المسألة ( من أربعة: 
له) أي للجد (سهمان)؛ لأن المقاسمة له هنا أحظء (ولكل أخت سهم) لأنهما””) 
كأخ . (ثم تأخذ) الأخت التي (لأبوين ما سمي) أي السهم المسمى ( للتي للأب ) 
لتستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كان مع الأختين بنت فأخذت البنت النصف 
وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تأخحذ”" جميعه ولا يبقى للأخت من الأب شيء . 
وترجع مسألة الجد مع الأختين لأب وأم ولأب بالاختصار إلى اثنين . 

(وإن كان معهم) أي مع الجد واللأخت لأبوين واللأخت لأب (أخ'*2 لأب) . 
فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصف وثلث”*2 . فإذا قسمت ( فللجد ثلث ) ؛ 
لآنه إن قاسم لم يحصل له أكثر منهء (وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما) أي للأخت 
من الأب والأخ من الأب ( سدس ) وهو سهم من ستة ( على ثلاثة لا يصح ) . 
اضرب الثلاثة''' في ستة أصل المسألة ( فتصح من ثمانية عشر ) : للجد ستة » 
وللأخت لأبوين تسعة » وللأخت للأب”"' سهم . وللأخ للأب سهمان . 

( و ) إن كان ( معهم ) أي مع الورثة المذكورين ( أمَّ ) كان ( لها سدس ) 
ثلاثة من ثمانية عشر . ( وللجد ثلث الباقي ) خمسة . ( والتي ) أي للأخت التي 
( لأبوين نصف ) تسعة ( والباقي ) وهو سهم ( لهما ) أي للأخت والأخ اللذين 
لأب على ثلاثة لا يصح . اضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين . 


. فيج : الأب‎ )١( 
. هعم في أ : لأنها‎ 
. [فرف في أ : تأخذه‎ 
. في أ : لآخ‎ (2 
. في أ: وسدس‎ (2) 
. في أ : ثلاثة‎ © 
. فيج : لأب‎ )0 


الذ 


( وتصح من أربعة وخمسين ) : للأم تسعة » وللجد خمسة عشر » وللأخت 
التي لأبوين سبعة وعشرون » ولللاخنت: لأن سهم » وللأخ للأب سهمان . 
( وتسمى مختصرة زيد ) لكون الجد استوى له فيه( ثلث الباقي ومقاسمته 
للإخوة . فلما سمينا له ثلث الباقي صحت من أربعة وخمسين . ولو قلنا يقاسم , 
الإخوة لم تصح إلا من مائة وثمانية . 

ووجه ذلك : أن أصل المسألة من ستة للأم سدسها واحد يبقى خمسة 
مقسومة على ستة لاا تصح . فتضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها 
ستة » وللجد عشرة » وللأخت من الأبوين ثمانية عشر . يبقى سهمان للأخ 
ل ل ا 
وترجع بالاختصار إلى نصفها أربعة وخمسين لأنها تتفق بالنصف فلهذا سميت 
مختصرة زيد . 

(و) لو كان ( معهم أخ آخر ) بأن صارت الورثة أما وجداً وأختا لأبوين 
ثمانية عشر » وللجد ثلث الباقى خمسة » وللأخت للأبوين النصف تسعة . يبقى 
لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح فتضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ 
تسعين : للأم خمسة عشر» وللجد خمسة وعشرون » وللأخت للأبوين خمسة 
وأربعون . يبقى لأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان . ( وتسمى ) 
هذه المسألة ( تسعينية زيد : 

وجدّ وأخت لأبوين وأخ لأب ) تصح من عشرة : للجد خمساها أربعة لآن 
المقاسمة هنا خير له » وللآخت للأبوين النصف خمسة » وللأخ للآأب واحد . 
( ونسمى عشرية زيد ) وهذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهيه 2١.‏ ' 


قال في ١‏ الفروع »: ونص أحمد على بعض ذلك وعلى معناه تبعا”' له. انتهى . 


)١(‏ ساقط منأ. 
0( في أ : متبعا . 


/ا4/ 


مسال مزق هسائل الججد غلن مدهي زين:: 

# أم وأختان وجد : المقاسمة خير له يبقى فرض الأم خمسة على أربعة 
فتصح من أربعة وعشرين . ظ 

* بنت وأخ وجد : للبنت النصف ٠»‏ والباقي بينهما نصفين . وإن زادوا أختاً 
فالباقي بينهم على خمسة . 

# بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخحمت وجد : للبنتين الثلثان » والباقى 
بينهما على ثلاثة . وتصح من تسعة . وإن كان مكانها'"2 أخ فالباقي بينهما 
نصفين » وتصح من ستة » وإن كان أختان صحت من اثني عشر . ويستوي 
الفيدمن والعش اسم 

* زوجة وبنت وأخخت وجد : الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة . وتصح 
من ثمانية . فإن كان مكان الأخت”" أخ أو أختان فالباقي بينهم » وتصح مع الأخ 
من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين . وإن زادوا فرك لجل السلاين 
فانتقلت”" إلى أربعة وعشرين » ثم تصح على المنكسر عليهم . وإن كان مع 
الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن أو بنت وأم وجد فرضت للجد السدس 
يبقى للإخوة والأخوات سهم وتصح من أربعة وعشرين . 


0( فيج : الأخ . 
*) فىأ : فانتقلنا . 


8/4 


( فصل ) : في حكم ميراث الأم 


ولها أحوال أشير إليها بقوله : 

( وللأم أربعة أحوال ) ثلاثة منها يختلف ميراث الأم بسبب اختلافها » وأما 
الرابع فإنما يظهر تأثيره على المذهب في عصبتها . وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً . 

وأشير إلى الأول من هذه الأحوال بقوله : ( فمع”'' ولد . أو ولد ابن ) . 
يعني أن الأم إذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن » ( أو اثنين من الإخوة 
والأخوات كاملي الحرية ) : فإنه يكون ( لها سدس )220 . 

أما كونها ترث السدس مع وجود الولد ؛ فلقوله تعالى : « وَلِأَبوَبْه لكل 

ور م سدس هما ترَكَ إن كن لم ور # [النساء : ]1١‏ . 

وأما كونها ترئه مع وجود ولد الولد فلصدق””" الولد عليه حقيقة أو مجازاً . 

قال الماوردي : انعقد الإجماع في ولد الولد ولم يخالف فيه إلا مجاهد . 

ولأن الأبوين خير”* واحد يمكن معه اجتماع خيرين وهما”*© خير الأزواج 
وخير الولد . فكان لخير الأبوين الثلث لأنه واحد من ثلاثة » وقسم الثلث بين 
الأبوين بالسوية لثلا تنتقص الأم عن السدس الذي هو أقل سهم لنصيب ذي فرض . 

وأما كونها ترثه مع وجود اثنين من الإخوة والأخوات ؛ فلقوله تعالى : 
فَإن كان لَه حو فيه ألْسّدْس © [الساء : 01١‏ . 


00 اقيم .شمن 

0 تيع امد افق جره برف وكزة ونم الس 
[فية في أ : فتصدق . 

(4) فيج : غير . 

(5) في ب : هما . 
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ولما روى الحاكم وقال صحيح الإسناد : ” أن ابن عباس قال لعثمان رضي 
الله تعالى عنهم : ليس الأخوان'١'‏ إخوة في لسان قومك فلم تحجب احج بي 101 
فقال سعط أن أرد كينا كان قيلي رفصي يفي البلدان لتر ركد لتانى ب 0 

وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس . 

قال الزمخشري فى عله الآ.د + الفط الأشرة هنا ينتاول الأخوين ؟ .لآن 
الجوموة: الخدسية لسالماجره قير كمية ١‏ ابن 

ولآن كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين ؛ كحجب البنات ان 
الابن » والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب . 

والإخوة تستعمل في الاثنين . قال الله تعالى : 9 وَإِنكَانوَا إِحْوة رجا لا ويسآء 
ِدِلدٌ د وِخْل حظ اشن [النساء : 305 . 

وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت . 

ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعاً حقيقة . ويدل عليه قول ابن عباس 
لعثمان : « في لسان قومك » : يعني قريشاً . 

ومنهم من يستعمله مجازاً فيصرف إليه بالدليل . 

وعلم من عبارة المتن أنه لا فرق بين الذكر والأنثى ؛ لقوله تعالى : 
إِحْوَهٌ * . وهذا يقع على الجميع . بدليل قوله تعالى : © وَإِنَكَانوَا إِحْوَةٌ رسا لا 
وذْسَآء * [الساء : 07 . وظاهر عبارة المتن أنه لا فرق في الحاجب للأم إلى 
السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب وهو المذهب . 

قال في « الإنصاف » : واختار الشيخ تقي الدين أن الإخوة لا يحجبون الأم من 
. الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها . فإن كانوا محجوبين بالأب ورت 
الثلث . فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده . والأصحاب على خلافه . انتهى 


للك فيج : للاخوان . 
(؟) أخرجه الحاكم في « مستدركه » )7945٠(‏ 5 : 7/7 كتاب الفرائض ٠‏ 
إفرة في أ : بنات . 


( ومع عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات : 
يكون للأم ( ثلث ) . 

قال في ١‏ المغني » : بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم . | 

لآن الله تغالى. قال -- # قإن لم مَك لد ولد وَوَركة 7 يه لت »4 
[النساء : ]١١‏ . واستثنى من ذلك إذا كان له إخوة . فيبقى في بقية الصور على 
الأصل في الثلث . وهذا هو الحال الثاني من أحوال الأم . 

( وفي أبوين وزوج أو زوجة ) يكون ( لها ) أي للأم في المسألتين ( ثلث 
الباقي بعد فرضها ) أي فرض الزوجين في المسألتين . 

قال في « الفروع » : نص عليه لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو 
الولادة . وامتاز الآب بالتعصيب بخلاف الجد . وعند ابن عباس لها الثلث 
كاملاً . وعن أحمد : أنه ظاهر القرآن . انتهى . 

قال في ١‏ المغني » : وهاتان المسألتان تسميان العمريتين ؛ لأن عمر رضي 
الله تعالى عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن 
بقارن دير لاق علي رب انان مقن رلور ولك الاي رامق را 

وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين ؛ لأن الله تعالى فرض لها 
الثلث عند عدم الولد والإخوة . وليس هاهنا”'" ولد ولا إخوة . ويروى ذلك عن علي . 

ويروى ذلك عن شريح في زوج وأبوين . 

وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين » وكقول ابن عباس في امرأة 
وأنوين > ويه قال أبن تون ؟ لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين 
لفضلناها”"' على الأب . ولا يجوز ذلك . وفي مسألة المرأة لا يؤدي إلى ذلك . 


واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : « فَإن لَرََكّ أ ولد ركه أده ملك 
ل 

كلت * [النساء : 80١‏ . 
)١(‏ فيأ:هنا. 
)٠‏ فيأ: لفضلنا . 


4١ 


وبقوله عليه السلام : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر »"'" . 

والأب هاهنا عصبة . فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد . 

فوالحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته . 

ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي ؛ كما لو كان 
معهم بنت . ويخالف الأب الجد ؛ لأن الأب في درجتها والجد أعلا منها . 

وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع'"! الصحابة على التسوية فيه. 
نس سك اس سر مرا 
ننه سر لناب نلك لجسيل اه لاهو أن نقمي ابش علن 
ا لج ا ع يا سسا ب 
وللاأب لثثاه مر اماة ليذه المصلحة . هذا هو السحال الغالت من أخواك الام .. 

( و ) أما الحال ( الرابع ) وهو الذي يظهر تأثيره في عصبتها . فهو : ( إذالم 
يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ) لكونه ( ادعته ) أي ادعت أنه ولدها ( وألحق ) 
بالبناء للمفعول ( بها ) . ويلحقها ولو كانت ذات زوج دون زوجها الجاحد له . 

( أو ) لكونه ( منفياً بلعان : فإنه ينقطع تعصيبه ) أي تعصيب الولد ( ممن 
ل و 0 ل و 
لتعصيب ( ياخوة م أب إذا ولدت توأمين ) يعني ناذا ولدت توأمين من ذثا أو 
ا ل لان 


. )5( سبق تخريجه ص (58) رقم‎ )١( 
7١ : 9) فق في الأصول : إجماع . وما أثبتناه من « ال مغلى‎ 
. فيج : فاستدرك‎ 2) 
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[قال في ١‏ الفروع »11'': ولا يرث”" توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب. 

وعنه : بلى . 

وقيل : في ولد ملاعنة . انتهى . 

( وترث أمه ) أي أم من لا أب له منه . 

وااو حو ترص ياه وخر ؛ لأن كونه لا أب له لا تأثير له في 
منع ذي فرض"'' من فرضه منه . | 

( وعصبته ) أي عصبة من لا أب له شرعاً ( بعد ذكور ولده وإن نزل ) كابنه 
وابن ابنه وابن ابن ابنه ( عصبة أمه ) . وهذه إحدى الروايات في المسألة . نقلها 
الأثرم وحنبل . واختارها الخرقي والقاضي ال ا الوجيز #6 وغيرة : 
وقدمه في ) المقنع ) و« المحرر ) و« الفروع ») و« الفائق ) . وصححه في 
« الإنصاف » . وقال إنه من”؟) المفردات . 

وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر . وبه قال الحسن وابن سيرين 
وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن 
صالح . إلا أن”*2 علياً يجعل يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له . 
ووجه ذلك قوله'"2 كله : « الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
دقر 011 يبرق عله 

وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقى أولى الرجال به أقارب أمه . 
فيكون ميرائه بعد أخذ ذي”* الفرض فرضه لهم . 


)١(‏ ساقط منأ. 

() فيج :يورث . 

زفرف فيج : الفرض . 

(4:) ساقط منأ. 

(©) ساقط مناً. 

20 في أ : قول النبي . 

0 سبق تخريجه ص (58) رقم (4) . 
فت فيأ: ذوي . 
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وعن عمر « أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه » . 

وعن علي  :‏ أنه لما رجم المرأة دعى أولياءها فقال : هذا ابتكم ترثونه ولا يرثكم ". 

وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين : « فجرت السنة أنه يرئها وأنها 
ترث منه ما فرض الله لها 2١‏ . رواه البخاري ومسلم . 

ومفهومه : أنها لا ترث أكثر من فرضها . فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها . 

وعلى هذا إن كانت أمه مولاة فما بقي لمولاها وإلا جعل لبيت المال . 
وروى ابن عباس نحوه . وقاله جمع من التابعين وأهل المدينة . 

والمذهب : أن لها الثلث بالفرض والباقي بالرد . 

قال في « المغني » : وهو قول علي وسائر من يرى الرد . انتهى 

والخلاف في أن الباقي هل تأخذه بالرد أو يعطى لبيت المال عند فقد 

المولى؟ وهذا على رواية المذهب . 

وقوله : ( في إرث ) يعني أن هذا الولد الذي لا أب له شرع لو كان أنقى لم 
يكن لعصبة أمه إنكاحه . وكذا لا تكون لهم ولاية على ماله سواء كان أنثى أو 
ذكراً » ولا يعقلون عنه”" لأنهم ينسبون إليه بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه » ولم تثبت 
لهم ولاية عليه كما لو علم أبوه. ولا يلزم من التعصيب [في الميراث 
التعصيب]”؟ في العقل والتزويج وغير ذلك بوتا كر ال 

والرواية الثانية : نقلها مهنا وأبي الحارث واختارها أبو بكر عبدالعزيز 
نفع تنس اللي 1 ل نكن جيرا مها م 
وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي ؛ ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١1777 :  )14+9(‏ كتاب التفسير ». باب # والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين * . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١0 : ” )١597(‏ كتاب اللعان . 

(؟) ساقط منأ. 

(9) ساقط منأ . 

فق في ج : فعصبة . 
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جده ١‏ أن النبي َلِْهِ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها )20 . 

ورواه أيضاً مكحول عن النبي يلهِ مرسلا””' . رواه أبوداود . 

وعن وائثلة بن الأسقع عن النبي كله : « تحوز المرأة ثلاثة مواريث : 
عتيقها » ولقيطها . وولدها الذي لاعنت عليه »0 . رواه أبو داود والترمذي 
وقال : حسن غريب . 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : « كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة 
من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله كَكِ ؟ فكتب إلت”*) 


أني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هى بمنزلة أبيه وأمه 0 


قال في « المغني » : رواه أبو داود . 


وقال في ١‏ شرح المحرر» : ولم أجده في « كتاب السئن » . فلعله نقله من 
كتاب له آخر كه مسائله » وغيره . انتهى . 


ولآن أمه قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه . 
ولأن عصبات الأم أدلوا بها''' . فلم يرثوا معها ؛ كأقارب الأب معه . 
وأج جيب عن ذلك : بآن الأحاديث على تقد © صحتها : تحتما التأويل/*) 5 


. باب ميراث ابن الملاعنة‎ ٠» كتاب الفرائض‎ ١١5 : 7 )756( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ 61١ 
. باب ميراث ولد الملاعنة‎ ٠» السئن الكبرى »5 : 704 كتاب الفرائض‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 
. كتاب الفرائض » باب ميراث ابن الملاعنة‎ ١١5 : 7 )59-٠17 » سننه‎ ١ (؟) أخرجه أبو داود في‎ 
. أخرجه أبو داود في سئنه » (59107) الموضع السابق‎ 61( 
باب ما جاء مايرث النساء من‎ .٠ كتاب الفراتض‎ 4194 : 5 )5١١5( » جامعه‎ ١ وأخخرجه الترمذي في‎ 
1 لك‎ 
. سننه » (71/47) 7 : 415 كتاب الفرائض » باب تحوز المرأة ثلاث مواريث‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
في]أ: لي.‎ )5( 
. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 54 : 504 كتاب الفرائض » باب ميراث ولد الملاعنة‎ )5( 
فق 1< ادلوعاي”‎ 450 
. في أ : تقدم‎ 60 
. فيج : للتأويل‎ )0( 
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نادت عع الاك الجبحية إنتونة . 

ود ا ب بذج بكرن رك ( لاعن لسن انون نيت ا 

والرواية الثالثة : حكاها القاضى . وهى : أن ابن الملاعنة إذا مات وترك 
ذا فرض رد عليه . وإن لم يكن ذا فرض بحال فعصبته عصبة أمه ؛ لأن ذوي 
الفروض منصوص على ميراثهم وعصبة الأم من ذوي الأرحام . فيقدم الرد 
عليهم ؛ كما في غير ولد الملاعنة . 

ورد : بأن هذا إنما يَتأتّى إذا لم نقل أنهم عصبته 

ومذهب زيد بن ثابت في توريث الملاعنة من ابنها أنه لا يجعلها عصبته 
ولا يجعل عصبتها عصبته ويورثها منه كما لو لم تكن”" ملاعنة ويجعل الباقي بعد 
فرضها إذا لم يكن له ولد لمولاها إن كانت مولاة وإلا جعله لبيت المال . 

قال ابن نصر الله في حاشية له على ١‏ المغني » : لعل الإمام أحمد لم يقل 
بقول زيد عع لومي لامرك لجاب الع لدان لبا عبر رين 
الصحابة لزيد في ذلك مثل علي وابن مسعود . فلولا توقيف معهم *' في ذلك لما 
ضاروا إليه + إذ لسن ذلك هما يقال بالرأي ويخالف به صريح القرآن فلولا 
التوقيف في ذلك لما قال به من قال من الصحابة . فيكون معهم زيادة علم في 
ذلك له”* يعلمها زيد ومن وافقه'' ' فيكون قولهم أرجح لذلك . 

ولم أر من نبه على ذلك . وهو أصل كبير ينبغي النظر فيه والاعتناء به . 
وهو : أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين وكان أحدهما موافقاً للقياس والآخر 
مخالفاً له وليس مم(" يقال بالرأي أن يؤخذ بالقول المخالف للقياس . ومثل 
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2000 فيج : ولأن . 
زفر4 ساقط من أ . 
2 في أ : منهم . 
4 في[ : وافقهم . 
49 في أ : كما . 
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هذه المسألة مسألة الغرقى اختلف الصحابة في توريث بعضهم من بعض والقياس 
عدم توريث بعضهم من بعض ؛ لأن القياس أن لا يرث أحد من أحد حتى يتحقق 
موته قبله . وفي توريث كل منهما من الآخر ارتكاب لمخالفة ذلك قطعاً . فلما 
كان قول من ورث بعضهم من بعض مخالفاً لهذا القياس وليس مما""'' يقال 
بالرأي : أخذ به أحمد لما ذكرناه . انتهى . 


وينبني”"' على الخلاف | لمتقدم صور : 


) فأم وخال ) مات عنهمل”" من لا أب له : فلأمه الثلث بلا خللاف ٠‏ و(له) 


أي لخاله ( الباقي ) بعد فرض الأم على المذهب لأنه عصبة أمه 5 


وعلى الرواية الثانية : تأخذ الأم الباقي بالتعصيب ' 

وعلى الرواية الثالثة : يكون لها بالرد . 

وعند زيد : الباقي لبيت المال . 

فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له على الروايات الثلاث ؛ لأن الولاء 


وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفة : الباقي للمولى . 

وعلى المذهب : لو لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له . 

وعلى الرواية الثانية : يكون للأم . 

( و ) إن كان ( معهما ) أي مع الأم والخال ( أخ لأم ) أخذت الأم ثلثها 


فرضاً والباقي تعصيباً . دون الخال ) ؛ لأنه إذا كان لها عصبات”؟ كان الباقي 


2000 
زفق 
زفرة 
)05 


في ]: كما . 
في ج : منهما . 
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فعلى هذا لا شيء للخال مع ابن أخ للأم”'2 وإن نزل » ولا مع أبي الأم . 

وإن اجتمع مع الأم جدها وأخوها كان الباقي بعد فرضها بينهما نصفين . 

وإن لم يخلف إلا خالا" وخالة أو خالاً ومولى أم فالكل للخال رواية 
م ا من ذوي الأرحام . 

وو "من ذلك : 500 لأم فإنه ( يرث ) منه 
( أخوه لأمه مع بنته ) ؛ لأنه عصبة . ( لا أخته لأمه ) ؛ لأنها محجوبة بالبنت . 

وإن خلف أختاً وابن أخ فلأخته السدس والباقي لابن الأخ . 

وإن خلف بنتاً وبنت ابن ومولى أمة فالباقي له بعد فرضهما . وإن كان معهما 
أم فلها السدس والباقي لمولاها . 

وإن 52 امرأة وجدة ولا وابن أخ : للمرأة الربع 2 وللجدة 
السدس 3 وللأختيه ”2 الثلث 2 والباقى لاضن الأخ : 

وإن خلف بنتاً وأبا أم وابن أخ وبنت أخ فالباقي بعد فرض البنت لابن الأخ 
وه لابه قرف عصيورة ا ٠‏ 

قال في ١‏ المغني ) : ويحتمل أن يكون لأبي الأم سدس الباقي » وخمسة 
أسداسه لابن الأخ . 

وإن لم يخلف إلا ذا رحم فحكمهم في ميرائه'"' ؛ كحكمهم في ميراث غيره . 


( وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجلته أم أبيه : فالكل لأمه فرضاً 


)01 فيج : لأم . 

0( في ج : أخاً لأم . 

[فرة سقطت الواو من أو ب . وقد وردت فيج قبل قوله من المولى . ولعل الصواب كما أثبتناه . 
2 فيج : وأخين . 

)2 فيج : وللأخين . 1 

(5) فيج : ميراثهم . 
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ورداً ) على رواية المذهب ؛ لأنه قد خلف أماً وجدة » والجدة لا ترث مع الأم . 
فكان الكل لها ؛ لأنه”'2 لا عصبة معها . ش 

وعلى الثانية : لأمه الثلث » والباقى للجدة ؛ لأنها عصبة أبيه . فكانت 

ويعايى بها على هذه الرواية فيقال : جدة ورثت مع أم أكثر منها . 

ون لفو هوقة :7لالما ديجا رفن "قرفا وروا عل المذهيه: : 

وعلى الرواية الثانية : السدس بينهما فرضاً » وباقي المال لأم أبيه 
5 م 

وإن 5 أم أمة. وخال أبيه : فلآم أمه السدس والباقى لخال أبيه على 
المذهب ؛ لأنه عصبة أبيه . 

وإن خلف خالا وعماً وخال أب وأبا أم أب : فللعم جميع المال ؛ لأنه ابن 
الملاعنة . فإن لم يكن عم فهو لأبي أم”*) الأب ؛ لأنه أبوها . فإن لم يكن فهو 
لخال”*' الأب ؛ لأنه أخوها . فإن لم يكن فهو للخال ؛ لأنه هو ذو رحم الميت . 

وإذا مات ابن ابن ابن الملاعنة عن عمه وعه”'' أبيه فالمال كله لعمه ؟ لأنه 
أقرب عصبته . 

قال في « المغني » : وهذا ينبغي أن يكون إجماعاً . 


وقد قال بعض الناس : يحتمل أن يكون عم الأب أولى . وهذا غلط بَيّن ؛ 
لأنا لعصبات إنما يعتبر أقربهم منا| لشت لاهن ناوي 


. فيج : لأنها‎ )١( 

فق في أ : فيهما . 

(0) في أوب : تعصيب . 
(85) ساقط منأوب. 
)2( في أ : خال . 

0030 فيج : وعن . 
ايج اتيم 
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إن لمع شال وكا ل أبية. “قال جد فالوان 33 ليه لوبعد لحن 
الملضنه :#“لأند عضيّة أي أبيد.. فإ ل يكل لد خا جك + «#المال0© لاله .؛ لأنه 
بمنزلة أمه . دون خال أبيه ؛ لأنه بمنزلة جدته والآم تحجب الجدة . 

وأما ولد بنت الملاعنة فليست الملاعئة عصبة لهم إجماعاً ؛ لأن لهم نسباً 
معروفاً عن”'' جهة أبيهم وهو زوج بنت الملاعنة . 


1 ممق 
3 26 


. فيج : والمال كله‎ 4١ 


( ولجدة فأكثر مع تحاذٍ "2 أي تساو في القرب أو البعد من الميت 
( سدسنٌ ) . 

[قال في « المغني » : أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدة السدس وإن 
رن ,0 شين 

وذلك]”7" لما روى عبادة بن الصامت : « أن النبي يَلةِ قضى للجدتين من 
العيراك بالتشمن بيتهينا 476" .روا غيد الله ين حملا فى الازواتد المسعد 4 . 

وعن قبيصة بن ذؤيب قال : «جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها. فقال: 
ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله يل شيئ”*' . ولكن 
ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة؟: حضرت رسول الله َكل 
أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضا*””") 
لها أبو بكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال : ما لك في كتاب الله 
شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا فى غيرك وما أنا بزائد فى الفرائض شيئاً 
ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها )!24 . رواه 


. فيج : أو أكثر مع اتحاذ‎ 61١ 


0) في]أ: كثرت . 

(84) أخرجه أحمد فى « مسنده ) (80م17؟) م : ل/الا” . 
ا 

(65 في أ: سعيد . 

0 فيأ : فأمضا . 


(6)8 أخرجه أبو داود فى « سئنه » (7895) ” : ١١7‏ كتاب الفرائض + باب فى الجدة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 55١ : 4 )75١١1(‏ كتاب الفرائض . باب ما جاء في ميراث الجدة . 
وأخرجه مالك فى « موطته » (71)4 : 107 كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة . 
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مالك في « موطته » وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن القاسم بن محمد قال : « جاءت الجدتان إلى أبي بكر . فأعطى أم الأم 
الميراث دون أم الأب . فقال له عبدالرحمن بن سهل بن حارثة"'' وكان شهد 
بدراً : يا خليفة رسول الله كلَِةِ أعطيت التي إن ماتت لم يرثها » ومنعت التي لو 
ماك ورثها ١‏ فجعل أبو بكر السدس .بيبهما 6'"؟ . :رواه مالك فئ 7 الموطأ 4.. 

ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر . فاستوى كثيرهن وواحدتهن ؛ كالزوجات . 

( وتحجب القربى ) من الجدات ١‏ البعدى ) منهن ( مطلقاً ) أي سواء كانتا 

وعنه : أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب . 

قال في ١‏ المغني » : أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل 
العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها . 

وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فالميراث لها » وتحجب البعدى في 
قول عامتهم . إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما . 

وعن ابن مسعود : إن كانا من جهتين فهما سواء » وإن كانا من جهة واحدة 
فهو للقربى . يعني به أن الجدتين من جهة الأب إذا كانت إحداهما أم الأب 

وسائر”" أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب . 

فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فعن أحمد فيها 
روايتان : 


إحداهما : أنها تحجبها . ويكون الميراث للقربى . وهذا قول علي عليه 


. فيج : جارية‎ )١( 
. كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة‎ 1٠/ : 7 )5( » (؟) أخرجه مالك فى « موطته‎ 


إفرق في ج : وبين . 


6١5, 


السلام وإحدى"'' الروايتين عن زيد . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق 
وهو قول الشافعي . 

والرواية الثانية عن أحمد : هو بينهما”'* . وهو الرواية الثانية عن زيد . وبه 
قال مالك والآأوزاعي . وهو القول الثاني للشافعي ؛ لآن الأب الذي تدلي به 
الجدة”" لا يحجب الجدة من قبل الأم لي ل و أن 0 
يحجبها . وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم فإنها تدلي بالآم وهي تحجب جميع 
الجدات . 

ولنا أنها جدة قربى . فتحجب البعدى ؛ كالتي من قبل الأم . 

ولآن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدة . فإذا اجتمعن 
فالميراث لأقربهن ؛ كالآباء والأبناء والإخوة والبنات . وكل قبيل إذا اجتمعوا 
فالميراث لأقربهم . 

وقولهم : أن الأب لا يسقطها . 

قلنا : لأنهن لا يرثن”' ميراثه إنما يرثن ميراث الأمهات لكونهن أمهات 
ولذلك أسقطهن . والله تعالى أعلم . 

و( لا ) يحجب ( أب أمه أو أم أبيه ) كما لو كان عماً . 
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وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل 
رضي الله تعالى عنهم . وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد 
والعنبري وإسحاق وابن المنذر . 

لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : «أول جدة أطعمها 


)١‏ فيج : وأحد. 
(0) فيج : منهما . 
(9) فيج : الجد . 
() فيج : فأكثر . 
(0) ساقط منأ. 

9ه فيج :يرث . 


رسول الله يكلٍ السدس أم أب مع ابنها وابنها حي 272 . أخرجه الترمذي . 

ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه : « أول جدة أطعمت السدس أم أب مع 
0" 

وقال ابن سيرين : « أول جدة أطعمها رسول الله يك أم أب مع ابنها »7 . 

ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب . فلا يحجبن به ؛ 
كأمهات الأم . وهذا إحدى الروايتين 

قال فى « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وهو من "2 
المفردات . 

وعنه : لا ترث : وليك لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملاً على 
الصحيح . قدمه في ١‏ الفروع » و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » . 

ل 
وذكر مأخذه ذ فى ( القواعد ( وكذلك الوجهان إذا كان معهما أم أم الأب إلا أن 
ا ا ل اا ل 

وروي الحجب عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما 2 عنهما وهو مذهب زيد بن ثابت . 

( ولا يرث ) من الجدات إذا كثرن ( أكثر من ثلاث : أم الأم » وأم الأب 
وأم أبي الأب وإن علون أمومة ) . وروي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنهم'”2 . وروي نحوه عن مسروق والحسن وقتادة . وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق . 


هه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » 57١ : 5 )5١١١(‏ كتاب الفرائض ., باب ما جاء في ميراث الجدة مع 
ابنها .' 

(؟1) أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ ستنه » (994) ١‏ : 01 كتاب الفرائض » باب الجدات . 

)2 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »© * : 77 كتاب الفرائض » باب لا يرث مع الأب أبواه ٠‏ 

2 في أ : مثليها . 

(0) في]: عنهما . 


ووجه ذلك ما روى سعيد في ١‏ سننه » ععن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم 
النخعى « أن النبى يله ورث ثلاث7١2‏ جدات : ثنتين من قبل الأب وواحدة من 
قبل الأم 6 وأخرحة ابو كييك والذار قطي : 

وروى سعيد أيضاً عن إبراهيم أو توان"؟2 :7ن قات ا يورتو هن الجدات كاذنا 
ثنتين [من قبل الأب وواحدة]”*' من قبل الأم )”2 . 

وهنا يدل غلى التحديد يثلات وآنه لا يووث اكت ه77 


إذا تقرر هذا : ( فلا ميراث لأم أبي أم , ولا لأم أبي جد ) » ولا لكل جدة 
أدلت بأب بين أمين ؟ لأن القرابة كلما بعدت منعتك . والجدودة جهة ضعيفة 
بالنسبة إلى غيرها من القرابات . ولذلك بين الله عز جل فروض الورثة ولم يذكر 
الجدات . فإذا أبعدن زدن ضعفاً . فيجب أن لا يجاوزهن الثلاث المذكورات . 


ولآن ماعدا الثلاث من ذوي الأرحام . 

ولأجل ذلك قال الأصحاب ( بأنفسهما ) ؛ لأن ذوي الأرحام يرثون ولكن 
لا أنفسهم ولك بالعوويا: كنا 5-7 في ا 

(و) الجدات (المتحاذيات) أي المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة 


أعلى من الأخرى ولا أنزل منها : أنزلهن ( أمٌ أمْ آم 3 وأمٌأمٌ أب ٠‏ وأمٌ أبي أب ) 2 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) أخرجه سعيد بن منضور فى ١‏ سننه » (1/4) ١‏ : 05 كتاب الفرائض » باب الجدات . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ ستنه » (0/5 6 : 9١‏ كتاب الفرائض . 

إفرة فيج :عن إبراهيم أنهم ؛ 

(4:) ساقط منأ. 

(60) أخرجه سعيد بن منصور فى ١‏ ستنه » (45) ١‏ : /07 كتاب الفراتض » باب الجدات . 
(3) فيج : من ذلك . ْ 

0 فيج : بل . 

(4) ص(194). 


وإن أردت تنزيل الجدات الوارئات وغيرهن فاعله''' أن للميت في الدرجة 
الأولى : جدتين أم أمه وأم أبيه  .‏ 

وفي الثانية : أربع ؛ لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه . 

وفي الثالثة : ثمان ؛ لأن لكل واحد من أبويه أربعاً على هذا الوجه فيكون 
لولدهما ثمان . 

وعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث . والله 
تعالى أعلم . 

( ول ) جدة ( ذات قرابتين مع ) جدة ( ذات قرابة ) واحدة ( ثلث السدس . 
وللأخرى ) أي ذات القرابة الواحدة مع ذات القرابتين ( ثلثه ») أي ثلث السدس . 

وعنه + إتمائرت بالأقوق من القرايشينة . 

قال في ١‏ الإنصاف » على الأول : أنه المذهب واختاره التميمي والموفق 
وجزم به في « الوجيز» وغيره وقدمه في « المحرر ) و« الفروع » و< الفائق ) 
و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » وغيرهم . 

قال في « المغني » : وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمد بن 
الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك . 

وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف : السدس بينهما نصفان'"' . وهو قياس 
قول مالك ؛ لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث بهما جميعاً كالأخ من 
الأب والأم . 

ولنا : أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة . لا ترجح بهما 
على غيره . فوجب أن ترث بكل واحدة منهما ؛ كابن العم إذا كان أخأ وزوجاً . 
وفارقت الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الآب . ولا يجمع بين 
الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها . فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر . ولا 


)0( في] : وعلم . 
٠‏ فيج : نصفين . 


ينغي( أن يخل بهما جميعاً . بل إذا انتفى أحدهما وجد الآخر وهاهنا قد انتفى 
الترجيح فيثبت التوريث . | 

( فلو تزوج ) إنسان ( بنت عمه ) فأتت بولد ( فجدته ) أي جدة المتزوج لأبيه 
بالنسبة إلى الولد الذي أتى بينهما ( أم أم أم ولدها وأم أبي أبيه ) فترث معها") 
أ أم أب كلك لبنس : 

( و ) إن تزوج إنسان ( بنت خالته فجدته ) أم أمه بالنسبة إلى ولد تأتي به بنت 
خالته منه ( أم أم أم » وأم أم أب ) فترث معهال" أم أبي أبيه ثلث السدس . 

( ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث ) ؛ لأنه لو تزوج هذا الولد بنت 
خالة له فأتت بولد منه فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب 
وأم أم أبي أب . فهذه الجدة في هذه الصورة لا ترث معها جدة غيرها على 
المذهب . 

قال في « المغني » : وإن أدلت جدة بثلاث”؟؟ جهات ترث لم يمكن أن 
تجمع معها جدة أخرى””' عند من لا يورّث أكثر من ثلاث . انتهى . 


. في أزيادة : إلا‎ )١( 
. في أوب : منها‎ )( 
. في]أ: منها‎ 6) 

(5) في] : الجدة بثالث . 
(4) فيج زيادة : وارثة . 


فأكثر + وينت الاين فأكتز غ. والأخت لأبوين أو لآته:- إذا الفره كل ,نوع 
كان أو أكثر ذكراً أو أنثى . 

( ولبنت ) صلب وحدها( النصف ) . 

قال في «المغنىي» : ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين ؛ 


لقول الله تعالى : 00 وإ كافك ةا فنك اللي # [النساء 7 

( ثم هو) أي النصف ( لبنت ابن ) منفردة ( وإن نزل ) الابن الذي هو 
أبوها : كبنت ابن ابن » وكبنت ابن ابن ابن . 0 أيضاً بالإجماع ؛ 
لقول الله تعالى : # يوَحِ ]ال لد أوَلدَدِ حك * [النساء : ١١‏ 

ا 00 
ابنه ولده فبنت بنته بنته . 
ا ؛ لقول الله تعالى ( تيك ف لا نيط و الككة دا م2 
دن لوك وله ا يما ترك 4 [الناء للع . 

قال فى « المغنى » : والمراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع 
أهل العلم . انتهى 

ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كن منفردات لم يعصبن . 

وسيأتي حكم ما إذا اجتمع معهن من نوعهن''' أو من يحجبهن أو يعصبهن . 


. في]أ: نوعين‎ 61١ 


( ولبنتين من الجميع ) أي من البنات » ومن بنات الابن » ومن الأخوات من 
الأبوين » ومن الأخوات لأب ( فأكثر ) من اثنين ( لم يعصّبن ) بأن يكون معهن 
ذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن : ( الثلثان ) . 

أما كون الثلثين فرض البنتين أو بنتي الابن فأكثر ؛ فلقوله تعالى : « هَإِن كي 
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نساءَ فوق أثنتين فلهن ثلثا مكرك #* [النساء : ١ ١‏ . 


ولا خلاف في ذلك إلا ما شذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
الابنتين فرضهما النصف أخذاً بالمفهوم 

والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين . 

ووه دلالنها علبينا +" أن الآة ورذك عل موت خافن 0 
جابر قال : ١‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع بابتتيها إلى رسول الله يه . فقا 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد عن ا 
شيئاً [من مال]7' . قال : يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فدعى 
النبي يلِةِ ابن عمهما فقال : أعط ابنتي”" سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي 
فهو لك )”*؟ . رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم . 

فدلت الآية على فرض ما زاد على الثنتين . ودلت السنة على فرض 
ل 

وفوق في الآية الكريمة ادعي زيادتها كقوله تعالى : « فَأطْرِْواَوْقَ الْأَعنَاقِ » 
[الأنفال : ]١١‏ أي اضربوا الأعناق . 


. فيج : سبيل‎ )1١( 

(؟) ساقط منأ. 

)2 فيج : بنتي . 

(5) أتحرجه أبو داود في « سننه » (78941) 7 : 1٠١‏ كتاب الفرائض ». باب ما جاء في ميراث الصلب . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (73097) 5 : 8١4‏ كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث البنات . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده »© )١5815-0(‏ "7 : 707 . 
وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك 7404(6) : : ٠لا‏ كتاب الفرائض . 


0 


ورده ابن عطية وجماعة . إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى . وفوق في 
قوله : #! فَأَصرِبْوأ قَوَقَ اَلَْمََاقَ * [الأنفال : ]1١‏ غير زائدة لأن الضرب يكون 7 
أعلى العنق في المفصل . 

ؤقيل:؟ المعتى الشين.فما قوق : 

ولأن الأخوات أضعف من البنات . وقد ججعل للأختين الثلثين بقوله تعالى : 
0 إن كَانَنَا أنْمََيْنِ فَلَهُمَا لمان يا د # [الساء : 177] مع بعد الدرجة . فكونهما 
للبنتين مع قرب الدرجة من باب أولى . ٠‏ 

واختلف فيما ثبت به فرض البنتين . فقيل : بالقرآن ؛ لأنه يقال ذكر حكم 
البنت وحكم الثلاث بنات دون حكم البنتين » وذكر حكم الآأخت والأختين دون 
مازاد فوجب حمل كل من الآيتين على الأخرى لظهور المعنى . 

ورد بأن ذلك لا يخرجه عن القياس . 

وقيل : بالسنة . 

وقيل : بالتنبيه . 

وقيل : بالإجماع . 

وقيل : بالقياس . 

وما روي عن ابن عباس رجحه ابن حزم في بعض كتبه . لكن قال الشريف 
الأرموي”'2 صح عن ابن عباس رجوعه عن”"؟ ذلك . وصار إجماعاً . إذ الإجماع 
بعد الاختلاف حجة . 

ومما يؤكد أن للابتتين الثلثين أن الله تعالى قال0© : 8 يِلذَّمّ مِقْلُ حَظلِ 
لْدُنمَينْ © [الساء : ]1١‏ . وهو لو كان مع واحدة لكان حظها الثلث فأولى وأحرى 
أن يجب لها الثلث مع أختها : 


. فيج : الأموي‎ )١( 
. في : عنه‎ )0( 


وأما كون الثلثين فرض الأختين للأبوين أو للأب ؛ فلقوله تعالى : 
0 إن كانسَاأ ا تُنَتَينِ فَلْهمَا لدان يا رد # [النساء : ]١05‏ . 

قال في « المغني 4 والمراد بهذه الآية :ولد الأبوين أو ولد الأن يإجماع 
أهل العلم . 

وأما كونهما فرض ما زاد على الأختين ؟ فلأنه لما لم يفرض لمن فوقهما علم 
أن المراد الاثنتين فما فوقهما . 

( ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس ) . وهذا أيضاً مجمع عليه بين 
العلماء ؛ لأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن 
كلهن نساء من الأولاد . فكان لهن"" الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( إن كن فسَآك هوق 


سن وو هه س2 


ثنتين فلهن تلشاما ترا كَ #* [الساء : ]١١‏ . فلا يزدن على ذلك . 

واختصت بنت الصلب بالنصف ؛ لأنها أقرب » والاسم''" متناول لها حقيقة . 
فيبقى للبقية تمام الثلثين . ولهذا قال الفقهاء : لها"" السدس تكملة الثلثين . 

وقد روى هذيل بن شرحبيل قال : « سّئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن 
وأخت . فقال : للابنة النصف وما بقي فللأخت . وأت ابن مسعود فسيتابعني . 
تيكل ابن اعفار خاو ون ألى رين . فقال : لقدا؟؟ ضللتٌ إذاً وما أنا من 
المهتدين . أقضى فيها بما قضى”*؟2 رسول الله يَكهِ : للابنة النصف » ولابنة الابن 
المنيس مل العلفين .وما بقىقللاخت.. فأتينا0ة؟ آنا موسى فأخيرنان”" يقؤل 
ابن مسعود . فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم )”* . رواه البخاري . 


)0( في أ : لهم 1 

2( في أ : لاسم . 

(8) فيج : قد . 

(2 في ج زيادة :ابه 

(5) فيج : فأتيا . 

(49 في ج : فأخبراه 8 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (موع) + : 41 ” كتاب الفرائض » باب ميراث ابنة ابن مع ابنة . 


١١١ 


ومحل ذلك : ( مع عدم معصب ) أي”"'' لبنات الابن من ذكر بإزائهن أو أنزل 
هن 4 الأنهن: مع .وجود للك ودخان لخي :قله اتغالي + 1 12 الث نه 


ا ره 4 سرع 


ولد حك لذو مِثْلُ حك الأنكيين # [النساء : ]1١‏ . 

( وتعول المسألة ) زيادة على عولها ( به ) أي بالسدس الذي لبنات الابن مع 
بنت الصلب : كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن . فإن أصل المسألة من اثني عشر » 
للزوج ثلاثة » وللأبوين أربعة » وللبنت ستة » ولبنت الابن اثنان . 


فإن عصّب بنت الابن أخوها في هذه الصورة أو نحوها فهو الخ المشؤوم ؛ 
لأنه ضرها بعدم الفرض لها معه » ولم"'' ينتفع لأنه لم يفضل للعصبة شيء عن 

( وكذا بنت ابن ابن ) فإنه يكون لها السدس ( مع بنت ابن ) مع عدم معصب 
لبنت ابن الابن 1 

( وعلى هذا ) تكون بنت ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن ؛ لذن كل أمى عن 
الأولاد بالنسبة إلى الأنثى التي هي أقرب منها إلى الميت كنسبة بنت الابن مع بنت 
الصلب . 

وظلئ هذا لوتترك: أبويق وريتنا وبنت ابن انو :انق كان للدت التصف» بولبتت 
ابن ابن الاين السدس تكملة الثلثين» ولأبويه لكل واحد منها السدس . والله أعلم . 

( وكذا ) أي وكبنت الابن وإن سفل مع بنت الصلب في كونها تأخذ السدس 
وتعول المسألة بسدسها أيضاً . فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكراً 
أو ذكرين أو بنتآ مع ذكر أو ذكرين لم يرث واحد منهم شيئاً » وإن ألد أنثى أو 
أنثيين أو ثلاثاً ورثن . قال ابن عقيل فى « الفصول » : والأخوات للأب أو للأب 


0 في ب : وإن لم . 


؟ 11 


والأم مع البنات وبنات الابن عصبة . لهن ما فضل . وليست لهن معهن فريضة 
مسماة . فيكون ما فضل عن البنات أو بنات الابن2'7 ومن عساه يكون معهن من 
ذوي الفروض للأخت أو” للأخوات للأب . 

فإن اجتمع معهن أخت لأب وأم فالباقي لها خاصة ؛ لأنها عصبة تدلي بأب 
وأم . حتى لو كان معها من ولد الأب ذكر أسقطته7" . فلا يرث في فريضة فيها 
بنات أو بنات ابن أخ لأب مع وجود أخت لأب وأم . فلا تنظر إلى الأنوثة وانظر 
إلى التعصيب المتقوي بالسببين جهة الأب وجهة الأ ٠‏ انتهى 

ووجه ذلك : أن الأخت من الأبوين باجتماع الجهتين فيها أقوى من 
الأخوات للأب . فكانت أولى بالفرض منهن . ويبقى السدس”؟' تكملة الثلثين 
للأخوات للأب . 

( فإن أخذ الثلئين بنات صلب أو بنات ابن أو ) أخذ الثلثين ( هما ) أي بنت 
الصلب وينت ابن : (سقط من دونهن) كبنات ابن الابن فأنزل عن الفرض: (إن لم 
يعصبهن) أي يعصب من سقط فرضهن من بنات الابن أو بنات ابن ابن الابن ( ذكر 
بإزائهن ) أي إزاء بنات الابن أو إزاء بنات ابن الابن أو إزاء بنات ابن ابن الابن . 
( أو ) ذكر ( أنزل ) منهن ( من ) ذكور ( بني الابن ) . سواء كمل الثلثان لمن في 
درجة واحدة أو للعليا والتي تليها وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلا منه. 

( و )يكون( له ) أي للذكر المعصب ١‏ مثلا ما للأنثى ) من اللائي عصبهن . 

( ولا يعصب ) ذكر من بنى الابن ( ذات فرض أعلا منه ) ؛ لما فيه من 
الأشتر از يداك القرمى :+ وإنها بكرن لدمنافضم عن ذوى الفرو فين .. 

( ولا ) يعصب أيضاً ( من هي أنزل منه ) ؛ لأنه لو عصبها لشاركته . والأبعد 
لايشارك الأقرف.. 


. في أزيادة : عصبة لهن ما فضل وليست لهن . وقد سبقت في السطر السابق‎ )١( 
فق فيأ: و.‎ 

6*9 في] : للأب ذكر أسقطت . 

(14 فيأ]: الثلث . 
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فلو خلف ميت خمس”2” بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن 
وأخاً : فإن للعليا النصف ». وللثانية السدس » وسقط سائرهن » وكان الباقي 
للأخ . فلو كان مع العليا أخوهل”" أو ابن عمها : فالمال بينهما على ثلاثة , 
وسقط سائرهن . 

ولو كان مع الثانية أخوها أو ابن عمها : كان للعليا النصف . والباقي بينه 
وبين الثانية على ثلاثة . 

ولو كان مع الثالثة : فللعليا النصف . وللثانية السدس ٠»‏ والباقي بينه وبين 


الثالثة على ثلاثة . 
وإن كان مع الرابعة : فللعليا النصف . وللثانية السدس » والباقي بينه وبين 
الثالثة والرابعة على أربعة . 


وإن كان مع الخامسة : فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة 
والرابعة والخامسة على خمسة . وتصح من ثلاثين : للعليا نصفها خمسة عشر » 
وللثانية سدسها خمسة . تبقى عشرة للذكر منها أربعة » وللثانية سهمان » 
وللرابعة سهمان » وللخامسة سهمان . 

وكذا لو كان الذكر أنزل من الخامسة . 

قال في « المغني » : ولا أعلم في هذا خلافاً بين القائلين بتوريث بنات الابن 
مع بني7" الابن بعد استكمال الثلثين . انتهى . 

وأما ابن مسعود وأبو ثور فإنهما يجعلان الباقي بعد استكمال البنات الثلثين للذكور من 
بني الابن دون أخواتهم وبنات عمهم ٠‏ وأن الورثة إذا كانوا بنتً وأولاد ابن ذكوراً وإناثاً فإنه 
يكون لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة؛ لأن النساء من الأولاد لا يرثن أكثر 
من الثلثين . بدليل ما لو انفردن. وتوريثهن هاهنا يفضي إلى توريئهن”*' أكثر من ذلك . 


)200 في أ : خمسة من . 
(0) في]: مع أخوها . 
ا اكيج ني 
(4) فيج : توريث . 


١1 


وأجيب عن ذلك : بأن هؤلاء يدخلن في عموم قوله تعالى : # يَوْصِكْ لَه 
عه 7 


0 و يسم حي راس صمح دسم ف 2020 


ولأن كل ذكر وأنثى اقتسما المال إذا لم يكن معهما ذو فرض يجب أن يقتسما 
الفاضل عنه »© كأولاد الصلب [والإخوة مع الأخحوات : وما ذكروه فهو ف 
الاستحقاق للفرض . فأما فى مسألتنا فإنما يستحقون بالتعصيب . فكان معتبراً 
بأولاد الصلب]("“ والإخوة والأخوات . 

ثم يبطل ما ذكروه بما إذا خلف ابناً وست بنات : فإنهن يأخذن ثلاثة أرباع 
المال 6 وإن كن ثهايا ادن اريعة اتهاسة 6:وإن كق عكر ا أعدن حسمة 
أسداسه . وكلما زدن فى العدد زاد استحقاقهن . 
في كونهن يسقطن إذا لم يكن مع الأخوات للأب ذكر يعصبهن . فيقتسمون ما 
فضل عن الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين . ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن . وله ) 
أي للأخ من الأب ( مثلا ما للأنثى ) من ولد الأب . 
يكون الباقن للذكور* “من ولد الأن دون الإنات: . 

ومذهبه أيضاً : أنه إذا كانت أخت واحدة من أبوين وإخخوة”*؟ وأخوات من 
أب فإنه يكون للإناث”*؟ من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ء 


)00( ا" 
(0) ساقط منأ. 
0 فيأ: للذكر . 


(0) فىأ: الإناث . 


( وأخت فأكفر ) لأبوين2"7 أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر : عصبة ) 
لا يفرض لهن معهن . وإنما ( يرثن ما فضل كالإخوة ) ؛ لأن الله تعالى شرط في 
استحقاقهن الفرض عدم الولد . فمتى وُجد الولد فلا فرض لهن. إلا أن للأخوات 
قوة بولادة الأب لهن ولا مُسقط لهن لآن عدم الولد شرط لاستحقاقهن الفرض 
لا لاستحقاقهن الميراث لأن ظاهر الآية اشتراط عدم الولد للفرض وغيره لكن لما 
بان بالسّئة أن العصبة من الإخوة يرثون مع البنت عَلِم أن المشروط بعدم الولد هو 
الفرض للأخوات دون عدم الميراث لأنهن ورثن الباقي بالتعصيب مع أخواتهن إذا 
كانت بنت كما ورثن معهم عند عدم الولد . ولما كان أدنى أحوالهن مع البنات 
التعصيب ولم يكن سبيل إلى إسقاطهن ولا فرض لهن صرن في معنى العصبة من 
الرجال الذين يرثون مع عدم الفرض لأنهن مع قوتهن لا مسقط لهن ٠‏ وإنما 
سقطن”" بالأب مع البنتين لأنه صار للباقي مستحق هو أقوى منهن فسقطن لذلك . 

وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء . إلا ما يروى عن ابن عباس أنه لم يجعل 

وعلى الأول من مات عن بنتين وأخت وبنت ابن كان للبنتين الثلثان وللأخت 
الباقي دون بنت الابن . فإن كان معهن أم كان لها السدس”"”" وللأخت الباقي وهو 
سدس . فلو كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر : للزوج الربع » وللابنتين 
الثلثان » وبقي للأخت نصف سدس . فإن كان معهم أم عالت المسألة وسقطت 


الأخت . 


( ولواحد ولو انف من ولد الأم ) أي ولأخ الع © أو أخته من أمه 
( سدس ١‏ ولائئ ناكار تلت السو )عد عر ساد لقوله 0 
0 وَإِنَ كانت رجلُ يُوَرَتُ ِ َيل أوامرا وَلهُدأح مأو أَحْتُّ كا لوح ِنْهَمَا السَد سدس 


فَإِن كا كير من ذَلِكَ هَهُمَْ شْرَكاء فى الثلث 7 [النساء : ]١7‏ . لاجماع 
العلماء أن المراد بالأخ والآخت هنا ولد الأم . 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي ١‏ وقاص : وله أخ أو أخت من أم . 

قال في « المغني » : اختلف أهل العلم في الكلالة . فقيل الكلالة : اسم 
للورثة ما عدا الوالدين والمولودين . نص أحمد على هذا . 
الولف والوالية؟ "درف 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول الفرزدق في بني أمية : 

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه . فكأن الورثة ما عدا الولد 
والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل 
بالرأس . فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل فإذا ذهب كان بقية النسب كلالة . 

. قال الشاعر : 

فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني2 وما بعد شتم الوالدين صلوح 

وقالت”*' طائفة : الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد . يروى 

وقيل : الكلالة قرابة الأم . واحتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه . عنى 
أنكم ورثتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم . 

ويروى عن الزهري أنه قال : الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة . ويسمى 


)١(‏ ساقط منأ. 

)6 فيج : الوالد والولد . 

6 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 5 : 7154 كتاب الفرائض » باب حجب الإخوة والأخوات من 
كانوا بالأب والإبن وابن الإبن . 

(4) فيأ: وقال . 
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وارثه كلالة . والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت . 
ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها . وقد دل على 
صحة ذلك قول جابر : « يا رسول الله ! كيف الميراث «إنما برقتي كلدلة 070 
فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد . 
وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد : زيد وابن عباس 
وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة . 
ويروى عن ابن عباس أنه قال : « الكلالة من لا ولد له )”2 . 
ويروى ذلك عن عمر"" . 
والصحيح عنهما كقول الجماعة . انتهى . 


. كتاب المرضى » باب وضوء العائد للمريض‎ 7١5 : 0 )0707( » أخرجه البخاري فى « صحيحه‎ )١( 
. صحيحه » 701717 : 17177 كتاب الفرائض » باب ميراث الكلالة‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » 5 : 770 كتاب الفرائض » باب حجب الإخوة والأخوات من 
كانوا بالأب والإبن وابن الإبن . 

)6 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى 52 : 5١54‏ الموضع السابق . 


١1 


وهو منع الأؤلى من الورثة لغيره مما كان يرئه أو من بعضه لولاه . 

وهو مأخوذ من الحجاب . ومنه سمي حاجب السلطان ؛ لأنه يمنع من أراد 
الدخول إليه . وهو ضربان : 

حجب نقصان ؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد » والزوجة 
من الربع إلى الثمن به » والأم من الثلث إلى السدس به » وباثنين''2 من الإخوة أو 
الأخوات . 

*# وحجب حرمان. وهو: أن يُسقط الشخص غيره بالكلية 55000 
( يَسقط كل جدّ بأَبٍ ) ل ل الي لال ؛ لأن 
الأجدادكلين بزلو1؟" بالأن ورين ادل : بشخص”" فلا يرث مع وجوده . سوى 
ولد الأم فإنه يدلي بها ويرث معها . 

( و ) يَسقط كل ( جد وابن أبعد ) من الميت ( بأقرب ) منه : كأبي أبي أبي 
الميت بأبي أبيه » وابن ابن ابن الميت :نان ابه 4:لأن الأبعد يُذَلَيِ اقرب . فلا 
(وكل جدة) أي سواء كانت من جهة”؟' الأب أو من جهة”*' الأم (بأم) للميت؛ 
لأن الجدات يرثن بالولادة . فكانت الأم أولى منهن ؛ لمباشرتها'' الولادة 


000 فيج : وبابنين . 
زف في ج : تدلي . 
)0 فيأ: شخص . 
(5) فيج : قبل . 
(5) فيج : قبل . 
(5) فيج : لمباشرة . 
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( و ) يسقط ( ولد الأبوين ) سواء كان ذكراً أو أنثى ( بثلاثة ) هم : ( الابن . 
وابنه » والأب ) . حكاه ابن المنذر إجماعاً ؛ لأن الله تعالى جعل إرثهم في 
الكلالة . وهو اسم لما عدا الولد والوالد . ٠‏ 

( و ) يسقط ( ولد الأب بالثلاثة ) المذكورين ؛ لأنهم إذا حَجبوا الشقيق فولد 
الات اولي 

( و ) يسقط أيضاً ( بالأخ من الأبوين ) ؛ لقوته بزيادة القرب . 

وعن علي ١‏ أن النبي كَل قضى بالدين قبل الوصية » وأن أعيان بني الأم 
يتوارئون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ١!)‏ 
أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي . 

( و ) يسقط (١‏ ابنهما ) أي ابن الأخ للأبوين وابن'"' الأخ للأب ( بجد ) . 
وهذا لا خلاف فيه ؛ لأنه أقرب . 

( و ) يسقط (ولد الأم) ذكراً كان أو أنثى (بأربعة : بالولد) ذكراً كان أو أنثى . 

( و ) الثاني : ( ولد الابن ) ذكراً كان أو أنثى . فلا يرث الأخ للأم مع بنت 


. رواه 


الابن ( وإن نزل . 

و )الثالث : ( الأب . 

و ) الرابع : ( الجد وإن علا ) . 

قال في ١‏ المغني » : أجمع على هذا أهل العلم . فلا نعلم أحداً منهم خالف هذا . 
إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لآم : للأم الثلث » وللآخوين الثلث. 

وقيل عنه : لهما ثلث الباقي . 

وهذا بعيد جداً . فإن ابن عباس يُسقط الإخوة كلهم جميعا بالجد . فكيف 
يُورّث ولد الأم مع الأب ؟. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ١7 : 5 )3١954(‏ كتاب الفرائض ٠‏ باب ما جاء في ميراث الإخوة من 
الأب والأم . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسندله ("١:١ )١١91()‏ . 

(؟) ساقط من1. ١‏ 


ولا خلاف بين سائر أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد . فكيف 
يرثون مع الأب ؟. 

والأصل في هذه الجملة قول الله2"0 تعالى : # وَإِنَ كانت رَجَلُ يورت 
كله أو مره وَلهُء أ أو لحت قَلِكُلّ وحِدٍ يَنْهُمَا سدس فِإن كانوًا كير من 
دَلِكَ فَهُمَ شُرَكاء ف أَلتُّْث © [الساء : ؟1] . والمراد بهذه الآية الأخ والأخت 
من”" الأم بإجماع أهل العلم . 

وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم . 

والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد . فشرط في توريثهم 
عدم الولد والوالد . والولد يشمل : الذكر والأنثى » والوالد يشمل : الأب 
والجد . انتهى . 

( ومن لايّرث لا يَحجُب ) . 

قال في ١‏ الفروع » : نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن آخ حر : المال 
لابن أخيه . لا يحجب من لا يرث » وروي”" عن عمر وعلي . انتهى . 

والضابط في الحجب : أن من كان بينه وبين الميت متوسط يدلي به ؛ 
كالأخوات والأجداد والجدات وولد الولد : يمكن أن يحجب حجب حرمان . 
ومن لم يكن بينه وبين الميت أحد ؛ كولد الصلب والبطن والأبوين وأحد 
الزوجين لا يمكن أن يحجب حجب حرمان » ولا يمنعه من الإرث إلا قيام مانع 
به . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فرق فيج : روي . 


هذا ( باب ) أحكام ( العصبة ) من الوارث . واشتقاقه من العَضّبٍ . وهو 
القنث + جين ست عق :ذا الر الى اانه وفيت هاا أن بق السفيي لاله 
يشدَ الأعضاء . وعصابة القوم لاشتداد”'' بعضهم ببعض . ومنه قوله تعالى حكاية 
عن لوط”" : # هذا يوْمُ عَصِدِبٌ * [هود : 607 . أي شديد . فسميت”" القرابة 
عصبة لشدة الأزر . 

( وهو ) أي العصبة في اصطلاح”الفقهاء : ( من يرث بلا تقدير ) ؛ لأنه متى 
لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله تعصيباً . واختص التعصيب بالذكور غالباً 
لأنهم أهل النصرة والشدة . فلذلك كانوا أولى بالميراث ؛ كما كانوا أولى 
بالنصرة والمعاضدة . 

ولما كانت أحوالهم في الشدة مختلفة بالقرب والبعد . فكان الأقرب أشد 
وأقوى من الأبعد كان أولى منه بالميراث . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب ) . 

ولجنا كان القة الأيناء أقري العصياض لكوتيها طرق السك + ركان 
الآباء هم الطرف المولي والبنون هم الطرف المقبل » كان الإقبال أقوى من 
الإدبار كان البنون أولى ممن سواهم . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( وأقرب العصبة ابن فابنه وإن نزل). ويدل لذلك قوله تعالى : 
(1) فيأ: لإشداد . 
(0) في]: لفظ . 


[فرة في أ: فسمي . 
2 في أ : فكان . 
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« وَلِأَبوَيْهِ ِكل ور يْْمَا ألْشَدُسٌ مِهًا ترك إن كن لَمُوَلُ 4 [انساء : ]1١‏ لأن الأب لما 
سقط تعصيبه بوجود من هو أقوى منه فرض له . ويؤيد ذلك كونه جزء الميت » 
وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله . 

( فأب ) ؛ لأن سائر العصبات يدلون به.. 

(فأبوه وإن علا)؛ لأنه أب وله إيلاد. (وتقدم حكمه) في اجتماعه (مع إخوة''" . 

فأخ لأبوين فلأب ) ؛ لأن الإخوة في القرب بمنزلة الجد . إذ الواسطة بينهما 

: ؛ حا رك د : . (0) ررك ء 
واحدة وهواللاب ١‏ ولذلك ورث الإخوة مع الجد . وإنما كان له مخهم"' الاحظ 
لأنه أب وله إيلاد . وإنما قدم الأخ للأبوين على الأخ للب لأنه ساواه في قرابة 
الأب وترجح بقرابة الأم . 

( فابن أخ لأبوين » ف ) ابن أخ ( لأب ) لأن كل ابن أخ يدلي بأبيه . ( وإن 
نزلا ) لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب : 

( فأعمام ) لأبوين » فأعمام لأب”" . ( فأبناؤهم كذلك ) ؛ لأنهم من ولد 
الجد الأدتى .. فَوَليُوا أولآد الأب فى القرت.» 
3 5 5 ع 2 0-4 57 ؟. (غ2)2 
يقدم منهم مع استواء الدرجة من كان لأبوين على من كان لأب فقط . وأنه* 

لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما”*' أن النبى كله قال : « ألحقوا 
الفرائتض بأهلها فما بقى فلأولى رجل' ذكر )"2 . متفق عليه . 


)١(‏ ص:8م. 

زهق في أ : منهم . 

0) فىأ :الأب . 

)2 في ولا 

)2 في أ : رضي الله عنه . 
فم فيج : ولد . 


(0) سبق تخريجه ص (18) رقم (4) . 
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وروي : ١‏ ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر )”22 . 

وأولى : هنا بمعنى أقرب . ولا يمكن أن يكون بمعنى أحق ؛ لما يلزم عليه 
من الإبهام والجهالة . فإنه لا يدرى من هو الأحق . 

وقوله : ذكر هو تأكيد أو احتراز من الخنثى » أو لاختصاص الرجل بالتعصيب . 

( فمن نكح امرأة » و ) نكح ( أبوه ابنتها . فابن الأب عم ) لابن الابن » 
( وابن الابن ) من أمها ( خال ) لابن الأب من بنتها . فإذا مات ابن الأب وخلف 
خاله هذا ( فيرثه مع عم له خاله دون عمه ) ؛ لأن خاله هذا هو ابن اخيه وابن الأخ 

( ولو خلف الأب فيها ) أي في هذه الصورة ( أخاً وابن ابنه ) هذا ( وهو أخو 
زوجته : ورثه)؛ لأنه ابن ابنه . ( دون أخيه )؛ لأن الأخ محجوب به. ويعايى بها. 

ويقال أيضاً : ورثت زوجته ثمن المال وأخوها الباقي . فلو كان إخوتها من أبيه"") 
سبعة ورثته الزوجة وإخوتها سواء » لها مثل ما لكل واحد منهم . فيعايى بها . 

ولو كان الأب تزوج الأم » وتزوج ابنه ابنتها فابن الأب عم ولد الابن 
وتخالة : فبعانن بها 

ولو تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله. 

ولو تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر”" . 

ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر فيعابى بذلك . 

ولو تزوج كل واحد منهما أم الآخر فهما القائلتان مرحباً بابنينا وزوجيناا؟؟ . 
وولد كل واحد منهما عم . 

( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) . فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم آخر 
)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى:2 5 : 177 كتاب الفرائض » باب ترتيب العصبة . 
(؟) فيج : أختها من ابنه . 


زفرف هيج زيادة : فيعايى بذلك 1 
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فالأول أولى بالميراث ؛ لأنه أقرب إلى الجد أبى الآب الذي يجتمعان إليه . 

ويطردٌ ذلك ( حتى في أخت لأب وابن أخ ) لأبوين ( مع بنت ) . فإن الأخت 
هن''' عصبة يسقط بها ابن الأخ للأبوين . إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ 
للأب فيسقط به ابن الأخ للأبوين ' 

( فإن استووا ) في الدرجة ( فمن لأبوين ) أولى بالميراث ممن لأب . حتى 
في أخت لأبوين مع أخ من أب وبنت إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ 
للأبوين فيسقط به(" الأخ من الأب كما لو كانت ذكراً : 

( فإن عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو ) كان ( أنثى ) ؛ 
لقول النبي كَل : « الولاء لمن أعتق 76" . متفق عليه . 

ولما روى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال : قال لي النبي كَكةٍ 20 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ات 1 

والنسب يورث فكذلك الولاء 5 

وروى سعيد عن عبدالر حمن بن زياد قال : حدثنا شعية عن الحكم عن 
عيذ اللشربى شنداة"قال : #كانت ليت لجمرة مواق أعتقته”*؟ .. قمات وترك ابية 
ومولاته . فأعطى النبى يَلِِ ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف 2000 . 

'رسول الله كله : « الميراث للعصبة . فإن لم يكن عصبة فللمولى » . 


لق ساقط من أ . 

زفق فيج 3 ابن 5 

)6 أخرجه البخاري في « صحيحه » )5١1+(‏ 7 : 704 كتاب البيوع » باب إذا اشترط شروطاً في البيع 
لاتحل. 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (4 ١١41 : 762١00‏ كتاب العتق ء باب إنما الولاء لمن أعتق . 
(6)6 في 1 : أعتقه . 
ليها أأخرجه سعيد بن منصور في 7 سئنه © (11/5) ١‏ : *الا كتاب الفرائض ٠‏ باب ميراث المولى مع الورثة . 
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وغنه 4 3 أن رغلة أعنق .عبد . حقال للنبن كله : ماترئ فى ماله ؟ فال + :إن 
مات ولم يدع وارثاً فهو لك )"'2 . ْ ْ 

( ثم عصبته ) أي عصبة المولى المعتق إن لم يكن موجوداً ( الآقرب فالأقرب 
كس ا 

لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم : « أن امرأة أعتقت عبداً لها » ثم توفيت 
وتركت ابناً لها وأخاها » ثم توفي مولاها من بعدها . فأتى أخو المرأة وابنها 
رسول الله يِةِ في ميراثه . فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : 
يا رسول الله!]”"' لو جر جريرة كانت علىّ ويكون ميرائه لهذا؟ قال : نعم )”" . 

ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة كمضايفة النسب . فورثه عصبة 
المعتق ؛ لأنهم يُدلون به . 

ولأن الولاء مشبه”*' بالنسب فأعطي حكمه . 

( ثم مولاه) أي مولى المولى ( كذلك ) أي كالمولى . ثم مولى مولى 
المولى كذلك . وإن بعدوا لا شيء لموالي أبيه وإن قربوا لأنه عتق مباشرة » 
وولاء العياشيزة اقفو 

( ثم ) إذا عدم المولى ومولى المولى وإن بَعْدَ يحصل ( الرد ) على ذوي 
الفروض كما سيأتي ؛ لأن الله تعالى قال : 9# ووأ السام يتش أَوْلَ بض في 
كن أله * [الأنفال : ه 0 . فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تكن الأولوية 
فيه حاصلة لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم . ثم الفروض إنما قدرت نظراً للورثة 
حالة الاجتماع لثلا يزدحموا فيآخذ القوي ويحرم الضعيف . ولذلك فرض 
للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور لأن الأب أضعف من الولد 
وأقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وموضع القوة بالتعصيب . 


. كتاب الفرائض » باب الميراث بالولاء‎ 51٠ : ” » أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى‎ )١( 
0؟) ساقط منأ.‎ 
. أخرجه الدارمى فى « سننه » (2060) 5 : 730 كتاب الفرائض » باب الولاء‎ 6) 


( ثم ) إذا عدم ذو الفرض يكون ( الرحم ) فيُعطى ذوو''" الأرحام المال ؛ 
للآية المذكورة . 

ولأن سبب الميراث القرابة . بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات 
إنمنا:ورتوا: لمشاركتهم : الطينة فى نيه + و1 موجود في ذوي الأرحام . 

وعنه : يقدم الرد والرحم على الولاء . 

عنه : إنما يرد على ذوي7" الفروض إذا لم يكن يكن ذا رحم . 

والأول المذهب . 

قال في « المغني » : ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في 
بنته ومولاه فلبنته النصف والباقي لمولاه . وإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال 
لمولاه دون ذوي رحمه . 

وعن عمر وعلي تقديم الرد على المولى . 

وعنهما وعن ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المولى . ولعلهم يحتجون 

بقول الله”*' تعالى : < ووأ لارام يتب وَل ِبَحْضٍ في كب أله © [الأنفال : 600 . 

ولنا : حديث عبد الله بن شداد وحديث الحسن . 

ولأنه عصبة يعقل عن مولاه . فيقدم على الرد وذوي الرحم ؛ كابن العم . انتتهى 

( ومتى كان العصبة عماً ) للميت » ( أو ابنه ) أي ابن عم . ( أو ) كان ( ابن 
أخ : القرد دون أخواتة بالعيراك 6'» لآن أخواث هولاء :قن ذوي الأرحام والعضنبة 
تقدم على ذوي الرحم . 


0) فيج : ذو. 
(0) فيأ: وهو. 
0 حفن اذو 
2 فيج : بقوله . 
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ومتى كان العصبة ابناً » أو ابن ابن » أو أخاً لأبوين » أو أخاً لأب ومعه 
أنثى : عضّبها ؛ لأنها لو كانت وحدها لفرض لها » ولو فرض لها مع أخيها لأدى 
إلى تفضيلها عليه أو مساواتها له فكانت مقاسمتها له على ما ذكر الله تعالى 
أعدل . 

( ومتى كان أحد بني عم زوجأاً ) للميتة الموروثة » ( أو ) كان أحد بني عم 
( أخاً لأم أخذ ) الزوج أو الأخ للأم ( فرضه ) أوَلا ( وشارك الباقين ) الذين 
ساواهم في العصوبة في الإرث بالتعصيب . 

أما في صورة ما إذا كان زوجاً فعند الجميع . 

وأما في صورة ما إذا كان أخاً لأم فعند الجمهور 
وابن سيرين وعطاء والنخعي وأبو ثور ؛ لأنهما استويا في قرابة الأب وفضّله هذا 

00 2020 
9" لواكاة ين عم لانوين:وايزيعم الال كان أن القع الي أولى . 

ل ا لاه أولى . 

وأجيب عن ذلك : بأن أَخُوّته من أمه يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب . 
وهو ما"'' إذا كان معه أخ من أبوين أو من أب أو عم وما يفرض له به لا يرجح به 
كما لو كان أحدهما زوجاً . ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن ن العم إذا كانا من 
أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح بها . ولا يجتمع في إحدى”*) 
القرابتين ترجيح وفرض 

5 “الى اء 8 8 5 ره 
ومن مسائل ذلك : امرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عم تركتها””' بينهما 


. فيب : وأنه‎ )١( 

() فيج : للأبوين . 
9) زيادة منج . 

(4) فيج : أحد . 

(0) في أوب : تركتهما . 


بالسوية . وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثاً » وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم 
زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث . 

وقد نظمها"'2 بعضهم فقال : 

ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير 
فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير 

(:وتسقط أخُوَه )يضم الههزة والخاد وتعديد الواق ( لأم ) وعدت فى عطبة 
( بما يسقطها ) أي بما يسقط الأخوة للأم لو كانت القرابة بها فقط . ( فبنت وابنا 
عم أحدهما أخ لأم : للبنت النصف .2 والباقي بينهما ) أي بين ابني العم 
( نصفين ) . نص على ذلك في رواية ابن منصور . وهو قول عطاء . 

وقال سعيد بن جبير : للبنت النصف . وما بقي لابن العم الذي ليس أخاً 
لآم ؛ لأن ذا القرابتين يرث بهما ميراثاً واحداً . فإذا كان في الفريضة من يحجب 
إحدى القرابتين سقط ميراثه ؛ كما لو استغرقت الفروض المال سقط الأخ من 
الأبوين ولم يرث بقرابة الأم . . بدليل مسألة المشركة . 

وأجيب : بأن ذلك ينتقض بالأخ من الأبوين مع البنت وبابن العم إذا كان . 
زوجاً ومعه من يحجب بني”" العم . ولا نسلم أنه يرث ميراثاً واحداً بل يرث 
بقرابتيه ميراثين كشخصين . فصار كابن العم الذي هو زوج . وفارق الأخ من 
الأبوين فإنه لا يرث إلا ميراثاً واحداً فإن قرابة الأم لا يرث بها مفردة . 

ومن خف أخوين من أم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما بالفرض والباقي لابن 
العم بالتعصيب . وتصح من ستة : لابن العم خمسة . وللاخر سهم . ولا خلاف 
في هذه المسألة . 

وإن كانوا ثلاثة إخوة أحدهم ابن عم': فالثلك يه 7 والباقي لابن 
العم » وتصح من تسعة . 
إف4 في أ ويا + ونطلمها: 


(0) فيأ: بنو . 
6 فيج زيادة : على ثلاثة . 
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وإن كان اثنان منهم ابني''' عم فالباقي بعد الثلث بينهما . وتصح من تسعة. 

ا ل ا لام أحدسم وعم واد لح عم عدوم اخ لام 
فاضمم واحدا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم وأربعة إخوة 
لأم فهم'"' ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية . ثم اجعل الثلث للإخوة على أربعة 
والثلثين لبني العم على أربعة فتصح من اثني عشر : لكل أخ مفرد سهم » ولكل 
ابن عم مفرد سهمان » ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة . فيحصل لهما النصف والأربعة 
الباقين النصف . 

ومن ولدت من زوج ولداً ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة 
ذكور من غيرها فولدت منه خمسة ذكور أيضاً ثم بانت وأتت من أجنبي بخمسة 
ذكور أيضاً ثم مات ولدها الأول : ورث خمسة نصفاً وهم إخوته من أمه وأولاد 
عمه » وخمسة ثلثاً وهم أولاد عمه من الأجنبية » وخمسة سدساً وهم أولاد أمه 
من الأجنبي . ويعايى بها . 

( ويستقل عصبة انفرد ) عن ذوي الفروض وعن غيره من العصبات 
( بالمال ) ؛ لأنه وارث لم يقدر له نصيب فيأخذ الجميع . 

( ويُبدأ ) في إعطاء ( بذي فرض اجتمع معه ) أي مع | لعصبة . ( فإن ) بقي 
شيء من المال بعد ذي الفرض أخذه العصبة لخبر « ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر 7" . 

وإن ( لم يبق شيء ) للعصبة ( سقط ) ؛ لأن العاصب إنما يرث الفاضل . 
فإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء . وذلك ( كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لآب أو 
لأبوين » أو ) كزوج وأم وإخوة لآم ( أو أخوات لآب أو لأبوين معهن أخوهن ) . 
المقيالة في الصورتين من ستة : ( للزوج نصفف ) ثلاثة ء ( وللآم سدسنٌ ) 


فيج : فيهم . 
0 ب تخزيجه طن كارف ان 


واحد » ( وللإخوة من الأم ثلث ) اثنان . ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم ؛ لأنه قد 
تم المال بالفروض . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب وعليه الأصحاب . 

( وتسمى ) هذه المسألة ( مع ) وجود ( ولد الأبوين ) فيها ( المشركة ) ؛ 
لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم . 
فَقَسَمّه بينهم بالسوية . وهو رواية نقلها حرب . 

( و ) تسمى ( الحمارية ) ؛ لأنه يروى « أن عمر رضى الله تعالى عنه أسقط 
ولد الأبوين . فقال بعضهم : يا أمير المؤمئين! هب أن أبانا كان حماراً . أليست 
ّنا واحدة؟ فشرّك بينهم )”20 . 

ويقال : أن بعض الصحابة قال ذلك . فسميت الحمارية لذلك . 

أما مع وجود ذكر من ولد الأب فقط فيها فإنه يسقط ويسقط من معه من ولد 
الأب ذكوراً أو إناثاً قولا واحداً ؛ لأنهم لم يساووا أحداً ممن معهم في قرابته . 

وأما مع وجود مثل ذلك من ولد الأبوين فقد اختلف في توريثهم بالأخوّة للأم. 

ومذهب إمامنا رحمه الله عدمه . وهو مروي عن علي وابن مسعود وأبيّ بن 
كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم . وبه قال الشعبي والعنبري 
وشريك وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر. 

وعن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم شركوا بين ولد 
الأبوين وولد الأم في الثلث . فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنئيين”" . 
وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية مرجوحة ؛ لأنهم ساووا ولد 
الأم في القرابة التي يرثون بها . فوجب أن يساووهم في الميراث . فإنهم جميعاً 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ” : 555 كتاب الفرائض » باب 
المشرّكة . عن زيد بن ثابت فى المشركة قال : « هبوا أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً . 
وأشرك بينهم في الثلث » . 

(؟) فيأ: للذكر مثل الأنثى . 
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من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهه''' قرباً واستحقاقاً . فلا ينبغي 
أن تسقطهم . ولهذا قيل لعمر وقد أسقطهم : هب أن أباهم كان حماراً فم'") 
زادهم ذلك إلا قربأ فشرّك بينهم . 

وحرر بعض الشافعية فيها قياساً فقال : فريضة”' جمعت ولد الأب والأم 
وولد الأم وهم من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والأم 
كما لو لم يكن فيها زوج . 

قال فى « المغنى ») : ولنا قول الله تعالى : # ون كانت رَجَلُ يُوَرَتُ 


ل غر - عله ار وم 2 لسرت 


خحلدلة أو امرأة كه : لَوَحِد مِنْهُمَا سدس إن كاوًا أكثر من 
دَلِكَ قَهُمَ سُرَحكَاءْ فى التي © [الساء : 17] . ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية 
ولد الأم على الخصوص . فمن شرّك بيئهم فلم يعط كل واحد منهما السدس فهو 
مخالف”*' لظاهر القرآن . ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله : 
« وَإن كا حو َال وَضَكه ولِدٌ م ِكل حَظ الْأَبينْ © [الساء : 607٠‏ . يراد بهذه 
الآية سائر الإخوة والأخوات . وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم . 

وقال النبي يكلٍِ : ٠‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر »0 . 
ومن شرك فلم يلحق الفراتض بأهلها . 

ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض 
فوجب أن يسقطوا كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان"2 . وقد انعقد'" الإجماع 
على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان 
للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشرة عشرة . وإذا جاز أن 


2200 في ج : تردهم . 


(4) فيأ: مخالفة . 
(5) سبق تخريجه ص (518) رقم (5) . 
3 في ج : انثيان . 
إ(فف3 فيج : انقطع . 


تحن 


يفضلهم الواحد هذا الفضل كله لم لا يجوز للاثنين إسقاطهم ؟ . 

وقولهم : تساووا في قرابة الأم قلنا : لم يساووهم في الميراث في هذه 
المسألة . وعلى أنا نقول إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة 
من غير ذوي الفروض . وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم 
وتأخير ولد الأبوين . فإن الشرع ورد بتقديم ذي الفرض وتأخير العصبة . ولذلك 
يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر فى المسألة المذكورة وشبهها فلذلك 
يقدم وإن سقط ولد الأبوين كغيره . ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين 
وأخت من أن 00 أخوها أن الأخ سقط وحده وترث أخته السبع ؟ لأن 
قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه وهو ل”"' يحجبها فهلا عدوه حماراً وورثوها 
مع وجوده كميرائها مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته . 

قال العنبري : القياس ما قال © علي : والاستحسان ا قال9؟ فمر : 

قال الخبري : وهذه واسطة مليحة وعبارة صحيحة . 

وهو كما قال إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع فإنه وضع 
للشرع بالرأي من غير دليل . ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض . فكيف 
وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس . ومن العجب ذهاب 
الشافعي إليه هاهنا مع تخطيه الذاهبين إليه في غير هذا الموضع 9 وقوله : من 
استحسن فقد شرّع . وموافقته الكتاب والسنة أولى . انتهى . 

( ولو كان مكانهم ) أي مكان الذكور أو الذكر من ولد الأبوين أو الأب في 
هذه المسألة المذكورة ( أخوات لأبوين أو لأب ) من غير ذكر : ( عالت ) 
المسألة ؛ لازدحام فروضها بضيق المال عنها بثلثيها . فتصل ( إلى عشرة ) : 


00( في]أ: مع . 
زفق فيج : لم . 
2 فيج : قاله . 
حق فيج : قاله . 


رضن 


للزوج النصف ثلاثة » وللأم السدس واحد . وللإخوة من الأم الثلث"' اثنان » 
وللاخوات من الأبوين أو من الأب الثلثان أربعة . 

( وتسمى ) هذه المسألة ( ذات الفروخ ) لكثرة عولها . شبّهوا أصولها بالأم 
وعولها بفروخها . وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سوى هذه وشبهها . 

( و ) تسمى أيضاً ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح . روي أن 
رجلاً أتاه وهو قاض بالبصرة فقال : ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال : النصف 
. مع غير الولد والربع معه . فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأبيها 
وأمها . فقال : لك إذاً ثلاثة من عشرة . فخرج من عنده وهو يقول * لم أن 
كقاضيكم لم يعطني نصفاً ولا ثلثاً . كان شريح إذا لقيه يقول''2 له : إذا 
كن ذكرت خاكما جاء ]0 واذا راسك ذكرت رعذ فاجراً إنك تكتم القضية 
وتشيع الفاحشة . 

وبهذا قال عامة الصحابة ومن تبعهم إلا ابن عباس وطائفة شذت فإنهم 
قالوا : لا تعول المسائل . وكان مذهب ابن عباس أن الفروض إذا تزاحمت”*' رد 
النقص على البنات والأخوات . 

قال في « المغني » : ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافاً 
بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنّه . انتهى . 

وقد اشتهر خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل : 

أحدها : زوج وأبوان . 

والثانية : امرأة وأبوان . للأم ثلث الباقي عند عامة''؟ الصحابة . وجعل هو 
لها ثلث المال في المسألتين . 


. في[ : الثلثي‎ )1١( 
. فيأ :يقل‎ )0 

(0) فيج : رأتني . 
(4) فيج : جائر . 
)2 في ج : ازدحمت . 
(5) فيج : عدم . 


م 


والثالثة : أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة”"" . 

والرابعة : أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة . 

والخامسة : لم يعل المسائل . 

واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل : 

إحداها : في ابني عم أحدهما أخ لأم'"2 : فإنه يجعل المال كله له . 

والثانية : في بنت وبنات ابن معهن أخ : فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت 
لابن الابن دون أخواته . 

والثالثة : في أخوات لأبوين وأخ وأخوات : لأب الباقي عنده للأخ دون 
إخواته . 

الرابعة :بنك وابن ابن :ينات 'انن : عندة لبدات الاين الأضر بهن من السدس” 
أو المقامفة: .. 1 

الخامسة : أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب : للأخوات عنده الأضر بهن من 
السلامن أو المقاش و 

السادسة : كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم . 


والله أعلم . 


. فيج : بثلاثة إخوة‎ )١( 
. إفة في أ : الأم‎ 


هذا( باب ) تبيين ( أصول المسائل ) وتبيين العول والرد . 

والمراد بأصول المسبائل: :. المخاروج التي تخرج منها فروضها . والمسائل 
٠‏ جمع مسألة قبلا سال ند الأ -وهنالة .و العراة هذا هنا" المسؤولة: من انتب 
إطلاق المصدر على اسم المفعول : 

والعول7١‏ مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب”" . 

ل ا 
اناو ا عاكينا , ْ 

0 ل 
كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس » 
ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد 
فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة » والربع من أربعة » والسدس من 
ستة » والثمن من ثمانية . والربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر » 
والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين قضارات ننيكة: ‏ ديا +( أريعة 
لا تعول . وهي ما فيه فرض ) واحد ( أو فرضان من نوع ) واحد ( فنصفان : 
كزوج . وأخت لأبوين . أو ) كزوج وأخت ( لأب واتسمياق )اهاتان المسالتان 
( اليتيمتين ) لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما . 

( أو ) كان فيه(" ( نصف والبقية لزوج وأب ) . فإن الزوج له النصف 


)١(‏ ساقط منأ. 
22 في ج : وغلب . 
(0) فيأ: فيهما. 
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الفرض والباقي للأب بالتعصيب . فإن المسألة في صورة النصفين وفي صورة 
النصف والبقية تكون ( من اثنين . و ) إذا كان فى المسألة ( ثلثان ) والبقية كبنتين 
وأب » ( أو ثلث والبقية ) كأم وأب » ( أو هما ) أي الثلثان والثلث كأختين فأكثر 
لأبوين أو لأب واثنين فأكثر من ولد الأم فإن المسألة تكون ( من ثلاثة و ) إذا كان 
فيها ( ربع والبقية ) كزوج وابن » ( أو ) ربع ( مع نصف ) كزوج وبنت وأب : 
فإنها تكون ( من أربعة . و ) إذا كان فيها ( ثمن والبقية ) كزوجة وابن » ( أو ) 
ثمن ( مع نصف ) كزوجة وبنت وأب : فإنها تكون ( من ثمانية ) . فهذه الأصول 
الأربعة التي لا تعول ؛ لأن العول ازدحام الفروض . ولا يتصور وجوده في أصل 
من هذه الأربعة . 

( و ) بقي من الأصول ( ثلاثة تعول ) أي يُتصور فيها العول . فإنها قد تعول 
وقد لا تعول . ( وهي ) أي الثلاثة التي تعول ( ما فرضها ) أي مفروضها ( نوعان 
فأكثر ) كنصف وثلث » وكربع وسدس ٠‏ وكثمن وثلثين وسدس . ( فنصف مع 
ثلثين أو ) مع ( ثلث أو ) مع ( سدس من ستة ) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج 
الثلث والثلثين ثلاثة . فتضرب اثنين في ثلاثة أو تضرب ثلاثة في اثنين تبلغ ستة . 
وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس وهو ستة لأن مخرج النصف 
داخل فيه . 

( وتصح ) المسألة إذا كانت من ستة ( بلا عول ) في بعض الصور ؛ ( كزوج 
وأم وأخوين لأم ) : للزوج النصف ثلاثة 3 وللآم السدس واحد » وللأخوين من 
الأم الثلث اثنان . ( وتسمى ) هذه اامسألة ( الإلزام » و ) تسمى أيضاً مسألة 
( المناقصة ) لأنه قد تقدم أن ابن عباس لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا 
مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات . وأنه لا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام 
الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات 
والأخوات . فألزم بهذه المسألة ؛ لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة 
وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول» وإن أعطاها سدساً فقد ناقض 
مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات. وإن أعطاها ثلثاً وأدخل النقص 
على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال. 


1١/ 


( وتعول ) المسألة إذا كانت من ستة ( إلى سبعة : كزوج وأخت لأبوين أو 
لآب وجدة ) : للزوج النصف . وللأخت النصف . وللجدة السدس . 

ومن أمثلة ذلك : زوج وأختان لأبوين أو لأب » زوج وأخت لأبوين أو لأب 
وأخ أو أخت لأم أو أخت لأبوين » وأخت لآب واثنان من ولد الأم . 

(و) تعول ( إلى ثمانية : كزوج وأم وأخت لأبوين أو لأب ) : للزوج 
النصف ثلاثة » وللأم الثلث اثنان » وللأخت النصف ثلاثة . ( وتسمى ) هذه 
المسالة (#المياطلة ) > اقول ابن ضياسن فته من نقتا واشلته آذ المي 027 
تعول . إن الذي أحصى رمل غالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً 
وثلثاً . هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع”"" الثلث؟ »© . 

ومعنى المباهلة : الملاعنة والتباهل التلاعن . وهي أول مسألة أعيلت حدثت 
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فجمع الصحابة للمشورة فيها . فقال العباس : 
أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم . فأخذ به عمر واتبعه الناس على 
ذلك حتى خالفهم ابن عباس . فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: « لقيت9" ابن أوس البصري . فقال : تمضي إلى عبد الله بن عباس نتحدث 
عنده . فأتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه ان : سبحان الله الذي أحصى 
رمل عالج عدداً . لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلن”؟2 . ذهب النصفان بالمال 
فأين موضع الثلث؟ وآيم الله ! لو قدّموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت 
فريضة أبداً . فقال زفر : فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله؟ فقال : 
الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه والذي أهبطه من فرض إلى ما 
بقى فذلك الذي أخره الله تعالى . فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض قال : 
عبوية الخطات ققلت : الآ أمرتة عل قال تيددوكان مره منهيي) 100 


)200 في ج : للسائل . 

زفة في أ : : يوضع . 

(0) فيج : أصبت 

(» فيج وسكي + 

)0( أخرجه البيهقي ة في السئن الكبرى »5 : 7167 كتاب الفرائض . باب العول في الفرائض . 
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قال في ١‏ المغنى » : قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذاك الذي 
قدمه الله يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهما فرض ثم يحجب إلى فرض آخر 
لا ينقص منه » وأما من أهبط”'؟ من فرض إلى ما بقى يريد البنات والأخوات 
فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو 
كثر . انتهى . 
وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد . 

( و ) تعول أيضاً ( إلى تسعة : كزوج وولدي أم وأختين ) لأبوين أو لأب : 
للزوج النصف ثلاثة » ولولدي الأم الثلث اثنان » وللأختين الثلثان أربعة . 
( وتسمى ) هذه المسألة ( الغراء ) ؛ لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر القول بها. 

( و ) تسمى أيضاً ( المروانية ) لحدوثها في زمن مروان . 

ومن أمثلة ذلك : زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات : للزوج النصف ثلاثة » 
وللآم السدس واحد » وللأخت للأبوين النصف ثلاثة » وللأخت للأب السدس 
تكملة الثلثين واحد . وللأخت للأم السدس واحد . 

( و ) تعول أيضاً ( إلى عشرة وهي ذات الفروخ ) المذكورة في الباب الذي 
ل 0 : ١‏ 1 

( ولا تعول ) مسألة أصلها من ستة ( إلى أكثر ) من عشرة ؛ لأنه لا يمكن أن 
يجتمع فيها فروض أكثر من هذه . ومتى عالت إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى 
عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج ( وربع ) مجتمع ( مع 
ثلثين أو ) مع ( ثلث أو ) مع ( سدس ) . تكون المسألة ( من اثني عشر ) لأن 
مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة فتضرب أربعة في ثلاثة أو 
)200 فيج : أهبطه . 
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اخريق 


ثلاثة في أربعة لعدم الموافقة بين العددين تبلغ اثني عشر . وأما الربع والسدس 
فبين مخرجهما وهو الستة والأربعة''' موافقة بالأنصاف . فتضرب نصف أحدهما 
في كامل الآخر تبلغ اثني عشر . 

ولا بد أن يكون في مسألة أصلها من ائني عشر أحد الزوجين لأنه لا بد فيها 

مع ولتيكزة درطا لم01 

( وتصح بلا عول : كزوجة وأم وأخ لآم وعم ) : للزوجة الربع ثلاثة » وللأم 
الثلث أربعة » وللأخ للأم السدس اثنان تسعة » يفضل ثلاثة”"' للعاصب إن كان . 

ومن أمثلة ذلك : 

* زوج وأبوان وخمسة بنين : للزوج الربع ثلاثة » وللآبوين السدسان 
أربعة » يبقى خمسة لكل ابن سهم . 

* زوجة وابنتان وأحت : للزوج الربع ثلاثة » وللأبوين السدسان أربعة » 

* زوجة وابنتان وأخت : للزوج الربع ثلاثة » وللبنتين الثلثان ثمانية”*؟ » 
ينقى اين لين 

* زوجة وأختان لأبويه) 
الثلثان ثمانية يبقى واحد للعم . 

( وتعول على الأفراد ) . وهي ثلاثة عشر » وخمسة عشر » وسبعة عشر . 
دون الأشفاع وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما . 


أو لأب وعم ٠‏ للزوجة الربع ثلاثة وللأختين 


فيج : وهما السدس الأربعين . 

(0) في 1 : لاغيرهما . 

(40 فيج : أربعة . 

(4) فيج : ثلاثة . 

(4) فيج : الأحتين . وهو وهم . 

0 في أ : زوجة لأبوين ٠‏ بإسقاط لفظ لفظ : وأختان . وفي ج : أختان للأبوين . بإسقاط لفظ : زوجة 
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ووجه أن أصل”(2 اثني عشر لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق حر0» 
مخرجه ؛ لأن الربع ثلاثة ويبقى تسعة لا يمكن أن تجتمع من فرضين أو أكثر من 
النوع الآخر لأن الفروض من النوع الآخر إذا أخذت من هذا المخرج أعدادها 
زوج . وهي إذا اجتمعت كان منها زوج فتفضل التسعة بواحد أو بثلاث أو 
بخمس . فلهذا لا تعول إلا على الأفراد . 

فإذا اجتمع مع الربع”"“ نصف وثلث أو ثلثان وسدس عالت ١‏ إلى ثلاثة 
عشر : كزوج وبنتين وأم ) : للزوج الربع”*) ثلاثة » وللبنتين الثلثان ثمانية » 
وللأم السدس اثنان . 

وكزوجة وأخت لأبوين أو لأب وولدي أم : للزوجة الربع ثلاثة » وللأخت 
النصف ستة » ولولدي الأم الثلث أربعة . 

( و ) تعول أيضاً ( إلى خمسة عشر ) [إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث]1* : 
( كزوج وبنتين وأبوين ) : للزوج الربع ثلاثة » وللبنتين”2 الثلثان ثمانية » 
وللأبوين الثلث أربعة لكل واحد منهما السدس اثنان . 7 

وكزوجة وأختين لأبوين أو لأب وولدي أم : للزوجة الربع ثلاثة » وللأختين 
الثلثان ثمانية » ولولدي الأم الثلث”" أربعة . 

(و) تعول أيضاً ( إلى سبعة عشر ) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث 
وسدس : ( كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين ) : 
للزوجات الربع ثلاثة على الثلاث لكل واحدة واحد . وللجدتين السدس اثنان 
عليهما لكل واحدة واحد . وللأربع أخوات للأم الثلث أربعة على الأربع لكل 


() فيج : الأصل . 
(0) ساقط من ب . 
قرف قي أ : الرد : 
(©) ساقط منأ. 
(5») ساقط منأ. 
© في أ : وللابنتين . 
0 فيج : السدس . 


واحدة واحد » وللثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية على الثماني لكل واحدة واحد. 


(وتسمى) هذه ( أم الأرامل ) لأنوثية''' جميع الورثة . فلو كانت التركة سبعة 
ال ويعايى بها. فيقال: سبع عشرة'”) 
امرأة من جهات مختلفة اقتسمن”؟' مال الميت فحصل”**؟ لكل واحدة منهن سهم . 

ونظمها بعضهم فقال : 

قل لمن يقسم الفرائض واسئل إن سألت الشيوخ والأحداثا 

مات ميت عن سبع عشرة"' أنثى 2 من وجوه شتى فحُزن التراثا 

الات مخن كوت انتم . تلبك هقارا ودوهما واقاتنا 

ومن أمثلة ذلك أيضاً : زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم"© : للزوجة 
الربع”*) ثلاثة » وللأم السدس اثنان» وللأختين للأبوين”"" الثلثان ثمانية » 
وللأختين للأم الثلث أربعة . 

( ولا تعول ) مسألة أصلها من اثني عشر ( إلى أكثر ) من سبعة عشر . وم: 
عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا ذكراً . 

( و ) متى اجتمع في مسألة ( ثمن مع سدس . أو ) ثمن مع ( ثلثين » أو ) 
اجتمع الثمن ( معهما ) أي مع السدس والثلثين : فالمسألة ( من أربعة 
وعشرين ) ؛ لأنه إذا كان ثمن وثلثان كان”''2 بين مخرجهما تباين . فتضرب 


. فيج : لأنوثة‎ )1١( 

(0) فيج : حصلت . 

(*) فيج : عشر . 

(4) في ]أ : اقسمن . 

(5) فيج : حصل . 

() فيج : مات الميت عن عشرة . 
إف4 في ج : لأب . 

(4) ساقط منأ. 

(9) فيج : لأبويين . 

)٠١(‏ فيج : كما. 
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ثمانية في ثلاثة أو ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين . وإذا كان ثمن وسدس كان 
بين مخرجهما موافقة بالأنصاف . فتضرب أربعة في ستة أو ستة في أربعة أو ثلاثة 
في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين . 

ولا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث ؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة مع الولد . 

ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد ؛ لأنه لا يكون إلا لولد''' الأم والولد 
يسقطهم » أو للأم بشرط عدم الولد . 

( وتصح بلا عول : كزوجة وبنتين وأم واثني عشر أخاً وأختاً ) : للزوجة 
الثمن ثلاثة » وللبنتين الثلثان ستة عشر » وللأم السدس أربعة . يبقى سهم 
للوخوة على خمسة وعشرين لا تصح فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين 
تبلغ ستمائة ومنها تصح : للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين » 
وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمائة » وللأم أربعة في خمسة وعشرين 
بمائة . يبقى للإخوة خمسة وعشرين للأخت واحد ولكل أخ اثنان . 

( وتسمى ) هذه المسألة ( الدينارية ) ؛ لما روي أن امرأة قالت لعلى : « إن 
أخويين الى :وأ :قات ورك معيانة دياويز انان مد ينان واقة. كففان 4 لعل 
أخاك خلف من الورثة كذا وكذا . قالت : نعم قال : قد استوفيت حقك » . 

وهذه هي الدينارية الكبرى وأما الدينارية الصغرى فهي أم الأرامل . 

(ى ) تسمى أيضا ( الذكابتة : 

وتعول إلى سبعة وعشرين ) فقط إذا اجتمع مع الثمن ثلث وثلثان : ( كزوجة 
وبنتين وأبوين ) : للزوجة الثمن ثلاثة » وللبنتين الثلثان ستة عشر » وللأبوين 
الثلث ثمانية لكل واحد منهما السدس . 

ولا تون ]لق اكتر )من ذللك رولا خيلاف قن :قا انون لآن ايل أزيقة 
وعشرين: لمكن أن 'يكول فيه فروضن. زفق مخرجد لأن تمته ثلاثةا ويقى واد 
وعشرين لا يمكن أن تجتمع من فرضين أو أكثر من النوع الآخر . 
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( وتسمى ) هذه المسألة ( البخيلة ؛ لقلة عولها . 

و ) تسمى أيضاً ( المنبرية « لأن علياً رضي الله تعالى عنه سئل عنها ) وهو 
( على المنبر ) يخطب ( فقال : صار ثمنها تسعاً ) ومضى في خطبته 206 . يعني 
أن المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة 
وعشرين وهي التسع . 

قال في « الفروع » : وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وإخوة 
لأم وأخوات لأبوين أو لأب . انتهى . 

وإنما انحصرت مسائل العول فى أصل ستة وأصل ائني عشر وأصل أربعة 
وفشرين 4 الأ عددها قام + بومعنى. كوه ]+ أل اجراء ايديس" غير 
المكررة لو جمعك”" لساوته :أو ؤاذت عليه 4 فالستة لها نصف»وثلت وسدس 
فساوت . والاثني عشر لها نصف وثلث وربع وسدس فزادت » والأربعة مع 
العشرين لها نصف وثلث وربع ”*) وسدس وثمن فزادت . 

وإنما لم يدخل العول في أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية ؛ 
لأن عددها ناقص لكونه لو جمعت أجزاءه الصحيحة كانت أقل منه . فأصل اثنين 
ليس له جزء صحيح إلا النصف وهو واحد » وأصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا 
الثلث وهو واحد » وأما الثلثان فثلث مكرر » وأصل أربعة ليس له إلا النصيف 
وربع!*) وأضتل ثجانية ليسن له إلا نصف وربع وثمن وذلك سبعة . 

ثم اعلم أن المسائل التي تعول والتي لا تعول على ثلاثة أضرب : 

عادلة : وهي التي يستوي مالها وفروضها: كزوج وأخت . وكأبوين 
وبكتين ٠.‏ 


. باب العول في الفرائتض‎ ٠ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 767 كتاب الفرائض‎ 61١ 
. فق فيج : صحيحة‎ 

(4) فيج : وربع وثلث . 

)2 فيج زيادة : وهو لك ثلاثة . 
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وعائلة : وهي التي تزيد فروضها عن مالها : كأبوين وبنتين وزوج ٠‏ 

ومردودة : وهي التي يفضل مالها عن فروضها"''2 : كأم وبنت فقط . 

فأما العادلة والعائلة فقد تقدم الكلام عليها » وأما المردودة وكيفية العمل 
فيها فقد آن الشروع في الكلام عليها . وإلى ذلك أشير بقوله : 
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( فصل : في الرد ) 


وقد اختلف فيه أهل العلم . والقول به يروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنهه"!2 . إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على بنت ابن مع 
بنت » ولا على أخت من أب مع أخت لأبوين » ولا على جدة مع ذي سهم . 

وبالرد قال الحسن”'' وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري 
وأبو"'؟ حتيقة وأصحابة .. وض عليه إمامنا'رحمة الله تعالى عليه 2؟ فى .رواية 
الفقاعة: ١‏ 


وعنه : لا يرد على ولد أم مع أم ٠‏ ولا على جدة مع ذي سهم : 


واعدهر تقول اللاتائن قن مارت : # هلها نم ا ا 
رفن رد علها عل لها الكل , 


ولأنها ذات فرض مسمى . فلا يرد عليها ؛ كالزوج . 
قال في ” المغني » : ولنا قول الله تعالى وا الأداء شتف أزلت 


3 3204 


1 * [الأحزاب : 1] . وهؤلاء من ذوي 00 وقد 
اججر القريية. إلى الميتى تكو ون "5 أررى: هن يليه الحاك5 أنه البنائر 


)١(‏ فيأ: عنهما. 

(0) في]: الحسين . 

إفرة في أ : وأبي 

2 فيج : رحمه الله تعالى . 
(5) في]أ: فيكونوا . 


المسلمين وذوي” الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص . 

وقال النبي كَل : « من ترك مال فلورثته ومن ترك كلاً فلي 0 

وفي لفظ : ١‏ ومن ترك ديناً فإليَ ومن ترك مالآ فللوارث )7 . متفق عليه . 
وهو عام في جميع المال . 


وروي عن النبي كَلةِ أنه قال : « تحوز المرأة ثلاثة مواريث : لقيطها وعتيقها 
والولد الذي لاعنت عليه )!24 . أخرجه ابن ماجه . 


فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله . خرج من ذلك ميراث غيرها من 
ذوي الفروض بالإجماع . بقي الباقي على مقتضى العموم . 
ولآنها وارثة* بالرحم . فكانت أحق بالمال من بيت المال ؛ كعصباته''2 . 


فأما قوله تعالى : # قَلَهَانِصَفٌ مَاتَرَكَ 4 [الساء : 17] فلا ينبغي أن يكون لها 
زيادة عليه بسبب آخر ؛ كقوله تعالى : # وَلأبوَيّهِ لِكُلِ وحِدٍ يَنهَمَا سدس هِمَا رك 
إن كن آ وو 4 [النساء : ]1١‏ فلا يقي أن يكزن الاب سدس وبا "فضي "تعن 
الندك اللحية التفضينة.. 
6+ م 


وقوله : # # وَلَكُمْ نه يشما تك نوصت 4 الساء : + : لم ينف 
أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى . 508 


)١(‏ فيأ: وذ 
0( ل : 84 كتاب الاستقراض ٠.‏ باب الصلاة على من ترك ديناً . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1519) 7 :17 عبات الفزائض + .باب من ترك مالا فلورضه . 
إفرف أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ٠55(‏ 0 : 005” كتاب النفقات ٠»‏ باب قول النبى يَلْةِ : ٠‏ من ترك 
كلاً أو ضياعاً فإلي » . 1 
وأخرجه مسلم في «( صحيحه 7)١519()‏ “ا ناي لانن تحال جر اها فطق : 
0( أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (917/47) 7 : 417 كتاب الفرائض ٠‏ باب تحوز المرأة ثلاث مواريث . 
)2 في أ : من وراثة . 
00 فيج : لعصابة . 
60 فيج : فلا ينبغي أن للأب السدس وما بقي . 


ابن عم والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة . كذا هاهنا يستحق 
. النصف بالفرض والباقي [بالرد”"2 . انتهى . 

وأما الزوجان فليسا(") من ذوي الأرحام 1 

فعلى المذهب]7" ( إن لم تستغرق الفروض المال ) كما لو كان الوارث بنتاً 
وبنت ابن وزوجاً أو زوجة ( ولا عصبة ) معهه'؟) : ( رَدْ فاضل ) عن الفروض 
( على كل ذي فرض ) من الورثة ( بقدره ) أي بقدر فرضه ؛ كالغرماء يقتسمون”*) 
مال المفلس بقدر ديونهم . 

الأ زوجاً وزوجة)- تفله الجماعة ؛ لأنهما ليسا من ذوي القرابة . 

وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رد على زوج . 

قال في ١‏ المغني » : ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك . أو أعطاه 
مو اريك المال لامك سيل الميرات:. امهس , 

(فإؤاذة )الفا فلي واد ) كما لى لم بيرك الميك لسن يرت بالدرضن إل 
اجا لام :او اكه علدت ويك نو زو لجنا و اعد كل اانرفا ورد ره 
تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هاهنا . 

( ويأخذ ) المال ( جماعة من ) أهل الفروض من ( جنس : كبنات ) 
وجدات وأخوات ( بالسوية ) ؛ لاستوائهن”' في موجب الميراث : كالعصبة من 
البنين والإخوة والأعمام . 

( وإن اختلف جنسهم ) أي محلهم من الميت : كبنت مع بنت ابن : ( فخذ 
عدد سهامهم ) أي سهام المردود عليهم ( من أصل ستة ) . إذ ليس في الفروض 


(10) ساقط منأ. 

() في 1 : الزوجات فليست . 
100 مافط من 

222 في أ : منهم . 

)2 في ج : يقسمون . 

(5) في]: لا تساويهن . 


١م‎ 


كلها ما لا يوجد''' في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين » وليسا 
من أهل الرد . واجعل عدد السهام المأخوذة صل مسألتهم . كمأ بره السهام 
في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد ١‏ 


( فإن انكسر شيء ) من السهام على فريق من أهل الرد : ( صححت ) 
المسألة » ( وضربت ) الذي انكسر على سهمه ( في ) عدد ( مسألتهم ) وهو عدد 
السهام المأخوذة من الستة . ( لا في الستة ) ؛ لأن العدد المأخوذ صار أصل 
. مسألتهم . وينحصر ذلك في أربعة أصول . وهي أصل اثئنين وأصل ثلاثة وأصل 
أربعة وأصل خمسة . 

( فجدة وأخ لأم من اثنين ) ؛ لأن فرض كل شخص منهما السدس والسدسان 
من الستة اثنان . فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما . ومع كون الجدات 
ثلاثاً يتكسر”'' عليهن السهم . فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان يبلغ 
ستة : للأخ من الأم النصف ثلاثة » ولكل جدة سهم . 

( وأم وأخ لأم من ) أصل ١‏ ثلاثة ) ؛ لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من 
الستة وفرض الأخ للأم السدس وهو واحد فيكون المال بينهما أثلاثاً : للأم 
الثلثان » وللأخ من الأم الثلث . ومع كون ولد الأم ثلائة تضرب عددهم في أصل 
المسألة وهو ثلاثة تبلغ تسعة : للأم من ذلك الثلث ثلاثة لأن عدد الإخوة ردها إلى 
السدس » ولكل واحد من ولد الأم سهمان . 

( وأم وبنت من ) أصل ( أربعة ) ؛ لأن فرض الأم مع البنت السدس وهو 
واحد من الستة وفرض البئت النصف وهو ثلاثة . فيكون المال بيئهما أرباعاً : 
للأم ربعه واحد » وللبنت ثلاثة أرباعه ثلاثة" . 


( وأم وبنتان من خمسة ) ؛ لأن فرض الأم السدس وهو واحد من الستة 


للق في ج : يؤخذ . 
(0) في1: يكسر. 
(2» فيأ: وثلاثة . 


١4 


وفرض البنتين الثلثان أربعة . فيكون المال بين البنتين والآم على خمسة : للأم 
خمسه واحد 3 ولكل واحدة من البنتين خمساه اثنان : 

( ولا تزيد ) مسائل الرد ( عليها ) أي على الخمسة''' أبداً ؛ ( لأنها لو زادت 
سدساً آخر لكمل ) المال فلم يبق منه شيء . 


( و ) متى كان المردود عليه شيء من المال ( مع زوج أو زوجة ) : فإنه 
( يقسم ما ) بقي من المال ( بعد فرضه ) أي فرض الوارث بالزوجية ( على مسألة 
الرد : كوصية مع إرث ) . بأن يبدأ بإعطاء الفرض المستحق للزوجية ثم يقسم 
الباقي على الأقارب . ( فإن انقسم ) من غير كسر : ( كزوجة وأم وأخوين لأم ) 
لم تحتج إلى ضرب وكانت مسألة الزوجة ومسألة أهل الرد صحيحتين من أربعة : 
للزوجة ربعه واحد ٠‏ والباقي بين الأم والأخوين للأم أثلاثاً ؛ لأن فرضهما مثلا 
فرض أمهما . فيكون لكل واحد منهما سهم . 

وكذا لو كانت الورثة زوجة'" وأماً وأخ'" لأم . إلا أن الأم هنا تأخذ من 
الثلاثة بعد فرض الزوجة”*' اثنين وللأخ للأم واحد . 


( وإلا ) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة على فريضة أهل 
الرد ( ضربت مسألة ) أهل ( الرد في مسألة الزوج ) أو الزوجة ؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون بينهما موافقة لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهم لا 
يوافق شيئاً » وإن كانت من أربعة فالباقى بعد فرضه ثلاثة » ومن ضرورة كون 
الزوج له الربع أن يكون للميت ولد » ولا يمكن أن تكون مسألة الرد مع الولد من 
ثلاثة . وإن كانت زوجة مع ولد فالباقي بعد فرضها سبعة » ولا يمكن أن تكون 
مسألة الرد أكثر من خمسة . وإن كانت زوجة مع عدم الولد فالثلاثة الباقية بعد 
6١‏ في أ: خمسة . 
فم في أ : زوجاً . 


ات الك 
(8:) فيأ: الزوج . 


كك( 


فرضها إما منقسمة(2 على فريضة أهل الرد كما تقدم مثاله'"© . وإما مباينة”") 
فتضرب ( فما بلغ ) العدد بالضرب ( انتقلت إليه ) المسألة . 

وينحصر ذلك في أصول خمسة : 

أحدها: *- نا يي إليه بقوله : ( فزوج وجدة وأخ لأم ) أردتٌ أن تقسم 

0 8 00 0 0 * . )4( 

عليهم » قل مسال الوح كن اي لمتصيها سيم بكي مع عا ويد 7 
الرد لم تصح . فإن أردت التصحيح فإنك ( تضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة 
الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة ) : للزوج نصفها اثنان » وللجدة سهم » وللأخ 
للأم سهم . ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهم الجدات . 

ور الأصل الثاني : أن يفرض ( مكان زوج ) مع 00 وأخ لم0 
( زوجة ) . فتكون مسألة الزوجة من أربعة ومسألة الرد على حالها . فإذا أردت 
أن تقسم فإنك”"' ( تضرب مسألة الرد ) وهي”" اثنان ( في مسألتها ) أي الزوجة 
وهي أربعة ( تكون ثمانية ) : للزوجة ربعها اثنان » وللجدة ثلاثة » وللأخ للأم 
ثلاثة . ولا يكون الكسر في هذا الأصل أيضاً إلا على الجدات . 

( و ) الأصل الثالث : افمترض يكن الهله )ننه ذوطة زا رام ذالكت 
لأبوين ) . فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي أربعة ( تكون 
ستة عشر ) : للزوجة ربعها أربعة » والباقي وهو اثنا عشر , بين الأخت للأبوين والأخ”") 
للأم على أربعة : للأخت” 1ل ثلا أرياع ذلك صيعة وتلاخ لآم ريعه كلانه .. 


)20 في أ : تقسم . وفي ج : تنقسم . 
(0؟) ساقط منأ. 

)6 فيج : ثانية . 

(5) فيج : قيل . 

)2 في أ: زوج . وفيج : زوجة 
() زيادة منج . 

0) ساقط منأ . 

200 فيج : وهو 

)4( فيج : وللأخ . 

. فيج : لأخ‎ )٠١ 


( و ""“ الأصل الرابع : أن يفرض ( [مع الزوجة]”" بنت وبنت ابن ) . فإذا 
ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي ثمانية في هذا المثال فإن 
الحاصل ( يكون اثنين وثلاثين ) : للزوجة من ذلك الثمن أربعة » وللبنت ثلاثة 
أرباع الباقي أحد وعشرون » ولبنت الابن ربعه سبعة . 

( و ) الأصل الخامس لعي ل ل 
الابن ( جدة ) . فتضرب مسألة الرد وهى خمسة فى مسألة الزوجة وهى ثما 
ا ل ا ل 0 
وعشرون59 + ولنتف الا حيس وحرسيعة. والعد مله » 

( وتصحح ) المسألة ( مع كسر ) لسهم فريق”*' عليه ( كما يأتي ) في الباب 
الذي بعد هذا”*' إن شاء الله تعالى . 

ولك”"2 في عمل مسائل أهل الرد”"© مع أحد الزوجين طريقة أخرى أشير إليها 
بقوله : 

( وإن شئت صحح مسألة الرد) وحدها أولاآً ( ثم" زد عليها لفرض 
او مي يت ل د 
[لأنها بقية مال ذهب نصفه . 

( و ) إذا زدت ( للربع ) زد ( ثلثاً )]7 7ك ونيا بقية مال ذهب ربعه . فلا 
يكمل إلا بزيادة مثل ثلثه . 


)١(‏ ساقط مناً. 
0( ل 
00 0 : وعشرين ٠‏ 


(4) في!: سهم فرق . 
)0( 00 


١6 ؟‎ 


( و ) إذا زدت ( للثمن ) زد( سبعاً ) ؛ لأنها بقية مال ذهب ثمنه . فلا يكمل 
إلا بزيادة مثل سبعه . 

( و ) إذا وقع كسر ( ابسط ) الكل ( من مخرج كسر ليزول ) الكسر . فلو 
كانت الورثة بنتاً وبنت ابن وزوجة فمسألة أهل''' الرد تصح من أربعة . فتزيد 
عليها لثمن الزوجة سبعاً تصير أربعة وأربعة أسباع سهم . فتبسط الكل أسباعاً 
تصير اثنين وثلاثين ومنها تصح . وتقدمت كيفية قسمتها . والله سبحانه وتعالى 


0-08 


اعلم . 


د 2 


(1) ساقط منأ. 


١ 


[باب تصحيح المسائل] 


هذ"'"( باب ) كيفية ( تصحيح المسائل ) . 

ومعنى التصحيح : تحصيل”"' عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج 

ويجب اصطلاحاً أن يكون ذلك العدد أقل عدد تخرج منه تلك الأجزاء ؛ لأنه 
أقرب إلى الفهم . ويتوقف ذلك على أمرين : 

أحدهما : معرفة التأصيل . 

والثاني : معرفة جزء السهم . وهو يتوقف على مقابلتين : 

إحداهما : مقابلة السهام من مسألة التأصيل ورؤوس أصحابها . 

والثاني : مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر . حيث لا يصح انقسام 
سهام” " النوع عليه سواء بقي أو رجع إلى وفق . 

( إذا ) علمت ذلك فمتى ( انكسر سهم فريق عليه ) أي على ذلك الفريق بأن 

ينقسم عليه قسمة صحيحة ( ضربت عدده ) أي عدد الفريق كله ( إن باين ) 
عدده”؟؟ ( سهامه ) : كما لو كان عدد الفريق ثلاثة وسهامه أربعة . ( أو ) ضربت 
( وفقه ) أي وفق العدد ( لها ) أي للسهام التي لذلك الفريق كله ( إن وافقها 
بنصف ) ؛ كما لو كان عدد الفريق أربعة وسهامه ستة . ( أو ثلث ) : كما لو كان 
عدد الفريق تسعة وسهامه ستة ( أو ) وافقها بجزء ( نحوهما ) أي نحو النصف ‏ 
والثلث كالسبع فيما إذا كان عدد الفريق أربعة عشر وسهامه سبعة : ( فى 


)١(‏ ساقط منأ. 


(0) ساقط من أ. 
(4) فيج : عدد. 


١ 


المسألة ) متعلق بقوله : ضربت . يعني أن ضرب كل عدد الفريق''' مع مباينته 
لسهامه أو وفقها إن وافقها يكون في المسألة . 

( و ) في ( عولها إن عالت . و ) إذا فعلت ذلك فإنه ( يصير لواحدهم ما كان 
لجماعتهم ) في صورة التباين » ( أو ) يصير له ( وفقه ) أي وفق عدده”'' لسهامه 
في صورة الموافقة . 

فصورة التباين مع عدم العول : زوجة وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة 
5 زضرف 1 53 5 5 2 ف لوث .أن 5 ذخزاكئ 
لأبوين' '' . المسألة من اثني عشر : للزوجة ربعها ثلاثة » وللإخوة للأم ثلثها 
أربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق . اضرب”*' ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة 
وثلاثين : للزوجة ربعها تسعة »© ولكل واحدة من الإخوة للأم مثل ما كان 
لجماعتهم قبل الضرب وهو أربعة فيكون للثلاثة'”" اثني عشر . يبقى للإخوة 
للأبوين خمسة عشر لكل واحد ثلاثة . 

وصورة التباين مع العول : زوجة وأختان لأبوين وثلاثة إخوة لأم . أصل المسألة 
من اثنى عشر» وتعول إلى خمسة عشر: للزوجة من ذلك ثلاثة» وللأختين للأبوين'") 
ثمانية » وللإخوة من الأم الثلاثة أربعة . لا تصح عليهم ولا توافق . اضرب عدد 
فريقهم وهو ثلاثة في المسألة وعولها”"' تبلغ خمسة وأربعين: للزوجة من ذلك تسعة » 
وللأختين للأبوين أربعة وعشرون . يبقى للإخوة للأم اثنا!» عشر على ثلاثة لكل واحد 
أربعة . وهي مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح . 

وصورة الموافقة مع عدم العول : زوج وأم وستة إخوة لأم . المسألة من 


000 في أ : الفريقين . 

إفة في أ : عدد . وفي ج : عددهم . 

)6 في أ : زوج وثلاثة إخوة للأم وخمسة إخوة للأبوين . ' 
(4) فىأ:اضربت . 

)0( في أ : له ثلاثة . 

(57) فيج : لأبوين . 

0) ساقط منأ. 

() فيأوب ناثني. 


١همه‎ 


ستة : للزوج النصف ثلاثة » وللأم السدس سهم . يبقى للإخوة سهمان على سد 
لا ينقسمان عليهم . لكن بينهما وبين الستة موافقة بالأنصاف . فترد الستة إلى 
نصفها ثلاثة » وتضرب في عدد المسألة وهو ستة تبلغ ثمانية عشر : للزوج من 
ذلك تسعة » وللأم ثلاثة . يبقى ستة للإخوة لكل واحد سهم » وهو وفق ما كان 
لجماعتهم لأن الذي كان لجماعتهم سهمان ووفقهما سهم لأن الموافقة هنا 
بالأنصاف . 

وصورة الموافقة مع العول : زوجة""2 وأبوان واثنا"؟ عشر بنتا . أصل 
المسألة من أربعة وعشرين » وتعول إلى سبعة وعشرين : للزوجة من ذلك 
ثلاثة » وللأبوين ثمانية . يبقى للبنات ستة عشر سهمأ على اثني عشر لا تصح . 
لكن بين عددهن وسهامهن موافقة بالأرباع . فترد الاثني عشر إلى ربعها ثلاثة » 
وتضرب في المسألة وعولها » وذلك سبعة وعشرون”" . تبلغ أحد وثمانين : 
للزوجة من ذلك تسعة ٠»‏ وللأبوين أربعة وعشرون . يبقى للبنات ثمانية وأربعون 
سهماً لكل واحدة من ذلك أربعة أسهم . وذلك وفق ما كان لجماعتهن”*' ؛ لأن 
الذي كان لجماعتهن [ستة عشر]”*2 ووفقها أربعة لأن الموافقة هنا بالأرباع . 

(و) متى”2 وقع (الكسر على) عدد (فريقين فأكثر) لم تخل من أربعة أقسام : 

أحدها + أن يكوة الغددان متهائل 1 :. 

الثاني : أن يكونا متناسبين . 

القالف:2 أن يكونا معوافقن :. 

الرابع : أن يكونا متباينين . 


)00 في أ: زوج . 

(0) فيأ: واثنتي . وفيج : واثني . 
فرق في أ : وعشرين . 

2 في ج : لجماعتهم . 

(0) ساقط منأ. 

(0) فيج : من. 

0) فيج : متمائثلان . 


وينبغى قبل العمل الوقوف على معنى المماثلة والمناسبة والموافقة والمباينة 
522220 

أما المماثلة فهي : أن يكون كل من العددين مثل الآخر : كأربعة وأربعة » 
ولخنهسة وحفهيلة © واسكة وسعة .. 

وأما المناسبة والموافقة والمباينة : فالطريق فى معرفتها أن تلقى أقل العددين 
من أكثرهما مرة بعد أخرى . فإن فني به فالعددان متناسبان . وإن لم يفن به ولكن 
بقيت منه بقية ألقيتها'' من العدد الأقل . فإن بقيت منه بقية ألقيتها"'؟ من البقية 
الأولى . ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يفنى 
الفلقى متدغيو الواجل: 4 ناي بقية فتن نها غير الواحد فالعواققة بين اقيق بقار 
تلك البقية : إن كان اثنين فبالأتصاف » وإن كانت ثلاثة فبالأثلاث » وإن كانت 
أربعة فبالأرباع » وإن كانت إحدى عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر فبجزء ذلك » 
وإن بقي واحد فالعددان متباينان . ومما يدل على تناسب العددين أنك متى زدت 
على الأقل مثله ساوى"" الأكثر » ومتى قسمت الأكثر على الأقل انقسم قسمة 
صحيحة » ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر انتسب إليه بجزء واحد » ولا يكون ذلك 
إلا في النصف فما دونه . فإذا أردت العمل انظر أولاً في الموافقة والمبايئة بين 
عددهم وسهامهم . فإن توافقت رجعت كل واحد من أعداد الفرق المنكسرة 
عليهم سهامهم إلى وفقه » وإلا بقيتها على حالها إن تباينت . ثم انظر في الأعداد 
الحاصلة بعد الرد أو عدمه فإن كانت متمائلة كزوج وثلاث جدات وثلاث إخوة 
لأم ( ضربت أحد المتماثلين ) وهو هنا ثلاثة في أصل المسألة وهو هنا ستة تبلغ 
ثمانية عشر : للزوج منها تسعة » وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم » وللإخوة 
الثلاثة ستة أسهم لكل واحد سهمان . 

وإنما اجتزئ بأحد المتماثلين لأن ما ينقسم على عدد ينقسم أيضاً على عدد مثله . 


. فيج : ألقيها‎ )١( 
. فيج : ألقيها‎ )0( 
. ساقط من ب‎ 629 


١ /اه‎ 


(أو) ضربت في صورة التناسب ( أكثر ) العددين ( المتناسبين ) . 
وتناسبهما ( بأن كان الأقل ) منهما ( جزءاً للأكثر : كنصفه ) مثل الثلاثة مع 
الستة » ( ونحوه ) : كثلثه مثل الاثنين مع الستة في المسألة وعولها إن عالت فما 
بلغ فمنه تصح . مثال ذلك : 

لو كانت الورثة اثني عشر أختاً لأب وستة أخوات لأم وثلاث جدات . أصل 
المسألة من ستة وتعول إلى سبعة : للأخوات من الأب أربعة » وللأخوات من 
الأم اثنان » وللجدات سهم . فإذا نظرنا بين عدد الأخوات للأب وعدد سهامهن 
وجدنا بينهما موافقة بالأرباع . فيرجع عددهن إلى ثلاثة » ويحصل التماثل 
باعتبار هذا بينهن وبين عدد الجدات فيكتفى بأحدهما عن الآخر . وإذا نظرنا بين 
الثلاثة وبين الستة التي هي عدد الأخوات للأم واجنذنا ينديها تناسنا :لآن: الغلاثة 
نصف الستة فإذا ضربت الستة في المسألة وعولها وهو سبعة صار المضروب اثنين 
وأربعين ومنه تصح : للأخوات للأب من ذلك أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل 
أخت سهمان وللأخوات للأم من ذلك اثنان في ستة باثني عشر لكل أخت سهمان 
وللجدات من ذلك سهم في ستة بستة لكل جدة سهمان . 

وإنما اجتزئْ بضرب أكثر المتناسبين لأن ما ينقسم على عدد ينقسم على ما 
هو جزء له . 

( أو ) ضربت فيما إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز ( وفقهما ) أي وفق أحد 
المتمائلين وأكثر المتناسبين من عده”'؟ الحيز الثالث [إن كان]2"7 في أحدهما في 
صورته ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح . 

مثال الموافقة بين الثالث وأحد المتماثلين : أربع زوجات وأربع وعشرون 
أختاً لأبوين وأربع وعشرون أختاً لأم . أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى 
0 للزوجات من ذلك ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق » 


)غ2 فيج : العدد . 
هم زيادة منج . 


[وللأخوات للأبوين من ذلك ثمانية على أربع وعشرين أختاً لا تصح وتوافق 
بالأرباع . فترد الأربع وعشرين إلى ست ٠‏ وللأخوات للأم من ذلك أربعة على 
أربعة وعشرين أختاً لا تصح وتوافق بالأرباع . فترد الأربع وعشرين إلى ست . 
فيتمائل معنا عددان وهما الستة والستة . فيكتفى بأحدهما . ثم ننظر ما بين الستة 
والأربعة فنجد بينهما موافقة بالأنصاف . فتضرب وفق أحد المتماثلين وهو ثلاثة 
في الأربعة تبلغ اثني عشر . ثم تضرب الاثني عشر في المسألة وعولها وهو خمسة 
عشر تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح : للزوجات من ذلك ثلاثة في اثني عشر بستة 
وثلاثين لكل زوجة تسعة » وللأخوات للأم من ذلك أربعة في اثني عشر بثمانية 
وأربعين لكل أخت اثنان » وللأخوات للأبوين من ذلك ثمانية في اثني عشر بستة 
وتسعين لكل أخت أربعة . 

ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين : أربع زوجات وثلاث أخوات 
لأم وأربع وعشرون أخت لأبوين . أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة 
عشر : للزوجات من ذلك ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق » وللأخوات للأم 
أربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق » وللأخوات للأبوين ثمانية على أربع وعشرين 
لا تصح وتوافق 1 بالأرباع . فترد الأربع والعشرين إلى ربعها وهو ستة . 
فتجد”” بين عددها وعدد الثلاثة تناسباً لأن الثلاثة نصف الستة . فتجتزى”"2 عن 
الثلاثة بالستة . ثم تضرب وفق الستة وهو ثلاثة في الأربعة لموافقتها لها 
بالأنصاف . ثم في المسألة تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح : للزوجات من ذلك 
ستة وثلاثون”*2 لكل واحدة تسعة » وللأخوات للأبوين ستة وتسعون لكل واحدة 
أربعة » وللأخوات للأم ثمانية وم علي 1 تدك وا يوا تو لأن 


ل ل ' مضروباً في اثني عشر 5 
)١(‏ ساقط منآ. 
2( في أ : فتجد 


زع فيج 0 وثلاثين 5 
)0( في أ : يأخذ 


١6 


( أو ) تضرب في صورة تباين عدد الأحياز”'2 ( بعض المتباين في بعضه إلى 
آخره ) أي إلى أن ينتهى . مثال ذلك : 

جدتان وخمس بنات وثلاثة أعمام . المسألة من ستة : للجدتين سهم 
لايصح عليهما » وللبنات الخمس أربعة لا تصح عليهن » وللأعمام الثلاثة واحد 
لا يصح عليهم ولا يوافق عدد من هذه الأعداد الأخر . فتضرب بعضها في بعض 
إلى آخرها تبلغ ثلاثين ثم تضرب في المسألة تبلغ مائة وثمانين : للجدتين من 
ذلك ثلاثون لكل جدة خمسة عشر » وللبنات الخمس من ذلك مائة وعشرون لكل 
بنت أربعة وعشرون » وللأعمام الثلاثة من ذلك ثلاثون لكل عم عشرة . 

( أو ) ضربت في صورة الموافقة ( وفق المتوافقين ) من الأعداد . ولذلك 
صورتان : 

إحداهما(” : أن تتفق الأعداد كلها ( كأربعة وستة وعشرة ) . مثال ذلك : 


أربع زوجات وأربع وعشرون أختاً لأبوين وعشرة أعمام . المسألة من اثني 
عشر : للزوجات ربعها ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق » وللآخوات ثلثاها 
ثمانية على أربع وعشرين لا تصح . لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة 
بالأرباع . فترد الأربع وعشرين إلى ست » وللأعمام ما بقي وهو واحد"" . على 
عشرة لا تصح ولا توافق . فإذا أردت العمل فإنك ( تقف أيها ) أيْ أي الأعداد 
الثلاثة ( شئت . ويسمى ) ما وقفته مما يوافق فيه جميع الأعداد ( الموقوف 
المطلق ) . ثم لك في العمل طريقان : 

أخدهما : وهو طريق البضريين * أن توافق بين ما وقفته وبين الآخرين 
بالجزء + والذي حصل الوقف به وهو.هنا النضف. . فترد كاذة؟؟ منهما إلى 


. في 1 : الأحيان‎ 6١ 

0 فيج : أحدهما . 

»6 في] : وواحد . بإساقط لفظ هو . 
ع في أ : كل . 
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ه0١2‏ . فلو وقفت الأربعة في هذا المثال رددت الستة إلى ثلاثة'"2 » والعشرة 
إلى خمسة : ثم تنظر في الوفقين . فإن كان بينهما أيضاً موافقة ضربت وفق 
أحدهما في جميع الآخر ثم في الموقوف ٠‏ وإن كانا متماثلين ضربت أحدهم"" 
فقط في الموقوف ٠‏ وإن كانا متناسبين”*) ضربت أكثرهما في الموقوف ». وإن كانا 
متباينين كما هنا ضربت أحدهما في الآخر فتضرب هنا الثلاثة في الخمسة تبلغ 
معي م 

والثاني : طريق الكوفيين . وهو : أن تأخذ أي الأعداد شئت من الثلاثة 
ال ل ا 1 فما بلغ وافقت بينه 
وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر . وهذا المراد بقولي : ( ثم وفقهما 
فيما بقي ) . فإذا ضربت وفق الأربعة وهو اثنان في الستة بلغ”*' اثني عشر . فإذا 
وافقت بين الاثني عشر وبين العشرة وضربت وقق الاثني عشر وهي ستة في 
العشرة تبلغ أيضاً ستين . فتضرب الستين في أصل المسألة وهو اثني عشر تبلغ 
سبعمائة وعشرين سهماً : للزوجات الأربع من ذلك ثلاثة في ستين بماتة وثمانين 
لكل زوجة خمسة وأربعون ٠‏ وللأخوات من ذلك ثمانية نية”'2 في ستين بأربعمائة 
وثمانين على أربع يي اسن العشرة من ذلك واحد 
في ستين بستين”"" لكل عم ستة . 

ولو اتكسرت السهام مثلاً على اثني عشر وثمانية عشر وعشرين فالأؤلى وقف 
الاثني عشر لا غير لأنها توافق الثمانية عشر بالأسداس وتوافق العشرين بالأرباع . 
بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر فإنها لا توافق العشرين إلا بالأنصاف ٠»‏ وإن 


. فيج : وفقه‎ )١( 

)2 فيج : الثلاثة . 

إفرة في أ زيادة : في الاخر . 

(5) في أ : متمائلين . وهو تصحيف . 
)0( فيأ : تبلغ . 

(5) في] : ثلاثة . 

0) في أ: بستة . وهو تصحيف . 


وقفت العشرين فكذلك . فيرتفع العمل في المسألة وهو غير مرضي عند علماء 
هذا الفن . وقس على ذلك ما شابهه . 

الصورة الثانية : أن يتفق عددان ويباينهما عدد ثالث . والطريق فيها أن 
تضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة . 

( وإن كان أحدهما) أي أحد الأعداد الثلاثة ( يوافق الآخرَيّن ) منها ' 
( وهما ) أي والآخران ( متباينان كستة وأربعة وتسعة : فتقف الستة فقط ) أي 
فق الارعة نو العيعة : ش 

( ويسمى ) عدد الستة ( هذا الموقوف المقيد ) ؛ لأنك لو وقفت التسعة 
ورديت الستة إلى اثنين لدخلا في الأربعة ( وأجزأك ضرب أحد المتباينين في كل 
الو كارو و ييه انر لختسم الميدالة للق ْ 

ولو وقفت الأربعة ورديت الستة إلى ثلاثة لدخلت فى التسعة وأجزأك ضرب 
الفنيهد في الأريية ولا نصح مال ذلك ْ 

أربع زوجات وتسع أخوات لأبوين أو لأب وستة أعمام . المسألة من اثني 
عشي : للزوجات ثلاثة على أربعة لا تصح ولا توافق : وللأخوات ثمانية على 
تسع لا تصح ولا توافق » وللأعمام واحد على ستة لا تصح ولا توافق . فتقف(0) 
الستة من غير ضرب لأنها توافق كلا من المتبانين » وتضرب الأربعة في التسعة 
تبلغ ستة وثلاثين د كر اواك واي اال الل هرات انار 
تبلغ أربعمائة واثنين وثلامب. 00 : 'للأخوات من ذلك ثمانية في ستة وثلاثين 
بمائتين وثمانية وثمانين على تسعة لكل أخت اثنان وثلاثون » وللزوجات من ذلك 


. فيج زيادة : في‎ )1١( 

(6)0 فيج : الستة 

(0) ساقط منأ. 

(4) في[ : الأربعة في التسعة . 
)0 في ج : فتصفف . 

250 فيج : وهي اثنا . 

60 في] : وثلاثون . 


ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية على أربع لكل زوجة سبعة وعشرون » 
وللأعمام واحد في ستة وثلاثين على ستة لكل عم ستة . 

( فما بلغ ) من ضرب ما انكسر سهمه عليه على التفصيل المتقدم ( يسمى 
جزء السهم ) ؛ لأن كل سهم من المسألة يأخذه صاحبه مضروباً في هذا العدد . 
ولأجل”' كونه لا تصح القسمة إلا كذلك ( يضرب في المسألة وعولها إن عالت 
فما بلغ ) عددها”'' بعد الضرب ( فمنه تصح ) . وتقدمت أمثلة من ذلك . 

( فإذا قسمت ) أي أردت قسمة ما صحت منه المسألة على الورثة انظر إلى 
سهامهم من المسألة قبل الضرب ( فمن له شيء من أصل المسألة ) فهو ( مضروب 
في عدد جزء السهم ) المضروب في المسألة . ( فما بلغ ) بضربه في جزء السهم 
( فللواحد ) إن لم يكن في حيز”" غيره ( أو ) يقسم ( على الجماعة ) من ذلك 
الحيز إذا كان أكثر من واحد . 

( ومتى تباين أعداد الرؤوس ) أي عدد رؤوس كل فريق لعدد رؤوس الفريق 
الآخر ( والسهام ) بأن باين عدد سهام كل فريق عدد رؤوسه : ( كأربع زوجات 
وثلاث جدات وخمس أخوات لام ) فالمسألة إن كان معهن عم أو نحوه من اثني 
0 للزوجات من ذلك الربع ثلاثة على أربع لا تصح ولا توافق » وللجدات”*) 
من ذلك السدس اثنان على ثلاث لا تصح ولا توافق » وللأخوات للأم من ذلك 
الثلث على خمس لا تصح ولا توافق » والباقي للعم””' أو نحوه . 

( سميت صَمّاء ) ؛ لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا 
متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر . وتصح من سبعمائة وعشرين . 

( ولا يتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان . وهي : أربع زوجات وخمس 


. في]أ: لأجل‎ )١( 

زف في ج : عدده . 

60 فىأ: خبره . 

0( في | : للجدات . 
)0( في أ : وللعم الباقي . 


1١ 


جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب ؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث 
جدات ) وتصح عند القائلين بها من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين ؛ لآن جزء السهم 
فيها ألف ومائتان وستون . فإذا ضرب في أصل المسألة وهو أربع''' وعشرون بلغ 
ذلك . 

ووجه إضافتها للامتحان أنه ليس في الورثة صنف يبلغ عددهم عشرة مع أنها 
لا تصح إلا من هذا العدد الكثير . 


)4 فيج : أربعة . 


1 


[فصل . فى قواعد العدد والضرب] 


فصل فى ذكر قواعد وأمثلة تتعلق بالعدد والضرب . 

اعلم أن للعدد أربع مراتب : آحاد وعشرات ومئات وألوف . وكل مرتبة.لها 
تسعة عقود. فعقود الآحاد من واحد... إلى تسعة » والعشرات عشرة 
غشروون :1 إلى السعيق +" والهات حالة مناتناق: ::: - إلى تستفماكة ::: والالوف 
ألف ألفان . . . إلى تسعة آلاف . 

وينقسم إلى مفرد ومركب . فالأول ما كان من ضرب مرتبة في مرتبة . فالآحاد في 
أي مرتبة ضربت كان للواحد ما يرتفع به ”'2 واحد من تلك المرتبة”'' من غير تجاوز 
لها :.“فالدلاثة فى الخمسة خمسة عشر أجل" 4 وفى الخنتين عنس ة عضر عشرة تكن 
مائة وخمسين . وفى”*) الخمسمائة خذ”*' لكل واحد مائة تكن ألفاً وخمسمائة » وفي 
الخمسة آلاف خذ لكل واحد ألفاً تكن خمسة عشر ألفاً . 


وضرب العشرات في مثلها مئات لكل واحد مائة ولكل عشرة ألفاً » وفي 
المئات ألوف لكل واحد ألف2 ولكل عشرة عشرة آلاف ٠‏ [وفى الألوف عشرات 
ألوف لكل واحد عشرة آلاف ولكل عشرة مائة ألف . 


)١(‏ ساقط منأ. 

. فيج زيادة : من غير المرتبة‎ 4)٠( 
. زفرةق فيج : أحد‎ 

(4) في أزيادة : كل . 

)2 فيج زيادة : له . 

(5) في[ : ألفاً . 


1١56 


وضرب المئات فى مثلها عشرات ألوف]2'7 وفى الألوف مئاث ألوف . 

وضرب الألوف”"' في مثلها ألوف ألوف . مثال ذلك : 

أربعة ألاف فى خمسة آلاف تكن عشرين ألف ألف . 

وإذا تكرر لفظ الألف فى المضروب أو المضروب فيه فأسقط اللفظات 
المكررة من الجهتين واحفظ عددها ثم اضرب الباقي بعد إلقائها فما بلغ أضفت 
إليه لفظات الألوف المحفوظة مثاله : 

ثلاثون ألف ألف في ستمائة ألف ألف ألف 7 تحفظ لفظات الألوف وهي خمس ثم 
تضرب ثلاثين فى ستمائة بأن تضرب ثلاثة فى ستة تكن ثمانية عشر تأخذ لكل واحد 
ألفاً ؛ لأن عشرة فى مائة ألف تكن ثمانية عشر ألفاً » وتضيف”" إليها لفظات الألوف 
الخمس فتكون ثمانية عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف ست مرات . 

القسم الثاني : ضرب المركب في المركب . والباب فيه من أحد عشر . . . 
إلى تسعة عشر أن تضم أحاد أحد العددين إلى الآخر جميعه » وتأخذ لكل واحد 
عشرة » وتضم إليه ضرب الآحاد في الآحاد . 

فإن قيل : اضرب خمسة عشر في ستة عشر فضه'*' الخمسة إلى الستة عشر 
أل الننة إلى التخفسة عش كن نون" وعشرية 5 كل واحد”'' بعشرة تكن مائتين 
وعشرة . وتضم إلى ذلك ضرب خمسة في ستة بثلاثين تبلغ ماتتين وأربعين . 

وإن قيل : اضرب”" ثلاثة وعشرين في سبعة وعشرين ضممت أحاد أحدهما 
إلى الآخر تكن ثلاثين وتضعفها لأجل العشرين تكن ستين بستمائة » وتضم إليها 


)١(‏ ساقط منأوب. 
(0) في ب : الألف . 
[فة في أ : وتضف . 
(5) في]: تضم . 

(5) فيج : تكن إحدى . 
(1) فيج زيادة : ثم . 
0) ساقط من ب . 


ادل 


الفعفة ا" يدق . 


فإن قيل : اضرب خمسة وثلاثين في ستة وثلاثين تضم آحاد أحدهما إلى 
الآخر تكن أحد''' وأربعين » وتضعفها ثلاث مرات تكن مائة وثلاثة 
وعشوي2 :. تأخن لكل وانحن عشرة فتكونٍ ألفاً ومائتين وثلاثين » وتضم إليه 
مضروب خمسة في ستة و ثلاث ثين2147 تك”* ألفاً فآ ومائتين ا 

ومتى الخلفت"”"؟ عقود العشرات فيها فكرر" أحد المضروبين تعدد عشرات 
الآأخن ): وكرر أحاد الآخر بعدد عشرات المكرر . فما بلغ فخذ لكل واحد”") 
عشرة وضم إليه المرتفع من ضرب الآحاد في الآحاد . مثاله : 

ثلاثة وثلاثين في أربعة وأربعين فكرر الأربعة والأربعين ثلاث مرات تكن مائة 
واثنين وثلاثين » وكرر الثلاثة أربع مرات تكن اثني عشر تصير مائة وأربعة 
وأربعين . فتأخذ لكل واحد عشرة وتضيف إليه مضروب ثلاثة في أربعة تكن ألفاً 
وأربعماتة واثنين وخمسين . 

قاعدة في الضرب . وهي : إذا!*؟ كان أحد المضروبين ينسب إلى مرتبة فوقه 

أولتعنيم “ياي 11 ووق فانظر أيهما أوضح نسبة إلى مرتبة فوقه أو 


2220 فيج : تضعف . 
(0) فيج : إحدى . 
2 في أ : وعشرون . 
(4) فيأ : ثلاثين . 
(5) فيج : تكون . 
(5) فيج : اختلف . 
0) فىأ: تكرر . 

)2 نه وادة 1 
(9) فيج : وهي ماإذا . 
(54) في 1" عزتيت قوقة ويتقبت: 
)١١(‏ فيج : مرتبته . 


١ 1/ 


دونه » واعرف نسبة ذلك أنه النصف أو الخمس"'' أو العشر أو غير . ثم خذ بقدر 
تلك النسبة من العدد الآخر . ثم إن كنت نسبت العدد الأول إلى العشرة فخذ لكل 
واحد عشرة » وإن كنت”'"2 نسبته”"؟ إلى المائة فخذ لكل واحد مائة » وإن نسبته 
إلى الألف فخذ لكل واحد ألفاً . ويتضح ذلك في ثلاثة فصول : 

الفصل”؟؟ الأول : فى النسبة إلى العشرة ثلاثة وثلث في تسعة وستين نسبة 
المضروب إلى العشرة بالثلث . فخذ ثلث المضروب فيه وهو ثلاثة وعشرون 
وخذ لكل واحد عشرة تكن مائتين وثلاثين . وقس على ذلك . 

الفصل الثانى : فى النسبة إلى المائة اثنى عشر ونصف في أربعة وستين 
نسبة20 المضروب إلى المائة ثمن . فخذ ثمن المضروب فيه وهو ثمانية وخذ 
لكل واحد مائة تكن ثمانمائة . وقس على ذلك . 

الفصل الثالث : في النسبة إلى الآلف مائة وخمسة وعشرين في مائتين 
وأريعينق 1 المضروب إلى الألف ثمن . فخذ ثمن المضروب فيه وهو 
ثلاثون وخذ لكل واحد ألفاً تكن ثلاثين ألفاً . 

وإن قيل : اضرب مائة وثلاثة وعشرين”"' في مائتين واثنين وخمسين : إن 
شئت نقصت الاثنين وأخذت ربع المائة والثلاثة وعشرين وأخذت لكل واحد ألفاً 
ثم ضربت اثنين في مائة وثلاثة وعشرين”*؟ وزدته عليهاء وإن شئت زدت اثنين 
على المائة والثلاثة وعشرين ليكون ثمن الألف وأخذت ثمن المائتين واثنين 
وخمسين وجعلت لكل واحد ألفاً ثم ضربت”' الاثنين في مائتين واثنين وخمسين 


. فىأ: الخمسى‎ )1١( 

فق امسو فل ند وإنقاط فكعت , 

)0 في ج : نسبت . وهكذا جاءت فيج في الموضع التالي . 
(4) زيادة منج . ' 

)0( في ج زيادة : نصف . 


(1) فيأ: نسبت . 
0) فيأ: وعشرون . 
(4) مثل السابق . 


١8 


ونقصته من المبلغ . وأيهما فعلت خرج الجواب ثلاثين ألفاً وتسعمائة وستة 
ونسعين . 

وإن قيل : اضرب مائة واثنين في ثمانية وتسعين ضربت مائة في مائة تكن 
عشرة آلاف » ونقصت من ذلك ضرب اثنين في اثنين ؛ لأن الناقص في الزائد"" 
ناقص والزائد في الزائد والناقص في الناقص زاتدان . 

وصحة كل ضرب تعتبر بالميزان . وهو : أن تأخذ عدد عقود المضروب 
[وعدد عقود المضروب”"' فيه . فإن كان أكثر من تسعة ألقيت منه تسعة أبداً » 
وضربت الباقي بعضه في بعض . فما بلغ أخذت عقوده وحفظتها””' إن كانت أقل 
من تسعة » وإن كانت أكثر من تسعة أسقطت منها تسعة أبداً وحفظت الباقي . ثم 
أخذت عقود ما ارتفع معك من الضرب على هذا التقدير فإن تساويا فحسابك 
صحيح وإن زاد أو نقص فالحساب خطأ . ْ 

فإن قيل : اضرب خمسة وثلاثين في ثمانية وأربعين . 

فالجواب : ألف وستماثة وثمانون . واعتبار صحة ذلك أن تأخذ عقود 
المضروب وهي ثمانية » وعقود المضروب فيه وهي اثني عشر ثُلقي منها تسعة 
يبقى ثلاثة . تضربها في ثمانية تكن أربعة وعشرين . تأخذ عقودها تكن ستة وهي 
الميزان . فقابل بها عقود جوابك وهي خمسة عشر تلقي منها تسعة [يبقى 


- 


0 5 فقد صح الجواب : 


د عد عد 


. في] : الزائد في الناقص‎ 61١ 


(4) ساقط منأ. 


8 


وهو''' نسبة . فقولك : كم ثلث في سبعة معناه كم ثلث السبعة؟ وقولك : 
ربع في ربع [جوابه ربع ربع]'' ويعبر عنه بنصف ثمن . وإذا قيل سبع في تسع 
فجوابه سبع تسع . وثمن في عشر جوابه ثمن عشر . 

والأصل فى ذلك أن تضرب أحد الكسرين فى الآخر وتنسب منه ما يكون من 
فرت الكيوني الكسن «مقالة > ْ 

ربع في سدس تضرب أربعة في ستة تكن أربعة وعشرين » وتضرب واحداً 
في واحد ٠»‏ وتنسبه”" من أربعة وعشرين يكن ثلث ثمن . 

فلو قيل : كم خمسان في ثلاثة أسباع ؟ فاضرب خمسة في سبعة تكن خمسة 
وثلاثين » واضرب اثنين في ثلاثة 7 ستة . انسبها من المبلغ تكن سبعاً وخمس 
"١‏ 

فإن قيل : اضرب ثلاثة أخماس في عشرين : ضربت عدد الكسور وهي ثلاثة 
في عشرين تكن ستين ٠»‏ واقسمها على مخرج الكسور وهو خمسة تكن اثني عشر 
وهو الجواب . 

ولو قيل : خمسة أسباع في مائة ضربت”* 
على سبعة يخرج أحداً وسبعين وثلاثة أسباع . 


6 خمسة في مائة » وقسمت المرتفع 


)١(‏ فيأ:هو. 
40 اناف من مناه 


ولو قيل : اضرب ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر [في خمسة عشر]'؟ ضربت 
ثلاثة في خمسة عشر تكن خمسسة وأربعين تقسمها على ثلاثة عشر تخرج ثلاثة 
وستة أجزاء من ثلاثة عشر . 

وإن قيل : ثلث وربع في خمسة أجزاء من سبعة عشر : أخذت مخرج الثلث 
والربع وهو اثنا'' عشر وضربته في سبعة عشر تكن مائتين وأربعة . ثم تضرب 
الثلث والربع وهو سبعة في خمسة تكن خمسة وثلاثين . تنسبه من المبلغ 
بالأجزاء . وإن شئت قلت أربع وثلاثون هي سدس ويبقى جزءاً فيكون الجواب 
سدساً وجزءاً من المائتين”" وأربعة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)1١‏ ساقط من أوب. 


(0) في]: وهي اثني . 
)6 في[ : ماتتين . 


١ا/‎ 


النسخ بمعنى الإبطال والإزالة والتغيير . 

ثم ( المناسخات ) في اصطلاح الفقهاء : ( أن يموت ورثة ميت أو بعضهم 
قبل قسم تركته ) . 

قال في « القاموس »2 : والتناسخ والمناسخة في الميراث : موت ورثة بعد 
ورثة » وأصل الميراث قائم لم يقسم . انتهى . 

وسميت بذلك لزوال حكم الميت"'' الأول ورفعه . 

وقيل :7" لأن المال تناسخته الأيدي .. 

وهي من غويص الفرائض ٠.‏ وتجري مجرى التصحيح في المعنى . 

إحداها : ( أن يكون ورثة ) الميت ( الثاني يرثون كالأول ) أي على حسب 
ميراثهم من الأول : ( كعصبة ) مثل الإخوة والأعمام ( لهما ) أي للميت الأول 
والثاني . ( فتقسم ) التركة ( بين من بقي ) من الورثة ( ولا يلتفت إلى ) الميت 
( الأول ) ؛ لأنه لا فائدة فى النظر فى مسألة الميت الأول . ومن أمثلة ذلك : 

لو مات إنسان عن أربعة بنين وثلاث بئات . ثم قبل القسمة ماتت بنت ثم ابن 
ثم بنت ثم ابن بقي ابنان وبنت فاقسم المال على خمسة ولا تحتاج إلى عمل . 

وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل يسيرة : كرجل مات عن 


زف فيج : وكيل . 


1١و‎ 


امرأة وثلاثة بنين وبنت منها ثم مات أحد البئين''' قبل القسمة . فإن للمرأة من 
الأولى سهماً مثل سهم البنت ومثل نضف سهم الابن وكذلك لها من الثانية . فإذا 
كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثاني ولا تنظر إلى الميت الأول . 

الصورة ( الثانية : أن لا ترث ورثة كل ميت غيره : كإخوة ) مات أبوهم ثم 
مات بعضهم عن بعض . و ( خلف كل ) منهم ( بنيه'' : فاجعل مسائلهم كعدد 
انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر ) في باب التصحيح . مثال ذلك : 

لو مات إنسان عن ثلاثة إخوة أو ثلاثة بنين » ثم مات أحدهم عن ابنين » ثم 
اخر عن زوجة وثلاثة بنين وبنت » ثم اخر عن خمسة بنين : فإن كل واحد من 
الموتى بعد الأول لا يرث إخوته منه شيئاً بأخوتهم ؛ لأن له" بنين . فقل مسألة 
الأول من ثلاثة » ومسألة الثاني من اثنين » ومسألة الثالث من ثمانية » ومسألة 
الرابع من خمسة . فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثمانية وخمسة . ولكل 
واحد منهم سهم لا يصح على مسألته . والاثنان داخلان في الثمانية تبقى الثمانية 
والخمسة وهما متباينان فتضرب خمسة في ثمانية تكن أربعين ثم في مسألة الأول 
وهي ثلاثة كما تعمل في تصحيح المسائل لأن مسألة الأول هاهنا تقوم مقام أصل 
المسألة هناك تبلغ مائة وعشرين . ثم كل من له شيء من الأولى”*' تضربه في 
العدد الذي ضربته فيها وهو الأربعون فما بلغ قسمته على مسألته فما خرج ضربته 
في سهام كل وارث منها فما بلغ فهو له . فعلى هذا للميت الثاني سهم في أربعين 
بأربعين اقسمها على مسألته وهي اثنان يخرج لكل ابن من ابنيه عشرون . ثم تقسم 
الأربعين على مسألة الثالث وهي ثمانية يخرج لزوجته سهم في خمسة بخمسة*) 
وكذلك للبنت ويخرج لكل واحد من بنيه الثلاثة اثنان في خمسة بعشرة . ثم تقسم 
الأربعين الباقية على مسألة الرابع وهي خمسة يخرج بالقسمة لكل ابن ثمانية . 


. فى ب : البنتين‎ )١( 

19 :في 1 .قات الرع يقني تبسر ارات عل قيطا 
(0) ساقط منأ. 

(8») فيج : الأول . 

(0) ساقط منأ. 


1١ 


وأكذلك العمل في الغرقى إذا ورثنا كل واحد من تلاد''' مال الآخر فقط لأنه 
فى معنى هذا . إذ كل واحد لا يرث مما ورث منه شيئاً . فيختص ذلك بورثته ؛ 
كما اختص كل واحد من هؤلاء بتزكة مورثه : والله سبحانه وتعالى أعلم”") : 

الصورة ( الثالثة : ما عداهما ) أي ما عدا ما إذا كان ورثة الثاني يرثونه""© 
كالأول » وما عدا ما إذا كان ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم 
بعضاً . وينقسم ذلك أيضاً إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته . 

القسم الثاني : أن لا تنقسم عليها وتوافقها . 

القسم الثالث : أن لا تنقسم عليها ولا توافقها . وأشير إلى الأول بقوله : 

( فصحح ) المسألة ( الأولى » واقسم سهم الميت الثاني ) من المسألة 
الأولى ( على مسألته . فإن انقسم ) عليها ( صحتا”* ) أي المسألتان ( من ) عدد 

وذلك ( كرجل خلف زوجته وبنتاً وأخاً ) فهذه*”*' من ثمانية 3 ( ثم ماتت 
البنت عن زوج وبنت عمها فلها ) من الثمانية التي هي عددا'"2 مسألة أبيها 
(أزيقة ومسألتها ) هي أيضاً ( من أربعة فصحتا ) أي مسألة أبيها ومسألتها ( من 
ثمانية ) : لزوجة أبيها من ذلك سهم » ولزوجها سهم » ولبنتها سهمان » ولعمها 


. فيأ: متلاد‎ )١( 

هه فيج : والله أعلم . 
(6) فيج : يرثون . 
(4) فيج : صححتهما . 
() فيج : فهو. 

(5) زيادة منج . 


1>: 


والثانية من اثنين فصحت المسألتان من ثلاثة . 

* زوجة وثللاث أخوات مفترقات . هى من ثلاثة عشر : للروجة ثلاثة » 
وللاأخت للأبوين ستة » ولكل ةا من الأحثت للأب اللي للأم 
سهحاة.:«قاتنك الأحت؟ © لالأبوينت غن أ وني وعم . فمسألتها من ستة : 
لأختها من أبيها النصف ثلاثة » ولأختها من أمها السدس واحد » والباقي وهو 
اثنان للعم . فقد صحت المسألتان من ثلاثة عشر : للأخت من الأب خمسة » 
وللزوجة ثلاثة » وللأخت من الأم ثلاثة » وللعم سهمان . 

وإن كان الحاصل منقسماً على مسألة الميت الثاني : كما لو خلف الميت 
الأول زوجتين وثلاث أخوات مفترقات : فإن مسألة الأول تصح من ستة 
وعشرين . فإذا ماتت الأخت من الأب عن زوج وأختها لأبيها كانت مسألتها من 
اثنين وسهامه!") من ستة وعشرين أربعة . وهي منقسمة على اثنين فتصح 
النسبة بين المسألة والسهام . فهاهنا الضرب في الاثنين''' ؛ لأن نسبة المسألة إلى 
السهام بالنصف . فما بلغ فهو له من مسألة الثاني . 

وأشير إلى القسم الثاني بقوله : 

( وإلا) أي وإن لم ينقسم سهم الميت الثاني من المسألة الأولى على 
مسألته ) لسهامه ( في ) المسألة ( الأولى ) لتخرج بلا كسر . ( ثم ) كل ( من له 
)١(‏ فيأ: واحد. 


زف فيج : وللاأخت 5 
6< خيس + الاعوة : 


(5) فيج : أختها . 
(5) فيج : اثنين . 


١ا/‎ 


شيء من ) المسألة ( الأولى مضروب في وفق الثانية » ومن له شيء من ) المسألة 
دنا سورك اوررق عار الج والناي ١‏ ربوا ريطاي لارام لكر 
واد من المسالتين . 

وذلك ( مثل أن تكون الزوجة أماً للبنت الميتة ) في مسألة المتن المتقدمة . 
فتصير مسألتها من اثني عشر لأن فيها نصفاً للبنت وربعاً للزوج وسدساً للأم 
( توافق سهامها ) وهي أربعة ( بالربع . تضرب ربعها ) أي ربع الاثني عشر 
( ثلاثة في ) المسألة ( الأولى ) وهي ثمانية ( تكن أربعة وعشرين ) : للمرأة التي 
هي زوجة في الأولى أم في" الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو 
ثلاثة بثلاثة ومن الثانية سهمان مضروبان في وفق سهام البنت الميتة وهو واحد 
بسهمين”" فيكون لها خمسة من أربعة وعشرين » وللعم الذي هو أخ في الأولى 
من الأولى ثلاثة مضروبة في وفق الثانية وهو ثلاثة بتسعة ومن الثانية سهم في واحد 
بواحد فيكون له عشرة من أربعة وعشرين » ولزوج الميتة الثانية ثلاثة من أربعة 
وعشرين » ولبنتها ستة من أربعة وعشرين . 

وأشير إلى القسم الثالث بقوله : 

( وإلا ) أي وإن لم توافق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى مسألته بجزء 
من الأجزاء”” ( ضربت ) المسألة ( الثانية في ) المسألة ( الأولى ) فما بلغ فمنه 
تصح المسألتان7؟) . ( ثم من له من ) المسألة ( الأولى شيء أخذه مضروباً في ) 
عدد سهام المسألة ( الثانية » ومن له ) شيء ( من الثانية ) أخذه ( مضروباً في ) 
عدد ( سهام ) الميت ( الثاني ) . 

وذلك ( كأن تخلف البنت ) التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت 
بعده ( بنتين ) وزوجاً وأماً . ( فإن مسألتها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة 


فرق فيج 3 الأخرى 3 
(4) فيج : المسألتين . 
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عشر ) : للبنتين ثمانية» وللأم سهمان » وللزوج ثلاثة . وسهامها من مسألة أبيها 
أربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ( تضربها ) أي الثلائة عشر ( في ) المسألة 
( الأولى ) التي هي مسألة أبيها وهي ثمانية ( تكن مائة وأربعة ) : للمرأة التي هي 
زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في الثانية التي هي من 
ثلاثة عشر بثلاثة عشرء ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهام الميتة الثانية 
وهي أربعة بثمانية فيكون الذي لها مما صحت منه المسألتان ‏ وهي”'' مائة 
وأربعة ‏ أحد”'' وعشرين» ولأخى الميت الأول من مسألته”" ثلاث فى ثلاثة عشر 
قر وقلتن ولا شىء لدامي ةم رمسالة الفينة الدائية أن الفروضى استدر فك الطال: 
وللزوج من الثانية ثلاثة مضروبة في سهام الميتة الثانية وهي أربعة باثني عشرء 
ولبنتها'؟' من مسألتها ثمانية مضروبة في سهامها وهي أربعة بائنين وثلاثين. 

( وإن مات ) أيضاً ( ثالث فأكثر ) قبل قسمة تركة الأول ( جمعت سهامه من ) 
المسألتين ( الأوليين فأكثرء وعملت ) فيها ( ك ) عملك في ( ثان مع أول ) . 

مثال ما إذا مات ثالث عن زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات . أصل المسألة من 
اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر . ماتت الأخت من الأبوين وخلفت زوجها وأمها 
وأختها لأبيها وأختها لأمها . أصل مسألتها من ستة وتعول إلى ثمانية » وسهامها من 
الأولى ستة يتفقان بالنصف. فتضرب نصف مسألتها وهو أربعة في المسألة الأولى وهي 
خمسة عشر تبلغ ستين. ثم ماتت الأم وخلفت زوجاً وأختاً وبنتها وهي الأخت من 
الأم. فمسألتها من أربعة ولها من المسألتين أحد عشر سهماً من ستين لا تصح ولاتوافق 
فتضرب مسألتها وهي أربعة في الأولتين تبلغ مائتين وأربعين. ومنها تصح الثلاث . 

مثال م" إذا مات أكثر من ثلاثة : امرأة ماتت عن زوج وأربع أخوات من 
أبوين وعن أم وأختين من أم .. 


نلف فيج : وهو . 
(0) فيج : إحدى . 
(5) في[ : وابنتها . 


يفن 


ثم ماتت الأم عن زوج وأخ وبناتها الست اللاتى من 2١"‏ أخوات الميتة الأولى . 

ثم ماتت إحدى أخوات الأبوين عن ثلاثة بنين وبنتين . 

ثم ماتت أخرى عن زوج وبنتين وابن . 

المسألة الأولى من ستة وتعول إلى عشرة . ماتت الأم عن زوج وست بنات وأخ . 
مسالتها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين ١‏ ومافي يدها سهم لا يصح ولا يوافق . 
فاضرب ستة وثلاثين في عشرة تبلغ ثلاثمائة وستين ومنها تصح المسالتان : للزوج من 
الأولى ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية » وللاخوات من الأبوين من 
الأولى أربعة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وأربعة”" وأربعين » وللأختين من الأم 
سهمان مضروبة فيها تبلغ اثنين وسبعين » ولزوج الأم من الثانية تسعة مضروبة في 
نصيب الأم وهو سهم بتسعة ؛ وللبنات”* أربعة وعشرون مضروبة فيه تكن كذلك » 
وللأخ ثلاثة مضروبة”* في سهم تكن ثلاثة . 

ثم ماتت الأخحت”'؟ من الأبوين وحصتها من المسألتين أربعون ومسألتها من 
ثمانية فنصيبها صحيح على مسألتها : لكل ابن عشرة » ولكل بنت خمسة . 

ثم ماتت الأخت الأخرى عن أربعين سهماً ومسألتها من ثلاثة وتصح من ستة 
وحينئذ لا تصح وتوافق بالأنصاف . فاضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة فى ثلاثمائة 
وستين تبلغ ألفاً وثمانين : لزوج الميتة الأولى مائة وثمانية مضروبة. في ثلاثة تكن 
كثلاثمائة وأربعة وعشرين » او للأبوين من الأولتين ثمانون مضروبة في 


(4) فيج : وللبنتان . 

(0) ساقط منأ. 

000 فيج : الأخرى . 

“4 فيج : وعشرون وللأختين . 
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ثلاثة تكن مائتين وأربعين'2 لكل أخت مائة وعشرون ». وللأختين للأم من 
الأولتين كذلك ٠»‏ ولزوج الأم تسعة مضروبة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين » 
وللبتتين والبنات من الثالثة أربعون سهماً مضروبة في ثلاثة بمائة وعشرين لكل ابن 
ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر » وللأختين للأبوين من الرابعة أربعة مضروبة في 
وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تبلغ ثمانين : لكل أخت عشرون » وللأختين 
للأم سهمان مضروبان في عشرين تبلغ أربعين لكل أخت عشرون . 

ثم ماتت الأخت الأخرى للأبوين عن مائة وستين سهماً . ومسألتها تصح من 
ستة عشر . فتركتها صحيحة على مسألتها : لزوجها أربعون » ولكل ابن ستون » 
ولكلتنت ثلاثون: تعر أهلها""* بتخمسة وأربعين. . 

( واختصار المناسخات أن توافق ) أيها المصحح لمسائل المناسخات 
( سهام الورثة بعد التصحيح ) لما صحت منه المسألتان فأكثر ( بجزء ؛ كنصف ) 
وثلث وربع ( وخمس ) وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر . ( وجزء من عدد 
أصم : كأحد عشر ) وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر . ( فترد المسائل ) 
كلها ( إلى ) ذلك ( الجزء ) الذي حصلت فيه الموافقة » ( و) ترد( سهام كل 
وارث عليه ) ليكون أسهل في العمل . مثال ذلك : 

رجل:مات:عن زوجة وبدت وانن :+ الدوجة أههما"" + المسألة من أربعة. 
وعشرين : للزوجة ثمنها ثلاثة » وللبنت سبعة ء وللاين!*) أربعة عشر . ث.) 
ماتت البنت عن أمها وأخيها . المسألة من ثلاثة : للأم ثلثها واحد » وللآخ ما 
بقي . وسهام البنت من المسألة الأولى سبعة لا تنقسم على مسألتها ولا توافقها 
فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين ومنها تصح المسألتان : للزوجة 


)١‏ ساقط منأ. 

(؟) فيج : فتيسر الجهات . 
[فرة فيج : وأمها . 

(8) . فىأ : وثلاثين . 

)2( ما 1 
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من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في المسألة الثانية وهي ثلاثة بتسعة ولها بكونها 
أَمَاً من المسألة الثانية واحد من ثلائة مضروب في سهام الميتة وهي سبعة بسبعة 

فإذا أردت الاختصار بنسبة ذلك إلى الاثنين والسبعي:”١؟‏ وجدت الستة عشر 
تسعيها وقد حصل لابن الميت الأول الذي هو أخ في المسألة الثانية من المسألتين 
بمثل العمل المتقدم ستة وخمسون وذلك سبعة أتساع الاثنين والسبعين . فتردها 
إلى تسعة لمن لها منها الستة عشر اثنان من تسعة » وللذي له الستة والخمسون 
البميعة الناقية: 

( وإذا ماتت بنت من بنتين وأبوين ) خلفهم ميت ( قبل القسمة ) لتركته 
وطلبت معرفة الحكم في ذلك ( سئل ) أي فلا بد لمن طَلبٍ منه ذلك أن”"" يسأل 
( عن الميت الأول . فإن كان ) الميت الأول ( رجلل فالأب جد ) أبو أب ( فى ) 
الال( الثانة. ويمهان) الى المسالنان زم اريكة وعسسن ) قن المدالة 
الأولى من ستة والثانية من ثمانية عشر لا تنقسم عليها سهام الميتة وتوافقها 
بالأنصاف . فتضرب تسعة في ستة تكن أربعة وخمسين : للتي هي بنت في 
الأولى وأخت في الثانية ثلاثة وعشرون » وللذي هو أب في الأولى وجد في 
الثانية تسعة » وللتي هي أم في الأولى وجدة في الثانية اثنا عشر . 

( وإلا) أي وإن لم يكن الميت في المسألة الأولى رجلاً بل كان أنثى 
( فأبو أم”" ) هو في المسألة الثانية لا يرث منها شيئاً . ( ويصحان ) إذاً ( من اثني 
عشر ) لأن المسألة الثانية في هذه الصورة من أربعة لأنها مسألة حصل فيها رد على 
أخت وجدة وهي لا توافق سهام الميتة فيها بالأنصاف . فتضرب اثنين في ستة 
تكن اثني عشر : لأبي الميتة الأولى من مسألتها واحد في اثنين باثنين ولا شيء له 
من الثانية » وللتي هي أم في الأولى جدة في الثانية من المسألتين ثلاثة » وللتي 


فق في] : بأن . 


هي بنت في الأولى أخت في الثانية من المسألتين سبعة . 

( وتسمى ) هذه المسألة ( المأمونية ) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم 
بالثاء المثلثة ‏ لما أراد أن يوليه القضاء : فقال له : الميت الأول ذكرآء”" أنتى ؟ 
فعلم أنه قد عرفها . فقال له : كم سنك؟ ففطن يحيى لذلك وجال في فكره أنه 
استصغره . فقال : سن معاذ لما ولاه النبي يك اليمن » وسن عَتَاب بن أسيد لما 
ولي مكة . فاستحسن جوابه وولاه القضاء . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د د عد 


لق فيج : أو . 


8١ 


باب : قسم التركات] 


هذا( باب ) كيفيات من ( قسم التركات ) . 

والقسمة هي : معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه . 

وإن شئت قلت هي : سؤال عن عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه . 

ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة من المقسوم عليه ساوى"'' المقسوم . 
فمعنى قوله : اقسم ستة وثلاثين على تسعة : أي : كم نصيب الواحد من 
التسعة ؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة ؟ وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو 
أربعة في التسعة كان مثل المقسوم . 

والعدد ثلاثة أضرب : أول وثان ومشترك . 

فالأول : ما لا يصح له كسر كأحد عشر وثلاثة'"' عشر . فالنسبة إلى هذا 
الضرب بالأجزاء . ٠‏ 

والثاني : كل عدد له كسر دون العشرة مثل ثمانية وأربعين التي سدسها ثمانية 
وثمنها ستة . ومثل”" مائة التي نصف عشرها خمسة ونحو ذلك . فهذا الضرب 
ينسب إليه بألفاظ الكسور التسعة وما تركب منها . ٠‏ 

والمشترك :هو الذى يكوة' له كير“؟ فوق العشرة ». :وهو ما تركب من 
الأجزاء الصم كاثنين وخمسين التي ربعها ثلاثة عشر . ومائة واثنين وثلاثين التي 
تفقه تنلدها أحد عقو :.:والستة إلى هذا الغيرين بالأجراء والكسون فعا 
ولهذا يسمى مشتركاً . 


)١‏ فىأ: سوى. 


زحق في ج : والمشترك الذي هو له كسر . 
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فإذ3' أردت أن تنسب إلى عدد : استخرجت منه كل كسر يصح منه بأن تنظر 
ما تركب منه العدد من الأعداد دون العشرة . وإذا أردت معرفة من كم يتركب 
ذلك العدد فاقسمه على عشرة على تسعة إلى" اثنين . فعلى أي شيء انقسم 
فاعلم أنه يتركب منه : كمائة وعشرين هي" تضعيف ثلاثة بأربعة بعشرة . 
فالواحد منها ثلث ربع عشر والأربعة ثلث عشر ليستخرج النسبة من ألفاظ الأعداد 
المتركبة منها . فإذا أضفت”*؟2 عددين منها أحدهما بالآخر كانت نسبته بلفظ 
الثالث . ألا ترى أنك إذا أضفت""'' لفظ الثلاثة بالأربعة كانت اثنى عشر وذلك 
العشر هو مخرج لفظ العدد الثالث . وإن أضفت"'' الأربعة بالعشرة كان الثلث . 
وإن أضفت"”" الثلاث بالعشرة كان الربع . 

العدها :> طريق الشزة و زالفينة سمونة قور :السو م المتموية ل 
وإلى هذه” الطريقة أشير”"' بقوله : 

( إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وربع”"© : 
( فله ) أي فللوارث ( من التركة بنسبته ) أي بنسبة سهمه إليها . 

مثال ذلك : امرأة ماتت عن تسعين ديناراً وخلفت زوجاً وأبوين وابنتين . 
المسألة من خمسة عشر : للزوج من ذلك ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس 


. فيج : فإن‎ )١( 
. في أوب : على‎ )0( 
. فر في أوب : وهي‎ 
. فيج : أضعف‎ )( 
. فيج : أضعفت‎ )0( 
. فيج : أضعفت‎ )0( 


لديل 


التركة ثمانية عشر ديناراً » ولكل واحد من الأبوين من المسألة اثنان وهما ثلثا 
خمس المسألة فلكل واحد ثلثا خمس التركة اثنا عشر » ولكل واحدة من البنتين 
من المسألة أربعة وهي أربعة أخماس ثلث المسألة فيكون لكل واحدة من التركة 
أربعة أخماس ثلثئها وذلك أربعة وعشرون ديناراً . 

الطريقة”' الثانية : هي المشار إليها بقوله : ( وإن قسمت التركة على 
النالة ) #القسن خن لعي عقر نإنها تحرج عيشي سكا و )سيت 
( وفقها ) أي وفق التركة ( على وفق المسألة ) كما لو كانت التركة في هذه المسألة 
أربعين ديناراً فإنها توافق المسألة بالأخماس . بيت توا اهز ثمانية 
على خمس المسألة وهو ثلاثة حتى علمت الخارج بالقسمة لكل سهم وهو هنا 
ديناران وثلن''' دينار ( وضربت الخارج ) بالقسمة ( في سهم كل وارث خرج 
حقه ) . فإذا ضربت الاثنين والثلثين في سهام الزوج وهي ثلاثة تبلغ" ثمانية 
وهي حقه . وإذا ضربتها في سهمي الأب بلغت خمسة وثلثاً وهي حقه . وكذلك 
[إذا ضربتها”؟» في سهمي الأم » وإذا ضربتها في أربعة وهي سهام كل واحدة من 
البنتين بلغت عشرة وثلثئين وذلك حقها . 

الطريقة الثالثة : هي المشار إليها بقوله : ( وإن عكست فقسمت المسألة على 
التركة ») ويخرج بقسم تسعين على خمسة عشر””' سدس . 

(و) حيث علمت الخارج ( قسمت على ما خرج ) وهو السدس ( نصيب 
كل وارث ) من المسألة ( بعد بسطه ) أي بسط النصيب ( من جنس الخارج خرج 
حقه ) . فإذا قسمت نصيب الزوج وهو ثلاثة بعد بسطه أسداساً بثمانية عشر على 
خمس التركة وهو ثمانية عشر كانت حقه . 


. فيأ]: الطريق‎ 4١ 

(9) فى ب : وثلث . 

زفق ا 

(4) زيادة منج . 

(4) فيج : خمسة عشر على تسعين . 
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الطريقة''' الرابعة : هي المشار إليها بقوله : ( وإن قسمت المسألة على 
نصيب كل وارث ) : كما لو قسمت الخمسة عشر على نصيب الزوج وهو ثلاثة 
فإنه يخرج لكل واحد خمسة . ( ثم ) إذا قسمت ( التركة ) وهي تسعون ( على 
خارج القسمة ) وهي خمسة ( خرج ) لكل واحد من الخمسة خمسها ثمانية عشر 
وهي حقه . 

الطريقة الخامسة : هي المشار إليها بقوله : ( وإن ضربت سهامه ) أي سهام 
كل وارث ( في التركة وقسّمتها ) أي الأعداد المجتمعة من عدد الضرب ( على 
المسألة : خرج نصيبه ) . فلو ضربت سهام الزوج وهي ثلاثة في التركة وهي 
تسعون بلغت مائتين وسبعين . فإذا قسمتها على المسألة وهي خمسة عشر خرج 


4. 


بالقسمة ثمانية عشر وهي نصيبه . 

الطريقة السادسة : وتختص بالمناسخات . وهى المشار إليها بقوله : ( وإن 
شئت قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى ثم ) قسمت ( نصيب 
الثاني على مسألته وكذا الثالث ) تقسم نصيبه على مسألته . فلو مات إنسان عن 
أربعة بنين وأربعين ديناراً ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته : فإنك تقسم التركة 
عي ل ره وم 
عشرة على مسألته . فتعطي الزوجة دينارين ونصفاً » ولكل أخ كذلك . ثم إذ'") 
مات أحد الإخوة عن زوجته وأخويه فمسألته من أربعة وتصح من ثمانية . فإذا 
قسمت مجموع ما له من التركتين وهو اثنا عشر ديناراً ونضف دينآن 5 كان 

| للزوجة ثلاثة دنانير وثمن » ولكل أخ أربعة”*' وثمن ونصف ثمن . ظ : 

الطريقة السابعة : هي المشار إليها بقوله : ( وإن قسمت على قراريط الدينار 

فاجعل عددها معلومة .. واعمل على ما ذكر ) 


(1) في أ وب : الطريق . 

(0) زيادة منج . 

0) فيج : وكان . 

(4:) فيج ولك أخ أربع ونصف . 


قال فى « المغنى » : وإن أردت قسمة''“2 المسألة على قراريط اليداة فإنها 
ف اعرف "آهل ,بللانا. أزيعة :وعشروف قبراطا ر وكانتك اللركدة © عديزة فلك فى 
فسمتها طريقان : 

أحدهمل”" : أن تنظر فيما تركب منه العدد . فإنه لا بد أن يتركب من ضرب 
ا ا ا ا ا 

لعدد”*2 الآخر مثل تلك النسبة . فما كان فهو لكل قيراط » وإن كان أكثر من 
ا ا اا ل وو نود 
بلغ فهو نصيبه . ١‏ 

ومثال ذلك : ستماتة أردت قسمتها . فإنك تعلم أنها متركبة من ضرب 
عشرين في ثلاثين . فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلثها . فخذ 
نصف الثلاثين وثلثها خمسة وعشرين . فهو سهم القيراط . وإن قسمت الثلاثين 
على أربعة وعشرين خرج بالقسم سهم وربع فاضربها -يعني في عشرين- تكن 
خمسة وعشرين كما قلنا . 

والثاني : أن تنظر عدداً إذا ضربته في الأربعة والعشرين ساوى”'2 المقسوم أو 
قاربه . فإذا بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه 
ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه”" فتضمها 
إلى العدد فيكون ذلك سهم القيراط . 

مثاله في مسألتنا : أن”"2 تضرب عشرين في أربعة وعشرين تكن أربعمائة 


)0( فيأ: قسمت 

فرق فيج : وكان السهام . 

0) في] : أحدها . 

2 زيادة منج . 

(4) فيج : بالقسم . 

© في أوب : تساوى . 

60 فىأ] : عليها . 

00 زيادة من « المختى 19/4 :618 : 
(5) فيج : مثال مسألتنا لهذه . 


كما 


وثمانين . ثم تضرب خمسة في أربعة وعشرين تكن مائة وعشرين » وتضم 
الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهام [القراريط فإذا عرفت سهام]'' القيراط . 
فانظر كل من له سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطاً . فإن بقي له من 
السهام ما لا يبلغ قيراطاً فانسبه إلى سهام القيراط وأعطه منه'"' مثل تلك النسبة . 
فإن كان في سهام القيراط كسر بسطتها من جنس الكسر ثم كل من له سهام بعدد 
مبلغ السهام فله بعدد مخرج الكسر قراريط » وتضرب”" بقية سهامه في مخرج 
الكسر وتنسبها منها . 

مئال ذلك : زوج وأبوان وابنتان . ماتت الأم وكالت اما ود ونا و اخ 
من أبوين وأختين من أب وأختين من أم . فالأولى من خمسة عشر والثانية من 
عشرين . فتضرب وفق إحداهما'*2 في الأخرى تكن مائة وخمسين » وسهم 
القيراط .ستة وربع فابسطها أرباعاً تكن خمسة وعشرين فهذه سهام القيراط : 
فللبنت من الأولى أربعة في عشرة تكن أربعين . فلها بخمسة وعشرين أربعة تبقى 
خمسة عشر . اضربها في مخرج الكسر تكن ستين » واقسمها على خمسة 
وعشرين تكن اثنين وخمسين . فصار له''' ستة وخمسان » وللأب من الأولى 
والثانية ستة وعشرون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط [وابسط السهم الباقي 
أرباعًا تكن أربعة أخماس خمس » ولزوج الأولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين فيها 
أربعة “قراريط]”"' » وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين وهي أربعة أخماس 
قيراط » ولأم الثانية سهمان ابسطهما أرباعاً تكن خمس قيراط”*' وثلاثة أخماس 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) فيأوب: من. 

(8) فىآ: وأخاً . 

)0( في 1+ احلنهها 

(7) في الأصول : له . وما أثبتناه من « المغني » . الموضع السابق . 
0 زيادة من « المغني» . الموضع السابق . 

)2 في أ : قراريط . 


1١ 31/ 


خمس قيراط » وكذلك لكل أخت من أم وللأختين من الأب مثل ذلك » وللأخن 
من الأبوين ستة ابسطها أرباعاً تكن أربعة أخماس قيراط وأربعة أخماس خمس 
قبراظ < انني 577 

قال ابن نصر الله في « حاشية » له على قوله في « المغني » : ثم تجمع العدد 
الذي ضربته إليه : يريد أنك تجمع العدد المضروب فيه ثانياً إلى العدد المضروب 
فيه أولاً لأنه ذكر ضرباً بعد ضرب في عدد بعد عدد فتجمع العددين ثم تضيف”") 
إليهما نسبة بقية العدد المقسوم من المقسوم عليه . فالحاصل هو الجواب . 

مثال ذلك : ظ 

إذا أردت أن تقسم ألفاً وستين على خمسة وعشرين فتطلب عدداً إذا ضربته 
في خمسة وعشرين ساوى المقسوم أو قاربه فيما دونه . فيكون اثنين وأربعين . 
فتضربها في خمسة وعشرين . فتكون ألفاً وخمسين . فتسقطه من المقسوم فتبقى 
عشرة . انسبها من المقسوم عليه وهي خسمة وعشرون فتكون خمسه'" . 
فتكون الاثنين والأربعين”*' وخمسين هي الجواب . 

قال أهل علم الحساب : وهذا هو الطريق العام في القسمة . انتهى . 

وإن كانت التركة سهاماً من عقار فلك في قسمتها طريقان : أشير إلى الأولى 
ل فيل ش 

( وتجمع تركة هي جزء من عقار كثلث وربع ونحوهما ) كخمس وسدس 
وثمن ( من قراريط الدينار » وتقسم كما ذكر) . فإذا كانت الورثة زوجاً وأما 
وأختاً لأبوين أو لأب . والتركة ثلث وربع من دار . فإذا جمعتهما من قراريط 
الدينار كانت أربعة عشر قيراطاً . تقسمها على المسألة كأنها دنانير : للزوج من 


. زيادة منج‎ )١( 

(0) فيج : تصرف . 

فرق في ج : فيكون خمسيها . 
() فيج : وأربعين . 

ره في أوب متها . 


1١84 


المسألة ثلاثة من ثمانية وهي ربعها وثمنها . وهو خمسة قراريط وربع » وللأخت 
مثل ذلك » وللأم سهمان من ثمانية وهي ربعها فيكون لها''' ربع''' أربعة عشر 
قيراطاً وهو ثلاثة قراريط ونصف . 

وإن كانت التركة ربعاً وسدساً من دار فإذا جمعتها كانت عشرة قراريط : للأم 
ربعها وهو قيراطان ونصف . وللأخت ثلاثة أثمانها وهي ثلاثة قراريط وثلاثة 
أرباع قيراط » وكذلك الزوج . وقس على ذلك . 

وأشير إلى الطريقة الثانية بقوله : ( أو تؤخذ ) السهام ( من مخرجها وتقسم 
على المسألة . فإن ) انقسمت على المسألة كما لو كانت التركة ثمناً من دار 
والمسألة بحالها لم تحتج إلى عمل وكان للزوج ثلاثة أثمان الثمن » وللأخت مثل 
لقان ولام لكات واداة لم تقس |بفخارع النهام هاي اوداك ركان كال 
موافقة ( وافقت بينها ) أي المخارج ( وبين المسألة . وضربت المسألة ) إن لم 
يكن هناك موافقة ( أو وفقها ) إن7"' وجدت موافقة ( في مخرج سهام العقار ) . 
ثم كل ( من له شيء من المسألة ) فهو ( مضروب في السهام الموروثة من العقار 
أو) مضروب ( في وفقها . فما كان ) له من ذلك ١‏ فانسبه من المبلغ فما خرج 
فنصيبه ) . 


مثاله : زوج وأبوان وابتتان”؟' . والتركة”*؟ ربع وخمس من دار . المسألة 


من خمسة عشر توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث . فإن مخرج الربع 
والخمس تسعة . فترد المسألة إلى خمسة . ثم تضربها في مخرج سهام العقار 
وهي عشرون حصلت من ضرب مخرج الربع في مخرج الخمس يكن المضروب 
مائة : للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في وفق سهام العقار ثلاثة وذلك تسعة من 


0) فيج :له . 

زفق زيادة منج . 

زفرف فيج : أي 1 

ادع في ب وج : وابنان . 
(5) في أوب : وتركة . 


ايل 


مائة وهو نصف عشر الدار وخمس خمسها » ولكل واحد من الأبوين سهمان في 
ثلاثة وذلك ستة وهى ثلاثة أخماس عشر الدار » ولكل بنت ضعف ذلك وهو عشر 
وخمس عشر . 

ومن له شىء من العقار من شركاء الميت يضرب في مسألة الميت أو وفقها 
ليكون ا لمبلغ الذي بلغه الضرب أصلا لهم ولشركائهم مقسوماً على الجميع قسمة 


واحدة : 


7 7 7 
2 


فصل : في استخراج العدد المجهول بالحساب 


لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأبوين أو لأب وحصل للزوج بميراثه 
منها خمسة وأربعين''' ديناراً . وسئل كم قدر جميع التركة؟ فالطريق في ذلك أن 
يقسم ما أخذه على سهامه فيخرج خمسة عشر . فاضربها في سهام المسألة وهي 
ثمانية تكن مائة وعشرين وهي التركة . 

وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة تكن ثلاثمائة وستين وقسمت 
ذلك على سهام الزوج يخرج ما ذكرناه . 

وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة وقسمت”2 ذلك على سهامه 
فما خرج فهو باقي التركة . 

وإن شئت قلت سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلثي مرة فيجب أن يكون 
الباقي خمسة وسبعين . 

وإن أخذ وارث بدينه وارثه جزءً! من التركة كنصف وثلث صححت المسألة 
وأسقطت منها سهمه وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه فما ارتفع منها 
تتركه ثم أسقط من المخرج ما أخذه واضرب ما بقي مما صحت منه المسألة فما 
بلغ فإرث وباقي التركة دين . 

وعبارة « الفروع ) أنإة اع ينمه بإزاق تعدا عاونا نري ) على هالت 
وضربت الخارج في المسألة فهو التركة . ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته 
على سهام الزوج تخرج التركة . ولك ضربه في سهام بقية الورثة وقسمته على 
سهامه . 


(0) فيج زيادة : من 
(0) في أوب : قسمة . 


وإن أخذ عرضاً فطريق قسمته قسمة النقد على سهام بقية الورئة فتضرب 
الخارج على سهام الاخذ من سهام البقية فخذ بالنسبة من التقد ون اعد عرفا 
ونقداً فألق النقد من النقد واضرب سهامه في البقية واقسمه على بقية المسألة 
فالخارج حقه فألق النقد منه والبقية قيمته . انتهى . 


فإن قيل : كم تركة من قال : إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وخمس 
الباقي وللثاني ديناران وخمس الباقي وللثالث ثلائة واخمس الباقي وللرابع 
أويعة + 

فالجواب : أنها ستة عشر . 

ولو سئل عمن قال لمريض : أوص . فقال : إنما يرثني امرأتاك وجدتاك 
يد 
ال ا ال م 0ك 
خالتاه » وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح فأولدها بنتين . وتصح من ثمانية 
وامسيميا ا" ل ها جلا االعمني اوس 1 راد 
ثلاثة » ولجدتيه اللتين هما امرأتا الصحيح السدس ثمانية لكل واحدة منهما ' 
أربعة » ولبناته الأربع اللاتي هن عمتا الصحيح وخالتاه اثنان وثلاثون لكل واحدة 
ثمانية » ولأختيه من أبيه اللتين هما أختا الصحيح لأم ما بقي وذلك اثنان لكل 
واحدة منهما سهم . 

قال في « الفروع » : قال أحمد في قوله : # وَإِذَا حَصّرَ 2 القفقة اثلا 
)١(‏ في أوب : وعماك . 
زهرة فى 1 أي: 
)2( في أوب : لزوجته . 
(7) فيب : جلتان . 


١047 


لمُرَىَ ... * الآية [الساء: 14 . وذلك إذا قسه''؟ القوم الميراث . فقال 
قحطان بن عبد الله : قسم لي أبو موسى بهذه » وفعل ذلك غيره . قال : فدل 
ذلك على أنها محكمة . ش 

وقال ابن المسيب : إنها منسوخة كانت قبل الفرائض . 
ابن أبي بكر . 

وذكر القاضي وغيره : أن”'"2 هذا مستحب وأنه عام في الأموال . واحتج بأن 

ع ع ع ع و 

محمد بن الحكم سأل أحمد”" عنها فقال : أذهبُ إلى حديث أبي موسى : تعطي 
قرابة الميت من حضر القسمة . 

( وإن قال بعض الورثة : لا حاجة لى بالميراث اقتسمه بقية الورثة ) أي 
اقتسم بقية الورثة سهامهم المختصة بهم . ( ويُوقف سهمه ) قاله أحمد . 
والله سبحانه وتعالى علم . ش 


)4 فيأ: أنها . 
0) ساقط منآأ. 


1١07 


[باب : أحكام ذوي الأرحام] 


هذا( باب ) تبيين ( ذوي الأرحام ) وتبيين كيفية توريثهم . 

قال في« القاموس © :- والوخم بالكسر وككتف : بيت» منبت» الولد:+ 
ووعاؤه » والقرابة » أو أصلها . أو أسبابها . الجمع أرحام . انتهى . 

وقال صاحب « المطالع » : هي معنى من المعاني . وهي(“2 النسب 
والاتصال الذي يجمع والده. فسمي المعنى باسم ذلك المحل”'' تقريباً 
للأفهام . ثم يطلق الرحم على كل قرابة . انتهى . 

( وهم ) أي ذووا”"' الأرحام في اصطلاح الفقهاء في باب الفرائض : ( كل 
قرابة ليست بذي فرض ولا بعصبة ) . 

واختلف العلماء في توريثهم . 

قال في « المغني » : وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا 
عصبة ولا أحد من الورّاث”*' إلا الزوج والزوجة . روي هذا القول عن عمر وعلي 
وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنهم . وبه قال شريح وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وطاوس وعلقمة ومسروق 
وأهل الكوفة . 

وكان زيد لا يورثئهم ويجعل الباقي لبيت المال . وبه قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير ؛ لأن”' عطاء بن يسار روى ١‏ أن 


2000 في ج : وهو . 

إفرة في أوب : المعنى . 
0) فيأوب: ذو. 

ديق في ب واج : الوارث . 
(5) فيأ: أن. 


١24: 


رسول الله يله ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة . فأنزل الله عليه أن 
لاميراث لهما "'' . رواه سعيد في ١‏ سئنه » . 
ولأن العمة وابنة الأخ لا ترئان مع أخويهما . فلا ترئان منفردتين'") 
كالأجنبيات . وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما . بدليل أن بنات 
الابن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات 
من الأبوين» ولا يرثن منفردات . فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى . 
ولأن المواريث إنما ثب: ثبتت نصاً ولا نص في هؤلاء . 


0 سج وروم 


قال : ولنا قول الله تعالى : # ولوأ السام بَمْضْهُمْ وَل _ِبَعَضٍ فى حكتلب 
لله * [الأحزاب : 1] . أي أحق بالميراث في حكم الله تعالى . 

قال أهل العلم : كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحِلّف . فكان الرجل 
يقول للرجل : دمي دمك ومالي مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرثئك فيتعاقدان 
بالحلف بينهما على ذلك «افتوازكان ايه دون القراية . وذلك قول الله عز وجل : 
: 0 كلد عفدت أَيَمسْكُع فََافوهُمٌ نَصِيم 1 # [النساء مرورة ٠‏ ثم نسخ ذلك وصار 
التوارث بالإسلام والهجرة . فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دوثه . ش 
اك وَأَِمامواءَكم هاوأ ماك من وهم ين نه حَقٌ حابأ * 
[الأنفال : ” ا بقوله تعالى ٠:‏ < وَوْوأ ااام بسب أَوَلَ ببَعضِ في 
كنب الله ل 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن سهل بن حنيف « أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله 
ولم يترك إلا خالا . فكتب فيه أبو عبيدة لعمر ' فكتب إليه عمر أنى سمعت رسول الله 
يكل يقول : الخال وارث من لا وارث له »2*7 [قال الترمذي هذا حديث حسن . 


. كتاب الفرائض . باب : العمة والخالة‎ 7١ : ١171 » سننه‎ ١ أخرجه سعيد بن منصور في‎ )١( 

(0) فيج : منفردين . 

فرق في أ يدنك : 

(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » 57١ : 4 ٠(‏ كتاب الفرائض » باب ما جاء فى ميراث الخال . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (777) ١‏ 5 ْ 


وروى المقداد عن النبي كَلْةِ أنه قال : « الخال وارث من لا وارث ه237 
يعقل عنه ويرثه !"2 . أخرجه أبو داود . 

وفي”" لفظ : ١‏ مولى [من لا مولى]”*' له يعقل عنه ويفك عانه 2*0 . 

فإن قيل : المراد به : أن من ليس له إلا خال فلا وارث له ؛ كما يقال : 
الجوع زاد من لا زاد له » والماء طيب من لا طيب له » والصبر حيلة من لا حيلة 
له . أو أئه أرد بالخال السلطان . 

قلنا : هذا فاسد لوجوه ثلاثة : 

والثاني : أن الصحابة فهموا ذلك : فكتب عمر بهذا جواباً لأبي عبيدة حين 
سأله عن ميراث الخال . وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم . 

الغالك © أنه مضا ؤارتا والأصنل التحقيفة:: 

وقولهم : أن هذا ب يستعما| للنفم 58 

قلنا : وللؤثبات : كقولهم : يا عماد من لا عماد له . يا سند من لا سند له. . 
يا ذخر من لا ذخر له . 
حبان عن عمه واسع''' بن حبان قال : « توفي ثابت بن الدحداء سم يدع وارثاً 
ولا عصبة . فرفع شأنه إلى رسول الله ككِهِ . فدفع رسول الله يِه ماله إلى ابن أخته 
أبى لبابة بن عبدالمنذر » : 


() ساقط منأ. 

[فرف في أ 1 في - 

(4) ساقط من . 

(6) أخخمرسعه أحمد في ١‏ مسئده © (1757/ا١)‏ 8 : "18 . 
0( في أو ب : راقع . 


14 


ورواه أبو عبيد في «الأموال» . إلا أنه قال : « لم يخلف إلا ابنة أخ له 
فقضى النبي''' يل بميراثه لابنة أخيه » . 

ولأنه ذو قرابة . فيرث ؛ كذوي الفروض . وذلك لأنه ساوى الناس في 
الإسلام وزاد عليهم بالقرابة . فكان أولى بماله منهم . ولهذا كان أحق في الحياة 
بصدقته!"2 وصلته » وبعد الموت بوصيته . فأشبه ذوي الفروض والعصبات 
المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم . 

وحديثهم مرسل . 

ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما'" مع ذوي الفروض والعصبات وكذلك!*) 
سمى الخال وارث من لا وارث له . أي لا يرث إلا عند عدم الوارث . 

وقولهم : لا يرثان مع أخيهما . 

قلنا : لأنهما أقوى منهما . ظ 

وقولهم : إن الميراث إنما يثبت نصاً . 

قلنا : فل ذكرنا تصوصا :ان التعليل واجب مهما أمكن وقد المكن هاهنا فلا 
يصار إلى التعبد”*2 المحض . انتهى 

قال في « المحرر » : وهم أولى من بيت المال إلا إذا لم نقل بالرد . انتهى 

( وأصنافهم ) أي ذوي الأرحام ( أحد عشر ) صنفاً : 

الأول : ( ولد البنات ) . سواء كن بنات ( لصلب أو ) بنات ( لابن ) . 

( و ) الثاني : ( ولد الأخوات ) . سواء كن لأبوين أو لأب . 

( و ) الثالث : ( بنات الإخوة ) . سواء كانوا لأبوين أو لأب . 


. في]: رسول الله‎ 4)١( 

(6) فيأ: بصدقه . 

إفرفق في1: لها . 

(4) فيج : ولذا . 

(5) في الأصول : القصد . وما أثبتناه من «المغتي )2 /ا : 88 


١ 1/ 


( و )الرابع : ( بنات الأعمام ) لأبوين أو لأب . 


١ 


( و ) الخامس : (١‏ ولد ولد الأم ) . سواء كان ولد الأم ذكراً أو أنثى . 


( و ) السادس : ( العم لأم ) . سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده . 

و ) الصنف السابع : ( العمات ) . سواء كن عمات للميت أو عمات لأبيه 
أو غنات لحده: 

و ) الصنف الثامن : ( الأخوال والخالات ) أي إخوة الأم''' . سواء كانوا 
ذكورا أو إنانا”: 

( و )التاسع : ( أبو الأم ) وإن علا . 

( و ) الصنف العاشر : كل ( جدة أدلت بذكر بين أنثيين ) : كأم أبي الأم . 

( و ) الصنف الحادي عشر : ( من أدلى بهم ) أي بصنف من هؤلاء : كعمة 
العمة » وخالة الخالة » وعم العم للأم » وأخيه وعمه لأبيه » وأخي'"" أبي 
الأم » وعمه وخاله » ونحو ذلك . 

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته ٠‏ فعن الإمام رواية أنهم يورثون”'' على 
حسب ترتيب العصبة . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 

قال الخُبْري : ويسمى مذهبهم : قول أهل القرابة . وجعلوا الأو 
أولاد البنات ثم أولاد الأخوات ثم الأخوال والخالات والعمات . وأولاهم””' من 
كان لأبوين ثم لأب ثم لأم . 1 


)4 في أوب : الميت . 

(0) فيج : وأبي . 

(9) فيج : يرثون . 

(4) في الأصول : أولادهم . ولعل الصواب ما أثيتناه . 
(5) مثل السابق . 


١016 


( و ) المذهب أنهم ( يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ) . 

قال في « الإنصاف »: هذا المذهب وعليه الأصحاب وعليه التفريع . انتهى . 

( ف )على المذهب ينزل ( ولد بنت لصلب . أو ) بنت ( لابن وولد أخت : 

( و ) تجعل ( بنت أخ » و ) بنت"''( عم » وولد ولد أم : كآبائهم . 

و ) تجعل ( أخوال وخالات ». و ) تجعل ( أبو أم : كأم . 

و ) تجعل ( عمات . وعم من أم : كأب . ظ 

و ) تجعل ( أبو أم أب ء وأبو أم أب ٠‏ وأبو أم أم 2 وأخواهما 3 وأختاهما 2 
وأم أبي جد : بمنزلتهم . 
الأرحام . 

قال في « المغنى 0 : مذهب أبى عبد الله فى توريث ذوي الأرحام مذهب 
أهل التنزيل وهو : أن ينزل كل واحد منهم'" منزلة من يَمْتَ به من الورثة . 
فيجعل له نصيبه . فإن بعدوا نزلوا درجة درجة”" حتى يصلوا إلى من يرثون به 
قأخدوق! *فيوانةب: فزن عاق ولجن1" اهن الال قله م حون كات اجماعة فسديف 
المال بين من يمتون به . فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به . فإن بقي من 
سهام المبنيألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم . وهذا قول علقمة ومسروق 
والشعبي والنخعي وحماد ونعيم وشريك وابن أبي ليلى والثوري 5 وسائر من 
ورثهم غير أهل القرابة . 


)0( في أ : تجعل . 
؟) ساقط منأ. 
60 ساقط من أوب . 
(4) في ب زيادة : به . 
(6) فىأ: واحد. 


ل 


وقد روي عن علي وعبد الله رضي الله تعالى عنهما : أنهما نزلا بنت البنت'١)‏ 
بمنزلة البنت » وبنت الأخ بمنزلة الأخ يقت الأحت متولة”الأهت: + والعمة 
منزلة الأب » والخالة منزلة الأم . 

وإرواق9" للك عن عفر رضئ' الل تماق عتهفن'الجفة والكالة:.. 
ومسروق . وهي الرواية الثانية””© عن أحمد : 

وعن الثوري وأبي عبيد : أنهما نزلاها؟؟ منزلة الجد مع الإخوة والأخوات 
ل 
ال 

ونزل قوم الخالة جدة لأن الجدة أمها . 

والصحيح من ذلك تنزيل العمة أباً والخالة أمآً ؛ لوجوه ثلاثة : 

أحدها : ما روى الزهري أن رسول الله كلِةِ قال : « العمة بمنزلة الأب إذا لم 
يكن بينهما أب » والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم » رواه الإمام أحمد . 

الثانى : أن''2 قول عمر وعلي وعبد الله في الصحيح عنهم . ولا مخالف 
لهم في الصحابة . 

الثالث : لياق افو يلات الفجةام :وال ارت غات الال . فتعين 


زفق في أ : قد روي . وفيج : وقد روي . 

[فرة في ج : وهي أي الرواية الثالثة . 

2 يج : منزاها : 

قف في الأصول : أنه . وما أثبتناه من « المغني » /ا 000 
(©6 زيادة من ,2 المغني ( ٠‏ الموضع السابق . 


تنزيلهما"'' بهما دون غيرهما : كبنت الأخ”"' وبنت العم فإنهما ينزلان بمنزلة 
أبويهما دون أخويهما . 

ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات”' ولم يمكن توريثهما بجميعها”؟ ورثناهما 
بأقواهما"”' : كالمجوس عند من لا يورثهم بجميع قراباتهه”' . وكالأخ من 
الأبوين فإنا نورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه . انتهى . 

قال في « الفروع » : والعمات والعم من الأم كالأب . 

وعنه : كالعم من الأبوين . 

وعنه : العمة لأبوين أو لأب كجد”'" . فعلى هذه العمة لأم والعم لأم 
كالجدة أمهما . 

وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد » أو”'" كعم الأب من الأبوين » أو 
كأبي الجد ؟ مبني على الروايات ؛ لأنها تدلي بالجد أو بأخيه أو بأبيه . وهل عم 
الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد » أو كعم الأب من الأبوين » أو كأم الجد ؟ 
مبني على الخلاف . وليسا كأبي الجد لأنه أجنبي منهما انتفو .: 

( فإن أدلى جماعة ) من ذوي الأرحام ( بوارث ) بفرض أو تعصيب 
( واستوت منزلتهم منه ) بلا سبق كأولاده » أو اختلفت كإخوته المتفرقف.(2) 
وأدلوا بأنفسهم بآن لم يكن بينهم وبين الوارث واسطة : ( فنصيبه لهم ) كإرثهم 


منة 2 


)00( في الأصول : تنزيلها . وما أثبتناه من « المغني » . الموضع السابق . 
زفق ساقط من أوب . ١‏ 
)6 فيج : قرابتان . 

(5) في أوب : لجميعهما . 

(5») في أوب : بأقواماً . 

() فيج : قرابتهم . 

[(69 في ج : كالجد . 

(6) فيأوب:و. 

(9) في أ : كإخوة الفرقين . 


لكن هذا ( ذكر كأنثى ) . اختاره الأكثر . ونقله الآثرم وحنبل وإبراهيم بن 
الحارث فى الخال والخالة يعطون بالسوية . 

ووجه ذلك أنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم . 

وقال الخرقي : يسوى بينهم إلا الخال والخالة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو رواية عن أحمد . ذكرها جماعة واختاره ابن 
عقيل فى « التذكرة » استحساناً واختاره أيضاً الشيرازي . 

قال المصنف في ١‏ المغني » : لا أعلم له وجهاً . 

قال القاضي : لم أجد هذا بعينه في كلام أحمد . انتهى . 

( ف ) على المذهب إذا كان ( بنت أخت و ) كان ( ابن وبنت ل ) أخت 
( أخرى : ف ) إنه يكون ( ل ) بنت الأخت ١!‏ لأولى النصف ) لأنه حق أمها » 
( و ) يكون ( للأخرى وأخيها النصف ) لأنه حق أمهما ( بالسوية ) بينهما . 
ب 

هذا إذا استوت منازلهم ممن أدلوا به » ( وإن اختلفت جعلته ) أي جعلت من 
أدلوا به ( كالميت ) لأن جهة اختلاف المنازل تظهر بذلك » ( وقسمت نصيبه 
بينهم ) أي بين من أدلوا به ( على ذلك ) أي على حسب منازلهم منه ؛ ( كثلاث 
خالات مفترقات ) أي إحداها لأبوين والأخرى لأب والأخرى لآم ( وثلاث 
عمات كذلك ) أي مفترقات : ( فالثلث ) الذي كان للأم ( بين الخالات على 
خمسة ) لأنهن يرثنها كذلك لو ماتت عنهن . ١‏ والثلثان ) اللذان كانا للأب 
' إحدى”('2 الخمستين ( واضربها فى ثلاثة ) لكون المسألة منها لأن فيها ثلثاً ( تكن 


)١(‏ فيأوب: أحد. 


خمسة عشر ) : للخالات من ذلك خمسة ( للخالة ) التي ( من قبل الأب والأم 
ثلاثة » و ) للخالة التي من ( قبل الأب سهم . و ) للخالة التي من قبل ( الأم 
سهم ) ؛ لأن الأم لو ماتت عنهن"'2 قسم مالها بينهن على ما ذكر بالفرض والرد 
فقسم نصيبها بينهن كذلك . ( و ) يكون ( للعمة ) التي ( من قبل الأب والأم 
ستة » و) للعمة التي من ( الأب سهمان » و) للعمة التي من ( قبل الأم. 
سهمان ) . 

وهذا قول عامة المنزلين . إلا أنه حكي عن النخعي وشريك ويحيى بن أدم 
في قرابة الآم خاصة أنهم أماتوا الأم وجعلوا نصيبها لورثتها. . ويسمى قولهم قول 
من أمات السبب . واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام . 

قال قن انمق اوقا أذ المزراك في اميك انيه .ولديك 
أم أم الأم دون ابن عم الأم بغير خلاف أيضاً في أبي أم أم وابن''' عم أبي أم : أن 
المال للجد لأنه أقرب . ولو كانت الأم الميتة كان وارثها ابن عم أبيها دون 
أبي أمها . انتهى . 

وعند أهل القرابة وهم الحنفية : للعمة من الأبوين الثلثان » وللخالة من 
الأبوين الثلث » ويسقط سائرهم . 

وعلى الأول : لو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم قسم 
كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عند المنزلين . 

( وإن خلف ثلاث أخوال مفترقين ) أي أحدهم أخو الأم©2 لأبويها والاخر 
لأبيها والاخر لأمها ( فلذي الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت » ( والباقي 
لذي الأبوين ) وحده لأنه يسقط الأخ من الأب . وتصح المسألة””' من ستة . 


. في أوب : لوكانت عن‎ )١( 
فيأوب:لأن.‎ )0 

20 فج اراي 

(5) في أوب : أخلأم . 
(5) ساقط من أوب. 


ارا 


( ويسقطهم ) أي يسقط الأخوال ( أبو الأم ) كما يسقط الأب الإخوة ؛ لأن 
حكم من يدلي مثل حكم المدلى بهء والأب المدلى به يسقط الإخوة فكذا 
أبو الأم . 

قال في ١‏ الفروع » : قال''' في «الفنون» : خالة الأب كأختها الجدة أم 
الأب . وتقدم هل العمة كأب(" أم'”" لا؟ ولما أسقطت الأم أمهات”*2 الأب 
كأمهاتها علم أنهن كلهن يدلين بالأمومة . فالعجب من هاتين المسألتين أن قرابتي 
الأم من جانب أبيه”” وأمه كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة . انتهى . 

' وإن خلف ثلاث بئات إخوة مفترقين فكأنه خلف أخاً من أبوين » وأخاً من 
أب » وأخاً من أم : فيكون سدس الأخ من الأم لبنته » ويكون الباقي للأخ من 
الأبوين لو كان موجوداً فيكون لبنته » وتّسقط بنت الأخ للآب لأن أباها لو كان 


(وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين) أي بنت عم لأبوين» وبنت عم لأب. 
وبنت عم لأم : ( فالكل ) أي جميع التركة ( لبنت ) العم ( ذي الأبوين ) نص 
عليه ؛ لأنهن أقمن''' مقام آبائهن . فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها [وبنت 
العم من الأب بمنزلة أبيها » وبنت العم من الأم بمنزلة أبيها]”" . 

20 ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين كان جميع الميراث للعم من الأبوين ؛ لسقوط 
العم من الأب به مع كونه من العصبات . فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام 
أولى بالسقوط . 


. في أوب : وقال‎ )١( 

0) فيج : كأبي . 

شرف في أوب :أو. 

(5) فيج زيادة : جد . 

(5) في أ وب : الأب من جانبي أمه . 
(5) فيج : أقنى . 

60 ساقط من أوب . 


وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم » وبنت ابن عم لأبوين . أو بنت عم 
لأم » وبنت بنت عم لأبوين : فالمال للأولى . 

( وإن أدلى جماعة بجماعة جُعل ) بالبناء للمفعول ( كأن المدلى بهم أحياء ) 
وقسمت المال بينهم . ( وأعطي نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن 
أدلى به ) من ذوي الأرحام ؛ لأنهم وراثه2"0 . 

فلو كان ثلاث بئات أخت لأبوين » وثلاث بنات أخت لأب ء وثلاث بنات 
أخت لأم » وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب : قسم المال بين المدلى بهن0؟ : 
فيكون لللأخت للأبوين النصف . وللأخت للآب السدس . وللآخت للأم 
السدس . ويبقى سهم من ستة للعم . ثم اقسم نصيب كل وارث على ورثته : 
فنصيب الأخت”" للأبوين على بناتها صحيح عليهن”2 » ونصيب الأخت 
للآاب”*؟ على بناتها لا يصح ولا يوافق . وكذا نصيب الأحت29 للأم ونصيب 
العم . والأعداد متماثلة فاجتزئ ببعضها واضربها في أصل المسألة تكن ثمانية 
عشر : لبنات الأخت للأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة » ولبنات الأخت للأب ثلاثة 
لكل واحدة سهم » ولبنات الأخت للأم كذلك » ولبئات العم كذلك . 

( وإن أسقط بعضهن بعضاً عملت به ) فعمة وابنة أخ » المال للعمة وحدها ؛ 
لأنها بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الإخوة . 

( ويسقط بعيد من وراث بأقرب ) منه إلى وارث : كبنت بنت بنت » وبنت 
بنت بنت بنت » المال كله للأولى ؛ لأن القريب يرث ٠‏ ويسقط البعيد . وكخالة 
وأم أبي أم » المال كله للخالة ؛ لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها . 


(1) فيج : ورثة . 

()4 فيج : بهم . 

0 فيج : للأخت . 

(4) في أوب : على نصيبها صحيح . وإسقا :ط عليهن . 
)2 فيج : لأب . 

(5) ساقط منأوب . 


ومن مسائل ذلك : بنت بنت بنت27 وبنت بنت ابن » المال لبنت”'© بنت 
الابن ؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض”" وهي بنت الابن بأول درجة . 

( إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا ) 
أي أو لم يسقط ؛ ( كبنت بنت بنت » وبنت أخ لأم ) : فإنه يكون ( الكل لبنت 
بنت البنت ) ؛ لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم . 

نقل جماعة عن الإمام في خالة » وبنت خالة » وبنت ابن عم : للخالة 
الثلث » ولابنة ابن العم الثلثان » ولا تعطى بنت الخالة شيئاً . 

قال في ١‏ الفروع » : وفي ١‏ الترغيب» : رواية الإرث للجهة القربى مطلقاً . . 

وفي ١‏ الروضة »2 : ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف 
والمال بينهما على أربعة بالرد . 

وفيها أن العمة كأت:. وقيل : كبنت .+ انتهى. - 

قال في ١‏ الإنصاف »© : بعد حكاية ذلك عن « الروضة » قلت : الذي يظهر 
أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت ؟ . انتهى . 

فعلى المذهب من خلف ثلاث خالات مفترقات » [وثلاث عمات أم 
مفترقات]7؟؟ » وثلاث خالات أ216) مفترقات : فخالاات الأم بمنزلة أم الأم 
وخالات الأب بمنزلة أم الأب 

ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين . فيكون نصيب كل 
واحذة منما نيوا أخواتها على خمسة ..وتسقط عسات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم 
وهو غير وارث . فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس 
بينهما والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد . 


دلق ساقط من أوب . 


0) فيأ: كبنت . 

(6 فيج : الورثة بالفروض . 
(5) زيادة منج . 

(0) فيج : أب . 


( وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية . 

والجهات ) التي ترث بها ذووا"'' الأرحام كلهم ( ثلاث ) : 

إحداها : ( أبوّة ) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات 
الإخوة [وبنات الأخوات]”'' وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب وعمات الجد . 

( و) الثانية : ( أمومة ) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات 
وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها [وعمات أبيها وأمها]" وأخوال الأم وأخوال 
أبيها وأمها وخالات الأم'*؟ وخالات أبيها وأمها . 

( و ) الثالثة : ( بُنْوّة ) ويدخل فيها أولاد البنات » وأولاد بنات الابن . 

ووجه انحصار إرئهم في هذه الجهات الثلاث أن الواسطة , بين الإنسان وسائر 
أقاربه أبوه وأمه وولده ؛ لأن طرفه الأعلى الأبوان ؛ لأنه ناشئ من بينهما ‏ 
وطرفه الأسفل أولاده ؛ لأنه مبدأ لهم'*' ومنه نشؤ نشؤو .١‏ فكل''' قري يب إنما يدلي 
بواحد من هؤلاء . 

وعلم مما تقدم أن البنوة كلها جهة واحدة. وهو المذهب قدمه في 
)0 الفروع ) و( الرعايتين » و« الفائق » و١‏ الحاوي الصغير ) وم المحرر ») . ثم 
قال : وعنه : أن كل ولد للصلب جهة . وهي الصحيحة عندي . 

وعنه : مايدل على أن كل وارث يدلى به جهة . 

وقيل : الجهات أربع الثلاث المذكورة والآخوّة . 

وقيل : خمس بالعمومة . فإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين : فالمال 
لبنت العم من الأبوين . نص عليه . 


200 فيج : ذو 

() ساقط من أوب. 

(*) ساقط من أوب . 

2ع في أوب : الأب . 

)2( 0 : لاريدانهم : 
(0) فيج : نشأ وأن كل . 


وكذلك إذا كان معهن بنت عمة . 

ولو كان مع الجميع بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها . 

ويلزم من قال : الجهات أربع » أو خمس » أو كل وارث جهة أن يسقط بنت 
امار اده لير ا الاك بوك الح يلانيد زارللاي 10 
وو لعو . انتهى كلامه في « المحرر» . 

وفي « المغني » : ولم أعلم أحداً من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات 
وبيّنها إلا أبا الخطاب فإنه عدها خمس جهات : الأبوة والأمومة والبنوة والآأخوة 
والعمومة . وهذا يفضي إلى أن بنت العم من الأم أو بنت العمة من الأم مسقطة 
لبنت العم من الأبوين . ولا أعلم أحداً قال به" . 

وقد ذكر الخرقي”*؟' هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين : أن المال لبنت العم 
من الأبوين . وبيان إفضاته إلى ذلك أن بنت العم من الأم أبوها يدلي بالأب » 
وبنت العم من الأبوين تدلي بأبيها » والأب يسقط العم » وكذلك بنت العمة من 
جهة الأب وبنت العم من جهة العم . 

فالصواب إذاً أن تكون الجهات أربعاً : الأبوة» والبنوة» والأخوّة» والآمومة. 
. ثم قال بعد ذلك بنحو صفحة : ويحتمل أن تكون الجهات ثلاثاً : الأبوة » 
والبنوة » والأمومة ؛ لأن جعل العمومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم 
بنت العمة كما ذكرنا . وإن جعلنا الأخوة جهة رابعة مع نفي جهة العمومة أفضى 
إلى إسقاط ولد الإخوة والأخوات ببنات الأعمام والعمات . وإذا جعلنا جميعهم 
جهة واحدة وورئتاا”“ أسبقهم إلى الوارث كان أولى لى . والله أعلم . انتهى كلامه 


فى « المغنى » . 


. فىأ: أنزلناهما . وفى ب : تزلتاها‎ )١( 
م( في ج قياف 1 جل‎ 

(0) فيج : بهذا . 

زحق في ج زيادة : في . 

(5) فيج : ورثنا . 


قال في « الإنصاف » بعد أن ذكر المسألة : قال الشيخ تقي الدين : النزاع 
لفظي . ولا فرق بين جعل الأخوّة والعمومة جهة وبين إدخالهما في جهة 
الأمومة » وتجعل الجهات ثلاثاً . والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له ؛ لأنا 
ايان ركان عن جيه يمنا الاترت ل الوارك ا/13 13 مز يتين لم عام 
الأقرب إلى الوارث . فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما ي* يشت ركان فيه 

من القرابة . ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن'!' في بنوة العمومة » وبنات 
الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة . ولم يرد”"2 أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي 
يدلي به » ولهذا أقرن”" بين الوارث الذي يدلي به وبين الجهة . فقال : إلا أن 
يسبقه إلى وارث آخر غيره وتجمعها جهة واحدة . وإذا نزلنا بنت العمة والعم 
منزلة الأب لم يمنع ذلك أن تكون جهة من جهة العمومة المشاركة في.الاسم . 
انتهى كلامه . 


( ف ) على المذهب ( تسقط بنت ببنت أخ بنت عمة ) ؛ لأن بنت العمة تلقى 
الأب بثانى درجة » وبنت بنت الخ تلقاه بثالث درجة . 


( ويرث مدل بقرابتين ) من ذوي الأرحام ( بهما ) أي بقرابتين . 


قال فى « المغنى » : وإذا كان لذي الرحم قرابتان ورث بهما بإجماع من 
المورئين لهم . إلا شيئا يحكى عن أبي يوسف أنهم لا يورثون إلا بقرابة واحدة . 
2 


وليس بصحيح عنه ولا صحيح في نفسه ؛ لأنه شخص له جهتان”*' لا يرجح 
بهما . [فورث بهما]"' ؛ كالزوج إذا كان ابن عم . انتهى 


. فيج : يشتركان‎ )١( 
. زفق فيج : يزد‎ 

0) فيأ: أفرق . 

فق فيج : بصحيح . 
(5) فيأوب: جهات . 
زقف زيادة منج . 


فيجعل ذو القرابتين كشخصين . فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع 
شك قتا نيك [خرى لها الدليك وله الفلخاق رد فإن كانت امهنا وا و0 رذنة 
أرباع المال ؛ لأن له نصف ماكان لجدته لأمه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته 
لأبيه وهو النصف . ولأخته لأمه نصف ما كان لجدتها لأمها وهوالربع . 

ومن أمثلة ذلك : 

* بنتا أخت من أم إحداهما بنت أخ من أب وبنت أخت لأبوين . المسألة من 
اثني عشر : لبنت الأخت من الأبوين ستة » ولذات القرابتين أربعة من جهة”") 
أبيها وسهم من جهة أمها . ولأخرى سهم . 

* عمتان من أب إحداهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر 
أبفنا #كذات القراكيو حمية »زو للجمة الأحرى "أريفة -ر للشالة ”هن الأبوين 
ثلاثة . 

فإن'*' كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين : لهذا العم 
الذي هو خال سبعة عشر » وللعمة التي هي خالة تسعة وعشرون » وللعمة فقط 
أربعة وعشرون » وللخالة من الأبوين عشرون . 

( ولزوج ) مخلف ( أو زوجة ) مخلفة ( مع ذي رحم فرضه ) بالزوجية ( بلا 
حجب ) للزوج من النصف إلى الربع وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن 
( ولا عول ) ؛ لأن الله تعالى نص على فرض الزوجين فلا يحجبان بذوي*) 
الأرحام وهم غير منصوص عليهم . 

ولأن.ذا الرخم لأايرك مع ذو فرض . وإنما ورث مع أحد الزوجين 


. فيج : في كانت أمها واحدة فإن له‎ 6١ 
. في أو ب زيادة : من‎ )( 

في أوب : وللخالتين . 

(5) في] : قال . 

)2 في ج : بذي . 

)3 فيج : ذي . 
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لكونه لا يرد عليه . فيأخذ الزوج النصف تاماً أو الزوجة الربع تاماً ( والباقي لهم ) 
قال في ١‏ المغني »© : لا أعلم خلافاً بين من ورّثهم أنهم يرثون مع أحد 
الزوجين ما فضل عن ميراثه('2 من غير حجب ل" ولا معاولة . واختلف في 
وقال يحيى بن آدم وضرار : يقسم المال الباقي”*' بينهم على قدر سهام من 
يدلون به مع أحد الزوجين عبلى الحجب والعول . ثم يفرض للزوج فرضه كاملا 
من غير حجب ولا عول . ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم . | 
وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ٠»‏ ومن يدلي بعصبة . 
فأما | يك ا ه انتهى : 
قال في ١‏ الفروع » : وظاهر الخرقي وذكره في ١‏ التعليق » و« الواضح 
يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به . | انتهى 
وهو احتمال في ١‏ المقنع » أيضاً . والتفريع على الأول . 
( فلبنت بنت وبنت أخت أو أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية ) 
بينهما كما لو انفردا . 


* زوج وبلنت بنت وخالة وبلت عم , للزوج النصف . والباقي بين ذوي 


000 في ج ميراثهم 7 
(0) ساقط منأوب . 
[فرة في ج : أمامة لأنهم . 
(5) زيادة منج . 

)2 فيج : من . 


الأرحام على ستة : لبنت البنت ثلاثة » وللخالة سهم ء ويبقى لبنت العم 
سهمان . وتصح من اثني عشر . 

وإن كان مكان الزوج زوجة فلها الربع والباقي بين ذوي الأرحام على 
ستة7١؟‏ . وهي توافق ما في(" مسألة الزوجة بالأثلاث . فتردها إلى اثنين وتضربها 
في أربعة تكن ثمانية : للزوجة سهمان » ولبنت البنت نصف الباقى ثلاثة » 
وللخالة سهم » ولبنت العم سهمان . 

( ولا يعول هنا ) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل ( إلا أصل 
ستة ) . وتعول ( إلى سبعة ) فقط ؛ لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا للأحد 
الزوجين . وليس ذلك في مسائل ذوي الأرحام . 

وذلك ( كخالة وستٌ بنات وستٌ أخوات مفترقات ) : لبنات الأخوات من 
الأبوين ثلثاها أربعة » ولبنات الأخحت””" للأم ثلثها اثنان » وللخالة السدس . 
وهو سهم عائل . 
( وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث هات ثلاث أخوات مفترقات ) : لبنت 
الآاخت للأبوين نصفها ثلاثة » ولكيت الخدق'*؟ لات سديتن واحد .» ولبنت 
الأخت”*' للأم سدس آخر » ولأبي الأم سدس عائل . 

( ومال من لا وارث له ) معلوم ( لبيت المال ) يحفظه كالمال الضائع ؛ لأن 
كل ميت لا يخلو من بني عم أعلا إذ الناس كلهم بنو آدم . فمن كان أسبق إلى 
الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة . ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم . 

وجاز صرف ماله'"' في المصالح . ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في 


)4 في أ : ثلاثة . 

(0) فيج : باقي . 
(9) فيج : الأخوات . 
(8) فيج: الأخ : 
(6) مثل السابق . 

(7) فيج : صرفهاله . 


هذا الحال . ولم يلتفت إلى هذا المجهول . قاله في القاعدة السادسة بعد 
المائة . ثم قال : ولنا رواية أخرى : أنه ينتقل إلى بيت المال إرثاً لهذا المعنى . 
فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف 
لقواعد''' المذهب » وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت 
المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عيناً فهو والأول بمعنى واحد . 
التوين .: 

( وليس ) بيت المال ( وارثاً . وإنما يحفظ المال الضائع وغيره . فهو جهة 
ومصلحة ) . 

قال في « الإنصاف »© : هل بيت المال وارث أم لا ؟ فيه روايتان . والصحيح 
من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث . وإنما يُحفظ فيه المال الضائع . قاله في 
القاعدة السابعة والتسعين . انتهى . 


. فيج : قواعد‎ )١( 
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[باب 5 ميراث الحمل] 


هذا( باب ميراث الحمل ) بفتح الحاء . 
ويطلق على ما في بطن كل حبلى . والمراد به هاهنا''' ما في بطن الآدمية من 
لد . ويقال : امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى . فإذا حملت شيئاً على ظهرها 

أو رأسها فهي حاملة لا غير . وتفتح الحاء وتكسر في حمل الشجر . 

قال في « القاموس » : والحمل ثمر الشجر ويكسر . أو الفتح لما في بطن 
من ثمرة » والكسر لما ظهر . أو الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة » 
والكسر لما على ظهر أو رأس . أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكثر ويعظم فإذا كثر 
فبالفتح . انتهى 

قال في « الإنصاف »© : الحمل يرث في الجملة بلا نزاع . لكن هل يثبت له 
الملك بمجرد موت موروثه”"' » ويتبين ذلك بخروجه حياً » أم لا يثبت له الملك 
حتى ينفصل حياً ؟ فيه خلاف بين الأصحاب . 

قال في ١‏ القواعد الفقهية » : وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة 
له : هل هي معلقة بشرط انفضاله فلا 5 تثبت قبله » أو هي ثابتة له في حالة كونه 
خيلا را بر عزن بال . فإذا انفصل حياً تبينا ثبوتها من حين 
وجود أسبابها ؟ . 

وهذا هو تحقيق معنى قول من قال : هل الحمل له حكم أم'" لا؟ . 

قال : والذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمة من نصيبه : أنه يثبت له 


الملك بالإرث من حين موت أبيه . وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب . 
ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه » وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع . 
وقال المصنف -يعني الموفق- ومن تابعه في فطرة الجنين : لم يثبت له 

أحكام الدنيا إلا في الإرث وفي”'' الوصية بشرط خروجه حياً . انتهى . 
وحيث علمت أنه لا خلاف فى27 إرث الحمل فى الجملة ( من مات عن 

حمل يرثه ) ومع الحمل من يرث يفا ورضي بأن 5 الأمر إلى وضع 

الحمل فهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة . وإلا ( فطلب بقية ورثته القسمة ) : 

لم يجبروا على الصبر ء ولم يعطوا كل الميراث » و( وقف له) أي للحمل 

( الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) . وبهذا قال محمد بن الحسن واللؤلؤي . 
وقال شريك ومن وافقه : يوقف نصيب أربعة . وروى ابن المبارك هذا 

القول عن أبي حنيفة ورواه الربيع عن الشافعي . 
وقال الليث وأبو يوسف : يوقف نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة . 
ووجه الأول : أن ولادة التوأمين كثير معتاد : فلا يجوز قسم نصيبهما ؛ 

كالواحد . وما زاد عليهما نادر . فلم يوقف له شيء ؛ كالخامس والسادس ١‏ 
( ودّفع لمن لا يحجبه ) الحمل ( إرثه » ولمن يحجبه ) الحمل ( حجب 

نقصان أقل ميراثه ) . 
فمن مات عن زوجة وابن وحمل : فإنه يُدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل 

نصيب ذكرين ؛ لأن نصيبهما هنا أكثر من نصيب أنثيين . وتصح المسألة من أربعة 

وعشرين: للزوجة ثمنها ثلاثة» ويدفع للابن”*' سبعة» ويوقف للحمل أربعة عشر. 

فلو كان نصيب الأنثيين أكثر : كمن مات عن زوجة حامل منه وأبوين . فأصل 


زفق فيأ: عن . 


المسألة من أربعة وعشرين وتصح من سبعة وعشرين : يوقف منها للحمل ستة 
عشر » ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة أسهم » وتعطى الزوجة ثلاثة أسهم . 

ومن لم يخلف إلا زوجة وحملاً لم يدفع إليها سوى الثمن لأنه اليقين . 

( ولا يدفع لمن يسقطه ) الحمل ( شيء ) من التركة : كمن خلف زوجة 
حاملاً وإخوة أو أخوات”'' : فإنه لا يدفع إلى الإخوة ولا إلى الأخوات شيء ؛ 
لأن الظاهر خروج الحمل حياً مع احتمال كونه ذكراً . وهو يسقط الإخوة 
والأخوات . فكيف يدفع إليهم شيء مع الشك في استحقاقهم إياه ؟ . 

( فإذا ولد ) الحمل وتبين أن إرثه أقل مما وقف له ( أخذ نصيبه ) من 
الموقوف ( ورد ما بقى لمستحقه ) . 

وإن أعوز شيئاً بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة'" ذكور أو ذكرين 
وأنثى : رجع على من هو في يده . 

وعلم مما تقدم أنه إذا وقف له نصيب ذكرين فأتت بذكرين أنه لا يرد شيء 
ولا يرجع بشيء . 

والقاغدة فى ذلك : أله متى 'زادت الفروهن على ثلث المال كان ميرافة0؟ 
الأضيى اكتر ماوزة هيت قال سيراه التكريه اعتر وان المتوت كا بورق رحنمل 
استوى ميراث الذكرين والأنثيين . 

وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى : كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب 
حامل يوقف له سهم من سبعة . فإن ولدته أنثى أخذته » وإن ولدته ذكراً أو ذكرين 
أو ذكراً وأنثى”* : اقتسمه الزوج والأخت . 

وربما لا يرث إلا إذا كان ذكراً : كبنت وعم وامرأة أخ حامل . فإنه 


() فيج : وأخوات . 
0) فيأ: ثلاث. 
(*) فيج : ميراثه . 
(5) فيأ: أوأنتى . 


يوقف له ١"‏ فضل عن فرض البنت وهو نصف . 

( ويرث ويورث ) المولود ( إن استهل صارخاً ) نص عليه في رواية 
أبي طالب ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي يكٍ قال : « إذا استهل المولود صارخاً 
ورث 7" رواه أحمد وأبو داود . 

وروى ابن ماجه باسناده عن النبي يك مثله7" . 

وقوله : صارخاً حال على قياس قوله تعالى : # ولا تَعْتَوَا ف الْأَضِ 
مُفْسِدِينَ © [البقرة : 60] ؛ لأن الاستهلال هو رفع الصوت بالبكاء . 

قال في ١‏ القاموس »© : واستهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهلٌ . وكذا كل 
متكلم رفع صوته أو خفض . انتهى . 

وهذا محل وفاق . 

وعلى المذهب ( أو عطس ) أي أتته العطسة . ويجوز في مضارعه ضم الطاء 
وكسرها . 

( أو تنفس . أو ارتضع . أو وُجد منه ما يدل على حياة : كحركة طويلة . 
ونحوها ) كسعال ؛ لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة . فيثبت له أحكام 
الحي ؛ كالمستهل . وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابه وداود . ش 

وعلم مما تقدم أن الحركة اليسيرة لا تدل على حياة مستقرة ؛ كالاختلاج . 

قال الموفق : ولو علم معها حياة ؛ لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها 
كحركة المذبوح . فإن الحيوان يتحرك” ' بعد ذبحه شديد)”2 . وهو كميت . 


. فيج : يوقف لأمها‎ )1١( 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (1970) + : 174 كتاب الفرائض ٠‏ باب في المولود يستهل ثم يموت . 

إفرة أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه 64 :1 44 كتاب الفرائتض . باب إذا استهل المولود ورث . عن 
جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة . 

(4) فيج : يحرك . 

(5) في]أ: شديد . 
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( وإن ظهر بعضه ) أي بعض الجنين ( فاستهل ) أي صوّت ( ثم انفصل 
ميتاً : فكما لو لم يستهل ) أي فهو كما لو خرج ميتاً من غير استهلال . 

قال في ١‏ الفروع » : ولم يرث على"١'‏ الأصح . انتهى . 

وجزم به في « المغني © . 

قال فى « الإنصاف » : هذا المذهب . جزم به في « الكافي » و« الوجيز» . 
ثم قال : وعنه : يرث . 

قال في « الخلاصة»6: ورث في الأصح . وأطلقهما في ١‏ الهداية ) 
و« المذهب » و« المحرر ») و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير ) و«( شرح ابن 
منجى » . انتهى . 

ظ ( وإن اختلف ميراث توأمين ) بأن كان ذكراً وأنثى » أو كان أحدهما خنثى 
من غير ولد الأم لأن الذكر والأنثى والخنثى من ولد الأم لا يختلف ميراثه » 
استهل أحد الكس (١‏ وأشكز ) السفيل منيذايأن عهلت عيده : 
( واستهل ع كه ( وأشكل ) المستهل منهما بأن جهلت عينه 
( أخرج ) المستهل . أي عَيّن ( بقرعة ) . قاله القاضي وجزم به في ١‏ المقنع ) 
و« المحرر» و« الفروع ») ؛ كما لو طلق إحدى”'"' نسائه . فلم تعلم عينها ثم 
مات . 

وقال بعض الفرضيين : تعمل”" المسألة على الحالين » ويعطى كل وارث 
اليقين » ويوقف الباقى حتى يصطلحوا عليه . 


زفق فيج : أحد . 
اليج نقلي 


وقال في ١‏ المغني » بعد ذكره هذه الأقوال : ويحتمل أن يقسم بينهم على 

( ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه ) . 

قال7١؟‏ فى « المحرز»: : لحكمنا بإسلامه قبل وضعة ٠‏ نضن عليه + انتهن. . 

وقال في « الفروع » : بعد أن حكى ما في ١‏ المحرر» : وقيل : يرثه وهو 
أظهر . ْ 

وفي ١‏ المنتخب»2 : يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه . ثم ذكر عن أحمد : 
في « الفروع » . 

قال ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين التى أولها : الحمل هل له 
حكم'' قبل انفصاله أم لا ؟ : ومنها : ملكه بالميراث . وهو متفق عليه في 
الجملة . لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت”" مورثه ويتبين ذلك بخروجه 
حياً » أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حياً؟ فيه خلاف بين الأصحاب . وهذا 
الخلاف مطرد فى سائر أحكامه الثابتة له : هل هى معلقة بشرط انفصاله حياً فلا 
تنبت قبله أو هي ثابتة له في حال كونه حملاً . لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حياً . 
فإذا انفصل حياً تبينا ثبوتها'؟' من حين وجود أسبابها ؟. 

وهذا هو تحقيق معنى قول من قال : هل الحمل له حكم أم لا ؟ . 

والذي يقتضيه نص أحمد فى الإنفاق على أمه من نصيبه : أنه يثبت له الملك 
بالإرث من حين موت أبيه . وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب . 
إدل4 فيج : قاله . 
(0) ساقط منأ. 


(0) ساقط منأ. 
(4) فيأ: وثبوتها . 
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نصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت . 
قال('2 : هل يرث؟ قال : لا . وقال : إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما 
يرث بالولادة » وحكم له بحكم الإسلام . 

وقآل معدي بحى الكجدال #:قلث لآب غيداللة "فاتك نضراي واهرآتة 
حابل (اتنليت ريل فوته ١‏ قال نان يطتها ملل :كلت : جزرك أباء اذا كان 
كافراً وهو مسلم؟ قال : لا يرثئه . فصرح بالمنع من إرثه من أبيه معللاً بأن إرثه 
يتأخر إلى ما بعد ولادته ؛ لأنه قبل ذلك مشكوك في وجوده . وإذا تأخر توريثه 
إلى ما بعد الولادة ققد سبق الحكم بإسلامه من الولادة : إما بإسلام أمه كما دل 
عليه كلام أحمد هنا » أو بموت أبيه على ظاهر المذهب . والحكم بالإسلام 
لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث . وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن 
موت الموروث إذا انعقد نسبه في حياة الموروث . وأصول أحمد تشهد بذلك في 
إسلام القريب الكافر قبل قسمة الميراث . ظ 

وأما على ما صرح به ابن عقيل وغيره وهو مقتضى رواية الكحال في النفقة . 
فيرث الحمل بموت أبيه منه . وإن قلنا يحكم بإسلامه بموت [أحد أبويه كما سبق 
تقريره في قاعدة اقتران الحكم وما بعده . 

وأما إن قيل : لا يحكم بإسلامه بموت 7" أحدهما فتوريئه واضح . إذ 
اختلاف الدين متأخر عن التوريث . وتخريج كلام أحمد على ما ذكرته واضح 
لاخفاء به . وقد ألم به بعض الأصحاب . 

وأما القاضي والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام أحمد في منع الميراث » 
وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه : 

الأول > أن إسلانة قبل قفنمة الشيراتك أوجيت متعه من النرويق © كما أن 
إسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسله'") توجب توريثه اعتباراً بالقسمة في 


“سافط من 1 
إفرف في ب . المثل 5 


ارا 


التوريث والمنع . وهذه طريقة القاضي في « المجرد) » وابن عقيل في 
« الفصول» . وهي ظاهرة''' الفساد ؛ لأن إسلام قريب الكافر بعد موته وثبوت 
إرئه لا يسقط توريثه منه بغير خلاف . فإن توريث المسلم قبل القسمة ثبت ترغيباً 
في الإسلام وحثأ عليه . وهذا المقصود ينعكس هاهنا . 

والثاني : أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه 
تعونت أيه نه ب و0 هذا يدل على عدم التوريث . فيكون رواية ثانية في 
المسألة . وهذه طريقة9© القاضي في ١‏ كتاب الروايتين» . وهي ضعيفة ؛ لأن 
أحمد صرح بالتعليل بغير ذلك . ْ 

ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه . 
حتى نقل ابن المنذر”'' وغيره عليه الإجماع . فلا يصح حمل كلام أحمد على 
م”*2 يخالف الإجماع . 

والثالث : أن الحكم بإسلام هذ الطفل حصل بسببين : موت”("” أبيه . 
وإسلام أمه . وهذا مانع قوي لأنه متفق عليه . فلذلك منع الميراث . بخلاف 
الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه : فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثئه ؛ لأن 
المانع فيه ضعيف؟"' للاختلاف فيه . وهذه طريقة القاضي في «خلافه» . وهي 
ضعيفة أيضاً ومخالفة لتعليل أحمد . فإن أحمد إنما علل بسبق المانع لتوريثه 
لا بقوة”* المانع وضعفه . وإنما ورث أحمد من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه 
لمقارنة المانع لا لضعفه . انتهى كلامه في « القواعد » . 


لق فيح : ظاهر . 

زفق في أ: بموت أبيه . ونص . 

)6 في 1 : هذه وطريقة . 

(5) في : ابن عبد المنشر . 

(6) في 5:مما. 

(5) قي !أ : بموت . 

60 فيج : غير ضيعف » وهو خطأ . 
لك في ب : بلا قوة . وفي ج : لا لقوة . 
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( وكذا ) الحكم إن كان الحمل ( من كافر غيره ) أي غير الميت : ( كآن 
يخلف ) الميت الكافر ( أمه ) أي والدته ( حاملاً من غير أبيه فتسلم ) الأم ( قبل 
وضعه ) أي وضع الحمل . 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . 

وقال فى « الرعاية » : ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب . 


( ويرث صغير حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ) أي من الذي حكم 
بإسلامه بموته ؛ لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق 

قال ابن رجب فى القاعدة السابعة والخمسين : وأما مسألة الميراث فلا ريب 
أن أحمد نص على توريث الطفل من أبيه الكافر » والحكم بإسلامه بموته . 
وخرجه من خرجه من الأصحاب كصاحب ١‏ المغني » على أن المانع لم يتقدم 
الحكم بالإرث وإنما قارنه . وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له , 
لأن الاسلام سبب المنع » والمنع يترتب عليه » والحكم بالقورويظ سيايق على 
المنع لاقترانه بسببه . انتهى . 

( ومن ) مات و ( خلف أماآً مزوجة ) بغير أبيه ( و) خلف''' ( ورثة لا 
تحجب ولدها ) أي ولد الأم : كما لو كانت ورثته الظاهرون أمه وإخوة أو 
أخوات : ( لم توطأ ) الأم ( حتى تستبرأ ليعلم أحامل ) هي حين”'' موت ولدها 
ناث من حملها( أو لذ 2 

وكذلك إذا كان عبد تحته”© حرة قد وطئها وله أخ حر فيموت أخوه الحر : 
فإنه يمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هي حامل أم لا؟ لأجل ميراث الحمل من 


عمة . 


زفق في أ : عين . 
فرق في ج : وكذا إن كان عبد تحت . 


( فإن وطئت ) من قلنا إنها تستبرأ ( ولم : فم نا يتان الله مه 
نصف سنة من ) حين ( وطء : لم يرثه ) أي لم يرث الميت . 

واربوحطات اك ارد وبر حين الموت فإنه يرث بلا 
خلاف . 

وعلم مما تقدم أيضاً أنها إن أنت به لأقل من أكثر مدة(١"‏ الحمل وقد كف 
الزوج عن الوطء من حين الموت : أنه يرث ؛ لأن الظاهر أنها كانت حاملا به 
حين الموت . 

قال أحمد في رواية ابن'' منصور : في رجل تزوج بامرأة لها ابن من غيره 
فيموت : أنها إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورّثناه » وإن 
جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثئه”" إلا ببينة . ويكف عن امراته إذا مات 
ولدها . فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هذا أخوه أم لا 

قال ابن رجب : وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد . فإن لم 
يكف : فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضاً وكان كمن ل.”؟) 
يطأ.ء وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً » فظاهر م أحمد الذي ذكرناه أنه 
لايرث . وبه جزم القاضي في ١‏ المجرد » . إلا إن تيقن الورثة أنها كانت حاملا 
يوم موت ولدها . 

وقال في ١‏ الجامع الكبير » : يحتمل وجهين وهما من مسألة تعليق الطلاق 
على الحمل . انتهى 

وعبارته في « الفروع » : ومن خلف ورثة وأما مزوجة ففي ١‏ المغني » ينبغي 
أن لا يطأ حتى تستبرأ . وذكر غيره : يحرم ليعلم أحامل . فإن وطئ ولم تستبرأً 
فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه . 


للق فىأ : هذه . 
2 في ]أ : كف الأم ٠‏ وهو وهم . 


رفص 


قال أحمد : يكف عن امرأته وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري 
هو أخوه أو لا ٠.‏ انتهى . 


ولعل وجه تحريم الوطء حتى تستبرأ لأنه قد يكون موجوداً ولم تأت به لبعد 
ستة أشهر من حين الموت فيكون وطء الزوج سبباً لمنع الحمل من الإرث لما 
أدخل به عليه من احتمال حدوثه بعد الموت . والله أعلم . 


( و ) المرأة ( القائلة : إن ألد ذكراً لم يرث ولم أرث ٠‏ وإلا ) أي وإن لم ألد 
ذكراً ( ورثنا : هي أمة حامل من زوج حر . قال ) لها ( سيدها ) قبل موت 
زوجها”'' أبي الحمل : ( إن لم يكن حملك ذكراً فأنت وهو حران ) ؛ لأن حملها 
إن كان أنثى فأكثر تبين عتقهما قبل موت الزوج الذي هو والد الحمل فيرثان منه . 


( ومن ) ماتت و( خلفت زوجاً وأماً لأم وإخوة لأم وامرأة أب حامل : فهي ) 
أي فامرأة الأب ١‏ القائلة إن ألد أنثى ورثت ) ؛ لأنها يفرض”" لها مع الورثة 
المذكورين . ( لا ) إن كان الحمل ( ذكراً ) ؛ لأنه عصبة . وإذا استغرقت 
الفروض المال فلا شيء للعصبة . وقد استغرقته لأن المسألة من ستة : للزوج 
نصفها ثلاثة » وللأم سدسها واحد » وللإخوة للأم ثلثها اثنان . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


0) في : مفرض . 


هذا ( باب ) حكم ( ميراث المفقود ) . اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده 
فقداً وفقدانا”'' بكسر الفاء وضمها » والفقدان تطلب الشىء فلا تجده . والمراد 
ال 

و7" اقشبمان 

الأول ( من انقطع خبره لغيية ظاهرها السلامة ) أي ظاهرها"" بقاء حيان 
( كأسر ) فإن”*' الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء ء إلى أهله » 
( وتجارة ) . فإن التاجر قد يشتغل بتجارته.عن العود إلى أهله » ( وسياحة ) . 
فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية'*؟ عن بلده . فإن الذي يغلب 
على الظن فى هذه الأحوال''' ونحوها سلامته . وفي ذلك عن الإمام روايتان : 

إحداهما : أنه يُنتظر به حتى يتيقن موته » أو تمضي عليه مدة لا يعيش في 
مثلها 3 ودذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم : وبهذا قال الشافعي » ومحمد بن 
الحسن . وهو المتنيو دفن انك" وأبى حنيفة 3 وأبى يوسف 0 أن الأصل 
حَياته 


والوواية الثانية: > أن !ا فيه ما أشير إلبه يقوله: * 
2 م اسير اليه يفو 


. فيج : أفقده أو فقدانا‎ 6١ 
: فيج أوغي‎ 0 

قرف في ج : ظاهر . 

(8) فيج : كأن . 

)2( في ج : الثانية . 

(5) فيج : الحوالة . 

“4 في ج : ذلك . 


( انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد ) . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب . نص عليه . وصححه في المذهب 
وغيره . 

قال ابن منجى في « شرحه » : هذا المذهب . 

قال في « الهداية » وغيره"'' : هذا أشهر الروايتين » وجزم به في 
« الخلااصة الو وا الوجيز ») وقدمه في « المحرر ) و( الرعايتين ») وم الحاوي 
الصغير » و( الفروع » و« الفائق ») وهو من مفردات المذهب . انتهى . 

قال في « المغني » : وهذا قول عبدالملك بن الماجشون”*؟ ؛ لأن الغالب 
لذلا سيقن أكتر من داك 1 

12 در افق و ل ب ا ا 
ولعله يحتج بقول النبي كَلِةٍ : « أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين )”*2 . أو كما 
قال . 

ولآن الغالب أنه*"© لا يعيش أكثر من هذا فأشبه السعين : 

0000009 7" فقد 
وهو ابن ستين سنة وله مال : لم يقسم ماله" حتى تمضي عليه ستون سنة 
أخرى .. فيكون له مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة . انتهى كلامه في 
« المغنى ) . 


000 في أو ب : وغيره . 

فم في ج : الخلاف 

زفرة في ج : وقال 

() في أ : ناحنون . وهو تصحيف . 

)2 أخرجه الترمذي فى « جامعه » )7”06٠0(‏ ه : 007 كتاب الدعوات » باب فى دعاء النبى كلك . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (84775) ؟ : ١516‏ كتاب الزهد » نات الأمن والأسجل. : 

000 في أ : لأنه . ْ 

. فى]: ولقد‎  )0 

ك4 اكات 1 


وما نقل عن الحسن بن زياد موافق لقول ابن عقيل . 

ف) على المذهب ( إن فقد ابن 3 دام ال ام 
انتظاره . 

قال في « الإنصاف » : قال في « الفائق : قلت : فلو فقد له تسعون سنة 
فهل ينتظر عدة الوفاة » أو يرجع ا أو يرتقب أربع سنين؟ 
يحتمل أوجهاً . أفتى الشيخ شمس الدين بالأول -يعني به الشارح- والمختار 
الأعين .«اشي.. 

قلت : قد تقدم أن صاحب ١‏ الترغيب » قال : يجتهد الحاكم » ووافقه على 
. ذلك في « الفروع » . وهو أولى . انتهى كلامه في « الإنصاف »2 . 

القسم الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك . وهو المراد بقوله المتن: 

( وإن كان الظاهر من فقده الهلاك 5ك الذي بد زعو بي املد اي 
فقاذة ( مهلكة )ا 

قال في ١‏ القاموس » : والمهلكة ويثلث"'' : المفازة . انتهى . 

وفي ١‏ المبدع ؟ : مهلكة بفتح الميم واللام ويجوز كسرهما حكاهما 
أبو السعادات » ويجوز فتح الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي 
مهلكة . وهي أرض يكثر فيها الهلاك . انتهى 

( كدرب الحجاز . أو ) كالذي يفقد"'' ( بين الصفين حال الحرب ». أو ) 
كالذي يفقد وقد" ( غرقت سفينة ونجا قوم وغرق قوم ) . 

ومتى فقد إنسان في هذه الأحوال الممثل بها أو نحوها ( انتظر به تتمة أربع 
سنين منذ فقد . ثم يقسم ماله ) ؛ لأنها مدة يتكرر”*' فيها تردد المسافرين 


2000 فيج : وتثليث . 
)02( في أ : يفقده . 
() فيأ: يكثر . 


والتجار . فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك . إذ 
لو كان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية . فلذلك حكم بموته في الظاهر . 
فيجعل ماله لورئته لذلك . 

ولأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة » وحلها 
للأزواج بعد ذلك . وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال 
أولى . 

وعنه : لا يقسم ماله حتى تتم له أربع سنين مع أربعة أشهر وعشر . 

وعنه : هو''' كالقسم الذي قبله . 

وفي ١‏ الواضح © : وعنه : زمناً لا يجوز مثله . وحذها في بعض رواياته 


وقيل : بسبعين . 
وعنه . التوقف لأنه نقل عنه أنه قال 1 قدمث0" الجواب فيها : وكأني أحب 
السلامة . 


ونص على الأول واختاره الأكثر وصححه في ١‏ المغني »© . 

ورد الثاني : بأن العدة إنما تكون بعد الوفاة . فإذا حكم بوفاته فلا وجه 
للوقوف عن قسم ماله . 

( ويزكى ) مال المفقود ( قبله ) أي قبل قسم”" ( لما مضى ) . 

قال في « الفروع » : نص عليه . انتهى . 

لآن الزكاة حق واجب في المال . فلزم أداؤه . 

3137 ) تييك1* خياة المفقود + و( قدم بعد قسم ) لماله : ( أخذ ما وجده ) 


)1غ( في أ : هذا . 
9( في ج : قد هب . 
زفرة في أ : القسمة . 
(4) فيأ: ثبت . 


ل 


منه ( بعينه ) ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه » ( ورجع على من أخذ الباقي ) 
بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه 5 


قال في «الإنصاف» : ويرجع على من أخذ الباقي على الصحيح من 
المذهب . نص عليه فى رواية عبد الله » واختاره أبو بكر .' 


قال في ١‏ الفائق » : وهو واضح . وصححه ابن عقيل وغيره » وجزم به 


| لمصنف وغيره . 
م م نص عليه في رواية إبن منصور » وقال : 
0 8 والتالف مضمون في رواية 7 صححها ابن عقيل , 
وغيره وجزم به الشيخ . 


ونقل ابن منصور : لا . إنما قسم بحق لهم . اختاره جماعة . 

وقال بعد ذلك : وإن حصل لأسير من وقف'2 شيء : تسلمه وحفظه 
وكيله » ومن ينتقل إليه بعده جميعاً . ذكره شيخنا . ويتوجه وجه : يكفي 
كيل انتهى : 

قال فى « الإنصاف » : عقب حكاية('؟2 ذلك : قلت : ويتوجه أن يحفظه 
الحاكم إذا عدم الوكيل ؛ لأنه المتكلم على أموال الغيّاب”" على ما يأتي في 
أواخر باب أدب القاضى . انتهى . 

( فإن مات مورثه ) أي من يرث المفقود منه ( زمن التربص ) أي في المدة 
التي قلنا ينتظر به فيها : ( أخذ ) من تركة الميت ( كل وارث ) غير المفقود 
( اليقين ) . وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته » ( ووقف 


. في ب زيادة : له‎ )١( 
. زفق في أ : حكايته‎ 
زفرف في بج : الغائب‎ 


529 


. الباقي ) حتى يتبين أمره أو تمضي”(" مدة الانتظار ؛ لأنه مال''؟ لا يعلم الآن 
مستحقه - أشنبه الذئ ينقضن تنضبيه”'؟ بالحمل. . 

وطريق معرفة ذلك ما أشير إليه بقوله : ( فاعمل مسألة حياته ) لتعرف ما 
تصح منه . ( ثم ) اعمل مسألة ( موته ) لتعرف ما بين العددين من تباين أو توافق 
أو تمائل أو تناسب . ( ثم اضرب إحداهما ) في الأخرى إن تباينتا » 0 
اضرب ( وفقها ) أي وفق إحداهما ( في الأخرى ) إن؟ توافقا » ( واجتز 
. بإحداهما ) من غير ضرب إن تماثلتا » ( و) اجتزئ ( بأكثرهما ) أ 0 
المسألتين عدداً ( إن تناسبتا ) « وقاقدة هذا لحمل تحصيل اعد تقس علي 
المسالتين . ثم ( يأخذ وارث منهما ) أي من المسألتين [( لا ساقطّ في إحداهما ) 
أي إحدى المسألتين]”*' ( اليقينَ ) . مفعول يأخذ . 

أما كون الوارث من المسألتين لا يأخذ إلا اليقين ؛ فلأن ما زاد عليه مشكوك 
في استحقاقه له . 

ونا وو البناقظا تحني الس افيه اعد قينا + لآق كلا من تخدير 
البدياء نآو ا ترك معاو صل باحدهال تله فلو نوكن له ش استرن .: 

ومن أمثلة ذلك : لو مات أبو20 المفقود وخلف ابنه المفقود وزوجة وأماً 
وأخاً : فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة » وللأم 
أربعة » وللابن المفقود سبعة عشر . وعلى تقدير الموت من اثني عشر : للزوجة 
ثلاثة » وللأم أربعة » وللأخ خمسة . والمسألتان متتاشيتان فتحترئ بأكثرهما 
وهي أربعة وعشرون : للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة وهي الثمن من أربعة 


6 في ج : تنقضي . 

(0) ساقط منأ. 

١م‏ في أ زيادة : عنه مع حياة المفقود أو موته . ٠‏ قد سبق ذكر هذه الجملة قريباً . 
(4) فيج :أي 

6 في أ : أبوها . 


وعشرين » وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشر وهي الربع مضروبة في 
مخرج النسبة بين المسألتين وهو اثنان لأن نسبة الاثني ليزي اولع 
والعا رون لصت »وسار الفصرف لك و + لك الال ين شرب لاقة في 
اثنين ستة . فتعطيها ثلاثة وهي ثمن الأربعة والعشرين لأنها الأقل » وللأم على 
تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين وهي السدس ٠»‏ وعلى تقدير الموت أربعة 
من اثني عشر وهي الثلث مضروبة في اثنين ثمانية فتعطيها أربعة وهي السدس ١‏ 
وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين عشرة وليس له من مسألة الحياة 
شيء فلا تعطيه شيئاً . فقد أخذت الزوجة ثلاثة » والأم أربعة » وبقي سبعة عشر 
موقوفة . 

( فإن قدم أخذ نصيبه ) وهو ما وقف من أجله ؛ لأنه قد تبين أنه المستحق له . 

( وإلا ) أي وإن لم تعلم حياته بقدومه أو غيره حين موت مورثه » ولم يعلم 
موته أيضاً حين ذاك ففي المسألة خلاف في المذهب . المعروف أنه وجهان 
وذكره في « الشرح » روايتين ين المذهب منهما أنه إن لم يعلم موت المفقود حين 
موت مورثه ( فحكمه ) أي حكم ما وقف له ( كبقية ماله ) الذي لم يخلفه مورثه 
( فيقضى منه دينه في مدة تربصه ) وينفق منه على زوجته وبهيمته ؛ لأنه لا يحكم 
بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره . فلا تقسم تركته إلا حينئذ . فيكون ماله لورثته 
الموجودين يومتذ ؛ كما لو مات فيه . 

قال في « الإنصاف »© : عند قوله في « المقنع » : وإن لم يأت فحكمه حكم 
ماله : هذا الصحيح . صححه في « المحرر » و١‏ النظم » . 

ا يا : هو قول غير صاحب ١‏ المغني © فيه . وتلق به لي 
« الكافي ) و« الوجيز (( و« شرح ابن منجى ») وقدمه في ) المحرر ( يفا 
وأذ تارق الع 0 


2000 فيج الانيا: 


حرص 


وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص . قطع به في 
« المغني » . وقدمه في ١‏ الرعايتين » وأطلقهما في ١‏ الفروع » » وحكاهما في 
« الشرح » روايتين . 

قال في « الفروع ») : والمعروف وجهان . 

قلت : لم نر من حكاهما روايتين غيره : 

فعلى الأول : يقضى منه دين المفقود بلا نزاع » وينفق على زوجته أيضاً 
وعبده وبهيمته . وصححه في ١‏ المحرر » وغيره . 

قال فى « الفائق » : يقضى منه تلك الحالة دينه » وينفق على زوجته وغير 
ذلك . انتهى . 


و 


وعبارته في « المحرر » : ومتى بان27 المفقود حياً أو ميتاً يوم موت 
موروثه''؟ عمل على ذلك . وإن مضت مدة تربصه ولع عي قتي" في ما 
وقف للمفقود على ورثته يومئذ كسائر ماله . 

وقيل “ايؤة إلى يؤكة الميث الأول فعلى هذا لا يجوز في مدة”*' التربص 
أن يقضى منه دينه ولا ينفق منه على زوجته وبهيمته . وعلى الأول يجوز ذلك 
كسائر ماله وهو الأصح . انتهى . 

( ولباقي الورئة ) أي ورثة من يرث منه المفقود ( الصلح على ما راد من 
نصيبه ) أي نصيب المفقود . ( فيقتسمونه ) على حسب ما يتفقون عليه . ش 

قال في ١‏ المغني ) : اختاره ابن اللبان ؛ لأنه لا يخرج عنهم . وأنكر ذلك 
ألوني وقال : لا فائدة في أن ينقص””*' بعض الورثة عما يستحقه في مسألة الحياة 


دلق في ج : مات . وهو تصحيف . 
زفق في ج : مورثه . 
دق في أ : هذه . 


حرف 


وهي متيقنة . ثم يقال له : لك أن تصالح على بعضه . بل إن جاز ذلك فالأولى 
أن نقسم المسألة على تقدير الحياة ونقف نصيب المفقود لا غير . والأول أصح 
إن شاء تعالى . انتهى . 

ومثّل لذلك7" بقوله : ( كأخ مفقود في الأكدرية ) بأن ماتت أخت المفقود 
زمن تربصه عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود . ( مسألة الحياة والموت 
من أربعة وخمسين ) ؛ لأن مسألة الموت وحدها من سبعة وعشرين ومسألة الحياة 
من ثمانية عشر » وبينهما موافقة بالأتساع . فتضرب تسع إحداهما في الأخرى 
وهو اثنان في سبعة وعشرين » أو ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين : 
( للزوج ) من ذلك ( ثمانية عشر ) لأن ذلك هو اليقين . يعني أنه أقل ما يرئه من 
مسألة الحياة والموت . ( وللأم تسعة ) وهي سدس ٠.‏ وذلك أقل ما ترثه من 
المسألتين » ( وللجد من مسألة الحياة تسعة ) بتقديم التاء على السين ‏ 
وتصحفت”" في ١‏ الفروع » بسبعة" ؛ لأن السدس تسعة وهو أقل ما يحصل 
للجد من مسألتي الحياة والموت فيعطاه . ( وللأخت منها ) أي من مسألة الحياة 
( ثلاثة ) ؛ لأن لها واحد مضروب فى وفق مسألة الموت وهو ثلاثة » ( وللمفقود 
ستة ) لأن له مثلي ما للأخت . ( يبقى تسعة ) زائدة على نصيب المفقود دائرة بين 
الورثة لاحق للمفقود فيها . فلهم الصلح عليها لأنها لا تخرج عنهم . 

(و) للورثة غير المفقود الصلح أيضاً ( على كل الموقوف إن حَجَبٍ ) 
المفقودٌ ( أحداً ) منهم ( ولم يرث ) : كما لو كانت الورثة أماً وجداً وأختاً لأبوين 
وأختاً لأب مفقودة . فعلى تقدير الحياة : للأم السدس والباقي بين الجد 
والأختين على أربعة وتصح من أربعة وعشرين : للأم السدس أربعة » وللجد 
عشرة » ولكل واحدة من الأختين خمسة . ثم تأخذ الأخت من الأبوين نصيب 
الأخت من الأب فيصير معها عشرة لأن الأخت للأب ليس لها شيء مع الأخت 


)1غ( فيج : ذلك . 
زه في أ: وت تصفحت . 


ارذرضا 


لأبوين إلا بعد أن تستكمل النصف والعشرة من أربعة وعشرين دون النصف . 
وعلى تقدير الموت للأم الثلث ويبقى الثلثان بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح 
من تسعة : للأم ثلاثة » وللجد أربعة » وللأخت سهمان . والتسعة توافق الأربعة 
والعشرين بالأثلاث فتضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ اثنين وسبعين . ومنها 
تصح : فللأم من مسألة الحياة أربعة مضروبة في وفق مسألة الموت وهو ثلاثة 
وذلك اثنا عشر » ولها من مسألة الموت ثلاثة في وفق مسألة الحياة وهو ثمانية 
وذلك أربعة وعشرون فتعطيها اثني عشر . وللأخت من مسألة الحياة عشرة في 
وفق مسألة الموت وهو ثلاثة وذلك ثلاثون ولها من مسألة الموت سهمان في وفق 
مسألة الحياة وهي''' ثمانية وذلك ستة عشر فتعطيها ستة عشر » وللجد من مسألة 
الحياة عشرة في وفق مسألة الموت وهو ثلاثة وذلك ثلاثون » [وله من مسألة 
الموت أربعة في وفق مسألة الحياة وهو ثمانية وذلك اثنان وثلاثون]”'' . فتعطيه 
ثلاثين . فقد أخذت الأم اثني عشر والآخت ستة عشر والجد ثلاثين » وذلك 
ثمانية وخمسون . بقي أربعة عشر موقوفة بين الأم والأخت والجد . لا حق 
للأخت للآب فيها لأن ما يحصل لها على تقدير الحياة تأخذه الأخت من 
الأبوين . فلهؤلاء أن يصطلحوا على جميع الموقوف وهو الأربعة عشر لأنه 
يدروج هرهم 

( أو كان ) المفقود ( أخاً ) للميت ( لأب عصب أخته ) التي لأب7© فقط 
( مع زوج وأخت لأبوين ) . فعلى تقدير الحياة المسألة من اثنين : للزوج 
واحد . وللأخت من الأبوين واحد . وعلى تقدير الموت أصل المسألة من ستة 
وتعول إلى سبعة : للزوج ثلاثة » وللأخت من الأبوين ثلاثة » وللأخت من 
الأب”؟؟ واحد . وهما متباينان2 . فتضرب اثنين في سبعة تبلغ أربعة عشر : 


)١(‏ فيأ:وهو. 

0) ساقط منآ. 

[فرف في أوب : للأب . 
(4) فيج : وللآخت للآب . 
(5) في أوب : متباينتان . 
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للزوج من ذلك ثلاثة في اثنين وذلك ستة » وللأخت للأبوين كذلك » يبقى اثنان 
موقوفان » للورثة الصلح عليهما لآنهما لا يخرجان عنهما . 

قال في ١‏ المحرر » بعد أن قدم ما في المتن : وقيل : وهو أصح عندي تعمل 
المسألة على تقدير حياته فقط » ولا تقف شيئاً سوى نصيبه إن كان يرث . وهل 
يؤخذ ممن معه احتمال زيادة ضمين بها ؟ يحتمل وجهين . 

( وإن ن بان ) كون المفقود ( ميتاً ولم يتحقق يتحقق أنه ) أي أن موته كان ( قبل موت 

رئه : فالموقوف لورثة الميت الأول ) ؛ لأن حياته حين موت مورثه مشكوك 
ا 

وعلم من هذا : أنه متى كان”" حياً يوم موت مورثه كان له حقه والباقي 
لمستحقه . 

( ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل ) . 

قال في « الإنصاف » م ا ع نوس شن 
بتنزيلههم”" بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين . | 

0 وأبوان وابنتان مفقودتان مسألة ل حياة 
ل ثم تعطي الزوج والأبوين حفوقهم من 
مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر » وتقف الباقي . ١‏ 

قال فى « المغنى » بعد أن ذكر هذا المثال : وإن كان في المسألة ثلاثة 
مفقودون عملت لهم أربع مسائل » وإن كانوا أربعة عملت خمس مسائل » وعلى 
هك و :انين ١‏ 

( ومن أشكل نسبه ) من عدد محصور والمراد ورجي انكشافه : ( فكمفقود ) 


)0( في أ : الثلث . 
إفة في أ : مات بان . 
0 في أ : تنزيلهم . 


أرق 


فى أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه”١'‏ وقف له منه نصيبه منه على تقدير إلحاقه به. 

قال في ١‏ الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و الفائق » وغيرهم : ومن افتقر 
نسبه إلى قائف فهو في مدة إشكاله كالمفقود . نقل ذلك في ١‏ الإنصاف ». انتهى . 

وإن لم يرج زوال إشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم أو نحو ذلك لم 
يوقف له شيء . 

قال في « الفروع » : قال”"2 الأزجي : والمذهب الصحيح : لا وقف”(" ؛ 
لأن الوقف إنما يكون إذا رجى زوال الإشكال . انتهى . 
لواحدة منهما » ولم يقر بوطئهما ولا بوطء واحدة منهما : ( أحدهما ابني ) 
يمك كولوب ( ثبت نسب أحدهما ) منه . ( فيعينه ) أي فيؤمر 
كعينه:لآن .في ترك الععيين*" تضبيعا لس 

( فإن مات ) قبل أن يعينه ( فوارثه ) يقوم مقامه في تعيينه . 

: ٍ 59050 

( فإن تعذر ) الوارث ( أري القافة ) كل منهما . فمن ألحقته به تعين . 

( فإن تعذر ) أن يري”'' القافة بأن مات أيضاً . أو لم توجد قافة : ( عتق 
أحدهما ) أي أحد المقول عنهما أحدهما ابنى”' ( إن كانا رقيقه بقرعة ) : كما لو 
قال : أحدهما حر . ثم مات قبل أن يعينه . 

وفي بعض نسخ ١‏ الفروع » : عين بالبناء للمفعول من التعيين . والظاهر أنه 
تصحيف وأن الصواب عتق . وأن معناه عين للعتق . فإنه قال في ١‏ الفروع ») 


)01( في أ : لأنه . 

فم في أزيادة : في . 

20 فيج : وقوف . 

(4:) ساقط منآ. 

(5) في أ : فيؤمر بتعينه ؛ لأن في ترك التعين . 
زفق فيج : أي يرى . 

(0) في1: أحدهماابن . وفيج : إحداهما ابن . 


حرف 


عقب ذلك : ولا مدخل للقرعة(2 فى النسب + على ما يأتي ٠‏ ولا يرث ولا 
يوقف #وتعتر فك ديت ارق لبك" الماله : ذكره في « المنتخب » عن القاضي . 


وذكر الأزجي عن القاضي 00 من التركة ميراث ابن يكون وود في بيت 
الال #اللعله باستحناق أدهي" 


اي 0 

( ولا يقرع في نسب ) وهذا هو الصحيح من المذهب . 

قال اب تمع قن القاعدة النكين بعد المائة # متها إذا عدر 'إثنات النسين» 
بالقافة : إما لعدمها » أو لعدم”*' إلحاقها النسب لإشكاله عليها أو لاختلافها فيه . 
ونحو ذلك . فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة . 

وقد قال أحمد في رواية [علي بن]2"7 سعيد في حديث علي ١‏ في ثلاثة وقعوا 
على امرأة فأقرع بينهم 70" . قال : لا أعرفه صحيحاً وأوهنه 3 


وقال في حديث عمر في القافة أعجب إليّ . يعني /* 50000 


وعلى هذا فهل”'' يضيع نسبه أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه 
إليه من المدعيين له فيلحق به؟ على وجهين . والأول قول أبي بكر » والثاني قول 
ابن حامد . 


000( في أ : ولايدخل للقرعى حتى . 

فق في 1 : ليلته . وهو تصحيف . 

[فرة في أ : تعين 

(6)4 في[ : التسبة . 

(5) فيج : ولعدم . 

(5). ساقط منأ. 

(0) أخرجه أحمد في « مسنده ) )١9595(‏ 5 : 4لا" . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠١‏ : 77 كتاب الدعوى والبينات » باب من قال : يقرع بينهما 
إذا لم يكن قافة . 

(4) في أ: معنى 

(9) في]أ: فهذا . 


/37؟. 


واختار صاحب « المحرر »© أنه يلحق بالمدعيين معاً : كالمدعيين لعين 
ليست في يد أحدهما إذا استويا"'؟ في البينة أو عدمها . فإن العين تقسم بينهما . 
كذلك هاهنا يلحق النسب بهما . إذ لا يمكن إلحاقه بالقرعة . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله عن حديث عمر « أن رجلين 
اختصما إليه أنهما وقعل”"' على امرأة في طهرها » أي شيء تقول فيه؟ قال أحمد : 
إن ولدت خُيّر الابن لأيهما شاء اختار . ويرثهما جميعاً » ويخير في حياتهما 
أيهما شاء من الأبوين اختار . ْ 

قال القاضي : هذا موافق لقول ابن حامد أنه ينسب إلى من اختار منهما . 

وقال الحارثى : إنما دل على أنه ينسب إليهما كما اختاره صاحب 
لكر لأ وري منهما » ولم يوقفه إلى بلوغه » وتخييره إنما هو 
للحضانة . والأظهر”؟ عندي : أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته القافة بالأبوين معاً 
ورثهما » وخيّر في المقام عند من يختاره منهما . فإنه سئل عن حديث عمر 
وحديث عمر فيه هذان الحكمان . 

وعن أحمد : أنه يقرع بينهما فيلحقه نسبه”*2 بالقرعة » ذكرها في ١‏ المغني ») 
في كتاب الفرائض . وهي مأخوذة والله أعلم مم" روى صالح عن أبيه أنه قال : 
القرعة أراها . قد أقرع النبي َكل في خمس مواضع . فذكر منها وأقرع في الولد . 
حديث الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم . وهو مختلف . 
وأذهب إلى القرعة لأن النبي كَكِ أقرع . قلت : إن بعض الناس لا يجيزون القرعة 
إلا في الأموال . فقال : أليس'"' قد أقرع النبي يَكِةِ بين نسائه . والقرعة في القرآن 


)2000 فيج : أسبقهما . 
فق في أ : وقفا . 
0 فيج : ورث . 
(5) فيج : ولا أظهر . 
(5) في ب : بنسبه . 
) فىأ:ما. 

00 الي 1 لبس 
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فى موضعين . فظاهر”' هذا أنه أخذ بالقرعة في النسب ٠‏ وقد ذكرنا طرق حديث 
نيدبين أرق والاختلاف فيه'"' وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ما تضمنه من توزيع 
الغرم في جزء مفرد . وقد قال أبو بكر عبدالعزيز : لو صح لقلنا به . انتهى كلام 
أبن رجب . 0 

( ولايرث ) من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت : أحدهما ابني ولم 
يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به ؛ لأنه لا يلزم من دخول القرعة في العتق 
دخولها في النسب'. 

( ولا يوقف ) له شىء ؛ لأن الوقف إنما يكون إلى أمد » وهذا لا أمد له . 
أو" ذا ربجي زوال الأشكال .وقد تعذرت الآسبات المزيلةاله... 

( ويصرف نصيب بن لبيت المال ) . ذكره في ١‏ المنتخب » عن القاضي نقله 
في « الفروع »© . 

ثم قال : وذكر الأزجي عن القاضي : يعزل من التركة ميراث ابن يكون 
موقوفاً في بيت المال للعلم باستحقاق أحدهما . انتهى . 

وعلم من حكاية عبارته : أن المقدم عنده عدم الوقف وهو ظاهر » وتقدم 
العنييه على غلتة". 

وأما كونه يصرف نصيب ابن لبيت المال ؛ لأنه لا حق للورثة المعلومين فيه 
لإقرار مورثهم بأن لهم مشاركاً بنصيب ابن . ولما(؟؟ تعذر”*؟ الوقوف على عينه 
أخذ نصيبه لبيت المال ؛ لأنه مال لم يعلم مالكه . أشبه المخلف عن ميت لم 
يعلم له وارث . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


26 2 


. فيأ: وظاهر‎ )١( 
. (؟) ساقط منأوب‎ 


0( في أ : وأما . 


كرض 


[باب : ميراث الخنثى ] 


هذا( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام ( ميراث الخنثى . 

وهو : من له شكل ذكر رجل ٠‏ و ) شكل ( فرج امرأة ) . 

زاد في « المغني » و١‏ الشرح » : أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول . 

وما في المتن عبارة « الفروع » . وهو أحسن من تعبير غالب الأصحاب 
بقولهم : وهو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة ؛ لعدم إمكان اجتماعهما ؛ لأن 
الذي له ذكر الرجل إنما يكون رجلا لأنه ليس معه إشكال والذي له فرج المرأة إنما 
يكون امرأة . لكن''' مرادهم ما صرح به صاحب ١‏ الفروع » . والله أعلم . 

( ويعتبر امرأة ) من كونه ذكراً أو أنثى في توريثه وغيره مع إشكاله : ( ببوله ) 
من أحدهما . فإن كان يبول منهما ( ف ) يعتبر ( بسبقه ) أي سبق البول ( من 
أحدهما ) . ش 

قال في ١‏ المغني » : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ”"' عنه من أهل 
العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول : إن بال من حيث يبول الرجل فهو 
رجل .2 وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة . وممن روي ذلك عنه علي 
ومعاوية” '" وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد » وأهل الكوفة » وسائر أهل العلم. 

قال ابن اللبان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ١‏ أن النبي كَلِل 
سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال : من حيث يبول 2906 , 
للق فيج : لكون . 


9 فيأ: معاوية . 
(4) : أخرجه البيهقي في الستئن الكبرى »6” : 77١‏ كتاب الفرائض ٠»‏ باب ميراث الخنثى . 
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وروى أنه عليه السلام « أتي بخنثى من الأنصار . فقال : ورّئوه من أول ما 
يبول منه ») . 

ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير . و 
العلامات إنما توجد بعد الكبر . مثل : نبات اللحية » وتفلك”'2 الثدي » 
وخروج المني » والحيض . والحبل . 

وإن بال منهما جميعاً اعتبر بأسبقهما”'' . نص عليه أحمد . وروي ذلك عن 
سعيد بن المسيب . وبه قال الجمهور 

( وإن خرج ) البول ( منهما ) أي من شكل الذكر وشكل الفرج ( معاً ) بأن لم 
سبق من وان قننيما؛ :(اعسر أكترهها ) خرويجا نه 

قال ابن حمدان : قدراً وعدداً ؛ لأن له تأثيراً 

قال في ١‏ المغني » : فإن خرجا معاً ولم يسبق أحدهما فقال أحمد في رواية 
ل كف ل و ل . وحكي هذا عن 
الأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة . وتو 6 ذلك أبو حنيفة . ولم يعتبره 
أصحاب الشافعي في أحد الوجهين . 

ولنا : أنها مزية لإحدى العلامتين . فيعتبر بها ؛ كالسبق . 

( فإن استويا ) أي استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من 
البول + (”فمشكل ) أي فالختى المتصف بذلك يسمى مشكلا + لأنه قد أشكل 
أمره بعدم تمييزه بشيء مما تقدم . 

قال في ١‏ الفروع » : وقيل : لا يعتبر أكثرهما . ونقله ابن هانئ . وهو 
ظاهر كلام أبي الفرج وغيره . قال : وهل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه 
روايتان . وفي ” التبصرة » يعتبر أطولهما خروجاً » ونقله أبو طالب لأن”* بوله 


. في] : وتفللت‎ )١( 
. فيج : قأسبقهما‎ 60 
. فرق في أوب : ووقف‎ 
. في أ : لأنه‎ (2) 


يمتد”'2 وبولها يسيل . وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق . وقال هو والقاضي : 
إن خرجا معاً حكم للمتأخر . انتهى . 

وقيل : إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر » وإن لم ينتشر فأنثى . 

قال فى ١‏ الرعاية » : وفيه بُعْلٌ . 

وأول من قضى في الخنثى بأن ينظر من أين يبول عامر بن طرب العدواني . 
كانت سنة عش فهو ذ كر 4 .وإ كان سه عشرافهو أن : 

قال ابن اللبان وغيره : ولو صح هذا لما أشكل حاله » ولما احتيج إلى 
مراعاة المَبال . 

( فإن رُحِيَ كشفه ) أي كشف إشكاله ( لصغر ) أي لكونه صغيراً : ( أعطي ) 
الخنثى ( ومن معه ) من الورثة ( اليقين ) من التركة . وهو : ما يرثونه بكل 
تقدير”” ( ووقف الباقي ) من التركة حتى يبلغ ( لتظهر ذكوريته''' بنبات لحيته أو 
إمناء من ذكره ) . زاد في ١‏ المغني » : وكونه مني رجل . ( أو ) لتظهر ( أنوثيته 
بعيض أو تلك تلى ) بأن سعد > 

قال في « الفاموس :458 ونلات تدنياءو أملك شلك اوداز + 

( أو سقوطه ) أي الثدي . نص عليهما . 

0 : 0 وار . 

0 

وإن اشتهى ذكراً فأنثى . 
(0) ساقط منأ. 
69 في أزيادة : بأن يستدير . وقد اعتبرها من الشرح . 


5 


( فإن مات ) الخنثى قبل بلوغه » ( أو بلغ بلا إمارة ) تظهر بها ذكوريته أو 
أنوثيته : ( أخذ نصف إرثه ) الذي يرثه ( بكونه ذكراً فقط : كولد أخي الميت أو 
عمه ) أي الميت . 
الخنثى ربع المال ؛ لأن له نصفه لو كان ذكراً فكان له نصف النصف بكونه 
خحنني » وتصح من أربعة : للخنث سهم . ولاخيه ثلاثة . 

( أو ) أخذ الخنثى نصف إرثه الذي يرثه بكونه ( أنثى فقط : كولد أب مع 
زوج وأخت لأبوين ). . فإنه لو كان أنثى في هذه الصورة أخذ سدساً عائلا . فله 
بكونه خنثى27 مشكلاً نصف السدس الذي كان له بكونه أنثى » وتصح من ثمانية 

(وإن ورثت) الخنثى (بهما) أي بالذكورية والأنوثية ( متساوياً كولد أم'"' فله 
السدس مطلقاً ). أي سواء ظهرت ذكوريته» أو أنوثيته» أو بقي على”" إشكاله . 

( أو ) ك ( معتق )!25 بأن يكون الميت عتيقاً للخنثى ( ف ) الخنثى ( عصبة 
مطلقاً ) ؛ لأنه إما أن يكون ذكراً أو أنثى . والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه 
باعتبار ذلك””2 . 

( وإن ورث بهما ) أي بكونه ذكراً وبكونه أنثى ( متفاضلاً : عملت المسألة 
على أنه ) أي الخنثى ( ذكر . ثم ) عملتها ( على أنه أنثى . ثم تضرب إحداهما ) 
أي إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا"2 » ( أو ) تضرب ( وفقها ) أي وفق 
إحدى المسألتين ( في الأخرى ) إن توافقتا . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) فيأ:الأم. 
60 ساقط من] . 
)0( في أ : من عتيقه بلا ذلك . 


77 


قال في المحرر » : والمتناسب هاهنا نوع من المتوافق''' . انتهى . 

ووجه ذلك : أن الأصغر من المتناسبين بعد الأكبر منهما . فهم”"' متوافقان 
بجزته . ولذلك اجتزئ بالأكثر منهما لأن مضروب وفق أحد العددين المتناسبين 
في الآخر هو العدد الأكثر فيما اختص بهذا الموضع دون غيره . 

قال شارحه : لكن بهذا التقدير فاتدة تظهر فى القسمة . فإن من له شىء من 
المزالة القليلة فإنه يضرت فى وقق المسالة الكدرة .فيه تدكزه التو د 

وتجعل اف 3 الوطاية 4 ما قالهافن «الفيخرن » قولا فى المذهب .-وعبازتة:: 
وقتل:##إن1 "١‏ المناسية هعا تع رمن الموافق 00( 

( وتجتزئ بإحداهما ) أي إحدى المسألتين ( إن تماثلتا » أو بأكثرهما إن 
تناسبتا . وتضربها في اثنين ) لأن له حالين . ( ثم من له شيء من إحدى 
المسألتين مضروب في الأخرى إن تباينتا » أو ) في ( وفقها إن توافقتا » أو تجمع 
ماله ) أي ما لكل”*؟' وارث ( منهما ) أي من المسألتين ( إن تماثلتا ) . 

وأما ما يأخذه كل واحد في صورة التناسب”*' فهو المشار إليه بقوله : 

( أو من له شيء من أقل العددين مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى 
الأخرى . ثم يضاف إلى ما له ) أي إلى'"' الذي له ( من أكثرهما إن تناسبتا ) . 

قال في « المغني » : ويسمى هذا مذهب المنزلين . وهو اختيار أصحابنا . 

وذهب الثوري واللؤلؤي : في الولد إذا كان فيهم خنثى أن يجعل للأنثى 
سهمين وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة ؛ وذلك لأنا نجعل للأنثى أقل عدد له نصف 
وهو اثنان » وللذكر ضعف ذلك أربعة » وللخنثى نصفهما”"' وهو ثلاثة . فيكون 


. . في أ : والمناسب هاهنا نوع من الموافق . وفيج : والتناسب‎ 1١ 
. فيج : فهو‎ )0( 

0) زيادة من ب . 

() في]أ: أي فالكل . 

(4) في]: المتناسب . 

5) ساقط من . 

60 في]: نصفها . 
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معه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى . وهذا قول لا بأس به . وهذا القول يوافق 
الذي قبله في بعض المواضع » ويخالفه في بعضها . وبيان اختلافهما : أننا لو قدرنا 
ابناً وبنتأ وولداً خنثى لكانت(2 المسألة على هذا القول من تسعة : للخنثى الثلث وهو 
ثلاثة» وعلى القول الأول”'' مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة . تضرب 
إحداهما في الأخرى تكن عشرين . ثم في اثنين تكن أربعين : للبنت سهم في خمسة 
وسهم في أربعة يكن لها تسعة » وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان 
في أربعة تكن ثلاثة عشر » وهي دون ثلث الأربعين . 

وقول من ورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين يوافق قول المنزليين في أكثر 
المواضع . فإنه يقول في هذه المسألة : للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من 
أربعين . وهو يدعي النصف عشرين » وللبنت الخمس بيقين وهي تدعي الربع 
وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر . والمختلف”'' فيه ستة أسهم 
يدعيها الخنثى كلها . فتعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة التي معه صار له ثلاثة عشر » 
والابن يدعي أربعة فتعطيه نصفها سهمين”*؟؟ صار لها”*؟ ثمانية عشر » والبنت 
لدعي يض سان ترا متها عار لاسي ا 

وقد ورثه قوم بالدعوى من أصل المال . فعلى قولهم يكون الميراث في 
هذه''' المسألة من ثلاثة وعشرين ؛ لأن المدعى هاهنا نصف وربع وخمسان 
ومخرجها"؟ عشرون.. يعطى الابن النصف عشرة ٠‏ والبتثت خمسة والخنثى 
ثمانية يكون ثلاثة وعشرين . 

وإن لم يكن في المسألة بنت ففي قول الثوري 00000 


6 في أ : لو كانت . 

(؟) في]أ: وعلى الأول . 

زفق فيج : والمخلف . 

(5) في أ: سهمان . 

4 00 : له . وما أثبتناه من « المغني »/ا : /ا١١1‏ . 

(5) فىأ:أصل. 

20 0 : ومخرجهما . وما أثبتناه من ١‏ المغني » . الموضع السابق . 


ا 


من ورثهما بالدعوى من أصل المال . وفي التنزيل من اثني عشر للابن سبعة » 
وللخنثى خمسة . وهو قول من ورثهما بالدعوى فيما عدا اليقين . 

وإن كانت بنت وولد خنثى ولا عصبة معهما فهي من خمسة في قول 
التوري :+ ومن اثنى عشر في التنزيل .: 

وإن كان معهما عصبة فهي من ستة : للخنثى ثلاثة » وللبنت سهمان » 
وللعصبة سهم في الأقوال الثلاثة . 

وإن كان معهما أم وعصبة فهي في التنزيل من ستة وثلاثين : للأم ستة » 
وللخنثى ستة عشر » وللبنت أحد عشر » وللعصبة ثلاثة . وقياس قول الثوري : 
أن يكون للخنثى وللبنت ثلاثة أرباع المال بينهما على خمسة ». وللام السدس . 
ويبقى نصف السدس للعصبة . وتصح من اثني عشر . 

وإن كان ولد خنثى وعصبة : فللختثى ثلاثة أرباع المال » والباقي للعصبة . 
إلا في قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال . فإنه يجعل المال بينهم أثلاثاً ؛ 
لأن الخنثى يدعى المال كله » والعصبة تدعى نصفه . فتضيف النصف إلى الكل 
فيكون ثلاثة أنصاف لكل نصف ثلث . 
بالاختصار إلى ستة : للبنت النصف,. وللخنثى الثلث» وللعم السدس . انتهى . 

ومن أمثلة مسائل الخنثى : 

زوج وأم وولد خنثى 5 المسألة على تقدير الذكورية من اثني عشر : للزوج 
ثلاثة » وللأم اثنان » وللابن سبعة . وعلى تقدير الأنوثية من ستة عشر : للزوج 
أربعة » وللاأم ثلاثة » وللبنت تسعة . والمسألتان متفقتان بالربع . فتضرب وفق 
إحدهما في الأخرى تبلغ ثمانية وأربعين . ثم في الحالين تبلغ ستة وتسعين ومنها 
تصح : للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة في وفق مسألة الأنوثية وهو أربعة تكن 
اثنى عشر » [وله من مسألة الأنوثية أربعة فى وفق مسألة الذكورية ثلاثة تكن اثني 


)00 في أوب : وهي . بإسقاط : عم . 


عشر]”('' . فله من المسألتين أربعة وعشرون » وللأم من مسألة الذكورية اثنان في 
وفق مسألة الأنوثية أربعة تكن ثمانية » ولها من مسألة الأنوثية ثلاثة في وفق مسألة 
الذكورية :وهو ثلائة تكن تتنعة م فلها من المسالتين'"؟ مبعة عقن + وللخن من 
مسألة الذكورية تسعة في وفق مسألة الأنوثية أربعة تكن ثمانية وعشرين » وله من 
ماله الأنوئة شبعة فى. وفى استذالة الذكورية علاقة "يكن حبعة وعغرين ,هله من 
الببأ لذن حك وكيسيوة... ٠‏ 

ونّمّ في عمل مسائل”" الخنثى طريقة أخرى أشير إليها بقوله : 

( وإن نسبتَ نصف ميراثه ) أي ميراثي كل وارث من مسألة الذكورية والأنوثية 
من غير ضرب ( إلى جملة الثركة . ثم بسطت الكسور التي تجتمع معك من مخرج 
يجمعهما ) أي يجمع الكسور : ( صحت منه المسألة ) . فإذا عملت بذلك في 
المسألة التي تقدمت قلت : للزوج من مسألة الذكورية الربع ومن مسألة الأنوثية 
الربع » ومجموعهما النصف . فأعطه نصفهما وهو الربع » وللأم من مسألة 
الذكورية السدس ومن مسألة الأنوئية ثمن ونصف ثمن » ومجموعهما ثلث 
وسدس ثمن . فأعطها نصف ذلك وهو سدس ونصف سدس ثمن » وللخنثى من 
مسألة الذكورية ثلث وربعء ومن مسألة الأنوثية نصف ونصف ثمن » 
ومجموعهما مال وثمن وسدس ثمن”*؟ . فأعطه نصف ذلك وهو نصف وثلث 
ثمن وربع ثمن . فإذا جمعت هذه الكسور من مخارجها وجدتها تخرج من ستة 
وتسعين : للزوج ربعها أربعة وعشرون » وللأم سدسها ستة عشر ونصف سدس 
ثمنها وهو واحد وذلك سبعة عشر » وللخنثى نصفها ثمانية وأربعون وثلث ثمنها 
أربعة وربع ثمنها ثلاثة ومجموع ذلك خمسة وخمسون كما سبق . 


مثال آخر : ابن وولد خنثى . فتقول للخنثى في حالة النصف وفي حالة 


2000 ساقط من أوب . 
)2 في أ : مسألتين . 
فرق ساقط من أوب . 


الثلث . فله نصفهما الربع و السدس ٠‏ وللابن في حال النصف وفي حال الثلثان 
فله نصفهما ربع وثلث . فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر : للأبوين ربعها 
وثلثها سبعة » وللخنثى ربعها وسدسها خمسة . 

( وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم ) كإعطائهم اليقين قبل البلوغ 
وكالمفقودين . فللخنثيين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر . وعلى 
هذا أبد”'" . كلما زاد واحد'"' تضاعف عدد أحوالهم وهذا أحد الوجهين . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . 

( ف ) على هذا ( ما بلغ من ضرب المسائل تضربه في عدد أحوالهم وتجمع 
ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال . هذا 
إن كانوا من جهة ) واحدة . 

مثال ذلك : لو خلف ابناً وختثيين : فلهم”" أربعة أحوال : حال ذكورية 
تصح من ثلاثة » وحال أنوئية”*' تصح من أربعة » وحال ذكران وأنثى » وحال 
أيضاً ذكران وأنثى من خمسة ومن خمسة . فحصل معنا ثلاثة وأربعة وخمسة 
وخمسة . تجتزئ بإحدى””* الخمستين » وتضرب ثلاثة في أربعة تبلغ اثني 
عشر » وتضربها في خمسة تبلغ ستين » ثم تضربها في عدد الأحوال وهي أربعة 
تبلغ مائتين وأربعين . ومنها تصح : للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي 
مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون » وفي مسألة ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون . 
وفى مسألة ذكري.90) رأشأاشا ارين وعشرون يكن الذي له مجموعه ثمانية 
5 وللختثيين”"' في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي مسألة الأنوثية 


)١(‏ ساقط منأوب. 

(0) فيج : واحدا. 

20 فيج : فلهما . 

(5) فيج : حال الذكورية . . . وحال الأنوثية . 
(0) فيج : بأحد. 

(5) فيج : ذكران . 

60 في أوب : وللختتى . 


ع5 


النصف ثلاثون وفى مسألة الذكرين”١'‏ والأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون وكذلك 
في مسألة الذكرين والأنثى أيضاً ستة وثلاثون . فيكون مجموع مالهما مائة واثنان 
وأربعون لكل خنثى أحد وسبعون . فيكون مجموع ذلك مائتين وأربعين . وهو ما 
صحث منه المسألة . 

( وإن كانوا ) أي الخنائى ( من جهات جمعت ما لكل واحد ) منهم ( في 
الأحوال ) كلها ( وقسمته على عددها ) أي عدد”" الأحوال ( فما خرج ) بالقسمة 
فهو( نصيبه ) . 

ومن أمثلة ذلك : ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم ختثى . فإن كان الولد وولد الأخ 
ذكرين فالمال للولد » وإن كانا أنثيين فللولد النصف وللعم الباقي ٠‏ وإن كان الولد 
ذكراً وولد الأخ أنثى فالمال للولد » وإن كان ولد الأخ ذكراً والولد أنثى كان للولد 
النصف ولولد الأخ الباقى . فالمسألة من ثمانية : للولد المال في حالين”" والنصف 
في حالين . فله ربع ذلك وهو ثلاثة أرباع المال » ولولد الأخ النصف في حال فله ربعه 
وهو الثمن وللعم مثل ذلك . وقس على ذلك كل ما ورد. 

والوجه الثاني في أصل المسألة : أن الخناثى متى تعددوا نزلوا حالين فقط 
ولو كثروا . واختاره أبو الخطاب . وإن تزاحم الخناثى مع غيرهم من وجه واحد 
كإخوتهم ففيها وجه ثالث وهو قسمة حقهم بينهم على أنصبائهم منفردين . 

قال في « المغني » : والأول أصح لأنه يعطي كل واحد بحسب ما فيه من 
الاحتمال فيعدل بينهم , وفي الوجه الآخر يعطي ببعض الاحتمالات”*؟؟ دون 
بعض . وهذا تَحَكُمٌ لا دليل عليه . 

وبيان هذا : في ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم : إن كانا ذكرين فالمال للولد 
وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم . فهي من أربعة عند من 


(1) في أوب : الذكورين . 

9؟) في أكرر عبارة : أي عدد . مرتين . 
299 فيج : الحالين . ع 
(14 فيج : الاحتمال أن . 


اح 


نزلههم”'2 حالين : للولد ثلاثة أرباع المال » وللعم ربعه . ومن نزلهم أحوالا زاد 
حالين آخرين وهي أن يكون الولد وحده ذكراً وأن يكون ولد الأخ وحده ذكراً . 
فتكون المسألة من ثمانية : للولد المال في حالين والنصف في حالين”"' . فله ربع 
ذلك وهو ثلاثة أرباع المال » ولولد الأخ نصف المال في حال فله ربعه وهو 
الثمن » وللعم مثل ذلك . وهذا أعدل . 

ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين قال : للولد النصف يقيئاً والنصف 
الآخر يتداعونه . فيكون بينهم أثلاثاً » وتصح من ستة . 
جعلهما من ستة : للولد الخنثى ثلاثة » وللبنت سهمان . والباقي للعم . ومن 
نزلهما أربعة أحوال جعلها من اثني عشر » وجعل لولد الابن نصف السدس ». 
وللعم سدسه . وهذا أعدل الطريقين لما في الطريق الآخر من إسقاط ولد الابن 
مع أن احتمال توريثه كاحتمال توريث العم . وهكذا يصنع في الثلاثة وما كان أكثر 
منها . انتهى . 5 ش 

وإن أردت العمل لتعطي اليقين قبل الإياس من انكشاف حالهم نزلهه”" 
بجميع أحوالهم قولا واحداً » وكذلك”'' إن أردت ذلك في المفقودين فصاعداً . 
قاله فى 7 المحرر » + قال شارحه + لأنه"ما من ختال مقدرة إلا والحال! الأحرىئ 


)0 في أ : فالحال . 
(5) فيج : مقدرة مالا والحال الأخرى تمكنه . 
0) فيج 0 
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جميعاً لتعطيه أقل ما يحصل له في أحواله . لكن العمل في هذا ليس كالعمل في ذاك ؛ 
لأن”' هنا تعمل المسألة على جميع الأحوال وتصححها من عدد يخرج منه جميعها 
كالعمل في السهام المنكسرة عند تصحيح المسائل » ولا يحتاج إلى الضرب في 
أحوال . بل تقسم ذلك العدد على مسألة مسألة”' فتعطيه الأقل من جميعها لأنه 
اليقين . وكذلك”" تعمل في المفقودين فصاعداً لما سبق من العلة . انتهى . 


( وإن صالح ) خنثى ( مشكل من معه ) من الورثة ( على ما وقف له ) من 
المال إلى أن”*؟' يتبين أمره : ( صح ) صلحه معهم ( إن صح تبرعه ) بأن بلغ 
ورشد ؛ لأنه حينئذ يكون جائز التصرف ٠»‏ ( وإن لم يكن بالغاً ) رشيداً فلا يصح 
صلحه لأنه غير جائز التصرف . وقطع بالمسألة في « الإنصاف » . والحكم فيها 
ومعناها ظاهران . 


( وك ) خنثى ( مشكل ) في الحكم ( من ) أي إنسان ( لا ذكر له ولا فرج ) 
له » ( ولافيه علامة ذكر أو ) علامة ( أنثى ) . 


قال فى « المغنى » : وقد وجدنا فى عصرنا شيئاً شبيها بهذا لم يذكره 
ولا فرج : أما أحدهما فذكروا أنه" ليس في قبله إلا لحمة ناتئة"'' يرشح البول 
منها رشحاً على الدوام » وأرسل إلينا يسألنا عن حكمه في الصلاة والتحرز من 
النجاسة فى هذه السنة وهى سنة ستة عشرة وستمائة : والثانى : شخص ليس له 
إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول . 


. في أ : كالعمل في ذلك أن ذاك لأنك . وفي ب : كالعمل في ذلك أن ذاك لأن‎ )١( 
ْ عش ايدان حو‎ 

زرف فيج : ولذلك . 

(4) فيأ: أنه . 

)0( في ج : لأنه . 

زفك4 في ج : نابتة . 


سالات من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء 
ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة . 

وحُدَنْت أن في بعض بلاد العجم شخصاً ليس له مخرج أصلاً لا قبل ولا دبر 
وإنها كنا ب" أ عا يا كلسو شري 

ال ا . وإن لم يكن 
له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت ا ل ل 
وأحكابه كلها راش يدياه وقدالى الح تين 


بدن 


4 


(1) فيج : يتلقيا . وهو تصحيف . 


[باب : ميراث الغرقى] 


هذا ( باب ) حكم ( ميراث الغرقى ) جمع غريق . وحكم ميراث الهدمى ‏ 
و( من عمي ) أي خفي ( موتهم ) بأن لم يعلم أيهم مات أوّلا . 

( إذا علم موت مُتوارثين معاً ) أي في آن واحد : ( فلا إرث ) أي فلا يرث 
هذا من هذا » ولا هذا من هذا ؛ لأنه لم يكن أحدهما حياً حين موت الآخرء 
وشرط الإرث حياة الوارث بعد المورث"'' . ولم يذكر الأصحاب في عدم الإرث 
هنا خلافاً . 

( وإن جهل أسبق ) المتوارثين موتاً » ( أو علم ) أسبقهما ( ثم نسي ». أو ) 
علم أن أحدهما مات أولا و ( جهلوا عينه ) فتارة يدعي ورثة كل واحد من الميتين 
سبق موت الآخرء وتارة لا يدعونه . ( فإن لم يدع ورثة كل سبق ) موت 
( الآخر: ورث كل ميت صاحبه ) . وهو قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم 
النخعي والشعبي . 

قال الشعبي : « وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون 
عن آخرهم . فكتب في ذلك إلى عمر . فأمر عمر : أن ورثوا بعضهم من 
بعض ) . 

قال أحمد : أذهب إلى قول عمر . 

وروي عن إياس المزني ١‏ أن النبي يَِ سئل عن قوم وقع عليهم بيت . 
فقال : يرث بعضهم بعضاً » . 

قال في « الإنصاف » : بعد أن قدم القول بالتوارث » وقال : إنه من مفردات 
المذهب . 


للق في ج.: الموروث . 
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وخرّج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض . 
( من تلاد ماله ) أي من قديم ماله الذي مات وهو يملكه ( دون ) المتجدد له 
من( ( ما ورثه من المبت معه ) ؛ لثلا يدخله الدور فققدر احتعيانات أرلا 

روك لاخر يلاد يشدها وز عل الاح اد درون ولع يسنم الى كاك 

ف ) يكون الحكم ( في أخوين أحدهما مولى زيد والاخر مولى عمرو ) ماتا 
وجهل أسبقهما أو علم ثم نسي » ولم يدّع ورثة"") والعن ميو "روت الا 
أنه ( يصير مال كل واحد ) منهما ( لمولى الآخر ) . 

ؤفن صو ذلك لو مات أحوان أكبن واصغر قحلت الأكبر يننا وسنة 
دراهم » والأصغر بنتين وستة دراهم ولهما عم . فقدر موت الأكبر قبل الأصغر 
الات مام را ارا لوعي ل و نوي ا 1ب 
فلبنتيه أربعة دراهم وللأكبر درهمان لبنته وعمه'*؟ . وعلى القول المخرج يصير 
مالكل واحد منهما لمولاه . 


قال في ١‏ المقنع » : وهو أحسن إن شاء الله تعالى . انتهى 


ووجهه'*' : أن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت الموروث » وليس 
ذلك بمعلوم . فلا يثبت مع الشك في شرطه'"'" . 


( وفي زوج وزوجة وابنهما ) غرقوا أو انهدم عليهم مكان فماتوا وجهل أيهم 
مات أولا أو علم ثم نسي » ( وخلف ) الزوج ( امرأة أخرى ) أي غير التي غرقت 
أو ماتت من الهدم معه الو ) خلت أبفع] ( آم وخلفق)*”"" الزوحة الى مانت 


4١‏ فيأ: بن 

) فيج : وارثه . 

66 في أوب : يسبق . 

9 فيج : فلبنتيه ثلاثة دراهم وأخيه ثلاثة لبنتيه وعمه . 

(0) في أوب : وشرطه . 

(1) فيأ: شرحه 

2372 في أ تكرر لفظ : وخلفت . مرتين » الآولى في المتن والثانية في الشرح . 


0 


معه ( ابناً من غيره وأباً ) تعول ( مسألة الزوج من ثمانية وأربعين ) . فإن أصلها 

من" أربعة وعشرين لأن فيها ثمناً وسدساً : للزوجتين من ذلك الثمن لا ينقسم 
عليهما فتضرب عددهما في أربعة وعشرين تبلغ ثمانية وأربعين : ( لزوجته 
الميتة ) من ذلك نصف الثمن ( ثلاثة » وللأب ) أي أبي الزوجة من ذلك 
( سدس . ولابنها الحي ما بقي ) وهو خمسة أسداس . فتكون مسألتها مما 
ورثته”''' من زوجها من ستة . وحيائذ ( ترد مسألتها ) وهي الستة ( إلى وفق 
سهامها ) أي سهام الزوجة الثلاثة ( بالثلث ) متعلق بوفق”" ( اثنين ) بدل من وفق 
سهامها . وحاصل ذلك أن الستة ترد إلى اثنين لكونهما وفق الثلاثة . ولابنه الذي 
. مات معه ( أربعة وثلاثون ) من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء : ( لأم 
أبيه ) من ذلك ( سدس . ولأخيه لأمه سدس ) آخر ء ( وما بقي ) من ذلك وهو 
أربعة أسداس ( لعصبته ) أي عصبة الابن . ( فهي ) أي مسألة الابن إذاً ( من ستة 
توافق سهامه ) التي هي أربعة وثلاثون ( بالنصف ) . فإذا أردت القسمة 
( فاضرب ) وفق سهام الابن ( ثلاثة في وفق سهام الأم اثنين ) تكن ستة » ( ثم ) 
اضرب الستة ( في المسألة الأولى ) أي مسألة الزوج التي هي ( ثمانية وأربعون 
تكن ) الأعداد التي تبلغها بالضرب ( مائتين وثمانية وثمانين . ومنها تصح ) 
القسمة : لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف الثمن ثمانية 
عشر : لأبيها ثلاثة » ولابنها خمسة عشر » ولزوجته”*' الحية النصف الباقي من 
التحمن كفانية عقن 4 و لكنه السدين تانب بو اروعوة: 4 والوانة1” ارين ذلك 
مابقي''' وهو الثلث والربع والثمن مائتان وأربعة أسهم : لجدته أم أبيه من ذلك 
سدسه أربعة وثلاثون » ولآخيه لأمه سدس آخر أربعة وثلاثون » ولعصبته ما بقي 


)١(‏ ساقط منأ. 

() فيأوب : ورثت . 
(9) فيج : بوقف . 

(4) فيج : ولروجة . 

)0( في أ : ولورثته . 

00( في ب : ما بقي من ذلك . 


من ذلك مائة وستة وثلاثون . ( ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين ) أي تصح من 
ذلك وأصلها”'؟ من اثني عشر : لللروج الربع ثلاثة » وللآب السدس اثنان » 
وللابنين ما بقي وهو سبعة . لا تنقسم عليهما . فتضرب عدد رؤوسهما في اثني 
و ال أربعة » وللابنين 
ما بقي وهو أربعة عشر سهماً لكل ابن سبعة . ( فمسألة الزوج منها ) أي من تركة 
زوجته ( من اثني عشر ) أي تقسم على اثني عشر سهماً : لزوجته الحية من ذلك 
الربع ثلاثة » ولأمه السدس اثنان . والباقي لعصبته إن كان . ( ومسألة الابن ) 
الميت ( منها ) أي من تركة أمه ( من ستة ) أي تقسم على ستة أسهم : لجدته أم 
امريد عاك يواح رجي لكل ااا اولاني ل 
والاثنا عشر التي تة تقسم عليها مسألة الزوج توافق الستة بالأسداس . فقد دخل 
وا قل ار رحا ان فيان مسا الا الغ حي ةناد 
أردت العمل ( فاضرب ستة فى أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ) ومنها 
تصح مسألة الزوجة : لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون : لزوجته 
ربعها تسعة » ولأمه سدسها ستة » والباقي لعصبته » ولأبي الزوجة سدس المائة . 
وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون » ولابنها الحي نصف الباقي » وقدر نصفه 
اثنان وأربعون . ولورثة ابنها الميت مثل ذلك يقسم بينهم على ستة : لجدته لأبيه 
سدسه وهو سبعة . ولأخيه لأمه مثل ذلك » والباقى لعصبته . ( ومسألة الابن ) 
الميت ( من ثلاثة ) لأمه من ذلك الثلث واحد ( فمسألة أمه من ستة ) لا ينقسم 
عليها الواحد ( ولا موافقة فقة ) ولأبيه الباقيى وهو اثنان ( ومسألة أبيه من اثني عشر 
فاجتزئْ بضرب وفق ) عدد ( سهامه ) من مسألته ( ستة في ثلاثة ة يكن ) مبلغ ذلك 
( ثمانية عشر ) للأم ثلث ذلك ستة تقسم على مسألتها » وللأب الباقي وهو اثنا 
عشر يقسم على مسألته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( وإن ادعوه ) أي ادعى ورثه كل ميت من الهدمى أو الغرقى سبق موت 


صاحبه » ( ولا بينة ) لواحد من الفريقين بما ادعاه » ( أو ) كان لكل واحد بينة و 
( تعارضتا ) أي البينتان : ( تحالفا ولم يتوراثا ) . 

قال في ١‏ الفروع » : نص عليه واختاره(١2‏ الأكثر . 

وقال جماعة : بلى انها الح اجيلك لو" واعقاره شييهنا. 

و0 : بالقرعة . 

0000 

والأول قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وعمر بن عبدالعزيز 
والأوزاعي والزهري وأكثر العلماء رضي الله تعالى عنهم . 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها : أن ورثة كل ميت في التي قبلها تقر 
سيق أخدهما وجهل عينه فلا دعوى فيها سبق شخصل معين فلا إتكار من اورثة 
الآخرء وهاهنا كل ورثة تدعي سبق موت صاحب مورثهما » وورثة الآخر 
تنكره . فإذا تحالفا سقط الدعوتان . فلم يثبت السبق لواحد منهما لا معلوماً ولا 
يد . فكان كما لو علم موتهما”' معاً . 

( ف ) على هذا لو اختلف وارث ( في امرأة وابنها ماتا . فقال زوجها : مانت 
فورثنا ثم ) مات ( ابني فورثته ) وحدي . ( وقال أخوها : مات ابنها ) أولا 
( فورثته ) أي ورثت منه ( ثم ماتت فورثناها ) » ولا بينة لوحد منهما بدعواه أو 
كان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا : ( حلف كل ) من أخيها وزوجها ( على 
إبطال دعوى صاحبه ) لاحتمال صدقه في دعواه » ( وكان مخلّف الابن لأبيه ) 


. في أوب : اختاره‎ )١( 
. في أوب : المال‎ )9( 
فرق ساقط من أوب‎ 
فيج :أو.‎ )5( 

(4) فيج : مقر 

() فيأ: موتها . 


وحده » ( و ) كان ( مخلّف المرأة لأخيها وزوجها نصفين ) . وهذه الصورة هي 
التي تُّقل النص فيها . ويلحق بها نظائرها . 

( ولو عين ورثة كل ) من الميتين ( موت أحدهما ) بوقت اتفقا على تعيينه ؛ 
(وشكُوا هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شك في) وقت (موته من الآخر) . 

قال في « المحرر » : إذ الأصل بقاؤه . 

وقيل : لا توارث بينهما بحال وهو بعيد . انتهى . 

قال شارحه : لأن الميت المعلوم التاريخ يقطع بموته وعدم بقائه بعد ذلك 
التاريخ » والآخر قبل( ذلك محتمل . فلا تعارض بين المحتمل والمقطوع به . 
فيجب إذا تقديم المقطوع به . انتهى . 

( ولو مات متوارثان ) كأخوين ( عند الزوال أو نحوه ) كعند الشروق أو عند 
الغروب أو عند طلوع الفجر من يوم واحد ( أحدهما ) أي أحدا'' الميتين بمكان 
( بالمشرق ) كالسند ونحوها . ( والآخر ) بمكان ( بالمغرب ) كفاس ونحوها : 
( ورث من به ) أي بالمغرب ( من الذي ) مات ( بالمشرق ؛ لموته ) أي موت 
الذي مات بالمشرق ( قبل ) أي قبل الذي بالمغرب ( بناء على اختلاف الزوال ) ؛ 
لآنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب . 

قال في « الإنصاف »© : قاله في « الفاتق » وقال : ذكره بعض العلماء قال 
وهو صحيح . قلت : فيعايى بها . 

ولو ماتا عند ظهور الهلال . 

قال في ١‏ الفائق » : فتعارض في المذهب » والمتحتار أنه كالزوال ٠‏ التهن > 

فيعايى بها أيضاً على اختياره . انتهى كلامه في 7 الإنصاف » . 


47 7 9 
نين 


000 في أوب : بعد . 
زفق ساقط من أوب . 


54 


[باب : ميراث أهل الملل] 


هذا ( باب ) حكم ( ميراث أهل الملل ) . جمع ملة بكسر الميم . وهي : 
الدين والشريعة . 

من موانع الإرث : اختلاف الدين . فمتى''' كان دين الميت مبايناً لدين 
نسيبه أو زوجه'"' أو زوجته فلا إرث . وإلى تفصيل الحكم في ذلك أشير بقوله : 

( لايرث مباين فى دين ) ؛ لما روى أسامة بن زيد عن النبى ككل أنه قال0© : 
« لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )”2 . متفق عليه . 

وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن. شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله بك : « لا يتوارث أهل ملتين شتى 2*6 . 

وقد انعقد الإجماع أن لا يرث الكافر المسلم بغير الولاء . 


والذي عليه جمهور الصحابة والفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر أيضاً بغير الولاء. 


؛. آّء 00 
٠‏ الهم وردوق 


وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية"2 رضي الله تعالى عنهه'" 

)١‏ فيأوبٍ:فما. 

0) فيج : زوج . 

)0 فيج : أن النبي يَكِِ قال . 

0( أخرجه البخاري في ( صحيحه 6 08> : 7584 كتاب الفرائض » باب لاايرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1315) ” : 171 كتاب الفرائض . 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » (911؟)” : ١710‏ كتاب الفرائض ٠»‏ باب هل يرث المسبلم الكافر . 

(1) عن الشعبي قال : « بلغ معاوية أن ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميرائهم من ابائهم . فقال 
معاوية : نرثهم ولا يرثونا . فقال مسرق بن الأجدع : ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه » . 
أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » ١)150(‏ : 55 كتاب الفرائض » باب لا يتوارث أهل ملتين . 

إف3 في أ : عنهما . : 
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الات ترق الور عد يجا لالم بن حم 0 انا بتع لريجة ون 
الإسلام » ولوجوب نصرهه” “وله سو ةم . كمن امن ولم يهاجر 
ننصره ولا ولاء له ؛ للآية . فهؤلاء لا ينصروننا ولا هم بدارنا لننصرهم 5 
دائماً . فلم يكونوا يرثون ولا يورثون ١‏ والإرث كالعقل . 

وقد بين في قوله : 000 7 4 3] في الأحزاب أ القريب 
المشارك في الإيمان والهجرة أولى صر لصوا اران وازما تهاخرا : 
ولما فتحت مكة توارثوا . ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر""2 . : فالآية فيه . إلا 

من'"' له هناك نصرة وجهاد يحبسه فيرث . وفي الرد على الزنادقة أن الله حكم 
على الللؤمتين ملق ادرو انالا كرارئرا إلا الوسر . فلما كثر”*؟ المهاجرون رد 
الله الميراث على الأولياء هاجروا أو 50 “لم يهاجروا . 

وفي « عيون المسائل ) : كان التوارث في الجاهلية ثم في صدر الإسلام 
بالحلف والنصرة . ثم نسخ إلى الإسلام والهجرة بقوله : 8 وَلَدِنَءامَنْوأوَلم جروا 
مَا لكر من وَلَيَتهِم من سَىْءِ حَقٌّ يجَاجرُوأْ * [الأنفال : 578 . فكانوا يتؤارثون بالإسلام 
والهجرة مع وجود النسب ثم : نسخ بالرحم والقرابة . قال : فهذا نسخ مرتين . 
كذا رواه عكرمة . انتهى كلامه في « الفروع » . 

وعلى المذهب ١‏ إلا بالولاء ) ؛ لما روى جابر أن النبي كَِةِ قال : « لا يرث 


ك4 في أوب : الذمي . 

زفق في أو ب : تضرهم . 

(*) فيج : موالا . 

(4) في أو ب : ولأنهم يدالونا لنبصرهم . 

)6( في أوب : من . 

(9) فيج : يهاجروا . 

6)0 في[ : فالآية إلا لمن . وفي ب : والآية إلا لمن . 
) فىأ: كثروا. 
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اا 


المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته »”'' رواه الدارقطني . 

ولأن ولاءه له بالإجماع وهو شعبة من الرق. فورثه به ؛ كما يرثه قبل العتق . 

وعنه : لا إرث بالولاء مع المباينة”"2 في الدين . ٠‏ 

وعلى المذهب ( و) إلا ( إذا أسلم كافر قبل ميراث مورثه المسلم ) فإنه 
يرث بذلك . نقله الأثرم ومحمد بن الحكم واختاره الشريف وأبو الخطاب في 
« خلافيهما ») . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب جزم به في « الوجيز ») وغيره . 

قال في ١‏ الرعايتين » : هذا المذهب . 

قال الزركشي : هذا المشهور . انتهى . 

حتى ( ولو ) كان الوارث ( مرتداً ) حين موت مورثه ثم أسلم قبل قسم التركة 
( بتوبة . 

أو): اق (ازوية ) بزاسطيتك "١‏ اذى هله )تفن علن الك :في «رواية 
الوا 2م ش 

ونقل أبو طالب : فيمن أسلم بعد الموت : لا يرث . قد وجبت المواريث 
لأهلها »؛ وروي عن علي . وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري 
وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي . 

ونحو الأول مروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود . وبه قال 
جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق . 
وسنده قول النبي كلِ : « من أسلم على شيء فهو له )”© . رواه سعيد في 


. سننه » (77) 4 : 4" كتاب الفرائض‎ ١ أخحرجه الدارقطني في‎ )1١( 

)4 في أوب : المنافية . 

هق في ب : البزارطي . 

(6) أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه ) )١189(‏ عن عروة بن الزبير و(*9١)‏ عن ابن أبي مليكة ١‏ : 1" 


كتاب الفرائض ٠‏ باب : من أسلم على الميراث قبل أن يقسم . 


ع 


سئنه » من طريقين عن عروة » وابن'١'‏ أبي مليكة عن النبي كَل . 

وروى أبو داود وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كله : « كل قَسْم قسِم في الجاهلية فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه 
الإسلام فإنه على قسم الإسلام »7 . 

وروى”” ابن عبدالبر بإسناده في « التمهيد » عن زيد بن قتادة العنبري « أن 
إنتانا من أهلهء مات على :غير دين 0 فورثته أختي دوني 0000 
0 . ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في 0 
ع ام اله ارد ذاعم نضى :9 اندكن اتتلم على مير انك فيل أن 

فله نصيبه . فقضى به عثمان . فذهبت2*0 بذلك الأول وشاركتني في 


هذا الوا 


وهذه قضية انتشرت ولم تنكر فكان الحكم فيها كالمجمع عليه . 
أسلم قبل قسم بعض الميراث وقسم البعض الآخر ورث مما يقي دون ما قسم . 


فأما إذا قسم الجميع وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له . وأما إن كان 
الوارث واحد”' فإذا تصرف في التركة واحتازها* كان ذلك بمنزلة قسمتها . 


و( لا )يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان ( زوجاً ) . 


)9١(‏ فيأوب :ابن. 

(؟) أخرجه أبو داود في ! سئنه » (5915) ٠‏ : 17 كتاب الفرائض » باب فيمن أسلم على ميراث . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (1464؟) 7 : ١م‏ كتاب الرهون » باب قسمة الماء . 

0) فيج : رو 

(4) في أوب : ستة . 

)2 في أوب : فذهب . 

(3) أخرجه ابن عبدالبر في ١‏ التمهيد) 1 :5د 06 . 

60 في أوب : واحد . 

200 في ج : واختارها . 


قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائكة : ومنها لو مات مسلم وزوجته 
ذمية فأسلمت فى العدة قبل قسمة ميراثه فنص أحمد فى رواية البزراطى على أنها 
ترث مالم تنقضي عدتها.. 

وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولاً ثم ماتت في العدة لم يرثها زوجها الكافر 
ولو أسلم قبل القسمة ؛ لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها . 
بحال . قال : وظاهر كلام الأصحاب خلافه . وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين 
وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها''2 على ملكهم أو على 
الموروث . ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد . انتهى . 

( ولا ) يرث ( من عتق بعد موت أبيه أو نحوه ) كأمه وأبيه'' ( قبل القسم ) 
أي قبل قسم ميراث قرابة الميت” . نص عليه في رواية ابن الحكم . 

قال فى « الهداية » : رواية واحدة . 

وقال في ١‏ المقنع » : وجهاً واحداً . 

وذكر ابن أبي موسى فيه رواية أنه يرث . 

85 : أن المذهب“ توريك من أسلم لا** من عدق. : 

والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب وورد الشرع بالتأليف عليه . 
فورد''' الشرع بتوريثه ترغيباً له في الإسلام والعتق لا صنع له فيه ولا يحمل 


. فيج : قبل حدوثها‎ ١ 

(0) فيأوب : وأخيه. 
إفرة في : قرابته الميت . وفى ب : قرابته الميت الميت . 
(4) فيأوب :أحمد. ١‏ 

(0») في أوب : إلا. 

© فيأ: ورد . 


دون 


عليه . فلم يصح قياسه عليه . ولولا ما ورد من الأثر”'' في توريث من أسلم لكان 
النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت ؛ لأن الملك ينتقل 
بالموت إلى الورثة فيستحقونه . فلا يبقى لمن حدث شيء . لكن خالفناه في 
الاسلام للاثر. . :وليس فئالعثق آثر يجب الشسليم له “ولا هى في مغن ما فيه 
الأثر . فيبقى على موجب القياس . 

( ويرث الكفار بعضهم بعضاً ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي . أو ) أن 
أحدهما ( مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوارث حربي ومستأمن وذمي ومستآأمن . 

وفي ١‏ المنتخب» : يرث مستأمنا”'' ورثته بحرب ؛ لأنه حربي . 

وفي ١‏ الترغيب » : هو في حكم ذمي .. 

وقيل * :ربي . 

نقل أبو الحارث : الحربي المستأمن يموت هنا” '' يرثه ورثته . 

وكذا ذمي وحربي . نقله يعقوب وقاله القاضي في ١‏ تعليقه » . 

قال في ١‏ الانتصار » : هو”*؟' الأقوى في المذهب . 

قال الشيخ : هو قياسه . 

وأفنى'« النضيون 0 اخضار الأاعفر 00-3 .+«ودكيم أ ين« الخطكات في 
«التهذيب "*' اتفاقاً . انتهى كلامه في « الفروع »© . '. 

قال في ” المغني » : وقياس المذهب عندي أن أهل ا الواحدة 


260 في ج : الأثرم . 

(؟) فيج : مستأمن . 

0) فيج :هذا. 

(4) في 1 : قاله في ١‏ الاتتصار » وهو . وفي ب : قال في « الإنصاف » وهو . 
(5) فيج : التذهيب . 

)03 في ج : المسألة . 
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يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من النصوص'' تقتضي توريثهم 
ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس . فيجب العمل 
بعمومها . ومفهوم قوله عليه السلام لو يتوارت أهل علعين قص :92 : أن 
أهل الملة''' الواحدة يتوارثون . وضبط التوريث بالملة”؟' والكفر والإسلام دليل 
على أن الاعتبار به دون غيره . 

ولأن مقتضى التوريث موجود . فيجب العمل به إذا لم يقم””2 دليل على 
7 قق"'' المانع . 

يها السو اطي لاوا 

وقد روي : لوي اي ال مرو ل اه 
المدينة فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم وكانا أتيا النبي كَةِ في أمانه 
فلم يعلم عمرو فقتلهما فوداهما النبي كلِ »!"2 . ولا شك أنه بعث”" بديتهما إلى 
أهلهما . : 
حربياً ؛ لأن الموالاة بينهما منقطعة . فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل دار 
الإسلام . وبهذا قال(" الشافعي وبه قال أبو حنيفة . 

إلا أن المستأمن لا يرثه الذمى ؛ لأن دارهما مختلفة . 


. في : المنصوص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ١750 : 7”)1741١1(‏ كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر ؟ . 
(0) فيج : المسألة . 

(5) فيج : بالمسألة . 

)0( في أوب : يفهم . 

. في ج : تحقيق‎ 4١ 

60 أخرجه الترمذي في « جامعه » ٠١ : 4)١505(‏ كتاب الديات . 

(6) فيج : يبعث . 

(9) فيج : وهذا قول . 


"6 


قال القاضي : ويرث أهل الحرب بعضهم بعضاً سواء اتفقت ديارهم أو 

اختلفت . وهذا قول الشافعي . 
. وقال أبو حنيفة : إن اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك » ويرى 

بعضهم قتل بعض لم يتوارثا ؛ لأنهم لا موالاة بينهم أشبه أهل دار الحرب . 

فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابطاً للتوريث وعدمه . ولا نعلم في هذا 
حجة في كتاب٠2‏ ولا سنة مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث . ولم 
يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه'"؟ وصحة العبرة به . فإن 
المسلمين يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت الدار بهم . فكذلك الكفار . ولا يرث 
المسلم كافراً ولا كافر مسلماً لاختلاف الدين بهم . فكذلك لا يرث مختلفا""' 
الدين أحدهما من صاحبه شيئا . انتهى . 


وقده”©2 في ١‏ المقنع » عدم التوارث بين الذمي والحربي » ثم قال : 
تتفل أن يتا 1 , 1 

قال فى « الإنصاف » : وهو المذهب . نص عليه . 

( وهم ) أي الكفار( ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ) . 

قال في ١‏ المغني » : فإن اختلفت أديانهم : فاختلف عن أحمد . فروي 
عنه أن الكفر كله ملة واحدة يرث بعضهم عضا . روأه عنه حرب واختاره 
التفلول و وية قال حياة ".وان شترمةتنوابو ستشفة:والشناففى ودار لان 
توويك الآباءة متو 'الأبنانة:والأبناء مين #الآباع. مذكون فى كناب انه تعاك «ذكرا 


(1) فيج : من كتاب الله تعالى . 

(0) ساقط منأوب. 

(0) فى الأصول : مختلف . وما أثيتناه من « المغنى» لا : ١59‏ . 
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(5) فيج : يتوارثوا . 

(7) في أوب : الخلال . 

[ف4 في أوب 9 وأبو داود . 


ال 


عاماً . فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع » وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم . 

ولأن قول الله تعالى : # وَألَدَ كَمَرُوا بَتضْمْ أَوَلَِكُ بَعْضَ 4 [الأنفال : 60 عام 
يو حععيم 0 

وروي عن أحمد رضي الله تعالى عنه : أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم 
بعضاً . اختاره أبو بكر وهو قول كثير من أهل العلم ؛ لأن قول النبي كَل : 
« لايتوارث أهل ملتين شتى 2١0)‏ : ينفي'"' توارئهما ويخص عموم الكتاب . 

ولم يسمع عن أحمد تصريحاً بذكر أقسام الملل . 

وقال القاضي : الكفر ثلاث ملل : اليهودية والنصرانية ودين من عداهم ؛ 
لأن من عداهم يجمعهم'" أنهم لا كتاب لهم . وهذا قول شريح وعطاء وعمر بن 
عبدالعزيز والضحاك والحكم والثوري والليث وشريك ومغيرة الضبي وابن أبي 
ليلى والحسن بن صالح ووكيع . 

وروي عن النخعي والثوري القولان معاً . 

ويحتمل كلام أحمد أن يكون الكفر مللا"؟» كثيرة فتكون المجوسية ملة » 
وعبادة الآوثان ملة أخرى » وعبادة الشمس ملة أخرى . فلا يرث بعضهم بعضا . 
وروي ذلك عن علي . وبه قال الزهري وربيعة وطائفة من أهل المدينة وأهل 
البصرة وإسحاق . وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى ؛ لقول النبي كك : 
لاشوارت اهل سملتي ا 0 

ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم 
بعضاً : كالمسلمين والكفار . والعمومات'' في التوريث مخصوصة . 


. كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر ؟‎ ١755 : ”)19411١( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 


دق في أ : ملل . 


(5) سبق تخريجه في الحديث السابق . 
(5) فىأ: فى العمومات . 


فيخص"'' منها محل النزاع بالخبر والقياس . 

ولأن مخالفينا قطعوا التوارث”"' بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع””) 
اتفاقهم في الملة”؟ ؛ لانقطاع الموالاة فمع اختلاف”*' الملة أولى . 
لا يقتضي حكماً ولا جمعاً له لابه لهذ الغسايط من دليل بيك حلي اعتجارة.: نم 
قد افترق297 حكمهم ٠‏ فإن المريق 0 بالجزية وغيرهم لا يقر بها . وهم 
عورد و معدو اتوم ومعتقداتهم'' ' وآرائتهم » يستحل بعضهم دماء بعض 
ويكفر بعضهم بعضاً فكانوا مللاً كاليهود والنصارى . 

وقد روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه فإن إسماعيل ب ان 

ع القع عن عن رمق القاتشان عت :+3 اتشععل الكفر غلا مختلفة 6 ولم 
نعرف له مخالفاً فى الصحابة فيكون إجماعاً . 

( ولا ) يرث الكفار بعضهم بعضاً ( بكاح ) أي بعقد تزويج ( لا يقرون عليه 
لو أسلموا ) ولو اعتقدوا حله : كالناكح”*' لمطلقته ثلاثاً » وكالمجوسي يتزوج 
عمته أو نحوها ؛ لأن وجود التزويج كعدمه . 

وظاهره أنهم إذا اعتقدوا صحته وأقروا عليه عند الترافع إلينا يرثون به . سواء 
وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أو لا : كمن تزوج بلا شهود ونحوه 


200 في ج : فيختص . 

60 في أوب : التوريث . 

(9) ساقط من]أ . 

(5) فيج : المسألة . وكذلك وردت فيج في الموضعين التاليين . 
(5) في أوب : انقطاع . 

(5) في]أ: افترى . 

0) ساقط منأ. 

0ن في أ: وروى . 

زفق فيج : كنكاح . 
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( ومُخلّف ) اسم مفعول أي ما خلفه ( مكفر ) أي من اعتقد أهل الشرع أنه 
كافر ( ببدعة كجهمي ) واحد الجهمية . وهم : أتباع جهم بن صفوان القائل 
بالتعطيل ( ونحوه ) أي نحو الجهمي كالمشبه ( إذا لم يتب ) مما حكم عليه بكفره . 
بسبب اعتقاده له . ( و) مخلف"('' ( مرتد وزنديق وهو المنافق ) وكل من 
اعتقد""' أهل الشرع كفره : ( فيء ) أي يصرف مصرف الفيء ؛ لأنه لا يمكن أن 
يرثه أقاربه من المسلمين لأن المسلم لا يرث الكافر » ولا يمكن أن يرثه أقاربه من 
النصارى أو من اليهود أو من المجوس لأنه مخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر على 
ما هو عليه من 7" البدعة المكفرة أو الارتداد » ولا تؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه 
لو كان امرأة . 

فإن قيل : إذا جعلتم ماله فيئاً فقد ورثتموه للمسلمين . 

فالجواب : أنهم لا يأخذونه ميراثاً . ولهذا لا يختص به أقاربه بل يكونون 
هم والأجانب منه في ذلك سواء : كمال الذمي إذا لم يخلف وارثاً كالمو 

وعنه : أن مخلف المرتد لورثته من المسلمين . 

وعنه : أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره . 

( ولا يرثون ) أي المحكوم بكفرهم ببدعة أو ارتداد أو زندقة ( أحداً ) من 
المسلمين » ولا أحداً من الكفار ؛ لأنهم لا يقرون على ما هم عليه . فلم يثبت 
لهم حكم دين من الأديان » وقد قال النبي ككئِةِ : « لا يتوارث أهل ملتين 
0 

( ويرث مجوسي ونحوه ) ممن”*' يعتقد حل نكاح ذوات الأرحام ( إذا أسلم 
أو حاكم إلينا بجميع قراباته ) إذا أمكن ذلك . 


)245 فيج : متخلف . 

6 في ج زيادة 0 

) فيج زيادة : أهل . 

(4) سبق تخريجه ص )١909(‏ رقم (0) . 
(5) فيأ:مما. 


1538 


قال في « المغني » : نص عليه أحمد . وهو قول عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وزيد في الصحيح عنه . وبه قال النخعي والثوري وقتادة اين أب 
ليلى وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن آده'١2‏ وإسحاق وداود والشافعي في أحد 
قولية .+ واخغارة اين اللبان : 

وعن زيد أنه ورثه بأقوى القرابتين وهي التي لا تسقط بحال . وبه قال الحسن 
والزهري والأوزاعي ومالك والليث وحماد وهو الصحيح عن الشافعي . 

وعن عمر بن عبدالعزيز ومكحول والشعبي القولان جميعاً . واحتجوا بأنهما 
قرابتان لا يورث بهما في الإسلام فلا يورث بهما في غيره » كما لو أسقطت 
إحداهما الأخرى . 

ولنا : أن الله تعالى”'؟ فرض للأم الثلث وللأخت النصف . فإذا كانت الأم 
أختاً وجب إعطاؤها ما فرض الله تعالى لها فى الآيتين7" كالشخصين . 

ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى 
ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين : كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم » 
وكذوي الارحام المدلين بقرابتين . 

وقياسهم فاسد لأن القرابتين فى الأصل تسقط إحداهما الأخرى إذا كانا في 
شخصين فكذلك إذا كانا فى شخص واحد ٠‏ 

وقولهم : لا يورث بهما في الإسلام ممنوع . فإنه إذا وجد ذلك من وطء 
شبهة في الإسلام ورث بهما . ثم إن”*) امتناع الإرث بهما في الإسلام لعدم 
وجودهما 5 ولو تصور وجودهما لورث بهما 3 بدليل أنه قد ورث بنظيرهما في 


)غ20 فيج : أدهم . 

4 في أ : وكذا أن الله . وإسقاط لفظ : تعالى . 
(0) في أوب : الإثنين . 

(5) ساقط من أوب. 
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قال ابن اللبان : واعتبارهم عندي فاسد لأن القرابتين من قبل أن الجدة تكون 
أختاً لأب . فإن ورئوها بكونها جدة لكون"'' الابن يسقط الأخت دونها لزمهم 
توريثها بكونها أختاً لكون الأم تسقط الجدة دونها . وخالفوا نص الكتاب”"' في 
فرض الأخت وورثوا الجدة التي لا نص للكتاب” في فرضها . وهو مختلف 
فيه . فمنهم من قال : هو طعمة وليس بفرض مسمى . ويلزمهم أن الميت إذا 
خلف أمه وأم أم هي أخت أن لا يورثوها شيكاً لأن الجدودة محجوبة . وهي أقوى 
القرابتين . وإن قالوا نورثها مع الأم بكونها أختاً نقضوا اعتبارهم بكونها أقوى 
القرابتين » وجعلوا الأخوة تارة أقوى وتارة أضعف . وإن قالوا أقوى القرابتين 
الإخوّة لأن ميراثها أوفر لزمهم في أم هي أخت جعل الإخوة أقوى من جهة 
الأمومة . ويلزمهم في إسقاط ميراثها مع الابن والأخ من الأبوين ما لزم القائلين 
بتقديم الجدودة”*' مع الأم . 

فإن قالوا : توريثها*» بالقرابتين يفضي إلى حجب الأم بنفسها إذا كانت أختاً 
وللميت أخت أخرى . 

قلنا : وما المانع من هذ" فإن الله تعالى حجب الأم بالأختين بقوله : 


7 


فَإن كان لَه إِحَوَة فَلِذَمّهِ ألسَّدْسشَ * [الساء : ]١١‏ من غير تقييد بغيرها . 

ثم هم قد حجبوها عن ميراث الأخت بنفسها . فقد دخلوا فيما أنكروه . بل 
هو أعظم لأنهم فروا من حجب التنقيص إلى حجب الإسقاط » وأسقطوا الفرض 
الذي هو أوفر”' بالكلية””2 محافظة على بعض الفرض الأدنى » وخالفوا مدلول 


)١(‏ فىأ: لكن. 
() في 1 : بالكتاب . 
فيج : الكتاب . 
(4) فيج : الجدة . 
(5) فيج : نورثها . 
(7) فيج : هذه. 
0) في]: وافر . 
0 في ج : بالكلمة . 
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أربعة. نصوص من كتاب الله تعالى ؛ لأنهم أعطوا الأم الثلث . وإنما فرض 
الله تعالى لها مع الأختين السدس . 

والثاني : أن الله تعالى إنما فرض لكل واحدة من الأختين ثلثاً ٠.‏ فأعطوا 
إحداهما النصف كاملا . 

والثالث : أن الله تعالى('2 فرض للأختين الثلثين وهاتان أختان فلم يجعلوا 
لهما الكلتيع > 

الرابع : أن مقتضى الآية أن يكون لكل واحدة من الأختين الثلث » وهذه 
أخت فلم يعطوها بكونها أختاً شيئاً . انتهى . 

إذا 5 عوط ار قد عط لمجو لقنا ون لدم ا 0 
أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت . ( و) خلف معها ( عماً : ورثت الثلث 
بكونها أمآً . و ) ورثت ( النصف بكونها أختاً ٠‏ والباقى ) بعد الثلث والنصف 
( للعم ) ؛ لحديث : ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 2206 . 

( فإن كان معها ) أي مع الأم التي هي أخت . ( أخت أخرى : لم ترث ) 
الأخت التي هي أم ( بكونها أماً إلا السدس ) . 

قال في ١‏ المقنع » : ( لأنها تحجب بنفسها وبالأخرى ) ؛ لأن الأم ترد من 
الثلث إلى السدس بالأختين وقد وجدتا . 

( ولو أولد ) مجوسي أو نحوه ( بنته بن بتزويج فخلفهما و ) خلف معهما 
( عماً : فلهما الثلثان ) ؛ لأنهما بنتاه . ( والبقية ) من المال بعد الثلثين 
( لعمه ) . ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئاً ؛ لأنهما لا يقران عليه”" لو أسلما أو 
أحدهما . 

( فإن ماتت الكبرى بعده ) أي بعد أبيها ( فالمال ) الذي تخلفه كله 
( للصغرى ؛ لأنها بنت وأخت . فإن ماتت ) الصغرى ( قبل الكبرى فلها ) أي 
)١(‏ فيج : أن الله تبارك وتعالى . 
(6) سبق تخريجه ص (58) رقم (4) . 


0 فيج : يقرون عليها . 


هق 


فللكبرى”'؟ مما تخلفه الصغرى ( ثلث ونصف ) ؛ لكونها أماً وأختاً . ( والبقية 
للعم ) ؛ لأنه الموجود من العصبة . 

( ثم لو تزوج ) الأب ( الصغرى ) التي هي بنته وبنت بنته ( فولدت له بنتا ) 
وخلفهن ( وخلف معهن عماً ) له : ( فلبناته ) الثلاث مما خلفه ( الثلثان » وما 
بقي له ) أي للعم . 

( ولو ماتت بعده ) أي الأب ( بنته الكبرى ) عن بنتها وبنت بنتها اللتين هما 
أختاها : ( فللوسطى ) التي هي بنتها لبطنها ( النصف ) لكونها بنتا » ( وما بقي ) 
بعد النصف يكون ( لها وللصغرى ) يشتركان فيه لكونهما أختين . ( فتصح من 

أربعة) للوسطى ثلاثة» وللصغرى واحد فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس . 

( ولو مانت بعده ) أي بعد الأب ( الوسطى ) من البنات ( فالكبرى ) بالنسبة 
إلى الميتة ( أم وأخت لأب . والصغرى بنت وأخت لأب : فلأم السدس . 
وللبنت النصف . وما بقي لهما بالتعصيب ) لكونهما أختين . 

( فلو ماتت الصغرى بعدها ) أي بعد الوسطى ( فأم أمها أخت لأب : فلها 
الثلثان ) من ذلك السدس لكونها جدة والنصف لكونها أختاً لأب » ( وما بقى ) 
بنذ تزعييه ١‏ انتم ) والقسصيب : ٠‏ 

(ولو ماتت بعده بنته الصغرى) والوسطى والكبرى باقيتان : (فللوسطى) من 
ميراث الصغرى (بأنها أم سدس) من المال'"© لانحجابها عن الثلث بنفسها وبأمها 
لكونهما أختين لأب » ( ولهما ) أي للوسطى والكبرى ( الثلثان ) بينهما ( بأنهما 
أختا لأباء» وما بقي ) بعد السدس والثلثين ( للعم ) بالتعصيب . ( ولا ترث 
الكبرى) شيئاً بكونها جدة (لأنها جدة مع أم) فانحجبت”" بها عن فرض الجدات . 

وقد يعايى بهذه المسألة . فيقال : جدة حجبت أماأ وورثت معها . فأما 


انق فيج : للكبرى . 
زفرق في ج : وانحجبت . 


نقف 


حجبها('' إياها فلأنها حجبتها من الثلث إلى السدس وأما إرثها معها فبالإخوة 
للأب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( وكذا ) أي وكما تقدم من الأحكام في المجوس ونحوهم يكون الحكم ( لو 
أولد مسلم ذات محرم أو غيرها ) أي غير ذات المحرم ممن يكون ولدها ذا قرابتين 
أو أكثر فإنه يورث بجميع قراباته”"؟ . 

قال فى « الإنصاف » : قاله الأصحاب . 
ست : إحداهن في الذكور . وهي : عم هو أخ من أم . وخمس في الإناث . 
وهى : بنت هي أخت أو بنت ابن » وأم هي أخت لأب » وأم أب هي أخت 
لأم . فمن ورّثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوّة وبنوة 
الابن . واختلفوا في الجدة إذا كانت أختاً فمنهم من قال : الجدودة أقوى لأنها 
جهة ولادة لا تسقط بالولد » ومنهم من قال : الأخوة أقوى لأنها أكثر ميراثاً . 

قال ابن شريح وغيره : وهو الصحيح . 

[ومن ورث بأقوى القرابتين لم يحجب الأم بأخوة نفسها إلا ما حكاه سحنون 
عن مالك أنه حجبها بذلك . والصحيح عنه الأول]”" . 

ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك . 

ومتى كانت البنت أختاً والميت رجلاةة؟؟ : فهي أخت لأم .. وإن كان امرأة 
6١‏ فيأ: حجبتها . 


0( في ج : قرابته . 
0) ساقط من أوب . 


(4) في أوب : رجل . 


0 


هذا ( باب ) أحكام ( ميراث المطلقة ) طلاقاً رجعياً » أو بائناً يتهم فيه بقصد 
[الحرمان . 

( ويثبت لهما ) أي للزوج والزوجة الإرث من الآخر ( في عدة رجعية ) من 
طلاق رجعي . سواء كان في المرض1'' أو في الصحة . 

قال في ١‏ المغني »© : بغير خلاف نعلمه . 

وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم ؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها 
بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صَدَاق جديد . 

( و ) يثبت الميراث ١‏ لها ) أي للمطلقة من مطلقها ( فقط ) أي دونه ( مع 
تهمته ) أي الزوج ( بقصد حرمانها ) الميراث . 

( وإن أبانها في مرض موته المَحُوف ابتداء ) يعني من غير سؤالها » ( أو 
سألته ) أن يطلقها طلاقاً ( أقل من ثلاث فطلقها ثلاثاً » أو علقه ) أي علق طلاقها 
ثلاثاً أو علق طلاقاً تبين به ( على ما ) أي فعل ( لا بد لها منه شرعاً كالصلاة ) 
المفروضة ( ونحوها ) كالزكاة والصوم المفروض . 

قال في « المحرر» : وكلام أبيها . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : وقيل كلام أبويها أو أحدهما : 

( أو ) علقه على فعل لا بد لها منه("؟ (:عقلاً ) أي في حكم العقل المستفاد 


)١(‏ ساقط منأ. 


بالتجارب ( كأكل ونحوه ) كنوم » ( أو ) علق طلاقها ثلاثاً ( على تركه ) أي على 
ترك فعل له ؛ كما لو قال لها : إن لم أفعل كذا فأنت طالق ثلاثاً . ( فمات قبل 
فعله ) . 

وعبارة «المحرر» : أو على تركه كقوله لأتزوجن عليك فلم يفعل حتى مات . 

( أو ) كانت الزوجة ممن قام بها مانع من الإرث فعلق طلاقها ثلاثاً على 
انتفائه : كتعليقه ( إبانة ) زوجة ( ذمية أو أمة على إسلام أو عتق ) فأسلمت أو 
أعتقت”٠"‏ . ( أو علم ) الزوج ( أن سيدها ) أي سيد زوجته الأمة ( علق عتقها بعد 
فأبانها اليوم » أو أقر ) في مرضه ( أنه أبانها في صحته ) . 

قال في ١‏ الفروع » : خلافاً للمنتخب فيها . 

( أو وكل فيها ) أي في إبانتها ولو في صحته ( من يبينها متى شاء فأبانها في 
مرضه . 

أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه . 

أو وطئ ) زوج حال كونه ( عاقلا حماته به ) أي بمرض موته المخوف . 
حتى ( ولو لم.يمت ) من مرضه ذاك ( أو )”© لم ( يصح منه بل لسع أو أكل ) أو 
نحو ذلك حتى ( ولو ) كان ذلك ( قبل الدخول . أو ) كانت المطلقة ( انقضت 
عدتها ) قبل موته : فإنها ترئه ( ما لم تتزوج ) زوجاً غيره ( أو ترتد) عن 
الإسلام . ( ولو أسلمت بعد ) . أي بعد" أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت 
ولو قبل موته فإن مجرد تزوجها وارتدادها يسقط به ميراثها ؛ لأنها فعلت 
باختيارها ما ينافي نكاح الأول . 

والأصل في ميراث المطلقة من مبينها المتهم بقصد حرمانها الميراث ١‏ أن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من 
(40 فيج : عتقت . 
زفة في ج : ذلك (و) . 


فرق في ] : تعد . 


ك/وا؟ 


عبدالرحمن بن عوف . وكان طلقها في مرضه فبتها "'2 . واشتهر ذلك في 
الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع . 

وروى عروة « أن عثمان قال لعبدالرحمن : لئن مت لأورثنها منك . قال : 
قد علمتٌ ذلك » . 
مبتوتة »”"؟ : فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان . 

وبالإرث قال عروة وشريح والحسن والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة 
في أهل العراق ومالك في أهل المدينة وابن أبي ليلى والشافعي في القديم وهو 
المشهور عن أحمد ونص عليه فى العدة وبعدها . 

قال أبو بكر : لا يختلف قول أبى عبد الله فى المدخول بها إذا طلقها 
المريض أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ؛ لما روى أبو سلمة بن 
عبدالرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها ؛ لأن 
المطلق في المرض قصد قصداً فاسداً في الميراث . فعورض بنقيض قصله ؛ 
كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه . ولا يزول هذا المعنى 
بانقضاء العذة . 

وأطلق في ١‏ المقنع » روايتين فيما إذا طلقها قبل الدخول أو انقضت عدتها 

وصحح في « الإنصاف ؛ الإرث في الحالتين . ثم قال : قال أبو بكر : إذا 
طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض فيها أربع روايات : 

اخداس :ليا الصلاق كاقلا والميرانق2؟؟ بوعلها العدة:. واختارة: + 


() أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »7 : 757 كتاب الخلع والطلاق » باب ما جاء في توريث المبتوتة 
في مرض الموت . 

(0) أخرجه البيهقي في الموضع السابق . 

() ساقط من أوب. 

(4) في أ : فالميراث . 


لابلا ؟ 


قآل الحضفة : وني أن تكرق الغذة عدفوفاة؟'قلت فعا بهذا" فن 
العداق.: 1 ْ 

والثانية : لها الميراث والصداق ولا عدة عليها . 

والثالثة("2 : لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة . 

والناعة “ترق واللاصدة لوا مفب العنداق :: 

قال في « الإنصاف وهاي وا سف أوعينا''الغدة التي 

قال في ١‏ الفروع » : وترثه ما لم تتزوج . نقله واختاره الأكثر . وما لم 
قردن”؟ 5+ افإن أسلمت فرواتان- اندي . ش 

قال في ١‏ الإنصاف » : فلو أسلمت بعده لم ترث أيضاً على الصحيح من 
المذهب . قدمه في « المحرر » و« الفائق ) وصححه . 

وعنه : ترث . انتهى . 

( و )يثبت ١‏ له ) أي للزوج الميراث من زوجته ( فقط ) أي دونها ( إن فعلت 
بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت ) بقصد حرمانه 
الميراث : كما لو أدخلت ذكر أبي”*2 زوجها في فرجها أو ابنه وهو نائم''2 أو نحو 
ذلك ؛ لأنها أحد الزوجين . فلم يسقط فعلها ميراث الآخر ؛ كالزوج . 

وقال في « الفروع » : والزوج في”"' إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله , 
وكذا ردة أحدهما. ذكره في «الانتصار» وذكره الشيخ قياس المذهب . 
والأشهر لا . وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب . انتهى . 


. فيج : بها‎ )1١( 

(0) في أوب : والثالث . 
(9) فيج : وجبنا . 

(4) فيأوب :ترثه . 
(0) فيأ:ابن . 

(3) في أوب : قائم . 
0) فيج : من . 


للا 


( وإلا) أي وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمانه الميراث بأن دب زوجها 
فارتضعها وهي نائمة(27 أو نحو ذلك : ( سقط ) ميراثه أيضاً : ( كفسخ معتقة 
تحت عبد فعتق ثم مات ) ؛ لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار . قاله 
القاضي . 

ومثل ذلك لو ثبتت عِنّه("2 الزوج فأجل سئة ولم يصبها حتى مرضت في آخر 
الحول فاختارت فرقته وفرق بينهما فإن ذلك يقطع التوارث بينهما . ذكره 
ابن اللبان . 

( ويسقطه ) أي التوارث ( بينهما ) فلا يرث واحد منهما من الاخر ( إبانتها 
في غير مرض الموت المخوف ) كفي الصحة أو في مرض غير مرض الموت أو 
في مرض الموت غير المخوف ( أو فيه ) أي في مرض الموت المخوف ( بلا 
تهمة ) وذلك ( بأن سألته الخلع ) فأجابها إليه ( أو ) سألته الطلاق ( الثلاث ) 
فأجابها إليه ؟ لأنه لا فرار منه . 

وعنه : ترث لآنه طلاق في مرض الموت المخوف . 

( أو ) سألته ( الطلاق ) وأطلقت ( فثلثه ) أي فأجابها بالثلاث . 

قال في « الفروع » : قال أبو محمد الجوزي : وإن سألته الطلاق فطلقها 
ثلاثاً لم ترئه . وهو معنى كلام غيره . انتهى . ' 

وعنه : بل كما لو سألته طلقة فطلقها ثلاثاً . 

( أو علقها ) أي البينونة ( على فعل لها منه بد ) شرعاً وعقلاً كتحمير وجهها 
ونحوه ( ففعلت عالمة به ) أي بالتعليق ؛ لأنه لا تهمة فيه . 

وعلم من ذلك أنها ترث مع”"' جهلها بالتعليق ؛ لأنها معذورة به . 

(أو) علق بينونتها ( في صحته على ) وجود شيء من ( غير فعله ) 


)00( في أ : قائمة . 
زفق في أو ب : ثبت عنده . 


)6 فيأ: معها. 


الحض 


ككسوف”(' الشمس ومجيء المطر وقدوم زيد ونحو ذلك . ( فوجد ) المعلق 
عليه ( في مرضه ) . 

وإنما”"' لم ترئه”" لأنه لم يعلقه في المرض المخوف الذي مات منه . 

وعنه : ترث . 

( أو كانت ) المطلقة في مرض الموت المخوف ( لا ترث ) حال الطلاق من 
زوجها لقيام مانع بها من رق أو مخالفة في دين ( كأمة وذمية ) طلقها مسلم ( ولو 
عتقت ) الأمة ( وأسلمت ) الذمية قبل موته في العدة . وإنما له”*' ترث واحدة”*) 
منهما ؛ لأنه حين الطلاق لم يكن فاراً . 

وعنه : أن ذلك كطلاق المتهم فترث إذا زال المانع قبل موته [في العدة”") 
مالم تتزوج أو ترتد . 

( ومن أكره وهو ) أي والحال أن المكرّه ( عاقل وارث ) من زوج من 
أكرهها”"' ( ولو نقص إرثه أو انقطع ) لقيام مانع أو حدوث من يحجبه ( امرأة ) 
مفعول أكره ( أبيه أو جده ) أي جد المكره ( فى مرضه ) أي مرض الأب أو الجد 
( على ما ) أي على شيء ( يفسخ نكاحها ) كوطئه إياها : ( لم يقطع ) ذلك 
( إرثها ) ؛ لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة . فلم يقطع 
إرئها . أشبه ما لو أبانها زوجها . 

( إلا أن يكون له ) أي للزوج ( امرأة ترثه سواها ) ؛ لانتفاء التهمة إذاً لأنه لم 
يتوفر على المكره لها بفسخ نكاحها شيء من الميراث . 


. في أ : كسلوق . وهو تصحيف‎ )١( 
فيأوب: وإن.‎ )0 

(6) فيج : ترث . 

(5) ساقط منأ. 

)2 فيج : وأخذه . 

)١(‏ ساقط منأوب. 

60 في أ : أكرههما . 


( أو ) كان ( لم يتهم فيه ) أي في قصد حرمانها الميراث ( حال الإكراه ) بأن 

وعلم مم''2 تقدم أنه(" لو طاوعته على ذلك لم ترث لأنها شاركته فيما 
يفسخ”" نكاحها . أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها . | 

وعلم منه أيضاً أن المكره لو كان زائل العقل حال الإكراه انقطع إرثها ؛ لأنه 
لا قصد له صحيح إذاً . 

وكذا الحكم لو وطئ المريض من ينفسخ نكاح زوجته بوطتها كأمها 
وجداتيها :> لك لا ائز** “هنا لمظاوعة الموطووه!؟ :الأن ذلك ليس للزوجة و01 
فعل يسقط به ميراثها . وشمل العاقل البالغ وغيره وهو الصحيح من المذهب . 

وقيل: لا بد أن يكون مكلفاً . جزم به في ١‏ الرعايتين » و«الحاوي الصغير». 

( وترث من ) أي امرأة ( تزوجها مريض مضارة ) لمن في عصمته من 
الزوجات ( لينقص ) يتزوجه”" ( إرث غيرها )؛ لأن”" له أن يوصى بثلث ماله . 

وقيل : لا . وهو توجيه في ١‏ الفروع » . 

( ومن جحد إبانة امرأة ادعتها ) عليه وكانت الإبانة بحيث لو اعترف بها 
قطعت التوارث بينهما ثم مات وهو على جحودها : ( لم ترثه ) المدعية للإبانة 
( إن دامت على قولها ) أنه أبانها ( إلى ) حين ( موتها ) ؛ لإقرارها أنها مقيمة 


)000( في أ : بما . 

0( فيج : أنه . 

)0 في أ : ينفسخ به . 
إجق فيج : الإرث . 

)0( في أ : لموطوءة . 

20 في أوب : بتزويجها . 
() فيج : لأنه . 
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وعلم مما تقدم أنها لو أكذبت”١2‏ نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء 
النكاح المترتب عليه آثاره من طاعته ونحوها . ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته 
لأنها متهمة إذآ » وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورئة . فلم يقبل . 

( ومن قتلها ) أي قتل زوجته ( في مرضه ) المخوف ( ثم مات ) منه : ( لم 
ترئه ) ؛ لخروجها من حين التملك والتمليك . ذكره ابن عقيل وغيره ٠‏ 

والظاهر”"' : ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه . 

قال في « الفروع » : ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكة صيد بعد موته . 

( ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو ) [نكاح بعضهن]” ( منقطع 
قطعاً يمنع الإرث وجهل من يرث ) منهن : كما لو قال من له أربع : إحداهن أو 
اثنان منهن أو ثلاث منهن طالق ثلاثاً . وكان قوله ذلك في صحته ثم مات ولم 
يعين : ( أخرج ) من يرث منهن ( بقرعة ) . 

قال ابن رجب في القاعدة الستين بغد المائة : ومنها إذا مات عن زوجات 
وقد طلق إحداهن طلاقاً يقطع الإرث أو كان نكاح بعضهن فاسداً لا توارث”*' فيه 
وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد : فإنها تعين بالقرعة » والميراث 
للبواقي . نص عليه أحمد . انتهى . 

ووجه ذلك أنه إزالة*؟ ملك عن أدمى . فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه ؛ 
كالفتن .م ,قد ثيك ؤللته ف العتى يمر مر | له سر 100 
)00 في أوب : كذبت . 
(0) فيج : وظاهره . 


(9) ساقط من ب . 

89" :في 1 تؤارنا.: 

)2( فيج : أزال : 

000 عن ععران بن حصين » أن رجلا أعتق ست يد عند موته » ولم يكن له مال غبره سف 
ِل . فقال له قولا شديداً » ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء » فأقرع بينهم : فأعتق اثنين » وأرق 
أربعة ») . 


أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (/796) 6 عات القن 0 باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. 


0 


ولآن الحقوق تاوت على :وحه تغذر تعيين”'" الممسق فيه مخ :غير فرعة , 
فينبغى أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة . ش 

ولأنا إن قسمنا الميراث بين الجميع كان فيه دفع إلى بعضهن . أي من 
لايستحق منهن'"' » وتنقيص بعضهن حقه يقيناً . والوقف إلى غير غاية تضييع 
لحقوقهن”" . وحرمان الجميع منهن منع الحق عن صاحبه يقيناً . 

ولو طلق واحدة من زوجتيه المدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في 
مرض موته أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة فقال في « المغني » : لم يقبل 
قوله ؛ لأن الإقرار بالطلاق فى المرضن كالطلاق فيه . وهذا قول أبى حنيفة 
وأبي يوسف . 

وقال زفر : يقبل قوله » والميراث للآأخرى . وهو قياس قول الشافعي . 

ولو كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللإثنتين 
نصفه . وفي قول الشافعي : نصفه موقوف . انتهى . 

( وإن طلق متهم ) بقصد”؟' حرمان الميراث ( أربعاً ) كن معه » ( وانقضت 
عدتهن ) منه » ( وتزوج أربعاً سواهن ) ثم مات من" مرضه : ( ورث ) منه 
( الثمان ) . وهن الأربع المطلقات والأربع المكوعات: : 

قال في «الإنصاف» : على الصحيح من المذهب ( ما لم تتزوج المطلقات ). 

( فلو كن ) أي( الأربع الذي طلقهن ( واحدة وتزوج أربعاً سواهن : ورث 


فق في أوب : منه . 
(0) في أوج : بحقوقهن . 
(5) فيأ: يقصد. 

)2 فيج : عن . 

00 ساقط من أوب . 


رذن 


قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . قدمه في 7 المحرر ؛ 
و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » و« الفروع » . 

وعنه : ربعه للمطلقة » وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد ء 
وإلا فللثلاث السوابق . اختاره في ١‏ المحرر» و« الفائق» وجزم به في 
) الوجيز » وصححه في " النظم » وقدمه في « تجريد العناية . 

وقال في « الرعاية » : وقيل : يحتمل أن كله للبائن . انتهى . 

ووجه الأول : أنها وارثة بالزوجية فكانت أسوة'' من سواها . والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


2 
3 
8 


)00( في وات 7 الدبوة : 
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[باب : الإقرار بمشارك فى الإرث] 


هذا ( باب ) حكم تصحيح المسألة مع ( الإقرار ) من بعضهم ( بمشارك في 
الميراث ) . وأما مع إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم . 

وإلى حكم إقرار الورثة جميعهم أشير بقوله : 

( إذا أقر كل الورثة . وهم ) أي المقرون كلهم ( مكلفون ) ؛ لأن إقرار غير 
المكلف ليس بمعوّل عليه شرعاً . ( ولو أنهم ) أي المنحصر فيهم الإرث لو لم 
يقروا بمن أقروا به ليسوا بعدد » بل كانوا واحد"'2 . والواحد ( بنت ) لإرثها 


بفرض ورد . 

50000 
كابن للميت يقر بابن له آخر . 

( أو ) يقر بوارث ( مسقط ) له : ( كأخ ) للميت ( أقر بابن للميت 11 


كان الابن المقرٌ به ( من أمته ) أي أمة الميت لقن ا قن رز 
( فصدق ) المقرٌ به المقِرّ إن كان مكلفاً ( أو ) لم يصدقه و ( كان صغيراً أو 
محتوناً “ثبت نسيه ) .ومحل :ذلك (:إن كان )تست المقديه (مجهولا )1 . 

وعلم ما تقدم أنه يشترط لذلك تصديق المقرٌ به إذا كان مكلفاً وكونه مجهول 
النسب . وبقي شرطان زيادة على الشرطين المذكورين سكت عنهما لوضوحهما: 

أحدهما : أن يكون المقَر به يمكن كونه من الميت . 

والآخر : لا ينازع المقِرّ في نسب المقّرٌ به فإنه لا يكون إلحاقه بأحدهما أولى 
من الآخر . 


)١(‏ ساقط منأ. 
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به : كرف . 

ويثبت أيضاً (إرئه) من الميت (إن لم يقم به) أي بالمقرٌ به (مانع) من الإرث . 

ووجه ما تقدم : أن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له والتي 
عليه وبيناته ودعاويه والأيمان التى له0١2‏ وعليه . كذلك فى النسب . وبهذا قال 
الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة . لكن المشهور عن أبى حنيفة أنه 
لايثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين . 

وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين لآنه تحمل السب على غيره . فاعتبر 
فيه العدد ؛ كالشهادة . 

قال في ١‏ المغني » : ولنا أنه حق يثبت”" بالإقرار . فلم يعتبر فيه العدد ؛ 
كالدين . ' 

ولأنه قول لا يعتبر فيه العدالة . فلم يعتبر فيه العدد ؛ كإقرار”" الموروث . 

واعتباره بالشهادة لا يصح لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ويبطل بالإقرار 
بالدتو كن التي 

وقيل: لا يرث مقر به مسقط”*' لمن أقرَ به. اختاره أبو إسحاق وذكره الأزجي 
عن الأصحاب سوى القاضي ٠‏ وأنه الصحيح . فقيل : نصيبه يبقى بيد المقّرّ . 

ووجه المذهب : أن المقرٌ ثابت النسب الذي بينه وبين الميت وليس به مانع 
فدخل في عموم الورّاث”* حالة الإقرار . 


(1) فيج : التركة . 

زفق ساقط من أوب . 
)6 فيج : كأقوال . 
2 في أوب : سقط . 
(4) في أوب :الوارث . 


5 


ولو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنته ومولاه فأقرت البنت بأخ لها فإنه 
( يعتبر ) في ثبوت نسبه مع إقرارها ( إقرار زوج ومولى إن ورثا ) ؛ لشمول اسم 
الورثة لكل منهما . 

( وإن لم يكن ) أي يوجد للميت من الورثة ( إلا زوجة وزوج فأقرا بولد 
للميت من غيره فصدقه ) إمام أو ( نائب إمام : ثبت نسبه ) ؛ لآن ما فضل من 
حصة الزوج أو الزوجة يؤخذ لبيت المال . وهو المتولي لأمره . فقام مقام 
الوارث معه لو كان . 

قال في ١‏ الفروع » : وفيه احتمال ذكره الأزجي ؛ لأن الإمام ليس له نصيب 
الورثة . قال : وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له؟ وإذا لم يثبت 
أخن هنين" "ها بنذ المقة :+ انتهى + 

وإلى حكم الإقرار إذا لم يكن إلا من بعض الورثة أشير بقوله : 

( وإن أقر به ) أي بالوارث المشارك أو المسقط للمقر”"' ( بعض الورثة ) 
وأنكره الباقون ( فشهد عدلان منهم ) أي من المقرين ( أو من غيرهم أنه ) أي 
المقر به ( ولد الميت » أو ) شهدوا أن الميت ( أقر به » أو ) شهدوا أن المقر به 
( ؤلد على فراشه ) أي فراش الميت : ( ثبت نسبه وإرثه ) ؛ لأن ذلك حق شهد به 
عدلان لا تهمة فيهما . فثبت بشهادتهما ؛؟ كسائر الحقوق . 

( وإلا ) أي وإن لم يشهد بذلك عدلان مع إقرار بعض الورثة به : ( ثبت 
نسبه ) أي المقرّ به ( من مقر وارث فقط ) أي دون الميت وبقية الورثة . 

. وقيل : لا يثبت نسبه أيضاً ممن أقر به . جزم به الأزجي وغيره . وقدم الأول 
في « الفروع » و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » وغيرهم . 

ووجه الأول : أن النسب حق أقر به الوارث على نفسه . فلزمه ؛ كسائر 
الحفوق: , 


4)١(‏ فيأوب: نصفا. 
فم في أ : للمعد . 
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( ف) على هذا ( لو كان المقّر به أخاً للمُقر ومات ) المقرٌ أيضاً ( عنه ) 
وحده ء ( أو ) مات ( عنه وعن بني : عم ورثه المقرّ به ) وحده في الصورة 

( و )إن مات المقرّ ( عنه ) أي عن المقرٌ به ( وعن أخ منكر ) له : ( فإرثه ) 
أي المقرّ ( بينهما ) أي بين المنكر والمقر به بالسوية ؛ لاستوائهما في القرب . 

قال في « الفروع ؛ : وذكر جماعة إقراره له كوصية . فيأخذ المال في وجه 

ومحل هذا الخلاف فيما إذا خلفه وحده . والله أعلم . 

( ويثبت نسبه ) أي المقَرّ به ( تبعاً ) أي على سبيل التبعية ( من ولد مقر منكر 
له ) أي المقَدّ به ( فتشبت العمومة ) . 

قال فى « الإنصاف » : وهل يثبت نسبه من ولد المقرٌ المنكر له تبعاً فتثنبت 
العمومة؟ فيه وجهان . وأطلقهما في « الفروع » و١‏ الهداية » و« المذهب») 
و« الخلاصة » فى كتاب الإقرار ظاهر ما قدمه فى « الرعايتين » و« الحاوي )» أنه 
يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه وارثه من المقرٌ لو مات . 

وقيل : لا يثبتان . وصححه فى « التلخيص »2 . 

وفى « الانتصار » : خلاف مع كونه أكبر يا موا المقرّ أو معروف 

( وإن صدّق بعضٌُ الورثة ) الذي كان صغيراً أو مجنوناً حين إقرار أحدهم 
المكلف بوارث ( إذا بلغ وعقل ) على نسب من آقر به المكلف منهم قبل ذلك : 
( ثبت نسبه ) ؛ لاتفاق جميع الورثة عليه إذاً . 
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نسب المقَرٌ به أيضاً ؛ لأن المقِرّ صار جميع الورثة . 

وإن كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر 
ورود اكت ارو لجز لعز ميا جميع الورثة . فأشبه ما لو أقر به 

قال فى ١‏ المغنى » : وفيه وجه آخر : أنه لا يثبت النسب ؛ لأنه أنكره بعض 
الورثة . فلم يثبت نسبه ؛ كما لو لم يمت . بخلاف ما إذا كان شريكه غير 
مكلف . فإنه لم ينكره وارث . انتهى . 

( فلو مات ) المقَدٌ به ( و ) الحال أنه ( له وارث غير المقرٌ : اعتبر تصديقه ) 
للمقِرّ حتى يرث منه ؛ لآن المقرٌ إنما يسري إقراره على نفسه . 

( وإلا ) أي وإن لم يصدقه الوارث ( فلا ) يرث منه . 

( ومتى لم يثبت نسبه ) أي المقرّ به بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد” '" بنسبه 
عدلان : ( أخذ الفاضل بيد المقرّ ) عن نصيبه على مقتضى إقراره ( إن فضل ) عن 
ذلك ( شىء . أو ) أخذ ما فى يده ( كله إن سقط ) المقِرّ ( به ) أي بالمقرٌ به ؛ 
لأنه مق أن ذلك له . فلزمه دفعه إليه . 

ويتفرع على”*' ذلك صور أشير إلى بعضها””*' بقوله 

ا اسع ف ا ا 
واحد منهما ( بأخ ) لهما : ( فله ) أي للمقرٌ به( ثلث ما بيده ) أي بيد'"' المقِرّ . 
نقله بكر بن محمد ؛ لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفى يده 


. في] : يخلف‎ 6١ 

() في أوب : المقرممم المكلف . 
إفرف في ]أ : يقر 

() فيج : غير . 

(0) فىأ: إليها . 
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نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده . فيلزمه دفعه إليه . 

( و )إن أقر( بأخت ف ) يكون لها ( خمسه ) أي خمس ما بيد المقرٌ ؛ لأنه 
لا يدعى أكثر من خمسى المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده فيبقى 
حمينة . اقلومه دقعه إليها + 

( و ) إن أقر ( ابن ابن ) للميت ( بابن ) له ( ف ) يكون له ( كل ما بيده ) أي 
بيد المقد ؛ لأنه أقر بمن يحجبه عن المال . فيلزمه دفعه إليه . 

( ومن خلف أخاً من أب وأخاً من أم . فأقرًا بأخ لأبوين : ثبت نسبه ) ؛ 
لإقرار الورثة كلهم به . ( وأخذ ما بيد ذي الأب ) كله ؛ لأنه قد تبين أنه'"2 لا حق 
له لحجبه بذي الأبوين . 

وقطع أبو الخطاب في النهاية [بأنه يأخذ نصف ما بيد الأخ للأب . 

قال في « المحرر » : وهو سهو . وهو كما قال . 

( وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما بيده ) لانحجابه]”" به » ( ولم يثبت 
نسبه ) ؛ لأنه لم يقر به إلا واحد من الورثة . 

( وإن أقر به الأخ من الأم وحده ء أو ) أقر ( بأخ سواه : فلا شيء له ) أي 
للمقرٌ به ؛ لأنه لا فضل في يده . بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما 
ثلث ما في يده ؛ لأن في يده السدس وبإقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا 
الت فى فى يدم تست الع وهو تلتدها فى يله 

( والعمل ) في مسائل هذا الباب كله طريقة يكون ( بضرب مسألة الإقرار في 
مسألة الإنكار ) إن تباينتا""" » أو في وفقها”*' إن توافقتا . وهذا معنى قوله : 

( وتراعى الموافقة ) لأن المقصود أن تخرج مسألة”*2 الإقرار ومسألة 
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0) ساقط منأ. 
(0) فيج :تباينا . 
(8) فىأ: وقتها. 
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الإنكار من عدد واحد . ومتى كان بين المسألتين موافقة حصل ذلك بضرب 
إحدى المسألتين في وفق الأخرى . فما حصل بالضرب كان أصل المسألة الذي 
( ويُدفع لمقرّ سهمه من مسألة الإقرار ) مضروباً ( في ) مسألة ( الإنكار ) أو 
في وفقها » ( و ) يُدفع ( لمنكر سهمّه من مسألة الإنكار ) مضروباً ( في ) مسألة 
( الإقرار ) أو في وفقها . ثم يجمع ما حصل للمقر والمنكر من أصل المسألة » 
( و ) يُدفع ( لمقِرٌ ما فضل ) من ذلك . 

ويظهر ذلك بالمثال : 

( فلو أقر أحدٌ ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما : ثبت نسبه ) أي 
المتفق عليه ؟ لإقرار جميع الورثة به . ( فصاروا ثلاثة ) . فإذا أردت القسمة 
( تضرب مسألة الإقرار ) وهي أربعة ( في ) مسألة ( الإنكار ) وهي ثلاثة ( تكون ) 
بالضرب ( اثني عشر ) سهماً : ( للمنكر سهم من ) مسألة ( الإنكار ) مضروب 
( في ) مسألة ( الإقرار ) وذلك ( أربعة » وللمقر سهم من ) مسألة ( الإقرار ) 
مضروب (١‏ في ) مسألة ( الإنكار ) وذلك ( ثلاثة » وللمتفق عليه إن صدق المقرٌ 
مثل سهمه ) ثلاثة من اثني عشر » ( وإن أنكره مثل سهم المنكر ) أربعة من اثني 
عشر . ( و) يكون ( لمختلف فيه ما فضل ) من الاثني عشر ( وهو سهمان حال 
التصديق ) من الثالث (٠‏ وسهم حال الإنكار ) منه : 
| قال في «الإنصاف »: وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في 
« الوجيز » و« المنور » و« منتخب الأزجي » وغيرهم . وقدمه في ١‏ المغني ) 
و« الشرح » وصححاه . وقدمه أيضاً في « المحرر » وه النظم » و« الرعايتين ») 
و« الحاوي الصغير » و« الفروع »و« الفائق » . 

وقال أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع 
ما في يده . وصححها من ثمانية : للمنكر ثلاثة » وللمختلف فيه''' سهم ء 
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ولكل واحد من الآخرين سهمان. ورده المصنف والشارح وضعفه الناظم . انتهى . 

( ومن خلف ابناً فأقر بأخوين بكلام متصل ) بأن قال : هذان أخواي : ( ثبت 

( و ) إن أقر( بأحدهما ) أي بأحد الأخوين ( بعد الاخر ثبت نسبهما إن كانا 
توأمين ) ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما . سواء تجاحدا معاً أو جحد أحدهما 
صاحبه ؛ لأنا نعلم كذبهما فإنهما لا يفترقان . 

( وإلا ) أي وإن لم يكونا توأمين ( لم يثبت نسب الثاني ) أي المقرٌ به ثانياً 
( حتى يُصدّق ) على ذلك ( الأول ) أي المقدٌ به أَوَلَاً لأنه صار من الورثة . 
( وله ) أي وللأول مع إنكاره الثانى ( نصفتٌ ما بيد المقرّ ) من تركة أبيه » 
( وللثانى ) أي وللمقر به"'' ثانياً ( ثلث ما بقى ) بيد المقردّ ؛ لأنه الفضل”'" . فإنه 
يقول نحن ثلاثة أولاد . وإن كذب الثانى باللأول والأول مصدق به ثبت نسب 
الثلاثة في الأصح . 

( وإن أقر بعض ورثة ) لميت ( بزوجة للميت : فلها ) أي فللزوجة من التركة 
(ما فضل بيده) أي بيد من أقر بها (عن حصته) . فلو مات رجل عن ابنين وأقر”") 
أحدهما بزوجة للميت وأنكر الآخر كان لها نصف ثمن التركة مما بيد المقرٌ . 

( فلو مات ) أحد الابنين الذي هو ( المنكر ) للزوجة ( فأقر ابنه ) أي ابن 
المنكر ( بها ) أي بالزوجة : ( كمل إرثها ) أي إرث الزوجة في الأصح ؛ 
لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره . 

( وإن أقر بها ) أحد الابنين”*؟ ( ومات ) الابن ( الآخر ) قبل إقراره و ( قبل 


للك ساقط من أوب * 
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(6) في أوب : فأقر . 
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إقارة: #البت زونها )"ولو أكزها ور ة# يهنا لحرن العية"؟ »أنه لسك لها من 
ورثة زوجها . 

( وإن قال ) شخص ( مكلف ) لمكلف آخر : ( مات أبي وأنت أخي . أو ) 
كانوا أكثر من واحد فقالوا له : ( مات أبونا ونحن أبناؤه فقال ) المقول له 
للواحد”” : ( هو ) أي الميت ( أبي ولست ) أنت ( أخي ) ٠‏ أو قال للجماعة : 
هو أبي ولستم بأخوتي : ( لم يقبل إنكاره ) ؛ لأن القائل أولا نسب الميت إليه 
بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقرٌ له في ميرائه بطريق الأخوة . فلما أنكر أخوته لم 
كنت إقرارة به وقيت:ذغواء أنه أروهتدونةة'© غير فقبولة :+ كما لو اوعى ذلك قبل 
الإقرار . 

( و ) إن كان الأول قد قال : ( مات أبوك وأنا أخوك ) » و ( قال ) مجيباً 
له : هو أبى و( لست أخى : فالكل ) أي كل مخلف الميت (١‏ للمقرٌ به ) ؛ وذلك 
لأنه بدأ بالإقرار بأن “1 أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت 
الأبوة للأول . فإذا أنكر الأول أخوته لم يقبل دعوى هذا المقرٌ . 

(و) إن قال مكلف لآخر : ( ماتت زوجتي وأنت أخوها ) نأجانه بأن 
( قال ) له : هي أختي و( لست ) أنت ( بزوجها : قبل إنكاره ) أي إتكار أنها 
زوجته في الأصح . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب ؛ لأن الزوجة من شرطها الإشهاد . 
فلا تكاد تخفى ٠»‏ ويمكن إقامة البينة عليها . 
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[فصل : فيما إذا أقر فى مسألة عول بمن يزيله] 


( فصل . إذا أقر) وارث ( في مسألة عول بمن ) أي بوارث ( يزيله ) أي 
زول به العول ؛ ( كزوج وأختين ) أي كمن ماتت عن زوج وأختين لأبوين أو 
لأب . فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة . فإن فيها نصفاً وثلئين . فإذا 
( أقرت إحداهما ) أي إحدى الأختين ( بأخ ) لأبوين أو لأب فإنه يعصبهما ويزول 
العول وتصير مسألة الإقرار من ثمانية : للزوج أربعة وللأخ سهمان''" » ولكل 
أخت سهم . 

فإذا أردت القسمة ( فاضرب مسألة الإقرار ) وقد علمت أنها تصح من ثمانية 
( في ) مسألة ( الإنكار ) وقد علمت أنها سبعة تبلغ ( ستة وخمسين . واعمل ) 
إذا ما ضربت ( على ما ذكر ) قبل ذلك في هذا الباب : فيكون ( للزوج أربعة 
وعشرون ) بضرب سهمه من مسألة الإنكار وهو ثلاثة في مسألة الإقرار وهي ثمانية 
( ستة عشر » وللمقرة ) بضرب سهمها من مسألة الإقرار وهو واحد فى مسألة 
الإنكار ( سبعة » وللأخ ) الذي أقرت به إحدى الأختين ما فضل بيدها مع تكذيب 
الزوج وهو ( سبعة ). وليس للزوج إن كذب المقرة بالأخ غير الأربعة 
وعشرين”" . ( فإن صدقها ) أي صدق الزوج الأخت على إقرارها بالأخ ( فهو 
يدعي أربعة ) مضافة إلى الأربعة وعشرين ليصير له”"' ثمانية وعشرون وذلك تمام 
نصف الستة والخمسين”؟2 . ( والأخ يدعي أربعة عشر ) وذلك مثلا*2 ما 


. فيج : سهماً‎ )١( 
. (ف4 في أوب : عشر‎ 
. [فوة في أوب : لها‎ 
. في أوب : خمسين‎ )4( 
. في أوب : مثل‎ (2) 


للمقرة . ( فاقسم التسعة ) المقرٌ بها( على مدعاهما ) وهما الزوج والأخ » وقدر 
مدعاهما ثمانية عشر . فيحصل لكل سهمين من المدعى به سهم من التسعة . 
فيكون ( للزوج سهمان ) من التسعة لآن مدعاه أربعة » ( و ) يكون ( للأخ سبعة ) 
من التسعة لأن مدعاه أربعة عشر . 

فإن أقرت الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة » ودفع إلى 
الأخ أربعة عشر وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون . يبقى من النصف الثاني 
أربعة يقرون بها للزوج''' وهو ينكرها » وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه'"' تقر بيد من هي في يده ؛ لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له . 

والثاني : أنه يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها ؛ لأنها لا تخرج عنهم . 

والثالث : يؤخذ لبيت المال ؛ لأنه مال لم يثبت له مالك . 

( فإن كان معهم ) أي مع الأختين لأبوين أو لأب والزوج ( أختان لأم ) 
وأقرت إحدى الأختين لأبوين أو لأب بأخ مساو”" لهما . فمسألة الإنكار من 
تسعة : للزوج ثلاثة » وللأختين من الأم سهمان » وللأختين من الأبوين أو الأب 
أربعة . ومسألة الإقرار أصلها من سْكة ‏ : للزوج ثلاثة » وللأختين من الأم 
وعشرين وبينها”' وبين التسعة موافقة بالأثلاث . فإذا أردت العمل ( ضربت وفق 
مسألة الإقرار ) أي ثلثها وهو ثمانية ( في مسألة الإنكار ) وهي تسعة تبلغ ( اثنين 
وسبعين ) » وأعطيت ( للزوج ) من ذلك ( ثلاثة من ) مسألة ( الإنكار ) مضروبة 
( في وفق ) مسألة ( الإقرار ) ووفقها ثمانية تبلغ ( أربعة وعشرين”*' . و ) أعطيت 


. في أوب: إلى الزوج‎ )١( 
. زهة في أوب : أنه‎ 


زفرف في أ : تساو . 
(4) فيج : عشر . 


( لولدي الأم ) سهمين من مسألة الإنكار مضروبين في وفق مسألة الإقرار تبلغ 
( ستة عشر » و ) أعطيت ( للمنكرة ) من الأختين لأبوين أو لأب ( مثله ) أي ستة 
عشر من ضرب سهمين في ثمانية » ( و ) أعطيت ( للمقرة ) بالأخ سهمان من 
مسألة الإقرار مضروباً في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة تبلغ ( ثلاثة . يبقى معها ) ' 
أي مع المقرة ( ثلاثة عشر للأخ منها ) أي من الثلاثة عشر ( ستة ) وهي مثلا ما 
للمقرة . ( يبقى ) بيدها ( سبعة لا يدعيها أحد : ف ) الأصح''' ( في هذه المسألة 
وشبهها ) فيما إذا بقيت”"' بقية لا يدعيها أحد أنها ( تقر بيد من أقر ) . 

وهذا إذا كذبها الزوج في إقرارها بالآصح . ( فإن صدق الزوج ) المقرة على 
إقرارها بالأخ ( فهو يدعي اثني عشر ) مضافة إلى الأربعة وعشرين ليصير له ستة 
وثلاثين وذلك تمام نصف الاثنين وسبعين ٠‏ ( والأخ يدعي ستة ) مضافة للستة 
التي معه ليصير له اثنال"؟ عشر ( يكونان ) ما يدعيه الزوج وما يدعيه الأخ ( ثمانية 
عشر . فاضربها ) أي الثمانية عشر ( في المسألة ) وهو اثنان وسبعون ( لأن الثلاثة 

ا ل ل 

ل اا الم 0 ( ثم ) كل 
10 له لو من اليل تين ممعرو ب ل لماي عتعر وبق له لي وان لاي 
عشر مضروب في ثلاثة عشر ) : فللزوج أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة 
واثنان وثلاثون » وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون » وللمنكرة كذلك » 
وللمقرة ثلاثة في ثمانية عشر أربعة وخمسون ». وللأخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية 
وسبعون » للزوج اثنا؟؟ عشر في ثلاثة وه وستة وخمسون . وترجع 
بالاختصار إلى مائتين وستة عشر لأن السهام كلها ت: نتفق بالأسداس: » 

( وعلى هذا ) المنوال ( يعمل كل ما ورد ) من هذا الباب . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
0) فيج : للأخ . 
هه في أ : بقت 
0) في أوب :اثني . 
جع فيج : وللزوج اثني . 


[باب : ميراث القاتل] 


هذا ( باب ميراث القاتل ) . وإنما يرث القاتل المقتول إذا لم يضمنه 
قوع على ميات .. 

فعلى هذا وهو المذهب ( لا يرث ) قاتل ( مكلف أو غيره ) أي غير مكلف 
كصغير ومجنون ( انفرد ) بقتل مورثه » ( أو شارك في قتل مورثه . ولو ) كانت 
مشاركته لمن لم يضمن بذلك القتل شيعاً » أو كان القتل ( بسبب ) كحفر حفرة أو 
نصب سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج جاح : ( إن لزمه ) أي لزم 
القاتل بالمباشرة أو بالسبب ( قود أو دية أو كفارة ) . 

والأصل في ذلك ما روى عمر قال : سمعت رسول الله كَكةٍ يقول : « ليس 
لقاتل شيء )""' رواه مالك في ١‏ موطته » والإمام أحمد . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يَكِ نحوه'") 

ورواه”؟' ابن الليان بإسباده . ْ 

ورواهما ابن عبد البر في ١‏ كتابه » . 

وزو ابن عباس قال : قال رسول الله كلل : «:من قل قتيلاً فإنه لا يرقه :+ 
وإن لم يكن له وارث غيره » وإن كان”*' والده أو ولده فليس لقاتل ميراث » رواه 
الإمام أحمد بإسناده . 


)١(‏ فيج : شيء. 

(؟) أخرجه مالك في « موطته » 7)1١١(‏ : 550 كتاب العقول » باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » 0981 ١‏ : 4 ْ 

)6 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 6 8 : ١87‏ جماع أبواب الرعاة » باب العادل يقتل الباغي أو الباغي 
يقتل العادل . . 

(#) فىأ: رواه. 

46 شاط سن 1 


ا 


) ا لف اي دية ابن قتادة الوتلسه 90 أي دوف ابي وكان حذفه سيف 
فقتله ) 0 واشتهرت هذه القصة”" بين الصحابة فلم تتكر”*) فكانت إجماعاً . 

1 ولا من 
سقى ولده ونحوه دواء أو أديه ) أي أدب ولده أى زواعفقة فمات أو ماتت 3 ( أو 
فصده أو بط سَلعَتَه لحاجة فمات ) من ذلك . 

وفيل : أن من لا قصد له'*2 كالصغير والمجنون لا يحرم الإرث : 

( وما لا يُضمن ) من القتلى ( بشيء من هذا ) أي بشيء من قود أو دية أو 
كفارة ( كالقتل قصاصاً ) أي كما لو قتل أحدُ ابنيه الاخر فاقتص منه أبوه » ( أو ) 
القتل ( حداً . أو ) القتل ( دفعاً عن نفسه ) كما لو صال عليه وما اندفع إلا بقتل 
( و) كقتل ( العادل الباغي وعكسه ) وهو قتل الباغي العادل : ( فلا يمنع 
الإرث ) على الأصح . 

نقل محمد بن الحكم عن أحمد في أربعة شهود شهدوا على أختهم بالزنا 
فرجمت فرجعوا مع الناس : يرثونها هم غير قتلة . 

ونقل عن أحمد أيضاً: إذا قتل العادلٌ الباغيَ يرثه؛ وذلك لأنه فعل مأذون 
فيه. فلم يمنع الميراث؛ كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه. فإن 


. فيج : المدحجي‎ )١( 

(؟) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه » أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يومأ ترعاها فقال له 
ابنه منها : حتى منى تستأمي أمي والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال : 
فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له : واتني من قابل ومعك أربعون أو 
قال : عشرون ومائة من الإبل قال : ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين 
ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا . وقال : لولا أني سمعت رسول الله كَل 
يقول : لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك »© . 
أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى 82 : ١‏ كتاب الديات؛ ؛ ؛ باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص . 

)6 فيج : القضية . 

2 فيج : ولم تنكره . 

(0) ساقط منأ. 


55384 


[باب : ميراث المعتق بعضه] 


هذا( باب ميراث المعتق بعضه . 

لا يرث رقيقٌ ولو ) كان ( مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد . ولا يورث ) ؛ لأن فيه 
نقصأ منع كونه موروثاً . فمنع كونه وارثاً ؛ كالمرتد”"" . 1 
ومن قال : أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال 
ملكه عن رقبته . بدليل قوله ككِهِ : « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن. 
يشترطه المبتاع )”© . 

ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه”" فى حياته . فكذلك بعد مماته . 

وممن روي عنه أن العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب علي وزيد والثوري 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . - 

وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته فى قول عامة الفقهاء 
إلا سعيد بن المسيب فإنه قال : لا يرث”*؟ ؛ لأنه عبد . ولا يصح ما قاله لأن 
الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر . 


(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )70560٠0(‏ 7 : 888 كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له ممر أو 


وأخرجه مسلم في صحيحه » (1948) 8 : 1١7‏ كتاب البيوع » باب من باع نخلاً عليها ثمر . 
كاذهيا مو عدي ابن عم ش 

69 في أوب : واكتسابه . 

(5) فيأ:يرثه . 


4 


وك او م الولد حكمهم كالقن ةف( لآن النبي كَل باع 


مدبر )290 . 

وأما المكاتب ؟ فلما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي كَكلِةِ قال : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ا 

وفي لفظ أن النبي كل قال : « أيما”" عبد كاتب على ماثة أوقية فأداها إلا 
عشرة دنانير فهو عبد ا 

وكذا لو ملك قدر ما عليه على الأصح . 


وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها إلا فيما يَنقل الملك في رقبتها كالبيع 
( ويرث مبعض ويورث ويحجحب بقدر جزئه الحر ) وهذا قول علي وابن 
مسعود . وبه قال عثمان البتى وحمزة الزيات وابن مبارك والمزني وأهل الظاهر . 
قال زية'يق تابت “ لا يريت ولا يورق وشكمة غالقينا"" : نويه قال مالك 
والشافعي في القديم. . ش 
وقال فى الجديد : ما كسبه''؟ بجرثه الحر لورثته ولا يرث هو ممن 


. 708: 3” )١573580( ) مسنله‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 
كتاب المدير » باب المدبر يجني فيباع في أرش‎ 7١5 : ٠١ » السئن الكبرى‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 
. جنايته إلا أن يفديه سيده‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (7”977) 5 : 3١‏ كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ”)١570(‏ : 0017 كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان 
عنده ما يؤدي . 

ازفرف4 في أ : أي 
(4) أخرجه أبو داود في « سننه » (/7931) الموضع السابق . 


)2 في ج : حكم العبد 1 
قف فيج : فاكسبه . 


مات شيعا ::وبهذا قال.طاؤس'وعورو”'' بن ديتار وأبو تون .. 

وقال ابن عباس : هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه 
وغيرهما . وبهذا قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد 
وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد واللؤلؤي ويحيى بن آدم . 

وقال'"؟ أبو حنيفة : إن كان الذي يملك البعض استسعى العبد فله من تركته 
سعايته » وله نصف ولائه » وإن كان أغرم الشريك فولاؤه كله للذي أعتق 
بعضه . 

ولنا : ما روى عبد الله بن أحمد قال : حدثنا الديلى عن يزيد بن هارون عن 
عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن النبي يكل قال في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على 
قلر ماعتق منه ) . ش 

ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله . 

وقياساً لأحدهما على الآخر . 00 

(وكسبه) بجزته الحر (وإرثه به لورثته) لا حق لمالك باقيه في شيء من ذلك . 

ركذا لكان قاسو سيوة421 فى حيايه إن ترك كلها فقون لورقه.: 

وحيث علمت أن المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ( فابنٌ نصفه 
حر و) معه ( أم وعم حران ) لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس . 
والباقي وهو نصف وثلث للابن . ولم يكن للعم شيء : ( فله ) أي للابن مع 
نصف حريته ( نصف ماله ) الذي كان له ( لو كان حراً وهو ربع وسدس ) في 
الأصح . ( وللأم ريع ) لأن الابن لو كان كامل الحرية كان لها سدس »ء ولو لم 
يكن ابن كان لها ثلث فبنصف حريته يحجبها عن نصف السدس الثاني فيبقى لها 
ربع » ( والباقي ) وهو ثلث ( للعم ) تعصيباً . ظ 


زفق في أوب : وعمر . 
إفرف ساقط من أوب . 


( وكذا إن لم ينقص ذو فرض بعصبة : كجدة وعم مع ابن نصفه حر : فله ) 
أي للابن ( نصف الباقي بعد إرث الجدة ) على الأصح . 

( ولو كان معه ) أي مع الابن ( من يُسقطه ) الابن ( بحريته التامة : كأخت ) 
للميت ( وعم حران : فله ) أي للابن''' ( نصفه ) أي نصف التركةء 
( وللأخت ) أي أخت الميت ( نصف ما بقي ) بعد نصف الابن ( فرضاً » وللعم 
ما بقي ) بعد ذلك تعصيباً في الأصح . 


( وبنت ) للميت ( وأم نصفهما حر و ) معهما ( أب ) للميت ( حر ) كله : 
(للبنت نصف مالها ) الذي كانت ترثه ( لو كانت حرة وهو ربع » وللأم مع 
حريتها ورق البنت ثلث و ) لها ( السدس مع حرية البنت فقد حجبتها ) أي حجبت 
الأم ( حريتها ) أي حرية البنت ( عن السدس فبنصفها ) أي نصف حرية البنت 
( تحجبها ) أي تحجب البنت الأم ( عن نصفه . يبقى لها ) أي للأم ( الربع لو 
كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه ) أي نصف الربع ( وهو ثمن ١‏ والباقي ) 
وهو نصف وثمن ( للأب ) تعصيباً . 

( وإن شكت نزلتهم ) أي نزلت الورثة المبعضين ( أحوالا : كتنزيل الخنائى ) 
الوارثين . فتقول : لو كانت(" أي البنت وأمه حرتين فالمسألة من ستة : للبنت 
ثلاثة » وللآأم سهم ء والباقي للأب . ولو كانتا رقيقتين كان المال كله للآب . 
ولو كاقث البيت: وحدنها حرة كان لها التضصف*" والمسألة' من اثنين ...ولي كانت 
الأم وحدها حرة كان لها الثلث والمسألة من ثلاثة وكلها تدخل في الستة فتضربها 
في الأربعة أحوال تكن أربعة وعشرين : للبنت ربعها ستة لأن لها النصف في 


)غ20 في أ : الابن . 
زههة فيج : كانت . 


حالين » وللآم الثمن وهو ثلاثة لأن لها السدس في حال والثلث في حال ء» 
والباقي للأب . وترجع بالاختصار إلى ثمانية . 

( وإذا كان ) في الورثة ( عصبتان نصف كل ) أي كل واحد منهما ( حر ) . 
سواء ( حَجَب أحدهما الآخر : كابن وابن ابن ) معه . ( أو لا) يعني أو لم 
يحجب أحدهما الآخر : ( كأخوين وكابنين لم تكمل الحرية' فيهما ) في 
الأصح ؛ لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يُجمع بينه وبين ما ينافيه ؛ لأنها لو 
كملت لم يظهر للرق فائدة » وكانا في''' ميراثئهما كالحرين . 

فعلى المذهب لو كانت الورثة ابناً وابن ابن نصفهما حر : كان للابن نصف ء 
ولابن الابن ربع المال » والباقي للعم الحر ونحوه إن كان" . 

( ولهما ) أي ولأخوي الميت أو ابنيه' '"' نصف كل واحد منهما حر ( مع 
عم ) حر ( أو نحوه ثلاثة أرباع المال ) بالسوية بينهما ( بالخطاب والأحوال ) في 
ْ ومعنى ذلك : أنك”* لو خاطبتهما*؟ لقلت لكل واحد منهما لك المال لو 
كان أخوك رقيقاً » ونصفه'"' لو كان حراً . فيكون لك ربع وثمن . 

( ولابن وبنت نصفُّهما حر . مع عم ) حر ( خمسة أثمان المال على ثلاثة ) : 
للابن اثنان » وللبنت واحد ؛ لأنا نقول للابن لك بحريتك منفرداً كل المال ومع 

-071ع2 


حريتك نصف ذلك وهو ربع وسدس ء ونقول للبنت لك مع حريتك وانفرادك 


. في أوب: فيه‎ )١ 

(0) في أوب : أو نحوهإن كان . 
إفرة في ج : ابنته . 

(5) فيأ: وأنك . 

)0( في ج : خاطيتها . 

00 في ج : ونصف . 

0) في أوب : نصف . 


نصف المال ومع أخيك وحريته الثلث . فقد حجبك بحريته عن السدس فيحجبك 
بنصف حريته عن نصف السدس . فيبقى معك ربع وسدس لو كنت حرة فلك 
بنصف حريتك نصف ذلك وهو ثمن ونصف سدس . فإذا جمعتٌ ما حصل كان 
خمسة أثمان المال . والذي حصل بيد البنت نصف ما حصل بيد الابن فيكون 

( و )ابن وبنت نصفهما حر ( مع أم ) حرة : ( فلها ) أي فللآم ( السدس . 
وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين ٠‏ وللبنت أربعة عشر ) تنزيلاً أو(" 
خطاباً بأحوالهم . فيقال للابن : لو كنت أنت وأختك”" حرين لكان لك''' عشرة 
من ثمانية عشر ؛ لأن”؟2 أصل المسألة من ستة : للأم السدس سهم يبقى خمسة 
على ثلاثة لا تصح . فتضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم ثلاثة يبقى خمسة 
عشر للابن عشرة وللبنت خمسة . ولو كانت البنت رقيقة لكان لك خمسة عشر 
فقد حجبتك بحريتها عن خمسة فتحجبك بنصف حريتها عن نصف الخمسة يبقى 
معك اثنا عشر ونصف . فلك بنصف حريتك نصف ذلك وهو ستة وربع . ويقال 
للببت : لو كنتما حرين لكان لك خمسة من ثمانية عشر » ولو كان الابن وحده 
رقيقاً لكان لك تسعة . فقد حجبك بحريته عن أربعة فيحجبك بنصف حريته عن 
نصف الأربعة وهو اثنان . يبقى معك””* سبعة . فلك بنصف حريتك نصف 
السبعة وهو ثلاثة ونصف . فإذا بسطنا المسألة أرباعاً من جنس الكسر كان مجموع 
المسألة اثنين وسبعين مع الابن خدسة وعشرون ومع البنت أربعة عشر"' ' ومع الأم 
اثنا عشر ومع العم أحد وعشرون . 

وعبارة « شرح المقنع الكبير » : ومن ورث بالأحوال والتنزيل قال : للآم 


)١(‏ فيأوب:و. 

(؟) فىأوب : وأخيك . 
إفرة في 1 :ذلك 

(8) قفي أو ب زيادة : ذلك . 
(0) فيأوب :لك . 


03 ساقط من أوب . 


السدس في ثلاثة أحوال والثلث في حال . فلها ربع ذلك وهو سدس وثلث ثمن . 
والأول هو الذي قالل17) فى «الإنصاف » ؛ للأن التنزيل فى الميراث دون 
لعن اا ْ 

( وللأم مع الابنين ) اللذين نصفهما حر ( سدس ) ؛ لأنهما لو كانا رقيقين 
كان لها تلك؟"؟ : فحجبها كل منهها بتصف حريية عن تصنت السدسن:. 

( ولزوجة ) مع ابنين نصفهما حر ( ثمن ) ؛ لأنهما لو كانا رقيقين كان لها 
ربع . فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن . 

( وابنان نصف أحدهما قِنّ المال بينهما أرباعاً تنزيلاً لهما وخطاباً بأحوالهما ) 
في الأصح . 

( وإن هايأ مبعضٌ سيده أو قاسمه ) أي قاسم سيده ( في حياته : فكل تركته ) 
أي تركة المبعض (١‏ لورثته ) أي ورثة المبعض ؛ لأنه لم يبق للسيد معهحق . 


)200 في أ : قال . 
2( فيج : ربع . 


[فصل : يرد على ذي فرض بعضه حر] 


( فصل . ويرد على ذي فرض ) بعضه حر ء ( و) على ( عصبة ) بعضه 

جواارا إزاق هيه ا بجر ركه ار يقد ركه من افده .»الكو يجا )اتن 
ا ا ير 
الزيادة ) على قدر حريته من نفسه ( ورّدٌ على غيره : إن أمكن ) أي إن كان هناك 
من لم يصبه''' بقدر حريته من المال . 

( وإلا ) أي وإن لم يكن هناك”"' ذلك بأن لم يكن هناك وارث غير المبعض 
الذي رد عليه إلى أن حصل له بقدر ما فيه من الحرية : ( ف ) الباقي ( لبيت 
المال . ف ) على هذا يكون ( لبنت نصقُها حر ) ليس معها وارث غيرها ( نصفٌ 
بفرض ورد ) . والباقي لبيت المال . 

( ولابن مكانها ) أي مكان البنت : ( النصف بعصوبة » والباقي لبيت المال. 

ولابتين نصفهما حر , إن لم نورثهما المال ) كله : ( البقية ) يعني أنه تكون 
لهما البقية بالرد ( مع عدم عصبة ) غيرهما . 

(3)يكون (لنف وجدة تصمهما خر + العال نضفاة شرن :ووه ولأيره ) 
عليهما ( هنا ) أي في هذه الصورة ( على قدر فرضيهما ؛ لئلا يأخذ من نصفه حر 
فوق نصف التركة . 

و) لبنت وجدة ( مع حرية ثلاثة أرباعهما : المالٌ بينهما أرباعاً بقدر 
فرضَيّهما ؛ لفقد الزيادة الممتنعة . 

و) يكون لبنت وجدة ( مع حرية ثلثهما : الثلثان بالسوية ) بينهما . 
( والباقي لبيت المال ) ؛ لكلا يأخذ مَن ثلثه حر أكثر من ثلث التركة . والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 
2000 م 
زفة أ: وإن لم يمكن 


[باب : الولاء] 


هذا( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام الإرث بالولاء وجر الولاء ودوره . 
و الول لك البنيكة , 


وشرعاً : ( ثبوثُ حكم شرعيّ بعتق » أو تعاطي سببه ) أي سبب العتق ٠‏ 


3 


0 


لاير رليم 


والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : # نل تعلَمُوَأ اكه هم وإِخونحكم 


لذبن ملك * [الأحزاب : 0] . يعني الأدعياء . 


مع قوله َكل : « لعن الله من تولى غير مواليه الل 
وقوله يِِ  :‏ مولى”" القوم منهم "© . حديئان صحيحان . 
وإنما تأخر الولاء عن النسب ؛ لقوله يك في حديث عبد الله بن أبي أوفى : 


فل لاه لي كلاحدو انميت 1807 + يرراة كلذل 


ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه . « لا يباع ولا 


يوهين الك ) 

)0( أخرجه البخاري في « صحيحه »2 (1177/1) 7 : 571 أبواب فضائل المدينة » باب حرم المدينة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١555 : 7 )١008(‏ كتاب العتق » باب تحريم تولي العتيق غير 
مواليه . 

0( فيج : موالي . 

إفرة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7780) 7 : 7484 كتاب الفرائض ٠‏ باب مولى القوم من أنفسهم. . 


جع 
)0( 


سبق تخريجه ص : 7لا . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
أخرجه الشافعى فى « مسنده ) (/717 : : "لا كتاب العتق 2 باب فى المكاتب والولاء ١‏ 


وأخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه » (4450) ١١‏ : 50" كتاب البيوع » ذكر العلة التي من أجلها نهي 


وأخرجه الحاكم في مستدركه )7994٠0(‏ 5 : 77/4 كتاب الفرائض . 


م 


شبهه بالنسب . والمشبّه دون المشبه به . 

وَأمشياً فإن النسب أقوى من الولاء ؛ لأنه يتعلق به المحرمية » وترك 
الشهادة » ونحوها . بخلاف الولاء : 

إذا تقرر هذا ( فمن أعتق رقيقاً » أو ) أعتق تق ( بعضه فسرى إلى الباقي ٠»‏ أو 
عكق) الرقيق (١‏ علئه ورم ).د كما لو فلك يا أي أخاه اوعفه رركي 7 وبين 
عليه بسبب ما بينهما من الرحم » ( أو ) بسبب ( عوض ) : كما لو قال لعبده : 
أنت حر على أن تخدمني سنة » وكما لو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال 
فإنه يعتق ويكون الولاء لسيده . نص عليه » ( أو ) بسبب ( كتابة ) : كما لو كاتبه 
على مال فأداه » ( أو ) بسبب ( تدبير ) : كما لو قال له : إذا مت فأنت حر ء 
0 5000 توعد دلونرا سم الوولة 01 39) إنالن 
جح جه الصور ل عليه الوا 

لقوله يل : « الولاء لمن أعتق )20 . متفق عليه . 

( و ) يكون له أيضاً الولاء ( على أولاده ) أي على أولاد العتيق ( من زوجة 
عتيقة ) للعتيق أو لغيره 

( أو ) على أولاده من ( شَرية اللعقين::. ٠‏ 

قو يكوه له الأرالاء أله على دو 21 ) أل لي ولؤو111 انيم ال 
لأولاد العتيق ( وإن سَفَلوا ولاؤه ) ؛ لأنه ول نعمتهم . وبسببه عتقوا . 

ولأنهم فرع » والفرع يتبع أصله . فأشبه ما لو باشر عتقهم . 

ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب . فلو أعتق حربي 
حربياً فله عليه الولاء ؛ أن الولاء 00 بالنسب » والنسب تانك بين أهل 


زلف في أو ب : وتحوه . 


الحرب . فكذلك الولاء لأن ملك أهل الحرب ثابت على ما بيدهم . بدليل قوله 
شتعكاتة وال > وأورفَكُم أَرْصَهم وَدِيكرَهم وَأَمَوْطُمَ * [الأحزاب : 97] . فنسبها 
إليهم . فصح عتقهم ؛ كأهل الإسلام وولح عي جا ادي 
يكل : 3 الولاء لمن أعيق 2000 . 

ا ا عتق فعليه الولاء لمعتقه لمعتقه 
وله الولاء على عتيقه . 

وحيث تقرر أن الولاء للمعتق مسلماً كان أو كافراً فإنه يثبت له ( حتى لو ) 
كان ( أعتقه سائبة : ك ) قوله : ( أعتقك سائبة ) على الأصح وفاقاً للشافعي 
وأهل العراق ؛ لقوله كلهِ : « الولاء لمن أعتق )20 . وقوله يكةِ : « الولاء لحمة 
كلحية ليت 0 

ولأنه كما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط : لا يزول ولاء عن 
عتيق بذلك . 

ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة قال النبي َل : 
« اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق 2”*' . يريد أن اشتراط 
تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئاً . 

وزو تعلم بإعنادم عن كديا بين مرتجيل فال لاجاء رجل إلى عيد الله 
فقال : إني أعتقت عبداً لي وجعلته سائبة . فمات وترك مالاً ولم يَدَع وارثاً . فقال 
عبد الله : إن أهل الإسلام لا يُسَيّبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون . وأنت”*) 


.:0( رقم‎ )١190( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) سبق تخريجه ص )١1590(‏ رقم (7) . 

(9) سبق تخريجه ص (55) رقم (5) . 

(5) سيأتي ذكر حديث بريرة وتخريجه ص (5 )5١‏ رقم )١(‏ . 
)2 ساقط من أ . 


ولىّ نعمته . فإن تأثمت وتحرجت من شىء فنحن نقبله ونجعله فى بيت 
الال ْ 


( أو ) أعتقه ( في زكاته . أو ) في ( نذره ٠‏ أو ) في ( كفارته ) على الأصح . 
قال في « الأنمنا نه 4 دناسي عند ل روي اد 

ووجهه ما تقدم من الحديث ' 

ولأنه معتق عن نفسه . فكان الولاء له ؛ كما لو شرط عليه العتق فأعتق . 
ويستثنى من عموم ذلك صورتان أشار إلى الأولى منهما بقوله : 

( إلا إذا أعتق مكاتبٌ رقيقاً ) فإن ولاؤه يكون لسيد المكاتب دون المعتق . 
وأشار إلى الثانية بقوله : ( أو كاتبّه ) أي كاتب المكاتب رقيقاً [له على 


مال]1"؟ >:('فأدى )نا كوتب غليه : (:ف ) يكون”" ( للسيد ) أئ سيد المكايب 
ولاؤه مي ع لآن البتكاتب كالآلة* للع لأيه لا يملكة بدوة إذن سيده . 


( ولا ينتقل ) الولاء ( إن باع ) السيد عبده ( المأذون ) له في العتق ء 


( فعتق ) المأذون له ( عند مشتريه ) . 


قال أحمد في رواية ابن منصور : من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه 


فولاؤه لمولاه الأول . 


( ويرث ذو ولاء ) أي من له ولاء على إنسان ( به ) أي بالولاء ( عند عدم 


نسيب وارث ) ؛ لأن النسب أفوق من الو لاه 1 بدليل أنه يتعلق به التحريم » 
وسقوط القصاص 3 ورد الشهادة : ولا يتعلق ذلك بالولاء 8 


2000 
فم 
إفرة 
2 
)2 


( ثم ) يرث به بعد موت المعتق”*2 ( عصبئُه بعده : الأقربُ فالأقرب ) من 


أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ٠٠١ : ٠١‏ كتاب الولاء » باب من أعتق عبداً له سائبة . 
ا ا 

فيج : إن . 

فيج : كالة . 

في أو ب : العتيق . 


0م 


المعتق . سواء كان( عصبة المعتق ولداً أو أخاً أو عماً أو أباً أو غيرهم من 
العصبات » وسواء كان المعتق ذكراً أو أنثى . فإن لم يكن للمعتق عصبة من 
النسب كان الميراث لمولى المعتق ثم لعصباته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولى 
المولى كلك ايكا روى ذلك ابن عمر . وبه قال الشعبي والزهري وقتادة 
ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه . | 

والأصل في ذلك ما روى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم « أن امرأة 
أعتقت عبداً لها ثم توفيت وتركت ابناً لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها . 
فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله ِل في ميراثه . فقال يَلِْهِ : ميراثه لابن 
المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله ! لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه. 
لهذا ؟ قال : نعم ”" . 

( ومن لم يمسّه رق » و ) كان ( أحد أبويه عتيق » والآخر حر الأصل . أو ) 
كان الآخر ( مجهول النسب : فلا ولاء عليه ) لأحد ؛ لأن الآم إن كانت حرة 
الأصل فالولد يتبعها فيما”" إذا كان الأب رقيقاً فى انتفاء الرق والولاء . فلأن 
يتبعها في نفي الولاء وحده أولى . وإ كان الأسس الأمفل هالول ديه نكا إذا 
كان عليه ولاء بحيث”:؟ يصير الولاء عليه لمولى أبيه . فلأن يتبعه فى سقوط الولاء 
عكد أو لى "دواهةا لمهي ؛ ْ 

وقال القاضي : إن كان الأب مجهول النسب والأم عتيقة ثبت الولاء على 
ولده لمولى الأم . 

قال الخبري : هذا قول أبى حنيفة ومحمد وأحمد ؛ لأن مقتضى ثبوته لمولى 
الأم موجود وإنما امتنع في محل الوفاق بحرية الأب . فإذا لم تكن معلومة فقد 
وقع الشك في المانع . فبقي على الأصل ولا يزول اليقين بالشك . 


)000( في ج : كانوا . : 
زم أخرجه الدارمي في ١‏ سئنه » ٠5(‏ رة 2 : 501 كتاب الفرائيض » باب الولاء 1 ولم أجده في أحمد 5 


دين 


ورد : بأن الأب محكوم بحريته . أشبه معروف النسب . 

ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء . فلا يترك هذا الأصل في حق 
الولد بالوهم ؛ كما لم''' يترك في حق الأب 

( ومن أعتق رقيقه عن ) إنسان مكلف رشيد ( حييٌ بأمره : فولاؤه لمعتق 
عنه !"2 على الأصح ؛ كما لو باشره . 

( وبدونه ) يعني أن من أعتق رقيقه''' عن حي بدون أمره له » ( أو عن 
ميت :ف ) ولاؤه( لمعيق ) + لقول البى كلك :5« الولاء لمن أغدن 99 . 

ولأنه أعتق رقيقه عن حي من غير أمره له . فكان الولاء للمعتق ؛ كما لو لم 
يقصد غيره . 


زفرف 


وسعن من ذلك صورة أختان الها بقؤله: + 

( إلامَن ) أي إلا رقيقاً ( أعتقه واررثٌ عن ميت ) أي عن مورّث”*' ( له تركه 
في واجب عليه ) أي على الميت : كما لو كان على الميت كفارة ظهار أو وطءٍ في 
هار" " وشضاة أو كقارة فتن )زان .ولاه ركون ( اميت 4 لوقوع الع 
عنه لمكان الحاجة إلى ذلك وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته . وهذا المذهب . 

قال الشيخ تقي الدين : بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول 
في ملك المكفر عنه . 

( وإن لم يتعين العتق ). : كما لو كانت كفارة يمين زات نوارك ار كي 
عكترة ة مساكين» ( ويصح عتقّه ) أيضاً على الأصح ولو لم يوص”" الميت بالعتق . 


)١(‏ ساقط منأً. 

(؟) من هنا سقط من نسخة أقدر ١١‏ لوحة . 
(0) ساقط من ب . 

(4) سبق تخريجه ص )١1710(‏ رقم (09 . 
(0) فيج : موروث . 

)00 في ب : بنهار . 

0) فيج : يرض . 


71 


قال في « الترغيب » : بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه : 

( وإن تبرع ) وارث ( بعتقه ) أي عتق رقيق ( عنه ) أي عن الميت » (ور) 
الحال أنه ( لا تركة ) مخلفة عن الميت : ( أجزأ ) العتق عن الميت في الأصح : 
( ك ) تبرعه ب( إطعام وكسوة ) عن'' الميت . 


( وإن تبرع بهما ) أي بالإطعام والكسوة » ( أو بعتق ) عن الميت ( أجنبي ) 
من الميت : ( أجزأ ) ذلك عن الميت على الأصح : كما لو وفى ديئاً عنه . 
( ولمتبرع ) بالعتق ( الولاءٌ ) على العتيق . 


قال أبو النصر : قال أحمد في العتق عن الميت : إن وصى به فالولاء له'") 


وقال في رواية الميموني وأبي طالب : في الرجل يعتق عن الرجل : فالولاء 
( ومن ) قال لمالكِ عبد : ( أعتق عبدك عنى ) فقط . ( أو ) قال : أعتق 
عبدك ( عني مجاناً . أو ) قال : أعتقه عنى ( وثمنه على : فلا يجب عليه ) أي . 
فلا يلزم مالك العبد ( أن يجيبه ) إلى عتق عبده ؛ لأنه لا ولاية له عليه : 


( وإن فعل ) بأن أعتق”" العبد الذي قال له أعتقه ( ولو بعد فراقه ) أي ولو 
بعد أن افترقا عن ذلك المجلس : ( عَتّق » والولاء ) عليه ( لمعتق عنه ) : كما لو 
( ويلزمه ) أي يلزمٌ القائل للمقول”*' له ( ثمئه ) أي ثمن العبد ( بالتزامه ) 
بقوله وثمنه عليّ . 
فرق في ج : به . 


() فيج : القاتل للمقتول . وهو تصحيف . 


رذن 


( ويجزئه ) أي يجزئ القائل هذا العتق ( عن واجب ) عليه من نذر أو كفارة 
على الأصح » ( ما لم يكن ) العبد ( قريبه ) . أي ممن يعتق على القائل بأن كان 

وذكر ابن أي موشتن : لا يجزئه حتى يملكه العبد فيعتقه هو . ونقله مهنا . 

( و )إن كان قال له : ( أعتقه وعلي ثمنه ) ولم يقل عني » ( أو زاد : عنك ) 
بأن قال : أعتقه عنك وعليّ ثمنهء ( ففعل ) أي فأعتقه : ( عَتّق » ولزم قائلا 
ثمنه ) للمعتق ؛ لأنه جعل له جُعلاً على إعتاق عبده . فلزمه ذلك بالعمل : كما 
لو قال : من بنى لي هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان استحق الدينار . 

ا وا ل الع اي ع * قصله به 
ار ا ل 

( ويجزئه ) أي يجزئ المعتق هذا العتق ( عن واجب ) على المعتق من نذر 
أو كفارة . 

( ولو قال ) إنسان لمالك عبد : ( اقتله ) أي اقتل عبدك ( على بكذا : 
فلغو ) . 

قال في « الفروع »: ولو قال اقتله على درهم فلغو. ذكره في 7 الانتصار». 
ويتوجه وجه . انتهى . 

ولعل قوله : ويتوجه وجه إذا قتله . وأما إذا لم'"' يقتله فلا وجه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

( وإن قال كافر ) لمسلم : 1 عتق عيدك المسلم عت + وعلي ثمنهت ففعل ) 
أي فعتقه عن الكافر : ( صح ) في الأصح ؛ لأنه إنما يملكه زمناً يسيراً ولا 


. )9( رقم‎ )١7550( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) ساقط من ب‎ 
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يتسلمه . فاغتفر هذا الضرر اليسير لآجل تحصيل الحرية للأبد الذي يحصل بها 
نفع عظيم ؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئاً للطاعات وإكمال القربات . 

(و) يكون ( ولاؤه للكافر ١‏ ويرث به( يعنى أنه يرث الكافر المسلم 
بالولاء . 

( وكذا كل من بايّنَ دينَ معتقه ) على الأصح ؛ لعموم قوله يِه : « الولاء 
لمن أعتق :06 .. 

وقوله يك : « الولاء لحمة كلحمة النسب 6(" . 

والنسب يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء .. 

ولأن الولاء إنما يثبت له عليه بإنعامه بإعتاقه » وذلك ثابت مع اختلاف 
الدين . | 

ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء عن علي وعمر بن عبدالعزيز . وبه 
قال أهل الظاهر . واحتج أحمد بقول علي : « الولاء شعبة من الرق 7" . فلم 
يضر تباين الدين . بخلاف الإرث بالنسب . 


3 


. )09( رقم‎ )١1150( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )1( سبق تخريجه ص (55) رقم‎ )( 


فرق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ”6٠” : ٠١‏ كتاب الولاء » باب المولى المعتق إذا مات . . 


كلا 


[فصل , فيمن يرث من النساء بالولاء ] 


( فصل . ولا يرث نساء به ) أي بالولاء ( إلا من أَعْتَفّْن ) أي باشرن”) 
عتقه » ( أو أعتّق من أعتّقن ) . يعني أو عتيق من باشرن عتقه » ( أو ) من 
( كاتئن ) فأدى وعتق » ( أو كاتب من كاتيّن ) . يعنى أو مكاتب من كاتبه النساء 
دادع وض وار لاني ) إلى اولاد ين بها ترد قدين آنا وميه 

( و ) كذا ( من جروا ) أي من جر معاتيقهن ( ولاءه ) بعتقهن إياه على 
الأصح . وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً قال . «( ميراث الولاء للكبر من الذكور 5 ولا يرث النساء من 
الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن » . 

ولكأن الولآء نه بالسب © والمولئ المعتق'هخ المولى المتعم بمتزلة أيه 
أو عمه . فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه . 

ولاايرث منهم إلا الذكور خاصة . 

ومقابل الأصح أن بنت المعتق'"' ترث . 

فأما توريث المرأة من عتيقها وعتيق عتيقها ومن مكاتبها ومكاتب مكاتبها فلا 
خلاف فيه . 

ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل . فوجب أن تساويه في الميراث . 

( ومن ) عتقت عبد ثم ( نتكحت عَتِيقها ) أي تزوجته وحملت منه ثم مات » 
( فهي القائلة : إن أَلِدْ أنئى فلي النصف ) من التركة » ( و ) إن ألد ( ذكراً ف ) لي 


(5) فيج : إن ثبت العتق . 
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( الثمن» وإن لم أَلِدْ ) شيئاً بأن أجهضت حملي : ( فالجميع ) لي يعني بالولاء . 

( ولا يرث به ) أي بالولاء ( ذو فرض ٠»‏ غيرٌ أب ) للمعتق مع ابن للمعتق » 
( سدساً . و ) غير ( جد ) للمعتق ( مع إخوة ) للمعتق . فإن الجد يرث معهم 
( ثلثاً إن كان ) الثلث ( أحظ له ) أي للجد بأن زاد عدد الإخوة على ثلاثة » وإلا 
قاسمهم كأخ منهم . نص أحمد على ذلك . 

وعكم ان لاورز ةسل مع الأصاوت أبي' الى انعو ساف 

( وترث عصبةٌ ملاعنة عتيقٌّ ابنها ) ؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبةٌ أمه على 
الأصح . 

( ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ) ؛ لآنه كالنسب . وهو لا يرد 
عليه عقد بيع ولا هبة ولا وقف ولا وصية ولا يصح أيضاً أن يأذن لعتيقه فيوالي من 
شاء . روي ذلك عن عمر وابئه وعلي وابن عباس وابن مسعود . وبهذا قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ؛ ١‏ لأن النبي كَلِِ نهى عن بيع الولاء وهبته »(") 
وقال  :‏ الولاء لحمة كلحمة النسب )20 . 

وقال : ١‏ لعن الله من تولى غير مواليه )”26 . 

ولآن الولاء معنى يورث به يلراه 

فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق”"' بموته . 

( ولا يورث ) عنه . ( وإنما يرث به أقربٌ عصبة السيد ) الذي هو المعتق 
( إليه يوم موت عتيقّه . 
فق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه )10 ؟؟) ؟ : 57 كتاب العتق 2 باب بيع الولاء وهبته : 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » 1١46 : 7 )19٠5(‏ كتاب العتق ٠‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته . 
إفرف سبق تخريجه ص (535) رقم (5) . 
2 أخرجه البخاري في 7« صحيحه »© (19/7/1) 7 : 551 أبواب فضائل المدينة ‏ باب حرم المديئة . ' 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (08 +016 ؟ : ١547‏ كتاب العتق » باب تحريم تولي العتيق غير مواليه . 

(5) في ب : العتيق . 


”17/ 


وهو ) أي هذا الذي ذكرناه هو ( المراد بِالكُبْر ) بضم الكاف وسكون 
الموحدة . 

( فلو مات سيد ) أي معتق ( عن ابنين » ثم ) مات ( أحدهما ) أي أحد 
الابنين ( عن ابن » ثم مات عتيقه ) أي عتيق السيد : ( فإرثه لابن سيده ) دون ابن 
انه + لأ الولاء للكثر + 

( وإن ماتا ) أي ابنى السيد ( قبل العتيق » وخلف أحدّهما ) أي أحد ابني 
السيد ( ابناً ) واحداً ( و ) خلف الابن ( الآخرٌ أكثر ) كما لو خلف تسعة . ( ثم 
مات العتيق : فإرثه ) بين أولاد الابنين ( على عددهم ؛ كالنسب ) فيكون في هذه 
الصورة لكل واحد عشر التركة . 

قال الإمام أحمد : روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن 
مسعود . وبهذا قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم 
كلهم قالوا الولاء للكبر . 

وتفسيره أنه يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهه”'' بميراثه يوم 

قال ابن سيرين : إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل 
متواثة لد | 

وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته ؛ لأن الولاء كالنسب 
لاينتقل ولا يورث وإنما يورث به فهو باق للمعتق'" أبداً » ولا يزول . بدليل 
قوله يكل : « الولاء لمن أعتق 296 . 

وقوله يكل : « الولاء لحمة كلحمة النسب 576 . 


1 فيج : وأولادهم‎ )١( 
. في ب : للعتيق . وفي ج زيادة : به‎ )0( 
. )07( رقم‎ )١755( زفرق سبق تخريجه ص‎ 
. )5( سبق تخريجه ص (55) رقم‎ )5( 
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ويتضح ذلك بالمسألتين المذكورتين في المتن . وهما : إذا مات رجل عن 
ابنين ومولى » فمات أحد الابنين بعده عن ابن » ثم مات المولى : ورثه ابن معتقه 
دون ابن ابن معتقه ؛ لأن ابن المعتق أقربٌ عصبة سيده . فلو مات السيد قبل 
مولاه وخلف ابنه وابن اينه ّ ورثه ابنه دون ابن ابنه : فكذلك إذامات مولاه 5 

والمسألة الأخرى : إذا مات الابنان بعد السيد قبل مولاه وخلف أحدهما ابناً 
والآخر تسعة » ثم مات المولى : كان ميراثه بينهم على عددهم “لان اسن و 
مات كان ميراثه بينهم كذلك . 


ولو كان الولاء موروثا لاختلف الحكم في المسألتين وكان الميراث في 
المسألة الأولى : بين”2 الابن وابن الابن نصفين ؛ لأن الابنين ورثا الولاء مب.99) 
أبيهما » ثم ما صار إلى الابن الذي مات انتقل إلى ابنه . 

وفي المسألة الثانية : يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بمنزلة ذلك عن 
أبيه » ولبني”" الابن الآخر النصف بينهم على عددهم . 

وإن لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى مولاه » ثم لأقرب 
عصباته » ثم لمولى مولى مولاه . 

فإن انقرض العصبات والموالي”*؟؟ وعصباتهم : فماله لبيت المال . 

(ولو اشترى أخ وأخته أباهما) أو أخاهما أو نحوهما وق عقون الات 

( ف) إذا ( ملك ) الأب ( قناً فأعتقه » ثم مات ) الأب . ( ثم ) مات 
( العتيق ) أي عتيق الأب : ( ورثه الابن ) أو الأخ ( بالنسب . دون أخته 
بالزلاه )الأ ضصة المعد متدةة قا مرلى المعلك - 


)١(‏ فيج: من. 
فم فيج : عن . 
)0 فيج : وبني . 
(5) فيج : والمولى . 


احلدلا 


قال فى ١‏ الإنصاف » : وهذه المسألة يروى عن مالك أنه قال : « سألت 
سبعين قاضياً من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها » . 

( ولو مات الابن ثم ) مات ( العتيق : ورثئث ) بنت معتق العتيق ومولاته 
( منه ) أي من العتيق بالولاء ( بقدر عِنْقَها من الأب ) الذي هو معتق العتيق » 
( والباقي ) من تركة عتيق عتيقها'' يكون ( بينها وبين معتق أمها إن كانت ) أمها 
عتيقة ) . 

فإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى”''' عبداً فأعتقه ومات الأخ المعتق 
قبل موت العبد وخلف ابنه » ثم مات العبد : فميراثه لابن أخيها دونها لأنه ابن 
أخي المعتق . فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت”" لأنها معتقة 
نصف معتقه » ولا شيء لبنت الأخ » والباقي لبيت المال : 

( ومن ) ماتت و ( خلفت ابناً وعصبة . و ) كان ( لها عتيق : فولاؤه ) أي 
ولاء العتيق ( وإرنّه ) أي إرث العتيق ( لابنها : إن لم يحجبه نسيب ) للعتيق . 

مر ع8 31 
( وعقله ) أي عقل العتيق ( عليه ) أي على الابن ( وعلى عصبتها . 

فإن باد ) أي انقرض ( بنوها ) أي بنو المرأة : ( ف ) إن ولاء عتيقها يكون 
( لعصبتها دون عصبتهم ) أي دون عصبة بنيها على الأصح ؛ لأن الولاء 
لايورث . 

والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال : « اختصم علي والزبير في مولى 
أرئه . فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث »!2 . رواه سعيد » 
واحتج به أحمد . 


. فيج : عتيقهما‎ )1١( 

(0) فيج : مات . وهو تصحيف . 

() فيج : لأخت . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » (77/5) ١‏ : 45 كتاب الفرائتض » باب الرجل يعتق فيموت ويترك 
ورثة ثم يموت المعتق 


0 


ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط : فماله لبيت المال ؛ لأنه ثبت عليه 
الولاء من جهة مباشر العتق . فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه . وإنما لم ترئه بنت مولاه 
لأنها ليست بعصبة للمعتق » وإذا لم يكن لمعتقه عصبة لم يرجع الولاء إلى معتق 
أبيه . 

ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقاً : فميرائه لمعتق 
أبيه إن كان ابن معتقه » ثم لعصبة معتق أبيه . فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه 
لبيك المال : ١‏ 


مرض 


( فصل , في جر الولاء ودوره ) 


أي دور الولاء . 

إما ( من باشر''' عتقاً » أو عتق عليه ) برحم أو كتابة أو استيلاد أو وصية 
بعتق أو غير ذلك : ( لم يزل ولاؤه ) عنه ( بحال ) ؛ لقوله ككٍ : « إنما الولاء 
لمن أعتق 29796 . 

( فأما إن تزوج عبدٌ معتّقة ) لغير سيده فأولدها : ( فولاء من تلد لمولى أمَّه ) 
أي مولى المعتقة التي هي زوجة العبدٍ . يعقل عن أولاد معتقه"" » ويرثهم إذا 
ماتوا ؛ لكونه سبب الإنعام عليهم ؛ لأنهم إنما صاروا أحراراً بسبب عتق أمهم . 

( فإن آ عتق الأب ) أي أعتق تق العبد الذي هو أبو أولاد المعتقة ( سيدّه ) : ثبت 
له عليه الولاء » و( جَرَ ولاءَ ولده ) الذي من زوجته المعتقة عن مولى أمه ؛ لآن 
الأب لما كان مملوكاً لم يكن يصلح للانتساب وارثاً ولا ولياً في نكاح . فكان ابنه 
كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه فيثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها . فإذا 
أعتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثا ولياً فعادت النسبة إليه وإلى مواليه . 
وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده . وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي ؛ لآن الانتساب يكون للأب فكذلك الولاء . 

ولأنه؟؟ لو تزوج عتيق بعتيقة كان ولاء ولدهما لمولى أبيه . فلما كان مملوكاً 
كان الولاء لمولى الأم'*؟ ضرورة . وإذا عتق الأب زالت الضرورة فعادت النسبة 
إليه والولاء إلى مواليه . 


20 في ج : مباشر . 

(0) سبق تخريجه ص (5؟١١)‏ رقم (9) . 
زفرةق في ج : معتقته . 

2 فيج : ولأن . 

(5) فيج : كان الولاء للأم . 


حون 


وروى عبدالرحمن عن الزبير « أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا ٠‏ فأعجبه 
ظرفهم وجمالهم . فسأل عنهم . فقيل له : إنهم موالي رافع بن خديج وأبوهم 
مملوك لآل الحرقة . فاشترى الزبير أباهم فأعتقه » وقال لأولاده : انتسبوا إليّ 
فإن ولاءكم إليّ . فقال رافع بن خديج : الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم ٠.‏ 
فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير 2 . فاجتمعت الصحابة عليه . 

وأما اللعير*' فهو سواد فى الشفتين تحسته الغرب ».ؤمفله للها . 

فال 

لمياء في شفتيها حُوَّةٌ لَعَسنٌ ١‏ وفي الَّنّات وفي أنيابها شَنَب”؟) 

( ولا يعود ) الولاء الذي جره مولى الأب ( لمولى الأم بحال ) . بمعنى أنه 
لو انقرض موالي الأب عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي الأم ؛ لأن الولاء 
يجري مجرى الأنساب . ولو انقرض الأب وآباؤه لم يعد النسب إلى الأم فكذا 
نفاه”” باللعان عاد ولاؤه لموالي الأم . فإن عاد فاستلحقه عاد''' الولاء إلى موالي 


3 


الأب . 

ثم اعلم أن لجر الولاء ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون الأب رقيقاً حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة 
لغير سيده . فلو ولدت بعد عتقه كان ولاء ولده لمواليه أبدأ من غير جر . 

الثاني : أن تكون الأم مولاة . فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها 


. كتاب الولاء » باب ما جاء في جر الولاء‎ ٠7 : ٠١ » أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

زفق في ج : العلس . وهو تصحيف . 

(”") «ديوان ذي الرمة») ص : 4 واللمى : السمرة فى الشفة تضرب إلى الخضرة . والحوة : حمرة في 
الت تفوت إلى الو اذ؟ :بوالشييي #برزوادة وعلو ب في القر يورق الأنهان :: 

ع في أوج : تنسب . ِ 

(0) فيج : بقاه . 

() فيج : أداء . 


وفص 


بحال ؛ لكونهم أحراراً بحريتها . وإن''' كانت أمة فولدها رقيق لسيدها . فإن 
أعتقهم فولاؤهم له مطلقاً لا ينجر عنه بحال . 

الثالث : أن يعتق العبد سيده . فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال . 
فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته فقال سيده : مات حراً بعد 
جر الولاء » وأنكر ذلك مولى الأم : فالقول قوله ؛ لآن الأصل بقاء الرق . ذكره 
أبق يكن 

( و ) كذا ( لا يُقبل قولٌ سيد مكاتب ميت ) له أولاد من مولاة : ( أنه أدى 
وعَتّق ) قبل موته . ( ليَجْرَ الولاء ) أي ولاء أولاده من مولى أمهم ؛ لأن الأصل 
بقاء الرق . 

(وإن عَتَق جدٌ) أي جد أولاد العتيقة » ( ولو ) كان عتقه ( قبل ) عتق 
( أب ) أي أب أولاد العتيقة : ( لم يَجُرَّه ) أي لم يجر ولاء أولاد ولده عن مولى 
أمهم على الأصح . 

ولأن الأصل بقاءٌ الولاء لمستحقه . وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في 
الأب . والجد لا يساويه . بدليل أنه لو عتق الآب بعد الجد جره من مولى الجد 
إليه .20 

ولآنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده .. 

ولأن الجد يدلي بغيره . فلم يجر الولاء ؛ كالأخ . 

( ولو ملك ولدّهما ) أي ولد العبد من العتيقة ( أباه : عَتّق ) عليه بالملك . 
(ف) يكون ( له ولاؤه ) أي ولاء أبيه ؛ لأنه عتق”'؟ عليه بملكه . فكان له 
ولاؤه ؛ كما لو باشر عتقه . ( و ) يكون له ( ولاء إخوته ) أيضاً من المعتقة لأنهم 


للق فيج .0 وأنه 5 


ون 


تبع لأبيهم . ( ويبقى ولاء نفسه ) أي نفس الذي ملك أباه ( لمولى أمه ) لأنه 

وكتك هرو ب ديتان يقواله ١‏ أنه وهر ولا تقميه . 

( فلو أعتق هذا الابن ) الذي هو ابن عبد من معتقة ( عبداً ) مع بقاء الرق على 
أبيه ثم انتقل ملك أبي المعتق إلى عتيقه » ( ثم أعتق العتيق أبا معتقه : ثبت اله 
ولاؤه ) أي ولاء أبي معتقه ( وجر ولاء معتقه ) بولائه على أبيه . ( فصار كل ) من 
معتق العتيق ومن معتق أبي معتقه ( مولى الآخر ) ؛ لأن الابن مولى معتق أبيه لأنه 
أعتقه » والعتيق مولى معتقه لأنه بعتقه أبا معتقه جر ولاء معتقه . 
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( ومثله ) أي ومثل كون كل واحد من اثنين مولى الآخر : ( لو اعتق حربيٌ 
عبداً كافراً » ف ) أسلم ف ( سبّى سيده فأعتقه ) . فإنه يصير لكل منهما ولاء 
صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما منعم على الآخر بخلاص رقبته من الرق » ويرث 
كل واحد منهما الآخر بالولاء . فإنه كما جاز أن يشتركا فى النسب فيرث كل 
واحد منهما صاحبه ؛ كذلك الولاء . 

. 00 ئٍِ و 

( فلو سبى المسلمون العتيق الأول ) قبل إسلامه » ( فرق ثم أعتق : فولاؤه 
لمعتقه ثانياً ؛ وحده في الأصح . ( ولا ينجر إلى ) المعتق ( الأخير ما للأول ) أي 
ما للمعتق الأول ( قبلَ رقه ) أي قبل رق العتيق رقاً ( ثانياً من ولاء ولد و ) من 
ولاء ( عتيق ) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يسترق ثانياً ؟ لأنه أثر العتق 
الأول فيبقى على ما كان . وكذا عتيق ذمى . 

ولو تزوج ولد المعتقة معتقته وأولدها ولداً فاشترق حذله : عتق عليه وله 
ولاؤه وانجر إليه ولاء الأب وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته 3 وولاء جميع 
معتقهه”") . ويبقى ولاء المشتري لمولى أم أبيه 1 

وحيث . انتهى الكلام على جر الولاء شرع في الكلام على دور الولاء فقالل: 


0 


( وإذا اشترى ابن ) معتّقّة ( وبنثُ معتقة أباهما نصمّين ) بالسوية : ( عَتّق ) 
عليهما ؛ لأنه ذو رحم محرم » ( و) صار ( ولاؤه لهما ) أي لولديه''' نصفين 
لكل واحد نصفه . ( وجر كل منهما ( نصف ولاء صاحبه ) ؛ لأن ولاء الولد تابع . 
لولاء الوالد . ( ويبقى نصفه ) أي نصف ولاء الأب ( لمولى أمه ) أي أم كل واحد 
ا" 

( فإن مات الأب : ورثاه ) أي ورثه ابنه وابنته ( أثلاثاً بالنسب ) ؛ لأن ميراث 
النسب مقدم على الولاء . وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين . ش 

( وإن ماتت البنت بعده ) أي بعد موت الأب : ( ورثها أخوها به ) أي 
بالنسب ؛ لأنه مقدم”"' على الولاء . 

( فإذا مات ) أخوها بعدها ولم يترك وارثاً من النسب : قسمت تركته نصفين 
( فلمولى أمه نصفٌ . ولموالى أخته نصف ) ؛ لآن الولاء بينهما نصفان . 
( وهم ) أي موالي الأخت ١‏ الأخ وموالي الأم . فيأخذ مولى أمه نصفه ) أي نصف 
النصف وهو ربع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفين . ( ثم ) في 
الأصح ( يأخذ ) مولى الأم ( الربع الباقي ) من التركة ( وهو الجزء الدائر ) وسمي 
دائراً ( لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ) ومقتضى كونه دائراً أنه يدور أبداً في كل 
دورة يصير لمولى الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى مولى الأم . وهذا 
قول الجمهور . ا 

وقال أبو عبد الله الوني : هو قياس قول أحمد . 

وقال القاضي : يجعل في بيت المال ؛ لأنه مال لا مستحق له يعلمه . وهذا 
لول ش نتن الس وقياس در وها للق اننا فق .+ 

قال في ١‏ شرح المقنع » : والأول أولى إن شاء الله تعالى . فإن كانت المسألة 
بحالها إلا أن مكان الابن والبنت بنتان فاشترت إحداهما أباها : عتق عليها » وجر 


)غ2 في ج : لولده . 


امردنا 


إليها ولاء أختها''' . فإذا مات الأب فلبنته الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته”") 
بالولاء . فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه 
بالولاء لكونها مولاة أبيها . ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لمولى 
أمها . فإن اشترت البنتان أباهما نصفين عتق عليهما وجر إلى كل واحدة نصف 
ولاء أخيعها:. فإذااماك الآت قمالة بين به الست ب والولاء :فإ مانت إخداهها 
بعد ذلك فلاختها النصف بالنسب ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء 
نصفها . فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها . فإن كانت 
إحداهما ماتت قبل أبيها فمالها له » ثم إذا مات فللباقية نصف ميراث أبيها لكونها 
بنته ونصف الباقي وهو الربع لكونها مولاة نصفه يبقى الربع لموالي البنت التي 
ماتت قبله فنصفه لهذه البنت لأنها مولاة نصف أختها وصار لها سبعة أثمان 
ميراثه » ونصفه لمولى أختها الميتة وهم أختها ومولى أمها . فنصفه لمولى أمها 
وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة . فهذا الجزء دائر ؛ لأنه خرج من 
هذه الميتة وعاد إليها فيعطى لمولى الأم في الأصح . 

ولا ترث بنت من عتيق أبيها مع أخيها ؛ لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من 
أعتقن أو أغتق”" من أعتقن + أئ كانين أو كاتب من كاثين ٠‏ ولا يرن المولئ مق 
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أسفل أحداً من مواليه من فوق إلا بالنسب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


57 4 ب 
3ح وت 


. فيج : عتق إليها » وجر إليها ولآأختها‎ )1١( 
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[ كتاب العتق ] 


هذا ( كتاب العتق ) . وهو لغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل » وعتاق 
الطير أي : خالصها . وسمي البيت الحرام عتيقاً ؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة . 

( وهو ) شرعاً : ( تحرير الرقبة » وتخليصها من الرق ) . وخصت به الرقبة 
وإن تناول العتق جميع البدن ؛ لآن ملك السيد له كالغل في رقبته » المانع له 
التصيوف: + فإذااعتق عبار كان ركيعه اطلقت من ذلك يقال : عتق العبد وأغتقته 
أنا . فهو عتيق ومُعتق . وهم عتقاء » وأمَةٌ عتيق وعتيقة . 

وقد أجمع العلماء على صحته وحصول القربة به . 

وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى : 9 هسَحَرِيرَ ربق # [المجادلة : *] » 
وقوله ممحانه وبال ١‏ 8 فك ركه + ابلك دع 

ومن السنة ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله يَكلةِ : « من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتق الله بكل إزب منها إرباً منه من النار . حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل 
بالرجل و القريا فرج 2116 باصيو عليه .في اخبار كيرة وى هذا 

( و ) هو من ( أعظم القَرّب ) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعله كفارة للقتل 
والوطء في رمضان وكفارة للأيمان . 

وجعله النبي يَلِةِ فكاكاً لمعتقه من النار("© . 

ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه » 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (57*1) 5 : 7574 كتاب كفارات الأيمان » باب قول الله تعالى : 

9 أو تحرير رقبة © . 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ١ )١65:9(‏ 1 13 كتاب العتق » باب فضل العتق 1 


اخرون 


وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. 

وفي ‏ التبصرة » : هو أحبها إلى الله سبحانه وتعالى . 

( وأفضلها ) أي : أفضل الرقاب لمن أراد العتق : ( أنفسُها عند أهلها ) أي : 
أعظمها وأعزها في أنفس أهلهاء ( وأغلاها ثمناً ). نقله الجماعة عن أحمد. 

قال في ١‏ الفروع » : فظاهره ولو كافرة وفاقاً لمالك . وخالفه أصحابه . 
ولعله مراد أحمد . لكن يثاب على عتقه . 

قال في ١‏ الفنون » : لا يختلف الناس فيه . واحتج به وبرق الذرية على أن 
الرق ليس بعقوبة بل ميحنة وبلوى ٠:‏ انتهى 

( وذكر ) أي : وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى . سواء كان معتقه ذكراً أو 
أنثى على الأصح . 

وعنه : عتق الأنثى للأنثى أفضل . 

وعنه : عتق أَمََيّن كعتق رجل . 

وأما في الفكاك من النار فالآنثى كالذكر على الأصح . 

( وتعدد ) ولو من إناث ( أفضل ) من واحد ولو ذكراً في الأصح . 

( وسُن عتق ) من له كسب . ( وكتابة من له كسب ) ؛ لانتفاعه بملكه كسبّه 
بالعتق . 

( وكرها) أي : العتق والكتابة : ( إن كان ) العتيق ( لا قوة له ولا 
كيين 0 لمر سف فاك . فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة . 

( أو ) كان( يخاف منه ) إذا عتق ( زناً أو فساد ) يعنى : فإنه يكره عتقه . 

وكذا لو اعرف رصرعه إن دان لحرت وتزلة إناذفه... 

ل 
المحرم حرام 

61 سودي املك الجن : ( صح ) العتق ؛ لآنه إعتاق صدر من 
أهله في مَحَلّه . فنفذ ؛ كعتق غيره . 


الاسم 


( ويحصل ) العتق بأحد شيئين : ( بقولٍ ) أو ملك . زاد''' في ١‏ الكافي » : 
والاستيلاد . 

ولا يحصل بمجرد نية ؛ لأنه إزالة ملك . فلا يكتفى فيه بالنية المجردة ؛ 
كالطلاق . والكلام هنا على القول . 

وينقسم من أجل كونه إزالة ملك : إلى صريح وكناية ؛ كالطلاق . 

( وصريحه ) أي : صريح القول ( لفظ : عِنّقِ » و) لفظ : ( حرية ) ؛ 
لأنهما لفظان ورد الشرع بهما . فوجب اعتبارهما ( كيف صُرّفا ) . فمن قال 
لرقيقه : أنت حر ء أو محرر . أو قد حررتك » أو عتيق » أو معتق . أو قد 
أعتقتك : عتق ولو لم ينو عتقه بذلك . 

قال أحمد : في رجل لقي امرأة في الطريق . فقال : تنحي”' يا حرة . فإذا 
هي جاريته . قال : قد عتقت عليه . 

وقال : في رجل قال لخدم قيام في وليمة : مرّوا أنتم أحرار . وكان فيهم أم 
ولده لم يعلم بها . قال : هذا عندي : تعتق أم ولده . 

ويستثنى من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاث صور أشار إليها بقوله : 

( غير أمر ومضارع واسم فاعل ) فمن قال لرقيقة : حرره أو أعتقه أو أحرره 
أو أعتقه أو هذا محرّر -بكسر الراء- » أو هذا معتق -بكسر التاء- : لم يعتق بذلك ؛ 
لأن ذلك طلب ووعد وحَبَةٌ عن غيره فلا يكون واحداً منها صالحاً للإنشاء . ولا 
إخبار عن نفسه فيؤاخذ به . 

( ويقع ) العتق ( من هازل ) ؛ كالطلاق . ( لا ) من ( نائم ) ؛ كالمغمى 
عليه والمجنون والمبرسم ؛ لأنهم لا يعقلون ما يقولون . 

( ولا ) يقع عتق برقيق ( إن ) أتى سيده بلفظ الحرية » و( نوى بالحرية عفته 
وكرم خلقه » ونحوه ) ؛ كصذقه وأمانته . 


3011 قوع دواد 


حرس 


قال في « شرح المقنع الكبير » : وأما إن قصد غير العتق : كالرجل يقول : 
عبدي هذا حرّ . يريد عفته وكرم أخلاقه » أو يقول لعبده : ما أنت إلا حر أي : 
أنك لا تطيعني ولا ترى لي عليك حقاً ولا طاعة . فلا يعتق في ظاهر المذهب . 

قال خنبل”١؟‏ : سثل أبو عبد الله غن رجل قال لغلامه : أنت حر . ولا يريد 
أن يكون حراً » أو كلام شبه هذا : رجوتٌ أن لا يعتق . وأنا أهاب المسألة ؛ لأنه 
نوى بكلامه ما يحتمله . فانصرف إليه ؛ كما لو نوى بكتابة العتق العتق . قال : 
وإن طلب استحلافه حلف . 

وبيان احتمال اللفظ لما أراده : أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذا » يقال : 
امرأة حرة . يعنون عفيفة . وتمدح المملوكة أيضاً بذلك . ويقال للكريم 
الأخلاق : حر . قالت سبيعة ترثي عبد المطلب : 

ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل 

انتهى . 

( و ) قول السيد لرقيقه : ( أنت حر فى هذا الزمن . أو ) أنت حر في هذا 
( البلد : يعتق مطلقاً ) ؛ لأنه إذا عتق في زمن أو بلد لا يعود رقيقاً في غيرهما . 

.( وكنايته ) أي : كناية العتق التي يقع بها ( مع نيته ) أي : نية العتق : 
( خليّك . وأطلقئّك . والحق بأهلك . واذهب حيث شئت . ولا سبيل ) لي 
عليك ٠‏ ( أو ) لا ( سلطان ) لي عليك » ( أو ) لا ( ملك ) لي عليك » ( أو ) 
لا( رق ) لى عليك . ( أو ) لا ( خدمة لى عليك . وفككت رقبتك . ووهبتك 
لا ورقعت يدي عنك: إلى اللد + :وآنك لله + أو )'أنك ((مولاي + أو )الت 
سامة .: وطلكتاك نفسك 2 : 

وق قولف اتسين ولةانتلطان »+ ألا ملك »أو لأترق ين أن لاعلمة لي 
عليكم » أو ملكتك نفسك » أو فككت رقبتك » وأنت لله » وأنت سائبة » وأنت 


)0( في ب : أحمد . 


فس 


( و ) من الكناية على الأصح قول السيد ( للأمة : أنت طالق » أو ) أنت 


( حرام ) . 
وعنه : أن ذلك لغو في الانتصار ؛ وكذا : اعتدّي . وأنه يحتمل مثله في 
لفظ الظهار . ش 


( و ) من الألفاظ التي يحصل بها العتق قول السيد ( لمن يمكن كونه أباه ) 
وخ رفيقة كما لو كان البين انه عنييدة عخر'غاما والرقيق ابن لاقن عاها ؟ ( انك 
أبي » أو ) قال لرقيقه الذي يمكن كونه ( ابنه : أنت ابني ) فإنه يعتق بذلك . حتى 
( ولو كان له نسب معروف ) في الأصح ؛ لجواز كون ذلك من وطء شبهة . 

و (لا) عتق (إن لم يمكن ) كونه أباه أو ابنه ؛ ( لكبرء أو صغرء. أو 
نحوهء ولم ينو به ) أي : بهذا القول ( عتقه ) ؛ لأنه قول متحقق كذبه . فلم 
يثبت به حرية ؛ كما لو قال لطفل : هذا أبي » أو لطفلة : هذه أمي . 

وقال أبو حنيفة : يعتق . 

قال ابن المنذر : هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه أحد إليه ولا تبعه أحد 
عليه . وهو محال من الكلام وكذب يقيناً . ولو جاز هذا لجاز أن يقول الرجل 
لطفل : هذا أبي . 

ولأنه لو قال لزوجته وهى أسن منه : هذه ابنتى » أو قال لها وهو أسن منها : 
ا 0 ْ 

وكذا لا عتق بكلام محال أو معلوم كذبه ؛ ( ك ) قوله لرقيقه : ( أعتقتك ) 
من ألف سنة » ( أو أنت حر من ألف سنة » وك ) قوله : ( أنت بنتى لعبده » و ) 
كقوله : ( أنت ابني لأمته ) . : 

ولم يذكر في المتن شرط صحة العتق بالقول وهو كون حصوله من مالك جائز 
التصرف في ماله ؛ لأن ذلك لا يختص بالعتق ؛ لكونه شرطاً في كل تصرف مالي . 

لما تقدم أن العتق يحصل بأحد شيئين وهما القول والملك . 

وانتهى الكلام على العتق بالقول شرع في الكلام على العتق بالملك . فقال : 


قيضا 


( وبملك لذي رحم محرم ) » والرحم المحرم هو : الذي لو قدر أحدهما 
ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحه عليه . لكن لما كان ذلك شاملا للمحرم بالرضاع 
أخرج بقوله : ( بنسب ) يعني : أن من ملك ذا رحم محرم عليه بنسب وافقه في 
دينه أو لا عتق عليه على الأصح . ( ولو ) كان المملوك ( حملا ) على الأصح ؛ 
كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة التي هي حامل من ابنه . 

وعنه : لا يعتق بالملك إلاعمودي نسبه . 

ولع مار ين بالراكه اوكا 

وعنه : لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حياً . 

وقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد بملك حتى يعتقه ؛ لقول النبي كَل : 
تدوع ولد ولاه إلا ان شه ماوكا بهترية فيعدقة ١16:‏ روا مسلع م 

ولنا':.مااروئ ماه بن سلمة عن قتادة عن الخسن عن سمرة مرفوعاً قال : 
« من ملك ذا رحم محرم فهو حر '”"2 . رواه الخمسة وحسنه الترمذي . وقال : 
العمل على هذا عند أهل العلم . 

ولأن ذا الرحم المحرم يعتق كما يعتق عمودا النسب عند الشافعي » 
وكالاخوة والأخوات عند مالك . 

فأما قوله : حتى يشتريه فيعتقه فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه ؟ كما 
يقال : ضربه فقتله . والضرب هو القتل ؛ وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به 
العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه ؛ كما يقال : ضربه فأطار رأسه . 


وسواء أملكه تكتراء أو هنة أو غشيمة أو :اث ؟ لعموم الحديث : 


. كتاب العتق » باب فضل عتق الولد‎ ١١58 : 57)١1910( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١ 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (150) ” : 147 كتاب الأحكام . باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم‎ 
0) 
. وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (750175) ” : 857 كتاب العتق » باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر‎ 
. ولم أره في النسائي‎ . 18 : 5 )5١7١9( » وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 
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وذكر أبو يعلى الصغير : أنه آكد من التعليق . فلو علق عتق ذي رحمه 
المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه . لا بتعليقه . 

ولا خلاف في أن المحارم بغير نسب لا يعتقون على سيدهم ؛ كالأمّ من 
الرضاعة » والأخ من الرضاعة » والربيبة » وأم الزوجة وابنتها . إلا أنه حكي عن 
الحسن وابن سيرين وشريك : أنه لا يجوز بيع الآخ من الرضاعة . 

وروي عن ابن مسعود : أنه كرهه . 

والأول أصح . 

قال الزهري : جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة . 

ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه فيبقون على 
الأصل . 

ولأنهم لا رحم بينهم ولا توارث ولا تلزم نفقتهم . فأشبهوا الربيبة أو أم 
الزوجة . 

( وأب وابن من زنا كأجنبيّين ) . فلو ملك أحدهما الآخر لم يعتق عليه 
نصاً ؛ لأن أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والمحرمية ووجوب 
الإنفاق وثبوت الولاية عليه : لم يثبت شيء منها في كونه أباً ولا في كونه ابناً . 

( ويعتق حمل لم يُستئن ) أي : لم يستثنه المعتق عند عتق أمه ( بعتق أمه ) ؛ 
لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى . ( ولو لم يملكه ) أي : ولم يملك 
رب الأم الحمل ؛ كما لو اشترى من ورثة ميت أمة موصى بحملها لغيره فأعتقها 
فإن الحمل يعتق تبعاً لها ( إن كان ) مالكها الذي أعتقها ( موسراً ) بقيمة الحمل ؛ 
كفطرة يوم عتقه . 

( ويضمن قيمته لمالكه ) الموصى له به يوم ولادته حياً . 

وعلم مما تقدم صحة استثناء الحمل في العتق على الأصح . وبصحته قاله 
ابن عمر وأبو هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر . 


م 


وقال عطاء والشعبي : إذا استثنى ما في بطنها فله ثُتياه . 

وقال مالك والشافعي : لا يصح استثناء الجنين ؛ ١‏ لأن النبي كَلةِ نهى عن 
النها إلا آن تعلي7 : 

وقياساً على استثنائه في البيع . أشبه بعض أعضائها . 

ولنا : أنه قول ابن عمر وأبي هريرة . 

قال أحمد : أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع . 

ولقول النبي كَل : « المسلمون على شروطهم "' . 

ولأنه يصح إفراده بالعتق . بخلاف البيع . فصح استثناؤه ؛ كالمنفصل . 

ويفارق البيع ؛ لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المبيع العوض 
ليعلم هل قام مقام العوض أم لا؟ والعتق تبرع لا يتوقف صحته على معرفة صفات 
المعتق » ولا تنافيه الجهالة به . ويكفي العلم بوجوده » وقد وجد . 

ولأنه يصح إفراد الحمل بالعتق . بخلاف البيع . 

ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله . وهاهنا إذا بطل الاستثناء لم 
يبطل العتق في أمه ويسري الإعتاق إليه . فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم 
فيهما ؟. 

ولا يصح قياسه على بعض أعضائها ؛ لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما 
إذا أعتقه دونها . وفي ولد المغرور بحرية أمه » وفيما إذا وطئت بشبهة 
فحملت . وفي ولد أم الولد » وغير ذلك : فإنه يصح أن يُعتق وحده . ولا يصح 
ذلك في بعض أعضائها . 


. كتاب البيوع » باب في المخابرة‎ 587 : 7” )*4٠05( » أخخرجه أبو داود في ! سئنه‎ )١( 
كتاب الأيمان والنذور » ذكر الأحاديث المختلفة في‎ 4 : 7 )*88٠0( » وأخرجه النسائى فى « سئنه‎ 
. النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (5915*) 7 : 7١5‏ كتاب الأقضية » باب في الصلح . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١01(‏ ”7 : 775 كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله يِه في 


فوووا 


وروى الأثرم عن ابن عمر : ١‏ أنه أعتق عتق أمة واس ستثنى ما في بطنها » . 

( ويصح عتقه ) أي : عتق الحمل ( دونها ) أي : دون أمه . نص أحمد على 
ذلك . وهو قول سفيان وإسحاق . 

ولأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولهذا تورث الغرة الواجبة على من ضرب 
بطن أمة فأسقطته عنه كأنه سقط حياً » وتصح الوصية به والوصية له » ويرث إذا 
مات مورثه قبل ولادته . 

( ؤم فلك يقير ارت )#كبقراء أو هئة أووصبية أو غنمة (جوء! »)> كيرا 
أو قليلاً ( ممن ) أي : من إنسان ( يعتق عليه ) بالملك ( وهو ) أي : الذي انتقل 
إليه ملك الجزء ( موسر بقيمة باقيه ) » وكانت قيمة باقيه''' ( فاضلة ) عن حاجته 
وحاجة من يمونه » ( ك ) ما قلنا في ( فطرةٍ ) » وكان يساره ذلك ( يوم ملكه : : 
عَتَقَ ) عليه ( كله » وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمة كله ) أي : كل الذي 
مَلك جزأه ؛ لأنه فعل سبب العتق اختياراً منه وقصداً إليه . فسرى ولزمه 
الضمان ؛ كما لو وكل من أعتق نصيبه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن موسراً [بقيمة باقيه كله ( عَتَق]1"' ما يقابل ما هو 
موسر به ) ممن ملك جزأه بغير الإرث . 

( و ) إن ملك جزءه ( بإرث : لم يعت يعتق ) عليه ( إلا ما ) أي : الجزء الذي 
ا ل ال 0 
لحصول ملكه بدون فعله وقصله . 

( ومن مثل ) بتشديد المثلثة . 

قال أبوالسعادات : مثلت”” بالحيوان أمثل مثلاً : إذا قطعت أطرافه » 
وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه . 

( ولو ) كان ذلك ( بلا قصد ) في الأصح ( برقيقه . فجدع أنفه أو أذنه , 
)١(‏ فيج : قيمته باقية . 
(؟) ساقط من ب . 


لضا 


ا ل ل ل ل 
نحوها . ( أو حرق عضواً منه ) ؛ كأصبعه بالنار : ( عتق ) . نص عليه بلا حكم 
حاكم في الأصح ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن زنباعاً أبا روح 
وجد غلاماً له مع جاريته . فقطع ذكره وجدع أنفه . فأتى العبدٌ النبي يكل . فذكر 
ذلك له . فقال له النبي كِةٍ : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : فعل كذا وكذا . 
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قال : اذهب فأنت حر ) 
0 : لسيده الذي عتق عليه بذلك ( ولاؤه ) . نص عليه ؛ كما لو 
وقيل : ولاؤه لبيت المال . 
( وكذا لو استكرهه ) أي : استكره السيد عبده ( على الفاحشة ) أي : فعلها 

به مكرهاً . 
قال الشيخ تقي الدين : لو استكره المالك عبده على الفاحشة عَتَق عليه . 

وهو أحد القولين في مذهب أحمد . وهو مبني على القول بالعتق بالمثلة . انتهى 
وقال القاضي التاس ا ير ق بالمثلة ات 
والكذقي الأول ؛ لشورت الجديث الساق ,- تحيهد يتوك القياسن :: 
0 ا ا ال م سولق 
ولو مثل بعبد ل : عتق نصيبه » وسرى العتق إلى باقيه » 

وضمن قيمة حصة الشريك . ذكره ابن عقيل . 
(ولا عتق) حاصل ( بخذش وضرب ولعن ) لرقيقه ؛ لأن ذلك مخالف 


. باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه‎ ٠ كتاب الديات‎ ١75 : 5 )40١19( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
. 187 : 7 )5ا/١١(‎ ) مسلله‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 


رضنا 


للقياس» ولا نص فيه» ولا في معنى المنصوص عليه . فلم يعتق ق بذلك ؟ كما لو هلده. 

( ومال معبّق بغير أداء ) ليخرج المكاتب والمعتق على مال » وقوله : ( عند 
عن أبن مسعود وأبي أيوب وألسن. : وبه قال قتادة والحكم والثوري والشافعي 

عنه : أنه للعبد . وبه قال الحسن وعطاء والشعبي ومالك ؛ لما روى نافع 
عن ابن عمر عن النبي يكل أنه قال : « من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد )”'2 . 
رواه أحمد بإسناده وغيره . 

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا أعتق عبداً 
لم يتعرض”'" لماله » . 

ولنا : ما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود : « أنه قال لغلامه عمير : 
باعمير 1 إنى. أريذ أن أعتقك.عتقا :هيما .... فأخيزق نالف + فإنئ: سمعت 
رسول الله كلِةٍ يقول : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده» . 

ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقى ملكه في الآخر ؛ 
كما لو باعه . وقد دل عليه حديث النبي ككهِ : « من باع عبداً وله ماله فماله للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع )7 

فأما حديث ابن عمر فقال أحمد: يرويه عبيد الله بن أبى جعفر من أهل مصر . 
وهو ضعيف الحديث » كان صاحب فقه . فأما فى الحديث فليس فيه بالقوي . 


. سننه » (79575) 4 : 78 كتاب العتق » باب فيمن أعتق عبداً وله مال‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. 7094: 3 )١57515( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

زف 000000 

(*) أخرجه أبو داود في « سننه » (7570) "7 : 71 كتاب الإجارة » باب في العبد يباع وله مال . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ٠ )١145(‏ ل ل ل ل 
التأبير والعبد وله مال . 


الخوون 


( فصل . ومن أعتق جزءاً مشاعاً ) من رقيقه ؛ ( كنصف . ونحوه ) ؛ كثلث 
وربع وخمس وسدس وسبع وثمن ٠‏ ( أو ) أعتق جزءاً ( معيناً ) ؛ كيد ورجل 
وأصبع وأنف وأذن ونحو ذلك » ( غير شعر وظفر وسن . ونحوه ) ؛ كدمع 
وريق وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق ( من 
رقيق ) يملكه : (عَتق لَه ») . 

قال ان غذائر" «عامة م عنماء التحجار والعراق قالر> يعنق كله اذا اعت 
نصفه . 

وقال حماد وأبو حنيفة : يعتق منه ما أعتق ويستسعي في باقيه . 

وروي عن مالك : في رجل أعتق نصف عبد . فقال : أرى نصفه حراً ونصفه 
رقيقاً ؛ لأنه تصرف في بعضه . فلم يسر إلى باقيه ؟ كالبيع . 

ولنا : قول النبي ككل : « من أعتق شقصاً له من مملوك فهو حر من 
الة 37 , 

ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوكه الآدمي . فزال عن جميعه ؛ كالطلاق . 

ويفارق البيع فإنه لا يحتاج إلى السعاية » ولا ينبني على التخليب والسراية .٠‏ 

وكذا إذا أعتق عضواً معيئاً منه ؛ ك رأسه وعينه . وبهذا قال الشافعي . 

وقال أصحاب الرأي :إن أعتو دراي أو:ظهره أو يده ”أو يطنه أو حكسدة أو 
نفسه أو فرجه : عتق كله ؛ لآن حياته لا تبقى بدون ذلك . 


. أخرجه أبو داود في « سننه » (7978) 5 : 74 كتاب العتق » باب من ذكر السعاية في هذا الحديث‎ )1١( 
كتاب الأحكام » باب ما جاء في العبد يكون بين‎ 57١ : ” )١1754( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
. الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه‎ 
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وإن أعتق يده أو عينه أو عضواً تبقى حياته بدونه لم يعتق ؛ لأنه يمكن إزالة 
ذلك مع بقائه . فلم يعتق ؛ كإعتاقه شعره وسنه . 

ولنا : أنه أعتق عضواً من أعضائه . فيعتق جميعه ؛ كرأسه . بخلاف ظفره 
ونحوه ؛ لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها . فأشبهت الريق والعرق 

( ومن أعتق ) ممن له شِرْك في رقيق ( كلَّ مشترك ) أي : جميع الأمة أو 
جميع العبد الذي بينه وبين شريكه ( ولو ) كان الرقيق المشترك ( أم ولد ) بأن 
وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت من وطئهما بولد فألحقته 
القافة بهما فإنها تصير أم ولد لهما » ولم يصح من واحد منهما بيع حصته منها . 

( أو) كان الرقيق المشترك ( مديراً أو مكاتباً » أو ) كان الرقيق ( مسلماً 
والمعتق كافراً » أو ) لم يعتقه كله وإنما أعتق ( نصيبه ) منه فقط » أو أعتق دون 
نصيبه بأن كان له فيه نصف وأعتق منه ربعاً . ( وهو ) أي : المعتق ( يوم عتقه ) 
كلوأو بعضه ( موسر كما تقد )أي : كيساره في الفطرة ( بقيمة باقيه ) أي : ما 
لغير المعتق فيه : ( عمق كلّه ) على معق كله أو بعضه . ( ولو مع رهن شقص 
الشريك ) بيد مرتهنه » ( و ) كان ( عليه ) أي : على الشريك الراهن لشقصه 
( قبمته ) أي : قيمة الشقص المرهون تجعل ( مكانه ) بيد المرتهن . 

والأصل في ذلك ما روى ابن عمر أن النبي كَلةٍ قال : « من أعتق شِركاً له في 
عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوّم عليه العبد قيمة عدل . فأعطى شركاءه 


حصصهم وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق 2١70‏ . متفق عليه . 


وعموم هذا الحديث يشمل جميع الصور المذكورة ف في المتن . 


(ويضمن 'شقهة ) أئ © ويفيمن الشتريك للق لكل المعفر ف ادف 
الشقص ( من مكاتب » من قيمته مكاتباً ) يوم عتقه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ») (785) 7 : 447 كتاب العتق » باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 
بين الشركاء . 


وأخحرجه مسلم في 7 صحيحه » 7١ )1١901(‏ : 65 كتاب الأيمان » باب من أعتق شركا له في عبد : 
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ومتى أعتق الشريك الآخر الرقيق المشترك بعد سراية عتق الأول فيه ولو قبل 
أخذ قيمة حصته ممن عتق عليه كله : لم يثبت له فيه عتق ؛ لأنه قد صار حراً بعتق 
الأول له ؛ لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة » وصار جميعه حرأ واستقرت 
القيمة على المعتق الآول فلا ينعتق بعد ذلك بعتق غيره . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن موسراً بقيمة باقيه كله : ( ف ) إنه لا يعتق منه 
زيادة على ما يملكه إلا ( ما قابل ما هو موسر به ) من قيمته . 

( والمعسر يعتق حقه ) أي : حصته من الرقيق ( فقط ) . يعني : ولا يسري 
غتقدا إذا كان معدا إلى تضينة شرركه + فرك كل 31و إلا ققد عتق من ها 
عق )230 . 

( ويبقى حق شريكه ) في ملكه على الأصح . 

وعنه : يعتق كله ويستسعي الرقيق في قيمة باقيه غير مشقوق عليه . 

وتعتبر قيمة حص(" الشريك حين اللفظ بالعتق ؛ لأنه حين التلف . 

فإن اختلفا في قدرها : رجع إلى قول المقومين . 

فإن كان الرقيق قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمناً تختلف فيه القيم : 
فالقول قول المعتق ؛ لأنه منكر لما زاد على ما يقوله » والأصل براءة ذمته من 
الزيادة . ٌ 

وإن اختلفا في عيب يُنقص قيمته : فالقول قول الشريك ؛ لأن الأصل 
سلامته . 

( ومن له نصف قِنّ . ولآخر ثلثه ٠‏ ولثالث سدسه . فأعتق موسران منهم ) 
أي : من الشركاء ( حقهما ) منه ( معاً ) بأن تلفظا بذلك في وقت واحد » أو 
وكلا من أعتق عنهما بكلام واحد : ( تساويا في ضمان الباقي ) أي : في ضمان 
قيمة حصة الشريك الثالث . ( و ) في ( ولائه ) أي : ولاء عتق ما تساويا في 
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ضمانه ؛ لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه » وقد اشتركا فيه فيتساويان 
في ضمانه وولائه . 

فلو كان اللذان أعتقا معاً صاحب النصف وصاحب السدس : كان ولاؤه 
بينهما أثلاثاً + لأنا إذا حكمنا بأن ثلث الشريك يعتق عليهما نصفين فتضفة سدس 
إذا ضممناه إلى النصف الذي لأحدهما صار ثلثين . وإذا ضممنا السدس الآخر 
الى مندين التق كيان تنا + ش 

ولو كان اللذان أعتقا معاً صاحب النصف وصاحب الثلك7١2‏ : صار لمن كان 

ولو كان اللذان أعتقا مع صاحب الثلث وصاحب السدس”"؟ : صار لمن كان 
له الثلث ثلث الولاء وربعه »؛ ولمن كان له السدس ربع الولاء وسدسه 9 

ولو كان أحد من أعتقا معاً موسراً دون الآخر قُوّم عليه نصيب الثالث دون 
شريكه المعسر ؛ لأن المعسر لا يسري عتقه . فيكون ضمان نصيب الشريك 
الثالث على الموسر خاصة وولاؤه له : 

( و ) من له شريك في رقيق فقال : ( أعتقت نصيب شريكي ) : فإن قوله 
ذلك ( لغو ) يعني : أنه لا يُعوّل عليه في الشرع ؛ ( كقوله لقن غيره : أنت حر 
من مالى . أو فيه ) أي : فى مالى . ( ف ) إنه ( لا يعتق ولو رضى سيده ) ؛ لأنه 
لا ولاية له على قِنّ غيره . 

( و )لو قال من له شريك في رقيق : ( أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه » 
ثم يسري ) إلى نصيب شريكه إن كان القائل موسراً ؛ لأن الظاهر أنه أراد نصيبه . 

ونقل ابن منصور عن أحمد : فى دار بينهما قال : أحدهما بعتك نصف هذه 
الدار لاا يجوز . إنما له الربع من النصف . حتى يقول : نصيبي . 

( ولو ) كان قِنْ بين اثنين نصفين ف ( وكل شريك شريكه ) في عتق نصيبه » 


دلق في ب زيادة : وصاحب السدس . 
0) فيج : الولاء . 


ارون 


( فأعتق ) الوكيل ( نصفه ) أي : نصف القن ( ولا نية ) أي : ولم ينو بقلبه أن 
الذي أعتقه نصفه أو نصف شريكه الذي وكل في عتقه : ( انصرف ) العتق ( إلى 
نصيبه ) أي : إلى نصيب المعتق دون نصيب شريكه الذي وكله ؛ لأن الأصل في 
تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله . 

قال في « الإنصاف »© : ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصيبه ولا نية : ففي 
صرفه إلى نصيب موكله » أم نصيبه » أم إليهما ؟ احتمالات في ١‏ المغني» . 
واقتصر عليه في « الفروع »© . 

قلت : الصواب عتق نصيبه لا غير . انتهى . 
عن نفسه أو عن شريكه موكله : ( لم يضمنه ) أي : لم يضمن نصيب شريكه ؛ 
كما لو أعتقاه معاً . 

( وإن ادعى كل من ) شريكين ( موسرين : أن شريكه أعتق نصيبه ) من القن 
المشترك بينهما : ( عتق المشترك ؛ لاعتراف كل ) من الشريكين ( بحريته . 
وصار ) كلّ ( مدعياً على شريكه بنصيبه من قيمته ) . 

فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها » ( و ) إن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه 
( يحلف كل ) منهما للآخر ( للسراية ) أي : لأجل سراية عتقه إلى نصيب 
شريكه . 0 

فإن نكل أحدهما : قضى عليه للآخر . وإن نكلا جميعاً تساقط حقاهما ؛ 
لتمائلهما . 

( و ) لا ولاء عليه لواحد منهما ؛ لأنه لا يدعيه . بل يكون ( ولاؤه لبيت 
المال ) . أشبه المال الضائع . ( ما لم يعترف أحدهما بعتق ) لكله أو جزته : 
( فيثبت له ) ولاؤه » ( ويضمن حق شريكه ) أي : قيمة حصة شريكه لاعترافه . 
ولا فرق في هذه الحالة بين العدلين والفاسقين والمسلمين والكافرين ؛ لتساوي 
العدل والفاسق والمسلم والكافر في الاعتراف والدعوى . 
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0 اشاتان 
المعسر وحذده ؟؛ د ااتقية له قار عا بإعتاق شريكه الموسر الذي 

وإنما لم يعتق إلا نصيب المعسر ؛ لأن الموسر يدعي أن المعسر الذي لا 
يسري عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده . ولا تقبل شهادة المعسر عليه ؛ لأنه يجر إلى 
نفسه نفعاً ؛ لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له . 

فعلى هذا إن لم يكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق 
يها + لاأولاء المساق ضيه + لان لا ردعيكولا الموسر أيضا :: 

فإن عاد المعسر('' فاعترف بالعتق : ثبت له ولاء حصته . وإن عاد الموسر 
ا ل ال ال ا ا 0 

( ومع عسرتهما ) أي : ترة الشريكين المتداعيين: :80د يعتق منه ) أي : 
من القن المشترك ( شيء ) ؛ لأنه ليس في دعوى أحدهما على صاحبه : أنه أعتق 
نصيبه : اعتراف بحرية نصيبه » ولا ادعاء استحقاق قيمتهما على المعتق ؛ لكون 
عتق المعسر لا يسري إلى غيره . فلم يكن في دعواه أكثر من أنه شاهدٌ على شريكه 

فإن كانا فاسقين فلا أثر لكلامهما في الحال ولا عبرة بقولهما ؛ لأن الفاسق 
لا تقبل شهادته . 

( وإن كانا عدلين فشهدا ) أي : فشهد كل واحد منهما أن شريكه أعتق 
نصيبه . ( فمن حلف معه) الرقيق ( المشترّك ) بينهما : ( عتَق نصيبٌ 
صاحبه ) ؛ لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر ؛ لأنه لا يجر بشهادته 
إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً . 
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وإن لم يحلف مع شهادة واحد منهما : لم يعتق منه شيء ؛ لأن العتق لم 
يحصل بشهادة واحد من غير يمين . 

وإن كان الحد د دون الآخر : فله أن يحلف مع شهادة العدل ويصير 

( وأيّهما ) أي : وأيّ الشريكين المعسرين الذي ادعى كل منهما على شريكه 
أنة أعتق تضيبة ( ملك من نضين شتريكة المعسر شيعاً. :: عتق ) عليه :ما ملكه من 
نصيب شريكه » ( ولم يَسْر ) العتق ( إلى نصيبه ) في الأصح ؛ لأن عتقه لما ملكه 
إعتاقه بل يعترف بأن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلماً فهو 
كمخلص الأسير من أيدي الكفار . 

ولق تملك كل واعلامتهها ضيب ضبائحيلة * عتان الراقيق المشترك كله حرا : 
ولا ولاء عليه لواحد منهما 1 

ولو كان ملك كل واحد منهما بشراء من الآخر ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق 
نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر فى شهادته : بطل البيعان . ويثبت لكل واحد منهما 
الولاء على نصفه ؛ لأن أحداً لا ينازعه فيه . وكل واحد منهما يصدق الآخر في 

( ومن قال لشريكه الموسر : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتقه ) أي : 
أغتق المتقول ل نضيية : ( عتق الباقي ) بعد حصته عليه ( بالسراية ) في الأصح 
( مضموناً ) عليه حصة شريكه بقيمتها » ولا يقع عتق شريكه المعلق على عتقه ؛ 
لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك . ويكون ولاؤه كله له . 

( وإن كان ) المقول له ذلك ( معسراً ) فأعتق نصيبه : ( عتق على كل ) 
منهما ( نصيبه ) . | 

أما القائتل ؛ فبوجود الشرط المعلق عليه العتق . 


مدان 


ل لك وه : ( إن أعتقتَ نصيبك فنصيبي 
حر مع نصيبك فعل ) أي : فأعتق نصيبه : ( عتق ) المشترك ( عليهما مطلقاً ) 
أق» 2 شنا كاذا موسريق أى :معسرين + أ كان أخدهما موسر والاخ مسر أ . 
غيرهما فى إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد . 

وإن قال : إذا أعتقتٌ نصيبك فنصيبى حر قبل إعتاقك فأعتق المقول له 

وقبل : يعتق كله على المعتق . ولا يقع عتق القائل ؛ لأنه إعتاق في زمن ماض . 

وقيل : يعتق جميعه على القائل » ويضمن لشريكه قيمة نصيبه منه . 

( ومن قال لأمته : إن صَلَّيت مكشوفة: الرأس فأنت حرة قبله فصلَّت كذلك ) 

1 : لا تعتق ؛ لبطلان الصفة بتقديم المشروط . 

( و )إن قال مالك قِنَ لقنه : ( إن أقررث بك لزيد فأنت حر قبله . فأقر به 
له ) أي : لزيد : ( صح إقراره ) له ( فقط ) . أي : دون العتق . ذكره في 
« الإنصاف » » ولم يذكر فيه خلافاً . ش 

( و )لو قال : ( إن أقررث بك لزيد فأنت حر ساعة إقراري . ففعل ) أي : 
فأقر به لزيد : ( لم يصحا ) أي : لم يصح الإقرار ولا العتق . ذكره أيضاً في 
« الإنصاف » . ولم يذكر فيه خلافاً . 

( ويصح شراء شاهدين من ) أي : عبداً شهدا على سيده أنه أعتقه » 
و( ردت شهادتهما بعتقه » ويعتق ) عليهما ؛ ( كانتقاله ) أي : انتقال من ردت 
شهادتهما بعتقه ( لهما بغير شراء ) ؛ كهبة . ولا ولاء لهما عليه ؛ لأنهما يعترفان 
أن المعتق غيرهما . وإنما هما مخلصان له ممن يسترقه ظلماً . فهما كمخلص 
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( ومتى رجع بائع ») بأن أقر بعتقه الذي شهد به الشاهدان وردت شهادتهم 
به : ( رَدَ ما أخذ ) منهما على أنه ثمن وجوباً ؟؛ لاعترافه بأنه قبضه بغير حق . 
( واختص بإرثه ) بالولاء . هذا إذا رجع البائع عن إنكاره''' العتق وبقيت الشهود 
على شهادتهم . 

( ويوقف ) إرثه : ( إن رجع الكل ) أي : إن رجع الشهود عن شهادتهم 
بعتقه » ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه ( حتى يصطلحوا ) عليه . 

( وإن لم يرجع أحد ) منهم عما ذكره » بأن لم يرجع البائع عن إنكاره 
العتق » ولم يرجع الشهود عن شهادتهما عليه بالعتق : ( ف) إن إرثه يكون 
( لبيت المال ) ؛ لأن كلاً منهم مقر بأنه لا حق له فيه . فيكون فيئا لبيت 
المال'"؟ ؛ كسائر الأموال التي لا يعلم لها مالك . 


00 في ب : في بيت المال . وفيج : فيء لبيت المال . 


ل 


[فصل : في تعليق العتق بصفة] 


( فصل . ويصح تعليق عتق بصفة ؛ ك ) قوله : ( إن أعطيتني ألفاً فأنت 
حر ) ؛ لأنه تعليق محض . 

وكذا يصح تعليقه على دخول الدار ومجيء الأمطار وغير ذلك ؛ لأنه عتق 
بصفة . فصح ؛ كالتدبير . 

وإذا علق عتقه على مجيء وقت ؛ كقوله : أنت حر في رأس الحول : لم 
يعتق حتى يجيء رأس الحول . | ّْ 

قال أحمد : إذا قال لغلامه : أنت حر إلى أن يقدم فلان ويجيء فلان : 
واعند .إلى برامن السية :.وإلى .رامن الشهر © إتنا يريت إذانجاء رامن الشهن از 
جاء رأس الهلال . 

وحكي عن مالك أنه قال : إذا قال لعبده : أنت حر في رأس الحول عتق في 
الحال . 

ولنا: ما روي عن أبي ذر : « أنه قال لعبده : أنت عتيق إلى رأس 
الحول » . فلولا أن العتق يتعلق بالحول لم يعلقه عليه . 

ولأنه علق العتق بصفة . فوجب أن يتعلق بها ؛ كما لو قال : إذا أديت إليّ 
ألفاً فأنت حر . ٠‏ 

( ولا يملك ) السيد ( إنطاله ) أي : إبطال التعليق ( ما دام ملكّه ) على من 
علق عتقه بصفة ؛ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه . فلا يملك إيطالها بالقول , 
قاسا عن الندن + 

وكذا إن اتفق السيد والعبد على إبطالها لم تبطل كذلك . 

( و ) أما إذا قال لعبده : إن أعطيتني ألفاً » أو إن أديت إليَ ألفاً فأنت حر : 


ادبا 


فإنه ( لا ب يعتق بإبراء ) أي «بإنزاء السيد لدفة الألفي ؛ لأنه لا حق له فى ذمته 
١ 1‏ 5 

( و) إذا أدى إليه ألفاً عتق و ( ما فضل عنه ) أي : عن الألف بيد العبد 
لع ل ظ 

قال في « الإنصاف » : لو قال : إن أعطيتنى ألفاً فأنت حر فهو تعليق محض 
لا يبطله ما دام ملكّه » ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها . نص عليه » [وما فضل 
عتنها ليده ]0 .. 

قال في « شرح المقنع ) :وها كيه قبل وتحوة الشترط فلسيد» 4 لآنه لم 
يوجد ما يمنعه . إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه 
من المال . فإذا كمل أداء المال عتق . انتهى . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه إذ لا ملك له . 

( وله ) أي : وللسيد ( أن يطأ ) أمته التي علق عتقها بصفة قبل وجودها على 
تت ؛ وح ا يه 
108 : 

( و ) للسيد أيضاً أن ( يقف ) رقيقاً علق عتقه بصفة قبلها » ( و ) أن ( ينقل 
ملك من علق عتقه ) بصفة ( قبلها ) أي : قبل وجودها . 

ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلّق لم يعتق ١‏ أويهدا قال أبوحايقة 
والشافعي ؛ لقول النبي يَكِِ : ٠‏ لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم 76" 

ولأنه لا ملك له عليه . فلم يقع طلاقه وعتاقه ؛ كما لو لم يتقدم عليه ملك . 


61١‏ فيج : فلسيد 

(0) زيادة منج . 

)6 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ١7050‏ : 5506 كتاب الطلاق » باب لا طلاق قبل التكاح . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى 2 7 : 8١‏ كتاب الخلع والطلاق » باب الطلاق قبل النكاح . 
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( وإن عاد ملكّه ) أي : ملك المعلق على من علق عتقه بصفة ( ولو بعد 
وجودها ) أ وجود الصفة ( حال زواله ) أي : زوال ملك المعلق عنه 
( عادت ) الصفة . فمتى وجدت وهو في ملكه عتق على الأصح ؛ لأن التعليق 
والشرط وجدا في ملكه . فأشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود الصفة 
حال زواله . 

ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها ؛ كالجعل فى الجعالة . فلو قال لعبده : 
إذا أديت ألفاً فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي جميعه . ْ 

قال في ١‏ شرح المقنع » : وذكر القاضي أن من أصلنا أن العتق المعلق بصفة 
يوجد بوجود بعضها ؛ كما لو قال : أنت حر إن أكلت رغيفاً فأكل نصفه . 
ولاايصح ذلك لوجوه : 

أحدها : أن أداء الألف شرط للعتق . وشروط"'' الأحكام يعتبر وجودها 
بكمالها لثبوت الأحكام . وتنتفي بانتفائها ؛ كسائر شروط الأحكام . 

الثاني : أنه إذا علقه على وصنتٌ ذي عدد فالعدد وصف فى الشرط » ومن 
علق اللدكم على شط ذى وصيف لو يقت اال نوتم الصف .كنول لعيده © إن 
خرجت عارياً فأنت حر فخرج لابساً لم يعتق . فكذلك العدد . 

الثالث : أنه متى كان في اللفظ ما يدل على الكل لم يحنث حتى يفرغ مما 
يسمى صلاة ويصوم يوماً . ولو قال لامرأته : إن حضت حيضة فأنت طالق : لم 
تطلق حتى تطهر من الحيضة . وذكُئ الألف هاهنا يدل على أنه أراد ألفاً كاملة . 

الرابع : أن الأصل الذي ذكره فيما إذا قال : إذا أكلت رغيفاً فأنت حر : أنه 
يعتق بأكل بعضه : ممنوع . 

وأما إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه يحنث في رواية في موضع. يحتمل 
إرادة البعض ٠‏ ويتناوله اللفظ ؛ كمن حلف لا يصلي فشرع في الصلاة » أو 
لاايصوم فشرع في الصوم » أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ونحو هذا ؛ 


20220 فيج : وشرط . 
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لأن الشارع في الصلاة والصيام قد صلى وصام ذلك الجزء الذي شرع فيه » 
فيقتضي الامتناع من الكل » ومتى فعل البعض فما امتنع من الكل فحنث لذلك . 
ولو حلف على فعل شيء لم يبرأ إلا بفعل الجميع . وفي مسألتنا تعليق الحرية 
على أداء الألف يفتضى وجود أدائها . فلا يثبت الحكم المعلق عليها دون 
أدائها ؛ كمن حلف ليؤدين ألفاً لا يبرأحتى يؤديها . 

الخامس : أن موضوع الشرط في الكتاب والسنة والأحكام الشرعية”'؟ على 
أنه لا يثبت المشروط بدون شرطه . فقول النبى كلل : « من قال : ل إله إلا الله 
دخل الجنة )'"2 . فلو قال بعضها لم يستحق إلا العقوبة . 

وقوله : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له 70" : لا تكون له بشروعه في الإحياء . 

ولو قال في المسابقة : من سبق إلى خمسة إصابات فهو سابق لم يكن سابقاً 
إذا سبق إلى أربع . ولو قال : من رد ضالتي فله علي دينار لم يستحقه بالشروع في 
جاءت عن أحمد فى الأيمان فيمن حلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه يحنث ؛ لأن 
اليمين على الترك يُقصد بها المنع فنزلت منزلة النهي والنهي عن فعل شيء يقتضي 
المنع من بعضه . بخلاف تعليق المشروط على الشرط . 

( ويبطل ) التعليق ( بموته ) أي : موت المعلّق ؛ لزوال ملكه زوالا غير قابل 
للعود . ( فقوله ) أي : قول السيد لعبده : ( إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر 
لغو ) ؛ كقوله لعبد غيره : إن دخلت الدار فأنت حر . 

ولأنه علق عتقه على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه . فلم يصح ؛ كما لو 
قال : إن دخلت الدار بعد بيعى لك فأنت حر . 


)00( في ب : وأحكام الشريعة . 

(؟) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (5754) لا : 548 . 

(69 أخرجه أبو داود فى « سننه » (7017/8) ” : ١78‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إحياء 
الموات . 
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ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه ٠‏ فلم بي يعتق به ؛ كالمنجز . 

( ويصح ) من مالك قوله لعبده : ( أنت حر بعد موتي بشهر ) على الأصح 
ولانا لاسي حتره العاصي ابه او مودي اكه رصبي سا٠‏ كاي 
وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها . 

( فلا يملك وارث بيعه ) أي : بيع العبد الذي قيل له ذلك ( قبله ) أي : قبل 
مضي الشهر . ( ك ) ما لا يملك وارث بيع ( موصى بعتقه قبله ) أي : قبل 
عتقه » ( أو ) موصى به ( لمعين قبل قبوله ) أي : قبول من أوصي له به . 

( وكسبه ) أي : كسب العبد ( بعد الموت ) أي : موت سيده ( وقبل انقضاء 
الشهر للورثة ) في الأصح ؛ ككسب أم الولد في حياة سيدها . 

( وكذا ) في الحكم قول السيد لعبده : ( اخدم زيداً سنة بعد موتي ٠‏ ثم أنت 
حر ) . فإذا فعل ذلك وخرج من الثلث في هذه المسألة والتي قبلها : عتق . 

( فلو أبرأه زيد من الخدمة ) وقد مات سيده : ( عَتّق في الحال ) أي : حال 
إبراء زيد له ؛ لآن الخدمة المستحقة عليه وهبت له فبرىٌ منها . 

ا ا ا ل 
( كافران فأسلم العبد قبلها ) أي : قبل الخدمة وبعد موت سيده : ( عتق مجاناً ) 
أي : من غير أن يلزمه شيء على الأصح ؛ لأن الخدمة المشروطة عليه صار 
لا يتمكن منها ؛ لأن الإسلام يمنعه منها . فيبطل اشتراطها ؛ كما لو شرط عليه 
شرطاً باطلا فإنه يعتق ويبطل الشرط . | 

وأما كونه لا يلزمه شيء ؛ لأن خدمة الكنيسة صارت بالنسبة إليه شرطاً 
باطلاً . فلم يلزمه فعله ؛ كسائر الشروط الباطلة . 

( و )إن قال مالك قِنَ له : ( إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر . فخدمه 
حتى كبر واستغنى عن رضاع : عَتَقَ ) في الأصح . 

وقيل : لا يعتق حتى يستغني عن إطعامه وتنجيته . 

نقل مهنا: لا يعتق حتى يستغني . قلت: حتى يحتلم . قال: لا. دون الاحتلام . 


عجوم 


ولا يشترط كون قدر زمن الخدمة معلوماً . فلو قال : أعتقتك على أن تخدم 
زوداضهة حيابك : صح ؛ وذلك لما روي عن سفينة قال : « كنت مملوكاً 
لأم سلمة . فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يكِةِ ما عشت . 
فقلت : ا لطي طاو والتمار فكع وتو الا انبا ملا فأعتقيني 
واشترطى علي )220 . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم » 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 

ومعناه عن أبن مسعود . 

ولآن العية ومتافعه يلك للسيد . فإذا أعتقه وشرط استثناء منافعه فقد أخرج 
الرقبة » ويقى المنة لمنفعة على ما كانت عليه . 

ولأن قاعدتنا صحةٌ الوقف واستثناء منافعه وكذا البيع . 

سد يات الس فيشترط فيه 

ع ع ولت وا ا ري 0 
سيده ؛ لأنه جعل ما بعد الموت ظرفاً لوقوع الحرية » وذلك يقتضي سبق وجود 
شرط ذلك ؛ لأن الشرط لا بد أن يسبق الجزاء . 

( ويصح ) على الأصح من حر ( لا من رقيق تعليق عتق قِنَّ غيره بملكه : 
نحو ) أن يقول : ( إن ملكت فلاناً ) فهو حر » ( أو ) أن يقول : ( كل مملوك 
أملكه فهو حر ) فإذا ملكه عتق ؛ لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه . 
فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه . 


. أخرجه أبو داود فى « سئنه » (7977) 5 : 77 كتاب العتق » باب في العتق على الشروط‎ )١( 
. 7371١ :280 )؟5١51/8(‎ ) وأخرجه أحمد فى ( مسنده‎ 
1 وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (5859) 7 : 717 كتاب العتق . ولم أره في النسائي‎ 
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وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال : إذا قال : إن اشتريت هذا الغلام فهو 
حر فاشتراه عتق . بخلاف ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهئ طالق ؛ لأن العتق 
مقصود من الملك » والنكاح لا يقصد به الطلاق . وفرّق أحمد بأن إلطلاق ليس 
لله ولا فيه قربة إلى الله تعالى . 

وعلم مما تقدم أن العبد لو قال ذلك : لم يصح ؛ لأنه لا يصح منه عتقٌّ حين 
التعليق ؛ لكونه لا يملكه . ولو قيل بملكه فهو ملك ضعيف لا يتمكن من 
التصرف فيه » وللسيد انتزاعه منه . بخلاف الحر . 

( لا ) تعليق عتق ما لا يملكه ( بغيره ) أي : بغير ملكه له : ( نحو ) أن 
يقول : ( إن كلمت عبد زيد فهو حر . فلا يعتق إن ملكه ثم كلمه ) رواية واحدة ٠‏ 
وهو القياس » خولف في تعليقه بملكه ؛ لأن العتق مقصود من الملك . 

(و) إن قال مكلف حر : ( أول ) قِنَ أملكه . ( أو ) قال : ( آخر قن 
أملكه » أو ) أول أو آخر من ( يطلع من رقيقي حر . فلم يملك ) إلا واحداً » 
( أو ) لم ( يطلع ) من رقيقه ( إلا واحد : عَتَقَ ) ؛ لأنه ليس من شرط الأول أن 
يأتي بعده ثان » ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول . 

#ولوا فلك انين فعا أولا أو آخر ا" أى قال 'لأمتة + أول ولد تلدية :جر . 
فولدت ) ولدين ( حيين معاً : عتق واحد ) منهما ( بقرعة ) . نص عليه أحمد . 
فإنه قال في رواية مهنا : إذا قال : أول من يطلع من عبيدي فهو حر فطلع اثنان أو 
ل انوا 

ووجه ذلك : أنه إذا لم يسبقهما غيرهما فقد ثبت وجود الصفة فيهما . 

وإذا تقرر ذلك فإما أن يعتقا أو يعتق أحدهما وتعينه القرعة وهو المنصوص . 
فلا يعدل عنه . 

ولأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده » والمعلق إنما أراد عتق واحد 
فقط . فميزنا بالقرعة . 

( و ) لو قال لأمته : ( آخر ولد تلدينه ) فهو( حر . فولدت حياً ثم ميتاً : لم 
يعتق الأول ) ؛ لأنه لم يوجد شرط عتقه . 


هو" 


( وإن ولدت ميتاً ثم ) ولدت ( حياً : عتق الثاني ) ؛ لوجود شرطه . 

( وإن:ولدت توآامين فأشكل الآخر ) منهما : ( أخرج بقرعة ) ؛ لآن أحدهنا 
استحق العتق ولم يعلم بعينه"!' . فوجب إخراجه بالقرعة . 

( و ) لو قال لأمته : ( أول ولد تلدينه » أو ) قال : ( إن ولدت حياً فهو 
حر . فولدت ) ولد ( ميتاً ثم ) ولدت ( حياً : لم يعتق الحي ) ؛ لأن شرط العتق 
إنما وجد في الميت وليس بمحل العتق فانحلت اليمين به . وإنما قلنا إن شرط 
لفق ويد فيد +" لكنه أو لول + اليل اتدل قال الام إذاتولديت فانسا جرة 
نولدت ولذا عققت:. 

( و )لو قال من له إماء وزوجات : ( أول أمة ) لي تطلع ١‏ ( أو ) قال : أول 
( امرأة لي تطلع ) . فالأمة ( حرة أو ) فالمرأة ( طالق . فطلع الكل ) أي : كل 
إمائه أو كل زوجاته معاً . ( أو ) طلع ( ثنتان ) من الإماء ( معاً ) أو ثنتان من 
الزوجات معاً : ( عتق ) من الإماء واحدة بقرعة » ( وطلق ) من الزوجات 
( واحدة بقرعة ) . قياساً على ما تقدم . 

( و ) لو قال من يصح عتقه : ( آخر قِنّ أملكه ) فهو ( حر . فملك عبيداً ثم 
مات : فآخرهم حر من حين شرائه ) له ؛ لأن السيد ما دام حياً لم يحكم بعتق 
واحد من رقيقه ؛ لأنه يحتمل أن يشتري عبداً بعد الذي في ملكه فيكون هو 
الأخير . فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع عليه العتق ٠(و)كان‏ 
( كسبه له ) من حين شرائه . 

( ويحرم ) على من قال : آخر قِنّ أملكه حر ( وطءٌ ) كل ( أمة ) اشتراها بعد 
قوله ذلك ( حتى يملك غيرها ) ؛ لاحتمال أن لا يملك بعدها قناً فتكون حرة من 
حين شرائها » ويكون وطؤه في حرة أجنبية . وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها . 

( ويتبع معيّقة ) أي : من عتقت ( بصفةٍ ) علق عتقها عليها ( ولد ) أي : 
ولدها في عتقه بعتقها إن ( كانت حاملاً به حال عتقها ) بوجود الصفة المعلق 


5ه 


عليها؛ لأن العتق وجد فيها وهي حامل به''' فتبعها في العتق ولدها كالمنجز عتقها. 
( ون كانظ تاتيل يه[ جمال تمليقة ) آم سحا اتمليق سيد ها الع شان بوسر 
تلك الصفة ؛ لأنه كان حين التعليق كعضو من أعضائها فسرى التعليق إليه("؟ . 

فلو وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت الصفة : عتقت هي وولدها ؛ لأنه 
تابع في الصفة . فأشبه ما لو عتقت وهي حامل به . 

( لاما ) أي : لا حملاً ( حملته ووضعته بينهما ) أي : بين التعليق ووجود 
الصفة فإنه لايعتق في الأصح ؛ لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق» ولافي حال العتق. 

( و )من قال لرقيقه : ( أنت حر وعليك ألف ) : فإنه ( يعتق بلا شيء عليه ) 
على الأصح ؛ لأنه أعتقه بغير شرط » وجعل عليه عوضاً لم يقبله . فعتق ولم 
يلزمه شيء . 

(3) تقال اتععر اقل اله از )اع هر زانالقه؟ او ) اكير 
( على أن تعطيني ألفاً » أو ) يقول له : ( بعتك نفسك بألف ) : فإنه ( لا يعتق 
حتى يقبل ) على الأصح ؛ لأنه أعتقه بعوض . فلم يعتق بدون قبوله . 

ولآن « على » تستعمل للشرط والعوض » قال الله سبحانه وتعالى : 
فَالَ لم موسئ هَل أََبَعْكَ عل أن تَعَلْمَن ما عُلَمَتَ رُشْدَا © [الكهف : 5] » وقال : 
0 هَل يجَمَلُ َك حرا عل أن يحل ينوي سنا * [الكهف : 44] » وقال : 9# إن أَرِدْ أن 
أوكسلك إخدى تو هتين ع أن أبن كمدق حب # [القصص : 77] . 

(و) من قال لقنه : أنت حر ( على أن تخدمنى سنة ) أو شهراً : فإنه 
( يعئق ) في الحال ( بلا قبول ) من القن . ( وتلزمه الخدمة ) على الأصح . 

( وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته » أو ) استثنى ( نفعه مدة معلومة . 

وللسيد ) فيما إذا استثنى خدمته أو نفعه مدة معلومة ( بيعٌها ) أي : بيع مدة 
النفع المعلومة ( من العبد و ) من ( غيره ) على الأصح . 


2000 ساقط من ب 5 


/نو 


نقل حرب : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء . 

( وإن مات ) السيد ( في أثنائها ) أي : أثناء مدة الخدمة المعينة : ( رجع 
الورثة ) أي : ورثة السيد ( عليه ) أي : على العبد المستثني سيده خدمته مدة 
معلومة ( بقيمة ما بقي من ) مدة ( الخدمة ) ؛ لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ . ' 
فإذا تعذر فيه استيفاء العورض رجع إلى قيمته؛ كالتكاح والمصالح به عن دم عمد. 

( ولو باعه ) أي : باع السيد العبد ( نفسه بمال في يده ) أي : يد العبد : 
( صح )على الأصح . ( وعتق) . ٍ' 

قال في ١‏ الترغيب » : مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ؟ 

( وله ) أي : وللسيد ( ولاؤه ) ؛ لعموم قوله يل : « الولاء لمن أعتق ١")‏ 

( و ) من قال لقنه : ( جعلتُ عتقك إليك ٠‏ أو خيّرتك ) في عتقك ( ونوى ) 
بذلك ( تفويضه إليه ) أي : تفويض العتق إلى القن ٠‏ ( فأعتق ) القن ( نفسه في 
المجلس : عتق ) . وإلا فلا . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه كطلاق . 

( و) لو قال عبد لغير سيده : ( اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني . 
م ا م لسو الوا ل اك 

صح الشراء ولا العتق إذا أعتقه ؛ لأنه اشترى بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه . فلم 
يصح الشراء ولم ينفذ العتق ؛ لآنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه . ويكون السيد قد 

اك حك + لأنكها لن وا اسه مك وم الشيدف: 

( وإلا ) أي : وإن لم يقع الشراء بعين المال واشتراه وأعتقه صح الشراء » و 
( عتق . ولزم مشتريه ) الثمن ( المسمى ) في العقد . وما دفعه للسيد مما أخذه 
من العبد ملك للسيد لا يحتسب من الثمن . ويلزم المشتري أداء الثمن الذي 
اشتراه به في ذمته » ويكون ولاء المعتق له . 


ني وات 


. صحيحه ) (5574) 7 : 978 كتاب الشروط » باب الشروط في البيع‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 


علا 


[فصل : لو قال : كل مملوك حر] 


(عبد لي ) حرء ( أو) كل ( مماليكي ) حرء ( أو) كل (رة قيقى حر ) : 
( ب يعتق ) عليه ( مدكروه ومكاتبوه » وأمهات أولاده » وشقص 0 
حي ا ل 0 

ونقل مهنا : لا يعتق شقص حتى ينويه . ذكره ابن عقيل وغيره ؛ لأنه 
لأ يخلف: كله : 

( و )إن قال : ( عبدي حر ء أو ) قال : ( أمتي حرة » أو ) قال : ( زوجني 
طالق ولم ينو معيناً ) من عبيده أو إمائه أو زوجاته : ( عتق ) كل عبيده فيما إذا 
قال : عبدي حر » أو كل إماته فيما إذا قال : أمتي حرة » ( أو طَلَّقَ الكل ) من 
زوجاته فيما إذا قال : زوجتي طالق على الأصح . نص عليه . وهو من مفردات 
المذهب ؛ ( لأنه ) أي : لأن لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي ( مفرد مضاف . 

قال في رواية حرب : لو كان له نسوة . فقال : امرأتي طالق » أذهب إلى 
قول ابن عباس . يقع عليهن الطلاق . وليس هذا مثل قوله : إحدى الزوجات 
ظالق 8 وذلك وله سيحانه نهاك 2 18 إن قزرا قنك أل لاخو 4 
[إبراهيم : 574 » وقوله تعالى : 8 ِل لَحكُعَ ليله ألصِيَامِ اَمَك إل آي 4 
[البقرة : /141] . 


وهذا شامل لكل نعمة ولكل ليلة 5 


0 


ولقوله يَكةِ : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة 2١‏ . وهي تعم كل صلاة جماعة . 

وقيل : يعتق واحد بالقرعة » وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة . ٠‏ 

قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة : وكذا إن قال : كل عبد أملكه في 
المستفيا 

( و ) إن قال : ( أحد عبديّ ) حر »ء ( أو ) قال : أحد ( عبيدي ) حر ء 
:( أو ) قال : ( بعضهم ) أي : بعض عبيدي ( حر ء ولم ينوه ) أي : ولم يعينه 
بالنية » ( أو عيّنه ونسيه » أو أدّى أحد مكاتبيه ) ما عليه ( وجهل ) المؤدي 
منهما » ( ومات بعضّهم ) أي : المبهمين أو المنسيين ؛ ( أو ) مات ( السيد أو 
لا ) يعني : أو لم يمت : ( أقَرّعَ ) السيد بين المبهمين والمنسيين » ( أو) أقرع 
( وارثئه ) أي : وارث السيد إن كان مات بين من تقدم ذكره . ( فمن خرج ) منهم 
بالقرعة ( ف ) هو ( حر من حين العتق ) وكسبه له ؛ لأن مستحق العتق في هذه 
المسائل واحد غير معين فيخرج بالقرعة . أشبه ما لو أعتق جميعهم في مرضه » 
ولم تجز الورثة فإنه يخرج بالقرعة منهم ما يقابل ثلث ماله . 

( ومتى بان لناس ) أي : من أعتق معيّناً ونسيه » ( أو ) بان ل( جاهل ) فيما 
إذا أدى أحد انيه : وجهل ( أن عتيقه أخطأته القرعة : عتق ) الذي أخطأته 
القرعة ؛ لأنه قد تعين أنه المعتق » ( وبطل عتق المُخْرَجٍ ) في الأصح ؛ لتبين أن 
المعدو غترة : 

ومحل ذلك : ( إذا لم يحكم بالقرعة ) ؛ لأنه إذا حكم بالقرعة حاكم كان في 
إبطال عتق المخرج نقض لحكم الحاكم بالقرعة . 

( و )إن قال مالك رقيقين : ( أعتقت هذا . لا بل هذا : عَنّقا ) جميعاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه) (514) 7١ : 1١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة 
الجماعة . 


8 


( وكذا إقرار وارث ) يعني : أنه لو قال وارث ميت : مورئي أعتق هذا . 
لا بل هذا : عتق الاثنان . 

( وإن أعتق ) مالك رقيقين ( أحدهما بشرط . فمات أحدهما ) قبل الشرط 
( أو باعه ) أي : باع السيد أحدهما ( قبله ) أي : قبل الشرط : ( عتق الباقي ) 
منهما بوجود الشرط ؛ كما لو قال لهما : إن قدم زيد في هذا الشهر فأحدكما حر . 
فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم زيد » ثم قدم زيد في الشهر المعلق العتق 
على قدومه فيه : عتق ؛ لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق به . 

( كقوله ) أي : قول مالك قِنّ ( له ولأجنبي ) : أحدكما حر » ( أو ) قال 
عن قنه و ( بهيمة : أحدهما حر : فيعتق ) قنه ( وحده ) دون الأجنبي . واختار 
الموفق ل 0 ؛ لأنهما محل للعتق 
وقت قوله . 

والأول المذهب . 

١‏ وعدا زطلاق ) قما] لكان لهاو وجكاك: وعلى :لاق اعد اهما مسنهينةة برط فل 
ماتت إحداهما أو بانت”١'‏ قبل وجود الشرط ثم وجد والأخرى في عصمته : فإنها 
تطلق . وكذا لو قال لها ولأجنبية : إحداكما طالق . 


لدان 


للق فيج : اقانتةا:.: 


ون 


( فصل . ومن أعتق في مرضه ) أي : مرض موته المخوف ( جزءاً من ) 
رقيق ( مختص به » أو ) من رقيق ( مشترك ) بينه وبين غيره » ( أو دبّره ) أي : 
دبر جزءاً من مختص به أو مشترك أو كل ذلك . ( ومات وثلثه ) أي : ثلث 
المخلف عنه ( يحتمله ) أي : يحتمل من أعتق جزءاً منه أو دبر جزءاً منه ( كله : 
عتق ) كله على الأصح ؛ لأن عتق الميت لجزءه أو تدبيره لجزءه يسري إلى باقيه 
من ثلث ماله ؛ لأن ملك المعتق لثلث ماله ملك تام يملك التصرف فيه بالتبرع 
وغيره . فأشبه عتق الصحيح الموسر 

( ولشريك فى ) رقيق ( مشترك ) بينه وبين المريض : ( ما يقابل حصته ) 
افيد سكف لكر يك ون تنوك اك اقيق ابيع ل روم عنقد يسطن القد مز 
التركة ؟ لقوله كَلةٍ : ٠‏ وأعطى شركاؤه حصصهم 0" . 

( فلو مات ) العبد الذي أعتق فى مرضه جزءاً منه ( قبل سيده : عتق بقدر 
ثلثه ) منه . ْ 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يعتق كله ؛ لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه . انتهى . 

( ومن أعتق في مرضه ) أي : مرض موته المخوف ( ستة ) من عبيد أو إماء 
( قيمتهم سواء » وثلثه يحتملهم ) في الظاهر » ( ثم ظهر ) على معتقهم ( دين 
يستغرقهم ) أي : يستغرق الستة الذين'"؟ أعتقهم وما معهم من ماله : ( بيعوا ) 
كلهم على الأصح ( فيه ) أي : في الدين ؛ لتبيّن بطلان عتقهم بظهور الدين . 


3 “تي لو عن 91 رق رات 
فم في ب : التي . 


حون 


ويكون عتقهم وصية » والدين مقدم على الوصية ؛ لقول علي رضي الله عنه « أن 
رسول الله كلِةِ قضى بالدين قبل الوصية 2١0)‏ . 

ولأن الدين يقدم على الميراث بالاتفاق » ولهذا تباع التركة في قضاء الدين . 

وذكر أبو الخطاب رواية : في الذي يعتق عبده في مرضه وعليه دين 
يستغرقه : أنه يعتق منه بقدر الثلث ويرد الباقي ؛ لأن تصرف المريض في ثلثه 
كتصرف الصحيح في جميع ماله . 

والأصح الأول ؛ لأنه تبرعٌ في مرض الموت بما يعتبر خروجه من الثلث . 
فقدم عليه الدين ؛ كالهبة . وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه ولهذا يملك الغريم 
استيفاءه . 

( وإن استغرق ) الدين ( بعضهم ) أي : بعض الستة التي أعتقهم : ( بيع ) 
منهم ( بقدره ) أي : بقدر ما يستغرقه الدين منهم . 

ومحل ذلك : ( ما لم يلتزم وارثه ) أي : وارث المعتق ( بقضائه ) أي : 
قضاء الدين ( فيهما ) أي : في صورة ما إذا استغرق الدَّين جميعهم » وفي صورة 
ما إذا استغرق الدين بعضهم في الأصح ؛ لأن المانع من نفوذ العتق إنما هو 
الدين . فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق ؛ كما لو أسقط الورثة حقهم 
من ثلثي التركة بعد العتق الصادر من المريض فيما لا يملك غيره . 

( وإن لم ) يظهر عليه دين ولم ( يعلم له مال غيرهم ) أي : غير الستة 
الذين”"2 أعتقهم ولم تجز الورثة العتق في جميعهم : ( عتق ثلثهم ) فقط . 

( فإن ظهر له ) أي : للميت ( مال ) بعد ذلك ( يخرجون ) أي : الستة 
الذين”"' أعتقهم الميت ( من ثلثه ) أي : ثلث مال الميت : ( عتق من أرق ) منهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه» )5١75(‏ 4 : 40 كتاب الوصايا » باب ما جاء يبدأ بالدين قبل 
الوصية . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (717/15) 7 : 407 كتاب الوصايا » باب الدين قبل الوصية . 

(0) في ب : التي . 

زفرف في ب : التي . 


رذدنا 


من حين عتق الميت لهم ؛ لأن تصرف المريض في ثلثه نافذ » وقد بان أنهم ثلث 
ماله » وخفاء ما ظهر من المال علينا لا يمنع كون العتق موجوداً من حينه » ويكون 
ما كسبوه بعد عتقهم لهم . وإن كان قد تصرف فيهم ببيع أو نحوه كان باطلا . 

( وإلا) أي : وإن لم يظهر له شيء من المال غيرهم : ( جرَّأناهم ثلاثة ) 
أي : ثلاثة أجزاء » ( كل اثنين جزءاً » وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق . 
فمن خرج له سهم الحرية ) من الأجزاء الثلاثئة : ( عتق » ورقٌ الباقون ) . وبهذا 
قال عمر بن عبدالعزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وإسحاق وداود 
وابن جرير . 

وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي في باقيه . وروي نحو 
هذا عن سعيد بن المسيب وشريح والشعبي والنخعي وقتادة وحماد ؛ لأنهم 
تساووا في سبب الاستحقاق . فيتساوون في الاستحقاق ؛ كما لو كان يملك 
ثلثئهم وحده وهو ثلث ماله » وكما لو وصى بكل واحد لرجل . 

وأنكر أصحاب أبي حنيفة القرعة وقالوا : هي من القمار وحكم الجاهلية . 
ولعلهم يَرْدُون الخبر في هذه المسألة لمخالفة قياس الأصول . وذكر الحديث 
لحماد فقال : هذا قول الشيخ ‏ يعني : إبليس - . فقال له محمد بن ذكوان : رفع 
القلم عن ثلاثة أحدهم المجنون حتى يُفيق ‏ يعني : أنك مجنون ‏ . فقال له 
حماد : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال له محمد : وأنت وما دعاك إلى هذا ؟ 

وهذا قليل في جواب حماد وكان حريًا أن يستتاب عن هذا . فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه . 1 

ولناا ماكروق عبان به متف :3 ان وخئلة تق الانعتان أعدق مده 
مملوكين''2 في مرضه لا مال له غيرهم . فجزأهم رسول الله كَلِ ستة أجزاء . 
فأعتق اثنين وأرق أربعة 206 . 
ظ 1 فيج : مماليك . 
(1) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)1778 : 1184 كتاب الأيمان » باب من أعتق شركاً له في عبد . 


وأخرجه أبو داود فى اسئنه» (96") 5 : 78 كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث. - 
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وهذا نص في محل النزاع وحجة لنا في الآمرين المختلف فيهما . وهو جمع 
الحرية واستعمال القرعة ٠.‏ وهو حديث صحيج رواه مسلم وأبو داود وسائر 
أصحاب السنن . ورواه عن عمران الحسن وابن سرين وأبو المهلب ثلاثة أكمة . 


ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى”' عن هشيم عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري » رجل من أصحاب النبي يلها" . 

وروي نحوه عن أبي هريرة عن النبي كلا © . 

ولأن العتق حقٌّ في تفريقه ضرر . فوجب جمعه بالقرعة ؛ كقسمة الإجبار إذا 
طلبها أحد الشركاء . ونظيره من القسمة : ما لو كانت دار بين اثنين لأحدهما 
ثلئها وللاخر ثلثاها » وفيها ثلاث”؟' مساكن متساوية » لا ضرر في قسمتها .. 
فطلب أحدهما القسمة ل ل ل 
لصاحب الثلث سهم » وللآخر سهمان . 


وقولهم : أن الخبر يخالف قياس الأصول يمنع ذلك بل هو موافق لما 
ذكرناه . وقياسهم فاسد ؛ لأنه إذا كان ملكه ثلثهم وحده لم يمكن جمع نصيبه . 
والوصية لا ضرر في تفريقها . بخلاف مسالتنا . 

وإت سلمنا مخالفته قياس الأصول فنقول رسول الله وَل واجب الاتباع . 
قوله حجة على الخلق أجمعين » وأمر باتباعه وطاعته » وحذر بالعقاب من 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١774(‏ " : 580 كتاب الأحكام » باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه 
عند موته وليس له مال غيرهم . 
وأخبرجه النسائي في « سننه » )١1404(‏ 5 : 58 كتاب الجنائز » الصلاة على من يحيفا في وصيته . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) )١94478(‏ 5 :5"8 . 
000 في ج : عن ابن عيسى 
إهة أخرجه أحمد في ! مسنده » (17457) 8 : 141" . 5 
فق أخرجه البيهقي ة في « السنن الكبرى » ٠١‏ : 785 كتاب العتق » باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث . 
250 في ب : ثلاثة . 


نا 


مخالفة أمره » وجعل الفوز في طاعته والضلال في معصيته . وتطرق؟2 الخطأ 
إلى القياس في قياسه أغلب من تطرق الخطأ إلى أصحاب رسول الله كك والآئمة 
عدهع: ف روايتهم + 

على أنهم قد خالفوا قياس الأصول بأحاديث ضعيفة : فأوجبوا الوضوء 
بالنبيذ في السفر دون الحضر . ونقضوا الوضوء بالقهقهة في الصلاة دون 
ا جه + 

وقولهم في مسألتنا : يعتقون الثلث ويستسعون العبيد في الثلثين فلا يحصل 
الورك شيء في الحال ويحيلونهم على السعاية . فربما لا يحصل منها شيء 
أصلا » وربما لا يحصل منها في الشهر إلا اليسير ؛ كالدرهم والدرهمين فيكون 
هذا كمن لم يحصل له شيء . 

وفيه ضرر على العبيد ؛ لآنهم يجبرون على التكسب والسعاية من غير 
اختيارهم . وربما كانوا إماء فيحملهن ذلك على البغاء » أو عبيداً فيسرقون أو 
يقطعون الطريق . وفيه ضرر على الميت حيث أفضوا بوصيته إلى الظلم والإضرار 
وتحقيق ما يوجب له العقاب من ربّه والدعاء عليه من عبيده وورثته . 

وأما إتكارهم القرعة فقد جاءت في الكتاب والسنة » قال الله سبحانه 
وتغالق ونا كنت اددهم ل الي ال ل [آل عمران : 44] » 
وقال سبحانه وتعالى : # فسا مََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْرَحَضِينَ # [الصافات : ]١4١‏ : 

وأما السنة . فقال أحمد : في القرعة خمس سنن : 

) أقرع ع نسائه )250 

و« أقرع في ستة مملوكين "7" . 


0 فيج : وتطرأ . 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه » (5917) 5 : 1144 كتاب النكاح » باب القرعة بين النساء إذا أراد 
سفرا . 

(9) سبق تخريجه ص (7”05) رقم (5) . 


دنا 


قال الكلية : ابعيي 7 


وقال : ١‏ مثل القائم بحدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على 
ا 


وقال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه »”" . 


وفي حديث ابن الزبير: « أن صفية جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة. فوجدنا 
إلى جنبه قتيلاً . فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب . فوجدنا أحد الثوبين 
أوسع من الآخر . فأقرعنا عليهما . ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي صار له » . 

و١‏ تشاحٌ الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد )"24 . 

وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة . ولا نعلم بينهم خلافاً في أن 
الرجل يقرع بين نساته إذا أراد السفر بإحداهن . وإذا أراد البداءة بإحداهن بالقسمة 
بينهن » وبين الأولياء إذا تشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء 
القصاص ونحو ذلك . 

( وإن كانوا ) أي : الذين أعتقهم في مرضه ( ثمانية ) أي #ثفانة عل 
( فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق » وسهم لمن ثلثاه حر ) ؛ لأن 
الغرض خروج الثلث بالقرعة كيف اتفق . ( وإن شاء جرَّأهم أربعة ) أي : أربعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » (7515) ” : ١١‏ كتاب الأقضية » باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست 
لهما بينة . (أعريى اب 1 مسنده )(٠لا/ا9)‏ ؟ : /ا55 . 

(0) أخرجه البخاري في سين )75١(‏ 7 : 487 كتاب الشركة » باب هل يقرع في القسمة 
والاستهام فيه . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (/7117) 5 : 47٠‏ كتاب الفتن » باب منه . 

إفرة ارج التخاري قن #صجينبه 1090 : 777 كتاب الأذان » باب الاستهام في الأذان . 1 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (/477) ١‏ : 75 كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منها . . . 

(8) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ١‏ : 574-578 كتاب الصلاة » باب الاستهام على الأذان . 
وعلقه البخاري في « صحيحه » 7١7 : ١‏ كتاب الأذان » باب الاستهام في الأذان . ولفظه : ويذكر : 
أن أقواماً اختلفوا في الأذان . فأقرع بينهم سعد . 


ل 


أجزاء » ( وأقرع ) بينهم ( بسهم حرية وثلاثة رق » ثم أعادها ) أي : أعاد القرعة 
( لإخراج من ثلثاه حر ) ؛ ليظهر الفريق المعتق من غيره . ( وكيف أقرع جاز ) . 

قال أحمد : بأي شيء خرجت القرعة مما يتفقان عليه : وقع الحكم به . 
سواء كان رقاعاً أو خواتيم . 

وقال أصحابنا المتأخرون : الأولى أن يقطع رقاعاً صغاراً مستوية » ثم يجعل 
في بنادق شمع أو غيره متساوية القدر والوزن » ثم تلقى في حجر رجل لم 
يحضر ء ويغطى عليها بثوب ٠»‏ ثم يقال له : أدخل يدك وأخرج بندقة فيفضها 
ويعلم مافيها . ٠‏ 

وفي كيفية القرعة بالعتق ست مسائتل : 

إحداها : أن يعتق عدداً من الرقيق له ثلث صحيح ؛ كثلاثة أو ستة أو تسعة أو 
اثني عشر . وقيمتهم سواء . ولا مال له غيرهم . فيجزؤون ثلاثة أجزاء جزءا 
للحرية » وجزئين للرق » ويكتب ثلاثة رقاع : في واحدة حرية » وفي اثنين 
رق » وتترك في ثلاثة. بنادق » وتغطى بثوب . ويقال لرجل لم يحضر : اخرج 
على اسم هذا الجزء . فإن خرجت رقعة''' الحرية عتق ورق الجزآن الآخران » 
وإن خرجت رقعة”"' الرق رق . وأخرجت أخرى على جزء آخر . فإن خرجت 
رقعة الحرية عتق ورق الجزء الثالث » وإن خرجت رقعة الرق رق وعتق الجزء 
الثالث ؛ لآن الحرية تعينت فيهم . 

وإن شئت : كتبت اسم كل جزء في رقعة” » ثم أخرجت رقعة على الحرية 
فيعتق المسمون فيها ويرق الباقون » وإن أخرجت على الرق رق”*؟ المسمون 
فيها . ثم تخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الجزء الثالث » وإن 
أخرجت الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث . 
6١‏ فيج : قرعة . 
(45 مثل السابق . 


(*» مثل السابق . 
(5) إلى هنا ينتهي السقط من أ . 


578 


المسألة الثانية : أن تمكن قسمتهم أثلاثاً » وقيمتهم مختلفة يمكن تعديلها 
بالقيمة''2 : كستة قيمة اثنين منهم ثلاثة آلاف ٠‏ وقيمة اثنين ألفان ألفان » وقيمة 
اثنين ألف ألف . فتجعل للاثنين الأوسطين جزءاً » وتجعل اثنين قيمة أحدهما 
ثلاثة آلاف مع آخر قيمته ألف جزءاً . فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد 
والقيمة على ما قدمناه في المسألة الأولى . 

قيل لأحمد : لم يستوو”'' في القيمة » قال : يقوّمون بالثمن . 

الشكالة العالثة. 2 أن يعناؤوا قن 'العده' ويحتلفوا قن" القبمة .نولا يمكن 
التعلع بان بعليو بالغديه والقيدة با مر لك يدك دراي يكل راسد متهم 
منفرداً ؛ كستة أعبد قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة ثلاثة ألف . فإنهم 
يعدلون بالقيمة دون العدد . نص عليه أحمد . فقال : إذا كانت قيمة واحد مثل 
اثنين قوم ؛ لأنه لا يجوز أن يقع العتق حتى يكمل الثلث : فيُجعل الذي قيمته 
الع الجر للدي لطيو لوجر بولقو الاقير زا ٠‏ ثم يقرع 
بينهم كما ذكرنا . 

المسألة الرابعة : أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد ؛ كسبعة قيمة واحد 
ألف » وقيمة اثنين ألف . وقيمة أربعة ألف . فيعدلون بالقيمة دون العدد . 

المسألة الخامسة : أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة ؛ كستة قيمة اثنين 
ألفنه -وقيهة :تين متعماتة ٠‏ وقيمة اثنين خمسمائة . فتجزئهم بالعدد ؛ لتعذر 
تجزئهم بالقيمة . فتجعل كل ائنين جزءاً » وتضم كل واحد ممن قيمته قليلة إلى 
واحد ممن قيمته كثيرة » وتجعل المتوسطين جزءاً » وتقرع بينهم . فإن وقعت 
رقعة الحرية على من قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما . فيعتق من تقع له 
رقعة الحرية ويعتق من الآخر تتمة الثلث ويرق باقيه والباقون » وإن وقعت الحرية 
على من أقل من الثمن عتقا جميعاً ثم يكمل الثلث من الباقي بالقرعة . 


. في أ : أن تكون قسمتهم أثلاثا » وقيمتهم مخلفة يمكن تعديلها بالقسمة‎ )١( 
. زفق فيج : قيل لأحمد : يستوول‎ 


م 


المسألة السادسة : أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة ؛ كخمسة قيمة 
أحدهم ألف . واثنان ألف . واثنان ثلاثة آلاف . فيحتمل أن تجزئهم ثلاثة أجزاء 
والباقين جزءاً » ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ؛ لأن هذا أقرب إلى ما فعله 
النبي يَكِهِ » ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم . 

ويحتمل أن لا تجزأهم بل تخرج القرعة على واحد واحد'') حتى يستوفي 
الثلث . فتكتب خمس رقاع بأسمائهم » ثم تخرج رقعة على الحرية . فمن خرج 
اسمه فيها عتق » ثم تخرج الثانية فمن خرج اسمه فيها عتق منه تمام الثلث . 

( وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان » و ) قيمة ( الآخر ثلثمائة : جمعت 
الخمسمائة فجعلتها الثلث ) ؛ لتلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة إليه » ( ثم 
أرقت )ايندينا:؟ لكمية اليعدق يها : 

( فإن وقعت ) القرعة ( على الذي قيمته مائتان » ضربتها في ثلاثة ) كما 
( الخمسمائة ) ؛ لأنها الفلث تقديراً . ( فيعتق خمسة أسداسه ) ؛ لأن 
اللكمشهائة عمينة اسدائن السكماتة . 

( وإن وقعت ) القرعة ( على ) العبد (الآخر : عتق ) منه( خمسة 
أنساعه ) ؛ لأنك إذا ضربت قيمته وهى ثلاثمائة فى ثلاثة كانت تسعماتة . فإذا 
تسق "يدها الكنيتيا نه كانت عيكينة اثيا هاا 

( وكل ما يأتى ) من المسائل ( من هذا ) الباب ( فسبيله ) أي : فطريقه : 
( أن يضرب في ثلاثة ؛ ليخرج بلا كسر ) أي : صحيحاً . 

( وإن أعتق ) المريض ( مُبهماً ) أي : عبداً غير معيّن ( من ) أعبد ( ثلاثة ) 
لا يملك غيرها”" » ( فمات أحدهم ) أي : أحد الثلاثة ( في حياته ) أي : حياة 


0. 


0( في أ: قسمت . 


2ن 


السيد : ( أقرع بينه ) أي : بين الميت (١‏ وبين الحيّين ) في الأصح ؛ لأن الحرية 
إنما تنفذ في الثلث . أشبه ما لو أعتقث واحداً منهم معيئاً . ( فإن وقعت ) القرعة 
( عليه ) أي : على الميت : ( رقًا ) أي : تبين رق الحيين ؛ لأن الحرية إنما تقع 
اعلى !لحيل 

( و )إن وقعت القرعة ( على أحدهما ) أي : على أحد الحيين : ( عتق إذا 
خرج من الثلث ) » ولم يشترط فيما إذا وقعت القرعة على الميت'' خروجه من 
الثلث ؟ لأن قنمة الفيث إن كانت وقق الكلت فل إشكال: + وإن كانت أكثر فالرائد 
على الثلث هلك على ملك الميت » وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخر شيء ؛ 
لأنه لم يعتق إلا واحد . 

وأما إذا وقعت على أحد الحيين فلا بد من اعتبار القيمة ؛ لأن العبرة بالثنلث 
عند الموت » والعبد الميت هلك قبله من أصل المال . 

( وإن أعتق ) المريض عبيده ( الثلاثة ) التي لا يملك غيرهم ( في مرضه : 
فمات أحدهم في حياته , أو وصى بعتقهم ) أي : بعتق الثلاثة التي لا يملك 
غيرهم » ( فمات أحدهم بعده ) أي : بعل موت الموصي ( وقبل عتقهم » أو 
دبّرهم ) أي : دبّر الثلاثة ( أو ) دبّر( بعضهم ووصى بعتق الباقي ) ولم تجز الورثة 
ذلك . ( فمات أحدهم : أقرع بينهم ) أي : بين الميت ( وبين الحبين ) في 
الأصح ؛ لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث . فأشبه ما لو أعتق واحداً منهم مبهماً . 
إلا إن الميت هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد 
الآخرين تكملة الثلث بالإقراع”"' بينهما . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


3 3 


. في]: ملك الميت‎ )١( 
. في[ : بالأقرع‎ 20 


ا 


[باب : التدبير ] 


( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام التدبير . 

وشين! تدبيرا »"'لآن: الموك""؟ دير الضياة:: :يقال -.ذايس الرعل. يداير 
383 :]3 اكات فى العقق بعد الموت تدييرا . 

وقال ابن عقيل : هو مشتق من إدباره من الدنيا . 

ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما . فهو لفظ 
يختص به العتق بعد الموت . 

ثم ( التدبير ) شرعاً : ( تعليق العتق بالموت ) أي : موت المعلق . ( فلا 
تصح وصية به ) أي : بالتدبير . 

والأصل فيه السنة والإجماع . 
رسول الله يَكلهِ : من يشتريه 0 فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم 
فدفعها إليه » وقال : أنت أحوج منه ”"' متفق عليه . 
عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات » والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد 
قضاء دين إن كان عليه » وإنفاذ وصاياه إن كان وصى ٠»‏ وكان السيد بالغاً جائز 

يعنى : للعبد أو للأمة . 


)6 في أوج : الميت . 
زفق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » )5١5(‏ 7 : 707 كتاب البيوع » باب بيع المزايدة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (991) ١184 : ٠‏ كتاب الأيمان » باب جواز بيع المدبر . 


فسن 


وقوله : وكان السيد بالغاً جائز الأمر يعني : عند من يرى اشتراط ذلك . 
محجور عليه لفلس وسفه » ومن مميز يعقله . 

( و ) يكون التدبير في الصحة أو المرض ( من ثلثه ) أي : ثلث مال السيد 
لأنه تبرع بعد الموت . فاعتبر من ثلث ماله ؛ كالوصية . ويفارق العتق''' في 
الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة . فنفذ في جميع المال ؛ كالهبة المنجزة . 

وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير؛ لأنه ينفذ من المجنون. بخلاف التدبير. 

فإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق ؛ لأنه أسبق . 

وإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا ؛ لأنهما جميعاً عتق بعد الموت . 

( وإن ) كان عبد بين اثنين و ( قالا لعبدهما : إن متنا فأنت حر . فمات 
أحدهما : عتق نصيبه » وباقيه بموت الآخر ) . قاله أحمد واختاره الموفق 
وغيره . 

وقيل : هو تعليق للحرية بموتهما جميعاً . ذكره القاضي وجماعة . وقدمه 
في « الفروع » . 

ولا يعتق بموت أحدهما شيء من العبد”' » ولا يبيع وارث”' حقه من العبد 
لتعلق العتق”*' به تعليقاً لا ينفك . إلا أنه متوقف على موت السيد الثانى . 

ومعنى قول أحمد : أنه قابل الجملة بالجملة”*' فينصرف إلى مقابلة البعض 


. فيج : المعتق‎ 41١( 
. في] : العبيد‎ 625 
. في ب : وارثه‎ )6( 
. فى]: المعتق‎ )8©( 
. ساقظ من أ‎ )0( 


روس 


بالبعض ؛ كقوله : ركب الناس دوابهم ولبسوا ثيابهم وأخذو”' رماحهم . 
يعنى : كل إنسان ركب دابته ولبس ثوبه وأخذ”'' رمحه . 

وقال القاضى : إنما قال أحمد : يعتق نصيبه بناء على أن وجود بعض الصفة 
يقوم مقام جميعها . 

قال الموفق : ولا يصح هذا ؛ لأنه لو كانت العلة هذه لعتق العبد كله ؛ 
لوجود بعض صفة كل واحد منهما . 

وقال فى « الإنصاف » عن قول أحمد : وهذا المذهب . 

( وصريحٌُه ) أي : صريح التدبير : ( لفظ : عتق » و) لفظ : ( حريةٍ 
معلقين بموته ) أي : بموت السيد ؛ كقوله : أنت حر بعد موتي » أو عتيق بعد 
موتي » ونحو ذلك ؛ كأنت بعد موتي معتق أو محرر . ( ولفظ : تدبير ) ؛ كأنت 
مُدبّر » ( وما تصّف منها ) أي : من لفظ الحرية والعتق المعلقين” بالموت » 
ولفظ التدبير : كدبرتك » ( غير أمر ) ؛ كدَيّدُ » ( ومضارع ) ؛ كأدَيّرٌ » ( واسم 
فاعل ) ؛ كمديّر . بكسر الباء . 

( وتكون كناياثٌ عتق منجّز » لتدبير : إن عُلّت بالموت ) ؛ كقوله : إن 

( ويصح ) التدبير ( مطلقاً ) أي : غير مقيد ولا معلق ؛ ( ك ) قوله : ( أنت 
مدبر . ش 

و) يصح ( مقيداً ؛ ك ) قوله : (إن مت في عامي ) هذاء ( أو) في 
( مرضى هذا فأنت مدبر ) . فيكون ذلك جائز على ما قال : إن مات على الصفة 
التي قالها عتق . وإلا فلا . 

( و ) يصح التدبير أيضاً ( معلقاً ؛ ك ) قوله : ( إذا قدم زيد فآنت مدبر ) » 


)2000 في أ : واحذروا . 


)6 في] : المتعلقين . 


7 


أو إن شف 7" الله غليلن فأنتك خز بعد مؤتئ. + فهذا لا يضير هديرا حت يود 
الشرط في حياة سيده ؛ لأن إطلاق الشرط يقتضي وجوده في حياة المعلق . 
بدليل ما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها بعد موت السيد لم يعتق . 

( و ) يصح ( مؤقتاً ؛ كأنت مدبر اليوم » أو ) أنت مدبر ( سنة ) . 

لامها نيالك ا عوتب عون كال لعل :الع اتير ليزي 617اك يوت 
مدبراً ذلك اليوم . فإن مات السيد في ذلك اليوم صار حرا . 

ا كس صو هر را ا م 
( أو إذا شئت فأنت مدبر . فشاء في حياة سيده : صار مديراً ٠‏ والا ) أي : و! 
لي ا وو ا ا 
بالموت . فلو لم يشأ إلا بعد الموت لا يكون مدبراً ؟ لأنه لا يمكن حدوث التدبير 
بعد الموت . 

وقال أبو الخطاب : إن شاء ذ فى لمجا ع ماعرا إ 10100 ار 
خيّره فى ذلك . 

ولو “قال العتدة:: إذا قات القرآن فانت «خر بعد قو ”"؟ ..: فقزأ 'القرآن 
جميعه : صار مدبراً . وإذا قرأ بعضه لم يصر مدبراً . 

وإن قال : إذا قرأت قرآناً فأنت حر بعد موتي فقرأ ؛ بعض القرآن : صار 
مدبراً ؛ لأنه فى الأولى عرّفه بالألف واللام المقتضية للاستغراق فعاد إلى 
جميعه » وهاهنا نكره فاقتضى بعضه 


له 
2 2 


فإن قيل : فقد قال الله سبحانه وتعالى : # وِدَا قَرَتَ لَْانَ َأسْتَهِدٌ أله من 
أل 00 لصم 4 [النحل : 8ة]» 00 وَإِدَا أت ثرا داك وي ال لاونو 


عا و عر 


قلنا : قضية اللفظ تتناول جميعه ؛ لأن الألف واللام للاستغراق . وإنما 


)١(‏ فيأ: أشفى 
(0) فيأ: بعد موتي حر . 


00 


حمل على بعضه . بدليل فلا يحمل على البعض في غير ذلك الموضع بغير دليل . 
ولآن قرينة الحال تقتضي قراءة جميعه ؛ لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءة 
القرآن. فتتعلق الحرية به . أو أن يجازيه على قراءته بالحرية . والظاهر : أنه لا يجازى 
بهذا الأمر الكبير الذي هو العتق إلا بما تشق قراءته . أما قراءة آية أو آيتين فلا . 
( وليس ) التدبير ( بوصية ) ؛ لأن الموصي"'' إذا أبطل الوصية أو رجع 
عنها : بطلت ٠‏ وأما التدبير ( فلا يبطل بإبطال و ) لا ( رجوع ) . فلو قال : قد 
رجعت في تدبيري ٠‏ أو أبطلته : لم يبطل على الأصح ؛ لأنه تعليق للعتق 
بصفة”'2 . فلا يبطل ؛ كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر » ثم قال : قد 
رجات الك الى ول ا 
ولا يصح القول بأنه وصية به لنفسه ؟؛ لأنه لا يملك نفسه » وإنما تحصل فيه 
الحرية بوط ع رن . ولهذا لا تقف الحرية على قبوله واختياره » ويتدجز 
عتقه عقيب الموت ؛ كتنجزة غقيب سائر الشروط . 
ولأنه غير ممتنع أن يجمع أمرين . فيثبت فيه حكم التعليق في امتناع 
الرجوع » ويجتمعان في حصول العتق بالموت . 
( و) لا يمنع التدبير نفوذ تصرف سيده فيه . ف ( يصح وقف مدبر وهبته 
وبيعه » ولو ) كان المدبر ( أمة » أو ) كان بيعه ( في غير دين ) على الأصح . 
قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن بيع المدبر إذا كان بالرجل حاجة 
إلى قنه . فقال : له أن يبيعه » محتاجاً كان أو غير محتاج . 


وروي مثل هذا عن عائشة وعمر بن عبدالعزيز وطاووس ومجاهد . وهو 


قول الشافعي . 
قال أبو إسحاق ٠‏ الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق » 
وإذا ثبت الخير أسة ستغني به عن غيره من رأي الناس . 


للق في ب : الوصي . 
(5) في | : العتق بعضه . 


0١ 


ولأنه عتقٌّ بصفة ثبت( بقول المعتق . فلم يمنع البيع ؛ كما لو قال : إن 
دخلت الدار قأنت حر . 

ولأنه تبرع بمال بعد الموت . فلم يمنع البيع في الحياة ؛ كالوصية . 

قال أحمد : هم يقولون : من قال : غلامي خر رأس الشهر فله بيعه قبل 
رأس الشهر » وإن قال : غداً فله بيعه اليوم »؛ وإن قال إذا مت قال : لا يبيعه : 
فالموت أكثر من الأجل . ليس هذا قياساً . إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر فله 
أن يبيعه قبل مجيء الموت . وهم يقولون فيمن قال : إن مت من مرضي هذا 
فعبدي حر ثم لم يمت من مرضه ذلك فليس بشيء . فإن قال : إن2"0 مت فهو حر 
لا يباع ٠‏ هذا متناقض”" . إنما أصله الوصية من الثلث فله أن يغير وصيته ما دام 
حياً 0 ابن عمر روى أن النبي ككِةٍ قال : « لا يباع المدبر ولا 
عا ج80 : فلم يصح عن النبي كَل . ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على 
الاستحباب . ولا يصح قياسه على أم الولد ؛ لآن عتقها ثبت بغير اختيار 


وعنه : لا تباع الأنثى . 


قال الموفق 8 لا نعلم التفريق بين المدبر والمدبرة من غير إمامنا 1 وإنما احتاط في 
إباحة فرجها وتسليط مشتريها على وطئها مع الخلاف في بيعها وحلها . والظاهر : أن 
منعه منه على سبيل الورع . فإنه إنما”*' قال : لا يعجبني بيعها . والصحيح جوازه. ف 
« إن عائشة رضي الله تعالى عنها باعت مدبرة لها سحرتها»”" . 

( ومتى عاد ) المدبر إلى ملك من دبره : ( عاد التدبير ) ؛ لأنه علق عتقه 


000 في أ : ويثبت . 

(0) فيأ: فإن . 

(9) في]: مناقض . 

(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » "١5 : ٠١‏ كتاب المدبر » باب من قال : لا يباع المدبر . 
(5) ساقط من1أ. 

أتخرجه أحمد في ١‏ مسئده ) (50)11411/7 : 4٠‏ 


اا 


بصفة . فإذا باعه ثم عاد إليه عادت الصفة ؛ كما لو قال : أنت حر إن دخلت الدار 
ثم باعه''2 ثم اشتراه ودخلها . كذلك إذا مات السيد بعد أن باع المدبر ثم اشتراه 
ثم مات وهو في ملكه . 

( وإن جنى ) مدبر : ( بيع ) أي : جاز بيعه في الجناية . 

( وإن فدى ) أي : فدى المدبرَ سيده بدفع أرش جنايته من غير أن يبيعه : 
( بقي تدبيره ) بحاله وصار كأن لم يجن . 

( وإن بيع بعضّه ) أي : بعض المدبر في جنايته : ( فباقيه ) الذي لم يُبع 
أي : ثلث مخلف سيده ( بها ) أي :. بالجناية . 

وإن أوجبت الجناية قوداً » أو قلنا يملك الجاني ولي الجناية : لم يعتق . 

( وما ولدت مدبرة بعده ) أي : بعد تدبيرها : فولدها ( بمنزلتها ) . سواء 
كاد ماتلا قصين الندير أو حيلك ةيد التدوي. .ليا روف عن عمر وابنه وحار 
أنهم قالوا : « ولد المدبرة بمنزلتها )”2 . ولم يعلم لهم في الصحابة مخالف . 

ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها . فيتبعها ولدها ؛ كأم الولد . 

ويفارق التعليق بصفة فى الحياة والوصية ؛ لأن التدبير آكد من كل واحد منهما . 

( ويكون ) ولدها ( مدبراً بنفسه ) . فلو ماتت الأم دورق النييك 
على العديين : 

ولا يتبع المدبرة ولد ولدته قبل تدبيرها ؛ لأنه لا يتبع في العتق المنجز ولا 
زفق أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠١‏ : 44” كتاب عتق أمهات الأولاد » باب ولد أم الولد من غير 


سيدها بعد الاستيلاد . عن عبد الله بن عمر . 
إفرة في] : زالت . 


لذلا 


في حكم الاستيلاد ولا في الكتابة . فلأن لا يتبع في التدبير أولى. نص على ذلك . 

قال الميموني : قلت لأحمد : ما كان من ولد المدبرة [قبل أن تدبر]''' . فيتبعها؟ 
قال :7" لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك . إنما يتبعها ما كان بعد ما دبرت . 

( فلو قالت ) المدبرة : ( ولدث ) ولدي ( بعده ) أئ:.: بعل التذبير » 
( وأنكر سيدها ) بأن قال.: إنما ولدته قبله : ( فقوله ) . 

أو قالت ذلك بعد موت سيدها وأنكر ورثته : فالقول قول الورثة بأيمانهم ؛ 
لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء الحرية عنه . 

فإذا لم يكن مع المدبرة بينة بأنها ولدته بعد التدبير : كان القول قول من 

0 ا اله 
ل 

( وله ) أي : ولسيد المديرة ( وطؤها وإن لم ية يشترطه ) أي : يشترط وطأها 
حال تدبيرها » وسواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا . 

وقد روي عن ابن عمر : « أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما 000 0 

قال أحمد : لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري . 

ووجه جواز وطثئها أنها مملوكته ولم تشتر نفسها منه . فحل له وطثها ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى: # أَوَمَا مَلَكتَ ممم ِنَم عير مَلُوِيت © [المؤمنون "١‏ 
وقياساً على أم الولد . 

ا ا 0 
ومحل جواز وطء بنت المدبرة : ( إن لم يكن وطئ أمها ) . 


)1١(‏ ساقط منأ. 
0) فيأ: قالا. 
زفرفق أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ”١6 : ٠١‏ كتاب المدبر » باب وطء المدبرة . 


6ن 


وعنه : ليس له وطوّها ؛ كبنت المكاتية . 

ووجه المذهب : أن ملك سيدها تام فيها فحل له وطؤها للآية . واستحقاقها ' 
الحرية لا يزيد على استحقاق أمها ولم يمنع ذلك وطتئها . وأما بنت المكاتبة 
فألحقت بأمها » وأمّها يحرم وطؤها فكذلك بنتها . 

( ويبطل تدبيرها بإيلادها ) يعنى : أن المدبرة متى ولدت من سيدها بطل 
تدبيرها وصارت أم ولد ؛ لأن 0 التذيين العتق..ق ٠‏ التلية .ومقتضى 
الاستيلاد العتق من رأس المال وإن لم يملك غيرها » ولا يمنع الدين عتقها . 
وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الأضعف الذي هو التدبير ؛ كملك 
الرقبة إذا طراأ على ملك النكاح فإنه يبطله . 

( وولد مدبر من أمة نفسه كهو ) أي : كأبيه . وهذا مبني على إباحة تسري 
العبد ؛ لأن إباحة التسري تنبني على ثبوت الملك . وولد الحر من أمته يتبعه في 
التحرية قو آم الورك كدلك ويد لواو 0 ين انه ديت يوون أنه + ْ 

ولأنه ولد من يستحق الحرية من أمته . فيتبعه في ذلك ؟ كولد المكاتب من أمته . 

( و ) ولده (من غيرها كأمه) يعني : أنه يكون حكم الولد حكم أمه حرية أو رقاً. 

( ومن كاتب مدبره أو ) كاتب ( أم ولده . أو دبّر مكاتبه : صح ) ذلك . 

أما صحة كتابة المدبر فقد نص عليها أحمد . وهي قول ابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن . ولفظ حديث قال : ١‏ دبرت امرأة من قريش خادماً لها ثم أرادت 
أن تكاتبه . فكتب الرسول إلى أبى هريرة فقال : كاتبيه . فإن أدى كتابته فذلك » 
ون تدك لت حدق فق . ب قال : وأزاء قال فاق ليه 11 

ولأن التدبير إن كان عتقاً بصفة لم يمنع الكتابة ؛ كالذي علق عتقه بدخول 
الدار . وإن كان وصية لم يمنعها ؛ كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه . وكذا لو كاتب 
أم الولد ؛ لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق . فلم يمنع أحدهما الآخر ؛ 
كعدتير المكاتئت واسثيلاه المكاتية : 


رق في ج : المدبرة . 
)٠(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ١4 : ٠١‏ كتاب المدبر » باب كتابة المدبر . 


كا 


( و)حيث أدى المدبر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه : ( عتق بأداء ) وبطل 
تدبيره . 

( فإن مات سيده قبله ) أي : قبل أداته » ( و) كان ( ثلثه ) أي : ثلث 
مخلف السيد ( يحتمل ما عليه ) أي : ما على المكاتب من مال الكتابة : ( عتق 
كله ) وبطلت الكتابة . 

( وإلا) أي : وإن لم يحتمل الثلث ما عليه كله" : ( ف ) إنه يعتق منه 
( بقدر ما يحتمله ) ثلثه » ( وسقط عنه ) من مال الكتابة ( بقدر ما عتق ) منه » 
( وهو على كتابته فيما بقي ) عليه ؛ لآن محلها لم يعارضه شيء . 

فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي 
نصعة . 

والذى يحي ف الثلث إثما هو “كيمة العدير وفت موت سيده 4 لآن المدي. 
لو لم يكن مكاتباً لاعتبرت قيمته . 

( وكسبّه ) أي : كسب المدبر الذي كاتبه سيده كله ( إن عتق ) كله بموت 
سيده » ( أو ) بعض كسبه الذي ( بقدر عتقه ‏ لا لِيْسّهِ - لسيده ) فيكون تركة . 
> قال في « شرح المقنع الكبير » : ومتى عتق بالتدبير كان ما في يده لسيده ؛ 
لآنه كان له قبل العتق . فيكون له بعد العتق ؛ كما لو لم يكن مكاتباً وبطلت 
الكتابة . ذكره أصحابنا . انتهى . 

ن نعتق أم الولد بموته مطلقاً ويسقط ما عليها من مال الكتابة . 

( ومن دبّر شِقصاً ) له من رقيق : ( لم يسر إلى نصيب شريكه ) » معسراً كان 
المدبر أو موسراً في الأصح ؛ لأن التدبير تعليق للعتق بصفة . فلم يسر ؛ كتعليقه 
بدخول الدار . 

ويفارق الاستيلاد فإنه آكد . ولهذا تعتق من جميع المال . ولو قتلت سيدها 
لم يبطل حكم استيلادها » والمدبر بخلاف ذلك . 


)0( فيأ : كل . 


لكا 


فعلى هذا إن مات الذي دبر شقصه عتق نصيبه إن خرج من الثلث . 
(فإن أعتقه ) أي : أعتق المشترك الذي دبر الشريك بعضه ( شريكه : 

سرى ) عتقه إن كان موسراً ( إلى ) الشقص ١‏ المدبر » مضموناً ) على الشريك 
الشريك إذا كان وس7 2 
بإزالة ملكه ) عنه ؛ لثلا يبقى الكافر مالكاً للمسلم مع إمكان بيعه . 

( فإن أبى ) أن يزيل ملكه عنه : ( بيع عليه ) أي : باعه الحاكم على الكافر . 
ولا يبقى في ملكه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَأن يجَعَلَ أللّهُ كفن عَلَ المؤمنينَ 
سَبِيلا # [النساء : ]14١‏ . 

( ومن أنكر التدبير فشهد به ) رجلان ( عدلان » أو ) رجل ( عدل وامرأتان . 
أو ) رجل عدل ( وحلف معه المدبر : حُكم به ) أي : بالتدبير على الأصح ؛ لأن 

( ويبطل ) التدبير ( بقتل مدبر سيده ) ؛ لأنه استعجل ما أجل له . فعوقب 
بنقيض قصده ؛ كما حرم القاتل الميراث . 

ولأن ذلك مما يتخذ وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق . فمنع العتق سداً 
لذلك . 

ولا يرد على هذا أم الولد ؛ لأن إبطال الاستيلاد فيها يفضي" إلى نقل 
الملك فيها » ولا سبيل إلى ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. )١( رقم‎ )35١( سبق ذكره حديث ابن عمر ص‎ )1١( 
. هق في أ : يقتضي‎ 


كن 


هذا ( باب ) يذكر فيه جملة من أحكام الكبتابة . 

وهي اسم مصدر بمعنى المكاتبة . وأصلها من الكتب وهو الجمع ؛ لأنها 
تجمع ننجومها''' » ومنه سمي الخراز كاتباً . 

قال الحريري رحمه الله تعالى : 

وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً ولا قرأوا ما خط في الكتب 

وقيل : لآن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه . 

ثم ( الكتابة ) شرعاً : ( بيع سيد رقيقة ) ليشمل الذكر والأنثى . ( نفسه ) 
أي : نفس الرقيق . ( بمال ) . فلا تصح على خمر ونحوه » ( في ذمته ) أي : 
ذمة الرقيق وليست مخالفة للأصل ؛ لأن محلها الذمة » ( مباح ) فلا يصح على 
آنية ذهب وفضة ونحو ذلك » ( معلوم ) فلا تصح على مجهول ؛ لأنها بيع ولا 
يصح مع جهالة الثمن . ( يصح السّلم فيه ) فلا يصح بجوهر ونحوه ؛ لإفضاء 
ذلك إلى التنازع » ( منجّم نجمين فصاعداً ) أي : فأكثر من نجمين ». ( يُعلم 
قسط كل نجم ومدته ) . 

أما اشتراط النجمين فأكثر ؛ فلأنها مشتقة من الكَنب وهو الضم . فوجب 
افتقارها إلى نجمين ؛ ليضم أحدهما إلى الآخر . 

وأما كونه يشترط العلم بمال كل نجه” من القسط والمدة ؛ فلئلا يؤدي 
جهل ذلك إلى التنازع . 


)0( في أ : نجوه » وفي ب : نجوماً . 


تنثان 


لكن لا يشترط التساوي . فلو جعل أحد التجمين شهراً والآخر سنة . 
وجعل”"2 قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة عشر : جاز ذلك ؛ لأن القصد 
العلم بقدر الأجل وقسطه . وهو حاصل بذلك . 

والمراد بالنجم هنا : الوقت ؛ لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما 
تعرف الأوقات بطلوع النجوه”" . كما قال بعضهم : 

إذا سهيل أول الليل طلع فاين اللبون الحقٌ والحق الجذع 

( أو منفعة ) مؤجلة ( على أجلين ) يعني : أن الكتابة إما أن تكون بمال في 
الذمة » وإما أن تكون بمنفعة مؤجلة . 

. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع‎ ٠ 

آم" الككات:4: ققولهيهانة رسالل > :2 والدن تكن الكنت هذا ملكت 
نكت فكروهَُ إنَْلمُم فوم خَبرا 4 [النور : +60 . 

وأنا الوينة #خقضية ري 

وقوله كَِةٍ : « المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم )”*؟؟ . رواه 
أبو داود . 

وما روى سعيد عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة 
أن النبي ككِةِ قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب 
)022( 


منه ) 


وواة أن و داؤة واب ل ا 


. في ب : أوجعل‎ )١( 

(0) فيب : النجم . 

6 سيأتي ذكر حديث بريرة ص (5 )5١‏ رقم )1١(‏ . 

(5) سبق تخريجه ص (700) رقم (7) . 

(60) أخرجه أبو داود في « سئنه » (87") 5 : 7١‏ كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (7070) 7 : 847 كتاب العتق » باب المكاتب . 


0 


( ولا يشترط ) لصحة الكتابة ( أجلٌ له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه ) في 
الأصح . فيصح توقيت النجمين بساعتين . 

قال في ١‏ تصحيح الفروع » : مسألة . قوله : فيما إذا قلنا : لا تصح إلا 
منجمة في توقيتها بساعتين » أو يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب . فيه 
خلاف فى « الانتصار» . 

قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحةء ولكن العرف والعادة والمعنى : 
أنه لا يصح . قياساً على السلم . لكن السلم أضيق . والله أعلم . انتهى . 

( وتصح ) الكتابة ( على خدمة مفردة . أو ) خدمة ( معها مال : إن كان ) 
المال ( مؤجلاً ولو إلى أثناتها ) أي : أثناء مدة الخدمة . فلو كاتبه على خدمة 
شهر ودينار لم يشترط تسمية الشهر . ويكون عقيب العقد ؛ لأن الإجارة 


١ 0000 
. تقتضيه1(7؟‎ 


فإن عيّن الشهر بوقت [لا يتصل”'' بالعقد : مثل : أن يكاتبه في المحرم 
على أن يخدمه في رجب وشعبان » أو في رجب ورمضان : صح . 

ولو كاتبه على خدمته شهر رجب ودينار » وجعل أجل الدينار فيما بعد رجب 
بيوم أو أكثر : صح بلا خلاف . 

وإن جعل محله في نصف رجب أو على”" انقضائه : صح أيضاً في 
الأصح ؛ لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير 
محل الدنيار . 

وإنما جازت الخدمة حالة فيما إذا كان أولها عقيب العقد ؛ لأن المنع من 
الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال » وهذا غير موجود في الخدمة 
فجازت حالة . 


للق في أ : تقضيه . 
(؟) ساقط منأ. 
2 في أ: في . 


86 


ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقد : [مثل : 
أن يكاتبه في المحرم]''' على دينار سلخ صفر وخدمته شهر رجب . 

( وتّسنّ ) الكتابة ( لمن ) أي : لرقيق (عُلم فيه خير. وهو) أي : 
والخير : ( الكسب والأمانة ) . 

قال أحمد : الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة . ونحوه قول إبراهيم 
وعمرو بن دينار وغيرهما » وعباراتهم في ذلك مختلفة . 

وعن أحمد رواية أخرى وهي : أنه متى ابتغاها""' رقيق قادر على الكسب من 
سل :وتحبي غلية أن ركاتيهة.. 

ووجه ذلك : قوله سبحانه وتعالى.. 0 وَالَذْنَ يعون كنب مِنَامَلَْكتَ َيَمدُكُم 
كوف ولك في 112 # [النور : *#] ؟ لأن ظاهر الأمر الوجوب . 

وروي « أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبداً لأنس بن مالك . فسأله أن 
يكاتبه فأبى . فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك”" . فرفع الدرة على أنس وقرأ 
عليه : # لي العم مِنَا ملك يدك يومد إن عل و حزما 4 


[التون.: 6#] . فكاتيه أت 20 


ولنا على من يقول بوجوبها قوله كَكِة : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 


5 2 2 000 ش 


ولأنه دعاء إلى إزالة ملك بعوض ل ل ل 


البيع والكتابة بأقل من قيمته : 
ولآن الكتابة إعتاق بعورض : فلم تجحب ؟ كالااستسعاء 


)١‏ ساقط منأ. 

(؟) في أ : انتفاها . 

0) ساقط منأ. 

(54) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ”١9 : ٠١‏ كتاب المكاتب » باب من قال : يجب على الرجل 
مكاتبة عبده قوياً أميناً . | 

(5) أخرجه البيهقي في « السنئن الكبرى 52 : 45 كتاب الغصب . باب لا يملك أحد بالجناية شيئاً . 


الكل 


والآية محمولة على الندب . وقول عمر يخالفه فعل أنس . 
( ونَكْرّه ) الكتابة ( لمن ) أي : لرقيق ( لا كسب له ) على الأصح ؛ لثلا 
يصير كلاً على الناس » ويحتاج إلى المسألة . 
( وتصح لمبعض ) يعني : أنه يصح أن يكاتب السيد بعض عبده الرقيق مع 
حرية بعضه . 
( و ) تصح الكتابة لرقيق ( مميز ) ؛ لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه . 
فصحت منه الكتابة كذلك7١2‏ ؛ كالمكلف . 
ودليل صحة تصرفه قول الله سبحانه وتعالى: 8 وَأُوأ لت حَهَة إِذا لوأ 
ليْكَاحَ * [النساء : 7] والابتلاء الاختبار له بتفويض التصرف إليه ؛ ليعلم هل يقع منه 
على وجه المصلحة أو لا ؟ وهل يغبن فى بيعه وشراته أو لا ؟ وإيجاب السيد 
لعبده المميز الكتابة إذن له في قبولها . 
( لا منه ) يعني : أنه لا يصح من السيد المميز كتابة رقيقه ( إلا بإذن وليه ) ؛ 
لأن الكتابة تصرف في المال . فلم تصح من المميز إلا بإذن وليه ؛ كالبيع . 
( ولا) تصح الكتابة أيضاً ( من ) سيد ( غير جائز التصرف ) ؛؟ كالسفيه 
والمحجور عليه لفلس ؛ لأن الكتابة نقل الملك بعوض . فلم تصح منهما ؛ 
كالبيع . 
( أو بغير قول ) يعني : أنه لا تصح الكتابة إلا بالقول . 
( وتنعقد ) الكتابة ( ب) قول السيد لمن يريد أن يكاتبه : ( كاتبتبك على 
كذا » مع قبوله ) أي : قبول العبد ؛ لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت بمجرده . 
( وإن لم يقل ) السيد : ( فإذا أديت ) إلي ما كاتبتني عليه ( فأنت حر ) ؛ لأن 
الحرية موجب عقد الكتابة . فتثبت”'' عند تمامه ؟؛ كسائر أحكامه . 
ولأن الكتابة عقد وضع للعتق . فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته ؛ 


(0) فيأ: فثبت . 


كان 


كالتدبير . وليس قول المخالف : أن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة بمشهور حتى 

ل اه 0 5. 5 للف )2 8 
0 لكام » على أن اللفظ المحتمل 

او 0520000 
أو وليه ) أي : ولي سيده إن كان محجوراً عليه » ( أو أبرأه ) من مال الكتابة 
( سيده ) أي : سيد المكاتب ٠»‏ ( أو ) أبرأه ( وارث ) لسيده ( موسر من حقه ) 
من مال الكتابة : ( عتق ) ؛ لأنه لم يبق لسيده عليه شيء . 

إلا أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة على الأصح ؛ لما روى عمرو بن 
تعياد عن به عن نه إن الي 205 قال : «المكاتب عبد ما بقى عليه 
درهم )7 " عارواة أنوداوة..: 

فقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه”*“ . 
وبمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبداً . 

وأما كونه يعتق بالإبراء ؛ فلأن ذمته خلت من مال الكتابة . فأشبه ما لو أداه . 

0 ل م ل من مال الكتابة : 
( فله ) ؛ لأنه كان له قبل أن يعتق فبقى على ما كان . 

( وتنفسخ ) الكتابة ( بموته ) أي : بموت المكاتب ( قبل أدائه ) أي : قبل 
أداء جميع كتابته : سواء خلّف وفاء أم لا » ( وما بيده لسيده ) على الأصح ه: 


نقل أبو الحارث وبكر ين محمد وابن منصور : إذا مات المكاتب وترك وفاء 


222 في ج : يميزه 

فرع في 1[ : سيذه . 

222 سبق تخريجه ص )3"0١(‏ رقم (5) . 
2١‏ في ب : كتابته , 


ين 


لكتابته وؤله.ورئة أخزار ؛ فمالة لسيده ؛ لأنهماك”١*‏ وهو عيدك.. :ومالة لسيدة 

ولأنه مات قبل البراءة من مال الكتابة . فانفسخت كتابته ؛ كما لو لم يخلف 
وفاء . 

ولأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم 
فبطل . 

وقتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة . سواء كان قاتله سيده أو أجنبياً . 
ولا قصاص إن كان قاتله حراً ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . فلو كان 
القاتل سيده لم يجب عليه شيء ؛ لأنه لو وجب شيء لوجب له وكان ما في يده 

فإن قيل : أن القاتل لا يستحق شيئاً من تركة المقتول . 

قلنا : إن ما في يده لا يرجع إلى سيده ميراثاً » بل الحكم بملكه عليه ؛ 
لزوال الكتابة . وإنما منع القاتل من الميراث خاصة . 

وأما إن(" كان القاتل أجنبياً فإنه يجب عليه قيمته لسيده ؛ لأنه عبده . 

( ولا بأس أن يعجَّلّها ) أي : أن("© يعجل المكاتب مال الكتابة قبل حلوله 

لسيده » ( ويضع عنه ) أي : عن”*؟ المكاتب ( بعضها ) أي : بعض الكتابة : 
مثل : أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة » ثم يقول له*2 : عجل لي 
حسمن حق مي عنلك البافى 2 رسن ابلك قز الاي داو فاك #جيالسدي 
منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك . وبه يقول أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ؛ لأن هذا بيع ألف بخمسمائة . وهو ربا 
الجاهلية وهو : أن يزيد في الدين لأجل الأجل وهذا يضاهيه . 


. في1آ: مال‎ )١( 
فى1أ: وإن.‎ )0 
1 ماق‎ 60 
ساقط منأ.‎ )4( 
ساقط منأ.‎ )0( 


اك 


ولأن هذا لا يجوز , بين الأجانب . فلم يجز بين السيد ومكاتبه ؛ 
ا 

ولنا : أن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح . بدليل أنه لا يجبر على 
أدائه ولا تصح الكفالة به » وما يؤديه إلى سيده كسب عبده . وإنما جعل الشرع 
هذا العقد وسيلة إلى العتق . وأوجب فيه التأجيل ؛ مبالغة في تحصيل العتق ١‏ 
وتخفيفاً عن المكاتب”'" . فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما 
. عليه كان أبلغ في حصول العتق » وأخف على العبد » ويحصل من السيد إسقاط 
بعض ماله على عبده » ومن الله سبحانه وتعالى إسقاط بعض ما أوجبه عليه من 
الأجَل لمصلحته”" . ويفارق سائر الديون بما ذكرنا . ويفارق الأجانب من 
حيث : إن هذا عبده فهو أشبه بعبده القن . 

وأما إن اتفقا على الزيادة في الأجل والدَّيْن : مثل : أن يكاتبه على ألف في 
نجمين إلى سنة يؤدي خمسمائة في نصفها والباقي في آخرها ويجعلانه إلى سنتين 
بألف ومائتين . في كل سنة ستمائة . أو مثل : أن يجعل عليه نجم فيقول : 
أخرني إلى كذا وأزيدك كذا : فلا يجوز ؛ لأن الدين المؤجل إلى وقت لا يتأخر 
أجله ع (؟) اا ل 00 
لم تصح الزيادة التي في مقابلته . 

ولأن هذا يشبه ربا الجاهلية المحرم . وهو الزيادة في الدين للزيادة في الأجل . 

ويفارق المسألة الأولى من هذين الوجهين . 

فإن قيل : فكما أن الأجل لا يتأخر فكذلك لا يتقدم بتعجيل ولا يصير 
المؤجل حالاً . فلم جاز في المسألة الأولى ؟ 

قلنا : إنما جاز في المسألة الأولى فعلاً . فإنه إذا دفع إليه الدين المؤجل قبل 
)1١(‏ في ب : كالمكاتب . 
(0) في]: الكاتب . 


(0) في أ : بصلحته . 
(8) فيأ: من 


لكل 


أجله جاز » وجاز للسيد إسقاط باقى حقه عليه » وفي هذه المسألة يأخذ أكثر مما 
وقع عليه العقد فهو ضد المسألة الأولى . ْ 

( ويلزم سيداً ) عجّل له مكاتبه الكتابة ( أخذ معجلة بلا ضرر ) على السيد في 
قبضها . ويعتق على الأصح . 

( فإن أبى ) السيد أخذها : ( جعلها إمام في بيت المال » وحكم بعتقه ) ؛ 
لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم « أن رجلاً أنى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين! إني كوتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به . فزعم أن لا 
يأخذها إلا نجوماً . فقال عمر : يا برقا خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد 
إليه نجوماً في كل عام » وقد عتق هذا . فلما رأى ذلك سيده أخذ المال "2 . 

وغ عمان احور 

ورواه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » عن عمر وعثمان جميعاً . 

ولأن الأجل حقٌّ لمن عليه الدين . فإذا قدّمه فقد رضي بإسقاط حقه . 
فسقط ؛ كسائر الحقوق . 

وأما كون السيد لا يلزمه أخذ مُعجّله مع وجود الضرر بأخذها ؛ كما لو كان 
دفعها بطريق مخوف » أو كان مما يحتاج إلى مخزن إلى حين حلوله ؛ كالطعام 
والقطن ونحو ذلك ؛ فلأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد . ولا 
يعتق ببذله مع حصول الضرر بأخذه ٠:‏ 

( ومتى بان بعوض دفعه ) المكاتب لسيده عن مال الكتابة ( عيب : فله ) 
أي : فللسيد ( أرشه ) إن أمسكه ء» ( أو عوضه ) أي : عوض العيب ( بردّه ) 
على المكاتب . ( ولم يرتفع عتقه ) في الأصح أي : عتق المكاتب برد 
المعيب” " عليه ؛ لأن إطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها » وقد تعذر 


. كتاب المكاتب » باب تعجيل الكتابة‎ 775 : ٠١ » السنئن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ 6١ 


ان 


رد المكاتب رقيقا - فوجب أرشن العيب: أو غوضن المعيب + جيرا لما اقتضاة 
إطلاق العقد . 

وأما تعذر رد المكاتب رقيقاً ؟ لأن عتقه بالكتابة إزالة ملك بعوض . فلا 
يبطله رد العوض بالعيب ؛ كالخلع . 

ولأنه ليس المقصود منه المال . أشبه الخلع . 

( ولو أخذ سيده ) من المكاتب ( حقّه ظاهراً ) يعني : عملا بالظاهر في كون 
' ما بيد الإنسان ملكه . ( ثم قال ) سيده : ( هو حر ) يعني : بمقتضى أدائه مال 
الكتابة » ( ثم بان ) ما دفعه ( مستحقاً ) لغيره بأن كان قد سرقه المكاتب أو غصبه 
أو نحوه : ( لم يعتق ) ؛ لفساد القبض : 

ولكون قوله : هو حر إنما قاله اعتماداً على صحة القبض . 

( وإن' عى ) السيد ( تحريمه ) أي : تحريم ما أحضره له مكاتبه ليقبضه له » 
بأن قال سيده : هذا حرام أو غصب فلا يصح أن أقبضه منك . وأنكر المكاتب 
وكانت: للسيندينة ينغواه. : ("قبل © قول الشيد (نبيقة) وشتعت ينه 4 لأن اله 
حقاً في أن لا يقبض"") 

( وإلا) أي : وإن لم يكن للسيد بينة : ( حلف العبد ) أنه ملكه » ( ثم 
يجب ) على السيد ( أخذه : ويعتق ) المكاتب ( به ) أي بأخذه ؛ لأن الأصل 
أنه ملكه . 


دينه من حرام ؛ ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به : 


( ثم ) إن كان السيد أضاف ملك ما بيد المكاتب لشخص معين ؛ كما لو 
قال : هذا المال غصبه أو سرقه من زيد : فإنه ( يلزمه ) أي : يلزم السيد إذا قبضه 
( ردّه ) أي : رد ما أضاف ملكه إلى معين ( إلى من أضافه إليه ) ؛ لأن قوله : إنه 
ملك ”" وإن لم يُقبل في حق المكاتب فإنه يقبل في حق نفسه ؛ كما لو قال رجل 
لعبد في يد غيره : هو حر وأنكر ذلك مَّنِ العبد في يده : لم يقبل قوله عليه . 


. فى أوب : يقتضى‎ 4)١( 
2 زفق‎ 


لحان 


فإن انتقل ملك العبد إلى من قال: إنه حر بسبب من الأسباب : لزمته حريته . 
زوزق كل )عق أذ خلك أن المال الذئ بيدهالس شرام +( حلف سيد ) 
أنه حرام ولم يلزمه قبوله . قاله ابن حمدان وجزم به في « الفروع » . 
( وله ) أي : ولسيد المكاتب إذا كان له بذمة مكاتبه دينان”'؟ دين الكتابة'") 
ودين غيره ( قبض ما ) أي :7" شيئاً من مال الكتابة ( لا يفي بدينه ودين الكتابة » 
ددن لمعلى امكانة) الى :تضرف :ليود كنا * فضا رن ذه الذئ عبر كين 
الكتابة » ( وتعجيزه ) أي : وتعجيز السيد لمكاتبه ؛ لأنه لما نوى بما قبضه غير 
مال الكتابة بقى مال الكتابة فى ذمة المكاتب فملك تعجيزه بذلك . ( لا قبل ) نية 
اليد 3 الزة* زولك عو جه النديق ) في الأصح . 
( والاعتبار ) في هذه المسألة : ( بقصد سيد ) دون مكاتبه الدافع . 
( وفائدته ) أي : فائدة اعتبار قصد السيد : ( يمينه ) أي : وجوب حلفه 
( عند النزاع ) . 
فلو أخذه من غير قصد لم يكن له ذلك . 
قال في « الإنصاف » بعد أن ذكر المسألة : قلت : قد تقدم في باب الرهن : 
أنه لو قضى بعض دينه » أو أبرئّ منه وببعضه رهن أو كفيل : كان عما نواه 
الدافع » أو المبرئ من القسمين . والقول قوله في النية بلا نزاع . فيُخرّجٍ هنا 
مثله . انتهى . 


. فى]أ: المكاتب دينا‎ )1١( 

فم في آوات : المكائية:: 

قرف في أزيادة : قبض . 

(4) فىأ: يصرف نية السيد إلى ما . 
0 ين اعلا 


ينون 


[فصل : في ملك المكاتب كسبه] 


( فصل . ويملك ) المكاتب”' ( كسبه ونفعه . 

و) يملك أيضاً ( كل تصرف يُصلح ماله ؛ كبيع وشراء وإجارة واستئجار 
واستدانة . وتتعلق ) استدانته ( بذمته ) أي : ذمة المكاتب ( يُتبع بها بعد عتق ) . 

أما كونه يملك اكتسابه ومنافعه ؛ فلأن موضوع عقد الكتابة لتحصيل العتق » 
ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه . ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب”" » والبيع 
والشراء من أقوى جهات الاكتساب . فإنه قد جاء فى بعض الاثار « أن تسعة 
أعشار الرزق في التجارة » . ْ 

وأماكوتة ملك الأسكدانة فاه لما للك القر ا ءسلكه القن" والسحة : 

وأما كون الاستدانة تتعلق بذمته على الأصح ؛ فلأنه لما ملك كسبه صارت 
ذمته قابله للاشتغال . 

ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور . بخلاف المأذون له . 

( وسفره ) أي : وحكم سفر المكاتب ( كغريم ) . فيملكه مع توثقة برهن 
و3 أن كفيا ناي 22 

( وله ) أي : وللمكاتب ( أخذ صدقة ) واجبة ومستحبة'*2 ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة بقوله سبحانه وتعالى : 
« وف أَلرَقَابِ 4 [التوبة : 60 . وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى . 


)١‏ ساقط منأ. 
(0) فيأ] : بالكسب . 
(9) فيأ : بالبفقة . 


)0( في أ : ومستحقة . 


570: 


( ويلزم ) المكاتب ( شرط ) السيد عليه في ( تركهما ) أي : ترك السفر 


وأخذ الصدقة على الأصح ؛ ( كالعقد : فيملك تعجيزه ) سفره : 


وقيل : لا يملكه ؛ لإمكانه رده . 

ووجه المذهب : قوله يَكِهِ : « المسلمون على شروطهم )"22 . 

ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة . فلزم ؛ كما لو شرط نقداً معلوماً . 

وبيان فائدة ترك السفر : أنه لا يؤمن إباقه بسفره . 

ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه . 

وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل7" الناس . 

قال أحمد : قال جابر بن عبد الله : هم على شروطهم : إن رأيته يسأل 


تنهاه . فإن قال : لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة . 


قال في « شرح المقنع » : فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم » وأنه إن 


خالف مرة لم يعجزه 4 وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه 5 


قال أبو بكر : إذا رآه يسأل مرة في مرة عجّزه » كما إذا حل نجم في نجم 


عجّزه . فاعتبر المخالفة في مرتين”' ؛ كحلول نجمين . 


وإنما صح الشرط ؛ لقوله كل : « المسلمون على شروطهم )2*7 . 
ولأن له في هذا فائدة وعوضاً صحيحاً . وهو + أن لانيكون كلا على 


الناس 4 ولا يُطعمه من صدقتهم وأوساخهم : انتهى : 


( لا شرطً نوع تجارة ) . يعني : أنه لا يصح أن يشرط على المكاتب”*2 أن 


الكتابة الموضوع لتحصيل العتق . 


00 
فرع 
قرف 
2 
)2 


سبق تخريجه ص (7772) رقم (5) . 
في أ : يلزم . 

في أ : محلين . 

سبق تخريجه ص (7195) رقم (9) . 
في أ : الكاتب . 
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( ويُنفق على نفسه ) يعني : أن المكاتب يملك أن ينفق من كسبه ( ورقيقه » 
ل لل اه 

واحترز بقوله : القن ينانق الك ؟ لأنه إن كان من أمة فنفقته 
على سيد أمه » وإن كان من حرة فلا تعلق للمكاتب به . 

( فإن ) عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر و ( لم يفسخ 
00 00 ل الال 
00 

( ويتبعه ) ولده فى الكتابة ( من أمة سيده بشرطه ) أي : باشتراطه ذلك على 
سيده حال العقد ؛ لقوله يك : « المؤمنون على شروطهم )20 . 

وأما إن لم يشترط ذلك”'2 على سيده كان ولده قناً لسيده تبعاً لأمه ؛ كما لو 
كانت لغير سيده : 

( ونفقته ) أي : نفقة ولد" المكاتب ( من مكاتبة . ولو ) كانت المكاتبة 
( لسيده ) أي : سيد المكاتب ( على أمة ) ؛ لأن ولد المكاتبة بعد كتابتها يتبعها 
في عتق بأداء أو إبراء : 

( وله ) أي : وللمكاتب على الأصح ( أن يقتص لنفسه ) أي : من غير إذن 
سيده ( من جان على طرفه ) أي : طرف المكاتب ؛ لأنه لو عفا على مال كان له 
فكذلك بدله . 

قال فى « الإنصاف »© : وقد ذكر الأصحاب قاطبة : أن العبد لو وجب له 


. )9( سبق تخريجه ص (775) رقم‎ )١( 
؟) ساقط منأ.‎ 
. فيأ]: ذلك‎ )0 


انا 


قصاص أن له طلبه والعفو عنه » كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن"'") 
القصاص . فهاهنا أولى وأحرى . 

( لا ) أن يقتص ( من بعض رقيقه الجانى على بعضه ) ؛ لما في ذلك من 
تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجانى من غير إذن سيده في ذلك ؛ لآنه 
ربما يعجز فيعود الرقيق لسيده ناقصاً . 

ولأن تصرفه قاصر على ما يبتغى بفعله المصلحة دون غيره . فيملك ختن 

( ولا ) أي : وليس للمكاتب ( أن يكفّر بمال ) إلا بإذن سيده ؛ لأنه في 
حكم المعسر . بدليل أنه لا تلزمه زكاة ولا نفقة . ويباح له أخذ الزكاة لحاجته . 

( أو يسافر لجهاد ) يعني : أنه ليس للمكاتب أن يسافر لجهاد ؛ لتفويت حق 
ل وا ل 

وماس : أنه ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ ؛ لآنه عبد 0 
في عموم"" قوله عليه السلام : : « أيما(" عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر )”*' . 

ولأن على السيد في ذلك ضرراً ؛ لأنه يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من 
كسبه » وربما عجز فيرق فيرجع ناقص القيمة . 

( أو ين يتسرّى ) يعني : أنه ليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده ؛ [لأن 
)١2(‏ فيأ: على . 
(؟) ساقط منأ. 


فرق في أ : أي 
(15) أخرجه أبو داود في « ستنه » (701/8) 7 : 718 كتاب النكاح » باب في نكاح العبد بغير إذن سيده . 


ينانا 


( أو يتبرّع ) إلا بإذن سيده]”'' ؛ لأن ذلك إتلاف للمال باختياره . فمنع 
منه ؟ لتعلق حق السيد به . 

( أو يُقرض ) إلا بإذن سيده 0 لأنه بفرضية أن لا يرجع إليه ؛ لأنه ريما أفلس 

( أو يحابي ) إلا بإذن سيده؛ لأن المحاباة في معنى التبرع . وتقدم الكلام عليه 

( أو يرهن , أو يُضارب . أو يبيع نَسَاء ولو برهن , أو يهب ولو بعوض ٠‏ أو 
يزوج رقيقه . أو يحدّه » أو يُعتقه ولو بمال » أو يكاتبه إلا بإذن سيده ) في جميع 

ولأنه إنما مُنع من جميع ما ذكر لحق السيد . فإذا أذن له زال المانع . 

( و ) متى كاتب المكاتب أو أعتق بإذن سيده : كان ( الولاء للسيد ) ؛ لأنه 


كوكيله في ذلك . 
( وله ) أي : وللمكاتب ( تملّك رحمه المحم ) ؛ كأبيه وأخيه وعمه وخاله 
( بهبة ووصية ) أي ذا رميز له ار عي لاسي 


( و ) كذا له ( شراؤهم وفداؤهم ) بمال إذا جردا وهم بيده في الأصح . 
( ولو أضرّ ذلك بماله ) أي : مال المكاتب ؟؛ لأن في ذلك تحصيلاً لحريتهم 
بتقدير عتقه . فكان7" له ذلك ؛ لأن العتق مطلوب شرعاً . 

( وله ) أي : وللمكاتب ( كسبّهم ) أي : كسب ما صار إليه من ذوي؟) 
رحمه المحرم ؛ لأنهم عبيده . فكان له كسبهم ؛ كعبيده الأجانب 5 

( ولا يبيعهم ) أي : ليس له بيعهم ؛ لآن من يعتق على من صار إليه ينزل 
منزلة جزئه . فلم يملك بيعه ؟ كبعضه . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) ساقط منأ. 
0) فىآ] : فكانه . 
(645 -ساقط من , 


ينا 


( فإن عجز رقُوا معه ) ؛ لأنهم من ماله . فيصيرون للسيد ؛ كعبيده 
الأجانب . ( وإن أدَّى عتّقوا معه ) ؛ لأنه إذا عتق كمل ملكه فيهم » وزال تعلق 
حق سيده عنهم . فعتقوا حينئذ ؛ لزوال المعارض . 

( وكذا ) أي : وكحكم ذي رحمه المحرم إذا صار إليه يكون ( ولده من 
أمته ) أي : أمة المكاتب ؛ لأنه من ذوي رحمه . أشبه ما لو تملكه . وإذا عتق 
بأداء [أبيه صارت أمه أم ولد يمتنع بيعها على المكاتب . 

روزن أفمق البعاكى يان اعقه مده مون أداة]1"؟ ماله الكفابة ؛ 
( ماروا ) ا طاروا ذوو ريع وزقعه كلم وارلادمميق امنة (١‏ أزقاء 
للسد )؛ الآن من غدق على غير مال يكون عابيله لسيده: + وتقدم ذلك" .: 

من وللبكاه (شراةضن ) أي عادر قيق ( يعن علق سيد 0 : 
كأبى سيده وأخيه . ( وإن عجز ) المكاتب أو أعتقه سيده من غير أداء : ( عتق ) 
ف كان مدن من يدق على لني باكة .)آنه لازال عي تحلق االمكالن ,ا فعيق 
عليه حين عجزه ؛ لزوال المعارض . | 

( وولد مكاتبة ولدته بعدها ) أي : بعد كتابتها ( يتبعها ) أي : يتبع أمه 
المكاتبة ( فى عتق بأداء ) أي : بإعطائها لسيدها مال الكتابة » ( أو ) عتقها 
ب( إبراء ) من مال الكتابة ؛ لأن الكتابة سبب قولي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل 
السيد بالاختيار . فسرى إلى الولد ؛ كالاستيلاه . ظ 

ومفهومه : أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها . وهو صحيح ؛ لأنه لو باشرها 
بالعتق لا يتبعها ولدها . فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى . 

و( لا) يتبعها ( بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء ؟ كما لو لم تكن مكاتبة . 
(ولا) يعتق ولد المكاتبة (إن ماتت) قبل أداء مال الكتابة أو إبراءها منه كغير المكاتبة. 

( وولد بنتها ) في الحكم ( كولدها ) . يعني : أنه متى ولدت المكاتبة بعد 


0) ص (وعم). 


كن 


كتابتها بنتأ ثم أتت البنت بولد ثم عتقت الجدة بأداء أو إبراء تبعتها('2 بنتها وولد 
سنها »ذكرا كان أو أنتن.. 

( لا ولد ابنها ) يعني : أن المكاتبة لو أتت بعد كتابتها بابن » ثم وُلد لهذا 
الابن ولد ء ثم عتقت بأداء أو إبراء : تبعه”"' ابنها في العتق دون ولده » ذكراً 
كان أو أنثى ؛ لأن ولده تابع لأمه دون أبيه . 

( وإن اشترى مكاتب زوجته : انفسخ نكاحها ) ؛ وذلك لأن المكاتب يملك 
ما يشتريه . بدليل أنه يثبت”" له الشفغة غلى سيده ولسيده عليه » ويجري الربا 
بينه وبينه في غير مال الكتابة . 
أم ولده ) على الأصح » وامتنع عليه بيعها ؛ لأن ولدها له حرمة الحرية . ولهذا 
لا يجوز بيعه ويعتق بعتق أبيه . أشبه ولد الحر من أمته . 

( وعلى سيده ) أي : سيد المكاتب ( بجنايته عليه ) أي : على مكاتبه 
( أرشّها ) ؛ لما تقدم أن السيد مع مكاتبه كالأجنبي . 

( و ) على السيد لمكاتبه ( بحبسه مدة ) لمثلها أجرة ( أرفقٌ الأمرين به ) 
أي : بالمكاتب : ( من إنظاره مثلها ) أي : مثل تلك المدة التى حبسه فيها بعد 
تقَضّى مدة الكتابة"*“ » ( أو أجرة مثله ) زمنها في الأصح ؛ لأن عقد الكتابة 
ملحوظ فيه حظ المكاتب » وقد تنازعه أمران . فاعتبر أحظهما له لذلك2©0 . 


)220 قي أ : تتبعها . وفي ب : يتبعها . 
(0) في[ : أتبعها . 

إفرة في أ: ثبت » وفيج : ثبتت . 
(4) فيأ : المكاتبة . 

(5») زيادة منج . 
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فتن ويصح ) في عقد الكتابة ( شرط وطء مكاتبةٍ ) على الأصح . نص 
عليه ؛ لبقاء أصل الملك ؛ كراهن يطأ بشرط . ذكره فى « عيون المسائل » . 


ولأن بضعها من جملة منافعها . فإذا استثنى نفعه صح ؛ كما لو استثتى منفعة 


ارو 
وجاز وطؤه لها ؛ لآنها أمته . وهي في جواز وطته لها كغير المكاتبة ؛ 
لاستثنائه . 


( لا ) شرط وطء١‏ بنت لها ) أي : لمكاتبته . 

( فإن وطئها ) أي : وطئ مكاتبته ( بلا شرط ) عليها عند عقد الكتابة » 
أي : أمة مكاتبته : ( فلها ) أي : فللمكاتبة"'' على سيدها ( المهرٌ . ولو ) كانت 
من وطئها السيد المكاتبة أو بنتها أو أمتها ( مطاوعة ) في الأصح ؛ لآن عدم منعها 
من وطئه ليس بإذن لها منه في الفعل . 

ولهذا لو رأى مالك لمال إنساناً يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان بذلك . 

( ومتى تكرر ) وطؤه لواحدة!'' منهن » ( وكان قد أدّى ) المهر ( لما قبله ) 
من الوطء : ( لزمه ) مهر ( آخر ) لوطئه الذي صدر بعد أداء مهر الوطء الأول ؛ 
لأنه لما أدى مهر الوطء الأول صار كأن لم يكن تقدم الوطء الثاني ول 


. في أوب : فلمكاتبته‎ )١( 
5 زفق في أوب 8 بواحدة‎ 


( وإلا ) أي : وإن لم يكن أدى مهراً لما قبل الوطء الثاني : ( فلا ) يلزمه'") 
إلا مهر واحد ؛ لاتحاد الشبهة . وهي : كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته. 

( وعليه ) أي : على سيد المكاتبة ( قيمة أمنها ) أي : أمة مكاتبته : ( إن 
أولدها ) ؛ لأن استيلادها إتلاف لها ؛ لأنها امتنعت من تصرفها فيها . ( لا ) قيمة 
( بنتها ) إن أولد بنتها ؛ لآنها كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها . فلم 
يفت عليها شيء باستيلادها . 

( ولا ) يلزم السيد أيضاً ( قيمة ولده من أمة مكاتبه » أو ) أمة ( مكاتبته ) إذا 
استولدهما ؛ لأن ولد السيد كجزء منه . فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه . 

( ويؤدّب ) سيد وطئ مكاتبته من غير شرط : ( إن علم التحريم ) ؛ لأنه فعل 
ما ليس له فعله مما هو محرم عليه » ولهذا لزمه مهرها . 

( وتصير إن ولدت ) من وطته بشرط أو غيره ( أم ولد ) له ؛ لأنها أمهٌ له 
ما بقي عليها درهم . 

( ثم إن أدّت عتقت ) وكسبها لها ؛ لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها لأن 
الكتابة لو وقعت ابتداء على أم الولد صحت : فمع عقدها قبل اسيتلادها من باب 
0 

( وإن مات ) سيدها ( و ) قد بقى ( عليها شىء ) من مال الكتابة : ( سقط » 
وعتقت ) ؛ لكونها أم ولد . ( و ) كان ( ما بيدها لورثته ) أي : لورثة سيدها ؛ 
كما لو أعتقها قبل موته » ( ولو لم تعجز ) في الأصح ؛ ددسفك 
وطء . فكان ما في يدها لسيدها أو ورثته . 


( وكذا )ذ في الحكم ( لو أعتق سيد مكاتبه ) من غير أداء فإنه يكون ما في يده 
كه + 


( وعتقه ) أي : وعتق السيد لمكاتبه ( فسحٌ للكتابة ) ؛ لأنه صار يجرل. 
( ولو ) كان عتقه ( في غير كفارة ) في الأصح . 
000( في أوب : يلزم . 


الله 


( ومن كاتبها ) أي : كاتب الآمة ( شريكان ) فيها . ( ثم وطئاها فلها على 
كل واحد ) من الشريكين ( مهر ) ؛ لأن''' منفعة البضع لها . فإذا تلفت بالوطء 
ضمنها متلفها » وكان سيدها كالأجنبي . 

( وإن ولدت من أحدهما : صارت أم ولده » ولو لم تعجز ) فتبقى على 
كتابتها . ( ويَغْرّم ) من صارت أم ولده''' ( لشريكه قيمة حصته ) منها مكاتبة ؛ 
لأن نصفها سرى عليه بالاستيلاد مكاتباً . فبقيت على حالها في الكتابة ؛ كما لو 
اشترى أحد الشريكين من شريكه حصته منها . 

( و ) يغرم لشريكه أيضاً ( نظيرها ) أي : نظير حصته”" ( من ولدها ) ؛ لأنه 
حصل من وطء قي ملك غيره بشبهة . فكان عليه قيمة حصة شريكه منه . 

دورق أجدق )تالر نالجام اسن وطن (تبويا) اوت رالستركرن الراكلف -* 
( صارت ) الموطوءة ( أم ولدهما ) ؛ لأنه لا يمكن سرايته على واحد منهما ؛ 
لاستوائهما في المعنى . 

.وكتابتهما بحالها . فإن أدت إليهما ما كاتباها عليه عتقت في حياتهما » وإلا 
نإل ( بعتن تسنهاينوك' اختاقيا ) + أن اتميفها ام لاله فيحن يلمر :+ لاي ) 
يعتق ( باقيها بموت الآخر ) ؛ لما ذكر . 


)20 في أ : لأنه .' 
م2 في أ: ماحصته . 


[فصل : في نقل ملك المكاتب] 


( فصل . ويصح نقل الملك في المكاتب ) » ذكراً كان أو أنثى على 
الأصح ؛ لما روت عائشة : « أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت 
من كتابتها شيئاً . فقالت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك . فإن أحبوا أن أقضي 
عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت ذلك . فذكرث ذلك بريرة لأهلها فأبوا 
وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك . فذكرت ذلك 
لرسول الله يَكِِ . فقال لها رسول الله ككِةِ : ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن 
أيه 170 مني عليه 

فأمرها بشرائها » ولو لم يجز لم يأمرها بذلك . 

ولأن المكاتب عبد . فجاز بيعه ؛ كالقن . 

( ولمشتر ) مكاتباً ( جَهِلَهَا ) أي : جهل كتابته ( الردّ أو الأزش ) بحسب ما 
يختاره المشتري ؛ لأن الكتابة عيب في الرقيق ؛ لأنها نقص فيه لمنعه من 
منافعه”"' بفرض أن يعتق . 

( وهو ) أي : والمشتري إذا أمسك ( كبائع : في عتق بأداء » وله الولاء ) ؛ 
لآن الكتابة عقد لازم . فلم تنفسخ بنقل الملك في المكاتب . 

(و) كذا يكون المشتري كبائع في ( عوده ) أي : عود المكاتب ( قَنا 
بعجز ) عن أداء مال الكتابة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » )5١50(‏ 7 : 704 كتاب البيوع » باب إذا اشترط شروطاً في البيع 
لاتحل . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١14١ : 7 )1١9:5(‏ كتاب العتق . باب إنما الولاء لمن أعتق . 

0) فى أوب : منافعها . : 


( فلو اشترى كل أي : كل واحد ( من مكاتبئْ شخص ) واحد ء ( أو ) كل 
واحد من مكاتبي شخصين (اثنين الآخر: صح شراء الأول وحده)؛ لأن للمكاتب 
شراء العبيد . فصح شراؤه للمكاتب ؛ كشرائه للقن . وبطل شراء الثاني ؛ لأنه 
لا يصح أن يملك العيد سيده ؟ لإفضائه إلى تناقفض الأحكام : إذ كل 00 

( فإن جهل أسبقهما ) أي : أسبق البيعين : ( بطلا ) ؛ لأنه اشتبه الصحيح 
بالباطل . فبطلا ؛ كما لو اشتبه نكاح الأولى من أختين منكوحتين . ورد كل 
واحد منهما إلى كتابته”'" . 

( وإن أسر ) المكاتب أي : أسره الكفار ( فاشتري ) منهم » ( فأحب سيده 
أخذه ) أي : أن يأخذه ممن اشتراه من الكفار ( بما اشتري به ) : كان له ذلك . 

( وإلا ) أي : وإن لم ب تعب النذ. أن بأحذة هن مشتريه:(:فأدى ) المكانت 
( لمشتريه ما بقى ) عليه ( من ) مال ( كتابته : عتق ) ؛ لأن الكتابة عقد لازم 
لا يبطل بالبيع . فلكلا يبطل لاسو بطريق الأولى . ( وولاوؤه له ) أي 
لمشتريه ؛ لأنه عَتّقَ فى ملكه . أشبه ما لو نجّز عتقه . 

قال في « الإنصاف »> : هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد : 

الأولى : أن الكفار يملكون أموال” المسلمين بالقهر . 

الثانية : أن من وجّد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم : فهو أحق 
به بثمنه . وهذا المذهب فيهما على ما تقدم محرراً في باب قسمة الغنيمة”*' . 

الثالئة : أن المكاتب يصح نقل الملك فيه . وهو المذهب وعليه 
الأصحاب . انتهى . 


)0غ( زيادة منج . 
(6)0 فيأ : كتابة . 
زفرة في وب : أولاد . وهو تصحيف . 


.5٠١: 5 )8©( 


( ولا يحتسب عليه ) أي : على المكاتب ( بمدة الأسر ) أي : المدة التي 
كان فيها مع الكفار”'' في الأصح . ( فلا يُعَجَر ) المكاتب ( حتى يمضي ) عليه 
( بعد الأجل ) المذكور في عقد الكتابة ( مثلها ) أي : مثل مدة الأسر . 

قال فى «الإنصاف »© : فإن قيل : لا يحتسب وهو الصواب لغت مدة 
الأمين رسام نا مفين. + ا 

( وعلى مكاتب جنى على سيده ) جناية توجب قيمة فأكثر فداء نفسه بقيمة 
فقط ؛ لأنه الجاني على نفسه . وقد ورد ١:‏ لا يجني جان إلا على نفسه )”" . 

ولأنه مع سيده كالحر في باب المعاملات فكذا في باب الجنايات . 

( أو ) جتنن .المكاتن أيضاً غلى ( أجبى )«جناية توجبا قيمنته:فأكثر فعليه 
(اقذاء تفل يقعنة فق ) #الأن أرقن التداية إذا كان أكثر من قرمعة لأ فد ول 
الجناية أكثر من قيمته ؟ لأن حقه متعلق بالرقبة » إذ هو في الحقيقة عبد والقيمة 
بدل عن رقبته . 1 

ويكون فداء نفسه ( مقدماً على ) أداء دين ( كتابته )؛ لأن أرش الجناية يتعلق برقبة 
المكاتب. نص عليه أحمد في رواية حرب . ومال الكتابة يتعلق بذمة المكاتب. 

ولأنه إذا ققدم حق المجني عليه على السيد في العبد القن . فلأن يقدم عليه 
في المكاتب بطريق الأولى . 

ال ل ارح اسه ال 1 3 جنات ول ا 

. ( و) الحال أن المكاتب ( ليس محجوراً عليه ) في ماله!*“ : ( عتق ) 

لي ع ا لسن ره 
لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه . 


. في أوب : الكفر‎ )١( 

00 1 ويم 
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8د فى او م0 


وأما كونه عتق بهذا الأداء ؛ لأنه قد وجد شرط العتق وهو الأداء (واستقر 
الفداء) الواجب عليه بالجناية في ذمته ؛ لأنه كان”١‏ واجباً قبل العتق فكذلك بعده. 

وقد عُلم من قوله : وليس محجوراً عليه : أن ولي الجناية لو سأل الحاكم 
الحجر عليه قبل دفعه مال الكتابة وحجر عليه : ما صح دفعه إلى سيده وارتجعه 
الحاكم فدفعه إلى وليّ الجناية ؛ لأن أرش الجناية مقدم على دين الكتابة ؛ لأن 
أرش الجناية مستقر » ومال الكتابة غير مستقر . 

ولأن أرش الجناية مقدم على ملك السيد في عبده القن . فيجب تقديمه على 
عوض عبده وهو مال الكتابة . 

( وإن قتله ) أي : قتل المكاتب الجاني ( سيده : لزمه ) ما كان" يلزم 
المكاتب بسبب الجناية وهو أرشها إن كان أقل من قيمة الجاني , أو قيمته إن كان 
أرشها أكثر من قيمته ؛ لأنه بقتله فوت على ولي الجناية محل تعلقها(”" وهو رقبة 
الجاني . فلزمه ما كان واجباً على الجاني . ْ 

( وكذا ) يلزمه ذلك : ( إن أعتقه ) أي : أعتق السيد مكاتبه الجاني ؛ لأنه 
أتلف ماليته”*' بعتقه . فكان عليه ما كان على المكاتب لولي الجناية . 

( ويسقط ) أرش جناية المكاتب ( إن كانت على سيده ) بعتقه ؛ لأنه أتلف 
فالقه"؟ على تقيط ع ول يعن على أن دين اليه . 

( وإن عجّز ) المكاتب الجانى عن فداء نفسه ( وهى ) أي : والجناية ( على 
بعد 4 قله ) أى 4 اسيل "(“تقصيوة )'تشوقة إلى الرق + الأنا اركن اللجناية يحد 
ثبت للسيد عليه . فإذا عجز عنه رجع إلى بدله وهو رقبته . 

( وإن كانت ) جناية المكاتب ( على غيره ) أي : غير سيده وعجز عن فداء 
نفسه : ( ف ) إن ( فداه ) سيده » ( وإلا بيع ) المكاتب ( فيها ) أي : في الجناية 


)١(‏ فيأوب:كل. 

لهم زيادة منج . 

0) فى أوب : متلفها . 
0( نال 

للد مثل السابق . 


( قناً ) أي : غير مكاتب ؛ لأن كتابته بطلت بتعلق حق المجنى عليه برقبته . 

( ويجب فداء جنايته مطلقاً ) أي : سواء كانت على سيده أو أجنبي ( بالأقل 
من قيمته ) أي : قيمة المكاتب إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته© » ( أو 

أرشها ) إن كان أقل من قيمته على الأصح ؛ لأن الزيادة مع كون الأرش أكثر من 

قيمته لا موضع لها » وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها . 

( وإن عجز ) المكاتب ( عن ديون معاملة لزمته : تعلقت بذمته ) فقط على 
الأصح ؛ لأن حكم المكاتب في حال كتابته حكم الأحرار » والحر إذا استدان 
ديوناً تعلقت بذمته . فكذلك المكاتب . وفائدة تعلقها بذمته : أنه يُتبَع بها بعد 
العتق ؛ لأنه حال يساره . وإنما قال : ديون معاملة ليخرج أرش الجناية ؛ 
لتقدم''' حكمه . 

( ف) على هذا ( يقدمها ) أي : يقدم المكاتب أداءها لغرمائه على دين 
الكتابة إذا كان ( محجوراً عليه ) » بأن سأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه وكانت 
الديون حالة ؛ وذلك ( لعدم تعلقها برقبته ) أي : رقبة المكاتب . ( فلهذا إن لم 
يكن بيده ) أي : بيد المكاتب ( مال : فليس لغريمه تعجيزه ) عن دين الكتابة 
ليعود إلى الرق . ( بخلاف أرش ودين كتابة ) ؛ لكون الأرش يتعلق بالرقبة » 
ولكون دين الكتابة بدلا عن الرقبة . 

سك ري ا سائنةزيا رب ان انق سن دا 
مكاتب ( بعد موته ) بقدر ما لكل منهما” ؛ لفوت الرقبة في الأصح . 

رجنب ملم جين الجعاما» 

( ول) لمكاتب”* ( غير المحجور عليه » تقديم أيّ دين شاء ) من دين 
كناية!*؟ ومعاملة وغيرهها : 


)000 في أ : قيمة . 
فرق في أوب : منهم . 
(0) في أ : مكاتبة . 


[فصل : الكتابة عقد لازم ] 


( فصل . والكتابة عقد لازم ) من الطرفين ؛ لأنها بيع » والبيع من العقود 
اللازمة . ( لا يدخلها خيار ) ؛ لأن المراد منها تحصيل العتق فكانت سبياً له . 
فكأن المكاتب علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة . 

ولأن الخيار إنما شرع استدراكاً لما يحصل لكل من المتعاقدين''' من 
الغين » والمكاتب وسيده دخلا في العقد متطوعين راضيين بالغبن . فلم يثبت 
لواحد منهما خيار . 

( ولا يملك أحدهما فسخها ) أي : فسخ الكتابة ؛ لأن ذلك شأن العقود 
اللازمة . 

( ولايصح تعليقها على شرط مستقبل ) ؛ كقوله : إذا جاء رأس الشهر فقد 
كاتبتك على كذا ؛ كبقية العقود اللازمة . 

وقوله : مستقبل يحترز به عن الماضي ؛ كقوله : كاتبتك إن كنت عبدي ونحوه . 

( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بموت سيد ولا جنونه » ولا حجر عليه ) لسفه ولا 
لفلس ؛ كبقية العقود اللازمة . 1 

( ويعتق ) المكاتب ( بأداءٍ إلى من يقوم مقامه ) أي : مقام سيده ؛ كوكيله » 
وكالحاكم مع غيبة سيده وعدم وكيله . 

( أو ) بأداء إلى ( وارثه ) أي : وارث سيد المكاتب بعد موته . 

( وإن حل ) على المكاتب من مال الكتابة ( نجم فلم يؤده : فلسيده الفسخ ) 
على الأصح ؛ لأن مال الكتابة حق للسيد . فكان له الفسخ بالعجز عنه ؛ كما لو 
أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه . 


. في[أ: المتعددين‎ )١( 


0 


وعنه : لا يعجز حتى يحل نجمان . 

وعنه : لا يعجز حتى يقول : قد عجزت . 

وحيث ملك السيد الفسخ فإنه يصح منه ( بلا حكم ) من حاكم بصحة 
الفسخ ؟ كرد معيب . 

( ويلزمٌ ) السيد ( إنظارٌه ) أي : إنظار المكاتب قبل فسخ الكتابة ( ثلاثاً ) 
أي : ثلاثة أيام إن استنظره المكاتب ( لبيع عَرْضٍ ؛ ولمال غائب دون مسافة قصر 
يرجو قدومه » ولدين حال على مليء . أو مودع ) ؛ لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه 
حظ المكاتب والرفق به . 

( ولمكاتب قادر على كسب ) أي : على أن يتكسب"'' ( تعجيز نفسه ) بترك 
التكسب ؛ لأن معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم 

ومحل ذلك : ( إن لم يملك وفاء ) لمال المكاتبة به . فإن ملكه لم يملك 
تعجيز نفسه ؛ لأن سبب الحرية وهو الأداء حاصل يمكنه فعله من غير كلفة ء 
والحرية حق لله سبحانه وتعالى فلا يملك إبطالها مع حصول سببها . بخلاف 
ماإذا لم يكن يملك الوفاء فإن السبب غير حاصل » وعليه في السعي فيه كلفة 
ومشقة . فكان له تركه لذلك . 

(لا فسخها ) يعني : أن للمكاتب أن يعجز نفسه إن لم يملك وفاء . لا أن'") 

يفسخ الكتابة ؛ لأنها عقد لازم . 

إذا تقرر هذا ( فإن مَلكه ) أي : ملك المكاتب وفاء مال الكتابة لم يعتق بنفس 
القلك7 7 على الأصح 2 و( أجبر على أدائه ) لسيده 2 ( ثم عتق ) بالأداء”*) . 
وإنما لم يعتق بنفس الملك ؛ لجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد . 


هه فن':: لآن + 
في ب : بنفس العتق . وفيج : بفسخ الملك . 


5٠ 


وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ككل قال : أيها عبد كوقت 
على مائة أوقية أداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق )21 . رواه الخمسة إلا النسائي . 


وهذا تعليق للعتق”' على أداء مال الكتابة لا على ملكه . 
( فإن مات ) مكاتب ملك وفاء ( قبله ) أي : قبل أدائه : ( انفسخت ) كتابته 
على الأصح 0 لآنه إذا مات قبل الأداء فقد مات رقيقاً فيكون ماله جميعه لسيده 5 


( ويصح فسخها ) أي : فسخ الكتابة ( باتفاقهما ) أي : المكاتب وسيده . 
فيصح إن تقايلا” '' أحكامها » قياساً على البيع . قاله في « الكافي » . 

قال في « الإنصاف » : لو اتفقا على فسخها جاز . جزم به في ١‏ الكافي » وغيره. 

قال في « الفروع »: ويتوجه أن لا تجوز لحق”*' الله سبحانه وتعالى . انتهى . 

( ولو زوّج ) السيد ( امرأة ترثه ) أي : ترث السيد إذا مات ( من مكاتبه » 
وصح ) هذا النكاح بأن حكم به من يرى صحته » ( ثم مات ) السيد : ( انفسخ 
النكاح ) في الأصح ؛ لأنها ملكت زوجها أو سهماً منه . فانفسخ نكاحها ؛ كما 
لولم يكن مكاتبا . 

وشكق أو القطات ومع بعد اسل 8 بأن النكاح لا ينفسخ حتى يعجز ؛ 
لأنها لا ترثه . وإنما يملك نصيبها من الدين الذي بذمته . بدليل أن الوارث إذا 
أبرأ المكاتب عتق وكان الولاء للميت'لا للوارث: : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه 9717(.4) 4 : 7٠١‏ كتاب العتق . باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 05١ : ”)١57٠0(‏ كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان 
عنده ما يؤدي . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (7619) 7 : 847 كتاب العتق » باب المكاتب . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (51975) 7 : 184 . 


0( في أ : للمعتق . 


وأجيب عن هذا بأن الولاء إنما : فيخ31 الميك +الأن المت وج مده قلست 


العتق إليه . ٠‏ 
( وكذا ) الحكم ( لو وَرثَ زوجته المكاتبة أو غيرها ) فإن نكاحه ينفسخ ؛ 
لأنه ملك زوجته 


( ويلزم ) من كاتب رقيقاً ( أن يؤدي إلى من أدى كتابته ) أي : وفاها , 
( ربعها ) أي : ربع مال الكتابة . 

أما وجوب الإيتاء من غير تقدير . فلقوله سبحانه وتعالى : # وََانَهُم ين 
مَالٍ أسََالَدِقَءَاتَدَكُةٌ 4 [النور : +18 » وظاهر الأمر الوجوب . 

وبوجوب إيتاء”"' ما يقع عليه الاسم قاله الشافعي . 

وأما كونه ربع مال الكتابة ؟ فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي كل 
« في قوله سبحانه وتعالى : #8 وََاتوَهُم ين مَالِ أله و اين كم * [النور + #م] 
قال : ربع المكاتبة 4 وروي موقوفاً على علي" . 

ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة . فكان مقدّراً ؛ كالزكاة . 

ولأن الحكمة في إيجابه الرفق بالمكاتب وإعانته على تحصيل العتق » وهذا 
لا يحصل بأقل ما يقع عليه الاسم . 

فإن قيل : إنه ورد غير مقدر . 

فجوابه : أن السنة بينته وقدرته كالزكاة . 

وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود ؛ لأن القصد بها رفق المكاتب . 
بخلاف غيرها . 


6١‏ في]أ: يثبت 

(0) فيب : الإيقاء . 

زفرف أخرجه الحاكم في « المستدرك » ٠١(‏ مون : 5"١‏ كتاب التفسير » تفسير سورة النور . 

)205 أخرجه النسائي في 7 السنن الكبرى » (5*84 ٠ه_خ088ه)" ١99-198:‏ كتاب العتق » باب تأويل قول 
الله جل ثناؤه : 9# وَءَاُوْهُمين مال أل لَدِقَءَاكَدَكُم 2# 


١ 


ولأن الكتابة يستحق بها على العبد مع المعاوضة فكذلك يجب أن يستحق 
المكاتب على السيد شيئاً . 

وحمل الأمر على الندب مخالف لمقتضى الأمر فلا يصار إليه إلا بدليل . 

ولأن المكاتب ولي جمع(' هذا المال وتعب فيه . فاقتضى الحال مواساته 
منه ؛ كما ١‏ أمر النبي يَِِ بإطعام عبده من الطعام الذي ولي حره ودخانه »”' . 

واختص هذا بالعتق” ؛ لأن فيه معونة على العتق » وإعانة لمن يحق 
على الله سبحانه وتعالى عونه . فإن أبا هريرة قال : قال رسول الله كَِهِ : « ثلاثة 
حقٌّ على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » 
والناكح الذي يريد العفاف 2570 . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

( ولا يلزمه ) أي : يلزم المكاتب ( قبول بدله ) أي : بدل ربع مال الكتابة إذا 
دفعه له سيده ( من غير الجنس ) أي : جنس المال الذي وقعت الكتابة عليه ؛ 
كما لو كاتبه على دراهم فأعطاه عن ربعها دنانير أو كاتبه على دنانير فأعطاه عن 
ربعها دراهم » أو أعطاه عن ذلك عروضاً ؛ لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا من 
جنسه . لكن الأولى أن يؤتيه” من عينه فإن لم يكن فمن جنسه ؛ لأنه لا فرق في 
المعنى بين الإيتاء من عينه والإيتاء من غيره من جنسه . فوجب أن يتساويا في 
الإجزاء ؛ كالزكاة » وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به . 

( فلو وضع ) السيد عن المكاتب من مال الكتابة''' ( بقدره ) أي : بقدر ربعه 
جاز ؛ لأن الصحابة فسروا الآية بذلك . 


220 في أ : جميع . ٠‏ 
() أخرجه أبو داود في « سننه » (78457) 7 : 50 كتاب الأطعمة » باب في الخادم يأكل مع المولى . 
© في ب : بالوجوب . 
(5) أخرجه الترمذي في « جامعه » ١84 : 4 )١7820(‏ كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في المجاهد 
والتاكح والمكاتب وعون الله إياهم . 
وأخحرجه النسائي في « سننه » 7271770 : ١3‏ كتاب الجهاد » فضل الروحة في سبيل الله عز وجل . 
(0) فى1: يعطيه . ش ١‏ 
00 0 أ : المكاتب . 


ا 


000 ا ااا . فيكون('' أفضل من الإيتاء » 


1 ا 5 إعطاء قدر ربع مال الكتابة للمكاتب : 
( جاز ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 8 فَكَيُوهُمٌ لك الو واكم ٠‏ 
[النور : *] . وذلك يحتاج إليه من حين العقد . 5 

وكلما عجله كان أفضل ؛ لأنه يكون أنفع ؛ كالزكاة ٠‏ 

ووقت وجوب أداء السيد ربع مال الكتاية للمكاتن عند العتق. ؟- لآن 'الله 
سبحانه وتعالى أمر بإيتائه من المال الذي أتاه » وإذا أدى مال الكتابة عتق فيجب 
إيتاؤه حينئكٍ . 

قال علي رضي الله عنه : « الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني » . 

فإن مات السيد وقد استوفى مال الكتابة قبل إيتاء مكاتبه ربعه فهو دين في 
تركته ؛ لأنه حق واجب . فهو كسائر ديونه . فإنه ضاقت التركة عنه وعن غيره من 
الديون تحاصّوا في التركة بقدر حقوقهم . 

( ولسيد الفسخ ) أي : فسخ الكتابة ( بعجز ) أي : عجز المكاتب ( عن 
ربعها ) أي : ربع مال الكتابة على الأصح ؛ لما روى الأثرم عدر ابه 
وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) : 

وروي ذلك أيضاً عن أم سلمة . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . 

ولأن مال الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعه . 

ولأنه لوعتق بعضه"'' لسرى إلى باقيه ؛ كما لو باشره بالعتق . 

وما رواه ابن عباس عن النبي كَلِةٍ أنه قال : « إذا أصاب المكاتب حداً أو 


)20 في أ : فكان . 
؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ٠١‏ : 7700 كتاب المكاتب ٠‏ باب المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم . عن عمر رضي الله عنه . 


ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه » ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية خُرَ وما بقي 
قي" عن" وروا اللرسةىئ ووفك «سد وه عمجمل عاو عقا لت 
لجل مات وخلف اينين فآقر أحدهما بكتاينه وأنكر الاخخر + .وادى”" المقد . أو 
ما أمنهية””' من الضود : جمفا””' بية الأخيار » وتوفيقاً بينها وبين القياس .. 

ويؤيد ما تقدم ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال : ١‏ كن أزواج 
رسول الله يَكِةِ لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار »"'2 . 

( وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته ) من مال الكتابة » ( بغير جنسه ) 
أي : جنس مال الكتابة ؟ لأن الحق لهما لا يَعْدُوهما . 

( لا مؤجلاً ) ؛ لأنه بيع دين بدين . ولا أن يتفرقا قبل القبض إذا كان 
الجنسان مما يجري فيهما”"' ربا النسيئة . 

( ومن أبرى ) من المكاتبين ( من ) جميع ( كتابته : عتق ) ؛ لأن مفهوم 
قوله يَكةِ : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم )”6 : أنه إن لم يبق عليه شيء لم 
يكن عبداً » ومع البراءة لم يبق عليه شيء . 

ولآن البراءة في معنى الأداء . بجامع سقوط حق السيد في الحالتين . 

( وإن أبرئ ) المكاتب ( من بعضها ) أي: بعض كتابته؛ كما لو كاتبه سيده على 
مائة فأبرأه سيده من خمسين : (فهو على الكتابة فيما بقي) من المائة . وهو خمسون. 

2 2 


)غ2 في أ : ديته . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ")١7094(‏ : 250 كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
مايؤدي . 

2 في ب : فأدى . 

(5) في] : وما أشبههما. وفيج : أو ما أشبههما . 


(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » :٠١‏ 770 كتاب المكاتب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 


00 سبق تخريجه ص )3٠١(‏ رقم (5) و(5١5)‏ رقم (1). 
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[فصل : كتابة عدد من رقيقه بعوض واحد] 


( فصل . وتصح كتابه عدد ) من رقيقه ( بعوض ) واحد . مثل : أن يكاتب 
ثلاثة أعبد بألف ؛ كما لو باعهم لواحد . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
في أحد قوليه . 

( ويقسّط ) العوض بينهم ( على القِيّم ) أي : على قدر قيمة كل منهم ( يوم 
العقد ) ؛ لأنه زمن المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم . لا على عدد 
رؤوسهم على الأصح ؛ لأن هذا عوض . فيتقسّط على المعوض : كما لو اشترى 
شقصاً وسيفاً » وكما لو اشترى عبيداً فرد واحداً منهم بعيب » أو تلف أحدهم 
ورد الآخر. 

( و ) حيث تقرر ذلك فإنه ( يكون كل ) من الثلاثة ( مكاتباً بقدر حصته ) من 
الألف : ( يعتق بأداتها » ويعجز بعجز عنها ) أي : عن قدر حصته ( وحده ) ؛ 
لأن الكتابة عقد معاوضة مع ثلاثة . فيبرأ كل واحد منهم بأداء حصته ؛ كما لو 
اشتروا عبدا . 

وشرط ضمان كل واحد منهم للباقين فاسد » ولا يؤثر في صحة العقد ؛ لأن 
مال الكتابة ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم . فلم يصح ضمانه . 

ولأن الضامن''' لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون عنه » ومال الكتابة لا يلزم 
المكاتب ولا الضامن . 

ولأن الضمان تبرع » وليس للمكاتب أن يتبرع . 

وأما العقد فصحيح؛ لأن الكتابة لا تفسد بفساد الشرط . بدليل خبر بريرة"'" . 


)00( في أ : الضمان . 
فق سبق ذكره وتخريجه ص )5٠5(‏ رقم )١(‏ . 


امام 


ومتى مات''' بعضهم سقط قدر حصته . نص عليه أحمد في رواية حنبل . 

وكذا إن أعتق السيد بعضهم . 

( وإن أدوا ) جميع مال الكتابة وعتقوا ( واختلفوا ) بعد الأداء ( في قدر ما 
أدى كل واحد ) منهم ٠‏ بأن قال أكثرهم قيمة : أدينا على قدر قيمتنا » وقال الأقل 
قيمة : بل أدينا على السواء فبقيت كذا على الأكثر قيمة بقية : ( ف ) الأصح أن 
القول ( قول مدع أداء الواجب ) أي : قدر الواجب عليه ؛ لأن الظاهر أن الإنسان 
لا يؤدي إلا ماعليه . 

( ويصح أن يكاتب ) السيد ( بعض عبده ) كنصفه ؟؛ لأن الكتابة عقد 
معاوضة . فصحت في بعضه ؛ كالبيع . 

ويجب أن يؤدي إلى سيده مثلي”' كتابته ؛ لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما 
فيه من الرق ٠‏ ونصفه”"' يؤدى في الكتابة . إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في 

( فإن أدى ) ما عليه : ( عتق كله ) » نصفه بالكتابة وباقيه بالسراية ؛ لأن 
العتق إذا سرى إلى ملك غير السيد . فبأن يسري إلى ملك السيد من باب أولى . 

ويصح أيضاً أن يكاتب عبده على ألفين في رأس كل شهر ألف ٠‏ وأن يكون 
العتق عند أداء الألف الأول . فإذا أدى الألف الأول عتق ؛ لأن السيد لو أعتقه 
الآخر ديناً عليه بعد عتقه ؟؛ كما لو باعه نفسه به : 

( و ) يصح أيضاً أن يكاتب ( شقصاً ) أي : جزءاً له ( من مشترك ) عبد أو 
أمة ( بغير إذن شريكه ) » موسراً كان الشريك أو معسراً في الأصح ٠‏ ونه قال 
مالك . 


. ساقط منأ‎ - )١( 
. في أوب : مثل‎ )0( 
. في أوب : ومثله‎ 2 


وقال الشافعي في أحد قوليه : إن كان باقيه حراً صحت كتابته » وإن كان 
ملكاً لم تصح . سواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن ؛ لأن كتابته تقتضي إطلاقه في 
الكسب والسفر . وملك بعضه يمنع ذلك » ويمنعه أخذ نصيبه من الصدقات ؛ 

ولأن ذلك يفضي إلى أن يؤدي بعض الكتابة فيعتق جميعه . 

ولنا على المخالف : أن الكتابة عقد معاوضة على نصيبه . فصح ؛ كبيعه . 

ولأنه ملك يصح بيعه وهبته . فصحت كتابته ؛ كالعبد الكامل » وكما لو كان 
باقيه حراً عند الشافعى ٠‏ أو أذن فيه الشريك عند”١؟‏ من يرى صحتها بإذن 
الشريك . ْ 

وقول من قال : إن الكتابة تقتضي المسافرة . 

فجرابه :* أن المسافرة ليت من المقتضيات الاضلية: فى الكتانة + بدليلن 
وه شر طرة ركه قن عقد«الكنانة .فر جود ماتع متها لجسم اسل الفقل:. 

وأما الكسب وأخذ الصدقة : فإنه لا يمنع كسبه » وأخذه الصدقة بجزئه 
المكاتب . ولا يستحق الشريك شيئاً منه ؛ لأنه إنما استحق ذلك بالجزء 
المكاتب . فكذلك فيما حصل به ؛ كما لو ورث شيئاً بجزته الحر . 

ومتى هايأه”"' مالك البقية فكسب في نوبته شيئاً اختص به . وإن لم يهايئه 
فكسب بجملته شيئاً كان لمن كاتبه بقدر ما فيه من الجزء المكاتب » ولسيده الذي 
لم يكاتبه الباقي ؛ لأنه كسبه بجزئه المملوك . فأشبه ما لو كسب شيئاً قبل كتابته 

وقولهم : أن ذلك يفضي إلى عتق جميعه بأداء بعض الكتابة : لا يصح . فإنه 
لا يعتق به حتى يؤدي جميع الكتابة . فإن جميع الكتابة هو الذي كاتبه عليه مالك 
ذلك البعض فلا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميعها : 


)0( في أ : عندي . 
إفة في أ : عاياه . 
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ولذنه لا يعتق تعميعة والأداء :و إثها يعدى: الجر النكاتت لا غير 6 وآما باقة 
فإن كان المكاتب معسراً لم يعتق منه غير الجزء المكاتب » وإن كان موسراً عتق 
الباقي بالسراية لا بالكتابة . ولا يمتنع''' هذا ؛ كما لو أعتق بعضه فإنه يعتق 
جميعه » وإذا جاز عتق جميعه بعتق بعضه بطريق السراية جاز ذلك فيما يجري 
ضورق" السو + 

( ويملك ) المكاتب بعضه ( من كسبه بقدره ) أي : بقدر جزته المكاتب ؛ 
لأن ذلك مقتضى الكتابة . 


إذا تقرر هذا ( فإذا أدى ) المكاتب المشترك ( ما كُوتب عليه ) لمن كاتبه » 
( و ) أدى ( للآخر ) أي : للشريك الذي لم يكاتبه ( ما يقابل حصته : عتق ) كله 
( إن كان مَن كاتبه ) أي : الشريك الذي كاتبه حصته منه ( موسراً ) ؛ وذلك لأنه 
ليس للعبد المشترك الذي كوتب بعضه أن يؤدي إلى سيده الذي كاتبه شيئاً حتى 
يؤدي إلى" الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه . سواء أذن الشريك في 
كتابته أو لم يأذن ؛ لأنه إذا أذن إنما ينصرف إذنه إلى كتابة نصيب شريكه وذلك 
يقتضي أن يكون نصيبه باقياً له . وذلك يقتضي أنه لو أدى الكتابة من جميع كسبه 

يعتق ؛ لأن الكتابة الصحيحة تقتضى العتق ببراءته من العوض» وذلك لايحصل 
يدفعرها لي له:: ب وزإذ| اذى" "الكل واحلون الشريكين ذا وس اعليه عق كل 
الجزء المكاتب بالأداء » والجزء الذي لم يكاتب بالسراية على مكاتبه الموسر . 

( وعليه ) بسبب”*' سراية العتق إلى حصة شريكه ( قيمة حصة شريكه ) ؛ 
لأن اق صميعة بسب نوجي القبريك المكاين. أشي ما لو باشره بالعتق 8 أى. 
علق عتق نصيبه بصفة فعتق بها . 


)000 في أوب : يمنع . 
(؟) ساقط منأوب. 
 )0(‏ في أوب: إليه . 
2 في أوب : وأدى . 
)2 في ج : أي بسبب . 
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وعلم مما تقدم أنه لو كان الشريك المكاتب معسراً لم يعتق إلا نصيبه من 
المكاتب . ٠‏ 

( وإن أعتقه ) أي : أعتق ( الشريك ) الذي لم يكاتب العبد الذي كاتبه 
شريكه فى حصته ( قبل أدائه ) مال الكتابة : ( عتق عليه كله ) بالسراية في 
الشريك المعتق ( قيمة ما للشريك ) أي : قيمة حصة الشريك الذي كاتب 
حصته . مع ملاحظة كون المشترك ( مكاتباً ) ؛ لنقص القيمة بكونه مكاتباً . 

قال في « الإنصاف »> : على الصحيح . انتهى . 1 
انعقد''؟ لمكاتبه سبب الولاء . فلا يجوز إبطاله . إلا أن يُعجّز فيقوّم عليه 

والجواب عن ذلك : أنه حيث كان العتق يؤثر فى إبطال الملك الثابت الذي 
الولاء من بعض آثاره'' . فلأن يؤثر في نقل الولاء بمفرده من باب أولى . 

ولأنه لو أعتق عبده ولعبده أولاد من معتقه قوم نقل ولاؤهم إليه . فإذا نقل 
العتق الولاء الثابت بإعتاق غيره . فلآن ينقل الولاء الذي لم يثبت بعد إعتاق من 
عليه الولاء من باب أولى . | 

ولأن العتق تقل الولاء في هذه الصورة من غير عوض . فلآن ينقله بالعوض 
في صورة المتن من باب أولى . 
باقياً على الكتابة . فإذا أداهما كملت حريته عليهما » وكان7" ولاؤه بينهما بقدر 
ماعتق على كل واحد منه . 


. في أوب : أنفقه‎ )١( 
. في[ : آثار‎ 0 
فيأوب:ولأن.‎ )0( 
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( ولهما ) أي : وللشريكين''' في قِنّ ( كتابة عبدهما ) . سواء تساوت 
حصتاهما فيه ؟ كما لو كان بينهما نصفين . أو تفاضلتا ؛ كما لو كان بينهما أثلاثاً 
( على تساو ) في مال الكتابة ؛ كما لو كاتباه على مائتين ين لكل واحد مائة » ( و) 
على ( تفاضل ) ؛ كما لو كاتباه على ثلاثمائة لواحد مائتان وللآخر ماثة . وسواء 
كانت كتابتهما في عقد واحد أو عقدين . وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : لايصح أن يتفاضلا في المال مع التساوي في الملك . ولا 
التساوي في المال مع التفاضل في الملك ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن ينتفع أحدهما 
بمال الآخر ؛ لأنه إذا دفع”' إلى أحدهما أكثر من قدر ملكه ثم عجز رجع عليه 
الآخر بذلك . 

لئان أذ كن واتحن سذييها منقاد عل اتقيية عد مف وة ت قهان أن حلفا 

ا ا 

007 
ولبس ذلك" من مقتضيات العقد + وإثما يكون عند ؤواله فلا يضر . 

ولأنه إنما يؤدي إليهما على التساوي » وإذا عجز قسم ما كسبه بينهما على 
قدر الملكين . فلم يكن أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه » وعاد الأمر بعد زوال 
الكتابة إلى حكم الرق كأنه لم يزل . 

( ولا يؤدي ) المكاتب مال الكتابة ( إليهما ) أي : إلى”*' الشريكين فيهما 
( إلا على قدر ملكيهما ) منه . فلا يجوز أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر » 
ولا يقدم أحدهما على الآخر. ذكره القاضي . وهو مذهب 5 حنيفة 
والشافعي . 

قال الموفق : لا أعلم فيه خلافاً ؛ لأنهما سواء فيه . فيتساويان في كسبه » 


دلق في أوب : للشريكين .. 
زفق في أوب : وقع . 
[فرة في أوب : هذا . 
(4) ساقط من أوب. 
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وبحتتهما متدلق ينا ف يد تملا واحذاً 5 فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه 
دون الآخر : 

ولأنه ربما عجز فيعود إلى الرق ويتساويان في كسبه . فيرجع أحدهما على . 
الاخر بما فى يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة . 

فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئاً لم يصح القبض . وللآخر أن يأخذ منه 
حصته إذا لم يكن أذن في القبض . 

إذا تقرر هذا فإن عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والإمضاء .فاق فيك حميعاً 
أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه . وإن فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز في 
الأصح عاد تصيقة[ رقا وتضفة]! '' كاتا 3 

وقال القاضى : ينفسخ من جميعه وفاقاً للشافعي ؛ لأن الكتابة لو بقيت في 
نصفه لعاد ملك الذي فسخ الكتابة إليه ناقصاً . 


وجوابه : أنها كتابة في ملك أحدهما . فلم ينفسخ بفسخ الآخر ؛ كما لو 
انفرد بكتابته . 


ولأنهما عقدان . فلم ينفسخ أحدهما بفسخ الآخر ؛ كالبيع . وما حصل من 
النقص لا يمنع ؛ لأنه إنما حصل ضمناً ؛ لتصرف الشريك في نصيبه . فلم 
يمنع ؛ كإعتاق الشريك . 

وأما ضرر الذي فسخ فلم يعتبره الشرع في موضع » ولا" يعرف له نظير . 
فيكون بمنزلة المصلحة المرسلة التي وقع الإجماع على اطراحها » وضرر شريكه 
بفسخ عقده”؟ معتبر فى سائر عقوده من بيعه وهبته ورهنه وغير ذلك فيكون 
أو 
)١(‏ في أوب : فسخها. 
زفق ساقط من أوب . 


زفرق في أوب : وما . 
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إذا د تقرر هذا فلا يخلو إما أن يكاتباه مفردين في عقدين أو يكاتباه كتابة واحدة 
في عقد واحد . بأن يوكلا من يكاتبه » أو يوكل أحدهما الآخر فيكاتبه صفقة 
واحدة . 

( فإن كاتباه ) أي : كاتب الشريكان عبدهما ( منفردين ) في صفقتين » 
(كوتى اهدهم )ان + احد الشركين نا كانه عليه ل( أو أيراة ) مكة +( هن 
نصيبه خاصة إن كان ) الذي استوفى كتابته أو الذي أبرأه ( معسراً » أو لا ) أي : 
وإن لم يكن معسراً : عتق عليه ( كله ) وعليه قيمة'١)‏ حصة شريكه مكاتباً . 
ويكون ولاؤه كله لمن أعتق عليه . 

( وإن كاتباه كتابة واحدة ) في واخدة » ( فوفى أحذهما ) أي : 
أحد الشريكين ما عليه له ( بغير إذن الآخر 0 عن لدي 11 لعزم مح 
القبض ؟؛ لتعلق حق الشريك بما في يد المكاتب”" تعلقأ واحدات. “” 

( وإن كان ) وفاه أحدهما]””' ( بإذنه ) أي : إذن الشريك الآخر : صح 
القبض و ( عتق نصيبه ) في اأصح ؛ لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك 
الآخر . فإذا أذن فيه صح ؛ كما لو أذن المرتهن للراهن في التصرف فيه » أو أذن 
البائع للمشتري في قبض المبيع”*' قبل توفية ثمنه » أو أذن الشريكان للمكاتب في 
التبرع . 

ولأنهما لو أذنا له في الصدقة بشيء صح قبض المتصدق عليه له . كذلك 
هاهنا . 


وحيث عتق'"' نصيب المستوفي كتابته بإذن شريكه ( سرى ) العتق إلى باقيه 


00 


)00 في أ : قيمته 

إفة في أ: صفة 

فرق فيج : الكتابة » ولعل الصو اب ما أثبتناه » وهو موافق لما في « شرح البهوتي» ١‏ 1 
(4:) ساقط من أوب . 

)2 في أ : البيع . 

(6)5 في أ: عينه . 


( إن كان ) المستوفي كتابته ( موسراً » وضمن نصيب شريكه ) في الحال في 
الأصح ( بقيمته مكاتباً ) ؛ لعتقه عليه . مبقى على ما بقي'' من كتابته 2500 
كله له . وما في يده من المال الذي”"' لم يقبض منه شيئاً مع كونه بينهما نصفين 
بقدر ما قبضه صاحبه » والباقي بين العبد وبين سيده الذي عتق عليه ؛ لأن نصفه ' 
عتق بالكتابة ونصفه عتق بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق 
بالسراية للسيك. , 


وقال أبو بكر والقاضي 5 لا يسري العتق في الحال وإنما يسري عند عجزه : 


( وإذا كاتب ثلاثة عبداً ) بينهم » ( فادعى الأداء إليهم ) كلهم » ( فأنكره ) 
أي : أنكر وفاء مال كتابته ( أحدهم ) أي : أحد الثلاثة وأقر الآخران : 
( شاركهما ) أي : شارك المنكر المقرين ( فيما أقرّا بقبضه ) من العبد . فلو 
كانت كتابته > لى ثلاثمائة واعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض مائة 
فإنه”؟ يشاركهما فى المائتين اللتين اعترفا بقبضهما ؛ لأنهما اعترفا(*؟ بأخذ 
ماقو قلغن اليك والعبد مشترك بينهم فثمنه'”' يجب أن يكون بينهم . 


ولأن ما في يد العبد لهم » والذي أخذه''' كان في يده . فيجب أن يشترك 
فيه الجميع » ويكون بينهم بالسوية . 


ولو شهدا على شريكهما الثالث بما ادعى المكاتب دفعه إليه وهر المائة 
الثالثة » ( فنصه ) أي : نص الامام أحمد : ( تقبل شهادتهما عليه ) أي : على 
المنكر”"' بقبض المائة من العبد ؛ لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يعتق به . فقبلت 


. في أ : أبقى » وفي ب : يبقى على ما أبقى‎ )١( 
. زف في ]أ : للذي‎ 

(0) في أوب : فإنهما . 

(4) في[ : لاعن اعترافاً » وفي ب : لا عن اعترفا . 
(0) فىب : قيمته . 

لك اليا وعدا 

0) في ب : القن . 


شهادتهما ؛ كالأجنبين » إلا أن ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه"' عليهما 
بحصته مما قبضاه . 

وفي ‏ المغني » و شرح المقنع » و« المحرر» : قياس المذهب لا تقبل 
شهادتهما عليه . واختاره ابن أبي موسى وصاحب ١‏ الروضة »© . 

قال في ١‏ الإنصاف » : وهو الصواب ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما مغرماً . 

ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه نفعاً بطلت شهادته في الكل . وإنما يقبل 
ذلك في الإقرار ؛؟ لأن العدالة غير معتبرة فيه » والتهمة لا تمنع من صحته . 
بخلاف الشهادة . 

فعلى هذا القياس يعتق نصيب الشاهدين بإقرارهما » ويبقى نصيب المشهود 
عليه موقوفاً على القبض .٠‏ وله مطالبته بنصيبه أو مشاركة صاحبيه بما أخذا . فإن 
شاركهما أخذ منهما ثلثي مائة ورجع على العبد بتمام المائة . ولا يرجع المأخوذ 
منه على الباقين بشيء ؛ لأنه إن أخذ من العبد فهو يقول : ظلمني وأخذه مني 
مرتين » وإن أخذ من الشاهدين فهما يقولان : ظلمنا وأخذ منا ما لا يستحقه 
علينا . ولا يرجع المظلوم على غير من ظلمه . وإن كان الشريكان غير عدلين 
فكذلك . سواء قلنا أن شهادة العدل”'' مقبولة أو لا ؛ لأن غير العدل لا تقبل 
شهادته وإنما يؤاخذ بإقراره . 

وإن أنكر الثالث الكتابة فنصيبه باق على الرق إذا حلف أنه ما كاتبه » إلا أن. 
يشهد عليه بالكتابة ويكونان عدلين . فتقبل شهادتهما ؛ لأنهما لا يجران إلى 
أنفسهما بهذه الشهادة نفعاً . 

ولو كان العبد بين شريكين فكاتباه بمائة فادعى دفعها إليهما فصدقاه : 
عتق . وإن أنكراه ولم تقم بينة : فالقول قولهما مع أيمانهما . وإن أقر أحدهما 
وأكر الاحر »عت نصبينت المقة . 

وأما المنكر فعلى نص الإمام : تقبل شهادة شريكه عليه إذا كان عدلاً . فيحلف 


)00 في أ : الشهود عليه . وفي ب الشهود . وإسقاط عليه . 
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العبد مع شهادته ويصير حراً » ويرجع المنكر على الشاهد فيشاركه فيما أخذه . 

وأما القياس فيقتضي أن لا تسمع شهادة شريكه عليه ؛ لأنه يرفع بشهادته عن 
نفسه مغرماً » والقول قول السيد مع يمينه . فإذا حلف فله مطالبة شريكه بنصف ما 
اعترف به وهو خمسة وعشرون ؛ لآن ما قبضه كسب العبد وهو مشترك بينهما . 

فإن قيل : فالمنكر ينكر قبض شريكه عن الكتابة فكيف يرجع عليه ؟ 

قلنا : إنما ينكر قبض نفسه وشريكه مقر بالقبض ٠»‏ ويجوز أن يكون قبض 
ولم يعلم به . 

ومن أقر بمتصور وقوعه : لزمه حكم إقراره . ومن حكمه''2 جواز رجوع 
فريك عليه 

( ومن قبل ) رقيق ( كتابة ) من سيده ( عن نفسه و) عن رقيق لسيده 
( غاتب ) ؛ كما لو قال السيد لبعض عبيده : كاتبتك وفلاناً الغائب على مائتين 
تؤديانهما على قسطين سلخ كل شهر النصف . فقال العبد : قبلت ذلك لنفسي ١‏ 
ولفلان الغائب : ( صح ) ذلك ؛ ( كتدبير ) أي : كما يصح التدبير مع غيبة 
المدبر . بجامع كون التدبير والكتابة سببين للعتق وإن انفردت الكتابة بشروط 
ليك للندس 

إذا تقرر هذا ( فإن جاز الغائب ) ما قبله له الحاضر من الكتابة انعقدت له 
وصار المال عليهما على حكم ما قبل الحاضر . 

( وإلا ) أي : وإن لم يجز الغائب ما قبله'" الحاضر : ( لزمه الكل ) أي : 
لزم الحاضر الماتتان اللتان كاتبهما السيد عليهما ؛ للقبول الحاصل من الحاضر . 

قال في ١‏ الفروع» : ذكره أبو الخطاب . ويتوجه : كفضولي وتفريق 
الصفقة . انتهى . 


26 3 


4١‏ فيأوب : حكم. 


زف فى أوب : فعله . 


[فصل : فيما إذا اختلفا فى كتابة] 


( فصل . وإن اختلفا ) أي : السيد وعبده ( فى كتابة ) : كما لو ادعى العبد 
فاق شيل الدكاضه على عدا ناهر اونكس للك السك على عيدة فأنكن +( تقول 
منكر ) منهما بيمينه لآن الأصل معه . 

( و) إن اتفقا على الكتابة واختلفا ( فى قدر عوضها ) بأن قال السيد : 
كافك «على: القيق + «وقان. العيد + بل لق الف فالقول قول الشية على 
الأميسء تمن غلي الحمد ف زؤابة الكوسيرء 

وعنه : يتحالفان ؛ كالمتبايعين » وفاقاً للشافعي . 

وعنه : القول قول العبد وفاقاً لأبى حنيفة ؛ لأنه منكر للألف الزائدة » 
وَالعول قوك:المتكز + ْ 

ووجه المذهب : أنه اختلاف في الكتابة . فالقول قول السيد فيه ؛ كما لو 
اختلفا في أصل الكتابة . وتفارق البيع من وجهين : 
أحدهما : أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه » 
والأصل في المكاتب وكسبه أنه للسيد . فكان القول قوله فيه . 

الثاني : أن التحالف في البيع مفيد ولا فائدة في التحالف في الكتابة . فإن 
التعاض تيحص يدجن السين وحدة: 

وبيان ذلك : أن الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة » ورد العبد إلى الرق إذا لم 
يرض بما حلف عليه السيد . وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع 
يمينه . فلا يشرع التحالف مع عدم فائدته . 

وإنما قدم قول المنكر في سائر المواضع ؛ لأن الأصل معه » والأصل هاهنا 
مع السيد ؛ لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه . 


5” 


إذا تدع هذا فتن حلفب السيل قينك”؟؟؟ الكعانة بالق + كمنا لافقا علييها:: 
وسواء كان اختلافهما قبل العتق أو بعده : مثل : أن يدفع إلى سيده ألفين فيعتق 
ثم يدعي”"' المكاتب أن أحدهما عن الكتابة والآخر وديعة » ويقول السيد : بل 
ما عمميعاً مال الكتاية: : 


(أو) اختلف السيد والعبد فى ( جنسه ) أي : جنس مال الكتابة » بأن قال 
السيد : كاتبتك على ألف درهم » وقال العبد : بل" على عشرة دنانير . 


( أو ) اختلفا في ( أجلها ) . بأن قال السيد : كاتبتك على ألفين على شهرين 
كل شهر ألفت" + وقال العبد .بل على سين كل سنة آلف. فقول مده بيمينه ؟ 
كما لو اختلفا فى أصل الكتابة ؛ للعلة المتقدمة . 

( أو) اختلفا فى ( وفاء مالها ) أي : وفاء مال الكتابة للسيد » بأن قال 
العبد : وفيتك مال الكتابة وعتقت وأنكر السيد : ( فقول سيد ) أي : بيمينه ؛ 
لأن الكتابة عقد معاوضة . 

وكذا لو ادعى العبد أن السيد أبرأه من مال الكتابة وأنكر السيد . فإن القول 
قول السيد بيمينه ؛ لقوله يَلِةِ : « ولكن اليمين على المدعى عليه )!24 . 

( وإن قال ) السيد ( قبضتها ) أي : قبضت مال الكتابة ( إن شاء الله » أو ) 
قبضتها إن شاء ( زيد : عتق ) العبد » ( ولم يؤثر ) هذا الاستثناء . ( ولو ) كان 
( في مرضه ) ؛ لآنه لا مدخل له في الإقرار . 

قال أحمد فى رواية أبى طالب : إذا قال له عل ألف إن شاء الله كان مقراً بها . 


. فيأوب :ثبت‎ )١( 

(0) فيج : يدعي على . 

فرق في زيادة منج . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » (71/4) ” : 888 كتاب الرهن » باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه ... 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 (11711) 3 : 175 كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 


6 


ولآن هذا لاعفا ء فعليى شرظ"» :والذئ يتعلق بالشترط إننا هو المسعغيل.: 
وقوله : قبضتها ماض فلا يمكن تعليقه ؛ لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها 
بالشرط . وإنما يدل الشرط على الشك فيها فكأنه قال : قبضتها وأنا أشك فى 
القبض فيلغو الشك ويثبت الإقرار . ش 

وإن قال : استوفيثٌ آخر كتابتي » وقال : إنما أردت أني استوفيت النجم 
الآخر دون ما قبله وادعى العبد إقراراه باستيفاء الكل : فالقول قول السيد ؛ لأنه 
اعترف بمراده . 1 1 

( ويثبت الأداء ) أي : أداء مال الكتابة ( ويعتق ) به المكاتب : ( بشاهد ) 
أ برجل واحد ( مع امرأتين » أو ) برجل واحد مع ( يمين ) يحلفها العبد ؛ 
لأن النزاع بينهما في أداء المال » والمال يقبل فيه الشاهد مع اليمين » والرجل مع 
المرراتية: + ١‏ 


6 2 
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[فصل : فى الكتابة الفاسدة] 


( فصل . و) الكتابة ( الفاسدة : ك ) ما لو كاتبه ( على خمر » أو ) كاتبه 
( على خنزير » أو ) كاتبه على شىء ( مجهول ) : كما لو قال : كاتبتك على 
نوب أ وجمار أو تعوهاةا ندل تبهاحكع الصفة :.في أنه ) أي : أن العبد ( إذا 
أدى ) ما سمي في الكتابة ( عتق ) . سواء خرج بالصفة بأن يقول : إذا أديت إليّ 
فأنت حر » أولم يقل ذلك ؛ لأن معنى الكتابة تقتضي هذا فيصير كالمصرح به . 
فيعتق بوجوده ؟ كالكتابة الصحيحة . 

وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بإعطائه . ذكره 
أبو بكر » وهو ظاهر كلام أحمد ؛ لأنه عقد كتابة حصل العتق فيه للأداء . فلم 
يجب فيه تراجع ؛ كما لو كان صحيحاً . 

ولأن ما يأخذه السيد فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه . فلم يجب 
رده . والعبد عتق بالصفة . فلم يجب عليه قيمة نفسه ؛ كما لو قال له : إذا 
دخلت الدار فأنت حر » ودخلها . 

وله إن أرق © النسد من العوضى «القاشك ذ. :لاله لتشم + الخدم ص 
البراءة ؟ لأنه غير ثابت في الذمة . 

( ويَْبَع ولد ) في الأصح في الكتابة الفاسدة ؛ لأنها كتابة يعتق فيها بالأداء . 
فيعتق ولدها به ؛ كالكتابة الصحيحة . 

( لا كسبٌ فيها ) أي : فى الكتابة الفاسدة . فما كان بيده حين العتق فهو 
لنيذه + كما 'لى علق غقه.على دخول لدان فدخكلها .' فإن ما !فى يده يكون 
0 


( ولكل ) من السيد والعبد ( فسخها ) ؛ لأنها عقد جائز . بدليل ما يأتي . 


د 


وحاصل الكلام : أن الكتابة الفاسدة تساوي الصحيحة في أربعة أحكام : 

أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقاً . 

الثاني : إذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه له . 

الثالث : أن المكاتب يملك التصرف في كسبه ويملك أخذ الصدقات 
والزكوات . 

الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى إلى أحدهم حصته عتق على قول 
من قال : إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته » ومن لا فلا . 

وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام : 

أحدها : إذا أبرئ من العوض لم يصح الإبراء ولم يعتق . 

الثاني : أن لكل واحد من السيد والعبد”' فسخها . سواء كان ثم صفة أو لم 
تكن ؛ لآن الفاسد لا يلزم حكمه والصفة هاهنا مبنية على المعاوضة وتابعة لها ؛ 
لأن المعاوضة هي المقصود . فلما بطلت المعاوضة التي هي الأصل بطلت الصفة 
المبنية عليها . بخلاف الصفة المجردة . 

ولأن السيد لم يرض بهذه الصفة إلا بأن يسلم له العوض المسمى . فإذا لم 
يسلم كان له إبطالها. بخلاف الصحيحة فإن العوض لازم له. فكان العقد لازماً له. 

الثالث : أنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة ولا شيئاً منها ؛ لأن العتق 
هاهنا بالصفة . أشبه ما لو قال : إذا أديت إلى فأنت حر . 

( وتنفسخ ) الكتابة الفاسدة ( بموت سيد وجنونه » وحجر عليه لسفه ) في 
الأصح . وفاقاً للشافعي ؛ لأنها عقد جائز من الطرفين لا يؤول إلى اللزوم . 
فبطل بالموت . 

ولا لمعيب زتها كل ١‏ التجفاة| الس ةو واالعيلةاتطل بالنيدك ب د للك 
هذه الكتابة . 

ويملك السيد أخذ ما في يد العبد في الكتابة الفاسدة . 


. فى أو ب : العبد والسيد‎ )١( 


١ 


باعتبار الآصل » وعلى أمات باعتبار اللفظ . والهاء فى أمهة زائدة عند 


0 0 
لصون حطرة # لا عل 0 يلق اسلف فى 1 
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( وهي ) أي : وأم الولد( شرعاً : من وَلَدَتْ ما فيه صورة . ولو خفيّة » من 
مالك ) لها » حتى ( ولو ) كان مالكاً ( بعضها ) ولو جزءاً يسيراً » ( أو ) كان 
مالكها كلها أو بعضها ( مكاتباً ) » حتى ( ولو ) كانت ( محرمة عليه ) ؛ كما لو 
كانت الأمة أخت سيدها أو بنته أو عمته أو خالته من رضاع » أو كانت مجوسية أو 
وثنية » أو كان وطئها شريك فيها أو نحوه ؛ كما لو كان وطئها في حيض أو نفاس 
أو إحرام » ( أو ) كان الوطء من" ( أبي مالكها ) وإنم""' تصير أم ولد لأبي 
مالكها : ( إن لم يكن الابن وطئها ) نصاً . 

قال أحمد : فيمن وقع على جارية ابنه ١‏ إقكى افاي ارك يكن 
الابن وطئها فهي أم ولده فليس للابن فيها شيء . 

قال القاضي : فظاهر هذا أن الابن إن كان قد وطئها لم تصر أم ولد للأب 


)020( في ب : كان الواطئ . وإسقاط : من . 
0 في ب : كان الأب قاضياً . وفي ج : كان الابن قابضا . 


دوه 


باستيلادها ؛ لأنها تحرم عليه تحريماً مؤبداً بوطء ابنه لها ولا تحل له بحال . 
فأشبه وطء الأجنبي . 

تعلق هذا لقو لل يجلكيا ولا تق رحوقة:فأما والتها ميق على لعي ؛ 
لأنه ذو رحمه ؛ لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فلحق فيه النسب . 

( وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها )؛ لما روى ابن عباس عن النبي وك قال : 
« من وطئ أمته فولدت فهي معتّقة عن دبر منه )”"2 . رواه أحمد وابن ماجه . 

وفي لفظ : ١‏ أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه » أو قال : 
7 لاوا حي 

وعقة انق قال لد كيت أم إبراهيم عند رسول الله كل فقال : أعتقها 
ولدها »”؟' . رواه ابن ماجه والدارقطني . 

وأما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها ؛ فلظواهر الأحاديث . 

ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء . فكان من 
رأس المال ؛ كالأكل ونحوه . 

( وإن وضعت جسماً لا تخطيط فيه ؛ كالمضغة . ونحوها ) ؛ كالعلقة : 
( لم تصر به ) أي : بهذا الجسم الذي لا تخطيط فيه ( أم ولد ) . هذا مفهوم 
قوله : من ولدت ما فيه صورة ولو خفية . وهذا على الأصح ؛ لأنه إذا شهد ثقات 
من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام ؛ لأنهن اطلعن على 
الصورة التي خفيت على غيرهن . 
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من بعذه ( 


. في ب : أخته‎ )١( 

. كتاب العتق » باب أمهات الأولاد‎ 851 : ” )701١05( » أخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ )١( 
. "759١ :201)191"84() مسنده‎ ١ واخرك احتداق‎ 

(9) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (9911) ١‏ : /ا1” . 

(4) أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » (7015) 7 : 841 كتاب العتق ‏ باب أمهات الأولاد . 
وأخرجه الدارقطني في « سننه » (77) 4 : 101 كتاب المكاتب . ْ 


وف 


عتق الحمل . ولم تصر أم ولد ) على الأصح . نص عليه في رواية إسحاق بن 
منصور . ٠‏ 

أما كون الحمل يعتق ؛ فلأنه ولده . 

وأما كونها لا تصير أم ولد ؛ فلظاهر قوله كَل : « من وطئ أمته 
فولدت )"2 . وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته . 

ولأن الأصل في ولد الأمة الرق » خولف فيما إذا حملت به في ملك 
سيدها . فيبقى فيما عداه على الأصل . 

وقوله : ١لا‏ بزناً »' قيد في عتق الحمل يعني : أنه لو زنى بأمة فحملت منه ثم 
اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق هذا الحمل الذي حملت به من الزنا . 

( ومن ملك حاملاً ) من غيره » ( فوطئها ) قبل وضعها : ( حرّم ) عليه ( بيع 
الولد ) ولم يصح . ( ويُعتقه ) نصاً . 

قال أحمد : فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فإن الولد 
لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه ؛ لأنه قد شرك فيه ؛ لأن الماء يزيد فى 
الولد . نقله صالح وغيره . 

ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه . وجزم به في « الروضة »© . 

قال في « الفروع » : وقال شيخنا : يستحب . وفي وجوبه. خلاف في 
مذهب أحمد وغيره . 

وقال أيضاً : يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق . انتهى . 

وقوله : وأنه يحكم بإسلامه يعني : لو كانت الأمة كافرة . 

وقوله : وهو يسري كالعتق يعني : الإسلام . 

( ويصح قوله ) أي : قول السيد ( لأمته : يدك أمّ ولدي ) ويكون ذلك في 
الحكم مثل قوله لها : أنت أم ولدي ؛ لأنه إذا أقر أن جزءاً منها مستولد سرى 


. )5( سبق تخريجه ص (487) رقم‎ )١( 


00 


إقراره بالاستيلاد إلى جميعها ؛ كما لو قال لعبده : يدك حرة فإن العتق يسري إلى 

( أو لابنها ) أي : ابن أمته : ( يذّكَ ابني ) يعني : وكذا لو قال لولد أمته : 
يدك ابنى فئْ سراية ذلك إلى جميعه ؛ كما لو قال له : أنت ابني . ذكر ذلك في 
« الانتصار » في طلاق الزوجة بطلاق جزء منها . واقتصر عليه في « الفروع »2 . 

لكن لو قال لولدها : أنت ابني » أو قال : هو ابني ولم يقل" : ولدته في 
ملكي ومات لم تصر أم ولد له في الأصح . على ما يأتي في المتن في باب الإقرار. 

( وأحكام أم ولد ؛ كأمة ) أي : كأحكام أمة غير مستولدة : ( في إجارة 
واستخدام ووطء ) ؟ لأنها مملوكة ١‏ أشبهت الأمة القن : 

والدليل على أنها أمة قوله كَل : « فهي معتقة عن دبر منه » أو قال كه 
من بعده )!"2 . فدل على أنها قبل ذلك باقية على الرق . 

ومعلوم أن رسول الله يَكْةِ كان يطأ مارية مع قوله : « أعتقها ولدها 0" . 

فقلى هذا تجوز إجارتيا + كالآنة © وقابا على المديرة » 

ويجوز استخدامها ؛ كالأمة . 

ولأنها إذا جازت إجارتها فاستخدامها أولى . 

ويجوز وطؤها ؛ كالأمة . 

( و ) كذا يكون الحكم في ( سائر أمورها ) أي : باقي أمورها ؛ كإعارتها 
وإيداعها . 

ويستثنى من إطلاق ذلك صور أشار” إليها بقوله : 


. فيب : تكن‎ )٠١( 
. )9( سبق تخريجه ص (177) رقم‎ )( 
. )5( سبق تخريجه ص (57379) رقم‎ )0( 
. في ب : أشير‎ (5) 


الع 


( إلاافي تدبير ) فإنه لا يصح ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ لأن السبب الذي انعقد فيها 
أقوى من التدبير . ألا ترى أنه لو طرأ الاستيلاد على التدبير أبطله . قاله ابن 
حمدان . 

( أو ما يَنقل الملك ) يعني : وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ ( كبيع . 
غير كتابة )؛ لما تقدم في باب التدبير في المتن: أنه يصح أن يكاتب أم ولده”'" . 

( وكهبة ووصية ووقف ) على الأصح . ؛ وذلك لما روى ابن عمر عن النبي 
يك ؛ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن ؛ 
يستمتع منها السيد ما دام حياً . فإذا مات فهي حرة ”7 . رواه الدارقطني . 
ورواه مالك في ١‏ الموطأ» والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر [عن عمر]”) 

2 

وه اياك 
وفي حديث أم سعيد وحديث ابن عباس : ١‏ أعتقها ولدها )”2 : إشعار 
بذلك . ١‏ 


ويروى المنع من بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة وأكثر الفقهاء 
وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن . 


الأولاد ؟ قال أكرهه 2 وقد”"' باع علي بن أبي طالب . 


وقال في رواية إسحاق بن منصور : لا يعجبني بيعهن ١‏ 


6)1١(‏ ص(709). 

(؟) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (75) 4 : ١74‏ كتاب المكاتب . 
وأخرجه مالك في « الموطأ » (7) ” : 544 كتاب العتق والولاء » باب عتق أمهات الأولاد وجامع 
القضاء فى العتاقة . 

سالط م تن 

(5) أخرجه الدارقطني في « سئنه » (7*) 5 : ١74‏ كتاب المكاتب . 

(0) سبق تخريجه ص (577) رقم (1) . 

(5) فيب : وقال . 
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قال أبو الخطاب : وظاهر هذا أنه يبعهن مع الكراهة . فجعل هذا رواية ثانية 

قال الموفق : والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله : إنهن لا يبعن ؛ 
لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم . ومتى كان التحريم والمنع 
مصرحاً به فى سائر الروايات عنه وجب حمل هذا اللفظ المحتمل على المصرح 
به » ولا يجعل ذلك اختلاف)”'؟ . 

وحجة من أجاز بيع أمهات الأولاد ما روى جابر قال : ١‏ بعنا أمهات الأولاد 
على عهد رسول الله يَكلِةِ وأبي بكر . [فلما كان عمر نهانا فانتهينا ل" 

وما كان جائزاً في عهد النني كلل وأبي بكر]”2 لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره. 

ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر النبي كَلِ؛ لأن النص إنما ينسخ بنص . 

وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص على أنه لم يبلغه ولو بلغه لم يتعده . 

ولأنها مملوكة لم يعتقها سيدها ولا شيئاً منها ولا قرابة بينه وبينها ؛ كما لو 

ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها لثبت العتق بها حين وجودها ؛ كسائر 
ااه 

والجواب عن ذلكِ ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير : أنهم رجعوا 
عن مخالفته فيكون ذلك إجماعاً . 

وأما قول جابر : ١‏ بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله!* يه وعهد 
1 فليس فيه تصريح بأنه كان ذلك بعلم رسول الله كَكِِ وعلم أي 


3 لفن روت + الحتيالا : ش 

زفق امرعة ا وا رد فك ا > :"3" كتاب العتق » باب فى عتق أمهات الأولاد : 
ا ْ 

(4) في ب : النبي . 

(5) سبق تخريجه في الحديث السابق . 


يفره 


بكر . فيكون ذلك واقعاً منهم''' على انفرادهم فلا يكون فيه حجة . 

ويتعين حمل قول جابر على هذا ؛ لأنه لو كان واقعاً بعلم رسول الله يكل 
مخالفتهما » ولم يخل إجماعهم من منكر عليهم . ولا احتج به علي حين رأى 
بيعهن » واحتج تح به كل من وافق على بيعهن . فيجب أن يحمل قول جابر على ما 
حملناه عليه . 

( أو يراد له ) أي : لنقل الملك ؛ ( كرهن ) ؛ لأآن المقصود منه نقل الملك 
ببيعه في الدين إن لم يكن له مال غيره » قياساً على البيع . 

( وولدها ) أي : وحكم ولدها ( من غير سيدها ) إذا أتت به ( بعد إيلادها ) 
أي : بعد أن صارت أم ولد ( كهي ) . سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا » 
الولد يتبع أمه في الحرية والرق فكذلك في سبب الحرية . 

مَأل اأحدد قال اب عسوا عباس وقيرهها وله" بتر لتها». , 

وأما كون حكم الولد كذلك سواء عتقت أو ماتت قبله ؛ فلآن سبب الحرية 

فإن قيل : ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في 
الول + 

فجوابه : أن سبب العتق في الكتابة » إما الأداء في العقد أو وجودا" 

لصفة . وتبطل الكتابة بتعذر كل واحد منهما » والسبب في أم الولد موت السيد 
ل مده 


فم في ج : ولدهما . 
زفرفق في ب : ووجود . 
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ويستثنر من ذلك ما أشار"؟؟ إلبه يقولة : 

( إلا أنه لا يعتق ) ولدها ( بإعتاقها ) يعني : أن السيد إذا أعتق أم ولده وكان 
لها ولد أتت بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها ؛ لأنها عتقت بغير 
فإنها لا تعتق بعتقه ويبقى عتقها موقوفا على موت سيدها . 

( أو بموتها قبل سيدها ) يعني : أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق 
ولدها بموتها ؛ كما لو عتقت قبله . ولا تبطل تبعية ولدها لها في الحكم ويبقى 

( وإن مات سيدها وهى حامل ) منه : ( فنفقتها لمدة حملها من مال حملها ) 

ومحل ذلك : إن كان للحمل مال » ( وإلا ) أي : وإن لم يخلف السيد شيئاً 
يرث منه الحمل : ( ف ) نفقة الحمل ( على وارثه ) . ْ 

ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها على الأصح . 

( وكلما جنت أم ولد ) على غير سيدها : ( فداها سيدها بالأقل من الأرش ) 
أي : أرش الجناية » ( أو ) بالأقل من ( قيمتها ) على الأصح أي : قيمتها ( يوم 
الفداء ) ؛ لأنه الوقت الذي تعلق الأرش برقبتها فيه . فلو كانت يوم الفداء مريضة 

قال في « شرح المقنع » : وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ؛ 
لأن ذلك ينقصها . فاعتبر ؛ كالمرض وغيره من العيوب . انتهى . 

أما كونه يلزمه فداؤها ؛ فلأنها مملوكة له بملكه كسبها » وقد تعلق أرش 
جنايتها برقبتها . فلزمه فداؤها ؛ كالقن . 

وأما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت » قال أبو بكر : ولو ألف مرة ؛ فلأنها 


للك في ب : أشير . 


ا2 


أم ولد جنت جناية . فلزمه فداؤها ؛ كأول مرة . 

وأما كونه لا يلزمه أكثر من قيمتها إذا كان أرش الجناية أكثر منها ؛ لأنه لم 
يمتنع من تسليمها » وإنما الشرع منع من ذلك ؛ لكونها لم تبق محلا للبيع ولا 
لنقل الملك فيها . بخلاف القن . 

( ولو اجتمعت أروش ) بجنايات صدرت منها ( قبل إعطاء شيء منها ) أي : 
من الأروش : ( تعلق الجميع ) أي : جميع الأروش ( برقبتها » ولم يكن على 
السيد ) فيها كلها ( إلا الأقل من أرش الجميع ) أي : جميع الجنايات » ( أو ) 
الأقل من ( قيمتها ) يشتركون فيه [جميع أرباب الجنايات . ( فإن لم تف ) 
الواجب ( بأرباب الجنايات ) أي : بأروشهم ( تحاصٌوا ) فيه]”'2 ( بقدر 
حقوقهم ) ؛ لأن السيد لا يلزمه أكثر من ذلك ؛ كما لو كانت الجنايات على 
شخص واحد . 

( وإن قتلت ) أم الولد ( سيدها عمداً . فلوليه ) أي : ولي سيدها : ( إن لم 
يرث ولد له'"' شيئاً من دمه ) أي : دم سيدها ( القصاص ) ؛ كما لو لم تكن 
أم ولده ؛ لما في القصاص من مصلحة الزجر عن تعاطي القتل . 

وأما كونها لا قصاص عليها إذا ورث ولدها شيئاً من دم سيدها ؛ لأنه لو 
وجب القصاص لوجب لولدها منه شيء » ولا يجب لولد على أمه قصاص . وقد 
توقف أحمد عن هذه المشالةافىتزواية مهنا + وقال : وغتنا عن هذه الحسائل .: 

ونقل مهنا أيضاً : أنه يقتلها أولاده من غيرها . 

قال في « شرح المقنع الكبير » : وهذه الرواية تخالف أصول مذهبه . 
والصحيح : أنه لا قصاص عليها . 

( فإن عفا على مال ) أي : اختار ولى سيدها المال » ( أو كان القتل ) أي : 
قدلها سيلها ( خطا + لومها الأقل من قبمتها + أو ) الأقل سن ( ديد ) آي + دية 


زفهم في ب : ولدها . 
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سيدها ؛ لأنها جناية من أم ولد . فلم تجب بها أكثر مما ذكر ؛ لأن اعتبار الجناية 
في حق الجاني بحال الجناية . بدليل ما لو جنى عبد فأعتقه سيده . وهي في حال 
الجناية أمه فإنها إنما عتقت بالموت الحاصل بالجناية . فيكون عليها فداء نفسها 
بالأقل من قيمتها » أو دية سيدها التي هي أرش جنايتها . 

( وتعتق في الموضعين ) وهما القتل عمداً والقتل خطأ ؛ لأن المقنضي 
لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال . 

فإن قيل : ينبغي أن لا تعتق كما مُنْع القاتل الميراث ؟ لاستعجالها ما أجل 
لها . ْ 
فالجواب : أنها لو لم تعتق بذلك لزم.جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إلى 
ذلك . 

وقيل : لأن''' العتق لغيرها وهو الحرية فلهذا لم يسقط بفعلها . 

وأورد عليه المدبرة .. 

وأخيكن!" فحت البنيت نكن المديزة:, 

( ولا حد بقذف أم ولد ) على الأصح ؛ لأنها أمة حكمها حكم غيرها من 
الإماء في أكثر الأحكام . ففي الحد أولى ؛ لأنه يدرأ بالشبهات ويحتاط 
لإسقاطه . 1ْ 

ولآنها آمة تشتق بالموكة.. أكدينت النديرة: 

( وإن أسلمت أم ولد لكافر : مُنع من غشيانها ) أي : من وطئها والتلذذ 
بها ؛ لئلا"" يفعل الكافر ذلك بالمسلمة . ( وحيل بينه وبينها ) ؛ لئلا يفضي عدم 
الحيلولة إلى الوطء المحرم » ولم تعتق بذلك بل يبقى ملكه عليها على ما كان 
عليه قبل إسلامها . 


. فيب :إن‎ )١( 


( وأجبر ) سيدها ( على نفقتها : إن عُدم كسبها ) على الأصح . 

أما وجوب نفقتها عليه إن لم يكن لها كسب ؛ فلآنه مالك لها » ونفقة 
المملوك على سيده . 

وأما كون نفقتها في كسبها إذا كان لها كسب ؛ فلئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ 
كيه ويلفق عليها هما شاع : 

ومتى فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها . 

( فإن أسلم : حلّت له ) أي : حل له ما يحل للمسلم من أم ولده ؛ لأن 
المانع من ذلك بقاؤه على الكفر » وقد زال . 

( وإن مات ) حال كونه ( كافراً : عتقت ) على الأصح ؛ لأنها أم ولده, 
وشأن أم الولد العتق بموت سيدها .. 

وعنه : أنها تستسعي في حياته فتعتق . 

( وخ :وظء اعدة اتن امتهم + أذ ) على ذلك على كل يخال + لأنه:وطيع 
وطن محرها + 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف علمناه بين أهل العلم . 

ولا حد فيه ؛ لأنه وطءٌ صادف ملكاً . فلم يجب به حد ؛ كوطء أمته 
الحائض أو زوجته الحائض . 

ؤيفارق ما لأملك' له فيها فإنه لا شبهة له فيها'- 

ولهذا لو سرق عيناً له فيها شرك لم يقطع » ولو لم يكن له فيها ملك قطع . 

( ويلزمه ) أي : يلزم واطئ الأمة المشتركة ( لشريكه من مهرها بقدر 
حصته ) منها ؛ لأنه وطءٌ سقط فيه الحد للشبهة . فأوجب مهر المثل ؛ كما لو 
وطئها يظنها زوجته . 

وسواء طاوعته أو أكرهها ؛ لأن وطء جارية الغير يوجب المهر وإن 
طاوعت ؛ لأن المهر لسيدها . فلا يسقط بمطاوعتها ؛ كما لو أذنت في قطع 
بعض أعضائها . 


المح 


( فلو ولدت ) من وطءٍ الشريك ( صارت أم ولده ) أي : أم ولد الواطئ ؛ 
كما لو كانت خالصة له . وتخرج من ملك الشريك كما تخرج بالإعتاق » موسرا 
كان الواطئ أو معسراً ؛ لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق . 

( وولده حر ) ؛ لأنه من وطء [في محل]''' للواطئ فيه ملك . أشبه ما لو 
وطئ زوجته في حيض أو حرام . 

( وتستقر فى ذمته ) أي : ذمة الواطئ ( ولو ) كان ( معسراً ) . نص عليه 

قيمة نصيب شريكه ) من الموطوءة ؛ لأنه أخرج نصيب شريكه من ملكه . فلزمه 
قيمته ؛؟ كما لو أخرجه بالإعتاق أو الإتلاف . 

وإنما سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك مع عسرته . بخلاف الإعتاق مع 
العسرة ؛ لأنه أقوى ؛ لكون الإيلاد ليس من فعل الشريك وإن كان الوطء من فعله 
لوجود الوطء من غير إيلاد . فهو من الأسباب التي لا يمكن رفع مسبباتها ؛ 
كزوال الشمس لوجوب الظهر » ووجوب الدية بتلف الآدمي المعصوم بالسبب . 
سواء وجبت على المتسبب أو على عاقلته . وهذا على المذهب . 

وعند القاضي في ١‏ الجامع الصغير » وأبي الخطاب في ١‏ الهداية » : إن كان 
الواطئ معسراً لم يسر استيلاده فلا يُقَوّم عليه نصيب شريكه » بل يصير نصفها 
أم ولد ونصفها قِنّ باق على ملك الشريك . 

(لا من مهر وولد) يعني : أنه لا يلزم الواطئ لشريكه شيء من مهر 
الموطوءة ولا من قيمة الولد على الأصح ؛ لأن حصة”" الشريك انتقلت إلى ملك 
الشريك الواطئ بمجرد العلوق . فلا يلزمه شىء من مهر مملوكته . وأما الولد 
فقد انعقد حراً » والحر لا قيمة له . ْ 5م 

( كما لو أتلفها ) بأن ماتت من الوطع”" فإنه لا يلزمه فى هذه الصورة 
بالاتفاق إلا قيمة نصيب شريكه ؛ كما لو قتلها . ْ 
000 زيادة منج . 
() فيأ: حصته . 
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( فإن أولدها ) الشريك ١‏ الثانى بعدٌ ) أي : بعد إيلاد الشريك الأول عالم 
افعليه عيرق كابر الأنه وطاع عاذت بلك الع قاقيهتنا لو ولي أنه 


أجسة . 


( وولده ) منها ( رقيق ) ؛ لأنه من وطء في أمة غيره فكان حكمه حكمها . 

( وإن جهل ) الواطئ الثاني ( إيلاد شريكه ) الأول » ( أو ) علمه وجهل 
( أنها صارت أم ولده ) أي : جهل الثاني أن حصته انتقل ملكها للواطيع الأول 
بإيلادها وأنها صارت أم ولد للأول بذلك : ( فولده حر ) ؛ لأنه من وطء شبهة . 

( وعليه ) أي : على الواطئ الثاني ( فداؤه ) أي : فداء ولده الذي أتت به 
من وطئه » مع جهله كونها صارت أم ولد للأول ؛ لكونه فوت رقه على الأول . 

( يوم الولادة ) أي : بقيمته يوم ولدته ؛ لآنه قبل الولادة لا يمكن تقويمه . 

ولا فرق في ذلك بين كون الأمة بينهما نصفين » أو بين('2 كون لأحدهما جزء 
من ألف جزء وللآخر البقية . 


والله سبحانه وتعالى أعله”" . 


200 في أوب : أو وبين . 

(؟) إلى هنا نهاية الجزء الثاني من نسخة أ » وقد جاء في آخر هذا الجزء : 
والله الموفق بمنه وكرمه وخفي لطفه » وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء المبارك الذي هو من « شرح منتهى الإرادات » للإمام العالم 
العلامة مفتي المسلمين الشيخ تقي الدين الفتوحي الحنبلي في اليوم المبارك الأزهر يوم الجمعة المبارك 
الذي هو العاشر من شهر الله شوال الخير من شهور سنة خمسة وعشرين وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الكرام عدد قطر الغمام . على يد أقل خلقه 
وأحوجهم إلى رحمته ومنه وكرمه العبد الفقير الفاني صالح القباني الشافعي ابن المرحوم الشيخ 
سراج الدين عمر الغمري المديني الشافعي . والحمد لله وحده . 
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المحتويات 


الموضوع 


باب : الوصية بالأنصباء والأجزاء 211010000 
فصل: في الوصية بالأجزاء ال 0 


فصل : في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


باب : الموصى إليه 0-6 ا 0 


فصل : في قواعد العدد 220 
فصل : في ضرب الكسور في الكسور والقامام د هد مام 
ياب : المناسخات مايق متكا تلا هخ ميت سه اد ا بك و ا كد 


وى اه .ا .د هه ه. 


0 02 2 5 5 2 2 


02 00 0 0 0 2 0 


وى و م .ى ٠.‏ 06. 


ها مهاو وا . ا ونام 


.م اقاعدا .ا .د مام 


وى مو مه هم م6ام 


.هام م هه عا ما 


02 02 2 2 2 2 0 


ع عام همه اماه .د ه. 


هع .ام هام هام 


هام اه قام .هام 


هه .ىه مهاوه .ه .٠ه ٠.‏ 


الموضوع 


فصل : في استخراج العدد المجهول بالحساب 


باب : أحكام ذوي الأرحام 02000100 
باب : ميراث الحمل شحباة ا ا الم سف 
باب : ميراث المفقود 0 
باب : ميراث الخنثى تقس اسه أن لوا خم عر او 
باب : ميراث الغرقى 0000 
باب : ميراث أهل الملل ا ا 0 
باب : ميراث المطلقة ل ا 
باب : الإقرار بمشارك فى الإرث 2000 
فقيل > فيها إذ قر الى مسالة عو بعد يزيلة :. 
باب : ميراث القاتل 0 
باب : ميراث المعتق بعضه 0 
فصل : يرد على ذي فرض بعضه حر 0 
باب : الولاء م ل ات اسك لط ا مي 
فصل وت تن العام لاد 2١‏ 
فصل : في جر الولاء ودوره 12110111011111 
كتاب العتق اه ل 
فصل : فيمن أعتق جزءا مشاعا 10 
فصل : في تعليق العتق بصفة عا مو ا 
فصل: لو قال: كل مملوك حر 0 
فصل : فيمن أعتق فى مرضه 0 
باب : التدبير وت و قفن اام ا 
باب : أحكام الكتابة م الي وح ا 
فصل : فى ملك المكاتب كسبه ادم 
فصل في شرط وطء مكاتبة 0 


.أقا. ا م اأعاعاه ا عه م0ا ام 


فال .ا قاو مه .٠ه‏ م م6 ه. 


وما .ا .ا م وها مف عه م06 ه. 


هلعا .ا .ا وا .اع . 6 ٠‏ 


ا 1 شوف 


فالعا .د قاع .اام ه » 


وما وام م .موث ه.ا ه. 


و6 م مه . 66فه6ش. 6 ه. 


ه.ا .ا .ا .اه . ٠ ٠‏ 


فصل : الكتابة عقد لازم ا 000 


فصل : كتابة عدد من رقيقه بعوض واحد 


فصل : فيما إذا اختلفا فى كتابة 2500 
فصل : في الكتابة الفاسدة 512007 
ش باب : أحكام أم الولد ب وا وما رو 4 1 


هلهاو فى .اود .دا .دا .د و و وه 


هاه .ا .د .د واو فاه ها مه ها ه. 


«ال.اأواق اق وها .د .داعا واف و اه 


انتهى بعون الله تعالى 
الجزء الثامن 4 ويتلوه الجزء التاسع 


وأوله 1 كتاب النكاح 


5: 


57 7 و 0 ا 2 و 
الإمام دب ْحْسَدِ ركس وير لوحي نيلي 
اليس . رسن التهار 


4 -5لاوه 


دِراسَة وحقين 


آ ا اث 
.عياب شد مس 


ا المتَا بيخ 
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جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


4ه / اام 


توريع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة - هاتف (00١/001/؟4571 ٠0‏ ) فاكس )٠0355717/0010141١(‏ 


ص . ب 1١875:‏ 


وهو لغة الوطء . قاله الأزهري . 
وقيل : للتزويج نكاح ؛ لأنه سبب الوطء . 
قال أبو عمرو غلام ثعلب : الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين » والمبرد 
عن البصريين : أن النكاح في أصل اللغة هو : اسم للجمع بين الشيئين . 
قال الشاعر : | ٠‏ 
أيها المنكح الشريا سهيلاً عمرك الله كيف يجتمعان 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان0) 
وقال الجوهري : [النكاح الوطء وقد يكون العقد » ونكحتها ونكحت هي 
أئ. : تزوجث . 
وعن الزجاج”" : النكاح في كلام العرب 'بمعنى الوطء والعقد معّاء 
وموضع تكح" ' في كلامهم : لزوم الشيء الشيء راكبًا عليه . 
قال ابن جني : سألت أبا علي الفارسي عن قولهم : نكحها ؛ قال : فرق”*) 
العرب فرقًا لطيفًا يعرف به موضع العقد من الوطء » فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت 
فلان أرادوا تزويجها والعقد عليهاء وإذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا 
المجامعة ؛ [لأن بذكر امرأته وزوجته يستغتى عن العقد]© . 


. 1! البيت الثاني ساقط من‎ )١( 

6 مائظ من 1 : 

إفرف في ب : نكاح 2 

(4) غي أ: فروت وفي ب : فرقت . 
(0) ساقط منأ. 


( وهو ) أي : التكاح ذف في الشرع : [عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج . 

وهو(" ( حقيقة في عقد التزويج ) في الأصح ؛ لصحة نفيه عن الوطء ‏ 
فيقال : هذا سفاح وليس بنكاح . وصحة النفي دليل المجاز . 

ولأنه عند الإطلاق يصرف إليه ولا يتبادر إلى الذهن غيره فهو مما نقله 
لمر . وذلك ؛ لآنه أشهر في الكتاب والسنة . وليس في الكتاب لفظ : التكاح 

بمعنى الوطءء إلا في(" قوله سبحانه وتعالى : # عق تنكم روجا عَرَه # 

[البقرة : 78؟] على المشهور . 

وحيث تقرر أنه حقيقة في العقد فهو ( مجاز في الوطء ) 

قال القاضي ذ في ١‏ التعليق » في كون المحرم لا ينتكح : لما قيل له : إن 
التكاح حقيقة في الوطء » فقال : إن كان في اللغة حقيقة في الوطء فهو في عرف 
الشرع للعقد . 

وقال الحلوانى أيضًا : وهو”" فى الشريعة عبارة عن العقد بأوصافه . و 
اللغة عغبار عن التجمع وهو الوؤطو” 

وقال ابن عقيل أيضًا : الصحيح أنه موضوع للجمع وهو في الشريعة في 
العقد أظهر . انتهى 

وقيل : إن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد عكس ما تقدم . اختاره 
القاضي في « شرح الخرقي» و" أحكام القرآن» و« عيون المسائكل» 
و« الانتصار » وأبو يعلى الصغير وابن خطيب السلامية ؛ لما تقدم عن الأزهري 
وغلام ثعلب . والأصل عدم النقل . 

قال أبوالخطاب: وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة . 


وقيل : إنه حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة . 


(6) زيادة منج . 
فرق في أ : هو 


قال ابن رزين : والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم ؛ لأن 
القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز ؛ لأنهما على خلاف الأصل . 

( والأشهر ) أن لفظ النكاح ( مشترك ) بين العقد والوطء . يعني : أنه حقيقة 
في كل واحد منهما على انفراده . 

قال في « الإنصاف » : وعليه الأكثر . 

قال في ١‏ الفروع © : والأشهر أنه م: مشتزك:: 

قال القاضي ذ فى « المجرد » : الأشبه بأصلنا 520 والوطء 
يعني : في كل واحد منهما بانفراده . وهو ظاهر كلامه في ١‏ التعليقة » ؛ لقونا 
بتحريم موطوءة الأب وز عر وس لوليا تي كولم تيحانه ب والغالى 1 
© وَلَا تَكحوَأْمَانَكُمَ ءَابآؤْكُم يِ ليآ . . . 4 الآية [الساء : ؟5] » وذلك 
لورودها في الكتاب العزيز . والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

قال ابن خطيب السلامية : قال أبو الحسين : النكاح عند أحمد حقيقة في 
الوطء والعقد جميعًا . وقاله أبوحكيم وجزم به ناظم « المفردات » . وهو منها . 

والفرق بين الاشتراك والتواطيع : أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما 
بانفراده حقيقة . بخلاف التواطئ''' فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين 
لا غير . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( والمعقود عليه ) أي : والذي يتناوله عقد التكاح ويقع عليه : 
( المنفعة ) . 

قال في ١‏ الفروع » : كالإجارة » لا في حكم العين خلافًا لأبي حنيفة » 
وفيها قال أبو الوفاء : ما ذكروه من مالية الأعيان ودعواهم أن الأعيان مملوكة 
لأجلها يحتمل المنع ؛ لأن الأعيان لله » وإنما تُملك التصرفات » ولو سلم في 
الأطعمة والأشربة فلملكه إتلافها ولا ضمان . بخلاف ملك النكاح . انتهى 


. في]: المتواطئ‎ )»١( 


قال القاضي أبو الحسين في ١‏ فروعه» : والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود 
عليه”'2 منفعة الاستمتاع » وأنه في حكم منفعة الاستخدام . 

قال صاحب ١‏ الوسيلة » : المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع . 

وقال القاضي في ١‏ أحكام القرآن » : المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة . 

وقال فى القاعدة السادسة والثمانين : ترددت عبارات الأصحاب في مورد 
عقد النكاح هل هو الملك أو الاستباحة ؟ فمن قائتل هو الملك » 00-07 
. هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها ؟ 

وقيل : بل هو الحل لا الملك . ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه 
لا ملك لها . 

وقيل : بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة . ولهذا فرق الله سيحانه 
وتعالى بين الأزواج”" وملك اليمين . 

ومشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : # فَأتكحوأمَا طَاب لَك من اليس مت تلدع 


نم 


100 


وربلع * [التساء + “] . 
3 12011001001 ل 00 ِ 

وقوله سبحانه وتعالى : « وَأنَكحُوا الى مك وَالصَلِحِنَ من عِبَادِكر وإِمَيحكُم * 
[التور :3373| . 

وأما السنة 0 فمنها ما روى أنس قال ) كان النبي يكِهِ يأمر بالباءة وينهى عن 
القتان انهجا وي 

ويقول : ١‏ تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة »2*7 . 
رواه أحمد وابن حبان : 


. في ب زيادة : في التكاح‎ )١( 

(0) ساقط منأ. 

إفة في] : الازدواج . 

(4) أخرجه أحمد فى « مسنئده ) ١46 : 7)1١120544(‏ عن حفص عن أنس بن مالك . 
)0( أخرعة مد 11 مسئذه ) 7)١170945(‏ : 5586 


4 


وعن قتادة عن الحسن عن سمرة ١‏ أن النبي كك نهى عن التبتل . وقرأ قتادة : 
اريزا 


ل ا 94 2 


و ْعَدَ أََسَلَا مُسْلًا ين قََلِكَ وَحَمَلَنَا ب روجا وَدْرَيَةَ 4 [الرعد : مم7 » 
الترمذي وابن ماجه في أي وأخبار غير ذلك كثيرة . 

وأجمع المسلمون على جوازه . 

( وسُن ) النكاح (لذي شهوة لا يخاف زنا) من الرجال والنساء على الأصح . 

ثم اعلم أن للأصحاب في عدد أقسام النكاح طرقًا » أشهرها وأصحها : أن 

الناس في النكاح على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما تقدم ذكره في المتن . ووجه كونه مسنوتا في الحالة المذكورة : 
ما روى ابن مسعود قال : قال رسول الله يل : « يا معشر الشباب ! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء )”"؟ . رواه الجماعة . 

فعلل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج . 

وخاطب الشباب ؛ لأنهم أغلب شهوة . 


| وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى للخو ني راقن ل ماود 
النظر والزنا من تركه . 


. كتاب النكاح » باب النهي عن التبتل‎ 597 : ”)1١87( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )١( 
. كتاب النكاح » باب النهي عن التبتل‎ 091 : ١ )١8544( » وأخرجه ابن ماجه في « ستنه‎ 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ (51/18) 5 : ١50٠‏ كتاب النكاح » باب قول النبي كي : « 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج غ00 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١18 : 7)١500(‏ كتاب التكاح » باب استحباب التكاح . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (55 1١14 : 707١‏ كتاب النكاح » باب التحريض على النكاح . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )1١4١(‏ 7 : 547 كتاب النكاح » باب ما جاء في فضل التزويج 
وأخرجه النسائي في 7 سئنه » (8111) 5 : 08 كتاب التكاح » الحث على النكاح . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه 4 (18505) ١‏ : 047 كتاب النكاح » باب ما جاء في فضل التكاح . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (51115) ١‏ : 57937 . 


( واشتغاله به ) أي : واشتغال ذي الشهوة بالنكاح ( أفضل ) له ( من التخلي 
لنوافل العبادة ) ؛ لظاهر قول الصحابة وفعلهم . 

قال ابن مسعود : ١‏ لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في 
آخرها يومًا لي فيهن طُوْل النكاح لتزوجت مخافة الفتنة »'"2 . 

الاين عات الميفية بن حخين وروي فإ خير عدم اللأنة أجترنها 
ا 


وقال أحمد في رواية المروذي : ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء . 
ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام . ولو تزوج بشر كان قد تم 
ور 

ولأن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة ؛ لاشتماله على 
تحصين نفسه وزوجته » وحفظها والقيام بها » وإيجاد النسل » وتكثير الأمة » 
وتحقيق مباهاة النبي كَل » وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل . 
العبادة . 

القسم الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( ويباح ) النكاح في الأصح ( لمن 
لاشهوة له ) أصلاً كالعئين » أو كانت له شهوة وذهبت لعارض ؛ كالمرض 
والكبر ؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا » أو وجود ‏ 
الشهوة غير موجودة فيه . 

ولأن المقصود من النكاح الولد وتكثير النسل وذلك فيمن لا شهوة له غير 
موجود » فلا ينصرف إليه الخطاب به » إلا أنه يكون مباحًا في حقه كسائر 
المباحات ؟؛ لعدم منع الشرع منه . ْ 


. في النكاح » باب الترغيب في النكاح‎ 177 : 1١ )1497( » أخرجه سعيد بن منصور في « سننه‎ )١( 
. كتاب التكاح » باب كثرة النساء‎ 146١ : 0 )11/57( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ 00 
. 37١:2١ )75١54( » وأخرجه أحمد فى « مسئده‎ 
. في النكاح » باب الترغيب في النكاح‎ 1757 : ١)4415( » سننه‎ ١ وأخرجه سعيد بن منصور في‎ 


١٠ 


وعلى هذا يكون تخليه لنوافل العبادة في حقه أفضل من النكاح ؛ لمنع من 
يتزوجها من التحصين بغيره ويضرها بحبسها على نفسه . 

ويعرّض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها . 

ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه . 

القسم الثالث : ما أشير إليه بقوله : ( ويجب على من يخاف ) بترك 
النكاح”'' ( زناً ولو ) كان خوفه من الزنا ( ظنًا من رجل وامرأة ) . 

قال في ١‏ الإنصاف ) كر لويد ]لا الاين عقيل دكن بووانة ذا اتاجير 
واخنا.» انين :. 

وعلة الوجوب : أنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح . 

وكذاغر كا الجمة» ادال فرق بو القادر سل الإنلاق ز ال بج علةة.: 

واحتج بأن النبي مَلِةٍ « كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم 
0 1 

ولآن النبي كلد ١‏ زوّج رجلاً لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزاره 
ولم يكن له رداء © . أخرجه البخاري . 

وقد قال كيد في را اليل التكبنتة برغتسن قله “عق «الفر يع .+ الله 
يرزقهم ١‏ التزويج أحصن له . 

قال'*' في « شرح المقنع » : وهذا في حق من يمكنه التزويج . فأما من ' 
4١‏ فيج : الزنا . 


(؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (/5141) 5 : ١1784‏ كتاب الزهد » باب معيشة آل محمد يكن » عن أنس 
ابن مالك » قال : قال رسول الله كَل : « والذي نفس محمد بيده ! ما أصبح عند آل محمد صاع حب 


ولا صاع تمر) . 

(*6 أخرجه البخاري في « صحيحه » (5814) 5 : ١458‏ كتاب النكاح » باب عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح . 

2 في أ : قاله . 


7 5 : ا 007 ا ا ا 00 
لا يمكنه فقد قال الله سبحانه وتعالى : # وَلِيسبَحَفِفٍ الْذِنَ لا يجدون يكحا حق يعنهم 


ّم مِن فَضَلِونٌ # [النور : 67] . انتهى . 

ونقل صالح : يقترض ويتزوج . 

( ويقدم ) النكاح ( حينئذ ) أي : حين إذ كان بحالة يجب عليه النكاح فيها 
( على حج واجب ) زاحمه؛ لخشية الوقوع في المحذور يتأخره. بخلاف الحج. 

( ولا يُكتفى ) في الامتثال ( بمرة ) أي : بأن يتزوج مرة . ( بل يكون ) 
التزوج ( في مجموع العمر ) في الأصح . 

قال ابن خطيب السلامية في « النتكت » : جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى 
بمرة واحدة » بل يكون النكاح في مجموع العمر . انتهى . 

وفي « المذهب » وغيره : بلى لرجل وامرأة . 

( ويجوز ) النكاح ( بدار حرب لضرورة لغير أسير ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » :. يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة » على 

ونقل ابن هانئ : لا يتزوج وإن خاف ولم يكن به ضرورة للنكاح » فليس له 
ذلك على الصحيح . 

وقال ابن خطيب السلامية في ١‏ نكته » : ليس له النكاح » سواء كان به 
ضرورة أو لا . 

قال الزركشي : فعلى تعليل أحمد لا يتزوج ولو" مسلمة . [نص عليه في 
رواية حنبل . ولا يطأ زوجته إن كانت معه]”"2. ونص عليه في رواية الأثرم وغيره. 

وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال : من أجل 


000 فيأ: ولا. 


وقال في ١‏ المغني © في آخر الجهاد : وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل 
له التزوج ما دام أسيرًا . 

| وأما الذي يدخل إليهم بأمان ؟ كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج » فإن 
غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة » وليعزل عنها ولا يتزوج منهم . انتهى . 

( ويعزل ) وجوبًا إن حرم نكاحه وإلا استحب . | 

قال في « الإنصاف » : حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله . 
ذكره في « الفصول » . 

570 


(و) حيث وجب النكاح أو استحب فإنه ( يحزئ تَسَدٌ عنه ) ؛ لأن الله 


سبحانه وتعالى خيّر بين النكاح وملك اليمين بقوله : # وود َو مَامَلَكتَ يندع 4 
[النساء : *] . والتخيير إنما يكون بين متساويين . 

0 وسُن ) لمن أراد التكاح : 

( تخير ذات الدين ) ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي كَل قال : « تنكح المرأة 
لأربع : لمالها ولحسبها هنا ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت 
يداك 2١06‏ . متفق عليه . 

( الولوه ) [ويعرف كون البكر ولودًا بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة 
الأولاد]0") ؟ لما روى أنس قال : كان رسول الله يَلِيْدِ يقول : « تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ا 0 

( البكر ) ؟ لقول النبي كك : « تزوجت يا جابر ! قال : قلت : نعم . 


000 أخرجه البخاري في « صحيحه )(51)5805 ١1908:‏ كتاب التكاح ؛ ياب الأكفاء في الدين 5 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 16 85:1 كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين 

(؟) ساقط من1. 

() أخرجه سعيد بن منصور في 7 سننه » (890) ١177 : ١‏ في النكاح » باب الترغيب في النكاح . 
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قال : بكرًا أم ثيبّا ؟ قلت : بل ثيبًا . قال : فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك "'2 . 

( الحسيبة ) ؛ ليكون ولدها نجيبًا فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إل 

راهني نودو لذها كوق أنسيع او لهذا يتان "اقترينا لأ ليوو 
يعني : انكحوا الغرائب لا يضعف أولادكم . 

ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها 
والعداوة . 

ويسن له أيضًا : أن يختار الجميلة ؛ لأنه أسكن لنفسه » وأغض لبصره » 
وأكمل لمودته . ولذلك شرع النظر قبل النكاح . 

وروي عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن رسول الله كك أنه قال : 
« إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحستها » . 

وعن أبي هريرة قال : « قيل يا رسول الله ! أي : النساء خير ؟ قال : التي 
تسره إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره "2 . 
رواه أحمد والنسائي . 

وعن يحيى بن جعدة أن رسول الله يكهِ قال : « خير فائدة أفادها المرء 
المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها » وتطيعه إذا أمرها » وتحفظه 
في غيبته في مالها ونفسها 7" . رواه سعيد . 
( ولا يسألعن دينها حتى يحمد جمالها ) . 

قال الإمام الحين :]نحطت رسال افرناة سال ع سواليا كان تمد 
سأل عن دينها » فإن حمد تزوج » وإن لم يحمد يكون ردها لأجل الدَّين . ولا 


)200 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (81/41) 0 0 ١1‏ كتاب النكاح 3 باب تزويج الثيبات 5 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (715) ؟ 8 ١17‏ كتاب النكاح 3 باب استحباب ذات الدين . 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسئده » (4086) 5 : 877 ولم نجده في النسائي . 

() أخرجه سعيد بن منصور في 7 سننه » (901) ١‏ : 114 في التكاح » باب الترغيب في التكاح . 
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يسأل أولاً عن الدين » فإن حمد سأل عن الجمال » فإن لم يحمد ردها . [فيكون 
رده]('' للجمال لا للدين . 

ولا تسن الزيادة على واحدة ؛ لأن في الزيادة على ذلك تعريضاً للمحرم . 
قال الله سبحانه وتعالى : # وَأن شَسَْطِيعُوا أن د لوأ بن السك وَلَوْ حَرْضكُمَ * 
[ النساء : 9؟١31]‏ . 

وقال ككِْةِ : « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل 776 ى وواءالبشيقة » 

وقال سبحانه وتعالى : # إن جف لاوأ وكيد # [النساء : «] . 

وهذا قول أبي الخطاب والمجد ومن تبعهما وصححه في ١‏ الإنصاف » إذا 
حصل بها الإعفاف . 

وقيل : تسن الزيادة على الواحدة ؛ كما لو لم تعفه . 

قال في « الفروع » : وهو ظاهر نصه فإنه قال : يقترض ويتزوج » ليت إذا 
تزوج ثنتين يفلت . انتهى . 

وأراد الإمام أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال : يكون لهما لحم . يريد 

قال ابن عبد البر: كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أقوّم الأعوج . 

وكان يقال : من تزوج امرأة فليستحد شعرها فإن الشعر وجه . فتخيروا أحد 
الوجهين . ٠‏ 


أ 


. ساقط من ب‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه » (5170) ؟ : 747 كتاب النكاح ٠‏ باب في القسم بين النساء . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه»  )١١51(‏ : 4407 كتاب النكاح » باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (945417”*) 7 : 77 كتاب عشرة النساء » ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ١ )١979(‏ : “771 كتاب النكاح » باب القسمة بين النساء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (89149) ؟ : 57 كلهم عن أبي هريرة . 
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وكان يقال : النساء لعب . 

فينبغي أن يتخير ما يليق بمقصوده . إلا أنه ينبغي في الجملة : 

أن يتخير البكر من بيت معروف بالدين والقناعة » وأن تكون ذات عقل 
لا حمقاء » وأن يمنع زوجته من المخالطة بالنساء''" فإنهن يفسدنها عليه » وأن 
لا يدخل بيته مراهق . ولا يأذن لها في الخروج » وأحية النساء التركيات » 
وأصلحهن الجلب الذي لم تعرف أحدًا » وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقن 
جودة دينها وقوة ميلها إليه . ٠‏ 

وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو 
عليه . وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين » فمن ابتلي بشيء من 
ذلك فليتفكر*'' فى عيوب النساء . 

قال أبن مسعود : إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مثانتها . وما عيب نساء 
الدنيا بأعجب من قوله سبحانه وتعالى : # وَلَهُمِ فيبآ أَزواج مُطْهرة 4 [البقرة : 5؟]. 

قال ابن الجوزي : ومن ابتلي بالهوى فأراد التزروج"" فليجتهد في نكاح التي 
ابتلي بها إن صح ذلك وجاز ٠‏ وإلا فليتخير ما يظنه مثلها . 


20( في | :“للتضباء.» 


[فصل : في حكم النظر إلى المخطوبة] 


( فصل . ولمن أراد خطبة امرأة » وغلب على ظنه إجابته ) يعني : أبيح له 
في الأصح . وقيل : استحب له ء ( نظر ما يظهر غالباً ؛ كوجه ورقبة ويد 
وقدم ) ؛ لما روي أن النبي يك قال : « إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها 
بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 2١0)‏ . رواه أحمد وأبو داود . 

ولما روى محمد بن مسلمة قال :. سمعت رسول الله كَل يقول : ” إذا ألقى 
الله عز وجل فى قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها "2 . رواه أحمد 
وابن ماجه . ْ 

ولما روى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي كَل : « انظر إليها . 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 114 بزواة القليية إلا أباتداوه:: 


قال ابن الأثير فى « النهاية » : معنى قوله عَلكِِ ليزم يكنا أي : يكون 
بينكما المحبة والاتناقدة تقال :ادم الله بينكما يأدم أدما بالسكون أ ألف 


ووفق . انتهى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « ستنه » )7١875(‏ ” : 778 كتاب التكاح » باب فى الرجل ينظر إلى المرأة وهو 
يريد تزويجها . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (15086) "3 : 775 . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (1855) ١‏ : 544 كتاب التكاح » باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها . ش 
وأخحرجه أحمد في « مستله ) )١9١892+6(‏ 5 :5750 . 

)6 أخرجه الترمذي في « جامعه » )1١817/(‏ ”7 : 5817 كتاب التكاح » باب ما جاء في النظر إلى المخطوية. 
وأخرجه التسائي في « سنته » (607715 5 : 54 كتاب النكاح » إباحة النظر قبل التزويج . ش 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (14830) ١‏ : 044 كتاب النكاح » باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها . 
وأخرجه أحمد فى « مستذه » )١411/9(‏ 5 :715 . 
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ولأن النكاح عقد يفضي إلى التمليك . فكان له النظر إلى المعقود عليه ؛ 
كالآمة المستامة . 

( ويُكَرّرُه » ويتأمل المحاسن بلا إذن ) يعني : أنه يباح له ذلك من غير إذن 
المرأة » ( إن أمنَ الشهوة .» من غير خلوة ) بها ؛ لما روى جابر قال : قال 
رسول الله يَكِهِ : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل . قال : فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى . 
رأيت متها تعفن ما دعا إلى تكانعه 170" ن تزواه أحمد وآيو :داو 

[ونقل حنبل : لا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجه أو يد أو 
جسم أو نحو ذلك]”"' » وما ذكرناه في المتن هو المذهب . 

وعنه : لا ينظر إلا إلى الوجه فقط . 

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب : أنه لا يباح النظر إلا إذا خاف ريبة ؛ لما 
روى أبو هريرة قال : « خطب رجل امرأة فقال النبي ككلِةٍ : انظر إليها فإن في أعين 
الأنسازن شيعا 0 1 رواة أحمد وأبو داود 5 

( ولرجل وامرأة نظر ذلك ) أي : نظر وجه ورقبة ويد وقدم . 

( ورأس وساق من أمة مُستامة ) أي : معرضة للبيع يريد شراءها » كما يجوز 
ذلك لمن أراد خطبة الأمة » بل المستامة أولى ؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره ؛ 
كالتجارة فيها . وحسنها يزيد في ثمنها . 


2000 متّرق تتحوياعة قريناً + 

00) زيادة من ب . , 

69 ليس في أبي داود » وقد أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » 8077417 : /الا كتاب النكاح » إذا استشار رجل 
رجلاً في المرأة هل يخبر . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (91/9/) 7 : 749 . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (05 7 : “701 كتاب النكاح باب المهر . 
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ونقل حنبل : لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب ؛ لأنها 
لأحرية لب 

قال القاضي : أجاز تقليب الصدر والظهر » بمعنى : لمسه من فوق الثياب . 

وروى أبو حفص بإستاده : « أن أبن عمر كان يضع يده بين ثديبها وعلى 
عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها "'؟ . 

راصن ذا محر 1 لقول الله”"؟ سبحانه وتعالى.: 7ك 
زِسنتَهنّ إلا بع ولتهرى أو ءابآيهري أو ءابآ بعولتهرى . . . * الآية [النور : ١م‏ 

(وهي) ا وذات المحرم ( من تحرّم عليه :أيذا شتت 0 
مباح ) ؛ كرضاع ومصاهرة . 

وقوله : مباح ؛؟ ليخرج أم المزني بها وبنتها وأم الموطوءة بشبهة وبنتها . 
قاله الموفق وابن أخيه وصاحب ١‏ الفائق » وغيرهم . 

وقوله : ( لحرمتها ) ؛ ليخرج الملاعنة » فإنها لم تحرم على الملاعن 
لحرمتها بل عقوبة عليه . 

ولما كان ما ذكر يشمل نساء النبي يَكِةِ » احتاج إلى إخراجهن بقوله : ( إلا 
نساء النبي كَةٍ فلا ) يباح النظر إليهن . 

. وعنه : لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . 

وعنه : إلى غير الوجه والكفين . 

( ولعبدٍ ) لامرأة ( لا مبعض أو مشترك نظر ذلك ) أي : الوجه والرقبة واليد 
والقدم » والرأس والساق”' ( من مولاته ) » أي : مالكته كله ؛ .لقوله سبحانه 


سح لاس لوس الإو رب سل 


وتعالى : # لا بيست زَبنَتَهنّ إلَامَا طهر ينها وَدْصْرِقَ بحْمرِهنَ عل وين ولا 


)١(‏ 2 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 79" كتاب البيوع » باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما 
ليس منها بعورة . 


زقرف في أ : ورأس وساق . 


بك رهن إلا للشولتهر أو بيهر أو ءاسأ وله و اتتآيهرب أو أبداء 
- 2 دم هكم أسه 0000201 

اله بي عوإنِهرى أو بو أَحْوتِهنَ أ ايساد يهن أَوْمَامَلَكتَ أن يملنهن # 

0000 
المحرم . 

( وكذا ) أي : وكذي المحرم ( غير أولي الإربة ) من الرجال أي : غير أولي 
الحاجة إلى النساء . قاله ابن عباس . 

وعنه : هو المخنث الذي لا يقوم عليه زبه . 

وعن مجاهد وقتادة : الذي لا إرب له فى النساء 5 

الح روت الي ل ري لوا لي ا 
١ : 0‏ لقوله كان وتعالى : # يميت غَر اذل الإوية لهال 4 
[النور : ١‏ ا ٠‏ 

50 : ويباح لكل رجل أن ينظر ( ممن ) أي : من امرأة 
( لا تشتهى ؟؛ كعجوز وبَرْرّة ) لا تشتهى » ( وقبيحة » ونحوهن ) ؛ كمريضة 
0 برؤها . إلى غير عورة صلاة ؟ لقول ه210 سبحانه وتعالى : 
والْموعِدُ من ليسا الت لا يرون كلما . . . . * الآية [النور : 50] 

قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: #قل ا 
0000 كل لَلْمُؤْسَتِ يَخَصْضْنّ مِنّ أَبَصَدرِهِن 4 [النور : ]*١-‏ فتسخ ء واستثني من 
ذلك : 3 وَالْمَوعِدُ من انآ الى لا يحوت يَكلمًا . . . . * الآية [التور : ]+٠‏ 

( و ) ينظر من ( أمة غير مستامة . إلى غير عورة صلاة ) ١‏ هكذا قال في 


0 التنقيح » وتبعته عليه : 


() في ب : لقوله . 


0000 
كيه كناك قولة قل لكان #0 بورهو لمن أرا تق امتجاريةالنظر متها إل 
وما ذكره الزركشي في قطعته على « الوجيز » عن القاضي بأنه قطع في 
« الجامع الصغير » بأن حكم غير المستامة حكم المستامة » وأنه اختاره 

أبو محمد 33 في « المغني » . 

ويؤيده أيضًا من جهة النظر في المعنى : أن نبيح النظر ممن لا تراد للاستمتاع 
إلى شيء لا نبيحه ممن تراد للاستمتاع : 

وكان يتبغي من جهة النظر أن يعكس ذلك . وهذا وجه في المذهب . 

ويدل لذلك أن الزركشى فى قطعته على « الوجيز » قال عند قول صاحب 
« الوجيز» : وله النظر من ذوات محارمه » وأمة يستامها إلى الرأس والوجه 
واليدين والساقين وتقييده » يعني : تقييد صاحب ١‏ الوجيز ) 0 
أنه لا يباح النظر إلى غير المستامة » وهو أحد الوجوه . قطع به ابن البنا . 
ظاهر كلام أبي الخطاب وأبي محمد في ١‏ المقنع » وأ بي البركات ؟ لأنهم قيدوا 
كالمصنف . وذلك ؛ لقوله سيحانه وتعالى امه ولا بره زينتهنّ ... ) الآية 
[النور : 55١‏ ش 

ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة . والفتنة تستوي فيها الحرة 
والآمة ؛ لآن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي . 

والوجه الثاني : حكمها حكم الأمة المستامة . قطع به القاضي في ١‏ الجامع . 
ا ل 
متلملمة فضربها بالدرة وقال : أتتشبهين بالحرائر يا لكاع »7 . 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (57785) 7 : 4١‏ كتاب الصلوات ء في الأمة تصلي بغير خمار . 
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وقال ابن المنذر : ثبت ١‏ أن عمر قال لأمة رآها مقنعة : اكشفي رأسك ولا 
تتشبهي بالحرائر »217 . 

ورؤع: اتزن + ان .رسوك اله كله الما أولم على :صفنة قال الناترج :+ الا تدر 
أجعلها أم المؤمنين أو أم ولد ؟ فقالوا : إن حجبها فهي أم المؤمنين » وإن لم 
يحجبها فهي أم ولد . فلما ركب وطى لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين 
النان 2718 + مقفق عليه : ْ 

وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضًا عندهم . 

والوجه الثالث : إن لم تكن برزة لم يبح مطلقًا » وإن كانت برزة أبيح منها ما 

قال ابن حمدان : قلت : وغير عورة . قاله ابن حمدان فى « الرعاية 
الكبرى » ولم يذكر غيره » مع أن الخلاف المتقدم في ١‏ المغني »© . ْ 
:ووس ة ذلك : أن البرزة يشق التحرز من رؤيتها . بخلاف عي البرزة 

ولآن غير البرزة الغالب أنها تكون جميلة فربما خيف من رؤيتها الفتنة . 

وهذا كله مع أمن الفتنة » أما إن خيف الفتنة فإنه يحرم النظر كما يحرم إلى 
الغلام الذي يخشى الفتنة بنظره . 

وقد قال أحمد فى الأمة إذا كانت جميلة : تنتقب . ولا تنظؤ إلى المملوكة » 
فكه”” نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل . وظاهر هذا النص يشهد للوجه 
الأول » أو لما قال ابن حمدان . انتهىكلام الزركشي . 

وقد تحصّل من كلامه ثلاثة أوجه كلها خارجة عما في ١‏ التنقيح »© : 


. ار . تخريج الحديث السابق‎ )١( 

() أخرجه البخاري في « صحيحه » (4990) 5 : 1405 كتاب النكاح » باب اتخاذ السراري ومن أعتق ' 
جاريته .. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» ٠١40 : 7” )١1730(‏ كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمة ثم 
يتزوجها . 

0) فيأ:كم. 
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الأول : أنه لا يباح أن ينظر من غير المستامة ما يباح أن ينظر إليه من 
المستامة . وهو ما قطع به ابن البنا . 

والثاني : أن حكمهما واحد. وهو الذي قطع به القاضي في « الجامع 
الصغير » . ٠‏ 

والثالث : أن غير المستامة إن كانت برزة أبيح منها النظر إلى ما يظهر غالبًا » 
وإن لم تكن برزة لم يبح ذلك . 

وبقي قول رابع خارج أيضًا عما ذكر في ١‏ التنقيح »© » وهو : أن ينظر من 
« التنقيح » مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ويحرم نظر حَصِي ) أي : مقطوع الخصيتين فقط ( ومحبوب ) أ 
مقطوع الذكر فقط » ( وممسوح ) أي : مقطوع الخصيتين والذكر ( إلى أجنبية ) . 

قال الأثرم : استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء . 

قال ابن عقيل : لا يباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين ؛ لأن العضو 
وإن تعطل أو عُدمء فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم . ولا يؤمن التمتع بالقل'') 
وغيرها » ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة . انتهى . 

قال في « الفروع » : وقيل ممسوح وخصي كمّحرم . ونصه لا يعني : أن 
المنصوص عن الإمام في الممسوح والخصي أنهما ليسا كالمحرم » وحينئذ فهما 
كالأجنبي في تحريم النظر إلى الأجنبية . 

( ولشاهد ومُعامل . نظر وجه مشهود عليها ) . 

قال أحمد : لا يشهد على امرأة » إلا أن يكون قد عرفها بعيئها . 

وكذا يجوز لمن عامل امرأة نظر وجه ( ومن تعامله ) في بيع أو إجارة أو 
غيرهما ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك . 


(1) في ب : بالقبلة . 


ذا 


( و ) كذا له أن ينظر إلى ( كفيها ) أيضًا ( مع حاجة )!2 . 

وروي عن أحمد كراهة ذلك فى حق الشابة . 

نقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها ؟ إن كانت 
عجرا رزوت © وإ ذاكانك شانة تكشين أكزه ذلك .: 

( ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء » نظر ومس ) 
م(" ( دعت إليه حاجة ) ؛ لأن ذلك موضع الحاجة . 

وقد روي ١‏ أن النبي كلةٍ لما حكم سعدًا في بني قريظة كان يكشف عن 
مؤتزرهم »© ٠.‏ 00 

وعن عثمان ١‏ أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه 
أنبت الشعر فلم يقطعه )”© . 

وتران كير 1 م ا يعني : أنه 

0 
غير عورة . وهي ) أي : والمراد بالعورة ( هنا من امرأة ) وغيرها : ( ما بين سرة 
وركبة ) على الأصح . إلا أن الأمرد إذا كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز 
النبي كَهِ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي كَل وراء ظهره » . رواه 
أبو حفص . 

( ولامرأة نظر من رجل إلى غير عورة ) على الأصح . 

وعنه ليس لها ذلك . واختارها أبو بكر ؛ لما روى زهري عن نبهان عن أم 
سلمة قالت : « كنت قاعدة عند النبي يِه أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال 
)١(‏ في ب : لحاجة . 
(؟) ساقط من ب . 


(*) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »7 : 47 كتاب الحجر » باب البلوغ بالإنبات . 
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النبي كك : احتجبا''' منه فقلت : يا رسول الله ! إنه ضرير لا يبصر . قال : 
أفعمياؤان أتما لا تبصراله 106 ...رواه أبو.داود:. 

ولأن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بغض أبصارهن » كما أمر الرجال به . 

ولنا : قول النبي كك لفاطمة بنت قيس : ١‏ اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك )0 . 

وقالت عائشة : ١‏ كان رسول الله كلل يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد "”*' . متفق عليه . 


و ١‏ لما فرغ النبي كَلِةِ من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه يلال 
فأمرهن بالصدقة )220 . 

ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء ؛ 
لئلا ينظرن إليهم . 

فأما حديث نبهان » فقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين » هذا 
الحديث » والآخر ‏ إذا كان لإحداكن مُكَاتبٍ فلتحتجب منه 2098 . كأنه أشار 


000 في أ : احتجبن . 

فق أخرجه أبو داود في « سئئه » (41117) 4 : 5 كتاب اللباس » باب في قوله عز وجل 0 وَل لَلمْؤْسَتِ 
وأخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » (11/8) 0 : ٠١7‏ كتاب الأدب » باب ما جاء فى احتجاب النساء من 
ال ١‏ 

إفرة أخرجه أبو داود في الموضع السابق . 

(5) أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه »© (457) ١‏ : 177 كتاب المساجدء باب أصحاب الحراب في المسجد. 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (847) 7 : 7017 كتاب صلاة العيدين » باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد .. 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») (880) ١‏ : 507 كتاب صلاة العيدين » باب الصلاة بعد الجمعة . 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (7”947) 5 : 3١‏ كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » 76)١75١(‏ : 07 كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان 
عنده ما يؤدذي . 1 
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ضعف حديثه » إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . 

وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا 
الحديث . وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة . 

ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله ككةِ . بذلك قال أحمد 
وأبو داود . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : كأن حديث نبهان لأزواج رسول الله كك 
خاصة » وحديث فاطمة لسائر الناس ؟ قال : نعم . 

وإن قدر التعاررض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من أخذ يحديث مفرد 
فى إسناده مقال . 

( ومميز ل ل ا ا اك ؟ لأن 
اله سبحانه وتعالى قال : ط أت لكك ل عو جاع يندش لت عل 
بَعَضْحَكم عل بَعَضِنّ 4 [النور : 0] . 

وقال سبحانه وتعالى : # وَإِدَابَلَمَ الَْطَمَلُ كم الْحُامٌ ِب ةزو حكن ادن 
الف كلو # راض 6د فل علي التقريق يون السالم وشيرة , 

وقال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج رسول الله كْةِ وهو غلام . 

ارت ارا الا و 0 
وتعالى فرق بينه وبين البالغ بقوله : « وَإِدَا بََمَ الْأطْعدلُ يكم الخار مَليسْمَئذٍ َلِسْتَمْزْناً » 
[النور : 09] . 

ولو لم يكن للميز ذي الشهوة النظر لما كان بينه وبين البالغ فرق . وهذا على 
الأصح . 

( وبنت تسع مع رجل ؛ كمّحْرّم ) ؛ لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل 


وأخرجه ابن ماجه فى ( سئنه » (7070) 7 ا 7 كتاب العتق 3 باب المكاتب : 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ») (560175015 :789 . 
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' إلى قوله يك : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )0( يدل على صحة صلاة من 
لم تحض مكشوفة الرأس . فيكون حكمها مع الرجال حكم ذوات المحارم في 
الاصح » كقولنا في الغلام المراهق مع النساء . وتخصيص الحائض بهذا التحديد 
دليل على إباحة أكثر من ذلك فى حق غيرها . 

( وخنثى مشكل ٠»‏ في نظر ) أي : نظر الرجال ( إليه كامرأة ) ؛ تغليبًا لجانب 
الحظر . ذكره ابن عقيل . 

قال في ١‏ الفروع »): : ويحرج وجه من ستر ستر العورة في الصلاة؛ لآنه كالرجل . 


قال( المنقح : ونظره ) أي : نظر الخنثى ( إلى رجل كنظر امرأة إليه ) أي : 
إلى الرجل » ( و ) نظر الخنثى اللمشكل ( إلى امرأة كنظر رجل إليها ) ؛ تخليبا 
لجانب الحظر . 
يبلغ سبعًا فليس لعورته حكم . وقد روي عن ابن أبي ليلى قال : ١‏ كنا جلوسًا 
كات لوال حا لك كال قمر لكريم وكام مار لوقا 
1ك زؤاه أبو خفن 
شهوة » ويحرم نظر لها ) أي : للشهوة ؛ لأنها تدعو إلى الفتنة . ومعنى الشهوة 
أنه يتلذذ بالنظر إليه . 


أو) أن يقدم على النظر ( مع خوف ثورانها ) فإنه يحرم النظر في هاتين 
الحالتين ( إلى أحدٍ ممن ذكرنا ) من ذكر وخنثى وأنثى غير زوجته أو سريت . 


. الصلاة » باب المرأة تصلي بغير خمار‎ باتك١0‎ : ١ )551( » سئنه‎ ١ أنخرجه أبو داود في‎ )١( 
كتاب الطهارة وسننها » باب إذا حاضت الجارية لم‎ 7١5 : ١ )500( » وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه‎ 
. تصل إلا بخمار‎ 
. 5١8: > وأخرجه أحمد في « مسنده ») (081/6؟)‎ 

زم أخرجه البيهقي ذ في « السئن الكبرى » ١‏ :37 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف . 
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وحرَّم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره ‏ النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة 
يشتهيها ولا يعف عنها . 

( ولمس كنظر » بل أولى ) . 

قال في « تصحيح الفروع » عند قوله : واللمس » قيل : كالنظر » وقيل : 
أولى » واختاره شيخنا . القول الثانيى.: هو الصواب بلا شك وقطع به في 
« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » . 

قال في ١‏ المغني » و« الشرح » في التحريم بالنظر إلى الفرج : ل"'' ينشر 
الحرمة ؛ لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر . انتهى . 

( وصوت الأجنبية ليس بعورة ) » قال في « الفروع » : على الأصح . 

( ويحرم تلذذ بسماعه ولو ) كان" ( بقراءة ) . قاله في « الفروع » وغيره 5 

قال القاضي : يمنع من سماع صوتها . 

وقال أحمد في رواية مهنا : ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في 
قراءتها إذا قرأت بالليل . 

( و ) تحرم ( خلوة غير محرم ) بذات محرم ( على الجميع مطلقا ) أي : مع 
شهوة أو بدونها . 

و1 كرجل) واعد كرك 0ج علداين شام مز عكيه ) لواحي دورمن 
رجال بامرأة واحدة . 

قال في « المروع »© : ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه ؛ كالقرد . 
ذكره”” ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال : الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته 
كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب . والمقر مَْلِيّه عند من يعاشره كذلك ملعون 
ديوث . ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم . 
لق فيأ: ولا . 
(؟) ساقط منأ. 
م2 في أ : وذكره . 
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وقال ابن الجوزي : كان السلف يقولون في الأمرد : هو أشد فتنة من 
العذارى . فإطلاق”'' البصر مره م ار / 

وروى الحاكم في " تاريخه »”' ")عن ابن عيينة : حدئني عبد الله بن الميارك » 
وكا عاقلة : » عن أشياخ أهل الشام قال : من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم 
ينج منها آخرًا » وإن كان جاهدًا . 

قال ابن عقيل : الأمرد ينفق على الرجال والنساء ٠‏ فهو شبكة الشيطان في 
حق النوعين . ش 

وكره اجون مصافحة النساء » وشدد أيضًا حتى لمخْرم » وجوزه لوالد  »‏ 
ويتوجه : ومحرم » وجوّز أخذ يد عجوز . وفي ١‏ الرعاية » : وشوهاء . 

وسأله ابن منصور : يقيّل ذوات المحاره”” “منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم 
يخف على نفسه منه » وذكر حديث خالل , بن الوليد « أنه كله قدم من غزو فقبّل 
فاطمة » . لكنه لا يفعله على الفم أبدًا » الجبهة والرأس . 

ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال : لا ينبغي إلا 

0 . ونقل المروذي : تضع يدها على صدره ؟ قال : ضرورة . انتهى . 

( ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة » حتى 
فرجها ) . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وذلك ؛ لما روى بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : « قلت : يا رسول الله ! عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ 
قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )”22 . رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن . 

ولأن الفرج محل الاستمتاع . فجاز النظر إليه ؛ كبقية البدن . 


() غي]أ: وإطلاق . 

(؟) كتاب « تاريخ نيسابور » للحاكم من أجل الكتب . وهو مما فقد من التراث الاسلامي . 

)6 في 1 : ذات المحرم . 

(4) في 1 : ضرورة . 

(8) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (10/74؟) 6 : 417 كتاب الأدب ٠‏ باب ما ساء في حفظ العورة . 
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( كبنت دون سبع ) بتقديم السين ؛ لأنه ليس لعورتها حكم . 

( وكره النظر إليه ) أي : إلى الفرج ( حال الطَّمْثْ ) أي : حال الحيض . 
يقال : طمثت تطمث ؛ كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث » ويكون أيضًا 
بمعنى الجماع » يقال : طمثها يطمثها إذا افتضها . 

قال في « الإنصاف » : وجزم في ١‏ المستوعب » بأنه يكره النظر إلى فرجها 
حال الطمث فقط . وجزم به في « الرعايتين .» وزاد في « الكبرى » : وحال 
الوظء: .«اتتهى: .. 

( و ) كره أيضًا ( تقبيله ) أي : تقبيل الفرج ( بعد الجماع . لا قبله ) . 

قال القاضي في ١‏ الجامع » : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره 
بعده . وذكره عن عطاء . 

(وكذا) أي : وكزوج مع امرأة ( سيد مع أمته المباحة له) ؛ لحديث بهزبن 

0 
حكيم . 

وقوله : المباحة ؛ ليخرج أمته المزوجة والمجوسية والوثنية وغيرهن ممن 
لااتخل له::. 

والسنة : أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر ؛ لأن عائشة قالت : 
« مارأيت فرج رسول الله يكيِ قط "© . رواه ابن ماجه . 

وفي لفظ قالت : ١‏ ما رأيته من النبي يل ولا رآه مني » . 

ولأنه أغلظ العورة فكان موافقة السنة فيه أولى . 

( وينظر ) السيد ( من ) أمة ( مزوّجة » و) ينظر ( مسلم من أمته الوثنية 
والمجوسية إلى غير عورة ) فيحرم النظر”" إلى ما بين السرة والركبة ؛ لما روى . 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كلِةِ : « إذا زوج أحدكم 


. 79 : سبق ذكره وتخريجه ص‎ )١( 
: كتاب الطهارة وسئنها ع باب النهي أن يرى عورة أخيه‎ 1١7 : ١)875( » سنئه‎ ١ (؟) أخرجه ابن ماجه في‎ 
. ساقط منأ‎ 6) 


جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة )20 . 
رواه أبو داود . 

ومقهومه : إبياحة النظر إلى ما عدا ذلك » والوثنية والمجوسية فى معنى 
المزوجة بجامع الحرمة . 

ولأ الدروجة مارت ماف ارون راط لان . 

( ومن لايملك ) من أمة ( إلا بعضًا) ولو أكثرها فحكمه في تحريم 
الاستمتاع بها ( كمن لا حق له ) فيها أصلاً . 

د ا ا ممرد لمر ايه 
بعضه ١‏ ولا ينظر الرجل مشتركة لعموم منع”" النظر إلا من عبدها وأمته . وقد 
عللوا منع النكاح بأنه لا يثبت الحل”" فيما لا يملكه . 

وقالوا أيضًا : ما حرم الوطء حرم دواعيه ويؤيده”؟) المعتق بعضه والمعتق 

( وحرم تزيّن ) أي : أن تتزين المرأة ( لمحرم غير زوج وسيد ) . 

قال في ١‏ الفروع »© : ويتوجه : يكره أي : : أن قووف لأعيها وابئةاوعيها 
وخالها ونحوهم . 

007 
النظر واللمس وأبيح”*' النظر بالأدلة المتقدمة . فيبقى ما عداه على الأصل . إلا 


ما ماد عاد 
ون ون 


)2000 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (5957) ١‏ : 175 كتاب الصلاة » باب متى يؤمر الغلام بالصلاة . 
إفوة في ب لا يبت منع الحد . 

)0( 7 : يؤيده . 

1 م 


سن 


(فصل : في حكم نكاح المعتدة] 


( فصل . يحرم تصريح . وهو ) أي : التصريح : ( ما لا يحتمل غير النكاح 
بخطبة معتدة ) ؛؟ كقوله : إني أريد أن أتزوجك . أو إذا انقضت عدتك 
تزوجتك ». أو زوجيني نفسك ؛ لأن قول الله 17 بخان عالق 9 ولا ختاع 
ع قيس رسكو يده فق خِطَبَةَ أَلِيْسَءِ # [البقرة : 5؟] تخصيص للتعريض بنفي 
الدع نالع هده حورا السبريع 

ولأن التصريح لما كان لا يحتمل غير النكاح لم يؤمن أن يحملها الحرص 
على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . 

ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله : ( إلا لزوج تحل له ) ؛ كالمطلقة 
دون الثلاث والمبانة . فيصح ؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها . أشبهت غير 
المعتدة بالنسبة إليه . 

( و) يحرم أيضًا ( تعريض بخطبة رجعية ) ؛ لأنها في حكم الزوجات . 
أشبهت التي في صلب النكاح . 

( ويجوز ) التعريض بخطبة معتدة ( في عدة وفاة ) ؛ لما روي عن سكينة 
بنت حنظلة قالت : ١‏ استأذن عليَ محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة 
زوجي فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله يَكْةِ وقرابتي من علي وموضعي من 
العرب . فقلت”؟ : غفر الله لك يا أبا جعفر ! إنك رجل يؤخذ عنك » تخطبني 
في عدتي ؟ قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله يَكْةِ ومن علي ٠‏ وقد دخل 
رسول الله يكهِ على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال : لقد علمت أني 


2000 في ب : قوله . 
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رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته 2300 . رواه 
الدارقطني . 

وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة . 

( و) معتدة ( بائن ) من طلاق ( ولو بغير ثلاث ٠‏ وفسخ لعلّة وعيب ) ؛ 
لأنها بائن . أشبهت المطلقة ثلا نا والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان ونحوهما مما 
تحرم به أبدًا . 

( وهي ) أي : والمرأة ( في جواب ) لخاطب ( كهو) أي : كالخاطب 
( فيما يحل ويحرم ) . فيجوز للبائن الإجابة تعريضًا في عدتها » ويحرم عليها 
الإجابة تصريحًا ما دامت في العدة » ويحرم على الرجعية الإجابة تصريحًا أو 
تعريضًا ما دامت في العدة . 

( والتعريض ) من الخاطب مثل قوله : ( إنى فى مثلك ) ل ( راغب . و) 
له :. ( لا تفوتيني بنفسك ) ء وإذا حللت فآذنيني, » وما أحوجني إلى مثلك . 
( وتجيبه : ما برغب عنك ٠‏ وإن قضى شىء كان ٠‏ ونحوهما ) ؛ كقولها : إن 
يكو ”7 من عدن الله يمضه + 00 

( وتحرم خطبة ) بكسر الخاء المعجمة ( على خطبة مسلم أجيب ولو ) كانت 
إجابته ( تعريضًا إن عَلم ) الثاني بإجابة الأول . وذلك ؛ لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله يَكِهِ قال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك )”" . 
رواه البخاري والنسائي . 

ولأن في خطبة الثاني إفسادًا على الخاطب الأول وإيقاعًا للعداوة . 

وأما تقبيد ذلك بما إذا علم الثاني بإجابة الأول ؛ فلأن الثاني إذا لم يعلم 
بإجابة الأول كان معذورًا بالجهل . 


ك4 أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (14) " : 7784 كتاب النكاح . 

فم في ب : يك . 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (58549) 5 : ١19175‏ كتاب التكاح » باب لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يدع : 
وأخرجه النسائي في «ستنه» (7073741 : 77 كتاب النكاح» النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


رضنا 


( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الثاني بإجابة الأول » ( أو ترك ) الأول الخطبة » 
( أو أذن ) للثاني في الخطبة جاز للثاني أن يخطب ؛ لما في حديث ابن عمر أن 
النبي يَكيِ قال : « لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو 
يأذن له انعا طن 6 رواه أحمد والبخاري والنسائي . 

( أو سكت ) الخاطب الأول ( عنه ) أي : عن الخاطب الثاني بأن استأذنه 
فسكت : ( جاز ) للثاني أن يخطب ؛ لأن سكوته عند استئذانه في معنى الترك . 

( والتعويل في رد وإجابة ) للخطبة ( على ولي يجبر ) وهو الأب ووصيه في 
النكاح إذا كانت الزوجة بكرًا حرة » وكذا السيد إن كانت الزوجة أمة بكرًا أو ثيبًا. 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن مجبرة ؛ كما لو كانت ثيبًا عاقلة تم لها تسع 

سنين : ( فعليها ) أي : فالتعويل في رد وإجابة عليها ؛ لأنه لو أجابت المجبرة 
لم تؤثر إجابتها ؛ لأن العبرة بوليها ؛ لأنه يملك تزويجها بغير اختيارها دلت 
لو أجاب ولي غير المجيرة ؛ لأنها أحتى بنفسها فكان الأمر آمرها وقد جاء' 0 
عراك » عن عروة ١‏ أن النبي يَكلكِ خطب عائشة إلى أبي بكر ... 290 مختصر » 
رواةالطارف سكاس يا ْ ٠‏ 

وعن أم سلمة « أنه لما مات أبو سلمة أرسل إليّ رسول الله كك 
يخطبني . . . 500“ مختصر » رواه مسلم . 

وقد علم مما تقدم في المتن من قوله :: على خطبة مسلم» : أنه لو كان 
الخاطب الأول ذميًا فيما إذا كانت المخطوبة كتابية لم تحرم الخطبة على 
خطبته . نص عليه أحمد فقال : لا يخطب على خطبة أخيه » ولا يساوم على 
سوم أخيه . إنما هو للمسلمين . ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو 


)01 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (5854)ه : الموضع السابق . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (57 077 5 : “الا كتاب التكاح » خط لزعل ذانتزة الغاطت أذ أذفالةر 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنذه ) (5975) ”7 ١1717:‏ . 
(؟) ساقط منأ. 
() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (51/97) 5 : 1105 كتاب النكاح » باب تزويج الصغار من الكبار . 
)5١‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (9418) 7 : 5١‏ كتاب الجنائز » باب ما يقال عند المصيبة . 
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ساوم على سومهم لم يكن داخلاً في ذلك ؛ لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين . 

( وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من ) شخص ( معين ) مسلم 
( احتمالان ) . 

قال في « الإنصاف » : لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن 
يحرم على غيره خطبتها ؟ كما لو خطب فأجابت » ويحتمل أن لا يحرم ؛ لأنه لم 
يخطبها أحد . قال ذلك القاضي أبو يعلى . 

قال الشيخ تقي الدين : وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة 
ليس بإجابة بحال . انتهى 

( ويصح عقد مع خطبة حرّمت ) على الأصح ؛ لأن أكثر ما في ذلك تقديم 
حظر على العقد » فهو كما لو قدم عليه تعريضًا أو تصريحًا محرمًا . 

. (ويّسن ) أن يكون عقد النكاح ( مساء يوم الجمعة ) ؛ لأن جماعة من 
السلف استحبوا ذلك . 

الأدين مرو ووه واف اله . فاستحب له أشرف 
الأيام طلبًا للبركة . 

والإمساء به يعني : من آخر النهار ؛ لأنه روي عن النبي كَل أنه قال : 
« أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة » . رواه أبو حفص العكبري . 

ولأن آخر النهار من يوم الجمعة فيه أفضل ساعة في الأسبوع ؛ لأنه قد روي 
عن النبي يك أنه قال : « إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا 
استجيب له 2١”)‏ . وهي من آخر النهار فاستحب العقد فيها ؛ لأنها أعظم للبركة » 
وأحرى لإجابة الدعاء لهما . 

( و ) يسن أيضًا ( أن يخطب ) العاقد ( قبله ) أي : قبل عقد النكاح ( بخطبة 
ابن مسعود » وهي ) ما روى ابن مسعود قال : « علمنا رسول الله يِه التشهد في 
الصلاة والتشهد في الحاجة . ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره'"2 , 


. كتاب الجمعة . باب الساعة التي في يوم الجمعة‎ 7١5 : ١ )891( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
1 . زفق في ب زيادة : ونتوب إليه‎ 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن 
يحلل ذو فاذي له وكيد انلا لد زلا الماح واجهة ا مد عام ورسرلة ؟ 
قال : ويقرأ ثلاث آيات دايا نا الور ل الا ا ا 


- رص ب 754 ص 00 ع 00 
ِل وَأسُم 0 مُسَلِمُونَ # [آل عمران : ”7 ]٠١‏ »© 9# ين لَّهَ ألْزى نساء لون يه وَالْأيسَام إن الله 
27 عو و وعءد 37 


كان عَلََكْ ريك 00 0 تلن امنأ ٍ سو( وا 5 
الآية [الأحزاب : ]/٠‏ )70 ' . رواه الترمذي وصححه . 

فيستحب أن يخطب بها لذلك . 

قال الخلال : حدثنا'" أبو سليمان إمام طرسوس قال : كان أحمد بن حنبل 
إذا حضر عقد نكاح ولم يُخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم . 

وهذا كان من أبى عبد الله على طريق المبالغة فئ استحبابها » لإا على 
الإيجاب لها . 1 1 

( ويجزئ ) عن الخطبة ( أن يتشهد ويصلي على النبي كَكْةِ ) ؛ لما روي عن 
ابن عتمر « أنه كان إذا دعي ليزوج فال :- الحمد لله وصلى, الله على سيدن) 
محمد . إن فلانًا يخطب إليكم فإن أنتكحتموه فالحمد لله » وإن رددتموه فسبحان 
ف 
وليس شيء من ذلك بواجب عند أحد من أهل العلم . 
لالتشار ال 01 ذينيا عله 1ق 
وار ا رياد اللاي ك1 : زوجنيها . فقال رسول الله كَل : زوجتكها 
بما معك من القرآن )"23 . متفق عليه . 


الله » 


. في الأصول : اتقوا‎ 4١ 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » 7)1١1١0(‏ : 417 كتاب الجمعة » باب ما جاء في خطبة النكاح . 

(0) فىأ: ثنا 

6 سافظ م 

(5) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 18١ : ٠‏ كتاب التكاح » باب كيف الخطبة . عن أبي بكر بن 
حفص قال : كان ابن عمر . 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (4879) 5 : 19177 كتاب النكاح » باب إذا كان الولي هو الخاطب .- 
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ولم يذكر خطبة . 
50 أبو داود بإسناده عن رجل من بني سليم قال : « خطبت إلى النبي كَل 


أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد )230 . 


ولأنه عقد معاوضة . فلم يجب فيه خطبة ؟ كالبيع . 
( و ) يسن أيضًا ( أن يقال لمتزوج : بارك الله لكما وعليكما » وجمع بينكما 


في خير وعافية ) ؛ لما روى أبو هريرة ١‏ أن النبي كل كان إذا رفأ إنسانًا إذا تزوج 
قال : بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير )”2 . روآه الخمسة إلا 
النسائي وصححه الترمذي : 


ا 1 : « بارك الله لك 0 0 


لدو اتوي جح ليد فهو 
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كككِ أنه قال : « إذا تزوج 
أحدكم امرأة واشترى خادمًا فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها 
عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه » وإذا اشترى بعيرًا أخذ بذروة 
سنامه وليقل مثل ذلك 1 . رواه أبو داود . 


فو 


فق 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ؛ (1418) ؟ : ١‏ كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم. 
قرآن وخخاتم حديد . . 

0 فلضف ين : 7359 كتاب التكاح » باب في خخطبة النكاح . 

أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( سيف ف 1 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » 5٠١٠ : ٠ ٠41(‏ كتاب النكاح . باب ما جاء فيما يقال للمتزوج . 
وأخرجه ابن ماجه في « ستنه » (19405) ١‏ او ا نوا 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (8445) ” : 781١‏ . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١7178 : 37١‏ كتاب فضائل الصحابة » باب إخاء النبي كَل بين 


المهاجرين والأنصار . 
أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (1170) ” : 118 كتاب النكاح » باب في جامع التكاح 5 


ذا 


[باب : أركان النكاح] 


هذا ( باب ركني النكاح و ) باب ( شروطه ) أي : شروط النكاح . 
أركان الشيء أجزاء ماهيته لا تتم بدون جزئهاء فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه . 
( ركناه ) أي : ركنا النكاح : 
أحدهما : ( إيجاب ) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه ( بلفظ : 
إتكاح , أو ) بلفظ ( تزويج » و ) قول سيد ( لمن يملكها ) كلها ( أو ) يملك 
( بعضها ) وباقيها حر : ( أعتقدّكِ وجعلت عتقّكِ صداقك . ونحوه ) أي : ونحو 
هذا اللفظ . ويأتي ذلك في المتن . فلا يصح إيجاب ممن يعرف اللسان العربي 
بغير أتكحت وزوجت ؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن . قال الله سبحانه 
وتعالى : # وا تُكخكوأ الْمتْرِكِينَ عق موأ #* [البقرة : 677١‏ » وقال سبحانه 
وتعالى : # قَلْمَاقضى ريد ينها وطرا رتكا © [الأحزاب :600 . 7 
وأما صحة الإيجاب فى قوله : أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه ؛ 
فلووود" !"اليه بلللت يج * 
ومنها ما روى أنس ١‏ أن رسول الله يِه أعتق صفية وجعل عتقها 
نبلا تي 110 فق عليه : ش 
وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت : ١‏ أعتقني رسول الله يَيْةْ وجعل عتقي 
صداقي »© . 


)200 في أ : لورود . 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7”9714) . : 1978 كتاب المغازي » باب غزوة خيبر ٠‏ 
وأخرجه مسلم في ( صحيحه) ٠١50 : 7 )١50(‏ كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمة ثم 
يتروجها . وسوف يأتي مزيد من التخريج له ص (77) . 
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ومتى ثبت العتق صداقًا ثبت التكاح . 

( وإن فتح ولي تاء زوجتك . فقيل : يصح ) النكاح ( مطلقًا ) أي : سواء 
كان الولي عالمًا بالعربية أو جاهلاً بها(" » وسواء كان قادرًا على النطق بضم التاء 
أو عاجرًا . وأفتى بذلك الموفق . 

( وقيل ): لا يصح إلا (من جاهل) بالعربية ( وعاجز ) عن النطق بضم التاء . 

[قلت : وهذا هو الظاهر]9"' . ش 

قال في ١‏ الرعاية » : يصح جهلاً أو عجرًا وإلا احتمل وجهين . انتهى . 

وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا فلأجل ذلك 
أطلقت الخلاف . 

( ويصح ) الإيجاب من الولي بلفظ ( رُوْجِتَ بضم الزاي وفتح التاء ) يعني : 
بصيغة البناء للمفعول » لا جوزتك بتقديم الجيم : 

وسئل الشيخ تقي الدين عن رجل لا يقدر أن يقول : إلا قبلت تجويزها 
بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله : جوزتي طالق فإنها تطلق . انتهى . 

( و ) الركن الثاني : ( قبول بلفظ : قبلت ) هذا النكاح » ( أو رضيت هذا 
النكاح» أو قبلت أو رضيت فقطء أو تزوجتها). وفي «الفروع»: أو رضيت به”" . 

( ويصحان ) أي : الإيجاب والقبول في النكاح ( من هازل وتَلْجئة ) ؛ لأن 
النبي كَلْةُ قال: « ثلاث هزلهن جد وجدهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة )”4 . 
رواه الترمذي . ش 

وعن الحسن قال : قال رسول الله ككِةِ : « من نكح لاعبًا أو طلق لاعبًا أو 
اعد 20؟ لذونا عنان 000 


)١(‏ ساقط مناً. 

(0) ساقط منآ. 

9) ساقط منأ. ٠‏ 

(54) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » 54٠ : ”)١1١854(‏ كتاب الطلاق . باب ماجاء فى الجد والهزل فىالطلاق . 
(5) في ب : عتق . ْ ْ 

69 أخرجه الهيئمي في « مجمع الزوائد» 6 خا . 
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وقال عمر : « أربعٌ جائزاتث إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح 
والتزويج وال 

وقال علي : « أربع لا لعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر» . 

( و ) يصحان أيضًا ( بما ) أي : بلفظ ( يؤدي معناهما الخاص بكل لسان من 
افق ) عن الاساة بيطا بالعرية 1 لأن ذلك فى لنت تي الإكاع وروي 

ومفهومه : أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج وهو صحيح ؛ 
لأن من عدل عن لفظ يؤدي معناهما الخاص بذلك اللسان إلى غيره مشبه لمن هو 
عربي وعدل عن لفظهما الخاص . 

( ولا يلزمه ) أي الولو حابرا تعن تبانة جا ببالخريية ( تعلق ) +الأن الكاخ 
غير واجب بأصل الشرع . فلم يجب تعلم أركانه بالعربية ؛ كالبيع . بخلاف 
التكبير . 

ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز وهو حاصل . وبهذا فارق 
القراءة في الصلاة 

و (لا) يصح إيجاب ولا قبول ( بكتابة ) في الأصح » ( و) لا ( إشارة 
مفهومة . إلا من أخرس ) فيصحان منه بالإشارة . نص عليه ؛ لأن التكاح معنى 
لا يستفاد إلا من جهته . فصح بإشارته ؟ كبيعه وطلاقه . وإذا صح ذلك منه 
بالإشارة فبالكتابة”"2 أولى ؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار . 

( وإن قيل لمزوّج ) أي : قال إنسان لولي : ( أزوّجت ) بنتك لهذا ؟ 
( فقال : نعم » و ) قال ( لمتزوج : أقبلت ؟ فقال : نعم . صح ) النكاح على 
الأصح . نص عليه ؛ لأن نعم جواب لقوله : أزوجت و أقبلت ؟ والسؤال يكون 
مضمرًا فى في الجواب معادً" '' فيه . فيكون معنى نعم من الولي : زوجته ابنتي ١‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنئن الكبرى »7 : 4١‏ كتاب الخلع والطلاق » باب صريح ألفاظ الطلاق . عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . 

(؟) في ب : فبالكناية . 

)6 في أوب : معاد. 


ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى : # 520105 50092 4 
[الأعراف : 6 يعس وجدثانا وعدنا رناجفا , 

ولو قيل لرجل. : لفلان عليك ألف درهم ؟ فقال : نعم . كان إقرارًا صريحًا 
لا يفتقر إلى نية ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره . وبمثله تقطع اليد في السرقة , 
والحدود تدرأ بالشبهات . فوجب أن ينعقد به التزويج ؛ كما لو تلقّظ بذلك . 


و( لا ) يصح النكاح ( إن تقدم قبول )6'؛ على الإيجاب على الأصح 5 وقال 
بعضهم : رواية واحدة » وسواء كان بلفظ الماضي ١‏ مثل أن يقول : زوجت 
ابنتك فيقول : زوجتكها » أو بلفظ الطلب ؛ كقوله : زوجني ابنتك » فيقول : 
زوجتكها ؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم 
معناه . فلم يصح ؛ كما لو تقدم بلفظ الاستفهام 

ولأنه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح . فإذا تقدم كان أولى ؛ 
كصيغة الاستفهام 

ولأنه لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال : قيلت هذا النكاح , فقال 


الول : زوجتك ابنتي لم يصح . فلئلا يصح إذا أتى بغيرها أولى . 

فإن قال المخالف : يصح كالبيع والخلع . 

قلنا : البيع لا يشترط فيه صيغة الإيجاب بل يصح بالمعاطاة ولا يتعين فيه 
لفظ بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى . ولا يلزم الخلع ؛ لأنه يصح تعليقه 
على الشرط إذا كان بنية الطلاق . 


( وإن تراخى ) القبول عن الإيجاب ( حتى تفرّقا أو تشاغلا بما يقطعه عُرفًا : 
بطل الإيجاب ) ؛ الوا زه تر قل اشرق قر از دراه بولا ؟ لأنه 
لا يوجد معناه فإن الإعراض قد وجد من جهة التفرق . 


. فيأ: قبوله‎ 41١ 
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ولأنه إذا قبل بعد التشاغل بما يقطعه لم يصح القبول أيضًا ؛ لأنه يعرض عن 
العقد بالاشتغال عن قبوله . أشبه ما لو رده . 

وعلم مما تقدم أنه إن طال الفصل بين الإيجاب والقبول ولم يتشاغلا بما 
يقطعه ولم يتفرقا أنه يصح ؛ لآن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة 
القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس ٠‏ وبدليل ثبوت الخيار في عقود 
المعاوضات . 

( ومن أوجب ) أي : صدر منه إيجاب ( ولو ) كان الإيجاب ( في غير 
نكاح ) ؛ كبيع أو إجارة ( ثم - جن أو أغمي عليه قبل قبول ) لما أوجبه : ( بطل ) 
لبج اك ٠١‏ 5 امسن ف موقت + الأو الل اسك السول غير ازع + 
فبطل بزوال العقل ؛ كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون . 

( لا إن نام ) من أوجب عقدًا قبل القبول ثم حصل القبول في المجلس » ومن 
أوجبه وهو"'' نائم فإن إيجابه لم يبطل ويصح قبوله ؛ لأن النوم لا يبطل العقود 
الجائزة فكذلك هنا . 

( وكان للنبي يله أن يتزوج بلفظ : الهبة ) دون غيره » كما كان له أن يتزوج 
بلا مهر ل : # وَأدَزه مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبتَ 


هه ره 


عم الي . # الآية [الأحزاب : ]5٠‏ . 


زفق في ب : بقوله . 
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( فصل . وشروطه ) أي : شروط صحة النكاح ( خمسة ) [لما سيأتي]7' . 
واحدهل”"' شرط بإسكان الراء وهو : ما يلزم من انتفاته انتفاء المشروط . بمعنى 
أنه يلزم من عدمه عدم صحة النكاح . | 

أحد الخمسة : ( تعيين الزوجين ) ؛ لأن النكاح عقد معاوضة . أشبه تعيين 
المبيع في البيع . 

ولآن المقصود في النكاح التعيين . فلم يصح بدونه . 

إذا تقرر هذا ( فلا يصح ) العقد إن قال الولي : ( زوجتك بنتي ٠»‏ وله ) بنات 
( غيرها حتى يميزها ) عن غيرها باسمها » أو بصفة لم يشاركها فيها غيرها من 
أخواتها » أو يشير إليها إن كانت حاضرة . | 

(وإلا ) أي : وإن لم يكن له إلا بنت واحدة ( فيصح ) النكاح إذا قال : 
زوجتك بنتي » ( ولو سماها بغير اسمها ) ؛ لآن عدم التعيين إنما جاء من التعدد 
ولا تعدد هاهنا . ٠‏ 

( وإن سماها باسمها ) بأن قال زوجتك : فاطمة » أو زوجتك الطويلة ( ولم 
يقل بنتي ) لم يصح النكاح ؛ لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينها وبين 
سائر الفواطم والطوال . 

( أو قال من له ) بنتان كبرى وصغرى اسم إحداهما ( عائشة و ) الأخرى 
( فاطمة : زوجتك بنتي عائشة ٠‏ فقبل ) الزوج النكاح ( ونويا ) أي : نوى الولي 
والزوج ( فاطمة : لم يصح ) النكاح في الأصح . 


2000 ساقط من ب . 
زم في أ : وواحدها . 


و 


وقال القاضي : يصح في التي نوياها . 

قال في « شرح المقنع » : وهذا غير صحيح ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه . فأشبه ما لو قال : 
زوجتك عائشة فقط . أو ما لو قال : زوجتك ابنتي ولم يسمها . وإذا لم يصح 
فيها إذا لم يسمها . ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى : أنه لا يصح . 

الثاني : أنه لا يصح النكاح حتى تذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجد ذلك » 
فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها . انتهى . 

وإن كان الولي يريد الكبرى والزوج يقصد الصغرى لم يصح أيضًا ؛ ( كمن 
سمي له في العقد غير مخطوبته » فقبل يظنها إياها ) أي : يظنها المخطوبة ؛ لأن 
القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها . 

( وكذا ) أي : وكالصور المتقدمة في عدم الصحة لو قال أبو حمل لآخر : 
( زوجتك حمل هذه المرأة ) لوجوه : 

أحدها : أن الحمل مجهول . 

الثاني : أنه لم يتحقق كونه أنثى . أشبه ما لو قال : زوجتك من في هذه الدار 
ولا يعلمان من فيها . 

الثالث : أنه لم يثبت له حكم الوجود . ش 

وكذا لو قال : إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها فإنه لا يصح ؛ لأنه 
تعليق للنكاح على شرط ٠»‏ والنكاح لا يتعلق على شرط . 

الشرط ( الثاني ) من شروط صحة النكاح : ( رضى زوج مكلف ) وهو البالغ 
العاقل ( ولو ) كان المكلف ( رقيقًا ) . نص عليه » فلا يملك سيده إجباره . 

وقيل : بلى ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وأنككوأ اليس ينك واَلصَلِحِينَ مِنْ 
اوه ومركم 4 [النور : 81 . 

ولأنة يملك رفئة: فملك إجباره على النكاح ؛ كالأمة» وَكْمَا تملك إخارثة. 

والآول المذهب ؛ لأنه مكلف يملك الطلاق. فلا يجبر على النكاح؛ كالحر. 
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ولآن النكاح خالص حقه ونفعه له . فلا يجبر عليه ؛ كالحر . 
والأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى وإنما يزوّجن عند الطلب. 
ولأن مقتضى الأمر الوجوب وإنما يجب تزويجه عند طلبه . 
وأما الأمة فإنه يملك منافع بعضها والاستمتاع بها . بخلاف العبد . 
ويفارق النكاح الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع بدنه وسيده يملك استيفاءها . 
( و ) رضى ( زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين ) على الأصح » ولها 
إذن صحيح معتبر على الأصح . فيشترط مع ثيوبتها » ويسن مع بكارتها . 
قال في ١‏ الإنصاف »© : للصغيرة بعد تسع سنين : إذن صحيح معتبر حيث 
قلنا : لا تجبر » أو تجبر لأجل استحباب إذنها » على الصحيح من المذهب . 
نص عليه » ونقله عبد الله بن منصور وأبو طالب وأبو الحارث وابن هانئ 
والميموني والأثرم وعليه جماهير الأصحاب . 
وجزم به القاضي في ١‏ تعليقه » و« جامعه » و« مجرده » » وابن عقيل في 
« فصوله » و« تذكرته » » وأبو الخطاب في « خلافه » » والشريف أبو جعفر وابن 
البنا » ونصبهما الشيرازي للخلاف . 
وهو ظاهر كلام أبي بكر » وجزم به ناظم « المفردات » . انتهى . 
والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة أن رسول الله كلِ قال : ١‏ لا تنكح الأيم 
حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ! وكيف 
إذنها ؟ قال : أن سكت 2306 .فى عليه : 
ووجه تقيبد ذلك ببنت تسع ؛ ما روى أحمد بسئده إلى عائشة أنها قالت : 
0 إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة 30 ) 


)1١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5847) 5 : 1915 كتاب النكاح » باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها . 
وأخرجه مسلم في ؛ صحيحه » 1١5 : 5 )1١514(‏ كتاب النكاح » باب استكذان الثيب في التكاح 
بالنطق » والبكر بالسكوت . 

() ذكره البيهقي في السنن الكبرى 7١9 : ١‏ كتاب الحيض » باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها . - 


0 


وروي مرفوعًا عن ابن عمر عن النبي كَلِهٍ . 

ومعناه في حكم المرأة . 

ولأنها تصلح بذلك للنكاح ويحتاج إليه . أشبهت البالغة . 

قال أحمد في رواية أبي طالب : تستأذن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين . 
وهؤلاء يقولون : كيف يجوز إذنها ولو زنت لم يقم عليها الحد ؟ فأقول : الحد 
فير هذ #توقد قيل 31 دروا الحبوه بالشيهات +0 

وقال في رواية ابن منصور : لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى 
تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسعًا فرضيت فلا خيار لها ولا أرى للزوج أن يدخل 
بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع سنين . 

( ويُجبر أب ثيبًا دون ذلك ) أي : دون من تم لها تسع سنين ؛ لأنه لا إذن لها 

( و)يجبر الأب أيضًا ( بكرًا ولو ) كانت ( مكلفة ) على الأصح ؛ لما روى 
ابن عباس أن النبي كه قال : « الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر وإذنها 
صماتها 20 . رواه أبو داود . 

فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي 
البكر . فيكون وليها أحق منها بها . 

ودل الحديث على أن الاستثمار هاهنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واأجب؛ 
لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : اآمروا النساء في بناتهن»”" . وواه أو كاوه 


- ولم أجده عند أحمد . 

إللك ذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » "٠١5 : 0 )١7451(‏ كتاب الحدود » في وجوب الحدود . عن 
عمر بن عبدالعزيز . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (709) 7 : 777 كتاب النكاح » باب في الثيب . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (637351 5 : 84 كتاب النكاح » استكذان البكر في نفسها . 
وأخرجه أحمد فى ( مسنله » (7756) 1 7351١:‏ . 

()6 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (7045) * : 77 كتاب النكاح » باب في الاستثمار . ِ- 
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( ويّسن استتذانها ) أي : البكر التي لها إذن صحيح ( مع ) استئذان 
( أمها ) ؛ لحديث ابن عمر المذكور . ش 

نقل أبو طالب : إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها . 

قال فى « الإنصاف »© : حيث قلنا : بإجبار المرأة ولها إذن » أخذ بتعيينها 
كفوًا » على الصحيح من المذهب . 

قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب . 

قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . انتهى . 

( و ) يجبر الأب أيضًا ( مجنونة ولو ) كانت ( بلا شهوة » أو ) كانت ( ثيبًا 
أو ) كانت ( بالغة ) في الأصح ؛ لأن ولاية الإجبار إنما انتفت عن العاقلة ؛ 
لحصول الخبرة بنظرها لنفسها . وهذا بخلاف ذلك . د ٠‏ 

( و ) أما إن كانت للمجنونة شهوة فإنه ( يزوجها مع شهوتها كل ولي ) في 
الأصح ؛ لأن. لها حاجة إلى النكاح ؛ لدفع ضرر الشهوة عنها » وصيانتها عن 
الفجور . وتحصيل المهر والنفقة والعفاف » وصيانة العرض . ولا سبيل إلى 
إذنها . فأبيح تزويجها ؛ كالبنت مع أبيها . وتعرف شهوتها من كلامها » ومن 
قرائن أحوالها ؛ كتتبعها الرجال » وميلها إليهم ٠‏ وأشباه ذلك . 

( و ) يجبر الأب أيضًا ( ابا صغيرًا ) أي : لم يبلغ ؛ لما روي ١‏ أن ابن عمر 
زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعًا » رواه الأثرم . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : أما الغلام العاقل فلا يعلم بين أهل العلم خلاقا في 
أن لأبيه تزويجه كذلك . 

( و ) ابا ( بالعًا مجنونًا ) في المنصوص ١‏ ولو ) كان ( بلا شهوة ) في 
الأصح ؛ لأنه غير مكلف . فجاز لأبيه تزويجه ؛ كالصغير » فإنه إذا جاز تزويج 


وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (4400) 8 :1495 . 


/و 


الصغير مع عدم حاجته في الحال وتوقع نظره فعند حاجته أولى . فأما اعتبار 
الحاجة فلا بد منها » فإنه لا يجوز لوليه تزويجه » إلا إن رأى المصلحة فيه غير أن 
الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة ٠»‏ بل قد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ » 
وربما كان التكاح دواء له يترجى به شفاؤه . فجاز التزويج له ؛ كقضاء الشهوة . 

ولا يتقيد تزويج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل في الأصح ؛ لأن 
للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها » وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في 
ذلك فجاز له بذل المال فيه ؛ كما يجوز فى مداواته » بل الجواز هاهنا أولى » 
فزن الغالني آذ المراة لا تر مين أن شروج المتمنون :إلا أن ترعت بزيادة على صر 
مثلها فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك . 

( ويزوجهما ) أي : ويزوج الصغير والبالغ المجنون لحاجة''' ( مع عدم 
أب ) للصغير أو المجنون ( وصيّه ) أي : وصي الأب ؛ لقيامه مقام الأب » ( فإن 
عُدم ) وصي الأب ( ونم حاجة ف ) إنه يزوجهما ( حاكم ) ؛ لأنه الذي ينظر في 
مصالحهما بعد الأب ووصيه . 

وما تقدم من الحكم في المجنئون فمحله إذا كان جنونه مطبقا ؛ لأنه ليس 
له(" حالة”" ينتظر فيها إذنه » أما من يجن”؟2 في الأحيان إذا كان بالعًا فإنه 
لا يصح تزويجه إلا بإذنه ؛ لأن ذلك ممكن . 

ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره ؛ كالعاقل . 

ومن زال عقله ببرسام أو مرض مرجوٌ الزوال فإن حكمه حكم العاقل . 

( ويصح قبول ) صبي ( مميز لنكاحه ) أي : نكاح نفسه » ( بإذن وليه ) ) 
كما يصح أن يتولى البيع والشراء لنفسه بإذن وليه . 

( ولكل ولي ) من أب ووصيه وبقية العصبات وحاكم ( تزويج بنت تسع 
(؟) ساقط منأ. 
90) ساقط منأ. 


إفرة في أ : حال . 
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فأكثر بإذنها ) ؛ لقول أحمد في رواية [أبي طالب : تستأذن اليتيمة إذا بلغت تسع 

وقال في رواية]"'2 أبي الحارث وإسحاق بن إبراهيم في يتيمة ليس لها أحد 
إلا ابن عم ولها تسع سنين : يزوجها ابن عمها برضاها . وذلك ؛ لما رواه 
بإسناده إلى أبى هريرة قال : قال رسول الله ككخِ : « تستأمر اليتيمة فى .نفسها فإن 
مكلت تهون دنها و إن ارقا كر 0 1 

ومفهوم ذلك : أن اليتيمة تزوج بإذنها » وأن لها إذنا صحيحًا وقد انتفى ذلك 
فيمن لم تبلغ تسعًا بالاتفاق . فيجب حمله على من بلغت تسعًا جمعًا بين الآدلة . 

(وهو ) أي وإذنهًا ١‏ تطبر ) وق تمع الكو" عن للف الام ) 
لها ( دونها ) أي : دون تسع سئين ( بحال ) أي : في حالة من الحالات . 

لذن اتن أن من صاوك: نقا ١‏ زابوظة فى اقل 2 ولق )كان وطوها 
( رن » أو مع عَْد بكارة ) بعد إزالتها : ( الكلام ) ؛ لقوله يلِِ  :‏ الثيب تعرب 
عن نفسها )!24 . 

ولأن قوله يِه : « لا تكح الأيم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى تستأذن 
وإذنها أن تسكت 6" : يدل على أنه لابد من نطق الثيب ؛ لأنه قسم النساء 
دين" "فجعل البكوت ]إذثا لأحدهها ..فوحب أق ركون الأخر بنتلافه . 

والموطوءة بزنا ثيب موطوءة في القبل ؛ لأنه لو وصى للثيب دخلت في 
الوصية ولو وصى للأبكار لم تدخل . 


)١(‏ ساقط منأ. 

. كتاب التكاح » باب في الاستكمار‎ 7١ : 7 6)7097( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )٠( 
. البكر يزوجها أبوها وهي كارهة‎ ٠ وأخرجه النسائي في « سئنه » (873170) 5 : 41 كتاب النكاح‎ 
. 709 : 7 )[/019( » مسئده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

26 في أ : الدلالة .. 

(5) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (1417/1) ١‏ : 507 كتاب النكاح » باب استكثمار البكر والثيب . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (08/ا/19) 5 : 1947 . 

(0) سبق تخريجه ص 58 . 
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(و) إذن (بكر ولو وُطئت في دُبْر الضّمات) ؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: 
« يا رسول الله ! إن البكر تستحي “قال ا زعياها عيج 510110 قف صليف: 


( ولو ضحكت أو بكت ) كان ذلك إذنًا ؛ لما روى أبو بكر بإسئاده عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكْهِ : « تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت هو 
رضاها ؛ وإن أبت فلا جواز عليها )7) , 

ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان . فكان ذلك إذنًا منها ؛ 
كالصمات والضحك . 

ولأن البكاء يدل على فرط الحياء لا على الكراهة » ولو كرهت لامتنعت 

والحديث يدل بصريحه 1 على أن الصمت إذن وبمعناه على ما في معنى 
الصمات من الضحك والبكاء » ولذلك أقمنا الضحك مقامه . 

( ونطقها ) أي : نطق البكر بالإذن ( أبلغ ) من صماتها ؛ لأنه الأصل في 
الإذن » واكتفى عنه بصمات البكر ؛ لاستحياتها . 

(ويعتبر في استئذانٍ) ممن يشترط استتذانها (تسمية الزوج) لها بحيث تكون 
تلك التسمية ( على وجه تقع المعرفة ) أي : معرفتها ( به ) بأن يذكر لها نسبه 
ومنصبه ونحو ذلك مما هو متصف به؛ لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. 


)١(‏ فيأ: صمتها. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (5845) ه : 117 كتاب النكاح » باب لا يتكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١07 : 7 )١570(‏ كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في التكاح 
بالنطق » والبكر بالسكوت . 


0) أخرجه أبو داود فى « سننه » 977١7؟)”‏ : 5371١‏ كتاب التنكاح . باب فى الاستثمار . 
بر حة ابو في . اح . باب في 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 76037170 : 47 كتاب النكاح » البكر يزوجها أبوها وهي كارهة . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (7/019) ” : 509 . 


قال في «الإنصاف » : ولا يعتبر تسمية المهر على الصحيح . نقله 
الروكني» احوى. + ٠‏ 

( ومن زالت بكارتها بغير وطء ) ؛ كبإصبع أو وثبة ( فكبكر ) في الإذن 
يعني : أنه يكون إذنها صماتها ؛ لأن العلة في الاكتفاء بصمات البكر الحياء ولا 
زول بها ذكن .: 1 

( ويُجبر سيد عبدًا صغيرًا أو مجنونًا ) ؛ لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير والمجنون فعبده الذي كذلك مع ملكه إياه وتمام ولايته عليه أولى . 

( و ) يجبر السيد أيضًا ( أمة مطلقًا ) أي : سواء كانت كبيرة أو صغيرة » 
وسواء كانت بكرًا أو ثيبًا » وسواء كانت قنًا أو مدبرة أو أم أولاد ؛ لآن منافعها 
مملوكة له والتكاح عقد على منفعتها . فأشبه عقد الإجارة . 

وكذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ؛ لأنه ينتفع بذلك لما يحصل 
له من مهرها وولدها ويسقط عنه نفقتها وكسوتها . بخلاف العبد . 

ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه ؛ كما لو كانت أمه أو أخته من 
رضاع أو مجوسية فإن له تزويجهما وإن كانتا محرمتين عليه ؛ لأن منافعهما 
مملوكة له » وإنما حرمتا عليه لعارض . 

( لا مكاتبًا أو مكاتبة ) يعنى : أنه ليس للسيد أن يجبر مكاتبه أو مكاتبته ولو 
كانا صغيرون + لما تدم من أنه يح كتابة القن اهيز لأنهما بمترلة الشارجين 
عن ملكه . ولذلك لا يلزمه نفقتهما » ولا يملك إجارتهما » ولا يملك أخذ مهر 
المكاتبة . 

( ويعتبر في ) صحة نكاح ( معتق بعضها : إذنها وإذن معتقها ومالك البقية ) 
أي : بعضها الذي لم يعتق ؛ ( كالمشتركين . ويقول كل ) من الشريكين : 
( زوجتكها ) » ولا يقول : زوجتك نصيبي فيها ؛ لأن النكاح لا يقبل التبعيض 
والتجزؤ . بخلاف البيع والإجارة . 


[فصل : في الولي] 


( فصل ا : ( الولي ) . نص عليه 
على النبي كَل ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 3 ألبَنٌ أ يبك بالتؤميت ين لضي » 
[الأحزاب :5] . 

عنه : ليس الولي بشرط . وخصها الموفق وجماعة بالعذر كعدم العصبة 
والسلطان : 

والأصل في ذلك ما روى أبو موسى قال : قال رسول الله كَلِةِ : « لا نكاح إلا 
بولي 2١2‏ . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين . 

قال المروذي : سألت أحمد ويحيى بن معين عن حنديث : ١‏ لا نكاح إلا 
بولي » . قالا : صحيح . 

وما روى سليمان بن موسى عن عروة عن عائشة أن رسول الله ككهِ قال : 
« أيما امرأة نَكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطلّ . فنكاحها 
باطلّ . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن اشتجروا » فالسلطان 
وليئٌ من لا ولي له "2 . رواه الخمسة إلا النسائي . 

وحكى بعض الحفاظ عن يحيى : أنه أصح ما في الباب . 


. كتاب النكاح ء باب في الولي‎ 514 : ١ )7١85( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )1١( 
. كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 407 : 7)1١١١١( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
. 500كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي‎ : ١ )١1841( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
5 . مسنده » (191/51) 4 :ا‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

زفق أخرجه أبو داود في « سئنه » 41 كان : 778 الموضع السابق . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١١١7(‏ الموضع السابق . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (181/4) الموضع السابق . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » /ا5160114151 :33 


ردك 


ولأن المرأة مُوَلَى عليها في النكاح . فلا تليه ؛ كالصغيرة . 

فإن قيل : الحديث الأول يحمل على نفى الكمال » والحديث الثاني يرويه 
سَليمان بن موسى وقد ضحفه البخاري + وقآل الساقي. :فى دفني نم إن 
ابن خزيمة نقل عن الزهري : أنه أنكر الحديث . 

وقال الحسن بن محمد : سئل أحمد عن النكاح بغير ولي ثبت فيه شيء عن 
النبي يَلكْةِ ؟ فقال : ليس يثبت فيه شيء عن النبي كَل . 

وقال في رواية أبي طالب : حديث عائشة : ١‏ لا نكاح إلا بولي "23 » ليس 
بالقوي. . 

وفووؤاية الموؤذى: اما أراه ضحي + أن ماع وراك خلاقه: . 

بي 

"كر الناس عله وطن تايس حلي وب لاابعوائر رلوم 1 
ألجارة كحت ةوبر اوكا عه سخب 

بع لو 00 :> # ذلا 00 نَّ # [البقرة: 87؟] 
على صحة نكاحها نفسها ؛ لأنه أضاف التكاح إليهن ونهى عن منعهن منه . 

فالجواب : أن مقتضى قوله الحديث الأول حقيقة النكاح » إلا أنه لما لم 
يكن لكر حمق على كن اليج 4 لان الرنه إن بتي القس انه ايا ود 
عضده قوله يَكةِ في الحديث الآخر : « فنكاحها باطل باطل باطل )220 . وقد يقال - 
أنه على مقتضاه في نفي الحقيقة » إذ كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية 
لا اللغوية » والحقيقة الشرعية لا توجد بغير ولي . 

وأا الحديك الناتي سلبان بن لوطي قد عي خميؤر اهل اللخدييه من 
قال الترمذي : لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده » وتكلم فيه 


)00( أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (188) الموضع السابق . 
وأخرجه أحمد في « مسئده ») (50)17519/8” 5 
(0) سبق تخريجه ص (575) رقم )١(‏ . 


ع0 


لأجل أحاديث انفرد بها » ومثل ذلك لا يرد به الحديث وكذلك قول النسائي » 
وأما إنكار الزهري للحديث فقد قال أحمد ويحيى : لم ينقل هذا عن ابن جريج 
غير ابن علية . 

قال ابن عبدالبر : وقد أنكر أهل العلم ذلك من روايته ولم يعرجوا عليها , 
وعلى تقدير ثبوت ذلك عنه لا يضر ؛ لآن نسيانه لا يقدح في الحديث إذا رواه عنه 
ثقة فإن النسيان لم يعصم منه إنسان . قال كل : « نسي آدم فنسيت ذريته ا 

وأما قول أحمد : ليس بالقوي » وقوله : ما أراه صحيحًا : فالمشهور عنه 
خلافه » ويؤكده أنه بنى مذهبه على الأخذ به . 

وأما مفهوم الحديث فإنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ؛ لأن الغالب أن 
المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها . 

وأما الآية الكريمة فإن عضلها الامتناع من تزويجها . يقال : داء عضال : إذا 
أعيى الطبيب دواءه وامتنع عليه . ويدل على ذلك : أنها نزلت في معقل بن يسار 
حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي مَك فزوجها'') . وهذا يدل على أن نكاحها 
إلى الولي ١‏ . 

ولأنه لو لم يكن لمعقل ولاية في النكاح لما عاتبه الله سبحانه وتعالى على 
ذلك » وإنما أضافه إلى النساء ؛ لتعلقه بهن » وعقده عليهن . 


)١(‏ لفظ الحديث : عن معقل بن يسار قال : « كانت ت لي أخخت تخطب إلى فأتاني ابن عم لي » ٠‏ فأنكحتها 
إياه » ثم طلقها طلانًا له رجعة » ثم تركها حتى انقضت عدتها » فلما خطبت إليّ أتاني يخطبها فقلت : 
لا والله لا أنكحها أبدًا » قال : ففيّ نزلت هذه الآية # <١‏ وَإدا طَلدم السك ملس أجلهُنَ قلا َصُوهنَ أن ن يكحن 
أَدُوجَهنَّ . # الآية قال : فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه » . 
الحو وجاوة ن اا ار 1 7 : 75١‏ كتاب النكاح » باب في العضل . و ١‏ أن معقل بن 
يسار رضي الله عنه كانت أخته عند رجل فطلقها ثم تخلى عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم قرب يخطبها 
فحمى معقل من ذلك آنقًا قال : خلى عنها وهو يقدر ثم قرب يخطبها فحال بينه وبيئها فأنزل الله تعالى : 
َو لد لزه من أبَلهُنَ ذا ُلوصَُ آن يتك أروَجهُنَ . . . 4 الآية فدعاه رسول الله يك فقرأها 
عليه فترك الحمية ثم استقاد لأمر الله عز وجل © . 
أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠١ : ٠‏ كتاب النكاح » باب حتم لازم لأولياء الأيامى الحرائر 
البوالغ إذا أردن . . 
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إذا تقرر هذا ( فلا يصح ) من المرأة ( إنكاحها لنفسها أو ) إنكاحها (غيرها) . 

وأما حكم تزويج إماء النساء ( ف ) إنه ( يزوج أمة محجور عليها ) لصغر أو 
سفه أو جنون ( وليها في مالها ) ؛ لأن التزويج تصرف في المال والآمة مال 
لكن لا بد من وجود المصلحة في التزويج . | 

() يزوج أمة ( لغيرها ) أي : غير المحجور عليه وهي الرشيدة ( من يزوج 
سيدتها ) أي : ولي سيدتها في النكاح ؛ لأن مقتضى الدليل كون ولاية الرقيق 
لمالكه . فامتنعت في حقها ؛ لكونها أنثى . فثبتت لأوليائها ؛ كولاية نفسها . 

ولأنهم يَلُونها لوعتقت » وفي حال رقها أولى . 

لكن ( بشرط إذنها ) أي : إذن سيدتها فى تزويجها ؛ لأن ذلك تصرف في 
قالها ولا تزف فى مال لوقي رفن إذكيا > ومطقا © يفن« امقر الطق فى 
[ذن الرشيدة فى تزويج أنتها >:( ولو ) كاقت'( يكر):؟ لآن مبذاتها إنما كفي .يه 
في تزويجها نفسها لحيائتها ولا تستحيي في تزويج أمتها . 

( ولا إذن لمولاة معتقة ) في تزويجها على الأصح ؛ لملكها نفسها بالعتق » 
وكون المولاة ليست من أهل الولاية . 

( ويزوجها ) أي : يزوج المعتقة ( بإذنها ) أي : إذن المعتقة ( أقرب 
عصبتها ) أي : عصبة المعتقة إن كان لها عصبة » فإن لم يكن لها عصبة زوجها 
أقرب عصبة المولاة فيقدم ابن المولاة على أبيها ؛ لأن الولاية بمقتضى ولاء 
العتق . والولاء يقدم فيه الابن على الأب . 

( ويجبرها ) أي : يجبر معتقة المرأة على النكاح ( من يجبر مولاتها ) 
عليه . فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له 
جبر معتقة بنته على النكاح . 

وعنه : أن لمالكة الأمة تزويجها بنفسها ولمولاة المعتقة تزويجها . 

فعلى هذه الرواية لو طلبته المعتقة وعضلت مولاتها زوجها ولي مولاتها . 

والمذهب ما في المتن . ْ 
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( والأحق ) من الأولياء ( بإنكاح حرة : أبوها ) وإنما قيدت بالحرة ؛ لأنه 
لاولابة لآت الآمة غلبها اتفافا : 

وعنه : ابثها . 

والأول المذهب ؛ لأن الولد موهوب لأبيه . قال الله سبحانه وتعالى : 
# ووهيما لَه يحون © الأنبياء : ٠ . ]6١‏ 

وقال زكريا عليه السلام : 0ك # [آل عمران : 1*4 . 

وقال إبراهيم عليه السلام # الح 
وَإِسَحَقّ 4 [إبراهيم اا" 

وقال النبى يَلِةٍ : « أنت ومالك لأبيك )20 . 

وإثبات ولاية الموهوب له على الموهوب أولى من العكس . 

ولأن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة . فوجب تقديمه في الولاية ؛ كتقديمه 
على الجد . 

( فأبوه ) أي : فأبو أبيها ( وإن علا ) يعني : أن الجد أب الأب وإن علت 
درجته أحق بالولاية من الابن والأخ على الأصح ؛ لأن الجد له أولاد وتعصيب . 


فعلى هذا يكون الجد أبا الأب وإن علت درجته أحق بالولاية أولى من جميع 
العصبات غير الأب . فإذا اجتمع أجداد كان أولاهم أقربهم ؛ كالجد مع الأب . 


١ 
2 
1١ 

3 

١ 
1 
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( فابنها ) يعنى : أن ولاية الحرة بعد جدها وإن علا لابنها ( فابنه وإن 
نزل ) » يقدم الأقرب فالأقرب ؛ كما روت أم سلمة « أنها لما انقضت عدتها 
أرسل إليها رسول الله يل يخطبها فقالت : يا رسول الله ! ليس أحدًا من أوليائي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (7791) 7 : 759 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده » عن 
وأخرجه أحمد فى ! مسنده » (599015) 7 : 4 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 
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شاهد . قال : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت : قم 
يا عمر ! فزوج رسول الله . فزوجه "١"‏ . رواه النسائي . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي 
يه أم سلمة أليس كان صغيرًا ؟ قال : ومن يقول كان صغيرًا ليس فيه بيان . 

ولألشعدل كن عطينها قف لدتزلاية د ويهية ف عاعيها:. 

( فأخ ) لها ( لأبوين فلأب ) على الأصح ؛ لأن ولاية التكاح حق يستفاد 
بالتعصيب . فقدم فيه الأخ من الأبوين ؛ كالميراث » وكاستحقاق الميراث 
بالولاء . 

( فابن أخ ) لها ( لأبوين فلأب وإن سفلا ) أي : ولد الأخ من الأبوين وولد 
الأخ من الأب » يقدم الأقرب فالأقرب . 
(فعم) لها ( لأبوين فلأب . ثم بَنُوهما ) أي : بنو الأعمام ( كذلك ) 

يعني : أنه يقدم ابن العم من الأبوين على ابن العم من الأب . 

( ثم أقرب عصبة ) هو( نسيب ) للزوجة ؛ ( كالإرث ) . 

وجملة ذلك : أن الولاية بعد الإخوة تترتب على ترتيب الميراث بالتعصيب 
فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية . وعلى هذا لا يلي بنو أب أعلا مع بني أب 
أقرب منه وإن نزلت درجتهم . وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ؛ لأن مبنى الولاية 
على الشفقة والنظر » وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة فأقربهم أشفقهم . 

وعلم مما تقدم أنه لا ولاية لغير العصبات ؛ كالأخ من الأم » والعم من الأم 
والخال » وأبي الأم ونحوهم . نص على ذلك أحمد في مواضع . وهو الأصح . 

وعنه : أن الولاية لكل من يرثها بفرض أو تعصيب . 

والأول المذهب ؛ لما روي عن علي أنه قال : ١‏ إذا بلغ النساء نص الحقائق 
فالعصبة أولى ""' . يعني : إذا أدركن رواه أبو عبيد في ١‏ الغريب» . 


)0 أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (7154) 5 : 4١‏ كتاب النكاح » إنكاح الابن أمه . 
(؟) رواه أبوعبيد في ١الغريب2؟ ١4١:‏ . 2 


لاه 


ولأن من ليس من عصباتها شبيه بالأجنبي منها . 

( ثم ) يلي نكاح الحرة عند عدم عصبة نسب ( المولى المنعم ) وهو 
وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الإرث . 

( ثم عصبته ) يعني : عصبة المولى المعتق من بعده : ( الأقرب فالأقرب ) 
منهم على ترتيب الميراث » ثم مولى المولى » ثم عصباته كذلك » ثم مولى 
مولن المولن كذللك ايد : 

( ثم ) إذا علام العصبة من النسبة والولاء يلي نكاح الحرة ( السلطان ١‏ 
وهو : الإمام ) الأعظم ( أو نائبه ) . 

قال أحمد : والقاضى أحب إلى من الأمير فى هذا 1 

( ولو من بغاة إذا استولوا على بلد ) . 

قال في « الإنصاف » : وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم 
وشارح ” المقنع ) وغيرهما . انتهى . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعًا » فإن 
أباه حاكم إلا بظلم ؛ كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه . انتهى . 

( فإن عدم الكل ) أي : عدم عصبة المرأة من النسب والولاء وعدم السلطان 
والقاضي من المكان الذي به المرأة ( زوّجها ذو سلطان في مكانها ؛ كعضل ) 

قال في « الفروع » : والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره : يزوجها ذو 
السلطان فى ذلك المكان كالعضل . انتهى . ظ 

(فإن تعدق :ذو المنلظاةة كى انها( وكلك )غدل ف :ذلك المكان 


وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »7 : ١7٠١‏ كتاب التكاح » باب ما جاء في إنكاح اليتيمة . 
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يزوجها » فإن أحمد قال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في 
الكفؤ والمهر » إذا لم يكن في الرستاق قاض . 

ووجه ذلك : أن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية ٠.‏ فلم 
يجز ؛ كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها . وهذا على الأصح . 

( وولي أمة ولو ) كانت الأمة ( آبقة : سيدها ) ؛ لأنه مالكها وله التصرف في 
رقبتها في البيع » وفي التزويج أولى . ولهذا يصح أن يزوجها . 

( ولو ) كان ( فاسقًا ) ؛ لأن تزويجه إياه تصرف في ماله » ( أو) كان 
( مكاتبًا ) وأذن له سيده في تزويج إمائه . 

( وشرط في ولي ) أي : في ثبوت الولاية له سبعة شروط على خلاف في 
بعضها : 

الأول : ( ذكوريّة )؛ لأن المرأة لا تثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى . 

( و ) الثاني : ( عقل ) ؛ لأن الولاية إنما تثبت نظرًا للمولى عليه عند عجزه 
عن النظر لنفسه » ومن لا عقل له لا يمكنه النظر » ولا يلي نكاح''' نفسه فغيره 
أولى . وسواء في ذلك من لا عقل له لصغره » أو من ذهب عقله لجنون أو كبر . 
. فأما الإغماء فلا تزول الولاية به ؛ لأنه يزول عن قرب فهو كالنوم . ولذلك 
لا تثبت الولاية على المغمى عليه . ويجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ومن كان يخنق في الأحيان لم تزل ولايته؛ لأنه لا يدوم زوال عقله فهو كالإغماء. 

( و ) الثالث : ( بلوغ ) ؛ لآن الولاية يعتبر لها كمال الحال ؛ لأنها تنفيذ 
التصرف في حق غيره» والصبي مولى عليه لقصوره. فلا تثبت له ولاية؛ كالمرأة. 

قال أحمد : لا يزوج الغلام حتى يحتلم » ليس له أمر . ٠‏ 

(و) الرابع : ( حرية ) يعني : كمالها ؛ لأن العبد والمبعض لا يستقلان . 
بالولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى . 

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 


)1١(‏ ساقط منأ. 


اذك 


( إلا مكاتبًا يروّج أمته ) . وتقدم ذلك . 

( و ) الخامس : ( اتفاق دين ) أي : اتفاق دين الولي والمولى عليها . فلا 
تثبت لكافر ولاية على مسلمة » ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك ؛ 
لماكل قا يع سي 

ربج نالحد جور الكو ل ارا ا 

( إلا أم ولد لكافر أسلمت ) ؛ لأنها مملوكته فيلي نكاحها ؛ كما لو لم يكن 
كافرًا . 

ولآنه عقد عليها . فيليه ؛ كإجارتها . 

وإلى الصورة الثانية أشار بقوله : 

( وأمة كافرة لمسلم ) فإن له أن يزوجها لكافر ؛ لأنها لا تحل للمسلمين . 

وإلى الصورة الثالئة بقوله : 

( والسلطان ) ؛ ل ب و م لآن 
ولايته عامة على أهل دار الإسلام وهذه من أهل الدار . فتثبت الولاية عليها ؛ 
كالستلمة الى لا ولي لها : 

( و ) الشرط السادس : ( عدالة ) نصًا ؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال : 
« لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد 1 

قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس . يعني : وقد روي عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله كَكْةِ : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . وأيما امرأة 
أنكحها ولي مسخوط عليه فتكاحها باطل »""2 . 

وروى البرقاني بإسناده عن جابر قال : قال رسول الله كله : « لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل ل" 


00( أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© : ١17‏ كتاب النكاح . باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ٠‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© 7 : ١75‏ كتاب التكاح » باب لا نكاح إلا بولي مرشد . 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » ١18 : ٠١‏ كتاب الشهادات . باب الشهادة في الطلاق - 
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ولأنها ولاية نظر . فلا يستبد بها الفاسق ؛ كولاية المال » لكن لا يشترط 
كون الولي عدلاً باطنًا وظاهرًا » ولهذا قلت : 

( ولو ظاهرة ) 

قال في ١‏ الإنصاف » بعد أن صحح اشتراط العدالة في الولي : فعلى 
المذهب : يكفي مستور الحال » على الصحيح من المذهب . وحمل صاحب 
« التصحيح » كلام المصنف عليه وجزم به في « الكافي » و« المحرر ) 
و« المستور » وغيرهم . 

قلت : وهو الصواب . انتهى 

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى الأولى منهما بقوله : 

( إلافي سلطان ) . 

قال في « الإنصاف » : محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان » 
أما السلطان فلا يشترط في تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب . انتهى : 

وإلى الصورة الثانية بقوله 

( وسيد ) يعني : أنه لا يشترط العدالة في سيد يزوج أمته ؛ لأن ذلك تصرف 
في أمته ؛ كما لو أجبرها . 

(ي) الشرط الشابع في الولي 1 ( ركد . 
| كج06/624242[2::5:ر:ر:ر ا 
و« الرعايتين » و” الحاوي الصغير » وغيرهم الرشد في الولي . | 
( وهو )أي : الرشد هنا ( معرفة الكفء ومصالح النكاح ) . 


قال الشيخ تقي الدين 1 : الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ات التكاح . 


والرجعة . . . عن عائشة . 
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واشترط في «الواضح» كونه عالمًا بالمصالح لاشيخًا كبيرًا جاهلاً بالمصلحة. 
وقاله القاضي وابن عقيل وغيرهما . وهو قريب من كلام الشيخ تقي الدين . 

وظاهر ما تقدم : أنه لا يشترط كونه بصيرًا وهو كذلك ؛ لأن شعيبًا عليه 
الصلاة والسلام زوج ابنته وهو أعمى . 

ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع وبالاستفاضة فلا يفتقر إلى النظر . 

ولا كونه متكلمًا إذا فهمت إشارته ؛ لآنها تقوم مقام نطقه في جميع العقود . 

( فإن ) كان لامرأة وليان أحدهما أقرب ؛ كأخ والآخر أبعد كعم » و( كان 
الأقرب طفلا » أو كافرًا » أو فاسقًا . أو عبدًا » أو ) كان الأقرب متصفا بصفة 
بم ا ا 

يفسّق ) العاضل ( به ) أي : بالعضل : ( إن تكرر ) منه » ( أو غاب ) الأقرب 
د : والغيبة المنقطعة ( ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) 
على الأصح » ( أو ججهل مكانه ) أي : مكان الأقرب » ( أو تعذرت مراجعته ) 
أي : مراجعة الأقرب ( بأسر أو حبس ) أو نحوهما : : ( زوّج ) المرأة إن كانت 
( حرة أبعد ) الوليين . 

ما كون الأبمذ يزوج احزة إذا كان الأب طفلا أ كارا عي مسلعة أو فاسسق 
أو عبدًا ؛ فلآن الولاية لا تثبت للقرب مع اتصافه بما ذكر . فيكون وجوده كعلمه . 

وأما كون الأبعد يزوجها مع عضل الأقرب على الأصح ؛ فلتعذر التزويج من 
جهة الأقرب . فأشبه ما لوجن . 

ولأنه يفسق بالعضل . فتنتقل الولاية عنه ؛ كما لو شرب الخمر . 

فإن عضل الأبعد أيضًا زوجها الحاكم ؛ لقول النبي كك : « فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له 207 ؛ لتعذر تزويجها من جهتهم ؛ لأن قوله : ١‏ فإن 
اشتجروا » ضمير جمع يتناول جميع الأولياء . 


: )5( سبق تخريجه ص (01) رقم‎ )١( 
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وأما كون الأبعد يزوجها إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة دون السلطان ؛ لقوله 
يه : « السلطان ولي من ولا ولي له "2 . وهذه لها ولي . | 

واختلف الأصحاب في الغيبة المنقطعة والأصح : أنها ما لا تقطع إلا بكلفة 
ومشقة كما في المتن؛ لنص أحمد عليه في رواية عبد الله. واختاره الموفق والمجد. 

وعنه : يكفي مسافة قصر . 

وعنه : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة . واختاره القاضي . 

[واختار الخرقي]”'' ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يصل جوابه . 

وقيل : ما تستضر به الزوجة . 

وقيل : فوت كفء راغب . 

وأما كون الأبعد يزوجها عند تعذر مراجعة الأقرب بأسر أو حبس أو نحوهما 
أو جهل مكانه ؛ لأنه إذا لم تمكن مراجعته صار كالبعيد . 

( و ) إن كانت المرأة ( أمة ) والغائب ونحوه سيدها زوّجها ( حاكم ) ؛ لأن 
له النظر في أموال الغياب ونحوهم . 

( وإن زوَّج ) المرأة ( حاكم ) مع وجود ولي لها . ( أو ) زوجها ولي ( أبعد 
بلا عذر للأقرب) إليها منه : (لم يصح) النكاح على الأصح؛ لأن الحاكم والأبعد 
لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما. أشبه ما لو زوجها أجنبي ليس بحاكم . 

( فلو كان الأقرب ) حالة تزويج الحاكم أو تزويج الأبعد ( لا يُعلم أنه 

(أو) زوجها حاكم أو وليها الأبعد مع كون المعهود عدم أهلية الأقرب 
لصغره » ثم تبين ( أنه صار ) أهلاً ببلوغه قبل تزويج الحاكم أو تزويج الأبعد . 

( أو ) جن وليها الأقرب فزوجها الحاكم أو وليها الأبعد اعتمادًا على بقاء 


)1غ( سبق تخريجه ص (258) رقم (9) . 
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جنون الأقرب » ولم يعلم أنه ( عاد أهلاً ) حالة تزويج الحاكم أو الأبعد ( بعد 
مُناف ) وهو الجنون » ( ثم عُلم ) أنه عقل بعد تزويجها لم يعد العقد . 

( أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد ) عليها ممن له عليها ولاية : ( لم 
يعد ) العقد استصحابًا للأصل في جميع الصور المتقدمة . 

( واي كتابي نكاع هوليته العتانية )كربت رأخنة» لله سواه بوتعالي: . 
# وَالْدنَ كواب بَعَضُهَحْ أَوَلِيَآ َع عض # [الأنفال : 6379 . 

محر و سملن الاسم راع لي 
لها ؛ كما لو زوجها من كافر . 

( ويباشره ) ؛ لأنها امرأة لها ولي مناسب . فجاز أن يباشر نكاحها ؛ كما لو 
زوجها من ذمي . ٠‏ ا 

( ويشترط فيه ) أي : في ولي الذمية ( شروط ) الولي ( المسلم ) من البلوغ 
والعقل وغيرهما » ما عدا الإسلام . 
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( فصل . ووكيل كل''' ولي ) ممن تقدم ( يقوم مقامه ) » حالة كون الموكل 
( غائبًا » و ) حالة كونه ( حاضرًا ) » وسواء كان الولي مجبرًا أو غير مجبر ؛ لأنه 
عقد معاوضة . فجاز التوكيل فيه ؛ كالبيع » وقياسًا على توكيل المزوج ؛ لأنه 
روي ” أن النبي ككْهِ وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة !"2 » ١‏ ووكل عمرو”" بن 
أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة »!24 . 

( وله ) أي : وللولي إن لم يكن مجيبرًا ( أن يؤّكل قبل إذنها ) أي : إذن 
موليته ( وبدونه ) أي : دون إذن موليته ؛ لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر 
إلى إذن المرأة » ولا الإشهاد عليه ؛ كإذن الحاكم . 

ولآن الولي ليس بوكيل المرأة » بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية . 

ديينيت لوكيل )أ وكيل الولي ( ما له ) أي : ما للولي ( من إجبار 
وغيره ) 4 لأآنه نائيه فيثبت له ما يقت للمتوت عله . 

وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج . 

( لكن لا بد من إذن ) مولية ( غير مجبرة لوكيل ) أي : وكيل وليها . ( فلا 
يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه ) أي : في تزويجها . ( بلا مراجعة وكيل 
لها ) أي : لغير المجبرة . 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ٠٠١ : ”)814١1(‏ كتاب الحج » باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (5)17/7190 : 591 . ْ 

(0) فى الأصول : عمر . والصواب ما أثيتناه . 

0( أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى © 7 : 14 كتاب التكاح » باب الوكالة في التكاح . 
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قال في « الإنصاف »© : وإن كانت ولايته ولاية مراجعة احتاج الوكيل إلى إذنها 
ومراجعتها في زواجها ؛ لأنه نائب عنه فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه . وكذا 
الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له قائمًا مقامه . 
غير ما يوكل فيه الموكل » بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج » فهو 
كالموكل فى ذلك . انتهى . 

( وإذنها ) أي : إذن المولية غير المجبرة ( له ) أي : لوكيل وليها إنما يكون 

( فلو وكل ولي ) في تزويج موليته التي ليست بمجبرة » ( ثم أذنت لوكيله ) 
أي : وكيل وليها في تزويجها فزوجها : ( صح ) تزويجه . ( ولو لم تأذن 
للولي ) ؛ لآن وكيله قائم مقامه . 

( ويُشترط في وكيل ولي ما يُشترط فيه ) أي : في الولي من ذكورية وبلوغ 
وغيرهما ؛ لأنها ولاية . فلا يصح أن يباشرها غير أهلها . 

ولأنه لما لم( يملك تزويج مناسبته بولاية النسب . فلأن ل" يملك تزويج 


مولية غيره بالتوكيل أولى . 

( ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول ) لنكاح ؛ لأن الفاسق يصح قبوله 
النكاح لنفسه فصح لغيره ٠.‏ 

ومن نحو ذلك المسلم يوكل النصراني في قبول نكاح زوجته الكتابية ؛ 
لصحة قبوله ذلك لنفسه . 


( ويصح توكيله ) أي : توكيل الولي في إيجاب النكاح توكيلاً ( مطلقًا ؛ 


)١(‏ ساقط منأوب. 
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قال أحمد في رواية عبد الله في الرجل يولي على أخته أو بنته يقول : إذا 
وجدت من ترضاه فزوجه فتزويجه جائز . 

وروي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر » وقال : إذا وجدت كفوًا 
فزوجه ولو بشراك نعله . فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان . 
واشتهر ذلك فلم ينكر . 

ولأنه إذن في النكاح . فجاز مطلقًا ؛ كإذن المرأة . 

( ولا يملك ) الوكيل ( به ) أي : بهذا التوكيل المطلق ( أن يزوجها من 
نفسه ) يعني : من غير إذن المؤّكل كالوكيل في البيع ؛ لأن إطلاق الإذن يقتضي 
تزويجها غيره . 

( ومقيدًا ) يصح توكيله توكيلاً ؛ ( كزوّج زيدًا ) » أو زوّج هذا . 

( وإن قال ) الولي لوكيله في إيجاب النكاح : ( زوّج ) من وكيلي'١2‏ خاطب 
بنتي زيد » ( أو ) قال الزوج لوكيله في قبول النكاح : ( اقبل ) التكاح ( من 
وكيله ) أي : وكيل ولي زوجتي ( زيد . أو ) قال الولي أو الزوج : زوج أو اقبل 
من ( أحد وكيليه ) وأبهم » وللولي أو الزوج وكيلان أحدهما زيد والآخر 
عمرو ء ( فزوّج ) وكيل الولي من وكيله أي : وكيل الزوج عمرو »ء ( أو قبل ) 
وكيل الزوج النكاح ( من وكيله عمرو : لم يصح ) النكاح ؛ للمخالفة فيما إذا 
قال : من وكيله زيد وللإبهام فيما إذا قال : من أحد وكيليه . 

( ويشترط ) لصحة النكاح مع وجود التوكيل في الإيجاب والقبول أو في 
أحدهما ( قول ولي ) لوكيل زوج ٠‏ ( أو ) قول ( وكيله ) أي : وكيل الولي 
( لوكيل زوج : زوّجت فلانة فلانًا » أو ) زوجت فلانة ( لفلان » أو ) يقول ولي 
أو وكيله : ( زوّجت موكلك فلانًا فلانة ) ولا يقول في واحدة من الصور الثلاث 

(و) يشترط ( قول وكيل زوج : قبلته ) أي : قبلت النكاح ( لموكلي 


. في أوب : وكيل‎ )١( 
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فلان » أو ) قبلته ( لفلان ) ولا يصح إن لم يقل لفلانٍ في الأصح . 

( و ) يستفاد ولاية التكاح بالوصية على الأصح وفاقًا لمالك وهو قول الحسن 
وحماد بن سليمان . 

وعنه كاب تا 1 رس ونا لذ مسف رطانق اين لطت قا 
لأنها ولاية تنتقل إلى غير الموصى شرعًا . فلم يجز أن يوصي بها ؛ كالحضانة . 

ولأنه ولاية نكاح . فلم تجز الوصية بها ؛ كولاية الحاكم . 

ولنا : أنها ولاية ثابتة للموصي . فجازت وصيته بها ؛ كولاية المال . 

وما ذكروه يبطل بولاية المال . 

ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه . فجاز أن 
يستنيب فيها بعد موته . 

إذا تقرر هذا فإنه يكون ( وصي ولي أب أو غيره ) أي : وصي غير الأب ؛ 
كالأخ والعم ( في ) إيجاب ( نكاح ٠١‏ بمنزلته ) أي : منزلة الموصي : ( إذا 
نصّ ) الموصي ١‏ له ) أي : للوصي(' ( عليه ) أي : على النكاح . فمن أوصى 
إنسانًا على أولاده الصغار بالنظر في أمرهم لم يملك بذلك تزويج أحد منهم . 

وإن قال : أوصيت إليك أن تزوج من شئت منهم ملك التزويج . 

( فيُجبر ) الوصي ( من يجبره ) الموصي لو كان حيّا : ( من ذكر وأنثى ) . 

وقال مالك : إن عين الأب الزوج ملك إجبارها » صغيرة كانت أو كبيرة » 
وإن لم يعين الزوج وكانت ثيبًا كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها » وإن كانت 
صغيرة انتظرنا بلوغها . فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها . 

ولنا : أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق . ٠‏ 

(ولأغيار ) لمن نزوجها الرضيي صغيرة (جلون )نالا الرصي قات قار 
الموصي . فلم يثبت في تزويجه خيار ؛ كالوكيل . 
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[فصل : إذا تساوى الوليان في الدرجة] 


( فصل . وإن استوى وليان فأكثر ) لامرأة » ( في درجة ) ؛ كإخوة لها كلهم 
لأبوين أو كلهم لأب . أو أعمام كذلك » أو بني إخوة كذلك » أو بني أعمام 
كذلك : ( ضح التزويج من كل واحد )من المستويين + لآن سبب الولاية موجود 
في كل واحد منهم . 

( والأولى : تقديم أفضل ) أي : أفضل المستويين في الدرجة » فإن استووا 
في الفضل ( فأسن ) ؛ ١‏ لأن النبي ككل لما تقدّم إليه محيصة وحويصة 
وعبدالرحمن بن سهل وكان أصغرهم ٠»‏ فقال النبي كك : كبّر كبّر . أي : قدم 
الأكبر . فتكلم حويصة "22 . 

ولآنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ . 

( وإن تشاحوا) أي : الأولياء المستوون في الدرجة فيمن يزوج منهم 
١‏ اقرع يكذ ؛ للأنيم ساووافى الس ودر الح ا( فإؤسيق غير 
من قرع ) أي : غير من خرجت له القرعة ( فزوّج وقد أذنت لهم ) أي : لكل 
واحد منهم : ( صح ) في الأصح ؛ لآنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذد 
موليته . فصح منه ؛؟ كما لو انفرد بالولاية . 

ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة . 

( وإلا ) أي : وإن لم تأذن إلا لبعضهم : ( تعيّن ) للتزويج ( من أذنت 
له ) . فلا يصح أن يزوجها من لم تأذن له . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (2007) # : ١١58‏ كتاب الجزية » باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال وغيره 24 
022 زيادة منج : 
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( وإن زوَّج وليان ) امرأة مستويان في الدرجة من لهما الولاية عليها ( لاثنين ) 
بأن زوجها أحدهما لزيد والآخر لعمرو . ( وجهل السبق مطلقا ) بأن جهل هل 
وقعا ممًا أو أيهما زوج أولا » ( أو عُلم سابق ثم نسي . أو عُلم السبق ) بأن علم 
أن أحد العقدين سبق الآخر ( وجهل السابق : فسحّهما حاكم ) على الأصح  .‏ 
نص على ذلك أحمد فى رواية الجماعة . 

. أي : كان الحكم فيهما أنهما باطلان من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ ٠‏ ولا 
توارث فيهما »٠‏ ولا مهر لها على واحد منهما . 

( ولها في غير هذه ) الصورة » وهي : ما إذا علم وقوعهما معًا ( نصف 
المهر ) على أحدهما ( بقرعة ) في الآصح بأن يقرع بين الزوجين . فمن خرجت 
عليه القرعة أخذ منه نصف المسمى ؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه 

( وإن مانت ) قبل فسخ الحاكم نكاحهما ( فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة ) 
يعني : يقترعان عليه فيأخذه من خرجت له القرعة » ( بلا يمين ) في الأصح . 

( وإن مات الزوجان ) أي : الرجلان ( فإن كانت أقرّت بسبق لأحدهما : فلا 
إرث لها من الآخر » وهى تدَّعى ميراثها ممن أقرّت له ) بالسبق » ( فإن كان ادّعى 
ذلك ) أي : ادعى السبق ( أيضًا ) قبل موته : ( دُفع إليها ) إرثها منه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن ادعى ذلك قبل موته ( فلا ) تأخذ شيئًا ( إن أنكر 
ورثته ) . ولها تحليفهم » فإن نكلوا قضي عليهم . 

(وإن لم تكن) المرأة (أقرّت بسبق) لواحد منهما : (ورثت من أحدهما بقرعة) 
في الأصحء بأن يقرع بين الرجلين» فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه . 
وى : يقر, نأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته » وإن 


( ومن زوّج عبده الصغير بأمته ) جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع ؛ لأنه 
عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن . 

( أو ) زوج ( ابنه ببنت أخيه . أو ) زوج ( وصي في نكاح صغيراً بصغيرة 
تحت حجره » ونحوه : صح أن يتولى طرفي العقد . 

وكذا ولي ) امرأة ( عاقلة تحل له ؛ كابن عم » ومولى » وحاكم : إذا أذنت 
له ) في تزويجها . فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد أيضًا على الأصح ؛ لما روى 
البخاري قال : « قال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارظ"'' أتجعلين أمرك 
إليّ ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك 7" . 1 

ولأنه يملك الإيجاب والقبول . فجاز أن يتولاهما ؛ كما لو زوج أمته عبده 
الصغير . 

ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل 
للقبول . فصح ؛ كما لو وجدا من رجلين . 

( أو وكّل زوج ولي ) أي : ولي المخطوبة في قبول نكاح الزوج من نفس 
الولي يعني : فإنه يجوز للولي تولي طرفي العقد . 

( أو عكسه ) وهو : أن يوكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه . فإذا 
فعل ذلك جاز للزوج أن يتولى طرفي العقد . ش! 

( أو وكّلا) أي : الولي والزوج رجلاً ( واحدًا ) » بأن يوكله الولي في 
الويجاب ويوكله الزوج في القبول . فإذا فعلا ذلك جاز للوكيل عنهما تولي طرفي 
العقد . 

( ونحوه ) أي : ونحو ما تقدم من الصور . ويمكن أن يقال : ونحو النكاح 
من العقود ؛ كما لو وكل البائع والمشتري واحدًا » أو المؤجر والمستأجر واحدًا 
فإنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد . ْ 


200 في الأصول : قارض - وما أثبتناه من « الصحيح © . 
زفق ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً ه : 191/7 كتاب النكاح ٠‏ باب إذا كان الولي هو الخاطب . 


ال١‎ 


ولا يشترط فيمن يتولى طرفي العقد أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح . 

( ويكفي ) قوله : ( زوّجت فلانًا فلانة ) من غير أن يقول : وقبلت له 
نكاحها » ( أو ) يقول : ( تزوجتها ) أي : تزوجت فلانة ( إن كان هو الزوج ) ١‏ 
من غير أن يقول : وقبلت نكاحها لنفسي . ( أو وكيله ) . فيصح أن يقول وكيل 
الزوج : تزوجت فلانة لوكيل فلان من غير أن يقول : وقبلت له نكاحها . 

ويستثئنى من ذلك صورتان أشار إليهما بقوله : ( إلا بنت عمه وعتيقته 
المجنونتين ) فإنه لا يكفي تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجهما ٠‏ ( فيشترط ) 
لصحة النتكاح إذا أراد أن يتزوجهما ( ولي غيره أو حاكم ) ؛ لأن الولي إنما جعل 
للنظر للمولى عليه وللاحتياط له . فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه 
لمكان التهمة ؛ كالوكيل في البيع لا يبيعه من نفسه لذلك . فيزوجه ولي غيره ؛ 
إما قريب أبعد منه إن وجد أو الحاكم ؛ لتنتفي التهمة بذلك . 


0/ 


[فصل : في جعل العتق صداق الأمة] 


( فصل . ومن قال لأمته التى يحل له نكاحها إِذَا ) أي : فى ذلك الوقت ( لو 
كانت خرة )"1 لفدخل الكذاية ‏ ولتحرع المجوسة والزقية والمعقدة + العدم 
جل كل منهن حين ذاك . ويشمل قوله : لآمته جميع الإماء : ( من قِنّ » أو 
مدبرة » أو مكاتبة » أو معلّق عتقها بصفة . أو أم ولده : أعتقدُك وجعلث عتقكِ 
صداقك » أو جعلت عتق أمتي صداقها » أو ) جعلت ( صداق أمتي عتقها . أو ) 
قال : ( قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها . أو ) قال : ( أعتقتها على أن عتقها 
صداقها . أو ) قال : ( أعتقتك على أن أتزوجك . وعتقى ) صداقك » ( أو 
وعتقّك صداقّك : صح ) النكاح والعتق في جميع هذه الصور على الأصح . 

( وإن لم يقل : وتزوجتك . أو ) لم يقل : ( وتزوجتها ) في الأصح ؛ لأن 
قوله : وجعلت عتقها صداقها تضمن ذلك . 

والآصل في ذلك ما روى أنس ١‏ أن النبي كَل أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها 2١")‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذى و مجه : 


) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (975”) 5 : 16 كتاب المغازي » باب غزوة خيبر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه» ٠١45 : 7 )١855(‏ كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمة ثم 


يتزوجها . 

وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » 75١ : ” )7١04(‏ كتاب النكاح » باب في الرجل يعتق أمته ثم 
يتروجها . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١110(‏ 7 : 477 كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يَعتق الأمة ثم 
يتزوجها . 


وأخرجه النسائي في « سننه » (7607757 : ١١4‏ كتاب النكاح . باب التزويج على العتق . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئله » )١191/0(‏ ”# : 94 . 


لف 


وما روى الأثرم بإسناده عن صفية قالت : ١‏ أعتقني رسول الله كله وجعل 
عتقى صداقي © . 

وبإسناده عن علي أنه كان يقول : « إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها 
صداقها فلا بأس بذلك » . 

ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقًا . فيتوقف 
صحة العتق على صحة النكاح ؛ ليكون العتق صداقا فيه » وقد ثبت العتق فيصح 
التكاح . 

ومحل صحة ذلك : (إن كان ) الكلام ( متصلاً ) . فلو قال : أعتقتك 
ل ا رد لعو 0 
صداقك لم يصح النكاح ؛ لأنها صارت بالعتق حرة فيجتاج أن يتزوجها برضاها 
بصداق جديد . 

ومحل صحة ذلك أيضًا : إن كان ذلك ( بحضرة شاهدين ) على الأصح . 
نص على ذلك في رواية الجماعة ؛ لقوله كَل : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين 2 . ذكره أحمد في راوية ابنه عبد الله . 

( ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر ) بشرطه . 

قال في « الإنصاف »© : وأما المعتق بعضها فصرح القاضي في ١‏ المجرد ) 
بأنها كالقن في ذلك . وتبعه ابن عقيل والحلواني 

ومعنى ذلك : أن عتق البعض يصح أن يكون صداقًا . 

( ومن طَلّقت ) ممن جعل عتقها صداقها ( قبل الدخول : رجع عليها ) 
سيدها ( بنصف قيمة ما أعتق ) منها . نقله الجماعة . فتجبر على الإعطاء إن 
كانت مليئة بذلك » ( وتجبر على الاستِسْعاء غير مليئة ) بذلك » أو بما فضل 
عليها إن كانت غير مليئة بكله على الأصح ؛ لآن الطلاق قبل الدخول يوجب 
الرجوع في نصف ما فرض لها وقد فرض لها نفسها » ولا سبيل إلى الرجوع في 


7: 


رق بعد زواله . فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها ؛ لأنه صداقها . 

( ومن أعتقها ) سيدها ( بسؤالها ) أن يعتقها ( على أن تنكحه » أو قال ) 
لها : ( أعتقك على أن تنكحيني فقط ) يعني : ولم يزد على ذلك » ( ورضيت : 
صح ) العتق » ولم يلزمها أن تنكحه ؛ لآن العتق وقع سلما في نكاح . فلم 
يلزمها ؛ كما لو أسلف حرة ألمًا على أن يتزوجها . 

( ثم إن نكحته ) لم يكن عليها له شيء ؛ لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض 
وقد سَلم له . فلم يكن عليها غيره 8 

( وإلا ) أي : وإن لم تنكحه ( فعليها قيمة ما أعتق ) من كلها أو بعضها ؛ 
لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يُسلم له : فاستحق الرجوع بقيمته ؛ كالبيع 
الفاسد إذا تلفت السلعة بيد المشتري » والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول .. 
وتعتبر القيمة حال الإعتاق ؛ لأنه حالة الإتلاف . 

(وإن قال) لأمته: (زوّجتّكِ لزيد وجعلثُ عتقك صداقك ونحوه) وقبل: صح . 

قال الشيخ تفي الدين : لو أعتقها وزوجها لغيره وجعل عتقها صداقها فقياس 

( أو ) قال لها : ( أعتقتك وزوجتّك له ) أي : لزيد ( على ألف ٠»‏ وقبل ‏ 
فيهما ) أي : في الصورتين : ( صح ؛ كأعتقتك وأكريتك منه ) أي : من زيد 
( سنة بألف ) . 

قال الشيخ تقي الدين : لو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف فقياس 
المذهب جوازه » فإنه مثل قوله , أعتقتها وأكريتيا"؟؟ مبلقةاسنة يالف . وهذا 
نعنولة ابعناء الخدمة.. 


. في ب : واكتريتها‎ )١( 


[فصل : في الشهادة] 


( فصل . الرابع ) من شروط صحة النكاح : ( الشهادة ) عليه على الأصح . 
احتياطًا للنسب خوف الإنكار » ( إلا على النبى يَكِةٍ ) إذا تزوج أو زوّج للأمن من 
الإنكار . 
حضور أربعة : الولي والزوج والشاهدان )"2 رواه الدارقطني . 
وعن ابن عباس أن النبى كَل قال : « البغايا اللواق ‏ يتكهن الفسهية يخيز 
7" واه امدق 
ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد . فام شترطت الشهادة فيه ؟ 
لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه . بيخلاف غيره من العقود . 

إذا تقرر هذا ( فلا ينعقد ) النكاح ( إلا بشهادة ذكرين بالغين ) على الأصح 
( عاقلين » متكلمين سميعين » مسلمين ولو أن الزوجة ذمية » عدلين ولو ظاهرًا ) 
في الأصح ؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح » وأن لا يكون مستورًا ولهذا 


بيئة ») 


فإذا حضر من يشتهر بحضوره صح ( فلا يُنقض لو بانا فاسقين ) ؛ لأن التكاح 
ا ل و ل ا » فاعتبار 


نرق أخرجه الدارقطني في « سننه » (19) 7 : 5١1‏ كتاب التكاح . 
232 أخرجه الترمذي في « جامعه » (7 0م : 41١‏ كتاب التكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا ببيئة . 
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ولو أقر رجل وامرأة أنهما متناكحان بولي وشاهدي عدل مبهمين ثبت النكاح 
بإقرارهما . 

( غير متهمين لرحم ) يعني : أنه يشترط في الشاهدين كونهما غير متهمين 
لرحم ؛ كأبا الزوج أو الزوجة أو أبنائهما في الأصح ؛ لأنهم لا تقبل شهادتهم 
للزوجين » سواء كانوا أبائهم أو أبنائهم . 

ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين فيصح ( ولو أنهما ضريران ) ؛ لأنها 
شهادة على قول . فقبلت من الضريرين ؛ كالشهادة بالاستفاضة » لكن يعتبر أن 
يتيقن الصوت على وجه لا يشك فيهما » كما يعلم ذلك من رآهما . 

شع اوم اك ماك ع مور 0 
الزوجين » ( أو ) عدوا ( الولي ) . : أن النكاح ينعقد مع كون الشاهدين 
عار لجو تارق اسع اميد شر على او 
فانعقد بهما هذا النكاح ؛ كسائر العدول . 

( ولا يبطله ) أي : يبطل العقد ( تواص بكتمانه ) على الأصح . قدمه في 
« الفروع » ؛ لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتومًا . 

( ولا تشترط الشهادة بخلوّها ) أي : خلو الزوجة ( من الموانع ) لصحة 
التكاح ؟ لأن الأصل عدمها . 

( أو ) الشهادة على ( إذنها ) فينعقد النكاح بدون الشهادة على إذنها ومتى 
أنكرته ففيه تفصيل يأتي في المتن . 

(والأعباط ١‏ الإشهاد ) بعلزها من النؤام وناضتها: 

( وإن ادّعى زوج إذنها » وأنكرت : صُدقت قبل دخول ) أي : دخول الزوج 
عليها مطاوعة ؛ [لأن الأصل عدمه](22 . 

( لا بعده) أي : بعد الدخول ؛ لأن في دخول الزوج بها مطاوعة دليلاً على 
كذبها . 


لاا 


الشرط ( الخامس ) من شروط صحة النكاح : ( كفاءة زوج على رواية ) 
وهي المذهب عند أكثر المتقدمين . 

( فتكون ) الكفاءة على هذه الرواية ( حقًا لله تعالى ) سبحانه » ( ولها ) 
أي : وللزوجة ( ولأولياتها كلهم . 

ف) .على هذه الرواية ( لو رضيت ) امرأة ( مع أولياتها ) أن تتزوج ( بغير 
كفءٍ : لم يصح ) النكاح ؛ لفوات شرطه . 

و )على هذة الرواية فالمععر وجودها خالة العقد +.ئ( لو ) وعندت خالته 
مزالت ديعم عقد )لم اقبت "فيل الالحمد نمق دربي السك + درق 
بينهما ؟ قال : أستغفر الله . 

وحيث لم تنفسخ (فلها فقط) أي : دون أولياتها (الفسخ)؛ كعتقها تحت عبد. 

واحتج من اختار هذه الرواية بأن منعها تزويج نفسها ؛ لئلا تضعها في غير 
كفءٍ . فبطل العقد ؛ لتوهم العار فهاهنا أولى . 

ولأن لله''' فيها نظرًا . 

ولأن الولي إذا زوجها بغير كفء يكون فاسقًا . 

( وعلى ) رواية ( أخرى : أنها ) أي : الكفاءة ( شرط للزوم ) أي : لزوم 
التكاح » ( لا للصحة ) أي : صحة النكاح . وهي المذهب عند أكثر 
المتأخرين . 

قال في « المقنع » : وهي أصح . 

قال في « الإنصاف ») : قال في « الرعايتين » : وهي أولى للاثان تو قدفه 
في « المحرر » و« الفروع » . 

قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . انتهى . 

وهذا قول أكثر أهل العلم . ويدل له ما روت عائشة ١‏ أن أبا حذيفة بن عتبة 
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ابن ربيعة تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من 
الأنصار 0 . روآه البخاري والنسائى وأبو داود 1 
عبدالرحمن بن عوف تحت بلال ”22 رواه الدارقطنى . 

فتزويج سالم وبلال امرأتين من قريش تدل على جوازه . 

و لاما !حلي از اواصمة ابوه اوجرا الالح اباط ابر زيط فكعي 
ور . متفق عليه . 

ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها . فإذا رضوا به صح ؛ لأنه 

( ف )على هذه الرواية ( يصح ) النكاح مع فقد الكفاءة . 

( ومن لم يرض ) بغير الكفؤ بعد أن يعقد : ( من امرأة وعصبةٍ . حتى من 
يتحدث منهو”؟) الفسخ ) أي : فسخ النكاح ؛ لاشتراط رضى المرأة وجميع 
الأولياء ؛ للزوم العقد على الأصح . 

( فيفسخ ) أي : فيملك الفسخ ( أخ مع رضا أب ) ؛ لأن العار في تزويج من 

( وهو ) أي : خيار الفسخ لعدم الكفاءة ( على التراخي ) ؛ لأنه خيار نقص 
في المعقود عليه . أشبه خيار العيب . 


200 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (//ا/ا”) 5 : ١559‏ كتاب المغازي » باب شهود الملاتكة بدرًا . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » )7١71(‏ 7 : 777 كتاب النكاح » باب فيمن حرم به . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (07:577 8 : 7 كتاب النكاح » تزوج المولي العربية . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (50)1805917 : 73١١‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني في « سئنه » (707) 7 : "١١‏ باب المهر . 

(1) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١١١4 : 7)١580(‏ كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها . ولم 
أره في البخاري . 

شافط من أ ١‏ 


3,222: 


( فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة . أو بما يدل على رضاها ) أي : رضى 
الزوجة : ( من قول و ) من ( فعل ) ؛ كما لو مكنته عالمة بأنه غير كفق . 

(والكفاءة » لغة الممائلة والمساواة . :ونه قوله كله ١:‏ المسلمون تتكاناً 
دماؤهم )"'' أي : تتساوى . فيكون دم الرفيع منهم ؛ كدم الوضيع . 

وهي هنا ( دين » ف) على الرواية الأولى ( لا تزوج عفيفة ) عن الزنا 
( بفاجر ) وهو الفاسق ؛ لأنه مردود الشهادة والرواية » وذلك نقص في إنسانيته 
فلا يكون كفوًا لعدل .. ويشهد لذُلك قوله سبحانه وتغالق + ا أقمن كان مَرّمنًا 
كَمَن كات َاسِفَا لَايسَمَوونَ 4 [السجدة : +1] وهذا صريح في نفي المساواة . ش 

( ومَنْصِب » وهو : النسب فلا تَرْوّج عربية ) من ولد إسماعيل ؛ لأنه أبو 
العرب ( بعجمي ) ؛ لأن عمر قال : ١‏ لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء "'' رواه الدارقطني . 

ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون 
ذلك تخا وهار رسن اعبار الفمت للك 

( وحرية ٠‏ فلا تُرْوّج حرة بعبد ) ؛ لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في 
كسبه + غير مالك له ء. 

ولأن ملك السيد لرقبته لشبه'" ملك البهيمة . فلا يساوي الحرة لذلك . 

( ويصح ) النكاح ( إن عتق ) العبد ( مع قبوله ) التكاح ؛ كما لو قال له 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » (919701) # : 6٠١‏ أول كتاب الجهاد » باب في السرية ترد على أهل 
العسكر » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئئه » (41757) / : ١5‏ كتاب القسامة » سقوط القود من المسلم للكافر . عن 
علي :: 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (7581) 7 : 840 كتاب الديات » باب المسلمون تتكافاً دماؤهم . عن 
ابن عباس . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (909) ١١4 : ١‏ عن أبى حسان أن عليًا . 

(5) أخرجه الدارقطني في « سننه » (1940) 5 : 144 كتاب النكاح » باب المهر . 

(6) فيج : يشبه . 


سيده : أنت حر مع قبولك التكاح » أو يكون السيد وكيلاً عن عبده في قبول 
النكاح فيقول بعد إيجاب النكاح للعبد : قبلت له هذا النكاح وأعتقته . 

قال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحته ؛ لأنه لم يمض زمن بعد العقد 
يمكن الفسخ فيه . 

قال في « الإنصاف » : أما إن كان قد مسّه رق أو أباه فالصحيح من المذهب 
جواز تزويجه بحرة الأصل اختاره ابن أبن موسى والمصنف والشارح 
وغيرهم » وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في ١‏ الانتصار » وقدمه في ١‏ الفروع » . 

قال في الرعاية » : فلا تزوج به في رواية . انتهى . 

( وصناعة غير رَّريّة ) أي : دنيئة . ( فلا تُزوج بنت بَزَّاز ) أي : الذي يتجر 
في البز'وهو القماش ( بحجّام ) أي : بمن صناعته الحجامة » ( ولا ) تزوج 
( بنت تانى صاحب عقار بحائك ):» ونحوه ؛ كالكساح والدباغ ؛ لأن ذلك نقص 
في عرف الناس . فأشبه نقص النسب . وقد جاء في حديث : ١‏ العرب بعضهم 
لبعض أكفاء إلا حاتكًا أو حجامًا 202 . . 

قيل لأحمد : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ 

قال : العمل عليه يعنى : لأنه ورد موافقًا لأهل العرف . 

( ويسارٌ بحسب ما يجب لهاء فلا تُرْوّجٍ موسرة بمعسر ) ؛ لأن على 
الموسرة ضرراً في إعسار زوجها ؛ لإخلاله بنفقتها » ومؤنة أولاده . ولهذا 
ملكت الفسخ بإعساره بالتفقة فكذلك إذا كان مقارنا .. 

ولأن ذلك نقصًا فى عرف الناس يتفاضلون فيه ؛ كتفاضلهم في النسب . 

وإنما اعتبرت الكفاءة فى الرجل دون المرأة ؛ لأن الولد يشرف بشرف أبيه 
لا بشرف أمه . فلا يعتبر ذلك في الأم . 


وتزوج رسول الله يك بصفية بنت حبي وتسرى بالإماء وقال : « من كانت 


000( أخرجه الحاكم في « مستدركه » عن ابن عمر . ر . ١‏ نيل الأوطار» 5 :78 . 
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عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله 
أبنران 2316 :ميق عليه : 

قال في « الفروع» : 50 بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في 
اه الب ا رك و ا د 
كهذا في التزويج . ونقل مهنا : إنه كفؤ لهم . ذكرهما في « الخلاف» . وزاد 
موي ا ير لس ا ود ارح 
مي ليباه واقاس لحري سيت اليو لي كا لاطا 
وإن لم يثبت الفسخ . فلهم فيه وفي تأثير رق الأمهات وجهان . وأن الحائك 
ونحوه ليس كفؤا لبنت الخياط ونحوه » ولا المحترف لبنت العالم » ولا المبتدع 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (41/45) 5 : ١100‏ كتاب النكاح » باب اتخاذ السراري ومن أعتق 
جاريته ثم تزوجها . عن بردة عن أبيه . 
وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» :١)19407(‏ 574 كتاب النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها عنه . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) (لالا/91١)‏ 5 : 581١4‏ . 


لها 


[باب : المحرمات في النكاح] 


هذا( باب ) يذكر فيه من يحرم نكاحهن وما يحرمه . 

ثم ( المحرمات في النكاح ضربان ) أي : صنفان : 

( ضرب ) منهما يحرمن ( على الأبد » وهن ) أي : واللائي يحرمن على 
الأبد( أقسام ) خمسة : 

( قسم ) منها وهو الأول : اللائي يحرمن ( بالنسب . وهن سبع : الآم ) 
وهي الوالدة » ( والجدة لأب ) وهي أم الآباء وإن علت ٠»‏ ( أو أم ) أي : والجدة 
لأم وهي أم الأم وأم آبائها ( وإن علت ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 

حرمت عل عَلَتِحكُمْ أُكَهفَمْم © الساء : 15 وأمهاتك:<* كل من انسيت إليها 

بولادة » سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك » أو مجارًا وهي التي 
ولدت من ولدك وإن علت . ومن ذلك جدتاك أم أمك وأم أبيك » وجدتا أمك ٠‏ 
وعحتنا انك 6 وجددا جوتيلك.::وبحدقا أعدادك وإن علوت .:وارثات [كن أوغير 
وارثات]27 كلهن أمهات محرمات . ذكر أبو هريرة""' هاجر أم إسماعيل فقال 
رسول الله ككِةٍ : « تلك أمكم يا بني ماء السماء » . 

وفي الدعاء المأثور : « اللهم ! صلي على أبينا آدم وأمنا حوى © . 

( والبنات ) لصلب . ( وبنات الولد وإن سفل ) » وارثات كن أو غير 
وارثات كلهن بنات محرمات؛ لقوله سبحانه وتعالى: # وَبَنَاتَكُمْ © [النساء : 78]» 
حتى ( ولو ) كن ( منفيات بلعان » أو ) كن ( من زنا ) ؛ لدخولهما في عموم 
اللفظ ؛ لآن نفي المنفية باللعان لا يمنع احتمال كونها خلقت من مائه . 


000 ساقط من أوب . 
زم في ب : أبا هريرة . 


للها 


وأما ابنته من الزنا ؛ فلكونها خلقت من مائه . فحرمت عليه ؛ كتحريم 
الزانية على ولدها من الزنا . 

لحك الي ا لي نون 
لقوله سبحانه وتعالى : # وَأَحَواتَكُمْ © [الساء : * 

ارت كا ىد لدع داك محد لاساو لان اع 
(أو) بنت (لبنتها) أي : قت الاح ؟ لقرلسيحاته وتغال :72 وَيَنَاث الخدت # 
[النساء : 7؟] . 

( وبنت كل أخ شة شقيق ) [أي : سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم ١‏ ( وبنتها ) 
أي : بعت بنت. الأخ.» (١‏ وينت ابنها ) أي : بنت ابن بنث الأخ ؟ لقوله سبحانه 
وتعالى : 9 وَبَسَاتُ ألْلَمْ 4 |0 [الساف 6 

( وإن نزلن كلهن ) ؛ لدخولهن في عموم اللفظ . 

( والعمة ) من كل جهة ( والخالة من كل جهة ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
« وَعَسَكَكُمَ وَكَتلَدَكُمَ * [انساء : +5] . حتى ( وإن علتا ) أي : العمة والخالة ؛ 
( كعمة أبيه » و ) عمة ( أمه . وعمة العم لأب ) ؛ لأنها عمة أبيه » ( لا ) عمة 
العم الذي هو عم ( لأم ) ؛ لأنها أجنبية منه » ( وعمة الخالة لأب ) ؛ لأنها عمة 
الأم » ( لاعمة الخالة لأم ) ؛ لأنها أجنبية منه » ( وخالة العمة لآم ) ؛ لأنها عمة 
الآم » ( لا خالة العمة لأب ) ؛ لأنها أجنبية ؛ لدخول من قلنا : يحرمن ممن 
ذكرنا في عموم لفظ العمات والخالات . 

إذا تقرر هذا ( فتحرم كل نسيبةٍ » سوى بنت عم و ) بنت ( عمة » وبنت خال 
و ) بنت ( خالة ) . 

القسم ( الثاني ) من المحرمات على الأبد : المحرمات ( بالرضاع . ولو ) 
كان الإرضاع”'' ( محرمًا ؛ كمن غصب”" امرأة على إرضاع طفل ) ؛ لأن سبب 
)١(‏ ساقط منأ. 
قبت الررضاء .: 


زف في ب : أكره . 


:م 


التحريم لا يشترط كونه مباحًا » بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة » وكذا لو غصب 
لبن امرأة وسقاه طفلا سقيا محرمًا » فإن التي منها اللبن يحرم على هذا الطفل » وإن كانت 
طفلة فإنها تحرم على الرجل الذي ثاب هذا اللبن من الحمل الناشئ عن وطئه . 

(وتحريمه) أي: تحريم الرضاع؛ (ك) تحريم (نسب) يعني: أن كل امرأة 
حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن النبي كَكْةِ أريد 
على ابنة حمزة . فقال : إنها لا تحل لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة ٠‏ فإنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من الرحم . وفي لفظ : من النسب )"2 . متفق عليه . 

وعن علي قال : قال رسول الله يد : « إن الله حرم من الرضاع ما حرم من 
النسب 290 . رواه أحمد والترمذي وصححه . 

ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن :في قوله سبحانه وتعالى : 
0 وَأُحَهَمَشُحكُمْ أل أَرَصَعَنَكُمٌ وَلَخَوَنُكُم ير ألرَصَلعَةَ # [النساء: 18] 
والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات . فيدخل في هذا البنات ١‏ 
وبنات الإخوة » وبنات الأخحوات » وأخوات المرضعة وأمهاتها » وأمهات 
صاحب اللبن وأخواته » وكل امرأة من أنسابه » أو أنساب المرضعة ؛ كعمته 
وعمتها وخالته وخالتها . 

اقال'") ابن البنا وابن حمدان وصاحب ١‏ الوجيز » : إلا أم أخته وأخت ابنه 
يعني : فلا يحرمن بالرضاع . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (5007) 5 : 415 كتاب الشهادات » باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه) ٠١1 : 7 )١540(‏ كتاب الرضاع » باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة . 
وأخرجه النسائي في سئنه » (877) 5 : ٠٠١‏ كتاب النكاح » تحريم بنت الأخ من الرضاعة . 
وأخرجه أحمد فى ! مسنئده » (078154 1١‏ : 4لا”3 . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » (8)1143 : 407 كتاب الرضاع ٠‏ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب . ولم أجده في أحمد . 

إفرة في أ : قاله . 


هم 


وفيها أربع صور . ولهذا قيل : إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه 
من النسب ٠‏ وإلا أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع 
[ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع . والحكم الذي هو الإباحة صحيح 
في المسائل الأربع وهي أن أم المرتضع]''' وأخته من الرضاع لا تحرمان على أبيه 
ولا أخيه من النسب ٠»‏ وأن أمه وأخته من النسب لا تحرمان على أبيه ولا أخيه من 
الرضاع . فالمسألتان اللتان استثناهما ابن البنا ومن تبعه هما من جملة الأربع . 

قال في ١‏ التنقيح » : لكن الصواب عدم الاستثناء ؛ لأن إباحتهن لكونهن في 
مقابلة من يحرم بالمصاهرة ٠»‏ لا في مقابلة من يحرم من النسب .٠‏ والشارع إنما 
حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة . انتهى . 

وحيث تقرر أن تحريم الرضاع كتحريم النسب كان حلائل آبائه وأبنائه من 
الرضاع كحلاتئل آبائه وأبنائه من النسب ٠‏ وإلى ذلك أشير بقوله : 

( حتى في مصاهرة . فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع ؛ ك ) ما تحرم عليه 
زوجة أبيه وولده ( من نسب ) . إلا أنه ( لا ) تحرم على الرجل ( أم أخيه ) من 
رضاع . ( و)لا( أخت ابنه من رضاع ) . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

القسم ( الثالث ) من المحرمات على الأبد : المحرمات ( بالمضاهرة » 
وهن أربع ) أي : المحرمات بالمصاهرة : 

الأولى منهن : ( أمهات زوجته وإن علون ) من نسب ومثلهن من رضاع 
فيحرمن بمجرد العقد . نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # َأْمَهَدتُ ضَيِحمْم * [الساء : *5] والمعقود عليها من نسائه . 
فتدخل أمها في عموم الآية . 

قال ابن عباس : ١‏ أبهموا ما أبهم القرآن » بمعنى : عموا حكمها في كل 
حال . ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَلِةِ قال : « من تزوج امرأة 


)١(‏ ساقط منأوب. 
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فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج ربيبته » ولا يحل له أن يتزوج أمها ) 

؟ (60) اه : 
رواه ابو حفص بإستاده . 

(و) الثانية والثالثة : ( حلائل عمودي نسبه ) . وعمودا ويف آناقة 
وأبناؤه وحلائلهم زوجاتهم ٠.‏ سميت امرأة الرجل حليلة ؟؛ لأنها محل إزار 
زوجها » وهي محللة له . 

( ومثلهن ) أي : ومثل زوجات الآباء والأبناء من النسب زوجات الآباء 
الرجل امرأة أبيه » قريبًا كان أو بعيدًا » وارثًا كان أو غير وارث » من نسب أو 
رضاع ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 7# وَلَا تَكحْوأْمَانَكُمَ ءابآوْكُم ين النسآء * 

وسواء في هذا امرأة أبيه وامرأة جده لأبيه وجده لأمه » قرب أم بعد . ويحرم 
عليه أيضًا من وطئها أحد أبائه بشبهة أو ملك يمين . 

قال في « شرح المقنع » : وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس والحسن 
وابن سيرين ومكحول وقتادة والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ولا 

ويحرم على الرجل أيضًا زوجة ابنه » وزوجة ابن بنته » وزوجة ابن بنت 
بنته © وزوجة ابن بنت ابنه ونحوهم » قربوا أو بعدوا . من نسب أو رضاع 
( بمجرد عقد ) في حلائل الآباء والأبناء . 

اي 0 اتبيه 


0 


0 لتك و ا 
)1١(‏ ساقط منأ. 


/ا/ 


والده وولده''" ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَل لم توراه دَلِكُمْ © [الساء : :؟] . 
( و ) الرابعة : ( الربائب » وهن : بنات زوجة دخل بها وإن سفلن ) من 
نسب أو رضاع ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَرَبَكِئْحَكُمْ ألَق في حُجُورحكم ين 
يسَآيكُم الى د حَلْثُم بهن © [الساء : 5] . ش 
اف رسي أو اكويدات ( أل نريينة )د ومواكن لت 
الجر كوا انيد اك :وال زكانك وقين :لذ وكائق ع الو اج قم فى سجر اد للق 
ول غامة التقهاة 1 لأذةالزبية لأتائير لها فى ار 0 ْ 
وأما قوله سبحانه وتعالى : # فى حَججوركم * الساء : 158 فإنه لم يخرج 
مخرج الشرط . وإنما وصفها بذلك ؛ تعريقًا لها بغالب أحوالها » وما خرج 
مخرج الغالب لاا يصح التمسك بمفهومه . 
( فإن ماتت ) الزوجة ( قبل دخول ) لم يحرمن بناتها على الأصح . 
وعنه : يحرمن ؛ لأآن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي 
العدة . فتقوم مقامه في تحريم الربيبة . 
والأول قول علي وعامة الفقهاء ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # فَإِن لم كَكُونوأ 
دَخَأْشّم بهرج فلا جتاح عَلِتَحَكُمْ # [الساء : 78] » وهذا نص لا يُترك بقياس 
صعيفت ٠.‏ 
( أو أباتها ) أي : أبان الزوجة ( بعد خلوة وقبل وطء : لم يحرمن ) أي : لم 
تحرم عليه بناتها على الأصح ؛ لأن الخلوة لا تسمى دخولا . 
( وتحل زوجة ربيب ) أبانها لزوج أمه . 
( و ) تحل ( بنت زوج أم ) لابن امرأته . 
( و) تحل ( زوجة زوج أم ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَأَيِلَّ لك مَاورا 
دَلِحكُمّ # [الساء : 14] . 


( و ) تحل ( لأنثى ابن زوجة ابن ) أي : ابن زوجة ابنها » ( وزوج زوجة 
للق ساقط من ب . 


44 


أب ) أي : وأن تتزوج زوج زوجة أبيها » ( أو زوجة ابن ) يعني : وأن تتزوج 
زوج زوجة ابنها ؛ لأن الأصل في الفروج الحل » إلا ما ورد الشرع بتحريمه . 

( ولا يحرّم ) بتشديد الراء ( في مصاهرة » إلا تغييب حشفه أصلية في فرج 
أصلي ولو دبرًا ) ؛ لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة وكذلك 
في الزنا . 

( أو ) كان الوطء ( بشبهة أو ) كان ( زناً بشرط حياتهما ) أي : حياة الواطئ 
والموطوءة في الأصح . فلو أولج الرجل #ااكمتي وج به وا اجاكابن” 
حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة . 

( و ) بشرط”( ( كون مثلهما يَطْأ ويُوطَأ ) في الأصح . فلو أدخل ابن ست 
سنين حشفته في فرج امرأة » أو أدخل كبير حشفته في فرج بنت سبع سنين لم يؤثر 
في تحريم المصاهرة . 

أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال ؛ فإجماع . 

وأما بوطء الشبهة وبالزنا ؛ فعلى الصحيح من المذهب .. 

قال في « الإنصاف »© : ظاهر كلام الخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا 
بحرام . فقال : ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة . وصرح 
القاضي في ١‏ تعليقه » : أنه حرام . انتهى . 

ووجه كون وطء الحرام محرم ١‏ الواكنا عاذ الوظاء عسي كانا بدلل فون 
اناغ : إذا نيت فاج كلكا : 

دخل في عموم قوله سبحانه وتعالى : # وَلاتَكْحوْاْمَادَكُمَ ءا بَاوْكُم يَِ 
ا و ص 
وتعالى : 9 إكه حكاد كيد وَننَكا وسَسَآء سَبيلا * [الساء : ؟؟]» وهذا 
التغليظ إنما يكون في الوطء . 

ولآناما تعلق من التحَريم بالوظء المتاح تعلق بالمسطوى :+ كوطء التعاتضى ... 


20)0 في ب : يشترط . 
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( ويحرم بوطء ذكر ما يحرم ب ) وطء ( امرأة ) على الأصح : 
قال في «الإنصاف»: وهذا المذهب. نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. انتهى . 
وهذا من مفردات المذهب » وهو قول الأوزاعي . 
( فلا يحل ) على هذا القول ( لكل : من لائطٍِ ومَلُوط به أمّ الآخر ولا ابنته ) 
: ولا ابنة الآخر . 


بحا: 


ووجهه : أنه وطء في فرج . فنشر الحرمة ؛ كوطهء المرأة . 

وقال أبو الخطاب : يكون ذلك كالمباشرة فيما دون الفرج فيكون فيه 
الو قا 

ات ا الل ل ل ل 
منصوص عليهن » ولا هن في معنى:المنصوص عليه . فوجب أن لا يثبت حكم 
التحريم فيهن فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الاب 
وأمهات النساء وبناتهن » وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن . انتهى 

القسم ( الرابع ) من المحرمات على الأبد : المحرمة ( باللعان ) نضًا . 
( فمن لاعن زوجته ولو في نكاح فاسد . أو بعد إبانة لنفي ولد ) في الأصح : 
( حرمت أبدًَا » ولو أكذب نفسه ) . 

قال في ١‏ شرح المقنع ) : أما إذا لم يكذب نفسه فلا نعلم أحدًا قال بخلاف 
ذلك إلا قولا شاذا . انتهى . 

قال في « الفروع » : وتحرم الملاعنة أبدَا على الملاعن . نقله الجماعة . 

وعنه : حلها بتكذيبه نفسه ذكره ابن رزين . 

القسم ( الخامس ) من المحرمات أبدًا : ( زوجات نبينا كله على غيره ) ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : # وَأَرْوجه مهم # [الأحزاب : 5 ]. 

( ولو مَن فارقها ) في الحياة ؛ لآنها من زوجاته . 

( وهُنَّ أزواجه دنيا وأخرى ) . 


[فصل : في المحرمات إلى أمد] 


( فصل . الضرب الثاني ) من المحرمات في النكاح المحرمات : ( إلى 
أمد .. وهن ) أي : الميحرمات إلى أمد ( نوعان:* 

مها حرا جل لقي يضرم ) الحجدة ١‏ بن الزن لوكا 
من نسب أو رضاع » حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة() وساي عدا فاكين 
الدخول أو بعده؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : # وَآن تَجَمَعُوأبينت الْشُدْكين * 
[النساء : 37؟] . 

( و ) يحرم الجمع أيضًا ( بين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة 
من نسب أو رضاع ) . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به » وليس فيه بحمد الله 
اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا وهم الرافضة 
والخوارج لم يحرموا ذلك ٠‏ ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله يكِهِ ٠‏ وهي 
ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله يك : ٠‏ لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأة وخالتها »”'2 . متفق عليه . 

وفي رواية أبي داود : ١‏ لا تُتكح المرأة على عمتها » ولا العمة على بنت 
أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها » ولا تنكح الكبرى 
على الصغرى . ولا الصغرى على الكبرى )20 . 


0) فيب : أوأمة . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » (5810) 0 : 1450 كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1408) 7 : 1١78‏ كتاب النكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في النكاح . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (5073791 : /91 كتاب التكاح » الجمع بين المرأة وعمتها . 

إفرة أخرجه أبو داود في «اسئنه» )7١75(‏ 7: 718 كتاب التكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء . 
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ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاء 
ذلك إلى قطيعة الرحم المحرم''" . 

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه وتعالى : # وَل لك ما وَرَاءُ دَلِحكُمْ # 
[النساء : 4؟] » خصصناه بما روي من الحديث الصحيح . 

(و) يحرم الجمع أيضًا ( بين خالتين أو ) بين ( عمتين أو ) بين (عمة وخالة) . 

وصورة الجمع بين خالتين : أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا 
فالمولودتان كل واحدة منهما خالة الأخرى . 

وصورة الجمع بين العمتين : أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتا 
فالمولودتان كل واحدة منهما عمة الأخرى لأم . 

وصورة الجمع بين العمة والخالة : أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها 
وتلد كل واحدة بننًا من الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الإبن . 

( أو ) بين ( امرأتين : لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرّم نكاحه ) 
أي : نكاح الذكر ( لها ) أي : للأنئى » ( لقرابة أو رضاع ) أي : لأجل ما بينهما | 
من القرابة ؛ لأن المعنى الذي حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم 
القريبة ؛ لما في الطباع من التنافس والغيرة من الضرائر . وألحق بالقرابة 
الرضاع ؛ لقوله كَكيِ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "2 . 

ا ل لا ل ا 
ذكره ذ فى ١‏ الرعاية » وغيره ؛ لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا حلت له الأخرى 

( ولا ) الجمع ( بين ُبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عد ) واحد ؛ لأنه 


وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرناها ذكرًا لم يكن تحريمها إلا من أجل 
المصاهرة ؛ لأنه لا قرابة بينهما . 


للك في أو ب : المحرمات . 
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قال في ١‏ الإنصاف » : لو كان لكل رجل”' بنت » ووطنا أمة » فألحق 
ولدها بهما » فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين : فقد تزوج أم رجل وأختيه . ذكره ابن 
عقيل واقتصر عليه في « الفروع »© . ظ 

قلت : فيعايا بها » وقد نظمها بعضهم لغرًا . انتهى . 

إذا تقرر هذا ( فمن تزوج أختين أو نحوهما ) ؛ كامرأة وبنت أخيها أو بنت ١‏ 
أختها ( في عقد ) واحد ء ( أو ) في ( عقدين ممًا ) أي : في وقت واحد : 
( بطلا ) أي : بطل العقدان في حق المرأتين ؛ لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما . 
ولا مزية لإحداهما على الأخرى فيبطل فيهما . وكذا لو تزوج خمس زوجات في 
عقد واحد فإنه يبطل في الجميع ؛ لما تقدم . 

(و) إن تزوجهما في عقدين ( في زمئين : يبطل ) عقد ( متأخر ) ؛ لأن 
الجمع حصل به ( فقط ) أي : دون العقد الأول ؛ لأن الأول لا جمع فيه ؛ 
( كواقع ) أي : كما لو وقع عقد الأخت الثانية ( في عدة ) الأخت ( الأخرى . 
ولو بائنًا ) أي : ولو كانت معتدة من خلع أو طلاق بائن » وكما لو تزوج خامسة 
في عدة رابعة أبانها . 

(:فإن خيل ) اسبق العقدين (فنها ): 

قال أحمد في رجل تزوج أختين لا يدري أيتهما تزوج أولا : يفرق بينه 
وبينهما ؛ لآن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل ولا يعرف المحللة له فقد 
اشتبهتا عليه » ونكاح إحداهما صحيح ٠‏ ولا يتيقن بينونتها منه إلا بفسخ 
نكاحهما . فوجب ذلك ؛ كما لو زوّج الوليان ولم يعرف الأول منهما . 

قال في « شرح المقنع » : وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد 
الأخرى ويمسكها فلا بأس ». وسواء فعل ذلك بقرعة أو غيرها . 

( ولإحداهما ) أي : إحدى من لا يجوز الجمع بينهما إذا عقد عليهما في 
زمنين وجهل أسبقهما ولم يدخل بواحدة منهما ( نصف مهرها بقرعة ) بين 


ل" 


الزوجتين لمن خرجت له . وإن أصاب واحدة منهما أقرع بينهما أيضًا فإن وقعت 
لغير المصابة فلها نصف المهر » وللمصابة مهر المثل بما استحل من فرجها . 
وإن وقعت للمصابة فلا شيء للأخرى » وللمصابة المسمى جميعه » وإن كان 
أصابهما فلاحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقترعان عليهما . 

( ومن ملك أخت زوجته » أو ) ملك ( عمتها » أو ) ملك ( خالتها : صح ) 
ملكه لها ؛ لأن الملك يراد للاستمتاع ولغيره » ولذلك صح شراء من لا تحل 
له ؛ كأخته من الرضاع . ( وحرّم أن يطأها ) أي : أن يطأ التي ملكها ( حتى 
يفارق زوجته وتنقضي عدتها ) ؛ لآن لا يكون جامعًا. بينهما ف فى الفراش » أو 
جافها ماده فى رمم أحدين | أل للعوهما ببوزذلك لا يتغل ؟ لعا روي عن الح 26 
أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
أعدين 201 20 1 

( ومن ملك أختين » أو نحوهما ) ؛ كامرأة وعمتها أو خالتها ( معًا ) أي 
في عقد واحد : ( صح ) العقد . 

قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم خلافا في ذلك . انتهى 

وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها » كما يحل 
شراء المعتدة من غيره والمزوجة مع كونهما لا يحلان له . 

( وله وطء أيهما شاء ) منهما ؛ لأن الأخرى لم تصر فراشًا ؛ كما لو كان في 
ملكه إحداهما وحدها . 


( وتحرم به ) أي : بوطء إحداهما ( الأخرى ) . نص على ذلك أحمد في 


751 : "” الا أصل له . كذا أفاده الحافظ ابن حجر‎ )١( 
. وروي في « الصحيحين » عن أم حبيبة قالت : « يا رسول الله انكح أختي قال : لاتحل لي»‎ 
كتاب النكاح » باب : « وَأْمَهتُكُمْ الى‎ 195١ : 5 )58١1( )» صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ 
. * َرَصَعَنَكُ‎ 
كتاب الرضاع . باب تحريم الربيبة وأخت‎ ٠١17 : 7 )١444( وأخرجه مسلم في « صحيحه)‎ 
. المرأة‎ 

؟) ساقط منأ. 
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رواية الجماعة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : # وَآن كَجَمَعُوابيرص الْخُمَصين »4 
[النساء : 57 فإنه يريد بها العقد والوطء جميعًا » بدليل أن سائر المذكورات في 
الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن . 

ولأنها امرأة صارت فراشًا . فحرمت أختها ؛ كالزوجة . 

ويستمر التحريم ( حتى يحرّم الموطوءة ) منهما ( بإخراج عن ملكه . ولو 
ببيع للحاجة ) إلى التفريق . قاله الشيخ تقي الدين وابن رجب . 

( أو هبة أو تزويج بعد استبراء ) . 

قال الخرقي : وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى » حتى 
تزع علب الار كم ار شاع أررهة وها أسييهنا ورزيمل انها سك يغان: 
منه . انتهى . 

( ولا يكفي ) في ذلك ( مجرّد تحريم ) ؛ لأن هذا يمين مكفرة ولو كان 
يحرمها . إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والإحرام 
والصيام . 

( أو كتابةٍ ) يعني :أنه لا يكفية. أن يكاتنها ؟"لآأنة سيا من اسشاحتها نينا 
لايق عا فيرهنا: 

( أو رهن ) يعني : أنه لا يكفيها أن يرهنها ؛ لأن منعه20 من وطئها لحق 
المرتهن لا لتحريمها . ولهذا يحل له وطؤها بإذن المرتهن في وطئها . 

والأنه قدي على فكها مت تشاء وات رجاعها إلنه * 

( أو بيع بشرط خيار له ) يعني : أنه لا يكفيه بيعها بشرط الخيار له ؛ لأنه 
يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع . 

ل ا ل لطر داعم 1 ل 160 حر مك ترم ١‏ 
الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده . وجزم به ابن عبدوس ذ فى ( تذكرته ) » 
فشمل كلامهما هذه الصورة . وشمل قوله في المتن : حتى تحرم الموطوءة 


.561/ :7 في الأصول : منعها » ولعل الصواب ما أثبتناه . وهو موافق لما في «شرح منتهى الإرادات»‎ )١ 
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فلو خالف ) بأ لم يخرج الموطوءة ولا بعضها عن ملكه ( وطن ) 
الأخرى : ( لزمه أن يُمسك عنهما ) أي : عن الموطوءة أولا والموطوءة ثانيّا 
( حتى يحرم إحداهما . ؛ كما تقدم ) في الأصح ؛ لأن الثانية قد صارت فراشًا له 
لحف لني وللنها : فعرمت عليه أعديا» كما لوروطتها ابتداء» 

واستدلال من قال: : أن الأولى باقية على الحل بحديث : « إن الحرا 5-7 
الحلال » لا يصح ؛ لأن الخبر ليس بصحيح » ويرد عليه إذا وطئ الأولى وطنًا 
محرمًا كفي حيض أو إحرام أو صوم فرض فإن أختها تحرم عليه بذلك . 

( فإن عادت ) الأولى ( لملكه ولو ) كان عودها ( قبل وطهء الباقية : لم يَصِبٌ 
واحدة ) منهما ( حتى يحرّم ) على نفسه ( الأخرى ) . 

قال ( ابن نصر الله : إن لم يجب استبراء » فإن وجب : لم يلزم ترك الباقية 
فيه ) أي : في زمن الإستبراء . 

قال ( المنقح : وهو ) أي : ما قاله ابن نصر الله ( حسن ) ؛ لأنها محرمة 
عليه زمن الاستبراء . 

ومثل ذلك : لو عادت إليه معتدة فإنه لا يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة 
العائدة . ْ 

( ومن تزوّج أخت سُرّيته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها : لم يصح ) التكاح 
على الأصح ؛ لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشًا . فلم يجز أن يرد على فراش 
الأخحت ؛ كالوطء . 

ولأن لوطئ مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع . فمنع صحة النكاح ؛ 
. كالزوجية . ويفارق ذلك صحة شراء أختها » فإن الشراء يكون للوطء وغيره . 
بخلاف النكاح » ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من لا تحل لمشتر 
برضاع أو غيره . بخلاف النكاح . 

( وله ) أي : وللمتسري ( نكاح أربع سواها ) أي انوا الغيت سراينة ؛ 

( وإن تزوّجها ) أي : تزوج أخحت سُريته ( بعد تحريم الشّرّية واستبرائها » ثم 
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رجعت إليه السُرّية ) ببيع أو غيره » ( فالنكاح ) باق ( بحاله ) ؛ لأن النكاح 
صحيح وهو أقوى . ولا يحل له وطؤها حتى تَبين الزوجة وتنقضي عدتها . 

( ومن وطئ امرأة بشبهة أو زناً ل ل 
عمتها وخالتها . 

( و ) كذا يحرم عليه ( وطؤها : إن كانت زوجة أو أمة ) له . 

( و ) حرم عليه أيضًا ( أن يزيد على ثلاث غيرها ) أي : غير الموطوءة بشبهة 
أو زنا ( بعقد ) فإن''' كان معه ثلاث زوجات لم يحل له أن يتزوج رابعة حتى 
تنقضي عدة موطوعته بشبهة أو زنا . ٠‏ 

( أو وطء ) يعني : أنه لو كان معه أربع زوجات ووطىئ امرأة بشبهة أو زنا لم 
يحل أن يطأ أكثر من ثلاث منهن حتى تنقضي عدة موطوءته بالشبهة أو الزنا ؛ لأن 
لا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة . 

( ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها ) ؛ كمعتدة من فراق زوج » ( إلا 
من واطئ ) على الأصح يعني : إلا أن يتزوجها واطتها بالشبهة ؛ لأن المنع من 
نكاح المعتدة كونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب . وهو مأمون في 
هذه الصورة » فإن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة . أشبه ما 
لو نكح معتدته من طلاق . 

( لا إن لزمتها ) أي : لزمت المعتدة من وطء الشبهة ( عدة من غيره ) أي : 
من غير واطئها فلا . 

( وليس لحر جمع ) أي : أن يجمع ( أكثر من أربع ) أي : من أربع 
زوجات ؛ لأن النبي كَل قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : 
« أمسك أربعًا وفارق سائرهن 206 . 

وقال نوفل بن معاوية : « أسلمت وتحتي خمس نسوة » فقال النبي كَل : 


)20 في أ : يعني : أنه لو كان معه أربع زوجات وهو وهم . ومحلها بعد سطر . 
زم أخرجه الشافعي في ٠‏ مسنذه ) ( 57 ) 7 : 15 كتاب النكاح » باب الترغيب في التكاح .. 


041/ 


فارق واحدة منهن 2١0‏ رواهما'"' الشافعي في ١‏ مسئده » . 

وإذا منع من استدامة زيادة على ا فالابتداء 0 5 

وقوله سيحانه وتعالى : # فَأتكِحوا ما لمم ين السك مق وَمْلتَ ويم * 
[النساء ولس ا له < يك أحيحة 
ولت و 4 انا الور ل ااا ار 

. إلا نبي كل فكان له أن يتزوج بأي عد شاء) ؛ لأنها من خصائصه‎ ١ 


وتيك تخريم القع ) وغل قوله متيحاله وتعالن : < لَاِجزَك آيتنآة ين 
دول ندل ين مِنْ زوج * [الأحراب : ؟0] بقوله سبحانه وتعالى : 9 # ترب من 
مَنَاءُ مهن وتو إِليّكَ من كَقَاءُ الحكم 0١‏ . 

( ولا لعبد ) يعني : وليس لعبد ( جمع أكثر من ثنتين ) أي : من زوجتين » 
وفافًا للشافعي وأصحاب الرأي » وهو قول عمر وعلي وعبدالرحمن بن عوف . 

وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن قتيبة أنه قال ا اد 
رسول الله يل على أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين . 

ل 05070 
الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبدالرحمن بن عوف : اثنتين وطلاقه اثنتين » . 
فدل هذا على أن ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر . 

وهذا يخص عموم الآية مع أن «نبها ما يدل على إزادة الأخران» وهو قوله 
سبحانه وتعالى : # أَوْمَامَلَكتٌ أيمَدَكُمَ 4 [النساء 1 

ولأن التكاح مبني على التفضيل ولهذا فارق النبي يَلةِ فيه أمته . 

ولأؤافه هلكا 


. أخرجه الشافعي في « مسنده » (55) الموضع السابق‎ 6)١( 
فيب : رواه.‎ 6) 
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( ولمن نصفه حر فأكثر » جمع ثلاث ) أي : ثلاث زوجات على الأصح . 

وفي ١‏ الفنون» قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء فقال 
حنبلي : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع ويتكح من الإماء ما شاء » ولا تزيد 
المرأة على رجل . ولها من القَسْم الربع » وحاشا حكمته أن تضيق على 
الأحوج . 

وذكر ابن عبدالبر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه : ١‏ فضلت المرأة على . 
الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة أو قال من الشهوة » ولكن الله ألقى عليهن 
الحياء ») . 

( ومن طلَّق واحدة من نهاية جمعه ) ؛ كالحر يطلق واحدة من أربع » والعبد 
يطلق واحدة من ثنتين : ( حرّم ) عليه ( تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها ) . نص 
عليه ؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة ؛ لأن العدة أثر للنكاح وهو باق . فلو جاز 
له أن يتزوج غيرها لكان جامعًا بين أكثر ممن يباح له 

( بخلاف موتها ) يعني : بخلاف ما لو ماتت . نص عليه ؛ لأنه لم يبق 
لتكاحها أثر 

( فإن ) طلق واحدة من نهاية جمعه مدعيًا انقضاء عدة المطلقة بأن ( قال : 
أخبرتني بانقضائها . ٠»‏ فكذبته ) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه ؛ لأنه 
لا حق لها في هذه الدعوى . وإنما الحق في"'» ذلك لله سبحانه وتعالى فنديئه في 
ذلك ونصدقه . 

ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها . فلذلك لا يقبل قولها عليه . 

إذا تقرر هذا ( فله نكاح أختها و ) نكاح ( بدلها ) في الأصح . 

( وتسقط الرجعة ) يعني : أنه لو كان الطلاق رجعيًا ولو لم يتزوج بدلها 
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وأراد رجعتها لم يملك ذلك مؤّاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها » ( لا السكنى 
والنفقة ) يعني : أنه لا يسقط عنه بما يدعيه من إخبارها بانقضاء عدتها مع تكذيبها 
إياه سكناها إن كانت رجعية ولا نفقتها ؛ لآن ذلك حق لها يدعيه عليها وهي 
منكرة له والأصل معها ؛ لأنه لا مانع من صدقها . فكان القول قولها فيه دونه . 

( و )لا يسقط أيضًا ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لمدة تلحقه فيها ما لم 
يثبت إقراره بانقضاء عدتها بالقروء ثم يأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها ؛ لأن 
إقرار المطلق لا يقبل عليها . 


نا 


[فصل : في المحرمات لعارض] 


( فصل الخو اللي اام الطيعريها الي 1ل وياد المع قات 
( لعارض يزول اككرم ) علنه( روجة غيره ) ؛ 00 سبحانه وتعالى : 
« # وَالْمخصكدث من ألِيْسَاهِ إلَامَامَدَكتْ سنك * [النساء : ؛ 

( ومعتدّته ) أي : معتدة غيره ؛ لقوله سبحانه وتعالى ا 
أليِحكاح حَقٌّ يله الْكِكبْ جه [البقرة : 900 . 

( ومستبرأة منه ) أي : من غيره ؛ لأآن تزويجها زمن ا 3 ستبرئها يفضي إلى 
اختلاط المياه واشقياة الأنسباب ( وسواء فى ذلك المعتدة ة من وطء مباح أو محرم 
وه ع ةوطع انال ومن أن تكو ساماد . 

(و) تحرم ( زانية على زان وغيره حتى تتوب : بأن تراود ) على الزنا 
اك عيضي اوري قن م ا كك اعرف را 

قال فق ١,‏ الفروغ 6< والنوية عبرا ونه : الامتناع من الزنا بعد الادعاء 
به » وروي عن عمر وابن عباس . انتهى . 

وصحح الموفق : أن توبتها كتوبة غيرها . 

وعلم مما تقدم أنها إذا تابت حلت للزاني وغيره مع انقضاء عدتها » كما 
سيأني في قول أكثر أهل العلم » منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر . 

وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة : أنها لا تحل للزاني 


. في أوب : ابن عمر‎ )١( 


بحال . فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ؛ أو قبل استبرائها . فيكون 
( و ) يحرم أيضًا على الرجل ( مطلقته ثلانا حتى تنكح زوجًا غيره » وتنقضي , 
عدتهما ) أي : عدة الزانية وعدة مطلقته ثلاثا من الزوج الذي نكحته ' 
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والأصل في تحريم الزانية قوله سبحانه وتعالى لزن لا يكم إلا زَانيَة 
فرك َيه كمه اران أ ملق © [النور : *] لفظه لفظ الخبر والمراد النهي . 
لوقو سياه وتعالل :"كد اكات ولتت تِ # [المائدة : 5] وهن العفائف . 

ومفهومه : أن غير المحصنة لا تباح . 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن مرثد بن أبي مرئد الغنوي 
كان يحمل الأسارى بمكة » وكان بمكة بغي يقال لها : عَنَاقَ وكانت صديقته 
قال : فجئت النبي كك فقلت : يا رسول الله ! أنكح عَنَاَا قال : فسكت عني » 
فنزلت 1 2 دان شرك * [النور : *] فدعاني فقرأها عليّ 
وقال : لا تنكحها ») 7" رواه أبو داود والنسائي والترمذي . 

ادس اي لصوي الجطلةة اونا روا ستيخياة رد الي ٠‏ © هَإن طْلَعَهَا لا يحل له 

ل #* [البقرة : ٠‏ » والمراد بالتكاح هنا الوطء » بدليل أن 
ا اس عر سم 
بعد الرطمن بو الاي 0ل عمل دوق ساي 


( و ) تحرم ( محرمة حتى تجل ) ؛ لماروى عثمان بن عفان أن 


: ساقط منأ.‎ )١( 
كتاب النكاح » باب في قوله تعالى : « أَلزاْلايكحٌ إلا‎ 7٠١ : ” )75١01( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )0( 
. # َانِيَةٌ‎ 


وأخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » (8119) 03 77 كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النور . 
' وأخرجه النسائى فى (١‏ سئنه » (5)757/4 : 5 كتاب التكاح » تزويج الزانية . 
)2 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (55947) 5 : 941 كتاب الشهادات » باب شهادة المختبي . 
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رسول الله يكل قال : ١‏ لا يكح المحرم ولا يُنتكح ولا يخطب 27 رواه الجماعة 
إلا البخاري . ولم يذكر الترمذي الخطبة : 


ولأنه عارض منع الطيب . فمنع النكاح ؛ كالعدة . 

(و) تحرم ( مسلمة على كافر. حتى يُسلم ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
وَلا تُتكحوأ الْمْتْرِكِينَ حَقَّ مُؤْوبوَأْ * [البقرة : ]18١‏ » وقوله سبحانه وتعالى : 
إن علْمسموهن مؤصنات فلا مرَجعوهنَ إلى أ[ 


بح سس رع ري ظرح سا 0 


وير وي 12م لد ورد 4م 0 
يٍِ كار لاه ِل طم ولاهم يجَلُونَ هن * [الممتحنة .]٠6١‏ 

(و) يحرم ( على مسلم ء ولو ) كان ( عبدًا كافرة ) ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : « ولا تكحوأ الْمْتْركتٍ حقّ يوون # [البقرة : ]77١‏ » وقوله تعالى : 
ولاتئ سكأ بعص اَلْكَوَافرٍ © [الممتحنة : 6٠١‏ . 

( غير حرة كتابية » أبواها كتابيان ) ؛ لقوله تعالى : ## والْخصتات من المؤصِتَ 
وَأَلْحْصَكتْ يِنَ ألَذِينَ ونوا الككب من كبلك 4 [المائدة : 0] . 

( ولو ) كان أبواها ( من بني تغلب ومن في معناهم ) من نصارى العرب 
ويهودهم على الأصح ( حتى تسلم ) . 

فإن قيل : قوله سبحانه وتعالى : # ولا تككوا التشركت حَقٌّ مُوْصِنَ 4 
[البقرة : ]17١‏ عام فيقتضي التحريم مطلقا . 

قلنا : يتخصص بما ذكرناه » على أنه قد قيل عن ابن عباس أن قوله : 
0 ولا شكحوا المشر كدت [البقرة : ]١‏ نسخ بآية المائدة : 


2< ي#< 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١١ : 7 )١404(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم » وكراهة 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (7)1811 : 1794 كتاب المناسك ٠‏ باب المحرم يتزوج . 
وأخرجه الترمذي في جامعه» (840) 8 : ١44‏ كتاب الحج . باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (18145) 5 : 147 كتاب مناسك الحج » النهي عن ذلك . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ١ )١1955(‏ : 577 كتاب النكاح » باب المحرم يتزوج . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ١)40١1(‏ : /ا0 . 
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وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية صالح فقال : قال الله تعالى : 8# ولا تسكحواً 
لْمشَرِكُتٍ حَقٌّ يُؤْصنّ 4 [البقرة : ]17١‏ . وقال في سورة المائدة وهي آخر ما نزل من 
القرآن : « والمْحصكت من الدِنَ أُوبُوا لكب من قَبَذْكْمْ 4 [المائدة : ه] 

وقيل : إن المشركين لا يتناول بإطلاقه أهل الكتاب » بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : # ليك الَدينَ كعْروأمِنَ أَهْلٍ لكي وَالْمفْرِكِينَ منفّكينَ 4 [البينة : 1 » وقال 
سبحانه وتعالى : 3 مَا مَا يَوَدُ لبرت كَمَرُوأ مِنْ أمْلٍ الكتب ول أَلْشْرِيِنَ »* 
[البقرة : ه 

وظاهر كلامه في المتن : أنه لا فرق بين الحربية''' وغير الحربية وهو كذلك 
في الأصح . ١‏ | 

( ومنع النبي كل من نكاح كتابية ؛ كأمة ) أي : كما منع من نكاح أمة 
( مطلقًا ) أي : في كل زمان وعلى كل حال على الأصح . 

وقال في ١‏ عيون المسائل » : يباح له ملك اليمين » مسلمة كانت أو مشركة . 
لكتابية ) ؛ لأنها أعلا منه فى المنصوص . 
متعة » أو ) لحاجة ( خدمة ) إلى المرأة ؟ لكونه كبيرًا أو مريضًا أو غيرهما . 
نص عليه . 

وأدخل القاضي وأبو الخطاب فى « خلافيهما » الخصي والمجبوب : إذ 
ا ع مر د حيس حر ١‏ اا 
ظاهر كلام الموفق والخرقي وغيرهما . 

( ولو ) كان خوف عنت العزوبة ( مع صغر زوجته الحرة » أو غيبتها , 


. في أوب : الحربيات‎ 4١ 
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مرضها ) أي : مرض زوجته الحرة . نص عليهما . 

قال في « شرح المقنع » : أو وجد مالا ولم يزوج ؛ لقصور نسبه فله نكاح 
الأمة . نص عليه أحمد في الغائبة » وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لوجدان الطول . 

ولنا : أنه غير مستطيع الطول إلى حرة تعفه فأشبه من لم يجد شيئًا » ألا ترى 
يس 0 
عليه في الحال . 

0 (ولايجد وق في ٠١‏ مال حاضرًا يكف لتكاح حر ولو ) 
التنقيح», 0 

وممن اختار القول الثاني القاضي في « المجرد» وأبو الخطاب في 
« الهداية ») والمجد في « المحرر » وابن عقيل وصاحب « المذهب » و« مسبوك 
الذهب » و المستوعب ) و« الخلاصة ») و( النظم ( والموفق فى « المقنع ( 
و 0 » و« الحاوي الصغير » و« الوجيز » وابن عبدوس وغيرهم . 

شترط في المتروج م الطوك وفي الأمة الإسلام ؟ لقوله سنبحانه 

د 9# ومن لم يستَطِع كم لوا أ لد منت الْموّمِستِ من ما 
مَلَكتَ أ تعش ين ف يلبكة المؤمطت # [النساء : 

اي ا 00 
2 
وتعالى ا 5 

ا 000 
من إرقاق الولد مع الغنى عنه » وفاقًا لمالك والشافعي . 

( ولا يبطل نكاحها ) أي : نكاح الأآمة التي تزوجها وفيه الشرطان : ( 


ل 


أيسر ) بملك ما يكفي لنكاح حرة » ( و ) لو ( نكح حرة عليها » أو زال خوف 
العنت » ونحوه ) ؛ كما لو نكح الأمة لحاجة خدمة ؛ لكونه مريضًا فعوفي . 

أما كون النكاح لا يبطل إن أيسر على الأصح ؛ لأن فقّد الول أحد شرطي 
إباحة نكاح الأمة . فلم يعتبر استدامته لخوف العنت والاستدامة للنكاح يخالف 
ابتداءه » بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته . 

وأما كون نكاح الأمة لا يبطل إذا نكح حرة عليها على الأصح ؛ فلما روي 
عن علي أنه قال : « إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة »" . 

ولأنه لو بطل بنكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه » فإن القدرة على المبدل 
كاستعماله » بدليل الماء مع التراب . 

( وله ) أي : ولمن تزوج الأمة وفيه الشرطان : ( إن لم تُعقّه ) الأمة التي 
نكحها ( نكاح أمة أخرى ) عليها ( إلى أن يصرن أربعًا . 

وكذا ) له أن يتزوج الأمة ( على حرة لم تُعقّه » بشرطه ) » وهو : أن لا يجد 
طولا لنكاح حرة على الأصح في المسألتين ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : 
« ومن لَمصَسَكَطِعْ مَِكْمْطُوَلًا . . . 4 الآية [النساء : 100 . 

قال أحمد : إذا لم يصبر كيف يصنع ؟ 

فأما إن كان تحته حرة أو أمة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح أمة أخرى » 
وأما إن نكح أمتين في عقد واحد وهو يستعف بواحدة فنكاحهما باطل ؛ لأنه يبطل 
في إحداهما وليست بأولى من الأخرى . فبطل فيهما ؛ كما لوو جمع بين أختين . 

( وكتابي حر في ذلك ) أي : في إباحة نكاح الأمة بوجود الشرطين فيه 
كتملع 6 

قال في ١‏ الترغيب »© وغيره : فإن اعتبر فيها الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية . 

( ويصح نكاح أمة من بيت المال ) » مع أن فيه شبهة تسقط الحدء» لكن 
لا يجعل الأمة أم ولد . ذكره في ” الفنون» واقتصر عليه في ١‏ الفروع » ويأتي ؛ 
لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة . 
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ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة . 

( ولا تصير ) الأمة التي ينكحها من بيت المال ( إن ولدت ) منه ( أم ولد ) ؛ لأن 
الأمة لا تصير بحملها من زوجها أم ولد ؛ لأنها لو كان يملكها لما صح نكاحه إياها . 

( ولا يكون ولد الآمة ) الذي ليس بذي رحم محرم من مالكها ( حرًا . إلا 
باشتراط ) من الزوج على مالكها حريه ولدها ؛ لقوله يكِ : « المسلمون على 
شروطهم » إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالاً »20 . 

ولقول عمر : ١‏ مقاطع الحقوق عند الشروط )0 . 

ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح . فكان لازمًا ؟ كشرط سيدها زيادة 
في مهرها . 

(و) يجوز ' ( لِقِن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو ) كانت ملكا 
( لابنه ) الحر ؛ لأن الرق قطع ولاية والده عنه وعن ماله . ولهذا لا يلي ماله ولا 
نكاحه » ولا يرث أحدهما صاحبه فهي كالأجنبى منه » ( حتى ) لو تزوجها ( على 
حرة) .وهذا مك هلان أن الكفاءة انبتك شرطًا لصحة التكاح » فإن الحرية 
لا تعتبر في الكفاءة . ش 

قال في « الإنصاف »© : وهل له يعنى : العبد أن ينكحها على حرة ؟ على 
رؤاضق». رأطلتهيا: فق 3 اليواية ؛ و#السعرعه» و« الخلاصة» و« المغني ) 
وادالعرص ا و شرع اومتها انه إعداهها: سور رهن الدذعك مسح فى 
) التصحيح ) و« النظم 2 , وجزم به في « الوجيز) » وقدمه في ١‏ المحرر » 
وم الفروع » و« الحاوي الصغير » » واختاره ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » . 

والرواية الثانية : لا يجوز . 

( وجمع بينهما ) أي : وللعبد أن يجمع بين الأمة والحرة ( في عقد ) واحد 
على الأصح . 


. أخرجه أبو داود فى ! سئنه » (8045) لم : 705 كتاب الأقضية » باب في الصلح‎ )1١( 


000 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »2 ٠‏ : 7544 كتاب الصداق . باب الشروط في النكاح . 
9) ساقط منآأ. 


قال في ١‏ الإنصاف » : فإن جمع بينهما في العقد جاز يعني''' : على الرواية 
الأولى . قاله في « المحرر » و« الفروع » وغيرهما . انتهى . 

ولأنه إذا جاز إفراد كل واحدة بالعقد جاز الجمع بينهما ؛ كالأمتين . 

( لانكاح سيدته ) يعني : أنه لا يجوز للعبد ولا يصح منه نكاح من تملكه أو 
تملك بعضه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل”'' العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل ؛ لأن 
أحكام الملك والنكاح تتناقض ٠‏ إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن 
يكون بحكمها » ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك . 

ولما روى الأثرم بإسناده عن أبي الزبير عن جابر « أنه سأله عن العبد يتكح 
سيدته فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها 
فأشهرها عمر وهم أن يرجمها وقال : لا يحل لك © . 

( ولأمة نكاح عبد ولو ) كان العبد ( لابنها ) ؛ لأن رقها قطع التوارث بينها 
وبين ابنها » فهو كالأجنبي منها . 

(لا أن تتزوج) الأمة”" (سيدها)؛ لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقًا من القسم 
والمبيت وغيرهما » وذلك يمنعه ملك اليمين . فلا يصح مع وجود ما ينافيه ٠‏ 

ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع . فلا يجتمع معه عقد 
أضعف منه . 

( ولا ) يجوز ( لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما ) يعني : أنه لا يجوز 
للحر أن يتزوج أمة ولده » ولا للحرة أن تتزوج عبد ولدها . 

قال في « الفروع » : ولحر نكاح أمة والده دون أمة ولده في الأصح فيهما . 
ومثله حرة نكحت عبد ولدها . وقيل : يجوز . انتهى . 


جنال موي 
زف في أوب : أمة . 


ووجه ذلك : أن الابن لو ملك جزءًا من أمة لم يجز لأبيه أن يتزوجها ما دام 
للابن فيها ملك . ولو ملك جزءًا من عبد لم يجز لوالدته أن تتزوجه ما دام لابنها 
فيه ملك فمع كونها أو كونه كلها أو كله للولد أولى بالتحريم . 
ذلك" » ( أو ) ملك ( ولده ) أي : ولد أحد الزوجين ( الحر ) الزوج الآخر. 
( أو ) ملك ( مكاتبه ) أي . مكاتب أحد الزوجين » ( أو مكاتب ولده ) أي : 
ولد أحد الزوجين ( الزوج الآخر. أو بعضه ) أي : بعض الزوج الآخر : 

قال في « الفروع » : وإن ملك أحد الزوجين وعلى الأصح أو ولده الحررء 
وفي الأصح : أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه : انفسخ النكاح . فلو بعثت إليه 
زوجته : حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي ». فقد ملكت 
زوجها وتزوجت ابن عمها . انتهى . 

ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق » فمتى أعتقته ثم تزوجها لم يحتسب 
عليه بتطليقه ؛ لأنه لم يلفظ بصريح الطلاق ولا كنايته . أشبه انفساخ النكاح 
بإسلام أحد الزوجين أو ردته : 

أما إذا ملك أحد الزوجين الآخر فلا خلاف في فسخ النكاح بذلك . وأما 
انفساخه بملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر على الأصح فإن ملك7" أحد 
الزوجين كملك أصله في إسقاط الحد فكان كملكه في إيطال النكاح . 

(١‏ ومن جم في عقف ) والحدازايين سباح وصدرنة) كالم ) بعتديه المتعادمن 
تحت . وهي : من لا زوج لها . ( ومزوّجة : صح في الأيّم ) على الأصح ؛ 


)١(‏ ساقط منأ. 
0 فيأ: قليل . 


مئلها . فصح ؛ كما لو انفردت به . وفارق العقد على الأختين ؛ لأنه لا مزية 
لإحداهما على الأخرى وهاهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها » فعلى الصحة 
يكون لها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه في الأصح . 

وقيل : يكون لها نصف المسمى . 

(و) من جمع في عقد ( بين أم وبنت : صح ) العقد ( في البنت ) على 
الأصح ؛ لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر » فصح فيما 
يصح » وبطل فيما يبطل . 

بيانه : أنا لو فرضنا أن العقد على الأم بطل ثم عقد على البنت صح نكاح 
البنت » ولو فرضنا أن العقد على البنت سبق وبطل ثم عقد على الأم لم يصح فإذا 
وقعا معًا فنكاح البنت أبطل نكاح الأم ؛ لأنها تصير أم زوجته » ونكاح الأم 
لا يبطل نكاح البنت ؛ لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها . فصح لذلك 
نكاح البنت » وبطل نكاح الأم . 

( ومن حرّم نكاحها : حرّم وطؤها بملك ) ؛ لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا 
إلى الوطء . فلأن يحرم الوطء نفسه بطريق الأولى . 

( إلا الأمة الكتابية ) ؛ لدخولها في عموم قوله سبحانه وتعالى : # أَوَ مَا 
مَلَكتٌ بكم 4 [النساء : *] . 

ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع 
كافرة » وهذا معدوم في وطئهن بملك اليمين . 

( ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره ) . نص عليه في رواية 
الميموني . وذلك ؛ لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح . فلم يبح له ؛ كما 
لو اشتبهت أخته بأجنبيات . 

ولأنه قد اشتبه المباح والمحظور في حقه فحرم . 

( ولا يحرم في الجنة زيادة العدد . 

و )لا يحرم فيها أيضًا ( الجمع بين المحارم وغيره ) . قاله الشيخ تقي الدين 
واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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إدانت:: شتراط في النكاح] 


هذا ( باب الشروط في النكاح ) . والمراد بالشرط في النكاح : ما يشرطه 
الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح » وليس بمنافي لمقتضى النكاح . 

( ومحل المعتبر منها ) أي : من الشروط في النكاح : ( صلب العقد ) أي : 
عقد النكاح . 

قال في ١‏ التنقيح »: قلت : ( وكذا لو اتفقا عليه قبله ) وقاله جماعة . انتهى . 

قال في « الإنصاف» : الشروط المعتبرة في هذا الباب محل ذكرها : صلب 
العقد . قاله في « المحرر ) وغيره » وجزم به في « الرعايتين » و« الحاوي 
الصغير » و« تذكرة ابن عبدوس » . وقاله القاضي في موضع من كلامه . 

وقال القبلع هي الديلة :اوعد لو انقعااعليه قبل القد فى باهر مايه 

وقال : على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل رار ارو 


والعقوة:والعهؤةه يعناول :ذلك ناوالا و ادا :. 
وغيرهم . 


قال : وقال الشيخ تقي الدين في « فتاويه » : إنه ظاهر المذهب ومنصوص 
أحيدة 6 وقول اقلماء أمحاءه » ومحققي المتأخرين 5 

قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . انتهى . 

أما إذا لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد » فالمنصوص عن أحمد : أنه 
لا يلزمه . قاله فى « الإنصاف » . 

( وهي ) أي : الشروط في النكاح ( قسمان ) : 
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أحدهما : ( صحيح لازم للزوج فليس له فكّه ) أي : فك ما اشترطت عليه 
زوجته من الشروط الصحيحة ( بدون إبانتها ) ؛ لأنه بزوال العقد يزول ما هو 
مرتبط به . 

( ويّسن وفاؤه ) أي : وفاء الزوج ( به ) أي : بالشرط""' . 

قال في «الإنصاف » : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله » ومال 
الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء . 

ومن أمثلة الشرط الصحيح”" قوله 

( كزيادة مهر ) يعني : ير سال نزوي زيادة قدر معين على مهرها ١‏ 
( أو ) لو اشترط كون مهرها من ( نقد معين ) فيتعين كالئمن في البيع © ( أو ) 
يشترط عليه أنه ( لا يُخرجها من دارها . أو لا يتزوّج ) عليها » ( أو ) لا ( يتسرّى 
عليها . أو لا يفرّق بينها وبين أبويها » أو ) لا يفرق بينها وبين ( أولادها ) . 

وفي « المستوعب » : ( أو أن ترضع ولدها الصغير ) » وعلى الأصح : 
( أو ) أن ١‏ يطلق ضدَّتها ؛ أو يبيع أمته ) ؛ لأن لها في ذلك قصذا صحيحًا ؛ كما 
لو اشترطت أن لا يتزوج عليها ٠‏ . 

وفي القاعدة الموفية للسبعين من « قواعد ابن رجب» : لو شرطت عليه نفقة 
ولدها وكسوته صح وكانت من المهر . انتهى 

قال ابن نصر الله : وظاهره : أنه لا ب يشترط مع ذلك تعيين مدة ؛ كنفقة 
الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها . انتهى كلام ابن نصر الله . 

فبروف عه اخرلا لي اللي لاع وكوف ارو اواك تار ارو وتران 
الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية ب بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 7 
الله تعالى عنهم . وبذلك قال شريح وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وطاووس 
والأوزاعي وإسحاق . 


فر في ب : الشروط الصحيحة . 
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وأبطل الشرط في النكاح الزهري وقتادة وهشام''' بن عروة ومالك وأصحاب 
الرائ 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يفسد المهر ولها مهر المثل . 

واحتج المبطل للشرط بقول النبي يَلةِ : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط 0”"' وهذا ليس في كتاب الله . 

وبقول النبي كَلِ : « المسلمون على شروطهم ؛ إلا شرطًا أحل حرامًا أو 
حرم حلالا )”2 وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري والسفر . 

ولأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه ولا مبنية على 
التغليب والسراية . فكانت فاسدة ؛ كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها . 

ولنا : قول النبي كَلهِ : « إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به 
الفروج [8) متفق عليه .. 

وقوله ككل : « المسلمون على شروطهم )"2 . 
ولأن ذلك قول من سَّمّينا من الصحابة » ولم يعلم لهم مخالف في 
500 ا6ا 0 
وروى الأثرم بإسناده « أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها 
فخاصموه إلى عمر . فقال عمر : لها شرطها . فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال 
عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط )"2 . 


| . في الأصول : وهاشم‎ )١( 
. كتاب البيوع » باب البيع والشراء مع النساء‎ 705 : 7 07١ 417( » (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه‎ 
. )١( رقم‎ )٠١7( سبق تخريجه ص‎ )5( 
. صحيحه » (5855) 5 : 1917/8 كتاب النكاح » باب الشروط في النكاح‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )54( 
. كتاب النكاح » باب الوفاء بالشروط في التكاح‎ 1١70 : 7 )١518( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
. )١( رقم‎ )١١9( سبق تخريجه ص‎ )60( 
. باب ما جاء في الشرط في النكاح‎ 180 : ١ )504( » أخرجه سعيد بن منصور في 7 سئنه‎ )5( 
. كتاب الصداق » باب الشروط في التكاح‎ ١44 :  » وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
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ولأنه شرّط لها منفعة مقصودة لا يمنع المقصود من النكاح . فكان لازمًا ؛ 
كما لو اشترظت كو الممرمن غيونقت اليلد 

وأما قوله يَكْهِ : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 2١”)‏ أي : ليس في 
حكم الله وشرعه وهذا مشروع » وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من نفى 
ذلك الدليل . 

وقولهم : أن هذا يحرم الحلال ليس كذلك وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف لها 
به خيار الفسخ . ش 

وقولهم :. ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة المرأة وما كان من 
مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن والضمين في البيع . 

وإذا ثبت هذا ( فإن لم يف ) للزوجة بما شرطت عليه : ( فلها الفسخ ) ؛ 
لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال : ١‏ إذا يطلقننا » مقاطع 
الحقوق عند الشروط 52" . ولم يلتفت إلى قوله . 

ولأنه شرط لازم في عقد . فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به ؛ كالرهن 
والضمين في البيع . 

( على التراخي ) ؛ لأنه خيار ثبت لدفع الضرر . فكان على التراخي ؛ 
تحصيلا لمقصوده ؛ كخيار القصاص . 

( بفعله ) أي : بفعل ما اشترطت عليه أن لا يفعله » ( لا عزمه ) على فعله 
خلافًا للقاضي في كونها تملك الفسخ بالعزم على الفعل . 

( ولا يسقط ) ملكها الفسخ بعدم وفائه بما اشترطته » ( إلا بما يدل على 
رضًا) "متها : ( من قول أو تمكين ) أي : بأن تمكنه من نفسها . ( مع العلم ) 
أي : مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت عليه » لا إن لم تعلم ؛ لأن الاختيار 
والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له ؛ لأن موجبه لم يثبت . 
فلا يكون له أثر ؛ كالمسقط لشفعته قبل البيع . 


. )5( رقم‎ )١١7( سبق تخريجه ص‎ )٠١( 
. )5( رقم‎ )١١7( (؟) سبق تخريجه ص‎ 
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( لكن : لو شرط ) لها ( أن لا يسافر بها » فخدعها وسافر بها » ثم كرهته » 
ولم تُسقط حقها من الشرط : لم يُكرهها بعد ) . 

قال في « الإنصاف» : قال الشيخ تقي الدين : لو خدعها فسافر بها ثم 
كرهته : لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك . 

قال ابن نصر الله في « حواشيه على الفروع » : هذا إذا لم تسقط حقها 
واضح » أما إذا لو أسقطت حقها من الشرط : احتمل أن يكون لها الرجوع فيه » 
كهبة حقها من بعض مهرها المسمى . والفرق واضح وذكره . انتهى . 

قلت : الصواب أنها إذا سقط حقها يسقط مطلقا . انتهى كلامه في 
«الإنصاف » . 

فقولي في المتن : « ولم يسقط حقها من الشرط » موافق لقول ابن نصر الله : 
هذا إذا لم تسقط حقها واضح . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ومن شرط ) لزوجته : ( أن لا يخرجها من منزل أبويها » فمات أحدهما ) 
أي : أحد أبويها : ( بطل الشرط ) ؛ لأن المنزل بعد أن كان للأبوين صار 
لأحدهما فاستحال إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط . 

قال ابن نصر الله : لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب 
فالظاهر أن الشرط يبطل» ويحتمل أن لا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. 

ولو تعذر سكنى المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها 
عنه ؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ . ولم أقف فيه على 
نقل . انتهى . ا 

قال في « الإنصاف » بعد حكايته لكلام ابن نصر الله : قلت : الصواب أن له 
أن يسكن بها حيث أراد » سواء رضيت أو لا ؛ لأنه الأصل » والشرط عارض وقد 
زال فرجعنا إلى الأصل . وهو محض حقه . 

( ومن شرطت ) على زوجها ( سكناها مع أبيه » ثم أرادتها ) أي : أرادت 
سكناها ( منفردة : فلها ذلك ) أي : لها طلبه بأن يسكنها منفردة . 


لا 


قال في « الفروع » : قال شيخنا فيمن شرط لها أن يُسكنها بمنزل”'' أبيه 
فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز : لا يلزمه ما عجز عنه » بل لو كان 
قادرًا فليس له”' عند مالك وأحد القولين فى مذهب أحمد وغيرهما غير ما 
رطع له هذا الو :والقاهر الام ادع عيعة الشرط نكن العفيلة به بعلن 
ثبوت الخيار لها بعدمه » لا أنه يلزمها ؛ لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه 
لمصلحته حتى يلزم في حقها » ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو 


في داره لزم . انتهى . 
يعنى : لزمه تسلمها . وما قاله صاحب « الفروع ) ظاهر . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ْ 
يت 
)١(‏ في] : بمنزلة . 


(؟) كذافي الأصول . وفي «الفروع» 0 : 7١‏ : لها . 
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[فصل : في الشروط الفاسدة في النكاح] 


( فصل . القسم الثاني ) من الشروط في النكاح : شرط ( فاسد . وهو ) 
أي : القسم الفاسد ( نوعان : 

نوع ) منهما ( يبطل النكاح من أصله . وهو ) أي : والنوع الذي يبطل 
النكاح من أصله ( ثلاثة أشياء ) : ظ 

أحد الثلاثة : ( نكاح الشغار . وهو : أن يزوجه ) أي : يزوج رجل رجلا 
( وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته ولا مهر بينهما ) . 

قيل : إنما سمي هذا التكاح شغارًا ؛ تشبيهًا في القبح برفع الكلب رجله 
ليبول » يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول . 

وحكي عن الأصمعي أنه قال : الشغار الرفع فكأن كل واحد منهما رفع رجله 
للآخرعما يريد . 

ولا تختلف الرواية عن أحمد : أن نكاح الشغار فاسدٌ . رواه عنه جماعة . 

قال أحمد : وروي عن عمر وزيد"'؟ بن ثابت : أنهما فرقا فيه يعني : بين 
المتناكحين . وهو قول مالك والشافعي وإسحاق . 

وحكي عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري : أنه يصح » 
وتفسد التسمية » ويجب مهر المثل ؛ لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد 
العقد ؛ كما لو تزوج على خمر أو خنزير . 

ولنا : ماروى ابن عمر ١‏ أن رسول الله وَل نهى عن الشغار )20 متفق عليه . 


١1١ا/‎ 


وروى أبو هريرة مثله!١)‏ . أخرجه مسلم . 

وروى”'"' الأثرم بإسناده عن عمران بن حصين أن رسول الله كليِ قال : « لا 
جَلَبَ ولاجََبَ ولا شِعَارَ في الإسلام »0 . 

ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلمًا في الآخر . فلم يصح ؛ كما لو قال : 
بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي » وليس فساده من قبل التسمية بل من جهة : أنه 
لفن و فا بق 1 

ولآنه شرط تمليك البضع لغير الزوج . فإنه جعل تزويجه إياها مهرًا 
للأخرى . فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول : على أن صداق كل واحدة منهما بضع 
الأخرى » أو لم يقل ذلك . 

وقال الشافى :هق أن يقول ذلق: وله يسس: لكل واحدة دافا :لما 
روى ابن عمر ‏ أن النبي كله نهى عن الشغار 2406 . 6 

والشغار : أن يقول الرجل للرجل زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك » 
ويكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى . 

ولنا ما روى ابن عمر « أن رسول الله يكلةِ نهى عن الشغار » والشغار : أن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ” . 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١4 : 7 )١515(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (027017/5 ” : 7717 كتاب النكاح » باب في الشغار . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (760778 : ١١7‏ كتاب التكاح » تفسير الشغار . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (181) ١‏ : 507 كتاب التكاح » باب النهي عن الشغار . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (605884) ؟ :537 2 

. الموضع السابق‎ ٠١0 : 7 )١517( » صحيحه‎ ٠ أخرجه مسلم في‎ )١( 

زفة فيأ: وروي عن . 

(9) أخرجه النسائي في « سئنه » (56)77375 : ١١١‏ كتاب النكاح » باب الشغار . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » )١19470(‏ 5 : 474 كلاهما عن أنس بن مالك . 

(64) سبق تخريجه ص : ١5١‏ . 

(9) سبق تخريجه ص : ١١5‏ . 
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هذا لفظ الحديث الصحيح المتفق عليه وهذا يجب تقديمه لصحته . 

وعلى أنه قد أمكن الجمع بينهما بأن يعمل بالجميع ويفسد النكاح بأي ذلك 
كان . 

( أو يُجعل ) في الأصح ( بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرًا 
للأخرى ) . 

قال في «الإنصاف »© : لو جعلا بضع كل واحدة ودارهم معلومة مهرًا 
للأخرى : لم يصح على الصحيح . 

وقيل : يبطل الشرط وحده . انتهى . ْ 

( فإن سمّوا مهرًا مستقلاً غير قليل » ولاحيلة : صح ) النكاح . نص عليه » 
سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل . . 

وقيل : يصح إن كان مهر المثل » وإلا فلا . 

( وإن سمي ) المهر ( لإحداهما ) دون الأخرى : ( صح نكاحها ) أي : 
نكاح من سمى لها ( فقط ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : فعلى المذهب : لو سمى لإحداهما مهر''' ولم يسم 
للأخرى شيء : فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . 

قال المصنف والشارح : هذا أولى . 

وقال أبو بكر : يفسد النكاح فيهما . وجزم به في ١‏ الرعاية الصغرى » وقدمه 
في « الكبرى »© . انتهى . : 

ووجه ما في المتن : أن في نكاح من سمي لها مهر تسمية وشرطا . فأشبه ما 
لو سمى لكل واحدة منهما مهرًا . ذكره القاضي هكذا . 

ومن قال : زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقًا 
لابنتك لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب ؛ لأنه لم يجعل لها صداقا 
سوى تزويج ابنته . 


١19 


وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها صح ؛ لأن الجارية 
تصلح أن تكون صداقا . 

. وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقًا لها لم يصح الصداق ؛ لأن ملك 
المرأة زوجها يمنع صحة النكاح » فيفسد الصداق . ويصح النكاح » ويجب مهر 
المثل . قال ذلك في ١‏ شرح المقنع » . 

( الثاني ) من الثلاثة أشياء : ( نكاح المحلل . وهو : أن يتزوجها ) أي : 
المطلقة ثلانًا ( على أنه إذا أحلّها : طلقها . أو ) على أنه إذا أحلها ( فلا نكاح 
بينهما ) وهذا باطل حرام في قول عامة أهل العلم » منهم الحسن والنخعي وقتادة 
ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعى ٠‏ وسواء قال : زوجتكها إلى أن 
تناه أو سرّط آنه إذا انحلها قلا تكاج يكهما + 

وحكي عن الشافعي فيما إذا شرط عليه على أنه إذا أحلها للأول طلقها : 
9 ْ ا 
وحكي عن أبي حنيفة صحة النكاح في الجميع وبطلان الشرط . 

ولنا : ما روي عن النبى كةِ أنه قال : « لعن الله المحلل والمحلل له 2١0)‏ 
واه أنق كاوه وان عاج والترمةف :قن : حديث حسن صحيح والعمل عليه عند 
أهل العلم من أصحاب النبي يك منهم عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان . 
وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن علي وابن عباس . 

وقال ابن مسعود : « المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد عَكلَةِ ) . 


وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي كَل قال : « ألا أخبركم بالتيس 


. سئنه » (7017/5) ” : 7717 كتاب التكاح » باب في التحليل‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 6١ 
كتاب الطلاق » باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من‎ ١44 : 5 )417( » وأخرجه النسائي في « سئنه‎ 
. التغليظ . عن عيد الله‎ 
كتاب التكاح . باب المحلل والمحلل له عو‎ 577:1١ 01910( ) سئنه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. على‎ 


١ 


ايعان ؟ اراد نيل ينا رسال ةعفان املو الوا لوال الل الما 
والكد ال . 

وروى الأثرم بإسناده عن قبيصة بن جابر قال : سمعت عمر وهو يخطب 
الناس وهو يقول : ١‏ والله ! لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما » . 

ولأنه نكاح إلى مدة » أو فيه شرط يمنع بقائه . فأشبه نكاح المتعة . 

( أو ينويه ) أي : ينوي الزوج التحليل ( ولم يذكر ) في العقد . يعني : أنه 
متى نوى الزوج التحليل من غير شرط في العقد فالنكاح باطل أيضًا على الأصح . 

قال إسماعيل بن سعد : سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن 
يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك » قال : هو محلل » إذا أراد بذلك 
الإحلال فهو ملعون . 

وهذا ظاهر قول الصحابة فروى نافع عن ابن عمر ١‏ أن رجلاً قال له : تزوجتها 
أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا . إلا نكاح رغبة إن أعجبتك 
أمسكتها وإن كرهتها فارقتها"" . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله كل 
سفاحًا وقال : لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها » . 

وهذا قول عثمان بن عفان . 

و« جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثًا » أيحلها له 
رجل ؟ قال : من يخادع الله يخدعه » . ْ 

وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وقتادة وبكر المزني والليث ومالك 
والثوري وإسحاق . ش 

وقال أبو حنيفة والشافعي : العقد صحيح » وذكر القاضي في صحته وجهًا 
مثل قولهما . 


)2 في]: المحل . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (1977) ١‏ : 7717 كتاب التكاح » باب المحلل والمحلل له . 
0) ساقط منأ. 


( أو يتفقا عليه ) أي : على أنه نكاح محلل ( قبله ) أي : قبل العقد ولم 
يذكر حال العقد يعني : أنه لا يصح على الأصح . 

ومحل ذلك : إذا لم يرجع عن هذا الاتفاق على أنه محلل حين العقد » فإن 
رجع عن ذلك ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة صح العقد ؛ لأنه خلا عن نية 
التحليل وشرطه . فصح ؛ كما لو لم يتفقا عليه قبله . 

وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين . وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن: 
محمد بن سيرين قال : « قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين 
يديه رقعة ومن خلفه رقعة » فسأل عمر فلم يعطه شيئًا . فبينما هو كذلك إذ نزغ 
الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلانًا » فقال : هل لك أن تعطي 
ذا الرقعتين شيئًا ويحلك لي ؟ قالت”٠2‏ : نعم إن شئت . فأخبروه بذلك . قال : 
نعم . فتزوجها فدخل بها فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار . فجاء القرشي يحوم 
حول الدار ويقول : يا ويله عُلب على امرأته . فأتى عمر . فقال : يا أمير 
المؤمئين ! غُلبت على امرأتي . قال : من غلبك ؟ قال ذو الرقعتين . قال : 
أرسلوا إليه . فلما جاءه الرسول . قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك ؟ 
قال : ليس بموضعي بأس . قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : طلق امرأتك » 
فقل : لا والله ! لا أطلقها . فإنه لا يكرهك . فألبسته حلة . فلما رآه عمر من 
بعيد قال : الحمد الله الذي رزق ذا الرقعتين . فدخل عليه . فقال : أتطلق 
امرأتك ؟ قال : لا والله ! لا أطلقها'. قال عمر : لو طلقتها لأوجعت رأسك 
بالسوط "2 . ورواه سعيد عن هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين بنحو من 
هذا » وقال : من أهل المدينة . 

( أو يزوّج عبده بمطلقته ثلانًا » بنية هبته ) منها » ( أو ) هبة ( بعضه ) منها , 
( أو بيعه ) منها . ( أو ) بيع ( بعضه منها : ليفسخ نكاحها ) يعني : فإنه لا يصح 
النكاح نصًا . 


. في] : قال‎ 64)١( 
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قال أحمد في رواية حنبل : إذا طلقها ثلانًا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدًا 
وزوجها إياه فهذا نهى عنه عمر . يؤدبان جميعًا . وعلل أحمد فساده بشيئين : 

اخدهما: : انداشيه"'؟ المحلل. > لأند إنما زوحها إباة لبخليالة + 

والثاني : كونه ليس بكفء لها . 

( ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته 

انع لسر متو ا ا » ثم وهبه 
بعضه لها : انفسخ نكاخها . ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منويٌ ممن تؤ 
نيته » أو شرطه وهو : الزوج ) . 

قال افق 9 العطير 0ل ولو يدق بالا جه لمن اسن بد اليقترى ملا ا 
وزوجه بها ثم وهبه لها: انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن 
تؤثر نيته وشرطه وهو الزوجء ولا أثر لنية الزوج والولي. قاله في ١‏ إعلام الموقعين» 
وقال : صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها . وذكر كلامه في ١‏ المغني » فيها . 

قال في «المحرر» و«الفروع» وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته . انتهى . 

( والأصح قول المنقح ) بعد ذلك : ( قلت : الأظهر عدم الإحلال ) . 

قال في « الواضح »© : نيتها كنيته . 

وقال في ١‏ الروضة » : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنًا 
ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى . انتهى 

وناك م ذه احم ارميرة لداع : ( نكاح المتعة » وهو : 
يتزوجها ) أي : يتزوج الرجل المرأة ( إلى مدة ٠‏ أو ) يتزوجها ( يشرط 0 
فيه ) أي : في النكاح ( بوقت ) ؛ كزوجتك ابنتي شهرًا » أو سنة » أو إلى انقضاء 
الموسم . أو إلى قدوم الحاج . أو إلى قدوم زيد اكع واسدإعرر 
كلها باطل . نص على ذلك أحمد وعليه جماهير الأصحاب . 


0 
هبه او 
3 
ؤثر 


20200 في ب : شبيه . 
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عنه : يكره ويصح . ذكرها أبو بكر في الخلاف» وأبو الخطاب وابن 
عقيل » وقال : رجع عنها أحمد » وغير غير أبي بكر يمنع هذا » ويقول : المسألة 
رواية واحدة 5 

( أو ينويه ) أي : ينوي الزوج طلاقها في وقت ( بقلبه » أو يتزوج الغريب 

قال في « الإنصاف ») : لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من 
المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . 


قال في «الفروع) 3 قله م وبا متم ال 
والأصحاب خلافه 5 


ونقل أبو داود فيها : هو شبيه بالمتعة . لا.ء حتى يتزوجّها على أنها 
ا ولاح ان 
007 أهل 5 2 1 2 0 أصحاب 
الآثار . 

ا ا ا 
ذهب الشيعة ؛ لأنه قد ثبت ١‏ أن النبي كَكِ أذن فيها »!2 . 

مو للع ني ل ايا تحاط اسورد لا لاجلا لبان يدا 
وأعاقب عليهما » متعة النساء ومتعة الحج )”" . 

ولأنه عقد على منفعة . فجاز مؤقتًا ؛ كالإجارة . 


)١(‏ فيأ:امرأة. 
ف أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (7)1400 : ٠١77‏ كتاب النكاح » باب نكاح المتعة ٠‏ 
فر أخرجه سعيد بن منصور في سئنه » (881) ١‏ : 518 كتاب النكاح » باب ما جاء في المتعة . 


١ 


ولنا : ما روى الربيع بن سبرة أنه قال : « أشهد على أبي أنه حدث أن 
رسول الله كك نهى عنه في حجة الودا 200 

وفي لفظ : ١‏ أن رسول الله يَكِةِ حرم متعة النساء 1ك ووه أو اف 

وفي لفظ رواه 3 أن رسول الله ككل قال : « يا أيها الناس! إني كنت 


أذنت في الاستمتاع . ألا! وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة »”" . 
الم يت شي 7 
ثم لم يخرج حتى نهانا عنها »”*' رواه مسلم . 


وقد حكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة ٠.‏ فروى أبو بكر 
بإسناده عن سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس : لقد أكثرت في المتعة حتى 
قال فيها الشاعر : 
أقول وقد طال الثوا بنامعاً يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقام ابن عباس خطيبًا فقال : إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير 6 

وأما إذن النبي وَكهِ فيها فقد ثبت نسخه . 

قال الشافعي : لا أعلم شيئًا أحله الله''؟ ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا 
المتعة . 

( أو يعلق ) النكاح ( على شرط غير : زوجت أو قبلت إن شاء الله ) . 

وإنما يبطل إذا كان التعليق على شرط ( مستقبل ؛ ك ) قوله : ( زوجتك إذا 


)2000 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (؟7 0 : 517 كتاب النكاح » باب. في تكاح المتعة . 
(؟1) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (/ا١‏ :707 7الموضع السابق . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (1971) 772٠ : ١‏ كتاب النكاح ء باب النهي عن نكاح المتعة . 
(*) أنخرجه ابن ماجه في « سئنه » ١)19575(‏ : 7781 الموضع السابق 
40 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »؛ ٠١77 : ”)١5:07(‏ كتاب النكاح » باب نكاح المتعة . 
(0) أخخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى 2 / : ٠٠١0‏ كتاب النكاح » باب نكاح المتعة . 
(5) ساقط منأ. ش 


جاء رسن را و او د ب ار ود 

مستقبل ؛ كالبيع . 

فالماضي ( ك ) قوله : زوجتكها ( إن كانت بنتي » أو كنت وليها » أو إن 
انقضت عدتها » وهما ) أي : والزوجان ( يعلمان ذلك ) أي : أنها بنته » وأنه 
وليها » وأن عدتها انقضت . 

والشرط الحاضر ما أشير إليه بقوله : 

ا ا »؛ فقال : شعت وقبلثُ » ونحوه ) » أو زوجتكها 

ومن أمثلة ذلك : ( أن يشرط أن لا مهر ) لها ء ( أو لا نفقة ) لها » ( أو 
يقسم لها أكثر من ضرتها » أو ) أن يقسم لها ( أقل ) من ضرتها » ( أو أن 
يشرطا ) عدم وطء » ( أو ) أن يشرط ( أحدهما عدم وطء . أو نحوه ) أي : نحو 
ذلك ؛ كما لو شرط لها أن يعزل عنها » أو لا يكون عندها في إلجمعة إلا ليلة » أو 
شرط لها النهار دون الليل» أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئًا . 

( أو إن فارق رجع بما أنفق » أو ) شرطا ( خيارًا في عقد » أو ) شرطا خيارًا 
في ( مهر » أو ) شرطت أنه ( إن جاءها به ) أي : بالمهر ( في وقت كذا . وإلا 
فلا تكاح بينهما » أو ) شرطت عليه ( أن يسافر بها ) ولو إلى بلد معين ١‏ ( أو ) أن 
( تستدعيّه لوطء عند إرادتها » أو أن لا تسلّم نفسها إلى مدة كذا » ونحوه ) ؛ كأن 
ينفق عليها في كل يوم عشرة دراهم . ( فيصح النكاح دون الشرط ) يعني : أن 
هذه الشروط كلها باطلة فى نفسها ؛ لأنها تنافى مقتضى العقد وتتضمن إسقاط 
حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده . فلم تصح ؛ كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل 
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البيع . فأما العقد نفسه فهو صحيح ؛ لآن هذه الشروط. تعود إلى معنى زائد في 
العقد لا يشترط ذكره.ولا يضر الجهل به . فلم يبطله ؛ كما لو شرط في العقد 
صداقا محرمًا . 

ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض : فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد ؛ 
كالعتاق . 

وقد نص أحمد فيمن تزوج امرأة وشرط عليها : أن يبيت عندها في كل جمعة 
ليلة ثم رجعت ٠.‏ وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة » فقال : لها أن تترك بطيب 
نفس منها فإن ذلك جائز » وإن قالت : لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقًا لها 
تطالبه إن شاءت . 

ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشرط عليها أن يأتيها في الأيام : 
يجوز الشرط . فإن شاءت رجعت . 

وفيما إذا شرطا الخيار في النكاح أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا » وإلا فلا 
نكاح بينهما رواية » بعدم صحة النكاح . 

( ومن طلّق بشرطٍ خيار : وقع ) طلاقه"23 . 


١7 / 


[فصل : إن شرط صفة ولم تتحقق] 


( فصل . وإن شرطها ) أي : شرط الزوج الزوجة ( مسلمة » أو قيل ) أي : 
قال الولي للزوج : ( زوجتك هذه المسلمة » أو ظنّها ) أي : ظن الزوج الزوجة 
( مسلمة ولم تُعرف بتقدم كفر فبانت كتابية » أو) شرطها الزوج ٠‏ ( بكرًا أو 
خفيلة أو نبينة + أو شرط ) الزوج في العقد ( نفي عيب ) في الزوجة ( لا يُفسخ 
. به التكاح ) أي : لا يملك به الزوج فسخ النكاح ؛ كما لو شرطها سميعة أو بصيرة 
( فبانت بخلافه : فله ) أي : فللزوج ( الخيار ) في الأصح ؛ لأنه شرط صفة 
مقصودة فبانت بخلافها فثبت له الخيار . أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ولو مع 
قيام الشرطين فيه . وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء » أو ذات نسب فبانت 
دونه » أو بيضاء فبانت سوداء » أو طويلة فبانت قصيرة ٠‏ 

( لا إن شرطها ) أي : شرط الزوج الزوجة ( كتابية أو أمة فبانت مسلمة ) 
فيما إذا شرطها كتابية » ( أو ) فبانت ( حرة ) فيما إذا شرطها أمة » ( أو شرط ) 
فيها ( صفة فبانت أعلى منها ) فإنه لا خيار له ؛ لأن ذلك زيادة خير فيها . 

( ومن تزوج أمة وظن ) أنها حرة ٠‏ ( أو شرط أنها حرة فولدت ) منه مع جهله 
رقها : ( فولده حر ) ؛ لأنه اعتقد حريتها . فكان ولده حر" ؛ لاعتقاده ما 
يقتضي حريته . ( ويفدي ) يعني : أن الزوج يجب عليه أن يفدي ( ما ولد ) أي : 
ما ولدته زوجته الأمة ( حيّا ) على الأصح ؛ لقضاء عمر وعلي وابن عباس » وهو 
قول مالك والشافعي”"؟ وأصحاب الرأي . 


. في الأصول : حر‎ )١( 
٠ رق في أ : زيادة : لأنه محكوم بحريته عند الوضع فوجب أن يضمنه حينئذ ؛ لأنه فات رقه من حينئك‎ 
. ولأن القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة . وسوف تأتى بعد عدة أسطر‎ 
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ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكًا لمالكها وقد فوت رقه 
باعتقاده الحرية . فلزمه ضمانه ؟ كما لو فوت رقه بفعله . : 

ويكون فداء الولد ( بقيمته ) على الأصح ؛ لأنه حيوان والحيوانات كلها 

ولأن القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة . فلم 

( ثم إن كان ) الزوج ( ممن لا يحل له نكاح الإماء ) ؛ كما لو كان واجد 
الطول أو غير واجده ولا يخاف العنت : ( قُرّق بينهما ) ؛ لأنا تبينا أن التكاح 
فاسد من أصله لعدم شرطه . وهكذا إن كان تزويجها بغير إذن سيدها » أو اختل 
شرط من شروط صحة التكاح . ش 

( وإلا ) بأن كان ممن يباح له نكاح الإماء ( فله الخيار ) بين فسخ التكاح 
والمقام عليه ؛ لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر . فثبت فيه الخيار ؛ 
كالآخر . 
لإنسان بالرق لم يقبل قولها على زوجها . ش 
النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها . فلم يقبل ؛ كإقرارها بمال على غيرها . 

وولدت عنده ( فما ولدت بعد ) أي : بعد ثبوت رقها : ( فرقيق ) لمالك 
الأمة ؛ لأن ولد الأمة من نمائها » ونماؤها لمالكها . 

( وإن كان المغرور ) وهو الذي ظن أن الزوجة حرة » أو شرط كونها حرة 
( عبدًا : فولده ) منها ( حر ) ؛ لأنه وطتها معتقدًا حريتها . فأشبه الحر » فإن 
هذا هو العلة المقتضية للحرية فى محل الوفاق » ولولا ذلك لكان رقيقًا فإن علة 


- 


ريل 


رق الولد رق الأم خاصة » ولا عبرة بالأب بدليل ولد الحر من الأمة » وولد الحرة 
من العبد . و ( يفديه ) أي : يفدي العبد ولده بقيمته يوم ولادته ( إذا عتق ؛ 
لتعلقه ) أي : تعلق الفداء ( بذمته ) في الأصح ؛ لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية 
وفعله » ولا مال له في الحال . فتعلق الفداء بذمته . 

(وريقع ريط :مياه انك ززع فداه خرننه على من اذوه [قاقاة 
الغارٌ له أجنبيًا على الأصح . قضى بذلك عمر وعلي وابن عباس . وبه قال 
الشافعي في القديم . 

(و) يرجع الزوج أيضًا ( ب ) المهر ( المسمى ) ؛ لأنه الواجب عليه » 
لأبهر ال عن لام على مزاع ٠.‏ إن كال ) ابخان لاد اجن حل 
الأصح ؛ لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء » كما ضمن له سلامة الولد » فكما 
ربج «اليمة الولواك ديرج عليه بالمور.: 

( وإن كان ) الغارٌ للزوج ( سيدها ولم ‏ تعتق بذلك ) أي : ولم يكن التغرير 
بلفظ تغبت به الحرية » ( أو ) كان الغار للزوج ( إياها ) أي : الزوجة نفسها 
( وهى مكاتبة : فلا مهر له ) أي : للسيد إن كان هو الغار ء ( ولا ) مهر ( لها ) 
أي : للمكاتبة إن كانت هي الغارة ؛ لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما يرجع 
به عليه . 

( وولدها ) أي : ولد الزوجة المكاتبة من الزوج المغرور ( مكاتب ٠‏ فيغرم 
أبوه قيمته لها ) إن لم تكن هي الغارة » ويرجع بذلك على من غره . 

( وإن كانت قنَا ) الزوجة الغارة لم يسقط مهرها » ويغرمه ويغرم فداء ولدها 
ولسيدها في الأصح » وملك الرجوع عليها بنظير ما غرمه لسيدها » و( تعلق ) ما 
يرجع به ( برقبتها ) في الأصح . فيخير السيد بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما 
يرجع به عليها » أو يسلمها . فإن اختار فدائها بقيمتها سقط قدر ذلك عن 
الزوج ٠»‏ فإنه لا فائدة في أن نوجبه عليه ثم ترده إليه » وإن اختار تسليمها سلمها 


وأخذ ما وجب له . 


( والمعتق بعضها ) إذا غرّت زوجها بأن قالت : إنها حرة وتبين أنها مبعضة 


ل 


( يجب لها البعض ) أي : ما يقابل حريتها من المهر ٠‏ ( فيسقط ) ؛ لأنه لا فائدة 
في أن نوجبه عليه ثم ترده » ويجب باقيه لمالك البقية » ويتعلق برقبتها كما قلنا 
في كاملة الرق . 

( وولدها ) أي : ولد المعتق بعضها ( يغرم أبوه قدر رقه ) أي : قيمة قدر ما 
فيه من الرق ؛ لأن باقيه حر بحرية أمه » لا باعتقاد الواطى . 

( ولمستحق غرم ) من سيد وزوجة مكاتبةٍ ومبعضة ( مطالبة غارٌ ) للزوج 
( ابتداء ) أي : من غير أن يطالب الزوج . 

التق اذا الأ ض ك1 لمعف القدادمطالية القاق ابقدافه لعلف 
جزم به في ١‏ المحرر » و« الرعايتين ») و« الفروع )و١‏ الحاوي ) وغيرهم 1 

قال في ١‏ الرعاية » : قلت : كما لو بان عبدًا أو عتيقًا أو مفلسًا . 

وجعل الشيخ تقي الدين : في المسألة روايتين . 

قالابن رجب : وكذلك أشار إليه جده في « تعليقته على الهداية » . 

قال ابن رجب :27 وهو الأظهر . ا 

ويرجع هذا إلى أن المغرور : هل يطالب ابتداء ما يستقر ضمانه على الغار » 
أم لا يطالب به سوى الغار ؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا . 

ومتى قلنا : يخير بين مطالبة الزوج والغار ابتداء » وكان الغار معسرًا والآخر 
موسرًا فهل يطالب هنا ؟ فيه تردد . 

وقد تشتبه المسألة بما إذا كان عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل فهل 
يحمل القاتل الدية أم لا ؟ انتهى . 

( والغارٌ: من علم رقها ) أي : رق الزوجة أو رق بعضها (ولم يبينه) للزوج . 

( ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرًا فبان عبدًا فلها الخيار : إن صح 
النكاح ) . 


. في أزيادة : ولذلك أشار إليه جده . وهو وهم‎ )١( 


ضر 


قال في « الإنصاف » : بلا نزاع . نص عليه . انتهى . 
وأحد قولي الشافعي ؛ لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد ؛ كما لو تزوج أمة 
على أنها حرة » وهذا إذا كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده » وإن كانت 
المرأة حرة وقلنا : الحرية ليست من شروط الكفاءة » أو أن فقد الكفاءة لا يبطل 
التكاح فهو صحيح وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء » فإن اختارت إمضائه 
فلأوليائها الاعتراض عليها ؛ لعدم الكفاءة » وإن كانت أمة فينبغى أن يكون لها 
التقيان: أبعنا + لذن لماثيت الخيان للعيد [ذااغرمن آمة قبت للامة إذا غركبيعيك.. 

( وإن شرطت ) الزوجة في الزوج ( صفة ) ؛ ككونه نسيبًا ؛ أو عفيقًا » أو 
جميلا » أو نحوه » ( فبان أقل ) مما شرطته ( فلا فسخ ) لها ؛ لأن ذلك ليس 
يعنى : إلا أن تشترط”'2 كونه حرًا فيبين عبدًا ؛ لأنها لو كانت أمة وعتقت تحته 
كان لها فسخ النكاح . فهاهنا أولى . 


2 
4 
# 


. في أوب : تشرط‎ )١( 


شن 


[فصل : فى تخيير الأمة المعتقة] 


( فصل . ولمن ) أي : ولأمة ومبعضة ( عتقت كلها تحت رقيق كله » 
الفسخ ) بلا نزاع في المذهب . وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما 
إجماعا . لا إن كان حرًا على الأصح . وهذا قول ابن عمر وابن عباس » وبه قال 
مالك والشافعي . 

وقال أصحاب الرأي : لها الخيار ؛ لما روى الأسود عن عائشة ١‏ أن النبي77) 
ِ خير بريرة وكان زوجها حرًا )”"' رواه النسائي . 

ولأنها كملت بالحرية . فكان لها الخيار ؟ كما لو كان زوجها عبدًا . 

ولنا : أنها كافأت زوجها في الكمال . فلم يثبت لها خيار ؛ كما لو أسلمت 

فأما خبر الأسود عن عائشة فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة ١‏ أن زوج 
بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يقال له : مغيث )0 رواه البخاري وغيره . 

وهما أخص بها من الأسود ؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها . 

وقال ابن عباس : ١‏ كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة يقال له : 


للك في ب : رسول الله . 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه » (778) 737١ : ١‏ تفريع أبواب الطلاق » باب من قال : كان حرًا . 
وأخرجه النسائي في « ننه » )*46٠0(‏ 5 : 177 كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (0701/4 51١ : ١‏ كتاب الطلاق » باب خيار الأمة إذا أعتقت . 
وأخرجه أحمد في 3 مسنده » (5)088500 : 1/0( . 

(*)6 لم أجده في البخاري ء وقد أخرجه أبو داود في ١‏ سئئه » ١/٠ : 7 )77715  77897(‏ كتاب الطلاق » 
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (3)781/85 :709 . 


رضن 


مغيث 2١00‏ . رواه البخاري وغيره . 

2100 
المدية وعملهه”" » وإذا روى أهل المدينة حديثًا وعملوا به فهو أصح شيء . 
وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده . قال : والعقد صحيح فلا يفسخ بالمختلف 
فيه » والحر فيه اختلاف والعبد لا اختلاف فيه » ويخالف الحر العبد ؛ لآن العبد 
ناقص . فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده . بخلاف الحر . 

( وإلا ) أي : وإن لم تعتق كلها تحت رقيق كله ؛ كما لو أعتق مشتركة تحت 

( أو عتقا ) أي : عتق الزوجان ( مما ) بأن كانا لمالك واحد فأعتقهما بكلمة 
واحدة » أو كانا لاثنين ووكلا واحدًا فأعتقهما الوكيل بكلمة واحدة : ( فلا ) 
فسخ ؛ لأنها لم تعتق كلها تحت رقيق كله . 

وإذا اختارت الفسخ ( فتقول : فسختُ نكاحي » أو اخترث نفسي ) ٠»‏ أو 
اخترت فراقه . 

( و ) قولها : ( طلقتها ) أي : طلقت نفسي ( كناية عن الفسخ ) . فيفسخ 
التكاح إن نوت بذلك المفارقة ؛ لأن قولها ذلك يؤدي معنى الفسخ فصلح كوته 
كناية عنه ؛ كالكناية بالفسخ عن الطلاق » ولا يكون فسخها لنكاحها طلاقًا ؛ 
لقول النبي كَل 0 الطلاق لمن أخذ بالساق لضو( 

ولأنها فرقة من قبل الزوجة . فكانت فسحًا ؛ كما لو اختلف دينهما » أو 
أرضعت من ينفسخ نكاحه برضاعها . 

ويصح فسخها ( ولو متراخيّا ) ؛ كخيار العيب فيستمر بيدها » ( ما لم يوجد 


. كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تحت العبد‎ ٠١7 : أخرجه البخاري فى « صحيحه » (907؛)ه‎ )1١ 
كتاب الطلاق » باب في المملوكة تعتق وهي تحت‎ 77٠١ : 7 )571( ) وأخرجه أبو داود في « سننه‎ 
. حر أو عبد‎ 

زم في أ : وعلمهم . 


(9) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (7081) ١‏ : 51/7 كتاب الطلاق » باب طلاق العبد . 


و 


منها ما يدل على رضا ) بالمقام معه . روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأخته 
حفصة ؛ لما روى أبو داود « أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل 
أبي محمد . فخيرها النبي كةِ ٠‏ وقال لها : إن قربك فلا خيار لك "2 . 

ولأنه قول من سمّينا من الصحابة . 

قال ابن عبدالبر : لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفًا من الصحابة . 

( ولا يحتاج فسخها ) أي : نفوذه ( لحكم حاكم ) ؛ لأنه فسخ مجمع عليه 
غير مجتهد فيه . فلم يفتقر إلى حكم حاكم ؛ كالرد بالعيب في البيع . بخلاف 
خيار العيب في النكاح فإنه مجتهد فيه . فافتقر إلى حكم الحاكم ؛ كالفسخ 
للاعنان : ٠‏ 


وروى الحسن بن عمرو بن أمية قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي كَلْل 
أنه قال : « إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها » إن شاءت فارقت ٠»‏ فإن 
وطنهنا فلار لي 7 . رواه الإمام أحمد 5 

ش وروي ذلك عن أحمد : 

( فإن عتق ) الزوج ( قبل فسخ ) بطل خيارها ؛ لأن الخيار لدفع الضرر بالرق 
وقد زال بعتقه . فيسقط ؛ كالمبيع إذا زال عيبه . 

( أو أمكنته ) أي : أمكنت المعتقة زوجها العبد ( من وطئها ) . ( أو ) من 
( مباشرتها . ونحوه ) ؛ كما لو أمكنته من قبلتها ( ولو جاهلة عتقها » أو ) جاهلة 
( ملك الفسخ : بطل خيارها ) على الأصح ؛ لما تقدم من حديث عمرو بن أمية / 

وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة : « أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء 
أخبرته أنها كانت تحت عبد [وهي أمة يومئذ] فعتقت . قالت : فأرسلت إليّ 
حفصة [زوج النبي كَكة] فدعتني . فقالت : [إنى مخبرتك خيرًا : ولا أحب أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » (77775) 7 : 171” تفريع أبواب الطلاق» باب حتى متى يكون لها الخيار. 
(؟) أخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (5)1551/0 : 50 . 1 


1١7م‎ 


الأمر شيء. فقالت: هو الطلاق. ثم الطلاق [ثم الطلاق]» ففارقته ثلانا»30" . 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ١‏ أن لها الخيار ما لم يمسها والكي 

ويجوز للزوج وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها بالعتق . 

قال في « شرح المقنع » : ولا يمنع الزوج من وطئها . 

وقال في «الإنصاف» : يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة . 

قال المجد في « شرحه» : قياس مذهبنا جوازه . 

قال في القاعدة الرابعة والخمسين : وفيما قاله نظر » والأظهر تخريجه على 
الخلاف يعني : الذي ذكره في أصل القاعدة فإنه لا يجوز الإقدام عليه . انتهى . 

وليس لمن لها دون تسع ولا لمجنونة خيار ؛ لأنهما لا قول لهما معتبر . 

( ولبنت تسع أو دونها: إذا بلغتها ) أي : بلغت تسع سنين كاملة» (ولمحنونة 
إذا عقلت : الخيار) حينئذ ؛ لكونهما صارا على صفة لكلامهما حكم . 

وهكذا لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ . فإن كان زوجاهما قد وطأهما 
فعلى قياس ما تقدم : أنه لا خيار لهما ؛ لأن مدة الخيار انقضت . 

( دون ولي ) يعني : أنه لا يملك ولي المجنونة ولا من لها دون تسع الاختيار 
عنهما ؛ لأن هذا”"' طريقه الشهوة . فلا يدخل تحت الولاية ؛ كالاقتصاص . 
(فإن طُلقت ) من عتقت تحت عبد ( قبله ) أي : قبل اختيارها الفسخ : 
( وقع ) الطلاق ؛ لأنه طلاق من زوج عاقل يملك العصمة . فنفذ ؛ كما لو لم 
تعتق الزوجة » ( وبطل خيارها : إن كان ) الطلاق ( بائنًا ) في الأصح . 

وقال القاضي : طلاقه موقوف فإن اختارت الفسخ لم يقع وإن لم تختر وقع . 

( وإن عتقت ) الأمة ( الرجعية ) في عدتها ‏ ( أو عتقت ثم طلقها ) زوجها 


. كتاب الطلاق » باب ما جاء في الخيار‎ 45١ : 7 )77 » أخرجه الإمام مالك في « موطثئه‎ )1١( 


وما بين الحاصرتين تتمة من ١‏ الموطأ) . 
(؟) أخرجه مالك في « موطئه » (77) 7 : 45١‏ كتاب الطلاق » باب ما جاء في الخيار . 
0) فىأوب:هذه. 


لحري 


طلانًا ( رجعيًا : فلها الخيار ) يعني : ما دامت في العدة ؛ لأن نكاحها باق يمكن . 
فسخه ولها في الفسخ فائدة » فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ . وإذا فسخت 
بنت على ما مضى من عدتها ؛ لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها » فهو 
كما لو طلقها طلقة أخرى وتبني على عدة حرة ؛ لأنها عتقت في عدتها وهي 


5 


رجعية . 


) لإ وضيت) ارج( لمهم ارج زوجي العبد بعد عتقها : ( بطل‎ ١ 
خيار خيارها في الأصح ؟؛ لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ . فصح اختيار‎ 
. المقام؛ كصلب النكاح . وإن لم تختر شينًا لم يسقط خيارها ؛ لأنه على التراخي‎ 

ولأن سكوتها لا يدل على رضاها . 

( ومتى فسخت ) المعتقة نكاحها ( بعد دخول : فمهرها لسيد ) ؛ لأنه وجب 
بالعقد وهي ملكه حالته؛ كما لو لم تفسخ » والواجب المسمى في الحالين ؛ لأنه 

عقد صحيح اتصل به الدخول قبل الفسخ . فأوجب المسمى ؛ كما لو لم تفسخ . 
(و)متى فسخت نكاحها ( قبله ) أي : قبل الدخول : ف (١‏ لا مهر ) . نص 
عليه ؛ لآن الفرقة جاءت من قبل الزوجة . فسقط بذلك مهرها ؛ كما لو ارتدت أو 


( ومن شرط معتقها ) عند إرادة إعتاقها : ( أن لا تفسخ نكاحها ورضيت ) 
صح ولزمها . 


قال في « الإنصاف » : قال الشيخ تقي الدين : لواشرط المعتق عليها دوام 
النتكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها » فرضيت : لزمها ذلك . 

قال : ويقتضيه مذهب أحمد فإنه يجوز العتق بشرط . 

ل ل 
البضع » وإنما يثبت'١'‏ لها الخيار تحت العبد . ْ 

قال : ومن قال بسراية العتق . قال : قد ملكت بضعها . فلم يبق لأحد 


11ل ا ل 


ضن 


عليها ملك . فصار الخيار لها في المقام وعدمه » حرًا كان أو عبدًا . 

قال : وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج : صح . ولم تملك 
الخيار » حرًا كان أو عبدًا . ذكره الشيخ . قال : وهو مقتضى المذهب . 
القفى : 

( أو ذل لها ) أي : لمن عتقت تحت عبد ( عوض لتسقط حقها من فسخ 
ملكته ) بسبب العتق : ( صح ) ذلك ( ولزمها ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو بذل الزوج لها عوضًا على أنها تختاره : جاز . 
نص عليه في رواية مهنا . ذكره أبو بكر في ١‏ الشافي »© . 

قال ابن رجب : وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض . وصرح 
الأصحاب بجوازه في خيار البيع . انتهى . 

( ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد . على مائتين مهرًا » ثم 
مات : عتقت . ولا فسخ ) أي : ولا خيار لها حيث كان موت سيدها ( قبل 
الدخول ) في الأصح ؛ ( لئلا يسقط المهر ) على الأصح ؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها أو يتنصف على رواية”"2 » ( فلا تخرج من الثلث ) على الروايتين » وإذا لم 
تخرج من الثلث كلها ( فيرق بعضها ) فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه ٠‏ 
( فيمتنع الفسخ ) . ظ 

قال فى «الإنصاف © : ذكره فى « المحرر» و« الرعايتين » و« الحاوي 
الصكير لاو« الفروع ا يرهم : ١‏ 

قلت : فيعايا بها . انتهى . 

( فهذه ) الصورة ( مستثناة من كلام من أطلق ) وإذا عتقت الأمة فقالت 
لزوجها : زدني في مهري ففعل فالزيادة لها دون سيدها » سواء كان زوجها حرًا 
أو عبدًا » وسواء عتق معها أو لم يعتق . نص عليه فيما إذا زوج عبده أمته ثم عتقا 
جميعًا » فقالت الأمة : زدني في مهري ٠‏ فالزيادة للآمة لا للسيد . 


. فيج زيادة : وإذا سقط‎ )١( 
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فقيل : أرأيت إن كان الزوج لغير السيد لمن تكون الزيادة ؟ قال : للأمة . 

قال في « شرح المقنع » : وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها فزادها 
زوجها في مهرها فالزيادة للثاني . انتهى . 

( ولمالكِ زوجين ٠»‏ بيعْهما و ) بيع ( أحدهما . ولا فرقة بذلك ) أي : ببيع 
السيد ؛ لأن ذلك لا أثر له في عقد التكاح . 

ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل ؛ لثلا يثبت 

وقد روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن عائشة ١‏ أنه كان لها غلام وجارية 
فتزوجا فقالت”' للنبي كَةٍ : إني أريد أن أعتقهما . فقال لها : ابدئي بالرجل قبل 
الوا 

وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل : ١‏ إني بدأت 
تقلت للا ركرك الها ساتاك جاو اذى والله يجان وتعالق أعل 12 5 


. فيب : فقلت‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (77719) 7 : 71١‏ تفريع أبواب الطلاق » باب في المملوكين يعتقان معا 
هل تخير امرأته . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (70737) 7 : 457 كتاب العتق . باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبداً 


بالرجل . 
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[باب : العيوب في النكاح] 


هذا( باب حكم العيوب في النكاح . 

وأقسامها ) أي : أقسام العيوب ( المثبتة للخيار ثلاثة ) : 

منها : ( قسم يختص بالرجل ) . 

ومنها : قسم يختص بالمرأة . 

ومنها : قسم مشترك بين الرجل والمرأة . 

ويروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة عن 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس . وبه قال جابر بن زيد 
والشافعي وإسحاق . 

وروي عن علي : ١‏ لا ترد الحرة بعيب » » وبه قال أصحاب الرأي . 

وعن ابن مسعود : لا يفسخ النكاح بعيب » وبه قال أبو حنيفة » إلا أن يكون 
الرجل مجبوبًا أو عنيئًا » فإن للمرأة الخيار فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما 
بطلقة . ولا يكون فسحًا ؛ لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح ؛ كالعمى 
والزمانة وسائر العيوب . 

ولنا : أن المختلف فيه يمنع الوطء . فأثبت الخيار ؛ كالجب والعنة . 

ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح . فجاز ردها بعيب ؛ كالصداق وأحد 
العوضين في عقد النكاح . فجاز رده بالعيب . 

ولأن الرجل أحد الزوجين . فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر ؛ كالمرأة . 

فأما العمى والزمانة ونحوهما فلا يمنع المقصود بعقد النتكاح وهو الوطء . 
ولاق العبوت اللتحتلت فيهنا + 


١ 


فإن قيل : فالجذام والجنون والبرص لا ب يمنع الوطء . 

اي رك بر و ل د لل ل ب 
التعدي إلى نفسه ونسله » والمجنون يخاف منه الجناية . فصار كالمانع الحسّي . 

( وهو ) أي : القسم المختص بالرجل ثلاثة أشياء : 

أحدها : ( كونه ) أي : كون الرجل ( قد قطع ذكرّه ) كله » ( أو ) قطع 
( بعضه . ولم يبق ) منه ( ما يمكن جماع به و ) . متى ادعى الزوج إمكان الجماع 
بما بقي من ذكره وأنكرت امرأة فإنه ( يقبل قولها في عدم إمكانه ) في الأصح ؛ 
لأنه يضعف بالقطع . والأصل عدم الوطء . 

الشيء الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( أو قطع خُصيتاه » أو رُضنّ بيضتاه , 
شلا ) أي : سل بيضتاه ه في اللأصح ؛لأنفي ذلك تنا يمع الوطه أ يضيق - 
وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو 
خصي فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا . قال أعلمها ثم خيرها» . 

والعنين : هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج مأخوذ من عن يعن إذا 
اعترض ؛ لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه أي : يعترض . 

وثبوت خيار المرأة بعنة الرجل بعد تأجيله سنة » يروى عن عمر وعثمانٌ 
وابن مسعود والمغيرة بن شعبة . وعليه فتوى فقهاء الأمصار » منهم مالك 
وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي . 

وشذ الحكم بن عيينة وداود فقالا : لا يؤجل وهي امرأته . وروي ذلك عن 
علي ؛ « لأن امرأة أتت النبى يَكِةِ فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقنى فبت 
طلاقي فتزوجت بعبدالرحمن بن الزّبير وإن ما له مثل هدبة الثوب . فقال : 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا . حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )(2 . 
ولم يضرب له مدة . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » (1595) ؟ : ”95 كتاب الشهادات » باب شهادة المختبي . عن 


عائة ًّ 


ولنا #ماروى 3 :أن عمر أجل العدين سنة 774 

وروى ذلك الدارقطني عن ابن شيعو والمقيزة ين قنيية :7“ ولا شالف 
لهم . ورواه أبو حفص عن علي . 

ولأنه عيب يمنع الوطء. فأثبت الخيار؛ كالجب في الرجل» والرتق في المرأة . 

وأما الخبر فلا حجة للمخالف فيه فإن المدة إنما تضرب له مع اعترافه أو 
ثبوت العنة بالبينة وطلب المرأة ذلك ولم يوجد واحد منها . 

وقالأبق“عبدالبر + .وق ضع أن :ذلك كال بعد طلاقه' قلا معدن لعترب 
المدة . 

إذا تقرر هذا فمتى ادعت المرأة عجز زوجها عن الوطء لعنة ( فإن أقر 
بِالعُنَّ » أو ثبتت ) عنته ( ببينةٍ » أو عَدما ) أي : الإقرار والبينة ( فطلبت يمينه 
فنكل ) عن اليمين ( ولم يدّع وطنًا ) سابقًا على دعواها : ( أجل سنة هلالية منذ 
ترافعه ) ؛ لأنه قول من سمَّينا من الصحابة . 

ولأن هذا العجز قد يكون لعنةٍ وقد يكون لمرض فضرب له سنة لتمر به 
الفصول الأربعة » فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة » وإن كان من رطوبة 
زال في فصل اليبس » وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة » وإن كان من 
احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال » فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم 
أنه خلقة . 

( ولا يحتسب عليه منها ) أي : من السنة ( ما ) أي : مدة ( اعتزلته ) الزوجة 
. فيها ( فقط ) . قاله في ١‏ الترغيب » واقتصر عليه في ١‏ الفروع © . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو اعتزلت المرأة الرجل لم تحتسب عليه من المدة » 
ولو عزل نفسه أو سافر : احتسب عليه ذلك . ذكره في ١‏ البلغة »© . 


. باب المهر‎ "١0 : 7” )17١( » أخرجه الدارقطني في « سئنه‎ )١( 
باب المهر عن عبد الله بن مسعود » و(51-1170؟1‎ ٠ : ١ )5155( » أخرجه الدارقطني في « سئنه‎ 6٠ ' 
. باب المهر عن المغيرة بن شعبة‎ ”0٠5: ”)17 
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وذكر في «عمد الأدلة» احتمالين. هل يحتسب عليه في مدة نشوزهاء أم لا؟ 

( فإن مضت ) السنة ( ولم يطأها فلها الفسخ ) أي : فسخ نكاحها منه . 

( وإن قال : وطئتها وأنكرت وهي ثيب : فقولها إن ثبتت عته ) يعني : إن 
كان دعواه وطئها بعد ثبوت عنته وتأجيله على الأصح . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن ادعاه بعد ثبوت عنته وتأجيله قبل قولها . 

وعنه : قوله . 

وعنه : يُخلا معها ويُخرج ماؤه على شيء » فإن قالت : ليس منيًا فإن ذاب 
بنار فمني وبطل قولهاء وإلا قوله. اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه. انتهى . 

ووجه كون القول قولها في هذه الحالة : أنه انضم إلى عدم الوطء وجود ما 
يقتضي الفسخ وهو ثبوت العنة . 

( وإلا ) أي : وإن لم تثبت عنته ( ف ) القول ( قوله . 

وإ كانت الندعية لجِنّه ( ركذا وفينات عنه ويكارتها + أَجْلَ )"من 6 كما 
لو كانت ثيبًا ؛ لأن الوطء يزيل العذرة . فوجودها يدل على عدم الوطء . 

( وعليها اليمين إن قال : أزلتها وعادت ) ؛ لاحتمال صدقه . 

( وإن شُّهد) بالبناء للمفعول أى : قامت البينة ( بزوالها ) أي : زوال 
بكارتها ( لم يؤجل ) أي : لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة ؛ لبيان كذبها 
بثبوت زوال بكارتها » ( وحلف ) أي : وعليه اليمين ( إن قالت ) : إن بكارتها 
( زالت بغيره ) أي : تور قحيال اد ا : 

( وكذا ) الحكم في كونه لم يضرب له أجل العنين ( إن لم تثبت عنته » 
وادّعاه ) أي : ادعى الوطء ولو مع دعواها البكارة ولم تقم ببكارتها بينة ؛ لأن 
الأصل السلامة في الرجال » ويحلف على ذلك ؛ لقطع دعواها . 

( ومن اعترفت بوطئه ) أي : وطء زوجها ( في قبل ) أي : قبلها ( بتكاح 
ترافعا فيه » ولو ) قالت : وطئني ( مرة ) واحدة » ( أو في حيض ., أو نفاس ١‏ 
أو إحرام » أو ردة » ونحوه ) ؛ كني صوم واجب »٠‏ ولو كان إقرارها بذلك ( بعد 
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ثبوت عنة ) ؛ لأنها إذا أقرت بذلك ( فقد ) أقرت أن عنته قد( زالت . 

وإلا) أي : وإن كان إقرارها بذلك قبل ثبوت عننه ( فليس بعتين ).؟ 
لاعترافها بما ينافي دعواها . 

ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر وثبوت العدة يثبت بالوطء مرة وقد 
وجد . 

( ولا تزول عنّة بوطء غير مدّعية ) ولو في قبل » ( أو ) وطء مدعية ( في 
دبر ) في الأصح فيهما . 

أما كون العنة لا يزول بوطء غير المدعية ؛ لأن حكم كل امرأة معتبر 
بنفسها . ظ 
ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وطتها » وهو لا يزول بوطء 
غيرها . ش 

وأما كون. الغقة لا تزول:بالوطع :فى لدي 4 لأنه لين محلة الوطع .فاخت 
الوّطء فيسادوق الفرج + ولذلك لأ يتعلى يهاإخضان .ولا إحلال لمطلقها 51 + 

( ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة ) عند ابن عقيل . 

قال فى «الإنصاف » : وهو الصواب . وعند القاضى : لا تضرب » 
وأطلقهما في ١‏ الفروع » . انتهى ْ 

ووجه قول ابن عقيل : أن مشروعيته ملك الفسخ ؛ لدفع الضرر الحاصل 
بالعجز عن الوطء وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل . 

(ومَن ) أي الما ة إن ( حدث بها جنون فيها ) أي : في المدة التي ضربت 
للعنين ( حتى انتهت. ولم يطأ ) فيها: (فلوليها) أي: ولي المجنونة ( الفسخ ) ؛ 
لتعذره من جهتها وتحقق احتياجها للوطء » بدليل دعواها عنته قبل جنونها . 

زط خرن ووجة عبن وتتالوع يعدن لكر لكر االكايقة البورا 16 
( أو قدرها ) أي : قدرا لحشفة من مقطوعها في الأصح ؟ ليكون ما يجزئّ من 
المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح . 


وقيل : لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع الباقي بعد المقطوع . 

القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار ما أشير إليه بقوله : ( وقسم يختص 
بالمرأة وهو ) شيئان : 

أحدهما : ( كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر » فإن كان ) ذلك ( بأصل 
الخلقة : فرتقاء ) بالمد . 

والرتقاء : المسدودة الفرج لرتق » وهو : تلاحم الشفرين . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن كذلك بأصل الخلقة ( فقَرْناء ) » وهي : من نبت 
في رحمها لحم زائد فيسده . 

( وعفلاء ) والعفل : ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق 
عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر . حكاه الأزهري . 

فعلى هذا العفل غير القرن . 
وعدَ”'' القاضي القرناء والعفلاء في العيوب شيئًا واحدًا . وهو ظاهر كلام . 
الخرقي . ْ 

وقيل : القرن عظم ٠‏ والعفل : رغوة فيه تمنع لذة الوطء . 

الشيء الثاني من القسم المختص بالمرأة ما أشير إليه بقوله : 

( أو به بحر ) أي : بالفرج ٠»‏ وهو : نتن في الفرج يثور عند الوطء . ( أو ) 
بالفرج ( قروح سيّالة ٠‏ أو كونها فتقاء : بانخراق ما بين سبيليها ٠‏ أو ما بين 
مخرج بول ومني » أو مستحاضة ) في الأصح . 
القسم الثالث من العيوب المثبتة للخيار في النكاح ما أشير إليه بقوله : 
( وقسم مشترك ) يعني : بين الرجال والنساء » ( وهو : الجنون ولو أحيانا ) 
يعني : ولو كان يخنق في الأحيان» (والجذام والبرص وبَحَرٌ فم) وهو: نتن الفم . 
قال في ١‏ الفروع » : قال بعض أصحابنا : يستعمل للبخر السواك ويأخذ في 


. في ب : وعند‎ )١( 


كل يوم ورقة آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة » واستعمال الكرفس 

قال بعضهم : والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة أيام على 
الريق » ووسط النهار » وعند النوم » ويتمضمض بالخردل بعد الثلاثة أيام ثلاثة 
أيام أخر » يفعل ذلك في كل ما يتغير فمه إلى أن يبرأ » وإمساك الذهب في الفم 
يزيل البخر . 

( واشتطلاق بول » و ) استطلاق ( نَجُوٍ وباسُور وناصضُور ) . وهما دأآن في 
النقكدة ١‏ البازرميه ما هو يا #العدس ار كالمدن أو كاليقيه أل كالتريت:: 
ومقتيةا عو عاد واخن :اكلم وود كردن الل لو ها سل انين تنا 
لا يسيل . والناصور : قروح غائرة يحدث في المقعدة يسيل منها صديد ء 
وينقسم إلى نافذة وغير نافذة . وعلامة النافذة : أن يخرج الريح والنجو بلا 
إرادة » وإذا أدخل في الناصور ميل وأدخل الإصبع في المقعدة فإن التقيا 
فالناصور نافكل . 

ا 

وكون أحدهما خنثى ) أي : غير مشكل » فإن المشكل لا يصح نكاحه على 
المذهب . 

قال في ١‏ الرعايتين » : ويكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلاً وصح 
نكاحه في وجه . انتهى . 

( فيفسخ بكل من ذلك ) . أما في الجذام والبرص والجنون فرواية واحدة » 
وأما ما عدا ذلك ففي الأصح ؛ لأن من ذلك ما يخشى تعدي أذاه » ومنه ما فيه 
نفرة ونقص ٠»‏ ومنه ما يتعدى نجاسته . 

فيملك الفسخ بكل من ذلك ( ولو حدث ) ذلك ( بعد دخول ) في الأصح ؛ 
لأن كلاً من ذلك عيب في النكاح ثبت به الخيار مقارنًا. فأثبته طارئًا؛ كالإعسار. 

ولأنه عقد على منفعة . فحدوث العيب بها يثبت الخيار ؛ كالإجارة . 
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( أو كان ) أي : ولو كان( بالفاسخ عيب مثله ) أي : مثل العيب الذي فسخ 
به في الأصح ؛ لوجود سببه ؛ كما لو غرّ عبد بأمة . 

ولآن الإنسان قد يانف من عيسة غيرة ولا يآنف من عيب نفسه . 

( أو ) كان بالفاسخ عيب ١‏ مغاير له ) أي : بالعيب"'' الذي فسخ به ؛ 
كالأبرص يجد المرأة مجذومة أو نحو ذلك . فإنه يثبت لكل منهما الخيار على 

قال في « شرح المقنع » : إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن 
يثبت لهما خيار ؛ لآن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع » وإنما امتنع 

ِ ع ع 4 

( لا بغير ما ذكر ) يعني : أنه لا يثبت الخيار لأحد الزوجين على الاخر بغير 
ما ذكر من العيوب ؛ ( كعور » وعَرّج » وقطع يد ورجل » وعمى . وخرّس »2 
وطرّش ) وقرع لا ريح له » ( وكون أحدهما عقيمًا أو نِضُوًا ) أي : نحيف جذًا » 
( ونحوه ) ؟؛ كالسمين جدا والكسيح ؛ لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا 
يخشى تعليه . ش 

قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم » إلا أن 
الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيمًا يخير . 

وأخن"أخمد أن يبين آمرة > قال : عسى امرآته تزيد الولد .. 

وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ فلا يثبت به » ولو ثبت لذلك .لثبت في 
وهو شيخ » ولا ية يتحقق ذلك منهما . 

وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم . والله أعلم . 


[فصل : في العيوب غير المثبتة للخيار] 


( فصل . ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد . ولا لعالم به ) أي : بالعيب 
( وقته ) أي : وقت العقد . ش 

قال في « الفروع » : ومتى زال العيب فلا فسخ » وكذا إن علم حالة العقد . 
ومنعه في ١‏ المغني » في عنين . ذكره في المصراة. ويتوجه في غيره مثله . انتهى . 

( وهو ) أي : وخيار العيب ( على التراخي ) في الأصح ؛ لأنه خيار ثبت 
لدفع ضرر متحقق . فكان على التراخي ؛ كخيار القصاص . 

0 امعط كوج هله الاليقوال )"الى 3 :يار لاسرا ذا العقين :2 أمتقظ متت له 
الخيار بعنته . 

( ويسقط ) خيارها ( به ) أي : بالقول ( ولو أبانها ثم أعادها ) ؛ لأن العلم 
بعدم قدرة العنين على الوطء لا تعلم بدون التمكين [فلا يكون التمكين](" دليلا 
على الرضى . فلم يبق في العنة سوى القول . بخلاف غيرها من العيوب . 

وأما كونها يسقط حقها من خيار العنة إذا أبانها ثم أعادها ؛ فإن عودها 
لا يصح بغير رضاها » وإذا عادت عالمة بالعنة فقد رضيت بها » وسقط حقها من 
العا و 

( ويسقط ) الخيار ( في غير عنة بما يدل على رضًا : من وطء أو تمكين مع 
علم به ) أي : بالعيب ( كبقول ) أي : كما يسقط بصريح القول . أشبه مشتري 
المعيب » فيسقط خياره بالقول » وبالدلالة على الرضى بالعيب . 


( ولو جهل الحكم ) أي : حكم ملك الفسخ . ( أو زاد ) العيب ؛ كما لو 
)١(‏ ساقط منأ. ٠‏ 
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كان برصه صغيرًا فانبسط فى جلده « لأن.رضاء به رضى يما يتجديث ه00 : 


( أو ظنه ) أي : ظن العيب ( يسيرًا ) فبان كثيرًا ؛ كمن ظن البرص في قليل 
من جسده فبان في كثير منه فإنه يسقط خياره أيضًا ؛ لأنه من جنس ما رضي به . 

( ولا يصح فسخ ) أي : فسخ من له الخيار ( بلا ) حكم ( حاكم فيفسخه ) 
الحاكم بطلب من ثبت له الخيار ( أو يرده. إلى من له الخيار ) ؛ لأنه فسخ مجتهد 
فيه » امراكسى المدراليع امار ايه وبال خباز الوحنة تسق 
الؤيق]3" 4 الآنة مفق عليه : 


( ويصح ) الفسخ للعيب ( مع غيبة زوج ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن فسخ مع غيبته أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما 
ففى ( الانتصار » : الصحة وعدمها . انتهى 

قال في « تصحيح الفروع » : أحدهما : يصح . 

قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. ولم ينسب القول بعدم الصحة لأحد. 

( فإن فُسخ ) النكاح ( قبل دخول : فلا مهر ) عليه » سواء كان الفسخ من 
الرجل أو من المرأة ؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها . فسقط مهرها ؛ 
ل ل ا ل يي 
يهنا" ولشعة بالكعماء . فصار الفسخ كأنه منها 

فإن قبل : فهلا جعلتم فسخها لِعِنْة؟' كأنه منه ؛ لحصوله بتدليسه . 
سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد معها وليس من جهتها عوض في مقابلة 
منافع الزوج . وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها » لا لتعذر ما استحقت 
عليه في مقابلته عوضًا فافترقا . 


000 فى أوب : به . 
زفق سا هن 1 
0) فىأوب :لها. 
(4) في ب : لعنته . 
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( ولها ) أي : للزوجة التي" فسخت لعيب الزوج أو فسخ الزوج لعيبها 
( بعد دخول أو خَلوة ) المهر ( المسمى ) في العقد على الأصح ؛ ( كما لو طرأ 
العيب ) ؛ لأنه يجب بالعقد ويستقر بالدخول . فلم يسقط بحادث بعده . ولذلك 
لا يسقط بردتها ولا بفسخ نكاحها من جهتها . 
المسمى ؛ كغير المعيبة » وكالمعتقة تحت عبد . 

والدليل على أن النكاح صخي أنه وجد بشروطه وأركانه 8 فكان 

( ويرجع ) الزوج ( به ) أي : بنظير المسمى الذي وجب عليه ( على مُغْرٌ من 
زوجة عاقلة » وولي ووكيل ) على الأصح . 

قال أحمد : كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر : إذا 
تزوجها فرأى جذامًا أو برصًا فإن لها صداقها بمسيسه إياها » ووليها ضامن 
للصداق . 

وبهذا قال مالك والشافعي في القديم . وذلك ؛ لأنه غره في النكاح بما يثنبت 
به الخيار . فكان المهر عليه ؛ كما لو غره بحرية أمة . 

ذا ثبت هذا فإن كان الولي علم رم » وإن لم يكن علم فالتغرير من المرة 

( ويقبل قول ولي ولو مَحْرمًا ) ؛ كأبيها وعمها وأخيها ( في عدم علم به ) 
ا ال ا ل ل سا 


ل لي ره : أن التغرير من غيره . فلم يغرم ؛ 
كما لو كان أجنبيًا منها كالحاكم . 


. فىأوب :الذي‎ )١( 


( فلو وجد ) التغرير من كل ( من زوجة وولي : فالضمان على الولي ) 

وحده . قاله القاضي وابن عقيل والموفق وغيرهم ؛ لأنه المباشر . 
وقال الموفق : فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل : أن الضمان بينهما 

نصفان . ش ش 

قال في « الإنصاف » : فيكون في كل من الولي والوكيل قولان . انتهى . 

( ومثلها ) أي ١‏ ومثل هله المشألة 0 وهي : ما إذا غر الزوج في تزويج 
معيبة ( في رجوع على غار : لو روج ) رجل (١‏ امرأة ) معيبة ( فأدخلوا عليه 
غيرها ) أي : غير زوجته فوطتها فإن عليه مهر المثل ؛ لوطء الشبهة » ويرجع به 
على من غره بإدخالها عليه . 

( ويلحقه الولد ) إن حملت . نص على ذلك . 

( وإن طَُلّقت ) المعيبة ( قبل دخول ) بها . وقبل علم بالعيب » ثم علم به 
بعد طلاقها فعليه نصف الصداق . ولا يرجع به على أحدٍ ؛ لأنه قد رضي بالتزامه 
بطلاقه . فلم يكن له أن يرجع به على أَحدٍ . ش 
على غارٌ ولا غيره ؛ لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد : 


[فصل ليس لولي صغير:تزويجه بمعيب] 


( فصل . وليس لولي صغير أو صغيرة » أو ) ولي ( مجنون أو مجنونة , 
أو ) سيد ( أمة تزويجهم ب ) امرأة أو رجل ( معيب ) عيبًا ( يرد به ) في النكاح ؛ 
لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة » ولا حظ لهم في هذا العقد . 

فإن فعل لم يصح ؛ لأنه عَقَد لهم عقدًا لا يجوز عقبده . فلم يصح ؛ كما لو 
باع عقارًا لمن'' في حجره لغير غبطة . 

( ولا لولي حرة مكلفة تزويجها بلاارضاها ) . 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف نعلمه . 

( فلو فعل ) أي : زوجها بمعيب بغير رضاها ( لم يصح ) النكاح : ( إن 
علم ) أنه معيب ؛ لأنها تملك الفسخ إذا علمت بعد العقد . فامتناع صحته 
أفالن' + ٠‏ 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الولي أنه معيب : ( صح ) العقد . 

( وله الفسخ إذا علم ) بالعيب من غير أن ينتظرها في الأصح . 

( وإن اختارت مكلفة ) أن تتزوج ( مجبوبًا ) أي : مقطوع الذكر » ( أو ) أن 
زوع (عَينا : لم تُمنع ) أي : لم يكن للولي أن يمنعها في الأصح ؛ لأن الحق 
في الوطء لها دون غيرها . 

( و )إن اختارت المكلفة أن تتزوج ( مجنوتًا أو مجذومًا أو أبرص : فلوليها 
العاقد منعها ) في الآصح ؛ لأن ذلك عارًا عليها وعلى أهلها » وضررًا يخشى 
تعديه إلى الولد ؛ كمنعها من تزويجها بغير كفءٍ . 
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( وإن ) تزوجت بمعيب لم تعلم عيبه ثم ( علمت العيب بعد عقد » أو ) كان 
الزوج غير معيب حالة العقد ثم ( حدث به ) العيب : ( لم تجبر ) أي : لم يملك 
وليها إجبارها ( على الفسخ ) إذا رضيت ؛ لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في 
دوامه . ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم تلزمه إجابتها » ولو عتقت 
تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ع2 
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( باب نكاح الكفار . وهو ) صحيح » وحكمه ( كنكاح المسلمين فيما يجب 
به ) من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء » ووجوب المهر والقسم » والإباحة 
للزوج الأول والإحصان . 

وممن أجاز طلاق الكفار عطاء والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأصحاب الرأي . 

ولم يجوزه الحسن وقتادة وربيعة ومالك . 

ولنا : أنه طلاق من.بالغ عاقل في نكاح صحيح . فوقع ؛ كطلاق المسلم . 

ا 

قلنا : دليل ذلك + أن الله سبحانه: وتعاق ‏ أضاف: النشاء ع المع فقال : 

0 اذ الحطلي » [السد : 4]» وقال : « مرت وغوت » 
[التحريم : ]١١‏ وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . 

وقال النبي يَكِِ : « ؤُلدت من نكاح لا من سفاح 0"") 

(و) إذا ثبتت صحتها ثبتت أحكامها كأنكحة المسلمين في ( تحريم 
الميعكمات )ا 

فعلى هذا إذا طلق الكافر زوجته ثلانًا ثم تزوجها قبل زوج د 
لم يقرا عليه . وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من 
طلاقها . وإن نكح الكتابية كتابي وأصابها بشرطه حلت لمطلقها ثلاثا » سواء كان 
الحظلئ ميلم أ كافة”.. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ا : 184 كتاب النكاح » باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم . بلفظ 
قوله يَكيةٍ : « حرجت من نكاح غير سفاح »© . 
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وإن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : 9# وَألَدبنَ يُظهِرُونَ من ضَْإصِمَ . . . # الآية [المجادلة : ”] . 

ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين على ما ذكرنا في باب 
المحرمات في النكاح . 

( ويقرون ) أي : الكفار ( على ) أنكحة ( محرمة ) بشرطين : 

أحدهما : ما أشير إليه بقوله : ( ما اعتقدوا حلّها ) أي : إباحتها ؛ لأن ما 
لا يعتقدون حله ليس من دينهم . فلا يقرون عليه ؛ كالربا والسرقة . 

الغترط الغانى : ما أشي إليه تقولة : ( ولم يرتفعوا إلينا ) ؛ لقول الله سبحانه 


اع عه 


وتعالى : # إن اكوك فاحكم بَيَْبمَ أو وَأعرضَ عَنْ و إن مترط تسر كن يك رو 
شيك © [المائدة : ؟ 47 . 

فيدل هذ عاق أنهد كارت والمكاهب :وا لدنضهر اليناة: 

و١‏ لأن النبي كَكةِ أخذ الجزية من مجوس هجر 2١7)‏ 

ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم . 

ولأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي يي فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف 
عن كيفيتها . 

فإذا لم يرتفعوا لم يعترض عليهم ؛ لأنا صالحناهم على الإقرار على دينهم . 

وعن أحمد في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية : يحول بينهما 
الإمام . 

فيخرج من هذا : أنهم لا يقرون على نكاح محرم . 

( فإن أتؤنا قبل عقده : عقدناه على حُكمنا ) يعني : لم نمضه إلا على الوجه 
الصحيح » مثل : أنكحة المسلمين بالإيجاب والقبول والولي والشهود ؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في 2 صحيحه ) ١١5١ : ” )١941/(‏ أبواب الجزية والموادعة » باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب . 
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لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك . قال الله سبحانه وتعالى : # وَإِنْ حَكَمَتَ وأحكم 
ِنَم بألْقِسَطِ 4 [المائدة : 57] . 


( وإن أتؤنا بعده ) أي : بعد أن عقد النكاح فيما بينهم » (أو أسلم 

قال ابن عبدالبر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال 
واحدة : أن لهما المقام على نكاحهما » ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع . وقد 
يسألهم النبي يِل عن شروط النكاح ولا كيفيته . 

إذا تقرر هذا ( فإن كانت المرأة تباح ) للزوج ( إِذَا ) أي : حالة”" الترافع ؛ 
( كعقد فى عدة فرغت ) نصّإ"' » ( أو على أخت زوجة ماتت » أو ) وقع ( بلا 
شهود , أو ) بلا ( ولي ٠‏ أو ) بلا ( صيغة : أقرًا ) على نكاحهما ؛ لأن ابتداء 
التكاح حينئذ لا مانع'منه . فلا مانع من استدامته ؛ لأنه إذا لم يمنع الابتداء 

( وإن ) كانت الزوجة ممن ( حرم ابتداء نكاحها الآن) أي : حالة"" 
الترافع ؛ ( كذات محرم ) من نسب أو رضاع . ( أو في عدة ) من غيره ( لم 
تفرغ ) حين الترافع » ( أو ) كانت ( خحبلى ) حين الترافع ( ولو ) كان ذلك ( من 
زنا ) على الأصح , ( أو ) كان النكاح ( شرط الخيار فيه مطلقا ) بأن لم يقيد 
بمدة » ( أو ) شرط الخيار فيه ( مدة لم تمض ) حالة الترافع » ( أو استدام تكاح 
مطلقته ثلاثا ولو معتقدًا حلها ) مع وقوع الطلاق الثلاث : ( فرق بينهما ) على 
الأصح » فيما إذا كان المفسد مختلمًا فيه ؛ كالنكاح بشرط الخيار ونحوه إذا كان 


(9) سياقط منأ. 
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ذلك قبل انقضائه ؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد . فمنع من استدامته ؛ كنكاح 
ذوات المحارم . 

ولأن من شرط النكاح اللزوم » والمشروط فيه الخيار لا يعتقدان لزومه ؟؛ 
لجواز فسخه . فلا يقران عليه ؛ لعدم جواز ابتدائه . 

( وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحًا : قدا ) عليه ؛ لأنا لا نتعرض 
لكيفية النكاح بينهم : 

(وإلا )أي : وإن لم يعتقداه نكاحًا ( فلا ) يقران عليه ؛ لأنه ليس بنكاح 


وإنما لم نتعرض لما اعتقداه نكاحًا ؛ تأسيًا بفعل النبي كَكِهِ » وهذا سفاح . 
فيجب إنكاره والتفريق بينهما .0 

( ومتى صح ) المهر ( المسمى ) في نكاح أقرا عليه : ( أخذته ) دون غيره ؛ 
لكونه الواجب ؛ لأنه مسمى صحيح في نكاح صحيح . فكان الواجب دون 
غيره ؛ كتسمية المسلم . 

( وإن ) فسد المسمى ؛ كما لو كان خمرًا أو خنريرًا و( قبضت الفاسد كله : 
استقر ) ؛ لأنهما تقابضا بحكم الشرك . فيصح التقابض وبرئت ذمة من هو 
عليه ؛ كما لو تبايعا بيعًا فاسدًا وتقابضاه . والتعريض للمقبوض بإبطاله يشق ؛ 
لتطاول الرمان » وكثرة تصرفاتهم في الحرام . وفي ذلك تنفير عن الإسلام . 
فعفي عنه ؛ كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات . 

( وإن بقي ) من الفاسد ( شيء ) لم تقبضه : ( وجب قسطه ) أي : قسط 
الباقي معتيرًا ( من مهر المثل ) ؛ كأنه أصدقها شيئًا صحيحًا قيضت بعضه . 
( ويعتبر ) القسط ( فيما يدخله كيل ) بالكيل ٠‏ ( أو ) ما يدخله ( وزن ) بالوزن » 
( أو ) ما يدخيله ( عَدَ به ) أي : بالعد في الأصح ؛ لأن العرف فيه كذلك . 


فلو أصدقها عشرة خنازير فقبضت خمسة وجب لها قسط ما بقي وهو نصف 
مهر المثل ؛ لأنه لا قيمة لها » فاستوى كبيرها وصغيرها . وهذا المذهب . 


١ /1م‎ 


وقيل : يعتبر في المعدود قيمته عند أهله ؛ لأن أجزاء المعدود تختلف 
بالكبر والصغر . 

( ولو أسلما ) أي : أميلم الرتويجاة وقد أمياقيا يز فانقلنت_جمر) 
أصدقها إياها ( خلاً » ثم طلق ولم يدخل ) أي : قبل دخوله بالزوجة : ( رجع 
بنصفه ) أي : نصف الخل في الأصح . 

والقول الثاني : لا يرجع بشيء . 

( ولو تلف الخل قبل طلاقه : رجع ) إذا طلقها ( بنصف مثله ) ؛ لأنه 
او ظ 

( وإن ) كان المسمى فاسدًا ؛ كالخمر والخنزير و( لم تقبض ) منه ( شيئًا » 
أو ) تزوجها ولم ( يسم ) لها (مهر) في العقد: ( فلها مهرٌ مثلها ) في الصورتين؛ 
لأن المسمى في الصورة الأولى لا يجوز إيجابه في الحكم » ولا يكون صداقًا 
لمسلمة» ولا في نكاح مسلم : فبطل» وإذا بطل رجع إلى مهر المثل . 

وأما في الصورة الثانية وهي : ما إذا لم يسم لها مهر ؛ فلأنه نكاح خلا عن 
تسمية يجب فيه مهر المثل ؛ كالمسلمة . وإنما وجب المهر في حق المسلمة ؛ 
لئلا تصير كالموهوبة . وهذا يوجد في حق اللمية . 
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[فصل : فيما إذا أسلم الزوجان] 


( فصل . وإن أسلم الزوجان ) الكافران ( مما ) أي : بأن تلفظا بالإسلام 
دفعة واحدة ؛ لئلا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح . فهما على نكاحهما ؛ 
لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين . 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس : ١‏ أن رجلاً جاء مسلمًا على عهد النبي يل 
ثم جاءت امرأته مسلمة بعده . فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي 
فردها عليه 2١7)‏ . 

( أو ) أسلم ( زوج كتا بِيةٍِ ) » سواء كان كتابيًا أو غير كتابي : ( ف ) هما 
( على نكاحهما ) ؛ لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى . 
ذلك بين كون إسلامه قبل الدخول أو بعده . 

( وإن أسلمت كتابية تحت كافر ) قبل دخول انفسخ نكاحها » سواء كان 
زوجها كتابيًا أو غير كتابي » إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة . 

اكاك لز هر المسالءة 00 : 3 فلا ْحعوهن إل 
الكخار امِل اميك 4 السسسه : ٠‏ 8 . 
وتعالى : # وَلَانَ سكا بعص ألْكَوَافرٍ © [الممتحنة 6] 


. تفريع أبواب الطلاق » باب إذا أسلم أحد الزوجين‎ 37١ : 7 )7718( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
010 ١ )7١69( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 
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ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء بدليل قوله سبحانه وتعالى : 
« لاع وما بوم رت اله وَالير الخ وآورك من حأ ألَهَوُرَسُورٌ 4 [المجادلة: +8]. 

والمقصود من النكاح : الاتفاق والائتلاف . فيكون منافيًا ؟) لاختللاف 
الدين . فكان من الزوج سببًا للفرقة ؛ كالطلاق من الزوجة سببًا لتخليصها من 
ربقة النكاح الذي يملكه الكافر بالعقد . 

( ولها ) أي : وللزوجة ( نصف المهر : إن أسلم ) الزوج ( فقط ) أي : 
وحده دونها على الأصح ؛ لأن الفرقة جاءت من قبله بإسلامه . فيكون لها نصف 
المهر ؛ كما لو طلقها . 

( أو أسلما ) يعنى : أنه يكون لها نصف المهر أيضًا إذا أسلما ( وادّعت 

ووجه ذلك : أن المهر ثابت فى ذمته إلى حين الفرقة وهو يدعي ما يسقطه . 
فلا يقبل » ويكون القول قول من يثبته . 

( أو قالا ) ا قال كل من الزوجين الكافرين اللذين اسلها ( سبق 
أحدنا ) بالإسلام » ( ولا نعلم عينه ) يعني : فإنه يكون له نصف المهر في 
الأصح ؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته » والمسقط مشكوك فيه . فيرجع إلى 
ش الأصل . 

( وإن قال ) الزوج : ( أسلمنا معًا فنحن على النكاح ٠‏ فأنكرته ) بأن قالت : 
سبق أحدنا فانفسخ النكاح : ( فقولها ) في الأصح ؛ لأن الظاهر معها إذ يبعد 
اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة 4 والقول قول من الظاهر معه : ولذلك كان 
القول قول صاحب اليد . 

( وإن أسلم أحدهما ) أي : أحد الزوجين غير الكتابيين ( بعد الدخول : 
ؤُقَف الأمر إلى انقضاء العدة ) على الأصح ؛ لما روى مالك في « موطته » عن ابن 
شهاب قال : « كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو 
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07 '. أسلمت يوم الفتح وبقيى صفوان حتى شهد حنينًا والطائف وهو كافر 
ثم أسلم فلم يفرق النبي يك بينهما. واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح»”"' . 

قال ابن عبدالبر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقال ابن شهاب : ١‏ أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى 
أتى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم » وقدم 
فبايع النبي كله . 00 0 
7 ترس سكن ررم 
أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما . 

ويفارق ذلك ما قبل الدخول : فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة ؛ كالمطلقة » 
وهاهنا لها عدة . فإذا انقضت تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول فلا تحتاج 
إلى عدة ثانية ؛ لأن اختلاف سبب الفرقة . فتحتسب الفرقة منه ؛ كالطلاق . 

إذا تقرر هذا ( فإن أسلم الثاني ) أي : المتأخر عن المتأخر عن الإسلام 
( قبله ) أي : قبل انقضاء العدة : ( ف ) هما ( على نكاحهما . 

وإلا ) أي : وإن لم يسلم الثاني قبل انقضاء ء العدة ( تبينا فسخه ) أي : فسخ 
التكاح ( منذٌ أسلم الأول ) من الزوج أو الزوجة . 

( فلو وطئ ) الزوج الزوجة قبل انقضاء عدتها ( ولم يسلم الثاني فيها ) أي : 
في العدة : ( فلها مهر مثلها ) ؛ لأنا تبينا أنه وطئها بعد البينونة وانفساخ النكاح . 
فيكون واطثئاً في غير ملك . 

( وإن أسلم ) الثاني قبل انقضاء العدة وبعد الوطء ( فلا ) مهر عليه ؛ لأنا 
تبينا أنه وطئها في نكاحه . فلم يكن عليه شيء . 
2000 أخرجه مالك في « موطئه » (10) ؟ : 474 كتاب النكاح ٠‏ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله . 
4 أخرجه مالك في « موطثه » (45) ؟ : 4758 الموضع السابق . 


69 أنخرجه مالك في « موطته » (15) ” :4 الموضع السابق . . 


ل 


( وإن أسلمت قبله : فلها نفقة العدة ولو لم يسلم ) ؛ لأنه متمكن من 
الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها . فكان لها النفقة ؛ كالرجعية . 

فإن قيل : إذا لم يسلم في عدتها تبينا أنها بانت من حين إسلامها فكيف تجب 
النفقة للبائن ؟ | 

قلنا : لأنه كان يمكن الزوج تلاقي نكاحها بإسلامه فكانت في معنى 
الرجعية . 

( وإن أسلم قبلها : فلا ) نفقة لها زمن العدة ؛ لأنه لا سبيل له إلى تلاقي 
نكاحها . فأشبهت البائن » وسواء أسلمت بعد ذلك أو لم تسلم . 

( وإن اختلفا ) أي : الزوجان ( فى السابق ) منهما إلى الإسلام » بأن قال 
الزوج : أسلمت قبلكِ فلا نفقة لك » وقالت المرأة : بل أنا المسلمة أولا فلي 
النفقة » ( أو ججهل الأمر ) . قاله في « التنقيح » : ( فقولها . ولها النفقة ) في 
الأصح ؛ لأن الأصل وجوبها . فلا يعدل عنه إلا بالبينة . 

أما إن2'0 اتفقا على أن إسلامها بعد إسلامه وقالت : أسلمت في العدة » 
وقال هو : بل بعدها فقوله ؛ لآن الأصل عدم إسلامها في العدة . 

( ويجب الصداق بكل حال ) ؛ لأنه استقر بالدخول . فلم يسقط بشيء » 
فإن كان مسمى صحيحًا فهو لها ؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها حكم 
الصحة . ثم إن كان محرمًا وقد قبضته فليس لها غيره ؛ لأنا لا نتعرض لما مضى 
مما تقابضاه . وإن لم تكن قبضته فلها مهر المثل ؛ لأن المحرم لا يكون صداق 

ولا فرق في ذلك بين كونهما في دار الإسلام » أو دار الحرب أو كان 
أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام ء ؛ لأن أبا سفيان أسلم 


(0)*فى د إذا 
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ولآن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم 
المتخلف * وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار . 

فعلى هذا ىلوت سيا قم يدان لاوم كتابية بدار الحرب صح نكاحه ؛ 
لأنها امرأة يباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام . فأبيح نكاحها في دار الحرب 
كالمسلمة . وعند المخالف : لا يصح . 

( ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة ٠»‏ أو مسلمًا » أو مسلمة والآخر بدار الحرب : 
لم ينفسخ ) أي : نكاحه . قاله في « الفروع » » يشير بهذا إلى خلاف أبي حنيفة 
فإنه يقول : ينفسخ النكاح في هذه الصور . 


يم 
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[فصل : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع] 


( فصل . وإن أسلم ) كافر ( وتحته أكثر من أربع ) من النساء » ( فأسلمن ) 
في عدتهن » أو ) الساؤء( كتابيالت 1 لو يكن له إميناكين كلمن بغر 
خلاف » وأمر أن يختار منهن أربعًا » فإن ( اختار ولو ) مع كونه ( محرمًا أربعًا 
منهن ولو من ميتات ) صح اختياره ؟؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح » وتعيين 
للمنكوحة . فصح من المحرم في الأصح . بخلاف ابتداء النكاح . 

وإنما صح الاختيار من الميتات ؛ لأن مرحي الاختيار بحال ثبوته » 
وحال ثبوته كن أحياء . 

(إن كان مكلفًا » وإلا) أي : وإن لم يكن مكلمًا ( وُقَِفَ الأمر حتى 
يُكلّف ) » سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود » وسواء اختار الأوائل أو 
الأواعر ب الى عاق ذلك اسقدى نويد قال الصبية رتالف و اليك والغرر ف 
والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن . ا 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان تزوجهن في عقد واحد انفسخ النكاح 
في جميعهن » وإن كان في عقود فنكاح الأوائل صحيح ونكاح ما زاد على أربع 
باطل ؛ لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع . فلا يكون 
مخيرًا فيه بعد الإسلام؛ كما لو تزوجت المرأة بزوجين في حال الكفر ثم أسلموا. 

ولنا : ما روى قيس بن الحارث قال : « أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت 
للنبي كله فذكرت له ذلك . فقال : اختر منهن أربعًا 2١)‏ . رواه الإمام أحمد 
وأبو داود . 


210 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه ) 4)15141١(‏ 5 : 7 "تفريع أبواب الطلاق » باب في من أسلم وعنده نسياء 
أكثر من أريع أو أختان : - 


15: 


وروى محمد بن سويد الثقفي : « أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة 
فأسلمن معه فأمره النبي كك أن يختار منهن أربعًا »23 . رواه الترمذي . 

ورواه مالك في ١‏ موطئه » عن الزهري مرسلا . ورواه الشافعي في ١‏ مسنده » 
عن ابن علية عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه » إلا أنه غير محفوظ ٠‏ غلط 
فيه معمر » وخالف فيه أصحاب الزهري . كذلك قال الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهما . 

ولأن كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال 
الشرك ؛ كما لو تزوجهن بغير شهود . 

وأما إذا تزوجت زوجين فنكاح الثاني باطل . وإن جمعت بينهما لم يصح ؛ 
لأنها لم تملكه جميع بضعها . 

ولأن ذلك ليس بسائغ عند أحد من أهل الأديان . 

ولأن المرأة ليس لها اختيار التكاح وفسخه . بخلاف الرجل . 

وأما كون الأمر يوقف مع عدم تكليف الزوج إلى أن يكلف ؛ لأن غير 
المكلف لا حكم لقوله » وليس لوليه الاختيار ؛ لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة فنا 
يقوم غيره مقامه . فإذا كلف كان له أن يختار حينئد . 

( ويعتزل ) وجويًا ( المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات ) ؛ لثلا يكون 
واطنًا لأكثر من أريع فإن كن خمسًا قفارق إحداهن فله وطء ثلاث من 
المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة » وإن كن سيا ففارق 
الكين قله وقاة اتقرن ابخ المطما رادع او رن كن ميقا ققاوق قاذث قله وعطة واحدة 
من المختارات . ولا يطأ الباقيات حتى تنقضي عدة المفارقات . فكلما 


وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (؟199١) ١‏ : 558 كتاب النكاح + باب الرجل يسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ”62١174(‏ : 170 كتاب النكاح . باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة . 
وأخخرجه الشافعي في « مسنده » (85) 5 : ١5‏ كتاب التكاح » باب الترغيب في النكاح . ولم أره في 
«الموطأ) . 
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انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات . 

قال في « شرح المقنع » : هذا قياس المذهب . 

وإذا تزوج أختين فدخل بهما ثم أسلم وأسلما معه فاختار إحداهما لم يطأها 
حتى تنقضي عدة أختها ؛ لثلا يكون واطبًا لإحدى الأختين في عدة الأخرى . 

وإن كان إسلامهم قبل الدخول بالأختين فاختار إحداهما فلا مهر للأخرى ؛ 

لأننا تبينا أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا . فلا يستحق مهرًا ؛ كما لو فسخ 
٠‏ النكاح لعيب في إحداهما . 

ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام . فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها ؛ كما 
لو تزوج المجوسي أخته ثم أسلما قبل الدخول . ش 

وهكذا الحكم فيما زاد على الأربع إذا أدزاموا اجديعا :قبل اللخول فاخعار 
أربعًا منهن فإنه لا مهر للبواقي . وسيأتي التنبيه على ذلك في المتن . 

( وأولها ) أي : أول العدة : ( من حين اختياره ) للمختارات ( أو يَمثَنَ ) 
المفارقات يعنى : أنه يجب عليه أن يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة 
النقار فاك وحن يمد : ْ 

( وإن أسلم بعضهن ) أي : بعض الزوجات الزائدات على أربع ( وليس 
الباقي ) أي : المتخلفات عن الإسلام ( كتابيات ملك إمساكًا وفسحًا في مسلمة 
وله تعجيل إمساك مطلقاً » وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن) من 
الزوجات ( خاصة ) يعني : فليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن . فمن أسلم 
وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن ١‏ وله الوقوف إلى أن يسلم 
البواقي . فإن مات اللائي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله اختيار الميتات » وله 
اختيار الباقيات » وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء ؛ لأن الاختيار ليس 
بعقد » وإنما هو تصحيح العقد الأول فيهن . ا 


( فإ لم يُسلمن) الباقيات ( ار اسلمن وقد اختار أريمً فعددتهن منذ أسلم ) 
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مبهمة قبل الاختيار » إذ ليست إحداهن أولى بالفسخ من غيرها فبالاختيار 
تعينت » وكان العدة من حين السبب لا من حين التعيين . 

( فإن لم يختر ) من نسائه ما للفسخ وما للإمساك : ( أجبر ) على الاختيار 
( بحبس ثم تعزيرٍ ) إن حبس ليختار فلم يختر ؛ لأن الاختيار حق عليه . فألزم 
بالخروج منه إذا امتنع ؛ كسائر الحقوق . 

( وعليه نفقتهن ) أي : نفقة جميعهن ( إلى أن يختار ) ؛ لأن نفقة زوجاته 
واجبة عليه » وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه . فيلزمه نفقتهن 
جميعًا. ؛ لآنه ليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى 

( ويكفي ) في الاختيار أن يقول 0000020 
اخترث هذه لفسخ . أو ) اخترت هذه ( لإمساك ء ونحوه ) أي : ونحو هذه 
الكلمات ؛ كأبقيت هذه » وباعدت هذه . 

( ويحصل اختيار بوطء أو طلاق ) ؛ لأنهما لا يكونان إلا في زوجة » ( لا 
بظهار أو إيلاء ) في الأصح ؟ لأن الظهار والإيلاء كما يدلان على التصرف في 
المنكوحة يدلان على اختيار تركها . فيتعارض الاختيار وعدمه . فلا يثبت واحد منهما. 

( وإن وطئ الكل ) قبل التعيين بالقول رقيو أل أن : الموطوءات 
أولا للإمساك » وتعينت الموطوءة بعد أربع وما بعدها للترك . 

( وإن طلق الكل ثلانًا : أخرج ) منهن ( أربع بقرعة ) للاختيار في الأصح 
العا الا كر م ل . فإذا أوقع"'2 الطلاق 

على الجميع أخرج الأربع المطلقات بالقرعة ؛ كما لو طلق أربعًا منهن 
لا بعينهن ٠‏ 0 

واكتفى بقوله : فكن المختارات عن قوله : أنه يقع الطلاق بهن دون 
غيرهن ؛ لأنه إذا اختاره كن زوجات فوقع الطلاق بهن دون غيرهن . 

( وله نكاح البواقي ) يعني : بعد عدة الأربع المخرجات بالقرعة ؛ لأن 
الطلاق لم يقع بهن . 
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( و ) يجب ١‏ المهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار : إن كان دخل بها ) ؛ لأنه 
مهر استقر بالدخول . فلم يسقطه شيء ؛ كالدين . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن دخل بها ( فلا ) يجب . 

قال في « المروع ) : والمهر لمن انفسخ نكاحها بالاختيار . قاله 
الأصحاب . انتهى . 

وعبارته في ١‏ التنقيح » كما في المتن . 

( ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ ) . فلا يصح أن يقول : كلما أسلمت واحدة 

( ولا ) يصح ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع ) سواها » وليس"" 
فيهن أربع كتابيات”"؟ ؛ لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع » والاختيار 
للأربع » . نذه من جملة الأربع » إلا أن يزيد بالفسخ الطلاق فيقع ؛ لأنه كناية . 
ويكون طلاقه إياها اختيارًا لها . 

وإن قال : اخترت فلانة قبل أن تسلم لم يصح اختياره ؛ لأنه ليس بوقت 
الاختيار. وإن فسخ نكاحها لم ينفسخ ؛ لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ . 

( وإن مات ) من أسلم على أكثر من أربع نسوة ( قبل اختيار ) لأربع منهن ) 
( فعلى الجميع ) أي : جميع النسوة اللاتي أسلم عليهن ( أطول الأد.ين : من 
عدة وفاة » أو ثلاثة قروء ) إن كن ممن يحضن » وحامل بوصعه » وصغيرة وآيسة 
بعدة وفاة ؛ لتقضي العدة بيقين ؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو 
مفارقة» وعدة المختارة عدة الوفاة » وعدة المفارقة ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما. 

ولأن فيهن زوجات وفيهن موطوءات بشبهة فالزوجة عليها عدة الوفاة 
والموطوءة بشبهة عليها عدة ؛ كعدة الطلاق لتقضي العدة بيقين » كما قلنا فيمن 
نسي صلاة لا يعلم عينها : عليه خمس صلوات . 


. ساقط من أوب‎ )١( 
. فم ساقط من أوب‎ 
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قال في « شرح المقنع » في قياس المذهب : وعند الشافعي يوقف حتى 

( وإن أسلم ) كافر ( وتحته أختان ) فأسلمتا معه أو كن كتابيات : ( اختار 
منهما واحدة ) ؟؛ لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال 3 « أسلمت وعندي 
امرأتان أختان فأمرنى النبى يك أن أطلق إحداهما 2١»‏ . رواه الخمسة . 


وفى لفظ الترمذي : « اختر أيهما شئت 296 . 
ولآن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحها . فجاز له استدامته ؛ كغيرها . 


ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله . فصح ؛ كما لو 
طلق إحداهما قبل الإسلام . ولا مهر لغير المختارة إن لم يكن دخل بها ؛ لآنه 
نكاح لا يقر عليه في الإسلام . فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها ؛ كما لو تزوج 
المجوسي أخته ثم أسلما قبل الدخول . 


وهكذا الحكم فيما زاد على الأربع إذا أسلموا جميعًا قبل الدخول فاختار 
أربعًا وانفسخ نكاح البواقي فإنه لا مهر لمن انفسخ نكاحهن ؛ لأن النكاح ارتفع 
من أصله 0 لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته 7 فوجوده كعدمه :8 


( وإن كانتا ) أي : من أسلم عليهما كافر”" ( أمّا وبننًا » فسد نكاحهما : إن 
كان دخل بالأم ) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » 077841 ” : 775 تفريع أبواب الطلاق ٠‏ باب في من أسلم وعنده نساء 
أكثر من أربع أو أختان . 1 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ١ 2١481(‏ : 777 كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده أختان . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) (1801/0) 5 : "77 . 

69 أخرجه الترمذي في « جأمعه ) )١970(‏ 3 :475 كتاب التكاح 2 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان . 

40 في أوب : كافرًا . 
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أما فساد نكاح الأم ؛ فلقوله سبحانه وتعالى : « وَأْمَهَدتُ ضَآيِعكُمَ » 
[الساء : 37] وهذه أم زوجته . فتدخل في عموم الآية . 

والآنها ام روس ٠‏ اتتحرم عليه © عمالو يلاق حتهاافن بدالة ركه : 

ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم . فإذا لم 
يطلقها وتمسك بنكاحها فمن باب أولى . 

وأما فساد نكاح البنت ؟ فلأنها ربيبة مدخول بأمها . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن دخل بالأم ( فنكاحها ) أي : فيفسد نكاح الأم 
( وحدها ) ؛ لأن الأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد فلم يمكن 
اختيارها » والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فتعين النكاح فيها . بخلاف 


3 


( فصل . وإن أسلم ) حر ( وتحته ) زوجات ( إماء ) أكثر من أربع » 
( فأسلمن معه . أو ) كن مدخولاً بهن » أو خلا بهن فأسلمن ( في العدة ) ؛ لأن 
إسلامهن في العدة كإسلامهن معه ( مطلقًا ) أي : سواء كان إسلامهن قبله أو 
بعده ؛ لأن العدة حيث وجبت لا تشترط المعية في الإسلام » ( اختار ) منهن 
ل[ جاز له تكاحهن ) أي : نكاح الإماء ( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) بأن 
كان عادمًا للطول خائفا العنت . فيجوز أن يختار منهن واحدة » فإن كانت لا تعفه 

( وإلا) أي : وإن لم يجز له نكاح واحدة منهن وقت اجتماع إسلامه 
واحدة منهن . فكذلك استدامته . 

( فإن كان ) زوج الإماء ( موسرًا ) قبل إسلامهن . ( فلم يُسلمن حتى أعسر ) 
فله الاختيار منهن ؛ لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت الاختيار فلو أسلم وهو 

( أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي : فله الاختيار ) منهن ؛ 
لآن العبرة بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام » وحالة اجتماعهما 
على الإسلام كانت أمة . 

( وإن عتقت ) إحداهن ( ثم أسلمت ثم أسلمن ) أي : البواقي لم يكن له أن 
يختار من الإماء » وتعينت التي أسلمت أولا إن كانت تعفه ؛ لأنه مالك لعصمة 
حرة حين اجتماعهما على الإسلام . 

( أو عتقت ) واحدة من الإماء ( ثم أسلمن ) أي : البواقي غير من عتقت 
( ثم أسلمت ) المعتقة تعينت إن كانت تعفه » ولم يكن له أن يختار من البواقي في 
الأصح . ظ ظ 
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قال في « الإنصاف »© : تنبيه : مفهوم قوله : وإن عتقت ثم أسلمت لم يكن 
له الاختيار من البواقي : أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن كان له الاختيار , 
وهو أحد الوجهين . | 

والوجه الثانى : ليس له الاختيار بل تتعين الأولى إن كانت تعفه » وهو 
المذهب قدمه في ١‏ الفروع » . انتهى . 

( أو عتقت ) إحداهن ( بين إسلامه وإسلامها تعينت الأولى إن كانت تعفه ) 
وانفسخ نكاح البواقي في الصور الثلاث ؛ لآن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع 
الحاجة وهي عدم الطول وخوف العنت » وذلك غير موجود هاهنا ؛ لآن العفة 
حصلت له بالحرة وهي في نكاحه » ومتى قدر على نكاح حرة تعفه لم يجز له 
نكاح أمة فلذلك تعينت . 

وعلم مما تقدم أنه لو عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامها لم يؤثر ؛ لأن 
الاعتبار فى ثبوت الاختيار بحالة اختلاف الدين لا بحالة الاتفاق فيه » وثبوت 
النكاح والعية إنما طرأت هنا بعد ثبوت النكاح . ولهذا كان له حينئذ ابتداء 
نكاحها فكذلك استدامته فلذلك لم يؤثر » ويختار منهن ؛ لأنهن في باب النكاح 
سواء فيختار من جميعهن . 

( وإن أسلم ) حر ( وتحته حرة وإماء » فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو 
بعدهن : انفسخ نكاحهن . وتعينت الحرة : إن كان تعفه ) ؛ لأنه قادر على 
الحرة التي تعفه فلا يختار أمة عليها . 

ومحل ( هذا : إن لم يعتقن ) الإماء ( ثم يُسلمن في العدة . فإن وجد ذلك 
فكالحرائر ) فله أن يختار منهن أربعًا . 

وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الإماء » 
وابتداء عدتهن من حين أسلم . 

وإن أسلم الإماء دون الحرة ولم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها بانت 
باختلاف الدين » وله أن يختار من الإماء مع وجود الشرطين فيه ؛ لأنه لم يقدر 
على الحرة . 
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وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة ؛ لأننا لا نعلم أنها 
لآ تسلم في عدتها . 

وإن طلق الحرة ثلانًا قبل إسلامها ثم لم تسلم في عدتها لم يقع الطلاق ؛ لأنا 
تبينا أن التكاح اتفسخ باختلاف الدين . وإن أسلمت في عدتها بان أن نكاحها كان 
ثابنًا ووقع فيه الطلاق . 

( وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه . أو ) أسلمن متفرقات ( في 
العدة » ثم عتق أو لا ) يعني : أو لم يعتق : ( اختار ) منهن ( ثنتين ) فقط ؛ لأن 
العبد لا يحل له أكثر من ثنتين . 

ولأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم » وهو كونهم 
مسلمين في حال رقه » وهذا موجود ولا يزول بعتقه بعد ذلك. . 

( وإن أسلم وعتق ثم أسلمن ١‏ أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم : اختار أربعًا 
بشرطه ) وهو عدم الطول وخوف العنت ؛ لأن السبب الموجب لبقاء النكاح بينهم 
هو اجتماعهم في الإسلام وقد حصل وهو حر ؛ لأنه يجوز له ابتداء تكاحهن 
حينئذ » فيجوز له إبقاؤه . 

( ولو كان تحته ) أي : تحت العبد ( حرائر فأسلمن معه : لم يكن لهن خيار 
الفسخ ) . 

قال في «الإنصاف © : على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف 
يعني : الموفق وغيره . 

قال القاضي وابن عقيل : هذا قياس المذهب . 

وقال القاضي في ١‏ الجامع » : هو كالعيب الحادث . انتهى . 

( ولو أسلمت من تزوجت بائنين في عققد : لم يكن لها أن تختار أحدهما » 
ولو أسلموامعًا ) .' 

قال في « الإنصاف » : ذكره القاضي محل وفاق . انتهى . 
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[فصل : إذا ارتد الزوجان قبل الدخول] 


( فصل . وإن ارتد أحد الزوجين . أو هما ) أي : أو الزوجان ( معًا » قبل 
الدخول : انفسخ النكاح ) في قول عامة أهل العلم » إلا أنه حكي عن داود : أنه 
لا ينفسخ بالردة ؛ لأن الأصل بقاء التكاح . 

والبنا8 قتوك الل :سيساده راض 2ل 1 لسكا برص لكان 4 
[الممتحنة : 6٠١‏ » وقوله سبحانه وتعالى : *9 قلا تجعوة ل الكار اخ ل 1 رات 
يلون تن © [الممتحنة : 6٠١‏ . 

ولأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة . فوجب فسخ النكاح ؛ كما لو 
اليك لحف كافر + 

( ولها ) أي : وللزوجة ( نصف المهر : إن سبقها ) زوجها بالارتداد » ( أو 
ارتد ) الزوج ( وحده ) دون الزوجة ؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج . فتنصف 
المهر بها ؛ كالطلاق . 

وعلم مما تقدم أنها إن كانت هي السابقة بالارتداد أو كانت هي المرتدة 
وحدها : أنه لا مهر لها ؛ لآن الفرقة جاءت من قبلها . فسقط بذلك مهرها ؛ كما 
لو أرضعت قبل الدخول من يفسخ به نكاحها . 

( وتقف قرقة ) بردة ( بعد دخول . على انقضاء عدة ) على الأصح ؛ لأن 
الردة لفظ تقع به الفرقة . فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة ؛ 
كالطلاق الرجعى » أو نقول اختلاف0؟ دين بعد الإصابة . فلا يوجب فسخه فى 
الخال كإديلام العربية تحت لحري ْ 


)001 في أ : اخلاف 
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( وتسقط نفقة العدة » بردتها وحدها ) ؛ لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها 
وتلافي نكاحها . فلم تكن لها نفقة ؛ كما بعد العدة . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان هو المرتد كان عليه نفقة العدة ؛ لأنه لا سبيل إلى 
رجعتها وتلافي نكاحها بعوده إلى الإسلام . أشبه زوج المطلقة طلاقا رجعيًا . 

( وإن لم يعد ) المرتد منهما إلى الإسلام في العدة ( فوطأها فيها . أو طلَّق : 
وجب المهر ) بوطئها في العدة » ( ولم يقع الطلاق ) ؛ لأنا تبينا أن الفرقة وقعت 
حين اختلف الدينان » وأن الوطء وقع في غير زوجة . ولا حد عليه بهذا الوطء ؛ 
لشبهة التكاح . 

( وإن انتقلا ) أي : الزوجان ( أو أحدهما إلى دين لا يُقرٌ عليه ) المنتقل ؛ 
كاليهودي يتنصر » والنصراني يتهود » ( أو تمَكّس كتابي تحته كتابية » أو 
تمجّست ) الكتابية ( دونه ) أي : دون زوجها الكتابى : ( فكردّة ) يعني : أن 
القرقة تقف إلى انقضاء العدة إذا كان ذلك بعد الدعول + ومتجز إذا كان ذلك قبل 
الدخول ؛ لأن ذلك انتقال إلى دين قد أقر ببطلانه . فلم يقر عليه ؛ كالمرتد . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كوا 


[كتاب الصداق] 


هذا ( كتاب الصداق . وهو : العوض المسمى في عقد نكاح » وبعده ) 
أي : بعد عقد النكاح . 

وللصداق تسعة أسماء : الصداق ». والصدقةء والمهر »ء والنحلة » 
والفريضة » والأجر ء والعلاتق » والعقر » والحباء . 

روي عن النبي كَلْةِ : « أدوا العلائق . قيل : وما العلائق ؟ قال : ما تراضى 
عليه الأهلون )230 . ' 

وروي عن عمر أنه قال : « في الأمة يطأها المشتري : يردها ويرد معها 
عقرها» . 

وقال مهلهل : 

انكحها فقدها الأراقم”"؟ في جنب وكان الحباء من أدم 

ويقال : أصدقت المرأة ومهرتها » ولا يقال : أمهرتها . 

( وهو ) أي : الصداق ( مشروع في نكاح ) . 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ؛ فقوله 
سبحانه وتعالى : 9 واوا لَه صَد قَنِِنَ خَلَهٌ #* [النساء : 4] . 

قال أبو عبيد : يعني : عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة . 

وقيل : النحلة الهبة . والصداق في معناها ؟ لأن كل واحد من الزوجين 
يستمتع بصاحبه . وجعل الصداق للمرأة » فكأنه عطية بغير عوض . 


. باب المهر‎ 715 : 7” )1١( » أخرجه الدارقطنى فى « سئئه‎ 4١( 
. في ب : الأرقم‎ 420 


نا 


وأما السنة ؛ فإن النبي كَل تزوج وزوج بناته على صَدقات . ولم يتركه في 
النكاح . 

مس لا امس 1 رمن 00 
سبحانه وتعالى 8 0 وجل لم ما نَا وَرَآء دَلِكمٌ أن ما سس املك مُحَصِنِينَ مين ممه 
مسَتفجيرج *# [النساء : 74] . 

و ١‏ لأن النبي كَِةٍ قال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصدقها ؟ قال : 
لا أجد شيئًا . قال : التمس ولو خاتمًا من حديذ . فلم يجد شيئًا فزوجه إياها بما 
معه من القرآن 2١00‏ . متفق عليه . 

ا 

وليس ذكره شرطا ؟ بدليل قوله سبحانه وتعالى « اي اح عَليك إن طلقم 
ألنلاما لخ مسوم أذ ترمو لون وه # [البقرة 5 

وروي " أن رسول الله تل زوّج رجلاً امرأة ولم يسم لها مهرًا » . 

( و ) يستحب (١‏ تخفيفه ) أي : تخفيف الصداق ؛ لما روت عائشة عن النبى 
لل أنه قال : « أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة )”22 . رواه أبو حفص بإسناده . 

وروى أبو هريرة « أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار . فقال له النبي كَلِل : 
على كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق . فقال له النبي كَلةِ : على أربع 
أواق » تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل "”" . رواه مسلم . 


)00( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1847) 5 : 1917 كتاب النكاح » باب السلطان ولي . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ٠١4٠ : 7 )١570(‏ كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن . 

(1) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5)50177 : 40 ١عن‏ القاسم بن محمد عن عائشة . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١4٠ : 7 )١575(‏ كتاب التكاح » باب ندب النظر إلى وجه المرأة 
وكفيها لمن يريد تزوجها . 
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( و ) يستحب ( أن يكون ) الصداق ( من أربعمائة ) من دراهم الفضة » 
( وهو ) أي : الصداق الذي هو أربعمائة درهم من الفضة : ( صداق بنات النبي 
يه إلى خمسمائة ) درهم من الفضة ء ( وهي ) أي : الخمسمائة درهم : 
( صداق أزواجه ) يكَِِ ؟ لما روى أبو العجفاء قال : سمعت عمر يقول : « لا 
تغلوا في صُدُّق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان 
أولاكم بها النبي تل . ما أصدق رسول الله يِ امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشر 
أوقية ١‏ . رواه الخمسة وصححه الترمذي . 


وروى أبو سلمة قال : « سألت عائشة كم كان صداق رسول الله كو ؟ 
كالك :قا مداق لأزواكه انس “افق أوقية 0032 يقالت ١‏ دري نا 
لون 8 فلك 30 قالع تعرك. افيه فلك اعتسيهانة بوره 1208 + رواة 
القعماعة ]لا الخارق والترسف 0 


( وإن زاد ) الصداق على ما ذكر ( فلا بأس ) أي : فلا يكره ؛ لآن أم حبيبة 
روت ١‏ أن النبي كَةِ تزوجها وهي بأرض الحبشة » زوّجها النجاشي وأمهرها 
أريعة: الافةة وجهزها من عنده » وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة » فلم 


. كتاب التكاح » باب الصداق‎ 770 : 7 )71١7( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. كتاب النكاح ؛ باب منه‎ 577 : ”)١١١5( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. كتاب النكاح » القسط في الأصدقة‎ ١١8 : 76)7759( » وأخرجه النسائي في « سئنه‎ 
. كتاب النكاح » باب صداق النساء‎ 7017 : ١ )1841( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. 58: ١)*40( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

)4 في ب : اثني . 

(9) في الأصول : ونش . 

(5) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)1577 : ٠١47‏ كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد ... 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » )51١5(‏ 7 : 774 كتاب النكاح » باب الصداق . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (70517) 7 : ١١7‏ كتاب النكاح » القسط في الأصدقة . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (1845) ١‏ : 707 كتاب النكاح » باب صداق النساء . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5)11451/0 : 44 . 


الح 


يبعث إليها رسول الله يك بشيء 2١7)‏ . رواه أحمد والنسائي . 

ولو كره ذلك لأنكره . 

( وكان له ككِةِ أن يتزوج بلا مهر . | 

ولا يتقدّر ) الصداق ( فكل ما صح ) أن يكون ( ثمنّا » أو ) صح أن يكون 
( أجرة صح ) أن يكون ( مهرًا وإن قل ) . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . 

واشترط الخرقى : أن يكون له نصف يحصل » فلا يجوز على فلس 
وتخوه + وقيعه تعلق ذلك اين عقيل "فى #التضول» والمصدف'يعتى © العزافق 
والشارح » وفسره بنصف متمول عادة . 

قال الزركشي : وليس في كلام أحمد هذا الشرط وكذا كثير من أصحابه حتى 
بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له . فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينتبذ مثلها . 

قال الزركشي : ولا يعرف ذلك . انتهى . 

والأصل في ذلك : ما روى جابر أن النبي يلْهِ قال  :‏ لو أن رجلاً أعطى 
اهْرَاة صذاكا نا يدت كام كانت لمسلؤلة 1" نوواة احم زابوةاوذشيفناة.: 

وروى عامر بن ربيعة « أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين . فقال 
رسول الله كَكةِ : أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ فقالت : نعم . قال : 
فأجازه )0 . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . 


إذا تقرر هذا فإِن التزويج يصح على عين ودين ومعجل ومؤجل » ( ولو على 


. كتاب النكاح » القسط في الأصدقة‎ ١١94 : 5 )7700( » أخرجه النسائي في « سننه‎ )١( 
. مسنده » (5)91/555 : لاا5‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(0) أخرجه أحمد 1 مستده ) ")١85855(‏ : مه" , 

فرق أخرجه الترمذي في : جامعه » 85٠ : 7” )١1١١(‏ كتاب النكاح » باب ما جاء في مهور النساء . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سنته » (1844) ١‏ : 208 كتاب النكاح » باب صداق التساء . بلفظ : « أن 
رجلاً من بني فزارة تزوج على نعلين . فأجاز النبي كل تكاحه » . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » )١51/11(‏ ”7 : 550 ولفظه مثل لفظ ابن ماجه . 


١ 


منفعة زوج ١‏ أو ) منفعة ( حر غيره ) أي : غير الزوج ( معلومةٍ ) بالجر صفة 
لمنفعة » ( مدة معلومة ) على الأصح ؛ ( كرعاية غنمها مدة معلومة » أو عمل 
معلوم منه ) أي : من الزوج ( أو ) من ( غيره ؛ كخياطة ثوبها » ورد قِنْها ) أي : 
قن الزوجة ( من محل معين ) . 

ومنافع الحر والعبد سواء » فقد روى الدارقطني بإسناده قال : قال 
رسول الله كه : « أتكحوا الأيامى وأدوا العلائق . قيل : وما العلائق ؟ 
ذأ روسو ل انه" قال ها كراقى: عليه لعلو نولو تعيوني 7 تمق راك 7 
ورواه الجوزجاني . 

ارد ا يد 
وإنما قال الله سبحانه وتعالى : «9 أن تَبْمَعْواأمولكُمٍ © [الساء : 4؟ 

لقا قوك' الهامميحانه وتفال 9 ل 
عل أن تأرف تَمَنِىَ حجَحَ * [القصص : 197 . 

ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة. فجازت صداقًا؛ كمنفعة العبد. 

وقول من يقولٍ : إنها ليست مالآ ممنوع فإنه يجوز المعاوضة عنها وبها ٠‏ ثم 
إذالم كروما د احريك مترىالمالة. 

وعلم مما تقدم أنه لو كانت المنفعة مجهولة ؛ كرد عبدها أين كان ء 
وخدمتها فيما شاءت لم يصح كون ذلك صداقًا ؛ لأنه عقد معاوضة . فلم يصح 
كون المسمى مجهولاً ؛ كالثمن في المبيع » والأجرة في الإجارة . 

(و) من أمثلة إصداقها عملاً معلومًا مثل : ( تعليمها ) أي : تعليم 
المنكوحة ( معيئًا : من فقه . أو حديث . أو شعر مباح » أو أدب » أو صنعة » 
أو كتابة » ولو لم يعرفه ) أي : يعرف العمل الذي أصدقها تعليمه في الأصح . 
( ويتعلمُه ثم يعلّمُها ) ؛ لأن التعليم يكون في ذمته ١‏ #اقبدما لو اضدئها مالا في 
ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق . 


1 "قح #اقضييا:: 
(؟) أخرجه الدارقطني قي « سئنه » 7)1١(‏ : 754 باب المهر . 


ديا 


ويجوز أن يقيم لها من يعلمها . 

( وإن تعلمته ) أي : تعلمت ما أصدقها تعليمه ( من غيره ) أي : غير 
الزوج : ( لزمته أجرة تعليمها ) . وكذلك إن تعذر عليه تعليمها ؛ كما لو أصدقها 
خياطة ثوب فتعذر عليه خياطته . فلو جاءته''' بإنسان غيرها فقالت : علم ما 
أصدقتني تعليمه هذ" الإنسان لم يلزمه ؛ لأن المستحق عليه العمل في عين لم 
يلزمه إيقاعه في غيرها.؛ كما لو استأجرته لخياطة ثوب معين فأتته بغيره » 
فقالت : خط هذا . 

ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرًا وقد يكون له غرض في 
تعليمها فلا يجبر على تعليم غيرها . 

فإن أتاها بإنسان غيره يعلمها لم يلزمها قبوله ؛ لآن المعلمين يختلفون في 
التعليم » وقد يكون لها غرض في التعليم منه ؛ لكونه زوجها . 

ولأنه لما لم يلزمه تعليم غيرها لم يلزمها التعليم من غيره » قياسًا لأحدهما 
على الآخر . 

( وعليه ) أي : على من أصدق امرأة تعليم شيء ( بطلاقها قبل تعليم 
ودخول ) بها : ( نصف الأجرة ) أي : نصف أجرة تعليم ما أصدقها تعليمه في 
الأصح ؛ لأنها قد صارت أجنبية منه . فلا يؤمن في تعليمها الفتنة . 

وعليه بطلاقها قبل تعليم ( وبعد دخولٍ : كلها ) أي : كل الأجرة ؛ 
لاستقرار ما أصدقها بالدخول . 

( وإن علّمها ) ما أصدقها تعليمه ( ثم سقط ) الصداق بموجب : ( رجع ) 
الزوج على الزوجة ( بالآجرة ) أي : بنظير أجرة تعليمها . 

( و ) يرجع ( مع تنصّفه ) أي : تنصف الصداق وقد علمها جميع ما أصدقها 
تعليمه ( بنصفها ) أي : نظير نصف أجرة تعليمها . 


للك فيج : جاءت 7 
020 فيج : لهذا . 
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( ولو طلقها فوؤجدت حافظة لما أصدقها ) تعليمه » ( وادعى تعليمها . 
وأنكرت ) ذلك : ( حلفت ) في الأصح ؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها . 

وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيته فليس عليه غير ذلك ؛ لأنه قد وفى لها 
بما شرط . وإنما تلف الصداق بعد القبض . 


وإن كان كلما لقنها شيًا نسيته لم يعتد بذلك تعليمًا في العرف . 


( وإن أصدقها ) أي : أصدق رجل امرأة ( تعليم شيء من القرآن ولو ) كان 
ما أصدقها تعليمه من القرآن ( معيئًا : لم يصح ) على الأصح ء وفاقًا لمالك 


واحتج من أجازه » بما روى سهل بن سعد الساعدي ١‏ أن رسول الله كك 
جاءته امرأة . فقالت : إني وهبت نفسي لك . فقامت طويلاً . فقال رجل : يا 
رسول الله ! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال : هل عندك من شيء 
تصدقها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري . فقال رسول الله َك : إزارك إن أعطيتها 
جلست ولا إزار لك . فالتمس شيئًا . قال : لا أجد . قال : التمس ولو خاتمًا 
من حديد . فالتمس فلم يجد شيئًا . فقال رسول الله كَلِِ : زوجتكها بما معك من . 
القرآن )20 متفق عليه . 

ولأنها منفعة معينة مباحة . فجاز جعلها صداقًا ؛ كتعليم قصيدة من الشعر 
المباح . 
« تتم لاس ل 7 0 
وَِكُم طول أ د حك المتس اليد © نساء : ٠]‏ والطؤل. + "الماك . 


)00( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه 2 (58417) ه : 1937 كتاب النكاح » باب السلطان ولي . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ٠١4٠ : 7 )١575(‏ كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن . . 


١817 


وقد روي ١‏ أن رسول الله كَل زوّج رجلا على سورة من القرآن . ثم قال : 
لا تكون لأحد بعدك مهرًا 00 8 رواه النجاد بإسناده 5 

ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله . فلم يصح أن يكون 
صدافًا ؛ كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان . 

فأما حديث الموهوبة فقد قيل معناه : أنكحتكها بما معك من القرآن أي 
زوجتكها ؛ لأنك من أهل القرآن » كما زوج أبا طلحة على إسلامه ؛ فروى ابن 
عبد البر بإسناده « أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم . فقالت : 
أتزوجك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان ؟ إن أسلمت تزوجت بك . قال : 
فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه )”© . 


وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم . ويحتمل أن يكون خاصًا بذلك 
الرجل كما روى النجاد ٠.‏ 


( ومن تزوّج ) نساءً ( أو خالع نساءً ) وكان تزوجه لهن ( بمهر ) واحدء 
( أو ) كان خلعه إياهن على ( عوض واحد ) ولم يقل بينهن بالسوية : ( صح ) 
في أصح الوجهين فيهما ؛ لأن كلاً من التزويج والخلع عقد معاوضة عُلم 
العوضان فيه . فصح ؛ كما لو اشترى ثلاثة أعبد بثمن واحدٍ فإنه يصح ولو 
اختلفت قيمتهم . كذلك هنا . 


( وقُسم ) المهر في الترويج والعوض في الخلع ( بينهن ) أي : بين 
الزوجات أو المختلعات ( على قدر مهور مثلهن ) » فينظر كم مهر المثل لكل 


. كتاب النكاح » باب تزويج الجارية الصغيرة‎ ١1/5 1 1 )517( » أخرجه سعيد بن منصور في « سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (111؟) 5 : 78 كتاب النكاح » باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى 
مات » عن عقبة بن عامر أن النبي يكل قال لرجل : « أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم » وقال 
للمرأة : أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالت : نعم » فزوج أحدهما صاحبه » فدخل بها الرجل » ولم 
يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً وكان ممن شهد الحديبية » له سهم بخيبر » فلما حضرته الوفاة قال : 
إن رسول الله كَكِْةِ زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقاً » ولم أعطها شيئاً ٠‏ وإني أشهدكم أني أعطيتها 
من صداقها سهمي بخيبر » فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف »© . 


١م:‎ 


واحدة ويجمع ذلك"'' ويقسم المهر أو العوض في الخلع عليه ؛ لأن الصفقة 
اشتملت على أشياء مختلفي القيمة . فوجب تقسيط العوض عليها بالقيمة . 

ومن صور ذلك : أن يأذن للحاكم أن يزوجهن لزيد على كذا » أو يكن بنات 
أعمام فيأذنَ لابن عمهن أن يزوجهن لزيد على كذلك » أو يوكلن الزوجات إنسانا 
أن يختلعهن من زوجهن على كذا . ه 

( ولو ) كان المتزوج ( قال ) : أصدقتهن ألمًا ( بينهن ) بالسوية » أو قال 
المخالع : خلعتهن على ألف بينهن بالسوية ( ف ) إن المهر أو العوض في الخلع 
يكون مقسومًا بين الزوجات والمختلعات ( على عددهن ) بلا خلاف . 
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[فصل : في تحديد عين الصداق] 


( فصل . ويشترط علمه ) أي : علم الصداق . ( فلو أصدقها دارًا ) 
مطلقة » ( أو دابة ) مطلقة . ( أو ثوبًا ) مطلقًا » ( أو عبدًا مطلقًا . 

أو ) أصدقها ( رد عبدها أين كان . 

أو ) أصدقها ( خدمتها ) أي : أن يخدمها ( مدة فيما شاءت . 

أو ) أصدقها ( ما يُتمر شجره ) في هذا العام أو مطلقًا » ( ونحوه ) ؛ كما لو 
أصدقها حمل أمته أو ما تحمل . 

( أو ) أصدقها ( متاع بيته ) أي : مافي بيته من متاع ولا تعلمه. 
( ونحوه ) ؛ كتفويض المهر . ويأتي في المتن . 

أو نكحها على أن يحج بها : ( لم يصح ) ما تقدم من التسمية ؛ لأن هذه 
الأشياء مجهولة قدرًا وصفة . والغرر والجهالة فى ذلك كثير » ومثل ذلك 
لا يحتمل والنزاع قائم ؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه . فإن الدار والدابة 
والثوب كل واحد منهما على أنواع مختلفة بالكبر والصغر والجودة والرداءة . 
واسم الدابة يقع على''' كل ما يدب . وهو مختلف الأجناس . وحمل البطن قد 
لا يولد حيّا » والشجرة قد لا تثمرء والعبد قد لا يحصل ؟ لأنه لا يعلم أين 
هو . والخدمة لم تعين جنسها فقد تكلفه ما لا يحسنه » ومتاع البيت لم يعلم ما 
هو . وكذا حملها في الحج مجهول لا يوقف له على حدٍ فلذلك لا يصح شيء من 
ذلك ؛ لكثرة الغرر والجهالة فيه » إذ لو وقع الطلاق لم يدر ما يرجع إليه . وكذا 
كل ما هو مجهول القدر أو الحصول : لم يصح أن يكون صداقا بلا خلاف . 


. في أوب : على اسم‎ )١( 


كما 


( وكل موضع لا تصح التسمية ) فيه من عقد النكاح » ( أو خلا العقد عن 
ذكره ) أي : ذكر الصداق وهو تفويض البضع ( يجب ) للمرأة ( مهر المثل 
بالعقد ) ؛ لآن المرأة لا تسلم إلا ببدل » ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض . 
فوجبأودة اله 4 كما لواف ه سلعة يخم قتلف فكد المشترى: .. 

( ولايضر جهلٌ يسيرٌ ) بمعرفة الصداق على الأصح . ( فلو أصدقها عبدًا من 
عبيده. أو دابة من دوابه» أو قميصًا من قمصانه. ونحوه )؛ كخاتم من خواتيمه : 
( صح ء ولها أحدهم بقرعة ) في المنصوص . فإنه قد روي عن أحمد في رواية 
مهنا فيمن تزوج على عبد من عبيده جائز . فإن كانوا عشرة عبيد يعطى من 
وسطهم » فإن تشاحا أقرع بينهما . قلت : وتستقيم القرعة في هذا ؟ قال : نعم. 

ووجه ذلك : أن الجهالة فى هذه يسيرة ويمكن التعيين بالقرعة . بخلاف ما 
إذا أصدقها عبدًا مطلقًا فإن الجهالة تكثر فلا يصح 

ويشترط للحصة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعين النوع ؛ كفرس من 
خيله » أو جمل من جماله » أو بغل من بغاله » أو حمار من حمره''' » أو بقرة 
من بقره ونحو ذلك . 

( و ) لو أصدقها ( قنطارًا من زيت ٠»‏ أو قفيرًا من حنطة » ونحوهما ) ؛ 
كقنطار من سمن . أو قفيز من شعير : ( صح . ولها الوسط ) على الأصح ؛ لأن 
الجهالة في”"' مثل هذا يسيرة . 

مح نه شان لشفا فبالطرو رو زو لاقي الأن . ( فيصح ) 
أن يتزوجها ( على ) رقيق ( معين آبق ) يُحصله لها . ( أو ) شيء يصح كونه 
صدافًا ( مغتصب يُحصله ) لهاء. (و) على ( دين سلم » و) على ( مبيع 
اشتراه ) بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( ولم يقبضه . 

و ) على ( عبد موصوف ) ؛ لأنه قد يزول الغرر بتحصيل الآبق والمغتصب 


للق في ب : حميره . 


4ن 


واستيفاء المسلم فيه وقبض المبيع وتحصيل العبد الموصوف ؛ لأن احتمال الغرر 
فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل . ويفارق عقد 
النكاح البيع والإجارة فإن العوض فيهما أحد ركني العقد . بخلاف النكاح . 

( فلو جاءها بقيمته ) أي : جاء الزوجٌ الزوجة بقيمة العبد الموصوف ». ( أو 
خالعته ) أي : خالعت الزوجة الزوج ( على ذلك ) أي : على عبد موصوف 
( فجاءته بها ) أي : بقيمة العبد الموصوف الذي خالعته عليه : ( لم يلزم ) من 
جعل له العبد الموصوف ( قبولها ) أي : قبول قيمته . 

( و ) يصح أن يتزوجها ( على شرائه لها عبد زيد ) في الأصح ٠‏ ( فإن تعذر 
شراؤه بقيمته : فلها قيمته ) ؛ لأنه عوض تعذر تسليمه فرجع إلى”١'‏ قيمته ؛ كما 
لو كان بيده فاستحق . 
ألف : ( إن لم يخرجها من دارها » أو ) على ألف : إن لم يخرجها من ( بلدها , 
وألفين 5 إن كانت له زوجة أو أخرجها ) من دارها أو من بلدها » ( ونحوه ) 
أي : هذه الصور ؛ كما لو تزوجها على ألفين إن كانت له سّرية » وألف إن لم 
تكن له سّرية : ( صح ) على الأصح ؛ لأن خلو المرأة من ضرة أو سّرية تغايرها 
وتضيّق عليها من أكبر أغراضها المقصودة . وكذلك إبقاؤها فى دارها أو بلدها 
فواته . ا 

( لا ) أن يتزوجها ( على ألف : إن كان أبوها حيّا . وألفين : إن كان ) أبوها 
( ميئًا ) فإن ذلك لاا يصح على الأصح ؛ لأنه ليس له في موت أبيها غرض 
صحيح . وربما كانت حالة الأب غير معلومة فيكون مجهولا . 

( وإن أصدقها عنّقَ قن له : صح ) . 

قال في « الإنصاف » : لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع . انتهى . 


22 ساقط من 1 . 
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(لا) إن أصدقها ( طلاق زوجة لهء أو ) أصدقها ( جعله ) أي : جعلٌ 
طلاق من في عصمته ( إليها ) أي : إلى التي يريد أن يتزوجها ( إلى مدة ) فإنه 
لا يصح على الأصح ؛ لما روى عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِلةٍ أنه قال : 
« لاايحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى )27 . 

فعلى هذا يكون حكمه حكم ما لو أصدقها خمرًا أو نحوه » ( و » يكون ( لها 
مهر مثلها ) فيستقر عليه مهر المثل إن دخل بها » ونصفه إن طلقها قبل الدخول . 

( ومن قال لسيدته : أعتقينى على أن أتزوّجك فأعتقته ) على ذلك عتق مجانًا ' 
ولم يلزمه أن يتزوجها . ( أو قالت ) سيدته ( ابتداء : أعتقتك على أن تتزوّجني 
عَتَقَ مجانًا ) ولم يلزمه أن يتزوجها ؛ لأنها اشترطت عليه شرطًا هو حق له . فلم 
يلزمه ؛؟ كما لو شرطت عليه أن تهبه دنائير فيقبلها . 

ولأن التكاح من الرجل لا عوض له . بخلاف نكاح المرأة . 

( ومن قال : أعتق عبدك عنى على أن نفك ايقن اتاعقةرسيدة على 
ذلك ء ( لزمته قيمته ) لمعتقه ( بعتقه ) ولا يلزم القائل أن يزوج”" ابتته لمعتق 
العبد » ( ك ) مالو قال إنسان لآخر : ( أعتق عبدك على أن أبيعك عبدى ) فأغتقه 
على ذلك فإنه تلزمه له قيمته » لا أن يبيع له عبده . 1 

وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح . نص عليه ال ل 
أو تعذر عليه فلها قيمته . فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله ؛ لأنه 
يفوت عليها الغرض في عتق أبيها . 

( وما سمي ) من صداق مؤجلا ( أو فرض ) من الصداق ( مؤجلا . ولم 
يُذكر محلّه » بأن قال : علي كذا مؤجلاً : (صح). نص عليه » ( ومحله : 
الفرقة ) بينهما . 

قال أحمد : إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو 


65 أخرجه أحمد في « مسئده ) (/5)55851؟ : /ا/ل[١‏ . 
( فيج : يتزوج . 
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فرقة ؛ لأن كل لفظ مطلق يحمل على العرف . والعرف في الصداق ترك المطالبة 
به إلى حين الفرقة بالموت أو البينونة فيحمل عليه فيصي ر "!2 حينئذ معلومًا بذلك . 
فأما أن يجعل الأجل مدة مجهولة ؛ كقدوم زيد ونحوه لم يصح التأجيل 
لجهالته . وإنما صح المطلق ؛ لأن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرفه هاهنا عن 
العادة ذكر الأجل ولم يبينه » فبقي مجهولا . 
قال في « شرح المقنع » : فيحتمل أن تبطل التسمية » ويحتمل أن يبطل 
التأجيل ويحل . انتهى . 


6 


إدلف4ق ساقط من أوب . 


[فصل : قف الصداق المحرم] 


( فصل . وإن تزوجها على خمر . أو خنزير . أو مال مغصوب : صح ) 
التكاح . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وبه قال عامة الفقهاء منهم 
الشاقعى :و أضيحات :اراي "أنه لو كان عرافة حك كان مكنيكا د فوجن :أن 
بقع وإذ كان عترعيه اميد 4 كتها لواكان متجهو لا 

ولأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض . فلا يفسد بتحريمه ؛ كالخلع . 

ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه''2 ولو عدم كان النكاح صحيحًا 
فكذلك إذا فسد . ْ 

( ووجب ) لها عليه ( مهر المثل ) بالعًا ما بلغ ؛ لأن فساد العوض يقتضي رد 
عوضه وقد تعذر رده لصحة النكاح . فيجب رد قيمته وهو مهر المثل . 

ولأن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت كالمبيع ؛ كمن 
اشترى شيئًا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته بالغة 
مابلغت . 

( و )إن تزوجها ( على عبد فخرج حرًا » أو ) خرج ( مغصوبًا : فلها قيمته 
يوم عقد ) في الأصح ؛ لأن العقد وقع على التسمية . فكانت لها قيمته . 

ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكًا له . فكانت لها قيمته ؛ كما لو وجدته 
معيبًا فردته . بخلاف ما إذا قال لها : أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب فإنها 
رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال » أو بما لا يقدر على تمليكها 
إياه . فصار وجود التسمية كعدمها . فكان لها مهر المثل . 


وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه ؛ لآنه سلم ما لا يجوز تسليمه . فكان وجوده 
كعدلمه . 

( ولها فى اثنين ) أي : فيما إذا أصدقها رقيقين ( بان أحدهما حرًا ) : الرقيق 
( الآخر : وقيمة الحر ) أي : الذي خرج حرًا على الأصح . نص عليه . 

لوقك ) الوريدة لاق نعي © لت مندانا؟ عداو وغنه( نان عادمنها) 
أق ان العو( سعدقا )ين أحد الخدم ا ل 
المستحىق + وييرة أخل:قيمة الغين: كلها ؛: لآن الشركة عَيِبَ . فكان له الفسخ ؛ 
كما لو وجدت العين معيبة . 

( أو عيّن ) الزوج ( ذَرْعَها فبانت أقلّ ) يعني : أن الزوجة تخير أيضًا فيما إذا 
أصدقها توما تكلا على أنه عقرة أذرع فبانت تسعة ( بين أخذه و ) أخذ ( قيمة ما 
نقص ) مما عينه لها من الذرع ٠»‏ ( وبين ) رد الثوب وأخذ ( قيمة الجميع ) أي : 
جميع الثوب . وهذا على الأصخ في المسألتين . 

( وما وجدت به ) المرأة ( عيبًا ) من صداق معين » ( أو ناقصًا صفة 
شرطتها : فكمبيع ) أي : فحكم ذلك حكم المبيع إذا وجده المشتري معيبًا أو 
ناقصًا صفة شرطت في المبيع . أما إذا وجدت به عيبًا كثيرًا أو يسيرًا فإن لها رده ؛ 
كالمبيع المعيب » وإذا ردته فإن كان متقومًا فلها قيمته ؛ لأن العقد لا ينفسخ برده 
فيبقى سبب استحقاقه . فيجب عليه قيمته ؛ كما لو غصبها إياه فأتلفه » وإن كان 
مثليًا فلها عليه مثله ؛ لأنه أقرب إليه . 

( ولمتزوّجة على عصير بان خمرًا : مثل العصير ) ؛ لأنه من ذوات الأمثال » 
والمثل أقرب إليه من القيمة . ولهذ7'' يضمن به في الإتلاف . وهذا الأصح من 
الوجوه » وكما لو أصدقها خلا فبان خمرًا فإن لها مثل الخل . 

( ويصح ) أن تتزوج المرأة ( على ألف لها وألف لأبيها ) يعني : أنه يجوز 


1 فيأ: ولهن . 


الاي ا ولي 
صح تملكه ) يعني : يشترط في الصورتين ل 
لمي لامر ل ا 
اشتراط كون الصداق أو بعضه للأب . 

قال إسحاق : وقد يروى عن مسروق : إنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة 
آلاف لجعلها في الحج والمساكين » ثم قال للزوج : جهز امرآتك . وروي ذلك 
عن الحسين . 

وقال عطاء وطاووس وعكرمة وعمر بن عبدالعزيز والثوري وأبو عبيد : 
يكون ذلك كله للمرأة . 

وقال الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية ؛ لأنه نققص من 
صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد ؛ لأن المهر لا يجب إلا للزوجة ؛ لكونه عوض 
بضعها . فيبقى مجهولاً ؛ لأننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لأجل هذا 
الشروط وذللف يول فير 

ولنا : قول الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام : 
0 إن ريد أن ألككلك إحدى أبَتقَّ مدتينِ نعل أن مَأَجْرَفِ تَمَنِىَ حِجَجّ 4 [القصص /31] 
فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه . 

ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قوله يَكهِ : « أنت ومالك لأبيك 7" . 

وقوله ككِيةٍ : « إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أولادكم !© . 


)١(‏ فىأ:مال. 

إفة د 1 

)6 أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (7741) 7 : 774 كتاب التجارات ٠‏ باب ماللرجل من مال ولده » عن 
000000 1 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (59017) 7 : 7١5‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه »  )707:0(‏ : 184 كتاب الإجارة » باب في الرجل يأكل من مال ولده » 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (1788) 7 : 7 كتاب الأحكام » باب ما جاء أن الوالد يأخذ من 
مال ولده » عن عائشة . 


١0 


أخرجه أبو داود وأخرجنحوه الترمذي وقال : هذا حديث حسن . 

فإذا شرط لنفسه الصداق أو شيئًا منه كان أخذًا من مال ابنته وله ذلك . 

وقول من قال : إنه شرط فاسد ممنوع . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن الأب ممن يصح تملكه مال ابنته ؛ كتعلق حاجتها 
بصداقها ( ف ) يكون( الكل ) أي : كل الصداق ( لها ) أي : للزوجة » ( كشرط 
ذلك ) أي : شرط كون الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) ؛ كجدها وأخيها فإن هذا 
الشرط يكون باطلاً . نص عليه أحمد . ويكون لها جميع المسمى . 

قال فى « الإنصاف »© : ظاهر قوله فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها صحة 
الشتمية + ومورصحيم :ومو التذهب وعِله الأصحات . 

وقيل : تبطل التسمية ويجب لها مهر المثل . قاله القاضي في ١‏ المجرد » . انتهى . 

ووجه المذهب :1 أنتها اشترطةه غوض :فى تزويجها .فيكو سذانا :لي 
كما لو عله لها ذا كان هيدا نا نينت التجيالة فحت لسع . 

( ويرجع ) الزوج ( إن فارق ) أي : بأن طلق أو نحوه ( قبل دخول في ) 
المسألة ( الأولى ) ٠»‏ وهى : ما إذا تزوجها. على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ) 
عليها دون أبيها ؛ لأنه أخذ من مال ابنته ألا فلا يجوز الرجوع عليه به . 

( و ) يرجع قبل دخول ( في ) المسألة ( الثانية ) » وهي : ما إذا تزوجها 
على أن جميع الصداق لأبيها ( بقدر نصفه ) عليها » ( ولا شيء على الأب : إن 
قبضه مع النية ) أي : نية التملك'' ؛ لأننا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه 
الأب منها » فيصير كأنها قبضته ثم أخذه منها . 

وهذا فيما إذا فارق بعد قبض الصداق . ( و ) أما إذا فارق ( قبل قبضه ) فإن 
الأب ( يأخذ ) مما تقبضه ( من الباقى ما شاء » بشرطه ) وهو : أن يكون ممن 
يصح تملكه مال ابنته . 


. فيج : في الأصح‎ 4١ 


[فصل : في تزويج الآب بدون صداق المثل] 


( فصل . ولآأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها ) ولو كبيرة في 
الأصح » ( وإن كرهت ) . نص عليه » وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الشافعى : ليس له ذلك ٠»‏ فإن فعل فلها مهر مثلها ؛ لأنه تفريط في 
مالها وليس له ذلك . 

ولنا : أن عمر خطب الناس . فقال : « ألا ! لا تغالوا فى صداق النساء . 
فما أصدق رسول الله يك أحدًا من نساته ولا أحدًا من بناته أكثر من _- ثنتي ١”‏ عشرة 
أوقية »290 . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يتكروه فكان اتفاقًا منهم على أن 
له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل . 

وزوج سعيد بن المسيب ابتته بدرهمين وهو من أشراف قريش شرفا وعلمًا 
ودينا . ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها . 

ولأنه ليس المقصود من التكاح العوض وإنما المقصود السكن والازدواج » 
ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها ويحسن عشرتها . والظاهر من 
الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره : أنه لا ينتقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني 


المقصودة بالتكاح . 
( ولا لوم أحدًا تتمّته ) أي : تتمة مهر المثل إن زوجها الأب قرام 
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. في ب : اثني‎ )١( 
. كتاب التكاح ء ياب الصداق‎ 7178 : 7 )717١5( » (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 


١0 


وقيل : يتممه لثيب كبيرة . 

( وإن فعل ذلك غيره ) أي : زوجها بدون صداق مثلها غير الأب من أوليائها 
( بإذنها : صح ) ولم يكن لغيره الاعتراض مع رشدها ؛ لأن الحق لها . أشبه ما 
لو أذنت في بيع سلعة لها بدون مثلها . 

( و )إن زوجها ١‏ بدونه ) أي : بدون مهر المثل بغير إذنها وبغير تقديرها : 
( يلزم زوجًا تتمته ) أي : تتمة مهر المثل في الأصح ؛ لأن التسمية فاسدة هاهنا ؛ 
لكونها غير مأذون فيها . فوجب على الزوج مهر المثل ؛ كما لو زوجها بمحرّم . 
وعلى الولي ضمانه ؛ لأنه المفرط ؛ كما لو باع مالها بدون ثمن مثله . 

( ونصه ) أي : نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور : يلزم ( الولي ) 
تتمته ؟ لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل . فلزمه"'' التمام بتفريطه ؛ ( كتتمة 
من ) أي : كما يلزم التتمة وليّا ( زوّج بدون ما قدّرته ) له من صداق ؛ لأنه 
المضيع له بتزويجها بدون ما قدرته ولو كان أكثر من مهر المثل . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان ما قدرته دون مهر المثل فزوج به لم يكن لها 
غيره ؛ لآنها رضيت به . 

( ولا يصح كون ) المهر ( المسمى من ) أي : رقيقًا ( يَعتق على زوجة ) ؛ 
كما لو زوجها على عبد هو عمها أو نحوه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف الصداق 
غليقا' + لآنه الواضيحت التعيسة لملكت المنضن ولو اتلكقة لق غلبها : 

( إلا ) أن يكون ذلك ( بإذن ) زوجة ( رشيدة ) فيصح ؛ لأن الحق لها . فإذا 
رضيت به صح . 

٠‏ ( وإن زوّج ) الأب( ابنه الصغير ب ) مهر ( أكثر من مهر المثل : صح ) ولزم 

المسمى فيه ؛ لأن المرأة لم ترض بدونه . فلا يجب لها أقل منه . 

ولأنه قد يكون غبطة الابن ومصلحته في بذل ال: زيادء على مهر المثل » والآب 
أعلم بتحصيل مصلحته في ذلك . 


220 في ب : فيلزمه . 


( ولا ) يلزم إلا ذمة الابن » فلا ( يضمن ) الأب ( مع عسرة ابن ) على 
الأصح ؛ لأن الأب نائب عنه في التزويج . فلا يلزم النائب ما لم يلتزمه ؛ 
كالوكيل في شراء سلعة . 

( ولو قيل له ) أي : لأب : ( ابنك فقير » من أين يؤخذٌ الصداق ؟ فقال : 
عندي » ولم يزد على ) قوله ( ذلك : لزمه ) في الأصح . 

( ولو قضاه ) أي : قضى الأب الصداق كله ( عن ابنه » ثم طلَّق ) الابن 
الزوجة ( ولم يدخل ) أي : قبل أن يدخل بها ( ولو ) كان طلاقه ( قبل البلوغ ) 
أي : بلوغ الزوج : ( فنصفه ) أي : فنصف الصداق الذي استحق الرجوع فيه 
بالطلاق ( للابن ) دون الأب . قاله في « الرعاية » . 

ووجهه : أن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو”' سبب استحقاق الرجوع 
بنصف الصداق فكان ذلك لمتعاطي السبب دون غيره . 

( ولأب قبض صداق ) ثيب” ( محجور عليها ) لصغرها أو جنونها أو 
سفهها بغير إذنها ؛ لأنه يلي مالها . فكان له قبضه ؛ كثمن مبيعها . 

( لا ) قبض صداق مكلفة ( رشيدة ولو ) كانت ( بكرًا إلا بإذنها ) ؛ لانها 
المتصرفة في مالها . فاعتبر إذنها في قبضه ؛ كثمن مبيعها . 


دنا 


[فصل : في نكاح العبد] 


( فصل . وإن تزوّج عبد بإذن سيده ) على صداق مسمى : ( صح ) . 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف نعلمه . 

قال في ١‏ الفروع» : ( وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ) وجاز . ذكره 
أبو الخطاب وابن عقيل . وهو معنى كلام أحمد . 
( ومتى أذن له ) سيده في النكاح ( وأطلق : نكاح واحدة فقط ) . نص 

( وتلق مداق ونفقة وكنيرة وكيك لد نيلت )1ه سرتفي اليد ذلك 
أو لم يضمنه » وسواء كان العبد مأذونًا له في التجارة أو محجورًا عليه على''2 
الأصح . نص على ذلك ؛ لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده . فتعلق بذمة 
السيد وجاز بيعه فيه ؟ كما لو رهنه بدين . ٠‏ 

فعلى هذا لو باعه سيده أو أعتقه لم يسقط عن السيد . نص عليه ؛ لأنه حق 
تعلق بذمته أي : فلم يسقط بيعه وعتقه ؛ كأرش جنايته . 

( و) يتعلق ( زائد على مهر مثل لم يؤذن فيه ) من قبل سيده » ( أو ) زائد 
( على ما سمّى له برقبته ) أي : رقبة العبد ؛ لأن ذلك كجنايته . 

( و ) إن تزوج العبد ( بلا إذنه ) أي : إذن سيده : ( لا يصح ) التكاح وهو 
باطل . نقله الجماعة . 

ووجه كونه غير صحيح : ما روى جابر قال : قال رسول الله كل : « أيما 


2000 في ب : في . 


عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر 2١‏ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : 

ومفهومه : أن نكاحه مع الإذن صحيح . والعهر دليل على بطلان التكاح ؛ 
لآنه لا يكون عاهرًا إلا إذا بطل التكاح . 

( ويجب في رقبته ) أي : رقبة العبد ( بوطته ) في التكاح الذي لم يأذن فيه 
سيده ( مهر المثل ) على الأصح ؛ لأنه بضع أتلفه بغير حق . فوجب فيه قيمته 
وهي مهر المثل . 

( ومن زوّج عبدّه أمته : لزمه ) أي : لزم العبد لسيده ( مهر المثل يتبع به ) 
ل يتبعه به السيد ( بعد عتق ) أي : بعد أن يعتقه على الأصح ء وهو 
المنصوص عن أحمد ؛ لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه في ذمته . 

وقيل : لا يجب مهر وإن سمى . 

وقيل : يجب ويسقط . 

( وإن زوّجه ) أي : زوج عبده ( حرة وصح ) النكاح على رواية : أن الكفاءة 
ليست شرطًا لصحة النكاح ٠‏ ( ثم باعه لها ) أي : باع العبد الذي زوجه حرة 
لزوجة العبد ( بثمن فى الذمة ) أي : ذمة زوجة العبد ( من جنس المهر ) الذي 
أصدقها إياه : انفسخ نكاحها و ( تقاضًا بشرطه ) » وهو : أن يتفق الدينان جنسًا 
وصفة وحلولاً وتأجيلاً أجلاً واحدًا . وهذا على الأصح من كون مهر العبد يتعلق 
بذمة السيد ؛ لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن وثبت لها على السيد المهر » فإن كان 
قدر المهر والثمن سواء : سقطا » وإن كان المهر أكثر سقط من الثمن بقدره وكان 


. أخرجه أبو داود في « سئنه » (701/8) 7 : 774 كتاب النكاح » باب في نكاح العبد بغير إِذْن سيده‎ )١( 
كتاب التكاح » باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن‎ 414 : )١11١( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. سيده‎ 
. كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده‎ 77١ : ١ )١196594( » وأخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
. عن جابر‎ 
. وأخرجه أحمد في ! مسنده » (1601/7) " : لالال‎ 
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لها مطالبته بما بقي » وإن كان الثمن أكثر سقط من المهر بقدره وردت عليه ما 
قى )4 كما لوكان ليا على السدادزن غير الضداق شاعها العبد يدمو في الذسامن 
فى الدية ٠.‏ 

( وإن باعه لها ) أي : باع العبد للحرة التي زوجه إياها ( بمهرها : صح ) 
البيع وهو ( قبل دخول وبعده ) سواء على الأصح ؛ لأن الصداق مال يصح جعله 
ثمنًا لغير هذا العبد . فصح أن يكون ثمنا له ؛ كغيره من الأموال . وينفسخ 
التكاح ؛ لأن زوجها صار ملكا لها . 

( ويرجع سيد ) زوّج عبده ( في فرقة قبل دخول ) وبعد قبض مهر ( بنصفه ) 
على الأصح . 

ومن صور ذلك : شراء المرأة زوجها قبل الدخول . 


( فصل . وتَملِكُ زوجة بعقد ) أي : عقد نكاحها (جميع) مهرها (المسمى) . 

وعنه : لا ملك قد الاتضفةء وفاا لمالك:. 

قال ابن عبدالبر : هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار » وأما الفقهاء اليوم 
فعلى أنها تملكه . وقول النبي كَِِهِ : « إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار 
لك )”2 : دليل على أن الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء . 

ولأن التكاح عقد يملك به المعوض بالعقد . فملك فيه العوض كاملا ؛ 
كالبيع . وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد . ألا ترى أنها لو 
ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه . 

( ولها ) أي : وللزوجة ( نماء ) مهر ( معين ؟ كعبد ) معين ( ودار ) معينة 
من حين عقد . فيكون كسب العبد ومنفعة الدار لها ؛ لأنهما نماء ملكها . 

( و ) لها أيضًا( التصرّف فيه ) أي : في الصداق المعين بكل ما يجوز فيه من . 
التصرف ؛ لأنه ملكها . ش | 

( و ) أما( ضمانه ) إن تلف ( ونقه له ) فهو( عليه ) أي : على الزوج : (إن 
منعها قبضه)؛ لأن الزوج إذا منعها من قبض ما ملكته كان”"' بمنزلة الغاصب . 

(وزلة )آي + وإن لم ايتعها الزوج قبن الضداق المعين (اف ) فنمائه إن 
تلف ونقصه إن نقص ( عليها ) ؛ كالمبيع المعين إذا تلف أو نقص في يد البائع 
ولم يمنع المشتري من قبضه على الأصح . 


دنم سبق تخريجه ص )١857'(‏ . 
زم ساقط من أوب 1 


و( كزكاته ) إذا كان الصداق مما تجب فيه الزكاة » فإن حول زكاته [من 
حين]”' العقد . 

( و )أما( غير المعين ) من الصداق ؛ ( كقفيز من صبرة ) » ورطل من زبرة 
فإن ذلك ( لم يدخل في ضمانها . ولا تملك تصرّفًا فيه إلا بقبضه ؛ كمبيع ) أي : 
كما لو كان ذلك مبيعًا . وهذا على الأصح . 

وروى مهنا عن أحمد : فيمن تزوجت على عبد ففقأت عينه إن كانت”"' قد 
قبضته فهو لها » وإن لم تكن قد قبضته فهو على الزوج . 

فعلى هذا لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه » سواء كان معيئا أو غير معين . 
وهو مذهب الشافعي . 

( ومن ) تزوج على صداق و( أقبضه ثم طلَّق ) الزوجة ( قبل دخول ) بها . 
( ملك نصفه ) أي : نصف الصداق ( قهرًا ) ؛ كالميراث في الأصح . 

فعلى هذا ما يحدث بعد الطلاق من نماء يكون بينهما . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : 8 وَإِن طَلَفتمُوهنَ من قَبلٍ أن تَمسَوشنَ 
َك صخر كن ؤيصَةَقِضتُ مَاؤْضَمهُ 4 [البقرة : 0] أي : لكم أو لهن » فاقتضى 
ذلك أن النصف لها » والنصف له بمجرد الطلاق . 

ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض . فلم يقف"' الملك على إرادته 
واختياره كالإرث . 

ومحخل امغول تضف الفيداق كن ملكه كي ذكز :( إن بق بضفته ) التي هو 
عليها حين العقد لم يزدد ولم ينقص » حتى ( ولو ) كان الباقي بصفته ( النصف ) 
من الصداق ( فقط ) أي : لا أكثر . 

ولو كان النصف الباقي ( مشاعًا ) ؛ كما لو كان الصداق عبدًا أو نحوه فباعت 
نصفه وتأخر النصف الباقي بيدها . فيملك بطلاقها النصف الثاني مشاعا . 


220 ساقط من أوب . 
آف4 في أ : كان . 


( أو ) كان النصف الباقي ( معيئًا من متنصّف ) ؛ كما لو أصدقها زبرة من 
حديد فقطعت نصفها وباعته وتأخر نصفها في ملكها . فيملكه الزوج بطلاقها 
ويأخذه ؛ كما لو قاسمته عليه . وهذا المذهب . 

وقيل : فى المعين غير المثلى يأخذ نصف الباقى ونصفه قيمة الفائت . 

( ويمنع ذلك ) أي : ويمنع الرجوع في نصف عين الصداق إن تنصف أو في 
جميع عينه إن سقط : (بِيعٌ) أي : بيع المرأة الصداق (ولو مع خيارها) في البيع . 

و 

( وهبة أقبضت ) يعني : وكذا لو وهبته وأقبضته . 

( وعتق ) يعني : وكذا لو كان الصداق رقيقًا فأعتقته ؛ لزوال ملكها عنه في 

( ورهن ) يعني : وكذا لو رهنت الصداق وأقبضته للمرتهن فإن الرهن وإن 
لم يُزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما 
لا يجوز بيعه » ففي الرجوع في العين إبطال حق المرتهن من الوثيقة . فلم يجز . 

( وكتابة ) يعنى : وكذا لو كان الصداق رقيمًا فكاتبته فإن الكتابة تراد للعتق 

( لا إجارة وتدبير وتزويج ) يعني : أنه لو كان الصداق عبدًا أو نحوه فأجرته 
أو دبرته أو زوجته لم يمنع ذلك رجوع الزوج في عينه » لكن يتخير الزوج فيه كما 
يأتي ؛ لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه . فإن اختار الرجوع في 
المستأجر صبر حتى تنفسخ الإجارة . 

وأما إن تصرفت فيه تصرفا غير لازم ؛ كما لو أوصت به أو أعارته أو أودعته 
أو دفعته لمن يضارب فيه فإن وجود هذا التصرف كعدمه ؛ لأنه تصرف لم ينقل 
الملك ولم يمنع المالك من التصرف . فلا يمنع من له''2 الرجوع على من 
الصداق بيده » وهو العامل والمودع والمستعير . 


دلق في ج زيادة : الرجوع على المالك 8 


ار 


( فإن كان ) الصداق ( قد زاد ) عندها ( زيادة منفصلة ) ؟؛ كما لو كان 
الصداق غنمًا أو نحوها فحملت عندها وولدت : ( رجع في نصف الآصل ) وهو 
الأمات(؟ » ( والزيادة ) التى هى أولادها ( لها ) أي : للزوجة ؛ لأنها نماء 
ملكها :عن ( ولو كانك )الزيادة ( وله آنه ) 3 الك 1 

قال" في ١‏ الإنصاف » : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء 
منفصل » على الصحيح على ما تقدم . وصرح به القاضي في ١‏ التعليق » . 

وقال في المجره 26 [للزوج تصنت قيمة لآم .+ 

وقال في « الخلاف » : يرجع بنصف الأمة . قاله في « القواعد» . انتهى . 

وقال بعض الأصحاب : لا يجوز ]”* للزوج الرجوع في نصف الأمة حذر””) 
من التفريق في بعض الزمان . 

قال في « الإنصاف »© : قلت : وفي هذا نظر ظاهر» فإن ذلك كالامة 
المشتركة إذا ولدت . انتهى . 

( وإن كانت ) الزيادة في الصداق زيادة ( متصلة ) ؛ كالسمن أو تعليم صنعة 
( وهي ) أي : والزوجة ( غير محجور عليها : خُيّرت بين دفع نصفه زائدًا ) 
ويلزمه قبوله ؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز » ( وبين دفع نصف 
قيمته يوم العقد : إن كان ) الصداق ( متميرًا ) كعبد وبقرة معينين ؛ لأن المهر 
المتميز يدخل في ضمانها بمجرد العقد . فتعتبر صفته وقت العقد . 

وإنما صرنا إلى نصف القيمة ؛ لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها 
دفع الأصل بدون الزيادة فصرنا إلى نصف القيمة يوم تعتبر صفته . ٠‏ 


. فيب : الأمهات‎ )١( 
. فيج : الأصل‎ )0 
. ساقط من ب‎ 60 
ساقط منأوب.‎ )5( 
. في أ : حذاراً‎ () 


(وغيره) أي : غير المتميز؛ كما لو أصدقها عبدًا من عبيده» أو بقرة من بقره 
إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق يكون ( له ) أي : للزوج ( قيمة نصفه ) أي : 
نصف الصداق ( يوم فرقة » على أدنى صفة من ) وقت (عقد إلى) وقت (قبض) . 

وفي ‏ الكافي » : أو إلى وقت التمكين منه . 

( والمحصور غليها لا تعظنه) إذا تهات المير المعمي وقد :زاة ناد معضاة 
( إلا نصف القيمة ) حالة العقد . ش 

( وإن نقص ) الصداق ( بغير جناية عليه ) ؛ كما لو كان"'' عبدًا ذا صنعة 
فنسيها . أو كان أمرد فنبتت لحيته » أو كان الصداق طيبًا فانقطعت رائحته » أو 
عصيرًا فصار خلاً : ( خُيّر زوج غير محجور عليه ٠‏ بين أخذه ) نصفه ( ناقصًا ) 
وتجبر هي على ذلك ٠‏ ( ولا شيء له غيره ) أي : غير نصفه ؛ لأنه قد رضي 
باخ رافصا امن غير ستفاية عليه ملح وز قتي له أر ختي. لفن ال للق 4 لان ذلت 
نصف عين ماله المفروض . فلو أوجبنا له أرشًا مع النصف لكنا قد أوجبنا للزوجة 
أقل من نصف المفروض فيكون مخالمًا للنص » ( وبين أخذ نصف قيمته يوم 
عقد . إن كان متميرًا ) ؛ لأن ضمان نقصه عليها فلا يلزمه أخذ نصفه ناقصًا ؛ لأنه 
دون حقه . 

( وغيره ) أي : غير المتميز من الصداق إذا تنصف وقد نقص » ليس للزوج 
إلا نصف قيمته ( يوم الفرقة على أدنى صفة من ) وقت ( عقد إلى ) وقت 
( قبض ) ؛ لأن المهر غير المتميز في ضمان الزوج إلى وقت أن تقبضه الزوجة . 

( وإن اختاره ) أي : اختار الزوج أن يأخذ نصف الصداق ( ناقصًا ) وكان 
النتقص ( بجناية ) ؛ كما لو كان الصداق حيوانًا ففقأ شخص عينه : ( ف ) إن 
( له ) أي : للزوج ( معه ) أي : مع أخذه نصف الصداق ( نصف أرشها ) أي : 
أرش الجناية . 

قال في « الإنصاف » : أما إن كان بجناية جان فالصحيح أن له مع ذلك نصف 


)001 فيأ : كانت . 


الأرش . قاله في « البلغة » وغيره » وهو واضح . انتهى 

( وإن زاد ) الصداق ( من وجه ء. ونقص من ) وجه ( آخر ) ؛ كما لو كان 
الصداق عبدًا هزيلا ذا صنعة فسمن ونسي الصنعة : ( فلكل ) من الزوج والزوجة 
تجار عي وخر الروع رون اعذه نأئضا سيان المح وين [جا نص 
قيمته » ود تخير الزوجة بين دفع نصفه زاتدا بالسمن » وبين دفع نصف قيمته . 

اا ا عار و ل ل ل ل 
ومصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى : فلكل منهما الخيار ١ ١‏ نتهى 

( ويشت ت ) الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة ( بما ) أي : بشيء ( فيه 
عرس صعيع 11 فكرن اعد قر نال لقال مالكة أر بيو لك دود لم 
تزد قيمته ) بذلك . 

قال فى «الإنصاف » : ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غعرض 
مقصود . قاله في « اليلغة » و« الترغيب » وغيرهماء» وظاهر كلام بعضهم 
خلافه . 

( وحمل ) حادث ( في أمة : نقص » و ) حمل ( في بهيمة : زيادة » ما لم 
يفسد اللحم ) به . 1 

( وزرعٌ ) نقص لأرض » ( وغرس نقص لأرض ) . وحرث الأرض زيادة 
محضة » إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها ؛ كالزيادات المتصلة كلها » وإن لم 

( ولا أثر لكسر مَصُوعْ وإعادته كما كان » ولا لسمن زال ثم عاد ) . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . قدمه في « الفروع » ١‏ 
وفي « | لمغني » والشرح : وجهان . انتهى . 

( ولا ) أثر أيضًا ( لارتفاع سوق ) ولا لنقلها الملك فيه ثم طلق وهو بيدها . 
قاله في « الإنصاف » ولم يذكر فيه خلاقا . 

( وإن تلف ) الصداق بعد أن قبضته » ( أو استّحق بدين ) ؛ كما إذا أفلست 
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المرأة وحجر الحاكم عليها ثم تتصف الصداق ( رجع ) زوج ( في ) صداق 
( مثلي : بنصف مثله ) » ويشارك بذلك الغرماء . 

( و ) رجع ( في غيره ) أي : غير الصداق المثلي ( بنصف قيمة متميز ) ء 
وتعتر يدنه( يوم عق 1 ويشبإرك يذلاك الغرماء ,. 

( و ) رجع في ( غيره ) أي : قير العتمير فيا حو يتقو بصت فيه ( يوم 
فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ) » ويشارك بذلك الغرماء . 

( ولو كان ) الصداق ( ثوبًا فصبّغته ) الزوجة ثم تنصف الصداق » ( أو ) كان 
الصداق ( أرضًا فبَسْها ) ثم تنصف الصداق ( فبذل الزوج ) للمرأة ( قيمة زائد ) 
أي : قيمة زيادة"' نصف الثوب بالصبغ » أو قيمة زيادة”"2 نصف الأرض بالبناء 
( ليملكه ) أي : ليملك نصف الثوب مصبوعًا ونصف الأرض مبنيًا : ( فله ذلك ) 
على الأصح ؛ لأنه استحق الثوب أو الأرض وفيها بناء أو صبغ لغيره . فإذا بذل 
قيمته لزم الآخر قبوله ؛ كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيها » والمعير 
إذا رجع في أرضه وفيها بناء للمستعير فإنه يلزم صاحب البناء قبول القيمة إذا بذلها 
الشفيع أو المعير . كذا هاهنا . 

وإن بذلت له النصف بزيادته”" لزمه قبوله ؛ لأنها زادته خيرًا . 

( وإن نقص ) الصداق ( فى يدها بعد تنصّفه : ضمنت نقصّه مطلقًا ) أي : 
سواء كان متميرًا أو لا » وسواء طليه ومنعته حتى نقص أو لا في الأصح ؛ لأنه 
وجب له نصف الصداق بالطلاق . فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض . وإذا لم 
يدخل في ضمانه فنقص قبل قبضه فهو من ضمانها . 

وعلى القول بأنها لا تضمن نقصه بعد تنصفه لو قال الزوج : نقص قبل 
تنصفه » وقالت : بل بعده » حلفت ؛ لأن الأصل بقاؤه غير ناقص إلى حين 
التنصف9؟؟ . 


0) في ب : زائدة ‏ 
0) في ب : زائدة ‏ 
قرف فيج : بزيادة . 
(4) في ب : التنقيص . 


(وقااقض من ) صداق ( مسكى بدمة ) + كنا إذا توبجها على عبد موضوف 
فى الذمة أو نحو ذلك فإن حكمه ( ك ) صداق ( معين ) بالعقد في جميع مأ 
ذكر ؛ لأنه استحق بالقبض عيئًا . فصار كما لو عينه بالعقد . 

( ويعتبر في تقويمه ) أي : تقويم ما قبض عما في الذمة ( صفته يوم 
قبضه ) ؛ لأنه الوقت الذي ملكته فيه . 

ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه في الأصح . جزم به 
ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » وقدمه في ١‏ الرعايتين » . 

( والذي بيده عقدة النكاح ) في قوله سبحانه وتعالى 9 لَه أن يميرك أو 
يَحْمُوَا أَلَزِى بِيَدِوء عُقَدَةٌ آليِكاحٌ © [البقرة : 190] 8 : ( الزوج ) » لا ولي الصغيرة على 
الأصح . يروى ذلك عن علي وابن ن عباس وجبير بن مطعم » وبه قال سعيد بن 
المسيب وشريح وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر ومجاهد وإياس بن معاوية 
وجابر بن زيد وابن سيرين والشعبي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في 
الجديد . 

وعن أحمد : أنه الولي إذا كان أبَا للصغيرة » وهو قول الشافعي في''' القديم 
إذا كان أبَا أو جدًا . 

وحكي عن ابن عباس وعلقمة والحسن وطاووس والزهري وربيعة ومالك ؛ 
لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح ؛ لكونها قد خرجت عن يد الزوج . 

ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن . فينبغي أن يكون عفو 
الذي بيده عقدة النكاح عنه ؛ ليكون العفو عنه في الموضعين واحد . 

ولآن الله ل ل م 0 
وتعالى : # وَإِن طَلْفَتْموهْنّ مِن قبل أن تمسود هَنَّ * ثم قال # أو يحَمُا آلَذِى بيد 


وءاد 


2 عَقَدَةٌ أَليَكاحَ © [البقرة : 770] 4 وهذا خطاب غير الحاضر . 
لق ساقط من أوب . 
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ولنا : ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كك أنه قال : « ولي العقدة الزوج "2 . 

ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه 
وفسخه وإمساكه » وليس إلى الولي منه شيء . 

ولأن الله سبحانه وتعالى قال : 8 وَأ تََفُوَا أَوَمب لِلتّقُول؟ © [البقرة : 1830 » 
والعفو الذي أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقه » وأما عفو الولي عن مال المرأة 
فليس هو أقرب إلى التقوى 

ولأن المهر مال للزوجة . فلا يملك الولى هبته وإسقاطه ؛ كغيره من أموالها 
وحقوقها » وكسائر الأولياء . ولا يمتع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى 
خطاب الغائب ؛ كقوله سبحانه وتعالى0© : « َوه إدَا كُسْرٌ ف الْقلكِ وَجَرَينَ بهم 
ريج طْيْبّةٍ © [يونس 1517 . 

( ف )على هذا ( إذا طلَّق ) الزوج ( قبل دخولٍ ٠»‏ فأيهما ) أي : أي الزوجين 
( عفا لصاحبه ) أي : للزوج الآخر ( عما وجب له ) أي : عما استقر ملكه عليه 
بسبب الطلاق ( من ) نصف ( مهر . وهو ) أي : والعافي ( جائز التصرف ) في 
ماله نان عا مكلك رشيةا خر مهو عليه (١‏ مر نه عناعته ) + 
لقول الله سبحانه وتعالى : # ون طِبْنَ لك عَن شَيَءِ يَنْهُ عنسَا هَعلُوه ميا عَرَيَكَا » 
[التساء : 5] . 

قال أحمد في رواية المروذي : ليس شيء . قال الله تعالى : *# فكلون7 '" مهنيعا 
ريك # [النساء : 4] سماه غير المهر بهبة المرأة للزوج . 

وقال علقمة لامرأته : هَبِي لي من الهنيء المريء » يعني : من صداقها . 

( ومتى أسقطته عنه ) أي : أسقطت المرأة المهر عن الزوج » ( ثم طلقت ) 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني في « سننه » (178) 7 : 11/4 ياب المهر . 


(6) في ب : كقوله تعالى . 
زفرف في الأصول : كلوه . 


قبل دخول ( أو ارتدت قبل دخول ) وقد أسقطته عنه ( رجع ) الزوج عليها ( في ) 
المسألة ( الأولى ) » وهي : ما إذا أسقطته ثم طلقت : ( ببدل نصفه ) أي : 
نصف الصداق على الأصح . 

( و ) رجع عليها ( في ) المسألة ( الثانية ) » وهي : ما إذا أبرأته من صداقها 

ثم ارتدت قبل الدخول : ( ببدل جميعه ) على الأصح ؛ لأن عود نصف الصداق 

أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وكل منهما غير الجهة المستحق بها الصداق 
أو رك 1 ار زات درن كله ياي لل ري ارا عي 

( كعوده إليه ) أي : وكعود الصداق إلى الزوج ( ببيع ) ثم يطلقها أو ترتد قبل 
الدكرد اكيت يايد اللعنب ور صوو تضق رجأو كله اي شور إمتعاطةر 

( أو هبتها'' العين ) أي : وكما لو أصدقها عيئا فوهيتها ( لأجنبي ثم 
ل ل الوا 
التفصيل المتقدم . 

( ولو وهبته ) أي : وهبت المرأة الزوج ( نصفه ) أي : نصف الصداق ء 

( ثم تنصّف ) بطلاق أو نحوه : ( رجع ) الزوج ( في النصف الباقي ) كله في 

الأصح ؛ لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه . فأشبه ما لو لم تهبه . 

( ولو تبرّع أجنبي بأداء مهر ) عن الزوج ثم سقط المهر بفسخ أو ردة أو 
تنصف بطلاق أو نحوه قبل الدخول ( فالراجع ) من صداق أو نصفه ( للزوج ) في 
الأصح ؛ لآن الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه . فإذا عاد إليه الاستحقاق 
بغير الجهة المستحقة أولآً كان للزوج ؛ كما لو كان أداه”"" من ماله . 

( ومثله ) أي : ومثل ذلك في الحكم ( أداء ثمن ) عمن اشترى سلعة متبرعًا 
به عن المشتري ( ثم يفسخ ) البيع ( لعيب ) فإن المشتري يرجع بنظير الثمن على 
بائعه . 


. في ب : أو وهبتها‎ )١( 
. فيب : أداؤه‎ )0 
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[فصل : في سقوط الصداق] 


( فصل . ويسقط ) الصداق ( كله إلى غير متعة ‏ بفرقة لعان ) على الأصح 
قبل تقرره ؟ لكون الفرقة''' من قبلها ؛ لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانها . 

( وفسخه ) أي : فسخ الزوج النكاح ( لعيبها ) أي : عيب المرأة ؛ لكونها 
رتقاء » أو فتقاء » أو جذماء » أو برصاء » أو نحو ذلك قبل تقرره لتلف المعوّض 
قبل تسلمه . فسقط العوض كله ؛ كالبائع يتلف المبيع بيده قبل تسليمه . 

( أو ) فرقة جاءت ( من قبلها ؛ كإسلامها تحت كافر ) قبل تقرره » 
(و)ك( ردّتها ورضاعها من ينفسح به نكاحها ) قبل تقرره ؟ لأنها أتلفت 
العوض قبل تسليمه . أشبه ما لو أتلف البائع المبيع قبل قبضه . 

( وفسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرطٍ ) شرطته عليه في التكاح » 
( واختيارها لنفسها بِجَعْله ) أي : جعل الزوج ( لها ) ذلك ( بسؤالها ) إياه أن 
يجعله لها ( قبل دخولٍ ) أي : قبل وجود ما يقرره من الدخول أو الخلوة في 
جميع الصور المتقدمة ؛ لأن كلا من ذلك فسخ تم بفعل المستحق للصداق . 
فسقط به »؛ كمالو باشر المستحق إسقاطه . 

وكذا ما لو جاءت الفرقة من قبل الشرع ؛ كمن”"' أسلم على أكثر من أربع من 
الكتابيات قبل وجود ما يقرر المهر واختار منهن أربعًا فإن ما عدا هذه الأريع يسقط 
مهرهن ؛ لأن الشارع اضطره إلى الفرقة بالحبس والتعزير . 

( ويتنصّف ) صداقها ( بشراتها زوجَها ) ؛ لآن البيع إنما تم بالسيد القائم 


دق فيج : الفسخ 3 


زفق فيج : كمالو . 


( و ) يتنصف الصداق أيضًا بكل ( فرقة ) جاءت ( من قبله ) أي : قبل 
الزوج ؛ ( كطلاقه ) الزوجة ولو بسؤالها ء ( وخلعه ) إياها ( ولو يسؤالها ) ؛ 
لأن الفرقة إنما تمت في صورة سؤالها بجواب الزوج . ( و )ك ( إسلامه ما عدا 
مختارات من أسلم ) أي : وكالفرقة الحاصلة بإسلام الزوج قبل وجود ما يقرره 
من الدخول » أو الخلوة إذا كانت الزوجة غير كتابية . 

(و) يتنصف المهر أيضًا ب (رِدّته) قبل وجود ما يقرره لمجيء الفرقة من قبله . 

( و ) ب ( شراته إياها ) أي : بشراء الزوج زوجته ( ولو ) كان شراؤه إياها 
( من مستحق مهرها ) وهو سيدها الذي زوّجه إياها ؛ لأن ذلك لا فعل فيه 
للزوجة . 

ولآن الفرقة إنما حصلت بقبول زوجها في عقد البيع . 

( أو قِبّل أجنبي ) يعني : أن المهر يتنصف إذا جاءت الفرقة من قبل أجنبي ؛ 
( كرضاع ) أي : كما لو أرضعت أخته أو نحوها زوجته الصغيرة رضاعًا محرمًا » 
( ونحوه ) أي الجر الرصاع + كماالو وطن ابن الروج الزوضه كيل دعول) فال 
مهرها يتنصف ؛ لأن الفرقة جاءت من قبل أجنبي . 

( ويقرّرُه ) أي : يقرر المهر ( كاملاً موت ) أي : موت أحد الزوجين ( ولو 
بقتل أحدهما ) أي : أحد الزوجين ( الآخر . أو ) قتل أحدهما ( نفسه ) ؛ لأن 

ولآنه أوجب العدة على المرأة . فأوجب كمال المهر ؛ كالدخول . 

( أو ) كان ( موته ) أي : موت الزوج ( بعد طلاق ) منه » ( في مرض 
موت ء قبل دخول ) ؛ لوجوب عدة الوفاة عليها فى هذه الحالة . فوجب ؛ كمال 
المهر . 

ومحل ذلك : ( ما لم تتزوّج ) قبل موته عملا بالطلاق ٠‏ ( أو ترتدٌ ) عن 
الإسلام . فإنها لو ارتدت من غير طلاق لسقط مهرها . 
(و)يقرر المهر كاملاً أيضًا ( وطؤها ) أي : وطء الزوج الزوجة ( حية في 
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فرج ولو دُبرَا ) أو في غير خلوة ؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود . فاستقر 
العورض . 

( و) يقرر المهر كاملاً أيضًا ( خلوة بها ) أي : خلوة الزوج''' بالزوجة وإن 
لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر . وبهذا قال علي بن 
الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي » وهو 
قول الشافعي في القديم . 

وقال شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين والشافعي في الجديد : 
لا يستقر إلا بالوطء » وحكي عن ابن مسعود وابن عباس » وروي نحوه أيضًا عن 
أحمد . فروى عنه يعقوب بن بختان أنه قال : إذا صدقته المرأة أنه لم يطأ لم 


لو وه 


يكمل لها الصداق وعليها العدة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَإن طلفتموهن مِن 


جوع 4 2ك وو دوء وده الدع موه دا سوك عه اس ودع هي ات 
قبل أن تمسوهن وقد فرضهم طن فرِيضَّة فنصف ما رضم # [البقرة : /اا”] . وهلذه قل 


طلقها قبل أن يمسها . 

وقال سبحانه وتعالى 3 « وَكَدْ فض بَتَصُكُمَ إِلّ بَعْضٍ * [النساء : ١5؟]‏ . 
والإفضاء : الجماع . 

3 0 7 ا و 

ولانها مطلقة لم تمس : أشبهت من لم يُخل بها 1 

ولنا : إجماع الصحابة . فروى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى 
قال : « قضى الخلفاء الراشدون المهديون : أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد 
وتوين؟" المي رضي الع . ورواه أيضًا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي . 

وغن متغيد ين المسيب وشتعيد ب كاببت +“عليها العذة'ولها المنداق كاملا : 


وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم :1 فكان كالإجماع 1 


نلق فيأ: زوج . 

() فيج : أوجب . 

() أخرجه مالك في « الموطأ» 4١8 : ” )١7(‏ كتاب النكاح » باب إرخاء الستور . عن سعيد بن 
المسيب : « أن عمر بن الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل » أنه إذا أرخيت الستور » فقد 
وحن العنداق نولم ارداق اميه حيس 1 
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ومارووه عن ابن عباس لا يصح . 

قال أحمد في رواية ليث : وليس بالقوي . وقد رواه حنظلة على خلاف ما 
رواه قيس ٠١‏ وحنظلة أقوى من ليث . 

وحديث ابن مسعود منقطع . قاله ابن المنذر . 

ولأن التسليم المستحق وُجد من جهتها . فيستقر به البدل ؛ كما لو وطئها ع 
أو كما لو أجرت دارها وسلمتها أو باعتها . 

وأما قوله سبحانه وتعالى : ## من قَبِلٍ أن تَمَسُوهْنَ * [البقرة : 757] فيحتمل : 
أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة » بدليل ما ذكرناه . 

وأما قوله : # ود أَفْضى بَمَضُحكُمْ ِل بَعْضِ * [الساء : ١؟]‏ فقد حكي عن 
الفراء أنه قال : الإفضاء الخلوة » دخل بها أو لم يدخل ؛ لأن الإفضاء مأخوذ من 
الفضاء وهو الخالي . فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض . 

ويشترط للخلوة المقررة للمهر كاملا : أن تكون ( عن مميز وبالغ مطلقًا ) , 
سواء كان أحدهما مسلمًا أو كافراً » وسواء كان ذكرًا أو أنثى » وسواء كان عاقلا 
أو هك ا 

( ولو ) كان الزوج ( أعمى مع علمه ) بالزوجة ( ولم تمنعه ) الزوجة من 

ومحل ذلك : ( إن كان ) الزوج ( يَطأ مثله » و ) كانت الزوجة ( يُوطأ 
مثلها ) ؛ كابن عشر يخلو ببنت تسع . 

( ولا تُقبل دعواه ) أي : دعوى الزوج ( عدم علمه بها ) أي : بالزوجة لنومه 
عنها ( ولو كان به ) أي : بالزوج ( عمى ) . نص عليه ؛ لأن العادة أنه لا يخفى 
عليه ذلك . 

وقيل : تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى . 

قال في « الإنصاف »© : وقال في المذهب : إن صدقته لم تثبت الخلوة وإن 
كذبته فهي خلوة . فعلى المنصوص قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل . 
عه ش 
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( أو بهما ) يعني : أن الخلوة تثبت ويترتب عليها حكمها » ولو كان بهما 
( أو أحدهما ) يعني : أو كان بأحدهما ( مانع حسي ؛ كجّبٌ ) أي : كما لو كان 
الزوج مقطوع الذكر » ( ورتق ) أي : وكما لو كانت الزوجة رتقاء » وهي 
مسدودة الفرج . 

( أو ) كان بهما أو بأحدهما مانع ( شرعي ؛ كحيض ». وإحرام » وصوم 
واجب ) يعني : كما لو خلا بها وهي حائض » أو وهو أو وهي محرمة » أو وهو 
أو وهي صائمة صومًا واجبّا » ولو كانت الخلوة في نهار رمضان فإنها تقرر المهر 
كاملاً إذا وجدت بقية الشروط على الأصح ؛ لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر ؛ 
لعموم الحديث فإنه لم يفرق فيه بين إمكان الوطء وعدمه . 

ولأن التسليم وُجد من المرأة وهو التمكين التام والمنع من جهة أخرى ليست 
من فعلها وذلك لا يؤثر فى التمكين » كما لا يؤثر فى إسقاط النفقة المستحقة 
بالعقد فكذلك في المهر ٠:‏ ْ 

( و ) يقرر المهر كاملا أيضًا ( لمس ) للزوجة بشهوة”'' » ( ونظرٌ إلى فرجها 
بشهوة ) ولو لم يخل بها فيهما . 

قال في « الفروع » : ويقرره لمس ونحوه لشهوة . نص عليه . انتهى . 

ووجه ذلك : قوله سبحانه وتعالى : # وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ من قبل أن تَمسوشنٌ وقد 
ضحم طن ِيصَه قَنِصفٌ مَاورْضتم4 [البقرة: 577]. وحقيقة اللمس : التقاء البشرتين. 

( و ) يقرره أيضًا كاملاً ( تقبيلها بحضرة الناس ) ؛ لأن القبلة أجريث مجرى 
الوطء في قطع خيار المشتري . فيجب أن يكون في تقرير الصداق كذلك . 

قال أحمد : إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق 
كاملا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره . 

وقال في رواية مهنا : إذا تزوج امرأة فنظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب 
عليه المهر . 


للق في أ : لشهوة . 


ل 


وروى عنه إبراهيم : إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر ؛ لأنه 
نوع استمتاع » فهو كالقبلة . 

( لا إن تحمّلت بمائه ) أي : تحملت المرأة بمني زوجها من غير خلوة بها 
فإن ذلك لا يقرر المهر كاملاً في الأصح . 

( ويثبت ت به ) أي : بتحمل المرأة ماء الرجل ( نسب وعدَّة ومصاهرة ولو ) 
كان الماء ( من أجنبي ) أي : غير زوجها . 
(لا رجعة "'' أي : لا إن تحملت بماء من طلقها رجعيًا فى عدته فإنه 

قال في « الرعاية » : ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب 
والعدة والمصاهرة » ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى . انتهى 

( ولو اتفقا ) أي : الزوج والزوجة التي خلا بها ( على أنه لم يطأ في 
الخلوة : لم يسقط المهر . ولا العدة ) ١‏ أ اليه "4 الآ كلا مقيهنا: يفك نيا 
يلزمه . 

إذا علم ذلك فإن من الأصحاب من قال : إن الخلوة مقررة للمهر لمظنة 
الوطء . ومن الأصحاب من قال : إنما قررت ؛ لحصول التمكين بها » وهي 
طريقة القاضي . 

وقال ابن عقيل + إنما قرزت المهر كاملا لأحد أمرين : 

إما : لإجماع الصحابة » وهو حجة . 

وإما : لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهدًا فيها » فيه ابتذال وكسر . 
فوجب جيره بالمهر . 

وقيل اتجز لوو عر يدانا لماه الا من المرأة فدخل في 
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ذلك الخلوة الع ا ا ا اا 
ذكره ف في ١‏ القواعد» . 

( ولأاتظبت ) بيخلوة '( انكام الوطء :: من إحصان ء وحلّها لمطلقها ثلا 
ونحوهما ) ؛ كتحريم المصاهرة » وحصول الرجعة . 

قال في « الإنصاف »© : ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء . على الصحيح 
من المذهب . 

وقيل: كمدخول بها . إلا في حلها لمطلقها وإحصان . قاله في « الفروع ». 

وقل ابو الخارك وغيرة ته كمدعول .بها" ولد ان إذاونا .«النهى. + 


2 
2# 
2 


2000 وهو تعليل حسن . 


[فصل : في الاختلاف في الصداق] 


( فصل . وإذا اختلفا ) أي : اختلف الزوجان ؛ ( أو ورثتهما ء أو ) اختلف 
( زوج وولي صغيرة في قدر صداق ل أو ) فى ( عينه ( أو ) في ( صفته 2 أو ) في 
( جنسه » أو ) في ( ما يستقر به ) الصداق : ( فقول زوج ) بيمينه » ( أو وارثه 
أما كون القول قول الزوج أو وارئه في قدر الصداق ؛ فلأنه منكر للزيادة 
ومدعى عليه » فقد دخل في عموم قوله كك : « ولكن اليمين على المدعى 

30خ 1 
وأما كون القول قوله فى عين الصداق ؛ كما لو ادعت أنه أصدقها هذه 

الأمة » وقال هو : بل هذا العبد . وفى صفته ؛ كما لو قالت : أصدقتني عبدًا 

روميًا » فقال : بل زنجيّا . وفى جنسه ؛ كما لو قالت : أصدقتني كذا من البرء 
قال : من الشعير . وفيما يستقر به المهر ؛ كما لو قالت : خلوت بي » قال : لم 
أخل بك ؛ فلأنه منكر والقول قول المنكر بيمينه ؛ لأن الآصل براءة ذمته مما لم 

0 بإقراره ولا ا 1 

)00 أخرجه مسلم في « صحيحه »2 (117/11) 7 : 1755 كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (11547) 7 : 447 كتاب الأحكام » باب ما جاء في أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (8)0575 : 7448 كتاب آداب القضاة » عظة الحاكم على اليمين . 
وأخرجه ابن ماجه في 7 سنته » (1771؟) ” : 4لالا كتاب الآحكام » باب البينة على المدعي واليمين 
على المدعي عليه . ١‏ 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (5144) ١‏ : 781 . 

0,0 في ج : ممايجب . 


( و ) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهم”'' ( في قبض ) لصداق”" . ( أو ) في 
( تسمية مهر مثل : فقولها ) إن وجدت ٠‏ ( أو ) قول ( ورثتها بيمين ) من قبل 
المنكر ؛ لأن الأصل عدم القبض وعدم التسمية . 

( وإن تزوّجها ) أي : تزوج رجل امرأة ( على صداقين : سر ء وعلانية : 
أخذ ) الزوج ( ب ) الصداق ( الزائد مطلقًا ) أي : سواء كان الزائد صداق السر أو 
كان الزائد صداق العلانية . وهذا هو الأصح ؛ للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد 
على ما يأتي . 

قال في « الإنصاف »2 : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم 
أحدًا صرح بأنها لا تستحق الزائد 5 انتهى 1 

وقال الخرقي : وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية » وإن 
كان قد انعقد بالسر . 

قال الموفق فى ) المغنى ( ومن تابعه من الشارح”") وغيره ٠:‏ وجه قول 
الخرقى : أنه إذا عقد فى الظاهر عقداً بعد عقد السر فقد وجد منه بذلٌ الزائد على 
ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية وجب 
مهر السر ؛ لأنه وجب عليه بعقد ولم يسقطه العلانية فبقي وجوبه . انتهى”*؟' . 

قال الزركشي : قد حملنا كلام الخرقى على ما إذا كان العلانية أزيد وهو 
متأخر بناء على الغالب . انتهى . . ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قلت : هذا الواقع ولا يتأتّى في العادة غيره ٠‏ انتهى . 

( وتُلحق به ) أي : بالمهر ( زيادة بعد عقد ) أي : عقد النكاح ما دامت في 


)6 في] : أورثتهما . 
)6 في ب : الصداق . 
9 في ب : الشراح . 
(8) في] : انتهوا . 
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حياله : ( فيما يُقرّرُه ) أي : يقرر المهر كاملاً» ( و ) فيما ( ينصّفُه ) على الأصح . 
قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها : فهو 
تز . فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الأول ونصف الزيادة . وبهذا 
قال أبو حنيفة . ْ 
وقال الشافعي : لا تلحق الزيادة بالعقد ؛ لأن الزوج ملك البضع بالمسمى 
في العقد بعد لزومه . فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه . فلا تكون 
عوضًا في النكاح ؛ كما لو وهبها شيئًا . 
ل ا . فلم تلحق به ؛ كالبيع . 
ولنا : قول الله سبحانه وتعالى : [ ولاك عَلَيَكُمُ فِيمَاوَاصَمِدشّم يو من بَخَدِ 
لْمَرِيصَةَ 4 [الساء : 14] . 
ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر . فكان حالة للزيادة ؟ كحالة العقد . 
وبهذا فارق البيع والإجارة . 
وقوله : إنه لم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه يبطل بجيمع الصداق 
فإن الملك ما حصل به » ولهذا صح خلوه عنه . 
إذا ثبت هذا فإن معنى لحوق الزيادة : أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد » 
في أنها تتنصف بالطلاق قبل الدخول » ولا تفتقر إلى شروط الهبة . وليس 
معناه. : أن الملك يثبت فيها من حين العقد . 
ولأنها ثبتت لمن كان الصداق له ؛ لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا 
وجوده في حال عدمه » وإنما يثبت يثبت الملك بعد سببه من حينئك . 
مطاف شق رن اج سقلا امد عهاا اكه را 
عتق زوجة ) زوّجها سيدها وهي أمة ( لها ) دون سيدها . 
قال في ١‏ الإنصاف » : فعلى المذهب : تملك الزيادة من حينها . نقله مهنا 
في أمّة عتقت فزيد مهرها . وجعلها القاضي لمن أصل الزيادة له . انتهى . 
( ولو قال ) الزوج : هو ( عقد ) واحد ( أُسرَّ ثم أظهر ) بالبناء للمفعول » 


مرا 


( وقالت ) الزوجة : بل هما ( عقدان بينهما فرقة » ف ) القول في ذلك ( قولها ) 
بيمينها ؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكمًا كالأول . ولها المهر في 
العقد الثانى إن كان دخل بها ونصف المهر فى العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه 
بالطلاق قبل الدخول . وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة فإن ادعت أنه دخل بها 
في النكاح ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها نكاحًا ثانيًا حلفت على ذلك 
واستحقت » وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به . قاله 
في « شرح المقنع » . 

( وإن اتّمقا قبل عقد على مهر . وعقداه بأكثر تجمِّلاً ) مثل : أن يتفقا على أن 
المهر ألف ويعقدانه على ألفين ( فالمهر : ما عَقد عليه ) وهما الألفان على 
اتفاق على خلافها . | 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون السر من جنس العلانية بأن يتفقا على ألف 
درهم ويعقداه على ألفي درهم » أو من غير جنسه بأن يتفقا على ألف درهم 
ويعقداه على ماتة دينار . 

( ونصصّ : أنها تفي ) لزوجها ( بما وعدث به وشرَطنه ) يعني : أنه حيث تقرر 
أن الواجب مهر العلانية فيستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدته به وشرطته : 

قال أحمد في رواية ابن منصور : إذا زوّجوا امرأة في السر وأعلنوا مهرًا ينبغي 
أن يفوا'"؟» ويؤخذ بالعلانية . فاستحب الوفاء بالشرط ؛ لكيلا يحصل منهم غرور. 

ولآن النبي كلةٍ قال : « المؤمنون على شروطهم )”" . 

( وهدية زوج ليست من المهر ) . نص عليه . ( فما ) أهداه الزوج ( قبل 
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عقدٍ : إن وعَدُوه ) بأن يزوجوه ( ولم يَهُوا ) بأن زوجوا غيره ( رجع بها ) أي : 
بالهدية . 

قال في « الإنصاف » : قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في « الفروع » . 

قلت وهتاعبالا شك هه , اتهئ + 

( وما قبض ) أي : قبضه أخو الزوجة أو نحوه ( بسبب نكاح ) ؛ كالذي 
يسمونه الميكلة ( فكمهر ) أي : فحكمه حكم المهر فيما يقرره وينصفه . 

( وما كُتب فيه المهر : لها » ولو طلقت ) أي : لا يخرج منها بطلاقها . قال 
ذلك والمسألة التي قبلها الشيخ تقي الدين . 

( وثردٌ هدية ) على زوج ( في كل فرقة اختياريّة مسقطة للمهر ؛ كفسخ لفقد 
كفاءة » ونحوه قبل الدخول . 

وتثبت ) الهدية ( مع ) أمر ( مقرر له ) أي : للمهر ( أو لنصفه ) . 

قال فى القاعدة الخمسين بعد المائة : حكى الأثرم عن الإمام أحمد في 
المولى يتزوج العربية : يفرق بينهما . فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل 
بها : يردوه » وإن كان أهدى هدية : يردونها عليه . 

قال القاضي في ١‏ الجامع » : لأن في هذه الحال''' يدل على أنه وهب شرط 
بقاء العقد . فإذا زال ملك الرجوع ؛ كالهبة بشرط الثواب . انتهى . 

قال فى « الإنصاف »© : وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر . 

وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر . 

فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه”'' فتثبت معه الهدية . انتهى . 

( ومن أخذ ) شيئًا ( بسبب عقد ؛ كدلال ) في بيع » ( ونحوه ) ؛ كإجارة 
( فإن مُسخ بِيحٌ بإقالة » ونحوها : مما يقف على تراض : لم يرده . 


)00( في ب : الحالة . 
)0( في أ : تصفه . 


حصن 


وإلا) أي : وإن لم يقف الفسخ على تراض ؛ كالفسخ لعيب أو نحوه : 

( رده ) أي : رد ما أخذ بسبب عقد . 

( وقياسه ) أي : وقياس ذلك في الأنكحة : ( نكاح فسخ لفقد كفاءة » أو 
عيب فيرده ) أي : فيرد الَاخدُ ما أخذ بسبب عقد التكاح ؛ لأن الفسخ بذلك لم 
يقف على تراضي الزوجين » وإنما يقع قهرًا على الزوج وعلى المعيب منهما . 

(لا) إن فسخ ( لردّة ورضاع ومخالّعة ) فإن الآخذ لا يرد في هذه الصور 

قال في « الإنصاف »© : وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد ؛ 
كأجرة الدلال ونحوها ففي النظريات لابن عقيل : إن فسخ البيع بإقالة ونحوهما 
مما يقف على التراضي فلا ترد الأجرة . وإن فسخ بخيار أو عيب : ردت ؛ لأن 
ابيع وقع مترذةا بون الاروام وعدانةة: 

وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيب : رُدت . وإن فسخ 
لردة أو رضاع أو مخالعة : لم ترد . انتهى . نقله صاحب ١‏ القواعد» . 


رضم 


[فصل : في عدم تسمية الصداق] 


( فصل في المفوّضة ) بكسر الواو وفتحها . فمن كسر أضاف الفعل إلى 
المرأة على أنها فاعلة » ومن فتح أضافه إلى وليها . 

ومعنى التفويض : الإهمال » كأن المهر أهمل حيث لم يسم . قال الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسرة إذا جهالهم سادوا 

( و )التفويض ضربات : 

الأول : ( تفويض بُضع : بأن يزوج أب بنته المجبرة » أو غيرها بإذنها ) بلا 
لقاب مداق . ويجب لها مهر المثل في قول عامة أهل العلم ؛ بدليل 
ل 0 لا جاع عَلتَ إن طَلَدمُ لسن ما تَمَسوهنّ أَوْ تَفْرِصُوا هن 

ند # [البقرة : 385] . 

ودوك عن ابن مسعود ١‏ الخ مورامر 0 رجل 5 يفرض لها 
لها وعنياة لك 550 فقام معقل بن سنان الأشجعي 
فقال : قضى رسول الله يَكهِ في بزوع بنت واشق امرأةٍ منا مثل ما قضيت » 
رواه أبو داود والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 


0 


دلق أخرجه أبو داود في « سئنه » (5195)؟ 9 /37” كتاب التكاح ع بات فيحن كرو ولءاشمه :دافا حت 
مات . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (هغ١١)”:‏ 0 كتاب التكاح » باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها . 


ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره. 

ولافرق فى ذلك بين أن يقول : زوجتك بغير مهر أو يزيد لا فى الحال ولا 
الا ؛ لأن فعا هيما ولحل + 1 ْ 

( و ) الضرب الثاني : ( تفويض مهر ) وهو : أن يجعلا الصداق إلى رأي 
أحد الزوجين أو رأي أجنبي ؛ ( ك ) أن يقول : زوجتك بنتي أو أختي أو نحوهما 
( على ما شاءت ) الزوجة » ( أو شاء ) الزوج » ( أو شاء أجنبي ) » أي : فلان 
وهو أجنبي من الزوجين ٠»‏ ( ونحوه ) أي : نحو هذا اللفظ ؟؛ كزوجتك. على 
حكمك . أو حكمها » أو حكمي ». ( فالعقد صحيح ) في جميع هذه الصور . 

( ويجب به ) أي : بالعقد في المسألتين ( مهر المثل ) ؛ لأنها لم تأذن في 
تزويجها إلا على صداق . لكنه مجهول . فسقط لجهالته » ووجب مهر المثل . 

( ولها مع ذلك ) أي : مع التفويض ( ومع فساد تسمية ) ؛ كما لو تزوجها 
على خمر أو خنزير أو كلب ( طلب فرضه ) قبل الدخول وبعده فإن امتنع أجبر 
عليه ؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر . فوجب لها المطالبة ببيان قدره . وبهذا 
قال الشافعي . 

قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم فيه مخالمًا . 

( ويصح إبراؤها منه ) أي : إبراء الزوجة من مهر المثل ( قبل فرضه ) أي : 
قبل أن يفرضه الحاكم على الأصح . 

وعنه : لا ؛ لجهالته . 

ووجه الصحة : انعقاد سبب وجوبه وهو عقد النكاح ؛ كالعفو عن القصاص 
بعد الجرح وقبل الزهوق . 

( فإن تراضيا ولو على ) شيء ( قليل : صح ) يعني : أنه إن اتفق الزوجان 
على فرضه جاز ما رضياه » قليلا كان أو كثيرًا » وسواء كانا عالمين بمهر المثل أو 
جاهلين به ؛ لأنه إذا فرض لها كثيرًا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه » وإن 


20 في ب : المال . 


فرض لها يسير فقد رضيت بدون ما يجب لها . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتراضيا على شيء ( فرّضه ) أي : فرض مهر المثل 
( حاكمٌ بقدره ) أي : بقدر مهر المثل ؛ لأن الزيادة عليه ميل على الزوج » 
والنقص عنه ميل على الزوجة ولا يحل الميل . 

ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كالسلعة إذا تلفت يرجع في تقويمها 
بما يقوله أهل الخبرة » ويعتبر معرفة مهر المثل ؛ ليتوصل إلى إمكان فرضه . 

ومتى صح الفرض صار كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق » ولا 
تجب المتعة معه . 

( ويلزمهما فرضه كحكمه ) يعني : يلزم الزوجين ما فرضه الحاكم » رضيا 
به أو لم يرضيا ؛؟ كما يلزمهما ما حكم به . 

قال في ١‏ الفروع » : ( فدل أن ثبوت سبب المطالبة ؛ كتقديره أجرة مثلٍ أو 
نفقةٍ » ونحوه حكم ) » خلافا لمالك . انتهى . 

قال ابن نصر الله في « حاشية الفروع » : قوله : فدل أن ثبوت سبب المطالبة 
وهو هنا فرض الحاكم فإن مجرد فرضه له سبب لمطالبتها » وليس بحكم صريح 
ولكنه متضمن للحكم . انتهى . 

يعني : ( فلا يغيّره ) أي : يغير حكم الحاكم الأول ( حاكم آخر : ما لم 
يتغيّر السبب ) ؛ كيسرة في النفقة أو عسرة . 

(وإن مات أحدهما) أي: أحد الزوجين اللذين لم يسم في عقد نكاحهما صداق 
( قبل دخولٍ ) بالزوجة ( و ) قبل ( فرض ) للصداق ٠‏ سواء كان الميت الزوج أو 
الزوجة : ( وَرئه صاحبه ) ؛ لأن ترك تسمية الصداق لم يقدح في صحة النكاح . 

( ولها ) مع وجود ما يقرر المهر من موت أو دخول أو غيرهما ( مهر نسائها ) 
أي : مهر مثلها المعتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كما يأتي ؛ لحديث ابن مسعود 
الا 1 


مدنا 


( وإن طُلّقت ) المفوضة ( قبلهما ) أي : قبل الدخول وفرض المهر ( لم 
يكن عليه ) أي : على المطلق ( إلا المتعة ) على الأصح . نص عليه أحمد في 
رواية الجماعة . وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء والثوري 
والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي .. 

وعن أحمد رواية أخرى : أن لها نصف مهر مثلها ؛ لأنه نكاح صحيح يوجب 
مهر المثل بعد الدخول . فوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول ؛ كما لو سمى لها 
محرّمًا . 

وقال مالك والليث وابن أبي ليلى : المتعة مستحبة ؛ لآن الله سبحانه وتعالى 


2# 
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قال : # حَفَاعَلَ المحَينِينَ © [البقرة : 785] . 

ولأنها لو كانت واجبة لم تختص''' المحسنين دون غيرهم . 

ولنا : قوله سبحانه وتعالى : ا لا جَبَاحَ عَلَيَْ إن طلقم اسه مَالمْتمَسوهنٌ أو 
تَفْرِصُوأْ لَهِنَّ ورِيصَةٌ وَمَيَعُوَهُنَ ع1 لْوْسِع قَدَرُمٌ # البقرة : 655 . والأمر يقتضي 
الوجوب . 

ولقوله سبحانه وتعالى أيضًا: « وَللْمُطْلَقَتِ مَتَعابالْمعروف 
[البقرة : ١5؟]‏ . 

ولأن أداء الواجب من الإحسان فلا تعارض . 

ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضًا . فلا يعدل عنه ؛ كغير المفوضة . 

وإماظل 1 الدحوك ريه وريه كات نبا عنقت افرع لوطه 
على الأصح ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَإن طَلَقتَمُوهْنَ مبن قبل أن تَمسوهنَ وقد 
ورَضْخُرٌ كن ْيصَةَقِصَفٌ مَاوْضمم © [البقرة : 1559 . 

ولأنه مفروض يستقر بالدخول . فيتنصف"' بالطلاق قبله ؛ كالمسمى في 


حَفَاعَلَ المتقيرت # 


وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة » وكل فرقة 
سقط بها المسمى ؛ كاختلاف الدين » والفسخ بالرضاع ونحوه إذا جاء من قبلها 
لا تجب به متعة . وذلك لآن المتعة أقيمت مقام نصف المسمى . فسقطت في كل 
موضع يسقط ؛ كما يسقط الأبدال إذا سقط مبدلها . 

( وهي ) أي : المتعة : ( ما تجب لحرة أو سيد أمة على زوج » بطلاق قبل 
دخول . لمن لم يُسمّ لها مهر مطلقًا ) أي : سواء كانت مفوضة البضع ٠‏ أ 
الحر والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية ؛ لعموم النص . 

وإن وهب الزوج للمفوضة شيئًا ثم طلقها قبل فرض الصداق فقال أبو داود : 
ل ل ا 
غلامًا ثم طلقها قبل الدخول ؟ قال : لها المتعة . وذلك ؛ لأن الهبة لا تنقضي بها 
المتعة » كما لا ينقضى بها نصف المهر المسمى . 

ا 0 

ولأنها واجب . فلا :: تنقضى بالهبة ؟ كالمسمى » ولا تتقدر المتعة » ٠»‏ بل 
يكو ( على الموصع كدره + وعلى المقتر قدره ) . وذلك والكن1" اليه شير 
بحال الزوج في يساره وإعساره . نص عليه أحمد وهو الأصح . 


وقيل : بحال الزوجة . 

وقيل . بحالهما 1 

ووححه المذهب 8 قوله سبحانه وتعالى : # وَميّعُوهنَ عل الْوسِع قَدَرِمْ وَعَلَ 
و« ع < 


لْمقَيرٍ هدرم # [البقرة : 187] » وهذا نص في أنها تعتبر بحال الزوج . ولو كان 
الاعتبار بحال الزوجة لم يكن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . 


)00( في أ : أن . 


إذا ثبت هذا ( فأعلاها خادم ) إذا كان الزوج موسرًا » ( وأدناها ) إذا كان 
الزوج فقيرًا ( كسوة د تجزئها ) أي : تجزئ المرأة ( في صلاتها ) » وهي درع 
وخمار وثوب تصلي فيه . 

ونحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري والأوزاعي وعطاء ومالك وأبو عبيد . 
وأصحاب الرأي قالوا : درع وخمار وملحفة . 

وعنه : يرجع في تقدير المتعة إلى الحاكم . 

وعنه : يجب للمفوضة إذا طلقت نصف مهر المثل . 

والأول المذهب . 

( ولا تسقط ) المتعة ( إن وهبته ) أي : وهبت المرأة للزوج ( مهر المثل قبل 
الفرقة ) في الأصح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : # وَمَيعُوشَنَ # [البقرة : ؟] 
فأوجب لها المتعة بالطلاق . وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه . 
أسقطت الشفعة قبل البيع . 

( وإن دخل ) الزوج ( بها ) أي : بالمفرّضة : ( استقر مهر المثل ) ؛ لأنه 
يقرر مهر المثل ما يقرر المسمى . 

( ولا متعة ) للمفوضة التي تقرر لها مهر المثل بالدخول عليها : ( إن طُلقت 
بعد ) أي : بعد تقرر مهر المثل لها على الأصح ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
لا جَمَاحَ 0 إن طَلَدَم أله ما لم موه أو عرسا لين رق وَمَيَعْوهنَ * 
[البقرة 0 ان 4# وَإن طَلَقَتَمُوهُنٌ بن قبل أن تَمَسُوشنّ وَهَدَ رضم لحن 
َرِيصَّةٌ قيِضَفُ ما ضِكمٌ 4 [البقرة : 137 فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف 
المفروض » ل ا اي 
اختصاص كل قسم بحكمه'"" . 
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( ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها ) على الأصح . وذلك ؛ 
( كأم وخالة وعمة وغيرهن ) ؟ كأخت وبنت أخ وبنت عم » ( القربى فالقربى ) ؛ 
لقوله في حديث ابن مسعود: «ولها صداق نسائها)"'". فإن المرأة تطلب لحسبها 
كما جاء في الأثر وحسبها يختص به أقاربها » ويزداد المهر لذلك ويقل لعدمه . ٠‏ 

وتعتبر المساواة ( في مال ) متعلق بيساويها وكذا ما بعده . ( وجمالٍ ء 
وعقل وأدب , وسِنٍ . وبكارق أو نُيُوبةٍ » و ) في ( بل ) وفي صراحة نسبها وكل 
. ما يختلف لأجله الصداق . وإنما اعتبرت هذه الصفات ؛ لأن مهر المثل إنما هو 
بدل متلف . فاعتبرت الصفات المقصودة فيه . 

( فإن لم يكن ) في نسائها ( إلا دونها : زِيدّت بقدر فضيلتها ) ؛ لأن زيادة 
فضيلتها يقتضي زيادة في مهرها » فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة . 

( أو ) لم يوجد في نسائها ( إلا فوقها : نقصت بقدر نقصها ) ؛ كأرش 
العيب بقدر نه نقص المبيع . 

( وتعتبر عادة : فى تأجيل ) أي : عادة نسائها في تأجيل المهر ( وغيره ) ؛ 
ا ا ا 00 

وعلى هذا : لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى مثل : شرف الزوج ويساره 
ونحو ذلك اعتبر ذلك جريًا على عادتهم . 

(فإن اختلفت) عادتهم (أو) اختلفت ( المهور: أخذ ب ) مهر (وسطٍ حال) من 
نقد البلد. فإن جمعت نقودًا فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف . فأشبه قيم المتلفات . 

( وإن لم يكن لها أقارب : اعتُبر شَّبَهُهها بنساء بلدها . فإن تعُدمن ) أي : 
عدمت نساء بلدها : ( ف ) يكون الاعتبار ( بأقرب النساء شَبِهًا بها . من أقرب بلد 
إليها ) ؛ لأنه لما تعذر أقاربها اعتبر أقرب الناس شبهًا بها من غيرهم » كما اعتبرنا 
الأقارب البعيدة مع عدم الأقارب القريبة . 


وت 


حرض 


[فصل : فى صداق العقد الفاسد] 


( فصل . ولا مهر بفرقة قبل دخول ) [أو خلوة]''' » ( في نكاح فاسد » ولو 
بطلاق أو موت ) ؛ لأن المهر يجب بالعقد والعقد فاسد ؛ لآن العقد الفاسد 
وجوده كعدمه . فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه ؛ لأنه عقد 
فاسدٌ . فيخلو من العوض ؛ كالبيع الفاسد . 

( وإن دخل ) أي : وطئ فيه الزوجة ( أو خلا بها ) فيه : ( استقر ) عليه 
« ولها الذي أعطاها بما أصاب منها )20 . 

قال القاضى : حدثناه أبو بكر البرقانى وأبو محمد الخلال بإسنادهما 5 

ولأنهما اتفقا على أنه المهر . فيلزمهما ذلك باعترافهما . 

واستقراره بالخلوة بقياسه على العقد الصحيح . 

( ويجب مهر المثل بوطءٍ ولو ) كان الوطء ( من مجنون في ) نكاح ( باطل 
إجماعا ) ؛ كنكاح زائدة على أرب » ( أو ) وطء ( بشبهة . أو ) وطء ( مكرّهة 
على زنًا ) » إذا كان وطؤها ( في قَبُّل دون أرش بكارة ) للمكرهة على الأصح . 
يعني : أنه متى وطئت امرأة باسم نكاح باطل إجماعًا » أو وطئت بشبهة ؛ كمن 
وطيئع امرأة أجنبية يظنها امرأته”'"؟ » أو وطئت امرأة مكرهة بزناً فإنه يجب لها مهر 
المثل بذلك ؛ لقوله يك : « فلها المهر بما استحل من فرجها )47 أي : نال منه » 


() زيادة منج . 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (56)70776 : 155 ولفظه : « ولها مهرها بما أصاب منها ؛ . 

زهرة فى أوب : امرأة . . 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » 7١4 : 7 07١87‏ كتاب النكاح » باب في الولي . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » ")١1١١7(‏ : /501 كتاف التكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولى  .‏ - 
خر يي في ب التكاح » باب الا 


خرف 


وهو الوطء . فإن ذكره الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة 
المقصودة بالاستحلال وهي الوطء وقد وجدناها هنا . فيجب المهر بذلك . 

ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه . فأوجب القيمة وهو المهر ؛ كسائر 
المتلفات . 

وأما كونه لا يجب مع المهر أرش البكارة ؛ لأنه وطء ضمن بالمهر . فلا 
يجب معه الأرش ؛ كسائر الوطء . 
| ولأن الأرشٍ يدخل في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكرٍ مثلها » فلا يجب مرة أخرى . 

ولا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح ؛ لأن ما 
ضُمن للأجنبي ضمن للمناسب ؛ كالمال ومهر الأمة . 

ولأنه أتلف منفعة بضعها بالوطء . فلزمه مهرها ؛ كالأجنبية . 

ولا حل مضمون على غيره . فوجب عليه ضمانه ؛ كالمال . 

وني قاف" اللزاظ اورمد عد مويو زجعن العو يكلا اللرعا ذم يدل ولا 
هو إتلاف لشيء . فأشبه القبلة والوطءً دون الفرج . 

( ويتعدّدُ ) المهر ( بتعدّد شبهة ) ؛ كما لو وطتئها ظانًا أنها زوجته فاطمة » ثم 
وطئها ظانًا أنها زوجته عائشة» ثم وطئها ظانًا أنها أمته فإنه يجب عليه ثلاثة مهور . 

( و ) يتعدد عليه المهر أيضًا بتعدد ( إكراه ) على الزنا » لا بتكرار الوطء في 
الشبهة الواحدة . قاله بمعناه في « الترغيب » وغيره . 

وذكر أبو يعلى الصغير : يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة » لا في نكاح فاسد . 

وفي ١‏ المغني » و« النهاية » وغيرهما في الكتابة"'' : يتعدد في نكاح فاسد 
ووطؤه مكاتبته : إن استوفت مهرًا عن الوطء الأول » وإلا فلا . 

وفي « الانتصار » و« عيون المسائل ») و« المغني ) : لا يتعدد فى نكاح 


وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (181/9) ١‏ : 60 كتاب النكاح » باب لا تكاح إلا بولي . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/56)1541511 :55 كلهم عن عائشة . 
)1١(‏ فى ب : الكناية . 


تغرف 


فاسد . وقاله في ١‏ التعليق » ؛ لدخولها على أن تستحق مهرًا أي : واحدًا . 

يعن العوىلنوط وشم 1 

قال في « الفروع »: ولو وطئ ميتة لزمه المهر في ظاهر كلامهم. وهو متجه. 

وقيل للقاضي : لو لم يبطل الإحرام بالموت لزمته الفدية إذا طيب ؟ فقال : 
إنما لم تلزمه ؛ لأن وجوبها يتعلق بحصول الانتفاع بذلك » وبالموت يزول » 
والمنع لحق الله » ولا يزول بالموت . 

ولأنه باطل بالمحُرم الميت في عهد النبي كَل . 

ولآنه لا يمتنع بقاء التحريم . ويزول الضمان بالمال » كما أن كسر عظم 
الميت محرم ولا ضمان » ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد . فسوّى القاضي 
بين المهر والحد فى النفى . فقد يتوجه منه استواؤهما » فيثبت فى هذا ما يثبت 
في هذا . انتهى . . ْ ْ 

( لا مطاوعةٍ ) يعنى : أنه لا يجب للحرة المطاوعة على الزنا مهر ؟ لأنه 
إثللاك للبضع برضى مالكه + قلع يجب لهاشىء + كسائر المتلفات +.وسواء كان 
الوطء في قبل أو دبر . 

( غير أمة ) ؛ لأنها لا تملك بضعها ولا يسقط حق سيدها بطواعيتها . 

(:أو ميقضة قشر رق )ايك 4 أن المتعفية لو ظاوغت عن لزنا لذ يسقط 
جو تالله مها" ' من مهرها ما تقانل قدو اله قنهاتمى الر ف لأنازر شان 
لا يسقط حق مالك بعضها من مهرها . 

( وعلى من أذهبّ مّذرة أجنبية ) أي : غير زوجة ( بلا وطء » أرشٌ 
بكارتها ) لا مهر مثلها على الأصح ؛ لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير 
عوضه . فرجع فيه إلى أرشه ؛ كسائر المتلفات . 

( وإن فعله ) أي : أذهب عذرتها ( زوج ) بلا وطء » ( ثم طلَّق ) من أذهب 
عذرتها بغير الوطء ( قبل دخول ) بها : ( لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) ؛ 


ضرف 


لقوله سبحانه وتعالى : 3 وَإن طَلَفَتْمُوهنَ نَّمِن قبل أن تسوه وَكَدَ مرضخم طن رِيصَةٌ 
صف مَا وض ثم © [البقرة : 79] وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فلا يكون لها 
وى نصف الصداق المسنى ‏ 

ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد . فلا يضمنه بغيره ؟ كما لو أتلف عذرة 
أمنه .: 

0و ضح تزويج دز بكاجها فاسل, قبل طلاقي أو فسخ . فإن أباهما ) 
أي : أبى الطلاق والفسخ ( رَوْج : فَسَحََه حاكم ) . نص عليه . 

وظاهره لو زوجه”'2 قبل فسخه لم يصح مطلقًا » خلافا لمالك . قاله في 
« الفروع » . 

وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق ؛ لأنه نكاح غير منعقد . أشبه 
النكاح في العدة . 1 

ولنا : أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة ؛ 
كالصحيح المختلف فيه . 

ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها » كل واحد 
منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر . ويفارق النكاح الباطل من هذين : 
الوجهين . 

قال في « شرح المقنع » : فعلى هذا متى تزوجت بآخر قبل التفريق : لم 
0 الثاني » ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ 
كا هيد كيو 

0002050 
عليه . ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن للمرأة أن تمتنع 
من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها . 


000 في ج : تزوجها » وقد سقطت من ب . 


وما 


ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء . فإذا تعذر استيفاء المهر عليها 
لم يمكنها استرجاع عوضها . بخلاف البيع . 

( لا ) إذا كان المهر ( مؤجلاً ) ثم ( حل ) ؛ لأنها رضيت بتأخيره . 

(ولها زمنه) أي : وللزوجة زمن امتناعها من أجل قبض مهرها الحال: (النفقة). 

قال في ١‏ الفروع » : وعلّل أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله . 

وظاهر كلام جماعة : لا نفقة . وهو متجه . انتهى . 

( و ) للزوجة أيضًا زمن امتناعها من أجل قبض مهرها الحال ( السفر بلا 
إذنه ) أي : إذن الزوج ؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس . فصارت كمن 
لا زوج لها . ولو بقي منه درهم كان كبقاء جميعه ؛ كساتر الديون . 

قال في « الإنصاف » : حيث قلنا لها منع نفسها : فلها أن تسافر بغير إذنه . 
قطع به الجمهور . 

ولد روات 001 اكيت ني افيح الزرافين انين 

( ولو قبضته ) أي سرع مره اسان ( فلمك فيه ثم بان ) الذي 
قد ( سان إلقاادى لنسها سس تون انا ٠‏ لأا إلها الوك سواط 
منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه . 

( ولو أبى كل ) من الزوج والزوجة ( تسليم ما وجب عليه ) للآخر ؛ بأن قال 
الزوج : لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها » وقالت : لا أسلم نفسي حتى 
أقبض صداقي الحالٌ : ( أجبر زوج ) على تسليم الصداق ألا » ( ثم ) أجبرت 
( زوجة ) على تسليم نفسها ؛ لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف 
البضع » والامتناع من بدل الصداق . فلا يمكن الرجوع في البضع . 

( وإن بادر أحدهما ) أي : أحد الزوجين ( به ) أي : ببذل ما وجب عليه 
للآخر : ( أجبر الآخر ) + لأنه لو ييق له تحجة في التأتخير : 

( ولو أبت ) الزوجة ( التسليم ) أي : تسليم نفسها ( بلا عذر ) لها : ( 
أي : فللزوج ( استرجاع مهر قبض ) أي : قبضته منه . 


53730 


قال في « الإنصاف » : فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين . فإن 
أبت بلا عذر فله استرجاعه . انتهى . 

( وإن دخل ) الزوج بها مطاوعة ( أو خلا بها مطاوعة : لم تملك منع نفسها ) 
منه ( بعد ) أي : بعد ما ذكر في الأصح ؛ لآن التسليم استقر به العوض برضى 
المسلم . فلم يكن لها أن تمنع"١'‏ نفسها بعد ذلك . 

وعلم مما تقدم أنه لو وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد ذلك ؛ 
لأنه حصل بغير رضاها فهو كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرهًا . 

( وإن أعسر ) الزوج ( بمهر حال ولو بعد دخول ) في الأصح ( فلحرة 
مكلفة ) أي : فللزوجة إن كانت حرة مكلفة ( الفسخ ) ؛ لأنه تعذر الوصول إلى 
العوض بعد قبض المعوض . فكان لها الفسخ ؛ كما لو أفلس المشتري . 

ومحل ذلك الفسخ : ( ما لم تكن ) الزوجة ( عالمة بُعسرته ) أي : عسرة 
الزوج حين العقد لرضاها به معسرًا . 

( والخيرّة ) في الفسخ ( ل ) زوجة ( حرة ) مكلفة ( وسيد أمة . لا ولي 
صغيرة ومجنونة ) ؛ لأن الحق إذا كانت حرة مكلفة لهاء وإذا كانت أمة 
فلسيدها ؛ لأنه مالك نفعها . والصداق عوض منفعتها فهو ملكه . 

( ولا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم ) ؛ لأنه فسخ مختلف فيه . فأشبه الفسخ 
للعنة » والفسخ للإعسار بالنفقة . 

ولأنه لو قيل بصحته بغير حكم حاكم لاعتقدت الزوجة إباحتها للأزواج 
بذلك » والزوج يعتقد بقاء زوجته . فإذا تزوجت معتمدة على فسخها من غير 
حاكم صار لها زوجان كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر . وهذا 
لا يكون في الإسلام . 

ومن اعترف لامرأة بأن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها ؛ لأنه الظاهر . قاله 
في ١‏ الترغيب » واقتصر عليه في « الفروع »2 . 


)01( في أ : تعلم . 


حرف 


[باب : الوليمة] 


( باب الوليمة . وهي اجتماعٌ لطعام عَرْس خاصة ) . هذا قول أهل اللغة . 
قاله في المطلع » . 

قال ابن عبدالبر : قاله ثعلب وغيره . واختاره الموفق والشارح وغيرهما 2 
وقدمه في ١‏ النظم »© . ْ 

وقال بعض أصحابنا : الوليمة تقع على كل طعام لسرور”' حادث إلا أن 
استعمالها في طعام العرس أكثر . 

وقيل : تطلق على كل طعام لسرور حادث إطلاقًا متساويًا . قاله القاضي في 
« الجامع » . نقله عنه الشيخ تقي الدين . ش 

وقال فى « المستوعب »© : وليمة الشىء : كماله وجمعه ؛ لأنها مشتقة من 
الالتيام والاجتماع . 

قال ابن الأعرابي : يقال : أؤلم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه . 

وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه . 

ويقال للقيد : ولم ؛ لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى . 

وقال الأزهري : سمي طعام العرس وليمة ؛ لاجتماع الرجل والمرأة . 

( وحذّاق ) : اسم ( لطعام عند حِذَّاقٍ صبي . 

وعذيرة وإعذار ) : اسم ( لطعام ختان . 

وخُرسة وخْرْس ) : اسم ( لطعام ولادة . 


000 في ب : بسرور . 


يفا 


ووكيرةٌ ) : اسم ( لدعوة بناء . 

وتقيعة ) : اسم لطعام ( لقدوم غائب . 

وعقيقة ) : اسم ( لذبح لمولود . 

ومَأدُبة ) : اسم ( لكل دعوة لسبب وغيره . 

ووضيمة ) : اسم ( لطعام مأتم . 

وتّحفة ) : اسم ( لطعام قادم . 

وشْنْدخِيّة ) : اسم ( لطعام إملاكٍ على زوجة . 

ومُشْدَاخَ ) : اسم ( ل ) طعام ( مأكول في حَتمة القارى ) . 

وقد نظمها بعضهم ولم يستوعبها » فقال : 
وليمة عرس » ثم ؤس ولادة وَعقٌّ لسبع»ء والختان لإعذار 
ومأدبة أطلق نقيعة غائكب وَضيمة موت والوكيرة للدار 
وزيدت لأملاك المزوج شندخ ومشداخ المأكول في ختمة القاري 
فأخلّ بالحذاق وبالتحفة . 

( ولم يحُصُوها ) أي : الدعوة ( لإخاءٍ وتَسَرِ باسم . 

وتسمّى الدعوة العامة : الجَمَلى ) بفتح الفاء . 

( و ) تسمى الدعوة ( الخاصة : التّقّرى ) . 

قال الشاعر : 

نحن في المشتاة'؟ ندعو الجفلى لاا ترى الآدب منا" ينتقر 
أي : يخص قومًا دون قوم . والآدب بالمد : صاحب المأدبة . 

( وتّسن الوليمة بعقد ) أي : عقد النكاح ؛ لما روي أن النبي كَل أمر بها 


)0غ( في أوب : المشتاء . 
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وفعلها « فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت: أولم ولو بشاة ١”)‏ . 

وقال الحسن : ١‏ ما أولم رسول الله يلِةِ على امرأة من نسائه ما أولم على 
زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحمًا وخبرًا حتى شبعوا "2 . 

وقال أنس : « إن رسول الله َك اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية 
الصهباء . فبنى بها . ثم صنع حيسًا في نطع صغير . ثم قال : ائذن لمن حولك . 
فكانت وليمة رسول الله يكةِ على صفية "" متفق عليهن . 

قال في « الإنصاف »© : تستحب الوليمة بالعقد . قاله ابن الجوزي » واقتصر 
عليه في « الفروع » » وقدمه في ١‏ تجريد العناية » . 

وقال الشيخ تقي الدين : تستحب بالدخول . 

قلت : الأولى أن يقال اريت لبس مسرو طن العام ايا 
أيام العرس ؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا . وكمال السرؤر بعد الدخول » لكن 
قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير . انتهى . 

وقال في «الإنصاف »© أيضًا : ولو بشاة فأقل . قاله في ١‏ الرعايتين » 
و« الحاوي الصغير » و« الفروع » وغيرهم . 


)9١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1/77) .: ١577‏ كتاب فضائل الصحابة » باب كيف آخى النبي كَلِل 
بين أصحابه . ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ٠١47 : 7 )١5477(‏ كتاب التكاح ٠‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قران وخاتم حديد .. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (/441) 5 : 1987 كتاب التكاح » باب من أولم على بعض نسائه 
أكثر من بعض . عن أنس بن مالك قال : « ما رأيت النبي يَكهِ أولى على أحد من نساته ما أولم عليها 
-أي زيتب- أولم بشاة » . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١448 : 7 )١578(‏ كتاب النكاح ٠‏ باب زواج زينب بنت جحش » 
ونزول الحجاب ٠‏ وإثبات وليمة العرس . عن أنس قال : ١‏ ما أولم رسول الله يك على امرأة من نسائه 
أكثر أو أفضل مما أولم على زينب . قال ثابت البناني : بما أولم ؟ قال : أطعمهم خبزا ولحمًا حتى 
تركوه »؟ . ْ 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )71١1١0(‏ 7 : 8لا كتاب البيوع » باب هل يسافر بالجارية قبل أن 
يستبرئها . ولم أره في مسلم . 1 


حرم 


وقال فى « الهداية » و« المذهب » و« المستوعب » و« الخلاصة » و« المحرر» 
وغيرهم : سعتعن أن لآ فض عن فناة انقهو: . 

والإجابة إلى دعوة الوليمة واجبة بشروط أشير إليها بقوله : 

(وتجب إجابة من عيّته) بالدعوة (داع مسلم: يحرّم هجره. ومكسبه طيب 
إليها) أي: إلى الوليمة» (أول مرة: بأن يدعوه في اليوم الأول ) . وسيآتي الكلام 
على محترزات ما ذكر . 

ووجه وجوب الإجابة ؛ ما روى أبو هريرة مرفوعًا قال : « شر الطعام طعام 
الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها » ومن لايجب فقد 
عصى الله ورسوله "١"‏ رواه مسلم . 

وعن ابن عمر أن النبي كلةِ قال : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها )'") 

وفي رواية قال : قال رسول الله عد : « من دعي فلم يجب فقد 
عصى الله ورسوله 06" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

فجعل ترك الإجابة عصيانًا لله ورسوله . وهذا معنى الوجوب . 

ولأن الدعوة إنما تصنع للفرح والسرور باجتماع الإخوان » وفي ترك الإجابة 
كسر”*' لقلب الداعي . فوجبت الإجابة لذلك . 

وقيل : إجابة الدعوة فرض كفاية . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ٠١554 : 7 )١577(‏ كتاب التكاح . باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوة . 

0( أخرجه البخاري في «( صحيحه ) (54885) 6 : ١9860‏ كتاب التكاح » باب إجابة الداعي في العرس 
وتحوة: 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١519(‏ ” : 5 الموضع السابق : 

)6 أخرجه أبو داود في « سننه » (71751) 7 : 74١‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إجابة الدعوة . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » 5١6 : ١ )1١417(‏ كتاب النكاح » باب إجابة الداعي » عن أبي 
هريرة . ولم أره قي الترمذي . 

(4) فيأوب: كسرًا. 
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وقيل : مستحبة . 

( وتكره إجابة من في ماله ) جزء ( حرام ؛ كأكله ) يعني : كما يكره أكله 
( منه » ومعاملته » وقبول هديته » و ) قبول ( هبته » ونحوه ) ؛ كقبول صدقته . 

واتريشواق الأعر مو دا لامع فى فهر لم اريقة ارال 

أحدها : التحريم مطلقًا . قطع به ولد الشيرازي في ١‏ المنتتخب» . 

قال الأزجي في «نهايته» : هذا قياس المذهب . وقدمه أبو الخطاب في 
« الانتصار ». وسأل المروذي أحمد عن الذي يعامل بالربا يأكل عنده؟ قال: لا. 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » في آدابها : ولا يأكل مختلطًا بحرام بلا ضرورة . 

القول الثاني : إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا . قدمه في 
« الرعاية » . 

القول الثالث : إن كان الحرام أكثر حرم الأكل » وإلا فلا إقامة للأكثر مقام 
الكل . قطع به ابن الجوزي في « المنهاج » . 

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالآ فيه حرام : إن عرف 
شيئًا بعينه رده » وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا . 

ونقل حرب في الرجل يخلف مالا : إن كان غالبه نهبًا أو ربا ينبغي لوارثه أن 
يتنزه عنه » إلا أن يكون يسيرًا لا يعرف . 

القول الرابع : عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر » لكن يكره . وتقوى 
الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في « المغني ) 
و«الشرح » ؛ وقاله ابن عقيل في « فصوله » وغيره » وقدمه الأزجي وغيره . وهذا 
القول هو الذي في المتن . 

قال في «الإنصاف » : قلت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في 
الخطبة . وأطلقهن في « الفروع » في باب صدقة التطوع و« القواعد الأصولية » . 

قال في ١‏ الفروع » : وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول صدقته 
وهبته وإجابة دعوته ونحو ذلك . انتهى . 
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وحيث تقرر أنه إنما تجب إجابة من عينه الداعي المسلم في اليوم الأول ( فإن 
دعا ) رب الوليمة ( الجمّلى ) بفتح الفاء » ويقال: الأجفلى وذلك ؛ ( ك ) قوله: 
( أيها الناس تعالوا إلى الطعام ) » أو قال رسول رب المال : أمرت أن أدعو كل 
من لقيته » أو أمرت أن أدعو كل من شئته : كرهت في أصح الوجوه . 

قال في « الإنصاف »© : جزم به في ١‏ الكافي ) و« الرعايتين » و« الوجيز ») 
وغيرهم . انتهى . 

وقيل : لم تجب ولم 3 1 تستحب . قاله الموفق وشارح ١١‏ لمقنع ) وغيرهما . 

600 3 

وقيل : تباح 5 

( أو ) دعاه رب الوليمة ( فى ) المرة ( الثالثة ) ؛ كما لو دعاه في اليوم 
الثالث كرهت إجابته . 
روي عن النبي يكَلِِةِ أنه قال : « الوليمة أول يوم حق » والثاني معروف » والثالث 
رياء وسمعة 00" رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما . 

وروي عن سعيد بن المسيب ١‏ أنه دُعي إلى وليمة مرتين فأجابه » فدعي 
الثالثة قفحصب الرسول 0" رواه الخلال . 

( أو دعاه ذمى : كرهت إجابته ) . 

قال في «الإنصاف » : وأما إذا دعاه الذمي فالصحيح من المذهب : 
لا تجب إجابته . ثم قال : فعلى المذهب : تكره إجابته » على الصحيح من 
المذهب . انتهى . : 


. فيج : تستحب‎ )١( 
كتاب الأطعمة » باب في كم تستحب الوليمة . عن‎ 74١ : 7 )0717/40( » (؟) أخرجه أبو داود في « سئنه‎ 
. زهير بن عثمان‎ 
. كتاب النكاح » باب إجابة الداعي . عن أبي هريرة‎ 5١7 : ١)١415( » سئنه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. كتاب الأطعمة » باب في كم تستحب الوليمة‎ 74١ : 7 )*1/44( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ 6)9( 
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وذلك ؛ لأن المطلوب إذلال أهل الذمة وذلك ينافي إجابتهم ؛ لما في 
الإجابة من الإكرام . 

ولأنه لا يؤمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة . 

( ونّسن ) الإجابة إلى دعوة الوليمة إذا دعي ( في ثاني مرة ) » كما لو دعي 
التهاد قن الوم الثائى لما فى الحديث أنه كلد قال :7.5 الوليمة أوك توءا بق 
والثاني معروف )"22 . 

( وسائر الدعوات ) أى : باقيها ( مباحة ) يعنى : لا تكره ولا تستحب نص 
0 . : 

أما كونها لا تكره ؛ فلما روى جابر قال : قال رسول الله يَلِنِ : « إذا دعى 
الحدك إلى طلحاة فلحت + فزن كياه طحم وإة ناه يرك 11).زواه ايند رمسم 
وأبو داود وابن ماجه . ا 

و كان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ٠‏ ويأتيها وهو 
صا 76" فق عليه" : 

ولو لم تكن مباحة لبيّنها النبي كي فإن هذه الألفاظ تدل على الأمر بالإجابة 
إليها » وأقل درجات الأمر الاستحباب » لكن لا تستحب » بمعنى : أنها غير 
مسنونة ؛ لأنها لم تكن تفعل في عهد رسول الله يلِةِ وأصحابه . فروى الحسن 
قال : ١‏ دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختانٍ . فأبى أن يجيب وقال : كنا لا نأتي 


. سبق تخريجه في الحديث قبل السابق‎ )١( 
كتاب النكاح » باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.‎ ٠١04 : 7 )١570( )» صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إجابة الدعوة‎ "4١ : ٠ )710/540( » سننه‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 23 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (17/81) ١‏ : 007 كتاب الصيام » باب من دعى إلى طعام وهو صائم . 
وأخرجه أحمد فى « مسنله ) "9١7 : ”")١0765(‏ , ْ 

609 أخرجه الببخاري في ١‏ صحيحه ») (1484) 0 : 1980 كتاب النكاح » باب إجابة الداعي في العرس 
وغيره . ش ش 
وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) ٠١505 : 5 6)١5759(‏ كتاب التكاح ١‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلئ 
دعوه . : 


ردير 


الختان على عهد رسول الله كَلِهِ ولا ندعى إليه 2١0)‏ رواه أحمد . 
( غير عقيقة فنّسن » و) غير دعوة ( مأتم فتكره ) . هذا استثناء من باقي 
( والإجابة إليها ) أي : إلى باقي الدعوات غير الوليمة ( مستحبة ) ؛ لما 
روى البراء « أن النبى كَل أمر بإجابة الداعى )”'2 متفق عليه . 


ولحديث جابر السابق . 


ولآن في الإجابة جبر قلب الداعي » وتطييب خاطره . 

وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل . 

( غير ) إجابة دعوة ( مأتم فتُكره ) . وتقدم ذلك في كتاب الجنائز . 

( ويستحب ) لمن دعي إذا حضر الطعام ( أكله ) منه ( ولو ) كان ( صائمًا ) 
متطوعًا . 

ولأن له الخروج من الصوم . 

ولأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم . 

وقد روي ١‏ أن النبي يكهِ كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم 
ناحية » فقال : إني صائم . فقال النبي كه : دعاكم أخوكم وتكلف لكم . كُلٌ 
ثم صم يومًا مكانه إن شئت 76" . 


. 5١1: 5 )١1ا/978(‎ » أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )١( 

00( أعرجة النخاري في «اتعفيق ع زلدونهع 19د عور ناب المظلا + باب تعر المظلؤة.+ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »؛ (7077) 3 : 1780 كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم . ولفظ الحديث : عن معاوية ين سويد بن مقرن . قال : 
« دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول : أمرنا رسول الله يك بسبع . ونهانا عن سبع . أمرنا بعيادة 
المريض ٠‏ واتباع الجنازة » وتشميت العاطس » وإبرار القسم » أو المقسم » ونصر المظلوم » وإجابة 
الداعي » وإفشاء السلام » ونهانا عن خواتيم » أو عن تختم بالذهب . وعن شرب بالفضة » وعن 
الميائر » وعن القسي » وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج » . 

60 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5 : 517 كتاب الصيام » باب التخيير في القضاء إن كان صومه - 


1ظ53> 


وروى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان « أنه أجاب عبل”' المغيرة وهو 
صائم فقال : إني صائم ولكني”"2 أحببت”" أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة » . 

( لا) إن كان صائمًا ( صومًا واجبًا ) فلا يفطر ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
# ولا طلا أعملكد 4 [محمد : *] . 

ولأن الفطر محرم والأكل غير واجب . 
وقد روى أبو هريرة قال : قال رسول الله كل : « إذا دعي أحدكم فليجب » 
فإن كان صائمًا فليدّع » وإن كان مفطرًا فليطعم » . رواه أبو داود . 

وفي رواية : « فليصل 22*70 . يعني : يدعو . 

و« دعي ابن عمر إلى وليمة فحضر ومد يله » وقال : بسم الله » ثم قبض 
يده وقال : كلوا فإني صائم )”2 . 

وسّن الإخبار بصيامه كما فعل ابن عمر ؛ ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في 
ترك الكل 

وعن عبد الله قال : إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم فليقل : إني 
صائم » وإن كان مفطرًا فالأولى له الأكل ؛ لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه. 

( وإن أحب دعا وانصرف ) ؛ لقول النبي كله : « إذا دعي أحدكم فليجب 
فإن شاء أكل وإن شاء ترك 200 . 


. تطوعًا . بمعناه‎ 2 ١ 
. فيأ: عند‎ ١ 


زفرفق في ب : أحب . 

(4) أخرجه أو داود فى سننه » 7171١ : 7 )5547٠0(‏ كتاب الصوم ٠‏ باب في الصائم يُدعى إلى وليمة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (0”الالا) 7 : 7184 . 
وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 7 : 75 كتاب الصداق ؛ باب يجيب المدعو صائمًا كان أو 
مفطرًا وما يفعل كل واحد منهما . 

(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى © 7 : 47٠‏ كتاب الصداق » باب من استحب الفطر إن كان صومه 

. غير واجب . 
(1) أخرجه أبو داود في « سننه » 7087/40 : 751 كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إجابة الدعوة . - 
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قال في « شرح المقنع » : حديث صحيح . 

(فإن دغاه أكثز من واخق )كن وفت:واحد > ( اجات الآسبق فول )+ لأآن 
الإجابة وجبت بدعاء الأول . عل الوجوب بدعاء من بعده » ولم تجب 
إجابته ؛ لآنها غير ممكنة مع إجابة الأول . 

فإن استويا ( فالأذيّن ) أي : أجاب الأدين من الداعين؛ لأنه الآكرم عند الله . 

فإن استويا في الدين ( فالأقرب رحمًا ) ؛ لما في تقديمه من صلة الرحم . 

فإن استويا في القرابة ( ف ) الأقرب ( جوارًا ) ؛ لما روى أبو داود بإسناده 
عن النبي وله أنه قال  :‏ إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابًا . فإن أقربهما بابا 
أقرييها و2170 . 

وروى البخاري عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله ! إن لى جارين 
فإلى أيهما أهدي ؟ قال : أقربهما منك بابًا )20 . 

ولأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني . 

( ثم قرع ) يعني : أنه إذا دعاه أكثر من واحدٍ واستووا في هذه المعاني أقرع 
بينهما أو بينهم ؛ لأن القرعة تعني المستحق عند استواء الحقوق . 

( وإن عَلم ) من دعي ( أن في الدعوة منكرًا ؛ كزمر وخمر وأمكنه الإنكار : 
حضر وأنكر ) ؛ لأنه يؤدي بذلك فرضين : إجابة أخيه المسلم » وإزالة المنكر . 

( وإلا) أي : وإن لم يمكنه الإنكار ( لم يحضر ) ؛ لآن الإجابة حينئذ 
لا تجب بل تحرم ؛ لما روى عمر قال : سمعت رسول الله يَلِْةْ يقول : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر )0 رواه أحمدء 


- وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (1781) ١‏ : 007 كتاب الصيام » باب من دعى إلى طعام وهو صائم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » (1/57) 7 : 55 كتاب الأطعمة » باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق . 
عن حميد بن عبدالرحمن الحميري ٠‏ عن رجل من أصحاب النبي كَل . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (715405) ” : 417 كتاب الهبة وفضلها » باب بمن يُبدأ بالهدية . 
6*9 أخرجه الترمذي في « جامعه ) ١١ : 0 )780١(‏ كتاب الأدب » باب ما جاء في دخول الحمام » عن 
جابر بن عبدالله . - 


ورواه الترمذي من حديث جابر؛ لأنه يكون قاصدًا لرؤية المنكر وسماعه بلا حاجة. 

( ولو حضر ) من غير علم بالمنكر ( فشاهده ) أي : شاهد المنكر : 
( أزاله ) ؛ لوجوبه عليه » ( وجلس ) بعد ذلك إجابةً لمن دعاه . ( فإن لم يقدر : 
انصرف ) ؛ لثلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه . 

ولما روى نافع قال : ١‏ كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع'") 
فوضع أصبعيه في أذنيه . ثم عدل عن الطريق . فلم يزل يقول : يا نافع! أتسمع؟ 
حتى قلت : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه . ثم رجع إلى الطريق . ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله كلل صنع )""' رواه أبو داود والخلال . ٠‏ 

وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة » فقال الداعي قد فأبى أن 
يرجع . نقله حنبل . 

( وإن عَلم به ) أي : بالمنكر ( ولم يره ولم يسمعه :أب العترس )بالكل 
أيضًا ..نص عليه . وأبيح له الانصراف فيخير . وذلك ؛ لأنه لا يجب عليه إنكار 
بع عدم روي المتكر وعدم ماع 

١‏ وإذة افق تمه مدلقة قرهاة شور عور اف كر )اله السلوس ما ذافت 
معلقة في الأصح . 

قال في « الإنصاف » : والمذهب لا يحرم . انتهى . 

قال أحمد في رواية الفضل : إذا رأى صورًا على الستر لم يكن رآها حين 
دخل » قال : هو أسهل من أن تكون على الجدار . قيل له : فإن لم يرها إلا عند 
وضع الخوان بين أيديهم أيخرج؟ فقال الأ اقيق على الناسن ‏ :ولكن إذا وأى 
هذا وبخهم ونهاهم يعني : ولا يخرج . 

واحتج من حرم الجلوس معها بأن الملائكة لا تدخل بين فيه صورة'" . 

وأخرجه أحمد في « مسنده » 7١ : ١)175(‏ عن عمر . 
)١(‏ ساقط منأ. 


(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (44754) 4 : 58١‏ كتاب الأدب . باب كراهية الغناء والزمر . 
)6 عن أبي طلحة عن النبي كك قال : « لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة » . 5 
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ولأنه لولم يكن محرمًا لما جاز ترك الدعوة الواجبة لأجله . 
ولنا : ما روي ١‏ أن النبي كَلةٍ دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم 


وإسماعيل يستقسمان بالأزلام . فقال : قاتلهم الله 2 لقد عَلهوًا: انيما ها استفسها 


بها قط )١()‏ : رواه أبو داود : 


وأما إباحة ترك الدعوة من أجلها ؛ فعقوبة لفاعله وزجر له عن فعله . 
( لا إن كانت ) الصور ( مبسوطة . أو ) كانت ( على وسادة ) فإنه لا يكره 


ا امار جور ا ل سي و لي يد 
ا مس عر ع ابراه ال 


إحذاهما 7" رواة ابن عبد ال 
إطك بن 


قال في ١‏ القاموس ©: 9 : 000 


والطاق : يوضع فيه الشيء » أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة » أو أربعة أعواد 
أو ثللاثة 2222233 ااال انتهى : 


شرف 
فرق 


والمنبذتان 8 تكنية ميل كمكنة و : الوسادة 5 


أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 1٠١5 : 7 )9١44(‏ كتاب بدء الخلق . باب إذا وقع الذباب في 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١150 : 7” )7١١7(‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة . 

أخرجه أبو داود في « سئنه » 7070717 : 5١4‏ أول كتاب المناسك . باب في دخول الكعبة . 


في ب : سترة 5 
أخرجه الخاري في المجحيت 0001001 ؟ : 407 كتاب المظالم ء باب هل تكسر الدنان التي فيها 
عور رو الاق بلفظ حي تح سرس رواسا ابر بي 25 
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ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس أو تتبذل''' لم تكن معزوزة ولا معظمة فلا 
تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة فلا تكره . 

ومتى قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة . 

قال ابن عباس : الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة . 

وروي ذلك عن عكرمة . 

وإن قطع من الصورة ما لا يبقى بعد ذهابه حياة ؛ كقطع صدرها فهو كقطع 
الرأس . وإن بقيت معه الحياة ؛ كقطع اليد والرجل فهي باقية على دخولها تحت 
النهي كبقية الصورة التي لم يقطع منها شيء . فإن كان في ابتداء التصوير صورة 
بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم 
يدخل في النهي : 

وأما صنعة التصاوير فمحرمة” على فاعلها؛ لما روى ابن عمر عن الني كَل أنه 
قال: «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم »”". 

وعن مسروق قال : « دخلت مع عبد الله بيتًا فيه تماثيل . فقال لتمثال منها : 
تمثال من هذا ؟ قالوا : تمثال مريم . قال عبد الله : قال رسول الله كه : إن أشد 
الحايى با بوم العامة المصوورن “متمق علدينها ش 

( وكره ستر حيطان بستور لاصُوَّرٌ فيها . أو فيها صور غير حيوان ؛ بلا 
ضرورة : من حر أو برد ) على الأصح ٠.‏ 

ووجود ذلك عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة ؛ بدليل ما روى سالم بن 
عبد الله بن ععمر قال : « أعرست في عهد أبي . فآذن إلى الناس . فكان فيمن آذن 


زفق في ب : محرمة . 

فرق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (05501) ه كتاب اللباس ؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١5794 : ”)51١8(‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان . . 

ع أخرجه البخاري في « صحيحه » (2107) الموضع السابق : 
وأخرجه مسلم في ! صحيحه ») )71١9(‏ 7 : 1770 الموضع السابق . 
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أبو أيوب وقد ستروا بيني بجادي أخضر . فأقبل أبو أيوب مسرعًا د فاطلع أفرائ 
البيت مستترًا('؟ بجادي أخضر . فقال : يا عبد الله ! أتستر الجدر ؟ فقال أبي 
واستحيى : غلبتنا النساء يا أبا أيوب ! خقال : من خشيت أن يغلبنه لم أخش أن 
يغلبنك”" . ثم قال : لا أطعم لك طعامًا ولا أدخل لك بينًا » ثم خرج 7" . 
رواه الأثرم . 

وإنما لم يحرم ؛ لأنه لم يثبت في تحريمه حديث . 

وقد فعله ابن عمر وفعل في زمن الصحابة . 

ولأن ذلك تغطية للحيطان فهو بمنزلة التجصيص . وإن ثبت الحديث السابق 
فهو محمول على الكراهة . 

ومحل الكراهة : ( إن لم تكن ) الستور ( حريرًا ) فإن كانت حريرًا حرمت ٠‏ 
وإلى ذلك أشير بقوله : 

(ويحرّم به) أي : وتحرم الستور من حرير. وتقدم ذلك في باب ستر العورة . 

( و ) يحرم أيضًا ( جلوس معه ) أي : مع ستر الحيطان بالحرير ؛ لأن ذلك 

( و ) يحرم أيضًا ( أكل ) من طعام غيره ( بلا إذن صريح . أو قرينة ) تدل 
على الإذن ؛ كتقديم الطعام إليه والدعاء ونحوه . حتى ( ولو ) كان أكله ( من 
بيت قريبه أو صديقه ) » حتى ( و ) لو ( لم يُحرزه عنه ) . نقله عن أحمد ابن 
قاسم وابن النضر . وجزم به في « الجامع © . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره : يجوز » واختاره 
شيخنا » وهو أظهر . انتهى 


() في ب : مستتر . 

5 افينت : أن يغلبه لم أخش أن يغليك .. 

قرف ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً مختصراً 5 : 1987 كتاب النكاح » باب هل يرجع إذا رأى منكراً في 
الدعوة . وقال ابن حجر : وصله أحمد في ١‏ كتاب الورع » » ومسدد في « مسئده » . 7 فتح الباري » 4 ١87‏ . 
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وذلك ؛ لما روى ابن عمر أن النبي كلِ قال : « من دخل على غير دعوة دخل 
انا وخر ينين" ' رواد ابو داوف]1 و ” 

ولأنه مال غيره . فلا يباح أكله بغير إذنه ؛ كغيره من طعامه . 

( والدعاء إلى الوليمة ٠‏ أو تقديم الطعام إذنٌ فيه ) ؟ لما روى أبو هريرة عن 
النبي يكِةِ قال : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن )” رواه 
أحمد وأبو داود . 

وقال عبد الله بن مسعود  :‏ إذا دعيت فقد أذْن لك » . رواه الإمام أحمد بإسناده. 

( لافي الدخول ) . 

قال في « الفروع » : وليس الدعاء إِذْنا للدخول في ظاهر كلامهم خلاقا 
لله مغني » . وفي ١‏ الغنية » : لا نحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة 
في ذلك البلد بالأكل بذلك » فيكون العرف إِذْنَا . انتهى . ٠‏ 

( ولا يملكه ) أي : يملك الطعام ( من قُدَّم إليه ) بتقديمه”*؟ » ( بل يهلك ) 
الطعام بالآكل وهو ( على ملك صاحبه ) . 

قال المجد : مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه » بل يهلك على ملك 
صاحبه . 

قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل 
الملك حال على المشهورة عسد 77 انتهى ‏ . 

قال في ١‏ المغني » : إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث ؛ لأنه لم يملكه 


. أخرجه أبو داود فى « سئنه » (71/41) 7 : 51” كتاب الأطعمة » باب ما جاء فى إجابة الدعوة‎ )١( 

عي ل 7 7 ْ 

)6 أخرجه أبو داود فى « سئنه » )519٠0(‏ 5 : 558 كتاب الأدب . باب فى الرجل يُدعى. أيكون ذلك 
0 1 ْ 
وأخرجه أحمد في (١‏ مسنده » )1١91/(‏ 7 : 01# . 

حدق لق ع دين له : 
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شيئًا » وإنما أباحه الأكل . ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى . 

قال الشيخ عبد القادر : يأكل الضيفٌ على ملك صاحب الطعام على وجه 
الإباحة وليس ذلك بتمليك . انتهى 

قال في « الآداب » : مقتضى تعليله في « المغني » التحريم 

قال فى « الإنصاف »© : قلت : والأمر كذلك . انتهى 
« الترغيب» : يكره . ويتوجه : يباح » وأنه يكره مع ظنه رضاه . انتهى 

ولما انتهى الكلام على أحكام الوليمة وتوابعها وما.يتعلق بذلك مما ذكر شرع 
في الكلام على مسائل من آداب الأكل فقال : 

( ونّسن التسمية جهرًا ) ؛ لينبه غيره عليها ( على أكل وشرب ) ؛ لما روت 
عائشة أن رسول الله كد قال : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله . فإن نسي أن 
يذكر اسم الله في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره "2 . 

و« كان رسول الله يك جالسًا ورجل يأكل الم حت لوي بن ان 
إلا لقمة . فلما رفعها إلى فيه قال : بسم الله . فضحك النبي كَْةِ قال : ما زال 
الشيطان يأكل معه . فلما ذكر اسم الله قاء ما في بطنه )"2 رواه أبو داود . 

والشرب مقيس على الأكل . 

( و ) سن ( الحمد ) أي : أن يحمد الله سبحانه : ( إذا فرغ ) الآ 
الشارب من أكله أو شربه ؛ لقول رسول الله كَْةِ : « إن الله ليرضى من | 
الو إراياة ررخرب لجر بع سانيا 1ك روا سار 

وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله كلٍِ قال : « من أكل طعامًا فقال : 


. أخرجه أبو داود فى « سئنه » (/717/319) 7 : /7419 كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام‎ )1١( 
. سئنه » (7774) الموضع السابق . عن أمية بن مخشي‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )1( 
كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب حمد الله‎ 7١946 : 4 )79/74( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )( 


تعالى بعد الأكل والشرب . 


الحمد الله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . غفر له ما تقدم 
من ذنبه ١)‏ رواه ابن ماجه . 

( و ) يسن ( أكله ) أي : أكل الآكل ( مما يليه بيمينه ) ؛ لما روى عمر بن 
الصحفة . فقال لي النبي كَكِ : يا غلام! سم الله » وكل بيمينك » وكل مما 
يليك 2106 متفق عليه... 

وعن ابن عمر عن النبي يكل قال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » فإن 
الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله »”" رواه مسلم . 

( و ) يسن كون أكله ( بثلاث أصابع ) » ولا يمسح يده حتى يلعقها . 

قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الأكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث 
أصابع . فذكرت له الحديث الذي يروى عن النبى كه « أنه كان يأكل بكفه كلها » 

وقد روى كعب بن مالك قال : « كان النبي بك يأكل بئلاث أصابع ولا يمسح 
يده حت يلغقها »290 وواة الخلذل بإستاذه :. 

( و ) يسن ( تخليل ما عَلِقَ بأسنانه ) من الطعام . 

قال في « المستوعب »© : روي عن عمر : ١‏ ترك الخلال يوهن الأسنان » . 
وذكره بعضهم مرفوعا . 

وروي : « تخللوا من الطعام » فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على 
العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام » . 


. كتاب الأطعمة » باب ما يقال إذا فرغ من الطعام‎ ٠١97 : 7 )73746( » سئنه‎ ١ أخخرجه ابن ماجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ” صحيحه » 7١07 : 0 )2051١(‏ كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام 
والأكل باليمين . ش 
وأخرجه مسلم في ؛ صحيحه » (1077) 7 : 1544 كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما . 

إهرة أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (707070 : 1948 الموضع السابق . 

(5) أخرجه أبو داود في ” سننه » (784) 3 : 757 كتاب الأطعمة » باب في المنديل . 


عن؟ 


قال الناظم : ويلقي ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه ؛ للخبر . 

(و) يسن ( مَسْحُ الصّحْفة ) التي يأكل فيها » ( وأكلٌ ما تناثر ) » والأكل 
عند حضور رب الطعام وإذنه . قاله''2 في « الإنصاف » ولم يعزه إلى أحد . 

( و ) يسن للآكل إذا أكل مع غيره ( عَضُ طرفه عن جليسه ) . 

قال الشيخ عبد القادر : من الأدب : أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين . 

)تسن ( إيثار” "© على نفسته )1+ 

قال في « الرعاية الكبرى » و« الآداب » : ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا 
بالأدب والمروءة 4 ومع الفقراء بالإيثار » ومع الإخوان بالانبساط 4 ومع العلماء 
بالتعلم . 

وقال الإمام أحمد : يأكل بالسرور مع الإخوان » وبالإيثار مع الفقراء , 
وبالمروءة مع أبناء الدنيا 5 انتهى ١‏ 

"7 

قاله(” في « الإنصاف » . ولم يعزه إلى أحد . 

(و) يسن (عَسلُ يديه ) عند إرادة الأكل ( قبل طعام : متقدمًا به ) أي : 
بالغسل ( ريّه ) أي : رب الطعام على الضيف إن كان . 

( و ) غسل يديه أيضًا ( بعده ) أي : بعد الطعام : ( متأخرًا به ) أي : 
بالغسل ( ريه ) أي : رب الطعام عن الضيف إن كان . على الأصح . 

قال المروذي : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على 
وضوء . 
)000( في أوب : قال . 
00( في ب : إيثاره . 


(6) في الأصول قال . ولعل الصواب ما أثبتناه . وانظر « الإنصاف 86 : 737 . 
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[وعنه : لا يستحب]''' قبله ؛ لأن ذلك من فعل اليهود . 

والأول المذهب . 

ووجهه : ما روي عن النبي كَل أنه قال : « من أحب أن يكثر خير بيته 
فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع )”"' رواه ابن ماجه . 

وروى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن النبي كَلٍ أنه قال : « الوضوء قبل 
الطعام ينفي الفقر » وبعده ينفي اللمم 7" . يعني به : غسل اليدين . 

مالي ١‏ زوع 16 بايطا ولد اتن انه :د مسر الا لل 
ل ل ال 
بقرب طعامه ولا يعرضه . ذكره ذ في « التبصرة ) 

( وكره تنفسه في الإناء ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ويسن الشرب ثلانًا ويتنفس دون الإناء ثلانًا » فإن 

( و ) كره ( ردٌ شيء ) من طعام أو شراب ( من فيه ) أي : من فمه ( إليه ) 
أ إلى الاناف:. 

قال في الإنصاف »© : ويكره إخراج شيء من فيه ورده إلى القصعة . 

ولا يمسح يده بالخبز » ولا يستبذله . ولا يخلط طعامًا بطعام . قاله الشيخ 
عبد القادر . 

( و )كُره( نفح الطعام ) ليبرد . 

قال في « الإنصاف »2 : على الصحيح من المذهب . زاد في ١‏ الرعاية ») 
و« الآداب » وغيرهما : والشراب . 

ولاق لمسترعب 1 + لود الشقان افيه والتاف تون 


(١؟)‏ ساقطمنأوب. 
(0) أخرجه ابن ماجه في « سئنه ) (07570) 7 : ٠١86‏ كتاب الأطعمة » باب الوضوء عند الطعام . 
فرق أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب »© . ر . إحياء علوم الدين 7 : " 
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وقال الآمدي : لا يكره النفخ والطعام حار . 

قلت : وهو الصواب إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ . انتهى . 

( و )كره أيضًا( أكله ) أي : أكل الطعام ( حارًا ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : قلت : عند عدم الحاجة . 

( أو أكله ) يعني : أنه يكره الأكل ( من أعلا الصَّحُفة أو وسطها ) ؛ لما روى 


ابن عباس عن النبي كَلِ قال : « إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل أعلا الصحفة » 
ولكن ليأكل من أسفلها . فإن البركة تنزل من أعلاها "2 . 


وفى حديث آخر : « كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يُبارك فيها "2 رواهما 


ابن ماجه . 


( و )كره لمن حضر مائدة ( فعلٌ ما يَستَقَذِرُه من غيره ) بأن يتمخط ونحوه . 
[قال ف « الإنصاف » : وكذا يكره الكلام بما يستقذر أو بما بذ [أو 
ا م 


0ن 


00 


نرف 
2 


( و )كره لرب الطعام ( مَدحٌ طعامه وتقويمُه ) ]'" . 
قال في « الإنصاف )](*) : وحرمهما في ١‏ الغنية . 
( و )كره( عيبُ الطعام ) . 

قال في « الإنصاف »© : وحرمه في ١‏ الغنية » . 

( و ) كُره ( قِرانُه في تمر مطلقًا ) في الأصح . 
وقيل : مع شريك لم يأذن . 


أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » (١لالا)‏ " : 44" كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الأكل من أعلى 


الصحيفة . ولم أره في ابن ماجه . 

أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (7371/0) 7 : ٠١90‏ كتاب الأطعمة » باب النهي عن الأكل من ذروة 
الثريد . عن عبد الله بن بسر . 

ساقط من أ . 

ساقط من ب . 


قال في « الفروع »© : قال في « الترغيب » وشيخنا : ومثله قران ما العادة 
بتناوله إفرادًا . ش 

( و ) كره ( أن يَفْجَأْ قومًا عند وضع طعامهم تعمُدًا ) . 

قال في « الإنصاف » : كره الإمام أحمد أن يتعمد القوم عند وضع الطعام 
فيفجأهم . وإن فجأهم بلا تعمد : أكل . نص عليه . 

وأطلق في « المستوعب »© وغيره : الكراهة» إلا من عادته السماحة . انتهى . 

( و )كره( أكلّ بشماله بلااضرورة ) . ش : 

قال في ١‏ الإنصاف »© : ويكره ترك التسمية والأكل بشماله » إلا من ضرورة 
على الصحيح من المذهب 8 وعليه جماهير الأصحاب 8 وذكره النووي في 

وقيل : يجبان . اختاره ابن أبي موسى . 

( و)كره( أكله كثيرًا : بحيث يؤذيه ) . 

ويجوز [أكله كثيرًا]”'' بحيث لا يؤذيه . 

قال في الفروع > : قاله في « الترغيب» » وهو مراد من أطلق . 

وفي ١‏ الغنية » : يكره مع خوف تخمة . 

وكره شيخنا أكله حتى يتخم » وحرمه أيضًا . وحرم أيضًا الإسراف » وهو : 
مجاوزة الحد . انتهى . ش 


( أو قليلا : بحيث يَضْرُه ) . 
قال في « الإنصاف » : ولا يقلل من الآكل بحيث يضره ذلك 
( و )كره( شريّه من فم سقَاء ) . 


)غ2 ساقط من أوب : 


قال في « الإنصاف »© : وكره الإمام أحمد الشرب من فم السقاء واختناث 
الأسقية » وهو قلبها . 

قال الجوهري : خنثت الإناء وأخنثته » إذا تَنيَْهِ إلى خارج فشربت منه » فإن 
كسرته إلى داخل فقد قَبَعْتَه . انتهى . بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة . 

ويكره أيضًا الشرب من ثلمة"'' الإناء . 

وقال في « المستوعب » : ولا يشرب محاذيًا للعروة ويشرب مما يليها . 

وظاهر كلام الأصحاب : أنهما سواء . وحمله في الآداب على أن العروة 
متصلة برأس الإناء . 

وإذا شرب ناوله الأيمن . 

قال في « الترغيب »© : وكذا في غسل يده . 

وقال ابن أبي المجد : وكذا في رش الماء » ورد . انتهى . 

( و أكره الشرب ( في أثناء طعام بلا عادة ) ؛ لأنه مضر . 

ولاايكره شربه قائمًا . 

قال في « الفروع »© : نقله الجماعة . 

وعنه : بلى . وجزم به في « الإرشاد » . واختاره شيخنا . وسأله صالح عن 
شربه قائمًا في نفس ونائمًا ؟ قال : أرجو . ويتوجه 0 

وظاهر كلامهم : لا يكره أكله قائمًا . ويتوجه كشرب . قاله شيخنا . انتهى . 

(3) كر( نهل تصيعة “+ :ونحوها ).+ كالظى ( يخبو )6 رمن على ذللك :ف 
رواية مهنا ؛ لاستعماله له . ْ 

وقال الآمدي : يحرم عليه ذلك » وأنه نص أحمد . 

وكره الإمام أحمد أيضًا الخبز الكبار وقال : ليس فيه بركة . 


)200 في أ : ثلة . 


وذكر معمر : أن أبا أسامة غلم اليم طخاما فكمن النكيد ال ا 
لئلا يعرفون كم يأكلون . 

ويجوز قطع اللحم بالسكين » والنهي عنه لا يصح . قاله أحمد . 

( و ) كُره ( نار والتقاطه ) على الأصح ؛ تنزيهًا لما يحصل فيه من النهبة 
والتزاحم » وذلك يورث الخصام والحقائد بين الناس . فيكون مكروها ؛ 
لتعرض الملتقطين لذلك ؛ لما روى زيد بن خالد ١‏ أنه سمع النبي يَلِْةِ ينهى عن 
النهة والكليينة 76" رياة أبعم 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري ١‏ أن النبى تكله نهى عن المثلة والنهبى 7 
رواه أحمد والبخاري . ْ 

وعن أنس أن النبي كَل قال : « من انتهب فليس 5536 واه أحمة 
والترمذي وصححه . 

وهذا يدخل في عمومه . 

ولأن أخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف فيكره لذلك . 

( ومن حصل في حجّْره ) شيء ( منه ) فهو له » ( أو أخذه ) أي : أخذ شيئًا 
من النثار : ( فله مطلقًا ) أي : سواء قصد تملكه بذلك أو لم يقصده في الأصح ؛ 
لأن مالكه قصد تمليكه لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره أو 
أخذه . فيملكه ؛ كالصيد إذا دخل في داره أو خيمته فإنه يملكه بذلك وإن لم 


م 


يعصذه . 
وفائدة قولنا : يملكه : أنه إذا ملكه لم يجز لغيره أخذه منه . 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى « مسنده » (١ا/1١5)‏ 0 : 1١97‏ . 

)6 أخرجه البخاري في « صحيحه » (747) ” : 415 كتاب المظالم » باب النهي بغير إذن صاحبه . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (1817/77) 4 : 7٠١7‏ ولفظ الحديث عندهما بتقديم النهبى على المثلة . 

(4:) أخرجه الترمذي في « جامعه » ١905 : 5 )١70١(‏ كتاب السير » باب ما جاء في كراهية النهبة . 
واعريه الخد ىمس و ا 
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( وتباح المناهدة . وهي : أن يُخْرجٍ كل واحد : من رفقةٍ شيئًا من النفقة ) . 
وظاهر ما نقل عن الجوهري التساوي فيما يخرجونه . فإنه قال : المناهدة إخراج 
كل واحد من الرفقة نفقته على قدر نفقة صاحبه : 

( ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه » ويأكلون جميعًا . 

فلو أكل بعضهم أكثر » أو تصدّق منه : فلا بأس ) . 

قال في ١‏ الفروع ») : نقل أبو داود : لا بأس أن يتناهد في الطعام ويتصدق 
منه . لم يزل الناس يفعلون هذا . ويتوجه رواية : لا يتصدق إلا بإذن . انتهى . 

قال في « الإنصاف ؟ : قال في « الفروع » : وما جرت العادة به ؛ كإطعام 
سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين . 

قال : وجو ازه أظهر ' 

وقال في « آدابه » : الأولى جوازه . 

وقال في ١‏ الرعاية الكبرى » : ولا يلقم جليسه ولا يفسح له إلا بإذن رب 


الطعام . 

وقال الشيخ عبد القادر : يكره أن يلقم من حضر معه ؛ لأنه يأكل على ملك 
صاحبه على وجه الإباحة . 

وقال بعض الأصحاب : من الأداب : أن لا يلقم أحدًا يأكل معه إلا بإذن 
مالك الطعام . 


قال في « الآداب » : وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف في 
ذلك ء 5 الأدب والأولى الكف عن ذلك ؛ لما فيه من إساءة الأدب على 
صاحبه » والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح . وفي معنى 
ذلك : تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض . لكن لا ينبغي لفاعل 
ذلك : أن يسقط حق جليسه من ذلك . والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك . انتهى . 

( ويّسن إعلان نكاح » وضرب بِدّفي مباح ) . وقد تقدم ما لم يبح منه في باب 
الغصب ( فيه ) أي : في النكاح . 


نا 


( وفي ختان » وقدوم غائب . ونحوهما ) ؛ كالولادة والإملاك . 
قال في « الإنصاف » : إعلان النكاح مستحب بلا نزاع . 
ركذ سكي[ لغرب غلب لدف .«تضن ماله وله الأسهعات : 
واستحب الإمام أيضًا : الصوت في العرس . 
ونقل حنبل : لا بأس بالصوت والدف فيه . انتهى . 
وألاقوة #سواء كان القدارت رجلد اامر اه 
قال في « الفروع » : وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية . قيل له في 
رواية المروذي ل ل ل ل ل 
يكره ذلك . 
وقيل له في رواية جعفر : يكون فيه جرس ؟ قال : لا . 
وقال الموفق : ضرب الدف مخصوص بالنساء . 
وقال في ١‏ الرعاية ) :كه للرجال مطلقا : 
فلاس «القروم 4 #بويكره لرجل الشليه.. 
وقال أحمد : لا بأس بالغزل في العرس ؛ ل١‏ قول النبي يَكِةِ للأنصار : 
أتيساكم أتيناكم فحيونا نحييكم 
لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم 
ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم )”2 . 
لا على ما يصنع الناس اليوم » ومن غير هذا الوجه : 
ولولا الحنطة الحمراء ‏ ماسرت عناريكم 
وقال أحمد أيضًا : يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك . فقيل له : 
ما الصوت؟ قال : يتكلم ويتحدث ويظهر . 


894: «مجمعالزوائد»)؛‎ )1١( 


والأصل في هذا ما روى [محمد بن]1١»‏ حاطب قال : قال رسول الله كله : 


) فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت والدف في النكاح ”"' رواه النسائي 5 


وقال كَلةٍ : « أعلنوا النكاح 0 

وفي لفظ : ١‏ أظهروا التكاح )”* . 

وكان يحب أن يُضرب عليه بالدف . 

وفي لفظ : « واضربوا عليه بالغربال "2 . 

وعن قاتقنة: 3 أنها روح سمة رعجلا م الأضار + :كانت عاظة قبن 


أهداها إلى زوجها . قالت : فلما رجعنا . قال لنا رسول الله كَلِةٍ : ما قلتم يا 
عائشة؟ قالت : سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا . فقال : إن الأنصار قوم فيهم 
غزل . ألا قلتم يا عائشة ؟ ش 


قال 


00 
إفة 


فر 
00 


2) 
© 


أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم6') 
روى هذا كله أبو عبد الله ابن ماجه في ١‏ سئئنه » . 
وتحرم كل ملهاة سوى الدف ؛ كمزمار وطنبور ورباب وجنك . 
قال في « المستوعب » و« الترغيب ) #“شؤاء :استغمل لحرن أو سرور.: 
قال في « الفروع » : وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالزمارة ؟ 
: أكرهه . وفي القضيب : وجهان . 
وفي ١‏ المغني » : لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه . 
وكره أحمد الطبل لغير حرب . واستحبه ابن عقيل فيه ؛ لتنهيض طباع 


ساقط من أوب . 

أخرجه النسائى في ١‏ سننه » (5607*59 : ١717‏ كتاب النكاح » باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه )(8945م١)١ ">١١:‏ كتاب النكاح » باب إعلان النكاح 5 

أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (1846) الموضع السابق . عن عائشة . 


أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» ا : 75١‏ كتاب الصداق » باب ما يستحب من إظهار النكاح 


وإباحة الضرب بالدف عليه . عن عائشة . 


أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق . وأخرجه البيهقي في الموضع السابق . كلاهما عن عائشة . 
أخرجه ابن ماجه في « سننه ) 5١7: 1١6)١1900(‏ كتاب النكاح » باب الغناء والدف . 


ا 


الأولياء » وكشف صدور الأعداء » وليس عبثًا . وقد أرسل الله سبحانه وتعالى 
الرياح والرعود قبل الغيث"'' » والنفخ في الصور للبعث » وضرب الدف في 
النكاح » وفي الحج العج والثج . انتهى . 

وفي ١‏ عيون المسائل » وغيرها فيمن أتلف آلة لهو : الدف مندوب إليه في 
النكاح ؛ لأمر الشارع . بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال. 

وسئل أحمد عن القصائد قال : أكرهه . وقال : بدعة لا يجالسون . 

وكره أحمد التغبير بالغين المعجمة والباء الموحدة » ونهى عن استماعه . 
31 نض ومست 

ونقل أبو داود : لا يعجبني . 

ونقل يوسف : لا يستمعه » قيل : هو بدعة ؟ قال : حسبك . 

وفي ١‏ المستوعب »© : منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه ؛ لأنه 
شعر ملحن كالحداء » والحدو للإابل ونحوه . 

قال في ١‏ القاموس »© : والمَُعْبّرَة : قوم يُعْبّرون بذكر الله تعالى أي : يهللون 
ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها . سموا به" ؛ لأنهم يُرَعْبُونَ الناس في 


7 


الغابرة أي 3 النافية ,ا اته:.: 

ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية : لا أعلم 
أقوامًا أفضل منهم . قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون . قال : دعوهم يفرحون 
مع الله ساعة . قيل : فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه . فقال : # وَيْدَاكُم 
وس الهم لم يَكونوأ يحون [الزمر : 40] : 

ولعل مرادّه سماعٌ القرآن . وعذرهم لقوة الوارد . كما عذر يحيى القطان في 


2000 في أ : الغيوث 
00 في أوب : وقيل . 


تددن 


وقد قال أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي وقد سمع عنده كلام الحارث 
المحاسبي ورأيّ أصحابه : ما أعلم أني رأيت مثلهم » ولا سمعت في علم 
الحقائق مثل كلام هذا الرجل » ولا أرى لك صحبتهم . 

وقد نهى عن كتابة كلام منصور بن عمار والاستماع القاصّ به . 

قال أبو الحسين : لتلا يلهو به عن الكتاب والسنة لا غير . 

وأنكر الآجري وابن بطة وغيرهما هذا السماع . 

وفي ١‏ الغنية » : يكره تخريق الثياب في حق المتواجد عند السماع » ويجوز 
سماع القول بالقضيب » ويكره الرقص . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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5353 


[باب : عَشُرة النساء ] 


هذا ( باب عشرة النساء ) » والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع ٠‏ يقال : 

لكل جماعة عشرة ومعشر . 
وو 

( وهي ) هاهنا : ( ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ) . 

إذا عرفت ذلك فإنه ( يلزم كلا ) من الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف » 
وأن لا يمطله ) أي : يمطل الآخر ( بحقه » ولا يتكرّه لبذله ) أي : لبذل ما عليه 

والأصل فى ذلك قوله سبحانته وتعالى : # وَعَاسْرُوهن بالْمَعَرُوَ 4 [النساء: »]1١9‏ 
وقوله سبحانه وتعالى : # وطن مِْلُ الى عَلَيِنَ بْعْوَ 4 [البقرة . 

قال أبو زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم . 

وقال ابن عباس : إني. لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : # وَطَنَمِْلٌ ألَزِى عَلَتيِنَ بَلْعوفّ © [البقرة : 1918 . 

وقال الضحاك في تفسيرها : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن 
صحبتها » ويكف عنها أذاه » وينفق عأ .ا من سعته . 

وقال بعض أهل العلم : التماثئل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من 
الحق لصاحبه بالمعروف » ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة » ولا 
يتبعه أذى ولا منة ؛ لأن هذا من المعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به . 

ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه » والرفق به » واحتمال 
أذاه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدْنًا وَيِذِى الْضَّرْيَ # - إلى قوله - 


م2 


# وَأَلصَاحِبٍ بِالْبَني 4 [الساء : 1*3 قيل : هو كل واحد من الزوجين . 
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وقال النبي كلهِ : « استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن 
اداه رمات ارريي 115 رار 

وقال رسول الله َكليٍ : « إن المرأة : ا ا 

يقة . فإن ذهبت تقيمها كسرتها » وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها 
عوج 70" متفق عليه . 

وقال : « خياركم خياركم لنسائه " "' رواه ابن ماجه . 

وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه . 00 وتعالى : 
0 ا قرو ري [البقرة : 518] . 

وقال النبي كله : « لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق7؟؟ )2*0 رواه أبو داود . 

وقال : « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ترجع 2١"‏ متفق عليه . 

وقال : « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه » ولا تأذن في بيته 
إلا بإذنه » وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه شطره 06" رواه البخاري . 

وينبغي إمساكها مع كراهته لها ؛ القوله سيعانة ويعاك :2 نإن رمك 


0 ا ا 0 معو 111 


عسوم أن 5 هوأسَينَا و حَعَلَ أللَّهُ فيه حرا كديرا #* [النساء : ]١9‏ : 


ووو 0 


ته 


. كتاب الحج » باب حجة النبي وَل‎ 485 : 7)١118( ©» صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 

زفة أخرجة البخاري فل لاصحيس 6 8ه 01" : 1717 كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : #وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» . 
وأعرجه عمل ف طحي 015016 : ٠١9‏ كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء . 

)2 أخرجه ابن ماجه في « سننه » (/1919) ١‏ : 775 كتاب النكاح » باب حسن معاشرة النساء . 

(5) في ب : الحقوق . 

)2 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » )1١150(‏ ” : 145 كتاب النكاح » باب في حق الزوج على المرأة . 

(7) أخرجه البخاري في « صحيحه » (58948) 5 : ١945‏ كتاب النكاح . باب إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )١١77(‏ كتاب الزكاة » باب ما أنفق العبد من مال مولاه . 

60 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (849؟) الموضع السابق . 


الملا 


قال ابن الجوزي وغيره : قال ابن عباس : ربما رزق منها ولدًا فجعل الله فيه 
ةا 

قال : وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها ونبهت على 
مين 

أعذهها + أن الأتيناك لا يله ووه الفباهم .+ قراب كرو اعاة تمي 15+ 
ومخيوة7 أ عاذ مذهوما : 

والثاني: أنه لا يكاد يجد محبوبًا ليس فيه ما يكره» فليصبر على ما يكره لما يحب. 

وقال في كتابه « السر المصون » : معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة هيبته . 

( ويجب بعقدٍ تسليمُها ببيت زوج : إن طلبها ) ؛ كما يجب للمرأة تسليم 
الصداق إن طلبته . 

وقوله : ( وهي حرة ) ؛ لأن الأمة لا يجب تسليمها إلا ليلا . 

وقوله : ( ولم تشترط دارها ) ؛ لأنها إذا اشترطت دارها لم يكن للزوج 
طلبها إلى بيته . 

وقوله : ( وأمكن استمتاع بها ) ؛ لأنها إذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يجب 
على أهلها تسليمها إليه إن ذكر أنه يحضنها ويربيها ؛ لأنه لا يملك الاستمتاع 
بها » وليست له بمحل » ولا يأمن شر نفسه إلى مواقعتها فيفضيها . 

( ونصه ) أي : نص الإمام أحمد : أن التي يمكن الاستمتاع بها أنها ( بنت 
تسع ) فأكثر . فإنه في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها 
تسع سئين دفعت إليه : ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع . وذهب في ذلك إلى 
« أن النبي يَكِِ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين 2206 . 

لكن قال القاضي : هذا عندي ليس على طريق التحديد . وإنما ذكره ؛ لأن 
الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها . فيلزم تسليم بنت تسع . 


دق في.ب : ومحموداً . وهو تصحيف . 


/1؟ 


( ولو ) كانت ( نضّوّة الخلقة ) أي : مهزولة الجسم . 

( ويستمتع بمن يخشى عليها ؟ كحائض ) ات 
من الحائض إلا بما دون الفرج . 

( ويُقبل: قول ) امرأة ( ثقة في ضيق فرجها . وعَبَالَةِ ذكره ٠»‏ ونحوهما ) ؛ 
مرو في المرع. 

( وتنظرّهما ) أي : ويجوز أن تنظرهما المرأة الثقة ( لحاجة وقت 
اجتماعهما ) ؛ لتشهد بما تشاهد . 

( ويلزمه ) أي : يلزم الزوج ( تسلّمها ) أي : تسلم زوجته : ( إن بذَّلته ) 
فتلزمه النفقة بتسلمها أو لا 

( ولا يلزم ) أحدًا من زوجة أو وليها ( ابتداء تسليم مُحْرِمّة ) [بحج أو 
]1ع ( ومريضةٍ ) لا يمكن الاستمتاع بها » ( وصغيرة وخائضة ولو 
قال الا ماري حون ول بحي مر با ا اك و الام 


رمضان . 

( ولو أنكر ) من ادعت زوجته ( أن وطأه يوّذيها : فعليها البينة ) ؛ لأنها 
تدعى شيئًا الأصل عدمه . فكان عليها البينة ؛ كسائر الدعاوي . 

( ومن استَمْهّل منهما ) أي : من الزوجين الآخر : ( لزم إمهاله ما ) أي : 
زمنًا ( جرت عادة بإصلاح أمره ) أي : أمر من استمهل صاحبه ( فيه ) ؛ لأن ذلك 
من حاجة المستمهل . فإذا منع منه كان تعسيرًا لحاله . فوجب إمهاله طلبًا لليسر 
والسهولة . والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس ؛ لأنه لا تقدير فيه . فوجب 
الرجوع فيه إلى العادة . 

وقيل : إنما تمهل اليومين والثلاثة . 


. زيادة منج‎ )١( 


لحل 


( لاا لعمل جهاز ) بفتح الجيم وكسرها . 

وفي ١‏ الغنية » : إن استمهلت هي أو أهلها استحبٌ له إجابتهم ما يعلم به 
التهيؤ من شراء جهاز وتزين . انتهى . 

( ولا يجب تسليم أمة مع إطلاق إلا ليلا ) بالفن ليف 

وللضيك استخدامها نهارًا » وعليه إرسالها بالليل للاستمتاع بها ؛ لأنه 
زمانه . وذلك ؛ لأن السيد يملك من أمته منفعتين : الاستخدام والاستمتاع . 
فإذا عقد على أحدهما لم يلزم تسليمها إلا في زمن استيفائها ؛ كما لو أجرها 
للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا في زمنها وهو النهار . 

( فلو شرط ) تسليمها ( نهارًا » أو بذله ) أي : بذل تسليمها نهارًا ( سيد وقد . 
شرط كونها ) أي : كون الأمة ( فيه ) أي : في النهار ( عنده ) أي :-غنك السعد 
( أَوْ لا ) أي : أو لم يشرط ذلك : ( وجب ) على الزوج ( تسلَّمُها ) نهاراً أيضًا 
في الأصح ؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارًا » وإنما 
منع في الأمة في زمان النهار لحق السيد ارو ره ماربا 
في الزوجية . 

ولأن عقد الزوجية اقتضى 000000 
امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج قبوله . 

( وله ) أي : : وللزوج ( الاستمتاع ) بالزوجة من أي محل شاء في قُبّلء (ولو) 
كان ( من جهة العحيزة ة في قُيّل ) ؛ لأن التحريم مختص بالدبر دون ما سواه . 

قال ابن الجوزي في كتابه « السر المصون» : كره العلماء الوطء بين 
الإليتين ؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر . وجزم به في « الفصول » . نقله عنهما 
في « الفروع » . ثم قال : كذا قالا . 

ومحل إباحة الاستمتاع بها : ( ما لم يَضْرَّ ) بها ( أو يشغل ) استمتاعه بها 
( عن فرض ) ولو كانت على تنور أو على ظهر قتب . كما رواه أحمد وغيره . 

قال في « الإنصاف » : قال أبو حفص والقاضي : إذا زاد الرجل على المرأة 
ست ب م ان 


وروى ذلك بإسناده عن ابن الزبير « أنه جعل للرجل أربعًا بالليل » وأربعًا 
بالنهار » . ش 

وعن أنس ١‏ أنه صالج رجلاً استعدى على امرأة على ستة » . 

قال القاضى : لأنه غير مقدر » فقدّر . كما أن النفقة حق لها غير مقدرة . 
في رجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم . 

قال الشيخ تقي الدين : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم ؛ كالنفقة » 
وكوطته إذا زاد . ا 

قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : خلاف ذلك » وأنه يطأ ما لم يشغلها 
عن الفرائض ولم يضرها بذلك . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 

و ) للزوج ( السفر ) إلى حيث شاء ( بلا إذنها ) أي : إذن الزوجة ولو كان 
عبدًا مع سيده وبدونه . بخلاف سفرها بلا إذنه ؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك 
الشف : 

( و )له السفر ( بها . إلا أن تشترط بلدها ) ؛ « لأن النبى يَكَِةِ وأصحابه كانوا 
يسافرون بنسائهم "'2 . 

أما إن اشترطت بلدها فلها شرطها ؛ لقول النبى تَهِ : « إن أحق الشروط أن 
يوفى بها ما استحللتم به الفروج )”2 . ْ 

( أو ) إلا أن ( تكون أمة : فليس له ) أي : للزوج سفر بها بلا إذن سيدها ؛ 
لما في ذلك من تفويت منفعتها نهارًا على سيدها . 


)2000 عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان رسول الله كلِيهِ » إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ٠‏ فآيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه »© . 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5557) ” : 915 كتاب الهبة وفضلها » باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز . . . 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (58607) 5 : 19178 كتاب النكاح » باب الشروط في التكاح . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١70 : 7 )١51(‏ كتاب التكاح » باب الوفاء بالشروط في التكاح . 
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( ولا لسيد”'' سفر بها بلا إذن الآخر ) أي : إذن زوجها » صحبته أم لا في 
الأصح ؛ لما في ذلك من تفويت استمتاع زوجها بها ليلا . 

( ولا يلزم ) الزوج ( ولو بوَّأها ) أي : هيأ لها( سيدها مسكنًا أن يأتيها الزوج 
فيه ) . وهذا مبني على مسألة جواز سفر سيدها بلا إذن زوجها . قاله في 
« الترغيب» . 

يعني : أنا إن قلنا أن للسيد السفر بها بلا إذن زوجها لزم الزوج إتيانها في 
المسكن الذي بوأها سيدها لها ؛ لآن ذلك بمثابة سفره بها » وإن قلنا ليس للسيد 
السفر بها بلا إذن زوجها لا يلزم الزوج ذلك . 

( وله ) أي : ولسيد العبد المزوج ( السفر يعبده المزوّج » واستخدامه 
نهارًا ) » ومنعه من التكسب ؛ لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده . وإن قلنا النفقة 
والمهر في كسبه لم يمنعه منه . 

( ولو قال سيد ) لمن ادعى أنه زوّجه أمته : ( بعتّكها + فقال : بل زوّجتنيها 
وجب تسليمها ) لمدعي التزويج . ( وتحل له ) ؛ لاتفاقهما على استحقاقه 

( ويلزمه الأقل من ثمنها أو ) من ( مهرها » ويحلف ) المدعي عليه البيع 
وأنه شراها ( لثمن زائد ) فإن نكل لزمه . 

قال في« الفروع » : وعند القاضي لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على 
البائع ؛ لآنه لا يراها في نكاح . وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال : وإن نكل 
أحدهما عنها قضي عليه » وثبت ما يدعيه الآخر من بيع أو زوجية . 

( وما أوْلّدَها ) من سُّلمت إليه بدعوى الزوجية ودعوى سيدها الشراء 
( فحرء لاولاء عليه ) ؛ لأنه انعقد حرًا لإقرار السيد بأنها ملك الواطى . 
( ونفقته ) أي : نفقة الولد ( على أبيه ) ؛ لأن الأصل أن نفقة من لا مال له على 
أبيه . ( ونفقتها ) أي : نفقة أمة(" ( على زوجها ) أي : على أبي الولد . ( ولا 


(0) في ب : الأمة . 


0 


يردها ) أي : ولا يملك أبو الولد ردها على سيدها ( بعيب » ولا غيره ) ولو 
اعترف سيدها بعد ولادتها أنها زوجة لأبي الولد ؛ لاعترافه بأنها صارت أم ولد . 

( ولو ماتت ) بعد أن ولدت ( قبل ) موت ( واطئ وقد كسبت ) شيئًا : 
( موقوف حتى يصطلحا ) أي : الزوج والسيد عليه . 

( و ) إن ماتت ( بعده ) أي : بعد الواطع ( وقد أولدها فحرة ) أي : فقد 
ماتت حرة ٠‏ ( ويرثها ولدها : إن كان ) موجودًا 

وإلا) أي : وإن لم يكن ولدها موجودًا ( وُقف ) بالبناء للمفعول ما 

وليس لسيدها أخذ قدر ثمنها منه ؛ لأنه لا يدعيه على الواطيع ؛ لزوال ملكه 
عنه بموته . بخلاف ما إذا ماتت فى حياة الواطئ فإن سيدها يدعى أن كسبها انتقل 
إلى الواطى ٠»‏ والواطئ يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه وهو ثمنها أو 

( ولو رجع سيد ) عن دعوى بيعها . ( فصدّقه الزوج لم يُقبل ) تصديقه ( في 
إسقاط حرية ولد ) أتت به منه » ( و ) لا فى ( استرجاعها ) إلى الملك المطلق 
( إن صارت أم ولد . ويُقبل ) تصديقه ( في غيرهما ) أي : غير حرية الولد وغير 
رجوعها إلى الملك المطلق وغيرهما » مثل : ملكه لتزويجها عند حلها للأزواج 


وأخل قبمعيا إن قتلت ونحوهها : 
( ولو رجع الزوج ) عن دعوى التزويج : ( ثبعت الحرية ) للولد . ( ولؤزمه 
الثمن ) لسيدها . 


قال الشيخ تقي الدين في ١‏ فتاويه » : ذكرها الشيخ في أواخر باب ما إذا 
وصل بإقراره مأ يغيره . ولعله يريد بقوله : ذكرها الشيخ ء جذده الشيخ 


وما ذكرته في المتن هو الذي قدمه صاحب ١‏ الفروع » . ثم قال : وقال 


فى 


الأزجي : إن كان التنازع قبل الاستيلاد تحالفا » فإذا تحالفا فلا مهر ولا ثمن ) 
وترد إلى سيدها . قيل : ترجع إليه رجوع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري 
وتعذر الثمن » ٠‏ فيحتاج السيد أن يقول : فسخت البيع » وتعرة ملكا اها 
وباطنًا . 

وقيل : ترجع رجوع من لزمه دين فلم يقضه فيبيعها ويستوفي حقه » وما 
فضل تحيّل في رده إلى مستحقه . 


وإن أمسكها البائع على بقية الثمن وفسخ البيع لتعذر الثمن واسترجعها وكان 
صادقا حلت له » وإلا حلت ظاهرًا.. انتهى 7 


د د 3 


رففا 


[أفصل : في حكم الوطء ذ في الحيض ] 


( فصل . ويحرم وطء ) أي : وطء الزوج امرأته أو السيد أمته ( في حيض ) 
إجماعًا ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # هَعَبَرْلُوا ألِنْسَهُ فى الْمَحِيِضَ و ولا لَفرَبوهُنَ حو 
يرن 4 [البقرة : 859] . 

(أو) وطء في (دُبْر) فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك . 

وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك أنه 
حلال . 

وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك . 

.واحتج من أحله بقوله سبحانه وتعالى: ضاق عَرت لَّكُمْ كأنوأ 2ر5 
شِقٌ © [البقرة : *11] » وقوله سبحانه وتعالى له 


سح ره 


إِلَاعلك وهم أوْمَامَلَكتَ َيَسَمْ مإ فَإِنهُمْ غير هس * [المؤمنون : ه-1] . 
ولنا : ما روي أن رسول الله ككل قال : « إن الله لا يستحيي من الحق ء 
لا تأتوا النساء في أعجازهن )230 . 


وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي كَكِْةْ قال : 1[ لا ينظر الله إلى رجل 
جامع امرأته في دبرها )”" .. رواهما ابن ماجه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه ) ١ )١475(‏ : 114 كتاب النكاح » باب النهي عن إتيان النساء في 


أدبارهن . 
(0) أخرجه الترمذي في « جامعه ») ”)١١75(‏ : 514 كتاب الرضاع » باب ما جاء في كراهية إتيان النساء 


في أدبارهن . عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (1477) الموضع السابق عن أل هزئرة: 


ى”>ى23> 


وعن ابن مسعود عن النبي يكل قال :]23 ١‏ محاش النساء حرام عليكم »'" . 

وعن أبي هريرة ع الى 6ل فال لمر الي ايض أو امرأة في دبرها أو 
اهنا تمناقه يها سول ققد كذر هنا الال عان عمد" . رواهن كلهن الأثرم . 

فأما الآية فروى جابر قال : « كان اليهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته في 
فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى < نآو حرث لم 

فَأوا جر نِم 4 [ابجرة : ٠175‏ من | بين يديها ومن خلفها ٠‏ غير أن لا يأتيها 

إلا في المأتي » 5 متفق عليه . 

وفي رواية : « أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ”*) 

والآية الأخرى المراد بها ذلك 

فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما . ويعزر عالم تحريمه . 

( وكذا عزل ) يعني : أنه يحرم العزل عن الزوجة ( بلا إذن ) زوجة ( حرة 
أو ) عن زوجته الأمة بلا إذن ( سيد أمة ) على الأصح . نص عليه . 

ومفهومه : أنه لا يعتبر إِذْن الزوجة إذا كاتت أمة . وهو كذلك في الأصح . 

ومعنى العزل : أنه ينزع إذا قرب الإنزال » فينزل خارجًا عن الفرج . 

ووجه المذهب : ما روي عن عمر قال : ١‏ نهى رسول الله كَةِ أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها "2 . رواه أحمد وابن ماجه . 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) أخرجه الدارمى فى ١‏ سننه » (/119) ١‏ : 184 كتاب الوضوء . باب من أتى امرأته في دبرها . 
() أخرجه أبو داود في « سننه » (404) 4 : ١5‏ كتاب الطب ٠‏ باب في الكاهن . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» (170) ١‏ : 747 أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض . 
وأخرجه ابن ماجه في ( سننه » (39) ٠0 : ١‏ كتاب الطهارة وستنهاء ةك اك 
(54) أخخرجه البخاري في «صحيحه) (5505) 4 : 155 كتاب التفسير» باب 9# فساو ةل 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ٠١58 : 57 )١50(‏ كتاب النكاح » باب جواز جماعه 0 في 
قبلها » من قدامها . 
)2 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7 : 147 كتاب النكاح » باب إتيان النساء في أدبارهن . عن ابن عباس . 
(7) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ١)١95(‏ : 550 كتاب النكاح » باب العزل . : 5 
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ولأن لها في الولد حمًا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها . 

وقاسوا على ذلك سيد الأمةا:.. 

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 

( إلا بدار حرب : فيّسن ) عزله ( مطلقًا ) أي : سواء كانت زوجته حرة أو 
أمة » أو كانت له سُرّية خشية استيلاء العدو على الحامل . 

( ولها ) أي : وللزوجة ( تقبيله ) أي : تقبيل زوجها ( ولمسُه لشهوة ولو ) 
كان ( نائمًا » لا استدخال ذكره ) في فرجها وهو نائم ( بلا إذنه ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه » بل القبلة 
واللمس لشهوة . ذكره في ١‏ الرعاية » . 

قال ابن عقيل في استدخاله : لا يجوز ؛ لأن الزوج يملك العقد وحبسها . 
انتهى . 

( وله ) أي : وللزوج ( إلزامُها ) أي : إلزام زوجته ( بغسل نجاسة » وغغسل 
من حيض ونفاس وجنابة مكلفة ) واجتناب المحرمات . 

قال في «الإنصاف »© : فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية 
واحدة . وعليه الأصحاب . 

وعنه : لا تجبر على غسل الجنابة. ذكرها في ١‏ الرعايتين » و« الحاوي » وغيرهم . 

قلت : وهو بعيد جدًا . انتهى . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : وفي إزالة الوسخ والدرن وجهان بناء على 
الروايتين في غسل الجنابة . ويستوي في هذه المسلمة والذمية ؛ لاستوائهما في 
حصول النفرة ممن ذلك حالها . 

(3) له إلزاتها أيضات( ناخد ما يفاك :من شمر وظفر 2: 

قال في « شرح المقنع » : وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن 


وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (917) "1:١‏ . 


فى 


العادة 'زؤاية“ولقذة ذكرمالقافن» + وكذلك"الأظفاز :. أفإةنطالا فليلاً يبعي 
تعافه النفس ففيه وجهان . وهل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل 
والثوم والكراث ؟ على وجهين : 

أحدهما : له منعها من ذلك ؛ لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع بها . 

قال في « الإنصاف » : أحدهما : يمنع . جزم في ١‏ المنور » وصححه في 
« النظم » و( تصحيح المحرر » وقدمه ابن رزين في ١‏ شرحه 2 . 

من ارك ار طن » أو نحوها ) ؛ ككنس الدار » وملء ء الماء من 
البئر »ء وطحن . 

قال في « الفروع »© : نص عليه . خلاقا للجوزجاني . وأوجب شيخنا : 
الخدمة وفيه نظر ؛ لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها . انتهى 

( وله ) أي : وللزوج المسلم ( منع ) زوجة ( ذمية دخول بَيّعة وكنيسة » و ) 
على الأصح ( شرب ما يُسكرها ) من خمر أو نبيذ » ( لا ) من شرب ما ( دونه . 

ولا ذكره على إفساد صومها أو صلاتها ) بوطء أو غيره ( أو ) إفساد ( سَبّْتها ) 
بشيء مما يفسده ؛؟ لبقاء تحريم السبت عليهم . 

( ويلزمه ) أي ايارم الزوخ ازوجنه الععلمة والدمية والحزه والراديفة كاد 
( وطء )أي : أن يطأها ( في كل ثلث سنة ) أي : في كل أربعة أشهر ( مرة : إن 
قدر ) أي : مع قدرته على الوطء . نص على ذلك أحمد . 

ووجهه : أن الله سبحانه وتعالى قدّر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي 
فكذلك فى حق غيره ؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه . فدل أن الوطء 


واجب بدونها . 


يفف 


( و ) يلزمه لها أيضًا ( مبيت ) أي : أن يبيت عندها ( بطلب عند حرة ليلة من 
أربع ) أي : من أربع ليال”'" » ما لم يكن له عذر . 

والأصل في ذلك ١‏ قول النبي يكةِ لعبد الله بن عمرو بن العاص : يا عبد الله ! 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : فلا 
تفعل . صم وأفطر » وقم ونم » فإن لجسدك عليك حقا » وإن لزوجك عليك 
"بحن )10 مودو عليه 


َأَخَب أن للمرأة على ووجها حها:. 

وقد روى الشعبى ١‏ أن كعب بن سوار كان جالسًا عند عمر بن الخطاب 
فتجاءت امرأة :ثقالت + 4 أنبو المومكو لاملارايت ريهلا قط انفتل من رو + 
والله إنه ليبيت ليله قائمًا ويظل نهاره صائمًا . فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت 
المرأة وقامت راجعة . فقال كعب : يا أمير المؤمنين! هلا أعديت المرأة على 
زوجها . فقال لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم . قال : 
فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن . فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن 
يتعبد فيهن ولها يوم وليلة . فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب إليّ من 
الآخر . اذهب فأنت قاض على البصرة » . روى ذلك عمر بن شبة في كتاب 
« قضاة البصرة » من وجوه هذا أحدها . 

وفي لفظ : قال عمر : ١‏ نعم القاضي أنت0" »2 . 

وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا . 

ولأنه لو لم يكن حمًا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة 
في النفقة على قدر الواجب . 


200 في ب : ليالي . 

000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5407) 0 : ١440‏ كتاب النكاح » باب لزوجك عليك حق . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 1١ )١١69(‏ : 47 كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرّر به أو فوّت به حقا أو لم يفطر العيدين . 

إفة في أ : نعم . ١‏ 
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لق ) تلزمة بظلن توج( آمو ) أذاييف عتدتها ليلة ( من ) كل ( شيع ) فن 
الأصح ؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة . 

( وله أن ينفرد ) بنفسه ( في البقية ) يعني : إذا لم يستقر في زوجاته جميع 
الليالى . فمن ليس معه إلا حرة فله الانفراد بنفسه في ثلاث ليال » وإن كان تحته 
خرتان "قله الاتقراد ليه )فل يلين + تومن فطق تلذنت لبا بخراف هله الاتتراة 
بشي :في ليله من كل أزيع ».اومن لبتن تسعه إلا أمةاقلةالانقراد. إنفسة "في سيق 
ليال » وإن كان تحته أمتان فله انفراد بنفسه فى خمس ليال » ومن تحته ثلاث إماء . 
فله الانفراد بنفسه في أربع ليال » ومن تحته أربع إماء فله الانفراد بنفسه ثلاث ليال 
من سبع ؛ لأنه قد وفاهن حقهن من المبيت . فلم تجب عليه زيادة ؛ كما لو 
وفاهن حقهن من النفقة . 

وروى أحمد : لا يبيت وحده ما أخب ذلك.» إلا أن يضطر . وقاله أحمد 
في سفره وحله . 

وعنه : لا يعجبني . 

( وإن سافر ) زوج امرأة ( فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين ١‏ أو ) 
في غير ( طلب رزق يحتاج إليه فطلبت ) زوجته ( قدومه : لزمه ) القدوم . 

( فإن أبى شيئًا من ذلك ) أي : مما ذكر مما هو واجب عليه من المبيت 
والوطء والقدوم من السفر ( بلا عذر ) في الجميع : ( فُرّقَ بينهما بطلبها » ولو 
قبل الدخول ) . نص عليه . 

قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول : 
غدًا أدخل بها » غدًا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول ؟ قال : أذهب إلى 
أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما . فجعله أحمد كالمُولي . 

وقال أبو بكر بن جعفر : لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر . 

قال في « شرح المقنع » : وظاهر قول أصحابنا : أنه لا يفرق بينهما لذلك . 
وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء 
أثر . ولا خلاف في اعتباره . 
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وقال بعض أصحابنا : إن غاب أكثر من ذلك لغير عذر يراسله الحاكم فإن 
أبى أن يقدم فسخ نكاحه . 

وروي ذلك عن أحمد . 

ومن قال : لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر فهاهنا أولى . 

وفي جميع ذلك : لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم الحاكم ؛ لأنه 

وعن أحمد ما يدل على أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب ؛ 
لأنه حق له . فلم يجبر عليه ؛ كسائر حقوقه . وهذا مذهب الشافعي . 

والأول أولى ؛ لما ذكرنا . انتهى . 

وسئل أحمد يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة ؟ قال : إي والله 
يحتسب الولد , فإن لم يرد الولد . قال : هذه امرأة شابة لم لا يؤجر . 

وهذا صحيح فإن أبا ذر روى أن رسول الله يكهِ قال : « مباضعتك أهلك 
صدقة . قلت : يا رسول الله ! أنصيب شهوتنا ونؤجر ؟ قال : أرأيت لو وضعه 
في غير حقه ما كان عليه وزر ؟ قال : قلت : بلى . قال : أفتحسبون بالسيئة ولا 
تحسبون بالخير »237 . [ 

ولأنه وسيلة إلى الولد » وإعفاف نفسه وامرأته ٠‏ وغض بصره . 

( وشُن عند وطء قول : بسم الله » اللهم ! جتنا الشيطان وجتّبٍ الشيطان ما 
رزقتنا ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَهَرموا نفيك © [البقرة : 088] . 

قال عطاء : هي التسمية عند الجماع . 

وروى ابن عباس قال : قال رسول الله ككِةِ : « لو أن أحدكم حين يأتي أهله 
قال : بسم الله » اللهم ! جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد 
لم يضره الشيطان أبدًا !"2 . متفق عليه . 


. ١5ا/:00)916-01/(‎ » مسنده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 
- . باب ما يقول إذا أتى أهله‎ ٠ صحيحه » (7075) 5 : 740 كتاب الدعوات‎ ١ زفق أخرجه البخاري في‎ 


5” 


قال المنذري في « حواشيه » : قيل لم يحمله أحد على العموم في جميع 


الضرر والوسوسة والإغواء . واختلف في تأويله فقيل : يحتمل أن يكون دفع 
ضرره وحفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر » ويحتمل حفظه من الكبائر 
والفواحش . 


وقيل : لا يصرفه عن توفيقه للتوبة إذا زل . 

وقيل : هو أن لا يصرع . 

وقيل : لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته . انتهى . 

( وكره ) كونهما حال الوطء ( متجدّدَيْن ) ؛ لما روى عتبة بن عبد الله قال : 


قال رسول الله ككلَِدِ : « إذا أنمن أحدكم أهله فليستثر ولا يتجدّد تجوّد 
العادية 376 بذ وواف ان ماحد 


والعيرين : تثنية عير بعين مهملة مفتوحة وسكون المثناة من تحت » يريد به 


تخبار الوحكن.. شبههمايه تنفيداعن تلق الحالة. 


( و ) كره ( إكثار كلام حالته ) أي : حالة الوطء ؛ لما روى قبيصة بن ذؤيب 


أن رسول الله يَكِةٍ قال ' « لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء » فإن منه يكون 
الخرس والفأفاء »20 . 


ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه ا 
( و ) كره ( نزعه ) أي : نزع ذكره منها ( قبل فراغها ) ؛ لما روى أنس بن 


مالك قال : قال رسول الله يك : « إذا جامع الرجل أهله فليقصدها . ثم إذا قضى 
حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها ا ) 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ٠١58 : 7 )١5754(‏ كتاب التكاح » باب ما يستحب أن يقوله عند 
الجماع . 

أخرجه ابن ماجه في « سئنه 4 (1971) ١‏ : 518 كتاب التكاح ٠‏ باب التستر عند الجماع . 

ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (5414401) ١5‏ : 7504 كتاب النكاح » محظورات المباشرة . 

ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (654879 ١5‏ : 544 كتاب التكاح . المباشرة وآدابها 
ومحظوراتها . 
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ولأن في ذلك ضررًا عليها ومنعًا لها من قضاء شهوتها . 

ويستحب : أن يلاعب امرأته عند الجماع ؟؛ لتنهض شهوتها » فتنال من لذة 
الجماع مثل ما ناله . 

وقد روى عمر بن عبدالعزيز عن النبي كَكةٍ أنه قال  :‏ لا يواقعها إلا وقد أتاها 
من الشهوة مثل ما نال » لا يسبقها بالفراغ . قلت : وذلك ؟ إلى قال : نعم إنك 
تقبلها وتغمزها وتلمسها » فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها » . 

( و ) كُره( وطؤه بحيث يراه أو يسمعه ) من الناس ( غير طفل لا يعقل » ولو 
رضيا ) أي : الزوجان . 

قال أحمد في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع قال : كانوا يكرهون 
الوجس وهو الصوت الخفي » وهو بالجيم والسين المهملة » يقال : توجس إذا 
تسمع إلى الصوت الخفي . 

( و ) يُكره لكل من الزوجين ( أن يُحدّثا بما جرى بينهما ) لما روي عن 
الحسن قال : « جلس رسول الله يك بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال » 
فقال : لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا . ثم أقبل على النساء فقال : 
لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها . قال : فقالت امرأة : إنهم 
يفعلون وإنا لنفعل . فقال : لا تفعلوا » فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة 
فجامعها والناس ينظرون 210 . 

وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي يك مثله بمعناء”"؟ . 

( وله الجمع بين وطء نسائه ) بغسل واحد » ( أو ) أن يجمع بين وطء نسائه 
( مع ) وطء ( إمائه بفُسل ) واحد ؛ لما روى أنس قال : « سكبت لرسول الله ككل 
من نسائه غسلاً واحدًا في ليلة واحدة 0 


)200 أخرجه أحمد في ١‏ مسنئده ») 5)1١9940(‏ :41 2عن أبي هريرة . 
() أخرجه أبو داود في « سننه » (110/4) ؟ : 708 كتاب التكاح » باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون 
(0) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (084) ١14 : ١‏ كتاب الطهارة وسئنها » باب ما جاء فيمن يغتسل من- 
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ولآن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع . 


(لا) أن يجمع بين زوجاته ( في مسكن ) واحد ( إلا برضا الزوجات ) 
كلهن ؛ لأن على كل واحدة ضررًا فيه7'' ؛ لما بينهن من الغيرة . واجتماعهن يثير 
الخصومة . وتسمع كل واحدة حسه إذا أتى غيرها أو كلمها . وإنما جاز ذلك مع 
الرضى ؛ لأن الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة بتركه » وكذا إن رضيتا بنومه 
بينهما في لحاف واحد . 

ويجوز نوم الرجل مع امرأته [بلا جماع]”'' بحضرة محرم لها ؛ ١‏ كنوم التي 
ل وميمونة في طول الوسادة وابن ع عباس لما بات عندها في عرضها 76" , 

( و ) للزوج ( منع كل منهن ) أي : من زوجاته ( من خروج ) من منزله إلى 
ما لها منه بد» سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما » أو حضور جنازة 
أحدهما . 


قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من 
أمها » إلا أن يأذن لها . 

( ويحرّم ) على من لها زوج خروجها ( بلا إذنه » أو ) بلا ( ضرورة ) 
كإتيانها بمأكل ونحوه ؛ لما روى ابن بطة في ١‏ أحكام النساء» عن أنس : ١‏ أن 
عاك وي يع ارم . فمرض أبوها . فاستأذنت رسول الله يكل في 
حضور جنازته . فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك . فأوحى الله إلى النبي 
0 

ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة . فلا يجوز ترك الواجب لما 
ليس بواجب . 


جميع نسائه غسلاً واحدًا . 
(١؟)‏ زيادة من ب . 
00 سا من ١‏ كم 
(60 أخرجه أبو داود في « سننه » 017517 7 : 41 كتاب التطوع » باب في صلاة الليل . 
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وروي عن علي أنه قال : ١‏ بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق . 
520 خرجت بلا إذنه بلا ضرورة (فلا نفقة) لها ما دامت خارجة من منزله . 


( وسن ) للزوج ( إذنه ) لزوجته : ( إذا مرض محرم لها . أو مات ) محرم 
لها في الخروج إليه ؛ لما في ذلك من صلة الرحم . وفي منعها من الخروج إليه 
قطيعة الرحم » ويكون عدم إذنه حاملا للزوجة على مخالفته . وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس ذلك منها . 

( وله ) أي : وللزوج ( إن خافه ) أي : خاف خروج زوجته : ( لحبس ) 
أي : بأن كان محبوسًا ظلمًا أو بحق . ( أو نحوه ) ؛ كما لو أراد سفرًا ( إسكانها 
حيث لا يمكنها ) خروج من ذلك المكان . ( فإن لم تُحفّظ ) أي : يمكن حفظها 
بأن لم يكن له'"' من يحفظها غير نفسه : ( حُبست معه ) حيث لا محذور » ( فإن 
خيف محذور ) بحبسها معه » كما الحبس عليه الآن : ( ففي رباط ونحوه ) . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا فيمن حبسته بحقها : إن خاف خروجها بلا 
إذنه أسكنها حيث لا يمكنها. فإن لم يكن لها" من يحفظها غير نفسه حبست معه. 
فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه . ومتى كان 
خروجها مظنة الفاحشة صار حمًا لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته . انتهى . 

( وليس له ) أي : للزوج ( منعها ) أي : منع زوجته ( من كلام أبويها » ولا 
منغهما ) أي : منع أبويها ( من زيارتها ) في الأصح . 

( ولا يلزمها ) أي : يلزم الزوجة ( طاعتّهما ) أي : طاعة أبويها ( في فراق ) 
أي : في فراق زوجها. ( وزيارة) أي : زيارتها إياهما » ( ونحوهما ) ؛ 
كأمرهما بعصيان زوجها » بل طاعة زوجها أحق . 


. ١7#" :31)1١١1١48( ) مسنئده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )١( 
. فم في ب : لها‎ 
. في «الفروع» 5 :58؟: له‎ )6( 
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( ولا تصح إجارتها ) أي : أن تؤجر نفسها أو يؤجرها وليها ( لرضاع 
وخدمة ) وصنعة ( بعد ) عقد ( نكاح بلا إذنه ) أي : إذن زوجها ؛ لأنه عقدٌ 
يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق . فلم يصح ؛ كإجارة المستأجر . فأما 
مع إذن الزوج فإن الإجارة : تصح ويلزم العقد ؛ لآن الحق لهما لا يخرج عنهما . 

( وتصح ) الإجارة ( قبله ) أي : قبل عقد النكاح » ( وتلزم ) ؛ لأن منافعها 
ملكت بعقد سابق على نكاحه . فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة 
بما يطول . نقله مهنا . 

( وله ) أي : وللزوج ( الوطء ) أ : وطء المستأجرة لخدمة أو رضاع 
( مطلقًا ) أي : سواء أضر وطوّه .بمرت لاني الام ؟ لذ وطه لز 
مستحق بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ؛ كما لو أذن فيه الولي . ولا 
يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة في الأصح . 


0 


1 


[فصل : في القسم بين الزوجات] 


( فصل . و ) يجب" ( على ) زوج ( غير طفل » أن يسوي بين زوجاته : 
في قَسْم ) ؛ لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل . وقد قال 
سبحانه وتعالى : # وَعَاشْرُوهنَ بالْمَعْرَوفِ © [النساء : 14] وليس مع الميل معروف . 

وقال سبحانه وتعالى : # وَكن تَسْمَطِيعُوا أن تعد لَوأيقَ انسل 4 ؛ لأن العدل 
أن لا يقع ميل البتة » وهو متعذر # رضم 4 على تحري ذلك وبالختم فيه ؛ 
« كلا يووا كل الْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كالْمُعَلَقَةَ © [الساء : 114] التي ليست ذات 
بعل ولا مطلقة . 

ووو أبى هريرة قال قال سول الله كله هخ كانك هامر آتان: فمال :إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )"2 . 

وعن عائشة قالت : « كان رسول الله كله يقسم بيننا فيعدل . ثم يقول : 
اللهم ! هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك "”"' رواهما أبو داود . 

( وعماده ) أي : عماد القسم : ( الليل ) ؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى 
منزله » ويسكن إلى أهله » وينام على فراشه مع زوجته عادة . 

ولأن النهار للمعاش والاشتغال . قال الله سبحانه وتعالى : # ومن تَحْمَيَهء 


. زيادة منج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سنئنه » (511) 7 : 757 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ")١١51(‏ : 457 كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. 
وأخرجه النسائي في « سننه » (0451) 77 : “77 كتاب عشرة النساء » ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (1939) ١‏ : 778 كتاب التكاح » باب القسمة بين النساء . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (8019) 7 : 7547 كلهم عن أبي هريرة . 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه » )5١75(‏ الموضع السابق . 


حسل 


بحكل لك اَل وَالنَهَارَ لتَتَكُوا فيد وَلَِبتَهوْمِن قَضْلِوم © [القصص : */] . 

وقال سبحانه وتعالى: و وَجَعَلنَا كَل لاسا وَجَعَلْا أَلتََارَمَعَاشًا © [النب: .]1١-1٠١‏ 

( والنهار يتبَعه ) أي : يتبع الليل أي : يدخل ف في القسم تبعًا لليل ؛ لما روي 
آ ال . 
ويتاك عئة 11 هروز ا لق فل وى و 11 

وإنما قبض رسول الله كك نهارًا . 

ويتبع اليوم الليلة الماضية؛ لأن النهار تابع لليل”. ولهذا يكون أول الشهر الليل . 

والوتديا سكات لتر ود سك كر زرف التضوي عرزيو بر الدهر 
الذي قبله » ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه . 

( وعكسه ) أي : عكس ما تقدم من كون عماد القسم في حقه الليل والنهار 
تابع يكون في حق ( من معيشتّه بليل ؛ كحارس ) فإنه يقسم بين نسائه بالنهار , 
ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره . 

( ويكون ) القسم ( ليلة وليلة ) في الأصح ؛ لأنه إن قسم ليلتين وليلتين أو 
أكثر من ذلك كان فى ذلك تأخير لحق من لها الليلة التالية التى قبلها » ( إلا أن 
يرضيين بأ كار )امن ليلة وليل" لالأن الحق لا يعدوقن .+ 1 

( ولزوجةٍ أمة مع ) زوجة ( حرةء ولو) كانت الحرة ( كتابية ليلة من 
ثلاث ) ؛ لما روي عن علي أنه قال : « إذا تزوج الحرة على الآمة قسم للأمة ليلة 
وللحرة ليلتين )!*) . رواه الدارقطني . 


واحتج به أحمد : 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5415) 0 : ١444‏ كتاب النكاح » باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتها وكيف يقسم ذلك . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ٠١85 : 7 )١4717(‏ كتاب الرضاع ٠‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
إفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه © (1184) 4 : ١١17‏ كتاب المغازي » باب مرض النبي يَكْهِ ووفاته . 
)6 فيب : الليل . 
(4) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » )١54(‏ ”7 : 780 باب المهر . 


ديلا 


ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارًا فكان حظها أكثر في الإيواء . ويخالف 
ذلك القلقة السك نه قدو لحانفة وما 30 | لكنافى درل ساح اعرف 
ويخالف ذلك أيضًا قسم الابتداء فإنه شرع لزوال الاحتشام من كل واحدٍ من 
الزوجين من صاحبه » ولا يختلف ذلك بالحرية والرق . 

وأما كونه يسوي بين المسلمة والذمية في القسم ؛ فلقول ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء . 

( و )يقسم ( لمبعضة ) أي : من بعضها فقط حر ( بالحساب ) . 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . 

( وإن عَتقت أمة فى توبتها » أو ) فى ( توبة حرة سابقة ) على نوبة الأمة : 
( فلها ) أي : فللأمة التي عتقت في نوبتها أو نوبة الحرة السابقة ( قِسْم حرة ) ؛ 
لآن النوبة أدركت التي كانت أمة وهي حرة فتستحق قسم حرة . 

يا إلسعات رت ترب عر كرف وتات الحسع قار لي 
الأصح . يعني : أنه إن كان قسم للأمة وعتقت وقد استوفت الحرة يومًا مثله قطع 
00 ُ 

قال في « شرح المقنع » : فإن عتقت الأمة في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها 
ليلة أخرى لتساوي الحرة » وإن كان بعد انقضاء مدتها استؤنف القسم متساويًا 
ولم يقض لها ما مضى ؛ لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها . وإن عتقت وقد 
قسم للحرة ليلة لم يردها على ذلك ؛ لأنهما تساويا فيسوي بينهما . انتهى 

وعبارته في " الرعاية » وتبعه صاحب ١‏ الفروع » : وإن عتقت أمة في نوبتها 
أو نوبة حرة مسبوقة : فلها قسم حرة » وفي نوبة حرة سابقة » قيل : يتم للحرة 
على حكم الرق . 

وقيل : يستويان بقطع واستدراك . انتهى 

قال ابن نصر الله في « حاشيته على الفروع » : وقد نسبه شارح « المحرر » 
إلى الوهم في ذلك . وسبب وهمه : أن في عبارة صاحب ١‏ المحرر » ضميرا 
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للحرة''2 فظنه للأمة فانعكس الحكم عليه في المسألتين. فإن عبارة « المحرر» : 
إذا عتقت الأمة في نوبتها أو نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها قسم حرة . وإن عتقت 
في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان . فجعل صاحب ١‏ الرعاية » قوله : وهي 
في الموضعين يعود إلى الأمة . وتابعه المصنف - يعني : صاحب ١‏ الفروع  »‏ 
وجعل الشارح هذا وهمًا وأن الصواب أن قوله : وهي في الموضعين يعود إلى 
الحرة » ويؤيد ما قاله شارح « المحرر » قول ابن عبدوس في ١‏ تذكرته » : ولأمة 
عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها » وفي نوبة حرة سابقة كقسمها » وفي نوبة حرة 
مسبوقة تتمها على الرق . انتهى . 


فعلى هذا إذا عتقت فى نوبة الحرة ونوبة الحرة متقدمة على نوبة الأمة فلآمة 
قسم حرة » وإن كانت نوبة الحرة متأخرة عن نوبة الأمة ففيها الوجهان . 


وقوله : أي : قول شارح « المحرر » أقرب إلى الصواب . ويظهر ذلك بنظر 
كلامه فإنه علل ذلك بأنها إذا عتقت في نوبة حرة والحرة متقدمة فإن النوبة تدرك 
الأمة وهي حرة فتستحق قسم حرة . وإن كانت الحرة متأخرة فأحد الوجهين يقسم 
للحرة على حكم الرق فلا تزاد الأمة شيئًا » ويكون للحرة ضعف مدة الأمة ؛ لأن 
باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها . بخلاف ما إذا عتقت قبل 
مجيء نوبتها أو قبل تمامها . والحرية الطارئة لا تنتقص الحرة مما وجب لها . 
والوجه الثاني : يسوى بينهما بقطع واستدراك يعني" : أنه إن كان قسم للأمة 
وعتقت وقد استوفت الحرة يومًا مثله قطع الدور”" وابتدأ دورًا غيره : 


وإن فضلت الحرة عنه”؟' بشىء استدركه بالقضاء للأمة وذلك ؛ لأن نويتى 
الأمة والحرة مدة واحدة وقد عتقت الأمة في أثناتها فصارتا حرتين . فوجب أن 


(0) في ب : لحرة . 
(5) ساقط من ب . 
29 في ب : الدورة . 
(4) في ب : عينها . 


كنا 


يتساويا”'' فيها ؛ كما لو عتقت في آخر نوبتها . انتهى . 

قال في ١‏ الفروع » بعد ذلك : وفي « المغني » و« الترغيب »© : وإن عتقت 
بعد نوبتها اقتصرت على يومها . زاد فى « الترغيب» بدأ بها أو بالحرة . 

قال ابن نصر الله : ويدخل في هذه العبارة ما لو كانت”'' نوبة الحرة قبل نوبة 
الأمة أو بعدها » وسواء كانت النوبتان متواليتين أو متفرقتين وبينهما زمن من 
غيرهما برضاهما . 

ومقتضى ذلك : أن يكون لها قسم حرة » سواء كان ذلك في نوبة الحرة 
السابقة » أو في الزمن المتخلل بين النوبتين برضاهما » أو قبل مجيء نوبتهما من 
الدور » مثل : أن يكون التراضي وقع بينهم على أن يبيت عند الحرة من كل سبعة 
أيام يومين هما الخامس والسادس » وعند الأمة السابع » وينفرد لنفسه في أربعة 
أيام متقدمة على الثلاثة المقسوم فيها . انتهى . 

( ويطوف بمجنون مأمون ) معه أكثر من زوجة في قسم ( وليّه » » وإن لم 
يكن مأمونًا فلا قسم عليه ؛ لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة . 

( ويحرم تخصيص ) لبعض زوجاته ( بإفاقة . فلو أفاق في نوبة واحدة : 
قضى يوم جنونه للأخرى ) » وإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق المجنون فعليه 
أن يقضى للمظلومة ؛ لأنه حق ثبت فى ذفته . فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة ؛ 
كالما 
(وله أن يأتيهن ) أي : وللزوج أن يأتي زوجاته كل واحدة في مسكنها ؛ 
« لأن رسول الله يك كان يقسم هكذا )”" . 


. في ب : يستويا‎ )1١( 

0) فيب : كان . 

(0) لفظ الحديث عن عائشة قالت : « كان رسول الله يَلةِ ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة 
فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها ) . 
أخرجه أبو داود في « سننه » (71770) 7 : 157 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء . 
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ولأنه أهون لهن وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن . 

( و ) له( أن يدعوهن إلى محله ) بأن يتخذ لنفسه منزلاً يدعو إليه كل واحدة 
منهن في ليلتها ويومها ؛ لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها .. 

( و ) له ( أن يأتى بعضًا ) من الزوجات إلى مسكنها » ( و) أن ( يدعو 
بعضًا ) منهن إلى منزله ؛ لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء . 

وإن حبس الزوج فأحب القسم بين نسائه بأن يستدعي كل واحدة في نوبتها 

( ولا يلزم من دُعيت إتيان : ما لم يكن سكن مثلها ) ؛ لما في ذلك من 
الضرر عليها » ويجب عليه العدل بينهن . 

( ويقسم ) وجوبًا زوج مريض ومجبوب وخصي وعنين ؛ لأن القسم للأنس 
وذلك حاصل ممن لا يطأ . 

وقد روت عائشة « أن رسول الله كَل لما كان في مرضه جعل يدور في 
نسائه » ويقول : أين أنا غدًا » أين أناغدًا 276 . رواه البخاري . 

فإن شق عليه ذلك استأذنهن في السكون عند إحداهن » كما فعل النبي كَكِلْه . 
قالت عائشة : «إن رسول الله كَكِْةِ بعث إلى نسائه فاجتمعن . قال : إني 
لا أستطيع أن أدور بيتكن . فإن رأيتنَّ أن تأذنَ لي فأكون عند عائشة فعلتن . فأذنٌَ 

١ 1 ف‎ 

له » . رواه أبو داود . 

فإن لم يأذنْ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب . قاله 
في « شرح المقنع » . ٠‏ 

ويجب القسم ( لحائض وئفساء . ومريضة ومّعيبة ورتقاء . وكتابيّة ومحرمة 
ورّمنة » ومميّزة ومجنونة مأمونة » ومن آلى ) منها ( أو ظاهر منها » أو وُطئت 
6١‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 707 : 1710/0 كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي 

الله عنها . 


(0) أخرجه أبو داود في « سننه » (/7151) 7 : 747 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء : 
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بشبهة » أو سافر بها بقرعة : إذا قَدِم ) ؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس » 

( وليس له ) أي : للزوج ( بداءة) في قسم ( ولا سفر بإحداهن » بلا 
عه 40 لأذا :قن البلاءة يكندافن تفيل لها نه والسوية ولجية عاولا يمكن 
الجمع بينهن في البداءة . فوجب المصير إلى القرعة . 

و « لأن النبي يل كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة 
خرج بها معه ١"‏ . متفق عليه . 

( إلا برضاهن ورضاه ) يعني : إلا أن يرضى الزوج والزوجات بالبداءة 
وس سس ا ا ات اويا 
ا اريت ا رد 
لو كانا منفردين . 

( و ) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته ( بدونهما ) أي : بدون 
قرعة وبدون رضى بقية زوجاته ( جميع غيبته ) ؛ لأنه خصّ بعضهن بمدة على 

ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير ؛ لعموم الخبر والمعنى » 
بين من أراد السفر إلى بلد معين ثم عنّ له السفر إلى بلد أبعد منه . 

( ومتى بدأ ) القسم ( بواحدة من نسائه بقّرعة أؤْ لا ) أي : وبدون قرعة : 
( لزمه مَبيت ) ليلة ( آتية عند ) زوجة ( ثانية ) ؛ ليحصل التعديل في الصورة 


2000 أخرجه البخاري في ١اصحيحه»‏ (4911) 5 : 194 كتاب التكاح» باب القرعة ب بين النساء إذا أراد سفرًا. 
وأخرجه مسلم في ( صحيحه ») (15140) 5 1 ١895‏ كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي 
الله عنها . 


الأولى » ويتدارك الظلم في الصورة الثانية . 

( ويحرم ) على زوج ( أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها ) أي : في الليلة التي 
ليست لها ( إلا لضرورة ) مثل : أن يكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي 

( و ) يحرم أن يدخل إليها ( في نهارها ) أي : نهار ليلة غيرها ( إلا لحاجة ؛ 
كعيادة ) » أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته . 

( فإن لم يلبث ) مع الضرورة أو الحاجة أو مع عدمهما : ( لم يقض ) ؛ لأنه 
لا فائدة في قضاء الزمن اليسير . 

( وإن لبث أو جامع : لزمه لقضاء لَبْثِ وجماع ) في الأصح . وهو : أن 
يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما ؛ لأن اليسير مع 
الجماع يحصل به السكن . فأشبه الزمن الكثير . 

([آ) قضاء ( شلة ونحوها من حو الأخرى) :لما روت غائفة قالخ ؛ | 
« كان رسول الله يَِةٌ يدخل عليّ في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا 
الجماع )”2 . 

( وله قضاء أول ليل عن آخره ) في الأصح ؛ لأنه قد قضى بقدر ما فاتها من 
الليل . 

( و ) قضاء ( ليل صيف عن ) ليل ( شتاء » وعكسهما ) يعني : أن له قضاء 

( ومن انتقل ) من بلد ( إلى بلد ) وله زوجات : ( لم يجز أن يصحب 

)9١(‏ أخرج أبو داود نحوه في « سننه » عن عائشة قالت : « كان رسول الله يَكِهِ لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم ء من مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 


حتي يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها » . (510) 7 : 587 كتاب النكاح . باب في القسم بين 
التساء . 
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إحداهن . و) يصحب ١‏ البواقي غيره إلا بقرعة ) فإذا سافر بمن خرجت لها 
القرعة ووصل إلى البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها 
معه في البلد خاصة ؛ لأنه صار 5 مقيمًا وانقطع حكم السفر عنه . فإن خص . 
إحداهن بصحبته بدون قرعة قضى للباقيات كالحاضر . 

( ومن امتنعت ) من زوجاته ( من سفر ) معه ( أو مبيت معه » أو سافرت 
لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها : من قسم ونفقة ) . 

أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه ؛ فلأنها عاصية له بمنع نفسها منه . 
فسقط حقها ؛ كالناشرز . 

وأما من سافرت لحاجتها بإذنه أو بدون إذنه فكذلك في الأصح ؛ لأن القسم 
للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع » وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها . 
فسقط ؟؛ لاخر وار ارك يو 0 
يتعذر ذلك . 

( لا ) إن سافرت ( لحاجته ) أي : حاجة زوجها ( ببعثه ) إياها فإنه لا يسقط 
حقها من القسم ولا من النفقة ؛ لآن تعذر استمتاعه بسبب من جهته . 

( ولها ) أي : للزوجة ( هبةٌ نوبتها ) من القسم ( بلا مال لزوج يجعله لمن 
شاء ) من ضرائرها » ( ولضرّة ) معينة ( بإذنه ولو أَبَتْ ) ذلك ( موهوب لها ) ؛ 
لآن الحق في ذلك للواهبة وللزوج . فإذا رضيت هي والزوج جاز ؛ لأن الحق 
لا يخرج عنهما . 

وأما كون ذلك جائرًا ولو أبت الموهوب لها ذلك؛ لأن حق الزوج في الاستمتاع 
بها ثابت في كل وقت عليها » وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها . فإذا زالت 
المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت ؛ كما لو كانت منفردة . 

وقد ثبت « أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله يَلكِْةّ يقسم لعائشة 
يومها ويوم سودة 2١70‏ . متفق عليه . 


)١(‏ أخرجهالبخا « صححرحه ) (5)5914 : ١5944‏ كتاس النكياح » باب المرأة تهب يومها من زوجها- 
خرجطة:البخاري في 2 6 ب يومها من 
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وأما كون ذلك لا يصح على مال ؛ لأن حقها في كون الزوج عندها وليس 
ذلك كار سمال + 


فإذا أخذت الواهبة على ذلك مالا لزمها رده » وعلى الزوج أن يقضي لها 
زمن هبتها ؛ لأنها إنما تركته بشرط العوض ولم يسلم لها . وإن كان عوضها في 
ذلك غير المال » مثل : إرضاء زوجها عنها أو غير ذلك جاز ؛ « لأن عائشة 
أرضت رسول الله يَكِلةِ عن صفية وأخذت يومها » وأخبرت بذلك رسول الله عل 
فلم ينكره ١ 2١7)‏ 

( وليس له ) أي : للزوج ( نقله ) أي : نقل الزن الموهوب ( لِيَلِيَ ليلتها ) 
أي : ليلة الموهوب لها . إلا برضى الباقيات ؛ لأن الحق لا يخرج عنهن » بل 
يخرج للموهوب لها في الوقت الذي كان للواهبة ؛ لآن الموهوب لها قامت مقام 
الواهبة في ليلتها . فلم تغير عن موضعها ؛ كما لو كانت باقية للواهبة . 

( ومتى رجعت ) في هبتها ( ولو في بعض ليلة ) عاد حقها في المستقبل ؛ 

( ولا يقضي بعضًا ) من ليلة ( لم يَعلم به) أي : برجوعها فيها ( إلى 

( ولها ) أي : وللزوجة ( بذلٌ قِسْم ونفقة وغيرهما ) لزوج ؛ ( ليُمْسكها . 
ويعود ) حقها فيما وهبته من ذلك فيما يستقبل من الزمان ( برجوعها ) » وأما ما 
فقي قمكزلة الهنة المقبوضة : 


لضرتها وكيف يقسم ذلك . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (15577) 7 : ٠١80‏ كتاب الرضاع » باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (191) ١‏ : 574 كتاب التكاح » باب المرأة تهب يومها لصاحبتها » 

ونصه : ( عن عائشة أن رسول الله ِةِ وجد على صفية بنت حيبي في شيء . فقالت صفية : يا عائشة ! 

هل لك أن ترضي رسول الله كَلِكِ عنى ولك يومي ؟ قالت : نعم . فأخذت خمارًا لها مصبوعًا بزعفران . 

فرشته بالماء ليفوح ريحه . ثم قعدت إلى جنب رسول الله كَكِلةٍ . فقال النبي يَلدةٍ يا عائشة ! إليك عني . 

إنه ليس يومك فقالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . فأخبرته بالأمر » فرضي عنها » . 
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( ويسن ) لزوج ( تسوية ) أي : أن يسوي ( في وطء بين زوجاته ) ؛ لأنه 
أبلغ في العدل بينهن . 

وروي ١‏ أن النبي كَكةِ كان يسوي بين زوجاته حتى في القبلة . ويقول : 
اللهم ! هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك 0 

قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجب 
التسوية بين النساء في الجماع . وذلك ؛ لأن الجماع طريقه الشهوة والميل » ولا 
سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك . 

( و ) يسن لسيد تسوية ( في''' قسم بين إماته ) اللاتي يستمتع بهن ؛ ليكون 
ذلك أطيب لقلوبهن . ولا قسم عليه فيهن بدليل قول الله سبحانه وتعالى : # فإن 
خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم * [النساء : #] . 

وقد - . للنبي وك مارية القبطية وريحانة فلم يكن يقسم لهما . 

ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع » ولذلك لا يثبت لها خيار بجبٌ السيد 
ولاعنته » ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطئهن . 

( وعليه أن لا يَعضّلَهِن ) إذا احتجن إلى النكاح : ( إن لم يُرِدُ استمتاعًا بهن ) 
فيزوجهن أو يبيعهن . 


. أخرجه أبو داود فى « سننه » (71705) 7: 747 كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء . عن عائشة‎ )١( 
تاف من ان‎ 3 


[فصل : في إقامة من تزوج ومعه غيرها] 


( أمةء ثم دار ل م 0 
ثم دار ؛ لأن الدور ينقطع بمكثه عند الجديدة ما يجب لها . وتصير الجديدة 
آخرهن نوبة . 

ال ع ا اعنم دقل تا ا 
0 . قال أبو قلابة : 530 لقلت أن أ: نما رفعه إلى النبي 6 . رواه 


وعن أنس قال : سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : ١‏ للبكر سبعة أيام » وللثيب 
ثلاثة . ثم يعود إلى نساته »”"2 . رواه الدارقطني . 

( وإن شاءت ) الثيب ( لا هو ) أي : لا الزوج أن يقيم عندها ( سبعًا : 
فَعَل ) أي : أقام عندها سبعًا » ( وقضى الكل ) أي : السبع كلها للبواقي . 
وذلك ؛ لما روت أم سلمة « أن النبي يك لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال : 
إثه لسن يك ها علق أهلك:. قن شح ستعية لك وشتعك لساق 7318 وروا 
أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه . ْ 


() أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (5915) 0 : ٠‏ كتاب التكاح » باب إذا تزوج الثيب على البكر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠١84 : 7 )١451(‏ كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب 
(1) أخرجه الدارقطنى فى « سنئنه » )١5٠0(‏ 3 : 787 باب المهر . 
() أخرجه مسلم في 7 صحيحه » ٠١87 : ”)١570(‏ الموضع السابق . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (1177) 7 : 75٠‏ كتاب النكاح » باب في المقام عند البكر . 
وأخرجه اين ماجه في « سننه 4 1911) 7١17 : ١‏ كتاب النكاح » باب الإقامة على البكر والثيب . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده » (/175051) 5 : 7917 . 
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ورواه الدارقطني ولفظه : « أن النبي كَكْةِ قال لها حين دخل بها : ليس بِكٍِ 
هوان على أهلك . إن شئت ت أقمت عندك ثلاث تخالصة لك. » وإن شكت سيّغت لك 
7 سّعت لنسائي . قالت : تقيم معي ثلانًا خالصة © . 

( وإن رُنّت إليه ) أي : إلى الزوج ( امرأتان : كره ) له ذلك . قطع به في 
« الفروع » . 

( وبدأ بالداخلة ) عليه ( أولا ) ؛ لأن حقها متقدم . 

( وبُقرع ) بين المرأتين ( للتساوي ) أي : إن تساويا في الدخول عليه بأن لم 
لبن إعاااه اخريى ع د ىن 

ل اه 
عليه وهو يريد السفر سافر بمن خرجت لها القرعة » و( دخل حق عقد في قشم 
سفر ) ؛ لأن الغرض من حق العقد حصل بسفرها في صحبته » ( فيقضيه للأخرى 
بعد قدومه ) من سفره في الأصح ؛ لأنه حق وجب لها قبل سفره ولم يؤده إليها . 
فلزمه قضاؤه ؛ كما لو لم يسافر بالأخرى معه . 

ومتى قدم من سفره قبل مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى أتمه ذ فى الحضر 
وقضى للحاضرة مثله مطل وبعها بوالحذا .+ وفناتزان الرتجهات بترو ند تقذء أن الأصكر:: 
أنه يقضيه . 

ومن كانت" له ا م60 فتزوج أخرى عليها وأراد السفر بهما جميعًا قسم 
للجديدة سبعًا إن كانت بكرًا أو : ثلانًا إن كانت ثيبًا » ثم يقسم بعد ذلك في قسم 
السفر ؟؛ لأنه نوع قسم . وإن أراد السفر بواحدة فوقعت القرعة للقديمة سافر بهاء 
فإذا حضر قضى للجديدة حق العقد ؛ لأنه سافر بعد وجوبه عليه . 


( وإن طلَّق واحدة ) من معه أكثر ( وقت قسْمها ) . مثل : أن تكون هي 


. باب المهر‎ 585 : ” )١57( ) أخرجه الدارقطنى فى « سئئه‎ )١( 
. (؟) في ب : امرأتان . وهو وهم‎ 


لا 


الثانية في القسم فيطلقها في آخر نوبة الأولى فقد ( أثم ) ؛ لأنه تسبب بالطلاق إلى 
إبطال حقها من القسم ؛ لأن الأولى لما استوفت النوبة وجب للثانية مثل ذلك » 
فإذا طلقها فقد أبطل بذلك حقها من القسم . فلا يجوز ؛ كإبطال سائر حقوقها . 
( ويقضيه ) لها ( متى نكحها ) وجوبًا ؛ لأنه قدر على إيفاء حقها . فلزمه ؛ 
كالمعسر [ذا أيسر بالدين . 

( ومن قَسَم لثنتين من ثلاث ) أي : ثلاث زوجات ٠‏ ( ثم ) لما جاز من 
الثالثة ( تجدّد ) عليه ( حق رابعة برجوعها في هبة ) من حقها من القسم . ( أو ) 
فيوفيها ( حق عقده ) وهو سبع إن كانت بكرًا ) أو ثلاث إن كانت ثيبًا » ( ثم ) 
يعود إلى القسم فيكون ( رُبِعَ الزمن المستقبل للرابعة ) ؛ لأنها واحدة من أربع » 
والأولى والثانية قد استوفتيا مدتهما » ( و) يكون ( بقيته ) أي : بقية الزمن 
المستقبل وهى ثلاثة أرباعه ( للثالثة ) مثل ما استوفته كل واحدة من الأوليين . 
مثاله فيما يخرج الحساب فيه بلا كسر : .أنه كان يقسم للأوليات ثلانًا ثلانًا فإنه 
يقسم للثالثة ثلثا مثلهما('2 ويقسم للرابعة ليلة فتكون الرابعة قد أخذت ربع مدة 
الزمن الاتي عليها لآنه زمن الثالثة وزمن الرابعة : 

( فإن أكمل الحق : ابتدأ التسوية ) للأربع . 

( ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه » ثم نكح ) ثالثة (:وقاها حدّ عقده:+ 
ثم ) وفى ( ليلة للمظلومة » ثم ) وفى ( نصف ليلة للثالثة » ثم يبتدى ) القسم ١‏ 

قال في « الإنصاف »© : هذا المذهب . انتهى . 

قال الموفق وشارح ١‏ المقنع ») : وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في 
نصف ليلة وفيه حرج . 


11 


فيه ( لمعاشه وقضاء حقوق الناس ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 8# وَجَعَلْنا لتبَارَ 
مَعَاشًا * [البأ : ]1١‏ . 

وحكم السبعة والثلاثة التي يقيمها''' عند المزفوفة حكم سائر القسم في ما 
ذكرنا . 

ومتى تعذر عليه المقام عند زوجته ليلاً بشغل أو حبس أو تركه من غير عذر : 
قفاة لها 

وله الخروج إلى صلاة الجماعة ؛ لأن النبي كَكِهِ لم يكن يترك الجماعة 
لذلك . 


36 3 


. في ب : يقمها‎ )١( 


0 


( وهو : معصيتُها إياه فيما يجب عليها ) له . يقال : نشزت المرأة بالشين 
المعجمة والزاي » ونشصت بها وبالصاد المهملة . وهو مأخوذ من النشزء 
وهو : ما ارتفع من الأرض ؛ فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله سيحانه 
وتعالى عليها من المعاشرة بالمعروف . 

( وإذا ظهر منها أمارته ) أي : أمارة النشوز : ( بأن منعته ) أي : منعت 
زوجها ( الاستمتاع ) بها . ( أو أجابته ) حال كونها ( متبرّمة ) مثل : أن تتثاقل 
إذا قضاها #رولة معييه له يك رن وق <وَفطَهَا )دان فجوافيا الله ستيضافه 
وتعالى » ويذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة » وما يلحقها من الثم 
بالمخالفة والمعصية » وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة ٠‏ وما يباح له من 
هجرها وضربها؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَأل افون شتورهر عَعِظُو هري »* 
[النساء : 5”؟] . 

( فإن أصرّت ) على النشوز بعد وعظها : ( هجرّها في مضجّع ) أي : ترك 
مضاجعتها ( ما شاء ) من الزمان ما دامت كذلك » ( و ) هجرها ( في كلام ثلاثة 
أيام » لا فوقها ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : #8 وَأَهْجَرُوهَنَ في َلْمَصَاجع * 
[النساء : 5"*] . 

قال ابن عباس : « لا تضاجعها في فراشك »© . 


وأما كونه لا يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله يكل : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )”2 . 


: أخرجه أبو داود فى « سننه » (54111) 4 : 778 كتاب الأدب » باب فيمن يهجر أخاه المسلم‎ )١( 


م 


( فإن أصرّت ) مع هجرها في المضجع وهجرها في الكلام على ما هي عليه 
من النشوز : ( ضرّبها ) ضربًا ( غير شديد ) ؛ لما روى عبد الله بن زمعة عن النبي 
كِِ أنه قال : « لايجلد أحدكم امرأته جلد العبد » ثم يضاجعها في آخر 
البوية 01 

( عشرة أسواط . لاافوقها ) ؛ لقول رسول الله ككلهِ : « لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط . إلاافي حد من حدود الله )'") 


: 0 35 زرف 3 2 2 5 
وعلى الزوج ان يجتنب الوجه”" والمواضع المخيفة ؟؛ 3 العلضود 
التأديب 3 وزجرها عن المعصية فى المستقبل » وما هذا سبيله يبدا فيه بالاسهل 

فالأسهل ؛ كمن أراد من هجم منزله . 

وأما قوله سبحانه وتعالى : 8 وَالَى تخَافوْنَ ذدُورشْر . . . * الآية [النساء : ؛"] 
ففيها إضمار تقديره : واللاتي تحافون نشوزهن خا هد 240 فإن فون 
فاهجروهن في المضاجع 2 فإن أصررن فاضربوهن ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
« سما جَرَكؤأ الَدنَ حَاربونَ الله وَرَسُولمُ وَيسَعَوْنَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن يِمَمَنُوا َوَيُصَصلوَأ 

َو تقَطَلمَ أَيِدِ يهم وَأَرْجُنْهُم ين ِل فٍ أو ينْفَوَأْ مت الْأَرَضٍ © [المائدة : *5] . 
والذي يدل على هذا : أنه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز » ولا 
خلاف : أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره . فإذا لم ترتدع بالوعظ والهجر 
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: باب ومن سورة‎ ٠ كتاب تفسير القرآن‎ 45٠8 : 5 )7#85#( أخرجه الترمذي في « جامعه»)‎ )١( 
. 4 وَلتَِيوَتَْهَا‎ 
كتاب التكاح » باب ضرب النساء . كلاهما عن‎ 578 : ١ )19417( )» وأخرجه ابن ماجه في « ستنه‎ 
. عبد الله بن زمعة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (/5)545 : 5017 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب كم 
التعزير والأدب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1708) 7 : 1777 كتاب الحدود » باب قدر أسواط التعزير . كلاهما 
عن أبي بردة الأنصاري . 

(0) في ب : الزوجة . وهو تصحيف . 

(4) ساقط من ب . 


فله ضربها ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 98 وا َصْرِيوْشنٌّ 4 [النساء : 1 

وقال النبي يللٍ  :‏ إن لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحد تكرهونه . فإن 
فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح )''2 . رواه مسلم . 

ومعنى غير مبرح أي : ليس بالشديد . 

وفي ١‏ الترغيب» وغيره : الأولى ترك ضربها إبقاءاً للمودة . 

قال أحمد في الرجل يضرب امرأته : لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم 
ضربها ؟ 

والأصل في هذا بما روى الاق عن عمر أنه قال 1غ افيد 
احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله كله : لا تسألن رجلاً فيم ضرب امرأته »”*) 
رواه أبو داود . 

لأنه قد يضربها لأجل الفراش فإن أخبر بذلك استحيى » وإن أخبر بغيره 
كذب . 

( ويُمنع منها ) أي : من هذه الأشياء ( مّن ) أي : زوج ( عُلم بمنعه حقّها ) 
أي : حق زوجته ( حتى ييه ) لها ؛ لأنه يكون ظالمًا بطلبه حقه مع منعه حقها . 

ول اللو الاق ا حتفموووضهاة» لمااووى أعمة نال #جدتنا برية» 
أنبأنا يحيى بن سعيد » عن بير بن يسار عن الحصين بن محصن ١‏ أن عمة له أتت 
النبي كك فقال : ذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . فقال : انظري أين أنت منه فإنما 
هو جنتك وناول11, 

قال في « الفروع »© : إسناد جيد . 


زهرفق / 


)00( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1714) ١‏ : 441 كتاب الحج » باب حجة النبي كَليْهْ » عن جابر بن 
عبد الله . 

قف في ب : الأشعب . 

(0) في ب : أشعب . 

(5) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » 07141 ” : 157 كتاب النكاح » باب في ضرب النساء . 

(5) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (1891/0) 5 : 41" . 


كن 


المتأول » والمريض .٠‏ والمرأة » والعالم ليقتبس من علمه » فاستحسنت ذلك . 

ونقل المروذي : من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه أقر بالكثير . 

وقال ابن الجوزي : متى أمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبحًا له 
على قبح ما أتى به » وأقبل عليه الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من 
لا يجيبة . 

ونقل ابن منصور : حسن الخلق : أن لا تغضب » ولا تحتد . 

وحدّث رجل لأحمد ما قيل : العافية عشرة أجزاء تسعة منها فى التغافل . 
' فقال أحمد : العافية عشرة أجزاء كلها فى التغافل . 
كالصلاة د ار لا تعزيزها في حادث متعلق بحق ل تعالى ) 
سبحانه ؛ كإتيان المرأة المرأة . 

سأل: إسفاعيل بن سعيد أخمد غنا يجوز ضزب المرأة عليه ؟ قال : على 
فرائض الله تعالى . 

وقال في الرجل له امرأة لا تصلي : يضربها ضربًا رفيقا غير مبرح . 

وده 2 و 

وقال علي رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى : 9 فوأ آذ 
ولي ناوا 4 [التحريم : 5] قال : « علمو هم أدبوهم ») . 

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن جابر قال : قال رسول الله ككل : 
« رحم الله عبدًا علق في بيته سوطًا يودب( أهله »20 . 


. ساقط من ب‎ )١( 
. تربية أهل البيت‎ ١ كتاب النكاح‎ "8٠١ : ١5 )454999( (؟)4 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ 
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فإن لم تصلّ فقال أحمد : أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة 
لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن . ش 

( فإن ادّعى كل ) من الزوجين ( ظُلمٌ صاحبه ) له : ( أسكنهما حاكم قرب ) 
رجل ( ثقة يُشرف عليهما » ويكشف حالهما ؛ كعدالة وإفلاس من خبرة باطنة ) . 
قاله في « الترغيب »© . 

( ويلزمهما ) الثقة ( الحق ) ؛ لأن ذلك طريق إلى « الإنصاف »© . فتعين 

فعله ؛ كالحكم بالحق . 

( فإن تعدَّر ) إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما ( وتشاقًا ) أي _ : خرجا إلى 
الشقاق والعداوة ( بعث ) الحاكم إليهما ( حَكمين ذكرَيْن حرّين مكلّفين مسلمين 
عدلّين » يعرفان الجمع والتفريق ) أي : حكمهما في الأصح ؛ لأنهما يتصرفان 

وأما كونهما يشترط فيهما ما ذكر في المتن مع كونهما وكيلين على الأصح ؛ 
لأن الوكيل إذا كان متعلقًا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا ؛ كما لو نصب 
وكيلا على يتيم أو مفلس . 

( والأؤلى ) ل ل ا 0 :آهل الزرجين لان 
ع اسار و كه 

( يوكُلانهما : لا جبرًا ) 32 يوكلهما الزوجان برضاهما » ( في فعل 
الأصلح : من جمع أو تفريق » بعوض أو دونه ) على الأصح . 

والأضل في ذللنه قوله يدانه نو عالئ 9# عام 
حَكُمَامِنَ أهلو- وَحَكَمَا مر ع هلما إن رين شتا وق أده ينها [النساء : 0" 


زولا بس انراد غير كينها ) اج : ايه ا 0 
أنه لا يصح من أحد الوكيلين إبراء إلا إذا أبرأ الزوج وكيل الزوجة . فإنه يصح أن 
يبرئ وكيل الزوجة الزوج في الخلع فقط أي : لاافي غير الخلع . 


م 


قال في « الإنصاف »© : لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من 
وكيل المرأة فقط . قاله المصنف والشارح وصاحب ١‏ الفروع » وغيرهم . انتهى . 

( وإن شرطا ) أي : الحكمين عن الزوجين ( ما ) أي : شرطاً ( لا يُنافى 
نكاحًا ) ؛ كأن يسكنها في محلة كذا ء أو لا يتزوج عليها » أو لا يسكنها في 
محلة كذا ونحو ذلك : ( لزم ) الزوجين ما شرطاه الحكمان . 

( وإلا ) بأن شرطا ما ينافي النكاح ( فلا ) يلزم . وذلك ؛ ( كترك قسم . 
أو ) ترك ( نفقة ) » أو أن لا يطأها . أو لا يسافر إلا بإذنها ونحو ذلك . 

( ولمن رضي ) من الزوجين بما ينافي النتكاح من الشرط ( العؤد ) أي : 
الرجوع من الرضى به ؛ لكونه ليس بلازم . 

( ولا ينقطع نظرّهما ) أي : نظر الحكمين ( بغيبة الزوجين أو أحدهما ) عن 
بلد الحكمين على الأصح ؛ لأنهما وكيلان » والوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل . 

( وينقطع ) نظرهما ( بحنونهما ) 5 جنون الزوجين ( أو أحدهماء 
ونحوه ) أي : نحو الجنون ( مما يُبطل الوكالة ) ؛ كالحجر للسفه . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


[كتاب الخلع] 


هذا ( كتاب الخُلع ) . سمي الخلع خلعًا ؛ لأن المرأة تخلع نفسها من 
الزوج كما يُخلع اللباس من البدن '. 

لا اي ا ا لَه 4 [البقرة :اماع . 

( ويباح ) الخلع ( لسوء عشرة ) بين الزوجين ٠‏ بأن يصير كل منهما كارمًا 
زللا ]1 5 سح م 

( ولمبغضةٍ ) لزوجها : ( تخشى أن لا ثُقيم حدود الله تعالى في حقه ) ؛ لما 
روى ابن عباس قال : « جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله كك 
فقالت : يا رسول الله ! ما أعتب عليه من خُلّقَ ولا دين . ولكني أكره الكفر في 
رسول الله كه : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة !"2 . رواه البخاري والنسائي . 

ولوق كسك انها اووا لض كلق ابلق 

وبهذا قال عمر وعثمان وعلي . ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة . 


. زيادة لتتمة المعنى‎ )١( 

(؟) أخزجه البخاري في « صحيحه ) (591) 5 : ٠ 5١‏ كتاب الطلاق » باب الخلع وكيف الطلاق فيه . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (767577 : ١114‏ كتاب الطلاق » باب ما جاء في الخلع . كلاهما عن 
عكرمة عن أبن عباس . ش 


( وتسن إجابتها ) أ : إجابة زوجته إذا سألته الخلع على عوض (احية 
ل 0 : ( فيسن صبرّها ) 
عليه » » ( وعدم افتدائها ) . 

قال أحمد : ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر . 

قال القاضى : قول أحمد : ينبغى لها أن تصبر على سبيل الاستحباب 
والاختيان ولم يرد بهذ الكراهة-+ لآثه قد نص علق جوازة في غين م وضع + انتى 

ولا يفتقر صحة الخلع إلى حاكم . نص عليه أحمد » فقال : يجوز الخلع 


دون السلطان . 
وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان”'' » وبه قال مالك والشافعي . 
ولأنه إن قيل : إنه عقد معاوضة كان كالبيع » أو قيل : إنه قطع عقد 


بالتراضي كان كالإقالة » وكل منهما لا يفتقر إلى حاكم . 

( ويُكره ) الخلع ء ( ويصح مع استقامة ) أي : مع استقامة حال الزوجين 
على الأصح ؛ كمن يفعل ذلك بطرًا وطلبًا للتخلي عنها 

أما كونه يكره ؛ فلأن ثوبان روى أن النبي كَل قال : « أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )!") كترواة الخسية إلا 
النسائي . 

ولأنه عبث فيكون مكرومًا . 

وأما كونه يصح على الأصح ؛ فلقوله سبحانه وتعالى : 8 فَن طبْنَ ل عن 

ُ شَنَ ونه تسا فَكلُوه اريك #* [النساء : 4] . 


. كتاب الطلاق » باب الخلع وكيف الطلاق فيه‎ 507١ : ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقًا ه‎ ١ 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7777) 7 : 314 تفريع أبواب الطلاق » باب في الخلع . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه» )١١47(‏ 7 : 49 كتاب الطلاق واللعان. باب ما جاء في 
المختلعات . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (27005 ١‏ : 557 كتاب الطلاق » باب كراهية الحُلع للمرأة . 
وأخرجه أحمد في « مسنذه )6 (757597) 5ه : 78418 0 
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( ويحرم ) الخلع ( ولا يصح : إن عضّلها ) الزوج ( لتختلع ) منه » بأن 
ضربها » أو ضيّق عليها » أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحو ذلك ؛ 
58 5 رد عه امه وى 2 روه رما د سم هه 
لقول الله" سبحانه وتعالى : # ولا يحل لحككم أن تَأَحدُوأ مما ءَاتَيسمُوهن سَيمًا إل أن 


0-7 . 
0 وير مايا 


يجان ألا يْقِيِمَا حَدٌود الله © [البقرة : 9؟1] . 
0 1 8 1 ل ست تش اس سس 2س ير 8 0 برسم تك عرس عم ع ع وي 
ولقوله سبحانه وتعالى : # لا يعِلٌ لَكُمْ أن ترِنُوأ ايسآ كرا ولا نعصَلوهن 


لِتَدْهَبُوا عض مَآءَاتَيْسُمُوهَنّ لَه أن بين يقَصِكَة مُبَيْنَةَ © [الساء : 114 . 

ولأن ما تفتدي به نفسها مع ذلك عوض أكرهت على بذله بغير حق . فلم 
يستحق أخذه منها ؛ للنهى عنه . والنهى يقتضى الفساد . 

( ويقع ) عليه الطلاق ( رجعيًا ) إن أجابها ( بلفظ : طلاق ء أو ) بلفظ 
الخلع مع ( نيته ) أي : نية الطلاق . وإنما لم تبن منه ؛ لفساد العوض . 

( ويباح ذلك ) يعني : أنه يباح للزوج أن يعضلها لتفتدي نفسها منه ( مع 
ؤناقا 16 تصن غليةة + لقول لل يدانه وقفال :8 ول مشا دشيو متف ا" 
َ|تَيْسُمُوهنٌ ِل أن يَأَينَ بِهَحِمَقَ مِدَنَةِ 4 [الساء : 14] والاستثناء من النهي إباحة . 

ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولدًا من غيره . 

( وإن أذّبها لتشوزها » أو تركها فرضًا ) من صلاة أو صيام أو غيرهما 

قال في ١‏ الإنصاف » : الحال التاسع : أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضًا أو 
لنشوز فتخالعه لذلك » فقال فى « الكافى » : يجوز . 

قال الشيخ تقي الدين : تعليل القاضي وأبي محمد يعني : به المصنف - 
يقتضي أنها لو نشزت عليه : جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه . وهذا 
صحيح . انتهى . 

( ويصح ) الخلع ( ويلزم ممن يقع طلاقه ) » مسلمًا كان أو ذميًا » حرًا كان 


. في ب : لقوله‎ )١( 


أو عبدًا » كبيرًا كان أو صغيرًا يعقله ؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من 
غير تحصيل شيء . فلأن يملكه محصلاً للعوض أولى . 

( و ) يصح ( بذل عوضه ) أي : عوض الخلع ( ممن ) أي : من كل من 
( يصح تبرّعه ) ؛ لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة . فصار كالتبرع 
من هذا الوجه وإذا أشبه التبرع اعتبر فيمن يبذله ما يعتبر في المتبرع من البلوغ 
والعقل وعدم الحجر . 

ولا فرق في ذلك بين كون البذل من زوجة أو من أجنبي ( ولو ممن شهدا 
بطلاقها ) أي : طلاق الزوجة ( ورُدًا ) أي : ردت شهادتهما بطلاقها لمانع من 
قبولها في الأصح إن سمي العوض وهو منه » أو سمي منها وضمنه الأجنبي ؛ 
( ك ) بذل أجنبي عوضًا ( في افتداء أسير ) » لا كالفسخ والإقالة . 


( فيصح ) أن يقول الأجنبي لزوج المرأة : ( اخلعها على كذا علي ) لك . 
( أو ) أن يقول الأجنبي : اخلعها على كذا ( عليها وأنا ضامن ) . ويلزم الأجنبي 
المال المسؤول عليه الخلع في الصورتين » ( ولا يلزمها ) أي : ولا يلزم 
المرأة : ( إن لم تأذن ) للأجنبي شيء مما اختلعها الأجنبي عليه من المال . 


( ويصح سؤالها ) أي : سؤال المرأة زوجها الخلع ( على مال أجنبي 
بإذنه ) » فتصير كأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة زوجها بمال الأحمن . 
( وبدونه ) أي : وبدون إذنه : ( إن ضمنته ) مثل أن تقول هي : خالعتك على 
عبد فلان وأنا ضامنة . فإن لم تضمنه لم يصح الخلع ؛ لأنها بذلت مال غيرها . 
فلم يصح البذل ؛ كما لو بذل الأجنبي مالها بدون إذنها . فأما مع الضمان فتكون 
باذلة للبدل ويقع مال الغير لاغيًا . 

( ويقبضه ) أي : يقبض عوض الخلع ( زوج ولو ) كان ( صغيرًا ) حيث 
صح الخلع منه » ( أو ) كان ( سفيهًا ‏ أو ) كان ( قِنَا ) . قاله القاضي ونص عليه 
أحمد في العبد فقال : ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده وإن استهلكه لم يرجع 
على الواهب . والمختلعة بشيء والمحجور عليه في معنى العبد . 


5” 


قال في ١‏ الفروع » : ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي . وقاله أحمد 
في العبد . انتهى ش 

وصححه الناظم وجزم به في « المنور ) وقدمه في ١‏ المجرد » و« تجريد 
العناية » و( التنقيح 0 

( كمحجور عليه لفلس ومكائّب ) . 

ثم قال ( المنقح : وقال الأكثر : ولي وسيد وهو أصح . انتهى ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » عن هذا القول : هذا المذهب . اختاره المصنف ' 
يعني : الموفق والشارح . 

قال أبو المعالي في «النهاية»: هذا أصح. واختاره ابن عبدوس في «تذكرته) . 
وجزم به في ١‏ البلغة » . وقدمه في ١‏ الهداية ) د 0 
ود للدي روا اطي والضرق ابونسا ا وعير يا 

( و )لوقال أبو زوجة لزوجها ان ٠‏ ففعل ) 
أي : فطلقها على ذلك : ( ف ) هو ( رجعي ) ؛ لخلوه عن العوض » ( ولم 
يبرأ) من المهر » ( ولم يرجع على الأب ) ؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه . 
فأشبه الأجنبي . 

وقال الإمام أحمد : تبين زوجته بذلك ولم يبرأ من مهرها » ويرجع بنظيره 
على الأب . وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج » وإلا فخلع بلا عوض . 

( ولا تطلّق ) الزوجة ( إن قال ) الزوج لأبيها : ( طلّقتها إن برتت ) يعني : 
نفسه ( منه ) أي : من صداق ابنتك ؛ لأنه لا يبرأ بذلك منه . 

( ولو قال ) الزوج 75 زوجته : ( إن أب رأتني أنت منه ) أي : من .مهر 
زوجتي ( فهي طالق . فأبرأه ) أبو الزوجة من مهر ابنته : ( لم تطلق ) زوجته في 
الأصح ؛ لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها . 

وقيل : تطلق إن أراد لفظ الإبراء . 

ومن الحوادث من المسائل مما يقرب من ذلك » قال ابن نصر الله : فتوى 


751١ 


حادثة : رجل قال لزوجته : إن أبرأتيني من حقوق الزوجية ومن العدة فأنت طالق 
فقالت : أبرأتك . فآفتيت في ذلك بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق . 

أما عدم صحة البراءة ؛ فلآنه''' قصدت بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع . 
فلم تصح البراءة . 

وأما عدم وقوع الطلاق ؛ فلأنه علقه على الإبراء من العدة والمراد من 
نفقتها . ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها . ولا تجب العدة إلا بالطلاق . فلا 
يتصور وقوع الطلاق ليوقفه على ما هو متوقف عليه فيدور . انتهى . 

( وليس لأب صغيرة أن يخالع ) زوجها ( من مالها ) ؛ لأنه إنما يملك 
التصرف بما لها فيه الحظ لها . وليس في هذا حظ » بل فيه إسقاط حقها مما هو 
واجب لها . والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء . 

ولا لآب ) زوج ( صغير أو مجنون . أو سيدهما ) أي : سيد الضغير 
والمجنون ( أن يخلعا أو يطلقا عنهما ) أي : عن الصغير والمجنون على الأصح . 

( وإن خالعت ) زوجها ( على شيء أمة بلا إذن سيد ) لم يصح على الأصح ؛ 
لأنه تصرف صدر من غير أهله » إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف . 
فلا يصح منه ؛ كالمجنون . 

( أو ) لو خالعت زوجها ( محجورة لسفه أو صغر أو جنون : لم يصح ) في 
الأصح ( ولو أذن فيه ولي ) . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب . سواء أذن لها الولي أو لا ؛ لأنه 
لا إذن له في التبرع . انتهى . 

( ويقع ) الخلع ( بلفظ : طلاق ٠‏ أو نيته رجعيًا ) ؛ لأنه لم يستحق به عوضا . 

( ولا يبطل إبراء من ادّعت سفهًا حالتّه ) أي : حالة الخلع » ( بلا بينة ) 
تشهد بسفهها حالته . 


. في ب : فإنها‎ )١( 
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قال في « الفروع » : ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه . 

وقال شيخنا : ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر . ويتوجه : بلى 
مع بيئة . 

وقال 8 : ولو أبر أته وولدت عنذدذه ومالها بيذه يتصرف فيه لم يصدق أبوها 
0" كانت سفدية محف جره بللا بيئة ان انتهى . 

انحن رح ا ودر صم برق الي عن 1 ان 
ذمتها ) ؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها . ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت 
وانفك الحجر عنها . وليس له مطالبتها فى حال حجرها » كما لو استدانت من 
سان في وما ينها نا بين في زبنها 
ا ل ب وا ا 0 اناك 
يف لها شرطها فعليه الأقل من المسمى ٠‏ أو الألف الذي شرطته . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ويحتمل أن لا يستحق شيئًا من العوض ؛ لأنها 
0 0 


2 


545 : 0 في الأصول : إن . وما أثبتناه من «الفروع»‎ )١( 


تدضنا 


[فصل : الخلع طلاق أو فسخ] 


( فصل . وهو) أي : الخلع ا 00 
خلع ؛ كفسخت . وخلعت ». وفاديت . ولم ينو به طلاقًا : 'فيكون 
لا ينقص به عدد طلاق ) في الأصح ٠‏ ( ولو لم ينو ) بذلك ( خلعًا ) . 

وروي كونه فسحًا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس وطاووس وعكرمة 
وإسحاق وأبي ثور . وهو أحد قولي الشافعي . 

عنه : أنه طلقة بائنة بكل حال . 

وروي ذلك عن عثمان وعلى وابن مسعود . لكن ضعف أحمد الحديث 
ل ل ا 
واحتج ابن عباس بقوله سبحانه وتعالى : # الطَلَقُ مان © ١‏ ثم 
١‏ مَلَاجْتَعََان أقَدَتْيِيدٌ 4 , ثم قال : « ون طَلْعهَاكايَلُ ل وار 


سحاث له 


قاع 00 فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما , فلو كان الخلع 


0 
الفسوخ . 

وأما كون فسخت صريحًا في الخلع ؛ فلأنه حقيقة فيه . 

وأما خلعت ؛ فلأنه ثبت له العرف . 

وأما فاديت ؛ فلأنه الوارد في قوله سبحانه وتعالى «٠:‏ قلا جتاح عنما يا 
أَفتَدَت يوك * [البقرة : 9؟5] . 

( وكناياته ) أي : كنايات الخلع : ( بارأتك ء وأبرأتُك , وأبَمُك ) ؛ لأن 
الخلع أحد نوعي الفرقة . فكان له صريحٌ وكنايةٌ ؛ كالطلاق . 
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( فمع سُؤال وبَذّل ) أي : سؤال الخلع وبذل عوضه » ( يصح ) إن أجاب 
بصريح الخلع أو كنايته ( بلا نية ) ؛ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل 
العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن دلالة حال ( فلا بد منها ) أي : من النية ( ممن 
أتى بكناية ) من كنايات الخلع . 

( وتُعتبر الصيغة منهما ) أي : من المتخالعين على الأصح . فلا يحصل 
و بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظٍ من الزوج . 

غئه+ إلى © لآن إسحاق بن متضتزن ررق قال + “فلك لاأحيد:: كن 
الخله؟ قال : إذا أخذ المال فهي فرقة . وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا ٠‏ وروي 
عن علي : من قبل مالآ على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها . واحتج بقول 
النبي وَلِل : « تردين عليه حديقته ؟ قالت : ا . ففرق رسول الله وك 
0 ركوقال:+ لخدن أغط ديا ول دو ' . ولم يستدع منه لفظا . 
: أن الخلع أحد نوعي الفرقة ل ل اك 

1 | 0 

ولأنه تصرف في البضع بعوض . فلم يصح بدون اللفظ ؛ كالنكاح . 

ولأن أخذ المال قبض لعوض . فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ؛ كقبض”" 
أحد العوضين في البيع . 

ولأن الخلع أحد طرفي عقد النكاح ,لاقع قد نافيل كانتا اقل 

وأما حديث جميلة التى قال لها رسول الله يك : « تردين عليه حديقته؟ . 
شق زرا النكازى اقل اللحديقة وظلفها عطئيه 200 وهلا صر افي اعجار” 
اللفظ .. 0 


. باب المختلعة تأخذ ما أعطاها‎ ٠ كتاب الطلاق‎ 577 : ١ 070817 » أخرجه ابن ماجه فى « سننه‎ )١( 
. كتاب الخلع والطلاق » باب الوجه الذي تحل به الفدية‎ 7” : ٠ إفة أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
. في ب : كقرض‎ )0( 

(54) أخرجه البخاري في « صحيحه » (441/1) 0 : ٠١71‏ كتاب الطلاق » باب الخلع وكيف الطلاق فيه ٠‏ 


دنا 


وفي رواية « فأمره ففارقها 2١”)‏ . ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض 
القصة بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق فإن القصة واحدة والزيادة مقبولة . 
ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذلك اللفظ ؛ لأنه معلوم منه . وعلى هذا 
د . ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظًا ولا دلالة 

ل ل ل م 
على كذا » و ) تكون الصيغة ( منها : رضيث أو نحوه ) » وسواء قلنا الخلع فسخ 
أو قلنا إنه طلاق . 

( ويصح ) الخلع ( بكل لغة من أهلها ) أي : أهل تلك اللغة . 

قال في ١‏ الرعاية » : يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها . انتهى 

وذلك كالقول في الطلاق . 

ل معلقًا) .يعين * أ ابيع لطي امعلع,علن وراد )قا 
لزوجته : ( إن بذلت لي كذا فقد خلعتّك ) إلحاقًا بعقود المعاوضات ؛ لاشتراط 

( ويلغو شرط رجعة ) في خلع ؛ كقوله : خالعتك على كذا على أن لي أن 
أراجعك ما دمت في العدة » أو متى شئت . ( أو ) شرط ( خيار في خلع ) ؛ 
كقوله : خالعتك على كذا على أن لى الخيار » أو على أن لك الخيار إلى كذا » 
أو يطلقان . ( دونه ) أي.: دون الخلع . يعني : فلا يفسد الخلع بذلك في 
الأصح . ( ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) في الأصح . وذلك ؛ لأن 
الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدًا . فلا يفسد بالشرط الفاسد فيه ؛ كالتكاح . 
وإنما استحق المسمى فيه دون غيره ؛ لأنهما تراضيا به عوضًا . فلم يجب غيره ؛ 
كما لو خلا عن الشرط الفاسد . 


)200 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1917) 5 : 5١77‏ الموضع السابق . 


مدن 


( ولا يقع بمعتدّة من خلع طلاق ٠‏ ولو وُوجهث به ) أي : بالطلاق . 

وحكي عن أبي حنيفة : أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية . 
والطلاق المرسل . وهو : أن يقول كل امرأة لي طالق . وروي ذلك عن سعيد بن 
المسيب وجماعة ؛ لما روي عن النبي كَل أنه قال : ١‏ المختلعة يلحقها الطلاق ما 
دامت في العدة ) . 

ولنا : على أنه لا يقع بها طلاق أنه قول ابن عباس وابن الزبير » ولا يعرف 
لهما مخالف في عصرهما . وبذلك قال عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي 
ومالك والشافعي . 

ولآنها لا تحل له إلا بنكاح جديد . فلم يلحقها طلاقه ؛ كالمطلقة قبل 
الدخول » أو التي انقضت عدتها . 

ولآنه لا يملك بعكدها فلم يلحقها طلاقه ؛ كالأجنبية . 

وحديثهم لا يعرف له أصل » ولا ذكره أصحاب السئن . 

ل ل ا اه 

يصح الخلع ) . 

2 : الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما 
إذا قال : خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت . فإن قلنا الخلع [فسخ”© 
لايصح ذلك . وإن قلنا هو طلاق صح ؛ كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو 
رجلها . 


د د عد 


. زيادة لتدمة المعني‎ )١( 


ولا 


[فصل : في شروط الخلع] 


( فصل . ولا يصح ) الخلع ( إلا بعوض ) على الأصح . 

روى مهنا عن أحمد : إذا قال لها : اخلعى نفسك » وقالت : خلعت نفسي 
لم يكن خلعًا إلا على شيء » إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى . 

فعلى هذا يكون الطلاق رجعيًا إن لم يكن مكملاً لما يملكه من الطلاق ؛ لأنه 
يصلح كناية عن الطلاق » وإن لم ينو به طلاقًا لم يكن شيئًا ؛ لأن الخلع إن كان 
فسحًا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لمقتض يملك به الفسخ . ولذلك لو 
قال : فسخت النكاح من غير مقتض ولم ينو به طلاقا لم يقع شيء . بخلاف ما إذا 
دخله العوض فإنه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض ٠.‏ 

فلو قالت : بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح . وكان بيعًا وخلعًا 
بعوض واحدٍ ؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل واحد منهما بعوض . فصح ' 
جمعهما ؟ كبيع ثوبين . 

( وكره ) للزوج مخالعة زوجته ( بأكثر مما أعطاها ) على الأصح . فلو 
تراضيا على الخلع بأكثر من صداقها صح مع الكراهة . روي ذلك عن عثمان""2 . 
ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : ١‏ لو اختلعت امرأة من زوجها 
بميرائها وعقاص رأسها كان ذلك جاءة 06 , 

وروي عن علي بإسناد منقطع ١‏ أنه ليس للزوج أن يأخذ منها أكثر مما 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» :56)١18050(‏ 505 كتاب الطلاق» ياب المفتدية بزيادة على صداقها . 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 1: 7١0‏ كتاب الخلع والطلاق» باب الوجه الذي تحل به الفدية. 


00 أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (11467) 5 : 000 الموضع السابق . وأخرجه البيهقي في الموضع 
السابو 
بق + 
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أعطاها » . واختار ذلك أبو بكر من أصحابنا وغيره . واحتجوا بما روي ١‏ أن 
جميلة أتت النبى كَل فقالت : والله ! ما أعتب على ثابت فى دين ولا خلق . 
ولكن أكره الكفر في الإسلام . لا أطيقه بُعْضًا . فقال لها النبي كَلِ : أترُدين عليه 


حديقته ؟ قالت : نعم 5 فأمره النبى كَلهٍ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد 6 ١‏ 
رواه ابن ماجه ٠.‏ 

ولأنه بذلٌ في مقابلة فسخ . فلم يزد على قدره في ابتداء العقد ؛ كالعوض 
فى الإقالة . 


له لهس سر سس صخ سس مت 


7 : قول الله سبحانه وتعالى : 3# قلا جاح لهم فا قدت يد © [البقرة 117]. 
قالت الربيع بنت معوذ : « اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي 
فأجاز ذلك على » . 
وأما كونه يكره له ذلك ؛ فلقول النبى َكلةِ ففى حديث جميلة : « ولا يزداد »). 
وروي عن عطاء عن النبى كَكةٍ « أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما 
أعطاها 00 ..رواه أبو حفص بإسناده 1 
وهو صريح في الحكم » فيجمع بين الآية والخبر . فنقول الآية دالة على 
الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة . 
ْ ( وهو ) أي ولا لل 00 
0 الشائمي" ا لأنه معاوضة حت فإذا كان 
العورض محرمًا وجب مهر المثل ؛ كالنكاح . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (7007) ١‏ : 777 كتاب الطلاق » باب المختلعة تأخذ ما أعطاها . عن 
عكرمة عن ابن عبار ْ 

(0) أخرجه الدارقطني في « سئنه ٠»‏ : 5080 باب المهر . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7: 4 كتاب الخلع والطلاق» باب الوجه الذي تحل به الفدية. 
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يكن له شيء ؛ كما لو نجز طلاقها أو علقه على فعله شيئًا ففعلته . وفارق التكاح 
حرًا ؛ لأنه لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور . 

إذا تقرر هذا فإن خُلعه يكون لغرًا ما لم ينو به طلاقا » ( فيقع رجعيًا بنية 
طلاق ) . شْ 1 

أما كونه يقع به الطلاق ؛ فلأن الخلع من كنايات الطلاق » فإذا نواه به وقع . 

وأما كونه يقع رجعيًا ؛ فلخلوّه عن العوض . 

( وإن لم يعلماه ) أي : وإن لم يعلما تحريمه ؛ ( ك ) ما لو خالعها ( على 
عبد فبان حرًا » أو ) بان ( مستحقًا : صح ) الخلع . ( وله) أي : وللزوج 
( بدله ) أي : بدل العبد وبدل”'' قيمته لو كان عبدًا . وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ 
لآن الخلع معاوضة بالبضع . فلا يفسد بفساد العوض ؛ كالنكاح . 

ولو خالعها على هذا الدن الخل فبان خمرًا رجع عليها بمثله خلا ؛ لأن الخل 
من ذوات الأمثال وقد دخل على أن هذا المعين خل . فكان له مثله ؛ كما لو كان 
الحر بتقدير كونه عبدًا فإن الحر لا قيمة له . 

( وإن بان ) ما خالعها عليه ( مَعييًا : فله أرشه . أو قيمثه ويردّه ) . يعنى : 
فيخير الزوج بين أخذ أرشة وبين رده وأتحل قنمته ؛ أنه عوض في معاوضة 8 
فيستحق فيه ذلك ؟ كالبيع . 

( وإن تخالع كافران بمحرّم ) ؛ كخمر وخنزير » ( ثم أسلما أو أحدهما قبل 
قبضه ) أي : قبض المحرم : ( فلا شيء له ) أي : للزوج المخالع ؛ لأنه عوض 
ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره بعد الإسلام » وقد سقط بإسلامهما . فلم 
يجب له شيء في الأصح . 


. فى أ : بدله العبد وبدله‎ )1١( 


ردنا 


( ويصح ) الخلع ( على رَضاع ولده مطلقًا ) أي : من غير تقدير مدة . 
( وينصرف ) الرضاع ( إلى حولين ) إن كان ذلك عند ولادته » ( أو ) إلى 
( تتمتهما ) إن كان قد مضى منهما شيء . نص على ذلك أحمد . 

قيل له : ويستقيم هذا الشرط رضاع ولدها ولا نقول : ترضعه سنتين ؟ 
قال : نعم . 

ووجه ذلك : أن الله سبحانه وتعالى قيّد الرضاع بالحولين فقال سبحانه 
وتعالى : # وَالْولِدتُ ضع أَولْدَهْنَ حولين * [البقرة : “«77] , 

وقال سبحانه وتعالى : # وَفْص[اْم 

وقال سبحانه وتعالى : ا وَحَمَلُمُ وَفِصَلُمٌ تلن سَبرَاً © [الأحقاف : 61١‏ . ولم 
يبين مدة الحمل والفصال هاهنا فحمل على ما فصلته الآية الأخرى » وجعل 
الفصال عامين والحمل ستة أشهر . 20 

وقال النبي كَِةٍ : « لاارضاع بعد فصال »)5'' . يعني : بعد العامين » فحمل 
المطلق من كلام الآدمي على المطلق من كلام الله سبحانه وتعالى . 

( و )لو خالعته ( عليه ) أي : على رضاع ولده مدة معينة » ( أو ) خالعته 
( على كفالته ) مدة معينة » ( أو ) خالعته على ( نفقته ) أي : على الإنفاق على 
ولده مدة معينة » ( أو ) خالعته على ( سُكنى دارها مدة معينة ) صح . ( فلو لم 
تنته ) المدة ( حتى انهدمت ) الدار . ( أو جف لبئها ) أي : لبن من خالعته على 
إرضاع ولده » ( أو ماتت ) من خالعته على إرضاع ولده أو كفالته أو الانفاق 
عليه » ( أو ) مات ( الولد : رجع ) الزوج ( ببقية حقه ) ؛ لأن ذلك عوض معيرٌ 
تلف قبل قبضه . فوجبت قيمته أو مثله ؛ كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل 
قبضه . ( يوما فيومًا ) في الأصح ؛ لأنه ثبت مُنْجمًا فلا يستحقه معجّلا ؛ كما لو 
أسلم في خبز يأخذ منه كل يوم أرطالا معلومة فمات المستحق له . 


فَعَامَيْنِ # [لقمان : 8١4‏ . 


000 أخم رجه البيهقي في 7 السنن الكبرى » لا : 5١19‏ كتاس الخلع والطلاق . باب الطلاق قبل التكاح . عن 
جابر مرفوعًا ٠»‏ وعن علي موقوفا لا 1 
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ا ل له 
الم جر 

ولآن ما يستوفيه من اللبن إنما يتقدر بحاجة الصبى» وحاجات الصبيان تختلف 
ولا تنضبط . فلم يجز أن يقوم غيره مقامه ؛ كما لو أراد''2 ذلك في حياة الولد . 

( ولا يعتبر ) لصحة الخلع على الإنفاق لمدة معينة ( تقدير نفقة ووصفها ) . 
فلا يد يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه » ولا قدر الآدم وجنسه ؛ لقصة موسى عليه 
الصلاة والسلاه”؟ . 


وقول النبي بكي : «رحم الله أخي موسى آجر نفسه بطعام ب بطنه وعفة فرجه06” . 


ولأن نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة وهي غير مقدرة . كذا هاهنا . 

وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه الولد من مؤنة وما يحتاج إليه ؛ لذن يدل 
ثبت له في ذمتها » فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره . 

( و ) إذا ثبت هذا فإنه ( يرجع ) فيه ( لعرف وعادة ) ء وإن أذن لها والد 
الولد في إنفاقه على الولد جاز . 

( ويصح ) الخلع ( على نفقة ماضية ) . 

قال في « الفروع » : ويصح بنفقتها في المنصوص 

وقيل : إن وجبت بالعقد » وفيه روايتان . وجزم به في «الفصول». وإلا 
فخلع معدوه”*) + انشهون... 


رق في ب : أراد . 


(؟) وهو قوله سبحانه وتعالى : # َالَف ريد أن كسك إِحدَى بَنَوََ هبن عا أن َأَرَق تَمَنِىَ حجّج * . 

زفرة أخرجه ابن ماجه فى « سئنه ) (50)5555”: : 8١1‏ كتاب الرهون 2 باب إجازة الأجير على طعام بطنه 
عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح . 

(4) في «الفروع» : 0 : "0٠‏ بمعدوم . 


فص 


قال ابن نصر الله في « حواشيه » : لعل المراد بنفقة لها ماضية . 

وإنما قال ابن نصر الله ذلك لقوله في ١‏ الفروع» : وقيل : إن وجبت 
بالعقد . والله أعلم . 

( و ) يصح الخلع ( من حامل على نفقة حملها ) . نص عليه . حكي جواز 
ذلك عن أحمد وأبي حنيفة . وذلك ؛ لأنها مستحقة عليه بسبب موجود فصح 
الخلع بها وإن لم يعلم قدرها ؛ كمسألة المتاع . 

( ويسقطان ) أي : النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليهما ؛ لأن ذلك 
فائدة القول بصحة الخلع بينهما . 

( ولو خالعها ) أي : خالع الزوج زوجته الحامل ( فأبرأته من نفقة حملها : 
برى ) الزوج من نفقة حملها ( إلى فطامه ) . 

نقل المروذي : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا 
فطمته ؛ لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته » وكذا 
الو 

قال في « الإنصاف » : وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به 
كثير متهم" ». منهم الخرقي:. 

وقال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد » وهي للولد دونها ؛ 
لأنها في حكم المالكة لها . وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها . 

فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحوه فلا يصح أن 
تعاوض”" به ؛ لأنه ليس لها ولا في حكم ماهو لها . 

قال الزركشي : وكأنه يخصص كلام الخرقي . انتهى . 

( ويصح ) الخلع ( على ما لا يصح مهرًا ؛ لجهالة أوغرر ) في الأصح . 


. ساقط من ب‎ )١( 
. 50” : (؟) في الأصول : يعارض . وما أثبتناه من « الإنصاف82‎ 


إبفضن 


وقال أبو بكر : لا يصح الخلع ولا شيء له ؛ لأنه معاوضة . فلا يصح 
بالمجهول ؛ كالبيع . 

ولنا : أن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط . فجاز أن يستحق به العوض 
المجهول ؛ كالوصية . 

ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك شيء » والإسقاط يدخله 
المسامحة ولذلك جاز من غير عوض . بخلاف النكاح . 

ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوّم » بدليل ما لو أخرجته من ملكه 
بردتها أو رضاعها لمن ينفسخ به تكاحها فإنه لم يجب عليها شيء . ولو قتلت 
نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب [للزوج عوض عن بضعها . ولو وطئت بشبهة أو 
مكرهة لوجب لها المهر دون الزوج. ولو طاوعت لم يكن"'' للزوج شيء. وإنما 
يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة . وأباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى 
ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببدله . فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه له . 

إذا تقرر هذا ( فل ) زوج ( مخالع على ما بيدها أو بيتها : من دراهم ) في 
يدها » ( أو ) متاع في بيتها ( ما ) أي : الذق ( تهما") أ .يدها أو ينها 
( فإن لم يكن ) في يدها ( شيء ) من الدراهم : ( فله ثلاثة دراهم » أو ) لم يكن 
في بيتها شيء من المتاع فله ( ما يُسمى متاعًا ) ؟ كالوصية . 

وعلم مما تقدم أنه لو كان بيدها دراهم دون الثلاث لم يكن له غيرها . وهو 
الأصح . 

( و ) لو خالعها ( على ما تحمل شجرة » أو ) ما تحمل ( أمة » أو ) على 
( مافي بطنها ) أي : بطن الأمة » أو على ما في بطن شاتها أو بقرتها أو ناقتها , 
ونحو''' ذلك صح كالوصية بذلك » ويكون له ( ما يحصل ) من ذلك . ( فإن لم 
يحصل ) من ذلك ( شيء : وجب فيه ) أي : في هذا ( وفيما ) إذا خالعها على 


زهة في ب : أو نحو . 
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شيء ( يُجهل مطلقًا ؛ كثوب . ونحوه ) ؛ كعبد وجمل وبقرة وشاة ( مطلقٌ ما 
تناوله الاسم ) ؛ لأنها خالعته على مسمى مجهول . فكان له أقل ما يقع عليه 
الاسم من ثمرة وولد وثوب ونحو ذلك . 

رو ) لوس اميا على يمنا الشوية ررم اناق زا ونان ما اد 
خالعها على هذا العبد السندي فبان زنجيًا أو بان معيبًا : ( ليس له غيره ) في 
الأصح ؛ لوقوع الخلع على عينه . 

وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليمًا . 

وفي ١‏ الترغيب » في رجوعه بأرشه وجهان . وأنه لو بان مستحق الدم فقتل 

وقيل : قيمته . 

( ويصح ) الخلع ( على ) ثوب (هّروي في الذمة ) موصوف بصفات 
السلم » وعليها أن تعطيه إياه سليمًا ؛ لآن إطلاق ذلك يقتضي السلامة . 
( ويخير إن أتته ب ) ثوب ( مروي بين رده وإمساكه ) . وكذلك يخير إن أتته 
بهروي معيب أو ناقص عن الصفات المذكورة ؛ لأنه إنما وجب في الذمة م١ ١>‏ 
تام الصفات . ْ 


لفل 


[فصل : في الطلاق المعلق بعوض] 


( فصل . وطلاق معلّق بعوض ؛ ك ) دفعه له ( خلع في إبانة . 

فلو قال ) زوج لامرأته : ( إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق » طلقت ) منه ( بائنًا 
بأي عبد أعطته ) له . ( وملكّه ) أي : ملك الزوج العبد بإعطائها إياه . نص 
عليه ؛ لأنه قد علق طلاقها بإعطاء عبد » فلما أعطته عبدًا وجد شرط الطلاق . 
فيجب أن يقع ؛ كما لو قال : إن رأيت عبدًا فأنت طالق . ولا يلزمها أكثر منه ؛ 
لأنها لم تلتزم''' له شيئًا فلا يلزمها شيء . ْ 

( و ) إن قال لها : ( إن أعطيتنى هذا العبد ) فأنت طالق » ( أو ) قال لها : 
إن أعطيتني ( هذا الثوب الهَرّوي فأنت طالق فأعطته إياه ) أي : أعطته العبد فيما 
إذا قال ليا بن اطع هذا المتدت أن اعفد التونف :كديا إذا "قال لها : نا 
أعطيتني هذا الثوب : ( طَلّقت ) بائنًا » ( ولااشيء له ) غيره ( إن بان ) العبد أو 
الثوب ( معيبًا ' رابا قري 1ر01 اضر ريوع ادق . أشبه ما لو 
قال : إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه 

0200 
يرتفع الطلاق . قدمه في ١‏ الفروع » . 

وقيل : يكون له قيمته . 

( وإن خرج ) الثوب أو بعضه مغصوبًا » أو خرج العبد ( أو بعضه مغصوبًا . 
أو ) خرج العبد (حرًا) فيما إذا قال : إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق» وفيما إذا قال: 
إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق : لم تطلّق ) ؛ لأن الإعطاء إنما يتناول 


ما يصح تمليكه منها » والحر أو المغصوب كله أو بعضه متعذر تمليكه منها فلا 
يكون إعطاؤه إياها صحيحًا . فلا يقع الطلاق المعلق به . 

( وإن علّقه ) أي : علق الزوج طلاقها ( على خمر أو نحوه ) تعطيه له » 
( فأعطته ) إياه : ( فرجعي ) أي : فتطلق طلاقًا رجعيًا ؛ لأنه ليس على عوض 

( و) إن قال لها : ( إن أعطيتني ثوبًا ل 
( مَوُويًا » أو ) أعطته ثوبًا ( هَرويًا مغصويًا : لم تطلّق ) ؛ لأن الصفة التي علق 
الطلاق عليها لم توجد . 

( وإن أعطته ) ثوبًا ( هَرويًا معيبًا : فله مطالبئُها بسليم ) وتطلق ؛ لوجود 
الصفة المعلق عليها الطلاق ؛ لأن الاسم شامل للسليم والمعيب » والأعلى 
والأدنى . 

.وأما كونه له مطالبتها بهروي سليم والبينونة بحالها ؛ لأن مقتضى العقد 
السلامة في العرض . فكان له مطالبتها بهروي سليم . 

(و) إن قال زوج لزوجته : ( إن ) أعطيتني ٠‏ أو إن أقبضتني ألما فأنت 
طالق » ( أو ) قال لها : ( إذا ) أعطيتني » أو إذا أقبضتني ألما فأنت طالق » 
( أو ) قال لها : ( متى أعطيتني أو ) متى ( أقبضتني ألقًا » فأنت طالق » لزم ) 
ذلك ( من جهته ) يعني : فلا يمكنه إبطاله ؛ لآن المغلب في ذلك حكم التعليق 
بدليل صحة تعليقه على الشرط . ويقع الطلاق بوجود الشرط » سواء كان ذلك 
ل لتر ري ال امار موري عابي . فكان على 
التراخي ؛ كما لو خلا عن العورض . ْ 

والدليل على أنه يقتضى التراخى » أنه يقتضيه إذا خلا عن العوض » 
وتقتضياك الالقاظ رتلف بالخوض وعدن 

إذا تقرر هذا ( فأيّ وقت أعطته ) أي : أعطت الزوجة الزوج ( على صفة 
يمكنه ) أي : يمكن الزوج ( القبض ألقًا فأكثر وازنة ) » بأن كان الإعطاء 
( بإحضاره ) أي : إحضار الألف للزوج ( وإذنها ) للزوج ( في قبضه ) أي : 


يضدنا 


قبض الألف ؛ لأن الألف مذكر » ( ولو ) كان ذلك ( مع نقص في العدد ) اكتفاء 
بتمام وزنه : ( بانت ) بذلك ». ( وملكه ) أي : ملك الزوج الألف ( وإن لم 
يقبضه ) أي : ولو لم يقبض الزوج الألف بيده ؛ لأن ذلك إعطاء شرعي » يحنث 
به من حلف لا يعطي فلانًا شيئًا بفعله ذلك معه . 

(و ) إن قالت امرأة لزوجها : ( طلقني ) بألف » أو على ألف . أو ولك 
ألف » ( أو ) قالت له : ( اخلعنى بألف . أو على ألف » أو ولك ألف . أو ) 
قالك [4 © ( إن طلقتى ) فلك آلف أو ألك يريمن الالقف + ( أو ) فالت لذ 
إن ( خلعتني فلك ألف , أو أنت بريء منه ) أي : من الألف . ١‏ فقال ) لها : 
( طلّقدّك ) جوابًا لقولها : طلقني أو إن طلقتني » ( أو ) قال لها : ( خلعتك ) 
واي لقولهنا : اخلعني أو إن خلعتني . ( ولو لم يذكر الألف ) مع قوله : طلقتك 
أو خلعتك ( بانت ) منه » ( واستحقّه ) أي : استحق الألف ( من غالب نقد 
البلد : إن اجابها على الفور ) ؛ لأن قوله : طلقتك أو خلعتك جواب لما 
استدعته منه والسؤال كالمعاد فى الجواب . فأشبه ما لو قالت : بعنى عبدك 
بألف » فقال : بعتكه ولم يذكر الألف . ْ 

( ولها ) أي : وللزوجة ( الرجوع ) عما قالته لزوجها ( قبل إجابته ) إياها 
بقوله : طلقتك أو خلعتك ؛ لأن قولها : طلقتني » أو اخلعني بألف . أو على 
ألف إنشاء على سبيل المعاوضة . فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب ؛ كالبيع . 

وكذا قولها : إن طلقتني فلك ألف ؛ لآنه وإن كان بلفظ التعليق فهو تعليق 
لوجوب العوض لا للطلاق . بخلاف تعليق الزوج الطلاق على العوض فإنه 
لا يملك الرجوع فيه ؟ كما لو علق الطلاق على دخول الدار . 


78 


[فصل : فيمن سئل الخلع فطلق] 


( فصل . من سُئل الخلع ) أي : أن يخلع زوجته ( على شيء ) أي : 
عوض ٠‏ ( فطلق ) أي : فأجاب من سأله الخلع بالطلاق : ( لم يستحقّه ) أي : 
لم يستحق العوض المسؤول عليه في الأصح ؛ لأنها استدعت منه فسخًَا فلم 
يجبها إليه » وأوقع طلاقًا لم تطلبه ولم تبذل فيه عوضًا » ( ووقع ) عليه الطلاق 
بذلك في الأصح ء حال كون وقوعه ( رجعيًا ) ؛ لأنه أوقعه مبتدءًا غير مبذول فيه 
عوض . فأشبه ما لو طلقها ابتداء . 

( ومن ستل الطلاق ) على عوض ( فخلع : لم يصح ) خلعه الذي هو 
يصح الخلع ؛ لأنه إنما خالعها معتقدًا لحصول العوض . 

( و ) من قالت لزوجها : ( طلقني ) بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحق 
الآلف إلا بطلاقها بعد الشهر . 

قال في « الإنصاف » : لو قالت : طلقنى بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا 
شىء له . نص عليه . انتهى 8 
ذلك بالمجلس ٠‏ ( لم يستحقه ) أي : يستحق الألف (١‏ إلا بطلاقها بعده ) أي : 
بعد الشهر . وذلك ؛ لأنه إذا طلقها قبل رأس الشهر فقد اختار إيقاع الطلاق من 
غير عوض فيقع رجعيًا . ولو أجاب من سألته الطلاق بألف إلى شهر أو بعد شهر 
بقوله : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ووقع الطلاق عند رأس 

( و ) من قالت لزوجها : طلقني ( من الآن إلى شهر ) بألف ٠‏ ( لم يستحقه 
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إلا بطلاقها قبله ) أي : قبل الشهر . ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق ؛ لآنه مما 
صخ تشليقة على الخرط ...قح يذل العوظن فيه مع نكيل الو فكي 4 كالجنه اله . 

ويل لك 1ن روح لز لفق 26 ان نابلالا ليه ل على أن نطق 
ضرّتي » أو ) قالت : طلقني بالألف ( على أن لا تطلّقها ) أي : على أن لا تطلق 
ضرتي ( صح الشرط والعوض . وإن لم يف ) بما شرط عليه من طلاق الضرة أو 
من عدمه : ( فله الأقل منه ) أي : من الألف ( ومن المسمى ) للسائلة . وإنما 
استحق ذلك ؛ لكونه لم يطلق إلا بعوض .» فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي 
بكونه عوضًا وهو المسمى إن كان أقل من الألف . وإن كان أكثر فله الألف فقط ؛ 
لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر . فإذا جعل كله عنها كان أحظ له . 

( و ) من قالت له زوجته : ( طلّقنى ) طلقة ( واحدة بألف . أو ) طلقني 
واعدة فلن الف أو:) طلقى واحدة( ولك آلف وتحو) ؛ كطلقن والحدة 
علق أن اليف القان. ( قطان كدر )يآ قال الوا" انك :ظالع لمين ‏ أن انك 
طالق ثلانًا : ( استحقّه ) أي : استحق الألف ؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة ؛ 
لأن الثلاث واحدة وثنتان . ولذلك لو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها 
واحدة وقع فيستحق العوض بالواحدة » وما حصل من الزيادة التي لم تبذل 
العوض فيها لم يستحق بها شيئًا . 

( ولو أجاب ) قولها ( ب ) قوله : ( أنت طالق وطالق وطالق . بانت ) منه 
( بالأولى ) ولم يقع ما بعدها . 

( وإن ذكر الألف عقب الثانية ) بأن قال لها : أنت طالق وطالق بألف : 
( بانت بها ) أي : بالثانية » ( و) الطلقة ( الأولى ) تقع ( رجعيّة » ولغ 
الثالثة . وإن ذكره ) أي : ذكر الألف ( عقبها ) أي : عقب الثالثة بأن قال : أنت 
طالق وطالق وطالق بألف : ( طلقت ثلانًا ) . وإن لم يذكر الألف وقال : نويت 
أن الألف في مقابلة الكل بانت بالأولى وحدها ولم يقع بها ما بعدها ؛ لأن الأولى 
حصل في مقابلها عوض وهو قسطها من الألف فبانت بها . وله ثلث الألف ؛ لأنه 
رضي بأن يوقعها بذلك » مثل أن تقول : طلقني بألف ٠‏ فيقول : أنت طالق 


ريل 


بخمسمائة . هكذا ذكره القاضي . وإن لم ينو شيئًا استحق الألف بالأولى ولم 
يقع ما بعدها . 

( و ) من قالت له زوجته : ( طلقنى ثلانًا بألف ٠‏ فطلّق أقلّ ) بأن قال : أنت 
طالق واحدة » أو طالق ثنتين : ( لم يستحق شيئًا ) من الألف في الأصح ؛ لأنها 
بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليها . فلم يستحق شيئًا ؛ كما لو قال في 
المسابقة : من" سيق اإلن مسن 'إضنابات”'؟ قله آلف فسيق إلى تعضنها فإنه 
لا يستحق شيئًا . 

( وإن لم يكن بقى من الثلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم ) هي بذلك في 
الأصح : ( استحقّ الألف ) ؛ لأن هذه الواحدة كملت وحصّلت ما يحصل 
بالثلاث من البينونة وتحريم العقد . فوجب بها العوض ؛ كما لو قال لها : أنت 
طالق ثلاثا . 

( ولو قال ) لزوج ( امرأتاه : طلّقّنا بألف . فطلّق واحدة ) منهما : ( بانت 
بقسطها ) من الألف . فيقسط الألف على مهور مثلهما . 

( ولو قالته إحداهما ) أي : قالت إحداهما : طلّقَنا بألف فطلق واحدة : 
( فرجعي ) في الأصح . سواء كانت من طلقها السائلة أو ضرتها . ( ولا شيء 
له ) ؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما » وبطلاق واحدة منهما لم يحصل ١‏ 
المطلوب . فلا يستحق شيئًا ؛ كما لو قيل لإنسان : بعني عبديك بألف فقال : 
بعتك أخدذهما بخمسمالة : 
( و ) إن قال الزوج لهما ابتداء : ( أنتما طالقتان بألف ٠‏ فقبلت واحدة : 
طلقت بقسطها ) من الألف . 

(و) إن قال لهما : ( أنتما طالقتان بألف إن شكتماء فقالتا : شئُنا 
وإحداهما ) أي : إحدى الزوجتين ( غير رشيدة : وقع بها ) أي : بغير الرشيدة 
الطلاق ( رجعيًا » وللاشيء عليها ) من الألف . 


)1١(‏ فيب :إن. 
(0) في ب : نصابات . 


دروو 


أما وقوع الطلاق بها ؛ لأن لها مشيئة » ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور 
عليها في النكاح ٠‏ , 

وأما كون طلاقها يقع رجعيًا ؛ لأنه لا يجب عليها شيء ؛ لعدم نفوذ تصرفها 
في مالها » وإذا لم يصح العوض وقع الطلاق رجعيًا . 

( و ) وقع الطلاق ( بالرشيدة بائنًا بقسطها من الألف ) ؛ لأن مشيئة الرشيدة 
صحيحة وتصرفها في مالها صحيح . فيجب عليها بقسطها من الألف . 
ألف :+ أو) أنت: طالق (بألف ٠‏ فقيلت ) منه ذلك ( بالمتحلس : 'يانت ) منه 
( واستحقّه ) أي : واستحق الزوج الألف لأنه طلاق على عوض وقد التزم فيه 
العورض . فصح ؛ كما لو كان ذلك بسؤالها . 

( وإلا ) أي : وإن لم تقبل ذلك بالمجلس : ( وقع ) الطلاق ( رجعيًا ) على 
المنصوص ؛ لأنه طلاقٌ شرط فيه العوض على من لم يلتزمه » فلغا الشرط ووقع 
الطلاق رجعيًا . 

( ولا ينقلب ) الطلاق ١‏ بائنًا إن بذلته ) أي : بذلت الألف ( به ) أي : 
بالمجلس ( بعد ردها ) في الأصح ؛ كما لو بذلته بعد المجلس . 

( ويصح رجوعه ) أي : رجوع الزوج الذي قال لزوجته : أنت طالق وعليك 
ألفء, أو على ألف » أو بألف ( قبل قبولها ) أي : قبول زوجته ذلك منه فلا تبين. 


درس 


[فصل : إذا خالعته فى مرض موتها] 


( فصل . إذا خالعته ) أي : خالعت الزوجة زوجها على عوض مسمى ( في 
مرض موتها ) فالخلع صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة . فيصح في المرض ؛ كما 
يصح البيع . ومتى كان المسمى زائدًا على إرثه ( فله الآقل من المسمّى ) أي : 
العوض المسمى في الخلع » ( أو إرثه منها ) على الأصح ؛ لأنها متهمة في أنها 
قصدت الخلع لتوصل إليه شينًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه 
وهو وارث لها . فبطل الزائد ؛ كما لو أوصت له أو أقرت له . وأما قدر الميراث 
فلا تهمة فيه فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه . وإن صحت من مرضها صح الخلع . 
على جميع ما خالعها عليه ؛ لأنا تبينا أن مرضها ليس بمرض الموت ٠»‏ والخلع في 
المرض غير مرض الموت كالخلع في الصحة . 

( وإن طلّقها ) أي : طلق إنسان زوجته رجعيًا أو بائنا ( في مرض موته » ثم 
وضّى ) لها بزائد عن إرثها » ( أو أقرٌ بزائد عن إرثها : لم تستحقًّ الزائد ) عن 
إرثها ؛ لأنه متهم في أنه قصد إيصال زائد عن إرثها إليها'' ؛ لأنه لم يكن له سبيل 
إلى إيصال ذلك إليها وهي في حباله » فطلقها ليوصل ذلك إليها . فمنع منه ؛ 
كمالي اوضق 'لوارك : 

( وإن خالعها ) في مرض موته ( وحاباها : فمن رأس المال ) ؛ لأنه لو 
طلقها بغير عوض لصح . فلآن يصح مع العوض أولى . 

( ومن وكّل ) وكيلاً ( في خلع امرأته مطلقًا ) يعني : ولم يسم له قدرٌّ عوضص 
الخلع » ( فخالع ) الوكيل زوجة المؤّكل ( ب) عوض ( أنقص من مهرها : 
ضمن ) الوكيل ( النقص ) عن مهرها » وصح الخلع في الأصح ؛ لآن الزوج إنما 


. في ب : إليه‎ 4)١( 


إرنوضنا 


أذن لوكيله في إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقدر شرعًا وهو مهرها . فإذا 
أزاله"'2 بأقل منه ضمن النقص ؛ كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن 
المثل . 

( وإن عيّن ) الزوج ( له ) أي : للوكيل ( العوض ) بأن قال له : اخلعها على 
عشرة » ( فنقص منه ) أي : عما عينه له بأن خلعها على تسعة : ( لم يصح 
الخلع ) في الأصح ؛ لأنه إنما أذن له فيه بشرط ما قدره له من العوض » وإذا لم 
يوجد العوض المقدر لم يوجد الشرط . فيكون الخلع الواقع غير مأذون فيه فلا 
يصح . ويبقى النكاح بحاله لذلك . 

( وإن زاد من وكلته ) الزوجة في خلعها من زوجها ( وأطلقث ) بأن لم تذكر 
له قدر العوض ٠»‏ فخالع زوجها بزيادة ( على مهرها . أو ) خالع ( من عيّنت له 
العوض ) بزيادة ( عليه : صح الخلع ) في الصورتين في الأصح . ( ولزمته 
الزيادة ) ؛ لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق » 
ويَالقنن المأذون له مع التقدير . والزيادة لازمة للوكيل ؛ لأنها عوض بذله في 
الخلع . فصح منه ولزمه ؛ كما لو لم يكن وكيلاً . 

( وإن خالف ) الوكيل ما أمر بالخلع عليه ( جنسًا » أو حُلولَا » أو نقدًا لبلد ) 
بأن توكل في الخلع على نقد فخالع على عوض أو عكس ,٠‏ أو توكل في الخلع 
على مائة حالة فخالع على مائة مؤجلة » أو توكل في الخلع على مائة من غير 
تعيين فخالع على مائة من غير نقد البلد : ( لم يصح ) الخلع ؛ لأن ما خالع به 
لم''' يملكه الموكل ؛ لأنه لم يأذن فيه . ولا الوكيل ؛ لأنه لم يوجد السبب 
بالنسبة إليه . 


( لاوكيلها حُلولا ) يعني : أن المرأة لو وكلت في مخالعة زوجها على ألف 
حالة فخالف وكيلها في الحلول وخالع على ألف مؤجلة صح الخلع ؛ لأن وكيلها 


0غ( في ب : زاله , 


رضنا 


زادها خيرًا ؛ لأن الأجل أحظ لمن عليه الديّن ؛ لأنه مهلة وتوسعة . 

( ولا يسقّط ) بالخلع ( ما بين متخالعين : من حقوق نكاح أو غيره بسكوتٍ 
عنها ) على الأصح في حقوق النكاح . فيتراجعان بما بينهما من الحقوق فإن كان 
الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر . فإن كانت قد قبضته ردت نصفه » وإن 
كانت مفوّضة فلها المتعة ؛ لأن المهر حق لا يسقط بلفظ الطلاق . فلا يسقط 
بلفظ الخلع ؛ كسائر الديون . 

( ولا ) يسقط أيضًا ما بين متخالعين : من ( نفقة عدة حامل » ولا ) من 
بقية ما ولع على بعضه ) ؛ كسائر الفسوخ غير الخلع » وكالفرقة بلفظ 
الطلاق . 

قال في « الفروع » : وعنه تسقط . يعني : حقوق النكاح بالسكوت عنها . 
إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه . انتهى . 

ارو شل حل اطاط إن لان رلا عع ا لعش : ولاايقع . 

قال في « الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . جزم به ابن بطة في 
مصنف له في هذه المسألة . وذكره عن الآجري . وجزم به في « عيون 
المسائل » » والقاضي في ١‏ الخلاف). وأبو الخطاب في ١‏ الانتصار» . 
وقال : هو محرم عند أصحابنا . ٠‏ 

وكذا قال المصنف يعني معزيو ىلوقي 07 هذا جع خياء عا 
إيطال الطلاق المعلق » ٠‏ والحيل خداع لا تُحلّ ما حرم الله تعالى . 

قال الشيخ تقي الدين : خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح 
المحلل ؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة » وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها 
كما في نكاح المحلل » والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. وقدمه في 
« الفروع » . 

وقيل : يحرم » ويقء(© 


رضن 


قال في « الرعايتين » و« الحاوي الصغير » : ويحرم الخلع حيلة » ويصح 
في أصح الوجهين . 7 

قال في « الفروع 4 وشذ في ١‏ الرعاية » » فذكره . انتهى . 

قال ( المنقح ) في ١‏ التنقيح » : ( وغالبٌ الناس واقعٌ في ذلك ) . انتهى . 

أي : في الخلع لإسقاط يمين الطلاق . 

قال في « الفروع » بعد أن ذكر المسألة : ويتوجه أن هذه المسألة وقصد 
المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدًا محرمًا كبيع عصير ممن يتخذه خمرًا 
على حد واحد » فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى . وفي ١‏ واضح ابن 
عقيل» : يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب 
التخلص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع 


الطلاق . انتهى . 


امرض 


[فصل : في حكم إنكار الخلع] 


( فصل . إذا قال ) زوج لزوجته : ( خالعتّك بألف ٠‏ فأنكرته ) أي : أنكرت 
الخلع : بانت بقوله ؛ لأنه مقر بما يوجب بينونتها . 

( أو ) لم تنكر الخلع ٠‏ لكن ( قالت : إنما خالعت غيري : بانت ) أيضًا ؛ 
لأنه يلزمه حكم إقراره بالبينونة . ش 

( وتحلف ) الزوجة ( لنفي العوض ) في الصورتين ؛ لأنها منكرة . فيكون 
عليها اليمين ؛ كسائر الدعاوي . 

( وإن أقّّت ) بمخالعتها إياها ( و) لكن ( قالت : ضمنه ) أي : ضمن 
الألف الذي خالعتك عليه ( غيري » أو ) قالت : ( في ذمته ) أي : ذمة غيري » 
( قال ) : بل ( في ذمتك : لزمها ) الألف ؛ لآنها مقرة بالخلع مدعية على غيرها 
ضمان العوض . فلزمها العوض ؛ لإقرارها به » ولا يسمع دعواها على الغير . 

( وإن اختلفا ) أي : اختلف الزوجان المتخالعان ( في قدر عوضه ) أي : 
عوض الخلع » بأن قال الزوج : خالعتك بألف » فقالت : بل بخمسماتة . 

( أو ) في ( عينه ) أي : عين عوض الخلع » بأن قال الزوج : خالعتك على 
هذا العبد » فقالت : بل('' على هذه الأمة . 

( أو ) اختلفا في ( صفته ) أي : صفة عوض الخلع » بأن قال : خالعتك 
على ثوب هروي » فقالت : بل على ثوب موي . 

( أو ) اختلفا في ( تأجيله ») أي : تأجيل عوض الخلع » بأن قال الزوج : . 
خالعتك على ألف حالة » فقالت : بل على ألف مؤجلة ( فقولّها ) أي : فالقول 


. ساقط من ب‎ )1١( 


بوذرانا 


قول المرأة في ذلك . نص عليه ؛ لأن العوض أحد نوعى بي الخلع . فكان القول 
قول المرأة فيه ؛ كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره . 

ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة . فكان القول قولها ؛ كسائر 
المنكرين . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : فإن قال : سألتني طلقة بألف » فقالت : بل 
نينا لتلق كلل نا يالف فطلقتني واحدة . بانت بإقراره » والقول قولها في سقوط 
العوض . وعند أكثر الفقهاء : يلزمها ثلث الألف بناء على أصلهم فيما إذا 
قالت : طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة”" أنه يلزمها ثلث الألف . وإن خالعها 
على ألف فادعى أنها دنانير » وقالت : بل هى درا هم » فالقول قولها ؛ لما ذكرنا 
انك لم إن نلا سج اق لو ام اش لا 
مطلقة . فالقول قولها إلا على الرواية التي حكاها القاضي » فإن القول قول الزوج 
في هاتين المسألتين . وإن اتفقا على الإطلاق لزم من غالب نقد البلد . وإن اتفقا 
على أنهما أرادا دراهم راضية لزمها ما اتفقت إرداتهما عليه . وإن اختلفا في 
الإرادة فإن حكمها المطلقة يرجع إلى غالب نقد البلد . انتهى 

( وإن علّق ) زوج ١‏ طلاقّها ) أي : طلاق زوجته ( بصفة ) ؛ كما لو قال 
لها : إن كلمت أباك فأنت طالق » ( ثم أبانها ) بخلع أو طلقة أو ثلاث » ( ثم 
تزوّجها ) بعد ذلك ؛ ( فوٌجدت ) الصفة بأن كلمت أباها وهي في عصمته » أو 
معتدة من طلاق رجعي : ( طلقت ) . نص عليه أحمد » حتى ( ولو كانت ) 
الصفة ( وُجدت حال بينُونَتِها ) على الأصح . | 

قال في ١‏ المقنع » : ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق . 
واختاره أبو الحسن التميمي . 

قال في « شرح المقنع » : وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إن أبانها 
بطلاق ثلاث . انتهى . 


(0) في ب : وقالت الأخرى . 


لضن 


والمذهب:مافي المتن. : 

ووجهه : أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح . فيقع ؛ كما لو لم تتخلله 
وكولة + أو كما لوانت بمااذون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة وإن لم يفعل'') 
الصفة . | 

قال في « الإنصاف » بعد أن 50 المدالة :ير كذا الحكم لو قال : إن 
بنتٍ مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها . قاله في الفروع »© . 

وقال : وفي 7 التعليق » احتمال : لا يقع ؟؛ كتعليقه بالملك . انتهى . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. فيأ: ولم يفعل‎ )1١( 


اخوضسن 


[كتاب الطلاق] 


هذا( كتاب الطلاق ) . وأصله في اللغة التخلية . 

قال ابن الأنباري : من قول العرب : أطلقت الناقة فطلقت إذا كانت مشدودة 
فأزلت الشد عنها وخليتها . فشبه ما يقع بالمرأة بذلك ؛ لأنها كانت متصلة 
الأسباب بالزوج . 

وقال غير #«الطلاق مرخ" الاك اسه يدي" + إلا" نين الكترة الستعمالهم 
اللفظتين فرقوا بينهما . فيكون التطليق مقصورًا في الزوجات . 

وقال الأزهري : طلقت المرأة فطلقت » وأطلقت الناقة من العقال 
فانطلقت . هذا الكلام الجيد . 

( وهو ) أي : والطلاق شرعًا : ( حَلَّ قَيْدِ التكاح » أو بعضه ) أي : بعض 
قيد التكاح ؛ كما لو طلقها طلقة رجعية . 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : © لا جاح عَلَيَيْ إن طلقم سآ مَا كم 


علط رم كى 2ج يروم )عم 7ب بجت 3 
تَمَسوهَنَ أَوَ تَفْرِضُوأْ لَهِنَّ فرِيضَةٌ * البقرة: 585] » وقوله سبحانه وتعالى : 


# الطلقٌ عَّتَانَ © [البقرة : 5؟1] » وقوله سبحانه وتعالى : 3 يها ألتَىُ إِذا طلْقسم 
ص ع سعر ب ]سي على صل لا 
لِنَْاء مَطَلْمُوهنٌ لعِدَّحهِرتَ * [الطلاق : ]١‏ . 
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وأما السئة ؛؟ فمنها ما روى عمر « أن النبى يَكِةِ طلق حفصة ثم راجعها 1 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه » (771) 7 : 180 تفريع أبواب الطلاق » باب في المراجعة . 

وأحرجه النسائى فى ١‏ سنته » (75570) 5 : 7١7‏ كتاب الطلاق » باب الرجعة . 

خر ي في : 5 


وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ١ )78١١15(‏ : 506 كتاب الطلاق . 


م١‎ 


وأجمع المسلمون على جواز الطلاق . 

والعقل يشهد بذلك . ولهذا اتفق ساتر العقلاء من أهل الملل على جوازه في 
الجملة . 

وإن اختلفوا في كيفيته » فإن النصارى وإن لم يجوزوه جعلوا لهم طريقًا إليه 
وهو الدخول في الرهبانية . فإن الزوجين قد يقع بينهما من التنافر والتباغض ما 
يوجب المخاصمة الدائمة وترك المقاربة » فيصير لزوم النكاح ضررًا في حقهما 
ومفسدة محضة : 

أما الزوج فلما''' يلزمه من النفقة . 

وأما الزوجة فلما'' يلزمها من الحبس مع سوء العشرة من غير فائدة . وإذا لزمت 
المفسدة وجب إزالتها بالترك ؛ ليخلص كل واحد من الضرر الحاصل له بذلك . 

( ويكره ) إيقاع الطلاق ( بلا حاجة ) ؛ لأنه مزيل للنكاح المشتمل على 
ل كر 

( ويباح عندها ) أي : يباح الطلاق عند الحاجة إليه ؛ لسوء خلق المرأة 
والتضرر منها من غير حصول الغرض بها . 

( ويسن ) الطلاق ( لتضرّرها ) أي : تضرر الزوجة ( بنكاح ) أي : باستدامة 
النكاح في حال الشقاق » وفي الحال التي تحُوج المرأة إلى المخالعة ليزيل عنها 
الفتروق .: 

( و ) يسن الطلاق أيضًا ( لتركها ) أي : ترك الزوجة ( صلاة وعفة 
ونحوهما ) أي : لتفريطها في حقوق الله سبحانه وتعالى الواجبة عليها ولا يمكن 
إجبارها عليها » ولكونها غير عفيفة . 

قال أحمد : لا ينبغي له إمساكها . وذلك ؛ لأن فيه نقصًا لدينه » ولا يأمن 
إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدَا من غيره . 


. في الأصول : فلمالم‎ )١( 
. زفق في ب زيادة : لم‎ 
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وله عضلها في هذه الحال والتضييق عليها ؛ لتفتدي نفسها منه . 

قال الله سبحانه وتعالى : < ول مَسَوهُن لتَدَهَبوا يعض مآ ءَاتَيَتْمُوهُنٌ إلا 
11 ب 2 [النساء : 19] . 

( وهي ) أي : والزوجة فيما إذا ترك زوجها حقا لله تعالى ( كهو ) أي : 
كالزوج . ( فيسن ) لها ( أن تختلع ) منه : ( إن ترك حمًا لله تعالى ) ولا يمكنها 
إجباره عليه . 

ويحرم الطلاق حال الحيض أو في طهر أصابها فيه . ويسمى هذا طلاق 
البدعة . وذلك ؛ لأن المطلق خالف أمر الله سبحانه وتعالى في قوله : 
<« مَطْلْمُوهنَ | لحك 4 . 

ا 

ويجب الطلاق على المُولي بعد التربص إذا أبى الفيئة . 

وقد تبين بما ذُكر انقسام الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة . 

( ولا تجب ) على ولد ( طاعة أبويه ولو ) كانا ( عدلين : في طلاق ) أي : 
في أن يطلق زوجته على الأصح . 

وعنه : يجب إذا أمره أبوه به . وقاله أبو بكر في ١‏ التنبيه » . 

وعنه(1) + يجب بشرط أن يكون عدلة . 

ونص أحمد فيما إذا أمرته أمه ببيع سّريته : إن خفت على نفسك فليس لها ذلك . 

( أو منع من تزويج ) يعني : أن الولد لا يجب عليه طاعة أبويه في منعه من 
الترويج انض غلية أحيد: 

( ولا يصح ) الطلاق ( إلا من زوج ) عاقل مختار ( ولو كان ) الزوج ( مميرًا 
يعقله ) أي : يعقل الطلاق على الأصح من الروايات . 

قال في ١‏ القواعد الأصولية» : والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو 


أن 


)000( في ب ؛ وغيره . 


ودين 


المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة » منهم عبد الله وصالح بن منصور 
والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن هانئ والفضل بن زياد وحرب والميموني. 

قال في ١‏ الفروع » : نقله واختاره الأكثر » وجزم به في ١‏ الوجيز » وغيره » 
وهو من مفردات المذهب . ش :ْ 

وعنه : ابن عشر . 

وعنه : اثنتي عشرة . 

وعنه : لا يقع من غير بالغ . 

وعنه : إن أبَ الصغير والمجنون وسيدهما يطلق عليهما . 

ووجه المذهب : قول النبي يكةٍ « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )20 . 

وقوله :"كل الطلاق جائز . إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله»”" . 

وروي عن علي أنه قال : ١‏ اكتموا الصبيان النكاح )207 . 

ففهم أن فائدته : أن لا يطلقوا . 

ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق . فوقع ؛ كطلاق البالغ . 

( و ) إلا من ( حاكم على مُولٍ ) بعد التربص إذا أتى الفيئة والطلاق . ويأتي 
ذلك في الإيلاء بأبين منه هنا . 

وعلم مما تقدم أن من أجاز طلاق الصبي العاقل اقتضى مذهبه أنه يجوز 
توكيله فيه وتوكله لغيره . وقد أوماأ إليه أحمد فقال في رجل قال لصبي : طلق 
افزانى .»قال قناظلتهها قاذثا لا رجور عل يجاح يعمل الطلاق., ْ 

قيل له : فإن كانت له زوجة صبية فقالت: له صيّر أمري إلىّ» فقال لها: أمدك 
بيدك. نالك ود ]عكرت اتقسع» لبن بن ء بع اكون مدلها سفن الطلاق + 
)0( أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ١ )708١(‏ : 577 كتاب الطلاق » باب طلاق العبد . 


(0) أخرجه الترمذي في « جامعه » )1١١91١(‏ ” : 45 كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في طلاق 


الممتوة. 


6 أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (117/915) 6 : ”لا كتاب الطلاق » ما قالوا فى الصبى . 
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توكيله ووكالته فيه كالبالغ . وما روي عن أحمد من منع ذلك فهو على الرواية 
التى لا تجيز طلاقه . 

( ويعتبر ) لوقوع الطلاق ( إرادة لفظه لمعناه ) أي : لفظ الطلاق لمعنى 
الطلاق ( فلا طلاق ) واقع ( لفقيه ) أي : على فقيه ( يكررٌه » و) لاا على 
( حاكٍ ) طلاقًا ( ولو عن نفسه ) . 

قال في « الفروع » : خلافا لبعض الشافعية . حكاه ابن عقيل كغيره . 

( ولا ) طلاق على ( نائم » وزائل عققله بجنونٍ أو إغماءٍ أو رسام أو نشافي , 
ولو تضوته ننه ) بدليل أن هن كتين ساق تف حار له أن تفيل فاعذ] ولا يعي 
ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة 

وقد أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم ؛ كالنوم 
والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض لا يقع طلاقه ؛ لقوله 
يِه : « رذ فع القلم عن ثلا تلدحك(22 : عن الصبي حتى يحتلم » ين ينث 
000 

ولأن الطلاق قول يُزيل الملك . فاعتبر له العقل ؛ كالبيع . 

( وكذا ) في الحكم ( آكل بَنْج ونحوه ) لتداو أو لغير شيء . 

قال في « الإنصاف »© : واعلم أن الصحيح من المذهب :أن تناول البنج 
ونحوه لغير حاجة » إذا زال العقل به ؛ كالمجنون ». لا يقع طلاق من تناوله . 
نص عليه ؛ لأنه لا لذة فيه . 
61١‏ فيأ : ثلاثة . 
(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » )١577(‏ 5 : 7” كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 


وأخرجه أبو داود في « سئنه © (4407) 5 : ١4١‏ كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (1187) 1 : 1١50‏ . 
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وقدمه في ١‏ النظم » و« الفروع » . وهو ظاهر ما قدمه في ١‏ المحرر ) . ثم 
قال بعد ذلك بيسير : قال الزركشى : ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة . 

وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد . 
ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب » 00 . بخلاف البنج . 

المح ا برد اليا و و0 

كن فلكم امن تعب حى أي حت ل نس وار 
عليه ) . 

قال في « الفروع »: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو أغشي 
عليه يعني : أنه لا يقع عليه طلاق في تلك الحالة ؛ لزوال عقله أيه المجدو نب 

قال في « الإنصاف » بعد أن ذكر أن المجنون والمغمى عليه لا يقع طلاقه : 
لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون لما أفاقا أنهما طلقا : وقع الطلاق . نص 


قال أحمد في المغمى عليه : إذا طلق فلما أفاق وعلم أنه كان مغمى عليه 
وهو ذاكر لذلك ». فقال : إذ(''2 كان ذاكراً لذلك فليس هو مغمى عليه : يجوز 
طلاقه . 

ل ا ل لل 
امرأتك فقال : أنا أذكر أني طلقت ولم يكن عقلي معي . فقال : إذا كان يذكر أنه 
طلق فقد طلقت امرأته . فلم يجعله مجنونًا إذا كان يذكر الطلاق ويعلم به . 

قال الموفق : وهذا والله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان 
حواسه. وأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا فإن ذلك يسقط حكم تصرفه » 


. في ب : أغشي‎ )١( 
في ب : ذاكراً لذلك » فقال : إنه‎ 20 
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مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى . انتهى . 

( و )يقع الطلاق على الأصح ( ممن شرب طوعًا مسكرًا » أو نحوه ) أي : 
نحو المسكر ( مما يحرّم ) استعماله ( بلا حاجة ) إليه ؛ كالحشيشة المسكرة ء 
( ولو خلط في كلامه ‏ أو سقط تمييزه بين الأعيان ) بأن صار لا يعرف ثوبه من 
ثوب غيره . ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : حد السكران الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي 
يخلط فى كلامه وقراءته » ويسقط تمييزه بين الأعيان . ولا يشترط فيه أن يكون 
لطريك ل بن التلها ادك اللا رمي جر لا بيد اللكل اوز ارا شو لاله ا لعا وا 
وقد أومأ إليه أحمد في رواية حنبل فقال : السكران : الذي إذا وق ثيابه في 
جات عر ذنم بغركها » أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفه » وإذا هذى في كلامه 
وكان معروفا بغير ذلك . انتهى . 

( ويؤاخذ ) هذا السكران الذي يقع طلاقه ( بسائر أقواله » وكل فعل ) يصدر 
منه مما ( يُعتبر له العقل ؛ كإقرارٍ وقذفي وظهارٍ وإيلاءٍ » وقتل وسرقةٍ وزنًا , 
ونحو ذلك ) ؛ كوقف وعارية وغصب ومسلم مبيع وقبض أمانة وغير ذلك ؛ لأن 
الصحابة جعلوه كالصّاحي في الحد بالقذف . 

ولأنه فرّط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررًا على غيره . فألزم حكم تفريطه 
عقوبة له . ٍ 

وعنه : أنه كالمجنون في أقواله » وكالصّاحي في أفعاله . 

وعنه : أنه في الحدود كالصّاحي » وفي غيرها كالمجنون . 

وعنه : أنه فيما يستقل به مثل : عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي ٠»‏ وفيما 
لا يستقل به مثل : بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون . 

قال في « المحرر » : حكاها ابن حامد . انتهى . 

( لا من مكره ) يعني : أنه لا يقع الطلاق على سكران أكرة علن شرب 
المسكر حيث ( لم يأثم ) الذي أكره بسكره بأن شرب أكثر مما أكره عليه . فلو 
أكره على شرب قليل لم يُسكر فشرب ما أسكره وقع طلاقه في الأصح . 


ا 


( ولا ) يقع الطلاق ( ممن أكره ) عليه ( ظلمًا » . 

وعنه : من سلطان بإيلامه » ( بعقوبة ) من ضرب أو خنق أو عصر ساق » 
ونحو ذلك . ولا يرفع ذلك عنه حتى يطلق ؛ لأن من ضرب أو نحوه لا يكون 
الأكراه له بما فات من ذلك ؛ لأنه قد انقضى . 

( أن تهدية له أو الوقةه من :قاد )تان ما اموونه (ابغلطةة: أرصلي» 
كلص ٠‏ ونحوه ) ؛ كقاطع طريق ( بقتل ) متعلق بتهديد يعني : أو تهديد بقتل » 
( أو قطع طرف . أو ضرب أو حبس . أو أخذ مال : يضِدّه ) أخذه منه ضررًا 
( كثيرًا * وظن إيقاعه ) أي : وغلب على ظنه المطلق إيقاع ما هدده به مما ذكر » 
( فطلّق تبمًا لقوله ) أي : قول المكره بكسر الراء . 

والأصل في عدم وقوع طلاق المكرّه عليه ما روت عائشة قالت : سمعت 
رسول الله يلِ يقول : ١‏ لا طلاق ولا عتق في إغلاق 2١2‏ رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه . 

والإغلاق : الإكراه ؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيّق عليه في 
تصرفه » كما يغلق الباب على الإنسان . 1 

ولأن الطلاق مع الإكراه عليه”" قولٌ حمل عليه بغير حق . فلم يثبت 
حكم ؛ ككلمة الكفر إذا أكره عليها 

وما مع العهل راب القذل أو فطلم انعرف مق انو يتفي على لطن إرقاعه فد إن 
لم يطلق فيجب عليه إجابته إلى الطلاق ؛ لأنه إذا لم يفعل كان ملقيًا بيده إلى 
التهلكة » المنهي عنه في قوله سبحانه وتعالى : « ولا كُلْقُوأ بيك إِلَ البلكر > 
البقرة : 145] ولا يضره إجابته ؛ لأنه لا يقع عليه بذلك طلاق . 

وقد روي أن رجلاً على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته 
)١(‏ أنخرجه أبو داود في « سننه » (5197) 5 : ١08‏ كتاب الطلاق » باب في الطلاق على غلط . 

وأخحرجه ابن ماجه في « سننه » (45 ١ 27١‏ : 5560 كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي . 


وأخرجه أحمد فى « مسنئله ) 50)195585-٠(‏ : 5لا" . 
زفق ساقط من ب 1 
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فجلست على الحبل » فقالت : ليطلقها ثلانًا وإلا قطعت الحبل » فذكرها 
الله سبحانه وتعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له ء» 
فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق 2١12‏ . رواه سعيد وأبو عبيد 

وعنه : لا يكون التهديد بالضرب والحبس وأخذ المال ونحوه إكرامًا . 

والأصح : أنه إكراه . 

( وكمّكرّه ) ظلمًا في عدم وقوع الطلاق عليه : ( من شجر ليُطلّق ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن سحره ليطلق فإكراه . قاله شيخنا ولم يذكر في 
« الفروع » خلافا فيه . 

لالبلي ا العاف ناجاك ١‏ رمو مل كر ماك 

( لامن شيم ) يعني : أن من شتم ليطلق » ( أو أَخْرِقَ به ) أي : أهين ليطلق 
فطلق وقع . ولا يكون حكمه حكم المكرّه في الأصح . 

قال في ١‏ الفروع » : وقيل : إحراق من يؤلمه إكراه . وهو ظاهر الواضح 

قال القاضي : الإكراه يختلف 

قال ابن عقيل : وهو قول حسن . انتهى . 

( ومن قصد إيقاعه ) أي : إيقاع الطلاق ممن أكره عليه ( دون دفع الإكراه ) 
عنه بإيقاعه وقع . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

( أو أكره على طلاق معيّة ) من نسائه ( فطلّق غيرها ) وقع . ( أو ) أكره 
على إيقاع ( طلقة ) واحدة ( فطلّق أكثر ) من طلقة : ( وقع ) ؛ لأنه لم يكره على 
ذلك . 

(الأازن أكرم على تونة نظلو مك )ببآن: أكره علي أن يطلق وعد أي 


6١‏ أخرجه سعيد بن منصور في 7 سننه» ١ )١174(‏ : 7154 كتاب الطلاق . باب ما جاء في طلاق 


المكره . واشتار العسل : جناه . 
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واحدة كانت من نسائه » فقال : طلقت فلانة من نسائي لم يقع . 

( أو ترك التأويل بلا عذر ) في تركه لم يقع . 

قال في « الإنصاف »© : ينبغي للمكرّه ‏ بفتح الراء - إذا أكره على الطلاق 
وطلق : أن يتأول . فإن ترك التأويل بلا عذر : لم يقع الطلاق على الصحيح من 
المذهب . جزم به في المغني » و« الشرح » ونصراه . 

قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . 

وقيل : تطلق . وأطلقهما في « الفروع » و« القواعد الأصولية » . 

قال فى « الرعاية الكبرى » : وقيل : إن نوى المكرّه ظلمًا غير الظاهر : نفعه 
تأويله » وإن ترك ذلك جهلاً أو دهشة : لم يضره » وإن تركه بلا عذر : احتمل 
وجهين . انتهى . 

( وإكراة على عتق و) إكراه على ( يمين ونحوهما ؛ ك ) إكراه ( على 
طلاق ) . فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالة لا يقع الطلاق فيها على المكرّه على 
الطلاق . على الصحيح من المذهب . 

قال في « الفروع »© : وعنه : تنعقد يمينه » ويتوجه مثلها غيرها . ولا يقال : 
لو كان الوعيد إكرامًا لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب'2 ؛ لأن أصحابنا 
قالوا :يرن أن" يقال ١‏ إننا:مكر عون غلبي بوالثراب"نتفكلة الأ يجنا عله 
عندنا » ثم العبادات تفعل للرغبة . ذكره في ١‏ الانتصار » . انتهى . 

( ويقع ) الطلاق ( بائنًا » ولا يُستحق عوض سُئل عليه ) الطلاق » إذا كان 
ذلك ( في نكاح : قيل بصحته ) أي : قال بها بعض الأئمة » ( ولا يراها ) أي : 
يرى الصحة ( مطلق ) . نص على وقوعه أحمد ؛ كما لو حكم حاكم يراه 
بصحته . والحكم إنما يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا ؛ لأن الطلاق إزالة ملك بني 
على التغليب والسراية . فجاز أن ينعقد في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه 
إسقاط الغير ؛ كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالآداء كما ينفذ في الصحيحة . 


. في ب : تؤثر‎ )1١( 


ونقل ابن القاسم : قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها . 
وعنه : يقع إن اعتقد صحته . اختاره صاحب « الهداية ») و« المذهب » 


و« التلخيص » 
( ولا يكون ) الطلاق في النكاح المختلف فيه ( بِدْعِيًا ) إذا وقع ( في 
حيض ) . 


ع ل نقد 
يسمى طلاق بدعة قلت : فيعايا بها . 

( لاخُلع ) يعني أ لايصح الخع ف تكاج الفاسد( شه أي ا 
الخلع ( عن العوض ) . 

قال في ١‏ الرعاية » : ومّن نكاحه فاسد إذا بذلت لزوجها عوضًا على أن 
يطلقها أو يخلعها به ففعل : لم يملكه » ويلغو خلعه » ويقع طلاقه بائنًا . انتهى 

وقال ابن نصر الله في « حواشي الفروع » : وقوع الطلاق في النكاح الفاسد 
يقتضي صحة الخلع فيه ؛ لأنه نوع فرقة » لا سيما إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون 
طلاقا بعوض . انتهى . 

ولعله لم يطلع على كلام صاحب ١‏ الرعاية » . وأيضًا فإنه إذا كان الطلاق 
نائثا ثلا عون فلا يستسيق عوضًا ينذله + لأنه لأافقايل للعوضن. .. والله: سبحاتة 
وتعالى أعلم . 

( ولا ) يقع الطلاق أيضًا ( في ) نكاح ( باطل إجماعًا ) أي : مجمع على 
بطلانه في الأصح . 

وعنه : يقع أختارة أبوا نكن . 

( ولا ) يقع الطلاق أيضًا ( في نكاح تُضولي قبل إجازته » ولو تقد بها ) أي : 
ولو قلنا ينفذ بها . وهذا الذي عليه الأصحاب ٠»‏ وفيه احتمال بالوقوع . ذكره 
صاحب «١‏ الرعاية ») من عنده . 


ونقل حنبل : إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده جاز طلاقه » وفرق بينهما . 


0 


ونقل مهنا : إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز . 

( وكذا ) أي : وكالطلاق في نكاح فاسد ( عتق في شراءٍ فاسد ) في ظاهر 
كلام أحمد وتعليله . 

قال في « الفروع ) : وهو المذهب . وإن علم يعني : عدم وقوع العتق في 
الشراء الفاسد فلإسقاطه حق البائع » ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه 
كمسألتنا على إحدى الروايتين . قاله في « عيون المسائل » . انتهى . 


[فصل : في الوكالة في الطلاق] 


( فصل . ومن صح طلاقه : صح توكيله فيه » وتوكله ) ؛ لأن من صح 
تصرفه في شيء مما يجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله وتوكله فيه . 

ولأن الطلاق إزالة ملك . فصح التوكيل والتوكّل فيه ؛ كالعتق . 

وتر كيل ن يق )بوكلا ها نيط اومان ساك« الأنهتوكال مطلق: 
فأشبه التوكيل في البيع . 

وأما إن حد له حدًا فيكون على ما أذن له ؛ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك ؛ 
لأنه إنما تغبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل . ش 

( لا ) أن يطلق الوكيل عن موكله ( وقت بدعة ) . 

قال في « الإنصاف »© : ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم 
ولم يقع . صححه الناظم . 

ا 
متى شاء ل انتهى . 

( ولا ) للوكيل أيضًا أن يطلق ( أكثر من ) طلقة ( واحدة ٠‏ إلا أن يجعله ) 
أي : يجعل الموكل ذلك ( له ) أي : للوكيل . فإذا جعل للوكيل الطلاق في 
وقت البدعة » أو أن يطلق متى شاء من عدد الطلاق : ملك ذلك » وصح منه . 
( ولا يملك ) الوكيل ( بإطلاق ) الموكل التوكيل في الطلاق ( تعليقًا ) أي : 
أن يعلق الطلاق على شرط ؛ لأنه لم يأذن له فيه . 
( وإن وكّل ) زوج في طلاق امرأته ( اثنين ) أي.: وكيلين : ( لم ينفرد 
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أحدهما ) بالطلاق » ( إلا بإذن من الموكل ) في الانفراد ؛ لأن الموكل إنما رضي 

وأما كونه يصح انفراد أحدهما مع الإذن ؛ فلأن الحق للموكّل في ذلك . 

( وإن ؤَكلا ) بالبناء للمفعول أي : وكل الزوج وكيلين ( في ) طلاق 
( ثلاث . فطلق أحدهما ) أي : أحد الوكيلين ( أكثر من ) الوكيل ( الآخر ) ؛ 
كما لو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين : ( وقع ما اجتمعا عليه ) فهو طلقة ؛ 
لأنهما طلقا جميعًا واحدة مأذونًا فيها . فصح ؛ كما لو جعل إليهما واحدة . وإن 
طلق أحدهما ثنتين والآخر”'' ثلانًا وقع ثنتان ؛ لأنهما اجتعما عليهما . 

( وإن قال) زوج لامرأته : ( طلّقي نفسك . كان لها ذلك متراخيًا ؛ 
يملكه الوكيل بعزل الموكل . 

( ولا تملك ) المرأة ( به ) أي : بما جعله لها أن تطلق نفسها ( أكثر من ) 
طلقة ( واحدة ) ؛ لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم . 

( إلا إن جعله لها ) فتملك ما جعله لها ؛ لأن الحق له فى ذلك . 

ولو قال لها : طلقي نفسك ثلانًّا فطلقت نفسها واحدة وقعت ؛ لأنها أوقعت 
طلاقا مأذونًا فيه وفي غيره . فوقع المأذون فيه . كما لو قال لها : طلقي نفسك 
وضرائرك فطلقت نفسها فقط » وطلقي نفسك فقالت : أنا طالق إن قدم زيد لم 
تطلق بقدومه ؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجّر فلم يتناول المعلق . 

( وتملك ) الزوجة ( الثلاث ) أي : أن تطلق نفسها ثلاثًا ( في ) ما إذا قال 
لها زوجها : ( طلاقكِ بيدك , أو وكّلتُك فيه ) أي : في طلاق نفسك . 

قال في « الفروع » : وتملك بطلاقك بيدك » ووكلتك في الطلاق ما تملك 
بالأمر أي : بقوله لها : أمرك بيدك . 


() في ب : إحداهما ثنتين والأخرى . 


( وإن خيّر وكيله » أو ) خير ( زوجته من ثلاث ) بأن قال لوكيله أو لزوجته : 
اختر أو اختاري من ثلاث ما شئت أو ما شئتي : ( ملكا ثنتين ) أي : ملكا أن 
يطلقا طلقتين ( فأقلّ ) ؛ لأن لفظه يقتضي ذلك ؛ لأن ١‏ مَنْ » للتبعيض . فلم يكن 
لواحد منهما استيعاب الثلاث . 

(ووجب على النبي يد تخيير نسائه) ؛ لقول الله ل" سبدحانة يها لن:: تام 


- هه هسل 


ليل دروك إن سن ردس الْحَيَوة الذنياوزينتها . الا 
قالت عائشة : الما آبر الي إل ينتير ازواجت بدأ بي ا 

صر و بو اس هوم سا 2 000 وح لسر ب م وس 
إن الله تعالى قال لي 520 37 6) لينل 2 ع لديا 
ا ده مير هده إخوه ل ع 26 
وَزِستَهًا كاي أَمِيْسَك . - حتى بلغ - 8 فَإِنَّ أله عد للْمْحْيِمَاتِ مِنكن أجرا 
ا . فقلت : أفي هذ 
فور له و الذاوة ا لكهرة ب قالت : ثم فعل أزواج النبي ل مثل ما فعلت 70 . 


: . فىب : لقوله‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1508) 4 : ١745‏ كتاب التفسير » باب « وَإِنِ كُتسُنَ ردت لَه 
وَرَسُول وَألدَّارَ كدو انك التقيكن مك لامكا 4 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠٠١ : 7 )١141//(‏ كتاب الطلاق » باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 


طلاقًا إلا بالنية . 


>00 


[باب : سنة الطلاق وبدعته] 


هذا ( باب سُنة الطلاق ) أي : يعرف منه سنة حكم الطلاق » ( و) حكم 
( بدعته ) . ٠‏ 

ومعنى سنة الطلاق : ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه المشروع . 

ومعنى بدعته : ما أتى به على الوجه المحرم المنهي عنه . 

ثم ( السنة لمريده ) أي : مريد الطلاق : ( إيقاعٌ ) طلقة ( واحدة ) ؛ لأن 
جمع الطلاق بدعة ( في طهر لم يُصبها ) أي : يطأها ( فيه ) أي : في ذلك 
الطهر . ( ثم يدعُها حتى تنقضي عدَّنّها ) يعني : لا يطلقها ثانية قبل انقضاء عدتها 
من الطلقة الأولى ؛ لأن المقصود من الطلاق فراقها وفراقها''' حاصل بالطلاق 
الأرك + :ولك ادي وتعالى : 9 ييا الت إذَا طَلَفسْم ليسا مَطَلْمُوهُنَ 


سر 
لعذتورت [الطلاق : ]١‏ . 


اج سو اا 1 
ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 
ا اك 1 آ 
( إلا في طهر متعقب لرجعة . من طلاق في حيض : فبدعة ) ؛ لما روي : 
« أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض . فذكر ذلك للنبى كله . فتغيظ 
رسول الله كَتهِ . وقال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر » فإن 


. فيأ: أوفراقها‎ )٠( 

0( أخرجه النساتي في « سئئه » (848) 8 : »14 كتتاب الطلاق » باب طلاق السنة . 
وأخمرجه ابن ماجه في « سئئه ) 1١ )7١76(‏ : 501 كتثاب الطلاق » باب طلاق السنة . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى » 7 : 7765 كتاب الخلع والطلاق » باب ما جاء في طلاق السنة 
وطلاق البدعة . 


4نم 


بدا له أن يطلقها فليطلقه''' قبل أن يمسها فتلك التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها 
النساء ”'" . رواه الجماعة إلا الترمذي . 


وفى رواية : « أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبى يله فقال : 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً »7 . رواه الجماعة إلا البخاري 


( وإن طلّق ) زوج زوجة ( مدخولاً بها في حيض ». وهر رط نيه رلك 
يَستّنَ حملها » أو عَلّقه ) أي : علق الطلاق ( على أكلها . ونحوه ) ؛ كصلاتها 
( مما يُعلم وقوعه حالتهما ) أي : حالة الحيض وحالة الطهر الذي أصابها فيه 
( فبدعة ) أي : فذلك طلاق بدعة ( محرّم » ويقع ) طلاقه في قول عامة أهل 
العلم . ونص عليه أحمد . شْ 


قال ابن المنذر وابن عبدالبر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال » 


. في ب : فيطلقها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (11517) 0 : 75١١١‏ كتاب الطلاق . 
وأرجة مسلم في «صحيخه 041000(0) + * 148 عتاب الطلاق + باب تتحريم طلاق الخائصض نير 
رضاها . . . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (517) 7 : 190 تفريع أبواب الطلاق » باب في طلاق السنة . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (841) 5 : 18 كتاب الطلاق » باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله 
عز وجل أن تطلق لها النساء . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » ١ )1١14(‏ : 501 كتاب الطلاق ٠‏ باب طلاق السنة . 
وأخرجة أحمد في ١‏ مسندة © (0141) 87 : ا 

() أخرجه مسلم في «! صحيحه » ٠١40 : 7 )١41/1(‏ كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها . . . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (7187) 7 : 500 تفريع أبواب الطلاق » باب في طلاق السنة . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » (1115) 7 : 474 كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في طلاق 
انين : ْ 
وأخرجه النسائي في « سننه » (841) : 18 كتاب الطلاق . باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله 
عز وجل أن تطلق لها النساء . 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سننه » (9077) ١‏ : 507 كتاب الطلاق » باب الحامل كيف تطلق . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (40/86) 7 : 4 


لاه ”7 


وحكاه أبو نصر”'؟ عن ابن علية وهشام بن الحكم والسبعة قالوا : لا يقع طلاقه ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطلاق قبل”" العدة . فإذا طلق في غير زمنه لم 
يقع ؛ كالوكيل إذا طلق في غير زمنٍ أمره موكله بإيقاعه فيه . 

ولنا : حديث ابن عمر : ١‏ أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره البي 6ه 
بم 0 

وفى رواية الدارقطنى قال : « قلت : يا رسول الله ! أفرأيت لو أنى طلقتها 
. ثلانًا أكان يحل لي أن اراحية:قان ل كانت تين ينف بونكرن 


ادر 
وقال نافع لل ا ل ل ا 
أمره رسول الله عل . 


ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق . فوقع ؛ كطلاق الحامل . 

ولأن الطلاق ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة » بل هو إزالة عصمة 
وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة عليه أولى عقوبة له على فعله المحرم . 
ويخالف الوكيل إذا طلق في زمنٍ أمِرَ بالطلاق في غيره ؛ ا ير 
الطلاق سوى الزوج . 

( وتُسرةٌ رجعتها ) ؛ لأمر النبي يَلِةِ بمراجعتها . وأقل أحوال الأمر 
الاستحباب . 


. في ب : أبو النصر‎ )١( 

0) فىأ: في قبل . 

نوه بدن العدية الا ف 

2 اا 

(0) أخرجه الدارقطني في « سننه » (84) 4 : ١‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره . 
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كالطلاق في طهر لم يصبها فيه » فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب » وإذا 
راجعها وجب إمساكها حتى تطهر . 

( وإيقاع ) طلقات ( ثلاث ولو بكلمات ٠‏ في طهر لم يُصبها ) زوجها ( فيه ) 
من طهر ( فأكثر . لا بعد رجعة أو ) بعد ( عقد محرّم ) على الأصح . ويروى 
ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر . 

وعن مالك بن الحارث قال : « جاء رجل إلى ابن عباس . فقال : إن عمي 
طلق امرأته ثلانًا . فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان . فلم يجعل الله له 
و ا لكام | 

ووجه ذلك : قول الله سبحانه وتعالى : # يما أل إَِا طقسم لَه مطَلْموهنَ 
لعِتقرك ...4 د إلى “قله < لا مدر لَمَلَّ لَه حَدِثُ بَندَ َلِكَ أَثَا * 
[الطلاق : »]١‏ ثم قال بعد ذلك : # وَمَن يَنَّقَ شه يجعَل لهُ ححا # [الطلاق : 89 ء 
« وَمَنَيََّقٍ أله جْعل لَمِنْ أَتَرِو مسرا © [الطلاق : ؟ ]. 

ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ٠‏ ولم يجعل الله له مخرجًا ولا من 
مووي ا 

روى النسائي بإسساده عن محموه بن لبيد قال:« أخبر رسول الله يله عن رجل 
.طلق امرأته ثلاث تطليقات جميمًا . فغضب . ثم قال : أيُلعب بكتاب الله عز 
وجل وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل . فقال : يا رسول الله ! ألا أقتله "2 . 

وف ديك ار عهر قال ا شقلك. © ا سول 131 ابتك الو ظلفتها 6ذ؟ 
قال إذا غصيت: وبانث منلك امرزأتلف 50 


ولآن ذلك تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة . فحرم ؛ كالظهار » بل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ؛ : 7807 كتاب الخلع والطلاق » باب من جعل الثلاث واحدة وما 
ورد في خلاف ذلك . 

(؟) أخرجه النسائى فى « سئئنه » ١57 : 5 )"50١(‏ كتاب الطلاق » الثلاث المجموعة وما فيه من 

6 أخرجه أحمد في « مسنده ») (57)14000  :‏ 


50 


هذا أولى ؛ لأن الظهار يرتفع بالتكفير » وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال . 
ولآنه إضرار بنفسه وامرأته من غير حاجة ٠‏ فيدخل في عموم النهي . 
ولدعها نقام :41نم انها نايحة الأول يله رمع انا مقاب أنه زا كران 

محرمًا ولا بدعة بحال . 
قال في ١‏ الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب . جزم به في ١‏ الرعاية ») 

وقدمه في ١‏ الفروع »© . انتهى . : 
ومن ل زوجع نذا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح 

زوجًا غيره . ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول وبعده . روي ذلك عن ابن 

عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس . وهو قول 

أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم . 
وكان اء وطاواومن وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون : 

من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة . 
وروى طاووس عن ابن عباس قال : «١‏ كان الطلاق على عهد رسول الله َك 

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة "'' . رواه أبو داود . 
وروى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن 

عباس خلاف رواية طاووس . أخرجه أيضًا أبو داود . 
وأفتى ابن عباس بخلاف ما روى عنه طاووس . 
وروى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال : « طلق بعض آبائي 

اغر أنه ألما ب" فاتطلق: توه إلن وسول الله كله ففالوا :جا وشول: الله 1 إن” أبانا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه» 739١ : 5” )77٠١(‏ تفريع أبواب الطلاق » باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث . 
وأخرجه النسائى فى ١‏ سننه » (505") 5 : ١55‏ كتاب الطلاق » باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل 
الذغرلالروج ب 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (/ا/781) ١5 : ١‏ #واللفظ له . 

(0) ساقط من ب . ْ 


8 


طلق أمّنا ألقَاء فهل مخرج؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجّاء 
بانت منه بثلاث على غير السنة » وتسعمائة وتسعة وتسعون إثم في عنقه )"2 . 

ولأن التكاح ملك يصح إزالته متفرقًا”"2 . فصح مجتمعًا ؛ كسائر الأملاك . 

فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه وأفتى بخلافه . 

قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأيّ شيء تدفعه؟ قال : 
أدفعه برواية الناس عن ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد 
رسول الله كك وأبي بكر . وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان على عهد 
رسول الله كَلِةِ وعهد أبي بكر . ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا عن 
رسول الله يكل ويفتي بخلافه . ا 

( ولا سنة ولا بدعة مطلقًا ) أي : لا في زمن ولا في عدد » ( لغير مدخول 
بها ) أي : لامرأة لم يدخل بها ء ( و) لا لامرأة ( بين حملها » و ) لا لزوجة 
( صغيرة وآيسة . 

فلو قال ) الزوج ( لإحداهن ) أي : إحدى المذكورات : ( أنت طالق 
للسّنة » أو قال ) لإحداهن : أنت طالق ( للبدّعة طلقت في الحال ) . 

أما غير المدخول بها فليس عليها عدة حتى أنها تتضرر بتطويلها . 

وأما الحامل فإن انقضاء عدتها بوضع حملها فلا يكون لها حالة سنة وحالة 
بدعة في الأصح . وكذا من عدتها بالأشهر وهي الصغيرة التي لم تحض 
والآيسة ؛ لأن العدة لا تطول بطلاقها فو حال ولا تحمل فترتاب . 

وعنه : أنه يثبت فيهن طلاق السنة والبدعة من حيث العدد . 

( و )على المذهب : لو قال لإحداهن : أنت طالق ( للشّنة طلقة » وللبدعة 
طلقة :وفيا )قالغال الأ طاذقيا له تصنت للك كلقن العنفة لرسشن 
الطلاق بدون الصفة » فيقع في الحال . 


. كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره‎ ٠١ : 5 )01( » أخرجه الدارقطني في « سئنه‎ )١( 
. (؟) فىب: منفرداً‎ 
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( ويُديّن ) قائل ذلك ( فى غير آيسة إذا قال : أردت إذا صارت من أهل 
ذلك ) ؛ لأنه ادعى محتملاً فيه فيديّن » ( ويُقبلٌ حُكمًا ) يعني : ويقبل منه ذلك 
في الحكم أيضًا في الأصح ؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله . فيقبل ؛ كما لو قال : 
أنت طالق أنت طالق » وقال : أردت بالثانية إفهامها . 

( ولمن ) أي : وللمرأة التي ( لها سُنة وبدعة . إن قاله ) أي : إن قال لها 
زوجها : أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة : ( فواحدة ) أي : فيقع عليه طلقة 
واحدة ( في الحال ) ؛ لأن حالها لا يخلو . إما أن تكون في زمان السنة فتقع 
الطلقة المعلقة على السنة » أو في زمان البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة . 

(و) تقع الطلقة ( الأخرى في ضدّ حالها ذا ) أي : ضد حال المقول لها حين 
قوله لها؛ لآن الطلقة الثانية معلقة على ضد الحالة التى هي عليها حال القول» فإن 
كانت حين القول في طهر لم يصبها فيه طلقت الثانية إذا أصابها أو حاضت ٠‏ وإن 
كانت حين القول حائضًا أو فى طهر أصابها فيه طلقت الثانية إذا طهرت من حيضة 
مستقبلة ؛ لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة . 

و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق ( للسنة فقط ) » وهي ( في 
طهر لم يَطأ فيه : يقع في الحال ) ؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها فوقعت في الحال. 

( وفي حيض ) يعني : وإن قال لها : أنت طالق للسنة"١؟‏ وهي حائض طلقت 
( إذا طهرت ) من حيضها ؛ لأن الصفة وجدت حينئل . 

( و ) إن كان قال لها 'ذلك ( فى طهر وَطِئْ فيه ) طلقت ( إذا طَهُرت من 
الحيضة المستقبلة ) ؛ لأن الطهر الذي وطئ فيه والحيضة بعده زمان بدعة » فإذا 
طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ ؛ لأن الصفة وجدت . فلو أولج في 
آخر الحيضة واتصل بأول الطهر ٠‏ أو أولج مع الطهر : لم يقع الطلاق في ذلك 

( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق ( للبدعة ) فقط » وهي ( في 


)2000 في أ : السنة . 


حون 


حيض . أو ) في ( طهر وَطِئْ فيه : يقع ) عليه الطلاق ( في الحال ) ؛ لأنه وصف 
الطلقة يضفتها:.. 

( وإن ) كانت في طهر ( لم يَطأ فيه : ف ) إن الطلاق يقع ( إذا حاضت . أو 
وطئها ) أي ذلك حصل أولاً طلقت به ؛ لأن شرط وقوع الطلاق لم يوجد بدون ذلك . 

( و ) حيث سبق وطؤه حيضها فإنه ( ينزع في الحال ) بعد إيلاج الحشفة : 
إن كاق )قال انتنطالق (يلانا »الندعة + أو كانت ظلقة مكهيلة لما ملك هزد 
الطلاق ؛ لوقوع الطلاق الثلاث عقيب"' ذلك . 

( فإن بقي ) أي : فإن استدام ذلك بأن لم ينزع في الحال : ( ححَدّ عالم ) 
بالمكيي ١‏ وزو عير ام وهر الجامل بالقكو نوالناسي لجا واله بين <1اقي, 

( و )إن قال لمن لها سنة وبدعة : ( أنت طالق ثلانًا للسنة ) ولم يكن طلقها 
قبل ذلك . ( تطلّق ) الطلقة ( الأولى في طهر لم يطأ) ها ( فيه » و) تطلق 
( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد . وكذا ) تطلق ( الثالثة ) يعنى : بعد رجعة أو 
عقد . وهذا على الأصح . ١‏ ظ 

وعنه : أنه تطلق ثلانًا في طهر لم يصبها فيه . 

( و ) إن قال لها : أنت ( طالق ثلانًا للسنة والبدعة نصفين ٠‏ أو لم يقل : 
نصفين . أو قال : بعضهن للسنة » وبعضهن للبدعة وقع إذا ) أي : عقب قوله 
ذلك ( ثنتان ) ؛ لأنه سوى بين الحالين . فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء » فيقع 
في الحال طلقة ونصف . ثم يكمل النصف ؛ لكون الطلاق لا يتبعض » ( و) 
تقع الطلقة ( الثالثة في ضِدّ حالها إذا ) أي : ضد حالها الحاضرة حين قوله . 
وهذا المذهب . 

وقيل : تطلق الثلاث في الحال ؛ كتبعيض كل طلقة . 

( فلو قال : أردت تأخّر ثنتين » قبل منه ) ذلك ( حكمًا ) أي : في الحكم 
في الأصح ؛ لأن لفظه يحتمله . 


تددن 


ولأن البعض حقيقة في القليل والكثير » فما فسّر كلامه به لا يخالف 
الحقيقة . فيجب أن يقبل . 

( ولو ) كان ( قال ) : أنت طالق ( طلقتين للسنة » وواحدة للبدعة » أو 
عكس ) بأن قال: طلقتين للبدعة وطلقة للسنة: ( ف ) يكون الحكم (على ما قال. 

و ) إن قال لها : ( أنت طالق في كل قُرءٍ طلقة وهي حامل » أو من اللائي لم 
بحضن : لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة » إلا ) إن كانت المرأة 
( غير مدخول بها : فتبِينُ بواحدة ) ثم إن تزوجها وقع بها في القرء الثاني طلقة 
ثانية . وكذا الحكم في الثالثة . وإن كانت حائضًا حين قوله : وقع بها واحدة » 
سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها . 


ون 


[فصل : في وصف الطلاق] 


( فصل . و) من قال لزوجته : ( أنت طالق أحسن طلاق أو أجمله » أو 
أقرّبه أو أعدله ء أو أكمله أو أفضله . أو أتمّه أو أسئّه » أو ) قال لها : أنت طالق 
(طلقة فخ آل تحليلة . وتحوه 0 كارت طالق «تلقة شين + أو مليعة ف أو 
جميلة » أو كاملة » أو فاضلة : ( كللسنة ) أي : فحكم ذلك حكم ما لو قال 
لها : أنت طالق للسنة ؛ لأن ذلك عبارة عن طلاق السنة . فإن كانت الزوجة في 
طهر لم يصبها فيه وقع في الحال » وإلا وقف على مجيء زمان السنة . 

ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن والكمال والفصل ؛ لكونه في ذلك 
الوقت موافقا للسنة » مطابقا للشرع . 


ذه 
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( و ) أنت طالق أبشع الطلاق » أو ( أقبحَه أو أسمجّه , أو أفحشه أو أردأه » 
أو أنتته » ونحوه ) ؛ كأوحشه . أو أنجسه : ( كللبدعة ) يعني : كقوله : أنت 
طالق للبدعة . فإن كانت المرأة حائضًا أو في طهر وطئ فيه وقع في الحال » وإلا 
وقف على مجيء زمان البدعة . وذلك ؛ لأن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو 
من جهة الشارع فما حسّنه الشرع فهو حسن . وما قبحه فهو قبيح . وقد حسن 
الشرع الطلاق في زمن فسمي زمان السنة » وقبحه ونهى عنه في زمان فسمي زمان 
البدعة . وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد وإنما حسّن أو قبح بالإضافة 
إلى زمانه . ٠‏ 

( إلا أن ينوي ) الزوج بقوله ذلك لزوجته : أن ( أحسن أحوالك أو أقبحها : 
أن تكوني مطلّقة فيقع في الحال ) ؛ لأن هذا يوجد في الحال فيقع في الحال . 
ولأنه لم يقصد الصفة بذلك فتلغو ويقع في الحال؛ كما لو أطلق لفظه وترك 
الصفة . 


ل 


( ولو قال ) الزوج : ( نويث بأحسنه ) أي : بأحسن الطلاق [( زمن بدعة 

تبه بخُلْقِها ) الحسن . 

قال نويت (بأقبحه) أي : بأقبح الطلاق]2'7 (زمن سنة قبح عشرتها. 

أو ) قال( عن أحسنه ونحوه : أردت طلاق البدعة . 

أو) قال (عن أقبحه ونحوه: أردت طلاق السنة دُيْن) فيما بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى» ( وقبل حُكمًا في الأغلظ ) عليه ( فقط ) أي : دون الأخف في الأصح . 

فلو قال: نويت بقولي: أعدل الطلاق وقوعه في زمن الحيض ولم أرد الوقت 
وكانت في الحيض : وقع الطلاق في الحال ؛ لأنه إقرار على نفسه بما فيه تغليظ . 

ولو قال : أردت بقولي : أقبح الطلاق وقوعه في طهر لم أصبها فيه وكانت 
كذلك : وقع في الحال ؛ لأنه إقرار على نفسه بما فيه تغليظ فقبل . 

(و)لوقال لزوجته : أنت ( طالقٌ طلقة حسنة قبيحة . أو ) قال لها : أنت 
( طالق في الحال للسنة وهي حائض ٠‏ أو ) قال لها : أنت طالق ( فى الحال 
للبدعة في طهر لم يَطأها فيه : تطلق في الحال ) . ْ 
. أما كونها تطلق فى الحال إذا قال : طلقة حسنة قبيحة''2 ؛ لأنه وصفها 
بصفتين متضادتين فلغتا » وبقي مجرد الطلاق فوقع . وكذا يلغو قوله : للسئة » 
وقوله : للبدعة مع قوله : في الحال . 

ومن قال لزوجته : أنت طالق طلاق الحرج » فقال القاضي : معناه طلاق 
البدعة ؛ لأن الحرج الضيق والإثم » فكأنه قال العاف ادم . وطلاق البدعة 
طلاق إثم . نقله في « الشرح الكبير » . 

( ويباح خُلع و ) يباح ( طلاق بسؤالها ) أي : سؤال الزوجة ( زمن بدعة ) ؛ 
لآن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة . فإذا رضيت بإسقاط 
حقها زال المنع وأبيح . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(؟) في ب : طلقة حسنة أو حسنة قبيحة . 


لكان 


[ياب : صر بح الطلاق وكنايته ] 


هذا( باب صريح الطلاق . و ) باب ( كنايته ) . 

يعنى : أن المعتبر فى الطلاق اللفظ دون النية التى لا يقارنها لفظ ؛ لأن 
اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الإرادة والعزم » والقطع بذلك إنما 
يكون بعد مقارنة القول للإرادة فلا تكون الإرادة وحدها من غير قول فعلا . 
ولذلك قال ككلةِ : « إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما حدثت به 
أششواء ها لو مكل ار عل و1 . 

فلذلك لا تكون النية وحدها أثرًا في الوقوع . 

ثم القول يكون صريحًا ؛ لأنه وضع له لغة فيقع بلا حاجة إلى النية ؛ لأن 
إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته . ويكون كناية فيه ؛ لأنه موضوع لما 
يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك بإرادته له2؟ . 

ثم ( الصريح : ما لا يحتمل غيره : من كل شيء . 

والكناية : ما يحتمل غيره » ويدلٌ على معنى الصريح . 

وصريحه ) أي : صريح الطلاق : ( لفظ : طلاق ) أي : لفظ المصدر ( وما 
تصرف منه ) فقط ؛ كطالق ومطلقة وطلقتك . ( غير أمر ) ؛ كطلقي ». ( و ) غير 
( مضارع ) ؛ كتطلقين » ( و )غير ( مطلّقة اسم فاعل ) . 

وقيل : إن لفظة الإطلاق نحو قوله : أطلقتك صريح . 
.)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه» (75754) 5 : ١55‏ كتاب الطلاق . باب من طلق في نفسه . عن 

أبي هريرة . 


زهرة في ب : فيتعين بذلك لإرادته له . 


يكن 


( فيقع ) الطلاق ( من مصرّح ) ممن أتى بصريحه ( ولو ) كان ( هازلا أو 
لاعبًا ) . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق 
وجده سواء . وذلك ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي كك أنه قال ا « ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة 2١7‏ . رواه الخمسة إلا النسائي » 
وفال الترمرق عور عي 1 عريةا : 

ويقع باطنًا وظاهرًا ؛ لأنه لفظ قصد التلفظ به مع العلم بمعناه 3 فوقع ظاهرًا 
وباطنًا ؛ كلفظ البيع . 

( أو ) كان( فتح تاء أنتٍ ) في الأصح . خلافا لأبي بكر وأبي الوفاء . 

( أو ) كان ( لم ينوه ) أي : ينوي الطلاق ؛ لأن النية ليست بشرط في 
الصريح ؛ لأنه لفظ أتى به مع العلم بمعناه مع عدم احتمال غيره . فلم تكن النية 
شرطا فيه ؛ كالبيع . 

( وإن أراد ) أن يقول : ( طاهرًا . أو نحوه ) ؛ كما لو أراد أن يقول : 
اع أو طاعئًا » أو طامعًا » ( فسبق لسانه ) بطالق . أو آراة أن عقو لي 
طلبتك فسبق لسانه فقال : طلقتك . ( أو ) قال : ( طالقًا ) وأراد ( من وثاق 
أو ) أراد طالقَا ( من زوج كان قبله ) » أو من نكاح سابق على هذا التكاح مني : 
( لم تطلق ) باطنا ؛ لأنه أتى بلفظ الطلاق غير مختار لمعناه . فلم يقع ما لم 
ينوه ؟ كالمكرّه : 

( وادعى ذلك ) الزوج » ( أو قال : أردت : إن قمت فتركت الشرط ٠»‏ أو 


_. 


. تفريع أبواب الطلاق » باب في الطلاق على الهزل‎ 704 : 5 )5١1945( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
كتاب الطلاق » باب ما جاء في الجد والهزل في‎ 4٠ : ”)١١4854( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
.: . الطلاق‎ 
كتاب الطلاق » باب من طلق أو نكح أو راجع‎ 508 : ١ )5١9( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. لاعبًا . ولم أره عند أحمد‎ 

(؟) ساقط من ب . 
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قال : إن قمت » ثم قال : أردت : وقعدت » أو نحوه ) ؛ كما لو قال : 
أنت طالق إن قدم زيد » ثم قال : أردت وقدم عمرو أيضًا ( فتركته » ولم أرد 
طلاقاً دُيّن ) فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى على الأصح ؛ لأنه أعلم بنيته » 
( ولم يُقبل ) ذلك منه ( حُكمًا ) على الأصح ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر 
عرفا ؟ لأنه يبعد إرادة ذلك . فلم يقبل ؛ كما لو أقر بعشرة » ثم قال يونا 
أو إلى شهر . 

( ومن قيل له : أطلّقت امرأتك ؟ قال : نعم  )‏ أو قيل له : امرأتك طالق ؟ 
قال : نعم ( وأراد الكذب : طلقت ) وإن لم ينو ؛ لأن نعم صريح في الجواب . 
والجواب الصريح للفظ الصريح صريح . ألا ترى أنه لو قيل : ألفلان عليك 

ولول 3 (أشليتها؟ نحو ) ؛ كما لر قل له : ألحقتها بأهلها ؟ 

ل 0 

( فلو قيل ) لمن له امرأة : ( ألك امرأة ؟ قال : لا . وأراد الكذب : لم 
تطلق ) ؛ لأن قوله : ما لى امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق . وإذا أراد الكذب 
فما نوى الطلاق . وكذا لو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني » أو ليس لي امرأة 
ترضيني ٠»‏ أو أني كمن لا امرأة له » أو لم ينو شيئًا . 

وعا ساسم لد اودري لاحن ريل ال 

( وإن قيل لعالم بالنحو : ألم تطلّق امرأتك ؟ فقال : : نعم . لم تطلق . وإن 
قال : بلى . » طلّقت ) . ذكره الناظم وغيره . ١‏ 

( ومن أشهد عليه ) أي : قامت عليه بيئة ( بطلاق ثلاث ) أي : بأنه أقر أنه 
وقغ علية الطلاق الثلاظ وكات ذلك التقدم يعين منه.ينوهم وقوع الطلاق عليه 
فيها أو نحو ذلك ٠‏ ( ثم أفتي ) بالبناء للمفعول أي : أفتاه أهل العلم : ( بأنه 


حون 


لاشيء عليه ) أي : بأنه لم يقع عليه طلاق على حسب صورة الحال ( لم يؤاخذ 
بإقراره ) بوقوع الطلاق الثلاث عليه ؛ ( لمعرفة مستنده ) في وقوع الطلاق . 
( ويقبل قوله ) » وقال الشيخ تقي الدين : بيمينه ( أن مستنده في إقراره بذلك ) 
و ل ل 0 المذكور » ( ممن يجهله 
مثله ) . ذكره فى ي ( الفروع » عن الشيخ تقي الدين واقتصر عليه . ويقوي هذا ما 
ذكره في المغني © في باب الكتابة قال : فصل وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهرًا 
فقال له السيد : أنت حر » أو قال : هذا حر ثم بان العوض مستحقا : لم يعتق 
بذلك ؛ لآن ظاهره الإخبار عما حصل له بالأداء . ولو ادعى المكاتب أن سيده 
قصد بذلك عتقه وأنكر السيد » فالقول قول السيد مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه » 
وهو أخبر بما نوى . انتهى . 

( وإن أخرج ) زوج ( زوجته من دارها . أو لطمّها. أو أطعمهاء. 
سقاها » أو ألبسها ١‏ أو قبّلها » ونحوه ) ؛ كما لو دفع إليها شيئًا ( وقال : هذا 
طلاقك طلقت ) وكان صريحًا . نص عليه ؛ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل 
طلاقًا منه » فكأنه قال : أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقًا ؛ لأن الفعل بنفسه 
لا يكون طلاقًا. . فلا بد من تقديره فيه ليصح لفظه به . فيكون صريحًا فيه يقع به 
من غير نية على الأصح ؛ كصريح الطلاق . 

إذا علمت ذلك ( فلو فسّره بمحتمل ) أي : بما يحتمل عدم الوقوع ( كأن 
نوى : أن هذا سبب طلاقك ) يعني : في زمان بعد هذا الزمان :قل خكمًا) 
في الأصح ؛ لأنه محتمل الإرادة . فقبل ؛ لعدم ما يمنع منه . 

وعنه : أن ذلك كناية فيكون''' فعله بها قائمًا مقام النية . 

( وإن قال ) زوج لزوجته : ( كلّما قلت شيئًا ) من كلام » ( ولم أقل لك مثله 
فأنت طالق ٠»‏ فقالت له : أنت ) طالق بفتح التاء » ( أو ) قالت له : ( أنتٍ طالق ) 
بكسر التاء ( فقال ) لها ( مثله ) أي : مثل ما قالت له : ( طلقت ء ولو علّقه ) 


. فيأ: ويكون‎ )١( 


نا 


[أي : الطلاق بشرط](©2 صح . قدمه في « الفروع » ؛ كما لو قال في جوابها : 
أنت طالق إذا قدم زيد أو نحو ذلك . 

وذكر ابن عقيل : أنه لو كسر التاء تخلص وبقي معلقا . ثم قال : وله جواب 
اخر بقوله بفتح التاء فلا يحنث . 

قال ابن الجوزي : وله التمادي إلى قبيل الموت . 

وقيل : لا يقع شيء ؛ لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة فزوجتك بفتح التاء 
ونحوه يتوجه مثله » وصححه الموفق . 

وقيل : من عامي . 

وفي ١‏ الرعاية » : يصح جهلاً أو عجرًا . 

( ولو نوى ) بقوله : أنت طالق ( في وقت كذا ونحوه » تخصّص به ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : فهذه وقعت زمن”" ابن جرير الطبري فأفتى بأنه 
لا يقع إذا علقه بأن قال لها : أنت طالق ثلاثًا إن أنا طلقتك . 

وقال في « الفروع » : طلقت ٠»‏ ولو علقه . 

وجزم في « المستوعب » : بأنها تطلق إذا قالت بكسر التاء » وقاله . 

وقال في موضع : إذا قاله » وعلقه بشرط : تطلق . 

وإن فتح التاء مذكرًا فحكى ابن عقيل عن القاضي : أنها تطلق ؛ لأنه واجهها 
بالإشارة والتعيين . فسقط حكم اللفظ . نقله في « المستوعب» . وقال : حكي 
عن أبي بكر أنه قال في « التنبيه » : إنها لا تطلق . قال : ولم أجدها في 
( التنبيه ») . 

وذكر كلام ابن جرير لابن عقيل فاستحسنه » وقال : لو فتح التاء تخلص . 

وقال في «الفروع»: ولو كسر التاء تخلص» وبقي معلقًا . ذكره ابن عقيل . 
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قال ابن الجوزي : وله التمادي إلى''' قبيل الموت . 

وقيل : لا يقع عليه شيء ؛ لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة . 

قال في ١‏ بدائع الفوائد » : وفيه وجه آخر أحسن من وجهي ابن جرير وابن 
عقيل » وهو جار على أصول المذهب » وهو : تخصيص اللفظ العام بالنية ؛ 
كما لو حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه : قصر عليه » ولو حلف لا يكلمه ونيته : 
تخصيص الكلام بما يكرهه : لم يحنث إذا كلمه بما يحبه . ونظائره كثيرة وعلله 
بتعاليل جيدة . 

قلت : وهو الصواب . انتهى . 

( ومن طلَّق ) زوجة له ( أو ظاهر من زوجة ) له » ( ثم قال عقبه لضرّتها : 
شرّكتك ) » أو أشركتك معها . ( أو أنت شريكتها ) يعني : في الطلاق أو في 
الظهار » ( أو ) قال لضرتها : أنت ( مثلها » أو ) قال لضرتها : أنت ( كهي 
فصريحٌ فيهما ) أي : في الطلاق والظهار . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه 
جماهير الأصحاب . انتهى . 

وصراحته فيهما بمعنى : أنه لا يحتاج إلى نية ؟؛ لأنه جعل الحكم فيهما 
واحدًا » إما بالشركة في اللفظة”'' أو بالمماثلة » وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه . 
فكان صريحًا ؛ كما لو أعاده عليها بلفظه . 

( ويقع ) على الزوج ( ب ) قوله لزوجته : ( أنت طالق لا شيء ) طلقة » 
( أو ) أنت طالق طلاقا ( ليس بشىء . أو ) طلانًا ( لا يلزمك . أو ) طالق ( طلقة 
لاتقع عليك ٠‏ أو لا ينقص بها عدد الطلاق ) طلقة ؛ لأن ذلك رفع لجميع ما 
أوقعه . فلم يصح ؛ كاستئناء الجميع . وإن كان ذلك خبرًا فهو كذب ؛ لأن 
الواحدة إذا أوقعها وقعت . 


() زيادة من الإنصاف لتتمة المعتى 8 : 5515 
شف في ب : اللفظ . 


فس 


( لا بأنت طالق أؤْ لا ) يعنى : أنها لا تطلق إذا قال لها : أنت طالق أؤْ لا 
( أو ) قال لها : أنت ( طالق واحدة أؤ لا ) ؛ لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج 
عن أن يكون لفطًا لإيقاع . ويخالف المسألة قبلها ؛ لأنه إيقاع . 

( ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين : وقع. وإن لم ينوه ) على 
الأصح ؛ ( لأنها صريحة فيه ) أي : لأن الكتابة صريحة في الطلاق . 

ووجه كونها صريحة فيه : أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق . فإذا أتى 
فيها بالطلاق وفهم منها وقع ؛ كاللفظ . 

ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي يَلةِ كان مأمورًا بتبليغ 
الرسالة » فحصل ذلك في حق البعض بالقول . وفي حق اخرين بالكتابة إلى 
ملوك الأطراف2©9 ,20 ْ 
(فلو قال ) الكاتب : (لم أرد إلا تجويد خطي ٠‏ أو) لم أرد إلا (عَمّ 
أهلي ) قبل ذلك منه في الحكم في الأصح ؛ لأنه إذا أراد التجويد أو تجربة قلمه 
فقد نوى غير الطلاق » ولو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع فهنا أولى » وإذا أراد 
غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق . وما ورد من قول النبي 
يله : « عفي لأمتى عما حدثت به أنفسها . ما لم تتكلم وتعمل به "2 : إنما يدل 
على مؤاخذته بما نواه عنه العمل به » وهذا لم ينو طلاقا يؤاخد به . 

( أو قرأ ما كتبه » وقال : لم أقصد إلا القراءة قبل ) ذلك منه حكمًا . 

قال فى « الإنصاف » : لو قرأ ما كتبه وقصد القراءة ففى قبوله حكمًا الخلاف 
اللتقدم + نينا إذا قض وا وين خط اورغي أهله مرذكرءا الدرعيت )انين 

وعلم مما تقدم أنه لو كتبه بشيء لا يبين » مثل : إن كتبه بإصبعه على وسادة 
أو في الهواء : أنه لا يقع » وهو الأصح ؛ لأن الكتابة التي لا تبين ؛ كالهمس 
وكالإشارة » وكل منهما لا يقع به طلاق . 
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اإرفضنا 


وقال أبو حفص : يقع الطلاق بالكتابة مما لا يبين7') 

( ويقع ) الطلاق ( بإشارةٍ من أخرس فقط ) حيث كانت مفهومة . ويكون 
حكمها كالصريح من غير الأخرس . ( فلو لم يفهمها ) أي : يفهم إشارته ( إلا 
بعض : فكناية ) يعني : أن إشارة الأخرس التي لا يفهمها إلا بعض الناس كناية 
بالنسبة إليه . 

( وتأويله ) أي : تأويل الأخرس ( مع صريح ) أي : مع إشارة مفهومة ؛ 
( ك ) تأويل غير الأخرس ( مع نطق ) بصريح الطلاق . 

وعلم مما تقدم أنه لا يقع الطلاق بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس . 

( ويقع ) الطلاق ( ممن ) أي : من زوج ( لم تبلغه الدعوة ) إلى الإسلام ؛ 
لآنه لا مانع من عدم وقوع طلاقه . 

( وصريحه ) أي : صريح الطلاق ( بلسان العجم : بهشتم ) بكسر الباء 
الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة من فوق . ( فمن قاله ) 
أي : قال بِهِشْتَمم حال كونه ( عارفًا معناه : وقع ما نواه ) من عدد الطلاق » ( فإن 
زاد سيار فثنلاث ) في الأصح : 

وفي ١‏ المذهب » : يقع ما نواه . 

نقل ابن منصور : وأن كل شيء بالفارسية على ما نواه ؛ لأنه ليس له حد مثل 
الكلام العربي . ْ 

وقال أبو حنيفة : هو كناية لا تطلق به إلا بنية ؟ لأن معناه : خليتك . وهذا 
اللفظ كناية . 

ولنا : أن هذه اللفظة في لسانهم موضوعة للطلاق يستعملونها فيه . فأشبه 
لفظ الطلاق بالعربية » ولو لم تكن هذه اللفظة صريحة في لسان العرب لم يكن في 
العجمة صريح للطلاق » ولا يضر كونها بمعنى : خليتك » فإن معنى طلقتك 
خليتك أيضًا » إلا أنه لما كان موضوعًا له ومستعملاً فيه كان صريحًا . 


وان 


( وإن أتى به ) من لا يعرف معناه » (أو) أتى ( بصريح طلاق » من 
لا يعرف معناه : لم يقع ) عليه شيء ؛ لأنه لم يختر الطلاق ؛ لعدم علمه 
بمعناه » ( ولو نوى موجبه ) أي : موجب هذا القول الذي لم يعرف معناه في 
الأصح ؛ لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه . فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من 
لم يعرف معناها . 


١16 


[أفصل : في كنايات الطلاق] 


( فصل . وكناياته ) أي : كنايات الطلاق ( نوعان ) : 

ظاهرة وهي : الألفاظ الموضوعة للبينونة . 

وخفية وهي : الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة » ما لم ينو أكثر . وتكون 
الواحدة رجعية في مدخول بها . 

(بالظامرة كمي عقر ( أنت خَلِيّة » و) أنت ( بَرِيّة . و) أنت 
١‏ بَائْن » و ) أنت ( بَنَةٌ » و ) أنت ( بََْةٌه وأنت حرة » وأنت الحَرَجُ ٠‏ وحبلك 
على غاريك . وتزوّجي من شتت . وحَللْتِ للأزواج » ولا سبيل ) لي عليك » 
( أؤلا شلطان لي عليك , وأعتقتك . وغَطَّ شعرّك . وتقنّعي . 

و) أما الكناية ( الخفية ) فهي عشرون وهي : ( اخرجي ٠‏ واذهبي ‏ 
وذوقي ٠‏ وتجرّعي ؛ وخلَّيئُك » وأنت مُخَلهه© ٠‏ وأنت واحدة » ولستٍ لي 


بامرأة 2 واعتدّي ١‏ واستبرئي ؛ واعتزلي وشبهه ٠‏ والحقي بأهلك ؛ ولا حاجة لي 
فيك » وما بقيى شيء » وأغناك الله » وإن الله قد طلّقك . والله قد أراحكِ منى » 


وجرى القلم , ولفظ فراق » و ) لفظ ( سَرَاحَ » وما تصرّف منهما ) أي : لفظ 
الفراق والسراح » غير أمر ومضارع » ومفرقة ومسرحة اسم فاعل . وإلى ذلك 
أشير بقوله : 

( غير ما استثني من لفظ الصريح ) . 

ويشترط لوقوع الطلاق بالكناية شروط أشار إليها بقوله : 

( ولا يقع ) يعني : الطلاق ( بكناية ولو ) كانت الكناية ( ظاهرة . إلا 


. 709 : 7 )» في الأصول : مخلا . وما أثبتناه من « منتهى الإرادات‎ )١( 


م 


بنية ) ؛ لأن الكنايات لما قصرت رتبتها ا له 
الطلاق ؛ تقوية لها » وإلحاقا لها بعمل الصريح . 

ولآن الكتارات لقظ ييحطمل عون ند الطلااق هلا يتين له تون اللي 

( مقارنة للفظ ) يعنى : أنه يشترط أن تكون نية الطلاق مقارنة لأول لفظ 
الكناية . فلو وجدت النية في ابتدائه وغربت عنه في سائره وقع الطلاق ؛ لأن ما 
تعتبر له النية يكتفى فيه بوجودها فى أوله ؛ كالصلاة وسائر العبادات . فأما إن 
تلفظ بالكناية غير ناو للطلاق ثم نوى بها الطلاق بعد ذلك لم يقع ؛ كما لو نوى 
الطهارة بالغسل بعد فراغه منه . وكذا لو قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون 
الأول فإن ما بقي لا يصلح للنية بعد إتيانه بالجزء الأول من غير نية . 

( ولا تشترط ) نية الطلاق للكناية ( حال خصومة . أو ) حال( غضب », أو ) 
حال (سؤال) الزوجة ( طلاقها ) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نية . 

( فلو لم يُرذه ) أي : لم يرد الطلاق » ( أو أراد ) بالكناية ( غيره ) أي : غير 
الطلاق ( إذا ) أي : في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق : ( د ين ) 
فيما بينه وبين الله تعالى » ( ولم يُقبل كما ) على الأصح ؛ لأن دلالة الحال لها 
تأثير في حكم الألفاظ . فإن اللفظ الواحد يحمل على الذم تارة وعلى المدح 
أخرى » كما في قول الشاعر : 

فإن ظاهر هذا المدح لولا البيت الأول وهو قوله : 

إذا الله عادى أهمل لوم وذلة ففعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 


فعلم بذلك أنه أراد به ذلتهم وقِلتهم . 

وفي الشرع مثل ذلك فإنه لو قال له في حال الخصومة : ليست أمي بزانية فإنه 
يكون قذفا » ولو قاله في غير ذلك لم يكن إلا تنزيهًا لأمه عن الزنا . وإذا ثبت 
ذلك في عرف اللغة والشرع قامت دلالة الحال مقام القول فيه . فلا يقبل منه ؟ 
لأنه خلاف الظاهر . 


يغننا 


( ويقع ب ) كناية ( ظاهرة ثلاث ) أي : ثلاث طلقات » حتى ( وإن نوى 
واحدة ) على الأصح ؛ لأن ذلك قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة 
وغاتشة . 

( و ) يقع ( ب ) كناية ( خفية ) طلقة ( رجعية في مدخول بها ) ؛ لأنها إنما 
تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء للبينونة 3 فوقع واحدة 
رجعية ؛ كما لو أتى بصريح الطلاق . 

( فإن نوى أكثر ) من واحدة : ( وقع ) ما نواه ؛ لأنه لفظ لا ينافي العدد . 
فإذا نوى به عددًا وجب أن يقع ما نواه ؛ لأنه لا ينافيه . 

( وقوله : أنا طالق ) أو زاد : منك . ( أو بائن ) أو زاد : منك ». ( أو 
حرام ) أو زاد : منك » ( أو بريء أو زاد : منك ) لغو في الأصح . نص عليه في 
رواية الأثرم في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق لم تطلق . 

ولأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية . فلم يقع وإن نوى ؛ 
كالاجنبي . 

ولأنه لو قال : أنا طالق ولم يقل : منك لم يقع . فلم يقع إذا زاد : منك . 

ولأن الرجل مالك في النكاح » والمرأة مملوكة . فلم يقع إزالة الملك 
بالإضافة إلى المالك ؛ كالعتق . ويدل لهذا أن الرجل لا يوصف بأنه مطلّق بفتح 
اللام . بخلاف المرأة . 

وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : « ملكت امرأتي أمرها . فطلقتني ثلاثًا . 
فقال ابن عباس : إن الطلاق لك وليس لها عليك » . رواه أبو عبيد''2 والأثرم 
واحتج به أحمد . ش 

(و) قوله : ( كُلي . واشرّبي . واقعْدي . واقرّبي » وبارك الله عليك . 
وأنت مليحة » أو ) أنت ( قبيحة . ونحوه ) ؛ كأطعميني واسقيني » وغفر الله 


. فى ب : أبو عبد الله‎ )١( 


ذا 


لك . وما أحسنك وأشباه ذلك ( لغو . لا يقع به طلاق . وإن نواه ) ؛ لأن هذا 
اللفظ لا يحتمل الطلاق . فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية"'" . 

ولأن هذا اللفظ لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه » نحو قوله سبحانه 
وتعالى : 9# فُكِل وأسرى وَقَرِى عينًا © [مريم : 15] . 

وفارق : ذوقي وتجرعي فإنه يستعمل في المكاره » نحو قوله سبحانه 
وتعالى : # دُوقُوا عدَابت الْحَرِبقَ #* آآل عمران: ]1١8١‏ ع ف مس كه 7 
[القمر : 44] » # يسَحَرَّعُمٌ ولا يحكاد ضيعة © لإبراهيم : 10] فلم يصح أن يلحق 
بهما ما ليس مثلهما . 

( و ) قول الزوج لزوجته : ( أنت ) عليَ حرام » ( أو الجلّ ) عليَ حرام » 
( أو ما أحلّ الله عليَ حرام » ظهار ولو نوى ) بذلك ( طلاقاً ) على أصح 
الروايات ؛ لأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا . 

ولو نوى غيره؛ (كنيته) أي : نية الطلاق ( ب ) قوله: (أنت علي كظهر أمي . 

وإن قال ) أي : قال ما تقدم ( ل ) زوجته ( محرّمة بحيض ٠»‏ ونحوه ) ؛ 
كنفاس وإحرام . ( ونوى”"'' أنها محرّمة به ) أي : بالحيض أو نحوه ( فلغو ) 
أي : فما قاله لغو لا يترتب عليه حكم . 

(و) قوله : (ما أحلّ الله عليَ حرا م أعني به: الطلاق» يقع ثلاث). قاله أحمد. 

( وأعني به طلاًا » يقع واحدة ) . نص على ذلك أحمد أيضًا . 

أما كونها تطلق ثلانًا على الأصح فيما إذا قال : أعني به الطلاق ؛ لأن الألف 
واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود . فيحمل على الاستغراق ٠»‏ فيدخل فيه 
الطلاق كله . 

وأما كونها تطلق واحدة فيما إذا قال : أعنى به طلاقًا ؟ لأنه ذكره منكرًا 
فيكون طلاقًا واحدًا . وكذا لو قال : أنت عليٌ حرام أعني به الطلاق ٠‏ أو أعني به 
طلاقًا فإنهما يكونان كالضورتين المتقدمتين . 


خض 


( و ) من قال لزوجته : ( أنت على حرام » ونوى : في خرمتك على غيري 
فكطلاق ) . قاله في « الترغيب » وغيره واقتصر عليه في « الفروع »2 . 

ومعنى ذلك والله أعلم : أنت حرام عليت”'2 كما أنت حرام على غيري . 
وحرمتها على غيره بكونها في حباله . 

( ولو قال : فراشي علي حرام . فإن نوى امرأته : فظهار » وإن نوى 
فراشه : فيمين ) . نقله ابن هانئ عن أحمد واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . 

وقوله : فيمين ٠»‏ يعني : أنه متى جلس أو نام على فراشه كان عليه كفارة 

(و) من قال لزوجته : ( أنت علي كالميتة والدم » يقع ما نواه : من 
طلاق ) ؛ لأنه يصلح أن يكون كناية فيه . فإذا اقترنت به النية وقع ما نواه من 
عدد » وإن لم ينو عددًا فطلقة . 

( و ) من ( ظهار ) كما قلنا في قوله : أنت عليَ حرام » ( ويمين ) وهو : أن 
يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها . فيكون يمينا فيها الكفارة بالحنث . 

( فإن لم ينو شيئًا ) من هذه الثلاثة ( فظهار) أي : فيكون ظهارًا في 
الأصح ؛ لأن معناه : أنت علي حرام ؛ كالميتة والدم . 

( ومن قال : حلفت بالطلاق » وكذب ) في قوله : حلفت ؛ لكونه لم يكن 
حلف بالطلاق : ( ذُيّن ) ؛ لأنه لم يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى » ( ولزمه ) ما أقر به ( حُكمًا ) أي : في الحكم ؛ [لأنه خلاف ما أقر به . 

ولأنه يتعلق بحق إنسان معين . فلم يقبل في الحكم]”"2 ؟ كإقراره له بمال ثم 
ول كديس + 

ولو قالت زوجته : حلفت بالطلاق الثلاث » فقال : لم أحلف إلا بطلقة » 
أو قالت : علقت طلاقي على قدوم زيد » فقال : لم أعلقه إلا على قدوم عمرو ء 
كان القول قوله ؛ لأنه أعلم بحال نفسه . 


كان 


[فصل : فيمن قال لزوجته : أمرك بيدك] 


( فصل . و) قول الزوج لامرأته : ( أمرّك بيدك . كناية ظاهرة : تملك 
بها ) أن تطلق نفسها ( ثلانًا ) » وإن نوى أقل من الثلاث على الأصح . نص عليه 
أحمد » وأفتى به ثمير مرة . روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس . 
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا : إذا طلقت ثلاثًا فقال : لم 
أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله » والقضاء ما فضت . وذلك ؛ لأنه لفظ 
يقنضي العموم في جميع أمرها ؛ لأنه اسم جنس مضاف . فيتناول الطلقات 
الثلاث ؛ كما لو قال لها : طلقي نفسك ما شئت . ولا يقبل قوله : أردت 
واحدة ؛ لأنه خلاف مقتضى اللفظ . ولا يُديّن فى هذا ؛ لأنه من الكنايات 
الظاهرة » وهي تقتضي الطلاق الثلاث . | 

(و) قول الزوج لزوجته : ( اختاري نفسلك ) كناية ( خفية : ليس لها أن 
تطلق بها ) أي : باختاري نفسك . ( ولا ب ) .قوله لها : ( طلقي نفسك أكثر 
من ) طلقة ( واحدة ) رجعية . 

قال أحمد : هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة 
قالوا : « إن اخختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بها » . رواه التجاد عنهم 
بإسناده . 

ولا يكون أحق بها إلا إذا كانت رجعية ٠‏ يؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى : 
0 وَبْعو لبن أَحنْ رهن ف َلك © [البقرة ؛ 8؟5؟] , 

ولأنها طلقة بغير عوض لم يكمل بها العدد بعد الدخول . فأشبه ما لو طلقها 
ابتذاء واحدة . 

ومحل ذلك : ما لم يجعل لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة فتملك ما جعله لها. 

( ولها أن تطلّق نفسها متى شاءت : ما لم يَحْدَ لها حدًا ) فليس له أن 


م 


يجاوز(" » ( أو يفسخ ) ما جعله لها ء ( أو يطأ) هاء ( أو تَرُةُ هي ) أي : 
الزوجة ما جعله لها كبقية الوكالات . 

(إلا في) قوله: ( اختاري نفسك. فيختصنٌ بالمجلس : ما لم يشتغلا بقاطع ). 

قال أحمد : إذا قال لامرأته : اختارى نفسك » فلها الخيار ما داموا في ذلك 
الكلام » فإن طال المجلس وأخذوا في كلام غير ذلك ولم يختر فلا خيار لها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة . 

فإن قام أحدهما عن المجلس قبل اختيارها بطل خيارها . وإن كان أحدهما 
قائمًا فركب أو مشى بطل الخيار . بخلاف ما لو قعد . وإن كانت في صلاة 
نأتمتها له يبظل خيارها':-وإة أضافت إلبها ركتنين اخريين : بطل خبارها . 

وإن أكلت يسيرًا » أو سبحت يسيرًا » أو قالت : بسم الله » أو قالت : ادعوا 
لي شهودً”" أشهدهم على ذلك : لم يبطل خيارها . 

( ويصح جعله ) أي : أن يجعل ( لها ) أي : لزوجته الخيار ( بعده ) أي : 
بعد المجلس ٠‏ وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل . وله الرجوع قبل اختيارها . 
وإن وطئها كان رجوعًا لدلالته عليه » كما لو وكل غيرها في طلاقها ثم وطئها . 

( و ) يصح أن يجعل أمرها بيدها ( بجعْل ) منها أو من غيرها ؛ كما يصح 
الطلاق على عوض . 

( ويقع ) الطلاق من زوجة ملكته بجَعله لها ( بكنايتها مع نية ) أي : نية 
الطلاق ( ولو جعله لها ) زوجها ( بصريح ) أي : صريح الطلاق لا بدون نية . 
فلو قالت : اخترت نفسي ولم تنو بذلك طلاقًا لم يقع شيء . فلفظة الأمر والخيار 
كناية في حق الزوج والزوجة تفتقر إلى نية كل منهما . فإن نوى أحدهما دون 
الآخر لم يقع ؛ لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق فلا يصح أن توقعه 
هي » وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق ولم توقعه هي . 


200 في ب : يجاوزه . 
فق في ب : شهود . 


كن 


( وكذا وكيل ) في ذلك . 

( ولا يقع ) طلاق من خيّرها زوجها ( بقولها : اخترث بنيةٍ ) أي : نية 
الطلاق . ( حتى تقول ) : اخترت ( نفسي . أو ) اخترت ( أبويّ . أو ) اخترت 
( الأزواج ) . فلو قالت : اخترت زوجي لم يقع شيء . نص عليه أحمد في رواية 
الجماعة ؛ لقول عائشة : « قد خيرنا رسول الله بَكدِ أفكان طلاقًا »20 . 

دقالك :"للها أود الي لا شخي تساته يذ ب فقال:: إتى لميخيرك نخرة! 
ا سر اواك ٠‏ ثم قال : إن الله تعالى قال لى : 
« يكأيها لين فل لاروك يد كش شيذك ال ناه تاك التتك > 
حتى بلغ - 8 ون أ عد لِلْمْحْسِنَتَ فك 2ط 16 شوب 11 
لر يس ل يه 
ثم فعل أزواج النبي وك مثل ما فعلت 76 © . متفق عليه . 

قال مسروق : ما أبالي أخيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألقًا بعد أن 
تختارني . 

ولأنها مخيرة اختارت النكاح . فلم يقع بها طلاق ؛ كالمعتقة تحت عبد . 

ونقل انق منصوى + إن انارت رويا انعد قينا تلت + 

وعنه : إن خيرها فقالت : طلقت نفسي ثلانًا وقعت , وإن أنكر قولها قبل قوله . 

( ومتى اختلفا ) أي : الزوج والزوجة ( في ) وجود ( نيةٍ اقول موقم ١‏ 
لأن ذلك لا يعلم إلا من جهة الموقِع . 

(و) إن اختلفا ( في رجوع : فقول زوج ) ؛ لأنهما اختلفا في ما يختص 

. فكان القول قوله فيه ؛ كما لُو اختلفا في نيته . ( ولو ) كانت دعواه الرجوع 
اينع لطا موى جواه . 


)00( أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (9555) 554:5 , 
هم في أ: في أي . 
2 سبق تخريجه ص (7900) رقم (35) . 


اننا 


( ونصنّ ) أحمد : ( أنه لا يقبل بعده ) أي : بعد إيقاع من جعله له ( إلا 


قال( المنقح : وهو أظهر ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويقبل دعوى الزوج أنه رجع قبل إيقاع وكيله عند 
أصحابنا . قاله فى « المحرر » ونص . وذكره في ١‏ المجرد » و« الفصول »© في 
تعليق الوكالة في رواية أبي الحارث لا تقبل إلا ببينة » وجزم به في 7 الترغيب » 
والأزجي في عزل الموكل له » وجزم به شيخنا قال يعني : الشيخ تقي الدين : 
( وكذا دعوى عتقه ) أي : عتق رقيق وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل » 
( ورهنه ) يعني ل لي د 
تقدم مما لا يصح البيع معه + كدعوى وقف ما باعه وكيله]2'7 بعل(" ؟بيع الوكيل .: 

( و) قوله لزوجته : ( وهبتك ) لأهلك أو لنفسك » ( ونحوه ) ؛ كملكتك 

( وإلا ) أي : وإن لم يقع قبولٌ : ( ف ) ذلك القول ( لغو ؛ ك ) قوله : 
( بعتها ) فإن ذلك لغو مطلقًا . نص عليه . أي : سواء تقيد بنية الطلاق أو لا كما 
صرح به في « الرعاية » . وبكون عدم القبول في الهبة يكون لغوًا قال ابن مسعود 
وعطاء ومسروق والزهري ومكحول ومالك . 

ولنا على أنها لا تطلق : إذا لم يقع قبول ؛ لآن ذلك تمليك للبضع . فافتقر 
فيه إلى القبول ؛ كقوله : اختاري وأمرك بيدك وكابتداء النتكاح . وعلى أنها طلقة 
واحدة ؛ لأنه لفظ محتمل فلا يحمل على أكثر من واحدة عند الإطلاق ؛ كقوله : 
اختاري . وعلى أنها رجعية ؛ لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء 

العدد . فكانت رجعية ؛ كقوله 3 أنث طالق. . 


(؟) في أزيادة : أن باعه الوكيل بعد . 


120 


( وتُعتبر نية واهب ) وهو الزوج ( و ) نية ( موهوب ) عند قبول ؛ لأن ذلك 
كناية . فاشترط له النية ؛ كسائر الكنايات . 

( و ) متى نوى بقوله : وهبتك أكثر من طلقة » أو نوى القائل بقوله : قبلت 
أكثر من طلقة » فإنه ( يقع أقلّهما ) أي : أقل العددين . فلو نوى أحدهما ثنتين 
والآخر ثلانًا وقع ثنتين . 

وأما كون بيعها لا يتضمن معنى الطلاق ؛ لأنه نقل ملك يشترط له العوض . 
والطلاق مجرد إسقاطٍ لا يقتضي العوض . فلم يقع به طلاق ؛ كقوله : وقفتك 
على زيد أو أوصيت له بك . ش 

( وإن توى ) الزوج ( بهبة ) أي : بقوله : وهبتك لأهلك أو لنفسك ١‏ ( أو ) 
نوى ب( أمر ) أي : بقوله : أمرك بيدك » ( أو ) نوى ب ( خيار ) أي : بقوله : 
اختاري نفسك ( الطلاق في الحال : وقع ) في الحال . 


قال في ١‏ الإنصاف » : قاله الأصحاب . انتهى . 

ووجهه : أن ذلك إقرار على نفسه بوقوع الطلاق في الحال فيؤاخل به . 

( ومن طلَّق في قلبه : لم يقع ) طلاقه . 

( وإن تلقّظ به أو حرّك لسانه : وقع ) . 

ار عن عمد : إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه . 


قال في ١‏ الفروع » : وظاهره''؟ ‏ أي : ظاهر النص ل 
: من حرك به لسانه . : 


ا 


( بخلاف قراءة ) سرية ( في صلاة ) فإنها لا تجزئه حيث لم يسمع نفسه . 
قال في « الفروع » : ويتوجه كقراءة في صلاة يعني : أنه لا يقع طلاقه إذا 
حرك لسائه به » إلا إن كان بحيث يسمع نفسه لولا المانع . 


( و) زوج ( مميّز و) زوجة ( مميّزة ؛ ك ) زوج وزوجة ( بالغين : فيما 
64١‏ في] : فظاهره . 


ه84 


تقدم ) من الأحكام ؛ لأن من عقل''' الطلاق صح طلاقه وجعله لغيره . كذا من 
يجعله الصبي له . 

قيل لأحمد : إن كانت للصبي زوجة صبية » فقالت له : صيّر أمري إلىّ . 
فقال لها : أمرك بيدك » فقالت : قد اخترت نفسى ليس بشىء حتى يكون مثلها 
يَعقل الطلاق . والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ ْ 
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دق في ب : ما علق . 


المكنا 


[باب : ما يختلف به عدد الطلاق] 


هذا( باب ما يختلف به عدد الطلاق . 

ويعتبر ) ملك عدده ( بالرجال ) على الأصح . روي ذلك عن عمر وعثمان 
وزيد وابن عباس ٠‏ وبه قال مالك والشافعي . 

عنه : أن الطلاق بالنساء . 

ويروى ذلك عن علي وابن مسعود . وبه قال أبو حنيفة ؛ لما روت عائشة عن 
النبي كِ أنه قال : « [طلاق] الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان "١72‏ . رواه أبو داود 
وابن ماجه . 

ولأن المرأة محل الطلاق 220000 

ولنا: أن الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرًا بهم . 

ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه 
به كعدد المنكوحات . 

وحديث عائشة قال أبو داود : من رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث . 

وقد أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » عن عائشة قالت : قال : رسول الله عله : 
لحن مدا واد وار لاسي اللي ارا اير و راو يلار 
ويتزوج الحرة على الأمة » ولا يتزوج الأمة على الحرة "" 

وهذا نص . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (9188) 7 : 01 اتفريع أبواب الطلاق » باب في سنة طلاق العبد . 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » .١ )7١80(‏ : 717 كتاب الطلاق » باب في طلاق الأمة وعدتها . وما 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى « سننه » )١17(‏ 5 : 79 كتاب الطلاق . 


لا71 


ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعًا فملك طلقات ثلانّاء كما لو كان تحته حرة. 

ولا خلاف فى أن الحر التى زوجته حرة طلاقه ثلاث » وأن العبد الذي تحته 
أمة طلاقه ثنتان . وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرًا والآخر رفن 

إذا تقرر هذا ( فيملك حر ) ثلاث تطليقات » ( و ) يملك ( مبعضٌ ) أيضًا 
( ثلاثًا ) . 

قال أحمد في رواية محمد بن الحكم : العبد إذا كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا 
يتزوج ويطلق ثلاث تطليقات . 

وكذلك كل ما يجري بالحساب إنما يجعل له نكاح ثلاث ؛ لأن عدد 
المنتكوحات تتبعض . فوجب أن تتبعض في حقه ؛ كالجد . فلذلك كان له أن 
ينكح نصف ما ينكح الحر ونصف ما ينكح العبد وذلك ثلاث . وأما الطلاق فلا 
يمكن قسمته في حقه ؛ لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق » وليس له 
ثلاثة أرباع » فكمل في حقه . 

ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلَّق . وإنما خحولف في حق 
من كمل الرق فيه ففيما عداه بقي على الأصل . 

حتى ( ولو ) كان الحر والمبعض ( زوجي أمة ) على الأصح . 

( و ) يملك ( عبد ولو ) مدبرًا أو مكاتبًا أو ( طرأ رقه ) بأن تزوج ذمي ذمية 
وهما حران ثم لحق الذمي بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلقها . ( أو ) كان ( معه 
خرة ثنتين ) فقط . بخلاف ما إذا طلقها قبل أن يُسترق طلقتين ثم استرق ثم أراد 
عودها جاز له ذلك ؛ لأن الطلقتين الصادرتين في حال حريته وقعتا غير محرمتين . 
عليه عودها فلا يتغير حكمهما بالرق الطارئ بعدهما » كما أن الطلقتين من العبد 
لما وقعتا محرمتين لم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما . 

إذا تقرر ذلك ( قلو علَّق عبد ) الطلقات ( الثلاث بشرطٍ ١‏ فوؤْجد بعد عتقه : 
وقعت ) الثلاث في الأصح ؛ لملكه الثلاث حين الوقوع . 

( وإن علّقها ) أي : علق الثلاث ( بعتقه ) بأن قال : إن عتقت فأنت طالق 
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ثلانًا » ( فعتق : لغت ) الطلقة ( الثالثة ) في الأصح . قدمه في: ١‏ الرعاية » . 
قال في ١‏ الفروع » : لغت في الأصح . 
( ولوعَمَقَ بعد طلقةٍ : ملك تمام الثلاث ) ؛ لأن الطلقة لم تكن محرمة . 
( و ) لوعتق ( بعد طلقتين ) لم يملك ثالثة ؛ لأنهما محرمتين . 
( أوعتقا ) أي : عتق الزوج والزوجة (معًا) بعد طلقتين: ( لم يملك ثالثة ). 
قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 
( وقوله ) أي : قول الزوج لزوجته : ( أنتٍ الطلاق ) » أو أنت طلاق » 
( أو يلزمني ) الطلاق » ( أو ) الطلاق ( لازم لي . أو علي ) الطلاق » 
( ونحوه ) ؛ كعليّ يمين بالطلاق ( صريح ) في منصوص . فلا يحتاج إلى نية » 
سواء كان ( مُتَجرًا ٠‏ أو معلقًا ) بشرط ». ( أو محلوقا به ) أي : بالصريح . 
قال القاضي : لا تختلف الرواية عن أحمد فيمن قال لامرأته : أنت 
الطلاق : أنه يقع » نواه أو لم ينوه . 
وقيل : إنه كناية ؟ لأن الأعيان لا توصف بالمصادر إلا مجارًا . 
وجوابه : أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح وهو مستعمل في عرفهم 
قال الشاعر : 
أنوهت باسمي في العالمين وأفنيت عمري عاماً فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطلاق2 وأنت الطلاق ثلانًا تماما 
وأما كونه مجارًا فنعم » إلا أنه يتعذر حمله على الحقيقة » ولا محمل له 
يظهر سوى هذا المحمل فيتعين فيه . 
| ( ويقع به واحدة ) على الأصح ؛ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلانا . ولا 
يعلمون أن الآلف واللام للاستغراق . ولهذا يدكر أحدهم أن يكون طلق ثلانًا ولا 
يعتقد أنه طلق إلا واحدة فمقتضى اللفظ في ظتهم واحدة فلا يريدون إلا ما 
يعتقدونه مقتضى لفظهم ٠‏ فيصير كأنهم نووا واحدة . 
( مالم ينو أكثر ) منها فيقع ما نواه ؟ كما لو نوى بأنت طالق أكثر من واحدة 
فإنه يقع ما نواه . 
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إذا تقرر هذا ( فمن معه عدد ) من نساء » وقال : الطلاق يلزمني ونحوه : 
لا أفعل كذا وفعله ( ونم ) أي : وهناك ( نية ) تفتضي تعميمًا أو تخصيصًا » ( أو 
سبب يقتضى تعميمًا أو تخصيصًا : عمل به ) أي : بما يقتضي ال لتعميم أو بم'') 

قال في « الإنصاف » : خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع 
الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة ؛ لآن الاستغراق فى الطلاق يكون تارة في 
نفسه وتارة فى محله . 

وفرق بعضهم بينهما بأن عمومه للطلاق من باب عموم المصدر لأفراده » 
وعموم الزوجات يشبه عحموم المصدر لمفعولاته » وعمومهة لآأفراده أقوى من 
عمومه لمفعولاته ؛ لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا » وإنما يدل على 
مفعولاته بواسطة . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن هناك نية ولا سبب يقتضي : تعميكا و 5 تخصيصًا : 
( وقع بكل واحدة ) من الزوجات ( طلقة ) واحدة . 

( و ) قول الزوج لزوجته : ( أنت طالق ونوى ثلانًا : ف ) يقع ( ثلاث » 
كنيّتها ) أي : نية الثلاث ( بأنت طالق طلاقًا ) على الأصح ؛ لأنه صرح 

وإن نوى واحدة فهى واحدة . وإن أطلق فهى واحدة ؛ لأنه اليقين . 

( و ) قوله لها : ( أنت طالق واحدة » أو ) طالق ( واحدة بائنة » أو ) طالق 
(واحدة بنّة ف) إنه يقع بذلك طلقة واحدة (رجعية في مدخول بهاء ولو نوى أكثر) 
على الأصح ؛ لأن الأصل في الطلقة الواحدة أن تكون رجعية فلا يخرج بقوله : 
بائنة» أو بقوله: بتة عن أصلها. وإنما وقعت بائنة بالعوض؛ لضرورة الاقتداء . 


( و ) قوله لزوجته ١‏ ( أنت طالق واحدة ثلانًا 2 أو ) طالق ( ثلانًا واحدة » أو 
200 في ب : ما . 


كل 


طالق ) طلاقًا ( بائئًا » أو طالق البئّة » أو ) طالق طلاقًا ( بلا رجعة فثلاث ) أي : 
فتطلق ثلاثًا على الأصح . 
( و ) قوله لزوجته : ( أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع : فثلاث ) أي : 
فتطلق ثلاثًا . 
[( وإن أراد ) الإصبعين ( المقبوضتين - ويُصدَّق في إرادتهما ‏ : فثنتان ) ؛ 
لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع وتارة ببسطها » والقبض يكون في أول العدد 
دون البسط فإذا ادعى إرادتهما قبل منه ؛ لأنه الظاهر ]27 . 
[( وإن لم يقل : هكذا . فواحدة]"'' . 
ومن”" أوقع طلقة . ثم قال : جعلتها ثلانًا ولم ينو استئناف طلاق بعدها 
فواحدة ) . ذكره في « الموجز » و« التبصرة » واقتصر عليه في « الفروع »2 . 
( وإن قال ) لإحدى امرأتيه : أنت طالق ( واحدة » بل هذه ) وأشار إلى 
الزوجة الثانية ( ثلانّا طلقت ) المقول لها أولآاً ( واحدة . والأخرى ثلانًا ) ؛ لأنه 
أوقعه بهما كذلك . أشبه ما لو قال : له عليَ هذا الدرهم » بل هذان الدرهمان . 
فإنه يجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول . 
( وإن قال ) لإحداهما : ( هذه ) طالق وأشار إليها » ( لا بل هذه ) وأشار 
إلى الاخرى” + طلقا : 
( أو ) قال لإحداهما : ( أنت طالق ) » ثم قال للآأخرئ : ( لايل أنت 
طالق : طلقتا ) ؛ لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا . 
( وإن قال ) من له ثلاث زوجات وأشار إليهن : ( هذه أو هذه ) طالق » 
( وهذه طالق ٠‏ وقع بالثالثة وإحدى الأوليين ؛ ك ) ما لو قال : ( هذه أو هذه ) 
طالق » ( بل هذه ) فإنه يقع بالثالثة وإحدى الأوليين . 


. ساقط من ب‎ )1١( 
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( وإن قال ) وأشار إليهن : ( هذه ) طالق ( وهذه أو هذه . وقع ) الطلاق 
( بالأولى وإحدى الأخريين ؛ ك ) مالو قال : ( هذه ) طالق ». ( بل هذه أو هذه ) 
فإن الأولى تطلق مع إحدى الأخريين 

( و ) من قال لزوجته : أنت ( طالق كل الطلاق » أو أكثرّه ) أي : أكثر 
الطلاق ؛ ( أو جميعه , أو منتهاه » أو غايته » أو أقصاه . أو ) أنت طالق ( عدد 
الحصى . أو ) عدد ( الققطرء أو ) عدد ( الرمل » أو الربح ٠‏ أو التراب » 
. ونحوه ) أي : ونحو ذلك مما يتعدد؛ كقوله: أنت طالق عدد النجوم؛ أو الجبال» 
أو السفن . أو البلاد : طلقت ثلانًا وإن نوى واحدة ؛ لأن هذا يقتضي عددًا . 

ولأن للطلاق أقل وأكثر » فأقله واحدة وأكثره ثلاث . 

وإن قال : أنت طالق عدد الماء أو عدد الزيت ونحوهما من. أسماء 
الأجناس : طلقت ثلاثًا أيضًا . 

وقال أبو حنيفة : تقع واحدة بائن ؛ لأن الماء ونحوه من أسماء الأجناس 
لا عدد له . 

ولنا : أن الماء ونحوه يتعدد أنواعه وقطراته . أشبه الحصا . 

( أو ) قال لها : ( يا مائة طالق فثلاث ) أي : فتطلق ثلانًا ؛ كقوله : أنت 
مائة طالق » ( ولو نوى ) بذلك ( واحدة ) ؛ لأن ذلك لا يحتمله لفظه . 

( وكذا ) قوله : أنت طالق ؛ ١‏ كألفي . ونحوه ) ؛ كقوله : أنت طالق ؛ 
كمائة . ( فلو نوى كألفي في صعوبتها ) دين » و( قبل حُكمًا ) في الأصح . 

(و) إن قال لزوجته : أنت طالق ( أشده ) أي : أشد الطلاق » ( أو 
أغلظه » أو أطوله » أو أعرضه » أو ) أنت طالق ( ملء البيت » أو ) ملء 
( الدنيا » أو مثل الجبل . أو عِظَمّه ) أي : عظه'" الجبل » ( ونحوه ) أي : 
بدو الاك كله + ست طالى عفن الى أو التنعر ».ار حظم الغبل أواالجدل 
( فطلقة ) واحدة : ( إن لم ينو أكثر ) فيقع ما نواه . 


000 في ب : أعظمه أي : أعظم . 
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قال أحمد فيمن قال لامرأته : أنت طالق ملء البيت فإن أراد الغلظة عليها 
يعني : يريد أن تبين منه فهي ثلاث . فاعتبر نيته » فدل على أنه إذا لم ينو يقع 
واحدة . وذلك ؛ لأآن هذا الوصف لا يقتضى عددًا . فإذا وقعت الواحدة فهى 
رجعية؛ لأ اطلاق عنادف مدخو لا بها امن غير اسعناء عدو لاغرض لكان رحديًا. 

( و ) من قال لزوجته : أنت طالق ( من طلقة إلى ثلاث ) أي : إلى ثلاث 
طلقات. ( فثنتان ) أي : طلقت طلقتين . وبهذا قال أبو حنيفة ؛ لآن ما بعد الغاية. 
لا يدخل فيها ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 3 يما ليام إِلَأَلْتَلّ © البقرة : 61897 . 

وإنما يدخل إذا كانت « إلى » بمعنى ( مع » . 

ومن قال لزوجته : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة ؛ لأنها 

(و) أنت طالق ( طلقة في ثنتين ونوى طلقة معهما ) أي : مع ثنتين : 
( فثلاث ) أي : طلقت ثلاثا . 

( وإن نوى موجبه ) أ موجب هذا اللفظ عند ١(‏ لحَسّاب و هو 
( يعرفه » أؤْ لا ) يعرفه : ( فثنتان ) أي : طلقت طلقتين في الآأصح فيما إذا لم 
يعرفه . 

( وإن لم ينو ) من قال لزوجته : أنت طالق طلقة في ثنتين ( شيئًا ) يعني : 
لا ثلانًا ولا موجبة عند الحساب : ( وقع من حاسب طلقتان ) في الأصح ؛ لأن 
الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب » ( و) وقع ( من غيره ) أي : غير 
الحاسب ( طلقة ) واحدة في الأصح ؛ لأن لفظ الإيقاع''' اقترن بالواحدة 
والاثنتان اللتان جعلهما طرفاً لم يقترن بهما لفظ الإيقاع » فلا يقع بدون القصد 
ل ل 0 


(1) في ب : اللفظ إيقاع . 


ركنن 


[فصل : في حكم جزء الطلقة] 


( فصل . وجزء طلقة كهي . ف ) إذا قال لزوجته : ( أنت طالق ) جزءًا من 
طلقة » أو أنت طالق ( نصف ) طلقة » ( أو ) أنت طالق ( ثلث ) طلقة » ( أو ) 
أنت طالق ( سدس ) طلقة : [طلقت طلقة](١2‏ ؛ لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق 
كر امكيف كما لوافال. تيفك طالق : 1 

( أو ) قال : أنت طالق نصف (١‏ وثلث وسدس طلقة ) يعني : أنها تطلق 
طلقة ؛ لأنه لما لم يقل : نصف طلقة » وثلث طلقة » وسدس طلقة دل على أن 
هذه الأجزاء من طلقة [غير متغايرة . 

( أو نصفيها ) يعني : أن من قال لزوجته : أنت طالق نصفي طلقة : طلقت 
طلقة ؛ لأن نصفي الشيء كله . ْ 

( أو ) قال لها : أنت طالق ( نصف طلقة » ثلث طلقة » سدس طلقة ) : 
طلقت طلقة ؛ لأنه لم يأت بأداة العطف . فدل على أن هذه الأجزاء من طلقة]”") 
واحدة » وأن الثاني يكون بدلا من الأول » وأن الثالث يكون بدلا من الثاني . 
والبدل هو المبدل أو بعضه . 

وكذا لو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها ؛ لأن جميع الأجزاء 
من طلقة وهي لا تزيد عليها . 

( أو ) قال لها : أنت طالق ( نصف ) طلقتين » ( أو ) قال : ( ثلث ) 
طلقتين » ( أو ) قال : ( سدس ) طلقتين » ( أو ) قال : ( ربع ) طلقتين » 
( أو ) قال : ( ثمن طلقتين » ونحوه ) ؛ كأنت طالق خمس طلقتين » أو سبع 
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طلقتين » أو تسع طلقتين » أو عشر طلقتين : ( فواحدة ) أي : فتطلق طلقة ؛ 
لأذ نصف الطلقتين طلقة » وثلثهما ثلثا طلقة » وسدسهما ثلث طلقة » وربعهما 
نصف طلقة » وثمنهما ربع طلقة » وخمسهما خمسا طلقة . وقس على ذلك . 

( و ) إن قال : أنت طالق ( نصفي طلقتين ) فثنتان ؛ لأن نصفي الشيء 
جميعه » فهو كما لو”'؟ قال : أنت طالق طلقتين . 

( أو ) قال : ( ثلاثة أنصاف ) طلقةٍ فثنتان ؛ لأن ثلاثة أنصاف الطلقة طلقة 
ونصف . فكمل النصف فصار طلقتين . 

( أو ) قال : ( أربعة أثلاث ) طلقةٍ فثنتان ؛ لأن أربعة أثلاث الطلقة طلقة 
وثلث . فكمل الثلث فصار طلقتين . ش 

( أو ) قال : ( خمسة أرباع طلقةٍ ) فثنتان ؛ لأن خمسة أرباع الطلقة طلقة 
وربع . فكمل الربع فصار طلقتين . 

( و )كذا( نحوه ) . فلو قال : أنت طالق سبعة أسداس طلقة : ( فثنتان ) ؛ 
لأن سبعة أسداس الطلقة طلقة وسدس . فكمل السدس فصار طلقتين . وقس 
على ذلك . 

( و ) لو قال : أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقتين ) فيقع ثلاث طلقات . 
نص”" على ذلك فى رواية مهنا . وذلك ؛ لأن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه 
ثلانًا فيقع ثلاث طلقات ؛ كما لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات . 

أو ) قال : ( أربعة أثلاث ) طلقتين فثلاث ؛ لأن ثلث الطلقتين ثلثا طلقة 
وقد أوقعه أربعًا فصار طلقتين وثلثي طلقة . فكمل الثلئان فصار ثلاث طلقات . 

( أو ) قال : ( خمسة أرباع طلقتين ) فئلاث ؛ لأن ربع الطلقتين نصف طلقة 
وقد أوقعه خمسًا فصار طلقتين ونصمًا فكمل النصف فصار ثلاث طلقات . 

( ونحوه ) أي : ونحو ذلك كذلك . فلو قال.: أنت طالق سبعة أسداس 


زدرة في ب زيادة غليه , 


ا 


طلقتين فثلاث ؛ لأن سدس الطلقتين ثلث طلقة وقد أوقعه سبعًا فصار طلقتين 
وثلث طلقة . فكمل الثلث فصار ثلاث طلقات . وقس على ذلك . 

( أو ) قال : أنت طالق ( نصف طلقة » وثلث طلقة » وسدس طلقة » 
ونحوه ) يعني : أو قال نحو ذلك ؛ كأنت طالق ربع طلقة » وخمس طلقة » 
وثمن طلقة : ( فثلاث ) ؛ لأن هذا اللفظ يفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي 
منها الجزء الآخر . إذ لو أراد إضافتها إلى طلقة واحدة لم يحتج إلى تكرار لفظ : 
ظلقة » فلما كرره علمنا أنه لفاتدة » ولا فائدة سوى هذا فحملناه عليه . وإذا كان 
كل جزء من طلقة تكملته”١'‏ الثلاث ؛ لأنه قد وقع من كل واحدة جزء فكمل . 

ولأنه لو كانت الثانية والثالثة هما الآولى لجاء بهما بلام التعريف فقال : 
وثلث الطلقة » وسدس الطلقة فإن أهل العربية قالوا : إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكراً 
فالثاني غير الأول . وإن أعيد معرقا بالألف واللام فالثاني هو الأول ؛ كقوله 
سبحانه وتعالى : 9# فَإنَّممَ الْمْسَرٍ مسراعه إِنَّممَ لسر مرا © [الشرح : ه-1] فالعسر الثاني 
هو الأول ؛ لإعادته معرفا » واليسر الثاني غير الأول ؛ لإعادته منكرًا » ولهذا 
قيل : لن يغلب عسر يسرين . 

وقيل : لو أراد بالثانية الأولى لذكرها بالضمير ؛ لأنه أولى . 

ومن قال لزوجته : أنت طلقة » أو أنت نصف طلقة » أو أنت ثلث طلقة » 
ونحوه » أو أنت نصف طالق » أو أنت ثلث طالق » أو أنت ربع طالق ونحوه : 
وقع بها طلقة » بناء على قولنا في قوله : أنت الطلاق : أنه صريح . 

( ولأربع ) أي : ومن له أربع زوجات . فقال لهن : ( أوقعث بينكن ) طلقة 
أو ثتتين أو ثلانًا أو أربعًا » ( أو ) قال لهن : أوقعت ( عليكن طلقة ٠‏ أو ثنتين » 
أو ثلانًا » أو أربعًا » أو لم يقل : أوقعت ) ٠‏ بل قال : بينكن » أو عليكن طلقة » 
أو ثلاث أو أربع : ( وقع بكل ) أي : بكل واحدة منهن ( طلقة ) ؛ لأن اللفظ 
اقتضى قسم الطلقة بينهن لكل واحدة ربعها ثم تكمل ٠»‏ والطلقتين لكل واحدة 


دلق في ب : تكملة . 


ملكا 


نصفها وتكمل » والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباعها وتكمل » والأربع لكل واحدة 
طلقة . وهذا على الأصح . 

وعن أحمد في رجل قال : أوقعت بينكن ثلاث تطليقات : ما أرى إلا قد 
منه . واختاره أبو بكر والقاضي . 

(و) إن قال للأربع : أوقعت بينكن أو عليكن ( خمشا ) أي.: خمس 
طلقات » ( أو سنًا » أو سبعًا ء أو ثمانيًا : وقع بكل ) أي : كل واحدة من الأرء 
( ثنتان ) . 
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وكذا لو حذف لفظ : أوقعت ؛ لأن نصيب كل واحدة من خمّس طلقة 
وربع » ومن ستٍ طلقة ونصف » ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع » ويكمل الكسر 
ل ال 
ل لت ار الا قو 
أو عليكن ( طلقة وطلقة وطلقة : وقع ) بكل واحدة من الأربع ( ثلاث ) أي : 
ثلاث طلقات ؛ لأنه لما عطف وجب قسم كل"2 طلقة على حدتها ؛ ( ك) 
قوله : ( طلقتُكن ثلانًا ) . 

قال في « شرح المقنع » : ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس 
المذهب ؛ لأن الواو لا يقتضى نصف طلقة » وثلث طلقة » وسدس طلقة » 
فكذلك ؛ لآن هذا يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا . انتهى . 

وإن قال : أوقعت بيئكن طلقة فطلقة فطلقة » أو أوقعت بينكن طلقة فطلقة 
فطلقة » أو أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة : طلقن ثلانًا » إلا التي لم يدخل 
ل و 0 

( و ) من قال لزوجته : ( نصفك » ونحوه ) ؛ كثلتك كثلثك وربعك وخمسك 
طالق » ( أو بعضك ) طالق » ( أو جزءٌ منك ) ولو زاد من مائة ألف جزء طالق : 


ونا 


طلقت ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض فى الحل والحرمة » وجد فيها 
والعشن الحدرب والجاجة >> ذكني ها سكم المدرله. كنا لاق لايك 
ومجوسي في قتل صيد . 

( أو )قال (١‏ دتك )طالق.: ( أو )قال (عيائك )طالق :+( أو ) فال:: 
( يدك ) طالق » ( أو ) قال : ( إصبعٌك طالق ولها يدٍ أو ) لها ( إصبع : 
طلقت ) ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح . فأشبه الجزء 
الشائع . بخلاف زوّجتك نصف بنتي أو يدها ونحوهما فإنه لا يصح النكاح . 

( و ) إن قال : ( شعدك ) طالق » ( أو ) قال : ( ظفرّك ) طالق » (أو) 
قآل. + ( سثّك ) طالق + ( أو )قال : (ريقك ) طالقء ( أو ) قال : ( ذمعك ) 
طالق » ( أو ) قال : ( لبئّك ) طالق » ( أو ) قال : ( منيّك ) طالق » ( أو ) 
فال > روفن ف لق زان اال هيف اطائق ف نآو )فال 
( ْمَك )“طالق : (أو)"قال + ( بصدتك) طالق > (أي) قال : :( سواذك ) 
طالق » ( أو ) قال : ( بياضُك ) طالق » ( أو ) قال : ( نحوها ) أي : نحو هذه 
الأشياء ؛ كقوله : طولك طالق » أو قصرك طالق : لم تطلق . وهذا على 
المنصوص في الروح والشعر والظفر والسن . 

قال أبو بكر : لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وظهار وعتق وحرام 
بذكر الشعر والظفر والسن والروح . وبذلك أقول . انتهى . 

ولأن الروح ليست عضوًا ولا شيئًا يستمتع به . أشبهت السمع والبصر 
والسواد والبياض ونحو ذلك . 

ولآن اللتغر لظ تجو فنا جه مقس شهني" 2 خا النياذية :قاذ تطلن 
بإضافة الطلاق إليه ؛ كالحمل . 

( أو ) قال لها : ( يدُك - ولا يد لها _-طالق » أو ) قال لها : ( إن قمتٍ فهي ) 
أي : فيدك ( طالق . فقامت وقد قُطعت ) يدها قبل قيامها : ( لم تطلّق ) في 


. في ب : فيها‎ )١( 
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الأصح في الصورتين ؛ لأن الطلاق في الصورة الأولى أضيف إلى ما ليس منها . 
فلم يقع ؛ كما لو أضافه إلى غيرها » وفي الثانية وجد الشرط ولا يد لها . فلم 
يقع ؛ كما لو نجزه حينئك . 

( وعِتقٌ في ذلك ) أي : فيما تقدم من الصور ؛ ( كطلاق ) . فتعتق الأمة إذا 
أضاف العتق إلى ما تطلق به الزوجة » ولا تعتق إذا أضاف العتق إلى ما لا تطلق به 
الزوجة . 


ل 


[فصل : فيما تخالف المدخول بها غيرها] 


( فصل . فيما تخالف به ) الزوجة ( المدخول بها غيرها ) وهي الزوجة التي 
لم يدخل بها في الطلاق . 

( تطلّق ) زوجة ( مدخول بها ب ) قول زوجها : ( أنت طالق » أنت طالق ) 
مرتين ( ثنتين » إلا أن ينوي بتكراره تأكيدًا متصلاً . أو إفهامًا ) لها أن الأولى قد 
وقعت بها . وإنما يقع عليه طلقتان إذا لم ينو تأكيدًا ولا إفهامًا ؛ لأن هذا اللفظ للإيقاع 
ويقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله . وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد أو 
الإفهام فإذا لم يوجد شيء من ذلك وقع مقتضاه » كما يجب العمل بالعموم في العام إذا 
لم يوجد المخصص ٠‏ وبالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد . 

وأمل('' غير المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة » سواء نوى الإيقاع بالثانية أو 
لم ينو ء وسواء قال ذلك متصلاً أو منفصلاً . وروي ذلك عن علي وزيد بن ثابت 
وابن مسعود . | 

وعلم من قول المتن : متصلاً أنه لو قال : أنت طالق ثم مضى زمن يمكنه 
الكلام فيه » ثم أعاد ذلك للمدخول بها : طلقت طلقة ثانية ولم يقبل قوله : 
نويت التأكيد ؛ لأن التأكيد تابع للكلام . فشرطه : أن يكون متصلا به ؛ كسائر 
التوابع من العطف والصفة والبدل . 

( وإن أتد أولى بثالثة ) ؛ كما لو قال لمدخول بها : أنت طالق » أنت 
طالق » أنت طالق » وقال : أردت بالثالثة تأكيد الأولى : ( لم يُقبل ) منه ذلك ؛ 
للفصل بينهما بالثانية » ( وبهما ) يعنى : ولو قال : أردت تأكيد الأولى بالثانية 
والثالئة » ( أو ) قال : أردت ( ثانية بثالثة : قُبل ) منه ذلك ؛ لعدم الفصل . 


. في الأصول : وإنما . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 


لدع 


( وإن أطلق التأكيد ) بأن قال : أردت التأكيد ولم يعين تأكيد أولى ولا 
ثانية : ( فواحدة ) أي : فيقع عليه طلقة واحدة ؛ لانصراف ما زاد عليها بنية 
التأكيد . وهذا في الأصح . 

قال في «الإنصاف»: جزم به في «المغني) و«الشرح» وقدمه في «الرعاية» . 

وقيل : ثلاث . ش 

و ا 0 » فثلاث ) أي : وقع عليه ثلاث 
طلقات ( معًا ) ؛ لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها . فيكون موقعًا للثلاث 
جميعًا » ( ويُقبل ) منه ( حُكمًا ) أي : في الحكم في الأصح ( تأكيد ثانية بثالثة ) 
لمطابقتها في لفظها في دعوى تأكيد ثانية بثالثة » ( لا أولى بثانية . 

وكذا « الفاء ؛ ) أي : وكذا لو قال : أنت طالق فطالق فطالق وقال : أردت 
تأكيد الثانية بالثالثة لمطابقتها في لفظها . 

(و) كذا(«ثم2)) أي : وكذا لو قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق . 
وقال : أردت تأكيد الثانية بالثالثة فإنه يقبل منه ؛ لمطابقتها في لفظها . 

(وإن غايَرَ الحروف) بأن قال: أنت طالق وطالق فطالق» أو أنت طالق فطالق 
ثم طالق » أو أنت طالق وطالق ثم طالق » أو أنت طالق فطالق وطالق » أو أنت 
.طالق ثم طالق وطالق: (لم يقبل) قوله في إرادة التأكيد؛ لعدم المطابقة في اللفظ . 

قال في « الإنصاف » : قولاً واحدًا . 

(وتعل مكنا نايد 1 أدضاة: وج دفي 6« قوله +( نك #مطلقة + :أت 
مسبّحة . أنت مفارّقة ) إذا قال : أردت تأكيد الأولى بالثانية والثالثة ؛ لأنه لم 
يغاير بينها بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ بل أعاد اللفظ بمعناه . ومثل 
هذا يعاد توكيداً . 

(ل2'2 مع « واو» أو ١‏ فاء» أو ١‏ ثم2) يعني : لا إن قال : أنت مطلقة 
ومسرحة ومفارقة » أو أنت مطلقة فمسرحة فمفارقة » أو أنت مطلقة ثم مسرحة ثم 


لق في ب : إلا . 


مفارقة فإنه لا يقبل منه دعوى التأكيد ؛ لأن حروف"' العطف تقتضي المغايرة . 
فأشبه ما لو كان بلفظ واحد . 

( وإن أتى بشرط ) عقب جملة اختص بها . فلو قال : أنت طالق أنت طالق 
إن دخلت الدار : طلقت الأولى في الحال » والثانية إذا دخلت الدار . 

( أو ) أتى ب ( استثناء ) عقب جملة اختص بها . فلو قال : أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق إلا واحدة » اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة . فيقع الثلاث ؛ 
كما لو قال : أنت طالق طلقة إلا طلقة . 

( أو ) أتى ب ( صفة عَقِبَ جملة اختصّ , بها ) . فلو قال : أنت طالق أنت 
طالق صائمة : طلقت الأولى في الحال ». والثانية إذا كانت صائمة . ( بخلاف 
معطوف ومعطوف عليه ) » فإن الشرط والاستثناء والصفة لا يختص عقب ذلك 
بالجملة الأخيرة . فلو قال : أنت طالق ثم أنت طالق”" إن قدم زيد : لم تطلق 
حتى يقدم زيد فيقع طلقتان » ولو قال : أنت طالق وطالق صائمة : طلقت 
بصيامها طلقتين . 

( و ) من قال لامرأته الواحدة : ( أنت طالق ٠»‏ لا بل أنت طالق : فواحدة ) 
5 : طلفقت طلقة واحدة . 

قال ابن رجب في القاعدة التاسعة رشبي نر اناما مسألة 
حسنة نص عليها أحمد في رواية ابن منصور : إذا قال لامرأته : أنت طالق » بل 
أنت طالق » قال : هي تطليقتان هذا كلام مستقيم وان ان أنت طائق 
لا بل أنت طالق هي واحدة . ثم ذكر صاحب ‏ القواعد » توجيه حكم الأولى على 
ما يأتي . ثم قال : وأما إذا قال : أنت طالق » لا بل أنت طالق فقد صرح بنفي 
الأول ثم أثبته بعد نفيه . فيكون المثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا 
يقع به طلقة ثانية . وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي أن الطلاق الموقع 
لا يُنفى . فاستدرك وأثبته ؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه » فهذا 


() في]: حرف . 
(5) في ب زيادة : ثم أنت طالق . وقد أثبتت في أأثم حذفت . 


له 


إعادة الأول لا استئناف طلاق0؟ . انتهى . 

( و ) إن قال لها : ( أنت طالق فطالق » أو ) قال : أنت طالق ( ثم طالق » 
أو ) قال : أنت طالق ( بل طالق » أو ) قال : أنت طالق ( بل أنت طالق » أو ) 
قال : أنت طالق ( طلقة بل طلقتين » أو ) طالق طلقة ( بل طلقة ) فإنها تطلق 
طلقتين في جميع ذلك ؛ لأن حروف العطف تقتضي المغايرة » و ١‏ بل » من 
حروف العطف إذا كان بعدها مفرد وهي هنا كذلك ؛ لأن اسم الفاعل من 
« المفردات » وإن كان متحملاً لضمير بدليل أنه يعرب والججمل لا تعرب . 

ولأنه لا يقع صلة ولو كان جملة لوقع صلة » وحيتئذ فيكون ما بعده معطوفا 
على ما قبله » كما لو أتى بالواو أو بثم . 

( أو ) طالق ( طلقة قبل طلقة » أو ) طالق طلقة ( قبلها طلقة ولم يرد : في 
نكاح ) قبل هذا » ( أو من زوج قبل ذلك . ويُقبل ) ذلك منه ( حكمًا ) أي : في 
الحكم : ( إن كان وُجد ) نكاح قبل هذا » أو زوج كان لها قبله . 

( أو ) قال لها : أنت طالق طلقة ( بعد طلقة » أو ) طلقة ( بعدها طلقة ولم 
يُرد ) بقوله : بعدها طلقة ( سيُوقِعُها ) عليها بعد . ( ويُقبل ) منه ( كما ) دعواه 
ذلك : ( فثنتان ) أي : فإنه يقع عليه طلقتان وهذا كله في المدخول بها . وإلى 
ذلك أشير بقوله : 

( إلاغير مدخول بها فتبين بالأولى » ولا يلزم )ه(" ( ما بعدها ) ؛ لأنها 
إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها طلاق بعدها . 

( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق طلقة معها طلقة » أو ) طالق طلقة ( مع 
طلقة » أو ) طالق طلقة ( فوقها طلقة . أو ) طلقة ( فوق طلقة . أو ) طلقة 
( تحتها طلقة » أو ) طلقة ( تحت طلقة » أو ) أنت ( طالق وطالق : فثنتان ) أي : 
طلقت طلقتين » سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها ؛ لأنه أوقع الطلاق 
بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معًا . فوقعا ؛ كما لو قال : أنت طالق طلقتين . 


000( في ب : وطلاق . 
(؟) هازيادة منا. 


(و) إن قال لها: أنت (طالق طالق طالق», فواحدة) أي: طلقت طلقة واحدة؛ 
لأنه لم يبنها بلفظ يقتضي المغايرة : ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة فيقع ما نواه . 

( ومعلّق في هذا ) الذي تقدم ذكره ( كمنجّز . 

ف )لو قال لها : ( إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق ) فقامت طلقت ثلانًا , 
(آى آخر الشرظ)؛ كما لز“ قال: انك طالق وطاتق وطالق إن :فقت قتافيت :“طلقت 
ثلانًا معًا . ويقبل حكمًا تأكيد ثانية بثالثة » لا تأكيد أولى بثانية . وتقدم ذلك . 

( أو كبّره ثلانًا بالجزاء ) ؛؟ كما لو قال لها : إن قمت فأنت طالق » إن قمت 
[فأنت طالق » إن قمت فأئث طالق7'' » (١‏ أو ) قال لها : إن قمت ( فأنت طالق 
طلقة معها طلقتان » أو ) طالق طلقة ( مع طلقتين فقامت ) في صورة مما تقدم : 
( فثلاث )أي : طلقت ثلانًا . 

أما كونها تطلق ثلانًا في قوله : طالق وطالق وطالق ؛ فلأن الواو تقتضي 
الجمع ولا ترتيب فيها . فيكون موقعًا للثلاث جميعًا . 

وأما كونها تطلق ثلانًا في قوله : طلقة معها طلقتان أو مع طلقتين ؛ لأنه أنى 
بلفظ يقتضي وقوعهن معًا . فوقعن كلهن ؛ كما لو قال : ثلاثا . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن قمت فأنت طالق فطالق . أو ) قال : إن قمت 
فأنت طالق ( ثم طالق فقامت فطلقة ) يعني : فإنه يقع بها طلقة واحدة : ( إن لم 
يدخل بها ) ؛ لأنها تبين بقوله : فأنت طالق . 

. ( وإلا ) بأن كانت مدخولا بها : ( فثنتان ) يعني : فإنه يقع بها طلقتان ؛ كما 
لو قال لها : أنت طالق ثم طالق”"' » ولم يذكر شرطًا . 

( وإن قصّد الزوج إفهامًا » أو ) قصد ( تأكيدًا في مكرر مع جزاء ) ؛ كما لو 
قال لها : إن قمت فأنت طالق ء» إن قمت فأنت طالق وأراد إفهامها أو أراد 
التأكيد : ( فواحدة ) أي : فإنه يقع عليه طلقة واحدة . 


20 في ]1 : إن قمت فأنت طالق » إن قمت فأنت طالق . وهو تصحيف . 
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هذا ( باب الاستثناء في الطلاق ) . 

الاستثناء : استفعال من الثني وهو الرجوع ء يقال ثتن راسح التعسن إذا 
عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله . 

( وهو ) في الاصطلاح : ( إخراج بعض الجملة ) أي : بعد مدخول اللفظ 
( بإلا ) أي : بلفظ إلاء ( أو ما قام مقامها ) أي : مقام إلا وهو : غير وسوى 
ونحوهما ( من متكلم واحد ) ؛ لما يأتي من أنه يشترط لصحة الاستثناء نيته قبل 
تمام المستثنى منه » وذلك لا يصح أن يكون من متكلمين . 

( وشرط ) بالبناء للمفعول ( فيه ) أي : في الاستثناء : ( اتصالٌ معتاد ) ؛ 
لأن غير المتصل لفظ يقتضي وقوع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن 
رفعه . بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظة جملة واحدة فلا يقع الطلاق 
قبل تمامها ولولا ذاك لما صح التعليق . 

ثم إن الاتصال قد يكون ١‏ لفظَا ) ؛ كما لو أتى به متواليًا » ( أو ) يكون 
متصلاً ( حكمًا ؛ كانقطاعه ) أي : انقطاع جملة ذلك ( بتنفس ١‏ ونحوه) ؛ 
كسعال أو عطاس . بخلاف ما لو كان انقطاعه بكلام معترض أو زمن طويل فإنه 
يمنع صحة الاستثناء . 

(و) شرط لصحة الاستثناء أيضًا ( نيته ) أي : نية الاستثناء ( قبل تمام 
مستثنى منه ) . فإذا أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيشترط لصحة 
الاستثناء الواحدة أن ينويه قبل تمام قوله : أنت طالق ثلاثًا . 

( وكذا شرط ملحق ) يعني : يشترط"'“ لصحة التعليق على الشرط 


00 زيادة من ب . 


الملحق ؛ كما لو قال : أنت طالق إن دخلت الدار نية التعليق قبل تمام قوله : 
أنت طالق . 

(و) كذا (عطف مغيّر ) يعني : أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق أؤ 
لا اشترط لعدم وقوع الطلاق أن ينوي قبل تمام قوله : أنت طالق أن يقول : بعده 
أو لا . وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد في المواضع التي يقول أن لها تأثيرًا 
فيها ؛ لأن هذه صوارف للفظ عن مقتضاه وإطلاقه . فوجب مقارنتها لفظًا ونية . 

( ويصح ) الاستثناء ( في نصف ) في الأصح ( فأقلّ ) منه على المنصوص ؛ 
لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول . فصح ؛ كما لو أتى بماعدا 
المستثنى بدون الاستثناء . ولولا ذاك لما صح قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام 9# 5 مَمَاتَبْدُوتَ :2 إِلَّا الى مَطَرَن © [الزخرف : 117-1١‏ يريد به 
لا لو 00 
[العتكبوت مر ا 1 ١‏ 

( من مطلّقات ) ؛ كقوله : زوجتاي طالقتان إلا إحداهما » أو قال زوج 
أربع : نسائي طوالق إلا ثنتين » أو زوج ثلاث : نسائي طوالق إلا واحدة » فإن 
الاستثناء يصح بشروطه المتقدمة . 

( و ) يصح استثناء النصف فأقل من عدد ( طلقات ) في الأصح أيضًا . 

وقيل. : والأكثر : 

وقيل : لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق ولا عدد مطلقات . 

( ف ) يتفرع على المذهب : أن من قال لزوجته : ( أنت طالق ثنتين ) أي : 
طلقتين ( إلا طلقة » يقع ) عليه ( طلقة ) واحدة . 

( و ) إن قال لها : أنت طالق ( ثلاثًا إلا طلقة » أو ) قال لها : أنت طالق 
ثلانًا ( إلا ثنتين إلا طلقة » أو ) قال لها : أنت طالق ثلانًا ( إلا واحدة إلا واحدة » 
أو) قال له انك طالق ثاثا < إلة واحدة وإلا ؤاحوة "أو )داق - انيع :طالع 
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( طلقة وثنتين إلا طلقة » أو ) قال لها: أنت طالق ( أربعًا إلا ثنتين )» فإنه ( يقع ) 
عليه في هذه الصور كلها ( ثنتان ) في الأصح » بناء على صحة استثناء النصف . 

فإن قيل : كيف أجزتم استثناء الثنتين من الثلاث وهي أكثرها في قوله أنث 
طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة ؟ 

قلنا : لأنه لم يسكت عليها بل وصلها بأن استثنى منها طلقة » فصار عبارة 
عن واحدة . 

( و ) من قال لزوجته : أنت طالق ( ثلانًا إلا ثلانًا » أو ) أنت طالق ثلانًا 
( إلا ثنتين » أو ) أنت طالق ثلاثا ء ( إلا جزء طلقة ؛ كنصف وثلث » 
ونحوهما ) ؛ كقوله : أنت طالق ثلانًا إلا ربع طلقة » أو إلا خمس طلقة » أو إلا 
سدس طلقة » ( أو ) أنت طالق ثلانًا ( إلا ثلانًا إلا واحدة » أو ) أنت طالق 
( خمسًا ) إلا ثلاثاً » ( أو ) أنت طالق ( أربعًا إلا ثلانًا » أو ) أنت طالق أربعًا 
( إلا واحدة . أو ) أنت ( طالق وطالق وطالق إلا واحدة » أو ) أنت ظالق وطالق 
وطالق ( إلا طالقًا » أو ) أنت طالق ( ثنتين وطلقة إلا طلقة » أو ) أنت طالق 
( ثنتين ونصمًا إلا طلقة » أو ) أنت طالق ( ثنتين وثنتين إلا ثنتين » أو ) أنت طالق 
ثنتين وثنتين ( إلا واحدة ) فإنه ( يقع ) عليه ( ثلاث ) أي : ثلاث تطليقات في 
هذه الثلاث عشرة"2 مسألة في الأصح ؛ ( كعطفه بالفاء » أو ) عطفه ب ( ثم ) . 
يعني كما لو قال : أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فإنه يقع عليه 
بذلك ثلاث في الأصح أيضًا ؛ لأن الكلام صار جملتين للترتيب الحاصل بالعطف 
بالفاء أو ثم ؟ لأن الاستثناء إن عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث » وإن عاد إلى 
الواحدة الباقية من الاثنتين كان استثناء للجميع وهو ممنوع . 

ولأن القاعدة في الاستثناء : أن الاستثناء إنما يرجع إلى ما يملكه المستثني . 
ويأتي ذلك في المتن . 

وإن فرق من أراد الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه ال 


2000 في ب : عشر . 


واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة » فقال(١2‏ ذ في ١‏ الترغيب» : 
وقعت الثلاث على الوجهين 

ل ا ا 0 
الطلقات ( الثلاث ) ؛ لآن العدد نص فيما يتناوله لا يحتمل غيره . ذ فلا يرتفع 
بالنية ما ثبت بنص اللفظ فإن اللفظ أقوى من النية . ولو نوى بالثلاث اثنتين كان 
ا ل ا ا 

( و ) من له أربع نسوة فقال : ( نسائي الأربع طوالق واستثنى نى واحدة بقلبه : 
طلقن ) جميعهن ؛ لما تقدم من أن العدد نص فيما يتناوله . فلا يرتفع منه شيء 
بمجرد النية ؟؛ لأنها أضعف من اللفظ . 

( وإن ن لم يقل الأربع ) يعني : وإن لم يذكر العدد ١‏ ( لم تَطلّق المستثناة ) 

والفرق بينهما أن قوله : نسائي من غير ذكر عدد اسم عام يجوز التعيين به عن 
بعض ما وقع له . وقد استعمل العموم بالخصوص كثيرًا . فإذا أراد به البعض 
صح ؛ لأن استعمال اللفظ العام في الخصوص سائغ في الكلام . فيكون اللفظ 
بنيته منصرفا إلى ما أراده دون ما لم يرده . 

( وإن ) سألته إحداهن أن يطلقها . فقال : نسائي طوالق و ( استثنى من 
سألته طلاقها : دُيّن ) فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن كل لفظ عام يحتمل 
اللصي ار ل ل اا اك اا 
جواب سؤالها الطلاق لنفسها . فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها ؛ ؟ لأنه 
يخالف الظاهر . 

ولأنها سبب الطلاق » وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم 

( وإن ) كانت قد( قالت له : طلّق نساءك » فقال : نسائى طوالق : طلقت ) 


)0( في أ : قال . 


القاتلة أيضًا ؛ لأن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مقتضاه . فوجب العمل 
بعمومة . 

مدل ذلك ادبا يراوه . ويقبل حكمًا ؛ لأن خصوص 
السبب يقدم على عموم اللفظ . 

يي ل ل 
تغمده الله تعالى برحمته : ( قاعدة المذهب : أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه . 
والعطف بالواو يُصَّيّر الجملتين واحدة ) أي : جملة واحدة . ( وقاله ) أي : قال 
ما قاله ابن رجب ( جمع ) . 


قال ( المنقح : ولفشى ): أ : وليس مأ قاله أبن رجب وجمع ( على 
إطلاقه ) . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لعا 
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[باب : حكم الطلاق في الماضي والمستقبل ] 


هذا( باب ) حكم ( الطلاق في الماضي والمستقبل ) يعني : إذا قيده بالزمن 
الماضى أو الزمن المستقبل . 

ومن صورة تقييده بالزمن الماضي : ( إذا قال ) لزوجته : ( أنت طالق 
أمس . أو ) قال لها : أنت طالق ( قبل أن أترْوّجَك ونوى ) بذلك ( وقوعه ) 
أي : وقوع الطلاق ( إِذَا ) أي : إيقاعه الآن : ( وقع ) في الحال ؛ لأنه مقر على 
نفسه بما هو أغلظ فى حقه . 

(وإلا) أي: وإن لم ينو وقوعه في الحال: (لم يقع) على الأصح؛ لما روي 

ولأن الطلاق رفعٌ للاستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي . فلم يقع ؛ 

حتى ( ولو مات أو جنَ أو حرس قبل العلم بمراده ) في الأصح . وحكي عن 
أبي بكر : أنه يقع إذا قال : قبل أن أتزوجك ٠»‏ ولا يقع إذا قال : أنت طالق 
أمس . وعلى القول بوقوعه إذا قال : أردت أن زوجًا قبلي طلقها » أو طلقتها أنا 
في نكاح قبل هذا : قبل منه إن احتمل الصدق ٠»‏ ما لم تكذبه قرينة من غضب » أو 
سؤالها الطلاق ونحوه . 

( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق ثلانًا قبل قدوم زيد بشهر » فلها النفقة ) 
يعني : لم تسقط نفقتها بالتعليق بل يستمر عليه النفقة بعد التعليق كما قبله إلى أن 
يتبين وقوع الطلاق ٠.‏ 0 

قال فى « الإنصاف » : قلت : فيعايا بها . 

ثم تنظر ( فإن قدم ) زيد ( قبل مضيّه ) أي : مضي الشهر لم يقع عليه طلاق 
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أيضًا في الأصح ؛ لأنه لابد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر . 

( وإن قدم ) زيد ( بعد شهر وجزءٍ تطلق فيه ) أي : يتسع لوقوع الطلاق فيه : 
( تبيّن وقوعه ) ؛ لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة . فإذا خلصت الصفة 
وقع ؛ كما لو قال : أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر » أو قبل موتك بشهر . 
( و ) تبين ( أن وطأه ) بعد التعليق ( محرّم » و ) أن ( لها المهر ) . 

قال في ١‏ القواعد الأصولية » في هذه المسألة : جزم بعض أصحابنا بتحريم 
وطئها من:حين عقد الصفة . 

وقال في « المستوعب » : قال بعض أصحابنا : يحرم عليه وطؤها من حين 
عقد هذه الصفة إلى حين موته ؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع 
الطلاق فيه . ولم يذكر خلافه . 

( فإن خالعها بعد اليمين بيوم ) مثلاً » ( وقدم ) زيد ( بعد شهر ويومين : 
صح الخلع » وبطل الطلاق ) المعلق ؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا 
بالخلع . 

( وعكسشهما ) بأن خالعها بعد اليمين بيومين » وقدم زيد ( بعد شهر وساعة ) 
من حين اليمين فإنه يقع الطلاق ويبطل الخلع . 

( وإن لم يقع الخلع ) يعني : وحيث لم يصح الخلع : ( رح جعت ) الزوجة 
( بعوضه ) أي : عوض الخلع التي سألت زوجها عليه . 

( إلا الرجعيّة ) يعني : إلا إذا كان قوله : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر 
رجعيًا بأن كان لم يذكر فيه الثلاث ولم يكن مكملا لعدد ما يملكه : ( ف ) إنه 
( يصح خلعها ) ولو كان بعد اليمين بيومين في الصورة المتقدمة . 

( وكذا حكم ) من قال لزوجته : أنت طالق ( قبل موتي بشهر ) . فلو مات 
أحدهما قبل مضي شهر لم يقع طلاق ؛ لأن الطلاق يقع في الماضي . وإن مات 
بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة . 
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( ولا إرث لبائن ) يعني : إن كان الطلاق الذي وقع بائنًا ؛ ( لعدم تهمة 
يحرمانها الميراث . 

وكذا إذا قال لها : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد شهر وساعة وقد 
مات أحدهما بعد شهر ويومين أو نحو ذلك ». فإنهما لا يتوارثات إن كان الطلاق 
بائئا ؛ لأنا تبينا أن الطلاق قد كان وقع قبل موت الميت منهما . فلم يرثه 
صاحبه . إلا أن يكون رجعيًا » ويكون الموت في العدة . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن مث فأنت طالق قبله بشهر » ونحوه ) ؛ كيوم أو 
ساعة: (لم يصح) التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت. فلم يقع قبله؛ لمضيه. 

( ولا تطلق ) أيضًا ( إن قال ) : أنت طالق ( بعد موتي . أو معه ) أي : مع 
موتي بلا نزاع بين الأصحاب . ونص عليه ؛ لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق 
نكاح يزيله الطلاق » لكن قال في ١‏ القواعد » : يلزم على قول ابن حامد الوقوع 

( وإن قال ) 5000000 : أول اليوم الذي 
يموت فيه في الأصح ؛ لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه » ولا 
مقتضي لتأخيره عن أوله فوقع في أوله . 

( و ) من قال لزوجته : أنت طالق ( قبل موتي ٠‏ يقع في الحال ) ؛ لأن ما 

وإن قال : أنت طالق قبيل موتي مصغرًا لم يقع في الحال وإنما يقع ذلك في 
ا ماي لام وو عاك ا 
اه قر ريد اد ل اقلم مدلل لان الا صسيقاة وا 2 9 
الكتنب ءامئوأ ما تنا مُصَدّكًا لِمَامَعَكُم من قبل أن تطمِس وجوه رده 0 
[النساء : 817] ولم يوجد الطمس في المأمورين . 
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وداه 


ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلاً وإن لم يضربه . 

وإن قال لها : أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر » فقال القاضي : تتعلق: 
الصفة بأولهما موا ؛ لأن اعتباره بالثاني يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول 
زاعضاره بالأول لا يفضي إلى ذلك فكان أولئ + . 

( وإن قال ) لزوجتيه"'' : ( أطولكما حياة طالق » فبموت إحداهما يقع 
بالأخرى ) في الأصح . 

وقيل : وقت يمينه . ْ 

(وإن تزوّج أمة أبيه » ثم قال ) لها : ( إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق 
فمات أبوه » أو اشتراها : طلقت ) في الأصح ٠»‏ لآن الموت أن الشراء عه 
ملكها وطلاقه''' » وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن 
الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه . 

( ولو قال ) لها: ( إن ملكيّك فأنت طالق» فمات أبوه أو اشتراها: لم تطلّق ) 
وجهًا واحدًا ؛ لأن الطلاق يقع عقيب” الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع . 

( ولو كانت مدبّرة ) للأب ء ( فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا : إن 
خرجت من الثلث ) ؛ لآن النكاح لم ينفسخ بموت الأب فتطلق ؛ لأنها زوجة . 
وإن لم تخرج من الثلث فالحكم فيها كما لو كانت باقية على الرق ؛ لأنه مالك 
لبعضها . وتقدم حكم ذلك . 


عد عد د 


(1) في ب : لروجته . 


ورك 


[فصل : في تعليق الطلاق بالقسم] 


( فصل . ويُستعمل طلاق ٠»‏ ونحوه ) ؛ كعتق وظهار ( استغمال القسم ) 
بالله . ( ويجعل جوابٌ القسم جوابه ) أي : جواب الطلاق ونحوه ( في غير 
المستحيل ) . فإذا قال : أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق امرأته . فإن لم يقم في 
الوقت الذي عينه حنث . وهذا الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم . 

وقال شريح : يقع طلاقه وإن قام ؛ لأنه طلق طلاقًا غير معلق بشرط . 
فوقع ؛ كما لولم يقم . 

ولنا : أنه حلف قدير فيه . فلم يحنث ؛ كما لو حلف بالله تعالى . 

وإن قال : أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلاً لم يحنث » وإن لم 
يكن عاقلاً حنث ؛ كما لو قال : والله إن أخاك لعاقل . وإن شك في عقله لم يقع 
الطلاق ؛ لأن الأصل بقاء التكاح . فلا يزول بالشك . 

وإن قال : أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكله حنث وإلا فلا . 

وإن قال : أنت طالق ما أكلته لم يحنث إن كان صادقًا ويحنث إن كان 
كاذيًا ؛؟ كما لو قال : والله ما أكلته . 

وإن قال : أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقًا لم تطلق » وإن كان 


كاذبًا طلقت . 
ولو قال : إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق » ثم قال : عبدي حر لأقومن : 
لقت الهراة”, 


( وإن علّقه ) أي : علق طلاق امرأته أو عتق عبده ( بفعل مستحيل عادة ) 
أي : فى العادة ؛ ( ك ) ما لو قال لزوجته : ( أنت طالق إن ) صعدت السماء » 
( أو ) أنت طالق ( لا صعدت السماء » أو ) أنت طالق إن ( شاء الميت ) أو أنت 
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طالق لا شاء الميت » ( أو ) أنت طالق إن شاءت ( البهيمة ) » أو أنت طالق 
لا شاءت البهيمة » ( أو ) أنت طالق إن ( طرت ) أو أنت طالق لا طرت » ( أو ) 
أنت طالق إن ( قلبت الحجر ذهبًا ) » أو أنت طالق لا قلبت الحجر ذهبًا ونحو 
ذلك لم تطلق وجهًا واحدًا . 

وإن علقه على فعل مستحيل لذاته وهو ما أشير إليه بقوله : 

( أو مستحيل لذاته ؛ ك ) قوله : أنت طالق ( إن رددت أمس » أو ) أنت 
طالق إن ( جمعت بين الضدَّين » أو ) أنت طالق إن ( شربت ماء الكوز ولا ماء 
فيه ) أي : في الكوز : ( لم تطلّق ) في الأصح ؛ ( كحلفه بالله عليه ) أي : على 
المستحيل عادة أو لذاته ؛ لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد فلم يقع بذلك طلاق . 

والآن هنا يصن انعد تعلق غيل الميم 113 

قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار : 8 وَلا يَدَحْلُونَ آلْجَنَّهَ حَقَّ يليم الْجَمَلُ في 
مسَيكيَايلٌ # [الأعراف : ]4١‏ . 

وقال الشاعر : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصر القار كاللبن الحليب 

أي : لا أتيتهم أبدًا . 

وقيل : إن علقه على المستحيل لذاته وقع في الحال / 500" 
ري م روي جرد الطاوى فوم .+ 

( وإن علّقه ) أي : علق الطلاق ونحوه ( على نفيه ) أي لقي الفمن 
المستحيل لذاته أو فى العادة ؛ ( ك ) قوله : ( أنت طالق لأشربنَ ماء الكوز ) ولا 
ماء فيه » ( أو إن لم أشربه ولا ماء فيه) أي : في الكوز» ( أو ) أنت طالق 
ا ا لي د ل ل 
طلعت الشمس”" . أو ) أنت طالق ( لأقثّلنَ فلانًا فإذا هو ميت . علمه ) أي : 
علم موته ( أَوْ لاء أو ) أنت طالق ( لأطيرنٌ » أو ) أنت طالق ( إن لم أطِرْ , 
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ونحوه ) أي : نحو ذلك من التعليق على نفي الفعل المستحيل : ( وقع ) الطلاق 
أو العتاق أو نحوهما ( في الحال ) في الأصح ؛ كما لو قال : أنت طالق إن لم أبع 
عبدي فمات العبد . 

ولأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل » وعدمه معلوم في الحال وما بعده . 

ولأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث ؛ لأن فعل المحلوف عليه 
متحقق العدم . فيجب أن يتحقق الحنث . وإذا.تحقق الحنث تعين طلاقها 
عنده ؛ كما لو حلف أن يطلق اليوم فمضى اليوم ولم يطلق . 

ولأن المحلوف عليه إذ 27 كان متعذر الفعل كان قول الحالف : لأفعلن كذا 
لغوًا » فيبقى قوله : أنت طالق وذلك يقتضي طلاقها في الحال . 

وقيل : لا يقع . 

وقيل : يقع في المستحيل لذاته في الحال» ويقع في المستحيل عادة في آخر حياته . 

وقيل : إن وقته الحالف وقع في آخر وقته . 

( وعتق » وظهار . وحرام ٠‏ ونذر » ويمين بالله ) سبحانه وتعالى فيما تقدم 
( كطلاق . 

و ) قول الزوج لزوجته : ( أنت طالق اليوم : إذا جاء غدّ » لغقّ ) لا يقع به 
شيء ؛ لعدم تحقق شرطه ؛ لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد ولا يأتي غد'") 
إلا بعد ذهاب اليوم وذهاب محل الطلاق . 

وقيل : يقع في الحال . 

وقيل : إذاجاء الغد . 

( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق ثلانًا على مذهب السنَّةَ والشيعة واليهود 
والنصارى » أو على سائر المذاهب : يقع ثلاث ) ؛ لقصده التأكيد . 


د 26 


020( في ب : إن . 
(0) في ب :غلا . 
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( فصل : في الطلاق في زمن بكي 


( إذا قال ) زوج لزوجته : ( أنت طالق غدًا » أو ) أنت طلاق ( يوم كذا : 
وقع ) الطلاق ( بأولهما ) أي : طلوع الفجر +الألا يكيل العد أويوع كذا كردا 
للطلاق ..فإذا وجد مايكون ظرفالة.طلقت + كماكو قال : إذا دخلت الدار قأنت 
طالق » فإذا دخلت أول جزء من الدار طلقت . 

( ولا بُدَيّن ولا يقبل ) منه ( حكمًا ) أي : في الحكم ( إن قال : أردث 
آخرّهما ) على الأصح ؛ لأن لفظه لا يحتمله . 

( و ) إن قال : أنت طالق ( في غدٍ » أو في رجب يقع بأولهما ) وذلك في 
رحب وتحره مر دين تكرت الشمين | من آخر الشهر الذي قبله ؛ لأنه جعل الشهر 
ظرفا للطلاق . فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت فيه . 

( وله ) أي : وللزوج ( وطهءٌ) للمعلق منها ( قبل وقوع ) أي : وقوع 
الطلاق ؛ كنظائرها . 

و )إن قال : أنت طالق ( اليوم » أو في هذا الشهر يقع في الحال ) ؛ لما 
للم ابن المعليل نه . 

( فإن7'" قال : أردت ) أن الطلاق إنما يقع ( في آخر هذه الأوقات ) » أو في 
وقت كذا من اليوم » أو في يوم كذا من الشهر ( ذُيّن ) فيما بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ( وقبل ) منه ( حُكمًا ) على الأصح ؛ لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها 
منها » فإرادته لذلك لا يخالف ظاهر لفظه . فأما إن قال : أنت طالق في أول 
شهر كذا اررق خرته .أرقو زليه ان #اسفياة و رايع لزنه لفل 
قرله زديك أؤسطهولة قرم لأن لفقل لا رضشي لها . 


200 في ب : فإذا . 


( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق اليوم أو غدًا » أو قال ) لها : أنت طالق 


( في هذا الشهر . أو ) في الشهر ( الآني : وقع ) الطلاق ( في الحال ) . 


قال فى « الإنصاف » : لو قال : أنت طالق اليوم أو غدًا » أو أنت طالق غدًا 


أو بعد غد : طلقت فى أسبق الوقتين . قاله الأصحاب . انتهى . 


2000 


فائدة : 

قال في ١‏ بدائع الفوائد » : 
ما يقول الفقيه أيده الله ومازالعندهإحسان 
في فتى علق الطلاق بشهر2 قبل ما قبل قبله رمضان 

في هذا البيت ثمانية أوجه : 

أحدها : هذا . 

والثاني : ما بعد ما بعد بعده . 

والثالث : قبل ما بعد بعذه . 

والرابع : بعد ما قبل قبله . فهذه أربعة متقابلة . 

الخامس : قبل ما بعد قبله . 

والسادس : بعد ما قبل بعده . 

والسابع : بعد ما بعد قبله""2 . 

والثامن : قبل ما قبل بعده . 

وتلخيصها : أنك إن قدمت لفظة ١‏ بعد ) جاء أربعة : 

أحدها : أن كلها بعد . 

الثاني : بعدان وقبل . 

الثالث : قبلان وبعد . 


في ب : بعد ما قبل بعده . وهو وهم . 
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الرابع : بعدان بينهما قبل . 

وإن قدمت لفظة : « قبل » فكذلك . 

وضابط الجواب عن الأقسام : أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت « قبل' وَقَعَ 
الطلاق فى الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة شهور . فهو ذو الحجة فكأنه قال : 
افع رطالى فح ذى الج الاق الدع انث طالق فى شير رمغنات قبل اقثل قيلة.: 
فلو كان رمضان تيله 'ظلقت فى شوال:.. لا 

ولو قال : « قبل قبله » طلقت في ذي القعدة . 

وإن كانت الألفاظ كلها « بعد » طلقت فى جمادى الآخرة ؛ لأن المعنى : 
أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعده . ْ 

ولو قال : « رمضان بعده » طلقت في شعبان . 

ولو قال : ١‏ بعد بعده » طلقت في رجب . 

وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها : أن كل ما اجتمع فيه 
« قبل » و« بعد » فألغهما » نحو : ١‏ قبل بعده » و « بعد قبله » واعتبر الثالث . 

فإذا قال : « قبل ما بعد بعده» » أو « بعد ما قبل قبله » فألغ اللفظين 
. الأولين » يصير كأنه قال أولا بعده رمضان فيكون شعبان . 

وفي الثاني كأنه قال  :‏ قبله رمضان » فيكون شوالا . 

وإن توسطت لفظة بين مضادين لها نحو : ١‏ قبل بعد قبله ؟ » أو « بعد قبل 
بعده 206 فألغ اللفظين الأولين . ويكون شوالاً في الصورة الأولى ؛ كأنه قال : 
في شهر قبله رمضان وشعبان في الثانية ؛ كأنه قال : بعده رمضان ٠‏ . 

وإن قال : « بعد بعد قبله » » أو « قبل قبل بعده » وهما تمام الثانية طلقت 
فى الأولى فى شعبان ؛ كأنه قال : بعده رمضان . وفى الثانية في شوال ؛ كأنه 
قال : قبله رمضان . 0 


. في ب : قبل بعد قبله . وهو وهم‎ -)١( 


0 


( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق اليوم » وغدًا » وبعد غد . أو ) أنت 
طالق ( في اليوم » وفي غدٍ . وفي بعده » فواحدة ) يعني : فإنها تطلق طلقة 
واحدة ( في ) الصورة ( الأولى ) وهي قوله ا ا ا 
الأصح ؛ لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقًا غدًا وبعد غدٍ ؛ ( كقوله ) : 
طالى 3 في كل يوم او ع الك 
أنت طالق في اليوم وفي غدٍ وفي بعده في الأصح ؛ سن 
وتكرارها يدل على تكرار الطلاق ؛ ( كقوله ) : أنت طالق ( في كل يوم . 

رضاح لبا واب انو لتو إوالي تقلت البوم أو اسقط الجوم 
الأخير ) ؛ كقوله : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك . (أو) أسقط اليوم 
( الأول ) ؛ كقوله : أنت طالق إن لم أطلقك اليوم ( ولم يطلّقها في يومه : و وقع 
بآخره ) في الأصح ؛ لأن خروج اليوم يفوت به طلاقها . فوجب وقوعه قبله في 
آخر وقت الإمكان ؛ كموت أحدهما في اليوم . وذلك ؛ لآن معنى يمينه إن فاتني 
طلاقك اليوم فأنت طالق فيه » فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته 
طلاقها فيه فوقع حينئذ . 

( و ) إن قال لها : ( أنت طالق يوم يقدّم زيد ) » فإنه ( يقع ) بها الطلاق 
( يوم قدومه : من أوله ) أي : أول يوم قدومه . وفي الأصح : ( ولوماتا ) أي : 
الزوجان ( غُدوة وقدم ) زيد ( بعد موتهما من ذلك اليوم ) ؛ لأنه قد تبين أن 
طلاقها وقع من أول اليوم ؛ لأنه لو قال : أنت طالق يوم الجمعة مثلاً طلقت من 
أراففكن إذا كانه 1 امت كاات يوم يشضم ريد 

( ولا يقع ؛ الطلاق : ( إذا قُدِم به ) أي : بزيد ( ميئًا أو مكرمًا ) ؛ [لأنه لم 
يقدم وإنما قدم به2"(]5 » ( إلا بنية ) وهي كون الحالف أراد بقدومه انتهاء سفره . 

( ولا ) يقع طلاق أيضًا ( إذا قَدِمَ ) زيد ( ليلا مع نيته ) أي : نية المعلق إذا 
قدم ( ثهارًا ) ؛ لأن الليل خرج بنية تخصيصه بالنهار . : 


إثيانه: ب« فى ) 


. ٠١8 : "» في الأصول : لأنه . وانظر « شرح البهوتي‎ 41١( 
1 1 زيادة من‎ 220 
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0 )إن قال لها : ( أنت طالق في غَدٍ إذا قَدِمَ زيد ) » أو أنت طالق في شهر 
كذا إذا قدم زيد » ( فماتت ) في الغد أو ذة فى الشهر ( قبل قدومه : لم تطلّق ) في 
الأصح ؛ لأن قدومه شرط فلا يتقدمه المشروط . بدليل مالو قال : أنت طالق إن 
قدم زيد فإنها لاا تطلق قبل قدومه بالاتفاق » وكما لو قال : إذا قدم زيد . 

( و )إن قال لها : ( أنت طالق اليوم غدًا فواحدة ) أي : طلقت واحدة ( في 
الحال ) ؛ لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدًا . ( فإن نوى : في كل يوم ) 

طلقة » ( أو ) نوى أنها تطلق ( بعض طلقة اليوم وبعضها غدًا » فثنتان ) ؛ كما لو 
قال : أنت طالق بعض طلقة وبعض طلقة . ( وإن نوى بعضها ) أي : أنها تطلق 
بعض طلقة ( اليوم وبقيتها غدًا » فواحدة ) أي : فتطلق واحدة فقط في الأصح 3 
كما لو قال : أنت طالق بعض طلقة وبقية الطلقة . 

ولأنه لم يبق من الطلقة بقية تقع غدًا ؛ لأن من طلق بعض طلقة وقعت كاملة. 

( و ) إن قال : ( أنت طالق إلى شهر » أو ) أنت طالق إلى ( حول » أو ) 
أنت طالق ( الشهر » أو ) أنت طالق ( الحول . ونحوه ) ؛ كأنت طالق الأسبوع 
أو إلى الأسبوع : ( يقع ) الطلاق ( بمضيّه ) ؛ لأنه قد روي نحو ذلك عن ابن 
عباس وأبي ذر . 

ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتًا لإيقاعه ؛ كقول الرجل : أنا خارج إلى سنةٍ 
أي : بعد سنة . وإذا احتمل الأمرين لم يقع الطلاق بالشك . وقد ترجح ما 
ذكرناه بكونه جعل الطلاق(١'‏ غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله . 

( إلا أن ينوي وقوعه إِذَا ) يعني : في الحالة الراهنة : ( فيقع ) في الحال ؛ 
( ك ) قوله : أنت طالق ( بُعْدِ مكة أو إليها ) أي : إلى مكة » ( ولم ينو بلوغها ) 
فإنه يقع في الحال . 

( و )إن قال لها : ( أنت طالق في أول الشهر » ف ) إنها تطلق ( بدخوله ) . 
ش ويدخل بغروب شمس آخر يوم من الذي قبله . 


)22 في 1 : للطلاق . 


( و ) إن قال : أنت طالق ( فى آخره ) أي : آخر الشهر . ( ف )إنها تطلق 

وقيل : يقع بطلوع فجر آخر يوم منه . فيحرم أن يطأها في تاسع عشرين ؛ . 
لاحتمال أن يكون هو آخر الشهر فيتبين أنها طلقت من أوله. ذكره في «المذهب». 

قال في « الفروع » : ويتوجه تخريج . انتهى . 

( و ) أنت طالق ( في أول آخره ) أي : آخر الشهر » ( ف )إنه يقع ( بفجر 
آخر يوم منه ) أي : من الشهر ؛ لأنه آخره . 

( و )إن قال : أنت طالق ( في آخر أوله » ف إنه يقع ( بفجر أول يوم منه ) 
أي : من الشهر في الأصح . 

وقيل : بغروب شمس أول يوم منه . 
وقيل : بغروب شمس'"'' اليوم الخامس عشر منه . 

( و ) من قال لزوجته : ( إذا مضى يوم فأنت طالق ٠‏ فإن كان ) تلفظه بذلك 
( نهارًا وقع : إن عاد النهار إلى مثل وقته ) الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار , 
( وإن كان ) تلفظه بذلك ( ليلاً : ف ) إنها تطلق ( بغروب شمس الغد ) أي : غد 
تلك الليلة . 

( و )إن قال لها : ( إذا مضت سنة ) فأنت طالق » ( ف ) إنها تطلق ( بمضى 
اثني عشر شهرًا ) 4 لقولة متهنائة وتفالن_ +18 61 عد الشووز عونك الله اف عقر 
شَهَرَا © [التوبة : 3*] يعني : شهور السنة » وتكون ( بالأهلّة ) على الأصح . 

( و ) متى كان حلفه في أثناء شهر فإنه ( يُكمّل ما حلف في أثنائه » بالعدد ) 
ثلاثين يومًا ؛ لأن الشهر اسم لما بين هلالين فإن”"' تَفْرق كان ثلاثين يومًا . 

وعنه : تعتبر الشهور كلها بالعدد . 


)00( في الأصول زيادة : منه . وهي زيادة غير مناسبة . 
0) فىس : فإذا. 


والآول أصح . 

ووجهه : أنه أمكن استيفاء أحد عشر * شهرًا بالأهلة . فوجب الاعتبار بها ؛؟ 
كبا كر كات سهدي ارك شير . وذلك ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
٠«‏ # يَسَوْئَك عن الْأَحِاةَ علّهىَ موقت لِلنّاس وَألْحَجّ © [البقرة : 184] . 

فلو قال : أردت بقولي : سنة » إذا انسلخ ذو الحجة قبل ؛ لأنه مقر على 

( و ) إن كان قال : ( إذا مضت السنة » ف )إنها تطلق ( بانسلاخ ذي 
الحجة ) من تلك السنة التي علق فيها ؛ لأنه لما عرّفها بلام التعريف رجع في ذلك 
إلى السنة المعروفة التي آخرها ذو الحجة”2 . 

( و )إن قال لها : ( إذا مضى شهر ) فأنت طالق » ( ف )إنها تطلق ( بمضي 
ثلاثين يومًا 

و )إن قال : أنت طالق ( إذا مضى الشهر . ف )إنها تطلق ( بانسلاخه . 

و )إن قال : ( أنت طالق كلّ يوم طلقة » وكان تلقّظه ) بذلك ( نهارًا : وقع 
إِذَا ) أي : في الحال ( طلقة » و ) وقعت الطلقة ( الثانية بفجر اليوم الثاني » 
وكذا ) تقع الطلقة ( الثالثة ) بفجر اليوم الثالث . 

( وإن قال ) لها : أنت طالق ( في مجيء ثلاثة أيام » ف )إنها تطلق ( في 
أول ) اليوم ( الثالث ) ؛ لأنه مجيئها . 

( و )إن قال : ( أنت طالق في كل سنة طلقة ) » فإنه ( تقع ) الطلقة ( الأولى 
في الحال ) ؛ لأن كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عة 

ولأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فتقع في أول جزء فيها . 

(و) تقع الطلقة ( الثانية في أول المحرّم ) أي : أول محرم يجيء ء 
( وكذا ) تقع الطلقة ( الثالثة ) يعني : في المحرم الذي يأتي بعد ذلك . 


000( في ب : ذي الحجة . 


برف 


ومحل وقوع الطلقة الثانية والثالثة : ( إن كانت في عِصّمتِه ) ؛ ليصادف 
الطلاق محلا للوقوع . 


( ولو بانت ) بالطلقة الأولى ( حتى مضت ) السنة ( الثالثة ) ولم يتكحها في 
السنة الثانية والثالثة ( ثم تزوّجها ) بعدهما : ( لم يقعا) أي : الطلقة الثانية 
والثالثة . 


( ولو نكحها ) أي : نكح من قال لها ما ذكر ( في ) السنة ( الثانية » أو ) في 
السنة ( الثالثة : طلقت عقبّه ) أي : عقب نكاحها ؛ لأنه جزء من السنة التي 
جعلها ظرفا للطلاق ومحلاً له » وكان سبيله أن يقع في أولها . فمنع منه ؛ كونها 
غير محل للطلاق ؛ لعدم نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجية"'' وقع في أولها . 


( وإن قال فيها ) أي : فى هذه الصورة ( وفى ) ما إذا قال : ( إذا مضت 
الشية )“فاتك ”طالق: ١‏ ارات بالبقة افى عش كنهذ حي )4 لأنها شنة 
حفيقية217 ٠‏ ( وبل ) منه ( كما ) أي : في الحكم + لآن لفظه يحتمل ذلك . 

( وإن قال : أردت كون ابتداء السنين المحرّم . دُيّنَ ) ؛ لأنه أدرى بقصده 
فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى . ( ولم يُقبل حُكمًا ) ؛ لأنه خلاف الظاهر . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فق في ب : فإن عادت الروجة . 
(؟) في ب : حقيقة . 


0 


[باب : تعليق الطلاق بالشروط] 


هذا( باب تعليق الطلاق بالشروط ) جمع شرط . 

( وهو ) أي : وتعليق الطلاق ونحوه مما يجوز تعليقه على ( ترتيب شيء 
غير حاصل ) ؛ كالطلاق والعتق والنذر ( على شىيء حاصل ) ؛ كإن كنت دخلت 
الدار فأنت طالق » ( أو ) على شىء ( غير حاصل ) ؛ كإن دخلت الدار فأنت 
طالق » (ب) حرف ( إن » أو إحدى أخواتها ) من أدوات الشرط . وسيأتي 
تعدادها فى المتن . 

( ويصح ) التعليق ( مع تقدم شرط ) بصريح طلاق ؛ كإن دخلت الدار فأنت 
طالق » وبكناية الطلاق مع قصده ؛ كإن دخلت الدار فأنت خلية . وينوي 
بلفظة : خلية الطلاق . 

(و) يصح التعليق أيضًا مع ( تأخره ) أي : تأخر الشرط ( بصريح ) ؛ 
كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار » ( وبكناية مع قصد ) ؛ كقوله : أنت خلية إن 
دخلت الدار . 

( ولا يضرٌ ) أي : ولا يقطع التعليق ( فصل بين شرط و ) بين ( حكمه ‏ 
بكلام منتظم ؛ كأنت طالق يا زانية إن قم ) ٠‏ أو إن قمت يا زانية فأنت طالق . 

( ويقطعٌه ) أي : يقطع التعليق ( سكوته ) بين شرط وحكمه سكونًا يمكنه 
( ونحوه ) أي : ونحو التسبيح مما لا يكون الكلام معه منتظمًا . ومتى انقطع 
صار الطلاق منجرًا . 


( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق مريضة رفعًا ونصبًا ) أي 3 برفع مريضة 
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وبنصبها'"؟ : ( يقع ) الطلاق عليه ( بمرضها ) ؛ لوصفها بالمرض حين الوقوع . 
أشبه الشرط » فكأنه قال : أنت طالق إذا مرضت . 

( و ١‏ مَن2 و « أي » ) بالتنوين ( المضافة إلى الشخص » يقتضيان عموم 
ضميرهما ) » سواء كان ( فاعلاً ) ؛ كقوله : من دخل داري » أو أي رجل دخل 
داري فأكرمه » فإنه يعم كل داخل » ( أو ) كان ( مفعولا ) ؛ كقوله : من لقِيتَ 
من الناس فأعطه درهمًا » أو أي رجل لقيته فأعطه درهمًا » فإنه يعم كل من 
يلقاه . كما تقتضي ١‏ أي »2 المضافة إلى الوقت عموم ضميرها . فمن قال 
لامرأته : أي وقت دخلت الدار فأنت طالق » عم كل الأوقات . 

( ولا يصِحٌ ) التعليق ( إلا من زوج ) يصح تنجيز الطلاق منه حين التعليق . 
( ف ) من قال: ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق, ( أو عَيّن ولو عتيقته ) فقال: إن 
تزوجت فلانة » أو تزوجت عتيقتي فلانة (فهي طالق: لم يقع) الطلاق (بترّوُجها) - 
على الأصح . وهو قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
المسيب . وبه قال عطاء والحسن وعروة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. 

ورواه الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله وسعيد بن 

جبير وعلي بن الحسين وشريح”" . : 

ويذل لذلك قوله سبحانه وتعال .8 يناما الزن ءامنا إذا كحت م المؤمندت ث2 
توف ين كل أن تتدوف وي # [الأحزاب : 44] . فدل على أن الطلاق لا يكون إلا 
بعد النكاح . 

وماروى عمروين شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله كةِ : « لانذر لابن آدم فيما لا يملك » ولا عتق فيما لا يملك » 
ولاطلاق فيما لا يملك ”" . رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال : 


. فيأ: أو بنصبها‎ 4١ 

(0) ر. «جامع الترمذي)” :186 . 

(6) أنخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (5190) ؟ : 754 أبواب الطلاق » باب في الطلاق قبل النكاح . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (1181) 3 : 587 كتاب الطلاق » باب ما جاء لا طلاق قبل التكاح . 
وأخرجه أحمد فى « مسئده ) اماد ؟ ١98:‏ . 
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ولأبن ماحامته ‏ :3 لأأطلاق:فيما لا يلق 716 , 

وعن المسور بن مخرمة أن النبي كلِةٍ قال : « لا طلاق قبل نكاح » ولا عتق 
قبل ملك )20 . رواه ابن ماجه . 

ولأنه لو نجّز الطلاق في هذا الحال لم يقع فكذلك تعليقه؛ لأن كل من لا يقع 
طلاقه بالمباشرة لم تنعقد له صفة الطلاق ؛ كالصبي والمجنون » وعكسه الزوج . 

ولأنه تعليق للطلاق قبل ملك النكاح فلم يقع . 

( و ) لهذا إن قال ) لامرأة : ( إن قمت فأنت طالق » وهي ) أي : المقول 
لها ذلك ( أجنبية فتزوّجها » ثم قامت ) وهي زوجة : ( لم يقع ) عليه طلاق . 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف نعلمه . انتهى . 

وذلك ( كحلفه ) بالطلاق : ( لا فعلت كذا . فلم تبق له زوجة ) يعني : بأن 
. بانت منه تلك الزوجة أو ماتت » ( ثم تزوَّجَ أخرى وفعل ) ما حلف لا يفعله فإنه 
لا يقع . 

( ويقع ما علّق زوج ) من طلاق ( بوجود شرط ) علق عليه » ( لا قبله ) ؛ 
لأن الطلاق إزالة ملك بنى على التغليب والسراية”"2 . أشبه العتق . 

( ولو قال) الزوج : ( عجّلتُه ) أي : عجلت ما علقته لم يتعجل ؛ لأن ‏ 
الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره . فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق 
المعلق وقع » فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع أيضًا . 

( وإن قال ) الزوج المعلّق : ( سبق لساني بالشرط ولم أَرِدْه » وقع ) الطلاق 
( إِذا ) أي : فى الحال ؛ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة » وهو 
يملك إيقاعه فى الحال فلزمه . 


. كتاب الطلاق » باب لا طلاق قبل التكاح‎ 558 : ١07041 » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )7٠١ 48( » (؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 
. في ب : أو السراية‎ 0 


يفده 


[فصل : في أدوات الشرط] 


( فصل . وأدوات الشرط ) يعني : والألفاظ التي يؤدى بها معنى الشرط ء 
( المستعملة غالبًا في طلاق وعتاق : ست ) وهي : 

( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون » ( وإذا » ومتى » ومّن ) بفتح الميم 
وسكون النون . ( وأيّ ) بفتح الهمزة وتشديد الياء » ( وكلّما . 

وهي) أي : وكلما( وحدها ) أي : دون ١‏ متى » في الأصح : ( للتكرار ) 

وإنما قيل غالبًا لأن هناك حروفا تستعمل فى الشرط أيضًا » لكن لا غالبا 
مثل : مهما وحيثما وأمثالهما . وإنما كان كلها للنكرار ؛ لأنها تعم الأوقات 
”'' بمعنى كل وقت تقوم 
فيه أقوم فيه » فلذلك وجب فيها التكرار . وإنما لم يجب في « متى »© في 
الأصح ؛ لأنها اسم زمان بمعنى : أي وقت ء. وبمعنى إذا فلا تقتضي ما 
لا يقتضيانه . وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في 
غيره مثل : إذا » وأي وقت » فإنهما يستعملان في الأمرين . 

قال الله سبحانه وتعالى”"” : # وإذًا َي ألدنَ يخُوصُونّ فيه حَإِيِينَا عرض عَتَهُمَ ‏ 
[الأتعام : 04] . 

© وَإدَاج1 ال يوم بكَاننَاققُلَ سَلهُعَليَكُمْ 4 [الأنعام : 

0 وَإِذَالَمُ كأتهم ايت مَالوأ أَلوَلَا لَحِيَمِّئَهَاً * [الأعراف : 50] . 


فهى بمعتى كل وقت . فإذا قلت : كلما قمت قمتٌ فهى 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 


)١(‏ فيأ: فهو 
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وكذلك أي وقت وأي زمان » فإنهما يستعملان للتكرار . وسائر الحروف 
يجازى بها . إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره لا تحمل على التكرار إلا 
بدليل كذلك متى . 

( وكلها ) أي : كل أدوات الشرط الست » ( ومهما ) وحيثما ( بلا « لم2 ) 
أي : بدون لم ( أو نية فؤرء أو قرينته ) أي : قرينة الفور ( للتراخي . و) هي 
( مع * لم » للفور إلا ” إن » ) فإنها ولو كانت معها لم لا تكون للفور ( مع عدم نية 
فور أو قرينته ) . 

( ف ) من قال لزوجته : ( إن ) قمت » ( أو إذا ) قمت »ء ( أو متى ) قمت » 
( أو مهما ) قمت » ( أو من ) قامت منكن . ( أو أَيَنُكّن قامت فطالق . وقع ) 
الطلاق المعلق ( بقيام ) أي : عقب القيام المعلق عليه الطلاق » وإن بعد القيام 
عن زمان الحلف . 

( ولا يقع ) الطلاق ( بتكرّره ) أي : تكرر القيام ( إلا مع ؛ كلّما ») ؛ لأن 
معناها التعليق على كل قيام . 

( ولو قُمن ) نسائه الأربع » ( أو أقام الأربع في ) قوله : ( أيتكن ) قامت 
فهي طالق » ( أو ) في قوله : ( من قامت ) منكن فهي طالق ٠‏ ( أو ) في قوله : 
بح ائها اضدو وي لاقي لحر لي اا اللا رمات ا 
فعل القيام في قوله : من قامت منكن » وعلى إيقاع فعل الإقامة في قوله : من 
أقمتها منكن على كل واحدة منهن 00 
منهن طلقن كلهن . 

وعلى قياس هذا في الطلاق العتق . فلوقال : أي عبيدي'2'0 ضربك » أو من 
ضربك من عبيدي فهو حر » فضربوه كلهم عتقوا ؛ لوجود ما علق عتق كل واحد 
منهم عليه فيوجد المعلق لذلك . 

( ولو قال ) لنسائه الأربع : ( أيتكن لم أطأ اليوم فضرّاتها طوالق . 


ك4 ساقط من ب 5 


أخرة 


ولم يطأ ) في يومه واحدة منهن : ( طلقن ) كلهن ( ثلانًا ثلانًا ) . 

بيان ذلك : أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها فتطلق كل واحدة من 
ضراتها طلقة ولا تطلق هي » وكذلك إذا لم يطأ ثانية فإنما تطلق كل واحدة من 
عاك مو يم ا ا ل 
ع وم ال ا ذم وإذا لم يطأ ثالثة 
طلقت الأولى والثانية والرابعة طلقة طلقة فيتكمل الطلاق فى الأولى والثانية 
طلقتين طلقتين » وفي الرابعة ثلانّا وبترك الوطء في رابعة طلقت كل واحدة من 
ضراتها طلقة » فيكمل الطلاق في كل واحدة من الأولى والثانية والثالثة ثلانًا ؛ 
لأنه كان قد وقع بكل واحدة قبل هذا طلقتان . 

( فإن وطئ واحدة ) منهن ثم لم يطأ في يومه غيرها : ( ف )إنه يقع عليها 

إن وطئ ثنتين ) منهن ثم لم يطأ في يومه غيرها : (ف)إنه يقع 

بالموطوءعتين ( ثنتان ثنتان ) بعدم وطء ضرتيهما » ( وهما ) أي : ويقع باللتين لم 
يطأهما ( واحدة واحدة . 

وإن وطئ ثلاثا ) منهن ثم لم يطأ في يومه غيرهن : ( وقع بالموطوءات فقط 
واحدة واحدة ) بعدم وطء ضرتهن » ولم يقع بالتي لم توطأ شيء ؛ لوطء ضراتها 
كلهن . وإن وطئ الأربع لم تطلق واحدة منهن ؛ لعدم المقتضي وهو وجود 
الصفة0"؟ , 

( وإن أطلق ) بأن قال : أيتكن لم أطأ اليوم ولا بعده » أو أيتكن لم أطأها أبدًا 
فضراتها طوالق : (تقيّد بالعمر) فيطلقن كلهن ثلاثا إذا مات ولم يطأ واحدة منهن . 

قال فى « الرعاية » : وإن أطلق وقت الوطء ولانية له فطول عمره. انتهى . 


للق في ب : ضراتها . 
زفق في ب : للصفة . 


خره 


( ولو قال ) زوج لزوجته أو غيرها : ( كلما أكلتٍ رمّانة ) أو قال : تفاحة » 
أو قال : ما يشبههما ( فأنت طالق » وكلما أكلتٍ نصف رمانة ) » أو قال : نصف 
تفاحة » أو قال : نصف ما علق الطلاق على أكل كله بكلما ( فأنت طالق » 
فأكلت رمانة ) » أو تفاحة كاملة أو ما علق الطلاق على أكل كله ونصفه 
ب« كلما» : ( فثلاث ) أي : فإنه يقع بها الطلاق الثلاث ؛ لوجود صفة النصف 
مرتين والجميع مرة فيطلق بكل نصف طلقة وبالكامل طلقة . 

( ولو كان بدل ١‏ كلّما » أداة غيرها ) أي : غير « كلما » ؛ كما لو قال : إن 
أكلت رمانة فأنت طالق » وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق ٠»‏ أو قال : متى 
أكلت رمانة فأنت طالق » ومتى أكلت نصف رمانة فأنت طالق » أو نحو ذلك 
فأكلت رمانة : ( فثنتان ) يعني : فإنها تطلق طلقتين فقط بصفة النصف مرة وبصفة 
الكامل مرة » ولا تطلق بالنصف الآخر ؛ لأنها لا تقتضي التكرار . 

( وإن علّقه ) أي : علق الزوج الطلاق ( على صفات . فاجتمعن ) أي : 
الصفات (:فى عين ) واحدة ؛ ( ك ) قوله : ( إن رأيتٍ رجلاً فأنت طالق » وإن 
رأيت أسود فأنت طالق » وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق » فرأت رجلا أسود فقيهًا : 
طلقت ثلاثًا ) ؛ لأن الطلاق معلق على كل واحدة من هذه الصفات . فإذا وجد ١‏ 
وقع به الطلاق ؛ كما لو وجدت في ثلاثة أعيان ؛ لأنها تطلق طلقة ؛ لكونها رأت 
وجاذ 0 وطلقة لكوكيا'واك أنيواة + نوظلقة اكونيار عنقي عه لوراك نلذنة 
رجال أحدهه''' فقيه » والآخر أسود , والثالث فقيه . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن لم أطلّقك ) فأنت طالق » ( أو ) قال لها : إن 
لم أطلقك ( فضرّتك طالق . فمات أحدهما ) في صورة ما إذا قال : إن لم أطلقك 
فأنت طالق » ( أو ) مات ( أحدهم ) في صورة ما إذا قال : إن لم أطلقك فضرتك 
طالق : ( وقع ) الطلاق : ( إذا بقي من حياة المبت ما لا ينّسع لإيقاعه ) ؛ لأنه 
علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه » وإن ماتت هي 


)00 في أ : أحدهما . 
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فكذلك ؛ لأن طلاقها فات بموتها . وكذا تطلق الضرة فيما إذا قال : فضرتك 
طالق يموت أحدهم لآنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق الذي تنحل به يمينه 
وهو طلاق المحلوف عليها » وإنما كان وقوعه إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع 
لإيقاعه ؛ لأن ما علق بحرف ١‏ إن » على التراخي فكان له تأخيره ما دام وقت 
الإمكان باقيًا . فإذا ضاف على الفعل تعين فإذا نقص الزمان عنه فات ؛ لعدم 
إمكان الفعل فيما بقي . 

( ولا يرث ) الزوج زوجة ( بائنًا ) أي : بانت منه بالطلاق المعلق ؛ كما لو 
أبانها عند موتها » ( وترثه ) أي : ترث الزوجة الزوج إن كان هو الميت ؛ كما لو 
أبانها عند موته . 

قال أحمد في رواية أبي طالب : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ثلاثًا إن 
لم أتزوج عليك ومات ولم يتزوج عليها ورثته وإن"'' ماتت لم يرثها . وذلك ؛ 
لأنها تطلق في آخر حياته . فأشبه طلاقه لها في تلك الحال . 

( وإن نوى ) بقوله : إن لم أطلقك فأنت طالق ونحوه ( وقنًا ) معينًا تعلق 
به » ( أو قامت قرينة بفور : تعلق به ) . فلو لم يطلقها حتى مضى الوقت المعين 
في الصورة الأولى أو مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه في الصورة الثانية وقع 
الطلاق المعلق . 

أما من حلف ليفعلن شيئًا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته كان على التراخي ؛ 
لأن”"' لفظه مطلق بالنسبة إلى الزمان كله فلا يتقيد بوقت دون وقت . 

قال الله سبحانه وتعالى في الساعة : # فُلْ بَلَ وَرَقَ كيسكم علو ألمب » 
[سبأ : *] . 


سه م ليه 
ُ ان 


وقال سبحانه وتعالى 0 ل مل وَرقِ ْنَم ناحلم 4 [التغابن : 1] 1 
وكذلك روي عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه فى نوبة الحديبية قال : « قلت 


للف في ب : فإن . 
22 في أ : لأنه . 
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للنبي ككلِ : أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي اليك بطرت 14 الها اباي 
فأخبرتك أنك آتيه العام ؟ قلت : لا . قال “فاتك أيه ومو ف :30 

قال في « شرح المقنع » : وهذا لا خلاف فيه نعلمه . 

( و ) من قال لزوجته : ( متى لم ) أطلقك » ( أو إذا لم ) أطلقك كك 
وقت لم أطلقك فأنت طالق » أو ) قال لزوجاته : ( أيتكن لم ) أطلقها , » ( أو من 
لم أطلقها فهي طالق . فمضى زمن يمكن إيقاعه ) أي : إيقاع الطلاق ( فيه » ولم 
يفعل ) يعني : ولم يطلقها : ( طلقت ) في الأصح . 

( و) من قال لزوجته : ( كلّما لم أطلقك فأنت طالق انق نها) أ 
زمن ( يمكن إيقاع ثلاث ) أي : ثلاث طلقات ( مرئّبة ) أي الواجده عدارافة 
اام الام لت ار مر الوا 00 
« كلما » تقتضي التكرار . 

قال الله سبحانه وتعالى : # كَل مَا جك أ د صخا كو * [المؤمنون : 44] 
فيقتضي تكرار الطلاق تكرار””' الصفة والصفة عدم طلاقه » فإذا مضى زمن يمكن 
فيه أن يطلقها ولم يفعل فقد وجدت الصفة » فيقع واحدة وثانية وثالثة .. 

ومحل ذلك : ( إن ) كان ( دخل بها . 

وإلا ) أي : وإن لم يكن دخل بها : ( بانت ب )الطلقة ( الأولى ) ولم 
يلزمها ما بعدها ؛ لأن البائن لا يقع عليها طلاق”" . 


يعن 


4»١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » )7548١(‏ 7 : 9414 كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحر ب وكتابة الشروط . 

فيه في أ تكرق. 

زفرف في بم : الطلاق . 


رخو 


[فصل : فى تعليق الطلاق بلفظ : « إن»] 


( فصل . وإن قال عامي ) أي : غير نحوي لزوجته : ١‏ أن قمتٍ بفتح 
الهمزة ) أي : همزة أن ( فأنت طالق » ٠‏ فشرطً ) في الأصح ( كنيته ) أي : كما لو 
قاله نحوي ونوى الشرط ؛ لأن العامى لا يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن 
مقتضاها التعليل فلا يريده ولا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده ؛ كما لو نطق 
بكلمة الطلاق أعجمي لا يعرف معناها » وإن كان نحويًا وقع طلاقه في الحال ؛ 
لآن أن المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل فمعناه > أنت طالق لأنك قمنت أو 
اماف 

فال السيعا نه وهال ول قر نك أ شلك 4 الات د 

وقال سبحانه وتعالى : # وَخَخْرٌ لَبْبَالُهَدًا <* > أ موا يمول * [مريم] . 

وقال سبحانه وتعالى : ل غُرْينَ الُولَ وناك ل مُوْموا بهد ريك »* 
[الممتحنة : ]١‏ . 

وقيل: إن حكم النحوي حكم العامي في أنه : لا يقع طلاقه بذلك إلا أن ينويه. 

وقيل : تطلق في الحال في حقهما جميعًا . 

( وإن قاله ) أي : قال : أذقمت :نانت طالك :1 بفتح الهمزة ( عارف بمقتضاه ) 
ل : ( أنت طالق إذ قمت » 
ا ا لي اروص لني : طلقت في الحال ) ؛ 
لآن الؤاو ليست جر انا للش طب« 

( وكذا ) تطلق فى الحال إذا قال : ( إن ) قمت وأنت طالق » ( أو ) قال : 
(الواقمت وأنت طالق .. فإن قال ) فيما تقدم * ( أردت ) يقولي + وأتت:طالق 
( الجزاء . أو ) أردت ( أن قيامها وطلاقها شرطان لشيء ٠»‏ ثم أمسكت ذُيّن ) فيما 
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بينه وبين الله سبحانه وتعالى وعلى الأصح » ( وقُبل ) منه ( حُكمًا ) ؛ لأن ما قاله 
يحتمله لفظه وهو أعلم بمراده . وإن جعل لهذا جزاء فقال : إن دخلت الدار 
وأنت طالق فعبدي حر : صح ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق ؛ لأن 
الواو هنا للحال . لقول0" الله سبحانه وتعالى : # لا تلوأ الصيد وَأسم حرم 
[المائدة : 48] . 

ولو قال : إن دخلت الدار طالقًا فأنت طالق فدخلت وهي طالق طلقت أخرى 
وإن دخلتها غير طالق لم تطلق ؛ لأن هذا حال فجرى مجرى قوله : إن دخلت 


الذاوراكية : 
( و ) قوله : ( أنت طالق لو قمت ؛ ك ) قوله : أنت طالق ( إن قمت ) في 
الأصح فلا تطلق حتى تقوم . 


وفى « الكافى » : وإن قال : أنت طالق لو دخلت طلقت ؛ لأن لو تستعمل 
بعد الإثبات لغير المنع ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ل وَإِنَهُلعَسَملوتَلَمُونعَظِي م * 
[الواقعة : 5/ا] . 

وإن قال : أردت الشرط قبل ؛ لأنه يحتمل . انتهى . 

( وإن قال ) لزوجته : ( إن دخلت الدار فأنت طالق » وإن دخلت ضرتك » 
فمتى دخلت الأولى : طلقت ) » سواء دخلت الأخرى أو لاء ( لا الآخرى ) 
يعني : ولا تطلق الأخرى ( بدخولها . 

فإن قال : أردت جعل الثانى ) أي : الدخول الثاني وهو دخول الضرة 
(شرطًا لطلاقها آيضًا) بعى + ورن دخلت رتكا قآنت. طالق أرما ودغت 
الأخرى :لقف )الأو دتيين )ث اطلعة بتضولها وطلقة يتحول فرنينا : 

( وإن قال : أردت أن دخول الثانية شرط لطلاقها ) أي : طلاق الثانية » 
( ف )الأمر( على ما أراد ) . فمن دخلت منهما طلقت طلقة: . 

( و ) إن قال : ( إن دخلت الدار وإن دخلث هذه فأنت طالق » لم تطلق إلا 


بدخولهما ) في الأصح ؛ لأنه جعل دخولهما شرطًا للطلاق . 

(و) إذا ألحق شرطًا بشرط ؛ كما لو قال لزوجته : ( إن قمثٍ فقعدت ) 
فأنت طالق » ( أو ) إن قمت ( ثم قعدت) فأنت طالق » ( أو إن قمت متى 
قعدت ) فأنت طالق » ( أو إن قعدت إذا قمت . أو ) إن قعدت ( متى قمت ) 
فأنت طالق » ( أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق : لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ) ؛ 
لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام معقبًا بالقعود . 

( وإن عكس ذلك ) بأن قال : إن قعدت فقمت . أو إن قعدت ثم قمت . 
[أو إن قعدت متى قمت ]2 » أو إن قمت إذا قعدت » أو إن قمث إن قعدت فأنت 
طالق: : ( لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم ) ؛ لأنه جعل القعود شرطا لتعليق الطلاق 
على القيام » والشرط لا بد أن يتقدم المشروط . فلهذا لا بد من تقدم القعود ؛ 
ليوجد مشروطه وهو : تعليق القيام . فإذا وُجد القيام بعد ذلك وقع الطلاق ؛ 
لوجود شرطه وهو : القيام . 

(و) لوقال: (أنت طالق إن قمتٍ وقعدت. أو) أنت طالق ( لا قمت وقعدت» 
تطلق بوجودهما ) أي : وجود القيام والقعود ؛ ( كيفما كان ) أي : سواء تقدم 
القيام على القعود » أو تقدم القعود على القيام ؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا . ولا 
تطلق بوجود أحدهما على الأصح ؛ لأن الواو للجمع فلا تطلق قبل وجودهما . 

( و )إن قال : ( إن قمتٍ أو قعدت فأنت طالق . أو ) قال : ( إن قمتٍ وإن 
فعدت ) فأنت طالق » ( أو ) قال : أنت طالق ( لا قمت ولا قعدت ٠‏ تطلق 
بوجود أحدهما ) ؛ لأن« أو » لأحد الشرطين . 

ولأن باقي الأمثلة تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين . 

( و ) إن قال : ( إن أعطيئك إن وعدتّك إن سألتني فأنت طالق لم تطلّق حتى 
تسأله » ثم يَعِدَّها » ثم يُعطيها ) . 

وهذا المثال ونحوه من الأمثلة المتقدمة ؛ كقوله : إن قمت إن قعدت ونحو 
ذلك + كإن أكلت إن لبسف > أو إن أكلت إذا لبسنة:يسميه التحويون : اعتراض 
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فى اللفظ شرطا للذي قبله » والشرط د الرتروم : 

قال الله شبتعانه ا : « ولا يفضي نض إن أرَدثُ أن أنصح لكُمْ إن كن أله 

7 18 3 0 [هود : :" 

فكأنه قال : إن سألتنى فوعدتك فأعطيتك”' فأنت طالق . 

ولا 0 بين كون الشرط ب ١‏ إذا » أو ب ١‏ إن» في الأصح . و 

ا ار عل لمش زب ملظ يد ع نانع الاب 
ثلانًا ) أي : ثلاث مرات ٠»‏ ( واغتسل مرة فيه ) أي : في الحمام ( فطلقة ) 
أي : فإنه يقع عليه طلقة واحدة في الأصح 

( ويقع ) الطلاق ( ثلانًا مع فعل لم يتردّد مع كل جنابة ؛ كموت زيد 
وقدومه ) . فلو قال : كلما أجنبت ومات زيد فأنت طالق فأجنب”؟ ثلاث مرات 
ومات زيد طلقت ثلانًا » وكذا إذا قال : كلما أجنبت وقدم زيد فأنت طالق ٠‏ 

( وإن أسقط ) المعلق ( الفاء من جزاء متأخر ) ؛ كقوله : إن دخلت الدار 
أنت طالق ( فكبقاتها ) أي : فكبقاء الفاء . فلا تطلق حتى تدخل ؛ لأنه أتى 
بحرف الشرط فدل ذلك أنه أراد التعليق : وإنما حذف الفاء وهمى مرادة كما 
يحذف المبتدأ تارة والخبر أخرى ؛ لدلالة الكلام على المحذوف . ويجوز أن 
يكون حذف الفاء على التقديم والتأخير فكأنه قال : أنتٍ طالق إن دخلت الدار 
فقدم الشرط » ومراده التأخير . ومهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة 
وتصحيحه عن الفساد وجب . فأما إن قال : أردت الإيقاع في الحال وقع ؛ لأنه 

يقر على نفسة يما هو”" أغلظ فبوغيزة؟؟ 

فق في ب : فأعطيتني . 
زفق في ب : فأجنبت . 


)2 في ب : فيؤاحد . 


ا 


( إذا قال ) لزوجته : ( إذا حضت فأنت طالق ) . فإن الطلاق ( يقع بأوله ) 
أي : أول الحيض : ( إن تبين ) كون الدم ( حيضًا ) ؛ لأن الصفة وجدت ولذلك 
حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة والصيام . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتبين أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين » أو نقص 
عن أقل الحيض : ( لم يقع ) عليه طلاق ؛ لآن الصفة لم توجد . 

(ويقع) الطلاق (في) ما إذا قال: (إذا حضت حيضة) فأنت طالق» (بانقطاعه) 
من أول حيضة تستقبلها . ويدل لذلك قوله : ( ولا يُعتدٌ بحيضة علق فيها ) . 

ووجه ذلك : أنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف ١‏ إذا » وهو 
أسم للزمان المستقبل » فيعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق . فإن كانت 
حائضًا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها . 

ولأنه إذا انقطع دمها فقد انتهت الحيضة فيقع بها الطلاق حينئذ. وهذا هو الأصح. 

وقيل : لا تطلق حتى تغتسل من الحيض المستقبلة . 

( و ) إن قال لها : ( كلما حضت ) فأنت طالق » ( أو زاد حيضة ) بأن قال 
لها : كلما حضت حيضة فأنت طالق فإنها تطلق طلقة بشروعها في حيضة 
مستقبلة » وكذا تطلق الثانية والثالثة » ف ( تفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة ) . 

وفي ١‏ الفروع » : بأول حيضة رابعة . 

قال ابن نصر الله : وقوله : بأول حيضة رابعة غير ظاهر الآية » إلا على القول 
بأن القروء الأطهار”'؟ . 


)200 في أوج : والأطهار . ولعل الصواب ما أثبتناه . 
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وقال فى « الرعاية » : فحاضت ثلاث حيضات طلقت ثلاثًا فإذا حاضت 
اعون فزعت عذها :4 وزتها كا كتالك لآ ارعس إذانظطلعت ينه على عد 
الطلاق الأول رواية واحدة . انتهى . 

( وطلاقه ) أي : طلاق من قال لزوجته : كلما حضت فأنت طالق ( في ) 
حيضة ( ثانية غير بذعي ) . 

قال في « الفروع » : وطلاقه في الثانية مباح . انتهى 

وذلك ؛ لأنه لا أثر له في تطويل العدة . 

( و ) من قال لزوجته : ( إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق » ف ) إنه ( إذا 
مضت حيضة مستقرَّة تبيّنا وقوعه لنصفها ) على الأصح ؛ لأنه علقه بنصف 
الحيضة والنصف لا يعرف إلا بوجود الجميع ؛ لآن أيام الحيض قد تطول وقد 
تقصر فإذا حاضت ثم طهرت تبينا مدة الحيضة فحكمنا بوقوع الطلاق في نصفها . 
فأما قبل انقضاء الحيضة وقبل تبين نصف مدتها فإنا نحكم بوقوع الطلاق ظاهرًا 
بمضي نصف عادتها في الأصح ؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء . 

ولأن الأحكام تتعلق بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق . 

( ومتى ادعت حيضًا ) من علق طلاقها على حيضها ( وأنكر ) زوجها 
حيضها : ( فقولها ) يعني : فإنه يقبل قولها في ذلك على الزوج » وفاقًا 
يس والفاس وح ع ع الاق ايا يد على متا ووالات 
لقول: الله سبخانه وتحالى -. ا ولا حل خحن أن يكشت ما حَلَقَ أنه ف ايسَامهة # 
[البقرة : 171 قيل : هو الحيض والحمل . ولولا أن قولها فيه مقبول لما حرم عليها 
كتمانه » إذ لا فائدة فيه مع عدم القبول . 

ومثل ذلك : قوله سبحانه وتعالى : # ولا تَكْتمُوا)اة لتَهصددة 4 [البقرة 5 
لما حرم كتمانها دل على قبولها . كذا هاهنا . 

ولأنه معنى فيها لا يعرف إلا من جهتها . فوجب الرجوع إلى قولها فيه . 

( ك ) قول زوجها لها : ( إن أضمرت بُغضي فأنت طالق ٠»‏ وادّعته ) أي : 


ا22 


وادعت إضمارها بغضه وأنكرها فإنها تطلق ؛ لأنه لا يعرف علم ذلك إلا من 
جهتها . فوجب الرجوع إلى قولها فيه . 

و( لا ) يقبل قولها عليه ( في ولادةٍ ) علق طلاقها عليها ؛ لأن ذلك قد يعرف 
من غير جهتها . 

ومحل ذلك : ( إن لم يُقرّ بالحمل ) ؛ لأن إقراره بالحمل يرجح قولها . 

و (لا) يقبل قولها عليه ( في قيام » ونحوه) ؛ كدخول الدار» وكلام 
زيد » وأكل شيءٍ علق طلاقها على وجوده في وقت معين أو مطلقا ؛ لإمكان 
حصول علم ذلك من غير جهتها . 

( ولو أقرٌ ) الزوج ( به ) أي : بوجود ما علق عليه الطلاق : ( طلّقت » ولو 
أنكرته ) الزوجة ؛ لأنه أقر بما يوجب طلاقها فطلقت . أشبه ما لو قال : قد 

( و ) من قال لزوجته : ( إذا طهرتٍ فأنت طالق وهي حائض ) حين قوله لها 

ل الم ل الي اعد 0 
ار يم الحربي ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # تقر 
0 * أي : ينقطع دمهن 0 َإِدَا تَطْهَرَنَ © [البقرة : 177] أي : اا . : 

ولأنه قد ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الطهارة وصحة 
الصيام . 

ولأنها ليست حائضًا . فوجب أن تكون طاهرًا ؛ لأنهما ضدان على التغيير . 
فيلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن حائتضًا حين قوله : إذا طهرت فآأنت طالق : 
( ف ) إنها تطلق ( إذا طهرت ) أي : انقطع دمها ( من ) حيضة ( مستقبّلة ) ؛ لأن 
إذا اسم لزمن مستقبل يقتضي فعلا مستقبلا » وهذا الطهر والحيض مستدام غير 
متجدد » ولا يفهم من إطلاق حاضت المرأة وطهرت إلا ابتداء ذلك فتعلقت 
الصفة يه . 
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(و) من قال لزوجته : ( إن حضت فأنت وضرّتّكِ طالقتان » فقالت : 
حضت وكدذّبها : طلّقت وحدها ) أي : دون ضرتها ؛ لأن قولها مقبول على 
لفمنها يمو اها العيوة فلا تُطلق إلا أن تقيم بينة على حيض المقول لها ذلك . وإن 
أقر بحيض المقول لها ذلك طلقتا بإقراره وكذا لو كذيتاه'"" . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن حضتما فأنتما طالقتان » وادّعتاه ) أي : ادعت 
كل واحدة منهما أنها حاضت » ( فصدّقهما : طلقتا ) ؛ لأنه بتصديقه مقر بوقوع 
الطلاق عليه . 

( وإن أكذبهما : لم تطلقا ) أي : لم تطلق واحدة منهما ؛ لأن طلاق كل 
واحدة منهما متعلق بشرطها وهما حيضها وحيض ضرتها » وإقرار كل واحدة 
منهما على ضرتها غير مقبول فلا تطلق بقولها . 

( وإن أكذب إحداهما.: طلقت وحدها ) ؛ لأن قولها مقبول في حقها [وقد 
صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في حقهما . ولم تطلق المصدقة ؛ لأن قول 
ضرتها غير مقبول في حقها]”" ولم يصدقها الزوج . فلم يوجد شرط" طلاقها . 

( وإن قاله لأربع ) أي : قال الزوج لنسائه الأربع : إن حضتن فأنتن طوالق » 
( فادّعينه ) أي : ادعى الأربع أنهن حضن » ( وصدّقهن : طلقن ) جميعهن ؛ 
لأنه قد علق طلاق كل واحدة على حيض الأربع . فإذا صدقهن طلقن كلهن ؛ لأنه 
نو مين بض , 

( وإن صدّق ثلاثًا ) منهن : ( طلقت المكدَّبة ) وحدها ؛ لأن قولها مقبول في 
حيضها وقد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت . وإنما 
لم تطلق المصدقات ؛ لأن قول المكذبة غير مقبول في حقهن . 

( وإن صدّق دون ثلاث : لم يقع شيء ) من الطلاق . يعني : أنه متى صدق 


. في[ : ولو أكذبتاه‎ )١( 
ساقط منأ.‎ )( 

في أ : فلو يوجد شرطا . 
(4) فيج : بتصديقهن . 


واحدة أو اثنتين فقط لم تطلق واحدة منهن ؛ لأنه لم يوجد شرط الطلاق ؛ لكون 
قول كل واحدة منهن لم يعمل به إلا في حق نفسها . 

( وإن قال ) لنسائه الأربع ل دفي فزاعو االعناني لز اله 
( أو ) قال لنسائه الأربع : ( أيُكن حاضت فضرّاتها طوالق , فادّعينه ) أي : 
ادعت كل واحدة م: منهن أنها حاضت » ( وصدَّقهن : طلقن كاملا ) أي : ثلاثًا 
ل ا ل 
ضرائرها الثلاث طلقة » فيطلقن ثلانًا ثلانًا . 

( وإن صدق واحدة ) [من الأربع وكذب ثلانًا]2"1 : ( لم تطلّق ) ؛ لأنه 
لا يقبل قول ضرائرها عليها » ( وطلق ضرّاتها طلقة طلقة ) ؛ لأن لهن صاحبة 
ثبت حيضها بإقراره . بخلاف المصدقة ؛ لأنها ليس لها من صواحبها من ثبت 

( وإن صدّق ثنتين : طلقتا طلقة طلقة ) ؛ لأن لكل واحدة منهما ضرة 
مصدقة . ( و) طلقت ( المكدّبتان ثنتين ثنتين ) ؛ لأن لكل واحدة منهن ضرتين 

( وإن صدّق ) من الأربع ( ثلانًا : طلقن ثنتين ثنتين ) ؛ لأن لكل واحدة 
منهق ضرقي مفيدفقين 6"( .و ) ظلقت:( المكذية تلانا ) +" لآن لها فاذت حيزاقن 
مضصدقات . 

( و) من قال لزوجتيه : ( إن حضتما حيضة ) فأنتما طالقتان » ( طلقتا 
بشروعهما في حيضتين ) في الأصح . الأشهر من الأربعة أوجه'") 

قال في « الإنصاف » : قاله القاضي أبو يعلى وغيره . 

قال في ١‏ الفروع » : والأشهر تطلق بشروعهما . وأطلقهن في ١‏ القواعد 
الأصولية » . انتهى' . 


0( في أ : الأوجه ش 
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ؤوجه ذلك : أن وجود الحيضة الواحدة منهما محال فيلغو قوله : حيضة » 
ويصير كقوله : إن حضتما فأنتما طالقتان . 

ومن قال لزوجتيه : إن حضتما فأنتما طالقتان طلقتا بشروعهما في 

والوجه الثاني : لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة ؛ لأن الحيضة الواحدة 
منهما لا تمكن فيكون كأنه قال : إن حضتما كل واحدة حيضة فأنتما طالقتان . 

والوجه الثالث : تطلقان بحيضة من إحداهما ؛ لأن الشيء يضاف إلى 
جماعة وقد فعله واحد منهم » فيقال : قتل الجيش فلانًا وقد قتله أحدهم . 

وقال سبحانه وتعالى : # عنما الولو والفتمارك: 4 اعد : 7] وإنما 
يخرج من أحدهما . فلما كان هذا الفعل لا يمكن اشتراكهما فيه ؛ لأنه واحد كان 
وجوده من إحداهما وجودًا منهما ؛ لأن الاشتراك فى الحيضة الواحدة غير مراد ؛ 
لابح نه ”.ارمع الله توق معاي | جد لقم لفاك 

والوجه الرابع : لا تنعقد الصفة فلا تطلق واحدة منهما بوجود حيض منهما ؛ 
لأنه تعليق بالمستحيل . فلا يقع ؛ كقوله : أنتما طالقتان إن صعدتما السماء . 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي : ما إذا لم 
ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز : إما بارتكاب مجاز الزيادة » أو بارتكاب مجاز 
النقصان . فارتكاب مجاز النقصان أولى ؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من 
الزيادة . ذكره جماعة من الأصوليين . انتهى . 
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وه 


( فصل في تعليقه بالحمل والولادة ) 


( إذا قال ) لزوجته : ( إن كنت حاملاً فأنت طالق » فبانت حاملً زمن 
حلف : وقع ) الطلاق ( منه ) أي : زمن الحلف . وى كونيا خاملا وم 
حلف بأن تلد لدون ستة أشهر من''' حين حلف ويعيش , أو لدون أربع سنين ولم 
بطأها بعد حلفه ؛ لأن بوضعها في هاتين الصورتين تبينا أنها كانت حاملا حين 
اليمين فتطلق يذلك . 

( وإلا ) أي : وإن لم يتبين كونها حاملاً حين اليمين بأن تلده لأكثر من أربع 
سنين من حين حلفه » ( أو وطئ بعده ) أي : بعد حلفه ( وولدت لستة أشهر 
فأكثر من أول وطتئه : لم تطلّق ) في الأصح + لأنها إذا ولت لستة أشهر فاكثز 
أمكن أن يكون الولد من هذا الوطء » وأمكن أن يكون من غيره فيكون الطلاق 
مشكوكًا فيه . والأصل عدم الوقوع مع الشك . 

( و ) إن قال لها : ( إن لم تكوني حاملآً ) فأنت طالق . ( فبالعكس ) 
يعني : فيكون الحكم على عكس قوله : إن كنت حاملا فأنت طالق . فكل صورة 
قلنا في تلك المسألة : لا تطلق » نقول هاهنا : تطلق » وفي كل موضع قلنا 
هناك : تطلق . نقول هنا : لا تطلق . فإذا ولدت بعد ما مضى ليمينه أكثر مدة 
الحمل طلقت ؛ لأنا نتبين بذلك أن الحمل لم يكن موجودًا عند اليمين ؛ لأن أكثر 
مدة الحمل انقضت ولم تلد . فعلمنا أن الولادة من حمل بعده » وإلا فلا تطلق 
في الأصح . 

( ويحرّم وطؤها ) أي : وطء الزوج لمن قال لها : إن كنت حاملاً فأنت 
طالق » أو قال لها : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ( قبل استبراءٍ : فيهما ) 
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أي : في صورة الثبات وصورة النفي ء ( وقبل زوال ريبة » أو ظهور حمل في ) 
الصورة ( الثانية ) وهي ما إذا قال لها : إن لم تكوني حاملا فآنت طالق ؛ لجواز 
أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف . فيظهر أن الطلاق لم يقع وقد كان 
وقع » فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرم . 

ومحل تحريم الوطء: (إن كان) الطلاق (بائنًا). نص عليه أحمد وهو الأصح. 

وقال القاضي: يحرم وإن كان رجعيّاء سواء قلنا أن الرجعية مباحة أو محرمة. 

وقيل : لا يحرم الوطء مطلقًا ؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

( ويحصل ) الاستبراء ( بحيضة موجودةٍء أو مستقبّلةٍ أو ماضبةٍ لم يطأ 
بعدها ) أي : بعد الحيضة الماضية . وهذا على الأصح . 

قال أحمد فى رواية أبى طالب : متى قال لامرأته : إذا حملت فأنت طالق 
لا يقربها حتى تحيض » فإذا طهرت وطئها » فإن تأخر حيضها أريت النساء من 
أهل المعرفة . وذلك ؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها وهو يحصل بحيضة 
بدليل قوله كَل : ٠لا‏ توطأ حامل حتى تضع . ولا حائل حتى تستبراً 
بحيضة )”20 . يعني : يعلم براءة رحمها من الحمل”'' بحيضة . 

وقيل : تستبرأ بثلاثة قروء . 

( و ) من قال لامرأته : ( إن ) حملت فأنت طالق0؟ . ( أو إذا حملت ) 
فأنت طالق ٠‏ أو متى حملت فأنت طالق : ( لم يقع ) عليه طلاق ( إلا ب ) حمل 
( متجدد ) في الأصح . 

وعنه : تطلق إن بانت حاملاً . | 

والأول المذهب ؛ لأنه علق طلاقها على وجود أمرٍ في زمن مستقبل يقتضي 
سببًا وهو الوطء . فلا تطلق بوجوده قبله . ظ 
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( ولا يطؤ ) ها ( إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض ) ؛ لجواز أن يكون 


( ولا ) يطؤها ( أكثر من مرة كلّ طهر ) ؛ لجواز أن تحمل من المرة الأولى 
فيكون وطؤه في المرة الثانية في أجنبية ؛ لأن محل تحريم الوطء أكثر من مرة في 
كل طهر إذا كان الطلاق بائنا . 

( و ) لو قال لها : ( إن كنت حاملاً بذكر ف ) أنت طالق ( طلقة » و) إن 
كنت حاملاً ( بأنثى ف ) أنت طالق ( ثنتين » فولدت ذكرين : ف )إنها تطلق 
(طلقة) واحدة في الأصح ؛ لآنه جعل الطلقة الواحدة مع وصف حملها بالذكورية 
والطلقتين مع وصفه بالأنوثية » ولم توجد الأنوثية فلا تطلق أكثر من طلقة . 

( و ) إن ولدت ( أنثى ) فأكثر ( مع ذكر فأكثر : فثلاث ) يعني : فإنه يقع 
عليه ثلاث طلقات بأنثى فأكثر وبالذكر فأكثر واحدة ؛ لأنه علق على وجود الحمل 
بالذكر واحدة وعلى وجوهه بالأنثى طلقتين » وقد وجد المعلق عليه فيهما . فيقع 
المعلق وهو الثلاث . 

(وإن قال » لها + ( إن كان ملك ) 3كوا'فآنت :طالق: وائحدة ٠.‏ وإن كان 
حملك أنثى فأنت طالق ثنتين » ( أو ) قال لها : إن كان ( ما فى بطنك ) ذكرًا 
فانيكا طالق واحدة ع وإذ كان مأقن,بطداف القن قأدث طالى نين ( فولذتيها ) 
أئ :ولت >ذكوا براش (لم تطلق ) ؛ لأن قوله : إن كان حملك ذكرًا . 
وقوله : إن كان ما فى بطنك ذكرًا يقتضى حصر الحمل فى الذكورة ؛ لأنه جعل 
تولك 23 خروانغن العمل أل ع انا فى بلتها : فيقتضي عدم الأنوثية فيه ؛ 
ليكون الخبر حقًا . فإذا وجدت الأنوثة لم تطلق ؛ لأن حملها لم تتمحض ذكوريته 
فلا يكون المعلق عليه موجودًا . 

وإذا قال : إن كان حملك أنثى » أو قال : إن كان ما في بطنك أنثى يقتضي 
حصر الحمل في الأنوثة ؛ لأنه جعل قوله : أنثى في الصورتين خبرًا عن الحمل أو 
عما في بطنها . فيقتضي عدم الذكورة فيه ؛ ليكون الخبر حقا . فإذا وجدت 
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الذكورية لم تطلق ؛ لأن حملها لم تتمحض أنوثيته . فلا تطلق ؛ لعدم وجود 
املق عليه : 

(ولو أسقط «ما») من قوله : إن كان ما في بطنك» ا ل 
ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فآانت طالق ثنة ثنتين فولدت ذكرًا 
وأ : ( طلقت ثلانًا ) لوجود الصفة ؛ لأنه قد تبين أنه كان في بطنها ذكرًا وأنثى . 


( وما تلق ) من طلاق ( على ولادة : يقع بإلقاء ما تصير به أمة أمّ ولد ) وهو 
ما تين فيه بعض خلق إنسان ؛ لأنها قد ولدت ما يسمى ولدًا كما ذكر في باب 
أمهات الأولاد . فيقع الطلاق ؛ لوجود الصفة . 

وله تطلق بالقاء غلمة بوتهوها + الأني لذ سين ولدا + ويحون أن ل يكرت 
ابتداء خلق إنسان . فلا يقع الطلاق بالشك . 

(و ) من قال لزوجته : ( إن ولدت ذكرًا ف ) أنت طالق ( طلقة » و) إن 
ولدت ( أنثى ف ) أنت طالق ( ثنتين » فثلاث بمعيّة ) يعني : فإنها تطلق ثللاث 
تطليقات إذا ولدت ذكرًا وأنثى معًا بحيث لا يسبق أحدهما الآخر ؛ لأنها طلقت 
بولادتها للذكر طلقة وللأنثى طلقتين . | 

( وإن سبق أحدهما ) أي : أحد الولدين الآخر ( بدون ستة أشهر : وقع ما 
علق به ) أي : بالسابق منهما ؛ لأنه صفة علق عليها الطلاق فوقع بوجودها . ثم 
إن كان السابق الذكر طلقت به طلقة » ( وبانت ب »)الولد ( الثانى ) الذي هو 
الأنثى » وإن كان السابق الأنثى طلقت بها طلقتين وبانت بالولد الثاني الذي هو 
الدكر ١‏ ولم تطلويه ) أي : بالثاني في الأصح ؛ لآن العدة انقضت بوضعه 
فصادفها الطلاق بائنًا . فلم يقع » وكما لو قال : إن مت فأنت طالق . وقد نص 
أحمد فيمن قال : أنت طالق مع موتي : أنها لا تطلق فهذا أولى » و( ك ) مالو 

قال : ( أنت طالق مع انقضاء عدّنك ) ؛ لوجوب"'' تعقب الوقوع الصفة . 
( و )إن سبق أحدهما الآخر ( بستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما : فثلاث ) 


2000 في ج : لوجود . 


يعنى : فإنها تطلق ثلاث طلقات ؛ لوجوب"' العدة بالوطء بينهما . فيكون 
الثانى من حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة . فلا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد 
ولد . قاله فى « الخلاف » وغيره فى الحامل لا تحيض . 

( ومتى أشكل سابق ) فيما إذا ولدتهما متعاقبين وجهل : هل سبق الذكر 
الأنثى فتطلق به وتبين بها » أو الأنثى الذكر فتطلق بها وتبين به : ( فطلقة ) يعني : 
فإنها تقع عليها طلقة واحدة ( بيقين » ويلغو ما زاد ) فلا تلزمه الطلقة الثانية للشك 
فيها في الأصح . والورع : أن يلتزم الطلقة الثانية ؟ لاحتمال سبق الأنثى . 

وقال القاضي : قياس المذهب : أن يقرع بينهما . 

( ولا فرق بين ) كون ( من تلده حيّا أو ميا ) ؛ لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى 
وقد وجدت . 

ولأن العدة تنقضي به وتصير به الأمة أم ولد فيكون معتبرًا . كذلك هنا . 


( و ) من قال لزوجته : ( إن ولدت ذكرين » أو ) ولدت ( أنثيين » أو ) 
ولدت ( حيّين » أو ) ولدت ( ميّتين فأنت طالق ١‏ فلا حنث بذكر وأنثى ) يعني : 
فلا تطلق إن ولدت ذكرًا وأنثى : ( أحدهما فقط حي ) يعني : والآخر ميت ؛ لأن 
الصفة لم توجد . 

( و ) من قال لزوجته : ( كلّما ولدت ) فأنت طالق » ( أو زاد : ولدًا ) بأن 
قال : كلما ولدت ولدًا ( فأنت طالق . فولدت ثلاثة ) أي : ثلاثة أولاد ( معًا ) 
أي : غير متعاقبين : ( فثلاث ) أي : فإنها تطلق ثلاثًا ؛ لأن الولادة متعددة 
بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد » وكما تنسب الولادة إلى الواحد منهم تنسب 
إلى كل واحد من الآخرين » وقد علق الطلاق بكل ولادة فيقع بكل ولادة طلقة . 


(و) إن ولدت الثلاثة ( مُتعاقبّين ) بأن ولدت ولدًّ1© ثم آخر ثم آخر : 


)010( في ج : لوجود . 
زفق فيج : واحداً . 


( طلّقت بأول ) طلقة ( وبثان ) طلقة » ( وبانت بثالث ) ولم تطلق به ؛ لأن العدة 
انقضت بوضعه . ١‏ 

( و )إن قال : كلما ولدت فأنت طالق ف ( ولدت اثنين ) متعاقبين » ( و) 
كان فك( زاد ؛ للشنة ) ». بآن :قال كلما ولت كانت طالق للستة © ( ف)ناإنه 
يقع بها ( طلقة بطهر ) من نفاسها » ( ثم ) طلقة ( أخرى بعد طهر من حيضة ) . 
ذكره القاضي . 
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[فصل : تعليق الطلاق بالطلاق] 


( فصل في تعليقه ) أي : تعليق الطلاق ( بالطلاق . 

إذا قال ) زوج لزوجته : ( إن طلقتك فأنت طالق . ثم أوقعه ) أي : أوقع 
عليها الطلاق ( بائنًا ) يعني : على عوض ٠.‏ أو كانت غير مدخول بها : ( لم يقع 
ما علق ) يعني : لم يقع الطلاق المعلق ؛ لأنه لم يصادف عصمة ؛ ( كمعلق ) 
يعني : كما لو علق الطلاق ( على خلع ) فإنه لا يقع إذا وجد الخلع ؛ لوجوب 
تعقب الوقوع الصفة . 

( وإن أوقعه ) أي : أوقع الزوج الطلاق ( رجعيًا ) وقع ثنتان » طلقة 
بالمباشرة وأخرى بوجود الصفة ؛ لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها . فإذا 

( أو علّقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها ) بأن قال لها : إن قمت فأنت طالق » ثم 
قال لها : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت : وقع ثنتان ) » طلقة بقيامها 
وأخرى بوقوع الطلاق عليها ؛ بوجود الصفة وهي قيامها . وإن كانت غير مدخول 
بها طلقت واحدة فقط ؛ بوجود قيامها وقد بانت . 

( وإن علّقه ) أي : علق طلاقها ( بقيامها ثم بطلاقه لها ) بأن قال : إن قمت 
فأنت طالق » ثم قال لها : إن طلقتك فأنت طالق فقامت : طلقت طلقة واحدة 
بقيامها » ولم تطلق بتعليق الطلاق ؛ لأنه لم يطلقها . 

( أو إيقاعه ) بأن قال لها : إن قمت فأنت طالق » ثم قال لها : إن أوقعت 
عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت : فواحدة ) أي : فتطلق واحدة بقيامها . ولم 
تطلق بتعليق الإيقاع ؛ لأنه لم يوقع عليها طلاهًا بعد التعليق . 

( وإن علّقه ) أي : علق طلاقها ( بطلاقها ثم بقيامها ) بأن قال : إذا طلقتك 
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فأنت طالق » ثم قال : إن قمت فأنت طالق ( فقامت : فثنتان ) » واحدة بقيامها 
وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام ؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها . 

( و ) إن قال لها : ( إن طلقتك فأنت طالق » ٠‏ ثم قال : إن وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق . ٠‏ لم نجّزه ) أي : نجز طلاقها » حال كونه ( رجعيًا ) » بأن كان 
الطلاق مما يملكه الزوج . وكانت الزوجة لل ل ديا : ( فثلاث ) » واحدة 
بالمباشرة واثنان بالوقوع والإيقاع في الأصح . ش 

وقال القاضي : التعليق مع وجود الصفة ليس تطليقًا . 

( فلو قال : أردت إذا طلقدّك طلّقت ولم أَردْ عقد صفة . دُيّن ) فيما بينه وبين ١‏ 
الله سبحانه وتعالى''' ؛ لأن كلامه يحتمله » ( ولم يُقبل ) منه(" ( حُكمًا ) ؛ لأنه 
خلاف الظاهر . 

( و ) من قال لزوجته المدخول بها : [( كلّما طلقدّك فأنت طالق ٠‏ ثم قال ) 
لها : ( أنت طالق : فثنتان ) » ظلقة بالخطاب وطلقة بالتعليق؛ لأن الطلاق معلق 
على تطليقهاء ولم تطلق أكثر من ذلك ؛ لأن التطليق لم يوجد إلا مرة واحدة. 

( و ) لوقال لها]*" : ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق . ثم وقع ) عليها 
طلاقه (بمباشرة)؛ كما لو قال لها : أنت طالق » (أو سبب)؛ كما لو علق طلاقها 
على فعل شيء ففعلته . ولا فرق بين كون التعليق بعد ما قال لها ذلك أو قبله : 
( فثلاث ) يعني : فإنها تطلق ثلانًا ؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة . 

ومحل ذلك : ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى و ) الطلقة ( الثانية رجعيّتين ) ؛ 
لأنها إذا طلقت بائنا لم يلحقها ما علق عليه . ١‏ 

( ومن علّق ) الطلاق ( الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ) ؛ كما لو قال : 
كلما طلقئك طلاقًا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلانًا » ( ثم طلَّق واحدة ) وهي 


زم زيادة منج . 
9) ساقط منأ. 


مدخول بها : ( وقع الثلاث ) في الأصح ؛ لآن امتناع الرجعة هاهنا لعجزه عنها » 
لا لعدم ملكها . 

(و) من قال لزوجته اسم 
و ا ةا 
طالق ثلاثا » ثم قال لها : أنت طالق . 

وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ويلغو المعلق؛ لآنه طلاق في زمن ماض . 

وقال أبو العباس بن سريج الشافعي ومن تبعه : لا تطلق أبدًا ؛ لأن وقوع 
الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها » وذلك يمنع وقوعها . فإثباتها يؤدي إلى نفيها 

ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور ؛ لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث فيمتنع 
وقوعها » وما أفضى إلى الذور وجب قطعه من أصله . 

م ا 0 

كالول بش حل ال 


ل ا رةه واد 4 


٠٠ : [البقرة‎ 

وقوله سبحانه 17 : # والْمُطلقنتُ يريس بأنفسهنّ تَلَْدَ هرو » 
[البقرة : 7784] . 

وقوله سبحانه وتعالى 00 وَإِن طَلَفَتْمُوضنّ من قبَلٍ أن تَمِسَوهن # [البقرة : /ا78] . 


ولأن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به . وما قاله مَن 


اع 


لا يرى وقوعه يمنعه بالكلية ويبطل مشروعيته ويفوت مصلحته » فلا يجوز ذلك 
بمجرد الرأي والتحكم . 

وما ذكره ابن سريج ومن تبعه من التعليل والإفضاء إلى الدور فغير مسلّم فإنا إذا 
قلنا : لا يعلق الطلاق المعلق فله وجه ؛ لأنه أوقعه في زمن ماض ولا يمكن وقوعه 
في الماضي فلم يقع ؛ كما لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم فقدم في اليوم . 

ولأنه جعل الطلقة الواقعة شرطًا لوقوع الثلاث » ولا يوجد المشروط قبل 
يي 

فعلى هذا لا يمنع وقوع الطلقة المباشرة ولا يفضي إلى دور ولا غيره . 

وكون الطلاق المعلق قبله بعده محال لا يصح الوصف به فلغت الصفة ووقع 
الطلاق ؟ كنا لو قال:: .إن ظطلتتك قات طالى ثلاث لأ تلرمك + فإن قوله: : 
لا تلزمك لغو . 
المدخول بها . 

( ويقع بمن لم يدخل بها » المنجّزة فقط ) ؛ لبينونتها بالمنجز . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن وطبدّك وطنًا مباحًا ) فأنت طالق قبله ثلاثً0"© » 
( أو إن أبنتك ) فأنت طالق قبله ثلاثًا » ( أو ) إن ( فسختُ نكاحك ) فأنت طالق 
قبله ثلانًا » ( أو إن ظاهرت منك ) فأنت طالق قبله ثلانًا » ( أو ) قال لرجعية : 
( إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلانًا » ثم وُجد شيء مما مُلَّق عليه ) الطلاق : 
( وقع الثلاث ٠‏ ولغا قوله : قبله ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ففى7" «الترغيب » تلغو صفة القبلية » وفى إلغاء 
الطلاق من أصله الوجهان ٠»‏ ويتوجه الأوجه . 


إدل4 في ج : شروعه . 
(؟) ساقط من1. 
إفرف في أ: وفي . 


او 


وفى « الرعاية » : احتمال فى الثانية والثالثة : يقعان معًا . انتهى . 


فقوله : ففى «الترغيب» كذا مقتصرًا عليه يدل على رضاه به » وأنه ليس 
عنده ما يخالفه . 

وقال فى « الرعاية » بعد قوله : طلقت ثلاثًا » وقبل تلق فى بعك 
وفسخت نكاحك ٠‏ بل تبين بالإبانة والفسخ . انتهى 3 


وقد ظهر من كلام صاحب ١‏ الرعاية » على القول الثاني : بل تبين بالوبانة 
والفسخ أنها لا تبين بقوله : أبنتك وفسخت نكاحك على القول المقدم » وإذا لم 
تبن بذلك فلا إشكال في وقوع الطلاق المعلق على ذلك مع إلغاء قوله : قبله . 
وهذا بخلاف قوله''' : إذا ثبت أو إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم 
بانت منه بخلع [أو غيره]'" » أو فسخت نكاحها'" لمقتض فإنها لا تطلق ؛ لأنها 
إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه . 

(و) من قال لزوجته : ( كدّما طلقثُ ضرّتك فأنت طالق » ثم قال مثله 
للضرّة » ثم طلّق الأولى ) بأن قال لها : أنت طالق : ( طلقت الضرّة طلقة ) 
واحدة بالصفة الموجودة بطلاق الضرة » ( و ) طلقت ١‏ الأولى ثنتين ) » واحدة 
بالمناشرة ورواحدة بالسقة :6 الآن.وقوعه بالف تظليق :+ لأنه لحن يها طللانا 
بتعليقه طلاقها ثانيًا . 

( وإن طلَّقَ الضرّة ) التي قال لها ثانيًا مثل ما قال للأولى ( فقط ) يعني : ولم 
يطلق الأولى بعد أن قال لهما ما قال : ( طلقتا ) أي : الأولى والأخرى ( طلقة 
طلقة ) » الضرة بالمباشرة والأولى بالصفة » ولم يقع بالثانية طلقة أخرى ؛ لأن 
طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية . فلم يحدث بعد 
تعليق طلاق الثانية طلاقها . 


(؟) ساقط منأ. 
إفرة في أ : لنكاحها . 


( ومثل ذلك ) : إذا قال زوج حفصة وعمرة مثلا : ( إن ) طلقت حفصة 
فعمرة طالق » ( أو ) قال : ( كلما طلّقت حفصة فعمرة طالق . ثم قال : إن ) 
طلقت عمرة فحفصة طالق ». ( أو ) قال : ( كلما طلقت عمرة فحفصة طالق 
فحفصة ) هن( ( كالضرة فيما قبل . 


وعكس ذلك قوله لعمرة : إن طلقتك فحفصة طالق ١‏ ثم ) قوله ( لحفصة : 
إن طلقنك فعمرة طالق » فحفصة هنا كعمرة هناك ) . 


قال ابن عقيل في المسألة الأولى : أرى متى طلقت عمرة طلقة بالمباشرة 
وطلقة بالصفة :أن :بقع ,على تخفضة أخرى بالضفة في حق غيرة قيقع الدلاث 
عليهما » وأن قول أصحابنا : في كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد 
رجعيًا يقع ثلاث يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة ؛ لأنها طلقت طلقة 
بالمباشرة وطلقة بالصفة » والثالثة بوقوع الثانية . وهذا بعينه موجود في طلاق 
عمرة المعلق بطلاق حفصة . انتهى . 

وعبارته في « شرح المقنع »2 : إذا قال : إن طلقت حفصة فعمرة طالق ٠ ١‏ ثم 
قال : إن طلقت عمرة فحفصة طالق ثم طلق حفصة : طلقتا معًا » حفصة 
بالمباشرة وعمرة بالصفة » ولم ترد كل واحدة منهما على طلقة . وإن بدأ بطلاق 
عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة ؛ لأنه إذا طلق حفصة طلقت 
عمرة بالصفة ؛ لكونه علق طلاقها على طلاق حفصة ولم يعد على حفصة طلاق 
آخر ؛ لأنه ما أحدث فى عمرة طلاقا » وإنما طلقت بالصفة السابقة على تعليقه 
طلاقها . وإن بدأ بطلاق عمرة طلقت حفصة ؛ لكون طلاقها معلقًا على طلاق 
عمرة » ووقوعه بها تطليق لها ؛ لأنه أحدث فيها طلاقًا بتعليقه طلاقها على تطليق 
عمرة بعد قوله : إن طلقت حفصة فعمرة طالق . ومتى وجد التعليق والوقوع معًا 
فهو تطليق . وإن وجدا معًا بعد تعليق الطلاق بطلاقها وقع الطلاق المعلق 
بطلاقها » وطلاق عمرة هاهنا معلق بطلاقها » فوجب القول بوقوعه . ولو قال 
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لعمرة : كلما طلقت حفصة فأنت طالق » ثم قال لحفصة : كلما طلقت عمرة 
فأنت طالق » ثم قال لعمرة : أنت طالق : طلقت طلقتين » وطلقت حفصة طلقة 
واحدة . وإن طلق حفصة ابتداء لم يقع بكل واحدة منهما إلا طلقة ؛ لأن هذه 
المسألة كالتي قبلها سواء ١‏ فإنه بدأ بطلاق عمرة على تطليق حفصة ثم ثنى بتعليق 
ا ع 0 ٠‏ ثم طلق حفصة : طلقت طلقتين » 
وطلقت عمرة طلقة . وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة ؟؛ لآنها عكس 
التي قبلها . ذكر هاتين المسألتين القاضي ذ في « المجرد) .| انتهى 


( و ) إن قال زوج ( لأربع : أيتكن وقع عليها طلافي فصواحبُها طوالق ‏ ثم 
0 : أوقع طلاقه ( على إحداهن ) أي : إحدى الأربع ل 

: ثلانًا ثلانًا ؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة » وطلقت كل 
ا 
من صواحبها طلقة وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقًا كاملاً . 


(ق) لفان لين ( كلما طلقت واخده فعيد )من عدف حر بعلن 
طلقخ” ( ثتين افاثنان » من عبيدئ حران + (:و): كلما :طلقت( فلاثنًا ) مدكن 
( فثلائة ) من عبيدي أحرار » ( و ) كلما طلقت ( أربعًا ) منكن ( فأربعة ) من 
عبيدى أحرار ٠‏ ( ثم طلّقهن ولو ) كان طلاقه لهن ( مما ) ؛ كما لو قال لهن : 
أنتن طوالق : ( عتّق خمسة عشر عبدًا ) في الأصح ؛ لأآن فيهن أربع صفات » هن 
أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد » فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان » فيعتق بذلك 
أربعة وفيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة .. وإن شكت قلثك : يعتق بالواخدة واخد 
وبالثانية ثلاثة ؛ لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق ق بالثالثة 
أربعة ؛ لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة سبعة ؛ [لأن 
ها تلات تناك في 4-11 رض نهارن بالا ادس وب رربي 
سبعة ؛ لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة » وهي مع الأولى ثنتان . ويعتق 
بالثالئة أربعة ؟ لأنها واحدة » وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة 
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شيدة]"؟ + لأن يهائلاك سنات حي والعدة واوقر ىع لزان اام يعور ة 
الثلاث التي قبلها أربع . 

وقيل : يعتق سبعة عشر ؛ لأن صفة الثانية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد 
بضم الأولى إلى الثانية » وبضم الثانية إلى الثالثة وبضم الثالثة إلى الرابعة . 

وقيل : يعتق عشرون . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن صفة الثالئة وجدت مرة 
ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة ٠‏ 

وقيل : لا يعتق إلا عشرة » بالواحدة واحد » وبالثانية اثنان » وبالثلاث 
ثلاثة » وبالأربع أربعة . 

وقيل : لا يعتق إلا أربعة ؛ كما لو قال : كلما طلقت أريعا فاربعة أخرار .- 

( وإن أتى ) الزوج ( بدل ) قوله : ( كلَّما » ب) قوله : ( إن أو نحوها ) 
أي : نحو إن مثل : إذا ؟ كقوله : إذا طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر » [وإذا 
طلقت ثنتين فعبدان حران]”"؟ » وإذا طلقت ثلانًا فثلاثة أحرار » وإذا طلقت أربعة 
فأربعة أحرار » ثم طلق الأربع : ( عتّق عشرة ) أعبد فقط ؛ لعدم تكرارها . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن أتاكِ طلاقي فأنت طالق ٠‏ ثم كتب إليها : إذا 
أناك كتابي فأنت طالق ٠‏ فأتاها ) الكتاب ( كاملا » ولم يَنْمّحِ ذكرٌ الطلاق ) منه : 
( فثنتان ) يعنى : فإنها تطلق طلقتين » طلقة بتعليقها علّى الكتاب » وطلقة 

يتعليقها على إتيان الطلاق ؛ لأن الطلاق أتاها بكتابه إليها المعلق عليه الطلاق . 

(فإن قال: أردت أنك طالق ب »الطلاق ( الأول ٠‏ ذُيّن ) فيما بينه 
وبين الله سبحانه وتعالى ؛ لأن كلامه يحتمله وهو أعلم بنيته » ( وقبل حُكمًا ) ؛ 
لظهوره . 

(ومن كتب) إلى امرأته: (إذا قرأتٍ كتابي فأنت طالقء فَقَّرىَ عليها وقع) 
الطلاق: (إن كانت أمّيّة) وهي التي لا تقرأ المكتوب؛ لآن ذلك هو المراد بقرائتها . 


)١(‏ ساقط منأ. 
؟) ساقط منأ. 


/اهء 


( وإلا) أي : وإن لم تكن أميّة ميّة : ( فلا ) تطلق بقراءة الكتاب عليها في 
الأصح ؛ لأنها لم تقرأه . والأصل في اللفظ كونه للحقيقة إلا مع التعذر ؛ كما لو 
كانت أمية . 

ومن حلف : لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث ؛ 
لأن هذه قراءة الكتب في عرف الناس ١‏ فتنصرف يمينه إليه » إلا أن ينوي حقيقة 
القراءة فلا يحنث إلا بها . 
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( فصل في تعليقه بالحلف ) 


( إذا قال ) لزوجته : ( إن حلفثُ بطلاقكِ فأنت طالق » ٠‏ ثم علّقه ) أي : علق 
طلاقها ( بما ) أي : بشيء ( فيه حمثٌّ ) على فعل ؟ كقوله : إن لم أدخل الدار ' 
فأنت طالق . 

( أو منعٌ ) من فعل ؛ كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . 

( أو تصديقٌ خبر ) ؛ كقوله : أنت طالق لقد قمت » وإن لم يكن هذا القول 
حقًا فأنت طالق . 

( أو تكذيبه ) ؛ كقوله : أنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا : ( طلقت في 
الحال ) . 

وهذا كله في الحقيقة ليس بيمين . وإنما سمي حلفا تجورًا ؛ لما فيه من 
المعنى المقصود بالحلف وهو الحنث أو الكف أو التأكيد . 

( لا إن علّقه بمشيئتها ) أو مشيئة سواها . 

( أو ) علقه ب (حيض . أو) ب (طهرء أو طلوع الشمس . 
الحاج » ونحوه ) ؛ كخسوف القمر . ومجيء المطر » ونبات الشجر . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن حلفت بطلاقكِ ) فأنت طالق » ( أو ) قال لها : 
( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده ) لها ( مرة ) أخرى : ( فطلقة ) يعني : فإنها 
تطلق طلقة ؛ لأن إعادته حلف . ( و ) إن أعاده ( مرتين : فثنتان ) يعني : فتطلق 
طلقتين . ( و ) إن أعاده ( ثلانًا ) أي : ثلاث مرات : ( فثلاث ) يعني فانها 
تطلق ثلا1ا + لآن كل مرة11؟ يود بها شرظ الطلاق ويتعفل قرط طلقة الخرى 


وذلك ؛ لأنه تعليق للطلاق على شرط يمكن فعله وتركه . فكان حلفا ؛ كما لو 
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . 

ومحل ذلك : ( مالم يقصد إفهامها في ) قوله : ( إن حلفت ) بطلاقك فأنت 
طالق » لا في قوله : إن كلمتك ؛ لأنة تكليم قصد به الإفهام أو لا 

قال في « الفروع ) : وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع . ذكره أصحابنا . 
بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام . وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى . 
ذكره ف فى ( الفنون » . 

نكل للف | :]ذا لقانت رون سر بي 

( وتّبين غير مدخول بها ) إذا أعاده مرة أخرى"' ( بطلقة . 

ولم تنمقد يمينه الثاني والثالثة في مسألة الكلام ) في غير المدغول بها في 
الأصح ؛ لبينونتها بشروعه في الكلام فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن . 
بخلاف مسألة الحلف فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين . فتنعقد بحيث أنه لو 
تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت ؛ لوجود الحنث باليمين المنعقدة في النكاح 
السائق ...ولذلك ماحذان + 

أحدهما : وهو مأخذ القاضي ومن تبعه : أن الكلام يحصل بالشروع في 
الإعادة قبل إتمامها فيقع الطلاق قبل إنهاء الإعادة فلا ينعقد ؛ لأن إتمام اليمين 
حصل بعد البينونة . 

والمأخذ الثاني : أن الطلاق وإن وقف وقوعه إلى ما بعد إنهاء الإعادة إلا أن 
الإعادة تترتب عليها البينونة فيقع انعقاد اليمين مع البينونة . فيخرج على الخلاف 
في ثبوت الحكم مع المانع أو مع سببه . والأصح عند الموفق عدمه . 

| (و) من قال لزوجتيه : ( إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان » وأعاده : 
وقع بكل ) من الزوجتين ( طلقة ) ؛ لما تقدم .. 

( وإن لم يدخُل بإحداهما ) أي : إحدى الزوجتين ٠»‏ ( فأعاده بعد ) أي 
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بعد أن وقع بكل واحدة طلقة : ( فلا طلاق ) ؛ لأن الحلف بطلاق البائن 


( ولو نكح البائن » ثم حلف بطلاقها : طلقتا أيضًا طلقة طلقة ) فتصير كل 
لمحي الف الت بي ميج ؛ لآن الصفة الثانية منعقدة في حقهما 

جميعًا . ذكره الأصحاب . 

زأووة عليه أناطلاف كل مراسدة نهم مداق شرط التجلف يظلاقيا نع 
طلاق الأخرى ٠»‏ فكل واحد من الحلفين جزء علة لطلاق كل واحدة منهما » فكما 
أنه لابد من الحلف بطلاقها في زمن يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق كذلك الحلف 
بطلاق ضرتها ؛ لأنه جزء علة لطلاق نفسها ومن تمام شرطه فكيف يقع"'' بهذه 
التي جدد نكاحها الطلاق وإنما حلف بطلاق ضرتها وهي بائن ؟ 

وأجيب عنه : بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه » ويكفي وجود 
آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه”2 . 

( و ) إن أتى ( ب ١‏ كلما » بدل ) قوله : ( « إن » ) بأن قال لزوجتيه : كلما 
حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وكانت إحداهما غير مدخول بها ١‏ ثم 
أعاده حال بينونتها , » ثم نكح البائن وأعاده : طلقتا ( ثلاثا ثلاثا : طلقة عقب 

حلفه ثانيًا » وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ) ؛ لأن اليمين الأولى لم 
تنحل باليمين الثانية ؟ لأن كلما للتكرار واليمين الثانية باقية » فتكون اليمين الثالثة 
التي تكملت بحلفه على التي جدد”" نكاحها شرطًا لليمين الأولى والثانية فيقع بها 
طلقتان لذلك . وهذا بخلاف ما لو كان التعليق ب « أن» ٠»‏ فإن اليمين الأولى 
تنحل بالثانية ؛ لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثانية فقط . فإذا أعادها بعد 
الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة . 

( ومن قال لزوجتيه حفصة وعمرة : إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ١‏ ثم 


)١(‏ ساقط منآ. 


زهة في ج : عفنيه 
قرف فيج : تجدد . 


أعاده : لم تطلّق واحدة منهما ) ؛ لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها . فلم يوجد 


اذلف ظلاقيما: 
( ولو قال بعده : إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق : طلقت عمرة ) ؛ لأنه 
خاف إطلة كلجا مد تعليقه كاذ ريا عله 


( ثم إن قال ) بعد ذلك : ( إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق : لم تطلق 
واحدة منهما ) ؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما » وإنما حلف بطلاق عمرة وحدها . 

( ثم إن قال ) بعد ذلك : ( إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق : طلقت 
حفصة ) وحدها . 

( و ) إن قال ( لمدخول بهما : كلما حلفت بطلاق إحداكما » أو ) قال : 
كلما حلفت بطلاق ( واحدة منكما فأنتما طالقتان » وأعاده : طلقتا ثتنين 
ثنتين ) ؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما » وحلفه بطلاق كل واحدة 
يقتضي طلاق الثنتين » فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة طلقة » وبحلفه بطلاق 
الأخرى طلفة طلقة + 

( وإن قال ) لهما : كلما حلفت بطلاق إحداكما . أو قال : كلما حلفت 
بطلاق واحدة منكما ( فهي ) طالق . ( أو ) قال : ( فضرّتها طالق . وأعاده : 
فطلقة طلقة ) يعني : فإن كل واحدة منهما تطلق طلقة ؛ لآن حلفه بطلاق واحدة 
إنما اقتضى طلاقها وحدها » وما حلف بطلاقها إلا مرة فلا تطلق إلا طلقة . 

( وإن قال ) لهما : كلما حلفت بطلاق واحدة منكما » أو قال : كلما حلفت 
ولاح رود كناد وإجااكد ار رموه 0 بج تنواكا لكين 
بقرعة ) ؛ كما لو قال : إحداكما طالق . 

( و ) إن قال ( لإحداهما : إن حلفت بطلاق ضرّتكِ فأنت طالق » ثم قاله 
للأخرى ) أي : قال للأخرى مثل ما قال للأولى : ( طلقت الأولى ) ؛ لأنه قد 
حلف بطلاق ضرتها . ( فإن أعاده للأولى : طلقت الأخرى ) ؛ لأنه قد حلف 
بطلاق ضرتها . 


نت 


( فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان ) 
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( إذا قال ) لزوجته : ( إن كلمتك فأنت طالق » 6 فتحمّقي ) ذلك » ( أو 
زجرها فقال اسل اد تل رسو شل ا ا 
الأصح . ظ 

( أو قال لها ) بعد التعليق بالكلام : ( إن قمت فأنت طالق : طلقت ) بذلك 
وإن لم تقم ؛ لأنه طلاق خارج عن اليمين وقد وجد بعدها فيحنث به . 

ومحل ذلك : ( ما لم ينو غيره ) يعني : إلا أن ينوي أن لا أكلمك بعد 
انقضاء كلامي هذا . أو ينوي بذلك ترك محادثتها » أو ترك الاجتماع بها ونحو 
ذلك لم تطلق حتى يوجد ما نواه . 

ولو سمعها تذكره بسوء » فقال : الكاذب عليه لعنة الله : حنث . نص 
عليه ؛ لأنه كلمها . 

( و ) لو قال لها : ( إن بدأتّكِ بكلام فأنت طالق . فقالت : إن بدأئك به 
فعبدي حر : انحلت يمينه ) ؛ لأنها كلمته . فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء . 

ومحل ذلك : ( إن لم تكن له نية ) يعني : إلا أن ينوي أنه لا يبدأها في مرة 
أخرى وبقيت يمينها معلقة . وإلى ذلك أشير بقوله : 

فياه بطاح عاد مسح رار داعا )عادر يعد قرام : إن بدأتك 

به" فعبدي حر : ( انحلت يمينها ) أيضًا . 

( وإن علّقه ) أي : علق طلاقها ( بكلامها زيدًا ) بأن قال لها : إن كلمت 

زيدًا فأنت طالق » ( فكلمته ) أي : كلمت زيدًا ( فلم يسمع ) زيد كلامها . 


. فيج : بدأتك بكلام‎ )1١( 
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( لغفلة ) من زيد » ( أو شغل ) عنها » ( ونحوه ) ؛ كخفض صوتها وكانت منه 
بحيث لو رفعت صوتها سمعها. (أو) كلمته ( وهو مجنون. أو) وهو 
ري ا ا حنث ؛ لأنها كلمته » ( أو 
كاتبته أو راسلنه ولم ينو مشاقهتها ) تي ل له سان اواو 
« # وا كن لسر أن بكَلِمَهُ أنه إلا وَحِا أو من رآ حِحَابٍ أو مُرْسِلَ رد ولا » 
[الشورى : ]5١‏ 

ولأن القصد بالترك لكلامها إياه هجرانها ولا يحصل ذلك مع مواصلتها 
بالكتب والرسل . 

( أو كلمت غيره ) أي : غير زيد » ( وزيد يسمع ١‏ تقصذه به : حنث ) ؛ 
لأنها قد قصدته وأسمعته كلامها . أشبه ما لو خاطبته . 

أما لو أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حديث فجاء الرسول فسأل 
المحلوف عليه لم يحنث بذلك ؛ لأنها لم تقصده بإرسال الرسول . 

وكذا ( لا ) يحنث ( إن كلمته ) » حال كونه ( ميئًا أو غائباً أو مُغمى عليه أو 
لي ل ل 
حالة يمكنه الاستماع فيها . 

وكذا لا يحنث إذا كلمته في حالة أشير إليها بقوله : 

( أو وهى مجنونة ) ؛ لأنها لا قصد لها » ( أو أشارت إليه ) أي : إلى زيد ؛ 
لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع 

كي من قال التوسنية 4( إن كلمتها: ذا نوهة اتناهنا طالتتان كلمت 
كل واحدة واحدًا ) بأن كلمت إحداهما زيدًا وكلمت الأخرى عمرًا : ( طلقتا ) 
في الأصح ؛ لأن المعلق عليه الطلاق وجود الكلام منهما لهما » وقد وجد 
بالتعليق فيقع الطلاق . 

( لا إن قال ) لزوجتيه : ( إن كلَّمبّما زِيدًا وكلّمتّما عمرًا ) فأنتما طالقتان فإنه 
لا بحتث ( حتى يكلّما كلا منهما ) أي : كلا من زيد وغمرو ؛ لأنه علق طلاقهما 
بكلامهما لكل واحد منهما . 
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( و ) من قال لزوجته : ( إن خالفتٍ أمري فأنت طالق ٠‏ فنهاها » فخالفته 
ولا نية ) له تخالف لفظه : ( لم يحنث . ولو لم يَعرف حقيقتّهما ) أي : حقيقتي 
الأمر والنهي في الأصح ؛ لأنها خالفت نهيه لا أمره » فأما إن نوى مطلق المخالفة 

( و ) من قال لزوجته : ( إن خرجت ) بغير إذني » ( أو زاد : مرة ) بأن 
قال : إن خرجت مرة ( بغير إذنى » أو إلا بإذنى » أو حتى آذنَ لك فأنت طالق » 
فخرجت ولم يأذن ) لها في الخروج : طلقت ؛ لوجود الصفة . 

( أو أذن ) لها ( ثم نهاها ) ثم حرجت ولم يأذن لها بعد أن نهاها : طلقت ؛ 
لخروجها بعد نهيه بغير إذنه في الأصح؛ لأن هذا الخروج يجري مجرى خروج ثان . 

( أو أذن ) لها ( ولم تعلم ) فخرجت طلقت ؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم 
على الأصح ؛ لآنها خرجت بغير إذنه . 

وعنه : لا تطلق حتى ينوي الإذن في كل مرة . 
فلا يحنث بخروجها بعد ذلك بغير حلف متجدد . 

( أو قال) : إن خرجت ( إلا بإذن زيد ) فأنت طالق ١‏ ( فمات زيد ثم 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وحنثه القاضي وجعل 
المستثنى محلوفا عليه . انتهى . 
زيد فأنت طالق فيفوت المحلوف عليه بموته . 

( و ) إن قال لها : ( إن خرجت إلى غير حمّام بلا إذني فأنت طالق » 
فخرجت له ) أي : للحمام ( ولغيره ) طلقت في الأصح ؛ لأنها إذا خرجت 
للحمام ولغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام . 
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(أو) خرجت (١‏ له) أي : للحمام ( ثم بدا لها غيره : طلقت ) أيضًا في 
الأصح ؟ أن ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام . فكيف ما صارت إليه 
حنث ؛ كما لو خالفت لفظه . | 

نقل الفضل بن زياد عن أحمد أنه سئل : إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من 
بغداد إلا لنزهة فخرج إلى النزهة ثم مر إلى مكة . فقال : النزهة لا تكون إلى 

( ومتى قال ) الزوج بعد خروجها وحلفه ( كنت أذنت ) في خروجها 
وأنتكرت الزوجة ٠‏ ( قبل ) منه إن أتى ( ببينة ) » لا بدونها ؟؛ لوقوع الطلاق في 
الظاهر . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن قرّبت ) بضم الراء ( دار كذا فأنت طالق » وقع ) 
الطلاق على, زوجته ( بوقوفها تحت فنائها ) أي : فناء الدار التي حلف عليها . 
( ولصوقها ) أي : لصوق الزوجة ( بجدارها ) أي : جدار الدار التي حلف 
عليها . 

( و ) إن قال لها : إن قربت دار فلان ( بكسر راء قربت : لم يقع ) عليه 
طلاق ( حتى تدخُلها ) زوجته . 

قال في ١‏ الفروع » : لآن مقتضاهما ذلك . ذكرهما في «الررضة»). 
واقتصر في « الفروع » على ذلك . 


( فصل في تعليقه بالمشيئة ) 


( إذا قال ) الزوج لزوجته 0 570007 (أو 
فق )قشم أو اف )عنقت :1و أبن )ذه شئت » ( أو كيف ) شئت » ( أو 
حيث ) شئت ٠»‏ (أو أيّ وقت شئت ١»‏ فشاءت ) أي : فقالت زوجته : شئت 
( ولو ) كانت ( كارهة ) . 

وعبارته في « التنقيح » : مكرهة . والصواب : كارهة غير مكرهة . 

( أو ) كانت مشيئتها ( بعد تراخ » أو ) كانت مشيئتها ( بعد رجوعه ) عن 
تعليق طلاقها على مشيئتها : ( وقع ) الطلاق المعلق على المشيئة ؛ لأنها صفة 
معلق عليها الطلاق . فوقع بوجودها وكان على التراخي ؛ كسائر التعاليق . 

ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة . فكان على التراخي ؛ كالعتق . 

فإن قيّد المشيئة بوقت » فقال : أنت طالق إن شكت اليوم تقيد به فإن خرج 
اليوم قبل مشيئتها لم تطلق . 

و(لا)يقع(إن"''' قالت : شئتُ إذشفت )»ولوشاء. +( أو)فالك' :قشنت 
( إن شاء أبي ولو شاء ) أبوها ؛ لأن المشيئة أمر حقيقي لا يصح تعليقه على 
شرط . وكذلك إن قالت : قد شئت إن طلعت الشمس . نص على هذا أحمد . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لامرأته : أنت طالق إن شعت » فقالت : قد شئت إن شاء فلان : أنها قد 
ردت الأمر» ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان . وذلك ؛ لأنه لم يوجد منها 
مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط » وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة . 


ظ عام ه عاليى 


)١(‏ فيب : إذا. 


ل 


( و )إن قال لها : ( أنت طالق إن شئثٍ وشاء أبوك » أو ) أنت طالق ( إن 
شاء زيد وعمرو » لم يقع حتى يشاءا ) أي : تشاء هي وأبوها » أو يشاء''' زيد 
وعمرو في الأصح ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي ؛ لأن 
المشيئة [قد وجدت منهما جميعًا . 

( و ) إن قال لها : ( أنت طالق إن شاء زيد » فشاء ) زيد ( ولو ) في حالة 
كونه ( مميرًا يعقلها ) أي : يعقل المشيئة]”"' » ( أو ) في حال كونه ( سكران » 
أو ) كانت المشيئة ( بإشارة مفهومة ممن حرس » أو كان ) زيد ( أخرس ) وشاء 
بإشارة مفهومة : ( وقع ) الطلاق . 

أما الصبي. العاقل والسكران ؛ فلصحة الطلاق منهما ؛ لآنهما إذا صح 
طلاقهما صح أن يشاآه لغيرهما . 

وأما من خرس أو كان أخرس ؛ لأن طلاقهما في أنفسهما يقع بالإشارة . 
فصح طلاق من علقه بمشيئة واحد منهما أو بمشيكتهما . 

( لا إن مات ) زيد . ( أو غاب أو جَنَّ قبلها ) أي : قبل المشيئة فلا تطلق ؛ 
لأن”" شرط الطلاق لم يوجد . 

( ولو قال ) لزوجته : أنت طالق ( إلا أن يشاء ) زيد » ( فمات ) زيد ( أو 
جنَ » أو أباها ) أي : أبى المشيئة زيد . ( وقع ) الطلاق ( إذا ) ؛ لأنه أوقع 


الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد . 
( وإن كرش انيه وفيت إشارته : فكنطقه ) . فلو قال : شعت أن 
لا تطلق لم يقع . 


2 
هو 


ثلانًا » ( أو عَلّق طلقة ) بأن قال : هى طالق طلقة إن دخلت الدار ( إلا أن تشاء 
)1١(‏ في ب : ويشاء . 


(؟) ساقط من أوب . 
قرف في أوب : ولأن . 
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هى » أو ) يشاء ( زيد ثلانًا . أو ) قال : هى طالق ( ثلاثًا ) إلا أن تشاء أو يشاء 
زيد واحدة » أو قال : هى طالق ثلانًا إن دخلت الدار ( إلا أن تشاء أو يشاء ) زيد 
( واحدة » فشاءت أو شاء ) زيد ( ثلانًا في ) المسألة ( الأولى : وقعت ) الثلاث 
في الأصح ؛ ( كواحدة ) أي : كما يقع طلقة واحدة إن شاءت واحدة أو شاء زيد 
واحدة ( في ) المسألة ( الثانية . 

وإن شاءت ) هى ( أو شاء ) زيد ( ثنتين ) أي : طلقتين في المسألتين ؛ 
( فكما لو لم يشاء! ) أي : لا هي ولا زيد ؛ لأنه لم يقل : إلا أن نشاء هي أو يشاء 
زيد ثنتين . 

( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد » ولا نية ) لقائل 
ذلك » تخالف ظاهر لفظه : ( فشاءهما ) أي : شاء زيد الطلاق والعتق : 
( وقعا ) على الأصح . 

ول )آي :-وإن لويعو ويداشينًا )5505-6 : وإن لم يشاءهما 
لم يقع واحد منهما ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد » وقد 
وليهما التعليق فيتوقفان عليهء ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق؛ 
لأن الطلاق والعتق جملة واحدة » فلا تحصل المشيئة بأحد جزئيها دون الآخر . 

( و ) من قال لزوجته : ( يا طالق ) إن شاء الله طلقت . قاله في (الترغيب». 
وقال : إنها أولى بالوقوع من قوله : أنت طالق إن شاء الله . 

( أو ) قال لها : ( أنت طالق ) إن شاء الله : طلقت . 

( أو ) قال : ( عبدي حر إن شاء الله ) : عتق 

( أو قدّم الاستثناء ) ؛ كما لو قال : إن شاء الله أنت طالق » أو قال : إن 
شاء الله عبدي حر ا 

("أوقال )!انك طالى (10ق سادافة» ارال #عتدئ عن( أن بساء الل :. 

أو ) قال : أنت طالق إن لم يشأ الله » أو قال : عبدي حر [( إن لم ) يشا الله . 


15 حال ونه 
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(أو) قال : أنت طالق ما لم يشأ الله » أو قال عبدي حر ]''" ( ما لم يشأ الله : 
وقعا ) أي : الطلاق والعتق على الأصح ؛ لقصده بقول: إن شاء الله تأكيد الوقوع . 

وقد نص أحمد على وقوعهما فى رواية الجماعة » وذكر قول قتادة : قد شاء 
الله الطلاق حين أذن فيه . ْ 

ولآنه: تغليق إلى :ما لا سبيل إلى :علمه :.. فيطل ؛ كما لو غلقه على شىء من 
المستحيلات . ْ 


ولأنه إن شاء حكم في محل . فلم يرتفع بالمشيئة ؛ كالبيع والنكاح . 
ولتضاد الشرط والجزاء في قوله : أنت طالق » أو عبدي حر إن لم يشأ الله . 

(و ) من قال لزوجته : ( إن قمت ) فأنت طالق إن شاء الله » ( أو ) قال 
لها : ( إن لم تقومي فأنت طالق ) إن شاء الله . 

(أو) قال سيد لأمته : إن قمت» أو قال: إن لم تقومي فأنت (حرة إن شاء الله . 

أو ) قال لزوجته : ( أنت طالق ) إن قمت إن شاء الله » أو أنت طالق إن لم 
تقومي إن شاء الله » أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله » أو أنت طالق لا قمت إن 
شاء الله . 

(أو) قال 'لأمته : أنت ( حجرة إن قمث ) :إن شاء الله + ( أو ) أنث خرة ( إن 

تقومي ) إن شاء الله » ( أو ) أنت حرة ( لتقومين ) إن شاء لله » ( أو ) أنت 
حرة ( لا قمت إن شاء الله ) . 

ففي هذه الصور كلها للأآصحاب سبع طرق حرّرها العلامة ابن رجب ونقلها 
عنه في « الإنصاف »© . أصحها ما أشير إليه بقوله : 

( فإن نوى ردًّ المشيئة إلى الفعل : لم يقع ) الطلاق ( به ) أي : بفعل ما 
حلف على تركه » أو بترك ما حلف على فعله ؛ لأن الطلاق هاهنا يمين » إذ هو 
تعليق على ما يمكن فعله وتركه فإذا أضافه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى لم”" يقع 


. ساقط من ب‎ )1١( 
. فيأ:مالمء وفيب : فلم‎ )0( 
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عليه طلاق ؛ لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله كل : « من حلف على يمين 
فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه 2١0)‏ . رواه الخمسة إلا أبا داود . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَِةِ : « من حلف فقال : إن شاء الله لم 
00 . رواه الترمذى وابن ماجه . 

قال “قله تتاد»29 , 

فإذا نوى رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق ؛ لآن الفعل بمشئية الله سبحانه 
وتعالى فإذا رد المشيئة إليه لم يحنث . 

فمن قال لزوجته : أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق . دخلت أو 
لم تدخل ؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه ١‏ وإن لم تدخل علمنا أن 
الله سبحانه وتعالى لم يشاءه ؛ لأنه لو شاءه لوجد فإن ما شاء الله سبحانه وتعالى 
كان وما لم يشأه لم يكن . 

وكذلك إن قال : أنت طالق لا تدخلي إلدار إن شاء الله . 

(وإلا) أي : وإن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل : (وقع) الطلاق على الأصح . 

وقال في « شرح المقنع » : وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول 2 
ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق . انتهى . 

( وإن حلف : لا يفعل ) كذا ( إن شاء زيد » لم تنعقد يمينه حتى يشاء ) زيد 
( أن لا يفعله ) الحالف . 


. سننه » (7771) 7 : 758 كتاب الأيمان والنذور » باب الاستثناء في اليمين‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. ©» بلفظ : « من حلف فاستثنى فإن شاء رجع » وإن شاء ترك غير حنث‎ 
كتاب النذور والايمان » باب ما جاء في الاستثناء‎ ٠١8 : 5 )١61( وأخرجه الترمذي في « جامعه ؛‎ 
. في اليمين‎ 
. سننه » (0717/47 7 : 4 كتاب الأيمان والنذور » من حلف فاستثنى‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. كتاب الكفارات . باب الاستثناء في اليمين‎ 78٠ : ١ )7100( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. » بلفظ : « من حلف واستثنى » إن شاء رجع » وإن شاء ترك » غير حانث‎ 
. 57 7 )191١( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
. كتاب النذور والايمان » باب ما جاء في الاستثناء في اليمين‎ ٠١4 : 4 )1917( » (؟) أخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. باب الاسكتاء في اليمين‎ ٠ كتاب الكفارات‎ 54٠ : ١ )7104( » أخرجه ابن ماجه في « سننه‎ 2) 


ا/اء 


( و ) من قال لزوجته : ( أنت طالق لرضا زيد » أو ) أنت طالق ل ( مشيئته ) 
أي : مشيئة زيد » ( أو ) قال لها : أنت طالق ( لقيامك » ونحوه ) ؛ كقوله : 
أنت طالق لسوادك » أو لسمنك » أو لقصرك : ( يقع ) الطلاق ( في الحال ) ؛ 
لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك » أو لكونه شاء طلاقك » أو 
لكوتك: فحت 6 أو الكوتك«صوواء: + إى لكوتك منميتة © أو الكوتك. قضيرة : 
( بخلاف قوله ) : أنت طالق ( لقدوم زيد ) فإنها لا تطلق حتى يقدم زيد » ( أو ) 
أنت طالق ( لغد ) فإنها لا تطلق حتى يأتي الغد . 

( ونحوه ) ؛ كقوله : أنت طالق لحيضك وهي طاهر فإنها لا تطلق حتى 

( فإن قال فيما ظاهرّه التعليل ) ؛ كقوله : أنت طالق لتكليمك زيدًا : 
( أردت الشرط ) أي : أردت إذا كلمته دين » و ( قبل منه حكمًا ) في الأصح ؛ 
لأن لفظه يحتمله . 

ولأن ذلك يستعمل للشرط ؛ كقوله : أنت للسِّنة » أو قال : للبدعة . 

( و ) من قال لزوجته : ( إن رضى أبوك فأنت طالق . فأبى ) أبوها الطلاق 
( ثم رضي ) بعد إبائه : ( وقع ) الطلاق ؛ لأن الشرط مطلق فكان متراغيًا . 

قال في «الفروع» ذكره ف في الفنون» وأن قومًا قالوا : ينقطع بالأول . انتهى . 

3 مو قال لوضف ٠:‏ انك مالع ركفت جين أن رون لالد نار 
أو ) إن كنت ( تبغضين الجنة » أو ) إن كنت تبغضين ( الحياة » ونحوهما ) ؛ 
كقوله : أنت طالق إن كنت تبغضين الخبز أو الأطعمة اللذيذة » أو تبغضين العافية 
( فقالت من : لشيء علق طلاقها على محبته مما تقدم » ( أو ) قالت 
( أَبْغضٌ ) لشيء ء علق طلاقها على بغضها له مما تقدم : ( لم تطلق إن قالت : 
كذبت . ولو قال ) : إن كنت تحبينه بقلبك » أو إن كنت تبغضينه ( بقلبك ) ؛ 
لاستحالته في العادة كقوله : إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في”١'‏ خرم الإبرة 


للق في ب : من . 
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فأنت طالق » فقالت : أنا أعتقده فإن عاقلاً لا يجوزه فضلاً عن اعتقاده . 

( ولو قال ) زوج لزوجته : ( إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق » 
فقال : ما رضيت » ثم قال : رضيت طلقت ) ؛ لأنه علقه على رضى مستقبل وقد 
وجد ء ( لا إن قال : إن كان أبوك راضيًا به ) أي : بما فعلته فأنت طالق ؛ لأنه 
ماض . 

( وتعليق عتق ) فيما تقدم ( كطلاق . 

ويصح ) تعليق العتق ( بالموت ) وهو التدبير . بخلاف تعليق الطلاق . 


2 2 


وفيت 


( فصل : في مسائل متفرقة ) 
يعلق فيها الطلاق 


( إذا قال ) لزوجته : ( أنت طالق إذا رأيت الهلال » أو ) قال : أنت طالق 
٠‏ (عند رأسه ) أي : رأس الهلال : ( وقع ) الطلاق ( إذا رؤي ) الهلال ( وقد 
غربت الشمس ) في الأصح . ْ 

وقيل : تطلق برؤيتها له قبل الغروب . 

( أو تمت العدَّة ) بتمام ثلاثين يومًا ؛ لأن الرؤية للهلال في عرف الشرع : 
العلم به في أول الشهر » بدليل قوله يكل : « إذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه 
فأفطروا 2١”)‏ . والمراد به : رؤية البعض وحصول العلم . فانصرف لفظ الحالف 
إلى عرف الشرع » كما إذا قال : إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة 
الشرعية لا إلى الدعاء . وفارق ما إذا علق طلاقها على رؤية زيد فإن ذلك لم يثبت 
له عرف شرعي يخالف الحقيقة . ولذلك لو لم يره أحد لكن ثبت الشهر بتمام 
العدد طلقت ؛ لآنه قد علم طلوعه . 

( وإن نوى العيان ) بأن قال المعلق : نويت إذا عوين الهلال بأن لم يحصل 
دون معاينته غيم أو قترء (أو) نويت ( حقيقة رؤيتها ) » دَيِّنَ فيما بينه 
وبين الله » و( قبل ) منه ذلك ( حُكمًا ) ؛ لأن لفظه يحتمله . 

( وهو هلال ) يعني : أنه يسمى هلالا ( إلى ) ليلة ( ثالثة ) من الشهر ١‏ ( ثم 
يُقَمِرٌ ) أي : ثم بعد الثالثة يسمى قمرًا في الأصح . 

وقبل :"يشمن قمرًا إذا استدان.: 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ١ )1١١81(‏ : 717 كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال ... 1 
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وقيل : إذا بهر”'2 ضوءه . فلو لم تر الهلال حتى أقمر ولا نية له تخالف 

( و ) من قال لزوجته : ( إن رأيت زيدًا فأنت طالق ٠»‏ فرأته ) مطاوعة ( لا 
مكرهة ولو ) كان زيد عند رؤيتها إياه ( ميئًا » أو ) كان ( فى ماء » أو ) كان في 
( وُجاج شَمَّاف : طلقت ) ؛ لأنها رأته حقيقة في حال طواعيتها . فوجدت الصفة 
المعلق عليها طلاقها . 2 ش 

لامع نه أو قرينه) شمن الرازية ييحالة قاد تطلى برل كه زرده فيغر للك الخال 

( ولا تطلق : إن رأت خياله في ماء » أو ) رأت خياله في ( مرآة ) ؛ لأنها لم 
تره» ( أو جالسته ) أي : جالست زيدًا حال كونها ( عمياء ) يعني : فإنها 
لا تطلق في الأصح ؛ لأنها لم تره ما لم تكن نيته أن لا تجمع به . ْ 

( و ) من له زوجتان فأكثر وقال : ( من بشرتنى . أو ) قال من : ( أخبرتني 
بقدوم أخي فهي طالق وكين )يذلك اعد ) أ اثنتان تادر فى زوجانة 
( معًا ) أي : لم تسبق واحدة غيرها : ( طلقن ) أي : طلق ذلك العدد الذي 
أخبره معًا ؛ لأن لفظة « من »7 تقع على الواحد فما زاد . : 

قال الله كانه وقطالق + 2 كمعن يعم لفك لَدَرو كن رو 4 الزلزلة 0 

وقال سبحانه وتعالى : « # وَمَن يَقدْتَ كمه يِه وََسُولِوءوَيَحْملَ محا نه 
أجرها مَرََينِ #4 [الأحزاب : ]8١‏ . 

لآنه قد حصل التبشير أو الخبر بالعدد معًا . فطلق ؛ لوجود الصفة به . 

( وإلا ) أي : وإن لم يبشره أو يخبره إلا واحدة بعد واحدة : ( فسابقة ) 
يعني : فإنه تطلق السابقة وحدها . 

ومحل ذلك : إن( صَدَّقت ) ؛ لأن التبشير حصل بإخبار السابقة . 

( وإلا ) أي : وإن لم تصدق الأولى : ( ف ) تطلق ( أول صادقة ) ؛ لأن 
السرور أو الغم إنما حصل بخبرها . 


عقف 


( ومن حلف عن شيء ) لا يفعله ( ثم فعله ) » حال كونه ( مكرهًا ) لم 
يحنث . نص عليه . واختاره الأكثر ؛ لعدم إضافة الفعل إليه . بخلاف ما لو فعله 
ناسيًا على ما يأتي . 

أن القديي ل ا#رود شمر او انع سان فرك سس ماده أو ابعال 
كونه ( نائمًا : لم يحنث ) ؛ لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال . 

( و ) من فعل ما حلف لا يفعله » حال كونه ( ناسيًا ) لحلفه » ( أو ) كونه 
. ( جاهلاً ) وجود الحنث بفعله » أو جاهلاً أنه الفعل المحلوف عليه ؛ كمن حلف 
لا يدخل دار زيد ثم دخل دار زيد جاهلا أنها دار زيد » ( أو عقدها ) أي : عقد 
اليمين ( يظن صدق نفسه ) فيما حلف عليه » ( فبان بخلافه ) : فإنه ( يحنث فى ) 
فا إذًا كان حافةن( طلاق وغتق: فقظ 6+ لأن كلذ من الطلذق :زالععا فستحلق يشرط 
فيقع بوجود شرطه من غير قصد » وكذا إذا بان . بخلاف ظنه ؛ لتبين كذبه . 

ولأن هذا تعلق به حق آدمي . فتعلق به ؛ كالإتلاف . 

وقوله: فقط أخرج به اليمين المكفرة؛ لأن حلفه على ما يظنه وفعل ما حلف 
على تركه لم يقصد به المخالفة . فلم يحنث به ؛ كما لو فعله ناما أو مجنونا . 

ولأنه أحد طرفي اليمين . فاعتبر فيه القصد ؛ كحالة الابتداء باليمين . 

وهذا التفصيل هو المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة . 

وعنه : يحنث في الجميع . 

وعنه : لا يحنث في الجميع . 

( و ) من حلف على شيء ( ليفعلنه » فتركه مكرمًا ) على تركه : لم يحنث 
في الأصح ؛ لعدم إضافة الترك إليه » ( أو ) تركه ( ناسيًا : لم ييحنث ) على ما 
قطع به في ١‏ التنقيح » . 

وعبارة « الفروع » في هذه المسألة : وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرمًا لم 
يحنث كالتي قبلها على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة . وكذا ناسيًا على كلام 
جماعة . وكلام جماعة : يقتضي حنثهما . انتهى . 


كلا 


قال في « تصحيح الفروع » بعد ذكر عبارته » أحدهما : لا يحنث فيهما » 
وهو الصواب خصوصًا المكره . 

والقول الآخر : يحنث وهو قوي في الناسي . انتهى . 

فلم ينسب لأحد تصحيحًا في شيء من ذلك », إلا أنه لما قطع بذلك في 
« التنقيح » تبعته عليه ؛ لقوله في خطبته : أن ما وضعه في «التنقيح» عن تحرير. 

( ومن يمتنع بيمينه ) أي : يمين الحالف ؛ كزوجته وولده وغلامه ‏ 
ونحوهم » ( وقصد ) بيمينه ( منعه كهو ) أي : كالحالف . فمن حلف على 
زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها ناسية أو جاهلة يمينه كان فيها التفصيل 
السابق في الحالف إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا أو جاهلاً بين كون اليمين 
بطلاق وعتاق"'' أو غيرهما . 

( و ) من حلف : ( لا يدخل على فلان بِينَا » أو ) حلف ( لا يكلمه » أو ) 
حلف لا( يسلّم عليه ) أي : على فلان » ( أو ) حلف لا ( يُفارقه حتى يقضيه ) 
حقه » ( فدخل بيئَا هو ) أي : فلان ( فيه ) ولم يعلم » ( أو سلّم عليه أو على 
قوم ) هو أي : فلان ( فيهم ولم يعلم به » أو قضاه ) فلان ( حقَّه ففارقه فخرج 
رديئًا » أو أحاله ) فلان ( به ) أي : بحقه ( ففارقه ظنًا منه أنه بَوّ : حنث ) 
الحالف بما ذكر ؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله . فحنث ؛ كما لو تعمد 
ذلك على الأصح . 

( إلافي السلام ) أي : إلا إذا سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم . 

(و) إلا في مسألة (الكلام) يعني : إذا حلف لا يكلم فلانًا فسلم على قوم هو فيهم 
ولم يعلم فإنه لا يحنث على الأصح ؛ لأنه لم يقصد سلامه أو كلامه عين المحلوف 
عليه وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم الحالف به فهو بمنزلة المستثنى منهم . 

( وإن علم به ) أي : علم الحالف بالمحلوف عليه ( في سلام ) أو كلام أنه 
فيهم ء ( ولم ينوه ) بالسلام أو الكلام ء ( ولم يستثنه بقلبه : حنث ) على 


ع2 ساقط من ب . 


لابلاع 


الأصح ؛ لأنه سلم عليه وهو منهم ولم يستثنه . فصار ؛ كما لو سلم عليه منفردًا 
أو كلمه منفردًا . 

( و ) من حلف : ( ليفعلن شيئًا » لم يبرّ حتى يفعل جميعه ) . فمن حلف 
ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله . ومن حلف ليدخلن هذه الدار لم يبر 
حتى يدخلها بجملته ؛ لآن اليمين تناولت فعل الجميع . فلم يبر إلا بفعله ؛ كما 
لو أمره الله سبحانه وتعالى بشيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل جميعه ؛ لأن 
اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم . والخبر بفعل شيء 
يقتضي فعله كله . 

وح ات عا ينما را لجنيا على ( بين يق ابوتيةة 1 
كزوجة وقرابة ) لا يفعل * شيئًا » ( وقصد منعه ) من فعله . ( ولا نية ) تخالف 
ظاهو ذلك ٠+‏ نولا عضي ولااقرينة ) قشي مدر جنيع( فنقل )"المسحارت 
عليه (بعضه ) أي .يعض ما حلف .عليه أن لا يقعله + (الم. يحتف ) على 
الأصح . نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها لم تطلق حتى 
تدخل كلها . ألا ترى أن عوف بن مالك قال : « كلي أو بعضي 2١00‏ ؛ لأن الكل 
لأديكوة نضا والحفن لا يكو 6 

و١‏ لأن النبي يك كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائتض»”") 
والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد [ والحائض ممنوعة من اللبث فيه ]”". 

(ف) يتفرع على ذلك : ( من حلف على ) إنسان ( ممسيك مأكولا : 
لا أكَله » ولا ألقاه » ولا أمسكه . فأكل بعضًا ورمى الباقي ) لم يحنث ؛ لأنه لم 
يأكله كله » ولم يلقه كله » ولم يمسكه كله . 

( أو ) حلف : ( لا يدخل دارًا » فأدخلها بعض جسده » أو دخل طاقٌ بابها ) 
لم يحنث ؛ لأنه لم يدخلها بجملته . 


1 


دق أخرجه أحمد فى ١‏ مسئله ) (/119 5055٠‏ :1 ”ا 
زفق أخرجه أحمد فى (١‏ مسنذه ) (/ا7/ا5 5)7 : ٠١٠١‏ 5 
زرف زيادة من ج . 
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( أو ) حلف على امرأة : ( لا يلبس ثوبًا من غزلها . فلبس ثوبًا فيه منه ) 

( أو ) حلف : ( لا يشرب ماء هذا الإناء » فشرب بعضه ) لم يحنث . فإن 
من شرب بعض ماء الإناء لا يقال : شرب مائه » وإنما يقال : شرب بعض مائه 5 

( أو ) حلف : ( لا يبيع عبدّه ولا يهبّه » فباع أو وهب بعضه ) أو باع بعضه 

ويلحق2'7 بذلك في عدم الحنث ما أشير إليه بقوله : 

( أو لا يستحق عليَ فلانٌ شيئًا ) يعني : أن من ادعى عليه بشيء فأجاب بعدم. 
الاستحقاق وحلف : أنه لا يستحق عليه المدعى شيئًا مما ادعاه » ( فقامت بينة 
بسبب الحق : من قرض أو نحوه ) على المدعى عليه ( دون أن يقولا ) أي : 
الشاهدين : ( وهو ) أي : والدين باق ( عليه : لم يحنث ) المدعى عليه ؛ 
لإمكان صدقه بدفع ذلك » أو براءته منه ؛ لكنه يحكم عليه بما شهدا به ؛ لأن 
الأصل بقاؤه . 

( و ) من حلف : ( لا يشرب ماء هذا النهر 2 فشرب منه ) حنث وجها 
واحدًا ؛ لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف يمينه إليه . وكذلك إذا حلف 
لا يأكل الخبز » أو لا يشرب الماء » وما أشبهه مما علق على اسم جنس » أو 

وكذا من حلف : لا يشرب من الفرات فشرب من نهر يأخذ من ماء الفرات 

( أو ) حلف على امرأة : ( لا يلبس من غَزْلها . فلبس ثوبًا فيه منه ) أي : 
غزلها . وتقدم : أنه لا يحنث . 


4ه 


(و) من قال لزوجته : ( إن لبسث ثوبًا أو لم يقل : ثوبًا ) بأن قال : إن 
لبست ( فأنت طالق » ونوى ) بيمينه ثوبًا ( معيّنًا : قبل ) منه ذلك ( حُكمًا ) أي : 
في الحكم ؛ لأن لفظه يحتمله » ولإمكان صدقه . ( سواء ) كان يمينه ( بطلاق أم 
غيره . 

و ) من حلف : ( لا يلبس ثوبًا أو لا يأكل طعامًا » اشتراه ) أي : اشترى 
الثوب زيد » ( أو نسجه أو طبخه ) أي : طبخ الطعام ( زيد » فلبس ) الحالف 

ثوبًا نسجه هو ) أي : زيد ( وغيره » أو ) لبس ثوبًا أو أكل طعامًا ( اشترياه ) 
أي : اشتراه زيد هو وغيره » ( أو ) اشتراه ( زيد لغيره » أو أكل من طعام 
طبّخاه : حنث ) على الأصح ؛ كما لو حلف : أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس 
ثوبًا من غزلها وغزل غيرها . 
( وإن'١‏ اشترى غيره ) أي : غير زيد ( شيئًا ) انفرد بشراته » ( فخلطه ) زيد 
( بما اشتراه فأكل ) الحالف منه ( أكثر مما اشترى شريكه ) أي : شريك زيد فى 
الشزاء +( حت )وجها واعة| ؟ لأنه أكل هما اعهرا ريد يقينا + ْ 

( وإلا : فلا ) أي : وإن لم يأكل أكثر مما اشتراه شريك زيد لم يحنث . 

وعلم مما تقدم أنه إذا اكز “فون :نا ادرعن مويك زنك أنه لا يحنث في 
الأصح ؛ لأن الأصل عدم الحنث ولم يتيقن . 

( و ) من حلف : ( لا بت عند زيد » حنث ب ) مبيته عنده ( أكثر الليل ) ؛ 
قاذ لك بع ا 3 

(لا إن حلف : لا أقمت عنده ) أي : عند زيد ( كل الليل » أو نواه ) أي : 
نوى بقوله : لا بت عنده إرادة جميع الليل . ( فأقام ) عنده ( بعضه ) أي : بعض 
الليل ولو كان البعض أكثره . 

( ولا إن حلف : لا بات ) ببلد » ( أو ) لا ( أكل ببلد » فبات أو أكل خارج 
بنيانه ) أي : بنيان البلد فإنه لا يحنث . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


000( في ب : فإن . 
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[باب : التأويل فى الحلف] 


هذا( باب ) يذكر فيه ( التأويل فى الحلف . 

وهو ) أي : والتأويل فى الحلف : ( أن يريد ) الحلف ( بلفظٍ ) أي 
باللفظ الصادر منه ( ما ) أي : معنى ( يخالف ظاهره ) أي : ظاهر لفظه . 

( ولا ينفع ) التأويل في الحلف (١‏ ظالمًا ) بحلفه 0 ( لقول رسول الله عله : 
١‏ يمينك على ما يُصِدَّقُكَ به صاحيّك ) )237 . رواه مسلم وأبو داود . 

فالظالم كالذي يستحلفه الحاكم على حقٌّ عنده » فهذا تنصرف يميئه إلى 
ظاهر الذي عناه المستحلف . 

ولا ينفع الحالف تأويلة 2 لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عله : 
ل يا ار 0 1 
تخويف الحالف ا سم ادام مسي 
التأويل له انتفى ذلك 2 وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق . 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه) ١١74 : ” )١5(‏ كتاب الآيمان » باب يمين الحالف على نية 
المستحلف . 
وأخرجه أبو داود فى « سننه » (9500) ” : كتاب الأيمان والتذور » باب المعاريض في اليمين . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (184) " : 447 كتاب الأحكام . باب ما جاء أن اليمين على ما 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (5151) ١‏ : 587 كتاب الكفارات » باب من ورى في يمينه . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (9559م) ” : ”"1١‏ . 

(6) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 
وأخرجه أبن ماجه في ١‏ سننه » (7170) ١‏ : 580 كتاب الكفارات » باب من ورى في يمينه . 


1م 


( ويباح ) التأويل ( لغيره ) أي : لغير الظالم يحلفه » سواء كان مظلومًا أو 
كان لا ظالمًا ولا مظلومًا في ظاهر كلام أحمد . فإنه روي أن مهنا والمروذي كانا 
عند الإمام أحمد هما وجماعة معهماء فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد 
المروذي أن يكلمه فوضع مهنا إصبعه في كفه » [وقال : ليس المروذي هاهنا وما 
يصنع المروذي هاهنا . يريد ليس المروذي في كفه]"'2 . فلم ينكر أحمد ذلك . 

وروي أن مهنا قال لأحمد : إني أريد الخروج يعني : السفر إلى بلده وأحب 
أن تسمعني الجزء الفلاني . فأسمعه إياه . ثم رآه بعد ذلك . فقال : ألم تقل أنك 
تريد الخروج ؟ فقال له مهنا . قلت : إني أريد الخروج الان . فلم ينكر ذلك 

وروى أنس : ١‏ أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال : يا رسول الله ! احملني . 
فقال : إنا حاملوك على ولد الناقة . فقال : وما أصنع بولد الناقة؟ قال 
رسول الله كلِيْهِ : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ 6'"؟ . رواه أبو داود . 

و« قال لامرأة وقد ذكرت له زوجها : أهو الذي فى عينيه بياض؟ فقالت : 
يا رسول الله ! إنه لصحيح العين )”© . وأراد النبي يك البياض حول الحدقة . 

وقد ١‏ كان النبي كك يمزح ولا يقول إلا حقا )!24 . 

وتطروقق كنا منحاق ا ترمسط ا خطب اهز اه وه اعرف قفا لتر 
لانزوجك حتى تطلق امرأتك . فقال : اشهدوا أنى قد طلقت ثلاثا . فزوجوه 
فأقام على امرأته . فقالوا : قد طلقت ثلانًا . قال : ألم تعلموا أنه كان لي ثلاث 


. كتاب الأدب ». باب ما جاء في المزاح‎ 7٠٠١ : 4 )599/( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )٠( 
. 771/1: 7 )١88490( ) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

 )9(‏ قال العراقي : رواه الزبير بن بكار في « كتاب الفكاهة والمزاح » [عن زيد بن أسلم] » ورواه ابن أبي 
الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع اختلاف . « تخريج الإحياء» ” : ١59‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير »  : ١‏ عن ابن عمر قال قال رسول الله كل : « إني لأمزح ولا 
أقول إلا حقا» . 


كه 


نسوة فطلقتهن ؟ قالوا0ا؟ : بلى . قال : قد طلقت ثلاثًا . قالوا : ما هذا أردنا 
فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته . 

ويروى عن الشعبي : أنه كان في مجلس فنظر إليه رجل ظن أنه يطلب منه 
التعريف به والثناء عليه » فقال الشعبي : إن له بِينَا وشرفا . فقيل للشعبي بعد ما 
ذهب الرجل : أتعرفه؟ قال : لا . ولكنه نظر إلئَ . قيل : فكيف أثنيت عليه؟ 
قال : شرفه إناؤه وبيته الذي يسكنه . ْ ٠‏ 
إذا تقرر هذا ( فلو حلف آكل مع غيره تمرًا أو نحوه ) مما له نوى ؛ كمشمش 
وخوخ على غيره : ( لتميّزن نوى ما أكلت . أو ) حلف ( لتخبرن بعدده ) أي : 
عدد نوى كل ما أكلت ( فأفرد ) المحلوف عليه ( كل نواة ) وحدها فيما إذا 
حلف : ليميزن نوى ما أكلت ». ( أو عد ) المحلوف عليه : لتخبرن بعدد نوى ما 
أكلت ( من واحد إلى عددٍ يتحقق دخول ) نوى ( ما أكل فيه ) أي : فيما عده بَرّ . 
( أو ) حلف إنسان ( ليطبخن قدرًا برطل ملح » ويأكل منه ) أي : مما طبخه 
برطل ملح ( فلا يجد طعم الملح » فصّلق به بيضًا وأكله ) بو . 

( أو ) حلف إنسان : أنه ( لا يأكل بيضًا ولا تفاحًا » وليأكلن مما في هذا 
الرعاء اوطير ييا ااا امتبوا بو اين لقا وير اع عار كاي 
بر ؟ لأن ذلك ليس بيضًا ولا تفاحًا . 

( أو ) حلف ( من على سُلَّم : لا نزلتُ إليك » ولا صعدثٌُ إلى هذه » ولا 
ال ا 0 
يحنث 

( أو ) حلف من على سُلّم : ( لا أقمتُ عليه » ولا نزلث منه » ولا صعدث 
فيه » فانتقل إلى سُلْمٍ آخر : لم يحنث في الكل ) ؛ لأن الصفة المعلق عليها 
اليمين لم توجد . 

( إلا مع حيلة أو قصد ) . فمن حلف : لتخبرني بعدد نوى ما أكلت وقصده 


. في ب : فقالوا‎ )١( 


و 


الإخبار بكميته من غير نقص ولا زيادة لم يبر''2 إلا بذلك » فلا يبر بالحيلة بأن 
يعد المحلوف عليه من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه ؛ لأن ذلك حيلة 
على عدم الحنث فلا يبر به ؛ لأن ظاهر حال الحالف إرادته . 

( أو) مع ( سبب ) يقتضي إرداة معرفة الكمية من غير نقص ولا زيادة 
فتنصرف اليمين إليه ؛ لأنه العرف . 

(و) من حلف : ١‏ ليقعٌدنَ على باربّة بيته » ولا يُدخِلّه باريةَ » فأدخله ) 
أي : أدخل بيته ( قصبًا ونسج ) القصب ( فيه » أو نسج قصبًا كان فيه ) أي : قي 
البويت فججعلة زارية وكون عليه : ( حنث ) ؛ لحصول البارية في بيته . 

( و ) من حلف وهو في ماء : ( لا أقمتُ في هذا الماء » ولا خرجتُ منه 
وهو ) أي : والماء ( جار الريخت الاووراتم ار لامر واي 
غيره أو يخرج منه . 

( إلا بقصد ) أي : إلا أن يقصد أن لا يخرج من الماء مطلقًا ٠‏ ( أو ) إلا 
ب( سبب ) يقتضي عدم إرادة.عين ذلك الماء . 

( وإن كان ) الماء ( راكدًا : حنث ولو حمل منه مكرمًا ) ؛ لأنه يمكنه 
الامتناع . فلم يكن مكرمًا حقيقة . 

ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة في الأصح . 

ومنه لحاجة ما أشير إليه بقوله : 

( وإن استحلفه ظالم : ما لفلان عندك وديعة » وهي ) أي : ووديعة فلان 
( عنده » فعتى ب ١‏ ما» : الذي ) فيصير الكلام معناه الذي لفلان عندي وديعة » 
( أو نوى غيرها ) أي : نوى غير الوديعة المطلوبة منه » ( أو ) نوى مكانا ( غير 
مكانها » أو استثناها بقلبه ) بأن نوى : أنه ليس لفلان عنده وديعة إلا التي عنده : 
( فلاحنث ) في جميع هذه الصور ؛ لأنه صادق . 

( وكذا لو استحلفه ) ظالم ( بطلاق أو عتاق : أن يفعل ما ) أي : شيئًا 


م 


( يجوز ) له ( فعله » أو ) استحلفه ظالم أن ( يفعل ما ) أي : شيئًا ( لا يجوز ) له 
ظ فعله » ( أو أنه لم يفعل كذا ) في الماضي ( لشيء لا يلزمه الإقرار به » فحلف . 
ونوى بقوله ) : أن زوجته ( طالق : من عمل ) تعمله أي عمل كان ؛ كالخياطة 
والخال ولط وت : ل أنه اق من عصيعة لانو ) نري ( بيقولة #فلانا:) أ : 
طالق من عملها : ( ثلاثة أيام » ونحوه ) ؛ كما لو نوى بقوله : طالق من رباط 
فإنه لا حنث عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى رواية واحدة . 

( وكذا إن قال ) له ظالم : ( قل زوجني ) طالق إن فعلت كذا » ( أو ) قال له 
الظالم قل : ( كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا » ونوى زوجته العمياء أو اليهودية 
أو الحبشية » ونحوه ) ؛ كالرومية ولم تكن له زوجة متصفة بهذه الأوصاف ١‏ 
( أو نوى ) بقوله : ( كل زوجة ) يعني : ( تزوّجها بالصين » ونحوه ) من 
الأقاليم البعيدة » ( و ) الحال : أن الحالف ( لا زوجة ) له بذلك المكان الذي 
نواه » ( ولم يتزوّج بما نواه ) من الأمكنة لم يحنث . ٠‏ 

( وكذا لو نوى ) من استحلفه ظالم أنه لم يفعل كذا بقوله : ( إن كنت فعلتُ 
كذا بالصين» أو نحوه: من الأماكن التي لم يفعله فيها) فزوجته طالق: لم يحنث . 

( وكذا ) لو قال له ظالم ( قل : نسائي طوالق إن كنتُ فعلت كذا » ونوى ) 
بنسائه : ( بناته » أو نحوهن ) ؛ كأخواته لم يحنث . 

( ولو قال ) له ظالم : ( كل ما أحلّفك به فقل : نعم . أو ) قال له الظالم : 
( اليمين التي أحلّفك بها لازمة لك » ٠‏ قل : نعم » فقال : نعم 2 ونوى بهيمة 
الأنعام ) : لم يحنث . 

( وكذا ) لو قال له الظالم ( قل : اليمين التي تحلّمنِي بها ) لازمة لي » ( أو ) 
قال له الظالم قل : ( أيمان البيعة لازمة لي ) يعني : إن كنت فعلت كذا وقد 
فعله» ( فقال ونوى يده , أو ) نوى ( الأيدي التي تبسط عند البيعة ) : لم يحنث . 
( وكذا ) لو قال له الظالم ( قُّل : اليمين يميني ٠‏ والنية نيتنك » ونوى بيمينه : 
يده » وبالنية ) في قوله : والنية نيتنك : ( البضعة من اللحم ) : لم يحنث . 

( وكذا ) لو قال له الظالم ( قل : إن ) كنت (فعلتُ كذا فزوجتي علي كظهر 


ممم 


أمي» ونوى بالظهر: ما يُركب من خيل ونحوها)؛ كالجمال والحمير: لم يحنث. 

( وكذا لو ) قال له الظالم قل : إن كنت فعلت كذا فأنا مظاهر من زوجتى . 
و( نوى بمُظاهر : انظر أيّنا أشدٌ ظهرًا ) : لم يحنث . 

( وكذا ) لو قال له الظالم ( كل ) : إن لم أكن فعلت كذاء ( وإلا فكل 
مملوك لي حر ) وكان فعل ذلك الشيء . ( ونوى بالمملوك : الدقيق الملتوت 
بالزيت أو السمن ) : لم يحنث ٠‏ 0 
( وكذا لو نوى بالحر : الفعل الجميل ٠‏ أو الرمل الذي ما وُطى ) فإنه 
لا يحنث . 

(و) كذا لو قال له الظالم قل : إن كنت فعلت كذا فجاريتي حرة » أو 
فجواري حرائر » أو فمماليكي أحرار » فقال ذلك » ونوى ( بالجارية : السفينة 
أو الريح » و) نوى 00 السحابة الكثيرة المطر . أو”'' الكريمة من 
النوق » و) نوى ( بالأحرار : البقل » و) نوى (١‏ بالحرائر : الأيام ) فإنه 
لا يحنث . 

( ومن حلف ) بالله سبحانه وتعالى أو بطلاق أو غيرهما : ( ما فلانٌ هنا » 
وعيّن موضعًا ليس فيه ) فلان : ( لم يحنث ) ؛ لأنه صادق . 

( و ) من حلف ( على زوجته : لا سرقت مني شيئًا ٠‏ فخانته في وديعة : لم 
يحنث ) ؛ لأن الخيانة ليست بسرقة . 

( إلا بنية ) بأن ينوي بسرقتها خيانتها » ( أو ) ب (:سبب ) وهو : أن تكون 
خيانتها هي المهيجة ليمينه . 
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كم 


[باب : الشك فى الطلاق] 


هذا( باب ) يذكر فيه ( الشك في الطلاق ) . 

الشك هو : التردد بين شيئين لا يترجح أحدهما على الآخر . 

( وهو هنا : مُطلق التردد ) يعني : والمقصود به هاهنا التردد بين وجود 
المشكوك فيه من لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه » وعدمه . والبقاء على الأصل 
واتحبه الل أو شه الس 

لجل د عا تسبح ين رون زواج لعي بي :لسرن ع الل 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة . فقال عرس عع رار 
فجن ركان فق عل + 

فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك فلهذا قلت : 

( ولا يلزم ) الطلاق ( بشك فيه » أو ) بشك ( فيما عُلّىَ عليه ) الطلاق » 
( ولو ) كان المعلق عليه الطلاق ( عَدَمِيًا ) ؛ بأن قال : إن لم أدخل الدار يوم كذا 
فزوجتي طالق » ومضى اليوم وشك هل دخل الدار فيه أو لا ؛ لأنه شك طرأ على 
يقين . فوجب اطراحه ؛ كما لو شك المطهر في الحدث . 

قال الموفق : والوّرّع : التزام الطلاق . 

وقال الخرقي : إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلانًا اعتزلها . وعليه نفقتها 
ما دامت في العدة . فإن راجعها في العدة استمر عليه وجوب نفقتها » ولم يطأها 
حتى يتيقن كم الطلاق . 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١ )١70(‏ : لال كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من 

المخرجين : من القبل والدبر . 


وأخرجه مسلم في ! صحيحه » (751) ١‏ : 77 كتاب الحيض » باب الدليل على أن من يتقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته . 


لا 


والأول المذهب . 

قال أحمد في رواية ابن منصورة في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم 
ثلامًا : أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن . 

ووجه ذلك : أن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه . فلم 
يلزمه ؛ كما لو شك في أصل الطلاق . فتبقى أحكامه أحكام المطلّق دون الثلاث 
من إباحة الرجعة . 

قال في « شرح المقنع » : وظاهر قول سائر أصحابنا : إنه إذا راجعها 
حلت له . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور ؛ لأن التحريم المتعلق بما يتقنه يزول بالرجعة يقينًا فإن التحريم أنواع : 

تحريم تزيله الرجعة » وتحريم يزيله نكاح جديد » وتحريم يزيله نكاح بعد 
زوج وإصابة . 

ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى ؛ كمن تيقن الحدث الأصغر 
لا يثبت فيه حكم”''' الأكبر ويزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى . انتهى 

( وسُن ترك وطءٍ قبل رجعة ) على الأصح . 

( وتمام التورع : قطع شك بها ) أي : بالرجعة . ( أو بعقدٍ) جديد 
( أمكن ) يعني : إن لم تكن قد بقيت في طلاقها على واحدة ؛ لأنه على تقدير 
الوقوع لا تحل له بدونهما . فكان الأولى فعلهما ؛ ليتيقن الجل بذلك . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن ذلك : ( ف) يرفع الشك ( بفرقة متيقنة ) . 
وذلك ( بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق ) ؛ لأنه إذا استحب له ترك 
وطئها ولم يمكنه استباحته بالرجعة أو تجديد العقد كان الأولى الفرقة ؛ لثلا تبقى 
معلقة ممنوعا من وطئها بالتحرج منه . 

ومتى فارقها على ذلك لم تحل لغيره فالآولى إيقاع الطلاق عليها بيقين وهو 
إيقاعه على تقدير : أن لا يكون وقع قبل ذلك . 


)0غ( في ج : حدث . 


لت 


م .حالف : لايأكل تمرةء ونحوها ) ؛ كزبيبة ولوزة وفستقة 
( اشتبهت بغيرها من أكل واحدة ) مما اشتبهت ت به ؛ لاحتمال أن تكون المحلوف 
علبها » هذا ( وإن لم تمنعه ) أي : نمنع الحالف ( بذلك ) أي : بأكله واحدة مما 
اشتبهت المحلوف عليها به ( من الوطء ) أي : وطء زوجته التي حلف بالطلاق 
منها ؛ لأن الباقي بعد المأكولة يحتمل أن المحلوف عليها فيه ويقين التكاح ثابت 


وقال الخرقي : يمنع من وطئها ؛ لأنه شاك في حلها . فحرمت عليه ؛ كما 
لو اشتبهت ت امرأة بأجنبية . ووافق على بقاء أحكام النكاح من لزوم النفقة والكسوة 


لتك وإن كانت يمينه ليأكلن هذه الثمرة مثلاً فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه 
أكلها ء أو يأكل الثمر(2 التى اختلطت به كلها" . 

( ومن شك في عدده : بنى على اليقين ) . 

وقال الخرقي : إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثًا : لم يحل له وطئها 

( ف ) يتفرع على ذلك أن من قال لزوجته : ( أنت طالق بعدد ما طلق زيد 
زوجته » وجُهل ) بأن لم يعلم عدد ما طلق فلان زوجته : ( فطلقة ) أي : فإنه يقع 
عليه طلقة واحدة ؛ لأنها المتيقنة . 

( و ) من قال ( لامرأتيه : إحداكما طالق ونم منويّة ) أي : وهناك من نواها 
منهما بالطلاق : ( طلقت ) المنوية وحدها ؛ لأنه عيّنها بنيته . فأشبه ما لو عينها 
بلفظه . فلو ادعته إحداهما وقال : إنما عينت ضرتك قبل منه ؛ لأن ما قاله 
محتمل ٠»‏ ولا يعرف إلا من جهته . 

( وإلا ) أي : وإن لم ينو واحدة بعينها : ( أخرجت ) المطلقة ( بقرعة ) . 


. في ب : الثمرة‎ )1١( 
. زيادة منج‎ )0 


2 


نص عليه في رواية الجماعة ؛ ( كَمُعيَّنَةٍ مَدِْيّة ) يعني : كما لو عينها ثم أنسيها 
فإنها تخرج بقرعة . 

( وكقوله ) أي : وكما لو قال زوج حفصة وعمرة ( عن طائر : إن كان عُرابًا 
فحفصة طالق ٠‏ وإلا ) أي : وإن لم يكن غرابًا ( فعمرة ) طالق » ثم ذهب الطائر 
( وجهل ) هل كان غرابًا أؤ لا؟ فإنه يقرع بينهما على الأصح . فتطلق من أخرجتها 
القرعة ؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عيئًا فهما سواء .. والقرعة طريق 
شرعي لإخراج المجهول . فشرعت القرعة ؛ كما في المبهمة . 

( وإن مات ) قبل أن يقرع ( أقرّعَ ورئته ) ؛ لقيامها مقامه » ( ولا يطأ) أي : 
ويحرم وطؤه ( قبلها ) قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا » ( وتجب النفقة ) أي : 
نفقة الزوجتين إلى حين القرعة ؛ لأن كل واحدة منهما محبوسة لحقه في حكم 
الزوجية . فوجبت نفقتهما ؛ كسائر الزوجات . 

( ومتى ظهر ) أن المطلقة غير المخرجة بأن ذكر من طلق واحدة وأنسيها ( أن 
المطلقة غير المخرّجة ) بالقرعة . ( رُدّت ) إلى الزوج ؛ لأنها زوجته . 

ولأنه لم يقع عليه الطلاق بصريح ولا كناية . 

ولأن القرعة لا حكم لها مع الذكر فإذا علم المطلقة عيئًا رجع إلى قوله في 

ولأنه إنما منع منها بالاشتباه . فإذا وال عنها :ردت إلبه ؟ كما لق علحك 
المذكاة المشتبهة بالميتة فإنه يحل له أكلها . كذلك هذا . 

ومحل ذلك : ( مالم تتزوّج ) المخرجة بالقرعة ؛ لتعلق حق غيره بها . فلا 
يقبل قوله في إبطاله ؛ كما في ساتر الحقوق . ( أو يُحكم بالقرعة ) . نص عليه 
في رواية الميموني » فقال : إن كان الحاكم أقرع بينهن فلا أحب أن ترجع إليه ؛ 
لأن الحاكم في ذلك أكبر منه . وذلك ؛ لأن الفرقة من جهة الحاكم بالقرعة 
لا يمكن الزوج دفعها فتقع الفرقة بينهما بالقرعة . 

(و) من قال ( لزوجتيه أو أمتيه : إحداكما طالق ) غدًا : ( أو ) قال : 
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( حرة غدًا » فماتت إحداهما ) أي : إحدى الزوجتين » ( أو زال ملكه عنها ) 
أي : عن أحد الأمتين ( قبله ) أي : قبل الغد : ( وقع ) الطلاق أو العتق 
( بالباقية ) ؟ لأن الميتة من الزوجتين أو من الأمتين وقت الوقوع ليست محلا 
للطلاق ولا للعتق . وكذا إذا زال ملكه عن إحدى الأمتين ؛ . أشبه ما لو قال 
لزوجته وأجنبية : [إحداكما طالق » أو قال لأمته وأجنبية]7١2‏ : إحداكما حرة . 
وهذا الأصح . 

وقيل : يقرع بين الميتة والباقية . 

( ومن زوّج بننًا من بناته » ثم مات وججهلت ) المزوجة ادح الكل 
لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المزوجة . 

( ومن ) له زوجتان حفصة وعمرة و( قال عن طائر : إن كان عُرايًا فحفصة 
طالق» وإن كان حمامًا فعمرة ) طالق » ومضى ( وججهل ) حاله : (لم تطلّق واحدة 
منهما) أي : من حفصة وعمرة؛ لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا. 

ولأنه متيقن الحال وشاك في الحنث . فلا يزول عن يقين النكاح بالشك . 

ل ل ل ل 

ثلانًا » أو ) قال : ف ( أمتي حرة . وقال آخر : إن لم يكن غرابًا مثله ) يعني : إن 
لي ا لح له وم ره كير 
بغراب ب : ( لم يطلّقا ) زوجاتهما » ( ولم يعتقًا ) أمتاهما ؛ لأن الحانث منهما 
بين معلوها ولا يخكم به في بحل والعد منهما تعية بل تبقى في ححقه كام 
النكاح من النفقة والكسوة والسكنى ؛ لأن كل واحد منهما يقين نكاحه باق ووقوع 
طلاقه مشكوك فيه . 

( وحرّم عليهما الوطء ) ؛ لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه وقد 
أشكل . فحرم الوطء عليهما جميعًا ؛ كما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها . 

ويستئنى من ذلك ما أشير إليه بقوله : 


000 ساقط من أوب . 


(إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء 
زوحته أق أمتهف ولا يحنث فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى 0 لأنه ممكن صدقه . 
وإن أقر كل واحد منهما : أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتقت أمتاهما 


بإقرارهما على أنفسهما . 
وإن أقر أحدهما حنث وحده فإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكر » 
فالقول قوله . 


( أو يشتري أحدهما أمة الآخر : فيّقرع بينهما ) أي : بين الأمتين 
( حينئذ ) » فمن خرجت لها القرعة : عتقت . 

( وإن كانت ) الأمة ( مشتركة بين موسرين ٠‏ وقال كل منهما ) أي : من 
الشريكين بأن قال أحدهما : إن كان غرابًا ( فنصيبي حر ) » وقال الآخر : إن لم 
( بقرعة ) والولاء له . 

( و ) من قال ( لأمراته وأجنبية : إحداكما طالق ) طلقت امرأته » أو قال 
لجماعة ‏ ولو كانت لها بنت غير زوجته - : ابنتك طالق » ( أو قال : سَلْمَى طالق 
واسمها ) أي : اسم امرأته سلمى واسم الأجنبية سلمى : ( طلّقت امرأته ) ؛ لأنه 
لا يملك طلاق غيرها . 

ولأنه إزالة ملك . أشبه ما لو باع ماله ومال غيره بغير إذنه فإنه يصح في ماله 


دون مال غيره 8 
( فإن قال : أردت الأجنبية دين( فيما بيله وبين الله سبحانه وتعالى ؟؛ 
لاحتمال صدقه . 


ولأن لفظه يحتمله . 

( ولم يُقبل ) منه ذلك ( حكما ) أي : في الحكم . 

قال أحمد في رجل تزوج امرأة فقال لحماته : ابنتك طالق » وقال : أردت 
ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي فلا يقبل منه ؛ وذلك لكون الزوجة محلا 
للطلاق . بخلاف غيرها . 


4 


ويستئنى من ذلك صور أشير إليه''' بقوله : 

( إلا بقرينة ) دالة على إرادته الأجنبية » مثل : أن يدفع بذلك ظالمًا أو 
يتخلص بذلك من مكروه . فإنه يقبل منه ذلك في الحكم ؛ لوجود الدليل 
الصارف إلى الأجنبية . وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية : طلقت زوجته ؛ لأنها 
محل الطلاق . بخلاف الأجنبية . 

( وإن نادى ) من له زوجتان هند وعمرة ( من امرأتيه هندًا ) فقط ( فأجابته ) 
زوجته ( عمرة » أو لم تجبه ) عمرة ( وهي الحاضرة ) عنده دون هند ( فقال : 
أنت طالق . يظتّها المناداة ) التى هى هند : ( طلقت ) هند فقط ( دون عمرة ) 
على الأصم :+ لآن المتاداة عي المقصودة بالطلاق: .قوقع بها.؟ كما لو أججابته ع 
وإنما لم تطلق عمرة على الأصح ؛ لأنه لم يقصدها . 

( وإن عَلِمَّها ) أي : علم كون المجيبة ( غير المناداة : طلقتا ) أي : طلقت 
المناداة ؛ لأنها المقصودة بالطلاق » وطلقت المجيبة أيضًا ؟؛ لأنه واجهها 
بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة : 

ومحل ذلك : ( إن أراد طلاق المناداة ) التي هي هند . 

( وإلا ) أي : وإن لم يرد طلاق المناداة : ( طلقت عمرة فقط ) أي : دون 
هند التي هي المناداة ؛ لأنها غير مواجهة ولا منوية بالطلاق فلا يقع بها شيء . 

( وإن قال ) من له زوجة ( لمن ) أي : لامرأة ( ظنَّها زوجته : فلانة ) وسمى 
زوجته : ( أنت طالق » أو لم يسمّها ) أي : يسم زوجته » بأن قال للأجنبية التي 
ظنها زوجته : أنت طالق من غير أن يقول : فلانة : ( طلقت زوجته ) ؛ لأن 
الاعتبار في الطلاق إنما هو بالقصد دون الخطاب . 

( وكذا عكسها ) على الأصح . وهي : ما إذا رأى زوجته فظنها أجنبية فقال 
لها : أنت طالق فإذا هي زوجته ؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق . فوقع ؛ كما لو 
علم أنها زوجته . ولا أثر لظنه إياها أجنبية ؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة 
الطلاق » ولو لم يرده في الزوجة المتحققة وقع فكذلك هاهنا . 


. فيأوب : إليه‎ )١( 
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( ومثله ) أي : ومثل الطلاق فيما تقدم : ( العتق ) إذا كان الرقيق بدل 
الزوجة فإن الحكم فيه كالحكم في الطلاق ؛ لأن كلا من الطلاق والعتق إزالة 
ملك مبني على التغليب والسراية فكانا بمعنى واحد . 

قال أحمد فيمن قال : يا غلام أنت حر يعتق عبده الذي نوى . 

وفي ١‏ المنتخب » : أو نسي أن له عبدًا أو زوجة فبان له . 

( ومن أوقع بزوجته كلمة » وشكٌ : هل هي ) الكلمة ( طلاق أو ظهار ؟ لم 
يلزمه شيء ) في الأصح . قدمه في ١‏ الفنون» . 

قال في ١‏ تصحيح الفروع » : وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال : 
والمنصوص لا يلزمه شيء . 

قال في رواية ابن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره؛ 
قال: لا يجب عليه طلاق حتى يعلم أو''' يستيقن. وتوقف في رواية أخرى. 

وقال : في المسألة قولا نآخران : - 

اعدهما > يقرع »كمارح بالقرعة الوم ت“قال+ وهو بل : 

والثاني: تلزمه كفارة» كل يمين شك فيها وجهلها. ذكرهما ابن عقيل في «الفنون» . 

وذكر القاضي في بعض تعاليقه : أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ثم 
نظر فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق » والعتاق » 
والظهار » واليمين بالله""' . فأيّ يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف 
عليها . قال : ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين . 
واذكر وواية اتن متضون ':. انتهن: :. 

( وإن شك ) من له زوجة : ( هل ظاهر ) منها » ( أو حَلفَ بالله تعالى ؟ لزمه 
بحنثٍ ١‏ أدنى كفارتَيّهما ) أي : كفارة الظهار واليمين ؛ لأنه اليقين » وما عداه 
مشكوك فيه . والأحوط أعلاها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ فيب : أن. 


الموضوع 

كتاب التكاح اااي لفون ولق مي ا ا ا ف 
فصل : في حكم النظر إلى المخطوبة ا 

فصل: في حكم نكاح المعتدة ..... ل ملة 

باب : أركان النكاح م ل ا ا م 
فصل في شروط النكاح اممف ا ل ا ا 

فصل في الولي ا ا ل 0 

فصل : في وكيل الولي ا ا 

فصل : إذا تساوى الوليان في الدرجة 0 

فصل : في جعل العتق صداق الأمة ا 

فصل : في الشهادة ا ا 0 

باب : المحرمات في النكاح و د ا ا ا 
فصل: في المحرمات إلى أمد ا و 11 1 

فصل : في المحرمات لعارض 0 

باب : الاشتراط في النكاح مارو م ان ا 4 

فصل : في الشروط الفاسدة في النكاح م 

فصل : إن شرط صفة ولم تنحقق 1000000 

فصل : فى تخيير الأمة المعتقة 007 ظك1 

أن العرب في الجا فح شيو اقم امم عرض 2 لي ل از 
فصل : في العيوب غير المثبتة للخيار 00 


فصل . ليس لولي صغير تزويجه بمعيب 


ملعف 


الموضوع 


باب : أنكحة الكفار 217111111 
فصل : فيما إذا أسلم الزوجان 52 
فصل : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع . 
فصل: إذا أسلم حر وتحته إماء ... . 


فصل : إذا ارتد الزوجان قبل الدخول 
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١) 
ش‎ 3 


د 
8 
5 


: فى تحديد عين الصداق .... 
: في الصداق المحرم م دده 
: في تزويج الأب بدون صداق المثل م وام 


فصل : في النشوز مع ند را و امام 2 


ك3 


فى سداق القت الفاسد + 
لبمة 000 


هاأهاه ا ها وها عا فقاةه .ا و ٠.‏ ه.ا مه 6ه 


عدم هه اه ود هد قهاهاه د وه داواعقا. د .د .اود قاع .اماو م واوا و .ا م م .ةا 6 هشه 6 همه 


6 0 0 1 0100 200 1 2 ف كف ف ف كف 


على .داوا. .د واف ماه مه اه هد و 


.هاه »ا فى ىا .د ها.ة ا .ا م ها ه ه٠‏ 


.ما فاه .دقاو مها مه .د .ا م6 اه 60 . 


واه ه.ا .ا قاقد .اه قاو .ا ها © . 


هاه هه و فى هاوق ةا ٠.‏ .ا هف ه © 


.اقاة ا .ا ٠‏ واه .دأو و .6 م ف ه. 


هالى ا .ا. ا وا. ا .ا هاه ٠.‏ .فاه 06م 


هلو اأقا. ا وا وا. د وام ها .ا ما ةف ٠ه‏ ه. 


هله عاو .اوقا .د واه وه وه و مث ٠060‏ 


قافا قاو .اعد فا وا و وه ه.ا همه 0ه 


«عاوة ا عها.ة ا واو اه ام و .د اه وا وه ه 


الموضوع 


2 0 0 


فصل : في الوكالة في الطلاق 00 
باب : سنة الطلاق وبدعته اع وح م اما 
فصل : في وصف الطلاق 20000 
باب : صريح الطلاق وكنايته 520108 
فصل : في كنايات الطلاق 21000111 
فصل : فيمن قال لزوجته : أمرك بيدك . 
باب : ما يختلف به عدد الطلاق ا 
فصل : في حكم جزء الطلقة 10000006 
فض #افبا فعالف التدخول بها ره 
باب : الاستثناء في الطلاق 55 
باب : حكم الطلاق في الماضي والمستقبل 
فصل : في تعليق الطلاق بالقسم .... 
باب : تعليق الطلاق بالشروط 52507 


فصل في تعليقه بالحمل والولادة . . . . 
فصل : تعليق الطلاق بالطلاق --5 
فصل في تعليقه بالحلف 0 


ا 


هاه فاه قاقد واو و وا ناه 6 ام 


ه.ا ىا .د.ا هاه ىا .ىد قدا و اه ه.ا م 


5 05 0 0 0 0 0 0 1 1 


.م اوهو .اماع .ا .د ع .د هم 6ف 


ه.ا قىافاع. ه.ا هاه قاع ا . هام 


هه اقام د ها ع و اماع وه اه ها معام 


هاه اها ها ىد .و عا.ا. .ا ف هد ه 


هه ىاو ىه .ىم .6 .ا و .اث همه . 


هله ماه ها هاه هد وه .اماه ه ا اه 


هع .ا فاع ها .ها هام ها . اه 6 ه 


هاه هه .اعد عد و و .او اه هد م 


هالعام هد هد ه.ا فى عا هد .د . 


هاأهاه قا.اع. ا ها .ا .د .د وه و ٠.‏ وه 


هاه فاو ها هام اه اه ٠.‏ امام ه. 


وأهاع. ا .د و و هد يا . ها ه هام 


هاعد .عه هد واه هاه هه ه.ا .ها اه ه 


هه و و ها ها ها .ا هد وهاه ه06 ام 


هالهاه د ىد واوا هد هد قاو واف د واف .د واف فاع م مف هشه ه.ا 16ا ام 


الجزء التاسع 4 ويتلوه الجزء العاشر 


وأوله : كتاب الرجعة 


1ظ, 


و سب شتير 


« مسقى الإِرَادَاتَ « 


أسصا 


2 
د ره 8" 0 3 لي ضع 
الإمام دب لْخهدب كيد الوربيرالفتوح ا بل 
4م الاو 
او حفق 


ا المشمٌ 


00 


أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


/ .ام 


توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة - هاتف ٠04571/0017٠000(‏ ) فاكس (00975717/00170141) 


ص .ب 1١47:‏ 


هذا( كتاب ) أحكام ( الرّجعة . 

وهي ) : أي : الرجعة في الشرع : ( إعادة مطلَّقَةٍ ) طلاقًا ( غير بائن » إلى 
ما كانت عليه ) قبل الطلاق » ( بغير عقد ) أي : عقد نكاح . 

قال الأزهري : الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال بالكسر » والفتح جائز » 
يقال : جائتني رجعة الكتاب أي : جوابه . ولعله إنما قيلت بالكسر ؛ لكون 
المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق . فهي كالرّكبة والجلسة . وأما 
بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة » فتكون بالفتح ؛ لكونها فعلة واحدة » 
فلهذا الناس متفقون فيها على الفتح . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع . 

أما الكباب 6 فقوله.شبخانه وتعالى : « وَيمُولمينَ أحَنّ رَيمِنَ في دَلِكَ إن أراذرأ 
إِضنًا © [البقرة 154]. 

وأما السنة ؛ فما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته 
فقال النبي كي : « مره فليراجعها "2 . رواه الجماعة إلا البخاري . 

تل لت سان زعي 7 '". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


للك ا و ا اا ا 
وأخرجه أبو داود في سينه » (1141) 7 : 500 تفريع أبواب الطلاق » باب في طلاقي السنة . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»  )111/5(‏ : 474 كتاب الطلاق واللعان» ياب ما جاء في طلاق السبنة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سينه » )7”*4١(‏ 7 : 11"8 كيتاب الطلاق » باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز 
وجل أن تطلق لها النساء . 
وأخرجه ابن ماجه في ( ننه » ١ )7١19(‏ : 101 كتاب الطلاق » باب طلاق السنة . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسئده » (11/84) 7 : 77 

(0) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (778) 7 : 180 تفريع أبواب الطلاق ٠‏ باب في المراجعة , عن ابن- 


وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون 
الثلاث والعبد دون الاثنين : أن لهما الرجعة في العدة . 

إذا تقرر ذلك فإنه ( إذا طلَّق حب من دخل ) بها ( أو ) من ( خلا بها في نكاح 
صحيح ) طلانًا ( أقلّ من ثلاث . أو ) طلق ( عبد ) زوجته التي دخل بها أو خلا 
بها في نكاح صحيح طلقة ( واحدة بلا عوض ) في طلاق الحر أو العبد : ( فله ) 
أي : فللمطلق حرًا كان أو عبدًا » ( ولولي مجنون ) طلق وهو عاقل ٠‏ ثم ججن 
قبل مضي زمن يملك فيه الرجعة لو كان عاقلا ما دامت ( في عدتها » رَجُعتّها ولو 
كرهت ) المطلقة ذلك . 

وعلم مما تقدم أن الرجعة إنما تصح بأربعة شروط : 

الأول : أن يكون دخل بها ؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة » وغير 
المدخول بها لا عدة عليها . فلا يمكن رجعتها . وحكم الخلوة حكم الدخول في 
ذلك ؛ لأن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة » فهي كالدخول في الأصح . 

ولأن من خلا بها ثم طلقها معتدة غير بائن. فجازت رجعتها؛ كالمدخول بها. 

الثاني : أن يُطلق في نكاح صحيح ؛ لآن الطلاق حل للنكاح . فهو فرع 
عليه . فإذا لم يصح التكاح لم يصح الطلاق ؛ لأنه فرعه . 

ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل بالنكاح وجب أن لا تحل بالرجعة إليه . 

الثالث : أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنان 
للعبد ؛ لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره فرجعتها 
لا تمكن لذلك . 

الرابع : أن يكون الطلاق بغير عوض ؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل 
لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل مع ثبوت الرجعة فلذلك امتنعت 
الرجعة مع العوض في الطلاق . 

عباس عن عمر . 


وأخرجه النسائي في « سننه » (970)” : ”١"‏ كتاب الطلاق » باب الرجعة . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (7015) ١‏ : 500 كتاب الطلاق . 


فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها مادامت في العدة ؟ لأنه إجماع 
للمسنليتح ؟ لقوله يتحانه وتغالى 2 يولم أَحنّ روَهنَ في دَلِكَ إن أرادوا | إضكحا * 


[البقرة : 4؟١؟]‏ . 
ولآن النكاح باق بينهما بدليل أنه يلحقها طلاقه . فلو لم يكن النكاح باقيًّا لم 
يلحقها الطلاق . 


وسواء رضيت رجعتها أو كرهتها ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 9# وَيعُولهنَ أ 
رَوَهِنَ في دَلِكَ © [البقرة : 118] فجعل الحق لهم . 

ولقوله سبحانه وتعالى : # فَأمَيكؤوهري مَعوفٍ 0 ١0]ء‏ فلو لم 
يستقلوا بالإمساك لم يصح الخطاب لهم . 

ولأنه إمساك للمرأة بحكم الزوجية . فلم يعتبر رضاها ؛ كالمبيع في زمن 
غبار لمعل .. 

وأما كون ولي المجنون يملك رجعة زوجة المجنون ؛ لآنه حق للمجنون 
يخشى فواته بانقضاء عدة الرجعية . فملك استيفاؤه له؛ كبقية حقوقه في الأصح . 

قال في «الإنصاف»: الصحيح من «المذهب»: أن ولي المجنون يملك الرجعة. 

وقيل : لا يملكها . انتهى 

ولا فرق في ذلك بين كون المرتجعة حرة على حرة » أو أمة على أمة » أ 
حرة على افق ( أو أمة على حرة . أو ) كانت الرجعة أمة و ( أبى سيد ) 
رجعتها . ( أو ) كانت صغيرة أو مجنونة وأبى ( وليٌ ) رجعتها ؛ لأنها لو كانت 
حرة مكلفة وأبت لم يلتفت إليها فكذا سيدها ووليها . 

ولا يشترط لصحة الرجعة أن يريدا إصلاحًا في الأصح ؛ لأنه ليس المراد من 
الآية شريطة قصد الإصلاح للرجعة » بل التحريض على الإصلاح والمنع من قصد 
الإضرار . | 

إذا تقرر هذا فإن الرجعة تصح ( بلفظ : راجَعتّها » ورجَعتها » وارتجّعتها , 
وأمسكتها » وركد نه ونحوه ) مثل : أعدتها ؟ لأنه قد وردت السنة بلفظ: 
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الرجعة في حديث ابن عمر في قوله يِه : « مره فليراجعها »"'2 . 

وقد اشتهر هذا الاسم فيها من أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق » فيسمونها 
رجعة والمرأة رجعية . وورد الكتاب بلفظ الرد [فى قوله سبحانه وتعالى : 
« وَبمولهنَ لحن بَوهنَ في دَلِكَ 4 [البقرة : 788] » وبلفظ الإمساك]”" في قوله سبحانه 


وتعالى : # كَأمْسكوْهْريَ بَعْروْضِ * االبقرة: ]18١‏ » وقوله سبحانه وتعالى : 
0 وَِمْسَاكأمَعَرُوفٍ 46' [البقرة : 74؟] فتصح الرجعة بهذه الألفاظ ونحوها 1 

( ولو زاد : للمحبة أو ) زاد ( للإهانة ) ؟؛ كما لو قال : راجعتها للمحبة » 
أو راجعتها للإهانة . 

قال فى « الرعاية » : وإن قال : راجعتك للمحبة أو للإهانة » فهى رجعة 
صحيحة . وكذا إن قال : راجعتك لمحبتي إياك أو لإهانتك . انتهى . 

ووجها! محة في ذلك ؛ لكونه أتى بالرجعة وبين سببها . 
إلى ذلك ) أي : إلى المحبة أو إلى الإهانة ( بفراقها ) منه فلا تصح الرجعة . 

قال فى « الرعاية » : وإن أراد : راجعتك إلى الإهانة بفراقى إياك أو المحبة 
فلا رجعة . انتهى . 

وذلك لحصول التضاد ؛ لأن الرجعة لا تراد بالفراق . 

و( لا ) تصح الرجعة بقول الزوج : ( نكحتّها . أو تزوّجنها ) في الأصح ؛ 
لأن ذلك كناية » والرجعة استباحة بضع مقصود . فلا تحصل بالكناية ؛ 
كالتكاح . 

(وليس من شرطها) أي: شرط صحة”*؟' الرجعة (الإشهاد) عليها على الأصح؛ 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(0) ساقط منأوب. 

0 فيج : « هيوه يَمُوٍِ * . 
2 زيادة منج . 


لأن الرجعة لا تفه تفتقر إلى قبول . اي ل ا 

وجملة ذلك : أن الرجعة لا تهت تفتقر إلى ولي » ولا صداق » ولا رضى 
المرأة » ولا علمها بإجماع أهل العلم ؛ لأن حكم الرجعية حكم الزوجات » 
والرجعة إمساك للرجعية واستبقاء لتكاحها . 

ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الرجعة إمساكًا ‏ وتركها فراقا وسراحًا » 
فقال سبحانه وتعالى : #8 فَإِذا لعن أُجلهن أن كرشن بسَعَرُوٍ أو فَارعُوهن يمَعروف »* 
[الطلاق: "]. وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه 

( وعنه : بلى ) أي : وععن الإمام أحمك اززاية ارق : أنه يشترط لصحة 

( ف) على هذه الرواية ( تبطل ) الرجعة ( إن أوصى ) الزوج ( الشهود 
بكتمانها ) عن المطلقة ؛ لحديث علي . 

قال أبو بكر في « الشافي » : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يحيى بن جعفر 
عن عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال الاطاى ركل امراته علا 
وراجعها سرًا » وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة . فاختصموا إلى علي . فجلد . 
الشاهدين واتهمهما . ولم يجعل له عليها رجعة » . 

( والرجعيّة زوجة ) أي : يملك الزوج منها ما يملك ممن لم يطلقها . 

فعلى هذا ( يصح أن ثلاعن , و ) أن ( تطلّق . ويلحقّها ظهاره وإيلاؤه ) 
ولعانه » ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع » وإن خالعها صح خلعه ؛ 
لأنها زوجة يصح طلاقها . فصح خلعها ؛ كما قبل الطلاق . 

ولأن مقصود الخلع الخللاص من ضرر الزوج ونكاحه الذي هو سببه » 

( ولها ) أي : وللرجعية ( أن تتشّجّف له ) أي المظلقها نان عفن الةقزية 


(و) اليا أيضًا أن نك )المظلقها :كما تتزين النساء لأزواجين + لأن 
ذلك كله مباح لكل واحد من الزوجين من الآخر قبل الطلاق . فكذلك في هذه 
الحال على الأصح . 

( وله ) أي : وللمطلّق ( السفر ) بالرجعية ( والخلوة بها » ووطؤها ) ؛ 
لأنها في حكم الزوجات فأبيحت له ؛ كما قبل الطلاق على الأصح . 

( وتحصل به ) أي : بوطته إياها ( رجعتها ولو لم ينوها ) أي : ينو الرجعة 
بالوطء ؛ لأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار . فتصرّف المالك بالوطء في 
مدته يمنع عمله ؛ كوطهء البائع الآمة المبيعة في مدة الخيار . ْ 

( لا ) بإنكار طلاقها . قاله فى « الترغيب » وغيره ؛ لآن إنكار الطلاق مناف 
لوجود حقه في الرجعة . 1 

ولا تحصل الرجعة أيضًا ( بمباشرة ) يعني : أنه لا تحصل الرجعة بمباشرة 
دون فرج » ( و) لا ب( نظر لفرج ) في الأصح . 

( وكذا خلوة لشهوة ) على الأصح » ( إلا على قولٍ ) وهو رواية . 

قال ( المنقح : اختاره الأكثر ) . انتهى 

( وتصح ) الرجعة ( بعد طهر من ) حيضة ( ثالثة ولم تغتسل ) على الأصح . 
نص عليه في رواية حنبل . وعليه أكثر الأصحاب . وروي عن عمر وعلي وابن 
مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد . 

وروي عن شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ؛ وذلك 
لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام ؛ لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج 
الوطء كما يمنع الحيض . فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما 
أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم . 

فأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فيحصل 
بانقطاع الدم رواية واحدة . قاله في « المحرر » تبعًا للقاضي وغيره ٠‏ 

( و ) تصح الرجعة أيضًا ( قبل وضع ولدٍ متأخر ) فيما إذا كانت حاملاً بأكثر 
من واحد ؛ لبقاء العدة . 


( لأ'' في ردةٍ ) يعني : أنه متى ما ارتدت الرجعية لم تصح رجعتها زمن ردتها 
في الأصح ؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود . فلا تصح مع الردة ؛ كالنكاح . 

( ولا تعليقها ) يعني : أنه لا يصح تعليق الرجعة ( بشرط ؛ ك ) قوله 
لزوجته : ( كلما طلقتك فقد راجعتّك ) ؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود . فلا 
يصح تعليقها بشرط ؛ كالنكاح . 

( ولو عكسّه ) بأن قال لمطلقته الرجعية : كلما راجعتك فقد طلقتك : 
( صح ) التعليق » ( وطلقت ) بوجود صفته ؛ لأنه طلاق معلق بصفة . فطلقت 
بوجودها ؛ كسائر الصفات . 

( ومتى اغتسلت ) الرجعية ( من ) حيضة ( ثالثة » ولم يرتجغها ) قبل ذلك : 
( بانت » ولم تحلّ ) له ( إلا بنكاح جديد ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 
وَبْعولمنَ لحن رَيَدِنَ 4 يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير #6 ف ذَلِكَ © [البقرة: 578] 
00 

جمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها رجعيًا ولم يرتجعها حتى 

ل ١‏ أنهااقين عه انلا حل له :إلا وعقاك ديد : 

ا 
( بعد وطء زوج آخر ) أي : غير المطلق على الأصح . ا 

وعنه + إن وجعت يعد وطءازوج غيره رجعتا يطلاق ثلات.: 

وجملة ذلك : أن الزوج متى طلق زوجته ثلانًا أو انتقضت عدتها وتزوجت 
بغيره بنكاح صحيح ثم طلقها بعد أن وطئها وعادت لزوجها الأول فإنها تعود على 
طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم . وأنه متى طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها 
وتزوجت من أصابها أو من لم يصبها وبانت منه وعادت إلى الأول فالمذهب : 
أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها . 

وهذا اقول الأكازر م اصبحاب رسك الله 6هاشيع خم وعلن ).ومني أي 


00 دول 


1١١ 


ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو بن العاص 

وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن . 

وبالرواية الثانية يقول ابن عمر وابن عباس وأبو حنيفة وأبو يوسف ؛ لأن وطء 
الثاني مثبت للحل . فيثبت كلاً بتسع لثلاث طلقات ؛ كما بعد الثلاث . 

ولأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها . 

ووجه المذهب : أن وطهء الثاني لا يُحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول . 
فلا يغير حكم الطلاق ؛ كوطء السيد . 

ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث . فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني . 

وقولهم : أن وطء الثاني مثبت للحل لا يصح ؛ لوجهين : 

أحدهما ا 0 
للتحريم » بدليل قوله سبحانه وتعالى : 7 اا 
[البقرة : ٠م9]‏ » و 8 حَق * للغاية . 

وإنما سمّى النبي كل الزوج الذي قصد الحيلة محلالا تجورًا بدليل أنه لعنه . 
0 

0 : أنه يهدم الطلاق . 

ل 0 
اع زح عات رخسي إساها اا وا 1 010 
انقضاء عدتها وأقام البينة بذلك وقبلت :)0 ردت إليه ) ؛ لأنه ثبت أنها زوجته وأن 
ع ا ا وار براحي محم روه دراطي ارك 


وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وروي 
ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه . 

( ولا يطؤها ) الأول حيث أصابها الثاني ( حتى تعتدّ ) من وطء الثاني . 

( وكذا) الحكم (إن) لم تكن بينة و ( صدّقاه) أي : صدقه الزوج 
والزوجة ؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة . 

( وإن لم نثبّت رجعته ) ببينة ( وأنكراه ) أي : أنكر الزوج والزوجة رجعته : 
( رُدَ قوله ) والتكاح صحيح في حقهما . 

( وإن صدّقه ) الزوج ١‏ الثاني ) وحده : ( بانت منه ) ؛ لاعترافه بفساد 
نكاحه . وعليه مهرها إن كان دخل بها » أو نصفه إن كان لم يدخل بها ؛ لأنه 
لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه . ولا تسلم المرأة إلى المدعي ؛ لأنه 
لا يقبل قول الزوج الثاني عليها » وإنما يقبل في حق نفسه فقط . 

( وإن صدّقته ) المرأة وحدها : ( لم تُقبل على ) الزوج ( الثاني ) في فسخ 
نكاحه ؛ لأن قولها إنما يقبل على نفسها . ( ولا يلزمها مهر الأول له ) أي : 
للأول في الأصح . ( لكن : متى بانت ) من الثاني ( عادت إلى الأول بلا عقد 
جديد ) » لكن لا يطأ حتى تعتد للثاني . ومتى مات الأول قبل بينونتها من الثاني 
فقال الموفق ومن تبعه : ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها له » وإن ماتت 
لم يرثها الأول ؛ لتعلق حق الثاني بالإرث » وإن مات الثاني لم ترثه هي ؛ 
لونكارها صحة نكاحه . 

قال الزركشي : قلت : ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها . 

( ومتى ادّعت ) من المطلقات أو المفسوخ نكاحهن (انقضاء عدتهاء وأمكن) 
أي : وكان ذلك في زمن يمكن انقضاء العدة فيه : ( قُبلت ) دعواها ؛ لقول الله 
سبحانه وتعالى: # لايل َنَ أن يَكسْمْنَ مَاحَلقٌ َه أرحَامهنَ * [البقرة : 774] . قيل 
في التفسير: هو الحيض والحمل . فلولا أن قولها مقبول لم''' يُحَرَجِن بكتمانه . 


)200 في ب : لا . 


١ 


ولأنه أمر تختص المرأة بمعرفته . فكان القول قولها فيه ؛ كالنية من الإنسان 
فيما تعتبر: فيه النية » أو أمر لا يعرف إلا من جهتها فقبل قولها فيه ؛ كما يجب 
على التابعي قبول(١2‏ خخبر الضحابي عن رسول الله كَل . ش 

ويستئنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 

ا : لا إن ادعت الحرة انقضاء عدتها في شهر [أي : 


ثلاثين يومًا]”"2 ( بحيض ) فإنه لا يقبل منها ذلك » ( إلا ببينة ) نص على ذلك ؛ 
ال ل ال 0 


الصلاة من الطمث » وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها » وإلا فهي 
كاذبة . فقال له على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : قالون ومعناه بالرومية : 
ليق وا اده نيار دعل القن كترد ان شيو 

وقال الشافعي : لا يقبل قولها في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين ؛ لأنه 

وقال أبو حنيفة : لا يقبل في أقل من ستين يومًا . 

وقال صاحباه : لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا ؛ لأن أقل الحيض 
عندهما ثلاثة أيام . 

( و )على مذهبنا : ( أقلٌ ما ) أي : أقل زمن ( تنقضي عدة حرة فيه بأقراء : 
موسرو يرا راك على لماعي لي 0 [10با؟ التي وأقل الطهر 

( و ) أقل زمن تنقضي فيه عدة ( أمة : خمسة عشر ) يومًا ( ولحظة ) . 


. في أوب : قول‎ 41١ 
. زفة زيادة منج‎ 


ولا فرق في ذلك بين الفاسقة والمرضية والمسلمة والكافرة ؛ لآن ما يقبل 
قول الإنسان فيه على نفسه لا يختلف باختلاف حاله ؛ كإخباره عن نيته فيما تعتبر 

( ومّن ) من المطلقات طلاقًا رجعيًا ( قألت ابتداء : انقضت عدتي ) في زمن 
ع او ا ع ا د 

: أنكرت رجعته قبل قولها في ذلك ؛ لإمكانه . فصارت دعواه الرجعة بعد 
كه : تقبل » ( أو تداعيا معًا ) بأن قالت : انقضت عدتي » وقال 
الزوج : راجعتك في وقت واحد : ( فقولها ) أيضًا في الأصح » حتى ( ولو 
صدّقه سيد أمة ) رجعية . نص عليه ؛ لأنه لا يتضمن قولها إبطال حق للزوج ؛ 
لآنها لم تقصد ذلك . 

وقيل : يقرع بينهما . فمن خرجت له القرعة قدم قولها ؛ لأنهما تساويا في 
السبق . فلا يقدم قول واحد منهما إلا بقرعة . 

( ومتى رجعت ) عن قولها : انقضت عدتي حيث قلنا أن القول قولها ولم 
تتزوج : ( قبل ) رجوعها ؛ ( كجحد أحدهما ) دعوى الآخر ( التكاح ) عليه 
( ثم يعترف به ) أي : بالنكاح فإنه يقبل منه . 

( وإن سبق ) زوج الرجعية ( فقال ) لها : ( ارتجّعتكِ فقالت : انقضت عدتي 
قبل رجعتك ) وأنكرها ( فقوله ) ؛ لأن دعواه الرجعة سابقة على إخبارها بانقضاء 
عدتها . والأصل بقاؤها . 

ولأن دعواها ذلك بعد دعوى الزوج الرجعة تقصد به إبطال حق الزوج » فلم 
يقبل منها في الأصح . 


2 


الل د 


( فصل . وإن طلقها ) أي : طلق الزوجة زوج ( حرٌ ثلانًا » أو ) زوج ( عبدٌ 
ثنتين ولو عتق ) قبل انقضاء عدتها ( لم تحل له حتى يطأها زوج غيره ) من نكاح 
صحيح كما هو مفهوم ما يأتي في المتن . 

قال ابن عباس : ١‏ كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 
ثلانًا فسخ ذلك قوله تعالى : © اللي مرّتَايّ © - إلى قوله سبحانه وتعالى - 
# وَإن طلَعََا نكا يل لمن بَحَدُ حَقّ د كح روجا غير و 4 [البقرة : 00-79 2306 . رواه أبو 
داود والنسائي . 

وعن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان الرجل يطلق امرأته 
وإنشاء أن يطلنها وهى: انراته إذا اركنيميا ومن فى 'العدة :ون طلقهااماثة مره أن 
اغتز ىقال رجل لامرأنه + واللة لا أطلقك نسينى منى :ولا آويك أَبَدَا > قالت : 
وكات ذلك ؟ قال + أطلقف: فكلما نيت عدتك أن تقفى.راجعتك :فلفبيك 
المرأة فدغحلت .على غائقة 'فأخبرتها © فسكتك عائشة حتى جاء النبي َكل 
فا خبرته » ماني حي نر الغران 0 للق عركان فإ إِمْسَاك بمَعْرْوفٍ أو 
يا خسن © [البقرة : 118] . 

قالت عائشة : : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً » من كان طلق ومن لم يكن 
طلق 0" رواه الترمذي . ورواه أيضًا عن عروة مرسلا وذكر أنه أصح . 

وهو إجماع من المسلمين لم يخالف فيه أحد منهم فتزويج غيره شرط لا تحل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » (5190) 5 : 504 تفريع أبواب الطلاق » باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث . 
وأخرجه النسائي في «سننه» (4 50705 : 7١7‏ كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . 
(؟»4 أخرجه الترمذي في « جامعه » ”)١١975(‏ : 541 كتاب الطلاق . 
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بدونه . وإنما يكون تزويبجًا إذا كان العقد صحيحًا ؛ لأن الباطل من التكاح لا أثر 
50002 

- عي تك روجا عر # [البقرة : ٠‏ 

ويك 7705 
القرظي إلى النبي كله فقالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي . 
فتزوجت بعده 0 بن الزَّبيرٍ - بكسر الموحدة من تحت - وإنما معه مثل 
هدْبَةِ الثوب . فقا : أتريدين أن ترجعى ي إلى رفاعة ؟ لا » حتى تذوقي عَُسَيْلته 
ويذوق عَسَيْلتك 3 برراواة الجوناعة . 

وعن ابن عمر قال : « سُثل زسول الله كلهِ عن الرجل يطلق امرأته ثلاث 
فيتزوجها آخر فتغلق الباب وترخي الستر ثم يطلقها قبل أن يرجع بها هل تحل 
للأول؟ كال الا سنن تذوق العسييل 81 .روه اجمك والتسائى + يوقا : 
«لاء حتى يجامعها الآخر ) . 

وقد روت عائشة عن النبي يَكِِ قال : ١‏ العسيلة : هي الجماع »”" 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » )١1595(‏ 7 : 477 كتاب الشهادات » ياب شهادة المختبيء ٠‏ و 
(019/85) ه : 4 كتاب الأدب » باب التبسم والضحك . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ٠ 06 : 7 )١5717(‏ كتاب التكاح» باب لا تحل المطلقة ثاثا لمطلقها. . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (0 تررقف رن : 795 كتاب الطلاق » باب المبتوتة لا يرجع نا 


حتى تنكح غيره : 

وأخرجه الترمذي في « جامعه ) 8)١١١4(‏ : 470 كتاب التكاح 3 باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً 
فيتزوجها آخر . 

وأخرجه النسائي في « سئئه » ١54 : 8 )511١(‏ كتاب الطلاق » باب إحلال المطلقة ثلاثاً والتكاح 
الذي يحلها به . 


وأخرجه ابن ماجه في (سئنه» (1915) ١ : ١‏ كتاب التكاح» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج. . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئده » (772017/8) طبعة إحياء التراث . 

(؟) أخرجه النسائي في « سننه » (767415 : ١44‏ كتاب الطلاق » باب إحلال المطلقة ثلاثاً والتكاح الذي 
يحلها به . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (81/9/5) 7 : © 

(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (27319/5 17) 5 : 17 
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( في قُبْل ) ؛ لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعًا لا يكون في غير القبل ( مع 
انتشار ) . قاله الأصحاب ؛ لقول النبى يل : « لا » حتى تذوقى عسيلته ويذوق 

١ 1 م‎ 

وإنما يكون ذلك مع الانتشار فيكتفى بذلك . 

( ولو ) كان الزوج الواطئ ( مجنوتًا أو خصيًا ) أي : مقطوع الخصيتين دون 
الذكر » ( أو نائمًا » أو مُعْمّى عليه وأدخلثه فيه ) أي : أدخلت ذكره في فرجها مع 
انتشاره ؟ لأنه وطء من زوج فيه حقيقة الوطء . فأحلها ؛ كما لو وطئها حال إفاقته 
ووجود خصيتيه . 

( أو ) كان ( ذميّا وهي ذمية ) لحلها له » ( أو ) كان ( لم يُنزل أو ) كان لم 
( يبل عشرًا » أو ) كان حالة وطئه ( ظنّها أجنبية ) ؛ لوجود حقيقة الوطء من زوج 
فيالخاح ضح" 

(ويكفي) في هذا الوطء (تغييب الحشفة) كلهاء (أو) تغييب (قدرها) أي: 
قدر الحشفة (من مجبوب) أي : مقطوع الحشفة؛ لحصول ذوق العسيلة بذلك . 

( و ) يكفي أيضًا في ذلك ( وطء محرّم لمرض ) بالزوجة أو بالزوج . 

( و ) وطء محرّم من أجل ( ضيق وقت صلاة . 

و)وطء محرّم لكونه في ( مسجد . 

و) وطء محرّم في حالة منعها نفسها من الزوج ( لقبض مهر ) حال » 
( ونحوه ) ؛ كقصد إضرارها بالوطء لعبالة ذكره وضيق فرجها ؛ لآن الحرمة في 
هذه الصورة لا لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى . 

( لا لحيض ) يعني “أ ووكتى ب أرط مضي عيضن 4( رامن از 
إحرام » أو صوم فرض ء أو في ذُبْر » أو ) في ( نكاح باطل أو فاسد . أو ) في 
( ردة ) ؛ لآن الحرمة في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى . 
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( أو بشبهة ) يعني : أنه لا يكتفى في حل المطلقة ثلانًا لمطلقها بوطئها 
نشبهة + ( أى ملك يمين )14 لقول الله مسيحانه وتعالق ل[ عي تكح وَوجًا عر 4 
[البقرة : 78] » والوطء بشبهة أو بملك يمين ليس زوجًا . 

( وإن كانت ) المطلقة ثلانًا ( أمة » فاشتراها مطلّقُها : لم تحل ) له حتى 
ا ل در . نص على ذلك ؛ لآن قول الله سبحانه 
وتعالى : « حَقٌّ تمكح رَوِجَاعَيرة 4 [البقرة : ] صريح في تحريمها . 

( ولو طلَّق عبد طلقة » ثم عتق ) قبل أن يطلق الثانية : ( ملك تتمة ثلاث ) ؛ 
لأنه في حال طلاق الثانية حر فاعتبر حاله حيتئذ ؛ ( ككافر ) حر ( طلق ) زوجته 
( ثنتين ثم رق ) فإنه يملك الطلقة الثالثة . فله أن يتزوجها من قبل أن تنكح زوجًا 
غيره ؛ لأن الطلقتين وقعتا غير محرمتين فلم يتغير”'' حكمهما بما طرأ بعدهما ) 
كما أن الطلقتين من العبد لما وقعتا محرمتين لم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما . 

( ومن غاب عن مطلّقته ثلانًا ) أو غابت عنه ( ثم حضر ء فذكرت ) له : 
( أنها تكحت من أصابها » و ) أنها ( انقضت عدّتها » وأمكن ) ذلك بأن مضى 
عليها زمن يتسء”"2 لذلك ( فله نكاحها : إذا غلب على ظنَّه صدقها ) . 

وفي « الترغيب » وجه : إن كانت ثقة ؛ وذلك لأن المرأة مؤتمنة على نفسها 
وعلى ما أخبرت به عن نفسها » ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا 
من جهتها . فيجب الرجوع إلى قولها ؛ كما لو أخبرت بانقضاء عدتها . فأما إن 
لم يغلب على ظنه صدقها لم يحل له نكاحها ؛ لأن الأصل التحريم ولم توجد 
غلبة ظن تنقل عنه . فوجب البقاء عليه ؛ كما لو أخبر بذلك فاسق عنها . 

( لا إن رجعت ) عن إخبارها بذلك ( قبل عقد ) عليها ؛ لآن الخبر المبيح 
للعقد قد زال فزالت الإباحة . 


( ولا يُقبل ) رجوعها ( بعده ) أي 1 بعد العقد ؛ لتعلق حق الزوج بها : 


0) فيج : يمكن . 


( فلو ) تزوجت المطلقة ثلانًا بآخر ثم طلقها وذكرت لزوجها الأول أن الثاني 
وطئها , و( كذّبها الثاني في وطء : فقوله ) أي : قول الثاني ( في تنصيف مهر . 
و ) القول ( قولها في ) وجود الوطء في ( إباحتها للأول ) . فإن قال الزوج 
الأول : أنا اعلم أنه ما أصابها » لم يحل له نكاحها ؛ لأنه مقر على نفسه 
بتحريمها عليه . فإن عاد كذب نفسه وقال : قد علمت صدقها دين فيما بينه وبين 
الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه . 

ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي . 

ولو قال : ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا ؛ لأن المعتبر في حلها له 
خبر يغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العلم . 

( وكذا : لو تروّجت ) امرأة ( حاضرًا وفارقها . وادّعت إصابته ) إياها 
( وهو منكرها ) فإن القول قوله في تنصيف المهر . وتؤاخذ بقولها في وحوب 
العدة عليها » وفي كل ما يجب عليها بالوطء . 

وكذا لو أنكر أصل النكاح . ولمطلقها ثلاثًا نكاحها إذا غلب على ظنه 
صدقها . 

( ومثل ) الصورة ( الأول ) وهي : ما إذا ذكرت المطلقة ثلانًا لزوجها الأول 
أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها : ( لو جاءت ) امرأة ( حاكمًا . 
وادّعت : أن زوجها طلقها . وانقضت عدَّنُها فله تزويجها : إن ظن صدقها . ولا 
سيّما إن كان الزوج لا يُعرّف ) » وإلا فلا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[كتاب الإيلاء ] 


هذا ( كتاب ) يذكر فيه جمل من أحكام الإيلاء الشرعي وحكم المولي . 
ثم ( الإيلاء ) لغة : الحلف » وهو : إفعال بكسر الهمزة من الإلِيّة بتشديد 
المثناة من تحت ٠»‏ يقال : آلا يولي إيلاء وآلية » وجمع الإلية ألايا . 
قال كثير : 
قليل ألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الإلية برت 
وقال ابن قتيبة : # يُوْلُونَ مِن يْسآيِهمْ * [البقرة : 6883 : يحلفون » يقال : آليت 
من امرأتي أولي إيلاء : إذا حلف لا يجامعها . حكاه عنه الإمام أحمد . 
وحكم الإيلاء أنه ( يحرم ) . 
قال في « الفروع » 0 
١‏ تظهار )1< الترك إلله كانه وتعاليي فى الكوار. : # وَإَِهُمْ بِقُولُونَ مدحكرًا 
من الْقَوْلِوَيُورَا © [المجادلة : ؟] . 
( وكان كل ) من الإيلاء والظهار ( طلاقًا في الجاهلية ) . 
قال في ١‏ الفروع » : ذكره جماعة . وذكره آخرون في ظهار المرأة من 
الزوج . ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة . انتهى . 
( وهو) أي : الإيلاء في الشرع : ( حلفٌ زوج يمكنه الوطء بالله تعالى » 
أو ) ب ( صفته ) أي : صفة الله سبحانه وتعالى ( على ترك وطء زوجته » الممكن 
جماعُها . في قبل : أبدًا » أو يُطَلِقُ » أو فوقٌ أربعة أشهر ) يتكلم بها ( أو 
ينويها ) . 
ولا فرق في ذلك بين أن يحلف في حالة الرضى أو الغضب » ولا بين أن 
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تكون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها . نص على ذلك . وسيأتي 

والأصل في الإيلاء قوله سبحانه وتعالى : # لَلَذبنَ مُوْلُونَ من يِسَإِْهم تبص أَريعَةٍ 
كبر إن فَآمُو ون أله خَصُورٌ يحم ** وَإِنَّ عَروأ ألطَلَقَ إن أله مَهيمٌ عَلِيقٌ © [البقرة: +7 - 
/ا1؟؟]. 

وكان أبيَّ بن كعب وابن عباس يقرآن : « يقسمون > مكان # يؤُلُونَ #* . 

قال ابن عبامن : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا فأبت أن 
تعطيه : حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث . فيدعها لا أيمًا ولا ذات 
بعل. فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر » ونزلت هذه الآية. 

وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية» حتى نزلت هذه الآية. 

( ويترئّب حكمّه ) أي : حكم الإيلاء ( مع خصاء ) أي : مع كون الزوج 
مقطوع الخصيتين دون الذكر . 

( و ) مع( جَبٌ ) أي : قطع ( بعض ذكر ) أي : بعض ذكر الزوج إذا بقي 
منه ما يمكن جماعه به . 

(و) مع (عارض ) بالزوج أو بالزوجة ( يُرجَى زواله ؛» كحبس , 
لاعكسه ) أي : لا مع عارض لا يرجى زواله ؛ ( كرَّيْقٍ ) وعَفَل . 

وقد علم مما تقدم أن الإيلاء يشترط له شروط ستة : 

الأول : أن يكون الحالف زوجًا لمن حلف على ترك وطتها . 

الثاني : أن يكون ممن يمكنه الجماع . 

الثالث : أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته . 

الرابع : أن يكون حلفه على ترك وطء”"' زوجته في القَيّل . 


2000 ساقط من ب . 


حا 


السادس : أن لا يكون حلفه مقيدًا بأربعة أشهر فأقل » بلفظ أو نية . 

فلو فقد منها شرطا لم يكن موليًا . 

( ويُبطله ) أي : يبطل الإيلاء ( جب كُلّه » أي : قطع جميع ذكر المولي بعد 
إيلائه في الأصح؛ لأن ما لا يصح معه ابتداء الشيء امتنع مع حدوثه دوام ذلك الشيء . 

( و ) يبطل الإيلاء أيضًا ( شلله ) أي : شلل ذكر المولي بعد إيلائه . 

( و ) يبطل الإيلاء أيضًا ( نحوهما ) أي : نحو جب الذكر وشلله » ( بعدّه ) 
أي : بعد الإيلاء » وذلك كالمرض الذي لا يرجى زواله ولا يمكنه معه الوطء . 

( وكمُولٍ ) أي : ومثل المولي ( في الحكم ) بأن تضرب له مدة الإيلاء 
وتطلب منه الفيئة بعدها على الأصح : ( مّن ترك الوطء ) أي : وطء زوجته في 
قبُلها ( ضرّارًا بها بلاعذر ) به » ( أو حلف ) أي : وبلا حلف على ترك وطتها . 

(و) مثله أيضًا (مَن ظاهر) من زوجته (ولم يُكفّر) كفارة الظهار؛ لأنه أضرّ بها 
بترك الوطء في مدة بقدر مدة المولي . فلزمه حكمه ؛ كما لو ترك ذلك بحلفه . 

ولأن ما أوجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه على تركه وإن لم 
يحلف على تركه ؛ كالنفقة وسائر الواجبات . يحققه : أن اليمين لا يجعل غير 
الواجب واجبًا إذا حلف على تركه فوجوبه مع اليمين يدل على وجوبه قبلها . 

ولأن وجوبه في الإيلاء إنما كان لدفع حاجة المرأة وإزالة الضرر عنها 
وضررها لا يختلف بالإيلاء وعدمه فلا يختلف الوجوب . 

فإن قيل : فلا يبقى للإيلاء أثر فَلِمَ أفردتم له بابًا ؟ 

قلنا : بل له أثر فإنه يدل على قصد الإضرار فيتعلق الحكم به » وإن لم يظهر 
منه قصد الإضرار اكتفينا بدلالته وإذا لم يوجد الإيلاء احتجنا إلى دليل سواه يدل 
على المضارّة . فيعتبر الإيلاء ؛ لدلالته على المقتضى لا لعينه . 

( وإن حلف ) على زوجته : ( لا وطئها في دبر » أو ) لا وطئها ( دون فرج ٠‏ 
أو) حلف : ( لا جامَعَها إلا جماعَ شُوء يريد ) : جماعًا ( ضعيفًا لا يزيد على 
التقاء الختانين : لم يكن مُوليًا » . 
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أما كونه لم يكن موليًا بحلفه على ترك وطئه في دبرها ؛ لأنه لم يحلف على 
ترك الوطء الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بذلك . 

وكذلك إذا حلف على ترك الوطء دون الفرج ؛ لأنه لم يحلف على ترك 
الوطء الذي يطالب به فى الفيئة . 

وكذا إذا أراد بحلفه : أنه لا يجامعها إلا جماعًا ضعيفًا لا يزيد على التقاء 
الختانين ؛ لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه من غير حنث . 

( وإن أراد ) بقوله : إلا جماع سوء كونه ( في الذّبر » أو دون الفرج » صا 
مُوليًا ) ؛ لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث . 

وإن لم تكن له نية لم يكن موليًا؛ لآن ذلك محتمل فلا يتعين ما يكون به موليًا. 

( ومن عرّف معنى ما ) أي : معنى لفظ ( لا يحتمل غيره ) أي : لا يحتمل 
ذلك اللفظ غير الوطء . ( وأتى به ) أي : بذلك اللفظ الذي لا يحتمل غير الوطء 
( وهو ) قوله : والله ( لا نِكْتّكِ ) . وهذا هو المعبّر عنه في ١‏ المقنع » بقوله : 
كلفظه الصريح . ٠‏ 

وإن ترادف هذا اللفظ بغير العربية من عرف معناه . 

أو قال : والله ( لا أدخلث ذكري ) في فرجك . ( أو ) قال #نواش لا أدعاك 
( حَشّفتي في فرجك . و ) كذا لو قال ( للبكر خاصة ) : والله ( لا افْمَصْضِئْكِ ) 
وقد عرف أن معنى ذلك الوطء وقال : أردت غير الوطء ( لم يُدَيّنَ مطلقًا ) ؛ لأن 
هذه الألفاظ صريحة في الوطء فلا تقبل منه إرادة غيره . 

(و) قوله : والله ( لا اغتسلث ) منك » ( أو ) لا ( أفضَيْت فضيت ت إليك . [أو 
ل 0 
لا( وطِئتك1' . أو ) لا ( جامعتك . أو ) لا ( باضَعتّك » أو ) لا ( باشرنك » 
أو ) لا ( باعَلتُك » أو ) لا ( قَرُبنْك » أو ) لا ( مَسِستّك . أو ) لا ( أتيئك صريحٌ 


حكمًا : لا يحتاج إلى نية )؛ لأنها تستعمل في العرف في الوطء . وقد ورد القرآن 
ببعضها فقال سبحانه وتعالى : 8 ولا كمي حي يَطهُرَن دا مهرد كأؤمْرى > 
[البقرة : ]717١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « ولا تُبَقِرُوهْت وَآشْرْ عَكفْوتَ فى السِدٌ » 
[البقرة : /ا18] . 


وقال سبحانه وتعالى : # وَإِن طلَقَتَمُوهنٌَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوَهَنَّ © [البقرة : 7890] . 

فأما الوطء والجماع فهما أشهر الألفاظ . 

( ويُدَيّن ) في قوله : لا اغتسلتُ منك إلى قوله : لا أتيتك فيما بينه وبين الله. 
سبحانه وتعالى ( مع عدم قرينة ) تدل على إرادة الإيلاء . 

فلو قال : أردت بقولي : لا وطئتك الوطء بالقدم » وبقولي : لا اغتسلت 
منك إذا مسستيني بقذر » وبقوله : لا جامعتك اجتماع جسمي وجسمك بغير ' 
وطء ». وبقولي : لا أصبتك الإصابة بيدي ونحو ذلك . 

( ولا كفارة ) عليه حيث كان صادقًا في ذلك ( باطنًا ) ؛ لأنه لا حنث عليه . 

( و) قوله لزوجته : والله ( لا ضاجّعتّك ». أو ) لا( دخلثُ إليك . أو ) 
لا( قَدِبِتُ فِراشّك . أو ) لا( بت عندك » ونحوه ) ؛ كلا نِمْتٌ عندك » أو 
لمق جلدي 312+ ]و لا بخمو راسي ورامك امي :ال كون ترلياضها) 
أي : في هذه الألفاظ ( إلا بنية أو قرينة ) تدل على الإيلاء ؛ لأن هذه الألفاظ 
ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي قبلها » ولم يرد النص باستعمالها فيه . 

وعلم مما تقدم أن الألفاظ التي يحصل بها الإيلاء ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو صريح في الحكم والباطن جميعًا » وهو الذي لم يُديّن فيه 

والثاني : ما هو صريح في الحكم, ويُِّديِّن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى . 

والثالث : ما لا يكون موليّا فيها إلا بالنية أو مع قرينة تدل عليه . 

( ولا إيلاء بحلف ) على ترك الوطء ( بنذر أو عتق أو طلاق ) على الأصح ؛ 
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لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم . ولهذا قرأ ابن عباس وأبى : «يقسمونابدل 
«# يُوْلونَ * [البقرة : 75؟] . ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى : # فَإِن فَآمو فَإِنَ 
لَه غَفُورُ تحير # [البقرة: 177]. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله سبحانه وتعالى. 
: يكون موليًا بذلك . 

000 
رجعيًا . 

والروايتان في : إن وطئتك فضرتك طالق . فإن صح إيلاء فأبان الضرة 
انقطع » فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة . 

والروايتان في : إن وطئت واحدة فالأخرى طالق » ومتى طلق الحاكم هنا 
اي 

( ولا ) إيلاء أيضًا ( ب ) قوله لزوجته : ( إن وطئتّك فأنت زانية ) ؛ لأن ذلك 
ليس بحلف على ترك الوطء فوق أربعة أشهر . 

( أو ) إن وطتئتك ( فلله علي صوم أمس ». أو ) صوم ( هذا الشهر ) ؛ لأنه 
عليه يندن: 

( أو ) إن قال لها : والله ( لا وطئتّك فى هذا البلد » أو ) إن قال لها : والله 
لا وطئتك ( مخضّوبة » أو حتى تصومي نفلا » أو ) حتى ( تقومي . أو ) حتى 
( يأذن زيد » فيموت ) ؛ لأن ذلك ليس مقدرًا بما فوق أربعة أشهر » ولإمكان 
وطئها بدون حنث . 

( و) إن قال لزوجته : ( إن وطتدّك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظامّر 
فوطئ : عتق ) عبده ( عن الظهار 

وإلا ) أي : وإن لم يكن ظاهر ( فوطئ : لم يعتق ) في الأصح ؛ لأنه إنما 
علق عتقه بشرط كونه عن ظها ل" ولف 


. في ب : فيعتد‎ )١( 
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[فصل : إن جعل غايته ما لا يوجد فى مدة الإيلاء] 


( فصل . وإن جعل غايته ) أي : غاية زمن الإيلاء ( ما ) أي : شيئًا ( لا 
يوجد في أربعة أشهر غالبًا ؛ ك ) قوله : ( والله لا وطئدّك حتى ينزل عيسى ٠‏ أو 
يخرج الدجال » أو حتى تحبلي وهي آيسة ٠‏ أؤ لا ) يعني : أو ليست بآيسة ( ولم 
يطأء أو يطأ ونيته حَبَلَ متجدّد . 

أو) جعل غايته فعلها شيئًا ( محيّمًا ) ؛ كوالله لا وطئتك ( حتى تشربي 
خمرًا » أو ) حتى تأكلي لحم خنزير ٠‏ . 

أو جعل غايته ( إسقاط مالها ) عنه أو عن غيره . 

( أو ) جعل غايته ( هبته ) أي : هبة مالها له أو لغيره . 

( أو ) جعل غايته ( إضاعته ) أي : إضاعة مالها . ( ونحوه ) ؛ كإلقاء نفسها 
في مهلكة ( فمول ) يعني : فإنه يكون موليًا في جميع هذه الصور . 

أما فى قوله : حتى ينزل عيسى ونحوه ؛ فلأن الغالب أن ذلك لا يوجد فى 
أربغة أشهر ٠.‏ فأشبه مالو قال > الله لا وطيدك في تكاحي هذا : ْ 

وكذا لو علق وطئها على مرضها أو مرض إنسان غيرها بعينه . 

وكذا إذا قال : حتى تحبلي وهي آيسة » أو غير أيسة ولم يطأ » أو يطأ ونيته 
حبل متجدد فإن ذلك مستحيل . أشبه ما لو قال : والله لا وطئتك حتى تصعدي 
السماء » أو تقلبي الحجر ذهبًا ؛ لأن معنى ذلك ترك وطئها فإن ما يراد إحالة 
وجوده يعلق على المستحيل . 

قال الله سبحانه وتعالى في الكفار : 2 وَل يَدَخْلُونَ ألْجَنَهَ حَقَّ يْلِجَ َمل في سر 
ياي © [الأعراف : ]4٠‏ . معناه : لا يدخخلون الجنة أبدًا . 
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وقال أصحاب الشافعي والقاضي وأبو الخطاب من أصحابنا : إن كانت من 
ذوات الأقراء لم يكن موليًا ؛ لأن حملها ممكن . 

ولنا : أن الجمل بدون الوطء مستحيل عادة . فكان تعليق اليمين عليه 
إيلاء ؛ كتعليقه على صعود السماء . 

ودليل استحالته قول مريم عليها السلام : 7# أَنَّ يكن لي عُلدم وَلَمْيَنْسَسن كن 
وَلَْ أ هيا # امريم : ] . 

فإن قيل : يمكن حبلها من وطء غير زوجها أو باستدخال منيه ؟ 

قلنا : أما الأول فلا يصح فإنه لو صرح به فقال : لا وطئتك حتى تحبلي من 
غيري » أو ما دامت في نكاحي » أو حتى تزني كان موليًا . 

وأما الثانى فهو من المستحيلات في العادة فإن كان وجد فهو من خوارق 
العادات . وقد قال أهل الطب : إن المني إذا برد لم يخلق منه ولد . وصحح 
ا ا ل ا : حتى تحبلي السببية 
ولم يرد الغاية . ومعنا ه : لم أطأك لتحبلي من وطئي قبل منه ولم يكن مولي ؛ 
و ل ع ايه حر » فإن300) 
3 حتى » نستعمل بمعتى7"" السببية : 

[وأما كونه يكون”" موليًا إذا علق اليمين على فعل محرم ؛ فلأن الممتنع 
شرعًا شبيه بالممتنع حسًا]”*2 . 

وأما كونه يكون موليًا إذا علق اليمين على إسقاط مالها ونجوه ؛ فلأن أخذ 
مالها أو إسقاطه من غير رضاها محرم فجرى مجرى تعليق اليمين على شرب 
الخمر ونحوه . 


(5) سباقط من ب . 
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وإذا تقرر كونه موليًا في جميع ما تقدم من الصور كان ذلك ؛ ( ك ) ما لو 
قال : والله لا وطئتك ( حياتي » أو حياتك . أو ما عشث ) أنا » ( أو عشت ) 
أنت . 

( لا إن غيّاه ) يعني : لا إن غيي زمن ترك الوطء ( بما لا يُظنٌ خلوّ المدة ) 
أي : مدة الإيلاء ( منه ) أي : مما علق عليه البمين به فإنه لا يكون موليًا ( ولو 
خلت ) المدة منه ؛ ( ك ) ما لو قال : والله لا وطئتك ( حتى يركب زيد . 
ونحوه ) ؛ كحتى يسافر زيد » أو حتى يتزوج ٠‏ أو حتى يطلق زوجته . 

( أو ) غيى ترك الوطء ( بالمدة ) في الأصح ؛ ( ك) قوله9" : ( والله 
لا وطئتك أربعة أشهر . فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ) . أو قال : والله 
لا وطئتك شهرين » فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ؛ لأنه حالف بكل 
يمين على مدة ناقصة عن مدة الإيلاء فلم يكن موليًا . 

ولأنه يمكنه الوطء بالنسبة إلى كل يمين عقب مدتها من غير حنث فيها . 
فأشبه ما لو اقتصر عليها فلم يكن موليًا . 

وكذا لو علَّقَ يمين ترك الوطء على فعل منها مباح لا مشقة عليها فيه فإنه 
لا يكون مولياً ؛ كما لو قال : والله لا وطئنك حتى تدخلى الدار أو تلبسى”” هذا 
الثوب . ظ | ١‏ 

( أو قال : إلا برضاك . أو ) إلا ب( اختيارك , أو إلا أن تختاري أو تشائي . 
ولو لم تشأ بالمجلس ) ؛ لأن ذلك ممكن وجوده منها من غير ضرر عليها فيه فلا 
يكون موليًا بذلك . 

( وإن قال ) لزوجته : ( والله لا وطئتك مدة ٠‏ أو ليطولنَ تركي لجماعك لم 
يكن مُولبًا حتى ينوي ) بذلك ترك وطتها ( فوق أربعة أشهر ) ؛ لأن قوله ذلك يقع 
على القليل والكثير . فلا يصير موليًا مع عدم نية مدة يصير بها موليًا . 


للق في أو ب : (بالمدة ك) في في الأصح في قوله . 


>35 


( وإن علّقه ) أي : علق الإيلاء ( بشرط ؛ ك ) قوله : ( إن وطئتك فوالله 
لا وطئتتنك » أو إن قمتث ) فوالله لا وطئتك » ( أو إن شئت شئت فوالله لا وطئتك : لم 
يصر موليًا ) قبل وجود الشرط في الأصح ؛ لأن يمينه معلقة بشرط فهو فيما قبله 
لجن عانق ول كو رك / 

الحا ا لو ا ع ل ل م 
التأبيد . 

( ومتى أؤلج ) ذكره قدرًا ( زائدًا على الحشفة في الصورة الأوّلة ) وهي 
قوله : إن وطئتك فوالله لا وطئتك ( ولا نية ) له حين قوله : إن وطئتك بأن نوى 
وطبًا كاملاً على العادة ( حنث ) ؛ لأن التعليق على الوطء من غير نية يحصل 
بتغييب الحشفة فإذا زاد على ذلك حنث . 

( و ) إن قال لزوجته : ( والله لا وطئتك فى السنة ) إلا يومًا أو إلا مرة » 
( أو ) قال : والله لا وطئتك ( سنة إلا يومًا » أو ) إلا ( مرة فلا إيلاء ) عليه ( حتى 
بطأ وقد بقى فوق ثلثها ) أي : ثلث السنة ؛ لآن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها 
لا يكون حالمًا ؛ لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حنث . فإذا وطء وقد بقي من 
السنة مدة الإيلاء صار موليًا . 

( ويكون مُولِيًا من أربع ) أي : من زوجاته الأربع ( ب) قوله : ( والله 
لا وطئتٌُ كل واحدة ) منكن . ( أو ) والله لا وطئت ( واحدة منكن ) ؟؛ لأنه 
لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث » » فلهذا قلت : : 

( فيحنث بوطء واحدة ) منهن ( في الصورتين » وتتخل يمينه ) بوطء 
الأولى ؛ لأنها يمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لم يحنث فيها مرة ثانية . ولا يبقى 

( ويُقبل في ) الصورة ( الثانية ) وهي''2 قوله : والله لا وطئت واحدة منكن 


( إرادةٌ معيّة ) من نسائه بيمينه . فيصير موليًا منها وحدها ؛ لأن اللفظ يحتمله 
اععكالا قر يخي 

( و ) يقبل قوله أيضًا في الصورة الثانية في نية واحدة ( مبهمة ) لا أكثر ؛ لأنه 
. نوى بلفظه ما يحتمله فقبل » ( وتخرج ) واحدة منهن ( بقرعة ) فيصير موليًا منها 
وحدها . 

( و ) إن قال لنسائه : ( والله لا أطؤكن . أو ) قال لهن : والله ( لا وطئئكن 
لم يصر مُوليًا ) منهن في الحال في الأصح ؛ لأنه يمكنه وطء كل واحدة منهن بغير 
حنث . فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئه » فلم يكن موليًا منها ( حتى يطأ ثلاثًا ) من 
نساته » ( فتتعين الباقية ) التي لم يطأها منهن للإيلاء ؛ لأنه لا يمكنه وطؤها من 

( فلو عدمت إحداهن ) أي : إحدى زوجاته ؛ كما لو ماتت أو بانت مثلاً 
فيما إذا قال لهن : والله لا أطؤكن . أو والله لا وطئتكن الث يهيلة ) وزال:: 
الإيلاء ؛ لأنه لا يحنث إلا بوطء الأربع . فلو تزوج البائن عاد حكم يمينه » وهذا 
( بخلاف ما قبل ) من المسائل . 

( وإن آلى من واحدة ) من زوجتيه أو زوجاته » ( وقال لأخرى : أشركك 
معها : لم يصر مُوليًا من الثانية ) في الأصح ؛ لأن اليمين بالله سبحانه وتعالى 
لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة ٠‏ والتشريك بينهما في ذلك كناية [فلم 
يصح بها اليمين . ( بخلاف الظهار ) فإنه إذا ظاهر من واحدة من نسائه » وقال ‏ 
لأخرى؟: أشركيك معها ضار مظاحة]'١؟‏ من الثانية + لآن العلماء سووة نيرق 
الظهار والطلاق في التنجيز والتعليق » فكذا في التشريك . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


)١(‏ ساقط من أوب. 


5١ 


[فصل : فيمن يصح إيلاؤه] 


( فصل . ويصح ) الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ( من) مسلم و 
( كافر ) » وحر( وقِنّ » و ) صبي ( مميز ) يصح طلاقه في الأصح . 

قال في القاعدة الثانية من القواعد الأصولية : الأكثرون من أصحابنا على 
صحة ذلك . انتهى . 

( وسكرانٍ ) وغضبانٍ » ( ومريض مَرِجْو برؤه » ومن لم يدخل ) بزوجته . 

(لا1) من غير زوج ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # للذين يؤلون من 
نسائهم # [البقرة : 775] . 

ولا( من مجنونٍ » ومُغمى عليه ) ؛ لعدم انعقاد يمينهما . 

( و ) لا من ( عاجز عن وطهءٍ لجَب كامل أو شلل ) ؛ لأن الجماع لا يطلب 
منه ؟؛ لامتناعه بعجزه . 

( ويُضرّبُ لِمُول ولو ) كان ( قِنَا ) ؛ لدخوله في عموم الآية ( مدة أربعة 


هركن ويده) ؟ تقر له سيخائه وتنالى :ل فل انود اشر ايدرف 

( ويُحسب عليه زمن عُذره ) فيها ؛ كحبس وإحرام ومرض ونحو ذلك ؛ لأن 
المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليهاء (لا عذرها) يعني : أنه لا يحسب 
عليه من المدة زمن عذرها ؛ ( كصغر وجنونٍ ونُشَوزٍ وإحرام ونفاس ) ومرضها 
روعي ( لات حيطي ) فاق وعد تهات دم هله الأعلاان لم ضرت 1ه 
المدة حتى يزول؛ ؛ لأن المدة تضرب لامتناعه من وطتهاء والمنع هاهنا من قبلها . 
وإنما لم يمنع الحيض من ضرب المدة ؛ لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة ؛ لأن 
المسكر فى الشانك لا سارح هر للدي ذلك إلى خا سكم ارادج 

( وإن حدث عذرُها ) في أثناء المدة : ( استؤنفت ) المدة ( لزواله ) ولم تَبْنٍ 
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على بها فى .4 أن اقزر لة كانه وبا رَيْصضُ أَديمَة أَخْْرِ * [البقرة : 5؟؟] 
يقتضي كونها متوالية » فإذا انقطعت بحدوث عذرها وجب استثنافها ؟ كمدة 
الشهرين في صوم الكفارة . 

( لا إن حدث عذرّه ) في أثناء المدة فإنها لا تستأنف ؛ لأن المانع من جهته . 

( وإن ارتدًا ) أي : ارتد كل من الزوجين ٠‏ ( أو ) ارتدَّ ( أحدهما بعد 
دخول . ثم أسلما أو أسلم ) المرتد منهما بعد الدخول (١‏ في العدة : استُؤنفت 
المدة ) في الأصح ؛ ( كمن بانت ) في المدة ( ثم عادت في أثناءها ) أي : أثناء 
المدة . يعني : فإن المدة تستأنف . سواء كانت البينونة بفسخ أو طلاق » أو 
بانقضاء عدتها من طلاق رجعي ؛ لأنها صارت بالبينونة”'2 أجنبية منه فلما عاد 
فتزوجها عاد حكم الإيلاء من حين تزوجها واستؤنفت المدة حينئذ . 

( وإن طُلّت ) طلاقًا ( رجعيًا في المدة ) أي : مدة التربص : ( لم تنقطع ما 
دامت في العدة ) نص عليه ؛ لأن الرجعية قبل انقضاء عدتها على نكاحها فهي 
زوجة . فلم تنقطع مدتها بالطلاق ؛ كما لو لم يطلقها . 

( وإن انقضت المدة ) المضروبة ( وبها عذر يمنع وطئها ) ؛ كمرض وإحرام 
ونحوها : ( لم تملك طلب الفيئة ) وهي الوطء ؛ لأن ذلك ممتنع من جهتها . 
فلم يكن لها مطالبة به في تلك الحال ؛ لأنها عبث . 

ولأنها إنما تملك المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء . 

( وإن كان ) العذر ( به وهو ) أي : والعتن الذيية:( جما يفك :به خق 
الوطء ) من مرض أو حبس أو غيرهما ( أمر ) أي : أمره الحاكم ( أن يفيء 
بلسانه » فيقول : متى قدّرت جامعثك ) ؛ لأن القصد بالنية ترك ما قصده من 
الإضرار بالإيلاء » وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار » والقول مع 
العذر يقوم مقام فعل القادر » بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند 
العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها عند الحضور . 


. فيج : لأنها بالبينونة صارت‎ 4١( 


رذن 


( ثم متى قدر) أن يجامع ( وطئ أو طلَّق ) في الأصح ؛ لأنه أخر حقها 
بالعجز عنه . فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياه؛ كالدين على المعسر إذا قدر عليه 

وليس على من فاء بلسانه كفارة ولا حنث ؛ لأنه لم يفعل المحلوف عليه 
وإنما وعد بفعله » فهو كمن عليه دين حلف أن لا يوفيه ثم أعسر به » فقال : متى 
قدرت وفيته . 

( ويُمَهَلٌ ) مُول استمهل زوجته ( لصلاة فرض » وتَعَدٍ » وهضم » ونوم عن 
تُعاس » وتحذّل من إحرام » ونحوه بقدره ) ؛ كدخول خلاء » وإفطار من صوم » 
ورجوعه إلى بيته ؛ لآن العادة كون الوطء فى بيته . 

ولا يصح طلاق حاكم قبل ذلك . 

( و ) مول ( مظاهر لطلب رقبة ) يعتقها عن ظهاره ( ثلاثة أيام » لا لصوم ) 
عن كفارة الظهار . فيطلق الحاكم عليه في الأصح ؛ لآن زمن الصوم كثير . 

( فإن لم يبق ) للمولي ( عذر » وطلبت ) زوجته ( ولو ) كانت ( أمة . الفيئة 
وهي : الجماع لزم القادر ) على الوطء ( مع حل وطتها ) أن يطأها . 

وأصل الفيء : الرجوع » ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئًا ؛ لأنه رجع من 
المغرب إلى المشرق . فسمي الجماع من المولي فيئة ؟ لأنه رجوع إلى فعل ما 
ل ياف : 

“ونظالك © قوع نظي علية )لعش افون ]ذا كلفيك. 

ولا مطالبة لولي ) أي : ولي صغيرة ومجنونة ( و) لا( سيد ) أي : سيد 
أمة ؛ لأن الحق في الوطء للزوجات دون أوليائهن ومواليهن . 

( ويوْمَدٌ بطلاق من علّق ) الطلاق ( الثلاث بوطتها ) أي : وطء زوجته ‏ 
( وبحرّم ) وطؤها ؛ لوقوع الثلاث بإدخال ذكره فيكون نزعه في أجنبية » والنزع 

و اول كر الما مده يد جم 
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الأصح ٠‏ ( ولزمه المهر ) لهذا الوطء في الأصح (٠‏ ولاحدّ ) عليه في الأصح . 

وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر ؛ لأنه تارك . 

وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد » وإن علما 
التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد ء وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر 
بسر تن . 

وكذا إن تزوجها في عدتها .. 

ونقل ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان . 

( وتنحلٌ يمين من جامع ولو مع تحريمه ) أي : تحريم جماعه ؛ ( ك ) مالو 
جامع المولي زوجته ( في حيض ٠‏ أو نفاس . أو إحرام » أو صيام فرض من 
أحدهما ) ؛ لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه بذلك وقد وفى الزوجة 


حقها من الوطء . فخرج من الفيئة ؛ كما لو وطئها وطنًا مباحًا في الأصح . 

( ويُكفّر ) لحنثه . ٠‏ 

ا 0 : ( تغييبُ حشفة أو قدرها ) 
من مقطوعها في قُبُل من آلى منها » ( ولو من مكرّه ) 

قال في ١‏ الترغيب ) 9 الركراه على الوط يتصود:» 

( وناس وجاهل ونائم ومجنون . أو د ذكرٌ نائم ) في الأصح ؛ لأن 
الوطء وجد وقد استوفت المرأة حقها بذلك ا" 
قصدًا . 

( ولا كفارة فيهن ) أي : في هذه الصور ؛ لعدم الحنث من الحالف . 

( في القَبّل ) متعلق بقوله : تغيبب . يعني : وأدنى ما يكفي المولي تغييب 
الحشفة أو قدرها ولو من كذا وكذا في القبُّل . 

إذا علمت ذلك ( فلا يخرّجٌ من الفيئة بوطء دون فرج » أو في دُبر ) ؛ لأن 
الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل » والفيئة الرجوع عن ذلك . فلا 


تحصل الفيئة بغيره ؛ كما لو قبلها . فلهذا لا يخرج بذلك وإن حنث به . 

ولأن ذلك أيضًا لا يزول ضرر المرأة به . : 

(وإن لم يَفي) المولي بوطء من آلى منها (وإن عَفَْه سقط حقّها) في الأصح؟ | 
لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ بعدم الوطء فسقط ؛ ( كعفوها ) أي : 
كعفو زوجة العنين برضاها بعنته ( بعد زمن العنّة ) فإن حقها بطلب الفسخ يسقط . 

( وإلا ) أي : وإن لم يف ولم تعفه المرأة : ( أمر ) أي : أمره الحاكم ( أن 
يطلّق ) إن طلبت ذلك المرأة من الحاكم » » لقول الله سبحانه وتعالى : # فَإن قَآمُو 
إن أله حَفُور تحسم #* وَإِنَ عرَبوَاألْطَلَقَ فإِنَ لَه هيع عَلِيمٌ # [البقرة : 15707-157] . 

ولقول الله سيحانه وتعالى أيضًا : # فَإِمْسَاكا ء مَعرُوفٍ أو شيم ب ا ِحَسَلن »*# 
[البقرة : 5؟5] . فإذا أمتنع من بذل ما هو واجب عليه فقد امتنع من الإمسالة(؟) 
بالمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان . 

( ولا تبين ) منه ( ب ) طلاق ( رجعي ) على الأصح ٠»‏ سواء أوقعه المولي أو 
الحاكم . 

( فإن أبى ) المولي أن يفيء وأن يطلق : ( طلَّقَ حاكم عليه طلقة أو ثلانًا ‏ 
وفسخ ) على الأصح ؛ لأن كل ما تدخل النيابة فيه إذا تعين مستحقه وامتنع من هو 
عليه مع المطالبة به قام الحاكم فيه مقامه ؛ كقضاء الدين . 

قإن طلق الحاكم واحدة فهي واحدة » وإن رأى أن يطلق ثلانًا فهي ثلاث ؛ 
لأنه قاتم مقام المولي . فيقع ما يوقعه من ذلك ؛ كالوكيل المطلق . 

(وإؤقاك) لساك ١‏ 3 ناكما ) ونم بر عاديا (كيو شيع ) على 
0 ا ل ل ا ل 

( وإن ) طالبته بالفيئة ف ( ادَّعى بقاء المدة ) قبل ؛ لأن الاختلاف في مضي 


. فيج : الإحسان‎ 4١ 
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المدة ينبني على الخلاف فى وقت يمينه . فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين خسب 
من ذلك الوقت . 

وإن اختلفا في وقت اليمين فقال : حلفت في غرة رمضان » وقالت : بل 
حلفت في غرة شعبان فالقول قوله ؛ لأن الحلف صادر من جهته وهو أعلم به . 
فكان القول قوله فيه ؛ كما لو اختلفا فى أصل الإيلاء . 

( أو ) ادعى ( وطأها ) بعد إيلائه ( وهى ثيب : قبل ) ؛ كما لو ادعى الوطء : 
فى العنة . 

ولأن هذا أمر خفي لا يُعلم إلا من جهته. فقبل قوله فيه؛ كقول المرأة في حيضها. 

( وإن ادّعت بكارة ) أي : أنها بكر وأنكر هو » ( فشهد بها ) أي : ببكارتها 
امرأة ( ثقة : قبلت . 

وإلا) أي : وإن لم تشهد ببكارتها ثقة : ( قبل ) قوله في وطتها ؛ كما لو 
كانت ثيبًا . ( وعليه اليمين فيهن ) أي سد لمش 
لآدمي يجوز بذله . فيُستحلف افيه ؛ كالديون . 

ولعموم قول رسول الله كلةِ : « ولكن اليمين على المدعى عليه )237 . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


. كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه‎ 1785 : 8 )1171١( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
جامعه » (1847) 3 : 775 كتاب الأحكام » باب ما جاء في أن البينة على‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
. المدعي واليمين على المدعى عليه‎ 
. سئنه » (8)68470 : 714/4 كتاب آداب القضاة » عظة الحاكم على اليمين‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
سننه » (7751) 7 : لاا كتاب الأحكام » باب البينة على المدعي واليمين‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. 713:01 )9188( ) وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 
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[كتاب الظهار] 


هذا( كتاب الظهار ) واشتقاقه من الظهر » وإنما خص به الظهر من بين سائر 
الأعضاء ؛ لأنه موضع الركوب » ولذلك يسمى المركوب ظهرًا » والمرأة 
مركوبة : إذا غشيت . 

فمن قال لزوجته : أنت علي كظهر أمى كان معناه : أنه شبه امرأته بظهر أمه 
فين لحري :كا نه شين زر كويها لاولا مجر اماك كوت أنه لذلك::: 

والأصل في الظهار الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : 3# الَذِبنَ يَطهِرُونَ منكم ين نسَآيهم. . . »* 
الآيات”'' [المجادلة : ؟-4] . 

وأما السنة ؛ فما روى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : 
« تظاهر منى أوس بن الصامت . فجئت رسول الله َل أشكو » ورسول الله يَكِ 
مجاة لت قم + يول :1 انق انف كارن عهاك . فنا ترسف طن لول القر ان 
وذلك قولة سبحانه وتعالى : ا َدْسَعَ أََّهُ ول الى جلك في رَقْحِها © [المجادلة : .]١‏ 
فقال رسول الله كَكْةٌ : يعتق رقبة . قلت : لاا يجد . فقال : يصوم شهرين 
متتابعين . فقلت : يا رسول الله ! إنه شيخ كبير ما به من صيام . قال : فليطعم 
ستين مسكينًا . قلت : ماعنده من شيء يتصدق به . قال : فإني سأعينه بِعَرّق من 
تمر . قلت : يا رسول الله ! فإنى سأعينه بعرق آخر . قال : أحسنت . اذهبى 
فطعم عن مدن مسكينًا وأ رج إلى ابن عبك 206 ., ْ 


(1) في ب : الآية . 
000 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (71715) 7 : 7317 تفريع أبواب الطلاق » باب في الظهار . 
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قال الأصمعي : العَرّق بفتح العين والراء هو : ما سّففٌ من خوص ؛ كالزنبيل 
الكييز.. 

( وهو ) أي : والظهار شرعًا : ( أن يُشَبّهِ ) الزوج ( امرأته , أف) متي 
( عضوًا منها ) أي : من امرأته ( بمن ) أي : بامرأة ( تحرّم عليه ) ؛ كأمه وأخته 
وبنته من نسب أو رضاع ٠»‏ وكأم زوجته » وكزوجة أبيه . ( ولو ) كان تحريمها 
( إلى أمد ) ؛ كأخت زوجته وعمتها . ( أو بعضو منها ) أي : ممن تحرم عليه 
ولو إلى أمد . ( أو ) يشبه امرأته ( بذكر أو بعضو منه ) أي : من الذكر فيكون 
ذلك ظهارًا » ( ولو ) أتى به ( بغير عربية ) . 

ولو كانت الزوجة مجوسية من محارم الزوج ( واعتقد الحل ) زوج 
( مجوسي ) وظاهر منها ثم وطئها ثم ترافعا إلينا فإنا نفرق بينهما » ونأمره بإخراج 
كفارة الظهار . 

وذلك ( نحو ) قول الزوج لزوجته : ( أنت أو يدك » أو وجهّك » أو أذنك 
كظهر ) أمي » ( أو بطن ) أمي » ( أو رأس ) أمي » ( أو عين أمي ) ٠‏ أو كظهر 
أو بطن أو رأس ( أو ) عين ( عمتى أو خالتى أو حماتى » أو أخت زوجتى أو 
مدني أوخانها )+ أ كدير أويط. اوراقن لآو اعين <١‏ العية 84 او عطير ان 
رأس ١‏ أو ) عين ( أبي أو أخي . أو أجنبي ١‏ أو زيد » أو رَجل . 

ولا يُدَيّن ) إن قال : أردت في الكرامة ونحوها ؛ لآن هذه الألفاظ صريحة 
في الظهار فلا يقبل [فيه دعوى صرف نيته إلى غير الظهار . 

(و6 إن “قال لتونجية + '("أنت عظيز” أمن .طاتق + أو ) قال لها (اعكسة) 
وهو : أنت طالق]” كظهر أمي ( يلزمانه ) أي : يلزمه الطلاق والظهار ؛ لأنه 
أتى بصريحهما . 

و ) إن قال لزوجته : ( أنت علي ) كأمي أو مثل أمي » ( أو ) أنت ( عندي ) 
كأمي أو مثل أمي » ( أو ) أنت ( مني ) كأمي أو مثل أمي ». ( أو ) أنت ( معي 


كأمي ٠‏ أو ) أنت معي ( مثل أمي » وأطلق ) في جميع ذلك : ( فظهار ) على 
الأصح ؛ لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق . 

( وإن نوى ) بقوله : أنت عليّ » أو عندي » أو مني » أو معي كأمي أو مثل 
أمي ( في الكرامة » ونحوها ) ؛ كالمحبة : ( دين » وقبل حُكمًا ) على الأصح . 
لأنه ادعى بلفظه ما يحتمله فيقبل . 

( و ) إن قال لها : ( أنت أمي . أو ) أنت ( كأمي . أو ) أنت ( مثل أمي ) 
دون أن يقول : عليّ » أو عندي ٠‏ أو مني ٠‏ أو معي . ( ليس نظهار إلا مع نية ) 
الظهار . ( أو قرينة ) تدل عليه ؛ لأن احتمال('2 هذه الصور لغير الظهار أكثر من 


احتمال الصور التي قبلها له » وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل 
الأقل ليتعين له ؛ لأنه يصير كناية فيه . فتشترط النية فيه ؛ كسائر الكنايات » 


وتقوم في ذلك القرينة مقام النية . 

(و) قوله لزوجته : ( أنت عليَ حرام ظهار . ولو نوى طلاقاً أو يميئًا ) على 
الأصح . نص عليه في رواية الجماعة . وهو المذهب . 

ونقل عنه ما يدل على أنه يمين وفاقًا للأئمة الثلاثة + لأن التحريم يتنوع إلى 
تحريم بظهار ويطلاق وبحيض وبإحرام . فلا يكون صريحًا في : واحد منها 
ولا ينصرف إليه بغير نية . 

ووجه المذهب : أن ذلك تحريم أوقعه في امرأته . فكان بإطلاقه ظهارًا + 
كسائر تشبيهها بظهر من تحرم عليه . 

وقولهم : أن التحريم يتنوع تخواله تلان الوا مقرل جف 
بقوله من تلك الأنواع إلا الطلاق . وحمله على الظهار أولى ؛ لأن الطلاق تبين به 
المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية . فكان حمله على أدنى التحريمين أولى . 

( لا إن زاد : إن شاء الله » أو سبق بها ) نضًا . بأن قال : إن شاء الله أنت 
علي حرام فإنه لا يكون ظهارًا ؛ كما لو قال : والله لا أفعل كذا إن شاء الله فإنه 


لق في أوب : لاحتمال . 


ا 


لا يكون يميئًا ؛ لتعليقه بالمشيئة بجامع أن كلاً من الظهار واليمين يدخله التكفير . 

( و ) قول من قال : ( أنا مظاهر » أو عليَ ) الظهار . ( أو يلزمني الظهار . 
أ ) يلزمني ( الحرام » أو أنا عليك حرام » أو ) أنا عليك ( كظهر رجل ) » أر 
كظهر أبي ( مع نية ) الظهار ( أو قرينة ) تدل على الظهار » ( ظهار ) في الأصح ؛ 
لأنه نوى الظهار بما يحتمله لفظه فكان ظهارًا . 

ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل واحد منهما على الآخر . 

ولأن تشبيه نفسه بأبيه يلزمه(١'‏ منه تحريمها عليه كما تحرم على أبيه . فيكون 
ظهارًا ؛ كما لو شبهها بمن تحرم عليه . 

( وإلا ) أي وان ميتو فقا ولا قريدة هنا مدل على حي : ( فلغو ) أي : 
فلفظه بذلك لغو؛ ( ك ) قوله : [( أمي ) امرأتي » ( أو ) قوله : ( أختي امرأتي» 
أو مثلها ) يعني كقوله : أمي مثل امرأتي » أو أختي مثل امرأتي » ونحو ذلك . 

(و) كقوله”” : ( أنت علي كظهر البهيمة ) في الأصح ؛ لأنه ليس" 

( و ) كذا قوله لزوجته : ( وجهي من وجهك حرام ) يعني : أنه يكون لغو . 
نص عليه . 

( وكالإضافة ) أي : وكما إذا أضاف التشبيه أو التحريم ( إلى شعر وظفر , 
وريق ولبن » ودم وروح » وسمع وبصر ) . فلو قال : شعرك أو ظفرك إلى آخره 
كظهر أمي . أو قال : شعرك أو ظفرك إلى آخره عليّ حرام كان ذلك جميعه لغوًا. 

( ولا ظهار ) على الأصح ( إن قالت ) المرأة ( لزوجها ) نظير ما يصير به 
مظاهرًا إن قاله لها » ( أو علّقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرًا ) إن قاله لها ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال : 8 ألَذِينَ يُطهِرُونَ مِنَكُم ين يسَابهم 4 [المجادلة : ؟] 

فخصهم بذلك . 


زهة ساقط من أوب . 
(0) ساقط من أوب. 


5 


ولأن الظهار قول يوجب تحريمها في النكاح . فاختص به الزوج ؛ كالطلاق . 

ولأن الحل في المرأة حق للزوج . فلم تملك المرأة إزالته ؛ كسائر حقوقه . 

( و ) يكون ( عليها كفارته ) أي : كفارة الظهار على الأصح ؛ لأنها أحد 
الزوجين وقد أتى بالمنكر بوااساارار يرا سرع اللحومي» قواكن غلية 
كفارة الظهار ؛ كالآخر . 

( و ) يكون عليها ( التمكين قبله ) أي : قبل التكفير في الأصح ؛ لأنه حق 
للزوج ا لل ود 

ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة مغلظة . فلم يكن لها 
الامتناع ع لوطو كنا ار مجامت قل نيقي نطقي اللشاي و د 
القبلة والاستمتاع ؛ لآنها حالفة على ترك فعل أوجب عليها كفارة الظهار فليس 
لها أن تتعمد الحنث فيه قبل التكفير . 

والأصل في ذلك ما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم يم النخعي عن عائشة 
لي ا ا 0 
أهل المدينة فرأوا أن('' عليها الكفارة » . 

واقوي -غلى بق شير "طن الشياتق > فالل:» كدت حجان «المسهة- أنا 
بعك اللدر تدر الدرن تنا رين معد قاين انا فسَآلته : من أنت ؟ 
كان 81 يولي لعاكف ةرعم طللهة اسعس عن .كلما وها :عيذ مم مييق 
الزيير . فقالت : هو عليّ كظهر أبي إن تزوجته . ثم رغبت فيه فاستفتت أصحاب 
رسول الله كَكةٌ وهم يومئذ كثير . فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه » فتزوجته 
وأعتقتني » . وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين . 

( ويُكره دعاء أحدهما ) أي : اج الزوجين ١‏ الآخر.بما يختصن بذي وحم ' 
كأبي . وأمي . وأخي . وأختني ) . 

قال أحمد : لا يعجبني . 


. فيج : فرأون‎ )١( 
. في ب : وروي عن ابن مسهر‎ 0( 
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[أفصل 1 ممن يصح الظهار] 


مسلمًا كان أو كافرًا » حرًا كان أو عبدًا » كبيرًا كان أو مميرًا يعقل الطلاق في 
الأصح ؛ لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه » وصح ممن يصح منه . 

( ويُكَمْر كافر بمال ) ؛ لأن الصوم لا يصح منه ما دام كافرًا . 

( و ) يصح ( من كل زوجةٍ ) » مسلمة كانت أو ذمية ء حرة كانت أو أمة ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى : © ألَذِنَ يهرُونَ نكم من شْتَإيِهس > [المجادلة : *] 
فخصهن بالظهار 

ولأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله . 

إذا تقرر هذا فإن الظهار ( لا ) يصح ( من أمته أو أمّ ولده ) ؛ فلو قال السيد 
لأمته : أنت علي كظهر أمي لم تحرم عليه » ( ويكمّر كيمين بحنث ) أي : كما لو 
حلف لا يطؤها ثم وطئها فإنه تلزمه كفارة يمين 

قال نافع : « حرم رسول الله يَكِ جاريته . فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكفر 
يميله > . 

وهذا على الأصح . 

وعنه : عليه كفارة ظهار . 

( وإن نجّزه ) أي ل ا 
زوجته : أنت علي كظهر أمي » ( أو علقه بتزويجها ) ؛ بأن قال لها : 
تزوجتك فأنت عليّ كظهر أمى لا 


200 في أو ب : زيادة : قاله في شريح . 
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( أو قال ) لأجنبية : ( أنت علي حرام ونوى أبدًا : صح ) كون قوله ذلك 
( ظهارًا ) ؛ لآن ذلك ظهار في الزوجية فكذا في الأجنبية . فإن تزوجها لم يطأها 

( لا إن أطلق ) بأن لم ينو أبدًا ٠‏ ( أو نوى إِذَا ) ؛ لأنه صادق في حرمتها عليه 
اس ا ا و ون ؛ لآنه الأصل . 

٠‏ وتصبح الظهار م منجرًا ومعلّقًا ) بشرط » ( فمن حلف به ) أي : بظهار ( أو 
بطلاق أو عتق » وحنث : لزمه ) ما حلف به . 


( و ) يصح الظهار ( مطلقًا ) ؛ كأنت عليَ كظهر أمي ٠»‏ ( ومؤقنًا ؛ كأنت 
علي كظهر أمي شهر رمضان » إن وطئ فيه ) أي : في شهر رمضان : ( كمّر . 
وإلا ) أي : إن لم يطأ فيه : ( زال ) حكم الظهار بمضيه ؛ لحديث صخر بن 
سلمه وقوله + 7 ظاهرت من امراتي حت اللخ نهر ومضانة , وأخين الني كله 
أنه أصابها ذ في الشهر فأمره بالكفارة 2١”)‏ . ولم ينكر تقييده . 

ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة . فصح مؤقنًا ؛ كالإيلاء . وفارق 
الطلاق فإنه يزيل الملك . وهذا يوقع تحريمًا يرفعه التكفير فجاز تأقيته . 

( ويحرم على مظاهر ومظامّر منها وطء ) بلا خلاف ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # سَحَررٌ رَقبّةِ من يل أن يسَمَآسَاً # [المجادلة : *] » ( ودواعيه ) ؛ كالقبلة 
والاستمتاع بما دون 7 على الأصح . ( قبل تكفير ولو بإطعام ) فيلزمه 
إخراجها قبل الوطء ؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس : ١‏ أن رجلاً أتى 
رسول الله كل قد ظاهر من امرأته فوقع عليها . فقال : يا رسول الله ! إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : ما حملك على ذلك 
رحمك الله ؟ قال : خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما 
أبوقان 1" «إرزواه كمي إلا جمد وميد رماي 


(1) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ١ )7١77(‏ : 510 كتاب الطلاق » باب الظهار . 
(*) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » (17171) ١‏ : 314 تفريع أبواب الطلاق » باب في الظهار . - 


م 


فنهاه عن قربانها قبل التكفير ؛ لأن ما حدّم'' الوطء من القول حرم دواعيه ؛ 


كالطلاق والإحرام : ( بخلاف كفارة يمين ) فإنه لو حلف ' لا يطأها كان له أن 
ما 


0و نفيك ) آي : تستقر كفارة الظهار ( فى ذمته ) أي : ذمة المظاهر 


و ) . نص عليه أحمد . ( ولو ) كان الوطء ( من مجنون ) 
بآن ظاهر ثم جَنّ . 


( لا ) إن كان الوطء ( من مكرّه ). وأنكر قول مالك : أنه العزم على الوطء . 
وقال القاضى وأبو الخطاب : هو العزم . 
فعلى المذهب : متى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك ٠»‏ إلا أن الكفارة 


شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها » كما يؤمر بعقد النتكاح من أراد 
حل المرأة . 


على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله . فأما الإمساك عن الوطء فليس بعود ؛ لأنه 
ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق . وقول من قال : إن الظهار 


ولآن الله شتحانة وتغالى قال 00 لِمَا قَالُوأ ا #ادولم 


للتراخي ». والإمساك غير متراخ . 


ويدل على إبطال قول من قال : إن العود غير الوطء أن الظهار يمين مكفرة . 


فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها وهو فعل ما حلف على تركه ؟ كسائر الأيمان . 


00 


ولأآن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء 1 فلا تجب كفارتها إلا به ؟ كالإيلاء : 


وأخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه » )١199(‏ " : 50 كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في المظاهر 


.يواقع قبل أن يكفر . 


وأخرجه النسائى فى « سننه » (/5)07505 : ١717/‏ كتاب الطلاق » باب الظهار . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئئه » ١ )75١76(‏ ب عد موا ا 
في أو ب : حرم من . 


5ع 


( ويأئم مكلّف ) بالوطء قبل التكفير ؟ لمخالفة قول الله سبحانه وتعالى في 
العتق والصيام : # من قَبَلِأَن يمسا © [المجادلة : *] . 

( ثم لا يطأ حتى يُكفر ) يعني : أن تحريم زوجته باق عليه حتى يكفر في قول 
أكثر أهل العلم . 

( وتجزي ) كفارة ( واحدة ) ولو كرر الوطء ؛ لحديث سلمة بن صخر حين 
ظاهر ثم وطئ قبل التكفير » فأمره النبي يك بكفارة واحدة"2 . 

ولأنه وجد العود والظهار فيدخل في عموم قوله : # ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة #* [المجادلة : *] . 

ويكون ذلك ( كمكرّر ظهارًا من ) امرأة ( واحدة قبل تكفير » ولو ) كان 
تكراره ( بمجالس »٠‏ أو أراد ) بتكراره ( استئنافًا ) . نص عليه فى رواية جماعة ؛ 
لأن تكرير الظهار قول لم يُؤثر في تحريم الزوجة لتحريمها بالقول الأول . فلم 
: تجب فيه كفارة ثانية ؛ كاليمين بالله سبحانه وتعالى . 

( وكذا ) لو ظاهر ( من نساء بكلمة ) واحدة ؛ كما لوقال : أنتن عليَ كظهر 
أمي فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة بغير خلاف فى المذهب . 

(و) إن ظاهر منهن ( بكلمات ) بأن قال لكل واحدة : أنت علي كظهر 
أمي » كان عليه ( لكل ) منهن ( كفارة ) ؛ لأنها أيمان متكررة على أعيان 
متفرقة . فكان لكل واحدة كفارة ؛ كما لو كفر ثم ظاهر . 

ولأنها أيمان لا يحنث فى أحدها بالحنث فى الأخرى . فلا تكفرها كفارة 
واحدة . 


( ويلزم إخراج ) لكفارة الظهار ( بعزم على وطء ) . نص عليه أحمد ؛ لقوله 


سبحانه وتعالى : 0 محري رق من قتل أن يتاك [المجادلة : *] فمنع من الوطء 


2230 تقدم تخريجه ص ( 50 -51 ) . 


/ع 


( ويجزئ ) الإخراج ( قبله ) أي : قبل العزم ؛ لانعقاد سبب الوجوب وهو 
الظهار السابق على الإخراج . 

( وإن اشترى ) المظاهر من زوجته الأمة ( زوجته ) فظهاره''" بحاله » ( أو 
بانت ) زوجته المظاهر منها ( قبل الوطء ثم أعادها مطلقًا ) ارتد أو لا : ( فظهاره 
بحاله ) . نص عليه ؛ لأنه حرمها على نفسه بالظهار وذلك يقتضي حرمتها إلى 
حين التكفير . فيكون تحريمها بعد شراء الزوجة وبينونتها كما قبل ذلك ؛ لعموم 
قول الله سبحانه وتعالى : « وَألينَ مُظَهرُوَ من يكم ثم يوون لِما الوأ مسحي قب 
من قَبَلٍ أن يَسَمَآسَا # [المجادلة : *] . 

وفيما إذا اشترى زوجته وجه : أن له الوطئ مع كفارة يمين : 

( وإن مات أحدهما قبله ) أي : أحد الزوجين بعد الظهار وقبل إخراج 
الكفارة ولم يكن وطئها : ( سقطت ) الكفارة » سواء كان ذلك متراخيًا عن ظهاره 
أو عقبه ؛ لأن العود هو الوطء وقد وجد الموت قبله فامتنع حنثه » ولم يجب عليه 
بإمساكه قبل الموت شيء ٠‏ ويرثها وترثه كما بعد التكفير . 


0غ( في ب : فظاهر » وفي ج : فظاهره . 
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[فصل : في كفارة الظهار] 


( فصل ) في كفارة الظهار وما في معناها . 

( وكمّارته ) أي : كفارة الظهار ( وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب ) 
وهي : ( عتق رقبة » فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع : 

والاصل في كفارة الظهار قول الله سبحانه وتعالى : # ودين يَظهِرُوتَ من 
ِ ميم © يعوذونَ لعاكالوا + .. # إلى آخر الآية [المجادلة : ”] . 

وفي كفارة الوطء نهار رمضان ما روى أو هريرة « أن رجلا قال : 
يا رسول الله ! وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله يك : هل تجد 
رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 
لا . قال : فهل تستطيع إطعام ستين مسكيئا ؟ قال : لا . . . وذكر الحديث )١0)‏ 

وفي كفارة الوطء نهار رمضان رواية : أنها على التخيير . 

( وكذا ) في الترتيب ( كفارة قتل » إلا أنه لا يجب فيها إطعام ) على 
الأصح ؛ لآن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل . 

( والمعتبر ) في الكفارات الاوك وجوبه )ا على الأصح 0506 هرت 
( حدء و)وجو ب( قوّد). 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (18754) 7 : 184 كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء فتصدق عليه فليكفر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه © ١ : ١ )١111(‏ كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم . . 1 


1.6 


قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن عبدٍ حلف على يمين فحنث فيها 
وهو عبد فلم يكفر حتى عتق أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد ؟ قال : يكفر كفارة 
عبد وحنث وهو حر ؟ قال : يوم حنث واحتج فقال : افترى وهو عبد ثم أعتق 

ولأن الكفارات تتجب على وجه الطهرة فكان الاعتباز فيها بحالة الوجوب . 
الرقبة لم يبطل صومه . ولو قتل وهو رقيق ثم عتق لم يسقط عنه القوّد إذا قتل 

( وإمكان الأداء ) فى الكفارات ( مبنى على ) إمكان أداء ( زكاة ) . ووقت 
وجوب في ظهار وقت العود ؛ لأن الكفارة لا تجب حتى يعود » وفي يمينٍ زمن 
حنث » وفي قتلٍ زمن زهوق الروح . 

( ف ) على المذهب : ( لو أعسر موسر قبل تكفير : لم يجزئه صوم ) ؛ 
لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة في ذمته إلى ميسرته » كما تبقى سائر 
الواجبات فى ذمته إلى حين إمكان الأداء . 

( ولو أيسر معسر ) وجبت عليه الكفارة حالة إعساره : ( لم يلزمه عتق . 
ويجزثئه ) العتق على الأصح ؛ لأن العتق هو الأصل في الكفارات . فوجب أن 
يجزته ؛؟ كسائر الأصول . 

( ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة ) حين الوجوب ١‏ ولو ) كانت الرقبة ( مشتبهة 
برقاب غيره ) ؛ لأنه يمكنه العتق . ( فيعتق رقبة ) ناويا بذلك التي في ملكه » 
( ثم يقرع بين الرقاب : فيخرج من قرع ) فيتعين للحكم بحريته . 

قال في « الفروع » : هذا قياس المذهب . قاله القاضي وغيره . انتهى . 

( أو ) إلا ( لمن تمكنه ) بأن يقدر على شرائها ( بثمن مثلها ) أو على زيادة 
( أو مع زيادة ) عن ثمن مثلها ( لا تُجحف ) به في الأصح . ( أو ) يمكنه شراؤها 


( نسيئة وله مال غائب ) يوفي ثمنها منه » ( أو ) له ( دين مؤجل ) يوفي بثمنها 
الفبيكة فيل مه العتق:.. 

( و ) يشترط للزوم الرقبة أيضًا كونها ( تفضل عما يحتاجه ) المظاهر : ( من 
أدنى مسكن صالح لمثله » و ) من ( خادم لكون مثله لا يخدم نفسه . أو ) لأجل 
( عجزه ) عن خدمة نفسه . 

( و ) كون الرقبة تفضل عن ( مركوب وعرض بذّلة ) يعني : يحتاج إلى 
استعماله ؛ كألة حرفته ونحو ذلك . 

(و) كونها تفضل أيضًا عن ( كتب علم يحتاج إليها » وثياب تجمّل ) 
لا تزيد على ملبوس مثله . ( وكفايته » و ) كفاية ( من يمونه ) المظاهر ( دائمًا » 
واس ماله لذلك ) أي : لكفايته وكفاية من يمونه » ( ووفاء دين ) ؟؛ لأن ما 
يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم . فإن كان له خادم وهو ممن يخدم 
نفسه عادة لزمه إعتاقها ؛ لأنها فاضلة عن حاجته . 

( ومن له فوق ما يصلح لمثله : من خادم » ونحوه ) ؛ كمركوب وملبوس 

(قلى تحن ) اليه ها :ذكر ع( أو كان له خارة يمك نيعها وشراء شواية ورقية 
بثمنها : لم يلزمه ) ذلك ؛ لأن الغرض قد يتعلق بنفس الشّرية فلا يقوم غيرها مقامها. 

( وشُّرط في رقبة ) تجزئ ( في كفارة » و ) في ( نذر عتق مطلق : إسلام ) 


على الأصح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى :27 # وَمَن قَثَلَ مُؤْمِنَا حَطكًا فَسَحر رقب 


بورح ساد 


مومس # [النساء : 97] . ش 
وألحق بذلك سائر الكفارات حملاً للمطلق على المقيد كما حمل مطلق قوله 
ر# « 2« ا د 
سبحانه وتعالى : # وآ تدوأ ميدي صن رَجَالِسَكُمْ * [البقرة : 187] على المقيد 


2 لك 2 د 
)1١(‏ في أزيادة : # وَأسْتَعْيِدُوأْسَهِيِدَينٍ من رَجَالِكُمْ # . وهو وهم . 


0١ 


في قوله سبحانه وتعالى : 8 وَأَشيِدُوادَوَىَعَدَلٍ ينكد 4 [الطلاق : ؟] . وإن لم يحمل 
عليه من جهة اللغة حمل عليه من جهة القياس . والجامع بين كفارة القتل وغيرها 
من الكفارات : أن الإعتاق يتضمن تفريغ العتيق المسلم لعبادة ربه » وتكميل 
أحكامه ٠»‏ ومعونة المسلمين فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة ؛ تحصيلا لهذه 
المصالح . والحكم مقرون بها في كفارة القتل المنصوص على الأيمان فيها » 
فيتعدى ذلك إلى كل عتق في كفارة ٠‏ فيختص بالمؤمنة ؛ لاختصاصها بهذه 
الدكية: ْ 

( و ) شرط في الرقبة أيضًا ( سلامة من عيب مُضر ضررًا بيّنا بالعمل ) ؛ لأن 
المقصود تمليك العبد منافعه » وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما 
يضر" '' بالعمل ضررًا بِينًا؛ (كعمى)؛ لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع . 

( وشلل يد أو رجل . أو قطع إحداهما ) ؛ لأن اليد آلة البطش ٠»‏ والرجل آلة 
المشي . فلا يتهيا له كثير من العمل مع تلف أحدهما أو شللها . 

( أو ) قطع ( سبابة » أو ) قطع إصبع ( وسطى ٠‏ أو إبهام من يد أو رجل » أو 
خنصر وبنصر ) أي : مع بنصر ( من يد ) واحدة ؛ لأن نفع اليد يزول بذلك . 

( وقطع أنملة من إبهام » أو ) قطع ( أنملتين من غيره ) أي : من غير الإبهام 
( ك ) قطع ( كله ) ؛ لأن ذلك يذهب يمنفعة تلك الأصبع . 

( ويُجِرَئْ من قطعت بنصره من إحدى يديه أو ) إحدى ( رجليه » و ) قطعت 
( خنصره من ) اليد أو الرجل ( الأخرى ) ؛ لأن نفع كل من اليد والرجل باق . 

( أو جدعَ أنفه ) يعني : أنه يجزئ من قطع أنفه ( أو أذنه » أو يخنّق 
أحيانًا ) ؛ لأن ذلك لا يعتبر بالعمل . 

( أو عُلّقَ عتقه بصفة لم توجد ) ؛ لأن ذلك لا أثر له . 

أما من علق عتقه بصفة ثم نواه عند وجودها فلا يجزئ ؛ لأن سبب عتقه انعقد 
عند وجود الصفة فلا يملك صرفها إلى غيرها . 


حك 


(و) يجزئ ( مدبّرء وصغيرء وولد زنا» وأعرج يسيراً ومجبوب . 
- 75 0 و 5 0 03 0 
وخصيّ . واصم. واخرسنٌ تفهم إشارته » وأعورء» ومرهون.» ومؤجر. 
وجانٍ » وأحمق . وحامل ) ؛ لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل » وما 
فيهم من الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم . 
( و ) يجزئ ( مكاتب لم يؤد ) من كتابته ( شيئًا ) على الأصح . 


ل ا ا ل 
0 . فلم يجزئه ؛ كما لو أعتق عتق بعض رقبة . وإذا لم يؤد شيئًا فقد 

عتق رقبة كاملة سالمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض . 

( أو اشتّري بشرط عتق ) يعني : أنه لا يجزئ من الكفارة من اشتري بشرط 
العتق على الأصح . روي عن معقل بن يسار ما يدل عليه . وذلك لأنه إذا اشتراه 
يشرط العتق فالظاهر أن البائع نقضيه من الثين لجل هذا النترط فكان ذلك كانه 
أخذ عن العتق عوضًا . 

١‏ أو يسن ) عن التظاهن ( نقزابةة)؟ لآن اله منيحانه ‏ وتغالق :قال 
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2 فتحربر رَهبَةٍ #* [المجادلة 52 والتتري قعل العتويولي صل العدو هافنا بتجردر 
منه ولا إعتاق . فلم يكن ممتثلاً للأمر ؛ أن عنقة مسخدق ست غي شييت 
الكفارة 

رة. 


مرضه » ( و)لا ( مغصوب منه ) . 


قال في «الإنصاف »2 : لا يجزئّ إعتاق المغصوب على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى ( الفروع » في موضع ٠‏ وفيه وجه آخر : أنه يجزئ ٠‏ انتهى . 


( و )لا يجزئ ( رَمِنٌ ومُقعّد ) ؛ لأنه لا يمكنهما"'' العمل في أكثر الصنائع . 


جم 


( و )لا يجزئ (نحيف عاجز عن عمل)؛ لأنه كالمريض المأيوس من برؤه. 

( و )لا يجزئ ( أخرس أصم ولو فهمت إشارته ) . 

قال في ١‏ الإنصاف- 1+ لا يجرئ: الأخرسن الأصم ولنافيياث: إقنارته علن 
الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في ١‏ الهداية ) 
و المذهب ) و( المستوعب ) و« الخلاصة » و( الهادي ) وا المحرر ) 
و« النظم » و« الرعايتين » وغيرهم . وقدمه في « الفروع »2 . واختار أبو الخطاب 
والمصنف يعني : الموفق الإجزاء إذا فهمت إشارته . انتهى . 

ووجه المذهب : أنه ناقص بفقد حاستين تنقص بفقدهما قيمته نقصًا كثيرًا . 

( و )لا( مجنون مُطبق ) ؛ لأنه إذا امتنع الإجزاء بنقصان العمل فبالجنون7) 
المطبق الذي يمنع فته بالكلية* أل 

(و) لا( غائب تب لم تتبيّن حياته ) في الأصح ؛ لأن وجوده غير متحقق . 
والأصل بقاء شغل الذمة بالكفارة فلا يبرأ بالشك . 

قال في « الإنصاف » : محل الخلاف : إذا لم يعلم خبره مطلمًا » أما إن 
أعتقه ثم تبين بعد ذلك كونه حيّا فإنه يجزئ قولاً واحدًا . قاله الأصحاب . 

( و )لا( موصى بخدمته أبدًا ) لنقصه . ( أو أم ولد ) يعني : أنه لا يجزئ 
في الكفارة عتق أم ولد على الأصح ؛ لأن عتقها مستحق بسبب آخر . فلم يجزئ 
عنه ؛ كما لو اشترى من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة . 

0 : أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الجنين ولو ولد يعد 
عتقه حيًا ؛ لأنه لم يغبت له أحكام الدنيا بعد . 

( ومن أعتق ) عن كفارة ( جزءًا ) من رقيق ( ثم ) أعتق ( ما بقي ) منه ولو مع 
موك العذوين لطت اعراه: :لدم اعت روي ككفي اركف . فأجزأه ؛ كما لو 
أطعم المساكين . 


(0) فيج : بالكلمة . 


0 


ويتصور ذلك بما إذا كان يملك نصف رقيق فأعتق نصيبه وهو معسر بقيمة 
باقيه ثم أيسر فاشترى باقيه''' من شريكه وأعتقه . 

( أو ) كان يملك ( نصف قنَّيّْن )» ذكرين أو أنثيين » أو أحدهما ذكر والآخر 
أنثى فأعتق النصف الذي يملكه من كل منهما عن كفارته : ( أجزأ ) ه'" ذلك على 
الأصح ؛ لأن الأشقاص كالأشخاص . ولا فرق بين كون الباقي منهما حرًا أو رقيقًا . 

( لا ما سَرَى بعتق جزء ) يعني : أن المظاهر لو كان له جزء في رقيق فأعتقه 
وهو موسر فسرى العتق إلى بقيته لم يجزئه ما سرى إليه العتق » حتى يعتق نظير ما 
سرى إليه العتق من غير ذلك الرقيق ؛ لأن عتق نصيب شريكه بالسراية لم يحصل 
بإعتاقه ؛ لأن السراية غير فعله » وإنما هي من آثار فعله . أشبه ما لو اشترى من 
يعتق عليه ينوي به الكفارة . 

( ومن علَّق عتقه بظهار ) بأن قال : متى ظاهرت من زوجتي كان عبدي فلان 
حرًا » ( ثم ظاهر : عتّق ) العبد » ( ولم يجزته عن كفارته ) في الأصح ؛ ( كما 
لو نجّزه عن ظهاره ثم ظاهّر ) بأن قال لعبده : أنت حر الساعة عن ظهاري إن 
ظاهرت : عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن ظاهر . 

( أو علّق ظِهارّه بشرط ) بأن قال : إن كلمت زيدًا فزوجتي عليّ كظهر أمي 
( فأعتقه ) أي : أعتق عبده عن ظهاره المعلق ( قبله ) أي : قبل وجود الشرط 
المعلق عليه الظهار ثم وجد الشرط فإنه لا يجزئه هذا العتق في كفارته عن ظهاره . : 

( ومن أعتق ) في كفارته ( غير مجزئ ظانًا إجزاءه : نفذ ) العتق فيه » وبقيت 
الكفارة في ذمته : ْ 


00 جل ا 
0) فيج : (أجزأ) و . 


06 


[فصل : إذا لم يجد رقبة في الكفارة] 


( فصل . فإن لم يجد ) الرقبة بأن عجز عنها العجز الشرعي : ( صام ) 
المظاهر » سواء كان ( حرًا أو قِنا شهرين ٠‏ ويلزمه تبيبت النية ) لصومه ؛ لكونه 
انما" .. 

( و ) يلزمه ( تعيينها ) أي : تعيين النية ( جهة الكفارة ) ؛ لقوله كَيْهِ : « إنما 
الأعمال نالسات20 , 

( و ) يلزمه أيضًا ( التنابع ) أي تطارو در ارين باشل للا د 
أي : لا نية التتابع إذا حصل بالفعل ؟ لقول الله سبحانه وتعالى : « مس لََصحِدَ 
قِمَاء مَمَرَينَ مكاسنن مَل أن ينانا # [المجادلة : 4] . والمراد بالتتابع : الموالاة 
بين صيام أيام الشهرين بأن لا يفطر فيهما ولا يصوم من غير الكفارة . 

وأما كونه لا تجب نية التتابع في الأصح ؛ لأنه تتابع واجب . فلم يفتقر إلى 
نية ؟ كالمتابعة بين الركعات . ويفارق الجميع بين الصلاتين فإنه رخصة فافتقر 
إلى نية الترخص . 

( وينقطع ) التتابع ( بوطء مظاهر منها ولو ) كان( ناسيًا ) على الأصح ؛ لأن 
الوطء لا يعذر فيه بالنسيان ٠‏ ( أو ) كان وطؤه ( مع عذر يُبيح الفطر ) ؛ كما لو 
وطئ المظاهر منها وهو مريض مرضا يبيح الفطر ء أو وهو مسافر سفرًا يبيح 
الفطر ‏ ( أو ) وطئها ( ليلا ) » عامدًا أو ناسيًا على الأصح ؛ لأن الله سبحانه 


2000 أخرجه البخاري فى «صحيحه) :1١ )١(‏ ” بدء الوحى » باب كيف كان بدء الوحى إلى 
رسول الله عله . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1999) ” : ١6016‏ كتاب الإمارة » باب قوله يَككِِ : « إنما الأعمال 
بالنية ») . 
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وتعالى قال : # فَصِيَام شَمَرَيْنِ مُتَتَابعَينِ ين قبل أ يساما * [المجادلة : 4] . فأمر 
بصيام الشهرين خاليين عن وطء » ولم يأت بهما كما أمر ا ا ا 
وطئها نهارًا ذاكوًا . 

ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار ولا إذا كان ذاكرًا . فاستوى فيه الليل 

( لا ) إذا وطئ ( غيرها ) أي : غير المظاهر منها ( في ) الأحوال ( الثلاثة ) 
وهي : الوط مخ القبياةه والوظ مع ماري اللطر + والوطء ليلا 4 لأن ذلك 
ار اع وي يد لا ار 
لأنه زمان لم يتعين للكفارة . 

صر موا و ب وو 
ل ران 21م 
دارط ادالر سي قن واخة + 

لا إن أكره على الفطر في الأصح . 00 
كعيد ) يعني : كفطر يوم عيد . ( وحيض . ونفاس . وجنون » ومرضص 
مَحُوف ) . وذلك مثل : أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم 
الفطر . أو يعد هد أول ذي الحجة فيتخلله يو م النحر وأيام التشريق فإن التتابع 
لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى . ٠‏ 

وأما الحيض والنفاس والجئون والمرض فكل واحد منها لا يمكن التحرز منه 


)220 في أ: ينفسد . 


بذه 


فلا ينقطع به التتابع . ويلحق بذلك الإغماء جميع اليوم فإنه لا يصح ذلك اليوم 
ولا ينقطع به التتابع . 

( و ) لا ينقطع التتابع أيضًا بفطر ( حامل ومُرضع : خوفًا على أنفسهما ) ؛ 
لأنهما كالمريض » ( أو ) فطر ( لعذر يبيحه ؛ كسفر . ومرض غير مَخوف ) في 
الأصح ؛ لأن كلاً منهما يبيح الفعل اشع السرفن الححوفه ٠‏ 

( و ) كفطر ( حامل ومرضع : لضرر ولدهما ) بالصوم في الأصح ؛ لأنه 
فطر يبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما . فلم ينقطع التتابع به ؟ كما لو أفطرتا 
خوفا على أنفسهما . 

د لل ا الوه لقعو ارب ا ان 
نهارًا » ( وناس ) . 

أما ا لمكره والناسي ؛ فلبقاء صومهما . 

وأما المخطئ ؛ فإنه معذور في الفطر . 

( لا جاهل ) يعني : لا إذا أفطر جاهلاً بوجوب التتابع ونحوه فإن التتابع 
ينقطع بذلك ؛ لأن هذا أمر يمكنه التحرز منه بسؤاله عن حكمه . 
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[فصل : إذا لم يستطع الصوم] 


للضي حاكن ل طم :ضوما : لكبرء أو مرض ولو رُجي برؤه ) » أو 
( يُخاف زياد أو تطاوله . أو ) لا يستطيع ( لشّبّق ) به : ( أطعم ستين 
مسكيئًا ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # هن ل مَسمَطِعَ َطعَامُ سين سكا * 
[المجادلة : 4] . 

وقد وردت السنة بكون الكبر والشبّق من الأعذار التي يجوز معها الانتقال إلى 
الطعام . فمن ذلك: « أن أوس بن الصامت لما أمره رسول الله يلِِ بالصوم قالت امرأته : 
يا رسول الله ! إنه شيخ كبير . ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا »'2 . 

ولما « أمر رسول الله يك سلمة بن صخر بالصيام . قال : وهل أصبت 
ما أصبت إلا من الصيام؟ قال : فأطعم )"2 . فنقله إلى الطعام لما أخبره أن به من 
الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام . وقس عليهما ما في معناهما . 

ويشترط في المسكين الذي يجزئ إطعامه كونه ( مسلمًا حرًا » ولو ) كان 
(«أنق ).راض حك المكاتت .+ 

( ولا يضِرٌ وطء مظامَر منها أثناء إطعام ) . نقله ابن منصور عن أحمد . 
وكذا في أثناء عتق ؛ كما لو عتق نصف عبد ثم وطئها » ثم عتق نصمًا آخر فإن 
وطئه لا يؤثر فيما عتقه قبله - ومنعهما في ١‏ الانتصار  »‏ ثم سلم الإطعام ؛ لأنه 
بدل والصوم مبدل ؛ كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام . 


)1 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (07715) 7 : 777 تفريع أبواب الطلاق » باب في الظهار . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (717/808) 8 : 41١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » (7717) 7 : 516 تفريع أبواب الطلاق » باب في الظهار . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (73799) 5 : 105 كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة المجادلة . 
وأخترجه أحمك ف 7 مسلئلية اللاضظضفة . - لطر 8 وأيضاً في (171408) 4 لا 
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( ويُجرىْ دفعها ) أي : دفع الكفارة ( إلى صغير من أهلها ) أي : ممن يصح 
ل ال ل ا ا 

ا 120 
تتم به كفايته . ويقبضها له وليه . 

(و) يجزئ دفعها إلى (مكاتب) على الأصح ؛ لأنه يأخيل من الزكاة لحاجته. 
فأشبه المسكين » ( و ) إلى ( من يُعطى من زكاة لحاجة ) ؛ كالفقير والمسكين 
وابن السبيل والغارم لمصلحة نفسه ؛ لأن ابن السبيل والغارم إنما يأخذان 
لحاجتهما فهما فى معنى الفقير والمسكين اللذان يأخذان لحاجتهما إلى القوت . 

( و ) يجزئ دفعها إلى ( من ظلنّه مسكينًا فبان غنيًا ) في الأصح » بناء على 
الأصح من الروايتين في الزكاة . 

وان اسك ) واعر ووز اندز يتيحان لاله لوقع 

( لا ) دفع كفارته ( إلى من تلزمه مؤنته ) أي : يلزم الدافع مؤنة المدفوع إليه 
فإنها لا تجزئ . وتقدم تعليل ذلك في الزكاة . 

( ولا) يجزئ أيضًا ( ترديدُها على مسكين ) واحد ( ستين يومًا » إلا أن 
لا يجد ) مسكيئًا ( غيره ) . فيجزئه على الأصح ؛ لتعذر غيره من المساكين . 

ولأن ترديد الإطعام في الأيام المتعددة في معنى إطعام العدد ؛ لأنه يدفع به 
حاجة المسكين في كل يوم د ا لكو 
ولهذا شرعت الأبدال ؟ لقيامها ام الات المعتن ٠.‏ 

( ولو قَدّم ) من عليه كفارة ( إلى ستين ) مسكيئا ( ستين مُدَا ) مما يجزئ في 
فطرةٍ » ( وقال : هذا بينكم ٠‏ فقبلوه . فإن قال : بالسوية أجزأ ) ه ذلك . 


( وإلا) أي : وإن لم يقل بالسوية ( فلا ) يجزئه في الأصح : ( مالم يعلم ) 
من عليه الكفارة ( أن كلاً ) من المساكين ( أخذ قدر حقه ) من ذلك فيجزته . 

( والواجب ) في الكفارات ( ما يجزئ فى فطرة : من بد مُدٌّ » واحد . ( ومن 
غيره ) أي : غير البر من شعير وتمر وزبيب وأقط ( مُدَان ) اثنان . 

( وسْنَ إخراج أذم مع ) إخراج ( مجزئ ) . نص على ذلك . وإخراج الحب 
أفضل عند أحمد من:إخراج الدقيق والسويق + ويجزءان لكن بوزة الحب.. .وإن 
اخرجها بالكيل فيزيك: على ' كيل التحبه قدرا'يكوت بقدرة وزئًا + لأن الب إذا 
طحن توزع فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال الدقيق . 

( ولا يُجِرَئْ خبز ) على الأصح ؛ رد خرج عن حالة المكيال والادخار . 
فأشية الوفريسة < 

( ولا ) يجزئ في كفارة ( غير ما يجزئّ فى فطرة ولو كان ) ذلك ( قوت 
بلده ) على الأصح ؛ لأن الفطرة وجبت طهرة للصائم » والكفارة وجبت طهرة 
للمكفر عنه من ذنب المنكر من القول والزور . فاستويا في حكم الطهرة . فكان 
المخرج عن أحدهما ما يخرج عن الآخر . 

( ولا ) يجزئه في الكفارة ( أن يُغدّي المساكين أو يعشّيهم ) على الأصح ؛ 
لآن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم . 

وقال النبي َيه لكعب في فدية الأذى : ١‏ أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة 
متاك 111 


ولأنه فال وجب للفقراء شرعا > توحياد متهم ليام ( بخلاف نذر 
إطعامهم ) أي : إطعام المساكين ؛ لأنه إذا غدّاهم أو عَسَاهم فقد وفى بنذره . 


00( ع يد شلك ن اا اي وار و رركي امس ركم 
به أذى . 
ا ا : ١77‏ أول كتاب المناسك » باب فى الفدية . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (/181190) 5 : 751 . 
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( ولا ) تجزثه ( القيمة ) أي م ل ل 
قوله سبحانه وتعالى : « وَِطْعَامُ بين مِسَكِما 4 [المجادلة : 4] . ومن أخرج القيمة : 
لطعم 

( ولا) يجزئ في كفارة ( عتق » و ) لا ( صوم » و ) لا ( إطعام إلا بنية ) 
ون : أن ينوي كون ذلك من جهة الكفارة ؟ لقول النبي 7 4 ]نما الأخنال 
نباك 30 

ولأن العتق والصوم والإطعام مما يختلف وجهه فيقع متبرعًا به » ويقع عن 
نذر وعن كفارة . فلا ينصرف إلى هذه الكفارة بدون النية . ١‏ 

وصفتها : أن ينوي بالعتق أو الصيام أو الإطعام عن هذه الكفارة » فإن زاد 
الواجبة فهو تأكيد . 

حا واس ل و ار 1 
ل ا الي ار ا اك : 
لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل !2" . 

إذا علمت ذلك ١‏ فإن كانت ) عليه كفارة ( واحدة لم يلزمه تعيين سببها ) بنيته 
في الأصح ٠‏ بل ينوي العتق » أو الصوم , أو الإطعام الكفارة الواجبة عليه ؛ لأنه 
تعين بكون السبب الموجب لها واحدًا . 

( ويلزم مع نسيانه ) أي : نسيان سببها ( كفارة واحدة ) في الأصح . 

ل ا ل ل لل 

لوف اجارس ان : غير السبب الذي وجبت الكفارة فيه ( غلطًا 


. )55( سبق تخريجه ص‎ )١( 
كتاب الصيام » ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في‎ ١917 : 5 )775( » (؟) أخرجه النسائي في « سئنه‎ 
. ذلك‎ 
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و ) كان ( سببها من جنس ) واحد ( يتداخل ) مثل ا“كفانة يعن عن الس قلط 
فيها فنواها عن يمين أكل وليست عليه : أجزأه ذلك عما عليه من كفارة يمين 
اللسن ن أو كانت عليه ونسيها : ( أجزأه ) ذلك ( عن الجميع ) أي 06 
عليه من كفارة الأيمان . 

( وإن كانت ) عليه كفارات ( أسبابها من جنس ) واحد ( لا يتداخل ) ؛ كما 
لو لزمته كفارات لظهاره''' من نساته الأربع بكلمة لكل واحدة أجزأ عن واحدة . 
ولا يجب عليه تعيين سببها بآن ينوي أن هذه الرقبة كفارة عن ظهاري من فلانة » 
وهذه عن ظهاري من فلانة . فإذا أعتق رقبة واحدة وأطلق بأن لم يعينها عن واحدة 
من نسائه حلت له واحدة غير معينة ؛ كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان 


قال في ١‏ شرح المقنع ») : وقياس المذهب : أن يقرع بينهن فتخرج المحللة 
منهن بالقرعة . ا 


( أو ) كانت عليه كفارات ( من أجناس ؛ كظهار وقتل » و ) وطء في ( صوم 
ويمين ) بالله سبحانه وتعالى » ( فنوى إحداها ) أ : إحدى هذه الأربع : 
( أجزأ ) ه ذلك ( عن واحدة ) منها . 

( ولا يجب) أي : ولا يشترط لإجزائها ( تعيين سببها ) بأن يقول عن 
الظهار » أو عن القتل » أو عن نحو ذلك في الأصح ؛ لأنها عبادة واحدة واجبة . 
فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها ؛ كما لو كانت من جنس . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
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( كتاب اللعان ( 


واشتقاقه من اللعن ؛ لأن كلاً من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة”' إن كان 
ا 

وقيل : لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة 
عليه » وى" * الطرةوالإبعاد: . 

ول قرعا ( شهادات مؤكّدات بأيمان من الجانبين » مقرونة بلعن 
وغضب ٠‏ قائمة مقام حدّ قذفف أو تعزير في(" جانبه » و ) قائمة مقام ( حبس في 
خائتها )6 

والأصل فيه : قوله سبحانه وتعالى 5 لذن يمون أزواجهم ريك َم شد له 
نشم .. . # الآيات [النور : 5 4] . 

وما روى سهل بن سعد « أن عويمر العجلاني أتى رسول الله يل . فقال 
يا رسول الله ! أرأيت رجلاً وجد مع امرأة رجلا فقتله تقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال 
رسول الله كك : قد نزل فيك شيء وفي صاحبتك فاذهب فأت بها . قال سهل : . 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يلكِ . فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها 
بارسول الله ١‏ إن أمتكتها .. فطلفها كلاثا قل أن يامره سول الله كلو . 

قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين »7 . رواه الجماعة إلا الترمذي . 


() فيج : الحا 

0) فيج : من . 

(*) أخرجه البخاري في « صحيحه ») (14175) 5 : 7777 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره 
من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع . 
وأخرجه مسلم فى ٠‏ صحيحه »؟ ١١19 : 5 )١597(‏ كتاب اللعان . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (7750) 7 : 707 أبواب الطلاق ؛ باب في اللعان . - 
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إذا علمت ذلك فإنه ( من قذف زوجته بِرْنًا ولو ) كان ما قذفها به من الزنا 
( بطهر وطئ فيه ) الزوج ٠‏ وسواء كان قذفه إياها بالزنا ( في قُبّل أو دُبْر فكذبته : 
لزمه ) أي : لزم الزوج ( ما يلزم بقذف أجنبية . 

ويسقط ) عنه ما كان يلزمه لو لم تصدقه ( بتصديقها ) إياه . 

( وله إسقاطه ) أي : إسقاط ما كان يلزمه بقذفه ( بلعانه ولو وحده ) يعني : 
وأن تلاعن هي » ( حتى ) ولو كان ما أسقطه بلعانه ( جلدة ) من حد القذف ( لم 
يبق ) عليه ( غيرها . 

وله ) أي : وللزوج ( إقامة البينة ) عليها ( بعد لعانه ) بالزنا » ( ويثبت 
موجَبُها ) أي : موجب البينة . 

ارصع )أده ابوه 11 اوكرل رو اريقا) اراد اخداه 
إي لمن العبادقين قيما برمتها يمن الرنا وير إليها » ولا حاجة لأن : تسمّى أو 
تسب إلا مع :غيبتها ؛ ثم يزيد في خامسة : وإن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين ) . ولا يشترط على الأصح أن يقول : فيما رماها به من الزنا . 

( ثم ) تقول ( زوجة أربعًا : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني ب 0 
الزنا » ثم تزيد في خامسة : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . ولا 
يشترط على الأصح أن تقول : فيما رماني به من الزنا . 

0 ع ال ب الك 6 ال تروط ادكره 1 ولو اا بالأكتر ) من 
بعدد . فكان واجبًا ؛ كسائر المقدرات بالشرع 

( أو بدأت به ) أي : بدأت المرأة باللعان » ( أو قدّمت ١‏ الغضب؛©2 . أو 
أبدلتّه ب « اللعنة » » أو ١‏ السخّط » . أو قدّم ١‏ اللعنة » » أو أبدلها ب الغضب' 


وأخرجه النسائى فى ١‏ سننه » (56)*507 : ١57‏ كتاب الطلاق » باب الرخصة فى ذلك . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (7055) ١‏ : /[5 كتاب الطلاق » باب اللعان . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (979905) 37852:280 . 
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أو « الإبعاد » » أو أبدل ) لفظ : ( « أشهد » ب ١‏ أقسم » أو « أخلف » . أو أتى. 
به ) أي : أتى الزوج باللعان ( قبل إلقائه عليه » أو بلا حضور حاكم أو نائبه , 
أو ) لاعن ( بغير العربية من يُحسنها و ) إن لم يحسنها ( لا يلزمه تعلّمها إن عجز 
عنه ) أي : عن اللعان ( بها ) أيْ : بالعربية » ( أو علّقه ) أي : علق اللعان 
( بشرط . أو عَدمت موالاة الكلمات : لم يصح ) في الأصح ؛ لمخالفته للنص . 

ولأن اللعان :ورد فى القرآن مسقطا للخد غلى غيز القياس ٠‏ 'فوجب أن يتقيد 
بلفظه » كما قلنا في التكبير في الصلاة . 

(ويضة من أخرس ) :وف الأمسو» ( وممن:اعتفل لسانه وأيسنَمن "نطقه 
إقرارٌ ) فاعل يصح ( بزنا » ولعان بكتابة ) متعلق بيصح . ( و) ب ( إشارة 
مفهومة ) ؛ لأنه لا سبيل إلى نطقه فى هذه الحالة . فانتقلنا إلى ما تحصل به 
معرنة ها فى نفية )نيما الكتاة أو الاتارة ١‏ المترورة 1 

اقلق تطى ابن لامو عار (نواعة )«اللعان»» 3ارقان :له أرية دما 
ولعانًا قبل فيما عليه : من حد ونسب (© يعني : فيطالب بالحد ويلحقه 
النسبيت 4 3ل فيما له 2 ين قود ووسكة) قاذ نلك إغادة الروسة + الأنها ملكت 
نفسها بذلك بحكم الظاهر . فلا يقبل إنكاره له . 

( وله ) أي : ولمن لاعن بالإشارة ثم نطق وأنكر » وقلنا لا يقبل إنكاره فيما 
عليه من حد أو نسب (١‏ أن يُلاعن لهما ) أي : لإسقاط الحد ونفي نسب الولد . 

( ويُتتظر مرجو نطقّه ) إذا قذف زوجته وأراد لعانها ( ثلاثة أيام ) . 

قال في « الفروع » : ومن رجي نطقه انتظر .. 

وفي ١‏ الترغيب »© : ثلاثة أيام . 

وفائدة صحة قذف الأخرس ولعانه : أن عندما نأمره باللعان ونحبسه إذا نكل 
حتى يلاعن. ذكره في « عيون المسائل »)» وكلام غيره يقتضي : أنه يحد. انتهى . 


2000 في ج * والإشارة 5 
(؟) في ١‏ منتهى الإرادات » : قبل في لعان في حد ونسب . ر” : 78 . 


/ا1 


( وسُّن تلاعنّهما قيامًا ) ؛ لأن فى حديث ابن عباس فى خبر هلال : « أن 
هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت 227 . وهذا يدل على أنهما تلاعنا قيامًا . 


( بحضرة جماعة ) ؛ لأن ابن عباس وابن عمر وسهلاً حضروه مع حداثة 
أسنانهم . فدل على أنه حضره جمع كثير ؛ لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس 
تبِعَا للرجال » وكذلك قال سهل : « فتلاعنا وأنا مع الناس عند 


بك كراازل 1 
رسول ابله عله 250 


)"شخ"( أن لا فصوا عو أريعة )اهن الرجان #الأن الروعة ربعا تداق 
على الزنا فيشهدون على إقرارها عند الحاكم . 

ذو ايكرة تلاعنينا (توقك ومكان معطي 2 ام 0ه 
العصر يوم الجمعة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # حَحيسُوتَهُمَا مِنْ بَعَدِ ألصََلَاةٍ 


اع م 


فَيفّسِمَانِ يله #* [المائدة : *: .]٠‏ 
وأجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة هنا : صلاة العصر . 


عا مس سوال الله كلد عدو ذا اكانا ميك المقديى + عفن لصوم انزو ذا انا بشيز 


و ) سن ( أن يأمر حاكم من ) أي : رجلا ( يَضَعٌُ يده على فم زوج ٠‏ و) 
امرأة تضع يدها على فم ( زوجة عند الخامسة . ويقول : اتق الله فإنها الموجبة » 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) ؛ لما أخرجه الجوزجاني في حديث ابن 


)1١(‏ أخرجه البخاري فى ! صحيحه ) 75١7 : 0 )0:0١1(‏ كتاب الطلاق ٠‏ باب يبدأ الرجل بالتلاعن 

(50) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (546094) 5 : 5١١5‏ كتاب الطلاق » باب من أجاز طلاق التلاك + 
وفيه : « فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله يَكلةِ وسط الناس »© . 

65 أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (091301 778:2١‏ . 
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وأما كون الخامسة هى الموجبة فإنه إذا كان كاذبًا وجبت عليه اللعنة ؛ 
لالتزامه إياها فى الخامسة 0 كانت كاذبة وجب عليها الغضب بالتزامها إياه فى 
الخامسة . ديحي التخويت عندها والإعلام أن عذاب الدنيا أهون دن ردابت 
الآخرة ؛ لآن عذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة دائم ؛ ليتوب الكاذب منهما » 
ويرتدع عما عزم عليه . 

( ويبعث حاكم إلى ) امرأة ( خَفِرَةٍ ) قذفها زوجها وأراد لعانه » ( من يُلاعِن 
بينهما ) ؛ لحصول الغرض ببعث من يثق الحاكم به . فلا ضرورة إلى 
إحضارها . | 

وأصل الخفر : الحياء » والخفرة : من تترك الدخول والخروج من منزلها 
صيانة . 

( ومن قذف زوجتين ) أي : زوجتيه ( فأكثر ولو ) كان قذفه لهن ( بكلمة ) 
واحدة : ( أفرد كلّ واحدةٍ بلعان ) على الأصح ؛ لأنه قاذف لكل واحدة منهن . 
فلزمه أن يلاعنها ؛ كما لولم يقذف"'' غيرها . 

ولأن القذف حق لآدمي فلا يتداخل . 


ش )١(‏ فيج : يقذفها . 


518 


[أفصل : في شروط اللعان] 


( فصل . وشروطه ) أي : شروط اللعان المعتذ به شرعًا ( ثلاثة ) : 
الأول : (كونه ون وونيو ليم ولو ) كانا ( قنّين ) أو أحدهماء 
( أو )كانا( فاسقين أو ذميّين . أو أحدهما ) كذلك على الأصح . 

أما اعتبار الزوجية ؛ فلقول الله سبحانه وتعالى : # وَلَدِتَ ييمُونَ أَزوْجَهُم * 
ا 

وأما اعتبار التكليف ؛ فلآن قذف غير المكلف لا يوجب حدًا . واللعان إنما 
وجب لإسقاط الحد » فإذا لم يجب لم يجب اللعان ؛ لعدم موجبه . 

وإنما لم يعتبر كونهما عدلين أو حرين أو مسلمين ؛ لعموم قوله سبحانه 
وتعالى : 8 وَلَدِنَ يون أَروجَهُمَ © [النور : ] . 

ولأن اللعان يمين » واليمين يصح من كل مكلف . 

إذا تقرر هذا ( فبْحدٌ ) الرجل ( بقذف أجنبية بزناً ولو نكحها بعد ) أي : بعد 
أن قذفها . ولا يملك إسقاطه باللعان ؛ لأنه وجب في حال كونها غير زوجة . 

( أو قال لها ) أي : لزوجته : ( زنيت قبل أن أنكحك ) فإنه يحد للقذف . 
ولا يملك إسقاطه باللعان على الأصح ؛ لأنه أضافه إلى حال لم تكن فيه زوجة 
له . فلا يلاعن ؛ كما لو قذف غير زوجته . وفارق قذف الزوجة ؛ لأنه محتاج 
إليه ؟ لأنها خانته . وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه . 

وأما إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا . فلا 
يشرع له طريق إلى نفيه ولا إلى لعانها ؛ ( كمن أنكر قذف زوجته مع بينة ) لها 
عليه ؛ لأنه منكر لقذفها فكيف يحلف على إثباته » ( أو ) كمن ( كذب نفسه ) 

بعد أن قذفها ؛ لأنه مكذب نفسه في قذفها فكيف يحلف على إثباته . 
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( ومن ملك زوجته ) الأمة ( فأتت بولد لا يمكن ) أن يكون ( من ملك 
أمكن كونه من ملك اليمين فلا . 

( ويعرّر ) الزوج ( بقذف زوجة صغيرة أو مجنونة » ولا لعان) يشرع 
بينهما ؛ لأنه قول تخصل به الفرقة المؤبدة فلا يصح من غير مكلف » أو يمين . 
فلا يصح من غير مكلف ؛ كسائر الأيمان . 

( ويلاعن من قذفها ) أي : قذف زوجته ( ثم أبانها ) بعد أن قذفها , ( أو 
قال ) لها : ( أنت طالق يا زانية ثلانًا ) ؛ كما لو لم يبنها . 

أما فى الصورة الأولى ؛ فلأنه قذفها قبل التلفظ بالطلاق . 

وأما في الثانية ؛ فلأنه حصل الطلاق قبله . فلو سكت لم تبن بذلك . 
وإنما بانت بقوله : ثلانًا فهو حاصل قبل البينونة » فهو كما لو قذفها ثم 
أنه , ٌْ 

( وإن قذفها في نكاح فاسد . أو ) قذفها في حال كونها ( مُبانة بزنًا في 
النكاح ٠‏ أو ) بزنًا في ( العدة » أو قال ) لها : ( أنت طالق ثلانًا يا زانية لاعَنَ لنفى 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن بينهما ولد ©( خ3 )للقدف 1 

أما إذا قذفها في النكاح الفاسد وبينهما ولد فإنه يلحقه بحكم عقد التكاح . 
ولد ء فإنه لا حاجة إلى قذفها ؛ لكونها أجنبية . 

وأما إذا قذفها وهي بائن وبينهما ولد فإنه يلحقه بحكم النكاح السابق . فكان 
له نفيه باللعان ؛ كما لو كان النكاح باقيًا . وتفارق سائر الأجنبيات فإنه لا يلحقه 
ولدهن » فلا حاجة به إلى قذفهن . | 

الشرط ( الثاني : سبق قذفها ) أي : سبق قذف الزوج زوجته ( بزنًا ولو في 
دُبْر ) ؛ لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ويسقط باللعان » وسواء في ذلك 


0 


الأعمى والبصير . نص على ذلك ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَلَدِتَ يموي 
أروجَهُمَ . . . » الآية [النور : 5] . وهذا رام لزوجته . 

وذلك ( ك ) قوله : ( زنيت » أو يا زانية » أو رأيتك تزنين ) » أو زنا 
0 ْ 

( وإن قال ) لها : ( ليس ولدُك مني . أو قال معه : ولم تزن» أو 
لا أقذفك . أو وُطئت بشبهة » أو ) وطئت ( مكرّهة » أو ) وطئت ( نائمة » أو ) 
وطئت ( مع إغماء » أو ) مع ( جنون : لحقه ) الولد . ( ولا لعان ) على 
الأصح ؛ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد . 

( ونوج أنه باحك توامين : لحقه ) التوأم ( الآخر ) ؛ لأن الحمل الواحد 
لأيجوز أن يكون بغضة منه وبعضه من غير ' فإذاثبت نيب أحدهما منه ثبت 
نسب الآخ : رورة . فجعلنا ما نفاه تابعًا لما استلحقه » ولم يجعل ما استلحقه 
تَابمًا لما فاه ؟ لأن :الس يتحتاط لاثباثة + لآ لنفيه,. 

( و ) يترتب على هذا : أنه إذا كان قذف أمهما فإنه ( يُلاعن لنفى الحد ) في 
الأصح ؛ لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها » كما لا يلزم من وجوه . 
الزنا كون الولد منه . ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة : لم ينتف الولد عنه 
5 

الشرط ( الثالث : أن تكذّبه ) الزوجة فى قذفه إياها » ' ويستمرٌ ) تكذيبها 
( إلى انقضاء اللعان ) ؛ لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه » والملاعنة إنما تنتظم من 
الزويحيق. : 

( فإن صدّقته ) فيما قذفها به ( ولو مرة ) واحدة » ( أو عفّت ) أي : أعفته 
عن المطالبة بحد قذفه إياها » ( أو سكتت ) بأن لم تقر ولم تنكر » » ( أو ثبت زناها 
ب ) شهادة ( أربعة سواه » أو قذف مجنونة بزناً قبله ) أي : قبل جنونها » ( أو ) 
قذف ( محصنة فجنّت ) قبل اللعان » ( أو ) قذفها [حال كونها”'2 ( خرساء ‏ 


(؟) زيادة منج . 


؟/ا 


أو ) حال كونها ( ناطقة فخرست ) قبل اللعان ( ولم ثفهم إشارثها » أو ) حال 
كونها ( صمّاء ) » وهناك ولد ( لحقه النسب ) على أكثر نصوص الإمام أحمد ء 
( ولا لعان ) ؛ لأن وجوب الحد شرط اللعان ؛ لأنه ثبت لدرء”١؟‏ الحد عن 
القاذف . فإذا لم يجب الحد لم يكن للعان فائدة كما سبق . ونفي الولد جاء تبعًا 
للعان » لا مقصودًا لنفسه . فإذا انتفى اللعان انتفى نفي الولد . 

( وإن مات أحدهما ) أي : أحد الزوجين ( قبل تتمته ) أي : تتمة اللعان : 
( توارئا وثبت النسب » ولا لعان ) ؛ لآن اللعان لم يوجد . فلم يثبت حكمه . 
وكذا إن مات أحدهما قبل لعانها وبعد لعانه ؛ لأنه مات قبل تلاعن الزوجين ؛ 
لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام ؛ والحكم لا يثبت قبل كمال 
سببه » ويتوارثان لبقاء الزوجية . 

( وإن مات الولد : فله لعائها ونفيّه ) بعد موته ؟ لأن شروط اللعان تتحقق 
بدون الولد فلا ينتفي بموته . 

ا إن لاعن + ونكلبت ) الزوبعة عن اللعان : ( حبست حتى تقد أربعًا ) أي : 
أربع مرات » ( أو ثلاعن ) على الأصح . 

قال أحمد : فإن أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت 
أن أحكم عليها بالرجم ؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا 


أبت اللعان ؟ 
ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعًا ؛ لآن الفراش قائم حتى تلتعن » 
والولد للفراش 
2 
000 في ج : لدروء . 


رف 


[فصل : فيما يترتب على اللعان] 


( فصل . ويثبت بتمام تلاتغنهما أربعة أحكام ) : 

الحكم الأول : ( سقوط الحد ) عنه إن كانت الزوجة محصنة » (أو 
التعزير ) إن لم تكن محصنة » ( حتى ) أنه يسقط عنه حد القذف أو التعزير 
( لمعيّن ) أي : لرجل معين ( قذفها به ) بأن قال لها : زنيت بزيد فإنه يسقط عنه 
حد القذف لزيد » ( ولو أغفله ) أي : أغفل ذكر الرجل الذي عينه ( فيه ) أي : 
فى اللعان ؛ لأن اللعان بينة فى أحد الطرفين باتفاق . فكان بينة في الطرف 
الكخير وعالشيافة:, ْ 

ولأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه » وربما يحتاج إلى 
ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه . 

والأصل في ذلك ما روى ابن عباس : ١‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي كله بشريك بن سَّحْمَاء . فقال النبي يك : البينة أو حد في ظهرك . فقال : 
ل 1ن اك لطا ان ءا ومين الي ايدان الى كيد 
يقول : البينة وإلا حد في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك بالحق! إني 
لصادق . ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد . فنزل جبريل عليه السلام بقوله 
سبحانه وتعالى : 8 وَلَدّنَ يرون أَرْوْجَهُمَ * - فقرأ حتى بلغ - # إن كن مِنَ 
أَلصَّنِدِقِيتَ #* [النور : * -4] . فانصرف النبى كَللَ . فأرسل إليها . فجاء هلال فشهد 
والنبي كَل يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ثم قامت 
فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها . فقالوا : إنها موجبة . ونكصت حتى 
ظننا أنها ترجع . ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت . وقال 
النبي صَكةٍ : انظروها فإن جاءت به أَكْحَلَ العينين سَابِعَ الإليتين خَدَلّحجَ الساقين فهو 
لشريك بن سَحْمَاء فجاءت به كذلك . فقال النبي كَل : لولا ما مضى من 


3272: 


كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن 0 . رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي . 

فأسقط الحد باللعان مع تعيين قذفها به : 

الحكم ( الثاني : القرقة ) بين المتلاعنين ( ولو بلا فعل حاكم ) يعني : ولو 
لم يفرق الحاكم بينها على الأصح . 

الحكم ( الثالث : التحريم المؤبّد ) ؛ لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
الدافال :7 الملكغتان ينرق نينا ولا تسمماة 8111" روا ممت 

ولأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد . فلم يقف على حكم الحاكم ؛ 


كالرضاع . 

ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه ؛ 
كالتفريق للعيب والإعسار . ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما : أن يبقى 
التكاح متهن 


فعلى المذهب : يحصل التحريم المؤبد ( ولو أكذب نفسه ) على الأصح ؛ 
لأن الأخبار جاءت عن عمر وعلي وابن كر رضي الله تعالى عنهم « أن 
الوكلاعيه لأ فسان 1701 

الا 20 ا د ا 
الك العر يك اه 0 50 

)1١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ١077 : 4 )141/١0(‏ كتاب التفسير » باب 3 وِيِرِرَوا ها لَعذَاب أن تَشَبَدَ 

تم عدت امكل سَالكزييت 77 > . 

وأخرجه أبو داود في « سننه » (7725) 5 : 715 أبواب الطلاق » باب في اللعان . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه ») (94/ا71) 0 : 5١‏ كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النور . 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » 070517 ١‏ : 554 كتاب الطلاق » باب اللعان . 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (7177) طبعة إحياء التراث . 
زفق أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه » (6161 966:31 كتاب الطلاق » باب الرجل ما جاء في 

اللعان . 

00 سبق تخريجه عن عمر في الحديث السابق . 
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ولأن المطلق ثلانًا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابةٍ فهاهنا 
أولى:.. 

الحكم ( الرابع : انتفاء الولد ) عن الملاعن . ( ويُعتبر له ) أي : لانتفاته 
( ذكرُه صريجًا ) في اللعان ؛ ( كأشهد بالله : لقد زنث . وما هذا بولدي ., 
وتعكس هى ) فتقول : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده ؛ لأنها أحد 
الزوجين . فكان ذكر الولد منها شرطًا في اللعان ؛ كالزوج . 

( أو ) ذكره ( تضمُّناً ؛ كقول ) ملاعن ( مدَّع زناها في طهر لم يصبها فيه , 
وأنه اعتزلها حتى ولدت ) عند التلاعن : ( أشهد بالله إني لصادق فيما ادّعيت 
عليها » أو ) فيما ( رميتها به من زناً ونحوه ) فينتفي . 

( ولو نفى عددًا ) من الأولاد : ( كفاه لعان واحد). ولم يحك في 
« الإنصاف » في ذلك خلافا . 

( وإن نفى حملا » أو استلححقه . أو لاعن عليه مع ذكره : لم يصح ) نفيه . 

( ويلاعن ) أولآ ( لدرء حدٍ . وثانيًا بعد وضع لنفيه ) ؛ لأنه من الجائز أن 
يكون ما في بطنها ريحًا فهو حمل غير متيقن فهر الكفر اده أردنفه رويط 
بوجوده . وكذا اللعان عليه » ولا يصح ذلك بشرط . 

ولأن الإجماع منعقد على أنه لو تركه فلم ينفه ينفه لم يلزمه بذلك » وله أن ينفيه 
بعد وضعه . وهذا يدل على اعتبار التعيين في وجوده , لكن إذا قال هو هن انا 
فهو قاذف فيلاعن لدرء الحد لا لنفيه ؛ كما لو لم تكن حاملاً فإذا وضعته وشاء 
نفيه لاعن ثانيًا لنفيه . 

قال في « المحرر » بعد أن ذكر أن الحمل لا ينتفي باللعان : إلا أن يصف زناً 
يلزم منه نفيه ؟ كمن ادعى زناها في طهر لم يصبها فيه واعتزالها حتى ظهر حملها 
ثم لاعنها لذلك . ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه : فإنه ينتفي عنه . انتهى . 

قال شارحه : فإن كان وصف ما يلزم منه نفي الولد ؛ كمن ادعى أنها زنت 
في طهر لم يجامعها فيه » وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها » ثم لاعنها لذلك فإنه 


7] 


ينتفي الحمل إذا وضعته لمدة الإمكان من حين ادعى ذلك ؛ لأنه ادعى ما يلزم منه 
نفيه . فانتفى عنه ؛ كما لو لاعنَ عليه بعد ولادته . انتهى . 

ولم يذكرا في ذلك خلاقا . 

( ولو نفى ) إنسان ( حمل أجنبية ) أي : غير زوجته : ( لم يُحد ) ؛ لأن 
ذلك ليس بقذف ؛ ( كتعليقه ) أي : تعليق الزوج أو غيره ( قذفا بشرط ) ؛ كما 
لو قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت زانية » أو إن دخلت الدار فأنت زانية . 

( إلا ) إن قال لها : ( أنت زانية إن شاء الله ) فيكون قذفا . 

( لا )إن قال لها : ( زنيت إن شاء الله ) فإنه لا يكون قذفا . 

وأكثر ما قيل في الفرق بين الصورتين : أن الجملة الإسمية تدل على ثبوت 
الوصف فلا تقبل التعليق . والجملة الفعلية تقبله ؛ كقولهم للضعيف : طبت إن 
شاء الله ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية . 

( وشرط لنفي ولد بلعان : 

أن لا يتقدّمه ) أي : يتقدم اللعان ( إقرارٌ به ) أي : بالولد الذي يريد نفيه . 

( أو ) إقرآن'( بتوامة: 

أو ) لا يتقدم اللعان ( بما يدل عليه ) أي : على الإقرار به ؛ ( كما لو نفاه 
وسكت عن توأمه » أو هُنَئْ به فسكت . أو أمّن على الدعاء ) بالهناء به » ( أو أخَّر 
نفيه مع إمكانه ) من غير عذر » أو أخره ( رجاء موته ) فيلحقه ؛ لأنه خيار ثبت 
لدفع ضرر متحقق . فكان على الخيار ؛ كخيار الشفعة . 

وقيل : له نفيه ما دام في المجلس . 

لا إن أخره مع عذر مثل : أن تلده ليلا » أو يكون جائعًا أو ظمآنًا » أو يخاف 
ضياع ماله باشتغاله بنفيه فيؤخره إلى زوال عذره فقط فلا يلحقه . 

( وإن قال : لم أعلم به ) أي : بالولد . ( أو ) لم أعلم ( أن لى نفيه » أو ) 
م وي الي 
الأصل عدم العلم . وإن لم يمكن صدقه بأن ادعى عدم العلم به وهو معها في 


لاا 


الدار » أو ادعى عدم العلم بملك نفيه وهو فقيه لم يقبل منه ؛ لأن ذلك مما 
لا يخفى على الفقيه . 

( وإن أخَّره ) أي : أخر نفيه ( لعذر ؛ كحبس . ومرض ٠‏ وغيبة ٠»‏ وحفظ 
مال » أو ذهاب ليل » ونحو ذلك ) ؛ كملازمة غريم يخاف فوته أو غيبته : ( لم 
يسقط نفيه ) . 

وإن علم بولادته وهو غائب عن البلد فأمكنه السير فاشتغل به لم يسقط نفيه » 
وإن أقام من غير حاجة سقط . 

( ومتى أكذب نفسه بعد نفيه : حَدَ لمحصّنةٍ ) أي : إن كانت أم ولد 
محصنة » ( وعُرّر لغيرها ) أي : لغير المحصنة ؛ كما لو كانت أم الولد أمة أو 
ذمية » وسواء كان قد لاعَنَ قبل ذلك أو لم يلاعن ؛ لأن اللعان يمين أو بينة درأت 
عنه الحد أو التعزير . فإذا أقر بما يخالف المحلوف بعد ذلك سقط حكمها ؛ كما 
لو حلف أو أقام بينة على حقٌّ غير ذلك ثم أقر به . 

( وانججّ النسب ) أي : نسب الولد الذي نفاه أولا ( من جهة الأم إلى جهة 
الأب ) الذي أكذب على نفسه بعد نفيه ؛ ( كولاء ) يعني : كما ينجر الولاء من 
موالي الأم إلى موالي الأب بعتق الأب 1 

( وتوارثا ) أي : وورث كل من الأب الذي أكذب نفسه 0 الذي 
استلحقه بعد نفيه الآخر ؛ لأن الإرث تابع للنسب . فإذا ثبت النسب ثبت 
الإرث . 

ولا فرق فى ذلك بين كون [أحدهما غنيا أو فقيرًا » ولا بين كون ]2 الولد 
عنااررنة :ولا م كرف الؤلن تسولة 11 + ؛ لأن ولد الولد يتبع نسب الولد . 

فإن قيل : يستلحق الولد الميت إذا كان غتيا إنما يدعي مالا . 

قلنا : إنما يدعي النسب . والميراث تبع له . 


فإن قيل : [هو متهم في أن غرضه حصول الميراث . 


2 


قلنا : النسب لا تمنع التهمة لحوقه » بدليل أنه لو كان الابن حيّا غنيًا والأب 
فقيرًا فاستلحقه]''' فهو متهم في إيجاب نفقته على الابن » ولا يمنع ذلك ثبوت 
النسب ؛ لأن النفقة تابعة للنسب ؛ كالارث . 

( ولا يلحقه ) يعني : أن الملاعن لا يلحقه نسب الولد الذي نفاه ثم مات 
( باستلحاق ورثته بعده ) على الأصح . نص عليه ؛ لأن الوارث إذا حمل على 
غيره نسبًا قد نفاه عنه لم يقبل منه . 

ولأن نسب الولد انقطع بنفيه عن الميت ؛ لتفرده بالعلم به دون غيره . 
ولذلك لا تقبل الشهادة به » إلا أن تستند إلى قوله . فلا يقبل إقرار غيره به عليه ؛ 
كما لو شهد به . 

( والتوأمان المنفيّان : أخوان لأم ) فقط في الأصح ؛ لانتفاء النسب من جهة 
الأب . 

( ومن نفى من ) أي : ولدًا ( لا ينتفى ) ؛ كمن أقر به قبل ذلك » أو وجد منه 
ما يدل على الرضى به ء ( وقال : إنه من زناً حَدَّ إن لم يلاعن ) على الأصح ؛ 
لأنه قذف زوجته . فكان له إسقاط الحد باللعان . 


32,23 


( فصل : فيما يلحق من النسب ) 


( من أنت زوجتُّه بولد » بعد نصف سنة منذٌّ أمكن اجتماعه بها ٠»‏ ولو مع غيبةٍ 
فوق أربع سنين ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو مع غيبته'') عشرين سنة . قاله في « المغني » في 
مسألة القافة » وعليه نصوص أحمد . ولعل المراد ويخفى سيره » وإلا فالخلاف 
على ما يأتي . انتهى . ' 

( ولا ينقطع الإمكان ) عن الاجتماع ( بحيض ) . 

قال في «الفروع»): ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض . قاله في 
فوشي كين : ظ 

( أو ) أتت به ( لدون أربع سنين منذ أبانها ) زوجها . ( ولو ) كان الزوج 
( ابن عشر فيهما ) أي : في حين إمكان اجتماعه بها وفي حين إبانتها : ( لحقه 
نيه ) ض لاعس لقو العين. كله وله للقر قن 01د 


زفق أخرجه البخاري في « صحيحه ) )1١95/(‏ ؟: كتاب البيوع » باب تفسير المشبهات من حديث 
عائشة . 


وأخرجه أبو داود فى ( ستنه » (7171/5) 7 : 541 أبواب الطلاق » باب الولد للفراش من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » (5170) 4 : 477 كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث من 
حديث أبى أمامة الباهلى . 

وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (5485"*) 5 : 18٠١‏ كتاب الطلاق » باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه 
صاحب الفراش من حديث عائشة . 

من حديث أبى أمامة الباهلى . ِِ 


ولأن مع ذلك يمكن كونه منه . 

وقدرنا بعشر سنين فما زاد ؛ لقول النبي ككل : « واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع )7 . 

ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ . فيلحق فيه الولد ؛ كالبالغ . 

وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا . 

وأمر النبي كَل بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء الذي هو 
سبب الولادة . 

اد ا الل 6 

000 
نثبته عليه بدون ثبوت نسبه الموجب له . 

( ولا تثبت ) به ( عدَّة ولارجعة ) ؛ لأن السيب الموجب لهما غير ثابت فلا 
يثبتان بدون ثبوت سبيهما . 

( وإن لم يمكن كونه منه ) أي : من الزوج ؛ ( كأن ) أي : مثل مالو( أتت 
ا ا ؛ لأنها مدة لا يمكن أن تحمل 

( أو ) أنت به ( لأكثر من أربع سنين منذ أبانها ) لم يلحقه ؛ لأن بقاءها حاملا 
به بعد البينونة إلى تلك المدة غير ممكن فعلم أنها حملت به بعد بينونتها . 

(أوآ قرت بانقضاء عدَّتها بالقروء » ثم ولدت لفوق نصف سنة منها ) أي : 
من عدتها التي أقرت بانقضائها بالقرء ء لم يلحقه ؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء 


-- وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (41 3 : لالالامن حديث عائشة . 
2232 أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (51/05) 7 : /11 من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جله . 
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عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه . فلم يلحقه ؛ كما لو انقضت عدتها بوضع 
الحمل . وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العدة » وأما بعدهما فلا يكتفى 
بإلإمكان للحاق النسب وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه ؛ وذلك لأن الفراش سبب 
ومع وجود السبب يكتفى بالإمكان . فإذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم 

وعلم مما تقدم أنها إن ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها : أنه يلحق 
الزوج ؛ لأنا تيقنا"' أنها لم تحمله بعد انقضاء عدتها » وأنها كانت حاملاً به في 
رمن ''' رؤية الدم فيلزم أن لا يكون الدم حيضًا . فلم تنقض عدتها به . 

( أو فارقها حاملاً فوضعت ١‏ ثم ) وضعت ( آخر بعد نصف سنة ) لم يلحقه 
الولد الثاني ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً واحدًا . فعلم أنها علقت به 
بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة » وكونها حملت به وهي أجنبية . 

( أوعُلم أنه » أي : أن الزوج ( لم يجتمع بها ) زمن الزوجية : ( بأن تزوّجها 
بمحضر حاكم أو غيره : ثم أبانها ) بالمجلس » ( أو مات ) الزوج ( بالمجلس .٠‏ أو 
كان بينهما ) أي : بين الزوجين ( وقت عمَدٍ مسافة لا يقطعها في المدة التي وَلدت 
فيها ) ؛ كمشرقي تزوج بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه نسبه ؛ 
لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ٠‏ ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمن 
الإمكان لحق الولد » وإن علم أنه لم يحصل منها الوطء . 

ولأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد ٠‏ فلم ب يلحق به الولد ؟ كزوجة 
الطفل . 

( أو كان الزوج لم يكمّل له عشر ) من السنين ٠‏ ( أو قطع ذكره مع أنثييه : لم 

( ويلحق ) النسب زوجًا ( عَِيَْا 4 في الأصح ٠‏ ( ومن قطع ذكره فقط ) أي : 


(1) فيج : بالزوج لأنا بينا . 
(0) ساقط منأ. 


”8م 


دون أنثييه في الأصح» (وكذا من قُطعت أنثياه فقط» عند الأكثر) من الأصحاب . 

0 قال في «المقنع»: وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه. وفيه بعد. 

ووجه بُعْده : أنه لا يخلق منه ولد عادة ولا وُجد ذلك . فأشبه'ما لو قطع 
ذكره مع أنثبيه في الأصح . 

( وقيل : لا ) يلحقه نسبه مع قطع أنثييه . 

قال( المنقح : وهو الصحيح ) . 

ووجهه : ما.تقدم . 

( وإن ولدت ) مطلّقة ( رجعية بعد أربع سنين منذ طلّقها وقبل ) أربع سنين 
منذ ( انقضاء عدتها , أو لأقلَّ من أربع سنين منذ انقضت ) عدتها : ( لحق نسبه ) 
أي : نسب ما ولدته بالمطلق في الأصح ؛ لآن الرجعية في حكم الزوجات في 
السكنى والنفقة ووقوع الطلاق عليها والظهار والإيلاء والحل . فأشبهت ما قبل 
الطلاق . 

( ومن أخبرت ) بالبناء للمفعول ( بموت زوجها فاعتدّت ) للوفاة » ( ثم 
تروّجت ) ثم ولدت: ( لحق بثانٍ ) أي : بالزوج الثاني الذي تزوجته ( ما ولدت ) 
وعائن:« الساميه لاكو د لرويي . نص عليه ؛ لآأن ما ولدته لدون ذلك 
لبنين من يقينا :+ 


68, 


[فصل : متى يلحق الولد] 


( فصل 5 ومن ثبت ) أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه (٠‏ أو أقرَّ أنه وطيع أمته 
في الفرج أو دونه » فولدت لنصف سنة ) فأكثر ( لحقه ) نسب ما ولدته ؛ لأن أمته 
بوطئه صارت فراشًا له . فإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه نسبه ؛ 
« لآن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة . فقال : هو أخى وابن وليدة 
أبي » ولد على فراشي . فقال النبي يَككهِ : هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش 
وللعاهر الحج )(20) . متفق عليه . فيلحقه 5 

4 / 5 0 ع 

( ولو قال : عزلث » أو ) قال : ( لم أنزل ) ؛ لما روى ابن عمر أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال : « ما بال رجالٍ يطأون ولائدهم ثم يعزلون . لا تأتني 
وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو أنزلوا 0 
رواه الشافعي في ١‏ مسنده 0 

وهي7" قضية اشتهرت ولم تنكر فتكون إجماعًا . 

ولأنها ولدت على فراشه ولدًا يمكن كونه منه » بأن يكون أنزل ولم يحسّ 
به » أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل باقيه فيلحقه نسبه . 

( لا إن ادّعى استبراء ) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه ؛ لأن بالاستبراء تيقن 
براءة رحمها . فإذا ولدت بعد ذلك تيقنا أنه من غيره فلا يلحق به . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (5758) 5 : 558١‏ كتاب الفراتض . باب الولد للفراش » حرة 


كانت أو أمة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه) ٠١8٠ : 5 )١451(‏ كتاب الرضاع » باب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات . ٍ 

(؟)6 أخرجه الشافعي في « مسنده » (5)95 : "١‏ كتاب التكاح » باب فيما جاء في النسب . 

00 فيج : وفي 


:م 


( وبحلفٌ عليه ) أي : على الاستبراء في الأصح ؛ لأنه حق لولد لولا دعواه 
للحق به . فيحلف لنفيه » كما يحلف الزوج لنفي الولد في اللعان . 

( ثم تلد لنصف سنة بعده ) أي : بعد الاستبراء ؛ لأنها إن ولدت قبل نصف 
سنة من حين الاستبراء تبينا أن لا استبراء » ويلحقه . 

( وإن أقرّ ) سيد أمة ( بالوطء ) أي : بوطء أمته ( مرة ) واحدة » ( ثم ولدت 
ولو بعد أربع سنين من وطئه : لحقه ) نسب ما ولدته في الأصح ؛ لأنه باعترافه 
بالوطء صارت فراشًا له . فلحقه ما ولدته بعد ذلك وإن جاوز أكثر مدة الحمل ؛ 
لإمكان كونه منه . 

( ومن استلحق ولدًا ) من أمته ثم ولدت بعد ذلك ولدًا آخر : ( لم يلحقه ما 
بعده ) أي : بعد الذي استلحقه ( بدون إقرار آخر ) أي : غير الإقرار الأول في 
الأصح أنه(" وطئها بعد ما ولدت الولد الأول ؛ لأن الوطء الذي اعترف به أولا 
قد ولدت منه وحصل به استبراؤها من الوطء الأول » فلا يلحقه ما بعده إلا بوطء 
يمكن أن يكون منه . 

( ومن أعتق ) أمة أقرّ بوطئها ( أو باع من أقرّ بوطئها ٠‏ فولدت لدون نصف 
سنة ) من حين عتقها أو لدون نصف سنة من حين بيعها : ( لحقه ) أي : لحق 
المعتق أو البائع ما ولدته ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر . فإذا أتت به لدونه وعاش 
ا ا 
لأنها صارت أم ولد له » حتى ( ولو ) كان ( استبرأها قبله ) أي : قبل أن يبيعها 
لأنها لما ولدت لدون نصف سنة من حين البيع تبينا أن ما رأته من الدم دم فساد ؛ 
لأن الحامل لا تحيض . 

( كذ التمكم :0( إن لم مسييرئها )* ليها ١‏ وولدته الأكثر )من لضافت 

سنة وأقل من أربع سنين من حين بيع » ( واذّعى مة مشتر أنه ) أي : أن الولد ( من 
بائع ) فإنه يلحق بالبائع ؛ لأنه وجد منه سبب الولادة وهي الوطء » ولم يوجد ما 


يعارضه ولا ما يمئعه . فتعين إحالة حكمه على من وجد السبب منه » سواء ادعاه 


( وإن ادّعاه ) أي : ادعى الولد ( مشتر لنفسه ) فيما إذا باعها قبل استبراتها 
وولدته لأكثر من نصف سنة من حين بيع » ( أو ) ادعى في هذه الصورة ( كل 
منهما ) أي : من البائع والمشتري ( أنه ) أي : أن الولد ( للآخر والمشتري مقرٌ 
بوطئها ) في هذه الصورة : ( أريّ ) الولد ( القافة ) على الأصح . نقله صالح 
وحنبل ؛ لأن نظر القافة طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال » بدليل ما 
روت عائشة شه كانت +3 إن سول انه كله حل علق سوق ٠+‏ تلوق انيدل 
وجههاء. افقان.+ الما فى أن محرا 'نطر اننا إلى زيد .رن بحارثة وأسنامة بق ريد 
فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض 00" . رواه الجماعة . وهذا لفظ أحمد 
والبخاري . 


( وإن استّبرئت ) أي : استبرأ البائع الجارية التي وطتها ثم باعها ( ثم ولدت 
لفوق نصف سنة ) من حين البيع ١‏ ( أو لم نُستبرأ ) يعني : أو باعها ولم يستبرتها 
د حين البيع » ( ولم يُقرّ مشتر له ) أي : للبائع ( به ) 

فق دبالؤلك الذي ولائة ال ل ا 
0 من المشتري . 


( وإن اذّعاه ) أي : ادعى البائع أن الود ولدء ( وصدقه مشتر) على ذلك 


() فيج : أساري . ش 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (857*) ” : ١054‏ كتاب المناقب » باب صفة النبى ككل . 

وأغربية مسلم :في صحيحه ) ٠١4١ : 7 )١494(‏ كتاب الرضاع » باب العمل بإلحاق القائف ' 
الولد . ْ 

وأخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » (773190) 7 : 78٠‏ أبواب الطلاق » باب فى القافة . ١‏ 

وأخرنعه رمدي فى حامطة 559(6): : :4 كناب الولاء ؤالهية + بابأما نجاء في القافة . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه 6 :814 كتاب الطلاق امع الا : 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (7759) 7 : 1/81 كتاب الأحكام ٠‏ باب القافة.. 

وأخرجه أحمد في « مسنده ) (/70911) 5 :775 . 


كم 


( في هذه ) الصورة » ( أو في ) صورة ( ما إذا باع ) إنسان جارية لآخر ( ولم 
يْقرّ ) البائع ( بوطء ) أي : بأنه وطئها . ( وأتت به ) أي. : بولد ( لدون نصف 
سنة ) من حين بيع » وادعى البائع أنه ولده وصدقه المشتري على ذلك : 
( لحقه ) أي : لحق الولد البائع » ( وبطل البيع ) ؛ لأن الحق في ذلك 
ا اه 
5 إن لم يصدّقه مشتر ) أ يصدق المشتري البائع في دعواه في 

0 : ( فالولد عبد له ) أي اللمشتري: ( فيهما ) أي : في الصورتين » 
وك سمي اوت الي الاي فر كاي كاري الي لمي 
كان أبوه أحق بميراثه من مولاه . 

( وإن ولدت من مجنونٍ » من ) أي : أمة ( لا مِلْكَ له ) أي : للمجنون 
( عليها ) أي : على الأمة ( ولا شبهة ملك : لم يلحقه ) أي : يلحق المجنون 
نسب ما ولدته منه ؛ لأن وطته لم يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة . فإن كان قد 
أكرهها على الوطء . فعليه مهر مثلها ؛ كالمكلف ؛ لآن الضمان يستوي فيه 
المكلف وغيره . 
أو )نيد( ذوكب ‏ أو ) قد( تطلقة :ما 
هذا ولدي » ولا ولدتِه ) أنت ( فإن شهدت ) امرأة واحدة في الأصح ( مرضيّة 
بولادتها له : لحقه ) نسب الولد . 

( وإلا ) أي : وإن لم تشهد امرأة مرضية : ( فلا ) يقبل قولها عليه ؛ لآن 
الولادة يمكن إقامة البينة عليها . والآصل عدمها . فكانت البينة على مدعيها , 
وكان القول قول من ينكرها . 

( ولا أَثّرَ لشّبّه ) لأحد مدعي ولد ( مع ) وجود ( فراش ) ينتمي إليه الولد ؛ 
لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله يلِهِ . فقال سعد : يا رسول الله ! ابن أخي عتبة بن 
اي وقاض. عه اي 0ه أبدر الطرة إلى شجهة . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي 
يا رسول الله ! ولد على فراش أبي ٠‏ فنظر رسول الله يك إلى شبهه فرأى شبها بين 


( ومن قال عن ولد بيد ريد 


كر 


لام 


بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبي 
منه يا سودة بنت زمعة 2١0)‏ . رواه الجماعة إلا الترمذي . 

فألحق الولد بصاحب الفراش مع تحققه أنه من عتبة بالشبه » ولذلك قال 
لسودة : ( احتجبي منه ) : 

ولأن الفراش كاليد على غير الولد. فقدم صاحب الفراش كما يقدم صاحب اليد. 

( وتبّعيّة"" نسب لأب ) إجماعًا » ( ما لم ينتف ؛ كابن ملاعنة ) فولد قرشي 
من غير قرشية قرشي . بخلاف ولد قرشية من غير قرشي فإنه لا يكون قرشيًا . 

( وتبعيّةٌ ملك أو ) تبعيّة ( حرية لأم » إلا مع شرط ) بأن يشترط زوج الأمة 
على سيدها عند تزويجها أن ما تأتي منه بولد يكون حرًا » ( أو ) مع ( غرور ) بأن 
يتزوج امرأة على أنها حرة فتبين أمة » فإن ولدهما في الصورتين يكون حرًا . 

( وتبعبّة دين ) أي : دين ولد ( لخيرهما ) أي : خير أبويه ديئًا فلو تزوج 
مسلم حرة كتابية » أو تسرى مسلم بأمة كتابية فما تلده يكون مسلمًا » وإذا تزوج 
كتابي بحرة مجوسية » أو تسرى بأمة مجوسية فما تلده منه يكون كتابيًا . 

( وتبعيّة نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما ) أي : أخبث الأبوين . فالبغل نجس 
محرم الأكل لتبعيّته لآخبث أبويه وهو الحمار الذي هو نجس محرم الأكل دون 
أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل : والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7758) 5 : 758١‏ كتاب الفرائض » باب الولد للفراش » حرة 
كانت أو أمة . ْ 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » (14017) 7 : ٠١١‏ كتاب الرضاع ٠‏ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. 
وأخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » (77177) 7 : 787 أبواب الطلاق » باب الولد للفراش . 
وأخرجه النسائي في « سئنه 507869 : 18١0‏ كتاب الطلاق . باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه 
صاحب الفراش . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (4 ١ 27٠١‏ : 155 كتاب النكاح . باب الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) 0غ 507509 : ”ا ل 

() فيج : ويتبعه ١‏ 


/م/ 


[ كتاب العدد] 


هذا( كتاب العِدّد . واحدها ) أي : واحد العدد : ( عِذَّة . 
وهى ) أي : العدة : ( الترئُصٌ المحدودٌ شرعًا ) مأخوذه من العَدد ؛ لأن 
أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال ؛ كالحيض والأشهر 
ونحوهما . 
والأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع . 
فمما فى الكتاب قوله سبحانه وتعالى : # وَالْمُطْلَقت ريصب بأتمسهنَ تَكَنَهَ 
وو > [البقرة : 6914 . 
ومنه قوله سبحانه_وتعالى : ل وَالَدينَ يعون مِدَكُم وَيَدَرُونَ ونا يبيصن 
بأنفْسهنَّأربمَةَ شمر وَعَقْرا © [البقرة : 374] . ش 
ومما في السنة قوله يَكِةِ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 2١")‏ . 
وفيها أحاديث كثيرة تجيء إن شاء الله تعالى في أثناء الباب . 
وأجمعت الآمة على وجوب العدة في الجملة . 
والمقصود منها : استبراء رحم المرأة من الحمل الممكن وجوده حين 
الفرقة ؛ لثلا يطأها غير الزوج المفارق لها قبل العلم ببراءة الرحم » فيحصل 
الاشتباه وتضيع الأنساب . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ) (0070) 0 : ٠١44‏ كتاب الطلاق » باب # وَالَذِنَ يَُوَصوَنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ 
ا اس 4 
رؤاجا؛ يرصن بابفسهن اريهه أسهر © . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ») ١١17 :1١6)١494٠6(‏ كتاب الطلاق » باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة . . . » جميعاً من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 


9 


والعدة : أربعة أقسام : 

معنى محض » وتعبد محض » ويجتمع الأمران والمعنى أغلب » ويجتمع 
الأمران والتعبد أغلب . 

فالأول : عدة الحامل . 

والثاني : عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها . 

والثالث : عدة الموطوءة التى يمكن حملها ممن يولد لمثله » سواء كانت 
ذاث أقراء أو أشتهر ‏ 'فإنمخين براءة النحي أغلي من التعية بالعلاة المععير العلية 
ظن البراءة . 

والرابع : كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها 
في أثناء الشهر » فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء . 

( ولا عدة في قُرقة ) زوج ( حي قبل وطء ء أو ) قبل ( خَلُوة » ولا ) عدة 
( لقبلة أو لمس ) ؛ لأن العدة إنما وجبت في الأصل ؛ لبراءة الرحم . وقد 
تيقناها في هذه المسائل . 

قال الله مسبحانه وتحالى : « يتأي اموا دكش مامد رون 


م 
حر در مومايعا 


مِن قبل أن حَمَسُوهُرى قَمَا له عدو فد وا * [الأحزاب: 49]. 

( وشُرط ) في وجوب العدة ( لوطء : 

كونها ) أي : كون الموطوءة ( يوطأ مثلها . 

وكونه ) أي : كون الواطئ ( يَلحق به ولد ) ؛ لأن العدة قرار لبراءة الرحم 
من الحمل . فإذا كانت الموطوءة لا يوطأ مثلها » أو كان الواطئع لا يلحق.به الولد 
لصغره فلا فائدة في العدة ؟ لتيقن براءة الرحم من الحمل ٠‏ 2 

(و) شرط في وجوب العدة ( لخلوةٍ : طواعيتّها ) يعني : أن لا تكون 
مكرهة على الخلوة ؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء ؛ لأنها مظنته وإنما 
تكون مظنة الوطء مع التمكين فأما مع عدمه فلا . 

( و ) شرط أيضًا ( علمّه ) أي : علم الزوج ( بها ) . فلو خلت معه في بيت 


6٠ 


وهو أعمى لا يبصر من غير أن يعلم بذلك » أو تركت في مخدع في البيت بحيث 
لا يراها البصير والزوج لا يعلم بذلك لم تجب العدة ؛ لآن التمكين الموجب 
للعدة لم يوجد . فلا تجب العدة ؛ كما لو كانت في بيت إلى جانب البيت الذي 
هو فيه . وكذا لو خلا بها من لا يولد لمثله لصغره » أو كانت لا يوطأ مثلها 
لصغرها ؛ لأنه لو وجدت حقيقة الوطء مع ذلك لم تجب عدة فكذا مع مظنته 
فأما مع خلو الزوج من مانع الإحرام والصوم الواجب والعنة والجَّبَ وخلو الزوجة 
من الرتق ونحوه وخلوهما من المرض ونحوه فغير معتبر . وإلى ذلك أشير 
بقوله : 

( ولو مع مانع ؟ كإحرام وصوم وجب وعُنَّة ورّتق ) ؟ وذلك لأن الحكم 
هاهنا معلق على مجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها . وقد وجد ما 
علق عليه الحكم فوجب وجوده . 

( وتلزم ) العدة ( لوفاةٍ مطلقَا ) أي : سواء كان الزوج كبيرًا أو صغيرًا » 
يمكنه الوطء أو لا يمكنه ٠‏ خلا بها أو لم يخل بها ٠‏ كبيرة كانت الزوجة أو 
صغيرة الحبوم كر كرس © رتعاني : # وَاَلَدِينَ يُتوَصوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أَرْوجَا بيصن 
مهن أريمة أن كَجُرِ ورا 4 [البقرة 8 . 

( ولا فرق في عدة ) وجبت بدون وطء ( بين نكاح فاسد وصحيح ) . نص 
عليه . والمراد بالفاسد : النكاح المختلف فيه ؛ كالحنفي يتزوج بلا ولي ونحو 
ذلك ؛ لآنه نكاح وجب إقرار الزوجين عليه ولم يجز إنكاره . فكان كالصحيح. 
في ثبوت أحكامه . 

( ولاعدة في ) نكاح ( باطل ) أي : مجمع على بطلانه ( إلا بوطء ) ؛ لأن 
وجود صورته كعدمها . 

( والمعتدّات ست ) أي : ستة أصناف : 

الأولى من المعتدات : ( الحامل . وعدثّها : من موت وغيره إلى وضع كل 
الولد » أو ) وضع من ( الأخير من عدد ) من الأولاد إن كانت حاملاً بأكثر من 
اذه متواء كانت مره أو أنه ع سدليية أو كاف +»وستواء كانت القرفة ظلاقا أى 


4١ 


كوي >4 مساوم سود و يت 


فسخًًا ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : « ووْدَتُ الَحَمَالِ لجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنّ ٠»‏ 
[الطلاق : 4] . وهذا إجماع أهل العلم . ش 

إلا ما روي عن ابن عباس وعلي من وجه : ١‏ أن المتوفى عنها زوجها تعتد 
بأطول الل 17 

وإنما قلت : أو الأخير”'' من عدد ؛ لأنه إذا كان حملها أكثر من واحد فلا 


تنقضي العدة إلا بوضع الأخير ؛ لآن بقاء بعض الحمل يواجب بقاء العلة ؟ 
اموت 0 2 ا لك ا ,| # [الطلاق : 4] وهذه لم 
( ولا تنقضى ) عدة الحامل ( إلا بما ) أي : إلا بوضع ما ( تصير به أمة أمَّ 


ولد ) 3 وتقدم ذلك في باب أمهات الأولاد . 


(فإن لم يلحقه) أي يلصن الحم الروج الصضعرة» أو لكونه حَصيًا مجبوياء 
أو لولادتها لذو نضيقن نينة هلد تكسها وتحوة) ؛ كالذي تأتي به بعد أربع سنين 
يا ريح انا واد لحرا لمم ون روم ري ( لم تنقض 
به ) عدتها من زوجها ؛ لأنه حمل منفي”" *عنة يفنا ٠‏ فلم تن تنقض به عدتها منه . 


)00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ») (4177) 4 : جد كاب اضر ء باب ( ولك الكفال بو أ 
يصَعَنَ لمن وَمَن يق اَهَل لَّهمِنْ َو شرا 4 . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال  :‏ جاء رجل إلى 
ابن عباس ٠‏ وأبو هريرة جالس عنده » فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن 
عباس : آخر الأجلين » قلت : أنا ظ وَأوْلَتُ ْمَل لجَلْهُنَ أن يَصَعْنََلَهُنَ 4 . قال أبو هريرة : أنا مع 
ابن أخي . يعني أبا سلمة » فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسألها » فقالت : قتل زوج 
سبيعة الأسلمية وهي حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ». » فخطبت » فأتكحها رسول الله كلخ , 
وكان أبو السئابل فيمن خطبها » . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )١585(‏ ؟ : ١١55‏ كتاب الطلاق » باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل . 

إفة في ج : والأخير . 

فيج : ينفي 
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( وأقل مدة حمل ) يعيش : ( ستة أشهر ) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : 
© وكملم وذ فَصَكُمُ كمون شَبََا © [الأحقاف : 16] . 

والمراد بالانفصال : انقضاء أقل مدة الرضاع ؟؛ لآن الولد ينفصل بذلك عن 
أمه . 


س٠‏ ررم ضع 


وكال اتييعاة وتعالى ف اوضع آخر : 3 © وَالْوِداتُ برَضِعَنَ أوَلَدَهنّ حولين 
كَاملَينٍ بن # [البقرة : 87#] » .فإذا أسقط الحولان التي هي مدة الرضاع والفصال من 
ثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر مدة الحمل . 

وقد روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود : ” أنه رُفع إلى عمر أن امرأة ولدت 
لستة أشهر . فهمّ عمر برجمها . فقال له علي “لس اك ذلك . قال الله سبحانه 
وتعالى : 9 #وَالْوَلِددَثُ يْضِعَنَ أولدَهْنَّ حولي كاملين [البقرة : +58] » وقال : 
0 2 وَفصلُْمٌ تكن سَبَرَاً © الأحقاف : 16] . فحولان وستة أشهر وثلاتوت 

, 206 فخلى عمر سبيلها فولدت مرة أخرى كذلك الحد‎ . ١ 

ا 01 
فأما دون ذلك فلم يوجد . ش 

( وغالبُها ) أي : غالب مدة الحمل : ( تسعة ) أي : تسعة أشهر ؛ لأن 
غالب النساء يلدن فيها . 

( وأكثرُها ) أي : أكثر مدة الحمل : ( أربع سنين ) على الأصح ؛ لأن ما 
لا تقدير فيه من الشرع يرجع فيه إلى الوجود . وقد وجد من تحمل أربع سنين . 

قال الإمام أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين » وامرأة محمد بن 
عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين » وبقي محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين . فإذ”'2 ثبت وجود ذلك وجب أن يجعل 


)00 0 في السنن الكبرى ٠»‏ : 457 كتاب العدد » باب ما جاء في أقل الحمل . 


1 


ذلك أقصى مدة الحمل ؛ لأن في الحكم''2 بدونه مخالفة للوجود وحكم على ما 
تكرر وقوعه بالبطلان من غير دليل . 

( وأقلّ مدة تبين ولد ) يعني : أقل مدة يتبين فيها الولد : ( أحد وثمانون 
يومًا ) ؛ لما روى ابن مسعود : « أن النبي كَكِةٍ قال : يجمع خلق أحدكم في بطن 
أمه أربعين يومًا . ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يبعث 
إليه ملكا بأربع كلمات : فيكتب رزقة وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد . ثم ينفخ 
فيه الروح )"2 

وإتنا كون مفكة جل التماقن يوقا نو إنها عمق كوته ا بنداء خلق: ادم 
بكونه مضغة ؛ لأن المني قد لا ينعقد » والعلقة قد تكون دما انحدر من موضع من 
البدن . 

وأما المضغة فالظاهر كونها ابتداء خلق آدمي ؛ لأنها في الغالب فيها 
التخاطيط فهى أظهر فى ذلك مما قبلها من المنى والعلقة . 

( الثانية ) من المعتدات : ( المتوفَّى عنها زوجها بلا حمل منه . 

وإن كان ) الحمل ( من غيره ) أي : من غير الزوج المتوفى : ( اعتدّت 
للوفاة بعد وضع ) أي : بعد وضع الحمل الذي هو من غير المتوفى عنها . ولا 
يشترط لوجوب عدة الوفاة كون المتوفى خلا بها » أو يولد لمثله » ولا كون 
الزوجة يوطأ مثلها فتجب العدة » ( ولو ) كان المتوفى ( لم يولد لمثله » أو ) 
كانت لا ( يوطأ مثلها » أو ) كان موته ( قبل خلوة ) بها . وفي ذلك تفصيل أشير 
إليه بقوله : 


( وعدَّة حرة) يعني : كاملة الحرية : ( أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة 
أيام ) ؛ لأن النهار تبع لليل . والإجماع منعقد على ذلك ؛ لعموم قوله سبحانه 


(:0) فى]: ذلك . 
)6 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (9075) 7 : ١١181١‏ كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) 7٠75 : 5 )١51(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 


أمه . 
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صد 
يسو ا ولاس موده «ه سا ته ٍِ 


وتعالى : # لذن يوون ع وَيَذْرونَ أزواجا يرصن بأنشسهنَّ أريعة َذُمْرٍ وَعَشْرًا 
[البقرة : 5 77] . 
ولأن التكاح عقد عُمْر فإذا مات انتهى » والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه ؛ 
رم امار اتاكراالاازز عرو خشكا كار العضاساتي كار اعد مر 
أحكام النكاح . 

ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان » وهذا ممتنع 
في حق الميت فلا نأمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه وما له من ينفيه فاحتيط 
بإيجاب العدة عليها بحفظها عن التصرف والمبيت”'؟ في غير منزلها ؛ حفظًا لها . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يعتبر وجود الحيض فى عدة الوفاة فى قول عامة أهل 
العلم . ْ ْ 

ل 
وذللقه سيراه وشكس لاله وميد ايام ؛ لآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا في عدة الموت . 

ولأنه في معنى ذو عَدد . فوجب أن لا يتساوى فيه الأمة والحرة ؛ كالحد . 

( و )عدة ( منصّفة ) أي : من نصفها حر ونصفها رقيق ( ثلاثة أشهر وثمانية 
أيام ) » وعدة من ثلثها حر شهران وسبعة وعشرين يومًا . وعلى هذا فقس . 

( وإن مات في عدةٍ مرتد ) بأن ارتد زوج المسلمة بعد الدخول وقلنا إن الفسخ 
يقف على انقضاء العدة . وهو المذهب 

وقيل : قبل انقضاء عدتها » سقط ما مضى من عدتها قبل موته وابتدأت عدة 
وفاة من موته . نص عليه في رواية ابن منصور ؛ لأنه كان يمكنه تلافي التكاح 


بعوده إلى الاسلام 5 
( أو ) مات ( زوج كافرة أسلمت ) بعد دخوله بها في عدتها وقبل إسلامه قبل 
انقضاء عدتها . 


2000 فيج : والميت . 
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قال في « الإنصاف »> : في قياس التي قبلها . ذكره الشيخ تقي الدين . 

( أو ) مات ( زوج ) مطلقة ( رجعية ) قبل انقضاء عدتها ( سقطت ) العدة 
للطلاق » ( وابتدأت عدة وفاة من موته ) على الأصح ؛ لآأن الرجعية زوجة 
يلحقها طلاقه وإيلاؤه . فكان عليها عدة الوفاة ؛ كما لو لم يطلقها . وينقطع 
حكم عدة الطلاق ؛ لأنها بالموت صارت كسائر زوجاته : 

وإ و عات ل عذه ود انها ل لصح فى حل )لمن اد الا ار 


اشاس ا وم 


سبحانه وتعالى : # وَالْمُطلَقَنتُ بيصن بِأْنفْسهنّ تَلَحَدَ هرو © [البقرة :118] . 

ولأنها أجنبية منه في النظر إليها » وعدم وقوع الطلاق بهاء وعدم 
توارثهما » وعدم صحة إيلائه منها . 

( وتعتدٌ من أبانها في مرض موته » الأطول من عدة وفاة و) من عدة 
( طلاق ) على الأصح . 

وعنه : أنها تبنى على عدة الطلاق ٠‏ وفاقًا لمالك والشافعي ؛ لأنه مات 

ووجهه : أنها وارثة . فيجب عليها عدة الوفاة ؟؛ كالرجعية » ويلزمها عدة 
الطلاق ؛ لما ذكروه في دليلهم . 
تكن الزوجة ممن ( جاءت البينونة منها ) بأن كانت سألته الطلاق أو نحو ذلك : 
(ف) إنها تعتد ( لطلاق لاغير ) ؛ لانقطاع أثر النكاح بعدم ميرائها ؛ لأنها 
لا ترث رواية واحدة . 

( ولا تعتدٌ لموت من انقضت عدتها قله ) أئ: قبل الموت » ( ولو 
وتعاه مرو الجدا رما بالوي ا وو 0 
لو طلقها في مرضه قبل الدخول فإنه لا يكون عليها عدة لموته في الأصح ؛ 
لآ الله سان كال قال ا ]ذا فقت التؤرتدت ع د قوفن ين قدن أن 
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اس جر عو اي ا م د لال رعية 7 
تمسوهري فما لحم عَليّهنَّ مِنْ عِدَّوْ تعندوتها * [الأحزاب : 49] . 
5 ا : رعس كم ع عهدهء 2 ج22 ممع 
وقال سبحانه وتعالى : # والمطلقنت ريض يأنفسهنّ تَلَنَهَ رو # 
[البقرة : 4؟؟] . 1 


6 مدن 


و تي يود بواموتر سس م 

وقال سبحانه وتعالى : # وَأللتى بَيسَنَّ مِنَ المحيض من سابك إن اريس فَعِدَتهنَ 
تنه أشَهَرِ وََلّج لَريحِضَنَّ © [الطلاق : 4] . 

فلا يجوز تخصيص هذه النصوص في حالة إرثها منه بالتحكم : 
يجب عليها عدة لموته ؛ كما لو تزوجت . 

( ومن طلق معيّنة ) من نسائه ( ونسيها » أو ) طلق ( مبهّمة ثم مات قبل 
قُرعة : اعتدٌ كل نسائه » سوى حامل . الأطولٌ منهما ) أي : من عدة الطلاق 
وعدة الوفاة ؛ لآن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بالقرعة وأن تكون 
غير المخرجة . فكان الاحتياط أن تعتد كل واحدة أطول العدتين . 

( وإن ارتابت متوفى عنها ) زوجها » ( زمن تريّصها ) وفي الأصح : ( أو 
بعده ) أي : بعد زمن تريصهاء (بأمارة حمل ؛ كحركة . أو انتفاخ بطن , أو 
رفع حيض : لم يصحّ نكاحها حتى تزول الريبة ) ؛ للشك في انقضاء عدتها ؛ لأن 
الشك في انقضاء العدة يوجب التوقف عن التزويج ؛ تغليبًا لجانب الحرمة على 
جانب الحل؛ كسائر المواضع المشتبهة . وزوال الريبة إما بعدم''2 الموجب لها 
من الحركة والانتفاخ » أو عود الحيض » أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه 
حاملاً . 

( وإن ظهرت ) الريبة ( بعده ) أي : بعد نكاحها ( دخل بها ) الزوج ( أو لا: 
لم يفسد ) التكاح بذلك ؛ لأنه شلك طرأ على يقين النكاح فلا يزول به » ( ولم 
بحل ) للزوج ( وطؤها حتى تزول ) الريبة ؛ لأنا شككنا في صحة النكاح . 


. فيج : بعد‎ )1١( 


ع4 


ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره''© : 


( و ) إذا ظهر أنها حامل فإنها ( متى ولدت ) ولدًَا وعاش ( لدون نصف سنة 
من عقدٍ ) أي : من حين تزوجت : ( تبيّنا فساده ) أي : فساد التكاح ؛ لأنه 
نكحها وهي حامل . وإن ولدته لأكثر من ذلك فالولد لاحق بالزوج . 

( الثالثة ) من المعتدات : ( ذاث الأقراء المفارقة قة ) لزوجها ( في الحياة ) 
بعد دخوله بها ( ولو ) كانت مفارقتها ( ب ) طلقة ( ثالثة ) إجماعًا . قاله في 
« الفروع » . 

(قمفة جر فيعض )أل :تدلو سنت اهن ترلفة انك آر كاده علدة 
م مر لعموم قوله سبحانه وتعالى  :‏ وَالْمَطَلَقَدَتٌ 
يربص يأنفس هن تكد ُو #[البقرة : 174] . 

( وهي ) أي : القروء : ( الحيض ) على الأصح . 

والقروء في كلام العرب : يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء 
المشتركة . 

وذكر عو ان مووي اهم انه نال : القروء الوقت . وهو يصح للحيض 
وللطهر ؛ لأن كل واحد منهما يأتي لوقت . 

واختلف أهل العلم في المراد بقوله سبحانه وتعالى : # يربص بِأَنضيهنَ 
َلَمَدَ فروَءْ 4 [البقرة : 18؟] فروي عن عمر وعلي وآئن عياش وشسعيك بن الحسيت 
والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي أنها : الحيض . 

قال القاضي : الصحيح عن أحمد : أن الأقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا 
ورجع عن قوله : أنها الأطهار . 


)١(‏ إشارة إلى حديث : ١‏ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » أخرجه أبو داود 
في « سئنه » (75154) 5 : 3548 كتاب النكاح . باب في وطء السبايا . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١١11(‏ " : /ا47 كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهى حامل . 
راعرم اع ١‏ مسنده » ٠١ : 5 )١1/١8(‏ كلهم عن رويفع بن ثابت الأنصاري . 
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وتوتعفه"المتسب 3 قوال الله ستسانه وتعال حي ال ون الح 5 
َي إن ريسم مهدجن تَلَنّهُ أَشْمُرٍ ولت لَرَيحِضَّنَ © [الطلاق : 4] فنقلهن عند عدم 
الحيض إلى الاعتداد بالأشهر . فيدل ذلك على أن الأصل الحيض ؛ كما قال 


ا 


سبحانه وتعالى : # َم يدوا وأماء فتسيوا © [المائدة ٠]‏ 

ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القروء بمعنى الحيض . 

قال النبي كي : « تدع الصلاة أيام أقرائها 0 و رزوواه ابوعاورة: 

ولالالتي 5و الفاراطة رح اي بعبيان ٠‏ لازي لإذا الى قرزكة قا تصساني : 
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما ب بين القرء إلى القرء )70 بموؤؤاة الميباتى, + 

م : غير الحرة والمبعضة ممن يحضن ( + 20 ين ) ؛ 
لقول النبى يكل : « قروء الأمة حيضتان )20 . 

ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان 
إجماعًا . وهذا يخص عموم الآية . 

وكان القياس يقتضي : أن تكون عدة الأمة حيضة ونصفًا كما كان حدها على 
النصف من حد الحرة » إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى « سنئئه » (/5941) 8١ : ١‏ كتاب الطهارة » باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر من 
ري شاع رن ف طن انه ع ان 

(؟) أخرجه النسائى فى « سنئئنه » (7087) 5 : 5١١‏ كتاب الطلاق . الأقراء من حديث عروة بن الزبير عن 
05507 

(9) أخرجه أبو داود فى « سئنه » (7519) 7 : /501؟ أبواب الطلاق » باب فى سنة طلاق العبد . 
وأعرجه الترمذي فى« سند (9189) + 117 كنات الطلاق واللغان: + يات ماانجاء أن طلاق الأمة 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ١ )7١80(‏ : 777 كتاب الطلاق » باب في طلاق الأمة وعدتها » كلهم 
عن القاسم عن عائشة . وفي )١١19(‏ بمعناه من حديث عطية عن ابن عمر . 
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( وليس الطهر عدة ) 

قال في « الفروع » : ويتوجه وجه يعني : أن العدة تتعلق بخروج خارج من 
الرحم . فوجب أن تتعلق بالطهر ؛ كوضع الحمل . 

( ولا تعتد بحيضة طلقت فيها ) حتى تأتي بثلاث حيضات كوامل بعدها . 

قال في ١‏ شرح المقنع » : لا نعلم في ذلك خلافا , بين أهل العلم ؟ لأن الله 
سبحانه وتعالى أمر بثلاثة قروء . فيتناول ثلاثة كاملة والتي طلق فيها لم يبق منها 
واه 
ا ال ا 00 
الصحابة » منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن 
الصامت الل 1 
الوط كاي اميش . قوب اديع لك مام اليش ويب م أو 

( وتنقطع د هه الالتكار ) من التوارتء ووقوع الطلاق» وعدم صحة اللعان. 
وانقطاع النفقة ودحو ذلك( بانقطاعه ( أي : : انقطاع دم الحيضة الثالتة ؛ ؛ لأن هذه 
الأحكام لا أثر فيها للاغتسال فلا يتوقف عليها . بخلاف ما المقصود منه الوطء . 

( ولا يحتسب مدة نفاس لمطلّقة بعد وضع ) يعني : أن من طلقت عقب 
ولادة لا يحتسب مدة نفاسها بحيضة فلا بد أن تحيض بعد الأربعين ثلاث حيضات 

( الرابعة ) من المعتدات : ( من لم تحض ) إما ( لصغر أو إياس ٠‏ المفارّقة 
في الحياة . فتعتدٌ حرة بثلاثة أشهر ) إجماعًا ؛ لقول الله سبحانه وتعالي : 
0 أل يسنم الْمبَحِض من شاي إن أَرْيْسَرٌ َعِدَمبَنَ دنه أَشْهْرِ وَل لَريحِضنّ ٠‏ 
[الطلاق : 4 يعني : كذلتك ( من وقتها ) أ من الساعة التى فارقها فيها في 


١ 


الأصح . فلو فارقها في نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى 
مثله في قول أكثر العلماء . 

( و)عدة( أمة ) لم تحض لصغر أو إياس مفارقة في الحياة ( بشهرين ) على 
الأصح . نص عليه . واحتج بقول عمر رضي الله تعالى عنه « عدة أم الولد 
حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين » . رواه الأثرم عنه بإسنات. . 

ولأن الواجب علليها لو كانت ذات. قروء قرءان . فيجب شهران بدلهما ؛ 
ليكون البدك كالسدل:: 

ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة فناسب أن يكون بدل كل حيضة 
و : 

( و)عدة ( مبعّضة ) أي : من بعضها حر وبعضها رقيق لم تحض لصغر أو 
إياس مفارّقة في حياةٍ ( بالحساب ) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما 
فيها من الحرية . فمن ثلثها حر فعدتها شهران وثلث » ومن نصفها''' حر فعدتها 
شهران ونصف . ومن ثلثاها حر فعدتها شهران وعشرون يومًا . وعدة أم الولد 
التي”"2 ليس بعضها حرًا عدة الأمة ؛ لأنها" مملوكة . 

( وعدَّةٌ بالغةٍ لم تر حيضًا ولا نفاسًا » ومُستحاضة ناسيةٍ لوقت حيضها . أو ) 
مستحاضة ( مبتدأةٍ ؛ كآيسة ) يعني : أن عدة هؤلاء كعدة الآيسة ؛ لدخول البالغة 
التي لم تحض في عموم قوله سبحانه وتعالى : « وَألّج لَرَيحِضْنَّ 4 [الطلاق : 4] . 

ولأن المستحاضة الناسية لوقت حيضها والمبتدأة لا يعلمان زمن حيضهما » 
والغالب على النساء أن يحصل لهن في الشهر طهر وحيضة . فمن كانت تحيض 
ثلاث حيضات فعدتها مع عدم الحيض ثلاثة أشهر » ومن كانت عدتها لو كانت 
تحيض حيضتين فعدتها مع عدم الحيض شهران . 
6١‏ في 1 : بعضها . 


0 في[ : كأنها . 


( ومن علمت أن لها حيضة في كل أربعين ) يومًا ( مثلآ ) ثم استحيضت 
ونسيت وقت حيضها : ( فعدتها ثلاثة أمثال ذلك ) ؛ لأنه لا يتحقق زمن فيه ثلاث 
حيضات إلا بمضي ذلك . 

( ومن لها ) من المستحاضات (١‏ عادة ) علمت بها » ( أو ) كان لها ( تمييز : 
عملت به ) إذا صلح أن يكون حيضًا . 

( وإن حاضت صغيرة فى ) أثناء ( عدتها : استأنفْتُها ) أي : ابتدأت عدتها 
( لقره )"أن لاذه بالأحي: كما عرمع يرلا أعرم الأقراء'العديها شن بحن 
الصغيرة . فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل ؛ كالمتييمم يجد الماء وقد تيمم 
لعدذمه . 

(توفق وشيك :قن )" ألناة: ( مد آثراه : ابعداة عده ابه يمسن + انمق 
بلغت سن الإياس في أثناء عدتها وقد حاضت بعض أقرائها أو لم تحض انتقلت 
إلى عدة الشهور ؛ لأنها حينئذ آيسة » وقد جعل الله سبحانه وتعالى عدة الايسات 
بالشهور . فلا تعتد يما حاضته . 

( وإن عتقّت معتدة ) وقد بقى من عدتها شيء ( أتمت عدة أمة ) » وفي 
الأصح ( إلا الرجعية : فَدَّمُ عدة حرة ) ؛ لأنها إذا عتقت وهي رجعية فقد وجدت 
الحرية وهي في حكم الزوجات »٠‏ بدليل أنه لو مات زوج الرجعية انتقلت إلى عدة 
الوفاة . فوجب أن تعتد عدة الحرائر ؛ كما لو طلقها زوجها بعد عتقها . 

وإن عتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية . فلم''' يجب عليها عدة 
الحرائر ؛ كما لو أعتقت بعد مضي القرءين . 

ولآن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات فتنتقل إلى عدة الحرائر » والبائن 
لا تنتقل إلى عدة الوفاة . فلا تنتقل إلى عدة الحرائر ؛ كما لو انقضت عدتها . 

( الخامسة ) من المعتدات : ( من ارتفع حيضها . ولم تدر سببه . فتعتد 
للحمل غالب مدته ) وذلك تسعة أشهر ؛ ليعلم براءة رحمها . فإذا مضت ولم يبن 


)00 في أ : ولم . 


حمل علم براءة رحمها ظاهرًا » ( ثم تعتدٌ ) بعد ذلك ( كآيسة على ما فُصَّل ) . 

قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر 
علمناه ؛ لأن الفرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا يحصل به براءة الرحم 
فاكتفي به . وإنما وجبت العدة بعد التسعة الأشهر التي علم برائتها من الحمل 
فيها ؛ لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل [إما بالصغر 
ا الإياس . وهاهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل واحتمل انقطاع لي 
اعتبرنا البراءة من الحمل]'' بمضي مدته فتعين كون الانقطاع للإياس فأوجبنا 
عدته عند تعينه ولم يعتبر ما مضى » كما لم يعتبر ما مضى من الحيض قبل 
الإياس ؛ 000 طرأ عليه . 

( ولا تند اعنقى ) العدة لابه التحضى سد تند +لام عدا افيف كا 
ل و 0 
ثم ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فإنها تعتد'"' للحمل تسعة أشهر » ثم تعتد 
كاي 

( وإن علمت ) المعتدة ( ما رفعه ) أي : ما رفع الحيض : ( من مرض ٠»‏ أو 
رَضاع . ونحوه ) ؟؛ كنفاس ل ين 
الحيض ( فتعتد به ) وإن طال الزمن ؛ لأنها مطلقة لم تيأس من الدم . فتجب 
عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت ؛ كما لو كانت ممن بين حيضتيها مدة طويلة . 


( أو تصير آيسة ) يعني : أو تصير إلى سن الإياس : ( فتعتدٌ عدتها ) أي : 
عدة الآيسة : نص على ذلك في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور””) ١‏ 


وعنه : ينتظر زوال ما رفع الحيض ثم إن حاضت اعتدت بالأقراء وإلا اعتدت 


(و ) متى اختلف الزوج والمطلقة في أي وقت وقع الطلاق فإنه ( يُقبل قول 
زوج : إنه لم يُطلق إلا بعد حيضة أو ولادة ) يعني : إلا بعد أن حاضت أو 
ولدت . ( أو ) أنه لم يطلق إلا ( في وقت كذا ) حيث لا بينة للمطلقة تشهد. 
بدعواها ؛ لآنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده فقبل في وقته . 

ولأنه أمر لا يُعلم إلا منه . فقبل قوله فيه ؛ كالنية في اليمين . 

( السادسة ) من المعتدات : ( امرأة المفقود . 

فتترئقص حرة و ) كذا ( أمة ) على الأصح ؛ لأن الأربع سنين مضروبة لكونها 
أكثر مدة الحمل . [ومدة الحمل7'' في الأمة والحرة سواء ( ما تقدم في ميراثه ) 
أي : ميراث المفقود ؛ وذلك أنه إذا كان ظاهر غيبته الهلاك ؛ كالذي يفقد من 
بين أهله » أو في مفازة مهلكة ٠‏ أو بين الصفين حال الحرب”" . أو كان في 
سفينة فانكم - فهلك قوم ونجا آخرون فإنها تتربص أربع سنين . 

وإن كان ظاهر غيبته السلامة ؛ كالتاجر والسائح المنقطع خبره فإنها تتربص 
تسعين سنة من يوم وُلد . وهذا على الأصح ؛ لأن أكثر الناس لا يبلغ التسعين » 
( ثم تعتد ) في الحالتين ( للوفاة . 

ولا تفتقر) في ذلك ( إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة ) على 
الأصح ؛ لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة . فلا تتوقف على حكم الحاكم ؛ كما لو 
قامت البينة على موته » وكما نقول فى العدة ومدة الإيلاء وم.ة التربص فى التى 
باغدات حيفتها : 1 0 

( ولا ) تفتقر أيضًا ( إلى طلاق ولى زوجها بعد اعتدادها ) للوفاة لتعتد بثلاثة 
قروء بعد ذلك على الأصح . فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرآته . 

ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة . فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق ؛ كما 


لو تيق: تبقنت وفاته 5 


( ويُنفذ حكم ) أي : حكم حاكم ( بالفرقة ظاهرًا فقط بحيث ) إن حكمه ‏ 
بالنرقة : ( لا ,منع ) وقوع ( طلاق المفقود ) بعد زمن حكم الحاكم ؛ لأن حكم 
الحاكم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه . فإذا تيقنت حياته انتقض ذلك الظاهر 
ولم يبطل طلاقه ؛ كما لو شهدت به بينة كاذبة . ولذلك يخير إذا قدم بينها وبين 
صداقها الذي أعطاها الثانى كما يأتى تفصيله ؛ لأن تخييره يدل على بقاء تكاحه . 
6 ْ 

وقيل : ينفذ الحكم ظاهرًا وباطنًا فتكون امرأة الثاني » ولا خيار للأول . 

( و:نقطع النفقة ) الجارية عليها من مال المفقود ( بتفريقه ) أي : تفريق 
الحاكم وهو حكمه بالفرقة [إن وقعت من الحاكم . وقد تقدم أن الفرقة لا تتوقف 
على الحاكم ء ( أو بتزويجها ) إذا تزوجت من غير أن يحكم الحاكم 
بالفرقة]7"' ؛ لما تقدم » وأنه يصح تزويجها من غير حكم الحاكم بالفرقة ؛ لعدم 
افتقارها إلى الحكم . وذلك لأنها أسقطت نفقة نفسها بخروجها عن حكم 
نكاحه . فإن قدم الزوج واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من حين الرد . 

وقد روى الأثرم والجوزجاني عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قالا : « تنتظر امرأة المفقود أربع سنين . 

قال ابن عمر : وينفق عليها من مال زوجها . 

وقال ابن عباس : إِذَا يبجحف ذلك بالورثة ولكنها تستدين » فإن جاء زوجها 
أخذت من ماله وإن مات أخذت من تركته نصيبها من الميراث . وقالا : ينفق 
عليها بعد في العدة بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرًا » . 

وقيل : وتنقطع النفقة بالعدة أيضًا . 

( ومن تزوّجت قبل ما ذكر ) من التربص المذكور والاعتداد بعلة : (لم 
يصِحّ ) نكاحها » ( ولو بان أنه كان طلَّق ) وانقضت عدتها حين التزويج » ( أو ) 


(0) ساقط منأ. 


تبين أنه كان ( مينًا ) وأنها انقضت عدة الوفاة ( حين التزويج ) في الأصح ؛ لأنها 
معتقدة تحريم نكاحها . 

ولأنها تزوجت في مدة منعها الشرع النكاح فيها . فلم يصح ؛ كما لو 
تزوجت المعتدة في عدتها » والمرتابة قبل زوال الريبة . 

( ومن تزوّجت بشرطه ) أي : بعد أن تربصت المدة المقدرة شرعًا واعتدت 
للوفاة » ( ثم قدم ) زوجها ( قبل وطء ) الزوج ( الثاني ) دفع إليه ما أعطاها من 
الصداق » و( ردت إلى قادم ) أي : إلى المفقود الذي قدم ؛ لأنا تبينا بقدومه 
بطلان نكاح الثاني » وليس هناك مانع من الرد . فترد إليه ؛ لبقاء نكاحه . 

( ويخيّر ) المفقود ( إن وطئ ) الزوج ( الثاني ) قبل قدومه ( بين أخذها ) 
أي : أخذ زوجته ( بالعقد الأول ولو لم يطلق ) ها ( الثاني ٠‏ ويطأ ) ها الأول 
( بعد عدته ) أي : عدة الثاني » ( وبين تركها معه ) أي : مع الثاني ( بلا تجديد 
عقد ) الثاني""2 . 

قال( المنقح : قلت : الأصح بعقد . انتهى ) . 

وذلك لما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان 
قالا : « إن جاء زوجها الأول خير ب بين المرأة وبين ن الصداق الذي ساق هو» . 
رواه الجوزجاني والأثرم . 

وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة في 
عصرهم فكان إجماعا . ش 

قال في ١‏ شرح المقنع » : فعلى هذا فإن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد 
الأول . والمنصوص عن أحمد : أن الثاني لا يحتاج إلى طلاق ؟؛ لأن نكاحه كان 
باطلاً في الباطن » ؛ ثم قال بعد يسير : ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي 
عدتها من الثاني » وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثاني ولم يذكروا لها عقدًا 


قال شيخنا : والصحيح : أنه يجب أن يستأنف لها عقدًا ؛ لأنا''' تبينا بطلان 
عقده بمجيء الأول . ويحمل قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه . فإن 
زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها . انتهى 

وقال في «الرعاية»: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدًا جديدًا طلقها الأول كذلك . 

( ويأخذ) الزوج الأول ( قدر الصداق . الذي أعطاها ) إياه على الأصح 
( من ) الزوج ١‏ الثاني ) إذا تركها له ؛ لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين 


الصداق الذي ساق إليها هو . 

ولأنه أتلف عليه المعوض . فرجع عليه بالعورض ؛ كشهود الطلاق إذا رجعوا 
عن الشهادة . 

فعلى هذا : إن كان لم يدفع لت ا 
رجع بنظير ما دفع . 


رروع اربع 1 فاق كنياة لبي لان وزيا اهارت 
الأول على الأصح ؛'لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطثه لها . فرجع بها ؛ 
كالمغرور . 

ولأن عدم الرجوع يفضي إلى أن يلزمه مهران بوطء واحد . 

والأصل في ذلك ما روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد بن عمير 
قال : « فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر . فذكرت ذلك له . 
فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين . ففعلت ثم أنته . ف فقال : انطلقي فاعتدي 
أربعة أشهر وعشرًا . ففعلت ثم أتته . فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه . 
فقال : طلقها ففعل . فقال لها عمر : انطلقي فتزوجي من شئت . فتزوجت . ثم 
جاء زوعها الأول + افقال دعر :انق كنيع ؟ قال :يا اعيبر المؤمين استهوتي 
الشياطين . فوالله ما أدري في أي أرض . كنت عند قوم يستعبدونني حتى حتى اعتراهم 
منهم قوم مسلمون فكنت فيمن غنموه . فقالوا لي : أنت رجل من الإنس وهؤلاء 


(0) .فيج : لآننا . 


الجن فمالك ولهم ؟ فأخبرتهم خبري . فقالوا : بأيت أرض الله تحب أن 
تصبح ؟ قلت : بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحَرّة . فخيّره عمر 
إناشاء: امرأه" ١‏ وإن شا الضداق .٠فاحدان‏ الصداق وقال قفن كلف ل جاحة 
لى فيها ») . 

قال أحمد : يروى عن عمر من ثمانية وجوه . ولم يعرف في الصحابة له 
مخالف . فلعل بعض وجوهه ليس فيها طلاق وليه . 

( وإن لم يقدم ) الزوج الأول ( حتى مات ) الزوج ( الثاني ) معها : 
( ورثته ) ؛ لصحة نكاحها فئ الظاهر . ( بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوّجها ) 
فإنها لا ترئه ؛ لأنها أسقطت حق نفسها من إرثه بتزويج الثاني . 

وإن ماتت بعد قدوم الأول فإن اختارها ورثها وإن لم يخترها ورثها الثاني . 

( ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة فكمفقود ) يعنى : أنه متى عاد بعد ذلك 
فحكمه تك المتقوو :فى لاست لعمير رحد أن تووحف روحنه وإنه شير عوطم 
الزوج الثاني بين أخذها بالعقد الأول » وبين تركها للزوج الثاني ويأخذ منه قدر 
صداقها الذي أصدقها الثاني على التفصيل المتقدم . 

( وتضمن البينة ) التي شهدت بوفاته ( ما تلف من ماله ) أي : مال من 
شهدت بوفاته ؛ لأن شهادتهما سبب استيلاء الغير على ماله . 

( و ) ضمنت أيضًا ( مهر ) الزوج ١‏ الثاني ) الذي أخذه منه الزوج الأول ؛ 
لآن شهادة البينة سبب ذلك:: 

وللمالك أيضًا : تضمين من باشر إتلاف ماله ؛ لأنه أتلفه بغير إذن مالكه . 

( ومتى فُرّق ) بالبناء للمفعول أي : فرق الحاكم ( بين زوجين لموجب ) 
شرعي يقتضي التفريق بينهما ٠‏ ( ثم بان انتفاؤه ) أي : انتفاء الموجب للتفريق ؛ 
كمن له زوجتان تزوجهما مرتين » ثم قامت بينة أن الثانية أخت للأولى ففرق 
الحاكم بينهما وتزوجت بآخر . ثم تبين خطأ الشهود وظهر أن أخت زوجته غير 


. فيج : المرأة‎ )١( 


التي كانت في عصمته : ( فكمفقود ) يعني : فإن حكم ذلك حكم المفقود إذا 
تربصت زوجته المدة الشرعية واعتدت وتزوجت فإنها ترد إليه إن لم يكن وطئها 
الزوج الثاني » ويخير بعد وطئه بين أخذها وأخذ صداقها الذي أصدقها الثاني . 
ذكره في « الفروع » عن الشيخ تقي الدين» واقتصر عليه » وعبارته كما في المتن . 

وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر : خروج البضع من ملك الزوج متقوم 
بالمسمى كما دل على ذلك الكتاب والسنة » وهو أخص الروايتين عن أحمد . ثم 
قال : ونظير هذا أن يشهد قوم بتعذر النفقة من جهة الزوج فيفرق الحاكم بينهما ثم 
يظهر أن النفقة لم تكن تتعذر وقد تزوجت من دخل بهاء فقياس المفقود: أن يخير 
الزوج بين امرأته وبين مهرها. وكذلك لو فرق الحاكم لكونه عنيئا ثم تبين خلافه . 
وبالجملة فكل صورة فرق بينه وبين امرآته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك 
السبب فهو يشبه المفقود. والتخيير فيه بين المرأة والمهر أعدل الأقوال. 

( ومن أخبر بطلاق ) زوج ( غائب و) أخبر ( أنه وكيل ) شخص ( آخر في 
إنكاحه بها ) أي : بالزوجة التي أخبر أن زوجها الغائب طلقها » ( وضمن المهر ) 
أي : مهر الشخص الذي ذكر أنه وكيله فى إنكاحه بها . ( فنكحته ) أي : نكحت 
الشخص بمباشرة من ذكر أنه وكيله » ( ثم جاء الزوج ) الغائب ( فأنكر ) ما ذكر 
عنه من طلاقها : ( فهي زوجته ) أي : فهي باقية على نكاحه ؛ لأنه لم يثبت ما 
يرفعه » ( ولها المهر ) على من نكحته معتمدة على ما ذكر لها بوطئه . 

قال في ١‏ الفروع » بعد أن قدم ما في المتن : وقيل : كمفقود . ذكره في 
« المنتخب » . انتهى . 

( وإن طلَّق غائب ) زوجته في غيبته » ( أو مات : اعتدّت منذ الفرقة ) 
يعني : فعدتها من يوم طلق أو من يوم مات مطلقًا على الأصح ؛ لأن معنى 
العدة : أن تستمر بعد الفرقة على حالها في منع نكاح الغير حتى تنقضي مدة 
العدة » وهذه ممنوعة من النكاح مدة العدة بعد الطلاق أو الموت . فوجب 
انقضاؤها بذلك . 


( وإن لم تَحدَّ ) يعني : وإن لم تأت بالإحداد عليه في صورة الموت ؛ لأن 
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الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة ؛ لأنها لو تركت: الإحداد قصدًا مع موت 
زوجها عندها لم تجب عليها إعادة العدة » فكذا مع غيبته » وسواء ثبت ذلك ببينة 

(:وعذاة موظوءة بشبهة أو 55+ كمطلقة ) أ :كمدة مطلقة © نموا كانت 
حرة أو كانت أمة مزوجة . وكذا موطوءة في نكاح فاسد ؛ لأنه وطء يقتضي شغل 
الرحم . فوجبت العدة منه ؛ كالوطء في النكاح الصحيح '. وهذا على الأصح . 

وعنه : يكفي في الزنا استبراء بحيضة . 

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 

( إلا آمة ) أي : إلا إذا وطئت أمة ( غير مزوّجة : ف ) إنها ( تستبرأ 
بحيضة ) فقط ؛ لآن استبرائها من الوطء المباح يحصل بذلك فكذا غيره . 

( ولا يحرّم على زوج ) وطئت زوجته الحرة أو الأمة بشبهة أو زناً ( زمن 
عدة ) من ذلك ( غير وطء في فرج ) في الأصح ؛ لأنها زوجة حرم وطوها 
لعارض مختص بالفرج . فأبيح الاستمتاع منها بما دونه ؛ كالحيض . 

( ولا ينفسخ نكاح بزنا ) . نقله الجماعة عن أحمك .تقال ديف 
التي كل :3 لآ تر يد لأمين 207 الآ يميج 

( وإن أمسكها ) زوجها بأن لم يطلقها من أجل زناها ( استبرأها ) بأن لم 
يطأها حتى تنقضى عدتها كغيرها من المعتدات . والحديث على ظاهره : أنها 
كانت وطئت . 


. كتاب الطلاق » باب ما جاء في الخلع‎ 17٠١ : 56017575( » سئنه‎ ١ أخرجه النسائى فى‎ )١( 


وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » 7٠١ : ” )7١49(‏ كتاب النكاح » باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء بمعناه . 


[فصل إذا وطئت معتدة ] 


( فصل . وإن وُطئت معتدةٌ بشبهة » أو ) وطئت ب( نكاح فاسد : أتمت عدة 
الأول ) » سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو من وطء شبهة » [ما لم 
تحمل من الثاني . فتنقضي عدتها بوضع الحمل قبل أن تتم عدة الأول » كما يأتي 
فن المقن ]1 , 

( ولا يُحسب منها ) أي : من عدة الأول ( مُقامّها عند الثاني ) يعني : أن 
المعتدة لو تزوجت في عدتها زوجًا ثانياً غير الأول فوطئها ثم لم يفرق بينهما إلا 
بعد مدة لم يحتسب من عدة الأول زمن مقامها عند الثاني في الأصح ؛ لأن عدة 
الأول انقطعت بوطء الثاني . 

( وله ) أي : وللزوج الأول إن كان طلاقًا رجعيًا ( رجعة رجعية في التتمة ) 
في الأصح . يعني : أنه إذا فرقنا بينهما بعد أن وطتها الثاني وأمرناها بأن تتم 
عدتها من الأول » فإن كان طلاقه رجعيًا فله رجعتها في زمن تتمة عدتها ؛ لأن 
حقه من رجعتها لم تنقطع » وكما لو وطئت بشبهة أو زنا . 

( ثم اعتدّت ) بعد أن تتم عدة الأول ( لوطء الثاني ) ؛ لما روى مالك 
بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه « أنه قضى في الذي تزوج في عدتها : أنه 
يفرق بينهما » ولها الصداق بما استحل من فرجها )”2 . 

وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر . 

ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين . فلم يتداخلا وقدم أسبقهما ؛ كما لو تساويا 
في مباح غير ذلك . 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »7 : 45١‏ كتاب العدد » باب اجتماع العدتين . 
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( وإن ولدت من أحدهما ) أي : الزوج والواطئ بشبهة » أو الزوج الأول 
والزوج الذي تزوجته في عدتها ( عيناً ) أي : يعينه » ويكون للأول عيئًا إذا أتنت 
به لدون ستة أشهر من وطء الثاني » ويكون للثاني عينًا إذا أتت به لأكثر من أربع 
سنين منذ بانت من الأول » ( أو ألحقته به ) أي : بأحدهما ( قافة » وأمكن ) 
كونه ممن ألحقته به القافة : ( بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطهء الثاني , 
ولأربع سنين فأقلَّ من بينونة الأول : لحقه ) أي : لحق بمن ألحقته به القافة مع 
إمكان كونه منه » ( وانقضت عدتها ) ممن لحق به الولد ( به ) أي : بوضع 
الولد ؛ لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره . ( ثم اعتدت للآخر) 
أي : للذي لم ب يلحق به الولد ؛ لبقاء حقه من العدة . 

( وإن ألحقته ) أي : ألحقت القافه الولد ( بهما) أي : بالواطئين : 
( لحق ) بهما . ( وانقضت عدتها به منهما ) ؛ لأن الولد قد ثبت نسبه منهما . 
فتنقضي عدتها به لكل واحد منهما ؛ كما لو لم يكن مع أحد الواطئين آخر”"؟ . 

( وإن أشكل ) على القافة » ( أو لم توجد قافه . ونحوه ) ؛ كما لو اختلف 
قاتفان : ( اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء ) ؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما 
عليها من عدة الثاني » وإن كان من الثانى فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط 
الفرض بيقين . وإن نفته القافة عنهما لم ينتف ؛ لأن عمل القافة ترجيح أحد 
صاحبي الفراش ٠‏ لا في النفي عن الفراش كله . 

( وإن وطتها مُبينّْها فيها ) أي : في عدتها منه ( عمدًا ) من غير شبهة : 
( فكأجنبي ) أي : فكوطء أجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدئّ العدة الثانية للزنا ؛ 
لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر . فلم يتداخلا ؛ 
كما لو كانا من رجلين . 

(و) إن وطتها مبينها في عدتها منه ( بشبهة : استأنفت عدة للوطء . 
ودخلت فيها بقية بقية الأول )© لآنهها علاتان مق :واس لوفاتين يلحق السب نينا 
لحوقًا واحدًا . فتداخلا ؛ كما لو طلق الرجعية في عدتها . 


في1: الآخر. 
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( ومن وُطئت زوجته بشبهة » ثم طلّق : اعتدّت له ) أي : للطلاق بعد 
الدخول ؛ لأنها عدة مستحقة بالزوجية . فقدمت على غيرها ؛ لقوتها . ( ثم 
نْيَعّ ) العدة ( للشبهة ) ؛ لأنها عدة مستحقة بالوطء . فلا تبطل بتقديم حق الغير 
عليها ؛ كالدينين إذا قدم صاحب الرهن فيهما . 

( ويحرّم وطء زوج ) أي : زوج من وطئت بشبهة ( ولو مع حمل منه ) أي : 
من الزوج ( قبل عدة واطئ ) ؛ لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء 

( ومن تزوّجت في عدتها : لم تنقطع ) عدتها بصورة العقد ( حتى يطأ ) ها 
الثاني ؛ لأن عقده باطل لا تصير به المرأة فراشًا » ولا يستحق عليه بالعقد شيء . 
فإذا وطتها انقطعت العدة ء» ( ثم إذا فارقها ) من تزوجته في عدتها بنفسه أو 
بتفريق : ( بَنَتْ على عدتها من الأول ) ؛ لأن''2 حقه أسبق . 

ولأن عدتها منه وجبت عن دخول في نكاح صحيح . 

( واستأنفتها ) أي : ابتدأت عدة كاملة ( للثانى ) ؛ لأنهما عدتان من رجلين 
فلا يتداخلان . 

وإن ولدت من أحد الرجلين وهما المطلق ومن وطئها في العدة : انقضت 
عدتها منه ؛ لبراءة رحمها منه بالولادة » وتعتد للآخر الذي لم تلد منه . وإن 
أمكن كون ما ولدته منهما فكما سبق . 
| ( وللثاني ) وهو الذي تزوجته في عدتها ووطئها ( أن ينكحها بعد ) انقضاء 
( العدتين ) على الأصح ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها على زعم من 
يحرمها أبدًا بالعقد » أو بالوطء في النكاح الفاسد » أو بهما . وجميع ذلك 
لا يقتضي التحريم بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها . 

ولأنه لو زنا بها لم تحرم عليه على التأبيد فهذا أولى . 


000 في ج الم ب ش 
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1 نا 


ولأن آيات الإباحة عامة ؛ كقوله تعالى : # وَأيِلَّ لكم نا وَرآ دَلِحكُمّ »4 
[النساء : 85؟] . 

وقوله : 9# المخصّكت الْمؤمكت 4 [الشاء : 0+] فلا يجوز تخصيصها بغير 
دليل + 

وما روي عن عمر في تحريمها عليه على التأبيد فقد خالفه عليّ فيه . 

وروي عن عمر أيضًا : أنه رجع عن قوله بالتحريم إلى قول عليّ فإن عليًا 
قال : « إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . فقال عمر : ردوا الجهاللات 
إلى الشبه » . ورجع إلى قول علي رضي الله تعالى عنهما . 

( وتتعدّدُ ) العدة ( بتعدّد واطئ ) حرة ( بشبهة ) ؛ لحديث عمر . 

ولأنهما حقان مقصودان لآدميين . فلم يتداخلا ؛ كالدينين ؛ لأن كل واحد 
من الواطئين له حق في عدته ؛ للحوق النسب في وطء الشبهة . 

( لا ) إن تعدد الواطئ ( بزناً ) فإن العدة لا تتعدد في الأصح ؛ لعدم لحوق 
النسب فيه . فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم . ولهذا يكفي فيه الاستبراء في 
رواية » وتكون أول عدة الزانية من آخر وطء . 

( وكذا أمة في استبراء ) يعني : أن الأمة إذا تعدد واطئها بشبهة لزمها استبراء 
بعدده » قياسًا على قول عمر في الحرة . 

وإن تعدد واطثها بِزنًا لزمها استبراء واحد . فإن كانت غير مزوجة كفاها 
حيضة » وإن كانت مزوجة اعتدت بحيضتين كما سبق . 

( ومن طلقت طلقة ) رجعية ( فلم تنقض عدتها ) ولم يراجعها ( حتى طُلقت 
أخرى بَنَتْ ) على ما مضى من عدتها ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا 
رجعة . فأشبها الطلقتين في وقت واحد . 

( وإن راجعها ثم طلقها ) قبل الدخول أو بعده : ( استأنفت ) العدة على 
الأصح ؛ لأن الرجعة إزالة لشعث الطلاق الأول . وإعادة إلى النكاح الذي كانت 
فيه . فوجب أن تستأنف العدة للطلاق الثاني ؛ ( كفسخها ) نكاحها ( بعد 
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رجعة ) من طلاق رجعي ( لعتق أو غيره ) » وطئها بعد الرجعة أو لم يطأها . 
وقد علم مما تقدم أن الفسخ لو وقع من غير رجعة أنها تبني على ما مضى من 
عدتها ؟؛ لأنهما فراقان لم تتخللهما رجعة ولا وطء . فكانت العدة لهما ؟ 
كالطلاقين اللذين لم تتخللهما رجعة ولا وطء . 
( وإن أبانها » ثم نكحها في عدتها , ٠‏ ثم طلقها قبل دخوله بها : بَنَتْ ) على 
ما مضى من عدتها على الأصح ؛ لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة 


سرع 


ام لحي اسيرع تراه كيان رريها بن : # تي لَلْفَسْموهُن م من قبل أن 


سار بيو ل ا 0 


تمسوهري فمأ 2 م # [الأحزاب : 49] . 

والفرق بين هذه وبين ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الذخول : أن الرجعة إعادة 
إلى النكاح الأول فالطلاق في عدة الرجعية طلاق عن نكاح واحد . فكان استئناف 
العدة فى :لك أظهر > لأنها مخول :بياغ ولول الدخول تنا كانك ري 
والطلاق في البائن بعد النكاح طلاق عن نكاح متجدد ولم يتصل به دخول ولذلك 
يتتضف.يه*؟' المهر .:. فكان البناء فيه أظهن . 

( و ) أما( إن انقضت ) عدتها ( قبل طلاقه : فلا عدة له ) ؛ لأنه طلاق من 
نكاح قبل الدخول ٠‏ فلا يقال فيه : تبني ولا تستأنف . 
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2000 في ج : رجعة . 


[فصل : في الإحداد] 


( فصل . يحرّم إحداد ) - وسيأتي تعريفه -( فوق ثلاث ) أي : ثلاث ليال » 
وتدخل الأيام بالتبعية ( على ميت غير زوج ) ؛ لما روت زينب بنت أم سلمة 
قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبي يَهَ حين توفي أبوها أنو فيان : 
فدعت بطيب فيه صَفْرَة خَلوق أو غيره فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضها . 
وقالت : والله! مالى بالطيب من حاجة » غير أنى سمعت رسول الله يَلِةِ يقول : 
لأيخل لامر اه تومن بالل .واليوم الأكير آن لجة على يف قوق كلت لبال + إل 
غلى زوج أربعة7" أشهن وعشدًا 202 

( ويجب ) الإحداد ( على زوجته ) أي : زوجة الميت إن كانت ( بنكاح 
صحيح ) ؛ لأن التكاح إن كان فاسدًا فهي ليست زوجة على الحقيقة الشرعية . 

ولأنها من كانت تحل له ويحل لها فتحزن على فقده . 

( ولو ) كانت ( ذمية ») والزوج مسلم أو ذمي » ( أو ) كانت ( أمة ) والزوج 
حر أو عبد » ( أو ) كانت ( غير مكلفة ) والزوج مكلف أو غير مكلف ( زمن 
عدته ) ؛ لعموم الأحاديث فيهن » ولتساويهن في اجتناب المحرمات . وكذلك 
في حقوق النكاح . فتساوين في الإحداد ؛ لأنه اجتناب محظور . وإنما تفارق 
غير المكلف في عدم الإثم . 

وعلم مما تقدم : أن الإحداد لا يجب على البائن على الأصح . سواء كانت 
بطلقة أو بثلاث أو بفسخ . 


. في]: فوق أربعة‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (2075) 0 : 7١47‏ كتاب الطلاق » باب تحد المتوفي عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراً . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 1١77 : ١)١487(»‏ كتاب الطلاق . باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . . 


حل 


( ويجوز ) الإحداد ( لبائن ) . 

قال في «الفروع»: إجماعاء لكن لا يسن لها. قاله في «الرعاية» . انتهى . 

( وهو ) أي : والإحداد : ( ترك زينة » و ) ترك ( طيب ؛ كزعفران ولو كان 
بها شقم ) ؛ لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة . فلا يحل لها 
استعمال الأدهان المطيبة ؛ كدهن الورد والبنفسج والياسمين واللبان''' وما أشبه 
ذلك ؟ لأن الادهان بذلك استعمال للطيب . 


لل ل وك 
النبي كله : « ولا الحلي )”1 . 

ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها . 

ذإو ترك نكن فلون فى ثانا لرينة 6 كاعسر رامن براعهر انرق 
صافيين . وما صّبغ قبل نسج ؛ ك ) الذي صبغ ( بعده ) في الأصح .. 

( و ) ترك ( تحسين بحنّاء أو اشفيداج(" . 

و )ترك ( تكخل ب ) كحل ( أسود بلا حاجة ) إلى الكحل الأسود . 

)نف تمان دادس عطي 

)ترك ( تحمن وعد + وتحفه ): ولحوة )> كتفقه > ومن ذلك + تقبط 
والتخطيط . وذلك لما روت أم عطية قالت : « كنا نُنهى أن نحدّ على ميتٍ فوق 
ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر ر عط وله كمد ..والا تعظكن مول لين 
ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عَضْبٍ ”24 . رواه البخاري ومسلم . 


. في : والبان‎ 6١ 

(0) عن أم سلمة زوج النبي يكل » عن النبي كَل أنه قال : « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب » ولا الممشقة » ولا الحلئ » ولا تختضب .ء ولا تكتحل » 
أخرجه أبو داود فى : سئنه » (97:04) 7 : 547 أبواب الطلاق ٠‏ باب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها . 

١ :)6(‏ الاسسيذاج كو #"رماد الرصاض والانك + ْ 

. كتاب الطلاق » باب القسط للحادة عند الطهر‎ ٠١47 : 5 )00717( صحيحه »؛‎ ١ أخرجه البخاري في‎ 2١ 
كتاب الطلاق » باب وجوب الإحداد في عدة‎ ١١58 : 7 )98( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 


الوفاة . . 
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وفي رواية قالت : : قال النبي كَلِةٍ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تخل غلنى ميت قوق كلاف + على زوك الإنهاد/ تكتكل ارول تسن لون 
مصبوعًا إلا ثوب عصب » ولأقيسي كا له ذا مورك ند كو تأر 
أظفار ) 1 وق ليه 


والعصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد » [يصبغ غزلها ثم ينسج]1" . 

( ولا تمنع ) المعتدة لوفاة ( من صَبر ) تطلي به بدنها ؛ لأنه لا طيب فيه » 
( إلا في الوجه ) فلا تطلي به وجهها ؛ لما روت أم سلمة قالت : « دخل عليّ 
رسول الله يله حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبرًا . فقال : ماذا يا 
املظ انفلك مار مي لبسو ننة مممواى كان إن يلين '* الو 
00 بالليل وتنزعيه بالنهار . وح ستتطي بالطو رد العام فإنه 
سا5 00 

( ولا ) تمنع أيضًا من ( لبس ) ثوب ( أبيض ولو ) كان الأبيض ( حسّنًا ) من 
إبريسم ؛ لأن حسنه من أصل خلقته . فلا يلزم تغييره ؛ كما أن المرأة إذا كانت 
حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير نفسها في عدة الوفاة وتشوه نفسها . 

(ولا) تمنع من ( مُلوّن لدفع وسَخ ؛ ككحلي . ونحوه ) ؛ كالأسود 
والأخضر الذي ليس بالصافي . 

( ولا ) تمنع ( من نقاب ) في الأصح . 

وقيل : بلى ؛ لأنها شبيهة بالمحرمة . 

والأول أصح ؛ لأن ذلك ليس منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص . 


للق أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠١158 :865 )5١05(‏ كتاب الطلاق » باب تلبس الحادة ثياب 
العصب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (918) 7 : 1١717‏ الموضع السابق . 

0) ساقط من أ" 

(4) أخرجه أبو داود فى « سئنه » (7700) 7 : 797 أبواب الطلاق » باب فيما تجتنيه المعتدة فى عدتها . 
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وإثنا معت منه المكرفة 4 لكرنها ممتوغة هر تقطية وضهها :كلدت الحادة 
على زوجها . 

ولأن المحرمة يجوز لها لبس المعصفر من الثياب والمزعفر . بخلاف الحادة 
فلا يصح القياس عليها . 

( و )لا تمنع الحادة أيضًا ( من أخذ ظفر » ونحوه ) ؛ كنتف إبط » وأخذ 
شعر مندوب إلى أخذه . 

( ولامن تنظف وغسل ) ؛ لأن ذلك لا يراد للزينة ولا للطيب . 

( ويحرّم تحوُلّها ) أي : تحول المعتدة للوفاة ( من مسكن وجبت فيه ) 
العدة . روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة . وبذلك 
يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار . 
«(آلاالجاجة )تيسضي :لآق ترفو الحاحة الن عبر وحها مده 
( ك ) الخروج منه ( لخوف ولحق ) يجب عليها الخروج من أجله » ( و) من 
أجل ( تحويل مالكه ) أي : مالك المسكن ( لها ) أي : للمعتدة للوفاة . 

[( وطلبه ) أي : طلب مالك المسكن من المعتدة للوفاة ( فوق أجرته ) 
أي : أجرة مثله » ( أو لا تجد ) المعتدة للوفاة]2 ( ما ) أي : مالآ ( تَكتّري به 
إلا من مالها ) ؛ لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن » وإذا تعذرت 
الوك لك ( فيجوز ) تحولها ( إلى حيثُ شاءت ) ؛ لأن. ذلك محل 
ضرورة وعذر . وهذا الأصح . 

وقيل : إنما تنتقل إلى أقرب موضع يمكنها ؛ لأنه أقرب إلى موضع 
الوجوت . 

والأول أصح ؛ لأن الواجب سقط بالعذر » والشرع لم يرد بالاعتداد في 
معين غيره . فاستوى فيه القريب والبعيد . 

(الأعن قزي زات جار ويف نادرق وقعاناك لالع لسري وق قل الت 


)١(‏ ساقط منأ. 
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َيل له. : فأدركهم بطرف القذوم فقتلوه :. قاتانق لغيه وأنا في :دان شاسعة من دور 
أهلي . فأتيت النبي يَلِ فذكرت ذلك له . فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار 
شاسعة من دور أهلي » ولم يدع نفقة ولا مالا » وليس المسكن له فلو تحولت 
إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني . قال : تحولي . فلما خرجت 
إلى المسجد دعاني أو أمر بي( فدعيت . فقال : امكثى فى بيتك الذي أتاك فيه 
نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله » فاعتددت فيه أده أقية 1 , 
رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

وزادوا إلا النسائي وابن ماجه قالت : ١‏ فأرسل إلَ عثمان فأخبرته فأخذ به ؟ أمرها 
بالمكث في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها بعد الرخصة في الخروج منه »7 . 

وذلك يدل على المنع منه ؛ لآنه لو جاز لاستمر على الإذن فيه » وإنما يجب 
عليها المكث مع عدم الضرورة إلى النقلة . فإن اضطرت إلى النقلة بأن وجد شيء 
من الأعذار المذكورة في المتن » أو خافت على نفسها فيه من سيل » أو نار » أو 
فتلة » أو لص ». أو نحو ذلك : جاز لها أن تنتقل ؛ لآن ذلك كله موضع 
ضرورة . 

( وتحوّل ) المعتدة بالبناء للمفعول ( لأذاها » لا من حولّها ) يعنى : أن 
المعتدة إذا حصل منها أذى لمن حولها حولت عنهم في الأصح . ْ 


وقيل : يحولون عنها . 
)00( فيج : أمرني . 


. أخرجه أبو داود في « سننه » (7700) ”7 : 547 أبواب الطلاق » باب في المتوفى عنها تنتقل‎ )٠( 
كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء أين تعتد المتوفى‎ 5947 : ”)١705( » سنئئنه‎ ١ وأخرجه الترمذي فى‎ 
. عنها زوجها‎ 
كتاب الطلاق » عدة المتوفى عنها زوجها من يوم‎ 7٠١ : 1 072575( » وأخرجه النسائي في « سننه‎ 
. يأتيها الخبر‎ 
. كتاب الطلاق » باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها‎ 504 : ١ )7١01( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. 275١ : 5")؟7او/5٠١(‎ ) مسئدله‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(*) أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (5)779/139 : هلا" . 
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( ويلزم ) معتدة ( منتقلة ) من المنزل الذي وجبت فيه العدة ( بلا حاجة ) إلى 
حا ا ل 

رو - تنقضي العدة ) أي : عدة المتوفى عنها ( بمضي الزمان ) الذي تنقضي به 
العدة ( حيث كانت ) أي : في أي مكان؛ لأن المكان ليس شرطًا لصحة الاعتداد. 

( ولا تخرّج ) المعتدة للوفاة ( إلا نهارًا ) ؛ لآن الليل مظنة الفساد » وإذا 
خرجت نهارًا فإنما يكون خروجها ( لحاجتها ) » من بيع وشراء ونحوهما 
للضرورة . 

( ومن سافرت ) زوجته دونه ( بإذنه » أو ) سافرت ( معه لثقلة ) من بلد 
( إلى بلد . فمات ) زوجها ( قبل مفارقة البنيان ) أي : بنيان البلد التى خرجت 
منها رجعت"''' فاعتدت بمنزله ؛ لأن من لم يفارق بنيان البلد في حكم المقيم 
بالبلد . فيجب عليها العدة ذ في المنزل الذي هي ساكنة فيه . 

أن بجافرك:ر التي انهلة انه ولبارة ار ولو ا نا نا لضم 
ولم تحرّم ) ومات ( قبل مسافة قصر : اعتدّت بمنزله ) أيضًا ؛ لما روى سعيد 
بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : « 0 أزواج نساء وهن حاجات أو 
معتمرات » فردهن عمر من ذيْ الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن )7 . 

ولأنها أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن تبعد. فلزمها؛ كما لم تفارق البنيان. 

ولأن البعيدة وهي التي سافرت مسافة قصر لا يلزمها الرجوع ؛ لأن عليها في 
ذلك مشقة وتحتاج إلى سفر طويل في رجوعها . أشبهت من بلغت مقصدها . 

( و )إن مات زوجها ( بعدهما ) أي : بعد مفارقة البنيان فيما إذا كان سفرها 
ا كود ور سار ور و اه ا ل" 


)١(‏ ساقط منأ. 
0 فيج : توفي نساء . 
إفرة أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » (1747) 1١‏ : 117 باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد . 
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صار منزلاً لها ؛ لأن الأول قد كانت ساكنة فيه2'0 » وقد خرج الآن عن كونه منزلً 
بإذنه في الانتقال عنه؛ كما لو حولها قبل ذلك» والثاني لم يصر بعد منزلاً؛ لأنها 
لم تسكنه . فوجب تخييرها بينهما ؛ لأنهما سواء في عدم كونهما الآن منزلاً لها . 

( وإن أحرمت ) بالحج ( ولو ) كان إحرامها ( قبل موته ) » أو كان بعده 
ومات زوجها قبل بلوغها مسافة قصر ( وأمكن الجمع ) بين اعتدادها في منزلها 
وبين الحج ٠‏ بأن كان الوقت يتسع لهما من غير فوات الحج : ( عادت ) إلى 
منزلها فاعتدت به ؛ كما لو لم تحرم . 

(وإلا) أي : وإن لم يمكنها الجمع بأن كان الوقت يتسع لهما : ( قُدّم 
حج ) أي : قدمت الحج ( مع بُعد ) بأن كانت بعدت عن البلدة التي سافرت منها 
مسافة قصر فأكثر ؛ لأن الحج وجب بالإحرام » وفي منعها من إتمام سفرها ضرر 
عليها بتضبيع الزمان والنفقة » ومنع أداء الواجب فلا يجب الرجوع لذلك » فإذا 
رجعت من الحج وقد بقي من عدتها بقية أتمتها في منزلها . 

(وإلا) أي : وإن لم تبعد مسافة قصر وقد أحرمت : ( فالعدة) أي : 
قدمت العدة على الأصح » ( وتتحدّل لفوته ) أي ترم الحم ابصرد )ادي 
على إحرامها حتى تنقضي عدتها . ثم تسافر للعمرة فتأتي بها ؛ لأنها محرمة 
منعها مانع من الحج . فوجب أن تتحلل منه بعمرة ؛ كالمحصرة . 

ولما فرغ من الكلام على المعتدة للوفاة شرع في الكلام على المفارقة في 
الحياة فقال : 

ل ار ل 
بانت فيها ( حيث شاءت ) منه . نص عليه . 

وذلك لما روت فاطمة بنت قيس قالت9؟ : « طلقنى زوجى ثلانًا فأذن لى 
رسول الله كل أن أعتد في أهلي »7 . رواه مسلم ٠‏ 0000 1 


)١(‏ ساقط منأ. 
(0) فيج : قال . 
(*) أخرجه مسلم في 0 صحيحه » ١١١8 : 7 )١58(‏ كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها . 
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( ولاتبيت إلابه ) أي : بالمكان المأمون الذي شاءته من البلد على الأصح . 

( ولا تسافر ) قبل انقضاء عدتها على الأصح ؛ لما في البينونة عن منزلها 
والسفر إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة . فمنعت لأجل ذلك . 

( وإن سكنت علوًا ) » وسكن مُبِين في السفل » ( أو ) سكنت ( سفلا » و) 
سكن ( مُبين في الآخر و ) كان ( بينهما باب مغلق ) جاز ؛ كما لو''' كانا 
بحُجرتين متجاورتين » ( أو ) كان ( معها محرم ) ولو لم يكن بينهما باب مغلق : 
( جاز ) ؛ لتحفظها بمجردها » وترك ذلك أولى . قاله في « شرح المقنع » . 

ولا يجوز ذلك مع عدم المحرم ؛ لأن الخلوة بالأجنبية محرمة . 

( وإن أراد ) مبينها ( إسكانها بمنزله » أو غيره ) أي : غير منزله ( مما يصلح 
لها ) أي : أن يكون سكنًا لمثلها » حال كون إرادته لذلك ( تحصيئًا لفراشه ولا 
محذور فيه ) من خوف على نفسها منه » أو من غيره » أو غير “ذلك مق 
المحذور : ( لزمها ) ذلك ؛ لأن الحق له فيه وضرره عليه . فكان إلى اختياره ؛؟ 
صائر ا لخترف ‏ عن او لم لزنه مه نفقة ؛ كمعتدة لشبهة ) أي : من وطء شبهة» 
( أو ) من ( نكاح فاسد » أو مستبرأة لعتق ) فإنه لا تجب السكنى عليهن ؛ 
لاختيار السيد والواطئع . ولا خللاف : أنه لا يلزم الواطيع ولا السيد إسكانهن . 

وم ا ١‏ ا ا يد 
ا 1 50 كارو ا ةع را أذن 
لها الزوج في الخروج أو لم يأذن ؛ لأن ذلك من حقوق العدة» والعدة حق لله 
انتقاطها .. 

( وإن امتنع مّن ) أي : زوج أو مبين ( لزمته سكنى ) زوجته أو مبانته الحامل 
أو نحو ذلك : ( أجبر ) أي : أجبره الحاكم . 


)١(‏ ساقط منآ. 


١77 


( وإن غاب ) من لزمته : ( اكترى عنه حاكم من ماله ) أي : مال الغائب 
سكنًا لمن لزمته سكناها . ( أو اقترض ) الحاكم ( عليه ) إن لم يجد له مالا » 
( أو فرض ) الحاكم ( أجرته ) أي : أجرة ما وجب على الغائب من المسكن 
لتأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه . 

( وإن اكترته ) أي : اكترت من وجبت لها السكنى المسكن ( بإذنه ) أي : 
بإذن من وجبت عليه » ( أو ) ب( إذن حاكم ء أو بدونهما ) أي : بدون إذنه 
وإذن الحاكم''؟ ( لعجز ) عن استئذان أحدهما » وكذا مع القدرة على استئذان 
الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم : 
( رجعت ) عليه بنظير ما اكترت به ؛ كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع . 

( ولو سكنت ) مع غيبته ( في ملكها ) بنية الرجوع عليه بأجرته : ( فلها 
أجرته ) ؛ لأنه وجب عليه إسكانها . فلزمته أجرته . 

( ولو سكنته ) أي : سكنت ملكها . ( أو اكترت ) مكانًا وسكنته ( مع 
حضوره وسكوته : فلا ) رجوع لها عليه بشيء من ذلك ؛ لأنه ليس بغائب ولا 
ممتنع ولا إذن ؛ كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4 فيأ: أي بدون إذن الحاكم . 


1 


[باب 5 الاستبراء] 


هذا( باب استبراء الإماء ) . 

والاستيراء : استفعال من البراءة . وهو : التمييز والانقطاع » يقال : برئ 
اللحم من العظم : إذا قطع عنه وفصل منه . 

( وهو ) أي : الاستبراء في عرف أهل الشرع : ( قصد علم براءة رحم ملك 
يمين ) من قن ومكاتبة وأم ولد ( حدونًا ) أي : عند حدوث الملك بشراء أو قبول 
هبة أو وصية أو إرث » ( أو زوالا ) أي :” '' عند إرداة زوال الملك ببيع أو هبة » 
أو زوال استمتاعه ؛ كما لو أراد تزويجها ( من حمل ) متعلق ببراءة ( غالبًا ) أي : 
في الغالب » ( بوضع ) متعلق بعلم أي : وضع الحمل ٠‏ ( أو ) ب ( حيضة حيضة”"؟ 2 
أو) ب( شهرء أو ) ب ( عشرة ) أي : عشرة-أشهن .. بساك كل شوج افق 
محلها . 

وخص الاستبراء بهذا الاسم ؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار 
وتعدد فيه . وخص التربص الواجب بسبب النكاح ل العدة ؛ اشتقاقًا من , 
العدد ؛ لما فيه من التعدذد . 

والأصل في وجوب الاستبراء ؛ ما روى رويفع بن ثابت عن النبي يله أنه 
قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره 6" . رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود . 


)»١(‏ ساقط منأ. 

(؟6 فيج : أو حيضة . 

فرغ أخرجه أبو داود في « سئنه » (/5385) ؟ : 714 كتاب التكاح ٠‏ باب في وطء السبايا . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » (1771) 7 : 47 كتاب التكاح ٠‏ باب. ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهى حامل . 
وأخرجه أأحمد في : مسنله ) (5-/33) 5 1١1:‏ ., 
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وروى أبو سعيد ١‏ أن النبي كله قال في سبي أوطاس : لا تُوطأ حامل حتى 
فيط ولاظير عامل حص تحرص سف 11ب 

( ويجب ) الاستبراء ( في ثلاثة مواضع ) لا أكثر : 

( أحدها : إذا ملك ذكر ولو ) كان ( طفلاً ) بأي نوع من أنواع التملكات 
7ق الئل«( قوطأ متلها )ديه ١]‏ كاتف أن .فيا [( :ولق عنينة) اعلرن 
الأصيم]!"" »ا تحيهن < أن ال تحن ) لصخر او إيائق لابح ) بولق كان ملكا 
( من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها » ولو بقبلة ) على الأصح . ( حتى 
يستبرئها ) ؛ لعموم حديث رويفع وحديث أبي سعيد المتقدمين . 

ولأنه ملك جارية محرمة عليه فلم تحل له قبل استبرائها . فلم يفترق الحال 
فيه بين البكر والثيب » والتي تحمل والتي لا تحمل ؛ كالعدة . 

قال أبو عبد الله : بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس : نعم 
قد كان في جيراننا . 

( فإن عتقت قبله ) أي : قبل الاستبراء : ( لم يجز أن ينكحها ) يعني : 
يتزوجها » ( ولم يصح ) نكاحها منه إن تزوجها على الأصح ( حتى يستبرتها ) ؛ 
لأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه أن يتزوجها . فإن تزوجها لم 
يصح العقد . | 

[ومقدمات الوطء من القبلة واللمس ونحو ذلك كالوطء ؛ لأن الاستبراء 
يحرم الوطء . فحرم الاستمتاع ؛ كالعقد . 

ولأنه لا يؤمن كونها حاملاً من بائعها فتكون أم ولد فلا يصح بيعها » فيكون 
مستمتعًا بأم ولد غيره]”" . 

( وليس لها نكاح غيره ) أي : غير سيدها ( ولو لم يكن بائعها يطأ ) . 


: رواه أحمد وأبو داود 3 


. الموضع السابق‎ )75١101( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 6١ 
. 357: 720)١١1515( » مسئنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

7ن 

9) ساقط منأ. 


قال في « الإنصاف »© : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه 
في « المحرر » و« النظم » و« الفروع » و« المستوعب »© . 

( إلا على رواية ) . 

قال( المنقح ) في ١‏ التنقيح » : ( وهي أصح ) . 

وقال فى « الإنصاف » : هذا إحدى الروايتين . 

قال في « المحرر » : وهو أصح . 

قال في « الرعاية الصغرى »© : ولها نكاح غيره على الأصح . 

وقال في الكبرى »© : ولها نكاح غيره على الأقيس . وقواه الناظم » وجزم 
به في « المغني ) و الشرح ) وا الوجيز ») وم شرح ابن منجا ) و١‏ تذكرة ابن 
عبدوس »© . وقدمه في « الحاوي الصغير " . انتهى كلامه في « الإنصاف © . 

ووجه''' عدم صحة تزويجها ؛ لأنها أمة حرم عليها وطؤها قبل استبرائها . 

ووجه رواية صحة تزويجها إذا لم يكن بائعها يطؤها: أن عقد التزويج تصرف 

( ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده ) أي : عند المكاتب » ( أو باع ) 
لي ثم عادت إليه ) الأمة ( بفسخ أو غيره ) ولو قبل 
تفرقهما عن المجلس على الأصح ( حيث انتقل الملك : وجب استبراؤها ولو ) 
كان ذلك ( قبل قبض ) أي : قبض المشتري أو المهتب الأمة على الأصح ؛ لأنه 
تجديد ملك . وسواء كان المشتري رجلا أو امرأة . 
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( لا إن عادت مكاتبته ) إليه » ( أو ) عاد إليه ( رَحِمُّها المخرّم » أو ) عاد 
إليه ( رحم مكاتبه المحرّم بعجز ) أي : عجز مكاتبته أو مكاتبه عن أداء مال 
الكتابة » ( أو فك أمته من رهن . أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حضن قبل 
ذلك ) أي : قبل العود » وقبل فك الرهن » وقبل أخذها من عبده التاجر » فإنه 
لا يجب عليه استبراء ؛ لأنه ملكه سبق على العود إليه . 

أما المكاتبة ؛ فلأن ملكه لها متقدم على الكتابة ومملوكتها ملكه بملكه لها ؛ 
لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء مملوك للسيد فإذا عجز عاد إليه . والمرهونة ملكه 
لم يزل الملك عنها بالرهن فالملك فيها''' بحاله » وأمة عبده التاجر ملكه يملكها 
بشراء”" العبد لها كالوكيل . وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدد وهذه لم 
يتجدد ملك له فيها وقد حضن في ملكه . فلم يجب عليه استبراؤهن مرة أخرى . 

( أو أسلمت ) أمة ( مجوسيّة ) حاضت عند سيدها المسلم » ( أو ) أسلمت 
( وثنّة ) حاضت عنده . ( أو مرتدّة حاضت عنده ) يعنى : فلا استبراء فى 
الأممة لانن ل عله له نلف ف ولح ةيعوالاو الانضيراء لتنا يكون 
لمعرفة براءة الرحم من ماء الغير » وهؤلاء قد علم برائتهن بالاستبراء عقب الملك 
فأما بعد ذلك فلا فائدة فيه . 

( أو ) أسلم ( مالك بعد ردّة » أو مَلك صغيرة لا يوطأ مثلها ) فلا استبراء في 
الصورتين على الأصح . 

أمافي الأولى؛ فلآن ملك المرتد”" لم.يزل في الأصح ٠‏ فلم يحصل تجديد ملك. 

وأما فى الثانية ؛ فلن الصغيرة التى لا يوطأ مثلها براءة رحمها ثابتة بالحس ». 
فلا فائدة إلى استبرائها . ْ 

( ولا ) يجب استبراء أيضًا ( بملك أنثى من أنتى ) ؛ لأن المرأة لا استبراء 
عليها بتجدد ملكها . 
)١(‏ ساقط مناً. 


60 فى]: المرتدة . 


( وسّن ) الاستبراء ( لمن ملك زوجته ) بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك 
( ليعلم وقت حملها ) إن بانت حاملاً . 

( ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر ) منذ ملكها : ( فأم ولد ) يعني : فإنها تصير 
أم ولد ( ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطتها ) ؛ لأنه بإقراره بوطئها تصير فراشًا له » 
ولد ء» ( ولا ) إذا أنت به لأكثر من ستة أشهر ( مع دعوى استبراء ) ؛ لإنكاره 
كونها فراشًا . 

( ويحزئ استبراء من )( 5 أمة ( ملكت بشراء وهبة. ووصية وغنيمة 
وغيرها ) أي : غير هذه الصور » إذا كان الاستبراء ( قبل قبض ) أي : قبضى 
الآمة المبيعة أو الموهوبة أو الموصى بها . 
لآن الاسشراء وجد وهي في ملكه . فأجزأه كما لو كان بعد القبض . 

ولا يضر كون البيع زمن الخيار بفرض أن ينفسخ ؛ لانتقال الملك فيه 

0 يد وكيل كبد مؤكل ) بن اا‎ (١ 
لأنه قاكم مقا‎ 

( ومن ملك ) أمة ( معتدة من غيره ء أو ) أمة ( مزوّجة فطلّق )نها زوجها 
( بعد دخول ) بها » ( أو مات ) زوجها » ( أو زوج ) سيد ( أمته ثم طُلّقت بعد 
دخول اكتفي بالعدة ) في الجميع في الأصح ؛ أن الاستيراء لمعرفة براعة: 
الرحم 3 والبراءة قد حصلت بالعدة فلا فائدة فى الاستيراء بعك العدة > 55 هو 

(وله)» أي : ولمشتري أمة في عدتها منه (وطء معتدة و منه) بغير طلاق ثلات 
ا ل أله ناك اوداع لعج ع جاه اناس 
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ابر لق ا اد اا ل 
( مزوّجة ) . أن من ضرعأ" “١‏ مزوجة فطلقها زوجها ( قبل دخول : 
ا ل ا ا ال 
استبرائها ؛ لأنه تجدد له الملك فيها . ولم يحصل استبراؤها في ملكه . فلم تحل 
له بغير استبراء ؟ كما لو لم تكن مزوجة . 

وَلأن ]مقاط الانضراء هنا درو إل معاد قوط الاسيراة '»يآن يزوج 
البائع أمته قبل بيعها فإذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله . 

الموضع ١‏ الثاني ) من الثلاث مواضع التي يجب فيها الاستبراء : ( إذا وطئ 
أمته ثم أراد تزويجها . أو ) وطها ثم أراد ( بيعها : حرّما ) أي : التزويج والبيع 


( حتى يستبرآها ) . 
أما إذا أراد تزويجها فإنه يجب عليه استبراؤها وجهًا واحدًا ؛ لأن الزوج 
لا يلزمه استبراء فيفضى إلى اختلاط المياه واشقاء الأنسات : 


وا اأفوديا ار مسن لجل وها عاق باكسلي لالتفس لخر طن 
عبذ الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها ؛ فروى عبيد الله بن 
عمير قال : « باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرتها . 
فظهر بها حمل عند الذي استبرأها . فخاصموه إلى عمر . فقال له عمر : كنت 
تقع عليها ؟ قال : نعم . قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : : نعم . قال : ما 
كنت لذلك بخليق . قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به » . 

ولأنه يجب على المشتري الاستبراء لحفظ”'' مائه فكذلك البائع . 

ولأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه ؛ لاحتمال أن تكون 
أم ولد . فيجب الاستبراء ؛ لإزالة”" الاحتمال . 


)١(‏ ساقط منأ. 
)6 فيج : لزوال . 


ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها » فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه 
5 

( فلو خالف ) بأن زوجها أو باعها قبل استبرائها : ( صح البيع ) على الأصح 
في الظاهر ؛ لأن الأصل عدم الحمل ( دون النكاح ) يعني : أن النكاح لا يصح 
على الأصح ؛ لأن استبراءها واجب حفظا لمائه . فلم يصح تزويجها في زمن 
الاستبراء ؛ كالمعتدة . 

( وإن لم يطأ) ها : ( أبيحا ) أي : البيع والنكاح ( قبله ) أي : قبل 
الاستبراء ؛ لعدم وجوبه في هذه الحالة . 

الموضع ١‏ الثالث ) من المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء : ( إذا 
أعتق أمّ ولده » أو ) أعتق ( سريت ) وهي الأمة المتخذة للوطء » مأخوذ من السر 
وهو الجماع ؛ لأنه لا يكون إلا في السر . . 

قال الأزهري: خصوا الأمة بهذا الاسم فرقًا بين المرأة التي تنكح وبين الأمة. 

( أو مات عنها : لزمها استبراء نفسها ) ؛ لأنها فراش لسيدها وقد فارقها 
بالعتق أو الموت . فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره قبل الاستبراء . 

( لا إن استبرأها قبل عتقها ) . فلا يلزمها استبراء نفسها بعد العتق ؛ 
لاستغنائها باستبراتها قبل العتق عن الاستبراء بعده . 

( أو أراد ) بعد عتقها ( تزوّجّها ) أي : أن يتزوجها فإنها لا يلزمها استبراء 
نفسها ؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره . 

( أو ) استبراء الأمة المبيعة بائعها ( قبل بيعها فأعتقها مشتر ) منه قبل 
وطئها » فإنه لا يلزمها استبراء نفسها استغناء بالاستبراء الذي قبل بيعها . 

( أو أراد ) مشتر أمة استبرءها بائعها قبل بيعها ( تزويجها ) من غيره ( قبل 
وطئها ) أي : قبل أن يطأها المشتري لم يلزمها استبراء نفسها في هذه الصورة ؛ 
للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع . ٠‏ 

( أو كانت ) أم الولد والسّرية حال عتقها ( مزوّجة أو معتدة ) فلا يلزمها 


١7١ 


استبراء 0 لآنها لست قراها يدها : قلا يجب عليها استبراء ؟ كأمة غيره . 

( أو فرّغت عدتّها ) أي : عدة أمة ( من زوجها نأعتقها ) سيدها ( قبل 
وطئه ) بعد فراغ عدتها لم يلزمها استبراء ؛ للعلم ببراءة رحمها بفراغ العدة . 

(وإن أبانها ) أي : أبان الأمة زوجها ( قبل دخوله ) بها ( أو بعده ) أي : 
بعد الدخول فاعتدت » ( أو مات ) زوجها ( فاعتدّت ثم مات سيدها ) في الصور 
الثلاث ( فلا استيراء ) عليها : ( إن لم يطأ ) ها سيدها بعد عدتها من زوجها ؛ 
لزوال فراش السيد بتزويجها . ( كمن لم يطأها ) سيدها ( أصلاً ) أي : قبل 
تزويجها ولا بعده . 

و 0 

( ومن أبيعت ) بالبناء للمفعول من الإماء ( ولم تستبرأ ) قبل بيعها » 
( فأعتقها مشتر قبل وطء و ) قبل ( استبراء : استبرأت ) نفسها . ( أو تمّمّت ما 
وُجد عند مشتر ) من الاستبراء إن عتقت فى أثنائه . 

( .ومن اشترى أمة وكان بائعها يطؤها ولم يستبرتها ) بائعها قبل بيعه : ( لم 
يجز ) لمشتر ( أن يزوّجها قبل استبرائها ) ؟ حذرًا من اختلاط المياه » وحفظا 
اللأنساب . 

( وإن مات زوج أم ولد وسيدها » وجهل أسبقهما ) موتاء ( فإن كان 
بيتهما ) أي : كان بين موتهما ( فوق شهرين وخمسة أيام 2 أو جهلت المدة ) 
التي بين موت زوجها وسيدها : ( لزمها بعد موت آخرهما . الأطول من عدة حرة 
لوفاة أو ) من زمن ( استبراء ) على الأصح : 

أما عدة الوفاة إن كانت أطول ؛ فلأنها تجب على تقدير أن يكون الزوج مات 
أخيرًا فقند مات السيد وهى مزوجة فلا يجب استبراء . وتجب عدة الوفاة دون 
الاستبراء ؛ لآن ذلك أحوط لدخول مدته فى عدة الوفاة . 

وإن كانت مندة الاستبراء أطول وجبت ؛ لأنه يمكين أن يكون :السيد مات 
يرا :فيجب الاستبراء : لآنه بعد انقضاء العدة من الزوج فأوجبناه احتياطًا ؟ لآنه 
إنما يجب بعد انقضاء العدة فهو أحوط ؛ ‏ لدخول العدة فيه . 


شن 


( ولا ترث ) أم الولد في هذه الصورة شيئًا ( من الزوج ) ؛ لأنها لم تتحقق 
حرمتها قبل موت زوجها . 

( وإلا ) أي : وإن علم أن بين موت سيدها وزوجها شهرين وخمسة أيام 
فأقل : ( اعتدّت كحرة لوفاة فقط ) ؛ لأنه يحتمل أن يكون الزوج هو المتأخر . 
فلزمها عدة الوفاة من حين موته ؛ لأنه أحوط ؛ لأنه على تقدير أن يكون الزوج هو 
المتقدم تكون المدة أقصر من هذه فأوجبناه من حين موت الآخر ؛ للاحتياط 
لدخول تلك المدة فيها . فسقط به الفرض بيقين ؟ كما أوجبنا فيه ععدة الوفاة . 
ولا يلزمها استبراء ؛ لأنه إن كان الزوج هو المتقدم فقد مات السيد وهي معتدة 
منه » وإن كان هو المتأخر فقد مات وهى مزوجة . فلا يلزمها استبراء على كلا 
الشدووين:.. ش 


ددن 


رضن 


[فصل : في استبراء الحامل] 


( فصل . و) يحصل ( استبراء حامل : بوضع ) أي : وضع ما تنقضي به 
العدة » ( و ) استبراء ( من تحيض : بحيضة ) كاملة » ( لا بقيتها . ولو حاضت 
بعد شهر ) من حين ملكها : ( ف ) استبرائها ( بحيضة ) كاملة أيضًا . نص عليهما 
حتى ولو كانت أم ولد على الأصح . 

(و) يحصل استبراء ( آيسة » وصغيرة . وبالغة لم تحض : بشهر ) على 
الأصح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشهر مكان الحيضة . ولذلك اختلفت 
الشهور باختلاف الحيضات فكانت عدة الآيسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء ء 
وعدة الأمة شهرين مكان قرئين » وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها لا تدري ما 
راقعه عاشرة أشين 2١7‏ + تسعة للحمل وشتهر مكان التخيضة : 

( وإن حاضت فيه ) أي : فى أثناء الشهر : ( فبحيضة ) يعني : فتنتقل إلى 
أقووه #الضقية زو امت نل عدم 

(و)أما استبراء ( مرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه : فبعشرة أشهر ) على 
الأصح . 

( وإن علمت ) ما رفع حيضها ( فكحرة ) يعني : أنها لا تزال في استبراء 
حتى يعود الحيض . فتستبرئ نفسها بحيضة » إلا أن تصير آيسة فتستبرئ نفسها 
إننكزراء الآينات 

( ويحدّم وطءٌ زمن استبراء » ؛ كالوطء قبله » ( ولا ينقطع ) الاستبراء ( به ) 
أي : بالوطء في أثنائه . 


و 


( فإن حملت قبل الحيضة : استبرأت بوضعه ) أي : وضع الحمل . 

( و ) إن أحبلها ( فيها ) أي : فى أثناء الحيضة ( وقد ملكها حائضًا : 
تكذلك )يعي ١‏ الايسضل' اشع راوها توهم مله 

( و )إن أحبلها ( فى حيضة ابتدأتها عنده ) أي : عند المنتقل ملكها إليه : 
( تحلٌ في الحال » لجعل ما مضى ) قبل إحبالها ( حيضة ) على الأصح . 

ونقل أبو داود : من وطئ قبل الاستبراء : يعجبني أن تستقبل بها حيضة . 

( وتُصدّق ) الأمة ( فى حيض ) . فلو قالت : حضت جاز له وطؤها . 
(قلو ) وطنها بعك زنتق يمكن أن عقن سيقي عائلة نوع سيضها ١‏ انكرجه 
فقال : أخبرتني به صَدق ) عليها ؛ لأنه الظاهر . 

( وإن ادّعت ) أمة ( موروثة تحريمها على وارثٍ بوطء مورّثه ) ؛ كما لو 
ورث أمة عن أبيه » فقالت : أبوك وطئني صدقت . 


له 


( أو ) ادعت أمة ( مشتراة أن لها زوجًا : صَدقت ) فى ذلك ؛ لأنه لا يعرف 
إلا من جهتها . 


عد 6د 


١) 


هذا( كتاب الرضاع . 

وهو شرعًا : مَصنُ ) من له حولان فأقل ( لبن ثاب من حمل » من ثدي 
امرأة ) أي : مصّه من ثدي المرأة » ( أو شربه » ونحوه ) ؟ كأكله بعد تجبينه 
والسعوط والوجور به . 

( ويحرّم كنسب ) . 

أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : # وَأْمَهْمُحكْمْ الى أَرَصَعَدَكْ وََعَووَنْسكُم 
قرح ألرَصْبَدعَةَ #* [النساء : *5] . فجعل المرضعة أمّا » كما جعل المشاركة في 
الرضاع أختا . 

وأما السنة ؛ فمنها ما روت عاتشة أن النبي يَلةِ قال : « يحرم من الرضاع ما 
يحرم من الولادة 2١‏ . رواه الجماعة . 


22320 أخرجه البخاري فى «( صجيحه ») (*500؟) 5 : 475 كتاب الشهادات . ناب الشهادة على الأنسناب 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » )1١445(‏ 7 كتاب الرضاع » باب يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (7000) 7 : 77١‏ كتاب التكاح » باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
التسف : 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١147/(‏ 7 : 407 كتاب الرضاع » باب ما جاء يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » 50707 : 44 كتاب التكاح » ما يحرم من الرضاع . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (/19179) ١‏ : 177 كتاب النكاح » باب يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الشتب؛ 
وأخرجه أجمد فى ١‏ مسنده ») (51)175378/4 : 01 . 
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ولفظ ابو ماه © امن النسبب7 : 
وإنما اختلفوا في تفاصيل لا تقدح في الأصل أن يكون مجمعًا عليه . 

( فمن أرضعت ولو مكرّهة ) على الإرضاع ( بلبن حمل لاحق بالواطئ ) 
يعني : يلحق الواطئ نسب ذلك الحمل ٠»‏ ( طفلاً ) مفعول: أرضعت ». 
( صارا) أي الخرضعة والراطى الثاي تاك الينها بذن مياه اعطق به( في 
تحريم نكاح ) متعلق بصارا”" . 

( و ) صارا أيضًا في ( ثبوت محرميّة » و) في ( إباحة نظر ء و) إباحة 
( خلوة أبويه ) أي : أبوي المرتضع . 

( و ) صار( هو )أي : المرتضع ( ولدهما . 

و) صار ( أولاده ) أي : أولاد المرتضع ( وإن سفلوا أولاد ولدهما ) الذي 
هو المرتضع 

( و ) صار ( أولاد كل منهما ) أي : من المرأة ومن الواطئ الذي ثاب لبنها 
من حمله ( من الآخر . أو ) من ( غيره ) ؛ كما لو تزوجت بغيره فثابٌ لها لبن من 
حمل ممن تزوجته » أو تزوج بامرأةٍ غيرها فئابَ لها لبن من حمل منه فأرضعتا به 
ألفالا أو آنا باولاق.» فإن الذكون متهم يصتيرون 0 [خوقة و.) النات 1 الخوانة.. 
و ) يصير ( آباؤهما ) أي : آباء المرضعة والذي ثاب لبنها منه ( أجداده ) أي : 
أجداد المرتضع ( وجداته » و ) صار ( إخوثهما وأخوائهما ) أي : إخوة الرجل 
وأخواته ( أعمامه وعماته » و ) إخوة المرأة وأخواتها ( أخواله وخالاته ) . 

وفي هذا الذي ذكرنا احترازات : 


أحدها : أن يثوب اللبن من الثدي عن حمل » يقال : ثاب الشيء إلى الشيء 


. راجع ماقبله‎ )١( 
. زفف4 في ج : بصار‎ 
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بمعنى رجغ إليه . ومنه قوله سبحانه وتعالى : « وَإدَ جَمَلَن ليت متَبٌَ دين * 
[البقرة : 10] ؛ لأنهم''2 يرجعون إليه مرة بعد أخرى . واستعمل ذلك في اللبن ؛ 
لأنه ينقطع من الثدي ٠‏ ويعود إليه بوجود الحمل . فإذا ثاب للمرأة لبن من غير 
حمل : لم تثبت الحرمة في الأصح . 

الثانى : أن يلحق نسب الحمل بالواطيع”"؟ . وهذا الاحتراز من جهة الواطئ 
وحذه دون المرضعة فإن المرضعة تثبت فيها الحرمة » سواء كان الحمل يلحق 
بالواطئ أؤ لا يلحق . 

ل 1 

( ولا تنتشر حرمة ) أي : حرمة الرضاع ( إلى مّن بدرجة مُرتضع أو فوقه ) . 
فالذي بدرجة مرتضع ما أشير إليه بقوله : 

( من أخ وأخت ) يعني : من النسب . 

والذي فوقه ما أشير إليه بقوله : 

( وأب وآ م » وعم وعمة . وخال وخالة ) من نسب . 

( فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب ) إجماعًا » ( و ) تحل ( أمه ) 
أي : أم المرتضع ( وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ) إجماعًا ؛ ( كما تحل 
لأخيه من أبيه ) من نسب » ( أخته من أمه ) من نسب إجماعًا . 

( ومن أرضعت بلبن حمل من زنا ) طفلاً » ( أو ) أرضعت بلبن حمل ( نفي 
بلعان طفلاً : صار ولدًا لها ) فقط في الأصح ؛ لأنه لما لم تثبت له الأبوة لم يغبت 
ماهو فرع لها . 

( وحرّم ) المرتضع إن كان أنثى ( على الواطئ تحريم مصاهرة ) ؛ لأن 
تحريم المصاهرة لا يقف على ثبوت النسب . ولهذا تحرم أم زوجته وبنت زوجته 
من غير نسب . 


. فىج : 8 لِنَاسوَاَمئَا © ولأنهم‎ )١( 
يع لهم‎ 
. في]: الواطئ‎ )0( 
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( ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه ) أي : حق الزاني أو الملاعن ؛ 
لقوله يَكْهِ : ٠‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2١"‏ . ولا نسب هنا . 

( وإن أرضعت ) امرأة ( بلبن اثنين وطآها بشبهة طفلاً . وثبتت أَبُوَنُّهما ) 
أي : أبوة الواطئين » ( أو ) ثبتت ( أبوّة أحدهما ) أي : أحد الواطئين ( لمولود : 
فالمرتضع ابنهما ) إن ثبتت أبوتهما » ( أو ابن أحدهما ) إن ثبتت أبوته فقط ؛ لأن 
حكم الرضيع تابع لحكم المولود في كونه ابنًا للواطئين أو لأحدهما . 

( وإلا ) أي : وإن لم تثبت بنوة المولود ( بأن مات مولود قبله ) أي قبل 
ثبوت بنوته » ( أو فقدت قافة » أو نفيّه ) القافة ( عنهما ) أي : عن الواطئين ‏ 
( أو أشكل أمرّه ) على القافة : ( ثبتت حرمة الرضاع ) من جهة المرتضع ( في 
حقهما ) أي : في حق الواطئين تغليبًا للحظر . فلو كان المرتضع أنثى لم تحل 
لأحد من الواطئين . 

( وإن ثاب لبن لمن ) أي : لامرأة ( لم تحمل ) أي : لم يتقدم لها حمل 
( ولو حمل مثلها : لم يُنشر الحرمة ) على الأصح . نص عليه في لبن البكر ؛ 
( كلبن رجل . وكذا لبن خنثى مشكل » و) لبن ( بهيمة ) بلا نزاع في لبن 
البهيمة . [فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة لا يصيران أخوان]”" . 

( ومن تزوَّج ) امرأة ذات لبن » ( أو اشترى ) أمة ( ذات لبن من زوج أو سيد 
قبله ) فوطئها . ( فزاد ) لبنها ( بوطئه » أو حملت ) منه ( ولم يرّد ) لبنها » ( أو 
زاد قبل أوانه ) أي : أوان زيادته وهو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل غالبًا : 
( ف ) اللبن في هذه الصور ( للأول ) ؛ لأنه لبن عن حمل استمر على حاله لم 
يتجدد له ما ينقله عن الأول . فكان له ؛ كصاحب اليد 1 

( و )إن زاد ( في أوانه ولو انقطع ثم ثاب أو ولدت 2 فلم يزد ولم ينقص : 
ف ) يكون اللبن ( لهما ) على الأصح . 


. )١ال(‎ : سبق تخزيجهاص‎ )١( 
4 زيادة منج‎ (0 


أما كونه لهما إذا زاد فى أوانه ؛ فلأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهرها أنها 
من الثاني » وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه . فوجب أن يضاف إليهما .. 

وأما كونه لهما إذا انقطع ثم ثابَ ؛ فلأن اللبن كان للآول فلما عاد قبل الوضع 
كان الظاهر : أنه ذلك اللبن الذي انقطع لكونه ثاب للحمل . فوجب أن يضاف 
إليهما . 

وأما كونه لهما إذا ولدت ولم يزد ولم ينقص ؛ لأن اللبن الأول أضيف إلى 
الولد الأول واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه » وحاجة الولد الثاني إلى 
الين اوبعيف امتراكهنا ديه كالقين إذا لم :يلاقم امسق الثاني متاحب اليد 
عنها يبقى استحقاقه لها . 

وحيث حكمنا في صورة أن اللبن لهما ( ف ) إنه ( يصير مرتضعه ابنّا لهما ) ؛ 
لكون اللبن لهما . 

( وإن زاد ) لبنها ( بعد وضع : فللثاني ) أي : فاللبن للثاني ( وحده) ؛ 
لأن زيادة اللبن بعد الولادة تدل على أنها لحاجة المولود . فتمنع المشاركة فيه . 


[فصل : في شروط الحرمة] 


( فصل . وللخٌرمة ) بالرضاع ( شرطان : 

أحدهما : أن يرتضع ) الطفل ( في العامين . فلو ارتضع بعدهما ) أي : بعد 
اعاسن د للحكة ا ال الا ري : 9# جه وَالوَرِددتٌ 
رضِعنَ أوْلدَهْنَ حَولين 0 لمن أنَاة أن ع يد اباد [البقرة : 6777 . فجعل تمام 
الرضاعة حولين » فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن رسول الله يِه دخل عليها وعندها 
رجل . فتغير وجه النبي كَلِةِ . فقالت : يا رسول الله ! إنه أخي من الرضاعة . فقال 
النبي يكلِ : انظرن("' من إخوانكن . فإنما الرضاعة من المجاعة )'"' متفق عليه . 

[قال في « شرح المحرر اي ف اخالة التعافتة إلى الخذاء اللو 1 

وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله ككلِيةِ : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء » وكان قبل الفطام )!؟؟ . أخرجه الترمذي . وقال : حديث حسن 

الشرط (١‏ الثاني: أن يرتضع ) الطفل (خمس رضعات) فصاعدًا على الأصح . 


وعنه : ثللاث يحرمن . 


200 في ج : انظرون . 
زفق أخرجه البخاري في ( صحيحه ) )50١5(‏ 57 : 975 كتاب الشهادات » باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») )١500(‏ 7 د كتاب الرضاع » باب إنما الرضاعة من المجاعة 5 
(0) ساقط منأ. 
(4) أخرجه الترمذي في « جامعه » ”)١١07(‏ : 08 كتاب الرضاع . 


١5 


وعنه ٠‏ واحدة 5 


واستدل من قال : أن قليل الرضاع وكثيره محرم بقوله سبحانه وتعالى : 
0 وَأْمَهْمُحكُمْ أل أَرَصَعَدكْ وَلخَوَنُكُم ققرت الَصيْعة © [التهاءة 18 + 

وبقوله يلٍ : ٠‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2''6 . 

ولنا : ماروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : « أنزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن . فنسخ من ذلك خمس رضعات . وصار إلى 
خمس رضعات معلومات يخرمن . فتوفي رسول الله يل والأمر على ذلك 76" . 
رواه مسلم . ش 

وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل : 
« أرضعي سالمًا خمس رضعات فيحرم بلبنها 76" . 

والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة . وصريح ما رويناه يخص 
مفهوم ما رووه . فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الذي رويناه . 

( ومتى امتصنّ ) الطفل الثدي ( ثم قطعه ) أي : قطع المص ( ولو ) كان 
قطعه له ( قهدا + أو ) كان قطغه له ( لشن ؛ أو ) كان قطعه له ل ( مله ) له عن 
المص » (١‏ أو ) كان قطعه له ( لانتقال ) عن ثدي ( إلى ثدي آخرء أو ) من 
مرضعة إلى ( مرضعة أخرى : فرضعة ) يعني : فإن ذلك يعد رضعة من 
الخمس . ( ثم إن عاد ولو قريبًا ) يعني : ولو قرب الزمن بين المصة الأولى 
والعود : ( فثنتان ) يعني : فرضعتان على الأصح ؛ لأن المصة الأولى زال 
حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى » وانتقاله من ثدي إلى 
آخر أو من مرتضعة إلى أخرى بكونهما رضعتين أحرى . وهذا ظاهر كلام أحمد 
في رواية حنبل فإنه قال: أما ترى الصبي يرضع من الثدي» فإذا أدركه النفس 


. )١( رقم‎ )١178( سبق تخريجه ص‎ )1١( 
٠ كتاب الرضاع » باب التحريم بخمس رضعات‎ ٠١1/8 : 7 )١557( » صحيحه‎ ١ زفق أخرجه مسلم في‎ 
. كتاب الرضاع » باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر‎ 40/7 : ”)١7( » أخرجه مالك في « الموطأ‎ )9( 
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أمسك عن الثدي ليتنفس ويستريح» فإذا فعل ذلك فهي رضعة ؛ وذلك لآن 
الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره . 

( وسَعُوطٌ في أنف ووَجُور في فم ؛ كرضاع ) على الأصح ؛ لما روى ابن 
مسعود عن النبي كَلِةٍ قال : « لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم "2 . 
رواه أبو داود . 

ولأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالارتضاع ويحصل به إنبات اللحم » 
وإنشاز العظم كما يحصل بالرضاع فيجب أن يساويه في التحريم . والأنف سبيل 
لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم ؛ كالرضاع بالفم . 

( ويحرّم ما جَبَّنَ ) يعني : أنه لو جُبّن لبن المرأة ثم أطعم الطفل ثبت به 
التحريم ؛ لأنه واصل من الحلق ويحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم . فحصل 
به التحريم ؛ كما لو شربه . 

( أو شيب وصفائه باقية ) يعني : أن ما حلب من المرأة من لبن وخلط بغيره 
وصفاته باقية حرم كما يحرم غير المشوب ؛ لأن الحكم للأغلب . 

ولأنه مع بقاء صفاته لا يزول به اسمه ولا المعنى المراد به . وهذا على 
الأصح . فأما إن غلبه ما خلط به لم يثبت به تحريم ؛ لأنه ل" يحصل به إنبات 
اللحم ولا إنشاز العظم . 

( أو خَلِبَ من ميتة ) يعني : أن لبن الميتة يُحرم كما يُحرم لبن الحية على 
الأصح ؛ لأنه وجد لبن ينبت اللحم وينشز العظم من آدمية . فأثبت شربه 
التحريم ؛ كحال حياتها . 

ولأنه لا فرق بين شربه في حياتها وبعد موتها » وبين حلبه في حياتها وبعد 
موتها » إلا الحياة والموت . وهذا لا أثر له فإن اللبن لا يموت . 

( ويحتث به ) أي : بشرب لبن مشوب وصفاته باقية » وبشرب لبن من ميتة 
( مَن حلف : لا يشرب لبنّا ) ؛ لإطلاق اسم اللبن عليه . 
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( لا محُقنة ) يعني : أن الطفل لو حقن بلبن امرأة خمس مرات لم تنتشر بذلك 
الحرمة التي فح ا ردت . نص أحمد على ذلك ؛ لأن هذا 
ليس برضاع ولا يحصل به التغدي فلم ينشر الحرمة . ظ 

113035 لوافين نون اوسني م ائراء جوم لا تقد اابرعيوله كنه 9 
( كمثانة وذكر ) ؛ لأن وصول اللبن إلى الباطن من غير الحلق يشبه وصوله إليه 
من جرح كالجائفة . ويفارق فطر الصائم بذلك فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم 
ولا إنشاز العظم . بخلاف الرضاع . 

( ومن أرضعَ خمسنٌُ أمهات أولاده بلبنه زوجة له ) أي : لسيد أمهات الآولاد 
( صغرى ) يعني : لم يتم لها عامان أرضعتها ( كل واحدة ) من أمهات الأولاد 
( رضعة حرّمت ) على زوجها الذي هو سيد أمهات الأولاد تحريمًا مؤبدًا في 
الأصح ؛ ( لثبوت الأبوة ) ؛ لأن الخمس رضعات من لبنه . أشبه ما لو أرضعتها 
واحدة منهن خمس رضعات . 

( لا أمهات أولاده ) يعني : ولا يحرم عليه أمهات أولاده ؛ ( لعدم ثبوت 
الأمومة ) ؛ لأنه لم تصر واحدة منهن أماً لزوجته . 

( ولو كانت المرضعات بناته ) أي : بنات رجل واحد » ( أو بنات زوجته ) 
وأرضعن طفلاً أو طفلة » زوجته لأبيهن » أو لم تكن زوجته » كل واحدة منهن 
رضعة واحدة : ( فلا أمومة ) ثابتة لواحدة من المرضعات . 

( ولا يصير ) في الأصح أبو المرضعات ( جَدَا '"' للمرتضع أو المرتضعة » 
( ولا زوجته ) التي هي أم المرضعات ( جدة ) للمرتضع ولا المرتضعة » ( ولا ) 
يصير ( إخوة المرضعات أخوالاً ) للمرتضع . ( ولا ) يصير ( أخواتها ) أي : 
اخراك المرضيهاك اخادك ا اللبرهيع ؛ لأن كون أبي المرضعات جدًا فرع 
كون بنته أمّا » وكون إخوة المرضعات أو أخواتها خالا أو خاللات فرع كون 
أختهم أو أختهن أمَا . 
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( ومن ) أي : وأيّ رجل ( أرضعت أمه » و ) أرضعت ( بنته » و ) أرضعت 
( أخته . و ) أرضعت ( زوجته » و ) أرضعت ( زوجة ابنه » طفلة ) واحدة » كل 
واحدة منهن ( رضعة رضعة : لم تحرّم ) الطفلة المرتضعة ( عليه ) أي : على 
الرجل المذكور في الأصح . 

( ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلاً ثلاث رضعات ٠‏ ثم انقطع ) لبنها » ( ثم 
ا ا ل ل ا ل ل 
رمات »0لا لأيو1 ) فنعلل و لون الوه لك كمعد الات 
من لبنه . 

( ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين ) ؛ لكون المرتضعة 
ربيبتهما » لا لكونهما بنتهما . 

( ومن زوّج أم ولده برضيع حر : لم يصح ) النكاح ؛ لأن من شرط صحة 
نكاح”١2‏ الحر للأمة : خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل . ( فلو أرضعته ) 
أي : أرضعت الحر الصغير ( بلبنه ) أي : لبن سيدها : ( لم تحرّم على 
السيد ) ؛ لأنه ليس بزوج في الحقيقة . 

أما لو كان الزوج الرضيع رقيقًا فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات : انفسخ 
نكاحه » وحرمت على سيدها على الأبد ؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه . 


)000 في أ : نكاح صحة . 


( فصل . ومن تزوّج ذات لبن ) من غيره ( ولم يدخل بها » وصغيرةً فأكثرٌ . 
فأرضعتُ ‏ وهي زوجة, أو بعد إبانةٍ ) أي : بعد أن أبانها الزوج ‏ (صغيرة) ممن 
تزوجهن زوجها الذي هي في عصمته» أو بعد أن أبانها خمس رضعات : (حرّمت) 
عليه الكبيرة المرضعة (أبدا) ؛ لأنها.صارت من أمهات نساته ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : # وكيك سَابِحَكُمَ © [النساء : +0]. ولم يشترط دخوله بها . 

( وبقي نكاح الصغيرة ) على الأصح ؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ؟ لقول الله 
متحانه وتعالن : # قن لم كَكُونوأ ل 4 


[النساء 4 *37] . 


ولأنه لما تم الرضاع المحرم انفسخ نكاح الكبيرة . فلم" يجتمعا ؛ كابتداء 
العقد على أخته وأجنبية . 
لو أسلم وتحته بنت وأمها ولم يدخل بالام . 

( حتى تُرضع ) الكبيرة ( ثانية ) من زوجاته الأصاغر خمس رضعات . 
فانفسخ نكاحهما ؛ لأنه ليست إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى فانفسخ 
نكاحهما ؛ ( كما لو أرضعتهما معًا ) أي : فى زمن واحد » بأن رضعت هذه من 
ني والأخرى من النداي الآخخر فى زمن واحد + أو شريعا مبنا مخلريا في وعانين . 

( وإن أرضعت ) الكبيرة ( ثلانًا من ) زوجاته (منفردات» أو ثنتين معًا والثالثة 


)00( في أ : فلما . 


منفردة : انفسخ نكاح الأوليين ٠‏ وبقي نكاح الثالثة ) ؛ لأن نكاح الأوليين انفسخ 

( وإن أرضعت ) الكبرى زوجاته ( الثلاث معًا : بأن شَرِبته محلوبًا معًا من 
أوعية » أو ) أرضعت ( إحداهن منفردة » ثم ) أرضعت ( ثنتين معًا : انفسخ 
نكاح الجميع ) رواية واحدة ؛ لأنهن جميعهن صرن أخوات في نكاحه . 

( ثم ) إن ( له ) بعد ذلك ( أن يتزوّج من الأصاغر ) من شاء ؛ لأن تحريمهن 
تحريم جمع » لا تحريم تأبيد فإنهن ربائب لم يدخل بأمهن . 

( وإن كان دخل بالكبرى : حرّم الكل ) عليه ( على الأبد ) ؛ لأنهن ربائب 
مدخول بأمهن . 

(لا) أن (الأصاغر ) يحرمن على الأبد : ( إن ارتضعن من أجنبية ) ؛ 
لأنهن لسن بربائب مدخول بأمهن . لكن متى صارتا أختين بالرضاع واجتمعا في 
التكاح : انفسخ ؛ كما لو أرضعت ثنتين منهما معًا » أو الثلاث معًا . 

( ومن حرمت عليه بنت امرأة ) من النسب ؛ ( كأمه وجدته وأخته » و ) كذا 
من حرمت عليه بنت امرأة بالمصاهرة مثل ( ربيبته ) التي دخل بأمها ( إذا أرضعت ' 
طفلة ) خمسة رضعات : ( حرّمثها عليه ) على الأبد ؛ لأنها تصير بنتها . 

( ومن حرّمت عليه بنت رجل ؛ كأبيه وجده » وأخيه وابنه إذا أرضعت 
زوجته ) أو أمه ( بلبنه طفلة ) خمس رضعات : ( حرّمتها عليه ) ؛ لأنها صارت 

( وينفسخ فيهما ) لق في الصورتين ( النكاح : إن كانت ) المرتضعة 
( زوجة ) . ش 

وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه » إلا أنها صارت ربيبة 
زوجها . 

وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها عليه ؛ كعمته وخالته لم تحرم عليه . 

ولو تزوّج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما في حال صغره قبل تمام 
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الحولين انفسخ النكاح ؛ لأنها إن كان المرتضع الزوج صار عم زوجته » وإن 
كانت الزوجة صارت عمته . 

وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما قبل تمام حولين : انفسخ 
التكاح ؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خال زوجته » وإن أرضعت الزوجة صارت 
عمة زوجها . 

( ومن لامرأته ثلاث بنات من غيره ٠»‏ فأرضعن ) ثلاث بناتها ( ثلاثة نسوة له ) 
أي : لزوج أمهن كل نسائه صغار دون الحولين ‏ ( كل واحدة ) ربيبته ( واحدة ) 
من نسائه ‏ ( إرضاعًا كاملا » ولم يدخل بالكبرى ) التي هي زوجته أم ربائبه : 
( حرّمت عليه ) الكبرى ؛ لأنها صارت من جدات نسائه ؛ لأن أم الزوجة وإن 
علت محرمة على الأبدء ( ولم ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولاآ ) من 
المرتضعات على الأصح ؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها . ولا نكاح أحد من 
الصغار ؛ لآنهن لسن أخوات . وإنما هن بنات خالات . 

( وإن أرضعن ) أي : ثلاث بنات زوجته ( واحدة ) من نسائه - ( كل واحدة 
منهن رضعتين - : حرمت الكبرى ) ؛ لأنها جدة امرأته في الأصح ؛ لأن الطفلة 
رضعت من اللبن الذي نشر الحرمة إليها خمس رضعات ؛ كما لو كانت الخمس 
من بنت واحدة . ش 

( وإذا طلّق ) رجل ( زوجة لها لبن منه » فتزوّجت بصبي ) لم يتم له 
حولان ء ( فأرضعته ) أي : أرضعت الصبي ( بلبنه ) أي : لبن الرجل الذي 
طلقها ( إرضاعًا كاملاً : انفسخ نكاححها ) من الصبي ؛ لأنها صارت أمه من 
الرضاع » ( وحرّمت عليه وعلى ) الزوج ( الأول أبدًا ) ؛ لأنها صارت من حلائل 
أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته . 

( ولو تزوّجت الصبي أولا ) أي : قبل الرجل7" » ( ثم فسخت نكاحه ) 
أي : نكاح الصبي ( ل ) وجود ( مقتض ) للفسخ » ( ثم تزوّجت ) رجلا ( كبيرًا 
فصار لها منه لبن » فأرضعت به الصبي ) حرمت عليهما أبدًا . 
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أما الصبي فإنها صارت أمه . 

وأما الرجل الذي تزوجته بعده ؛ فلأنها صارت من حلائل أبنائه . 

ومثل ذلك ما أشير إليه بقوله : 

( أو رَّوَّجّ رجل أمته بعبد له رضيع » ثم عتقت الأمة فاختارت فراقه ) أي : 
فراق زوجها العبد الرضيع » ( ثم تزوّجت ) بعده ( بمن أولدها فأرضعت بلبنه 
زوجها الأول : حرمت عليهما أبدَا ) ؛ للعلة المذكورة في المسألة التي قبلها . 


ا 0 
تح ين 


[فصل : إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها] 


( فصل . وكلٌّ امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول : فلا مهر 
لها ) ؛ لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها . فسقط صداقها ؛ كما لو ارتدت قبل 
الدخول . حتى ( وإن ) كانت ( طفلة ٠‏ بأن تدب فترتضعَ من نائمة » أو ) من 
( مغمى عليها ) ؛ لأن الفسخ لا فعل للزوج فيه فلا يثبت المهر » ( ولا يسقط ) 
المهر ( بعده ) أي : بعد الدخول ؛ لأن المهر إذا تقرر بالخلوة أو الوطء لا يسقط 
بعد ذلك . ولهذا من وطئ امرأة بشبهة تقرر عليها مهرها بدليل قوله يِه : « فلها 
المهر بما استحل من فرجها "2 . فجعل المهر في مقابلة الوطء فلا يسقط 
بحال . 

( وإن أفسده ) أي : أفسد النكاح ( غيرّها ) أي : غير الزوجة : ( لزمه ) 
أي : لزم الزوج ( قبل دخولٍ نصفه ) أي : نصف المهر ء ( و ) لزمه ( بعده ) 
أي : بعد الدخول ( كله ) أي : كل المهر على الأصح . 

فمن تزوج صغيرة دون الحولين فأرضعتها ابنة الزوج ٠‏ أو أمه » أو أخته , 
أو زوجته بلبنه » أو بعد-الدخول بلبن غيره : انفسخ نكاحها ولزم الزوج نصف 
مهرها ؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ . فوجب عليه ما يجب بالفسخ ؛ كما لو 

( ويرجع ) الزوج بما وجب عليه بفسخ النكاح يعني : بالذي يلزمه لها ؛ لأن 
خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » بدليل ما لو قتلت نفسها أو ارتدت فإنها 
لا تغرم شينًا . وإنما الرجوع هنا بما غرم ( فيهما ) أي : فيما إذا وجب عليه 
نصف المهر » وفيما إذا وجب عليه كله ( على مفسد ) لنكاحه ؛ لأنه أغرمه المال 


. كتاب الطلاق » باب المتعة للتي لم يفرض لها‎ ٠١57 : 0 )0070( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
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الذي بذله في مقابلة البضع بإتلافه عليه لمنعه منه . فوجب ضمانه ؛ كشهود 
الطلاق إذا رجعوا وقد شهدوا بالطلاق قبل الدخول . ٠‏ 

( ولها ) أي : ولمن انفسخ نكاحها بسبب الرضاع من غيرها ( الأخذ من 
المفسد ) لنكاحها ما وجب لها بمقتضى فساد نكاحها . 

قال في « الفروع » : ولها الأخذ من المفسد . نص عليه . 

[وقال في ١‏ الإنصاف » : حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده 
على الصحيح من المذهب . نص عليه]”'' . انتهى . 

ولعل وجهه : لكون إقرار الضمان على المفسد ؛ لرجوع الزوج عليه بما 
يلزمه بإفساده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ويورِّعٌ ) ما يرجع به زوج ١‏ مع تعدّدٍ مفسد ) للنكاح - (١‏ على ) عدد 
( رضعاتهن المحرّمة » لا على ) عدد ( رؤوسهن ) أي : رؤوس المرضعات ؛ 
لأنه إتلاف اشتركن فيه . فكان على كل واحدة منهن بقدر ما أتلفت ؛ كما لو 
أتلفت عينًا وتفاوتن في إتلافها . 

إذا تقرر هذا ( فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى . واتفسخ نكاحهما ) بأن 
كان دخل بالكبرى : ( فعليه ) أي : على الزوج ( نصف مهر الصغرى ٠»‏ يَرجع به 
على الكبرى ) ؛ لأنها أفسدت نكاح الصغرى . ( ولم يسقط مهر الكبرى . 

وإن كانت الصغرى دبّت ) إلى الكبرى ( فارتضعت منها ) خمس رضعات 
( وهي نائمة ) أو مغمى عليها : ( فلا مهر للصغرى ) ؛ لأنها فسخت نكاح 
نفسها . ( ويرجع عليها ) أي : في مال الصغيرة ( بمهر الكبرى ) كله : ( إن 
دخل بها ) أي : بالكبيرة ؛ لأنها أفسدت نكاحها . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن دخل بالكبرى : ( ف ) إنه يرجع على الصغيرة 
( بنصفه ) أي : نصف مهر الكبرى ؛ لأنه القدر الذي وجب على الزوج بذلك . 
ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل بالكبرى . وإن كانت الصغرى لم ترتضع من 


)1١((‏ ساقظ من1أ. 
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الكبرى. وهي نائمة سوى رضعتين » ثم لما انتبهت الكبرى أرضعتها أيضًا ثلاث 
رضعات فقد حصل الفساد بفعليهما » فيسقط الواجب عليهما » وعليه مهر 
الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة . وإن لم يدخل بالكبيرة 
فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة . 

( ومن له ثلاث نسوة » لهن لبن منه » فأرضعن زوجة له صغرى كل واحدة ) 
منهن ( رضعتين : لم تحرّم المرضعات ) ؛ لأنه لم يكمل عدد الرضعات لكل 
واحدة متهن » ( وحرّمت الصغرى ) في الأصح ؛ لأنها أرضعت من لبنه خمس 
رضعات . 

( وعليه ) أي : على الزوج ( نصفٌ مهرها ) أي : مهر الصغرى » ( يرجع به 
عليهن ) أي : على نسائه الثلاث ( أخماسًا ) ؛ لأن الرضعات الخمسة محرّمة » 
وقد وجد من الأولى رضعتان » ومن الثانية رضعتان » والرضعة الخامسة وجدت 
من الثالثة فيكون ( خمساه على من أرضعت مرتين » وخمسه على من أرضعت 
مرة ) رضعة محرمة . 


١ وك‎ 


[فصل : في الشك في الرضاع] 


( فصل . وإن شك ) بالبناء للمفعول ( في رَضاع ) يعني : هل وجد إرضاع 
أؤ لا ؟ بني على اليقين ؛ لأن الأصل عدم الإرضاع . 

( أو ) شك في ( عدده ) أي : عدد الرضعات : ( بني على اليقين ) ؛ لأن 
الأصل عدم وجود الرضاع المحرّم . 

( وإن شهدت به ) أي : بالرضاع المحرم امرأة ( مرضيّة 27 )ابقيادتها 
على الأصح ؛ لما روى عقبة بن الحارث قال : « تزوجت أم يحيى بنت أبي 
إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت”١2‏ : قد أرضعتكما . فأتينا النبي كََهِ فذكرت ذلك 
لقال و موقل وضويك ذلك 76 مق عليه : 

وفي لفظ رواه النسائي قال : « فأتيته من قبل وجهه . فقلت : إنها كاذبة . 
قال كنت وفل:صميك أزيا كذ ارمحكما ؟ عا شعيلها 0 

وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة . 

وقال الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة 

ولأن هذا شهادة على عورة . فنقبل”*' فيها شهادة المنفردات ؛ كالولادة . 


. فى الأصول : فقال . وهو تصحيف‎ )١( 

زفق أربي اشرق فى يدا » 45١ : 7)55١5(‏ كتاب الشهادات » باب شهادة الإماء والعبيد . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » 0730 7 : 807 كتاب الأقضية » باب الشهادة في الرضاع . ولم أره 
في مسلم ٠‏ ' 

)2 أخرجه النسائي في « سئنه » (07700) 5 : ٠١9‏ كتاب النكاح » الشهادة في الرضاع . 
وأخرجه أحمد في « مسئله ) 5)١91557(‏ :7875 

(4) فيج : فقبل . 


( ومن تزوّج ) امرأة ( ثم قال : هي أختي من الرّضاع انفسخ النكاح 
حُكمًا ) ؛ لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما . فلزمه ذلك ؛ كما لو أبانها . 

( و ) انفسخ أيضًا ( فيما بينه وبين الله ) سبحانه و ( تعالى إن كان صادقا ) 
في قوله . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن صادقًا في قوله : ( فالنكاح بحاله ) يعني : أنه لم 
ينفسخ بذلك ؛ لآن كذبه لا يحرمها ؛ لآن المحرّم حقيقة الرضاع لا القول . 

( ولها ) أي : ولمن''' أقر زوجها أنها أخته من الرضاع ( المهر ) إن كان 
إقراره بأنها أخته ( بعد الدخول ولو صدَّقته ) يعني : يكون لها المهر ولو مع 
تصديقها » ( ما لم تطاوعه ) على وطئها ( عالمة بالتحريم ) ؛ لأنها حكمها مع 
ذلك حكم الزانية . ( ويسقط ) مهرها إن كان إقراره بأنها أخته ( قبله ) أي : قبل 
الدخول : ( إن صدَّقته ) على إقراره ؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله 
لا تستحق فيه مهدًا . فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة . وإن أكذبته فالقول قولها ؛ لأن 
قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها . فكان لها نصف مهرها ؛ لأن قوله لم 
يقبل فيما عليه من نصف مهرها . 

( وإن قالت هي ذلك ) أي : قالت عن زوجها : هو أخي من الرضاع » 
( وأكذبّها ) ولا بينة لها : ( فهي زوجته حُكمًا ) » ولم يقبل قولها في فسخ 
نكاحها ؛ لآنه حق عليها . ثم إن كان إقرارها بذلك قبل الدخول فلا مهر لها ؛ 
لأنها تقر تأنيا ل سححقه ورت كان اقرارغاتهن الدخول واكرس أني”" كانت 
عالمة بأنها” أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها أيضًا ؛ 
لإقرارها أنها زائية مطاوعة.. وإن أنكرت شيئًا من ذلك فلها المهر ؛ لأنه وطيئ 
بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم ؛ لأن قولها غير مقبول عليه . فأما فيما بينه 
وبين الله سبحانه وتعالى فإن علمت صحة ما أقرت به : لم تحل لها مساكنته » 


2020 فيج : ومن . 
ف فيج : بأنها . 
فيج : أنها . 


ولا تمكينه من وطئها » وعليها أن تفر منه » وتفتدي نفسها بما أمكنها ؛ لأنوطه 
لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كما قلنا في الذي طلقها زوجها ثلانًا وأنكر . 

( وإن قال ) زوج عن زوجته : ( هي ابنتي من الرّضاع وهي في سن لا يحتمل 
ذلك ) أي : لا يحتمل كونها بنته ( لم تحرّم ؛ لتيقّن كذبه ) بعدم احتمال صدقه . 

( وإن احتمل ) صدقه في كونها ابنته » ( فكما لو قال : هي أختي من 
الّضاع ) . وتقدم الكلام على ذلك . 

( ولو ادّعى ) من أقر بما يؤاخذ به من فسخ نكاح ( بعد ذلك خطأ : لم يقبل ) 
منه ما يدعيه من ذلك ؛ ( كقوله ذلك لأمته ثم يرجع ) عنه . 

( ولو قال أحدهما ) أي : أحد من يريد التزوج بالآخر ( ذلك قبل النكاح ) 
بأن قال : إن الذي أريد تزوجه('' أختي من الرضاع ٠‏ أو قالت هي : إن الذي 
يريد أن يتزوجني أخي من الرضاع . ثم قال أو قالت : كذبت وليس بأخي : ( لم 
يُقبل رجوعه ) عن قوله ( ذلك ظاهرًا ) أي : في ظاهر الشرع . فلا يمكن قائل 
ذلك من أن يتزوج بالآخر . وإن تناكحا فرق بينهما . 

( ومن ادّعى أخ و وّة أجنبية ) أي . : غير زوجته » ( أو ) ادعى ( مُنوّتها من 
رضاع . وكذبته ) هي ( قبلت شهادة أمها ) من نسب ( وبنتها » من نسب 
بذلك » عليها حيث كانت مرضية » وثبتت حرمة الرضاع بينهما . 

(لا ) شهادة ( أمه ) من نسب » ( ولا ) شهادة ( بنته ) من نسب عليها ؟ 
للمانع » وهو قرابة الولادة . 

( وإن ادّعت ذلك هي ) بأن قالت : فلان أخي من 0 
ابني من الرضاع وسنها يحتمل ذلك , ( وكدّبها : فبالعكس ) . يعني : فإن شهد 
0 
نسب .ولا بنتها من نسب ؛ للمانع الذي هو قرابة الولادة . 

.ولو ادّعت آمَةَ أخوّة ) أي : أنها أخت سيدها ( بعد وظء ) أي : بعد أن 


. فيج : أن أتزوجها‎ )١( 


وطئها مطاوعة : ( لم يُقبل ) قولها مطلقا . ( و ) دعواها ذلك ( قبله ) أي : قبل 
وطئه إياها مطاوعة : ( يُقبل في تحريم وطء ) ؛ كدعواها أنها مزوجة من قبل أن 
يملكها . ( لا ) في ( ثبوت عتق ) ؛ لأنها دعوى زوال ملك . فلم يقبل ؛ كما لو 
ادعت العتق . 

( وكره استرضاعٌ فاجرة , و)استرضاع (مشركة. و ) استرضاع 
( حمقاء » و ) استرضاع ( سيئة الخلق . وجذماء » وبرْصاء ) . 

قال في « الفروع الل وكره أحمد الارتضاع بلبن فاجرة ومشركة 5 وكذا 
حمقاء وسيئة الخلق 7 وفي ١‏ المجرد) : وبهيمة . وفى ( الترغيب » : وعمياء ه 
انتهى . 


هذا ( كتاب النفقات . جمع نفقة ) » وأصلها الإخراج من النافقاء'' وهو 
موضع يجعله اليربوع في مؤخر الججحر رقيقًا يعده للخروج . إذا أتى من باب 
الجَخر دفعه برأسه وخرج منه . ومنه سمي النفاق ؛ لأنه خروج من الإيمان » أو 
خروج الإيمان من القلب . فسمي الخروج نفقة لذلك . 

والمقصود في هذا الكتاب : بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح 
والقرابة والملك وغير ذلك . 

( وهي ) أي والنفقة شرعًا : ( كفاية من يموثّه ) المنفق ( خُبرًا وأدمًا » 
وكسوة وسكنا » وتوابعها ) أي : وتوابع هذه الأمور ؛ كماء الشرب » وطهارة » 
إعفاف لمن يجب إعفافه ممن تجب نفقته . 

( وعلى زوج ما لا غَنَاءَ لزوجة عنه ) . 

امل فى عون الرويفة كدان ةوالضة والإجاء 1 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : « لِسَفِقٌ ذو سَعَةٍ يَنْسَعَيْوهوَصَ قُررَ عليه 
ِدْقُم فَليفْقٌ مِمَآءَائنهُ أَهُ © [الطلاق : 87 . 

والمراد بذلك : نفقة الزوجات ؛ لأنه جاء في سياق أحكامهن . فأوجب 
النفقة على الموسع وعلى من قدر عليه رزقه أي : ضَيّق عليه بقدر ما يجد . 

وأما السنة ؟ فروى جابر أن رسول الله كلِ خطب الناس فقال : ١‏ اتقوا الله 
في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكتاب الله » 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 70" . رواه مسلم وأبو داود في حديث 
صفة حج النبي كل . 


. فيج : النافق‎ ١ 
كتاب الحج » باب حجة النبي يك . د‎ 841 : 7 )١7١1( » صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في‎ 


١6 


ورواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص . وفيه ذكر حق الزوج ثم 
أل وكوي ايم : أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن "'2 . 

وأجمع المسلمون على وجوب نفقة الزوجة على الزوج : إذا كانا بالغين ولم 
تكو تاشر ..ذكرة ابن المتدر وغيره:. 

و ار ل عن التصرف والكسب . 

وحيث تقرر وجوب نفقة الزوجة على الزوج فإنها تجب عليه ( ولو ) كانت 
الزوجة ( معتدَّة من وطء شبهة ) . حال كونها ( غير مطاوعة ) للواطئع ؛ لأن 
او ل تي ار 


وقوله : ماالة غناء لوس عنة د يعنى : ( من مأكول ومشروب » وكسوة 
وسكنى بالمعروف ) رك لق تعد ار الم ” ) الات 
وصيوتون بالمعروف ف ' 


( ويعتبر حاكم ) تقدير ( ذلك : إن تنازعا ) أي : الزوج والزوجة في قدر 
ذلك . أو صفته ( بحالهما ) أي : حال الزوجين في يسارهما وإعسارهما » 
ويسار أحدهما وإعسار الآخر . وكان النظر يقتضي : أن يعتير ذلك بحال الزوجة 
دون الزوج ؛ لآن النفقة والكسوة لها بحكم الزوجية . فكانت معتبرة بها ؛ 


كمهرها » لكن قال الله سبحانه وتعالى : # لِسْفْقٌ ذو سَعَةَ مِن سَعَيَهُء وَمَن قُرِرَ عَِّه 


حار 0 


ررقم َيتيفق مِمّآ ائنةُ أ # [الطلاق : 57 . فأمّر الموسر بالسعة فى النفقة » ورد 


وأخخرجه أبو داود فى « سننه )١3٠:2(4‏ 7 : 180 أول كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي ك4 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ( جامعه » )1١17(‏ ”3 : 5357 كتاب الرضاع » باب ما جاء في مدق المرأة على 
زوجها . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سنته » ١ )180١(‏ : 044 كتاب التكاح » باب حق المرأة على الزوج . 
() فيج :: لزوجته . 
)6 سبق قريبا . 


الفقير إلى استطاعته . فلذلك اعتبرنا حال الاير الواجب وجنسه ؟ 


5700 
الزوجين . فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ؛ كسائر المختلفات . 

( فيفرضٌ لموسرة مع موسر كفايتها : خبرًا خاصًا بأدمه المعتاد لمثلها ) 
أي : مثل الموسرة في تلك البلدة . 

( و ) يفرض لها أيضًا ( لحمًا عادة الموسرين بمحلّهما ) أي : ببلدة الزوج 
والزوجة التي هما بها ؛ لأن ذلك يعتبر في كل موضع بحسبه . 

( وتُنقل ) زوجة ( متبرّمة من أدم إلى غيره ) من الأدم . قاله في ١‏ البلغة » 
و« الفروع ») وغيرهما . 

( ولا بد ) لها( من ماغون الدار » ويُكتفى ) منه ( بِخَرَّفٍِ وخشب . 

والعدل ما يليق بهما ) أي : بالزوجين . قال الناظم : 

ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدده 

(و) يفرض الحاكم لموسرة من الكسوة ١‏ ما يَلِبّس مثلها ) أي : مثل ' 
الزوجة : ( من حرير وخَزِ . وجيّدٍ كَنّان و) جيد ( قطن ) . كل ذلك على 
ماخر عات اياون الوسر كاي للك البلقام 

( وأقلّه ) أي 1 أقل ما يفرضن من الكسوة للجسد :7 قميص وسراويل : 
وطَرْحَة ) وتسمى الوقاية » وهي : ما تضعه فوق المقنعة » ( ومِشْتَعة » ومدّاس 
وجبة للشتاء 

و ) أقل ما يفرض ١‏ للنوم : فراشٌ ولحاف ومخدّة . 

و ) أقل ما يفرض ( للجلوس : بساطّ ورفيع الحصير . 

و ) يفرض الحاكم ( لفقيرة مع فقير كفايتُها : خبرًا خُشكارً”'' بأدمه » وزيت 


4 : محيط المحيط ») ص‎ ١ . الخشكر : ما خشن من الطحين (فارسية) » والعامة تقول خشكار‎ )١( 


١1١ 


مصباح » ولحمًا العادة ) على الأصح . وذكر''' جماعة : لا يقطعها اللحم فوق 
أربعين . وقدم في « الرعاية » : كل شهر مرة . 

وقال أحمد في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب قال : « إياكم واللحم 
فإن له ضراوة كضراوة الخمر ) . 

قال إبراهيم الحربي : يعني : إذا أكثر”'' منه . ومنه كلب ضاري . 

( و ) يفرض لها من الكسوة ( ما يَلبَّس مثلها » وينامٌ فيه » ويجلسنٌ عليه . 

و) يفرض ( لمتوسّطة مع متوسّط . وموسرة مع فقير » وعكسها ) يعني : 
ولمعسرة مع موسر ( ما بَيّْنَ ذلك ) ؛ لآن ذلك هو اللائق بحالهما » إذ إيجاب 
الأعلا لموسرة تحت الفقير ضرر عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله » وإيجاب الأدنى 
ضرر عليها فكان المتوسط”" أولى . وإيجاب الأعلا لفقيرة تحت الموسر زيادة 
عما(؟ يقتضيه حالها » والأدنى يقتضيه حالها . وقد قال الله سبحانه وتعالى 
# لِمْفِقَ ذو سَحَة هِنْسَعَيَوَء 4 [الطلاق : 7] فكان المتوسط في ذلك أولى . 

( ومُوسر نصفه حر ) فى ذلك ( كمتوسّطين ) يعني : كنفقة متوسطة تحت. 
نخرسظ ؛«( وصهر كذلك) يعت ١‏ تمه حر( كمسرين ايض < كفقة مدر 
تحت معسر . وما في المتن هو الأصح . 

وعند القاضي : الواجب ليوم رطلاً خبز بحسبهما بأدمه دهنًا بحسب البلد . 

وفي ١‏ الترغيب » عنه : لموسرة مع فقير أقل كفاية » والبقية في ذمته . 

وقدّر الشافعي التفقة بالست > هذل الفقير من وغلق الترسن مدان :+ أنه 
أكثر واجب في كفارة » وهي كفارة الأذى . وعلى المتوسط نصفهما . 

( وعليه ) أي : على الزوج ( مؤنة نظافتها ) أي : نظافة الزوجة : ( من 
000 في ] : وذلك . 
0) فيج : كثر . 


60 فيج : فكانت المتوسطة ٠‏ 
لدع في ج : على ما , 


١1 


دُهن » وسِدّر » وثمن ماء » و ) ثمن ( مُشط . وأجرة قيّمة ) بتشديد الياء المثناة 
من تحت . ( ونحوه ) ؛ ككنس الدار وتنظيفها ؛ لأن ذلك كله من حاجتها 
المعتادة . فلزمه ؛ كسائر النفقة . 

( لا دواء ) يعني : أن الزوج لا يلزمه لزوجته دواء » ( و ) لا ( أجرة طبيب ) 
إذااغرضت ؟«لأن ذلك لبس من حاجتها الضرورية المعتادة . وإنما احتيج إلى 
ذلك لعارض فلا يلزمه . ( وكذا ) لا يلزمه ( ثمن طيب وحنّاء وخضاب » 
ونحوه ) ؛ كثمن ما يحمر به وجه » ويسود به شعر إذا لم يرد منها التزين بذلك ؛ 
لأن ذلك ليس بضروري لها » فلذلك لا يلزمه . 

( وإن أراد منها تزيّنًا به ) أي : بما ذكرء ( أو ) أراد منها ( قطع رائحة 
كريهة . وأتى به ) أي : بما يريد منها التزين به » أو بما يقطع الرائحة الكريهة : 
( لزمها ) استعماله من أجله . 

وفي ١‏ المغني » و« الترغيب » : ل يلزمه لها خف ولا ملحفة . ولعل 
ذلك ؛ لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها . وليس خروجها من 
حاجتها الضرورية المعتادة . 

( وعليها ) أي : على الزوجة ( ترك حناء وزينة تهى عنهما ) الزوج . ذ 
الشيخ تقي الدين . 

0 : على الزوج ( لمن ) أي : لزوجته ( بلا خادم - ويخدم ) 

لكام المفحوك “هلها © 4 كالموسوة والفتف 26 ( ولو ) كان احتياجها إلى 
الخدمة ( لمرض - خادم واحد ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ##وَعَاشْروهنَ 
الْمَعْرَوفيٌ © [النساء : 1] ومن المعروف : أن يقيم لها خادمًا . 

ولآن ذلك من حاجتها . فلزم الزوج ذلك ؛ كالنفقة . 

وأما كونه لا يلزمه أكثر من خادم واحد على الأصح . نص عليه ؛ لأن 
المستحق عليه خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد فلا يجب أكثر منه . 

( وتجوز ) كون الخادم امرأة ( كتابيّة ) في الأصح ؛ لأنه يجوز نظرها إليها 
على الأصح . 
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( وتُلزم ) الزوجة ( بقبولها ) أي : قبول الخادم الكتابية ؛ لأن تعيين الخادم 
إلى الزوج كما يأتي في المتن . ٠‏ 

( ونفقتُه ) أي : نفقة الخادم ( وكسوته ) على الزوج ؛ ( كفقيرين ) أي : 
كنفقة فقيرة تحت فقير » ( مع خف وملحفة ) للخادم ( لحاجة خروج ولو أنه ) 
أي : أن الخادم ( لها ) أي : للزوج ؛ لأن الخادم إن كانت أمة لم يجب لها أكثر 
من ذلك » وإن كانت حرة فهي إنما ترضى بالخدمة لفقرها . فلا يجب لها أكثر 
من نفقة الفقير تحت الفقير » ( إلا في نظافة ) فلا يجب للخادم دهن ولا سدر 
ولامشط ولا يجوز ذلك ؛ لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف » ولا يراد ذلك من 
الخادم . 

( ونفقة ) خادم ( مُكرّى ومُعار على مُكر ومُعير ) ؛ لأن المكري ليس له إلا 
الأجرة » والمعير لا تسقط النفقة عنه بإعارته . 


( وتعيين خادم لها ) أي : للزوجة ( إليهما ) أي : إلى الزوج والزوجة 
طلبت منه أجرة خادم فوافقها جاز » وإن أبى وقال : أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك 
إذا أتاها بمن يصلح لها . 

( و ) تعبين ( سواه ) أي : سوى الخادم الذي لها ( إليه ) أي : إلى الزوج ؛ 
لأن أجرته عليه فيكون تعيينه إليه . 

( وإن قالت ) الزوجة لزوجها : ( أنا أخدّم نفسي .١‏ وآخذ ) منك ( ما يجب 
( لم يُجبر ) واحد منهما على ما أراده الآخر . 

أما كون الزوج لا يجبر على ما أرادته ؛ لأن في كونها يخدمها غيرها 
توفيرًا لها على حقوقه » وترفيهًا لها 3 ورفعًا لقدرها 1 وذلك يفوت بخدمتها 
لنفسها . 


وأما كونها لا تجبر على أن يخدمها بنفسه ؛ لأن20 غرضها من الخدمة قد 
لا يحصل به ؛ لأنها تحتشمه » وفيه”"' غضاضة عليها؛ لكون زوجها خادماً لها . 

( وتلزمه ) لزوجته ( مؤنسة لحاجة ) إلى ذلك » بأن كانت بمكان مخوف » 
أو لها عدو تخاف على نفسها منه ؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تقيم 
وحدها بمكان لا تأمن على نفسها فيه . 

( لا أجرة من يوضّئ ) زوجة ( مريضة . بخلاف رقيقه ) المريض الذي 
لا يمكنه الوضوء بنفسه . 


د 2 


000 فيج : فلأن . 


١56 


[فصل : في نفقة الزوجة] 


( فصل . والواجب ) على الزوج : ( دفع قوت ) من الخبز والأدم ونحو 
ذلك إلى زوجته وخادمها ء ( لا ) دفع ( بدله ) أي : يلك القوت مين :نفك أن 
. فلوس . فلا يلزمها قبوله ؛ لأنه ضرر عليها لحاجتها إلى من يبتاعه لها » وقد 
لا يحصل » أو يلزمها منه مشقة بخروجها له » أو تكليف من يمن عليها به . 

( ولا ) دفع ( حب ) فلا يلزمها قبوله ؛ لما فيه ذلك من تكليفها طحنه وعجنه 
وخر 

ولقول ابن عباس «في قوله سبحانه وتعالى : © من أَوْسَط مَاتظعِمُونَ أَهْليكم # 
[المائدة : 49] قال : الخبز والزيت» . | 

وعن ابن عمر : ١‏ الخبز والسمن » والخبز والزيت ٠»‏ والخبز والتمر . 
وأفضل ما تطعمونهن : الخبز واللحم » . ففسر إطعام الأهل بالخبز مع غيره من 
الآدم . 

ولآن الشرع ورد بالإيجاب مطلقًا من غير تقدير ولا تقيبد . فوجب أن يرد 
إلى العرف » كما في القبض والإحراز . وأهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم في 
الإنفاق على أهليهم الخبز والأدم دون الحب . والنبي يَكهْ وأصحابه إنما كانوا 
ينفقون ذلك فكان ذلك هو الواجب . 

ولأنها نفقة واجبة على المنفق”(١2‏ . فكان الواجب فيها الخبز ؛ كنفقة 
المماليكه . 

فعلى هذا لو طلبت مكان الخبز حبًا أو دقيقًا أو دراهم أو غير ذلك لم يلزمه 
بدله » كما أنها لا يلزمها قبوله . 


. فيج : المنفق فيها‎ ١ 


ويكون الدفع ( أول نهار كل يوم ) ؛ لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز 
تأخيره عنه . 

( ويجوز) لهما فعل (ما اتفقا عليه : من تعجيل وتأخير ) عن وقت 
الوجوب . ( و ) من ( دفع عوض ) عن الواجب ؛ لأن الحق لا يعدوهما . ( ولا 
يُجبر من أبى ) ذلك عليه ؛ لأن الإنسان لا يجبر على ما لم27 يجب عليه . 

ل ع سو دق 

ا 
نص عليه أحد من الأئمة ؛ لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر . 

( وفي ” الفروع » ) : وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة . ( فأما مع 
الشقاق والحاجة ؛ كالغائب مثلا فيتوجّه الفرض للحاجة إليه » على ما 
لا يخفى ) . فلا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى . 

( ولا يُعتاض عن ) الواجب ( الماضي بربويّ ) ؛ كما لو عوضها حنطة عن 
الخبز فإنه لا يصح ولو تراضيا عليه . 

قال في ١‏ الفروع » : قال الشافعية : ولا يعتاض عن المستقبل و 
واحدًا ؛ لعدم استقرارها » ولا عن الماضى بخبز ودقيق ؛ لأنه ربا . وبغيرهما 
فهل يجوز أم لا كمسله”" فيه ؟ على وجهين . وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت 
عن الماضي فلا يجوز بربوي . 

( و ) الواجب دفع ( كسوة وغطاء ووطاء » ونحوهما ) ؛ كالستارة المحتاج 
إليها ( أول كل عام من زمن الوجوب ) ؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى وجوب 
الكسوة فيعطيها السنة ؟ لآنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئًا فشيئًا » بل هو 
شيء واحد يستدام إلى أن يبلى فكان عليه دفعه عند الحاجة إليه . 
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( وتملك ذلك ) أي : ما وجب لها من نفقة وكسوة ( بقبض ) ؛ كما يملك 
رب الدَّينٍ الدَّينَ بقبضه . ( فلايَدَلَ ) على الزوج ( لما سُرق ) منها من ذلك ( أو 
لى ) ؛ لأنها قبضت حقها . فلم يلزمه غيره ؛ كالدين إذا وفاها إياه ثم ضاع. 
منها . 

( و ) تملك (١‏ التصرّف فيه ) أي : فيما قبضته من الواجب لها على الزوج من 
نفقة وكسوة ( على وجه لا يُضِرٌ بها ) » ولا ينهك بدنها من بيع وهبة وغير ذلك ؛ 
. كسائر مالها . 

أما إذا عاد ذلك عليها بضرر في بدنها أو نقص في الاستمتاع بها فإنها 
لا تملكه ؛ لتفويت حق زوجها بذلك . 

(وإن أكلت مع ) آي أكلت الزوجة مع الزوج ( عادة ) أي : كما هو 
العادة » ( أو > ماها بلا إذن ) منها أو من وليها » الكسوة المقدرة لها في الشرع : 
( سقطت ) عملا بالعرف . ومتى ادعت أنه تبرع بذلك : حلف . 

( ومتى انقضى العام والكسوة ) التي قبضتها لذلك العام ( باقية : فعليه 
كسوة ) العام ( الجديد ) في الأصح ؛ لأن الاعتبار بمعنى الزمان دون حقيقة 
الحاجة » بدليل أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها » ولو أهدى إليها كسوة لم 
تسقط كسوتها . وكذلك لو أهدى إليها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط 
قوتها فيه . ( بخلاف ماعُونٍ » ونحوه ) ؛ كمشط انقضى العام وهو باف ؛ لأن 
الاعتبار هنا بحقيقة الحاجة إلى ذلك . 

( وإن قبّضتها ) أي : قبضت كسوتها من زوجها أول العام » ( ثم مات ) 
الزوج قبل مضي العام » ( أو ماتت ) قبل مضيه » ( أو بانت قبل مُضيّه : رجع 
بقسط ما بقى ) من العام في الأصح ؛ كما لو دفع إليها نفقة مدة مستقبلة ثم وقع 
شيء مما تقدم قبل مضيها . وإلى ذلك أشير بقوله : 

( وكذا نفقة تعجّلتها ) في الآأصح . ( لكن : لا يرجع ) زوج ( ببقية ) نفقة 
( يوم الفرقة ) ؛ لأنه وجب عليه نفقة ذلك اليوم وكسوته بابتداء نهاره فلا يرجع 
بما بقى منه ؛ للوجوب السابق عليه . والأظهر : أنه إن أعادها في ذلك لم تلزمه 
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نفقته انيّا » ( إلا على ناشز ) في أثناء يوم قبضت نفقته في الأصح ؛ لأنه يمكنها 
أن لا تعطيه شيا برجوعها إلى طاعته الواجبة عليها . 

( ويرجِع ) بالبناء للمفعول على الزوجة ( ببقيتها ) أي : بما أنفق عليها ( من 
مال غائب . بعد موته » بظهوره ) أي : ظهر موته على الأصح ؛ لأن وجوب 
كما لو قضى وكيل غائب حقا يظنه على الغائب فيان أن لا حق عليه . 

( ومن غاب ) عن زوجته مدة ( ولم يُنفق ) عليها فيها : ( لزمه ) نفقة الزمن 
( الماضي ) ؛ لاستقرارها في ذمته . ( ولو لم يفرضها حاكم ) على الأصح . 

ولا فرق بين كون ترك الإنفاق لعذر أو لغير عذر على الأصح ؛ وذلك ١‏ لأن 
يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى )230 . 
ظ ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار . فلم يسقط بمضي الزمان ؟ كأجرة 
العقار . 

قال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع » ولا يزول ما 
وجب بهذه الجمع إلا بمثلها . وفارق نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر فيها اليسار 

والذمية فيما يجب لها على زوجها من نفقة وكسوة ومسكن كالمسلمة ؛ 


. أخرجه البيهقى فى ( السئن الكبرى »© / : 14 كتاب النفقات » باب الرجل لا يجد نفقة امرأته‎ )١( 
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( فصل . و) مطلقة ( رجعية ) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن 
كزوجة ؛ لأنها زوجته بدليل قوله سبحانه وتعالى : ل وَيُمولهنَ أَحنَ بن ف دَلِكَ 4 
[البقرة : 778] .. 

ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . فأشبه ما قبل الطلاق . 

( وبائن حافل حزوجة ) + لقول الله سبحانه وتغالى : © ون كن ولي عمل 
َايَِقوأْعَلتِنَ حَقٌَّ يَصَعْنَحمَلَهُنَ 4 [الطلاق : :] . وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : 
« لا تفقة لكِ » إلا أن تكوني حاملا 0106+. 

ولاه الحدرد رولك النين: قلجعة ا الإقاق غلية :زول سك الإننان عل 1 
إلا بالإنفاق عليها . فوجب ؛ كما وجبت أجرة الرضاع . 

( وتجب ) النفقة ( لحمل ملاعنئة ) لاعنها زوجها وهي حامل » ( إلى أن 
ينفيه بلعان ) ثانٍ ( بعد وضعه ) أي : وضع حمله ؛ لأن الحمل لم ينتف بلعانها 
وهي حامل على الأصح . وعلى القول بنفيه فلا نفقة عليه إلا أن يستلحقه بعد 
ذلك . فيلزمه نفقة ما مضى . 

قال في « الإنصاف »© : وإن قلنا : لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه - وقلنا : يلحقه 
نسبه - فلها السكنى والنفقة . انتهى . 

( ومن أنفق ) على مبانته ( يظتّها حاملاً » فبانت حائلآً ) أي : غير حامل : 


)001 أخرجه أبو داود في « سئنه » (7740) 7 : 7417 أبواب الطلاق » باب في نفقة المبتوتة . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » 0087 3 : 7٠١‏ كتاب الطلاق » نفقة الحامل المبتوتة . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (9171/5) 5 : 418 . 

(؟) ساقط من . 1 


( رجع ) عليها بنظير ما أنفق انها لسوت ندا العف جار 6لا 
كما لو ادعت عليه دَينَا وأخذته منه ثم تبيّن كذبها . وكذا إن ادعت الرجعية الحمل 
فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها » ثم تبين أن لا حمل : رجع عليها بالزيادة . 

( ومن تركه ) أي : ترك الإنفاق على مبانته ( يظنّها حائلاً فبانت حاملا : 
ل ا 
فيه . فترجع عليه بها ؛ كالدين . 

( ومن ) أي : منآية27( اذّغك حمل ) ل#ذون ثلثة أشهر ( وجب ) عليه 
ل ا ا د 
ولم يبن ) ؛ كأن أريت”" القوابل فقلن : ليست بحامل : ( رجع ) عليها بنظير ما 
أنفق ؛ لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وكذا إن حاضت . ( بخلاف نفقة في 
نكاح تبيّن فساده ) ؛ كما لو تبين أن الزوجين أخوين من الرضاع أو نحو ذلك فإنه 
لا يرجع بما أنفق فيه » ( و ) لا إذا أنفق ( على أجنبية ) لم تأذن له في الإنفاق 
عليها . 

أما النكاح المعلوم فساده ابتداء فلا يجب على الزوج فيه نفقة » لكنه إذا أنفق 
فيه الزوج لم يرجع بشيء مطلقا ؛ لأنه إن كان عالمًا بعدم الوجوب فهو متطوع 
بالإنفاق » وإن لم يكن عالمًا فهو مفرط . فلم يرجع بشيء ؛ كما لو أنفق على 
أجنبية بغير إذنها ؛ لأنه متبرع . 

( والنفقة ) على الحامل ( للحمل ) نفسه » لا لها من أجله على الأصح ؛ 
لأنها تجب بوجوب الخمل وتسقط عند انقضاته : ( فتجب ) النفقة ( لناشز ) 
حامل ؛ لأن النفقة للحمل ٠»‏ فلا تسقط بنشوز أمه . 
( و ) تجب ل ( حامل من وطء شبهة » أو نكاح فاسد ) ؛ للحوق النسب 
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( و ) لحامل في ( ملك يمين ولو أعتقها ) ؛ لأن النفقة للحمل وهو ولده . 

( و ) تجب ( على وارث زوج ميت ) ؛ للقرابة . 

( و ) تجب نفقة الحامل ( من مال حمل موسر ) ؛ لأن الموسر لا تجب نفقته 
على غيره . ٠‏ 

( ولو تلفت ) النفقة في يدها بغير تفريطها : ( وجب ) على من تلزمه نفقة 
الحمل ( بدلها ) ؛ لأن ذلك حكم نفقة الآقارب . ( ولا فطرة لها ) كما تقدم ؛ 
لأن الفطرة تابعة للنفقة » والحمل لا تجب فيه فطرة . 

( ولا تجب على زوج رقيق ) ؛ لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده ؛ لآن الحمل 
من العبد إن كان حرًا فنفقته على قريبه وإن كان رقيقًا فنفقته على مالكه » ( أو 
معسر أو غائب ) يعني : أن نفقة حمل الغائب تسقط بمضي الزمن ؛ كما لو كان 
مولودًا . 

( ولا ) تجب نفقة الحمل ( على وارث مع عُسر زوج ) الذي هو أبو الحمل ؛ 
لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة . 

( وتسقط ) نفقة الحمل ( بمضيٌ الزمان:) ؛ كالمولود . 

قال ( المنقح : ما لم تستّدن ) أي : أم الحمل على أبيه ( بإذن حاكم ٠‏ أو 

تنفق بنية الرجوع . انتهى ) . يعني : على من تلزمه نفقة الحمل . 

( وإن ؤطئت ) مطلقة ( رجعية بشبهة أو ) في ( نكاح فاسد . ثم بان بها حمل 
يمكن كونه منهما ) أي : من المطلق والواطئ : ( فتفقتها حتى تضع عليهما . 
ولا ترجع على زوجها ) بشيء في الأصح ؛ ( كبائن معتدة ) وطئت بشبهة أو نكاح 
فاسد . ( ومتى ثبت نسبه ) أي : نسب الحمل ( من أحدهما ) أي : أحد الرجلين 
وهما المطلق والواطئ في العدة : ( رجع عليه ) أي : على الذي ثبت نسبه 
( الآخر ) الذي لم يثبت نسب الحمل منه ( بما أنفق ) ؛ لأنه لم ينفق متبرعًا » 
وإنما أنفق ؛ لاحتمال كون الحمل منه . فإذا ثبت كونه من غيره ملك الرجوع 
عليه . 


١ا/؟‎ 


( ولا نفقة لبائن غير حامل ) ؛ لما روت فاطمة بنت قيس : ١‏ أن زوجها 
طلقها الئة وهو شائب + فأرضل إليها وكلة قدي تمخطقة + ققال :2 :هاما للك 
علينا من شيء . فجاءت رسول الله ككِةِ فذكرت له ذلك . فقال : ليس لك عليه 
نفقة ولا سكنى . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك )20 . متفق عليه . 


وفي لفظ : فقال رسول الله كَِِدِ : « انظري يا ابنة قيس . إنما النفقة للمرأة 
على زوجها ما كانت له عليها رجعة ٠.‏ فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا 
ان 5 رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي . 
قال ابن عبدالبر : من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن 
تابعه أصح وأحج ؛ لأنه ثبت عن النبي يَلِةِ نضًا صريحًا » فأيّ شيء يعارض هذا 
الا وا الك ار 0 
يدفع ذلك ومغلوم : أنه أعلم بتأويل قول الله سبحانه وتعالى > أت 1 8 
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َُ من وَجُدِحُم 4 [الطلاق 1 

( ولا) تجب النفقة ( من تركةٍ لمتوفع”" عنها ) زوجها . ( أو لأمّ ولد ) 
مات سيدها . ( ولا سُكنى ولا كسوة ولو ) كانت ( حاملاً ) على الأصح ؛ لأن 
المال انتقل عن الزوج إلى الورثة » ولا سبب ؛ لوجوب النفقة عليهم ؛ ( كزانية ) 
أي : كالمرأة الحامل من زنا . 


)0 أخرجه البخاري في « صحيحه » (/0011) 0 : 7١4‏ كتاب الطلاق » باب قصة فاطمة بنت قيس . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ١١١4 : 7 )١580(‏ كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . 

(؟) أخرجه أحمد في « مسنده » (56)11/9869 :115 . 

(9). فيج : المتوفي . وهو تحريف . 


تفل 


( فصل . ومتى تلم ) الزوج ( مَن ) أي وريه ارس ينها ا دمي 
التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع فأكثر » ( أو بَذَلْهِ ؛ أي : بذلت تسليم نفسها 
للزوج ( هي أو ولي ) لها ( ولو مع صعّر زوج أو مرضه أو عه ) بحيث لا يمكنه 
الوطء » ( أو) مع ( جب ) أي : قطع ( ذكرهء أو ) مع ( تعذر وطء ) من 
جهتها ؛ ( لحيض أو نفاس أو رتق أو قَرْن » أو لكونها نضُوة ) أي : نحيفة الخلقة 
( أو مريضة » أو حدث بها شىء من ذلك عنده ) أي : مما يمكنه حدوثه : ( لزمته 
نفقيّها وكسوتُّها ) ؛ لما روى جابر أن رسول الله يَلِ قال : ” اتقوا الله في النساء 
فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "'2 . رواه مسلم . 

ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي ؛ لأن 
الثققة عليه +وإنما الوق وف عنه هن أذاء الؤاحبات' عليه كما يؤذي أزوقن 
|( 

( لكن : لو امتنعت ) الزوجة من بذل نفسها وهي صحيحة » ( ثم مرضت 
فبذلته : فلا نفقة ة لها ) ما دامت مريضة ؛ عقوبة لها بمنعها نفسها في حالة يتمكن 
من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها . 

( ومن بذلته ) أي : بذلت تسليم نفسها ( وزوجها غائب : لم يُفرض لها ) 
الحاكم شيئًا ؛ لأنها بذلت نفسها في وقت لا يمكن زوجها تسلمها فيه ( حتى 
يُراسله حاكم » ويمضي زمن يمكن قدومه ) أي : قدوم زوجها الغائب ( في 


. كتاب الحج » باب حجة النبي كَل‎ 91 : ١ )١5١4( )» أخرجه مسلم في ( صحيحه‎ )١( 
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النفقة حينئذ بوصوله أو وصول وكيله . وإن لم يفعل شيئًا من ذلك فرض الحاكم 
عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن وصوله إليها فيه ؛ لأن الزوج امتنع من 
تسلمها ؛ لإمكانه وبذلها إياه . فلزمته نفقتها ؟ كما لو كان حاضرًا . فأما إن غاب 
الزوج بعد تمكينها إياها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه » بل تجب عليه في 
زمن غيبته ؛ لأنها استحقت النفقة بالتمكين ولم يوجد منها ما يسقطه . 

وإن تسلم زوجته الصغيرة التي يمكن وطؤها » أو المجنونة التي يوطأ مثلها 
ولو بدون إذن وليها : لزمته نفقتها ؛ كالكبيرة والعاقلة . 

( ومن امتنعت ) من تسليم نفسها . ( أو منعها غيرٌها ) من أوليائها أو غيرهم 
( بعد دخول ولو لقبض صداقها ) الحالٌ : ( فلا نفقة لها ) . وكذا إن تساكنا بعد 
العقد فلم تبذل نفسها هي أو وليها ولم يطلبها الزوج » فلا نفقة لها وإن طال 
مقامها على ذلك . | 

فإن النبي مَلْْ تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها ودخلت عليه بعد سنين فلم 
ينفق عليها إلا بعد دخوله » ولم يدفع نفقة لما مضى . 

ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد التكاح . فإذا وجد 
استحقت . وإذا فقد لم تستحق شيئًا . 

( ومن سلّم أمته ليلا ونهارًا : فكحرة ) يعني : فإنه يجب على زوجها نفقتها 
كالحرة ؛ لاتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين » 
والأمة داخلة في عمومهن ( ولو أبى زوج ) من تسلمها نهارًا ؛ لأنها زوجة ممكنة 
من نفسها . فوجب على زوجها نفقتها ؛ كالحرة » حتى ولو كان زوجها 
كالدهن :. 

والدليل على أنها عوض : أنه يجب" في مقابلة التمكين ولهذا تسقط عن 


. فيج : أنها تجب‎ )١( 


الحر بفوات التمكين . وبذلك فارقت نفقة الأقارب . وحيث ثبت وجوبها على 
المملوك فإنها تلزم سيده ؛ لأن السيد أذن في النكاح المفضي إلى إيجاب النفقة . 

( و ) من سلَّم أمته لزوجها ( ليلا فقط : فنفقة نهار على سيد ) وحده ؛ لأن 
الزوج ممنوع منها فيه . فتكون على سيدها ؛ لأنها مملوكته . ( و ) نفقة ( ليل ؛ 
كعّشاء ووطاء وغطاء » ودُهن مصباح . ونحوه ) ؛ كالوسادة ( على زوج ) ؛ لأن 
ذلك كله من حاجة الليل دون النهار . فاختص الزوج به لذلك . 

( ولايصحٌ تسليمُها ) أي : تسليم الأمة لزوجها ( نهارًا فقط ) . 

قال في « الفروع » : ولو سلمها نهارًا فقط : لم يجز . 

قال في « الإنصاف »> : لو سلمها سيدها نهارًا فقط : لم يكن له ذلك . انتهى . 

ولعل هذا ؛ لكون الليل زمن التفرغ للاستمتاع والاحتياج إلى الاستئناس . 
ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ولا نفقة ل ) زوجة ( ناشز ولو ) كان نشوزها ( بنكاح في عدة ) أي : عدة 
ولجعية م 

قال في « المستوعب » : وإذا تزوجت الرجعية في عدتها فتكاحها باطل » 
ولأتصين به فراشًا للثاني عدرلا تتقطع يدعدة الأول ولا كت لها »ولا نفقة 
على الأول ؛ لأنها ناشز بتزوجها . ذكره في « المجرد » . انتهى . 

( وتُشطر ) النفقة ( لناشز ليلا ) فقط بأن تطيعه نهارًا وتمتنع منه ليلاً » ( أو ) 
ناشز ( نهارًا ) فقط بأن تطيعه ليلا وتمتنع منه نهارًا » ( أو ) ناشز ( بعضّ 
أحدهما ) أي : بعض الليل أو بعض النهار . 

ومعنى تشطير التفقة لها : يعني : أنها تعطى نصف نفقتها في جميع هذه 
الصور في الأصح . ولا تعطى بقدر الأزمنة ؛ لعسر التقدير بالأزمنة . 

وقيل : تسقط في هذه الصور جميع نفقتها . 

( وبمجرّد إسلام ) زوجة مدخول بها ( مرتدة » و ) بمجرد إسلام زوجة وثنية 
أو نحوها ( متخلفة ) عن زوجها الذي أسلم قبلها ( ولو في غيبة زوج ) » فإن 


١ا/ك‎ 


زوجها ( تلزمه ) نفقتها في الأصح » لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة 
فيهما ؛ لحصول الفرقة بهما ؛ كسقوطها بالطلاق . فإذا رجعت عن ذلك عاد 
النكاح إلى حاله فعادت النفقة . 

( لا إن أطاعت ناشز ) في غيبة زوج وقد نشزت في حضوره » فإنها لا تعود 
النفقة عليه ( حتى يعلم ) الزوج بطاعتها ( ويمضي ما ) أي : زمن ( يقدم ) الزوج 
( في مثله ) ؛ لأن النشوز هو : الامتناع من التمكين » والرجوع عنه لا يكون مع 
عدم العلم بذلك ؛ لآن الزوج إذا لم يعلم بالبذل فالمنع مستمر في جهته . فإذا 
علم وقدم عادت النفقة مع عوده , لأن التمكين حصل حيئئذ » وإن لم يقدم 
ومضى زمن يقدم في مثله عادت النفقة ؛ لأن المنع حينئذ من جهته . 

( ولا نفقة لمن ) أي : لزوجة ( سافرت لحاجتها . أو لثزهة ) ولو بإذنه 
( أو ) سافرت ل ( زيارة ولو بإذنه ) في الأصح » لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها 
وقضاء إربها . فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها » إلا أن يكون 
مسافرًا معها متمكنًا من الاستمتاع بها . فلا تسقط نفقتها ؛ لأنها لم. تفوّت 
التمكين . فأشبهت غير المسافرة » وكذا ما أشير إليه بقوله : 

( أو لتغريب ) يعني : أنها لو زنت قبل أن يطأها زوجها فغربت . ( أو 
حبست ) عن زوجها ( ولو ) كان حبسها ( ظلمًا ) يعني : فإن نفقتها تسقط زمن 
تغريبها وزمن حيسها + لفوات التمكين الذي النفقة فى مقايلته . وكذا ما أشير إليه 
بقوله : 

( أو صامت لكفارة » أو ) صامت ( قضاء رمضان ووقته ) أي : وقت القضاء 
( منِّع » أو صامت ) نفلا ( أو حجّت نفلا ) يعني : فإن نفقتها تسقط ؛ لأنها 
منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها لذلك . وكذا ما أشير إليه 
بقوله : 

(أو) صامت أو حجت ( نذرًا معيّناً في وقته فيهما ) أي : في الصوم 
والحج . ( بلا إذنه ) في الصوم والحج حتى ( ولو أن نذرهما ) كان ( بإذنه ) في 
الأصح ء لأنها فوتت عليه حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه 


١و‎ 


الشرع عليها ولا ندبها إليه فسقطت نفقتها لذلك . ( بخلاف من أحرمت ) من 
الزوجات ( بفريضة أو مكتوبة ) ولو( في ) أول ( وقتها بسُننها ) ؛ لآنها فعلت ما 
أوجبه الشرع عليها وندبها إليه . فلم تسقط نفقتها بذلك ؛ كما لو صامت 
رغيات 

( وقدرُها ) أي الوا لواحي سلي لروق ررح لي جيه زراسيها 
( كحضر ) أي : كنفقة الحضر . 

( وإن اختلفا ) يعنى : الزوجين ( ولا بينة ) لواحد منهما بما يقوله » وكان 
اخبلافهما فى نل صل ) الروعة "إلى الزدو : ( حلف ) الزوج ؛ لأنه منكر 
والأصل عدم التسليم . وكذلك إن اختلفا في وقت التسليم بأن قالت : سلمت 
نفسي لك في أول المحرم » وقال : بل في أول صفر » فإن القول قوله بيمينه ؛ 
لآن الأصل براءة ذمته مما قبل الوقت الذي ذكره . 

( و ) إن اختلفا ( فى نشوز ) أي : نشوز الزوجة » ( أو أخدٍ نفقةٍ ) بأن ادعى 
الزوج تش ره أو 58 النفقة إليها وأنكرته : ( حلفت ) ؛ لأنها منكرة . 
والأصل عدم النشوز . وعدم أخذ النفقة . 


١.8 


ع 


[فصل : إذا أعسر الزوج بالنفقة] 


( فصل . ومتى أعسر ) الزوج (١‏ بنفقة معسر) ولم يجد القوت . ( أو 
كسوته ) أي : كسوة معسر ء ( أو ) أعسر ( ببعضهما ) أي : ببعض نفقة المعسر 
أو ببعض كسوته » ( أو ) أعسر ( بمسكته ) أي : بمسكن المعسر » ( أو صار ) 
الزوج ( لا يجد النفقة ) أي : نفقة الزوجة ( إلا يومًا دون يوم ) لح الزوجة 
الضرر الغالب بذلك ؛ لأن البدن لا يقوم بدون كفايته . فإذا وجدت صورة من 
هذه الصور ( خُيّرت ) الزوجة الحرة البالغة الرشيدة » وكذا الرقيقة والصغيرة 
والسفيهة في الأصح ( دون سيدها أو وليّها ) » حتى ولو كانت الزوجة مجنونة في 
الأصح ( بين فسخ ) أي : فسخ نكاحها من زوجها المعسر على الأصح ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى  :‏ فَإِمْسَاكَا مَعْرُوٍ أَوْ شرح يلِحْسَنَ © [البقرة : 9؟1] . 
وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكًا بمعروف ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي وَلِلٍ 
« في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : يفرّق بينهما )20 . رواه 
الدارقطني . 

وقال ابن المنذر : « ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد من زجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى )"7 . 

ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء إذا كان الزوج عنيئًا مع قلة الضرر 
فيه ؛ لأنه فقد شهوة يقوم البدن بدونها . فلأن”" يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة 
التي لا يقوم البدن بدونها أولى . 


. كتاب النكاح‎ 5917 : ”)١94( » سننه‎ ١ أخرجه الدارقطني في‎ )١( 
. السنن الكبرى »7 : 454 كتاب النفقات » باب الرجل لا يجد نفقة امرأته‎ ١ فق أخرجه البيهقي في‎ 
. في الأصول : فلا‎ )6( 
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إذا تقرر هذا فإن الزوجة تملك الفسخ بإعسار الزوج ( فورًا ومتراخيًا ) في 
الأصح . لأنه خيار لدفع الضرر . فكان حكمه حكم خيار العيب في المبيع . 

وحيث ثبت إعسار الزوج فإن زوجته تخير بين فسخ نكاحها منه » ( و ) بين 
( مُقام ) معه ( مع منع نفسها ) عنه بأن لا تمكنه من الاستمتاع بها » ( وبدونه ) 
يعني ا ا م لي لا ورياك 

( ولا يمنعها تكسّبًا » ولا يحبشها ) يعني : أن الزوجة متى لم تفسخ نكاحها 
مع ثبوت عشرة زوجها كان عليه تخلية سبيلها لتكتسب وتحصل ما تنفقه على 
نفسها ؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارًا بها . ولا فرق في ذلك بين كونها فقيرة 
أو غنية ؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بد لها منه . 

( ولها الفسخ بعده ) يعني : أن زوجها إذا أعسر ورضيت بالمقام معه [ثم بدا 
لها أن تفسخ كان لها الفسخ بعد رضاها بالمقام معه7١'‏ على الأصح ؛ لأن النفقة 
يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك . ولا يصح إسقاط نفقتها فيما 
لم يجب لها ؛ كالشفيع تسقط شفعته قبل البيع » وكما لو أسقطت النفقة أو المهر 
قبل النكاح . 

( وكذا ) الحكم على الأصح فيما ( لو قالت : رضيث عسرته أو تزوّجته ) » 
حال كونها ( عالمة بها ) أي : بعسرته فإنها تملك الفسخ بعد ذلك ؛ لأنها في 
الرضى به حالة العقد كالرضى به حالة التخيير » فلا فرق . 

( وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكثه ) للزوجة التي أعسر زوجها : ( إن 
أقامت ) معه . ( ولم تمنع نفسها ) منه ( دَينَا في ذمته ) في الأصح ؛ لأنها نفقة 
تجب على سبيل العوض . فثبت فى الذمة ؛ كالنفقة الواجبة للمرأة قوئا . 

وأما ما زاد على نفقة المعسر فإنه يسقط بالإعسار . 

( ومن قدّر يكتيب ) ولم يكتسب : ( أجبر ) على الكسب . 


)١‏ ساقط منأ. 


اليل 


لبو 


قال في ١‏ الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وقطع به كثير من 
الأصحاب . انتهى . 

وتقدم في الفلس أنه إذا بقيت على المفلس بقية وله صنعة أنه يجبر على إيجار 
نفسه لقضاء ما بقي من دّينه على الصحيح من الروايتين .. وهذا مثله أو أولى . 

( ومن تعذّر عليه ) من الأزواج ( كسب ) في بعض زمنه » ( أو ) تعذر عليه 
فسخ ؛ لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الاكتساب » ( أو عجز 
عن اقتراض أيامًا يسيرة ) فلا فسخ ؛ لآن ذلك يزول عن قريب ولا يكاد يسلم منه 

( أو أعسر ب ) نفقة ( ماضية . أو ) أعسر ( بنفقة موسر أو ) بنفقة 
( متوسّط ء أو ) أعسر ( بأدم''2 . أو ) أعسر ( بنفقة الخادم : فلا فسخ ) ؛ لأن 
الزيادة على نفقة الفقير”'' تسقط بإعساره ويمكنها الصبر عنها . 

( وتبقىنتعتهنها) أي:: 'نققة الموسر أو السترشط”؟ (ي) كذ( الأدم )دين 
( فى ذمته ) ؛ لأن ذلك واجب لا تملك بعدمه الفسخ . فبقي في ذمته إلى 
اليسار ؛ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول . 

( وإن منع ) زوج ( موسر نفقة أو كسوة أو بعضّهما ) أي : : بعض نفقة زوجته 
أو كسوة زوجته » ( وقدّرت على ) أخذ ذلك من ( ماله أخدّت ) منه ( كفايتها 
وكفاية و لدها » ونحوه ) ؛ كخادمها ( عُرفًا ) يعني : بالمعروف » ( بلا إذنه ) ؛ 
لقول النبي كَكِِةِ لهند بنت عتبة حين قالت له : « إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )2*0 . 


() فيج : (بنفقة أدم) . 

زفة في ج : العين.: 

)6 فيج : (وتبقى نفقتهم) أي : نفقة الموسر والمتوسط والخادم . 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه » (76)717048 : 7777 كتاب الأحكام » باب القضاء على الغائب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (7)11/15 : 178 كتاب الأقضية » باب قضية هند . 
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فهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه » وردٌ لها إلى اجتهادها في قدر 
كنايتها: وكناية ونذها. روه مسال لعن ثعاء الكفاية :+ درق امن اديه دل 
على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها » فرخص النبي جَكِةٍ في أخذ تمام 
الكفاية بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة . فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها . 
فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضى ذلك إلى ضياعها وهلاكها . فرخص لها 
في أخذ قدر نفقتها ونفقة عائلتها ؛ دفعًا لحاجتها . 

ولآن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئًا فشيئًا فتشق المرافعة"'2 بها إلى الحاكم 
والمطالبة بها في كل يوم . فلذلك رخص لها أخذها بغير إذن من هي عليه . 
( ولا تقترضٌّ ) زوجة لولدها ( على أب ) ؛ لأنه إشغال لذمته بدون سبب 
يقتضيه . ( ولا يُنفق على صغير من ماله ) أي : مال الصغير » ( بلا إذن وليه ) ؛ 
لآن غير الولي متعد بوضع يده على مال الصغير فيضمنه . 

( وإن لم تقدر ) زوجة الموسر على أخذ ما يجوز لها أخذه من ماله » فلها 
رفعه إلى الحاكم . فإذا ثبت عند الحاكم يساره ووجوب دفع ما هو ممتنع من 
دفعه : ( أجبره حاكم ) عليه . ( فإن أبى ) أن يطيع الحاكم في دفع ما وجب 
عليه : ( حبسه . أو دفعها ) أي : دفع الحاكم النفقة إلى زوجته ( منه ) أي : من 
ماله ( يومًا بيوم ) حيث أمكن ؛ لآنه حق امتنع من أدائه بغير حق . فقام الحاكم 
مقامه في أدائه ؛ كسائر الديون . فإن لم يجد إلا عروضًا أو عقارًا باعه في ذلك ؛ 
لأن ذلك مال له . فتؤخذ منه النفقة ؛ كالدراهم والدنانير . 

( فإن غيّب ماله وصبر على الحبس ) فلها الفسخ في الأصح ٠‏ لأنه تعذرت 
نفقتها من جهة الزوج . فكان لها الخيار في الفسخ ؛ كما لو كان معسرًا . وكذا ما 
أشير إليه بقوله : 
0 (أوغاب موسر ) يعني : عن زوجته ( وتعدّرت نفقة ) عليها » بأن لم يترك 


لها ما تنفقه على نفسها . ولم تقدر له على مال » ولا أمكنها تحصيل نفقتها 


. فيج : المرافقة‎ )١( 
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وه 


( باستدانة ) عليه ( و ) لا ( غيرها : فلها الفسخ ) في الأصح . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب . جزم" به في « الوجيز) 
و« النظم » » و« منتخب الأدمي » » و١‏ تذكرة ابن عبدوس »© وغيرهم . 

وقدمه في « المغني » و( الشرح » و« الفروع » وغيرهم . انتهى . 

وقال القاضي : لا تملك الفسخ إلا إذا ثبت إعساره ؛ لأن الفسخ ثبت لعيب 
الإعسار . فإذا لم يثبت الإعسار لم تملك الفسخ . 

ووجه المذهب : أن الإنفاق عليها من ماله متعذر . فكان لها الخيار ؛ كحال 
الإعسارء بل هذا أولى بالفسخ فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى . 

ولأن في الصبر ضرر أمكن إزالته بالفسخ . فوجبت إزالته ؛ دفعًا للضرر . 

ولأن غيبته نوع تعذر . فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر ؛ كأداء ثمن 
المبيع » فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسر » أو بين أن 
يهرب قبل أداء الثمن مع يساره . 

( ولا يصح ) الفسخ ( في ذلك كله بلا ) حكم ( حاكم : فيَفْسَحَ بطلبها » أو 
تفسح بأمره ) يعني : أن كل فسخ جاز للمرأة لأجل النفقة لم يجز إلا بحكم 
حاكم ؛ لأنه فسخ مختلف فيه . فافتقر إلى حكم الحاكم ؛ كالفسخ بالعنة . وإنما 
لم يجز الحكم إلا بطلبها ؛ لأنه لحقها . فلم يجز من غير طلبها ؛ كالفسخ لعنة . 
فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه ؛ لأنها فرقة لعجزه عن الواجب 
عليه . أشبهت فرقة العنة . 
( و )لا منفق ( إن لم يجد ) الحاكم مما ينفق عليها ( غيره ) أي : غير ثمن العقار 
أو العرض . ( ويّنفق عليها ) أي : عليها امرأة الغائب من مال الغائب ( يومًا 
بيوم » ولا يجوز أكثر ) يعني : ولا يجوز للحاكم أن يعجل لها أكثر من ذلك اليوم 
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الذي وجبت في أوله ؛ لأن ذلك تعجيل للنفقة قبل وجوبها . فلم يجز ؛ كما لو 
عجل لها أكثر من شهر . 

( ثم إن بان ) الغائب ( ميئًا قبل إنفاقه ) أي : قبل مدة استوفت نفقتها فيها : 
( حسب عليها ) من ميراثها من زوجها ( ما أنفقته بنفسها . أو بأمر حاكم ) ؛ لأنا 
تبينا عدم استحقاقها له . 


7 


( ومن أمكنه أخذ دَينِه ) الذي لو كان بيذه كان موسرًا: (ف) هو 
( موسر ) ؛ كما لو كان بحانوته أو بيته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1 117 شاك 
3 ين يت 
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[باب نفقة الأقارب والمماليك] 


هذا( باب نفقة الأقارب » و ) نفقة ( المماليك ) من الآدميين والبهائم . 

0 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : # وَعَلَ المولود لم رذتهن وكسوجمن بالمحروف * 
[البقرة : 38#] . 

وكا الله سبخائه سان : « ول# وقسن ويك الا تسدنا له إياة ولك 
[الإسراء : 17 . ومن الإحسان : الإنفاق عليهما عند حاجتهما . 

وأما السنة ؛ فقول النبي كَل لهند : « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمغروقف و37 ,مييق عليه 1 

وروت عائشة أن النبي يَكةِ قال : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
وللوتى ككيه ا ببوواة ابو ذاو ١‏ 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 
الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 

رلأن وله الإنكاة وهم وهو يفن نالك كما نسب عليه افق عل 
نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله . 

( و ) حيث تقرر ذلك فإنها ( تحب ) كاملة إذا كان الفقير لا يملك شيئًا » 
وأن يكون الغني لم يكن معه من يشاركه في الإنفاق » ( أو إكمالها ) إن لم يكن 


دين خسنا * 


10 سيو عفر ومس انارت 4 
(0) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (070379 7 : 784 كتاب الإجارة » باب في الرجل يأكل من مال ولده . 
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كذلك ( لأبويه وإن عَلوَا ٠‏ ولولده وإن سفل حتى ذي الرّحم منهم ) أي : من 
الوالدين والأولاد » سواء ( حجبه ) أي : حجب الغني منهم ( معسر ) ؛ كجد 
معسر وأب معسر لغني فإنه محجوب عن جله بأبيه المعسر . فيلزم الغني نفقة أبيه 
المعسر وجده المعسر . ( أو لا ) يعني : أو لم يحجبه معسر ؛ كمن له جد فقير 
مع عدم أبيه الذي هو ابن الجد . فإن ابن الابن ليس بمحجوب عن الجد مع عدم 
الأب » وكذا أبو الأم مع ابن البنت ؛ لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة . 
فأشبه الولد والوالدين القريبين . 

(و) تجب النفقة ( لكل من ) أي : لكل فقير ( يرثه ) قريبه الغني 
( بفرض ) ؛ كأخيه لأمه » ( أو تعصيب ) ؛ كابن عمه . ( لا برحم ) ؛ كخالة 
( ممن سوى عمودي نسبه » سواء ورثه الآخر ؛ كأخ ) للغني » ( أوْ لا ) يعني : 
أو لم يرثه الآخر ؛ ( كعمة وعتيق يق ) على الأصح . 

ونكون التقعة على من تعس نققنة ( ومعروف ٠)‏ لقول الله سبيماته أوتعالى: : 
« وَعَلَ الود ل يفن وكنْوَمنّ لوف 4 . ثم قال : «١‏ وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذلك" > 
[البقرة : ”8؟] فأوجب على الأب نفقة الرضاع » ثم عطف الوارث عليه فأوجب على 
الوارث مثل ما أوجب على الأب . 

وروي : ١‏ أن رجلاً سأل النبي كلدِ من أبرَ ؟ قال : أمك وأباك وأختك 
وأعالة م ا 

وفي لفظ : ١‏ ومولاك الذي هو أدناك . حمًا واجبًا ورحمًا موصولا 0" . 
رواه أبو داود . 

وهذا نص ؛ لأن النبي يَلِ ألزمه الصلة والبر » والنفقة من الصلة جعلها حقا 
والينا”: 


ويشترط لوجوب النفقة على غير الزوجة ثلاثة شروط : 


. أخرجه أبو داود في « سننه » (0150) 5 : 75 كتاب الأدب . باب في بر الوالدين‎ )١( 
. نفس الحديث السابق‎ )( 
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الأون:< أن كر ع تي صلب وار لبن حو لعزت ]لذ أن يكو من 
عمودي نسبه . وتقدمت الإشارة إلى ذلك . 

الشرط الثاني ما أشير إليه بقوله : ( مع فقر من تجب له وعجزه عن 
تكشّب ) ؛ لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة » والغني يملكه » والقادر 
على التكسب مستغن عن المواساة . ش 

( و ) لكن ( لا يعتبر نقصه ) يعني : أنه لا يعتبر لوجوب النفقة نقص من 
تجب له في الخلقة ؛ كالرّمِن » ولا نقصه في الأحكام ؛ كالصغير والمجنون على 
الأصح ؛ لأنه فقير . 

( فتجب لصحيح مكلّف لا حِرْفة له ) . 


الشرط الثالث ما أشير إليه بقوله : ( إذا فَضّل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه 
يومه وليلته » وكسوة وسُكنى ) لهم ( من حاصل ) في يده ( أو متحصّل ) من 
' صناعة » أو تجارة » أو أجرة عقار » أو ريع وقف ونحو ذلك. . فأما من لا يفضل 
عنده عمن ذكرنا شيء فلا شيء عليه ؟ لما روى جابر أن النبي بَلِْةِ قال : « إذا كان 
أحدكم فقيرًا فليبداً بنفسه » فإن كان فضل فعلى عياله » فإن كان فضل فعلى 


قرابته 200 : 


وفي لفظ : ١‏ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )"2 . حديث صحيح . 
ولأن النفقة إنما وجبت على سبيل المواساة » والمواساة لا تجب مع 
الحاجة . 


إذا تقرر هذا فإن النفقة ( لا ) تجب ( من رأس مال ) لتجارة ؛ لنقص الربح 


. سننه » (/7461) 5 : !1 كتاب العتق » باب في بيع المدبر‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
. كتاب البيوع » بيع المدبر‎ 7٠5 : وأخرجه النسائي في « سننه » (47017)/ا‎ 
. "086 : 7” )١5741/( )» مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » 490) ؟ : 595 كتاب الزكاة » باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 
ثم القرابة . بلفظ : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء فلأهلك © . 


1١ /ام‎ 


بنقص رأس المال . فلو أوجبنا النفقة من رأس المال لأفنته . فيحصل بذلك 
الضرر وهو ممنوع شرعا . 

( و ) لا تجب النفقة أيضًا من ( ثمن ملك » و ) لا من ثمن ( آلة عمل ) ؛ 
لأن وجوب النفقة فيهما كوجوبها في رأس مال التجارة وليست بواجبة فيه ؛ 
لحصول الضرر بذلك . 

( ومن قَدَر يكتسب ) وكان بحيث إذا اكتنسب فضل عن كسبه فضل 
للتواناة: ( الجير) :علق التكسي: ( النفقة قرييه:)> لان ترك التكسيت مم اقلازاتة 
عليه فيه تضبيع لمن يعول وذلك منهي عنه . 

( لا امرأة على نكاح ) يعني : أنه لو كان لامرأة قريب فقير تجب عليها نفقته 
لو كانت غنية ورغب في نكاحها إنسان بما تصير به غنية : لم تجبر على نكاحها 
على ذلك لتنفق منه على قريبها الفقير ؛ لأن الرغبة في النكاح قد تكون لغير 
المال . بخلاف التكسب . 

( وزوجة من تجب له ) النفقة » ( كهو ) أي : كالذي تجب له النفقة نفسه 
على الأصح . 

ولا فرق في ذلك بين كون الفقير من عمودي النسب أو من غيرهم على 
الأصح ؟ لأن ذلك من حاجة الفقير اليومية » إذ الضرورة تدعو إليه . فإذا احتاج 
ولم يقدر عليه ربما دعته نفسه إلى الزنا فأفضى به ذلك إلى وجوب الحد . فوجب 
إعفافه . 

( ومن له ) من المحتاجين إلى النفقة ( ولو ) كان ( حمّْلاً وُدَاثْ دون أب ) 
يعني : وكانت ورّائه غير أبيه : ( فنفقته ) عليهم ( على قدر إرثهم منه ) أي : من 
المحتاجين إلى النفقة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رتب النفقة على الإرث بقوله 
سبحانه وتعالى : # وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ * [البقرة : 7] فيجب أن يترتب مقدار 
النفقة على مقدار الإرث . 


( والأب ) أي : أب الفقير ( ينفرد بها ) أي : بالإنفاق على ولده ؛ لأن الله 
سا عد سه سس 000 ور و2 


سبحانه وتعالى قال : 8 فَِنَ أيَصَعن لَك مَتَادوْهُنَ أُجورَهُنَ © [الطلاق : 5] . 
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و 


وقال سبحانه وتعالى 0 ورد ةيموي 4 ابعر :عم . 

وقال النبي يَلِةٍ لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )20 . فجعل 
النفقة عليه دون أمه . 

قال في « شرح المقنع » : ولا خلاف في هذا نعلمه » إلا أن لأصحاب 
الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجهين : 

أحدهما : أن نفقته عليهما ؛ لأنهما سواء في القرب . 

ولنا: أن النفقة على الأب منصوص عليهاء فيجب اتباع النص وترك ما عداه. 

إذا تقرر هذا ( ف ) من له ( جد وأخ ) فالنفقة”'' عليه بينهما سواء ؛ لأنه لو 
مات كان ميراثه بينهما . 

( أو ) كان للفقير ( أٌأمٌ وأمٌ أب ) كانت النفقة عليه ( بينهما سواء ) ؛ لأنه نه لو 
مات ورثاه كذلك فرضًا وردًا . 

( و ) إن كان للفقير ( أم وجد ) كانت نفقته عليهما أثلانًا » على الأم الثلث 
والباقي على الجد ؛ لأنهما يرثانه كذلك . 

( أو ) كان له( ابن وبنت )كانت التفقة له عليهما كذلك : ( أثلانًا ) ؛ لأنهما 
يرثانه كذلك . فيكون على البنت ثلثها » وعلى الابن ثلثا 

( و ) من كان له ( أم وبنت ) كانت نفقته عليهما أرباعًا : على الأم ربعها , 
وعلى البنت ثلاثة أرباعها ؛ لأنهما يرثانه كذلك فرضًا وردًا .2 

[( أو ) كان له ( جدة وبنت ) فإن نفقته عليهما : ( أرباعًا ) ؛ لأنهما يرثانه 
كذلك فرضًا وردًا]”"' : للأم أو الجدة الربع » والباقي للبنت . 

( و ) من كانت له ( جدة وعاصب غير أب ) كانت النفقة عليهما: (أسداسًا) : 
على الجدة سدسها . والباقي على العاصب ؛ لأنهما يرثانه كذلك . 


. )4( رقم‎ )18١( سبق تخريجه ص‎ 6»1١( 
. فق في ب : فإن النفقة‎ 
ساقط منأ.‎ )*( 


لحيل 


( وعلى هذا ) المعنى ( حسايّها ) أي : حساب النفقات فيكون ترتيب النفقات 
يكون جميع النفقة على الأم ؛ لأن إرث ابنها لها إذا انفردت فرضًا وردًا . 
ابنه ؛ لأنه لو مات كان ميراثه لابنه وحده . 

( و )لو كان بعض ورثة الفقير موسرًا والبعض معسرًا ؛ كمن له ابنان أحدهما 
موسر والآخر معسر فإنه ( تلزم موسرًا ) منهما ( مع فقر الآخر بقدر إرثه ) فقط 
على الأصح ؛ لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر . فلا 
يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه . 
الأصح ؛ لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب دون غيرهم . 

وتلزم ( جدة موسرة مع فقر أم ) كذلك . 

( ومن لم يكف ما فضل عنه ) أي : عمن وجبت عليه نفقة غيره ( جميع من 
تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة . ولذلك تجب مع 
يسارهما وإعسارهما . بخلاف نفقة القريب . 

( ف ) نفقة ( رقيقه ) بعد زوجته ؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار . فقدمت 
على مجرد المواساة . 

( ف ) نفقة ( أقرب ) فأقرب2'(2 ؛ لحديث طارق المحاربي ١‏ ابدأ بمن تعول» 
أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك”"72؟2. يعني : الأدنى فالأدنى . 


ولأن النفقة صلة وبر » ومن قرب أولى بالبر ممن بعد . 


000 في ج : أي فأقرب » وسقطت من ب . 
(؟) ساقط منأ. 
)2 أخرجه النسائى فى ١‏ سننه » (10675) 0 : ”١‏ كتاب الزكاة » باب أيتهما اليد العليا . 


ليل 


( ثم أت العر الى حرط يدا ها( لمعي كاعري ام اعدف رن 
عم » ( ثم التساوي ) . 

إذا تقرر ذلك ( فيقدّم ولد على أب ) في الأصح ٠‏ لأن نفقته وجبت بالنص » 
( و )يقدم( أب على أم ) في الأصح ؛ لانفراده بالولاية على ولده . 

واستحقاق الأخذ من ماله . 

وإضافة النبي كَل الولد وماله لأبيه بقوله : « أنت ومالك لأبيك )27 . 

( و ) تقدم ( أ على ولد ابن ) ؛ لأنها تقدم على الأب في وجه ؛ لما لها من 
فضيلة الحمل والرضاع والترتيب . 

ولأنها أقرب من ولد الابن . 

ألو )تقد فول زرو على عي 1 انين الاروي رات اد 

ولالاوع اط عنين سوم داه 

( و )يقدم ( جد على أخ ) في الأصح ٠‏ لأن له مزية الولادة والأبوة . 

(و) يقدم ( أبو أب على أبي أم ) في الأصح . لأن امتياز أبي الأب 
بالتعصب . ( وهو ) أي : وأبو الأم ( مع أبي أبي أب متساويان )”"2 في الأصح » 
لأنه كما قرب أبو الأم في الدرجة امتاز عنه أبو الأب بالعصوبة » فتعارض قرب 
الدرجة وميز العصوبة فتساويا(" لذلك . 

( ولمستحقّها ) أي : النفقة ( الأخذ ) من مال من النفقة واجبة عليه ( بلا 
إذن ) أي : إذن ممن هي عليه ( مع امتناع ) أي : امتناع من دفعها لمن وجبت 

له ؛ ( كزوجة ) أي :كما تدوز ذلك لاروحة, 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلام أصحابنا : يأخذ بلا إذنه كزوجة . نقل 


6١( |‏ أخرجه ابن ماجه في « سئنه » 6774١(‏ 7 : 79 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (5907) 7 : 7١4‏ . 

(5) فيج : مستويان . 

في ب : متساويا . 


ابناه والجماعة : يأخذ من مال والد''' بلا إذنه بالمعروف » إذا احتاج » ولا 
يتصدق . انتهى . 

( ولا نفقة مع اختلاف دين ) بقرابة ولو كان من عمودي اللنسب على 
الأصح ؛ لآنها مواساة على سبيل البر والصلة : فلم يجب مع اختلاف الدين ؛ 

ولأنهما لا يتوارثئان . فلا يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة ؛ كما لو 
ا وتعالى 3 ول وار مل 5 1 ” 

وقول النبي كَلِهٍ : « أمك وأباك وأختك وأخاك » ثم أدناك أدناك » ومولاك 
الذي يلى . ذاك”"' حقا واجبًا ورحمًا موصولا ”2 . رواه أبو داود . 

ولأنه يرثه بالتعصيب . فكانت عليه نفقته ؛ كالأب . 

فإن مات مولاه فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه . 

ويفارق ذلك نفقة الزوجة الذمية أيضًا ل ل ا 
ينافها”؟2 اختلاف الدين ؛ كالصداق . 


2 
0 
0 
2 


)0غ( في ب : ولده . وهو تصحيف . 
زفق في ب : ذلك . 
() أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (0150) 4 : 715 كتاب الأدب » باب في بر الوالدين . 


( فصل . ويجب إعفاف من تحب له ) النفقة : ( من عمودي نسبه وغيرهم ) 
في الأصح . لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه » ويستضر بفقده”"2 فلزم على من 
تلزمه مؤنته . ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر بفقدها . 

إذا ثبت هذا فإنه يجب إعفاف من وجبت نفقته من الآباء والأجداد والأولاد 
وأبنائهم والإخوة والأعمام . فإن اجتمع جدان مثلاً ولا يفضل إلا ما يكفي إعفاف 
أحدهما قدم الأقرب », إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الأم » 
فيقدم الذي من جهة الأب وإن بعد ؛ لأنه عصبة . 

ويكون الإعفاف ( بزوجةٍ حرقّء أو سُريةِ تُعقّه . ولا يملك ) من دفع له 
السرية ( استرجاعها مع غناه ) أي : غنى الفقير ؛ كالزكاة . 

( و ) متى عيّن أحدهما امرأة والآخر غيرها فإنه ( يقدَّم تعيين قريب - والمهر 
سواء ‏ على ) تعيين ( زوج ) . قدمه في ١‏ الفروع » . 

ثم قال : وفي ١‏ الترغيب »© : التعيين للزوج . انتهى 

وقال في ١‏ الإنصاف »© : ويقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر . هذا 
هو الصحيح من المذهب . جزم به في ١‏ المغني » و« الشرح »© . وقدمه في 
١‏ الفروع » . وجزم في ١‏ البلغة » و الترغيب » : أن التعيين للزوج » لكن ليس 
له تعيين رقيقة ولا للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة . انتهى . 

( ويصدّق ) من يجب إعفافه : ( أنه تائق ٠‏ بلا يمين ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 


0ع( في أوب : لفقده . 


١0 


وقال في ١‏ الفروع © : ويتوجه بيمينه . 

( ويعتبر ) لوجوب الإعفاف ( عجزه ) أي : عجز من يجب إعفافه عن مهر 
حرة أو ثمن أمة . 

( ويكفي ) إعفافه ( بواحدة ) زوجة حرة أو سّرية . ( فإن ماتت ت ) الزوجة أو 
السّرية : ( أعقّه ثانيًا ) ؛ لأنه لا صنع له في ذلك . ( لا إن طلّق بلاعذر ) أو أعتق 
السّرية مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها . فإنه لم يكن عليه أن يزوجه ثانيًا أو 
يملكه سّرية ثانيًا ؛ لأنه فوّت ذلك على نفسه . 

( ويلزم إعفاف أم كأب ) أي : كما يلزمه إعفاف أب . 

قال في « الإنصاف » : ويلزمه إعفاف أمه ؛ كأبيه . 

قال القاضي : ولو سلم » فالأب أكد . 

ولأنه لا يتصور ؛ لآن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها . وهو ظاهر 
القول الأول . 

وهو ظاهر « الوجيز » فإنه قال : ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته . 

(و) يلزم من وجبت عليه نفقة ( خادم للجميع ) أي : جميع من تلزمه 
نفقتهم ( لحاجة ) إلى الخادم ؛ ( كزوجة ) . ٠‏ 

. قال في « شرح المقنع » : والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز 
والأدم والكسوة بقدر العادة كما ذكرنا في الزوجة ؛ لأنها وجبت للحاجة فتقدرت 
بما تندفع به الحاجة . وقد قال النبي كه لهند : « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )20 . فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية . فإن احتاج إلى خادم فعليه 
إخدامه كقولنا في الزوجة ؛ لآن ذلك من تمام الكفاية . انتهى . 

( ومن ترك ما وجب ) عليه من إنفاق على قريب أو عتيق ( مدة : لم يلزمه ) 


433 “سيق فشر بحة :فين (143)ازقو ل )أ 
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شيء ( لما مضى ) من المدة التي لم ينفق عليه فيها . 

قال في ١‏ الفروع » : ومن تركه لم يلزمه الماضي ٠‏ ( أطلقه الأكثر ) » وجزم 
به في ١‏ الفصول» . ( وذكر بعضهم : إلا بفرض حاكم ) ؛ لأنه تأكد بفرضه ؛ 
كنفقة الزوجة . انتهى كلامه في ١‏ الفروع » . ْ 

( وزاد غيره ) أي : غير. ذلك البعض وهو صاحب ١‏ المحرر » : ( أو إذنه ) 
أي : إذن من وجبت عليه النفقة لمن وجب له ( في استدانة ) . 

قال في « المحرر ل ال 
إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم ١‏ | 

( ولو غاب زوج فاستدانت ) زوجة ( لها ولأولادها الصغار : رجعت ) 
نضا . نقله أحمد بن هاشم . وذكره في ١‏ الإرشاد » . وقدمه في ١‏ الفروع » . 

( ولو امتنع منها ) أي : من النفقة على زوجته أو قريبه ( زوج أو قريب : 
رجع عليه مُنفِق ) على زؤجته أو قريبه ( بنية رجوع ) عليه بنظير ما أنفق . ذكره 
القاضي في « خلافه » وابن عقيل فى « مفرداته » . واقتصر عليه فى « القواعد » ؛ 
وذلك لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له النفقة وقوة من وجبت عليه . 
فلو لم نقل : يملك رجوع من أنفق عنه عليه لضاع الضعيف بترك الإنفاق عليه 
خوف ضياعه . 

( وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئْره ) أي : مره ضعته ( حولّين ) كاملين ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالي : 3 © وَالواداتُ برضن أَوْلَدَهُنَّ حولي كاملين لِمَنْ اديع 
أليسَاعَةَ وَلَ الود و 0 وده 
بوَدِهَا ولا مولُود لَه وَلدِوٌ وَعَلَ ألْوَارِثْ مِكْلُ دلق # [البقرة : 685 . فأثبت نفقة الأم على 
الأب 0 
عليه دون غيره بلا خلاف . 

دم سام بورح دم لا 00 


ولأنه جعلها أجرة وعقبه بقوله سبحانه وتعالى : 9# وإن تكعاسرع فسترضع لد 
)١(‏ ساقط منأ.. 


١6 


قر 4 شوق +ذذ] ولف هذا الفظل الشين > ومتساء الأمر آى :+ فاستر يعوا له 
أخرى . والاسترضاع لغير الأم إنما يكون بالأجرة . فتجب الأجرة لذلك . 

ولأن الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما يتتحصل 
بالغذاء . فوجبت النفقة للمرضعة ؛ لأنها في الحقيقة له » كما تجب النفقة على 
الولد بعد الفطام . 

وإنما تجب في الحولين ؛ لقوله سبحانه وتعالى في أول الآية : 
« © وَالْوَِداتُ ررْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ حولين مين لِمَنْ أَرَادَ أن يي آسَاعة [البقرة : 8م78] 
فجعل تمام الرضاعة الحولين وأوجب التفقة في زمن الرضاعة . فلا تجب 
بعدها ؛ لمفهوم الاية . 

ولأن مدة الحاجة إلى الرضاع انقضت . فلا تجب نفقة المرضعة فيما بعد 
ذلك . 

( ولا يُفَطمُ قبلها ) أي : قبل الحولين ( إلا برضى أبويه » أو ) رضى 
( سيده : إن كان رقيقا » ما لم ينضرّ ) بفطامه قبل الحولين ؛ لمنع حصول 
الضرر . 

وقال في ١‏ الرعاية » هنا : يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا"'' . 

( ولأبيه منع أمة من خدمته » ؛ لأن ذلك يفوت حق الاستمتاع بها في بعض 
الأحيان » ( لا ) منعها من ( رضاعه ولو أنها في حباله ) ؛ لقول الله شيعانة 
وتعالى : # +#وَالْوَلِدَتُ يعدن أولدعن كين كاملل * [البقرة : 1787 فقندمهن على 
غيرهن . وهذا خبر يراد به الأمر » وهو عام في كل والدة . 

( وهي ) أي : الأم ( أحقٌ » بإرضاع ولدها ( بأجرة مثلها . حتى مع ) 
مرضعة ( متبرّعة أو ) امع ( زوج ثان ويرضى ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
« ون أتِصَعَنَ لَك دوهن أُجورَهُنَ * [الطلاق : +] . وهذا عام في جميع الأحوال . 

ولأن الأم أحنّ من غيرها وأشفق . ولبنها أمرأ . فكانت أحق برضاعه من 


(0 في ب زيادة : به . 
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غيرها ؛ كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجرة مثلها مع وجود أمه . 

ولأن في رضاع غيرها تفويتًا لحق الأم من الحضانة » وإضرارًا بالولد . 

وقد علم مما تقدم أن الأم إذا طلبت أكثر من أجر مثلها ووجد الأب من 
يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة » كان للأب انتزاعه منها ؛ لأنها أسقطت حقها بطلب 
ما ليس لها » فدخلت في قوله سبحانه وتعالى : « وَإن كَاسَرَع ضَدضِعْ لد رين » 
[الطلاق :5] . ١‏ 

وإن لم يجد مرضعة إلا بتلك الأجرة التي طلبتها الأم فالأم أحق ؛ لأنهما 
تساويا في الأجر . فقدمت الأم ؛ كما لو طلبت كل واحدة”'' أجر مثلها . 

وعلم أيضًا مما تقدم أن الأم لو كانت متزوجة بغير أبي الطفل وطلبت إرضاعه 
بأجر مثلها ورضي زوجها بذلك كانت أحق من غيرها ؛ لأنها إنما منعت لحق 
الزوج . فإذا أذن في ذلك زال المانع . وإن منعها الزوج سقط حقها ؛ لتعذر 
وصولها إليه . 

( ويلزم حرةً ) إرضاع ولدها يعني : بأجر مثلها ( مع خوف تلفه ) بأن لم 
يقبل ثدي غيرها أو نحو ذلك ؛ لأنها حال ضرورة » وحفظ لنفس ولدها » كما لو 
لم يكن أحد غيرها . 

وعلم مما تقدم أنها لا تجبر مع عدم خوف تلف الولد » دنيّة كانت أو 
شريفة » وسواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
5 ون تََاسَرْمم فَسرْضع لَه 4 [الطلاق : *] . وإذا اختلفا فقد تعاسرا . 

' ( و) يلزم ( أم ولد » يعني : الأمة المستولدة إرضاع ولدها ( مطلقًا ) أي : 
سواء خيف على الولد إن لم ترضعه أَوْ لاء وسواء كان من سيدها أؤ لاء 
( مجانًا ) أي : من غير أجرة ؛ لأنه يملك نفعها . ( ومتى عنقت فكبائن ) 
يعني : أنه يصير حكمها حكم الحرة البائن . 

قال في « الإنصاف » : لو'"' عتقت أم الولد على السيد : فحكم رضاع 


(41 فيأ: واحد. 


ولدها منه : حكم المطلقة البائن . ذكره ابن الزاغوني في ١‏ الإقناع » . واقتصر 
عليه ابن رجب . 

ولو باعها . أو وهبها » أو زوّجها : سقطت حضانتها » على ظاهر ما ذكره ‏ 
ابن عقيل في ١‏ فنونه » . 

وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضًا . قاله ابن رجب . انتهى . 

( ولزوج ثان ) أي : غير أبي ولدها ( منعها من إرضاع ولنعانين) الروح 
( الأول ) » أو من شبهة أو زنا » ( إلا لضرورته ) أي : ضرورة الولد بأن لا يوجد 
من لا يرضعه غيرها » أو لا يقبل ثدي غيرها » ( أو شرطها ) يعني : أو تشترط 
عليه عند التزويج أن لا يمنعها من رضاع ولدها ؛ لأن عقد النكاح يقتضي تمليك 
الزوج الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات . والرضاع يفوت عليه 
الاستمتاع في بعض الأوقات . فكان له منعها ؛ كمنعها من الخروج من منزله . 

أما في حال اضطراره إليها فإنه يجب ؛ لأنه حال ضرورة » وحفظ لنفس 
الولد . فقدم على حق الزوج ؛ كتقديم المضطر إلى شيء على مالكه غير 
المفيظة . 

وأما إذا اشترطت ذلك على الزوج عند عقد النكاح ؛ فلنه دخل على ذلك ١‏ 
فصار كأن زمن الإرضاع مستثنى من زمن الاستمتاع . 

ومن أرضعت ولدها وهي في خبال والده فاحتاجت. إلى زيادة نفقة لزمه ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى : « وَكَلَ الْوَْودِ َه تفن وَكسْوَيجُنَ © [البقرة : 1787 . 

ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها . فإذا زادت حاجتها زادت كفايتها . 


ولما فرغ من الكلام على نفقة ١.أقارب‏ شرع في الكلام على نفقة المماليك 
فقال : 


[فصل : فى نفقة المماليك] 


( فصل . وتلزمه ) أي : تلزم سيد الرقيق نفقةٌ ( وشكنى عُرفًا ) أي : 
بالمعروف ( لرقيقه ‏ ولو ) كان رقيقه ( آبقًا » أو ) كان أمة ( ناشرًا » أو ) كان 
( ابن أمته من حر من غالب قوت البلد ) » سواء كان ذلك قوت سيده أو دونه » 
أو قوته وأدم مثله : 

(و) تلزمه أيضًا ( كسوته ) أي : كسوة رقيقه ( مطلقًا ) أي : سواء كان 
المالك غنيًا أو فقيرًا أو متوسطًا ؛ وذلك لما روى أبو هريرة أن النبى يك قال 
« للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق )230 . 
رواه الشافعى فى ١‏ مسئده » . 

٠. 01‏ سام ع 2 1 1 
وعن أبي ذر عن النبي كلد أنه قال : « إخوانكم خولكم . جعلهم الله تحت 
أيديكم . فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم . فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه "" . متفق عليه . 

وأجمع العلماء على أن نفقة المملوك على سيده : 

ولأنه لا بد له من نفقة . ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به . فوجبت نفقته 
عليه ؛ كبهيمة . 

( ولمبعّض ) على مالك بعضه من نفقته وكسوته ( بقدر رقه » وبقيتُها ) أي : 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في « مسنئده » )7١5(‏ 7 : 55 كتاب العتق . باب فيما جاء في العتق وحق 
المملوكة:: 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » (70) ٠١ : ١‏ كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية . . . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه») ١187 : 7 )١531١(‏ كتاب الأيمان . باب إطعام المملوك مما 
يأكل . . . 


١1 


بقية نفقته ( عليه ) أي : على نفس المبعض ؛ لأن بعضه الحر ليس بملك لأحد 
فطلب منه نفقته . والسيد مخير , بين أن يجعل نفقة رقيقه في كسبه إن كان له 
تسوه افرع ملل دون ال ورا د ميو ار فاه ريل لبط يو نه 
من ماله ؛ لأن الكل ماله . وإن جعل نفقته في كسبه فكانت وفق الكسب صرفه 
النهااء تبون فر من كدي كنى ع قهو ليله وإن اعون افمليه تجامة:.. 

وأما الكسوة فبالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبيد فى ذلك البلد الذي 
قلستي 0 بلس ين لت لعريك ال وا نامسوي بيخ 
عبيده الذكورة في الكسوة وبين إمائه إن كن للخدمة أو للاستمتاع . وإن كان فيهن 
من هو للخدمة ومن هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة ؛ 
لآنه العرف . 

( وعلى حرةٍ نفقة ولدها من عبد ) . نص على ذلك » ( وكذا مكاتبة ولو أنه ) 
أي : أن وندها ( من مكاتب ». وكسبّه لها ) ؛ لأنه لما كان كسبه لها كان عليها 

( ويزّج > الرفيق ,أي + يجب أن يزوجه ( بطلب ) منه ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # وأتكحوأ الأيس ل يدبك :4 النرن 0 
والأمر يقتضي الوجوب . 

ولأنه مكلف محجور عليه طلب أن يزوّج . فلزمت إجابته ؛ كالمحجور عليه 
لسقه . 

ولأن النكاح مما هر إلية اناج ةق الاو عور قواةب فالمن عليه 
كالنفقة . 

ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور . بخلاف ما لو طلب من 
سيده أن يطعمه الحلوى 


ومحل ذلك : إذا كان ( غير أمة يُستمتع بها ) سيدها ء ( ولو ) كانت 


0 لا سي را 0 


( مكاتبة بشرطه ) أي : كاتبها بشرط أن يطأها زمن كتابتها ؛ لآن المقصود قضاء 
الحاجة » وإزالة ضرر الشهوة . وذلك يحصل باستمتاعه بها فلم يتعين غيره . 

( وتصدّق ) أمة طلبت التزويج » وادعى سيدها أنه يطأها : ( في أنه لم 
يطأ) ؛ لأنه الأصل . 

قال في « الترغيب » : على الأصح . نقله عنه في « الفروع » . 

وقال : وفي ١‏ المستوعب » : يلزمه تزويخ المكاتبة بطلبها ولو وطأها وأبيح 
بالشرط . ذكره ابن البنا . وكأن وجهه ؛ لما فيه من اكتساب المهر . فملكته ؛ 
كأنواع التكسب . وظاهر كلامهم خلافه » وهو أظهر ؛ لما فيه من إسقاط حق 
السيد وإلغاء الشرط . انتهى كلامه في « الفروع » . 

( ومن 12: عن أمته غيبة منقطعة فطلبت التزويج : زوّجها من يلي ماله ) 
أي : مال الغائب . | 

قال في الانتصار » : أومأ إليه في رواية أبي بكر . واقتصر عليه في ١‏ الفروع » . 

( وكذا أمة صبي ومجنون ) طلبت التزويج فإنه يزوجها من يلي ماله . 

( وإنغاب ) سيد ( عن أم ولده : رُوّجت لحاجة نفقة ) . 

قال ( المنقح : وكذا لوطء ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ومن غاب عن أم ولد زوجت في الأصح ؛ لحاجة 
نفقة » ويتوجه : أو وطء عند من جعله كنفقة . انتهى . 

والصحيح : أنه يجب الإعفاف كما تجب النفقة . 

( ينب ) اللعيبلا و الأداء على .لق ينلكهي 31 لا تكلقوا قيمًا) يعت :: 
عملاً يشق ( كثيرًا ) ؛ لحديث أبي ذر”"2 . ( وأن يُراُوا ) يعني : أن سيدهم 
يريحهم ( وقت قَيلُولة » و) وقت ( نوم » ول ) تأدية ( صلاة مفروضة ) ؛ لأن 
العادة جارية بذلك . 


زفق سبق تخريجه ص )١199(‏ رقم (5) . 


ولآن عليهم في ترك ذلك ضررًا » ولا يحل الإضرار بهم . 

( ويُركبهم عُقبة لحاجة ) إذا سافر بهم ؛ لثلا يكلفهم ما لا يطيقون . 

وس يعت اتاج السعول ( حهم )تاي : من الأرقاء ( في حاجة ٠‏ فإن 
علم أنه لا يبجد مسجدًا يصلي فيه ) ولم يكن له عذر في التأخير مل )أل 
ثم قضاها ؛ لتمكنه من ذلك . (١‏ فلو عذر ) بأن لم يتمكن من ذلك خشية إضرار 
سيده به أو غير ذلك : ( أخَّر ) الصلاة» ( وقضاها ) أي : قضى الحاجة ثم صلى . 

( وإن لم يعلم ) أنه لا يجد مسجدًا ( فوجد مسجدًا : قضى حاجته ١‏ ثم 
صلَّى ) تقديمًا لحق الآدمي ؛ لأنه مبني على المشاحة . ( فلو صلى قبل ) قضائها 
ثم قضاها ( فلا بأس ) . نقله صالح ؛ لأنه قضى حت الله وحق سيده . 

( ونّسنٌ مداواتهم ) يعني : أنه يسن للسيد أن يداوي رقيقه ( إن مرضوا ) . 
قاله في ١‏ التنقيح » وتبعته عليه . 

وقال في ١‏ الإنصاف » : قوله : ويُداويهم إذا مَرضوا : يحتمل أن يكون 
مراده الوجوب . وهو المذهب . 

قال في ١‏ الفروع » : ويداويه وجوبًا . قاله جماعة . 

قال ابن شهاب في كفن الزوجة : العبد لا مال له » فالسيد أحق بنفقته 
ومؤنته . ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه . 
بخلاف الزوجة . انتهى . 

وضع امكرن وان نلك الاتسسات:.: 

قال في « الفروع » : وظاهر كلام جماعة : يستحب . وهو أظهر . انتهى 

قلت : المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز . 

ووجوب المداواة قول ضعيف . انتهى كلامه في « الإنصاف © . 

( و ) يسن للسيد ( إطعامّهم ) أي : إطعام رقيقه ( من طعامه ) ؛ وإلباسهم 


: من لباسه ؛ لحديث أبي ذر”؟؟ . 


. رقم (5؟)‎ )١94( سبق تخريجه ص‎ )1١( 


( ومن وليه ) أي : ولى('2 طعامه من رقيقه : ( ف ) إنه يسن له أن يطعمه 
( معه أو منه ) ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي كله قال : « إذا ولي أحدكم خادمه 
طعامه حره ودخانه فليدّعه وليجلسه معه . فإن أبى فليروغ له اللقمة 
واللقمدية 176 وواةةاليخاوى:. | 
ومعنى الترويغ : غمسها في المرق والدسم وترويتها بذلك ودفعها إليه . 
وسن فعل ذلك » ولو أنه لا يشتهيه ؛ لحضوره فيه وتوليه إياه . وقد قال الله 
2 م ل 6 مج بوره ل سروح 2س ع لوخ سس و ملاو 


سبحانه وتعالى : # وَإِذَا حصر الْهَسَمَة أَولوأ الفرق والمئى والمسحكين فارزفوهم 


نح وه 


مَنَهُ # [النساء : 4] . 

ولأن نفس الحاضر تتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس الغائب . 

(زؤلآ باقن )لعي كاد طعاء سين( إلاباقه) . نص على ذلك . 

( وله ) أي : وللروخ والوالد والسيد ( تأديبٌ زوجة » و) تأديب ( ولد 
- ولو ) كان ( مكلًّا مزوّجًا ‏ بضرب غير مبرّح . 

وكذا ) في الحكم ( رقيق ) إن أذنبوا » لا إن لم يذنبوا » ولا أن يضربوا ضربًا 


حا ؛ لأن النم كَل قال : « لا يُجلد فوق عشرة أسواط . إلا فى حد من حدود 
عد “كي) وسكت 7 فو عسر سبو 3 في من 
الله عز وجل :20 . رواه الجماعة إلا النسائي . من حديث أبي بردة بن نيار”*؟ . 


وقد روي عن ابن مسعود قال : « كنت أضرب غلامًا لي . فإذا رجل من 


0 فيج دوي 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )5١55(‏ ه : 77 كتاب الأطعمة » باب الآكل مع الخادم . 
29 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (145/8) 5 : 79017 كتاب المحاربين » باب كم التعزير والأدب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1708) ”7 : 11 كتاب الحدود » باب قدر أسواط التعزير . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (5591) 5 : ١1/‏ كتاب الحدود » باب في التعزير . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » )١5577(‏ 5 : 77 كتاب الحدود » باب ما جاء في التعزير . 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه »© )7701١(‏ ” : /871 كتاب الحدود » باب التعزير . 
المج حداف اود :)١5078()»‏ :240 


)2 في ب : دينار . وهو تصحيف . 


خلفي يقول : اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الخلام 2١7)‏ 

ولأنه تعذيب لإنسان من غير ضرورة إليه ؛ لأنه يمكنه أن يبيعه ويستبدل به 
غيره . فلم يجز ؛ كتكليفه ما لا يطيق من العمل . 

وظاهر هذا : أنه لآ يزيد فى تاديب رقيقة على تأديب ولده وامرأتة.. 

وقال فى و6 : الأظهر جواز الزيادة على ذلك ؛ للأحاديث 
الصحيحة . 

ل 

ونقل غيره : لا يقيده . ويباع أحب إلىّ . 

( ولايشتم أبويه ) أي : أبوي المملوك ( الكافرين ) . 

قال أحمد : لا يعوّد لسانه الخنا والردا » ولا يدخل الجنة سيّء الملكة . 
وهو الذي يسيء إلى مملوكه . 

( ولا يلزمه بيعه ) يعني : أنه لا يلزم السيد بيع مملوكه ( بطلبه مع القيام 
بحقه ) أي : حق المملوك ؛ لأن الملك للسيد والحق له . فلا يجبر على إزالته 
من غير ضرر بالعبد ؛ كما لا يجبر على طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها . ولا 
على بيع بهيمته مع الإنفاق عليها . 

وقد روى أبو داود عن أحمد أنه قيل له : استباعت ١‏ الا و ايا 
ال ل 0 
إلى .زوج فقول + زوجي :. 

( وحرّم أن تُسترضّعٌ أمة ) لها ولد ( لغير ولدها ) مع كونه لا يفضل عن ولدها 


00( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 6 (04)” : 118٠‏ كتاب الأيمان » باب صحبة المماليك » وكفارة من 


لطم عبده . 


وأخرجه أبو داود قي ١‏ سننه » (0159) 4 : 74٠‏ كتاب الأدب » باب في حق المملوك . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » :)١95(‏ : 75 كتتاب البر والصلة » باب النهي عن ضرب الخدم 


وشد ستمهم : 
وأخرجه أحمد فى « مسنله ) (15١١9؟7)‏ 5ه : 5لا" . 


0 


شيء ؛ لأن في ذلك إضرار بالولد ؛ لنقصه عن كفايته ومؤنته » ( إلا بعد رِيّه ) 
أي : ري الولد » لأنه إذا روي فقد استغنى عما فضل . فكان لسيدها استيفاؤه » 
كالفاضل من كسبها » وكما لو مات ولدها وبقي لبنها . 

( ولا تصح إجارتها ) أي : إجارة الأمة المزوجة ( بلا إذن زوج زمن حقّه ) 
أي : حق الزوج . 

قال في « الفروع »© : قال الشيخ : لاشتغالها عنه برضاع وحضانة . وهذا 
إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج . فلو أجرها في غيره توجه الجواز . 
وإطلاقه مقيد بتعليله"'2 : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به » فأما إن ضر ذلك بها 
لم يجز . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 

( ولا جَبرٌ ) يعني : أنه لا يجوز جبر العبد ( على مُخارّجة » وهي ) يعني : 
المخارجة : ( جعل سيد على رقيق ٠‏ كل يوم أو ) كل ( شهر » شيئًا معلومًا له ) 
أي : للسيد ؛ لأن ذلك عقد بينهما . فلا يجبر عليه واحد منهما » كعقد الكتابة . 

( وتجوز ) المخارجة ( باتفاقهما ) ؛ لما روي : أن أبا طيبة حجم 
النبي يَلِ فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه )""' . 

وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجًا . 

فروي أن الزبير « كان له ألف مملوك على كل واحد منهم كل يوم درهم»”" . 

ومحل جواز المخارجة : ( إن كان قر كسبه فأقل بعد نفقته ) ؛ لما روي 
عن عثمان أنه قال : « لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب 
سرق » ولا تكلفوا المرأة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب 
ري 0 

ولأنه متى كلف غير ذي الكسب خراجًا كلف ما يغلبه . 
)1١(‏ في[ : بتعليقه . 
0( أخرجه أحمد في ! مسنده » (1595) ”3 : 1837 . 


(65 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 : 4 كتاب النفقات » باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب . 
(:): أخرجه البيهقي في السنن الكبرى / : 4 كتاب النفقات » باب ما جاء في النهى عن كسب الأمة . 


كا 


وقد قال النبي كَلْةِ : « لا تكلفوهم ما يغلبهم )"2 . 

وربما حمله ذلك على أن يأتي به من غير وجهه فلم يكن للسيد أخذه . 

قال في ١‏ الفروع » : ويؤخذ من « المغني »© : لعبد مخارج هدية طعام 
وإعارة متاع وعمل دعوة . قاله في « الترغيب »© وغيره . 

وظاهر هذا : أنه كعبد مأذون له في التصرف . 

وظاهر كلام جماعة : لا يملك ذلك » وأن فائدة المخارجة ترك العمل بعد 
الفصويية: : 

وفي ١‏ كتاب الهدي » : له التصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع منه كان 
كسبه كله خراجًا ولم يكن لتقديره فائدة » بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه 
كما أزاف : كذا قال اندو : 

( ولا يتسرّى عبدٌ مطلقا ) يعني : سواء قلنا يملك بالتمليك أؤْ لا » وسواء 
كان السري بدن سيدة از :لا ب قدمه فى« التتقوع :14 تقال" :ولا تسر عيذ 
ولو بإذن سيده ؛ لأنه لا يملك . انتهى .2 . 

( ويصح ) تسريه ( على مرجوح بإذن سيد )له بالنسبة لما قدمه في 
التنقيح » ؛ لأنه قال : وقيل : بلى بإذنه”" » ثم قال ( المنقح : وهو الأظهر . 
ونصّ عليه في رواية الجماعة ٠‏ واختاره كثير من المحققين . انتهى ) . 

وهذا الذي حكاه في «التنقيح» بقوله : وقيل. جعله في «الإنصاف» المذهب . 
وعبارته في « الإنصاف »: وللعبد أن يتسرّى بإذن سيده . هذا إحدى الطريقتين . 
وهي الصحيحة من المذهب . نص عليها في رواية الجماعة . وهي طريقة 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (0:”) ٠١ : ١‏ كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (6)1771” : 1187 كتاب الأيمان » باب إطعام المملوك مما يأكل . 
وإلباسه مما يلبس ٠‏ ولا يكلفه ما يغلبه . 

0) فىب : لأنه قال . 

إفرةق قدي بذ سيلدت 


الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا. ذكره عنه في «الواضح" . 

ورجحها المصنف في ١‏ المغني » و١‏ الشارح . 

قال في « القواعد الفقهية » : وهي أصح . فإن نصوص أحمد لا تختلف في 
إباحة التسري له . وصححه الناظم » وقدمه الزركشي ونصره . 

وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك » وهي طريقة القاضي 
والأصحاب بعده . قاله في « القواعد» . 

قال القاضي : يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسرّي العبد وجهان مبنيان 
علق الزروا شتو فى اثقوات اتلك بتملااك اللاي 7 

وقدمها في « الرعايتين » و« الحاوي » و« الفروع © . 

وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف © . 

وحيث قلنا إن للعبد التسري ( فلا يملك سيدٌ رجوعًا ) في أمة أذن لعبده في 
التسري بها ( بعد تسر) بها . نص على ذلك فى رواية محمد بن باهان 
وإبراهيم بن هاتي :ويعقوب بن ,يختآن ؛' لآن العبذ يملك به البضيع ... فلم يملك 
سيده فسخه » قياسًا على النكاح . 

( ولمبعّض ) أي : وللعبد الذي بعضه حر ( وطء أمة ملكها بجزئه الحر بلا 
إذن ) من أحد ؛ لأنها خالص ملكه . 

( وعلى سيد امتنع مما ) يجب عليه ( لرقيق ) في ملكه ( إزالة ملكه ) عنه 
( بطلبه )» سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ؛ لأن بقاء 
ملكه عليه مع الإخلال بما يجب له إضرار به» وإزالة الضرر واجبة. فوجبت إزالته . 

( كفرقة زوجة ) يعني : كما يجب للمرأة فسخ النكاح عند تعذر نفقة زوجها 
عليها . وقد روي في بعض الحديث عن النبي كَةٍ أنه قال : « عبدك يقول : 
مضي و إلا فعس وامرائلت تقول + لعفي زو طلفتي 1310 . 

وحيث انتهى الكلام على نفقة المماليك . شرع في الكلام على نفقة البهائم فقال : 
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ا 


[فصل : في نفقة البهائم] 


( فصل . وعلى مالك بهيمة إطعامّها وسقيّها ) » إما بعلفها وإما بإقامة من 
يرعاها ؛ لما روى ابن عمر أن النبي يَكلِ قال : « عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى 
ماتت جوعًا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تاكل .من خشاش الأرض )20 . 
متفق عليه . 

ولو لم يكن ذلك واجبًا لم تعذب عليه . 

( وإن عجز عن نفقتها : أجبر على بيع » أو إجارة » أو ذبح مأكول ) ؛ لأن 
بقاءها في يده بترك”"" الإنفاق عليها ظلم » والظلم تجب إزالته .. 

ولأن ذلك مما تتلف به . 

ولا يجوز إضاعة المال ؛ لنهي النبي يك عند" . 

فوجب إلزامه بما يزيل ذلك ٠»‏ ( فإن أبى ) أن يفعل شيئًا من ذلك : ( فعل 
حاكم الأصلح ) من هذه الأمور الثلاثة » ( أو اقترض عليه ) وأنفق على بهيمته ؛ 
لأن على الحاكم فعل الأصلح . 

( ويجوز انتفاع بها ) أي : بالبهيمة ( في غير ما خُلقت ؛ كبقر لحمل 
وركوب ٠‏ و ) ك( إبل وَحَمّرٍ لحرث ونحوه ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7745) ” : ١7184‏ كتاب الأنبياء » باب # أم حسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم * . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (404) ١‏ : 777 كتاب الكسوف ؛ باب ما عرض على النبي ٌَِ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة . 

0) فيأ:ترك . 

(6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (091) : 184١‏ كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة . والنهي عن منع وهات . 


قال في « الفروع » : ذكره الشيخ وغيره في الإجارة ؛ لأن مقتضى الملك 
جواز الانتفاع به فيما يمكن » وهذا ممكن كالذي خلق له » .وجرت به عادة بعض 
الناس . ولهذا يجوز أكل الخيل » واستعمال اللؤلؤ في الآدوية » وإن لم يكن 
المقصود منها ذلك . 

وقوله ككيِ : « بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها . قالت : إني لم أخلق 
لذلك إنما خلقت للحرث 2١00‏ متفق عليه . 


أي : أنه معظم النفع » ولا يلزم منه منع غيره . 

وقال ابن حزم في الصيد : اختلفوا في ركوب البقر » فيلزم المانع منع”") 
انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 

ولو عطبت البهيمة فلم ينتفع بها فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها ؛ 
كالعبد الزَّمِن » وإن كانت مما يؤكل خيّر بين ذبحها والإنفاق عليها كما تقدم . 

( وجيفتُها » إن ماتت ( له ) أي : لمالكها ؛ لأنها لا تخرج عن ملكه 
بالموت » ( ونقلها ) أي : ونقل جيفتها ( عليه ) أي : على مالكها ؛ لأنه لما 
كان له نفعها كان عليه غرمها . 

( ويحرّم لعنها ) أي : لعن البهيمة ؛ لما روى أحمد ومسلم عن عمران 
« أنه كَكِِةِ كان فى سفر . فلعنت امرأة ناقة . فقال : خذوا ما عليها ودعوها مكانها 
ملعونة . فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس ما تعرض لها أحد 76" . 
)00( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (07577 ”7 : 11724 كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي كَل : 


«لوكنت متخذاً خليلاً » : 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (784) 5 : 18010 كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر 


الصديق . 
() أخرجه مسلم في « صحيحه 4 (7045) 5 : ٠٠١4‏ كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن 


ولهما من حديث أبي برزة : ١‏ لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 2١»‏ . 

قال في « الفروع » : فيتوجه احتمال أن النهى عن مصاحبتها فقط . ولهذا 
رؤى أحمد من حديث غائشة : « أنه َك أمر أن ترد » وقال : لا يصحبنى شىء 

ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية ؛ لينتهى الناس عن ذلك . وهو الذي ذكره 

ابن هبيرة فى حديث عمران . ش 

ويتوجه على الأول احتمال : إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء . وللعلماء 
كهذه الأقوال . 

وقال ابن حامد : إذا لعن أمته أو ملكا من أملاكه فعلى مقالة أحمد يجب 
إخراج ذلك عن ملكه » فيعتق العبد ويتصدق بالشيء ؛ لأن المرأة لعنت بعيرها » 
فقال النبى يكل : « لا يصحبنا ملعون . خليه » . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© ٠.‏ 

( و ) يحرم ( تحميلها ) أي : تحميل الدابة شيئًا ( مُشِقَا ) ؛ لما في ذلك من 
تعذيب الحيوان . 

( و ) يحرم ( حلبّها ما ) أي : شيئًا ( يَضِرٌ ولدها ) ؛ لأن كفايته واجبة على 
مالكه . 

ولأن لبنه مخلوق له . فأشبه ولد الأمة . 

( و ) يحرم ( ذبح ) حيوان ( غير مأكول لإراحته ) من مرض أو غيره ؛ لأنه 

(زو) يحرم( ضرب وجهٍ ء ووسمٌ فيه ) أي : في الوجه . 

قال في ١‏ الفروع » : و« لعن النبي كك من وسم أو ضرب الوجه 9" . 


وأخرجه أحمد في ! مسنده » (191//4) 5 : 4731 . 
)١(‏ أخرجه حمد فى « مسئله » 5)١919/05(‏ : 878 . 
هه أخري اليد فى مسنده ) (5)951507 : كره” , 
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و« نهى عنه ) 


20 
فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب . وذكروه في ضرب الوجه في الحد . 
وفي « المستوعب » في الوسم : يكره : فيتوجه في ضربه مثله » والأول 


أظهر 2 وهو فى الآدمى أشد : 


قال ابن عقيل : لا يجوز الوسم إلا لمداواة . 

وقال أيضًا : يحرم لقصد المثلة . انتهى . 

( ويجوز ) الوسم ( في غيره ) أي : غير الوجه ( لغرض صحيح ) . 

نقل ابن هانئ : يوسم ولا يعمل في اللحم . 

( ويكره خصاء ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة ٠»‏ 


وقال : لا يعجبني أن يخصى شيئًا . وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي . ذكره 
ابن حزم فيه إجماعا . 


وفي ١‏ الغنية » : لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد . نص عليه في رواية 


أبى طالب . وكذلك”" السمة فى الوجه » على ما نقله أبو طالب » للنهي . وإن 
كان لا بد للعلامة ففي غير الوجه . انتهى . 


( و ) يكره ( جرٌ مَعْرَفقٍ » و ) جز ( ناصيةٍ » و ) جز ( ذنّب ١‏ وتعليقٌ جَرَسِ 


أو وتر) . 


0 


020 


الحيوان في وجهه ووسمه فيه 8 بلفظ 5 « أن النبي كن مر عليه حمار قد وسم في وجهه . فقال : 
لعن الله الذي وسمه » . 

وأخرجه أحمد فى « مسنده » ")١5141(‏ : /791 بلفظ : « رأى النبي كَلِ حماراً قد وسم في وجهه 
فقال : لعن الله من فعل هذا » . 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؛ : 6 باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم . 

أخرجه مسلم فى « صحيحه ) ١57/7 : 7” )5١١5(‏ كتاب اللباس والزينة » باب النهى عن ضرب 
الحيوان في وجهه ووسمه فيه . 

فى أ : وكذا 8 


قال في « الفروع » : ويكره تعليق جرس أو وتر » وجز معرفة وناصية . وفي 
جز ذنبها روايتان ؛ أظهرهما يكره ؛ للخبر . 

وعن سهل بن الحنظلية”'2 قال : « مر رسول الله يك ببعير قد لحق ظهره 
ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم العجمة » فاركبوها صالحة » وكلوا لحمها 
صالحة )!© . إسناده جيد . انتهى . 

قال في ١‏ الغنية » : ويكره له إطعامه فوق طاقته » وإكراهه على الأكل على 
ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين . 

( و ) يكره( نَرْوُ حمار على فرس ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه تحريمه على الخصاء ؛ لعدم النسل فيهما . 

( وتستحبثٌ نفقته ) أي : نفقة الإنسان ( على ماله غير الحيوان ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه وجوبه ؛ لثلا يضيع ماله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


5 
0 
36 
22 


. في الأصول : الحنظلة . وما أثبتناه من « السئن»‎ )١( 
أخرجه أبو داود في « سننه » (5058) " : 7” كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب‎ )0( 
. والبهائم‎ 


إباب : الحضانة ] 


هذا ( باب الحضانة ) . واشتقاقها من الحضن وهو : الجنب ؛ لأن المربي 
والكافل يضم الطفل إلى حضته . ٠‏ 

( وتجب ) ؛ لأن الطفل يهلك بتركه ويضيع فلذلك وجبت كفالته ؛ حفظًا 
له » وانجاءً له من الهلكة والضياع . ! 

( وهي ) شرعًا : ( حفظ صغير ومعمُوه ‏ وهو : المختلٌ العقل - ومجنون » 
عما يضرّهم . وتربيتهم بعمل مصالحهم ) . من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم 
وتكحيلهم . وربط الطفل في المهد وتحركيه لينام ونحو ذلك . 

(ومسشحتها: رجلّ عصبة » وامرأة وارئة ؛ كأم ) وجدة » (أو مُدلية 
بوارث ؛ كخالة وبنت أخت . أو ) مدلية بعصبة ؛ ( كعمة وبنت أخ و ) بنت 
(عم . وذو رحم ؛ كأبي أم » ثم حاكم ) ؛ لأنه الوالي لأمور المسلمين والنائب 
عنهم في الأمور العامة . وحضانة طفل ونحوه إذا لم يكن له قريب تجب على 
جميع المسلمين فلذلك تنتقل إلى الحاكم . 

( وأمٌ ) للمحضون ( أولى ) بحضانته من جميع أقاربه ؛؟ لما روى عبد الله بن 
عمرو بن العاص : « أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له 
وعاء » وثديي له سقاء » وحجري له حواء . وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه 
مت أفقال وسنولا ال ل : ات اق بعال تكبدىي !7 بنرواء أبن ذاودة. 

ولأنها أشفق عليه وأقرب ولا يشاركها في القرب إلا الأب » وليس له مثل 
قففكها وله يت لي :السفيانة يقبي نوزثما يده إلى امر أن أى خترها مق :الديناة .ه 
وأمه أولى ممن يدفعه إليها فتقدم على غيرها . 


. أخرجه أبو داود فى « سئنه » (771/5) 7 : 787 أبواب الطلاق » باب من أحق بالولد‎ )١ 
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( ولو بأجرة مثلها كرضاع ) . قاله في « الواضح» . 

فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة ؛ لفقدان شرط الحضانة فيها » انتقلت إلى 

( ثم ) الأولى بالحضانة بعد الأم ( أمهاتها : القّربى فالقربى ) على الأصح ؛ 

( ثم ) الأولى بالحضانة بعد الأم وأمهاتها ( أب ) ؛ لأنه أصل النسب إلى 
الطفل وأحق بولاية ماله فكذلك فى الحضانة . 

( ثم ) الآولى بالحضانة بعد الأب ( أمهاته كذلك ) يعني : القربى فالقربى 
من أمهات الجد ؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة . 

( ثم ) الأولى بالحضانة بعد الأب وأمهاته ( جد ) ؛ لأنه في معنى ابنه الذي 
هو أبو المحضون ( كذلك ) يعني : الأقرب فالأقرب من الآباء » ( ثم أمهاته ) 
أي : أمهات الجد ( كذلك ) يعني : القربى فالقربى من أمهات الجد ؛ لأنهن 
يدلين بعصبة . 

( ثم ) الأولى بالحضانة بعد أمهات آباء الآباء ( أخت ) يعني : أنه متى عدم 
من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وإن علون انتقلت الحضانة إلى 
الأخوات » وقدمن على سائر القرابات من الخالات والعمات وغيرهن ؛ لأنهن 
شاركن في النسب وقدمن في الميراث . والأولى”'' من كانت ( لأبوين ) ؛ لقوة 
قرابتها . 

( ثم ) أخت ( لأم ) على الأصح ؛ لأن هؤلاء نساء يدلين بالأم فكان من 
يدلي منهن بالأم أولى من يدلي بالأب ؟ كالجدات . 

( ثم ) الأولى بالحضانة بعد الأخوات خالات المحضون . فتقدم ( خالة 


لق في أ : وأولى . 


لأبوين ) يعني : أخت أم المحضون لأبويها » ( ثم ) خالة ( لأم » ثم ) خالة 
(لأب)؛ لأن الخالات يدلين بالأم : 

( ثم ) الأولى بالحضانة بعد الخالات”١‏ العمات وإنما أخرن عن الخالات ؛ 
لأن العمات يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم . فتقدم ( عمة لأبوين ) » ثم عمة 
لأم » ثم عمة لأب وإلى ذلك أشير بقوله : ( كذلك ) أي : كالخالات . 

( ثم خالة أم ٠‏ ثم خالة أب » ثم عمته ) أي : عمة الأب ؛ لأنهن نساء من 
أهل الحضانة فيقدمن على من في درجتهن من الرجال ؛ لتقديم الأم على الأب » 
والجدة على الجد » والأخت على الأخ . 

لماه سات لمر جنات الانن لاني يدلواي الأمووهو يخ 
ذوي الأرحام » وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقوى العصبات . 

( ثم ) يقدم بعد ما ذكرنا ( بنت أخ ) لأبوين » ثم لأم » ثم لأباء (و) 
كذا'" بنت ( أخت ) لأبوين » ثم لأم » ثم لأب . ( ثم بنت عم ) لأبوين » ثم 
لأم » ثم لأب » ( و) كذا بنت ( عمة ) لأبوين » ثم لأم » ثم لأب » ( ثم بنت 
عم أب و ) بنت ( عمته ) أي : عمة أب ( على التفصيل المتقدم . 

ثم ) تنتقل الحضانة ( لباقي العصبة ) أي : عصبة المحضون : ( الأقرب 
فالأقرب ) فتقدم الإخوة ثم بنوهم » ثم الأعمام ثم بنوهم » ثم أعمام الأب ثم 
ل ل 0 

( وشّرط كونه ) أي : كون العصبة ( مَحْرَمَا ولو 1 ونحوه ) ؛ 
كمصاهرة ( لأنثى ) يعني : لمحضون أنثى ( بلغت سبعًا ) في الأصح . 

وفي ١‏ الترغيب » : تشتهى . 

قال في « الفروع » : واختار صاحب ١‏ الهداية » مطلقًا . 

ويسلمها إلى ثقة يختارها هوء أو إلى محرمه ؛ لأنه أولى من أجنبي 


)0( في أ : الخالة . 
زهرفق .في ب : كذلك . 


وحاكم ٠»‏ وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ولهذا قلت : 

) ويُسلّمُها'" غيرُ مَحْرّم تعذّر ) حاضدٌ ( غيره إلى ) امرأة ( ثقة يختارها ) 
العصبة » ( أو ) إلى ( مَحرمه . وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرٌها ) . 

قال في ١‏ الفروع » بعد نقله ذلك عن صاحب ١‏ الهدي »© : وهذا متوجه وليس 
بمخالف ؛ لعدم عمومه . 

( ثم ) تنتقل الحضانة في الأصح ( لذي رحم . ذكر وأنثى » غير ما تقدّم ) ؛ 
لأن لهم رحمًا وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم . فأشبهوا البعيد من 
العصبات . 

لاو ااعلين: هذا ( أؤلاهم ) بالحضانة : ( أبو أم» فأمهاته . فخ لآم 
فخال » ثم لحاكم ) ؛ لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي » والحضانة 
ولاية . 

( وتنتقل ) الحضانة ( مع امتناع مستحقّها ‏ أو ) مع ( عدم أهليّته ) أي : 
عدم أهلية من في درجة المستحق لها لو كان أهلاً ( إلى من بعده ) أي : إلى من 
يليه كولاية النكاح ؛ لأن وجود غير المستحق كعدمه . 

( وحضانة ) صغير ( مبعٌكض لقريب وسيد نمهايأة ) . فمن نصفه حر يوم 
لقريبه ويوم لسيده » ومن ثلثه حر يوم لقريبه ويومان لسيده . وهكذا . 

( ولا حضانة لمن فيه رقٌ ) ولو قل ؛ لأنها ولاية . فلا تثبت لمن فيه رق ؛ 
كولاية النكاح . 

( ولا ) حضانة ( لفاسق ) ؛ لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة في 
حق الولد . ولا حظ للولد في حضانته ؛ لأنه ربما ينشأ على طريقته . 

( ولا ) حضانة ل ( كافر على مسلم ) ؛ لأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر 
فلي ش 


00 في ب : ويتسلمها . 


( ولا ) حضانة ( ل ) امرأة ( مزوّجة بأجنبى من محضون من زمن عقد ) ؛ 
لما تقدم من قوله كَل : « الك احق ردم له تاكعي 01 . وقد وجد النكاح . 

ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة . فزال 
بذلك حقها ؛ كما لو دخل بها( ولو رضي زوج ) بولدها . 

( وبمجرّد زوال مانع ) من كفر أو فسق أو رق أو تزويج ( ولو بطلاق 
رجعي . ولم تنقض عدَّنُها ورجوع ممتنع ) من الحضانة » ( يعود الحق ) له في 
الحضانة ؛ لأن سببها قائم وهو القرابة . وإنما امتنعت لمانع » فإذا زال المانع 
عاد الحق بالسبب السابق المداوم”" . 

وو اأراه الحد أبريق ©" حضون( ثقلة :إن جلف امن + وطريته )| 
طريق البلد الآمن : ( مسافة قصر فأكثر » ليسكنه ) وكان الطريق أيضًا آمنًا : 
( فأب أحق ) بالحضانة على الأصح ؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب 
الصغير وتخريجه وحفظ نسبه . فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه . 

( و )إن أراد أحد أبويه نقلة ( إلى ) بلد ( قريب ) من بلد الآخر ( لسُكنى : 
فأم ) أحق يعني : أنها تكون باقية على حضانتها ؛ لأنها أتم شفقة ؛ كما لو لم 
يسافر واحد منهما . ْ 

( و ) إن كان سفر أحد الأبوين ( لحاجة ) ويعود » سواء ( بَعَدَ ) البلد الذي 
يريده ( أَؤْ لا ) يعني : أو لم يبعد : ( فمُقيم ) من الأبوين أولى بحضانة الولد ؛ 
لأن في السفر بالولد إضرار به فتعين المقيم منهما . 
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. )١( رقم‎ )١5١7( سبق تخريجه ص‎ )٠١( 
. في ب : الملازم‎ 2,0 


5"1/ 


[فصل : إذا ميز الصبى المحضون] 


5 


( فصل . وإن بلغ صبي ) محضون ( سبع سنين عاقلا ) أي : تمت” له سبع 
سنين وهو عاقل : ( خُيّر بين أبويه ) فكان عند من اختار منهما على الأصح . 
وقضى بذلك عمر وعلي وشريح ؛ وذلك لما روى أبو هريرة : ١‏ أن النبي كلل 
خيّر غلامًا بين أبيه وأمه 00 : رواه سعيد والشافعى 5 


وفي لفظ عن أبي هريرة قال : « جاءت امرأة إلى النبي كَكِةٍ فقالت : 
يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد 
لفكت د :ققال ريتؤال الله 1147 هذا ايك وهذه أمك فنقد بك انيما فحت فأ 
لد مهفا لقف ي 17 روا ودار 


والها رو عر عر 0غ أنه خيّر غلامًا بين أبيه وأمه اد 7 رواه سعيد . 


وروي عن عمارة الجرمي أنه قال : ١‏ خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن 
سبع أو ثمان 6م : وروي نحو ذلك عن أبي هريرة”") : 


200 في ب : تم . 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في ١‏ مسنده 6( :51 كتاب الطلاق » باب في الحضانة . 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه » (7715) 7 : 1١١‏ كتاب الطلاق » باب الغلام بين الأبوين أيهما 
أحق به . 

)6 أخرجه أبو داود في « سئنه » (/7711) 7 : 787 كتاب الطلاق » باب من أحق بالولد . 

0( أخرجه سعيد بن منصور في « سئنه » (77177) ” : 1١١‏ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه © . (771/4) ” : ١‏ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به . 
بلفظ : « أنا الذي خيره على رضى الله عنه بين أمه وعمه » . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 8 : : كتاب النفقات ٠‏ باب الأبوين إذا افترقا . . . بلفظ : 
« خيرني علي بين أمي وعمي ٠‏ ثم قال لأخ أصغر مني : وهذا أيضاً لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته » . 

30( أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »8 : ” الموضع السابق . بلفظ : « خير غلاماً بين أبيه وأمه » . 
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هذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت كالإجماع . 

ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق » ومن حظ الولد 
عنده أكبر . واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يكن اعتبارها بنفسها . فإذا بلغ الغلام 
حدًا يعرب فيه عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين دل على 
أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم بذلك . وقيدناه بالسبع ؛ لأنها أول حال أمر الشارع 
فيه بمخاطبته بالأمر بالصلاة 

ولأن الأم قدمت في حال الصغر ؛ لحاجته إلى من يحمله ويباشر خدمته ؛ 
لأنها أعرف بذلك وأقوم به . فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما منه . 
فرجح باختياره . | 

( فإن اختار أباه : كان عنده ليل ونهارًا ) ؛ لأن الأب مستحق . فالزمان كله 
متعين له ؛ كما في الطفل . 

( ولا يُمنع زيارة أمه ) ؛ لأن في منعه من ذلك إغراء له بالعقوق وقطيعة 
الرحه"؟ . ْ 

( ولا ) تمنع ( هي تمريضه ) إن مرض بدارها ؛ لأنه صار بالمرض كالصغير 
في الحاجة إلى من يخدمه ويقوم بأمره » والنساء أعرف بذلك ::فكانت أولى من 
غيرها . 

( وإن اختارها ) أي : اختار الصبي أمه : ( كان عندها ليلا ) فقط ؛ لأنه 
ذقك المكق:وانهناز لجال إلى الضازل + ذاو كان (اعتيه ) ان © اعد الأب 
( نهارًا ) ؛ لأنه وقت التصرف في قضاء الحاجات وعمل الصنائع ؛ ( ليؤدٌبه 
ويُعلمه ) ؛ لئلا يضيع حظه من ذلك . 

( وإن ) اختار الصبي أحد أبويه ثم ( عاد فاختار الآخر نُقل إليه » ثم إن اختار 
الأول : رد إليه ) وهكذا أبدًا كلما اختار أحدهما نقل إليه ؛ لأنه اختيار شهوة 
لحظ نفسه . فاتبع ما يشتهيه ؛ كما يتبع ما يشتهيه من المأكول . 
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ويُقرع ) بين الأبوين : ( إن لم يختر ) ابنهما واحذدًا منهما. (ار 

ا ع عام سدس سر 
على حضانته . فقدم أحدهما بالقرعة . 

( وإن بلغ ) الصبي حال كونه ( رشيدًا : كان حيث شاء ) ؛ لأنه لم تبق عليه 

ولأنه استقل''' بنفسه وقدر على إصلاح أموره بنفسه . فوجب انفكاك الحجر 

( ويُستحب له أن لا ينفرد عن أبويه ) ؛ لأنه ربما يحدث عليهما شيء فيكون 
حاضره . 

( وإن استوى اثنان فأكثر فيها ) أي : في الحضانة ؛ كأختين أو أخوات 
شقيقتين أو أشقاء 6( اتوم اهما ريون 4 مالم يله سحفون نا أن 
يتم ل لل نض 

ا عم الو أب أو أهليّته ) أي : أهلية 
الأنع :9( كابفى تخيير ووإقامة وتقلة ٠‏ إن كان متدرتا لالى 4-6 مهدها وعمها. 

( وسائر النساء المستحقات لها ) أي : للحضانة ( كأم في ذلك ) أي : في 
العشيير والإقامة والنشلة ” 
وجويًا ) على الأصح ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون 
تحت نظره ؛ ليؤمن عليها من دخول النساء ؛ لكونها معرضة للآفات لا يؤمن 
عليها الانخداع لغرتها . 

ولأنها لاه ان ا ال لت ٠‏ وقد « تزوج النبي كَل 


0 في ب : انتقل . 


1 


عائشة وهي بنت سبع "© . وإنما تخطب الجارية من أبيها ؛ لأنه وليها والمالك 
لتزويجها » وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث عن ذلك فينبغي أن يقدم على 
غيره . ولا يصار إلى تخييرها ؛ لأن الشرع لم يرد بالتخيير فيها . ولا يصح 
قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت . 

( ويمنعها ) أبوها ( ومن يقوم مقامه , أن تنفرد ) بنفسها ؛ لأنها لا تؤمن 
على الفميلها.: 

( ولا تُمنع أم ) أي : أمها ( من زيارتها : إن لم يُخف منها ) أي : من أمها . 

97 ا قاله في 
«الواضح » . ويتوجه فيه مثلها . 

7" ايك الا . ( ولها ) أي : 
للبنت ( زيارة أمها : إن مرضت ) الأم ؛ لأن ذلك من الصلة والبر . فكان لها 
ذلك ولا تمنع منه . 

( والمعتوه ولو ) كان ( أنثى ) يكون ( عند أمّه مطلقًا ) يعني : صغيرًا كان أو 
كبيرًا ؛ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره . والنساء أعرف بذلك 5 

( ولا بُْقَدٌ من يُحضَّنٌ ) أي : من تجب حضانته لصغر أو عته » ( بيد من 
لا يصوئه ويُصلحُه ) ؛ لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه فينتقل عنه إلى من 
يليه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ع 2 


إدلق أخرجه مسلم في « صحيحه ) ١٠١9: 50)١575(‏ كتاب النكاح 3 باب ترويج الأب البكر الصغيرة . 
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المال . 

وهي شرعًا : ( التعدّي على البدن بما يوجب قصاصًاء. أو) يوجب 
( مالا ) . 

وسمى أهل الشرع الجنايات على الأموال : غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة 
وإتلافا . 


وأجمع المستلمون على تعر 0 ل ا 0 
كه 2 04 جًّ سه ع كا سام آذ ته ل 


0 4 [الساء : 9ع . 
ومن السنة ما روى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يَكِ : « لا يحل 
والشين_ بالتقين: +" والتارك لديته المفازق للجماعة 2006 .. متفق عليه ...“في أي 
وأخيان كثيرة . 
إذا تقرر هذا فمن قتل مسلمًا متعمدًا فسّق » وأمره إلى الله سبحانه وتعالى إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له . وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) (51584) 5 : 70757 كتاب الديات » باب قول الله تعالى : 


أن التَفْسَ با لتقيس ... * . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (115) 7 : 1707 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » 
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وخالف ابن عباس للآية التي ذكرناها وهي من آخر ما نزل لم ينسخها شيء . 
وحجة الأكثر قوله سبحانه وتعالى : # إن أله لا حفر أن يرك يو وير ما دو 


َِكَ لِمَن يك2 © لانساء : +؛] . فجعله داخلاً في المشيئة . فتكون الآية محمولة 
على من قله مستحلاً ول ينب + أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه وله العفو إن 
شام : 


فإن قيل : لفظ الآية لفظ الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ ؟ 


( والقتل ) وهو : فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس . وهو مفارقة الروح 
لت اك ثلاثة أصناف : 


أحدها : ( عمل د يختصنٌ القودٌ به ) . 
والقود : قتل القاتل بمن قتله » مأخوذ من قائد الدابة ؛ لأنه يقاد إلى القتل 
بمن قتله . ش 


( و )الضرب الثاني : ( شبه عمد . 

و ) الضرب الثالث : ( خطأ ) . 

وأنكر مالك كنيه العمد : وقال ل 0 4 ناما 
شبه العمد فلا يعمل به عندنا]”'2 » وجعل شبه العمد من قسم العمد . 


وحكي عنه مثل قول الجماعة وهو الصواب ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي يَكِيْةِ قال : « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 


مائة من الوبل 3 منها أربعون في بطونها أولادها لسن : رواه أبو داود : 


)١(‏ ساقط منأ. 
(5) أخخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (/158) 4 : ١40‏ كتاب الديات » باب فى دية الخطأ شبه العمد . 
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فيه الموفق نون 3 الام )1 إلى ازيكة: لفقا زد 2 لها أحرى مرق 
الخطأ . وهو : أن ينقلب النائم على شخص فيقتله » ومن يقتل بالسبب ؛ كحفر 
البئر ونحوه . وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطأ . 

ا سمي ما وال د 
يعلمه آدميًا مغصو ما فيقئّله بما ) أي : بشيء ( يغلب على الظن موته به ) . 
اب ا احم د لك و ا 0 
اتقاكاالسيث ارعين الدوت شورع ولا لجااسدلف هبه اموت قح حك انان 
على الأكثر » وعدم القصد ظاهر فيه . فالقصاص لا يمكن ؛ لأنه لا يمكن القتل 
للقاتل بغير قصد لذلك كفعله . 

( وله ) أي : وللعمد الذي ب يختص القود به ( تسع صور : 

إحداها ) أي : إحدى الصور : ( أن يجرحه بما له نفوذ في البدن .» من 
عديد + كسكين ) وسيف وحزية ( ووسلة :أو ) من (:غيرة) آي : غير الحديد ؛ 
( كشوكة ) وكل ما يحدد من غير الحديد ؛ كنحاس وذهب وفضة وزجاج 
وخشب وقصب وعظم . فهذا كله إذا جرحه به جرحًا كبيرًا فمات به فهو قتل عمد 
لا خلاف فيه . وفي الأصح ( ولو ) كان جرحه ( صغيرًا ؛ كشرط حَجَامِ » أو ) 
كان الجراح ( في غير مقتّل ) ؛ كالأطراف ؛ لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن 
في حصول القتل به » بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات . 

ولأنه لما لم يمكن إدارة؟'* الحكم وضبطه بغلبة الظن وجب ربطه بكونه 
محددًا . ولا يعتبر'"' ظهور الحكمة”" في آحاد صور المظنة » بل يكفي احتمال 
الحكمة . ولذلك ثبت الحكم به فيما إذا يقي » مع أن العمد لا يختلف مع اتحاد 
الآلة والفعل بسرعة الإفضاء وإيطاته . 

ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية وقود . فأشبه الجرح الكبير . 


. فيج : إرادة‎ )١( 
. في أزيادة : به فيما إذا بقي مع أن العمد لا يختلف مع اتحاد . وسوف تأتي هذه العبارة بعد سطرين‎ 6) 
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( أو ) كان جرحه ( ب ) شيء ( صغير ؛ كغرّزه بإبرة » ونحوها ) ؛ كشوكة 
صغيرة ( في مقتل ؛ كالفؤاد ) وهو القلب » ( و ) ك ( الخصيتين ٠‏ أو في غيره ) 
أي : في غير مقتل ؛ ( كفخذ ويد فتطول عله ) من ذلك . 

( أو يصير ضَمِئًا ) بفتح الضاد المعجمة وكسر الميم . أي : متألمًا إلى أن 
يموت . وفي الأصح ( ولو لم يداو مجروح قادر ) على أن يداوي ( جرحه حتى 
يموت . أو يموت فى الحال ) ففى ذلك كله القود ؛ لآن الظاهر أنه مات بفعل 
العا ١ ١‏ 


ك3 


( ومن قطع ) أي : أبان سلعة”١2‏ خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه فمات » ( أو 
بط ) أي : شرط ( سلعة خطرة ) ليخرج ما فيها من القيح أو نحوه ( من مكلف , 
بلا إذنه فمات ) من ذلك في الصورتين : ( فعليه القود ) ؛ لأنه جرحه بغير إذنه 
جرحًا لا يجوز له . فكان عليه القود حيث تعمدله كغيره . 


( لا ) إن قطعها أو بطها ( ولي » من مجنون وصغير . لمصلحة ) لمن به 
السلعة من الضغير والميجنوت +:سواء كان الولي أيا أو وسِيّه أو خاكما ؛ لآن له 
فعل ذلك ؛ كما لو ختنه فمات . 

الصورة ( الثانية : أن يضربه بمُتقل ) كبير ( فوق عمود الفسطاط . لا ) 
بمثقل ( كهو ) أي : كعمود الفسطاط . نص عليه . ( وهو : الخشبة التي يقوم 
عليها بيت الشعر ) ؛ « لأن النبي يِه لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها 
بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها . قضى رسول الله كد في الجنين بغرة » وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها )20 . 

والعاقلة : لا تحمل العمد . فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس 


)200 السلعة : خْرَاجٍ كهيئة الغدة . « المصباح المنير» » مادة : سلع . 
زفق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » 5)591١(‏ 5707 كتاب الديات 3 باب جنين المرأة وأن العقل على 


الوالد وعصبة الوالد لا على الولد . 


ولأن العمد يكون بما فوقه ؛ لما يأتى من الدليل على ذلك . 

( أو ) يضربه ( بما يغلب على الظن موته به ) لثقله : ( من كُوذين » وهو : 
ما يَدُقُّ به الدّقاق الثياب » و ) من ( لت ) بضم اللام وتشديد المثناة من فوق وهو 
معروف من السلام » ( وسَئْدان ) وهو معروف ». ( وحجر كبير » ولو ) كان 
ضربه بما ذكر فى ( غير مقتل ) فيموت ؛ لأن هذا مما يقتل غالبًا فيكون عمذدًا 
موجبًا للقصاص . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة : لا قود إلا أن يكون قتله بالنار . 

وعنه : في مثقل الحديد روايتان . واحتج بقول النبي كَل : « ألا إن في قتيل 
عمد الخطأ قتيل عمد السوط والعصا والحجر مائة من الإبل »230 . 

فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص . ٠‏ 

ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته » ولا يمكن ضبطه 
بالجرح . 

ولنا : قول الله سبحانه وتعالى : [:# وَمَنْمِيْلَ مَظلُومَا فَقَدَ جَعَلْنا وليه سُلْطَننًا * 
[الإسراء : ***] . وهذا مقتول ظلمًا . 

وقوله سبحانه وتعالى]”" : « كب عَليِيْ الْقِصَاصٌ ف الْصَيْنّ 4 [البقرة : +17] . 

وروى أنس : « أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله 
رسول: الله كله 290 .. متفق غليه. . 


وروى أبو هريرة قال : « قام رسول الله يَكهْ فقال : ومن قتل له قتيل فهو 


. أخرجه النسائي فى « سننه » (1417/49) 8 : 47 كتاب القسامة » ذكر الاختلاف على خالد الحذاء‎ )١( 

ا م 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5)7486 : 7077 كتاب الديات » باب من أقاد بالحجر . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (1517) 7 : ١744‏ كتاب القسامة » باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر . . 


تتخير النظرين » إما أن يُودَى وإما آن يقاد 206 . متفق عليه ... 

ولأن المثقل الكبير يقتل غالبًا . فأشبه المحدد . 

وأما المحدّد فمحمول على المثقل الصغير ؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن 
به الحجر فدل على أنه أراد ما يشبههما . 

( أو ) يضربه ( فى مقتل ) بمثقل دون ما تقدم ذكره » ( أو ) في ( حال ضعف 
قوة : من مرض . أو صغر أو كبّر . أو حَرٌ أو برد » ونحوه ) ؛ كحالة إعياء 
( بدون ذلك ) ؛ كحجر صغير فيموت ٠‏ ( أو يُعيدّه به ) أي : يعيد الضرب بما 
لا يقتل غالبًا ؛ كالعصا والحجر الصغير حتى يموت ٠‏ ( أو يُلقي عليه حائطا أو 
سقمًا ونحوهما ) مما يقتل غالبًا فيموت » ( أو يُلقيه من شاهق فيموت ) فيكون 
في هذا كله القود ؛ لأنه يقتل غالبًا . 

( وإن ) قال الجاني : ( لم أقصد قتله 0 00" 
خلافه . 

الصورة ( الثالثة : أن يلقيه برُبيّة ) [أي : جحر'" ( أسد . ونحوها ) ؛ 
كرُبيّة نمر » ( أو ) يلقيه ( مكتوفًا بعضاً بحضرة ذلك ) أي : بحضرة الأسد أو 
نحوه » ( أو ) يلقيه ( في مَضيق بحضرة حية ) فيقتله الأسد أو الحية » ( أو 
ينهشه ) بضم الياء المثناة من أسفل ( كلباً أو حية ٠‏ أو يُلسعه ) بضم الياء المثناة 
من أسفل ( عقربًا من ) العقارب ( القواتل غالبًا ) فيموت ( فيقتل به ) . 

ومحل ذلك : إذا فعل به الأسد ونحوه فعلاً يقتل مثله ؛ لأن السبع صار 
كالآلة للآدمي ؛ لأن هذا مما يقتل غالبًا . 

الصورة ( الرابعة : أن يُلقيه فى ماء يُغرقه . أو) في ( نار ولا يمكنه 


000 أخرجه البخاري فى « صحيحه » (5)585 :0559" كتاب الديات » باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين . 
وأخرجه مسلم فى «( صحيحه ) )١7605(‏ ”؟ : 188 كتاب الحج , باب. تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها . ش 

زفق زيادة منج . 
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التخلّص ) منهما ؛ إما لكثرة الماء أو اثنار » أو لعجزه عن التخلص لمرض » أو 
كبر أو صغر » أو لكونه مربوطا » أو يلقيه في حفرة لا يقدر على الصعود منها 
( فيموت ) فيقتل به . 

( وإن أمكنه ) التخلص (١‏ فيهما ) فتركه حتى مات : ( فهدر ) لا شيء فيه ؛ 
لأنه إنما حصل موته بلبئه وهو فعل نفسه فلم يضمنه غيره . 

الصورة ( الخامسة : أن يختّقه بحبل أو غيره ) فيموت من ذلك . وهو 
نوعان : 
فيختنق ويموت فهذا عمد . سواء مات فى الحال أو بقى زمانًا ؛ لأن هذا 
أوحى"'' أنواع الخنق وهو الذي جرت العادة بفعله في اللصوص وأشباههم . 

الثاني : أن يخنقه بيديه”'' وهو على الأرض .' 

( أو يسْدَّ فمه وأنفه ) زمئا يموت فى مثله غالبًا » ( أو يَعصر خخصيتيه )© 
ويستمر العصر ( زمنًا يموت في مثله غالبًا فيموت ) فيقتل به . وإن مات فو. زمن 
لا يموت الإنسان فى مثله غالبًا فهو شبه عمد يضمن بالدية » إلا أن يكون ذلك 
يسيرًا في الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانًا ؛ لأنه بمنزلة لمسه. 

الصورة ( السادسة : أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعًا وعطشًا 
لزمن يموت فيه من ذلك غالبًا ) . وهذا يختلف باختلاف الناس والزما” 
والأحوال . فإذا عطشه فى شدة الحر مات فى الزمن القليل » وإذا كان ذلك فى 
البرد أو في الزمن المعتدل لم يمت إلا في الزمن الطويل . فإذا مات في مدة 
يموت في مثلها غالبا أقيد به ( بشرط تعذر الطلب عليه . 

وإلا ) أي : وإن لم يتعذر عليه الطلب : ( فلا ) قود ولا ( دية ) ؛ لأنه إنما 


4 أي : أسرع 1 
زفق في ب : بيليه . 
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حصل موته بتركه الطلب وهو فعل نفسه . فلا يضمنه غيره ؛ ( كتركه شد 
فُصده ): 4 لآنه كرك الطلب وتركه قتد فصيده هو المتسبت فى قتل نفسه » 

الصورة ( السابعة : أن يَسقيه سما ) يقتل غالبا ( لا يعلم به ) شاربه » ( أو 
يخلطه بطعام ويُطعمه . أو ) يخلطه ( بطعام آكله فيأكله جهلا) بالسم . 
( فيموت ) فيقاد به . 

( فإن علم به ) أي : بالسم الذي يقتل غالبًا (آكل مكلّف ٠‏ أو خلطه ) 
الخالط ( بطعام نفسه » فأكله أحد بلا إذنه ) أي : إذن خالطه : ( فهدر ) أي : 
فلا يضمن ذلك أحد ؛ لعدم المباشرة والتسبب . 

الصورة ( الثامنة : أن يقتله بسحر يَعَكّل غالبًا ) فيقاد به ؛ لأنه قتله بما يقتل 
غالبا . أشبه ما لو قتله بآلة غير السحر . [وإن كان السم أو السحر مما لا يقتل 
غالبًا فقتل ففيه الدية دون القصاص ؛ لأنه عمد الخطأ . فأشبه قتيل السوط 
والعضا]7” : 

( ومتى ادعى قاتل بِسُم أو ) قاتل ب ( سحر عدم علمه أنه ) أي : أن السم أو 
السحر ( قاتل ) : لم يقبل منه ذلك في الأصح ؛ لأن السم والسحر من جنس ما 
يقتل . أشبه ما لو جرحه وقال : لم أعلم أنه يموت من الجرح . 

( أو ) ادعى ( جهل مرض ) من ضرب مريضًا بمثقل لا يقتله مثله لو كان 
صحيحًا : ( لم يُقبل ) منه ذلك في الأصح . 

الصورة ( التاسعة : أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمد » أو بردّة حيث 
امتتعت 'ثويتة 42: كما لو شهدا أنه .سب الله سبحانه وتعاق ' أو رشوله »+ '( أو ) 
يشهد ( أربعة بزنا محصن فيُقتل ) بمقتضى الشهادة » ( ثم ترجع البينة وتقول : 
. عمدنا قتله » أو يقول الحاكم ) : علمت كذبهما » أو علمت كذبهم وعمدت 
قتله » ( أو ) يقول ( الولي : علمت كذبهما » وعمدت تقتله . فيقاد بذلك كله 
وشبهه » بشرطه ) ؛ وذلك لما روو. القاسم بن عبدالرحمن « أن رجلين شهدا 


)١(‏ ساقط من ب: 


خرص 


عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه . ثم رجعا عن شهادتهما . 
فقال علي : لو أعلم أنكما تعمّدتما لقطعت أيديكما . وغرمهما دية يده 2١"‏ . 

ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غاليًا . 

والحكم في الحاكم والولي في القود بذلك حكم الشاهدين أو الشهود . 

( ولا قود على بينة ولا ) على ( حاكم » مع مباشرة ولي ) للقتل ؛ لأنه باشر 
القتل عمدًا عذدوانا . فينبغي أن لا يجب على غيره شيء ؟؛ لأنهم متسيّبون 
والمباشرة تبطل حكم التسبب ؛ كالدافع مع الحافر . 

ومحل هذ(" : ما إذا قال الولى : علمت كذب الشهود أو علمت فساد 

ويفارق هذا ما إذا لم يقر الولي ؛ لأنه لم يثئبت حكم مباشرة القتل في حقه 
ظلمًا . فكان وجوده كعدمه » ويكون القصاص على الشهود والحاكم ؛ لأن 
الجميع متسببون . فلو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل » وإنما وكل فيه 
فأقر الوكيل بالعلم وبتعمد القتل ظلمًا فهو القاتل وحده ؛ لأنه مباشر للقتل عمدًا 
ظلمًا من غير إكراه . فتعلق الحكم به ؛ كما لو قتل في غير هذه الصورة . وإن لم 
يعرف الوكيل بذلك فالحكم متعلق بالولي ؛ كما لو باشره . 

( ويختصٌ به ) أي : بالقصاص ( مباشر عالم ) بأن القتل على وجه الظلم » 

( ومتى لزمت حاكمًا وبينة دية : فعلى عددهم ) في الأصح . 

( ولو قال واحد من ) شهداء ( ثلاثة فأكثر : عَمَدْنا » و) قال ( آخر) 
منهم : ( أخطأنا فلا قود ) على أحد منهم . ( وعلى من قال ) منهم : ( عمدنا 
حصته من الدية المغلظة . و ) على ( الآخر ) حصته ( من ) الدية ( المخمّفة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 50١ : ٠١‏ كتاب الشهادات . باب الرجوع عن الشهادة . عن 
الشعبى . 
فم في ب : ذلك . 


خرف 


و ) لو قال واحد من ( اثنين ) : عمدت . وقال الآخر : أخطأت : (١‏ لزم 
المقرّ بعمد القود والآخر نصف الدية . ش 

ولو قال كلّ ) من اثنين : ( عمدت وأخطأ شريكي . فعليهما القود ) في 
الأصح ؛ لاعتراف كل واحد منهما بأنه متعمد . 

( ولو رجع ولي وبينة : ضمنه ولي ) وحده في الأصح . 

وقال القاضى وأصحابه : يضمنه الولى والبينة معًّا كمشترك . 

( ومن جعل في حلق من ) أي : إنسان قائم ( تحته حجر » أو نحوه ) أي : 
نحو الحجر ( خبّاطة ) أي : حبلاً أو نحوه » ( وشدّها ) أي : شد الخراطة ( ب ) 
شيء ( عالٍ » ثم أزال ما تحته ) من الحجر أو نحوه شخص ( آخر ) أي : غير 
الذي جعل في حلقة الخراطة » ( عمدًا ) أي : متعمدًا لإزالة ذلك من تحته 
( فمات » فا* جهلها ) أي : جهل الخراطة ( مزيل وَدَاهُ ) أي : ديته لمستحقها 
( من ماله ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح . 

( وإلا) أي : وإن لم يجهل المزيل لما تحته الخراطة التي بحلقه ( قُتل 
به ) » ولااشيء على جاعل الخراطة على الأصح ؛ كالحافر مع الدافع . 


فى مف ع 
د 


[فصل : في شبه العمد] 


( فصل . وشبه العمد ) وهو المسمى : بخطأ العمد . 

وعمد الخطأ : ( أن يقصد جناية لا تقثّل غالبًا » ولم يجرحه بها ) أي : بهذه 
الجناية ؛ ( كمن ضرب ) غيره ( بسوطٍ أو عصًا أو حجر صغير » أو لَكَرّ ) غيره 
بيده في غير مقتل » ( أو لم غيره في غير مقتل » أو ألقاه في ماء قليل , ؛ أو سَحَره 
بما لا يقتل غالبا فمات » أو صاح ب ) إنسان ( عاقل اغَتفّله ) في حال غفلته 


فمات » ( أو ) صاح ( بصغير ) على سطح فسقط فمات » ( أو معتوه على سطح 
فسقط فمات : ففيه ) أي : ففي ذلك كله إن وجد واحد منها ( الكفارة في مال 


7< 
رس خا 


جان ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَمَا كارت لِمُؤْمِنِ أن يَفَتَلَ مُؤّْمِنًا إلا حَطًا وَمَن 
عل مُؤْمِنَا حَطَدًَا فسَحِرُ رَبََ مُؤّْمَةٍ #4 [الساء : ؟4] . والخطأ : موجود في هذه 
الصنوو #الكوته ل سد يله القل»: 

( و ) فيه ( الدية على عاقلته ) أي : عاقلة الجاني ؟ لقوله سبحانه وتعالى : 


ل ِلَأَهَلِوِءِ © [الساء : ؟9] » فأوجب الدية في الخطأ مع تمحضه ففي 
شبه العمد أولى أن تجب . 

ولما روى أبو هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر . فقتلتها وما في بطن ' . فقضى النبي كَلِةِ أن دية جنينها عبد أو 
وليدة . وقضى بدية المرأة على عاقلتها 2١!»‏ . متفق عليه . 
فأوجب ديتها على العاقلة » والعاقلة لا تحمل العمد . 


د ع 
2000 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » (19017) 1 : 707 كتاب الديات » باب جنين المرأة . . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1741) 7 : 104 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » 


ارخرف 


[أفصل فى أضب الخطأ] 


. ( فصل . والخطأ ضربان : 

ضرب ) منهما يكون الخطأ ( فى القصد .» وهو) أي : وهذا الضرب 
( نوعان : 

أحدهما : أن يرمي ما يظنه صيدًا ) فيبين آدميًا » ( أو ) يرمي من يظنه ( مباح 
الدم ) ؛ كالحربي ونحوه » ( فيبين آدميًا أو معصومًا . 

أو قعل ما له فعله » فيقتل إنسانًا ) ؛ كمن أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله 
فسقطت منه السكين على إنسان فقتلته . 

( أو يتعمّد القتل صغير أو ) يتعمده ( مجنون ) فإنه لا قصد لهما » فلذلك 
يكون قصدهما كقصد الخاطئ المكلف . 

إذا تقرر هذا ( ف ) يكون ( في ماله ) أي : مال المخطئ في القصد ومن قتل 
بسبب فعل ما له فعله . وفي مال الصبي والمجنون ( الكفارة . ا 
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_-- كة 5 الا لح ليسم 


الدية ) ؟ لقوله سبحانه وتعالى : 0 ا مُؤّممَةٍ وَدِيَه 
مُسَلّمَة إل هرو © [انساء ]ل 
( ومن قال : كنت يوم قتلت صغيرًا » أو ) قال : كنت يوم قتلت ( مجنونًا » 
وأمكن ) ذلك ؛ كما لو كانت الدعوى بعد بلوغه بيسير » أو عهد له حال جنون : 
وقد علم من قوله : أو يفعل ما له فعله : أنه لو فعل ما ليس له فعله ؛) كمن 
نصد ري ادي لعفو اين ممطارة نكل غير المتصوه : أن ذلك لا يكون 
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قال في ١‏ الإنصاف »© : وهو منصوص الإمام أحمد . قاله القاضي في 
روايته » وهو ظاهر كلام الخرقي . 

ثم قال: وقدم في ١‏ المغني » أنه خطأ . وهو مقتضى كلامه في المحرر » وغيره. 

النوع ( الثاني ) من الضرب الأول من ضربي الخطأ : ( أن يقتل بدار حرب ) 
من يظنه حربيًا فييين مسلمًا » ( أو ) يقتل ب ( صف كفار من يظلّه حربيًا فيبين 

أو يرمي وجوبًا ) أي : حال كون الرمي واجبًا ( كفارًا تترّسُوا بمسلم . 
ويجب ) رميهم إذا تترسوا بالمسلمين : ( حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم 
فيقصدهم ) أي : يقصد الكفار بالرمي ( دونه ) أي : دون المسلم » ( فيقتله ) 
أي : يقتل المسلم من غير قصد . 

ا ا وي لور ل و ا 1 
وتعالى : # فَإِن كارت من مَوَمٍ عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤْمرج هَسَحرُ رَقبق ف مَووكوٌ ٠‏ 
[النساء : ؟9] ولم يذكر دية . وترك ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبله » 
وبعده ظاهرة أنها غير واجبة . 

( الضرب الثانى ) من ضربى الخطأ : خطأ ( فى الفعل('' » وهو : أن يرمي 
صيدًا أو هدًا » فيصيب آدميًا ) معصومًا اعترضه ( لم يقصده . ْ 

أو ينقلب”'' وهو نائم أو نحوه ) أي : نحو النائم ؛ كالمغمى عليه ( على 
إنسان فيموت . ف ) يكون عليه ( الكفارة ) فى ماله » ( وعلى عاقلته الدية ) ؛ 
لأنه خطأ . وهذا حكم الخطأ . ْ 

( لكن : لو كان الرامي ذمياً » فأسلم بين رمي وإصابة : صَمِن المقتول في 
ماله ) ؛ لأنه بإسلامه قد باين دين عاقلته » ولا يمكن ضياع دية المقتول فوجبت 
في مال الجاني . 


. في أزيادة : وهو أن يفعل فعلاً فيتعدى إلى غير ما قصده‎ )١ 
زههق في ج : انقلب‎ 


وف 


( ومن قتل بسبب ؛ كحفر بئر » ونصب سكين أو حجر أو نحوه » تعديا إن 
قصد جناية : فشبه عمد ) ؛ لأنه بالنظر إلى عدم المباشرة هو خطأ . وبالنظر إلى 
القصد كالعمد فلذلك كان شيه عمد . 

( وإلا ) أي : وإن لم يقصد جناية : ( فخطأ) ؛ لأنه لم يقصد به إتلاف 
النفس ». فهو كما لو رمى صيدًا فاعترضه فأصيب به . 

( وإمساك الحية محرّم وجناية . فلو قتلت ممسكها : من مدّعي مشيخة 
ونحوه : فقاتل نفسه » ومع ظن أنها لا تقثّل : شبه عمد » بمنزلة من أكل حتى 
بَشِمَ ) . وليس على عاقلته لورثته شيء من ديته ؛ لأن قاتل نفسه خطأ أو شبه 
عمد » يضيع هدرًا على الأصح . 

وأما إذا قتل نفسه عمدًا فبالإجماع . وسيأتي التصريح بذلك في المتن"'' . 

قال في « الفروع » : ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه . 
وإن قيل : إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد ٠‏ بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد 
قتل نفسه . وإمساك الحيات جناية فإنه محرم . ذكره شيخنا . انتهى . 

زافق أرية :قنله 3و لابين جالال وق اإقرا لد لافقا خض آنا 
القاتل » لا هذا فلا قود ) على واحد منهما ٠‏ ( وعلى مُقرٍ الدية ) . 

قال فق «القووع 6 .ونقل انتيل فيمق. أرية. قكله قرزةا © 'فعان رجل :+ أنا 
القاتل لا هذا : أنه لا قود » والدية على مقر ؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه : 
« أحيا نفسًا » . ذكره في « المتتخب »© . وحمله أيضًا على أن الولي صدقه بعد 
قوله لا قاتل سوى الأول » ولزمته الدية لصحة بذلها منه . 

وذكر في القسامة : لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره » وذكر رواية حنبل . 

( ولو أقرٌّ الثاني بعد إقرار الأول : قتل الأول ) ؛ لعدم التهمة ومصادقته 
الدعوى . 


. في ب زيادة : كالحربي ونحو ء وفيج : كالحربي ونحوه‎ )٠١( 


طرف 


قال في « الفروع » : وفي ١‏ المغني »© في القسامة : لا يلزم المقر الثاني 
شيء » فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى . وهل له طلبه ؟ فيه وجهان . ثم 
ذكر المنصوص وهو رواية حنبل » وأنه أصح ؛ لقول عمر''" : ١‏ أحيا نفسًا » . 

وذكر الخلال وصاحبه رواية جنبل . ثم رواية مهنا : ادعى على رجل أنه قتل 
أخاه . فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان » فقال فلان : صدق » أنا قتلته 
فإن هذا المقر بالقتل يؤخل به . 

قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن » فأعدت عليه 
فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله . انتهى . 


. سبق وأن ذكر أن هذا قول علي‎ )9١( 


رما 


( فصل . ويقتل العدد ) وهو : ما فوق ا إذا ثبت عليهم القتل 
( بواحد : إن صلح فعل كل ) منهم ( للقتل به ) . يعني : إذا كان فعل كل واحد 
منهم لو انفرد بقتله أوجب القصاص 1 ل 0 
مالك .والشافعي وأصحاب الرأي . وذلك لإجماع الصحابة . فروى سعيد بن 
المسيب « أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء ء قتلوا رجلا + وقال : لو 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهه(١)‏ جميعًا 274 . 

وعن على رضي الله تعالى عنه : ١‏ أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا » . 

وعن ابن عباس : « أنه قتل جماعة قتلوا واحدًا» . ولم يعرف لهم في 

ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد . فوجب للواحد على 
الجماعة ؛ كحد القذف . ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض ٠‏ 

ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به . فيؤدي 
. إلى إسقاط حكمة الردع والزجر عن القتل . 

( وإلا ) أي : وإن لم يصلح فعل كل منهم للقتل به ( ولا تواطؤ ) أي : لم 
يتواطؤا على ذلك لكي يسقط عنهم القصاص ؛ كما لو ضربه كل واحد منهم 
بحجر صغير حتى مات : ( فلا ) قصاص ؛ لأنه لم يحصل من واحد منهم ما 


)0غ( في ب : لقتلهم به . 


00 ذكره البخاري فى « صحيحه » تعليقاً + 5601717 كتاب الديات » باب إذا أصاب قوم من رجل » هل 


يعاقب أو يقتص منهم كلهم . 
وأخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » 07770 ” : ٠٠١‏ كتاب الديات . 
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يوجب القود . ( ولا يجب ) على الجميع ( مع عفو ) عن القصاص ( أكثر من 
دية ) واحدة على الأصح ؛ لأن القتل واحد . فلا تلزمهم أكثر من دية ؛ كما لو 

( وإن جرح واحد ) من قاتلين ( جرحًا ) واحدًا وكان بحيث لو انفرد لقتل » 
( و ) جرحه ( آخر مائة : ف ) هما ( سواء ) في القصاص أو الدية ؛ لأن كل 
والح هنيما عل نعلا أزفق ينين الققيل.. 'فكان على كل واتف لفو كنا لو 
انفرد به . وكذلك في الدية ؛ لأن زهوق نفسه حصل بفعل كل واحد منهما » 
وزهوق النفس لا يتبعض ليقسم على الفعل فوجب تساويهما في موجبه . 

( وإن قطع واحد ) من قاتلين إنسانًا ( من كوع ) . ثم قطعه ( آخر من 
مرفق . فإن كان ) قطع الثاني بعد أن ( قد برئ ) القطع ( الأول : فالقاتل الثاني ) 
حده . فيكون عليه القود أو الدية كاملة إن عفي عن قتله . وله قطع يد الأول أو 
تعت اليه : 

( وإلا ) بأن كان قطع الثاني قبل أن يبرأ القطع الأول”'2 : ( فهما ) قاتلان ؛ 
لأنهما قطعان لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب عليه القصاص . فإذا 
مات بعدهما وجب عليهما القصاص ؛ كما لو كانا في يدين . 

[ولأن القطع الثاني لا يمنع جناية بعده . فلا يسقط حكم ما قبله ؛ كما لو 
كانا ف ديو ]1 ا دي لي د ٠»‏ فإنه 
لا يبقى معه الألم الذي حصل بالقطع الأول فافترقا . 

( وإن فعل واحد ) من جانبين ( ما ) أي : فعلاً ( لا تبقى معه حياة ) في 
العادة ؛ ( كقطع حشوته ) أي : إبانة أمعاه » ( أو ) قطع ( مريئه ) وهو مجرى 
الطعام والشراب » ( أو ) قطع ( ودجيّه ) وهما العرقان المستبطنان للرقبة ( ثم 
ذبحه آخر : فالقاتل ) هو ( الأول ) ؛ لأنه فعل به فعلا لا يمكن بقاء الحياة معه 


(؟) ساقط من ب .. 


خرف 


شيئًا من الزمان . ( ويعزّر الثاني ؛ كما لو جنى على ميت ) فلذلك يكون على 
الأول. القود 4: لأنه. هو القاتل. وغلى الثاني التعزير بإبانة وآس الميت: وترلة 
حرمئة . 

( ولا يصح تصدّف فيه ) أي : فيمن فعل به فعلٌ لا تبقى الحياة معه : ( لو 
كان قنًا ) فلا يصح بيعه . 

قال في « الفروع » : كذا جعلوا الضابط : يعيش مثله أو لا يعيش . وكذا 
علل الخرقي في المسألتين » مع أنه قال في الذي لا يعيش : خرق بطنه وأخرج 
حشوته فقطعها فأبانها منه . وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها لم يكن حكمه''2 كذلك » 
مع أنه بقطعها لا يعيش فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص ٠‏ فتعميم 
الأصحاب لا سيما واحتج غير واحد منهم بكلام الخرقي وفيه نظر » وهذا معنى 
اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي » فإنه احتج به في مسألة الذكاة فدل على 
تساويهما عنده وعند الخرقي . ولهذا احتج في وصية عمر » ووجوب العبادة 
عليه في مسألة الذكاة » كما احتج هنا » ولا فرق . وقد قال ابن أبي موسى وغيره 
في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أو لا . ونص عليه أحمد أيضًا . فهؤلاء أيضًا 
سووا بينهما » وكلام الأكثر على التفرقة » وفيه نظر . انتهى . 

( وإن رماه ) الجاني ( الأول من شاهق . فتلقّاه ) الجاني ( الثاني بمحدّد 
فقَدَّه ) فهو القاتل ؛ لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال يئس فيها من حياته . 
فأشبه ما لو رماه إنسان بسهم قاتل فقطع آخر عنقه قبل وقوع السهم به » أو ألقى 
عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه » ( أو شقَّ الأول بطنه ) ثم 
ذبحه الثاني ٠‏ ( أو قطع ) الأول ( طرفه » ثم ذبحه الثاني : فهو القاتل ) في 
الصورتين ؛ لأن ما فعله الأول تبقى الحياة معه . بخلاف ما فعله الثاني » ( وعلى 
الأول موجّب جراحته ) أي : ما أوجبته جراحته ؛ لتعديه . ْ 


( ومن رُمي ) بضم الراء ( في لجََةٍ » فتلقّاه حوت فابتلعه : فالقود على 


)200 في] : الحكم . 
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راميه ) مع كثرة الماء في الأصح ؛ لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة 
يمكن إحالة الحكم عليها . أشبه ما لو مات بالغرق » أو هلك بوقوعه على 
صخرة » أو كما لو ألقاه في نار لا يمكنه التخلص منها . 

( ومع قلة الماء إن علم ) الرامي ( بالحوت : فكذلك ) أي : فكما ألقاه في . 
ماء كثير . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الرامي بالحوت مع قلة الماء » ( أو ألقاه مكتوقا 
بفضاءِ غير مُسْبِع فمرّا'' به دابة فقتلته : فالدية ) ؛ لأنه هلك بفعله ولا قود ؛ لأن 
الذي فعله لا يقتل غالبًا . 

( ومن أكره مكلّمًا على قتل ) شخص ١‏ معين ) فقتله فعلى كل منهما القود . 
( أو ) أكرهه ( على أن يُكره عليه ) أي : على قتل شخص معين ( فقعل ) ما 
أكرهه عليه وقتله : ( فعلى كل ) من الثلاثة ( القود ) 

والدليل على أن الآمر قاتل : أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبًا . 
ترس ها ءا لتصافن # قال | وشيعة ‏ ادا ار 00 

ولأنه ألجأه إلى الهلاك . أشبه ما لو ألقاه عليه 

والدليل على أن القاتل غير مسلوب الاختيار ؛ لأنه قصد استيفاء نفسه بقتل 
هذا . وهذا يدل على قصده واختيار نفسه . ولا خلاف في أنه يأئم . ولو سلم أنه 
مسلوب الاختيار لم يأثم كما أنه لا يأثم المجنون . 

( و ) قول قادر على ما يهدد به غيره : ( اقتل نفسك ١‏ وإلا قتلتك » إكراه ) 
على القتل ع ات ل 

( ومن أمر بالقتل ) شخصًا ( مكلّمًا يبجهل تحريمه ) أي : تحريم القتل ؛ 
كمن نشأ بغير بلاد الإسلام » سواء كان المأمور أجنبيًا أو عبدًا للآمر فقتل لزم 
الآمر القصاص ؛ لأن المأمور إذا لم يكن عالمًا بخطر القتل فهو معتقد إباحته » 
وذلك شبهة تمنع القصاص ؛ كما لو اعتقده صيدًا فرماه فقتل إنسانا . 


ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة . 
وإذا لم يجب عليه قصاص وجب على الآمر ؛ لأن المأمور آلة”'' له لا يمكنه 
إيجاب القصاص عليه . فوجب على المتسبب به ؛ كما لو أنهشه حية فقتلته . 

ويفارق هذا : ما إذا علم خطر القتل فإن القصاص يكون على المأمور ؛ 
لإمكان إيجابه عليه وهو مباشر له . فانقطع حكم الآمر ؛؟ كالدافع مع الحافر . 

وكذا ما أشير إليه بقوله : ( أو صغيرًا أو مجنونًا ) يعني : أنه من أمر بالقتل 
صغيرًا أو مجنونًا فقتل . فحكمه حكم ما لو كان المأمور مكلفًا جاهلاً بتحريم 
القتل من كون القصاص يلزم الآمر دون المباشر . 

[وكذا ما أشير إليه بقوله : ( أو أمر به ) أي : بالقتل ( سلطان » ظلما » مَن 
جهل ظلمّه فيه ) أي : في القتل : ( لزم الآمر ) القصاص دون المباشر]! ؛ لأن 
المأمور معذور لوجوب طاعة 9 في غير المعصية . والظاهر : أن الإمام 
لا يآمر إلا بالحق : 

ور هك )ل لمانوى و نفلاك ترجدة ةا داكي الل الخ 
( لزمه ) القصاص ؛ لأنه غير معذور في فعله ا امنا 
لمخلوق في معصية الخالق ل" 

وعنه أنه يكل قال : « من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه )”؟) 
فلزمه القصاص ؛ كما لو أمره غير السلطان . 

يدر : أنه متى وجب القصاص على المأمور فإنه يؤدب آمره 


. ساقط من ب‎ )١( 

؟) ساقط منأ. | 

(*6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (56)787:0 : 7144 كتاب التمني . باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الضدوق في الأذان والصلاة والصوم. . ْ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ١574 : 7)١810(‏ كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية » وتحريمها في المعصية . 

2:١‏ الخرجه الحمك في« عسدده »1610 اد بوذ 
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( ومن دفع لغير مكلف آلة قتل » ولم يأمره به ) أي : بالقتل » ( فقتل ) بالآلة 
إنسانًا : ( لم يلزم الدافع ) له الآلة ( شيء ) ؛ لأن الدافع ليس بأمر ولا مباشر . 

( ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه , أو أكرهه عليه ) أي : على قتل قن 
نفسه 0 
إتلاف مال الآذن فأتلفه . 

( و ) من قال لع ه : 555 ( أو ) قال لغيره : ( اجرحني » 
ففعل : فهدر ). نص عليه . وقدمه في ١‏ الفروع » ؛ لأن ذلك جناية أذن له 
المجني عليه فيها . فسقط عنه ضمانها ؛ كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر 
ففعل . 

وعنه : تلزم الدية . 

وعنه : للنفس . 

وعلى الأول هو : ( كاقتلني وإلا قتلتك ) . وهو المذهب . وأطلق الخلاف 
في « الفروع ) وفي « تصحيح الفروع © . 

قال''' في ١‏ الرعايتين » و« الحاوي الصغير » : وإن قال : اقتلني وإلا قتلتك 


ولا د 
وعنه : ولا دية . زاد في ١‏ الرعايتين ») : ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن 


وقال في ١‏ الانتصار » في الصيام : لا إثم هنا ولا كفارة ايو 

( ولو قاله قن ) أي : قال قن لغير سيده : اقتلني أو اجرحني ٠‏ أو زاد : وإلا 
قتلتلك فقتله : ( صْمِن لسيد””' بقيمته ) ؛ لأن إذن القن في إتلاف نفسه 
لا يسري على سيده . 


357 


[فصل : إذا أمسك إنسانًا لآخر فقتله] 


( فصل ومن أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله » أو حتى قطع طرفه فمات + أو 
فتح فمه ) أي : فتح فم إنسان ( حتى سقاه ) آخر ( سما ) فمات من ذلك : ( قل 
قاتل ) بالفعل أو بإسقاء السم ؛ لأنه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق . ( وححبس 
ممسك حتى يموت ) على الأصح ؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن 
النبي كه قال : « إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل » ويحبس الذي 
أمسك )20 , 

ولأنه حبسه إلى الموت . فيحبس الآخر إلى الموت ؛ كما لو حبسه عن 
الطعام والشراب حتى مات فإنا نفعل به كذلك”© . 

( ومن قطّع طرّف هارب من قتل . فححُبس حتى أدركه قاتله ) فقتله : ( أقيد 
منه ) أي : من قاطع طرفه في الطرف7" . سواء حبسه ليقتله الآخر أو لا » 
( وهو ) أي : وقاطع الطرف فيما يجب عليه ( في النفس كممسك ) إنسانا لآخر 
حتى قتله ؛ لآنه إذا حبسه للقتل صار كأنه أمسكه حتى قثل » وإن لم يقصد حبمنه 
فعليه القطع فقط ؟ كمن أمسك إنسانًا لآخر لا يعلم أنه يقتله . 

فإن قيل : فلم اعتبرتم قصد الإمساك للقتل وأنتم لا تعتبرون إرادة القتل في 
الجارح ؟ 

قلنا : إذا مات من الجرح فقد مات من سرايته وأثره فيعتبر قصد الجرح الذي 
هو السبب دون قصد الآأثر :وني ممالتنا إنها كان اموه يأمر غير المرراية والفعل 
ممكن له . فاعتبر قصده لذلك الفعل ؛ كما لو أمسكه . 


00 أخرجه الدارقطني في « سننه » (19/5) 7 : كتاب الحذود . 
0( في ب : ذلك . 
م2 في ب : طرف . 


( وإن اشترك عدد في قتل لا يُقاد به البعض ) المشارك ( لو انفرد ) بالقتل : 
( ك ) اشتراك ( حر وقن في قتل قن » و ) كاشتراك ( أب ) وأجنبي في قتل ابن » 
( أو ) اشتراك ( ولي مقتص ) من جانٍ ( وأجنبي ) لا حق له في القصاص » ( و ) 
كاشتراك ( خاطئ وعامد ) في قتل أو قطع . ( و) كاشتراك ( مكلف وغير 
مكلف ) في قتل أو قطع » ( أو ) اشتراك مكلف ( وسبّع » أو ) اشتراك مكلف 
( ومقتول ) في قتل نفسه : ( فالقود على القن ) شريك الحر ؛ لأن القصاص إنما 
امتنع عن الحر ؛ لانتفاء مكافأة المقتول للحر وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل 
شريكه . فلم يسقط القصاص عنه . 

وقد روي عن أحمد : أنه سكل عن حر وعبد قتلا عبدًا عمدًا» قال : أما 
الحر فلا يقتل بالعبد » والعبد إن شاء سيده أسلمه » وإلا فداه بنصف قيمة 
العنك 2 

وظاهر هذا امك رحا اوي ااواوداي ارو ار 
من لا يجب فيه القصاص . 

والأول المذهب . 

لوفو شاع وقريقا لقنس قن ند الى المي لالد خا 

في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به به لو انفرد بقتله . فوجب عليه القصاص ؛ 

كشريك الأجنبي . 

ولأنه إنما امتنع القتصاص في حق الأب لمعنى مختص بالمحل » لا لقصور 
في السبب الموجب . فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه . 

( كا )ما يجب القصاص على ( مكره أبّا على قتل ولده ) فإن القود يكون 
على المكره دون الأب : 

( و ) يكون ( على شريك قن ) مع حرية الشريك في قتل قن ( نصف قيمة ) 
القن ( المقتول ) ؛ لأنه شريك في إتلافي فلزمه منه بقسطه . 


( و ) يكون ( على شريك غيرهما ) أي : غير الأب وغير القن ( في ) قتل 
( حر نصف ديته ) ؛ كالشريك فى إتلاف مال . 

( وفي ) قتل ( قن : نصف قيمته ) . وتقدم توجيه ذلك . 

( ومن جرح ) أي : جرحه إنسان ( عمدًا » فداواه ) أي : داوى المجروؤح 
جرحه ( بِشّم ) فمات . وكان السم مما يقتل غالبًا في الحال فلا قود على جارحه 
في الأصح . أشبه ما لو ذبح نفسه بعد أن جرح . ( أو خاطه ) أي : خاط 
المجروح جرحه ( في اللحم الحي ) فمات فكذلك . ( أو فعل ذلك وليّه ) أي : 
داوى المجروح وليه بسم أو خاط جرحه في اللحم الحي » ( أو ) فعل ذلك 
( الحاكم فمات ) من ذلك : ( فلا قود على جارحه ) ؛ [لما تقدم]"'' . 

( لكن : إن أوجب الجرح قصاصًا استوني ) أي : استوفاه وليه من جارحه 
إن ثناء ؟ لآنه عمد وجي للقود . فيخير فيه الولى بين استيفائه وأخذ أرشه 1 
المقتول ( أرشه ) إن شاء ؛ لآن الحق له فى ذلك دون غيره . 


هذا( باب شروط القصاص ) أي : ما يشترط لوجوب القود . ( وهي أربعة: 

أحدها : تكليف قاتل ) . وهو : أن يكون بالمًا عاقلاً ؛ لأن القصاص عقوبة 
مغلظة . فلا تجب على صغير » ولا على زائتل العقل ؛ كالمجنون والمعتوه ؛ 
لأنهم ليس لهم قصد صحيح ؛ كالقاتل خطأ . ٠‏ 

ومتى قال الجاني : كنت صغيرًا حال الجناية » وقال وليها : بل كنت بالعًا 
وأمكنا » وأقاما بذلك بينتين . تعارضتا . 

( ثانيها ) أي : الثانى من شروط القصاص : ( عِصّمة مقتول . ولو ) كان 
( مستحمًا دمه بقتل لغير قاتله ) ؛ لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لقاتله . 

إذا تقرر هذا ( فالقاتل لحربى أو مرتد قبل توبة : إن قبلت ) توبته ( ظاهرًا ١‏ 
أو ) القاتل ( لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم ) إذا ثبت أنه زنى وهو محصن 
بعد قتله ؛ لأنه لا فرق في قتله قبل ثبوت ذلك ثم يثبت أو بعده ؛ لأن الصفة التي 
أباحت دمه موجودة''' فيه قبل الثبوت وبعده على السواء . وإنما يظهر ذلك 
للحاكم بالبينة » فحينئذ ( لا قود ولا دية عليه ) أي : على قاتل واحد ممن ذكر » 
( ولو أنه مثله ) أي : ولو أن قاتل المرتد مرتدًا مثله » أو أن قاتل الزاني المحصن 
زان محصن مثله » أو أن قاتل واحد من هؤلاء ذمي » ( ويعزر ) ؛ لافتيائه على 
ولي الأمر + كمن قثل تحربيًا : 

( ومن قطع طرف مرتد ) فأسلم ثم مات » ( أو ) قطع طرف ( حربي فأسلم 


ثم مات . أو رماه ) أي : رمى مرتدًا أو حربيًا ( فأسلم ) بعد أن رماه ( ثم وقع به 


لق في ب ؛ موجود . 


المرمي ) بعد إسلامه ( فمات : فهدر ) يعني : فلا قود ولا دية على راميه في 
الأعص » [القريعد] اكت لو بعلت من الجاي امل مرو إئها كان الترت انر :ويل 
المتقدم » فلا اعتبار بما يحدث بعد الفعل . 

( ومن قطع طرفًا أو أكثر من ) طرف ( مسلم , فارتد ثم مات ) مرتدًا : ( فلا 
قود ) في الأصح في النفس ولا في الطرف . 

أما في النفس ؛ فلأنها نفس مرتد غير معصوم . 

وأما في الطرف ؛ فلأنه قطمٌ صار قتلاً لم يجب به القتل . فلم يجب به 
القطع ؛ كما لو قطعه من غير مفصل . 

( وعليه ) أي : على الجاني ( الأقلٌ من دية النفس أو ) من دية ( ما قطع ) 
منه في الأصح ؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى . 

ولأنه قطع صار قتلاً . فلم يوجب أكثر من دية ؛ كما لو لم يرتد . 

إذا تقرر هذا فإن ما وجب من" ذلك ( يستوفيه الإمام ) على الأصح ؛ لأن 
ماله فيء للمسلمين . فيكون استيفاؤه للإمام . 

( وإن عاد إلى الإسلام ولو ) كان عوده إلى الإسلام ( بعد زمن تسري فيه 
الجناية ) في الأصح ثم مات مسلمًا : ( فكما لو لم يرتد ) وحينئذ فيجب 
القصاص على قاتله . نص عليه في رواية محمد بن الحكم ؛ لأنه مسلم حال 
الجناية والموت . فوجب القصاص بقتله ؛ كما لو لم يرتد . 

واحتمال السراية حال الردة لا يمنع ؛ لأنها غير معلومة » فلا يجوز ترك 
' السبب المعلوم باحتمال المانع فإنه يحتمل أن يموت بمرض أو سبب آخر 
وبالجرح مع شيء اخر يؤثر في الموت . وإن عفا وليه على الدية فإنها تجب كاملة 
في الأصح ؛ لآنهما متكافئان في حال الجناية والسراية والموت . فأشبه ما لو لم 
يرتد . وإن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال ؛ لأنه فوّت نفسًا 
معصومة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4١‏ فيأوب: في. 


[فصل : في مكافأة القاتل للمقتول] ‏ 


( فصل . التالث ) من شروط القصاص : ١‏ مكافأة مقتول ) لقاتل ( حال 
جناية ) . ٠‏ 

والمكافأة : ( بأن لا يَفْضلَه ) أي : ل2'0 يفضل المقتول ( قاتله بإسلام » 
أو )ايتفيلة ىت خونة كو علد نولل )نه 

إذا تقرر هذا ( فيقتل مسلم حر ) هو ( أو عبد ) بمثله . 

( و ) يقتل ( ذمي ) حر أو عبد بمثله» ( و ) يقتل ( مستأمن حر أو عبد بمثله . 

و) يقتل ( كتابي بمجوسي . و) يقتل ( ذمي بمستأمن . و) كذا 
(عتقبيهها )يعني * المركل المحويى الككا بن ويقتل المسشافن بالذمي.: 

( و ) يقتل ( كافر غير حربي جَنى ) وهو حربي ( ثم أسلم بمسلم . 

و) يقتل ( مرتد بذمي ومستأمن . ولو تاب ) المرتد ( وقبلت ) توبته . 
( وليست ) توبة المرتد ( بعد جرح ) وقبل موت مانعة من القود . ( أو ) توبته 
( بين رمي وإصابة مانعة من قود ) أي : من أن يقتل المرتد التائب بعد الجرح » 
أو بعد الرمي وقبل الإصابة , بالذمي أو المستأمن . 

( و ) يقتل ( قن بحر وبقن ٠‏ ولو ) كان القن المقتول ( أقل قيمة منه ) أي : 
من القن القاتل على الأصح ؛ لأن مفهوم قوله سبحانه وتعالى : # وَالْعبدَ لبر © 
[البقرة : 6108 » أنه يجب القصاص بين العبدين اتنواءتستاوت قصنيها أن 
تفاضلت : 

ولأن العبد يساوي العبد في النفس والرق . فوجب القصاص وإن اختلفت 


)١(‏ ساقط منأ. 


5.8 


قيمتهما ؛ لأن زيادة قيمة العبد إنما هى فى مقابلة الصفات النفسية فى العبد . ولا 
أثر لها في الحر » فإن الجميل يؤخذ بالذميم » والعالم يؤخذ بالجاهل . وإن لم 
تكن معتبرة في الحر فأولى أن لا تعتبر في العبد . 

( ولا أثر ) أيضًا ( لكون أحدهما مكاتيًا ) والآخر غير مكاتب ». أو كون 
إحداهم”'' مستولدة والأخرى غير مستولدة » ( أو كونهما ) أي : القاتل 
والمقتول من الرقيق ( ل ) مالك ( واحد ) أو لأكثر » ( أو كون مقتول مسلم ) من 

( و ) يقتل ( من بعضه حر بمثله » وبأكثر حرية ) من القاتل . 

( و ) يقتل ( مكلف ) أي : البالغ العاقل ( بغير مكلف ) أي : بصغير9) 
ومحول ومعدوة:. 

( و ) يقتل ( ذكر بخنثى و ) ب (١‏ أنثى ) » ولا يعطى للذكر نصف دية القاتل 
بالأنثى على الأصح . ( وعكسهما ) يعني : أنه يقتل الخنثى والأنثى بالذكر . 

( لا مسلم ) يعني : أنه لا يقتل مسلم ( ولو ارتد ) بعد أن قتل ( بكافر ) » 
ينؤاة كاق كتايا أو متحومنتا ‏ وسواء كان ذمًا أو معاهد ا بؤفاقا لبنالك والشافعى + 
روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية . وبذلك قال عمر بن 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر . 

قال الإمام أحمد : النخعي والشعبي قالا : دية المجوسي والنصراني مثل دية 
المسلم وإن قتله يقتل به ء سبحان الله ! هذا عجيب ! يصير المجوسى مثل 
المسلم ما هذا القول ؟ واستبشعه . 


2000 في ب : أحدهما . 
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وقال أحمد أيضًا : النبي يكل يقول : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر 2١‏ . فأي شيء 
أشددمن هذا؟ 


0 لس بالتشيق * [المائدة : 45] » وقوله سبحانه وتعالى 0 لين بار * 
[البقرة : 10/8] . 


ع 


وبما روى ابن البيلماني : ١‏ أن النبي كَلِِ أقاد مسلمًا بذمي . وقال : أنا أحق 
ل 

وبأنه معصوم عصمة مؤبدة . فيقتل به قاتله ؛ كالمسلم . 

ولنا : قول النبي كَل : « المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم . لا يقتل مؤمن بكافر 76" . [رواه أحمد وأبو داود . 

وفي لفظ : « لا يقتل مسلم بكافر . رواه البخاري وأبو داود . 

وعن علي أنه قال : « من السنة أن لا يُقتل مؤمن بكافر]!*2 "2 رواه الإمام 
امد .. 


وما روى أبو جحيفة قال : « قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي ما 
ليس فى القرآن؟ فقال : لا . والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » إلا فهمًا يعطيه الله 


6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (111) ١‏ : “07 كتاب العلم » باب كتابة العلم . 

؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 : 7١‏ كتاب الجنايات » باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل 
المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة فى ذلك . 

(9) أخرجه أبو داود فى «سننه » (0/61ا9) # : ٠‏ أول كتاب الجهاد » باب في السرية ترد على أهل 
ال ْ 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ) (9469) ١١9:5١‏ . 

6 اعرس التقارف و الم 10 : 07 كتاب العلم » باب كتابة العلم . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (1/01؟) ”3 : ٠‏ أول كتاب الجهاد » باب في السرية ترد على أهل 
العسكر . 

(0) ساقط منأ. 

49 أخرجه الدارقطني في « سئنه » ")1١70(‏ : “17 كتاب الحدود . ولم أره في أحمد . 
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وخا قن القران ونان هتاه الشف ,قلف ونا قن كردة السعنة د قال 
العقل: ». وفكالك الأسر عدوان ل يقد مومع كافن :30" .زوه التحياقة لاعسلا 
وابن ماجه . 

والمرتد كالكافر الأصلى ؛ لحديث ابن مسعود وقوله فيه : « والتارك لدينه 
المغا رق الم 07 | 

ولآن م ول عنياراة بين الكائر والعسام ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى + < لا متو انث الدار وآحنب وتو اتكاك الْكَكَّذ 4 
امقر 04 قن اعساو برشي لحار الافى الصورة لأسا لا عن دواري دل 
على عدم تساويهما حكمًا . والعمومات مخصوصات بحديثنا . وحديثهم ليس له 
إنشناة: قالة الحمك : 

وقال الدارقطني : يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا 
أرسل . 

( ولا ) يُقتل ( حر بقن ) ؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي أنه قال : « 
اللسريق أن لا لقنل جه يعي 7 

وعن ابن عباس أن النبي كل قال : لا يقتل حر بعبد 7 . رواه 
الدارقطني . ْ 

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة . فلا يقتل به ؛ كالأب مع ابنه. 

ولأن العبد منقوص بالرق من حيث أنه مال فيكون في معنى البهيمة . فلا 


. كتاب الديات » باب لا يقتل المسلم بالكافر‎ 7١015 : 5)7511( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. باب أيقاد المسلم بالكافر ؟‎ ٠ كتاب الديات‎ 18٠ : 4 )4070( » وأخرجه أبو داود في « سنئه‎ 
. كتاب الديات ؛ باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر‎ ١5 : 5)١517( » وأخرجه الترمذي في « جامعه‎ 
. وأخرجه النسائي في « سننه » (8)41745 : 77 كتاب القسامة » سقوط القود من المسلم للكافر‎ 
. 9/4 : ١ )099( » وأخرجه أحمد فى ! مسنده‎ 

هرم سبق تخريجه صر : ما : 

(*) أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سننه » ١# : 7 )١70(‏ كتاب الحدود . 

ددع أخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » (18)" : ١4‏ كتاب الحدود . 
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يقتل بالحر ؛ كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي » والعمومات مخصوصة بهذا فنقيس عليه . 

( ولا ) يقتل حر ( بمبعّض ) ؛ لأنه منقوص بما فيه من الرق . 

( ولا ) يقتل ( مكاتب بقنه ) ؛ لأنه مالك لرقبته . فلا يقتل به ؛ كالحر » 
حتى ( ولو كان ) عبدًا لمكاتب ( ذا رحم مَحْرّم له ) ؛ لأنه ملكه . فلا يقتل به ؛ 
كغيره من عبيده في الأصح . 

( وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم ) أي : بكونه قتل مسلمًا حرًا أو عبذا 
( فقتل لنقضه ) عهده . ( فعليه دية الحر ) إن كان المقتول حرًا » ( أو قيمة القن ) 
إن كان المقتول قنا + لأنه لأ يشقط لموجب جثاية.: 

( وإن قتل ) ذمي أو مرتد ذميًّا » ( أو جرح ذمي أو مرتد ذميّا » أو ) قتل أو 
جرح ( قن قنّ0") » ثم أسلم ) الذمي القاتل أو الجارح » ( أو عتق ) القن القاتل 
أو الجارح » حتى ( ولو ) كان"'"' إسلام القاتل أو الجارح أو عتقه ( قبل موت 
بالجراحة في حال جريان القصاص بينهم . فوجب لذلك ؛ ( كما لو جِنَّ ) جان 
بعد الجناية في الأصح . 

( ولو جرح مسلم ذميًا » أو ) جرح ( حر قنًا » فأسلم ) المجروح » ( أو عتق 
( وعليه ) أي : على الجارح ( دية حر مسلم ) على الأصح ؛ كما لو قتله بجرح 
ثان”" ؛ لأن اعتبار الأرش بحال استقرار الجناية » بدليل ما لو قطع يدي رجل 
ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة . ولو اعتبرنا الآأرش بحال الجناية لوجب 
ديتان . 

( ويستحق دية مّن ) أي : دية ذمي ( أسلم ) بعد الجرح وقبل الموت ( وارثه 


4 اف موت 
زهرف في ج : حر ثان . 


كك 


( و ) يستحق دية ( مّن عتق ) بعد الجرح وقبل الموت ( سيده ) » إلا أن 
تجاوز ديته أرش جنايته ؛ ( ك ) ما أنه مستحق ( قيمته لو لم يعتق . فلو جاوزت 
دية ) أي : دية الحر المسلم ( أرش جناية ) على العبد : ( فالزائد لورثته ) أي : 
ورثة العبد ؛ لأن الزائد على أرش الجناية حصل بحريته » ولا حق للسيد فيما 
حصل بها . 

( ولو وجب بهذه الجناية قود : فطلبّه لورثته ) أي : ورثة المعتق ؛ لأنه مات 
حرًا . فإذا اقتصوا فلا شيء للسيد » وإن عفوا على مال فللسيد منه ما ذكرنا . 

( ومن جرح قن نفسه » فعتق ثم مات ) العتيق : ( فلا قود ) عليه أي : على 
السيد » ( وعليه ديته لورثته ) في الأصح . 

( وإن رمى مسلم ذميًا عبدًا » فلم تقع به الرّمية حتى عتق ) العبد ( وأسلم » 
فمات منها ) أي : من الرمية : ( فلا قود ) على الرامي في الأصح ؛ لأن الاعتبار 
بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني » ( ولورثته ) أي : ورثة 
المقتول (- على رام دية حر مسلم ) ؛ كما لو كان مسلمًا حال الرمي ؛ لآن 
وجوت الكال صر "بعال الأفنانة : لآن الال يذل على المعن: :معن حالة 
المحل الذي فات بها » فتجب بقدره وقد فات به نفس حر مسلم"'؟ » والقصاص 
جزاء للفعل . فيعتبر الفعل فيه والإصابة معًا ؛ لآنهما طرفاه فلذلك لم يجب 
القصاص بقتله . 

( ومن قتل من يعرفه أو يظنّه كافرًا » أو قنًا » أو قَاتِلَ أبيه فبان تغيّر حاله ) 
الذي كان يعرفه » بأن أسلم الكافر وعتق القن » ( أو ) تبين ( خلاف ظنّه ) » بأن 
تبين أنه غير قاتل أبيه : ( فعليه القود ) في الأصح ؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا 
محضًا بغير حق . أشبه ما لو علم حاله . 


)000 في أوب : مسلم حر . 


[فصل : في قتل الولد] 


( فصل . الرابع ) من شروط القصاص : ( كون مقتولٍ ليس بولد وإن سفل ) 
لقاتل » ( ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل ) . 

ذا شرن هذ 7 تيكل ولا ياسز وام وجد ا وجدهة) يني : أنه يُقتل الولد بقتل 
أبيه وبقتل أمه وبأجداده ولو قن فيل أمه واكاك كذلك على الأصح ؟ لقوله 
سبحانه وتعالى : # كُيْب عَلَنَيْ الْقِصَاصٌ في الَْْلَ 4 [البقرة : 174] وهو عام في كل 
قتيل » سواء كان أبَا أو ابنًا أو غيرهما . وإنما خص منه صورتان بالنص وهو ما 
روى عمر وابن عباس أن رسول الله يكةِ قال : « لا يقتل والد بولده 2١"‏ . أخرج 
النسائى حديث عمر . ورواهما ابن ماجه . وذكرهما ابن عبدالبر » وقال : هو 
حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق » مستفيض عندهم » يستغني 
بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته 

ولأن النبي يَلِِ قال : « أنت ومالّكَ لأبيك 202 . وقضية هذه الإضافة 
تمليكه إياه . فإذا لم تثبت قَيقَة حقيقة الملكية ثبتت الإضافة وهي شبهة في درء 
القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات وبالقياس ؛ لأنه سبب إيجاده . فلا ينبغي أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه » ١18 : 1 )١40٠0(‏ عن عمر » و(501١)5 ١9:‏ عن ابن عباس . كتاب 
الديات » باب ماجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (57571) 7 اال ا + : 884 عن عمر . 
كتاب الديات . باب لا يقتل الوالد بولده . ولم أره في النسائي . 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى « سننه » )77941١(‏ 7 : 759 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده . 
وأخرجه اخملا دسقيه 490 3245 
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يسلط بسببه على إعدامه . وما ذكرنا'' يخص العمومات . وإلى ذلك أشير 
بقوله : ( لا أحدهم ) يعني : أنه لا يقتل أحد ممن تقدم من الآباء والأمهات 
والأجداد والجدات ( من نسب به ) أي : بالولد أو ولد البنات وإن سفلا » حتى 
( ولو أنه ) أي : أن الولد أو ولد البنت ( حر مسلم . والقاتل ) من الآباء 
والأمهات وإن علوا ( كافر قن ) ؛ لعموم قوله كك : « لا يقتل والد بولده "2 . 

ولانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال . 

( ويؤخذ حر ) من كل من الأبوين وإن علوا إذا قتلا ولدهما أو ولد ولدهما 
( بالدية ) . | 

قال ابن قندس في ١‏ حواشي المحرر » عند قوله : ولا يقتل الأبوان وإن علوا 
بالولد وإن سفل : لكن تجب دية الولد على الوالد كما تجب على الأجنبي لقولهم 
في الدية : كل من أتلف إنسان فعليه ديته فيدخل فيه الولد . 

وقد ذكر الخرقى دية الجنين : إذا شربت المرأة دؤواء فأسقطت جنينها [أن 
غليها غرة لا ترك منها شيا ... وهذا ضريخ في إييجاب الذية على:الوالد بقل الولد 
في الجملة]!" . ثم وجدت نضًا بوجوب الدية » فقال في ١‏ الاختيارات » في باب 
الهبة : ولو قتل ابنه عمدًا لزمته الدية في ماله . ونص عليه الإمام أحمد . وكذا لو 
جنى على طرفه لزمته ديته . انتهى . 

وقال في ١‏ شرح المقنع » رادًا على أكثر الأصحاب القائلين بتغليظ الدية 
بالحرم والإحرام والأشهر الحرم : « ولأن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ من قتادة 
المدلجي دية ابنه لم يزد على مائة ”2 . انتهى . 


. فىب : ذكرلاه‎ )١ 

69 من كيجي الحديت التايق + 

)4 ساقط من ب . 

(4) عن عمرو بن شعيب ١‏ أن أيا قتادة » رجل من بني مُدلج قتل ابنه » فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين 
حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين خلفة . فقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله كَِةِ يقول : ليس 
لقاتل ميراث »2 . 
أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (75145) 7 : 885 كتاب الديات » باب القاتل لا يرث . 
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( ومتى وَرث قاتل أو ولذّه ) أي : ولد القاتل ( بعضّ دمه ) أي : دم المقتول 
بوجود واسطة بين القاتل والمقتول : ( فلا قود ) ؛ لأن القصاص لا يتبعض . 

إذا تقرر هذا ( فلو قتل ) إنسان ( زوجته فورثها ولدّهما ) أي : ولده منها 
سقط القصاص ؛ لأنه لو وجب لوجب لولده » ولا يجب للولد قصاص على 
أبيه ؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص . فلئلا يجب عليه له قصاص 
بالجناية على غيره أولى . 

وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى » أو كان للمقتول ولد سواه أو من شاركه في 
الميراث أو لم يكن ؛ لأنه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه » 
وإذا لم يثبت بعضه سقط كله ؛ لأنه لا يتبعض ٠»‏ وصار كما لو عفا بعض مستحقي 
القصاص عن نصيبه . 

( أو قتل أخاها ) أي : أخا زوجته ( فورثثه » ثم ماتت ) زوجته ( فورثها 
القاتل » أو ) ورثها ( ولده : سقط ») القصاص . وسواء كان لها ولد من غيره 
أؤلا ؛ لسقوط القصاص فيما ورثه ولده منها فيسقط جميعه . أشبه ما لو عفا 
بعض أولياء مقتول عن القود . وكذا لو قتلت المرأة أخا زوجها فصار القصاص أو 
جزء منه لها أو لولدها » سواء صار إليه ابتداء أو انتقل إليه من ابنه أو من غيره . 

( ومن قتل أباه أو ) قتل ( أخاه . فورثه أخواه » ثم قتل أحدهما ) أي : أحد 
الأخوين ( صاحبه : سقط القود عن ) القاتل ( الأول ؛ لأنه ورث بعض دم 
نفسه ) . 

ولو قتل إنسان أخاه فورثه ابن القاتل » أو ورث القاتل أحدًا يرث ابنه شيئًا 
سقط القصاص ؛ لما ذكرنا . 

ال رفي ا 0 القاتل ا 


وعليه سبعة أثمان ديته ) أي : ادن انار باح : كه ل : : ولقاتل أبيه ( قتله ) 


أي : قتل أخيه بأمه ( ويرثه ) ؛ لأن القتل قصاصًا لا يمنع الميراث . 


/بذن ؟* 


ومحل ذلك : حيث لم يكن من يحجبه عن ميراثه . 

وإن عفا عنه إلى الدية وجبت وتقاصا بما بينهما » وما فضل لأحدهما فهو 
عل اخيه: . ٠‏ 

( وعليهما ) أي : على القاتلين ( مع عدم زوجيّة ) أي : عدم كون أبيهما 
زوجًا لأمهما ( القوّد ) لأخيه ؛ لأن كل واحد منهما ورث الذي قتله أخوه وحده 
دون قاتله . ولو بادر أحدهما فقتل أخاه فقد استوفى حقه وسقط القصاص عنه ؛ 
لأنه يرث أخاه لكونه قتلاً بحق فلا يمنع الميراث ٠‏ إلا أن يكون للمقتول ابن وإن 
سفل يحجب القاتل فيكون له قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه . 

( ومن قتل مَن ) أي : إنسانًا ( لا يُعرّف ) بإسلام ولا حرية » ( أو ) إنسانًا 
( ملفوفًا ) لا يعرف هل هو حى أو ميت » ( وادّعى ) القاتل ( كفره ) أي : كفر 
فوا لم شرف أو ) ادع (١‏ ركد ) وأكريولية :| فالتؤل وله الوالى يفي 0 
لأنه محكوم بإسلامه بالدار » ولهذا يحكم بإسلامه بالدار . 

ولآن الأصل الحرية والرق طارئ . 

( أو ) اذَّعى قاتل ( موته ) أي : موت الملفوف ( وأنكر وليه ) فالقول قول 
الولي بيمينه ؛ لأن الأصل الحياة . ش 

( أو ) قتل إنسان ( شخصًا فى داره ) أي : دار القاتل » ( وادّعى ) القاتل 
(اتووغل )ذاره التعلس أو اخلامالةفتيله دفمًا قن تفيته + وأتكر وليه )للخ ؛ 
فالقول قول الولي بيمينه ووجب القصاص ما لم يأت ببيئة تشهد بدعواه ؛ لما روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال : ١‏ إن 
لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمّته )”"©2 . 

ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى . 

فأما إن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية ؛ لما روي عن عمر 


(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى2 8: /الا٠‏ كتاب الأشربة» باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله . 


مه" 


رضي الله تعالى عنه « أنه كان يومًا يتغدّى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ 
بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه . فجاء حتى جلس مع عمر . فجاء الآخرون . 
فقالوا : يا أمير المؤمنين! إن هذا قتل صاحبنا . فقال له عمر : ما تقول ؟ 
قال(١2‏ : يا أمير المؤمنين! إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد- 
قدلته .: فقال خمر : ما تقولون ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ! إنه ضرب بالسيف 
فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة » فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه » . 
رواه سعيد فى « سئنه ») ١‏ 

( أو تجارح اثنان 2١‏ وادَّعى كل ) من المتجارحين ( الدّفع عن نفسه : 
فالقود ) أي : فعلى كل واحد منهما للآخر القود إن وجب » ( أو الدية » ويصدّق 
منكر ) منهما ( بيمينه ) ؛ لآن الأصل عدم ما يدعيه الآخر . 

( ومتى صدّق الولى ) من ادعى شيئًا من ذلك فيما يدعيه : ( فلا قود ولا 
دية ) ؛ لأن الخصم اعترف بما يبيح قتله . فسقط حقه ؛ كما لو أقر بقتله قصاصًا 
( وجرّح بعض ) منهم ( بعضّاء وجهل الحال ) أي : حال المقتولين 
والمجروحين : ( فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى ) منهم . ( يسقط منها ) 
أي : من الدية ( أرشٌّ الجراح ) . 

نقل أبو الصقر وحنبل عن أحمد في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم 
بعضًا وجهل الحال : أن على عاقلة المجروحين دية القتلى » يسقط منها أرش 
الجراح . 

قال أحمد : حدثنا إبراهيم حدثنا الشيباني عن الشعبي قال : « أشهد على 
على أنه قضى به » . 

قال في « الفروع » : وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه 


200 ساقط من ب . 


وجهان . قاله ابن حامد . انتهى . 

قال في « تصحيح الفروع » : أحدهما : يشاركونهم . اخترته في « التصحيح 
الكبير ) . 

والوجه الثاني: لآ دية عليهم . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . انتهى . 

( ومن ادّعى على آخر أنه قتل مورّثه . فقال : إنما قتله زيد » فصدّق زيد ) 

ع ع ًِ 

بأن قال زيد : صدق أنا قتلته : ( أخذ ) زيد١‏ به ) . 

نقل مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان » 
فقال : إنما قتله فلان » فقال فلان : صدق أنا قتلته . فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ 
به2"7 . قال مهنا : قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن » 
فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


عاد عد عد 


)6 ساقط من أ . 
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هذا ( باب استيفاء القصاص . وهو ) أي : والقصاص : ( فعل مجني عليه 
أو وليّه بجانٍ » مثل فعله ) أي : مثل فعل الجاني ( أو شِبْهّه ) أي : شبه فعل 
الجاني . 

( وشروطه ) أي : شروط استيفاء القصاص ( ثلاثة : 

أحدها : تكليف مستحق ) على الأصح . ( ومع صغره) أي : صغر 
المستحق للقصاص ( أو جنونه » يجبس جان لبلوغ ) إن كان المستحق صغيرًا » 
( أو ) إلى ١‏ إفاقة ) إن كان المستحق مجنونًا ؛ كصغير أو مجنون قتلت أمه 
وليست زوجة لأبيه ؛ ‏ لأن معاوية حبس هدبة بن حشرم في قصاص حتى بلغ ابن 
القتيل » . وكان ذلك في عصر الصحابة ولم يتكر فكان كالإجماع . 

و« بذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم 

ولآن في تخليته تضييعًا للحق ؛ لأنه لا يؤمن هربه . 

والفرق "ينه وبين المعسر :+ أن قضاء الدين لا يجب مع الإعسار فلا يحبس 
بما لآ يجب . والقصاص هنا واجب وإنما تعذر المستوفى . 

والثانى : أن المعسر إذا حبسناه تعذر الكسب ؛ لقضاء دينه . فجبسه ضرر 
لاني زجنا تمد نير هدرف بالسفلة : 

والثالث : أنه هنا قد استحق تفويت نفسه اللازم منه تفويت نفعه . فإذا تعذر 
تفويت نفسه جاز تفويت نفعه لإمكانه . 

( و ) على هذا ( لا يملك استيفاءه لهما ) أي : للصبى والمجنئوت ( أب ) 
كما لا يملكه غير الأب ؛ ( كوصي وحاكم ) ؛ لأن الم إنما ثبت لولي 


5 


الدم ؛ لما فيه من التشفي والانتقام » وذلك لا يحصل له باستيفاء غيره ؛؟ كما لو 

( فإن احتاجا ) أي : الصبى والمجنون ( لنفقة : فلولى مجنون لا ) ولي 
( ضغير العفو إلى الذية ) في الأصح ؛ لأن المجنون ليست له حالة معتادة ينتظر ‏ 
فيها لإفاقته ورجوع عقله . بخلاف الصغير . 

وعلم مما تقدم أنهما إن لم يحتاجا إلى نفقة لم يكن لوليهما العفو على مال 
في الأصح . 

( وإن قتلا ) أي : الصبي والمجنون ( قاتل مورّثهما » أو قطعا قاطِعّهما 
قهرًا ) أي : من غير إِذنٍ من الجاني : ( سقط حقهما ) في الأصح ؛ لأنه استيفاء 
لما وجب لهما . فأسقط حقهما ؛ كما لو كان فى يده مال لهما فأخذاه منه قهرًا 
فاتلقام. بو كه" لو اقنضا من لا حمل "العافلة ويعه ) كالعيد 0 فإنه سقط 
حقهما وجهًا واحدًا ؛ لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة . فلم يكن إلا 
سقوطه . 

الشرط ( الفاى ) من شروط :أستيفاء القضاصض + (اتفاق المشتركين فيه ) 
أي : في القصاص ( على استيفائه ) فليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض ؛ لأنه 
يكون مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه . فأشبه الدين . 

( ويُنتظر قدوم ) حر( غائب ٠‏ وبلوغ ) أي : بلوغ وارث صغير » ( وإفاقة ) 
أي : إفاقة وارث مجنون في الأصح ؛ لأنهم شركاء في القصاص . 

ولأنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة معينين . فلم يجز لأحدهم الاستقلال 
به ؟ كما لو كان لحاضر وغائب . 

ولأنه أحد بدلي النفس . 

( فلا ينفرد به بعضهم ؛ كدية ) أى : كما أنهم شركاء في الدية إذا وجبت » 
( و ) ك<( قن مشترك . بخلاف ) قتل ي ( محارّبة ؛ لتحثّمه ) أي : تحتم قتله » 
( و ) بخلاف ( حد قذف ؛ لوجوبه لكل واحد ) من الورثة إذا طلبه ( كاملا ) . 
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ولا ينتظر بقصاص من قتل من لا وارث له ؛ لأنه ثبت لغير معيثير 

ولأن استيفاء الإمام [بحكم الولاية لا]7١2‏ بحكم الإرث . 

قال الأصحاب : وإنما قتل الحسنٌ ابن ملجم حدًا لكفره ؛ لآن من اعتقد . 

وقيل : لسعيه بالفساد في الأرض ٠»‏ ولذلك لم ينتظر الحسن قدوم غائب من 
الورثة . 

( ومن مات ) من ورثة المقتول : ( فوارثه ) أي : وارث من مات ( كهو ) 
أي : كمورثه . فيملك ما كان يملكه مورثه ؛ لأنه حق للميت . فانتقل بموته إلى 
وارثه ؛ كسائر حقوقه . 

( ومتى انفرد به ) أي : بالقصاص (١‏ من مُنع ) من الانفراد به : ( عَزّْر فقط ) 
يعني : لم يكن عليه إلا التعزير في الأصح ؛ لافتياته بانفراده » ولم يكن عليه 
قصاص ؛ لأنه شريك في الاستحقاق . وإنما منع من استيفاء حقه ؟. لعسر 

( ولشريك ) أي : شريك المقتص ( فى تركة جان حقّه ) أي : حق الشريك 
الذي لم يقتص ( من الدية ) بقسطه منها في الأصح . 

فعلى هذا لو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل : امرأة قتلت رجلاً له ابنان0؟) 
قتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف د 00 0 
قتلته . 

( ويرجع وارث جانٍ ) أي : وارث المرأة ( على مقتص ) منها ( بما فوق 
بخمدة) وو اص ينها لبا 


)١(‏ ساقط منأ. 
0) فى : اثنان . 
زفق فى أوب : مثلنا . 


ودين 


( وإن عفا بعضهم ) أي : بعض مستحق القصاص ١‏ ولو ) كان العافي 
( زوجًا أو زوجة . أو شّهد ) بعض مستحق القصاص ١‏ ولو مع فسقه بعفو 
شريكه : سقط القوّد ) 


أما سقوطه بعفو"'؟ بعضهم ؛ فلعموم قوله يَكِل : « فأهله بين خيرتين ا 


وهذا عام في جميع أهله . 

والمرأة ولو كانت زوجة من أهله بدليل قول النبي ككل : ١‏ من يعذرني من 
رجل بلغني أذاه في أهليى . وما علمت على أهلي إلا خيرًا ولقة ذكووا أن رحد 
ماعلنيك.: يد1؟ إلا غيوًا وما كان يتغل على أهلى الاامعي :4 رزيل عائطة . .وقال 
له أسامة : يا رسول الله ! أهلك ولا نعلم إلا خيرًا »”؟' . 

وروى زيد بن وهب : ١‏ أن عمر أني برجل قتل قتيلا . فجاء ورثة المقتول 
3 . فقا ؛ امرأة المقتول وهي أخت القاتل : قد عفوت عن حقي «افقال 

: الله أكبر ! عتق القتيل » . رواه أبو داود . 

وفي رواية عن زيد قال : « دخل رجل على امرأته فوجد عندها!*2 رجلا 
فقتلها . فقال بعض إخوتها : قد تصدقت . فقضى لسائرهم بالدية )'") 

وأما يفره يتهادة بحي لين ركد عقن /االاتترا ترا ان اتبيه 
سقط من القود . وحيث ثبت أن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض مبناه 
على الدرء والإسقاط . فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي ' كالعتيق . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟)6 أخخرجه أبو داود فى « سئنه » (86005) 5 : ١77‏ كتتاب الديات » باب ولى العمد يرضى بالدية . 
وألعرجة الترفذي فى« جامغة 6 ( 61:4 144+ كاب الدياك »بابد ماد في جكم ولي الفغيل في 
القصاص والعفو . 

(9) في ب : عليه . 

(64 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١517 : 54 )791١(‏ كتاب المغازي » باب حديث الإفك . 

(4 فيج : معها . 

(7») أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 8 : 58 كتاب الجنايات » باب عفو بعض الأولياء عن القصاص 
دون بعض . 
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ل( ولمن لم يعف ) من الورثة ( حقّه من الدية على جان ) » سواء عفا شريكه 
مطلقًا أو إلى الدية ؛ وذلك لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه . فثبت”'؟ له 
البدل ؛ كما لو ورث القاتل بعض دمه . 

( ثم إن قتله عافي : قُتل ولو ادّعى نسيانه ) أي : نسيان عفوه ( أو جوارّه ) 
أي : جواز القصاص بعد العفو » وسواء عفا مطلقًا أو إلى مال ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # هَمَنِ أعَتّدَك بَعَدَدَِكَ كَل عَدَّابٌ أَلِيِمٌ © [البقرة : 1074] . 

قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة في تفسيرها : أي بعد أخذه الدية . 

ولأنه قتل معصومًا مكافنًا . فوجب عليه القصاص ؛ كما لو لم يكن تل . 

( وكذا شريك ) أي : وكذا لو قتل الجاني شريك العافي ( عالم بالعفو ) 
أي : بعفو شريكه » ( و) علم ب ( سقوط القود به ) أي : بعفو شريكه » وسواء 
حكم بعفو شريكه حاكم أؤ لا إذا قتل من عفا عنه شريكه ؛ وذلك لأنه قتل 
معصومًا مكافنًا له عمدًا يعلم أنه لا حق له فيه . فوجب القصاص ؛ كما لو حكم 
بالعفو حاكم . 

والاختلاف لا يسقط القصاص فإنه لو قتل مسلمًا بكافر قتلناه به مع الاختلاف 
في قتله . فأما إن قتله قبل العلم فلا قصاص عليه ؛ لأنه معتقد ثبوت حقه فيه » 
مع أن الأصل بقاؤه . فلم يلزمه قصاص ؛ كالوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل قبل 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم بعفو شريكه وبسقوط القود به : ( وَدَاه ) أي : 
أدى ديته ؛ لأنه قتل بغير حق . فوجب ضمانه ؛ كسائر الخطأ شبه العمد . 

( ويستحق كل وارث ) من ورثة المقتول ( القود بقدر إرثه من مال ) أي : من 
مان امتقو لو ورك ال يعني : أن كل من ورث المال ورث من القود على 
ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام ؛ لأن القتصاص حق ثبت للوارث 
على سبيل الإرث . فوجب له بقدر ميراثه من المال . 


200 في ب ١‏ فيثبت . 


م 


( وينتقل ) حق القود ( من مورثه ) الذي هو المقتول ( إليه ) أي : إلى وارثه 
على الأصح ؛ لأن القود بدل عن نفس المقتول كالدية . وقد تقدم في الوصايا 
صحة إيصائه بديته » وأنه يقضى منها ديونه ؟ كسائر ماله . 

( ومن لااوارث له ) من المقتولين : ( فالإمام وليّه ) أي : ولي الجناية 
عليه ؛ لأنه ولي من لا ولي ء ( له ) إن رأى المصلحة في القصاص ( أن 
يقتصّ ) ؛ لأن عليه أن يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين ؛ لأنه وكيلهم » ( أو 
يعفو إلى مال ) أي : إلى الدية » ( لا ) على أقل من الدية ؛ لأن الدية حق ثابت 
للمسلمين فلم يكن له ترك شيء منه » كما لا يجوز له أن يعفو ( مجانًا ) ؛ لأن 
كلا من ذلك لا حظ للمسلمين فيه . 

الشرط ( الثالث ) من شروط استيفاء القصاص : ( أن يُوْمَن في استيفاءٍ ) 
للقود ( تعدّيه ) أي : أن يتعدى الاستيفاء ( إلى غير جان ) ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : # لا مْمَرِف ف الْمَتَلْ © [الإسراء / 

إذا تقرر هذا ( فلو لزم القودٌ حاملاً ‏ أو ) لزم ( حائلاً فحملت : لم تقتل 
حتى تضع ) حملها ؛ لأن قتل الحامل إسراف في القتل ؛ لأنه. يتعدى إلى 
الجنين . فلا تقثل حتى تضعه ( وتسقيه الّلبَآ ) ؟ لأن الولد يضره ترك ذلك . 

ولأنه في الغالب لا يعيش إلا به . 

وقد روى ابن ماجه بإسناده عن عبدالرحمن بن غنم قال : حدثنا معاذ بن 
جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى 
عنهم قالوا : إن رسول الله يكِةِ قال : « إذا قتلت المرأة عمدًا لم تقتل حتى تضع ما 
في بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها . وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في 
بطنها وحتى تكفل ولدها :230 . وهذا نص . 

ولآن النبي كَل قال للعامرية المقرة بالزنا : « ارجعي حتى تضعي ما في 
طناك ا توقال لها؟ بحن بح رات 5 2 ب 


. أخرجه ابن ماجه فى « سننه » (77915) ”7 : 848 كتاب الديات » باب الحامل يجب عليها القود‎ )1١( 
. كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى‎ 177١ : 3)1١740( » صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في‎ 


الل 


( ثم إن وجد من يُرضعه ) أي : يرضع ولدها بعد أن تسقيه اللبأ أعطي لمن 
يرضعه ؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاع الولد وتربيته فلم يبق في ترك استيفاء 
القود منها ضرورة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يوجد من يرضعه : ( ف ) إنها تترك ( حتى تفطِمه 
لحولين ) ؛ لما ذكرنا في الخبرين . 

ولأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل . فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه 
5 

( وكذا حدٌ برجم ) ؛ لما تقدم في الحديث . 

ولأن الحد بالرجم في معنى القصاص في النفس . 

( وثقاد في طرف . وتُحدٌ بجلد بمجرّد وضع ) يعني : أن الحامل متى وجب 
عليها قصاص في طرف ؛ كقطع يد أو رجل » أو وجب عليها حد بجلد ؛ كما لو 
زنت وهي غير محصنة » أو وجب عليها جلد في حد قذف فإنه يستوفى منها 
بمجرد وضع حملها في الأصح . 

قال في « الإنصاف » : ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع . 
والصحيح من المذهب : أنه يقتص منها بالوضع . انتهى . 

وعبارته''' في « الفروع » : وتقاد في طرفها بالوضع . 

وو« انيت 1 رمي اننا : 

وفي « المستوعب »© وغيره : ويفرغ نفاسها . 

وفي ١‏ البلغة » : وهي فيه كمريض ٠‏ وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرض 
اخر . والحد في ذلك كالقود . انتهى . 
٠‏ ( ومتى ادّعته ) أي : ادعت المرأة التي وجب عليها قود حملاً » ( وأمكن ) ٠‏ 
.بأن كان لها زوج أو سيد يطأها : ( قبل ) قولها ؛ لأن الحمل أمر لا يعلم إلا من 


(1) فيأ: وعبارتها . 


جهتها وخاصة في ابتداء الحمل . فوجب قبول قولها ؛ لأنه لا يؤمن الخطر 
بتكذيبها » إذ من المحتمل أن تكون صادقة فيتعدى الضرر إلى حملهاء 
( وحبست لقود ) فقط ( ولو مع غيبة ولي مقتول ) في الأصح ؛ لأنا متى لم 
نحبسها جاز أن تهرب فلا يمكن استيفاء الحق منها . ( بخلاف حبس في مال 
غائب ) ؛ لما في استيفاء القصاص من التشفي . بخلاف استيفاء المال » ( لا 
لحد ) . قاله في ١‏ الترغيب » . 


يعنى : أنه( متى وجب على امرأة حد فادعت حملا تركت حتى يتبين أمرها 


ظاهر ؛ لأن الحد ليس لآدمى يخشى فوته عليه . 

وأما إذا كان الحد لآدمي ؛ كحد القذف فيتوجه حبسها يه 
( ل ازا موك عاد وياد بميل سي ماخير 
المقتص ( جنيتها ) في الأصح . سواء علم الحمل دون السلطان أو علمه مع 
السلطان ؛ لأنه جنى عليه بالقتصاص من أمه حالة الحمل . فضمنه ؛ كما لو 
ضرب بطنها فألقته ميثًا . 

ولأآن المقعين اهو المنافتن لتلفك الجنية: والسمة هنا غير فلضسع :ب ,فكان 
الضمان عليه ؛ كالدافع مع الحافر . 


[فصل : في حضور الإمام القصاص|] 


( فصل . ويحرّم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه ) في الأصح ؛ لأنه 
أمر يفتقر إلى اجتهاد . ويحرم الحيف فيه" ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي 
بالقصاص . 

( وله ) أي : للإمام ( تعزير مخالف ) أي : من اقتص بغير حضور الإمام أو 
نائبه ؛ لافتياته بفعل ما منع من فعله » ( ويقع ) القصاص ١‏ الموقع ) ؛ لآن 
المقتص استوفى حقه . 

( وعليه ) أي : على الإمام أو نائبه ( تفقّد آلة استيفاء ) أي : استيفاء القود ؛ 
( ليمنع منه ) أي : من القصاص ( ب ) آلة ( كالّة ) ؛ لحرمته بالآلة الكالة ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى : # لا مْتَرِف ف الْقَتَلّ © [الاسراء ا 

والاستيفاء بالآلة الكالة : إسراف في القتل ؛ لأن فيه تعذيبا للمقتول وذلك 
رياده على الكل الي 6 

( ويّنظر ) السلطان أو نائبه ( ة في الولي ٠‏ فإن كان يقدر على استيفاء ) لما 
وخيي لاحو الا ام ار ولعي مكّنه منه ) ؛ لقول الله سبحاته وتعالى : 


0 ا 000 وح عدم ددم 


وَمَن َيِل مظلُوما فَقَدَ جَعَلنًا لوك و- سُلْطَمًا فلا مُْسَرِف ف الْقََلْ © [الإسراء ع0 

ولقوله ْو : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا 
اعد ال ٠‏ 

لان حق للولي متميز . فكان له استيقاؤه بنفسه إذا أمكنه ؛ كسائر 
الحقوق . 


200 في أ : منه . 
(؟) سبق تخريجه ص (7514) رقم (1) . 
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( ويخيّر ) الولي الذي يحسن الاستيفاء ( بين أن يباشر ) الاستيفاء ( ولو في 
طرف ) بنفسه » ( وبين أن يوّكل ) من يباشره . ١‏ 

(وزلة» ان وق اتويكن الوق يعسن الامتساء سه (١‏ أن أ 
أمره السلطان أو نائبه ( أن يوّكل ) فى الاستيفاء ؛ لأنه عاجز عن مباشرة استيفاء 
عه زوف ني ]لدو اي 1 

ومتى ادعى الولي أنه يحسن الاستيفاء فأمكنه السلطان منه فضرب عنقه فقد 
استوفى حقه . وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر . ومنع إن أراد 
العوة. : 

وإن قال : أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق قبل قوله ؛ لجواز الخطأ 
في مثل ذلك . وإن كانت الضربة بعيدة من العنق ككونها نازلة عن المتكب : لم 
يقبن قوله . 

(وإن احتاج) الوكيل ( لأجرة : فمن ) مال ( جانٍ ) في الأصح ؛ ( ك ) أجرة 
مستوفي ( حد ) ؛ لأن ذلك أجرة لإيفاء الحق الذي عليه . فكانت عليه ؛ كأجرة 
كيال مكيل باعه . 

( ومن له وليّان فأكثر ) وكل منهما يحسن الاستيفاء ( وأراد كل ) من الولبين 
( مباشرته ) أي : مباشرة استيفاء القصاص بنفسه : ( قدم واحد ) منهما أو منهم 
( بقرعة ) ؛ لأن الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة ٠‏ ( ووكّله 
من بقي ) . ولا يجوز الاستيفاء بغير إذنهم ؛ لأن الحق لهم في ذلك » فإن لم 
يتفقوا على توكيل واحد منهم مُنعوا من الاستيفاء حتى يوكلوا . 

( ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضى ولي ) أي : ولي الجناية في 
الأصح ؛ لأنه متى جاز للولي أن يوكل غيره في استيفاء القصاص جاز أن يوكل 
الجاني في استيفاء القصاص من نفسه . 

( لا قطع نفسه في سرقة ) يعني : أنه لا يجوز للسلطان ولا لوليه أن يأذن 


إللك4 ساقط من ١‏ . 
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غير 1 
( ويسقط ) يعني : ويقع الموقع بفعل ذلك في الأصح . ( بخلاف حد) 
جلد في ( زنا » أو ) حد ( قذف بإذن ) من حاكم في حد زنا » أو من مقذوف في 
حد قذف . يعني : فإنه لا يقع الموقع في الأصح ؛ لما بينهما من الفرق لحصول 
المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه » وعدم حصول 
الردع والزجر بجلده نفسه . 

( وله ) أي : ولمن يختن ( حَتن نفسه : إن قوي ) على ذلك ( وأحسته ) . 
نص عليه ؛ لآأنه يسير . 

( ويحرّم أن يُستوفى ) قصاص ( في نفس إلا بسيف ) في العنق على الأصح ؛ 
لما روي عن النبى يك أنه قال : « لا قود إلا بالسيف 2١00‏ . رواه ابن ماجه . 

ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة وقد أمكن 
هذا بضرب العنق. . فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه ؛ كما لو قتله بسيف كال » و 
( كما لو قتله ب ) فعل ( محرّم في نفسه ؛ كلواط . وتجريع خمر ) ء وكما لو 
انثمر الجائى “شينف المقتولبالشيف:» عنتن. مات 4 لأنه قاتل. قبل 'استقزاز 
الجرح . فدخل أرش الجرح في أرش النفس ؛ كما لو سرت الجراحة إلى 
الحفيين: ١‏ | 
صغيرة ؛ ( لتلا يحيف ) عند الاستيفاء . 

( ومن قطع طرّف شخص »ء ثم قتله قبل بُرئه : دخل قَوَدُ طرفه في قود نفسه » 
وكفى قتله ) على الأصح . 

قال فى « الترغيب » : فاتدته أي : فائدة الخلاف : لو عفا عن النفس سقط 
القود في الطرف ؛ لآن قطع السراية كاندماله . 


لفق أخرجه ابن ماجه فى «( ستنه » (55970؟) ؟ : 6 كتاب الديات 2 باب لا قود إلا بالسيف 5 
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( ومن فعل به ) أي : بجانٍ ( ولي ) أي : ولي جناية ( كفعله ) أي : كفعل 
جان بالمقتول : ( لم يضمنه ) الولي بشيء » وإن قلنا لا يجوز للولي ذلك ؛ لأنه 
إساءة في الاقتصاص . فلم يوجب شيئًا ؛ كما لو قتله بآلة كالة . 

( فلو عفا ) الولي إلى الدية ( وقد قطعَ ) من الجاني ( ما فيه دون دية ) ؛ كما 
لو قطع يده أو قطع رجله : ( فله ) أي : فلولي الجناية ( تمامها ) أي : تمام 
الدية . ( وإن كان فيه ) أي : فيما قطعه الولى من الجانى ( دية ) كاملة ؛ كما لو 
قطع ذكره أو أنفه : ( فلاشيء له ) ؛ لأنه لم يبق له شيء . ( وإن كان فيه ) أي : 
فيما قطع الولي من الجاني ( أكثر ) من دية ؛ كما لو قطع أربعته وكان قد فعل 
بالمجني عليه مثل ذلك ثم عفا : ( فلااشيء عليه ) فيما زاد على الدية . 

( وإن زاد ) الولي على ما فعله الجاني ( أو تعدّى ) الولي ( بقطع طرفه ) 
أي : طرف الجاني : ( فلا قود ) على الولى فى ذلك ؛ لأنه لما استحق قتله فى 
الحناية صا ذلك نيهة ف إبقاط التزى عند + (:ويضيعه ) اق + يعيمن 11د 
على ماتسله التجانن آر تحدى كلع مرق السانن؟( ينوه + لعفا طن ) أى :انا 
الزلي قن الجاتي بعد ذللخا! أو (1) يعني :أو ل يرك :4 الآن ذلك جناب عمد 
عدؤانا فأوحت الضدان على الجاتى ج بوكان الغيانن ان تميق بالقوة لعن لينا 
ورآته القبية وحن الماك وهو الدية الفلا تذهي جره مانا ١‏ 0 

( وإن كان ) الجاني ( قطع يده ) أي : يد المقتول . ( فقطع ) الولي 
( رجله ) أي : رجل الجاني : ( فعليه ) أي : على الولى للجانى ( دية رجله ) 
في الأصح ؛ لما تقدم . ْ ْ ْ 

( وإن ظن ولي دم أنه اقتصّ في النفس . فلم يكن , وداواه أهلّه حتى برأ فإن 
شاء الولي : دفع إليه دية فعله ) الذي فعله به ( وقتله » وإلا ) أي : وإن لم يشأ 
الولي ذلك : ( تركه ) يعني : لم يتعرض له . 

قال في ١‏ الفروع » : هذا رأي عمر وعلي ويعلي بن أمية . ذكره أحمد . انتهى . 
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[فصل : إذا جنى أكثر من جناية ] 


( فصل . ومن قتل ) عددًا » ( أو قطع عددًا ) يعني : اثنين فأكثر ( في 
وقت ) واحد . ( أو) في ( أكثر ) من وقت » ( فرضي أولياء كل ) من القتلى 
( بقتله » أو ) رضي ( المقطوعون ) أي : كل ممن قطع ( بقطعه ) فاقتص منه ما 
رضوا به من قتل أو قطع : ( اكثفي به ) لجميعهم ؛ لأن الجاني واحد ولا يمكن 
توزيعه على الجنايات . فوجب أن يكتفى بذلك لجميعهم . 

( وإن طلب ولي كل 2١”‏ للمقتولين أو كل مقطوع ( قتله ) أو قطعه ( على 
الكفال ) يعني + أن كون التضامن له دون :غير '(و) كانكا ( جتابته ) على 
الجميع ( في وقت ) واحد : ( أقرع ) بينهم » فمن خرجت له القرعة أقيد له ؛ 
لأنهم تساووا في حق لا يمكن توزيعه عليهم . فوجب تعيين المستحق بالقرعة . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن جنايته على الجميع في وقت واحد : ( أقيد 
للأول ) أي : لمن جنى عليه أولاً ؛ لأن استحقاقه سبق غيره فوجب تقديمه 
بذلك . ( و) يكون ( لمن بقى الدية ) ؛ لأن القصاص امتنع بفوته . فوجبت 
الدية لهم ؛ كما لو مات قبل القصاص » و ( كما لو بادر غير ولي الأول ) أو غير 
المقطوع أولا ( واقتصّ ) ؟ لأن اقتصاصه يقع عما يستحقه » ويكون”" .للباقين 
الدذية : 

ورك وقى دول الأون باتني أعسلنيا6 لان البدية بين الفضيا ون اليا 
إليه » ( وقّتل ) الجاني أو قطع ( لثان . وهلمٌ ) بتشديد الميم ( جَرَا ) بالجيم 


وتشديد الراء . يعنى : أنه متى رضى من جنى عليه ثائيًا بالدية أعطيها » وقتل أو 


. فيب : كل ولي‎ )1١( 


ذف 


قطع لثالث . وهكذا إن زادوا على ثالث فأكثر ؛ لأن له حقًا مستقلاً . فإذا أخذ 
الدية مَن كان أحق منه بالقصاص صار القصاص له . 

( وإن ») كان الجاني ( قتل ) إنسانًا ( وقطع طرّف آخر : قطع ) لقطع 
الطرف ٠‏ ( ثم قتل ) بمن قتله ( بعد اندمال ) » سواء تقدم القتل أو تأخر ؛ لأنهما 
جنايتان على رجلين . فلم يتداخلا ؛ كقطع يدي رجلين . فأما إن قطع يد رجل ١‏ 
توكلا خرياك مرك القن إلى ننين المتطوع نات فهو قات ليها . فإذا تشاحا 

في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله ؛ لأن وجوب القتل عليه به أسبق » فإن القتل 
بالذي قطعه إنما وجب عند السراية وهي متأخرة عن قتل الآخر . 

( ولو قطع يد زيد » و ) قطع ( إصبع عمرو من يدٍ نظيرتها ) أي : نظيرا'' يد 
زيد الذي قطعها ( وزيدٌ ) قطع يده ( أسبق ) من قطع إصبع عمرو : ( قُدّمِ ) قطع 
يد الجاني لزيد » ( ولعمرو دية إصبعه ) ؛ لعلا تذهب جنايته مجانًا . 

( ومع سبق ) قطع إصبع ( عمرو يُقاد لإصبعه ) أي : لإصبع عمرو » ( ثم ) 
يقاد ( ليد زيد بلا أرش ) في الأصح ؛ لأنه لا يجمع في عضو واحد بين القصاص 
والدية كالنفس . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)000( في ب : نظيرة . 
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[باب : العفو عن القصاص ] 


هذا( باب العفو عن القصاص ) . وقد أجمع المسلمون على جوازه . 

( ويجب بعمدٍ ) أي : بالجناية عمدًا وعدوانًا ( القود أو الدية . فيخيّر 
الولي ) أي : ولي الجناية ( بينهما ) أي : بين القود والدية على الأصح ؛ لما 
روى أبو هريرة أن النبي ككل قال  :‏ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن 
يُفدا » وإما أن يُقتل 2١7)‏ . رواه الجماعة إلا الترمذي . 


وعن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله كَلةِ يقول : « من أصيب 
بدم أو حَبّل2"7 - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح ‏ فهو بالخيار بين 
لع : إما أن يقتص ». أو يأخذ العقل » أو يعفو . فإن أراد رابعة فخذوا 


ان . رواه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه . 


)غ2 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ١ )١١7(‏ : ”5 كتاب العلم » باب كتابة العلم . 
وأخرجه أبو داود فى ( سئئه » ١ : 5 )50٠005(‏ كتاب الديات ». باب ولى العمد يرضى بالدية . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه ) 7١ : 5 )١5٠5(‏ كتاب الديات » باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 


القصاص والعفو . 

وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (41787) 8 : 8 كتاب القسامة » هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا 
ولي المقتول عن القود 1 

وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (7774) 7 : 475 كتاب الديات » باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث . 


وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (7/17141) ” م 

20 في ج : بخبل . 

(9) أخرجه أبو داود في « سننه » (5595) 5 : ١14‏ كتاب الديات » باب الإمام يأمر بالعفو في الدم . 
أخرجه ابن ماجه في « سننه » (7771) 7 : 477 كتاب الديات » باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسئده » )1١5117(‏ 5 : ” 


ا 


ولآن الدية إحدى بدلي النفس ٠‏ بدليل أنها تجب عيئا في كل موضع لا يمكن 
القصاص فيه . فكانت إحدى موجبى العمد لذلك . 

( وعفوه ) أي : عفو ولي الجناية ( مجانًا ) أي : من غير أن يأخذ شيًا 
( أفضل ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَأن تََفُوَا أَوّمب لِلتّقُوَئا؟ » 
[البقرة : /7371] . 

ولما روى أبو هريرة أن النبى يَلِدِ قال : « ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله 
بهاعرًا 20 . رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه . 

وعن أنس قال : ١‏ ما رُفِمَ”"' إلى رسول الله كلِ أمر فية القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو )”0 . رواه الخمسة إلا الترمذي . 

( ثم لا تعزير على جان ) بعد العفو في الأصح ؛ لأنه إنما عليه حق واحد . 
وقد سقط ؛ كعفو عن دية قاتل خطأ . ذكره الموفق وغيره .. 

( فإن اختار ) ولى الجناية ( القود . أو عفا عن الدية فقط ) يعنى : دون 
القصاص : ( فله ) بعد ذلك ( أخذهاء والصلمحٌ على أكثرٌ منها ) أي : من 
اليف 

أما كونه يملك أخذ الدية إذا اختار القود ؛ فلأن القصاص أعلا فإذا اختاره لم 
يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى » وتكون الدية بدلا من القصاص . 

وأما كونه إذا عفا عن الدية دون القصاص له أخذ الدية والصلح على أكثر 
منها ؛ فلآنه لم يعف مطلمًا . وهذا في أصح الصورتين . وليست هذه الدية التي 


. أخرجه الترمذي في « جامعه » (7875) 5 : 337 كتاب الزهد » باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر‎ )١( 
. مسنده » (7705) 7 : 70 ولم أره في مسلم‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

زهم في الأصول : وقع . وما أثبتناه من السنن . 

() أخرجه أبو داود في « سننه ) 5491) 5 : 179 كتاب الديات » باب الإمام يأمر بالعفو في الدم . 
وأخرجه النسائي في « سئنه » (51/85) 8 : /ا" كتاب القسامة » الامر بالعفو عن القصاص . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (7797) 7 : 448 كتاب الديات » باب العفو فى القصاص . 
وأخرجه أحمد فى ( مسنده ) (88 19) "8 : 719 
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وجبت بالقتل؛ لأن القصاص إنما يقع باختياره له فلذلك يجوز له العفو إلى الدية. 

( وإن اختارها ).ابتداء : ( تعيّتت . فلو قتله ) ولى الجناية ( بعد ) أي : بعد 
اختياره الدية : ( قتل به ) على الأصح . ْ 

قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم فإن قتله بعد أخذها قتل به . 

أما كونه إذا اختار الدية سقط القود ؛ فلأنه إذا اختار أحد الشيئين المخير بينهما 
تعيّن ولم يملك طلبه بغير ذلك ؛ لأنه حق أسقطه باختيار ما هو أدنى منه . فلم 
يملك الأعلى ؛ كما في سائر حقوقه إذا أسقطها . ولهذا إذا قتله بعد ذلك قتل به . 

( وإن عفا مطلقًا ) بأن لم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية » ( أو ) عفا( على 
غير مال ) فله الدية » ( أو ) عفا ( عن القود مطلقًا ولو ) كان العفو ( عن يده ) 
أي : يد الجاني أو رجله أو نحوهما في الصور الثلاث : ( فله الدية ) على 
الأصح ؛ لانصراف ذلك إلى القصاص دون الدية ؛ لأن العفو عن القصاص هو 
المطلوب الأعظم في باب القود حيث المقصود منه التشفي . والانتقام لا يحصل 
بالمال . فإذا وجد”'؟ لفظة : العفو وجب أن تنصرف إلى القود ؛ لأنه فى مقابلة 
الانتقام » والانتقام إنما يكون بالقتل دون المال . وإذا انصرف العفو إلى القود 
بقيت الدية على أصلها ؛ لآنها ثبتت في كل موضع امتنع فيه القود . 

( ولوهلك جانٍ : تعيّنت ) الدية ( في ماله ) ؛ لآنه قد تعذر استيفاء القود منه 
من غير إسقاط . فوجبت الدية في تركته ؛ ( كتعذّره ) أي : كتعذر استيفاء 
القصاص ممن قطع طرفا ثم مات ( في طرفه ) » وكمن قتل عمدًا غير مكافى له 
فإن ديته تجب في مال القاتل . ومتى هلك الجاني ولم يخلف تركة ضاع حقه ؛ 
لتعذر استيفاته . 

( ومن قطع طرَّفًا عمدًا ؛ كإصبع فعفى عنه ) المجني عليه » ( ثم سرّت ) 
الجناية ( إلى عضو آخر ؛ ك ) ما لو سرت إلى ( بقية اليد » أو ) سرت ( إلى 
النفس . و) كان ( العفو على مال » أو ) كان ( على غير مال : فله ) أي : 
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للمجني عليه ( تمام دية ما سرّت ) الجناية ( إليه ) في الأصح . ( ولو ) كان ذلك 
( مع موت جانٍ ) . وذلك بأن تستثنى من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى 
عنه ؛ لأن حق المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه . 

( وإن ادّعى ) الجاني أو وارثه ( عفوّه ) أي : عفو المجني عليه ( عن قود 
ومال » أو ) ادعى الجاني عفو المجني عليه ( عنها ) أي : عن الجناية ( وعن 
سرايتها'» فقال ) المجتى عليه في جواب دعوى الجانى العفو عن القود والمآل : 
( بل ) عفوت ( إلى مال أو ) قال في جواب دعوى الجاني أنه عفا عن الجناية 
وعن سرايتها : بل عفوت عنها ( دون سرايتها . فقول عافي ) في ذلك 
( بيمينه ) » أو قول وليه إن كان الخلاف معه ؛ لأن الأصل عدم العفو عن 
الجميع . وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره فيكون القول قوله في عدم العفو فيما 
ا 

( ومنى قتله ) أي : قتل العافي ( جانٍ قبل يُرء ) الجرح الذي جرحه ( و) 
كان ( قد عفا ) المجني عليه ( على مال : ف ) الواجب بقتله العافي ( القود . أو 
الدية كاملة ) فيخيّر الولي بينهما على الأصح ؛ لأن القتل انفرد عن القطع . فعفوه 
عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل ؛ كما لو كان القاطع غيره . 

( ومن وكل ) غيره ( في ) استيفاء ( قود » ثم عفا ) الموكل عن القود الذي 
وكل فيه » ( ولم يعلم وكيله ) بعفوه ( حتى اقتصنّ : فلا شيء عليهما ) أي : 
لا على الوكيل ولا على الموكل في الأصح . 

أما الوكيل ؛ فلأنه لا تفريط منه فإن العفو حصل على وجه لا يمكن الوكيل 
استدراكه . فلم يلزمه ضمان ؛ كما لو عفا بعد ما رماه . 

وأما الموكل ؛ فلأن عفوه إحسان فيقتضي عدم وجوب الضمان ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى : # مَاعَلَ ألْمُحُسدِيت ون سَيِيِلٍ © [التوبة : ]4١‏ . 

( وإن عفا مجروح ) » سواء كان جارحه ( عمدًا أو خطأ عن قود نفسه » أو 
ديتها ) أي : دية نفسه : ( صح ) عفوه على الأصح ؛ ( ك ) عفو ( وارثه ) ؛ 
لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه . فصح ؛ كما لو أسقط الشفعة بعد بيع شريكه . 
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ولأن الجناية عليه . فصح عفوه عنها ؛ كسائر حقوقه . 

(ف) يتفرع على صحة العفو ( لو قال) المجروح : ( عفوت عن هذا 
الجرح » أو ) قال : عفوت عن هذه ( الضربة فلا شيء في سرايتها » ولو لم 
يقل : وما يحدّث منها ) على الأصح ؛ لأنه أسقط حقه من موجب الجناية » 
والسراية تبع للجناية » والجناية لم يجب بها شيء . فلئلا يجب شيء بسرايتها 
بطريق الأولى . ظ 

( كما لو قال : عفوت عن الجناية ) فإنه لا يكون في سرايتها شيء رواية . 
رأف جزلر: قالية. رن" روت كفا المتراهة شيا ون سير كا أن 
لفظة''' الجناية تدخل فيها الجراحة وسرايتها ؛ لأنها جراحة واحدة . ( بخلاف 
عفوه ) أي : قوله : عفوت ( على مال ٠‏ أو ) قوله : عفوت ( عن قود فقط ) فإنه 
لا يبرأ من سراية ذلك الجرح أو تلك الضربة . 

( ويصح قول مجروح ) لجارحه : ( أبرأتك ) من دمي » ( وحَذّليّك من 
دمى , أو ) أبرأتك من قتلى » وحللتك من ( قتلى » أو وهبتك ذلك » ونحوه ) ؛ 
جنك زنن لك( سلما يموق :فا اجانه ادق التعرلعة فقن راض ضيه ا لاله يراد 
التو طلم . 

( فلو عُوفي بقى حقه ) وهو إما القصاص أو الدية ؛ لأن لفظه لم يتضمن 
الجرح ولم يتعرض له » وإنما اقتضى موجب القتل لا غير فيبقى موجب الجرح 
بحاله فله مطالبته به . وهذا ( بخلاف : عفوت عنك » ونحوه ) ؛ كعفوت عن 
جنايتك ؛ لأن ذلك يتضمن الجناية وسرايتها . 

( ولا يصحٌ عفوه ) أي : عفو المجني عليه ( عن قود شَجََةٍ لا قود فيها ) ؛ 
ككسر العظام ؛ لأنه عفو عما لم يجب ولا انعقد سبب وجوبه . فكان باطلا ؛ 
كما لو أبرأه من الدين قبل وجوبه . وإذا بطل العفو ( فلوليه ) أي : ولي القصاص 
مع شراهها) آى «شر ارد الشيجة ( القود أو الدية ):؟ كما ل لم ريجفت . 
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( وكل عفو صححناه من مجروح مجانًا » مما يوجب المال عيئًا ٠‏ فإنه ) 
أي : العافي ( إذا مات ) العافي ( يُعتبر ) ما عفا عنه ( من الثلث ) أي : ثلث 
تركتة:. قإن خرس من اثلقه«ققد تفلا وإلا كان له.طته يقلو ما ببخرص'من الثلت:© 
وذلك لأنه مال أبرأ منه بعد ثبوته في مرض اتصل به الموت . فاعتبر من الثلث ؛ 
كما لو أبرأه من دينه . 

( ويُنقضٌ ) العفو ( للدّين المستغرق ) للتركة ؛ لأن العفو ينزل منزلة الوصية 
وهي لا تثبت مع الدين المستغرق . 

( وإن ) كان الجرح مما( أوجب قودًا : نفذ من أصل التّركة » ولو لم تكن ) 
البراءة ( سوى دمه ) . نص عليه ؛ لأن المال لم يتعين له فإذا أسقطه لم يلزمه 
إثبات المال كما لا يلزمه قبول الهبة والوصية . 

(توسله )!ا يكل ذلك (١1+‏ الققو عق فرك لذ مالمن يحون عليه 
لسفه . أو ) محجور عليه ل ( فلس ». أو من الورثة » مع دين مستغرق ) في 
الأصح ؛ لأن المال لم يتعين . 

قال في « الفروع » : ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عيئًا 
فكوصية . وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه على الأصح ؛ لأن الدية لم تتعين . 

قال في ١‏ المغني » : ولذلك صح عفو المفلس مجانًا مع أنه هو في غير 
موضع . وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين . انتهى . 

( ومن قال لمن له عليه قود فى نفس ٠‏ أو ) قود في ( طرف : عفوث عن 
جنايقك » أو ) عفوت ( عنك برىٌ من قود ودية ) ؛ لأن عفوه يتناولهما . 

نورق ابر )بالق اشبفيل لد فا مول ةحطان تافام ) أن ساق 
القاتل » ( أو ) أُبرئ ( قن من جناية يتعلّق أرشها برقبته ) أي : رقبة القن : ( لم 
يصح ) الإبراء ؛ لأن الإبراء وقع من حق على غير من أبرأه . فلم يصح ؛ كما لو 
أبرأ عمرًا من دينٍ على زيد . 

( وإن أبرئت ) بالبناء للمفعول ( عاقلته ) أي : عاقلة القاتل من دية واجبة 
عليها ء ( أو ) أبرئ ( سيدُه ) أي : سيد العبد الجاني جناية يتعلق أرشها برقبته » 


1 


( أو قال ) المجني عليه : ( عفوث عن هذه الجناية » ولم يُسمٌ المبْرّأ ) بأن لم 
يذكر القاتل ولا العاقلة » أو لم يذكر العبد ولا السيد : ( صح ) الإبراء ؛ 
لانصرافه إلى من عليه الحق 8 

(وإن وجب لقن قود . أو ) وجب له ( تعزير قذفي : فله ) أي : فللقن 
( طلبه » و ) له ( إسقاطه ) ؛ لأنه مختص به دون سيده ؛ لآنه ليس بحق له ما دام 
القن حيّا . ( فإن مات : ف ) إن الحق ينتقل ( لسيده ) ؛ لكونه أحق به ممن ليس 
له فيه ملك . وصح عفوه عنه . 
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[باب : ما يو جب القصاص فيما دون النفس ]| 


هذا( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) . وهو معقود لأحكام القود 
فيما ليس بقتل من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك . وذلك هو المذكور في 
قوله سبحانه وتعالىي «3 وكيا عتم ذ نآ أن ألنَفْسَ يالتّقيس ولتت بِالْمَينِ 
وَالَْنتَ الف وات ار ان نَوَالْجِرَوَ قِصََاضٌُ # [المائدة : 40] . 
فدل ذلك على أن كل واحد من هذه الأعضاء يؤخذ بمثله . وقد بينه َكِةِ منصصًا 
عليه ؛ فروى أنس ١‏ أن الرُبَيّع عمته كسرت ثنية جارية . فطلبوا لها العفو . 
فأبوا . فعرض الأرش . فأبوا . فأتوا رسول الله يك فأبوا إلا القصاص . فأمر 
رسول ككِْةٍ بالقصاص . فقال أنس بن النضر : يا رسول الله ! تكسر ثنية الربيّع 
لا والذي بعثك نبيًا » لا تكسر ثنيتها . فقال النبي كَكدِ : يا أنس ! كتاب الله 
القصاص . فرضي القوم فعفو . فقال النبي كك : إن من عباد الله لمن لو أقسم 
على الله لأبره "'2 . رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي . 

فنص رسول الله يكةِ أن كتاب الله في كسر السن القصاص ؛ لأن حرمة النفس 
أقوى من حرمة الطرف ,٠‏ بدليل أن الكفارة تجب في النفس دون الطرف . وإذا 
جرى القصاص في النفس مع تأكد حرمتها . فلآن يجري في الطرف أولى . 

ويشترط لوجوب القصاص”" فيما دون النفس الشروط المتقدمة في 
القصاص في النفس » وإلى ذلك أشير بقوله : ش 


. كتاب الصلح » باب الصلح في الدية‎ 45١ : 7 )71057( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. كتاب الديات » باب القصاص من السن‎ ١917 : 5 )55904( » وأخرجه أبو داود في « سننه‎ 
. سنئنه » 0417/61 8 : 707 كتاب القسامة » القصاص من الثنية‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. سئنه » (55149) 7 : 884 كتاب الديات » باب القصاص في السن‎ ١ وأخرجه أبن ماج فى‎ 
١51/ : *” )١7ا/1ا/(‎ » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(0) في ب : ويشترط للقصاص . 
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دقن اخلرنيوة ف قن الخدم اكوا ارت لاسرع التضاضن 
بينهما في النفس : ( فلا ) يجري القصاص بينهما فيما دونها ؛ كالأبوين مع 
ابنهما » والحر مع العبد » والمسلم مع الكافر ل 
المكافأة . ويقطع كلّ من الحر المسلم والعبد والذمي بمثله . ويقطع الذكر 
بالأنثى» والأنثى بالذكر » والناقص بالكامل ؛ كالعبد بالحر » والكافر بالمسلم ؛ 
لأن من جرى القصاص بينهما في النفس جرى في الطرف ؛ كالحرين . 

( وهو ) أي : والقصاص فيما دون النفس يكون ( في نوعين ) : 

أحدهما : ( أطراف . و ) الآخر : ( جروح ) . 

ويجب القصاص في النوعين ( بأربعة شروط : 

أحدها ) أي : أحد الشروط : ( العمد المحض ) كما لا يجب في النفس إلا 
بذلك . وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن . 

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس 
في وجوبه . 

وعلم مما تقدم أنه لا قصاص في الخطأ بالإجماع''' ؛ لأنه لا يوجب 
القصاص في النفس [وهي الأصل.ففيما دونها أولى » ولا في شبه العمد والآية 
مخصوصة بالخطأ فكذلك شبه العمد . 

ولأنه لا يجب به القصاص : في النفس]'"' فكذلك فيما دونها . 

ارط الالداتق انمى تروط وعيرده القساص فخا رف الي :1 كان 
الاستيفاء ) أي : استيفاء القصاص فيما دون النفس ( بلا حَيف ) » وذلك ( بأن 
يكون القطع من مفصل ٠‏ أو ينتهي إلى حد ؛ كمارن الأنف » وهو : ما لان منه ) 
أي : من الأنف دون القصبة ؛ لأن ذلك حد ينتهي إليه » فهو كاليد يجب 
القصاص فيما انتهى إلى الكوع 


(0) ساقط منأ. 
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إذا علمت ذلك ( فلا قصاص في جائفة ) » وهي : الجرح الواصل إلى باطن 
الجوف ٠‏ ( ولا في كسر عظم غير سن ؛ ونحوه ) ؛ كالضرس ٠‏ ( ولا إن قطع 
القصبة ) أي : قصبة الأنف . ( أو) قطع ( بعض ساعدٍ . أو ) قطع بعض 
لساري آنا ع لست ارا بع ور الس ل ا 
استيفاءٌ من ذلك بلا حيف فإنه ربما يؤخذ أكثر من الفائت » أو يسري إلى عضو 
آخر » أو إلى النفس فلم يجز ؛ لأن الواجب الأخذ بقدر التلف لا أكثر منه . فإذا 
أفضى الاستيفاء إلى الحيف منع منه ؛ لتعذره . ولو قطع يده من الكوع ثم تأكلت 
إلى نصف الذراع فلا قود له أيضًا اعتبارًا بالاستقرار . قاله القاضي وغيره . وقدمه 
في ” الرعايتين ؛ وصححه الناظم . 

وقال المجد : يقتص هنا من الكوع . 

( وأما الأمن من الحّيف . فشرطٌ لجوازه ) أي : جواز الاستيفاء ؛ لأن 
لام فى ع الاو واجب » إذ لا مانع منه ؟ لوجود شرطه » وهو : 
العدوا ن على من يكافئه عمدًا في محل مساو له'" في الاسم والصحة والكمال » 
لكن الاستيفاء غير ممكن ؛ لخوف العدوان على الجاني ؛ لآنه المفروض . 

وفائدة ذلك : أنا إذا قلنا : إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد 
الشرط . وإذا قلنا : شرط للاستيقاء دون الوجوب انبنى عي امد وهو أن 
الواجب ماذا ؟ فإن قلنا : القصاص عيئا لم يجب بذلك شيء ء إلا أن المجني 
عليه ]ذااهكا وكون قتعا عر سق يحض له ثواية: + و إل فلك« سوحي لعفل جد 
شيئين انتقل الوجوب إلى الدية كغيره . 

إذا تقرر هذا (فيقتصٌ من مَتْكب : مالم يخف جاتفة) بلا نزاع . ( فإن خيف) 
إن اقتص من منكب جائفة » وهو : الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول 
الهواء فيه : ( فله أن يقتصّ من مِرْفقه ) في الأصح ؛ لأنه أخذ ما أمكن من حقه . 


(؟) في اللأصول : مساواته . ولعل الصواب ما أثبتناه . 
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( ومن أوضّح ) إنسانًا » ( أو شّجَّ إنسانًا دون مُوضحِةٍ . أو لطمه فذهب ضوء 
عينه » أو ) لطمه فذهب ( شمُّه » أو ) لطمه فذهب ( سمعٌْه : فعل به كما فَعل ) 
في الأصح فيوضحه المجني عليه فثل موضحته . أو يشجه مثل شجته » أو يلطمه 
المجني عليه مثل لطمته . ( فإن ذهب ) ما أذهبه الجاني بذلك ققد استوفى حقه » 
( وإلا ) أي : وإن لم يذهب : ( قعل ) به ( ما يُذهبه من غير جنايةٍ على حَدَقَةٍ أو 
أنفب أو أذنٍ ) بضرب على ذلك العضو أو نحوه . ( فإن لم يمكن ) ذهابه ( إلا 
بذلك ) أي : إلا بالجناية على العضو بالضرب أو القطع أو نحوهما : ( سقط ) 
القود ( إلى الدية ) » ويكون في مال الجاني ؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد . 

( ومن قُطعت يده من مرّفق ٠‏ فأراد القطع ) من يد الجاني (من كوع: مُنع) . 

قاق :3 لودو 6 2 قر له افو اواتوذللك كن نجنا" عليه يعد يوكن 
الاقتصاص منه » وهو مفصل المرفق . فلا يقتص من غيرء ؛ لاعتبار المساواة في 
المحل حيث لا مانع . 

الشرط ( الثالث ) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس : ( المساواة 
في الاسم ) ؛ كالعين بالعين » والأنف بالأنف . والأذن بالأذن » والسن 
بالسن ؛ لأن القصاص يقتضي المساواة . والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف 
ال ْ 

32 المباواة ابعا في ( الموضع ) فلا تؤخذ يمين بيسارء ولا يسار 
بيمين » ولا تؤخذ جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ٠»‏ ولا جراحة في مقدم 
الرأس بجراحة في محر الرأس ؛ اعتبارًا للمماثلة . 

إذا تقرر هذا ( فيؤخذ كل من أنف ٠‏ وذكر مختون أَوْ لا ) يعني : أو غير 
مختون يذكر مختون [أو غير مختون("؟ ؛ لأن الختان أو عدمه لا أثر له ؛ 
لمساواتهما في الصحة والكمال . 
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ولأن القلفة زيادة مستحقة الإزالة . فوجودها كعدمها . 


ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير » والصحيح والمريض » والذكر 
الكبير والصغير ؛ لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه 
المعاني . 

او ) نوخد كل من 7 إضع وكات ومرفق ا بطل (بي) كل 1 تمت وتترئ 
من عين وأذن مثقوبة أَوْ لا » و) من ( يد ورجل وخخصية وإلية ) بمثلها في 
الموضع ٠‏ ( وشّفْر فر أَبينَ » أي : قطع بمثله » ( وعُلِيا وشفلى من شَّفَة » ويُمنى 
ويُسرى وعَليا وشفلى من سن مربُوطة أؤْ لا ) يعني : أو غير مربوطة بمثلها في 
الموضع . ( وجَفن بمثله ) في الموضع . 

وعلم مما تقدم جريان القصاص في الإلية والشفر . وهو الأصح من 
الوجهين ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 8 وَأَلْجُرُوحَ قِصَاضُ * [المائدة : 48] . 

ولأن لهما حذًا ينتهيان إليه . فجرى القصاص فيهما ؛ كالذكر » وكالخصية 
إذا قال أهل الخبرة أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى . 

( ولو قطع ) إنسان ( صحيح أنمّلة عُليا من شخص . و ) قطع الصحيح أيضًا 
أنملة ( وسطى من إصبع نظيرتها من ) شخص ( آخر ليس له ) أنملة ( عليا : خُيّر 
رب ) الأنملة ( الوسطى بين أخذ عَفَْلِها ) أي : عقل أنملته الوسطى ( الآن ‏ ولا 
قصاص له بعد ) أي : بعد أخذ عقل أنملته الوسطى - ( وصبر ) يعني : وبين 
صبر عن أخذ عقل أنملته ( حتى تذهب علا قاطع ) أي : أنملة قاطع العليا ( بقودٍ 
أو غيره ) بأن يتعدى عليه إنسان فيقطعها أو غير ذلك » ( ثم يقتصِنٌ ) بقطع الأنملة 
من قاطع نظيرتها من المقتص لاستيفاء حقه بذلك . ( ولا أرش له الآن ) يعني : 
إذا اختار أن يصبر حتى تذهب عليا قاطع . وهذا ( بخلاف غصب مال ) لسد مال 
مسد مال . يعني : أنه متى تعذر رد عين مغصوبة مع بقائها فلمالكها طلب قيمتها 
الآن » فإذا ردها بعد ذلك أخذ ما دفعه”'' من قيمتها . 


)0غ( في ب : دفعها . 


لمكن 


( ويؤخذ ) عضو ( زاتد بمثله ) أي : بعضو زائد مثله ( موضعًا وخلقة ) 
أي : في الموضع والخلقة . بأن لا يكون أحدهما في مكانٍ والآخر في غيره . 
بأن يكون لأحدهما إصبع زائدة في الكف من جهة الإبهام والآخر من جهة 
الخنصر . واستوائهما في الخلقة » بأن لا يكون أحد الإصبعين بصورة الإبهام 
والأخرى بصورة الخنصر . ومع استواء الزائدين في الموضع والخلقة يؤخذ كل 
منهما بالآخر ( ولو تفاوتا قدرًا ) أي : فى القدر كالأصلى بالأصلى إذا تفاوتا فى 
القدر واتفقا في الموضع والخلقة . - ْ ْ 

( لا أصلي بزائد أو عكسه ) يعني : أنه لا يؤخذ الأصلي بالزائد ولا الزائد 
بالأصلي . ( ولو تراضيا عليه ) أي : : على أخذ أحدهما بالآخر ؛ لعدم المساواة 
فى المكان والمنفعة . فإن الأصلى مخلوق فى مكانه لمنفعة فيه . بخلاف الزائد 
فبلا مله قت : ْ ْ 

( ولا ) يؤخذ ( شيء ) من الأعضاء ( بما ) أي : بعضو ( يخالفه ) في 
الموضع . فلا يؤخذ يمين بيسار » ولا تؤخذ يسار بيمين ؛ لعدم تساويها في 
الموضع فلا تحصل المقامة بأخذ إحداهما بالأخرى . وكذا الشفة العليا 
بالسفلى . والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه ؛ لعدم التساوي في الموضع .. ولا 
يجوز ذلك ولو تراضيا عليه ؛ لعدم المقاصة . وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
« وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ © [المائدة : 45] . 

( فإن فعلا » ٠‏ فقطع يسار جانٍ من ) أي : إنسان ( له قود في يمينه بها ) أي : 
بيمينه ( بتراضيهما ) أجزأت ولا ضمان على المقتص » ( أو قال ) من له قود في 
يمين جان للجاني : ( اخرج يمينك ٠‏ فأخرج ) الجاني ( يساره عمدًا أو غلطًا » 
أو ظنا أنها تجزئ » فقطعها : أجزأت . ولاضمان ) في الأصح ؛ لأن القطع أتى 
على عضو مثل عضوه في الاسم والصورة والقدر . فوجب أن يجزئ عنه ؛ كما لو 
كانت عينه ناقصة فرضيا على قطعها 

( وإن كان ) الجاني ( مجنوئًا ) حين القطع » بأن جنى وهو عاقل ثم صار 


مجنونا حين القطع ( فعلى المقتصٌّ القود : إن علم أنها ) أي : أن اليد المقطوعة 
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( اليسار » وأنها لا تَجِرَئئْ . وإن جهل أحدهما ) أي : أنها اليسار أو أنها 
لا تجزئ : ( فعليه الدية ) دون القود ؛ لآن جهله بذلك يكون شبهة في سقوط 
القود عنه » وإذا سقط القود وجبت الدية . 

( وإن كان المقتصنٌّ مجنوئًا و ) كان ( الجانى عاقلاً : ذهبت ) يده ( هَدرًا ) ؛ 
لآن استيفاء المجنون لا أثر له وهو الذي أعانه بإخراج يده ليقطعها . فتكون 
هدرًا ؛ كما لو قال عاقل لمجنون : اقتلنى فقتله فإن دمه يذهب هدرًا . 

الشرط ( الرابع ) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس : ( مراعاةٌ 
الصحة والكمال . 

فلا تؤخذ ) يد أو رجل ( كاملة أصابع أو ) كاملة ( أظفار بناقصتها . 
الجاني أؤْ لا ) يعني : أو لم يرض ؛ لأن ذهاب بعض الأصابع والأظفار نقص في 
اليد أو الرجل ولا تؤخذ بها الكاملة ؛ لزيادة المأخوذ على المفوت فلا يكؤن 
مقاصة . ( يل ) تؤخذ ذات أظفار سليمة ( مع ) ذات ( أظفار معيبة ) أي : بذات 
أظفار معيبة ؟ لحصول المقاصة . 

( ولا ) تؤخذ ( عين صحيحة بقائمة ) أي : بعين قائمة » وهي : التي 
بياضها وسوادها صافيان » غير أن صاحبها لا يبصر بها . قاله'23 الأزهري ؛ لأن 
منفعتها ناقصة فلا تؤخذ بها الكاملة المنفعة . 

( ولا ) يؤخذ لسان ناطق ب ) لسان ( أخرس ) ؛ لنقصه . 

( ولا ) يؤخذ عضو( صحيح ب ) عضو ( أشلّ : من يد ٠»‏ ورجل ١‏ وإصبع ‏ 
وذكر . ولو شل ) ذلك العضو بعد أن جنى على نظيره من غيره وهو صحيح ». 
( أو ) كان العضو ( ببعضه ) فقط ( شللّ ؛ كأنمّلة يد ) . 

والشلل : فساد العضو وذهاب حركته ؛ لأن المقصود من اللسان النطق ء 
ومن اليد والرجل البطش » ومن الإصبع إمكان العمل » ومن الذكر الجماع » فإذا 
فسد العضو وذهبت منفعته لم يؤخذ به الصحيح ؛ لزيادته عليه . فإن الصحيح 
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طرفٌ منفعته موجودة فيه » فلا يؤخذ بما لا منفعة فيه ؛ كعين البصير بعين 
العم :. 

( ولا ) يؤخذ ( ذكَرُ فَحْلٍ بذكر حصي , أو ) ذكر ( عَنَّيْن ) في الأصح ؛ لأنه 
مقطوع الخصيتين لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء . فهما كالذكر الأشل . 

( ويؤخذ مارِنُ ) الأنف ( الأشم الصحيح بمارن الأخْشَّم : الذي لا يجد 
رائحة شيء ) ؛ لأن ذلك لعلة في الدماغ » والآنف صحيح . 

[( و ) يؤخذ مارن الأنف الصحيح ( ب ) مارن الأنف ( المخروم )'') وهو : 
( الذي قطع وترٌ أنفه]”" و ) ب ( المستحشف : الرديء ) في الأصح . 

( و ) يؤخذ( أذن سميع بإذن أصِمّ شالاء ) في الأصح . 

( و ) يؤخذ ( مَعيب من ذلك كلّه بمثله : إن أمن تلف من قطع شلاء ) وذلك 
أن نسأل أهل الخبرة » فإن قالوا : إنه إذا قطع لم تنسد العروق ويدخل الهواء إلى 
البان فيفسد : سقط القصاص ؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسه بطرف . وإن أمن فله 
القصاص ؛ لأن الشم والسمع ليس بنفس العضو » فإن المقطوع الأذن والمقطوع 
الت عم ررح نويا مجنو ل يدانه رع الى اليه ارا كد ناي 
موضع الأذن ثقبًا مفتوحًا فيقبح منظره » ولا يبقى له ما يرد الماء والهوام”" عن 
الصماخ » ولئلا يبقى موضع الأنف مفتوحًا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به . 
فجعل غطاء له كذلك . 

( و ) يؤخذ معيب مما ذكر( بصحيح بلا أرش ) في الأصح ؛ لأن الشلاء من 
ذلك كالصحيحة في الخلقة » وإنما نقصت في الصفة فلم يكن له أرش . 

( و ) متى اختلف الجاني والمجني عليه بأن قال الجاني : كان العضو الذي 


200 في ب : المجذوم : 
(؟) ساقط منأ. 
زفرفق فيج : والهواء 0 
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قطعته أشل » وقال المجنى عليه : بل كان صحيحًا » فإنه ( يصدّق ولي الجناية 
- بيمينه - في صحة ما جني عليه ) في الأصح ؛ لأن الظاهر من الناس سلامة 
الأعضاء ؛ وآن الله سبحانه وتعالى خلقهم بصفة الكمال 5 


0 07 ؟ 
لد د ين 
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[فصل : إذا جنى في بعض عضو] 


( فصل . ومن أذه » ؛ بعض لسان . أو ) بعض ( مَارِنٍ » أو ) بعض ( شَفَةٍ شفة » 
أو ) بعض ( حَشَّفَةٍ » أو ) بعض ( أذنٍ » أو ) بعض ( سن اندجوف الوزن 
سيّه » بقدره ) أي : بقدر ذلك البعض الذي أذهبه بالجناية » ( بنسبة الأجزاء ) 

من ذلك العضو ؛ ( كنصف وثلث ) وربع ونحو ذلك ؛ لقول الله سبحانه 
006 : # والجروح قِصَا قِصَاضٌُ * المائدة : 45] وهذا في الأصح ؛ لأنه يؤخذا') 
اا ار 0 0 
ذلك يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه . 

ول ترد ولا دئة لما لس هوك )من شوو اذهب بالسنارة (افى(مدة تقولها 

افق الخيرف بسن انذهات عن + بق + ونحوها) 4 كضرس 4( أو )ذمات 
( منفعة ؛ كعدو ) بأن صار بسبب الجناية لا يقدر أن يعدو » ( ونحوه ) بأن صار 
تقد عل الراطياه* الأنه امعرش 157 أن ند :لظ بين افيد شيء” وتسيقظ 
المطالبة به . فوجب تأخيره ؛ لأنه غير واجب فى الحال لهذا الاحتمال . فإن عاد 
على صفة فلا شيء للمجني عليه ؛ لأن المتلف عاد . فلم يجب به شيء ؟ كما لو 
قطع شعره وعاد » وإن لم يعد في مدة تقولها أهل الخبرة وجب ضمانه كغيره مما 
لا يُرجى عوده . 

( فلو مات ) المجني عليه ( فيها ) أي : في المدة التي تقولها أهل الخبرة : 
( تعيّنت دية الذاهب ) بالجناية في الأصح ؛ لأنه يس من عوده بموت المجني 
عليه . فوجبت ديته ؛ كما لو انقضت المدة ولم يعد . 


. في ب : وهذا في الأصل لم يؤخد‎ )١( 
. في ب : بفرض‎ )0( 


( وإن ادّعى جان عوده ) أي : عود ما أذهبه من عين أو منفعة : ( حلف رب 
الجناية ) على عدم عوده ؛ لأنه الأصل : 

( ومتى عاد ) الذاهب بالجناية ( بحاله ) أي : على صفته التى كانت قبل 
ذهابه : ( فلا أرش ) على الجاني ؛ كما لو قطع شعره وعاد ء ( و) إن عاد 
( ناقصًا في قدر ) ؛ كما لو عاد السن قصيرًا » ( أو ) عاد ناقصًا في ( صفة ) ؛ 
كما لو عاد السن أخضر أو أسود : ( ف ) على الجانى فى ذلك ( حُحكومة ) ؛ لأنه 
نقص حدث بفعله . فوجب عليه ضمانه ؛ كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسودً 
ونحوه ٠.‏ 

( ثم إن كان ) المجني عليه ( أخذ ) من الجاني ( دية ) لما أذهبه قبل أن يعود 
ثم عاد : ( ردّها ) إليه » ( أو ) كان المجنى ( اقتصنّ ) من الجانى نظير ما أذهبه 
ثم عاد ما أذهبه الجاني : ( فلجانٍ الدية ) عما اقتص عما أذهبه ثم عاد ؛ لأننا تبينا 
أنه استوفى ذلك بغير حق . ( ويرُدُها ) أي : ويرد الجانى ما أخذه دية عما اقتتص 

منه : ( إن عاد ) ما أخذ الجانى ديته بسبب عود ما جنى عليه كما قلنا فى المجنى 
عليه ؛ لأنا تبينا أنه قد أخذ ذلك بغير حق » فكان عليه رده . 

( ومن قلع سه أو ظفره ) تعدّيًا » ( أو قُطع طرق ؛ كمارن وأذن ونحوهما ) 
مما يمكن إعادته والتحامه ( فردّه فالتححم : فله ) أي : فللمجني عليه ( أرش 
نقصه ) على الأصح . وذلك حكومة ؛ لأنها أرش كل نقصان حصل بالجناية . 

( وإن قلعه ) أي : قلع ما قطع ثم رد فالتحم ( قالع بعد ذلك : فعليه ديئّه ) 
فقط ؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة ؛ لنقصه بالقطع الأول . 

( ومن جعل مكان سن قُلعت ) بجناية ( عظمًا أو سنا أخرى , ولو من 
آدمى . فثبتت : لم تسقّط دية ) السن ( المقلوعة ) بالجناية ؛ كما لو لم يجعل 
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مكانها شيء . ( وعلى مُبين ما ثبت ) من ذلك ( حُكومة ) ؟ لنقصها بإبانتها قبل 
ذلك . 


ولأنه لا يجب بإتلاف العضو الواحد ديتان له , 
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( و ) متى ادعى وارث مجنيٌ عليه على جان بدية طرف مورثه فادعى الجاني 
التحام ما قطعه منه قبل موته » وأنه ليس عليه إلا أرش نقصه » فإنه ( يقبل قول 
ولي ) الذي هو وارثه ( بيمينه في عدم عوده والتحامه ) ؟؛ لأن الجناية ثابتة 
والجاني يدعي ما يسقط ضمانها والأصل عدمه . فلم يقبل منه بدون البيئة ؛ كما 
لو أقر بدين لإنسان وادعى أنه أبرأه منه أو وفاه . 

( ولو كان التحامّه ) أي : التحام القطع ( من جان اققُْصّ منه : أقيدَ ثانيًا ) 
على الأصح . يعني : أنه متى اقتص من الجاني بقطع نظير ما قطعه من المجني 
عليه فأعاده فالتحم فللمجني عليه إبانته ثانيًا . نص عليه ؛ لأنه أبان عضوًا من 
غيره دوامًا . فوجبت إبانته منه دوامًا ؟ لتحقق المقاصة . 


رذحن 


[فصل : في القصاص في الجراح] 


( فصل ) قد تقدم أول الباب أن القصاص فيما دون النفس يجري في 
نوعين : 

أحدهما : في الأطراف » وقد تقدم الكلام عليه 

( النوع الثاني : الجروح . ويشترط لجوازه فيها ) أي : لجواز القصاص في - 
الجروح : ( انتهاؤها ) أي : أن تننهي ( إلى عظم رو يوط 
وساق وقدم » وكموضحة ) في رأس أو وجه . 

لي حي سر اام اريم 
خلافا . انتهى 

لقول الله سبحانه وتعالى : ص وَاَلْجْرُوحَ قِصَاصٌ * [المائدة : 48] . فلو لم 
يجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم لسقط حكم الآية . 

ولأنه أمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة ؛ لكونه ينتهي إلى 
عظم . فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها . 

( ولمجروح ) جرحًا ( أعظم منها ) أي : من الموضحة ؛ _( كهاشمة » 
ومُنقّلة » ومأمُومّة ) . وسيأتي تعريف كل من ذلك في المتن - : ( أن يقتص 
مُوضحة ) بغير خلاف بين أصحابنا ؛ لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل 
جنايته فإنه إنما يضع السكين في موضع وضعها الجاني ؛ لأن سكين الجاني 
وصلت إلى العظم ثم تجاوزته . بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في 
الكوع . 

( و ) أن ( يأخذ ) إذا اقتص مو حة ( ما بين ديتها ) أي : دية الموضحة 
( ودية تلك الَشجّة ) التي هي أعظم من الموضحة في الأصح ؛ لأنه تعذر 
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القصاص فيه . فانتقل إلى البدل ؛ كما لو قطع إصبعيه . فلم يمكن الاستيفاء إلا 
من واحدة . 

إذا تقرر هذا ( فيأخذ في هاشمة شمة ) أي : يأخذ من جرح هاشمة واقتص من 
الجاني موضحة ( خمسًا من الإبل » و ) يأخذ ( في منقّلة عشرًا ) من الإبل . 

( ومن خالف ) ممن جنى عليه » ( واقتصّ مع خوف ) أي : خوف تلف 
الجاني بالقصاص ( من منكب » أو ) من يد أو رجل ( شلاء » أو من قطع نصف 
ساعده . ونحوه ) ؛ كمن قطع نصف ساقه » ( أو ) اقتصّ ( من مأمومة أو ) من 
( جاتفة مثل ذلك ) يعني : ولم يزد عليها . فلم يشجه في المأمومة دامغة ولم 
يصل في الجائفة إلى ما هو أكثر عورًا من جناية الجاني » ( ولم يسر ) الجرح 
( وقع ) القصاص ( الموقع . ولم يلزمه شيء ) ؛ لأنه فعل كما فعل الجاني فقد 
تساويا في ذلك . فلا يلزمه شيء ؛ لأنه لم يأخذ زيادة على حقه . 

( ويُعتبر قدر جرح بمساحةٍ دون كثافة لحم ) ؛ لأن حده العظم ولو روعي 
ذلك( لتعذر الاستيفاء ؛ لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته . وهذا كما 
يستوفى الطرف بمثله . 

وصفة اعتبار الجرح بالمساحة : بأن يعمد إلى موضع الشجة من رأس 
المشجوج فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو : خيظ وتفعها على رافى الشاج ء 
ويعلم طرفيه بسواد أو غيره » ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في 
أول القنجة ويورها إلن آخرها فاحل مقل الشحةطولا وعرضا + ١‏ 

وإن اختلف زَأفن الشاج والمشجوج في الصغر والكبر والدقة والغلظ فإن 
كان رأس الشاج والمشجوج سواء » استوفى قدر الشجة من الجانب الذي شجه 
فيه » وإن كان رأس الشاج أصغر أو أكبر فقد أشير إلى ذلك في المتن بقوله : 

( فمن أوضح بعض رأس - والبعضٌ ) الذي أوضحه ( كرأسه ) أي : ر 
الشاج ( وأكبر ) من رأسه ‏ : ( أوضّحه ) المشجوج ( في كله ) أي : كل رأس 
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الشاج ٠.‏ ( ولا أرش لزائد ) في الأصح ؛ لثلا يجتمع قصاص ودية في جرح 
واحد . 

( ومن أوضحه كلّه ) أي : أوضح إنسانًا في كل رأسه ‏ ( ورأشه ) أي :. 
رأس الشاج ( أكبر ) من رأس المشجوج ‏ : ( أوضحه قدر شجّته من أيٌّ جانب 
شاء المقتصٌ ) من رأس الجاني . 

( ولو كانت ) الشجة ( بقدر بعض الرأس منهما ) أي : من الجاني والمجني 
عليه : ( لم يُعدل عن جانبها ) أي : عن جانب الشجة ( إلى غيره ) أي : إلى غير 
جانب الشجة من رأس الجاني . 

( وإن''' اشترك عدد في قطع طرف . أو ) اشترك عدد في ( جرح موجب 
لقود ولو ) كان الجرح ( مُوضحة . ولم تتميّز أفعالهم ؛ كأن وضعوا حديدة على 
بد وتحامله' يها ) جميعًا ( حتى بانت : فعلى كل ) من المتحاملين ( القود ) 
على الأصح ؛ وذلك لما روي عن علي ١‏ أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة 
تنكم يباتع جباء ا باخبر فكالا هذا هو السارق واعظانا في الأول درو شهادتهما 
على الثاني وغرمهما دية يد الأول . وقال : لو علمت أنكما تعمدتما 
لقطعتكما )”'' . فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد 
واحدة . 1 

ولأنه أحد نوعى القصاص . فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد ' كالأنفس”" . 

( ومع تفرّق أفعالهم » أو قطع كل ) من عددٍ ( من جانب : لا قود على 
أحد ) رواية واحدة ؛ لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد » ولم يشارك في قطع 


( وتضمنٌ سراية جناية ولو ) بعد أن ( اندمل جُرح واقتصّ ) من الجاني » 
00 في ب : ولو . 


(؟) أخحرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 8: ١‏ كتاب الجنايات» باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معاً. 


( ثم انتقض ) الجرح ( فسرى ) ؛ لأنه تلف حصل بفعل الجاني . فضمنه ؛ كما 
لو باشره ( بقود ودية » في نفس ودونها ) . 

إذا تقرر هذا فمن أمثلة سرايتها إلى النفس وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف 
مثل : أن يهشمه في رأسه فيسري إلى ذهاب ضوء عينه ثم يموت فإنه يقتص منه 
هر سك ا 

(و) من أمثلة ذلك : سريانه"'' إلى ما دون النفس : ( لو قطع إصبعًا 
فتأكلت ) إصبع ( أخرى ) إلى جانبها » ( أو) تأكلت ( اليد وسقطت من 
مفصل : ف ) إن ما يسقط يجب فيه ( القود » و ) يجب ١‏ فيما يُشَلَّ الأرش ) ؛ 
لأنها جناية موجبة للقصاص لو لم تسر إلى سقوط أخرى فكذا إذا سرت ؛ كما لو 
تاوما صرت الج تب البودالى لايع + لإمكان التصاضن يه روحت يبنا 
شل الأرش ؛ لعدم إمكان القصاص في الشلل . فضمن بما يضمن به ؛ كما لو لم 
يكن معه قطع . 

(تؤضزابة القرد هلاو اايتت ؟ الباع: مقييونة :لان عيدو وفاما قال د 
قاكع و عن أن ممواضن الاق عد اضرق لكان وراك سن يمنا 

ولأنه قطع بحق فكما أنه غير مضمون فكذلك سرايته ؛ كقطع السارق . 

( فلو قطع طرَفًا قودًا » فسرى إلى النفس : فلا شيء على قاطع . لكن : لو 
قطعه ) أي : قطع ولي الجناية الجاني ( قهرًا ) من غير إذن الإمام أو ناتبه في حالة 
لا يؤمن فيها الخوف من السراية ؛ 75 طعه ( مع حَبرٌ أو ) مع ( بردٍ » أو ) قطعه 
لأبالة كالة )هآو )آل مسموفة وفو ) #حخرق الطرف الوقتص سف ينان : 
فإذا مات الجاني بسبب ذلك لرهه) أي : لزم المقنص بذلك ( بقية الدية ) 
ب ارسي :نة ا فسني مقرضا هاور ذلك | حقدي الى رجفي له ا نضا مي 
فيه . فلو وجب له فى يد كان عليه نصف الدية » وإن كان فى جفن كان عليه ثلاثة. 
أزنافها ..وهكذا الحكم فل غير ذلك + ْ 


() في ب : سرايتها . 
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( ويحرّم ) القصاص ( في طرّف حتى يَبرَأْ ) ؛ كما لا تطلب له دية حتى يبرأ 
عي ارامت لها ررق جار 7لا الارضاة عن رعاد رآراه آنا ممتيو تنه 
النبي يك أن يقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ١")‏ ' . رواه الدارقطني . 

( فإن اقتصيّ قبل ) أي : قبل برء جرحه : ( فيِرَايتُهما ) أي : سراية جرح 
الجاني وجرح المقتص منه ( بعد ) أي : بعد اقتصاصه قبل البرء ء ( هدر ) ؛ لما 
ل ل ا ل . فجاء 
إلى النبي يك فقال : أقدني . فقال : حتى تبرأ . ثم جاء إليه » فقال : 
فأقاده » ثم جاء إليه » فقال : يارسول الله ! عرجت . فقال 0 
فعصيتني ٠‏ فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله كِةِ أن يقتتص من جرح 
حتى يبرأ صاحبه )”"2 . رواه أحمد والدارقطني . ش 

فعلى هذا : إن اقتص قبل البرء بطل حقه من سراية الجناية ؟ لأنه باقتصاصه 
قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية . فبطل حقه منه ؛ كما لو رضي 
بترك القصاص . وأيهما سرت جراحته بعد ذلك فهدر 

أما الجاني ؛ فلأنه سراية القصاص فلا يضمن بذلك . 


وأما المجني عليه ؛ فلأنه رضي بتركه : والله سبحانه وتعالى أعلم . 


7 07 0 


. سننه » (14) 7 : 88 كتاب الحدود‎ ١ أخرجه الدارقطني في‎ )١( 
. سئنه » (15) الموضع السابق‎ ١ أخرجه الدارقطني في‎ 6) 
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[كتاب الديات] 


هذا( كتاب ) يذكر فيه الأسباب الموجبة للدية » وما يتعلق بذلك . 

ثم ( الديات : جمع دية » وهي ) أي : الدية : ( المال المؤدّى إلى مجني 
عليه » أو وليّه ) أي : ولي مجني عليه » ( بسبب جناية ) . 

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : « وَمَن ككل موا حَطَنًا تر وَقٍََ 
مُوَممَةَ وَوِيَةٌ تَُلَمَة إل أَمْر- لك أن دنأ * [الساء : ؟5] . 

وأما السنة ؛ فما روى أبو بكر عن محمد بن عمرو بن حزم : ١‏ أن النبي َل 
كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائفض والسئنن والديات» وقال فيه: 
وفي النفس مائة من الإبل 2١0)‏ . رواه النسائي في « سننه » ومالك في ١‏ الموطأ ». 

قال ابن عبد البر : وهو كتاب مشهور عند أهل السير » ومعروف عند أهل 
العلم » معرفة يستغنى بها عن الإسناد . 

ولأنه'"' أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها . 

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة . 

إذا علمت ذلك فإنه ( من أتلف إنسانًا » أو ) أتلف ( جزءًا منه » بمباشرة أو 
سحن كان ضافة كرف" »سواه كنا سحلتها أل :دما أن سستامنا أو 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سننه » (54651) 8 : 517 كتاب القسامة » باب ذكر حديث عمرو بن حزم في 


العقول . . ٠‏ 
وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ» 7 : 547 كتاب العقول » باب ذكر العقول . 

زفم في ب : لأنه . 

فرق ف دية . 


0 ؛ لقول الله سبحانه وتعالى 0 وَإن كات ين هوم بَنَنَحكُمْ وَيَدَنْهُم 
ود و ته 
مِبَقٌ فيه يله[ هزر وقخرة ركد مُؤْمَة + 7 . 


وعبر عن الهدنة بالميثاق . 

ثم القتل تارة يكون عهدًا وتارة يكون غير عمد . 

إذا تقرر هذا ( فدية ) قتل ( عمد في ماله ) أي : مال القاتل ؛ لأن الأصل 
يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه . وأرش الجناية على الجاني . قال 
النبي يكل : « لا يجني جان إلا على نفسه »7 . و ١‏ قال لبعض أصحابه حين 
زاف معه ولده:: ابنك هذا؟ قال نعم . قال : إنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه )7 . 


ولأن موجب الجناية القن فدات تعدها أ اهن رونا ندا يض 
بتفعنها . وتكون فى مال القاتل حالة ؛ لأنه الآأصل . وإنما خولف هذا الأصل فى 

العافلة 4 لكقرة البخملا : كين الواتعب قن يكحن اللحاظية عالت عن تممه مع 
قيام عذره » ووجوب الكفارة عليه ؛ تخفيقًا عنه ورفقا به . والعامد لا عذر له فلا 
يستحق التخفيف » ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة . 

( و ) دية ( غيره ) أي : غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد ( على عاقلته ) 
في الأصح في شبه العمد ؛ لما روى أبو هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها . فقضى رسول الله كَكِْهِ بدية 
المرأة على غاقلنها 0 بشن علي 7 

ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصًا . فوجبت الدية على العاقلة ؛ كالخطاً . 


: . فيج : معاهداً‎ )1١( 

() أخرجه الترمذي في « جامعه » 45١ : 4 )5١59(‏ كتاب الفتن » باب ما جاء في دماؤكم وأموالكم 

66 أخرجه أبو داود فى « سننه » (55940) 5 : ١58‏ كتاب الديات . باب لا يؤخل أحد بجريرة أخيه أو 
أبيه . 


(5) سبق تخريجه ص (77) . 


وأما دية الخطأ فلا خلاف في كونها على العاقلة . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 

والحكمة في ذلك ما تقدم من أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة » 
فإيجابها على الجانى فى ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة 
على سضيل الموائفاة للغاس 5 إذا كان همد 1 البفيلة:.: 

( ولا تطلب دية طرّف قبل ثُرئه ) ؛ كما أنه ليس له أن يقتص منه قبل يرئه . 
وتقدم ذلك . 

ل ساسم اا ل الى كي - قاله في 
«القاموس» - فقتلته » ( أو ألقاهُ عليها ) أي : ألقى الآدمي على الأفعى ( فقتلته » 
ا ا 01 
( فى هربه ولو ) كان الهارب ( غير ضرير ) ففيه الدية » سواء سقط من شاهق ٠‏ 
اكيت وسقي ار عرق شر )ار تيس فافريية »ا أرغر قا قاف آذ 
احترق بنار . وسواء كان المطلوب صغيدًا أو كبيًا » عاقلا أو مجنونًا ؛ لأنه هلك 
بسبب عدوانه . 

( أو روّعه : بأن شهرَّهُ في وجهه ) أي : شهر السيف في وجه آدمي فمات 
عونا +( اودلا فى شامق قمات + أو ذه قله )ارقا (١)‏ أو حفر بف لقعم 
حفرّه » أو وضع حجر(" . أو قِشَر بيخ » أو صَبّ ماءً بفنائه أو طريق , أو بالّتْ 
بها ) أي : بالطريق ( دابته ) أي : دابة من هى بيده » ( ويذّه عليها ؛» كراكب 
وساف وقانة .أو رسن ) اسان له كله )مدو فيه سنا اوش امنا 
يمكن التلف به » ( أو حمل ) إنسان ( بيده رُمحًا جعله بين يديه أو خلفه » لا ) إن 
جعله ( قائمًا في الهواء وهو يمشي ) ؛ لعدم تعديه في هذه الحالة » ( أو وقع ) 
إنسان ( على نائم بفناء جدار » فأتلف إنسانًا أو تلف به : فما مع قصد ) للتعدي 
من ذلك ؛ كإلقاء الآفعى والإلقاء عليها » والترويع » والتدلية من شاهق : ( شبه 


220 في : ب حجره . 


عمدء و )ما( بدونه ) أي: دون قصد: ( خطأ ) يجب في كل قسم من ذلك ديته . 

( ومن سلَّم على غيره ) فمات ٠‏ ( أو أمسك يده ) أي : يد غيره ( فمات » 
ونحوه ) ؛ كما لو أجلسه أو أقامه فمات . ( أو تلف واقع على نائم ) بلا سبب من 
غيره : ( فهدر ) ؛ لعدم تعدي النائم . 

وفي ١‏ الترغيب » : إن رش الطريق ليسكن الغبار فمصلحة عامة . كحفر بثر 
في سابلة » وفيه روايتان . 

( وإن حفر ) إنسان ( بئرّا ووضع آخر حجرًا أو نحوه ) ولو كيسًا فيه دراهم 
( فعثّر به إنسان فوقع في البئر : ضمن واضع ) الحجر أو نحوه دون الحافر على 
الأصح ؛ لأن الحجر أو نحوه ( كدافع إذا تعدّيا ) ؛ لأنه متى اجتمع الحافر 
والدافع فالضمان على الدافع وحده في الأصح ؛ لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل 
عادة لمعين . بخلاف المكره . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن التعدي منهما جميعاً : ( ف ) الضمان ( على متعدٌ 
منهما ) فقط . فلو كان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر » بأن كان 
دون واضع الحجر . 

( ومن حفر بئرًا قصيرة فعمّقها آخر: فضمان تالف ) بسقوطه فيها 
( بينهما ) ؛ لأن السبب حصل منهما . ( وإن وضع ثالث فيها ) أي : في البئر 
( سكيئًا ) فوقع إنسان على السكين التي في البئر : ( ف ) الدية على عاقلة الثلاثة 
أثلانًا ) . نص على ذلك . 

( وإن حفرها ) أي : حفر إنسان بئرًا ( بملكه » وسترها ليقع فيها أحد . فمن 
دخل ) ملك حافر البئر ( بإذنه وتلف بها ) أي : بالبئر : ( فالقود ) على حافر البئر 
في الأصح ؛ لأنه تلف بسببه . فضمنه ؛ كما لو قدم له طعامًا مسمومًا فأكله . 

( وإلا ) أي : بأن دخل بغير إذنه : ( فلا ) ضمان عليه ؛ ( كمكشوفة ) 
يعني : كما لو تركها مكشوفة ( بحيث يراها ) الداخل وهو بصير يبصرها ؛ لأن 


حلا 


الواقع فيها هو الذي أهلك نفسه . أشبه ما لو قدم إليه سكيئا فقتل بها نفسه . 

( ويُقبل قوله ) أي : قول حافر البئر في ملكه ( في عدم إذنه ) للداخل ؛ لأنه 
منكر والأصل عدمه . ( لا في كشفها ) يعني : لا قوله : في أن البئر كانت 
مكشوفة بحيث يراها الداخل مع دعوى ولي الداخل أنها كانت مغطاة ؛ لأن 
الظاهر مع ولي الداخل » فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها . فيكون 
القول قول الولي بيمينه في الأصح أنها كانت مغطاة ؛ لأن الظاهر معه . 

( وإن تلف أجير لحفرها ) أي : لحفر البئر ( بها ) أي : بالبئر فهدر أي : 
فلا شيء فيه ؛ لأن صاحب البتر لم يحصل منه في ذلك مباشرة ولا سبب » ( أو 
دعا ) إنسان ( من يحفر له بداره ) حفيرة 27 » ( أو ) يحفر له ( بمعدن ) أي : 
يستخرج له معدا ( فمات بهدم ) عليه لم يُلقه أحد : ( فهدر ) . نص عليه » نقله 
حرب . 

( ومن قيّد حرا مكلّمًا وغلّه ) قتلف بحية أو صاعقة فالدية » ( أو غصب 
صغيرًا » فتلف بحية أو صاعقة ) . ش 

قال الجوهري : هي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد . 

( فالدية ) في الأصح فيهما . 

والمراد بغصب الصغير هنا هو : حبسه عن أهله . فيكون متعديًا بذلك ؛ 
كما لو قيّد الحر المكلف وغله . 

ووجه إيجاب الدية : كونه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من 
الصاعقة والبطش بالحية أو دفعهاعنه . 

( لا إن مات ) في هذه الحالة ( بمرض أو ) مات ( فجأة ) على الأصح . نقله 
أبو الصقر . 


للق في ج : حفرة . 


[فصل : إذا تجاذبا حبلاً فانقطع] 


( فصل . وإن تجادب حرّان مكدّفان حبلاً » أو نحوه ) ؛ كثوب ( فانقطع ) ما 
تجاذباه ( فسقطا » فماتا : فعلى عاقلة كل ) منهما ( دية الآخر ) » سواء انكبا أو 
استلقيا + أو انكت أحدهما واستلقى الآخر , ( لكن نصف دية المُنْكبٌ ) على 
عاقلة المستلقي ( مغلّظة . و) نصف دية ( المستلقي ) على عاقلة المنكب 
( مخمّفة ) . قاله في ١‏ الرعاية » . 

( وإن”'' اصطدما ‏ ولو ) كانا ( ضريرين . أو ) كان ( أحدهما) ضريرًا 
والآخر بصيرًا ‏ ( فماتا : ف ) الحكم فيهما ( كمتجاذبّين ) » على عاقلة كل 
واحد منهما دية الآخر . يروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه . 

فإن كان المتصادمان امرأتين حاملين فهما كالرجلين . فإن أسقطت كل 
واحدة مهما جتنا فعلى كل واحذة نفيك صفال حثتها ». وتقنفت مان جنية 
صاحبتها ؛ لأنهما اشتركا فى قتله » وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب : 
واحدة لقتل صاحبتها » واثتتان لمشاركتها في الجنينين . وإن أسقطت إحداهما 
دون الأخرى اشتركتا في ضمانه . وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين . 

( وإن اصطدما ) أي : اصطدم'”"؟ كل واحد من حرين مكلفين الآخر 
( عمدًاء ‏ و ) كان هذا الاصطدام ( يقتل غالبًا ‏ ف ) هو ( عمد : يلزم كلا ) 
منهما ( دية الآخر في ذمته » فيتقاضًان ) إن كانا متكافئين » بأن كانا ذكرين أو 
اقبي مسلمين أو كتاضين أو مسومفيية .. 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن هذا الاصطدام يقتل غالبًا : ( ف) هو ( شبه 
عمد ) . فيه الكفارة في مالهما » والدية على عاقلتهما . 


2000 في ب : ولو . 
0( في ]: أصدم » وفي ج : صدم . 


( وإن كانا ) يعني : المصطدمين ( راكبين » أو ) كان ( أحدهما ) راكبًا 
والآخر ماشيًا : ( فما تلف من دابّتيهما ) أو دابة أحدهما ( فقيمته على الآخر ) . 
سواء كانت الدايتان(١2‏ جملين أو فرسين أو بغلين أو حمارين » أو كانت إحداهما 
من غير جنس الأخرى ؛ لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه . وإنما هو 
قربها إلى محل الجناية. . فلزم الآخر ضمانها ؛ كما لو كانت واقفة . وإن نقصت 
الدايتان”"2 فعلى كل واحد منهما نقص دابة الآخر . وإن كان أحدهما يسير بين 
يدي الآخر فأدركه الآخر فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على 
اللاحق ؛ لأنه الصادم والآخر مصطدوم . 


( وإن كان أحدهما ) أي : أحد المصطدمين ( واققًا » أو ) كان ( قاعدًا ) 
والآخر سائرًا : ( فضمان مالهما ) أي : مال الواقف والقاعد ( على سائر ) . 
نص عليه أحمد ؛ لأن السائر هو الصادم المتلف فكان الضمان عليه » ( وديتهما ) 
أي : دية الواقف والقاعد ( على عاقلته ) أي : عاقلة السائر ؛ لأن التلف حصل 
بصدمه ؛ ( كما لو كانا ) أي : السائر والواقف أو القاعد ( بطريق ضيّق مملوكٌ 
لهما ) أي : للواقف والقاعد ؛ لأنه إذا كان مملوكا للواقف أو القاعد لم يكن 
متعديًا بوقوفه أو قعوده فيه » ويكون السائر هو المتعدي بسلوكه في ملك غيره 
بغير إذنه . 

( لا إن كانا ب) طريق ( ضيّق غير مملوك ) لهما » فإن السائر لا يضمن 
للواقف فيه ولا للقاعد فيه شيئًا ؛ لأنه مفرط بوقوفه أو قعوده في الطريق الضيق 
الذى ليماكه.. أ ولا يضمتان ‏ أي :: الراقته والعاعد ( لسائرنشكا) + حضون 
الصدم منه . / 

( وإن اصطدم قتّان ماشيان » فماتا : ف ) هما ( هدر ) ؛ لأن قيمة كل واحد 
منهما وجبت في رقبة الآخر» وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرًا . 


. في الأصول : الدابتين‎ 4١ 
. فى ب : الدبتان‎ )0 


( وإن مات أحدهما : فقيمته ) أي : قيمة الميت منهما واجبة ( فى رقبة الآخر ؛ 
كسائر جناياته . 

وإن كانا ) أي”'2 : المصطدمان ( حرًا وقنًا » وماتا : فقيمة قن ) » وقيل : 
نصفها ( في تركة حر ) في الأصح . ( وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة ) . 

قال في « الفروع » : ويتوجه الوجه : أو نصفها وما هو ببعيد . 

( ومن أركب صغيرين . لا ولاية له على واحد منهما » فاصطدما » فماتا : 
فديتهما وما تلف لهما ء من ماله ) أي : مال المركب ؛ لأنه متعد بذلك 0 
وتلفهما وتلف مالهما بسبب تعديه في الأصح . 

( وإن أركبهما ولئٌ لمصلحة » أو ركبا من عند أنفسهما : ف ) هما ( كبالغين 
مخطئّين ) يعني : فتكون دية كل منهما على عاقلة الآخر . 

( وإن اصطدم كبير وصغير ء فمات الصغير ) فقط : ( ضمنه الكبير . وإن 
مات الكبير ) فقط : ( ضمنه مركب الصغير ) . 

ونقل حرب : إن حمل رجل صبيًا على دابة فسقط ضمن . إلا أن يأمره أهله 

٠ م‎ 5 

( ومن قرّب صغيرًا من هدف . فاصيب ) بسهم : ( ضمنه ) من قربه دون 
رامي السّهم إذا لم يقصده ؛ لأن المقرّب هو الذي عرّضه للتلف بتقريبه » والرامي 
لم يوجد منه تفريط ؛ لأن الرامي ؛ كحافر البئر » والمقرب له ؛ كالدافع . 
فلذلك كان عليه الضمان دون الرامى » إلا أن يكون الرامى قصده برميه فإنه يكون 
الضمان عليه وحده ؛ لآنه مباشر والمقرّب متسبّب . والضمان على المباشر دون 

( ومن أرسله ) أي : أرسل الصغير ( لحاجة ء فأتلف ) فى إرساله ( نفسًا » 


)1١(‏ ساقط منأ. 


الصغير . ( وإن جني عليه ) أي : على الصغير : ( ضمنه ) المرسل له . 

قال في ١‏ الفروع » : ذكر ذلك في الإرشاد » وغيره . ونقله ابن منصور إلا 
أنه قال : ما جنى فعلى الصبي . انتهى 

( قال ابن حمدان : إن تعذر تضمين الجاني ) يعني : على الصغير ؛ لآن 
الجاني مباشر والمرسل متسبّب . 

( وإن كان ) المرسل في الحاجة من قبل مرسله ( قِنَا : فكغصبه ) يعني : 
فحكمه حكم ما لو غصبه . وتقدم حكم المغصوب في الغصب . 

( ومن ألقى حجرًا » أو ) ألقى ( عِذْلاً مملوءًا بسفينة » فغرقت ) السفينة 
بسبب ذلك : ( ضَمِنَ جميع ما فيها ) في الأصح ؛ لأنه تلف حصل بسبب فعله . 
فكان عليه ضمانه ؛ كما لو باشر الإتلاف . 

( وإن رمى ثلاثة بمنْجنيق » فقتل الحجر رابعًا قصدوه ) أي : قصده 
الرماة”"2 : ( فعمد ) يقاد فيه ؛ لأنهم قصدوا القتل بما يقتل غالبًا . فكان فيه 
القود 4 كما لو شوبوه تمل نقفل غالبا فمات . 

( وإلا ) أي : وإن لم يقصدوه : ( فعلى عواقلهم دينّه ) أي : دية المقتول 
برميهم ( أثلانًا ) » على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته ؛ وذلك لأنهم إن لم 
يقصدوا قتله فهو خطأ » ديته دية الخطأ . 

( وإن قتل ) الحجر ( أحدهم ) أي : أحد الرماة : ( سقط فعلٌ نفسه وما 
يترنّبٍ عليه ) في الأصح ؛ لأن ما قابل فعل المقتول ساقط لا يضمنه أحد ؛ لأنه 

0 . فلم يضمن ما قابل فعله ؛ كما لو شارك في قتل بهيمته أو 

ه . ( وعلى عاقلة صاحبَّيْه ) لورثته ( ثلثا ديته ) . 
ل ل 


قال الشعبى : : « وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن 1 فركبت إحداهن على عنق 
أخرى . وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها 


)01( في ب : قصده الرامي » وفي ج : قصدوا الرماة . 


م 


فماتت . فرفع ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه فقضى بالدية أثلانًا على 
عواقلهن » . وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة ؛ لأنها أعانت على قتل 

ولأن المقتول شارك في القتل . فلم تكمل الدية على شريكه ؛ كما لو قتلوا 
واحدًا من غيرهم . 

( وإن زادوا ) أي : زاد الرماة ( على ثلاثة ) وقد قتل الحجر برميهم إنسانًا من 
غيرهم : ( فالدية حالّة في أموالهم ) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية . 

( و ) حيث تقرر هذا فإنه ( لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكِفّةَ ) فقط 
ورمى غيره ؛ ( كمن أؤترَ ) القوس ( وقرّبَ السهم ) ولم يرم . وإنما يضمن : 
من مد الحبال + ورمى الحجر ؛ كمن أطلق السهم . 


[فصل : فيمن جنى على نفسه] 


( فصل . ومن أتلف نفسه . أو طرّقه خطأ : فهدر "2 على الأصح ؛ 
( كعمد ) أي : كما لو أتلف نفسه عمد فإنه لا دية له بالإجماع . 

ووجه كونه لا دية له فى الخطأ : ما روي : « أن عامر بن الأكوع يوم خيبر 
رجع سيفه عليه فقتله )”"2 . ولم ينقل أن النبي كَلةِ قضى فيه بدية ولا غيرها » ولو 
كانت واجبة لبينها النبي كَل » ولنقل نقلا ظاهرًا . 

ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره فإنه لو لم تحملها العاقلة لأجحف 
به وجوب الدية لكثرة الخطأ ؟ لأن وجوب الدية على العاقلة على خلاف الأصل 
مواساة للجاني وتخفيفًا عنه وليس على الجاني هاهنا شيء يخفف عنه » ولا 
يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه على غيره . 

( ومن وقع في بئر أو ) وقع في ( حفرةء ثم ) وقع ( ثان 2 ثم) وقع 
( ثالث » لم )دوقم 3 وابع ات يمضه على عضوت قكاتوا ا كليم وات 
( بعضهم ) من غير أن يتدافعوا أو يتجاذبوا : ( فدمٌ الرابع هدر ) ؛ لانه لم يسقط 
عليه أحد وإنما مات بسقوطه في الحفرة » فهو كما لو سقط على أرضها . ( ودية 
الثالث عليه ) أي : على عاقلة الرابع ؟ لأنه مات بسقوطه عليه . ( ودية الثاني 
عليهما ) أي : على عاقلة الثالث والرابع ؛ لأنه مات بسقوطهما عليه . ( ودية . 
الأول عليهم ) أي : على عاقلة الثاني والثالث والرابع ؛ لأنه مات بسقوطهم 
عليه . 


م 


زفق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (795750) 5 : /ا67١‏ كتاب المغازي » باب غزوة خيبر . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١5717 : ”)١807(‏ كتاب الجهاد والسير » باب غزوة خيبر . 


ا 


ل ا م ا ا ا ال 
المباقير لجذبه دون غيره . بل و )قزق :لفاك ع مم 
الأصح ؛ لأنه هو الذي أتلفه بجذبه له . ( و) دية ( الثاني على ) عاقلة ( الأول 
والثالث ) في الأصح ؟ لآن و وسقوط الثالث عليه . 
ل ا وار ما اند الاي وإطات 

( وإن ) كان الأول ( هلك بوقعة الثالث ١‏ تمان تطلتد على اقل الا :+ 
والباقي ) من ديته ( هدر ) في الأصح في مقابلة فعل نفسه . 

( ولو لم يسقط بعضهم على بعض ٠‏ بل ماتوا بسقوطهم ) يعني : من غير أن 
جع د مي حا اجا أو لين اميد ذم وفوا د - ولم يتجادبوا - 
فدماؤهم ) أي : دماء عي (١‏ جور )لاد دن عل قلي دن فى لل 
الآخر . وإنما تلف بسبب آخر وهو نفس سقوطه لح عدار الخيراه 
الذي قتله . فيكون هدرًا لذلك ؛ لأن متلفه غير ضامن . 

( وإن تجاذبُوا أو تداق ) جماعة عند حفرة » ( أو تراحَمَ جماعة عند حُفرة » 
فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا ) » بأن سقط منهم واحد فجذب آخرء 
وجذب آخر ثالمًا » وجذب الثالث رابعًا » ( فقتلهم أسد أو نحوه ) ؛ كالنمر 
والحية : ( فدم الأول ) يعني : الذي لم يجذبه أحد ( هدر ) ؛ لأنه سقط لا بفعل 
غيره . ( وعلى عاقلته دية الثاني ) ؛ لآن الأول هو الذي جذب الثاني . ( وعلى 
عاقلة الثاني دية الثالث ) ؛ لأن الثانى هو الذي جذب الثالث . ( وعلى عاقلة 
الثالث دية الرابع ) ؛ لأن الثالث هو الذي جذب الرابع . وهذا هو الأصح . 
وتشتمن هذه المسالة #:فسالة الدية :: 

وفيها رواية عن أحمد أن الحكم فيها بما قضى به علي رضي الله تعالى عنه . 
وذلك ما رواه أحمد في ١‏ المسند » عن حنش بن المعتمر عن علي قال : ١‏ بعثني 
رسول الله كلِْ إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا رُبْيّةَ أسد . فبينما هم كذلك 
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يتدافعون . إذ سقط رجل فتعلق بآخر » ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها 
أربعة فجرحهم الأسد . فانتدب له رجل بحربته فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم . 
فقامو('2 أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا . فأتاهم علي 
عليه السلام على تَفِيئّةا"؟ ذلك . فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله وله حي . 
إني أقضي بينكم بقضاء إن رضيتم به فهو القضاء » وإلا حجز بعضكم عن بعض 
حتى تأتوا رسول الله ِل فيكون هو الذي يقضي بينكم . فمن عدا بعد ذلك فلا 
حق له . فاجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية 
والدية كاملة ٠‏ فللأول الربع ؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة » وللثاني ثلث الدية » 
وللثالث نصف الدية » وللرابع الدية كاملة . فأبوا أن يرضوا ٠‏ فأتوا النبي 26 
وهو عند مقام إبراهيم . فقصوا عليه القصة فحاز رسؤ ل الله ه77 م ووواة 
بلفظ آخر نحو هذا!*) . فذهب أحمد إلى هذا في هذه الرواية » توقيمًا على خلاف 
القياس . 
2003 وقد ذكر بعض أهل العلم : أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل » وأنه 
ضعيف . والقياس ما في المتن . 

ارس نل هال منت تهرقا بعلن لز : 6 . كما قاله 
المحققون فيمن ألقي في مركبه نار . ( ويضمن ما تلف بدوام مكثه أو بانتقاله ) ؛ 
لحخصبؤل التلفت ستيه : 

و( لا ) يضمن ما تلف ( بسقوطه ) ؛ لأنه مُلجأً لم يتسبب . 

واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة الب د ان أو 


العاجز عن إزالة أثرها ؛ كمتوسط المكان المغخصوب » ومتوسط الجرحى ٠‏ تصح 
بته مع العزم والندم » وأنه ليس عاصيًا بخروجه من الغصب . ومنه توبته بعد 


. في]: فقام‎ )١( 

4 في الأصول : بقية . وما أثيتناه من « المسند» . 
() أخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (01/7) ١‏ : لالا . 
20 ارج الحيد في.1 مسنده »6 (597 7١78:0101‏ . 


1م 


رمي السهم أو الجرح . وتخليصه صيدًا من الشرّك 2 وحمله المغصوب لربه 
يرتفع الإثم بالتوبة » والضمان باق ال ل 0 
ا ا وخروج من أجنب بمسجد » ونزع 

0000 

وعنه : لا . اختاره ابن شاقلا . 

وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا » وتصح على الأصح . 

وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه . وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك : فإنه 
شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك » لكنه قال : إن توبته في هذه 
المواضع تمحو جميع ذلك . ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من 
جهة الله سبحانه وتعالى وجهة المالك » ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك . 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن التائب بعد 
الجرح أو وجوب القود ليس كالمخطىئ ابتداء . فيّقت الشريعة بين المعذور ابتداء 
والتائب في أثناته وأثره . وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة » 
بل معصية » فعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما .» والكذب لدفع قتل إنسان » 
والقول الثالث هو الوسط . وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدًا أنه مضل » ومن 2 
لا يرى أنه إضلال فكالكافر الداعية يتوب . ذكره شيخنا . وذكر جدّه أن الخارج 
من الغصب ممتثل من كل وجه » إن جاز الوطء لمن قال : إن وطئتك فأنت طالق 
ثلاثا . وفيها روايتان . وإلا توجه لنا أنه عاص من وجه ممتثل من وجه . انتهى . 

( ومن اضطبٌ إلى طعام ) إنسان ( غير مضطر أو شرابه » فطلبه » فمّعه حتى 
مات) ضمنه .. نص عليه ؛ لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه : أنه قضى بذلك . 

ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده . 

وخرج على ذلك أبو الخطاب : أن كل من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم 
ينجه منها مع قدرته على ذلك : أنه يضمنه . 


لس 


ولنا : أن هذا لم يهلكه ولم يكن سببًا لهلاكه ؛ كما لو لم يعلم بحاله . 
وعلم مما تقدم أنه إن لم يطلبه منه لم يضمنه ؛ لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه 
فعل يكون سببًا لهلاكه . 


( أو أخذ طعام غيره » أو ) أخذ ( شرابه ) أي : شراب غيره ( وهو ) أي : 
المأخوذ طعامه أو شرابه ( عاجز ) عن دفعه » ( فتلف أو ) تلفت ( دابته ) ضمن 
ما تلف من ذلك ؛ لأنه سبب هلاكه . 


( أو أخذ منه ) أي : أخذ إنسان من إنسان ( ما يدفع به صائلاً عليه : من 
سبع » ونحوه ) ؛ كنمر وذئب وحية ( فأهلكه ) ذلك الصائل عليه : ( ضمنه ) 
الآخذ لما كان يدفع به عن نفسه ؛ لكون ذلك صار سببًا لهلاكه . 
(لامن أمكنه إِنْجاء نفس من هلكّة فلم يفعل ) في الأصح ؛ لأنه في المسألة 
الأولى منعه منعًا كان سببًا لهلاكه . فيضمنه بفعله الذي تعدى به » وهاهنا لم 
يفعل شيئًا يكون سببًا . 

( ومن أفرّع ) إنسانًا ولو صغيرًا » ( أو ضرّب ) إنسانًا ( ولو صغيرًا . 
فأحدث بغائط . أو ) أحدث ب ( بول . أو ) أحدث ب ( ريح » ولم يدم : فعليه 


6.١ 


ثلث ديته ) ؛ لما روي ١‏ أن عثمان رضى الله تعالى عنه قضى فيمن ضرب إنسا 
حتى أحدث بثلث الدية » . 

قال أحمد "لا أغرك كينا يدفعة نويه قال إسحاق.: 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا شىء عليه . وهو قول أبى حنيفة ومالك 
والشافعى ؛ لأن الدية إنما تجب لإتلاف عضو أو منفعة » أو إزالة جمال » وليس 
هاهنا شيء من ذلك . وهذا هو القياس . وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب 
الثلث ؟ لقضية عثمان ؛ لأنها فى مظنة الشهرة ء ولم ينقل خلافها فيكون 
اام 


ولآن قضاء الصحابى بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف . 


وم 


قال في شرح المقنع » : وسواء كان الحدث ببول أو غائط أو ريح . 

قال القاضي : وكذلك لو أفزعه حتى أحدث . والأولى إن شاء الله تعالى 
التفريق بين الريح وغيرها إن كان قضاء عثمان رضي الله تعالى عنه في الغائط أو 
البول ؛ لأن ذلك أفحش فلا يقاس عليه . انتهى كلامه في ١‏ الشرح » . 

وفي ١‏ الإنصاف »© : ونقل ابن منصور : الإحداث بالريح كالإحداث بالبول 
والغائط . وهذا المذهب ذكره''' القاضي وأصحابه . وجزم به في ١‏ الرعايتين » 
و« الحاوي » وناظم « المفردات » وهو منها . 

( ويضمن أيضًا ) من ضرّب أو أفزع ( جنايته ) أي : جناية من ضربه أو أفزعه 
( على نفسه أو ) على ( غيره ) بسبب ضربه أو إفزاعه . 

قال في « الإنصاف » : لو مات من الوفزاع : فعلى الذي أفزعه الضمان . 
تحمله العاقلة بشرطه » وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره . جزم به ناظم . 
« المفردات » وهو مئها . انتهى . 


0 مك 
3 ودين 


4١‏ فيأ: وذكره. 
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[فصل : فيمن أدب ولده فتلف] 


( فصل . ومن أدب ولده » أو ) أَدَّب ( زوجته في تُشوز , أو ) أَدَّبٍ ( معلّم 
صبيّه ٠‏ أو ) أدب ( سلطان رعيّته ولم يُسرف ) أي : ولم يزد على الضرب المعتاد 
في ذلك في العدد ولا في الشدة ( فتلف ) بذلك : ( لم يضمنه ) . نص عليه . 

قال في « الفروع » في أواخر”'' باب الإجارة : لم يضمنه في ذلك كله في 
المنصوص . نقله أبو طالب وبكر . 

قال ابن منجا : هذا المذهب . وجزم به في « الوجيز» وغيره . 

ووجه ذلك : أنه فعل ما له فعله شرعًا ولم يتعد فيه . فلم يضمن سرايته ؛ 
كما لو كان له عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه » فإنه لا يضمن . كذلك 
هناها + 

( وإن أسرّف أو زاد على ما يحصل به المقصود ) فتلف بسبب ذلك : 
ضمنه » ( أو ضرب من لا عقل له : من صبى ) صغير » ( أو غيره ) ممن لا عقل 
لامو امهيرن اوتكرة دلق :: (اشتمن )> لعدي انل المسالة الأو لى بالإمزاك. » 
وعدم الإذن من الشارع في تأديب من لا عقل له ؛ لعدم حصول المقصود 
بتأديبه . 

( ومن أسقطت ) جنينها ( ب ) سبب ( طلب سلطان » أو تهديده ) » سواء 
كان طلبها ( لحق الله تعالى » أو غيره ) أي : لكشف حد لله سبحانه وتعالى أو 
تعزير » ( أو ماتت ب ) سبب ( وضعها ) من الفزع » ( أو ) ماتت من غير وضع 
( فْرَعًا » أو ذهب عقلها ) فزعًا » ( أو استعْدّى إنسان ) حاكمًا على امرأة 


)١(‏ فيب : آخر. 
زفق في ب : هنا . 


فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعًا: (ضمن السلطان ما كان) من ذلك (بطلبه. 
أي : طلب السلطان ١‏ ابتداءً ) أي : من غير استعداء أحد». (و) ضمن ( المستعدي 
ما كان بسببه ) أي : بسبب استعدائه في المنصوص في المسألتين . ثم لا يعتبر 
في الضمان كون السبب معتادًا » فإن الضربة والضربتين بالسوط ليس سببًا معتادًا . 
ومتى أفضت إلى الهلاك وجب الضمان. ويدل للأولى ما روي «أن عمر رضي الله 
تحال قيد يعت إلى اهراة تكو" كان رج يدكل إلها . اققالك:! ياويلها :آنا 
لها ولعمر . فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدًا فصاح 
الصبي صيحتين ثم مات . فاستشار عمر أصحاب النبي كَلْةٍ فأشار بعضهم : أن 
ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب . وصمت علي . فأقبل عليه عمر . 
فقال : ما تقول يآ أبا الحسن ؟ فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم » 
وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . إن ديته عليك ؛ لأنك أفزعتها 
فألقته . فقالعمر : أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك )7 . 

ووافق الشافعى فى ضمان الجنين . وقال : لا تضمن المرأة ؛ لأن ذلك 
الى تنيت الهادكها ني العادةة. 

ولنا : أنها نفس هلكت بإرساله إليها . فضمنها ؛ كجنينها » أو نفس هلكت 
شحه: (ققرمها:؛ كما لواضريها فماتت:: ا 

وأما كون المستعدي يضمن ما كان بسبب استعداته ؛ لأنه الداعي إلى كون 
السلطان طلبها . فكان موتها أو موت جنينها بسببه فضمنها ؛ ( كإسقاطها ) أي : 
كإسقاط الأمة ( بتأديب , أو قطع يدٍ لم يأذن سيد فيهما » أو شُرْبٍ دواءٍ لمرض ) 
فتموت بسبب شيء من ذلك . 

( ولو ماتت حامل . أو 0 مات ( حملها من ريح طعام » ونحوه ) ؛ 
كرائحة الكبريت : ( ضمن ) ربه ( إن علم ريّه ذلك ) . أي : أن الحامل تموت 


إللك4 في ب : مغنية . والمغيبة : من غاب عنها زوجها . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 4)1١4805١(‏ : 408 كتاب العقول » باب من أفزعه السلطان . 
(0) في ب : حاملا و . 
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أو يموت حملها من ذلك ( عادة ) أي : فى العادة وأن الحامل هناك » وإلا فلا 
إثم ولا مات . 

( وإن سلّم بالغ عاقل نفسه , أو ) ملّم ( ولده إلى سابح حاذق ليُعلّمه ) 
السباحة ( فغرق ) لم يضمن الولد في الأصح , ولا من سلّم نفسه قولآ واحدًا . 

( أو آمر :مكلت أو غين مكلت ( مكنا يرل ةا أو يطعد شعر » فهلك 
به ) أي : بنزوله البئر أو صعوده الشجرة : ( لم يضمنه ) الآمر ؛ لأنه لم يجن ولم 
يتعل . أشبه ما لو أذن له ولم يأمره » حتى ( ولو أن الآمر سلطان ) في الأصح 
كغير السلطان » و( كاستتئحاره ) لذلك » أقبضه الأجرة أو لا : ( وإن لم يكن ) 
إلى إتلافه . 

( ومن وضع على سطحه جرَّة . أو نحوها ) ؛ كالإبريق والقصعة ( ولو ) 
كان وضعها ( متطرّفة فسقطت بريح . أو نحوها ) ؛ كطائر وحيوان وغيره ( على 
آدمى . فتلف : لم يضمنه ) واضع ذلك في الأصح ؛ لأن سقوطه بغير فعله » 
وزمن وضعه كان في ملكه . 

( ومن دفعها حال سقوطها عن نفسه ) أي : عن وصولها إليه فأتلفت شيئًا » 
( أو تدحرّجت ) على إنسان . ( فدفعها عنه ) فأتلفت شيئًا : ( لم يضمن ) دافعها 
( ما تلف ) بدفعه . ذكره فى « الانتصار » ؛ لأنه غير متعد بذلك . 


2 


5 


[باب : مقادير ديات النفس ] 


( هذا باب مقادير ديات النفس ) . واحد المقادير مقدار » وهو مبلغ الشيء 
وقدوه! 

( دية الحر المسلم : مائة بعير » أو مائتا بقرة » أو ألفا شاة . أو ألفٌ مثقال 
ذهبًا » أو اثنا عشر ألف درهم فضة ) . 

قال القاضى : لا يختلف المذهب أن أصول الدية : الإبل والذهب والورق 
والبقر والغنم . ويدل لذلك ما روى عطاء عن جابر قال : « فرض رسول الله كك 
في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل 
الشاء”"" الم ا وقاء أ كاوس 

وعن عكرمة عن ابن عباس : « أن رجلاً تل . فجعل النبي ككل ديته اثني 
عشر ألف درهم 06" . ا ْ ْ 

وفي كتاب عمرو بن حزم « وعلى أهل الذهب ألف دينار )!4 . 

( وهذه الخمسة ) المذكورات ( فقط أصولها ) أي : أصول الدية . 

إذا علمت ذلك فإنه ( إذا أحضر مَن عليه دية أحدها ) أي : أحد هذه 
الخمسة : ( لزم ) ولي الجناية ( قبوله ) بغير خلاف في المذهب » سواء كان ولي 
الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن ؛ لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئّ 
واحد منها . فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه ؛ كخصال الكفارة . وليست 
الحلل أصلاً على الأصح ؛ لأنها لا تنضبط . 


(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » (5057) 5 : 185 كتاب الديات » باب الدية كم هي . 
)2 أخرجه أبو داود في « سننه » (5557) 5 : 180 الموضع السابق . 
(5) أخرجه النسائى فى « سننه » (5/257) 8 : /01 كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول : 


للا 


( ويجب من إبل في عمد وشبّهه ) أي : شبه العمد : ( خمسٌ وعشرون بنت 
مخّاض » وخمسْ وعشرون بنث لون + ونخميق :وعشرون. حقة ) وخمسٌ 
وعشرون جّذعة ) على الأصح . 

وعنه : أنها ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون حقة فى بطونها 
أولادها . ْ 

والأول.المذهب ؛ لأن الدية "> بجا تعفن التعيوزان . فلا يعتبر فيه 
الحمل ؛ كالزكاة والأضحية . 

( وتُعلّظُ ) دية عمد وشبه عمد ( في طرفي ٠‏ ك ) ما تغلظ في ( نفس ) ؛ 
لاتفاقهما في السبب الموجب . ( لا في غير إبل ) يعني : أنه لا تغلظ الدية في 
غير الإبل ؛ لعدم وروده . 

( وتجب ) الدية ( فى خط أخماسًا : عشرون من كل من الأربعة 
الماكورة )1 :بعتي + عشرون لت مخادن + وعفرون .بنت لبون وعشرون 
حقة :8 لشقرووا اه اعد ( وترون ان ماضن )1 

قال في ١‏ شرح المقنع » : لا يختلف المذهب : أن دية الخطإ أخماس كما 
ذكرنا . وهذا قول ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر . 

( وتؤخذ ) دية ( في بقر مُسِنَّات وأتبعّة ) نصفين » ( و) تؤخذ الدية ( في 
غنم : ثنايا وأجْذْعة نصفين ) ؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة . 
فكذلك البقر والغنم . 

( وتُعتبر السلامة من عيب ) في كل نوع من الإبل والبقر والغنم ؛ لأن 
الإطلاق يقتضي السلامة . 

( لا أن تبلغ قيمتها دية نقد ) ؛ لقول النبي يكل : « في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل "2 . وهذا مطلق فتقيبده يخالف إطلاقه . فلم يجز إلا بدليل . 


. ساقط من ب‎ )1١( 
- . سئنه » (58055) / : 54 كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول‎ ١ (؟) أخرجه النسائي في‎ 
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ولأنها كانت تؤخذ على عهد النبي كَِةِ وقيمتها ثمانية ألاف . 
وقول عمر رضي الله تعالى عنه في حديثه : « إن الإبل قد غلت ٠‏ فَمَوّمها 
' على أهل الورق بائني عشر ألقًا "'2 : دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة 

من ذلك ٠‏ وقد كانت تؤخذ في زمن النبي #َكَِةِ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر مع 
رخصها وقْلة قنمتها ولقض قيمة كل يبعي غ02 مائة وعشرين”" يومًا فإيجاب 
ذلك فيها خلاف السنة . 

(ودية أنثى بصفته) أي : صفة الذكر بأن كانت حرة مسلمة”*؟' : (نصف ديته) . 

قال ابن المنذر وابن عبدالبر : أجمع على ذلك أهل العلم . 

وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل ؛ لقوله يكو : 
« في النفس المؤمنة مائة من الإبل )!29 . 

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي دَكةِ » فإن كتاب عمرو بن 
حزم : ١‏ دية المرأة على النصف من دية الرجل 0 . وهذا أخص مما ذكراه 
فيكون ما ذكرناه مخصصًا لما ذكراه . 
( ويستويان ) أي : الأنثى والذكر ( في ) قطع أو جرح ( موجب دون ثلث 
دية ) على الأصح ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله يك : « عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى يبلغ الثلث من ديتها 7" . 
أخرجه النسائي . وهو نص يقدم على ما سواه . 


- وأخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى »8 : ٠٠١‏ كتاب الديات » باب دية أهل الذمة . 
)0 أخرجه أبو داود في 6 ستته » (40417) 4 : 184 كتاب الديات » باب الدية كم هي . 
00 في ب : ونقصها عن . 

(0) في]: وعشرون . 
00 في ب : بأن كانت مسلمة وهو مسلم ٠‏ أو ذمية وهو ذمي » أو مجوسية وهو مجوسي . 
() سبق في الحديث ما قبل السابق . 
(5) أخرجه النسائي في « سئئنه » (548257) 8 : /67 الموضع السابق . 
وأخرجه مالك في الموطأ( ١‏ )7 : 587 كتاب العقول » باب ذكر العقول . 
[(ف3 أخرجه النسائي في « سئنه » (5805) 8 : 45 كتاب القسامة » عقل المرأة . 


00 


وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : ١‏ كم في إصبع المرأة ؟ قال : 
عشر . قلت : ففي إصبعين . قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع . 
قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع قال عفرو قال نلك لبا عطيت 
مُصيبَتُها كَلَّ عقلها . قال : هكذا السنة يا ابن أخي 2١7)‏ . وهذا مقتضى سنة 
رسول الله كك . رواه سعيد بن منصور . 

ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين [فإنه يستوي فيه 
دية الذكر والأنثى](” . 

وأما كونها لا يساوي جراحها جراح الرجل في الثلث ؛ لقوله وه : ( حتى 
يبلغ الثلث )20 و « حتى » للغاية » فيجب أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : “9 حَقَّ يعوا ألْحِرَيةَ © [التوبة : 18] . 

ولأن الثلث في حد الكثرة ؛ لقوله كَلِةٍ : « والثلث كثير »!*) . 

ولأن العاقلة تحمله فدل على أنه مخالف لما دونه . 

( ودية خنثى مشكل بالصفة : نصف دية كل منهما ) أي : من الذكر والأنثى . 
وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر ؛ لأنه محتمل الذكورية والأنوئية احتمالاً واحدًا وقد 
كينا تن امكسات اله فيضي التوشظ نيتنا والعمل كا م الاسساليةة: 

( وكذا ) أي : وكدية كله يكون ( جراحه ) ولو زاد على ثلث ديته . 

( وز كتائن حور دفى ا أن تعاعلة» أوستاتن هب :ذية خر سل )على 
الأصح ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك قال : ١‏ دية 
المعاهد نصف دية المسلم )”*2 . 


. الموطأ» 7 : 505 كتاب العقول » باب ما جاء في عقل الأصابع‎ ١ أخرجه مالك في‎ )١( 

(0) ساقط من ب . 

)2 سبق تخريجه قريباً . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1041) ” : ٠٠١7‏ كتاب الوصايا » باب أن يترك ورثته أغنياء . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » 175٠0 : ”)١778(‏ كتاب الوصية » باب الوصية بالثلث . 

(6) أخرجه أحمد (5)5597 : 18١‏ بلفظ : ١‏ دية الكافر نصف دية المسلم » . 


خرص 


وفي لفظ : : أن النبى 6 قضى بأن عقل أهل الكتتاب نضصف عقل 
العامة '' رواه الإمام أحمد : 

وفى لفظ : ١‏ دية المعاهد نصف دية الحر )29 . 

قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذاء ولا بأس 
بإسناده . وقد قال به أحمد . 

( وكذا جراخه ) أي : جرح الكتابي يعني : فإنه يكون على نصف جراح المسلم . 

( ودية مجوسي حر ذمي ٠‏ أو معاهد . أو مستأمن . و ) دية ( حر . من عابد 
وان واضره ) من المفركين +5( بنتاين أو اتبماقل يعارن : ثمانماتة درهم ) في 
الأصخ في المعاهد:. 

٠‏ وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قلنا في دية المجوسي 

قال أحمد : ما أقل من اختلف في دية المجوسي . 

وممن قال بقولنا : عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء 
وعكرمة والحسن ومالك والشافعي . 

ويروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال : ١‏ دية المجوسي نصف دية المسلم 
كدية الكتابي » ؟؛ لقول النبي يَف : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب )7" 
#*معصوم . فأشبه المسلم . 

“ولنا: أن ما قلناه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . 

.وأما قوله يَلِْهِ : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » في حقن دمائهم وأخذ 
الجزية منهم 1 


. 187 : 7 أخرجه أحمد فى « مسنده ) (/19/ا5)‎ -)١( 
. سننه » (55/7) 5 : 195 كتاب الديات » باب في دية الذمي‎ ١ فق أخرجه أبو داود في‎ 
أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : 184 كتاب الجزية » باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ‎ )9( 


حون 


( وجراحُحه ) أي : جراح ما ذكر من المجوس وعابد الوثن وغيره ( بالنسبة ) 
إلى ديته . 

قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : جني على مجوس في عينه وفي يده » قال : 
يكون من حساب ديته » كما أن المسلم يؤخذ بالحساب فكذلك هذا . قيل : 
قطعت يذه . قال : بالنصف من ديته . 

( ومن لم تبلّمُه الدعوة ) أي : دعوة الإسلام : ( إن كان له أمان ٠‏ فديته دية 
أهل دينه فإن لم يُعرف دينه : فكمجوسي ) ؛ لأنه اليقين والزيادة مشكوك فيها . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن له أمان : ( فلا شيء فيه ) في الأصح . 

( ودية أنثاهم ) أي : أنثى من ذكر من الكفار ( كنصف ) دية ( ذكرهم ) . 

قال في « شرح المقنع » : ولا نعلم في هذا خلافا . 

( وتغلظ دية قتل خطأ ) بوقوعه ( في كل بعك كا راس قور 
حرام ) فقط ( بثلث ) أي : ثلث دية . وهذا على الأصح الذي نقله الجماعة عن 
الإمام أحمد . وهو من مفردات المذهب . 

وقال أبو بكر : أنها تغلظ بقتل رحمه المحرم خطأ 

والأول المذهب . 

( فمع اجتماع ) حالات التغليظ ( كلها ) » وجب عليه ( ديتان ) ؛ لأن القتل 
تجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فكان الواجب ديتين . 

واحتج من قال بالتغليظ بما روى ابن أبي نجيح ١‏ أن امرأة وُطئت في الطواف . 

فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه فيها بستة آلاف » وألفين تغليظا للحرم 0 

وعن ابن عباس : « أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام 
فقال : ديته اثنا عشر ألف » وللشهر الحرام أربعة آلاف ٠»‏ وللبلد الحرام أربعة 
الاف » . وهذا مما يظهر ويشتهر ولم ينكر . 


. أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى »8 : 40 كتاب الديات » باب ما جاء في دية المرأة‎ )١( 


رفور 


قال في ١‏ المقنع » : وظاهر كلام الخرقي : أن الدية لا تغلظ بشيء من 
ذلك . وهو ظاهر الآية والأخبار . يعني : لقوله سبحائه وتعالى : # ومن قَثْلٌّ 
مُؤْسِنًا خَطَنًا فَسَحر و5 وتويك وُوَيد مكلك إن امريد > دسا : ”4] وهذا يقتضي 
أن تكون الدية واحدة في كل مكان وكل حال . 

ولقوله يكْهِ : « في النفس المؤمنة مائة من الإبل ”2 . لم يزد على ذ 
وعلى أهل الذهب ألف مثقال . 

وفي حديث أبي شريح أن النبي يه قال : ١‏ وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل 
مق هذيل: -وأنا وال غاقله؟؟© . فمن فقتل الهاقنيل ,بعد ذلك فأهله بين خيرتيق :إن 
أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية "© . وهذا القتيل كان بمكة في حرم الله 
سبحانه وتعالى » ولم يزد النبي كَلِةِ على الدية » ولم يفرق بين الحرم وغيره . 

ع ا و 
الكافر على المسلم ؛ لإزالة القود » كما حكم عثمان رضي الله تعالى عنه . رو 
ا الل الا ل ا 
من أهل الذمة . فَرُفعَ إلى عثمان . فلم يقتله » وغلّظ عليه الدية ألف دينار 296 . 
فذهب إليه أحمد رضي الله تعالى عنه . 

ولأحمد نظائر لذلك في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح 
مماثلة لعينه : دية كاملة ؛ لما امتنع عنه القصاص . وأوجب على سارق الثمر 
المعلق مثلي قيمته ؛ لما درأ عنه القطع . 

والذي ذهب إليه جماهير العلماء : أن دية الذمى فى العمد والخطأ واحد ؛ 
لعموم الأخبار فيها » وكما لو قتل حر عبدًا عمدًا فإنها لا تضعف القيمة عليه . 


. )9( رقم‎ )7"١9( سبق تخريجه ص‎ )٠١( 
. في ب : عاقلته‎ 20 


(*) أخرجه أبو داود فى « سننه » (4005) 4 : ١177‏ كتاب الديات . باب ولى العمد يرضى بالدية . 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »6 8: ٠“‏ كتاب الجنايات » الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه . 
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[فصل : في دية القن] 


( فصل . ودية قن : قيمته ) » ذكرًا كان أو أنثى » صغيرًا أو كبيرًا » مدبرًا 
كان أو مكاتبًا أو أم ولد » عمدًا كان القتل أو خطأ » وسواء ضمن باليد أو بالجناية 
( ولو ) كانت قيمته ( فوق دية حر ) ؛ لأنه مال متقوم . فيضمن بكمال قيمته بالغة 
ما بلغت ؛ كالفرس . أو نقول مضمون بقيمته . فكانت جميع القيمة ؛ كما لو 
ضمن باليد . ويخالف الحر فإنه ليس مضمونًا بالقيمة » وإنما يضمن بما قدره 
الشرع فلم يتجاوزه . 

ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال » ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته . 
وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا . 

( وفي جراجه ) أي : جراح القن : ( إن قُدّر من حر بقسطه من قيمته ؟ .ي 
يده نصف قيمته » وفي موضحته نصف عشر قيمته » سواء ( نقص بجنايته أقل من 
ذلك أو أكثر ) من ذلك على الأصح . 

"| رحيع:الذية قن الجر 4 كالانفةبواللنان لدي والمعليق و العف 
والآذون والحسيين اومان مه اعد بقاء ملك الطيد عليه :زو هذا 
عن علي بن أبي طالب . وروي نحوه عن سعيد بن المسيب . وبه قال ابن سيرين 
وعهر بن غبدالعزن والشاقض 4 لآن قيمته كدية البعر ‏ وسياتن ورهن ذلك في 
ل ْ ْ ْ 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن مقدرًا في الحر ما أوجبته الجناية ؛ كالعصعص 
وخرزة الصلب : ( ف ) إن على الجاني ضمان ( ما نقصه ) بجنايته بعد التئام 
جرحه ؛ لآن الواجب إنما وجب جبرًا لما فات بالجناية » ولا يتحرز إلا بإيجاب 
ما نقص من القيمة . فيجب ذلك ؛ كما لو كانت الجنايات على غيره من 


عون 


الحيوانات » ولا تجب زيادة على ذلك ؟؛ لأن حق المجنى عليه قد انجبر [فلا 
بحن ]""" لسوياةة فل جما كرف لجان عله 


إذا تقرر هذا ( فلو جنى على رأسه ) أي : أشن المن ( أو وجهه دون 
مُوضحة : صُمن بما نقص ٠»‏ ولو أنه ) أي : نقصه بالجناية ( أكثر من أزش 
موضحة ) . | 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ولا نعلم خلافا فيما ليس فيه مقدر شرعي . 

: 2 ِ : 0 ع 6 0010 

( وفي منصّف ) أي : وفيمن نصفه حر إذا قتل : ( نصف دية حر » ونصفث 
قيمته . وكذا جراحٌه ) . فلو كان القتل خطأ والقاتل حرًا كان عليه نصف”'' قيمته 
فى ماله » وعلى عاقلته نصف ديته ؛ لأنها نصف دية حر . وكذا جراحه”" إذا كان 
قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية » مثل : أن يقطع أنفه أو يديه أو رجليه . وإن 
قطع إحدى يديه كان الجميع على الجاني ؛ لأن نصف الدية ربع ديته . فلا 
تحملها العاقلة ؛ لنقصها عن ثلث دية الحر . 

( وليست أمة كحرة في ردٌ أرش جراح . بلغ ثلث قيمتها أو أكثر » إلى 
نصفه ) أي : نصف أرش جراحها ؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل ؛ 
لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية » وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في 
ضمانها . فإذا خولف الأصل فى الحرة للحديث بقى فى الأمة على وفق الأصل . 

( ومن قطع خُصيَتَي عبد ) » أو ذكره » ( أو أنفه . أو أذنيه ) » أو شفتيه » 
لسيده ؛ لأن القيمة بدل من الدية » ومّلك سيده باق عليه ؛ لأنه لم يوجد سبب 
يقتضى زوال الملك عنه . فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال . 


( وإن قطع ذكرّه » ثم خصّاه : ف ) إنه تجب ( قيمته ) صحيحًا كاملة ( لقطع 
)١(‏ ساقط منأ. 


زفق في ج : والقاتل حر فعليه نصف . 


امردن 


ذكره ) ؛ لأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة . فوجب عليه بقطعه قيمته 
كاملة » ( و ) تجب ( قيمته ») بقطع خصيتيه بعد قطع ذكره ( مقطوعه ) يعني : 
ناقصًا بقطع ذكره ؛ لأنه لم يقطع خصيتيه إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر . 
فوجبت عليه قيمته مقطوع الذكر . بخلاف ما لو أذهب سمعه وبصره بجناية 
واحدة فإنه يجب عليه بذلك قيمتاه ؛ لأن"١2‏ في كل من ذلك من الحر دية كاملة . 

( ومّلك سيده باق عليه:) ؛ لأن ما يأخذه من القيمة بدل المنفعة لا بدل 
الفينن 


ع 6د 


يفنا 


[فصل في دية الجنين ] 


( فصل . ودية جنين ) . وهو : اسم للولد في البطن » مأخوذ من الأجنان 
فق السشثر ؛ لأنه أجنّة بطن أمه . أي ارات ار 
© وَإِدْأَسْر أنه في بظود نَأَكَهيَي > [النجم : ١‏ 

ا 2 
( أرطيو ( بعصم متانبولوا) كان لهورة وعد فوع آنه خباية هذا أن 
خطأ ) » أو ما يقوم مقام الجناية ؛ كما لو أسقطت فزعًا من استعداء بطلبها إلى 
ذي سلطان ٠‏ أو بسبب رائحة طعام بشرطها » ( فسقط ) الجنين بسبب ذلك في 
الحال . , .و بقيت ) أمه ( متألمة حتى سقط ) جنينها ( ولو بفعلها ) ؛ كما لو 
شربت دواء فأجهضت جنينها بسببه » ( أو كانت ) أمّه ( ذميّة حاملا من ذمى 
وماك الذمى أبو الجمل قبل أن سقط .» : 

( ويْرةٌ قولها : حملث من مسلم ) إن لم تقم به بينة ؛ لأن قولها خلاف 
الظاهر » ( أو ) كانت أم الجنين ( أمة وهو حر . ف ) إنها ( تقدّرحرة ) . 

وقوله : ( غرة ) خبر لقوله : ودية جنين . 

وقوله : ( عبد أو أمة ) بدل من غرة . والغرة في الأصل الخيار . سمي بها 
العبد والآمة ؛ لأنهما من أنفس الأموال . 

والأصل في وجوب الغرة في الجنين ما روى أبو هريرة قال : « اقتتلت 
امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها . 
فاختصموا إلى رسول الله يَِِ . فقضى رسول الله يكل أن دية جنينها عبد أو أمة . 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وورثها ولدها ومن معه 2١")‏ . متفق عليه . 


. )777( سبق تخريجه ص‎ )1١( 


8 


وماروي ١‏ أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة » وهو : أن ترمي ولدها 
مق نطنها ب خاله اتلصك انيد الارلدها إن امتظم ين شقان الف دن لسن :1 
شهدت النبي يَِْةِ قضى فيه بغرة عبد أو أمة . فقال : لتأتيني بمن يشهد معك . 
لتنامع العامة ا 000 
وقوله : ( قيمتها : خمس من الإبل ) صفة لقوله : غرة » وذلك نصف عشر 
الدية . روي ذلك عن عمر وزيد . وهو قول الجماعة ؛ لأن ذلك أقل ما قدره 


الشارع في الجناية » وهو أرش الموضحة . فرددناه إليه » لا يقال : قد وجب في 
الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث وهو دون ذلك ؛ لأن ذلك إنما وجب بالحساب من دية 
الإصبع . 

وقوله : ( موروثة عنه ) أي : عن الجنين ( كأنه سقط حيّا ) ؛ لآنها بدل 
ا 

ولأنها دية أدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه . 

إذا تقرر هذا ( فلا حقّ فيها لقاتل ) ؛ لأنه لا يرث المقتول » ( ولا) 
ل( كامل رق ) ؛ لقيام المانع من الإرث وهو الرق . 

( ويرثها ) أي : يرث الغرة ( عصبة سيد قاتل جنين أمته الحر ) . يعني : 
لو ضرب السيد بطن أم ولده فأسقطت جنينها منه كان عليه غرة يرئها عصبته 
دونه ؛ لأنه قاتل . 

( ولا يُقبل فيها ) أي : فى الغرة عبد ( خصى » ونحوه ) ؛ كخنثى ؛ لأن 
لعن كله قمان الغزة يطياد أو أمذا؟؟ »بو اشرق ليدن بر اعد تتهها + 

ولا مكاتب » ( ولا مَعيب ) عيبًا ( يُرَدٌ ) به ( في بيع ) ؛ لأن العبد والأمة 
المنصوص عليهما إنما ينصرفان إلى الصحيح منهما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (50504) : 707١‏ كتاب الديات » باب جنين المرأة . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 175١١ : 7)١788(‏ كتاب القسامة » باب دية الجنين .. . 


(0) في ب : لأنه بدل عنه . ولأنها دية عنه . 


احرون 


ولأنه حيوان وجب بالشرع . فلا يقبل فيه المعيب ؛ كالزكاة . 

( ولا من له دون سبع سنين ) ؛ لأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة 
لا نفس المالية » إذ لو أريد نفس المالية لم تتعين في الغرة . 

ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود » بل يحتاج إلى من يكلفه 
ويخدمه فلا يقبل . 

( وإن أغورّت ) الغرة : ( فالقيمة ) أي : فالواجب قيمته ( من أصل الدية ) 
وعوالايل . ( وتُعتبر ) الغرة ( سليمة مع سلامته ) أي : سلامة الجنين ( وعيب 
الأم ) يعني : أنه إذا كان الجنين كامل الأعضاء وكانت أمه ناقصتها » أو كانت 
خرساء . أو عمياء » أو صماء » لم يؤثر ذلك في اعتبار سلامة الغرة ؛ لأآن ذلك 
لا ائز لدفئ :ذلك : 

( وجنين مبّض ) أي : من بعضه حر ومن بعضه رقيق لكون أمه كذلك 
( بحسابه ) من الدية والقيمة . فلو كان نصفه حرًا ونصفه رقيقًا وجب فيه''' نصف 
غرة لورثته » ونصف عشر قيمة أمه لسيدها . 

( وفي ) جنين ( ة قن ولو ) كان الجنين ( أنثى : شر قيمة أمه . 

و) متى كانت أم الجنين القن حرة بن أعتقها سيدها واستثنى حملها 
ف( تقدّر ) أمه ( الحرة أمة » ويؤخذٌ عشرٌ قيمتها يوم جناية ) عليها ( نقدًا ) ؛ لأن 
الغرة إنما تجب في الجنين إذا كان حرًا وهذا رقيق . 

( وإن ضرب ) إنسان ( بطن أمة فعتّق جنينها ) بأن أعتقه سيدها دونها ويصح 
ذلك » ( ثم سقط ) من الضربة ففيه غرة على الأصح ؛ لأن العبرة في الجنين 
بحال السقوط وقد سقط وهو حر . 

( أو) ضرب إنسان ( بطن ميتة » أو ) ضرب ( عضوًا ) منها ( وخرج مينًا 
وشُوهد بالجؤف ) أي : بجوف الميتة بعد موتها ( يتحرّك : ففيه غُرّة ) في 
الأصح ؛ كما لو ضربها وهي حية ثم ماتت ثم خرج منه ميمًا . 


. ساقط من ب‎ )١( 


رفن 


( وفي ) جنين ( محكوم بكفره ) ؛ كجنين الذمية من زوجها الذمي : ( غرة 
قيمتها عُشر دية أمه ) ؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك 
جنين الكافرة . 

( وإن كان أحد أبويه ) أي : أبوي الجنين ( أشرف ديئًا ) من الآخر ؛ 
( كمجوسية تحت كتابي » أو كتابية تحت مسلم : ف ) الواجب في ذلك ( غرة 
قيمتها عشرٌ دية الأم لو كانت على ذلك الدّين ) في الأصح . فتقدر المجوسية 

وتى أسلم أحد بوي الجنين الكافرين بعد الضرب وقبل الوضع فيه غرة 

فق ا ري د تعس لش اس ةله 
لم يستهل ) ثم مات : ( ففيه ما فيه ) » حال كونه ( مولودًا ) فيكون فيه دية حر إن 
كان حرًا ؛ لأنه حر مات بجناية . أشبه ما لو باشره بالقتل » ويكون فيه قيمته إن 
كان عبدًا ؛ لأن قيمة العبد بمنزلة الدية فى الحر . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش في مثله ولو سقط حيًا : 
( فكميت ) أي : فكما لو سقط ميئًا ؟ لأن من ولد قبل ذلك لم تجر العادة بأنه 

( وإن اختلفا ) أي : اختلف الجاني وولي الجناية ( في خروجه ) أي 
خروج الجنين ( حيّا ) » بأن قال ولي الجناية : خرج حيّا ففيه دية » وقال 
الجاني : خرج ميئًا ففيه غرة ٠‏ ( ولا بيئة ) لواحد منهما بما يذكره : ( فقول 
جانٍ ) بيمينه في ذلك في الأصح ؛ لأنه منكر والأصل براءة ذمته من الدية 
الكاملة . 

( وفي جنين دابة : ما نم نقصَ أنّه ) على الأصح . نص عليه . 

قال في « القواعد » : وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام . 

ومتى اذّعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها فأتكر الضرب 


رضن 


فالقول قوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه . وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر 
أن تكون أسقطت فالقول قوله أيضًا بيمينه : أنه لا يعلم أنها أسقطت . لا على 
البت ؛ لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه . 

وإن ثبت الإسقاط والضرب وادّعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت 
أسقطته١؟‏ عقب الضرب فالقول قولها بيمينها ؟ لأن الظاهر أنه من الضرب ؛ 
لوجوده ا شيء يصلح أن يكون سببًا له . وكذا إن أسقطع20) بعذه بأيام 
وكانت متألمة [إلى حين الإسقاط . وإن لم تكن متألمة]”؟' فقوله بيمينه . 


د د 


. فيج : أسقطت‎ )١( 
. زفة في ب : عقب‎ 
. زفرية في ج : أسقطت‎ 
. ساقط من ب‎ )4( 


درون 


[فصل : في جناية القن] 


( فصل . وإن جنى قن ) » عبدٌ أو أمدٌّ » ( خطأ أو عمدًا لا قود ) عليه أو 
( فيه » أو فيه قود واختير المال ) أي : اختاره ولى الجناية » ( أو أتلف مالآ ) 
تعديًا لم تلغ جنايته ولا إتلافه ؛ لأنها جناية آدمي . فوجب اعتبارها ؛ كجناية 
لطعم 

ولأن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فالعبد أولى . 
ولا يمكن تعلقها بذمة العبد ؛ [لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه 
إل غير غلية ولا بلامة بين © آنه الى يجن فتعين تعلقها برف العيننة »,أن 
ذلك موجّب”"' جنايته . فوجب أن يتعلق برقبته ؛ كالقصاص . 

وإذا تعلقت برقبته ( خيّر سيده بين بيعه في الجناية وفدائه ) على الأصح . 

( ثم إن كانت ) الجناية ( بأمره ) أي : أمر السيد ( أو إذنه : فداه بأرشها ) 
أي أرش الجناية ( كله ) ؛ لأف فرعف كينا بأمن مقيلاه : فكان على سيده 
ضمانه ؛ كما لو استدان بأمره . 

قال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله يقول : إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما 
جنى » وإن كان أكثر من ثمنه . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن الجناية بأمر سيده أو إذنه ( ولو أعتقه ) أي أعتق 
العبدّ الجاني سيذه ( ولو ) كان إعتاقه ( بعد علمه بالجناية ) على الأصح : 
( ف ) إنه يفديه ؛ لأنه أتلف محل الجناية على من تعلق حقه به . فلزمه غرامته ؛ 
كما لو قتله . ويكون فداؤه ( بالأقل منه ) أي : من أرش الجناية ( أو من قيمته ) 


إنؤرضسنا 


على الأصح ؛ لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وجب للمجني عليه ٠‏ فلم 
بدك الطااي ريه ور ادي جالعو لاد دو رادل حدر كي جردت 
به الجناية وهو قيمة الجاني . 

3 ون مله ) آى 0 ملم النميك عدم التعاق لول الشتاية ب لااقابى :وليه 
قبوله » وقال ) لسيده : ( بعْه أنت لم يلزمه ) بيعه على الأصح ؛ لأنه إذا سلم 
العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به » ( ويبيعه حاكم ) ؛ لأن له الولاية 
العامة » ولما في ذلك من إيصال حق ولي الجناية إليه . 

( وله ) أي : ولسيد الجاني ( التصرّف فيه ) أي : في العبد الجاني بالبيع 
والهبة وغيرهما ولم يزل بذلك تعلق الجناية عن رقبته » ( ك ) ما أن ل ( وارث ) 
التصرف ( في تركةٍ ) أي : تركة موروثه المديون . ثم إن وفى رب الجناية ورب 
الدين الذي على الميت حقه فقد مضى التصرف » وإلا رد التصرف . ثم إن كان 
الواجب على الجاني قصاصًا وعلم به المشتري فلا خيار له ؛ لأنه دخل على 
بصيرة » وينتقل الخيار إليه في فدائه وتسليمه كسيده الأول » وإن لم يعلم الحال 
فله الخيار بين إمساكه ورده ؛ كسائر المعيبات . 

( وإن جنى ) عبد ( عمدًا فعفا وليٌ قود على رقبته : لم يملكه بغير رضى 
سيد ) على الأمتع :؟ لآنه إذا لم يخلك بالتجناية. :ولعت يذلكة بالعفر إلى .+ 

ولأنه أحد من عليه القصاص"”"'' . فلا يملك بالعفو ؛ كالحر . 

ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال » فصار كالجاني جناية 
فو للجالة: ْ 

( وإن جنى ) عبد ( على عدد ) أي : على اثنين فأكثر ( خطأ ) » سواء كانت 
الجناية في وقت واحد أو بعضها بعد بعض : ( زاحم كل ) من أولياء الجنايات 
( بحصته ) ؛ لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق به . فتساووا في الاستحقاق ؛ 
كما لو جنى عليهم دفعة واحدة . 


. في أوب : قصاص‎ )١( 


رون 


( فلو عفى البعض ) عن حقه , ( أو كان ) المجني عليه ( واحدًا فمات وعفا 
بعض ورثته : تعلّق حق الباقي ) الذي لم يعف ( بجميعه ) أي : بجميع العبد 
الجاني في الأصح ؛ لآن سبب استحقاقه موجود . وإنما امتنع ذلك بمزاحمة 
الآخر له وقد زال المزاحم . فثبت له الحق جميعه ؛ لوجود المقتضي وزوال 
المانع » فهو كما لو''2 جنى على إنسان ففداه سيده ثم جنى على آخر . 

ب ولي قود له ) أي : للعبد الجاني جناية موجبة للقود : ( عفو 

) . ذكرهة في ١‏ الفروع » ولم يذكر فيه خلافًا . وأما إذا دخل في ملكه بقبول 
هبة أو بإرث”"' فمسكوت عنه . 

( وإن جرّح ) عبد ( حرًا » فعفا ) عن جراحته . ( ثم مات ) العافي ( من 
جراحته ولا مال له ) أي : ولم يترك العافي مالآ » ولم تُجز الورثة عفوه . 
( واختار سيده ) أي : سيد الجاني ( فداه . فإن لزمته قيمته ) أي : لزم السيد 
فداؤه بقيمته بأن كانت الجناية بغير أمر السيد أو إذنه ( لو لم يعف ) المجروح : 
( فداه ) بعد عفوه وموته من الجراحة ( بثلَيُها ) أي : ثلثي قيمته فقط ؛ لأن ذلك 
جميع ماله وقد عفى عنه وهو مريض ولم تجزه الورثة . فيصح في ثلثه ؛ كمحاباة 
٠ 06‏ 

( وإن لزمته الدية ) أي : لزم السيد فداه بجميع الدية » بأن كانت الجناية بأمر 
السيد أو إذنه : ( زدت نصفها ) أي : ل قيمة 
الجاني » ( فيفديه ) سيده ( بنسبة القيمة من المبلغ ) . يعني : أن الطريق في هذا 
الباب في هذه المسائل : أن تزيد قيمة العبد على نصف دية المجني عليه" 
وتنسب قيمة العبد مما بلغا فما كان فهو الذي يفديه به سيده . 

فلو كان المجنى عليه ذكرًا حرًا كانت ديته ألف مثقال » فلو كانت قيمة العبد 
مثلاً مائة مثقال وزدت نصف الدية عليها صار المجموع ستمائة مثقال » ونسبة 


0 


القيمة إلى ذلك السدس قيفدية بسدسن ذية الفجن عليه ...ولو كان الميجى علية 
امرأة حرة وزدت نصف ديتها على قيمة العبد صار المجموع ثلثمائة وخمسين 
نتفالة .ونسبة القدة إلى ذلك ماه افش سيف 115 المي علييا: 

( ويتضمن معتّق ) أي : من كان قنا ثم أعتقه ( ما تَلِف ببئر حفره ) » حال 
كونه ( قنًا ) اعتبارًا بحال التلف . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د 


كرون 


[باب” : دية الأعضاء] 


هذا ( باب دية الأعضاء » و ) دية ( منافعها ) . : أنه يذكر في هذا 
الباب ديات الأعضاء إذا تلفت بالجناية عليها » ا لي 
عليها . 

ثم المنافع » واحدها منفعة » وهي اسم مصدر : من نفعني كذا نفعًا . 

( من أتلف ما في الإنسان منه ) شيء ( واحد ؛ كأنف ولو مع عوّجه ) . 
صرح به في ١‏ الترغيب »© إذا قطع مع مارنه » وهو : ما لان منه ففيه دية نفسه . 
نص عليه . فإن كان من ذكر حر ففيه ألف مثقال » وإن كان من أنثى حرة ففيه 
خمسمائة مثقال » وإن كان من خنثى مشكل ففيه سبعمائة مثقال وخمسون 
مثقالا . 

(و) ك (١‏ ذكر ولو لصغير ) . نص عليه » ( أو شيخ فانٍ ) ؛ لما روى ' 
عمرو بن حزم أن النبي كَل قال : « وفي الذكر الدية » وفي الأنف إذا أوعب 
جَدعًا الدية » وفي اللسان الدية 2١76‏ . رواه أحمد والنسائي . ولفظه له . 

( و ) ك١‏ لسان ينطق به كبير أو يحرّكّه صغير ببكاء ) ؛ لما تقدم من حديث 
عمرو بن حزم : إذا أوعب قطعًا : ( ف ) يكون ( فيه دية نفسه ) أي : : نفس من 
قطع منه ؛ لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس . وإتلافها كإذهاب النفس في 
جميع ما ذكر . 

( وما فيه ) أي : في الإنسان ( منه شيئان » ففيهما : الدية » وفي أحدهما : 
نصفها ). نص عليه ؛ (كعينين ولو مع حَوَلٍ أو عَمَشِ). صرح به في «الترغيب». 
ويستوي في ذلك الصغيرتان والكبيرتان ؛ لعموم حديث عمرو بن حزم ٠‏ 


(1) أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (5451) / : لاه المواضح » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول . 


وخرانا 


( ومع بياض ينقصٌُ البصر . ينقص ) الدية ( بقدره ) على الأصح . 
(و) ك ( أذنين ) وفاقا » ( و ) ك ( صَفَتيْن ) إذا استوعبتا ( و ) ك ( لَحيَيْن ) 
هما : العظمان اللذان فيهما الأسنان ؛ لأن فيهما نفعًا وجمالا وليس في البدن 

( و ) ك١‏ تَنْدُوتي رجل ) بالثاء المثلثة » وهما له بمنزلة الثديين للمرأة إذا 
صححة: الأول همرت وإذا فتحت لم تهمزء فواحدتهما مع الهمزة فعللة 
وبدونه فعلوة . (وَأَنَيبه ) أي : وكأنثبي الرجل يعني 0 
كل انين" '* عتينا هنف الدية ' 

( و ) ك( ثديّي أنثى » وإِسْكَتَيْها ) بكسر الهمزة وفتحها ( وهما : شَُفْرَاها ) 
وقجنا ادن لان نوها عه ريعي ل و ابن نفزي تداك قرعت اه نيد 
وإن أشلهما ففيهما الدية ؛ كما لو جنى على شفتيه فأشلهما . ولا فرق في ذلك 
بين الرتقاء وغيرها . وهذا كله على الأصح . ْ 

وعنه : في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها . روي ذلك عن زيد ؛ 
لأن نفع السفلى أعظم ؛ لأنها هي التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام . 
لكن هذا القول معارّض بقول أبي بكر وعلي . 

(و) ك ( يدين ورجلين ) ؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس فكان 
فيهما الدية . وفي أحدهما نصفها . 

( وقدّم ) شخص ( أعرج » ويد ) شخص (١‏ أَعْسّمَ سَمّ ) بالسين المهملة ( وهو : 
أعوجٌ الرُسغْ ) بإسكان السين المهملة وضمها . وهو من الدواب : الموضع 
المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل . والوظيف مستدق 
الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما » وجمع الوظيف : أوظفة . 


)١(‏ في ب : واحدة. 


لا 


( ومن له كقّان على ذراع ) واحد ء ( أو ) كان له ( يدان وذراعان على 
عضّد ) واحد ( وتساوتا فى غير بطش ) يعنى : وكانا غير باطشتين ( ففيهما 
حكوطة )عن المدف ار لكاو ا" ولا تنضيه دية اليد 
كاملة ؛ لأنه لا نفع فيهما » فهما كاليد الشلاء . والحكم في القدمين على ساق 
كالحكم في الكفين على ذراع واحد . وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى 
فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة . قالٍ ذلك 


فى « الكافى ») . 
( و ) إن استوى اليدان ( فى بطش أيضًا : ف ) هما ( يد ) واحدة فتجب 
فيهما دية يد . 


( وللزائدة حكومة ) في الأصح . ( وفي إحداهما : نصف دية يد وحكومة ) 
في الأصح . ولا قود؛ لاحتمال أن تكون المقطوعة هي الزائدة فلا تقطع الأصلية بها. 

( وفي إصبع إحداهما ) أي : إحدى اليدين المتساويتين في البطش : 
( خمسة أبعرة ) . وذلك نصف دية الإصبع من اليد الأصلية . 

( ولا يُقادان » ولا إحداهما بيد ) يعني : أنه لو قطع ذو اليد التي لها طرفان 
تبطش بهما يدَا أصلية نظيرة”"' يده التي لها طرفان لم يقطعا في الأصح ؛ لثلا 
تؤخذ يدان بيد واحدة . ولا تقطع إحداهما في الأصح أيضًا ؛ لأنا لا نعرف 
الأصلية فنأخذها بها » ولا تؤخذ زائدة بأصلية . 

( وكذا حكم رجل ) فيما ذكرناه . 

( و ) تجب (١‏ في أليتين وهما : ما علا على الظهر » وعن استواء الفخذين . 
وإن لم يَصِل ) القطع ( إلى العظم ) على الأصح : ( الدية ) كاملة . 

( وفي مَنْخْرين : ثلثاها ) أي : ثلثا الدية . 

( وفي حاجز : ثلتّها ) على الأصح ؛ لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء : 


1< في أ : (ففيهما حكومة) أو ثلث دية اليد » وفي ج : على المذهب وثلث دية اليد على قولا . 
0( في ب : فلظيرة . 


كرون 


منخرين وحاجز . فوجب توزيع الدية على عددها ؛ كسائر ما فيه عدد من 
الأصابع . | 
وعنه : في المنخرين الدية » وفي الحاجز حكومة ؛ لأن المنخرين ليس في 
البذة ليما ثالك وعلن الأضح لو قطم أخذا المفخرين وتصف اللحابجر وبجليه في 
ذلك نصف الدية » وإن شق الحاجز بينهما(' ففيه حكومة . 

( وفي الأجفان ) الأربعة : ( الدية » وفى أحدها ) أي : أحد الأجفان : 
( وبعها) ؛ لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل , فإنها تكنّ العين وتحفظها 
من الحر والبرد ولولا ذلك لقبح منظر العين ولو كانت الأجفان لعين الأعمى ؛ 
لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان . 

( وفي أصابع اليدين ) إذا قطعت ٠‏ ( أو ) أصابع ( الرجلين ) إذا قطعت : 
( الدية ) كاملة ؛ لما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعًا : ١‏ دية أصابع 
اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع »29 . 

وفي البخاري عنه مرفوهًا قال : ١‏ هذه وهذه سواء يعني : الخنصر 
والإبهام 7" . 

( وفي إصبع )”*' من اليد أو الرجل : ( عَشْرُها ) أي : عشر الدية . 

( وفي الأنملة ) من الإضبع حتى ( ولو ) قطعت ( مع ظفر ) إن كانت ( من 
إبهام : نصنفٌ عشر ) أي : نصف عشر الدية ؛ لأن الإبهام مفصلان” . فيكون 
في كل مفصل نصف عقل الإوبهام . 

( و ) في الأنملة ( من غيره ) أي : من غير الإبهام : ( ثلثه ) أي : ثلث عشر 
الدية ؛ لأن دية الإصبع وهي عشر الدية تقفسم على الإصبع » كما قسمت دية اليد 


60 فيج : عليهما .. 

(؟) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (1741) 4 : ١‏ كتاب الديات » باب ما جاء في دية الأصابع . 
(*) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ») (5)70900 : 7017 كتاب الديات » باب دية الأصابع . 
2 في ب : الإصبع . 

ليك في ب : منفصلان . وهو تصحيف . 


5 


على الأصابع » والإصبع غير الإبهام ثلاث مفاصل فيكون في كل مفصل ثلث دية 
الإصبع غير الإبهام . 

( و ) يجب ( في ظفر ) واحد قلع و ( لم يَعُد ‏ أو عاد أسود ‏ حمس دية 
إصبع ) نص عليه ؛ لأنه مروي عن ابن عباس . ذكره ابن المنذر في « كتاب 

( و ) يجب ١‏ في سن أو نابه أو ضِرْس فُلِعَ بسنْخه ) بالسين المهملة والخاء 
المعجمة أي : بأصله » ( أو ) قلع ( الظاهر فقط ولو ) كان قلعه ( من صغير ولم 
يَعْد » أو عاد أسود واستمرّ ) على الأصح » ( أو ) عاد ( أبيض ثم أسود بلا علة ) 
على الأصح : ( خمس من الإبل ) . روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس . ولخبر 
عمرو بن حزم عن النبي يَلِةٍ : « في السن خمس من الإبل "2 . رواه النسائي . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال : « في الأسنان 
كفيس مين :"4 .واه أنوداوة:: 

وأما كون الناب والغرس وغيرهما سواء ؛ فلعموم قوله كِهِ : « في الأسنان 
خمس خمس 0" . ولم يفصل . 

ولما روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس أن النبي كلل قال : « الأصابع 

نيواء + ولأ كان سوا القلة رو القدوين سوا هلها وهم سر 131 

وهذا نص فلا يُعدل عنه فيكون في جميعها مائة وستون بعيرًا ؛ لأنها اثنان 
وثلاثون : أربع ثنايا » وأربع رباعيات » وأربعة أنياب » وعشرون ضرسًا » في 
كل جانب عشرة » خمسة من فوق وخمسة من أسفل . 

( و) تجب ١‏ في سنْخَ وحدّه ) أي : بغير سن » ( و ) في ( سن أو ظفر عاد 
)1١(‏ أخرجه النسائي في « سئنه » (8)4465 : /01 المواضح . ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول . 
(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (5071) 5 : 184 كتاب الديات » باب ديات الأعضاء . 


(4) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » (50594) 5 : ١84‏ كتاب الديات » باب ديات الأعضاء . 
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قصيرًا . أو ) عاد ( متغيرًا ٠‏ أو ) عاد ( أبيض ثم اسودً لعلة : حكومة ) . وسيأتي 
تعريف الحكومة . 

( وتجب دية يد و ) دية ( رجل ٠‏ بقطع ) أي : قطع يد ( من كوع » و ) قطع 
رجل من ( كعب ) ؛ لفوات المنفعة المقصودة منها بقطع ذلك بدليل قطعهما ممن 
سرق مرتين . 

( ولااشيء في ) قدر ( زائدٍ لو قطعا ) أي : اليد والرجل ( من فوق ذلك ) ؛ 
كما لو قظغت. البدمن المتكب وقطفك الرجل من السناق على الأصع ٠‏ انض غايه 
في رواية أبي طالب ؛ لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : ## وَأَيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 (المائدة : :] . والرجل إلى الساق ؛ لقوله 
سبحانه وتعالى : # وَأَرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة : 1] . 

ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب . فمن قطع إحداهما من 
فوق ذلك لم يقطع إلا يدًا أو رجلا فلا يلزمه أكثر من ديتها . 

فأما قطعها ذ فى السرقة من الكوع ؟ فلآن المقصود يحصل 00000 
الى يسمى قطعًا له كبا اله طم كرو إذا تقلع سانا ةي و قولس :أن 
الدية تجب في قطعها من الكوع . قلنا : وكذلك تجب ديتها بقطع الأصابع 
منفردة » ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب بقطع الأصابع . 

والذكر يجب بقطعه من أصله مثل ما يجب في قطع حشفته . 

وأما إذا قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا 
حكومة ؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول فوجب بالثاني حكومة ؛ كما لو 
قطع الأصابع ثم قطع الكف . أو كما فعل ذلك قاطعان . 

( و ) يجب ( في ) قطع ( مارِنٍ أنف . وحشّفَة ذكر , وحَلّمَةٍ دي . وتسويد 
سن ٠‏ و ) تسويد ( ظفر » و ) تسويد ( أنف » و ) تسويد ( أذن بحيث لا يزول ) 
التسويد . ( و ) في ( شلل غير أنف و ) غير ( أذن ؛ ك ) شلل ( يد » و ) كشلل 
( مُثانة ) وهي موضع البول » ( أو إذهاب نفع عضو : ديته ) يعني : أنه يجب 
بذلك دية ذلك العضو الذي سوده أو أشله أو أذهب نفعه ( كاملة ) ؛ وذلك لأن 


لدبلا 


مارن الأنف وهو : ما لان منه هو الذي يحصل به الجمال » وحشفة الذكر وحلمة 
الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين بهما ؛ كمال المنفعة . 

ولأن في تسويد ما ذكر إذهاب لجماله . 

ولأن العضو الذي ينتفع بحركته إن شل بأن ذهب حركته صار كالمعدوم . 
فوجبت ديته(١2‏ ؛ كما لو قطعه . 

(و) يجب ( في شفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان . أو استرْحَتًا فلم 
ينفصلا عنها ) أي : عن الأسنان : ( ديتهما ) ؛ لأنه عطل نفعهما أو جمالهما . 
أشبه ما لو أشلهما أو قطعهما . وهذا في الأصح . 

وفي ١‏ التبصرة ») و« الترغيب »© : في التقلص حكومة . 

(و) يجب ( في قطع ) عضو ( أشلّ ومخروم : من أذن ) مثلاً ( وأنف ) 
و سس د تسج سم ا 

: ( ديته ) أي : دية ذلك العضو ( كاملة ) ؛ لأنه إذا قطع الأذن الشلاء أو 
أن الأصم فقد قط أذنا بها جمالها . فوجبت ديتها كاملة ؛ كما لو قطع عينا 
حولاء أو عمشاء . وإذا قطع أنقًا مخرومًا أو أنف أخشم ؛ لأنه أنف كامل يحصل 
به الجمال . ١‏ 

ولأن عدم وجود الرائحة عيب في غير الآنف » ومقطوع الوتر كالعضو 
المريض فتجب ديته كاملة . 

(و) يجب ١‏ في ) قطع ( نصف ذكر بالطول : نصف ديته ) في الأصح . 

وقيل : تجب دية كاملة . 

( و ) تجب ( في عين قائمة بمكانها صحيحة غير أنه ذهب نظرّها » وعضو 
ذهب نفعه وبقيثت صورثه ؛ كأشل من يد ورجل ٠‏ وإصبع وثدي وذكر , ولسان 
أخرمن أو طفل بلغ أن يحرّكه ببكاء ولم يحرّكه » وذكر خَصي وعثّين » وسن 
سوداء » وثدي بلا حَلمة » وذكر بلا حشّفة » وقصبةٍ أنف . وشحمة أذنٍ » وزائد 


2000 في ب : ديته كاملة . 


حون 


من يد ورجل وإصبع وسن ٠‏ وشلل أنف وأذن » وتعويجهما ) أي : تعويج الأنف 
والأذن : ( حكومة ) على الأصح . 

وإن قطع قطعة من الذكر مما دون الحشفة فكان البول يخرج على ما كان عليه 
وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية . [وإن خرج البول من موضع القطع 
وجب الأكثر من حصة القطعة من الدية](١2‏ أو الحكومة . وإن ثقب ذكره فيما دون 
اجام تعن لبوا يجو ين للق نيار حاتري . قاله في « شرح المقنع » . 

(و) يجب ( في ذكر وأنثيين قُطعوا ممًا) أي دفعة واحدة من غير تخلل 
زمن » ( أو هو ) يعني : أو قطع الذكر ( ثم هما ) أي : ثم الأنثيين : ( ديتان ) ؟ 
لأن كلا من الذكر ومن الأنثيين لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا لو اجتمع . 

( وإن قطِعتا ) أي : الخصيتين ( ثم قُطع ) الذكر : ( ففيهما ) أي : الأنثيين 
( دية ) كاملة ؛ لآن قطعهما لم يصادف ما يوجب نقصهما عن ديتهما » ( وفيه ) 
أي : في الذكر الذي قطع بعد قطع الخصيتين ( حكومة ) على الأصح ؛ لأنه ذكر . 

( ومن قطع أنمًا أو ) قطع ( أذنين » فذهب الشّم ) بقطع الأنف ( أو ) ذهب 
( السمع ) بقطع الأذنيين : ( ف ) إن الواجب عليه ( ديتان ) ؛ لأن الشم من غير 
الأنف والسمع من غير الأذنيين فلا تدخل فيه دية أحدهما في الآخر ؛ كالبصر مع 
الأجفان والنطق مع الشفتين . فلو ذهب السمع من إحدى”" الأذنيين دون 
الأخرى فنصف الدية » وإن نقص فقط ففيه حكومة . 

( وتندرجٌ دية نفع باقي الأعضاء في ديتها ) أي : دية الأعضاء . فلو قلع 
شخص عيني شخص وجبت دية العينين دون دية البصر الذي هو نفع العينين ؛ 
لأن البصر في العين وهو تابع لها يذهب بذهابها . فوجبت دية العين فقط . وكذ 
باقي الأعضاء غير ما ذكر ؛ كما لو قتله لم تجب إلا ديته . 


د 


3 ماف روي 
زه6 في أ : أحد 


لان 


( فصل : في دية المنافع ) 


لما تمم الكلام على دية الأعضاء ؛ كالأنف والآذن واليد والرجل ونحو ذلك 
شرع يتكلم على'' دية المنافع وهي السمع والبصر والشم ونحوها فقال : 

( تجب ) يعني : الدية ( كاملة في كل حاسّة ) . هكذا عبارة الأصحاب . 
يقال : حسسّ وأحسسّ أي : علم وأيقن » وبالألف أفصح » وبها جاء القرآن . 

قال الجوهري : الحواس المشاعر الخمس : السمع والبصر والشم والذوق 
واللسن . 

وقوله : ( من سمع وبصر ء وشم وذوق ) بيان للحاسة . 

آنا وشعرفية لديةافى لبن + تنش حلاف ولص ترك ونون البنية 
و1 , 

و ١‏ لأن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره 
ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي )7 . ذكره أحمد في رواية أبي الحارث 
وابنه عبد الله . ولا يعرف له مخالف من الصحابة . 

ولأن كلاً مما ذكر حاسة تختص بنفع . فكان فيها الدية ؛ كالسمع المنصوص 

وخالف الموفق الأكثر في الذوق فقال : والصحيح إن شاء الله تعالى : أنه 
لا دية فيه ؛ لأن في إجماعهم على أن لسان الآخرس لا تكمل الدية فيه على أنها 
)200 في أ: في . 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© 8 : 85 كتاب الديات » باب السمع . بلفظ : « وفي السمع مائة 


من الإبل » . 
(6)9 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى © 8 : 87 كتاب الديات » باب ذهاب العقل من الجناية . 
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لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده ؛ لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمنفعته 
لا تكمل في منفعته دونه ؛ كسائر الأعضاء . ولا تفريع على هذا القول . 

(و) تجب الدية كاملة ( في ) ذهاب ( كلام ) . فمن جنى على إنسان 
فخرس وجبت عليه ديته ؟؛ لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته ؛ 
كاليل: 

( و ) تجب أيضًا في ( عقل ) » قال بعضهم : بالإجماع . 

وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم'١2‏ . وروي عن عمر وزيد رضي الله تعالى 
عنهما ؛ لأنه أكبر المعاني قدرًا وأعظم الحواس نفعًا فإنه يتميز به الإنسان عن 
البهائم » ويعرف به صحة حقائق المعلومات » ويهتدي به إلى المصالح . 
ويدخل به فى التكليف . وهو شرط فى ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء 
العبادات . كان ازقوفة ا السران - 

[( و ) تجب الدية كاملة أيضًا على الأصح في ( حَدّب ) بفتح المهملتين » 
مصدر حدب بكسر الدال : إذا صار أحدب ؛ لأن بذلك تذهب المنفعة 
والجمال ؛ لأن انتضاب القامة من الكمال والجمال » وبه تشرّف الآدمى على 
مناقر لمعنو إناف ]0 , ْ 

( و ) تجب الدية أيضًا كاملة في ( صَعَر ) بفتح المهملتين . والصّعر : ( بأن 
يُضرب ) الإنسان (فيصير وجهه فى جانب). نص عليه . وأصل الصعر : داءٌ يأخذ 
البعير في عنقه . فيلتوي منه عنقه . قال تعالى : « إَلَاصسَمْرَ حَدَّك دس © القمان: 18] 
أي : لا تعرض عنهم بوجهك تكبرًا؛ لآن ذلك يذهب الجمال والمنفعة. فوجبت 
فيه الدية ؛ كسائر المنافع . 

(و) تجب الدية أيضًا ( في تسويده ) إذا ضربه فاسود بذلك وجهه ( ولم 
يزُل ) ؛ لأنه فوت الجمال على الكمال . فضمنه بديته ؛ كما لو قطع أذني 
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الأصم . وإن صار الوجه أحمر أو أصفر فحكومة في الأصح . أو سود بعضه' 
فحكومة ؛ لأنه لم يذهب"'' الجمال على الكمال . 

( و) تجب الدية كاملة أيضًا على الأصح في ( صَيْرُورته ) أي : : صيرورة 
المجني عليه ( لا يَستمسك غائطًا » أو ) لا يستمسك ( بولا ) ؛ لأن كل واحد من 
هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها . فإن نفع المثناة حبس 
البول » وحبس البطن الغائط . والضرر بفوات واحدة منهما عظيم . فكان في كل 
راحتفيييها لنيز كا هوم والسين , اتإواقاقه تمان بجناءة والجد ةي 
ديتان . 

( و ) تجب دية كاملة أيضًا في ( منفعة مشي ) ؛ لأن منفعته مقصودة . أشبه 
الكلام . ْ 

( و ) تجب أيضًا كاملة في منفعة ( نكاح ) فإذا اتكسر صلبه فذهب نكاحه 
ففيه الدية كاملة . وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه ؛ لأنه نفع مقصود . 
أشبه ذهاب المشي . 

( و ) تجب أيضًا كاملة في منفعة ( أكل ) ؛ لأنه نفع مقصود ؛ كالشم . 

( و ) تجب أيضًا كاملة فى ذهاب منفعة ( صوت » و ) كذا فى ذهاب منفعة 
( بطش ) ؛ لأن في كل منهما نفع مقصود إذا كان ؛ كإذهاب واحد من ذلك 

قال فى « الإنصاف » : فائدة : تجب الدية فى إذهاب منفعة الصوت » وكذا 
في إذهاب منفعة البطش . انتهى ْ 

وعبارة « الفروع » : وقال في « الترغيب © وغيره : ومنفعة الصوت ومنفعة 


البطش » فلكل واحد الدية . 
وك 1 الفنوة 1 لو سقاة ذرق حمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب 


دين 


مار ا عي ا 
عليه من الدية ( بقدره ) أي : بقدر الذاهب ؛ لأن ما وجب في - جميع الشيء 
وجب في بعضه بقدره . 

ومن صور ذهاب البعض المعلوم قدره ؛ ( كأن ) صار ( يُجن يومًا ويُفيق ) 
يومًا ( آخرء أو يذهب ضوء عين ) واحدة » ( أو ) يذهب ( شم مَنخْر ) واحد , 
(أن) يذهب( ممم أذن )وإحلة: ( أو ) يذهب (أحد المذاق الخمس 2٠‏ 
وهي : الحلاوة والمرارة والعّذوبة والملوحة والحُموضة ) . قاله في «الكافي» » 
لأن('2 الذوق حاسة تشبه الشم . 

( و ) إذا تقرر ذلك فيكون ( في كل واحدة ) من المذاق الخمس : ( 
الدية ) » وفى اثنتين منها خمساها وهكذا . 

وقد تقدم أنه يجب في ذهاب جميع الكلام الدية كاملة . 

( و ) على هذا يجب ( في بعض الكلام بحسابه ) من الدية » ( ويقسّم ) 
الكلام ( على ثمانية وعشرين حرفا ) ؛ لأن مخرج الألف في الألف مع اللام 
الموضوع قبل الياء في حروف الهجاء . ففي نقص حرف من الثمانية وعشرين ربع 
الدية » وفي نقص حرفين نصف سبعها » وفي نقص أربعة أحرف سبع الدية 
وهكذا . ولا فرق بين ما خف على اللسان وبين ما ثقل ؛ لأن كل شيء وجب فيه 
مقدر لم يختلف باختلاف قدره ؛ كالأصابع”"' . وهذا المذهب . 

وقيل : سوى الشفوية » وهي الباء والفاء والميم والواو . وسوى الحلقية » 
وهى : الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين . 

والأول المذهب ؛ لأن هذه الحروف ينطق بها اللسان » بدليل أن الأخرس 
لا ينطق بشيء منها 

لوا :5ن لسن القافي مواقم القة الك نفك الدرن؟ تنص سئة 
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وبصرء» و) كنقص ( شم ومشي وانحناء قليلاً » أو بأن صار ) المجني عليه 
( مدهوشًا , أو ) صار ( في كلامه تَّمْكمة ) » بأن صار تمتامًا يكرر التاء » أو فأفاءً 
يكرر الفاء » ( أو ) صار في كلامه ( عجلة أو ثقل » أو ) صار ( لا يلتفت ٠‏ أو ) 
صار لا ( بلع ريقه إلا بشدة » أو اسودً ) بالجناية عليه ( بياض عينيه أو احمرّ » أو 
تقلّصت شفته بعض التقلْصِ . أو تحرّكت سه ) بجناية عليها » ( أو احمرّت أو 
اصفتدت أو اخضكتت و كلسا) را لنذمم بخدتها بوسارك شك ويك أن 
يعض بها شيئًا ال ل 
تخرجه الحكومة ؛ لأنه لا تقدير فيه . 

( ومن صار ألْتعَ ) بسبب جناية عليه : ( فله ) على الجاني ( دية الحرف 
الذاهب ) فقط ؛ لأن الضمان إنما يجب لما تلف . وإن ذهب حرف فأبدل مكانه 
حرفا ؛ كما لو كان يقول « درهم » فصار يقول : دلهم أو دعهم أو دنهم . فعليه . 
ضمان الحرف الذاهب ؛ لأن ما تبدل لا يقوم مقام الذاهب في القراءة ولا 
غيرها . فلو جنى عليه أيضًا فذهب البدل وجبت ديته أيضًا ؛ لأنه أصل . 

( ولو أذهب كلامُ أل ) من غير جناية فذهب بجناية عليه كلامه كله » ( فإن 
كان مأيوسًا من ذهاب لَبْعْتِهِ : ففيه بقسط ما ذهب من الحروف . 

وإلا ) أي : بأن كان غير مأيوس من زوالها ؛ ( كصغير : ف ) فيه ( الدية ) 
كاملة ؛ لأن الظاهر زوالها وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم . 

( وإن قُطع بعض اللسان . فذهب بعض الكلام : اعتبر أكثرهما ) ؛ لأن كل 
واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردًا » ألا ترى أنه لو ذهب نصف 
الكلام ولم يذهب من اللسان شيء » أو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام 
شيء وجب في كل صورة نصف الدية . ( فعلى من قطع ربع اللسان .» فذهب 
نصف الكلام : نصف الدية ) ؛ لأنه يجب بقطع ربع اللسان ربع الدية » ويبقى 
ربع الكلام لا متبوع له . فيجب فيه ربع الدية فيكمل عليه نصف الدية بذلك . 
( وعلى من قطع بقيته ) أي : بقية اللسان الذي ذهب ربعه مع نصف الكلام فذهب 
بقطعه بقية الكلام : ( تمنّها ) أي : تتمة الدية ( مع حكومة لربع اللسان ) في 


ادحل 


الأصح ؛ لأن السالم نصف اللسان بدليل أن الموجود نصف الكلام وباقيه أشل 
ففيه حكومة . 

( ولو قطع نصفه ) أي : نصف اللسان ( فذهب ) بقطعه ( ربع الكلام » ثم ) 
قطع ( آخر بقيته ) فذهب باقي الكلام : ( فعلى ) القاطع ( الأول نصفها ) أي : 
نصف الدية » ( و) يجب ( على الثاني ثلاثة أرباعها ) أي : أرباع الدية في 
الأصح ؛ لأنه ذهب ثلاثة أرباع الكلام . فيجب عليه ثلاثة أرباع [ديته ؛ كما لو 
ذهب ثلاثة أرباع]7'' الكلام بقطع نصف اللسان . 

ولأنه لو ذهب ثلاثة أرباع الكلام مع بقاء اللسان لزمته ثلاثة أرباع الدية . 
فلأن يجب بقطع نصف اللسان أولى . ولو لم يقطع الثاني نصف اللسان لكن جنى 
عليه جناية أذهبت بقية كلامه مع بقاء لسانه لكان عليه ثلاثة أرباع ديته ؛ لأنه ذهب 
بثلاثة أرباع ما فيه الدية وكان عليه ثلاثة أرباع الدية ؛ كما لو جنى على صحيح 
فذهب ثلاثة أرباع كلامه مع بقاء لسانه . 

( ومن قُطع لسانه فذهب نطقّه وذوقه . أو كان ) المقطوع لسانه ( أخرس : 
ف) على قاطعه ( دية ) واحدة ؛ لأن الدية إذا وجبت عن العضو سقطت دية 
منفعته ؛ لأنها تبع له . 

( وإن ذهبا ) أي : النطق والذوق بجناية ( واللسان باق » أو كسّر صَلبه ) بأن 
جنى إنسان على إنسان بأن كسر صلبه ( فذهب مشيّه ونكاحه : فديتان ) أي: 
فالواجب في ذلك ديتان على الأصح ؛ لأن كل منفعة من النطق والذوق » وكل منفعة 
من المشي والنكاح مستقلة بنفسها . فتجب فيها دية كاملة ؛ كما لو ذهبت منفردة . 

( وإن ذهب ) بكسر صلبه ( ماؤه » أو) ذهب بكسر صلبه ( إحباله : 
فالدية ) . ذكره في « الرعاية » . وكذا في ١‏ الروضة » إن ذهب نسله الدية . 

( ولا يدخل أرش جناية » أذهبت عقله » في ديته ) في المنصوص . قاله في 
« الفروع » . 


يعني : أن من جنى على إنسان جناية لها أرش فذهب بها عقله وجب عليه 
الذية لعل مع آرت الجدارة ولو يدو اخلة + كينا لو أ وضع فذحي عقله فإلة يج 
عليه الدية للعقل والآرش للموضحة ؛ لأنهما جنايتان متغايرتان . فوجبت 
ديتهما » حتى ولو كانا بفعل إنسان واحد ؛ كما لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه 
وبصره . 


( ويقبل قول مجني عليه ) بيمينه : ( في نقص بصر وسمع ) يعني : في أن 
بصره نقص أو أن سمعه نقص ؛ لأن ذلك لا يُعلم إلا من جهته فيحلفه الحاكم 
ويوجب حكومة . وإن ادعى مجني عليه أن إحدى عينيه نقص ضوؤها عصبت 
المريضة التي ادعى نقص ضوؤها وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص ويتباعد 
عنه» فكلما قال : قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى تنتهي رؤيته . فإذا انتهت 
علم موضعها ثم تشدٌ الصحيحة وتطلق المريضة وينصب له شخص ثم يذهب حتى 
تنتهي رؤيته » ثم يدار الشخص إلى جانب آخر فيصنع به مثل ذلك » ثم يعلم عند 
المسافتين ويذرعان ويقابل بينهما » فإن كانا سواء فقد صدق وينظر كم بين مسافة 
رؤية العليلة والصحيحة . ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما . وإن اختلفت 
المسافتان فقد كذب . 


والأصل في هذا قول ابن المنذر : أحسن ما قيل في ذلك قول عمر”) 
رضي الله تعالى عنه : ١‏ أمر بعينه فعصبت وأعطى رجلاً بيضة فانطلق بها وهو 
ينظر حتى انتهى بصره . ثم أمره فخط عند ذلك . ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت 
وفتحت الصحيحة » وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره » 
ثم خط عند ذلك . ثم حول إلى مكان آخر ففعل مثل ذلك فوجدوه سواء » فأعطاه 
بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر » . 


(و) يقبل قول مجني عليه ( في قدر ما أتلف ) منه ( كل من جانيين 
فأكثر ) ؛ لأن الجانيين اتفقا على الإتلاف في الجملة والمجني عليه غير متهم في 


)1غ( في أ : علي . 


الإخبار بقدر ما أتلف كل واحد . فقبل قوله فيه ؛ لأنه أعلم به . وليس المجني 
عليه في هذه الصورة مدعيًا ولا منكرًا فيكون كالشاهد بينهما . 

( وإن اختلفا ) أي : الجاني والمجني عليه ( في ذهاب بصر ) أي : بصر 
مجني عليه بفعل الجاني ( أرق )الموى عله( أهل الخبرة ) بذلك» ( وامتّحن 
بتقريب شيء إلى عينيه وقت غفلته ) ؛ لأنه متى كان يبصر حركها ؛ لآن طبع | 
لآدمي الحذر على عينيه » وإن بقيت بحالها علمنا أنه لا ييصر بها . 

(و) إن اختلف الجاني والمجني عليه ( في ذهاب سمع . أو) ذهاب 
دشو ار دعاب اذوق الإوكاة الخلادييا في دخات البع 11 زيح 1 
أي : المجني عليه ( وقت غفلته » و ) إن كان في ذهاب الشم ( أتبع ؛ بمنتن » و ) 
إن كان في ذهاب الذوق ( أطعم ) الشيء ء ( المي . فإن فَزِْعَ من الصائح ٠‏ أو من ) 
شيء ( مقرّب لعينيه » أو عبّس للمنتن أو المرّ : سقطت دعواه ) ؛ لبيان كذبه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يظهر منه حركة لشيء مما ذكر : ( صُدَّق بيمينه ) ؛ 
لأن الظاهر صحة دعواه . 

( ويّردُ الدية آخذ ) لها إذا ( عَلم كذبه ) ؛ لأنا تبينا أنه قبضها بغير حق . 
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[فصل : في دية الشعر] 


( فصل . وفي كل ) أي : كل شعر ( من الشعور الأربعة : الدية ) كاملة على . 
الأصح » ( وهي : شعر رأس ». و ) شعر ( لحية » و) شعر ( حاجبين » و) 
شعر ( أهداب عينين ) . وبهذا قال أبو حنيفة والثوري . 

وروي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : في الشعر 
الدية . 

وقال مالك والشافعي : فيه حكومة ؛ لأنه إتلاف جمال لا منفعة فيه . فلم 
تجب فيه الدية ؛ كاليد الشلاء والعين القائمة . 

ولنا : أنه أذهب الجمال على الكمال . فوجب فيه دية كاملة ؛ كأذني الأصم 
وآنف الأخشم . 

وقولهم : لا منفعة فيه ممنوع فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه ‏ 
وهدب العين يرد عنها ما يضرها ويصونها فجرى مجرى أجفانها . وما ذكروه 
ينتقض بالأصل الذي قسنا عليه » واليد الشلاء ليس جمالها كاملا . 

( وفي ) كل ( حاجب : نصف ) أي : نصف الدية ٠‏ وممن أوجب الدية في 
الحاجبين سعيد بن المسيب وشريح والحسن وقتادة . 

( وفي ) كل ( هُذْبٍ : ربع ) أي : ربع الدية . 

( وفي بعض كل ) من الشعور الأربعة ( بقسطه ) من الدية يقدر بالمساحة ؛ 
كالآذنين . 

ولا فرق بين هذه الشعور في كونها كثيفة أو خفيفة » جميلة أو قبيحة » أو 
كونها من صغير أو كبير ؛ لأن سائر ما فيه الدية من الأعضاء لا يفترق الحال فيه 
بذلك . 


( وفي ) شعر ( شارب : حكومة ) . نص عليه . ( وما عاد ) من شعر أزيل 
تعديًا : ( سقط ما فيه ) من دية أو بعضها أو حكومة . وإن عاد بعد أخذ ما فيه 
رده . والحكم فيه كالحكم في ذهاب السمع والبصر فيما يرجى عوده وما 
لا مرح 

( ومن ) أزال شعرًا من الشعور الأربعة و ( ترك من لحية أو غيرها ما 
لا جمال فيه ) أي : فيما تركه : ( فديته ) أي : فالواجب ديته ( كاملة ) فى 
الأصح ؛ لأنه أذهب المقصود منه كله . فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين . 

ولأن جنايته ربما أحوجت إلى إذهاب الباقي لزيادته في القبح على إذهاب 
الكل . فتكون جنايته سببًا لذهاب الكل . فأوجبت ديته ؛ كما لو ذهب بسراية 
الفعل » أو كما لو احتاج في ذهاب شجة الرأس إلى ما أذهب ضوء عينه . ولا 
قصاص في شيء من هذه الشعور ؛ لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها 
وهو غير معلوم المقدار » ولا تمكن المساواة فيه فلا يجب القصاص فيه . 

( وإن قلع جفئًا بهُدبه : فدية الجفن فقط ) ؛ لأن الشعر يزول تبعًا لزوال 
الأجفان . فلم يجب به شيء ؛ كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه . 

( وإن قطع لحيين بأسنانهما : ف ) الواجب في ذلك ( دية الكل ) أي : دية 
اللحيين ودية الأسنان . ولا تدخل دية الأسنان فى دية اللحيين ؛ كما تدخل دية 
الأصابع في دية اليد لوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن الأسئان ليست متصلة باللحيين وإنما هى مفرزة فيها . يخلاف 
الأصابع . 

الثاني : أن أحدهما ينفرد باسمه عن الآخر . بخلاف الأصابع مع الكف فإن 
اسم اليد يشملهما . 

الغانك + أن اللنعينة برس انامشرديو عع لفاك داقهنا ردان قل ووه 
الأسنان ويبقيان بعد قلعها . بخلاف الكف مع الأصابع . 

( وإن قطع كما بأصابعه : لم تجب غير دية يد ) ؛ لدخول الجميع في مسمى 
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الذكر . ( وإن كان به ) أي : بالكف ( بعضها ) أي : بعض الأصابع : ( دخل في 
ديه الأصابع اما جاذاها )امن الكنع:»: (وعليه » آي + على القاطغ: للكيب كله 
( أرش بقية الكف ) الذي لم تحاذ الأصابع ؛ لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها 
لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل 
في ديتها » وما حاذى المقطوعات ليس له ما يدخل فى ديته . فوجب أرشه ؛ كما 
لو كانت الأصابع كلها مقطوعة . 

( و ) يجب( في كف بلا أصابع » و ) يجب في ( ذراع بلا كف » و ) يجب 
في ( عضّد بلا ذراع : ثلث ديته ) على الأصح . شبهه أحمد بعين قائمة . 

( وكذا ) في الحكم ( تفصيل رجل ) ؛ ففي قدم بلا أصابع وساق بلا قدم : 
ثلث ديتها . 

( و ) يجب (١‏ فى عين أعور : دية كاملة ) . نص عليه . وبذلك قال مالك 
والزهري والليث وقتادة وإسحاق ؛ « لأن عمر وعثمان وعليًا وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم قضوا في عين الأعور بالدية "25 . ولا يعلم لهم مخالف من 
الصحابة . ظ ٠‏ 

ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله . فوجب جميع الدية ؛ كما 
لو أذهبه من العينين . ودليل ذلك : أنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين » 
فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصر . ويجوز أن 
يكون الأعور قاضيًا » ويجزئ الأعور في الكفارة وفي الأضحية ما لم تكن العين 

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن لا يجب في ذهاب إحدى العينين نصف 
الدية ؛ لأن إبصاره لم ينقص . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »8 : 45 كتاب الديات » باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور 


0 


قلنا : لا يلزم من وجوب شيء من دية العينين نقص دية الباقي بدليل ما لو 
جنى عليهما فأحولتا أو عمشتا أو نقص ضوؤهما فإنه يجب أرش النقص ولا 

ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه ولا هو مضبوط في تفويت 

وقال مسروق وعبد الله بن معقل والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي : 
فيها نصف الدية » ويحتمل هذا كلام الخرقي لقوله : وفي العين الواحدة نصف 
الدية ولم يفرق . 

قال في « شرح المقنع » : قلت : ولولا ما روي عن الصحابة رضي الله 
الأذنين . وما ذكر”'' من المعاني فهو موجود فيما إذا ذهب سمع إحدى الأذنين 
ولم يوجبوا في الباقية دية كاملة . انتهى 

( وإن قلعها ) أي : قلع عين الأعور ( صحيح ) أي : صحيح العينين : 
( أقيد ) أي : قلعت عينه ( بشرطه ) ٠‏ بأن يكون القلع عمدًا » وأن يكون الأعور 


مكاففًا للصحيح ا : # وكا لدع فبا أن النفس يا لين 
وَالْعَيرتح * [المائدة : 68 


ا 
الدية ) ؛ لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره ولم يمكن إذهاب بصر 
القالع بقلع عينه الأخرى ؛ لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة فأخذنا عينه الواحدة 
بنظيرتها » وأخذنا نصف الدية ؛ لذهاب جميع البصر بقلعه عين الأعور ؛ لأن 
نصف البصر قد استوفاه تبعًا لعينه بالقصاص وبقي النصف الذي لا يمكن 
القصاص فيه ؛ لما تقدم . فوجبت ديته لذلك . 


وقيل : لا شيء له مع القلع ١‏ 
4)٠(‏ في ب : ذكرنا . 


ادا 


والأول المذهب . 

( وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحته ) أي : عينه الصحيحة » ( من ) شخص 
( صحيح ) أي : صحيح العينين » ( عمدًا : ف ) على الأعور ( دية كاملة » ولا 
قود ) عليه ؛ لأنه قول عمر وعثمان . ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . 
والقصاص يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور » وهو إنما أذهب بعض بصر 
الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته وذلك لا يجوز . وإذا لم يجز القتصاص 
وجبت الدية ؛ لثلا تذهب الجناية مجانًا . وكان الواجب دية كاملة ؛ لأنه بدل 
القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت 
فيه دية كاملة . فوجبت الدية كاملة هاهنا ؟؛ لأنه(١‏ بدل الواجب . وهذا هو 

وقيل : تقلع عين الأعور ويعطى نصف الدية . 

( و )إن قلع الأعور ما يمائل عينه الصحيحة ( خطأ : فنصفها ) أي : فيلزمه 
تصنت الدية لا غير ]7؟؟ عكما لو قلعهنا قلعها ذو عينين . 

( وإن قلع ) الأعور (عيتي صحيح عمدًا : فالقود أو الدية فقط ) في 
الأصح . يعني : أنه يخير المجني عليه بين أخذ دية عينيه » وبين قلع الأعور بقلع 
ا ا ال م ا مرا 1 
لذلك . 

وقيل : يجب على الأعور إذا اختير المال ديتان . 

( و ) يجب ( في يد أقطع أو رجله ) إذا قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى 
( ولو عمدًا ) واختير المال » ( أو مع ذهاب ) اليد ( الأولى ) أو الرّجل الأولى » 
حال كون الذهاب ( هدرًا : نصف ديته ) أي : نصف دية الأقطع » ذكرًا كان أو 
أنثى » مسلمًا كان أو كافرًا . ( كبقية الأعضاء ) ؛ لأن في اليدين الدية » وفي 


)1غ( في بب : لأنه . 
زفق ساقظ من ب . 


يدان 


إحداهما نصفها » وفي الرّجلين الدية » وفي إحداهما نصفها » وكما لو قلع أذن 
من له أذن واحدة . 

ولأن أحد العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما . 
مقامهما وهذا على الأصح . 

وعنه : فيها دية كاملة » قياسًا على عين الأعور . 

وعنه : إن ذهبت الأولى هدرًا ففي الثانية دية كاملة » وإلا فنصفها . 

( ولو قطع ) الأقطع ( يد صحيح : أقيد بشرطه ) المذكور في باب شروط 
القصاص ؛ لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع . فكان الواجب فيه 
القصاص . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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هذا ( باب الشّجاج ) أي : باب يذكر فيه أروش الشجاج ( وكسر العظام ) . 

وأصل الشج : القطع . ومنه : شججت المفازة أي : قطعتها  .‏ 

ثم ( الشنّجة ) واحدة الشجاج : ( جرح الرأس ٠‏ والوجه ) خاصة . سميت 
بذلك ؛ لأنها قطع الجلد . فأما في غير الرأس والوجه فتسمى جرحًا ولا تسمى 

( وهي ) أي : والشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب ( عشر ) مُرتّبة 
( خمس ) منها ( فيها حكومة ) . وسيأتي تعريف الحكومة في أواخر هذا الباب . 

أول الخمس التي فيها حكومة : 

ات ( الجارصة )'بالجام والصاد المهملتين . : ( التي تحرص الجلد 

تسو سساو ار وأصل الحرص : الشق » يقال : 
ا ا ا “القاقترة والفشرة: 

قال ابن هبيرة : تبعًا للقاضى . وتسمى الملطاء 

0 -( ثم ) يليها ( البازلّة » الدامية » الدامعة ) وطن( التي تدميه) أي 
ا مواد 00 إذا سال . وسميت دامية ؛ لخروج 
0 

إن ( ثم ) يليها ( الباضعة ) وهي : ( التي تبضعٌ اللحم ) أي : تشقه بعد 
الجلد » ومنه سمي البضع . 


لها 


>30 


- ( ثم ) يليها ( المتلاحمّة ) وهي : ( الغائصة فيه ) أي : في اللحم » 
وهي مشتقة من اللحم ؛ لغوصها فيه . 

« -( ثم ) يليها ( السَّمُحاق ) وهي : ( التي بينها وبين العظم قشرة ) وهي. 
رقيفة تسن السمفاق. ..شمية التفراحة الواصلة النيايي”9© ؛ لأن هيده السراحة 
تأخذ في اللحم كله حتى يصل إلى هذه القشرة . 

ووجوب الحكومة في هذه الخمس”' على الأصح . 

وعنه: أنه يجب فى الدامية بعير » وفى الباضعة : بعيران » وفى المتلاحمة: 
1 وس اللسسع ان اربع جر 455 لان درك وزو عن رين يان نا بك 

والصحيح الأول ؛ لأنه قول أكثر الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي . 

ولأنها جراحات لم يرد فيها توقيف في الشرع . فكان الواجب فيها حكومة ؟ . 
كجراحات بقية البدن . ويروى عن مكحول أنه قال : « قضى النبي يله في 
الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها )”7 . 

ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف ولا له قياس يصح . فوجب الرجوع فيها 
إلى الحكوت + 4الخارصضة. 

ولما فرغ من الخمس التي لا مقدر فيها شرع في الخمس التي فيئٍ! مقدر 
فقال : 

( وخمس ) يعني : من الشجاج ( فيها مُقدَّر ) : 

١‏ - أولها : ( الموضحة ) وهي : ( التي تُوضح العظم أي : تبرزه » ولو 
بقدر إبرة ) لمن ينظره . ذكره ابن القاسم والقاضي . والوضح البياض . يعني : 
أبدت بياض العظم . 

. ساقط من ب‎ )١( 
. في ب : الخمسة‎ 5 


(7) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى.2 8 : 87 كتاب الديات » باب المنقلة . 
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( وفيها نصف عشر الدية ) أي : دية المسلم الحر» وذلك خمسة أبعرة ؛ 
لأن في حديث عمرو بن حزم : ١‏ وفي الموضحة خمس من الإبل "2 . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَلِةِ قال : « في المواضح 
0 . رواه الخمسة . 

00 ؟ لعموم 
الأحاديث . ويروى ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما . وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعى . 

وعن أحمد أيضًا : أن فى موضحة الوجه عشرة أبعرة . 

( وهي : إن عمّت رأسًا ونزلت إلى وجه مُوضحتان ) في الأصح ؛ لأنه 
أوضحه في عضوين . فكان لكل واحد منهما حكم نفسه ؛ كما لو أوضحه في 

( وإن أوضحه ثنتين ) أي : موضحتين ( بينهما حاجز فعشرة ) أي : فيلزمه 
بذلك عشرة أبعرة ؛ لأنهما موضحتان . ( فإن ذهب ) الحاجز ( بفعل جان أو ) 
بسبب ( سراية : صارا ) موضحة ( واحدة ) . يعني : أنه يصير كما لو أوضح 
الكل من غير حاجز . فإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث 
مواضح ؛ لأنه استقر عليه أرش الأولتين بالاندمال » ثم لزمه أرش الثالثة . 


. أخرجه النسائي في « سننه » 864451 : /اه كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول‎ )١( 
كتاب الديات » باب ديات الأعضاء . بلفظ : عن‎ ١40 : 5 )5077( » سئئنه‎ ١ (؟) أخرجه أبو داود في‎ 
. ©» عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كةِ قال : « في المواضح خمس‎ 
. كتاب الديات » باب ما جاء في الموضحة‎ ١7 : 5 )١17940( » جامعه‎ ١ وأخرجه الترمذي في‎ 
وأخرجه النسائي في 7 ستنه » (5861) / : 55 كتاب القسامة » المواضح . عن لم نك كي أذ‎ 
. أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو‎ 
. وأخرجه ابن ماجه فى « سننه » (77604) 7 : 8857 كتاب الديات » باب الموضحة‎ 
. 184: 7 واخرحه الحمد في مزئده (الالا؟)‎ 


اين 


( وإن خرقه ) أي : خرق الحاجز الذي بين الموضحتين ( مجروح » أو ) 
أرش موضحتين فقط » وعلى الأجنبي الذي خرق ما بينهما [أرش موضحة ؛ لأن 
فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته . وإن 
الموضحتين ؛ لأن ما وجب عليه بجنايته لم يسقط عنه شيء بفعل غيره . وذلك 
داخل في قولي : على الأول "منها ثنتان . 

( ويصدّق مجروح بيمينه : فيمن خرقه على الجاني ) . فلو قال الجاني : أنا 
خرقت ما بينهما فصارتا واحدة فيلزمني رشن موضحة واحدة » وقال الهجني 
عليه : بل أنا الخارق لما بينهما » أو قال : بل الخارق لما بينهما غيرك كان القول 
يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر ؛ لأن الأصل معه . 
خرق ما بين موضحتين بلا بينة . 

21 ع 37 ع 

( ومثله ) أي : مثل الذي أوضح موضحتين بينهما حاجزء ثم خرق ما يبنهما 
فصارا موضحة واحدة 1 ( من قطع ثلاث أصابع ) امرأة ( حرة مسلمة ) فإنه يكون 
( عليه ثلاثون ) بعيرًا إن لم يقطع غيرها . 

( فلو قطع ) إصبعًا ( رابعة قبل برء ) أي : قبل'"' برء قطع الثلاث أصابع : 
( ردت ) الثلاثون بعيرًا ( إلى عشرين ) ٠‏ بناء على ما عندنا من كون أن جراح 
المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث ديته » فإذا زادت على الثلث صارت على 
النصف . 

( فإن اختلفا ) أي : اختلف قاطع أصابع المرأة ومقطوعة الأصابع ( في 


افطل 
هق ساقط من ب . 


نكسن 


قاطعها ) أي : فيمن قطع الإصبع الرابعة بأن قال الجاني : أنا قطعتها فلا يلزمني 
إلا عشرون بعيرًا » وقالت هي : بل قطعها غيرك ويلزمك ثلاثون بعيرًا 
( صَدّقت ) عليه بيمينها ؛ لأن سبب أرش ثلاث أصابع قد وجد والجاني يدعي 
زواله والمقطوعة تنكره » والقول قول المنكر ؛ لأن الأصل معه . 

(وإن خرق جان بين مُوضحتين باطنًا) فقط . (أو) باطنًا ( مع ظاهر : ف ) هي 
موضحة ( واحدة ) في الأصح ؛ لاتصالهما في الباطن . ( وظاهرًا فقط فثنتان ) 
أي : فموضحتان في الأصح . 

7م إلى الموضحة ( الهائحة )ومن : ( التي تُوضِحٌ العظم ) أي : 
تبرزه » ( وتهشمه ) أي : تكسره . ( وفيها عشرة أبعرة ) روى ذلك قبيصة”'2 بن 
ذزيسا ع زيد بن ثابت وى اله اتحالى عنة م والظاهر أن قوله «لك عن توقياك .. 

ولأنه لا يعرف له مخالف [في عصره]”'' من الصحابة . 

فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون من الإبل على ما ذكرنا من 
التفصيل في الموضحة . وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة ؛ كالموضحة . 

"- ( ثم ) يليها ( المنقّلة ) وحي : ( التي تُوضح ) العظم . ( وتَهِشِم ) 
العظم . ( وتنقُلُ العظم . وفيها خمسة عشر بعيرًا ) بإجماع من أهل العلم . حكاه 
ابن المنذر في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي يِل : « وفي المنقلة خمس 
عشرة”" من الإبل »2*7 . وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على ما 

3 -( ثم ) يليها ( المأمُومة ) وهي : الشجة ( التي تصل إلى جلدة الدماغ , 
وتسم » الماموعة :3 الاقة ) بالماد + 


قال ابن عبد البر : أهل العراق يقولون لها: الآمة» وأهل الحجاز : المأمومة . 
200 في ج : روي ذلك عن قبيصة . 


)4 ساقط منأ. 


60 في ب : عشر . 
20 أخرجه النسائي في « سننه » (5401) 8 : 017 كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول . 


ايكون 


( و ) تسمى أيضًا ( أمّ الدّماغ ) . 

قال النضر بن إسماعيل : أم الرأس : الخريطة التي فيها الدماغ . 
ذلك ؛ لأنها تحوط الدماغ وتجسمه ٠‏ وفيها ثلث لدي ١‏ لقول الب كك في 
كتاب عمرو بن حزم  :‏ في المأمومة ثلث الدية )"2 . 

وعن ابن عمر عن النبي مَليةِ مثل ذلك . 

- ( ثم ) يليها ( الدّامغة ) وهي : الشجة ( التي تَحْرِقٌ الجلدة ) يعني : 
جلدة الدماغ . ( وفي كل منهما ) أي : في المأمومة والدامغة ( ثلث الدية ) . 
وقد ذكرنا الدليل على ذلك في المأمومة وهذه أبلغ . 

قال القاضي : لم يذكر أصحابنا الدامغة لمساواتها المأمومة في أرشها . 

وقيل : فيها مع ذلك حكومة ؛ لخرق جلد الدماغ . ويحتمل أنهم تركوا 
ذكرها ؛ لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب . انتهى 

( وإن شجّه شجة بعضها هاشمة أو ) بعضها ( موضحة ٠»‏ وبقيتها دونها ) 
أي : دون الهاشمة أو دون الموضحة ( ف ) عليه ( دية هاشمة ) إذا كان بعضها 
هاشمة » ( أو ) دية ( موضحة ) إذا كان بعضها موضحة ( فقط ) ؛ لأنه لو هشمه 
كله أو أوضحه كله لم يلزمه فوق دية الهاشمة أو الموضحة . 

ولأنه لو انفرد القدر المهشوم وجب أرشها فلا ينتقض ذلك بما زاد من أرش 
غيرها!'" . 

( وإن هشّمه بمثقّل ولم يُوضِحْه ) ففي ذلك حكومة في الأصح . 

وقيل : يلزمه خمس من الإوبل . 

( أو طعنّه في خده فوصل ) ذلك ( إلى فمه ) ففيه حكومة في الأصح . 

وقيل : يلزمه دية جائفة . 


. ر . الحديث السابق‎ )١( 
. فيج : من الأرش في غيرها‎ )5( 
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( أو نفذ ) جان ( أنمًا أو ذكرًا . أو ) نفذ ( جفنًا إلى بيضة العين ) ففيه 
كو ٠‏ 

وقيل : يلزمه دية جائفة . 

( أو أدخل ) غير الزوج('' ( إصبعه فرج بكر ) فعليه حكومة » ( أو ) أدخل 
إصبعه ( داخل عظم فخذ : ف ) عليه ( حكومة ) ؛ لأنه لم يرد في ذلك تقدير من 
الشارع . فوجب فيه حكومة لكل ما لم يرد فيه تقدير . 


د د 


م 


[فصل : في الجائفة] 


( فصل . وفي الجائفة ثلث دية . وهي : ما) أي : الجراحة التي ( تصل 
باطن جوف ) وهو : ما بطن منه مما لا يظهر للرائي والاداكا ناكل ابن رلوم 
حول ننه )داقن ١‏ ( توطير جومدى رحن ٠‏ مان وبين ص و 
داخل ( دبر ) » لأن في كتاب عمرو بن حزم : « وفي الجائفة ثلث الدية 2١7)‏ . 
وليس في جراح البدن سوى الرأس والوجه شيء يقدر غير الجائفة ؛ لآنه لم يأت 
نص في غيرها وإنما يعتبر في المقدرات النص . 

( وإن جرح جانبًا » فخرج ) السهم الذي جرح به أو نحوه ( من ) جانب 
( آخر : فجائفتان ) . نص عليه أحمد . 

وقيل : واحدة ؛ لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف وهذه 
الغانية انما فلات من الناظن إلى الظاه . , 

ويدل للأول ما روى سعيد بن المسيب : ١‏ أن رجلا رمى رجلاً بسهم 
فأنفذه . فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بثلثي الدية » ”© . ولم يعرف له 
مخالف من الصحابة فكان كالإجماع . أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه » . 

وروي عمرؤو”" بن شعيب عن أبيه عن جده « أن عمر زضئ الله تعالى غنه 
قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ») ْ 

ولآنه أنفذه من موضعين . فكانت جائفتين ؛ كما لو أنفذه بضربتين . 


. أخرجه النسائي في « سئنه » (8)451 : 01 كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول‎ )١( 
. (؟) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى »8 : 85 كتاب الديات » باب الجائفة‎ 
. فرق في أو ب : وروي عن عمرو‎ 
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ولأن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله » إذ لا أثر لصورة 

وينتقض قول من قال : إنها جائفة واحدة بما لو أدخل إنسان يده فى جائفة 
إنسان فخرق بطنه من موضع آخر فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه . قاله 
في ١‏ شرح المقنع » . 

( وإن جرح وركّه فوصل جوفه ) أي : جرح إنسان إنسانًا في وركه فوصل 
الجرح إلى الجوف ٠‏ ( أو أوضحه ) في رأسه ( فوصل ) جرح الموضحة ( قفاه : 
ف )يلزم من جرح الورك ( مع دية جائفةٍ ) حكومة » ( أو ) يلزم من أوضح إنسانا 
فوصل الجرح إلى قفاه مع دية ( موضحةٍ . حكومة بجرح قفاه أو ) بجرح 
بالضمان ؛ كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة . 

( ومن وسّع فقط جائفة ) أجافها غيره ( باطنًا وظاهرًا ) فعلى موسعها دية 
جائفة ؟ لأن فعل كل واحدة منهما لو انفرد كان جائفة . فلا يسقط حكمه 

(أو هن ) إساآن 'لأسافة نعديلة .او ) فق ترمد يف شعرها: 
ف)الحكم في ذلك أنه ( جائفة وموضحة ) ؛ لأن الجرح إذا التحم صار 
كالصحيح ؛ لأنه إذا برأ عاد إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن . فإذا فتقه إنسان بعد 
ذلك عادت الجائفة التى يات جائفة متجددة » وصارت الموضحة التى نبت 
شعرها موضحة متجددة . 
ظاهر الجائفة دون باطنها » أو وسّع باطنها دون ظاهرها : ( ف ) إنه يكون عليه 
( حكومة ) . ْ 

وإن وسّع الطبيب الجائفة بإذن المجني عليه المكلف أو إذن ولي غير 
المكلف للمصلحة فلا شىء عليه . 


7 


لوقن وط رونت تفن ) اقرط ديا أو ةوفه نوها 
مثلها ٠‏ فخرق ) بوطته ( ما بين مخرج بول و ) مخرج ( مني , أو ) خرق بوطته 
ماين السبيلين :ف غليه (الدية)-كاملة ( إن له يستمنييك بول ) بسب 
ذلك ؛ لأن للبول مكانا في البدن تجتمع فيه للخروج فعدم إمساك البول إبطال 
لنفع ذلك المحل فتجب فيه الدية ؛ كما لولم يستمسك بالغائط . 

( وإلا ) بأن كان البول يستمسك : ( ف ) هى ( جائفة ) فيها ثلث الدية ؛ لما 
روي عن عمر بن الخطاب ١‏ أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية » . ولم يعرف له من 


الصحابة مخالف . 
ولآن هذه جناية بخرق الحاجز بين مخرج البول والمني . فكان موجبها ؛ 
كالجائفة . ش 


(وَإن كانك) الزوة :( مم انوطا مثلها البدله > أو © كانت الموطوءة 
( أجنبية ) أي : غير زوجة ( كبيرة مطاوعة » ولا شبهة ) للواطئ في وطتها ٠»‏ 
( فوقع ذلك ) بأن خرق ما بين السبيلين » أو ما بين مخرج بول ومني : 
( فهدر ) ؛ لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه . فلم يضمنه ؛ كأرش بكارتها 
ومهر مثلها » وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها . وفارق ما إذا 
أذنت في وطئها فقطع يدها ؛ لأن ذلك ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته . 

( ولها ) أي : وللموطوءة ( مع شبهة . أو) مع ( إكراه : المهر) ؛ 
لاستيفائه منفعة البضع . ( والدية ) كاملة : ( إن لم يستمسك بول ) ؛ لأن الفعل 
إنما أذن فيه مع الشبهة:اعتقادًا أن المستوفي له هو المستحق . فإذا كان غيره ثبت 
فى حقه وجوب الضمان لما أتلفه'2 ؛ كما لو أذن فى أخذ الدين لمن يعتقد أنه 
مع كان لتر ْ 


وأما مع الإكراه ؛ فلأنه ظالم متعد 5 
( وإلا ) بأن استمسك البول مع خرق ما بين السبيلين » أو ما بين مخرج بول 


)2000 في أ : أتلف . 


"وان 


: قالواجب ( ثلثها ) أي : ثلث الدية ؛ لأن موجبها موجب الجائفة ؛ لما 
سا م 
( ويجب أرش بكارة مع فتق بغير وطء ) ؛ لأنه محل من البدن أتلفه بعدوانه 
فلزمه أرشه . 
( وإن التحم ما ) أي احيرج ( اوه منتر )1 كبيائته وترضحة زا ترقي 
ولو على غير شين : ( لم يسقط ) أرشها رواية واحدة ؛ لأن الرجوع في أرش"") 
ل ل ل لت 
ولأعونه» فلذللة أوفمذاء مقتني النصن .+ 


. فيج أرقن‎ )١( 


ا 


[فصل : في كسر الضلع] 


( فصل لالم مرو 
رس سه ليد 


مواق رو ى طالي 

وفي الترقوتين بعيران ؛ لما روى سعيد عن مطر عن قتادة عن سليمان بن 
عمر وسفيان عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
« في الضلع جمل » وفي الترقوة جمل » . 

والترقوة : العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . ولكل إنسان 
ترقوتان فإذا كسرنا وجرتا سقيعن وضف نهنا عير ان . 

( وإلا ) أي : وإن لم يجبر الضلع أو الترقوة مستقيمتين : ( ف ) الواجب في 
كل منهما ( حكومة ) يأتي تعريفها . 

( وفي كسر كل ) أي : عظم كل واحد ( من رَنْد » و ) من عظم ( عَضّد , 
و ) من عظم ( فخذ . و ) من عظم ( ساق . و ) من عظم ( ذراع وهو : الساعد 
الجامع لعظمّي الزَّند : بعيران ) على الأصح . نص عليه في رواية أبي طالب ؛ 
لما روى عمرو بن شعيب ١‏ أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين 
إذا كسر"' + فكت إلية عضن + أن فيه بعير انا وإذا كسر الزندين فنيهما أربعة من 
الإبل » . رواه سعيد . 

وهذا لم يظهر له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع . 

وإذا ثبت ذلك في الزندين ثبت في العظام الباقية مثله . 

( و ) يجب ١‏ فيما عدا ما ذكر : من جرح » و) ماعدا ما ذكر من ( كسر 


)1 قف كدر 
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عق معو 


عظم ) . وذلك ( ك ) كسر ( خَرَرْة صلب » و ) كسر ( عضَعص ) وهو : عجب 
ا ل 

وهي ) أي : والحكومة''' : ( أن يُقوّم مجني عليه كأنه قن لا جناية به » ثم ) 
يقوم ( وهي ) أي : والجناية ( به قد برت ٠»‏ فما نقص : من القيمة ) بسبب وجود 
الجناية ( فله ) أي : فللمجنى عليه على الجاني ( كنشبّته ) أي : مثل نسبة نقص 
القيمة معتبرًا ( من الدية . 1 ْ 

ف ) تجب ( فيمن قُوّم ) لو كان قنّا ( صحيحًا بعشرين » و ) قوم لو كان قنا 
) مجنيًا عليه ) بهذه الجناية ( بتسعة عشر : نصفٌ غشر ديته ) أي : دية المجني 
عليه ؛ لنقصه بالجناية نصف.عشر قيمته لو كان قا . 

ومن قومناه لو كان قنا سليمًا بستين وقومناه وبه الجناية مندملة فكانت قيمته 
تمينيرة ققد تقض سداين “قمتة سليمًا + فيكوق 'الة*سندين الدية + لأنه :تصن 
بالجداية دبي تيتا 

) ولا يُبْلَغْ بحكومة ) جناية على ( محل له مقدّر ) أي : فيه مقدر من الشرع 
( مقدَرُه ) أي : ذلك المقدر الذي فيه على الأصح . 

إذا تقرر هذا ( فلا يُلَعُ بها ) أي : بالحكومة ( أرش موضحة » في شَّحَّة 
دونها ) أي : دون الموضحة . ( ولا) يبلغ بالحكومة ( دية إصبع أو ) دية 
( أنملة » فيما ) أي : في قطع ( دونهما ) أي : دون الإصبع والأنملة 

ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح ؛ لآن أرش المقدر إنما استقر بعد برئه . 

( فلو لم تُنقصه ) الجناية ( حال بُرء : قُوّمِ حال جريان دم ) على الأصح ؛ 
لأنها جناية على معصوم . فلا تذهب مجانًا ؛ كما لو جنى عليه جناية مقدرة 
الأرش فاندملت من غير شيء » فإن أرشها لا يسقط بذلك . 

( فإن لم تنقصه أيضًا ) أي : حال جريان الدم , ( أو زأدته ) الجتابة 
( حسًا ) ؛ كما لو كانت الجناية بط سلعة » أو قطع ثؤلولاً : ( فلااشيء فيها ) . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. فيج : الحكومة‎ )١( 


ال١‎ 


[باب : العاقلة] 


هذا( باب العاقِلة وما تحمله . 

وهي ) أي : والعاقلة : ( من غَرِم ثلث ديةٍ فأكثر ) من ثلث دية » ( بسيب 
جناية غيره ) أي : غير الغارم . سموا بذلك ؛ لأنهم يعقلون . نقله حرب . 

يقال : عقلت فلانًا : إذا أعطيت ديته » وعقلت عن فلان : إذا غرمت عنه 
دية جنايته . وأصله من عَقَل الإبل وهي : الحبال التي تثني بها أيديها . ذكره 
الأزهري . | 

وقيل : اشتقاقه من العقل وهو المنع ؛ لأنهم يمنعون عن القاتل . 

وقيل : سموا بذلك ؛ لأنهم يتحملون العقل وهو الدية . سميت بذلك ؛ 
لأنها تعقل لسان ولي المقتول . 

( وعاقلة جانٍ : ذكورٌ عصبته نسبًا وولاءَ » حتى عمودّي نسبه ) على 
الأضنع دن ) حى :( من يع )اذ كارن ارد 3 فم ابن جل الجائن 6 -وسنواء 
كان الجاني رجلا أو امرأة ؛ لما روى أبو هريرة قال : ٠‏ قضى رسول الله يكهِ فى 
8 ا 
عليها بالغرة توفيت . فقضى رسول الله كَل أن ميراثها لبنتها وزوجها . وأن العقل 
على عصبتها 5" . متفق عليه . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله يك قضى أن يعقل 
6١‏ ساقط من ب . 
فق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5109) 5 : 147/8 كتاب الفرائض ٠»‏ باب ميراث المرأة والزوج مع 


الولد وغيره . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) ل #1 أن لكر كتاب القسامة 20 باب دية الجنين 0 


تور 


عن الحرأة عضحيها من كائو نولا يركوا(" شها إلا ماافضل عن ورضها 16" .زواء 
ولآن العضبة مشعق من العضب. وهو الشدة .. سموا بذلك ؟ لأنهم يشدون 
أزر قريبهم وينصرونه وذلك غير مختص بالقريب منهم . فكان قريبهم وبعيدهم 
في كونه من العاقلة سواء . 
وعنه : إلا عمودي نسب الجاني 2 وهما أبوه وإن علا وابنه وإن سفل . 


والصحيح الأول ؛ لأن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل ومواساة له , 
والأب والابن والإخوة أحق بنصرته من غيرهم . فوجب أن يحملوا عنه ؛ كبني 
الأعمام . 

وإذا ثبت هذا فى عصبة النسب ثبت للمولى المعتق ؛ لأنه عصبة يرث 
بتعحصيبه . فوجب أن يعقل ؛ كالجتا سبيت : فأما غير العاصب من الإخوة من الأم 
وذوي الأرحام والنساء فليسوا من العاقلة بغير خلاف ؛ لأنهم ليسوا من أهل 
النصرة . وعمدة العقل النصرة . 

( لكن : لوعُرف نسبه من قبيلة » ولم يُعلم ) كون الجاني : ( من أيّ بطونها 
لم يَعقلوا ) أي: لم يعقل رجال القبيلة التي لم يعلم الجاني من أيٍّ بطونها (عنه) . 

قال فى « الفروع ( : ذكره فى « المذهب » وغيره واقتصر على ذلك . 

فعلى هذا لو كان القاتل قرشيًا لم يلزم قريشًا كلهم التحمل . فإن قريشًا وإن 
كانوا كلهم" يرجعون إلى أب واحد ء إلا أن قبائلهم تفرقت وصار كل قوم 


0 فيج : يورثون . 

(؟) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » (5075) 5 : 184 كتاب الديات » ياب ديات الأعضاء . 
وأخرجه النسائي في « سننه » (5801) 8 : 47 كتاب القسامة » ذكر الاختلاف على خالد الحذاء . 
وأخرجه ابن 0 في «سئنه » (749؟) 7 : 8854 كتاب الديات ٠‏ باب عقل المرأة على عصبتها 
وميراثها لولدها . 
وأخرجه أحمد فى ! مسنده » (9/0947) 7 : 7785 . 

0 


رفون 


ينسبون إلى أب أدنى''' يتميزون به . فيعقل عنهم من يشاركهم في نسبهم إلى 
الأب الأدنى إن علم . 

( ويّعقل ) من عصبة الجاني ( هَرِمِ ) غني » ( ورَّمِن ) غني » ( وأعمى ) 
غني . ( وغائب ) غني ؛ ( كضدّهم ) أي : كشاب وصحيح وبصير وحاضر في 
الأصح في الهرم والزمن والأعمى ؛ لأنهم من أهل المواساة . 

ولأنهم استووا في التعصييب والإرث فاستووا فى تحمل العاقلة . 

( لا فقير) يعني : أن الفقير لا يعقل ( ولو ) كان ( مُعتيلاً ) على الأصح ؛ 
لأن تحمل العاقلة مواساة . فلا يلزم الفقير ؛ كالزكاة . 

ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفًا عن القاتل فلا يجوز التثقيل بها!"' على من 
لا جناية منه . وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف له بما لا يقدر عليه . 

( ولا صغير أو مجنون ) يعني : أنهما لا يحملان شيئًا من العقل ؛ لأنهما 
وإن كان لهما مال فليسا من أهل النصرة والمعاضدة ؛ لعدم العقل الباعث لهما 
على ذلك . 

( أو امرأة أو خنثى مشكل ) ؛ لأنهما ليسا من أهل المعاضدة » ( أو قن ) ؛ 
لأنه لا يملك شيئاً يؤدي منه » ( أو مباين لدين جان ) ؛ لأن حمل العاقلة للنصرة 
ولا نصرة لمخالف في الدين . 

( ولا تعاقل بين ذمي وحربي ) في الأصح ؛ لعدم التوارث . وكمسلم 
وكافر . 

( ويتعاقلٌ أهل ذمة انّحدت مللّهم ) على الأصح ؛ لأن قراباتهم تقتضي 
التوريث فاقتضت التعاقل . 

ولأنهم من أهل النصرة ؛ كالمسلمين . 
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ولا ذمي فيعقل عنه عصباته من أهل الذمة . فيكون خطؤه في ماله في الأصح . 

( وخطأ إمام وحاكم : في حكمهما في بيت المال ) دون عاقلته ؛ لأن خطأه 
يكثر فيجحف ذلك بالعاقلة . 

ولأن الحاكم نائب عن الله سبحانه وتعالى فكان أرش خطته في مال الله على 
الأصح » ( كخطأ وكيل ) في التصرف لعموم المسلمين . وحيث جعلناه متصرفا 
بالوكالة لهم وعليهم لزم منه أن لا يضمن لهم ولا يهدر خطؤه اوة 
المال . 

( وخطؤهما) أي : خطأً الإمام والحاكم : (في غير حكم على 
عاقلتهما ) ؛ كخطأ غيرهما . 
( و ) خطأ( من لا عاقلة له » أو ) كان ( له ) عاقلة ( وعجزت عن الجميع ) 
ع 0 ا وان ماد 

: إذا كان الجاني كافرًا كان الواجب أو تتمته » ( عليه ) في ماله . . ( ومع 
0000 : إسلام الجاني كان الواجب أو تتمته : ( في بيت المال حالًا ) على 
الأصح ؛ « لأن النبي يكل ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال )237 . 
لعمر رضي الله تعالى عنهما : يا أمير المؤمنين ! لا تظل دم امرئ مسلم . فأدّى 
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با 


ديته من بيت المال » 
ولأن المسلمين يرئثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته 5 
( وتسقّط ) ذية الخطأ ( بتعذّر أخل منه) أي :من بيت المال ؟ ( لوجوبها 
ابتداء عليها ) أي : على العاقلة دون الخاطئ » بدليل أنه" لا يطالب بها غير 


)001 سيأتي ذكره وتخريجه » ص (85") رقم )١(‏ . 1 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في « مص نفه ) (/70784) 6 : 450 كتاب الديات» الرجل يقتل في الزحام. نحوه. 
(0) فيب : أنه . 
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العاقلة . ولا يعتبر تحملهم الدية ولا رضاهم ؛ لأنها تؤخذ منهم رضوا أو 
لا تجب على أحد . كذا هاهنا . 

( ومن تغيّر دينه وقد رمى ثم أصاب ) بعد تغير دينه » ( فالواجب في ماله ) . 

لو رمى ذمي صيدًا ثم أسلم ثم أصاب السهم''' آدميًا معصومًا فقتله لم يعقله 
المسلمون ؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال رميه . ولم يعقله المعاهدون ؛ لأنه لم يقتله 
قتل السهم إنسانا لم يعقله أحد . 

( وإن تغيّر دين جارح حالتي جرح ورُهوق ) أي : زهوق روحه : ( حملته 
عاقلته ) أي : عاقلة الجارح ( حال جرح ) في الأصح . 
الجرح حملته عاقلته من أهل الذمة ؛ لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح . 

( وإن انجرّ ولاء ابن معتقةٍ بين جرح ) وتلف . ( أو ) بين ( رمي وتلف : 
فكتغيّر دين فيهما ) أي : في الصورتين وهما تغير الدين بين الجرح والتلف . 
وبين الرمي والتلف . 


ةس 


[فصل : لا تحمل العاقلة عمدًا] 


( فصل . ولا تحمل ) العاقلة ( عمدًا ) » سواء كان مما يجب القصاص فيه 
أو لا يجب ؛ كالمأمومة والجائفة . 

( ولا) تحمل ( صُلح إنكار » ولا ) تحمل (١‏ اعترامًا : بأن يقر ) الجاني 
( على نفسه بجناية » خطإ أو شبه عمد . تُوجب ثلث ديةٍ فأكثر » وتُنكر العاقلة » 
ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه » ولا جنايته ) أي : جناية القن ؛ لما روى ابن 
عباس عن النبي كَل أنه قال : « لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا 
ولا اعترافا ) . 

وروي عن ابن عباس موقوفًا 2 . ولم يعرف له في الصحابة مخالف فيكون 
كالإجماع . 

أما كونها لا تحمل العمد ؛ فلأن حملها إنما ثبت في الخطأ وشبه العمد ؛ 
لكون الجاني مَعَدووًا تتخفيما نه ومواساة له والعافك رد فلا يستحق 
المواساة ولا التخفيف ولو لم يجب في جنايته القصاص . ولهذا لو قتل الأب ابنه 
عمدًا وجبت عليه ديته ولا تحملها العاقلة . 

وأما كونها لا تحمل الصلح ؛ فلأنه مال ثبت بمصالحته واختياره ٠.‏ فلم 
تحمله العاقلة ؛ كالمال الثابت باعترافه بالاتفاق ؛ لأنه متهم في أن يواطئ من يقر 
له بقتل خطإ ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمه إياها . 

وإذا تقرر هذا فإنه يلزمه ما اعترف به » وتجب الدية عليه حالة في ماله ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : # اتوي مرا رى َو مُؤْمِكَةَ وَدِيَة فُسَلَمة إل 
أَهَلوء © [الساء : 47] . 


. كتاب الديات » باب من قال : لا تحمل العاقلة عمداً‎ ٠١5 : 8 » أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
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ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال . فصح إقراره ؛ كما لو أقر 
بإتلاف مال » أو بما لا تحمل ديته العاقلة . 

( ولا ) تحمل العاقلة أيضًا ( ما دون ثلث دية ذكرٍ ) حر ( مسلم ) ؛ كأرش 
الموضحة . نص على ذلك ؛ لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل 
المأمومة . 

ولآن الأصل وجوب الضمان على الجانى ؛ لأنه هو المتلف . فكان عليه ؟؛ 
كسائر المتلفين » لكنه خولف فى ثلث الدية فأكثر بإجحافه بالجانى لكثرته . 
فيبقى ما عداه على الأصل . 

ولأن الثلث حد الكثير ؛ لقوله يكلهِ : « والثلث كثير )230 . 

وونكقي من ذلك هبوزة أكتين إلبها بقولة ( إلا غرَّةَ جنين مات مع أمّه أو 
بعدها ) أي : بعد أمه ( بجناية واحدة ) فإن العاقلة تحمل الغرة مع دية أمه . نص 
أحمد على ذلك ؛ لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث . 
فحملتهما العاقلة ؛ كالدية الواحدة . ( لا قبلها ) يعني : لا إن أجهضته ميتا ثم 
ماتت بعد ذلك فإن العاقلة لا تحمل الواجب فى الجنين ؛ ( لنقصه عن الثلث . 

وتحمل ) العاقلة ( شبه عمد ) على الأصح ؛ لوقوعه كثيرًا كالخطأ ؛ لما 
روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل 8 فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر . فقتلتها وما في بطنها . فقضى رسول الله كلد بدية 
المرأة علق عا قلعي 206 ريق علية م 

ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص . فوجبت ديته على العاقلة ؛ كالخطأ . 

ذا تقرن نهذ كان الواجف عل 'العاقلة هيه الفح كرون (انوفلة )حلي 
العاقلة ( فى ثلاث سنين ؛ كواجب ) عليها ( بخطا ) ؛ لأن الواجب على العاقلة 
على سبيل المواساة . فاقتضت الحكمة تخفيفه على العاقلة . وقد روي عن عمر 


. )4( تخريجه ص (701) رقم‎ )١( 
. )777( (؟) سبق تخريجه ص‎ 


لذن 


وعلي رضي الله تعالى عنهما « أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين » . 
ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا . 
( ويجتهد حاكم في تحميل ) أي : تحميل''' العاقلة ؛ لأن ذلك لا نص 

فيه . فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم ؛ كتقدير النفقات . 
فبُحمّل ) الحاكم ( كلا ) أي : كل إنسان من العاقلة ( ما يسهُل ) ولا يشق 
( عليه ) . نص عليه ؛ لأن التحمل على سبيل المواساة للجاني والتخفيف عنه 
ولا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره . 

وقال أبو بكر : يجعل على الموسر نصف دينار وعلى البتوخصويةا ور 
رواية عن أحمد . والموسر هنا : من ملك نصابًا عند حلول الحول فاضلا عنه ؛ 
كالحج وكفارة الظهار . 

( ويبدأ ) في التحميل ( بالأقرب ) فالأقرب ( كإرث ) . فيقسم على الآباء 
والأبناء » ثم على الإخوة » ثم بني الإخوة . ثم على الأعمام ثم بنيهم » ثم أعمام 
الجد ثم بنيهم » كذلك أبدًَا . حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق » 
ثم على عصباته الأقرب فالأقرب ؛ لأن ذلك حكم يتعلق بالتعصيب . فوجب أن 
يقدم فيه الأقرب فالأقرب ؛ كالميراث . 

( لكن : تؤخذ من بعيد لغيبّة قريب ) في الأصح . 

وقيل : يكتب الإمام إلى قاضي بلد الأقرب ليطالبه بها . 

إذا تقرر هذا فمتى اتسعت أموال الأقربين للدية لم يتجاوزهم . وإلا انتقل 
إلى من يليهم . 

( فإن تساووا ) في القرب ( وكثروا ) وقدروا على حمل الواجب : ( وُرُع 
الواجب بينهم ) بحيث ما يسهل على كل واحد منهم ولم يتجاوزهم . وإن لم 
تتسع أموالهم لحمل الواجب انتقل إلى من يليهم . 

( وما أوجب ثلث دية ) فقط : ( أُخذ في رأس الحول ) الآتي بعد مضي سنة 


. فيأ: في تحميل‎ 6١ 


كمون 


في قتل من زهوق روح » وفي جرح من بروء''' كما يأتي في المتن ؛ لأن العاقد 
لا تحمل حالا . 

قال في « الإنصاف » : وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل . 

(و )ما أوجب ( ثلثيها ) أي : ثلثي الدية ( فأقل ) ؛ كدية المرأة ودية العين 
واليد وما أشبه ذلك ( .راس الحول ) أي : في رأسه ( ثلث ) أي :اثلث 
باحر عاك حم اين الراك 1 وراب كرك ار 

وإن زاد ) الواجب على ثلثي الدية ( ولم يبلّغ دية ) كاملة 5000 
حول ثلث » و ) أخذت ١‏ التتمة ) من الواجب ( في رأس ) حول ( ثالث . 

وإن أوجب ) فعل الخطأ أو شبه العمد ( دية أو أكثر ) من دية ( بجناية 
واحدة ؛ كضربة أذهبت السمع والبصر : ف ) إنه يؤخذ من العاقلة ( في كل حول 
ثلث ) أي : ثلث دية : 

(و) إن كان الأكثر من دية وجب”" ( بجنايتين ) ؛ كضربتين أذهبت 
إحداهما السمع وأذهبت الأخرى البصرء ( أو قتل اثنين : فديتهما ) أي : 
المنفعتين أو الرجلين ( في ثلاث ) أي : ثلاث سنين في الأصح في الصورتين . 

( وابتداء حول قتل : من ) حين ( زهوق ) أي : زهوق روح » ( و ) ابتداء 
حول في ( جرح : من ) حين ( بُرء ) أي : برء الجرح ؛ لذب ددن الجرح 
لا يستقر إلا ببرئه . 

وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحؤله من حين القطع . 

( ومن صار ) من العاقلة ( أهلاً عند الحؤل ) ؛ كالصبي يبلغ والمجنون 
يعقل : ( لزمه ) ما كان يلزمه لو كان كل الحول كذلك ؛ لأنه وجد وقت الوجوب 
وهو من أهل الوجوب . 


ا 


فعليه قسط ذلك الحول . 

( وإلا ) بأن حدث المانع قبل الحلول : ( سقط ) قسط ذلك الحول عنه ؛ 
لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة . فسقط بحدوث المانع قبل 
تمام الحول ؛ كالزكاة . والله سبحانه وتعالى أعلم . ١‏ 


لكا 


هذا ( باب كفارة القتل ) . سميت بذلك أخذًا من الكَفْر بفتح الكاف وهو 
الستر ؛ لأنها تغطى الذنب وتستره : 

والأصل ف و خوبها الإجماع اونتكة كوله يدانه وتعالى ٠:‏ 9# وما كارت 
ِمُوّمِنِ أن يَفَثْلَ مُؤْمِنًَا إلا حَطَنًا وَمَن كَل مُوْمِنًا حَطَلًَا سر ربق مُؤَوِنَةَ * 
[النساء : 97] » فذكر فى الآية ثلاث كفارات : 


إحداهن : بقتل المسلم في دار الإسلام خطا 

الكالده #يفكلة في :دار التخري روفو اا يعرفة إزمانه + لقولة سيحانه وتعالي. * 
00 0 ا و © [النساء : 97] . 
وتعالى 5 لكات بن تر حك يدنه ا قسلّصة إك أهله 


2 
سا ممعي و داه م شه 


وَعَخَرِرُ رَكََةِ مُوَمكَةَ © [الساء : ”4] . فأوجب الكفارة بالقتل في الجملة . 

( وتلزم ) الكفارة ( كاملة في مال قاتل لم يتعمّد ) القتل أي الم يكن ليله 
عمدًا محضًا .. ( ولو ) كان القاتل ( كافًا » أو قثا أو صغيدًا » أو محنونًا » أو 
إمامًا في خط يحمله بيت المال » أو مُشاركًا ) في قتل في الأصح ؛ لأن الكفارة 
موجّب قتل الآدمي . فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ؛ كالقصاص 
بمباشرة ( أو بسبب ) ولو( بعد موته ) . نص أحمد على ذلك » ( نفسًا ) مفعول 
لقاتل ( محيّمة ولو نفسّه ) يعني : ولو كانت النفس المحرمة نفس القاتل على 
الأصح . ( أو ) نفس ( قنّه ) ؛ لأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل . فتعلقت بمن 
ذكر ؛ كالدية . 

وأما الكافر فتكون عقوبة له كالحدود وذلك لعموم قوله تعالى : # ومن كثْلّ 


د و رص 


مُؤْمِنَا خَطَكًا تحر ررقبة مُؤْمِنَةَ #* [النساء 930 ]. 


00 
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( أو ) كان المقتول ( مستأمنًا ) ؛ لأنه آدمي مقتول ظلمًا . فوجبت الكفارة 
بقتله ؛ كالمسلم » ( أو ) كان المقتول ( جنِيئًا ) ؛ كما لو ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيئًا مينًا أو حيّا ثم مات ؛ لأنه قتل نفسًا محرمة . أشبه قتل الآدمي بالمباشرة . 
ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور . 

ويستثنى من قوله : نفسًا محرمة صور يحرم فيها القتل ولا تجب فيها كفارة 
أشير إليها بقوله : 

( غير أسير حربي يمكنه ) أي ا 00000" 
يأت به الإمام وقتله » ( و ) غير ( نساء ) أهل ( حرب وذريّتهم ) إذا قتلهم . 
( و) غير ( من لم تبلّغه الدعوة ) إذا قتله مسلم ؛ لأن هؤلاء المذكورين ليس لهم 
إيمان ولا أمان . وإنما منع من قتلهم ؛ لانتفاع المسلمين بهم ؛ لأنهم غير 
مضمونين بقصاص ولا دية . فأشبه قتلهم القتل المباح . 

وحيث انتهى الكلام على قتل النفس المحرمة التي تجب فيها الكفارة والتي 
لم يجب فيها كفارة » شرع في الكلام على قتل النفس المباحة فقال : 

(لا مباحه ؛ ك ) قتل ( باغ » و ) ك ( القتل قصاصًا أو حدًا » أو ) قتله 
إنسانًا أراد قتله ( دفْعًا عن نفسه )2 ؛ لأن ذلك قتل مأذون فيه شرعًا فلا تجب فيه 
كفارة . 

( ويُكفَّر قن بصوم ) ؛ لأنه لا ملك له » ( و ) يكفر ( من مال غير مكلّف ) ؛ 
كالصغير والمجنون ( وليّه ) في ماله . 

( وتتعدّدُ ) الكفارة ( بتعدّد قتل ) . فعلى من قتل اثنين كفارتان وعلى من قتل 
ثلاثة ثلاث.كفارات وهكذا؛ لأن كل قتل يقوم بنفسه غير متعلق بغيره . فوجب أن 
يكون في كل قتل كفارة» كما يجب في كل قتل دية . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


07 7 17 
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لذلا 


إباب : القسامة] 


هذا ( باب القسّامة ) . وهي لغة : اسم للقسم. أقيم مقام المصدرء من 
قولهم : أقسم أقسامًا وقسامة . 

قال الأزهري : هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل 

( وهي ) أي : والقسامة في الشرع : ( أيمان مكرّرة في دعوى قتل معصوم ). 

والأصل فيها ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ١‏ أن مُحيّصة بن 
مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر . فتفرقا فى النخل . فقتل عبد الله بن 
سهل . فاتهموا اليهود . فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حيصة ومحيصة إلى 
النبي كله . فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم . فقال النبي كله :.كبّر 
كبّر . فتكلما في أمر صاحبهما . فقال النبي كك : أتحلفون وتستحقون دم 
يمينا . قالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ قال : فعقله النبي كك من عنده )2'7 . 
رواه الجماعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (51/59) 5 : 778 كتاب الأحكام » باب كتاب الحاكم إلى عماله 
والقاضي إلى أمنائه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1779) 7 : 1197 كتاب القسامة » باب القسامة . 
وأخرجه أبو داود فى ١‏ ستنه » (55171) 5 : ١0/7‏ كتاب الديات » باب القتل بالقسامة . 
واخرجة تملع قدا جامعه » ”٠١ : 5)١577(‏ كتاب الديات » باب ما جاء فى القسامة . 
وأخرجه النسائى فى «سنته» (8)8115: 4 كتاب القسامةء ذكر اختلاف ألفاظ الدافلى قير جيل قن 
وأخرجه ان كاج قن 1 سننه » (/ا/751) ” : 847 كتاب الديات » باب القسامة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (11140) 6 0 


كلا 


وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب 
النبي كلِةٍ من الأنصار « أن النبي يَلِ أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية »”'' . رواه أحمد ومسلم . 

قال ابن قتيبة في « المعارف » : أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن 
المغيرة » فأقرها النبي كلِِ في الإسلاه”"© . 

وحيث تقرر أنها دعوى القتل ( فلا يكون في ) دعوى قطع ( طرّف ء ولا ) 
في دعوى ( جرح ) ؛ لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها . فاختصت بها ؛ 
كالكفارة . 

( وشروط صحتها عشرة ) 

الأول : ( اللّوث »؛ وهى : العداوة الظاهرة . وجد معها ( أي : مع العداوة 
م ا ال ات ؛ الطالص يحص 

ا 0 د" 

حتى ( ولو ) كانت العداوة ( مع سيد مقتول ) في الأصح ؛ لأنه قتل أدمي 
يوجب الكفارة . فشرعت القسامة فيه ؛ كقتل الحر . ويقسم على الرقيق سيده ؛ 
لأنه المستحق لدمه . وأم الولد في ذلك والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة 
كالقن ؛ لأن الرق ثابت فيهم . 

والعداوة الظاهرة ( نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر » وما بين القبائل التي 
يُطلب بعضها بعضًا بثأر ) » وكما بين البغاة وأهل العدل » وكما بر بين الشرطة 
)200 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »(1717/0) 7 : 1140 كتاب القسامة » باب القسامة . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنله ) (5 7777 ) 0 0 


(0) فيج زيادة : انتهى . 
0 سبق تخريجه قبل الحديث السابيق ص (237814 . 


ا 


ولا يشترط لصحة القسامة مع العداوة الظاهرة : أن لا يكون في الموضع 
الذي به القتل غير العدو . نص عليه ؛ لأنه يَلِهِ لم يسئل الأنصار هل كان بخيبر 
غير اليهود أو لا ؟ مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها ؛ لأنها كانت أملاكًا للمسلمين 
يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم . واشترطه القاضي . 

( وليس مُغلَّب على الظن صحة الدعوى ؛ كتفرق جماعة عن قتيل . 
ووخرف» أئ: «رحوة الفذن ( عند امن امعد محده ) 4 كين وديف (املطة 
بدم ) بلوث على الأصح » ( و) لا ( شهادة من لم يثبت بهم قتل ) ؛ كالنساء 
والصبيان ( بلوث ) على الأصح ؛ ( كقول مجروح : فلان جرحني ) ؛ لقول 
أحمد في الذي قتل في الزحام يوم الجمعة : ديته في بيت المال . 

وروي ذلك عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما » فإن سعيدًا روى في 
«سننه » عن إبراهيم قال : ١‏ قتل رجل في زحام الناس بعرفة . فجاء أهله إلى 
عمر . فقال : بينتكم على من قتله . فقال علي : يا أمير المؤمنين ! لا يظل دم 
امرئ مسلم . إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال )"2 . 

وقال أحمد فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام : ينظر من كان بينه وبينه 
شيء في حياته يعني : عداوة . فلم يحصل الحضور لوثًا وإنما جعل اللوث 
العداوة ؛ لأن اللوث إنما ثبت بالعداوة بقضية الأنصاري الذي قتل بخيبر . 
ولايجوز القياس عليها؛ لآن الحكم يثبت بالمظنة . ولايجوز القياس في المظان؛ 
لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي سببه » والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة ‏ 
وغلبة الظنون والحكم بالظنون مختلف ولا يأتلف ويتخبط ولا ينضبط » ويختلف 
باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص . فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته 
بتعديها . 

ولأنه يعتبر في التعدية والقياس التساوي بين الأصل والفرع في المقتضى » 
ولا سبيل إلى يقين التساوي بين الظنين مع كثرة الاحتمالات وترددها . وقد روى 


. )5( سبق تخريجه ص (77720) رقم‎ )٠١( 


الكانا 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كةِ قال : ” البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر إلا في القسامة »220 رواه الدارقطني . 

( ومتى فُقد ) اللوث ( وليست الدعوى ب ) قتل ( عمد ) » بأن كانت بقتل 
خطأ أو شبه عمد : ( حلف مدعّى عليه يميئا واحدة ) حيث لا بينة للمدعي ؛ 
كسائر الدعاوي . وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر . فإن نكل قضي عليه 
بما توجبه الدعوى لو قامت بصحتها بينة . ٠‏ 

( ولايمين في ) دعوى قتل ( عمد ) مع فقد لوث على المذهب . 

( ف ) على هذا ( يُخلى سبيله ٠»‏ وعلى رواية فيها قوة : يُحلّ . فلو نكل : 

يقضّ عليه بغير الدية ) . 

قال في ١‏ التنقيح » : لم يحلف على المذهب المشهور . 

وعنه : يحلف يميئًا واحدة . وهو أظهر . اختاره المصنف أي : مصنف 
« المقنع ) وغيره . وقدمه في « الهداية » و« المذهب » و« مسبوك الذهب » 
و« المستوعب ) و« الخلاصة » و« المحرر » و« الرعايتين» و« الحاوي ( 
و« الفروع » وغيرهم . 

فإن حلف المدعى عليه برئ » وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية . 

وقيل : لا تجب . ويخلى سبيله . انتهى كلامه في ١‏ التنقيح »© . 

الشرط ( الثاني ) من شروط صحة القسامة : ( تكليف قاتل ) أي : مدعى 
طليها( لنصة الدعوئ ٠16‏ نوا لا تسم ها ميرو لا تجتن 

الشرط ( الثالث ) من شروط صحة القسامة : ( إمكان القتل منه ) أي : من 
المدعى عليه » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه أن يقتل ؛ كما لو قام به مانع من 
مرض أو زمانة أو غير ذلك لم تصح عليه دعوى ؛ ( كبقية الدعاوى ) . وإن أقام . 
المدعى عليه ببينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه مجيئه 
منه إليه في يوم واحد بطلت الدعوى . قاله في « شرح المقنع » . 


. أخرجه الدارقطني في «سئنه» (01) 4 : 7117 كتاب في الأقضية والأحكام » في المرأة تقتل إذا ارتدّت‎ )١( 


ا71 


الشرط ( الرابع ) من شروط صحة القسامة : ( وصف القتل ) أي : أن يصف 
المدعي القتل ( في الدعوى ) ؛ بأن يقول : جرحه بسيف أو سكين أو غير ذلك 
في محل كذا من بدنه » أو عمق أو عررية متتل .على رأسة أو نطلتة أو ليحو 
ذلك . ( فلو استحلفه ) أي : استحلف المدعى عليه ( حاكم قبل تفصيله ) أي : 
ل ل ليه تدَّبه ) أي : بحلف المدعى عليه ؛ لعدم 


ارم لاف الوط د الا متكي وراد 
الشرط ( السادس : اتفاقهم ) أي ا جميع الورثة ( على الدعوى ) 


الشرط ( السابع : اتفاقهم ) أي : اتفاق جميع الورثة ( على القتل . فإن 
أنكر ) القتل ( بعض ) من الورثة : ( فلا قسامة ) . 

الشرط ( الثامن ) من شروط صحة القسامة : ( اتفاقهم على عين قاتل ) نصًا . 

قال في «الفروع»: ويشترط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه » 
وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل . فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به ؛ 

وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضًا لم يقدح . انتهى 

إذا تقرر هذا ( فلو قال بعضٌ ) من الورئة : ( قتله زيد » و ) قال ( بعض : 
قتله بكر ) » أو قال بعضل : قتله زيد » وقال بعض : لم يقتله زيد ( فلا قسامة ) 
يعني : لم تثبت القسامة » سواء كان المكذب عدلآً أو فاسقًا ؛ لأنه مقر على نفسه 
بتبرئة زيد . فقبل منه ؛ كما لو ادعى اثنان عيئا لهما وكذب أحدهما الآخر . وكذا 
إن لم يكذبه بأن قال أحد ولدي القتيل : قتله زيد » وقال الآخر : لا نعلم قاتله ؛ 
لأنهما لم يتفقا على عين القاتل . فلم تثبت القسامة ؛ كما لو كذبه . 

ولأن الحق في محل الوفاق إنما ثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينة ولا 
يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كما في سائر الدعاوي . 


لكلا 


( ويُقبل ) من الورثة ( تعييتُهم ) القاتل ( بعد قولهم : لا نعرقه ) . 

قال في ١‏ الفروع © : ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه » وفي « الترغيب ») 
احتمال . انتهى 

لد اج لوي ا رسو ا في ورثة 
القتيل ( ذكور مكلفون ) ؛ لقول النبي تَكلةٍ : « يقسم خمسون رجلا منكم 
وتستحقون دم صاحبكم )7 ظ 

ولآن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد . فلم تسمع من النساء ؛ كالشهادة . 

ولآن الجناية المدّعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل للنساء في 
إثباته » وإنما يثبت المال ضمئًا فجرى ذلك مجرى رجل ادعى زوجية امرأة بعد 
موتها ليرثها فإن ذلك لا يثبت بشاهد ويمين » ولا بشهادة رجل وامرأتين وإن كان 
مقصوده المال . 

( ولا يقدح غيبة بعضهم ) أي : بعض الورثة . 

( و )لا يقدح أيضًا ( عدم تكليفه ) أي : عدم تكليف بعضهم بعضًا ؛ كما لو 
كان بعض الورثة صغيرًا أو مجنونا . 

( و ) لا يقدح أيضًا ( نكوله ) أي : نكول بعض الورثة عن اليمين ؛ لأن 
القسامة حق له ولغيره . فقيام المانع بصاحبه لل سن 
نضيبه © كالمال الجشعر ك ييتهما : 

إذا تقرر هذا ( فلذكر حاضر مكدّف أن يحلف بقسطه ) من الأيمان ‏ 
( ويستحقٌ نصيبه من الدية ) في الأصح ؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين مكلفين لم 
يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان فكذا مع المانع . 

( ولمن قَدِم ) من الغائبين ( أو كُلّف ) من غير المكلفين » بأن بلغ الصبي أو 
عقل المجنون ( أن يحلف بقسط نصيبه » من الدية » ( ويأخذه ) ؛ لأنه يبنى على 
أيمان صاحبه المتقدمة في الأصح . ْ 


)22 سبق تخريجه ص (784) رقم )١(‏ . 


ان 


الشرط ( العاشر ) من شروط صحة القسامة : ( كون الدعوى على واحد 
ا ال ل لت ل 
برمته 2١7)‏ . فخص بها الواحد . 

ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على 
الأصل فيما عداه . 

وبيان مخالفة الأصل بها : امام ع الاوك وار تود رجي كد عي 
الظن صدق المدعي . 

إذا تقوو هذا( فلو 'قالوز) الى“ وراقة القجل 2 35 قتله هذ مع لخر )«وأذ 
قسامة ؛ لأنها لا تكون إلا على واحد. (أو) قالوا : قتله ( أحدهما فلا 
قسامة ) ؛ لأنها لا تكون إلا على معين ش 

( ولا ب يُشترط كوثها ) أي كرد لا خط 0ل 
شرعية . فوجب أن يثبت بها الخطأ ؛ كالعمد . 

( ويّقاد فيها ) أي : في القسامة : ( إذا تمت الشروط ) الشرعية المعتبرة 
لذلك ؟ لقول النبي ييه : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدقع إليكه””" 


1 


وفي وؤابة لمسيلم 119 ويسلع ليك 1 

والرمة : الحبل الذي يربط به من عليه القود . 

ولأن القسامة حجة .؛*؟ يثبت بها العمد . فيجب بها القود ؛ كالبينة . وقدروى 
الأثرم طبع دوع صا لحرن )0 أن النبى كَل أقاد بالقسامة في الطائف . وهذا 
نص فى المسألة . 
للق سبق تخريجه ص (384) رقم )١(‏ . 
(0) في] : إليه . 


8 سو ريه م 14م 010 
6 أخرجه مسلم في « صحيحه » )1١779(‏ 3 : 7191 كتاب القسامة » باب القسامة . 


ل 


[فصل : فيمن يبدأ فى القسامة] 


( فصل . ويُبدأ فيها ) أي : في القسامة ( بأيمان ذكور عصبته ) أي : عصبة 
القتيل ( الوارثين ) له . ومعنى بدأتهم بالأيمان : أنهم يقدمون بها على أيمان 
المدعى عليه » فلا يملك المدعى عليه أن يقول : أنا الذي أحلف مع وجود 
شروط القسامة وفي الوارثين عصبة ذكر ولو واحدًا . 

[وقد علم مما تقدم أن الأيمان تختص بالوارثين دون غيرهم . وهذا على 
الأصح ؛ لأنها يمين في دعوى حق . فلا(" تشرع في حق غير المستحق ؛ 

( فيحلفون خمسين ) يميئا ( بقدر إرثهم ) من المقتول ؛ لأن ذلك حق ثبت 

( ويكمل الكسر ؛ كابن وزوج ) للمقتول » ( يحلف الابن ثمانية وثلاثين ) 
يميئا » ( و) يحلف ١‏ الزوج ثلاثة عشر ) يميئًا . فإن للزوج الربع وذلك من 
الخمسين اثنا عشر ونصف . فيكمل النصف فتصير ثلاثة عشر » وللابن الباقي 
وهو سبعة وثلاثون ونصف فإذا كمل النصف فتصير ثمانية وثلاثين . 

( فلو كان معهما ) أي : مع الزوج والابن ( بنت : حلف زوج سبعة عشر ) 
يمينا » ( و ) حلف (١‏ ابن أربعة وثلاثين ) يميئًا . 

( وإن كانوا ) أي : الوارث ( ثلاثة بنين ) فقط : ( حلف كل ) أي : كل 

( وإن انفرد ) ذكر ( واحد ) بالإرث أو كان معه نساء : ( حلفها ) أي : 


درق ساقط من أ . 


30١ 


حلف الخمسين يميئًا ؛ لأن عدد الخمسين معتبر في ذلك . فلا بد منه ؛ كنصاب 
الشهادة . 
( وإن جاوزوا ) أي : جاوز الورثة ( خمسين ) ا : ( حلف ) منهم 
( خمسون » كل واحد يميئًا ) ؛ لقوله يل : « يقسمون خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع إليكم''' برمته كردق . 
( وسيد ) في ذلك ( كوارث ) ؛ لما تقدم من كون القسامة مشروعة في قتل 
القن ؛ كقتل الحر فرق كان هالكسوعلة راعذ كلق عضيو هنا + وإن كان 
مشتركًا بين رجلين حلف كل واحد خمسًا وعشرين يمينا . وهكذا إن كان مالكه 
أكثر من رجلين . وإن كان لامرأة فكما لو كان الوارث كلهم نساء كما سيأتي . 
ا 0 عور وى 0 حلف كبينة 
المدعى علي ١‏ لاعلا الاك على الأمح (٠١‏ ولا كوه في مجلس ). 
( ومتى حلف الذكور ) من الوارثين ( فالحق ) الذي وجب ب بحلف الذكور » 
( حتى ) لو كان ( في ) قتل ( عمد للجميع ) أي : لجميع الورثة من الرجال 
والنساء ؛ لأنه حق ثبت للميت . فكان لجميع ورثته ؛ كالدين . 
( وإن نكلُوا ) أي : نكل ذكور العصبة الوارثين عن اليمين ٠‏ ( أو كانوا ) 
أي : كان الورثة ( كلّهم خناتى أو نساء : حلف مدّعى عليه خمسين ) يمينا . 
( ورئْ ) ؛ لقول النبي كَكِلةِ كل : « فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم "" . أي : 
يَبرؤن منكم . 
(؟) ساقط منأ. 
(6) سبق تخريجه ص (784) رقم )١(‏ . 


85 ”سق تدريعه صن (00) نرقم 01 
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2 30000 0000 8 1 0 
وق لظ قال 17 اموق عسني يمينا وب نمق 01 


وقد ثبت ١‏ أن النبي مَل لم يغرم اليهود شيئًا وأنه أداها من عنده 76" . 

ومحل ذلك : ( إن رضوا ) بأيمانه . 

( ومتى نكل ) المدعى عليه عن الخمسين يميئًا أو عن بعضها : ( لزمته 
الدية . وليس للمدَّعى : إن ردّها عليه ) أي : رد المدعى عليه اليمين على 
المدعى ( أن يحلف ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولو رد اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف . 

وفي ١‏ الترغيب » : على رد اليمين وجهان . وأنهما في نكول عن يمين مع 
القود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة . انتهى . 

( وإن نكنُوا ) أي : نكل عن اليمين ذكور عصبة القتيل الوارثون » ( ولم 
يرضُوا بيمينه ) أي : يمين المدعى عليه القتل » ( فدى الإمام القتيل من بيت 
المال ) وخلى المدعى عليه في الأصح ؛ لأن النبي كَل لما لم ترضى الأنصار 
بيمين اليهود ودى النبي يَكلِ الأنصاري من عنده' " . 

ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ؛ لأن موجبه اليمين من المدعي . ولم يوجد 
بيت المال ؛ لئلا تضيع دية المعصوم هدرًا بغير موجب لسقوطه . 

( كميت ) أي : كما يُفدى من بيت المال ميت مات ( في زحمة ؛ ك ) زحمة 
( جمعة وطواف ) . قاله أحمد » واحتج بما روي في ذلك عن عمر وعلي 
« قتل رجل في زحام الناس بعرفة . فجاء أهله إلى عمر . فقال : بينتكم على من 
قتله . فقال علي : يا أمير المؤمنين ! لا يُظل دم امرئ مسلم . إن علمت قاتله 


)1غ( أخرجه أحمد في ! مسنده » (5)15150 1 3 . 
08" طب صخر يعد ص )رقم 60 


رذحا 


وإلا فأعط ديته من بيت المال 206 . 

ومحل ذلك : إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله : 

( وإن كان قتيلاً ونم ) بفتح المثلثة أي : وهناك ( من بينه ) أي : بين القتيل 
( ونه عداوة :* اخذية ):. 

قال في ١‏ الفروع » : ويفدى ميت في زحمة ؛ كجمعة وطواف من بيت 

المال » واحتج أحمد بعمر وعلي . 

وعنه : هدر . 

وعنه : في صلاةٍ لا حج ؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليًا . ونقل 
عبدالله : لا بأس أن يديه السلطان . ش 

قال أبو بكر : فهذا استحباب . 

وإ كان اقلا وتم ييه وريه شل اعذ يه« نقلة امهنا + التهن: .: 


0 


[كتاب الحدود] 


هذا( كتاب الحدود . وهي : جمع حد ) 51 

والحد لغة : المنع . وحدود الله سبحانه وتعالى محارمه ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # يَزْكَ حَدُودُ أل فلا تََرَوَهمًا * [البقرة : 0 . وهي : ما حده سبحانه 
وتعالى وقدّره فلا يجوز أن يتعدى ؛ كتزويج الأربع ونحوه . وما حده الشرع فلا 
تجوز فيه الزيادة والنقصان . 

( وهو ) أي : والحد في عرف أهل الشرع : ( عقوبة مقدّرة شرعًا ) أي : 
بالشرع ( في معصية ؛ لتّمنع ) هذه العقوبة ( من الوقوع في مثلها ) أي : مثل تلك 
المعصية . فيجوز أن تكون سميت بذلك من المنع ؛ لأنها تمنع من الوقوع في 
مثل تلك المعصية . وأن تكون سميت الحدود من الحدود التي هي المحارم ؛ 
لكونها زواجر عنها . 

( ولا يجب ) الحد ( إلا على مكلّف ) وهو البالغ العاقل ؛ لأنه إذا سقط عن 
غير البالغ العاقل التكليف في العبادات والإثم في المعاصي » فالحد المبني على 
الدرء بالشبهات أولى . لكن إن كان المجنون يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى في 
حال زناه أعيويا وريه و : أما لو أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال 2 
أو شهدت عليه بينة أنه زنى ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد ؛ للاحتمال . وكذا 
لا يجب على نائم ونائمة ؛ لقول النبي كَل : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي 
حتى يبلغ » وغن السوون عن ينين "+ وق الذات ححص يينيقةا 25176 واه 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه » (540) 5 : ١5١‏ كتاب الحدود ء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حداً . 


76 


ولا يجب الحد أيضًا إلا على ( ملتزم ) أحكام المسلمين ؛ ليخرج الحربي 

ولا يجب أيضًا إلا على ( عالم بالتحريم ) . 

ولا فرق في ذلك بين جهله تحريم الزنا وتحريم عين المرأة . مثل : أن يزف 
إليه غير امرأته فيظنها زوجته فيطؤها ٠»‏ أو يدفع إليه جارية غيره فيتركها مع جواريه 
ثم يطؤها ظانًا أنها من جواريه التي يملكهن . فلا يجب عليه حد بذلك . 

( وإقامته ) أي : إقامة الحد ( لإمام ونائبه مطلقًا ) أي : سواء كان الحدّ لله 
سبحانه وتعالى ؛ كحد الزنى » أو لآدمي ؛ كحد القذف ء لأنه استيفاء حق يفتقر 
سبحانه وتعالى في خلقه . 

ولأن النبي مَلِْةٌ كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه من بعذه » ويقوم نائب 
الإمام في ذلك مقامه ؛ لأن النبي كثِيةِ قال : « واغد يا أنيس ‏ لرجل من أسلم - 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 230 . 


ا" 8 ( 
و أمر برجم ماعز ولم يحضره 531 5 


و« أتى بسارق فقال رسول الله كَل : اذهبوا به فاقطعوه )7 . 

( وتحرم شفاعة وقبولها . في حد لله ) سبحانه و ( تعالى » بعد أن يبلغ 
الإمام ) . 

قال في « المستوعب »© : ولا يجوز للإمام أن يقبل شفاعة فيما هو حق لله 


)١‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7518) 7 : 41١‏ كتاب الشروط . باب الشروط التى لا تحل فى 
الحدود . 1 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5578) 5 : 7007 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب هل 
يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت . 

م2 أخرجه النسائي في سننه » 8581/1 : 77 كتاب قطع السارق » تلقين السارق . 
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مانا 


سبحانه وتعالى(2 من الحدود . ولا يعفو عنه ؛ لقول النبي كَلُِ : ٠‏ فهلا قبل أن 
تام د 1 جهو 

وحرمة الشفاعة لكونها طلب فعل محرم على من طلبه منه . ٠‏ 

( ولسيد حر مكّف عالم به ) أي : بإقامة الحد ( وبشروطه )"" أي : شروط 
الحد - ( ولو ) كان السيد ( فاسقًا ) في الأصح ؛ لأنه ولاية استفادها بالملك . 
ل ا 0 
تامة الملك . فملكت إقامة الحد على رقيقها ؛ كالرجل - ( إقامته ) أي : إقامة 
الخد”؟» ( بجلد » وإقامة تعزير على رقيق كله له ) . 

أما كون السيد لا يملك إقامة الحد على رقيقه بغير الجلد ؛ ؛ فلآن الأصل 
تفويض إقامة الحد إلى الإمام . وإنما فوضض إلى السيد الجلد خاصة ؛ لأنه 
تأديب » والسيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب وهذا من جنسه . والخبر 
الوارد في حد السيد رقيقه [ إنما جاء في الزنا خاصة وقسنا عليه ما يشبهه من 
الجلد . 

وقوله يكل : ٠‏ أقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم 7*5 7515 : إنما جاء في 
سياق الحد في الزنا » فإن أول الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال : 
« أخبر النبي يل بأمة لهم فجرت . فأرسلني إليها فقال : اجلدها الحد . قال : 
فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها . فرجعت إليه “قال «أقرضة كفلكت : 
وجدتها لم تجف من دمها . قال : إذا جفت من دمها فاجلدها الحد » وأقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم 7" . 


. في]: حو لله تعالى‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكره وتخريجه ص (580) رقم (5) . 

(9) في ب : بشروطه . 

(4) ساقط من ب . 

(60) أخرجه أحمد فى « مسنله ) ١580 :21)١17170(‏ . 

(5) ساقط منأ. ْ 

60 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (5177) 5 : 10 كتاب الحدود » باب في إقامة الحد على المريض . 


ينانا 


فالظاهر : أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه . 

وأماكونة. لآ يملكت لا على رق كله لد كن الجن ار أو كالضه الجئل لك 
لشريكه ليس بمملوك له . فلا يكون رقيقه ولا مملوك يمينه . 

أما إذا كان يملك الرقيق كله ( ولو ) كان ( مكاتبًا أو مرهونًا أو مستأجرًا ) 
فإنه يملك إقامة الحد عليه بالجلد في الأصح فيهن ؛ لعموم الخبر . 

ولأن ملكه تام عليهم . أشبه ما لو لم يكاتبهم أو يرهنهم أو يؤجرهم . 

( لا ) أمة ( مزوّجة ) فإنه ليس لسيدها إقامة الحد عليها ما دامت مزوجة ؛ 
لماروى ابن عمر أنه قال : « إذا كانت الأمة ذات زوج رُفعت إلى السلطان . فإن 
لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ») . ولا يعرف له مخالف 
من الصحابة في عصره . 

ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت . أشبهت المشتركة . 

ولأن المشترك إنما منع من إقامة الحد عليه ؛ لأنه يقيمه في غير ملكه . وهذه 
تشبهه ؛ لأن محل الحد هو محل استمتاع الزوج وهو بدنها فلا يملكه والفين 
مخصوص بالقن المشترك وهذه تشبهه . 

( وما ثبت ) مما يوجب الحد على رقيقه بالجلد ( بعلمه ) أي : علم السيد 
( أو إقرار ) أي : إقرار الرقيق ( ك ) الثابت ( ببينة ) على الأصح ؛ لأنه يملك 
تأديب عبده بعلمه وهذا يجري مجرى التأديب . ويفارق الحاكم ؛ لأن الحاكم 
متهم ولا يملك محل إقامته . وهذا بخلافه . 

( وليس له ) أي : لسيد الرقيق إذا ارتد أو سرق ( قتلّ في ردّة » و ) لا ( قطع 
في سرقة ) على الأصح ؛ لأن النبي يك إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره . 

ولأن في الجلد سترًا على رقيقه ؛ لئلا يفتضح بإقامة الإمام الحد عليه فتنتقص 
قيمته وذلك منتفب فيهما . 

( وتجب إقامة الحد . ولو كان من يُقيمه ) أي : الذي يقيم الحد ( شريكًا أو 
عونا لمن يُقيمه ) أي : يقيم الحد ( عليه في ) تلك ( المعصية ) . قاله الشيخ 


الحا 


تقي الدين » واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم : أن الأمر بالمعروف 
ا عن المنكر لا يسقط بذلك » » بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين 


( وتحرّم إقامته ) أي : إقامة الحد ( بمسحد ) ؟ لما روى حكيم بن حزام 
« أن رسول الله بل نهى أن يستقاد بالمسجد » وأن تنشد الأشعار » وأن تقام فيه 
الجة و 

ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيئًا يتلوث به المسجد . 

فإن أقيم فيه لم يعد ؛ لحصول المقصود بإقامته وهو الزجر . 

( و ) يحرم أيضًا ( أن يقيمه ) أي : يقيم الحد ( إمام أو نائبه بعلمه ) أي : 
من غير بينة على الأصح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : « كَآسْتَمْدوأ عَلتهِنَ أريصَة 
يِّنِْكُمْ # [الساء : ]٠١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : 8 فَإِد لم يأو الشبدَآء دولك عند َه هم الْكَذبوت » 
[النور : 317] . 

ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به . ولو رماه بما علمه منه لكان قاذفا يلزمه حد 
القذف . فلم تجز إقامة الحد به ؟ كقول غيره . 

ولأنه إذا حرم النطق به فالعمل به أولى . 

(أو) أن يقيم الحد ( وصي على رقيق مولي ) في الأصح ؛ ( كأجنبي ) 
أي : كما لا يجوز للأجنبي إقامة الحد على رقيق غيره . 

( ولا يضمن من ) أقام حدًا على من ( لا له إقامته ) عليه » ( فيما حدّه : 
الإتلاف ) . 

قال في ١‏ الفروع » : تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه . واختار شيخنا إلا 
لقرينة ؛ كتطلب الإمام له ليقتله . وعلى الأول : لا ضمان نص عليه . انتهى 


للق أخرجه أبو داود فى « سئئه » (5595) 5 /1 ١‏ كتاب الحدود 3 باب في إقامة الحد في المسجد 1 
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وقال في ١‏ الإنصاف » : فعلى المذهب : لو خالف وفعل لم يضمنه . نص 


( ويُضرب الرجل ) الحد حال كونه ( قائمًا ) على الأصح ؛ لأن قيامه وسيلة 
إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب . 

( بسؤّط ) . قال في « شرح المهذب » للحنفية : السوط فوق القضيب ودون 
العصا . 

وقال في « الرعاية » : من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا »ء 
بقضيب بين اليابس والرطب . 

000 0 و ا ل ا 
غيو اجات 

5210 . نص عليه بفتح اللام » ( ولا جديد ) . 

قال في « شرح المقنع » : إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطًا لا جديدًا 
فيجرح ولا خلقَا فلا يؤلم » لما روي ١‏ أن رجلاً اعترف عند النبي يكل . فأتي 
بسوط مكسور . فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : 
00000 . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

وروي عن أبي هريرة مسندًا : 

وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : « ضربٌ بين ضربين » 
وسوط بين سوطين 2 . يعني : ود اس . 

( بلا مد . ولاربط » ولا تحريد ) . : أن المجلود في الحد لا يمد ولا 
يربط ولايجرد”" . 
قال ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد . 


)١(‏ أخرجه مالك في ١‏ الموطأ) )١1(‏ 7 : 514 كتاب الحدود . باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه 
بالزنا . 
قف في ب زيادة : عن ثيابه . 


وخلد أصحاب رسول الله كله فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا 
تجريد » بل يكون عليه القميص والقميصان . وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة 
نزعت ؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . ْ 

قال أحمد : لو تركت عليه ثياب الشتاء لم يبال بالضرب . 

( ولا يُبالغ في ضرب ) بحيث يشق الجلد ؛ لأن المقصود أدبه لا إهلاكه . 

( ولا يدي ضاربٌ إبطّه في رفع يد ) للضرب . نص عليه . ٠‏ 

( وسَنَ تفريقه ) أي : تفريق الضرب ( على الأعضاء ) أي : أعضاء 
المضروب ؛ ليأخذ كل عضو منه حظه ؛ لأن توالي الضرب على عضو واحد 


يؤدي إلى القتل وهو مأمور بعدمه . 
قال في « شرح المقنع» : ويُكثر منه في مواضع اللحم ؛ كالإليتين 
والفخذين . 


( ويُضرب من جالس ظهره وما قاربه ) أي : قارب ظهره . 

( ويجب ) في الجلد ( اثّقاء وجه » و ) اتقاء ( رأس » و ) اتقاء ( فرج » و ) 
اتقاء ( مقتّل ) ؟ كالفؤاد والخصيتين ؛ لأنه ربما أدى ضربه في شيء من هذه 
الأعضاء إلى قتله أو ذهاب منفعته . والمقصود أدبه لا غيره . 

( وامرأة ) في ذلك ( كرجل » إلا أنها تُضرب جالسة ) ؛ لقول علي 
رضي الله تعالى عنه : « تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا » . 

( ونٌشِدٌ عليها ثيائها » وتمسك يداها ) ؛ لثلا تنكشف ؛ لأن المرأة عورة 
وفعل ذلك بها أستر لها . 

( ويجزئ ) الضرب في الحد ( بسوط مغصوب ) على خلاف مقتضى 
النهي ؛ للإجماع . ذكره في ١‏ التمهيد » . 

(:وتمتيس) لأقامةا اليحد (اثية 1 

قال ابن عقيل في «الفصول» قبيل فصول التعزير : يحتاج عند إقامته إلى نية 
الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك . وكذلك الحدود ء إلا أن الإمام إذا 


١ 


تولى وأمر عبداً أعجميًا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته » والعبد كالآلة . 
قال : ويحتمل أن تعتبر نيته كما تقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله . واحتج 
فى ١‏ منتهى الغاية » لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات . فلا بد من 
به اميد + #اتجلد: فى الجدوف : 

وفي بعض نسخ ١‏ الفروع » : وتعتبر له النية فلو حده للتشمّي أثم ويعيد 
ذكره في ١‏ المنثور » عن القاضي . وظاهر كلام''' جماعة : لا . وهو ور 

قال الشيخ تقي الدين : فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق 
والإحسان إليهم وعدا اهن الريك التي بعث بها سيدنا اه 
عز وجل : « وَمَا أيسَلك إِلَايَمَةٌ حمَهَ للم 4 [الأبياء : ]٠0١‏ للاحتياج إلى دفع 
الظلم شرعت العقوبات . وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان كما 
تق _ جه_تث 00000000000 95*©”5 
نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك . | 

( لا موالاة ) يعني 2000010 . ذكره القاضي 
وغيره في موالاة الوضوء ؛ لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة . 

قال في ١‏ الفروع » : وقال شيخنا : فيه نظر . 

( وأشدّه ) أي : أشد الجلد فى الحدود ( جلد زنا » ف ) جلد ( قذف ء 
ف )اتئله ( شري اام انط نعل وللدة :3ق ) جل( تعرير )© أن اللدتسيعاتة 
وتعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله سبحانه وتعالى : # ولا تْعذْه يما رأف في دين 
لق 4 زالون +16 نافتهي امريد تاكيك .زلا يكن “ذلك فن: النده فيكون في 
الفينة': ْ 

ولآن ما دونه أخف منه في العدد . فلا يجوز أن تزيد عليه في إيلامه 
ووجعه . وهذا دليل على أن ما خف في عدده كان أخف في صفته . 


( وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حدّ شرب .٠‏ بجريد أو ) ب ( نعال ‏ وقال ‏ 


)1غ( في أ : كلامه . 


جمع : و) ب (أيد ) . قال ( المنقح : وهو أظهر ‏ فله ذلك ) ؛ لما روى 
أبو داود من حديث أبي هريرة « أن النبي يَكلِهِ أتىي برجل قد شرب ٠»‏ فقال : 
اضربوه : وقال أبو هريرة : فمنا الضارب بنعله » والضارب بثوبه » والضارب 


ده )2990 , 


( ولا يؤخّر حد ) أي : استيفاؤه ( لمرض ولو رُجي زواله ) ؛ « لأن عمر 
زفقي الله ته الى ضيه لأقاء الحن على قد قاين مطه وك قي امرهية ول وراش 0107 
وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه فكان كالإجماع . 

ولأن إقامة الحد واجبة على الفور . فلم يؤخر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى 

( ولا ) يؤخر أيضًا( لحر أو برد أو ضعف ) ؛ لما تقدم . 

( فإن كان ) الحد ( جَلدًَا » وخيف ) على المجلود ( من السّوط : لم 
يتعين » فيقّام ) عليه الحد( بطرف ثوب وعُتْكول نخل ) » والعذكول : على وزن 
عضفوز هرا © الضغف بالفناد والعين المغحيدين والقاء القلقة” :«قإذا أذ ميعن 
به مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة أجزأ . ويدل لذلك ما روى أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله كل : « أن رجلا اشتكى حتى ضنى 
فدخلت عليه امرأة . فهشنَ لها فوقع عليها . فسئل له رسول الله يَكِ ٠‏ فأمر 
رسول الله كَلِهِ أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة »”** . رواه أبو داود 
والشناي. + لكن قال ابن المتدن “فض إستاده مقا . 


(1) أخرجه أبو داود في « سننه » (/451/9) 5 : ١57‏ كتاب الحدود » باب الحد في الخمر . 

9 رعذ البيشن: فى ل انك الكرى 01:14 كات الاشرية ا باب من ردول حتف رم قراف أن لقي 
سكران . 

(0) فيأ:وهو. 

(5) أخرجه أبو داود في « سئنه » (5417/7) 5 : 15١‏ كتاب الحدود » باب في إقامة الحد على المريض . 
وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئئه ») )1 يو ركان الجدوة ه باب اكيز والمريس يعن عند 
الحد . ولم أجده لضاف 


اوه 


ولأنه لا يخلو من أن يقام'' عليه الحد كما ذكرنا » أو لا يقام عليه أصلاً » 
أودرقيرفى. فيزن كام . لا يجوز تركه بالكلية ؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة . 
ولا أن يجلد جلدًا تامًا ؛ لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ما ذكرنا"'' .. 

ا لشرب مسكر مع وجود سكر ( حتى 
يصحو ) . . ( فلو خالف ) الذي يقيم الحد وأقامه عليه في حال 
فك ال ل ري وي 

( وإلا ) بأن لم يحس بألم الضرب : ( فلا ) يسقط ؛ لأنه لم يوجد ما 
جره 

( ويؤخّر قطع ) أي : قطع اليد أو الرجل في السرقة : ( خوف تلف ) أي : 
موت المحدود بالقطع المذكور . 

( ويحرّم بعد ) إقامة ( حد حبس . وإيذاء بكلام ) أي : أن يحبس 
المحدود . نص عليه » أو يؤذى بالكلام كالتعبير على كلام القاضي وابن 
الجوزي ؛ لنسخه بمشروعية الحد ؟ كنسح - تخببن الدرأة : 

كنات نيحد ل سور الما مع ا ل 
الحال أنه ( لم يلزم تأخيره ) أي : تأخير الجلد : ( فهدر ) أي : فإنه لا شيء 
فيه ؛ لأنه قد أتى به على الوجه المشروع بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله وَل 
فلا يؤاخذ به . 

ولأن الإمام نائب عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله . فصار كأن التلف 
متشوين إلى الله ستحائه وكعال ع واس 7 

( ومن زاد ) في عدد الضرب ( ولو ) كان الزائد ( جلدة ) واحدة » ( أو ) زاد 


() فيب : من إيقام . 

0) فى ب : فيتعين ما ذكرناه . 

00 فيج "الجلد .. 

0( في ب : مسكرا . 

(5) في]: سبحانه جل وعز » وفي ب : جل وعز . 


ل 


( فى السوط ) الذي ضرب به » ( أو اعتمد فى ضربه ) فتلف بذلك » ( أو ) ضربه 
( ضمنه ) الضارب ( بديته ) كاملة على الأصح ؛ لأنه تلف حصل بعدوانه . 

ولأنه قتل حصل من جهة الله سبحانه وتعالى وعدوان الضارب . فكان 
الفا على العنارى: 1 كينا او فمرس ريا سو طافنات يه 

ولأنه تلف حصل بعدوان وغيره . فضمنه ؛ كما لو ألقى حجرًا على سفينة 
موقرة فغرقها . ْ 

( ومن أمر ) من الجلادين من قبل المقيم الحد ( بزيادة ) على الجلد الواجب 
في الحد ( فزاد جهلاً ) بعدد الجلد الواجب فمات المضروب : ( ضمنه آمر ) ؛ 
لأن الجلاد معذور بالجهل . 

(وإلا ) أي : وإن لم يحصل ذلك : ( ف ) إنه يضمنه ( ضارب ) في 
الأصح ؛ كما لو أمر السلطان بقتل إنسان يعلم المأمور بأن القتل ظلمًا وقتله . 

( وإن تعمّده ) أي : تعمد الزاتد ( العادٌ فقط ) أي : دون الآمر والضارب 
ضمنه العاد ؛ لحصول التلف بسبب تعمده » ( أو أخطأ ) العاد ( وادَّعى ضاربٌ 

( وتعمّد إمام لزيادة : شبه عمد » تحمله عاقلته ) على الأصح ؛ لأنها 
وجبت بخطئه . فكانت على عاقلته ؛ كما لو رمى صيدًا فقتل آدميًا . 

( ولا يُحفر ل ) حد ( رجم ولو ) كان الرجم ( لأنثى . ونبّت ) عليها ( ببينة ) 
على الأصح ؛ لأن النبي يك لم يحفر للجهنية''2 ولا لليهوديين » إلا أن المرأة 
تشد عليها ثيابها لئلا تتكشف ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين . 
قال : « فأمر بها النبي كَل فشدّت عليها ثيابها )”"" . 


)6 فيج : للجهينية . 
(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » ١57 : 4 )5554١(‏ كتاب الحدود » باب المرأة التي أمر النبي يك برجمها 
من جهينة . 


( ويجب في ) إقامة ( حد زناً حضور إمام أو نائبه ) على الأصح . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ويجب حضوره هو أو من يقوم مقامه على الصحيح 

( و )يجب أيضًا في حد الزنا حضور ( طائفة من المؤمنين ولو واحدًا ) . 

قال فى « الإنصاف » : يجب حضور طائفة فى حد الزنا . والطائفة واحد 
فأكثر على الصحيح من المذهب . انتهى . 

5 : : 5 8 الل الل 20 

والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : # ولشهد عذابهما طابة من اَلْمْؤْمِنِنَ # 
[النور : 17 . 

( وشنّ حضور من شهد ) بالزنا الموجب للحد . 

( و) سن أيضًا ( بُداءتهم برجم . فلو ثبت بإقرار سُن بُداءة إمام » أو من 

قال في « شرح المقنع » : السنة أن يدور الناس حول المرجوم » فإن كان 
الزنا ثبت ببينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم » وإن كان ثبت بإقرارٍ بدأ به الإمام 
أو الحاكم إن كان ثبت عنده » ثم يرجم الناس بعده . وقد روى سعيد بإسناده عن 
علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : « الرجم رجمان : فما كان منه بإقرار فأول من 
يرجم الإمام ثم الناس » وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس »© . 

ولآن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه . انتهى . 

( ومتى رجع مُقربه ) أي : بالزنا عن إقراره » ( أو ) رجع مقر ( بسرقة ) عن 
إقراره » ( أو ) رجع مقر بحد ( شرب قبّله ) أي : قبل إقامة الحد عليه بما أقر به 
( ولو بعد الشهادة على إقراره : لم يقم ) عليه . ( وإن رجع في أثنائه ) أي : أثناء 
الحد . ( أو هرب : ثرك ) ؛ لأن ماعرًا هرب فذكر للنبي ككٍ فقال : « هلا 
تركتموه يتوب فيتوب الله عليه )"'2 . 


)00 سيأتي تخريجه في الحديث الآني : 


قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ويعمر بن هزال 
ونصر بن دهر وغيرهم : أن ماعرًا لما هرب فقال لهم : ردوني إلى 
رسول الله كَل . قال : « فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله 0 ففي هذا 

ولأن رجوع المقر شبهة والحد يدرأ”"' بالشبهات . 

ولأن الإقرار أحد سببي إقامة الحد فسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل 
إقامة الحد . وفارق سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات . 

( فإن تُمّم ) الحد عليه بعد رجوعه : ( فلا قود ) فيه » ( وصُمن راجع ) 
أي : مصرح بالرجوع ؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه . ( لا هارب ) يعني : 
أن الهارب في أثناء الحد لا يضمن بإتمام الحد عليه ؛ لأن هربه ليس صريحًا في 
القصاص ؛ لأن العلماء اختلفوا في صحة رجوعه . فكان اختلافهم شبهة دارئة 


للقصاص . ظ 
ولأن صحة الرجوع مما يخفى حكمها فيكون ذلك عذرًا مانعًا من وجوب 
القصاص . 


(وإن ثبت ) على مكلف الزنا ( ببينة علئ الفعل ) أي : فعل الزنا ء 
( فهرب : لم يُترك ) ؛ لأن زناه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه . فلا يؤثر 
رجوعه ولا هربه . 

( ومن أتى حدًا : سَتر نفسه . ولم يجب - ولم يسن أن يُقرَّ به عند 
حاكم ) . نقل مهنا : رجل زنا يذهب يقر ؟ قال : بل يستر نفسه . واستحب 
القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ؛ ليقيمه عليه . 


. كتاب الحدود . باب رجم ماعز بن مالك‎ ١45 : 4)4470( » أخرجه أبو داود في سننه‎ )١ 
. زفق فى ب : والحدود تدراً‎ 


قال ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهر ؟ كصلاة وزكاة أظهرها للحاكم » 
وإلا أسرٌ . 

( ومن قال لحاكم : أصبتُ حدًا » فقط » ( لم يلزمه شيء ) ما''' لم يبينه . 
نقله الأثرم . 

ويحد من زنا هزيلا ولو بعد سمنه . 

وكذا عقوبة الآخرة ؛ كمن قطعت يده ثم زنا أعيدت بعد بعثه وعوقب . ذكره 
فى « الفنون » . 

(والحة )التقنوق ذ ١‏ عتاز لزنف لذن الله 37 راص عللة::: 


وم 


حك في أوب : لما . 

(؟) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « بايعت رسول الله يك في رهط . فقال : أبايعكم على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ٠‏ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم . ولا تعصوني في معروف ». فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئا 
فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور . ومن ستره الله فذلك إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له 4 . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » (5)17417 : 7517 كتاب الحدود » باب توبة السارق . 


6 


[أفصل : إذا اجتمعت الحدود] ' 


( فصل . وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس ) واحد : ( بأن زنى ) 
ا ا ا ع 0 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ؛ 
لأن الغرض سر ل بر عاك ا ب د 
لأن الواجب هنا من جنس واحد . 5 التداخل ؛ كالكفارات من جنس 
واحد . ش 

( و ) إن اجتمعت حدود لله سبحانه وتعالى ( من أجناس وفيها قتل ) . 
مثل : أن يسرق ويزني وهو محصن » ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة : 
( استوفي ) القتل ( وحده ) ؛ لما لما روى سعيد بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : « إذا اجتمع حدان أحدهما القتل » أحاط القتل 
بذلك »© . 

وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وعطاء أنهم قالوا مثل ذلك » وهذه 
أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين ولم يظهر لهم مخالف . 

ولأنها حدود لله سبحانه وتعالى فيها قتل . فسقط ما دونه ؛ كالمحارب إذا 
قتل وأخذ المال فإنه يكتفى بقتله . 

ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر » ومع القتل فلا حاجة إلى زجره ؛ لأنه 
لا فائدة فيه فلا يشرع . ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام » 
ولا يقصد فيه مجرد الزجر 

إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد فيه ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة » أو القتل 
للردة » أو القتل لترك الصلاة فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط غيره ؛ لأن في 
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القثل البعارية بق ادف فى السام وززفنا الركةالتضارة عب لورويية 
00 قر الحم ررد الوح ا نابرث فيحد 
للشرب أولا » ثم يحد للزنا » ثم يحد بالقطع للسرقة . 

( وتستوفى حقوق آدمي كلها ) سواء كان فيها قتل أو لم يكن ٠‏ ( ويُبدأ بغير 
قتل الأخف فالأخف وجويًا ) :اقل اجتيع علي إناو نجه دق وقطع عص و ول 
اسعوقيف كلم 0 لآنها قوق لآدميين أمكن استيفاؤها كلها ٠‏ فوجب ؛ 
كسائر الحقوق ؛ لأن ما دون القتل حق لآدمي . فلا يسقط بالقتل ؛ كديونهم . 

( وكذا لو اجتمعت ) على إنسان حقوق آدمي ( مع حدود الله ) سبحانه 
و( تعالى . 

ويّبداً بحق آدمي . فلو زنى وشرب وقذف وقطع يدا : قطع ) أي : قطعت 
يذه أو ؛ لأنه محضص” '' حق آدمي بدليل سقوطه بإسقاطه » ( ثم حُدَ لقذف ) ؛ 
لأنه مختلف في كونه حق لآدمي”؟ . ( ثم لشرب ٠‏ ثم لزنا . 

لكن : لو قتل ) من يكافته عمدًا ( وارتد » أو سَرق ) ما يجب فيه القطع 
( وقطع يدا : قل ) لهما ( أو قُطع لهما ) في الأصح ؛ لأن محل الحقين واحد 
فتداخلا . 

(ولا يُستوفى حدٌ حتى يرأ ما قبله) ؛ لئلا يؤدي توالى الحدود عليه إلى تلفه . 


دخ مار مف 
ين 


200 في أ : تحتمه 
(؟) ساقط منأ. 
زفرة ساقط من ب . 
2 في ب : آدمي . 


5٠ 


[فصل : فيمن جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه] 


( فصل + أومن. قتل ‏ أى. أنئ:احدا خارج )احرع (مكة'ثم لجأ . أو) لبها 
اعربي وا انوا لجرا اه : حرّم أن يُوَاخذ . حتى بدون قتلٍ » فيه ) أي : 

في الحرم على الأصح ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # ومن َكَل كن ايك * 
(الحرو اسه الى #افانتره االآنغتر أريدديه الأمر '. 

و١‏ لأنه يكهِ حرم سفك الدم بمكة "2 . 

ولقوله كك : « فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم »”" . 

ولقوله بكِةِ : « إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم :0“ رواه أحمد 
من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي شريح . 

وقال ابن عمر : « لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته'*' » رواه أحمد . 

( لكن : لا يبايغ ولا يُشارى ) . وفي « المستوعب »© و« الرعاية » ونقله 
أبو طالب : ( ولا يكلم ) . وزاد في « الروضة» : ولا يؤاكل ولا يشارب ( حتى 
يخرج ) منه ٠‏ ( فيّقام عليه ) . وإنما كان كذلك ؛ لأنه لولم يمنع من ذلك لتمكن 
من الإقامة دائمًا فيضيع الحق الذي عليه . 


)١(‏ عن عمرو بن سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها 
الناس » لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمأ » . 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (5044) 4 : 1077 كتاب المغازي » باب منزل النبي وله يوم 
الفتح . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1705) كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها . 

(0) ر . تخريج الحديث السابق . 

)6 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (8741) 7 : 11/4 عن عبد الله بن عمرو . 


2 في ب : هجمته . 


١١ 


ل ل 0 
للمفعول ( به ) أي : بالذي فعله ( فيه ) أي : في الحرم ؛ لما روى الأثرم 
بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ١‏ من أحدث حدثًا في 
ارات دسا عوك من 0 

( ومن قُوتل فيه ) أي : في الحرم ا 0 1 
سبحانه وتعالى : # وَلَانعكُوه سد جد حرام حي يفتُوهُم فد كن كلو لوهم 
[البقرة : ]15١‏ فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم : 

ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظًا 
لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم . فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في 
الحرم لتعطلت حدود الله سبحانه وتعالى في حقهم وفاتت هذه المصالح التي 
لا بد منها . 

ولآن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض لتحريم دمه وصيانته » 
بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك . 

( ولا تعصِمٌ الأشهر الحرّم شيئًا : من الحدود والجنايات ) . [ويباح القتال 
في الشهر الحرام دفعًا عم(" له الدفع عنه]'" . 

( وإذا أتى غازٍ حدًا أو ) أتى ( قودًا ) وهو ( بأرض العدو : لم يؤخذ به ) 
أي بما أتاه مما ذكر ( حتى يرجع إلى دار الإسلام ) ؛ لأنه ربما تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار . 
> لاض في ذلك اها موقي : جين أرطأة لالد الى برص ف قاذ قن شرق 
بختية . فقال : لولا أني سمعت رسول الله يَلهِ يقول : لا تقطع الأيدي في الغزاة 
لقطعتك 570 أخرسه أنو :اود غير : 


فرق أخرجه أبو داود في ١‏ ستنه » (5404) 4 : 17 كتاب الحدود » باب في الرجل يسرق في الغزو 


أيقطع . 


ل ل ل ا 
الأحوص بن حكيم عن أبيه « أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى الناس : أن 
لا يجلدن أمير الجيش ولا سرية رجلاً من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع 
الدرب قافلاً »20 . 

وعن أبي الدرداء مثل ذلك”"© . 

فأما إذا رجع فإنه يقام عليه الحد ؛ لعموم الآيات والأخبار دوائها الخو لعا رشن 
فإن زال أقيم الحد ؛ لوجود مقتضيه وانتفاء معارضته . ولهذا قال عمر « حتى 
يقطع الدرب قافلاً » . 


تلفق أخرجه سعيد بن منصور فى « سئنه » (758-55) 7 : 195 كتاب الجهاد » باب كراهية إقامة الحدود في 
أرض العدو . 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » (15949) الموضع السابق . 


عه 


[باب : حد الزنا] 


' هذا( باب حدّ الزنا . وهو : فعل الفاحشة في قبل أو ) في ( دُبْر ) . وهو من 
أكون لباك 
0 00 المسلمون على تحريمه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 9# ولا تُمَريوأ 
لز إِنَم فََحسَّه وَسَآء سَبِيا © [الإسراء : ١ ١‏ 
وقوله سبحانه وتعالى  :‏ وَالَدِينَ لاي بح مم لَه لصا ءاحَرٌ يعون الس 
لت حََم لل إلا لحن ولاك ومن يَفْعَل دل لِك يلَقَ ناما * يَصَلعَفٌ لَه الصداب يوم 


سه بي سس سج لور 


لْقِيِكَمَةَ وحَلْدَ ؤيِهء مانا # [الفرقان : 58 -194] ١‏ 

وقد كان حد الزنا في صدر الإسلام الحبس للنساء والأذى بالكلام . 
المذكون في 'قولة"سبحانه وتعالى “0# وال ارك المفتة معن يا 
ََسْتَشْدُوا عَلتهنَ أرَيصَةٌ ةنكم إن كيه وأكأت كشك ن ايوب حي يطو تت 
أوَ يحَعَلَ َه طن سبيلا سسلا أ وَالْدَانَ ينها منحك كاوها فَإرن 6 2 لقي 
َأَغَر تك نامتك أ نمت 4 0 

ان قن الل ال لمر ره : # من يكم * الثيب ؛ لأن قوله : 
« من يسَآيِحكُمَ * إضافة زوجية ؛ كقوله : 8 لِلَذِنَ بُوْْوْنَ ين يََِهِمَ * 
[البقرة : 7؟5] ولا فائدة في إضافته هنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة . 

ولأنه قل ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخردي فكانت الأغلظ للثيب 
والأخرى للبكر ؛ كالرجم والجلد . 

ثم نسخ هذا بما روى عبادة بن الصامت أن النبي كَلهِ قال : « خذوا عني 


0 


ا 


والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم 2١"‏ . رواه مسلم . 

فإن قيل : كيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ 

قلنا : قد ذهب أصحابنا إلى جوازه ؛ لآن الكل من عند الله سبحانه وتعالى 
وإن اختلف طريقه » ومن منع ذلك قال : ليس هذا نسخًا إنما هو تفسير للقرآن 
وله ؛ لأن النسخ رفع حكم ظاهر الإطلاق » فأما ما كان مشروطا بشرط 
وزال الشرط لا يكون نسحا » وهاهنا شرط الله سبحانه وتعالى حبسهن إلى أن 
يجكل الله متيشانه وتعالن لهو اسيلا +“ فييدت السكة السبيل. > كان بيبانا لأ نسحا : 

إذا تقرر هذا فإنه ( إذا زنى ) مكدّفٌ ( مُحصرٌ وجب رجمه حتى يموت ) ؛ 
لأنه قد ثبت عن رسول الله يَكٍ الرجم بقوله وفعله في أخبار كثيرة » وأجمع عليه 
أصحاب رسول الله ككِةِ . وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه » وإنما نسخ 
رسمه دون حكمه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : « إن 
الله تعالى بعث محمدًا كَل بالحق » وأنزل عليه الكتاب . فكان فيما أنزل عليه أية 
الرجم » فقرأتها وعقلتها ووعيتها . رجم رسول الله كل ورجمنا بعده . فأخشى 
إن طال بالناس زمان يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى 
فيضل بترك فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى . فالرجم حق على من زنا إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت به البينة » أو كان الحبل » أو الاعتراف . وقد 
قرأتها : الشيخ”") والقيقة إذا نيا فارحموهما النة كالا نتن اللدؤابه عرين 
حكن 100 مقو يغلية : 

( ولا بُجَلّد قبله ) مائة على الأصح . نقله الأكثر عن الإمام أحمد رضي الله 
تعالى عنه ؛ كالردة . واختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب 
وغيرهم . وجزم به في ١‏ التنقيح » . 


)20 أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ) ١171١: 7)1١1790(‏ كتاب الحدود » باب حد الزنى . 
(0) فيج : والشيخ . 
)6 أخرجه البخاري في « صحيحه ) (5)3555 :5003 كتاب الحدود » باب رجم الحبلى من الزنا إذا 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1191) ١7 5 ٠‏ كتاب الحدود ؛ باب رجم الثيب في الزنا 5 
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وعنه : يجلد مائة قبل الرجم . اختاره الخرقي والقاضي وجماعة . 

قال أبو يعلى الصغير : اختاره شيوخ المذهب . 

وقال ابن شهاب : اختاره الأكثر . 

( ولا يفن ) أيضا: 

مسرن موف والجت داقو رص عرف ا 

وقال الآثرم : سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة : أنه أول حد نزل » 
وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله َل ولم يجلده » وعمر رضي الله تعالى 
عنه رجم ولم يجلد . ونقل عنه إسماعيل نحو هذا . 

ولأن عدم الجلد آخر الأمرين من رسول الله يل فيجب تقديمه . 

ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سوى القتل فالحد الواحد أولى. 

(والسخصن > من وطئ رويعته يتجاح صحيح صحيح . ولو كتابية » في قُبُلها ولو 
في حيض ١»‏ أو صوم , أو إحرام » ونحوه ) ؛ كوطئها في النفاس والمسجد 
( وهما ) أي : والزوجان ( مكلفان خرّان » ولو) كان الزوجان ( ذمَيينَ أو 
مستأمتين ) حال الوطء . ويحد المستأمن إذا زنى وهو مسلم أو ذمي”" . 

إذا علضك: لق ترط الا ععنان تروط سيل 7 

أحدها : الوطء في القبل . ولا خلاف في اشتراطه » ولا في أن النكاح 
الخالي عد القع را سم ع بد سات درو ا م لا او ا 
دون الفرج أو في الدبر ؛ لأن هذا لا تصير به المرأة : - ثيبًا ولا تخرج به عن حد 
الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام » وبمقتضى الخبر . 

الثاني : أن يكون الوطء في نكاح ؛ لأن النكاح يسمى إحصانًا ؛ بدليل 
قول الله سبحانه وتعالى : # # والمخصتدث من اليسَآءِ * [النساء : 4 يعني : 


00 الى تعدا #العكنم ورالنمي . 


المتزوجات . ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا ووطء الشبهة لا يصير به 
الواطئ محصنا ؛ كوطء التسري . 
الثالث : أن يكون النكاح صحيحًا » وفاقًا لمالك والشافعي وأصحاب 
الرأي ؛ لأنه وطء في غير ملك . فلم يحصل به الإحصان ؛ كوطهء الشبهة . 
الرابع : الحرية ؛ لقول الله سبحانه وتعالى في حق الأرقاء : # فَإِنَ أَتبتَ 
را 0 ما عَلَ الْمخْصددَتِ مت الْعَدَابَ * [الساء : 26] والرجم 
لا يتنصف . وإيجابه كله يخالف النص . 


الخامس والسادس : البلوغ والعقل . فلو وطئ وهو صبي أو مجنئون ثم بلغ 
أو عقل لم يكن محصنًا ؛ لقول النبي يللي « والثيب بالثيب جلد مائة والرجم !"2 
فاعتبر الثيوبة خاصة » ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل 
بلوغه وعقله . ويفارق الإحصان الإحلال ؛ لآن اعتبار الوطء في حق المكلف 
يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه ختى يطأها غيره ؛ لأن هذا مما تأباه 
الطباع ويشق على النفوس ٠‏ فاعتبره الشرع زجرًا له عن الطلاق الثلاث . وهذ 
يستوي فيه العاقل والمجنون . بخلاف الإحصان فإنه اعتبر لكمال النعمة » فإن 
من كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة . والنعمة في 
العاقل البالغ أكمل . 

الشرط السابع على الأصح : أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء بأن يطأ 
الزوج العاقل الحر زوجته العاقلة الحرة» وأما الإسلام فليس بشرط للإحصان على 
الأصح . فلو وطئ المسلم زوجته الذمية وهما حال الوطء بالغان عاقلان حران صارا 
محصنين ؛ كما لو كانا ذميين . وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : « جاء اليهود إلى رسول الله يَلِ فذكروا له أن رجلا وامرأة منهم زنيا . 
وذكر الحديث . فأمر بهما رسول الله لَه فرجما )”© . متفق عليه . 


)0( سبق تخريجه ص )5١90(‏ رقم )١(‏ 5 
فق أخرجه البخاري في ( صححيحه ) 50)5940١(‏ : 701/7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة » باب ما ذكر 


النبي كَل وحض على اتفاق أهل العلم . 5 


مااع 


( ولا يسقط ) إحصان الكافرين إذا أحصنا وهما كافران ( بإسلام ) . 

قال فى « المحرر ») : نص عليه . 

( وتصير هي ) أي : الموطوءة ( أيضًا مُحصّنة ) حيث كانا حال الوطء 
متصفين بالصفات المتقدمة . 

( ولا إحصان لواحد منهما ) أي : من الواطئ والموطوءة » ( مع فَقَدِ شيء 
تماد كر )قره القرروط الجدكوة.. 

( ويثبت ) إحصانه ( بقوله ) أي : قول الرجل عن زوجته : ( وطئتها أو 
جامعتها ) والأشهّر : ( أو دخلث بها ) ؛ لآن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم 
من لكك اليحامفة» | 

وأما إذا قال : جامعتها أو باضعتها . فقال في « شرح المقنع » : لا نعلم 
خلافًا في ثبوت الإحصان . قال : وكذلك ينبغي إذا قال : وطئتها » وإن قالت : 
باشرها أو أصابها أو أتاها فينبغي أن لا ي: يثبت به الإحصان ؛ لأن هذا يستعمل فيما 
دون الجماع في القرح ترا فلا بعنت نه الإخضان الذي يندرئ بالاحتمال . 

واوا عت ارحقان زاوها ١‏ ار 1 يا اام 
إنكار وطئها ) ؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء . والإحصان لا ب* يشت إلا بحقيقة 
الوك اكات دو ارت با كس رركا ومعروتها شر يه ال 
وهكذا لو كان لامرأة ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطثها لم يثبت إحصانها كذلك. 

وإذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنًا رجم ؛ لما روى جابر « أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر به رسول الله بلةِ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فرجم 2١")‏ . رواه 
أبو داود . 

ونه إن وجب الجمع بينهما فقد أني ب ببعض الواجب فيجب إتمامه » وإلا 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1799) 7 : 1777 كتاب الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزئ.: 
00 أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (478 4) 4 : ١٠6١‏ كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك 1 
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فقد تبين أنه لم يأت بالحد الواجب فيجب أن يأتي به . 


ويكفن المحدود بالرجم ويغسل ويصلى عليه إن كان مُسلمًا ٠‏ خلاقا لبعض 
أهل العلم في الصلاة عليه . 

قال الإمام أحمد: سئل علي رضي الله تعالى عنه عن شراحة وكان رجمها فقال: 
« اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم . وصلى علي رضي الله تعالى عنه عليها 2١7»‏ . 

ووجه ذلك : ما روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين في حديث 
الجهنية « فأمر بها النبي كله فرجمت . ثم أمرهم فصلوا عليها . فقال عمر : 
يا رسول الله ! نصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تببيك نك سيفية من أهل المدية لوقف اوقل وجدرث افعال نمق أن لدت 
بنفسها !"2 . رواه الترمذي . وفيه : « فرجمت وصلى عليها » وقال : حديث 

ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صّليٍ عليه . فيصلى عليه بعده ؛ كالسارق . 

( وإن زنا حر غير محصن : جُلد مائة ) جلدة بلا خلاف » ( وغُرّبٍ عامًا ) 
ع حاتراو الى اا الصاريا ا هرا كان ازا لط 
أو كافرًا ؛ لآنه حد ترتب على الزنا . فوجب على الكافر ؛ كوجوب القود في 
القتل والقطع في السرقة . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : 8# أَلرَيهُ ولزن َلجَدُوا كل ود مهما َه 
جََْوَ © [النور : ؟ 

وجاءت 5 موافقة لما في القرآن . 

فروى ابن عمر « أن النبي يَكِةِ ضرب وغرب ٠‏ وأن أبا بكر ضرب وغرب » 
لمعم سورت اي رواه الترمذي . 


. كتاب الجنائز » باب الصلاة على من قتلته الحدود‎ ١94 : 4 © أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1١( 
كتاب الحدود ء باب تربص الرجم بالحبلى حتى‎ 57” : 5 )١5705( » (؟) أخرجه الترمذي فئ « جامعه‎ 
. كتاب الحدود » باب ما جاء في النفي‎ 45 : 5 )١57( )» جامعه‎ ١ أخرجه الترمذي في‎ )9( 


لخدف 


ويكون تغريب الأنثى ( بمحْرّم باذلٍ ) نفسه معها ( وجوبًا » وعليها أجرته ) 
أي : أجرة المحرم في الأصح . ( فإن تعذّرت ) أجرته ( منها : ف ) إنها تكون 
( من بيت المال . 

فإن أبى ) المحرم الخروج معها . ( أو تعذّر ) المحرم بأن لم يكن لها 
محرم : ( ف ) إنها تنفى ( وحدها إلى مسافة قصر ) على الأصح كالرجل ؟ كسفر 
الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق 

( ويُغرّب غريب ) زنى في غير بلده ( ومغرّب ) زنى في زمن تغريبه » ( إلى 
غير وطنهما ) ؛ لوجوب التغريب على كل حر زنى وهو غير محصن . 

قال في ١‏ الإنصاف » : [لو زنى](2 حال التغريب غُرب من بلد الزنا . فإن 
عاد إليه قبل الحول منع . وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره . انتهى . 

( وإن ذنى قن ) أي كافن الوق (اخلل نين اعدلياة »القولة يدانه 
وتعالى + # دن يِضْفٌ ماعل المخصكت مرت العدّابي * [القاه + مم .١‏ 
والعذاب اعدف : فى القرآن مائة جلدة لا غير افبتصيرقه التتصيف إليه دون 

غيره :يدل أنه لا تسرك إن مطنيت الرخت © تعد تسود 

ولا نماي 7ن التحريب او نط ال عقر لوطم . فلم يجب في 
الونا: “كالخري .. 

بيان ذلك : أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه ؛ لأنه غريب في موضعه ويترفه 
رجهي لوي وحميون بي لتر يت ده والكقط روي نو قد 
ا ور الا 
غير الزاني والضرر على غير الجاني . 

( ولا بُعيّر ) ؛ لقول النبي يَكئِهِ : « فليجلدها ولا يُتدبٍ بها 70 . 

قال في ١‏ القاموس »© : وثرّبه وعليه وأثربه : لامه . وعيّره بذنبه . انتهى . 


للق ساقط من ب . 
فق أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )75١١15(‏ 7 : لالالا كتاب البيوع » باب بيع المدبر . 


بت 


( ويُجلد ويغرّب مبعّض ) زنى ( بحسابه ) . فإن كان نصفه حرًا فحده خمس 
وسبعون جلدة » ويغرب نصف عام . نص أحمد على ذلك » ويكون زمن 
التغريب محسوبًا على المبعض من نصيبه الحر . وإن كان ثلثه حرًا فمقتضى ما 
تقدم : أنه يلزمه ثلثا حد الحر وهو ست وستون جلدة وثلثان ويسقط الكسر ؛ لأن 
الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط . والمدبر والمكاتب وام الولد بمنزلة 
القن في الحد ؛ لأنه رقيق كله . 

( وإن زنا محصنٌ ببكر : فلكل ) من المحصن والبكر ( حدّه ) ؛ لما روى 
أبو هريرة وزيد بن خالد «أن رجلين اختصما إلى رسول الله كه . فقال 
أحدهما : إن ابنى كان عسيمًا على هذا فزنى بامرأته . وإننى افتديت هنه بمائة شاة 
وولئيدة :.فسألت رجالا من "آهل العلم . فقالوا:: .إثما على :ابتك جلك 'جاقة 
وتغريب عام . والرجم على امرأة هذا . فقال النبي يَكِةِ : والذي نفسي بيده! 
لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى : على ابنك جلد مائة وتغريب عام . وجلد ابنه 
مائة وغربه عامًا » وأمر أنيسًا الأسلمى يأتى امرأة الآخر . فإن اعترفت فارجمها » 
فاعترفت فرجمها 27 . متفق عليه ٠.‏ ظ 

( وزانٍ بذات محرّم ) مثل : أخته وبنت أخيه ( ك ) زانٍ ( بغيرها ) على 
الأصح . 

وعنه : فيمن وطئ ذات محارمه يقتل بكل حال . 

والأول المذهب ؛ لأنه أولج فرجه في فرج امرأة لا تحل له حالتكذ""" . 

( ولُوطي - فاعل ومفعول به كزان ) على الأصح . يعني : أنه إن كان 
محصنا فحده الرجم » وإن لم يكن محصئًا جُلد مائة وغُرب عامًا ؛ لأنه روي عن 
النبي كل أنه قال : « إذا أتى الرجل الرجلَ فهما زانيان »© . 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7)7010 : 411 كتاب الشروط ٠‏ باب الشروط التي لاتحل في الحدود ٠.‏ 

وأخرجه مسلم في 1 صحيحه 1791(14) 7 : 170 كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى . 


() أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »8 : 77 كتاب الحدود » باب ما جاء في حد اللوطي . 


"١ 


ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع . فوجب فيه الحد ؛ كفرج المرأة . 

( ومملوكه كأجنبي ) يعني : أن حكم من لاط بمملوكه حكم من لاط 
باحس :+ لان الذكر ابس نوس اولع فلا تؤثر ملك (.: 

( ودر أجنبية كلواط ) في الأصح . ذكره في « الترغيب © . 

وقيل : كزنا . 

وعلى القولين : لو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان ذلك محرمًا ولا 
حد فيه ؛ لأن المرأة محل للوطء في الجملة . 
التلوط . 

( ومن أتى بهيمة ) ولو سمكة : ( عور ) ققط غلى7١2‏ الأصيح . روي ذلك 
ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج ١‏ لآدمي؛ لآنه لا حرمة له والنفوس 
تعافه . . 

( وقتلت ) البهيمة المأتية على الأصح » سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة » 
ل ل ل ا لان ل ل ؛ لآن إقراره 
بذلك إقرار على ملك غيره . فلم يقبل كما لد افر على غير 241 

( ويكفي إقراره : إن ملكها ) ؛ لأن ذلك إقرار على نفسه فيؤخدل به . 
'( ويحرّم أكلها ) يعني : أن إتيانه إياها يحرم أكلها إن كانت مما يؤكل في 
الأصح ؛ لأن لحمها لحم حيوان وجب قتله لحق الله سبحانه وتعالى . فحرم 
أكله ؛ كسائر المقتولات لحق الله سبحانه وتعالى : ( فيضمنها ) آتيها بقيمتها 
كاملة ؛ ا أكتيه ما لو كلييا. 


)001 فيج : في . 
(0) في ب : أقرلغير . 


رةه 


( فصل . وشروطه ) أي : شروط حد الزنا الموجبة له ( ثلاثة ) : 

أحدها : ( تغييب حشفة أصلية » ولو ) كانت الحشفة ( من خَصي ) أي : 
مقطوع الخصيتين » ( أو ) تغييب ( قدرها ) أي : قدر الحشفة ( لعدم ) أي 
لعدم وجود الحشفة ( في فرج أصلي ) أي : بأن يكون تغييب الحشفة في ذ فرج 
أصلي ٠‏ ( من آدمي حر » ولو) كان الفرج المغيب فيه ( دُبرَا ) . 

فقوله : تغييب احتراز ممن لم يغيب ؛ كمن أصاب بذكره باب الفرج . 

وقوله : حشفة احتراز ممن غيب بعض الحشفة » فإن ذلك لا يسمى زنا » إذ 
اللواط لا يتم بدون تغييب جميع الحشفة ؛ لأنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء 
في القبل وغيره . 

وقوله ولو خاو نلو لووقا قرافي الى كه ال + 

وعلم مما تقدم ل امسا لا 0 
لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه « أن رجلاً جاء إلى النبي يَكلِ فقال : 
وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها. . فافعل بي 
شئت . فق رأ عليه النبي يك : « وَأتِ م الصَكْوه طرق التََار وان أل إن 50 


3 دوو 


هِبنَ لكات 4 [هود : ]1١4‏ 1 "“ووادالساتن + 


ويعزر ؟ لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة ١‏ لكن ظاهر الحديث يدل على 
أنه لا تعزير عليه إذا جاء تائبًا ؟ لأن النبي ككل لم يفعله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (5574) 5 : ١5١‏ كتاب الحدود » باب في الرجل يصيب من المرأة دون 
الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام . ولم أره في النسائي . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » :2١)879٠9(‏ 5594 . 


ره 


وعلم أيضًا مما تقدم أن المرأة إذا أتت المرأة لم تحد واحدة منهما ؛ لأن 
ذلك لا يتضمّن إيلاجًا . أشبه المباشرة دون الفرج . 

الشرط ١‏ الثانى ) من شروط حد الزنا : ( انتفاء الشبهة ) ؛ لقوله ككل : 
« ادرأوا الحدود بالشبهات ها استطعتم 2306 . 

( ف ) يتفرع على ذلك ( لو وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو ) في ( ذُبْر) 
أي : دبرها فلا حد عليه ولا عليها > لأن طلئه عادف: ملكا كان شيفة ودرا بها 
الحة < أشبدها لى وطيع أمنه قبل استفرائها + 

( أو ) وطئ ( أمته المحرّمة أبدًا برضاع أو غيره ) ؛ كما لو كانت أم زوجته » 
أو كانت موطوءة أبيه أو ابنه » ( أو ) وطيئ أمته ( المزوّجة . أو ) أمته ( المعتدّة » 
أو المرتدّة » أو ) أمته ( المجوسيّة » أو ) وطى ( أمة له ) فيها شرك » ( أو 
لولده ) فيها * _ك » ( أو ) ل (١‏ مكاتبه ) فيها شرك » ( أو لبيت المال فيها شرك ) 
فلا حد في ذلك على الأصح ؛ لشبهة ملك الواطئ أو ملك ولده ؛ لتمكن الشبهة 
في ملك ولده ؛ لقول النبي يَكِةٍ : ٠‏ أنت ومالك لأبيك :”2 . فأضاف مال ولده 
إليه وجعله له :+ قإذا لم ينبت حقيفة الملك فلا أل من جعلة شبية + وكشيهة ملك 
يكانني الواططع أو قاتث:الأمة قوت الما :وكات ازاك وا سيلا :© لان له 
حقا في بيت المال . 

والأصل فى ذلك كله ما روى أبو هريرة رضى الله تءالى عنه قال : قال 
ورك له 2316 « دقنو لوديا وحدت له منارقا 1170م إزراء او ناخة . 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله يكل : « ادرأوا 


. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 : 778 كتاب الحدود » باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات‎ )١( 
3 عن عروة عن عائشة مرفوعا 0 وروي موقوفاً على عائشة‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى « سننه » )7741١(‏ 7 : 774 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده . 

زفر4ق في ج : لأنه . 

2 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه 52066 : 88060 كتاب الحدود » باب الستر على المؤمن ودفع الحدود 
بالشبهات: . 


الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . فإن الإمام 
أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة "'' . رواه الترمذي . 

١‏ 1غ ترون العية فول يمف الملجاة بطل الوط 6ك لالز ١‏ في ات 
مختلف فيه » ( أو ) في ( ملك مختلف فيه ) وهو ( يعتقد تحريمه ) أي : تحريم 
التكاح : ( ك ) نكاح ( متعة » أو ) نكاح ( بلا ولي » أو ) في ( شراء فاسد بعد 
قبضه ) أي : قبض المبيع ؛ لأن البائع بإقباضه الأمة'"2 صار كأنه أذن له في فعل 
ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء . 

وقيل : لا يحد ولو قبل القبض . 

راو قز ذا مقد لحري ول ككل )لزنه لاجك انوج كا طلا جره 
لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر 
رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «إذا اشتبه عليك الحدود فادرا ما استطعت»”" . 

ولأن تمحض الحد يستدعي تمحض الجناية . فإذا دخلتها الإباحة من وجه 
كان ذلك مسقطًا للحد ؛ لأنه لم تكمل”؟' الجناية فيه . 

( أو ) يكون للواطئ شبهة الملك في الموطوءة ظنا ؛ كمن وطئ ( امرأة ) 
وجدها ( على فراشه أو فى منزله ظنّها زوجته أو أمته » أو ظنَ أن له ) فيها شرك . 
وأو ) لق أن (تولده فيها شرك ) 6او دعى الصرير امرآتة أو امت فاجايه غيرها 
فوطئها فإنه لا حد في ذلك ؛ لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه . فأشبه من 
نكح وأتى له بامرأة فقيل له : هذه زوجتك فوطتها . 

( أو ) يكون الزاني ممن ( جهل”*' تحر يمه ) أي : تحريم الزنا : ( لقرب 
إسلامه » أو نُشوئه ببادية بعيدة ) من القرى . 


. كتاب الحدود » باب ما جاء في درء الحدود‎ 7 : 5 )١575( » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )١( 
فيج : للأمة . ش‎ )0( 

()6 أخرجه الدارقطني في « سئئه » )١1١(‏ 7 : 85 كتاب الحدود . 

1043 افيه و الملقيم < 

(5) في ب : يجهل . 


( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعًا ) وطئ فيه وادعى جهل التحريم 
( ومثله يجهله ) ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل قول مدعي الجهل بتحريم 
النكاح في العدة » فإنه لا حد على من لم يعلم التحريم مع إمكان جهله . أما من 
نشأ بين المسلمين وادعى الجهل بالتحريم لا يقبل منه ؛ لآن ذلك لا يخفى على 

(أو) يكون الواطئ ( ادّعى أنها ) أي : الموطوءة ( زوجته وأنكرت ) 
جد ا وك ادر بد د ع ب و 

. ( ثم إن أقرّت ) الموطوءة ( أربعًا ) أي : أربع مرات ( بأنه ) أي : أن 

٠ 0 ا‎ 

نقل مهنا : لا حد ولا مهر بقوله : إنها امرأته وأتكرت هى وقد أقرت على 
نفسها بالزنا . 1 

( و ) أما ( إن وطئ ) مكلف امرأة ( في نكاح باطل إجماعًا مع علمه ) بكون 
التكاح محرمًا بالإجماع ؛ ( كنكاح مزوّجة أو معتدّة ) من غير زنا ؛ لأن في نكاح 
المعتدة ة من زنا خلافا في صحته» ( أو خامسة, أو ذات محرّم من نسب أو رضاع ) 
حُد؛ لأنه وطء لم يصادف ملكا ولاشبهة ملك . فأوجب الحد؛ ؛ عملا بالمقتضى . 

وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه : « أنه رُفع له امرأة تزوجت في 
غذتها. "كقال © نهل علمتما © قفالا + ل .ففان © الو عليكيا لوكي 1 
رواه أبو نصر المروذي . 

( أو زنا بحربية مستأمنة » أو بمن استأجرها لزناً أو غيره ) حد ؛ لأن الأمان 
والاستئجار سببان لا يستباح بهما البضع . فيكون واطنًا وطنًا محرماً في فرج 
لا يباح له . فيجب بذلك الحد ؛ كغيرهما من الزنا . 

( أو ) زنى مكلّف ( بمن ) أي : بامرأة ( له عليها قود ) حد ؛ لأنه وطئ في 


000 لم أقف عليه هكذا ودف ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » عن قتادة قال : « قلت لسعيد بن ن المسيب : 
إن تزوجها فى عدتها عمداً ؟ قال : يقام عليها الحد » (58555) ه : 017 كتاب الحدود » في المرأة 
تزوج في عدتها أعليها حد ؟ ش 


6.3 


شر قادح او قبيةا :لرتمي مله لبعد نكما اربوس من لايعيها دين .: 

( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوّجها . أو ) زنى بأمة ثم ( ملكها ) حد ؛ لأن الحد 
وجب بوطئها وهي أجنبية . فلا يسقط بتغيّر حالها ؛ كما لو ماتت . 

( أو أقرٌ عليها ) أي : على امرأة بأنه زنى بها ء بأن قال : زنيث بفلانة وهي 
حاضرة ( فسكتت ) بأن لم تصدقه ولم تكذبه » ( أو جحدث ) بأن كذبته حد » 
خلافًا لأبي حنيفة فيما إذا جحدت . 

لأ اكاك سيد نان اجر توا هلها ) وك 2 عو الباجم 
سنين حد ؛ لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ . فوجب أن 
يثبت الحكم في الواطئ دون الموطوءة ؛ لعدم المسقط . 

( أو ) وطئ المكلف ( أمته المحرّمة بنسب ) حد ؛ لأنها تعتق عليه بمجرد 


الملك فتصير أجنبية منه . 
قال في ١‏ شرح المقنع » : لا نعلم فيه خلافا ؛ لأن الملك لا يثبت فيها فلم 
توجد الشبهة . 


( أو ) زنى رجل مكلف حال كونه ( مكرّمًا ) على الزنا حد على الأصح . 
واختاره الأكثر ؛ لأن وطئ الرجل لا يكون إلا مع انتشار » والإكراه ينافيه . فإذا 
وجد الانتشار انتفى الإكراه . فيلزمه الحد ؛ كما لو أكره على غير الزنا فزنى . 

وعنه : لا يحد ؛ كامرأة مكرهة وغلام . 

( أو ) زنى مكلف ( جاهلا بوجوب العقوبة ) على الزنا مع العلم بتحريمه : 
(خدّ). 

قال في « الفروع » : ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية 
ماعز . انتهى . 

ووجه ذلك والله أعلم''' : أنه أقدم على محرم يعتقد تحريمه . فوجب عليه 
ما قدره الشارع في ذلك المحرم من العقوبة . 


)200 في أ : والله سبحانه وتعالى أعلم » وفي ب : والله تعالى أعلم . 


/ا7ة 


( ]و كنس كلم عي تياد هر ات 1 اميقيد( مسيكلة ود 6 
أي : إنسانا ( يجهله ) أي : يجهل تحريم الزنا » ( أو ) أمكنت من نفسها 
( حربيًا ٠‏ أو مستأمئًا ) فوطئها أحد هؤلاء . ( أو استدخّلت ) في فرجها أو دبرها 
( ذكر نائم : خدّت ) ؛ لأن سقوط الحد عن الواطئ لا يكون شبهة في سقوط 
الحد عنها ؛ لوجود المسقط فيه دونها . 

لخن اكرهت )كانه هق اونا ذ إن ) أعره لوطي تفلن اللراظ 
( بإلجاء ) » وهو : أن يغلب الواطئ المزني بها على نفسها . أو يغلب الملوط به 
على نفسه . ( أو ) ب ( تهديد ) بقتل أو ضرب أو نحوهما ء ( أو ) ب ( منع 
طعام , أو ) منع ( شراب مع اضطرار ونحوه فيهما ) أي : في المزني بها وفي 
الملوط به . نص على ذلك أحمد في راع جاءته امرأة قذ عطشت فسألته أن 
يسقيها . فقال لها : أمكنيني من نفسك . قال : هذه مضطرة . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : « أن امرأة استسقت 
راعيًا . فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها . ففعلت . فرُفع ذلك إلى عمر . 
فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئًا وتركها » . 

الشرظ ( الثالث ) من الشروط الموجبة لحد الزنا (٠:‏ ثبوثه ) أي : ثبوت 
الزنا » ( وله ) أي : ولثبوته ( صورتان : 

إخذاهما ) آأى:+ إحدى الصورقين : ( أن ويه مكل دول ) كان المكلت 
( قِنَا ) أو مبعضًا _( أربع مرات ) ؛ لما في حديث ماعز المروي من طرق عن ابن 
عباس وجابر وبُريدة وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم . قال : « كنت 
جالسًا عند النبي كَل فجاء ماعز بن مالك . فاعترف عنده مرة فرده . ثم جاء 
فاعترف عنده الثالثة » فقلت له : إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك . فاعترف 
الرابعة فحبسه . ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم إلا خيرًا . قال : فأمر برجمه 2١")‏ . 


. أخرجه مسلم في 7 صحيحه ) (8)1198 : 177 كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى عن بريدة‎ )6١( 
سننه » (5477) 4 : 147 كتاب الحدود . باب رجم ماعز بن مالك عن ابن‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
. عن جابر بن سمرة‎ ١55 : عباس . وفي (؟5)4575‎ 


8 


حتى ( ولو ) كان الاعتراف ( فى مجالس ) ؛ لأن ماعرًا أقر عنده أربعًا في 
لذن راحو ,والكائرية اتيك عد وج للنه فى علدو ار رك وله ان 
النبي كَل جاءته امرأة من بني عامر من الأزد . فقالت : يا رسول الله ! طهرني 
ققال #وريحاك ارعس فاسعتترى الله وتريى إلنه . فقالت: أراك ترددني كما رددت 
ماعز بن مالك . قال تونار انع قالت : إني حبلى . قال : فقال لها : حتى 
تضعي ما في بطنك . قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال 00 
النبي عَلِل . فقال :قد وضعت العامرية . فقال : إذا لا نرجمها وندع”2 ولد 
م يي ميد لود ال 0 
قال : فرجمها )(" . رواه مسلم والدارقطني وقال : حديث حسن صحيح . 


وفي لفظ قال : ١‏ جاءت العامرية'" . فقالت : يا رسول الله ! إني قد زنيت 
وى ونه رخا علب كارا تاك كرا روسك 1ك ا مي ها ينات 
واه ينكان + قال افاحقيو بحن تلد لجا ولك أت بالصين فى كز : 
فاك هذا قد ولدكه :قال انلقن قارع تحن تقطيية فليا تلنته اندها بالميين 
في يده كم خا ب ققالك 0 : عن الله! هذا قد فطمته وقد أكل الطعام . فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحُفر لها" وأمر الناس فرجموها . ثم أمر 
بها فصلى عليها ودفنت 270 . رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


. في أوب : ترجمها وتدع‎ 4١ 

69 أخرجه مسلم في صحيحه » (1745) 7 : 1777 كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنئ . 
وأخرجه الدارقطنى فى « سننه » (79) 7 : 41١‏ كتاب الحدود . 

زفرفق في ب : الغامدية . ش 

() فيج : وضعت . 

)2( في ب : فقال . 

زقك في ج : فحفر لها حفرة . 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه » 7)1١7940(‏ : 1577 كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى . 
وأخرجه أبو داود في « سننه » (4447) 5 : ١97‏ كتاب الحدود » باب المرأة التي أمر النبي يله 
برجمها فن جهينة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (15999) 6 : 744 . 


ة2 


( ويُعتبر أن يُصرّح ) المقر ( بذكر حقيقة الوطء ) ؛ لآن ابن عباس قال : 
« لما أتى ماعرًا بن مالك النبى كَل . قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . 
قال : لا . يا رسول الله ! قال : أنكتّها ؟ لا يَكَنِي قال : نعم . فعند ذلك أمر 


00 َ رواه البخاري وأبو داود 0 


وفي حديث أبي هريرة : « قال للأسلمي : أنكتها ؟ قال : نعم . قال : كما 
يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر . قال : نعم . قال : فهل تدري ما 
الزنا؟ قال : نعم . أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : فما 
تريد بهذا القول؟ قال : أريد أن تطهرني قال : فأمر به فرجم 1" . رواه أبو داود 
والدارقطني . 

ولأنه إقرار يوجب ما يُدرأ بالشبهة . فلم يحتمل الكناية ؛ لأن الكناية تحتمل 
ما لا يوجب الحد فيكون ذلك الاحتمال سببًا في سقوط الحد . فلم يثبت الإقرار 
بالكناية لذلك . 

و( لا )يعتبر أن يصرح ( بمن زنى ) بها . فلو أقر أنه زنى بفلانة فكذبته فعليه 
الحد دونها ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن سهل بن سعد عن النبى كَل : « أن 
وتجلذ آناه قاقر عمية أنه ذتى باقر أ قيهياها < فعف رسك اله عيف إلى المراة 
فسألهاعن ذلك ٠‏ فأنكرت أن تكوق زنت::. فجلدة الحد وتركها »7 , 

ولآن انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل إقراره ؛ كما لو سكتت » أو كما لو لم 


برجمه ) 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ») (5)114178 : ١007‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب هل 
يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » (5477) 5 : ١47‏ كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك . 

(0) أخرجه أبو داود في «سننه» (/457) 5 : ١4/8‏ كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » ١7١ : ” )١7(‏ كتاب الحدود والديات وغيره . نحوه عن ابن 
عباس ٠‏ ولم أره عن أبي هريرة . 

() أخرجه أبو داود في « سننه » (/5451) 5 : ١5١‏ كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك » عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد . 


ال 


( و ) يعتبر ( أن لا يرجع ) المقر عن إقراره ( حتى يّتمّ الحد ) ؛ لأن من 
شرط إقامة الحد بالإقرار : البقاء عليه إلى تمام الحد . ( فلو ) رجع عن إقراره أو 
هرب كف عنه . وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والشافعي . 

ولو ( شهد أربعة على إقراره به ) أي : بالزنا ( أربعًا ) أي : أربع مرات ٠»‏ 
( فأنكر » أو صدّقهم دون أربع ) أي : دون أربع مرات : ( فلا حدّ عليه ) على 
الأصح . ( ولاعلى من شهد ) . 

أما كونه لا حد عليه ؛ فلأن إنكاره وتصديقه دون أربع مرات رجوع عن إقراره. 

وأما كون الشهود لا يحدون ؛ فلأن نصاب شهود الزنا كامل فيهم » بدليل أنه 
لو صدقهم أربع مرات حد ما لم يرجع عن إقراره . 

الصورة ١‏ الثانية ) : ثبوت الزنا بالشهادة على الفعل . ويشترط في ثبوته 
بالشهادة عليه خمس شروط تضمنها قوله : ( أن يشهد عليه ) أي : على الزاني 
( في مجلس ) واحد » ( أربعة رجال . عدول ولو جاؤا متفرقين ) أي : واحدًا 
بعد واحدٍ » ( أو صدّقهم بزنا واحد ويصفونه ) الشهود . 

الشرط الأول : أن يكون الشهود أربعة . وهذا إجماع''2 لا خلاف فيه بين 
أهل العلم قله معافه وقعالن 2 ِنَم للستت ليها يس شي 


رك - 


أجلت وهر تملنين جلدة 5 # [النور : 4] 

000 
أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي كل : نعم "© . رواه مالك في 
« الموطأ» وأبو داود . 

الشرط الثاني : أن يكونوا رجالا كلهم ؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد 
الذكور.: 


للق فيج : الشرط ١‏ 
زفق أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » 8077 ) 5 : ١‏ كتاب الديات » باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟ 
وأخرجه مالك فى الموطأ (17) 7 : 557 كتاب الأقضية » باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا . 


2 


ولآن في شهادة النساء شبهة ؛ لتطرق الضلال إليهن . قال الله سبحانه 
وتعالى 9 أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا مَافتدَكرٌَ إِحَدَ نهم الأ توم * [البقرة : 187] . والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

الشوط:العالت ؛ أن يكونوا دوك . ولا خلاف في اشتراط العدالة هنا . فلا 
تقبل شهادة مستور الحال ؛ لجواز أن يكون فاسقا . 

الشرط الرابع : أن يشهدوا في مجلس واحد ؛ لأن أبا بكرة ونافعًا وشبل بن 
سعيد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يشهد زياد فحد الثلاثة7١‏ . 
ولو لم يكن اتحاد المجلس شرطا لجاز أن يكملوا برابع في مجلس آخر . 

ولآن تخلف بعض العيرة0"© عن مجلس الشهادة وهم عدم اتفاقهم على 
الشهادة . فيصير ذلك شبهة في كذبهم ؛ كما لو كانوا ثلاثة لا رابع لهم . 
والمشترط اجتماعهم عند الشهادة » لكن لو جاؤا [واحدا بعد واحد ولم يؤدوا 
الشهادة إلا بعد كمالهم واجتماعهم صح . ولذلك قلت : ولو جاؤا](”© 
متفرقين . فإنه يتعذر إتيان الجميع دفعة واحدة . وفي حديث قصة المغيرة أنهم 
جاؤًا واحدًا بعد واحدٍ ولم يمنع ذلك من استماع شهادتهم . 

الشرط الخامس : أن يصف الود زر الزنا فيقولون رأينا ذكره فى 
فرجها ؛ كالمرود فى المكحلة » والرشا فى البئر ؛ لأن النبى كل لما أقر عنده 
ماع قال له+ «أنكبها #الاتيكتي د قال.: نكم < قال "كما بحيب المروة قن 
المكحلة والرشا في البئر . قال : نعم ”2 . وإذا اعتبر الصريح في الإقرار 
والحياذ الي لل الشيوة !ذا لي زعر ا از لمكن ابارعرك ميرد ب )د 
لا يوجب الحد فلا يثبت الزنا بذلك . فلذلك وجب وصفه صريحًا . 

000 


. السنن الكبرى »8 : 774 كتاب الحدود » باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
. زهع في ب : الشروط . وهو تصحيف‎ 

(*9») ساقط منأ. 

2 سبق تخريجه ص : 505 . 


د 


زنيا . فقال النبي كل : اتتوني بأعلم رجلين منكم . فأتوا بابني صوريا . 
له فى التوراة ؟ قالا : نجد في التوراة أنه إذا شهد 
أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما . قال : فما يمنعكم 
أن ترجموهما ؟ قال2 : ذهب سلطاننا وكرهنا القتل . فدعا رسول الله كَل 
بالشهود فجاء أربعة . فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة . 
فأمر النبي كَل برجمهما " . 

لكن لو شهدوا أنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها كفى ؛ لأن التشبيه إنما هو 
تأكيك: :+ 


قال بعض أهل العلم : ونع" الشيوة أةيظروا: إل ذللك عيا 1 من 
الزانيين ؛ لإقامة الشهادة عليهما ليحصل الردع . 

ولا فرق في ذلك بين أن يصدقهم المشهود عليه أو لا ؛ لأن البينة إنما يُحتاج 
إليها عند الإنكار . فلو اشترط تصديق المشهود عليه كان الحكم مستندًا للإقرار 
فلا يكون للبينة فائدة ؛ لأنه لا يعمل بها حتى يصدقها . فيكون وجود البينة 
كعدمها . ولايشترط فى الشهود الحرية على المذهب . 

إذا تقرر هذا ( فإن شهدوا في مجلسين فأكثر ) » بأن جاء بعضهم فشهد . ثم 
لاع لبه اسمدي اده 
المجلس لم يذكر في القرآن . 

ولأن كل شهادة مقبولة في مجلس تكون مقبولة إذا كانت في مجالس كباقي 
ددا 


)000( في] : قال . 
(؟) أخرجه أبو داود فى « سننه » (5507) 5 ١55:‏ كتاب الحدود » باب في رجم اليهوديين '. 


رذرة: 


ولم يشهد زياد فحد الثلاثة"'' . ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن 
يحدهم ؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر . 

ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم الحاكم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته . 
ولولا اشتراط المجلس لكملت . وبهذا تفارق سائر الشهادات . 

وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط ولهذا لم يذكر فيها العدالة ولا صفة الزنا. 

ولأن قوله سبحانه وتعالى : # ثم ل ياوا ِريمَةَ شبن فَأَْلرُوهْرٌ © [النور : 6]ء 
لا يخلو من أن يكون مطلقًا فى الزمان كله أو مقيدًا » لا يجوز أن يكون مطلقًا ؟ 
لأن ذلك يمنع من جواز جلدهم ؛ لأنه ما من زمن إلا يمكن أن يأتي فيه بأربعة 
شهداء أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم المأمور به فيكون 
متناقضًا . وإذا ثبت أنه مقيد فيكون بالمجلس ؛ لأن المجلس كله بمنزلة الحالة 
الواحدة ولهذا ثبت فيه الخيار للمتبايعين واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر فيه القبض 

( أو امتنع بعضّهم ) أي : بعض الشهود من أداء الشهادة » ( أو لم يُكمّلها ) 
أي : لم يكمل الشهادة بعض الشهود حُد من شهد منهم للقذف على الأصح وفاقًا 
ل لآية الثلاثة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَالذِنَ يَمُونَ المحصتاب ثم ل يأنوأ بريه 
ا 3 العارظ وجلل #* [النور اوعد روعت الجلد على كل رام لم ينهد يها 


وله اع محا ا 1 507 
شهادته بمحضر من الصحابة]'"' فلم ينكره انك . 

( أو كانوا ) أي : كان الشهود كلهم ( أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه ) أي : 
في الزنا : ( لعمى . أو فسق . أو لكون أحدهم زوجاً حُدُوا“ للقذف ) على 
الأصح؛ لأنها شهادة لم تكمل . فوجب الحد على الشهود ؛ كما لو يكمل العددء 
و( كما لو بان مشهود عليه مجبويًا » أو ) بانت مشهود عليها ( رنّقاء ) فإنهم 


000 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 6 : 7575 كتاب الحدود » باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة . 
إفرف في ب : حد . 
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يحدون » ( لا زوج ) إذا ( لاعَنَ ) فإنه لا يحد » ( أو كانوا ) أربعة ( مستوري 
الحال؛ أو مات أحدهم ) أي : لحف الأأرزعة» سرؤاء كار :هدو لا أو مستعؤري التجال 
( قبل وصفه ) الزنا » ( أو بانت ) المشهود د عليها ( عذراء ) فإنهم لا يحدون؛ 
لعدم الشرط الموجب لحد القذف وهو: عدم الإتيان بالشهداء الأربع 

( وإن عيّن اثنان ) من الأربعة الشاهدين بالزنا ( زاوية ) صدر فيها الزنا ( من 
ونا صر اغرنا ]:ى ااعتن ( الثان )امهو زا( أخرئ نه أي :ع البيت 
الصغير كملت شهادتهم لإمكان صدقهم ؛ لأنه إذا كان البيت صغيرًا احتمل أن 
يكون ابتداء الفعل في إحدى الزاويتين وتمامه في الأخرى » أو ينسبه كل اثنين إلى 
إحدى الزاويتين ؛ لقربها مْن الأخرى . [فيجب قبول شهادتهم ؛ كما لو اتفقوا 
بخلاف ما إذا كان البيت كبيرًا لتباعد كلّ من الزاويتين من الأخرى]7'' فإنه يبعد أن 
يكون المشهود به فعلاً واحدًا(" فلا تكمل شهادتهم . 

( أو قال اثنان ) في شهادتهما : إنه زنى بها وهو( في قميص أبيض ١‏ أو ) 
أنه زنى بها ( قائمة » و ) قال ( اثنان ) فى شهادتهما : إنه زنا بها ( في ) قميص 
( أحمرء أو ) زنى بها ( نائمة : كجُلت شهادتهم ) ؛ لأنه لا منافاة بين قول الأولين 
وقول الآخرين ؛ لاحتمال كونه كان في قميص أبيض تحته قميص أحمر» ثم 
خلعه قبل الفراغ فرآه من شهد بحاله الأول على ما رآه [ورآه من شهد بحاله الثاني 
على ما رآه]”؟ » ولاحتمال كونه ابتدأ بها الفعل وهي قائمة ثم أكمله وهي نائمة . 

( وإن كان البيت كبيرًا ) وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية عيّناها » وشهد 
اثنان أنه زثى في زاوية غير الأولى بتعيينهما » ( أو عيّن اثنان بيئًا » أو ) عيّنا 
( بلدا » أو ) عيّنا ( يومًا . و ) عيّن ( اثنان ) من الأربعة بيتا ( آخر ) » أؤ بلدا 
آأخر + أو :يوام آخر :2ف )الأربعة:( قَذَقَة ):؛لآن كل اتنن منيتم يشهيدان على أن 
الزنا الذي يشهدان به غير الآخر . والشهادة لم تكمل في كل واحد منهما فيحدون 
3 ساقط من 1 
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للقذف ٠‏ ( ولو اتفقوا على أن الزنا واحد ) ؛ للعلم بكذبهم ١‏ 

( وإن قال اثنان ) من أربعة : ( زنى بها مطاوعة ٠‏ وقال اثنان ) : زنى بها 
( مكرّهة لم تكمل ) شهادتهم في الأصح؛ لاختلافهم» ( وعلى شاهدّي المطاوعة 
حدّان ) » حد لقذف"'' الرجل .» وحد لقذف”" المرأة » ( و ) على ( شاهدّي 
الإكراه ) حد( واحد ؛ لقذف الرجل وحده ) ؛ لأنهما شهدا أنها كانت مكرهة . 

( وإن قال اثنان ) من شهداء أربعة : زنى بها ( وهي بيضاء » وقال اثنان ) 
منهم ( غيره ) » بأن قال : زنى بها وهي سمراء أو هي سوداء : (لم تقبل ) 
شهادتهم ؛ لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة . بخلاف السرقة : 

( وإن شهد أربعة ) بالزنا » ( فرجعوا أو ) رجع ( بعضهم قبل حد ) أي حل 
من شهدوا عليه ( ولو بعد حكم : خدَ الجميع ) على الأصح . 

أما كونهم يحدون مع رجوع جميعهم ؛ فلأنهم مقرون بأنهم قذفة . 

وأما كونهم يحدون مع رجوع بعضهم ؛ لأنه نقص عدد الشهود : فلزمهم 
الحد ؛ كما لو كانوا ثلاثة . 

( و )إن رجع بعضهم ( بعد حد ) فإنه ( يُحدٌ راجع فقط ) أي : دون من لم 
يرجع ؛ لأن إقامة الحد كحكم الحاكم فلا ينتقض”" برجوع الشهود أو بعضهم . 
لكن يلزم من رجع حكم رجوعه وهو مقر بالقذف فيلزمه حده إذا كان الحد جلدًا 
وطالبه المشهود عليه به . وكذا إن كان رجمًا وطالبه الورثة به ( إن وُرثٌ حد 
قذف ) ويورث إن طالب به المقذوف قبل موته ه وإلافلا . 

( وإن شهد أربعة بزناه ) أي : بزنا فلان ( بفلانة » فشهد أربعة آخرون أن 
الشهود ) الأربعة ( هم الرّناة بها ) دون من شهدوا عليه لم يحد الرجل المشهود 
عليه ؛ لأن الشهود الآخرين قدحوا فيمن شهد عليه » ولهذا قلنا ( خُدَّ الأولون 


دلق فيج 8 لقلقة 5 
زفق فيج : لقذقه . 


إفرف4ف في أ :قف : 


دوه 


فقط ) أي : دون من شهدوا عليهما من فلان وفلانة : ( للقذف وللزنا ) على 
الأصح ؛ لأن الزنا ثبت عليهم بشهادة الآخرين . فوجب الحد عليهم لذلك » 

ومتى كملت بينة بحد ثم مات الشهود أو غابوا لم يمتنع إقامة الحد بعد موتهم 
أو في غيبتهم ؛ لأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود جاز الحكم بها 
في غيبتهم وبعد موتهم ؛ كسائر الشهادات . واحتمال رجوعهم ليس بشبهة يدرأ 
بها الحد . 

( وإن حملت مَن ) أي : امرأة( لا لها زوج ولا سيد : لم تُحدَّ بذلك ) أي : 
بحملها فى هذه الحالة » ( بمجدبّده ) » لكنها تسأل . ولا يجب أن تسأل ؛ لأن 
فى سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة . وذلك منهى عنه . فإن ادعت أنها 
أكرهت ٠‏ أو وُطئت بشبهة . أو لم تعترف بالزنا : لم تحد . 

وقد روى سعيد قال : حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هاشم : ١‏ أن امرأة 
فسألها عمر . فقالت : إنى امرأة ثقيلة الرأس . وقع عليَّ رجل وأنا نائمة فما 
استيقظت حتى فرغ . فدرأ عنها الحد2 . 

وروي عن على وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا : « إذا كان في 
الحد « لعل وعسى » فهو معطل »2 . 

وروكق الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن 
عامر أنهم قالوا : ١‏ إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت "2 . 

ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات » وهى متحققة هاهنا  .‏ 


. كتاب الحدود‎ 84 : 7 )1١( » أخرجه الدارقطني في « سننه‎ )١( 


وخره 


[باب : القذف] 


هذا ( باب القذف . وهو : الرمئْ بزناً » أو لواطٍ . أو شهادةٌ بأحدهما ) 
أي : بالزنا أو اللواط ( ولم تكمل البينة ) بواحد من الزنا أو اللواط . 


5 
رعره 6 سسا 


أما الكتاب ؛ .فقوله سبحانه وتعالى” 2 : # ولد يمون المحصتلب ثم ل ينوا ريح 


سس ل لو ع ل سح و سر حل ف و ل ره لوو صدم بر م 00 7 
شبداء فاجإدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقباوا لهم شهندة أبدا وأؤلتيك هم الفسقون 2 [النور : 5] . وقوله 


سه سا ع 


سبحانه وتعالى : # إِنَّ اذ يموت الْسحْصَكت الات الْمؤْمكت فهِنو في الدَاوَالآجْرَةٍ 
وهم عَدَابٌ عظيمٌ # [النور : 77] . 

وأما السنة ؛ فقول النبي كَْهِ : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن 
يا رسول الله ! قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفئس التي حرم الله إلا 
بالحق » وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف ٠.‏ وقذف 
المخصنات الغافلات المؤمتات 2106 . متفق علية .. ش 

إذا تقرر هذا فإنه ( مَن قذف وهو ) أي : القاذف ( مكلّف مختار ) أي : بالغ 
عاقل غير مكره ( ولو ) كان القاذف ( أخرس ) وكان القذف ( بإشارة ) من 
الأخرس إنسانًا ( مُحصنًا ) . وسيأتي تعريف المحصن في هذا الباب ( ولو ) كان 
المقذوف ( مجبوبًا ) أي : مقطوع الذكر » ( أو ) كانت المقذوفة ( ذات محرّم ) . 
من القاذف » ( أو ) كانت المقذوفة ( رثقاء ) 2 مسدودة الفرج ؛ لعموم 


. في ب : فقوله تعالى‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه »؛ (5570) 5 : 7010 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب 
رمي المحصنات . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (89) ١‏ : 45 كتاب الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها . 
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الآنات والأعاويف : رزغة )تاوق اعاتماته اخلدة +( )عد كاذف( قن 
ولو عتق عقب قذف ) ؛ لأنه حين القذف كان قنًا ( أربعين ) جلدة » ( ومبكّض ) 
أي : وحد قاذف بعضه حر وبعضه رقيق ( بحسابه ) » فيحد من نصفه حر ونصفه 
رقيق ستين جلدة وهكذا . وهذ(' الصحيح من المذهب ؛ لأنه حد يتبعض . 
فكان العبد فيه على النصف والمبعض بحسابه ؛ كحد الزنا . وهذا يخص عموم 
الآية . 

( ويجب ) حد القذف ( بقذف ) لقريب للقاذف ؛ كما لو قذف أخته ولو 
( على وجه العّيرة ) بفتح الغين المعجمة ؛ كأجنبي . ( لا على أبوين - وإن 
علوا ‏ لولد وإن سفل ) يعنى : أنه لا يجب حد قذف على من قذف ولده » أو ولد 
ولده » أو ولد بنتهء أو يتكديقة وإذ سفل ا وسفلت (كتره )بعتن :+ كما أن 
الآنيثات لا بكب لمعن أحين أبريه أرعلى ايوق أبوية إن تعلو فود 

إذا علمت ذلك ( فلا يرثه ) أي : يرث الولد وإن سفل حد القذف ( عليهما ) 
أي : على أبويه وإن علوا ( وإن ورثه أخوه ) أي . أخو ولده ( لأمه ) بقذف أمه 
وبمطالبتها بذلك قبل موتها » ( وححدَ له ) أي : لقذفه أمه بطلب أخيه لأمه ؛ 
( لتبّضِه ) يعني : لملك بعض الورثة طلبه كاملاً مع عفو باقيهم إذا طالب به 
مورثهم قبل موته ؛ للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده . 

( والحقٌ في حده ) أي : حد القذف ( للآدمي ) على الأصح : ( فلا يُقام بلا 
طلبه ) أي : طلب المقذوف فلا يجوز أن”"' يعرض له إلا بطلب . وذكره الشيخ 
تقي الدين إجماعًا . ( لكن : لا يستوفيه ) المقذوف ( بنفسه ) وأنه لو فعل لم 
وعد يه وعلله القاضي بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد . 

( ويسقط ) الحد ( بعفوه ) أي : عفو المقذوف ( ولو بعد طلب ) ؛ كما لو 
عفا قبل طلبه » ( لا عن بعضه ) ؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة فإن عليه 


000 في ب : وهذا هو . 


ا 


لجميعهم حدًا واحدً'") . ولكل واحد منهم حق في طلب إقامته . فلو كانوا خمسة 
مثلا وعفا أحدهم عن حقه : لم يسقط حق الأربعة الباقين 5 
فلما جلد عشرين » قال : عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الثلاثة الباقين من 
ل ا ا ا ا 
باقي الحد”"2 : لم يسقط حق الاثنين الباقيين من تتمة الحد . فلو طلبها أحدهما 
فلما جلد عشرين » قال : عفوت عن تتمته"" : لم يسقط حق الواحد الباقي ٠‏ فله 
طلب جلد العشرين الباقية من الثمانين . ولهذا لا يسقط بالمصالحة عليه ولا عن 
بعضه بمال . وهذا بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقه فإنه يسقط بذلك 
حق باقيهم ؛ لتعذر استيفائه خلا حق العافي فلم يتبعض . بخلاف حد القذف ؛ 
لأنه ليس كقود فيسقط » ولا يستوفى ناقصًا ؛ كباقي الحدود . 

( ومن قذف غير محصّن ولو قِنّه ) أي : ولو كان المقذوف رقيقًا للقاذف : 
'( عَزّر ) ؛ لأنه لما انتفى وجوب الحد عن القاذف وجب التأديب ردعًا له عن 
أعراض المعصومين ٠‏ وكمًا له عن إيذائهم . 

( والمحصّن هنا ) أي : في باب القذف هو : ( الحر ء المسلم . العاقل ) 
العفيف عن الزنا ظاهرًا ) أي : فى ظاهر حاله ( ولو ) كان المقذوف ( تائبًا منه ) 
أي + من الزنا + لآن العاف من الذنب كم لا ذنب له 

( ومّلاعتة ) في ذلك ( وولدّها . وولدٌ زناً كغيرهم ) . نص عليه . فيحد 
بعد كل من 

( ويُشترط كون مثله ) أي : مثل المقذوف ( يَطأ أو يُوطأ . لا بلوغه ) على 
الأصح . 

فعلى هذا : يشترط أن يكون الغلام : ابن عشر » وأن تكون الجارية بنت تسع . 

( ولا يُحدٌّ قاذف غير بالغ ) أي : من لم يبلغ » ( حتى يبلغ ) المقذوف 


)١(‏ فىأ: حد واحد. 
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ويطالب به بعد بلوغه ؛ لأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد ؛ لعدم اعتبار 
كلامه . وليس لوليه المطالبة عنه ؛ لأنه حق شرعي ثبت للتشفي . فلم يقم غيره 
مقامه في استيفائه ؛ كالقصاص . فإذا بلغ وطالب أقيم حينئذ . 

ووكل] ل 2 ) المقدواف :ز أل أعبر يعلته فتن عليه )و افلاها لا يسترقى 
حتى يعقل أو يفيق ويطالب به بعد عقله وإفاقته . ( و )إن كان قد جن أو أغمي 
عل ( بده ) إن يمن طله فزن (تيقار ) أى+ينهرة أن كاعد القدف عليه : 
لوجود شرطه وعدم المانع . 

( ومن قذف ) محصثًا ( غائبًا : لم يُحد ) القاذف ( حتى يثبت طلبه ) أي : 
طلب المقذوف الغائب ( في غيته بشرطه ) في الأصح ٠١‏ أو يحر ويطلب ) 

( ومن قال لمحصنة : زنيتِ وأنت صغيرة » فإن فسّره بدون تسع ) أي : تسع 
ل ل ل يل 


عشر) أى : : عشر سنين : ( عَرّر ) ؛ لما تقدم من أن قذف من دون هذا السن 
يوجب التعزير . 

( وإلا ) أي : وإن لم يفسره بدون ما ذكر ( حَُدَ ) ؟ لأنه لا يشترط في 
المقذوف أن يكون بالعًا . 


اورف قال المتض توق تقوالك كائرق أو عزانت ( أنه أو بوانت 
( مجنونة » ولم يثبت يثبت كونها كذلك ) [أي : أنها كانت كافرة » أو كانت أمة » أو 
كانت ميدرنة. + رشة) عاق لأس + لآ الأصل عدم الكت بوضدم الرق ‏ وخدم 
الجنون ؛ ( كما لو قذف مجهولة النسب »ء وادّعى رقها . فأنكرته ) فإنه يحد ؛ 
لأن الأصل كونها حرة الأصل . 

( وإن ثبت كونها كذلك )220 أي : أنها كانت كافرة أو أمة أو مجنونة : ( لم 
يحدَّ )؛ لأنه أضاف الزنا إلى حالة لا يجب الحد بالقذف فيهاء حتى ( ولو قالت : 


أردت قذفي في الحال » وأنكرها ) ؛ لأن اختلافهما في نيته » والقاذف أعلم بها . 

وقوله : وأنت كافرة مبتدأ وخبر وهو حال لقوله : زنيت وكذا الباقي . 
قال الله سبحانه وتعالى : # إلا أَسْتَمعوه وه يلَْبُونَ # [الأنبياء : ؟] . ْ 

( ويصدّق قاذف ) لمحصن : ( أن قَذْقَهُ ) كان ( حال صضغر مقذوف ) ؛ لأن 
الأصل:الصهورويراءه النقة من النحد .لفان أقاماا تسن ا كاه مطاتيى بان 
قالت إحداهما : نشهد أنه قذفه وهو صغير » وقالت الأخرى : نشهد أنه قذفه 
وهو كبير » ( أو ) كانتا ( مؤرّختين تاريخين مختلفين ) بأن قالت إحداهما : 
نشهد أنه قذفه('' مثلاً في سنة عشرين » وقالت الأخرى : نشهد أنه قذفه في سنة 
ثلاثين : ( فهما ) أي : فالذي به البينتان ( قذفان » موجَبٌ أحدهما : الحدّء 
و ) موجب ( الآخر : التعزير ) إعمالا للبينتين9؟ . 

(إوإن | تاها ري دواع موقالك إعيداهنا وس حمر 1ك مرفي 
و)قالت (١‏ الأخرى : وهو ) حين ذاك ( كبير تعارضتًا وسقطتا ) ؛ لتعارضهما . 

( وكذا : لو كان تاريخ بّنة المقذوف قبل تاريخ بين القاذف ) ورجعنا”" إلى 
قول القاذف : أن القذف كان حال صغر المقذوف . 

(ومن قال لابن عشرين) سنة : (زنيت من ثلاثين سنة : لم يُحدّ)؛ للعلم بكذبه. 

( ولا يسقط ) حد القذف ( بردَّةٍ مقذوفي بعد طلب أو زوالٍ إحصانه » ولو لم 
يُحكم بوجوبه ) أي : بموجب الحد ؛ لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبها . 

ولآن الحد قد وجب وتم بشروطه . فلم يسقط بزوال شرط الوجوب ؛ كما 
لو زنى بأمة ثم اشتراها » أو بامرأة ثم تزوجها » أو سرق عينًا فنتقصت قيمتها أو 
ملكها . أو لاعن ذمي أو مرتد ثم لحق بدار الحرب ثم عاد ؛ لأنه حد وجب . 
فلم يسقط بدخول دار الحرب ؛ كما لو كان مسلمًا ودخل بأمان . 


20 في ب :تالش * 
زفرف فيج 5 ورجعا ٠.‏ 


[فصل : ويحرم القذف إلا في موضعين] 


( فصل . ويحرّم ) القذف ( إلا في موضعين : 

أحدهما : أن يرى زوجته تزني في طهر لم يطأ ) ها ( فيه » فيعتزلّها ٠‏ ثم تلد 
ما ) أي : ولدًا ( يمكن كونه من الزاني . فيلزمُه قذفها ونفيّه ) أي : نفي الولد ؛ 
لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني ؛ لكونها أنت به لستة أشهر 
من حين الوطء . 

ولأنه إذا لم ينف الولد لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه» ونظر إلى بناته 
وأخواته» وليس ذلك بجائز فيجب نفيه؛ لإزالة ذلك . وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال  :‏ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم [فليست من الله في شيء » ولن 
يدخلها الله جنته . وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه 
على رؤوس الأولين والآخرين "2 . رواه أبو داود . 

وقوله : « وهو ينظر إليه » يعني : يرى الولد منه . فكما حرم على المرأة أن 
تُدخل على قوم من ليس منهم]”" فالرجل مثلها . وكذا لو أقرت بالزنا ووقع في 
نفسه صدقها » فهو كما لو راها تزني . 

( وكذا : إن وطتها ) زوجها ( في طهر زنت فيه » وقوي في ظنه ) أي : ظن 
الزوج + ( أن الولد"© من الزاني ؛ لشَبّهه به ) أي : لكون الولد يشبه الزاني » 
( ونحوه ) ؛ ككون الزوج عقيمًا ؛ لأن-الشبه مع تحقق”* الزنا يدل على أن الولد 


. سننه ؛ 50777 :524 تفريع أبواب الطلاق » باب في التغليظ في الانتفاء‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 

زفرة فيج : الوالد . وهو تصحيف . 

(5) فيج : لأن الشبهة مع تحقيق . 


ودح 


من الزاني . [وكذا إن علم من نفسه أنه عقيم ؛ لأن ولادتها مع ذلك ومع تحقق 
زناها قرينة تدل على أن الولد من الزاني ا 

ا ال ا قي 
ما ) أي : ولا( يلؤمه نف ) ٠‏ أو : لد ولا لا يفلب على الظن آنه من الزانى » 
وفراقها أولى ؛ لأنه أستر . 

( أو يستفيض زناها ) في الناس ٠‏ ( أو يُخبرَه به ثقة ) غير متهم لعداوة ا 
بينها وبين المخبر أو نحو ذلك » (١‏ أو يرى ) إنسانًا ( معروقًا به ) أي : بالزنا 
( عندها ا لير كا الاين 
لا يمكن تتحقيقه ا 0 

ولآن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبًا » أو تقر فتفتضح . 

وقد علم مما تقدم أنه لا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق به ؛ لأنه غير مأمون 
على الكذب عليها » ولا برؤيته رجلا خارجًا من عندها من غير أن يستفيض 
زناها ؛ لأنه يجوز أن يكون دخل سارقًا » أو لحاجة » أو لغرض فاسد . 

( وإن أتت ) زوجة إنسان ( بولد يُخالف لوه لوتّهما ) ؛ كمن ولدت أسود 
والزوجان أبيضان : ( لم يُبَحْ ) للزوج ( نفيّه بذلك ) في الأصح ؛ لما روى. 
أبو هريرة قال : « جاء رجل من بني فزارة إلى النبي كَلةِ . فقال : إن امرأتي 
جاءت بولد أسود . يُعرّض بنفيه . فقال له النبى به : هل لك من إبل ؟ قال : 
نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أؤرق ؟ قال : إن فيها 
)١‏ ساقط منأ. 
(0) فيج : التحقق . 


(9) في ب : بعداوة . 


2: 


لورقًا . قال فأنى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزع عرق . قال : فهذا عسى 
أن يكون نزعه عرق . قال : ولم يرخص له رسول الله كَل في الانتفاء منه 2'76 . 


ل 
ولأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة ٠»‏ ولولا مخالفتهم 
شَبّه والديهم لكانوا على صفة واحدة . 


ولآن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته على الفراش قوية » فلا يجوز ترك 
القوي لمعارضة الضعيف . 

ومحل ذلك : إذا أراد نفيه ( بلا قرينة ) » بأن يكون رأى عندها رجلا يشبه 
الولد الذي أتت به » فإن ذلك يغلب على الظن مع الشبه أن الولد من الرجل الذي 
رآه عندها . فيباح له نفيه مع ما ذكر . 


ين 


4١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (78414) 5 : 7737 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب من شبه 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 1١71/ : 7210٠00(‏ كتاب اللعان . 


اك 


[فصل : فى ألفاظ القذف] 


( وصريحه ) أي : وصريح القذف للمرأة : ( يا منيوكة إن لم يفسّره ) 
القاذف ( بفعل زوج ) أو سيد . فإن فسره بذلك لم يكن قذقا . 

وللذكر : ( يا منيوك . يا زاني » يا عاهر . أو قد زنيت » أو زنى فرجك , 
ونحوه ) ؛ كقوله تتزايعلك نري .. 

وأصل العهر : أن يأتي الرجل المرأة ليلا للفجور بها مانا 
فأطلق العاهر على الزاني » سواء جا عها للفجور أو جاءته هي ليلا أو نهارًا . 

0 0 م 0 
وأضيلة لقن 

وقيل : كناية . 

( أو ) قال له : ( يا تُوطي ) كان ذلك صريحًا على الأصح ؛ لأن المستعمل 
بين الناس أن اللوطي من يأتي الذكران ؛ لأنه عمل قوم لوط . 

( ف ) على المذهب : ( إن قال : أردت ) بقولي : يا زاني ( زاني العين ‏ 
أو ) أردت بقولي : يا عاهر ( عاهر اليد . أو ) قال : أردت بقولي : يا عاهر 
( أنك من قوم لوط . أو ) أنك ( تعمل عملهم غير إتيان الذكور : لم يُقبل ) ؛ 


)١(‏ العَفْجُ : أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط عليه السلام » وربما يكنى به عن الجماع . ر . لسان 
العرب »76 د 6 مادة (عفج) 5 


لأن القذف بما تقدم صريح على الأصح . فلا يقبل تفسيره بم('؟ يخالف ظاهره ؛ 
لأنه لا دليل عليه . 

( و ) قول المكلف لغيره: ( لست لأبيك . أو ) لست ( بولد فلان ) الذي هو 
منسوب إليه ( قذفٌ لأمّه ) أي : أم المقول له ذلك ؛ لأنه إذا ولد على فراش إنسان 
ونفى أن يكون منه فقد أثبت الزنا على أمه ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون من أبيه أو 
من غيره . فإذا نفاه عن أبيه فقد أثبته لغيره » والغير لا يمكن أن يحبلها في زوجية 
اجرلا مق رنا قيكون تادداالها تلالاقه » و متكي من وللقوها اكير لله قرول 

( إلا منفيًا بلعان ) يعني : إلا أن يكون المقول له ذلك منفيًا بلعان : ( لم 
يستلحقّه ملاعن ) بعد نفيه » ( ولم يفسّره ) القائل له ذلك ( بزنا أمَه ) فإن ذلك 
لا يكون قذفا . 

( وكذا ) أي : وكنفيه إنسانا عن أبيه : ( إن نفاه عن قبيلته ) ؟ لما روى 
الأشعث بن قيس عن النبي كلِةٍ أنه كان يقول : ١‏ لا أوتى برجل يقول : إن كنانة 
ليسك من قريش ]لا جلدته 206 

وعن ابن مسعود أنه قال : « لا جلد إلا في اثنتين : رجل قذف محصنة » أو 
نفى رجلا عن أبيه »20 . وهذا لا يقوله ابن مسعود إلا توقيمًا . وهذا على الأصح . 

وقال الموفق: والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته؛ لأن 
ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا . فأشبه ما لو قال للأعجمي : إنك عربي . انتهى . 

( و ) قول الإنسان لآخر : ( ما أنت ابنَ فلانة » ليس بقذفي مطلقًا ) أي : 
سواء أراد بذلك قذفه أو لا . 

( و ) من قال لولده : ( لست بولدي ) فالأصح أن ذلك ( كناية في قذف 
أمه ) أي : أم الولد وليس بصريح . نص على ذلك ؛ لأنه قد استفاض بين 


4١ (‏ في : فلا يقبل ما . 

)2( اغرين الشياو لني او ا 

(9) أخخرجه البق فل « السئن الكبرى » 8 : 707 كتاب الحدود » باب من قال : لا حد إلا في القذف 
الصريح . عن القاسم بن عبدالرحمن . 


الثامن + أن الاج إذ1 انكر شكاهه أحوال الولد أن يقوك : لست بولدي مريدًا 
بذلك أنه لا يشبهه » لا أنه ليس مخلوقًا من مائه . وإذا احتمل هذا لا يكون قذقا 
للأم إلا مع قصده ؛ لأنه ليس منه ؛ لقيام الاحتمال فيه . بخلاف الأجنبي 

(3 )::قول“الإنسان الغيره :7( 'آنت:آزى: التامن» أو ) :انيت أزنى ( من 
فلانة ) » أو من فلان » ( أو قال له ) أي : للرجل : ١‏ يا زانية » أو ) قال ( لها ) 
أي اللهرأة ارك ضرح فى المخاطي لات لد ف ال 
أفعل تستعمل للمتفرد بالفعل #القولة سيحاه رتعال + اسن ووه إل الى أن 
أت م بم ملا يو إلا أن مهد © [يونس : 5*] . وقال تعالى 2 ري كس 
لمن * [الأنعام : ١‏ 4 . 

ولأن موضوع اللفظ يقتضي في بقية الأمثلة أن يكون صريحًا في حق 
المخاطب . 

ولآن ما كان قذفًا لأحد الجنسين كان قذفًا للآخر ؛ ( كفتح التاء وكسرها 
لهما ) أي : للذكر والأنثى ( في ) قوله : ( زنيت ) . 

ولأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة إليهما بلفظ الزنا . ولذلك لو قال 
لامراة :يا سفف اننا" أو لرجل ادها قيعة زائة كاناؤلك قذنا قير تلاق : 

( وليس ) القائل : أنت أزنى من فلانة ( بقاذف لفلانة ) في الأصح ؟ لقول 
لوط عليه الصلاة والسلام : # باق هُنَ طهر 4 هوه : 68 أي : من أدبار الذكور 
ولا طهارة فيهم 

( ومن قال عن ائنين : أحدهما زان ٠‏ فقال أحدهما ) له : ( أنا ؟ فقال) 
له : ( لا . ف ) ذلك ( قذف للآخر ) ؛ لتعينه بنفيه عن الآخر . 

3 )مو انال لقره ( زات موه و1 )نيو( ضري )ني النذقة فقن لاض 
( ولو زاد : في الجبّل أو عَرْف العربيّة ) في الأصح ؛ لأن عامة الناس لا يفقهون 
من ذلك إلا القذف . فكان صريحًا ؛ كما لو قال له : زنيت من غير همز . 


0 


( فصل ) فى كناية القذف 


والتعريض به وما يلحق بذلك . 

( وكنايته والتعريض ) به ما سيذكر . 

ومن أمثلة الكناية قول الإنسان لغيره : ( زنث يداك » أو ) زنت ( رجلاك » 
أو ) زنت ( يدّك » أو ) زنت ( رجلك ,٠‏ أو ) زنى ( بُدَنْك ) في الأصح ؛ لأن زنا 
هذه الأعضاء لا يوجب الحد ؛ بدليل قول النبي يَلةِ : « العينان تزنيان وزناهما 
النظر » واليدان تزنيان وزناهما البطش ٠»‏ والرجلان تزنيان وزناهما المشي » 
سدق ذلك الفرج أو كل , 

( و) من الكنايات أيضًا قوله : ( يا حََّيتُ بالنون ) وذكر بعضهم بالباء » 
( يا نظيف . يا عفيف ١‏ ويا قحبة . يا فاجرة ١‏ يا خبيثة . 

ولروخة التخص قن فشيفيه: .وفطي ابه 3أ واكك راسد 
وجعلت له قُروئًا » وعلّقتِ عليه أولادًا من غيره » وأفسدت فراشّه . 

و ) قوله ( لعربي : يا نبطي ) » أو ( يا فارسي ) » أو ( يا رُومي » و ) قوله 
( لآحدهم ) أي : للفارسي والنبطي والرومي : ( يا عربي . 

)اقول الأقان (لمن تخاصخه ©" يا حلال ايت الحللان نا يعر فك النايرة 
بالزنا ) في الأصح . 

ومن التعريض ما أشير إليه بقوله : ( أو ما أنا بزان » أو ما أمي بزانية . 

أو يَسمعٌ من ) أي : يسمع إنسان إنسانًا ( يقذف شخصًا . فيقول ) له : 
( صدقت . أو ) يقول له : ( صدقت فيما قلت . 


41١١ : 7)9170( » مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )1١( 
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أو أخبرنى ) فلان أنك زنيت » ( أو أشهدني فلان أنك زنيت وكدَّبه فلان ) 
علق الاصح + ْ 

وفي ١‏ الرعاية » قوله : لم أجدك عذراء كناية . 

قال أحمد في رواية حنبل : لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتمة . 

( ف ) على هذا ( إن فسّره بمحتمل غيرٌ قذف ) ؛ كما لو قال : أردت بالنبطي 
نبط اللسان » وبالفارسي فارسي الطبع » وبقولي : يا رومي رومي الخلقة » 
وبقولى لها : أفسدت فراشه أي : حرقته أو أتلفته"؟ » وبقولي : علقت عليه 
الا قيزه277 أئ +: التقطت :ولدًا وذكرت أنه ولده + 00007 يه 
أن( فيه طباع التخنيث”*2 أي : طباع التأنيث وهو التشبّها'' بالنساء ونحو ذلك » 
وبقوله : يا قحبة أنها تستعد لذلك أي : المتصنعة للفجور فإطلاق ذلك عليها 
و الا 0 
وعَزّر ) . نقله حنبل . 

( ك ) ما أنه يعزر ب ( قوله : يا كافر » يا فاسق » يا فاجر » يا حمار ء يا 
تيْسء يا رافضي » يا خبيتٌ البطن ٠‏ أو ) يا خبيث ( الفرْج ٠‏ يا عدوً الله » 
يا ظالم ٠‏ يا كذّاب . يا خائن . يا شارب الخمرء يا مُخِنَّثْ ) . نص على 
ذلك . ( يا قَرْنان » يا قوّاد » ونحوهما ) مثل قوله : ( يا دَيُوث » يا كشحان » 


يا قَرطَبان ) . 
قال إبراهيم الحربي : الديوث : الذي يدخل الرجال على امرأته . 
وقال ثعلب : القرطبان : الذي يرضى أن يدخل الرجال على. نسائه . 


)00( في ج : أتلفتيه . 
() فيج : غيري . 
زفرة في ب : وبقولي . 
زع في ب : أي . 
6 في ج : المختثين . 
() في ب : التشبيه . 


لكف 


وقال : القرنان والكشحان لم أرهما في كلام العرب . ومعناه عند العامة مثل 
معنى الديوث أو قريبًا منه . والقوّاد عند العامة : السمسار في الزنا . 

ومثل ذلك في الحكم قوله : ( يا علق ) . وعند الشيخ تقي الدين أن قوله : 
يا علق تعريض . ّْ 

لومانوة فض رول إنرتاة كي © زاماون كيفك غرتان أن 
كقوله له : يا مخنث في العرف . وعبارته في 7 التنقيح » كعبارة المتن . 

وعبارته في « الفروع » : ويتوجه في مأبون كمخنث . 

وفي « الفنون » : فو الخة العيب .. -يقولون : :غود .مابون: + والأئن : 
الجنون » والأبئّة : العيب . ذكره ابن الأنباري في « كتاب الزاهر » . فإن كان له 
عرف بين الناس في الفعل به أو الفعل منه فليس بصريح ؛ لأن الأبنة المشار إليها 
لا تعطي أنه يفعل بمقتضاها إلا بقول آخر يدل على الفعل ؛ كقوله للمرأة : 
يا شبقة » يا مغتلمة . انتهى كلامه في « الفروع » . 

( وإن قذف ) إنسان ( أهل بلدة » أو ) قذف ( جماعة لا يُتصوّر الزنا منهم 
عادة ) زر ؟ لأنه لا عار على المقذوف بذلك ؛ للقطع''2 بكذب القاذف » ( أو 
اختلفا ) أي : بأن قال أحد اثنين : الأمر كذا » فقال الآخر : بل كذا » ( فقال 
أحدهما : الكاذبٌُ ابن الزانية عَزّر ولا حَدَّ ) عليه . نص عليه وما أشبهه ؛ لعدم 
تعين الكاذب . 

ولا على من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم في العادة 
( كقوله : من رماني ) بالزنا ( فهو ابن الزانية ) . 
٠‏ قال في « الفروع » : لم يحد إجماعًا . ثم قال بعد يسير : وظاهر كلامهم 
ويعزر ؛ لأنه محرم . لكن يتوجه أنه لحق الله سبحانه وتعالى . فدل على ذلك 
تحريم غيبة أهل قرية خلافا لأبي حنيفة . لا أحد هؤلاء » أو وصف رجلا بمكروه 


)01 في أ : القطع . 


كمن لا يعرفه ؛ لأنه لا يتأذى غير المعين ؛ كقوله في العالم : من يزني ونحوه . 
إلآ أن يعرف يعد النحث. - نتهى . 

( ومن قال لمكنّف أو غيره : اقذفني فقذفه لم يُحد ) في الأصح ؛ ( لأنه حق 
له ) أو ' ٠‏ : للذي قال : اقذفني » ( وعزّر ) ؛ لأن ذلك محرم . 

( ومن قال لامرأته : يا زانية » قالت : بك زنيت سقط حقها » بتصديقها » 
ولم تقذفه ) . نص عليه ؛ لأنه ليس بقذف صريح من جهتها 0 
إذا كان مضافًا إلى معين لا يكوى قذفا له ؛ كما لو قال وت فلانة ا 
ايكون دن نيا 

( ويحدّان ) أي : القائل والمقول له ( فى ) ما إذا قال مكلف لمكلف : 
(زتىريك فلؤن + “قالث" "بل أنت وتى يلقع" أو ) قال الآمرأة :(يا ؤائية قالق ) 
له : ( بل آنت زان ) ؛ لوجود القذف من كل منهما للآخر . 

( وليس لولدٍ مُحصن قذف مطالبةً » على قاذف والده”" ( ما دام ) والده 
المقذوف ( حا ) ؛ لأن صاحب الحق موجود فليس لغيره المطالبة به بدون 
توكيله كسائر حقوقه . 

( فإن مات ) المقذوف ( ولم يطالب ) القاذف ( به ) أي : بحد قذفه : 
( سقط ) ؛ كالشفيع إذا مات قبل مطالبته بالشفعة فإنها تسقط . 

( وإلا ) أي : وإن لم يمت قبل مطالبته بحد القذف بأن طالب به قبل موته : 
( فلا ) يسقط ؛ لأنه بمطالبة الميت قبل موته عَلم أنه قائم على حقه فقام وارثه 
مقامه في ذلك . 

( وهو ) أي : وحد القذف حق ( لجميع الورثة ) حتى الزوج أو الزوجة في 
الأصح ؛ لأنه حق ورث عن الميت . فاشترك فيه جميع الورثة ؛ كسائر الحقوق. 

وقيل : سوى الزوجين . 


زفق فيج : ولد 


0 


وفى « المغنى ») : للعصبة . 

( فلو عفا بعضهم ) أي : بعض الورثة ( د للباقي ) من الورثة الذي لم يعف 
حدًا ( كاملا ) ؛ للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده . 

ولأن حد القذف حق لا يسقط إلى بدل فإذا عفا بعض من هو له لم يسقط ؛ 
لأنه لا يملك إسقاط حق غيره . فوجب لمن لم يعف كاملا ؛ كما لو استوفاه 
المقذوف قبل موته . 

[( ومن قذف ) إنسانًا ( ميئًا ولو ) كان المقذوف ( غير محصن ) والوارث له 
محصن : ( خَدَ ) القاذف ( بطلب وارثٍ محصن خاصّة ) للميت في الأصح ؛ 
لآنه حق ثبت للوارث لما يلحقه فيه من العار . فاعتبر إحصانه ؛ كما لو كان هو 
يلحق العار بقذفه كذلك يلحق وارث الميت العار بقذف مورثه ؛ لأنه طعن في 
أصله الذي يستند إليه . فثبت له الحق ؛ رفعًا للعار عنه]7؟ . | 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( كفر » وقتل حتى ولو تاب ) المسلم ؛ لعدم 

قبول توبته إلا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى على الأصح . 

( أو كان ) القاذف في الصورتين ( كافرًا فأسلم ) بعد القذف على الأصح . 

أما كونه لا تقبل توبته ؛ فإن القتل هنا حد للقذف . وحد القذف لا يسقط 
بالتوبة ؛ كقذف غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وقذف أمهاتهم . 

ولآنه لو قبلت توبته لسقط حده الذي هو القتل . فيصير أخف حكمًا من قذف 
أحاد الناس ؛ لأن حد غيرهم لا يسقط بالتوبة ويستوفى منه الحد مع توبته . 

وأما كونه يقتل ولو قذف وهو كافر ثم أسلم ؛ فلآن القتل هو حد قذف 
الأنبياء وأمهاتهم . فلا يسقط بالإسلام ؛ كقذف غيرهم . 


)000 ساقط من ب . 


+ومع 


( ولا يكفْر من قذف أباه ) أي : أبا إنسان ( إلى آدم ) نصًا . 

قال في « الفروع » : وسأله حرب رجل افترى على رجل » فقال : يا ابن كذا 
وكذا إلى آدم وحوى . فعظمه جدًا وقال عن الحد : لم يبلغني فيه شيء . وذهب. 
الز عفد واصيد اندين.: 

ا 00 
زناة » ( فطالبوه ) جميعهم ( أو ) طالبه ( أحدهم : ف ) عليه ( حد ) واحد على 
الأصح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : « وَالدنَ يمون المحصتنت ثم ل يأو بأَريعَةٍ شهدا 


رص و 


د 4] . ولم يفرق بين القذف لواحد أو لجماعة . 

ولأن الحد إنما شرع لإدخال المعرة على المقذوف بقذفه » وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فيجب أن يكتفى بحد واحد . بخلاف ما إذا 
قذف كل واحدٍ قذقا مفردًا فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في القذف الآخر . 
3 ولاتزول المعرة عن أحد المقذوفين على انفراده بحده للآخر 

إذا ثبت هذا فإنهم إن طلبوا جملة حد لهم » وإن طلبه واحد أقيم الحد ؛ لأن 
الحق ثابت لهم على سبيل البدل فأيهم طلب استوفى وسقط الحد عنه لغير 
المستوفي . وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة واستيفاؤه ؛ لآن المعرة لم تزل 

( و )إن قذفهم ( بكلمات ) كل واحد بكلمة ( ف ) عليه ( لكل واحد حد ) ؛ 
لأنه قد تعدد القذف وتعدد محله . فتعدد الحد بتعددهما ؛ كما لو قذف كل واحد 
منهم من غير أن يقذف غيره . 

( ومن حَُدَ لقذف ثم أعاده ) أي : أعاد القذف بعد أن حد له » ( أو ) أعاد 
الملاعن القذف ( بعد لعانه : عَزّر ) فقط على الأصح . ( ولا لعان ) أي : ولا 
يعاد اللعان ؛ لأنه قذف واحد حد عيه مرة » أو لاعن عليه مرة ؛ لكون القاذف 
زوجًا للمقذوفة . فلا يجب مرة أخرى ؛ كما لو أعاده قبل الحد أو قبل اللعان . 
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( و ) إن قذفه ( بزنا آخر ) أي : غير الذي حد له : ( د ) أيضًا( مع طول 
الزمن ) في الأصح ؛ لأن حرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدًا بحيث 
يتمكن من قذفه بكل حال بحذه مرة 5 

( وإلا )أي : وإن لم يطل الزمن ( فلا ) يعاد عليه الحد في الأصح . 

( ومن قذف مُقرًا بزناً ولو ) كان إقرار المقذوف بزناه ( دون أربع ) أي : أربع 
مرات : ( عَزّْر ) فقط ؛ لأن المقذوف مقر بالزنا . فلم يظهر كذب القاذف ء 
والمقرة على المقذوف بإقراره لا بسبب القذف 6 

وأما كونه يعزر ؛ فلأنه ارتكب محرمًا : 

قال في ” الفروع : ولا رتوورظ الضححة تويز من قذقن:وقيز وتحرهما إعلامه 
والتحلل منه : وحرمه القاضى وعبد القادر : 

ونقل مهنا : لا ينبغي أن يُعلمه . * 

قال شيخنا :[والأشيه أنه يختلف:: 


وقيل : إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه . وذكره 
شبكا ]عن اكير العلماء:. 


مع استحلافه سين 


ومن جوّز التصريح في الكذب المباح هنا نظر » ومع عدم توبوٍ وإحسان 
تعريضه كذب » ويمينه غموس . 

قال : واختار أصحابنا : لا يُعلمه » بل يدعو له فى مقابلة مظلمته . 

قال : وزناه بروجة غيره كغيبته : 


)١(‏ ساقط منآ. 


زى 2 


وذكرا'' في ١‏ الغنية » : إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغِيبّته بعيب 
خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق له إلا أن يستحله ويبقى له عليه مظلمة ماء 

وذكر ابن عقيل : في زناه بزوجة غيره احتمالاً لبعضهم : لا يصح إحلاله ؛ 
لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء » قال : وعندي يبرا وإن لم يملك إباحتها 
ابتداء ؛ كالدم والقذف . قال : وينبغي استحلاله فإنه'"2 حق آدمي فدل أنه لو 
أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح » وإسقاط الحق قبل وجود 
سببه لاا يصح . وإذنه فى عرضه كإذنه فى قذفه وهى كإذنه فى دمه وماله . انتهى 
كلامه في « الفروع ) : 


د مد 


نانك #تتمل السشكرة 


هذا ( باب حدّ المسكر ) يعنى : الذي ينشأ عنه السّكر . والسكر : اختلاط 
0 : 

والأصل في تحريم المسكر قوله سبحانه وتعالى : 8 أي الينَمَامنوا نما اخثر 
وَالْميِمٌ وَالْانْصَابْ وَالْارلَمُ رحس مْنْ حَمَلِ اَلشَّمِطَنِ فأَجْسَبُوَه © [المائدة : 90] . وهذه | لآية نص 
في التحريم من وجوه : 

أحدها : أنه سماه رجسًا » والرجس النجس » واستعمال النجس محرم . 

الثاني : أنه قال : # يَنْعَمَلٍ ألشَّيْطَنِ © وأعمال الشيطان تكون محرمة ؛ لأنها 
تقع على خلاف أوامر الله سبحانه وتعالى . 

الثالث : أنه قال : !9 فَاَجِيَنوَه 4 فأمر باجتنابه ولا معنى للتحريم إلا ذلك . 

وروى أبو سعيد قال : سمعت رسول الله يكل يقول : « يا أيها الناس! إن الله 
يُعرّض في الخمر . ولعل الله سيعرض فيها أمرًا . فمن كان عنده فيها شيء فليبعه 
ولينتفع به . فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال يَلةِ : إن الله قد حرم الخمر فمن أدركته 
هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع . فاستقبل الناس بما كان عندهم منها 
طرق المدينة فسفكوها "2 . رواه مسنم . 

وأجمع المسلمون على تحريم الخمر . إلا أن الخلاف فيما يقع عليه اسم 
الخمر . 

إذا تقرر هذا فالمذهب أنه : ( كل مسكر خمرٌ. يحرم شرب قليله 
وكثيره ) . نقل ذلك الجماعة عن أحمد . 


200 أخرجه مسلم في « صحيحه » (51) 7 : ١7100‏ كتاب المساقاة » باب تحريم بيع الخمر . 


/ع 


( مطلقًا ) ؛ لقول النبي كَهٍ : ٠‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام )27 . رواه 


الإمام أحمد وأبو داود . 


وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله يَلِةِ يقول : « كل مسكر حرام » وما 


أسكر مئة الفوّق فملء الكقف منه حرام 76" . روه أبو داود والترمذي وقال : 


رام 


2000 


فق 


قرف 


فق 
)2 


وقد روى ابن عمر [عن النبي َكل أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله 
0 1 رواه أحيند] "واو مااحة والدارقطنى وصححه . 


ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله من حديث جابر”*) 


أخرجه مسلم فى ١‏ صحيحه ») 3)٠7٠007(‏ : 1588 كتاب الأشربة » باب بيان أن خمر» وأن 
كل خمر حرام . 

وأخرجه أبو داود فى « سننه » (851/4) 7 : /717” كتاس الأشربة » باب النهى عن | 1 

جره ابو ني ب الا سربهة ٠‏ ياب ي عن 

وأخرجه الترمذى فى ١‏ جامعه » ١98 : 5 )١4851(‏ كتاس الأشربة » باب ما جاء فى شار الخمر . 

وأخرجه النسائي في 7 سئنه » (91701) 8 : 775 كتاب الأشربة » ذكر الأخبار التي اعتل بها من اباح 
شراب السكر . 

وأخرجه ابن ماجه في « سننه ) (840*) 7 : ١١584‏ كتاب الأشربة » باب كل مسكر حرام . 

وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (1470) 7 :79 . 

أخرجه أبو داود في « سئنه » 07541 3 : 774 كتاب الأشربة » باب النهي عن المسكر . 

وأخرجه الترمذى فى « جامعه » )١14855(‏ 5 : 797 كتاب الأشربة » باب ما جاء ما أ شيره فقليله 
حرام . 

أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (745) 7 : ١١75‏ كتاب الأشربة » باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) (56088) ” : /ا5١‏ ., 

وأخرجه الدارقطنى فى ١‏ سئنه » (87) 5 : 777 كتاب الأشربة . 

ساقط من ب . 

أخرجه أبو داود في « سننه » (0377401 7 : 77 كتاب الأشربة » باب النهي عن المسكر . 

وأخرجه الترمذي فى « جامعه » (18765) 4 : 797 كتاب الأشربة » باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله 
حرام . 

وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (191*) 7 : ١١75‏ كتاب الأشربة » باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


0 


وقال عمر رضي الله تعالى عنه : « نزل تحريم الخمر وهي : من العنب 
والتمر والعسل والبر والشعير . والخمر ما خامر العقل 2١")‏ . متفق عليه . 

وبهذا قال مالك والشافعي . ظ 

وقال أبو حنيفة في عصير العنب : إذا طبخ وذهب ثلثاه » ونقيع التمر 
والزبيب : إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو 
ذلك » نقيعًا كان أو مطبوحًا كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر . فأما عصير العنب 
إذا اشتد وقذف بالزبد أو طبخ فذهب أقل من ثلثيه » ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد 
بغير طبخ فهذا محرم قليله وكثيره ؛ لما روى ابن عباس عن النبي كَل أنه قال :. 
«حريق الكو ره لعونها والسك ومن كل ير اي 

ولنا : ما تقدم من الأحاديث » وأن حديث ابن عباس رواه سعيد عن 
مسعر”" عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس أنه قال : « والمسكر من كل 
شراب ) . ْ 

ولآن التحريم إنما شرع لما فيه من السكر الذي يضل به العقل ويحصل منه 
المحذور بالوقوع في المحظورات وارتكاب المنهيات كما أشار سبحانه وتعالى 


وام 


إلى ذلك في آية التحريم بقوله : 8 إِتَمَايْرِسِد ليطن أن بوقِع بتكم العداوة والْبَعْصَآء في 
جو ا عد 


مر وَالْمِسرِ وَيَصُدَم عن ذَوِْ لوعن ألصَّلَوَ © [المائدة : ]4١‏ . 

والقدر الذي يكون به السكر لا حد له ؛ فإن في الناس من يُسكره القليل . 
وكذلك تختلف الأشربة . فوجب أن يمنع من استعمال ما فيه هذه القوة المسكرة 
قليله وكثيره ؛ ليندفع هذا المحذور بيقين 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (+05) ه : 7١75‏ كتاب الأشربة » باب ما جاء في أن الخمر ما 
خامر العقل من الشراب . 
وأخرجه مسلم في 7 صحيحه ١‏ (7017) 5 : 7377 كتاب التفسير » باب في نزول تحريم الخمر . 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7١١ : ٠١‏ كتاب الشهادات » باب شهادة أهل الأشربة . عن ابن 
عباس موقوفاً . 

زفرف في ج : مسعود . 


4غ 


إذا تقرر هذا فإنه لا يحل شرب قليله ( ولو لعطش . بخلاف ماء نجس ) ؛ 
لما فيه من البرد والرطوبة . بخلاف المسكر ؛ لأن المسكر لا يحصل به ري ؛ 
لأن ما فيه من الحرارة يزيد العطش . أو لتداو ؛ لأن المتداوي به ليس بوائق من 
الشفاء به فإنه لا يمكن القطع بذلك فليس استعماله بضروري للصحة . وحصول 
البرء به موهوم فلا يباح به المحرم يقينًا 


ويستثنى من إطلاق تحريم استعماله صورة واحدة أشير إليها بقوله : 
( إلا لدفع لة لقمةٍ غصّ بها » ولم يجد غيره » وخاف تلقًا ) ؛ لأنه مضطر . 


( ويقدّم عليه ) أ على المسكر ( بول) ؛ لوجوب الحد باستعمال 
المسكر دون البول . 


( و ) يقدم ( عليهما ) أي : على المسكر والبول ( ماء نجس ) ؛ لأن الماء 
مطعوم . بخلاف البول . وإنما منع من حل استعماله نجاسته . 

إذا تقرر هذا ( فإذا شربه ) أي : شرب المسكر », ( أو ) شرب ( ما خلط به ) 
أي : بالمسكر ( ولم يُستهلك فيه ) أي : يستهلك المسكر في الماء ؛ لأن 
المسكر إذا استهلك في الماء لم يسلب عنه اسم الماء » ( أو استعط ) بالمسكر 
( أو احتّقن به » أو أكل عجيئًا لت به ) أي : بالمسكر ( مسلم مكلّف ) نيحرج 
الصغير والمجنون » حال كون مستعمله ( عالمًا أن كثيره يُسكر . ويُصدّق إن 
قال : لم أعلم ) أن كثيره يسكر » وحال كونه ( مختارًا ) لشربه ؛ لأنه إذا لم يدن 
مختارًا لشربه لا إثم عليه ( لِحِلّه ) أي : حل شرب المسكر ( لمكرّه ) على شر .. 
على الأصح قواة أكرةدالرصية أو الفترها أ لطن إلى كدري اليك :ا 
يفتح إنسان فاه ويصبه فيه » فإن النبي كَلٍ قال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسياد 
وما استكرهوا عليه )20 . ْ 


( وصبره ) أي : وصبر المكره على شرب المسكر ( على الأذى ) أي : على 
)01( أخرجه ابن ماجه في « سننه » ١ )7١47(‏ : 7904 كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي . 


لله 


أذى مكرهه''' لعدم طواعيته ( أفضل ) من شربها مكرمًا . نص عليه . وكذا كل 
ما جاز فعله للمكرّه . ذكره القاضي وغيره . 

( أو وُجد ) إنسان ( سكران » أو ) وجد إنسان ( تقايأها ) أي : تقيأ الخمر 
على الأصح في الصورتين ؛ لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها : ( حُدَ حر ) 
شربها » أو استعط بها . أو احتقن بها . أو أكل عجينًا لت بها » أو وجد 
سكران » أو تقيأها وهو مسلم مكلف عالم بتحريمها ( ثمانين ) جلدة على 
الأصح . وفاقًا لمالك وأبي حنيفة . 

قال في ١‏ الإنصاف » : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 

ووجه ذلك : إجماع الصحابة عليه ؛ فإنه روي ١‏ أن عمر استشار الناس في 
حد الخمر . فقال عبدالرحمن : اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب عمر 
ثمانين . وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام ""؟ . 

وروي أن عليًا قال في المشورة : « أنه إذا سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى » 
فَحَدَوه خد المفتري 208 ..زوئ ذلك الجوزجاني والدارقطي وغيرهما... 

( و ) حد ( رقيق ) فيما يحد فيه الحر ( نصفها ) أي : نصف الثمانين . 
وذلك أربعون جلدة . ويستوي في ذلك العبد والآمة . 

فيقام الحد على كل من الحر والرقيق ( ولو ادَععى جهل وجوب الحد ) عليه 
حيث”*' كان عالمًا بالتحريم . 

قال ابن حمدان : ولا يقبل دعوى الجهل بالحد . انتهى . 

( ويُعرّر من وُجد منه رائحتّها ) أي : رائحة الخمر . ولا يحد على الأصح ؛ 


)20 في ب : مكره . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » (441/9) 4 : ١7‏ كتاب الحدود » باب الحد في الخمر . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه) )١557(‏ 4 : 18 كتاب الحدود . باب ما جاء في حد 
السكران . كلاهما عن أنس بن مالك . ولم يذكر فيهما القصة الأخيرة وكتب به . . 

() أخرجه الدارقطني في « سئنه » (77) 7 : /161 كتاب الحدود . 

(4) ساقط من ب . 
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وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات . 

ويعزر أيضًا من أشير إليه بقوله : ( أو حضر شربها ) ؛ لما روى عبد الله بن 
عمر أن النبي يك قال : « لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها . 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة”' إليه »'' . رواه أبو داود . 

(لا شارب ) يعني : أنه لا يحد ولا يعزر شاربٌ خمرًا ( جهل التحريم ) 
أي : تحريم الخمر ؛ لأن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما قالا : « لا حد إلا 
على من علم التحريم »© . 

ولآن غير العالم بالتحريم . أشبه من شربها غير عالم أنها حمر . 

( ولا ثقبل دعوى الجهل ) بالتحريم ( ممن نشأ بين المسلمين ) ؛ لأن هذا 
لا يكاد يخفى على مثله فلا يقبل دعواه فيه . أما من كان حديث عهد بالإسلام أو 
نشأ ببادية بعيدة عن البلدان فإنه يقبل منه ذلك ؛ لاحتمال صدقه . 

( ولا حدّ على كافر لشرب ) أي : شرب مسكر على الأصح ؛ لأنه يعتقد 

ولأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب المؤمنين بالتحريم دون الكفار . وأهل 
الذمة إنما التزموا الجزية ودخلوا في ذمة المسلمين على إقرارهم على دينهم 
فيكونوا مُقرين على إباحة الخمر لهم » فلا يجب عليهم الحد بشربها . 

( ويثبت ت ) شرب المسكر ( بإقرارٍ مرة ) واحدة في قول عامة أهل العلم 
( كقذف ) يعني : كإقرار بقذف ؛ لأن كلاً من ذلك لا يتضمن إتلافا » ( أو ) 
ب( شهادة عدلين ) على الشرب أو على الإقرار به : (ولو لم يفو : مختارًا 


ا ل ل ا 5 :وت رتجع عن اقراية لانت : 


2000 في ب : والمحتملة . 
(0) أخرجه أبو داود فى « سئنه » (751/5) 7 : 770 كتاب الأشربة » باب العنب يعصر للخمر . 
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( ويحرم عصيرٌ عَلَى ) يعني : كغليان القدر بأن قذف بزبده . نص عليه في 
وان الحماعة : 

ولا فرق بين كون العصير من عنب أو قصب أو رمان أو غير ذلك . وظاهره : ولو 
لم يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة الحادئة فيه وهي توجد بوجود الغليان» فإذا غلا حرم ؛ 
لوجود علته . وقد روي عن أبي هريرة قال : «علمت أن رسول الله كَلِْةّ كان يصوم 
فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء . ثم أتيته به فإذا ينش . فقال : اضرب بهذا 

لسبياد في دب دم يته به فإذا هو ينش 0 

الحائط . فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر )7 . رواه أبو داود والنسائي . 
وإن لم يغل . نص على ذلك . 

قال في « الفروع » : والمنصوص يحرم ما تم له ثلاثة أ يام . 

وذلك لما روى الشالنجى بإسناده عن النبي كَلْةِ أنه قال ل 
ثلاثًا مالم يغل» . 

وروي أيضًا عن ابن عمر ١‏ أنه قال في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه , 
قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث » . حكاه أحمد وغيره . 

لت ضف 

* ورك ا اهن بن عباس ٠‏ أنه كان يتقع لني كل الزيب فيشريه الوم والغد 
وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة . ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق »"' 


رواه أحمد ومسلم وأبو داود : 


)0( أخرجه أبو داود فى « سئنه » (919/17) 7 : 8*5 كتاب الأشربة » باب في النبيذ إذا غلى . 
وأخرجه النسائي في ١‏ ستنه » (01704) / : 36 كتاب الأشربة » ذكر الأخباز التي اعتل بها من أباح 
شزائة السكل . 

فم أخرجه مسلم في « صحيحه » )70١4(‏ 7 : 1984 كتاب الأشربة » باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم 
عرد مسكر ا 1 
وأخرجه أبو داود فى « سننه » (1/18*) " : 78 كتاب الأشربة » باب في صفة النبيك . 
وريه لحف فخ "معد ١101‏ 1 4 


ركه 


وقوله : إلى مساء الليلة الثالئة يكون قبل تمام الثلاث بقليل فيسقى ذلك 
الخدم إن شاؤا شربه أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث لينبذ غيره في وعائه . 

(١‏ وإن طبخ ) العصير ( قبل تحريم ) يعني : قبل أن يغلي أو تتم له : ثلاثة أيام 
( حَلَ : إن ذهب ثلثاه ) وبقي ثلثه . نص على ذلك . 

وذكر أبو بكر أنه إجماع من المسلمين ؟ 0 لأن أبا موسى كان يشرب من 
الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 20 . رواه النسائي . 

وله مثله عن عمر وأبي الدرداء "© 

ولأن العصير إنما يغلي لما ارين لاطو والحرارة التي تبريحة ادا 
أغلي على النار حتى ذهب ثلثاه فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلى يغلي » وإذا لم 
لكل لم تحصو .نيه" الحدلاة » لأندجع ير كاروت 11و لهذا قال الجمنيحية اله انو 
داود إنهم يقولون : إنه يسكر » فقال : لو كان يسكر ما أحله عمر . 

( ووضعٌ زبيب في خردل كعصير ) يعني : أنه يحرم إذا [غلا أو]”؟2 أتت عليه 
ثلاثة ايام . صرح به في « المستوعب »© . 

( وإن صب عليه خل : أكل ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© فائدة : جعل الإمام أحمد وضع زبيب في خردل 
كعصير » وأنه إن صب فيه خل أكل . انتهى 

( ويكره الخليطان كنبذ تمر مع زبيب ) ٠‏ أو نبذ بسر مع تمر » أو مع رطب . 
13 ) ينة (كذتب"):وموامالضنه سو وسعه رطب( وعه 90الاده انيل صر 
مع رطب . وذلك على الأصح . 


)1١(‏ أخرجه النسائي في ١‏ سننه ؛ 77٠0 : 8 )01/7١(‏ كتاب الأشربة » ذكر ما يجوز شربه من الطلاء 
ومالا يجوز . 
فق أخرجه النسائي في ١‏ سننه » (8)0770 : #374 الموضع السابق . عن أبي الدرداء . 


فرق هو دِبْس الرُطب إذا طبخ . « المصباح المنير» » مادة : رب . 
(5:) ساقط منأ. 
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لأن جابر روى ١‏ أن النبي كَْةِ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا » ونهى أن 
ينيذ الرطب والبسر جميعًا 2١6‏ . رواه الجماعة إلا الترمذي . 

. وعن أبي”'2 سعيد قال : ١‏ نهانا رسول الله كه أن نخلط بسرًا بتمر » وزبيبًا 
ببسر . وقال : من شربه منكم فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا "© . 
رواه مسلم والنسائي . 

وعن أبي قتادة قال : « نهى النبي يَكِةِ أن يجمع بين التمر والزهو . والتمر 
والزبيب . ولينتبذ كل واحد منهما على حدة »247 . متفق عليه . 

ولآن نبذ الخليطين يسرع إلى الإسكار المحرم فنهي عنه لذلك . 

وما رواه ابن ماجه بسنده إلى عائشة قالت : « كنا ننبذ لرسول الله كَيِنَةِ فى 
سقاء . فتأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه » ونصب عليه الماء . 


)0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » )018٠0(‏ 0 : 5108 كتاب الأشربة » باب من رأى أن لا يخلط البسر 
والتمر إذا كان مسكرا . . . عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه . ش 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » )١987(‏ 7 : 1015 كتاب الأشربة » باب كراهة انتباذ التمر والزبيب 
وأخرجه أبو داود فى « سئنه » (1/0) 7 : ”ا كتاب الأشربة » باب فى الخليطين . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » (14815) 4 : 718 كتاب الأشربة » باب ما جاء في خليط البسر 
والتمر . 
وأخرجه النسائى فى « سئنه » (8)600570 : 539١‏ كتاب الأشربة » خليط التمر والزبيب . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » (73245) ” : ١١75‏ كتاب الأشربة » باب النهي عن الخليطين . 
وأخرجه أحمد فى ! مسئده ) (3)15955 : 751 . 


زفق في ب : ابن . 
قرف أخرجه مسلم في « صحيحه ) ١6/5 )١1980(‏ : ” كتاب الأشربة » باب كراهة انتباذ التمر والزبيب 
مخلوطين . 


وأخرجه النسائى فى « سننه » (8)060748 : 797 كتاب الأشربة » الترخص في انتباذ التمر وحده . 

0( أخرجه الإنقاري فى #صنيسه 6006810016+ ج10؟ ناب الأشربة + ياب من رأ آن لآ يخلط السو ' 

رامن ]ذا سكا | | 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (14417) 7 : 191754 كتاب الأشربة » باب كراهة انتباذ التمر والزبيب 

0 ٠ مخلوطين‎ 
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فننبذه غدوة فيشربه عشية » وننبذ عشية فيشربه غدوة 11 ) فمحمول على نسخه ؛ 
لعدم إمكان الجمع بغير ذلك . 

0لا وضع تمر ) وحذه »© ( أو ) وضع ( زبيب ) وحذه » (أو) وضع 
( نحوهما ) ؟؛ كمشمش وحله أو عناب وحلده ( فى ماء لتحليته ) أي : تحلية 
الدامكات لاك لا ره ؛ لأنه مفهوم أحاديث النهي عن الخليطين : ( ما لم يشتدٌ 

أو تتم له ثلاث ) فيحرم ؛ لما تقدم من الأحاديث . 

( ولا ) يكره أيضًا ( فُقَاع ) ؛ لأنه نبيذ لم يأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد 
وليس المقصود منه الإسكار » وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة » فلا 
. وجه لتحريمه . 


ولا يكره أيضًا ( انتباذ في دُبّاء ) وهي : القرعة » ( و) لا في ( نتم ) 
وهي : الجرار الخضر » ( و ) لا في ( تُقير ) وهو : ما حفر من الخشب » ( و) 
لأف :( قرفت © وهو :ما اللخ بالرفت ..«ومعله ا الحفير على الأضم :+ لآن 
النبي كَلَِةِ نهى عنه مرة ثم رخص فيه . فروى بريدة قال : قال رسول الله كه : 
« كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن 
لا تشربوا مسكرًا 76" . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 

( وإن غلا عنب ‏ وهو عنب - : فلا بأس به ) نضًا . نقله أبو داود . 


( ومن تشبّه بالكّدَاب ) أي : شُرَابٍ الخمر بتشديد الشين المعجمة وضمها 
جمع شارب ( في مجلسه وآنيته » وحاضّرٌ من حاضره بمحاضر الشّرّاب : حرّم 
وعَزّر . قاله في ( الرعاية » ) . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. كتاب الأشربة » باب صفة النبيذ وشربه‎ ١١707 : 7 )784( » أخرجه ابن ماجه فى « سئنه‎ )١( 
كتاب الأشربة » باب النهي عن الانتباذ في المزفتا'‎ ١586 : ” )91/9/( أخرجه مسلم في اي‎ 020 
.. والدباء والختم والنقير‎ 
. سننه » (7594) 7 : 707 كتاب الأشربة » باب في الأوعية‎ ١ وأخرجه أبو داود في‎ 
. وأخرجه النسائى فى « سننه » (5579) 1 : 75 كتاب الضحايا » الإذن فى ذلك‎ 
١ . وأشر عه اسان 1 مسنذه ) (خا."؟) 6 : وه"‎ 
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[باب : التعزير] 


هذا ( باب التعزير ) . وأصله المنع » ومنه : التعزير بمعنى النصرة ؛ لأنه 
يمنع المعادي له والمعاند له من إيذائه » وهاهنا يمنع المعرّر بتشديد الزاي 
وفتحها مما لا يجوز له فعله . 

( وهو ) في اصطلاح المَقهاء : (التأديب: + .ويحت ) التعزير على" كل 
مكلف على الأصح . نص عليه في سبّ صحابي كحد وحق ادمي طلبه . 

نقل الميموني فيمن زنى صغيرًا لم ير عليه شيئًا . 

ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل : يا زاني ليس قوله شيئًا . 

وقال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي » : لا نزاع بين العلماء أن غير 
المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بلِيعًا . 

(في كل معصية لاحدّ فيها ولا كفارة كمباشرة دون فرج » و ) مباشرة 
( امرأة لامرأة » وسرقة لا قطع فيها ) ؛ كمن غير حرز أو دون نصاب ٠‏ ( وجناية 
لا قود فيها ) ؛ كصفع ووّكُز وهو الدفع والضرب بجميع'"' الكف . ( وقذف غير 
ولد بغير زنا ) ؟ كقوله ١‏ باست اي يا اهف وراد ا ذلك » (و) 
عله ولتي لفق لع ركه )عار رن نجه 

( وكدعاء عليه ) بغير فرية » ( و ) ك ( شتمه بغير فرّية » وكذا ) قوله لغير 
ولده : ( الله أكبر عليك . ونحو ذلك ) ؛ كقوله : خصمك الله . 

اليس لمكا و ل لهي ص اخاكي رز : ( إلا إذا شتم 
نفسه أو سبّها ) . 


(0) فيأ: بجمع . 


لاك 


قال القاضي : وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد . ولا يعزر أيضًا ؛ 
كما لو شتم نفسه أو سبها . انتهى . 

وقوله في المتن : ولا كفارة ليخرج بذلك. الظهار والقتل شبه العمد 
ونحوهما ؛ لأن كلا من ذلك معصية لكن فيها كفارة » ولا تعزير في معصية فيها 
كفارة . 

( ولا يُحتاج ) في إقامة التعزير''' ( إلى مطالبة ) ؛ لأنه مشروع للتأديب » 
فللإمام التعزير إذا رآه » ( فيُعزْر من سبّ صحابيًا » ولو كان له وارث ولم 
يطالب ) بتعزيره . 

وأما سقوط التعزير بعفو المجني عليه ففيه خلاف . 

قال القاضي في ١‏ الأحكام السلطانية » : ويسقط بعفو آدمي حقه وحق 
السلطنة . وميه احتمال : لا للتهذيب والتقويم . 

. وفي «الانتصار» في قذف مسلم كافرًا: التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه . انتهى‎ ٠ 

( ويُعرّر - بعشرين سوطًا ‏ بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد ) ؛ لما 
روى أحمد بإسناده « أن عليًا رضي الله تعالى عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرًا 
في رمضان فجلده ثمانين الحد . وعشرين سوطا لفطره في رمضان )20 . 

( ومن وطئ أمة امرأته حُدَ : ما لم تكن أحلّنها له) أي : أحلت أمتها 
لزوجها . 

( فيّجلد مائة إن علم التحريم فيهما ) أي : في صورة ما إذا شرب مسكرًا في 
رمضان » وفي”" صورة ما إذا وطئ أمة امرأته التي أحلتها له ؛ وذلك لما روى 
أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم : « أن رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين 
وقع على جارية امرأته . فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة . 


200 ساقط من ب . 
(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »8 : 7١‏ كتاب الأشربة » باب ما جاء في عدد حد الخمر . 
في]: في . 
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فقال “لاقني فاق قفي :رشَؤل:اشفلة : إن كانت احلنيا لله علوتك مانةاء 
وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة : فوجدوها أحلتها له فجلده مائة)17' . 

( ولا يسقط حدٌّ بإباحة في غير هذا الموضع ) [وهي ما إذا أحلتها له]'" . 

( ومن وطيع أمة ‏ له فيها شرك - عُرّر بمائة ) أي : بمائة سوط ( إلا سوط ) 
على الأسح : نقله الجماعة عن أحمد نينقص عن حد الزنى : 

( وله ) أي : للحاكم ( نقصه ) عن ذلك بحسب اجتهاده”") 1 

( ولا يزاد في جلدٍ ) في تعزد. ( على عشر ) أي : عشر جلدات » ( في غير 
ما تقدم ) ذكره على الأصح . نص الإمام أحمد على ذلك في مواضع . وهو قول 
إسحاق 2 لماروى أبو هريرة قال : سمعت رسول الله لَه يقول « لا يجلد أحد 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )”2 . متفق عليه . 

وللحاكم نقصه عن العشرة ؛ لأن النبي يَكَةِ قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع 
فيه إلى اجتهاد الحاكم فيعمل بما يراه وما يقتضيه حال الشخص . ويشهر 
لمصلحة . نقله عبد الله فى شاهد زور . 

( ويحرم تعزير بحلق لحية » وقطع طرف . وجرح ) ؛ لما روي عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه قال : « إياكم والمثلة في العقوبة وجَرٌ الرأس واللحية ؟ . 

( و ) يحرم أيضًا التعزير ب ( أخذ مال أو إتلافه ) . 


. كتاب الحدود » باب في الرجل يزني بجارية امرأته‎ ١51 : 5 )5404( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )1١( 

ل 

(6»9 وردت هذه المسألة والتي قبلها في أ بتقديم وتأخير وسقط . 

6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5)5404 : 5017 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب كم 
التعزيز والأدب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (11708) 7 : 1705 كتاب الحدود » باب قدر أسواط التعزير » كلاهما 
عن أبي بردة الأنصاري . 


6 


قال في « الإنصاف ) : قال الأصحاب ل ا عة 
ولا أخذ شيء من ماله . 

قال في «الفروع»: فيتوجه أن إتلافه أولى مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز. انتهى . 

ولأن"'' الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به . 

( لا بتسويد وجه ) يعني اح لور تيه فى المع 
( ولا بأن يُنادى عليه بذنبه » ويّطاف به مع ضربه ) . 

قال الإمام أحمد في شاهد الزور : ورد فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق 
رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه . 

( ومن قال لذمي : يا حاج ) أدب ؛ لآن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت 
الله سبحانه وتعالى . وفيه تعظيم لذلك فإنه بمنزلة من يشبه أعيادهم بأعياد 
المسلمين وتعظيمهم . 

( أو لعنه بغير موجب : أدب ) . 

قال في ١‏ الفروع » : أدبا خفيمًا ؛ لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب . إلا أن 
يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك . انتهى . 

( ومن عرف بأذى الناس ‏ حتى بعينه- حبس حتى يموت ) قاله في 
« الرعاية » . ( أو يتوب ) . 

وقال في ١‏ الأحكام السلطانية » : للوالي فعله لا للقاضي ونفقته من بيت 
المال ليدفع ضرره . 

وفي « الترغيب »© في العائن : للإمام حبسه . 

ومن المكتوب على باب سجن بالعراق: هاهنا تلين الصعاب » وتختبر الأحباب. 

وعلى باب سجن آخر : هذه منازل البلوى » وقبور الأحياء » وتجربة 
الأصدقاء» وشماثة الأعداء . 


)١(‏ فيب : لأن. 


6 


وقال ( المنقح : لا يبِعُدٌ أن يُقتل العائن : إذا كان يُقتل بعينه غالبًا » وأما ما 
أتلفه فيغرمه . انتهى ) كلامه في ١‏ التنقيح » . 

وقال ابن القيم في « شرح منازل السائرين » : فإن قيل : فهل تُقيدون منه إذا 
قتل بعينه ؟ 

قيل : إن كان ذلك بغير اختياره » بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه 
الدية » وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل 
ما قتل به » فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول . 

وأما قتله بالسيف قصاصًا فلا؛ لأن هذا ليس مما يقتل غالبًا ولا هو مماثل للجناية . 

قال : وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟ فقال : للولي 
أن يقتله بالحال كما قتل به . وفرق ابن القيم بين العائن والساحر من وجهين . 
لكفار وفاقًا لمالك . وزاد ابن الجوزي : إن خيف دوامه . وتوقف فيه أحمد . 

( ومن استمنى ‏ من رجل أو امرأة ‏ لغير حاجة : حرم وعُزّر ) على الأصح ؛ 
لأنه معصية . 

( وإن فعله خوفًا من الزنا : فلا شيء عليه ) ؛ لأنه لو فعل ذلك خوفا على 
بدنه لم يكن عليه شيء . ففعله خوفا على دينه أولى . 

( فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ) ؛ لأنه لو فعل ذلك إنما يباح 
لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة بما ذكر . 

( ولو اضطر إلى جماع - وليس ) بموجود ( من يُباح وطوّها ‏ : حرم 
الوطء ) . بخلاف أكله في الم لمخمصة ما لا يباح في غيرها ؛ لأن عدم الأكل 
لا تبقى معه الحياة . بخلاف الوطء . 


ع 


[باب , القطع في السرقة] 


هذا( باب القطع في السرقة ة ) وهو ثابت بالإجماع . 

وسنده قوله سبحانه وتعالى : # وَالسَارِفُ وَالسَارِقَه فأقَطعوا أيِدِيَهُمَا » 
[المائدة : 9”48] . 

ولقوله كك في حديث عائشة : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا "'' » إلى 
غير ذلك من النصوص . ظ 

( وشروطه ) أي : شروط وجوب القطع في السرقة ( ثمانية : 

أحدها : السّرقة ) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب القطع على السارق . 
داتع ربد المكرفه الي يكن الناكل سارها 

( وهي ) أي : السرقة : ( أخذٌ مالٍ محترم لغيره ) أي : غير سارقه » ( على 
وجه الاختفاء » من مالكه أو ) من ( نائبه ) أي : نائب ذلك المال . ومن ذلك : 
استراق السمع » ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك . 

إذا تقرر هذا ( ف ) إنه ( يُتقطع الطَرّار ) على الأصح , ( وهو : من يبط جيبًا 
أو كما أو غيرهما ) ؛ كالصفن ( ويأخذ منه أو بعد سقوطه ) ؛ لأنه سرق من 
حرز » بشرط أن يكون المسروق ( نصايًا . 

وكذا ) يقطع ( جاحد عارية ) على الأصح ( قيمتها نصاب ) ؛ لما روى ابن 
عمر قال : ١‏ كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده . فأمر النبي كَلِةٍ بقطع 
يدها "'' . رواه أحمد والنسائي وأبو داود . 


: أخرجه البخاري في ( صحيحه) (1ا5140) 5 : 1947" كتاب الحدود» باب قول الله تعالى‎ )١( 
. © وكارك وَالَارِكَهُ قط حُوَايرِيحُمَا‎ « 
. كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها‎ ١711 : ” )1584( ) صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (4745) 4 : ١4‏ كتاب الحدود . باب في القطع في العارية إذا - 


لا 


[وهذا فيما يمكن جحده وخماؤه ؛ لأن قوله : « كانت مخزومية تستعير 


المتاع وتجحده » يخرج بذلك مستعير الأماكن وكل ما لا يمكن خفاؤه ؛ لأن 
ذلك لا يسمى مناغ ]21 , 


وعن عائشة مثله . وقالت فيه : « فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم 


النبي كَِهِ . فقال : أتشفع في حد من حدود الله ؟ : ثم قام فخطب . فقال : يا أيها 
الناس! إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد اراك اواك اب ريت 
لقطع محمد يدها )”") . رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


قال أحمد : لا أعرف شيئًا يدفعه . 

وقال في رواية الميموني : هو حكم من النبي فل ليس يدفعه شيء . 

( لا ) جاحد ( وديعة ) فلا يقطع . 

( ولا ) يُقطع ( منتهب ) وهو : الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة ؛ لما 


روى جابر مرفوعًا قال : « ليس على المنتهب قطع ”" رواه أبو داود . 


(و )لا( مختلم )وهو : الذي يختطف الشيء ويمر به : 
(و )لا( غاصب . و)لا ( خائن ) وهو : الذي يؤتمن على الشيء فيخفيه . 


أو يجحده . وأصله من التخون وهو : التنقيص من فودّع ونحوه من الأمناء ؛ 


فرق 


جحدت . 

وأخرجه النسائي في « سننه » (8)488/4 : 7١‏ كتاب قطع السارق , ما يكون حرزاً وما لا يكون . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده ») (59/85) 7 :3161 . 

ماقام 11 - 

أخرجه مسلم في « صحيحه » (11848) 7 : 116 كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره » 
والنهي عن الشماعة في الحدود . 


وأخحرجه النسائي في ١‏ سئنه » (86)5/895 : ”7 كتاب قطع السارق » ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 


الزهري في المخزومية التي سرقت . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مستده ) (5 017677 5 :1 1537 . 
أخرجه أبو داود فى « سننه » (5791) 5 : 18 كتاب الحدود » باب القطع في الخلسة والخيانة . 


؟/ا. 


لقول النبي كَلهِ : « ليس على الخائن والمختلس قطع "' . رواه أبو داود 

قال أبو داود : وبلغني عن أحمد بن حنبل : أن ابن جريج إنما سمعه من 

ولأن الاختلاس نوع من'" النهب . وإذا لم يقطع الخائن والمختلس 
فالغاصب أولى . 

الشرط ( الثاني : كون سارقي مكلًّا ) ؛ لأن غير المكلف لا تناله الأحكام » 
( مختارًا ) ؛ لأن المكرّه ه مرفوع عنه القلم ومعذور . ( عالمًا بمسروق ) أي : بأنه 

إذا علمت ذلك ( فلا قطع على صغير ) لم يبلغ » ( و ) لا على ( مجنون , 
و ) لا على ( مُكرّه ) على السرقة » ( ولا بسرقة منديل بطرّفه نصاب مشدود لم 
حا رد رو ور ا اا ا 

ا م ل ار 000 
فلا يلحق به . لا يقال الآية مطلقة ؛ لأن الأخبار مقيدة لها . 

فعلى هذا : لا يقطع بسرقة كلب وإن كان مُعلمًا ؛ لأنه ليس بمال » ولا 
بسرقة حر . 


. أخرجه أبو داود في « سننه » (8751) الموضع السابق‎ )١( 
كتاب الحدود . باب ما جاء فى الخائن والمختلس‎ 07 : 5 )١54/( » وأخرجه الترمذي فى « جامعه‎ 
ْ كاذهيا عن جار بن ف 1 ش‎  ةيديطملاو‎ 

زف في أوب : أبي . 

فرق في ب : من نوع . 

(4) فيج : المسروق . 


ع 


( محترمًا ) ؛ لأنه إذا لم يكن محترمًا ؛ كمال الحربي تجوز سرقته بكل 
طريق » وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع . 
( ولو ) كان المال المسروق ( من غلة وقف . وليس ) السارق ( من 
مستحقّيه ) أي : مستحقي الوقف ؛ لأنه سرق مالا محترمًا لغيره لا شبهة له فيه . 
( لا ) إن لم يكن محترمًا ؛ كمن سرق ( من سارق » أو ) سرق من ( غاصب 
ما سرقه ) السارق ( أو غصبه ) الغاصب ؛ لآن ذلك ليس بمحترم فلا يقطع به . 
( وثمين ؛ كجوهر »2 وما يُسرع فساده ؛ كفاكهة ) يقطع به ؛ لعموم قوله 
عرص 000 سهوروسم 
سبحانه وتعالى : 0 وَأَلسَارِفُ وَاَلسَارِفَةَ فأقطعوا أَيدِيَهُمَا * [المائدة : 8"] 5 
ولقوله يَكِةِ في التمر : « من سرق منه شيئًا فبلع ثمن | لمجن ففيه القطع )"' . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة . 
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت 
سين ادس تارق الرحة فى رمريجتمان بن عفان برعا ارم 
فقوّمت بثلاثة دراهم » من صرف اثني عشر بدينار . فقطع عثمان يده ١‏ 0ج 
ورواه الشافعى عن مالك0؟ . وقال : هى الأترجة التي يأكلها الناس . 
ولأن هذا مال يُتمول عادة ويُرغب فيه . فيقطع سارقه ؛ كالمجن . 
( وما أصله الإباحة ؛ كملح . وتراب » وحجر ء ولبن » وكلأء وثلج . 
وصيد كغيره ) الذي ليس أصله الإباحة في القطع بسرقته إذا بلغت قيمته ربع 
ذيتان . 
لحلاف 


. كتاب اللقطة » باب في الشح‎ 126: 5 )١171١( » أتخحرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
وأخرجه النسائي في « سننه » (4404) 8 : 85 كتاب قطع السارق » الثمر يسرق بعد أن يؤويه‎ 
. الجرين‎ 
.3189 1 5 )57417( ) مسنذه‎ ١ وأخرجه أحمد فى‎ 

. كتاب الحدود » باب ما يجب فيه القطع‎ 55 : ١ )77( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 

(6 أخرجه الشافعي في « مسنده » (117) ” : 41 كتاب الحدود » حد السرقة . 


هع 


( سوى ماء ) في الأصح ؛ لأنه لا يتمول عادة » (و) سوى ( سرّجين 
نحن :)+ لأنه لين يمال 

( ويقطع بسرقة إناء نقد ) أي : من ذهب أو فضة . ( و ) بسرقة ( دنانير أو 
دراهم فيها تماثيل ) ؛ لأن ما فيها من الصنعة المحرمة لا يخرجها عن كونها مالا 

( و ) يقطع أيضًا بسرقة ( كتب علم ) يعني : العلم المباح . بدليل ما يأتي 
في المتن ؛ لأنها مال حقيقة وشرعًا : 

( و ) يقطع بسرقة ( قِنَّ نائم » أو ) قن ( أعجمي ولو )كانا ( كبيرين ) ؛ لأن 
الكبير غير النائم » والأعجمي لا يُسرق وإنما يخدع . 

( و ) لهذا يقطع بسرقة قن ( صغير ومجنون ) ؛ لأن كلاً منهما مال مملوك 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ١‏ أن رسول الله كك أتي برجل 
يسرق الصبيان » ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى . فأمر رسول الله يلد بيده 
فلت 00 : رواه الدارقطني . 

( لا مكاتب ) يعني : أنه لا قطع بسرقة المكاتب » ذكرًا كان أو أنثى ؛ لأن 
ملك سيده ليس بتمام عليه ؛ ؛ لكونه لا يملك منافعه » ولا استخدامه » ولا أخذ 
أرش الجناية عليه . ولا يقال يقطع سارقه لأجل ملك المكاتب في نفسه ؛ لأن 
الإنسان لا يملك نفسه . فأشبه الحر . 

( و ) لا قطع بسرقة ( أم ولد ) في الأصح ؛ لأنها لا يحل بيعها ولا تقل 
الملك فيها . فأشبهت الحرة . 

( ولا ) بسرقة ( حر ولو صغيرًا ) على الأصح ؛ لأنه ليس بمال . فلا يقطع 
بسرقته ؛ كالكبير النائم . 


00 أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (809) * : ؟٠7‏ كتاب الحدود . 


كلا 


( ولا ) بسرقة ( مصحف ) في الأصح ؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله 
سبحانه وتعالى وهوهما لا يجوز أخخل العوض عن . 

( ولا ب ) سرقة ( ما عليهما ) أي : على الحر والمصحف : ( من حلي » 
ونحوه ) كثوب الصغير » وكيس المصحف إذا بلغت قيمته نصابًا في الأصح ؛ 
لأن ذلك تابع لما لا يقطع بسرقته . 

( ولا ) قطع أيضًا ( ب ) سرقة ( كتب بدع » و ) كتب ( تصاوير ) ؛ لأنها 
واجبة الإتلاف . 

( ولا ب ) سرقة ( آلة لهو ) ؛ كالطنبور والمزمار ولو بلغت قيمته مكسورًا 
نصابًا ؛ لأنه للمعصية بالإجماع . فلم يقطع بسرقته ؛ كالخمر . 

ولأن للسارق حمًا في أخذها لكسرها . فكان ذلك شبهة مانعة من القطع ؛ 
كاستحقاقه مال ولده . حتى ولو كانت عليه حلية تبلغ نصابًا في الأصح ؛ لأنها 
متصلة بما لا قطع فيه . أشبهت الخشب والأوتار . 

( ولا ) قطع ( ب) سرقة ( صليب ) نقد ء ( أو صنم نقد ) » ذهب أو فضة 
في الأصح تبعًا للصناعة . أشبهت الأوتار التي بالطنبور » ( ولا بانية فيها خمر 
أو ) فيها ( ماء ) في الأصح ؛ لأنها متصلة بما لا قطع فيه . فأشبه ما لو سرق شيئًا 
مشتركا بينه وبين غيره . 

قال ابن شاقلا : لو سرق إداوة فيها ماء لم يقطع ؛ لاتصالها بما لا قطع فبه . 

الشرط ( الرابع ) من شروط وجوب القطع في السرقة : ( كونه ) أي : كون 
المسروق ( نصابًا » وهو ) أي : والنصاب الموجب للقطع في السرقة : ( ثلاثة 
دراهم خالصة . أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص من ) دراهم فضة ( مغشوشة ) بنحاس 
أو نحوه » ( أو ربع دينار ) من الذهب على الأصح . فيكفي الوزن من الفضة 
الخالصة أو التبر الخالص . ( ولو لم يُضْرّبا ) في الأصح . 

فلا يجب القطع بسرقة دون ذلك في قول الفقهاء كلهم » إلا الحسن وداود وابن 
بنت الشافعي والخوارج فإنهم قالوا : يقطع''' في الكثير والقليل؛ لعموم ا لآية. 


000 في ج : القطع : 
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ولما روى أبو هريرة أن النبي كَكهِ قال : « لعن الله السارق يسرق الحبل 
فتقطع يده » ويسرق البيضة فتقطع يده 2١70‏ . متفق عليه . 

ولأنه سارق من حرز فيقطع كسارق الكثير . 

ولنا : قول النبي كل : « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا ”'؟ . روى 
ذلك أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . 

وما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كله قال : « اقطعوا في ربع 
دينار » ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم 
والديقار :اتنا فقن درهج 7074 ر.زواء أحمد . 


وهذان يخصان عموم الآية . والحبل يحتمل أن يساوي ذلك وكذلك البيضة 


( ويكمّل أحدهما بالآخر ) يعني : أنه لق مرق درهمًا ونصف درهم من 
خالص الفضة وثمن دينار من خالص التبر كمل نصاب أحدهما من الآخر وقطع 
سارقهما مع . ' 

( أو ) سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي : أحد نصاب الفضة والذهب ( من 
غيرهما ”4 أي : غير الذهب والفضة ؛ كما لو سرق ثوبًا مثلاً قيمته ثلاثة دراهم 
من الفضة أو قيمته ربع دينار من الذهب قطع ؛ لما روى ابن عمر ١‏ أن النبي كَكِلٍ 


() أخرجه البخارئ فى « صحيحه) (5515) 5 : 1597 كتاب الحدود» باب قول الله تعالى : 
( وَالتَارثٌ وَالتَارمة تأقط حُوَالْرِيَمُمَا 4 . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (/17417) ” : 115 كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها . 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ”)1١585(‏ : 11 كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » (8)4914 : 78 كتاب قطع السارق » ذكر الاختلاف على الزهري . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئئنه ») (70/860) ” : 857 كتاب الحدود ؛ باب حد السارق . 
0 007516 5 

زفق أعرع ادق ١‏ مسئذه ) (5669؟5)1 8١:‏ . 


(5) فيأ: أوغيرهما. 
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قطع يد سارق سرق"'' برنسًا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم 1 . زواة أحمد 


وأبو داود والنسائي 1 


وعن ابن عمر أيضًا ١‏ أن النبي كَلِةٍ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 10 ودوواة 


الجماعة . 


وفي لفظ بعضهم : ١‏ قيمته ثلاثة دراهم )247 . 


وفي رواية « لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل لعائشة 5 ماثمن 


المجن؟ قالت ٠‏ ربع دينار 000 . رواه النسائى . 


)0غ( 
زهة 


قرف 


0 


2) 


أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (4185) 5 : 17 كتاب الحدود » باب ما يقطع فيه السارق . 

وأخرجه النسائي في « سننه » (4404) 8 : 75 كتاب قطع السارق » القدر الذي إذا سرقه السارق 
قطعت يذه . 

وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (/ا51'1) ؟ : 1545 . 

أخر جه البخاري في «صحيحه) (541) 5 : 5159# كتاب الحدود» باب قول الله تعالى : 
0 وََلسَارِفُ وألسَارَِة كما عَوأأيرِيهُمَا * . 

وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1741) "7 : 114 كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها . 


وأخرجه أبو داود فى « سننه » (5784) 4 : ١77‏ كتاب الحدود » باب ما يقطع فيه السارق . 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١5547(‏ 5 : 28 كتاب الحدود » باب ما جاء في كم تقطع يد 
السارق . 

وأخرجه النسائي في « سئنه » 4407) 8 : 5 كتاب قطع السارق » القدر الذي إذا سرقه السارق 
قطعت يذه . 

وأخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » (7285) 7 : 857 كتاب الحدود » باب حد السارق . 

والعرسله الخمواقن د جب 401 0 ش 

أخرجه الترمذي في « جامعه » )١553(‏ 5 : 50 كتاب الحدود » باب ماجاء في كم تقطع يد السارق . 
وأخرجه النسائي في « سننه » )591١(‏ 8 : لالا كتاب قطع السارق » القدر الذي إذا سرقه السارق 
قطعت يذه . 

وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » (59584) 7 : 877 كتاب الحدود » باب حد السارق . 

وأخرجه اعد قن قنك سي و1" 

أخرجه النسائي في « سننه » (4911) 8 : ٠١‏ كتاب قطع السارق » ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد 
وعبد الله بن أبي بكر » عن عمرة في هذا . 
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وهذا يدل على أن كل واحد من النقدين أصل . وهو المذهب ؛ لأن ثمن 
المجن قُوّم تارة بربع دينار » وتارة بثلاثة دراهم . فلو كانت الدراهم هي الأصل 
لا اختص التقويم بها دون الذهب . 

( وتعتبر القيمة ) أي : تقويم المسروق إذا لم يكن ذهبًا أو فضة بأحدهما 
( حال إخراجه من الحرز ) ؛ لأن الاعتبار بحال السرقة هو وقت الوجوب ؛ 
لوجود السبب فيه وهو السرقة » فلا يعتبر ما حدث بعده . 


إذا تقرر هذا ( فلو نقصت ) قيمة المسروق ( بعد إخراجه : قطع ) ولم يكن 
ذلك مسقطا للقطع ؛ لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها . أشبه ما لو نققصت 
قيمتها باستعماله إياها . 

( لا إن أتلفه ) أي : أتلف المسروق ١‏ فيه ) أي : فى الحرز ( بأكل أو 
غيره ) ؛ كما لو كان مائعًا فأراقه » ( أو نقصه بذبح ) ؛ كما لو ذبح شاة قيمتها 
نصاب فنقصت بالذبح ثم أخرجها وقيمها دون نصاب لم يقطع ؛. لأن من شرط27 
وجوب القطع : أن يخرج المسروق من الحرز وقيمته حين إخراجه نصاب 
تادر الا عي ا معدي ال اد ثُوبًا قيمته نصاب فنقص بشقه 
عن النصاب, ( ثم أخرجه ) فلا قط ؛ لأنه لم يخرج من الحرز شيئًا قيمته نصاب . 

( وإن ملكه ) أي ملك( شارف ) الفاكه بعد إخرائعه نين الخرر ( بسع أن 
هبة أو غيرهما ) من أسباب الملك ( لم يسقط القطع ) الواجب بعد الترافع ل 
الحاكم . وليس للمسروق منه العفو عن السارق . نص عليه وعليه الأصحاب ؛ 
وذلك لما روى الزهري عن ابن صفوان بن أمية عن أبيه « أنه نام على ردائه في 
المسجد . فأخذ من تحت رأسه . فجاء بسارقه إلى النبى يكل . فأمر بقطعه . 
فقال صفوان : يا رسول الله ! لم أرد هذا ردائي صدقة . فقال رسول الله كله : 
فهلا قبل أن تأتينى ي به 76" . رواه ابن ماجه والجوزجاني . 


000 فيج : شروط ‏ 
زفق أخرجه ابن ماجه فى « سنته » (7096) * : 856 كتاب الحدود ء باب من سرق من الحرز . 
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وفى لفظ قال : « فأتيته . فقلت ل ا . أنا أبيعه 
وأنسئه ثمنها . قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به 236 . رواه الأثرم وأَبّو داود . 

فهذا يدل على أنه لو وجد ذلك قبل رفعه إليه لدرأ القطع . وبعده لا يسقطه . 

وأما مطالبة المسروق منه فشرط للحكه'" لا للقطع . بدليل أنه لو استرد 
العين لم يسقط القطع وقد زالت المطالبة . 

( وإن سرق فَْد خف قيمة كل ) أي : كل فرد ( متفردًا درهمان ٠‏ ومعًا ) 
أي : وقيمته مع الفرد الآخر ( عشرة ) أي : عشرة دراهم وتعذر رده : ( لم 
يُقطع ) ؛ لأنه لم يسرق نصابًا ؟ لعدم المشروط عند عدم شرطه » ( وعليه ) 
أي : على أخذ الفرد ( ثمانية )» أي لاجراي ال ا لي 
درهمان » ( ونقص التفرقة ) ستة دراهم . 

( وكذا ) الحكم لو أن المسروق ( جزء من كتاب ) ونقص بالتفرقة . ذكره 
في « التبصرة » واقتصر عليه في « الفروع » وزاد : ونظائره . 

( ويضمن ) متعد ( ما في وثيقة ) من دين أو نحوه إذا ( أتلفها إن تعذّر ) 
الوصول إلى ما فيها بدون إحضارها . 

وقوله : أتلفها يفهم منه أنها لو تلفت في يده بغير تعد ولا تفريط أنه لا يضمن 
شيئًا مما فيها إذا كانت يده عليها يد أمانة . 

( وإن اشترك جماعة في ) سرقة ( نصاب : قطعوا ) كلهم ؛ لأن النصاب أحد 
شرطي القطع”" . فإذا اشترك فيه الجماعة كانوا كالواحد ؛ كما في هتك الحرز . 

ولأن سرقة النصاب فعل موجب للقطع . فاستوى فيه الواحد والجماعة ؛ كالقتل. 

(حتى من لم يُخرج) منهم (نصابًا) كاملا . نص على ذلك ؛ لأنهم اث شتركوا في 
هتك الحرز وإخراج النصاب ا 


220 أخرجه أبو داود قي ١‏ سئنه ») (87898) 5 : ١78‏ كتاب الحدود ء باب من سرق من حرز . 
)6 فيج : لأن النصاب فعل موجب للقطع . 


الك 


( ولو لم يُقطع بعضهم لشبهة أو غيرها ) ؛ كما لو كان الشريك أبَا لرب 
المال » أو عبدًا له » أو كان غير مكلف ؛ كالصغير والمجنون : ( قطع الباقي ) 
في الأصح ؛ لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن الشريك لمعنى غير موجود في غيره 
سقوط القطع عن الغير ؛ كما قلنا في شريك الأب في القصاص . 

( ويُقطع سارق نصاب لجماعة ) ؛ لآن السرقة والنصاب شرطان للقطع وقد 
وجدا . فوجب القطع ؛ كما لو كان رب المال واحذا . 

( وإن هتك اثنان حِرْرًا ٠‏ ودخلاه فأخرج أحدهما المال ) دون الآخر قطعاً . 
نص على ذلك ؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته » ( أو دخل أحدهما ) 
أي : أحد اللذين هتكا الحرز ( فقرّبه ) أي : قرب النصاب المسروق ( من التّقَب 
وأدخل الآخر يده فأخرجه ) أي : أخرج النصاب من النقب قطعا ؛ لأنهما اشتركا 
في هتك الحرز وإخراج المتاع ؛ كما لو حملاه وأخرجاه . ( أو ) دخل أحدهما 
ف (وضعه) أي : وضع النصاب ( وسط التّقب فأخذه الخارج ) منهما : 
( قُطعا ) ؛ لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراجه منه . 

( وإن رماه) أي : رمى النصاب من دخل الحرز منهما ( إلى ) رفيقه 
( الخارج ) من الحرز . ( أو ناوله ) النصاب إلى خارج الحرز ( فأخذه ) منه 
رفيقه » ( أو لا ) يعني : أو لم يأخذه منه » ( أو أعاده فيه ) أي : أعاد النصاب 
في الحرز ( أحدهما : قُطع الداخل وحده ) ؛ لأن الداخل هو المخرج للنصاب 
وحده فاختص القطع به . لا يقال كيف ذلك وقد اشتركا.في هتك الحرز؟ لأن 
شرط القطع عليهما أن يشتركا في الهتك والإخراج ولم يوجد الثاني فانتفى 
القطع''' ؛ لانتفاء شرطه . 

( وإن هتكه ) أي : هتك الحرز ( أحدهما ) فقط . ( ودخل الآخر فأخرج 
المال : فلا قطع عليهما ) أي : على واحد منهما ؛ لأن الأول لم يسرق والثاني 
لم يهتنك الحرز . ( ولو تواطتا ) على ذلك في الأصح ؛ لأن التواطئ على السرقة 


)20 في أ زيادة : به لا يقال كيف ذلك وقد اشتركا في هتك الحرز . وقد سبق ذكر هله العبارة قبل قليل . 


آله 


لا أثر له ؛ لأنه لا فعل لواحد منهما في الذي فعل | لآخر فلم يبق إلا القصد » والقصد 
إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم . فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه . 

( ومن نقّب ودخل ) الحرز ( فابتلع ) فيه ( جواهر أو ذهبًا ) ليد 
( وخرج به ) قطع . أشبه ما لو أخرجه في كمه . 

( أو ترك المتاع ) في الحرز ( على بهيمة فخرجت به ) البهيمة ولو من غير 
سوقها في الأصح قطع ؛ لأن العادة مشي البهيمة بما يوضع عليها . 

( أو ) ترك المتاع ( في ماء جار ) فأخرجه الماء قطع ؛ لأن البهيمة والماء 
لا إرادة لهما في الإخراج فكان القطع على من أراد إخراجه بذلك . 

( أو أمر ) من هتك الحرز ( غير مكلّف ) ؛ كصغير أو مجنون ( بإخراجه ) 
أي : إخراج النصاب ( فأخرجه ) غير المكلف قطع الآمر ؛ لأن غير المكلف 
لا حكم لفعله فهو في معنى البهيمة . ' 

) أو ترك هائك الحوز الماع ( على جدار) داخل الحرز ( أغرجف ريع‎ ١ 
قطع في الأصح ؛ لأنه متى كان ابتداء الفعل منه لم يؤثر فعل الريح‎ 

( أو) هتك الحرز و( رمى به ) أي : بالمتاع ( خارجًا ) عن الحرز قطع ؛ 
لأنه أخرجه . 

( أو ) هتك الحرز و ( جذبه ) أي : جذب المتاع ( بشيء ) وهو خارج 
الحرز . فأخرجه بجذبه قطع ؛ لأنه المباشر لإخراجه . 

( أو ) هتك الحرز وأخرج منه شاة و ( استتبع ) هاتك الحرز ( سَخْل شاة ) 
بأن فعل ما يقتضي أن يتبعها السخل » وكانت الشاة لا تساوي نصابًا » وكانت 
قيمتها مع السخل تساوي نصابًا قطع . ؛ لا إن تبع السخل الشاة من غير أن يستتبعه 
في الأصح ؛ لأن ذلك ليس من فعله . 

( أ ) متك الحرز و( تطيّب فيه ) بطيب كان فيه وخرج به من الحرز + ( و ) 
كان ما تطيب به ( لو اجتمع بلغ ) قدرًا تساوي قيمته ( نصابًا ) قطع في الأصح ؛ 
لأنه هتك الحرز وأخرج متاعًا قيمته نصابًا . أشبه ما لو كان غير طيب . 


و 


( أو هتك الحرز ) في وقتٍ ( وأخذ المال وقنًا آخر ) قطع ؛ كما لو أخذ 
النصاب عقب هتك الحرز . 

( أو ) هتك الحرز ثم ( أخذ بعضه ) أي : بعض النصاب في وقت ( ثم أخذ 
بقيته ) أي : بقية النصاب في وقت آخر ( وقرّبٍ ما بينهما ) من الزمن قطع ؛ لأنها 
سرقة واحدة . 

ولآنه إذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه إذا سرقا نصابًا فبناء فعل 
الواحد بعضه على بعض أولى . 

لا إن بعد ما بينهما في الأصح مثل إن كانا في ليلتين ؛ لأن كل سرقة منهما 


لا تبلغ نصابًا . 
وإن علم المالك بهتك الحرز وأهمله فلا قطع أيضًا ؛ لأن سرقته الثانية من 
عبر حور 


( أو ) هتك الحرز و ( فتح أسفل كُوّارة فخرج العسل شيئًا فشيئًا ) » أو 
أخرجه شيئًا فشيئًا حتى بلغت قيمة ما أخرجه نصابًا قطع ؛ لأنه لم يهمل الأخذ . 
أشبه ما لو وجده مجموعًا فأخرجه . 

( أو أخرجه ) أي : أخرج السارق المتاع الذي قيمته نصاب ( إلى ساحة دار 
من بيت مغلق منها ) أي : من الدار ( ولو أن بابها ) أي : باب الدار التي فيها 
الببت ( مغلق : قطع ) على الأصح ؛ لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابًا فقطع 
به ؛ كما لو لم يكن على الدار باب آخر . فأما إن كان باب الدار مفتوحًا فإنه يقطع 
رواية واحدة ؛ كما لو كان باب البيت خارج الدار . 

( ولو علم ) إنسان ( قردًا السرقة ) فسرق قليلاً أو كثيرًا : ( فالغرم ) أي : 
فعلى معلمه غرم ما يسرقه القرد ( فقط ) أي : دون القطع . ذكره ابن عقيل واين 
الزاغوني . 

الشرط ( الخامس ) من شروط وجوب القطع في السرقة : ( إخراجه ) أي : 
إخراج النصاب ( من حِرْرْ ) على الأصح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي . 


0 


وعنه : لا د يشترط الحرز قينا اررض دعن انان العائقة قر لمي قال 
: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الحرز . فقالت عائشة : لو لم أجد 
إلا شفرة لخرزت بها يده » . لكن قال ابن المنذر : ليس فيه خبر ثابت 

وحكى عن داود : أنه لا يعتبر الحرز ؛ لأن الآية لا تفصيل فيها . 

وجوابه : أن الآية مخصّصة بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله يكل عن الثمار . فقال ا ا يد 
أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه » وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن 
المجن 2١72‏ . روه أبو داود وابن ماجه . 

كما خصصت فى اعتبار النصاب . 

إذا تقرر هذا ( فلو سرق ) إنسان ( من غير حرز ) مثل : أن يجد حررًا مهتوكا 
أو بابًا مفتوحًا فيأخذ منه ما يبلغ قيمته”" نصتابًا أو لا ( فلا قطع ) عليه ؛ لفوات 
شرطه ؛ كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره » إلا أن عليه ضمانه . 

( ومن أخرج بعض ثوب قيمته ) أي : قيمة ذلك البعض المخرج ( نصاب : 
قطع به ) أي : بذلك البعض المخرج ( إن قطعه ) أي : فصله من باقيه ؛ لأنه 
بذلك 3 تحقق إخراجه من الحرز ». ( وإلا ) أي : وإن لم يقطع بعض الثوب : 
( فلا ) قطع عليه ؛ كما لو أخرج بعض خشبة وباقيها داخل الحرز من غير أن 

ومن هتك الحرز ودخله فاحتلب لبنًا من ماشية وأخرجه وكان بحيث لو أبيع 
بلغ ثمنه نصابًا قطع . وإن شربه في الحرز أو أخرج ما دون ذلك فلا قطع ؛ لأنه 
لم يخرج من حرز نصابًا . 

( وحرز كل مال ) يقطع السارق بسرقته منه : ( ما حفظ فيه ) ذلك المال 


وى أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » (479) 4 1 كتاب الحدود » باب ما لا قطع فيه . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه » (5097) ” : 812 كتاب الحدود » باب من سرق من الحوز . 
() زيادة منج . 


ىر 


( عادة ) أي : في العادة ؛ لأن الحرز معناه الحفظ » ومنه قولك : احترز أي : 
تحفظ . ولما ثبت اعتبار الحرز بالشرع في موضع اعتبره فيه من غير صفة له ولا 
تقدير لصفته”'' ولا فيه عرف لغوي يتقرر به : علم أن المرجع فيه إلى العرف بين 
الناس ؛ كما رجع”'' في العرف إلى معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك . 

( ويختلف ) الحرز ( باختتالاف جنس ) أي : جنس ذلك المال » (2و) 
باختلاف ( بلد ) أي : البلد الذي فيها المال . فإن البلد إذا كان واسع الأقطار 
غلظت أحرازه ؛ لأنه لا يؤمن عليه إن سرق منه أحد أنه لا يظهر لسعة رقعة البلد 
وكثرة أهله . وإن كان صغيرًا لم يحتج إلى ذلك ؛ لأن السارق يُعرف فيه فلا 
يحتاج إلى زيادة كلفة في منعه عن السرقة . 

( و) يختلف الحرز أيضًا باختلاف ( عدلٍ سلطان وقوّته » وضدَّهما ) وهما 
جور السلطان وضعفه . فإن السلطان إن كان عادلا يقيم”" الحدود كانت الأحراز 
أخف ؛ لأن السارق غير آمن أن يُرفع إلى السلطان فيقطعه فلا يحتاج إلى زيادة 
حفظ » وإن كان جائرًا يشارك من التجأ إليه من الذعَار ويذب عنهم احتيج إلى 
تثقيل الأحراز ؛ لأنه إذا لم يمنع السلطان السارق منع بجهة أخرى وهي تثقيل 
الحرز . ومتى كان السلطان قويًا على أهل الريب والسراق كانت الأحراز أخف ؛ 
لأن الحفظ بالسلطان أقوى من الحفظ بالتثقيل » ومتى كان السلطان ضعيفًا احتاج 
أن يكون الحرز أغلظ . 

إذا تقرر هذا ( فحرز جوهر ونقد ) من ذهب وفضة ( وقماش في العمران ) 
أي : في الأبنية الحصينة في المحال المسكونة من البلد ( بدار ودكان : وراء غَلقَ 

ثيق ) . والغلق : اسم للقفل » عشبا كان أو خديدا : 
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أخذ منه نصابًا قطع . 


)6 في أ : لا يقيم . 


ك/ة 


( وجرز بقل وقدٌور باقلاء و ) قدور( طبيخ » و ) حرز( خزف وثم حارس : 
وراء الشرائج ) » واحده('' شريجة . وهي شيء يعمل من قصب أو نحوه يضم 
بعضه إلى بعض نخيل أو غيره ؛ لأن العادة جرت بإحراز ذلك كما ذكر . 

( وحرز خشب وحطب : الحظائر ) » واحدتها حظيرة بالحاء المهملة والظاء . 
المعجمة . وهي : ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في 
بعض ويربط بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة ليمنع السارق من 
السرقة . وأصل الحظر : المنع » وإن كانت بفندق مغلق كان ذلك أحرز . 

( و ) حرز ( ماشية ) من بقر وغنم ( الصّيرٌ ) , واحدتها صيرة » وهي : 
حظيرة الغنم . 

( و ) حرز ماشية ( في مرعى : براع يراها غالبًا ) ؛ لآن العادة حرزها بذلك 
فما غاب عن مشاهدتهة فقد خرج عن الحرز ؛ لأن الماشية الراعية هكذا تحرز . 

( و ) حرز ( سفن فى شط : بربطها ) فيه ؛ لأن العادة جارية بإحرازها 
بذلك . 

( و ) حرز ( إبل باركة معقولة : بحافظ حتى نائم ) ؛ لآن العادة أن صاحبها 

( و ) حرز( حمولتها ) أي : الإبل الحاملة : ( بتقطيرها مع قائدٍ يراها ) إذا 
التفت » ( ومع عدم تقطير ) أي : تقطير الإبل الحاملة : ( بسائق يراها ) . 
والمقطرة مع السائق الذي يراها أولى بالحرز من القائد الذي يراها ؛ لأن العادة 
يقطع ؛ لأنه في يد صاحبه وإن لم يكن صاحبه عليه قطع . 

( و ) حرز( بيوت ) أي : الإبل الحاملة ( في صحراء » و ) حرز بيوت في 
( بساتين : بملاحظ ) يراها إن كانت مفتوحة » ( فإن كانت مغلقة : فبنائم ) 
فيها . وإن لم يكن فيها أحد وليس هناك ملاحظ يراها فليست حررًا » سواء كانت 


000 في ب : واحدتها . 


اام 


مغلقة أو مفتوحة ؛ لأن من ترك متاعه فى مكان خال من الناس والعمران وانصرف 
عه لا بعل يفطا لل 0 

( وكذا) أي : وكالبيوت فى الصحاري والبساتين ( خيمة وخرّكاة . 
ونحوهما ) ؛ كيت الشعر إن كان فيها أحد :انا نائمًا كان أو منتبهًا فهي محرزة مع ' 
ما فيها ؛ لأنها هكذا تحرز في العادة » وإن لم يكن فيها أحد فإن كان عندها حافظ 
فهي محرزة أيضًا » وإن لم يكن عندها حافظ وليس فيها أحد فلا قطع على سارقها 
ولا على السارق منها ؛ لأنها ليست بمحرزة في العادة . 

( وحرز ثياب في حمّام » و ) حرز ( أعدال ) بسوق . ( وغزل بسوق أو ) في 
( خان ) . 

( وما كان مشترَكًا في دخول ) ؛ كالفندق : ( بحافظ ) يراها ؛ ( كقعوده 
على متاع ) وتوسده ؛ كما قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسده”"2 . 
وهذا على الاأصح . 

وعنه : لا يقطع السارق من الحمام . 

( وإن فرّط حافظ ) أي : حافظ الحمام » أو السوق . أو المكان المشترك 
الدخول ؛ كالمضيفة والتكية والخانقاه ( فنام أو اشتغل : فلا قطع ) على السارق 
في هذه الحالة ؛ لأنه لم يسرق من حرز » ( وضمن ) المسروق ( حافظ ) مُعَد 
للحفظ ( وإن لم يُستحفظ ) لتفريطه . 

( وحرز كفن مشروع : بقبر ) أي : ببقائه في القبر( على ميت ) . فلو نبش 
قبرًا وأخذ منه الكفن أو بعضًا منه يساوي نصابًا قطع . وقد روي عن ابن الزبير أنه 
قطع نباشًا""' . وبهذا قال مالك والشافعي . وخالف أبو حنيفة والثوري . 

ولنا : قول الله سبحانه وتعالى : # وَآلسَارِفُ واَلسَارِكَةَ فَأقطعُوا أَيدِيَهُمَا * 
[المائدة : 4*] وهذا سارق » فإن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا » . ١‏ 


00:0 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئئه » (509465)” : 86560 كتاب الحدود » باب من سرق من الحرز . 
00 أخرئدة لد عي في ١‏ السئن الكبرى 66 : 786" كتاب الحدود » باب النباش يقطع 0 
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( وهو ملك له ) أي : والكفن ملك للميت ؛ لأنه مالك له في حياته ولا 
يزول إلا عن ما لا حاجة به إليه » ( والخصم فيه : الورثة ) ؛ كقيام ولي صغير في 
الطلب بماله . ( فإن عدموا ) أي : الورئة : ( ف ) الخصم فيه ( نائب الإمام ) . 
تقيبد الكفن بالمشروع ليخرج غير المشروع . فلو كفن الرجل في أكثر من ثلاث 
لفائف . أو المرأة في أكثر من خمس فسرق السارق الزائد عن ذلك أو ترك 
العيك فى :تابرث :شرق السنارف التابوض أن ذرك مع طني مجموع 1 أ قير 
ذلك من ذهب أو فضة أو غيرهما لم يقطع بأخذ شيء من ذلك ؛ لأن الزيادة على 
الكفن المشروع وترك غيره في القبر سفه وتضييع فلا يكون محررًا بالقبر . 

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يخرج الكفن من القبر ؛ كما لو أخرجه من اللحد 
ووضعه في القبر أنه لا قطع عليه ؛ لأنه لم يخرجه من الحرز . فأشبه ما لو نقل 
المتاع في البيت من جانب إلى جانب فإن النبي يَكِةِ سمى القبر بيتا فقال : « نعم 
البيت القبر » . وحكم من كفنه أجنبي من ماله حكم من كفن من مال الميت . 
أشبه ما لو ملكه الكفن في حياته . 


وعلم من قول المتن : على ميت أنه لو أكل الميت ضبع أو نحوه ثم سرق 
الكفن سارق لم يقطع ؛ لأنه لم يكن على الميت . أشيه ما لو اكيت 
بمسجد أو نحوه ثم سرقه سارق يعد زواله عنه . 

(وعؤكيات تركيية يموضفة + شواء كان متفرغا أ فعلقا +الأنسهكدا 

( و ) حرز( حلقته ) أي : حلقة الباب : ( بتركيبها فيه ) ؛ لأنها بتركيبها فيه 
صارت كأنها بعض . ولو أخذ من باب مركب بعضًا قيمته نصاب قطع . 

( وتأزير ) وهو : ما يجعل فى أسفل الحائط من لباد أو دفوف أو نحو ذلك 
في الحكم ( وجدار وسقف كباب ) يعني : أنه ما كان من ذلك موضوعًا في محله 
كان محررًا يقطع سارقه » وما كان منفكًا فليس بمحرز فلا يقطع سارقه . فمن 
أخذ شيئًا من تأزير مركب بمحله » أو من جدار قائم » أو خشبة من سقف وبلغ 


45 


قيمة المأخوذ نصابًا قطع . وإن''' فك التأزير ولم يأخذه أو هدم الجدار ولم 
يأخذه أو فك خشبة من السقف ولم يأخذها : لم يقطع . 

( ونوم على رداء » أو ) على ( مَجَرٌ فرس . ولم يرل عنه ) أي : عن الرداء 
أو عن مجر الفرس حرز » ( ونعل برجل حررٌ ) ؛ لأن ما تقدم كذا يحرز . 

إذا تقرر هذا ( فمن نبش قبرًا » أو أخذ الكفن . أو سرق رتاج الكعبة ) 
وهو : بابها العظيم » ( أو باب مسجد . أو سقفه ١‏ أو تأزيرّه » أو سحب رداءه ) 
أي : زداء من هو نائم عليه من تحته » ( أو ) سحب ( مبجرٌ فرسه من تحته » أو ) 
ل ل ل 0 
جر ولاس ع مك ال إل لزنب 3 و لجيلال تيو تحر اللاي زناه ا لود 

( لا بستارة الكعبة ) يعني : لا يقطع سارق ستارة الكعبة ( الخارجة ) نضًا . 
( ولو ) كانت ( ممُخيطة عليها ) كغير المخيطة عليها ؛ لآنها غير محرزة . وحمل 
انو عخمناق لعن علن غير المخيطة عليينا , 

( ولا ب) سرقة ( قناديل مسجد وخصره » ونحوهما ) مما جعل لنفع 
المصلين ؛ كالقفص المجعول لوضع نعالهم فيه في الأصح : ( إن كان ) السارق 

( ومن سرق ثمرًا أو طلعًا أو جِمّارًا أو ماشية من غير حرز كمن شجرة ولو ) 
كانت الشجرة ( ببستان مُحوّط فيه حافظ : فلا قطع ) في الأصح ؛ لما روى 
رافع بن خديج أن النبي كَل قال : « لا قطع في ثمر ولا كثر 7" . رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي . 
انلق في ج : ومن 
(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (4784) 4 : ١75‏ كتاب الحدود » باب ما لا قطع فيه . 


وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١1149(‏ 4 : 07 كتاب الحدود » باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. 
وأخرجه أحمد فى « مسئله ) (9988ل/ا١)‏ 5 ١50:‏ . 
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وعلم من قوله في المتن: لببستان» أنه لو كانت الشجرة بدار وهي محرزة قطع . 
ع 

( واضعفت قيمته ) أي ا قيمة المسروق من الثمر على الشجر الذي بالبستان 
أنه يضمن عوض ما يسرقه مرتين ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو قال : « سئل النبى كَللِ عن الثمر المعلق . فقال : من أصاب 
غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن 
فعليه القطع ١7)‏ . رواه أحمد والنسائى وأبو داود ولفظه له : 

قال أحمد : لا أعلم شيئًا يدفعه . 

وقال أكثر العلماء : لا يجب أكثر من مثله . واحتج أحمد ‏ بأن عمر أغرم 
حاطب بن أبى بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلى قيمتها » . رواه 
الأثرم . 

ولأن الثمار فى العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعًا 
له وزجرًا . بخلاف بقية المواضع فإنها في العادة محروزة' فاليد لا تسرع 
إليها . وقوله يَلهِ « غير متخذ خبنة )20 بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون 

( ولا تضعف ) قيمته ( في غير ما ذكر ) ؛ لأن التضعيف على خلاف القياس 
فلا يتجاوز به محل النص . 

( ولا قطع ) بسرقة ( عام مجاعةٍ غلاءٍ : إن لم يجد ) السارق ( ما يشتريه » 


. كتاب اللقطة » باب في الشح‎ 175: 74)١117/1١( » أخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 
سننه » (440) 8 : 85 كتاب قطع السارق » الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين.‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. 185 1 37 )507/45( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 

(0) فيج : محرزة. 

(0) مضى انفا . 


قال جماعة : ما لم يبذل له ولو بثمن غال . 

وفي ١‏ الترغيب »© : ما يحبي به نفسه . 

الشرط ( السادس ) من شروط وجوب القطع : ( انتفاء الشبهة . فلا قطع 
بسرقةٍ من ) مال ( عمودي نسبه ) أي : نسب السارق . 

أماسرقتهامن هال ولده:» فلقوله عله >< انث ومالك 230 

وأما سرقته من مال أبيه أو جده » أو من مال أمه أو جدته » أو من مال ابنة 
ابنه أو ابن بنته علا الأب أو نزل الأبناء ؛ فلن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم 
لواحد منهم . فلم يقطع بالسرقة منه ؛ كالب بالسرقة من مال ابنه . 

ولأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظًا له . فلا يجوز إتلافه ؛ حفظًا 
للمال . ش 

( ولا) قطع على إنسان بسرقةٍ ( من مال له شِرّك فيه . أو لأحد ممن 
لا يقطع ) السارق ( بالسرقة منه ) شرك في ذلك المال المسروق ؛ لقيام الشبهة 
فيه بسرقة البعض الذي لا تجب بسرقته القطع . 

( ولا) قطع أيضًا بسرقة ( من غنيمة لأحد ممن ذكر ) من عمودي نسب 
السارق ( فيها حق ) وذلك قبل قسم الغنيمة . وكذا لو كان السارق من الغنيمة قنا 
ولسيده في الغنيمة حق . 

( ولا ) قطع أيضًا بسرقة ( مسلم من بيت المال ) ؛ لقول عمر وابن مسعود : 
« من سرق من بيت المال فلا قطع . ما من أحد إلا وله في هذا المال حق »© . 

وقال سعيد : حدئنا هشيم أنبأنا مغيرة عن الشعبي عن علي : « ليس على من 
سرق من بيت المال قطع !"© . | 

قال في ١”‏ التنقيح ») : إلا العبد نصًا . قاله في « المحرر » وغيره . فلهذا 


لق أخرجه اين ماجه فى « سئنه » )7741١(‏ * : 74 كتاب التجارات » باب ما للرجل من مال ولده . 
زفق أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 84 : ؟78 كتاب السرقة » باب من سرق من بيت المال شيئاً » عن 
طريق سعيد - 
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قلت: ( إلا القن ) . قال ( المنقح ) بعد ذلك : ( والصحيح : لا قطع . انتهى ) 
كلامه الذي نقلناه في المتن . وقال بعد ذلك : وهو ظاهر كلام الأكثر . وصرح 
به ابن عقيل وغيره . وقدمه في « الفروع » وغيره . انتهى كلامه في ١‏ التنقيح »© . 

ووجه ما صححه في « التنقيح » ؛ ( لأنه ) أي : القن ( لا يُقطع بسرقة من 
مالٍ لا تقطع به سيده ) لو سرق السيد . 

قال في « الإنصاف » : وجعل في ١‏ المحرر » ومن تبعه سرقة عبد الوالد 
والولد ونحوهما مثل : سرقة العبد من بيت المال في وجوب القطع . 

قال في « القواعد الأصولية » : وكلام غيره يخالفه . انتهى . 

( ولا ) قطع أيضًا ( بسرقة مكاتب من مكاتبه » وعكسه كقنه ) والقن لا يقطع 
بسرقة مال سيده . نص عليه ؛ لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري عن 
السائب بن يزيد عن عمر رضى الله تعالى عنه « أنه جاءه عبد الله بن عمرو 
الحضرمي” بغلام له فقال 2 إن غلامي قد سرق + فاقطع بيده 'فقال عمر < 
خادمكم أخذ مالكم ”'' . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان 
كالإجماع . 

وقال ابن مسعود : « لا قطع . مالك سرّق مالّك )20؟ . 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس : ١‏ أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من 
الخمس . فرفع إلى النبي كله فلم يقطعه . وقال : مال الله سرق بعضه 
بعضًا )240 , 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى « ستنه » (7”311) *7: 188 كتاب الحدود والديات . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (758659) 5 : 515 كتاب الحدود » فى العبد يسرق من مولاه ما 
عليه ؟ 
وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» 8 : ١8١‏ كتاب السرقة » باب العبد يسرق من مال امرأة سيده . 
[فرة أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١807٠(‏ الموضع السابق . 
وأخرجه البيهقى في «السنن الكبرى»2 8 : ١8١‏ كتاب السرقة » باب العبد يسرق من متاع سيده . 
(4:) أخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه ») (60940؟1) 7 : 8554 كتاب الحدود » باب العبد يسرق . 
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(ولا) قطع أيضًا (اسيرقة ؤوج أو زوجة تمن ”مال الآخر .ولو أحرنغنه ) 
على الأصح . روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد . 

ولأن كلا من الزوجين يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله . أشبه الولد 
مع الوالد » وكما لو منعها نفقتها . 

( ولا ) قطع أيضًا ( بسرقة مسروق منه » أو ) بسرقة ( مغصوب منه » مال 
سارق أو ) مال ( غاصب . من الحرز الذي فيه العين المسروقة . أو ) من الحرز 
الذي به العين ( المغصوبة ) ؛ لآن لكل واحد من المسروق منه والمغصوب منه 
شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله . فإذا هتك الحرز صار كأن المال 
اعدو عر ذلك البحرة | حو ع هر 

( وإن سرقه ) أي : سرق المسروق''' منه مال السارق » أو سرق المغصوب 
منه مال الغاصب ( من حرز آخر ) أي : غير الحرز الذي به مال المسروق أو مال 
المغصوب منه قطع ؛ لأنه سرق نصابًا من حرز لا شبهة له فيه . 

( أو ) سرق ( مال من له عليه دين ) قطع ؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا 
الحرز . 

( لا ) إن سرق من ماله ( بقدره ) أي : بقدر دينه ( لعجزه ) عن استخلاصه 
بالحاكم ؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذ . فيكون”" الاختلاف في إباحة الأخذ 
شبهة دارئة للحد ؛ كالوطء”'' في نكاح مختلف في صحته . 

وعلم مما تقدم أنه متى سرق قدرًا زائدًا عن دينه يبلغ نصابًا أنه يقطع في 
الأصح . ٠‏ 

( أو ) سرق ١‏ عيئًا قُطع بها ) أي : بسرقتها ( في سرقة أخرى ) أي : سرقة 
متقدمة من حرزها الأول أو من غيره قطع ؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول . أشبه ما 
4١‏ فيج : المخصوب . 
(0) فيج : فكان . 


(*) في ب : كما لو ظن . وفيج : كما لو وطئ . 


3: 


لو سرق غيرها . بخلاف حد القذف فإنه لا يعاد عليه بإعادة القذف ؛ لأن الغرض 
إظهار كذبه وقد ظهر . 

( أو آجر ) إنسان داره » ( أو أعار داره ثم سرق منها مال مستأجر . أو ) 
سرق منها مال ( مستعير ) قطع ؛ لأنه هتك حرز أو سرق نصابًا منه لا شبهة له فيه 
فقطع . أشبه ما لو سرقه من ملك المستعير أو المستأجر . 

( أو ) سرق إنسان ( من ) مال ( قرابة ) له ( غير عمودّي نسبه ؛ كأخيه , 
ونحوه ) ؛ كعمه وخاله قطع ؛ لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما 


على الآخر فلا تمنع القطع . 
ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق خرج منه عمودي النسب فبقي ما عداهما 
على الأصل . 


( أو ) سرق ( مسلم من ذمي . أو ) من ( مستأمن » أو ) سرق ( أحدهما ) 
أي : سرق الذمي أو المستأمن ( منه ) أي : من المسلم : ( قطع ) السارق في هذه 

(ومن سرق عيئًا وادّعى مِلكّها أو بعضها) أي: ملك بعضها: لم يقطع على الأصح . 

قال في « الفروع » : اختاره الأكثر . وسماه الشافعي : السارق الظريف ؛ 
لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة فى درء الحد . 

( أو ) ادعى من سرق نصابًا من حرز ( الإذن ) من صاحب الحرز ( في دخول 

قال في ١‏ الإنصاف » بعد أن ذكر أن المذهب في المسألة التي قبلها أنه 
لا يقطع مثل ذلك خلافا ومذهبًا : لو”'2 ادعى أنه أذن له في دخوله . وقطع في 
« المحرر » هنا بالقطع . ْ 

(و) حيث تقرر أنه لا قطع فإن العين المسروقة ( يأخذها ) من السارق 


دلق في ب : أو . 


المدعي ملكها أو ملك بعضها ( مسروق منه بيمينه ) أنها ملكه » وليس للسارق 
فيها ملك . 

الشرط ( السابع ) من شروط وجوب القطع : ( ثبوتها ) أي اوك ال 0ه 
( بشهادة عدلين ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى ا وَآسْكَفِدُوا سيد من يُهَالِسك 7 
[البقرة : 6787 . وكأن القياس قبول الاثنين فى كل شهادة » لكن خولف فيما عدا 
ذلك للنص فيه فبقى فيما عداه على عمومه . 

( يصفانها ) أي : يصفان السرقة في شهادتهما » وإلا لم يقطع . 

( ولا د تسمع ) شهادتهما ( قبل الدعوى ) من مالك المسروق ٠‏ أو ممن يقوم 
مقامه » ( أو ) ب ( إقرار ) السازق ( مرتين ) ؛ لأنه إقرار يتضمن إتلامًا . فكان 
من شرطه التكرار ؛ كحد الزنا » أو يقال : إن الإقرار أحد حجتي القطع . فيعتبر 
فيه التكرار ؛ كالشهادة . 

ور لي رار ا ا ات اص يي 
يشهد على نفسه مرتين ل( . حكاها أحمد في رواية مهنا واحتج به . 

( ويصمُها ) أي : يصف السارق السرقة في كل مرة ؛ لاحتمال ظنه وجوب القطع 
عليه مع فوات شرط من شروطه . فيكون هذا الاحتمال شبهة في درء الحد عنه . 

( ولا يّنع ) أي : يرجع عن إقراره ( حتى يُقطع . 

ولا بأس بتلقينه ) أي : أن يلقن الحاكم ( الإنكار ) لمن أقر بالسرقة ؛ لما 
روي عن أبي أمية المخزومي ١‏ أن النبي يَكِْهِ أني بلص قد اعترف . فقال : ما 
إخالك سرقت . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين . قال : بلى . فأمر به 
فقطع ”20 . رواه أبو داود . 

الشرط ( الثامن ») من شروط وجوب قطع السارق على الأصح : ( مطالبة 
مسروق منه . أو ) مطالبة ( وكيله أو وليه ) إن كان صغيدًا أو مجنونا سارقا 
بالنصاب المسروق ؛ لأن المال مما يباح بالبذل والإباحة . فيحتمل إباحة مالكه 


. كتاب الحدود » باب فى التلقين فى الحد‎ ١55 : 4 )478٠0( » أخرجه أيو داود قى « ستنه‎ 6)١( 
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إياه أو إذنه له في دخول الحرز وغير ذلك مما يسقط به القطع . فإذا طالب رب 
المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة . 

إذا تقرر هذا ( فلو أقجّ ) سارق ( بسرقة من غائب » أو قامت بها ) أي : 
بالسرقة من غائب ( بينة انتُظر حضوره ) أي : : حضور الغائب ( ودعواه ) أي 
ومطالبته للسارق لتكمل شروط القطعٍ سيد سيان 
قدوم الغائب ثم يطالبه إذا قدم » ( وتّعاد ) إقامة البينة الشاهدة في غيبته ؟ لأنه 
لا يكتفى بإقامتها قبل المطالبة . 

ان كدت مدّعٍ نفسه ) في شيء مما يوجب القطع : سقط القطع ) ؛ 
لفوات شرطه . 

ولا بد في السارق أن يكون مختارًا على الأصح ؛ لأن الإكراه شبهة في جواز 
السرقة . فدرئّ عنه الحد ؛ كما لو أكره على القذف . 


عن 


لاع 


[فصل : في صفة القطع] 


( فصل . وإذا وجب القطع : قطعت يده اليمنى ) ؛ لأن فى قراءة عبد الله بن 
مسعود : ١‏ فاقطعوا أيمانهما » . وهذا إما أن يكون قراءة أو تفسيرًا سمعه من 
النبي مَْةِ . فإنه لا يظن بمثله أن يثبت في القرآن شيئًا لم يسمعه من النبي يك . 

ولآنه قول أبي. بكر :وعمر رضي الله تعالى عنهما ولا مخالف: لهما من 
الصحابة فيكون إجماعًا . 

ولأن الغالب من الناس إنما يعمل الأعمال بيميله . كام الأنست قطعها . 
ااي ا الوا ور امار 
قالا : ( تة يمين السارق من الكوع » . ولا مخالف لهما من الصحابة فكان 
إنجماما + . 

ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب . وإرادة الأول 
متيقنة وما سواها مشكوك فيه » ولا يجب القطع مع الشك . 

( وحمت وجوبًا ) في الأصح . وحسمها : ( بغمسها في زيت مُغلَى ) ؛ 
لقوله ككِةِ في سارق : ١‏ اقطعوه واحسموه )230 . 

قال ابن المنذر : في إسناده مقال : 

والحكمة في الحسم : أن العضو إذا قطع فغمس في ذلك الزيت المغلى 
استدت أفواه العروق فينقطع الدم » إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى 
موته . 


. كتاب الحدود والديات . عن أبي هريرة‎ ٠١7 : " )1/1( » أخرجه الدارقطني في «.سئنه‎ 6)١( 


لمحف 


( وسن تعليقّها ) أي : تعليق يد السارق المقطوعة ( في عنقه ) . زاد في 
« البلغة » و « الرعايتين » و« الحاوي» : ( ثلاثة أيام إن رآه الإمام ) ؛ ليتعظ 
بذلك اللصوص 

( فإن عاد ) إلى السرقة مَنَ قطعت يده اليمنى : ( قطعت رجله اليسرى من 
مَفصل كعبه ٠‏ بترك عقبه ) . نص عليه ؛ لما يروى عن علي ١‏ أنه كان يقطع من 
شطر القدم ويترك له عقبًا يمشي عليها )"" . 

والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي وه قال 
في السارق : « إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » . 

ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة فيكون كالإجماع . 

وإنما كانت الرجل اليسرى هي التي تقطع ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # أو 
تُقَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجَلْهُم ين حِلَفٍ # [المائدة : "8 . 

وإذا ثبت ذلك في المحاربة ثبت في السرقة قياسًا عليها . 

ولأن قطع الرجل اليسرى أرفق به ؛ لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل 
وأمكن له من اليسرى ويبعد في العادة من أن يتمكن المشي عليها . فوجب 
ذلك ؛ لثلا تتعطل به منفعة بلا ضرورة . 

( وحسمت ) أيضًا ؛ للحكمة المذكورة في قطع اليد . 

وينبغي في قطع السارق : أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن يجلس ويضبط ؛ لثلا 
يتحرك فيجني على نفسه ونُشْد يده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل ثم توضع 
السكين وتجر بقوة ليقطع في مرة واحدة . 

( فإن عاد ) فسرق بعد قطع يده ورجله : ( حُبس حتى يتوب ء ويحرّم أن 
بقطع ) على الأصح ؛ لما روى أبو سعيد المصري عن أبيه قال : ٠‏ حضرت 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق ١‏ 


200200 أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » / : ”1/١‏ » كتاب السرقة » باب السارق يسرق . بلفظ مقارب . 
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فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين! قال : أقتله إذَا 
00 م ل و ٠‏ بأي شيء 
0 


ل ل ا ما قال أول 
مرة . فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله » . رواه سعيد . 

ولأن في قطع يده الأخرى تفويئًا لمنفعة جنس اليد » فإنه إذا لم يبق له يد 
ذهب بطشه بالكلية فذلك بمنزلة الهلاك ولهذا وجبت الدية بتمامها بقطعهما . 
وإلى ذلك أشار علي عليه السلام بقوله : « بأي شيء يأكل الطعام . . . » إلى 
لخر : 

ولأنه جنى جناية لا توجب الحد . فوجب حبسه ؛ كما له عن السرقة » 
وتعزيرًا له ؛ لآنه القدر الممكن في ذلك . 

إذا تقرر هذا ( فلو سرق ) إنسان ( ويمينه ) أي : ويده اليمنى ( أو رجله 
اليسرى ذاهبة : قُطع الباقي منهما ) أي “مق بده البطتى أو وجلة البشرى ؟ لأن 
منفعة الجنس لا تعطل بقطع اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى . وليسا من شق واحد 

( ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى . لم. يقطع ) منه شيء ؛ 
( لتعطيل منفعة الجنس . وذهاب عضوين من شق ) إن قطعت يده اليمنى أو رجله 
اليبسرق.. 

( ولو كان ) الذاهب ( يديه أو يه يُشراهما ) أي : يسرى يديه : ( لم تقطع رجله 
النترق ) قي لاضع + لات خفروين مودق . 

( ولو كان ) الذاهب ( رجليه أو يُمناهما ) أي سي لازت 
يمنى يديه ) في الأصح ؛ ( لأنها الآلة ومحلٌ النص ) يعني : لأن محل القطع 
موجود لا يذهب بقطعه منفعة جنسه . فوجب قطعه لذلك . 

( ولو ذهبت بعد سرقته يمنى ) يديه » ( أو يسرى يديه » أو ) ذهبت يمنى 
يديه ( مع رجليه ) ٠‏ أو يسرى يديه مع رجليه » ( أو ) ذهبت يمنى يديه مع 


( إحداهما ) أي : إحدى رجليه » أو ذهب يسرى يديه مع إحدى رجليه : ( سقط 
القطع ) . 

أما سقوطه بذهاب يمنى يديه ؟ فلتعذر استيفاء الحد لتلف محله ؛ كما لو 
مات من عليه القود . 

وأما سقوطه بتلف يسرى يديه في الآصح ؛ لذهاب منفعة الجنس بقطع 
يمناه . وإن ذهب مع ذلك رجلاه أو إحداهما كان أبعد من ثبوت القطع . 

( لا إن كان الذاهب ) من السارق بعد سرقته ( يمنى ) رجليه ( أو يسرى 
رجليه أو هما ) يعني : أو كان الذاهب بعد سرقته رجليه يعني : فلا يسقط القطع 
في الآصح ؛ لبقاء منفعة جنس المقطوعة . 

( و ) اليد ( الشّلاء ) والرجل الشلاء وول أدرقلثة يعطدها ) كيكدارنة على 
الأصح . ( وما ذهب مُعْظَم نفعها ) من يد ورجل ؛ كما لو ذهب منها ثلاث 
أصابع فأكثر ( كمعدومة ) في الأصح ؛ لأنه لا يحصل بقطع واحدة منهما مقصود 
القطع . ( لا ما ذهب منها ) أي : من اليد أو الرجل ( خنصر وبنصر ) فقط ء 
( أو ) ذهب من واحدة من اليد أو الرجل ( إصبع ) واحدة ( سواهما ) أي : سوى 
الخنصر والبنصر ( ولو ) كانت الأصبع الذاهبة فقط ( الإبهام ») يعني : فإنها 
لا تكون كالمعدومة » وتقطع عند وجوب قطعها ؛ كما لو لم يذهب منها شيء ؛ 
لحصول مقصود القطع بقطعها . 

( وإن وجب قطع يمناه ) أي الم ارد ارقي ديا 
عمدًا ١‏ : ف )عليه ( القود ) ؛ لأنه قطع طرفا معصومًا . فأقيد به ؛ كما لولم يجب 
قطع يمناه . 

( وإلا ) بأن لم يتعمد : ( ف ) عليه ( الدية ) ؛ لأن ما أوجب عمده القود 
أوجب خطأه الدية بدليل القتل . ( ولا تقطع يمنى السارق ) بعد قطع يسراه ؛ لأن 
قطعها يفضي إلى قطع يدي السارق وتفويت منفعة الجنس . ٠‏ 

( وفي ” التنقيح » : بلى ) . وعبارته : وإن قطع القاطع يسراه عمدًا أو خطأ 
قطعت يمناه . انتهى 


وعبارته في « الفروع » : وإن وجب قطع يمينه فقطع قاطع يسراه بلا إذنه 
عمذا فالقود وإلا الدية . واختار الشيخ يعني الموفق : تجزئ ولا ضمان . وهو 
احتمال في ١‏ الانتصار » . وأنه يحتمل تضمينه نصف دية . انتهى . 

( ويجتمع ) على السارق ( القطع والضمان ) أي : ضمان ما سرقه . نقله 
الجماعة عن أحمد ؛ لأنهما حقان يجب لمستحقين . فجاز اجتماعهما ؛ 
كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمى إذا كان مملوكًا لآدمى ». ( فيرةٌ ما سرق ).217 
سارق 7 المالكه ) إن كان نافيا لاه عتم ماله 3 2 

( وإن تلف ) المسروق : ( ف ) على سارقه ( مثل مثلي وقيمة غيره ) أي : 
غير المثلي كغير السارق من المتعدين . 

( ويُعيد ما خرّب من حرز ) ؛ لتعديه . 

وفي ١‏ الانتصار » : يحتمل لا غرم ؛ لهتك حرز وتخريبه .. 

والأول المذهب . 

( وعليه ) أي : على السارق الذي وجب عليه القطع ( أجرة قاطع » وثمن 
زيت حَسْم ) في ماله في الأصح . 

أما أجرة القاطع ؛ فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه . فكان مؤنته 
عليه ؛ كسائر الحقوق . 

وأما ثمن زيت الحسم ؛ فلآأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه فإنه إذا لم يحسم لم 
يأمن على نفسه التلف . فوجب لذلك . 

وقيل : هما في بيت المال ؛ لأن بيت المال للمصالح العامة وهذا منها . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لق في ب : سرق » وفي ج : يسرقه . 


إباب : حد قطاع الطريق] 


هذا ( باب حَدّ قُطَاع الطّريق » وهم : المكلُّون الملتزمون ولو أنثى ) ؛ 
لأنها تحد في السرقة . فلزمها حكم المحاربة ؛ كالرجل . 
ولأنها مكلفة يلزمها القصاص . فلزمها الحد ؛ كالرجل أو ذميين أو أرقاء . 
( الذين يَعْرضون للناس بسلاح ) . وعلى''' الأصح ( ولو ) كان سلاحهم 
( عصًا أو حجرًا في صحراء ) . وعلى الأصح ( أو بنيان أو بحر ء فيغصبون مالا 
ا 
وَرَسُولُوَيسَعَوَْ في الْأرّضٍ هَسَادًا أن 0 وا أو تم 0 3 0 
0 الْأَرَض 4# [المائدة : *] . 
قالابق عباسن وأكثر المفشرين. : : نزلت في قطاع الطريق من المسلمين ؛ 
لقوله”") فاه ساد : # إِلَا ألَذت تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَفَدِرُوأ 
ليم 4 [المائدة : 84] 1 
والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها » فلما خص الحكم بما قبل 
القدرة علم أنه أراد المحاربين ؛ لأن ذلك”؟2 الحكم يجب عليهم حذًا لا كفرًا » 
والحد لا يسقط بالتوبة بعد وجوبه . ظ 


إذا علمت ذلك فقوله في المتن : المكلفون ؛ ليخرج الصغير والمجنون : 
)١(‏ فيب : وفي . 
(5) في ب : لقول الله . 


”) ساقط منأ. 
)2 في ب : ملك . 


0. 


وقوله : الذين يعرضون للناس ؛ ليخرج من يعرض لصيد أو غيره . 
وقوله : بسلاح ؛ ليخرج من يعرض بغير سلاح ؛ لأنهم لم يمنعوا ممن 


وقوله : في صحراء أو بنيان أو بحر ؛ لعموم الآية فيهم في جميع الأمكنة . 

ولأن ضررهم في البنيان أعظم فكانوا بالحد أولى . 

وقوله : فيغصبون مالا ؛ ليخرج غاصب غير المال ؛ كالكلب والسرجين 
التحيق :: 

وقوله : محترمًا ؛ ليخرج مال الحربي وكل غاصب بحق . 

وقوله : مجاهرة ؛ ليخرج السارق ؛ لأن المحارب إنما يعتصم بالقتال دون 
الخفية . بخلاف السارق . 

( ويُعتبر ) لوجوب الحد على المحارب ثلاثة شروط : 

الأول : ( ثبوته ) أي : ثبوت كونه محاريًا ( ببينة أو إقرار مرتين ) ؛ كما 
يعتبر ذلك فى السرقة . ذكره القاضى وغيره . 

( و )الثاني : ( الحرز ) بأن يغصب المال من يد محقه . فلو وجده مطروحًا 
ليس بيد أحد ٠‏ أو أخذه من يد من غصبه لم يكن محاربًا . 

( و )الثالث : ( النصاب ) وهو : القدر الذي يقطع به السارق . وتقدم قدره 
في الباب قبله . 

ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن المحاربين أربعة أنواع من: 
العقوبة » وهي : القتل » والصلب ٠‏ وقطع اليد والرجل من خلاف . والنفي من 
الأرض . وعطف بعضهما على بعض بحرف «(أويى وهو حرف معناه إما 
التخيير ؟ كقولك : خذ إما هذا أو هذا ء أو التشكيك ؛ كقولك : جاء زيد أو . 
عمرو » أو الإبهام والترديد بين أمور لا يزاد عليها ؛ كقولك : العدد أبدًا إما زوج 
أو فزه ه والتمسى أيذا إمنا طالعة أو غارية:. والتخيير لا معنى له فى الجزاء ؛ 


0. 


لاقتضاء التخيير تساوي الخصال المخير فيها » وهذه الخصال متفاوتة جدًا ؛ لأن 
التفاوت بين القتل والنفى ليس باليسير وهذا ظاهر » وأما التشكيك فليس مرادًا 
بالإجماع ؛ لأن التشكيك إنما يكون في أمور سبق وقوعها ء لا في ابتداء حكم 
وترتيب جزاء على جناية . 

إذا تقرر هذا ( فمن قُدر عليه ) من المحاربين ( وقد قتل ) إنسانًا في المحاربة 
( ولو ) كان ذلك الإنسان ( من لا يقاد به ) لو قتله في غير المحاربة ؛ ( كولده . 
و ) ك( قن ) يقتله حر ء ( و) ك ( ذمي ) يقتله مسلم وكان قتل المحارب لكل 
مم85 وغيره (القسد اله )+ العحى السخارية (١:‏ واخذ يلا : قتل حتمًا ) ؛ 
لأنه قتل وجب لحت الله سبحانه وتعالى . فلم يخير الإمام فيه ولم يدخله عفو ؛ 
كالقطع في السرقة » ( ثم صَلِبَ قاتل من ) أي : من قتل من ( يُقاد به ) لو قتله في 
غير المحاربة ( حتى يشتهر ) أمره على الأصح ؛ لأن الصلب إنما شرع ؛ ليرتدع 
غيره ولا يكون ذلك إلا مع اشتهاره . ( ولا يُتقطع مع ذلك ) أي : مع القتل 
والصلب على الأصح ؛ لأنه لم يذكر القتل في حديث ابن عباس . وهو ما روى 
الشافعي عن إبراهيم بن يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : « إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ٠‏ وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالآ نفوا من الأرض )20 . 

وروي نحوه مرفوعا . 

ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى فإن إتلاف البدن 
يتضمن إتلاف اليد والرجل . فاكتفي بقتله ؛ كما لو قطع يد إنسان ورجله ثم 
ضرب عنقه في الحال . 


( ولو مات ) من قتل من يكافئه في المحاربة » ( أو قُتل قبل قتله للمحاربة : 
لم يُصلب ) بعد ذلك في الأصح ؛ لأنه لا فائدة في صلبه ميئًا ؛ لأن الصلب إنما 


انق أخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » (587) 7 : كتاب اللحدود » باب ما جاء في قطاع الطريق : 


وجب ليشتهر أمره ذ في القتل في المحاربة وهذا لم يقتل في المحاربة . 

( ولا يتحنّم ) على محارب ( قود فيما دون نفس ) ؛ كما لو قطع في حال 
المحاربة يدا أو رجلاً أو نحو ذلك على الأصح ؛ لأن القتل إنما يتحتم ؛ لأنه حد 
السحارس إذا كان قاكلا +دقاما الظرف ذائها: توق اهنا قصاضا لا حدا فقون 
الي ا ار ا ال و 
تدا ١‏ 

( ورذء ) للمحارب وهو : المساعد والمغيث لصاحيبه عند احتياجه إليه » 
رظي ) ومن الل ككف لسارو صانق الفافلة ةرانا انها ( كاش )ب 
كما نقول في جيش المسلمين إذا دخلوا الحرب وباشر بعضهم القتال وأخذ المال 
ووقف الباقون للحفظ والحراسة ممن يدهمهم من ورائهم فإن الكل يشتركون في 
الغنيمة . وكذا العّين الذي يرسله الإمام ليتعرف أخبار العدو » فيقال : حكم 
يتعلق بأخذ المال على وجه المحاربة فيستوي فيه الردء'”١2‏ والمباشر كالغنيمة . 

إذا تقرر هذا ( فردء غير مكلّف كهو ) أي : كالمباشر غير المكلف . فيضمن 
الردء المكلف ما باشر أخذه غير المكلف » ولا يقتل الردء المكلف إذا قتل 
المباشر غير المكلف ؛ لأن الردء تبع للمباشر فلا يبلغ به في الحكم ما لا يبلغه 
المتبوع . وتكون دية قتيل غير المكلف على عاقلته . 

( ولو قتل بعضهم ) أي : بعض المحاربين المكلفين ولم يأخذ أحدٌّ منهم 
مالا : ( ثبت حكم القتل في حق جميعهم ) أي : جميع المكلفين منهم في 
الأصح . فإذا قدر عليهم قبل أن يتوبوا قتل مّن قتل ومن لم يقتل ؛ لما تقدم من أن 
حكم الردء حكم المباشر . 

( وإن قتل ) منهم ( بعضٌ . وأخذ المال بعضٌ ) آخر : ( تحثّم قتلّ الجميع 
وصلبهم ) ؛ كما لو فعل الأآمرين كل واحد منهم . 

( وإن قتل فقط لقصد المال : قتل حتمّاء ولم يُصلب ) يعني : أن 


(1) في أ : الرداء . 


المحاربين إذا قتلوا في المحاربة لقصد المال ولم يأخذوا قتلوا حتمًا ولا يصلبون 
على الأصح ؛ لأن الخبر المروي فيهم قال فيه : ومن قتل ولم يأخذ المال قتل 
ولم يذكر صلبًا . 

ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده . فيجب 
أن تكون عقوبتهم أعلظ . ولو شرع الصلب هاهنا لاستويا . 

( وإن لم يقتل , وأخذ نصابًا لا شبهة له فيه ) يعني : أن المحاربين إذا لم 
يقتلوا وأخذوا نصابًا من غير شبهة لهم فيه من حرز ؛ وهو : ما بين جمع القافلة 
( لا من مفرد عن قافلة : قطعت يده ) أي : يد كل واحد من المحاربين ( اليمنى ثم 
رجله البسرى ) . وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : # من خِلَدفٍ * [المائدة : 7] ؛ 
ليكون أرفق به في إمكان مشيه . 

.ولا ينتظر اندمال اليد بل يقطعان ( في مقام واحد حتمًا ) ؟؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أمر بقطعهما من غير تعرض لتأخير شيء منهماء فيبدأ بيمينه فتقطع 
وتحسم ثم برجله كذلك» (وُسمتا) وجوبًا؛ لقوله يلهِ: «اقطعوه واحسموه)""'. 

( وخُلَيَ ) أي : حال سبيله ؛ لأن الحق الذي عليه قد استوفي . أشبه المدين 
إذا أَدّى ما عليه من الدين . ٠‏ 

( فلو كانت يده اليسرى مفقودة » أو ) كانت ( يمينه شلاء » أو ) كانت يمينه 
( مقطوعة . أو ) كانت يمينه ( مستحقّة في قود : قُطعت رجلَّه اليسرى فقط ) في 
الآصح ؛ لثئلا تذهب منفعة جنس اليد . 


الكو 


( وإن عَدِمَ يُمنى يديه : لم تُقطع يمنى رجليه ) في الأصح عن يمين يديه 

( وإن حارب ) مرة ( ثانية ) وقد قطعت في المرة الأولى يمنى يديه ويسرى 
رجليه : ( لم يُقطع منه شيء ) في الأصح ؛ لأن قطع شيء زائد على ذلك يذهب 
بمنفعة الجنس » إما منفعة البطش أو المشى أو كليهما . 


(91) سبق تخريجه ص (1498) رقم )١(‏ . 


( وتتعيّن دية لقود ‏ لزم بعد محاربته ‏ لتقديمها ) أي : تقديم المحاربة . 
( بسبقها » وكذا لو مات ) من لزمه قود بعد محاربته ( قبل قتله للمحاربة ) فإنه 
0 

3 7 قن ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # 0 ب يه 
ل و 5 

ولآن المناسب أن يكون الأخف بإزاء الأخف . وأخف الجرائم في 
المحاربة: أن يشهر السلاح» فيخاف السبيل بذلك من غير أن يأخذ المال ولا يقتل 
النفس . فيجب أن يرتب على ذلك الأخف من الجزاء وهو النفي من الأرض . 

وعلى الأصح أن معنى النفي ما أشير إليه بقوله : 

( فلا برك يأوي إلى بلد » حتى تظهر توبته ) . 

عنه : أن نفيه تعزيره بما يردعه من ضربٍ وحبس ونفي . 

0 رّقة ) فينقى كل واحد منهم إلى جهة خشية أن يجتمعوا 

م 00 
ا ا ل ل ا 


ع 


َي تلهأت" له ُو تر 0 5 
( وكذا ) في الأصح ( خارجيٌ وباغ ومرتدٌ محارب ) تاب قبل القدرة عليه . 
وعلم مما تقدم أن من تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما تقدم ؛ 
لقول 0 4 لالت تَابأمن قَبَِلٍ أن تدرا علوم © [المائدة: نيه 
فقأوجب عليهم الحد ثم ستثنى التائبين قبل القدرة . فمن عداهم يبقى على قضية 
العموم 5 


ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أتها توبة إخلاص» والتوبة بعد القدرة عليه 
الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه . 

ولأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبًا في توبته » والرجوع 
عن محاربته وإفساده » فناسب ذلك الإسقاط عنه . وأما بعد القدرة عليه فلا 
حاجة إلى ترغيبه ؛ لأنه قد عجز عن الفساد والمحارية . 

( ويؤخذ غير حربي أسلم ) من ذمي ومستأمن ومسلم محارب » ( بحق الله ) 
بيخالا و كان د ريح امش لله الب تساي ف الى أرغر واه رام 
ودية لما لا قصاص فيه » إلا أن يعفو مستحق ذلك عنه ؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
إنما يغفر حقه دون حق غيره . 

( ومن وجب عليه حدّ سرقة أو زناً أو شرب . فتاب ) منه ( قبل ثبوته ) عند 
الحاكم : ( سقط ) عنه ( بمجرّد توبة قبل إصلاح عمل ) على الأصح 00 
سبحانه وتغان 827 والدان بأنكنها ملكت كاذر فنا فزع با وَاتَلَكا فرطو 
0 # [النساء :0 . وذكر حد السارق ثم قال : 9# تر ري و2 
رك أله يسوب عَلِيَهِ © [المائدة : 84] . 

وقال النبي يَكِْهُ : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له 2١7)‏ . ومن لا ذنب له 
لا حد عليه . 

ولأن النبى يي أعرضص عن المقر بالزنا حتى افر أريع مرات”* 0 '. فلو لم يسقط 
عنه الحد بالتوبة قبل الثبوت لم يجز الإعراض عنه حتى يستفسره . 

وفيى حديث صفوان أنه لما وهب له ثمن الخميصة قال له النبي كَلةِ : « فهلا 
قبل أن تأتيني لد 1 | 

ولو لم يسقط بذلك قبل أن يرفع إليه لم يقبل ذلك لأنه كان يجب أن يرفعه 
إليه ؛ ليقيم عليه الحد . 


(1) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ١514 : ”)8780٠0(‏ كتاب الزهد » باب ذكر التوبة . 
زفق سبق ذكر حديث ماعرّ وتخريجه ص (558) رقم )١(‏ . 
قرف سبق تخريجه ص )18١0(‏ رقم (5) : 


وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتب حتى ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة ؛ لما 
روى عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل قال : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما 
بلغني من حد فقد وجب "٠6‏ . رواه النسائي وأبو داود . 

( كبموت ) يعني : أن الحد يسقط [بالتوبة كما يسقط]"'" بالموت » لكن 
كانه وا ررك ادر اموتيدل: ؛ كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (5717/5) 5 : ١7‏ كتاب الحدود » باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ 
السلطان . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئئه ؛ (5845) 8 : 7١‏ كتاب قطع السارق » ما يكون حرزاً وما لا يكون . 


0١٠ 


[فصل :اف الصائل] 


( فصل . ومن أرواك تفقد 01 اريف خرف أو ) أريد (ماله © 
يعني : أنه لو قصد إنسان إنسانًا يريد قتله » أو الزنا بحرمته من أمه وبنته وأخته 
وزوجته ونحو ذلك من أقاربه أو يريد أخذ ماله ( ولو قل ) المال الذي يريد 
أخذه » ( أو لم يُكافف ) من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله ( المريدَ ) لشيء من 
ذلك : ( فله دفعه ) عن نفسه وحرمته وماله ( بأسهل ما ) أي : بأسهل شيء 
( يَظنٌ اندفاعه به ) ؛ لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته : 
وفالّه' , 

ولأنه لو لم يجز له ذلك ؛ لتسلط الناس بعضهم على بعض » وأدى إلى 
الهرج والمرج . 

ولآن الزائد عليه لا حاجة إليه كحصول الدفع بدونه . 

والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة قال : « جاء رجل . فقال : 

يا رسول الله ! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه . قال : 
آزآيت إن قائلى #: قال : قاتله. .قال + آرايك إن قتلى ٠‏ قال:» قانك شهيد:: 
قال أزايك]إن تكلته ؟ قال :عونق النان 200 مررواه احمد ومسسله:.. 

ولأنه لا حق له فيه . 

وفي لفظٍ لأحمد في حديث أبي هريرة : قال لفل 2 أنفلة الله 
قال : فإن أبى علىّ . قال : قاتله0"؟ ) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ») ١15 : ١ )١40(‏ كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه . ولم أره في أحمد . 
0) فيأوب : قاتل . 


ولأن الغرض من ذلك الدفع » فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب ؛ لعدم 
التحاجة إليه , 

( فإن لم يتدقم إلا يقل : أبيح ) قتله » ( ولا شيء عليه ) أي : على قاتله . 
( وإن قتل كان شهيدًا ) ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم . 

ولما روى عبد الله بن عمرو عن النبي يَكْةِ أنه قال : « من أريد ماله بغير حق 
فقائل فقتل فهو شهيد 2900 :رواة التخلال بإمسقادة + 

وفع يفائل له يخلق إنا أن بعتلا أو تتكل + هذا كان هيدا إذا نعل ردل.ذلك 
على جواز القتال » إذ لو(" لم يجز لكان مهلكا لنفسه . وإذا قتله فلا ضمان عليه 
في قتله ؛ لأنه قتل لدفع شر الصائل . فلم يجب به شيء ؛ كقتل العادل الباغي . 

( ومع مَرْح ) في قتل ( يحرّم قتل ١‏ ويُقاد به ) . 

قال في « الفروع » : ولا يجوز في حال مزح . ذكره في ١‏ الانتصار) . 
ويقاد به . وذكره جماعة في التعريض بالقذف . انتهى . 

( ولا يضمن بهيمة صالث عليه ) إذا قتلها ؛ كصغير ومجنون ؛ لاشتراكهم 

في المجوز لدفع وهو الصول . 

ول يمو ارطاء م مغل مون نظا لعن لو ادر ساحن المنزل 
بالخروج فخرج لم يملك أن يفعل به شيئًا ؛ لأن المقصود إخراجه وقد خرج . 
فلو لم يخرج فله ضربه بأسهل ما يعلم أو يظن أنه يندفع به» فإن خرج بالعصا لم 
يكن له ضربه بالحديد . وإن ولى هاربًا لم يكن له قتله ولا اتباعه كالبغاة . وإن 
ضربه ضربة غليظة لم يكن له عليه أرش ؛ لأنه كفي شره . وإن ضربه فقطع يمينه 
فولى مدبرًا فقطع رجله فالرجل مضمونة ؛ لأنه في حالٍ لا يحل له ضربه واليد غير 
مضمونة » فإن مات من سراية القطع فعليه نصف الدية . وإن عاد إليه بعد قطع 
رجله فقطع يده الآخرى فاليدان غير مضمونتين . 


نرق أخرجه أحمد فى ( مسئله ) (5859)؟” : ١55‏ . 


واخراجه البيض ف «الننك العرئ وين و1 ات كال آهل البق .+ باتع من أريد الهأو أهله , 
(؟) ساقط من أوب. 


( ويجب ) على من أُريدت حرمته الدفمٌ ( عن حرمته ) في المنصوص . فمن 
رأى مع امرأته أو ابنته أو أخته أو نحوهن رجلاً يزني بها » أو رجلاً يلوط بابنه أو 
نحوه وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه ؛ لأنه اجتمع فيه حق الله سبحانه وتعالى 
وهو منعه من الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق . 

( وكذا ) يجب على الإنسان الدفع ( في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره ) على 
الأصح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وا مُلْتُوا بي ِل للك * [البقرة : 198] . 
وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتل نفسه . 

ولأنه قدر على إحياء نفسه . فوجب عليه فعل ما تبقى معه الحياة ؛ 
كالمضطر إذا وجد الميتة . وكذا عن نفس غيره ؛ لآنه لآ تحقق انه إقار 
الشهادة » وكإحيائه ببذل طعامه . ذكره القاضي وغيره ٠‏ 

( لا عن ماله ) يعني : أنه لا يجب على إنسان دفع من أراد ماله على 
الأصح ؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس » فإن المال لا حرمة له كحرمة 
النفس » فلا يجب عليه أن يفعل بسبب المال ما فيه الخطر على نفسه ؛ لأنه ربما 
لم يمكنه دفع الصائل بدون القتال ولا يأمن أن يقتله الصائل » فناسب ذلك عدم 
وجوبه عليه . 

( ولا يلزمه ) أي : لا يلزم رب المال ( حفظه عن الضياع والهلاك ) . 

قال في ١‏ الفروع » : ولا يلزمه عن''' ماله على الأصح . كما لا يلزمه حفظه 
من الضياع والهلاك . ذكره القاضي وغيره . 

وفي ١‏ التبصرة » : في الثلاثة يلزمه في الأصح . 

( وله بذله ) أي : بذل ماله لمن أراده منه على وجه الظلم . وذكر القاضي أن 
بذله أفضل لي ال : أرى دفعه إليه ولا 
يأتي على نفسه'"؟ ؛ لأنها لا عوض منها . 


زفق فى أ : تأتى لنفسه . 


ودلدك 


ونقل أبو الحارث : لا بأس . 

قال المروذي وغيره : كان أبو عبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال : « يا رسول الله ! أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال 
قافله اك آزايت إن كيل :قال : فانف سويد قال ار ابيط إن ناته + 
قال : هو في النار )230 . ب 

فظاهر هذا الحديث أن الأفضل لرب المال أن لا يبذله لمريده . 

( ويجب ) على كل مكلف الدفع ( عن حرمة غيره » وكذا ماله ) يعني : 
وكذا يجب عليه الدفع عن مال غيره ؛ لئلا تذهب الأنفس أو الأموال أو تستباح 
الحرم . وإنما يجب الدفع عن حرمة غيره أو مال غيره ( مع ظن سلامتهما ) أي : 
سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله . ( وإلا ) أي : وإن لم تظن سلامتهما 
مع الدفع : ( حرم ) لإلقاء نفسه في التهلكة مع عدم ظنه سلامتهما مع الدفع . 

( ويسقّط ) وجوب الدفع عن حرمة غيره أو ماله ( بإياسه ) من فائدة دفعه » 
( لا بظتّه أنه ) أي : أن دفعه ( لا يُفيد ) ؛ لأنه ظن لا يسقط به الواجب المتيقن . 

( ومن عضن يد شخص - وحرّم ) أي : والحال أنه عض محرم لكونه 
متعديًا » لأن العض لا يباح إلا أن لا يقدر العاض على التخلص إلا به- 
( فانتزعها ) من فمه ( ولو ) كان نزعه ( بعنف ) أي : بشدة ( فسقطت ثناياه ) 
أي : ثنايا العاض : ( فهدر ) أي دصل و حرا زرداضي امار الي 
ذلك ما روى عمران بن حصين ١‏ أن رجلا عض رجلا . فنزع يده من فيه . فوقعت 
ثنيتاه . فاختصموا إلى النبي وَكْةِ فقال : يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل » 
لأنذية لك 6 .روا الجماعة إل آنا داوف 


. )5( رقم‎ )01١( سبق تخريجه ص‎ 4١ 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه» (14917) 5 : 7015 كتاب الديات » باب إذا عض رجلا فوقعت 
0 ٍ 
وأخترجه عسل كل « تعيض 6 005 1808 هات الفشافة والمحازرين والقضناض والذيات أت 


01 


ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه . فلم يضمن ؛ كما لو صال عليه 
فلم يمكنه دفعه إلا بقطع يده . 

( وكذا ) أي : وكالعض في الحكم ( ما في معنى العضّ . فإن عجز ) إنسان 
عن خلاص نفسه ممن لزمه : ( دفعه كصائل ) عليه . فله أن يعصر خصيتيه » فإن 
لم يمكنه فله أن يبعج بطنه . 

وقد روي ١‏ أن جارية خرجت من المدينة تحتطب . فتبعها رجل فراودها عن 
نفسها . فرمته بنهر فقتلته . فرفع ذلك إلى عمر . فقال : هذا قتيل الله . والله ! 
لا يودى أبدًا اا 1 ش 

ومعنى قتيل الله : أن الله أباح قتله . 

ولأنه إتلاف بدفع أبيح . فوجب أن يسقط ضمانه ؛ كالعادل إذا قتل 
الباغي . 

( ومن نظر في بيت غيره » من خَصّاص باب مغلق ) وخصاص الباب : 
الفروج والخلل الذي تكون فيه » ( ونحوه ) أي : ونحو ذلك مما يمكن الاطلاع 
منه ؟ كالفروج التي بالحائط أو بيبت الشعر ( ولو لم يتعمّد ) الناظر الاطلاع على 
ما فى البيت » ( لكن : ظلنّه ) رب البيت ( متعمدًا فخذف ) بالخاء والذال 
التعححني: ( عينة أو تعوها > فلتت )اعت أ قحوس ما عحاتجه: ( فهدن ولا 
يتبعه ) ؛ لما روى أبو هريرة أن النبي يك قال : « من اطّلع في بيت قوم ففقؤا عينه 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه » إذا دفعه المصول عليه فأتلف . 
وأخرجه الترمذي فى « جامعه » )١517(‏ 5 : 71 كتاب الديات » باب ما جاء في القصاص . ٠‏ 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » (80730) / : 78 كتاب القسامة » القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر عمران بن حصين . 1 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (77051) 7 : 8417 كتاب الديات » باب من عض رجلا فنزع يده فندر 
ثتاياه . 
وأخرجه أحمد في « مسنده » (19140) 5 : لا47 . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 8 : 7707 كتاب الأشربة والحد فيها » باب الرجل يجد مع امرأته 
الرجل فيقتله . 


6016 


فلا دية ولا قصاص 6'' . رواه أحمد والنسائى . 


وفي رواية : « من اطلع في بيت قوم بغير إِذنهم فقد حل لهم أن يفقوا 
و . رواه أحمد ومسلم : 

وعن سهل بن سعد : « أن رجلا اطلع في حجرات رسول الله كَل . ومع 
رسول الله َل مدرى يرجل به رأسه . فال : لو أعلم أنك تنظر طعنت به في 
عينك . إنما جعل الإذن من أجل البصر )7 . متفق عليه . 

والمدرى : الحديدة التي يدرى به الشعر أي : يسوى ويلوى وهي حديدة 

ولآن المساكن جمى ساكنها ولهم منع غيرهم من دخولها إلا بإذنهم . 
الصائل فلهم دفعه وإن أدى إلى التلف . والعين هي الآلة للنظر » فإذا دفع نظرها 

ه ش 

وهذا ( بخلاف مستمع وضع أذنه في خَصَّاصه ) أي : خصاص بابه فإنه ليس 
له قصد أذنه بطعن أو نحوه ( قبل إنذاره ) . قاله فى « الترغيب »© . فينذره أولا 
قبل أن يطعنه فى أذنه . 

( و ) بخلاف ( ناظر من ) باب ( منفتح ) في الأصح فيهما . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو تسمّع الأعمى على من في البيت : لم يجز طعن 


)١(‏ أخرجه النسائى فى « سننه » (5850) 8 : 5١‏ كتاب القسامة . باب من اقتص وأخذ حقه دون 
السلطان . 00 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (8940) 7 : 3806 . 

(؟) أخرجه مسلم في ! صحيحه » (9108)" : ١144‏ كتاب الآداب » باب تحريم النظر في بيت غيره . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (9/500) 17 :1 355 . 

(9) أخرجه البخاري فى « صحيحه » (/5841) 5 : 1١5‏ كتاب الاستئذان » باب الاستئذان من أجل 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1157)” : 15917 كتاب الآداب » باب تحريم النظر في بيت غيره . 


الماك 


أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ثم قال : قال في 
«القواعد الأصولية» : هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين. 

قال : والذي يظهر أن نسمع البصير يُلحق بالأعمى على قول ابن عقيل » 
سواء كان أعدى أو:بصيرا + انون : 

قلت : وهو الصواب . والذي يظهر أنه مرادهم . 

وقيا زكرو سي عار لقانت و ارات لعالي ين للعو كار ول 
يتسمع"'' . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


20 في أ : يستمع . 


/ااعه 


هذا( باب قتال أهل البغي ) . 
والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : 8 وَإن مَك مِنَ الْمُؤْمِِنَ ملوأ 
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التيخر يتسا بذكت حدما عل الود تيا الى عق يه ِل أَمْرِ أله فَإِنْفَاءَتَ 


صرح سر حو و ع ريه عي و مارج 


كَا سلسو يريما والعدل وأقسطوا إن امد حي المشيطيت * اهرت 14 : 

والبغي : : الجور والظلم ا . والبَغيٌ : بتشديد الياء : 
الفاجرة «واطورعاة لاحو وار و كر محر عليه امه الخبوامين . 

وفي الآية خمس فوائد : 

0 اللي ار ا رست ري 

الثالثة : أنه أسقط قتالهم إذا فاؤا إلى أمر الله . 

الرابعة : أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم . 

الخامسة : أنها أفادت جواز قتال كل من يمنع حقا عليه . 

وروى عرفجة الأشجعي قال : جعت وسرل لله يتوت" « من 
وأمركم جميع على رجل واحدٍ يريد أن دن نَّ عصاكم ويفوّق جماعتكم 
فاقتلوه 11 + رواء ايد ومعام .. 


)200 في ب : أحدها أنهم . 
(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه ) (18017) 3 : ١48٠‏ كتاب الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين 


رعو محم 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (191/55) طبعة إحياء التراث . 
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وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ِ : ١‏ من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبر عليه . فإنه من فارق الجماعة شبرًا فميتته جاهلية 2١"‏ . متفق عليه . 

وأجمعت الصحابة على قتال البغاة » فإن عليًا قاتل أهل النهروان ولم ينكره 
أحد . 

( وهم ) أي : والبغاة هم : ( الخارجون على إمام د ولو غير عدلت بتأويلٍ 
سائغ » ولهم شؤْكة » ولو لم يكن فيهم ) شخص (١‏ مُطاع ) في الأصح . 

( ومتى اختلٌ شرط من ذلك ) بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غير 
ساتغ . أو كانوا جمعًا'"' يسيرًا لا شوكة لهم : ( فقطاع طريق ) يعني : فحكمهم 
حكم قطاع الطريق . 

( ونَضُب الإمام ) على المسلمين ( فرض كفاية ) يخاطب بذلك طائفتان من 
الناس : 

إحداهما : أهل الاجتهاد حتى يختاروا . 

والثانية : من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة . 

أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط : 

أخدها : العدالة . 

والثاني : العلم الذي يتوصّل به إلى معرفة من يستحق الإمامة . 

والثالث : أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو 
للإمامة أصلح . 


وكون نصب الإمام فرض كفاية ؛ لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية 


000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5355) 1 : 5084 كتاب الفتن » باب قول النبي كلل : « سترون 
بعدي أموراً تنكرونها » . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه) (1849) ”“ : /اا5١‏ كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن . 

(؟) في ب : جميعاً . 


البيضة » والذب عن الحوزة » وإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

( ويثبت ) نصب الإمام (بإجماع) أي : إجماع أهل الحل والعقد على اختيار 
انسان موصوف بالأوصاف الآتي ذكرها . فإذا أجابهم إلى قبول الإمامة انعقدت 
الإمامة له''' ببيعتهم » ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته » والانقياد لطاعته . 

( و )يثبت أيضًا نصب الإمام ب ( نص ) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان 
ينص عليه بعده . ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد ؛ لأن أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالإمامة ولم يحتج في ذلك 
إل أده 

( و)يثبت أيضًا نصب الإمام ب ( اجتهاد ) ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه 
لما جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة » وكان لا يجوز عقد الإمامة 
لأكثر من واحد احتاجوا إلى الاجتهاد في أن يُختار لها واحد من الستة حتى وقع 
.اتفاقهم على عثمان رضي الله تعالى عنه'"2 . 

( و )يثبت أيضًا نصب الإمام ب ( قهر ) ؛ كما لو تنازع الإمامة عدد يصلح 
لها كل منهم فقهر أحدهم من سواه فإنه تثبت له الإمامة وتلزم الرعية طاعته ؛ لقول 
أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه في رواية أبي الحارث : في الإمام خرج عليه 
من يطلب الملك فتفتتن' '' الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم مع من تكون " 
الجمعة؟ قال : مع من غلب . وظاهر هذا أن الثاني إذا قهر الأول وغلبه زالت 
إمامة الأول . 

وقال أيضًا في رواية عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب عليهم بالسيف 
حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه 
إماما :يدا كان أو قانع + الذهى + 


00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » بطوله (/7491) ٠‏ : 17207 كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة . 
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وذلك لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على 
البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرمًا ودعوه إمامًا . 

ولما في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر من شق عصا المسلمين وإراقة 
دمائهم وذهاب أموالهم . 

ولدخول الخارج في عموم قوله يكل : « من خرج على أمتي وهم جميع 
فاضريوا عنقه بالسيف » كائنا من كان 2006© . 

وإنما تثبت الإمامة في هذه الصور ( لقرشي ) أي : من قريش وهم بنوا 
المقتراين كتانةا لفون تعمد في برؤاية بمهناة: الا مكوة من غير فريش خليقة .. 

ولقول المهاجرين للأنصار : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش » 
ورووا لهم في ذلك الأخبار . 

( حر ) فلا يجوز أن يكون قنًا أو مبعضًا ؛ لأن الإمام تكون له الولاية العامة . 
فلا يجوز أن تكون عليه ولاية لأحد . 

( ذكر ) ؛ لاشتراط ذلك في القاضي ٠‏ فهو في الإمامة العظمى أبلغ . 

( عدل ) ؛ لاشتراط ذلك في ولاية القضاء التي هي دون الإمامة العظمى . 

( عالم ) بالأحكام الشرعية ؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه . 

( كاف ابتداء ودوامًا ) يعني : أن يكون قيّمًا بأمر الحرب والسياسة وإقامة 
الحدود . لا تلحقه رأفة في ذلك والذب عن الأمة . ثم إن كان به عارض في بدن 
نظر » فإن كان يرجى زواله ؛ كالإغماء فهذا لا يمنع عقدها ولا استدامتها ؛ « لأن 
النبي يَلٍِ أغمي عليه في مرضه 70" . وإن كان لا يرجى زواله ؛ كالجنون والخبل 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سننه » (4077) 7 : 1 كتاب تحريم الدم » قتل من فارق الجماعة وذكر 
الاختلاف على زياد بن علاقة » عن عرفجة فيه . 

إفة عن سالم بن عبيد قال : « أغمي على رسول الله يلِ في مرضه . ثم أفاق . فقال : أحضرت الصلاة ؟ 
قالوا : نعم . قال : مروا بلالا فليؤذن . ومرواأبا بكر فليصل بالناس »© . 
أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » 1١ )١775(‏ : 7940 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في صلاة 
رسول الله يك في مرضه . 


إذا لم يتخللهما إفاقة فهذا يمنع الابتداء والاستدامة . وإن تخللتهما إفاقة يعود 
فيها إلى حال السلامة » وكان الجنون والخبل أكثر زمانه » فهو كما لو كان 

وأما ضعف البصر فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع الإمامة : 

وأما فقد الشم أو الذوق الذي لا يفرق به بين المطعوم لم يؤثر ذلك في عقد 
الإمامة ؛ لأنها لا مدخل لهما في الرأي والعمل . 

وأما تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علا فلا يمنع الابتداء 
والاستدامة ؛ لأن موسى كليم الله سبحانه وتعالى لم تمنعه عقدة لسانه من النبوة 
فأولى أن لا تمنع الإمامة . 

وأما قط الذكر والآثثيين فلا يمنع من عقد الإمامة ولا استدامتها ؟ لأن فقد 
ذلك يؤثر في التناسل دون الرأي والحركة فجرى مجرى العنة . وقد روي عن ابن 
مسعود وابن عباس أن يحيى , اا 0 
يغشى به النساء وكان كالنواة . فلما لم يمنع ذلك من النبوة أولى أن لا يمنع من 
الإمامة . 

وأما ذهاب اليدين والرجلين فيمنع من ابتداء عقدها واستدامتها لعجزه عما 
يلزمه من حقوق الأمة من العمل باليد أو النهضة بالرجل . وأما إن قهره من أعوانه 
من يستبد بتدبير الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهدة بشقاق لم يمنع ذلك 
من استدامته ولا يقدح ذلك في ولايته » ثم ينظر في أفعال من استولى على أموره 
فإن كانت جارية على أحكام الدين جاز إقراره عليها ؛ تنفيذا لها . وإمضاء 
لأحكامها ؛ لثلا يقف من العقود الدينية ما يعود بفساد على الأمة » وإن كانت 
خارجة عن حكم الدين لم يجز إقراره عليها » ولزمه أن يستنصر من يقبض على 
يده ويزيل تغلبه . 

( ويجبر) على الإمامة شخص ١‏ متعين لها ) ؛ لقول أحمد في رواية 
المروذي : لا بد للمسلمين من حاكم . أتذهب حقوق الناس ؟ 0 

( وهو ) أي : والإمام ( وكيل ) للمسلمين ( فله عزل نفسه ) مطلقًا كسائر 
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الوكلاء . ( ولهم ) أي : وللمسلمين ( عزله إن سألها ) أي : سأل الإمامة . 
( وإلا : فلا ) أي : وإن لم يسأل الإمامة فليس لهم عزله . 

( ويحرّم قتاله ) أي : أن يقاتلوه . 

( وإن تنارَعَها » أي : تنازع الإمامة ( متكافئان ) أي ا كيم 
ابتداء ودوامًا أفرع )ابعكنا . فيبايع من خرجت له القرعة بينهما 

وصفة العقد : أن يقول له كل من أهل الحل والعقد : قد بايعناك على إقامة 
العدل والإنصاف » والقيام بفروض الإمامة . ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد. 

( وإن بُويعا ) واحداً بعد واحد ( فالإمام : الأول ) أي : من بويع أولا . 
( و ) إن بويعا ( ممًا ) أي : في وقت واحد ( أو ججهل السابق ) أي : من بويع 
أولا : ( بطل العقد ) ؛ لأن العمل ببيعة أحدهما ترجيح من غير مرجح . 

إذا تقرر هذا فمن ثبتت إمامته لزمه من أمور الأمة عشرة أشياء : 

الأول : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ؛ فإن زاغ ذو 
شبهة عنه بين له الحجة وأخذه بما يلزمه من الحقوق ؛ ليكون الدين محروسًا من 
الخلل . 

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع ما بينهم من الخصومات . 

الغالكث : حماية البيضة » والذب عن الحوزة؛ ليتصرف الناس في 
معايشهم » ويسيروا في الأسفار أمنين .. 

الرابع : إقامة الحدود ؛ لتصان محارم الله سبحانه وتعالى عن الانتهاك , 
وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك . 

الخامس +“تحضين التقور بالعدة المائعة > والقوة الذافعة .:.حتى .لا يظفر 
الأعداء بغرة ينتهكون بها محرمًا » أو يسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد . 

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة . 

السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع بالنص أو الاجتهاد من 


الثامن : تقدير العطاء وما يُستحق في بيت المال من غبر سرف ولا تقصير » 
ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير . 

0 : الاسكفاء الأمناء » ا النصحاء اله 0 

ارم نينا قت فيه ا ردقه 5 '5» وتصفح الأحوال ؟؛ لينهض 
بسياسة الأمة » وحراسة الملة © ولا م يُعوّل على التفويض تشاغلا بغير ذلك فقد 
يخون الأمين » ويغش الناصح . 

وإذا قام الإمام بحقوق الآمة وجب له عليهم حقان : الطاعة » والنصرة 

( وتلزمه مراسّلة بغاة ) ؛ لأن المراسلة طريق إلى الصلح » ووسيلة إلى 
رجوعهم إلى الحق . وقد روي أن علي بن أبي طالب راسل أهل البصرة قبل وقعة 
الجمل . 

و« لما اعتزلته الحرورية بعث”"' إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله 
ثلاثة أيام فرجع منهم أويعة الاقف 00 

( و ) تلزمه أيضًا ( إزالة شُبّههم ) ؛ لأن في كشف شبههم رجوع إلى الحق 

اول عات وا ل مح ا ل 
وذلك لأن ا سبحانه تال أمر بالإصلاح ألا في و 08 000 
ا ل 


200 في ب : الأموال . 
")6 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 8 : ١174‏ كتاب قتال أهل البغي » باب لا يبدأ الخوارج بالقتال 
حتى يسألوا . 
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وإن كان مما يحل فعله لكن يلبس عليهم الآمر فيه فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين 
لهم دليله. وأظهر لهم وجهه . فإن عليًا عليه السلام بعث ابن عباس إلى الخوارج 
لما تظاهروا بالعبادة والخشنوح وحمل المصاحف في أعناقهم ليسألهم عن سبب 
خروجهم وبين لهم الشبهة التي تمسكوا وهي قصة مشهورة""' . 

( فإن فاءوا ) أي : رجعوا عما هم فيه من البغي وطلب القتال » ( وإلا : 
لزم ) إمامًا ( قادرًا قتالهم ) ؟ لقوله سبحانه وتعالى : # فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنهِمَا عل 
َل عقوا أل يى حىٌّ 2 إل أب أله 4 [الحجرات :4]. 

( وعلى رعيّته مَعْوشّه ) على قتالهم ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 
3 يمه الدب “اموأ أصليعوأ لَه وألِيسوأ اول وول الْأَر نفد © [النساء : 5ه] . 

ولقوله يَكلِةِ : ١‏ من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »7 . 
لا ل ل ا 

وربقة الإسلام بفتح الراء وكسرها : استعارة لما يلزم العنق من حدود 
ا ١‏ 

( فإن استنظروه مدة ) بأن قالوا : انظرنا حتى نرى رأينا وننظر في أمرنا » 
( ورجاء فيّتتهم ) في تلك المدة : ( أنظرّهم ) وجوبًا ؛ لأنهم لم يظهر منهم أمر 
يوجب قتالهم . فوجب تركهم ؛ كما لو لم ينفردوا عن الناس .. وربما كان قولهم 
حا فإن النظر في الأمور يحتاج إلى مهلة وفكر فإذا طلبوه لم يكونوا ملومين فيه » 
وفي إنظارهم مصلحة حفظ دماء المسلمين والكف عن القتال . 

( وإن خاف مكيدة ) بإنظارهم مثل : أن يخاف مددًا يأتيهم » أو أن يتحيزوا 
إلى فئة تمنعهم » أو يكثر بها جمعهم ونحو ذلك : ( فلا ) يجب عليه إنظارهم 
ولا يجوز ؛ لأن ذلك يصير طريقًا إلى قهر أهل الحق . ويحرم عليه أن يؤخر 


. كتاب قتال أهل البغي‎ ١74 : 7 )77557( أخرجه الحاكم في «مستدركه» بطوله‎ )1١( 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 4 ل ا 
زفق أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (41708) ؟ : 15١‏ كتاب السنة باب في الخوارج . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ١(‏ 50 )0 :ءق18 . 
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قتالهم ( ولو أعطوه مالا أو رُهُنَا ) على تأخير القتال ؛ لأنه يُخلى سبيلٌ الرهن إذا 
انقضت الحرب كما تخلى الأسارى ولا يجوز قتلهم . وإن سألوه أن ينظرهم أبدًا 
ويدعهم وما هم عليه ويكفوا عن أهل العدل فإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على 
ذلك . وإلا جاز . 

( ويحرّم قتالهم بما يعمٌ إتلافه ؛ كمنجنيق ونار ) إلا لضرروة تدعو إلى ذلك 
كما في دفع الصائل ؛ لأن الرمي بذلك يتلف المقاتل وغير المقاتل ويتلف 
الأموال . وغير المقاتل لا يحل قتله كما لا يحل إتلاف أموالهم . 

( و ) يحرم ( استعانة بكافر ) في قتال البغاة ؛ لئلا يكون مسلطًا للكفار على 
دماء المسلمين . وقد قال الله سبحانه وتعالى : # وَلَن يحجْعَلَ ألّهُ لِلْكفرتَ عَلَّ 
ألْوّمِينَ سَبِيلا # [النساء : ]14١‏ . 

(:إلا لضرورة ) مثل : أن يَعجز أهل العدل عن البغاة لقِلّتهم فيجوز للحاجة» 

و( كفعلهم إن لم نفعله ) ؛ كما لو رمونا بما يعم إتلافه إن لم نرمهم به » وكما لو 

استعانوا على أهل العدل بالكفار . 

(و) يحرم أيضًا ( أخذ مالهم ) ؛ لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم . 
وعصمة أموالهم تابعة لدينهم . 

( و ) يحرم أيضًا أخذ ( ذريّتهم ) ؛ لأنهم لم يحصل منهم سبب أصلاً يقتضي 
ذلك . بخلاف آبائهم فإنه قد وجد منهم البغي والقتال . 

( و ) يحرم أيضًا ( قتل مُدْيرهم » و ) قتل ( جريحهم ) ؛ لما روى مروان 
قال : « صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا يُقتلن مدير » ولا يُذفف على جريح » 
ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن ١‏ . رواه سعيد . 

وعن عمار نحوه . 

وكالصائل . 


)١‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 8 : ١8١‏ كتاب قتال أهل البغي » باب أهل البغي إذا فاوًا لم يتبع 
اللنراضع ولايتتل أمتير هم 


ولأن شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين والمذبر تارك للقتال فلا يقاتل » 
والجريح تمنعه جراحته عن القتال . والإجهاز ‏ بالزاي - قتله فيكون ممنوعًا 
منه ؛ لأنه قتل من لم يقاتل . 

( و ) يحرم أيضًا قتل ( مَن ترك القتال ) ؛ لما تقدم من قول علي رضي الله 
تعالى عنه : « ومن ألقى السلاح فهو أمن » . 

( و ) إذا تقرر هذا فمن قتل من أهل العدل إنسانًا من أهل البغي ممن يمنع من 
قتله فإنه ( لا قود ) عليه ( فيه ) في الأصح للشبهة . ( ويُضمن ) بالدية . 

( ويُكره ) لكل من أهل العدل ( قصد رَحِمِه الباغي ) ؟ كأخيه وعمه 
ونحوهما الذين من أهل البغي ( بقتل ) في الأصح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 
0 َإن هدك عله أن مركب مَا َس لَك يو عل فا مهسا مَصَاحِبَهُمَا في أ لديا 


رودو رعط 


معروفًا #* [لقمان : ]١5‏ . 

قال الشافعي : كف النبي كي أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه . 

وقال بعضهم : لا يحل . وذكر”'" و في « الفروع » احتمالا ؟ لأنه يقال : 
بمصاحبته بالمعروف .' 

( وتباح استعانةٌ عليهم ) أي : على أهل البغي ( بسلاح أنفسهم وخيلهم . 
وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط ) لا لغير ضرورة في الأصح ؛ لأن الإسلام 
عصم أموالهم . وإنما أبيح قتالهم ؛ لردهم إلى الطاعة . فيبقى المال على 
العصمة ؛ كمال قاطع الطريق . 

ولنا : جواز ذلك مع الضرورة فإنه مثل أكل مال الغير في المخمصة . 

( ومن أسر منهم ) أي : من أهل البغي ( ولو ) كان ( صبيًا أو ) كان ( أنثى : 
حُبس حتى لا شّؤكة ولاحرب ) يعني : حتى تنكسر شوكتهم وتنقضي حربهم ؛ 
لأن في إطلاقهم قبل ذلك ضررًا على أهل العدل ؛ لأنه ربما تحصل منهم مساعدة 
المقاتلة . وفي حبسهم كسر قلوب البغاة وإضعاف لها . فإذا اتكسرت شوكتهم 


220 فيج : وذكروه . 


وقضي حربهم زال المانع الذي حبسوا من أجله . فوجبت تخليتهم . 

( وإذا انقضت ) الحرب ( فمن وَجّد منهم ) أي : من أهل البغي ( ماله بيد 
غيره ) من أهل العدل أو البغي : ( أحَذه ) منه ؛ لأن أموالهم كأموال غيرهم من 
المسلمين فلا يجوز اغتنامها ؛ لأن ملكهم لم يزل عنها بالبغي . وقد روي أن عليًا 
عليه السلام قال يوم الجمل : ١‏ من عرف شيئًا من ماله مع أحدٍ فليأخذه . فعرف 
بعضهم قِدرًا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها . فسأله إمهاله حتى ينضج 
الطبيخ . فأبى وكبّه وأخذها» . 

( ولا يضمن بُغاة ما آتلفوه ) على أهل العدل ( حال حرب ) على الأصح ؛ 
( ك ) ما أنه لا ضمان على ( أهل عدل ) فيما أتلفوه على أهل بغي حال حرب ؛ 
لأن عليًا رضي الله تعالى عنه لم يُضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا 
مال . فلم يطالبهم بدية مقتول » ولا بقيمة متاع متلف . 

قال الزهري : « هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله كه متوافرون فأجمعوا أن 
لايقاد أحدء ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه »20 . ذكره 
أحمد في رواية الأثرم محتجًا به . ٠‏ : 

ولأنه إتلاف من طائفة ممتنعة بتأويل سائغ . فلا يضمن به ؛ كأهل العدل . 


( ويضمنان ) أي : أهل العدل وأهل البغي ( ما أتلفا ) على غيرهما ( في غير 
حرب ) من نفس ومال ؛ لأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة 
دفع . فضمنت ؛ كأموال غيرهم ونفوسهم . 

( وما أخذوا ) أهل البغي ( حال امتناعهم ) أي : حال كونهم في منعة عن 
أهل العدل : ( من زكاة » وخراج ٠‏ وجزية : اعنّدَ به ) لمن دفعه لهم . فلا يجب 
عليه مرة ثانية إذا ظفر به أهل العدل ؛ لأن عليًا لما ظهر على أهل البصرة لم 
يطالبهم بشيء مما جبوه أهل البغي . 


)2000 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »8 : 175 كتاب قتال أهل البغي » باب من قال لا تباعة في الجراح 
والدماء ومافات . 
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وكان ابن عمر وسلمة , بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه 
زكاتهم . ظ 

ل ل ل ل 0 
البلاد السنين الكثيرة . فلو لم يحتسب بم('؟ أخذوه لأدى إلى فناء الأموال 
باستيقاء «العددناك رطيرها نى كرك لمشيو كلها :+ 

( ويُقبل بلا يمين ) ممن وجبت عليه زكاة ( دعوى دفع زكاة إليهم ) [أي : 
إلى البغاة](2 ؛ لأنه لو ادعى دفعها إلى الفقراء قبل قوله بلا يمين » فكذلك إذا 
ادعى دفعها إلى غير الفقراء ممن يسقطها الدفع إليه فإنه يقبل قوله من غير يمين ؛ 
لأن الزكاة حق لله سبحانه وتعالى . فلا يستحلف عليه ؛ كالصلاة . 

(.لا) قول مّن عليه خراج من دفع ( خراج ) إليهم إلا ببينة » ( ولا ) قول من 
عليه جزية في دفع ( جزية ) إليهم ( إلا ببينة ) في الأصح فيها لأن كلا منهما 
عوض والأصل عدم الدفع . ٍ 

( وهم ) أي : وأهل البغي ( في شهادتهم و ) في ( إمضاء حكم حاكمهم 
كأهل العدل ) ؛ لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله 
والذاهب إليه . أشبه المخطئ من الفقهاء ء في فرع من الأحكام . فيقضى بشهادتهم 
إذا كانوا عدولا » ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو 
إجماعًا . وإذا كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه والعمل 
بمقتضاه ؛ لأنه قاض ثابت القضاء 

ومحل ذلك : إذا كان أهلاً للقضاء . فأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا 
على الإمام فلا تقبل لهم شهادة » ولا يجوز أن يكونوا قضاة ؛ لأنهم فساق . 

( وإن استعانوا ) أي : البغاة ( بأهل ذمة » أو ) أهل ( عهد : انتقض 
عهدّهم » وصاروا كأهل حرب ) بإعانتهم أهل البغي على قتال أهل العدل ؛ كما 
لو انفرد أهل الذمة بقتال المسلمين . 


للق في ب ما 
(0) زيادة منج . 


0 


ظن ( وجوب إجابتهم ) أي إجابة آهل البخون ؛ لأنهم وا 
لا نعلم البغاة من أهل العدل » أو ظننا أنهم هم أهل العدل وأنه يجب علينا القتال 
ل ا الو ور ل ري اي 


سيبة 0 


( ويضمنئون ) أي : أهل الذمة ( ما أتلفوه من نفس ومال ) على المسلمين ؛ 
كما لو انفردوا به عن أهل البغي ١‏ ا 
وتعالى أمر بالإصلاح بين المسلمين ولما كان التضمين منافيًا للإصلاح ؛ لما فيه 

من التنقير :وجب ألا يضمن . بخلاف الكفار فإنا لم نؤمر بالإصلاح بينهم وبين 
المسلمن فإن عداوتهم قائمة ما داموا كفارًا . فلم يكن في تضمينهم ضرر . 
فوجب لذلك . 

( وإن استعانوا ) أي : أهل البغي ( بأهل حرب . وأمَّنُوهم : فكعدمه ) 
يعني : فإنه لا يصح أمانهم ؛ لأنهم إنما عقدوا الأمان بينهم على قتالنا وهو محرم 
ايكون «الناسيا العصمي ا فاح اكلوع متدابن: رمه بوي ٠‏ واد أموا هم 
وس ارارسع 10ل امياني اماذس باليشة إلى إغاة)" :اهم أطوهم ناد 
يجوز لهم الغدر بهم . 


ا 0 
يزيا نيزن 


00 


( فصل . وإن أظهر قوم رأيّ الخوارج ) مثل تكفير من ارتكب الكبيرة ونحو 
ذلك » ( ولم يخرجُوا عن قبضة الإمام ) أي : ولم يجتمعوا لحرب : ( لم 
يَتعرّض لهم ) ؛ لما روي ١‏ أن علي بن أبي طالب كان يخطب . فقال رجل من 
باب المسجد : لا حُكمَ إلا لله . تعريضًا بالرد عليه فيما كان من تحكيمه . فقال 
علي : كلمة حق أريد بها باطل . ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا » 
ولا نبدؤكم بقتال "'2 . ٠‏ ا 

( وتجري الأحكام علهيم كأهل العدل ) . 

فعلى هذا : حكمهم حكم غيرهم في ضمان النفس والمال ووجوب الحد ؛ 
لأن الإمام يلزمه الحكم بذلك على من في قبضته من المسلمين من غير اعتبار 
لاعتقاده فيه . 

( وإن صرّحوا بسبٌ إمام » أو ) بسب ( عدل » أو عرّصُوا به ) أي : بسب 
إمام أو عدل : ( عَرّْروا ) في الأصح مع التعريض . 

( ومن كمَّر أهل الحق والصحابة » واستحلّ دماء المسلمين ) وأموالهم 
( بتأويل : ف ) هم ( خوارج بُغاة » فسّقة ) . قدمه في ١‏ الفروع» . ثم قال : 
وعنه : كفار . 


وفي 7 الترغيب » و« الرعاية » : هو أشهر . وذكر ابن حامد : أنه لا خلاف 


. أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (81/411) 7 : 071 كتاب الجمل » ما ذكر في الخوارج‎ )١( 


05١ 


وذكر ابن عقيل في «الإرشاد» عن أصحابنا : تكفير من خالف فى أصل ؛ 
كخوارج » ورافضة » ومرجكتة . 

وذكر غيره روايتين فيمن قال : لم يخلق الله المعاصي . أو وقف فيمن 
حكمنا بكفره » وفيمن سب صحابيًا غير مستحل » وأن مستحله كافر . 

وفي ١‏ المغني » : يخرج في كل محرم استحل بتأويل ؛ كالخوارج ومن ' 
كفرهم فحكمهم عنده كمرتدين . قال فى « المغنى » : هذا مقتضى قوله . 
وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم . قا رطاف دك مارو رن تي 
لا مد با ا مر . قال : ومذاهب 
الأئمة أحمد وغيره مبنية على التفصيل , بين النوع والعين . 

ونقل محمد بن عوف الحمصي : من أهل البدع الذين أخرجهم النبي كَل من 
الإسلام القدرية » والمرجتة » والرافضة » والجهمية » فقال : لا تصلوا معهم 
ولا تصلوا عليهم . 

ونقل محمد بن منصور الطوسي : من زعم أن في الصحابة خيرًا من أبي بكر 
فولاه النبي وكِ فقد افترى عليه وكفر بأن زعم بأن الله سبحانه وتعالى يقر المنكر 
من أنبيائه في الناس » فيكون ذلك سبب ضلالهم . 

ونقل الجماعة : من قال : عِلم الله مخلوق كفر . انتهى كلامه في 
« الفروع » . 

( وعنه ) : أى : وعن الإمام أحمد رواية أن الذين كمّروا أهل الحق 
ل : ( كفار ) 

قال( المنقح : وهو أظهر ) انتهى . 

(وَإن فتلت" طاتفتان: تفصبتة ٠‏ أو )ظلت: 9 زياسة :ف )هما( ظالهاة 
تضمن كل ) من الطائفتين ( ما أتلفت على الأخرى ) . 


(1) في أزيادة : من . 


0 


قال الشيخ تقي الدين : فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم 
عين المتلف . 

( وضَمئّنا سواء ) أي : وضمن الطائفتان بالسوية ( ما) أي : مالا ( جهل 
مُتلفه ) . 

قال الشيخ تقي الدين : وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا 
يعني : في ضمانه . قال : كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له : 
العو 

ل ا ا ا لا م 

كونه من أيّ الطائفتين . وإن علم كون قاتله من هذه الطائفة وجهل عينه : ضمنته 
وحدها . 

قال ابن عقيل : ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف ؛ لأن الزحام 
والطواف ليس فيهما تعد . بخلاف الأول . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وفرده 


( باب : حكم المرتد ) 


سه سرس لإ ل سخ ل 


وهو لغة : الراجع . قال الله سبحانه وتعالى : # ولا تدوأ عل أدبارهم مَتنقليوا 
٠ 0‏ 

( وهو ) شرعا : ( من كر ولو ) كان ( مميرًا ) بنطق أو اعتقاد أو شك أو 
فعل ( طوعًا . ولو) كان (هازلاً » بعد إسلامه ولو) كان إسلامه ( كَْمًَا 
بخن )كعات انترلن العرييوة علق ام ولد المسلج كد أحلتك متوم وفنا انك 
منهم بولد وامتنع من الإسلام » فإنه يضرب ويحبس حتى يسلم » فإذا أسلم 
بالضرب والحبس ثم ارتد كان كغيره من المرتدين ؛ لأنه أكره بحق على 
الإسلام . وكذا عبدة الأوثان ونحوهم ممن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب إذا 
قاتلناهم على الإسلام 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد ما لم يتب . وسنده ما روى 
ابن عباس" عن النبي يَكِ أنه قال : « من بدَّل دينه فاقتلوه »27 . رواه الجماعة 
إلا مسيلمًا:. 


وروي ذلك عن أبي بكر ء وعمر » وعثمان » وعلي ٠»‏ ومعاذ بن جبل » 


زفق في أ : ما روي عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (10754) 5 : 10717 كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم » باب 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . 
وأخرجه أبو داود في « سنته » (5701) 4 : 115 كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » )١50(‏ 5 : 54 كتاب الحدود » باب ما جاء فى المرتد . 
وأخرجه النسائي في ! سئنه » (7)5050 : ه «كات تخري الدن» السك لي اعرد 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » (7075) 7 : 848 كتاب الحدود . باب المرتد عن دينه . 
وأخرجه أحمد في ! مسئده ل ١‏ تبر ” 


0 


وأبي موسى الأشعري » وخالد ب بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وغيرهه'') 
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء وفاقًا لمالك والشافعي . 


وقال أبو حنيفة 5 اتجبر المرأة على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل ؛ 
لقول النبي كَل : « لا تَقَتلٍ امر ل" 


ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي . فلا تقتل بالطارئ 025 
ولنا: عموم قوله كَلِِ: « من بدَّل دينه فاقتلوه " "". رواه البخاري وأبو داود. 


وقوله كلل : « لايحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة )!24 . متفق عليه . 


وروى الدارقطني : « أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدّت عن الإسلام فبلغ 
أمرها إلى النبي كَلةٍ . فأمر أن تُستتاب فإن تابت وإلا قتلت )0 . 


ولآنها تعن سكلف ندل ذين الحق بالباطن :.«قتقكل كالرتخل '. 


وأما نهى النبى كَليِةِ عن قتل المرأة فالمراد بها الأصلية » فإنه قال ذلك حين 
رأى المرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(') عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله يك قال : « انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة 
رسوك اش وله تقتلوا حيصا فائيا > ولا طيلة + ولا حشرا ول امراة 6ح : اخريبة آبئ ذاوة في 
« سئنه » (57515) 8 : لا” أول كتاب الجهاد » باب فى دعاء المشركين . 

(6) أخرجه البخاري في «! صحيحه ») (5؟5)165 : /08 7 كتتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم » باب 
. حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . : 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (5751) 4 : ١57‏ كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » (5185) 5 : 707١‏ كتاب الديات » باب قول الله تعالى ‏ : # أن 
لشن بالشين د #6 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (17137) 1 : 107 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » 


)2( أخرجه الدارقطني في « سئنه » (175) ا : ١1١4‏ كتاب الحدود والديات . 
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وكذلك ١‏ نهى النبي يك الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء 2١7‏ 
الو ار . اد الكفر 0 الطارئ < أن الرجل الكافر 
م ا 0 

بخلافه والصغير غير المكلف . بخلاف المرأة . 

٠‏ عع اح يس الل الا اماما كو لذن مكدت لله 
ير ا 1 "“ كلهم 
( أو أشرك بالله تعالى ) كفر ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # إنَّ الله لا يَعْفِرَ أن 

شَرَلكَ يو * [النساء : 115] : 
(الفهة ان ماو الايد نه رطا 0/16 1 ملعمو له لان 

( وحدانيته » أو ) جحد ( صفة ) من صفاته اللازمة له ؛ كالحياة والعلم . ( أو ) 

جحد ( كتابًا » أو ) جحد ( رسولا . أو ملكا له ) أي : لله سبحانه وتعالى من 

الرسل والملائكة الذين ثبت أنهم رسله أو ملائكته كفر ؛ لثبوت ذلك في القرآن . 
ولأن جحد شىء من ذلك كجحده كله ؛ لاشتراكهما فى كون الكل من 
(أو) جحد ( وجوب عبادة من ) العبادات ( الخمس ) وهى : الصلاة » 


2000 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 4 : 8/ كتاب السير » باب قتل النساء والصبيان في التبييت 
0) فيج : كذاباً . 
69 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7: 778 كتاب صلاة الخسوف» باب الخطبة بعد صلاة الكسوف. 


0 


والزكاة » والصوم » والحج . ( ومنها : الطهارة ) ؛ لثبوت أدلة وجوب هذه 
الخمس في القرآن . 

ومن ذلك أيضًا : جحده وجوب التيمم عند عدم الماء ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : 8 يتأما أل حَامَنُوَ دا قشم إِكَ ألصَلوة مَأعْسِلُوأ وْجَوفَكْ وَأَيْدِيَكْمْ إل 
َلْمرَاِفِتقِ . . . #* إلى آخر الآية [المائدة : 5] . ْ 

( أو ) جحد ( كما ظاهرًا ) بين المسلمين ( مجمّعًا عليه إجماعًا قطعيًا ) 
يعني : لا شبهة فيه » و( ك ) _جحد''' ( تحريم زنا » أو ) جحد تحريم ( لحم 
خنزير » أو ) جحد ( حلّ خبز » ونحوه ) أي : ونحو ذلك مما لا خلاف فيه ؛ 
كجحده حل لحم » ( أو شك فيه ) أي : في تحريم ذلك ( ومثلّه لا يجهله , أو ) 
كان ( يجهله ) مثله ( وعَرّف ) حكمه ( وأصرً ) على جحده كفر » وكذا لو جحد 
حل بهيمة الأنام > أو غيرها نما أجمع على حله من المطعومات وغيرها ؛..لأنه 
لا يجحد ذلك مع ما ذكر إلا معاند للإسلام » ممتنع من التزام الأحكام » غير قابل 
لكتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته . 

وقولنا : لا شبهة فيه ليخرج مثل استحلال الخوارج قتل المسلمين وأخذ 
أموالهم بالتأويل فإن كثيرًا من الفقهاء لم يحكموا بكفرهم ؛ لأنهم يدعون أنهم 
يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك . ولذلك لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر 
ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه متقربًا بذلك . ولا يكفر المادح له على 
ذلك ». فإن عمران بن حطان قال فيه يمدحه لقتل علي بقوله : 

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره يومّا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانكا 

فأما من استحل شيئًا مما تقدم ذكره ونحوه بغير تأويل . ( أو سحد 
لكوكب ٠.‏ أو نحوه ) ؛ كالشمس والقمر والضنم كفر ؛ لأن ذلك إشراك وقد قال 
سبحانه وتعالى : 96 إن أله لا يعفر أن يشَرَكَ بو © [الساء : 611١‏ . 


200 في ب : كجحد . 
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( أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين ) كفر ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : # وَلَين سَالْتَهُمٌ لبقو ِنَم حكن وض وََلَمَبَ قُلَ أَبالله كي 


ورشولك فك ملو رركت 8ه ااسار وام كل فهر ١‏ [التوبة : 55-58] . 

قال في « المغني »© : وينبغي أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام 
حتى يؤدب أدبًا يزجره عن ذلك . انتهى . 

( أو امتهن القرآن ) جلَّ ذكره » ( أو ادَّعى اختلافه » أو ) ادّعى ( القدرةً على 
مثله » أو أسقط حرمتّه : كفر ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 0 َوَ أَدرلْنَا هذا 
لْمرْمَقَ عَجِبَلٍ زَاتَهحَنِدِمَافنصَذْعَايَنْ حَفيةِ أ [الحشر : ]5١‏ . 

ولقوله سبحانه وتعالى : « قل لَيْنِ أَجسَمَعَتِ الانس والْجن عل أن يأَنوأ بِمِثْلٍ هذا 
لتو كاوه مسفريد وق ان ست بِعَصْهُمٌ 5 بن هيا © [الإسراء مم . 

ولقوله سبحانه وتعالى 1 0 نّ ولو كَانَ مِنّ عِندٍ حَيْرٍ الله لوَجَدوا 
فيه أَُحْنكمُاكيرا © [الساء : ؟0] . 

و( لا )يكفر( من حكى كفرًا سمعه و ) هو ( لا يعتقده ) . 

قال في « الفروع » : ولعل هذا إجماع . 

الب ا ا كر لاجو كر و 

بن الربيع الطرسوسي قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس وأنا شاهد . 

0 : ما تقول في رجل يقول القرآن مخلوق ؟ فقال : كافر زنديق » خذوه 
فاقتلوه . فقال الرجل : إنما أحكى كلامًا سمعته . فقال : إنما سمعته منك . 

وفي ١‏ الانتصار » : من تزيًا بزي كفر مِن لبس غيار » وفك ؤتارة وتعليق 
صليب بصدره حرم ولم يكفر . انتهى كلامه في « الفروع » . 

( وإن ترك ) مكلّف ( عبادة من ) العبادات ( الخمس تهاوئًا ) يعني : مع 
الإقرار بوجوبها » سواء عزم على أن لا يفعلها أبدَا » أو على تأخيرها إلى زمن 


1 فيب : قال . 


لك 


يغلب على ظنه أنه لا يعيش إليه : ( لم يَكفْر ) على الأصح ؛ لما روى معاذ عن 
النبي كَكِةِ قال : « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا 
حرمه الله على النار . قال معاذ : يا رسول الله ! ألا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ 
قال زد امتكلو ان بتاع بها ماك طن هري تان 0 فق عله + 


ومن ترك" العبادات مع الإسلام داخل في ذلك . فلو كفر لم يكن محرّمًا 
عن لكان .: ظ 


ولأن المرتد لا يكفن » ولا يغسل . ولا يصلى عليه » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين » ولا يرثه أقاربه من المسلمين . ولا يعرف فى عصر من الأعصار أنه 
ترك عيبن اعدف تارك الفناكة االركاة أو شر هناسن العباداف نهار ولا 
دفن في غير مقابر المسلمين . ولا ورثه غير أقاربه المسلمين . ولا فرّق بين 
زوجين لذلك مع كثرة تاركي الصلاة والزكاة » ولولا اعتقاده أنه لا يكفر بذلك 
لأثبتوا عليه هذه الأحكام » أو حكم حاكم من حكام المسلمين ولو واحدًا . وقد 
روى عبادة بن الصامت أن النبى يك قال : « خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد » من أتى بهن لم يضيع منهن شينًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له 76" . رواه الخمسة إلا الترمذي . 


2600 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (178) ١‏ : 04 كتاب العلم » باب من خص بالعلم قوماً دون قوم » 
كراهية أن لا يفهموا . 
والعرجه سبل في :ميته 6 9(1 2 51 كنات الايمات + بات اتدل غلى أن اين مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا . 

(0) فيج زيادة : من . 

)6 أخرجه أبو داود في سئنه » 7)1١470(‏ : 57 كتاب الوتر » باب فيمن لم يوتر . 
وأخرجه النسائى فى « ستنه ») 7٠ : ١ )451١(‏ كتاب الصلاة » باب المحافظة على الصلوات 
0 ااا 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ١ )١401(‏ : 444 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في فرض الصلوات 
الخمس والمحافظة عليها . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) (771/40) 4 7١5:‏ . 
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ولو كفر بذلك لم يدخل في مشيئة الغفران ؛ لأن الكفر لا يُغفر . لكن يستثنى 
من ذلك ما أشير إليه بقوله : 

( إلا بالصلاة » أو بشرط ) لها . ( أو ركن لها مجمّع عليه ) أي : على 
شرطيته أو ركنيته : ( إذا دُعي ) أي : دعاه الإمام أو نائبه ( إلى شيء من ذلك » 
وامتنع ) منه ؛ لآن في امتناعه بعد أن دعاه الإمام أو نائبه شبه بالخروج عن حوزة 
العسللين + ١‏ وكسحابية كمرققه. فإن اضر :قل )كفدا (بشرطه ) وهو أن 
لا يأتي بالصلاة زمن الاستتابة وأن يدعى كما تقدم » ( ويُقتل في غير ذلك ) أي : 
في غير الصلاة إذا امتنع وقاتل على ذلك ( حدًا ) . 

إذا قراو هنا ”فيز ازيد ) حال فونه مكنا متضاوا ولو )"كاذ اس 
دُعي ) إلى الإسلام ٠‏ ( واستتيب ثلاثة أيام وجويًا ) على الأصح . 

وعنه : لا تجب استتابته وتستحب وهو أحد قولي الشافعي » ويروى عن 
الحسن البصري ؛ لقول النبي يك 9 من بِدّل دينه فاقتلوه »237 . ولم يذكر استتاية . 

ولأنه يقتل لكفره . فلم تجب استتابته ؛ كالأصلي . 

ولأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمن » ولو حرم قتله ضمن . 

ودليل المذهب « حديث أم مروان » وأن النبي يِل أمر أن تستتاب )”© . 

وروى مالك في ١‏ الموطأ» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القاري عن أبيه « أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى . فقال له عمر : 
هل كان من مغربة خبر ؟ قال : نعم . رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ما فعلتم 
يذ "قال :2 قزعناه قعزر بها عيقه. قال عور كيك معو قثا :قا عستيو كاه 
يوم رغيمًا . واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله ؟ اللهم ! إني لم أحضر ء 


ولم آمر » ولم أرض ء إذ' بلغني )”24 . 


(1) سبق تخريجه ص (075) رقم (؟) . 

(؟) سبق تخريجه ص (675) رقم (5) . 

)0١‏ فيج :إذا. 

(4) أنخرجه مالك في «موطته» )1١7(‏ 7 : 510 كتاب الأقضية » باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام . - 
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ولو لم تجب الاستتابة [لما برئ من فعلهم . 

ولأنه أمكن استصلاحه . فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه . 

وأما الأمر بقتله فالمراد به بعد الاستتابة]2'7 . ولا يلزم من تحريم القتل 
وجوب الضمان بدليل نساء أهل الحرب وصبيانهم . 

وإنما كانت ثلاثة أيام لقول عمر : ١‏ فهلا حبستموه ثلاثًا »7"© . 

ولأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال. . فوجب أن ينظروه يتروى 
فيها » وأولى ذلك ثلاثة أيام ؛ للأثر . 

( وينبغي أن يُضِيّقَ عليه ) فيها ( ويُحبس ) ؛ لقول عمر : ١‏ فهلا حبستموه 
وأطعمتموه كل يوم رغيقًا 0 

ويكرر دعايته لعله يتعطف قلبه فيراجع دينه . 

ولأنه إن لم يحبس لم يؤمن لحوقه بدار الحرب . 

( فإن تاب ) في مدة الاستتابة برجوعه إلى الإسلام : ( لم يُعزّر ) ؛ لما في 
تعزيره من التنفير عن الإسلام ٠‏ ( وإن أصرّ ) على ردته : ( قُتل بالسيف ) ؛ لأنه 
آلة القتل . ولا يحرق بالنار ؟ لقول النبي كل : « من بدّل دينه فاقتلوه » ولا 
تَعَذْيُوا بعذاب الله يعني : النار 2*7 . أخرجه البخاري وأبو داود . 

وقال النبي كَكِةٍ : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء : فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة )2*0 . 


- وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 8 : 7٠١‏ كتاب المرتد » باب من قال : يحبس ثلاثة أيام . 

(؟) سصاقط منأ. 

؟) ر. الحديث السابق . 

(9) ار .الحديث السابق . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» (5801) 7: 1١44‏ كتاب الجهاد والسير» باب لا يُعذب بعذاب الله . 
وأخرجه أبو داود في / سننه » (8701) 4 : ١13‏ كتاب الحدود . باب الحكم فيمن ارتد . 

(6) أنخرجه مسلم في « صحيحه » )١406(‏ 9 : 1948 كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة . 
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( إلا رسول كفار ) إذا أسلم ثم ارتد ولم يرجع إلى الإسلام فإنه لا يقتل 
( بدليل رسولي مُسيّلِمة ) . ذكره ابن القيم في ١‏ كتاب الهدي »© . 

( ولا يَعدُلّه ) أي : يقتل المرتد ( إلا الإمام أو نائبه ) » سواء كان المرتد حرًا 
أو عبدًا ؛ لأنه قتلّ لحق الله سبحانه وتعالى ٠‏ فكان إلى الإمام ؛ كرجم الزاني ٠‏ 
وكقتل الحر . ولا يعارض هذا قوله كك : « أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم "22 ؛ لأن قتل المرتد لكفره » لا حدًا في حقه . 

( فإن قتله ) أي : قتل المرتد ( غيرهما ) أي : غير الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) 
من واحد منهما : ( أساء وعَرّر ) ؛ لافتياته على ولى الآمر . ( ولا ضمان ) على 
قائله ( ولو كان قله (قبل امشابة )+ لأنه :مهدر الدم :فى الجملة 'وردته مبيكمة 
لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها ‏ ( إلا أن يلحق ) المرتد 
( بدار حرب )''" قبل أن يتوب : ( ف ) إن قتله لا يتعين كونه إلى الإمام بل جاز 
( لكل أحد قتله » وأخذ ما معه ) من المال ؛ لأنه صار حربيًا . 


( ومن أطلق الشارع كُفره : كدعواه لغير أبيه » ومن أتى عرّافَا فصدّقه بما 

| قال في « الفروع » : ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه ٠‏ ومن أتى 
عرافا فصدّقه بما يقول . فقيل : كفر نعمة . 

وقيل : قارب الكفر . 

وذكر ابن حامد روايتين : 

إحداهما : تشديد وتأكيد . نقل حنبل”" : كفر دون كفر لا يخرج عن 
الإسلام . ش 


. أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 86 : 14 كتاب الحدود » باب لا يقام حد الجلد على الحبلى‎ )١( 
. زفق فيج : الحرب‎ 
. في ب : حرب‎ )0( 


والثانية : يجب التوقف ولا نقطع بأنه لا ينقل عن الملة . نص عليه في رواية 
صالح وابن الحكم . انتهى . 

قال في « تصحيح الفروع» : أحدهما : كفر نعمة . وقال به طوائف من 
العلماء من الفقهاء والمحدثين . وذكره ابن المحب في « شرح البخاري » عن 
جماعة . وروي عن أحمد . 

والقول الثاني : قارب الكفر . 

وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله : « من أتى عرافا فقد كفر 
بما أنزل على محمد ١"‏ . أي : جحد تصديقه بكذبهم . وقد يكون على هذا إذا 
اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي كَلِةِ لهم كفرًا حقيقة . انتهى . 

والصوانيه رزوابة سال .و إننا أيه تشديةا توتافيدا .وقد روف على ذلك 
البخاري في «صحيحه» بابًا . ونص أن بعض الكفر دون بعض . ونص عليه أئمة 
الغلاو 

قال ابن رجب في « شرح البخاري » : وللعلماء في هذه الأحاديث مسالك 
متعددة منهم : من حملها على من فعل ذلك مستحل له . منهم مالك وإسحاق . 

ومنهم : من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة . منهم 
ابن عباس وعطاء . 

قال النخعي : هو كفر بالنعم » ونقل عن أحمد”" . وقاله طاووس . وروي 
عن أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرًا . ولذلك أنكر القاضي جواز إطلاق 
اسم كفر النعمة على أهل الكبائر . وحكى ابن حامد عن أحمد جواز إطلاق الكفر 
والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج من الملة . وروي عن أحمد أنه كان 
يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعًا ويمرّها كما جاءت من غير تفسير مع 
اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة . انتهى كلامه في « تصحيح الفروع » . 


. أخرجه أحمد فى ( مسنده ) (؟4701) طبعة إحياء التراث‎ )١( 
. فى] : وقال أحمد‎ ) 


وك 


( ويصح إسلام مميز عَقِلَه ) أي : عقل الإسلام من ذكر وأنثى على الأصح . 
ومعنى عقّله الإسلام : أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه لا شريك له » وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلى الناس كافة ؛ « لأن عليًا عليه السلام أسلم وهو ابن ثمان 
سنين 2172 . أخرجه البخاري عن عروة بن الزبير . 

ولم يمتنع أحد ٠ح‏ قوله : كان أول من أسلم من الصبيان علي فلولا صحة 
إسلامه لم يطلقوا علي أنه أول من أسلم . 

ومن قول علي ننيه السلام : 

سبقتك2 م 'ى الإسلام طرًّا صبيًا ما بلغت أوان حلمي 
' .إسلام عبادة محضة . فصحت من الصبي ؛ كالصلاة والحج . 
ولأن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى دار الإسلام وجعل طريقها الإسلام 
فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله وسلوك طريقها . 

فإن قيل : إن الإسلام يوجب الزكاة عليه في ماله ويوجب عليه تفقة قريبه ‏ 
المسلم ويحرمه ميراث قريبه الكافر . 

قلنا : أما الزكاة فإنها نفع ؛ لآنها سبب الزيادة والنماء وتحصين المال 
والعؤان:: 

وأما الميراث والنفقة [فأمر متوهم]”'' وهو مجبور .ءيراثه من أقاربه 
المسلمين وسقوط نفقة أقاربه الكفار . ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما 
يحصل له من سعادة الدنيا والاخرة . 

( و ) تصح أيضًا ( ردّته ) على الأصح ؛ لآن الردة هي الكفر بعد الإسلام . 

وعنه : يصح إسلامه دون ردته ؛ لآن الإسلام محض نفع ومصلحة فصح 
منه . بخلاف الردة . 


. ذكره الترمذي معلقاً في «جامعه» 4: 187 كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ )١( 
ساقط منآ.‎ )0( 


وعلى هذه الرواية يكون حكمه حكم من لم يرتد . فإن بلغ وأصر على الكفر 
ةا 

وعنه : لا يصح إسلامه ولا ردته حتى يبلغ ؛ لأن كلا منهما قول يترتب عليه 
أحكام . فلا يصح من الصغير ؛ كالهبة والعتق . 

والمذهب مافي المتن . 

إذا تقرر هذا ( فإن أسلم ) الصغير الذي يصح إسلامه : ( حيل بينه وبين 
الكفار ) على الروايات كلها ؛ لأن أبا هريرة روى أن النبي كله قال : « ما من 
موتو يولك لاعن القطرة تاتراة تيتكابه وأو وتظراق ميم ان كنا لم 
البهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من جَدْعة ؟ ثم يقول أبو هريرة : « يِظَرتَ لهأتي 
فطر الْتَام علي + زائزوم + عم )217 .. مزيفق غلية: : 

وعن جابر قال : قال رسول الله بن : « كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يعرب عنه لسانه . فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا "2 . رواه أحمد . 

وإذا كان مولودًا على الفطرة وتكلم بالإسلام مع معرفته له وجب أن يحال بينه 
وبين أهل الكفر ؛ لأنه صار كأولاد المسلمين استصحابًا لأصل الفطرة . 

( فإن قال بعد ) أي : قال من يصح إسلامه بعد إسلامه : ( لم أدر ما قلت » 
فكما لو ارتد ) يعني : أنه لم يبطل إسلامه بذلك » ولا يقبل قوله ذلك على 
الأصح ء ويصير كالبالغ إذا أسلم ثم ارتد . 

( و ) لكن ( لا يقتل هو ) أي : الصغير الذي ارتد » ( و ) لا ( سكران ارتدٌ 
حتى يُستتابا ) أي : الصغير والسكران ( بعد بلوغ ) أي : بلوغ الصغير 
( وصحو ) أي : صحو السكران ( ثلاثة أيام ) على الأصح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١ )١797(‏ : 405 كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (75108) 4 : 7١47‏ كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة ... 

(1) أخرجه أحمد في « مسنده » )١141/498(‏ 7 : 07 “اعن الحسن عن جابر . 
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وعنه : أن أول الثلاثة أيام في السكران من وقت ردته . 

والأول المذهب ؛ لأن البلوغ والصحو أول زمن صارا فيه من أهل العقوبة . 
وإنما أخرا هذه المدة ؛ لأن الصبي والسكران لا يقام الحد عليهما مع الصبا 
والسكر 

أما الصبي ؟ فلأنه غير مكلف والعقوبة لا تجب مع عدم التكليف ؛ 
لقوله يك : ١‏ رفع القلم عن ثلاث فذكر منهم الصبي حتى يحتلم )237 . 

وأما السكران ؛ فلآن الحد إنما شرع للزجرء والزجر لا يحصل في حال 
السكر . فوجب تأخيرهما إلى حين جواز العقوبة ؛ لأن حكم الردة ثبت حينئذ . 

( وإن مات ) من ارتد وهو سكران ( فى سكر ) أي : قبل أن يصحو مات 
كأفرًا'؟ لأ هلك يعد ازتداده وقبل ثنوتة. فلم ترقه أقاريه مق المسلمين , 

(أو) مات الصغير الذي صحت ردته ( قبل بلوغ ) وقبل توبة : ( مات 
كافرًا ) ؛ لآنه هلك وهو مرتد . 

( ولا ثقبل في الدنيا توبة زنديق . وهو : المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُخفي 
الكفر ) على الأصح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # إِلَا لذن تَابْوأوَاصلحوأ ويِكتوأ # 
[البقرة : ]٠١5١‏ . 

والزنديق : لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته ؛ لأن الزنديق لا يظهر 
منه بالتوبة خلاف ما كان عليه » فإنه كان ينفى الكفر عن نفسه قبل ذلك » وقلبه 
لا يطلع عليه فلا يكون ما قاله حكم ٠‏ إذ الظاهر من حاله أنه إنما يستدفع القتل 
بإظهار التوبة في ذلك . / 

( ولا) تقبل توبة ( من تكوّرت ردته ) على الأصح ؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى : #3 إِنَّ أَنَ َامَنوَاٌُ كوا شر ٠>‏ منوأ م كتروأ شد أرْدَادُوا كرا لَرَ يحي أنه 
يعفر هم وَلَا بيهم سَبِيلَاٌ © [الساء : 180] . ٠‏ 

ولقوله سبحانه وتعالى : 8 إنَّ لبن كُمروابَحَدَ إِيمَنهِمَ ثم أَزدَادُوا كُفرا أن تَقَبَلَ 


)١( سبق تخريجه ص (740) رقم‎ )١( 


و1 بَتهُرٌ #* [آل عمران : والازدياد يقتضي كفرًا متجددًا 4 ولا بد من تقدم إيمان 
.0 


ولأن تكرار الردة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام . 
لا ا ال ل أنه !1 تقبل توبة من 


لاون سر ار 


بمرسله . 

ولأن ذلك حق لآدمي لم يعلم إسقاطه فيؤخذ به . 

( ولا ) تقبل توبة ( ساحر مكمّر بسحره ) ؛ لما روى جندب بن عبد الله 
قال : قال رسول الله يل : « حد الساحر ضربة بالسيف )"2 . رواه الدارقطني . 

لبن سا و النعديعة تنه لا و داري :+ 

ولأنه لا طريق لنا إلى إخلاصه في توبته ؛ لأنه يضمر السحر ولا يجهر به َ 
فيكون إظهاره للوسلام والتوبة 6 من القتل مع بقائه على تلك العقيدة 
الفاسدة . فيجب أن لا تقبل توبته ؟ كالزنديق : 

( ومن أظهر الخير ) من نفسه ( وأَبْطن الفسق ف ) هو في توبته عن الفسق ؛ 
( كزنديق في توبته ) عن الكفر ؛ لأنه لم يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه من 
إظهار الخير . 


. كتاب الحدود والديات‎ ١١5 : ”)١1١7( » أخرجه الدارقطنى فى « سننه‎ )١( 


/ع2 


[فصل : في توبة المرتد] 


( فصل . وتوبة مرتدٍ و ) توبة ( كل كافر : إتيانه بالشهادتين ) . وهو قول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؛ لما روى ابن مسعود « أن 
النبي يَكْةِ دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا هو بيهودي يقرأ عليهه''' التوراة . فقرأ 
حتى إذا أتى على صفة النبى تك وأمته . فقال : هذا صفتك وصفة أمتك . أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي يكل : نوا أخاكم 7" . رواه أخمد. 

فجعله أَخَا للمسلمين بمجرد إتيانه بالشهادتين . 

ولقوله يكِهِ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن . 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل" . متفق 
عليه » من رواية ابن عمر . 

وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الإتيان بالشهادتين . وإذا ثبت بهذا 
إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد . 

ومحل هذا : فيمن لم تكن ردته بجحد فرض » أو جحد تحليل حلال » أو 
جحد تحريم حرام » أو جحد نبي » أو جحد كتاب . أو جحد رسالة نبينا 


محمد وك إلى غير العرب . 


(0) أخرجه أحمد فى « مسئله ) (6)7481 415:١‏ . 

9) أخرجه البخاري في « صحيحه » (750) ١7 : ١‏ كتاب الإيمان » باب #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم» . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (57؟) ١‏ : ”6 كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . . 
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أما إن كانت ردته بجحد شيء من ذلك فلا بد أن يأتي بالشهادتين ( مع إقرار 
جاحد لفرض . أو ) جاحد ( تحليل » أو ) جاحد ( تحريم » أو ) جاحد ( نبي » 
أو ) جاحد ( كتاب ) من كتب الله سبحانه وتعالى . ( أو ) جاحد ( رسالة 
محمد يله إلى غير العرب بما جحده ) من ذلك ؛ لأن من جحد شيئًا يكفر 
بجحوده لا يكتفى منه بالإتيان بالشهادتين ؛ لأنهما لا يتضمنان الإقرار بما جحده 
فكفره باقى . فلا بد مما يدل على رجوعه عن جحده ؛ لأنه كذب الله سبحائه 
وتعالى بما اعتقده من الجحد فلا بد في إسلامه من الإقرار يما جحده . 


( أو قوله : أنا مسلم ) يعني : أن توبة المرتد وتوبة كل كافر إتيانه 
بالشهادتين » أو قوله : أنا مسلم على الأصح وإن لم يلفظ بالشهادتين ؛ لأنه إذا 
أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبراً بهما . وروى المقداد أنه قال : 
«يا رسول الله ! أرايتَ إن لقيت رجلاً من الكفار . فقاتلني فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعها . ثم لاذ مني بشجرة . فقال : أسلمت . أفأقتله يا رسول الله ! 
بعد أن قالها؟ قال : لا تقتله . فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قالها "2 . 

ولق غمراق "يق محضيق قان:1آضات المسكمون رجلا من تي عفيل ‏ فأتوا 
به النبي كله فقال : يا محمد! إني مسلم . فقال رسول الله 6 : لو كنت قلت 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح "" . رواهما مسلم . 

قال فى « المغنى » : ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي » أو من جحد 
الواعدانية:» أماامن كفره يجحد ني + و كتاب + أو.فريضة ونح هذا فلا يصير 
مسلمًا بذلك ؛ لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه . فإن أهل البدع كلهم 
يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر . انتهى . ظ 
4 أخرجه مسلم في « صحيحه » (40) ١‏ : 40 كتاب الإيمان » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : 

لا إله إلا الله . 


00 أخرجه مسلم في « صحيحه » )١541(‏ ”7 : 5 كتاب النذر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله 3 
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( ولا يُغني قوله ) أي : قول الكافر : ( محمد رسول الله عن كلمة التوحيد ) 
وهي : أشهد أن لا إله إلا الله ( ولو من مقدٌ به ) أي : بالتوحيد على الأصح ؛ 
لأن الشهادة برسالة نبينا محمد وَللةِ لا تتضمن معنى التوحيد . 

(ومن شُّهِدَ عليه بردّة ولو) شهد إِبّان ردته (بجحدٍ فأتى بالشهادتين) من غير أن 
ينكر ما شّهد به عليه من الردة » ( لم يُكشف عن شيء ) ؛ لأنه لا حاجة مع ثبوت 
إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته : ( فلا يُعتبر إقراره بما شّهد عليه به ) من الرد 
( لصحتهما ) أي : الشهادتين ( من مسلم ومنه ) أي : ومن المرتد . ولا بد من 
إتيانه بالشهادتين . ( بخلاف توبة"'' من بدعة ) يعني : فإنه يعتبر إقراره بالبدعة . 

قال في ١‏ الفروع » : ذكره فيها جماعة . ونقل المروذي في الرجل يشهد 
عليه بالبدعة فيجحد : ليست له توبة » إنما التوبة لمن اعترف » فأما من جحد 
فلا . انتهى . 

( ويكفي جحده ) أي : جحد من لم تقم عليه بينة بردة ( لردّة أقرّ بها ) على 
نفسه في الأصح ؛ كرجوعه عن إقراره بجحد . ( لا إن شّهد عليه بها ) أي : 
بالردة فجحدها ولم يأت بالشهادتين فإنه يثبت في أحكام المرتدين » ويستتاب إن 
كانت الردة المشهود بها تقبل توبته منها » وإلا قتل فى الحال ؛ لأن جحد الردة 
كذيو اللية فام فل ننه كار الدعار 2 + 5 

( وإن شهد ) أي : قامت بينة على مسلم ( أنه كفر ) من غير تفصيل في 
الشهادة . ( فادّعى الإكراه ) على كفره : ( قبل ) ذلك منه ( مع قرينة ) تدل على 
صدقه ( فقط ) أي : من غير إقامة بينة على الإكراه ؛ كما لو كان محبوسًا أو مقيدًا 
أو نحو ذلك ؛ لأن ذلك ظاهر في الإكراه . 

“ولو كيه غلبه) أن :5 ا قاسه و عليدفية! فطق لاك عر تكفا 
أي : ادعى الإكراه على ذلك : ( قبل مطلقًا ) أي : مع قرينة أو بدونها ؛ لأن 
تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة . ولم يصر كافرًا بإتيانه بكلمة الكفر مع الإكراه ؛ 


لملعاه 


. لقول الله سبحانه وتعالى: # ِلَّامَنْ كر وَكَلبْمُ م يمن © النحل: 1905 . 

يوك أن عن أله مدع كرك نع ررويعن تكلم جما طلتركة الورانن 
النبي يك وهو يبكي فأخبره . فقال له النبي كَل : إن غاذوا فعن 2176 : 

ولأتداقول أكرم عله يخي بحل فلم يثبت حكمه؛ كما لو أكره على الإقرار بالمال. 

( وإن أكره ذمي على إقرار بإسلام ال ال 0 شت له حكمه 
م ل م ا ا 
لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ؛ وذلك لأنه إكراه على ما لا يجوز إكراهه 
ايت عا ا ا .:والدئل على 
ذلك قوله سبحانه وتعالى عه ف الي مد يَنَينَ امد مِنَ ألم »* 
[البقرة : 65؟7] . 

ذ وقول مج كتهد غلية) بردة +( أنا برئء من كل دين يخال دين الإسلام+ 
أو ) قوله : ( أنا مسلم توبة ) ؛ كما لو اعترف بأنه ارتد ثم قال ذلك . 

( وإن كتب كافر الشهادتين : صار مسلمًا ) ؛ لأن الخط كاللفظ . فإذا تلفظ 
كافر بالشهادتين أو كتبهما ثم قال : لم أرد الإسلام فقد صار مرتدًا ويجبر على 
الإسلام . نص عليه أحمد في رواية جماعة ؛ لأنه قد كم بإسلامه . فيقتل إذا 
رجع ؛ كما لو طالت مدته . 

( ولو قال ) كافر : ( أسلمث ٠»‏ أو أنا مسلم » أو أنا مؤمن صار مسلمًا ) بهذا 
القول وإن لم يتلفظ بالشهادتين . ( فلو ) عاد بعد ذلك و ( قال : لم أرد 
الإسلام » أو ) قال : ( لم أعتقده ) أي اصن ان با 
( أجبر على الإسلام ) ولا يخلى 00008 إذا قال : قد 

ا ا 


)000( أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »8 : ٠١8‏ كتاب المرتد » باب المكره على الردة ٠‏ 
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( وإن قال : أنا مسلم » ولا أنطق بالشهادتين لم يُحكم بإسلامه حتى يأتي 
بالشهادتين ) . 

قال في ١‏ الفروع »: وفي ١‏ مفردات أبي يعلى الصغير» : لا خلاف في أن 
الكافر لو قال: : أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة يقبل منهء ولا يحكم بإسلامه. | انتهى 

(و ) من قال لكافر : ( أسلم وخذ ) مني ( ألقًا » أو نحوه ) ؛ كأسلم وخذ 
لك فرسًا ٠‏ أو قال : يِغَيوًا: » أو قال : مائة » ( فأسلم فلم يُعطه » فأبى الإسلام : 
قعل )انيت . ( وينبغي ) لمن قال له ذلك ( أن يَفِيَ ) له بما وعده . 

قال أحمد فيمن قال لكافر : أسلم وخذ ألقًا فأسلم فلم يعطه فأبى الإسلام : 
يقتل » وينبغي أن يفي . انتهى . 

قال الخطابي : ولم يشارط النبي و المؤلفة على أن يسلموا فيعطيهم جعلاً 
على الإسلام » وإنما أعطاهم عطايا بأنه يتألفهم . 

( ومن أسلم على أقل من ) الصلوات ( الخمس ) ؛ كمن أسلم على صلاتين 
أو ثلاثة 

قال احمد: :وإن اسل عل صلاتين: +( قل منه وام بلحس + 

وإذا مات مرتد ) ثبتت ردته » ( فأقام وارثه ) من المسلمين ( بِيّنةَ أنه صلى 
بعدها ) أي : بعد ردته : ( حُكم بإسلامه ) وأعطي حقه من تركته ؛ لقوله كلل : 
العن صل حتاكتنا ,ل" الخير ؛ سواء صلى في'" جماعة أو منفردًا في دار 
الحرب ٠‏ أو في دار الإسلام ؛ لأن ما كان إسلامًا في دار الحرب كان إسلامًا في 
دار الإسلام . 


ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام . فحكم بإسلامه بها ؛ كالشهادتين . 


000 أخرجه أبو داود في « سننه » (7741) 7 : 454 كتاب الجهاد » باب على ما يقاتل المشركون . 
وأخرجه الترمذي في ( جامعه ) (8م/ه 56 © : 51 كتاب الإيمان » باب ما جاء في قول النبي كو : 


؛ امرت الهم حتى يتولزا : لا إله إلا الله .. 
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وأما بقية الأركان من الزكاة » والصيام » والحج فلا يحكم بإسلامه به » فإن 
المشركين كانوا يحجون في عهد رسول الله يَِةِ حتى منعهم النبي كله فقال : 
« لا يحج بعد العام مشرك 0" . 

والزكاة : صدقة وهم يتصدقون . وقد فرض على نصارى بني تغلب من 
الزكاة مثلا ما يؤخذ من المسلمين ولم يصيروا بذلك مسلمين . 

وأما الصيام فلكل أهل دين صيام . 

ولأن الصيام ليس بأفعال إنما هو إمساك من أفعال مخصوصة في وقت 
مخصوص . وقد يتفق هذا من الكافر كاتفاقه من المسلم » ولا عبرة بنية الصيام ؛ 
لأنها أمر باطن لا علم لنا بها . بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار 
ويختص بها أهل الإسلام . ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة 
الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود » ولا يحصل بمجرد القيام ؛ لأنهم 
يقومون في صلاتهم . 

( ولا يبطل إحصان مرتد ) بردته . فإذا زنى وهو محصن ثم ارتد لم يسقط 
عنه الرجم ؛ لأنه زنى بعد إحصان . وكذا لو زنى المحصن وهو مرتد ثم تاب فإنه 
يرجم ؛ لأنه وطئ زوجته في نكاح صحيح وذلك لا يزول بردته ٠‏ وكذلك 
لا يزول إحصان القذف . فإذا قذف قاذف وجب عليه الحد ؛ لأنه حر عفيف عن 
الزنا وحكم إسلامه لم يزل عنه ؛ لأنه لا يقر على كفره » فهو في ذلك كغير 
المرتد . 

( ولا ) تبطل أيضًا ( عبادة فعلها ) المرتد ( قبل ردته إذا تاب ) منها ؛ لأنه 
فعلها على وجهها وبرئت”" ذمته منها . فلم تعد إلى ذمته ؛ كدين | لآدمي . 


ع2 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ») )51١8(‏ 4 : 1085 كتاب المغازي » باب حج أبي بكر بالناس في 


(0) في]: أوبرتت . 


وذاء زه 


[فصل : في أحكام المرتد] 


( فصل . ومن ارتدّ لم يزّل ملكه ) عن ماله . يعني : أنه لا يحكم بزوال 
ملكه بمجرد ردته على الأصح ؛ لأن الردة سبب يبيح دمه فلم يزل ملكه بذلك ؛ 
كزنى المحصن ؛ لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في 
المحارفة + 

( ويّملك بتملّك ) يعني 3 أنه اكه امن لك وول تزه لك 
مبني على عدم زوال ملكه بردته . 

قال في « الفروع » : ويملك بأسباب التملك إن بقي ملكه وإلا فلا . واحتج 
به في ١‏ الفصول » على بقاء ملكه وأن الدوام أولى . انتهى 

( ويُمنع ) المرتد ( التصرّف في ماله ) من البيع » والهبة » والوقف ء 
والإجارة ونحو ذلك . قاله القاضى وأصحابه أبو الخطاب وأبو الحسين 
وأبو الفرج . وفي ١‏ الوسيلة » : نص عليه . 

ونقل ابن هانئ : يمنع منه . 

(و) حيث تقرر أن ملك المرتد لم يزل عن ماله بردته فإنه ( تقضى منه 
ديونه » و) تُدفع منه ( أَرُوش جناياته ولو جناها بدار حرب ١‏ أو في فد مرتدةٍ 
ممتنعة ) على الأصح ؛ لآن المرتد تحت حكمنا . بخلاف البغاة . 

( وينفق منه ) أي امار واي عدر لوب نم 
حق واجب بإيجاب الشرع . أشبه الدين . 

( فإن أسلم ) أي : فإن عاد المرتد إلى الإسلام نفذت تصرفاته في ماله » 
( وإلا ) بأن مات مرتدًا بقتل أو حتف أنفه : ( صار ) ماله ( فيئًا من حين موته 
مرتدًا ) على الأصح ؛ لأن الردة لم يزل بها ملكه ؛ كما لو قتل معصومّاء فإذا 
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مات انتقل ماله إلى بيت المال ؛ لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم . 

( وإن لحق ) المرتد ( بدار حرب : فهو وما معه ) من مال ( كحربي ) 
يعني : فيباح لمن قدر عليه قتله وأخذ ما معه » ( و ) أما ( ما بدارنا ) من ماله فهو 
( فىء من حين موته ) على الأصح » وما دام حيًّا فملكه ثابت فيه يتصرف فيه 
الحاكم بما يرى المصلحة فيه ؛ لأن حل دمه لا يوجب توريث ماله بدليل الحربي 
الأصلى . وإنما حل ماله الذي معه ؛ لأنه زال العاصم له وهو دار الإسلام . 

( ولو ارتدَّ أهل بلدء وجرى فيه حُكمهم ) أي : حكم الكفار : ( فدار 
حرب ) يعني : أنهم صاروا حربيين » ( يُعْتَم مالهم , و)يغنم ( ولد) لهم 
( حدث بعد الردة ) » وعلى الإمام قتالهم . فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل 
أهل الردة بجماعة الصحابة7" . 

ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه » وهؤلاء أحق 
بالقتال من الكفار الأصليين ؛ لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد 
معهم فيكثر الضرر بهم . وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم » ويتبع مدبرهم » 
ويُجهز على جريحهم » وتغنم أموالهم . 

( ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته ) وإن أسلم على الأصح . نص عليه ؛ لآن 

ولأن الوذة لأ تريده الاتغليظا: 

ولا فرق فى ذلك بين كون الحد لله تعالى ؛ كالزنا » أو لآدمي ؛ كالقذف في 
الأصح . 
( لا بقضاء ما ترك فيها ) أي : في ردته ( من عبادة ) ؛ كصلاة وصوم على 

صح ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # فل لِزَِيِنَ حكهفروا إن يَنتَهُوا يُعْفْرَ لهم ما 

0 » وكالحربى . 


ل 


)1١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (5)6975 : 50755 كتاب استتابة المرتدين » باب قتل من أبى قبول 
الفراقض . وما نسبوا إلى الردة . 


ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم . 

( وإن لحق زوجان مرتدّان بدار حرب : لم درن ) ولأواحن منوماء آنه 
لا يقر على كفره ؛ لقول رسول الله كَكِ 9 من بدَّل دينه فاقتلوه »27 . ولم يثبت أن 
الذين سباهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بني حنيفة كانوا أسلموا ولا ثبت لهم 
حكم الردة . 

( ولا ) يسترق أيضًا ( من ولد لهما ) أي : للزوجين اللذين ارتدا ولحقا بدار 
الحرب قبل ردته » ( أو حمل ) وجد ( قبل ردة ) ؛ لأنهم محكوم بإسلامهم تبعًا 
لأبويهم قبل الردة » ولا يتبعونهما في الردة ؛ لأن الإسلام يعلو » وقد تبعوهم في 
الإسلام فلا يتبعوهم في الكفر . فلا يجوز استرقاقهم صغارًا ؛ لأنهم مسلمون ولا. 
كبارًا ؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كبرهم فهم مسلمون . وإن كفروا فهم 
مرتدون . 

( ومن لم يُسلم منهم : قتل ) بالسيف بعد استتابته ؛ كأبائهم . 

( ويجوز استرقاق ) الولد ( الحادث فيها ) أي : في ردة الزوجين اللذين 
لحقا بدار الحرب للحكم بكفره ؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين وليس بمرتد . نص 
على ذلك . 

( ويَُْرٌ على كفر بجزية ) على الأصح ؛ كأولاد أهل الحرب وكالكافر 
الأصلي . والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق . 


. سبق تخريجه ص (055) رقم (؟)‎ )6١( 
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( فصل ) في السحر 
وغيره 


وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به من يسحر أو يكتبه » أو يعمل شيئًا يؤثر في 
بدن المسحور » أو قلبه » أو عقله من غير مباشرة له . 

وله حقيقة . فمنه : ما يقتل » ومنه : ما يمرض » ومنه : ما يؤخذ الرجل 
عن امرأته فيمنعه من وطئها » ومنه : ما يفرق به بين المرء وزوجه » وما يبغض 
أحدهما إلى الآخر أو يحبه . وهذا قول الشافعي . 

وذهب بعض أصحابه إلى أنه لا حقيقة حقيقة له إنما هو تخييل ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال : # يل َي من ميحرهم عا من # [طه : 35] 

وقال أصحاب الحنفية : إن كان شيئًا يصل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه 
جاز أن يحصل منه ذلك . فأما2'7 أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل إلى 
بدنه شيء فلا يجوز ذلك ؛ لأنه لو جاز لبطلت معجزات الأنبياء عليهم السلام ؛ 
لأن ذلك يخرق العادات فإذا جاء زمن غير الأنبياء بطلت معجزاتهم وأدلتهم . 

ولنا : قول الله سبحانه وتعالى : # قُلْ أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ * من سَرَ مَاحَلَقَ * 
وَمِن سر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ #* ومن شو التقدكدك ف العقر #[القلق اسيل 
السّواحر اللواتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه . ولولا أن السحر له حقيقة 
أمر بالاستعاذة منه . 

وقال الله سبحانه وتعالى : © يُمَيَمُونَ ألنّا لنَاسّ آلتِحْر وَمَآ أ 
بابل مَْرُوتَ وَمَرُوكَ 4 إلى قوله سبحانه وتعالى : 9 وِتَعَلَمُونَ منْهْمَامَا يُمَرِهُوت 
يو بَيْنَ ألم وَرَوّحِوءٌ # [البقرة : 61١١‏ : 


. في ب : وأما‎ 41١ 
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وروت عائشة « أن النبى كَل سّحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما 
500 1 : 

وروي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤٌ على الكذب فيه . 

وأما إبطال المعجزات فلا يلزم من هذا فإنه لا يبلغ ما يأتي الأنبياء عليهم 
السلام » وليس يلزم أن ينتهي إلى أن تسعى العصي والحبال”" . 

( وساحر يركب الفكنسة تسر ديه في الهواء , ونحوه ) ؛ 00 أن 
الكواكب تخاطبه : ( كافر )؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # وَمَاكَمْرَ سُليْمَن # 
[البقرة : ]٠١“*‏ ل وما كان ساحرًا كفر بسحره . وهو قوله سبحانة وتعال + : 

وَمَايُمَلَمَانِ مِنَ أَحَلٍ حَق يفولا إِنّمَا ححْنُ شد فلا كرد * [البقرة : ؟١٠]‏ أي : لا نتعلمه 

0 

( لامَّن يسحر بأدوية » وتدخين . وسقي شيء يضر ).يعني : فلا يكفر ولا 
يقتل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء 
وزوجه . فيختص الكفر بهم ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة » 
( ويُعرّر ) تعزيرًا ( بليعًا ) . 

قال في « الإنصاف »© : بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب . 

وقيل : له تعزيره بالقتل . انتهى 

( ولا ) يكفر أيضًا في الأصح ( من يُحَرَُمُ على الجن . ويزعم : أنه يجمعها 
وتطيعه ) . وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يُقتلون . 


)0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (577 50) ه : 7١17‏ كتاب الطب » باب السحر . 
ضف في ب : والجبال . 
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وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والإقسام والكلام 
الذي لا بأس به فلا بأس به » وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر ء 
فقال : قد رخص فيه بعض الناس . قيل لأبي عبد الله : إنه يجعل في الطنجير ماء 
ويغيب فيه ويعمل كذا . فنفض يده كالمنكر . وقال : لا أدري . وسيأتي الكلام 
على شيء من ذلك في المتن . 

( ولا ) يكفر( كاهن ) وهو : الذي له رئئ من الجن يأتيه بالأخبار . 

ولايكفر ( عرّاف ) وهو : الذي يحدس ويتخرص . 

( و) لا يكفر ( منجم ) وهو : الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على 
الحوادث . | 

قال في « الفروع © : وفي « الترغيب » : الكاهن والمنجم كالساحر عند 
أصحابنا . وأن ابن عقيل فسّقه فقط إن قال : أصبت بحدسي وفراهتي . فإن 
أوهم قومًا بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد . 

وقال شيخنا : التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 
من السحر . قال : ويحرم إجماعًا . وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل 
العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه » وأن لهم من ثواب الدارين ما 
لا تقوى الآفلاك أن تجلبه . انتهى . 

قال في ١‏ المغني »© : قال أحمد في رواية حنبل في العراف والكاهن 
والساحن ٠:‏ أرى أن ييشات :من هذه الآفافيل .“قبل له" #ديقتل ؟ قال له ٠»‏ 
يحبس لعله يرجع . قال : والعراف طرف من السحر » والساحر أخبث ؛ لأن 
السحر شعبة من الكفر . وقال : الساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتى 
فر لأنهما تاتتان أمرهها .كدف عن +« افقلوا كل بساحن وكام 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (57 070 " : 118 كتاب الخراج والأمارة والفيء ؛ باب في أخذ الجزية 
من المجوس . ولفظه : « اقتلوا كل ساحر ) . ٍِ 
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وليس هو من أمر الإسلام . وهذا يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان : 

إحداهما : أنه يقتل إذا لم يتب . 

والثانية : أنه''" لا يقتل ؛ لأن حكمه أخف من حكم الساحر وقد اختلف 
فيه . فهذا يدرأ القتل عنه أولى . انتهى كلامه فى « المغنى » . 

( ولا يقتل ساحر كتابي ) نص عليه » ( أو نحوه ) ؛ كساحر مجوسي لكونه 
ساحرًا » إلا أن يُقتل بسحره ما يقتل به غالبًا فيقتل قصاصًا . 

وقال أبو حنيفة : يُقتل ؛ لعموم الأخبار . 
بالآلة . 

ولنا : « أن لبيد ابن الأعصم سحر النبي كك فلم يقتله )"2 . 

ولآن الشرك أعظم من سحره ولم يُقتل به . والأخبار وردت في ساحر 
المسلمين ؛ لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي . 

وقياسهم ينتقض بزنا المحصن فإنه لا يقتل به الذمي عندهم ويقتل به 
المسلم . 

( ومُشْعْبدَ » وقائل برّجْر طير » وضاربٌ بحصاً » و ) ضارب ب ( شعير . 
و ) ضارب ب ( قِدَاح ) . زاد في ١‏ الرعاية » : والنظر في ألواح الأكتاف ( إن لم 
يعتقد إباحتّه » و ) لم يعتقد ( أنه يعلم به الأمور المغيّبة : غعُزّر ويُكففتٌ عنه . 

ب اال : ( كُفْر ) فيستتاب » فإن 
تاب وإلا قتل . 

( وبحرم طِلَسْم ) بغير العربي » ( و ) تحرم ( رُفية بغير العربي ) . 

وقيل : يكره 


000( زيادة مرج : 
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( ويجوز الحَلٌّ بسحر ضرورة ) أي : للضرورة إلى ذلك في الأصح . 

قال الموفق في « المغني » : توقف أحمد في الحّل وهو إلى الجواز أميل . 
وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيُطلقه عنها . قال : لا بأس . 

قال الخلال : إنما كره فعاله ولا يرى به بأسّا:كما بينه مهنا . وهذا من 
الضرورة التي تبيح فعلها . 

( والكفار : أطفالُهم ومن بلغ منهم ) أي : من الكفار ( مجنونًا » معهم ) 
أي : مع أبويه الكافرين ( في النار ) على الأصح . 

وعنه : الوقف . واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة كأطفال 
المسلمين » ومن بلغ من أطفال المسلمين مجنوتًا . 

قال في « الفروع » : واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار . ومثلهم من 
بلغ منهم مجنونًا . فإن جن بعد بلوغه فوجهان ٠‏ فظاهره يتبع أبويه في الإسلام 
كصغير » فيعايا بها . انتهى 

( ومن ولد أعمى أبكم أصمّ » ف ) هو ( مع أبويه كافرين ) كانا ( أو مسلمين 
ولو ) كانا كافرين ثم ( أسلما بعد ما بلغ ) . 

الها في« الفرو 8 نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار 
رجلا : هو بمنزلة الميت هو مع أبويه . وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار 
رجلاً قال : هو معهما . ويتوجه مثلهما أي : مثل من بلغ مجنونًا من أولاد الكفار 
ومثل من ولد أعمى أبكم أصم من لم تبلغه الدعوة . وقاله شيخنا  .‏ - 

وذكر في ١‏ الفنون » عن أصحابنا : لا يعاقب . قال : وإذا مَنع حائل البعد 
شروط التكليف فأولى فيهما ؛ لعدم جواز إرسال رسول إليهما . بخلاف 
أولئكك . وقال بعد أسطر : وقال القاضي أبو يعلى في قوله سبحانه وتعالى : 
« ومَا كا مُعَزبينَ حَقٍَّ بيِسَك رَسْولَا * [الإسراء : ]1١‏ في هذا دليل على أن معرفة الله 
سبحانه وتعالى لا تجب عقلاً » وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل » وأنه لو 
مات الإنسان قبل ذلك لم يُقطع عليه بالنار . قال : وقيل معناه 
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لا يعذب فيما طريقه السمع إلا بقيام حجة السمع من جهة الرسول . ولهذا قالوا : 
لو أسلم بعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوهما 
لم يلزمه قضاء شيء منهما ؛ لأنها لا تلزمه إلا بعد قيام حجة السمع ! 

والأصل فيه قصة أهل قباء حين استداروا إلى الكعبة ولم يستأنفوا("» : 

ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة ٠»‏ قالوا : عليه القضاء ؟؛ 
لأنه قد رأى الناس يصلون في المساجد بأذان وإقامة » وذلك دعاء إليها . ذكر 
ذللكةاين الممؤرع وله كرو عليه <و«قزل على مواقتقه. .. 

والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا امسر سحام جا وجيت 
شرق نض عليه 

وقيل : عقلاً . وهي أول واجب لنفسه » ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه » 
فهو أول واجب لغيره . ولا يقفان ضرورة . 

وقيل : بلى . انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


00( عن ابن عمر رضى الله عنهما : « بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء » إذ جاءً جاءٍ فقال : أنزل الله 
على النبي يك قرآناً يستقبل الكعبة فاستقبلوها ٠‏ فتوجهوا إلى الكعبة » . 
أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (4718) 4 : 1777 كتاب التفسير » باب قوله : # وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول »* . 
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الموضوع 
كتاب الرّجعة 151515151515151[ 1[ ز[ز[ 1[ 0 
فصل : في البينونة الكبرى انو م لما وام ةرق اموا اك م 
كتاب الإيلاء 1 00 
فصل : إن جعل غايته ما لا يوجد فى مدة الإيلاء 5-000 
فصل : فيمن يصح إيلاؤه عن شو م ل ا اوم وق اد 
كتاب الظهار و يشي واي عو بار أو اد حوس ١‏ ايخ اموا يق كماسيوم ا الوك هع اله جو لهل تحط الك بور ريشي أو ديفا 0 
فصل : ممن يصح الظهار و ع ب يايو وقد و ع لابه ناد نه 7ق اله عي تن 1 ع ءال يدا بع اديرف أ 
فصل : في كفارة الظهار فد فاو ااخا نومضم د مط مم 
فصل : إذا لم يجد رقبة في الكفارة يخ 0ه عفر واه تاش اد اق 1 2 
فصل : إذا لم يستطع الصوم الي وا أو لوي بون ا ارا ل أل مل ا ا 
كتاب اللعان وإ ف جاتن و بد د جا كي م ا و ماو لم أ اود اتش ما له رادل ا جا ال 
فصل : فى شروط اللعان كته الب سحمان سوام اج أ بد سر 
فصل : فيما يترتب على اللعان ل ل ا ل 2 
فصل : فيما يلحق من النسب ا ار لامي وا رو ورا اق ا ا 8 
فصل : متى يلحق الولد دو اسه جفاقة افا سه و عر ا 
كتاب العدد 011[ ذ[ذ[ 1[ 1[ اك 
.فصل : إذا وطئت معتدة ون ابن ع م لد لجف ا فو بو حت صن 6 نكن ا حك الوب ا 23 
فصل : فى الإحداد جا رق “ا لط ا رشي ا 0 
باب : الاستبراء 2ن تكن م م حم الس عرق لواف جو الحو عط را ور له 
فصل : فى استبراء الحامل دح ب حي تح وك ام ا ا ا ا 


الموضوع الصفح. 
كتاب الرضاع لصم عات مل لو ولو باع نار 1ج لأسا عم له مشي ا 
فصل : فى شروط الحرمة لوجم جف اس اواو ل ا 

فصل : إذا توج عه دن ة ز ز د د01 0 0 000 

فصل : إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها ايش حت ا الع وح 1 181 

فصل : في الشك في الرضاع ل 

كتاب النفقات ةق رتك دخ الف كي جاع كدو لو كاوق لم ول اد نقي لس لحةاهة؟ 
فصل : في نفقة الزوجة تكلم لإملكاة لان أ ارو اط مرو ا م ا 1 

فصل : في نفقة الرجعية ل ل 1 ود اخ ل اس لقنا 

فصل : متى تلزم نفقة الزوجة عه ا و ا ذا 

فصل : إذا أعسر الزوج بالنفقة بز دز 0000002 

باب : نفقة الأقارب والمماليك 00 

فصل : يجب إعفاف من تجب له النفقة اوه ا لز 

فصل : فى نفقة المماليك 111 0 

فصل : في نفقة البهائم 4ه جه رقو لمم ون اح و يد ا 

باب : الحضانة توطه لواحي ورمع الس الس ا ام 
فصل : إذا ميز الصبى المحضون ممعي اوم و 0 م لوكا 

كتاب الحنايات 0000000 كم ةيودالل رو وميا ع 171 
ش فصل : فى شبه العمد مي سات ا ا و ا ا 
ففل :فى مركب الفا ل سا مودو ا 

غيل 2 يكل الوه بلقل تخد سن ا ا ا ا ون ار 

فضل ذا أمنباك العا نا لككر كله ب ا ف ا مانا 8 

باب : شروط القصاص جطيكة ع و و اي ا 

. فصل: فى مكافأة القاتل للمقتول ابه عامس بار ا 01 

فصل : فى قتل الولد تر وى الب وا جاخ سس ل ا 06 

بان اع لفسا من أفرم وااو انار لخن 0 


الموضوع 


فصل : إذا جنى في بعض عضو 


كتاب الديات ل مولن وك ارما هس 
فصل : إذا تجاذبا حبلاً فانتقطع 


6 6م م6ا. 
2 5 05 5 
.مام عا. 
مم مم م6.06 م هه 


.6م عه 


باب : الشجاج ا 0 
فصل : في الجائفة 2 
فصل: في كسر الضلع . . . . 

ياب : العاقلة 0 
فصل : لا تحمل العاقلة عمدًا 

باب : كفارة القتل 000 

بات : القسامة ب ان 


فصل : في حضور الإمام القتصاص 


0-3 5 5 5 2 ف 2 فى 0 


والعا عام ها م مام 


--- 20 00 00020 2 ب ل ف ف نك 


5 0 ا لا ا 0 0 6 0 01 ل ل ل ل ف بي ل ف 


«اعا .ا واه وام .ا وا مه ه.ا .اع ه. 


7 2 2 2 0 00 00 00 2 2 ف فل ل ف 


.اماه وها قها. .هاه .ه.ا ماو اه »اه 06 » 


و وو" يرهز لهذ لها لبو له اله اع له او اها أو اه أو كوا 16س 


عاا ها هد هاه ها وا .ا فاه .ا ماه واف ها هم # ا هه 


مء ماع ماما وهاه م ىو م.م م م .ا م .ا 60 ه. 


7 5 2 5 5 5 0 05 2 ف ل ل ف فل ف ك2 ف 


ماع م م مام ا م .م و .د مد م ه. 


هاه ه.ا .اواو مام ه.ا .ا ماه ه.ا م هد هم ٠.‏ 


هاأقاه اه ه.ا .ا مه .هام ماه “اوه ها مه اه مدا هد ٠‏ 


الما مام قا .ا م .ا ...م م .م مام .ا و .د هم هم ث. 


ممه »ا ماس واو وه ها .اهم واه .اه م »ا 6 اه 


2 2 7 6 0 00 000 010 0100 1 ف د ل ف قف 


هلو م وا ما .قاو اه .ا .م م م .ا ماهم هم مه 


وا ره بلهذ لهلد اقا ا للا العا أ 5 إن "يا وا الا لوا لوا الها" ا اله اه 


6م ماس ما مسا .ما ما .ا .اه اج ىا ا م اماع م6 6ه 


»اماه .ا ما .اما ناه مأمها سد م م .ا 6م مدا > * 


.ما واه »اماه هاو ما »د واه جا ماه »ا مد 6 هه 


2 2 > 2 2 2 200020 002620 0110ل ل ف ف ل ب بن 


«القه د م ه ىد وا مد و وما و اماج »مداو »ا »ا مام 


«.ا ما قاع ف.ا. قله .اما و .د مام ما ىا ع اه 


على .فاه هام واه ماو ها وه م جمد . اه 6 6ه 
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سم »ا »م . 06م م ٠‏ 


فصل : في شروط حد الزنا 0 
باب : القذف 1[ 1 ا 
فصل : فى ألفاظ القذف 0000 


فصل : في الصائل 1 
باب: قتال أهل البغي و ل بح 


فصل : في الخوارج تقو ل لبجب ا ا واو وت جو دون الف كول ا لقن لل 1 ان ل ل 1 2 
باب : حكم المرتد وار يق فا وليف كته 0ن لاا اج مالتسا ا ال العا ا 
فصل : في توبة المرتد 3 


فصل : في السحر لالح سول وأرس و جع بف مودجمل جا جا لج عا ا لل 0 
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ه.ا .دواع .اود .ا قاع مام 


هع قاقد واو عدا عدا نا .د نه 


هاده .فعا .د وى واوة ا . .6 اه 


عع واه وهاه .فادها ع .ام 


الحزء العاشر ( ويتلوه الحزء الحادي عشر 


وأوله : كتاب الأطعمة 
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لاس رن ا ا ا ا م ير 
الإمام كدبرلخمدبزعيّ< الوربيزالفتوح ا نبل 


4لم ‏ الاؤهم 


دراسَة ونحقيق 


.د عببل] ]بن - ل 


ور 


أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


8ه / ام 


توريع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة -- هاتف )٠055717/0017١0-05(‏ فاكس )00455717/001701741١(‏ 


ص . ب :7م١٠‏ 


[كتاب الأطعمة] 


هذا ( كتاب الأطعمة . واحدها طعام » وهو ) أي الطعام : ( ما يؤكل 
ويشرب ) . قال الله سبحانه وتعالى : # إدكَ لَه سكم نهر عَم رب هِنْهُ 
بس مي وَمَن لَمْ يَظعَمَه وَإِنّمُ مق # [البقرة : 749] . 

(واضلها + الصل )+ لتر انها سجاه :فاك +1 هو الى عق لكميًا 
فى الْدَرْضٍ يها © [البقرة : 14] . 

وقوله سبحانه وتعالى : 8 بايا َلنّاسُ كوأ سنا فى الْأَرْضِ عَكَلَا طِيِبَا * 
[البقرة : 134] . 


ل ور سه سل ع رست 6 5 0 00 لا 
وقوله سبحانه وتعالى : ل يَسَلوئكَ ما أل َم هل أل كم الطِبث » 


[المائدة : 4] . 
2 


وقال سبحائه وتعالى : 9# يَأمُرهُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيََنهُمْ عن الشحكر وجل 


و برجت سر سل سم سر 


لَهُم الطَيْبَْتٍ وَيحَرْمُ عَلَيَهمْ الْحبِتَ 4 [الأعراف : 161] : 

فجعلٌ الطب صفة في المباح عامة تميزه عن المحرم . وجعلٌ الخبيث صفة 
في المحرم عامة تميزه عن المباح . والمراد بالخبيث هاهنا : كل مستخبث في 
العغرف ؛ لأنه لو أراد به الحرام لم يكن جوابًا ؛ لأنهم سألوا عما يحل . فلو أريد 
به الحرام وبالطيب الحلال لكان معناه الحلال هو الحلال ونين كذلك:.. 

والخبيث : إما أن يكون لقذارته ؛ كالدود والحشرات والعذرة والميتة والدم 
ولحم الخنزير والكلب . 

وإما لصوله ؛ كالسباع والجوارح من الطير . 

وإنا لضرره ؛ كالسم فإن ذلك كله مما تنفر منه الطباع وسيجيء بيان ذلك 
مفصلا . 


إذا تقرر هذا : ( فيجلٌ كلّ طعام طاهر ) ؛ ليخرج النجس والمتنجس 
( لا مضرّة فيه ) احترازًا من السموم ونحوهاء ( حتى المسك ونحوه ) مما 
لا يؤكل عادة ؛ كقشر البيض وقرن الحيوان » إذا صارا بصفة يسوغ أكلهما ؛ كما 

( ويحرّم نجس ؛ كدم وميتة ) ؛ لأن أكل الميتة أقبح من أن يدهن بدهنها أو 
يستصبح بها وهما حرامان . فلأن يحرم ما هو أقبح بطريق الأولى . 

( و ) يحرم أيضًا ( مضرٌ ؛ كسم ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : # ولا تُلقُوأ 
ليو ِل اذكو © [البقرة : 155] . 

ولأن ذلك يقتل غالبًا . فيحرم أكله لإفضائه إلى الهلاك . ولهذا عَدَ من أطعم 
السم لغيره قاتلاً . 

وفي ١‏ الواضح » : المشهور أن السم نجس » وفيه احتمال ؟؛ لأكله عليه 
السلام من الذراع المسمومة"'2 . 

( و ) يحرم أيضًا( من حيوان البر : خُمُرٌ أهلية ) . 

قال ابن عبد البر : لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها . 

وسند الإجماع ما روى جابر : « أن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل "”'' . متفق عليه . 


. المقدمة » باب ما أكرم النبي يَكةِ من كلام الموتى‎ 7٠ : ١) 78( » أخرجه الدارمي في « سئنه‎ )1١( 

إفة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 257084 ) 5 : 7١١5‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر 
الإنسية . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ») 154١ : 7” )١1941(‏ كتاب الصيد والذبائح » باب في أكل لحوم 
الخيل . 


وكرهه أبو حنيفة والشافعي . 

ورخص في أكله الشعبي . 

ولنا : « أن رسول الله يكِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 2١7)‏ . وهو 
من أعظمها نابًا . 

ولآنة مستحية:: «اشاخل يموع تراد يانه :وتخانى ا وَيحَرِمْ عَلَيَهِمٌ 


وح ساسا 


الْحَبِنْيِتَ # [الأعراف لاع . 

( و ) يحرم أيضًا ( ما يقُترس بنابه ) أي : ينهش ؛ ( كأسد وّمِر وذئب وفَهْد 
وكلب ) ؛ لما روى أبو ثعلبة الخشني قال : « نهى رسول الله كِِ عن أكل كل ذي 
زفق 1 

. متفق عليه‎ . ١ 

وعن أبيّ أن النبي ككلِ قال : « كل ذي ناب من السباع حرام )7 . رواه 
يُخص به عموم الآيات . فيدخل فيه من يبدأ بالعدوى وغيره . 

وقيل : يختص بمن”؟' يبدأ بالعدوى ؛ كالأسد . 

( وخنزير ) بلا خلاف بين المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: # حُرَّمَتَ علي 
ارات ركم لور # [المائدة : *] . 


ناب من السباع ( 


: كتاب الذبائح والصيد » باب أكل كل ذي ناب‎ 5١١ : 0) 0730١ ( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
. من السباع . من حديث أبي ثعلبة الخشني‎ 
صحيحه » ( 1975 )”7 : 1075 كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذو‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 
تامعامن الساع وكل اذى مكلت من الطير .هن يحديت ابن غباسس:+‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1977 )2 : 1917 الموضع السابق . 

(*) أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 1977 ) الموضع السابق . من حديث أبي هريرة . ولعل المصنف وده 
في ذكر : أبيّ 

(4) فيب : من . 


. ( وقرد ) . قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن 
القرد لا يأكل . ش 
ولأن له ناب فيدخل في عموم التحريم . وهو مسخ أيضًا فيكون من 
الخبائث . ش 
( ودب ومس وابن آوى وابنٍ عرس وسَئّوْر مطلقا ) [أي : سواء كان أهليًا أو 
بريًا على الأصح](2 ؛ لحديث أبي ثعلبة المذكور . 
( وثعلب ) على الأصح . ( وسنجاب وسَمُور ونّتك ) بفتح النون في 
الأصح ؛ لحديث أبي ثعلبة المذكور”" . ْ 
ولأن كلاً من هذه الدواب من السباع فيدخل في عموم النهي . 
( سوى صَبّْع ) ؛ لأن الرخصة رويت فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة 
وعروة بن1. .ير وعكرمة وإسحاق . 
قال عروة : ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله' " بأسًا . 
وقال أبو حنيفة ومالك : هي حرام ؛ لأنها من السباع فتدخل في عموم 
النهى . ا 
ولنا : ما روى جابر قال حاار وير لج باكر المج . قلت : ٠‏ هي 
ير يال : نعم 200) . احتج به أحمد . 
وفي لفظ قال : « سألت رسول الله كَهِ عن الضبع . فقال : هو صيك . 
ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم :20 . رواه أبو داود . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(1) سبق تخريجه ص (7) رقم (؟) . 

زفرة في أو ب : بأكلها . 

(5) في أوب : صيدهي . 

(48 " أعرجه اترمني تق دعاس 017036 +1 لملاجانيا الاطمية"ء بات ماتماء قل أكل القزيم ” 
30( أخرجه أبو داود في « سنه » ( 181 )7 : 00 كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع . 


/ 


قال : نعم . قلت : أقاله رسول الله كل ؟ قال : نعم 006 زقاة العزطدى + 
وقال : حديث حسن صحيح . ورواه النسائي والدارقطني'" . 


قال ابن عبد البر : هذا لا يعارض حديث : « النهى عن كل ذي ناب من 
السباع ا ؟؛ لأنه أقوى منه . 


قال في « شرح المقنع » : هذا تخصيص لا معارض ٠»‏ ولا يعتبر في 
التتخصيص كون المخصّص في رتبة المخصّص بدليل تخصيص عموم الكتاب 


بأخباز الانحاة : 


الضبع ؟ )2*7 . فهو حديث طويل يرويه عبد الملك بن أبي المخارق ينفرد به . 
وهو متروك الحديث 5 


وقد قيل : أن الضبع ليس لها ناب . فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي . 

( و ) يحرم ( من طير ء ما يصيد بمخلبه ؛ كعْقاب وباز وصقر ء وباشق 
وشاهين » وحدأة وبومة ) . وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب 
الرأي:.. ّْ 


لوال كر واي واتررامي ال 


زدق أخرجه الترمذي في « جامعه »؛ )40١1(‏ م : ٠١07‏ كتاب الحج . باب ما جاء في الضبع يصيبها 
زفق ا 0000 

وأخرجه الدارقطني في « سننه » ( 40 )7 : 755 كتاب الحج » باب المواقيت . 
(0) سبق تخريجه ص (7) رقم )١(‏ . 
(5). أخرجه ابن ماجه في « سئنه » (/7787 ) 7 : 1١1/8‏ كتاب الصيد » باب الضبع . عن عبد الكريم بن 
أبي المخارق عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء . 


وقول أي الدرداء وابن عباس : « ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عفى 


عنه )2920 , 


ولنا : ما روى ابن عباس قال : « نهى رسول الله يك عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير )0 

زع خالدين الزلئن: قار" قالاومول الفاعلة ««اجدوا:علتكي: التجمر 
الأهلية » وكل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير )”© رواهما 
أبو داود . 

ا 05550000 

ا ا ل 
وعَفَعَقٍ - وهو : القاق ‏ وعُراب البَيّْن والأئقع 

قال عروة : ومن يأكل الغراب ؟ وقد سماه رسول الله يَكةٍ فاسقاً . والله 
ما هو من الطيبات . 

ولأن النبي يَكلْةِ أباح قتل الغراب بالحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في 
الحرم . 

وسئل أحمد عن أكل العقعق ؟ فقال : إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به . 

قال أصحابنا : هو يأكل الجيف . فيكون على هذا محدمًا!؟' . 

( و) يحرم أيضًا كل ( ما تستخيئٌه*2 العرب ذَوُو اليّسار) . وهم : أهل 
الحجاز من أهل الأمصار ؛ لأنهم هم أولوا النهى » والذين نزل عليهم الكتاب » 
وخوطبوا به وبالسنة » فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : 7٠‏ كتاب الضحايا » باب ما جاء في أكل لحوم الحمر 
الأهلية . من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 78٠5‏ ) 7 : 700 كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع . 

(6)9 أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 8٠03‏ )”3 : 507" الموضع السابق . 

(5) فيج : حراماً . 

(5) فيج : ما استخبثته . 


ولا اعتبار بقول الأعراب الجفاة من أهل البوادي ؛ لأنهم للضرورة والمجاعة 
يأكلون كلما وجدوه . ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون . فقال : ما دب ودرج إلا 
أم حبين ‏ بالحاء المهملة والباء الموحدة ‏ فقال : لتهنأ أم حبين العافية تأمن أن 
تطلب فتؤكل . وأم حبين : الخنافس الكبار . 

والذى شششيفة الغرب 3و الببناز 7 كوطؤاط ويشمن خُنَانًا وَخْشانا »...قال 
الشاعر : 


مثل النهار يزيد أبصاري الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد : ومن يأكل الخشاف20 ؟, 

( وفآر ) ؛ ولأن النبي يَكِهِ أمر بقتله في الحرم”"؟ » ولا يجوز قتل صيد مأكول 
بالحرم . 

هوه و 5 
( ورنبور ونحل وذباب » يمدد كالفراش ؛ لانها مستخبثة غير 
مستطابة . ْ 

( وهُدْهُد وصّرّد ) على الأصح فيهما ؛ لما روى ابن عباس قال : ( نهى 
رسول الله ييِْ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصُرّد "7" . 
رواه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه . 

والصرّد : رذ بضم الصاد وفتح الراء : يصطاد العصافير . وهو أول طائر صام 
: لله سبحانه وتعالى . الجميع صَرّدان . 


( وعُدَافي ) وهو غراب الغيط©؟.. 


(1) فيج : الخفا 

() أخرجه مسلم في ! صحيحه » 1١١48(‏ )7 : 408 كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم . 

م20 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (/0751 ) 64 : 10 كتاب الأدب » باب في قتل الذر . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 775 ) ” : ٠١1/4‏ كتاب الصيد » باب ما ينهى عن قتله . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » (/7051 ) ١‏ 100 

4 فى 1 الف ١‏ 


( وخحطافي ) وهو طائر أسود معروف . 

( وقُنْقُذٍ ) ؛ لما روي عن أبي هريرة قال : ١‏ ذكر القنفذ لرسول الله كلل 
فقال : هو خبيثة من الخبائث 2١02‏ . رواه أبو داود . 

ولأنه يشبه المحرمات وكل الحشرات . 

ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثور . 

( وحية ) . وقال مالك : هى حلال إذا ذكيت . 

( وحشرات ) يعني : وباقي”") الحشرات ؛ كالديدان والجعلان وبنات 
وردان والخنافس والأوزاغ والحرباء والعضا والعقارب والجراذين . 

قال فى ) المستوعب »© : وفى معنى ذلك الل ؛ وهى دويبة سوداء 
كالسمكة . تسكن البر » إذا رأت الانسان غابت فهي حرام . انتهى . 

( و ) يحرم أيضًا ( كل ما أمر الشرع ) أي : الشارع ( بقتله ) . ومن ذلك : 
العقارب والجراذين ؟ لقول رسول الله كله : ( خمس فواسق يُقتلن في الحل 
والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور )”*' . 

( أو نهى عنه ) أي : عن قتله » ومنه : النمل والنحل ؛ لما روى ابن عباس 
قال : « نهى رسول الله كَل عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد 
والصرد 22*06 . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


ومن ذلك أيضًا : الذباب ؛ لأن النبي ككِ قال : « إذا وقعَ الذَبابُ في شراب 


. أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 710949 )7 : 704 كتاب الأطعمة » باب في أكل حشرات الأرض‎ )١( 

إفة في أ: ومافي . 

إفرفق في ج : اللكحة . 

(4) أخرجه مسلم في « صحيحه » 7)١١48(‏ : 801 كتاب الحج . باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم . 

(0) سبق تخريجه قريباً ص )١١(‏ رقم (7) . 


أحدكم فليغوسْه كلَّهِ ثم ليَطرَّحه . فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر انا 
رواه أحمد والبخاري وأبو داود واين ماجه . 

فلو جاز أكله لم يأمر بطرحه . 

وفيه رواية بالحل . 

( و ) يحرم أيضًا ( ما تولد من مأكول وغيره ) أي : غير مأكول ؛ ( كبغل ) 
وهو : المتولد من الخيل والحمير الأهلية » وكالحمار المتولد بين الحمار 
الوحشي والأهلي . 

( و ) ك( سمْعٍ ) بكسر السين المهملة ( ولد الصبّع ) بفتح الضاد وضم الباء 
ويخوز إسكانها » والجمع ضباع » ( من ذئب » و) ك ( عشْبار : ولد ذئبة من 
ضبّْعان ) بكسر الضاد وسكون الموحدة من أسفل . وجمعه ضباعين على وز 
مساكين . وهو ذكر الضباع تغليبًا للتحريم . فيكون العسبار عكس السَّمْع . 

وظاهره ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب . قاله الشيخ 
تقي الدين . لا متولد من مباحين ؛ كبغل من وحشي وخيل ونحو ذلك . 

( وما يجهله العرب ) من الحيوان , ( ولا ذكر في الشرع ير إلى أقرب 
الأشياء شبهًا به ) بالحجاز . فإن لم يشبهه شينًا بالحجاز فهو مباح ؛ لدخوله في 
وم قرله ل و : « قل لَه دُ في مآ أو إِلنَ ححَرَّمَاعَلَ َع يَعَعُهه إل 
وت مَيِتَدَأُ مَيَبَةَأَوَ دما كَسَفُوحَ أو لَحُمَ حير # [الأنعام : 1150 ء 
ل مالك الل ور م0 


( ولو أشبه ) حيوانًا ( مباحًا ) وحيوانًا ( محرّمًا : عُلَبٍ التحريم ) . قاله في 


أن ب 


)0غ( في أ : دواء . وهو وهم . 

00( أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 0454 ) 0 : كتاب الطب » باب إذا وقع الذياب في الإناء . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7855) 7 : 36 كتاب الأطعمة » باب في الذباب يقع في الطعام . 
وأخرجه ابن ماجه في ! سئنه » ( ٠0‏ لكي 6 و : ١١154‏ كتاب الطب ء باب يقع الذباب في الإناء . 
وأخرجه أحمد في ! مسنده ؛ ( #ه”"/ا ) 17 :547 . 

قرف أخرجه الترمذي في « جامعه » » ( 1977 ) 5 : 77١‏ ء كتاب اللباس » باب ما جاء في لبس الفراء . 


1١ 


« التبصرة » ؛ لقوله يكِيةِ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )"2 . 

ولقول أحمد رضي الله تعالى عنه : وكل شيء اشتبه عليك فدعه . 

( وما تولّد من مأكول طاهر ؛ كذباب باقلاء » ودُود خَل » ونحوهما ) ؛ 
كذؤة جين ؟ ذنيو كن ) أى "يجوز أكله (تبعا )الماتولد نقد < لا أضلا )أن « 
لا منفردًا في الأصح . 

وقال ابن عقيل : يحل بموته . 

دا اد اا عورد سي لحي 1 ررد لمر باادوف ارت 
وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به إذا علمه . وكره أحمد جعل النوى مع 
العو فى انير اند 

( وما أحد أبويه المأكولين من ) الحيوانات ( مغصوب فكأمه ) يعني : 
فحكمه حكم أمه . فإن كانت الأم هي المغصوبة لم تحل هي ولا شيء من 
ا لي و ل ا ل ل ل ل 
لم يحرم على الغاصب شيء من أولاد الفحل الآتية به إناثه في ملكه . ْ 


. 1١68 : ")1١7هالال‎ ( . أخرجه أحمد فى ! مسنده ؛‎ )1١( 


1١: 


[فصل : في المباح من الأطعمة] 


( فصل . ويباح ما عدا هذا ) الذى ذكرنا أنه حرام ؛ لعموم النصوص الدالة 
على الإباحة . والذي عداه ( كبهيمة الأنعام ) » وهي : الإبل والبقر والغنم ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : # أجلت لم بِيمَةٌ العو 4 [المائدة : ]١‏ : 

( والخيل ) كلها عرابها وبراذينها . نص عليه أحمد . وروي ذلك عن ابن 

قال سعيك بق عير 05 ككينا أطيت من معرفة برذ ون : 

وحرمها أبو حنيفة وكرهها مالك ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : « وليل والِْعَالَ 
وَالْحَميرَ لرحكبوها» [الئحل : 8] . 

وعن خالد قال : قال رسول الله يَكِهِ : « حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها 
وبغالها )207 . 

ولأنها ذو حافر . أشبهت الحمار . 

ولنا 1 قول جابر رضى الله تعالى عنه 1 « نهى رسول الله كَكِةِ يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل 70" . متفق عليه . 

وقالت أسماء رضى الله تعالى عنها : « نحرنا فرسًا على عهد رسول الله َي 
فأكلناه ونجن بالمدينة 0 ه متفق عليه 5 


. كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع‎ 07 : 7”) 78٠07 ( » سئنه‎ ١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 

(؟٠)‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) (784875 ) 5 : ١555‏ كتاب المغازي . باب غزوة خيبر » بلفظ 
« رخص »© . ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 105١ : "”) ١954١‏ » من حديث جابر بلفظ المؤلف . 

زفرة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 0 )0 : ١‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل . 32 


١6ه‎ 


الانعام . 

ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة . 

وأما الآية فإنهم إنما يتعلقون بدليل خطابها . وهم لا يقولون به . 

وحديث خالد ليس له إسناد جيد . قاله أحمد . قال : وفيهة رجلان 
لا يعرفان . فلا نترك أحاديثنا المتفق عليها لمثل هذا الحديث المنكر . 

( وباقى الوحش ؛ كرّرافة ) وهى : دابة تشبه البعير » إلا أن عنقها أطول من 
عنقه » وجسمها ألطف من جسمه . ويداها أطول من رجليها . سئل أحمد عنها 
هل تؤكل ؟ قال : نعم . وهي مباحة ؛ لعموم النصوص المبيحة : 

ولأنها مستطابة . أشبهت الإبل . 

( وأرنب ) . قال في ١‏ المغني » : أكلها سعد ابن أبي وقاص . ورخص فيها 
أبو سعيد وعطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر . 
ولا نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئًا روي عن عمرو بن العاص . وقد صح عن أنس 
أنه قال : ١‏ أنفجنا أرنبًا . فسعى القوم فلغبوا . فأخذتها فجئت بها إلى 
أبي طلحة . فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي يَلْةِ فقبله »”'2 . متفق 
عليه . انتهى . 

( ووئر ) على الأصح . وبحله قال عطاء وطاووس ومجاهد وعمرو بن دينار 
والشافعي وابن المنذر وأبو يوسف . وحرمه أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف . 

ولنا : أنه يفدى في الإحرام والحرم . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه» ( 1447 ) 7 : 1941 كتاب الصيد والذبائح » باب في أكل لحوم 
الخيل . 

. صحيحه » ( 7147 ) ؟ : 404 كتاب الهبة وفضلها » باب قبول هدية الصيد‎ ١ أخرجه البخاري فى‎ )١( 
. كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الأرنب‎ 15417 : 3 ١407 ( » وأخرجه مسلم في « صحيحه‎ 


1١5 


ولأن الأصل الإباحة وعموم النصوص تقتضيها ولم يرد فيه تحريم . 
( ويَرْبُوع ) على الأصح . نص عليه . وبحله قال عروة وعطاء والشافعي 
وأبو ثور وابن المنذر . وحرمه أبو حنيفة ؟ لأنه يشبه الفأر . 
ولنا : « أن عمر رضى الله تعالى عنه حكم فيه بجفرة لها أربعة أشهر )”'2 . 
( وبقر وحش ) على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمها . 
وحمره ) أي : حمر الوحش . 
( وضّب ) في قول أكثر أهل العلم . يروى حله عن عمر بن الخطاب وابن 
قال أبو سعيد : « كنا معشر أصحاب محمد كَلِةٍ لأن يهدى إلى أحدنا ضب 
أحب إليه من دجاجة » . 
وبحلهاقال مالك والشافعن : 
وحرمه أبو حنيفة ؛ لما روي عن النبي ككل : « أنه نهى عن أكل الضب )”7 . 
وروى نحوه عن علي رضى الله تعالى عنه . 
ولنا : ها روىق ابن عباس قال : « دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله كلل بيت كا م هار بضب محتلوذ . فهَب : هو ضب يا رسول الله ! 
سو بيت :ميمو فى كنا الصو هو صبائزيا رسو 
فرفع يده . فقلت : أحرام هو يا رسول الله ! قال : لا . ولكن لم يكن بأرض 
' قومي فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته”2 فأكلته » ورسول الله َك 
5(6) 3 
ينظر 16* . متفق عليه . 


. أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 0 : 18 كتاب الحج » باب فدية الضبع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 717/47 )7 : 04 كتاب الأطعمة » باب في أكل الضب . 

(9) في ب : فاجتزرته . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 07117 ) 0 : 5١١6‏ كتاب الذبائح والصيد » باب الضب . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 19450 )7 : 1047 كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الضب . 
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قال عمر : ١‏ إن النبي كَل لم يحرّم الضب ولكن قذره . ولو كان عندي 
لأكله )20 , 

ولآن الأصل الحل ولم يوجد المحرّم » فبقي على الإباحة . 

( وظباء ) وهي الغزلان على اختلاف أنواعها ؛ لأنها كلها تفدى في الإحرام 
والحرم . 

( وباقي الطير كتعام » ودّجاج . وطاووس »٠‏ وبَبّغاء ) بتشديد الباء الموحدة 
( وهي الدّرّة » وزاغ ) وهو طائر صغير أغبر » ( وغراب زرع ) هو أسود كبير 
يأكل الزرع » يطير مع الزاغ » لأن مرعاهما الزرع والحبوب . أشبها الحجل . 

وقيل : هما واحد. وكالحمام بأنواعه من الفواخت . والقمارى » 
والجوازل . والرقطي . والدياسي » والحجل . والقطا . والحباري ؛ لما روى 
سفينة قال : « أكلت مع رسول الله يه لحم حباري 1 زوه لويذ او 

والعصافير والقنابر وكالكركى والبط والإوز وما أشبه ذلك مما يلتقط الحب 
أو يُفدى في الإحرام ؛ لأن ذلك مستطاب فيحل ؛ لأنه من الطيبات فيدخل في 
عموم قوله سبحانه وتعالى : #8 وَخخِلٌ لَهُمْ الطَيْبتِ © [الأعراف : 1907] . 

( ويحل كل حيوان بحريّ ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # أيعلَّ لَك صَيْدُ لبر 


آذآ ههه بير 


ومَام مََنمًا لَك وَإِلمتَيَارَة # [المائدة : 45] . 
ولقوله للد لما سئل عن .ماء البحر فقال : « هو الطهور ماوّه » الحل 
مح © ابروا نالل 
( غير ضفْدع ) . نص على ذلك . واحتج بالنهي عن قتله . 
٠ 5 01 53‏ 5 ام 000 
ولأنها مستخبثة فتدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى : # وحرم عَلَيْهِمَ 
ألْحَبَنْيتَ # [الأعراف : لاة١1]‏ . 


. » ولو كان عندي لأكلته‎ ٠ : ولم يذكر لفظ‎ 59: 1)١945 ( » أخرجه أحمد فى « مسنده‎ )١( 
. كتاب الأطعمة . باب في أكل لحم الحباري‎ 705 : ٠ ) 717/810 ( » (؟) أخرجه أبو داود في « سننه‎ 
. كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء‎ 00 : ١ » أخرجه مالك في « الموطأ‎ 69 
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(و )غير ( 'حيّة )6 4 لآنها من السححبكات:: 

( و )غير( تِمُساح ) . نص عليه ؛ لأن له ناب يغرس به . 

وقال ابن حامد والقاضي : وغير الكوسج . وهو سمكة لها خرطوم 
كالمنشار » وتسمى القرش . 

والأشهر أن الكوسج مباح ؛ كخنزير الماء وإنسانه وكلبه . وبهذا قال مالك 
والشافعي ؛ لعموم الآية والأخبار . 

ولما روى البخاري : « أن الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما ركب على 
سرج عليه جلد من جلود كلاب الماء ) ا 

متحي انسل رب اك عطقي أن + 13ائنا لفان طول قي 
وبيضها ) أيضًا على الأصح ؛ لما روى ابن عمر قال : « نهى النبي كَل عن أكل 
الجلالة وألباتها 76" + زواه أحمق:وأبو داود والترمدي وفال < خسن زيب . 

وفي رواية أبي داود : ١‏ نهى عن ركوب جلالة الإبل »20 . 

ولما روى ابن عباس قال : ١‏ نهى النبي يلل عن شرب لبن الجلالة »240 . 
وله اعمدو ارك اده را ترون روم 


)١(‏ ذكره البخاري في « صحيحه» معلقاً ه : 047 ل ل ل 


يكم عنيد بسر 74 
زفهعة أخرجه أبو داود 5 «( سئنه ) ( 86لا" ) 3 : ١ه"‏ كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل الجلالة 

وألبانها . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1874 ) 4 : 7٠١‏ كتاب الأطعمة . باب ما جاء في أكل لحوم 

الجلالة وأليانها . 


وأخرجه أحمد في ! مسنده » ( 7/04 ) 7 : 7١4‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(*6 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 781١‏ ) " : 017" كتاب الأطعمة » باب في لحوم الحمر الأهلية . 
(5) أخرجه أبو داود فى « سننه »؛ (9/85” ) ”7 : 0١‏ كتاب الأطعمة » باب النهى عن أكل الجلالة 
وألبانها . ْ ْ 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1875 ) 4 : 77١‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل لحوم 
الجلالة وألبانها . 
وأخرجه أحمد في « مسنده .75551:١6)0١90890()‏ 


١4ه‎ 


وأما بيضها فهو متولد منها ؛ كاللبن . 

والجلالة : قال القاضي : هي تأكل القذرة . فإذا كان أكثر علفها النجاسة 
حرم لحمها ولبنها » وإن كان أكثر علفها الطاهر لم تحرم . 

قال الموفق : وتحديد الجلألة بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحد 
ولا هو ظاهر كلامه » لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها ويعفى عن 
السو 


( حتى تُحبس ثلانًا ) أي : ثلاث ليال بأيامهن . نص على ذلك ؛ ” لأن ابن 
غم ركان إذا آزاد أكلها يحسها ثلاما 1 : 

( وتْطعَمَ الطاهر فقط ) ٠‏ إذ المانع من حلها يزول بذلك . 

ولا فرق في ذلك بين الطائر والبهيمة على الأصح . 

وعنه : ينخبس الطائر ثلانًا والشاة سبعًا » وماعدا ذلك أربعين يوما . 

والأول أصح؛ لأن ما طهر حيوانًا طهر غيره ؛ كما لو كانت النجاسة بظاهره. 

( ويُكره ركوبها ) ؛ لما تقدم من الحديث الوارد في ذلك . 

( ويُباح أن يُعلّت النجاسة ما) أي : حيوانًا ( لا يُذبح ) قريبًا » ( أو) 
لا( يُحلب قريبًا ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » : نقله عبد الله بن الحكم'"' . 

قال في « المحرر» : ويجوز أن تعلف الإبل والبقر التى لا يراد ذبحها 
بالقرب الأطعمة النجسة أحيانا . قال شارحه : لأنه يجوز تركها في الرعي على 
اختيارها » ومعلوم أنها تعلف النجاسة . انتهى . 

( وما سُقي ) بماء نجس من زرع وثمر ( أو سُمَّدَ ) أي : جعل فيه السماد 
أي : السرقين برماد ( بنجس من زرع وثمر محرّم ) . نص عليه ؛ لما روى ابن 
عباس قال : « كنا نكري أراضي رسول الله يكلم ونشترط عليهم أن لا يُدَمِلوها بعذرة 


000 هذه العبارة وردت في أ قبل قوله ا ورا 


* 


انا ' . ولولا أن ما يزرع فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتر تراط ذلك فائدة . 

ولأنه يتربى بالنجاسة أجزاؤه والاستحالة لا تطهر عندنا . 

وقوله : « أن لا يُدملوها » أي : يُسَرْقِنوها . 

قال في « القاموس ) : ودَمَلَ الأرض وثلا ودَثِلانا أضلحها :. أو سّدقتها 
فتدمّلت : صَلحَت به . انتهى . 

( حتى يُسقى بعده ) أي : بعد سقيه أو بعد تسميده بالنجس ( ب ) ماء 
( طاهر ) أي : طهور ( يستهلك عين النجاسة ) فيطهر ويحل ؛ لأن الماء الطهور 
معد لتطهير النجاسات . 

وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات . 

( ويُكره أكل تراب وفحم ) . 

قال في « الإنصاف »© : جزم به في الرعايتين » و و« الحاوي » وغيرهم . 

( و ) يكره أيضًا أكل ( طين ) لضرورة نضا » ونقل جعفر كأنه لم يكرهه . 
لك ريشي أن كل عبيهفي المي . . نقله ابن عقيل ؛ لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . 

( و ) يكره أيضًا أكل ( عُدّة وأدن قلب ) على الأصح "تصن عليه : 

وقال أبو بكر وأبو الفرج : يحرم . 

ونقل أبو طالب : ١‏ نهى النبي يَكِةِ عن أذن القلب © . 

وقال في رواية عبد الله : « كره النبي كل أكل الغدة » . 

(و)يكره ا ل 
( مالم يَنْضج م بطبخ ) 


قال أحمد: لا يعجبني. وصرح بأنه كرهه لمكان” الصلاة في وقت الصلاة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 5 : ١74‏ كتاب المزراعة » باب ما جاء في طرح السرجين 
١‏ والعذرة في الأرض . 
الاق زيادة منج . 
ز[فرق فيج : بمكان . 


١١ 


(و) يكره أيضًا أكل ( حب ديس بحمر ) أهلية2"0 . نص على ذلك . 
وقاك ا ينوي د بلس لاي 

وقال حرب : كرهه كراهة شديدة . وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على 
ماذكره المجد . ْ 

ونقل أبو طالب : لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل . 

( و )يكره أيضًا( مداومة أكل لحم ) . 

قال في « الإنصاف » : قاله الأصحاب . 

( و ) يكره أيضًا ( ماء بثر بين قبور ء وشَّوْكُها وبقلّها ) . 

قال ابن عقيل : كما سمد بنجس والجلالة . 

( لا لحم نيء و ) لحم ( مُنْتن ) يعني : فلا يكره أكلها على الأصح . 

قال في ١‏ الفروع» : ولا بأس بلحم نيء . نقله مهنا » ولحم منتن . نقله 
أبو الحارث . وذكر جماعة فيهما : يكره . وجعله في ١‏ الانتصار » في الثانية اتفاقا . 
200 ويحرم الترياق وهو : دواء يُعالج به من السموم يجعل فيه لحوم الحيات ؛ 

لأن لحم الحية حرام على ما ذكرنا . 

ويحرم أيضًا التداوي بألبان الأتن وكل محرّم . وسئل أحمد عن الجبن . 
فقال : يؤكل من كل أحد . فقيل له عن الجبن التى تصنعه المجوس .. فقال : ما 
أدري . وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر ١‏ أنه سئل عن الجبن . وقيل له : 
يعمل فيه الأنفحة الميتة . فقال : سموا اسم الله تعالى وكلوا )”© . 
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000 ساقط من أوب . 

(0) عن كثير بن شهاب . قال : ( سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجبن . فقال : إن الجبن من 
اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله . 
أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى »© ٠١‏ : 5 كتاب الضحايا » باب أكل الجبن . 
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[فصل : في حكم المضطر] 


( فصل ومن اضطر : بأن خاف التلف ) إن لم يأكل . 

نقل حنبل : إذا علم أن النفس تكاد تتلف . 

وقيل : إن خاف ضررًا . 

وفي ١‏ المنتخب » : أو مرضًا أو انقطاعًا عن الرفقة . ومراده ينقطع فيهلك 
كما ذكره في « الرعاية » . 

( أكل وجوبًا ) نص عليه . 

قال في « الفروع 000 شخنا وفاقًا . 

ام 0000 
مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار . وذلك لقوله سبحانه 
وتعالى : # وَلا كُلَقُوا يليك ِل للك # [البقرة : 6190 . وترك الأكل مع إمكانه في 
هذه الحالة إلقاء بيده إلى التهلكة . 

وقيل : ندباً . 

راع غير كم ونس مرضي رايد معء كاد عع مارو ال حب ا 
يعد رمقه )+ لقؤل اللسبحاته وتعال +ع م م أضطرٌ حير جاوََاعَاو هلا ام َي * 
[البقرة : #الا١]‏ . 

وقوله سبحانه وتعالى : # هُمَنِ أضطر في عخْبِصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لّوِنْمِ فَإِنَّ أ 


ل 
و وو م 


عَهُور رحيم 4 [المائدة : 1 . 


( فقط ) على الأصح ؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة » واستثنى ما اضطر 
إليه . فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل ؛ كحالة الابتداء . 


رف 


ومحل إباحة الأكل من المحرم على الاضطرار : ( إن لم يكن في سفر 
محرّم . 

فإن كان فيه ) أي : في السفر المحرم ( ولم يتّب : فلا ) يحل له أن يأكل من 
الميتة ولا من نحوها ؛ لأنه رخصة . والعاصي ليس له أن يترخص . 

( وله ) أي : ولمن جاز له الأكل من الميتة : ( التزؤّد إن خاف ) الحاجة إن 
لم يتزود ؛ كما يجوز له التيمم مع وجود الماء إن خاف العطش باستعماله في 
الطهارة . 

( ويجب ) على المضطر ( تقديم السؤال على أكله ) من المحرّم . نص 
عليه . وقال لسائل : قم قائمًا ؛ ليكون لك عذر عند الله . 

قال القاضي : يأثم إذا لم يسأل . 

ونقل الأثرم : إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة . قيل : فإن توقف؟ قال : 
ما أظن أحدًا يموت من الجوع . الله يأتيه برزقه . 

( وإن وجد ) المضطر ( ميتة وطعامًا يجهل مالكه . أو ) وجد ( ميتة وصيدًا 
حيّا ) وهو محرم » ( أو ) وجد ميتة و ( بيض صيد ) حال كون البيض ( سليمًا 
وهو محُرم : قدَّم الميتة ) قاله الأصحاب ؛ لأن كلا من ذبح الصيد وكسر البيض 
جناية لا تجوز له حال الإحرام . 

ولأن أكل الميتة منصوص عليه وغيره مختلف فيه . فكان العدول إلى 
المنصوص عليه أولى . 

( ويقدم عليها ) أي : على الميتة ( لحم صِيدٍ ذبحه مخُرم ) في الأصح . 

قال في ١‏ التنقيح » : قاله القاضي وهو أظهر . 

قال أبو الخطاب : يأكل من الميتة . انتهى . 

لأن كلاً منهما فيه جناية واحدة . ويتميز الصيد الذى ذبحه محرم بالاختلاف 
في كونه مذكى . 

( ويقدّم ) المضطر ( على صيد حي ) مع الإحرام ( طعامًا يجهل مالكه ) في 
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الأصح . يعني : أنه إذا لم يجد المحرم ميتة ووجد صيدًا حيّا وطعامًا يجهل مالكه 
أكل الطعام الذى يجهل مالكه ؛ لأنه أكل مال غيره للضرورة . فجاز بشرط 
الضمان ؛ كما لو لم يجد غيره . ولا يأكل الصيد ؛ لأنه لا يباح له بحال بخلاف 
طعام الغير فإنه يباح له في حال بيع مالكه له وهبته فكان أخف حكمًا لذلك . 

( ويقدّم مضطر مطلقًا ) أي : سواء كان محرمًا أو غير محرم ( ميتة مختلمًا 
فيها » على ) ميتة ( مجمّع عليها ) ؛ لأن الميتة المختلف فيها مباحة على قول 
بعض المسلمين . فإذا وجدها كان واجدًا للمباح على ذلك القول”'' » فتحرم 
عليه الأخرى » وعلى قول من يرى أنها محرمة هي كالأخرى . فما اتفق على 
إباحته في هذه الحال أولى مما اختلف فيه . 

( ويتحرّى ) المضطر ( في مُذْكَاةٍ اشتبهت بميتة ) في الأصح ؛ لأن ذلك غاية 
مايقدر عليه ؟ لكونه لا يجد غيرهما . 

( ومن لم يجد ) ما يسد رمقه ( إلا طعام غيره ) وكان رب الطعام مضطرًا أو 
خائقًا أن يضطر إن”"' بذله ( فريه - المضطر , أو الخائف أن يُضطر ) في الأصح - 
( أحق به ) من غيره ؛ لأنه ساواه فى الاضطرار وانفرد عنه بالملك . أشبه غير 
حالة الاضطرار . 

( وليس له ) أي : لرب الطعام ( إيثارّه ) أي إيثار غيره به في الأصح ؛ 
لأنه إذا آثر غيره به فهلك جوعًا كان كالملقى بيده إلى التهلكة . 

قال في « الفروع » : وهل له إيثاره ؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز . وذكر 
صاحب ١‏ الهدي » في غزوة الطائف: أنه يجوزء وأنه غاية الجود؛ لقوله تعالى: 
« وَلَو كن بِهِمَ حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 4] . ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى 

ولعل ذلك لعلمهم من نفسهم حسن التوكل والصبر . 


. في]: القوم‎ )١( 
. فيب : إلى‎ )0( 
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( وإلا ) أي : وإن لم يكن رب الطعام مضطرًا ولا خاتمًا أن يضطر : ( لزمه ) 
أي : لزم رب الطعام ( ما يَسْدٌَ رمّقه ) أي : رمق المضطر ( فقط ) على الأصح ؛ 
لأنه يتعلق بذلك إحياء نفس آدمي معصوم . فلزمه بذله ؛ كما يلزمه بذل منافعه في 
تخليصه من الرق . 

ولا يلزم رب:الطعام بذل ذلك مجانًا بل ( بقيمته ) نص عليه » ( ولو في ذمة 
معسر ) ؛ لوجود الضرورة . 

( فإن أبى ) رب الطعام بذل ما وجب عليه دفعه بقيمته : ( أخذه ) منه 
المضطر ( بالأسهل ) فالأسهل ». ( ثم ) إن امتنع من بذله بالأسهل أخذه منه 
( قهرًا ) ؛ لأنه أحق به من مالكه لاضطراره » ( ويُعطيه عوضه ) من مثل مثلي أو 
يمه كترم 4 لكلا يجديع علن رب الطعاء 6 ثورات العيق والمال+ .يعي كرن 
عوضه ( يوم أخذه ) ؛ لأنه يوم تلفه . 

( فإن منعه ) من أخذه بعوضه : ( فله قتاله عليه ) في الأصح ؛ لأن للمضطر 
حق فيه ؛ لاضطراره إليه وهو يمنعه منه . فجاز له قتاله ؛ لمنعه حقه . ( فإن قتل 
المضطرٌ : ضمنه رب الطعام ) ؛ لأنه قتله بغير حق . ( بخلاف عكسه ) يعني : 
بخلاف ما إذا كان المقتول رب الطعام فإن المضطر لا يضمنه ويذهب دمه هدرًا ؛ 
لأنه ظالم بقتاله للمضطر . أشبه الصائل . 

( وإن منعه ) أي : منع الطعامً ريه ( إلا بما فوق القيمة ) ؛ بأن قال 
للمضطر : لا أبيعك طعامى إلا بكذا وكان ذلك فوق قيمته » ( فاشتراه منه 
بذلك ) أي : بما قاله لاضطراره إليه » ( كراهة أن يجري بينهما دم » أو عجزاً عن 
قتاله : لم يلزمه إلا القيمة ) ؛ لأنه وجب عليه بذله بقيمته » فإذا أخذ أكثر منها 
فقد أخذ ما لا يستحقه . فيجب عليه رده إن كان أخذه » وإلا سقط . 

( وكان للنبى يَكةٍ أخذ الماء من العطشان » و ) كان ( على كل أحد أن يقيه . 
كيم اؤنالة زر لكان :لعافت للك 41 تقول الله مش 1 


. فيج : لقوله سبحانه وتعالى‎ )١( 
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صرح 


0 ليَىُ أو يالْمُؤَمِت من نسي # [الأحزاب : 5] . 

وقد علم مما تقدم أن المضطر إذا وَجد من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع 
عن الأكلن والشوت :ولا العدول إلى المؤة إلا إن حاف أن سمه فيه أو يكرن 
الطعام الذي يأكله مما يضره . ش 

وعلم منه أيضًا : أنه إذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وكان عند بعض 
الناس قدر كفايته وكفاية عياله فقط لم يلزمه بذل شيء للمضطرين » وليس لهم 
أخذه منه كرمًا ؛ لأن ذلك يفضي إلى وقوع الضرورة به من غير أن تندفع عن 
المضطرين . وكذلك إن كان في سفر ومعه قدر كفايته من غير فضلة » فإنه 
لا يلزمه دفع ما معه للمضطرين . 

قال في « شرح المقنع » : ولم يفرق أصحابنا بين هذه الحال وبين كونه 
لا يتضرر بدفع ما معه إليهم في أن ذلك واجب عليه ؛ لكونه غير مضطر في الحال 
والاخر مضطر . فوجب تقديم حاجة المضطر . 

ولنا : أن هذا مفض إلى هلاك نفسه وعياله . فلم يلزمه ؛ كما لو أمكنه إنجاء 
الغريق بتغريق نفسه . 

ولأن في بذله إلقاء بيده إلى التهلكة . وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن 
كلك ب اين .. ظ 

( ومن اضطرٌ إلى نفع مالٍ الغير . مع بقاء عينه ) إما لدفع برد ؛ كالثياب » 
وكل ما يتدثر به » والمقدحة ونحوها ء أو استقاء ماء ؛ كالدلو والحبل ونحو 
ذلك : ( وجب بذله ) لمن اضطر إليه ( مجانًا ) في الأصح أي : من غير عوض 
عن انتفاع المضطر في الأصح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذم على منعه مطلقا بقوله 
سبحانه وتعالى : 9# ويمتعون الْمَاعُونَ # [الماعون : 0] وما لا يجب بذله لا يذم 
على منعه » وما وجب فعله لا يتوقف على بذل العوض بخلاف الأعيان » فإنه لما 
كان لربها منعها بدون بذل العوض لم يكن مذمومًا على منعها . 

ومحل وجوب بذل الماعون على ربه : ( مع عدم حاجته ) أي : حاجة رب 
الماعون ( إليه ) ؛ لأنه مع حاجته إلى ماعونه أحق به من غيره . 


3/ 


( ومن لم يجد ) من المضطرين ( إلا آدميًا مباح الدم ؛ كحربي ٠‏ وزان 
محصن : فله قتله وأكله ) في الأصح ؛ لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع . وكذا 
إن وجده ميئًا فإنه يجوز له أكله ؛ لأن أكله بعد قتله كأكله بعد موته . 

( لا أكل معصوم ميت ) في الأصح . يعني : أن المضطر إذا لم ييجد إلا آدميًا 
معصومًا مينًا لم يجرٌ له أكله ؛ لأن الحي والميت المعصومين د يشتركان في 
الحرمة ٠‏ بدليل قول و : ٠‏ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي »20 . 


وعلم مما تقدم أن [الادمي اس ا سان أكله ولا 
إتلاف عضو منه » سواء كان مملها أو دنا أو ميتانا وعيا واعذا ؛-لآن 


المعضوء ]1 الشي مل التضطر . فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله . 


د عد عإد 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ١ )1١719/(‏ : 015 كتاب الجنائز » باب في النهي عن كسر عظام 
الميث . 
؟) ساقط منأ. 
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[فصل : في أحكام الضيافة] 


( فصل . ومن مب بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر ) له : ( فله الأكل ) 
منها . سواء كانت في شجرها أو متساقطة على الأصح ٠‏ ( ولو بلا حاجة ) إلى 
الأكل » ( مجانًا ) أي : من غير لزوم عوض عما يأكله . 

والأصل في ذلك ما روي عن أبي زينب التيمي قال . « سافرت مع أنس بن 
مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يمرون 
بالثمار فيأكلون في أفواههم 2١”)‏ . 

وهو قول عمر وابن عباس . 

قال عمر : ١‏ يأكل ولا يتخذ خبنة » 

فيكون إجماعًا ؛ لأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف لهم . 

والخُبنة : بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه . 

فإن قيل : فقد أبى سعد أن يأكل . 

قلنا : امتناع سعد من أكله ليس مخالفًا لمن تقدم ذكرهم » فإن الإنسان قد 
يترك المباح غنى عنه » أو تورعًا » أو تعذرًا ؛ كترك النبي كَلخِ أكل الضب مع 
عله9© , : 

وعلم مما تقدم أن الثمرة إن كانت محوطة لم يجز الدخول إليها ؛ لقول ابن 


شف 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في 7 مصنفه » "٠*٠ : 4 ) 9١8050‏ كتاب البيوع والأقضية » من رخص في أكل 

3 الثمرةإذامريها. 

(؟) أنخرجه البيهقي في ” السنن الكبرى » 4 : 764 كتاب الضحايا ٠‏ باب ما جاء فيمن مر ببحائط إنسان أو 
فاشييئة 


)6 سبق ذكر ححديث شخالد بن الوليد وأكله الضسب بين يدي رسول الله يلْهِ وهو ينظر ص : )١9/(‏ رقم (4) ٠.‏ . 
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عباس : ١‏ إن كان عليها حائط فهو حريم . فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا .. 
ًّ 00 6 
0 


ولأن إحراز الثمرة بالحائط يدل على شح صاحبه به وعدم المسامحة . 


ولأنها إذا كان لها حائط لم يجز الدخول إليها من غير إذن ربها ؛ لقوله 


عضي 


سبحانه وتعالى لوت ل رت 4ه :58 |]. 

وعلم أيضًا مما تقدم أنها إذا كان لها ناظر لم يجز الأكل ؛ لأن الناظر إنما 
ججعل لمنع الأكل منه فهو كالحائط . 

( لااصعود شجره ) يعني : أن من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر 
لبش اموه الشيع كل الم : 

( ولا ضربه أو رميه بشيء ) . نص عليه ؛ لأن كلا من الضرب والرمي يفسد 
المر ل ا فلخاوني 
ال 1 وكل مما وقع . أشبعك الله وأرواك )”" 58 

( ولا يحمل ) شيئا من الثمر ؛ لقول عمر : ١‏ ولا تتخذ خبنة )© . 

( ولا يأكل ) المار( من ) ثمر( مجني مجموع , إلا لضرورة ) ؛ كما لو كان 
مضطرًا . 1 


)0غ( لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » عن ابن عباس قال : « إذا مررت بنخل أو 
نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه . وإذا مررت به فى فضاء الأرض فكل ولا 
تحمل 4 ( 5017 ) 4 : 701 كتاب البيوع والأقضية » من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها . 7 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » (848؟١1)‏ 7 : 7 كتاب البيوع » باب ما جاء في الرخصة في أكل 
الثمرة للمار بها . 

(6 سبق تخريجه ص : (39 ) رقم (؟) . 


الأصح . 

أما الزرع ؛ فلن العادة جارية بأكل الفريك . أشبه الثمر . 

وأما شرب لبن الماشية ؛ فلما روى الحسن عن سمرة أن النبي كَلةٍ قال : 
« إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ » فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه . وإن لم يُجِبْه 
اذا فى" وكتتر :وله سيل 2176 روا الترفلى ب ؤقال 5 عةاحدية 
حسن صحيح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم وهو قول إسحاق . 

( وألحق جماعة بذلك ) أي : بالزرع القائم ( باقِلاً وحمصًا أخضرين ) . 

قال( المنقح : وهو قوي ) . انتهى . 

قالت قن« الاشبات:: قال "لومس ديعم اموق رودم اعانقة ف ياعق 
تجر العادة بأكله . 

( ويلزم مسلمًا ضيافة مسلم ) لا ذمي على الأصح , ( مسافر ) في الأصح . 
( في قرية ) متعلق بيلزم - ( لا ) إذا كان في ( مصر ) على الأصح - ( يومًا وليلة » 
قدر كفايته مع أَدْم ) . و الأصل في ذلك ما روى أبو شريح الخزاعي عن 
رسول الله يَكْة قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليُكرم ضيفه جائزته . 
قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومّه وليلته . والضيافة ثلاثة أيام . وما 
زاد على ذلك فهو صدقة . لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه )7 . 


(0) أخرجه الترمذي في « جامعه » 54٠0 : ”) ١595(‏ كتاب البيوع » باب ما جاء في احتلاب المواشي 
بغير إذن الأرباب . 
629 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 584 ) 5 : 5١177‏ كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 48 )”7 : ١1707‏ كتاب اللقطة » باب الضيافة ونحوها . 
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وعن عقبة بن عامر قال : قلت للنبي كَلْهِ : « إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا 
فما ترى ؟ فقال : إن نزلتم بقوم فَأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا » وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذى ينبغي لهم 2١"‏ . متفق عليهما . 

فأمر في الأول بإكرام الضيف جائزته » وفي الثاني أباح لهم الأخذ إذا لم 
يفعلوا . ولولم يجب لهم شيء لم يأمرهم بالأخذ ؛ لأنه أمرهم بالأخذ مع منعهم 
لذلك . 

وإنما وجب ذلك في القرى دون الأمصار ؛ لما روى المقدام بن أبي كريمة 
أنه سمع النبي كَل يقول : « من نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن 
يعقبهم بمثل قراه )”© . رواه أحمد وأبو داود . 

ولحديث عقبة : ١‏ إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا » فظاهر هذا أنه للمسافر 
المجتاز لقوله : ١‏ من نزل بقوم » ويختص بأهل القرى ؛ لأن القوم إنما ينصرف 
إلى الجماعات دون أهل الأمصار . 

ولأن القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء » فإن القرية يبعد فيها البيع 
والشراء . فوجب ضيافة المجتاز إذا نزل بها . وإيواؤه ؛ لوجوب حفظ الناس . 
فأما المصر فإنه يكون فيه السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة . 

(و) يجب عليه أيضًا ( إنزاله ) أي : إنزال الضيف ( ببيته ) أي : بيت 
المضيف ( مع عدم مسجد وغيره ) ؛ كخان ورباط ينزل فيه . 

( فإن أبى ) من نزل به الضيف أن يضيفه : ( فللضيف طلبه به ) أي : بقدر ما 
وجب له بنزوله عنده ( عند حاكم ) . 00 

قال أحمد : له أن يطالبه بحقه الذي جعله له النبي كَل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 01/85 ) 0 : 7777 كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 17717 )7 : 11201 كتاب اللقطة » باب الضيافة ونحوها . 

. كتاب السنة » باب في لزوم السنة‎ 7٠١ : 4) 45084 ( » أخحرجه أبو داود في « سئنه‎ )٠( 
.#”١: 4) ١1/5١5) مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 


إن 


( فإن تعدّر ) على الضيف طلبه بذلك عند حاكم : ( جاز له الأخذ من ماله ) 
أي : مال من نزل به بقدر ما وجب له ؛ لقول النبي كَل لعقبة بن عامر : « وإن لم 
يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم »237 . 

( وتستحب ) الضيافة ( ثلانًا ) أي : ثلاث ليال بأيامهن » ( وما زاد ) على 
ذلك : ( فصدقة ) ؛ لما ذكرنا من حديث أبي شريح”" . 

( وليس لضيفان قسمةٌ طعام قُدم لهم ) . 

قال في « الفروع » : ومن قدم لضيفانه طعامًا لم يجز لهم قسمه ؛ لأنه 
أباحه . ذكره في ١‏ الانتصار » وغيره . 

( ومن امتنع من الطيّبات ‏ بلاسبب شرعي - : فمبتدع ) مذموم . 

( وما نقل عن أحمد ) رضي الله تعالى عنه : ( أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه 
بكيفيّة أكل النبي كل ) البطيخ ( فكذب ) على الإمام أحمد . قاله الشيخ 
تقي الدين . والله أعلم”" . 


200 سبق تخريجه ص (77) رقم )١(‏ . 
زفق سبق تخريجه ص )3١(‏ رقم (7) . 
(*) في ب ؛ والله تعالى أعلم . 


رضن 


[بات : الذكاة] 


هذا( باب الذّكاة ) . 

قال الزجاج : أصل الذكاة تمام الشيء » فمنه الذكاء في السّن وهو تمام 
السّن . وسمي الذبح ذكاة ؛ لأنه إتمام الزهوق'"" . 

وأضه ذلا قوله بوجنانه وتان :20 زيما وكتك 4 اناق ]عت :نما 
أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه . ثم استعمل في الذبح ٠»‏ سواء كان بعد جرح 
سابق أو ابتداء . يقال : ذكى الشاة ونحوها تذكية أي : ذبحها » والاسم الذكاة 
والمذبوح ذكي » فعيل بمعنى مفعول . 

( وهي ) أي : والذكاة شرعًا : ( ذبح ) حيوان » ( أو نحر حيوان مقدور 
عليه » مباح أكله » يعيش في البرّ ‏ لا جراد . ونحوه ) ؛ كالدباء -( بقطع حلقوم 
ومريء ٠‏ أو عقر ممتنع ) ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرّم الميتة . وهي : ما 
زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود . وما لم يذك فهو ميتة فيحرم 
لذلك . 

( ويباح جراد ونحوه ) مما يشبهه » ( وسمك . و) سائر ( ما لا يعيش إلا 
فى الماء بدونها ) أي : بدون الذكاة ؛ لحل ميتتهما ؛ لما روى ابن عمر قال : 
قال رسول الله يكل : « أحل لنا ميتنان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد » 
وأما الدمان فالكبد والطحال 200 . رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني . 
41 فيأ: للزهوق . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 715 )”7 : ١١١7‏ كتاب الأطعمة » باب الكبد والطحال . 


وأخرجه أحمد فى «! مسنله ) ( لاالاة ) 7 : لا9 . 
وأخرجه الدارقطنى فى « سئنه » ( 75 ) 4 : 71١‏ كتاب الأشربة . 
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وسواء مات بسبب أو بغير سبب على الأصح . 

وعنه : في الجراد لا يؤكل » إلا أن يموت بسبب ؛ ككبسه وتغريقه . 

ولا فرق بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لا على الأصح . ٠‏ 

وعنه : يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه ٠.‏ 2 

ولا فرق في ذلك بين الطافي من السمك وغير الطافي على الأصح . 

وعنه : يحرم السمك الطافي . 

( لا ما يعيش فيه ) أي : في بحر ( وفي بر ) ؛ كالسلحفاة وكلب الماء ء» 
( إلاابها ) آي : بالذكاة على الأصح . 

قال أحمد : كلب الماء تذبحه » ولا أرى بأسًا بالسلحفاء إذا ذبح . 

ولآأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطًا . 

وعنه : في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة . 

( ويحرّم بلع سمك ) حال كونه ( حيّا ) . 

قال في الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وقدمه في « الفروع » » 
وذكره ابن حزم إجماعا . 

( وكره شَيْهُ ) أي : شيّ السمك ( حيّا » لا ) شي ( جراد ) حيّا . 

قال في « شرح المقنع » : وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار . فقال : 


ما يعجبنى » والجراد أسهل فإن هذا له دم . ولم يكره أكا, السمك إذا ألم ذ 
يعجبسي ِ وماك ِ بي في 
النار إنما كره تعذيبه بالنار » وأما الجراد فيسهل''' في إلقائه ؛ لأنه لا دم له . 


ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه فى النار ؛ لإمكان تركه حتى يموت 
بسرعة . والجراد لا يموت فى الحال » بل يبقى مدة طويلة . 
وفي « مسند الشافعى » : « أن كعبًا كان محرمًا فمرت به رجل جراد فنسى 


20 في ب : فسهل . 


وأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما . وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما 
ئ الناق 7 + التهى.. 

( وشروط ) صحة ( ذكاة ) » سواء كانت ذبحًا أو نحرًا ( أربعة : 

أحدها : كون فاعل ) للذكاة وهو الذابح أو الناحر”" ( عاقلا ؛ ليصم ) منه 
( قصد التذكية ) . فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز ؛ لأنه 
لا يصح منه قصد التذكية . أشبه ما لو ضرب إنسان إنسانًا بالسيف فقطع عنق 
ا 

ولآن الذكاة أمر يعي له الدين شعي 7 له العمل 4 كالعشل-: 

فتصح ذكاة العاقل ( ولو ) كان ( متعديًا ) . 

قال في « الإنصاف »© : يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره » 
سهوًا أو عمدًا » طوعًا أو كرهًا » بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب . نص 
عليه وعليه أكثر الأصحاب . 

وعنه : يحرم عليه . فغيره أولى ؛ كغاصبه . انتهى : 

( أو ) كان العاقل المذكي ( مكرّهاً ) . وللمكره صورتان : 

إحداهما : أن يُكره الأجنبي مالكا على ذكاة ملكه فيذكيه مكرمًا . 

الثانية : أن يُكره رب الحيوانات إنسانًا على ذبح ملكه » فيباح ما أكره على 
ذبحه في الصورتين . 

( أو ) كان المذكي العاقل ( مميرًا ) فتحل ذبيحته في الأصح . 

وفي « الموجز » و« التبصرة » : لا دون عشر . 

( أو ) كان العاقل المذكي ( قنًا ) فتحل ذبيحته » ( أو ) كان ( أنثى ) ولو 
حائضًا ؛ لعدم اشتراط الحرية والذكورية والطهارة من الحيض . 


. كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم وما يحرم‎ #55 : ١) 848 ( » مسئده‎ ١ أخرجه الشافعي في‎ )١( 
. فيج : العاقر‎ (0 


أن 


( أو ) كان ( جنبًا ) على الأصح . 

ونقل حنبل : لا يذبح الجنب . 

أو كان أقلف لا يخاف بختانه تلا أ كانتا 3 آل تيتا ولو ) ان 
( حربيًا ) . 

قال في « شرح المقنع » : أجمع غل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى : # وطعام) 0 ووأ ألككب جل لَك 4 [المائدة : 0] يعني : 
ذبائحهم . 

قال البخاري : قال ابن عباس : « طعامهم ذبائحهم ا 

وكذلك قال مجاهد وقتادة . وروي معناه عن ابن مسعود . وهذا قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي . ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
الكتات. .«اننهي : 

وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب . فقال : لا بأس بها . 

( أو ) كان الكتابي ( من نصارى بني تَغُْلبٍ ) على الأصح ؛ لعموم الآية . 

( لا ) ذبيحة ( من أحد أبويه غير كتابي ) فإنها لا تحل ؛ تغليبًا للتحريم . 

( ولا وثني » 00 ولا زنديق » ولا مرتد ) ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال : 9 وطعام) ذبن ونوا الككب حِلٌ لَكودْ © [المائدة : ه] فمفهومه تحريم طعام 
غيرهم من الكفار . وإنما أخذت من المجوس الجزية ؛ لأن شبهة الكتاب تقتضي 
التحريم لدمائهم 0 
تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين 

: ولا تحن فيد دوكر وق جد كر #لمد نيط لز‎ ١ 

( فلو احتكٌ ) حيوان ( مأكول بمحدّد بيده ) أي : بيد إنسان لم يقصد 


)١(‏ ذكره البخاري في « صحيحه » تعليقاً 5١97 : ٠‏ كتاب الذبائح والصيد » باب ذبائح أهل الكتاب 
وشحومها . ش 
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ذبحه » فانقطع بانحكاكه حلقومه ومريئه : ( لم يحل » ؛ لعدم قصد [التذكية . 

( و ) لكن ١‏ لا يعتبر ) في التذكية ( قصد الأكل ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهر كلامهم هنا لا يعتبر قصد]"'' الأكل . 

وفي ١‏ التعليق » : لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحًا ولم يقصد 
حل أكلها لم تبح : وعلل ابن غقبل تحريم.ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد 
أكله ؛ كما لو وطئه آدمى إذا قتل . وفى « المستوعب » : كذبحه . وذكر الأزجي 
عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه يقصد الأكل لا التخليص ؛ للنهي 
عن ذبحه لغير مأكله . وذكر شيخنا في بطلان التحليل : لو لم يقصد الأكل أو : 


ونقل صالح وجماعة : اعتبار إرادة التذكية فظاهره تكفي . انتهى كلامه في 
) الفروع 00 

الشرط ( الثاني ) لصحة الذكاة : ( الآلة ) . وهي : أن يذبح بمحدد يقطع 
بأن ينهر الدم بحده 1 


إذا تقرر هذا ( فتحل ) الذكاة ( بكل محدّد حتى حجر وقصّب وخشب ) . 
وعلى الأصح : ( وذهب وفضة » وعظم غير سن و ) غير ( ظُفر ) . نص على 
ذلك ؛ لقول النبي َكل : ما أنهر الدم فكل » ليس السن والظفر )”© . متفق 
عليه من حديث رافع بن خديج . 

قال 2 قلك: يا وسؤل الل إناتلقن العدوغذا ليس شكنا مدي قال النبي 
يه : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرًا . وسأحدثكم 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 75١98 : 5 ) 014٠0‏ كتاب الذبائح والصيد » باب ما ند من البهائم 
فهو بمنزلة الوحش 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 ( 19378 )3 : ١008‏ كتاب الأضاحي ٠‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم إلا السن والظفر وسائر العظام . 
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عن ذلك : أما السن فعظم . وأما الظفر فمدى الحبشة 2١0)‏ . 

وأما العظم غير السن فمقتضى إطلاق قول أحمد والشافعي وأبي ثور إباحة 
الذبح به . وهو قول مالك وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي ؛ لأن العظم دخل 
في عموم اللفظ المبيح » ثم استثنى السن والظفر خاصة فتبقى سائر العظام داخلة 
فيما يباح الذبح به . والمنطوق مقدم على التعليل . ولهذا علل الظفر بكونه مدى 
الحبشة » ولا يحرم الذبح بالسكين وإن كانت مدية لهم . 

ولأن العظام تناولها سائر الأحاديث العامة ويحصل بها المقصود . فأشبهت 
ياف الآالات: 

وعن كعب بن مالك عن أبيه  :‏ أنه كانت لهم غنم ترعى بسَّلْع . فأبصرت 
جارية لنا بشاة من غنمها موا . فكسرت حجرًا فذبختها به . فقال لهم : لا تأكلوا 
حتى أسأل رسول الله يك أو أرسل”" إليه . فأمر من يسأله » وأنه سأل النبي كلل 
عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها »”"' . رواه أحمد والبخاري . 

وقال : قال عبد الله : يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت . 

قال في « شرح المقنع » : وفي هذا الحديث فوائد سبع : 

إحداها : إباحة”؟' ذبيخة المرأة . 

والثانية : إباحة ذبيحة الأمة . 

والثالثة : إباحة ذبيحة الحائض ؛ لآن النبي يله لم يستفصل . 

والرابعة : إباحة الذبح بالحجر . 

والخامسة : إباحة ذبح ما خيف عليه الموت . 


. ر . الحديث السابق‎ )١( 
. فيأ: وأرسل‎ )0 
كتاب الوكالة » باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل‎ 808 : 7 ) 5١8١ ( » إفرة أخريقه البخاري في « صحيحه‎ 
ْ .. شاةتموت‎ 
. طبعة إحياء التراث‎ ) ١0177”8 ( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
. في]: أنها‎ )5( 
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والسادسة : حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه . 

والسابعة : إباحة ذبحه لغير مالكه بغير إذنه عند الخوف عليه . 

وقد دل ما ذكر على أن المقصود من الآلة إنهار الدم بكل محدد غير السن 
والظفر » ( ولو ) كان المحدد ( مغصوبًا ) على الأصح . نص عليه ؛ لعموم قوله 
يك : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"'2. وهذا منهر للدم فيباح ما ذبح به. 

الشرط ١‏ الثالث ) لصحة الذكاة : ( قطعٌ حُلّقوم ) وهو : مجرى النفس 
( ومريءٍ ) بالمد . وهو : مجرى الطعام والشراب » ( لا شيءٍ غيرهما ) على 
الأصح ؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش الحيوان مع قطعه . فحل ؛ كما لو 
قطعهما من الودجين وهما : عرقان محيطان بالحلقوم . 

( ولا إبانتّهما ) يعني : أنه لا يشترط لصحة الذكاة إبانة الحلقوم والمريء 
بالقطع . 

قال في « الفروع » : وكلامهم أي : كلام الاصحاب في اعتبار إبانة ذلك 
بالقطع محتمل » ويقوى عدمه . انتهى . 

( ولا يضّرٌ رفع يده ) أي : يد الذابح : ( إن أتمَ الذكاة على الفور ) . 

قال في « الفروع » : وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور . 
واعتبر في ١‏ الترغيب »© قطعًا تامًا » فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع 
وانتهى الحيوان إلى حركة مذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل . 

وفي « الكافي ») و« الرعاية » : يكفي قطع الأوداج » فقطع أحدهما مع 
الحلقوم أو المريء أولى بالحل . قاله شيخنا وذكره رواية في الأوّلة » وذكر 
وجهًا : يكفي قطع ثلاث من الأربعة . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 

( والسّنة : نحر إبل بطعن بمحدّد في لَبّنها » و ) السنة ( ذبح غيرها ) أي : 


. )7( سبق تخريجه ص (78) رقم‎ )١ 
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غير الإبل . قال الله سبحانه وتعالى : # فَصَلٍ ريك وأخصر © [الكوثر : ؟] . وقال 
سبحانه وتعالى : # ناه يَأْميْكُمَ أن تَذْ بحو بقَره * [البقرة : /31] . 

قال مجاهد : أمرنا بالنحر وأمر بنو إسرائيل بالذبح » فإن النبي يل بعث في 
قوم ماشيتهم الإبل فسن النحر» وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر فأمروا 
بالذبح . 

وثبت ‏ أن النبي كيه نحر بدنه »290 . 

و« ضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده »!"' متفق عليه . 

والنحر : أن يطعن الإبل بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 

( ومن عكس ) ذلك بأن ذبح الإبل وانخن سواه( أهرا أنه ولك 
وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد: أنه توقف عن أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر. 

قال ابن المنذر : إنما كرهه ولم يحرمه . 

وحكي عن مالك رواية أخرى : أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر ؛ لأن 
أعناقها طويلة » فإذا ذبح البعير تعذب بخروج روحه . 

ولنا : قول النبي كله : « أنهر الدم بما شئت )”7 0 

وقالت أسماء : « نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ته فأكلناه ونحن 
بالمديئة الك ) 


)0( أخرجه أبو داود في « سننه » ( 174 ) 7 : ١48‏ كتاب المناسك » باب في الهدي إذا عطب قبل أن 

إفة ل 
وأخرجه مسلم في « صحيحه» (19719) 7 : 19010 كتاب الأضاحي ٠‏ باب استحباب الضحية 
وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير . ش 

(6) أخرجه أبو دأود في « سننه » ( 1875 ) ” : ٠١7‏ أول كتاب الضحايا » باب في الذبيحة بالمروة . 
بلفظ « أمُرر » . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 9700 ) 0 : 71١١‏ كتاب الذبائح والصيد . باب لحوم الخيل . - 


١ 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « نحر رسول الله يِه فى حجة 
الوداع بقرة واحدة ,2 ْ 

ولأنه ذكاة في محل الذكاة . فجاز أكله ؛ كالحيوان الآخر . 

( وذكاة ما جز عنه ؛ كواقع في بئر » ومتوحّش : بجرحه حيثٌ كان ) أي : 
في أيّ موضع أمكنه جرحه فيه من بدنه . وهذا قول أكثر الفقهاء . روي ذلك عن 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم . وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي . 

وقال مالك : لا يجوز أكله إلا أن يذكى . 

قال أحمد : لعل مالك لم يسمع حديث رافع بن خديج”" 

واحتج مالك بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي » 
بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله » ولا يصير الحمار الأهلي مباحًا إذا 
لوسر 

ولنا : ما روى رافع بن خديج قال : ١‏ كنا مع النبي يل فندٌ بعير وكان في 
القوم خيل يسيرة . فطلبوه فأعياهم . فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله . فقال 
النبي كله : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش . فما غلبكم منها فاصنعوا به 
ك9 , 

وفي لفظ : « فما ند عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا »247 . متفق عليه . 


( 


ولم يذكر لفظ : « ونحن بالمدينة » . 

. أول كتاب المناسك . باب فى هدي البقر‎ ١55 : 7) 11/0٠0 ( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )١( 
باب عن كم تجزى البدنة‎ ٠ كتاب الأضاحي‎ 1١41 : وأخرجه ابن ماجه في سننه » ( 815 ) ؟‎ 
. والبقرة‎ 

(5) سبق تخريجه ص (78) رقم (1) . 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »2 ( 707 ) ؟ : 881 كتاب الشركة » باب قسمة الغنم . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 57194 ) 5 : 7١15‏ كتاب الذبائح والصيد » باب التسمية على 
الذبيحة ومن ترك متعمدا . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 ( 1978 )” : 1558 كتاب الأضاحي ٠‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر - 
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ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله بدليل الوحشي 
إذا قدر عليه وجبت ذكاته في الحلق واللبة » فكذلك الأهلي إذا توحش اعتبر 
بحاله . وبهذا فارق ما ذكروه فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته فهو معجوز عن 
تذكيته . فأشبه الوحشي . 

( فإن أعانه ) أي : أعان الجارح على قتله ( غيرُه ؛ ككون رأسه ) أي : 
رأس الواقع في بئر ونحوها ( بماء ونحوه ) مما يقتله لو انفرد : ( لم يحل ) ؛ 
لحصول قتله بمبيح وحاظر فإنه يُغلب جانب الحظر ؛ كما لو اشترك في قتله مسلم 
ودنوسى:..: 


( وما ذبح ) من حيوان مأكول ( من قفاه ‏ ولو عمدًا ) في الأصح -( إن أتثْ 
الآلة ) التي ذبح بها من سكين أو غيرها ( على محل ذبحه » وفيه حياة مستقرة ) 
أي : قبل قطع الحلقوم والمريء : ( حَلَّ ) بذلك . 

ولأن الجرح في القفا وإن كان غائرًا تبقى الحياة معه ما لم يقطع الخلقوم 
والمريء . فإنا رأينا جماعة ضربت أعناقهم فلم تصل الضربة إلى ذلك فلم يموتوا 
وبقوا سنين بعد ذلك . وهذا يدل على أنه غير موح » والذبح إذا أتى على محله 
وفي الحيوان حياة مستقرة حل أكله » ولم يعتبر ما تقدم ذلك مما يحصل به 
الموك :. ألا ترى أن أكيلة السبّع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت حل أكلها 
وإن كانت لا تعيش مع ذلك غاليًا . 

( وإلا ) أي : وإن لم تأت الالة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة : ( فلا ) 
تحل . وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية . 

( ولو آبان راسه ) أي : رأس:الحيوان يريد بذلك ذبيجه : ( حل مطلقًا) 
أي : سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على الأصح ؛ لأن 
عليّا قال فيمن ضرب رأس ثور بالسيف : « تلك ذكاة وحيّة ""2 . 


- الدم إلا السن والظفر وسائر العظام .' 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( /191/41 ) 5 : 101 كتاب الصيد » ما قالوا في الأنسية توحش من- 
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ه. 


وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما . 

ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحل بذلك . 

قال أبو بكر لأبي عبد الله : فيها قولان . والصحيح أنها مباحة ؛ لأنه اجتمع 
قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح . 

( و ) حيوان ( مُلنَو عنقّه ؛ كمعجوز عنه ) في الأصح . وهو قول القاضي ؛ 
لآنها مع التواء عنقها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل ؛ 


كالمتردية في بثر 
الع 0 سين ييه مُنْخَنِقة ) وهي : التي 
تخنق في حلقها , ( ومَوْقُودَة ) ؛ قاقر رس تلروف :على العزك: : 


( ومتردّيّة ) وهي يس ؟؛ كجبل وحائط والساقطة في بئر ونحوها » 
( ونطيحة ) وهي : التي تنطحها بقرة أو نحوها ء ( وأكيلة سبّع ) وهي, : ما أكل 
منها ذتب أو نمر أو سبع ؛ ( ومريضة » وما صِيدَ بشميكق أو شرل أو أحبوة أو 
فخ ) فأصابها شيء من ذلك ولم تصل إلى حدٌّ لا تعيش معه » ( أو أنقدَهُ ) أي : 
نقذ إنسان حيوانًا ( من مهلكة ) ولم يصل إلى حدّ لا تبقى الحياة معه ( فذكاه 
وحيائّه تمكن زيادتها على حركة مذبوح : حل ) أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو 
رجل ٠‏ أو طرف عين » أو مَضْعْ ذنب ونحو ذلك في الأصح ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : # إِلَامَا دَمُمْ © [المائدة : *] . ومعلوم أن ما تقدم ذكره أسباب للموت 
وقد أباحها بالذكاة من غير اعتبار الأسباب الموجودة فيها : 

(والاحتياط) : أن لا يؤكل إلا ( مع تحرّكه ولو بيد أو رجل ٠»‏ أو طَرْف عين» 
الو تر ا ع وسو تيا رو ار 

ان منه ما يقارب الحركة المعهودة في الذبح المعتاد ‏ بعد 

بحه ‏ : دل على إمكان الزيادة قبله ) فيحل في المنصوص . 


لق ساقط من ب . 
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قال في ١‏ الفروع » : ونقل الآثرم وجماعة : ما علم موته بالسبب . 

وعنه : لدون أكثر يوم لم يحل . 

عنه : حل مذكى قبل موته . ذكره أبو الحسين » واختاره شيخنا . 

وفي كتاب الآدمي البغدادي : يشترط حياة يذهبها الذبح . اختاره أبو محمد 
الجوزي . | 

وعنه : إن تحرك دكي ابي ي « المبهج) ا. ونقله عبد الله والمروذي 
وأبو طالب . : 

وفي ١‏ الترغيب » : لو ذبح وشك في الحياة المستقرة [ووجد ما يقارب 
الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص . قال : وأصحابنا 
قالوا : الحياة المستقرة]('2 ما جاز بقاؤها أكثر اليوم . وقالوا : إذا لم يبق فيه إلا 
حركة المذبوح لم يحل ٠‏ فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحًا فلا معنى للتقييد 
بحركة المذبوح للحظر » وكذا بعكسه فإن بينهما أمرًا بعيدا . قال : وعندي أن 
الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد 
الذبح الح كصدان ال 

( وما قُطع حلقوه » أو أبينت حشوُه ونحوه) مما لا تبقى تبقى معه حياة : 
( فوجود حياته كعدمها ) على الأصح . 

الشرط ( الرابع ) لصحة الذكاة : ( قول : ١‏ بسم الله ؛ عند حركة يده ) أي : 
يد الذابح ( بذبح ) في الأصح ٠‏ وذكر جماعة : أو قبل الذبح قريبًا منه . نه 
اعتبر لفظ باسم الله ؛ لآن إطلاق التسمية ينصرف إليها . 

والأصل في اعتبار التسمية قوله سبحانه وتعالى : 8# 5 ول كذ بدا يدم 
َس أَسَّه عَلَيَهِ وَإِنّم لَفِسَقٌّ © [الأنعام : 117١‏ . والفسق الحرام ش 

( ويجزى ) أن يسمى ( بغير عربية ولو أحسنها ) أي : أحسن العربية في 


)١(‏ ساقط منأ. 
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الأصح ؛ لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى » وقد حصل . بخلاف التكبير في 
الصلاة والسلام فإن المقصود لفظه . 

( وآن يُشير أخرس ) إلى السماء برأسه ؛ لأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطق 
الناطق . ولو أنه أشار إشارة تدل على التسمية.وعلم ذلك منه كان كافيًا . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة 
الاخرين : 

( وين معه ) أي : مع قول : بسم الله ( التكبير ) ؛ لما ثبت ١‏ أن 
رسول الله كَلةِ كان إذا ذبح قال : بسم الله والله أكبر )20 . 

ولا خلاف أن قول : بسم الله يجزثه » ( لا الصلاة على النبى كل ) فإنها 
لين قولها عند الدع : في المنصوص . 

وفي ١‏ المنتخب » : لا يجوز ذكر الذابح مع التسمية شيئًا . 

0 ا و ا ا ل 
0 أركل الأرن] أو حجهاةة نه ل قطي اك .عاك نميه 

( وتسقط ) التسمية ( بسهوٍ . لا جهل ) ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في 
الصوم دون الساهي وهو الناسي . وهذا على الأصح . 

ووجهه ما روى شداد بن سعد قال : قال رسول الله كَكِْةِ : « ذبيحة المسلم 
حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » . أخرجه سعيد . 

وأما الآية فمحمول على ما إذا ترك التسمية عامدًا ؛ بدليل قوله سبحانه 
وتعالى : # و1 إن لفِسَقٌّ 4 [الأنعاء ناب و الاك هما سيت السيفية عليه لسن 


)2200 اح ا بيط : 04504 أول كتاب الضحايا 3 باب في الشاة يضحي بها عن 


كع 


بفسق ؛ لقول النبى يَككِةٍ : « عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان 2076 . 
إذا ثبت هذا فالتسمية مع عدم السهو شرط لحل الذبيحة » سواء كان الذابح 
حلال ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي . وقد علم 
أننا لا نقف على كل ذابح . 
وقد روي عن عائشة أنهم قالوا : « يا رسول الله ! إن قومًا حديثوا عهد بشرك 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا ؟ قال : سموا أنتم 
وكلوا )20 . أخرجه البخاري . 
( ويتضمن أجير تَرَكها ) أي : ترك التسمية على الذبيحة : ( إن حرمت ) بأن 
أتركها عمدًا . وأخبارفن «التوادر)الكبرشافى يعن : حله”" لهد. 
قال في ١‏ الفروع » : ويتوجة تضمينه النقص إن حلت . انتهى . 
( ومن ذكرّ ) عند الذبح ( مع اسم "الله تعالى اسم غيره : حرّم ) عليه ذلك ؛ 
لأنه شرك » ( ولم تَحِلَّ ) الذبييحة ٠‏ روي ذلك عن علي . 


() أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( ١6 7١51‏ : 5094 كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي . 

(0) أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 7977 )5 : 7547 كتاب التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى 
واللسعهان ةنياب > 

. فيب : لحلها‎  )90( 


/وع5 


[فصل : في ذكاة الجنين] 


( فصل . وذكاة جنين مباح ) ليخرج جنين الفرس من الحمار وجنين الضبع 
من الذتب ( خرج ) من بطن أمه المذكاة حال كونه ( ميئًا أو متحرّكًا ؛ ك ) تحرك 
( مذبوح أشعرٌ . أؤْ لا ) أي : سواء نبت شعر أو لم ينبت ( بتذكية أمه ) . روي 
ذلك عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ؛ لما روى جابر أن النبى كلل 
قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه )017 ..زؤآه أبو ذاوة تإسثاة جيك ٠.‏ ووواة الدارقطني 
من حديث ابن عمر وأبي هريرة!" . 

ولأن الجنين متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها . فيكون ذكاته بذكاتها ؛ 
كأعضائها . 

ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة ولا يمكن ذبح 
الجنين قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته . 

( واستحبٌ أحمد ) رضي الله تعالى عنه ( ذبحه ) ؛ ليخرج دمه . 

وعنه : لا بأس بذبحه . 

( ولم يبح ) جنين خرج ( مع حياة ) فيه ( مستقرّة إلا بذبحه ) . نقله الجماعة 
عن أحمد ؛ لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته . 
وعنه : هو كالمنخنقة ؛ لأن الجنين بالمنخنقة . أشبه بغيرها من ذوات 
الاسياتتة : ْ 


وعنه : يحل بموته قريبًا . 
20 أخرجه أبو داود في « سننه » ( 7878 )7 : 1٠١‏ كتاب الضحايا » باب ما جاء في ذكاة الجنين . 
زف أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 74 ) 4 : الاامن حديث ابن عمر . و( 77) 54 : 4/اامن حديث 


أبي هريرة . باب الصيد والذبائح ... . 
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وفي قياس ١‏ الواضح » لابن عقيل : ما قاله أبو حنيفة لا يحل جنين بتذكية أمه 
أشبه ؛ لأن الأصل الحظر . ولهذا قال النبي كله في صيد عقر ووقع في ماء : 
« لا تأكله . لعل الماء أعان على قتله 2١0)‏ . فهذا تنبيه . انتهى . 

وقوله كَل : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » » مّن رفع جعله خبر مبتدأ محذوف 
تقديره هو ذكاة أمه . فلا يحتاج الجنين إلى تذكية . هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور . ومن نصب قدره كذكاة الجنين فلما حذف الجار نصب . 2 ' 

فعلى هذا يفتقر الجنين إلى ذبح مستأنف . لكن قدره ابن مالك في رواية 
النصب على أن المعنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه فيكون موافقا لرواية الرفع 
المشهورة . 

( ولا يؤثّر محرّم ) أي : كون الجنين محرم الأكل ؛ ( كسمع في ذكاة أمه ) 
المباحة التي هي الضبع ؛ لأن الجنين تبع فلا يؤثر في حل متبوعه . 

(ومق وكا بط ل جين )ده نال كوه( ستياء«قاصاب علبي 
أي : مذبح الجنين : ( فهو مذكى . والأم ميتة ) ؛ لفوات شرط حلها وهو قطع 
الحلقوم والمريء مع القدرة على قطعهما . 

قال في « الفروع » : ذكره أصحابنا . ذكره في ١‏ الانتصار » . انتهى . 


)00( أخرجه أحمد في ١‏ مسنده 6 ١98#“*50(‏ )2 : ول" . 


6:8 


[فصل : في آداب الذبح] 


( فصل . ويُكره الذبح بآلة كالّة ) ؛ لما روى شداد بن أوس عن 
رسول الله كك أنه قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . وليحد أحدكم شفرته » وليرح 


ذبيحته 1 06 : رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 5 


وَلآث لزان يض 011" عدوي ديه بالآلة :الكالة 05 لذلك . 


لطي سا ا موا ا جر ب ار 
البهائم ان 4 رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه : 


( و ) كره أيضًا ( سلحُه ) أي : سلخ ما ذبح » ( أو كسر عنقه قبل زهوق 
نفسه ) ؛ لما روى أبو هريرة قال : « بَعث رسول الله يلق يُدليل بن ورقاء 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات . منها : لا تعجلوا 
الأنفس أن تزهق » وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال 470 . رواه الدارقطني . 


وكين ليق : إعجال لزهوق الروح والسلخ بمعناه ولا يؤثر ذلك في حلها ؛ 
لأن الذكاة تمت بالذبح فما كان بعدها فهو غير معتبر في الأصح . 


. أخرجه النسائي في « سئنه » ( 5417 )7 : 554 كتاب الضحايا » باب حسن الذبح‎ )١( 
. سئنه » ( اا" )”5 : كتاب الذبائح 2 باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. طبعة إحياء التراث‎ ) ١15775 ( » وأخرجه أحمد فى « مسئده‎ 
. زفم ساقط من أوب‎ 
. كتاب الذبائح » باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح‎ ٠١59 : ” ) 711/7 ( » سئنه‎ ١ أخرجه ابن ماجه في‎ 6 
. 3٠١81: وأخرجه أحمد فى ( مسنده)(15)0248515‎ 
. أخرجه الدارقطنى فى « ستنه » ( 45 ) 5 : “47 ”باب الصيد والذبائح والأطعمة‎ )5( 


وحرمهما القاضي . 

وتعل حمل : لا يفعل . 

( و )كره( نفخ لحم يُباع ) . 

نقل ابن منصور : أكره نفخ اللحم . 

قال في « المغني »© : الذي للبيع ؛ لأنه غش . 

( وشُنَ توجيهه ) أي : أن يوجه المذكّى بأن يجعل وجهه ( للقبلة ) . و 
لغيرها ولو تعمده على الأآصح 

ونقل محمد الكحال عن أحمد : يجوز لغيرها إذا لم يتعمده . 


ور كرنه 0 علق كم اللأعروراو يه لوطب علي الالايهو او 
بالشّخط ) . 


١ 2 
"1 


قال في « الفروع » : وسبق ما يقتضي الوجوب . 

(ونا شخ فقرق )حن دبع (١4‏ لو تركى عن علةا) الى 4 عو ستول عا 
يقتل التردي من مثله » ( أو وَطَئ عليه شيء يقتله مثله : لم يحل ) على الأصح ؛ 
لأن ذلك سبب يعني : على زهوق الروح . فيحصل الزهوق من سبب مبيح 
وسبب محرم فَعُلَْبٍ التحريم 

ور سن تاي ما ايوم لين زا قلي لضي ارد اا لون 1 
الأصابع ؛ كالإبل ونحوها من الأنعام ؛ كالنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع 
لم يحرم علينا على الأصح ؛ لأن قصده لحله غير معتبر » ( أو ) ذبح ما يحرم 
عليه ( ظنًا فكان ) كما ظن ( أو لا ) يعني : أو لم يكن كما ظن ؛ ( كحال 
الرئة ) . 

ومعنى ذلك : أن اليهود إذا وجدوا رئة المذبوح لاصقة بالأضلاع امتنعوا من 
أكله زاعمين تحريم الذبيحة إذا وجدت الرئة كما ذكرنا ويسمونها اللازقة » وإن 
وجدوا الرئة غير لاصقة بالأضلاع أكلوها . 


( ونحوها ) أي : ونحو ما تقدم مما يرى الكتابي تحريمه لم يحرم علينا » 
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( أو ) ذبح كتابي ( لعيده » أو ليتقرّب به إلى شيء يُعظمه لم يحرّم علينا ) ما 
ذبحه : ( إذا ذكر اسم الله تعالى فقط عليه ) نص عليه ؛ لأنه من جملة طعامهم 
فدخل في عموم الآية . 

ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته . 

وعله : يحرم . 

قال في « الفروع »© : اختاره شيخنا . 
ونقل عبد الله : لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح 
لغير الله . وذكر الآية . انتهى 

دوانتع لكاي ناريطل ل ل 0 
الذي يخشى الكرش والأمعاء » ( و ) شحم ( يبي ) ؛ واحدهما كلية وو 
بضم الكاف فيهما والجمع كُليات وكلى ؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى : 
« وو اق راتت رك ناقور قروم 1 تالعكلق تفار المواما اد 


يي يي لت 


مَا أَخْمَلَطَ بِعَظم # [الأنعام : 1143 . وإنما يبقى بعد ذلك هذان الشحمان . 


ال 0 المحرمة عليهم مما يذبحونه ؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : 9# َعَم ألذِنَ وتوأ الككب حِلَّ لي * [المائدة : 5] وهذا ليس من طعامهم . 


ولأن ذلك”'2 جزء من البهيمة لم يبح لذابحها . فلم يبح لغيره ؛ كدمها . 

وجوابه : أن الآية حجة لنا » وأن طعامهم ذبائحهم . 

وأن هذا ( كذبح حنفي حيوانًا ) مأكولا ( فيبين حاملاً ) يعني : فيحل لنا 
الحمل بغير ذكاة مع اعتقاد الحنفي تحريمه » ( ونحوه ) ؛ [كذبح المالكي فرسًا 


2000 فيج : هذا . 


ردك 


مُسَميّا عليها فإنها تحل لنا وإن اعتقد تحريمها]"'' . ذكره ابن عقيل . 

ريعز علب إطباتهو "ا إطعاء: آهل "النية وشهيكا ) يجزما علد 
( من ذبيحتنا ؛ لبقاء تحريمه ) عليهم على الأصح . نص على ذلك أحمدا' ؛ 
لأن تحريم الشحم عليهم ثبت بنص كتابنا فيكون حملا لهم على المعصية ؛ كما 

( وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ) عليهم ؛ لأن الحكم لاعتقادنا . 

( ويحل ) حيوان ( مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله » ولو جُهلت 
تسمية ذابح ) ؛ لآنه يتعذر الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سمى أو لا ؟ وقد تقدم 
حديث عائشة الذي رواه البخاري في معنى ذلك" . 

( ويحلٌ ) على الأصح ( ما وُجد ببطن سمك » أو ) ببطن حيوان ( مأكول 
مذكى . أو بِحَوْصَلتِه ) يعني : حوصلة حيوان مأكول مذكى » ( أو في رَوْيْهِ ) 
أي : روث الحيوان المأكول : ( من سمك . وجراد ) ببطنه . ( وحب) 
بحوصلته أو روثه . 

اواخر هارع يوان باكر بور رساك ورد اواقرل197 : « أحلت لنا 
كما ال 

ولأنه لا تشترط له ذكاة . فأبيح ؛ كالسمك الطافي » والجراد الموجود ميا . 

وأما الحب الموجود في الحوصلة وروث المأكول ؛ فلأنه طعام طاهر وجد 
في محل طاهر فلم يحرم بذلك . 

ولأنه لم يتغير . أشبه ما لو وجده ملقى . 

( ويحرّم بول ) حيوان ( طاهر ) مأكول » ( كروث ) يعني : كما يحرم 
روثه ؛ لأنه رجيع فيكون مستخبئاً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
زفق في ب: : نص أحمد على ذلك . 


(*) سبق تخريجه ص (4) رقم (5) . 
(5) أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 714 ) ” : ١١١7‏ كتاب الأطعمة » باب الكبد والطحال . 


و 


[كتاب الصيد] 


هذا ( كتاب الصيد . وهو ) إن أريد به الفعل : ( اقتناصُّ حيوان حلال » 
مستوحش طبعًا » غير مقدور عليه . 

والمراد به ) أي : بلفظ الصيد ( هنا : المصيود . وهو : حيوان مقتتص ) 
بفتح النون ( حلال إلى آخر الحد ) يعني : متوحش طبعًا غير مقدور عليه . 

والأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع . 

أما" الككعاني © كو له اسان واتكالة 1 حِلَّ لَك صَيْدُ الجر وطعامٌ * 
[المائدة : 45] » وقوله سبحانه وتعالى : 8# مِمَحَلُونا 1 قي 


2 0501 5-5 ريس سر الإسس دس سي ستاو مت 2 أ 0 لاد 
وَمَاعَلْمَشّم ين الواح مَكَييَ تومن ما 7 بي أيه هوأ مآ مسن 0 دروأ تم أله 
َك [المائدة : 4] . 


زأما الع + فرزوى لوقي افق فاق : « أتيت رسول الله كلل فقلت : 
يا رسول الله ! إنا بأرض صيد : أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي 
الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أمّا ما ذكرت أنك بأرض صيد 
فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته 
فك 114 معقى عليه : 

وأجمع المسلمون على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد ولهذا قلت : 

)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (/ا/9ا01 ) 0 : 75045 كتاب الذبائح والصيد » باب آنية المجوس 

والميتة . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ( 197٠8‏ ) ”7 : 15017 كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة . 


0 


( ويُباح ) الصيد ( لقاصده ) في الأصح . واستحبه ابن أبي موسى . 
( ويُكره ) حال كونه ( لهوًا ) . وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم ؛ 
لأنه قال في « فنونه » : إن بعض المالكية قال له : الصيد فرجة ونزهة ميتة ؛ لعدم 
قصد الأكل . قال ابن عقيل : وما أحسن ما قاله ؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق 
بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي 

(وهو) أي : الحيوان المصيود (أفضل مأكول). قاله في «التبصرة» واقتصر 
عليه في « الفروع » . ولعل ذلك ؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه . 

( والزراعة أفضل مكتسّب ) . قاله الأزجي في ١‏ نهايته » . وعبارته : 
الزراعة أفضل المكاسب . 

( وأفضل التجارة : في بٍَ وعطر ٠‏ وزرع وغرس . وماشية » وأبغضها : في 
رقيق وصَرّف ) . | 

قال في «الرعاية الكبرى»: أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر 
والزرع والغرس والماشية . وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف . انتهى . 

قال في « الوجيز » : ويتوجه قولٌ : الصناعة باليد أفضل . 

قال المروذي : سمعت أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد . 

( وأفضل الصناعة : خياطة . ونصّ : أن كلّ ما نْصِحّ فيه فهو حسن ) ٠.‏ | 

نقل ابن هانئ عن أحمد أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل ؟ 
قال : كلما نصح فيه فهو حسن . 

قال المروذي : حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة ؛ للخبر . 

( وأدناها ) أي : أدنى الصناعة : ( جياكة وحجّامة » ونحوهما ) ؛ كالقمّام 


والزال والدبّاغ . 
( وأشدّها ( أي : أشد الصنائع ( كراهة : صبغ وصياغة وحدادة ٠‏ 
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قال في ١‏ الرعاية الكبرى »© أيضًا : أفضل الصنائع : الخياطة » وأدناها : 
الحياكة والحجامة ونحوهما» وأشدها كراهة : الصبغ والصياغة والحدادة 
وتهوها + انتين : 

( ومن أدرك ) صيدًا ( مجروحًا متحرّكًا فوق حركة مذبوح . واتّسع الوقت 
لتذكيته : لم يْبَحْ إلا بها ) أي : بتذكيته على الأصح ؛ لأنه مقدور عليه . أشبه 
سائر ما قدر على ذكاته . 

ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي . 

حتى ( ولو خشي موته » ولم يجد ما يُذكيه به ) على الأصح ؛ لأنه حيوان 
لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة . فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه 
الة ؛ كسائر المقدور على تذكيته . 

وعنه : يحل بموته قريبًا . 

وعنه : دون معظم يوم . 

وفي ١‏ التبصرة »: دون نصفهء وبإرسال الصائد عليه ليقتله ؛ لعدم آلة ذكاته . 

وعنه : بالإرسال لا بموته . 1 

وعنه : عكسه . 

قال في ١‏ الفروع » : وأباحه القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال . قاله في 
« التبصرة» . 

( وإن امتنع ) الصيد المجروح ( بِعَدُوه فلم يتمكّن من ذبحه حتى مات تعبا : 
فحلال ) في الأصح . ذكره القاضي ؛ لأنه بامتناعه بالعدو صار غير مقدور على 
تذكقة : أشية مالو وعد ها !. 

واختار ابن عقيل : لا يحل ؛ لأن الإتعاب يعينه على الموت . فصار كما لو 
وقع في ماء . 

( وإن لم ينّسع ) الوقت ( لها ) أي : لتذكيته » ( فكميّت ) أي : فكما لو 
أدركه ميتا . 
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وإذا أدركه ميا فإنه ( يحل بأربعة شروط : 

أحدها : كون صائدٍ أهلا لذكاة ) أي : تحل ذبيحته ؛ لقوله كَل : « فإنَّ أَحْدَ 
الكلب ذكاةٌ 2١”)‏ . متفق عليه . 

والصائد بمنزلة المذكي تشترط فيه الأهلية . 

( ولو ) كان الصائد( أعمى ) في الأصح . 

ومرادهم باشتراط كون الصائد أهلاً للذكاة إذا كان الصيد لا يحل إلا 
بالذكاة . أما صيد ما لا يفتقر إلى ذكاة ؛ كالسمك إذا صاده من لا تباح ذبيحته 
فإنه يباح ؛ لأنه لا ذكاة له . أشبه ما لو وجده ميا . 

إذا تقرر هذا ( فلا يحل صيدٌ ) يفتقر إلى ذكاة ( شارك في قتله من لا تحل 
ذبيحته ؛ كمجوسي ٠»‏ ومتولّد بينه ) أي : حورن ارين كاي ا حتى 
( ولو ) كان قتله ( بجارحه ) . وفي الأصح : ( حتى ولو أسلم ) المجوسي ( بعد 
إرساله ) أي : إرسال الجارح ؛ لآن الاعتبار بحالة الإرسال ؛ كما لو استمر على 
مجوسيته » وإنما أرسله وهو مجوسي . 

ولأنه اشترك في قتله سبب الإباحة وسبب التحريم فعْلَبٍ التحريم . 

( وإن لم يْصِبْ مقئله ) أي : مقتل الصيد ( إلا أحدهما ) أي : أحد جارحي 
المسلم والمجوسي : ( عمل به ) أي : كان الحكم لمن أصاب جارحه المقتل . 

( ولو أنْختّه ) أي : أئخن الصيد ( كلبُ مسلم » ثم قتله كلبُ مجوسي وفيه 
حياة مستقرة : حرّم » ويضمئه له ) يعني : ويضمنه المجوسي للمسلم بقيمته 
مجروحًا . | ْ 

(وإن أرسل مسلم كلبه) لصيدء (فزجره) أي : زجر كلب المسلم ( مجوسي 
فزاد عَدُوُه ) بزجر المجوسي فقتل صيدًا : حل ؛ لأن الصائد هو المسلم . 


2000 أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه »2 ( 0١108‏ 2 7 كتاب الذبائح والصيد 0 باب التسمية على الصيد ١‏ 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ( 1414 ) ” : 150 كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة .. 
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( أو رد عليه ) أي : على كلب المسلم ( كلبُ مجوسي الصيدَ فقتله ) كلب 
مسلم : حل ؛ لأن جارح المسلم انفرد بقتل الصيد . فأبيح ؛؟ كما لو أمسك 
المجوسي شاة فذبحها مسلم . 

( أو ذبح ) المسلم ( ما) أي : صيدًا ( أمسكه له مجوسي بكلبه » وقد 
جرحه ) كلب المجوسي جرحًا ( غير مُوح ) : حل ؛ لأن الذكاة المعتبرة حصلت 

( أو نازة ) المتلم كيف ره وإضابةاشينجه: 6( أو مات ) الحصل انين رمه 
وإصابته : حل ) الصيد ؛ لأن المعتبر حال الإرسال والرمي . وإنما رمى وهو 
مسلم حي . فكان حلالا ؛ كما لو استمر على إسلامه وحياته . 
( وإن رمى ) مسلم ( صيدا فأئبته » ثم رماه ) ثانيا ( أو ) رماه ( آخر فقئّله » 
أو أؤْحاة ) الثاني ( بعد إيحاء الأول : لم يحل ) ؛ لأنه صار مقدورًا عليه بإثباته 
فلم يبح إلا بذبحه . ( ولمثبته قيمته مجروحًا ) على الرامي الثاني ؛ لأنه أتلفه 
عليه » ( حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه . 

إلا أن يصيب ) الرامي ( الأول مقئّله ) فيحل . ( أو ) يصيب الرامي ( الثاني 
مذبحه : فيحلّ ) ؛ لأنه مذكى . ( وعلى الثاني أرش خرق جلده ) ؛ لأنه لم 
يتلف سوى ذلك المحل”' . وإن وجداه ميئًا حل ؛ لأن الأصل بقاء امتناعه . 

( فلو كان المرميٌ قِنا أو شاةً للغير ) أي : غير الراميين » ( ولم يُوحِياةٌ » 
وفريا)*السوحات إلى النفس : (فعلى الثاني نصف قيمته مجروحاً بالحرح 
الأول . ويُكمّلها ) أي : يكمل القيمة مع كون المرمي ( سليمًا ) الرامي ( الأول ) 
في الأصح . 

( وصيدٌ قتل بإصابتهما ) أي : إصابة اثنين تحل تذكيتهما ( معًا ) أي : في 
أن واحد : ( حلال بينهما ) نصفين ؟؛ لاستوائهما فى الإصابة ؛ ( كذبحه 
مشتركين ) يعني : كما لو اشترك اثنان في ذبح حيوان بأن تحركت أيديهما في 


للك 


ذبحه فى آن واحد فإنه يكون حلالاً ؛ لأن التشبيه فى حله . لا أنه يكون بينهما 
نصفين إن لم يكن مشتركًا بينهما . 
( وكذا ) لو أصابه ( واحد بعد واحد » ووجداه ميئًا »؛ وجهل قاتله ) منهما ؛ 


لأن تخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح ؛ لأن الأصل بقاء امتناعه بعد 
إصابة الأول . 

( فإن قال ) الرامي ( الأول : أنا أثبّه ثم قتلته أنت ١‏ فتضمّنْه ٠‏ فقال الآخر 
مثله : لم يحل » ويتحالفان .» ولاضمان ) ؛ لأن الأصل براءة ذمة كل منهما . 

( وإن قال : أنا قتلته » ولم ثبنه أنت صُدَّق بيمينه , وهو له ) وحده ؛ لآن 
الأصل بقاء امتناعه . ويحرم على مدعي إثباته ؟ لاعترافه بتحريمه . 
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[فصل : في آلة الصيد] 


( فصل ) الشرط ١‏ الثاني ) لحل ما وجد من الصيود ميئًا : ( الآلة . وهي 
نوعان ) : 

أحد النوعين : ( محدّد » فهو كآلة ذبح ) يعني “أنه يشترظ فق المعحدهد من 
آلة الصيد ما يشترط في المحدد من آلة الذبح . 

( وشرط جرحَه به ) أي : جرح الصيد بالمحدد ؛ لقوله يكيٍ : « ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل ١")‏ : مفهومه : إن لم ينهر الدم لاا يحل , 

وعن عدي بن حاتم ال 3 ال سول اله 10235 ]ذا وميك ميت حرفت 
فكل » وإن لم تخزق فلا تأكل [ولا تأكل] من المعراض إلا ما ذكيت » ولا تأكل 
من البندقة إلا ما ذكيت 206 . رواه أحمد . 

وفي لفظ له : « قلت : يا رسول الله ! إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال : 
يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه )”© . فاشترط الخزق فإن قتله 
بثقله لم يبح لذلك . 

وإذا صاد بالمعراض وهو خشبة محددة وربما جعل في رأسها حديدة فإذا 
أصاب بحده حل أكله ؛ لما روى عدي بن حاتم قال : « قلت يا رسول الله : إني 
أرمى بالمعراض الصيد فأصيب . فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن 
أصابه بعرضه فلا تأكله )2*0 . متفق عليه . 


. )7( سبق تخريجه ص (8) رقم‎ )1١( 
. المسند»‎ ١ ومابين الحاصرتين من‎ 78٠ : 5) ١951١ (» أخرجه أحمد في « مسنده‎ )0( 
: إفرة أعوجد ابن ناح كن اتن 09901816 حاب اليدب باباصيل القوس‎ 
أخرجه البخازي في «ضحيبحة 6 ( 65 )2 :3147 كتاب التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى-‎ )5( 
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إذا تقرر هذا ( فإن قتله ) أي : قتل الصيد شيء ( بثقله ؛ ؟؛ كشبكة » ٠‏ وفخ 


وعصّاء وتندقة » ولو امج الدج أو قطع حلقوم ومريء . أو بغرض معراض 
وهى : خشبة محدّدة الطرف ال تلن ؛ لما تقدم من 
الأحادييث : 


( ومن تضب لجل أو فكينا © أو نحوهما ) ؟'كسيك (قسئيا :حل ها 


قتله ) شيء من ذلك ( بجرح » ولو بعد موت ناصب أو ردَّنه ) : 


قال في « الفروع » : فظاهره يحل ولو ارتد أو مات » وهو كقولهم : إذا 


ارتد أو مات بين رميه وإصابته حل : 


( وإلا ) أي: وإن لم يقتله بشيء من ذلك بجرحه : ( فلا ) يحل ؛ لأنه وقيذ. 
( والحجر : إن كان له حدّ فكمعراض ) يعني : إن جرح حل ما جرحه . 

( وإلا ) أي : وإن لم يجرح : ( فكيّددّقة ولو خرق ) ؛ لأنه وقيذ . 

( ولم يبح ما قتل بمحدّد فيه سُجٌّ ٠‏ مع احتمال إعانته ) أي : إعانة السم 


( على قتله ) أي : قتل الصيد ؛ لأن المقتول بالسم كالمقتول بلا آلة » والمقتول 
بالمحدد مباح فقد اشترك سببان : مباح ومحرم في قتله فعُلبٍ التحريم . 


ال لي ا 


وَكُلَّ من ذلك ) أي : من الوقوع من الماء » والتردي من العلو » والوطء عليه 
( يَقثّل مثله : لم يحل ) ؛ لما روى عدي بن حاتم قال : « سألت رسول الله يَكِل 
عن الصيد. فقال : إذا رميت سهمك”'' فاذكر اسم الله » فإن وجدته قد قتل فكل» 
إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ”2 . متفق عليه . 


والاستعاذة بها . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 1478 ) # : 1914 كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة . 

في ب : يسهمك . 

أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 01717 ) 0 : 7٠١88‏ كتاب الذبائح والصيد » باب الصيد إذا غاب- 
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ولأنه اشترك فيه سببان : مبيح ومحرم فغلّب المحرم 1 
( ولو ) كان ذلك ( مع إيحاء جرح ) على الأصح ؛ لأن الاحتمال قائم 


( وإن رما ) أي : رمى إنسان صيدًا ( بالهواء » أو على شجرة » أو ) على 


( حائطٍ . فسقط فمات ) : حل ؛ لأن الموت إنما كان بإصابة الجارح له . فلا 
يعتبر ما حصل بعد ذلك ؛ لأن وقوعه إلى الأرض لا بد منه . فلو حرم به لأدى 
إلى أن لا يحل طير أبدًا . 


( أو) رمى إنسان صيدًا ثم ( غاب ما عُقر ) برميه يقيئا » ( أو ) غاب ما 


ضيف ةا دول )"أنه كان وميه الصيد (ليذ 0 
وعلى الأصح : ( ولو بعد يومه ) الذي رماه فيه ( ميتاً : حل ) ؛ لما روئ 
عدي بن حاتم قال : « سألت رسول الله كك فقلت : أرضنا أرض صيد فيرمي 
أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجد فيه سهمه . فقال : إذا وجدت 
سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله ”'2 . رواه أحمد 
والنسائي . 


وفي رواية قال : « قلت : يا رسول الله ! أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من 


الغد . قال [١‏ تالعلعت اد اسيك طن وا الج لتر سبع فكل ”'' . رواه 
الترمذي وصححه : 


00 


عنه يمين أو ثلاثة . 

وأخرجه مسلم في « صحيحه » (1979)” : 157١‏ كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة . 

أخرجه النسائي في «ستنه» (4700) 7 : “191 كتاب الصيد والذبائح» في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (( 1984 )4 : لالا” . 

أخرجه الترمذي في « جامعه » ١518‏ )5 : 77 كتاب الصيد . باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد 
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( كما لو وجده ) أي : وجد الصيد ( بفم جارحه » أو وهو يعبث به ٠‏ أو فيه 
سهمّه ) ؛ لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر غير ذلك فيه يغلب على الظن أن 
الموت حصل بجارحة أو بسهمه . فيحل أكله ؛ كما لولم يغب عنه . 

( ولا يحل ما وُجد به) أي : بالصيد ( أرٌ آخر) أي غير جارحه أو 
سهمه » ( يحتمل إعاله في قتله) ؛ لما روى عدي بن حأتم عن النبي 186 أنه 
ل ا ل ا 

0 غاب ) من الصيد ( قبل عَقْرِهِ » ثم وجده وفيه سنهمه » أو عليه 

كيك ام طب شيف بيه 1 
« المنتخب » و ١‏ المغني »© : أنه حلال . 

وعنه : يحرم ؛ كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية . وظاهر رواية الآثرم 
وحنبل : حله . جزم به في « الروضة » . 0 

وعبارته في « الفروع » : وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي 
« المنتخب » : أنها كذلك ». وهو معنى « المغنى » وغيره . 

قال في « المنتخب »© : وعنه : يحرم . وذكرها في ١‏ الفصول » ؛ كما لو 
وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا . قال : وتبعه في « المحرر» . وفيه نظر على ما 
ذكر هو وغيره من التسوية بينهما وبين التي قبلها على الخلاف . وظاهر رواية 
الأثرم وحنبل حله » وهو معنى ما جزم به في « الروضة »2 . انتهى . 

( فلو وجد مع جارحه ) جارح ( آخر » وججهل : هل سمي عليه ) أو لا ؟ لم 
000 أخرجه البخاري في « صحيحه » (/0151 ) 5 : ٠١84‏ كتاب الذبائح » باب الصيد إذا غاب عنه يمين 

أو ثلاثة . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه » واللفظ له 19١ : ”) 1١979‏ كتاب الصيد » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة . ْ ش 


١ 


يحلّ ؛ لقوله تك : « إذا أرسلت كلبك وسميت فكل . قلت : أرسل كلبى فأجد 
معه كلبًا آخر . قال : لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
الآخر 2١!)‏ . متفق عليه . 


أو ) جهل هل ( استزسل ) الجارح ( بنفسه أو لا ؟ ) لم يبح ؛ لقول النبي 
له : « إذا أرسلت كلبك وسميت فكل »2 . 

ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح . ولهذا اعتبرت التسمية عند 
إرسالها . فإذا لم يعلم هل استرسلت بنفسها أو لا ؟ لم يبح ؛ لأن الأصل في 
الصيد الحظر “فلا يحل إلا مع تحقق المبيح 5 

( أو جهل حال مرسله ) أي : مرسل الجارح الذي وجده مع جارحه : ( هل 
هو من أهل الصيد . أو لا ؟ ولم يُعلم أيّ ) من الجارحين ( قتله ) أي : قتل 
الصيد : لم يُبح » ( أو عُلم أنهما قتلاه معًا » أو أن من جُهل حاله هو القاتل : لم 
يبح ) في جميع هذه الصور ؛ لقوله يك : « وإن وجدت معه غيره فلا تأكل و : 

ولأن الأصل الحظر وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله . 

( وإن عَلم وجود الشرائط المعتبرة ») في إباحة قتل الجارح الذي وجده مع 
جارحه ٠‏ بأن تبين أن إنسانًا من أهل الصيد أرسله مسميًا عليه : ( حل . ثم إن 
كانا ) الجارحان ( قتلآه معًا ) أي : فى أن واحد : ( ف ) الصيد ( بين 
صاحبيهما ) أي : صاحبي الجارحين ؛ كذبيحة مشتركين » ( وإن قتله أحدهما ) 
ىق : أحد الجارحين وحده : ( ف ) الصيد ( لصاحبه ) أي : لصاحب الجارح 
الذي قتل وحده . ش 


. كتاب الذبائح والصيد » باب صيد المعراض‎ 7١85 : 0) 0154 ( » أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » (1974) 7 : 1914 كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب‎ 
. المعلمة‎ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (0158 ) 5 : 7٠١85‏ كتاب الذبائح والصيد » باب التسمية على 
الصيد . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق . 
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( وإن جُهل الحال ) بأن لم يعلم هل قتلاه الجارحان معًا أو أحدهما دون 
الآخر ؟ ونجهل قائله منهما +( فإن وجدا متعلقين يه ) أي : بالضيد: : ( قف )هو 
( بينهما ) أي : بين صاحب الجارحين ؛ لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه » ( وإن 
وُجد أحدهما ) أي : أحد الجارسدين ( متعلقا به ) أئ : بالصيد : ( ف) هو 
( لصاحبه ) أي : صاحب الجارح الذي وجده متعلقًا به وحده ؛ لأن الظاهر أنه 
هو الذي قتله . ( ويحلف من حُكم له ) من صاحبى الجارحين"" ( به ) أي : 
بالصيد ؛ لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر » أو يكون له فيه شركة إن 


( وإن وُجدا ) أي :”'' الجارحان ( ناحية ) من الصيد المقتول : ( وُقف 
الأمر حتى يصطلحا ) ؛ لأنه ليس أحدهما أحق به من الآخر . ( فإن خيف فساده ) 
أي : فساد الصيد ببقائه على حاله لتأخر صلحهما : ( بيع ) بالبناء للمفعول » 
( واصطلحا على ثمنه ) ؛ لتعذر القضاء لواحد منهما . 


( ويحرّم ) على الأصح ( عضو أبائّه صائد ) من صيد ( بمحدّد » مما به ) 
' أي : بالمبان منه ( حياة معتبرة ) ؟ لقوله يك : « ما أبين من حي فهو ميت )7 . 


وعلم من قوله : ( لا إن مات في الحال ) ومما تقدم أن الصيد الذي أبان 
منه عضوًا و تبق به » حياة مستقرة أنه يحل هو وما بان منه على الأصح . 


() فيج : الجارحتين . 

(0) زيادة منج . 

(6) أخرجه الحاكم في « مستدركه» ( ١8 : 4 ) 16١‏ كتاب الأطعمة . ولفظه : « ما قطع من حي فهو 
ميت »4 . 
وأخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7808 )” : ١١١‏ كتاب الصيد » باب في صيد قطع منه قطعة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 148٠0‏ ) 4 : 4/ كتاب الأطعمة » باب ما قطع من الحي فهو ميت . 
ولفظهما  :‏ ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة » . 

(4) في ب : فيه . 
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قال أحمد : إنما حديث النبي كَلْةِ : « ما قطع من الحي ميتة ١"‏ : إذا 
قطعت وهى حية تمشى وتذهب . أما إذا كانت البينونة والموت جميعًا أو بعده 
يتليل :إذاكانةافي نغلاس الموت فلا بآ بيشي الأقرى إلى بلع ريقا سكيع تناعة 
وربما مشى حتى يموت . 

ولأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه ؛ كما لو قد الصائد الصيد 
نصفين . والخبر يقتضي أن يكون الباقي حيّا حتى يكون المنفصل منه ميئًا . 

( أو كان ) المبان ( من حُحوت ونحوه ) مما تحل ميتته ؛ لأن أقصى ما فيه أن 
المبان ميتة وميتة الحوت ونحوه مباحة . 


( وإن بقي ) المقطوع من غير الحوت ونحوه ( معلَّقَا بجلده : حل بحله ) 
أي : بحل ما لم يقطع من الأعضاء الباقية رواية واحدة ؛ لأنه لم يبن . 
( النوع الثاني ) من آلة الصيد : ( جارح . فيُباح ما قل ) كل جارح 
( معلم ) » سواء كان مما يصيد بمخلبه من الطير » أو بنابه من الفهود والكلاب ؛ 
5 1 000 2 0 ٍِ 
لقول الله'"' سبحانه وتعالى : # وَمَاعَلَمْشّم ين امارح مين تلن ملسي لَه # 
[المائدة : 5] . 1 
قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى : # وما عَلْمْتّم ين ارج مَكَلنَ #* 
[المائدة: 4] هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد» والفهود والصقور وأشباهها. 
وأما الجارح”" لغة : فهو الكاسب . قال الله سبحانه وتعالى”؟ : 
9# وَكَلد ما جرعتم لبان 3 [الأنعام : ]6١‏ أي : كسبتم . ويقال : فلان جارحة 
وقوله : # مُكَلينَ © » من التكليب وهو الإغراء . 
(1) ر . تخريج الحديث السابق . 
9 واي لقولهة» 
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ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : ( غير كلب أسودٍ بهيم . وهو ) 
أي : والأسود البهيم : ( ما لا بياض فيه ) . نص عليه . ش 

وذكر السامري والموفق : هو الذي لا يخالطه لونه لون سواه . 

وقال ثعلب وإبراهيم الحربي : كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم . قيل 
لهما : من كل لون ؟ قالا : نعم . 

( فيحرّم صيدّه ) نص عليه ؛ ١‏ لأنه يكِِ : أمر بقتله . وقال : إنه 
شيطان 2 . رواه مسلم . 

فكونه شيطانًا هو علة قتله . والسواد علامة عليه ؛ كما يقال : إذا رأيت 
صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة : الردة . 

( و ) يحرم أيضًا ( اقتناؤه ) ؛ لأمر النبي يل بقتله » وإذا لم يجز اقتناؤه لم 
يجز تعليمه ؛ لأن التعليم إنما يكون مع جواز الإمساك . فيكون التعليم حرامًا , 
والحل لا يستفاد من المحرم . 

ولأنه علل بكونه شيطانًا » وما قتله الشيطان لا يباح أكله ؛ كالمنخنقة . 

( و ) ذكر الأكثر : ( يُباح قتله ) . 

قال في « الفروع » : ويحرم اقتناؤه . وذكر جماعة الآمر بقتله » فدل على 
وجوبه . ذكره الشيخ هنا يعني : الموفق . وذكر الآكثر إباحته . 
لا بأس . واحتج القاضي بأن الأمر بالقتل يمنع ثبوت اليد ويبطل حكم الفعل . 
انتهى كلامه في « الفروع » . 

( ويجب قتل ) كلب ( عَقور ) . 

قال في ١‏ الغنية » : يحرم تركه قولاً واحدًا » ويجب قتله ؛ ليدفع شره عن 


. . كتاب المساقاة » باب الأمر بقتل الكلاب‎ 1١0١ : 7) 1١15177 ( ) صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
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الناس . ودعوى نسخ القتل مطلقا » إلا المؤذي كقول الشافعية دعوى بلا 
برهان . ويقابله قتل الكل كما قاله مالك . 


( لا : إن عَقرّت كلبة من قَرْبٍ من ولدها ٠‏ أو خرّقت ثوبه ) فإنه لا يباح قتلها 


من أجل ذلك ؛ لأن عقرها ليس بعادة لها . ( بل تقل ) مع أولادها إلى محل 
على انفرادها . 


( ولا يباح قتل غيرهما ) أي : غير الكلب الأسود البهيم والعقور . 

( ثم تعليم ما يصيد بنابه ؟ كفهد وكلب ) يكون بثلاثة أشياء : 

( بأن يُسترسل إذا أرسل ٠‏ ويتزجر إذا رُجر ) . 

قال في « المغني »© : لا في وقت رؤية الصيد . 

وقال في « الوجيز » : لا في حال مشاهدته للصيد . 

( وإذا أمسّك ) صيدًا ( لم يأكل ) منه ؛ لقوله كك : « فإن أكل فلا تأكل . 


فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه 2١0)‏ . متفق عليه . 


ولأن العادة في المعلم ترك الأكل ؛ لأن عادة المعلم أن ينتظر صاحبه 


للطعية: ‏ -فكان قبرط| © كالان حجان إذا رزجو . ' 


( لا تكرُرُ ذلك ) في الأصح ؛ لأن ذلك تعلم صنعة . فلا يعتبر فيه التكرار ؛ 


كسائر الصنائع . ولا توقيف في ذلك فيتبع . 


( فلو أكل بعد ) أي : بعد أن صاد صيدًا ولم يأكل منه : ( لم يخرج ) بذلك 


( عن كونه معلّمًا ) ؛ لأن أكله في هذه الحالة قد يكون لجوع أو توحش فيكون 
الحكم مختصًا بهذه الحالة دون ما تقدم عليها . ( ولم يحرّم ما تقدّم من صيده ) 
على الأصح ؛ لأن الصيود المتقدمة صاده في حال كونه معلمًا والأصل فيها 


000 


أخر جه البخاري فى « صحيحه) ٠١40 : 0 ) 2١59(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب ما جاء في 
التصيد . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١0594 : ” ) ١9479‏ كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة . 


16 


الحل » ولم يوجد فيها ما يمنع حلها . والأكل من الصيد بعد ذلك لا يكون مؤثرًا 
فيها . 5 

( ولم يبح ما ) أي : ذلك الصيد الذي ( أكل منه ) على الأصح ؟ لقول الله 
سبحانه وتعالى : # فَطُوا جا أمسكن تَسَكنَ ليك © [المائدة : 4] وهذا إنما أمسكه على 
عبد توا 4 ا ا ا 
تعليمه » 22000 

(.ولو قرت ) الضاتذ 9ك أ : دم الصيد الو اسك ٠‏ نص 
عليه 0000 
الكلب ل ام و 0 
ا ل 
فلا تأكل » وإن أكل الصقر فكل 2١"‏ . رواه الخلال . 
ما يصيد بنابه . 

( ويُعتبر ) كل ما يصيده ذو الناب أو ذو المخلب إذا قتله ( جَرحه ) ؛ لأنه آلة 
القتل . ( فلو قتله ) أي : قتل الجارح الصيد ( بصدم أو خَنق : لم يبح ) على 
الأصح ؛ لأن قتله بغير جرح . أشبه ما لو قتله بحجر » أو بندق » أو ضرب شاة 
بعصا حتى ماتت . وكل هذا وقيذ . 


د 2 


. أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 4 : 78 كتاب الصيد والذبائح » باب البزاة المعلمة إذا أكلت‎ 6١( 
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[فصل : في اشتراط قصد الصيد] 


( فصل ) الشرط ١‏ الثالث ) لحل ما وجد من الصيود ميثًا : ( قصد الفعل ) . 
وهو : رمي السهم قاصدًا للصيد » أو بنصب ما ينصبه من منجل أو سكين قاصدًا 
للصيد ؛ لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين . فاعتبر له القصد ؛ كالطهارة من 
الحدث . 

( وهو : إرسال الآلة لقصد صيد ) ؛ لقوله كَكِْةِ : « إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل 2١"‏ . متفق عليه . 

ولأن إرسال الجارح جُعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه . 

إذا تقرر هذا ( فلو احتَكٌ صيدٌ بمحدّد ) بلا قصد الصائد » ( أو سقط ) محدد 
على صيد ( فعقرّه بلا قصد ) فمات في الصورتين : لم يحل » ( أو استرسّل 
جارح بنفسه فقتل صيدًا : لم يحل ولو زجرّه ) أي : زجر الجارح ريه ؛ لأن من 
لا يقصد الصيد لا يسمى صائدًا ؛ لآن الاعتبار بفعل الآدمي المضاف إلى فعل 
البهيمة ؛ كما لو عدا الجارح على آدمي فأغراه ربه فأصاب منه شيئًا ضمنه . 

( ما لم يَزْد ) الجارح ( في طلبه ) أي : طلب الصيد ( بزجره ) أي : بأن 
يزجره ربه » ويسمي عند زجره » فيقتل الصيد » فإنه يحل على الأصح . 

قال في « المغني » : وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه 
أبيح صيده . وبه قال أبو حنيفة . 


للق أخرجه البخاري ش ( صحيحه ») ١ : 6 2)601١59(‏ تتاب الذبائح والصيد » باب ما جاء في 
التصيد . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» (1954) ” : 1974 كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة . 


ولنا : أن زجره أثر في عدوه . فصار ؛ كما لو أرسله . 

زنط شو فلن ذلك اذا ما اكد البمتشولة + ( ومن وم هنا )توه كل 
مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل » ( أو رائدًا صيدًا ولم يَرَهُ » أو ) رمى 
( حجرًا يظنّه صيدًا ) فقتل صيدًا : لم يحل ؛ لأنه لم يقصد صيدًا على الحقيقة . 

( أو ) رمى ( ما علِمّه أو ) رمى ما ( ظلّه غير صيد ‏ فقتل صيدًا - : لم 
بحل ) ؛ لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد . 

( وإن رمى: صيدًا فأصاب غيرّه » أو) قبصد برميه ( واحدًا ) من صيود 
( فأصاب عددًا : حل الكل » وكذا جارح ) أرسل على صيد فقتل غيره » أو 
أرسل على واحد فقتل عددًا فإنه يحل الجميع . نص على ذلك ؛ لعموم الآية 
فالخ : 

ولأنه أرسله على صيد . فحلْ ما صاده ؛ كما لو”'2 أرسلها على كبار فتفرقت 
عن صغار » أو كما لو أخذ صيدًا فى طريقه . 

( ومن أعانت ريح ما رمى به ) صائدًا ( فقتل ولولاها ) أي : ولولا الريح ( ما 
وصل ) : لم يحرم ؛ لأن رمي السهم له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز 
عنها فسقط اعتبارها . ش 

( أو ردّه ) أي : رد ما رمى به الصائد من سهم أو نحوه ( حجر أو غيرٌه ) على 
الصيد ( فقتل : لم يحرّم ) ما قتله ؟ لأن ذلك لا يمكن التحزر منه . 

( وتجل طريدة . وهي : الصيد بين قوم يأخذونه قِطعًا ) . 

قال أحمد .: حدثنا هشام عن منصور عن الحسن ١‏ أنه كان لا يرى بالطريدة 
بأسَا . كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في 
مغازيهم » . واستحسنه أبو عبد الله . قال : والطريدة صيد يقع بين القوم فيتقطع 


)١(‏ ساقط منأ. 


الا 


إلا أن الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعًا . انتهى كلام 
الإمام أحمد . 

( وكذا النادٌ ) نص عليه . قاله فى « الإنصاف » . 

( ومن أثبت صيدًا ملكّه ) . 

قال في « الإنصاف » : بلا نزاع أعلمه . انتهى . 

زولك لآنه أذال امتساعة اكات أقنة نالو قدله دقان تجامل بحن اذه غيرة 

و سم و 0 ع 

لم يملكه . ( ويرّدّه اخذه ) إلى من أثبته ؛ لأنه ملكه . 

( وإن لم يُثْبته فدخل محل غيره ) أي : غير راميه الذي لم يثبته ( فأخذه رب 
المحل ) : ملكه بأخذه ؛ لأن الأول لم يملكه . شْ 

(أو وثبَ حُوت فوقع بِحَجُر شخص ولو بسفينة ) ملكه''؟ بذلك في 
الأصح ؛ لأن السمك من الصيد المباح . فملك بالسبق إليه ؛ كما لو فتح حجره 
لله , ٠‏ 

( أو دخل ظبي دارّه فأغلق بابها وجهله » أو لم يقصد تملّكّه ) : ملكه ؛ لأن 
ذلك من الصيد المباح فملكه بحيازته . 

( أو فرّخ في بُرْجه طائر غير مملوك ) ملكه من البرج بيده بحق . ( وفَرْحٌ 
مملوكةٍ لمالكها ) . 

قال فى «الإنصاف » : ما يبنيه الناس من الأبرجة فتعشش فيها الطيور 
يملكون الفراخ» إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها . نص عليه . انتهى . 

قال في « المبدع » : ولو تحوّل طير من برج زيد إلى برج.عمرو لزم عمرًا 
رده » وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى 


. فيأ: فهو ملكه‎ 6١ 


ل 


( أو أحيا أرضًا بها كنز : مَلكه ) بإحيائه الأرض التي بها الكنز في الأصح ؛ 
( كنصب خيمته ) لذلك » ( وفتح حجره لذلك . وكعمل بركة ل) صيد 
( سمك . و) كنصب ( شبكةٍ وشَّرّك وفخ ) نص عليهما » ( ومِنْجَل ) لصيد . 
( و ) ك ( حبس جارح لصيد . وبإلجائه ) أي : إلجاء الصائد الصيد ( لمضيق ' 
لا يّفلت منه ) فإن الصيد يملك بذلك في جميع هذه الصور في الأصح . 

وبل ةيانك الدب وار ماق توري لعزا دو 

( ومن وقع بشبكته صيد فذهب بهاء فصاده آخر) أي : غير صاحب 
الشبكة : ( ف ) الصيد ( للثاني ) ؛ لأن الأول لم يملكه لبقاء امتناعه . وما معه 
مما ذهب به من شبكة أو شرك أو فخ لقطة . لكن إن كان يمشي بالشبكة على وجه 
لا يقدر معه على الامتناع ممن يقصده فهو لصاحب الشبكة ؛ لأنه لم يبق على 
امتناعه . وإن أمسكه الصائد من الشبكة أو من نحوها وثبتت يده عليه ثم انفلت 
منه لم يزل ملكه عنه بأخذ غيره ؛ كما لو شردت دابة إنسان فأخذها غيره . 

( وإن وقعت سمكة بسفينة - لا بحجر أحدٍ ) فيها ‏ : ( ف ) هي ( لربها ) 
أن نرت لسلس ران نمه كدرو عليا :: لكو ]فاتك السنكة وك 
بفعل إنسان لقصد الصيد فهي له دون صاحب السفينة » ودون من وقعت في 
جبدره قينا + لأن الساعد اتعيا ذلك . 

( ومن حصل ) بملكه صيد » ( أو عَشْش بملكه صيد أو طائر ) غير صيد مما 
يباح اقتناؤه ؟ كالبازي والعقاب : ( لم يملكه ) بذلك » ولغيره أخذه ؛ لأن 
الأرض والدار ونحوها لم تعد لذلك . أشبه البركة التي لم يقصد بها الاصطياد . 

نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم : فهو له . 

( وإن سقط برمى ) ما عشّش بملكه ( به : فله ) أي : فهو لرب الملك » . 
بنواء كان الزامن من أعل الذان أو غيوه :+ لأن دازهه حرييه . 

( ويحرّم صيد سمك وغيره بنجاسة ) على الأصح ؛ لما فيه من أكل السمك 
للنجاسة . فيصير كالجلالة . 

وكره أحمد الصيد ببنات وردان وقال : ماؤها الحشوش وكذا بالضفادع . 
وقال : الضفدع نهي عن قتله . 


ا 


( ويُكره ) صيد الطير ( بشباش وهو : طير تخبط عيناه ويُربط ) ؛ لأن في 
ذلك ضدنا السوان » 

( و ) يُكره أيضًا أن يصاد صيد ( من وَكره ) على الأصح . 

( لا الفرخ ) من وَكْره » ( ولا الصيدٌ ليلا » أو بما يُسكر ) الصيد . نص على 
ذللك . 

( ويباح ) الصيد ( بشبكةٍ وفخ ودق ) . 

وذكر جماعة : يكره بمثقل ؛ كبندق . وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي 
بالبندق مطلقًا ؛ لنهى عثمان . 

ونقل ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق » ويرمى بها الصيد 
لا للعبث . وأطلق ابن هبيرة : أنه معصية . 

( لا بمنع ماء ) يعني : لا أن يصيده بمنع الماء عنه . وإذا صاده بذلك حل 
أكله على الأصح . 

ونقل حنبل : لا يصاد الحمام يعني : بمنع الماء » إلا أن يكون وحشيًا . 

( ومن أرسل صيدًا وقال : أعتقدّك . أو لم يقّل ) عند إرساله : أعتقتك : 
( لم يزُّل مِلكّه عنه ) . وذكره ابن حزم إجماعًا ؛ كما لو فعل ذلك ببهيمة 
الأنعام ؛ ( كانفلاته ) بدون إرساله . 

قال ابن عقيل : ولا يجوز : أعتقتك في حيوان مأكول ؛ لأنه فعل 
الجاهلية . انتهى . 

وإذا لم يزل ملكه عنه فلم يبق إلا إعراضه عنه بإرساله فلا يملكه من أخذه 

( بخلاق نحو كدر أعدض ,عنها .ف ) إنه (يملكها تحذها ) + لأن. ذلك 
ممالا تتبعه الهمة » وعادة الناس الإعراض عن مثل ذلك . 

قال في « الفروع » : قال بعض أصحابنا في طريقته : العتق إحداث قوة 


7: 


تصادف الرق » وهو ضعف"'2 شرعي يقوم بالمحل فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء 
عنه » والرق غير المالية . ولهذا قال الحنفية : الحربي رقيق بالنسبة إلينا » والرق 
سابق على المالية فهو متعلقها . انتهى . 

((ونووغة قماافنات عل ملق 6 عتاذة رقع نودو )اك (جلقة بالف 
و) ك(-قص جناح طائر : ف ) هو ( لْقَطة ) ؛ لأن الذي صاده أولاً ملكه 
باصطياده . 
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[أفصل : في اشتر تراط التسمية] 


( فصل ) الشرط ( الرابع ) لحل ما وُجد من الصيود متا : ( قول : ١‏ بسم 
الله ») عند إرسال جارحة » أو ) عند ( رمي ) بسهم أو معراض ؛ لأن ذلك هو 
الفعل الموجود من المرسل أو الرامي فاعتبرت التسمية عنده ؛ ( كما ) تعتبر ( في 
ذكاةٍ ) عند الذبح . ( إلا أنها لا تسقُط هنا ) أي : فى العيد (سهوًا »على 
الأصح ؛ لأن في الصيد نصوصًا خاصة . 


ولأن الذبيحة تكثر فيكثر السهو فيها 5 
ويفرق بين الذبيحة والصيد : بأن الذبح يقع في محله فجاز أن يسامح فيه : 
بخلاف الصيد . ش 


وعنه : إن نسي التسمية على السهم أبيح » وإن نسيها على الجارحة لم 
يبح . والفرق بينهما : أن السهم آلة حقيقة حقيقة(2 وليس له اختيار . بخلاف الحيوان 
فإن له اختيارًا يفعل به ما يختار . 

( ولا يَضرٌ تقدّمٌ يسير) أي : أن تتقدم التسمية على الرمي أو على إرسال 
الجارحة بزمن يسير عرفًا » ( وكذا تأخّرٌ كثير في جارح : إذا رْجّرّه فانرّجَر ) . 

قال في « الإنصاف » : ولا يضر التقدم اليسير كالتقدم في العبادات وكذا 
التأخر الكثير » بشرط أن يزجره فينزجر كما دل عليه كلام أحمد . وقاله المصنف 
والشارح والشيرازي وغيرهم . انتهى 

ويعني بقوله المصنف : الشيخ موفق الدين . 

( ولو سمّى على صيد فأصاب غيره : حل . لا إن سمّى على سهم , ثم ألقاه 


لق فيج : حقيقية . 
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ورمى بغيره ) فقتل به فإنه لا يحل ما قتله ؛ لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على 
صيد بعينه اعتبرت على الالة التي يصيد بها . 

( بخلاف ما لو سمّى على سكين ثم ألقاها وذح بغيرها ) ؛ لوجود التسمية 
على ذبيحة بعينها . بخلاف ما لو سمى على شاة ثم ذبح غيرها بتلك التسمية فإنها 
لا تحل » سواء أرسل الأولى أو ذبحها ؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية . 

وإن رأى قطيعًا من غنم فقال : بسم الله » ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية : 
لم تحلَّ . وإن جَهل كون ذلك لا يجزئ لم يجر مجرى النسيان ؛ لأن النسيان 
تسقط المؤاخذة به والجاهل مؤاخذ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


عن 


يف 


[كتاب الأيمان] 


هذا ( كتاب الأيمان . واحدّها يمين » وهي القن ) بفتح السين المهملة , 
( و) هي أيضًا ( الإيلاء » والحلف بألفاظ مخصوصة ) تأتي أمثلتها . 

وأصل اليمين يمين اليد . سمي بذلك الحلف ؛ لأن الحالف يعطي يمينه فيه 
كما في العهد والمعاقدة . 

( فاليمين ) التي هي الحلف : ( توكيد حُكُم بذِكر معظّم على وجه 
مخصوص ) . 

وقيل : هي جملة خبرية تؤكد بها أخرى ؛ لأن وضعها في الأصل ؛ لتأكيد 
المحلوف عليه . قال الله سبحانه وتعالى : 8 # وَسَتَنْسُونك أحقَّ هو قل إِى ورف 
ِنَم لق © [يونس 00 

وقال سبحانه وتعالى : # لَب وَرَقِ لعن © [التغابن : /1] : 

( وهي وجوابها كشرط وجزاء ) . 

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : # لا يُوَاحِدَكُم أنه بالمْو يه أيَمي وَلْكن 


مد 
ومء 2 0# 
. 
١‏ 


يُوَليدِرّحكُم يِمَاعَفَّدعَ الْأَيمْنَ 4 [المائدة 47م . 

وأما السنة ؛ فمنها ما روى عبد الرحمن بن سمرة قال . قال رسول الله كه : 
« إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك 2١0)‏ متفق عليه . 


)١('‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) (759 ) 5 : ١4797‏ كتاب كفارات الأيمان » باب الكفارة قبل 
الحنث وبعله . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١7177 : ”) ١767‏ كتاب الأيمان » باب ندب من حلف يمينا . 


ق/, 


وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن 

ثم لما كان الحلف تارة يقع على مستقبل وتارة يقع على ماض أشير إلى ذلك 
بقوله : 

( والحلف على مستقبل : إرادة تحقيق خبر فيه ) أي : في المستقبل 
( ممكن ١‏ بقولٍ يقصد به الحث على فعل الممكن » أو ) الحث على ( تركه ) 
فالحث على الفعل نحو قوله : والله لأعتكفن"'2 غدًا » والحث على الترك نحو 
قوله : والله لا زنيت أبدًا . 

( والحلف على ) أمر ( ماض : إما بد وهو : الصادق . أو عَمومنٌ وهو : 
الكاذب ٠»‏ أو لعو . وهو : ما ) أي : حلف ( لا أجر فيه ولا إثم » ولا كقّارة ) ؛ 
لآن اللغو لا يترتب عليه حكم . 

( واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي ) : اليمين ( التي ) يحلف فيها 
( باسم الله تعالى الذي لا يُسمَّى به غيره ؛ كالله ) يعني : كقوله : والله » 
( والقديم الأزليَ » والأوّل الذي ليس قبله شيء » والاخر الذي ليس بعده شيء » 
وخالق الخلق . ورازق ) العالمين » (أو) و(رب العالمين . والعالم بكل 
شيء ) ء ومالك يوم الدين » ورب السموات والأرضين 3 وفي الأصح : 
( والرحمن ) . 1 1 

قال في « الإنصاف » : قال في ١‏ الفروع » : والرحمن يمين مطلقًا على 
الأصح . ا 

قال الزركشي : هذا الصحيح وجزم به في « البلغة » و« المحرر) 
و« النظم » و١‏ الوجيز» . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

ووجة ذلك :"قوله سييحانة وتحالن :2 98 مل ادعو الله او 


)00 في أ : لأعتقكن . 
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صمح 6 عمسم 


الخ ال 4 [الإسراء : 6٠٠١‏ . فجعل لفظة : ١‏ الله » ولفظة : « الرحمن ( 
'.سواء فى الذعاء. . فيكوتان سواء فى الحلف . ' 

( أو) باسم الله الذي ( يُسمّى به غيره ‏ ولم ينو ) الحالف ١‏ الغير- 
كالرحيم ) . قال الله سبحانه وتعالى : # حَرِيض عَلتْحَكم بالمؤمييتت 
وو قي 4 اللو م 

( والعظيم ) قال الله سبحانه وتعالى : # وَفَاعَرَشعَظِيمٌ © [النمل : 58] . 

( والقادر ) لقولهم : فلان قادر على التكسّب . 

( والرب ) قال الله سبحانه وتعالى : # أدَحكرْنٍ عند رَيْكك فَأَشَلهُ 
َلصَّيْطْن ذِحكر رَيْدِء * [يوسف 1 45]. 

( والمولى ) ؛ لقولهم : المولى المعتق . 

( والرازق ) قال الله سبحانه وتعالى : # فَررْفُوَهَمِ يِنَهُ © [النساء :8] . 

( والخالق ) قال الله سبحانه وتعالى : # وَإِدٌ كَخْلَقُ مِنَ ألظلِينِ كَهَيْمَةَ أَلطَيْرٍ » 
[المائدة : ]1١١١‏ . 

( ونحوه ) اي ونحو ما تقدم ؛ كقوله : والسيد . قال اللّه سبحانه 
وتعالى : # وَأَفَسَاسَيدَهَالَدَ ا لبان روس ]+ 

وكقوله: والقوي. قال الله سبحانه وتعالى : # وَإِقْعَيهِ لقو أَمِينُ © [النمل : 189 . 

( أو ) اليمين ( بصفة له ) سبحانه ؛ ( ك ) قوله : و( وجه الله ) . نص عليه 
أحمد . قال الله سبحانه وتعالى : # وس وَجْدُرَيْكَ © [الرحمن : 157 . 

( وعظمته » وكبريائه » وجلاله » وعرَّته ع وعهذده » وميثاقه . وحقه »ع 
وأمانته 3 وإرادته 3 وقدرته 3 وعلمه ) يعنى : 1 وعظمة الله » 
وكبرياء الله » وجلال الله » وعزة الله » وعهد الله » وميثاق الله » وحق الله » 
وأمانة الله » وقدرة الله » وعلم الله » فإن كلاً من ذلك يمين . 


. في ب : وكقوله‎ 1١ 


قال في « الفروع » : والمنصوص ولو نوى مقدوره ومعلومه وكذا نية 
مراده . 

ولهذا قلت : ( ولو نوى : مرادّه » أو مقدورّه » أو معلومّه ) ؛ لأن ذلك 
بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى صار يمينا بذكر اسمه سبحانه وتعالى معه . 

( و ) لهذا ( إن لم يُضِفْها ) إلى اسم الله سبحانه وتعالى : ( لم يكن يميئا » 
إلا أن ينوي بها صفته تعالى ) وتقدس فيكون يميئًا ؛ لأن نية الإضافة كوجودها . 

( وأما ما لا يُعدُ من أسماته تعالى ؛ كالشىء والموجود ء أو ) الذي ( لا 
ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله ؛ كالحي والواحد والكريم » فإن نوى به الله ) 
سبحانه و ( تعالى : ف ) هو ( يمين ) في الأصح ؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله . 
فكان يميئًا ؛ كقوله : والرحيم والقادر . ( وإلا ) أي : وإن لم ينو به الله سبحانه 
وتعالى : ( فلا ) يكون يميئًا ؛ لأنه لم ينوه ولم ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق . 

وقال القاضي : ليس ذلك بيمين بحال ؛ لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم 
ومع الاشتراك لا يكون له حرمة . فلا يبقى إلا مجرد النية » ومجرد النية لا ينعقد 
بها يمين . ٠‏ 

والأول أصح ؛ لأنه يصح أن يقسم الإنسان بشيء يصح أن يراد به الله سبحانه 
وَتعَالك قاصدَا نه اللحلت» ٠‏ فكان يمرا مكفرة + كقوله::: والماللك37 , 

( وقوله ) أي : قول الحالف : ( وايم الله ) يمين » ( أو ) قوله : ( لعمر الله 
يمين ) . 

أما قوله : وايم الله فهي كقوله : وايمن الله . وهمزته همزة وصل عند 
البصريين وقالوا : ايمن الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها . وقال 
الكوفيون : ألفها ألف القطع وهي جمع يمين فكانوا يحلفون باليمين فيقولون : 
ويمين الله . قاله أبو عبيد . وهو مشتق من اليمين بمعنى البركة . 

وأما قوله : لعمر الله فهو كالحلف ببقاء الله سبحانه وتعالى ؛ [لقوله سبحانه 


4 


00 
- 


وتعالى 2١7]‏ : « حمر مهم لفى سَكْرنهمَ يَعَمَهُونَ # [الحجر : ؟7] : 

وقال الشاعر : 

إذا رضيت كرام بني قشير لكعَمر الله أعجبني رضاها 

إذ العمر بفتح العين وضمها الحياة » واستعمل في القسم المفتوح خاصة . 
واللام للابتداء وهو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وجوبًا تقديره : قسمي . 

( لاهاء الله ) يعني : أن هاء الله لا يكون يمينًا ( إلا بنية ) .. 

قال في «الفروع»: وهاء الله يمين بالنية» وهي في «المستوعب» حرف قسم . 

( وأقسمت ) بالله ( أو أقسم ) بالله , ( وشهدت ) بالله ( أو أشهد ) بالله » 
( وحلفت ) بالله ( أو أحلف ) بالله . ( وعزمت ) بالله ( أو أعزمٌ ) بالله , 
( وآليت ) بالله » ( أو آلى ) بالله . ( وقسما ) بالله » ( وحلقًا ) بالله » ( وأليّة ) 
الاج وشياذة )رانك ( وريج با هيم سواه لون لالت اميه أو 


أطلق في الأصح . ويشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى : # فَيْقّسِمَانِ بألَّهِ * 

0 رع <سو ه صيه يي ا ا 00 لا 
[المائدة : 6٠١‏ » 98 وَأَفسموا بأل 4 [فاطر : ؟4] » 98 فسَهدَةٌ أحرهر اريم سَبَدَاتٍ بالل 4 
[النور : 1] 5 


ولأنه لو قال : بالله لأفعلن ولم يذكر الفعل الذي هو : « أقسم » ونحوه كان 
يميا . فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى وآكد . 

( وإن نوى ) بذلك ( خبرًا فيما يحتمله ) الخبر ؛ كما لو قال : نويت 
بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماض ٠»‏ أو قال : نويت بأقسم بالله ونحوه 
الخبر عن قسم يأتي : ديّن وقبل ذلك منه في الحكم في الأصح . فلا يكون 

( أو لم يذكر اسم الله تعالى عليه فيها كلها ولم ينو يميئًا : فلا ) يكون يمينا 
في الأصح ؛ لأن قوله : أقسمت أو أقسم يحتمل القسم بالله سبحانه وتعالى 
والقسم بغيره . فلم يكن يمينا بغير نية تصرفه إلى القسم بالله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ ساقط مناً. 


له 


( والحلف بكلام الله تعالى ) سبحانه » ( أو ) ب ( المصحف ء أو) 
ب( القرآن » أو بسورة ) منه » ( أو ) ب ( آية منه : يمين ) لأن من حلف بكلام 
الله عز وجل أو بالقرآن أو بآية منه كان حالمًا بصفة الله سبحانه وتعالى . والحلف 
بصفة الله تعالى يمين » وكذا من حلف بالمصحف ؛ لتضمنه القرآن الذي هو صفة 
الله سبحانه وتعالى . ولذلك أطلق النبى كَةِ على المصحف لفظة القرآن في 
وله :32لا سياقروا بالقرآن إلن ارش العدو 230 

( فيها كفارة واحدة ) على الأصح ؛ لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى وجبت كفارة واحدة » ولم تتكرر الكفارة بتكرار اليمين . فإذا 
كانت اليمين واحدة كان أولى أن لا تتكرر الكفارة . 

وعنه : إن حلف بأكثر من آية فعليه بكل آية كفارة . 

( وكذا ) الحلف ١‏ بالتوراة ونحوها : من كتب الله تعالى ) ؛ كالإنجيل 
والزبور . 

قال ابن نصر الله في « حواشيه » : لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من 
كتب الله سبحانه وتعالى”" فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين . انتهى . 

وهو كما قال ؛ لأن إطلاق اليمين إنما تنصرف للتوراة والإنجيل والزبور 
المنزل من عند الله دون المبدّل » ولا تسقط حرمة شيء من ذلك كونه منسوخ 
الحكم بالقرآن . فغاية ذلك : أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القران » ولا 
تخرج بذلك عن كونها كلام الله . وإذا كانت كلامه فهي صفة من صفاته ؛ 
كالقرآن . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » (174858)" : ٠١9‏ كتاب الجهاد والسير ء باب كراهية السفر 
.بالمصاحف إلى أرض العدو . 
هم زيادة من ب . 


للها 


( فصل . وحروف القسم ) ثلاثة : ( باء ) وهي الأصل ؛ لأنها الحرف التي 
تصل بها الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتها . و( يليها ) اسم ( مظهّر ) 
نحو قوله : أقسم بالله لأفعلن . ( و ) اسم ( مضمر ) نحو قوله : الله أقسم به 
لأفعلن . 

( و ) الحرف الثاني ( واو ) وهي بدل من الباء . و( يليها ) أي : يلي الواو 
( مظهر ) أي : اسم ظاهر فقط نحو قوله.: والله لأفعلن .» وقوله : ورب الكعبة 
لأفعلن » وقوله : وعزة الله لأفعلن . وهي أكثر استعمالا من الباء . 

ور الحرف الثالث ( تاء ) وهي بدل من الواو ( يليها اسم الله خاصة ) 
فتقول : تالله لأفعلن » ولا تقول : تالرحمن ولا تالقران ولا نحو ذلك . 

وقد جاء مما ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى . قال الله سبحانه وتعالى : 
0 اموا يمه جه نيم [فاطر : 45] » وقال سبحانه وتعالى : # وَالطور ب 
وكتب مَسَطور [الطور : 15-١‏ » وقال سبحانه وتعالى : # قَالُوا تل لَقَدَ عَلِمَثُر » 
[يوسف : ”17 . 

إذا تقرر هذا فمن أقسم بأحد هذه الحروف في موضعه المستعمل فيه كان 
قسمًا منعقدًا ؛ لأنه موضوع له . فإن ادعى أنه لم يرد القسم بذلك لم يقبل منه في 
الأصح . وذلك لمجيء ذلك في كتاب الله العزيز وكلام العرب . 

فمن قال: ( بالله لأفعلن . يمين ) يعنى : أن من قال : بالله لأقومن » وقال: 
أردت أن قيامي بمعونة الله ولم أرد عقد اليمين لم يقبل منه ذلك وكان قوله ذلك يميئًا. 

وفي ١‏ الترغيبب» : إن نوى بالله أثق ثم ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنًا . 
انتهى . 


0 


( و ) قول الإنسان لغيره : ( أسألك بالله لتفعلن » نيته ) يعني : إن نوى 
بذلك اليمين انعقدت ؛ كما لو لم يقل أسألك . ( فإن أطلق ) بأن لم ينو شيئًا : 
( لم تنعقد ) ؛ كما لو نوى غير اليمين . 

( ويصح قسم بغير حروفه ) أي : بدون ذكر حرف القسم ؛ ( ك ) قوله : 
( الله لأفعلنَ جرًا) أي : بجر الاسم الكريم ( ونصبًا ) أي : بنصب الاسم 
الكريم ؛ لأن كلا من الجر والنصب بدون حرف القسم لغة صحيحة » وقد ورد به 
عرف الاستعمال في الشرع » فروى ابن مسعود : 7 أنه لما أخبر النبي كَل أنه قتل 
أبو جهل قال له النبي كَلِةِ : إنك قتلته ؟ قال : ألله إنى قتلته 2306 , 

وقال النبي ل لأسامة لما طلق امراته : ” ألله ما أردت إلا واحدة 59© . 

( فإن نصبه ) أي : نصب الاسم الكريم ( بواو ) أي : مع الواو » ( أو رفعه 
معها ) أي : مع الواو ( أو دونها : فيمين ) أي : فذلك يمين منعقدة إذا لم يكن 
الحالف من أهل العربية ؛ لأن من لا يحسن العربية لا يفرق بين الرفع والجر 
والنصب . فالظاهر مع اقتران الجواب به إرادة اليمين . 

( إلا أن لا ينويها ) أي : ينوي اليمين ( عربي ) أي : حالف من أهل العربية 
فلا تكون يميئًا ؛ لأنه إذا قاله مرفوعًا لم ينصرف إلى اليمين ؛ لأن المقسم به 
لا يكون مرفوعًا وإنما هو مبتدأ أو عطف على شيء تقدم » وكذلك النصب مع 
الواوء فإن الواو هنا لا تكون إلا عاطفة » إذ لو كانت واو القسم لجرت . فإذا 
كان من أهل العربية لم يكن ذلك يمينا في حقه ؛ لأن عدوله إلى الإعراب الذي 
يُعدل به اللفظ عن القسم دليل على أنه لم يرد اليمين /د توي السين تعفد 
اليمين ؛ لأن اقتران الجواب به يدل على إرادة اليمين . وإنما لم يكن يميئًا منه إذا 
لم ينوه ؟ لأن ظاهر حاله إرادة غيره . فإذا نوى اليمين فهو لاحن واللحن لا يقاوم 
النية فلا يرفعها ؛ كما إذا لحن في القرآن فإن لحنه لا يخرجه عن كونه قرآنًا . 


. 445:1) 4747» أخرجه أحمد في « مسنده‎ )١( 
أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 111/9 )8 : 17 كتاب الطلاق » باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته‎ )5( 
. البتة‎ 


6م 


( ويُجاب قسم في إيجاب بإن ) بكسر الهمزة ( خفيفة ) ؛ كقوله سبحانه 
وتعالى : # إن عل تفي لَا علا َافْظٌ © [الطارق 1 

( وثقيلة ) ؛ كقوله سبحانه وتعالى : # إنَسَعْيَْلَشََّ * [الليل : 4] . 

( ولام ) . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى : # لَمَدَ حَلَقَنا لان ف أَحْسَنِ 
تَقَوِيرٍ © [التين : 4] . 

ولام''" ( ونوني توكيد ) أي : في الفعل المضارع المبتدأ باللام مقرونًا بنوني 
التوكيد . فمثال اللام مع نون التوكيد الثقيلة : قوله سبحانه وتعالى : « فَلَبْلوَرَقَ 
بعتن © [التغابن : 7] . 

ومثال اللام مع نون التوكيد الخفيفة : والله لأقومًا . 

وقد يتعاقب اللام ونون التوكيد . 

( وقد ) أي : ويجاب قسم في إيجاب بقد . ومن ذلك قوله سبحانه 
وتعالى : # قَدَ أفلم من رَكْهًا > [الفجى +2 فإثةعوانن: لقو هتيحان وتعالن..: 
© وَآلتَّمَين وَمحلَهَا © [الشمس ]١:‏ . 

( و ) يجاب القسم أيضًا في إيجاب ( ببل عند الكوفيين ) ومن وافقهم دون 
بقية النحاة . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى : # ص وَالْقُرَانِذِى اَلزّرْ * بل 


لين كفروا فى عرق وَيِقَاقٍ "42 (ص : ١-؟]‏ » وقوله سبحانه وتعالى : # قَوَالْشَانِ 
َلْمْجِيدٍ > بل عبوَأ # [ق: 15-1١‏ . وعند البصريين أن جواب القسم في المثالين 
محذوف » وبينهم في تقديره خلاف . 

وا جات شو ان قي وبا جإفال اوسا + نار لك رد 
وَمَاقَلَ # [الضحى : ”] . 

( وإِنْ بمعناها ) يعني : أنه يجاب القسم في النفي بإن بمعنى ما . قال الله 
سبحانه وتعالى : # وَلَسَسْلِضُنّ إن ردنا إلا الْحسىّ # [التوبة : 6٠0١‏ » وكقولك : والله 
إن أنا إلا شجاع . 


زف زيادة منج . 


م١‎ 


( و ) يجاب أيضًا( بلا ) . ومنه قول الشاعر : 

( وتحذف لا لفظًا نحو : والله أفعل ) . ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : 
# تأنه تَفْمَوا تَرْحكرٌ وسُفٌ * [يوسف : 60] . 

زاكر سات لمان 1ه تنروق دعن الي ولف لقان لاني بلقن 
بالأمانة فليس منا 2١)‏ . رواه أبو داود . ش 

و( ك ) الحلف ب ( عتق وطلاق ) . قيل لأحمد : يكره الحلف بعتق 
طلاق أو شيء ؟ قال : سبحان الله ! لم لا يكره لا يُحلف إلا بالله . 

( ويحرّم بذاتٍ غير الله تعالى و ) غير ( صفته ) على الأصح ؛ لما روى ابن 
عمر « أن النبي كَكِلةِ سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
ا 0 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ِيَهِ : « لا تحلفوا إلا بالله » ولا تحلفوا 
إلا وأنتم صادقون 7" 0ن 

: وقد روي أن ابن عمر سمع رجلاً يقول : « لا والكعبة 5 فقال ابن عمر 

لا تحلف بغير الله . فإنى سمعت رسول الله كَللِةِ يقول : من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك »7* رواه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » ( 54#" ) ” : 777 كتاب الأيمان والنذور » باب في كراهية الحلف 


بالأمانة . 

(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه» 56)5771١(‏ : 7544 كتاب الأيمان والنذور » باب لا تحلفوا 
انكو ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1747 )” : 17717 كتاب الأيمان » باب النهي عن الحلف بغير الله 
تقالو 


60 أخرجه النسائى فى « سننه » ( 7/394 )7 : 4 كتاب الأيمان والنذور » الحلف بالأمهات . 
(4) أخرجه الترمذي فى «جامعه» ٠١١ : 4 )١575(‏ كتاب النذور » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 


/ا/ 


قال : وفسر أهل العلم هذا الحديث أن قوله : « كفر أو أشرك » على 
التغليظ . 

( سواء ) في النحكم بين ما إذا ( أضافه ) أي : أضاف الحالف المحلوف به 
( إليه ) أي : إلى الله سبحانه و ( تعالى ؛ كقوله : ومخلوق الله » ومقدوره » 
ومعلومه ٠.‏ وكعبته » ورسوله . أو لا ) يعني : أو لم يضفه ؛ ( كقوله : 
والكعبة ) » وكقوله : (.وأبى ) ؛ لاشتراكهما فى الحلف بغير الله سبحانه 
وتعالى . 

قال ابن مسعود وغيره : لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقًا . شْ 

قال الشيخ تقي الدين : لأن حسنة التوحيد من حسنة الصدق ٠‏ وسيئة الكذب 
أسهل من سيئة الشرك » يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم وهو قوله يكهِ : « من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )20 . 

فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين : أنه يعزّر لتحريمه . واختاره فيمن حلف 
بعتق أو طلاق » وحيث يخير بين أن يوقعه أو يكفر ؛ كحلفه بالله ليوقعنه . 
وذكر : أن الطلاق يلزمني ونحوه » يمين بالاتفاق . وخرجه على نصوص أحمد 

( ولا كفارة ) في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى إذا حنث ؛ لأن الكفارة 
وجبت في الحلف بالله سبحانه وتعالى وصفاته ؛ صيانة لاسمه الأعظم . وغيره 

قال ابن حزم : اتفقوا أن من حلف بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه : أنه آثم 

( وعند الأكثر ) من أصحاب أحمد . ونص عليه فى رواية أبى طالب : أنه 
لآ تجب كفارة فى حلف بغير الله سبحانه وتعالى » ( إلا ) فى حلفب ( ب ) نبينا 


0)0( سبق تخريجه في الحديث السابق . 


84/4 


( محمد يَلةِ ) ؛ لأنه أحد شرطي إحدى الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر 
مسلمًا . أشبه الحلف باسم الله سبحانه وتعالى . 

والتزم ابن عقيل : أن الحلف بغيره من الأنبياء كهو . 

والأشهر : أنها لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لدخوله في عموم 
الأحاديث . 

وينقسم حكم اليمين إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام أشنيو إل 
الأول منها بقوله : 

ارحب الحو رفيا لسو تدرط نل ا تتوجه أيمان 
القسامة عليه في دعوى القتل وهو بريّء منه . 

وأشير إلى الثاني منها بقوله : 

( ويندب'' لمصلحة ) ؛ كحلفي يحصل به إصلاح بين متخاصمين » أو 
إزالة حقد من قلب مسلم » أو دفع شر وهو صادق فيه . 

وأشير إلى الثالث منها بقوله : 
ليأكلنه » وكالحلف على الخبر بشىء وهو صادق فيه » أو يظن أنه صادق . 

وأشير إلى الرابع بقوله : 

( ويُكره على فعلٍ مكروه ) ؛ كمن حلف ليصلين وهو حاقن . ( أو ترك 
مندوب ) ؛ كمن حلف لا يزيد على قراءة الفاتحة فى الصلاة 

وأشير إلى الخامس بقوله : 


( ويحرّم على فعل محرّم ) ؛ كمن حلف ليشرين خمرًا مثلا , ( أو ترك 
واجب ) ؛ كمن حلف لا يصوم رمضان مثلا » ( أو ) يحلف ( كاذبًا عالمًا ) 
بكذبه . 


ك4 في ب : ومندوب . 


19 


( ومن حلف على فعل مكروهٍ » أو ) حلف على ( ترك مندوب : سن حَِلْنّه » 
وكره بَرُه ) ؛ لما يترتب على بره من ترك المندوب دائمًا . 

(و) من حلف ( على فعل مندوب ٠‏ أو ترك مكروه : كره حنتّه » وسُن 
بره ) ؛ لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وتركه المكروه . 

( و ) من حلف ( على فعل واجب . أو ) حلف على ( ترك محرّم : حرّم 
حنثّه )؛ لما في حنثه من ترك الواجب أو فعل المحرم» (ووجب بَرُّه)؛ لما تقدم . 

( و ) من حلف ( على فعل محرم » أو ) حلف على ( ترك واجب : وجب 
حنثه ) ؛ لما في بره من الإثم بفعل المحرم أو ترك الواجب ٠‏ ( وحرّم بره ) ؛ لما 
تقدم . 1 

( ويخيّر ) من كان حلفه ( في مباح ) » سواء حلف على فعله أو على تركه 
بين حنثه وبره » ( وحفظها فيه ) أي : وحفظ اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح 
أو على تركه ( أولى ) من حنثه . قاله في ١‏ الرعاية » ؛ ( كافتداء مُحِقَّ ) في 
دعوى عليه ( ل ) يمين ( واجبة عليه عند حاكم ) يعني : فإن افتداء يمينه يكون 
أولى من حلفه ؟ وذلك لما روي « أن عثمان بن عفان والمقداد تحاكما إلى عمر 
فى مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردّها المقداد على 
تبان + قال حمن »ا لقذ افرع ناد عتجان نا أغطاه النتذاة وله يلف ٠‏ 
فقيل له في ذلك . فقال : خفت أن يوافق قدر بلاء . فيقال : يمين عثمان » . 

وقيل : يكره حلفه عند الحاكم . 

( ويباح ) الحلف ( عند غيره ) أي : غير الحاكم . 

قال في ١‏ الفروع » : وقيل يباح الحلف عند الحاكم . ونقله حنبل كعند غير 
الحاكم . ويتوجه فيه : يستحب لمصلحة ؛ كزيادة طمأنينة وتوكيد الأمر وغيره . 

ومنه : « قوله يل لعمر عن صلاة العصر : والله ما صليتها 2١72‏ ؟ تطييبًا منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ”٠58 : ١ ) 51/١‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب من صلى بالناس 
جماعة بعد ذهاب الوقت . 


وكذا قال بعض أصحابنا في ١‏ كتاب الهدي » عن قصة الحديبية فيها جواز 
العلف + بل اسعسبارة على التخزر الذيق الذي بريد تأكيده ".وقد حفط عن النبى كلد 
املقو ارين امارد درق 70 مك1 للا سبيكانةر تقالن احالف لان لين 
ما أخبره في ثلاث مواضع من القرآن في سورة سبأ ويونس والتغابن . انتهى . 

( ولا يلزم ) من أقسم عليه أن يفعل شينًا أو أن يتركه ( إبرار قسم ؛ كإجابة 
سؤال بالله تعالى ) 

قال في ١‏ الإنصاف »© : لا يلزم إبرار القسم على الصحيح من المذهب ؛ 


كإجابة سؤال بالله تعالى . 
00 5 : 
على الناس . 
ارا ١‏ الاتعرو طق ْ ل 


كس لور 


ذلك ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَلَاتطِعَ كلَّحَلَافٍ مَهِينٍ 4 [القلم : ]٠١‏ وهذا ذم له 
يقنضي كراهة الإكثار . فأما إن لم يخرج إلى حد الإكثار فلا يكره » إلا أن يقترن 
به ما يقتضى كراهته . 

ونقل حنبل 5 لا ذكثر الحلف فإنه مكروه 1 


2 6د 


4١ 


[فصل : في شروط الكفارة] 


( فصل . ولوجوب الكمقّارة ) أي : كفارة اليمين الواجبة على الحالف وليس 
على مُحنث كفارة ؛ ( أربعة شروط ) فلا كفارة مع فقد واحد منها 6 
( أحدها : قَصْدُ عقد اليمين ) ؛ لقوله سبحانه وتعالى : # وَلكن يُوَِدِرّحكُم 


سه م 6م 


راغ #2 2 
يماعقدم الايملن # [المائدة : 148 . 

إذا تقرر هذا ( فلا تنعقد ) اليمين ( لغوًا : بأن سَبقت ) اليمين ( على لسانه ) . 
أي : لسان الحالف ( بلا قصد ) منه لإيجابها ؛ ( كقوله : لا والله » وبلى والله في . 
عوْض حديثه ) . فلا تجب فيها كفارة على الأصح ؛ لما روى عطاء عن عائشة أن 
النبي كلد قال : « اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته : لا والله » وبلى 
والهه 10 “نيوو اه أو داوف .. 

قال : ورواه الزهري وعبد الله بن أبي سليمان ومالك بن مِعْوَل عن عطاء عن 
غائقةموقرنا ؛.وكدا روا الها 1 

وعُوْض الشيء بضم العين : جانبه » وبفتحها : خلاف الطول . 

( ولا) تنعقد اليمين أيضًا ( من نائم وصغير ) قبل بلوغ ( ومجنون . 
ونحوهم ) ؛ كمغمى عليه ومعتوه ؛ لأنهم لا قصد لهم . 

الشرط ( الثانى : كوثها ) أي : كون اليمين ( على مستقبل ممكن ) ؛ لأن 
شرط الانعقاد إمكان بره وحنثئه وذلك فى الماضى غير ممكن . 


. أخرجه أبو داود فئ « سننه » ( 7045 )” : 777 كتاب الأيمان والنذور » باب لغو اليمين‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » 77870 ) 5 : 7554 كتاب الأيمان » باب # لا يؤاخذكم الله في‎ 


أيماتكم »© . 
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( فلا تنعقد ) اليمين بحلف ( على ماضي كاذبًا عالمًا به ) أي : بكذبه » 
( وهي ) : اليمين ( المغموس ) ردميع ذلف + اليس أن : لغمس 
الحالف بها ( في الإثم ثم في النار ) وهذا الوزن للمبالغة مثل دوي ول 
( أو ) على ماض ( ظائًا صدّق نفسه فيّبين بخلافه ) أي : فيبين الأمر . بخلاف 
ما حلف عليه فلا يلزمه كفارة . وحكاه ابن عبد البر إجماعًا . 


وفي « الكافي » : هو ظاهر المذهب ؛ لقوله سبحانه وتعالى :© لابوا م 
لَه لضو ف يح . . . # الآية [المائدة : 48] وهذا منه . 

ولأن ذلك يكثر فلو وجبت فيه الكفاره لشق وحصل به الضرر وهو منتف 
شرعا . 

( ولا ) تنعقد اليمين إن علق الحنث فيها ( على وجود فعل مستحيل لذاته ؛ 
كشرب ماء الكوز ) ؛ كقوله : والله إن شربت ماء الكوز ء أو والله لا شربت ماء 
الكوزء أو عليّ يمين إن شربت ماء الكوز . ( و) الحال : أنه ( لا ماء فيه ) 
أي : في الكوز . وكذا لو قال : إن جمعت بين الضدين » أو لا جمعت بين 
الضدين » أو إن رددت أمس » أو لا رددت أمس ونحو ذلك . 
* (10) على معط عل مدل طعا انلا ييه اق «لةالنانه اضيا بقن 
مستحيل فى العادة ؛ ( كقتل الميت وإحياته ) ؛ كقوله : والله إن قتلت”'' فلانا 
الكيتت ‏ واة اله قزق" فلانا الميف أو واق 9 احيت فلانا الميت . أزوالله 
إن أحييت فلانا الميت ء أو والله إن طرت ء أو والله لا طرت » أو والله إن 
صعدت السماء » أو والله لا صعدت السماء ونحو ذلك » وهذا كله في الأصح . 


لذاته أو فى العادة ؟ كقوله : والله لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه » أوعلئع يمين إن 
لم أشربه » أو والله لأرُدّن أمس » أو علي يمين إن لم أرده » أو والله لأجمعن بين 


220 فيج : قتلنا 


ل 


الضدين » أو عليّ يمين إن لم أجمع بين الضدين » أو والله لأطيرن » أو إن لم 
أطر » أو والله لأقتلن فلانًا الميت » أو إن لم أقتله ونحو ذلك في الأصح . 

( وتجب الكفارة ) عليه بذلك ( في الحال ) في الأصح ؛ لاستحالة البر في 
المستحيل لذاته أو في العادة . 

( وكلٌ مُكَفَرَّة ) أي : وكل مقالة على قائلها بها كفارة ؛ كحلفه بمحمد مَل 
- على قول الأكثر - » وقوله : هو بريء من الإسلام أو القرآن » أو هو يهودي » 
أو كافر » أو زوجته عليه كظهر أمه إن طار أو لم يطر ونحو ذلك . حكمها فيما 
تقدم ( كيمين بالله ) سبحانه وتعالى . 

الشرط ١‏ الثالث ) لوجوب الكفارة بالحلف : ( كون حالفي مختارًا ) 
للحلف . ذكره الأصحاب ؛ لقوله يَلةِ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


اتكرهو| عزني :, 
( فلا تنعقد من مكرّه عليها ) على الأصح ؛ لقوله يَلّْ : « ليس على مقهور 
0 


ولأنه قولٌ أكره عليه بغير حق . فلم يصح ؛ ككلمة الكفر . 

الشرط ( الرابع ) لوجوب الكفارة بالحلف : ( الحنث ) في يمينه ؛ لأن من 
لم يحنث لا كفارة عليه ؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم . ويكون الحنث ( بفعل ما 
حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله ولو ) كان فعل ما حلف على تركه 
وترك ما حلف على فعله ( محرّمين ) ؛ لأنه لا وجود للحنث إلا مما ذكر . 

( لا ) إن حنث (١‏ مكرّمًا ) بفعل الحالف أو فعل من حلف عليه في الأصح ؛ 
كما لو قال : والله لا دخلت » أو لا دخلث زوجتى الدار » فدخل أو دخلت 
مكرهة ؛ لأنة فعله المكروة لأأرفست: إليه قله تكن عليه كقارةبة كما لز الم 
يفعله . 


. كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي‎ 594 : ١) 7١47 ( » سئنه‎ ١ أخرجه ابن ماجه في‎ )١( 
. النذور‎ ١1/1 : 4 ) 78 ( » إفف أخرجه الدارقطني في « ستنه‎ 
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( أو ) حنث ( جاهلاً ) ؛ كما لو قال : والله لا دخلت دار فلان ثم دخلها 
جاهلا أنها دار فلان يعني : أنه لا تجب عليه كفارة . 

(آو )ابحقق :('ناسًا )4 كما لو قال : والنه لأ كلمت :زيذا فكلمه ناما لبمنة 
يعني : فإنه لا كفارة عليه ؛ لأنه لا إثم عليه . وأما إن كلمه في حال جنونه فقال في 
« الإنصاف » : والفاعل في حال الجنون قيل : كالناسي . والمذهب عدم حنثه مطلقا . 

قال الزركشي : وهو الأصح . انتهى 

( ومن استثنى فيما يُكمّر ) أي : في شيء تجب فيه كفارة ؛ ( كيمين بالله 
الوم امكو اا شه ا جر 1 جك 
الإسلام أو نحو ذلك إن فعل كذا ( ب ) قوله : ( إن شاء الله » أو ) بقوله : 
ل 
الفعل على مشيئة الله سبحانه وتعالى ل('2 إله سواه أو على إرادته ؛ لاعتبار ذلك 
ا ل د لا ا 0 
( وانصل ) استثناؤه بيمينه ( لفظًا ) بأن لم ينقطع كلامه حتى انتهى الاستثناء » 
( أو ) اتنّصل ( كما ا و ع لاو ا ا و 
( لم يحنث ) في يمينه هذا » سواء ( فعل ) ما حلف على فعله ( أو ترك ) ؛ لما 
روى أبو هريرة قال : قال رسول الله كله : « من حلف فقال : إن شاء الله لم 


1 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . وقال : « فله ثنياه » . 


وعن ابن عمر قال َ قال رسول الله عَكِنِ 0 « من حلف على يمين فقال : إن 
شاء الله فلا حنث علبه )220 2 رواه الخمسة إلا أيا داود 5 


. في]: سبحانه لا‎ 6)١( 

فق أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 157 ) 5 : ٠١4‏ كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في الاستثناء 
فى النمين : 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 58٠ : ١ ) 7١١5‏ كتاب الكفارات » باب الاستئناء فى اليمين . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 801/4 )7 : 304 . ١‏ 

إفرة أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 15171 ) 5 : ٠١8‏ كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في الاستئثناء 


ال ِ 


040 


ولأن الأشياء كلها إنما تحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى . فمن قال : 
لا أفعل وفعل علمنا أنه سبحانه تعالى لم يشأ تركه » وإذا قال : لأفعلن ولم يفعل 
علمنا أنه سبحانه وتعالى لم يشأ فعله . 
ولأنه حلف على الفعل على تقدير المشيئة ولم توجد . فلا يكون حانثًا ؛ كما 
لو علقه على مشيئة غير الله سبحانه وتعالى فلم يشأ . 
وإنما اشترط اتصال ذلك باليمين ؟ لقوله كله : « من حلف على يمين 
فاك :إن ااا 7ك والقاه لمكب تقرط أن يكون الاستكناء عقي 
اليمين لذلك . 
ولأن الاستثناء من تمام الكلام . فاعتبر اتصاله به ؟ كالشرط وجوابه » 
وكالاستثناء ب « إلا ») وأخواتها . 
( ويُعتبر نطق غير مظلوم خائف ) ونطقه بأن يتلفظ بالاستثناء . نص الإمام 
أحمد على ذلك . ولم يقل في ١‏ المستوعب » خائف ؛ لأن يمينه غير منعقدة » 
أو لأنه بمتزلة المتاول : 
( و ) يعتبر أيضًا ( قصد استثناءٍ قبل تمام مستثنى منه أو بعده ) أي : بعد تمام 
مستثنى منه ( قبل فراغه ) من كلامه . 
( ومن شك فيه ) أي : شك هل استثنى في يمينه أو لم يستثن :.( فكمن لم 
يستثن ) يعني : فالحكم فيه ؛ كما لو تحقق أنه لم يستثن ؛ لأن الأصل عدمه . 
قال في « الفروع » : وكلام الأصحاب يقتضي أن رده أي : رد الاستثناء إلى 
يمينه لم ينفعه ؟ لوقوعها » وتبين مشيئة الله سبحانه وتعالى . واحتج به الموقع 
- أي : من أوقع الطلاق ‏ في قوله : أنت طالق إن شاء الله . 


- 202 وأخرجه النسائي في « سئنه » ( 8870 76 : 4 كتاب الأيمان والنذور » الاستثناء . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 7104 18٠ : ١)‏ كتاب الكفارات ٠‏ باب الاستئناء في اليمين . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده »( 3414 )5 : 197 . 
)1١(‏ أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه © ( 731 )7 : 756 كتاب الأيمان والنذور » باب الاستثناء في اليمين . 
زفق . 
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( وإن حلف ليفعلن شيئًا وعيّن وقنًا ) لفعله : ( تعبّن ) ذلك الوقت لذلك 
الفعل ؛ لآن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره . فلأن تصرفه إلى وقت آخر 
بطريق الأولى . 

( وإلا) أي : وإن لم يعين للفعل وقنًا : ( لم يحنث حتى يبس من فعله ) 
الذي حلف عليه : ( بتلف محلوف عليه . أو موت حالف . أو نحوهما ) مما 
يحصل اليأس من البر به ؛ لقول عمر : «يا رسول الله ! ألم تخبرنا أنا سنأتي 
البيبت ونطوف به ؟ قال : بلى . أفأخبرتك أنك آتيه العام ؟ قال : فإنك آتيه 

ولأن المحلوف على فعله لم يتوقت بوقت معين وفعله ممكن . فلم يحصل 
مخالفة ما حلف عليه » وذلك يوجب عدم الحنث ؛ لأن شرط الحنث المخالفة . 


عد 6د 


)000( أخرجه البخاري في «( صحيحه) )708١(‏ ”7 : 040/4 كتاب الشروط 3 باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . 


/ا4 


[فصل : فيمن حرم حلالا] 


( فصل . من حرّم حلالا سوى زوجته ) ؛ لأن تحريم الزوجة ظهار يلزم فيه 
كفارة الظهار » سواء كان الذي حرمه ( من طعام » أو أمة ٠‏ أو لباس ٠‏ أو غيره ؛ 
كقوله : ما أحل الله علىَ حرام » ولازوجة له » ونحوه ) ؛ كقوله : ما يحصل من 
كسب فهو عليّ حرام » ( أو ) قال : ( طعامي علي كالميتة والدم ) » أو كلحم 
الخنزير » ( أو علّقه ) أي : علق التحريم ( بشرط ؛ ك ) قوله عن طعام : ( إن 
أكلته فهو على حرام : لم يحرّم ) في الأصح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماه يمينا 
بقوله سبحانه وتعالى < بايا أبن يرِخُم مآ أل آله لك 4 - إلى قوله سبحانه 
فالات : < تَد كم لَك يليم 4 السريم ٠:‏ 19 والبدين على القبيء 
لا يحرمه . 

ولأنه لو حرم بذلك لتقدمت الكفارة عليه ؛ كالظهار . 

( وعليه كفارة يمين : إن فعله ) . نص عليه ؟ لقوله سبحانه وتعالى : 
« كَدوْضَ أنه لك حل أَيَميَكُمَ 4 [التحريم : ؟] يعني “'التكفين . وسيت تزولها أنة 
كله قال :7ن أغود إلى شرت العسيل 2070 .امتفق عليه : 

وعن ابن عباس وابن عمر : ١‏ أن النبي كللِ جعل تحريم الحلال يمينا » . 
ومقتضاه : أنه إذا ترك ما حرّمه على نفسه : أنه لا شيء عليه . 


( ومن قال : هو يهودي ء أو كافرء أو مجوسي ء أو) هو( يعبدٌ 
00 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 49550 ) 5 : 5 كتاب الطلاق » باب : ا لم تحرم ما أحل الله 


وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ( ٠ : 7 ) 1١4094‏ كتاب الطلاق » باب وجوب الكفارة على من 
حرّم امرأته ولم ينو الطلاق . 


14 


الصليب » أو ) يعبد''' ( غير الله » أو ) هو ( بريء من الله تعالى » أو من 
الإسلام » أو القرآن » أو ) من ( النبي كَكِهِ » أو ) هو ( يكفرٌ بالله ٠‏ أو لا يراه الله 
ففي موضع كذا) منجرًا ؛ كليفعلن كذاء. أو معلقًا ؛ كإن فعل كذا. وفي 
الأصح : ( أو ) قال : هو( يستحل الزنا » أو الخمر . أو أكل لحم الخنزير » أو 
ا لع ليد ا سي ع د 
كذا » أو معلّقًا ؛ كإن فعل كذا فقد فعل محبّ رَّمَا ) ؛ لماروى سالم بن الضحاك أن 
التني كلل قال 70 من حلب على يميق ثملة غيز الإسسلام كاذنافهو كباءقا ج0916 

ش وعن بريدة مرفوعًا إلى النبي كَلةٍ أنه قال : « من قال : إنه بريء من الإسلام 
فإن كان كاذبًا فهو كما قال . وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا ”" . 
رواه أحمد والنسائى وابن ماجه بإسناد جيد . 


( وعليه كفارة يمين : إن خالف ) بأن فعل ما حلف على تركه » أو ترك ما 
حلف على فعله حيث يحنث . وهذا على الأصح ؛ لحديث زيد بن ثابت ١‏ أن 


النبي كله سئل عن الرجل يقول : هو يهودي . أو نصراني » أو مجوسي » أو 
بريء من الإسلام » في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه 


كفارة يمير 1 ٠‏ > بزواه أن كن : 


22 في ج : هو 

إف4 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »4 (/1791 ) ١‏ : 054 كتاب الجنائز » باب ما جاء في قاتل النفس . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ٠١5 : ١) 1١١‏ كتاب الإيمان » باب غلظ قتل الإنسان نفسه وأن من 
قتل نفسه بشىء عذب به فى النار . . 

١8‏ أعريع ابو داوذ في لاحت 40920 8641 كاي الأبماة: والاور 6" ايت مناتجاء فى السلفت 
بالبراءة وبملة غير الإسلام . 1 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 777/7 )7 : 4 كتاب الأيمان والنذور » الحلف بالبراءة من الإسلام . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه» 31١ 6)7٠١٠١(‏ : 714 كتاب الكفارات » باب من حلف بملة غير 
الإسلام . : 
وأخرجه أحمد في « مسئده » ( 05 00 


(54) أخرجه البيهقي في.« السنن الكبرى » ١ : ٠١‏ كتاب الأيمان » باب من حلف بغير الله ثم جنث . 
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لأن قوله هذه الأشياء توجب هتك الحرمة . فكان يميئًا ؟؛ كالحلف بالله 
سبحانه وتعالى . بخلاف : هو فاسق إن فعل كذا ؛ لإباحته في حال . 

( وإن قال : عصيث الله » أو أنا أعصى الله فى كلّ ما أمرنى » أو محوث 
التصحف + أو أدخلة ال التاق )2 اوهو زان + أن ارب الخمر .أو قطع الله 
يديه ورجليه » أو لعَمْرُه ليفعلنَ » أو لأفعلٌ كذا » أو : إن فعله فعبدٌ زيدٍ حر . أو 
ماله ) أي : مال زيد ( صدقة . ونحوه ) ؛ كقوله : إن فعلت كذا فعلى زيد 
الحج » أو فيكون زيد بريئًا من الإسلام : ( فلغو ) ؛ لأن هذه الأشياء كلها ليس 
فيها ما يوجب هتك الحرمة . فلم تكن يمينا » فيبقى الحالف على البراءة 


3 


الأصلية . 

واخمتار فى « المحرر » أنه إذا قال : عصيت الله في كل ما أمرني أنه يمين. ؛ 
لدخول التوحيد فيه . 

وقال ابن عقيل في : محوت المصحف : هو يمين ؛ لأن الخالف لم يقصد 

وعن الإمام أحمد : أن عليه كفارة إن حنث في قوله : إن فعلت كذا فعبد 
فلان حر ؛ لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع إلا بالحنث . 

( ويلزم بحلفب بأيمان المسلمين » ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله ) 
سبحانه وتعالى » ( مع النية ) . 

قال في « الفروع » : ففي اليمين بالله الوجهان . انتهى . 

وألزم القاضي في ١‏ الخلاف » الحالف بكل ذلك ولو لم ينوه 5 

وقال فى ١‏ الإنصاف » بعد قوله إذا نوى ذلك : على الصحيح من المذهب 
عن المنقول عن القاضي في ١‏ الخلاف » . وجزم به في « الوجيز » و« المنور» . 
وهو ظاهر ما جزم به في « تذكرة ابن عبدوس »© . وصححه في ١‏ النظم » . وقدمه 
فى « المحرر » و ١‏ الرعايتين » و « الحاوي الصغير » وغيرهم . 


وو1 


وقيل : لا يشمل اليمين بالله تعالى وإن نوى . انتهى . 

( و ) يلزم بحلف (١‏ بأيمان البيئعة وهو يمين رّبّها الحجّاج ) بن يوسف بن 
الحكم بن عقيل الثقفي ء ولاه عبد الملك بن مروان فتال عبد الله بن الزبير 
فحاصره بمكة ثم قتله وصلبه » فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين » ثم ولاه 
العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فوليها عشرين سنة : ( تتضمّن اليمين بالله 
تعالى » والطلاق . والعتاق » وصدقة المال ما فيها ) يعني : أنه يلزم الحالف بها 
ما فيها : ( إن عرّفها ) أي : عرف أيمان البيعة ( ونواها ) ؛ لأنها يمين . فتنعقد 
بالكتابة المنوية ؛ كالطلاق والعتاق » وكما لو لفظ بكل يمين وحدها في 
الأصح . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن عرفها ونواها : ( فلغو ) أي : فلا شيء عليه 
فيها ؛ لأن هذا اللفظ كناية عن هذه الأيمان والكناية يعتبر فيها النية » والنية لم 
توجد ؛ لأنه إذا لم يعلم ما فيها لم توجد النية ؛ لأن قصد الشيء فين 
وإذا لم توجد النية لم تنعقد الكناية . 

( ومن حلف بإحداها ) أي : إحدى"'' ما تقدم من الأيمان ؛ كما لو حلف 
٠‏ إنسان بعتق أو طلاق أو ظهار أو نذر أو غير ذلك مما تقدم » ( فقال ) له ( آخر : 
يميني في يمينك ٠‏ أو عليها ) يعني لو قال له : يميني على يمينك ٠‏ ( أو 
مثلها ) يعني : أو قال له آخر : يميني مثل يمينك . نص على ذلك . ( أو ) قال 
له آخر : ( أنا معك في يمينك ٠‏ يُريد التزام مثلها : لزمه ) مثلها في الأصح ؛ لأن 
سي ا ا را 
الكنايات . 

( إلا في اليمين بالله تعالى ) في الأصح ؛ لأنه لا ينعقد بالكناية ؛ لأن الكفارة 


إنما وجبت في اليمين لجانددر ننها من انم التبوكاه ولعالي المعتاع اعجرم 
ولم يوجد ذلك في الكناية . 


)0( في أ : أحد . 


اوناقاك عار نار أو يعن نع الي رات جر ارد فرك كات رن 
فعلت كذاء. (أو) قال : ( علي نذر أو يمين ) إن فعلت كذا ‏ ( أو) قال : 
( عليَ عهد الله . أو ) قال : علي ( ميثاقه ) أي : ميثاق الله ( إن فعلت كذاء 
وفعله ) » أو لم يفعل شيئًا فيما إذا قال : علي نذر أو يمين ولم يقل : إن فعلت 
كذا : ( فعليه كفارة يمين ) ؛ لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله كل قال : 
« كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين 6" قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

ومن قال : مالي للمساكين وأراد به اليمين فعليه كفارة يمين . ذكره في 
« المستوعب » و« الرعاية ») . 

( ومن أخبّر عن نفسه بحلف بالله تعالى » ولم يكن حلف فكذبة : لا كفارة 
فيها ) على الأصح . نص على ذلك . 

وعنه : عليه كفارة يمين ؛ لأنه أقر على نفسه بشيء فيجب العمل بمقتضاه . 


15 
23 
2 


)١(‏ أخخرجه الترمذي فى « جامعه » ( 1578 ) 5 : ٠١‏ كتاب النذور » باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم 
يسم تن تو . د 


06ظ3ظ 


( وتجمعٌ تخييرًا » ثم ترتيبًا ) 

ا ل :8 الا يوَاخِدكم أ أَنّهُ يامو فه أَيَميكم 
وَلككن يُوَاينذُحكُم يِمَا عدم امن الدْسنَ مَكَتَرعُه إلمَامُ حَشَّرةَ مُسَلَكينَ دن أَوْسَط ما 
لمن فيكم أ كتوفمم أذ ريد كيو َك ديج هسام كط يا يق تو 
كم ] ِدَا حَلَْفْثَُمَ © [المائدة : 49] . ش 

ومن السنة قول النبي كك : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
فأت ابا يي 0 

ل رو 0 في اليمين بالله سبحانه وتعالى . 
ا فكور قن لزت كقارة يمي الاين قلدلة) أ : ثلاثة أشياء : 
(١‏ إطعام عشرة مساكين من جنس ) واحد (أو أكثر ) من جنس ؛ 

كإطعامه خمسة برًا » وخمسة تموًا . 

١-(أو‏ كسوتهم). وهي : ( للرجل ثوب تجزئه صلاثه ) المفروضة 
( فيه » وللمرأة دِرْع وخمار كذلك ) أي : تجزثئها صلاتها فيهما . 

“ -( أو عتق رقبة ) . 

ويجوز أن يكسوهم من أيّ صنف شاء » سواء كان من القطن » أو الكتان » 
أو الضؤات + أو الشسن + أو الوير + :أو الحون: أو تكسو النشاء تن العرير +#الآن 
الله سبحانه وتعالى أمر بكسوتهم ولم يعيّن جنسهاء فأيّ جنس كساهم منه خرج به 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ) ( 7847 ) 5 : 7477 كتاب كفارات الأيمان » باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده . 


عن العهدة ؛ لوجود الكسوة المأمور بها . ويجوز أن يكسوهم جديدًا أو لبيسًا . 

( ويجزئ ) الأَّبِيس : ١‏ ما لم تذهب قوثه ) ؛ لأنه إذا ذهبت قوته صار 
معيبًا . فلا يجزته ؛ كالحب المعيب في الإطعام » والرقبة إذا ذهبت قوتها في 
العتق . 

ل ل ا ل 0 
وتعالى قال : ل إِظَمَامٌ عََرَوَ مَسكينَ بن أَوَسَِ ما مُِونَ أَفِيَكُم أو كسَوثهُْ أو 
كحْريرُرَكَبَةَ 4 [المائدة يد 0 

( فإن 'عجز ) من وجبت عليه كفارة يمين عن العتق والإطعام والكسوة' 
( كعجزٍ عن فطرة : صام ثلاثة أيام ) ؛ لقوله سحانه وتعالق :924 فم لم عد 
نيام ملك يام # [المائدة : 84] ( متتابعة وجويًا ) على الأصح ؛ لآن في قراءة 
ب وابن مسعود : ١‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعة » . والظاهر : أنهما سمعاه من 
رسول الله يد فيكون خيرًا . 

ولأنه صوم في كفارة لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن العتق . فوجب فيه 
التتابع ؛ كصوم المظاهر . 

ومحل وجوب التتابع : ( إن لم يكن ) له ( عذر ) في ترك التتابع من مرض 
أو غيره . 

( ويُجرئ ) في الكفارة ( أن يُطعم بعضًا ) من المساكين ( ويَكسُوَ بعضًا ) في 
الأصح . فلو أطعم خمسة وكسا خمسة » أو أطعم أقل أو أكثر من خمسة وكسا 
الباقي أجزأه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خيّر من وجبت عليه كفارة يمين بين 
ا 
لم يخيره فيه . ولهذا ( لا ) يجزته ( تكميل عتق بإطعام أو كسوّة ) :"فلو عق 
نصف رقبة وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
« ار عررقة # [المائدة : 44] ؛ لأنه لم يحرّر رقبة . 

( و ) كذا ( لا ) يجزئه تكميل ( إطعام ) أو كسوة ( بصوم ) ؛ لأنه لم يصم 
ثلاثة أيام » ولم يطعم عشرة مساكين » ولم يكس عشرة مساكين . 


| 


وعدم إجزائه في هذه الصور في كفارة اليمين ( كبقية الكفارات ) » وكما 
لا يجزته في المسكين الواحد أن يطعمه بعض الطعام ويكسوه بعض الكسوة ؛ 
لأنه لم يطعمه ولم يكسه . 

( ومن ماله غائب ) ممن وجبت عليه كفارة يمين : ( يُستدين ) ويخرج ( إن 
قدّر ) على الاستدانة . 

( وإلا) أي : وإن لم يقدر على الاستدانة : ( صام ) ثلاثة أيام متتابعة 
وأجزأه ذلك . 

( وتحب كقارة ونذر ) أ إخراجهما ( فورًا بحنث ) . نص عليه ؛ 
لوحوف :ذلك فى المة حال 

( وإخراجها ) أي : إخراج الكفارة ( قبله ) أي : قبل الحنث ( وبعده 
سواء ) في الفضيلة في الأصح ء حتى ولو كان التكفير بالصوم ؛ لما روى 
عبد الرنحمن بن "سمزة قال + قال رسول الله كلل + 9 إذا حلفت على يدين فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير 2١"‏ . رواه أبو داود . 

وفى لفظ : « وائت الذي هو خير )0 . رواه البخاري . 

وروى أبو هريرة وأبو الدرداء وعدي بن حاتم عن النبي كَكلِةٍ نحو ذلك . رواه الأثرم . 

وعن أبى موسى عن النبى كَكِةٍ أنه قال : « إنى إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت عن 
يمينى 00 5 رواه البخاري 3 


م 


. كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل يكفر قبل أن يحنث‎ ١١94 : )"09070( أخرجه أبو داود في «سننه)‎ )1١( 
. سننه » ( 77/85 )7 : 5 كثاب الأيمان والنذور » الكفارة قبل الحنث‎ ١ وأخرجه النسائي في‎ 
. "5797:8601 551/( ) وأخرجه أحمد في « مسنده‎ 

(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه ) ( 584 ) 5 : 7477 كتاب كفارات الأيمان » باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده . ١‏ : 

() أخرجه البخاري في .! صحيحه » ( 575٠+‏ ) 1 : 747 كتاب كفارات الأيمان » باب الاستثناء في 
الأيمان . 


ولأنه كفر بعد وجود السبب . فأجزأ ؛ كما لو كفر كفارة القتل بعد الجرح 
5 5 5 هر سي سر 
وقبل الزهوق . والسبب هو اليمين بدليل قوله سبحانه وتعالى : # ذَلِكَ كَمَدرة 
0 :184 » وقول الله سبحانه وتعالى 3# قد وض الله لَك 
حَلَدَ يمحم 4 [التحريم : ؟ 

وقول النبي كَل : ٠‏ وكفرت يميني 27 » و ١‏ كفر عن يمينك )7'' وتسمية 
الكفارة كفارة يمين . وعلى هذا فالحنث شرط وليس سبب . 

ولأن تعجيل حق الله سبحانه وتعالى في المال بعد وجود سببه قبل وجود 
شرطه جائز » بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول 

قال ابن عبد البر : العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من 
غير أن يروا فيها مثل : هذه الآثار في تقديم الكفاراة » وأبّوا تقديم الكفارة هاهنا 
مع كثرة الرواية الواردة فيها » والحجة في السنة ومن خالفها فهو محجوج بها . 

وقال ابن أبي موسى : إخراج الكفارة بعد الحنث أفضل وفاقًا لمالك 
والشافعى . 

ولنا + “أن الأحاديتة الواردة فيها التقديم مرة والتأخير أخرى وهذا دليل 
السنيوية: 

( ولا تجزئ ) الكفارة إن أخرجها ( قبل حلف ) إجماعًا ؛ لأنه تقديم للحكم 
قبل سببه ؛ كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب . ولا يلتفت إلى قول ابن حزم : أن 
العلماء اختلفوا فى تقديمها على اليمين . 

( ومن لزمته أيمان مُوجِبّها واحد ولو على أفعال ) على الأصح ؛ كقوله : 
تكفير : فكفارة واحدة ) . نص على ذلك في رواية ابن منصور . 
)200 أخرجه أحمد في (١‏ مسنده ) ( ١9541‏ )5 : 98" . 


هم أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( ١ 8 ١) 71١١9‏ كتاب الكفارات » باب من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها . 


قال القاضى فى الفحيحة 

وقال أبو بكر : ما نقله المروذي عن أحمد من أنه إن كانت اليمين على أفعالٍ 
فعليه لكل يمين كفارة قولٌ لأبي عبد الله . ومذهبه : أن كفارة واحدة تجزئه وهو 
قول إسحاق ؛ لأنها كفارات من جنس واحد . فتداخلت ؛ كالحدود من جنس » 
وإن اختلفت محالها مثل : أن يسرق من جماعة » أو يزني بنساء . 

3وق ةلك ذو فككر) شر ابن متصضوواعن احيد من خلف تذورًا 
كثيرة مسماة إلى بيت الله : أن لا يكلم أباه أو أخاه : فعليه كفارة يمين . 

وقال الشيخ تقي الدين فيمن قال الطلاق يلزمه : لا أفعل كذا وكرره : لم يقع 
أكثر من طلقة إذا لم ينو . 

قال في « الفروع » : فيتوجه مثله : إن قمت فأنت طالق وكرره ثلانًا . وسبق 
فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بها ثلاث » وذكره الشيخ إجماعًا . وكان 
الفرق أنه يلزه( من الشرط الجزاء » فيقع الثلاث معًا ؛ للتلازم » ولا رابط في 
الي :+ 

ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود . بخلاف الطلاق . والأصل حمل 
لفك هل فافدة حو سينا مهار نقيت 

( وإن اختلف مُوجِيّها ) أي : موجب الكفارة ؛ ( ك ) كفارة ( ظهار » و) 
كفارة ( يمين بالله تعالى لزمتاه”"2 ولم يتداخلا ) ؛ لعدم الاتحاد . 

( ومن حلف يميئًا ) واحدة ( على أجناس ) مختلفة مثل إن قال : والله 
لا أكلت» ولا شربت» ولا لبست : ( فكفارة واحدة ) » سواء ( حنث في الجميع 
أو في واحد وتَنْحلٌ في البقية ) ؛ لأن اليمين واحدة والحنث واحد . فإن حلف 
أيمانًا على أجناس مثل إن قال : والله لا أكلت » والله لا شربت » والله لا لبست»ء 
فحنث في واحدة منها فعليه كفارة . فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته 


200 في أ : يلزمه . 


١٠١ /و‎ 


كفارة أخرى ؛ لأن الحنث في الثانية تجب به كفارة أخرى بعد أن كفّر عن 
الأولى . فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر . ثم وطئ مرة أخرى . وإن حنث في 
الجميع قبل التكفير أجزأته كفارة واحدة ؛ لأنها من جنس واحد فتداخلت . 

( وليسن لقن أن يُكفْر بغير صوم ) ؛ لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار وهو 
أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة » ( ولا لسيده منعُه منه ولا من نذرٍ ) 
أي “ون القيرة ور امكيالة التدرح تو لدف دن لمجاو انكر فد و ا 
أضرٌ به الصوم أؤ لا ؛ لأنه صوم واجب لحت الله سبحانه وتعالى . فلم يكن لسيده 
منعه منه ؟ كصوم رمضان وقضائه . 

( ومن بعضه حر ) في وجوب الكفارة » وحكمها ( كحر ) كامل الحرية مع 
القدرة ومع العجز . 

( ويُكفر كافر ) وجبت عليه كفارة ‏ ( ولو ) كان ( مرتدًا ‏ بغير صوم ) ؛ لأن 
الصوم عبادة وهي لا تصح من كافر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


' هذا( باب جَامع الأيمان ) . ومبناها ابتداءة على النية ف ( يُرجع فيها إلى نية 
حالب لشن برها )"أن : بنيته ( ظالما ) . نص عليه » وسواء كان مظلومًا » أو 
لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا ( إذا احتملها ) أي : احتمل نيته ( لفظه » » كنيّته بالسقف 
وبالبناء السماء » و ) كنيته ( بالفراش والبساط "١‏ الأرض » و ) كنيته ( باللباس 
ع ل ا ل 
وما رأيته أي : ما ضربت رئته » ( و ) كنيته ( بنسائي طوالق أقاربه النساء . و) 
كنيته ( بجواريّ أنخراء اسيفكه 1 و كقد ينا كانت ت فلانًا مكاتبة الرقيق » وبما 
عرفة حدلقه عريقا ن مهنا اليك ان جملقة اقلق اق ٠‏ متك شنم ونا 
سألته حاجة » أي : شجرة صغيرة » وكنيته بما أكلت له دجاجة الكبة من الغزل » 
ولا فروجة وهي الدراعة » ولا في بيتي فرش وهي صغار الإبل » ولااخصير وهر 
اسن 4 ولابازقة 6 أ : السكين التي يبرأ بها » وما أشبه ذلك . 

( و ) حيث ادعى نية شيء من ذلك ولم يكن ظالمًا بيمينه فإنه ( يُقبل ) منه 
ل : في الحكم ( مع قَربٍ احتمالٍ من ظاهر ) أي : من ظاهر 

لفظه . ( و ) على الأصح : ومع ( توسّطه ) أي : توسط الاحتمال من الظاهر بأن 
لم يكن قريبًا منه ولا بعيدًا . 

أما ما لا يحدمله اللفظ أصلاً ؟ كما لو حلف لا يأكل خبرًا ويدعي أنه عنى 
بذلك أذ ابعل 02 فإن يدينه لاتصرقه إلى ما يدعي 19 أنه عناه بخير 


(5) فيب :ذكره. 
)6 فيج : إقليماً . 
دق في أ : إلى ما لا يدعي . 


0 


خلاف ؛ لأنها نية مجردة لا يحتملها لفظه . أشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين . 

( فيّقدّم ) ما يُقبل منه مما يدعي نيته ( على عموم لفظه ) . فمن حلف لا يأكل 
لحمًا وأراد لحمًا بعينه تقيّد حلفه به » أو حلف على فعل شىء أو تركه ونوى فعله 
أو تركه في وقت معيّن تقيّد به . وكذا من أراد بلفظه الخاص العام ؛ كمن حلف 
لا يشرب لفلان ماء من عطش يريد قطع منته ونحو ذلك فإنه يحنث بكل ما فيه منة 
عليه ؛ كقبول هديته » واستعارة دابته » وكل ما فيه المنة . وبهذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا عبرة بالنية فيما يخالف لفظه ؛ لأن الحنث 
مخالفة ما وقعت عليه اليمين واليمين لفظه . فلو أحتثناه على ما سواه لأحنثناه 
على ما نواه لا على ما حلف . 

ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها . 

ولنا : أنه نوى بكلامه ما يحتمله ويسوغ في اللغة التعبير به عنه . فتنصرف يمينه 
إليه؟ كالمعارض . وبيان احتمال اللفظ له : أنه يسوغ في كلام العرب التعبير بالخاص 
عن العام . قال الله سبحانه وتعالى #7 ها مورت من فَطْمِيرٍ © [فاطر : 61 » 
# ولا ظلمونٌ قَئِيللا * [النساء : 0/9 3 دلاوو اناس توا © [النساء : امع . 

والقطمير : لفافة النواة » والفتيل : ما في شقها . والنقير : النقرة التي في 
ظهرها . ولم يرد ذلك بعينه » بل نفي كل شيء . 

وقال الحطيئة يهجو بني العجلان : 

ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولم يرد الحبة بعينها » إنما أراد لا يظلمونهم شيئًا . 
وقد يذكر العام ويراد به الخاص ؟ كقوله سبحانه وتعالى ٠‏ © ألدنَ كَالَلَهُمْ 
َلنَّاسَ * - أراد رجلاً واحدًا - 8 إنَّ أَلنَا ناس هَدَ جَمَعُوا لَكُمْ © [آل عمران : 17] يعني : 

 :نانفيماابأ‎ 

وقال سبحانه وتعالى : # مُدَمَرٌُ كل شَوَءٍ [ بأمَرِرَيهَا] 42١7‏ [الأحقاف : 10] ولم 
تدمر السماء والأرض ولا مساكنهم . 


(1) زيادة منج . 


1١٠ 


وإذا احتمله اللفظ وجب صرف اليمين إليه إذا نواه ؛ لقول النبي و : 
« وإنما لكل امرئ ما نوى !"2 . 

ولأن كلام الشاوع ينجل على رذ به إذا ثبت ذلك بالدليل فكذلك كلام 
غيره . 

وقولهم : إن الحنث مخالفة ما وقعت عليه اليمين . 

قلنا : وهذا كذلك ؛ لأن اليمين إنما انعقدت على ما نواه » ولفظه مصروف. 
إليه » وليست هذه نية مجردة » بل لفظ منوي به ما يحتمله . ٠‏ 

( ويجوز التعريض - في مخاطبةٍ لغير ظالم ‏ بلا حاجة ) . 

قال في ١‏ الفروع » : اختاره الأكثر . 

وقيل : لا . ذكره شيخنا واختاره ؟ لأنه تدليس كتدليس البيع . وقد كره 
أحمد التدليس » وقال : لا يعجبني . ونصه : لا يجوز التعريض مع اليمين . 
التهن.: 

( فإن لم ينو شيئًا ) يعني : فإن لم يكن للحالف نية : ( ف ) إنه يرجع ( إلى 
سبب يمين وما هيّجها ) ؛ لدلالة ذلك على النية . 

( فمن حلف : ليقضينً زيدًا ) حقه ( غدًا » فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد 
عدم تجاوزه » أو اقتضاه السبب ) ؛ لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء قبل خروج 
الغد . فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرًا . 1 

ولأن مبنى الأيمان على النية » ونية هذا بيمينه تعجيل القضاء قبل خروج 
الغد . فتعلقت يمينه بهذا المعنى ؛ كما لو صرح به . 

( وكذا أكل شيء وبيعه وفعله غدًا ) يعني : إذا حلف على ذلك يقصد عدم 
تجاوزة أو اقتضاة الشستت ؟ لآق الشتي ندل على 'النية:. 


لق أخرجه البخاري فى ( صحيحه » ١ )١(‏ : “ا كتاب بدء الوحى » باب كيف كان بدء الوحي : 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( ١6١١6 : ”) ١9401‏ كتاب الإمارة ؛ باب قوله يه : « إنما الأعمال 
بالنية » . ّْ 
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وإن لم ينو عدم تجاوز الغد ولا كان السبب يقتضيه » فقال في ١‏ شرح 
المقنع » : ظاهر كلام الخرقي : أنه لا يبرأ إلا بقضاته في الغد » ولا يبرأ بقضائه 
قبله . 

وقال القاضي : يبرأ على كل حال ؛ لأن اليمين للحنث على الفعل . فمتى 
له نقذ أى بالمتصيوت ...افيا 2 كنا لو توا ذل 

والأول أصح إن شاء الله تعالى ؛ لأنه ترك فعل ما تناولته يمينه لفظًا ولم 
يصرفها عنه نية ولا سبب . فحنث ؛ كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجب . 
انتهى . 

له ا و ل ه قبله لم يحنث إذا 

أن لعجا وز قور واد روتكيف أرما |1 كان ديت + 
لعا يا سه 

( و ) من حلف : ( لأقضيئّه ) غدًا » ( أو لا قضيئّه غدًا » وقصد مَطَله : 
فقضاه قبله : حنث ) ؛ لأن اليمين إنما انعقدت على ما نواه وقد فعل بخلافه . 

( و ) من حلف عن شيء : ( لا يبيعه إلا بمائة » لم يحنث إلا إن باعه بأقلّ ) 
من مائة . فلا يحنث إن باعه بماثة أو أكثر"'' ؛ لأن قرينة الحال تقتضي ذلك . 

( و )إن حلف : ( لا يبيعه بها ) أي : بالمائة » ( حنث ) ببيعه ( بها ) أي : 
بالمائة ( وبأقلّ ) منها لأن العرت فى هنذا :انه 9 ميطة بالمائة ولا ياف لمنها + 
بدليل أنه لو وكل في بيعه إنسانًا وأمره أن لا يبيعه بمائة لم يكن له بيعه بأقل منها . 

ولأن هذا تنبيه على امتناعه من بيعه بما دون المائة » والحكم يثبت بالتنبيه 
كثبوته باللفظ . فلو حلف من يريد شراءه : لأشترينه بمائة فاشتراه بأقل لم 
يحنث ٠‏ وإن اشتراه بالمائة وبأكثر منها حنث ؛ لما تقدم .' 

(و) من حلف : ( لا يدخل دارًا » وقال : نويت اليوم قُبل ) ذلك منه 
( كما ) أي : في الحكم على الأصح ؛ لأن ذلك لا يُعلم إلا من جهته » ولفظه 


222 في أو ب : بأكثر . 
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يحتهله . ( فلا يحنث بالدخول ) أي : دخول الدار ( فى غيره ) أي : غير ذلك 
اليوم الذى نواه ؛ لأن قصده تعلق به . فاختص الحنث بالدخول فيه . 

( ومن دُعي لغداء فحلف : لا يتغدّى . لم يحنث ) إذا تغدى ( بغداء غيره إن 
قصده ) ؛ لاختصاص الحنث به .20 

( و ) من حلف عن إنسان : ( لا يشرب له الماء من عطش ونيّنّه أو السببٌ 
قطع منّته : حنث بأكل خبزه . واستعارة دابته » وكل ما فيه منّة ) ؛ لأن ذلك 
للتنبيه على ماهو أغلا منه ؛ لقول الله سبحانه وتعالن :98 ولا ظلَمُونٌ قَدِيل 4 
[القياء +06 يزيت :> لا 'تظلموق شيعا 

قال في «الفروع»: وذكر ابن عقيل (لا أقلَّ؛ كقعوده في ضوء ناره) . انتهى . 

لأن ذلك لا منّة فيه . 

( و ) من حلف على امرأته أو غيرها : ( لا تخرّج لتعزيةٍ ولا تهنئةٍ ونوى أن 
لا تخرج أصلا فخرجت لغيرهما ) [حنث ؛ لمخالفة ما نواه]2""7 . 

( أو ) حلف : ( لا يلبس ثوبًا من غزلها . قطعًا للمنَّة ٠‏ فباعه واشترى بثمنه 
ثويًا ) ولبسه . ( أو انتفع به ) أي : بثمنه : ( حنث ) ؛ لأن الأسباب معتبرة في 
الأيمان يتعدى الحكم بتعديها . فإذا امتن عليه بثوب فحلف : لا يلبسه قطعًا 
للمنة به : حنث بالانتفاع به في غير اللبس ؛ لأنه نوع انتفاع تلحق المئة به . 

( لا إن انتفع بغيره ) . 

قال في ١‏ الإنصاف » بعد ذكر هذه المسألة : ومفهومه أنه لو انتفع بشيء من 
مالها غير الغزل وثمنه : أنه لا يحنث . وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في 
« المغني » و ١‏ الشرح »> وقدمه في « الفروع »© . 

وقيل : يحنث بقدر منته فأزيد . جزم به في « الترغيب »© . انتهى . 


( و ) من حلف ( على شيء لا ينتفع به ٠‏ فانتفع به هو » أو ) انتفع به ( أحد 
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ممن فى كتّفه ) ؛ كزوجته ورقيقه وولده الصغير ( حتث ) ؛ لأن من في كنفه 

و ) من حلف على امرأته : ( لا يأوي معها بدار سمّاها » ينوي جفاءها ولا 
سببَ ) من جهة الدار هيّح يمينه ( فآوَى معها ) أي : مع زوجته ( في ) دار 
( غيرها ) أي : غير التى سماها : ( حنث ) ؛ وذلك لآنه لما قصد جفاءها بترك 
الأُوِيَ معها ولم يكن للدار أثر في يمينه كان ذكر الدار كعدمه » وكأنه حلف : 
لا يأوي معها . فإذا أوى معها في غيرها حنث ؛ لمخالفته ما حلف على تركه » 
وصار هذا بمنزلة سؤال الأعرابى رسول الله كلِةِ : ٠‏ واقعت أهلى في نهار رمضان 
ققال' ‏ أعنق رقي 076 لأنه لما كان ذكر أهلة :ل أثر لد قن إيتجاب الكفارة حدفتاء 
فو :السب وضار ليت الوقاغ :> ميواء كان ااهل أو لقيرهم >افإن كان للداز آئن 
في يمينه مثل : إن كان يكره سكناها » أو خوصم من أهلها . أو امتنّ عليه بها : 
لم يحنث إذا أوى معها في غيرها ؛ لأنه قصد بيمينه الجفاء في الدار بعينها . فلم 
يخالف ما حلف عليه . وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا بفعل ما تناوله لفظه 
وهو الإيواء معها في تلك الدار بعينها ؛ لأنه يجب اتباع لفظه إذا لم يكن سبب ولا 
نية تصرف اللفظ عن مقتضاه . أو تقتضي زيادة عليه . 

ومعنى الإيواء : الدخول . 

( وأقلٌ الإيواء : ساعة ) . فمتى حلف : لا يأوي معها فدخل معها الدار 
حنث » قليلاً كان لبثهما أو كثيرًا . قال الله سبحانه وتعالى مخبرًا عن فتى 
قومتن: 8:2 قال ردك إذ أوكا إلى المخرو 4 تعيب + 78 قال كو كان ذلك إلا 
ساعة أؤ فنا شاء الله تعاك - يقال : أويت] أن”" وأويت غيرئ: + قال الله سيحانة 
وتعالى : # إِذْ أَوى الْفِتَمَةٌ إِلَ ألْكَهْفٍ * [الكيف : 2٠١‏ » وقال سبحانه وتعالى : 
3 ومَاويستهماإِلَ ريو © [المؤمنون : ]0٠‏ . 

( و )لو حلف : ( لا يأوي معها في هذا العيد » حَنْتْ بدخوله قبل صلاة 


2000 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( لا”الا ) 0 : كتاب الأدب » باب التبسم والضحك . 
00 عاقط من ته : 
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العيد . لا ) بدخوله ( بعدها ) ؛ لانقضائه بصلاته . 

( وإن قال ) في خلفه : والله لا أويت معك ( أيام العيد » أُخذ ) في يمينه 
( بالعُرف ) . فإن دخل معها في يوم اشتهر في العرف أنه من أيام العيد حنث » 
وإلا فلا . : 

قال أحمد فيما إذا حلف لا يأوي مع زوجته هذا العيد في رواية إسماعيل بن 
سعيد : إذا عيّد الناس دخل إليها . قلت : فإن''' قال أيام العيد . قال : على ما 
يعرفه الناس ويعهدون بينهم . 

وقد روي عن ابن عباس قال : « حقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن 
يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم » . يعني : من صلاتهم . 

( و ) من حلف على امرأته عن دارٍ بأن قال : والله ( لا عدث رأيئك تدخلِينها 
ينوي منعها . فدخلثها : حنث ولو لم يَرّها ) ؛ لمخالفتها نيته بعدم امتناعها . 

( و ) من حلف على امرأة عن شيء : ( لا تركت هذا يخرّج فأقْلت فخرج , 
أو قامت تصلي ) فخرج . ( أو ) قامت ( لحاجة فخرج ) ف ( إن نوى ) بحلفه 
( أن لا يخرّج : حنث ) بخروجه . ( وإن نوى أن لا تدّعه يخرّج : فلا ) حنث ؛ 
لآنها لم تدعه يخرج . 


ع 


(40 ذف عد فاذاء 


[فصل : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ] 


(فصل . والعبرة) في اليمين (بخصوص السببء لا بعموم اللفظ) في الأصح . 

( فمن حلف : لا يدخُل بلدا لظلم ) موجود ( فيها .» فزال ) الظلم ودخلها 
بعد زواله . ٠‏ 

(أو) حلف (لوالٍ) من ؤُلاة أمر الناس : (لا أرى منكرًا إلا رفعه إليه) فعزل. 

(3[1 )حلفا له 1 (لا يخرّج إلا بإذنه, ونحوه ) ؛ كلا يتزوج » أو 
لا يركب . أو لا يلبس كذا إلا بإذنه ( فعغزل . 

أو ) حلف ( على زوجته ) أن لا تفعل كذا إلا بإذنه ( فطلّقها . 

أو ) حلف على ( رقيقه ) لا يفعل كذا إلا بإذنه ( فأعتقه » ونحوه ) ؛ كما لو 
باعه أو ملكه .» وكما لو حلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه : ( لم يحنث 
بذلك ) أي : بما حلف عليه ( بعده ) . 

فلو دخل البلد بعد زوال الظلم منها » أو رأى المنكر بعد عزل الوالي ولم 
يرفعه » أو خرج بلا إذنه بعد عزله » أو فعلت الزوجة ما حلف أن لا تفعله بعد 
طلاقها . أو فعل الرقيق ما حلف أن لا يفعله بعد عتقه » أو فعل الأجير ما حلف 
عليه أن لا يفعله بعد فراغ مدة إجارته : لم يحنث بشيء من ذلك . 

وفي الأصح : ١‏ ولو لم يُرد ) الحالف : ( مادام ) الأمر ( كذلك ) ؛ لأن 
الحال تصرف اليمين إليه . 

ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم » ولو 
نوى الخصوص لا اختصت يمينه . فكذا إذا وَجد ما يدل عليها . 

وهذا في الأصح . 

وقيل . إن اللفظ إذا كان يقتضي التعميم عممناه ولو اقتضى السبب 
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الخصوص . فتكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

والآأول أصح . 

( إلا ) إذا فعل ما حلف على تركه ؛ أو ترك ما حلف على فعله ( حال وجود 
صفةٍ عادت ) » بأن عاد الوالى إلى ولايته بعد عزله » أو أعاد المرأة بعد أن 
اناه »نان اقاد الرقق الو ملك الجا لقم بين عر ويقه عنهد. 

إذا تقرر هذا ( فلو رأى المنكر في ولايته ) أي : ولاية الوالي الذي حلف 
لا رأى منكرًا إلا رفعه إليه » ( وأمكن رفعٌه ) أي : أن يرفع المنكر إليه » ( ولم 
يرفعه حتى عزل : حنث بعزله ) في الأصح . ( ولو رفعه إليه بعد ) أي : بعد 
عزله ؛ لأنه قد فات رفعه إليه . فأشبه ما لو مات . 

( وإن"'' مات ) الوالي ( قبل إمكان رفعه © تحدك ) أنضا + لأنه قد فات: . 
أشبه ما لو حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد اليوم . 

( وإن لم يُعيّن الوالي إذا ) أي : في حال حلفه : ( لم يتعيّن ) في الأصح ؛ 
لانصراف ذلك إلى الجنس . فلا يحنث بعزل الوالى الذي حلف في ولايته » ولا 
موته ؛ لبورّه برفعه لمن يلي مكانه . 1 ْ 

( ولو لم يعلم ) الحالف ( به ) أي : بالمنكر ( إلا بعد علم الوالي ) » سواء 
عينه في الحلف أو لم يعينه : ( فات البَدٌ ) في الأصح (٠‏ ولم يحنث ؛ كمالورآه 
معه ) ؛ كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه . وفيه وجهان . 

قال في « الفروع » : وكذا قوله جوابًا لقولها تزوجت عليّ : كل امرأة لي 
طالق . تطلق على نصه . وقطع به جماعة أخدًا بالأعم من لفظ وسبب . وقوله 
لمن عليه دينه : إن خرجت فعبدي حر ونحوه . ويتوجه مثله من قيل له : خرجت 
امرأتك فطلقها » أو قال له عبده : قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه . ولم يوقعه 
ابن عقيل لبطلان الخبر » لدلالة الحال ؛ لأنه مقدر بشرط أو تعليل . انتهى كلامه 
في « الفروع »© . 
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( و ) من حلف ( للص لا يُخبر به أو ) لا ( يَغْمِرْ عليه ؛ فسُّئل عمن هو 
معهم ٠‏ فبرّأهم دونه ؛ ليُنبّه عليه حنث ) ؛ لأن الغمز هو أن يفعل فعلاً يعلم به أنه 
هو اللص . فإذا أبرأً غيره وسكت عنه قام السكوت مقام الغمز . 

ومحل هذا : ( إن لم ينو حقيقة النطق أو الغمز ) فإن نوى ذلك لم يحنث ؛ 
لأن غمزه إنما كان بالسكوت دون النطق . فلم يفعل ما حلف على تركه فلا يحنث . 

(و) من حلف : ( ليتزوجِن » يبَدٌّ بعقد ) أي : عقد نكاح ( صحيح ) 
لا فاسد ؛ لأن فائدة العقد الحل والنكاح الفاسد لا تحل به الزوجة . فيكون 
وجوده كعلمه . 

( و ) من حلف لزوجته : ( ليتزوجنّ عليها » ولانية ولاسبب ) هيج يمينه : 
( يمٌ بدخوله ب ) زوجة ( نظيرتها ) . نص على ذلك ؛ لأن الظاهر من يمينه قصد 
إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القسم وغيره » وذلك لا يحصل 
يدود من زساريها في لبن و الست + والنفده لزتعي ا يعن الدحوك فاه يتصل 
مقصود اليمين بدون ذلك على الأصح . ( أو ) بدخوله ( بمن يَعُمُّها أو ) بدخوله 
بمن ( تتأذى بها ) لقوله عليها . 

وعبارة « الفروع » : وإن حلف ليتزوجن بَرَ بعقد صحيح . وكذا قبل لو 
كانت يمينه على امرأتة . والمذهب : يبر بدخوله بنظيرتها . والمراد والله أعلم 
ا ات ل 6 
و تقاربها . وقال شيخنا : إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ٠»‏ ولا تشترط 
00 . واعتبر فى « الروضة » : حتى في الجهاز » ولم يذكر دخولا . 

(و )إن حلف لزوجته : ( ليطلَقرَ َبَئها » فطلّقها ) طلامًا ( رجعيًا : بد ) 
بذلك في الأصح . 

( و )إن حلف: ١‏ لا ,كلَمها هجدًاء فوطئها: حنث )؛ لزوال الهجر بالوطء. 

( و ) من حلف : ( لا يأكل تمرًا لحلاوته » حنث بكل تلو . بخلاف : 
أغتققه ) + لآنه آسّود أو لسواد فبعتق هده > لأن العلة التى هي السواد :لأ اتطرة 
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في كل من يعتق ؛ لأن المعتوق قد يكون أبيض . بخلاف العلة التي في التمر وهي 
الحلاوة ؛ لآنها مطردة في كل حلو يؤكل . ٠‏ 

وقال في ١‏ الفروع » : قيل لآن التعبد منع منه . 

وقال القاضي وأبو الخطاب : لآن علته يجوز أن تنتقض ٠.‏ وقوله : 
لا يطرد . 

وقيل : لأنه لا يشبه التشريع . 

( أو ) قال ( أعتقه ؛ لأنه أسود أو لسواده فلا يتجاوره ) ؛ لجواز المناقضة 
عليه والبذاء”١؟‏ .. واخختار فى 9 التمهيذ » : لهعتق كل أسود ع قال : لأن الأصل 
عدم البداء قي حقه: .الم النسخ يخجود الايرة مح البادئ في الحكم المتضوصن عليه 
كما يرد البداء من الآدمي . ثم لم يمنع جواز ورود النسخ من القياس كذا جواز 
البداء في حق الموكل . وجزم به فيه . 

( وإن قال : إذا أمرنئك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه 
تلك العلة . ثم قال : أعتق عبدي فلانًا ؛ لأنه أسود : صم أن يُعتق كل عبد له 
أسود ) . وهو نظير قول صاحب الشرع ؛ لأنه تعبّدنا بالقياس . 

وقال في ١‏ العدة)”' : إن المخالف احتج بأن أهل اللغة لا تستعمل 
القياس . فلو قال لوكيله : اشتر لي سكنجبيئًا فإنه يصلح للصفراء » لم يصح أن 
يشتري له رُمَانَا وإن كان يصلح للصفراء . 

والجواب : أن السكنجبين يختص بمعاني لا توجد في الرمان لذلك”" لم 
يجز أن يشتريه . وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس » فإن اثني.!*) 
لو ضربا أمهما فضرب الأب أحدهما لأنه ضرب أمّه » صلح الرد عليه بأن الآخر 
ضربها فلم لا تضربه ؟. 


. فيج : والبذا‎ )١( 

زفق في ب : العمدة . 

0) فى ب : كذلك . 

0 في ١‏ الفروع »5 : 08" : ابنين . 
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وكذلك لو قال : لا تعط فلانا إبرة لثلا يتعدى بها » لم يصلح أن يعطيه 
سكيئًا ؛ لأن معناهما واحد » على أنا نقول بالقياس ذ في الموضع الذي دل الشرع 

عليه وكلفنا إياه » وفي تلك المواضع لم يدل الشرع فلم يصلح القول به . فقد 
أجاب القاضي بوجهين : أولهما كاختيار أبي الخطاب . وهو يدل على أنه لو 
قال ٠‏ قرو عليه كل عا هنك العم اماق >«ويلال أيشا عن أنه إذا لم يعيق عيرننما 
اعتقد أنه أسود : أن لكل عاقل مناقضته » ويقول له : لم لا تعتق غيره من 
السود . وكذا قاله أبو الخطاب وغيره . وأما إذا قال : أعتقت فلانا لأنه أسود 
فقيسوا عليه كل أسود » فذكر في «الروضة» : أنه لا يتعدى العتق غير من 
أعتقه. »اوها يه للجعالقه :+ وفددتظ: بولفل ظاهر يبنا ذكر بسن كلد القاضيي 
وأبي الخطاب خلافه . وقد قال القاضي في النص على العلة : واحتج بأن 
الاعتبار باللفظ دون المعنى ؛ لأنه لو قال : والله لا أكلت السكر لأنه حلو لم 
يحنث بغيره » كذا لفظ الشارع » وأجاب بجواز المناقضة » وبأن الشارع أمر 
بالقياس ٠‏ وغيره لم يأمر بذلك . فلو قال لنا قائل : قِيسُوا كلامي بعضه على 
بعض ثم قال : والله لا أكلت السكر لأنه حلو » شركه فيه كل حلو . ذكر هذا 
الكلام كله في « الفروع.» . 

( و ) من حلف على إنسان : ( لا تُعط فلانًا إبرة » يريد عدم تعدّيه » فأعطاه 
سكيناً : حنث ) ؛ لأن يمينه منعقدة على ما أزاذه من عدم تعديه » وقد وجد 
بإعطاء السكين . 

( و ) من حلف : ( لا يكلّم زيدًا لشربه الخمر فكلّمه وقد تركه ) أي : ترك 
شرب الخمر :( لم يحنث ) ؟ لآن مراده مادام يشرب الخمر الداترك سريه ل 
يحنث بكلامه ما دام تاركًا لشريه . 

(أؤلا قا عليل: كذب روصو كدي + اقم فال لتتموهو ) أ اوقد 
((اكترتمته اتكيحر + لأنلك اب + :وليهوء ) »كما لو كان قد أصيكن هه قال لد 
أنث حر لأنك أن +( أو ) قال ( الأمرآله )تومن اصدرمنه: ( ان طالق + الأنب 
جدَّتي : وقعا ) أي : وقع العتق والطلاق ؛ لصدورهما من أهلهما في محلهما . 


ميل 


[فصل . إذا عدمت النية والسبب] 


( فصل . فإن عدم ذلك ) وهو ما تقدم ذكره من النية والسبب : ( رجع إلى 
التعيين ) ؛ لأنه متى اجتمع التعيين مع غيره مما يعرف به كان الحكم للتعيين ؛ 
كما لو اجتمع مع الإضافة . 

ولأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمّى ؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية . 
بخلاف الاسم . 

إذا تقرر هذا : ( فمن حلف : لا يدخل دار فلان هذه فدخلها : وقد باعها , 
أو ) دخلها ( وهي فضاء » أو ) دخلها وهي ( مسجد .ء أو ) دخلها وهي 
( حمّام . 

أو ) حلف : ( لا لبست هذا القميص فلبسه : وهو رداء » أو ) لبسه وهو 
( عمامة » أو ) لبسه وهو( سراويل . 

أو ) حلف : ( لا كلمت هذا الصبي فصار شيخًا . 

أو) حلف : لا كلمت (١‏ امرأة فلان هذه » أو ) حلف لا كلمت ( عبده ) 
أى : عنبذ فلآن هذاء ( أو ) حلف : لا كلمت ( صديقه ) أى : صديق فلان 
( هذا فزال ذلك ) بأن بانت الزوجة » وزال ملكه عن العبد » وزالت الصداقة ( ثم 
تلميه , ا 

أو ) حلف : ( لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا . 

أو ) حلف : لا أكلت ( هذا الدُطب فصار تمرًا » أو ) صار ( دبْسًا . أو ) 
ارخذ 

أو ) حلف : لا أكلت (هذا اللين فصار جبناً » ونحوه ) ؛ كما لو صار 
أقطًا » ( ثم أكله ولا نية ) له ( ولا سبب ) هيّج يمينه يختص الحال الأولى : 
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( حنث ) ؛ لأن عين المحلوف عليه باقية ؟ كحلفه : لا لبست هذا الغزل فصار 
ثوبًا » و ( كقوله ) : والله لا دخلت (١‏ دار فلان فقط ) أي : من غير أن يقول : 
هذه ». ( أو ) حلف : لا أكلت هذا( التمر الحديث فعَتّق » أو ) : لا كلمت هذا 
( الرجل الصحيح فمرض . وكالسفينة ) إذا حلف لا يدخلها ف ( تنقض ثم تعاد ) 
ويدخلها ؛ ( و) ك ( البيضة ) إذا حلف لا يأكلها ف ( تصير فرخًا ) ثم يأكله , 
وكما لو حلف : لا كلمت صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه . 

وحيث تقرر أن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى ( فلو حلف ليأكلن 
من هذه البيضة أو التّفاحة » فعمل منها ) أي : من التفاحة ( شرابًا » أو ) عمل من 
البيضة ( ناطفًا » فأكله : ب . وكهاتين ) أي : البيضة والتفاحة ( نحوهما ) . 
فمن حلف ليدخلن دار فلان هذه فدخلها وقد صارت مسجدًا أو حمامًا بك . 


[فصل ه إذا عدمت النية والسبب والتعيين] 


( فصل . فإن عَدم ذلك ) أي : عدمت النية والسبب والتعيين : ( رَجع ) في 
اليمين ( إلى ما يتناوله الاسم ) . 

وتنقسم الأسماء إلى ما له مسمى واحد في الشرع والعرف واللغة ؛ كالأرض 
والسماء » والشمس والقمر » والذكر والأنثى » والرجل والمرأة » والإنسان 
والحيوان . فهذا ومثله ينصرف يمين الحالف إلى ما سماه بغير خلاف . وإلى ما 
له مسميات مختلفة من حيث الشرع والعرف واللغة . 

( ويقدّم ) منها مع الإطلاق : ( شرعيٌ فعُرفيٌ فلّعوي . 

ثم ) الاسم ( الشرعييٌ : ما له موضوعٌ شرعًا ) أي : في الشرع » ( وموضوعٌ 
لغة ) أي : في اللغة . وذلك ؛ ( كالصلاة والزكاة والصوم والحج » ونحو 
ذلك ).؛ كالوضوء . 

( فاليمين المطلقة ) على فعل شىء من ذلك أو على تركة ( تنصرف إلى 
الموضوع الشرعي ) ؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق ؛ لأن الشارع 
إذا قال : صل تعيّن عليه فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المعلومة . إلا أن 
يقترن ذلك بكلام يدل على إرادة الموضوع اللغوي فكذا يمين الحالف . 

( وتتناول الصحيح منه ) أي : من الموضوع الشرعي ؛ لأنه ممنوع من 
الفاسد بأصل الشرع . فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين . 

( فمن حلف : لا ينكح . أو ) حلف لا( يبيع » أو ) حلف لا ( يشتري 
والتّشركة ) شراء » ( والثّولية ) شراء » ( والسّلم ) شراء » ( والصلح على مال 
شراء ) . فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري (١‏ فعقّد عقدًا فاسدًا ) من 
نكاح أو بيع أو شراء : ( لم يحنث ) على الأصح ؛ لأن البيع إذا أطلق لا يتناول 
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الفاسد بدليل قوله سبحانه وتعالى : # وَأحلَّ الله لبهم # [البقرة : 08”] . وإنما 
أحل الصحيح من البيع . ويقاس عليه ما سواه من العقود وكذا العبادات . 

( إلا إن حلف : لا يحج فحجّ حجًا فاسدًا ) يعني : فإنه يحنث وفارق سائر 
العبادات ؛ لوجوب المضي في فاسله . 

ولأنه كالصحيح فيما يحرم ويحل . 

ولأنه يلزم''' فيه الفدية بما يفعله من محظور كما في ١‏ الصحيح » . 

ومقتضى ما تقدم : أن من حلف لا يبيع أو لا يشتري فباع أو اشترى بشرط 
خيار : أنه يحنث ؛ لأنه بيع صحيح . فيحنث به ؛ كاللازم . 

( ولو قيّد ) الحالف ( يمينه بممتنع الصحة ؛ ك ) من حلف : ( لا يبيع 
الخمر . أو ) حلف لا يبيع ( الحرّ » أو قال لامرأته : إن سرقت مني شيًا 
وبعتنيه ) فأنت طالق » ( أو ) قال لها : إن ( طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق 
ففعلت ) أي : فسرقت منه شيئًا وباعته إياه » ( أو فعل ) هو ما حلف على صورته 
بأن قال : فلانة الأجنبية طالق : ( حنث بصورة ذلك ) في الأصح ؛ لتعذر حمل 
يمينه على عقدٍ صحيح أو طلاق واقع . فتعين كون صورة ذلك محلاً لها . 
والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء ؛ لأن ما لا يتناوله الاسم 
في المستقبل لا يتناوله في الماضي . 

( ومن حلف : لا يحج . أو ) حلف ( لا يعتمر » حنث ) من حلف لا يحج 
( بإحرام به ) أي : بالحج . ( أو ) حنث من حلف أن لا يعتمر بإحرام ( بها ) 
أي : بالعمرة في الأصح . 

وقيل : لا يحنث إلا بفراغ أركانه » أو بفراغ أركانها . 

( و ) من حلف : ( لايصوم ) . حنث ( بشروع صحيح ) في الصوم ؛ لأنه 
بالشروع في الصوم يسمى صائمًا ؛ كما أنه بالشروع في الصلاة يسمى مصليًا . 
فإذا صام يومًا تبيّنا حنثه حين شروعه . فلو كان حلفه بطلاق وولدت في أثناء ذلك 


)2000 في ج : يلزمه . 
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اليوم انقضت عدتها . وإن كان حلفه بالطلاق الثلاث وماتت في أثناء ذلك اليوم 
لم يرثها . ْ 
( و ) من حلف : ( لا يصلي ) حنث ١‏ بالتكبير ) أي : تكبيرة''2 الإحرام 
( ولو على جنازة ) في الأصح ؛ لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم 
و(لا)يحنث ( من حلف : لايصوم صومًا حتى يصوم يومًا » أو ) من 
حلف : ( لا يصلي صلاة حتى يفرّغ مما يقع عليه اسمها ) أي : اسم الصلاة ؛ 
لأنه لما قال : صومًا وصلاة اعتبر فعل صوم شرعي ٠»‏ وأقله يوم . وفعل صلاة 
شرعية » وأقلها ركعة ؛ ( كليفعلن ) يعني : كما لو حلف ليصومن وليصلين » 
فإنه لا يبر إلا بصوم يوم أو بصلاة ركعة . 

( و ) من حلف : ١‏ ليبيعنَ كذا فباعه بعْض أو نسيئة : بَدَ ) في الأصح . 

ركرك > لومز لا شد ظ 

(و) من حلف :(لايَمَبُ , أو ) حلف لا( يُهدي . أو) حلفف 
لا( يُوصي . أو ) حلف لا( يتصدق ., أو ) حلف لا ( يُعير : حنث بفعله ) ؛ 
لأن هذه الأشياء لا عوض فيها فكان مسماها الإيجاب فقط . وأما القبول فشرط 
لنقل الملك وليس هو من السبب فيحنث بمجرد الإيجاب . ويشهد للوصية قوله 
سبحانه وتعالى : « كُيبَ عََيِكْم دا حَصَرَأَحَدَكُه ألْمَوْتٌ إن ترك حيرا ألْوْصِيَة ودين 
وَآَلَْفَيِينَ © [البقرة : ]18١‏ فإنه إنما أراد الإيجاب دون القبول » وبقية هذه الأشياء 
في معنى الوصية ؛ لأن كلا منها لا عوض فيه . 

و ( لا ) يحنث ( إن حلف : لا ببيع ) فلاناء ( أو) لا( يؤجّر ) فلانًا » 
( أو ) لا ( يزوّج فلانًا » حتى يقبل ) فلان ؛ لأنه لا يكون بيعًا ولا إجارة ولا 
تزويجًا إلا بعد القبول . 

( و ) من حلف : ( لايَهَبُ زيدًا ) شيئًا » ( فأهدى إليه ) شيئًا » ( أو باعه ) 
شينًا ( وحاباه ) فيه » ( أو وقف ) عليه ( أو تصدّق عليه صدقة تطوع | حلث ) ؛ 
لأن ذلك كله من أنواع الهبة . 


. في لب ؛ بتكبيرة‎ )١( 


( لا إن كانت ) الصدقة التى تصدق بها عليه ( واجبة ) ؛ كما لو كانت من 
زكاة ( أو من نذر أو كفارة » أو ضِيّفَهُ ) الشيء ( الواجب ) عليه من ضيافته »(أو 
أبرأه ) من دين له عليه » ( أو أعاره . أو وضّى له » أو حلف : لا يتصدّق عليه 
فوهبه » أو : لا تصدّق ) عليه ( فأطعم عيالّه ) فإنه لا يحنث في جميع ذلك : 

أما عدم حنثه بالصدقة الواجبة ؛ فلآن ذلك حق لله سبحانه وتعالى يجب عليه 
إخراجه . فلم يكن هبة منه » وكذا حكم ما وجب عليه من ضيافته . 

وأما عدم حنثه بإبرائه من دينه ؟ لأن الهبة تمليك عين [وليس له إلا دين في ذمته . 

وأما عدم حنثه بإعارته ؛ لأن الهبة تمليك عين]”'' والعارية إباحة انتفاع . فلا 
يملك المستعير بالعارية عينا ولا منفعة . 

وأما عدم حنثه بالوصية له ؛ لأن الهبة تمليك في الحياة » والوصية إنما 
يحصل الملك فيها بالقبول بعد الموت . 

وأما عدم حنث من حلف: لا يتصدق على فلان فوهبه ؛ لأن الصدقة نوع من 
الهبة . ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر» ولا يثبت للجنس حكم النوع . 
ولهذا حرمت الصدقة على النبي يَْةِ ولم تحرم الهبة ولا الهدية » بدليل قول النبي 
يك في اللحم الذي تصدق به على بريرة : « هو عليها صدقة ولنا هدية )”" . 

وأما عدم حنث من حلف لا يتصدق على فلان بإطعام عياله ؛ لأنه"© لم 
يتصدق عليه . 

ولا يذكر في ذلك في ١‏ الفروع » خلافا . 

( وإن نذر أن يهب له ) أي : لفلان شيئًا : ( بَرَ بالإيجاب ) يعني : ولو رد 
لاثما وكية الدالك 6( كتمينه ) أي + كما لو علق على للف * 


زفق أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه » ( 5809 )4 ١1509:‏ كتاب النكاح . باب الحرة تحت العبد . 
9) ساقط من ب . 


[فصل : في الاسم العرفي] 


( فصل . و ) أما الاسم ( العُرفيٌ ) فهو : ( ما اشتهّر مجارّه حتى غلب على 
حقيقته ؛ كالرّاوية ) فإنها فى العُرف : للمزادة » وفى الحقيقة : للجمل الذي 

( والطّعينة ) أي : وكالظعينة فإنها في العُرف : للمرأة » وفي الحقيقة : 
للناقة التي يظعن عليها . 

( والدابة ) أي : وكالدابة فإنها في العرف لذوات الأربع » وفي الحقيقة : 
اسم لكل مادّبَ ودرج . 

( والغائط ) أي : وكالغائط فإنه في العرف : للخارج المستقذر » وفي 
الحقيقة : المكان المطمئن من الأرض . 

( والعَذرّة ) أي : وكالعذرة فإنها في العرف للخارج المستقذر » وفي 
العنقيقة + لشناء الدان .: 

( ونحوه ) أي : ونحو ما ذكر مما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته . 

(ف)البدالك اع قئ ير للق [اسعلق التميقع )قله ( بالعرف .دون 
الحقيقة ) ؛ لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت مهجورة ولا يعرفها أكثر الناس . 
فتعلقت اليمين بما يُعلم أن الحالف لا يريد غيره . فصار كالمصرّح به . 

إذا تقرر هذا ( فمن حلف : لا يأكل عيشًا » حنث بأكل خبز ) . 

قال في « الفروع » : والعيش يتوجه فيه عرفا : الخبز » وفي اللغة : العيش 
الحياة فيتوجه ما يعيش به . فيكون كالطعام . انتهى . 

(و) من حلف : ( لا يطأ امرأته » أو ) حلف لا يطأ ( أمته » حنث 


١7 / 


بجماعها ) أي : بجماع من حلف على وطتها ؛ لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف 
إليه اللفظ في العرف . ولذلك إذا حلف على ترك وطء زوجته صار موليًا . 

( و ) من حلف : ( لا يتسرّى » حنث بوطء أمته ) مطلقًا على الأصح ؛ لأن 
التسري مأخوذ من السّر الذي هو الوطء قال الله سبحانه وتعالى : # وَلكن لا 
نُوَاعِدُوهَنَّ برا 2 [البقرة : 18 7؟] . 

ولأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ؛ كسائر الأحكام . 

(و) من حلف : ( لا يطأ) دارًا » ( أو لايضع قدمه في دارء حنث 
بدخولها راكبًا وماشيًا وحافيًا ومُنتعلا ) ؛ لأن ظاهر حلفه إرادة الامتناع من 
دخولها . فهو كما لو قال : لا أدخلها فإذا دخلها [على أيّ صفة كانت حنث ؛ 
لأن المقصود من اليمين الامتناع من دخولها فإذا دخلها 2١!‏ حنث . 

( لا بدخول مقبرة ) ؛ لأنها لا تسمى دارًا في عرف الناس . 
حلف لايركب ( بركوب سفينة ) ؛ لأنه ركوب ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 
9 ©#ويَالَ أَرْحكبوأ فيا # [هود : ]4١‏ » وقال سبحانه وتعالى : # فَإِذَا كبوا في 
َلْفُلْكِ #[العتكبرت : 10] . 

( و ) حنث من حلف لا يدخل بيتَا ب( دخول مسجد ء و ) دخول ( حمام ‏ 
و ) دخول( بيت شعر » و ) بيت" ( أدَم وخَيْمّة ) . 
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أما حنثه بدخول مسجد ؛ فلقول الله سبحانه وتعالى : # ف سُوتٍ أَذِنَ الله أن 
_- 70 


ره 06 - _- م« ا - 

درو * [النور : أذرةا »© فى له سبحانه وتعا 8 2 إن أو بيت وص إلثاس 4 
ع 0 م ؛ دصع 

[العمران : 95] . ش 

)١(‏ ساقط منأ. 

هع في أ ' دخول . 


١18 


رأنا ص يسول عاد ؛ فلقوله يللد  :‏ بتسَ البيتٌُ الحمام "2 . رواه 
أبو داود وغيره . 

(الاكااسي الحا و روي عرب لكاو عد براه اكيت الاسم 0ه 

ل ل ا ؛ لقوله 
كانه كفا + 9 را 0 أ وتحكخ سكا وجكل ل ين جود الأشتر 
0 550 

ا 0 . وقدم الحنث بها في ١‏ الرعاية ») 
واقتصر عليه السامري . وحكاه ذ يمري امو 1 

وعلم مما تقدم أنه ( لا ) يحنث بدخول ( صُفَّةٍ ) أي : صفة الدار ( ودهْليز ) 
أئ : تغليز دان + لآن ذلك لا يسمى انيتا : ا 

( و ) من حلف : ( لا يضرب فلانة » فخنقها » أو نتف شعرّها » أو عضّها : 
حنث ) ؛ لأن قصده بذلك ترك تأليمها وقد ألمها . لكن لو عضها للتلذذ ولم 
. يقصد تأليمها لم يحنث . ولهذا لو حلف : ليضربنها ففعل ذلك بَرَ ؛ لوجود 
ري 

( و ) من حلف : ( لا يَشمٌ الربحان فَشَمّ وردا أو بتَْسَجَا أو ياسميئًا » ولو 
كان يابسًا أو زئبقًا أو نسريئًا أو نرجسًا أو غير ذلك من زهر طيب الرائحة : 

( أو ) حلف : ( لا يَشْمٌ وردًا أو بنفسجًا فشّمَّ دُهنّهما أو ماء الورد ) : حنث 
في الأصح ؛ لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات . ورائحة الورد والبنفسج 
موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد . 

( أو ) حلف : ( لا يشم طيبًا فشمٌ نبنًا ريحه طيّب ) ؛ كالخزامى ونحوها : 


. » السنن‎ ١ الإتحاف» ؟ : 570 عن عائشة » وعزاه إلى البيهقي في‎ ١ ذكره الزبيدي في‎ )١( 
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حنث لطيب رائحته . ( أو لا يَذوق شيئًا فازْدَرَدهُ ولم يُدرك مَذاقه : حنث ) ؛ لأن 
الذوق''2 في العرف للأكل . يقال : ما ذقت لزيد طعامًا أي : ما أكلت . 
والازدراد أكل . 

قال في « الفروع » : وظاهر « المغني ») لا . انتهى . 


لك بخ ا 
د ين 


. فى أوس : الذواق‎ )١ 


[فصل : في الاسم اللغوي] 


( فصل . و) أما الاسم ( اللغويٌ ) هنا فهو : ( ما لم يَعْلِب مَجارُه ) على 
فيقة ب ل 

إذا تقرر هذا ( فمن حلف : لا يأكل لحمًا . حنث ب ) أكل لحم ( سمك » 
و ) أكل ( لحم يحرّم ) ؛ كلحم غير المأكول في الأصح ؛ لأنه داخل في مسمّى 
اللحم . . 

( لا بمرّق لحم ) ؛ لأن المرق ليس بلحم . 

( ولا) بأكل ( مُحّ وكَبدٍ وكُلْيةِ وشحيها وشحم ثُرْبِ وكرش ومُضْران 
وطحال وقلب وألبَةٍ ودماغ وقانصة وشحم وكارع ولحم رآأس ولسان ) م أن 
إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك . وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا 
بلحم ؛ لقول'" النبي كلةِ : « أحلت لنا ميتتان ودمان : أما الدمان فالكبد 


والطسال 7م 
ولأن الإنسان لو وكل غيره في شراء لحم 1 فاشترى له رأسًا أو كارعًا لم يلزم 
الجر ال اليلد 


ولأن بائع الرؤوس يسمى رواسا لا لحامًا 

ولآن كلا مما ذكرنا منفرد عن اللحم بالاسم والصفة . 

ولنا وجه : يحنث بأكل لحم الرأس وأكل الكارع وأكل اللسان . 
والمذهب : لا يحنث بشيء من ذلك : 

( إلا بنية اجتناب الدّسم ) ؛ لأن كلاً مما ذكرنا به دسم . 


زهة أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 78315 ) 7 : كتاب الأطعمة » باب الكبد والطحال : 


١١ 


ومن حلف : لا يشتري لحمّا فقد نقل صالح وابن هانئ عن أحمد : إن حلف 
لا يشتري لحمًا فاشترى رأسًا أو كارعًا إن كان لشيء تأذى به من اللحم » فالرأس 
ا يشتري لجميعه فلا يعجبني يشتري شيئًا من الشاة . 


(و) من حلف : ( لا يأكل شَّحْمًا فأكل * شحم الظهر أو الجنب . أو 
متها أ الآ أو الم : حش ) ٠‏ لذ كل مايذب بارا ف الجا 
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مبحاله وتعالى : قير اير لكر حزبكَا ميم مهما إلا عات 
رم هم أو ألْحَوَاي] بآ أَوَ ما أَخْمَلَط يعَظيٌ * [الأنعام : ]١4‏ . فاستثناه من الشحم » 
ولولا دخوله في مفهوم الشحم لم يصح استثناؤه . 

( لا إن أكل ) من حلف : لا يأكل شحمًا ( لحمًا أحمر ) فإنه لا يحنث . 
وكذا لا يحنث من حلف : لا يأكل شحمًا بأكل لحم أبيض ٠»‏ ولا كبدء ولا 
طحال » ولا كارع » ولا رأس » ولا لسان » ولا قلب » ولا قانصة ونحو ذلك 

وو لك : ١‏ لا يأكل لبنًا » فأكله ولو من صيد ١‏ أو ) من ( آدمية : 
حنث ) ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرقا » وسواء كان حليبًا أو رائبًا أو ماتعًا أو 
مجمدًا ؛ لأآن الجميع لبن . 

و(لا ) يحنث من حلف : لا يأكل لبنًا ( إن أكل رُبَدَا أو سَمْنَا أو كَشْكًَا أو 


0 ) 0 
قال في ” القاموس » : المَضْل والمصالة : ما سال من الأقِطِ إذا طبخ ثم 


( أو ) أكل ( جُبنَا أو أَقِطا ) بكسر القاف وهو اللبن المجفف ٠‏ ( أو نحوه ) 
مما يصنع من اللبن ويختص باسم . 

وعنه : إن أكل الجبن أو الأقط أو الزّبد حنث . 

والأول المذهب . 

(أو) من حلف : ( لا يأكل رُبْدَا ٠‏ أو ) حلف لا يأكل : ( سمئًا فأكل الآخر ) 


ضرق 


يعني : أن من حلف لا يأكل زبدًا فأكل سمنًا أو حلف لا يأكل سمنا فأكل زيدًا 
( ولم يظهر فيه طعمه ) أي : فيما أكله منهما طعم الآخر : لم يحنث ؛ لأن لكل 
ل 0 
م : لا يأكلهما ) أي : يأكل الزبد والسمن ( قأكل لبك ) 
: أنه لا ين * اد للق الى الم 
ور ( لا يأكل رأسًا ولا بيضًا حنث بأكل رأس طير » و ) رأس 
لعف اراس خا ريك ا اي امعو ياج عت 
مسمى ال رأس والبيض فيحنث به 

( و ) من حلف : (لا يأكل من هذه البقرة » لا بعمٌ ولدا و ) لا ( لبنَ) ؛ 
لأنهما ليسا من أجزائها . 

( و ) من حلف : ( لا يأكل من هذا الدّقيق . فاستقّه » أو خبرّه وأكله : 
د د 

(و) من حلف : ( لا يأكل فاكهة » حنث بأكل بطيخ ) في الأصح ؛ لأنه 
ينضج ويحلو ويُتفكه به . فكان داخلاً في مسمى الفاكهة » ( و ) بأكل ( كل ثمر 
شجر غير يري ) ؛ كبلح وعنب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش 
وأترج وتوت ونين ومور وجميز . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور: ا ع لقوله سبحانه وتعالى: 
ا تسن :يذ واليخطوف ينار المعطرق عله 
: أنهما ثمرتان يُتفكه بهما فكانا"'' من الفاكهة التي في عرف الناس . 
سي 8 فاكهانيّاء وموضع بيعها دار الفاكهة » والأصل في العرف الحقيقة» 
وعطفهما على الفاكهة ؛ لتشريفهما ؛ كقوله سيحانه وتعالى طم معدو كر 
وَمَكِكَيَه وَرُسُِهء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلَ # [البقرة : 44] وهما من الملائكة . 


( ولو) كان ثمر الشجر غير البري ( يابسًا ؟ كصّئُوبر وعَنَّابِ » وجؤز 


)0( في ج : فكانتا 


1١1 


ولؤْزء ويُندق وفسُق ٠»‏ وتمرٍ وتوت ». ورّبيب وتين . ومشمش وإجاص 
ونحوها ) ؛ لأن يبس ذلك لا يخرجه عن اسم الفاكهة . 

( لا ) بأكل ( قِنَّاء وخيار ) ؛ لأن ذلك من الخضر . فلا يحنث بهما من 
حلف : : لا يأكل فاكهة . 

( و )لا بأكل ( زيتون ) ؛ لأنه لا يُتفكه بأكله » وإنما المقصود زيته 

05 ناكل ل علرط )1 لان ل معدي كر ووزقما يزك) صل الميناقة أو 
للتداوي 

( و )لا بأكل ( بطم ) ؛ لأنه في معنى الزيتون ؛ لآن المقصود زيته . 

:00 لاباكل ( رغزور اخمن واس وسائر تمر صبكر وري[ بشطاب )1 

رو :ك3 تعر ايا ررقي قافن لور 

( ولا ) بأكل (مايكون بالأرض ؛ كجزر ولفْت وفُيْل وقلقاس ». 
ونحوه ) ع ككمأة وسوطل ؛ لأن ذلك كله ليس من الفاكهة . وإنئما الفاكهة لما 


005006 

٠‏ (و) من حلف : (لايأكل يُطَبَاء أو) حلف : لا يأكل (بُسرًا فأكل 
ا ال 2 
يجمع بين البسر والرطب . 


( لا إن أكل تمرًا ) ؛ لآنه لم يأكل رطبًا ولا بسرًا . 

( أو حلف ) إنسان : لا ( يأكل رُطْبًا أو يُسرًا فأكل الآخر ) أي : بأن حلف : 
لا يأكل رطبًا فأكل البسر . أو حلف لا يأكل بسرًا فأكل الرطب » فإنه لا يحنث 
لمحي وا ا لسعاي 0 

[( و ) لا من حلف : ( لا يأكل تمرًا فأكل رُطبًا أو بُسرًا أو دَبْسًا أو ناطِمًا ) 
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مصنوعان'١'‏ من تمر النخل ؛ لأنه لم يأكل تمرا”"" ]7" . 

وان سلف "ولا باكل دقان عمس باك معن )اكز تم 
و ) أكل ( جبن .» و ) أكل ( ملح . و ) أكل ( تمر ) في الأصح فيه ؛ لما روى 
يوسف بن عبد الله بن سلام قال : « رأيت رسول الله يكلِةْ وضع تمرة على كسرة » 
وقال : هذه أدام »”*2 . رواه أبو داود . وذكره الإمام أحمد . 

( و ) أكل ( زيتون . ق) أكل لسن و ) أكل (خل ». و) أكل ( كل 
مُصُطبغ به ) أي : ما جرت العادة بأكل الخبز به ؛ كالزيت والعسل والسمن 
واللحم ؛ لأن هذا معنى التأدّم . قال النبي يَكِةِ : « ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة 206 . رواه ابن ماجه . 

وعنه يَكلِةِ أنه قال : « سيد الإدام اللحم )"2 . 

وقال : « سيد إدامكم اللحم )”© . رواه ابن ماجه . 

( و ) من حلف : ( لا يأكل قوئًا » حنث بأكل خبز وتمر وزبيب وتين ولحم 
ولبن » وكلّ ما تبّقَى معه البئية ) ؛ لأن كل واحدة من هذه المذكورات يقتات به 
في بعض البلدان . وكذا يحنث إن أكل سويقًا أو سَفَ دقيقًا ؛ لأنه يقتات بذلك . 
ولهذا قال بعض اللصوص : 

مرا عير وتشا يشا اولانطتتلا يكام حييما 
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. فيج : معمولان‎ )٠١( 

(5) فيج : لأنه لم يأكل ما حلف على تركه . 

(0) ساقط من ب . 

20 في ج : شوي . 

(5) أخرجه أبو داود فى « سننه ») ( 5604" ) ” : 7١5‏ كتاب الأيمان والنذور » باب الرجل يحلف أن لا 
يتأدم . ١‏ 1 : 

(7) أخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 719" ) 7 : ١١١‏ كتاب الأطعمة » باب الزيت . 

49 أرجه الطبراي في «الأونيط ) وابواتعيم فى «الطي النبوي :بز . «إتحاف السادة المتقين » 0 : 5086 . 

(8) أخرجه ابن ماجه في ١‏ ستنه » ( 7507206 ) ؟ : ٠١99‏ كتاب الأطعمة » باب اللحم . عن أبي الدرداء 
قال : قال رسول الله يك : ٠‏ سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم © . 


١1 


وكذا يحنث إن حلف : لا يأكل قوئًا بأكل حب يُقتات خبزه ؛ لما روي « أن 
النبي كَل كان يدخر قوت عياله سنة 2١")‏ . وإنما كان يدخر الحب . 

( و ) من حلف : ( لا يأكل طعامًا ما حنث » ب ) استعمال ( كل ما يُؤكل 
ويشرب ) من قوت وأدّم وحلوى وفاكهة وجامد ومائع . قال الله سبحانه 


وتعالى : # # كل الما كان مِلَا لَه | تيل لاما اتوي 11 تيع #4 
[آلعمران : 8#] . 

وقال أيضًا سبحانه وتعالى © وَيطسَمونَ الطعا عام عل حييهء [الإنسان : 4] أي 
على محبة الطعام وحاجتهم إليه 


وقيل : على حب الله سبحانه وتعا 


-1 
0-4 


وقاك ايا سيخائة وتعالي 52000 1 

ان يكت مه أل دما مسهريما أذ لَحَمَ حِنزِبرٍ © [الأنعام : 1 . 

وسمى النبي كل اللين طعاما ؛ فقال : ١لا‏ أعلم ما يجزئ عن الطعام. 
والشوات إلا اللي 57 ب..وواننايه مائعة. 

( لا ) بشرب ( ماء ودواء » و ) لا بأكل ( ورق شجر وتراب ٠‏ ونحوها ) ؛ 
كنشارة خيت:..: 

( و ) من حلف : ( لا يشرب ماء » حنث بماء ملح و ) ماء ( نجس ) ؛ لأنه 
ماء . ( لاب ) شرب ( جلاب "2 ؛ لأنه لا يسمى ماء . 

( و ) من حلف : ( لايتغدّى فأكل بعد الزوال » أو ) حلف ( لا يتكّشى فأكل 
بعد نصف الليل » أو ) حلف : ( لا يتسحّر فأكل قبله ) أي : قبل النصف من 
الليل : ( لم يحنث ) ما لم تكن له نية ؛ لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي : 


موس ِل رمعل اع يمه 


عر د 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئئه » ( 79470 ) ”3 : ١5١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في صفايا 
رسول الله يَكّةِ من الأموال . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( ١” : 7) 4١4٠‏ كتاب قسم الفيء . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 77517 )7 ١١١:‏ كتاب الأطعمة » باب اللبن . 

»6 هوماءالورد . 


حن 


من''' طلوع الفجر إلى الزوال . والعشاء مأخوذ من العشي وهو : من زوال . 
الشمس إلى مضي نصف الليل الأول . والسحور مأخوذ من السحر وهو : من ' 
نصف الليل إلى طلوع الفجر . 

( ومن أكل ما حلف لا يأكله ) حال كون ما حلف لا يأكله ( مستهلكًا في 
غيره ؛ كسمن ) أي : كمن حلف : لا يأكل سمنا ( فأكله في خَبيص » أو ) من 
حلف : ( لا يأكل بيضًا فأكل ناطمًا » أو ) من حلف : ( لا يأكل شعيرًا فأكل 
حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث ) ؛ لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضًا ولا 
يطلق على حنطة فيها حبات شعير اسم شعير . 

إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه ) ؛ كما لو ظهر طعم السمن في 
الخبيص ٠»‏ أو طعم الشعير فيما صنع من تلك الحنطة فإنه يحنث . 

( و ) من حلف : ( لا يأكل سويقًا » أو ) حلف : لا يأكل ( هذا السّويق 
فشربه » أو ) حلف : ( لا يشربه فأكله : حنث ) على الأصح ؛ لأن اليمين على 
ترك أكل شىء أو شربه يقصد بها فى العرف اجتناب ذلك الشىء فحملت اليمين 
عليه . ألا ترى أن قوله سبحانه وتعالى : « و تَأَكوَا أمَوكُحْ © (الناء : 6ع 
و8 إن الَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ البتدى طلم * [الساء : 5٠١‏ لم يرد به الأكل على 
الخصوص . ولو قال طبيب لمريض : لا تأكل العسل كان نهيًا له عن شربه . 

( و ) من حلف عن شيء : ( لا يطعمه . حنث بأكله ومصّه ) ؛ لأن الطعم 
كما يتناول الأكل يتناول الشرب بدليل قوله سبحانه وتعالى : # هَمَن سَرِبَ مِنَْهُ 

َلَيْسَ مِيْ وَمَن لَّمْ يَظحَمَهُ َإِنَّمُ موّه 4 7البقرة : 144] » ولو لم يكن الشارب طاعمًا 

لكان الشارب من النهر من قائل : فمن شرب منه فليس مني ؛ لأنه لم يطعمه . 
وأما المص فلا يخرج”" عن كونه أكلاً أو شربًا . 

١‏ يدوق ) ؟لأن الذوق لأ يجاوة اللساق فل يكوة طاعمًا + بتقاذف الك 
والشرب فإن كلا منهما يجاوز الحلق . 


20غ2 ساقط من ب : 


يضنا 


(و) من حلف (١:‏ لا يأكل . أو ) حلف (١‏ لايشرب . أو) حلف 
( لا يفعلّهما ) أي : لا يأكل ولا يشرب : ( لم يحنث بمصّ قصب سكر ء و) 
مص ( رمان ) على الأصح ؛ لآن ذلك لا يسمى في العرف أكلا ولا شربًا . 

(ولا) يحنث ( ببلع ذَوْبِ سكر في فيه بحلفه : لا يأكل سُكرًا ) على 
الأصح ؛ لآن الأصحاب خرجوه على الروايتين في مص القصب السكر والصحيح 
فيه عدم الحنث فكذا هذ" . 

( و ) من حلف : ( لا يأكل مائعًا فأكله بخبز ) حنث ؛ لأن ذلك يسمى 
أكلاً . ولهذا قال النبي لِ : « كلوا الزيت وادهنوا به )("© . 

( أو ) حلف : ( لا يشرب من النهر » أو ) حلف : لا يشرب من ١‏ البئر 
فاغترف بإناء ) من النهر أو البئر ( وشرب ) منه : ( حنث ) ؛ لأن النهر والبئر 
ليسا بآلة للشرب » والشرب منهما في العادة إنما يكون بالاغتراف ٠‏ إما بيده أو 
بإناء غيرها”" . فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب فيحنث بوجوده . 

(لا إن حلف : لايشرب من الكوز فصبٌٍ منه في إناء وشربه ) فإنه 
ا ل 0 ا 
منه في إناء وشرب منه لم يكن شاربًا منه . 

( و ) من حلف : ( لايأكل من هذه الشجرة » حنث بثمرتها ) أي : بأكله من 
ثمرتها ( فقط ) . يعني : فلا يحنث بأكل ورقها ونحوه ؛ لأن الثمرة هي المتبادرة 
إلى الذهن فيحنث بأكلها ( ولو لقطها من تحتها ) أي : تحت الشجرة أو أكلها في 
إناء ؛ لأنها من الشجرة . 


(؟) أخرجه الترمذي فى « جامعه ») ( ١80١‏ )5 : 780 كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل الزيت . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( ١١١ : 7) "87٠‏ كتاب الأطعمة » باب الزيت . 


فر في ج ؛ غيره . 


١78 


[فصل : في مسائل من الحلف] 


( فصل . ومن حلف : لا يلبس شيئًا ٠‏ فلبس ثويًا أو دِرْعًا أو جَوْشَنَا ) أو 
عمامة أو قلنسوة ( أو حُفًا أو تَعللاً : حنث ) ؛ لأن الخف والنعل ملبوس حقيقة 
وعرفًا فحنث بذلك كالثياب . لكن لو أدخل يده في الخف أو في النعل لم 
يحنث ؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد . 

وقيل لابن عمر : ١‏ إنك تلبس هذه النعال . قال : إني رأيت رسول الله وَل 

كا 

( و ) من حلف : ( لا يلبس ثوبًا » حنث كيف لبسّه ٠‏ ولو تعمّم به أو ارتدّى 
بسراويل ) حلف لا يلبسها » ( أو انّزْر بقميص ) حلف لا يلبسه ؛ لأن ذلك 
لبس . 

( لطت وتركة على رانيه املد 1 نول تعومة غلنة اود تره عه بالكيفالة 
مكان اللحاف من النائم في الأصح ؛ لأن ذلك ليس بلبس . 

( و ) من حلف : ( لا يلبس قميصًا فارتدى به ) بأن جعله مكان الرداء : 
( حنث ) في الأصح ؛ لأن المرتدي لابس . 

('لا إذا انوو نه ) بأن جعله مكان الأذاقان لأ ردت 

( و ) من حلف : ١‏ لا يلبس حُلِيًا فلبس حِلية ذهب أو فضة أو جوهر , أو ) 
لبس ١‏ منطقة محللاة ) بذهب أو فضة . ( أو ) لبس (١‏ خاتمًا ) من ذهب أو فضة 
( ولو في غير خنصر ء أو ) لبس ١‏ دراهم أو دنانير في مرسلة ) أو مخئقة من لؤلؤ 


)1١‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ( ١) ١54‏ : 7 كتاب الوضوء » باب غسل الرجلين في النعلين ولا 
يمسح على النعلين . 


امخرل 


أو جوهر وحله : ( حنث ) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى :. 2 ينو كل تاحكون 


عد 


لحم طْرِبِيًا وََسْتَخْريعونَ لَه تَلسُوفَها © [فاطر : ؟1] . 
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وقال تعالى وتبارك : 8 ححَلوْنَ فيان سور من ذهب وَلوْوا © افاطر : +5 . 

ولأن الفمة ا 301 كان هرانا أ كنياك" كانت جنا كانت تخاتها + 

ولأن اللؤلؤ والجوهر حلي مع غيره . فكان حليًا؟!' وحده ؛ كالذهب . 

9 مع من دلقي 2 اله بلشن كلقا إن لسن (عقيةا آ يجا أن 
حريرًا ) ؛ لأن ذلك لا يسمى حليًا . أشبه ما لو لبس خرز الزجاج . ( ولا إن 
حلف : لا يلبس قَلنْسُوَة فلبسها في رجله ) ؛ لأن ذلك ليس بلبس لها . 

( و ) من حلف : ( لا يدخل دار فلان » أو ) حلف ( لا يركب دابته » أو ) 
حلف ( لا يلبس ثوبه » حنث بما جعله ) فلان ( لعبده ) من دار ودابة وثوب ؛ 
لأن دار العبد ودابته وثوبه ملك لسيدهء» ( أو) بما ( آجره) فلان » (أو 
استأجره ) فلان ؛ لأن الدار تضاف إلى ساكنها كما تضاف إلى مالكها ؛ لقول الله 
سبحانه وتعالى : < لا رجوهرت من بيهن 4 الطلاق : ]١‏ + وقول الله سبحائه 
وتعالى : 9# كركف تيكل * [الأحزاب : #"] . 

ولأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار يختص بها . فكانت إضافتها إليه 
صحيحة » وهي مستعملة في العرف . 

و (لا) يحنث ( بما استعاره ) أي : لا يحنث بدخول دار استعارها فلان 
على الأصح » أو بركوب دابة استعارها فلان » أو لبس ثوبًا استعاره فلان ؛ لأن ‏ 
فلانًا لا يملك منافع ما استعاره . 

وعنه : إن دخل دارًا استعارها فلان»ء فإن كان فلان ساكنًا بها فدخلها 
الحالف: حنث ؛ لأن الدار تضاف إلى ساكنها » وإن لم يكن ساكنًا بها حال 
دخول الحالف : لم يحنث ؛ لأنها حينئذ لم تضف إلى فلان ولا يملك فلان 


ومستعار ) يسكنه(22 . وفي”" الأصح ( ومغصوب يسكنه ) فلان ؛ لأنه مسكنه » 
و(لا)يحنث ( بملكه ) أي : بدخول ملكه ( الذي لا يسكنه ) في الأصح ؛ لأن 

( وإن قال : ملكه ) يعني : وإن كان حلفه على أن لا يدخل ملك فلان ( لم 
يحنث بمستأجر ) أي : بدخول ما استأجره فلان في الأصح ؛ لأنه ليس ملكه . 

( و ) من حلف : ( لا يركب دابة عبد فلان » حنث بما ججعل ) من الدواب 
( بِرَسْمه ) أي : برسم عبد فلان ؛ لأنه مختص به ؛ ( ك ) ما يحنث ب ( حلفه : 
لا يركب رَحْل هذه الدابة ) أي : المختص بها » ( أو لا يبيعه ) إذا ركب عليه أو 
باعه . ا 

( و ) من حلف : ( لا يدخل ) دارًا ( معيّنة فدخل سطحها ) حنث ؛ لأن 
الهواء تابع للقرار . ل السطح كدخول قراره » ولذلك تمنع الحائض من 
الث بسطح المسجد » ويصح الاعتكاف فيه ؛ لأنه من المسجد . 

(أو) حلف : ( لا يدخل بابها فخُدل7؟) ودخله : حنث ) ؛ لأن الباب 
المحدث هو بابها وقد حلف عليه فيحنث بيدخوله . 

( لا إن دخل طاقّ الباب ) فإنه لا يحنث في الأصح ؛ لأن الدار في العرف 
عبارة عما يغلق عليه الباب منها » وما هو خارج عنها كطاق الباب فليس منها . 

( أو ) إن ( وقف على حاتطها ) فإنه لا يحنث في الأصح ؛ لأنه لا يسمى 
داخلاً ؛ كما لو تعلق بغصن شجرة خارج الدار وأصلها في الدار . 

( و ) من حلف : ( لا يكلّم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان ) ؛ لأن ذلك نكرة 
في سياق النفي فتعم . ولفعله المحلوف عليه » ( حتى ب ) قوله له : ( تَنَحّ أو 


طق ساقط من أو ب 


١5 


اسكت ) وبزجره بكل لفظ في الأصح ؛ لأن ذلك كلام فيدخل فيما حلف على 
عذدمه . 

( لا بسلام من صلاةٍ صلاها إمامًا ) نص عليه ؛ لآن السلام قول مشروع في 
الصلاة . فلم يحنث به ؛ كالتكبيرات . 

ل ا ل ا ل ا ا و 
كد ا ا د 0 
فيها إمامًا للحالف ٠‏ ( ففتّح عليه ) الحالف فإنه لا يحنث ؛ لأن ذلك كلام الله 
سبحانه وتعالى وليس بكلام الآدميين . 

م لي يا 
امات : 

(و )إن حلف 7 كلمنة )أ : لا كلمت فلانًا ( حتى يكلمني أو ) حتى 
ل م ا ا ا 

(و ) إن حلف : ( لا كلمته ) أي : لا كلمت فلان ( حِيئًا » أو ) حلف 
لا كلمته ( الزمان ولا نيّة ) للحالف على زمن معين : ( فستة أشهر ) . 

أما كون المذة ستة أكتهر فيما إذا خلقف + لا كلمته نحينا قهؤ المتنصوضن ع 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ؛ لأن الحين المطلق في كلام الله سبحانه وتعالى 

قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيد في قوله عز وجل : ا مُوْقِ كلها كل 
حين بِإِذْنِ ريّهًا © [إبراهيم : إن التحين “بيتة أشهن . وهو قول ابن عباس ولا 
مخالف له من الصحابة . فيكون إجماعًا أو حجة . 

وأما كون الزمان معرفا كالحين في الأصح ؛ فلقوله في ١‏ الإنصاف» 


١ 


الزمان كحينٍ على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي وأبو الخطاب . وقدمه 
في 7 النظم » و« الفروع » و« الرعايتين » . 

وام جلك الأكليت 1+ أوامدان أوههرا» أو يهيذا از 
مَلِيّا » أو عمرّاء أو طويلاً أو حُقبّاء أو وقنًا : فأقلَّ زمان ) في الأصح ؛ لأن هذه 
الأشياء لاحد لها في اللغة » وتقع على القليل والكثير . فوجب حمله على أقل ما 
يتناوله الاسم » وقد يكون القريب بعيدًا بالنسبة إلى ما هو أقرب منه » وقد يكون البعيد 
قريبًا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه » ولا يجوز التحديد بالتحكم وإنما يُصار إليه بالتوقيف 
ولا توقيف هاهنا فيجب حمله على اليقين وهو أقل ما تناوله''' الاسم . 

( و )إن حلف : لا كلمته ( العمر ) معرفًا » ( أو ) حلف لا كلمته ( الأبد ) 
معرًا » ( أو ) حلف : لا كلمته ( الدهر ) معرمًا : ( ف ) ذلك ( كل الزمان ) ؛ 
لأن الألف واللام هاهنا للاستغراق » وذلك يوجب دخول الزمان . | 

( و )إن حلف : لا كلمته ( أشهرًا » أو ) حلف : لا كلمته ( شهورًا » أو ) 
حلف : لا كلمته ( أيامًا : ف ) ذلك ( ثلاثة ) أي : ثلاثة أشهر إذا قال : لا كلمته 
أشهرًا أو شهورًا أو ثلاثة أيام إذا حلف : لا كلمته أيامًا . وهذا في الأصح في 
الشهور ؛ لأن الثلاثة أقل الجمع والزائد مشكوك فيه فيحمل على اليقين . 

ومن عين حلفه أيامًا تبعتها الليالي . 

(و) من حلف : لا كلمت زيدًا ( إلى الحصاد . أو ) لا كلمته ( إلى 
الجذَاذ » ف ) إنه لم تدخل مدة الحصاد ولا الجذاذ في الحلف على الأصح ٠‏ بل 
تنتهى مدة الحلف ( إلى أول مدته ) أي :ول هذة الحضناد أى الجذاة > لأن 
إلى » لانتهاء الغاية فقد جعل غاية امتناعه من تكليمه للحصاد والحصاد وجد 
يأوله فتدخل ينيتة ذلك .ولا يدل زناق الحصناد كلد فى يمينه »كما لوقال:: 
سرف من الكوفة إلى النضرة قإئة ل بإرم مين ذلك مسوك البضيرة © وكذا القولائفيما 
إذا حلف : لا يكلمه إلى الجذاذ . 


. فيج : تناول‎ )١ 
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(3) من علق + :له كلمت زَيدًا (:الحؤل: "ف )اندة اللحلف ( حول كام 
من زمن اليمين » ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول . 

قال في ١‏ الفروع »© : أومأ إليه أحمد . ذكره في ١‏ الانتصار » . انتهى . 

( و ) من حلف : ( لا يتكلم فقرأ » أو سبّح . أو ذكر الله تعالى » أو قال لمن 
دق عليه :2 ادخلوها بسلام آمنين » يقصد القرآن وتنبيهه لم يحنث ) . 

أما كونه لا يحنث إذا قرأ أو سبح أو ذكر الله سبحانه وتعالى ؛ فلأن الكلام 
في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين . ولهذا لما قال النبي كَل : « إن الله 
يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث لا تتكلموا في الصلاة 7" 

وقال زيد بن أرقم : ١‏ كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل : # وَفُوموا لو َدِِتِينَ * 
[البقرة : 88؟] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام 0 ش 

ا ا ءَايَُكَ ألا تكلم اليس تَلَنَةَ َي إلا مسَرَ ودر يَككَ 
كيرا وَسبَح بالَْثِيَ وَالْإَِكرٍ 4 [آل عمران: ]4١‏ فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه 

ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجًا عنها ؛ كالإشارة . 

وأما كونه لا يحنث بقوله لمن دق عليه : 9# أَدْخُلُوَهَا سل ءَإمِنِينَ © يقصد 
القرآن والتنبيه ؛ لأن ذلك مع قصده القرآن من القرآن ٠‏ ( و ) لهذا( إن لم يقصد 
مدا انه او م ا 

0 : ما نطق به ) ؛ لأن ما لا ينطق به من حديث النفس . 

0 : ( لا ملك له المت 0 0 مرك رهن 

الأعيان”؟' من الأموال فلا يعم الدّين؛ لأن الدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه”” منه . 


(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 5 ١)‏ :747 كتاب الصلاة » باب رد السلام في الصلاة . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 014 ١)‏ : 787 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة . 

(4) فيج : بالأعيان . 

)2 في ب : لا يقيضه . 


( و ) من حلف : ( لا مال له ء أو ) حلف أنه ( لا يملك مالآ » حنث ب ) 
مال ( غير زكويٌ » وبدين ) له. (وضائع لم اسه ووه 
ب( مغصوب ) منه 0 5 المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح 3 مأخوذ من 
الميل من يد إلى يد » ومن جانب إلى جانب » فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة 
من النقود”١'‏ وغيرها ؟ لأن غير النقود”'' أموال . 

وقال عذوروقئ الله بدالل عم 01ل [صية لايرل أوني اذ تامو 
أنفس عندي منه ا 
وقال أبو طلحة للنبي يكِهِ : « إن أحب أموالي إلى بِيَرْحَاء يريد حديقة )”24 . 
وقال أبو قتادة:© # اكتريت مخرقا فكان أول مال تاتف 20 
ا ١‏ 00 وي ماو ا 

وقوله : مأبورة » أي ا ت النخلة » أي : لحقتها . 
فهي مأبورة » والاسم الإبار . 

وقيل المراد بالسكة : سكة الحرث 

وبقوله : مأبورة أي 3 مصلحة له أراد خير المال نتاج أو زرع 5 


00 في ج : المنقود . 

زفق في ب : المنقود . 

)6 أخرجه البخاري في ؛ صحبحه » ( 7087 )7 : ٠٠١4‏ كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف . 
وأخرجة مسل ف ( مكلت 6 0101م : ١7665‏ كتاب الوصية » باب الوقف . 

(4) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 7781 )6 ” : ٠١١5‏ كتاب الوصايا » باب من تصدق إلى وكيله ثم 


رد الوكيل إليه . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ( 74١ : ” ) ١444‏ كتاب البيوع » باب بيع السلاح في الفتنة 
وغيرها . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » ( 1781 ) ” : ١/1‏ كتاب الجهاد والسير » باب استحقاق القاتل 


0 أخرجه أحمد فى ١‏ مسنئده ؛ ( لا/941١‏ )7 :558 . 
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وأما حنثه بالدّين ؛ فلأنه مال ينعقد عليه حول الزكاة ويصح إخراجها عنه 
فى استيفائه . 

وأما حنثه بالضائع الذي لم ييأس من عوده وبالمغصوب منه في الأصح 
فيهما ؛ لأن الأصل بقائه فى ملكه فحنث به . 

( لا بمستأجر ) يعني : أنه من حلف أنه لا يملك مالا وبيده عين مستأجرة لم 

ولآن المستأجر لا يملك سوى منفعة العين . 

( و ) من حلف على إنسان : ( ليضربئّه بمائة فجمعها وضربه بها ضربة ) 
واحدة : (يَرَ ) فى يمينه ؛ لأنه ضربه بالمائة كما حلف . ( لا إن حلف : 
ليضربئّه مائة ) فجمعها وضربه بها ضربة واحدة ( ولو آلمه ) بها في الأصح ؛ لأن 
الظاهر من هذا'' اليمين أنه يريد ضربه بالسوط مائة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر 
الضرب بدليل أنه لو ضربه مائة ضربة بسوط واحد بر » ولو كان المقصود تعدد 

ولأن السوط هاهنا آلة أقيمت مقام المصدر وانتصب انتصابه فتعدد الضرب 
بتعدده . هذا هو المفهوم من يمينه والذي تقتضيه اللغة فلا يبرٌ بدونه . 


دق في ج : هذه . 
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[فصل ه إذا حلف على شيء وهو ملابس له] 


( فصل . وإن حلف ) إنسان على امرأة : ( لا يلبس من غزلها وعليه منه ) 
واستدام ذلك حنث . نص عليه ؛ لأنه باستدامته يسمى لابسًا له . وقد اعتبر 
الشرع هذا في الإحرام » حيث حرّم لبس المخيط وأوجب الكفارة في استدامته 
كما أوجبها في ابتدائه . 

(أو) حلف : (لا يركب »ء أو لا يلبس ٠»‏ أو لا يقوم » أو لا يعقدء أو . 
لا يسافر ) واستدام ذلك حنث ؛ لأنه يصح أن يقول : ركبت يومًا » ولبست 
يومًا » وقمت يومًا » وقعدت يومًا » وسافرت شهرًا . ' 

( أو ) حلف : ( لا يَطأ ) فاستدام ذلك حنث . ذكره في ١‏ الانتصار » ؛ لأنه 
يصح أن يقول : وطئت يومًا . 

( أو ) حلف : ( لا يُمسك ) شيئًا فاستدام مسكه حنث . ذكره القاضي في 
« الخلاف» في إمساك المحرم الصيد . 

( أو ) حلف : ( لا يُشارك ) زيدًا وهو مشاركه واستدام ذلك حنث . ذكره 
في ١‏ الروضة» ؛ لأنه يصح أن يقول : شاركته شهرًا . 

( أو ) حلف : ( لايصوم ) واستدام ذلك حنث ؛ لأنه يسمى صائمًا . 

( أو ) حلف : ( لا يحجٌ أو لا يطوف وهو كذلك ) أي : وهو محرم بالحج 
أي : وهو طائف . أي : مستديم الطواف حنث . 

( أو ) حلف : ( لا يدخُل دارًا وهو داخلها ) ودام فيها حنث في الأصح ؛ 
لآن استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم . 

قال أحمد في رجل حلف على امرأته : لا دخلت أنا وأنت هذه الدار وهما 
فيها قال : أخاف أن يكون قد حنث . 
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( أو ) حلف على امرأة : ( لا يُضاجِعْها على فراش فَضَاجِعَنْه ودام ) حنث ؛ 
لأن المضاجعة تقع على الاستدامة . ولهذا يقال : اضطجع على الفراش ليلة 
فإذا ضاجعته ودام حنث . 

(أو) حلف إنسان : ( لا يدخل على فلانٍ بِيئَا فدخل فلانٌ عليه » فأقام 
معه : حنث ) في الأصح قياسًا على حلفه : لا يضاجعها فضاجعته ودام . 

وهكذا كل فعل ينقضى ويتجدد بتجدد الزمان ؛ كمن حلف لا يكتب » 
لا يحيظ ع أو لا ين واستدام ذلك فإنه يحنث بالاستدامة » وكذا بقية 
الصتاعات . 

ومحل الحنث في جميع ما تقدم : ( ما لم تكن ) للحالف ( نية ) . فلو نوى 
لا يلبس من غزلها غير هذا الثوب » أو لا يركب غير هذا اليوم » أو لا يسافر أو 
لا يطأ غير هذه المرة » وهكذا في بقية الأمثلة » فإنه يرجع في ذلك إلى نيته » وإن 
لم تكن له نية رّجع إلى سيب اليمين وما هيّجها . 

(لا إن حلف : لايتزوّج . أو ) لا( يتطهّرء أو ) لا( يتطيّب فاستدام 
ذلك ) فإنه لا يحنث ؛ لأنه لا يُطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة . فلا 
يقال : تزوجت شهرًا » ولا تطهرت شهرًا » ولا تطيبت شهرًا . وإنما يقال : منذ 
شهر » ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائهما في الإحرام . 

( و ) من حلف : ( لا يسكن ) مع فلان » ( أو لا يُساكن فلانًا وهو ساكن ) 
معه ( أو مساكن ) له . ( فأقام فوق زمن يمكثه الخروج فيه عادة نهارًا » بنفسه 
وأهله ومتاعه المقصود ) حنث . ( ولو بنى بينه وبين فلانٍ حاجرًا ‏ وهما 
مُتساكنان : حنث ) أيضًا في الأصح ؛ لأنهما قد تساكنا قبل بناء الحاجز بينهما 
فيحنث بذلك . 

( لا إن أودع متاعه أو أعاره أو ملكه ) لغيره » ( أو لم يجد مسكنًا ) ينتقل 
إليه ٠‏ ( أو ) لم يجد ( ما يله ) أي : ما ينقل متاعه ( به » أو أبثْ زوجته الخروج 
معه ولا يمكثه إجبارها ولا التّقلة. بدونها , ٠‏ مع نية النقلة إذا قَدَر ) عليها » ( أو 
أمكنته بدونها ) أي : بدون زوجته ( فخرج وحده ) فإنه لا يخنث » ( أو كان 
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بالدار حُجُرتان : لكلّ حجرة ) منهما ( باب ومرْفق ) مختص بها ( فسكن كل 
واحد(١2‏ حجرة » ولا نية ) للحالف تمنع من ذلك ( ولا سبب ) ليمينه يقتضي عدم 
ذلك : لم يحنث . 

( ولا إن حلف على ) دار ( معيّنة : لا ساكثتّه ) أي : لا ساكن فلانًا ( بها 
وهما ) أي : والحالف وفلان ( غير مُتساكنين ) حال الحلف ( فبئَيا بينهما ) أي : 
دق الحرقطة النذزة غروا" | لع عر و انيد برعا امشي لخائطا ونع 
كلٌّ ) منهما ( لنفسه بابًا » وسكتّاها ) فإنه لا يحنث حيث لا نية ولا سبب . 

( و ) من حلف : ( ليخرّجن ) من هذه البلدة » ( أو ) حلف (١‏ ليرحلن من ) 
هذه ( الدار » أو ) حلف (١‏ لا يأوي ) في هذه الدار ( أو لا ينزل فيها ؛ ك ) حلفه 
( لا يسكتها ) فيما تقدم . ( وكذا ) حكم ( البلد إلا أنه يبد بخروجه ) من البلد 
( وحده إذا حلف: ليخرجٌن منه )؛ لأنه إذا حلف ليخرجنّ من هذه البلدة تناولت 
يمينه الخروج بنفسه ؛ لآن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم مرات في العادة » فظاهر 
حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد. وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من 
الله ادف ذلش ولأ يحدف بعؤة )220 ايع © إلى الداز أو البيد]"" < إذا 
علفنة : لبخرخن أو اليرحلن من الدارء. أو ) من ( اللد وخبرج ) علن الأضم ؟ 
لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه بفعل ما حلف على فعله . 

ومحل ذلك : ( ما لم تكن ) له ( نية أو ) يكن هناك ( سبب ) يقتضي هجران 
ما حلف على الرحيل منه فيحنث بعوده . 

ومن حلف على الرحيل من يلد لم يبر في يمينه إلا بالرحيل بأهله » إلا إذا 
أبت زوجته الخروج معه ولم يمكنه إخراجها . 

( والسفر القصير : سفر يَبَوُ به من حلف : ليُسافرن » ويحنث به من حلف : 
لا يسافر ) . 


[دل4 في ب : واحدة 5 
زفق في ج © بعوده . 
زفق زيادة منج 5 
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قال في « الفروع » : والسفر القصير سفر . ويتوجه بَدٌ حالف ليسافرن به . 
ولهذا نقل الأثرم : أقل من يوم يكون سفرًا » إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة . 

وفي ١‏ الإرشاد » : إن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيها . 

( وكذا النوم اليسير ) يعني : أنه يبرّ به من حلف : لينامن » ويحنث به من 
حلف : لا ينام . 

( و ) من حلف : ( لا يسكّن الدار » فدخلها أو كان فيها غير ساكن . فدام 
جلوسه : لم يحنث ) في الأصح . 

وقال القاضي : ولو بات ليلتين لم يحنث . 

وإن دخلها زائرًا فقال في ١‏ الفروع » : قال شيخنا : والزيارة ليست سكنى 
اتفاقا ولو طالت مدتها . انتهى . 

( و ) من حلف : ( لا يدخل دارًا ٠‏ فحمل فأُدخلها . وأمكنه الامتناع فلم 
يمتنع ) حنث ؛ لأنه دخلها غير مكره . فأشبه ما لو حمل بأمره . 

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يمكنه الامتناع لم يحنث . نص عليه أحمد في رواية 
أبي طالب ؛ لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه . 
(أو) حلف إنسان : (لا يَستخدمٌ رجلا ) أو امرأة . عبدًا كان أو حرًا 

( فخدمه ) الذي حلف أنه لا يستخدمه ( وهو ) أي : والحالف ( ساكت : 

حنث ) في الأصح ؛ لأن إقراره على خدمته استخدام له . ولهذا يقال : فلان 
يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأمره . 


ولأن ما حنث به فى عبد نفسه حنث به فى عبد غيره ؛ كسائر الأشياء . 
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[فصل : إذا حلف على مستقبل] 


( فصل . ومن حلف ليشربن هذا الماء ) غذا أو في غد ء ( أو ) حلف 
( ليضرينَ غلامه غدًا » أو في غد ء أو أطلق ) بأن لم يقل : غدًا أو في غد ء 
( فتلف المحلوف عليه ) بأن أريق الماء » أو مات الغلام فيما إذا قال : غدًا أو في 
غد ( قبل الغد . أو فيه ) أي : فى الغد ( قبل الشرب أو ) قبل ( الضرب : حنث 
حال تلفه ) في الأصح ؛ لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته من غير إكراه 
ولا نسيان وهو من أهل الحنث . فحنث ؛ كما لو أتلفه باختياره » وكما لو 
حلف : ليحجن العام فلم يقدر على الحج لمرض أو عدم نفقة . 

( لا إن جِنَ حالف ) فيما إذا قال : غدًا أو في غد ( قبل الغد حتى خرج الغد ) 
فإنه لا يحنث ؛ لعدم صدق الحنث عليه في حال جنونه ؛ لأنه لا ينسب إليه فعل 
ولا ترك يعتد به . 

( وإن أفاق قبل خروجه ) أي : خروج الغد : ( حنث ) » سواء ( أمكنه فعله 
أؤ لا) ؛ لأنه أدرك جزءًا يصح أن ينسب فيه إلى الحنث . إلا أنه يحكم عليه 
بالحنث ( من أول الغد ) ؛ كما لو أفاق جزءً('' لا يمكنه الفعل فيه من أول الغد ء 
ثم لم يفق حتى مضى الغد . 

9 إنافنات) التخالت :لاقب لعن + أل اكه )تعلق 13م جلف تعن نعل 
حتى خرج الغد . 

( وإن قال : اليوم ) أي : وإن حلف ليشربنٌ هذا الماء اليوم » أو حلف : 
ليضربنّ غلامه اليوم ٠‏ ( فأمكنه ) الفعل في اليوم » ( فتلف ) قبله : ( حنث 
عقبّه ) ؛ لليأس من فعله بتلفه في بقية اليوم . 


200 في ج : في جزء . 
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( ولا يَبَرٌ ) حالف ( بضربه ) مّن حلف أن يضربه ( قبل وقنتي عيّنه ) بحلفه ؛ 
لأنه لم يفعل المحلوف عليه في وقته الذي عيّنه ؛ كما لو حلف ليصومن يوم 
الجمعة فصام يوم الخميس . ( ولا ) بضربه ( مينًا ) ؛ لأنه لم يفعل ما حلف على 
فعله لمعنى في المحل . فأشبه ما لو ترك ضربه لصعوبته . 

ولآن اليمين إنما تنصرف إلى ضربه حيّا ضربًا يتألم به . ولهذا قلت : 

( ولا ) يبَر أيضًا( بضرب لا يولم )| لمضروب ؛ لأن اليمين إنما تتصرف إلى 
ضرب يتألم به . 

( ويبدٌ ) الحالف ( بضربه مجنونًا ) أي : فى حالة جنون المضروب ؛ لأنه 
حييٌ يتألم بالضرب . أشبه ما لو ضربه وهو عاقل . 

(و) من حلف عن إنسان : ١‏ ليقضيئّه حقّه غدًا » فأبرأه) رب الحق 
( اليوم ) لم يحنث في الأصح ؛ لأنه مُنع من أن يقضيه بإبراءه . فأشبه المكره 
على فعل ما حلف على ترك فعله . 

ولآنه لم يكن عليه حق حين مجيء الغد . والظاهر أن المقصود من هذه 
اليمين البراءة إليه في الغد » وقد حصلت فلا يحنث . : 

( أو أخذ عنه ) أي : أخذ رب الحق عن حقه ( عَرْضًا ) لم يحنث أيضًا ؛ لأن 
المقصود من هذه اليمين الإيفاء وهو حاصل بأخذ العرض ؛ كحصوله بجنس 
الحق » ( أو مُنع ) الحالف ( منه ) أي : من قضاء الحق ( كرما ) بأن أكره على 
عدم القضاء إلى أن فات الغد فإنه لا يحنث ؛ كما لو حلف على ترك فعل فأكره 
على فعله » ( أو مات ) رب الحق ( فقضاه لورئته : لم يحنث ) في الأصح ؛ لأنه 
قضى الحق إلى من يقوم مقام ربه فبّرّ ؛ كما لو قضاه لوكيله . 

(و) من حلف لإنسان : ( ليقضيئّه ) حقَّه ( عند رأس الهلال . أو مع ) 
رأسه ء ( أو إلى رأسه ‏ أو ) إلى ( استهلاله » أو عند ) رأس الشهر » ( أو مع 
رأس الشهر فمحَلّه ) في هذه الصور : ( عند غروب الشمس من آخر الشهر ) فيبّر 
بقضائه قبل غروب الشمس من آخر الشهر » ( ويحنث ) إن قضاه ( بعده ) أي : 
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بعد غروب الشمس من آخر الشهر » ( ولا يضُرٌ تأخُرُ فراغ كبله ووزنه وعده ودَرْعِه 
وأكله ) إن حلف : ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه ؛ ( لكثرته ») إن كان ابتداء 
ذلك قبل غروب الشمس من آخر الشهر . 

( و ) من حلف على غريمه : ( لا أخذتٌ حك مني فأكزه على دفعه ) فأخذه 
غريمه » ( أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه ) غريمه : ( حنث ) . نص 
عليه ؛ ( ك ) حلفه : ( لا تأخذّ حقَّك على ) فأخذه ؛ لوجود ما حلف على 
5-8 0 ظ 
ولا إن أكزه )عاق لعن (اقابهة )أن عار الفضن أن ةي ل مل 
الأخذ ؛ لأنه مكره عليه » ( ولا إن وضعه ) الحالف ( بين يديه ) أي : يدي من 
قال الحالف [في يمينه : لا أخذت حقك مني ولم يأخذه » ( أو ) وضعه الحالف 
( في حجره  )‏ بفتح الحاء وكسرها ‏ أي : حجر غريمه ولم يأخذه ؛ لأنه لم 
يوجد منه ما حلف]('' غريمه على تركه . 

( إلا إن كانت يمينه : لا أعطبكّه » فيحنث بوضعه بين يديه أو في حجره ؛ 
لأن ذلك إعطاء ؛ ( لبراءته ) أي : براءة من عليه حق ( بمثل هذا ) أي : بوضع 
الحق بين يدي مستحقه أو في حجره . ( من ثمن . ومُثْمَن » وأجرة » وزكاة ) 
وتججو ذللك.. 

( و ) من حلف على غريمه : ( لا فارقتني حتى أستوفي حقّي منك . ففارق 
أحذهما الألشر )+طرغا (لا كرما + قل اشتيفاء) آى + اسعفاء حق التعالت: : 
( حنث ) ؛ لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقه وقد حصلت من غير إكراه عليها 

(و) إن حلف : (لا افترقنا - أو لا فارقتك ‏ حتى استوفيّ حقّي منك 
فهرب ) منه حنث . نص عليه على الأصح ؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين 
فتكون على الفرقة من الجهتين وقد حصلت فيحنث » ( أو فلسه حاكم وحكم 
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عليه بفراقه ) حنث ؛ لما تقدم » ( أَوْ لا ) يعني : أو لم يحكم عليه الحاكم 
بفراقه » ( ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته : حنث ) ؛ لما تقدم . 

( وكذا ) يكون الحكم ( إن أبرأه » أي : أبرأ الحالف غريمه من حقه » ( أو 
أذن له أن يفارقه ٠‏ أو فارقه من غير إذن ) فإنه يحنث ؛ لحصول المفارقة طوعًا . 

(تل]3) أكرها )كلل المفارقة 4ه لكأن فجنيا ينان رحد ماه (أق 
قضاه بحقه عرْضًا ) ؛ لأن المقصود من هذه اليمين عدم مفارقته قبل استيفاء حقه 
وهو حاصل بأخذ العرض ؛ كحصوله بجنس الحق . 

( وفعل وكيله ) في جميع ما تقدم ( كهو ) أي : كفعل نفس الحالف . فمن 
حلف لا يفعل شينًا فوكل فيه من فعله حنث ؛ لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه » 
ولهذا قال الله تنيكانه وتعالن + < علمن تتوتكة #«رننهم +86 “وقال سسحانه 
وتعالى : # ولا تلوأ روسك > [البقرة : 153] وإنما الحالق غيرهم . وإذا أضيف 
فعل الؤكيل إلى الموكل حنث بوجود. المحلوف عليه . وكذا إذا حلف : 
لا يضرب عبده فضرب بأمره فإنه يحنث لما سبق من أن الفعل يضاف إلى 
العو قل أ بوك3 م سرون فال : قتل السلطان فلانًا وإنما قتله القائم في خدمة 
السلطان لمثل ذلك . 

( وكذالو حلف ) إنسان : ( لا يبيع زيدًا ) شيئًا ( فباع ) ذلك ( ممن يعلم أنه 
يشتريه له ) أي : لزيد يعني : فإنه يحنث ؛ لأن المشتري لزيد وكيل زيد » وإذا 
باه الوكين ريد فك سناع اريك لأن الما يعبات إلى هن د 

( و ) لهذا ١‏ لو توكل حالف : لا يبيع » ونحوه ) ؛ كحالف لا يستأجر( في 
بيع ) أو في إجارة وباع أو استأجر بطريق التوكيل عن غيره ( لم يحنث ) ؛ لأن 
فعله مضاف إلى موكله دونه . ولا فرق في ذلك : بين ما إذا( أضافه لموكله ) بأن 
قال للمشتري : بعتك هذا عن موكلي فلان . أو قال للمؤجر : استأجرت منك 
هذا لموكلي فلان ( أوْ لا ) يعني : أو لم يقل ذلك ؛ لأن العقد في نفس الأمر 
مضاف لموكله دونه . 

لوم حلت لين بالق نان فال شروايته 1 ل فا رس عن ونين 


١0 


ً 


حقك » تأرق منه1) البرويكيت إذاعارفه ون الأميم لال البوياق شيدق يزفه لدت 
( أو أكره على فراقه ) ففارقه : ( لم يحنث ) أيضًا ؛ لأن المكرّه على فعل 
لا ينسب إليه لإكراهه عليه . 

( وإن كان الحق عينًا ) ؛ كوديعة وغصب . ( فؤّهبت له ) أي : وهبها له 
الريم >( وقل )اله إلهلة تاقارفه :3 يحل 0 لأله ترك إرقانها لهباستارة, 
( لا إن أقبضها ) الحالف لغريمه ( قبل ) أي : قبل أن يهبها له ثم وهبها إياه ثم 
فارقه فإنه لا يحنث ؛ لأنه لم يبق له حق يوفيه إياه . 

( وإن كان حلف : لا أفارئُك ولك في قِبَلي حق فأبرئ ) منه » ( أو ؤُهب 
له : لم يحنث مطلقَا ) أي : سواء كان الحق ديئًا أو عيئًا » وسواء أقبضه العين 
قبل أن يهبها له أو لا . 

( وقَدْدُ الفراق ) الذي يحنث به من حلف : أن لا يفارق : ( ما عد عُرقًا ) 
أي : ما عد في العرف ( فراقا كبيع ) يعني : وذلك كفرقة المتبايعين التي يسقط 
بها خيار المجلس ؛ لأن الشرع رتب على الفرقة أحكامًا ولم يبين مقدارها . 
فوجب الرجوع فيها إلى العادة ؛ كالقبض والحرز . 

( و ) من حلف : ( لا يِكُْلٌ مالا فكفّل بَدَنَا وشرط البراءة ) من المال إن 
عجز عن إحضاره : ( لم يحنث ) ؛ لأنه لم يكفل مالا . 
وعلم من هذا صحة الكفالة بشرط البراءة من المال . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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١ هو‎ 


هذا( باب النذر ) . وهو لغة : الإيجاب . يقال : نذر فلان دم فلان أي : 

أوجب قتله . ومنه قول جميل : 
فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني 

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : # يُوفوتَ بألنَذَرٍ © [الإنسان : 57 » وقوله 
سبحانه وتعالى : # وَلْبَوفُواندُوَرَهُمٌ # [الحج : 19] . 

وأما السنة »؛ فما روت عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي كَلِةِ أنه قال : 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )230 . رواه الجماعة 
ل 

وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به . 

( وهو ) أي : والنذر في الشرع : ( إلزام مكلّف مختار ولو ) كان المكلف 
المختار ( كافرًا بعبادة ) على الأصح . نص عليه ؛ لأن نذره للعبادة ليس بعبادة » 


)1١(‏ أخرجه البخاري فى 7( صحيحه » ( 57517 )50 : 64 كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فيما لا 


يملك وفي معصية . 

ولخترجه ابو واد في « سئنه » ( 779 ) 7 : 777 كتاب الأيمان والنذور » باب ما جاء في النذر في 
المحصية . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه ») ١٠١5 : 5 )١6155(‏ كتاب النذور والأيمان » باب من نذر أن يطيع الله 


وأخبرجه النسائى فى ١‏ سننه » ( 78٠01/‏ ) لا : ؟ كتاب الأيمان والنذور ٠‏ النذر فى المعصية . 
وأخرجه أحمد فى « مسنده ) ( 1760914 )56 :774 . 


١ لك‎ 


ويدل لصحة نذره بالعبادة حديث عمر : ١‏ إني كنت نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة ٠»‏ فقال له النبي مَل : أوف بتذرك 2376 , 

( نفسه ) مفعول إلزام . ( لله ) متعلق بإلزام ( تعالى ) ؛ لما روى عمرو بن 
شعيب عن أببه عن جده أن النبي كلد قال : « لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله 
تقان 70 .بزواة أحمد :ايو قاوة :+ 

( بكل قول يدلٌ عليه ) أي : على الإلزام ؛ لما تقدم من أن النذر لغة : 
الإيجاب . فلا بد من لفظه أو ما يدل عليه ٠.‏ ' 

ولأنه التزام . فلم ينعقد بغير القول ؛ كالنكاح والطلاق . 

( شيمًا غير لازم بأصل الشرع ) ؛ كنذر صوم الدهر ١‏ ( ولا مُحالٍ ) معطوف 
على لازم . فلو قال : لله عليّ أن أجمع , بين التقيضين لم يتعقد . 

وحيث تقرر أنه لا بد فيه من القول ( فلا تكفي نيته ) أي : نية إلزام نفسه 

( وهو ) أي : والنذر( مكروه ) وفاقًا لأبي حنيفة . : 

قال في ١‏ الإنصاف »© : على الصحيح من المذهب ؛ لقوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام : « النذر لا ابسو . انتهى . 

( لايأتي بخير ) وإنما يستتخرج من البخيل . 

( و ) قال ابن حامد : (-لا يَدْدَ قضاء ) ولا يملك به شيئًا محدئًا . 

قال في « الفروع » ' وتوقف شيخنا في تحريمه 1 ونقل عبد الله : نهى عنه 
رسول الله يلل . 


200 أخرجه البخاري في 7( صبتحييحه © ( 5819 ) + : 7575 كتاب الأيمان والنذور » باب إذا نذر أو حلف 
أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية : ثم أسلم . 

(؟) أنخرجه أبو اود في 7 سننه 11157 :508 تفريع أبواب الظلاق » باب في الطلاق قبل التكاح . 
وأتخرجحه أحمد في 7 مستده © ( 717/77 ) * : ١8.6‏ 

(5) أخرجه مسلم في ( صحيحه » (1754) 8 : ١15١‏ كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد 
قيكا + 
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وقال ابن حامد : المذهب : مباح » وحرّمه طائفة من أهل الحديث . 

وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو » لا بنذره ثم يصليه » خلافا للأرجح 

( وينعقد في واجب ؛ كللّه على صوم رمضان » ونحوه ) ؛ كلله عليّ فطر 
يوم العيد . ( فيكمّر إن لم يَصّمه ) أي : إن لم يصم رمضان المنذور صومه ؛ 
( كحلفه عليه ) يعني : كقوله : والله لأصومن رمضان فتلزمه كفارة إن لم 
يصمه . ( وعند الأكثر » لا ؛ ك ) قوله : ( لله على صوم أمس . ونحوه من 
المحال ) ولا يوجب شيئًا ؛ لآنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به . 

ولأنه لو حلف على فعله لم تلزمه كفارة فالنذر أولى ٠.‏ . 

ولأن موجّب النذر موجّب اليمين إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه 
فعله ؛ لما روى عقبة أن النبي يك قال : « كفارة النذر كفارة اليمين "2 . أخرجه 
مسلم . 

ولأنه قد ثبت أن حكم النذر حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج 
فكذلك في سائره سوى ما استثناه الشرع . 

( وأنواع ) نذر( منعقدٍ ستة : 

أحدها ) : النذر ( المطلق ؛ ك ) قول من يصح منه عقد اليمين : ( لله علي 
نذر » أو ) يقول : ( إن فعلت كذا ) فلله عليّ نذر » ( ولا نية ) له بشيء علمه » 
( وفعله ) أي : فعل ما علق نذره عليه : ( ف ) عليه ( كفارة يمين ) . وهذا قول 
أكثر أهل العلم ؛ لما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كَكةٍ : « كفارة النذر 
إذا لم يسم كفارة يمين "2 . رواه ابن ماجه والترمذي . وقال : هذا حديث 
حسن صحيح غريب . 


. كتاب النذر » باب في كفارة النذر‎ 1170 : 3) 1١740 (» صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )١( 
كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في كفارة‎ ٠١5 : 5 ) 1058 » أخرجه الترمذي في « جامعه‎ )0( 


النذر إذا لم يسم 1 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( ١ ) 57١71‏ : /41" كتاب الكفارات » باب من نذر نذراً ولم يسمه 1 
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وعد نشي تن ابعل اقال ايد ل عم : 
النوع ( الثاني ) من أنواع النذر الستة : ( نذر لَجَاجٍ وغضب . وهو : 
تعليقه ) أي : تعليق النذر ( بشرطٍ يَقصدٌ المنع من شيء , أو الحملَّ عليه ) أي : 
على شيء . وصورة المنع : ( ك ) قوله : ( إن كلمتك ) فعليَّ الحج أو العتق أو 
صوم سنة ء أو مالي صدقة . ٠‏ 
ع 0 + 5 ع 
وصورة الحمل ما أشير إليه بقوله : ( أو إن لم أخبرك ) بكذا ( فعليّ الحج أو 
العتق أو صوم سنة . أو مالي صدقة . فيخيّر ) على الأصح من صدر منه ذلك 
( بين فعلٍ وكفارة يمين ) أي : بين أن لا يكلمه في صورة المنع » أو يكلمه 
ويكفر كفارة يمين » وبين أن يخيره في صورة الحمل أو لا يخيره ويكفر كفارة 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 2١7)‏ 
ولآنها يمين :+ فعخير فيها بين الأعرين © كاليميق بالل سبحانة وهال . 
ولأن هذا جمع للصفتين فيخرج عن العهدة بكل واحدة منهما . 
وعنه : تتعين الكفارة فلا يجزئه غيرها . 
5 : 
( ولاايضرٌ قوله : على مذهب من يُلزْم بذلك ٠‏ أو ) قوله : ( لا أقلّد من يرى 
الكفارة » ونحوه ) . ذكره الشيخ تقي الدين ؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . 
( ومن علّق صدقة شيء يبيعه » وآخرٌ بشرائه فاشتراه : كمَّر كلٌّ واحدٍ كفارة 
بفين ) نضا + :ذكر ذلك السامري ؤاين مدان . 
النوع ( الثالث ) من أنواع النذر السثة : ( نذر ) فعل ( مباح ؛ ك ) قوله : 
( لله علىّ أن ألبس ثوبى . أو ) لله على أن ( أركب دابتى . فيُخيّر أيضًا ) على 
الأصح : بين أن يلبس ثوبه » أو يركب دابته ولا يكفر » وبين أن لا يفعل شيئًا من ' 
ذلك ويكفر كفارة يمين ؛ لما روي أن امرأة أتت النبى كَلٍِ فقالت : « إنى نذرت 


. رواه سعيد فى ( سئنه » 3 


)2000 أخرجه النسائي في ١‏ سئنه » 78450 ) ٠‏ 4 كتاب الأيمان والنذور » كفاره النذر . 
وأخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى »© ٠ 1 ٠١‏ كتاب الأيمان » باب من جعل فيه كفارة يمين . 


١ حك‎ 


ع 


أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لها رسول الله يه : أوف بنذرك )"23 . رواه 
أبو داود . 
ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله فكذلك إذا نذره ؛ لأن النذر 
كالبمية: 

وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين ؛ كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله . 

النوع ( الرابع ») من أنواع النذر الستة .: ( نذر ) شيء ( مكروه ؛ كطلاق ء 
ونحوه ) ؛ كمنع زوجته من خروجها إلى المسجد إذا استأذنته إليه . ( فيّسن أن 
يُكفّر ولا يفعله ) أي : يفعل المكروه ؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله » وإن 
فعله فلا كفارة . 

النوع ( الخامس ) من أنواع النذر الستة : ( نذر ) فعل ( معصية ) وينعقد 
على الأصح . نص عليه وهو من مفردات المذهب . ومثل المعصية بقوله : 
( كشرب خمرء وصوم يوم عيد . أو ) صوم يوم ( حيض ٠»‏ أو ) صوم ( أيام 
التشريق فيحرّم الوفاء به ) أي : بهذا النذر ؛ لأن النبي كَكلِ قال : « من نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه )20 . 

ولأن معصية الله سبحانه وتعالى لا تباح بحال من الأحوال . 

( ويُكمّر من لم يفعله ) على الأصح كفارة يمين . روي نحو هذا عن ابن 
مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم . 
وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . 

( ويقضي ) من نذر صومًا محرّمًا ( غير) صوم ( يوم حيض ) . فمن نذر 
صوم يوم عيد قضى يومًا » ومن نذر صوم أيام التشريق قضى ثلاثة أيام ولا يصوم 
يوم العيد ولا أيام التشريق ؛ لانعقاد نذره . فتصح منه القربة ويلغو تعيينه ؛ لكونه 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سننه » ( #17" )#6 : 7807 كتاب الأيمان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء 
بالنذر . 
)٠(‏ أخرجه البخاري فى ( صحيحه ) 7877 ) 5 : 7575 كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فيما 


معصية ؛ كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه » وكذا 
الصلاة في ثوب حرير » والطلاق زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قول 
الأصحاب » ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة ؛ لأنها ليس بزمن صوم . 

( ومن نذر ذبح معصوم -حتى نفيه ‏ : فكفارة ) يعني : فعليه كفارة 
لا غير . ١‏ 

قال في « الإنصاف »© : وهذا المذهب . انتهى . 

ووجه ذلك : كونه نذر معصية . وقد قال رسول الله كَلهِ : « لا نذر فى 
معصية وكفارته كفارة يمين 2١7‏ . رواه سعيد في ١‏ سننه » . 1 

ولأن النذر حكمه حكم اليمين بدليل قوله كَكلةٍ : « النذر حلفة وكفارته كفارة 
0 | 

وعنه : يلزمه ذبح كبش ويطعمه للمساكين . وهو قول أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس . 

( وتتعدّد ) الكفارة على من نذر ذبح ولده ( بتعدّد ولد . ما لم ينو ) ذبح 
واحد من أولاده ( معيّنًا ) . 

قال في ١‏ الرعاية » : إذا كان نوه ثلاثة ولم يعين أحدهم لزمه ثلاثة كباش أو 
ثلاث كفارات يعني : على الخلاف فيما أوجبه النذر . 

قال في « الشرح » : لأن لفظ الواحد إذا أضيف اقتضى العموم . 

النوع ( السادس ) من أنواع النذر الستة : ( نذر تَبَدٌرٌ ؛ كصلاة وصيام 
واعتكاف وصدقة وحج وعمرة ) وعيادة مريض وشهود جنازة » ( بقصد التقرُب 
مطلقًا ) أي : من غين أن علق قوط * (اواعلن شرط) وجود ( نعمة ) 


)200 أخرجه أبو داود في ١‏ ستنه » ( 7847 ) " : 787 كتاب الأيمان والنذور » باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصية . 

زفق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 8551 ) "١ : ١٠‏ عن عقبة بن عامر » ولفظه : « النذر 
يمين ٠‏ وكفارته كفارة يمين ») . 
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يرجوها » ( أو دفع نقمةٍ ) يخافها ؛ ( ك ) قوله : ( إن شفى الله مريضي ١‏ أو 
سَلِمَ مالي ) لأتصدقن بكذا . ( أو حلف بقصد التقرّب ؛ ك ) قوله : ( والله لئن 
سَلِمَ مالي لأتصدقنّ بكذا فوؤجد شرطه : لزمه ) الوفاء بما نذره . نص عليه . 

وعلم مما تقدم أن نذر التبرر يتنوع ثلاثة أنواع : ٠‏ 

أحدها : إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ؛ كقوله : إن 
شفاني الله فلله على صوم شهر . 

قال في ١‏ المبدع » : وكذا إن لم يكن كذلك ؛ كطلوع الشمس وقدوم 
الحاج . قاله في « المستوعب »© . أو فعلت كذا لدلالة الحال . ذكره ابن عقيل . 
ونص أحمد في : إن قدم فلان تصدقت بكذا . وكذا قال الشيخ تقي الدين فيمن 
قال : إن قدم فلان أصوم كذا . هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة ولا أعلم فيه 
نزاعًا . انتهى كلامه في « المبدع »© . 
ش وتكون الطاعة الملتزمة بما له أصل في الشرع ؛ كالصوم والصلاة والصدقة 
والحج فهذا إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها يلزم الوفاء به 
بإجماع أهل العلم . 

النوع الثاني : التزام طاعة من غير شرط ؛ كقوله ابتداء : لله علي صوم 
شهر د ارا ارات لكر . وهو قول أهل العراق » وظاهر 
مذهب الشافعي . 

وقال بعض أصحابه : لا يلزم الوفاء به ؛ لآن أبا عمرو غلام ثعلب قال : 
النذر عند العرب وعد بشرط . 

ولأن ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه ؛ كالبيع والإجارة » وما التزمه بغير 
عوض لا يلزمه بمجرد العقد ؛ كالهبة . 

النوع الثالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب ؛ كالاعتكاف وعيادة 
المريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم . 

وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يلزمه الوفاء به ؛ لأن النذر فرع على 
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المشروع . فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع . 
ولنا : قول النبي يك : ٠‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه 2١"‏ . رواه البخاري 
وقال الله سبحانه وتعالى : : 3 # وهم من علهَد أله كر عاكتنا فن قصل 


هدق 4.5 الاباتسدب إلى قوله حجان وتعالن 2 21 ما ملهو هما 2 
افأ يكو # [التوبة : ه/ا_لالا] . 

ولأنه التزام على وجه القربة . فلزمه ؛ كموضع الإجماع . وكالعمرة فإنهم 
سلموها وهي غير واجبة عندهم » وما حكوه عن أبي عمرو لا يصح . فإن العرب 
تسمي الملتزم نذرًا وإن لم يكن بشرط » والجعالة وعد بشرط وليست بنذر . ومن 
نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة دون ما عداها ؛ لما روى ابن 
عباس قال : ١‏ بينما النبي يَكيةٍ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه . فقالوا : 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي 
يك : مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه ”" . رواه البخاري . 

فأمره بإتمام الصوم وترك ما سواه ؛ لكونه ليس بطاعة . 

ويكفر لما تركه كفارة واحدة ولو كان المتروك خضل كثيرة ؛ لأنه نذر 
واحد . فتكون كفارته واحدة . 

ويجوز إخراجه ) أي : إخراج ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة 
( قبله ) أي : قبل وجود شرطه المعلق عليه ؛ لوجود سببه وهو النذر ؛ كإخراج 
كفارة اليمين قبل الحنث . 


)١‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه) (75877 )5 : 7154 كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فيما 
لا يملك وفي معصية . 

زفق لل ل ل ل ل 
النبي كَكِلة . 

(9) أخرجه البخاري في « صحيحه) (5875 ) 5 : 7570 كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فيما 
لا يملك وفي معصية . ١‏ 
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( ولو نذر الصدقة من تسر له ) الصدقة ( بكل ماله أو بألف ونحوه ) من 
العدد » ( وهو ) أي : والألف أو نحوه من العدد الذي ذكره ( كل ماله بقصد 
القُربة : أجزاً ثلئه ) أي : أن يتصدق بثلثه على الأصح ولا كفارة عليه . نص على . 
ذلك ؛ لما روى الحسين بن السائب « أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
تعالى عليه قال : يا رسول الله ! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك . وأن 
أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله . فقال رسول الله يو : يجزئ عنك 
الغلث 200 . رواه أحمد . 

فقوله يله لأبي لبابة : « يجزئك الثلث » دليل على أن أبا لبابة أتى بلفظ 
يقتضي إيجاب. الصدقة على نفسيه ؛ لآن الإجزاء إنما يستعمل غالبًا في 
الواجبات . ولو كان مخيرًا بإرادة الصدقة كما يقوله المخالف لما لزمه شيء 
يجزي عنه بعضه . 

عر سو ع ل ل ل ا 0ن 
العدد كل ماله : ( لزمه ) ما سماه من العدد ؛ لأنه التزم مالا يمنع منه شيء 
فلزمه الوفاء به ؛ كسائر النذور . 

( وإن نو ) بنذره شينًا ( ثمينا ) من ماله » ( أو ) نوى ( مالادون مال : أخذ 
بئيته ) على الأصح ؛ كما لو حلف عليه . 

( وإن نذرها ) أي : نذر الصدقة ( بمالى - ونيته ألف” 2‏ : يُخرج ما شاء ) 
من ماله . 

( ويصرفه”" للمساكين كصدقة مطلقة ) ؛ وذلك لأن اسم المال يقع على 
القليل » وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم ٠‏ والنذر لا يلزم بالنية . 

( ولا يُجرته إسقاط دَينِ ») يعني : إذا نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه 
)00( أخرجه أبو داود في « سننه » ( 819 ) 7 : 74٠‏ كتاب الأيمان والنذور » باب فيمن نذر أن يتصدق بماله . 

وأخرجه أحمد في « مسنده © ( 1511714 )7 : ” 


زفق في ج : أل ونحوه : 
[فرة فيج : ونوىي بصرفه : 
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من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة 1 

قال أحمد : لا يجزئه حتى يقبضه ؛ وذلك لأن الصدقة تمليك وهذا 
إسقاط . فلم يجزته ؛ كما في الزكاة . 

( ومن حلف أو نذر : لا ردثُ سائلا » » قال في ١‏ الفروع » : ( ف ) قياس 
قولنا أنه ( كمن حلف أو نذر الصدقة قة بماله ) يعني : فتجزئه الصدقة بثلثه » ( فإن 
لم يتحصّل له ) أي : للحالف والناذر من كسبه أو نحوه ( إلا ما يحتاجه ) في أكل 
وشرب وكسوة ونحو ذلك ( فكفارة يمين ) يعنى : كان عليه كفارة يمين لترك 
نذرهء ( وإلا ) يآن كان يحضل له قدر زائد على ما يتاجه ( تصدّق يثلف الزائد ) 
على ما يحتاجه فيما ذكرنا . 

( وحبّة بوّ ونحؤها ) ؛ كحبة فول أو شعير ( ليست سؤال السائل ) ؛ لأن 
المماصه حرا ويح اجرز يي ور ري 2 اللعلين تيم الريا عاجية: 
ذكره ذ في ١‏ الفنون» . 

( وان قال:: ( إن ملكت مال فلان فعلئَ الصدقة به فملكه : فكماله ) 
يعني : فيكون ذلك كمال القائل فيلزمه الصدقة بثلئه . 

( ومن حلف فقال : عليّ عتقُ رقبة فحنث : فكفارة يمين ) . 

ومن نذر الصدقة بماله 0 دين أكثر مما يملكه أجزأه إخراج 
ثلثه ؟ لأنه َك أمر أبا لبابة بالثلث”'2 . فإن نفذ هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه 
فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه . 

قال في « الهدي »© : يريد بيوم حنثه يوم نذره » وهذا صحيح . قال : فينظو 
قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه . 

قال في الفروع » : كذا قال » وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره » 
ولا يسقط عنه قدر دينه» وهذا على أصل أحمد صحيح في صحة تصرف المدين . 


6 د 
(0) سبق ذكر حديث أبى ي لبابة رضي الله عنه في الصفحة السابقة . 
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(فصل . ومن نذر صوم سنة معيّنة : لم يدخل في نذره رمضان » ويوما 
العيدين » وأيام التشريق ) على الأصح ؛ لأن رمضان لا يُقبل صوم غيره » وأيام 
النهي لا يقبل صوم النذر فيها . أشبه ما لو نذر صوم الليل . فلا كفارة بفطر يومي 
العيدين وأيام التشريق ولا قضاء ؛ لأنها لم تدخل في نذره . 

( وإن نذر صوم شهر معيّن فلم يَصُّمْه لعذر أو غيره ) أي : غير عذر : 
( فالقضاء ) أي : فعليه القضاء ؛ لأنه ترك الصوم الواجب عليه . فكان عليه 
قضاؤه ؛ كما لو ترك صيام رمضان ٠‏ ( متتابعًا ) على الأصح ؛ لأنه بتعبيره بالشهر 
أوجبه عليه متتابعًا . فيجب قضاؤه متتابعًا ؛ لأنه لما لم يأت به في الشهر المعين 
لزمه في وقت آخر كما نذره . ( و ) عليه ( كفارة يمين ) على الأصح ؛ لتأخر 
صوم النذر عن وقته . 

( وإن صام قبلّه ) أي : قبل مجيء الشهر المعين : ( لم يجزئه ) ؛ كما لو 
صام شعبان عن رمضان الذي يعده . 

( وإن أفطر منه ) يومًا أو أكثر ( لغير عذر استأنف شهرًا ) على الأصح ؛ لأنه 
يجب عليه الإتيان بصوم شهر متتابع . فلو جاز له البناء على ما مضى لبطل 
التتابع ؛ لتخلل الفطر فيه . ويكون استئنافه ( من يوم فطره ) ؛ لأن باقي الشهر 
منذور فلا يجوز ترك الصوم فيه . ( وكمّر ) يعني : وتلزمه كفارة أيضًا ؛ لإخلاله 
بصوم الأيام التي أفطرها . 

( و )إن أفطر منه يومًا فأكثر (لعذر: بنى) على ما مضى من صيامه» ( وقضى 
ما أفطره ) قضاء ( متتابعًا متصلاً بتمامه » وكمّر ) أيضًا ؛ لأنه فات ما نذره . 
فلزمته كفارة ؟ لقول النبي يَكِةٍ لأخت عقبة بن عامر : « ولتكفر عن يمينه 2306 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » ( 880"  )‏ : 774 كتاب الأيمان والنذور » باب من رأى عليه كفارة إذاد- 
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( وإن جتّهُ 4 أي : جن الناذر الشهر الذي نذر صومه ( كله : لم يقضه ) ولا 
كفارة عليه ؛ لأنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب . فلم يلزمه قضاء ولا 
كفارة ؛ كما لو كان شهر رمضان . 

( وإن نذر صوم شهر » وأطلق ) يعني : ولم يقل شهر كذا : ( لزمه التّتابع ) 
في الأصح ؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع » سواء صام شهرًا بالهلال أو ثلاثين 
يومًا بالعدد . ( فإن قطعه بلا عذر : استأنفه ) ؛ لأنه لو جاز له البناء لبطل 
التتابع ؛ لتخلل الفطر فيه . ( و) إن قطعه ( لعذر : يُخيّر بينه ) أي : بين 
الاستئناف ( بلا كفارة ) ؛ لأنه فعل المنذور ( وبين البناء ) على ما مضى ( ويُتم 
ثلاثين ويكفر ) كفارة يمين ؛ لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه . أشبه ما لو حلف 

( وكذا سنة ) لو نذر صوم سنة ( في ) وجوب ( تتايع ) في الأصح . 
( ويصوم ) من نذر صوم سنة ( اثني عشر شهرًا . سوى ) أي : غير ( رمضان 
وأيام النهي ) وهو يوما العيدين وأيام التشريق ؛ لأن نذره انصرف إلى صوم سنة 
كاملة بالنذر وهي اثني عشر شهرًا فلزمه ذلك . ( ولو شرط التتابع ) في الأصح 
( فيقضي ) ؛ لأن نذره انصرف إلى صوم سنه كاملة بالنذر وهي اثني عشر شهرًا 
كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي كذلك . 

() من نذر صوم ( سنة من الآن » أو ) نذر صوم سنة ( من وقت كذا : 
فكمعيّنة ) يعني : فكمن نذر صوم سنة معينة على اللأصح ؛ لأن تعيين أولها تعيين 
لها » إذ السنة عبارة عن اثنى عشر شهرًا » فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها 
اققداء الكاق شر ولام + أنه لابيوخل :فى لذزه ميان ولا اياء النهي: : 
(وإن نذر) مكلف''' ( صوم الدهر : لزمه ) كبقية النذور » ( فإن أفطر : 
كمّر فقط ) أي : من غير قضاء ( بغير صوم ) ؛ لأن الزمن مستغرق بالصوم 


كان في معصية . 
وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ((1574859) 1201 ”٠١‏ . 
17 قوير نظف 
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المنذور ويكفر لترك المنذور » ( ولا يدخل ) في نذره ( رمضان » و)لا(يوم 
نهى ) ؛ لما تقدم من أن رمضان لا يقبل صوم غيره ويوم النهي لا يقبل صوم النذر 
فيه » ( ويقضي فطرّه به ) أي : برمضان لعذر أو غيره ؛ لأنه واجب بأصل الشرع 
فيقدم على ما أوجبه على نفسه ؛ كتقديم حَجة الإسلام على الحجة المنذورة » 
ويكفر بفطره رمضان لغير عذر ؛ لأنه سببه . 
ش ( ويُصام لظهار » ونحوه ) ؛ ككفارة الوطء في نهار رمضان ( منه ) أي 
صوم الدهر المنذور » ( ويكفر مع صوم ظِهار ونحوه ) ؛ لأنه سببه . 

وإن لزمت من نذر صوم الدهر كفارة لتركه صوم يوم أو أكثر وكانت كفارته 
الصيام احتمل أن لا يجب ؛ لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور وتركه 
يوجب كفارة » فيفضي ذلك إلى التسلسل وترك المنذور بالكلية » ويحتمل أن 
تحب الكثارة وله يجب تنقيا كنار :لان تولك التدون لعدرالآ برجن كفار اد 
يفضي إلى التسلسل . قاله في « شرح المقنع » . 

( وإن نذر صوم يوم الخميس ١‏ ونحوه ) ؛ كبقية أيام الأسبوع . ( فوافق ) 
ما نذر صومه ( عيدًا » أو ) وافق ( حيضًا ) فيما إذا كان الناذر امرأة » ( أو ) وافق 
( أيام ‏ اس الو ل ير 
وكمّر ) ؛ لأنه نذر نذرًا منعقدًا وقد فاته الصيام فيه . فلزمه القضاء والكفارة على 
الأصح ؛ كما لو فاته لمرض . 

( وإن نذر صوم يوم يَقدُم فلان » فقدم ) فلان ( ليلا : فلااشيء عليه ) أي : 
على الناذر ؛ لأنه لم يقدّم في يوم من الأيام . ( و ) إن قدم ( نهارًا وهو) أي : 
والناذر ( صائم ٠‏ وقد بَيِّتَ النية بخبر سمعه : صح ) صومه . ( وأجزأه ) ذلك 
وق در ْ 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن بَيّت النية لخبر سمعه » ( أو كان مفطرًا » أو وافق 
قدومه يومًا من رمضان , أو ) وافق قدومه ( يوم عيد » أو ) وافق ( حيض ) فيما 
إذا كان الناذر امرأة : ( قضى وكمّر ) على الأصح ؛ لأنه نذر صومًا نذرًا صحيحًا 
ولم يف به . فلزمه القضاء والكفارة ؛ كسائر المنذورات . 
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( وإن وافق قدومه ) أي : قدوم فلان ( وهو ) أي : والناذر ( صائم عن نذر 
معيّن : أتمّه ‏ ولا يُستحبٌ قضاؤه . ويقضي نذر القدوم ؛ كصائم في قضاء 
رمضان . أو كفارة أو نذر مطلق ) . 

قال في « الفروع » : وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما وفاقًا 
لأبي حنيفة . والأصح : يتمه . ولا يستحب قضاؤه » بل يقضي نذر القدوم ؛ 
كصومه في قضاء رمضان وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي ٠‏ أو كفارة وفاقًا لأبي حنيفة 

( وإن وافق يوم نذره ) وهو الذي قدم فيه فلان ( وهو ) أي : والناذر 
( مجنون . فلا قضاء ) عليه ( ولا كفارة ) ؛ لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل 
وقت النذر . أشبه ما لو فاته . 

قال في ١‏ الفروع » لمن نذر صوم شهر بعينه وجنَّ كل الشهر : لم يقض على 
الأصح . انتهى . 

( ونذّرٌ اعتكافه ) فيما تقدم ( ك ) نذر ( صومه ) فيه . 

( وإن نذر صوم أيام معدودة ‏ ولو ) كانت الأيام المنذورة ( ثلاثين - : لم 
يلزمه تتابع ) فيها . نص عليه ؛ لآن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله 
سبحانه وتعالى : # قَعِدَّةٌ مَنَ أَينّامِ أَحَنّ © [البقرة ملع . 

( إلا بشرط ) بأن يقول : متتابعات » فيلزمه التتابع ؛ لاشتراطه لوفاء نذره » 
( أو ) إلا ب( نية ) ؛ لأن نية التتابع تقوم مقام التلفظ به . 

( ومن نذر صومًا متتابعًا غير معيّن . فأفطر ) فيه ( لمرض يجب معه الفطر , 
أو ) كان الناذر امرأة فأفطرت فيه ( لحيض خيّر ) الناذر ( بين استئنافه ) أي : 
استئناف الصوم بأن يبتدئه من أوله ( ولا شيء عليه ) ؛ لأنه أتى بالمنذور على 
وجهه » ( وبين البناء ) على ما مضى من صيافه ( ويكفر ) كفارة يمين على 
الأصح . ذكره الخرقي وقدمه في « المحرر » و ١‏ الرعاية » و « الفروع » ؛ لأن 
الكفارة تلزم لترك المنذور وإن كان تركه لعجز . بدليل أن النبي يَللةِ أمر أخت 
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عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي"' . 

و ) إن أفطر ( لسفر أو ما ) يعني أو لشيء ( يُبِيح الفطر مع القدرة على 
الصوم ) ؛ كالمرض الذي يجوز معه الفطر : ( لم ينقطع التتايّع ) . | 

قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح من المذهب صححه في «التصحيح؟ » 
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ٠‏ والوجه الثاني : ينقطع التتابع بذلك . 
والقضاء والكفارة كما تقدم . 

قلت : وهو ظاهر كلام الخرقي والأصحاب ؛ لعدم تفريقهم في ذلك . 
انتهى كلامه فى « الإنصاف »© . 

وما قاله فى « الإنصاف »© آخرًا لا يعدل عنه فإنه لا وجه ؛ لكون المرض 
وتعالى أعلم . 

( و ) إن أفطر في الصوم المنذور المتتابع غير المعين ( لغير عذر : يلزمه أن 
يستأنف ) ه ( بلا كفارة ) ؛ لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذر مع إمكان الإتيان 
به . فلزمه فعله ؛ كما لو نذر صومًا معينًا فصام قبله . 

( ومن نذر صومًا » فعجز عنه لكبر أو مرض لا يُرجَى برؤه ) أطعم لكل يوم 
مسكينا وكفر كفارة يمين ؛ لأن المنذور يحمل على المشروع » ولو عجز عن 
الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين 
فكذلك هاهنا”" . 

والمنصوص عن أحمد وجوبهما ‏ يعني : الإطعام مع الكفارة وهو اختيار الخرقي 
والقاضي ؛ أن سيت الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب 


(0) سبق تخريجه (55١)رقم(١).‏ 
(0» فيأوبٍ:هذا. 


( أو نذره ) أي :: نذر صومًا ( حال عجزه ) عنه : ( أطعم لكل يوم مسكينًا » 
وكثر كفارة يمين ) . وظاهر هذا انعقاد نذره وإن لم يطق ما نذره وهو الصحيح ؛ 
لقوله كَل : من نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين 2١"‏ » ولولا انعقاد نذره 
محري فو كح ا ا ل 
عقده ؛ لأن العجز إنما هو عن فعل المنذور . فلا فرق بين أن يكون العجر 

( وإن نذر صلاة » ونحوها ) ؛ كجهاد ( وعجز ) [عن ذلك(" : ( فعليه 
الكفارة فقط ) ؛ لترك نذره . وإن عجز أو كان عاجرًا لعارض يُرجى زواله من 
ل ل 
فيشبه المريض في شهر رمضان . فإن است ستمرٌ عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال 
صار كالعاجز ابتداءً عجرًا غير مرجو الزوال . وتقدم حكمه مفصلاً . 

' (و) إن نذر ( حجًا : لزمه ) مع قدرته عليه ؛ كبقية العبادات . ( فإن لم 

يُطقه ولا شيئًا منه : حُسجّ عنه . 

وإلا ) بأن أطاق بعض ما نذره من الحج ؛ كما لو نذر مائة حجة أو نحو 
ذلك : ( أتى بما يُطيقه . وكمّر للباقى ) الذي لا يطيقه ٠.‏ 

( ومع عجزه عن زرَادٍ وراحلة حال نذره » لا يلزمه ) شيء ؛ كالحج الواجب 
بأصل الشرع . ( ثم إن وجدهما ) أي : وجد الزاد والراحلة : ( لزمه ) بالنذر 
السابق . 

7 ا 
2200 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( 7077 ) 7 : 74١‏ كتاب الأيمان والنذور » باب من نذر نذراً لا يطيقه . 
وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » 717 ) ١‏ : 581 كتاب الكفارات » باب من نذر نذراً ولم يسمه . 


هم زيادة موا 


١/١ 


أن يصوم يومًا كاملاً ( بنيته من الليل ) ؛ لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من 
يوم فلزمه ؛ لأنه اليقين . 

( ونذر صوم ليلة لا ينعقد ) نذره بذلك » ( ولا كقّارة ) عليه ؛ لأنه نذر ما 
لا يمكنه فعله . فلم ينعقد نذره ؛ كما لو نذر فعلاً مستحيلاً . ( وكذا نذر صوم 
يوم أتى فيه بمنافي ) ؛ لعجزه عن ذلك شرعًا . 

( وإن نذر صلاة ) وأطلق ( ف ) الواجب عليه بذلك ( ركعتان قائمًا لقادر ؛ 
لأن الركعة ) الواحدة ( لا تجزئىٌ في فرض ) . أما إن" حلف ليوترن الليلة 
أجزأته ركعة يصليها في وقت الوتر . 

(و )إن نذر( أربمًا ) أي : أن يصلي أربع ركعات ( بنسليمتين ٠‏ أو أطلق ) 
بأن لم يقل بتسليمتين : ( يُجرْىْ ) أن يصلي الأربع ركعات ( بتسليمة ) واحدة 
( كعكسه ) يعني : كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة فصلاها 
بتسال بتسلسمت : 

( ولمن نذر صلاة جالسًا أن يصليها قائمًا ) ؛ لأنه أتى بأفضل مما نذره . 

( وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام . أو ) إلى ( موضع من مكة ) ؟؛ كالصفا 
والمروة وثنية كداء وجبل أبي قبيس » ( أو ) إلى (حرّمها وأطلق) بأن لم يقل: في 
حج ولم يقل في عمرة ٠‏ ( أو قال : غير حاج ولا مُعتمر لزمه المشي في حج أو ) 
في ( عمرة ) ؛ لأن المشي إليه في الشرع هو المشي في حج أو عمرة . فإن أطلق 
الناذر ذلك أو أراد غيره لم يتلفت إليه وحمل على المعهود الشرعي . ويكون ذلك 
( من مكانه ) الذي وقع النذر فيه يعني : من ذويرة أهله ؛ لأن النذر محمول على 
أصله في الفرض ٠‏ والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك . ( لا إحرام ) 
يعني : أنه لا يلزمه إحرام ( قبل ميقاته ) ؛ لأن النذر المطلق محمول على 
المعهود في الشرع ٠‏ والإحرام الواجب إنما هو من الميقات . 

ومحل وجوب المشي من مكانه والإحرام من ميقاته : ( ما لم ينو مكا 


. فيب : إذا‎ 4)١( 
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بعينه ) للمشي منه أو لإحرامه . فيلزمه أن يمشي أو يُحرم من ذلك الموضع الذي 
عينه ؛ لأن ذلك طاعة . وقد قال رسول الله يكِهِ : « من نذر أن يطيع الله 
لطي 0 , ْ 

( أو ) ينوي بنذر المشي ( إتيانه ) أي : إتيان بيت الله الحرام ( لا حقبقة 
المشي ) . فلا يلزمه المشي » ويكون مخيرًا بين المشي والركوب . وكذلك إذا 
نذر أن يحج البيت أو يزوره ؛ لأن الحج والزيارة يحصلان بكلّ من المشي 
والركوب . فلم يتعين واحد منهما . 

وعلم مما تقدم أنه لو نذر المشي إلى موضع خارج عن الحرم ؛ كعرفة 
ومواقيت الإحرام لم يلزمه . وكذا لو نذر إتيان مسجد سوى المسجد الحرام 
ومسجد المدينة والمسجد الأقصى . ويكون ذلك كنذر المباح يخيّر بين فعله 
والتكفير . ١‏ 

( وإن ركب لعجز أو غيره ) من نذر المشي في حج أو عمرة أو غيرهما مما 
ينعقد نذره به » ( أو نذر الركوب فمشى : ف ) عليه ( كفارة يمين ) في الأأصح ؛ 
لقول النبي كله : « كفارة النذر كفارة اليمين ”© . 

ولأن المشي مما لايوجبه الإحرام . فلا يجب به في حج أو عمرة دم . 

( وإن نذر المشى إلى مسجد المدينة أو ) إلى المسجد ( الأقصى لزمه ذلك ) 
أي : المشى إليه » ( والصلاة فيه ) ؛ لقول النبي كلل : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي 17 اموا لأ 0 

وبلزمه بهذا التدر : أن يصلى فى المسمجد الذي يآتيه عن ذلك ركعتين ؛ لأن 
القضيد بالتدى القرية والطاعة ..وإنما يحصل ذلك بالضلاة .: فضمن ذلك نذرة:؛ 


(1). أخرجه البخاري في « صحيحه) (7857 )56 : 7575 كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما 
لايملك وفي معصية . 

() سيق تعخريجه ص ١198(‏ ) رقم )١(‏ . 

)0 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) )1١150(‏ 275: 504 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب حج 
النساء . 


إزفذا 


كما يلزم ناذر المشي إلى بيت الله الحرام أحد النسكين ؛ لأن الصلاة في ذلك 
أفضل من غيرها بدليل قول النبي كلكِ : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
9ب 0 

وإذا كانت الصلاة في غير فريضة وقربة لزمت بالنذر ؛ كما لو طوّل القراءة 
في الصلاة . ولهذا إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة في 
غيره ؛ لآنه أفضل المساجد وأكثرها ثوابًا للمصلي فيها . 

وإن نذر الصلاة في الأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام ؛ لما روى 
جابر « أن رجلا قام يوم الفتح . فقال : يا رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله 
عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين . قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه . 
قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه . قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه . قال : 
شأنك )”2 . رواه الإمام أحمد . 

ولفظه : ١‏ والذي نفسي بيده لو صليتَ هاهنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت 
العو 0 

( وإن عيّن ) بنذره أن يأتي ( مسجدًا في غير حرّم : لزمه عند وصوله 
ركعتان ) يصليهما فيه ؛ لأن القصد بالنذر القربة ولا تحصل إلا بالصلاة . 
فتضمن ذلك نذره . 

( وإن نذر ) أن يعتق ( رقبة : ف ) عليه عتق ( ما يُجِرَىْ عن واجب ) في ظهار 
أو نحوه على ما بيناه في باب الظهار » وهي المسلمة السليمة من العيوب المضرة 
العمل رانين "© لآن النذن البطلق بيجمق على المقهوية :قن الشترع :والواجت 


)1١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 117 ١)‏ : 748 أبواب التطوع » باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 144 ٠١١7 : ١)‏ كتاب الحج . باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة . 

(؟) أخرجه أحمد في ! مسنده)(١14951١)‏ :57" . 

(*) أخرجه أبو داود فى « سئنه » ( 7*0 ) ” :. 7720 كتاب الأيمان والنذور » باب من نذر أن يصلى فى 
بيت المقدس . ١‏ 0 


١) 


بأصل الشرع » ( إلا أن يُعيّنها ) بنذره بأن يقول : لله علي أن أعتق هذا العبد أو 
هذه الأمة ( فيجزئه ما عيّنه ) ؟ لأن المطلق يتقيد بالنية ؛ كالقرنية اللفظية . 

( لكن : لو مات المنذور ) المعرّن » ( أو أتلفه ناذر قبل عتقه : لزمه كفارة 
يمين بلا عتق ) على الأصح . نص عليه ؛ لفوات نذره . 

وقيل : بل تصرف قيمته في الرقاب . 

و ل ره عثقه قبل عتقه ( غيره ) أي : إذا كان غير ناذره » 

)من قال ميدس شط ام ويا جره ونيد 

ل ا 
( أسبوع ) واحد . ش 
( طوافان أو سعيان ). والأصل في ذلك ما روى معاوية بن خديج الكندي : ١‏ أنه 
قدم على رسول الله يَكِةِ ومعه أمه كبشة بنت معد يكرب عمة الأشعث بن قيس . 
طوفي على رجليك سبعيّن : سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك 2١1‏ . أخرجه 

وهذا قول ابن عباس فى الطواف . رواه سعيد . ونص عليه أحمد . 

قال الشيخ تقي الدين : لأنه بدل واجب . 

ولأن في الطواف على أربع مثله . وقيس عليه السعي . 

( ومن نذر طاعة على وجه منهيّ عنه ؛ كالصلاة عُريانًا ٠‏ أو الحج حائيًا 


حاسرًا » ونحوه ) ؛ كالصلاة بثوب نجس : ( وقَّى بها ) أي : بالطاعة المنذورة 


. كتاب الحج‎ 71# : ” ) ١17 ( » أخرجه الدارقطني في « سئنه‎ )١( 
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( على الوجه المشروع ٠‏ وثتلعَى تلك الصفة ) ؛ لما روى عكرمة ١‏ أن النبي كلل 
كان في سفر فحانت منه نظرة . فإذا امرأة ناشرة شعرها . [فقال : ما هذه ؟ 
قالوا: يا رسولالله ! نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. فقال 
رسول الله كله : مروها فلتغطي رأسها ولتركب] 3700©  .‏ . 

و« مر برجلين مقرونين . فقال : أطلقا قرانكم"'' » . 

( ويُكفر ) في الأصح ؛ لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع ؛ كما لو 
كان أصل النذر غير مشروع . 

وإن أفسد الحج المنذور ماشيًا وجب القضاء ماشيًا ؛ لأن القضاء يكون على 
صفة الأداء » وكذلك إن فاته الحج. » لكن إن فاته الحج سقط توابع الوقوف من 
المبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحدَّلَ بعمرة » ويمضي في الحج الفاسد ماشيًا 
حت يحل مه 

( ولا يلزم الوفاء بوعد ) :وده ونان لوحتيف ولت افير اير 
بلا استثناء ؟ لقوله سبحانه وتعالى :8# وا ل تَشُولّنَ لِسَأَىْءِ إنْ عل دإ للك عدا *» إل 
أن يسَاء اد 4 [الكيف 1 

قال قرافي ف ترا 9 تمق :العلماء على الاستدلال بقوله سبحانه 
وتعالى: # وَلَاستُولنَ ِسَأَئِْإِقِ ماعل ذلك عدا 4 ِل يمه آم # [الكهف : 87]. 

ووجه الدليل منه في غاية الإشكال ؛ فإن ١‏ إلا » ليست للتعليق » و« أن» 
المفتوحة ليست للتعليق ٠»‏ فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق ولا الالتزام 
فكيف يصح الاستدلال بشيء لايدل على ذلك ؟ وطول الأيام يحاولون 
الاستدلال بهذه الآية ولا يكاد يُتفطن لوجه الدليل منها وليس فيها إلا الاستثناء » 
و ” أن » الناصبة لا الشرطية » ولا يفطنون لهذا الاستثناء من أيّ شيء هو وما هو 


220 أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ٠ : ٠١‏ كتاب النذور » باب الهدي فيما ركب . وما بين 
الحاصرتين زيادة من « السئن » . وفى الأصول : « قال : فمروها فلتختمر) . 
(45 في ب : قرناكما . 


ا١ا/ك‎ 


المستثنى منه ؟ فتأمله فهو فى غاية الإشكال وهو أصل فى اشتراط المشيئة عند 
النطق بالأفعال . ْ ْ 

والجوات : آناالقوك 3 هذا انشسلة هن الأتعوال والمتعت معالة فين الأخوال 
وح درا ل ان جياه سيا اعتى 'البمال - عامله في ١‏ أن ») 
الناصبة » وتقديره ٠‏ 4# ولا نموا َنََِّأَقَءِ ِيِ مَاعِلُ د عْدّأْ # في حالة من الأحوال 
إلا معلقًا ب # لَه أن يسا أده # [الكهيف : *5] ثم حذفت معلقًا » والباء من « أن » 
فيكون النهي المتقدم مع ١‏ إلا » المتأخرة قد حصرت القول في هذه الحال دون 
سائر الأحوال فتختص هذه الحالة بالإباحة وغيرها بالتحريم » وترك المحرم 
واجب وليس شيء هناك يُترك به الحرام إلا هذه فتكون واجبة . فهذا مدرك 
الوجوب . وأما مدرك التعليق فهو كقولنا معلا فإنه يدل على أنه تعلق في تلك 
الحالة كما إذا قال : لا تخرج إلا ضاحكًا فإنه يفيد الأمر بالضحك للخروج . 
وانتظم معلقا مع ١‏ أن » بالباء المحذوفة واتجه الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه 
الصيغة عند الوعد بالأفعال . انتهى 

وأا الطيق نوق غير الوفق روكوة جنعتن الست دو الأعاقة و المة م الشفظ 
والرعاية والوصية وغير ذلك . 

وفي سيد الاستغفار : « وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت )237 . 

قال ابن الجوزي : قال المفسرون : العهد الذي يجب الوفاء به الذي يحسن 
فعله » والوعد من العهد . وقال في : # وَأَوَهْواياَلمَهَدِ © [الإسراء : 4"] : عام فيما 
بينه وبين ربه وبين الناس . ثم قال : قال الزجاج : كل ما أمر الله سبحانه وتعالى 
به ونهى عنه فهو من العهد . نقله عنه في « الفروع » . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


د 2 


(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »(/0441 ) 0 : 178 كتاب الدعوات » باب أفضل الاستغفار . 


ين 


[ كتاب القضاء ] 


هذا ( كتاب القضاء والفْنّيا . وهي ) أي : والفتيا : ( تبيين الحكم الشرعي ) 
لمن يسأل عنه . وينبغي للمستفتي : أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه » 
ولا يفعل ما جرت عادة العوام به ؛ كإيماء بيده في وجهه . ولا يقول له : ما 
مذهب إمامك في كذا » أو ما تحفظ في كذاء أو أفتاني غيرك بكذا » [أو أفتاني 
فلان بكذا''' . أو كذا قلت أنا » أو إن كان جوابك موافقًا فاكتب وإلا فلا 
تكتب . لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره . ولا 
يسأله عن ضجر أو هم أو قيام ونحوه ولا يطالبه بالحجة . 

ول يرم ) اللمنين :ل وان م لم رقنا ول بالا يسيتلة سنائل 0 ولاننا 
لا نفع فيه ) . 

وقد سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال للسائل : 
أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ . 

وسئل عن مسألة في اللعان . فقال : سل رحمك الله عما ابتليت به . 

وسأل مهنا عن مسألةٍ فغضب . وقال : خذ ويحك فيما تنتفع به » وإياك 
وهذه المسائل الميحدثة ٠‏ ود فيما"'؟ فيه عنديث :. ش 

تسل ع :مسالة :.«فقال <النت آنا عي ماجاء فالات 

ولأحمد عن ابن عمر : ١‏ لا تسألوا عما لم يكن» فإن عمر نهى لعن 
ذلك]0" » . 


زفة في ب : بما. 
9) زيادة منج . 
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ولأحمد أيضًا عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة : « ما كانوا يسألون إلا عما 
يلفعهم ) . 


يخ سرصم 


. ]٠١١ : وتعالى : # لَاتَسَسَلُواْعَنَ أَشَمَآ. . . * الآية [المائدة‎ ٠ 
. 230 و« كان كَل ينهى عن قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال‎ 
. إن الله كره لكم ذلك "2 . متفق عليهما‎ ١ : وفي لفظ‎ 
. 4 "من سألك عما لا يغنية قلا تفته‎ ١ : وقال ابن عباس لعكرمة‎ 
وسأل المروذي أحمد عن شيء من أمر العدل . فقال : لا تسأل عن هذا‎ 
. فايلك9؟ ل ركه‎ 
. وذكر ابن عقيل : أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع ؛ لاحتمال أن يفتنه‎ 


زقالالتضارى. :"قال على + ددرا النانن مما يعزفوة. اتريدوة آنا يدت 
اداو وسو ل , 
وفي ١‏ مقدمة مسلم » عن ابن مسعود : (غاأنت بتحدة :قوم شديئا لأ تبلغه 


عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم )”22 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 58317 )5 : 51569 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 697 ) " : 1841 كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة والنهي عن منع وهات . 

هق أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( ١507‏ ) 5 : 50 كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى : #لا تسألوا 
الناس إلحافًا» . - 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق . 

زفية في أ : فإنه . 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 157 ) ١‏ : 04 كتاب العلم » ياب من خخص بالعلم قوما دون قوم 
كراهية أن لأ يفهموا . 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه 2 ١١ : ١‏ المقدمة » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع . 


١م‎ 


( ومن عَِمَ مُفتيا في بلده وغيره » فحكمه : حكم ما قبل الشرع ) من إباحة 
أو حظر أو وقفف . ش 

قال في ١‏ آداب المفتي » : فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا 
غيره » فقيل : له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف . 
وهو أقيس . انتهى . 

وقطع به ابن مفلح في ١‏ أصوله » . 

( وبحرّم تساهلٌ مضتو ) فيما يفتي به . 

( و ) يحرم أيضًا ( تقليد معروفب به ) أي : بالتساهل ؛ لأن أمر الفتيا خطر . 
فيبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك » فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرًا » ويشددون 
فيها » ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول ؛ لما فيها من المخاطرة . 

وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من العلماء الأعيان على من يهجم على 
الجواب . وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه . وقال : إذا هاب 
الرجل شيئًا لا ينبغي أن يُحمل على أن يقوله""2 . 

( ويقلّدُ العدل ولو ) كان ( ميئًا ) ؛ لأن قوله باق في الإجماع . وهذا قول 
جمهور العلماء . وفي هذا يقول الإمام الشافعي : المذاهب لا تموت بموت 
أربابها . انتهى . 

وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته ولا شهادته بموته . وهذا الأصح 
من الأقوال . 

وقبل : ليس له تقليد مجتهد ميت إن وجد مجتهدًا حيّا » وإلا جاز . 

( ويُفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسّه ) فقط في الأصح ؛ لأنه ليس بأمين على ما 
يقول . ظ 

وقال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : قلت : الصواب جواز استفتاء 


18١ 


الفاسق . إلا أن يكون معلنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته » فحكم استفتائه حكم إمامته 
وشهادته . انتهى ش 

( ويقلدٌ ) يعني : : يجوز(" أن يقلد ( عامّي من ظنّه عالماً ) ولو عبدًا أو 
أنثى » أو أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة » ( لا إن جهل عدالته ) » وكذا من رآه 
م ده ارصم ؟؛ لأنه إذا كان كذلك » كان ذلك 0 
1 

( ولمفت رةٌ الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه ) في الأصح ؛ لأن الافتاء 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن في البلد عالم يقوم مقامه : ( لم يجز ) له رد 
الفتيا.؟ لأن الفتيا تنعين عليه مع عدم غيره ؛ ( ك ) عدم جواز ( قول حاكم لمن 
ارتمَع إليه ) ليقضي بينه وبين خصمه : ( امض إلى غيري ) ولو كان في البلد من 
ا سي اا على عراز وان العام لمكو ا حراين فيل الوق 

( ويحرّم ) على المفتي ( إطلاق الفتيا في اسم فنك )د 

قال ابن عقيل : إجما جماعا . ٠‏ 

( فمن سُئل : أيُؤكل في رمضان بعد الفجر ؟ لا بد أن يقول ) : الفجر 
( الأول ء أو ) الفجر ( الثاني ) . 

قال ابن عقيل : ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف : عمن دفع 
ثوبًا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجره إن عاد سلمه لربه ؟ وقال : إن قال : 
نعم أو لا فقد أخطأ . فجاء إليه فقال : إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة ؛ 
ا ا ا ا د 


ديل 


فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل . 

قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل : كذا قال . ويتوجه عمل بعض أصحابنا 
بظاهر . انتهى كلام ابن مفلح . 

( وله ) أي : وللمفتى ( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه . و ) ذلك 
لأن المستفتي يجوز له أنه ( يتخيّر وإن لم يُخيّره ) المفتي على الأصح . اختاره 
القاضي والمجد وأبو الخطاب » وذكره ظاهر كلام أحمد فإنه سئل عن مسألة في 
الطلاق فقال''2 : إن فعل حنث . فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث . 
قال : تعرف حلقة المدنيين”"'؟ قلت : فإن أفتوني حل؟ قال : نعم . | 

( لا لمن انتسب لمذهب"" إمام أن يتخيّر في مسألةٍ ذات قولين ) لإمامه , 
فيفتي أو يحكم بحسب ما يختار من القولين » بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من 
الأدلة أو من قواعد مذهبه فيعمل به . 

( ومن لم يجد إلا مفتيًا ) واحدًا : ( لزمه أخذه بقوله ) . 

قال ابن مفلح : فإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه ؛ كما لو حكم عليه به حاكم . 
وقطع به ولم يحك فيه خلافا . 

قال ابن الصلاح : والذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه 
الأخذ بفتياه » ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته . 

( وكذا ملتزمٌ قول مفتي ونم غيرُه ) . 

قال في « شرح التحرير » : لو أفتى المقلد مفتٍ واحد وعمل به المقلد لزمه 
قطعًا » وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا . نقله 
ابن الحاجب والهندي وغيرهما . وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب : أنه 
يلزمه بالتزامه . 


زفهة في ب . المدينين 5 


اليل 


قال ابن مفلح في « أصوله » “عد الاشهن . الحين”: 

(.ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين ) مع وجود أفضل منه على الأصح + 
والتكرار » ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا على جواز استفتاته » مع القدرة على 
استفتاء الفاضل . 

له 

قال الله سبحانه وتعالى : # َسْمَلوا أهل لذ إن ثم صَونَ © لابجل + 119 

محري مسر د 3 

وفيهم الأفضل من غيره . 

ويفا العامى لا يمكنه الترجيح ؛ لقصوره عنه © ولو كلف بذلك لكان 
تكليفًا بضرب من الاجتهاد . 

فائدة : لا يجوز التقليد فى معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة . 
ذكره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وذكره عن عامة العلماء . وذكر غيره أنه 
قول جمهور العلماء » واستدل بذلك بأمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر 
والنظر . 

وفي (١‏ صحيح ابن حبان » : « لما نزل فى آل عمران : 2 اك فحلق 
أَلسَّمَوتٍ وَالْدَرَضٍ وَآخْيْلَفٍ اليل وَاَلَبَارٍ لَآَينَتِ © [آل عمران : ]14١‏ قال : ويل لمن 
قرأهن ولم يتدبرهن » ويل له ويل له )"© . 

والإجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى » ولا تحصل بتقليلٍ ؛ 


لجواز كذب المخبر » واستحالة حصوله ؛ كمن قلد في حدوث العالم » وكمن 
قلد فى قدمه . 
)1١(‏ أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال ( 5١5 : ١) ١8١١‏ وفي (15599 5051:201١)‏ . 


« صحيحه » وابن عساكر » كلهم من طريق عطاء [عن عائشة] .ر . (إتحاف السادة المتقين» 9 : لا؟ . 
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ولأن التقليد لو أفاد”'' علمًا فإما بالضرورة وهو باطل » وأما بالنظر فيستلزم 
الدليل » والأصل عذلمه »)» والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ ؟ لعدم تمام 
مراعاة القانون الصحيح : 

ولأن الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله : 8 إِنَا وَجَدَنَا بك لح أَحَةٍ » 
[الزخرف : ؟1] وهي فيما يُطلب للعلم فلا يلزم المروع . 

(و) أما ( القضاء ) فهو في الأصل أحكام الشيء والفراغ منه ؟ كقوله 
سبحانه وتعالى : # فَعَصَلهِنَّ سَبّعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَنِ © [فصلت : 2]17. ويكون بمعنى 
إمضاء الحكم » ومنه قوله سبحانه وتعالى : # وَعَصَينسَآ ِل بق إِسْرِيلَ في الْكنبِ 
يدن 3 الْدرَضٍ مَرَتَينِ 4 [الإسراء : 5] أي : أمضينا وأنهينا ٠‏ وسمي الحاكم 
قاضيًا ؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها . ويكون بمعنى أوجب فيجوز أن يكون 
سمي به ؟ لإيجابه الحكم على من يجب عليه . 

والقضاء اصطلاحًا : ( تبييثه ) أي : تبيين الحكم الشرعي » ( والإلزام به » 
وفصل الحكومات ) . 

والأصل فيه قوله سبحانه دن : # يَدَاوْدُ نا جَعلَكَ حَلِيسَه فى الْأرْضٍ احم 


000 


ين لاس يِأحَيّ ولا مد تييع الهو # [ص : + 
وقوله سبحانه وتعالى : # 00000 1 


2 نهر ثم لا مجدذواف > أَنْفْسهِمٌ حرجا مِتَاقَصَيتَ # [الساء : 50] . 
وقوله يكيِ « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر )”") 
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . 


. فيب : أفاده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 54184 )5 : 51175 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4 ١71١51(‏ ) ” : 187 كتاب الأقضية » باب : بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد . فأصاب أو أخطأ . 


وأجمع المسلمون على نصب القضاة ؛ [للفصل بين الناس](2 . 

( وهو : فرض كفاية ) على الأصح ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه . 
فكان واجبًا ؛ ( كالإمامة ) والجهاد . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق 
العا 

وقال الشيخ تقي الدين : قد أوجب النبي يك تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الاجتماع » والواجب اتخاذها دينا 
وقربة » فإنها من أفضل القربات . وإنما فسد حال بعضهم ؛ لطلب الرئاسة 
والمال بها » ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه . 

وعنله : هواسئلة . 

وعنه : لا يسن دخوله فيه . 

نقل عبد الله : لا يعجبني هو أسلم . 

وذلك الخلاف لأن فيه فضلاً عظيمًا لمن قوي عليه وأراد الحق فيه » وفيه. 
خطر عظيم لمن لم يرد الحق فيه . 

( فعلى ) المذهب : يجب على ( الإمام أن ينصب بكل إقليم ) هو بكسر 
الهمزة أحد الأقاليم السبعة ( قاضيًا ) ؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يتولى الخصومات 
والنظر فيها في جميع البلدان » والخصومات بين الناس تكثر . فوجب أن يرتب 
في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات ؛ لثلا يتوقف ذلك على السفر إلى 
الإمام . فتضيع الحقوق في السفر إلى الإمام من المشقة » وكلفة النفقة . 

ولأن الإمام هو القائم بأمر الرعية المتكلم بمصلحتهم المسؤول عنهم فيبعث 
القضاة إلى الأمصار ؛ كفعل النبي يَلِةِ وأصحابه » وللحاجة إلى ذلك ؛ ١‏ لأن 
النبي يَكهِ بعث عليًا إلى اليمن قاضيًا »”'2 . 


() ساقط من ب . 
(؟) أخرجه أبو داود فى ١‏ سئنه » ( 617 )”7 : 01" كتاب الأقضية » باب كيف القضاء . 
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وبعث معاذًا قاضيًا أيضًا وقال له : « بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله تعالى . 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ككلْهِ . قال : فإن لم تجد ؟ قال : 
أجتهد رأيي . قال : الحمد الله الذي وفق رسولٌ رسول الله تكللهِ لما يرضي 
رسول الله يله "2 . 

وعن عقبة بن عامر قال : « جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله يَلكِةٍ فقال 
لى + اقفن بينهها + :قلت : أنت أولى يذلك: > قال :وإن كان قال +-غلى ما 
أقضي؟ قال : اقض فإن أصبت فلك عشر أجور. وإن أخطأت فلك أجر 
والح 137١‏ جروا سعيد فى اسه 1 

و١‏ ولى عمر شريحًا قضاء الكوفة » وولّى كعب بن سور قضاء البصرة )20 . 

و١‏ كتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاة في الشام » . 

ولأن أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضي ولا يمكنهم المصير في كل قضية 

( و ) على الإمام أيضًا أن ( يختار لذلك ) أي : لنصب القضاء ( أفضلَ من 
يجد علمًا وورعًا ) أي : في العلم والورع ؛ لأن الومام ناظر للمسلمين فيجب 
عليه اختيار الأصلح لهم » فيختار أفضلهم علمًا ؛ لأنه إنما يمكنه القضاء بين 
المترافعين مع العلم ؛ لأن القضاء بالشيء فرع عن العلم به » والآفضل أولى من 
المفضول ؛ لأنه أثبت وأمكن . وكذا كل ما كان ورعه أكثر كان سكون النفس 
فيما يحكم به أعظم » وكان من ترك التحري والميل في جانب أبعد . 

( ويأمره ) عند ولايته ( بالتقوى ) ؛ لأن التقوى رأس الدين . 

( و ) يأمره أيضًا ب ( تحرّي العدل ) » والعدل : إعطاء الحق لمستحقه من 
غير ميل . وهذا هو المقصود من القضاء . 


, 780:80) 1١1/694» أخرجه أحمد فى ( مسنله‎ )١( 
. 5١8 : 5) ١9/809» مسنده‎ (١ أخرجه أحمد فى‎ )0( 
. كتاب آداب القاضى‎ 85 : ٠١ » السئن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )*( 


1١ /ام‎ 


( و ) يأمره ( أن يستخلف في كل صفْع ) أي : في كل ناحية من نواحي عمله 
( أفضلَ من يجد لهم ) ؛ لأن القاضي إذا كان في إقليم لم يمكنه أن يتولى 
الخصومات في جميع بلدانه . فلو وقف ذلك عليه يشق على الناس . فوجب أن 
يستخلف لهم في كل ناحية أفضل من يجد لذلك كما ذكرنا في الإمام ؛ لأنه إنما 
يفعل ذلك لمصلحتهم.. فيجب عليه النصح لهم . وإنما يتحقق نصحه باختيار 
الأصلح لهم . ش 

( ويجب على من يصأح ) للقضاء - ( إذا طُلب ) له ( ولم يوجد غيره ممن 
يوثق به أن يدخُل فيه ) على الأصح ؛ لأن القضاء 'فرض كفاية ولا يقدر على 
القيام به غيره . فيتعين عليه ؛ كفسل الميت وتكفينه . 

ولأن في ترك قبوله ضياع حقوق الناس وتلف أموالهم . فوجب عليه 
القبول ؛ كإنقاذ الهلكى وإنجاء الغرقى . وقد روى عبد الله بن عمرو قال 
سول الله 31:87 إن المقتطين عير اله على عابر من نود عن تيون الريجمن ٠‏ 
وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ‏ زوه جمد 
ومسلم والنسائي . ش 

ومحل وجوب الدخول في القضاء عليه : و 
أي : من القضاء ؛ لما في الاشتغال بما هو أهم من القضاء ء من النفع مع الأمن من 
ارو 

وعنه : لا يجب نصبه القضاء ولا الإجابة إليه ؛ لما في ذلك من الخطر وقد 
روى ابن مسعود عن النبي كَلِةِ أنه قال اشن حكه يحكتوابين الناس إلا خيش 
يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم » ثم يرفع رأسه إلى الله 


. كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل‎ ١408 : 706) 1١4117 ( » أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 
. وعقوبة الجائر » والجث على الرفق بالرعية‎ 
كتاب آداب القغباة » فضل الجاكم العادل في‎ 7١١ : 8 ) 579/4 ( وأخخرجه النسائي في «سننه»‎ 
. 150 : 7) 7497 ( » مسنده‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ 
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عز وجل . فإن قال : ألقه ألقاه في مهرّى فهوى أربعين خريمًا »000 000 
وابن ماجه . 

(و) من طلب ليولى القضاء 35 وجود ) صالح للقضاء ( غيره ) ١‏ 
ف (الأفضل) في حقه: (أن لا يُجيب) في الأصح؛ لما في الإجابة من الخطر 
والغررء ولما في ترك الإجابة من السلامة» ولما ورد في القضاء من التشديد والذم . 

ولأد طريقة المتلف الامخاع منهاوالعوقي.: 

( وكره له طلبه إِذَا ) أي : مع وجود صالح للقضاء ء غيره ؛ لما روي أنس 
قال ابزح 3 90 زا رمو سال لقعا وكل إلى اينية )1 وب جين عل زول 
ملك يسددة؟77 . رواه الخمسة إلا النسائي . 

وفي رواية أخرى : « من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعًا ؤُكل إلى نفسه » ومن 
أكره عليه أنزل عليه ملكا يسدده 6 . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

قال في الفروع » : وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب ؛ لأنه لا يكره تولية 
الحريص ولا ينفي أن غيره أولى . ويتوجه وجه : يكره . 

وفي ( الصحيحين » عن أبي موسى مرفوعًا : ١‏ إنا والله لا نولي هذا العمل 
أحدًا سأله ولا أحدًا حريصًا عليه »!؟2 . انتهى . 


. باب التغليظ في الحيف والرشوة‎ ٠ ىل كتاب الأحكام‎ : 76) 7731١ ( ) أخرجه ابن ماجه في « سينه‎ )١( 
, 870:١) وأخرجه أحمد في « ميبندم ) (/ا5+9‎ 

(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 801/8 )3 : ٠0‏ كتتاب الأقضية » باب في طلب القضاء والتسرع إليه. 
وأخرجه الترمذي في « جامعه ) ( 1١75‏ )”7 : 555 كتاب الأحكام » باب. ما جاء. عن رسبول الله كك 
في القاضي . 
وأخخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 5704 ) ” : 1/4 كتتاب الأحكام . باب ذكر القضاة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسندم » (1"*11 ) 77١:‏ 

(8): أخرجه الترمدي في « جامعه » ( 155  )‏ : 595 كتاب الأحكام . باب ما جاء عن رسول الله كله في 
القاضي: . 

0 ارح اه عق اا « 0# ).0 : 3514 كياب الأحكام ‏ باب ما يكره من الحرص على 
الإمارة . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه »4 ( 19/5 ) ” : ١587‏ كتاب الإمارة م باب النهى عن طلب الإمارة 
والحرص عليها . 


اول 


( ويحرّم بذل مالٍ فيه ) أي : في القضاء . 

( و ) يحرم على من بُذل له مال في القضاء ( أخذه . 

و ) يحرم أيضًا ( طلبه ) أي : طلب القضاء ( وفيه مباشر أهل ) للقضاء » . 
حتى ولو كان الطالب أهلا للقضاء في هذه الصورة ؛ لما في ذلك من التعرض 
لمن هو قائم بمنصب القضاء مع أهليته من غير موجب يقتضي عزله . كما يحرم 
الدخول في القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه . 

(وتصحٌ تولية مفضول) مع وجود من هو أفضل منه؛ لأن المفضول من الصحابة 
كان يولى مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا . 

( و ) يصح أيضًا تولية ( حريص عليها ) أي : على تولية القضاء [بلا كراهة 
في الأصح ؛ لأن الحرص"' على تولية القضاء]”"2 ليس بقادح في صحة الولاية 

ولافي أهلية المولى . 

( و ) يصح أيضًا ( تعليق ولاية قضاء » و ) تعليق ولاية ( إمارة بشرط ) . 
فإذا قال الإمام : إن مات فلان القاضي فقد وليت فلانًا عوضه » أو إن مات أمير 
حيقن كذا نثلان غوضة [فيات :ضوقت وليه ولذن ]27 +لتعيين المولئ تاسمه : 
بخلاف ما لو قال الإمام : من نظر في الحكم في البلد”*' الفلاني من فلان وفلان 
فقد وليته ؟ لأنه لم يعين الولاية لأحد منهما . 

( وشُرط لصحتها ) أي : صحة الولاية”*2 : ( كونها من إمام أو نائبه فيه ) 
أي : في القضاء ؛ لأن ولاية القضاء من المصالح العامة . فلم يجز إلا من جهة 
الإمام ؛ كعقد الذمة . 

ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي وهو واجب الطاعة » مسموع الكلمة » 
مالك لجميع الولايات » حسًا وشرعًا . 


(0) ساقط منأ. 
)2 فيج : التولية . 


( وأن يعرف ) الإمام أو نائبه في القضاء ( أن المولّى ) بفتح اللام ( صالح 
للقضاء )؛ لأن جهالة حاله في الصلاحية كالعلم بعدمها ؛ لآن الأصل العدم . فلا 
تجوز توليته مع عدم العلم بذلك ؛ كما لا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته . 
وحاصله : أنه إن كان يعرف صلاحيته ولاه » وإلا سأل أهل المعرفة به . 

( و ) يشترط لصحة تولية القضاء أيضًا ( تعيين ما يولي ) الإمام أو نائبه في 
القضاء ( الحكمً فيه : من عمل ) وهو ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة ؛ كالعراق 
ونواحيه » ( وبلدٍ ) ؛ كمكة والقاهرة ؛ ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم 
في غيره . وقد ١‏ ولى النبي كَل عليًا قضاء اليمن "2 . 

و« ولى عمرٌ شريحًا قضاء الكوفة وولى كعبّ بن سور قضاء البصرة )0 . 

و« بعث في كل مصر قاضيًا وواليًا » . 

( ومشافَهنّه بها ) أي : بالولاية إن كان حاضرًا بالمجلس (١‏ أو مكاتبئه ) 
بالولاية إن كان غائبًا ؛ لأن التولية تحصل بالمشافهة في الحضرة وبالمكاتبة في 
الغيبة كالتوكيل . وحينئذ يكتب له الإمام عهدًا بما ولاه « لآن النبي مَل كتب 
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن )7 . 

و« كتب سراي اكز لكر 7 (ماليقل دازي كلوه بعثت إليكم عمَّارًا أميرًا 
وعبدالله قاضيًا فاسمعوا لهما وأطيعوا » . 

( وإشهاد عدلين عليها ) أي : على توليته إن كان العمل أو البلد الذي ولي 
قضاءه بعيدًا لا يستفيض فيه أخبار ما يكون ببلد الإمام . وهو ما زاد على خمسة 
أيام . وذلك بأن يكتب العهد ويّقرأ على العدلين بحضرة المولى”*' وهو الإمام أو 


. أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 6020847" : 70 كتاب الأقضية » باب كيف القضاء‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى © ٠١‏ : 417 كتاب اداب القاضى . 

إفرة أخرجه النسائي في ١‏ سئئنه » ( 486017 )6 : لاه كتاب القسامة » باب ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول . . 
وأخرجه مالك في ١‏ موطته» ( ١‏ )7 : 5417 كتاب العقول » باب ذكر العقول . 

2 فيج : الولي . 


نائبه في ذلك . ويقول لهما : اشهدوا عليَ أني قد وليت قضاء العمل الفلاني أو 
قضاء البلد الفلاني » وتقدمت إليه بما يشتمل عليه هذا العهد . ليمضيا إلى محل 
ولايته('؟ فيقيما له الشهادة هناك ٠‏ - 

( أو استفاضتُها ) أي : استفاضة الولاية : ( إذا كان بلد الإمام ) من البلد 
الذي ولي فيه ( خمسة أيام فما دون ) على الأصح ؛ لأن الاستفاضة أكد من 
الشهادة ولهذا يثبت بها النسب والموت والأملاك المطلقة فلا ضرورة إلى الشهادة 
مع الاستفاضة . 

( لاعدالة المولي بكسر اللام ) على الأصح ؛ لأن ولاية الإمام الكبرى تصح 
من كل بر وفاجر . فلو اعتبرت في المولي العدالة أفضى إلى تعذر التولية بالكلية 
فيما إذا كان الإمام غير عدل . 

( وألفاظها ) أي : ألفاظ التولية ( الصريحة سبعة ) : 

الأول : ( ولَيئْكَ الحكم . 

و ) الثاني : ( قَلَّدنّك الحكم . 

و )الثالث ١:‏ فوّضتٌ ) إليك الحكم . 

( و )الرابع : ( رددث ) إليك الحكم . 

( و ) الخامس : ( جعلث إليك الحكم 00 

و ) السادس : ( استخلفتّك ) في الحكم . 

( و )السابع : ( استنبثك في الحكم . 

فإذا وُجد أحدها ) أي : أحد هذه الألفاظ السبعة » ( وقبل مُوَلَى ) بفتح اللام 
( حاضرٌ في المجلس ) انعقدت الولاية ؟ كالبيع والتكاح » ( أو ) قبل التولية 
( غائب ) عن المجلس (١‏ بعده » أو شرّع الغائب في العمل : انعقدت ) أيضًا في 
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( والكناية ) من ألفاظ التولية ( نحو : اعتمدت ) عليك » ( أو عوّلت 
عليك » ووكلت ) إليك » ( أو أستّدت إليك لا تنعقد ) الولاية ( بها ) أي : 
بألفاظ الكناية » ( إلا بقرينة نحو : فاحكم ) ما وكلت إليك فيه » ( أو قَتوّلَّ ما 
عوّلث عليك فيه ) ؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه 
وغير ذلك . فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرنية تنفي الاحتمال . 

( وإن قال ) الإمام أو من له أن يُولي بالنيابة عن الإمام : ( من نظر في الحكم 
في بلد كذا » من فلان وفلان ٠‏ فقد ولّيته : لم تنعقد ) الولاية ( لمن نظر ؛ 
لجهالته ) ؛ لأنه لم يعين بالولاية أحدًا منهم » فهو كما لو قال : بعتك أحد هذين 

( وإن قال : ولَّيتُْ فلانًا وفلانًا » فمن تَظر منهما ) في الحكم ( فهو 
خليفتي : انعقدت ) الولاية ( لهما) جميعًا بقوله : وليت فلانًا وفلانًا , 
( ويتعيّن ) منهما ( من سبّق ) بالنظر بقوله : فمن نظر منهما فهو خليفتي . 


1 د 


قحل 


[فصل : فيما تفيده ولايةٌ حكم عامة] 

( فصل . وتفيد ولاية حكم عامّة ) وهي : التي لم تخص بحالة دون حالة 
( النظرَ في أشياء » والإلزامَ بها ) وهي : 

( فصل الحكومة » وأخذ الحق ) ممن يجب عليه » ( ودفعٌه لربّه . 

والنظر في مال يسم 0 و) مال ( مجنون . و) مال ( سفيه » و) مال 
(ظاتب + والحجة لسفه وفلسن .: 

والنظرٌ في وقوف عمله اا اتيك 
عمله وأفزيته . 

وتنفيذٌ الوصايا » وتزويج من لا ولي لها ) من النساء . 

) وتصفُّحُ ) حال ( شهوده وأمّنائه » ليستبدل بمن ثبت جُرحُه . 

وإقامةٌ حدٍ » و ) إقامة ( إمامةٍ جمعةٍ وعيدٍ : ما لم يُخَضًا بإمام ) ؛ لأن العادة 
من القضاة تولي ذلك . فعند إطلاق تولية القضاء تنصرف إلى ولاية ما جرت 
العادة بولايته للقاضي . 

( وجبايةٌ حراج وزكاة ما لم يخَضًَا ) أي : جباية الخراج والزكاة ( بعامل . 

لا الاحتساب على الباعةٍ والمشترين ٠‏ وإلزامّهم بالشرع ) ؛ لأن العادة لم 
تثبت بتولي القضاة لذلك . 

رك ) أبن اللقاهى امل روطام بنع لنالالدر ناقو ك1 
رخص في ذلك شريح وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العلم . 

وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه ‏ أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء 
وفرض له رزقًا » . 

و ١‏ رزق شريحًا في كل شهر مائة درهم 7") 


نلق قال في ابن حجر : لم أره هكذا : وروى عبدالرزاق في «مصنفه» عن الحسن بن عمارة عن الحكم » أن 
عمر رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء . وهذا ضعيف منقطع » وفي البخاري تعليقا :- 


١.4 


و« بعث إلى الكوفة عمارًا وابن مسعود وعثمان بن حنيف ورزقهم كل يوم شاة : 

نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان . وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم .2١")‏ 
و« كتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام : أن انظرا 

رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء » وأوسعوا إليهم . 
وارزقوهم ٠‏ واكفوهم من مال الله تعالى » . 

( حتى مع عدم حاجة ) في الأصح ؛ ١‏ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما 
ولي الخلافة فرضوا له رزقًا كل يوم درهمين » . 

ولما ذكرناه من أن عمر رَزْق زيدًا وشريحًا وابن مسعود » وأمر بفرض الرزق 
لمن يولى من القضاة . ظ 

ولأن بالناس حاجة إلى القضاء ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل القضاء 
وضاعت الحقوق . 

فأما الاستئجار عليه فلا يجوز . قال عمر رضي الله تعالى عنه  :‏ لا ينبغي 
لقاضى المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا » ؛ لأنه قربة يختص فاعله أن يكون 
مق أعل القرية .+فاشيه الضلاة 

( فإن لم يُجعل له ) أي : للقاضي ( شيء ) من بيت المال ( وليس له ما 
يكفيه ) له ولعائلته » ( وقال للخصمَيّن : لا أقضي بينكما إلا بجعل » جاز ) في 
الأصح . قاله في « المغني » و ١‏ الشرح »© . 

( لاامن تعين أن يفتي وله كفاية . 

ومن يأخذ من بيت المال : لم يأخذ أجرة لقتياه » ولا لخطه ) في الأصح . 

ل ل 
لفتياه » وفي أجرة خطه وجهان . 


د عد د 
- اامخري اتيز عن اغبا أجراً . « تلخيص الحبير» 5 : ١94‏ . 


)١(‏ أخخرجه الب « السنن الكبرى 12 : 705 كتاب قسم الفيء والغنيمة » باب مايكون للوالي الأعخ 
خر في لسنن الكبر قسم الفي 
ووالي الإقليم من مال الله . 


[فصل : في أنواع الولاية] 


( فصل . ويجورٌ أن يوليه ) أي : أن يولي الإمام القاضي ( عمومٌ النظر في 
عموم العمل ) وذلك بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان . 

( و ) يجوز( أن يولّيه خاصًا في أحدهما أو ) خاصًا ( فيهما : 

وليه عنوم النظر) فى ميحلة خاضة + (:آو) يولية شينااز خاضا )1 ععقود 
الأنكحة مثلا ( بِمحَلَةٍ خاصّة ‏ فَينقُدٌ حكمه في مقيم بها ) أي : بتلك المحلة » 
( و ) في ( طارىّ إليها ) من غير أهلها (فقط)؛ لأن الطارئ على البلد يعطى حكم 
أهله في كثير من الأحكام » بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في 
الطارئ إليها كأهلها . 

( لكن : لو أذنت له ) امرأة ( في تزويجها ) وهي في عمله ٠‏ ( فلم يزوّجها 
حتى خرجت من عمله : لم يصح ) تزويجها ؛ لأنه''' حالة التزويج لم تكن في 
عمله . فلم يكن له عليها ولاية ؛ ( كما لو أذنت له ) في تزويجها ( وهي في غير 
عمله . ثم ) زوجها بعد أن ( دخلت إلى عمله ) ؛ لأن إذن المرأة في تزويجها 
لحاكم'"' ليست في عمله لا عبرة به . فلم يصح التزويج ؛ كما لو لم تدخل إلى 
عمله بعد إذنها . ش 

(و ) كما( لا ) يصح منه أنه ( يسمع بيئة في غير عمله . وهو ) أي : وعمله 
( محل ) نفوذ( حكمه ) . 


أما لو قالت امرأة في غير عمل القاضي : إذا دخلت في عمله فقد أذنت له في 


)0 في أ : لأنه . 
فم في أ : الحاكم . 


١045 


تزويجي . أو قالت للقاضي : إذا دخلت أنا في عملك فقد أذنت لك أن تزوجني 
فزوجها وقد دخلت عمله : صح تزويجها ولو كان قولها ذلك للقاضي وهو في 
غير عمله ؛ لصحة تعليق الإذن بالشرط . 

( وتجب إعادة الشهادة ) التي سمعها في غير محل حكمه ( فيه ) أي : في 
محل حكمه » ( كتعديلها ) أي : تعديل البينة ؛ لأن المحل الذي سمعها فيه 
لا ينفذ فيه حكمه ؛ كما لو سمعها قبل أن يتولى القضاء ثم تولاه بعد ذلك . 

( أو يوليّه ) أي : يولي الإمام القاضي ( الحكمّ في المداينات ) أي : في 
إثبات الديون ( خاصّة , أو ) يوليه الحكم ( في قدرٍ من المال لا يتجاورّه ) ؛ كما 
قال أبو عبيدالله الزبيري : لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون 
على العدفة الضاع اريعاد يجعوية تافنق المجاد يكم وي عالت ررم 
وعشرين دينارًا فما دونهما . 

( أو يَجعل إليه ) أي : يجعل الإمامٌ إلى القاضي ( عقود الأنكحة » دون 
غيرها ) في بلد خاص أو في جميع البلاد ؛ لأن ذلك جميعه إلى الإمام » وله 
الاستنابة في الكل فتكون له الاستنابة في البعض » فإن من ملك الاستنابة في الكل 
ملك الاستنابة في البعض . 

وقد صخ .أن النبي يله كان يستنيب أصحابه كلا في شيء .ف" ولى عم 
القضاء » . و١‏ بعث عليًا قاضيًا إلى اليمن )20 . 

وكان يرسل أصحابه في جمع الزكاة وغيرها وكذلك الخلفاء . 

ولآن ذلك نيابة فكان على حسب الاستنابة . 

(وله) أي : للمولي بكسر اللام (أن يولي) قاضيًا (من غير مذهبه) في الأصح . 

قال في ١‏ الرعاية الكبرى » : ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير 
مذهبه . ذكره في مكانين من هذا الباب . وقال : فإن نهاه عن الحكم في مسألة. 
احتمل وجهين . ا 


. أخرجه أبو داود فى « سننه ») ( 689" )" : 701 كتاب الأقضية » باب كيف القضاء‎ )١( 


١ا/‎ 


قال فى « الإنصاف »© : قلت : الصواب الجواز . وقال ذلك فى « الرعاية 
لحرت كنا و1 ن اسار المتقتوية أرما ْ 

وقال الناظم : 
وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز"'؟ من غير شرط مقيد 

وقال الشيخ تقي الدين : ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان 
لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك » وإلا لم يصح . 

المح مر ا ا ل ارا را 110 
يمنع منه مانع » وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه » وإلا”"' انبنى على أنه هل ' 
ناكما للك" عردل حبام ذف حرا خبر ر جوف نون + 

(ئ )اله يشا اننيو كك 3 فاضبين فاقتر يلد ) وعد( ون السدعمليهما ) قن 
الأصح؛ لأنه ومدق" للقاهن أن ممشحلت في اليلد الذلى هو كيد اليكو :فيه 
قاضيان. فجاز أن يكون فيها'' قاضيان أصليان؛ لأن الغرض فصل الخصومات» 
وإيصال الحق إلى مستحقه وهو حاصل بذلك . فأشبه القاضي وخلفائه . 

ا ل ا 
لأن توليعه أقوائ 

ف اق اجون ووه قار لش لكان اا 
واحد بمن يحتكم إليه من الغرماء ؛ لعدم الفرق بينهما . 

ولكل منهما أن يحكم بمذهبه وليس للآخر الاعتراض عليه . 

(و)على هذا لو تنازع خصمان في الحكم عند أحدهما بأن قال أحدهما : 
لا نتحاكم إلا عند هذا » وقال الآخر : لا نتحاكم إلا عند الآخر فإنه ( يقدّم قول 
طالب ).من الخصمين ( ولو ) كان الطالب ( عند نائب ) وكان: الآخر عثد . 


. في ب : أجزه‎ )١( 
إفة في أ : ولا.‎ 


١54 


مستنيب » ( فإن استويا ) بأن كان كل منهما طالبًا ؛ ( كمَدَّعيّيْن اختلفا في ثمن 
مبيع باق : ف ) إنه يقدم بالحكم بينهما ( أقرب الحاكمين ) ؛ لأنه لا حاجة إلى 
التكلف إلى المضي إلى الأبعد منهما . 

( ثم ) إذا استوى'") الحاكمان في القرب كان المقدم من الحاكمين من 
خرجت له ( قرعة ) ؛ لعدم الترجيح بدون القرعة . 

مسألة : 

قال في « شرح المقنع » : ولا يجوز أن يقلّد القضاء لواحد على أن يحكم 
بمذهب بعينه . وهذا مذهب الشافعي . ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال : # حك بين لئاس أي # [ص : 5] والحق لا يتعين في مذهب وقد 
يظهر له الحق فى غير ذلك المذهب . فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط . 
وفي فسناد التولية وجهان بنا#علئ الشرواط الفاسدة في البيع .: انتهى + 

وقال الشيخ تقي الدين : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب » فإن تاب وإلا 
قتل . قال : وإن قال : ينبغي كان جاهلا ضالا » قال : ومن كان متبعًا لإمام 
فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل » أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن 
ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام . 
وقال أيضًا : بل يجب » وأن الإمام أحمد نص عليه . انتهى . 

( وإن زالت ولاية المولّي بكسر اللام ) بموتٍ أو غيره » ( أو عَزْل المولى 
بفتحها ) أي : فتح اللام ( مع صلاحيته لم تبطل ولايته ) في الأصح . 

أما كونه لا ينعزل بزوال ولاية المولي له ؛ لأن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم 
ولّوا حكامًا في زمانهم . فلم ينعزلوا بموتهم . 

ولأن في عزل المولّى بفتح اللام بموت الإمام ضررًا على المسلمين فإن البلد 
تتعطل من الحكام » وتقف أحكام الناس إلى أن يولي الإمام الثاني قاضيًا وفي 


2000 في ج : استويا . 


1ك 


وأما كون القاضي لا ينعزل إذا عزله الإمام مع صلاحيته ؛ ( لأنه نائب 
المسلمين ٠‏ لا الإمام ) ؛ لأن ولاية القضاء الصادرة من الإمام للقاضي عقدٌ 
لمصلحة المسلمين . فلم يملك عزله مع سداد حاله ؛ كما لو عقد النكاح على 
موليته لم يكن له فسخه . 

وقيل : ينعزل . 

والأول المذهب . | 

قال فى «الإنصاف »© لما ذكر الوجهين أحدهما : لا تبطل ولايته ولا 
كر بود الميكيه ون العلدن عع يله الااغير :100 ون معديو قدي 
في « الرعايتين » و « الحاوي الصغير » و «الفروع») و«المحرر». واختاره 
الشيخ تقي الدين . انتهى . ١ ٠‏ 

( ولو كان المستنيبٌُ قاضيا ٠‏ فعَرّل نُوَابَه ٠‏ أو زالت ولاينّه بموتٍ أو غيره : 
انعزلوا ) . 

قال في « شرح المقنع » : وأما إذا استخلف القاضي خليفة فإنه ينعزل بموته 
وعزله ؛ لأنه نائبه . أشبه الوكيل . وهذا بخلاف من ولاه الإمام قاضيًا فانه يتعلق 
به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين . 

( وكذا وال » ومحتيبٌ . وأميرُ جهادٍ » ووكيلٌ بيت المال » ومن تُصِب 
لجباية مال وصرفه ) . ظ 

قال في « الفروع » بعد أن تكلم على مسألة عدم انعزال القاضي بزوال ولاية 
من ولاه : ومثله”' كل عقد لمصلحة المسلمين ؛ كوال » ومن ينصبه لجباية مال 
وصرفه » وأمير الجهاد » ووكيل بيت المال » والمحتسب . ذكره شيخنا » وهو 
ظاهر كلام غيره . ش 

وقال أيضًا في الوكيل : لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره 


. فيج :الامدي‎ )١( 
زفة في ب : ومسألة‎ 


. مقامه . وفي ١‏ الرعاية » : في نائبه في الحكم وقيّم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم 
أوجه ٠‏ ثالثها : إن استخلفهم بإذن من ولاه » وقيل وقال : استخلف"'' عنك : 
اتعزلوا . 

( ولا يبطل ما فرضه فارضٌ في المستقبل ) يعني : بموت فارض . 

( ومن عرَّل نفسه ) ممن ذكرنا ( انعزل ) . 

قال في « الفروع » : في الأصح . 

وقال صاحب ١‏ الرعاية » : إن لم يلزمه قبوله . 

وقال القاضي : عزل نفسه يتخرج على روايتين » بناء على أنه هل هو وكيل 
المسلمين أم لا؟ وفيه روايتان نص عليهما في خطأ الإمام . فإن قلنا : في بيت 
المال فهو وكيل ٠»‏ فله عزل نفسه ٠‏ وإن قلنا : على عاقلته فلا . 

( لا بعزلٍ قبل علمه ) ؛ لأنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم فيشق . 
بخلاف الوكيل فإنه متصرف فى أمر خاص . 

وو 2 5-4 

( ومن أخبر بموت ) قاض ( مولى ببلدٍ . وولى غيره » فبان حيًا : لم 
ينعزل ) في الأصح . فيؤخذ من هذه المسألة : أن من أنهى شيئًا فولى بسيب 
إنهائه ولاية ثم تبين بطلان إنهائه : أن ولايته لا تصح ؛ لأنها كالمعلقة على صحة 
الإنهاء . وهذه مسألة كثيرة الوقوع » فليتنبه لها . 


ل 


)0غ( في ب : استخلفت . 


[فصل : في صفات القاضي] 


( فصل . ويُشترط كون قاض ) متصمًا بعشر صفات . أشار اليها بقوله : 
( بالعًا عاقلا ) ؛ لأن غير البالغ العاقل تحت ولاية غيره . فلا يكون واليّا على 
غيره . 

( ذكرًا ) ؛ لقول النبي يل : « ما أفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة »!") 

ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي 
وتمام العقل والفطنة » والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي » ليست أهلا للحضور 
في محافل الرجال ٠»‏ ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة ما لم يكن معهن 
رجل ٠»‏ وقد نبّه الله سبحانه وتعالى على ضلالهن رانين بقوله سبحانه 
وتعالى : # أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا رَحَكَرَ إِحَدَنهَمَا لخر > [البقرة : 8م . ولا 
تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان . ولهذا لم يول النبي كل ولا أحد من 
خلفائه امرأة قضاء . 

ل ال 50 

ه . فلم يكن أهلاً للقضاء ؛ كالمرأة . 

ل ل ا 

( عدلا ولو تائبًا من قذف ) . نص على ذلك الإمام أحمد ؛ فلا تجوز تولية 
الفاسق » ولا من ا ل ا 
« يكيا الَدنَ ءَامَنوَأ إن جا اك قاسو ير فسَمِكنواً فتَبِيْواً © [الحجرات : +] تأورن لقي عون 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه) ( 1١١١ : 5) 5١77‏ كتاب المغازي » باب كتاب النبي يل إلى 
كسرى وقيصر . 

(0) فيج : ولأن من . 

(*)6 في ج : بالتبيين . 


حكمه . ش 


ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدًا . فلئلا يجوز أن يكون قاضيًا أولى . 
( بصيرًا ) ؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعِي من المدعى عليه » ولا يعرف 


المقر من المقر له . 
( متكلمًا ) ؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس 
إشارته 


( مجتهدًا ) . قال في «الفروع» : إجماعًا . ذكره ابن حزم » وأنهم 
أجمعوا: أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل . فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . 

واأط ناكه اجياد ‏ طاسكي الاير لماي اكور لحك يمار انه 

ولقوله سبحانه وتعالى : # لَِِحَكُمْ بَيّنَ لئاس بآ ينك أذ 4 [النساء : 806 . 

وقال الله سبحانه وتعالى: # فَإِن ندر سرعم في سس شَىّْءٍ فردوة إل اللو وارسول إن كم موميُونَ 
أله وأو ألآحرٍ * [الساء : 5ه] . 

ولقوله كَْةٍ : « القضاة ثلاث : اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل علم 
الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » 
ورجل جار في الحكم فهو في النار )”2 . رواه أبو داود ورجاله ثقات . 

لأن المفتي لا يجوز أن يكون عاميًا مقلدًا فالحاكم أولى 

وفي ١‏ الإفصاح » : أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة » 
وأن الحق لا يخرج عنهم . 

وقال الموفق في خطبة « المغني » : النسبة إلى إمام في ١‏ الفروع » كالأئمة 


)200 فيج : التبيين . 


(؟) أخرجه أبو داود فى « سئنه ؛ ( #/801 )”8 : 744 كتاب الأقضية » باب فى القاضى يخطئ . 


رد 


الأربعة ليست بمذمومة » فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة . 

( ولو ) كان اجتهاده ( في مذهب إمامه ) إذا لم يوجد غيره ( للضرورة ) . 
واختاره في ١‏ الترغيب » . واختار في ١‏ الإفصاح » و ١‏ الرعاية » : أو مقلدًا . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وعليه العمل من مدة طويلة » وإلا تعطلت 
أحكام الناس . انتهى . 

( ف) على ما اختاره في ١‏ الترغيب ) وعلى ما قاله في «الإنصاف» فإنه 
( يراعي ألفاظ إمامه » و ) يراعي من أقواله ( متأخَرّها ٠‏ ويقلد كبارٌ مذهيه في 
ذلك ) أي : في كون ذلك لفظ إمامه » وفي كون هذا القول متأخرًا عن هذا 
القول » ( ويّحكُم به ولو اعتقد خلافه ) . 

قال في « الفروع » : وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه ؛ لأنه مقلد » وأنه 
لا يخرج عن الظاهر عنه » فيتوجه مع الاستواء ‏ أي : استواء القولين عنده - 
الخلاف في مجتهد . ثم قال بعد أسطر : ويحرم الحكم والفتوى بالهوى 
إجماعًا » وبقولٍ أو وجه عن غير نظر في الترجيح إجماعًا . ويجب أن يعمل 
بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا . قاله شيخنا . انتهى . 

ثم قال بعد ذلك : وقال شيخنا : الولاية لها ركنان : القوة والأمانة » فالقوة 
في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم . والأمانة ترجع إلى خشية الله 
سبحانه وتعالى . وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . 

ويجب تولية الأمثل فالأمثل » وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره » فيولى 
لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرًا » وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد . وهو كما 
قال » فإن المروذي نقل فيمن قال : لا أستطيع الحكم بالعدل : يصير الحكم إلى 
أعدل منه . 
/ قال شيخنا : قال بعض العلماء : إذا لم يوجد إلا فاسق عالم » أو جاهل دين 
قدّم ما الحاجة إليه أكثر إذا . وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زماننا كتب 
للأنس به ما يوافق ذلك . وهو ما قاله أبو بكر الخوارزمي : الولاية أنثى تكبر 
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وتصغر بواليها » ومطيّة تحسن وتقبح بممتطيها » فالأعمال بالعمال كما أن النساء 
بالرجال » والصدور مجالس ذوي الكمال . 

وقد غرق؟'؟ منا سيق أنها لا يعتبر غيو ذلك .. 

و(لا) يعتبر ( كونه كاتبًا ) في الأصح ؛ لأن رسول الله يَكٍ كان أميّا وهو 
سيد الحكام » وليس من”"' ضرورة الحكم الكتابة فلا يعتبر شرطها . 

( أو ) كونه ( ورعًا » أو زاهدًا » أو يقظًا ١‏ أو مثبنًا للقياس ) في الأصح في 
الجميع » ( أو حسّنَ الخُلق . والأولى كونه كذلك ) ؛ كالأسن مع مساواته 
للشاب في جميع الصفات . 

( وما يمنعٌ التولية ابتداء : يمنعها دوامًا ) . فمتى جُن أو فسق أو وجل منه 
نحو ذلك أزال الولاية ؛ لأن وجود العقل والعدالة ونحو ذلك شروط”" في صحة 
الولاية . فتبطل بزوالها ؛ لفقد شرطها . 

( إلا فقّد السمع والبصر فيما ثبت عنده ) في حال كونه سميعًا وبصيرًا ( ولم 
يحكم به ) حتى عمي أو طرش » ( فإن ولاية حكمه باقية فيه ) فإنها إنما منع منهما 
ابتداء ؛ لأن الأعمى لا يفرق بين المدعي والمدعى عليه » والأصم لا يفرق بين 
اللفظ إذا سمعه فلا يمكنه الحكم . فإذا كان قد عرفهما قبل العمى وسمع منهما 
قبل الصمم وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم » واللفظ”؟' لم يمنع العمي 
والصمم الحكم ؛ لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد . فيصح الحكم منه 
مستندًا إلى حال السمع والبصر . وإذا جاز الحكم مع ذلك لم يوجب ذلك العزل 
عن الولاية . بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها . 

( ويتعيّن عزله ) أي : عزل القاضي ( مع”*2 مرض يمنعٌه القضاء ) . 


. فيج :علم‎ )١( 
(؟) ساقط من أ وب.‎ 


)0( في ب : عن . 


قال في « الإنصاف » : لو مرض مرضا يمنعه القضاء تعين عزله . قدمه في 
« الفروع » . 

وقال المصنف والشارح : ينعزل . ومراده بالمصنف : الموفق . 

( ويصح أن يولّى عبدٌ إمارة سرية » وقَّسْم صدقة . و ) قسم ( فيءٍ » وإمامة 
صلاة ) . 

قال في « الإنصاف »© : يصح ولاية العبد إمارة السرايا » وقسم الصدقات » 
والفيء » وإمامة الصلاة . ذكره القاضي محل وفاق . 

( والمجتهد ) مأخوذ من الاجتهاد وهو : استفراغ الفقيه وسعه ؛ لتحصيل 
ظن بحكم شرعي . وهو : ( من يعرف من الكتاب ) أي : كتاب الله سبحانه 
وتعالى ( و ) من ( السنة ) أي : سنة رسول الله كل : ( الحقيقة ) من القول 
وهي : اللفظ المستعمل في وضع أول . 

( والمجاز ) وهو : اللفظ المستعمل في غير وضع أول . زاد بعضهم على 
وجه : يصح استعماله فيه . 

( والأمر ) وهو : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . 

( والنّهي ) وهو : اقتضاء كفب عن فعل لا بقول كف . 

( والمحَمل ) وهو : مالا يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

( والمَبيّن ) وهو : الشيء المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي 
والوضوح . 

وقال الشافعي : هو اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة « الفروع » . 

( والمخكم ) هو : اللفظ المتضح المعنى . 

( والمتشابه ) : مقابله إما الاشتراك أو ظهور تشبيه . 

( والعام ) : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا . 

( والخاص ) : قصر العام على بعض''' مسمياته . 


)١(‏ ساقط منأ. 


( والمطلق ) : ما دل على شائع في جنسه . 

[( والمقيّد ) هو : ما دل على شيء معين]'١2‏ . 

( والنايخ ) هو : الرافع لحكم شرعي . 

( والمتشوخ ) عو : ما ارتفع حكمه شرعًا بعد ثبوته شرعًا . 

( والمستثنى ) هو : المخرج بإلا وما في معناها من لفظ شامل له . 

( والمستثنى منه ) هو : العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب ١‏ إلا ) 


ومافى معناها . 

( و ) يعرف ( صحيح السنة ) وهو : ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير 
شذوذ ولاعلة . 

( وسقيمّها ) أي : سقيم السنة وهو : ما لم يوجد فيه شروط الصحة ؛ 
كالمنقطع والمنكر والشاذ وغيرها . 


( و ) يعرف ( متواترها ) وهو : الخبر الذي نقله جمعٌ لا يتصور تواطؤهم 
على الكذب . مستوفيًّا في ذلك طرفاه ووسطه . والحق : أنه لا ينحصر في 
عدد » بل يُستدل بحصول العلم على حصول العدد . والعلم الحاصل عنه 
ضروري في الأصح . 

( و ) يعرف ( آحادّها ) أي : أحاد السنة وهى : ما عدا المتواتر . وليس 
المراة به آن يكوك زوايةتواحد» يل كل مالم يبلخ التوائر فهو اذ 

( و ) يعرف ( مُسبَدَها ) أي : مسنئد السنة وهو : ما اتصل إسناده من رواته 
إلى منتهاه . وأكثر استعماله فيما جاء عن النبي كَل . 

( و ) يعرف ( المنقطِع ) من الأحاديث . وهو : ما لم يتصل سنده على أيّ 
وجه كان الانقطاع . 


وزاد بعضهم ( و ) يعرف ( مرسلها ) أي : مرسل السنة . وهو : قول غير 


الصحابي » قال رسول الله كلةٍ . وأما مرسل الصحابي فهو حجة عند الجمهور . 

( و ) يعرف ( متصلها ) أي : متصل السنة . وهو : ما اتصل إسناده وكان 
كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه » سواء كان مرفوعًا أو موقوفا . 

( مما يتعلّق بالأحكام ) خاصة . 

وظاهر ما تقدم أنه لا يجب على المجتهد حفظ القرآن » وإنما المعين عليه . 
حفظ خمسمائة آية كما نقله المعظم ؛ لأن المجتهد هو من يعرف الصواب 
بدليله ؛ كالمجتهد في القبلة . ولكل مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا 
بعرفقة بج لوعن ول نه :للق 6 انعرف دلالقهتووتنج! اتاد عاى معزافة الك 

( و ) يعرف ( المجمّعَ عليه » والمختلّ فيه ) ؛ لأنه إذا كان الحكم مجمعًا 
عليه يكون الاجتهاد فيه خطأ . فيحتاج إلى العلم به ؛ لثلا يؤديه الدليل إلى 
مخالفته فيكون مخطنًا قطعًا . ويحتاج إلى معرفة المختلف فيه وأقوال الأئمة 
فيه ؛ لئلا يؤديه اجتهاده إلى قولٍ يخرج عن أقوال السلف . وذلك لا يجوز عند 
من يقول : لا يجوز إحداث قول في المختلف فيه لا قائل به . 

( و ) يعرف ( القياس ) وهو : رد فرع إلى أصل . 

( و ) يعرف ( شروطه ) ؛ لأنه ليس كل مسألة يوجد فيها نص . فاحتيج إلى 
القياس ؛ ليعلم به الحكم فيما لا : نص فيه0'؟ بردّه إلى أصله » ( وكيف يستنبط ) 
القياس ؟ فإنه تارة ينظر إلى الأصل » وتارة إلى الفرع » وتارة إلى العلة على 
الكيفية المذكورة في محالها . 

(3) يتوق ( لتر المتنارلةباتخهاة والقنام والعراى0:.: 

قال في « المستوعب » و ١‏ المحرر» : واليمن . 

( وما يُواليهم ) أي : ومن يوالي""' هذه البلاد من العرب . قيل : المراد 
بالعربية الإعراب والألفاظ العربية . والأشهر : أنها اللغة العربية من حيث 


00 في أزيادة : أي ومن في بوادي هذه البلاد من العرب . وسوف تأتي بعد عدة أسطر . 
8 قي ١‏ + ياود في اجزادي رقيك :فر مويد كك 
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اختصاصها بأحوال هى الإعراب لا توجد فى غيرها من اللغات ؛ ليعرف بذلك 
استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة . وقد نص أحمد على اشتراط 
ذلك في المفتي ٠‏ فالقاضي مثله » بل أشد . وكل ذلك مذكور في أصول الفقه 
وفروعه . 

( فمن ) وقف عليه ورُزق فهمه و ( عرف أكثر ذلك فقط : صلّح للمْثيا 
والقضاء ) ؛ لأنه صار يمكنه الاستنباط والاجتهاد والترجيح بين الأقوال . وبالله 
التوفيق لصالح الأعمال . 

قال فى «آداب المفتى » : ولا يضر جهله ببعض ذلك"'؟ ؛ لشبهة أو 
إفكال: > لكل ركقيه فدرقة ودود دلآلة الأدلة ويكقه انين اللععاء من لفظها 
ومعناها. زاد ابن عقيل فى ١‏ التذكرة » : ويعرف الاستدلال» واستصحاب الحال» 
والقدرة تع إبطان قنوة المخالفه وزقائة الذزز ١‏ على مدهيه ‏ الثهن. + 


ينا 


(0) في] : الدلائل . 


[فصل : في الحَكم] 


( فصل . وإن حكم ) بتشديد الكاف ( اثنان فأكثر بينها ) رجلا ( صالحًا 
للعصاء + لعي مفب تصاا حي اللقعناء فحكم بينهما 0 
ينفذٌ فيه حكم من وله إمام أو نائبه ) في الأصح؛ لما روى أبو شريح أن 
رسول الله له يَكِْدٌ قال له : « إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي علي الفريقان . قال : ما أحسن 
السائئ: : 


وروي عن النبي كَل أنه قال : « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما 
: رضم 53 إ(فرة 0000000 
فهو ملعون » . ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم . 

و١‏ لأن عمر وأبيًا تحاكما إلى زيد بن ثابت 1 


و« تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم "”* . ولم يكن أحد ممن ذكرنا 
قاضيًا . 


. سننه » ( 5817 )8 : 557 كتاب آداب القضاة » إذا حكموا رجلا فقضى بينهم‎ ١ أخرجه النسائي في‎ 6١ 

زقة ل لين دن 

)6 فيج : ولو أن حكمهما يلزمه . 

20 ل كالفريين غمر وار :ررقتي الأناطيه فون قال مقر : اجعل نيي وبينك ونلا . 
قال : فجعلا بينهما زيد بن ثابت . قال : فأتوه قال : فقال عمر رضي الله عنه : أتيناك لتحكم بيننا » 
وفي بيته يؤتي الحكم . قال : فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه . قال : فقال : هذا أول 
جور جرت في حكمك أجلسني و خصمي مجلساً . قال : فقصا عليه القصة . قال : فقال زيد لأبئّ : 
اليمين على أمير المؤمنين فإن شئت أعفيته . قال : فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك . ثم أقسم له 
لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لى عندك على أحد فضيلة » . 
أخرجه البيهقي في « الست الكيزق © 1 : 4 كتاب أداب القاضي . باب القاضي لا يحكم لنفسه . 

(5) عن ابن أبي مليكة « أن عثمان إبتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمديئة ناقله بأرض له بالكوفة» فلما- 
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( لكن : لكل منهما ) أي : من المتحاكمين ( الرجوع ) عن تحكيمه ( قبل 
شروعه في الحكم ) ؛ لأنه لا يلزم حعمة إلا برضي الخصمين . أشبه رجوع 
الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكّله فيه . 

وقال القاضي : لا ينفذ حكم غير من ولاه الإمام إلا في المال خاصة . 

وعلى الأول الذي هو المذهب : له أن يشهد على نفسه بحكمه » ويلزم 
الحكام قبوله . وكتابه ككتاب حاكم الإمام . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي عمد الأدلة » بعد ذكر التحكيم : وكذا يجوز أن يول مق 0 
الأسواق والمساجد الوساطات”"2 » والصلح عند الغورة » والمخاصمة » وصلاة 
الجنازة » وتفويض المال إلى الأوصياء ٠»‏ وتفرقة زكاته بنفسه » وإقامة الحدود 
على رقيقه » وخروج. . طائفة إلى الجهاد تلصصًا وبيانًا » وعمارة المساجد ء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك . 

وقال في. ١‏ المستوعب » عمن حكاه : وينبغي أن يشهد عليهما بالرضى 
بحكمه قبل أن يحكم بينهما ؛ لثلا يجحد المنحكوم عليه منهما أنه حكمه » فلا 
يقبل قوله عليه إلا ببينة . انتهى . 


تباينا ندم عثمان . ثم قال : بايعتك ما لم أره . فقال طلحة : إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً وأما أنت 
0 . فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن 
النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً » . 
أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 5 : 7717 كتاب البيوع » باب من قال يجوز بيع العين الغائبة . 
)١(‏ في ب : مقدموا . 
(0) فيج : والرباطات . 
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[باب : أدب القاضى] 


هذا ( باب أدب7١‏ ؛ القاضي . وهو ) أي : وأدبه'"" : ( أخلاقه التى ينبغى ) 
له( العغلق بها + والخلق. :«صورك الباطة :,. الحاضيل + انتهذا اليات معق: 
لما يجب على القاضي أن يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تنضبط 
بها أمور القضاء وتحفظهم عن الميل والزيغ . 

إذا علمت ذلك فإنه ( يسن كونه ) أي : كون القاضي : ( قويًا بلا عنف ) 
وهو ضد الرفق . وذلك ؛ لئلا يطمع فيه الظالم . 

( ليّتَا بلا ضعف ) ؛ لثلا يهابه صاحب الحق . 

( حليمًا ) ؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم بينهم . 

( متأنيًا ) اسم فاعل من التأني وهو ضد العجلة ؛ لثلا تؤدي عجلته إلى ما 
لا ينبغي . 

( متفطًا ) ؛ لئلا يخدع من بعض الخصوم لغرة . 

قال في « شرح المقنع » : عالمًا بلغات أهل ولايته . 

( عفيقًا ) وهو الذي يكف نفسه عن الحرام ؛ لأنه لا يطمع في ميله بأطماعه . 

( بصيرًا بأحكام الحكّام قبله ) ؛ لقول علي رضي الله تعالى عنه : « لا ينبغي 
للقاضي أن يكون قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف . حليم . عالم بما 
كان قبله » يستشير ذوي الألباب » لا يخاف في الله لومة لائم "" . 


00 فيج : آداب . 

قف فيج : وادابه . 

(69 أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى » :1١١١ : 3٠١‏ من قول عمر بن عبد العزيز كتاب آداب القاضي » 
باب مشاروة الوالي والقاضي في الأمر . 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ١‏ ينبغي للقاضي أن يكون فيه سبع خصال 
إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة : العقل » والعفة » والورع » والنزاهة » 
والصرامة » والعلم بالسنن » والحكم ) . رواه سعيد . 

ولأنه إذا كان بصيرًا بأحكام الحكام قبله سهل عليه الحكم واتضح له طريقه . 

( و) يسن ( سؤاله ) أي : سؤال القاضي : ( إن وُلَيَ في غير بلده عن 
علماته ) ؛ ليشاورهم في حوادثه ويستعين بهم على قضائه » ( و) عن 
( عُدوله ) ؛ لأنهم هم الذين يثبت : بهم الحقوق عنده » وهم الذين يستند أحكامه 
إليهم فيّقبل من يرى قبوله ويّترك من يرى تركه » وليكون على بصيرة منهم » 
( وإعلامهم ) بأن يُنفذ عند مسيره من يُعلمهم ( يوم دخوله ؛ ليتلقوه ) ؛ لأن ذلك 
أعظم لحشمته وأوقع له في النفوس . ( من غير أن يأمرّهم بتلقيه ) في الأصح . 

وقال جماعة : ويأمرهم''' بتلقيه : 

(و) يسن ( دخوله ) البلد الذي ولي الحكم فيه ( يوم اثنين » أو ) يوم 
( خميس . أو ) يوم ( سبت ) ؛ ١‏ لأن النبي كِهِ دخل في الهجرة المدينة يوم 
الاثنين »20 . 

و١‏ دخل يَلِةِ من غزوة تبوك المدينة يوم الإثنين » . 

ولقوله 4 : 3 بورك لأمتي في سبتها وخخميسها 8 . 

وينبغي أن يكون دخوله ( ضّحُوّة ) ؛ لاستقبال الشهر تفاؤلاً » ( لابيًا أجمل 
ثيابه ) أي أحستها ؟؛ لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال » وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : # حَُدُواْ زِيئتَ و عِندَ كل مَنَّجِرٍ * [الأعراف : ]١‏ ؟ لأنها مجامع 
الناس وهذا موضع يجتمع فيه ما لا يجتمع في المساجد . فكان أولى بالزينة . 

( وكذا أصحابه ) ؛ ليكون ذلك أعظم له في النفس فإن النفوس تزدري 
الأتسان لرقاقة سال وتعظمه محمد انيه ونظافته + 


إفة أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 85945 ) ” : 1471 كتاب فضائل الصحابة » باب هجرة النبي وَكل 
وأصحايه إلى المدينة . 
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( ولا يتطيّر ) بشيء » ( وإن تفاءل فحسن 

فيأتي الجامع تمان رسن .ومنل ةقانا افير 
المجالس ما استقبل به القبلة » ( ويأمُرُ ) القاضي ( بعهده ذ راع اكلني)» 
ليعلموا توليته » ويعلموا احتفاظ الإمام على اتباع أحكام الشرع والنهي عن 
ار ايا 
الحكم فيها . 

( و ) يأمرٌُ( بمن يناديهم بيوم جلوسه للحكم ) ؛ ليعلم من له حاجة ليأتي إليه 
يوم جلوسه للحكم . 

( يِل من كلامه إلا لحاجة ) إلى الكلام . 

( ثم يمضي إلى منزله ) الذي أعد له ليستريح من نصب سفره » ( ويُنقدٌ : 
فيتسلّم دِيوانَ الحكم ) بكسر الدال وحكي فتحها . وهو فارسي معرب ( ممن ) 
كان قاضيًا ( قبله ) » وديوان الحكم هو : الدفتر المنصوب المعدّ لكثب ثبوت27 
حجج الناس ووثائقهم وسجلاتهم وودائعهم ؛ لأنه الأساس الذي ينبني عليه » 
وهو في يد الحاكم بحكم الولاية”'' » وقد صارت إليه فوجب أن ينتقل ذلك إليه . 

الاق © اليضيرة 6:: :0و ) ل( 'يآمر كاتثائقة + يشي ها سلمة حمر 
00 

ثم يخرّج يوم الوعد ) أي : يوم وعد الناس بالجلوس فيه للحكم ( بأعدل 
أحواله : غير غضبان » ولا جائع ٠»‏ ولا حاقن , ولا مهموم بما يَشغلّه عن 
الفهم ) ؛ ليكون ذلك أجمع لقلبه » وأبلغ في تيقظه للصواب 0 
الصفات مما يشغل خاطره عن الفهم ويمنعه عن الفكر . ( فيُسِلمٌ على من يمر 
يي ل 
أن يكون راكبًا أو ماشيًا » ( ثم ) يسلم ( على من بمجلسه ) ؛ لأن النبي ككل قال : 


. ساقط من ب‎ )1١( 
. فيج : الولاة‎ )0( 
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052 من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه ”2 . وهذا وقت لقاء 
من في مجلسه . فوجب أن يسلم عليهم لذلك . : 

( ويصلي إن كان بمسجد تحيئّه ) ؟ لاستحباب ذلك . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن بمسجد 4ن ارين اتسان رالالا سان + 
كسائر المجالس . ( والأفضل : الصلاة ) ؛ لما فيها من الثواب . 

( ويجلس على بساط ونحوه ) يختص به ؛ ليتميز به عن غيره في المجلس ؛ 
أن ذلك أفوب له وأو قر لتحرمية نواونى لوقازهافي النفوس ؛ لأن هذا مقام 
جا فاك الح اا لق و0101 فإنهم قل أن . 
يعظموا إلا ذوي الهيئات من الملابس وغيرها . 

ويدعئ) انل يجان رتجالى (بالفرفيع) اننا( الفط )تمن زللالقوك 
والعمل ؛ لأنه مقام خطر يجب أن يكون ( مستعيئًا ) بالله و ( متوكللا ) عليه . 

ويسن أن يدعو بذلك كله ( سرًا ) ؛ لأن ذلك أرجى للإجابة . 

( وليكن مجلشه ) [في موضع 1" ( لا يتأذى فيه بشيء ) ؛ لثلا يلام مع 
وجود التأذي . 

وليكن مجلسه ( فسيحًا ؛ كجامع ) . 

ويجوز القضاء في الجامع والمساجد من غير كراهة في قول أحمد ومالك 
وإسحاق وابن المنذر . وروي عن عمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم : 
أنهم كانوا يقضون في المسجد . 

قال مالك : القضاء في المسجد من أمر الناس القديم : 

. ولأن القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس . فلا يمتنع كونه بالمسجد . 


2000 ساقط من ب . 

(؟) أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 77/5 ) 0 : 7/0 كتاب الأدب » باب ما جاء في تشميت العاطس . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » ( 45١ : ١ ) ١577‏ كتاب الجنائز » باب ما جاء في عيادة المريض . 

زفرف ساقط من أوب . 


وأما الحائض فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكّلت أو أتت القاضي في 
منزله » والجنب يغتسل ويدخل . وقد كان النبي يَكِةِ يبجلس في المسجد مع حاجة 
الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك من حوائج المسلمين » وكان أصحابه 
يطالب بعضهم بعضًا بالحقوق في المسجد وربما رفعوا أصواتهم''' . فقد روي 
عن كعب بن مالك قال : « تقاضيت ابن أبي حَدْرد دينًا في المسجد حتى ارتفعت 
أصواتنا . فخرج النبي يل فأشار إليَ أن ضع الشطر . فقلت : نعم يا رسول الله ! 
فقال : قم فاقضه )7 . 

وما روي ١‏ أن عمر كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في 
المسجد ؛ لأنه تأتيك الحائض والجنب » . فلم يعلم له صحة » وقد روي عن 
عمر خلاف ذلك . 

( ويصُونُه ) أي : يصون المسجد ( مما يُكره فيه ) أي : في المسجد . ( و ) 
ك ( دار واسعة وسط البلد : إن أمكن ) ؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه . 

( ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا بلا عذر ) ؛ لما روى عمرو بن سمرة قال : 
سمعت النبي كَلْةِ يقول : « ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجات 
والخلة والمسكنة . إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته )0"© . 
رواه أحمد والترمذي . 

ولأن الحاجب والبواب إنما جعلا ليمنعا وإنما هو منتصب لحاجات الناس . 
فإذا جَعل له حاجيًا أو بوابًا ربما مئعا ذا الحاجة عن حاجته لهوى النفس أو غرض 
الحطام”*؟ . 


( إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ) ؛ لأنه يحتاج إلى الخلوة بنفسه . 


. فيج : له أصواتهم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 104 ١)‏ : 174 أبواب المساجد . باب رفع الصوت في المسجد . 

فرق أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1777 )7 : 447 كتاب الأحكام » باب ماجاء في إمام الرعية . 
وأخرجه أحمد فى 7 مسنده )80550 )2 :”ا . 

زهق في ب: انكام . 
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( ويعرض القصّص ٠‏ ويجب تقديم سابق ) ؛ كسبقه إلى مباح » و ( لا ) 
يقدم سابق ( في أكثر من حُكومة ) واحدة ؛ لئلا يستوعب المجلس فيضر بغيره » 
( ويُقرع ) بينهم : ( إن حضروا دفعة ) واحدة ( وتشاخُوا ) في أيهما يقدم . 

( وعليه ) أي : على القاضي ( العدلٌ ) أي : أن يعدل ( بين متحاكمين ) 
ترافعا إليه : 0 ولفظه .2 ال و ينا . إلا ! إذا سلّم 

اوت ا 5 : 
الدخول على القاضي . ( ويُرفَءٌ2'7 جلوسًا ) أي : في الجلوس في الأ ؛ 
لحرمة الإسلام » قال الله سبحانه وتعالى :3 فصن كن مؤينا كم 26 ماييك] /: 
سكن 8 التسلة :12 وومعه حوب العدل:نيق التصمين ما وى مسر يد 
شَبّها'' في كتاب القضاء بإسناده عن أم سلمة أن النبي كلٍ قال : « من ابتلي 
بالقضاء ا لل 
على أحد الخصمي: ولا يرفعه على الآخر )27 | 

وفي رواية : « فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة » . 

ولأنه إذا ميّز أحد الخصمين عن الآخر حصر وانكسر وربما لم تقم حجته 
فيؤدي ذلك إلى ظلمه . 

( ولا يُكره قيامه ) أي : قيام القاضي (١‏ للحخَصمَّين ) في الأصح . فإن قام 
لأحدهما وجب أن يقوم للآخر . 

( ويحرّم أن يُسارٌ أحدهما ٠‏ أو يلقّنه حُجة ٠‏ أو يُضيّفه ) ؛ لما في ذلك!*» من 


للق في ب : ويرفعه . 

620 في أوب : شيبة . 

)6 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ١0 : ٠١‏ كتاب آداب القاضي ٠‏ باب إنصاف الخصمين في 
المدخل عليه والاستماع منهما . ١‏ 

(5» ساقط منأ. 


ل 


وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه « أنه نزل به رجل . فقال له : ألك 
خصم ؟ قال : نعم . قال : تحوّل عنا » فإني سمعت رسول الله كَْةِ يقول : 
لاتقو اجن المتصيين إلا وم يه 1 

( أو يُعلّمه كيف يدّعي ؟ إلا أن يترك ما يلزم ذكره ) في الدعوى ؛ ( كشرط 
عقد , و ) ذكر ( سبب ونحوه فله أن يسأل عنه ) في الأصح ليتحرر ؛ لأنه لا ضرر 

ولأن أكثر الخصوم لا يعلم ذلك فيحتاج إلى السؤال عنه . فلو لم يكلفه 
السؤال لضاعت حقوق الناس ؛ لأن الحاكم لا يمكنه الحكم إلا بعد تحرير 
الدعوى » فإذا سأل عن ذلك اتضح له وجه الحكم . 

( وله ) أي : للحاكم ( أن ين ؛ عن أحد الخصمين ( ويشفع ) له عند 
خصمه ( ليضع عن خصمه ) شيئًا من الحق على الأصح ( أو يُنظِرَه ) 

أما جواز الوزن عنه ؛ فإن في ذلك نفعًا لخصمه . 

وأما جواز الشفاعة فيه ؟ فلآنها شفاعة حسنة 0 

ص يسْمَعْ سَفَعَةٌ تسق ديق لساب : 

وقد روى كعب بن مالك ١‏ أنه تقاضى ابن أبي 00 دينًا كان عليه في 
المسجد . فارتفعّثٌ أصوائَهُما حتى سمعها النبي كَكِةِ وهو في بيته . فخرج إليهما 
حتى كشفَ سجْف حَجْرّته . فنادى : يا كعب ! فقال : لبيك يا رسول الله ! 
فقال : ضع من دينك هذا ٠‏ وأوما إليه أي : الشطر . قال : قد فعلتٌ 
ارسيو لك الله قال : قَمْ فاضه )! "“ ب رزواة الجنافة إلا الترفدي : 


)9١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠7 : ٠١‏ كتاب آداب القاضي ٠‏ باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف 
الخصم إلا وخصمه معه . 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5594 ١74 : ١)‏ أبواب المساجد . باب رفع الصوت في المسجد . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه ) ١197 : ”)1١558(‏ كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع من 
الدين . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 7098 ) # : "١8‏ كتاب الأقضية » باب في الصلح . ِ 
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وأدنى هذا الآمر أن يكون شفاعة في الوضع عنه . وإذا جاز في الوضع 


فالإنظار أولى . 


( و ) للحاكم أيضًا ( أن يُودَبِ خصمًا افتات عليه ) بأن قال : حكمت على 
بارال ار راسم ياي أو صر زلف يغترات لز برا دلي امتترار يي وات 


مه ان 


و )له أيضًا( أن ينتهرّه إذا التوى ) عن الحق , 
( ون ) لمن اد تصصر بات فنا المذاهب ٠»‏ ومشاورثهم فيما 


يُشكل ) إن أمكن » حتى إذا حدثت حادثة تفتقر إلى سؤالهم سألهم عنها ليذكروا 
أدلتهم فيها , وجوابهم عنها » فإنه أسرع لاجتهاده »؛ وأقرب لصوابه . 


( فإن انضح ) للحاكم الحكم حكم باجتهاده » وليس لأحد منهم خالف 


0 اجتهاده أن يعترض على الحاكم ؛ لأن في ذلك افتيانًا عليه . ( وإلا ) 


و ا : ( أخَره ). والأصل في ذلك قوله سبحانه 


00 َك وَسَاوِرَهُم في الاش # [آل عمران : 159] . 


قال الحسن : « إن كان رسول الله يكِةِ لغني عن مشاورتهم . وإنما أراد أن 


يستن بذلك الحاكم بعده )20 . 


قرف 
6 


وقد « شاور النبي يَكِةِ أصحابه في أسارى بدر 0" . 
و« في مصالحة الكفار يوم الخندق )240 . 


وأخرجه النسائي في « سننه » ( 5408 )8 : 784 كتاب آداب القضاة » حكم الحاكم في داره . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننئه»4 (1574) 7 : ١١‏ كتاب الصدقات ٠‏ باب الحبس في الدين 
والملازمة . 

رأخريت اعطاي اوج 2 لي 02 اح ا اا ” 

ساقط من أ . 

أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ٠“‏ : 57 كتاب النكاح » باب ما أمره الله تعالى به من المشورة 
فقال : « وَصَاورَهُم في لس © . 

أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 5١ : 5 ) ١1/١5‏ كتاب الجهاد » باب ما جاء في المشورة . 

ذكره ابن هشام في « السيرة النبوية » "ا : 7377 
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و« شاور أبو بكر الناس في ميراث الجدة )227 . 

و« عمر في دية الجنين )”") . 

وروي ١‏ أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكون عنده الجماعة من أصحاب 
رسول الله يله منهم عثمان وعلي”" وطلحة والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن 
عوف إذا نزل به الأمر شاورهم فيه » . 

ولا مخالف فى استحباب ذلك . 

قال أحمد : لما ولي سعيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم 
وسالم ويشاورهما . 

ولأن القاضي يتنبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة . 

ولآن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة » وقد يتنبه للإصابة ومعرفة الحادثة من 
هو دون القاضى » فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه . 

وقد روي ١‏ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاءته الجدتان أم الأم وأم الأب 
رسول الله أسقطت التي لو ماتت ورثها وورّثت التي لو ماتت لم يرثها ' فرجع 
أبؤبكر قشر له ينهم , 

والمشاورة هنا ؛ لاستخراج الأدلة » وتعرّف الحق بالاجتهاد . 

إذا تقرر هذا ( فلو حكم ولم يجتهد : لم يصحّ ) حكمه » ( ولو أصاب 
الحق ) حيث كان من أهل الاجتهاد . 


. ) 4( سيأتي ذكره في أدنى الصفحة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى « سئنه » ( 581١7‏ )8 : 47 كتاب القسامة » باب دية جنين المرأة . 

فق 1 ْ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في « سئئنه » ( 87 ) ١‏ : 05 كتاب الفرائض » باب الجدات » عن القاسم بن 
محمك . . 
ورواه الترمذي في « سننه » ( 5١9 : 5) 7١٠١‏ كتاب الفرائض ٠»‏ باب ما جاء في ميراث الجدة » عن 


قبيصة بن ذؤيب » نحوه . 


حرم 


( ويحرّم ) عليه ( تقليد غيره ولو كان ) غيره ( أعلم ) منه ؟ كالمجتهدين في 
القبلة . نقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدًا وعليك بالأثر . 

وقال أحمد للفضل بن زياد: لا تقلّد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا. 

( و ) يحرم على القاضي أيضًا ( القضاء وهو غضبان كثيرًا ) ؛ لخبر أبي بكرة 
أن النبي يَلِ قال : « لا يقضينَ حاكم بين اثنين وهو غضبان 2١7)‏ . متفق عليه . 

ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم . ٠‏ 

وفيه [من الوعيد]”"' ما روى ابن أبي أوفى مرفوعًا : ١‏ إن الله مع القاضي ما 
لم يجر . فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان 06 . رواه الترمذي . 

وقد جاء في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شَراجٍ الحرة لما قال 
الأنصاري للنبي ككدِ : « أن كان ابن عمتك . فتلوّن وجه رسول الله كه . وقال 
للزبير : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر )”24 . رواه الجماعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» 714 )51 : 78١7‏ كتاب الأحكام » باب هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1010 76 : 147 كتاب الأقضية ٠‏ باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان . 

(؟) ساقط منأ. 

)6 أخرجه الترمذي في « جامعه »( ١1770‏ )” : 447 كتاب الأحكام » باب ما جاء في الإمام . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 777 ) 7 : 477 كتاب المساقاة الشرب » باب شرب الأعلى إلى 
الكعبين . 0 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 77817 ) 4 : 1874 كتاب الفضائل ٠‏ باب وجوب اتباعه يل . 
وأخرجه أبو داود في « سئنه » (/7570 ) 7 : 7١0‏ كتاب الأقضية » أبواب من القضاء . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 177  )‏ : 441 كتاب الأحكام » باب ما جاء في الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآخر في الماء . 
وأخرجه النسائي في سننه » (/5401 )8 : 78 كتاب آداب القضاة ٠‏ الرخصة للحاكم الأمين أن 
يحكم وهو غضبان . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه » (  : ١ ) ١5‏ المقدمة » باب تعظيم حديث رسول الله يل والتغليظ 
على من عارضه . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده »( 1١515١‏ )4 : 4 . 
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فلم يمنعه ذلك الغضب ؟ لأنه يَكِةِ كان له أن يقضى وهو غضبان . 


ومحل ذلك : إذا كان الغضب كثيرًا يمنع فهم الحكم » إذ لو كان كل غضب 
ولو كان يسيرًا يمنع الحكم وجب أن يمتنع'١'‏ من الحكم عند غضبه . 

م ل ب » أو ) في شدة ( عطش » 

ا ل لي ل 00 
او ل ال وت ا لم 
في معنى الغضب المنصوص عليه فيجري مجرأه . 
غضبان أو نحو ذلك ( فأصاب الحقّ : نفذ ) حكمه في الأصح . ذكره القاضي في 
« المجرد». وهو مذهب الشافعي ؛ ١‏ لأن النبي يَكلِ حكم للزبير حال غضبه )"" . 
والأصح : أن ذلك مما اختص به رسول الله كه » وإلى ذلك أشير بقوله : 

( وكان للنبي يي القضاء مع ذلك ) أي ا ب لل را 0 
مما تقدم ذكره ؛ ( لأنه ) يي ( لا يجوز عليه غلطً بُقَو يُقَدٌ عليه ) أي : يقره الله 
سبحانه وتعالى عليه » ( لا قولا ولا فعلاً في حُكم ) . بخلاف غيره من +الامةة . 


( ويحرّم ) على الحاكم ( قبوله رشوة ) بتثليث الراء . وقد اتفق العلماء على 
تحريمها ؛ لما روى عبد الله بن عمر قال : « لعن رسول الله يلد الراشي 
والمرتشى 00" . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه أبو هريرة وزاد « في الحكم ) رواه أبو بكر في «زاد المسافر» ء 
وزاد : ١‏ والرائش »© وهو : السفي بينهما 1 


. في ب : يملع‎ )١( 

(50) سبق تخريجه قريباً ص (١؟751)‏ رقم (5) . 

4 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » ( "٠١ : 3) 08٠‏ كتاب الأقضية » باب في كراهية الرشوة . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه» )١*5(‏ " : 545 كتاب الأحكام . باب ما جاء في الراشي 
والمرتشي في الحكم . ش 


0 1 9 5 سه لو عل 

للخت 1#تمانية : 47] هو : الرشوة . 

ولأن الحاكم إنما يُرتشى يحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عن الحق , 

( وكذا ) يحرم على الحاكم قبوله ( هدية ) ؛ لما روى أبو حميد الساعدي 
قال : قال رسول الله يككِِ : « هدايا العمال غلول )20 . رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد . 

ولأن الهدية يُقصد”"” بها فى الغالب استمالة الحاكم ؛ ليعتني به في الحكم 
فتشبه الرشوة . 

قال مسروق : إذا قبل القاضى الهدية أكل السحت ٠‏ وإذا قبل الرشوة بلغت 
به الكفر . 

وقد روى أبو حميد أيضًا قال : « بعث رسول الله يكلةِ رجلاً من الأزد يقال له 

و 

ابن اللتبية على الصدقة . فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلى . فقام النبي كَل فحمد 
الله وأثنى عليه . ثم قال : نبعثه ذ فيقول : هذا هذا 
5 واسى : لم قال اباك العام بعنهة فيجيء فيقول لكم و 
أهدي إليّ . ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم”" لا ؟ والذي نفس محمد 
بيده لا نبعث”*' أحدًا منكم فيأخذ شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته : إن 
كان بعيرًا له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاة تبعر . فرفع يده حتى رأيت عفرة 
إبطيه . فقال : اللهم! هل بلغت ثلاثا )”2 . متفق عليه . 


. 4714 : 5 ) 591/١ ( ) مسنده‎ ١ أخرجه أحمد فى‎ )1١( 

زهرة فيج : أو . 

)2 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 74017 ) 7 : 417 كتاب الهبة وفضلها » باب من لم يقبل الهدية 
لعلة . 
وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » ( 1877 ) ”7 : ١577‏ كتاب الإمارة » باب تحريم هدايا العمال . 


انرا 


ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ؛ ليتوسل 
بها إلى ميل الحاكم معه على خصمه . فلم يجز قبولها . 

( إلا ) إذا كانت الهدية ( ممن كان يُهاديه قبل ولايته : إذا لم تكن له 
حكومة ) ؛ لأن التهمة منتفية في هذه الحالة ؛ لأن المنع إنما كان من أجل 
الاستمالة » أو من أجل الحكومة وكلاهما منتفب : ( فيباح ) له أخذها ( كمفتي ) 
أي : كما يباح للمفتي أخذ الهدية . ( وردّها ) أي : والتنرّه عن أخذها في هذه 
الحالة ( أؤْلى ) للحاكم . 

قال في « شرح المقنع » : قال القاضي : ويشتحت له العنده غنتها. فإن 
أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه ». أو فعلها حال الحكومة : حرم أخذها في 
هذه الحال ؛ لأنها كالرشوة . وهذا كله مذهب الشافعي . انتهى . 

( فإن خالف ) الحاكم فأخذ الرشوة وقبل الهدية : ( رُدَّا لمعطٍ ) أي : 
لأربابهما وجوبًا ؛ لأن أخذ الحاكم لذلك بغير حق . فأشبه المأخوذ بعقد فاسد . 

وقيل :: يوخذان إلن بيك" المال / 

( ويُكره بِيعُه وشراؤه ) أي : أن يبيع الحاكم أو يشتري ( إلا بوكيل : 
لا يُعرّف به ) أنه وكيل الحاكم ؛ لأنه إن عرف بذلك يحابى . فتكون محاباته ؛ 
كالهدية . ش 

( وليس له ) أي : للقاضى ( ولا لوالٍ أن يَتَّجِرَ ) ؛ لما روى أبو الأسود 
المالكي عن أبيه عن جده أن النبي يك قال :. ١‏ ما عَدَلَ وال انّجَرَ في رعيته 
أبدًا »!© , 

وإن احتاج إلى مباشرة عقد البيع ولم يكن له ما يكفيه لم يكره له أن يتجر ؛ 
«لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما 
يكفيه ») . 


. فيج : يؤخذان لبيت‎ 6١( 
. ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( )3 : 7"7الفصل الثاني في الترهيب عن الإمارة‎ )0( 


>5”>”'8: 


ولأن القيام بعياله فرض عين . فلا يتركه لوهم مضرة . 

( وين له ) أي : للقاضي ( عيادة المرضى ٠‏ وشهادة الجنائز » وتوديعٌ غازٍ 
وحاج : ما لم يشغله ) ذلك عن الحكم ؛ لأن ذلك كله من القرب » وقد وعد 
الشارع على ذلك أجرًا عظيمًا . وله حضور بعض ذلك وترك بعضه ؛ لأن هذا 
يفعله لنفع نفسه بتحصيل الأجر والقربة . بخلاف الولائم ؛ لأنه يراعى فيها حق 
الداعي فيتكسر فيها'١'‏ قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره . 

( وهو ) أي : والقاضي ( في دعوات ) إلى الولائم ( كغيره ) ؛ لأن النبي 
كله كان يحضرها وأمر بحضورها وقال : ١‏ من لم يجب فقد عصى الله 
ورنولة)27 .ومن كترت وا لفحت تركها كليا 1 

( ولا يجيب قومًا ويدعٌ قومًا بلا عذر ) ؛ لآن في ذلك كسرًا لقلب من لم 
يجبه . والعذر : أن يكون في إحداها منكرًا وفي مكان بعيد دون الباقي » أو 
تحال يها زماطويلا + والكسرع علوت ذلك 

( ويوصي ) القاضي وجوبًا ( الوكلاء والأعواق) الذين ( ببابه بالرّفق 
بالخصوم , وقلَّة الطمع ) ؛ لأن في ضد ذلك ضررًا بالناس . فيجب أن يوصيهم 

بما يزول به الضرر عن الناس . 

( ويجتهد أن يكونوا شيوخًا أو كُهولا : من أهل الدّين والعفة والصيانة ) ؛ 
لأن كونهم كذلك أقل شرًا . فإن الشباب شعبة من الجنون . 

ولآن الحاكم تأتيه النساء وفي اجتماع الشباب بهن ضرر عظيم . 

( ويباح ) للقاضي + قال في.« الميدع » : : والأشهر : أنه يسن له عي 
كاتنًا ) ؟ « لأن. النبي ككهِ استكتب زيد بن ثايت ومعاوية د بن أبي سففيان )0©) 


0 ماقطاين تن . 
زفق أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه ) 3 53205306 : 41" كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إنجابة الدعوة 1 
إفرة أخرجه البيهقي في 0 السنن الكبرى ) ١5:1١‏ كتاب آداب القاضى 7 باب اتخاذ. الكتاب 3 
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ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس . فلا يمكنه أن يتولى الكتابة 

وإن أمكنه الكقانة 'ينفسه جاز له اتتخاذ الكاتب ٠‏ والاسينابة فى الكتابة أولى 
من توليها بنفسه . 

( ويُشترط كونه ) أي : كون كاتب القاضي : ( مسلمًا ) ؛ لقول الله سبحا 
وتالى <١‏ كاه ل هذا 1 تكيثوا ةن روك 1 يلتك حال > 
[العمران : ]11١8‏ . 

دل )و الحدال لاروكر 3 له1؟ ميلا 

وقد روي ١‏ أن أبا موسى قدم على عمر رضي الله تعالى عنه ومعه كاتب 
قل لكاتبك يجيء ويقراً كتابه . فقال : إنه لا يدخل المسجد . قال : ولم؟ 


قال : إنه نصرانى 5 فانتهره عمر »© وقال : لا تَؤمّنوهم وقد خونهم الله 
سبحانه وتعالى » ولا تقرّبوهم وقد أبعدهم الله تعالى » ولا تعرُوهم وقد أذلّهم 
ا" 


وإنمااث شترطت فيه العدالة ؛ لأن الكتابة موضع أمانة . 


ونج كوي حافظاء » عالمًا ) ؛ لأن في ذلك إعانة على أمره » وكونه 
حرًا ؛ ليخرج من الخلاف » وكونه جيد الخط ليكون أكبا.. > وكرنة عارنا : 
قاله في « الكافي » ل 
يكتبه ) ؛ لأنه أبعد للتهمة » وأمكن لإملاته عليه . 


( ويجعل ) القاضي ١‏ القِمَّطر ) بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء 
)1١(‏ ساقط منأً. 


شف أخر جه البيهقي في « السنن الكبرى ) ١١7:٠١‏ كتاب آداب القاضى » باب لا ينبغي للقاضي ولا 
للوالى أن يتخذ كاتبًا ذميًا .. 


أعجمي معرب ( وهو : ما يجمع فيه القضايا مختومة بين يديه ) ؛ لأنه أحفظ له 
من أن يُغيّر 

( وين حكمُّه ) أي : أن يحكم القاضي ( بحضرة شهود ) ؛ ليستوفي بهم 
الحقوق ». وتثبت بهم الحجج والمحاضر . 

( ويحرّم ) على القاضي ( تعبيثه قومًا بالقبول ) أي : بقبول الشهادة دون 
قوم ؛ لأن من ثبتت”١'‏ عدالته وجب قبول شهادته . 

( ولا يصحٌ » ولا ينقُدٌ حكمه ) أي : حكم القاضي ( على عدوّه ) . وجوّز 
الماوردي من الشافعية حكمه على عدوه ؛ لآن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب 
الشهادة خافيه . واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما في عمودي نسبه . وأن 
المشهور لا يحكم على عدوه كالشهادة عليه 

ل اي اع سوم لامح ذه لاوا لذت القفناء 

لول سوا علج كد سوا وذ نمن لا لل سوا رلا لك ان كا 
لا يجوز أن يشهد لنفسه ولا لعمودي نسبه » ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين 
والده وولده في الأصح ؛ لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر . 

ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكرنا حكومة تحاكما إلى بعض خلفاته أو 
بعض رعيته » « فإن عمر رضي الله تعالى عنه حاكم أبيّا إلى زيد بن ثابت )(") 

و« حاكم رجلا عراقيًا إلى شريح » . 

و« حاكم علي رضي الله تعالى عنه رجلاً يهوديًا إلى شريح » 0 


. فيج : تثبت‎ )١( 

(؟) سبق ذكره وتخريجه ص )١5١١(‏ رقم (5) . 

)6 عن الشعبيد» قال : ١‏ خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا 
قال : فعرف علي رضي الله عنه فقال : هذه درعي بيني و بينك قاضي المسلمين . قال : وكان قاضي 
المسلمين شريح كان علي رضي الله عنه استقضاه قال : فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس 
القضاء وأجلس علياً رضي الله عنه في مجلسه ٠.‏ وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني . فقال له علي 
رضي الله عنه : أمايا شريح لو كان خصمي مسلماً لقعدت معه مجلس الخصمء ولكني سمعت رسول الت 
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و١‏ حاكم عثمان رضي الله تعالى عنه طلحة إلى جبير بن مطعم )!") : 
( وله استخلافّهم ) أي : وللقاضي استخلاف والده وولده على القضاء ؛ 


( كحكمه لغيرهم ) أي : لغير من لا تقبل شهادته له ( بشهادتهم ) أي : بشهادة 
له شهادته له » القا أ بشهادة ولديه أو والده 

من لا تقبل يعني : كحكم ضي على أجنبي 

وولده » ( وعليهم ) يعني : وكالحكم على أولاده بشهادة أجنبيين؟ . 


260 
فق 


اننا 


ككل يقول : لا تصافحوهم . ولا تبدؤهم بالسلام » ولا تعودوا مرضاهم » ولا تصلوا عليهم » ولجوهم 
إلى مضايق الطرق » وصغروهم كما صغرهم الله . اقضي بيني وبينه يا شريح . فقال شريح : ما تقول 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : فقال علي رضي الله عنه : هذه درعي ذهبت مني منذ زمان . قال : فقال 
شريح : ما تقول يا نصراني ؟ قال : فقال النصراني : ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي . قال : 
فقال شريح : ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة ؟ فقال علي رضي الله عنه : صدق شريح . قال : 
فقال النصراني : أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه 
هي :والله با امير المؤشين درعك ابتعتك من الجيش » وقد زالت عن جملك الأورق غأخذتهاء فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . قال : فقال علي رضي الله عنه : أما إذا أسلمت فهي لك 
وحمله على فرس عتيق . قال :ققال الشعبي : لقد رأيتة يقاتل المشركين » . 

أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى » 1١5 : ٠١‏ كتاب آداب القاضي » باب إنصاف الخصمين في 
المدخخل عليه والاستماع منهما . 

سبق ذكره وتخريسجه ص )31١(‏ رقم (0) . 

في اب : الأجنبيين . 


رونا 


[فصل : ويسن أن يبدا بالمحبوسين] 


و أشن .ودر ) اتموتوى التعناز آذدجيدا بالسكوسين) أن 0 بالنطرافي 
ل ا ل ا ل ل 
البدائتة بهم . ( فيتفِذ ثقة ) إلى الحبس ( يكثب أسماءهم » و ) أسماء ( من 
لخدي رنواداك ) آي ري آنه أمر متي السو اك رحد امتها قل ارقم 
منفردة ؛ لعلا يتكرر بكتابة الجميع في رقعة النظر في حال الأول فالأول منها ٠‏ بل 
ال ال م د لل ا : أنه ) 

: أن القاضي ( ينظر في أمرهم ) أي أمر (' المحبوسين في يوم كذا . فمن 
اومسر فليحضر ؛ لأن ذلك أقرب لحضورهم من التفتيش عليهم . 
( فإذا جلس ) القاضي ( لموعده ) نظر قبل كل شيء في رقاع المحبوسين فيخرج 
رقعة من رقاعهم . ويقال : هذه رقعة فلان فمن خصمه ؟ ( فمن حضر له خصم 
نظر بينهما ء فإن كان ) المحبوس ( حبس لتُمَدَّلَ البينة ) أي : بينة خصمه عليه 
( فإعادته ) إلى الحبس ١‏ مبنيّة على حبسه في ذلك ) . واللأصح حبسه في ذلك 
فيعاد إلى الحبس في الآصح . ( ويُقبل قول خصمه ) أي : خصم المحبوس : 
( في أنه ) أي : أن القاضي ( حبسه بعد تكميل بينته و ) بعد ( تعديلها ) ؛ لأن 
الظاهر أن الحاكم إنما حبسه لحق ترنّب عليه . 


( وإن ) ذكر المحبوسٍ أنه ( حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي » وصدّقه 
غريمه ) على ما ذكره : ( خُلَى ) سبيله لآن غرم هذا ليس بواجب ٠»‏ وإن كذبه 
غريمه وقال : بل خبست بحق واجب غير هذا فالقول قوله ؛ لأن الظاهر أن حبسه 
بحق واجب . 


ارا 


( وإن بان حبسه ) أنه ( في تهّمة أو تعزير ؛ كافتيات على القاضي قبله , 
ونحوه ) ؟ ككونه غائبًا : ( خللاه ) أي : خلا سبيله » ( أن ابقاه) فى لحي 
( بقدر ما يَرَى ) في الأصح . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق وتعليل 
الشارع يدل عليه . انتهى . 

وحيث تقرر : أن إبقاءه في الحبس وإطلاقه راجع إلى رأي الحاكم 
( فإطلاقه ) المحبوس ١ ٠»‏ وإذنه ولو في قضاء دين و ) إذنه في ( نفقة ؟ ليرجع ١‏ 
ووضع ميرّاب و ) وضع ( بناء وغيره ) ؛ كوضع خشبة على بناء جاره » ( وأمرّه ) 
أي : أمر الحاكم ( بإراقة نبيذ ) . ذكر القاضي مسألة إطلاقه وأمره بإراقة النبيذ 
في «الأحكام السلطانية» في المحتسب . ١‏ وقُرعتّه ) أي : قرعة الحاكم 
( حكم : يَرفعٌ الخلاف إن كان ) . 

| قال في ١‏ الفروع » في هذا الباب : وتقدم أن إذنه في ميزاب وبناء وغيره يمنع ش 
الضمان ؛ لأنه كإذن الجميع . ومن منع ؛ فلأنه ليس له عنده أن يأذن ؛ لا لآن 
إذنه لا يرفع الخلاف » ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك . ولا 
يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف » وإن ضمن لعدمها . ولهذا 
إذن الإمام في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف . وسبق قول شيخنا : الحاكم ليس 
هو الفاسخ » وإنما يأذن أو يحكم به . فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو 
فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته » بلا نزاع . لكن لو عقد 
هو أو فسخ فهو فعله . وهل فعله حكم . فيه الخلاف المشهور . هذا كلامه وكذا 
فعله . ذكر الأصحاب في حِمّى الأئمة أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه . كما 
لا يجوز نقض حكمه . وذكروا خلا الشيخ ‏ يعني : الموفق ‏ أن الميزاب ونحوه . 
يجوز بإذنٍ » واحتجوا ب ١‏ نصبه يكِ ميزاب العباس )20 . 

وفي ١‏ المغني » وغيره في بيع ما فتح عنوة : إن باعه الإمام لمصلحة رآها 
صم ؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم . 


.7١١:١)1١9/880() أخرجه أحمد فى « مسئده‎ )١( 


وض 


وفيه أيضًا : لا شفعة فيهاء إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو 
تائيه ا 
وفيه"0 أيضط أن قرقها :نلا قبنية و قنك لها + :واقها فل الأنمة لسن لاجد 

( وكذا نوعٌ من فعله ) أي : فعل الحاكم ؛ ( كتزويج ) ه ( يتيمة » وشراء 
عين غائبة » وعقدٍ نكاح بلا ولي ) يعني : أن كلا من ذلك حكم يرفع الخلاف . 

قال في « الفروع » : وفعله حكم ؛ كتزويج يتيمة » وشراء عين غائبة » 
وعقد نكاح بلا ولي . ذكره الشيخ يعني : به الموفق في عقد النكاح بلا ولي 
وغيره » وذكره شيخنا أصح الوجهين . وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم 
بفتذقة 0 وفنا بأعمده الحاكم ثم ادّعاه المقرّ لم يصح ؛ لأن قبض الحاكه'") 
بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه . وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسيّة أن 
قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه . وفي ١‏ التعليق » و ١‏ المحرر » : فعله 
حكة إن حكم به هو أو غيره وفاقًا كفتياه 8 فإذا قال : حكمت بصحته نفذ حكمه 
باتفاق الأئمة . قاله شيخنا . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 

( وحكمه ) أي : حكم القاضي ( بشيء حكمٌ بلازمه ) أي : بلازم ذلك 
الشيء المحكوم به : 

قال في ١‏ الإنصاف » : ذكره الأصحاب فى المفقود . 

قال في « الفروع » : ويتوجه وجه . يعني : أن الحكم بالشيء لا يكون ‏ 
حكمًا بلازمه . 

وقال فى « الانتصار » فى لعان عبدٍ : فى إعادة فاسق شهادته لا تقبل ؛ لأن 
رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز . بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء 
قولهما . ٠‏ 


() في «الفروع»” : 556 : الحاكم له . 


خرف 


وقال في ١‏ الانتصار » أيضًا في شهادة في نكاح : لو قبلت لم يكن نقضًا 
للآول + فإن سبب الأول الفسق. وزال. ظاهتا كقبول7١؟‏ سائر.شهاداته + وإذا 
تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضًا للقضاء الأول » بل ردت 
للتهمة ؛ لأنه صار خصمًا فيه فكأنه شهد لنفسه أو لوليه . 

وقال في ١‏ المغني شياةة القانف ا سنياذه تقبو لها سفن ليا "اي 

ال ا را 
واحدة نقض مع العلم . وإن حكم ببيئة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض ؛ 
لأن الأصل جريه على العدل والصحة . ذكره المصنف في ١‏ المغني » في آخر 
فصول من ادعى شيئًا في يد غيره . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

( وإقرارٌه ) أي : إقرار القاضي إنسانًا ( غيرّه ) مكلمًا ( على فعل مختلف 
فيه ) أي : في صحته أو”2 في حله ليس كحكمه بصحة ذلك أو بحله ؛ لأن 
الإقرار هنا عدم التعرض فقط :1 

( وثبوت شيء عنده ) أي : عند القاضي ( ليس حكمًا به ) منه . 

ا و ال ل ل 
وكلام القاضي هناك يخالفه . | 

( وعد الحكم يتضكن الح بصحة العامة ) . قاله ابن نصر الله . 
( وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه ) أي : أن التنفيذ ( حكم ) . 

قال شارح « المحرر » : نفس الحكم في شيء لا يكون حكمًا بصحة الحكم 
فيه . لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه ؛ لآن الحكم المختلف فيه صار محكوما 
به . فلزم تنفيذه كغيره . 

.قال ابن قندس : قد فهم من كلام الشارح أن الإنفاذ حكم ؛ لأنه قال : لو 


)0( . في أو ب : لقبول . 
0 فيج : أي 


درف 


نفذه حاكم آخر لزم تنفيذه ؟ لأن الحكم المختلف فيه صار محكومًا به » وإنما 
صار محكومًا به بالتنفيذ ؟ لأنه لم يحكم به وإنما نفذه فجعل التنفيذ حكما . 
وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في « شرح المقنع الكبير » فإنه قال عند قول 
المصنف : فهل ينفذه ؟ على روايتين : 

إحداهما : ينفذه وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز إنفاذه إلا ببينة . 

والرواية الثانية : يحكم به . 

ففسر رواية التنفيذ بالحكم . لكن قال في مسألة : ما إذا ادعى أن الحاكم 
حكم له بحق فذكر الحاكم حكمه أمضاه وألزم خصمه بما حكم به عليه » وليس 
هذا حكمًا بالعلم وإنما هو إمضاء لحكمه السابق . فصرح أنه ليس حكمًا مع أن 
زو ااي لخي لو فبرها ب الحك ‏ لجاي ابتار لمتكم الذي كله لي 
ل فهما بمعنى واحد » وقد ذكروا فى السجل : أنه لإنفاذ ما ثبت عنده 
والحكع به وأنة يكب 4:وآن القاضي أمضاء و حك نه على ما هو الواجب في مثله 
ونفذه وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود ء 
فذكروا الإنفاذ والح والإمضاء » وذكروا أنه يكتب على كل نسخة من 
النسختين أنها حجة فيما أنفذه فيهما فدل على الإنفاذ حكم ؛ لأنهم اكتفوا به عن 
الحكم والإمضاء والمراد الكل . انتهى كلام ابن قندس . 

( وفي كلام بعضهم ) أي : بعض الأصحاب : ١‏ أنه ) أي : التنفيذ ( عمل 
بالحكم ) المنفذ » ( وإجازة له » وإمضاء كتنفيذ الوصية ) أي : كتنفيذ الواردث 
الوم وحاتكا نتن ذا ارضى السوريت قشر الل عن للش وقي؟ م 
كلام ابن نصر الله : أن تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ . 
قدم قوله هذا في ١‏ التنقيح » وتبعته عليه . 

وقال ابن نصر الله أيضًا في « حواشي الفروع » : لم يتعرض الأصحاب 
للتنفيذ هل هو حكم أم'" لا ؟ والظاهر انالك يدك بالمجكروية ؛ إذ [الحكم 


)١(‏ في أوب: قد. 


ضف 


بالمحكوم''' به تحصيل للحاصل وهو محال ٠‏ وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له 
كتنفيذ الوصية وإجازة له » فكأنه يجيز هذا]'"' المحكوم به بعينه لحرمة الحكم 
وإن كان جنس ذلك المحكوم به غير جائز عنده . انتهى”" . 

وقال ابن الفرس الحنفى : وأما التنفيذ فالأصل فيه [أن يكون حكمًا]” 2 إذ 
من :مي :القضاء فول القاضي 5 انقذك: عليك القصاء .: وقالوا ١‏ .]ذا رقم اله 
قضاء قاض أمضاه بشروطه المذكورة في كتب الفقه وهذا هو التنفيذ الشرعي في 
الأصل . ومعنى رفع إليه أي : خصلت عنده فيه خصومة شرعية من مدع على 
خصم لا على الصفة التي يرفع بها الآن » فإذا حصل التنفيذ على هذا الوجه فهو 
حكم . والأصل في ذلك : أن الحادثة الشخصية الواحدة يجوز شرعًا أن تتوارد 
عليها الأحكام المتعددة المتفقة في الحكم الشرعي في المسألة الذي هو مذكور 
في كتب الفقه الذي هو”*' مورد الحكم الذي هو القضاء . والظاهر : أن هذا 
الأصل إجماعًا”"' . وأما التنفيذ المتعارف الآن فهو المستعمل غالبًا ومعناه إحاطة 
القاضي الثاني علمه”"2 بحكم القاضي الأول على وجه التسليم له » وأنه غير 
وك 7 عونتم واتسوى اانقينا "١‏ لعجو وك الفتويق.والعق ةرفك ا الت 
ش ( والحكم بالصحة ) في عقود المعاوضات ( يستلزم ثبوت الملك والحيازة 


والحكم بالموجب حكم بموجّب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها ) ؛ 
كبالإقرار . ( فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به الحكم 


(0) فيج : بالموجب . 
(؟) ساقط منأ. 

6 فيج ؛ به غيره انتهى . 
(4) ساقط من ب . 

).2 في ب : الفقه وهو . 
(5) في أوب : إجماعي . 
60 فيب : علما. ١‏ 
)2 في ب : معترض . 
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فيها بالموججب : حكمٌ بالصحة . وغيرٌ المشتملة على ذلك ) أي : على ما يقتضي 
صحة العقد ( الحكمٌ فيها بالموججب ليس حكمًا بها ) أي : بالصحة . قال ذلك 
ابن نصر الله . 

( وقال بعضهم ) وهو الشيخ الإمام الشيخ تقي الدين السبكي''' وتبعه عليه 
ابن قندس من أصحابنا : ( الحكم بالموجّب يستدعي صحة الصيغة ٠‏ وأهليّة 
التصرّف . ويزيذٌ الحكمٌ بالصحة كونّ تصرّفِه في محله . 

وقال ) السبكي ( أيضًا : الحكم بالموجّب هو : الأثرٌ الذي يوجبه اللفظ , 
وبالصحة كون اللفظ بحيث يترئّب عليه الأثر . وهما مختلفان : فلا يُحكم 
بالصحة إلا باجتماع الشروط . والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه ) في 
و 0 

قال ( المنقح : والعمل على ذلك . وقالوا ) أي : الأصحاب : ( الحكم 
بالموجب يرفع الخلاف ) . 

قال ابن نصر الله”"2 : كثيرًا ما يقع في سجلات القضاة الحكم بالموجب تارة 
والحكم بالصحة أخرى . وقد اختلف كلام المتأخرين من الفقهاء ء في الفرق بينهما 
وعدمه . ولم أجد لأحد من أصحابنا كلامًا منقولاً في ذلك . والذي نقوله بعد 
الاعتصام بالله ورسوله وسؤاله التوفيق : أن"' الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم 
ثبوت الملك والحيازة قطعًا . فإذا ادعى رجل أنه ابتاع من آخر عيئًا واعترف 
المدعى عليه”؟' بذلك لم يجز للحاكم الحكم بالصحة » أي : بصحة البيع بمجرد 
ذلك حتى يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لهاء ويقيم البينة 
بذلك . فأما لو اعترف له البائع بذلك لم يكفب في جواز الحكم بالصحة ؛ لأن 
اعترافه يقتضي ادعاء ملك العين المبيعة وقت البيع ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه 


. في[ : الشيخ الإمام السبكي‎ 4١ 
. (؟) في ب : قال المحب ابن نصر الله‎ 
. في]: إلى‎ 09 

0( في ج زيادة : ببينة . 


537” 


فلا بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع حتى يسوغ للحاكم الحكم 
بالصحة . 

وأما الحكم بالموجّب بفتح الجيم من الموجب فمعناء''؟ الحكم بموجب 
الدعوى الثابتة بالبينة أو غيرها هذا هو معنى الموجب » ولا معنى للموجب غير 
ذلك . فإذا قيل في السجل وحكم بموجب ذلك . فإنما يقال ذلك بعد أن ذكر أنه 
ثبت عنذه الأمر الفلانى بدعوى مدع وقيام البينة على دعواه ان بدعواه الغابعة”) 
بطريق من طرق الثبوت ؛ كعلم القاضي وغير ذلك . 

وحيتئذ تكون الإشارة بذلك في قوله : حكم بموجب ذلك إلى الأمر المدعى 
به(*؟ الثابت » وحينئذ ينظر في الدعوى فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة 
العقد المدعى به كان الحكم بموجبها حكمًا بالصحة » وإن لم يشتمل على ما 
ذلك بمثالين : 

الأول : أن يدعي أنه باعه هذه العين وهي في ملكه وحيازته ولا مانع له من 
بصحة البيع ؛ لآن موجب الدعوى في هذه الصورة صحة انتقال الملك إليه ؛ 
جلي » إذ موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته فهي موجبة له وهو موجب لها 
والذي أوجبته فى هذه الصورة صحة العقد كما ذكرناه . 

فإن قيل : الصحة لم يقع لها دعوى فكيف يصح الحكم بها ؟ 

قيل : إن لم تقع في الدعوى صريكًا فهي واقعة فيها ضمنًا ؛ لأن مقصود 
المشتري من الحاكم ذللك . 


2200 في ب : قمعناها » وفيج : معتاه . 
0 في ب : أي.. 
(585 ساقط من1. 


كرض 


المثال الثاني : أن يدعي أنه باعه هذه العين ولا يدعي أنها ملكه فيعترف له 
البائكع بالبيع أو ينكرء فتقوم البينة فيحكم الحاكم بموجب ذلك . فموجب 
الدعوى في هذه الصورة هو حصول صورة بيع بينهما ولم كي الباعوىئ على 
ما يقتضي صحة ذلك البيع ؛ لأنه لم يذكر في دعواه أن العين كانت ملكا للبائع 
ولم تقم بذلك بينة وصحة العقد متوقفة على ذلك . فلا يكون الحكم بالموجب 
هنا حكمًا بالصحة أصلا . بخلاف التي قبلها . 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحكم بالموجّب تارة يكون الحكم'" بالصحة وتارة 
لا يكون كذلك . وهذا إشكال وهو أن يقال : أيّ قائدة تبقى للحكم بالموجب إذا لم 
تجعلوه حكمًا بالصحة إن قلتم فائدته ثبوت ذلك ؟ قيل : الثبوت قد يستفاد مما يكون 
قد سبق من الألفاظ » وأيضًا الثبوت لا يقال له" حكم به . وإن قلتم فائدته الإلزام 
بتسليم العين . قيل : ذلك لم يقع في الدعوى فكيف يحكم بما لم يدع به ؟ 

وجوابه : أن فائدة الحكم بالموجّب أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من 
العقد لا حكم بالعقد. وفائدته : أنه لو أراد العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته 
ليبطله لم يجز له ذلك ولا للحاكم حتى يتبين موجب لعدم صحة العقد. . فلو وقف على 
نفسه ورفعه إلى حنبلي فحكم بموجبه لم يكن لحاكم شافعي بعد ذلك أن يسمع دعوى 
الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقفًا على النفس . وحاصله : أنه حكم على 
العاقد بمقتضى عقده لا حكم بالعقد ولا يخفى ما بينهما من التفاوت . انتهى . 


وقد صنف الشيخ ولى الدين أبو زرعة العراقى الشافعي تغمده الله برحمته 
وُريقات في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم القوعئ27؟ ناحبيق [يرادها كلها 


. فيأ : أو لم تشتمل‎ 421١ 
. هق في ب : كالحكم‎ 


(85) رسالة الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي الشافعي وقفت على نسختين منها 3 الأولى : نسخة شيستربتي, 
تحت رقم +4/ ضمن مجموع 3 وتاريخ نسخها سنة اثنتين وسبعين وتسعماثة » وتقع في أربع - 


رض 


أما بعد . حمدًا لله ولي النعم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 


العرب والعجم » وعلى آله وصحبه خير الأمم . فقد عهدنا الحكام على طريقة 
في الحكم بالصحة والحكم بالموجب وهي : أنهم إن قامت عندهم البينة العادلة 
باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به حكم بصحته . وإن لم تقم 
البينة باستيفاء شروطه حكم بموجبه فالحكم بالموجب عندهم أحط مرتبة من 
الحكم بالصحة . ويرد على ذلك شيئان : 


أحدهما : أن المرجح فيما لو طلب جماعة في أيديهم أرض من القاضي 


قسمتها بينهم من غير إقامة البينة على أنها ملكهم لا يجيبهم القاضي إلى ذلك 1 


وقال شيخنا الإمام البلقيني في ١‏ حواشي الروضة » : يخرج من هذ(" : أن 


عليهما بما صدر منهما ؛ لأن المعنى الذي قيل هنا(" يأتى هناك . 


معيئا بعد أن كان مشاعًا وقد لا يكون الرافعون له مالكين لذلك فيكون متصرفًا في 
ملك غيره [بغير إذنه . ش 


[وأما الحكم بالصحة أو الموجّب فإنما هو في تصرف صدر من غير الحاكم 


ورفع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه]”" . والاصطلاح : أن الأول : 
يكون عند قيام البينة [باستيفاء الشروط ٠‏ والثاني : يكون عند إهمال البينة 
عذلك : ' فأما لو :امت البيئة بن ]"*؟ وقواعة علق ختلاف» الختزوط؟ المسفيرةفانة 
لا يحكم فيه بصحة ولا موجب . وعلى كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك 


ورقات . والأخرى مصورة عن نسخة شيستربتي أيضاً تحت رقم 8/ ضمن مجموع وعدد أوراقها ست 
ورقات . وقد استفدت منهما كثيراً في تصحيح بعض المواضع ٍ, 

في ج : هنا 1 

فيج : قبل هذا . 

ساقط من ب . 

ساقط من النسخ المخطوطة » والزيادة من نص رسالة العراقي . 
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غيره]”'؟ بل الغير هو المتصرف ». والصادر من الحاكم حكم على ذلك 
التصرف”؟ فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم 
بالموجب » وإن لم تقم البينة باستيفاء الشروط . ثم إن قول الأصحاب : أنه 
لا يجيبهم هل أرادوا به لا تجب إجابتهم أو لا تجوز إجابتهم ؟ لم أر تصريحًا 
بذلك . والظاهر الأول وهو انتفاء الوجوب لا الجواز . 

الغقة الثاني : أن ما نقلته من عمل الحكام” '' يدل على أن الحكم بالموجب 
لا يزيد على الثبوت المجرد شيئًا » لكن ما زالوا يرون للحكم بالموجب تمييرًا 
على مجرد الثبوت . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

1 ووجدت لشيخنا الإمام البلقيني رحمه الله تعالى فروثًا أبدأها في الفرق بين 
الحكم بالصحة”*2 والحكم بالموجب وكنت سمعتها منه أو بعضها » وفي كلها أو 
بعضها نظر سأذكره . 

فالفرق الأول : أن الحكم بالصحة منصب إلى إنفاذ ذلك الصادر من بيع 
ووقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب إلى أثر ذلك الصادر . 

قلت : وفيما ذكره نظر » فإنه إذا كان الحكم بالصحة منصبًا إلى إنفاذ ذلك 
الصادر ترتب عليه إنفاذ آثاره . وكيف ينفذ ذلك الأمر ولا ينفذ أثره المقصود 
منه ؟ ولا سيما قد عدّف غير واحد من أهل الأصول الصحة بأنها استتباع الغاية 
أي : كون الشيء بحيث تتبعه غايته ويترتب وجودها على وجوده . فإذا حكم 
بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه ؛ لأن هذا هو معنى الصحة . وكيف يقال في 
الحكم بالموجي أنة متضيب إلون الاثار خاصة ؟ وكيف تثت الآثار بدون ثبوت 
الموكر لها ؟.فاللمك كوت الاثاز عرنيا ملق الس يتيوت المؤتر يلاد شاك + 
فلولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضي بترتب آثاره عليه . فالصواب تضمن 
الحكم بالموجّب الحكم بالصحة وإلا لما يترتب عليه الآثار » فالصحة هي الحكم 
)١( ٠‏ ساقط منأ. 
(؟) ساقط منأ. 


فرق في ج : الأحكام 8 
(4) ساقط منأ. 


وض 


الجامع”') لجميع الآثار . وحينئذ فيظهر استواء الحكم بالصحة والحكم: 
بالموجّب ؛ لأنه لا يحكم إلا بموجب ما صح عند'”" دون ما فسد ولا يصح 
الشيء وتتخلف اثاره عنه . فإذا حكم بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه . 
والتحقيق : أن الحكم بالموجب يتناول الآثار بالتنصيص عليها للاتيان بلفظ عام 
يتناول جميع أثارها » فإن موجب الشيء هو مقتضاه وهو مفرد مضاف فيعم كل 
موجب . بخلاف لفظ الصحة فإنه إنما يتناول الآثار بالتضمين لا بالتنصيص 
عليها . ومقتضى ذلك : أن يكون الحكم بالموجب أعلا وهو بخلاف 
الاصطلاح . وكأن الحكم بالصحة إنما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما ثبت 
فيه وجود الشروط » وانحطت مرتبة الحكم بالموجّب عندهم ؛ لعدم ثبوت وجود 
ارو فيه . لكن هذا راجع إلى الاصطلاح فيما أظن ولا يظهر للفرق 
المذكور معنا من جهة اللغة'*' ولا من جهة الشرع . فلا ينبغي أن يصدر من حاكم 
حكم إلا بحجة معتبرة إما ببينة » وإما بعلم » وإما إقرار الخصم الذي هو صاحب 
اليد » وإما يمين المدعي المردودة بعد نكول الخصم » سواء كان ذلك الحكم 
بإقرار أو ببينة . وإنما نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسألة القسمة لا فى أصل 
الحكم فإني أوافق عليه . فإذا قامت البينة فحكم بالصحة فقد حكم بترتب غايته 
عليه من غير تنصيص عليها لا لعموم ولا لخصوص .» وإن حكم بالموجب فقد 
أتى بصيغة شاملة لجميع أحكامه » فإن صيغة العموم في تناولها لكل فرد فرد كلية 
فكأنه نص بذلك على جميع آثاره . 

فإن قلت: فهل يترتب عليه بذلك جميع آثاره المتفق عليها والمختلف فيها؟ . 


قلت : أما المتفق عليها فلا يحتاج فيها(*' إلى حكه”"” . 


. فيج : فالصحة بالحاكم الجامع‎ )١( 
. زيادة من رسالة الحافظ العراقي‎ )9( 


دق فيج : اللفظ . 
(5) في أ: فيه . 


000 في أ زيادة : لكن إذا حكم فيها فماذا ؟ ولعله يقول بالصحة . ولهذا سكت عنها اكتفاء بما ذكر . - 
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وأما المختلف فيها قما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه نفذ وما لم يجيء 
وقت الحكم ف فيه لم ينفذ . ش 


مثال الأول . أن يحكم حنفي بموجب التدبير : فمن موجبه منع بيع المدبر 
صم لحي 0 و 
ا ار ا 
البيع » ولا أن تحكم بصحة بيعه لو صدر فإنه ارتكب ببيعه محرمًا قد منعه منه 
جائز الحكم . فصار هذا المدبر بهذا الحكم كأم الولد . 


ومثال الثاني : أن يعلق شخص طلاق امرأة أجنبية منه على التزويج بها 
فيحكم مالكي أو حنفي بموجبه . فإذا تزوج بها وبادر شافعي وحكم باستمرار 
العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضًا لحكم الحاكم الأول 
بموجب التعليق ؛ لأن حكم الأول لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها فإنه أمرلم 
يقع إلى الآن ذ فكيف يحكم على ما لم يقع ؟ 

والحكم إنما يكون في شخص فما هذا منه إلا فتوى وتسميته حكمًا جهل أو 
تجوّز يعني : به أن هذا حكم الشرع عنده » لا أنه منه وألزم به وكيف يُلزم بما لم 
يقع ؟. 

ومما يوضح ذلك : أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه 
الجزئية''' خاصة فقال : حكمت بوقوع الطلاق إن تزوجها لم يصادف ذلك محلا 
وعددسنها حي . وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل وقوعه؟ فيقول حكمت 
بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه » وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه. 
بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره حكمت بمنع بيعهء فإنه حكم 


المجرد . وهي ليست في موجودة في رسالة الشيخ العراقي 1 
)١‏ فيج : الجزية . ش 


صحيح على مذهبه وقع في محله ووقته فنفذا '“ وما لم يجز نقضه . فافهم ذلك 
فإنه حسن وقع بسبب عدم تدبيره خبط في الأحكام وقد ظهر أن توجيه الحنفي أو 
المالكي حكمه إلى وقوع الطلاق على التي لم يتزوج بها مُحال وحكمه بمنع 
التزويج بها أفسدٌ منهء فإن النكاح صحيح بلا توقف وإنما الكلام في وقوع 
الطلاق بعد صدور النكاح ولا يدرى هل بينهما نكاح أم لا ؟ فلا يمكن توجيه 
الحكم إلى منع النكاح » كما وجه الحنفي حكمه إلى منع بيع المدبرء ولا إلى 
وقوع الطلاق في عصمة لا يدرى هل هذه تقع في الوجود أو لا ؟ فإن نفس الطلاق 
لم يقع قبل النكاح وإنما وقع تعليقه خاصة والتعليق غير موقع في الحال فكيف 
يحكم على شيء لم يوجد بشيء لم يقع ؟ وهذا واضح لصاحب الألمعية الخالي 
عن العصبية . والله تعالى أعلم . 

وقس على هذين المثالين بقية الأمثلة فقد عرفت المدرك الذي أوجب الفرق 

الفرق الثاني بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب : أن الحكم بالصحة 
لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك . 

قلت : وفي هذا الفرق أيضًا”"2 نظر . فإذا وقف الإنسان شيئًا من أملاكه على 
نفسه ومات قبل قبل الحكم بصحته وبطلانه ؛ فأراد أحد ورثته أن يبيعه فمنعه حنفي 
وحكم بموجب الوقف المذكور لم يختص ذلك الحكم به في حصته » فلو أراد 
وارث آخر أن يبيع حصته منه لم يصح وكيف يصح ذلك بعد حكم الحنفي 
بموجبه؟ فلو بادر شافعي وحكم عند إرادة أحد الورثة بيع حصته بموجب الوقف 
المذكور وهو البطلان عنده أيحكم حنفي بعد ذلك بمنع بيع يع الوارث الآخر حصته 
مع حكم الشافعي ببطلان الوقف المذكور 0 


الفرق الثالث : أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم 


() ساقط منآ. 


بالموجّب لا يقتضي استيفاء الشروط وإنما مقتضاه ثبوت7١2‏ صدور ذلك الحكم 

قلت : وفيه نظر أيضًا فقد قدمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط من مسألة 
امتناع القاضي من القسمة فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبها أن الحكم لا يقع 
الآن وفيه ما قدمته. ثم إن في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظرّاء فكان ينبغي التعبير 
بأن الحكم بالصحة متوقف على ثبوت أن المتعاطي لذلك التصرف استوى 
من كون المبيع طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه مملوكا للعاقد أو لمن وقع له 
الشروط . وليت شعري كيف يكون حكم القاضي بثبوت جميع الآثار ثابتا فيما إذا 
لم يثبت عنده أن العاقد استوفى الشروط ؟ [وينتفي فيما إذا ثبت أنه استوفى: 
الشروط]”"' . هذا مم(" لا يعقل . والله أعلم . 

ا ع : أنه إذا كان الصادر صحيًا باتفاقي ووقع الخلاف في موجبه 
لوال رحيا مت العد ,رمه متمق ارنعاك بالبونقلي: . 

قلت : لا بأس بهذا الفرق » لكن إطلاقه في الحكم بالموجب أنه يمتنع 
العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت 
الحكم بموجبه فمتى لم يجيء وقته فلغيره عند مجيء وقته الحكم بموجبه عنده 
وإن لم يكن موجبه عند الحاكم الأول . والله أعلم . 


الفرق الخامس : أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما أقر 


9 زيادة من رسالة الشيخ العراقي . 
(0) ساقط من أوب. 


ور 


به أو قامت به البينة كان الحكم حينتئذ بالإلزام وهو الموجب ولا يكون الحكم 
بالصحة » ولكن يت يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة » ومن ذلك : أن ما 
ل ال ار و 0 
بالموجب . 

قلت : لم يظهر لي هذا الفرق فإن مقتضاه على 0 
درهم مثلاً واعترف بذلك بمجلس الحكم أو قامت عليه بينة بالاعتراف لم يسغ'") 
القاضي الحكم بالصحة في الاعتراف”2 المذكورء وإنما يسوغ له الحكم 
بالموجب . ولا يظهر له معنى فليتأمل . وقد رجع الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما 
ذكرته أولاً من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة . والله أعلم . 

الفرق السادس : أن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق 
وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون بالموجب إذا أريد 
به الإلزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف فيه » فيكون الأمر فيه كما تقدم في 
يي ار ا ع 0 
حكمت بموجب حكم فلان إذا أريد به0© هذا المعنى وهو : الإلزام بحكم 
الحاكم » وإن أريد الإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق ولا 
يجوز من المخالف ؛ لأنه ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول 
وذلك لا يجوز عند المخالف . 

قلت : لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب؛ 
لأنه ذكر أنه إذا أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف استوى الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب في الجواز » وإن أريد الإلزام بذلك الشيء من غير 
توسط حكم المخالف امتنع ذلك بالصحة وبالموجب فإن المخالف لا يراه وليس 
هذا تنفيذ بل ابتداء حكم بما لا يراه الحاكم به . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فم فيج : بالاعتراف . 
(0) ساقط من أوب . 


وذكر شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله تعالى : أنه يستوي الحكم بالصحة 
والحكم بالموجب في مسائل : 

منها مح نس ةا لهات لانو فى تسرغ الى لقان فق 

ومنها : حكمه بشفعة الجوار لا ينقضه الشافعي » سواء حكم بصحة ذلك أو 
ومنها : حكمه بالوقف على النفس لا ينقضه الشافعي » سواء حكم في ذلك 
بالصحة أو بالموجب . 

ومنها : حكم الشافعي في إجارة الجزء الشائع من دار أو عبد أو نحوهما 
ليس للحنفي إبطاله » سواء حكم فيه بالصحة أو بالموجب . 

وذكر شيخنا المذكور رحمه الله تعالى افتراقهما في مسائل يكون في بعضها 
الحكم بالصحة أقوى وفي بعضها”'' الحكم بالموجب أقوى . 

فالقسم الأول : كما لو حكم شافعي”"' بموجّب الوكالة بغير رضى الخصم. 
فللحنفي الحكم بإبطالها ولو حكم بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها ؛ لأن 
موجبها المخاصمة صحت أو فسدت لأجل الإذن . فلم يتعرض الشافعي للحكم 
بالصحة » وإنما تعرض للأثر» فساغ للحنفي الحكم بإيطالها ؟ لأنه يقول 
الل لك ا و ل و ل 
أقول بإبطالها فلم توقع الحكم في محل الخلاف ؟ هذا كلام شيخنا . وفيه نظر 
لما تقدم من أن الحكم بالاثار يتوقف على الحكم بالمؤثر فلولا صحة عقد الوكالة 
لما حكم بترتب آثارها . وقد تقدم من كلامه الآخير : أن بيان الحكم بالموجب 
يتضمن الحكم بالصحة . 

فإن قلت : الوكالة يترتب عليها أثرها وهو صحة التصرف بعموم الإذن ولو 
كاتت فاسذدة . 


زفق في ج : الشافعي . 
زفرع في ب : جردتك + وفي اج : جرت . 


الخصم اللازم فقد تناوله حكمه . ولا نسلم قول الحنفي أن الشافعي جرد حكمه 
به الشيخ رحمه الله تعالى » أو صريحًا كما اعتقده ؛ لأن الصحة من جملة 

ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدًا كالوكالة المعلقة لم يسغ له الحكم 
بموجب الوكالة اعتمادًا على صحة التصرف بعموم الإذن ؛ لما ذكرناه من أن من 
جملة المواجب الصحة والوكالة المذكورة باطلة''' فلم يثبت جميع موجبها . فإذا 
حكم فليوجه حكمه إلى ما يترتب من الآثار وهو صحة التصرف ٠‏ ولا يأتي بصيغة 
تعم جميع المواجب لفساد ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والقسم الثاني له أمثلة : 
الحكم بالبيع ؛ لآن من موجب التدبير عنده عدم البيع . 

ومنها : لو حكم شافعي بصحة شراء الدار التي لها جار فإنه يسوغ للحنفي أن 
يحكم بأخذ الجار""' بالشفعة ؛ لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ الجار كما 
يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء . ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار 
المذكورة فليس للحنفى أن يحكم بأخذ الجار ؟؛ أن من موجبه عنذه دوامه 
واستمراره . 

ومنها : لو حكم شافعي بصحة إجارة ثم مات المؤجر فإن للحنفي إبطالها 
بالموت ولو حكم بموجب الإجارة لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها بالموت ؛ لأن 


. زيادة من رسالة الشيخ العراقي‎ )١( 
. فيأوب : الدار‎ )0( 


قلت ».هذه الصنورة التالفة سمخوعة + والفرق. نبتها:وينق الضورفين 202 
قبلها : أنه وقع الحكم فيها بالموجب بعد دخول وقته فنفذ ؛ لأنه لما حكم فيها 
شراء الدار التي لها جار فقد منع الجار من الأخذ بالشفعة . فامتنع ذلك عليه ؛ 
كما لو وجه الحكم إلى ذلك صريحًا فإنه ينفذ ويعمل به . ولا فرق بين الحكم 

وأما الصورة الثالثة : لما حكم الشافعي فيها بموجب الإجارة قبل موت 
سببه ولو وجه الحكم إليه فقال : حكمت بعدم انفساخ الإجارة إذا مات المستأجر 
فتسميته هذا حكمًا إما جهل وإما تجوز كما قدمناه . 

وفي حكم مالكي أو حنفي بموجّب تعليق طلاق امرأة معينة على التزويج بها 
قبل التزويج بهاء فإنه لا يدخل في موجبه'"' وقوع الطلاق بعد التزويج . فإن 
الوجود : فهذه الصورة وتلك من واد واحد 5 وإذا ظهر ما ذكرناه من الفرق عرفت 
المسائل واتضحت ولم يشكل منها شيء . 

وذكر شيخنا المذكور رحمه الله تعالى أن ضابط ذلك : أن المتنازع فيه إن 
بالصحة غير رافع للخلاف وكان الحكم بالموجب رافعًا وقوى الموجب حينئذ » 
وإن كانت أثاره تترتب مع فساده قوى الحكم بالصحة على الحكم بالموجب : 


قلت : قوله : فيما إذا كان النزاع في الآثار واللوازم أن الحكم بالموجب 


. زيادة من رسالة الشيخ العراقي‎ 6١ 
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رافع للخلاف محله : أن يكون ذلك بعد دخول وقته ووجود سببه وتمكنه من 
الحكم بذلك الشيء بعيئه فأدرجناه في الحكم بموجبه الذي هو من صيغ العموم ؛ 
لأنه في جملة أفراده وقد جاء وقته . وقد قدمنا الأمثلة في ذلك بحيث اتضح 
الحال فيه . وقد عرفت الكلام معه فيما ذكر أن الحكم بالصحة أقوى من الموجب 
ل 

احير ناك ادحطر لصحي مرجي الور جع اللاي من الحكم 
بجواز بيعه وحكم الشافعي بموجب شراء الدار التي لها جار د يمنع الحنفي من 
ف سن في ل ل ار 
من الحكم بعد موت المستأجر بانفساخها”'' » وحكم الحنفي أو المالكي بموجب 
تعليق طلاق امرأة على التزوج بها لا يمنع الشافعي من الحكم بدوام العصمة 
واستمرارها بعد وقوع التزوج بها . والفرق بين المسائل ما قدمناه : من أن الحكم 

في الصورتين الأولتين على الشيء بعد وجوده ولهذا صح توجيه الحكم إليه 
بعينه » وفي الصورتين الأخيرتين الحكم على الشيء قبل وجوده » ولهذا لم يصح 
ترج السك نيما إلى ولك الجرية يعي كما بلاطا ولتذكر بالا اخ فيه تزقف 
وهو : ما إذا وقف إنسان وقفًا وجعل لنفسه التغيير"" فيه والزيادة فيه والنقص منه 
وحكم حنفي بموجبه ثم وقع منه التغيير هل للشافعي المبادرة بعد التغير إلى 
الحكم بإبطاله ؟ يحتمل أن يكون كالمسألتين الأولتين فيمتنع على الشافعي الحكم 
فيه بالبطلان ؛ لأن حكم الحنفي بموجبه يتضمن الإذن للواقف في التغيير فقد فعل 
ما هو مأذون له فيه من حاكم شرعي» فليس لحاكم آخر منعه منه ولا الحكم 
بإبطاله لو وقع. ويحتمل أن يكون كالمسألتين الأخيرتين ؛ لأن التغيير إلى الآن لم 
يقع ولا يلزم من إذن الحنفي له في التغيير وقوعه فقد يغير وقد لا يغير فلا يدخل 


. في أوب : والله أعلم‎ )١( 
. (؟) في] : بانقسامها‎ 


ذلك بعد الحكم بالموجّب » فإن الحنفي لو وجه حكمه الآن إليه بعينه وقال : 
حكمت بموجب التغيير أو صحته لم يصح ؛ لأنه حكم على الشيء قبل وقوعه . 
والله أعلم . 

وقد تحرر في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم 
بالصحة متوجه إلى نفس العقد صريحًا وإلى آثاره تضمنًا » وأن الحكم بالموجب 
متوجه إلى آثاره صريحًا وإلى نفس العقد تضمئا فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا 
0 لو ا ل الت ١‏ او ا 
فإن الصحة من مواجبه''2 . فيكون الحكم بالموجب حيتتذ أقوى مطلقا لسعته 
وتاولة الميسة 0 . والله تعالى أعلم بالصواب . انتهى كلام الشيخ ولي . 
الدين العراقي . 

ولنرجع الآن إلى ما في المتن من قوله : وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير 
كافتيات على القاضي قبله ونحوه خلاه أو أبقاه بقدر ما يرى . 

( ومن لم يعرف خصمه ؛ وأنكره ) أي : أنكر المحبوس أن يكون له خصم 
بأن قال : حبست ظلمًا ولاحق عليٌ ولا خصم لي الروك واب 

قال في « المقنع » ومن تبعه : ثلاث . 

وقال في « المحرر » و 7 الفروع ؛ وغيرهما : نودي يذلك من غير ذكرهم 
ثلاثا . 

قال في « الإنصاف » : قلت : يحتمل أن مراد من قيد بالثلاث : أنه يشتهر 
بذلك » ويظهر غريم إن كان في الغالب . 

ومراد من 'لم يقيد : أنه ينادى عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريم 
ويحصل ذلك في الغالب في ثلاث فيكون المعنى في الحقيقة واحدًا . انتهى . 

( فإنَ لم يُعرف ) له خصم بعد ما ذكر ( حَلَّقّه ) أي : حلف الحاكم 
المحبوس ( وخلله ) أي : أطلقه ؛ لأن الظاهر أنه لو كان له خصم لظهر . 


. فيج : موجبه‎ )١( 


2.1648 


( ومع غيبة خصمه ) أي : ومع معرفة خصمه وغيبته ( يبععث إليه ' [ومع 
تأخره بلا عذر يُخلَى » والأولى ) أن يكون ذلك ( بكفيل )227 . 

قال في « الإنصاف » : لو كان خصمه غائبًا : أبقاه حتى يبعث إليه على 
الصحيح من المذهب . قدمه في ١‏ الفروع » و« الرعايتين » . 

وقيل : يخلى سبيله ؛ كما لو جهل مكانه » أو تأخر بلا عذر . 


قلت : وهو ضعيف : 
وقال في ١‏ الفروع» : والأولى : أن لا يطلقه إلا بكفيل . واختاره في 
« الرعاية ) . ١‏ 


قلت : وهو عين الصواب إذا قلنا : يطلق . انتهى كلامه فى « الإنصاف » . 
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)1١(‏ ساقط منأ. 


[فصل : النظر في أمر الأيتام] 


( فصل . ثم ) بعد نظره في أمر المحبوسين ينظر ( في أمر أيتام ومجانين 
ووُقوف ووصايا ) » حيث كان الأيتام والمجانين ( لا ولي لهم » و) كانت 
الوقوف والوصايا ( لا ناظر ) لها ؛ لأن هذه أموال يتعلق به حفظها وصرفها في 
وجوهها فلا يجوز إهمالها . فينظر فيما ليس له منها ناظر معين ؛ لأن المنظور 
عليه إن كان من الأيتام أو من المجانين لم تمكنهم المطالبة ؛ لأنهم لا قول لهم » 
وإن كان مستحقوا الأوقاف من الفقراء لم يملكوا التكلم على الوقوف ؛ لعدم 

إذا تقرر هذا ( فلو نقَّذ ) الحاكم ( الأول وصية موصّى إليه : أمضاها الثاني ) 
وجوبًا ؛ لأن الأول ما نفذ وصيته إلا بعد معرفة أهليته في الظاهر » ولكن 
براعة م انز كيرت حالف فر !رفت اضنات: إلية نبا كرا تعد © يوان كان 
الأول ما نفذ وصيته نظر فيه » فإن كان قويًا أمينًا أقره » وإن كان ضعيفًا أمِينًا ضم 
إليه من يعينه » وإن كان فاسقًا عزله وأقام غيره على الأصح » وإن كان قد تصرف 
أو فرق الوصية وهو أهلّ للوصية نفذ تصرفه » وإن كان ليس بأهل وكان الموصى 
لهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم ؛ لأنهم قبضوا حقوقهم . 

( فدلٌ ) وجوب إمضاء الحكم الثاني ما نفذه الأول من الوصايا ( أن إثبات 
صفةٍ ) من الحاكم ( كعدالة » وجَّرح ٠‏ وأهليّة موضّى إليه » ونحوه ) ؛ كأهلية 
حضانة ونظر على وقف ( حكمٌ ) خلافا لمالك ( يقبله حاكم ) آخر وأن له إثبات 
خلافه . 

( ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال » أو الوصايا التي لا وصيّ لها ونحوه 
بخاله :+ أقؤه.+. ومن تق + عرله . 


ويَضْم إلى ضعيف أميئًا . وله إبداله ) وتقدمت الإشارة إلى ذلك في 
الشرح » ( و ) له ( النظر في حال قاض قبله » ولا يجب ) عليه ذلك في الأصح ؛ 
لأن الظاهر صحة أحكامه » وأنه لا يولى القضاء إلا من هو أهل للولاية . 

( و )حيث تتبعها فإنه ( يحرّم أن يَنفُضَ من حكم ) قاض ( صالح للقضاء غيرٌ 
ما ) أي : غير حكم ( خالف نص كتاب الله تعالى » أو ) خالف نص ( سنة 
متواترة » أو ) غير حكم خالف نص ( آحاد ) من السنة . والمخالف لذلك ؛ 
( ك ) الحكم ب ( قتل مسلم بكافر » و ) كالحكم ب ( جعل من وجد عين ماله 
عند" من حجر عليه ) لفلس (١‏ أسوة الغرماء » أو ) غير حكم خالف ( إجماعًا 
قطعيًا ) ؛ لأنه لو قيل بجواز نقض غير ما ذكر من أحكام القاضي لأدى إلى جواز 
نقض الحكم بمثله » ولأدى إلى أنه لا يلزم حكم أصلاً وهذا هو الأصح . . 

وككل ##انقفيها الف إجماعا قلكة.. ظ 

وقيل : وما خالف قياسًا جليًا . 

وعن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع . 
ثم ناقضاً قولهما فقال مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة 

وقال محمد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه . 

وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة . 

واحتجوا على أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنه يسوغ فيه الخلاف . 

ولنا : على نقضه إذا خالف نصًا ؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه . فوجب 
نقضه ؟ كما لو خالف الإجماع 1 


)0 فيج : عين مال عينه عند . 


وبيان مخالفته للشرط(١2‏ : أن شرط لاد بالاجتهاد عدم النص”؟ ؛ بدليل 
ل" 

ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فوّط . فوجب نقض حكمه ؛ كما لو خالف 
الإجماع » أو كما لوحكم بشهادة كافرين . 

( أو ما يعتقده ) يعني : أنه متى حكم القاضي بحكم لا يعتقد صحته : 
( ف )إنه ( يلزم نقضه ) ؛ لاعتقاده بطلان حكم نفسه . 

وأما إذا اعتقد صحته وقت الحكم ثم تغير اجتهاده من غير أن يخالف ما حكم 
به نضًا ولا إجماعًا » أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقض ؛ لأن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على ذلك ؛ فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حكم 
في مسائل باجتهاده وخالفه عمر فلم ينقض أحكامه'* ‏ وعلي رضي الله تعالى 
عنه خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه . 

و «جاء أهل نجران إلى علي . فقالوا : يا أمير المؤمنين ! كتابك بيدك 
وشفاعتك بلسانك . فقال : ويحكم إن عمر كان سيد الأمر . لا أرد قضاء قضى 
به عمر ) روأه سعيد . 

وروي « أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم في مسألة المشركة بإسقاط الأخوة 


من الأبوين ل ا : تلك على ما قضينا وهذه على ما 
(ه) لك 
نشقصى 


3 


وقضى في إرث الجد بقضايا مختلفة ولم يرد القضاء الأول(" . 


ليك ات 8 'الشرط 1 


0) فىج : النقض . 
إفرفق سي كه وتخريجه م 100 رقم 00 
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وله لك ؤدى إلى تفلن لفك ممه .الى أ ره يغبت حكم أصلاً ؛. 
لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله » والثالث يخالف الثاني فلا يلزم حكم 
أصلا . 

وأما إذا تغير اجتهاده قبل الحكم فلا يحكم إلا بما تغير اجتهاده إليه ؟ لأنه إذا 
حكم باجتهاده الأول فقد حكم بما يعتقد أنه باطل . وهذا كما قلنا فيمن تغير 
اجتهاده في القبلة بعد ما صلى فإنه لا يعيد » وإن كان قبل أن يصلي صلى إلى 
الجهة التي تغير اجتهاده إليها . وكذلك إذا بان فسق الشهود قبل الحكم بشهادتهم 
فإنه لاا يحكم بها » ولو بان فسقهم بعد الحكم لم ينقض . 

( ولا ينقضّ حكم بتزويجها ) يعني كيج الي سهان عر 
وليها في الأصح ؛ لاختلاف الآأئمة في صحتها . 

( ولا ) ينقض أيضًا ( لمخالفة قياس ) ؛ لأن من الأحكام الشرعية ما ورد 
على خلاف القياس . 

( ولا) ينقض حكم أيضًا ( لعدم علمه ) أي : علم القاضي الحاكم 
( الخلاف في المسألة ) المحكوم بها ؛ لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة 
الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع . 

( ولا ) يتشعى حكم القاضي أيضًا ( إن حكم بين خارج ) مع جهل علمه ببينة 
تقابلهنا : ٠‏ (أو) حكم ببينة ( داخل وجُهل علمه ببينة تُقابلها ) حيث وقع حكمه على 
وقف الشرع . 

( وما قلنا ) أنه ( يُنقض . فالناقضٌ له حاكمه إن كان ) موجودًا . ( فيثيّت ) 
عنده ( السبب ) الموجب لنقضه » ( وينقضه . ولا يُعتبر ) لصحة نقضه ( طلب 
ربّ الحق ) في الأصح . 

( وينقضه ) يعني : وينقض الحاكم حكم نفسه : ( إن بان بمن شهد عنده 
ما ) أي : شيء ( لا يَرى ) الحاكم ( معه ) أي : مع ما بان من الشاهد ( قبول 
الشهادة ) مع وجوده ؛ كما لو بان الشاهد ابن المشهود له أو أباه . 
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( وكذا كل ما صادف ما حَكمٌ به ) أمر ( مختلفب فيه ) لا يرى الحاكم الحكم 
معه ؛ كما لو حكم ببيع عبد منذور عتقه نذر تبرر( ولم يعلمه ) ثم بان له ذلك فإنه 

( وتُنقض أحكام مَن ) أي حاكم ( لا يَصلّح ) للقضاء ( وإن وافقتُ 
الصواب ) في الأصح . ذكره أبو الخطاب وفاقًا للشافعي ؛ لأن حكمه غير 
صحيح وقضاؤه بمنزلة عدمه ؛ لفقد شرط"'' القضاء فيه . 


. فيج : لعقد شروط‎ )٠١( 
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[فصل : في إحضار الخصم] 


( فصل . ومن استَعُداه ) أي : استعدى القاضيّ أحدّ ( على خصم بالبلد ) 
أي : بالبلد الذي به القاضي ء ( بما ) أي : بشيء ( تتبعه الهمة : لزمه ) على 
الأصح ( إحضاره ).أي : إحضار خصمه .» ( ولو لم يحرّر ) المستدعي 
( الدعوى ) . نص على ذلك في رواية الأثرم ؛ لأن في ترك ذلك تضييعًا للحقوق 
وإقرارًا للظلم . فإنه قد يثئبت للشخص الحق على من هو أرفع منه بغصب » أو 
يشتري منه شيئًا ولا يوفيه ثمنه » أو يودعه شيئًا أو يعيره شيئًا فلا يرده إليه » فإذا لم 
يعد عليه ذهب حقه . وهذا أعظم ضررًا من حضور مجلس الحاكم فإنه لا نقص 
فيه » وقد حضر عمر وأبيّ عند زيد بن ثابت » وحضر عمر وآخر عند شريح . 
وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبد الله . 

وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه إن كره الحضور . | 

( ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمّه إحضارٌه بطلبه منه لمجلس الحكم : 
لزمه الحضور ) ومتى لم يحضر لم يرخص له في تخلفه''2 . فإن فعل ما لزمه من 
الحضور لمجلس الحاكم . ( وإلا : أعلم ) القاضي ( الواليّ به ) أي : بامتناعه 
من الحضور . ( ومتى حضر ) مع أعوان الوالي ( فله ) أي : فللقاضي ( تأديبه » ٠‏ 
على امتناعه ( بما يراه ) من انتهار وغيره مما يراه زجرًا له . 

( ويُعتبر تحريرها ) أي : تحرير الدعوى ( فى ) ما إذا استعداه أحد على 
( حاكم معزول ومن في معناه ) من ذوي المناصب صيانة له عن الامتهان . ( ثم ) 
إن قال المستعدي : له عليه دين من معاملة أو رشوة ( يُراسله ) بذلك. ( فإن 
خرج من العهدة ) أي : عهدة ما ذكره خصمه من غير أن يحضر لمجلس الحكم » 
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( وإلا : أحضره ) كغيره . فإن أقام بينة حكم عليه . وكذا لو قال : حكم علىّ 
بشهادة فاسقين أو عدوين"''' وأقام عليه بيئة بذلك حكم بمقتضاها . 

( ولا يعتبر لإحضار من ) أي : امرأة ( تَبْرّز لحوائجها ) غير مخدرة إذا 
ا لك 1 

( وغير البَرْرْةِ ؛ وهي : المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدى 
عليها ( توكّل كدي الو ار 

( وإن وجبت ) عليها ( يمين : أرسل ) الحاكم إليها ( من يحلفها ) فيبعث 
أمينا مه كتاغدان فييشخلفها مخضرتهما": 

ل ا 
القاضي ( إلى من ) أي : إلى إنسان في ذلك الموضع ( يتوسّط بينهما ) أي : بين 
المستعدي والمستعدى عليه + (فإن تمثر )ذلك بآن لم يكن يالك الموميع د 

هو أهل للتوسط بين الخصمين ٠‏ أو لم يقبلا ما قال لهما المتوسط بينهما : 
عزن المحاقن ركفو )1 أنه سود أن يكون ما يدعيه المستعدي ليس بحق 
على المستعدى عليه ؛ كشفعة جوار وقيمة كلب . ( ثم ) إنه إذا حررها بكونها 
ثمن مبيع يجوز بيعه أو بدل قرض أو نحوهما ( أحضره ولو بعد ) مكانه إذا كان 
( بعمله ) ؛ لأنه لا بد من فصل الخصومة بين المتخاصمين . فإذا لم يمكن إلا 
عمقة الويطوال :كما لو استع مرن اليحضون فإره يودي + 

ولأن إلحاق المشقة به أولى من إلحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما . 

( ومن ادّعى قبل إنسان شهادةً : لم تُسمع دعواه . ولم يُعْدَ عليه » ولم 
يُحلّف ) على ذلك . 

قال في ١‏ الفروع » : خلافا لشيخنا في ذلك » وأنه ظاهر نقل صالح 
وحنبل . وقاك : لو قال : أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر » ولو نكل لزمه ما ادعى 
به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما يضمن من ترك الإطعام 


الواجب . وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه"'2 لا يبقى ضمانه في نفس 
الأمر . واحتج القاضي بالأول على أن الشهادة ليست حمًا على الشاهد 6 
كلامه في « الفروع © . 

( ومن قال لحاكم : حكمت علي بفاسقين ) أي : بشهادة فاسقين ( عمدًا » 
فأنكر ) القاضي : (لم يُحلّف ) أي : لم يجب عليه يمين في الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل 
قوله في ذلك ؛ لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور. 
وفي ذلك ضرر عظيم» واليمين إنما تجب للتهمة والقاضي ليس من أهلها . 

( وإن قال ) قاض ( معزول عدل لا بْنَّهَمِ : كنت حكمث في ولايتي لفلان 
على فلان بكذا ) وبيّنه » ( وهو ممن يَسُوعْ الحكم له ) بأن كان المحكوم له ليتسن 
أباه أو ابنه أو نحوهما ممن لا يصح حكمه له : ( قبل ) قوله في المنصوص'" . 
وفي الأصح : ( ولو لم يذكر مستنده ) في حكمه'» ( ولو أن العادة تتتجيل 
أحكامه » وضبطها بشهود ) ؛ لأن عزله لا يمنع قبول قوله ؛ كما لو كتب كتابًا 
إلى قاض آخر ثم عزل ووصل الكتاب بعد عزله » فإنه يلزم المكتوب إليه قبول 
كتابه بعد عزله كاتبه . 

ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم . أشبه إخباره حال ولايته . 

( قال بعض المتأخرين ) وهو القاضي مجد الدين : قبول قوله مقيد ب ( ما ) 
إذا ( لم يشتمل على إبطال حكم حاكم ) آخر . فلو حكم حنفي برجوع واقف على 
نفسه فأخبر حاكم حنبلي أنه حكم بصحة الوقف المذكور قبل حكم الحنفي 
برجوعه لم يقبل . نقله القاضي محب الدين في ١‏ حواشي ي الفروع » . 

( وحكّنه بعضّهم ) أي : بعض المتأخرين فإن القاضي محب الدين لما نقل 
ذلك قال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده . 

وقال القاضي محب- الدين : ومقتضى إطلاق الفقهاء قبوله'"؟ ولو كانت 


. فيج : بفسقه وكتمانه‎ )1١( 
. فيج : قبول قوله‎ )0( 


العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ولو قيد ذلك بما إذا لم تكن عادة كان 
متجهًا لوقوع الريبة لمخالفته للعادة . انتهى كلام القاضي محب الدين . 

قال في « الإنصاف » : قلت : ليس الأمر كذلك بل يرجع إلى صفة الحاكم 
ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب وغيره . 

كإن اخد جاكم جاكظا )ااخر يد كم أراتواك واوا كان[ ار 010 في 
غير عملهما ) [أي : عمل الحاكمين : ( قبل وحُمل به ) المخبّر - بفتح الباء ( إذا 
علدا لاضع 

قال في ١‏ الإنصاف »© : يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملهما] 2‏ 
وفي عمل أحدهما على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي » 
واختاره ابن حمدان وصححه في ١‏ النظم » . 

ا قال الزركشي : وإليه ميل أبي محمد . وقدمه في « الشرح » و« الفروع ) 
وابن رزين والزركشي . 

وعند القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكمًا في غير 
عمله » فيعمل به إذا بلغ عمله . وجاز حكمه بعلمه . وقدمه في « المحرر ) 
و« الرعايتين » وجزم به في « الوجيز ) و«المنور » و«الترغيب ») 1 ثم قال 
يعني : في ١‏ الترغيب © : وإن كان في ولاية المخبر فوجهان . وفيه أيضًا إذا 
تان :ايوس لبه :تاسكي بااقائدة له مر حراة الجن رن عند الحدر حنها ” 

فعلى قول القاضي ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة » وبين ما إذا قال 
الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا أنه يقبل هناك ولا يقبل 
هنا . فقال الزركشي : وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول 
المعزول . بخلاف هذا . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

لمع خضو التخيو) - بكسر الباء -( وهما بعملهما بالثبوت ) يعني : أنه 
لو أخبر قاض قاضيًا آخر وكل منهما بعمله بثبوت شيء عنده ولم يحكم به فليس 


للمخبّر ‏ بفتح الباء ‏ العمل بما أخبره به الحاكم الآخر من الثبوت دون الحكم مع 
حضور المخبر ‏ بكسر الباء ‏ ؛ لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في 
الشهادة على الشهادة . 

( وكذا إخبارٌ أمير جهادٍ » وأمين صدقةٍ . وناظر وقفب ) بعد عزله بأمر صدر 
قافن حال و لاقة يعت © خإنه يقل منة:: ١‏ 

قال في « الإنصاف » : نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل : 
أمير الجهاد » وأمين الصدقة » وناظر الوقف . قاله الشيخ تقي الدين واقتصر 
عليه في « الفروع »© . 

قال في ١‏ الانتصار » : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به . انتهى . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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[باب : طريق الحكم وصفته] 


هذا ( باب طريق الحكم وصفته . طريق كل شيء : ما تُؤْصَل به إليه 
إلى ذلك الشيء . ( والحكمٌ : الفصل ) أي : فصل الخصومات . 

( إذا حضر إليه ) أي : إلى القاضي ( خَصمان : فله أن يسكت حتى يِبْدَآً ) 

لبناء للمفعول يعني : حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما » وعلى الأشهر 
0 :ألما الماعي 705 لأن مثؤاله عن الملاعي ستهما ١‏ تخصيفي افيه 
لواحد منهما فجاز لذلك . 

( ومن سبق ) منهما ( بالدعوى : قُدَمَ ) أي : قدمه الحاكم على خصمه » 
( ثم ) إن ادعيا معًا أقرع بينهما ؟ لأن القرعة : تعين المستحق فيقدم منهما ( من 
قَرَع ) أي : من خرجت له القرعة . ( فإذا انتهت حكومته ) أي : حكومة الأول : 
- الآخر ) ؛ لأن الأول استوفى حقه . وإن بدأ أحدهما فادعى . فقال 

: أنا المدعي لم يلتفث الحاكم إليه . وقال له : أجب عن دعواه : ثم ادع 

0 « شرح المقنع » . 

ويستحب للحاكم أن يُجلس الخصمين بين يديه ؛ لما روي ١‏ أن النبي َك 
قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم )"22 . رواه أبو داود . 

ولما روى سعيد بإسناده عن الشعبي قال : ١‏ كان بين عمر بن الخطاب 
وأبيَ بن كعب رضي الله تعالى عنهما مداراة في شيء . فجعلا بينهما زيد بن 
ثابت . فأتياه في منزله . فقال له عمر : أتيناك لتحكم بيننا . في بيته يؤتى 
الحكم . فوسع زيد بن ثابت عن صدر فراشه . فقال : هاهنا يا أمير المؤمنين . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه » ( 8084 ) 7 : #07 كتاب الأقضية » باب كيف يجلس الخصمان بين يدي 
القاضى . 
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فقال له عمر : جرت في أول القضاء . ولكن أجلس مع خصمي . فجلسا بين 
يديه . فادعى أي فنك من + فقال زيد 2 اعف يق المؤمنين 0 
اليمين . فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من 
عرض المسلمين عنده سواء ) . 

و« قال على رضي الله تعالى عنه حين خاصم اليهودي درعه إلى شريح : لو 
أن خصمي مسلم لجلست معه بين يديك » . 

ولأن ذلك أمكن للحاكم في العدل بينهما . 

( ولا ُسمع دعوى مقلوبة ) في الأصح ؛ لأن الأصحاب عرّفوا المدعي : 
بأنه الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ولا ينطبق هذا التعريف على من 
ادعى دعوى مقلوبة . ! 

فاق« الإنضناف 8+ على لسغي عن المليعن + وغليه الاستحات + 
وقدمه في ١‏ الفروع » » وقال : وسمعها بعضهم واستنبطها . 

قلت : الذي يظهر : أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على 
شخص أنه اشترى الشقص ٠‏ وقال : بل اتهبته أو ورثته فإن القول قوله مع يمينه . 
فلو نكل عن اليمين أو قامت للشفيع بينة بالشراء : فله أخذه ودفع ثمنه . فإن 
قال : لا أستحقه . قيل له : إما أن تقبل » وإما أن تبرئه على أحد الوجوه . 
وقطع به المصنف هناك . 

فلو ادعى الشفيع عليه بذلك : ساغ . وكانت شبيهة بالدعوى المقلوية . 
انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

ومن ذلك أيضًا : لو ترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما : أدعي على هذا أنه 
يدعي عليّ دينارًا فاستحلفني له أنه لا حق له قبلي فإنه لا يسمع منه ذلك . 

وسميت مقلوبة ؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه » والمدعي 
في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعم . عليه فانقلب فيها القصد المعتاد . 


( ولا) تسمع دعوى ( حِسْبةَ ») أيضًا ( بحق الله تعالى(' ؛ كعبادة وحد 
وكفارة ونذر » ونحوه ) ؛ كجزاء صيد قتله في الحرم أو محرمًا فيه في الأصح . 

وفي ١‏ الرعاية » : تسمع دعوى حسبة . 

( وتُسمع ) من غير دعوى ( بينةً بذلك » وبعتق ولو أنكر معتوقٌ ) العتق 
المشهود به . 

( و ) تسمع البينة أيضًا من غير دعوى ( بحق غير معيّن ؛ كوقف ووصية على 
فقراء أو ) على ( مسجد على خصم ) في جهته ذلك . 

( و ) تُسمع البينة أيضًا ( بوكالةٍ وإسنادٍ وصيةٍ من غير حضور خصم . 

لا ) بينة ( بحق ) شخص ( معيّن قبل دعواه ) بحقه » ( و) لا تسمع ( يمينه 
إلا بعدها ) أي : بعد الدعوى . ( وبعد شهادة الشاهد إن كان ) فيما إذا قضى 
بالشاهد واليمين . وهذا على الأصح . 

( وأجاز بعض أصحابنا سماعهما ) أي : الدعوى والبينة ( لحفظ وقف 
وغيره بالئََّات بلا خصم . و ) أجاز ذلك ( الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض 
أصحابنا بخصم مسخُر 

قال الشيخ تقي الدين : وعلى أصلنا وأصل مالك : إما أن تُثبت الحقوق 
بالشهادة على الشهادة ‏ وقاله بعضٌ أصحابنا ‏ وإما أن يُسمّعا ويُحكم بلا خصم . 
وذكره بعض المالكية و ) بعض ( الشافعية . وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في 
مواضع ؛ لأنا نسمعهما على غائب وممتنع ونحوه » فمع عدم خصم أولى . فإن 
المشتريّ مثلاً - - قبض المبيع وسلّم الثمن . ٠‏ فلا يَدَعى ولا يُدَعى عليه . . وإنما 
الغرضٌ الحكمٌ ؛ لخوف خصم » وحاجة الناس ‏ خصوصًا فيما فيه شّبهة أو 
خلافٌ ‏ لرفعه ) . : 

قال ( المنقح : وعمل الناس عليه ) أي : على ما قاله الشيخ تقي الدين » 
( وهو قوي ) يعني : من جهة النظر . 


3 2 
دق فيج : بحق الله سبحانه وتعالى . 


اركي 


[فصل : في الدعوى بالقليل] 


( فصل . وتصح ) الدعوى ( بالقليل ) وظاهره ولو لم تتبعه الهمة . ولا 
ينافي ذلك قولهم : أن القاضي لا يستعدي فيما لا تتبعه الهمة ؛ لما في الاستعداء 
من المشقة الحاصلة بسبب ما هو أسهل منها . 

( ويشترط ) لصحتها شروط : 

الأول: ( تحريرها )؛ لأن الحكم مرتب عليها ؛ ولذلك قال رسول الله كك : 
5 وَإنبا1© ]فض على نوها انين 304 , 

ومتى لم تحرر الدعوى لم يمكن الحكم عليها فوجب تحريرها لذلك . 

إذا تقرر هذا ( فلو كانت ) الدعوى ( بين على ميت : ذكر موته » وحرّر 
الدّين ) . ثم إن كان الدين أثمانًا فلا بد من ذكر ثلاثة أشياء : الجنس » والنوع » 
والقدر . ( و ) حرر( التركة ) . ذكره القاضي . 

وفي ١‏ المغني » : أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه . 

( و ) الشرط الثاني : ( كونها معلومة ) أي : كون الدعوى بشيء معلوم ؛ 
لأن المدعى عليه إذا اعترف بما ادعي به عليه وطلب المدعي من الحاكم إلزامه به 
وجب على الحاكم إلزامه والإلزام بالمجهول لا يصح . فلهذا اعتبر كونها 
تار 1 . 


. فيج : إنما‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه ») ( 7158 )5 : 7777 كتاب الأحكام » باب موعظة الإمام للخصوم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 10/1 ) 8 : 1770 كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة . ْ 


( إلا في وصية ) بمجهول ؛ كما لو أوصى له بأحد دوابه » ( و) إلا في 
( إقرار ) ؛ كما لو قال له : في ذمتي مال » ( و ) إلا في ( خُلع على مجهول ) ؛ 
كما لو سأله إنسان أن يخلع زوجته على أحد عبيده فإن للموصى له مطالبة الوارث 
نما يح له ينفتكنى الرضنة » وللمكز له-مظالة المقر نما يوجيه '؟ بإقرارة. 
ولمن خلع زوجته مطالبة من سأله الخلع بما أوجبه سؤاله . 

وحيث علمتّ أنه يشترط العلم بالمدعى به في غير هذه الصور ( فلا يكفي 
قوله ) أي : قول المدعي ( عن دعوى بورقة : أدّعي بما فيها ) حتى يبينه . 

: ثم الشرط الثالث : كون المدعي ( مصرَّحًا بها ؛ فلا يكفي ) قول المدعي : 
( لي عنده كذا » حتى يقول : وأنا ) الآن ( مطالبه به ) . ذكرهذ في ١‏ الترغيب »© . 

ل ا ا ب 0 
( مجهولا . حتى يقول ) المدعي : ( وأطالبُه به » أو ) وأطالبه ( بما يُفسُرٌه به ) . 

الشرط الرابع : أن تكون الدعوى ( متعلقة بالحال ) . فلا بد في الدعوى بدين 
أن يكون حالاً حينئذ » ( فلا تصح بمؤجّل لإثباته ) . قدمه في « الفروع » . 

وقال في ١‏ الترغيب » : الصحيح تسمع فيثبت أصل الحق للزوم في 
المستقبل كدعوى تدبير . انتهى . 

وقيل : تسمع لإثباته إذا خاف سفر الشهود . 

( وتصح ) الدعوى ( بتدبير وكتابة واستيلاد ) ؛ لصحة الحكم بذلك . 

الشرط الخامس : أن تكون الدعوى ( منفكّةَ » عما يُكذَيُها . فلا تصح ) 
على إنسان : ( بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسِنَّهُ دوتها » ونحوه ) ؛ كما لو 
ادعى بنوة إنسان لا يمكن كونه منه . 


>33 


(لاذكة سبب الامتحقاق )فإن ذلك لبس 'يشترط الصومة الدغو 

قال في « الفروع » : ومن ادعى عينًا أو ديئًا لم يعتبر ذكر سببه وجهًا واحدًا ؛ 
لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي . انتهى 
( ويُعتبر تعيين مدعّى به ) إذا كان حاضرًا ( بالمجلس ) ؛ لانتفاء اللبس 

( و) يعتبر أيضًا ( إحضار عين ) مدعى بها إذا كانت ( بالبلد ؛ لتَعيّن ) 
بمجلس الحكم ؛ لانتفاء اللبس بتعيينها . 

( ويجب على المدّعى عليه : إن أقرّ أن بيده مثلها ) فيوكل به حتى 
يحضرها ؛ فمن ادعي عليه بغصب عبد وأة 
لتكون الدعوى على عينه . 

( ولو ثبت أنها ) أي : المدعى بها ( بيده ) أي : يد المدعى عليه بها ( ببينةٍ 
أو نكولٍ ) وامتنع من إحضارها ( حبس حتى يُحضِرَها , أو ) حتى ( يدَّعيّ تلقها : 
فيُصدّق للضرورة ٠‏ وتكفي القيمة ) يعني : ويكفي المدعي أن يقول: قيمتها كذا. 

( وإن كانت ) العين المدعى بها ( غائبة عن البلد » أو ) كانت ( تالفةً » أو ) 
كانت ( في الذمةٍ ولو غير مثليّةٍ ) ؛ كالامة المسلم فيها : ( وصَمَها ) المدعي 
( كَسَلَمٍ ) وذلك بأن يستقصي في الدعوى ما يشترط ذكره في السلم » ( والأولى ) 
مع ذلك ( ذكر قيمتها أيضًا ) . 

وفي ١‏ الترغيب » : يكفي ذكر قيمة غير مثلي» وهذا الذي عليه عمل الناس . 

( ويكفي ) في الدعوى ( ذكر قدر نقد البلد ) إذا لم يكن بها إلا نقد واحد . 

وقيل : ويصفه . ظ 

(و) ذكر ( قيمةِ جوهر » ونحوه ) مما لا يصح السلم فيه؛ لأنها تجب بتلفه . 

ومن ادعى عقارًا غائبًا عن البلد فلا بد من بيان موضعه وحدوده » فيدعي أن 
هذه الدار بحدودها وحقوقها ملكي وأنه غصبنيها » أو بيده ظلمًا » أو أنه يمنعني 
منها وأنا مطالبه بردها . وإن كان العقار بالبلد عيّنه . 


ا 


ا 
0 
3 
0 
م 
ح 
6 
أ 
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( و ) تكفى ( شهرةٌ عَقار عندهما ) أي : عند المتداعيين ( وعند حاكه'') 


ع تحديذة )41 لحديت الستضرس والكندى .. 

( ولو قال ) المدعي : ( أطالبه بثوب عَصَبَنِيه قيمته عشرة » فيرده : إن كان 
باقيًا . وإلا ) أي : وإن لم يكن باقيًا ( فقيمته . 

أو ) قال : أطالبه ( بثوب قيمته عشرة » أخذه مني ليبيعه بعشرين ) وأبى أ 
يرده لي أو يعطيني ثمنه » ( فيُعطيها ) أي اك اع م 
( الثوب إن كان باقيًا أو ) يعطني”" ( قيمته إن ) كان ( تلف ”' وقيمته كذا 
ل لت ال ة على قبول هذه الدعوة 
المرددة”؟' للحاجة . ذكره ذ في « الترغيب © . 


وقيل : بل يدعى الثوب المغصوب . فإن حلف المدعى عليه على تلفه طالبه 


م٠.‎ 


( ومن ادّعى عقدًا ولو غير نكاح ) ؛ كبيع وإجارة : ( ذكر شروطه ) في 
الأصح ؛ لأن الناس مختلفون في الشروط مختلفون في العقود » فقد يكون العقد 
المدعى به مما لا يصح عنده فلا تسمع الدعوى فيه للاختلاف المذكور . 

( لا إن ادّعى ) زوج ( استدامة الزوجيّة ) فإنه لا يشترط أن يستوعب شروط 
النكاح . فإنها* لم يدع عقدًا وإنما يدعي خروجها عن طاعته . فمن أدعى عقد 
نكاح فلا بد من تعيين الحاضرة بالإشارة إليها » وذكر شروط النكاح . وأنه 
تزوجها بولي رشيد وشاهدي عدل » ورضاها إن كانت ممن''' يعتبر رضاها ؛ 


6 في أ زيادة : لا وجه لعندية الحاكم إلا إن قيل يشترط معرفته لتحديد المحكوم فيه أو المتخاصم فيه ؛ 
وفيه نظرء فليتأمل إلا إن قيل أن عندية الحاكم أولوية لا شرطية . 

(؟) فى ب : يعطينى . 

زفرة ف ع لجر 

(4) في ب : المردودة . 

)2 فيج : لأنه . 

(5) فيج : مما. 


يكنا 


لأن العلماء اختلفوا في شرائط التكاح فمنهم من يشترط الولي والشهود » ومنهم 
من لا يشترط إذن البكر البالغ لأبيها في تزويجها . وقد يدعي نكاحًا يعتقده 
صحيحًا والحاكم لا يرى صحته . ولا ينبغي أن يحكم بصحته مع جهله بها ولا 
يعلمها ما لم تذكر الشروط وتقوم البينة بها . 
ظ ومن ادعى بيعًا فلا بد أن يقول : اشتريت منه هذه العين بكذا» وهو جائز 
التصرف في ماله وتفرقا عن تراض . وكذا إن ادعى عقد إجارة . 

(ويجزئ عن تعيين المرأة) المدعى نكاحها : ( إن غابت ذكر اسمها ونسبها. 

وإن ادّعته ) أي : ادعت عقد النكاح ( المرأة » وادَّعت معه ) أي : مع عقد 
التكاح ( نفقة أو مهرًا ونحوهما ) ؛ كمسكن : ( شمعت دعواها ) . 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف نعلمه ؛ لأنها تدعي حمًا لها تضيفه 
إلى سببه . فتسمع دعواها ؛ كسائر الدعاوي . 

( وإلا ) أي : وإن لم تدع سوى النكاح : ( فلا ) تسمع دعواها في الأصح ؛ 
لآن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحقٌّ لغيرها . 

' ( ومتى جحد ) الزوج ( الزوجيّة » ونوى به ) أي : بجحده ( الطلاق : لم 
تطلق ) بمجرد ذلك . 

قال في ١‏ المبدع » : لأن إنكاره التكاح ليس بطلاق إلا أن ينويه . 

وقال الحجاوي في «الإقناع» : ولا يكون جحوده طلاقًا ولو نواه ؛ لأن 
الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته . وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم 
عقد أو لبينونتها منه لم تحل له . انتهى . 

( ومن ادّعى قتل مورثه : ذكر ) المدعي ( القتل ) » وكونه ( عمدًا أو شِبْهّه ) 
أق: كنه عمد 010 ) كته ( عطاء 'ويفلة) آى ديصت القن لان الجن 
تختلف باختلاف ذلك . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليترتب حكم الحاكم عليه"" 2‏ 


)2.00 في أ زيادة : لأنه لا يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص عليه وذلك مما لا يمكن تلافيه فوجب 
الاحتياط فيه . وسوف تأتى بعد ذلك . 


لل 


( وأن القاتل انفرد ) بقتله ( أوْ لا ) يعني : أو أنه شاركه فى القتل غيره ؟ لأنه 
لايوين أن يسن .نين الأ نجي التساصن عليه واذلك مها لأ سكن تلذفية. : 
فوجب الاحتياط فيه . 

( ولو قال ) المدعي : أن المدعى عليه ( قَدَّه ) أي : قدَّ مورثه ( نصفين 
وكان حيّا ) حين قذه » ( أو ) أنه ( ضربه وهو حي ) فمات من ذلك ( صح ) أن 
يطالب خصمه بالجواب . 

( وإن ادّعى ) إنسان على غيره ( إرثًا: ذكر سببّه ) وجوبًا؛ لآن أسباب الإرث 
تختلف . ولا بد في الشهادة من أن تكون على سبب معين فكذلك الدعوى . 

( وإن ادّعى ) شيئًا ( مُحلّى بأحد النقدين : قَوَمّه ب ) النقد ( الآخر ) فيقوم 
المحلى بذهب بالفضة والمحلى بفضة بالذهب ؛ لثلا يؤدي تقويمه بجنسه إلى 
الربا » ( و ) إن كان المدعى به شيئًا محلّى ( بهما ) أي : بالذهب والفضة جميعًا 
( ف ) نقومه ( بأيّهما ) أي : بأيّ النقدين بالنقدين ( شاء » للحاجة ) . إذ الثمينة 
منحصرة في النقدين . 
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[فصل : ثم يسأل الحاكم المدعى عليه] 


( فصل . وإذا حرّرها ) أي : حرر المدعي الدعوى : ( فللحاكم سؤال 
خصمه ) عنها , ( وإن لم يَسأل سؤاله ) في الأصح . يعني : وإن لم يقل المدعي 
للقاضي : اسأل سؤال المدعى عليه من ذلك ؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب 
المطالبة ؛ لأن إحضاره والدعوى إنما يراد أن يسأل الحاكم المدعى عليه فقد 
أغق ولك عو سؤاله . 

( فإن أقرّ ) المدعى عليه بما ادعاه المدعي : ( لم يُحكم له ) أي : للمدعي 
على المدعى عليه ( إلا بسؤاله ) أي : سؤال المدعي الحاكم الحكم على المدعى 
عليه ؛ لأن الحكم'' حق للمدعي المقّر له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألة 
مستحقة . فيقول الحاكم للمدعى عليه : اخرج إليه من حقه » أو قضيت عليك 

( وإن أنكر ) المدعى عليه ما ادعاه المدعي ( بأن قال ) المدعى عليه ( لمدع 
قرضًا أو ) مدع'' ( ثمنا ) عن مبيع : ( ما أقرضني . أو ) قال : ( ما باعني . 
أو ) قال : ( ما يستحقٌّ علي ما ادّعاه ولا شيئًا منه » أو ) قال : ( لا حقَّ له علي 
صح الجواب ) لنفيه عين ما ادعى عليه به بقوله : ما أقرضنى أو ما باعنى . 

ولآن قوله : لا حق له عليّ نكرة في سياق النفي فتعم كل حق . 

ومحل صحة الجواب في قوله : ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئًا منه أو ه20 
حق له عليّ : ( ما لم يعترف بسبب الحق ) . فلو ادعت امرأة على رجل يعترف 
زفق في ب : لمدع . 


زضف فيج : ولا. 


خا 


إن لم يُقم بينة بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق عليّ شيعًا . 
( ولهذا لو أقرّت ) امرأة ( بمرضها : أن لا مهر لها ) على زوجها : ( لم 

ُقبل ) منها ذلك ( إلا ببينة أنها أخذته ) . نقله مهنا عن أحمدء ( أو) أنها 
( أسقطته ) عنه ( في الصحة ) أي : قبل مرضها . 

( و ) لو قال مدع لمدعى عليه : ( لي عليك ماثة ) أطالبك بها » ( فقال ) 
المدعى عليه : ( لي سّلك ) علي ( مائة اعتّبر قوله ) أي : أن يقول : ( ولا شيء 
منها ) . 

( كيمي: . ف ) على المذهب : ( إن نكل ) عن اليمين ( عما دون المائة : 
حُكم عليه بمائة إلا جزءً! ) من أجزاء المائة . 

لمر ار د ارات اد 00 

قال في ١‏ تصحيح الفروع ») عند إطلاق صاحب ( الفروع ) الوجهي: في 
ذلك : 

أحدهما : له الرجوع عليه إذا بان مستحقًا . وهو الصواب لا سيما إن كان 
المشتري جاهلاً والإضافة إلى ملكه في الظاهر . 

فصوب الرجوع وبَعّد عدمه ؛ ( كما لو أجاب ) مدعيه ( ب بمجرّد إنكار » أو 
انتزاع من يده ببينة ملك سابق ) على شراء المدعى عليه » فإنه يرجع عليه فيهما بلا 
خلاف في المذهب » ( أو ) انتزاع من يده ببينة ملك ( مطلق ) . 


للق في ج : مدع . 


5” 


ل و ل ا 0 : يحتمل عندي 
أن لا يرجع ؛ لأن المطلقة :ة تقتضي الزوال من وقته ؛ لأن ما قبله غير مشهود به . 
انتهى . 

'( ولو قال ) مدعى عليه ( لمدّع دينارًا ا ا 
خلافًا لابن عقيل [ووفاقا('' للشيخ تقي الدين وصرّبه في ٠‏ تصحيح الفروع» . 
( وَيعُمٌ الحبّات . و ) يعم ( مالم يندرج في لفظ ١‏ حبة حبة » من باب الفخْوّى ) . 

قال في ١‏ الفروع »]0© : ولويال لعي 5 مكاذا الا سحن عا عي 
فعند ابن عقيل ليس بجواب ؛ لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص©» 
لا بظاهر . ولهذا لو حلف : والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر أنه 
لكاذب فيما ادعاه عليّ لم يقبل . وعند شيخنا : يعم الحبات وما لم يندرج في 
ل ا 

قال في ل ا نه : الصواب ما قاله 
اليد تق الادين يقد السائس .خرن 

ا 
لي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف ؛ لأنه نفاها بنفي الشيء . ولو 
قال : لك عليّ درهم ؟ فقال : ليس لي عليك درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألفٌ 
قبل منه دعوى سس ترات 
ليس لك علي * شيء إلا درهم صح ذلك . | 

(لؤلمس) إذا أكر حطيه أذ ول" : لي بيئة ) وهذا موضع البيئة ؛ 
( وللحاكم ) إن لم يقل المدعي ذلك ( أن يقول : ألك بينة؟ ) لما روي « أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يك حضرمي وكندي فقال الحضرمي 


)١‏ فيج : وفاقاً 
0) ساقط منآ. 


وف 


يا رسول الله ! إن هذا غلبني على أرض لي ٠‏ فقال الكندي :.هي أرضي وفي يدي 
قليين لنانقها حق: .قال النى 216 للحعيرين 2 اللك اين © قال + لذي فلل 
ذلك يمه )110 وهر حتية حم منحية - 

( فإن قال ) المدعي جوابًا لسؤال الحاكم : ( نعم ) لي بينة » ( قال له ) 
الحاكم : ( إن شئت فأحضرها . فإذا أحضرها لم يسألها ) الحاكم عما عندها 
حتى يسأله المدعي ذلك ؛ لأنه حق له فلا يتصرف فيه بغير إذنه » ( ولم يُلَقّنها ) 
الحاكم الشهادة . ولكن إذا سأله المدعي أن يسأل البينة قال : من كانت عنده 
شهادة فليذكرها إن شاء ولا يقول لهما : اشهدا ؛ لأنه أمر . وكان شريح يقول 
للشاهدين : ما أنا دعوتكما ولا أنهاكمل'"' أن ترجعا . وما يقضي على هذا 
المسلم غيركما ٠‏ وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة . 

( فإذا شهدت ) عنده البينة : ( سمعها » وحرّم ) عليه ( ترديدها ) . 

وفي ١‏ الرعاية » : إن ظن الصلح أخر الحكم . 

وفي ١‏ الفصول » : أحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم . 

وفي ١‏ المغني » : ويقول قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي . يعني : 
يستحب . ذكره غير صاحب ١‏ المغني » وذكره في « المذهب » و ١‏ المستوعب » 
فيما إذا ارتاب فيهما . ْ 1 

قال في « الفروع » : فدل أن له الحكم مع الريبة . 

قال في « الإنصاف » : قلت : الحكم مع الريبة فيه نظر بيّن . انتهى . 

وفي ١‏ المبدع » : وروي عن عمر أنه قال : « ردوا الخصوم حتى يصطلحا » 
فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن 7" . انتهى . 


200 أخرجه مسلم في 7 صحيحه ؛ ( 184 ) ١‏ : ”17 كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار . 

(0) فيج : إنهما كما . 

رف أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » 7 : 57 كتاب الصلح ؛ باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من 
أجاز الصلح على الإنكار . 


فى 


( ويكره تَعبُّتّها ) أي : طلب"' زلتها , ( وانتهارها ) أي : زجرهاء ( لا 
قوله ) أي : قول الحاكم ( لمدّعَى”" عليه : ألك فيها دافعٌ أو مَطعّن ) . 

إذا علمت ذلك ( فإن انح ) للحاكم ( الحكم » وكان الحق لمعيّن وسأله ) 
أي : سأل الحاكم أن يحكم له : ( لزمه ) الحكم . وليس له الحكم بدون سؤال 
صاحب الحق ؛ لأن الحكم بالبينة حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة . 

( ويحرّم ) الحكم ( ولا يصح مع علمه ) أي : علم الحاكم ( بضدّه » أو معَ 
لبس قبل البيان ) ٠‏ 

قال في ١‏ الترغيب »© وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف . 
ومع اللبس بأمر بالصلح . فإن عججل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح . 

( ويحرّم الاعتراض عليه ) أي : على الحاكم ؛ ( لتركه تسمية الشهود ) . 
ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل وابن عقيل . 

( قال في ١‏ الفروع » ) : وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ؛ ليتمكن من 
القدح بالاتفاق » ( ويتوجه مثله : حكمت بكذا . ولم يَذكر مستنده ) . انتهى . 

( وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره ) على 
الأصح . نص عليه في رواية حرب ؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج 
الشرعية وهي البينة والإقرار » فيجوز له الحكم بهما إذا قامت البينة عنده أو أقر 
في مجلسه وإن لم يسمعه أحد ؛ لما روت أم سلمة أن النبي كَلْةِ قال نهنا :انا 
بشر مثلكم تختصمون إليّ » ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض 
فأقضي على نحو ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار »”" . رواه الجماعة . 


0 فيج : أي ويكره طلب . 

إفة فيج : لمدع . 

)2 أخرجه البخارَي في ١‏ صحيحه © ( 7148 )5 : 7177 كتاب الأحكام . باب موعظة الإمام للخصوم . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 171 ) 7 : 1717 كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالححة”. 0 


و7 


فجعل قضاءه مستندًا إلى ما يسمعه لا إلى غيره . 

ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه هو أولى . 

ولأنه لو لم يعمل بما يقر به عنده أفضى ذلك إلى ضياع الحقوق ؛ لأنه قد يقر 
عنده ولا يحضره أحد من الشهود , فإذا لم يحكم به ضاع حق المقر له . 

وقال القاضي : لا يحكم حتى يسمعه معه شاهدان ولا يكون حكمًا بعلمه . 

( لا بعلمه ) يعني : وليس له الحكم بعلمه ( في غير هذه ) الصورة ( ولو في 
غير حد ) على الأصح ؛ لما روت عائشة ١‏ أن النبي كَةِ بعث أبا جهم على الصدقة 
قلأجَه2'9 رجل في فريضة . فوقع بينهما شجاج . فأتوا للنبي كله فأعطاهم 
الأرش . ثم قال : إني خاطب”"' ومخبرهم أنكم قد رضيتم . أرضيتم ؟ قالوا : 
نعم . فصعد رسول الله يَلِةِ وذكر القصة . وقال : أرضيتم ؟ قالوا : لا . فهمٌّ 
بهم المهاجرون . فنزل النبي كَلةِ فأعطاهم . ثم صعد فخطب الناس . فقال : 
أرضيتم ؟ قالوا : نعم )”2 . رواه الخمسة إلا الترمذي . 

فهذا يبين أن النبي كَلةٍ لم يأخذ بعلمه . 

وروي عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه قال : « لو رأيت حدًا على رجل 
ل اخذاه سحن توم البينة 00 ٠‏ 


وأخرجه أبو داود في « سئنه » ( 70817 )7 : 7١1١‏ كتاب الأقضية » باب في قضاء القاضي إذا أخطأ . 
وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 174 ) 8 : 447 كتاب الأحكام » باب ما جاء في التشديد على ما 
يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سئنه » ( 55 )866 : 417 كتاب آداب القضاة 2 ما يقطع القضاء ١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7717 ) ” : /الا/ كتاب الأحكام » باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا 
ولا تحرم حلالا . 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » (/177574 )308:5 . 

09> في! > .فلتخاء» وفي ب فالقجاء. ...وما أنيساء من :9 المنتق 8ن 

إفة فيج : أخاطب . 

() أخرجه أبو داود في « سننه » ( 5075 ) 5 : 18١‏ كتاب الديات » باب العامل يصاب على يديه خطأ . 
وأخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( 57/4 )8 : 0 كتاب القسامة » السلطان يصاب على يده . 

' وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سنئنه » ( 7778 ) ” : 481 كتاب الديات ٠‏ باب الجارح يفتدي بالقود . 

وأخرجه أحمد في ! مسنده ) 56)15766٠(‏ 73781 . 
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ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته » وحكمه بما يشتهي 
ويحيله على علمه . 

إذا تقرر هذا فليس له الحكم بعلمه في غير الصورة التي في المتن . ( إلا 
على ) رواية ( مرجوحة ) . 

قال ( المنقح : وقريب منها ) أي : من صورة الحكم بعلمه ( العمل ) أي : 
عمل الحكام ( بطريق مشروع ) أي : بصورة سميت بطريق مشروع وهي : ( بأن 
يُولي الشاهدٌ الباقي ) أي : المتخلف''' بعد موت من كان شهد معه ( القضاء 
للعدو )فضي نيما ممع من :المق :“كان ( وقد عمل © ) "أي 5 بالطويق 
المشروع ( كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ) يعني : شارح «المقنع» . 
( انتهى ) كلام المنقح . 

وظاهره ولو كانت شهادته على حاكم بحكم أو تنفيذ”") . 

( ويّعمل ) حاكم ( بعلمه في عدالة بينقٍ » وجرحها ) بغير خلاف ؛ لأنه لولم 
يجز له الحكم في ذلك بعلمه لتسلسل » فإن المزكين يحتاج إلى معرفة عدالتهم أو 
جرحهما ء فإذا لم يعمل في ذلك بعلمه لاحتاج كل واحد من المزكين إلى مزكين 
[ثم كل واحد منهما إلى مزكين]” " فيتسلسل الأمر » وما نحن فيه بخلاف ذلك . 

( ومن جاء ) من الأخصام ( ببينةٍ فاسقةٍ : استشهدها الحاكم ) ؛ لثلا 
يفضحها . ( وقال لمدع. : زذني شهودًا ) » ولم يقبلها ؟؛ لقول الله سبحانه 


سس سس سس يك مسر 


0 ع كيس مك ل ل و ل سس ع‎ ١ 
. ]5 + وتعالى : #8 تايبا الَدنَءَامَنْوا إن جاءك فَاسى ينل فيو © [الحجرات‎ 
يت‎ 
. في ب : المختلف‎ 2.220 


. في ب : وتنفيذ‎ )٠( 
ساقط منأ.‎ )0( 
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[فصل : فى العدالة] 


الأصح 000 الله اه وخالل ل 6115 
وقوله سبحائه وتعالى الب ا لت لوزت امسيماة 
وتعالى : 8 إن جاء5 قاسو بن فتَييِئوًاً © [الحجرات +14 . 

( ل" في عقد نكاح ) يعني : وإنما تعتبر العدالة باطنا في غير عقد النكاح . 
ا ا ا ا ل ين 
ذلك من تحريم الوطء الصادر في ذلك النكاح . 

را ور مر ا 
وصاحب « الروضة » ؛ ل ١‏ قبول النبي كك شهادة الأعرابي برؤية الهلال )”© . 

ولقول عمر رضي الله تعالى عنه : « المسلمون عدول )”© . 

ولأن ظاهر المسلم العدالة ؛ لأن العدالة أمر خفي سببها الخوف من الله 
سبحانه وتعالى » ودليل ذلك الإسلام » فإذا وجد فليُكتف به ما لم يقم دليل على 
خلافه . 


)4 فيج : إلا 

زفق أخرجه الترمذي في « جامعه » ( 341١‏ 36 : 5/ كتاب الصوم + باب ما جاء في الصوم بالشهادة . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( ١71 : 5 4» 51١7‏ كتاب الصيام + باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان . : 

(6 أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى » ٠١‏ : 1917 كتاب الشهادات . باب من جرب بشهادة زور لم تقبل 
شهادته . : 


اا 


فعلى هذه إن جهل إسلامه رجع إلى قوله . 

والعمل على الرواية الأولى . 

وقولهم : أن ظاهر المسلم العدالة ممنوع » بل الظاهر عكس ذلك ؛ لأن 

وقول عمر معارّض بما روي عنه « أنه أتى بشاهدين » فقال لهما : لست 
أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما » . 

ولأن الأعرابي الذي قبل النبي يك شهادته برؤية الهلال صار صحابيًا وهم 
عدول . 

(و) يعتبر على المذهب ( في مُرَكُينَ : معرفة حاكم خِبّرتهما الباطنة , 
بضحبة أو معاملة ٠‏ :وتنوهما ) ؛ ككوئه جارًا لهما . (و) يعسر أيضنا 
( معرفتهم ) أي : معرفة المزكين ( كذلك ) أي : كالمعرفة المتقدمة ( لمن 
يُزكُونه ) من شهود الأصل . 

( ويكفي ) في. تزكية الشاهد عدلان بقول كل واحد منهما : ( أشهد أنه 
عدل ) ؛ لدخوله بذلك في عموم قوله سبحانه وتعالى : « وَأَشِدُوأ دَوَفَ عَدَلٍ 
43 الاق : ' ”] . ولا يحتاج أن يقول :,أرضاه لي وعائ ' ؛ لأنه إذا كان عدلاً 
لا أعلم إلا خيرًا . 

( وبينة برح مقدّمة ) يعني : أنه لو شهدت بينة بتعديله وبينة بجرحه قدمت 
بينة الجرح ؛ لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على العدل » وشاهد العدالة يخبر 
بأمر ظاهر . 

قال في « المبدع » : فرع : إذا عصى في بلده فانتقل عنه فجرحه اثنان في 
بلده وزكاه اثنان فى البلد الذي انتقل إليه قدمت التزكية ويكفي فيه الظن . بخلاف 
الجرح . انتهى 


كم 


( وتعديل الخصم وحده ) للشاهد عليه تعديل له في الأصح ؛ لأن البحث 
عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها . 

ولأنه إذا أقر بعدالته فقد أقر بما يوجب الحكم لخصمه عليه . فيؤخذ 
بإقراره ؛؟ كسائر أقاريره . ا 

( أو تصديقّه ) يعني : أن تصديق الخصم ( للشاهد ) عليه : ( تعديل له ) 
يعني : أنه يؤخذ بتصديقه الشاهد ؛ كما لو أقر بدون شهادة الشاهد . 

( ولا تصحٌ التزكية في واقعة واحدة ) فقط ١‏ بأن قال المزكي : أشهد أنه 
عدل في شهادته في هذه القضية فقط في الأصح . 

( ومن ثبتت عدالته مرة ) في شهادة في قضية ثم حضر فشهد في قضية أخرى 
( لزم البحث عنها ) أي : عن عدالته ( مع طول المدة ) بين الشهادتين ؛ لأن 
الأحوال تتغير مع طول الزمان . والذي يظهر أن المدة الطويلة ما تتغير فيها 
الأحوال غالبًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ومتى ارتاب ) الحاكم ( من عدلين - لم يختبز قوة ضبطهما و) قوة 
( دينهما ‏ لزمه البحث ) عما شهدا به : ( بسؤال كل واحد ) منهما ( منفردًا عن 
كيفيّة تحمُّله ) بأن يقول له : هل رأيت ما شهدت به » أو أخبرك بذلك مخبر » أو 
سمعته يقر ؟ ( ومتى ) تحملت الشهادة ؟ ليذكر تاريخ التحمل » ( وأين ) 
تحملت الشهادة؟ أي : في أيّ مكان من سوق أو دار أو سطح أو نحو ذلك » 
( و ) يسأل ( هل تحمّل وحده ؟ ) أي : هل كان وحده حين التحمل » ( أو ) كان 
( مع صاحبه . 

فإن اتّفقا ) في مقالتهما ( وَعَظَهُّما وخوّفهما ) روى أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه قال : « كنت عند مُحارب بن دثار وهو قاضي الكوفة» فجاء رجل فادعى على 
كل جنا فاوكروج افالفين المدص شاهديع دينذا لمي شقان الشيرة علي : 
والذي تقوم به السماء والأرقن لقد كنبا عن الشهادة . :وكات محارت بن .دثار 
متكئًا فاستوى جالسًا . وقال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله كله يقول : . 
إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة » وإن شاهد 
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الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار . فإن صدقتما فاثبتا » وإن كذبتما 
فغطيا رؤوسكما وانصرفا . فغطيا رؤوسهما وانصرفا !"2 . 

( فإن ثبتا ) بعد أن وعظهما : ( حَكم ) بشهادتهما إذا سأله المدعي . 

(وإلا) آي ذاورة تيع لو سبلهما )+ 

قال أ حمل رتحمة الشاتغا ل 7" + يتش للقاضى أن شال عن شهوه كل قليل, ؟؛ 
ل ا | 

( ومن أقام بينة وسألَ حبس خصهيه ) حتى تزكى بينته : أجيب إلى حبسه 
ثلاثة أيام . ويقال له : إن جئت بالتزكية إلى ثلاثة أيام وإلا أطلقناه . 

( أو) سأل من أقام بينة على خصمه ( كفيلاً به في غير حدّ ) حتى يزكى 
شهوده : أجيب إلى ثلاثة أيام . 

( أو ) سأل من أقام بينة على خصمه بعين ( جَعْل مدعى به بيد عدلٍ حتى 
نُرَكَى ) بينته أجيب إلى ثلاثة أيام . 

( أو أقام ) مدع على خصمه ( شاهدًا بمالٍ ٠»‏ وسأل حبسه حتى يُقيم الآخر : 
أجيب ثلاثة أيام ) في الأصح فقط ؛ لأن في حبسه أكثر من ذلك ضررًا كثيرًا . 

ولأنها مدة يمكن البحث فيها فلا حاجة إلى أكثر منها . ولا يتعذر على 
المدعي إحضار المزكين والشاهد الثاني في الغالب أكثر من ثلاثة أيام . 

( لا إن أقامه ) أي : أقام شاهدًا ( بغير مال ) وسأل حبسه حتى يقيم الآخر 
في الأصح . 

( وإن جَرَحَهَا ) أي : جرح البينة ( الخصمٌ . أو أراد جَرْحَها : كُلف ) 
الخصم ( به ) أي : بالجرح ( بينة . 

ويُنظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ) ؛ لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 


ك4 أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ١١7 : ٠١‏ كتاب آداب القاضي ٠»‏ باب وعظ القاضي الشهود 
() في أوب : رحمه الله سبحانه وتعالى . 
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إليه . فإن أحضر بيئة أخذت له حقه » وإلا استحالت القضية عليه . فإنه أنفى 
للشك وأجلى للغم » . 

( ويلازمه المدَّعي ) في الثلاثة ة أيام ؛ لتلا يهرب فيضيع حقه . ( فإن أتى 
بها ) أي : ببينة الجّرح في الثلاثة أيام » ( وإلا : كم عليه ) ؛ لأن عجزه عن 
إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه من الجرح ا 

( ولا يسمع جرح لم يُبيّن سببه : بذكرٍ قادح فيه ) على الأصح ( عن رؤية ) . 
فيقول جارح : أشهد أني رأيته يشرب الخمر » أو سمعته يقذف ٠‏ أو رأيته يظلم 
الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم » أو يعامل الناس بالربا » ( أو استفاضة ) أي : 
يستفيض ذلك عنه . وذلك ؛ لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح كاختلافهم 
في شارب يسير النبيذ +الويخت أ اليل ببخرة العرج ؛ لتلا يجرحه بما لا يراه 
القاضي جرحًا . 

ولأن الجرح ينقل عن الأصل . فإن الأصل في المسلمين العدالة » والجرح 
ينقل عنها . فلا بد أن يعرف الناقل ؛ لثلا يعتقد نقله بما لا يراه الحاكم ناقلاً . 

( ويعرّضٌ جارح بزنا . فإن صرّح ولم تكمّل بينته ) بأن لم يشهد معه ثلاثة 
( حَدَ ) للقذف ؛ لقوله سبحانه وتعالى :3 ولا عقو علو باضه شبد فإذ لم عأوأ 
بالشَُرَآِ لِك عند أله هم الْكَذْبوْنَ © [النور ل 

وإن أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا 520506 
000 

مدخيل )اتام انان خم : ترجم له ) أي الحقادد عن الخصم 
( من يعرفه ) أي : من يعرف لسان الخصم . 


قال أبو حمزة : « كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ا 
و١‏ أمر النبي كَلِ زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود . قال : حتى كنت أكتب 


٠١ "م١‎ 


للنبي كك كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه 2١2‏ . رواه أحمد والبخاري . 

( ولا يقبل في ترجمة . و) في ( جرح 2 و) في ( تعديل , و) في 
( رسالة » و ) في ( تعريفي عند حاكم ) إذا كان ذلك كله ( في ) حد ( زناً » إلا 
أربعة ) أي : أربعة رجال موصوفون بالصفة المذكورة في باب حد الزنا . 

( و ) لا يقبل ( في غير مال ) ؛ كنكاح وطلاق ونسب وقذف وقصاص في 
ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم . ( إلا رجلان ) على الأصح ؛ 
لأنه نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكم إليه . فوجب العدد فيه ؛ 
كالشهادة عليه 

( و )لا يقبل ( في مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان ) على الأصح . ( وذلك 
شهادة يفتر فيه )أي امن يترطم أن يجو © أو ايعدك ».أو يرسل او 
يعرّف . ( وفيمن رثتبَة حاكم . يسأل سِرًا عن الشهود ؛ لتزكيةٍ أو جَرح شروط 
التتهادة:.: وتتحت: المشافية )توحيك كان الأمو كنها ٠‏ كد فكي اللمزتت: للسؤان 
عن الشهود أسماءهم » وصنائعهم » ومعايشهم . وموضع مساكنهم » وصلاتهم 
ليسأل عنهم جيرانهم وأهل سوقهم ومسجدهم ومحلتهم . وحلاهم فيكتب أسود 
أو أبيض ٠‏ أو أنزع أو أغم » أو أشهل أو أكحل » أقنى الأنف أو أفطس . رة 
الشفتين أو غليظهما » طويل أو قصير أو رَبْعة ونحو هذا التمييز . ولا يقع اسم 
على اسم » ويكتب المشهود له والمشهود عليه وقدر الحق » ويكتب ذلك كله 
لأصحاب مسائله لكل واحد رقعة . وإنما ذكرنا المشهود له ؛ لئلا يكون بينه وبين 
الشاهد قرابة 3 تمنع الشهادة أو شركة . وإنما ذكرنا اسم المشهود عليه ؛ لثئلا يكون 
ا ا ل ل 010 
البسير ,دون الكقتن خطييه نقين: المركن ريه إذا كان نيوا ولا يطيبانية إذا كان 
كثيرًا . وينبغي للقاضي أن يخفي عن كل واحد من أصحاب مسائله ما يعطي 
الآخر من الرقاع ؛ لئلا يتواطوًا . وإن شاء الحاكم عين لصاحب مسائله من يسأله 


. سنئه » ( 85864 )م : 51 كتاب العلم » باب رواية حديث أهل الكتاب‎ (١ أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
. ولم أره في البخاري‎ ١851:8056) 01١5681216) وأخرجه أحمد فى « مسئذه‎ 


خيلا 


ممن يعرفه من جيرا الشاهد وأهل الخبرة به » وإن شاء أطلق ولم يعين 
يخاف المسؤول من الشاهد والمشهود له أو المشهود عليه أن يخبر بما عنده أو 
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يمس حيى ٠‏ 


وينبغي أن يكون أصحاب مسائله غير معروفين ؛ لثلا يُقصدوا بهدية أو 
رشوة » وأن يكونوا أصحاب عفاف في الطعمة والأنفس ذوي''2 عقول وافرة » 
أبرياء من الشحناء والبغضة ؟ لئلا يطعنوا ذ فى الشهود » أو يسألوا عن الشاهد عدوه 
فيطعن فيه فيضيع حق المشهود له » ولا يكونون من أهل الأهواء والعصبية يميلون 
إلى من وافقهم على من خالفهم » ويكونون أمناء ثقات ؛ لأن هذا موضع أمانة . 
فإذا رجع أصحات مشائل: فأخير انان الغدالة قبل شهادته وإن أخبر بالجرح رَد 
شهادته » وإن أخبر أحدهما بالجرح والآخر بالتعديل بعث آخرين فإن عاد فأخبر 
بالتعديل تمت بينة التعديل وسقط الجرح ؛ لأن البينة لم تتم وإن أخبر بالجرح 
ثبت وردت الشهادة بالتعديل . 

( ومن نْصِبَ للحكم بجرح » أو ) نصب للحكم ب ( تعديل » أو ) نصب 
ب( سماع بينة : قنع الحاكم بقوله وحده : إذا قامت البينة عنده ) ؛ لأنه حاكم . 
فاكتفي بإخباره ؛ كغيره من الحكام . 

( ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده : أخبره ) وجوبًا . 

( وإلا ) أي : وإن لم يسأله الحاكم : ( لم يجب ) عليه إخباره ؛ لأن ذلك 


000 فيج : ذي . 


لديا 


[فصل : إذا لم يكن للمدعي بينة] 


( فصل . وإن قال المدَّعي : ما لي بينة» فقول منكر بيمينه ) على صفة جوابه . 

( إلا النبي كَلِْةِ إذا ادّعى ) على غيره ( أو اذّعي عليه : فقوله بلا يمين ) ؛ 
0502 

( فيُعلمه ) أي : يعلم المدعي ( حاكمٌ بذلك ) أي : بأنه ليس له على خصمه 
إلا اليمين كو مي ا ملو ا وو 
رسول الله يك . فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض ورئتّها من أبي . 
0 
يمينه . قال : إنه لا يتورع من شيء . قال : ليس لك إلا ذلك )"2 . رواه مسلم 
بمعئأه . 

( فإن سأل ) المدعي ( إحلافه ) أي : إحلاف خصمه المنكر ( ولو عَلِمَ ) 
حالة إحلافه ( عدم قدرته ) أي : قدرة المنكر ( على حقه  .‏ ويُكره ) له إحلافه 
في هذه الحالة ‏ : ( أحلف على صفة جوابه ) . نص عليه . 

وعنه : يكفى تحليفه : لا حق لك على . 

أما كونه يكره له إحلافه فى الحالة المذكورة ؛ فلأنه ربما يضطره إلى اليمين 
لتو فة على نفسنه من الحيسن إذا أقز لفرت + 

وأما كون حلفه يكون على صفه جوابه على الأصح ؛ لأنه لا يلزمه أكثر من 
ذلك الجواب فيحلف عليه . 


لق أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (1794) ١‏ : 11 كتاب الأيمان » باب وعيد من اقتطع حق المسلم 
بيمين فاجرة بالنار . 
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توغ زا ساف شق ) تسيل :+ اناق يع عوتقي نه لتول انين يله 
لغريم الكندي : « ليس لك إلا ذلك]2"1 7" . 

( وتحرّم دعواه ) [أي : دعوى المدعي]”” بما ادعاه أَوَلَاً ( ثانيًا وتحليفه ) 
أيضًا ( كبريءٍ ) 

قال في ١‏ الإنصاف » : ظاهر قوله : أحلفه وخلّى سبيله ؛ أنه لا يحلفه ثانيا 
بدعوى أخرى . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا فيحرم تحليفه . أطلقه 
المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في « الفروع » . 

وقال في « المستوعب » و ١‏ الترغيب »© و«الرعاية» : له تحليفه عند من جهل 
حلفه عند غيره ؛ لبقاء الحق . بدليل أخذه ببينة . انتهى كلامه في « الإنصاف © . 

( ولا يُعتدُ ييمين ) حلفها المنكر ( إلا ) إن كانت ( بأمر حاكم بسؤال مدّع 
طَوْعًا ) . فلو أحلفه الحاكم من غير سؤال المدعي ٠‏ أو بسؤال المدعي مكرمًا » 
أو حلف المنكر ور ؟ لأن تحليفه حق للمدعي فلا 
يستوفيه غيره . وإذا لم يسأل تحليفه لم يكن 4 فيا لحقه . فإذا سأل المدعي 
الحاكم إعادتها أعادها ؛ أ ا ل يواه : 

( ولايِصِلها ) أي : يصل الحالف اليمين ( باستئناء ) 

قال في « الإنصاف »© : يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء 

وقال في ١‏ المغني » : وكذا بما لا يفهم ؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين . 

وقال في « الترغيب » : هي يمين كاذبة . 

وار اوري الحا رد ل يع لحك الحوااات 11 كي 

( وتحرمٌ تَوْرِيَةَ ) وهي : إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد ١‏ ويراد بالبعيد 
اعتمادًا على قرينة خفية . 


زفق سبق تخريجه في الحديث السابق :1 
(0) ساقط منأ. 
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( و ) يحرم أيضًا ( تأويل ) وهو : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره . 

وقال النواوي"'' في « تهذيب الأسماء واللغات :2 التأويل قال العلماء :ا هو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله . أوجبه برهان قطعى فى القطعيات 

( إلا ل )حالف ( مظلوم ) . 

قال في «الفروع»: وقال في «الترغيب»: كل ما ليس بجاز في محل الاجتهاد 
فالنية على نية الحاكم المحلف واعتقاده فالتأويل على خلافه لا ينفع . انتهى . 

( و ) يحرم أيضًا ( حلف معسر خاف حبسًا ) إن أقر بما عليه : ( أنه لا حقّ 
له علي » ولو نوى ) أنه لا حق له عليَ ؛ لكوني معسرًا ( الساعة ) أي : في هذه 
.الساعة . 

قال في « الإنصاف » : لا يجوز أن يحلف المعسر : لا حق له علىّ ولو نوى 
الساعة » سواء خاف أن يحبس أو لا . نقله الجماعة عن أحمد » وجوّزه صاحب 
« الرعاية » بالنية . 

قال في ١‏ الفروع » : وهو متجه . 

قلت : وهو الصواب إن خاف حبسا . انتهى كلامه فى « الإنصاف »© . 
سفر ) ؛ لأنه لا حق عليه الساعة . 

قال في ١‏ الإنصاف 12" : ولا يجوز أيضًا أن يحلف من عليه دين مؤجل » 
إذا أراد غريمه منعه من سفر . نص عليه . 

قال في « الفروع »2 : ويتوجه كالتي قبلها . انتهى . 

ووجه المذهب والله أعلم : أنه وإن لم يلزمه دفعه الساعة لكونه معسرًا » أو 


لفق فيج : النووي . 
20 ساقط من أ . 


اليا 


يكون الدين مؤجلاً لم يصح نفيه ؛ لبقائه في ذمته . فيكون كاذبًا في يمينه . 
لا يعتقده ) المدعى عليه حمًا » ( نضا ) أي : نص على كونه لا يحلف في ذلك 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه . ( وحمله الموفّق ) أي : وحمل الشيخ موفق 
الدين نص الإمام أحمد المتقدم ( على الورّع ) دون الحرمة . ش 

( وثقل عنه ) أي : عن الإمام أحمد : ( لا يعجبني ) يعني : أن يحلف على 
ما لا يعتقده . 

ومن أمثلة ذلك : لو باع شافعي حنبليًا لحمًا ترك ذكر اسم الله عليه عند ذبحه عمدًا 
0 مثلاً ؛ فطاليبه 5-06 عند نه ندينار يستحقه في ذمته فأجابه 0 بأنه'" 
يقتطع بهذه ما يعتقده الملعق مالا علذه . 1 الراك ل 4 لذن 
المدعى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئًا ؟ لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده . 

( وتوقّف فيها ) أي : فى هذه المسألة وهي : ما إذا تخالف فيها اعتقاد 
المدعي والمدعى عليه ( فيمن عامل بحيلةٍ كهينة ) أي : كمسألة العينة إذا رأى 
أحد المتعاملين حرمتها دون الآخر . 

قال في ١‏ الفروع » في الشفعة : ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم'"" لم 
يحلف وإن أخرجه خرج . نص عليه . 

ا ا الو 1 ار 
لشي على اليه + وأ لسري الاستع من سيم المع باط 


250 في ب : أنه 


ضف في ج : الحاكم . 
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رأس ماله ؟ نقله حرب . انتهى كلامه في « الفروع » . 

ومتى أمسك مدع عن إحلاف خصمه المدعى عليه ثم أراد إحلافه بالدعوى 
المتقدمة كان له ذلك ؛ لأنه لم يَسقط حقه منها وإنما أخرها . 

(اقلق ابر فته ) باناقال المدعي للتدطى فليد: انانف من هله لهي 
(يرَىْ ) المدعى عليه متها( في حَذه الذطوى ) وسقط حقة: من تحليقه فى هذه 
الدعوى المتقدمة . ( فلو جدّدها ) أي : استأنف الدعوى عليه فأنكر » 
( وطلب ) المدعي ( اليمين : كان له ذلك ) ؛ لأن حقه لم يسقط بالإبراء من 
اليمين » وإن حلف لم يكن للمدعي أن يحلفه مرة أخرى . 

( ومن لم يحلف ) يعني : ومتى امتنع المدعى عليه من اليمين ٠‏ ( قال له 
حاكم : إن حلفت . وإلا قضّيت عليك بالتكول ) . نص عليه أحمد . 

قال في ١‏ المقنع » : واختاره عامة شيوخنا . 

( ويّسن تكراره ) فيقول : إن حلفت وإلا قضيت عليك ( ثلاثا ) أي : ثلاث 
مرات . ( فإن لم يحلف : قضى عليه ) القاضي ( بشرطه ) وهو أن يسأله المدعي 
ذلك . 

والأصل في ذلك : ما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم"'" ١‏ أنه 
باع زيد بن ثابت عبدًا . فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالمًا بعيبه . فأنكره ابن 
عمر . فتحاكما إلى عثمان رضى الله تعالى عنه . فقال عثمان لابن عمر : احلف 
أبلقدها علوت رهما لقا ان عدر أ تسلف ل هنس11 , 

ولأن النبي كك قال : « اليمين على المدعى عليه )”© . فحصرها في جهته 
فلم تشرع لغيره . وهذا مذهب أبي حنيفة . 

( وهو) أي : التكول ( كإقامة بينة ) بموجب الدعوى على ناكل » 


1 . فى]ا: عنه‎ )1١( 
. السئن الكبرى » 0 : 58" كتاب البيوع » باب بيع البراءة‎ ١ أخحرجه البيهقي في‎ 00 
كتاب الأحكام . باب ما جاء في أن البينة على‎ 447 : ”) ١4١ ( أخرجه الترمذي في « جامعه»‎ )*( 
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( لا كإقرار ) في الأصح ؟ لآن الناكل قد صرح بالإنكار » وأن المدعي لا يستحق 
المدعى به وهو مصرٌ على ذلك متورع عن اليمين . فكيف يقال إنه مقر مع إصراره 
على الإنكار ويجعل مكذبًا لنفسه » وأيضًا فإن الإقرار إخبار وشهادة المرء على 
نفسه فكيف يجعل مقرًا شاهدًا على نفسه بسكوته . 

( ولا كبَذل ) في الأصح ؛ لأن البذل إباحة وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم 
يخطر على قلبه » وقد يكون المدعى عليه مريضًا مرض الموت . فلو كان التكول 
بذلا أو إباحة اعتبر خروج المدعى به من الثلث . فيتبين أنه لا إقرار ولا إباحة وإنما 
هو جار مجرى الشاهد أو البينة » فإن البينة اسم لما بيّن الحق . ونكوله مع تمكنه 
من اليمين الصادقة التي يبرأ بها من المدعى به ويخلص بها من خصمه دليل ظاهر 
على صحة دعوى خصمه » وبيان أنها حق فقام مقام شاهد القرائن . ذكر ذلك أو 
معناه الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتابه''' المسمى ب ١‏ الطرق الحكمية » . 

( لكن ) يدخل في عموم كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم أن الصحيح أن 
التكول يقوم مقام الشاهد والبينة » لا مقام الإقرار ولا البذل صورة وهي : أنه لما 
تقرر أن المحجور عليه لفلس يتعلق حق غرماته الذين أرادوا حجره من الحاكم 
بماله » فلا يقبل إقراره عليه لغيرهم » ولو قال أن الذي أقر به سابق على حجره 
بخلاف ما إذا ادعي عليه بمال لزم ذمته في زمن سابق على حجره وأقام المدعي 
بسبقه على الحجر بينة » فإنه يشاركهم في مال المحجور عليه وقت حجره . فإذا 
ادعى عليه إنسان بمائة اقترضها قبل حجره فأنكر المحجور عليه ذلك ولم يكن 
للمدعي بينة فالتمس يمين المحجور عليه أنه ما اقترض ذلك منه : قبل حجره 
فنكل عن اليمين فقضى عليه القاضي بمقتضى نكوله فإنه يشاركه . والحال : أنه 
( لا يُشارك من قضي له به ) أي : بالنكول ( على محجور لفلس ٠‏ غرماءه ) أي : 
غرماء المحجور عليه الذين حجر بطلبهم ؛ لاحتمال تواطئ المحجور عليه مع 
المدعي على.الدعوى والإنكار والنتكول عن اليمين ليقتطعوا بذلك حق الغرماء من 
مال المحجور عليه وقت حجره . شْ 


. فيأ: كتاب‎ )١( 
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( وإن قال مدّع ) أنكر خصمه وسّئل عن البينة : ( لا أعلم لي بينة » ثم أتى 
بها ) أي : أتى ببينة سّمعت ؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمها . 

ولأن نفي العلم بها ليس بنفي لها فلا يكون مكذبًا لها . 

( أو قال عدلان : نحن نشهد لك . فقال : هذه بينتى شمعت ) ؛ لما ذكرنا. 

(لا إن قال) المدعي : (ما لي بينة ثم أتى بها) فإنها لا تسمع . نص على ذلك . 

قال في « الإنصاف »© : وهو المذهب . نص عليه وجزم به في « المغني » 
و«الكافى) و « الترغيب ) و( الوجيز » و« الهداية ») و«المذهب» و« الخلاصة » 
وغيرهم . وقدمه في « المحرر ») و«الشرح ») و« الرعايتين » و« الحاوي 
المكير ابو التروع الوعزوهم بوكر من سردات الكدهيا ما اصن 

( أو قال ) من قامت له بينة : ( كذب شهودي . أو قال ) مَنِ البينة في جهته 
( كل بين أَقِيِمّها فهي رُور » أو ) هي ( باطلة » أو ) قال عل ها 

: لم تقبل منه بينة ؛ لأنه مكذبٌ لها » ولإقراره أنه لا حق له فيها » أو أنها زور » 
أو أنها باطلة . ( ولا تبطل دعواه بذلك ) في الأصح . فله تحليف المدعى عليه . 

( ولا نْرَةٌ ) البينة ( بذكر السبب ) الذي سكت المدعي عنه في دعواه ؛ لأنه 
لا منافاة بين الدعوى التي لم يذكر فيها السبب والبينة التي ذكرت السبب » ( بل ) 
ترد ( بذكر سبب ذكر المدعي ) في دعواه سببًا ( غيره ) ؛ كما لو طالبه المدعي 
بألف قرضًا فشهدت البينة أن ذلك أجرة أو ثمن مبيع أو غصب ؛ لوجود المنافاة 
بين ما ادعاه وبين ما شهدت به البينة . 

( ومتى شهدت ) البينة ( بغير مذدَّعَى به ) ؛ كما لو ادعى 5222000 
99ح اهوي6/رأوو 00 

ا 0000 
أحمد وأبو بكر . واختار في ١‏ المستوعب »© : ثقبل فيدعيه ثم يقيمها . وفيه وفي 


0 


« الرعاية » : إن قال : أستحقه وما شهدوا به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعى الآخر 
وقنًا آخر ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت . انتهى كلامه في « الفروع . 

( ومن ادّعى شيئًا : أنه له ) أي : أنه يملكه ( الآنء. لم تُسمع بِيّننّه ) إذا 
شهدت : ( أنه كان له أمس . أو ) كان ( في يده ) أمس في الأصح . ( حتى 
تين )اليقة :( سنت ينا الناق :نحو © خاطية .. 

بخلاف ما لو شهدت ) البيئة : ( أنه كان مِلَكَهُ بالأمن + اشتراه من رب البلد 
فإنه قبل ) . قاله فى « الإنصاف »© . 

ع 2 

وقال الشيخ تقي الدين : إن قال : ولا أعلم له مزيلا قبل » كعلم الحاكم 

وقال أيضًا : لا يعتبر في أداء الشهادة قوله : وأن الدَّين باق في ذمة الغريم 
إلى الآن . بل يحكم الحاكم اتشضنحات التال: إذااقق ف سيق > ليق 
إحيافا : [ْ 


14 
وقال أيضًا : فيمن بيده عقار فادعى رجل بثبوته'" عند الحاكم : أنه كان 
لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينزع [منه بذلك ؛ 
لأن الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث » ولم تجر العادة بسكوتهم 

المدة الطويلة . ولو فتح هذا لانترع]”'' كثير من عقار الناس بهذه الطريق . 
وقال : فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه فهل تسمع بغير بينة ؟ 
قال : لا تسمع إلا بحجة شرعية » أو إقرار من هو في يده أو تحت حكمه . 
وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بيئة : أن موروثه 
شتراه من الواقف قَبْل وقفه : قدمت بينة وارث ؛ لأن معها مزيد علم ؛ كتقديم 


2. 


من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه . انتهى . 


زهرة في أوب : بمثبوت . 
زهرق ساقط من أ 


( ومن ادُّعي عليه بشيء . فأقرٌّ ) المدعى عليه ( بغيره : لزمه ) أي : لزم 
المدعى عليه ما أقر به للمدعي عليه ( إذا صدّقه المقرٌ له . والدعوى ) بما ادعاه 
المدعي ( بحالها ) . نص عليه فللمدعي تحليفه وله إقامة البيئة بدعواه . 

( وإن سأل ) مدع له بيئة بدعواه ( إحلاقه ) أي : إحلاف المدعى عليه ( ولا 
يُقِيمُها ) أي : ولا يقيم بينة ( فحلف ) المدعى عليه : ( كان له ) أي : للمدعي 
( إقامثها ) أي : إقامة البينة بعد قوله للمدعى عليه : احلف ولا أقيمها في الأصح 
من الوجهين ؛ لأن البينة لا تبطل بالاستحلاف ؛ كما لو كانت غائبة عن البلد . 
وإن كان للمدعي شاهد واحد بالمال عرفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهده 
ويستحق . فإن قال : لا أحلف وأرضى أنا بيمينه استحلف له » فإذا حلف سقط 
الحق عنه . فإن عاد المدعي بعدها وقال : أنا أحلف مع شاهدي لم يستحلف 
ولم تصبخع هندا: 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ذكره القاضي . وهو مذهب الشافعي ؛ لأن 
اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها . بخلاف البيئة . وإن عاد قبل أن 
يحلف المدعى عليه فبذل اليمين لم يكن له ذلك في هذا المجلس . انتهى 

فأما إن وجد المدعى شاهدًا آخر فشهدا عنذ القاضى بحقه كملت بينته وقضى 
ا ْ ْ ْ 

( وإن قال ) المدعي : ( لي بينة وأريد يمينه » فإن كانت ) البينة ( حاضرة 
بالمجلس فليس له إلا أحدهما ) أي : أن يقيم البينة أو تحليف خصمه في 
الأصح ؛ لقول النبي ككلِهِ : « شاهداك أو يمينه . ليس لك إلا ذلك 20 . 
و ١‏ أو » للتخيير بين شيئين . فلا يكون له الجمع بينهما . 

ولأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة . فلم يشرع غيرها معها مع إرادة المدعي 
إقامتها وحضورها ؛ كما لو لم يطلب يمينه . 

ولأن اليمين بدل . فلم يجب الجمع بينها وبين مبدلها ؛ كسائر الأبدال مع 
مبدلاتها . 


. )184( سيق تخرييجه ص‎ )١( 
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( وإلا ) أي : وإن لم تكن البينة حاضرة بالمجلس : ( فله ذلك ) ؛ لقول 
عمر رضي الله تعالى عنه : ١‏ البينة الصإدقة أحب إليّ من اليمين الفاجرة » . 

وظاهر هذه البينة الصدق ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة فتكون 
أرلل . ش 

ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يجب عليه البينة كما قبل اليمين . 

( وإن سآل ) المدعي ( ملارمته ) أي : ملازمة المدعى عليه ( حتى يقيمها ) 
أي : يقيم بينته : ( أجيب ) إن كانت بينته بمحل يمكن إحضارها منه ( في 
المجلس ) في الأصح ؛ لأنه لا ضرر على المدعى عليه بذلك ٠‏ . 

ولأن ذلك من ضرورة إقامة البينة فإنه لو''2 لم يتمكن من ملازمته لذهب من 
مجلس الحاكم » ولا يمكن إقامتها إلا بحضرته . 

ولأنه لما تمكن من إحضاره مجلس الحكم حتى يقيم البينة عليه تمكن من 
ملازمته فيه حتى يحضر البينة . وتفارق البينة البعيدة ومن لا يمكن حضورهاء فإن 
إلزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه . 

( فإن لم يُحضِرْها فيه ) أي : يحضر المدعي البيئة في المجلس : ( صرَّقه ) 
ولم يكن له ملازمة خصمه . نص عليه أحمد ؛ لأنه لم تثبت له قبله حق يحبس به 
ولا يقيم به كفياا . 

ولأن الحبس عذاب فلا يلزم معصومًا ما لم يتوجه عليه حق . ولو جاز ذلك 
لتمكن كل ظالم من حبس ما شاء من الناس من غير حق . 

( وإن سألها ) أي : سأل المدعي ملازمة خصمه ( حتى يَفرُعَ له الحاكم من 
شُغله مع غيبةٍ بينته وبُعدِها ) بضم الباء . يعني : ومع بعدها ( أجيب »2 في 
الأصح . 

قال الميموني حكاية عن الإمام أحمد : لم أره يذهب في الملازمة إلى أن 


. فيج :إن‎ )١( 


اللا 


يعطله''' من عمله » ولم يمكن أحداً من عنت خصمه”" . 

( وإن سكت مدعى عليه ) بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها » ( أو قال ) 
المدعى عليه (لا أَقَةٌ ولا أنكر» أو ) قال : ( لا أعلم قدر حقه ولا بينة ) 
للمدعي بما ادعاه ( قال الحاكم ) للمدعى عليه في الأصح : ( إن أجبتَ » وإلا 
جعلتُك ناكلاً وقضيتُ عليك . ويّسن تكراره ثلانًا ) فإن أجاب وإلا جعله ناكلاً 
وحكم عليه ؛ لأنه ناكل عما توجه عليه الجواب فيه . فيحكم عليه بالدكول عنه ؛ 
كالكول عن البمين: : ٠‏ 

( ولو قال ) المدعى عليه في جوابه للمدعي : ( إن ادعيت ألمًا برهن كذا لي 
بيدك : أجبت ) ك ». ( أو ) قال : ( إن ادعيت هذا ) المبلغ ( ثمن كذا بعتنيه 
ولم أقبضه : فنعم » وإلا ) فإن ادعيت من غير ذلك : ( فلا حقَّ عل ) لك قبلي 
( فجواب صحيح ) . 

قال في « شرح المحرر » : لأنه مقر له على قيدٍ يحترز به عما سواه منكرًا له 
فنا ان 

( لا إن قال ) المدعى عليه في جوابه : ( لي مَخرج مما ادّعاه ) فإنه لا يكون 
جوابًا صحيحًا ؛ لآن الجواب أحد أمرين : إما إقرار أو إنكار . وليس هذا واحد 
منهما . 

ولأن المّخرج من الدعوى أعم من أن يكون له قبله شيء وقضاه أو أبرأه » 
ومن أن يكون لا حق له عليه وغير ذلك: فلا يكون جوابًا لذلك . 

( وإن قال ) المدعى عليه في جوابه : ( لي حسابٌ أريد أن أنظر فيه ) وسأل 
الإنظار أنظر ثلاثة أيام في الأصح وللمدعي ملازمته فيها ؛ لأن ما يدعيه ممكن 
فتكليفه الإقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه ؛ لأنه يجوز أن يكون له حق 


2000 في ج : يعطيه 


لا يعلم به » ويخاف إن حلف عليه كاذبًا وأن لا يكون عليه حق فيقر بما ليس 
. عليه . فوجب إنظاره قدرًا من الزمان لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه وهو 
ثلاثة أيام جمعًا بين الحقين . 0 

( أو ) قال المدعى عليه ( بعد ثبوت الدعوى ) عليه ( ببينة : قضَيّته ) أي : 
قضيت المدعى به ولي بينة بقضائه » ( أو ) قال : ( أبرأني ) منه المدعي » ( ولي 
بينة به ) أي : بإبرائه ( وسأل الإنظار : لزم إنظارٌه ثلاثة ة أيام ) فقط ؛ لأن ما زاد 
على ذلك ركوة تاخير النمق السيتصق بلا ضرزئرة + لأنه يدعي حدملا ٠‏ فلو 
ألزمناه بالحق في الحال لكان ذلك تضبيعًا لحقه . فوجب إنظاره قدرًا يمكنه فيه 
تحصيل شهوده وغالبه ثلاثة أيام ؛ لأن ما زاد على ذلك يكون تأخير الحق 
المستحق بلا ضرورة . ٠‏ 

( وللمدّعي ملازمته ) زمن الإنظار ؛ لئلا يهرب ولا يؤخر الحق عن المدة 
التي أنظرها . 

( ولا يُنظرٌ إن قال : لي بينة تدفع دعواه ) . ذكره الأصحاب ولم يذكروا فيه 
خلافا . ( فإن عجز ) المدعى عليه عن بينة بالقضاء أو بالإبراء في المدة المنتظر 
فيها : ( حلف المدّعي على نفي ما اآعاه ) المدعى عليه من القضاء أو الإبراء ؛ 
( واسنحقٌ ) ما ادغى به .. ( فإن نكل ) عن اليمين على ذلك + ( كم عليه ) 
بنكوله ( وضٌرف ) ؛ لأنه منكر وجبت عليه اليمين حكل لوا 
بالنكول ؛ كما لو كان مدعى عليه ابتداء . 

( هذا ) كله يعني : قبول بينته إن أحضرها والقضاء بتكول المدعي وغير ذلك 
مما تقدم ذكره : ( إن لم يكن ) المدعى عليه ( أتكر سبب الحق ) ابتداء : ( فأمًا 
إن أنكره''"' ثم ثبت » فادّعى قضاء أو ) ادعى ( إبراءً ) صدر من المدعي ( سابقًا 
على ) زمن ( إنكاره ) أي : إنكار المدعى عليه : ( لم يُقبل ) ما يدعيه من ذلك ؛ 
كما لو ادعى عليه ألقًا من قرض فيقول : ما اقترضت منه شيئًا » أو من ثمن مبيع 


. فيج : إن كان أنكره‎ ١ 
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فيقول : ما اشتريت منه شيئًا ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فيقول : 
قضيته من قبل هذا الوقت ٠»‏ أو أب رأنى من قبل هذا الوقت فإنه لا يقبل منه ذلك . 

( وإن أقام به ) أي : القضاء أو الإبراء ( بيّنة ) على الآصح . نص عليه ؛ 
لآن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق . فإنكار الحق يقتضي نفي القضاء 
أو الإبراء منه » فيكون مكذبًا لدعواه فلا تسمع لذلك . واحترز بقوله : سابقا 
على إنكاره ؛ كما لو ادعى قضاءً أو إبراء بعد إنكاره فإنه تسمع دعواه بذلك وتقبل 
بينته ؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به فيكون قاضيًا لما هو مقر به . فتسمع 
دعواه به ؛ كغير المنكر . وإبراء المدعي بعد الإنكار إقرار بعدم استحقاقه بذلك 
فلا تنافي بين إنكاره وإبراء المدعي فتسمع البينة بذلك . 

( وإن قال مدَّعَى عليه بعين ) كانت بيده مجيبًا لمدعيها : ( كانت بيدك ) 
أمس » ( أو ) قال له : كانت ( لك أمس ٠»‏ لزمه ) أي : لزم المدعى عليه ( إثبات 
سبب زوال ي-ه ) أي : يد المدعي عن العين المدعى بها ؛ لأن الأصل بقاء اليد أو 
بقاء الملك . فإن عجز عن إثبات سبب زوال اليد حلف المدعي أن العين باقية في 


[فصل : إذا أقر بالعين لغير المدعى] 


( فصل . ومن ادُعي عليه عيئًا بيده ) ولا بينة لمدعيها . ( فأقرٌّ ) المدعى 
عليه ( بها ) أي : بالعين المدعى بها ( لحاضر مكلفب ) غير المدعي : ( جعل ) 
المقَةُ له بها ( الخصم فيها ) ؛ لأن من بيده العين اعترف أن يده نائبة عن يد من أقر 
له بها » وإقرار الإنسان بما في يده لغيره إقرار صحيح » ( وحُلف مدعى عليه ) 
أنها ليست للمدعي إن صدقه المقر له » وإلا فلا ؛ لعدم التفويت في الأصح . 
دعن كل ) الحدعن علي عن المطين : ( أخذ منه ) أي : أخذ المدعي منه 
( بدلّها ) ؛ كما لو أقر للمدعي بها بعد أن أقر بها لغيره . فإن من قال : هذه العين 
لزيد ثم قال : هي لعمرو فإنها تدفع لزيد ويغرم قيمتها لعمرو . ومن لزمه الغرم 
مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار . 

فعلى هذا إن نكل عن اليمين مع طلبها أخذ منه مع النكول بدلها . ( ثم إن 
صدَّقه المقرٌ له ) أي : صدق المقر له المقر أن العين ملكه ( فهو ) أي : فالمقر له 
( كأحد مدَّعِيَيْن على ثالث أقرّ له الثالث . على ما يأتي ) في باب الدعاوى 
والبينات . 

( وإن قال ) مدعى عليه عين في يده : ( ليست لي ولا أعلمُ لمن هي ؟ ) 
وججُهل لمن هي سُلمت لمدع ٠‏ ( أو قال ذلك المُّقَدٌ له ) بأن أقر المدعى عليه 
بالعين لإنسان فقال المقر له : ليست لي ولا أعلم لمن هي ؟ ( وجهل لمن هي 
سُلَمتْ لمدّع ) في الأصح ؛ لأنه يدعيها ولا منازع له فيها . 

ولأن من هي في يده لو ادعاها ثم تكل''' قضينا له بها . فمع عدم ادعائه لها 


( فإن كانا 2١"‏ أي : كان مدعيها ( اثنين : اقترعا عليها ) في الأصح . فمن 
خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه9؟ . 

( وإن عاد ) المقر ( اذَّعاها ) أي : العين ( لنفسه . أو ) ادعاها ( لثالث ) 
[في الأصح](" غير المدعي وغير المقّر له [أوَلا لم يُقبل]7*» » ( أو عاد المقرٌ له 
أوَلا إلى دعواه ولو قبل ذلك ) أي : قبل أن يدعيها المقِر لنفسه في الأصح : ( لم 
قبل ) . 

مثال ذلك : لو ادعى زيد دارًا بيد عمرو . فقال عمرو : الدار لبكر وبكر 
حاضر مكلف صار بكر هو الخصم في الدار وصاحب اليد عليها ؛ لأن عمرًا 
اعترف أن يده نائبه عن يد بكر » وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح فيصير 
خصمًا للمدعي . وحلف عمرو لزيد أنها ليست له حيث لا بينة لزيد . فإن نكل 
عمرو عن اليمين أخذ منه زيد بدلها ؛ لأنه لو أقر له بها لزمه ؛ كما لو قال : هذه 
العين لزيد ثم قال : هي لعمرو فإنها تدفع إلى زيد ويغرم قيمتها لعمرو . 

ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار . 

فعلى هذا إن نكل عن اليمين مع طلبها أخذ منه بدلهاء ثم إن صدق بكر عمرو 
على إقراره له بالدار » فإن بكرًا يكون كأحد مدعيين على ثالث بعين فأقر له الثالث 
دون رفيقه بالعين على ما يأتي في باب الدعاوى والبينات . وإن كان عمرو قال في 
جؤاب دعوى زيا عليه بالدار :- ليببت لي ولا أعلم لجن .هي * أو قال ذلل بكر 
المقّر له وجُهل لمن هي : سُلّمت لزيد في الأصح بلا بينة ؛ لأنه لا منازع له فيها . 

ولأن عمرًا لو ادعاها لنفسه ثم أقر بها لزيد قضي لزيد بها . فمع عدم ادعاء 
عمرو أولى . 

فلو كان مع زيد في هذه الصورة مدع آخر اقترعا على الدار » فمن خرجت له 
20000 فيج : فإن كان . 
)٠‏ في أزيادة : أوَلا لم يقبل . وستأتي بعد قليل . ولم يذكر جملة : وحلف لصاحبه . 


000 


للحن 


القرعة أخذها [وحلف لصاحبه 2١7‏ . وإن عاد عمرو بعد ذلك ادعى الدار لنفسه أو 
ادعاها لثالث وهو غير من أقر له أوّلا : لم يقبل منه ذلك ؛ لأنه مكذب لهذه 
الدعوى, أو الإقرار بقوله : هي لفلان » أو بقوله : ليست لي ولا أعلم لمن هي ؛ 
لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع منه خلافه . ولو عاد بكر فادعاها 
لنفسه بعد أن قال : ليست لي ولا أعلم لمن هي : لم تقبل دعواه ولو كانت قبل 
أن يدعيها المقر لنفسه في الأصح ؛ لأن ذلك فيه تكذيب لنفسه بقوله : ليست لي . 

( وإن أقرّ ) المدعى عليه ( بها ) أي : بالعين المدعى بها ( لغائب ) عن البلد 
( أو غير مكلّف ) يعني : أو أقر بها لصغير أو مجنون ( وللمدّعي بينة ) تشهد له 
بأنها ملكه : ( فهي ) أي : فالعين المدعى بها ( له ) ببينته ؛ لأن جانبه قد ترجح 
بالبينة ( بلا يمين ) في الأصح الي شه كاف لشي 2 البدة هن 
المدعى ..:واليمين على من أنكر 76 ؛ 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن للمدعي بينة » ( فأقام المدّعى عليه بينة : أنها ) 
أي : العين المدعى بها ( لمن سّماه ) المدعى عليه ( لم يحلف ) » وتسمع بينة 
المدعى عليه أنها لمن سماه ؛ لزوال التهمة » وسقوط اليمين عنه . ولا يقضى 
بها ؛ لأن البينة للغائب » والغائب لم يدعها هو ولا وكيله . 


( وإلا ) أي : وإن لم يُقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه 
( استخلف ) المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين إلى المدعبي . وأقرت العين 
بيده ؛ لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين . ( فإن نكل ) المدعى عليه عن هذه 
اليمين : ( غرم بَدَلَّها ) أي : بدل العين المدعى بها . وبدلها مثلها إن كانت مثلية 
وقيمتها إن كانت متقومة ( لمدّع . فإن كانا ) أي : كان مدعيها ( اثنين ) كل 


5 ساقط مناً.‎ )١( 

فيه أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 48 ) ” : ٠١١‏ كتاب الحدود . بلفظ : « البينة علئ من ادعئ واليمين 
علن من أنكر إلا في القسامة » . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى ») ٠‏ :705 كتاب الدعوى والبينات » باب البيئنة على المدعي 
اك ل ل 


واحد منهما يدعي جميعها ( ف ) على الناكل ( بدلان ) لهما » لكل واحد بدل . 

( وإن أقرٌ ) المدعى عليه ( بها ) أي : بالعين المدعى بها( لمجهول ) ؛ كما 
لو قال : هي لإنسان لا أسميه » أو لإنسان لا أعرفه » ( قال ) له ( حاكم : 
عَرَفْه » وإلا جعلتّك ناكلاً ) [أي : ممتنعًا]"2 » ( وقضيثُ عليك ) ؛ لأن الإقرار 
بها لمجهول عدول عن الجواب ؛ لأنه يجعل الخصم غير معين . فيقال له : إما 
أن تعين المقر له لتنتقل”"؟ الخصومة إليه » أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة 
معك » أو تقر بها للمدعي لتندفع الخصومة عنك . فإن عيّن المجهول وإلا قضي 
عليه بها . 

( فإن عاد ادّعاها لنفسه : لم يُقبل منه ) ذلك في الأصح ؛ لأن ظاهر جوابه 
أولا أنها لخيرة فلا تقل منه وعواها لنفنه ؛ لمالفته لدعواء الأولى: : 


[فصل : في الدعوى على الغائب] 


( فصل . من ادّعى على غائب ) عن البلد ( مسافة قصر بغير عمله ) أي : 
عمل القاضي المدعى عنده » ( أو ) على ( مستتر إما بالبلد أو بدون مسافة قصر » 
ل ل ا 
كملت الشروط . وبهذا قال مالك والشافعي . 

وكان شريح لايرى القضاء على الغائب » وعن أحمد مثله » وبهذا قال 
أبو حنيفة » واحتجوا بما روي عن النبي كَلِِ أنه قال لعلي : « إذا تقاضى إليك 
وجو ١‏ اكتيى الحرل ع لس 1 ين 
تقضي )7 . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده . فلم يجز ؛ كما لو كان الآخر في البلد . 

ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها . فلم يجز الحكم 
عليه . 

ولنا : « أن هندًا قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . قال : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )240 . متفق عليه . 


. فيب :الأول‎ 4١ 
إفرة 0 1016 )” :518 كتاب الأحكام » باب ما جاء في القاضي لا يقضي‎ 
ا يق )0 : 4 كتاب النفقات » باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن‎ 2 
. تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها‎ 
. كتاب الأقضية » باب قضية هند‎ 18: ”) ١17/١5 ( » صحيحه‎ ١ وأخرجه مسلم في‎ 


اللالا 


فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرًا . 

ولأن هذا المدعي له بينة عادلة . فجاز الحكم بها ؛ كما لو كان الخصم 
حاضرًا . وقد وافق''' أبو حنفية في سماع البيئة دون الحكم . 

ولآن ما تآخر عن:سؤال المدعي إذا كان حاضرًا يقدم عليه إذا كان غائبًا ؛ 

وأما حديثهم فنقول به : إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع 
كلامهما » وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين . ويفارق الحاضر الغائب » فإن البينة 
لا تسمع على حاضر إلا بحضرته والغائب بخلافه . 

وأما تقييد الغيبة بمسافة القصر » فإنها التي ينبني عليها الأحكام . 

وأما اعتبار كونه بغير عمل القاضي ٠‏ فإنه إذا كان بعمله أحضره ؛ ليكون 
الحكم عليه مع حضوره . 

وأما كون البينة تسمع على المستتر في البلد ويحكم عليه بمقتضاها ؛ فلآنه 
متعذر الحضور . أشبه الغائب » بل أولى » فإن الغائب معذور ولا عذر 
للمستتر . نص عليه أحمد في رواية حرب . وروى حرب بإسناده عن أبي موسى 
قال : « كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله كَكِةِ فأنفذ الموعد فوفى أحدهما 
ولم يوف الآخر قضى للذي وفى © . 

الروك يع على االبسطير داعا رمم اة الم يي ار 

وأما كون الميت كالغائب بل أولى ؛ فلأن”'؟ الغائب قد يحضر . بخلاف 
المينت ” 

قال الشاعر : 


وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لايؤوب 


)2 في ب : وبهذا أفتى . 
0) فيأ: لأن. 


وكذا الصبي والمجنون المدعى عليهما يجوز سماع البينة عليهما والحكم 
عليهما بها ؛ لأن كل واحد منهما لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب . 

لا يصح الحكم على الغائب فيما لا يقبل فيه كتاب القاضي . وإلى ذلك 
اجر ستول : 

( لا في حقٌّ لله تعالى ) سبحانه » ( فيّْقضّى في سرققةٍ ) ثبتت على غائب 
( بعُرم ) أي : بالمال المسروق ( فقط ) يعني : دون القطع . 

دول سي تن : على المحكوم له ( يمين على بقاء حقه ) في ذمة 
الغائب أو المستتر أو الميت أو غيرهم على الأصح ٠‏ لقوله عه : « البينةٌ على 
المدّعى . واليمينٌ على المدّعى عليه 2١0‏ ؛ لأنه حصرها في جانب المدعى 

ولأنها بيئة عادلة . فلم تجب اليمين معها ؛ كما لو كانت على خصم 
2 2 

(.إلا على نرَوايةٍ » - قال ( المنقح :.والعمل عليها ) أي. :على الزواية التي 
فيها وجوب اليمين ( في هذه الأزمنة » . انتهى 

لفساد أحوال غالب الناس . وبهذا قال الشافعى ؛ لأنه يجوز أن يكون 
كر فوع دن تياك اله ليو نما" أن كه لون النوه نامكاابيا ليده بجر وكات 
ميم كاف ار كا ادص ذلاف الرعيف اموه فزذااعقتر الم عدف د 
موته أو نحوهما وجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن دعواه . 

ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط . 

( ثم إذا كلف غير مكدّف ورَسَّدَ ) بعد الحكم عليه » ( أو حضر الغائب ) بعد 


اع او ب ع ا ا ل 


)١(‏ أخرجه الترمذى ذ « جامعه » ١51‏ ) :575 كتاس الأحكام ».باب ما جاء في أن البينة 
يي في : 0 في 
المدعي واليمين على المدعى عليه . 


الحق لا يبطل دعوى القضاء ولا الإبراء ولا دعوى غيرهما مما يسقط الحق . 
( فإن جرح ) المحكومٌ عليه ( البينة بأمرٍ » بعد أداء الشهادة أو مطلقًا ) يعني : أو 
بأمرٍ ويطلق بأن لم يقل : قبل الشهادة ولا بعد الشهادة : ( لم يُقبل ) جرحه » ولم 
يبطل الحكم ؛ لجواز أن يكون ما صدر منه مما يقتضي جرحه بعد الحكم . 

( وإلا ) بأن جرحها بأمرٍ قَبْل الحكم : ( قبل ) جرحه » وبطل الحكم ؛ 
لفوات شرطه . 

( والغائب دون ذلك ) أي : دون مسافة القصر : ( لم تُسمع دعوى ولا بينة 
عليه » حتى يحضر كحاضر ) ؛ لأنه أمكن سؤاله . فلم يجز الحكم عليه قبل 
سؤاله ؛ كحاضر المجلس . ويفارق الغائب البعيد فإنه لا يمكن سؤاله . 

( إلا أن يمتنع ) من الحضور : ( فيُسمّعا ) أي : تسمع عليه الدعوى والبينة 
على الأصح . 

( ثم إن ) كان المدعى به على الغائب عيئًا وقضي بها للمدعي سُلمت إليه » 
وإن كان ديا فإن ( وَجد ) الحاكم ( له مالآ : وقَّاه ) أي : وفى المدعي ( منه . 

وإلا ) أي : وإن لم يجحد للغائب مالآ ( قال للمدّعي : إن عرفت له مالا 
وثبت عندي ) أنه مال الغائب : ( وقَّئّك منه ) . 

قال أحمد في رواية حرب : في رجل أقام بينة أن له سهمًا من ضيعةٍ في أيدي 
قوم فتواروا عنه : يُقسم عليهم شهدوا أو غابوا يعني : حضروا أو غابوا ويُدفع 
إلى هذا حقه . 

وروى عنه أبو طالب : في رجل وجد غلامه ‏ يعني عبده ‏ عند رجل فأقام 
البينة ل آنه غلامه . فقال الذي عنده الغلام : أودعني هذا رجل . فقال أحمد : 
أهل المدينة يقضون على الغائب ويقولون أنه لهذا الذي أقام البينة]7١»‏ وهو مذهبٌ 


ولأنه ثبت حقه بالبينة . فيسلم''' إليه ؛ كما لو كان المدعى عليه حاضرًا . 


( والحكم للغائب لا يصِحٌ ) ؛ لأنه لم تتقدم منه دعوى بنفسه ولا بوكيله » 
غائب أو غير رشيدٍ . وله ) أي : وللميت ( عند فلانٍ عين أو دينٌ» فثبت ) المدعى 
به على فلان ( بإقرار ) أي: إقراره ( أو بينةٍ ) قامت عليه أو نكول: ( أخَذ المدعي 
نصيبّه ) أي : نصيب نفسه» ( و ) أخذ ( الحاكم نصيب الآخر ) أي: نصيب الأخ 
الغائب فجعله في يد أمينٍ للغائب » يكريه له إن كان مما يكرى أو يحفظه له حتى 
يحضر ؛ لأن بقاءه في ذمة الغريم إذا كان ديئًا معرض للتلف بفلس الغريم » أو 
موته » أو عزل الحاكم » أو تعذر البينة عند حضور الغائب » وكالمنقول » وكما 
لو أجره صغيرًا أو مجنونًا . ثم إذا دفعنا للحاضر نصف العين أو نصف الدين لم 
يكن للمدغى عليه أن يطالبه2' يضمن + لآن فى ذلك طعنا على الشهوة :. 

قال في « الفروع » : وقيل يترك نصيبه من الدين في ذمة غريمه حتى يقدم 
ويرشد وتعاد البينة9'© فى غير الإرث . ذكره فى « الرعاية » . 

( و) من أمثلة ما يكون الحكم فيه للغائب على سبيل التبعية : ( كالحكم 
بوقفب يدخُلٌ فيه ) أي : في الحكم بالوقف الحكم ل ( من لم يُخْلقْ ) من 
المستحقين خال الحكم بالوقف » ( تبعًا ) لمسحتقه الآن . 

( وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة فى غيبة الآخر فتثبت”*' له ) أي : للوكيل 
الآخر( تبعًا ) . 

قال في « المغني » : إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثّم بِينةٌ 
حكم'””*' لهما . فإن حضر لم تعد البينة . 


10 ايت الع 
إفرق فيج زيادة : به عند حضور الغائب . 
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(وسؤال أحد الغرماء الحجر) على المدين ؛ (كالكل) يعني : كسؤال الكل . 

( فالقضية الواحدة المشتملة على عدد أو ) على ( أعيان ؛ كولد الأبوين فى ) 
المسألة الملقبة ب ( المشرّكة ) والجارية في كتاب الفرائض وهي : زوج وأم 
وإخوة لأم وإخوة لأبوين : ( الحكم فيها لواحد أو عليه ) يعني : أو على واحد 
فيها » ( يعٌمُّه و ) يعم ( غيره ) . 

قال في « الفروع » بعد أن ذكر أن سؤال غريم الحجر كالكل : فيتوجه أن 
يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان ؛ كولد الأبوين فى المشركة 
أذ الشكم على :رحد 917 40]!") يعد وعيره ..وذكر شيا الخيالة .و احدهامن 
دعوى موت موروثه » وحكمه بأن هذا يستحق هذا ء أو الآن من وقف بشرط 
شامل يعم . 

( وحكمّه ) أي : حكم الحاكم ( لطبقةٍ ) أي : لآهل طبقة في وقف ( كم 
للثانية ) أي : يكون حكمًا للطبقة الثانية : ( إن كان الشرط ) أي : شرط الواقف 
( واحدًا ) أي : غير مختلف . ( حتى من أبدى ) من أهل الطبقة الثانية ( ما ) أي 
أمرًا ( يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه ) أي : على المستحق الأول الذي من 
الطبقة الأولى ( لو عَلمه ) الأول" ( فلثان ) أي : فللذي من الطبقة الثانية 
( الدّفع به ) ؛ كما لو كان ذلك الدفع للأول لو علمه . 

قال في « الفروع » : [وهل هو نقض للأول كحكم مُعْيَى بغاية » أو هل هو 
نسخ ؟ انتهى . 


قال في تصحيح ١‏ الفروع »2 : هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين . 


200 ساقط من ب . 


زفق فى أ : الأولى . 
فرق ساقط من ب . 


آم 


[فصل : إذا ادعى أن الحاكم حكم له بحق] 


( فصل . ومن ادّعى : أن الحاكم حَكُمِ له بحق » فصدّقه ) الحاكم على ما 
ادعاه من الحكم ؛ لكونه ذاكرًا له : ( قبل ) قول الحاكم في ذلك ( وحده ) أي : 
من غير أن يشهد عليه رجلان حين الحكم . ويلزم خصمه بما حكم عليه . وليس 
هذا حكمًا بالعلم » إنما هو إمضاء لحكمه السابق ؛ ( كقوله ) أي : كقول 
الحاكم ( ابتداء : حكمث بكذا ) فإنه يقبل منه ذلك . 

( وإن لم يذكره ) أي : وإن لم يذكر الحاكم أنه حكم بحق » ( فشهد به ) 
أي : بحكمه ( عدلان ) بأن قالا للحاكم : نشهد عندك أنك حكمت لفلان على 
فلانًا بكذا : ( قبلهما وأمضاه ؛ لقدرته على إمضائه » على ما لم يتيقّن صواب 
نفسه ) ؛ كوجوب رجوع الإمام إلى اثنين فصاعدًا من المأمومين ما لم يتيقن 
صواب نفسه . 

ولأنهما لو شهدا عنده بحكم حاكم غيره قبلهما فكذلك إذا شهدا عنده بحكم 

وهذا( بخلاف من نسى شهادته » فشهدا ) أي : فشهد عدلان ( عنده ) أي : 
عند من نسى شهادته ( بها ) بأن قالا : نشهد عندك أنك شهدت لفلان على فلان 
بكذا ؛ لأن الحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبتث عنده » والشاهد لا يقدر على 
إمضاء شهادته وإنما يمضيها الحاكم . 

( وكذا ) أي :. وكشهادة عدلين عنده أنه حكم بكذا في إمضاء ما شهدا به : 
( إن شهدا ) عنده ( أن فلانًا وفلانًا شهدا عندك بكذا ) يعني : أنه يقبلهما ويمضي 
ما شهد به فلان وفلان عنده » كما يقبل شهادتهما على حق نفسه . 

( وإن لم يشهد بحكمه ) ولا بأن أحدًا شهد عنده بشيء ( أحد .» ووجده ) 


ا 


مكتوبًا عنده ( ولو في قِمَطره'2 تحت ختمه ) ولم يذكره لم يعمل به على 
الأصح ؛ لأنه حكم حاكم لم يعلمه . فلم يجز إنفاذه إلا ببينة ؛ كحكم غيره . 
ولأنه يجوز أن يُروّر عليه وعلى خطه وختمه والخط يشبه الخط . 

( أو ) وجد شاهد ( شهادته بخطة) وتبقته ولم يذكره ) أى::: اذكر الأمر 
المشهود به : ( لم يَعمل به ) أي : يما وجله د بخطه ولم يذكره على الأصح . نص 
ا ااي ا 00 
أبيه بحكم ) يعني : أن الحاكم لو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخط أبيه لم يجز له 
إلفاذة:» ( أو" وخة أن خط :أميا تر :شهادة )"انهل عدون أن مكنيد باعل 
شهادة أبيه . 

إذا علمت ذلك فلا يجوز لحاكم وجد حكمه في قِمَطره تحت ختمه أن يعمل 
به » ولا يجوز لشاهد رأى شهادته بخطه وتيقنه ولم يذكر المشهود به أن يشهد 
بها » ( إلا على ) قول ( مرجوح ) . 

قال( المنقح : وهو أظهر . وعليه العمل ) . انتهى 

قال في « شرح المقنع » : قال شيخنا  :‏ يعني الموفق ‏ وهذا الذي رأيته عن 
أحمد في الشهادة ؛ لأنه إذا كان في قِمَطره تحت ختمه لم يحتمل أن يكون إلا 

( ومن تحقّق قو التاكم عه انهالا تفرف .ين أن ياك التهادة ) التى يعهدايها 
( أو يعتمد على معرفة الخط ) وأنه ( يتجوّز بذلك ) أي : بعدم الفرق بين 
الصورتين : ( لم يجز ) للحاكم الذي يتحقق منه ذلك ( قبول شهادته . 

وإلا ) أي: وإن لم يتحقق الحاكم منه ذلك : ( حرّم ) عليه ( أن يسأله عنه ). 

قال في « الفروع »: ( ولا يجب أن يخبره بالصفة ) ذكره ابن الزاغوني يعني : 
عا يحب على لاما دابانة الجاك اذا ار الصف الح مولا بها يقني 
هل ذكر ما شهد به أو رآه مكتوبًا عنده د بخطه ولم يذكره عند أداء الشهادة به . 


)غ0( في ج : قطعة . 


وقال أبو الوفاء : إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما . 

( وحُكم الحاكم لا يزيل الشيء ) أي : لا يحيله ( عن صفته باطنًا ) أي : في 
باطن الأمر ولو عقدًا أو فسحًا على الأصح . وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرًا وباطنا . 

وعلى هذا لو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته فقبلها 
القاضي لظاهر عدالتهما ففرق بين الزوجين لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد 

ولو أن رجلاً ادعى نكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور فحكم 

قال ابن المنذر 3 وتفرد أبو حنيفة فقال . لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا 
لها بطلاق زوجها وهما يعلمان كذبها وتزويرها فحكم الحاكم بطلاقها » يحل لها 
أن تتزوج » وحل لأحد الشاهدين نكاحها . واحتج بما روي عن علي رضي الله 
عن ]رحد ااعى على اد لكات تدم إلياكلي اا 


بيننا عقدًا حتى أحل له . فقال : شاهداك زوجاك »2 . 


فدل على أن النكاح ثبت بحكمه . 

ولآن اللعان يُفسخ به النكاح . وإن كان أحدهما كاذبًا فالحكم أولى . 

ولاك قول النبي 6 + الا ره 
اب :0ن سل ونا ل سه ريه 500 


وهذا يدخل فيه : من ادعى أنه اث شترى منه شيئًا فحكم له . 


. )7( سبق تخريجه ص (774) رقم‎ )١( 


ولأنه حكم بشهادة زور . فلا يحل له ما كان محرمًا عليه ؛ كالمال المطلق . 

وأما الخبر عن علي رضي الله تعالى عنه إن صح فلا حجة فيه ؛ لأنه أضاف 
التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه . ولم يجبها إلى التزويج ؛ لأن فيه طعنًا على 
الشهود . فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج » ولهذا لو قامت 
البينة لم ينفسخ النكاح . 

إذا ثبت هذا ( فمتى علمها حاكم كاذبة ) أي : علم الحاكم أن البينة كاذية : 

فمن حكم له ) حاكم ( ببينةٍ زور بزوجيّة امرأة ) لم تحل له باطنًا » ( فإن 
عليه الحد بدلك في الاع ::: وعليها إن صبحخع جنل ما أمكنها فإن أكرهها فالاثم 
عليه دونها . ( ويصح نكاحها غيره ) يعني : ولها أن تتزوج غيره في الأصح ؛ 
لأن ذلك التكاح كلا نكاح . 

( وإن حكم ) حاكم ( بطلاقها ثلانًا » بشهود زور : فهي زوجته باطنًا » 
ويُكره له اجتماعه بها ظاهرًا ) ؛ لأن في ذلك طعنًا على الحاكم . ( ولا يصِحٌ 
نكاحها غيره ممن يَعلم بالحال ) ؛ لأنها باقية في عصمة الأول . 

( ومن حكم لمجتهدٍ أو عليه ) يعني : أو على مجتهد . ( بما يُخالف 
اجتهاده : عمل ) المجتهد ( باطتًا ) أي : في باطن أمره ( بالحكم ) الذي حكم به 
عليه الحاكم في الأصح . ذكره القاضي وقدمه في ١‏ الفروع »© . 

( وإن باع حنبلي متروك التسمية » فحكم بصحته ) أي : بصحة البيع حاكم 
( شافعي : نفذ ) حكمه . 

قال في ١‏ الفروع » : عند أصحابنا خلافا لأبي الخطاب . 

وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار في الأصح ؛ لشمول الرواية لها . 

وقال الشيخ تقي الدين : اختلفت الرواية عن أحمد لو حكم الحاكم بما يرى 
المحكوم له تحريمه فهل يباح بالحكم؟ على روايتين . فحكى الخلاف روايتين ثم 
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قال : والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام 
عليه . فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث''2 وهو في حال طلبه يرى 
أن ذلك حرام عليه ؛ لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه . ومن فعل 
هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز . لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأً 
الإمام بحكم أو قسم فهنا”'" يتوجه القول بالحل ؛ لأنه لم يصدر منه فعل محرم . 
ثم قال : والأشبه”" أن هذا لا يحرم عليه . انتهى 

( وإن رد حاكم شهادة واحد ب ) رؤية هلال ( رمضان : لم يؤر ) ذلك في 
الحكم بعدالته ؛ ( ك ) ما لو شهد ب ( ملك مطلق ) عند من لا يرى رفع اليد 
بذلك ( وأولى ) ممن”*؟ شهد بالملك المطلق ؛ ( لأنه ) أي. : لأن. الحاكم 
( لا مّدخل لحكمه فى عبادةٍ ووقتي . وإنما هو ) أي : رد شهادته برمضان 
( فتوى . فلا يقال : حَكُم بكذبه » أو بأنه لم يرّه ) أي : لم ير الهلال . 

( ولو رُفع إليه ) أي : إلى الحاكم ( حُكمٌ في مختلف فيه ) ؛ كحكمه بنكاح 
امرأة زوجت نفسها ونحوه من كل حكم مختلف فيه : ( لم يلزمه نقضّه ١‏ ليُنفذه : 
لزمه اتنفيذه + :وإنلم::يره ) أي : وإن لم ير ما حكم.به ذلك الحاكم صحيحًا 
ار ا ود . فإذا حكم به حاكم لم يجز نقضه » فوجب 
تنفيذه لذلك . 

( وكذا إن كان نفس الحكم مختلمًا فيه ؛ كحكمه بعلمه » وتزويجه يتيمة ) , 
وكالحك على الاج وو جك لطبك لبوك ارول انها علي الج ودر 
ذلك في الأصح . 

وفي ١‏ المحرر » : لم يلزمه تنفيذه » إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله . 

قال شارح « المحرر» : وأما إذا كان نفس الحكم مختلمفًا فيه فإن نفس 


000 في ب : بشفعة جوار وميراث . 
[فوة فيج : الأشبه . 
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الحكم في شيء لا يكون حكمًا بصحة الحكم فيه . لكن لو أنفذه حاكم آخر لزمه 
إنفاذه ؛ لآن الحكم الممختلف فيه صار محكومًا به . فلزمه تنفيذه كغيره . انتهى 

وهذا مبني على أن تنفيذ الحكم حكم بصحة الحكم المنفذ . وتقدم الخلاف 
الذي في التنفيذ . 

( وإن رفع إليه ) أي : إلى حاكم ( خصمان عقدًا فاسدًا عنده ) أي : عند 
ذلك الحاكم ( فقط ) أي : مع كون حاكم غيره يرى أن ذلك العقد صحيح . 
( وأقرًا ) أي : أقر الخصمان ( بأن ) حاكمًا ( نافد الحكم حكم بصحته ) أي : 
بصحة ذلك العقد الذي هو فاسد عند الحاكم الذي ترافعا إليه ( فله إلزامهما 
ذلك ) العقد الذي آقرًا أن نافذ الحكم حكم بصحته ؛ لأنه حق أقرا به . 
فلزمهما ؛ كما لو أقرا بغيره » ( وله ردّه والحكم ) عليهما ( بمذهبه ) ؛ لأن حكم 
الحاكم به لا يثبت بإقرارهما » وإنما يثبت بالبينة ولا بينة هاهنا . فلا يلزمه العمل 
به ؟ لعدم ثبوته عنده . ذكره القاضي واقتصر عليه في « المحرر » و« الفروع »© . 

( ومن قلّد ) مجتهدًا ( في صحة نكاح : لم يُفارق ) زوجته ( بتغيّر اجتهاده ) 
أي : اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته ؛ ( كحكم ) أي : كما لو حكم به 
حاكم مجتهد يرى صحته حال الحكم ثم تغير اجتهاده فرأى أنه باطل . ( بخلاف 
مجتهدٍ تكح ) امرأة بعقد أداه اجتهاده إلى صحته ( ثم رأى بطلاته ) يعني : ثم أداه 
اجتهاد إلى أن العقد باطل فإنه يلزمه أن يفارق زوجته بتغير”'' اجتهاده إلى صحته 
في الأصح ؛ لأنه صار يعتقد تحريم وطتها . 

(ولا يلزم) مجتهدًا قلده عامي في صحة نكاح ثم تغير اجتهاده (إعلامٌ المقلد) 
أي : من قلده في صحة النكاح ( بتغيّره ) أي : بتغير اجتهاده ؛ لما تقدم من أن 
المقلد في صحة النكاح لم يلزمه فراق زوجته بتغير اجتهاد من قلده في ذلك . 

( وإن بان خطؤه ).أي : خطأ الحاكم في حكمه ( في إتلافي بمخالفة ) دليل 
( قاطع ) يعني : لا يحتمل التأويل » ( أو ) بان ( خطأ مفتٍ ليس أهلاً ) 
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بإتلافي ؛ كقتل في شيء ظناه ردة » أو قطع في سرقة لم يجب فيها قطع » أو تلف 
ما يسري إليه جلد غير واجب ؛ كشارب مسكر"'' كرما حدّه فمات : ( ضما ) 
ا الحاكم والمفت ما تلف بالحكم أو الإفتاء ؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما . 
فضمناه ؛ كما لو باشرا ذلك بأيديهما . 


بلق في ب : سّكر . 


لضن 


[فصل : من قدر على عين ماله المغصوب] ‏ 


( فصل . ومن غصبه إنسان مالا جهرًا » أو كان عنده ) أي : عند إنسان 
( عينٌ ماله ) أي : عين مال غيره : ( فله ) أي : فللمغصوب منه مالا جهرًا 
( أخذ ) أي : أن يأخذ ( قدر ) ماله ( المغصوب ) منه من مال الغاصب. 
( جهرًا ) . 

قال في « الفروع » : ذكره شيخنا وغيره . 

( و ) لمالك العين التى عند غيره أن يأخذ ( عين ماله ) ممن هى عنده ( ولو 
قهرًا ) . 1 ْ 

قال في ١‏ الفروع» : ومن قدر على عين ماله أخذه قهرًا . زاد في 
« الترغيب »© : مالم يفض إلى فتنة . انتهى . 

( لا أخذ قدر ينه » أي : لا من له في ذمة إنسان دين أن يأخذ قدر دينه ( من 
مال مَدين تعدّر أذ دينه منه بحاكم ؛ لجحد أو غيره ) ؛ ككونه من سكان البوادي 
التي يتعذر إحضار الخصوم منها على الأصح . 

قال في ١‏ المقنع » : نص عليه واختاره عامة شيوخنا . انتهى . 

لقوله َل : أذ الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تحن من خخانك 6" . رواء 
الترمذي » وقال : حديث حسن . 

ومتى أخذ قدر حقه من ماله بغير إذنه فقد خانه فيدخل في عموم الخبر . 

وقال كك : « لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه 90" . 


٠: كتاناا|‎ 555 : ”) 1١7515 ()» أخرجه الترمذى فى « جامعه‎ ١ 
خر يي في ب البيوع‎ 
. 1١١:0) 151١١1١9) مسنده‎ ١ (؟) أخرجه أحمد فى‎ 
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ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض » وإن أخذ من 
لا آأخذ حقى إلا من هذا الكيس دون هذا . 

ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له 
دين ؟ كما لو كان اذل + 

عله : جور له ذلك :والسال :انكر ..وؤمبة الم عفن الأمحات من 
المحدثين ؛ لحديث هند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 220 . 

والأول المذهب ؛ لأن حديث هند قد أشار أحمد إلى الفرق بينه وبين ما 
تقدم : أن حقها واجب عليه في كل وقت . وهذا إشارة منه إلى الفرق بالمشقة في 

وفرّق أبو بكر بينهما بفرق آخر وهو : أن قيام الزوجية كقيام البينة . فكأن 
الحق صار معلومًا بعلم قيام مقتضيه . وبينهما فرقان أخران : 

أحدهما : أن للمرأة التبسط في مال الزوج بحكم العادة ما يؤثر في إباحة 
أخذ الحق وبذل اليد فيه بالمعروف . بخلاف الأجنبى . 

الثانى : أن النفقة تراد لإحياء النفس وإبقاء المهجة » وهذا مما لا صبر 
عنه . فجاز أخذ ما تندفع به هذه الحاجة . بخلاف الدين. . حتى نقول : لو 
صارت النفقة ماضية لم يكن له أخذها » ولو وجب لها عليه دين آخر لم يكن لها 
أخذه بغير إذنه . 

فعلى المذهب : إن أخذ رت الدين شيئًا بغير إذن المّدين لزمه رده إن كان 
باقيًا » وإن كان تالفًا وجب عليه مثل المثلي وقيمة المتقوم » وإن كان من جنس 


قال في « شرح المقنع ) : في قياس المذهب . 
(1) سبق تخريجه ص )7١١(‏ رقم (1 ) . 
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الأطعمة ,- 

وبقوله : ( أو متع زوج ومن في معناه ) ممن تجب عليه نفقة غيره ؟ كقريبه 
ومولاه ( ما وجب عليه ) لمستحقه ( من نفقة . ونحوها ) ؛ كالكسوة . وتقدم 
ذلك فى كتاب النفقات . فيجوز لكل من هؤلاء الأخذ بغير إذن فى هذه الصور . 

( ولو كان لكل ) أي : لكل واحد ( من اثنين على الآخر دين من غير جنسه ) 
أي : من غير جنس ما على الآخر من الدَّين ؛ كما لو كان دين أحدهما ذهبًا ودين 
الاخر فضة ». ( فححد أحدّهما ) ما عليه من الدين لصاحبه : ( فليس للآخر أن 
يححد ) ما عليه للذي جحده 5 

قال في ١‏ الترغيب » : ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه 
فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد وجهًا واحدًا ؛ لأنه كبيع دين بدين لا يجوز 
ولورضيا . انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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( باب : حكم كتاب القاضي إلى القاضي ) 


والأصل في المكاتبات الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : ل إِفَّألْنَ إِكَ كب كيم © [التمل : 15 . 

وأما السنة ؛ ف « إن النبى يليه كاتب الملوك فكتب إلى النجاشي » وإلى 
قبن © وإلى كببرى يدعوهع إلى الإسلام 2106 . ْ 

و« كاتب ولاته وعمّاله وسعاته » . 

وأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضى إلى القاضى » إذ الحاجة تدعو إلى 
للك« قإن من اله حتق :فى يلد قير ينه لا تمكته إثباه والمظالئة بهيغير ولك + إد 
يتعدر غليه السفر بالشهوه . وقد يكون البلد الذي يسافرون إليه غير معروفين به 
فيتعذر إثبات الحق لهم عند حاكمه . فوجب أن يقبل المكاتبة فيه . 

( و ) حيث تقرر هذا فإنه ( يقبل ) كتاب القاضي إلى القاضي ( في كل حق 
لادمي ) ؛ كالقرض ». والغصب ٠‏ والبيع » والإجارة . والرهن » والصلح . 
والوصية بالمال » والجناية الموجبة للمال رواية واحدة ؛ لأن هذا في معنى 
الشهادة على الشهادة . 

وعلى الأصح ( حتى فيما لا يُقبل فيه إلا رجلان ؛ كقوّد وطلاق » 
ونحوهما ) ؛ كنكاح » ونسب . وتوكيل في غير مال » وإيصاء على أولاده , 
وحد قذف ؛ لأنه حق أدمي لا يدرأ بالشبهات . 

( لا في حدٍ لله تعالى ؛ كحد زناً » و ) حد ( شرب ) على الأصح ؛ لأن 
حقوق الله سبحائه وتعالى مبنية على المساهلة والمسامحة ٠»‏ والستر والدرء 


000 « الأموال » لأبي عبيد ص : 58-56 . 


دنا 


بالشبهات » والسقوط بالرجوع عن الإقرار بها . ولهذا لا تقبل فيها الشهادة على 
الشهادة » فكذا كتاب القاضى إلى القاضى ؛ لأنه لا يقبل إلا فيما تقبل فيه الشهادة 
غال العتوادة > أدهي مناه دونهلا قلت كفيري : 

( وفى هذه المسألة ذكر الأصحاب : أن كتاب القاضى حكمه كالشهادة على 
الشهادة ٠‏ لأنه شهادة على شهادة . ١‏ 

وذكروا فيما إذا تغيّرت حاله ) أي : حال القاضي الكاتب : ( أنه أصل » 
ومن شهد عليه فرع ) وجزم به ابن الزاغوني وغيره . ( فلا يسوغ نقض حكم 
مكتوب إليه بإنكار ) القاضي ( الكاتب ٠‏ ولا يقدح في عدالة البينة . بل يَمنعُ 
إنكارٌه ) أي : إنكار القاضي الكاتب ( الحكم ) أي : حكم المكتوب إليه إذا كان 
إنكار الكاتب قبل حكم المكتوب إليه » ( كما يمنعه ) أي : كما يمنع الحكم 
بالشهادة على الشهادة ( رجوع شهود الأصل . 

فدلٌ : أنه ) أي : أن القاضي الكاتب ( فرع لمن شهد عنده » وأصلّ لمن 
شَهِدَ عليه . و) دلَّ ذلك أيضًا : ( أنه يجوز أن يكون شهودٌ فرع أصللا لفرع ) 
آخر”"2 . يؤيده قول الأصحاب في التعليل : أن الحاجة داعية إِلّى ذلك وهذا 
المعنى موجود في فرع الفرع . 

( ويُقبل ) كتاب القاضي ( فيما حُكم به ليُنَفَدّه » وإن كانا ) أي : الكاتب 
والمكتوب إليه ( ببلد واحد ) ؛ لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال » 
( لا فيما ثبت عنده ليحكم به ) المكتوب إليه » إلا في مسافة قصر فأكثر ؛ لأنه 
نقل'"' شهادة إلى المكتوب إليه . فلم يجز مع القرب ؛ كالشهادة على الشهادة . 

( و ) كذا (لا) يجوز ( إذا سمع ) القاضي ١‏ البينة وجعل تعديلها إلى ) 
القاضى ( الآخر ء إلا فى مسافة قصر فأكثر ) فى الصورتين ؛ لأن مسافة القصر 
غينة .تان فيول كنات القاقين' قن ذلك + كيه الشاهد البها في فبرل فرعه فى 
الشهادة على الشهادة .000 


زهق في ب : نفل . 
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واختلف الأصحاب في الثبوت هل هو حكم أو ليس بحكم ؟ والأشهر : أنه 
ليس بحكم . بل خبر بالثبوت كشهود .الفرع ؛ لآن الحكم أمر ونهي يتضمن 
إلزامًا . 

قال الشيخ تقي الدين : ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر» ولو كان الذي 
ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به ؛ لآن الذي ثبت عنده ذلك الشيء مخبر بثبوت 
ذلك عنده . أشبه الشاهد فإنه مخبر بوقوع ما شهد به وقد يكون لا يجيز الحكم 
به» ومع ذلك للمشهود عنده الحكم بشهادته فكذلك ما أثبته''' الحاكم الأول وهو 
لا يجيزه . وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته . 


قال في ١‏ الفروع » : فيتوجه لو أثبت حاكمٌ مالكييٌ وقفًا لا يراه ؛ كوقف 
الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط . فإن حَكم للخلاف في العمل بالخط كما 
هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة » وإن لم 
يحكم المالكي بل قال : ثبت كذ'"“ فكذلك ؛ لأن الثبوت عند المالكي حكم . 
ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكمًا نفذه وإلا فالخلاف”" في قرب المسافة . ولزوم 
الحنبلي تنفيذه ينبني”؟؟ على لزوم”*' تنفيذ الحكم المختلف فيه » وحكم المالكي 
مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفًا فيه . ولهذا لا تنفذه 
الحنفية حتى ينفذه حاكم » وللحاكم الحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع 
بعد المسافة » ومع قربها الخلاف . انتهى كلامه في ١‏ الفروع »2 : 

( وله ) أي : وللقاضي الكاتب ( أن يكتّب إلى ) قاض ( معيّن » و) أن 
. يكتب ( إلى من يَصِلٌ إليه ) كتابي هذا ( من قضاة المسلمين ) وحكامهم من غير 
تعيين . ويلزم من وصله قبوله . وبهذا قال أبو ثور واستحسنه أبو يوسف . 


. في ب : أشبه‎ )١( 

(0) فيج : هذا. 

)6 فيج : فاختلاف . 

(4) في ب : مبني . 

)2( زيادة من « الفروع د عد ” 


احلا 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يكتب إلى غير معين . 

ولنا : أنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم . فلزمه قبوله ؛ كما لو كان 
الكتاب إليه بعينه . 

( ويك يُشترط لقبوله ) أي #فبول كتاب القاضى إلى القاضي والحمل, يه 1 7 

اي وار ااه ع كل او ضيه 
( فقط ) يعني : دون مالا يتعلق به الحكم . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن قوم شهدوا على صحيفة وبعضهم 
ينظر فيها وبعضهم لا ينظر . قال : إذا حفظ فليشهد . قيل : كيف وهو كلام 
كثير ؟ قال : يحفظ ما كان عليه الكلام والوضع . ذلك + بيحفظ؟ الي 530؟ 
قال : نعم . قيل له : والحدود واليمين وأشباه ذلك . قال : نعم . 

( ثم يقول ) القاضي الكاتب إلى غيره : ( هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ) » 
أو إلى من يصل إليه من القضاة » ( ويدفعه إليهما ) أي : إلى العدلين اللذين 
شهدا عليه بما في الكتاب . 

عزنا وض ) العاف الروعتال التضتون زليه لدققاة إن المعترت اليد 
وقالا : نشهد أنه ) أي : هذا الكتاب ( كتاب ) القاضى ( فلان إليك 2 كتبه 
نل نو أشيون؟) عليد هلان العماب قرسي الكمن فامن :4 ذلك مدع 
وجوه الكنابة و الإقنهاء غابدات موضع تعبات :. ٠‏ 1 

( والاحتياط : ختمه بعد أن يُقراً عليهما . ولا يُشترط ) الختم ؛ لأن 
الاعتماد على شهادتهما لا على الختم . 

وقال أبو حنيفة : لا يقبل الكتاب حتى يشهد شاهدان على ختم القاضي . 

ولنا « أن النبي ككِهِ كتب كتابًا إلى قيصر ولم يختمه . فقيل له : إنه لا يقرأ 
كتابًا غير مختوم فاتخذ الخاتم 1 


000 في ب : العين . 
زفة في ج : وشهدنا . 
() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( 71/57 ) 5 : 51194 كتاب الأحكام » باب الشهادة على الخط - 


رولا 


واقتصاره أَوَلاً على الكتاب دون الختم دليل على أن الختم ليس بشرط في 
القبول . وإنما فعله النبي كله ليُقرأ كتابه . 

ولأن العدلين شهدا بما في الكتاب وعرفا ما فيه . فوجب قبوله ؛ كما لو 
وصله مختومًا وشهدا بالختم . 

( ولا ) يشترط أيضًا لقبول الكتاب ( قولهما ) أي : قول العدلين : ( وقُرِئٌ 

علينا , وأَشْهِدْنا عليه » ولا قول كاتب : اشهدا عليّ "١76‏ بما فيه في الأصح ؛ 

لآن المقول على شهادتهما بما يتعلق به الحكم دون غيره . 

( إن أشهّدَهما ) أي : أشهد القاضي الكاتب العدلين ( عليه ) أي : على 
كتابه » حال كونه ( مدرُوجًا مختومًا : لم يصحّ ) ؛ لأن أحمد قال : فيمن كتب 
وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها : فلا يشهد”" حتى يعلمه ما فيها . ويتخرج 
الجواز؛ لقول أحمد : إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون 
أشهد أو أعلم أحدًا بها عند موته وعرف خطه وكان مشهورًا فإنه يُنفذ ما فيها. 

فعلى هذا إذا عَرف المكتوبٌ إليه أنه خط الكاتب”" وختمه جاز قبوله . 

والعمل على الأول ؛ لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على 
الظاهر ؛ كإثبات العقود . 

ولأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فيمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع 
إلى الشهادة . فلم يعول على الخط ؛ كالشاهد لا يعول في شهادته على الخط . 

( وكتابه ) أي : كتاب القاضي ( في غير عمله » أو ) كتابه ( بعد عزله ؛ 
كخبّره ) أي : كما لو أخبر بحكم في غير عمله » أو أخبر بحكم بعد عزله . 
وتقدم الكلام على ذلك . 


وأخرجه «صلم في « صحيحه » ( 7097 )" : 1797 كتاب اللباس والزينة » باب في اتخاذ النني يل 
9 في ج : القاضي الكاتب . 
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( ويُقبل كتابه ) أي : كتاب القاضي إلى القاضي ( في حيوانٍ ) في الأصح 
( بالصفة اكتفاء بها ) أي : بالصفة ؛ لأن الحيوان الموصوف ثبت في الذمة بعقد 
السلم كالدين ؛ ( كمشهود عليه ء ٠‏ لا له ) يعني "انمق كانت الشهادة على 
إنسان اكتفى فيها بالصفة ؛ لأنه يبعد أن يجىء إنسان بصفته فيقول : أنا المشهود 
عدي رادقا لعاف الشسيادة لواها لعقة : 

والآن المقووة: لذ الا شود ' الا نزلة يداد دغراف؟ بقلذف المسيوة خله 
والمشهود به 

( فإن لم تنيت مشاركته له ) أي : للحيوان أو العبد المشهود فيه بالصفة ( في 
صفيته ) بأن زال اللبس بعدم من يشاركه في صفته ل 
( بكفيل مختومًا عنقّه ) أي : عنق الحيوان أو العبد المشهود فيه بالصفة وهو : 
ال اند مك كار ل لاسر بر لاير 
اجتبد الت على حاار لا ار لال الوا 1 اي 4 
ويكتّب له كتابًا ) آخر إلى القاضي الذي سلمه له بكفيل ؛ ( ليبرأ كفيله ) ؛ لثلا 
يُطلب به بعد ذلك . 

( وإن لم يثبّت ما ادّعاه) بأن قال الشهود : ليس هذا المشهود به ؛ 
(التلتصوت ) يعد : فحكمه في يده حكم المغصوب ؛ لأنه واضع يده عليه 
بغير حق . 

( ولا يحكم ) القاضي ( على مشهود عليه بالصفة ) بأن قال الشهود : نشهد 
على رجل صفته كذا وكذا أنه اقترض من هذا كذا ( حتى يُسمَّى ) يعني : وينسب . 

قال في « الفروع » : وظاهر كلامهم ير اين ا اميت ند 
حاجة . قال يعني ا ل ست 1 الا لي 
عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى عن ذكر الجد . وكذا ذكره'' "غيره أي غير 
اليفة . 


(101 «فق: :دكن 


تحردنا 


( أو ) حتى ( تشهد ) البينة ( على عينه ) ؛ ليزول اللبس . 


( وإذا وصل الكتاب ) إلى القاضي المكتوب إليه . 2 اير الخضم 
الجذ كو انهه ويه ويس له قال : ما أنا بالمذكور ) في الكتاب ( قُبل 


قوله بيمينه ) ؛ لأنه منكر » (٠‏ فإن نكل ) عن اليمين : ( قضِي عليه ) بالتكول . 

( وإن أقرٌ بالاسم والنَّسب . أو ثبت ) اسمه ونسبه ( ببينةٍ » فقال : المحكوم 
عليه غيري : لم يُقبل ) منه ذلك . ( إلا ببينة تشهّدٌ أن بالبلد ) شخص ( آخر 
كذلك ) يعني : يساويه في الاسم والنسب والصفة . ( ولو ) كان المساوي له في 
الاسم والصفة ( مينًا يقع به إشكال ٠‏ فيُتوفّف ) الحكم ( حتى يُعلم الخصم ) 
منهما . فيحضر الحاكه”'' المساوي له فيما ذكر ويسأله عن الحق » فإن اعترف به 
ألزمه وتخلص الأول » وإن أنكره''' وقف الحكم » ويكتب إلى القاضي الكاتب 
يُعلمه بما وقع من الإشكال حتى يحضر الشاهدين فيشهدا عنده”"' على أحدهما 
بعينه فيلزمه بالحق”؟؟ . 


( وإن مات القاضي الكاتب أو عرزل : لم يَضْرّ ) أي : لم يمنع ذلك قبول 
كتابه والعمل به ؛ ( كبينة أصل ) يعنى : :كشهادة [الشاهد [على الشاهد]*؟ إذا 
مات اللأصل فإنه يحكم بشهادة الفرع مع رفيقه أو مع المدعي'") : 

( وإن مُسَقَ )]”"2 القاضي الكاتب : ( فَيِقدَحٌ ) ذلك ( فيما ثبت عنده ليحكم 
به ) القاضي المكتوب إليه ( خاصة ) يعني : فلا يصح أن يحكم المكتوب إليه بما 
ثبت عند القاضي الكاتب مع تغير حاله بفسقه ؛ لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل 


() فيج : القاضي . 
)4 فيج : أنكر . 
09 في ج : عليه عنده . 
(4) في ب : الحق . 
(5) ساقط من ب . 
(5) فيج : يمين . 
0») ساقط منأ. 


افر 


شرط في الحكم بشاهدي الفرع » فكذلك بقاء عدالة الحاكم فيما ثبت عنده ولم 
يحكم به ؛؟ لأنه بمنزلة شاهدي الأصل . 

وقوله : خاصة ليخرج ما لو حكم المكتوب إليه بما ثبت عند القاضي"") 
الكاتب ثم فسق فإن”"2 ذلك لا يؤئر في حكم القاضي المكتوب إليه بما ثبت عند 
الكاتب؛ كما لو فسق الحاكم وقد حَكم بشيء فإنه لا يُنقض ما مضى من أحكامه . 

اام ا ف ور ٠‏ ( العمل به ) أي : بالكتاب » 
( تغيّر المكتوب إليه ) الكتاب ( أوْ لا ) . : أنه متى عَزْل القاضي المكتوب 
اد فس او مااحه لجل سام قرول ال ل لير ار كات ار 
ما لو ضاع ) الكتاب (أو انمحى) وشهد شاهدان بما فيه؛ لكونهما يحفظانه . وقد 
حكي عن الحسن : أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة كتابًا 
فوصل إليه وقد عَزل وولي الحسن فعمل به ؛ لأن المعول على شهادة الشاهدين الأول. 

قال في « شرح المقئع ؟ : وقياس ما ذكرناه أن الشاهدين إذا حملا الكتاب 
إلى غير المكتوب إليه في حال حياته وشهدا عنده عمل به ؛ لما بيناه . فإن كان 
المكتوت إثية خليية اكات فنات الكادت أ فر ل انعول ادرب إلنه يلاله 
ناتب عنه . فينعزل بعزله وموته ؛ كوكلائه . انتهى . 

( ولو شهدا ) حاملا كتاب القاضى عند المكتوب إليه”؟ . ( بخلاف ما فيه ) 
أي : ما في الكتاب : ( قُبل ) ما شهدا به ( اعتمادًا على العلم ) بما أشهدهما به 
القاضي الكاتب على نفسه . 

( ومتى قدِمَ الخصم المُثبِثُ عليه ) الحق عند الكاتب قبل الحكم به ( بلدَ 
الكاتب : فله الحكم عليه ) أي : على القادم بلد الكاتب ( بلا إعادة شهادة » 
عليه . قاله في «الانتصار» واقتصر عليه في «الفروع» إذا سأله في ذلك رب الحق . 

عد عاد 


2530و ساقط من به 3 
602 فيب : لأن . 
(*6 ساقط من بد . 


ون 


[فصل : إذا سأل المحكوم له أن يُشهد له] 


( فصل . وإذا حَكم عليه المكتوبٌ إليه ) أي : حكم المكتوب إليه على من 
ثبت [عليه الحق فقط عند الكاتب » ( فسأله ) أي : سأل المحكومٌ عليه من حكم 
عليه ( أن يُشَهِدَ عليه بما جرى ) عنده من]20 الحكم عليه ؛ ( لثلا يحكم عليه ) 
القاضي ( الكاتب ) حكمًا ثانيًا أجابه لذلك في الأصح ؛ لأنه من الممكن أن يلقاه 
الخصم في بلد الكاتب فيطالبه بالحق مرة أخرى . فوجب ذلك؛ لدفع الضرر عنه. 

( أو ) سأل ( من ثبعت براءئّه ) عند الحاكم ؛ ( كمن أنكر وحلّفه ) الحاكم . 

( أو ) سأل ( من ثبت حقُّه عنده ) أي : عند الحاكم ٠»‏ ( أن يُشَهِدَ له ) عليه 
( يماجرى : من براءةٍ » أو ثبوتٍ مجرّدٍ » أو ) ثبوت ( متصل بحكم . أو ) ثبوت 
حكم متصل ب( تنفيذ . 

أو ) سأل ( الحكم له بما ثبت عنده : أجابه ) » سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة 
على الأصح ؛ لأنه من الجائز أن يطول الزمان على الحق ٠‏ فإذا أراد المطالبة به لم 
تكن بيده حجة . وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة 
مرة أخرى عنده إذا نسي » أو عند غيره . فوجب الإشهاد به ؛ لكلا يضيع حقه من 
ذلك . 

( وإن سأله ) أي : سأل -الخصمٌ الحاكم ( مع الإشهاد ) على الحاكم 
( كتابته » وأتاهُ بورقة ) » أو كان هناك ورقة من بيت المال لذلك : ( لزمه ) 
إجابته لذلك في الأصح ؛ لأن ذلك وثيقة للخصم . فلزمه كتابتها ؛ ( ك ) كتابة 
( ساع بأخذ زكاة ) . 


4)١(‏ ساقط'من1. 


م 


ولأن في ترك”'' ذلك تضبيعًا لحقه . 

قال في « المستوعب »© : وكل من قضى له بحق فاستوفاه وله به كتاب ثابت 
لم :يلزمه: تسليع الكتاتب: إلى الذي كان علي الحق. يمد الإشتهاة على اتقسنة 
باستيفاته ؛ لأنه ربما خرج ما قبضه مستحمًا فيحتاج إلى حجة بحقه . وكذلك بائع 
العقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه 
بالبيع ؛ لأن ذلك حجة له عند الدرك . انتهى . 

( وما تضمَّنَ الحكم ببينة يُسمّى : سجلاً » وغيرُه ) أي : وغير ما تضمن 
الحكم بالبينة يُسمّى : ( مَحُْضُرًا ) بفتح الميم والضاد المعجمة وهو : عبارة عن . 
الصك . سمى محضرًا ؛ لما فيه من حضور الخصمين والشهود . والمحضر 
شرع قوت الس عند لساك .له ]لحك يقيوته بح وهذءرالتسية اعبطلاحية. . 

أما السجل فأصله الصحيفة المكتوبة . 

قال ابن دريد : السجل : الكتاب . 

فعلى هذا كل كتاب يسمى سجلاً » إلا أنه لما اختص غيره بصفة حضور 
المتداعيين وما جرى فيه سمي محضرًا . وخص ما تضمنه الحكم باسم السجل 
اصطلاحًا على ذلك . 

( والأؤلى : جعل السجل سختين : نسخة يدفعها إليه ) » لتكون وثيقة 
بيده » ( و) يجعل النسخة ( الأخرى عنده ) أي : عند الحاكم ؛ ليرجع إلى 
النسخة التي عنده عند ضياع ما بيد الخصم أو عند الاختلاف فيها ؛ لأن ذلك 
أحوط . 

( وصفة المحضر : بسم الله الرحمن الرحيم حضرّ القاضيّ ) بنصب الياء على 
أنه مفعول مقدم ( فلانُ بن فلان ) ويذكر ما يميزه ( قاضيّ عبد الله الإمام على ) 
مدينة ( كذا . وإن كان ) القاضى ( ناتيًا كتب : خليفة القاضى فلان ) بن فلان 
( قاضي عبد الله الإمام في مجلس --كمه وقضائه . بموضع كذاء مدّع ) هذا 


000 ساقط من ب 5 


مدنا 


فاعل حضر ( ذكر : أنه فلان بن فلان » وأحضر معه مدَّعَى عليه ذكر : أنه 
ابح ا اب ا دن . ( والأؤلى ذكر حليّتهما ) 

: حلية المدعي والمدعى عليه » ( إن جهلهما . فادّعى عليه ) أي : فادعى”" 
ير ل م م : ألك بينة ؟ 
قال : نعم . فأحضرها وسأله سماعّها » ففعل أو فأنكر ) المدعى عليه ( ولا 
بيئة ) للمدعي . ( وسأل ) من القاضي ( تحليفه فحلّفه . وإن نكل ) المدعى عليه 
عن اليمين : ( ذكره . وأنه حكم ) عليه ( بتكُوله وسأله ) أي : وسأل الخصم 
الحاكم ( كتابة مَحضّرٍ ) بما جرى بينهما » ( فأجابه ) إلى ذلك وجرى ذلك ( في 
يوم كذا » من شهر كذا » من سنة كذا . 


ويعلّمُ ) القاضي ( في الإقرار والإنكار والإحلاف ) على رأس المحضر : 
( جرى الأمرٌ على ذلك . وفى ) شهادة ( البينة : شهدا عندي بذلك ) ؛ لآن 
الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها من الدعوى والجواب وغير ذلك . 


( وإن ثبت الحق بإقرار » لم يُحتّج ) أن يقال : ( فى مجلس كمه ) ؛ لأن. 
الإقرار يصح في غير مجلس الحكم . وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان أكد. 


( وأما السجل » ف ) هو : ( الإنفاذ ما ثبت عنده » والحكم به . 


وصفتّه ) : أن يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ( هذا ما أشهد عليه القاضي 
فلان ) بن فلان _( كما تقدم ) في أول المحضر ‏ ( من حضره من الشهود 
أشهدّهم : أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان » وقد عرقهما بما رأى معه قبول 
شهادتهما » بمحضر من خصمين ويذكُرُهما إن كانا معروفين . وإلا ) أي : وإن 
| لم يكونا معروفين ( قال : مدع ومدَّعَى عليه جاز حضورُهما وسماعٌ الدعوى من 
أحدهما على الآخر » معرفة فلان بن فلان ويذكر المشهود عليه - وإقراره طوْعَا 
في صحةٍ منه وجواز أمرٍ . بجميع ما سمي وؤصف ) به ( في كتاب نسختّه كذا . 
وينسَحٌ الكتاب المثبت أو المخضّر جميعه حرفًا بحرف . فإذا فرغ ) من نسخه 
( قال : إن القاضي أمضاه وحَكم به على ما هو الواجب في مثله ) يعني : على 


يفص 


صورة الحكم التي تجب في مثله » ( بعد أن سأله ذلك . و ) سأل ( الإشهاد به 
الخصم المدَّعِي وينْسْيّهِ . ولم يدفعه خصمه ) الحاضر معه ( بحجة . وجعل كل 
ذي حجة ) في ذلك ( على حجته » وأشهد القاضي فلان على إنفاذه » وحكمه . 
وإمضائه من حضره من الشهود . في مجلس حُكمه . في اليوم المؤرّخ أعلاه . 

و ) أنه ( أمَر بِكَنْب هذا السجلّ نسختين متساويتين : نسخة ) تكون ( بديوان 
الحُكم » ونسخة يأخُذها من كتبها له ) ؛ لتكون كل واحدة من النسختين وثيقة بما 
أنفذه » ويكتب ذلك ؛ ليعلم أن بها نسخة أخرى . ْ 

( ولو لم يُذكر) في السجل : ( بمحضر من الخصمين » جاز ) ذلك ؛ 
( لجحواز القضاء على الغائب ) . 

وأما صفة كتاب القاضي إلى القاضي فقال في « شرح المقنع » : 

بسم الله الرحمن الرحيم . سبب هذه المكاتبة أطال الله بقاء من تصل إليه من 
قضاة المسلمين وحكامهم أنه ثبت عندي في مجلس حكمي وقضائي الذي أتولاه 
في مكان كذا وإن كان نائبًا قال : الذي أنوب فيه عن القاضي فلان ‏ بمحضر من 
خصمين مدع ومدعّى عليه جاز استماع الدعوى منهما وقبول البينة من أحدهما 
على الآخر » بشهادة فلان وفلان . وهما من الشهود المعدلين عندي عرفتهما 
وقبلت شهادتهما بما رأيت معه قبولها معرفة فلان بن فلان الفلاني بعينه واسمه 
ونسبه . فإن كان في إثبات أسر أسير قال : وإن الفرنج خذلهم الله تعالى أسروه 
من مكان كذاء في وقت كذاء وحملوه إلى مكان كذا» وهو مقيم تحت 
حوطتهم . وأنه فقير من فقراء المسلمين ليس له شيء من الدنيا » لا يقدر على 
فكاك نفسه . ولا على شىء منه » وأنه مستحق الصدقة على ما يقتضيه كتاب 
المحن المتصل آوله بآخر كتابن المورخ بكذا. .-وإت كان في إثبات دين قال : 
وأنه يستحق في ذمة فلان بن فلان الفلاني ويرفع في نسبه ويصفه بما يتميز به من 
النيق كذا:وكذاءديدا لل عليه .يدالا وسما وها لازكاا» وأنه سحن مطالنة نه 
واستيفاؤه منه . وإن كان فى إثبات عين كتب وأنه مالك لما فى يدي فلان من 
الشيء الفلاني ٠‏ ويصفه بصفة يتميز بها مستحق » لأخذه وتسليمه على ما يقتضيه 


دنا 


كتاب المحضر المتصل بآخر كتابي هذا المؤرخ بتاريخ كذا . وقال الشاهدان 
المذكوران إنهما غالمان بما شهدا به وله محققان(''2 وأنهما لا يعلمان خلاف ما 
شهدا به إلى حين أقاما الشهادة عندي » فأمضيت ما ثبت عندي من ذلك وحكمت 
بموجبه بسؤال من جاز مسألته . وسألنى من جاز سؤاله وشرعت الشريعة المطهرة 
إجابته للمكاتبة إلى القضاة والحكام فأجبته إلى ما التمسه لجوازه شرعًا ٠‏ - 
وتقدمت بهذا فكتبت وبإلصاق المحضر المشار إليه فألصق . فمن وقف عليه 
منهم وتأمل ما ذكرته وتصفح ما سطرته واعتمد في إنفاذه والعمل بموجبه ما 
يوجب الشرع. المطهر . أخرز من الأجر أَجُزله . وكتب من مجلس الحكم 
المحروس من مكان كذا في وقت كذا . 

ولا يشترط أن يذكر القاضى اسمه فى العنوان ولا ذكر المكتوب إليه في 
باطته . ويهذا قال الشافعي ١ ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يذكر اسمه فلا يقبله ؛ لأن الكتاب ليس إليه ولا 
يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه ؛ لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة . 

ولنا : أن المعول فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم 
وذلك لا يقدح . ولو ضاع الكتاب أو انمحى سمعت شهادتهما وحكم بها . 
احي + 

( ويَضْمٌ ) الحاكم والشاهد ( ما اجتمع ) عنده : ( من مَحضرٍ وسجل ويكتب 
عليه ) أي : على ما ضمه من ذلك : ( مَحاضِرٌ كذا من وقتٍ كذا ) ؛ ليسهل عليه 
كشف ما يحتاج إليه من ذلك عند الاحتياج إليه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ددن 


)22 فيج : تحققان . 


578 


[باب : القسمة] 


هذا ( باب ) يذكر فيه مسائل من أحكام القِسُّْمة . ولما كان منها ما يقع بإجبار 
الحاكم على القسمة ناسب وضعها هن"'' . وهي بكسر القاف » اسم مصدر : من 
قسمت الشيء إذا جعلته أقسامًا . والقسم بكسر القاف : النصيب المقسوم . 
وبفتحها مصدر قسمت الشيء فانقسم » وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه . وإذا 


ان تعريفها قلت : 
( القِسْمّة : تمييرٌ بعض الأنصباء عن بعض ٠‏ وإفرازّها عنها ) . والأصل فيها 
ذا الكتات: قله شيفائة ركان :لا وحصي القققة لوا الدرق وال 
و رمم عدو 


ألم احكين فارزفو, فوهم مِنْه 0 
وقوله سبحانه وتعالى : # ود بتو أن لماه يسمه يم 4 [القمر 4 . 
وأ السنة ؛ فته قل ل ٠:‏ إن ةياقس 96 . 
وقد ١‏ قسّم النبي كَل خيبر على ثمانية عشر سهمًا »"”' . ! 
وأجمعت الأمة على جواز القسمة : فروي''' أنه كان لعلي قاسم يقال له : 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) فيب : زدت . 

(9) في ب: لم. 

(4:) أخرجه البخاري في « صحيحه» (17378 ).1 : 887 كتاب الشركة » باب الشركة في الأرضين 
وغيرها . 

(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( )701١‏ ” : 49 كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في 
حكم أرض خيبر ٠‏ 00 


000 فيج : يروى . 


رين 


ولامن بعدهم إلى عصرنا هذا . 

ولأن بالناس حاجة إلى قسمة الأملاك المشتركة ؛ لأن الناس تختلف 
أغراضهم وطباعهم . فربما حصل النزاع بين الشريكين في العين المشتركة فيؤدي 
[عدم القسمة]"'' إلى تعطيلها وترك الانتفاع بها ؛ لما فيها من النزاع بينهما . 
فوجب قسمتها بينهما إذا أمكن ذلك » فناسب أن يفصل بينهما بالقسمة ؛ لقطع 
النزاع » كما وجب الحكم بين المتنازعين ؛ لقطع النزاع 

( وهي ) أي : القسمة ( نوعان : 

أحذّهما ) أي : أحد النوعين : ( قسمة راض ) وهي “ما متفق فتها الشركاء 
على القسمة . 

( وتحرّم ) القسمة ( في ) شيء ( مشترّك لا ينقسم إلا بضرر ) على الشريكين 
أو على أحدهما » ( أو ) ب ( رد عوض ) منهما أو من أحدهما . إما لأنه يتعطل 
الانتفاع به مقسومًا ؟؛ ( كحمّام ودور صغارٍ ) ء أو أنه للا تتعدل أجزاؤه إلا 
بادرنه وموحليا ايو لالد اير زلف تيون مقرو رضن 

ببعضها بئر أو بناء » ونحوه ) ؛ كمعدن . 

( ولا تتعدّل بأجزاء ولا قيمة ) فهذه تحرم قسمتها . ( إلا برضا الشركاء 

وقد روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعًا قال : « لا ضرر ولا ضرار )7 . رواه ابن ماجه والدارقطني . 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) في ب : لا ينعدل أجزاء ولا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة » وفي ج : لا يعدل أجزاء ولا 
بالتجزتة وهو جعلها أجزاء ولا بالقسمة . 

)6 أخرجه ابن ماجه في 7 سننه » (17541) ” : 784 كتاب الأحكام .» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره . 


وأخرجه الدارقطنى ( 85 ) 5 : 758 كتاب الأقضية . 


رضن 


كله قال : « لا ضرر ولا ضرار :230 . رواه مالك فى ١‏ الموطأ » عن عمرو عن أبيه 
000 1 
قال الثوري : حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضًا . 
ولأن فيها إما ضرر أورد عوض . وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه . 


( وحُكم هذه ) القسمة ( كبيع ) يعني : لا ( يجوز فيها ) إلا( ما يجوز فيه ) 
أي : في البيع ( خاصة ) ؛ لما فيها من الرد وبهذا تصير بيعًا ؛ لأن صاحب الرد 
بذل المال عوضًا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع . 

( لمالك وولي ) هذه عبارة « الفروع » . ومعنى ذلك : أن قسمة التراضي 
المذكورة تنعقد وتلزم من مالك النصيب ومن وليه إذا لم يكن مكلفًا كشراء ولي 
اليتيم لليتيم » وبيع ماله للمصلحة . 

( ولو قال أحدهما ) أي : أحد الشريكين : ( أنا آخذ الأدنى ) أي : 
الأسفل . ( ويبقي لي في الأعلى تتمّة حضّتي فلا إجبار ) أي : لم يجبر شريكه 
على ذلك . قاله في ١‏ الترغيب »© وغيره . وقدمه في « الفروع » . ولعل ذلك ؛ 
لما فيه من إسقاط حق شريكه من الأدنى بغير رضاه . 

( ومن دعا شريكه إلى ببع فيها ) أي : في قسمة التراضي : ( ( أخين ) عن 
البيع » ( فإن أبى ) [أيٍ : امتنع]”'' شريكه أن يبيع معه : ( بيع عليهما ) يعني : 
باعه الحاكم عليهما ( وقّسَم الثمن ) عليهما على قدر حصصهما . 

قال في « الفروع » : نقله الميموني وحنبل . وذكره القاضي وأصحابه » 
وذكره في « الإرشاد » و « الفصول »> و« الإيضاح » و ١‏ الترغيب »© وغيرهما . 
وكلام الشيخ و« المحرر » يقتضي المنع . انتهى 


. كتاب الأقضية . ولم أره في اين ماجه عن أبي سعيد‎ 77١8 : 5 ) 80 ( أنخرجه الدارقطني‎ )١( 
. كتاب الأقضية » باب القضاء في المرفق‎ 01١ : 7) 7١ ( (؟) أخرجه مالك في « الموطأ»‎ 
ساقط منأ.‎ )9( 


بفرضس 


( وكذالو طلب ) أحد الشريكين ( الإجارة ) أي: أن يؤجر معه ما هو مشترك 
بينهما » ( ولو ) كان شريكاً ( في وقف ) يعني : فإن الممتنع من الإجارة يجبر 
عليها. فإن أبى أجّره الحاكم عليهما وقسم الآجرة بينهما على قدر حصصهما. 

قال في « الفروع » : وكذا الإجارة ولو في وقف . ذكره شيخنا . وللشافعية 
وجهان في الإجارة . 

قال أبو عمرو بن الصلاح : وددت لو محي من المذهب . قال : وقد عرف 
من أصلنا أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم عليه » فإذا 
صرنا إلى ذلك دفعًا للضرر عن شريك له عليه حق وملك فلم لا نصير إلى ذلك 
دقكا للف 13 ع شريلك لاتق له والاملف ؟ . انين 

( والضرر المانع من قسمة الإجبار : نقص القيمة بها ) أي : بالقسمة على 
الأصح . 

وعنه : عدم النفع به مقسومًا منفعته التي كانت قبل القسمة . اختاره الخرقي .. 

والأول المذهب . سواء انتفعوا به مقسومًا أو لم ينتفعوا . 

قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد ؛ لأنه قال في رواية الميموني : إذا قال 
بعضهم نقسم وبعضهم لا نقسم : فإن كان فيه نقصان من ثمنه بيع وأعطي الثمن . 
فاعتبر نقصان الثمن . [وهذا ظاهر]”' كلام الشافعي ؛ لأن نقص قيمته ضرر 
والضرر منفي شرعا . 

وقال مالك : يجبر الممتنع وإن استضر قياسًا على ما لا ضرر"'" فيه . 

قال في « شرح المقنع»: ولاايصح ؛ لقوله كَكةِ : لا مسرن ولا 
فزان 87> ين لااللسيدن »2 


. 65051: 16 زيادة من «الفروع‎ )1١( 
(؟) ساقط مناً.‎ 


08 سق كر يجين 0 رو 0 


رفرننا 


ولأن في قسمته ضررًا . فلم يجبر عليه ؛ كقسمة الجوهرة بكسرها .. 

ولأن في قسمته إضاعة مال . وقد نهى النبي يَةِ عن إضاعة المال . 

ولا يصح القياس على ما لا ضرر فيه ؛ لما بينهما من الفرق . انتهى . 

( وإن انفرد أحدّهما ) أي : أحد الشريكين ( بالضرر ؛ كرب ثلث مع رب 
ثلثين ) يعني : كما لو كان لأحدهما الثلث ولشريكه الثلثان : ( ف ) أيهما طلب 
القسمة وأبى شريكه لم يجبر على الأصح ؛ ( كما لو تضرّرًا ) . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع 
من القسمة منهما . وعليه أكثر الأصحاب . وحكاه المصنف والشارح عن 
الأصحاب . وقالوا : هو المذهب . وقدمه في ١‏ الفروع » . 

قال الزركشي : جزم به القاضي في ١‏ الجامع » » والشريف وأبو الخطاب في 
( خلافيهما » » والشيرازي . وهو ظاهر رواية حنبل . انتهى . 

قال في « الفروع » بعد أن قدم المذهب : واختار جماعة إن طلبها المتضرر 
يعني : صاحب الثلث : أجبر الآخر . 

وعنه : عكسه . انتهى . 

ووجه المذهب : ١‏ نهي النبي يكلِِ عن إضاعة المال )230 . 

ولآن طلب القسمة من المستضر سفه فلا تجب إجابته إلى السفه . 

قال الشريف : متى كان أحدهما يستضر لم يجب إلى القسمة . 

( وما تلاصّق من دُورٍ ) مشتركة ( وعَضائدَ » وأَفْرِحَةٍ » وهي : الأراضي التي 
لا ماء فيها ولا شجر ؛ كمتفرّق ) يعنى : ( ف ) إنه ( يُعتبر الضرر ) وعدمه ( فى 
كل عين ) منه ( على اتفرادها ) ؛ لأنها أعيان تختص كل واحدة منها("© باسم 
وصوزة 4 لأنها' لو يبك داه لم تجب الشفعة لمالك التي بجانبها . 
فاعتبرت كل عين منها على حدتها . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في ( مسنده)(51١4851١)5‏ :700 . 
٠‏ فيج : واحد منهما . 


(9) فيج : إحداهما . 


رس 


( ومن بَيْتهما عبيدٌ » أو ) بينهما ( بهائم » أو ) بينهما ( ثياب » ونحوها ) ؛ 
كالأواني وهي ( من جنس ) واحد ؛ كالعبيد إذا كانت كلها من النوبة أو من 
الحبش ٠‏ والبهائم إذا كانت كلها بقرًا أو جمالاً » والثياب إذا كانت كلها من كتان 
بدك لم امس ااا تعر هين 

نو عه هل الج رمدي ::بأن غدل بالقيمة وأيئ 

: ( أجبر الممتنع إن تساوت القِيّم ) على الأصح ؛ لحديث عمران بن 
مح ل لابرد ال 0 
فأعتق اثنين وأرَقَ أربعة 2١"‏ . 

وهذه قسمة لهم ؛ لأن ذلك عين أمكن قسمتها ولا ضرر ولا رد عوض . 
فأجبر الممتنع ؛ كما لو كانت أرضًا . 

( وإلا ) أي : وإن لم تكن قيمها متساوية : ( فلا ) يجبر الممتنع ؛ ( كما لو 
غلك لمكن )611 قيس اللجناريها ومسو شاور للق 

( وآجدٌ ) وهو اللبن المشوي ( ولبن ) بكسر الباء الموحدة وهو غير 
المشوي . والحال : أن كلاً منهما ( متساوي القوالب ) في الصغر أو الكبر ( من 
ووو اس يي 0 

( ومن بينهما ) أي : بين اثنين شركة ( حائط ٠‏ أو ) كان بينهما ( عَرْصَة 

حائط وهي ١‏ ات ) كل بها حاتط وصارت لا ناه فيه فطلب آعم لي : 
أحد الشريكين ( قَسْمّه قسْمّه ) أي : قسم الحائط ( ولو ) كان طلبه لقسم الحائط ( طولا 
في كمال العرض ) وذلك بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سننه » ( 408" ) 5 : 78 كتاب العتق » باب فيمن أعتق عَبِيدا له لم يبلغهم 
الثلث . 
وأخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 175 ) 7 : 447 كتاب الأحكام » باب ما جاء فيمن يعتق مماليكة 
عند موته وليس له مال غيرهم . 
وأخرجه النسائى فى « سئنه » ( ١454‏ ) 5 : 55 كتاب الجنائز » الصلاة على من يحيف في وصيته . 
وأخرحة عطي :« سعد اتا ا 


ين 


أعلاها في كمال عرض الحائط وللآخر كذلك وأبى شريكه: لم يجبر في الأصح . 

( أو ) طلب أحدهما قسمة ( العَرْصة عَرْضًا ولو وَسعت حائطين ) وامتنع 
شريكه : ( لم يُجبر ممتنع ) من القسمة في الأصح . 

قال في « الإنصاف » : وإن كان بينهما حائط : لم ب يجبر الممتنع من قَسْمِه . 
فإن استَهُدم يعني اي ل ل 
الوجهين » والمذهب منهما . 

يي 7 
لا إجبار في قسمتها بحال وهو الأصح . انتهى 

قال شارحه : لأنه إن كان الحائط مبنيًا لم تمكن قسمته عرضًا في تمام طوله 
بدون نقصه لينفصل أحدهما من الآخر وذلك لا يجوز الإجبار عليه . ولا طولا 
في تمام العرض ؛ لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها والنفع فيها 
مختلف . فلا يجوز إجبار واحد منهما على ترك انتفاعه بمكان منه وأخذ غيره ؛ 
كما لو كانا دارين أو عضادتين''' متلاصقتين . وهذا بخلاف الأرض الواسعة فإن 
الانتفاع بالجميع منها على وجه واحد . وإن كان الحائط غير مبني فهو كالعرصة 
الضيقة » والعرصة الضيقة لا يجوز الإجبار في قسمتها فكذلك هذه . انتهى . 

وذلك أيضًا ؛ ( كمن بينهما دارٌ لها عَلوٌ وسُفل : طلب أحدهما ) أي : أحد 
الشريكين في العلو والسفل ( جغل السفل لواحد ) منهما ( والعُلوَ للاخر ) وامتنع 
شريكه : لم ب يجبر الممتنع ؛ لأن السفل والعلو يختلفان في المنفعة والاسم . ولو 
كان كل واحد منهما لواحد فباع أحدهما لم تجب الشفعة للآخر » فهما كالدارين 
المتلاصقين المشتركين إذا طلب أخدهما أن يقسما بينهما كل دار لواحد وأبى 
الآخر : لم يجبر الممتنع ؛ لأنه طلب نقل حقه من عين إلى أخرى بغير رضاه فلا 
ب 17 ل ل ا 


2200 في ب : عضاوتين . 
0 في أ : هذا . 


كرون 


( أو ) طلب أحدهما ( قَسْم سفل لا ) قسم ( علو ء أو عكسه ) بأن طلب 
أحدهما قسم العلو دون السفل » ( أو ) طلب أحدهما قسم ( كل واحد ) من 
العلو والسفل ( على حدة ) وامتنع الآخر : لم يجبر الممتنع ؛ لما تقدم . 

( وإن طلب ) أحد الشريكين ( قَسْمّهما ) أي : قسم السفل والعلو ( معًا ولا 
ضرر ) في ذلك : ( وجب ) على الشريك أن يجيبه » ( وعُدَل ) القسم في ذلك 
( بالقيمة ) ؛ لأنه أحوط . ( لا) جعل ( ذراع فل بذراعي خُلُوٌ ) أو عكسه » 
( ولاذراع بذراع ) إلا أن يتراضيا''' على ذلك . 

( ولا إجبار في قسمة المنافع ) على الأصح ؛ لأن المهايأة معاوضة حق 
بحق . فلا يجبر عليها الممتنع ؛ كالبيع . 

ولأن قسمة المنافع إنما تكون بقسمة الزمان » والزمان إنما يقسم بأن يأخذ 
أحدهما قبل الآخر وهذا لا تسوية فيه » فإن الآخر يتأخر حقه فلا يجبر على ذلك . 

( وإن اقتسماها ) أي : اقتسم الشريكان في المنافع ( بزمان أو مكان : صح ) 
ذلك ( جائرًا ) أي : غير لازم على الأصح .. سواء عيّنًا مدة أو لم يعيناها ؛. 
كالعارية من الجهتين يعني : كما لو استعار كل واحد من الآخر شيئًا فلكل منهما 
الرجوع متى شاء . 

( فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نؤبته : غرم ما انفرد به ) يعني : أنه يعطي 
وه و يا 

ل ل ا 

2-8 ؛ لتراضيهما على المهايأة . 

0000 
الآخر : أجبر » و( قُسمت كخالية ) من الزرع ؛ لأنها أرض أمكن أن تقسم من 
غير ضرر . فأجيب من طلب”"' قسمها"" . 


(35 يت رايا 
)4 في1: طلبها . 


ينرضنا 


ولأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار » وهو لا يمنع قسمة الدار . فكذا هنا . 

ولا فرق في ذلك بين كون الزرع بذرًا أو قصيلاً أو مشتد الحب .. 

( و ) إن طلب قسم الأرض ( معه ) أي : مع الزرع ء ( أو ) طلب قسم 
( الزرع دونها ) أي : دون الأرض : ( لم يُجبر ممتنع ) من ذلك في الصورتين في 
الأصح . 

أما في قسمة الزرع مع الأرض ؛ فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها فلا 
يقسم معها ؛ كالقماش الذي في الدار . 

وأما في قسم الزرع وحده ؛ فلأن القسمة لا بد فيها من تعديل المقسوم . 
وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن ؛ لأن الزرع يكون فيه جيد ورديء . فإذا أريدت 
قسمته فلا بد وأن يجعل الكثير من الرديء فى مقابلة القليل من الجيد . فيكون 
صاحب الرديء منتفعًا من الأرض بأكثر من سزنة ؟؛ لأن الزرع يجب بقاؤه في 
الأرض إلى حين حصاده . 

( فإن تراضيا ) أي : رضي كل واحد من الشريكين ( على أحدهما ) أي : 
على قسم الأرض مع الزرع » أو على قسم الزرع وحده ( والزرع قَصيلٌ ) لم يشتد 
له حب » ( أو ) والزرع ( قطن : جاز ) ؛ لأن الحق لا يخرج عنهما ولا محذور 
عليهما في ذلك ؛ لجواز التفاضل فيما ذكر . ( وإن كان ) الزرع ( بَذرًا أو سُنبّلا 
مشتدٌ الحب : فلا ) يجوز لهما ذلك في الأصح . 

أما إذا كان بذرًا ؟ فلجهالته . 

وأما إذا كان سنبلاً مشتد الحب ؛ فلأنه بيع السنبل بعضه ببعض . وذلك 
لا يصح ؛ لعدم العلم بالتساوي . وذلك كالعلم بالتفاضل . 

( وإن كان بينهما ) أي : بين الشريكين ( نهر أو قناة أو عين ماء : فالنفقة ) 
على ذلك ( لحاجة ) إلى النفقة ( بقدر حقَّيْهما ) أي : حق كل واحد منهما من 
الماء ؛ كنفقة العبد"'؟ المشترك » ( والماء ) بينهما ( على ) قدر ( ما شرطا )ه 


2000 في ج : الولد . 


يونا 


( عند الاستخراج ) أي لحترا الصا لكر : « المسلمون على 
روطي 

ولأن ذلك تملك مباح ا ول ملعاال مرا عادر 
أو اصطياد . . 

( ولهما ) أي : للشريكين ( قسمثُّه ) أي : قسمة الماء ( بمُهايأة بزمن ) ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المهايأة بالزمان في القرآن وسماه قسمة . فقال 
سبحانه وتعالى + 9# و بمج أن لمآ قِسمَة ل ع 4 [القمر 18] . وكان للناقة شرب يوم 
رم ار 

( أو ) قسمته ( بنضب خشبة » أو ) بنصب ( حجر مستو في مصطدم الماء » 
فيه ثقبان بقدر حمَّيّهما ) ؛ لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما ؛ كقسم الأرض 
بالتعديل . 

( ولكل ) من الشريكين ( سقيُ أرض » لا شرب ) بكسر الشين المعجمة 
وهو النصيب ( لها منه ) أي : لا نصيب لها من هذا الماء ( بنصيبه ) في الأصح ؛ 
لأن له أن يفعل بنصيبه من الماء ما شاء من شرب وسقي أرض وبهائم . 

قال في ١‏ المقنع » : ويحتمل أن لا يجوز . ويجيء على أصلنا : أن الماء 
لا يُملك . وينتفع كلّ منهما على قدر حاجته . وقاله قبله أبو الخطاب ؛ لأنه 
يكون من المباحات . والمباح ينتفع كل واحد منه بقدر”"' حاجته . 


. كتاب الأقضية » باب في الصلح‎ ١5 : 7) 7095 ( » سننه‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 6١ 
. في ب : ينتفع به كل واحد بقدر‎ )( 


الخرون 


( فصل ) النوع ( الثاني ) من نوعي القسمة : ( قِسمةٌ إجُبار . وهي : ما 
لاضرر فيها ) على أحدٍ من الشركاء » ( ولا ) فيها ( ردّ عوض ) من واحد من 
الشركاء . وسميت قسمة إجبار ؛ لآن الحاكم يُجبر الممتنع منها إذا كملت عنده 
شروط الإجبار . ويأتي تفصيلها .- ! 

إذا علمت ذلك فإنه ( يُجبر شريكه أو وليّهِ ) أي : ولى الشريك إذا كان 
الفرزيلك كيز عكلقم بولق كان وليه حاكقا: فى الاصيع يظلي القتريك الأفن أ 
وليه » ( ويقسم حاكم على غائب منهما ) أي : من الشريك أو وليه ؟ لأن قسمة 
الإجبار حق على الغائب . فجاز الحكم به عليه ؛ كسائر الحقوق . ( بطلب 
شريك ) للغائب ٠‏ ( أو وليه ) أي : ولي شريك الغائب إن لم يكن مكلمًا » 
( قَسْمّ ) بنصب الميم على أنه مفعول طلب مضاف إلى قوله : ( مشترّك ) يعني : 
أنه متى طلب شريك أو وليه قسم مشترك بينه وبين غيره ( من مُكيل جنس ) ؛ 
كالحبوب كلها والمعاينات » وما يكال من الثمار ؛ كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق » أو يكال من غير الثمار ؛ كالأشنان . ( أو موزونه ) أي : 
موزون جنس ؛ كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها من 
الجامدات . وسواء كان ذلك مما ( مكنته النار ؛ كدبس وخل تمر . أؤ لا ) 
يعني : أو لم تمسه النار ؛ ( كدّهن ولبنٍ وخل عنب . 

و ) كذا لو كان المشترك ( من قريةٍ ودار كبيرةٍ » ودُكّان وأرض واسعتين . 
وبساتين ولو لم تتساوّ أجزاؤها ) أي : أجزاء هذه المذكورات : ( إذا أمكن 
قسشْمُّها بالتعديل » بأن لا يُجعل شيء معها ) . 
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ويشترط لحكم الحاكم بالإجبار على'١'‏ القسمة ثلاثة شروط : 

أحده("" : أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء لذلك المقسوم بالبينة ؛ لأن 
فى الإجبار عليها حكدٌ على الممتنع من القسمة من الشركاء . فلا يثبت إلا بما 
يثبت به الملك لخصمه . بخلاف حالة الرضى فإنه لا يحكم على أحد من 
الشريكين » إنما يقسم بقولهما ورضاهما . 

الشرط الثاني : أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها . فإن كان فيها ضرر لم يجبر 
الممتنع ؛ لقول رسول الله يكلِ : « لا ضرَرَ ولا ضِرَار”” 2*0 . رواه ابن ماجه . 

وفي لفظ : ١‏ أن رسول الله يك قضى أن لا ضرَّرَ ولا ضِرَار* 2070 . 

الشرط الثالث : أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من 
غير شيء يجعل فيها . وإلا لم يجبر الممتنع ؛ لأنها تصير بيعًا والبيع لا يجبر فيه 


ومن أمثلة ذلك : أرض قيمتها مائة فيها شجر'"© » أو بئر تساوي مائتين . 
فإذا جعلت الأرض سهمًا كانت الثلث فيّحتاج أن يجعل معها خمسين درهمًا 
يردها على شريكه الذي لم يخرج له البئر أو الشجرة ليكونا نصفين متساويين فهذه 
فيها بيع . ألا ترى أن الذي أخذ الأرض قد باع نصيبه من البئر أو الشجرة 
بالخمسين درهمًا الذي أخذها . والبيع لا يجبر عليه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : 
ِل أن تكورت حدره عن راض مِنَكُمَ # [النساء : 99] . 


. فيج : في‎ )١ 

فق في ب : أحدهما . 

() في]أ: إضرار. 

(8) سبق تخريجه ص (773) رقم (7) . 

(5) في أ وب. بضرار . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 174٠‏ ) 7 : 84 كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره . عن عبادة بن الصامت . 
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فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة''2 أجبر الممتنع من القسمة على القسمة ؛ لأنها 
تتضمن إزالة ضرر الشركة عنهما وحصول النفع لهما ؛ لأن نصيب كل واحد منهما 
إذا تميز كان له أن يتصرف فبه بحسب اعصياره .. ويتمكن من إحداث الغراس 
والبناء والساقية ونحو ذلك ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك . 

( ومن دعا شريكه في بستانٍ إلى قَسْم شجره فقط ) يعني : دون أرضه : ( لم 
يُجبر ) شريكه على قسم'"' الشجر ؛ [لأن الشجر]”' المغروس تابع لأرضه غير 
مستقل بنفسه . ولهذا لا تثبت الشفعة فيه إذا بيع منه جزء دون أرضه . 

(و) إن دعا شريك في بستان شريكه ( إلى قسم أرضه ) أي : أرض 

عو 5 

البستان : ( أجبر . ودخل الشحر ) فى القسمة ( تبعًا ) للأرض ؛ كالاخذ 
بالكتفعة + 

( ومّن بينهما أرض : في بعضها نخل وفي بعض ) آخر ( شجر غيره ) أي : 
الشريكين قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها”؟' أعيانًا بالقيمة : ( قُدَم 
من ]'*" يطلب قنيمة كل عين على جنذة إن امكدت تننويثه فى يده ورديكة 4 :؟. لأن 
ذلك أقرب إلى التعديل ؛ لأن لكل واحد منهما حا في الجميع . 

ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل بما ذكر . 

( ولا ) جنال سكن التسوية فى يده ورديف [ فسنت اعيانا بالقيمة إن 
أمكن التعديل ) فيجبر الممتنع من القسمة . 

( وإلا) أي : وإن لم يمكن التعديل]'' ( فأبى أحدهما ) أي : أحد 


2000 في ب : الثلاث . 
زفق فى ب : قسمة . 


افطل فين 1 


دين 


الشريكين من القسمة : ( لم يُجبر ) ؛ لفقد شرط الإجبار وهو إمكان تعديل 


( وهذا النوع ) من القسمة وهو قسمة الإجبار : ( إفرارٌ » أي : إفراز'") حق 


قال في ١‏ المقنع » : في ظاهر المذهب يقال : فرزت الشيء و إذا 
عزلته . والإفراز : مصدر أفرز . وأصل الفرز من الفرزة » وهي : القطعة ء 
فكان الإفراز اقتطاع لحق أحدهما من الآخر وليست بيعًا ؛ لأنها تخالف البيع في 
الأحكام والأسباب . فلم تكن بِيعًا ؛ كسائر العقود . 

ولأنها لو كانت بيعًا لم تنفذ بقدر نصف الشريك . ولما صحت بغير رضى 
الشريك » ولوجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة . 

وحيث تقرر أن قسمة الإجبار لم تكن بيعًا ( فيصحٌ قشم لحم هدي و ) لحم 
( أضاحي ) ولا يصح بيع شيء منها . | 

( لارّطب ) بفتح الراء ( من شيء ) ربوي ( بيابسه ) يعني : أنه متى كان بين 
اثين قفيز تمر وقفيز رطب » أو كان بينهما رطل لحم طري ورطل لحم قديد : 
لا يجوز [أن يأخذ أحدهما التمر والآخر الرطب » ولا]7؟ أن يأخذ أحدهما اللحم 
الطري والآخر”*' القديد ؛ لوجود الربا المحرم بالشرع ؛ لأن حصة كل واحد من 
الرطب تقع بدلا عن حصة شريكه من اليابس » وبيع الرطب من ذلك بيابسه حرام 
مع التراضي . فهنا أولى . 

( و ) يصح قسم ( ثمر يُخْرَصُ ) من رطب وعنب ( خََرْضًا ) أي : حال كون 
القسم بالخرص . 


)غ2 في ج : الشهادة . 

(0) فىأ : ففرزته . 
بلطا 1 

(5) فيج : والاخر اللحم . 


رذنن 


(و) يصح قسم ١‏ ما يُكال) من حب ومائع ( وزنًا ) أي : بالوزن ‏ 
( وعكسه ) أي : ويصح قسم ما يوزن من برادة الحديد ونحوه بالكيل . 

ويصح قسم ما يشترط لصحة بيعه قبضه بالمجلس ؛ كبيع الذهب بفضة بعضه 
ببعض والفضة بعضها ببعض . ( وإن لم يُقبض ) المقسوم من"'؟ ذلك 
( بالمجلس . 

و ) يصح قسم ( مرهون » و ) قسم ( موقوف ولو ) كان موقوفًا ( على جهة ) 
واحدة على ما ظهر لصاحب ١‏ الفروع » من كلام الأصحاب . فإنه حكى أوَّلا أن 
الشيخ تقي الدين قال : صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على 
جهتين . فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة”" اتفاقًا ؛ لتعلق 
حق الطبقة الثانية والثالثة . لكن تجوز المهايأة بلا مناقلة . ثم قال : والظاهر أن 
ما ذكزه"'" شبخنا عن الأضحات يعت :دمن كون أن" الراقف إنجا تجرد فتك 
إذاكالاعاق عتوكين ويد مدن ١‏ اكير نيل لوحو المتعن في المافي: 
قال : وظاهر كلامهم أي : كلام الأصحاب لا فرق يعني : بين كون الوقف على 
جهة أو جهتين . قال : وهو أظهر . 

وفي ١‏ المبهج » : لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم . انتهى . 

وإنما تصح قسمة الوقف إذا كان على”*' جهة أو أكثر ( بلا ردٍ ) أي : بلا رد 
عوض من أحد الجانبين ؛ لأن العوض إنما يرده من يكون نصيبه أرجح فيبقى'') 
العوض في مقابلة الزائد فيكون عوضًا عن بعض عين الوقف . فكأن آخذ العوض 
باغ الرائك عر تصنيية لداقم العوضن فيصر ذلك بيع لتحضى الوقفت:: 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) فيج : فلا يقسم عينا لازمة . 
(9) في[ : ذكرء وفي ب : نقل . 
(5) زيادة من ب . 

(9) ساقط منأ. 

() في ب : ليبقى . 
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( و ) يصح قسم ( ما) أي : قسم مكان ( بعضه وقف ) وبعضه غير وقف 
( بلارد من رب الطلق ) بكسر الطاء وهو : لغة الحلال وسمي المملوك طلقا ؛ 
لأن جميع التصرفات فيه حلال من البيع والهبة والرهن وغير ذلك . والموقوف 
ليس كذلك ؛ لأن أهل الوقف(' إذا أخذوا شيئًا من رب الطلق كان عوضًا عن 
بعض الوقف وذلك لا يجوز ؛ لأن بيع الوقف غير جائز . 

( وتصح ) قسمة ما بعضه وقف ( إن تراضيا ) أي : تراضيا”'' الموقوف عليه 
ورب الطلق ( بردٌ من أهل الوقف ) يعني : وإن كان الرد من أهل الوقوف جاز ؛ 
لأنهم يشترون بعض الطلق وهو جائز 

( ولا يحنث بها ) أي : بالقسمة ( من حلف : لا يبيع ) ؛ لأن هذه القسمة 
ليست بيعًا . وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع . فتنعكس 
هذه الأحكام . 

( ومتى ظهر فيها ) أي : فى قسمة الإجبار ( عبن فاحش : بطلت ) ؛ لتبيّن 
فيناق الإقران وإ قلنا # حي بيع ل بطل تؤقيت ضار الشين . 

قال في « الإنصاف » : ذكره في « المستوعب » وه البُلغة » . 

( ولا شفعة في نوعَيُها ) وهما قسمة التراضي وقسمة الإجبار في الأصح من 
الطريقتين ؛ 0 لأحدهما على الاخر لثبت”؟2 للآخر عليه فيتئافيان » 
(ويفسخان )ابخين داو يثبت الفسخ في كل من نوعي القسمة ( بعيب ) يظهر في 
ا 

وقيل : تبطل بفوت التعديل . 


( ويصحٌ ) من الشريكين ( أن يتقاسما بأنفسهما ان ااا ارما 
أنفسهما ؛ لأن الحق لهما فكيف ما اتفقا عليه جاز » ( وأن يسألا حاكمًا تَصْبَه ) 


. فيج : الموقف‎ )١( 
. في ب : تراضي‎ )0( 

0) في ب : لأنها لوثبتت . 
ع في ب : لثبتت . 


أي : أن ينصب قاسمًا يقسم بينهما ؛ لأن الحاكم أعلم بمن يصلح للقسمة . فإذا 
سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم ؛ لقطع النزاع بين الشريكين . 

( ويُشترط : إسلامه ) أي العو مك وا يي 
ليقبل قوله في القسمة » ( ومعرفته بها ) أي : بالقسمة ليحصل منه المقصود ؛ 
د وان ري لت ل رك عه لضي ل ١‏ لكاو ايمول فيلك ب 
لا حريته فتصح قسمته ولو كان عبدًا . 

( ويكفي ) قاسم ( واحد ) حيث لم يكن في القسمة تقويم ؛ لأن القاسم 
كالحاكمء والحاكم يكفي وحده في الحكم (٠‏ لامع تقويم ) في الأصح فلا بد من 
اتن ؟ لآن التقويم شهادة بالقيمة . فلم يقبل فيه أقل من اثنين ؛ كباقي الشهادات . 

( وتباح أجرته ) أي : إعطاؤها له وأخذه إياها ؛ لأنها عوض عن عمل 
لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . ( وتُسمى ) أجرة القاسم : ( القُسَامة 
بضم القاف ) . 

قال الخطابي : القسامة بضم القاف: اسم لما يأخذه القاسم لنفسه في القسمة. 

وقيل : يكره أخذ الأجرة على القسمة ؛ لماروى أبو سعيد مرفوعًا : « إياكم 
والقسامة . قيل : وما القسامة؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينتقص 
57 ورووأه أوتداوة :: 

قال الخطابي : وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريمًا لهم أو نقيبًا 
فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شين(" لنفسه يستأئر”'" به عليهم . ثم ذكر ما 
رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلا نحوه » قال فيه : « الرجل 
يكون على الفِئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا )2*7 . 

الفئام : الجماعات . 


منه ») 


. أول كتاب الجهاد » باب في كراء المقاسم‎ 4١ : 7) 717/87 ( » أتخرجه أبو داود في « سننه‎ )١( 


)4 فيج : أشياء 
0) في ب : ليستآئر . 
(5) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 7185 ) الموضع السابق . 
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( وهى ) أي : والقسامة على الشركاء ( بقدر الأملاك ) . نص عليه » ( ولو 
شرط خلافه ) على المذهب . 

وقال في ١‏ الكافي » : هي على ما شرطاه . | 

( ولا ينفرد بعضٌّ ) أي : بعض الشركاء ( باستئجار ) أي : استئجار 
القاسم ؛ لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم . 

( وكقاسم ) في وجوب أجرة ( حافظ ونحوه ) ٠.‏ 

فعلى المذهب : تكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد » وأجرة وكيل وأمين 
للحفظ على مالك . وفلاح ؛ كأملاك . ذكره الشيخ تقي الدين قال : فإ 
جاءهم''' الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه الضيف حل لهم . قال : وإن لم 
يأحذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع , 
فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين . فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد 
على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك . انتهى . 

و ل ا "ني" ارون ووو وان اميه 
ملكهم : ( قِسَمَهُ ) عليهما بإقرارهما وتراضيهما ؛ لأن اليد دليل الملك وإن لم 
يثبت بها المالك . ولا منازع لهم في الظاهر . 

قال القاضي : والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما . 

( وذكر في كتاب القسمة : آأنها ) أي : أن القسمة ( بمجرّد دعواهم ملكه ) 
أي : ملك المقسوم » لا عن بيئة شهدت لهم بملكه ؛ لثلا يتوهم الحاكم بعده أن 
القسمة وقعت بعد ثبوت ملكهم فيؤدي ذلك إلى ضرر من يدعي ذ فى العين حما . 
وحينئذ إن لم يتوقفوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت ت عنده أنه ملكهم . 


220 في أ : جاء . 
(0) ساقط منأ. 
ساقط من ب . 


٠ /اغ”‎ 


[فصل : تعديل سهام القسمة بالأجزاء] 


( فصل . وتُعَدَّلُ سهامٌ ) أي : يُعدل القاسم سهام القسمة ( بالأجزاء ) أي : 
أجزاء المقسوم : ( إن تساوت ) كالمائعات كلها » والمكيلات من الحبوب إن لم 
تكن مختلفة » وكالأرض التي ليس بعضها بِأَجُود من بعض . 

( و ) تعدل السهام ( بالقيمة : إن اختلفت ) فيجعل السهم من الرديء أكثر 
منه من الجيد ٠»‏ بحيث إذا قوّما كانت قيمتهما سواء . وذلك مثل : أرض أحد 
جوانبها يساوي مثل الآخر فهذه تعدل بالقيمة ؛ لأنه لما تعذر التعديل بالأجزاء لم 
يبق إلا التعديل بالقيمة ضرورة ؛ لأن قسمة الإجبار لا تخلو من أحدهما . وهذا 
مع اتفاق السهام واختلافها . 

( و ) تعدل السهام ( بالرد : إن اقتضته ) أي : اقتضت الرد . ومعنى ذلك : 
أنه متى لم يمكن تعديل السهام بالأجزاء ولا بالقيمة فإنها تعدل بالرد . وهو : أن 
يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم أوؤتاتر على من ياخد الحيد أو الأكتر - 
( ثم يُقرَعٌ ) بينهم لإزالة الإبهام الحاصل ٠»‏ قياسًا لبعض موارد الشرع على 
بعض . فمن خرج له سهم صار له ؛ لأن هذا شأن القرعة . 

( وكيف ما أَقْرِعَ جاز ) في ظاهر كلام أحمد . فإنه قال في رواية أبي داود : 
إن شاء رقاعًا وإن شاء خواتيم : يطرح ذلك في حجر من لم يحضر » ويكون لكل 
واحد خاتم معين » ثم يقال : أخرج خاتمًا على هذا السهم » فمن خرج خاتمه 
فهو له . وعلى هذا لو أقرع بالحصا أو غيره جاز . 

( والأخوط : كتابة اسم كل شريك بُرقعة » ثم تُذْرج ) الرقاع ( في يَنادقَ من 
طين أو شمع متساوية » قدرًا ووزنًا ) أي لي العجم رالورن + (رويقاك لمن لم 
يحضر ذلك ) يعني : ويطرح في حجر من لم يحضر عمل البنادق ويقال له : 
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( أخرج بُندقة على هذا السهم » فمن خرج اسمه فهو له ) أي : فالسهم الذي خرج 
اسمه عليه له ؛ لأن اسمه خرج عليه وتميز سهمه به : ا 
( الثاني ) يعني : أنه يفعل به كما فعل بالأول . ( و ) السهم ( الباقي للثالث : إذا 
استوت سهاقهم وكانوا ثلاثة ) + لآن السهم الثالث تعين لمن تأخر خروج اسمه ؛ 
لزوال الإبهام بخروج اسم الأولين . 

( وإن ) اخختار القاسم إخراج السهام على الأسماء ( كتب اسم كل سهم 
برقعة ) » فيكتب في رقعة السهم الذي من جهة كذا وفي أخرى السهم الذي من 
جهة كذا إلى آخر السهام ودرجها كما تقدم , لقال جروا يجفر ميل 
البنادق : : ( أخرج تندقة لفلان ) كان السهم المسمى فيها له . وكذا إذا قال : 
( وبُندقة لفلان إلى أن ينتهُوا ) يعني : إلى أن لا يبقى إلا بندقة » فيكون السهم 
المكتوب فيها لمن تأخر اسمه من الشركاء : ( جاز ) للقاسم ذلك . 

( وإن اختلفت سهامهم ؛ كنصف وثلث وسدس ) يعني : كما لو كان 
لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس من المقسوم : ( جِرَّىْ مقسوم ) 
أي : جزأ القاسم المقسوم ( بحسب أقلها ) أي : أقل السهام » ( وهو هنا ) 
أي : في هذه الصورة : ( ستة ) ؛ لأن الستة مخرج السدس ٠‏ ( ولزم إخراج 
الأسماء ) أي : أسماء الشركاء ( على السهام ) لما يأتي تعليله : ( فيكتب باسم 
رد الع ننه وقاع بجو ]راسي زج( الت نين رونا تعبرت( اين 
رُقعة بحسب التجزئة . ثم يُخرج بندقة علق رن جهن + تان ياسرف اضف 
أخذه مع ثانٍ وثالث ) يليانه » ويخرج الرقعة''' الثانية على السهم الرابع » ( وإن 
خرج اسم رب الثلث أخذه مع ) سهم ( ثان ) يليه » وتخرج الرقعة"'' الثانية على 
دا الثالث . وإن خرج اسم صاحب السدس أخذه فقط » وتخرج الرقعة"”© 
الثانية على على السهم الثاني . ( ثم يقرع بين الآخرين كذلك ١.‏ والباقي للثالث ) . 


فيج : القرعة . 
(5) في به : القرعة . 
2 في ب : القرعة . 
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فإن خرجت القرعة الثانية لصاحب الثلث وكانت الأولى خرجت لصاحب النصف 
أخذ صاحب الثلث السهم الرايع والخامس ». وكان السهم السادس لصاحب 
السدس . وإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الرابع » وكان الخامس 
والسادس لصاحب الثلث . وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف وكانت 
الأولى خرجت لصاحب الثلث أخذ السهم الثالث والرابع والخامس ٠»‏ وكان 
السادس لصاحب السدس . وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب السدس وكانت 
الأولى خرجت لصاحب الثلث أخذه » وكان الرابع والخامس والسادس لصاحب 
النصف . وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف وكانت الأولى خرجت 
لصاحب السدس أخذ السهم الثاني والثالث والرابع » وكان الخامس والسادس 
لصاحب الثلث . وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث » وكان الرابع 
والخامس والسادس لصاحب النصف . وإنما لزم إخراج الآسماء على السهام في 
مثل هذه الصورة ؛ لأنه إذا أخرج''2 قرعة فيها السهم الثاني لصاحب السدس ثم 
أخرج”" أخرى لصاحب النصف أو الثلث فيها السهم”" الأول احتاج إلى أن يأخذ ‏ 
نصيبه متفرقا فيتضرر بذلك . 

ثم اعلم أن قسمة الإجبار تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها ال ع الل 0 

الثاني : أن تكون السهام مختلفة وقيمة الأجزاء متساوية . وهذان القسمان 
مذكوران في المتن . 

القسم الثالث : أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة » فإن 
الأرض تعدّل بالقيمة وتجعل”*'' ستة أسنهم متساوية القيمة » ويفعل في إخراج 
السهام مثل الِسم الأول الذي في المتن . 


(؟) ساقط من ب . 
فرق في ج : والثلث فيها اسم . 
(5» في ب : تعد بالقسمة تجعل . 


القسم الرابع : أن تكون السهام مختلفة [والقيمة مختلفة]('" فإن القاسم 
يُعدّل السهام بالقيمة ويجعلها ستة أسهم متساوية القيمة » ثم يخرج الرقاع فيها 
الأسماء على السهام كالقسم الثالث سواء”" » إلا أن التعديل هاهنا بالقيمة وهناك 
بالمساحة . 

( وتلزم ) القسمة ( بخروج قرعة ) ؛ لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحكم . 
نص أحمد على ذلك . ( ولو ) كانت القسمة ( فيما فيه رَدٌ أو ضرر ) إذا تراضيا 
عليها وخرجت القرعة ؛ بدليل أن القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد 
الحاكم في طلب الحق . فوجب أن تلزم قرعته ؛ كقسمة الإجبار . 

( وإن خَيّر أحدّهما ) أي : أحد الشريكين ( الآخرَّ ) بأن قال لشريكه : اختر 
أي القسمين شئت فيما تقاسماه بأنفسهما من غير قرعة : ( ف ) إن القسمة تلزم 
( برضاهما ) بالقسمة ( وتفرّقهما ) بأبدانهما كتفرق متبايعين . 

قال في « الفروع » : وإن خير أحدّهما الاخر فبراضاهما وتفرقهما . ذكره 
جماعة ولم يذكر ما يخالف ذلك”" . 
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زفرة في ب : مايخالقه . 


أه“* 


[فصل : إذا ادعى أحد المتقاسمين غلطاً] 


( فصل . ومن اوعى ) من المتقاسمين ( غلطًا ) . أو ادعى حيمًا ( فيما 
تقاسماه بأنفيهما » وأشهدا على رضاهما به : لم يُلتفت إليه ) يعني : لم 7 
دعواه . فلا تقبل بينته » ولا يحلف غريمه في الأصح ؛ لآنه رضي بالقسمة على 
الصورة التي وقعت ٠‏ ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه تلزمه"'2 . 

( و )إن ادعى غلطًا أو حيفًا فى غير هذه الصورة المتقدمة فإن دعواه ( تقبل ) 
إ أ لسن ) سه بصيعة دعواء ( فيما 4 أ 1 افق التي (١‏ فسمة “قاس 1 
حاكم ) ؛ لأن قاسم الحاكم حكم عليه بالقسمة وإننا شكة كر السيعيدا إلى 
ظاهر حال القاسم . فإذا قامت البيئة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به ؛ كما لو 
.كان على إنسان عشرة مكاكيل حنطة فأعطاه ثمانية على وجه الغلط وهو يعتقدها 
عشرة فرضي بذلك » ثم بان له بعد ذلك أنها ثمانية لم يسقط حقه من الرجوع 
برضاه لذلك . 

( وإلا ) أي : وإن لم تقم لمدعي الغلط بينة بصحة دعواه : ( حلف منكر ) 
أي : من أنكر الغلط . وإنما قدمنا قول المنكر بيمينه ؛ لأن الظاهر صحة القسمة 
وأداء الأمانة فيها . 

( وكذا ) أي : وكحكم دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم حكم دعواه 
فيما قسمه ( قاسم نصّبّاه ) من عند أنفسهما في أن القول فيه قول المنكر » إلا أن 
يقيم مدعي الغلط بينة بدعواه فيعمل بمقتضاها : 


( وإن استّحقّ بعدها ) أي : بعد الة مة شيء ( ين من حِصّتَي | على 
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السّواء ) بأن اقتسما أرضًا فاستحق من حصتيهما على السواء قطعة معينة : ( لم 
تبطل ) القسمة ( فيما بقي ) من الأرض في الأصح ؛ كما لو كان المقسوم عينين 
فاستحقت إحداهما ء ( إلا أن يكون ضرر ) المعين ( المستحقّ في نصيب 
أحدهما ) أي : أحد الشريكين ( أكثر ) من ضرر الشريك الآخر ؛ ( كسد 
طريقه » أو ) سدّ ( مجرى ماته . أو ) سدّ ( ضوئه » ونحوه ) أي : ونحو ذلك 1 
من كل ما كان فيه الضرر لأحدهما أكثر من الآخر : ( فتبطل ) لفوات التعديل ؛ 
( كما لو كان ) المستحق المعين ( فى إحداهما ) أي : إحدى حصتيهما . ( أو ) 
كما لود كان المتكدق :زاظاننا ولو ) كان شرع ( نهنا أى احن ص 
الشريكين في الأصح ؛ لأنه إذا استحق ما هو شائع ذ فى الحصتين فهو شريك 
لهما ء ٠‏ فإن كانت القسمة بالتراضي فالشريك لم يرض » وإن كانت بالإجبار 
فالثالث لم يحكم عليه بالقسمة فلا تصح . 

وإن قلنا : تكون حصتهما مشاعة مع من ثبت له الاستحقاق لم يصح ؛ لأن 
عليه ضررًا ببقاء حصته مشاعة مع كل واحد منهماء وذلك تشقيص لحصته 
والتشقيص ضرر في الملك الواحد فوجب بطلانه لذلك . 

( وإن ادّعى كل ») من الشريكين ( شيئًا ) من المقسوم : ( أنه من سهمه ) 
وأنكره''2 الآخر ء ( تحالّفا ) أي : حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه » 
( ونْقِضّت ) القسمة ؛ لأن ملك المدعى به لم يخرج عنهما ولا سبيل إلى دفعه 
لمستحقه منهما بدون نقض القسمة . 

( ومن كان ) من المقة لمقتسمين ( بنى أو غرس ) في نصيبه » ( فخرج ) المقسوم 
( مستحقًا فقلِع ) بنائه أو غرسه : ( رجع على شريكه بنصف قيمته » في قسمةٍ 
تراض فقط ) ؛ كما لو اقتسم اثنان'"' دارين بينهما بالسوية على أن تكون كل دار 
منهما لواحد ؛ لأن الدارين إنما يقسمان كذلك بالتراضي . فتكون هذه القسمة 
جارية مجرى البيع . ولو باعه الدار جميعها فبنى فيها أو غرس فخرجت:مستحقة 


. فيج : وأنكر‎ )١ 
. (؟) ساقط من ب‎ 


دن 


فقلع غرسه أو بنائه رجع عليه بجميع قيمته . فإذا باعه نصفها رجع عليه بنصف 
قيمته . وكذا يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي 
فيها رَدُ عوض » وما لا يجبر على قسمه لضرر في قسمه ونحو ذلك . فأما قسمة 
الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء أو الغرس فيه وقلع فإنه لا يرجع 
على شريكه بشيء ؛ لآن شريكه لم يغره ولم ينتقل | ليه من جهته ببيع » وإنما أفرز 
حقه من حقه . فلم يضمن له مما غرمه شيئًا . 
ّْ ارقي الشرع المح بالط الى موود حال اميد اي . 

( ولمن خرج في نصيبه ) من الشريكين ( عيبٌ جَهِله ) حال القسمة 
( إمسالكٌ ) لنصيبه المعيب ( مع ) أخذ ( أرش ) من شريكه ؛ ( كفسخ ) يعني : 
عا أن هوي العيد في نهب لعن افير هق الا ون 
والفسخ ؛ كالمشتري 

وقيل : تبطل القسمة ؛ لاشتراط التعديل فيها . بخلاف البيع . 

( ولا يّمنع دينٌ على ميت تَقْل ) ملك ( تركته ) إلى ملك ورثته على الأصح . 
نص عليه الإمام أحمد فيمن أفلس ثم مات فقال على الأصح : قد انتقل المبيع إلى 
الورثة وحصل ملكا لهم . 

فعلى هذا إذا نمت التركة مثل : إن غلت الدار » وأثمرت النخل » أو نتجت 
الماشية فهو للوارث ينفرد به ولا يتعلق به حق الغرماء ؟ لأنه نماء ملكه . أشبه 
كسب الجاني (خلان ما يخرج من ثلنها ) أي : ثلث التركة ( من ) شيء 
وت عاضيييه 4:0 كه لو كانتت التركة ارم ]: نتف أن المتوي أوفى قلف 
الأرض لمن تصح الوصية له ء فإنه لا ينتقل الملك في الموصى به إلى ورثة 
الموصي . 

وحيث تقرر : أن الدَّين لا يمنع انتقال التركة إلى ملك الورثة ( فظهورٌه بعد 
قسمةٍ ) أي : قسمة التركة ( لا يُبطلها ) أي : لا يبطل القسمة إن قيل هي إفراز » 
ولافي الأصح إن قيل هي بيع . 

( ويصحٌ بيعها ) أي : بيع التركة ( قبل قضائه ) أي : قضاء الدين ( إن 
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قُضي ) الدين » وإلا نقض البيع ؛ كما لو كان التصرف بهبة أو نحوها . 

إذا علمت ذلك ( فالئّماء ) الحادث بعد الموت ( لوارثٍ ؛ كنماء جان ) 
لا حق لرب الدين فيه ؟ كولي الجناية . 

( ويصحٌ عتقه ) يعني : أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة رقيقًا فأعتقه 
الوارث صح عتقه وغرم قيمته لرب الدين 4 

( ومتى اقتسما ) أي : اقتسم الشريكان دارًا أو نحوها » ( فحصل الطريق في 
حصة واحد ) من الشريكين مثل : أن يقتسماها نصفين فيحصل لأحدهما ما يلي 
الباب ويحصل للآخر النصف الداخل . ( و )الحال : أنه ( لا مَنْقَدَ للآخر ) الذي 
حصل له النصف الداخل ؛ كما إذا لم يكن للدار طريق من جهة أخرى » ولا لمن 
حصل له النصف الداخل ملك يجاورها ينفذه”('' إليه : ( بطلت ) القسمة ؛ لأن 
الداخل لا يتمكن من الانتفاع بما حصل له بالقسمة ؛ لأنه لا يمكنه السلوك في 
حصة الآخر فلا تكون السهام معدلة ؛ لأن التعديل في جميع الحقوق واجبة . 

( وأيٌ ) أي : وأي شريك ( وَقعث ظَلَّةُ دار فى نصيبه ) عند المقاسمة : 
( فله ) أي : فالظلة له بمطلق العقد ؛ لأن القسمة وقعت على ذلك . 

قال في ١‏ القاموس» : والظلة » شيء كالصقّة » يستتر به من الحر والبرد . 
التهن. : 


[باب : الدعاوى والبيّانات] 


هذا ( باب الدّعاوّى والبيّنات ) » واحد الدعاوى : دعوى . وأصلها في 
اللغة من الدعاء وهي : الطلب . قال الله سبحانه وتعالى : 8 وَل نا يتَعُونَ 4 
[يس : /07] أي : يتمنون ويطلبون . ومنه في الحديث : « مابال دعوى 
الجاهلية "2 ؛ لأنهم كانوا يرث دبا عمد لامر الشديد بعضهم بعضًا . وهي 
قولهم : يا لفلان . 

والدعوى في الاصطلاح ما ذكر في المتن وهو. قوله : ( الدّعوى : إضافة 
الإنسان إلى نفسه استحقاقٌ شيء في يد غيره ؛ أو ) في ( ذمَّته ) أي : ذمة غيره . 

( والمدّعي : من يُطالب غيرّه بحقٌ يذكرٌ استحقاقه عليه ) أي : على غيره . 

( والمدّعَى عليه : المطالّبُ ) بفتح اللام أي : من يطالبه غيره بحق يذكر 
استحقاقه عليه . والبينات : جمع بينة » من بان يبين”'' فهو بيّن » والأنثى بينة . 

( والبينة ) في الاصطلاح : ( العلامةٌ الواضحةً ؛ كالشاهد فأكثر ) . 

والأصل في هذا الباب ما روى ابن عباس أن النبي يَكِهِ قال : « لو يُعطى 
ال بدعواهم لادّعى ناس دماءً رجالٍ وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى 
عليه )”؟“ . رواه أحمد ومسلم . 


4١‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7770) ” : 5 كتاب المناقب . باب ما ينهى من دعوى 
وأخرجه أحمد فى ! مسنده ) (/ 1١0154‏ )”7 : 480" . 

زف فيج : الشيء . 

270 في[ : الانسان . 

(4) أخخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4( ١91١‏ )”7 : 1175 كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده » :1١)17184((‏ 47" . 


كوم 


( ولاتصحٌ دعوى إلا من ) إنسانٍ ( جائز تصرّفه . 

وكذا ) أي : وكمثل الدعوى ( إنكارٌ ) فلا تصح إلا من جائز التصرف » 
( سوى إنكار سفيه فيما يوْحَذُ به ) لو أقر به ( إذا ) أي : في حال سفهه » ( وبعد 
فك حجر ) عنه . ( ويحلف إذا أنكر ) حيث تجب اليمين . 

( وإذا تداعيا ) أي : ادعى كل واحد من اثنين ( عيئًا ) أنها له » ( لم تَخْلُ من 

أحدها : أن لا تكون ) العين ( بيد أحَدٍ . ولا ثم » بفتح المثلثة ( ظاهر ) 
أي : ولم يوجد أمر ظاهر يُعمل بمقتضاه . ( ولا بينة ) لواحد منهما وادعى كل 
واحد أن كلها له : ( تحالّفا ) أي : حلف كل واحد منهما أنها له ولا حق للاخر 
فيها » ( وتناصفاها 2١)‏ أي : قسمت بينهما نصفين في الأصح . قدمه في 
« المحرر» و١‏ الرعايتين » و« الحاوي » ؛ لأنهما استويا في الدعوى . وليس 
بأيديهما . 

( وإن وُجد ظاهر لأحدهما ) ؛ كما لو كانت من آلة صنعته : ( عمل به ) 
أي : بهذا الظاهر فيأخذها ويحلف للآخر . 
للمتنازعين فيها : ( فهى ) أي : فالعرصة ( لهما ) ؛ لأن استيفاء المنفعة دليل 
الملك ٠»‏ والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف . 
فوجب أن يحكم لهما بالعرصة ؛ لوجود اليد . ( و ) إن كان الشجر أو البناء 
( لأحدهما : ف ) العرصة ( له ) أي : لرب الشجر أو البناء وحده ؛ لما تقدم . 

( وإن تنازعا مُسَنَاةَ ) وهى : السد الذي يرد ماء النهر من جانبه » وكانت 
( بين نهر أحدهما ) أي : أحد المتنازعين فيها ( وأرض الآخر ) حلف كل واحد 
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منهما أن نصفها له وتناصفاها في الأصح ؛ لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع به كل 
واحد منهما . أشبه الحائط بين الدارين . 

ل م ا الم 
المتنازعين : ( أن نصفه له ١‏ ويُقرّع ) بينهما ( إن تشاحًا في المبتدئ ) منهما 
بالحلف . 

قال في ١‏ الفروع » : وفي البخاري عن أبي هريرة « أن النبي يَكِةِ عرض على 
قوم اليمين فأسرعوا . فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف )20 . 

انك ا مير انز قدو نا روا دل لمم (لا ةا قز لكر القن ال 
لقع وورية جلت و اعت اقبي 0" 

( ولا يقدح ) في حكم المسألة ( إن حلف ) أحدهما أو حلف كل واحد 
منهما : ( أن كله له » وتناصفاه ) أي : تناصفا الجدار الذي بين ملكيهما ؛ 
( كمعقود ببنائتهما ) يعنى : كما لو كان الحائط معقودًا ببنائهما ؛ لأن كل واحد 
مهما يذه على 'نصك المائط > لكوت اتخائط فى آيديهما. ٠‏ 

وإ كان البجامط (معتوةا بعاد احدهها وعدةء أو عض نه )ايناد 
أحدهما ( اتصالاً لا يمكن إحدائه عادة ) أي : إحداث ذلك الاتصال في العادة في 
الأعدرة ( أو له ) يض : ]و كان لكحدس ١‏ قله أ )> قال الجوهرى: :هو 
ضرب من الأبنية . 

وقال ابن المنجى : هو القبو . 

( أو ) كان لأحدهما عليه ( شثرة ) مبنية أو قبة : ( فله ) أي : فالجدار لمن 
له ذلك ( بيمينه ) دون الآخر . وإنما وجبت اليمين ؛ لأن ذلك ظاهر وليس بيقين 
إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط لصاحبه متبرعًا مع حائطه » أو كان له 
فوهبه إياه » أو بناه بأجرة . فشرعت اليمين من أجل الاحتمال » كما شرعت في 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) 70592 ) 5 : 400 كتاب الشهادات ٠‏ باب إذا تسارع قوم في 


اليمين . 


١ 


حق صاحب اليد . فأما إن كان معقودًا ببناء أحدهما عقدًا يمكن إحداثه ؛ كالبناء 
باللبن والآجر فإنه يمكن أن ينزع من الحائط المبني نصف لبنته أو جره ويجعل 
مكانها لبنة صحيحة . 

( ولا ترجيح ) أي : ولا يرجح أخد المتنازعين على الآخر ( بوضع خشبة ) 
على الجدار المتنازع فيه ؛ لآن هذا مما يسمح به الجار . وقد ورد الخبر بالنهي 
عن المنع منه'' . فلا ترجح به الدعوى ؛ كإسناد متاعه إليه . 

( ولا بوجوه آجِرٌ ) أو حجارة » ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي أحدهما 
وقطع الآجر مما يلي ملك الآخر , ( و ) لا ب( ترُويقٍ وتخخصيص ومعاقدٍ قَمْطِ في 
خخص ) ؛ لعموم قوله له : « البينة على المدّعِي . واليمين على من أنكر »”" . 

ولأن وجوه الآجر ومعاقد القمط إذا كانا شريكين في الجدار أو في الخص 
لا بد أن يكون إلى أحدهما . إذ لا يمكن كونه إليهما جميعًا . فبطلت دلالته ؛ 
كالتزويق . 

ولأن التزويق والتجصيص مما يمكن إحدائه فلا ترجح به الدعوى . 

( وإن تنازع رب علو وربٌ شفل في سقف بينهما ) : تحالفاء و( تناصفاه )؛ 
لأنه حاجز بين ملكيهما ينتفعان به غير متصل ببناء أحدهما دون الآخر . فكان 
بينهما ؛ كالحائط بين الملكين . 

(و) إن تنازع رب علو ورب سفل ١‏ في سُلَّم منصوب , أو ) تنازعا في 
( درجة ) يصعد منها ولم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل ؛ كسلم مسمر أو 
دكة : ( ف ) السلم المنصوب والدرجة التي يصعد منها ( لرب العلوّء إلا أن 
يكون تحتها مسكنٌّ لرب السفل : ف ) يتحالفا » و( يتناصفاها ) أي : يتناصفان 
الدرجة ؛ لأن يدهما عليها”"' . 


2000 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكِهِ: « إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ». 
أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 855 )7 : ١4‏ كتاب الأقضية » أبواب من القضاء . 

(5) سبق تخريجه ص (594) رقم (7) . 

فرق في أ : عليهما . 


ولأنها سقف للسفلاني وموطئ للفوقاني . 

( وإن تنازعا ) أي : تناز رب علو ورب سفل ( لصحن ) الذي يتوصل منه 
إلى الدرجة » ( و) تنازعا أيضًا ( الدرجة ) وكانت ( بصدره ) أ : صدر 
الصحن : ( ف ) الصحن والدرجة ( بينهما ) ؛ لآن يدهما عليهما . 

( وإن كانت ) الدرجة ( فى الوسط ) أي : وسط الصحن : ( فما ) أي 
فالمكان الذي الترض ل عينه :( إلبها) أى. 2 إل التوكة (١‏ يينهها )© لان 5 
عليه » ( وما وراءه ) أي : وراء المكان الذي يتوصل منه إلى الدرجة ( لربٌ 
السّفل ) وحده في الأصح ؛ لأنه لا يد لرب العلو عليه . 

( وكذا ) الحكم : ( لو تنازع رب باب بصدر دَرْبِ غير نافظٍ » ورب باب 
بوسطه ) أي : وسط الدرب الذي غير نافذ . وكان التنازع ( في ) عين ( الدّرب ) 
فإن الدرب من أوله إلى وسطه بينهما » وما وراء الباب الذي في وسط الدرب إلى 
صدره لمن بابه بصدره في الأصح ؛ لأنه لا يد لمن بابه في وسط الدرب على ما 
وراء ذلك . 
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لفل 


[فصل : إذا كانت العين بيد أحدهما] 


( فصل ) الحال ( الثاني اق تكون ) العين المتنازع فيها ( بيد أحدهما ) 
أي : أحد المتنازعين ( فهي له » ويحلف ) أنه لا حق للآخر فيها : ( إن لم 
تكن ) لمن ليست العين في يده ( بينة ) ؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله يَلِهِ : « لو أن الناس أعطوا بدعواهم لاذعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه 2١"‏ . متفق عليه . 

وقال النبي كَلِةٍ في قصة الحضرمي والكندي : « شاهداك أو يمينه » ليس لك 
إلاذلك )20 . 

ولأن الظاهر من اليد الملك . 

اوإناشان الجذغى علية الجاك كانه محصر بها جرف : أجابه ) وجويًا ١‏ 
كر فى المحضر : ( أنه ) أي : أن الحاكم ( بِقَّى العين بيده ؟ لأنه 
لم ينيبت وض ا 00 | 
ا ل ا 
وإنما ترجح به الدعوى . ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم : يمين 
المدعى عليه دليل . 

وفي ‏ الروضة » : إنما لم يحتج إلى دليل ؛ لأن اليد دليل الملك . 

وفي ١‏ التمهيد » : يله بينة . 


)01( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/5771 ) 54 : ١105‏ كتاب التفسير » باب : 9 إن الذين يشترون 
يعهد الله ... © . 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »( 111١‏ )7 : 17177 كتاب الأقضية ء باب اليمين على المدعى عليه . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مسنده 1١017144»‏ 3847 . 

(؟) سبق تخريجه ص (785) . 


لكين 


[فصل : إذا كانت العين بيديهما] 


( فصل ) الحال ( الثالث : أن تكون ) العين المتنازع فيها ( بِيِدَيّهما ) أي : 
يد المتنازعين ؛ ( كطفل ) مجهول النسب . ( كل ) منهما ( ممسك لبعضه . 
فيحلف كل ) منهما ( كما مرّ ) وهو : أن يحلف كل واحد منهما أنها له لا حق 
للآخر فيها ( فيما ينتصّّف ) يعني : فيما إذا ادعى كل واحد منهما كل العين 
( وتناصفاه "2 أي : تناصفا المدعى به ؟ وذلك لما روى أبو موسى ١‏ أن رجلين 
ل ا ا اي 
000 دكرراة الخيييةة لذ الدر ملي 
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الآخر . فيقسم بينهما كذلك بالسوية ؛ لتساويهما في اليد . 

( إلا أن يدّعي أحدهما ) أي : أحد المتنازعين ( نصمًا ) أي : نصف المتنازع 
فيه ( فأقلّ ) من النصف . ( و ) يدعي ( الآخر الجميع ) أي : جميع المدعى 
به » ( أو) يدعي الآخر ( أكثر مما بقي ) عما يدعيه الآخر ؛ كما إذا ادعى 
أحدهما الثلث وادعى الآخر ثلاثة ثة أرباع العين أو كلها : ( فيحلف مدّعي الأقلّ ) 
وحله » واد ؛ لآنه يدعي أقل مما يده عليه في الظاهر . فكان القول 
قوله بيمينه ؛ كما لو انفرد باليد . 


() فيج : ويتناصفاه . 

زف أخرجه أبو داود فى ١‏ سننه » ( 517 )7 : 7٠١١‏ كتاب الأقضية » باب الرجلين يدعيان شيئا وليست 
0006 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( 0475 86 : 744 كتاب آداب القضاة » القضاء فيمن لم تكن له بينة . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه » ( 7770 ) ” : 78٠‏ كتاب الأحكام » باب الرجلان يدعيان السلعة 
وليس بينهما بينة . كلهم بلفظ : « اختصما في دابة » » ولم أر لفظ : « الدار» . 

26 فيج : عليهما . 

(4) في ب : بيده . 


بحص 


( وإن كان ) الصغير الذي بيديهما ( مميرًا » فقال : إني حر خُلَيّ ) إلى حال 
سبيله ومنعا منه ( حتى تقوم بَيّنةَ برِقه ) ؛ لأن الظاهر الحرية وهي الأصل في بني 
آدم والرق طارئ عليها . فإن كان لمدعي رقه بينة قدمت على الأصل الذي هو 
الحرية ؛ لأنها تشهد بزيادة . 

وقيل : لا تقبل دعواه الحرية ؛ لأنه غير مكلف . أشبه الطفل . 

والأول أصح ؛ لأن المميز يصح تصرفه بالوصية ويُلزم بالصلاة 
البالغ ؛ لأنه يعرب عن نفسه في دعوى الحرية”"2 . 

فأما البالغ إذا ادعي رقه فأنكر لم يثبت رقه إلا ببينة . وإن لم تكن بينة فالقول 
قوله مع يمينه في الحرية ؛ لأنها الأصل . 

( فإن قويّت يد أحدهما ) أي : أحد المتنازعين في عين بأيديهما ؛ 
( كحيوان ) يدعيه كل من اثنين » ( واحد سائقه أو آخذ بزمامه » وَآخَرُ راكبّه أو 
عليه حِمْلّه » فهو للثاني الذي هو راكبه أو عليه حمله بيمينه ؛ لأن تصرفه أقوى 
ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان . 

( أو ) كان ( واحد ) منهما ( عليه حِمْلّه وآخر راكبه ) فهو للثاني الذي هو 
تك ويه :+ أنه أقوف تمر ذا : ْ 

رق امن اننا > ازن اقبوت رضح كا مسوم اده ال يد 
للراكب بيمينه ؛ لأن يده على الدابة والحمل معًا . 

( أو ) ك ( قميص واحدٌّ آخذ بِكُمّه » وآخرٌ لابسُه : ف ) هو( للثاني ) الذي 
هو لابسه ( بيمينه ) ؛ لأن تصرفه أقوى وهو المستوفي لمنفعته . فإن كان كمه في 
يد أحدهما وباقيه بيد الآخر » أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد 
الآخر » فهما سواء فيهما ؛ لأن يد الممسك بالطرة و11 علييام بنلل نالو كان 
باقيها على الأرض فنازعه”" فيها غيره كانت له . ولو كانت دار فيها أربعة أبيات 


. في أو ب زيادة : أشبه البالغ‎ 6١( 


ددن 


فى أحد أبياتها ساكن وفى الثلاثة الباقية ساكن آخر وتنازعا الدار كلها كان لكل 
واحد ما هو ساكن فيه ؛ لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه ولا يشارك الخارج منه 
الساكن فيه في ثبوت اليد عليه . وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت 
فهي بينهما بالسوية ؛ لام شتراكهما في ثبوت اليد عليها . فأشبهت العمامة فيما 
ذكرنا . 

( ويُعمل بالظاهر ) أي : بظاهر الحال ( فيما بيديهما ) أي : في عين بيدي 
المتنازعين ( مشامّدة » أو ) فيما بيديهما ( كما ) أي : في الحكم » ( أو ) فيما 
( بيد واحد ) منهما ( مشاهدة . و ) بيد ( الآخر حكمًا ) . وتأتي أمثلة ذلك : 

( فلو نُوزع رب دابة في رَحُلٍ عليها ) يعني : وكلّ منهما آخذ ببعضه فهو لرب 
الدابة بيمينه ؛ لأن ظاهر الحال فى العادة أن الرجل يكون لصاحب الدابة . 

( أو ) نوزع ( رب قِدْر » ونحوه ) من الآواني ؛ كالزنبيل ( في شيء فيه ) من 
لحم أو تمر أو نحوهما . والقدر أو نحوه بأيديهما » إلا أنهما متفقان أن القدر أو 
نحوه لأحدهما : ( فله ) أي : فما فى القدر أو نحوه لربه بيمينه ؛ لآن ظاهر 
الحال أن ما في الظرف يكون لصاحبه . 

( ولو نازع رب دار خّاطًا فيها ) أي : في داره' '( في إبرة أو ) في ( مقص ) 
فللثاني وهو الخياط ؛ لأن 0 أن الإنسان إذا دعى خناطا يخيط له فالعادة 
او الاة سارك ام لم0 

( أو نازع ) رب دار ( قَرَّابَا في قِرْبِةٍ ) في الدار : ( فللثاني ) أي : فالقربة 
للقرات” © + والمقض للشباظ بيمينه . 

( وعكسه ) أي : وعكس ما تقدم : ( الثوب والخابيّة ) يعني : لو نازع 
الخياط رب الدار التوب الذي يخيطه فى داره 4 أو نازع القراب رب الدار الخابية 


000 في ج 8 دار ٠.‏ 
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التي يصب فيها الماء في داره فهما لرب الدار بيمينه ؛ لما تقدم من أن ذلك هو 
ظاهر الحال في العادة . 

( وإن تنازع مُكْرٍ ) أي : مكري الدار ومكتريها ( في رفت مقلوع ) له شكل 
ل ل ل ا ا 
فلربها ) . يعني : أنه متى تنازع المكري والمكتري في شيء في الدار فإن كان مما 
ا 0 ؟ لأن العادة أن الإنسان 
يكري داره فارغة » وإن كان تنازعهما في شيء مما يتبع الدار في البيع ؛ 
كالأبواب المنصوبة » والخوابي المدفونة » والرفوف المسمّرة » والسلاليم 
المسمرة » والرحى المنصوبة فهو للمكري ؛ لأنه من توابع الدار . فأشبه الشجرة 
المغروسة في الدار . وإن كان المتنازع فيه را مقلوعًا وله شكل منصوب في الدار 
أو مصراعٌ باب له شكل منصوب في الدار فهو لصاحب الدار مع يمينه ؛ لأن 
المنصوب تابع للدار . والظاهر : أن أحد الرفين أو أحد المصراعين لمن له الآخر 
وذلك في الأصح ؛ لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه . فكان أحدهما لمن له 
الآخر ؛ كالحجر الفوقاني مع الرحا والمفتاح مع القفل . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن للرف" المقلوع أو المصراع شكل منصوب في 
الدار : ( فبينهما ) أي : فهو بين المكري والمكتري بيمين كل واحد أنه لا حق 
للآخر فيه . 

( وما جرت عادة به ) أي : بأنه للمكري ( ولو لم يدخل في بيع ) أي : في 
بيع الدار ؟ كمفتاحها : ( فلريها . 

وإلا ) أي : وإن لم تجر العادة بأنه للمكري ؛ كالحيل الذي يستقى به من 
البئر : ( ف ) هو ( لمُكتر ) بيمينه ؛ لأن ظاهر الحال في العادة أنه للمكتري 1 

( وإن تناّع زوجان » أو ) تنازع ( ورثّهما » أو ) تنازع ( أحذهما ) أي : 
أحد الزوجين ( وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما ) نصًا . 


. فيج : مع الرف‎ )١( 


م 


قال أحمد في رواية مهنا : وكذلك إن اختلفا وأحدهما مملوك . 

( في تُماش البيت ونحوه ) مما ليس من قماش البيت أو في بعض من ذلك » 
فقال كل واحد منها : جميعه لي ٠‏ أو قال كل واحد منهما : هذه العين لي وكان 
لأحدهما بينة بما ادعاه : أخذه . 

وإن لم يكن لواحدٍ منهما بينة ( فما ) كان ( يصلح لرجل ) من العمائم 
وقمصان الرجال وجبابهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباه ذلك : ( فله ) 
أي : فهو للزوج . ( و ) ما كان يصلح ١‏ لها ) أي : للمرأة من الحلي وقمص ْ 
النساء ومقانعهن ومغازلهن : ( فلها ) أي : فهو للزوجة . ( و ) ما كان يصلح 
( لهما ) ؛ كالفرش والقماش الذي لم يفصّل والأواني ونحو ذلك : ( فلهما ) 
أي : فهو بينهما » سواء”' كان في يديهما من طريق الحكم أو من طريق 
المشاهدة . ٠‏ ش 

قال أحمد في رواية الجماعة : منهم يعقوب بن بختان في الرجل يطلق 
زوجته أو يموت فتدعي المرأة المتاع : فما كان يصلح للرجل فهو للرجل ٠»‏ وما 
كان من ستاع النساء فهو للنساء » وما استقام أن يكون للرجال والنساء فهو 

نقل الأثرم عن أحمد : المصحف لهما . فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف 
بذلك : فله . 

فإن كان المتاع على يد غيرهما فمن أقام البينة دفع إليه » وإن لم تكن لهما 
بينة : أقرع . فمن كانت له القرعة حلف وأعطي المتاع . 

( وكذا) إن تنازع ( صانعان في آلة دكانها ) يعني : ( ف) إنه تكون 
( آلة كل صنعةٍ لصانعها ) ؛ كنجار وحداد يكونان بدكان ويتنازعان في آلتها أو 
في بعضها فإن الة النجارين تكون للنجار » وآلة الحداد تكون للحداد » سواء 
كانت ايديهنا غلن الآلة من طري الحكم او من طاريق المشاهدة فى الأميم + 


للق في ب : وسواء . 


درا 


لأن هذا هو الظاهر كما قلنا في قماش البيت عند تنازع الزوجين فيه . 

وقال القاضي : إن كانت أيديهما على ما في الدكان إنما هو لضرورة أن 
يدهما على الدكان يد على ما فيه ؛ كالمظروف مع الظرف فالحكم على ما تقدم ؛ 
لكون ذلك في يدهما الحكمية . أما ما كان في يد أحدهما من طريق المشاهدة ؛ 
كما لو كان ممسكًا بيده من ذلك شيئًا أو في حجره منه شيء فإنه يكون له بيمينه ؛ 
الآن ابد المقاهية انر هن البدز كمي ْ 

رما في السو زعو لمتشيو نهار [ذا ل بع جرهم كمي ؛ كما لو 
تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما » أو ذن جاماري المت 
بدكانهما : فلا نرجح أحدهما بشيء مما ذكرنا . بل إن كانت في أيديهما فهي 
بينهما » وإن كانت في يد أحدهما فهي له بيمينه » وإن كانت في يد غيرهما ولم 
ينازع : اقترعا عليها . 

لصي ار ل 
صدق غريمه . ١‏ 

ومحل ذلك : إن لم يكن لواحد منهما بينة . 

( ومتى كان لأحدهما بينة : حُكم له بها ) ولم يحلف في الأصح ؛ لحديث 
الحضرمي والكندي”' . 

ولأن البينة أحد حجتى الدعوى . فيكتفى بها ؛ كاليمين . وهذا قول أهل 
الفا اهن لسار 7 

وقال شريح والنخعي والشعبي ومن وافقهم : يستحلف الرجل مع بينته . 
قيل لشريح : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ فقال : رأيت الناس أحدثوا 

( وإن كان لكل ) من المتنازعين في شيء ( بينة ) به » ( وتساوّتا ) أي : 
بينتاهما ( من كل وجه تعارضتا وتساقطتا ) يعني : أن البينتين تسقطان 


. )784( سبق تخريجه ص‎ )1١( 


تسن 


بالتعارض ؛ لأن كل بينة تشهد بعكس ماتشهد به الأخرى فلا يمكن العمل بواحدة 
منهما فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما في الأصح . ( فيتحالفان .» 
ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله كَِْةّ .. فبعث كل واحد منهما بشاهدين . فقسّمه 
النبى كه بينهما نصفين 2١02‏ . رواه أبو داود . 

( ويقرع ) بين المتنازعين ( فيما ) أي : في شيء ( ليس بيد أحد ١‏ أو ) في 
شيء ( بيد ثالث ولم يُنازع ) واحدًا من المتداعين . فمن قرع صاحبه حلف وأخذه 
على الأصح ؛ كما لو لم يكن لواحد منهما بينة . روي هذا عن ابن عمر وابن 
الزبير ٠‏ وبه قال إسحاق وأبو عبيد . وهو رواية عن مالك وقديم قولي الشافعي ؛ 
لما روى ابن المسيب ١‏ أن رجلين اختصما إلى رسول الله ككهِ في أمر . وجاء كل 
منهما بشهودٍ عدول على عين واحدة . فأسهم النبي ككل بينهما » . رواه الشافعي 
فى ( مسنده ») . 

ولأن البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى . 

( وإن كان ) الشيء المتنازع فيه" ( بيد أحدهما ) أي : أحد المتنازعين فيه 
وقد أقام كل واحد منهما بينة أنه له : ( حُكم به للمدّعي ) على الأصح . ( وهو : 
الخارج ببينته » سواء أقيمت بينة منكر ) أي : رب اليد ( وهو : الداخل بعد رفع 
يده أوْ لا ) يعني . أو لم تقمء ( وسواء شهدت له ) أي : لرب اليد : ( أنها 
نُتتجت في ملكهء أو قطيعة من إمام أؤ لا ) يعني : أو لم تشهد بذلك على الأصح ؛ 
لقول النبى يكْةٍ : « البينة على المدَّعِى . واليمين على المدّعى عليه 27 . فجعل 
جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى فى جنبة المدعى عليه بينة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 751 ) ” : 7٠١‏ كتاب الأقضية » باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست 
إفة في 1 : أي أحد المتنازعين فيه . 
زرف سيق تخريجه ص ( 1732019 ) . 


اوالن 


ولأن بينة المدعي أكثرٌ فائدة . فوجب تقديمها ؛ كتقديم بِيّنة الجرح على 
التعديل . ودليل كثرة فائتدتها : أنها تثبت سببًا لم يكن » وبينة المنكر إنما تثبت 
ظاهرًا تدل اليد عليه . فلم تكن مفيدة'' ؛ لأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون 
مستندها رؤية اليد والتصرف ». فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت 
البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي كما ثُقدم على اليد . كما أن 
شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل لم يكن لهما مزية عليهما . 
ومن قدمنا بينته لم يحلف معها ؛ لوجوب الحكم بها منفردة » كما لو تعارض 
خبران خاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه . 

نقل الأثرم : ظاهر الأحاديث”" اليمين على من أنكر» فإذا جاء بالبينة 

( وتُسمع بَينتُه ) أي : بينة رب اليد ( وهو مُنكرٌ ) صحة دعوى الخارج ؛ 
( لادّعائه الملك ) أي : ملك ما بيده . 

( وكذا من اأعي عليه تعديًا ببلد ووقت معيّين » وقامت به بينة وهو منكر 
فادّعى كذبها , وأقام بينة : أنه كان به ) أي ل 
البلد ) . 

قال في ١‏ الانتصار » : لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا . وفيه : وقد تثبت في 
جنبة منكر . وهو : ما إذا ادعى عليه عيئا بيده فيقيم بينة بأنها ملكه وإنما لم يصح 
أن يقيمها في الدين ؛ لعدم إحاطتها به . ولهذا لو ادعى بأنه”" قتل وليه ببغداد 
يوم الجمعة فأقام بينة أنه كان فيه بالكوفة صح 

( ولا تُسمع بينةٌ داخلٍ مع عدم يينة خارج 1+ الخدم حاجته إليها ؛ كما لو 
أقر مدعى عليه فإنه لا تسمع بينة مدع لعدم حاجته إليه . 


. في أوب : معتدة‎ 4١( 
قرف في ب : أنه‎ 


كدان 


( ومع حضور البينتين ٠‏ لا تُسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال . 

( وتسمع بعد التّعديل : قبل الحكم . وبعده : قبل التسليم ) وتقدم بينة 
الخارج على الأصح . : 

( وإن كانت بينة المنكر غائبة حين رفعْنا يده » فجاءت وقد ادّعى ملكا 
مطلقًا : فهي بينةٌ خارج . ش 

وإن ادّعاه ) أي في جك( مستندًا لما قبّل يده : فبينة داخل ) : 

قال في « الترغيب »© : ولو لم يكن للمنكر بينة حاضرة فرفعنا يده فجاءت 
بينته يعني : بيئة المنكر : فإن ادعى ملكا مطلقَا فبينة خارج » وإن ادعاه مستندًا 
إلى قبل رفع يده فبينة داخل . 

قال في « الفروع » : والمراد فمن يقدم بينة الداخل يقدمها وينقض الحكم 
ببينة الخارج . والمراد : إن كان يرى تقديمها عند التعارض ؛ لأنه إنما حكم بناء 
على عدم بينة داخل فقد تبين إسناد ما يمنع"' الحكم إلى حالة الحكم وهذا 
الأشهر للشافعية . انتهى . 

( وإن أقام البخارج بينة : أنه اشتراها من الداخل ٠‏ وأقام الداخل بينة : أنه 
اشتراها من الخارج قدّمت بينة الداخل ) في الأصح ؛ ( لأنه الخارج معنى ) ؛ 
لأنه ثبت بالبينة أن المدعي صاحب اليد » وأن يد الداخل ثابتة عنده . 

( وإن أقام الخارج بينة : أنها ملكه . و ) أقام ( الآخر ”" الذي العين بيده : 
( أنه ) أي : أن الخارج ( باعها منه ) أي : من رب اليد » ( أو وقفها عليه ) أي : 
على من العين بيده » ( أو ) كان المدعى به استرقاق أمة أقرت له بالرق قبل 
الدعوى :فأقامت 'بينة" أنه( اأعتقها كتفت » البينة (الثائية 6 ؟ “انها تشبيد بأمر 
حادث على الملك خفي» فثبت الملك للأول والبيع أو الوقف أو العتق منه» (ولم 


000 في ب : إسناده يمنع . 
(؟) فى «منتهى الإرادات» : زيادة : بينة . 
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ترفع بيئة الخارج يده ) أي : يد المدعئ عليه ؛ ( كقوله : أبرآتي من الدّين ) 
ويقيم بذلك بينة . 

( أما لو قال : لي بينة غائبة ) يعني : بالبيع أو الوقف أوالعتق » ( طولب 
بالتسليم ) أي : تسليم المدعى به مع قيام البينة به ؟ ( لأن تأخيره يطول ) وقد 
يكون كاذبًا . 

( ومتى أَرَخْبَا ) أي : بينة. كل واحد من المتنازعين ( والعين ) يعني : 
والحال أن العين ( بيِدَيُهما ) أي : يد المتنازعين فيها ( فى شهادةٍ بملك ) بأن 
قالت إحدى البينتين : نشهد أن هذه العين ملك هذا ف وقت كذا » وقالت 
الأخرى > ديد أن هذه العين ملك هذا فى .رقت عدا (اأو) انلق تشهادة 
ب(يدء أو) أرخت ( إحداهما فقط ) يعني : ولم تؤرخ الأخرى : ( فهما) 
أي : فالبينتان ( سواء ) في الأصح ؛ لما روى أبو موسى ١‏ أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله يَكهِ في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين . فقضى رسول الله ككل 
بالتغير ينها تصق 11007 ب روا أو داؤة. : 

ولأن كل واحد منهما داخل في نصف العين خارج في نصفها فتقدم”" بيئة 
كل واحد منهما فيما بيده عند من يقدم بينة الداخل » وفيما بيد صاحبه عند من 
يقدم بينة الخارج فيستويان على كل واحد من القولين . 

وقال القاضي : إن أرختا قدم أسبقهما تاريخًا ؛ لأن من شهدت له بينة 
بالتاريخ المتقدم أثبتت له الملك في وقتٍ لم تعارضه فيه البينة الأخرى » 
وتعارضت البينتان في الملك في الحال فسقطتا » وبقي ملك السابق تحت 


استدامته . 


(؟) أخرجه أبو داود في « سننه » ( 51)” : ٠١‏ كتاب الأقضية » باب الرجلين يدعيان شيئا وليست 
زفق فيج : فقدم . 


/ا؟ 


ووجهه : أن الشاهد بالملك الحادث 0 بالترجيح ؛ لجواز أن يعمل به 
دون الأول ؛ بدليل أنه لو ذكر”“ أنه اشتراه من الآخر أو أنه وهبه إياه"") 
ا الس ع يي 

وفيما إذا أفتت الأخرى ما يقتضي الترجيح من تقدم إحدئ' البينتين وأطلقت 
الأخرى قول : أنه يحكم بالعين لمن لم تؤقت بينته . 

وما في المتن هو المذهب ؛ لأنه ليس في أحدهما ما يقتضي الترجيح من 
تقدم الملك ولا غيره . فوجب استواؤهما ؛ كما لو أطلقا . 

( إلا أن تشهد المتأخرة ) تاريكًا فيما إذا أرختا ( باتتقاله ) أي : انتقال الملك 
( عنه ) أي : عمن شهدت بينته بالملك في تاريخ متقدم . 

( ولا تقدم إحداهما ) أي : إحدى البينتين على الأخرى ( بزيادة تتاج ) 
يعني : في صورة ما إذا شهدت إحدى البيئتين أن الدابة المتنازع فيها نتتجت في 
ملكه بأن شهدت أنها بنت”*2 فرسه أو بنت بقرته ونحوه » ( أو سبب ملك ) 
يعى: 1 أن لآ تعلم لبن الساهدة بيب الملك على البينة الشناهدة/بالملف دون 
سببه في الأصح في الصورتين ؛ لآن البينتين تساوتا فيما يُرجِع إلى المختلف فيه 
وهو ملك العين الآن . فوجب تساويهما في الحكم . 

(أو اشتهار عدالةٍ ) يعني : أنه لا تقدم إحدى السو عن درن باشتهار 
عدالتها » ( أو كثرةٍ عددٍ ) ؛ كما لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال والأخرى 
رجلين » ( ولا ) يقدم ( رجلان على رجل وامرأتين » أو ) على رجل ( ويمين ) 
في الأصح ؛ لأن الشهادة مقدّرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة . 

ولأن كل واحد من ذلك حجة بمفرده . فأشبه الرجلين مع الرجل 
والمرأتين 
)١(‏ فيأ: فكر. 
00 في أوب : إياه . 


زفرق في ج : قدمت . 
(4) فيج : شهدت بأنها نتجت . 


بس 


( ومتى ادّعى أحدّهما ) أي : أحد المتنازعين في عين : ( أنه اشتراها من زيد 
وهي مِلكّه » و ) ادّعى ( الآخر : أنه اشتراها من عمرو وهى مِلكّه » وأقاما بذلك 
بينتين ) أي ١‏ أقام كل ولد سينا أدعاه: (١‏ تعاوضنا نا إن ال كر الع يد 
أحدٍ . ثم إن كانت العين بأيديهما تحالفا وتناصفاها » وإن كانت بيد ثالث أقرع 
ببتهما ؛ فمن قرع صاحبه حلف وأخذها . وإن كانت بيد أحدهما انبنى على 
الروايتين في تقديم بينة الخارج أو الداخل . وإن كانت بيد أحد البائعين ين فأنكرهما 
وادعاها لنفسه حلف وكانت له.؛ لتساقط البينتين . وإن أقر بها لأحدهما صار 
المقر له كداخل . والآخر كخارج . وفي ذلك تفصيل يأتي في المتن . 

( وإن شهدت إحداهما ) أي : إحدى البينتين ( بالملك ) لأحد المتنازعين » 
( و ) شهدت البيئة ( الأخرى بانتقاله عنه له ) أي : باتتقال الملك عنه للآخر ؛ 
(كمالو أقامرجل ونه : أن هذه الدار لأبي خلّمها تركة » وأقامت امرأته ) أي : 
امرأة أبيه ( بينة : أن أباه أَصْدَقها إِيّاها ) أي : أصدقها الدار ( قُدمت الناقلةٌ ) 
وحُكم''' بالدار اللمرأة ؛ لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك » وقول 
الابن : أن أباه خلفها تركة لا يعارضها ؛ لأن مستندها استصحاب الملك وقد 
تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل فقدمت ؛ ( كبينة ملك على بينة يدِ ) . فإن 
بينة الملك تقدم على بينة اليد التي هي دليل الملك بغير خلاف . 


د جد 


افونا 


[فصل : إذا كانت العين بيد ثالث] 


( فصل ) الحال ( الرابع. : أن تكون ) العين المنتازع فيها ( بيد ثالث ) أي : 
غير المتنازعين فيها . ( فإن ) ادعياها على الثالث”('؟ و ( ادّعاها ) الثالث 
( لنفسه : حلف لكل واحدٍ ) من المتداعيين ( يميئًا ) بغير خلاف ؛ لأن المدعيين 
انان فوضيت أن يحلف الكل واد مما 31 فإو تك تعنهما ) أ عن المدن: 
( أخذاها ) أي : أخذا العين المتنازع فيها ( منه ) أي : من الثالث » ( و ) أخذا 
منه أيضًا ( بدلها ) وهو : قيمتها إن كانت متقومة » ومثلها إن كانت مثلية ؛ لأن 
العين تلفت بتفريطه وهو ترك اليمين للأول . فوجب عليه بدلها ؛ كما لو أتلفها . 
( واقترعا عليهما ) أي : على العين وبدلها ؛ لأن المحكوم له بالعين غير معين . 
فوجبت القرعة ؛ لتعيينه . 

( وإن أقرّ بها ) أي : أقر الثالث بالعين ( لهما ) أي : بأن قال : هي 
للاثنين : أخذاها منه و( اقتسماها ) نصفين . ( و ) لكل واحد منهما تحليفه على 
ذلك . فمتى طلبا يمينه ( حلف لكل ) منهما ( يميئًا بالنسبة إلى النصف الذي أقرّ 
به لصاحبه ) ؛ لآن كل واحد منهما يدعي الزيادة على ما أقر له به من النصف ء 
فهو في النصف الآخر مقر لغيره فيجب عليه اليمين لصاحبه ؛ كما لو أقر بجميع 
العين لأحدهما فإنه يجب عليه يمين للآخرء ( وحلف كل ) من المدعيين 
( لصاحبه على النصف المحكوم له به ) ؛ كما لو كانت العين بأيديهما ابتداء . 


( وإن نكل المقرٌ ) بالعين لهما ( عن اليمين لكل منها ) أي : من المدعبين 
للعين : ( أخذ منه بدلها » واقتسماه أيضًا ) ؛ كما لو أقر لكل منهما بالعين . 


000 في ج : ثالث . 


من 


( و )إن أقر ( لأحدهما بعينه ) أي(2 : بالعين جميعها : ( حلف ) المُقر له 
آنه لأاحق لغيره فيينا +( وألغذها ) ؛:لأنه لما أقر لمن هئ فن يذه ضازت العيقئ 
كأنها ف .ينه 'فيكوة الأخر مدعيًا عليه وتقى مك للع فيحلف آله لنفي دعواة + 
( ويحلفٌ المقرٌ للآخر ) أي : للمدعي الآخر في الأصح إن التمس يمينه ؛ لأنه 
ل ا . ( فإن نكل ) عن حلفه للآخر : ( أخذ منه 
بدلّها ) أي : بدل العين بالحكم بنكوله . 

( وإذا أخذها ) أي : أخذ العين ( المقرٌ له ) بها بمقتضى إقرار من هي بيده 
له » ( فأقام ) المدعي ( الآخر بينة ) أنها ملكه : ( أخذها منه ) أي : من المقر 
له ؛ لثبوت الملك لمن شهدت البينة بملكه . 

قال في ١‏ الروضة » : ( وللمَُرٌ له قيمتُها على المقرّ ) ولم يُعرف ذلك لغير 
صاحب ١‏ الروضة » . 

( وإن قال ) من العين بيده : ( هى لأحدهما ) أي : أحد المدعيين ( وأجهله 
فصدّقاه ) على جهله بمستحقها منهما : ( لم يحلف ) ؛ لأنهما مصدقان له في 
دعواه فلا يمين . 

وإلا) أي : وإن لم يصدقاه : ( حلف ) لهما ( يميئًا واحدة) ؛ لأن 
صاحب الحق منهما واحد غير معين ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعًا ؛ لأن 
أحدهما لم يتعين مستحمًا لليمين . ( ويُقرَعٌ بينهما ) أي : بين المدعيين للعين » 
( فمن قرع ) صاحبه : ( حلف وأخذها ) نص عليه ؛ لأن أبا هريرة روى ١‏ أن 
رسول الله كل عرض على قوم اليمين فأسرعوا . فأمر أن يسهم بينهم في اليمين 
أيهم يحلف ”'' . رواه البخاري . 


وفي لفظ : ١‏ أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بيئة . فأمر"” 


)١(‏ ساقط منأ. 
(؟) سبق تخريجه ص( 71/60) . 


خا 


رسول الله بَكِ أن يستهما('' على العين أحبا أو كرها )2 . رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه . ١‏ 

5001 
اليد دون الآخر . فبالقرعة يتعين المقر له فيحلف على دعواه . فيستحق ؛ كما لو 
أقر له عيئًا . 

( ثم إن بِيّنَهُ ) أي : بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله : هي 
لأحدهما وأجهله”" : ( قبل ) ؛ كتبيينه ابتداء . 

ونقل الميموني : إن أبى اليمين من قرع أخذها أيضًا أي : بلا يمين . 

وقيل لجماعة من أصحابنا : لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه 
بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه » فقالوا : الشهادة لا تصح 
لمجهول ولا به . يعني : بخلاف الإقرار . 

( ولهما ) أي : للمدعيين اللذين قال من العين بيده 0 
( القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله ) أي : قبل تحليفه ؛ لأن القرعة لا تتو 
على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تسقط القرعة » فهي سواء بالنسبة إلى اليمين قبلها 
وبعدها . ( فإن نكل ) من كانت العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم ل 
للحين + ( تُدَمت القرهة ) +'لأن القرعة تعين المثر له: فإذا زج كان كمن أقرله 
فلا يمين له عليه ؛ لأنه قد أخذ حقه فلم يبق له حق آخر . 

ا ا ل ؛ لأنه متى صدقه لم يكن له عليه 


يمين فيخلفه . ( فإن نكل : أخل من رولها 6 كما قلعا فيما ]ذا أقرار احدديتهما وت 
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فم أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 7513 )7 : 8١١‏ كتاب الأقضية » باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست 
لهما بينة . 


وأخرجه ابن ماجه في « سئئه » ( 7743 ) 7 : 1/85 كتاب الأحكام » باب القضاء بالقرعة . 
وأخرجه أحمد في « مسنده ) ( ه١٠‏ )7 : 6 عن أبى هريرة 8 


6ن 


( وإن أنكرهما ) أي : أنكر من العين في يده كونها لهما أو لأحدهما (:ولم 
نازع : أقرع ) بين المدعيين . 

قال في « الفروع » : وإن أنكرهما الثالث ولم ينازع فنقل الجماعة وجزم به 
الأكثر : يقرع ؛ كإقراره لأحدهما لا بعينه . 

وفي ١‏ الواضح »© : وحكي عن أصحابنا : لا يقرع ؛ لأنه لم يثبت لهما 
حق ؛ كشهادة البيئة بها لغيرهما ء» وتقر بيده حتى يظهر ربها . وكذا في 
« التعليق » منعًا . أومأ إليه أحمد ثم تسليمًا . 

( فلو ملم أنها للآخر ) الذي خرجت القرعة لصاحبه : ( فقد مضى الحكم ) 
لمن خرجت له القرعة . 

قال في « الفروع » : فعلى الأول إن أخذها من قرع ثم علم أنها للآخر فقد 
مضى الحكم . نقله المروذي . 

( وإن كان لأحدهما ) أي : لأحد المدعيين ( بينة : كم له بها ) ؛ كما لو 
أنكرهما رب اليد ونازع . 

( وإن كان لكل ) من المدعيين ( بينة : تعارضنًا ) ؛ لتساويهما في عدم 
اليد . فتسقطان بالتعارض ؛ لأن كل واحدة تشهد بعكس ما تشهد به الأخرى فلا 
يمكن العمل بواحدة منهما » ( سواء أقرّ لهما ) رب اليد » ( أو ) أقَدَ ( لأحدهما 
ا 0 
لهما على الأصح 

ا ا ع لم 
ترجح ) بينة المقر له ( بذلك ٠‏ وَحُكُم التعارض بحاله ) ؛ لأنهما بينتان قامتا على 
ما ليس في يديهما . فلا تترجح واحدة منهما برجوع اليد إلى صاحبها ؛ لأنها يد 
طارئة فلا عبرة بها » ( وإقرارُه ) [لأحدهما بعينه]7١2‏ ( صحيح ) على المذهب . 


() زيادة منج . 


يفظضد 


وهو رواية التساقط . فيعمل به ؛ كما لو لم يكن لواحد منهما بينة » وأقر من 
العين بيده لواحد منهما . 

( وإن كان إقراره) لأحدهما ( قبل إقامتهما ) البينتين : ( فالمقرٌ له 
كداخل ) ؛ لآن اليد انتقلت إليه بإقرار من هي في يده له » فهو كما لو كانت بيده 
ابتداء » ( والآخر كخارج ) ؛ لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكمًا . 

( وإن لم يدَّعِها ) أي : وإن لم يدع العين لنفسه من هي بيده » ( ولم يُقرَّ بها 
لغيره » ولا بينة ) لواحد من المدعيين : ( فهي لأحدهما بقرعة ) . فمن قرع 
صاحبه حلف وأخذها ؛ لأنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولايد . 
والقرعة تميز عند التساوي ؛ كما لو أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له غيرهم . 

( فإن كان المدّعى به مكلّمًا » وأقاما بينةً برقه ) أي : أقام المدعيان بينة 
برقه » ( وأقام ) الرقيق ( بينة بحريّته : تعارضتا ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما » وإن 
صدق أحدهما فهو له كمدّع واحد . وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة . 

وده اهم ] نان لأسعي :د عي انام رطضا ا 

وإن جحد قبل قوله . وحكي : لا . 

وإن أقاما بينتين تعارضتا . ثم إن أقك لأحدهما لم يرجح به على رواية 
شعو لما : 

وظاهر « المنتخب » : مطلقا ؛ لأنه إن كان حرًا لم يصح إقراره بالعبودية . 
وإن كان مملوكًا فلا يَدَ له على نفسه . وإن أقاما بينة برقه وأقام بينة بحريته 
تعارضتا . 

وقيل : تقدم بينة الحرية . 

وقيل : عكسه . انتهى . 

( وإن لم يدّع حرية » فأقرّ لأحدهما : فهو له . و ) إن أقر ( لهما : فهو 
لهما . 


لكلا 


وإلا ) أي : وإن لم يكن مكلمًا حين قال : أنا عبدهما أو أنا عبد أحدهما : 
( لم يُلتفت إلى قوله "'' أي : إلى إقراره بالرق ؛ لعدم إقرار غير المكلف . 

( ومن ادّعى دارا و) ادعى ( آخرُ نصفها . فإن كانت ) الدار ( بأيديهما ) 
أي أيدي المدعيين » ( وأقاما بدي )أي : أقام كل واحد منهما بينة بما 
ادعاه : ( فهي لمدَّعِي الكل ) بناء على المذهب في تقديم بينة الخارج ؛ [لأن 
مدعي النصف [مقر بالنصف]'' الآخر لصاحبه فلا منازع له فيه » والنصف الآخر 
يدعيه صاحب الكل ويد صاحب النصف عليه لاستوائهما في اليد . فإذا قلنا تقدم ' 
بينة الخارج]7" فهو له ؛ لأنه هو الخارج . 

( وإن كانت ) الدار ( بيد ثالث » فإن نازع ) الثالث : المع كلها 
نصفٌ ) ؛ لآن مدعي صاحب النصف مقر بعدم استحقاقه » ( و ) النصف ( الآخر 
لرب اليد بيمينه ) في الأصح ؛ لأنه صاحب اليد وهو مدعى عليه ولا بينة 
للمدعي”*' ؛ لأن البينتين سقطتا للتعارض . 

( وإن لم يُنازع ) الثالث : ( فقد ثبت أخذ نصفها لمدّعي الكل ) ؛ لما 
ذكرنا » ( ويقترعان على ) النصف ( الباقي ) » بناءًا على المذهب في تساقط 
البينتين » ولكونه في يد غير المدعيين . 

( وإن لم تكن بينة ) لواحد منهما وهي بيد ثالث ولم ينازع : ( فلمدّعي كلها 
نصفها ) ؛ لأنه لا منازع”*' له فيه » ( و ) يقترعان على النصف الباقي . ثم ( من 
قرع ) أي : خرجت له القرعة ( في النصف ) الباقي : ( حلف ) أنه لا حق لللآخر 
فيه ( وأخذه ) ؛ لأن النصف الباقي هو المتنازع فيه » والقاعدة في مثل ذلك : 
القرعة . وتقدم''' دليل ذلك . 


. فيج : إقراره‎ )١( 

(0) ساقط من ب . 

0) ساقط منأ. 

(4) في ب : للمدعى عليه . 
مه في ب : مانع . 

(5) في ب : في تقديم . 


لضن 


( ولو ادّعى كلّ ) منهما ( نصفها ) أي : نصف الدار أو نحوها » ( وصدّق 
من بيده العين أحدهما ) أي : أحد المدعيين » ( وكذّب الآخر ء ولم يُنازع ) في 
نصف الذي كذبه : أخذ المصدق نصفه » وأما النصف الآخر ( فقيل : يُسلم 
إليه ) أي : إلى مدعيه ؛ لأنه لا مدعي له غيره . 

( وقيل : يَحفظه حاكم ) ؛ كالمال الضائع . 

( وقيل : يُِقَى بحاله ) بيد من هو بيده حتى يظهر مستحقه . , 


[فصل : مسائل في تعارض البينتين] 


( فصل . ومن بيده عبد ادعى أنه اث شتراه من زيد » وادّعى العبد : أن ريدًا 
أعتقه ) » وأقام كل واحد منهما بما ادعاه بينة : صححنا أسبق التصرفين إن علم 
التاريخ . 

( أو ادّعى شخص اي ري اط سردت ا 
مثله » وأقام كل ») منهما ( بينة ) بصحة دعواه : ( صحّحنا أسبق التصرّفين 
لي ل ل 0 

( وإلا ) بأن ججهل التاريخ خ أو اتفق البينتان على تاريخ واحد : ( تساقطتا ) 
و مساهعا فى المح :لان لا مويدسا اراد واد 

(وكذا: إن كان العبد بيد نفسه) على الأصح إلغاءً لهذه اليد للعلم بمستندها . 
نص على ذلك أحمد . واختاره أبو بكر ؛ لأنا نعلم أن هذه اليد مستندها الدعوى, 
والدعوى لم تثبت فتكون اليد عاديّة فلا ترجح بذلك ؛ كما لو كان في يده عبد 
فادعى أنه ا* شتراه من زيد فأنكره زيد » فإنه لا يحكم بهذه اليد كذلك هذا”"" . 

( ولو ادَّعيا ) أي : أدعى اثنان ( زوجيّة امرأة ) فأنكرتهما » أو أنكرت 
أحدهما دون الآخر ٠‏ ( وأقام كل ) منهما ( البيئة ) بدعواه » ( ولو كانت ) المرأة 
( بيد أحدهما ) أي : أحد المتداعيين ؛ لأن اليد لا تثبت على الحرة : ( سقطتا ) 
يعني : البينتين ؛ لأن كل واحدة تشهد بضد ما تشهد به الأخرى . فكانا كمن 
ل توي 

قال في « شرح المقنع » : إذا ادعى رجل زوجيّة امرأة فأقرت بذلك : قبل 
إقرارها ؛ لأنها أقرت على نفسها وهي غير متهمة ؛ لأنها لو أرادت ابتداء النكاح 


584١ 


لم تمنع منه . فإن اذَّعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها ؛ لأن الآخر يدعي 
ملك نصفها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها بحق غيرها . 

ولأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل 
الانفصال من دعوى الآخر . 

فإن قيل : فلو تداعيا عيًا في يد ثالث فأقر لأحدهما قبل ؟ 

قلنا : لايثبت الملك بإقراره فى الغين إنما نجعله كصاحب اليد فيلك » 
والتكاح لا يُستحق باليمين فلا يقع الإقرار به هاهنا . 

فإن كان لأحد المدعيين بينة كم له بها ؛ لأن البينة حجة في النكاح 
وغيره . وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا » وحيل بينهما وبينها » ولا يرجح أحد 
المتداعيين بإقرار المرأة لما ذكرنا » ولا بكونها فى بيته ويده ؛ لأن اليد لا تثبت 
على خرة » ولا سبيل إلى القسمة اهنا ...ولا .إلى القرعة + لأنة لا نمع القرعة 
من اليمين . ولا مدخل لها هاهنا . انتهى . 

( ولو أقام كل ممن العين ببِدَيْهما بينة بشرائها من زيد » وهي ملكه ) يعني : 
والعين ملك زيد ( بكذا . و ) قد( انَّحد تاريخهما : تحالفا . وتناصفاها ) ؛ لأن 
بينة كل واحد منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في النصف الآخر . فكانت 


( ولكل ) منهما ( أن يرجع على زيد بنصف الثمن ) الذي وقع عقده عليه إن 
كان قبضه . 


( و ) لكل منهما أيضًا ( أن يفسخ ) العقد ؛ لأن الصفقة تبعّضت في حقه » 
( ويرجع بكله ) أي : بكل الثمن مع فسخ العقد . 

( و ) لكل منهما أيضًا ( أن يأخذ كلَّها ) أي : كل العين بكل الثمن ( مع فسخ 
الآخر ) العقد فيما يملكه من العين . 

( وإن سبق تاريخ ) بينة ( أحدهما : فهي له ) ؛ لأن نقل الملك حاصل لمن 
سبق . فوقوع العقد بعد ذلك لا يصح . ( وللثاني ) على زيد ( الثّمن ) إن كان 


انا 


( وإن أطلقتا ) أي : بينتاهما ( أو إحداهما : تعارضنًا في ملك إِذَا » لا في 
شراعءٍ ) ؟ لجواز تعدده » ( فيقبل من زيد دعواها ) لنفسه ( بيمين ) واحدة في 
الأصح ( لهما ) : أن العين لم تخرج عن ملكه . ٠ ١‏ 

( وإن ادّعى اثنان ثمن عين بيد ثالث . كل منهما ) يذكر في دعواه : ( أنه 
اشتراها ) كلها ( منه بثمن سمّاه ) كل واحد فى دعواه . ( فمن صِدَّقه ) منهما من 
بيده العين0١2‏ : أخذ ما ادعاه من الثمن » ( أو ) من ( أقام ) منهما ( بينة ) 
بدعواه : ( أخذ ما ادّعاه ) من الثمن . 

( وإلا ) أي : وإن لم يصدق واحدًا منهما ولم تقم بينة لواحد منهما : 
( حلف ) لكل واحد منهما يميئًا ؛ لجواز تعدد العقد . 

( وإن أقاما بينتين وهو منككر ) دعواهم”" » ( فإن انّحد تاريخهما ) أي : 
تاريخ ما شهدت به البينتان : تعارضتا و ( تساقطتا ) ؛ لعدم إمكان الجمع 
بينهما . ويكون كما لو ادعيا عيئا في يد ثالث وأقاما بينتين . 

( وإن اختلف ) تاريخهما بأن قالت إحدى البينتين : اشتراها منه في 
المحرم » وقالت الأخرى : اشتراها منه في رجب . ( أو أطلقتًا ) بأن قالت كل 
واحدة من البينتين : نشهد أنه اشتراها منه بكذا ولم تذكر واحدة منهما تاريخًا , 
( أو ) أطلقت ( إحداهما ) دون الأخرى بأن قالت إحداهما : نشهد أنه اشتراها 
منه بكذا ولم تذكر تاريخاً » وقالت الأخرى : نشهد أنه اشتراها منه بكذا في شهر 
رمضان : ( عمل بهما ) أي : بالبينتين ؛ لأن ظاهر هذا أنهما عقدان شهد بهما 
بينتان في عين واحدة على مشتر واحد . وعقد الشراء فيه دليل على اعتراف 
المشعرى للنائم رالملك» :اومن الجائر انديكون اشغزاه من الأولات انتغل نه نيع 
أو هبة: إلى" الناتن لم اشتراءمرة ثانية »'فبعمل ابالنيتعين ونتجح عليه اللمنان9؟ 
المدعى بهما . 


. فيج : من العين بيده‎ )١( 
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لذلا 


( وإن ) كانت بيد إنسان عين فجاء اثنان يدعيانها ( قال أحدهما : غصَبَنيها , 
و ) قال ( الآخر : ملّكنيها . أو ) قال الآخر : ( أقرَّ لي بها ٠‏ وأقاما بينتين ) 
أي : أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بما ادعاه : ( فهي للمغصوب منه ) 
يعني : فالعين لمن شهد بالغصب منه ؛ لأن عند بينة الغصب زيادة علم وهو 
سبب ثبوت اليد » والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها فلا معاوضة بينهما 
ل ال ل ل ل يا 
( شيئًا ) ؛ لأنه لا يوجد منه ما يعود به عليه . وإنما بطل التمليك أو الإقرار ؛ 
لثبوت الملك لغيره بغير فعله . بخلاف البيع فإنه يجب عليه رد الثمن ؛ لأنه أخذ 
بغير حق . 

وإن قال كل واحد من المدعيين : غصبنيها وأقاما بذلك بينتين » فالحكم 
فيها كالحكم فيما إذا ادعى كل واحد منهما أنه اشتراها منه على ما مضى من 
التفصيل . ١‏ 

( وإن اكغى ) رب دار على آخر : ( أنه آلجره البيت ) أي : بِينَا معينًا من الدار 
( بعشرة ٠.‏ فقال المستأجر : بل ) أجرتنى ١‏ كل الدار ) بالعشرة » ( وأقاما 
يعن )ديد كن اعد لمن أقامها يما أدعامنة ل شاوقها لحولا قحة هنا )1 
قدمه في « المغني » و ١‏ الشرح » و ١‏ الرعاية الكبرى » . 

وقيل : تقدم بينة المستأجر للزيادة . وأطلقهما في ١‏ الفروع » . 

فاكدة : 

قال في « شرح المقنع » : نقل ابن منصور عن أحمد في رجل أخذ من رجلين 
ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بعشرين » ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا . 
فادعى أحدهما ثوبًا من هذين الثوبين » وادعاه الآخر : يقرع بينهما . فأيهما 
أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجديد والآخر للآخر . وإنما قال ذلك ؛ 
لآنهما تنازعا ثوبًا بيد غيرهما . انتهى 


د 


5321: 


هذا ( باب في تعارُض البينتين . وهو : التَّعادّل من كلّ وجه ) . يقال : 

ا ل ل ل كن 
وتساقط البينتين هو : اختلافهما بأن تنبت كل واحدة ما تنفيه الأخرى . فلا يمكن 
العمل بواحدة منهما فيسقطان . 
( من قال لقن ) من ذكر أو أنثى : ( متى قُتلثُ فأنت حر , لم تُقبل دعوى 
قنّه ) بعد موت سيده ( قَنْلّه ) أي : أنه مات مقتولآ ( إلا ببينة ) ؛ لأن الأصل عدم 
القتل » ( وتقدّم ) بينة القن أنه مات مقتولاً ( على بينة وارش ) إن أقام الوارث بينة 
أنه مات حتف أنفه في الأصح ؛ لأن بينة القن تشهد بزيادة وهو القتل . 

وإذا ادعى القن أنه مات مقتولاً ولم تكن له بينة كان له تحليف الورثة على نفي 
الما 7 © + 

( وإن ) قال من له عبدان : ( ست في المحرم فسالم حر ؛ و ) إن مث ( في 
صفر فغانم حر ) . ثم مات ( وأقام كل ) من العبدين ( بينة بموجب عتقه : 
تساقطتًا ) أي : بينتاهما ( ورُقَا ) في الأصح ؛ لأن بينة كل واحد منهما تنفي ما 
شهدت به اللأخرى 

ولجواز أن يكون مات في ء غير المحرم وصفر ؛ ( كما لو لم تقم بينة ) لواحد 
منهما ( وجهل وقنّه ) أي : وقت موته . 

( وإن غلم موته في أحدهما ) أي : أحد الشهرين » وجهل هل هو المحرم أو 


. فيأوب : تقابلا‎ )١( 
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صفر 4 ترم ون اليه وت لأسن فق ورق الاخن: 

(و) إن قال : (إن مث في مرضي هذا فسالم حرء وإن برئث ) منه 
0000 . ثم مات ( وأقاما بينتين ) أي : أقام كل واحد منهما بينة بموجب 

: ( تساقطتًا ) أي : بينتاهما ( ورُقًا ) في الأصح . 

وحكاه فى ي « المقنع » عن الأصحاب ؛ لأن كل واحدة من من البينتين تنفي ما 
ينك ب الأخرى: ع فال :#المعم :و الفياش : أن يعتق أحدهما 
بالقرعة . وزيف في « شرح المقنع » ما نقله عن الأصحاب . 

( وإن جهل : مِم'' مات ؟ ولا بينة أقرع ) بين العبدين . فمن خرجت له 
القرعة غبق ورق الآخر + لأنه لاايخلو من أن يكون يرع أو لم يبرا . فيعتق 
أحدهما على كل حال ولم يعلم عينه . فيخرج بالقرعة ؛ كما لو أعتق أحدهما 
وأشكا علينا. 

( وكذا إن أنَى ب ١‏ مِنْ » بدلَ « فى ؟) بأن قال : إن مت من مرضي هذا 
ل ل و د 
أقام سالم بينة أن سيده مات من مرضه الذي علق فيه » وأقام غانم بينة أنه لم يمت 
منه . فإن بينتاهما تتعارضان ويبقيان على الرق في الأصح ؛ لاحتمال أن يكون 
مات في المرض بحادث . ومتى كان العتق متوقمًا على شرط فلا بد من وجود 
الشرط يقيئًا . 

5070 : ( فيَعتِقُ سالم ) في الأصح ؛ لأن 
الأصل دوام المرض وعدم البرء 

( وإن شَّهِدَت على ميت بينة : أنه وضّى بعتق سالم » و) شهدت بينة 
( أخرى ) عليه : ( أنه وضّى بعتق غانم » وكل واحد ) من سالم وغانم ( ثلث 
ماله » ولم تُجز الورثة ) عتقهما معًا : ( عق أحدُهما بقّرعة ) في الأصح ؛ لأنه 
لم تترجح بينة أحدهما على الأخرىء والقرعة مرجحة بدليل الإمامة في الصلاة ٠‏ 


200 فيج : ثم . 


كنا 


وقال أبو.بكر وابن ن أبي موسى ا و را 


تقسم الوصية بينهما » ويدخل النقص على كل واحد منها بقدر وصيته ؛ كما لو 
أوصى لاثنين بمال . 
وجوابهما : أن الإعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت . وقد ثبت 


في الإعتاق في مرض الموت : أنه يقرع بينهما «العدية مان شدي 1ك 
كذلك بعد الموت . 
ولأن المعنى المقتضى فى أحد العبدين فى الحياة موجود بعد الموت 


- 


وعلهيمها تقدم أن الورتة إذا أجاروا الوصيعق عنها + الأنالسى لهنم . فأشبه 
مالو أعتقوهما بعد موته . 

( ولو كانت بينة غانم وارثةٌ فاسقةً ) » ولم تكذب الأجنبية : : (عقّق سالم ) 
ظ ار لأن بينة سالم العادلة لا تعارضها بينة غانم الفاسقة » '( ويعتقٌ غانم 

بقرعة ) بأن يكتب في رقعة : يعتق » وفي رقعة أخرى : لا يعتق وتدرج كل رقعة 

في بندقة من * شمع أو طين بحيث لا تتميز إحداهما من الأخرى » ويقال لمن لم 
يحضر ذلك : أخرج بُندقة : فإن خرجت التي فيها : : يعتق عتق » وإن خرجت 
الأخرى : لم يعتق . 

ووجه ذلك : أن البينة الوارئة مقرة بالوصية بعتق غانم أيضًا فاقتضى ذلك 
القرعة بين العبدين . لكن لما كانت بينة سالم عادلة عتق أولا ؛ لعدم المعارض » 
وأعتقنا غانمًا بخروج القرعة له . 

( وإن كانت ) الوارثة ( عادلة . وكُذبث ) البينة ( الأجنيكة : عُمل 
بشهادتها , وَلَعَا تكذيبها ) الأجنبية . ( فينعكسسُ الحكم ) فيعتق فيعتق غانم بلا قرعة 
ويقف عتق سالم على القرعة ؛ لأن تصديقها ارفكايها لاخر و عر بعر فين 


000 سبق ذكره وتخريجه ص (7370) . 


نكن 


حق المشهود له . لكن شهادتها إذا كانت عادلة معتبرة فيعتق غانم لشهادتها بعتقه 
وإقرارها أنه لم يعتق سواه » ويقف عتق سالم على القرعة ؛ كما لو شهد بذلك 
البيان مره غين كدي 

ولو حافت ) البيقة الؤارتة ("فاشئقة :وكليف ) الغاذلة اللجدية 4 الاو 
شَهِدَت برجوعه عن عتق سالم : عتقا ) . 

أما عتق سالم ؛ فلأنه لم يغبت عتق غانم . 

وأما عتق غانم ؛ فلإقرارها بعتقه دون الآخر . 

ولآن شهادتها بالرجوع عن الوصية بعتق سالم يتضمن الإقرار بالوصية بعتق 
غانم وحده » فهو كما لو كانت مكذبة للآخرى . 

( ولو شهدت ) الوارثئة ( برجوعه ) عن عتق سالم » ( و) الحال : أنه 
( لا فِسْقَّ ولا تكذيب ) يعني : أنها ليست فاسقة ولا مكذبة للبينة التي شهدت بأنه 
أوصى بعتق سالم : ( عتق غانم ) وحده ؛ لأنها بينة عادلة شهدت بالرجوع عن 
الوصية بعتق سالم وليست متهمة فقبلت ؛ ( كأجنبية ) يعني : كما لو كانت 
أجنبية ؛ لأنهما لا يجران إلى أنفسهما [نفعًا بشهادتهما بالرجوع . ولا يدفعان 
بذلك عن أنفسهما ضررًا . 

فإن قيل : إن الشاهدان برجوعهما عن عتق سالم يجران إلى أنفسهما"') 
ولاء غانم ؟ 

قيل : وهما يسقطان ولاء سالم أيضًا . على أن الولاء إنما هو سبب ثبوت 
الميراث . ومثل ذلك لا ترد الشهادة فيه كما يثبت النسب بالشهادة . وإن كان 
الشاهد يجوز أن يرث المشهود له به » وتقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن 
جاز أن يرثه . 

( فلو كان فى هذه الصورة ) وهى : ما إذا كانت البينة الشاهدة برجوعه عن 
عتق سالم داري وغاله ) أ ينه اشاس ماله ! عتقا ) أي : عتق سالم 


)١‏ ساقط منأ. 
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وغانم » ( ولم ثقبل شهادتهما ) في حق سالم ؛ لأنها متهمة بدفع السدس الآخر 
عنها . فلا تقبل شهادتها لذلك . 

( وحَبَرٌ ) بينة ( وارثئةٍ عادلةٍ » ك ) خبر وارثة ( فاسقة ) . 

قال فى « المحرر » : والوراثة العادلة فيما تقوله خبرًا لا شهادة ؛ كالفاسقة 

فيكون خبرهما إقرارًا . وهو سواء من العدل والفاسق في الحكم . 

( وإن شهدت بيئة بعتق سالم في مرضه » و ) شهدت بينة ( أخرى ؛ بعتق غانم 
فيه : عنّقَّ السابق ) تاريخ عتقه منهما ؛ لأن المريض إذا تبرع تبرعات يعجز ثلثه 
عن جميعها » قدم الأول فالأول . ( فإن جهل ) التاريخ بأن أطلقت بينتاهما أو 
أطلقت إخداهما وأرحت الأخرى : (3) إنه يعتق ( أحدهما بقرعة ) + كما لو 
اتحد تاريخهما ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر . فيعتق من خرجت له 
القرعة ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون أعتقهما معًا فيقرع بينهما ؛ كما فعل النبي كَل 
في العبيد الستة الذين أعتقهم سيدهم عند موته ولم يكن له مال غيرهم''' » أو 
ا ب ل 0 
الل ا ب ب ا 0 
أو غير غراب؟ فإنه يُقرع بين العبدين . فمن خرجت له القرعة منهما عَتق دون 
الآخر . 

( وكذا لو كانت بينة أحدهما ) أي : أحد العبدين ( وارثة ) ولم تكذب 
الأجنبية يعني :فإنه يكتق السابى إن علم6روإن لم يعلم السابق منهتما فإنه: يعتق 
أحدهما بقرعة : 

( فإن سبقت ) البينة ( الأجنبية ) يعني : بأن ذكرت تاريحًا سابقًا على ما 
ذكرته البينة الوارثة ؛ بأن قالت الأجنبية : أعتق سالمًا في أول المحرم أو أعتق 


وم ل 


اكلا 


غانم في ثانيه ( فكدّبتها الوارئة ) ؛ بأن قالت : ما عتق في أول المحرم إلا غانمًا 
وأعتق سالمًا فن ثانيه< عتق العبدان . 

أما عتق سالم ؟ فلشهادة البينة العادلة أنه السابق . 

وأما عتق غانم ؛ فلإقرار الورثة أنه المستحق للعتق ؟؛ لاعترافهم بسبق عتقه 


على عتق سالم . 
( أو سبقت ) البينة ( الوارثة االبطائت و درس الي اولض الور 
( فاسقةٌ ) بأن قالت الوارثة الفاسقة : أعتق سالمًا قبل غانم وكتيلت الي 


العادلة أنه أعتق غانمًا قبل سالم : ( عتقا ) . 

أما عتق غانم ؛ فلشهادة البينة العادلة أن عتقه سابق”"2 على عتق سالم . 

وأما عتق سالم ؛ فلإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق دون غانم ٠‏ 

( وإن جُهل أسبقهما ) أي : الأسبق عتقا منهما » بأن اتفقا على أنه عتق 
العبدين + ؤآأنهما لآ يعلمان أسبقهما عِتقا + ( عق واجَدٌ ) منهما ( بشرعة )4 كما 
لو شهدا أنه أعتقهما بلفظ واحد ؛ لأن جادة المذهب : أن كل متساويين في ثبوت 
ل ا ا 0 

( وإن قالت ) البينة ( الوارثة : ما أعتق إلا غانمًا ) وحده يطعنان بذلك في 
بينة سالم ( عتق عبَقّ ) ) غانيٌ ( كله ) ؛ لإقرار الورثة بعتقه » ( وحُكُم سالم ) في هذه 
الصو رة""' [مع طعن الوارثة في نيته]*؟ ( كحكمه ) في الصور المتقدمة ( لو لم 
تطعن ) الوار ن*' ( في بينته : في أنه يعتّق إن تقدّم عتقّه ) أي : تاريخ عتقه » ( أو 
خرّجت له القرعة ) حيث قلنا يقرع بينهما ؛ لأن طعن الوارثة في الأجنية غير 
مقبول ؛ لأن الأجنبية مثبتة والوارثة نافية » والمثبت مقدم على النافي » وإذا لم 


. فى أوب : الأجنبية‎ )١( 

4 فى 1 + إن اععة سابقًا وب : أن عتقه سابقاً . 
(0) فىب : الصور . 

حك زيادة مق 1:. 

(0) فيج : الورثة . 


ل 


يقبل الطعن صار طعنها''2 كلا طعن . ولو لم تطعن الوارثة في الأجنبية لكاذ 
مرحت ل١‏ لعري اورف ]كر تار تنيت ا وخرويه الترعة لخترة. 

( وإن كانت ) البينة ( الوارثة ةٌ فاسقةً » ولم تطعن في بينة سالم لع سام 
( كله ) ؛ لأن البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعارضها ‏ ( ويُنظَرٌ في 
غانم فى بق ناز عق هران )نت (خروت القرعة لد ين فقن كله ) > الأقراد 
الورثة أنه هو المستحق للعتق دون غيره » ( ومع تأخره ) أي : تأخر تاريخ عتق 
غانم ( أو خروجها ) أي. : خروج القرعة ( لسالم ٠‏ لم ب يَعتّق منه ) أي : من غانم 
كي ) لآن ميال عاقنا غدل لم يصق شرف م فإ كانت فاسع اول 

( وإن كذَّبت ) الوارثة ( بينةَ سالم ) الأجنبية : ( عتّقَا ) أي : سالم وغانم 
جميعًا ؛ لأن سالمًا مشهود بعتقه » وغانمًا مقر له بأنه لا مستحق للعتق سواه . 

( وتدييرٌ » للرقيق ( مع تَنْجِيز ) للعتق في .مرض الموت المخوف ( كآخِرٍ 
تنجيرَّيْن مع أسبقهما ) ؛ لآن التدبير تنجيز بالموت . فوجب أن يتأخر عن المنجز 
في الحياة . فلذلك ساوى''' أحد التنجيزين في الأحكام المذكورة . 


. في ب : طعنتا‎ )١( 
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[فصل : من مات عن ابنين مسلم وكافر] 


( فصل . ومن مات عن ابنين مسلم وكافر . فادّعى كل ) من الابنين : 
( أنه ) أي : أن أباه ( مات على دينه » فإن ترف أصله ) من إسلام أو كفرٍ : ( قبل 
قولٌ مدّعِيه ) ؛ لأن الأصل بقاء ما كان عليه من الدين ؛ كسائر المواضع 
ٍ ( وإلا ) أي : وإن لم يُعرف أصل دينه ( فميراثه للكافر : إن اعترف المسلم 
بأَخْوَّتِه » أو ثبتت بِبَيّنة ) على الأصح ؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار 
الإسلام . 

ولأنه معترف بأن أباه كان كافرًا وهو يدعي إسلامه . فجعل أصل دينه 
الكفر . والقول قول مدعي الأصل . 

(وإلا) أي: وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم يثبت ذلك ببينة : (ف) ميراثه 
( بينهما )؛ لأنهما سواء في اليد والدعوى . أشبه ما لو تداعيا عيئًا في أيديهما. 

( وإن ججهل أصل دينه » وأقام كل ) منهما ( بينة بدعواه : تساقطتًا ) وتناصفا 
التركة ؛ كما لو لم تكن لواحد منهما بينة . 

( وإن قالت بيئة : نعرقّه مسلمًا » و ) قالت بيئة ( أخرى : نعرفه كافرًا » ولم 
يُوَّرّخا ) أي ميورخ كل واحده ين انين معرقها اله بالذين انلدي تكرت 
( وجُهل أصل دينه : فميرائّه للمسلم ) ؛ لأن العمل بهما ممكن » إذ الإسلام 
يطرأ على الكفر » وعكسه خلاف الظاهر ؛ لعدم إقرار المرتد على ردته . 

( وتّقدّم الناقلة ) أي : يقدم العمل بما تشهد به البينة الناقلة : ( إذا عرف 
أصل دينه فيهنَ ) ؛ لأن المبقية له على أصل دينه ثبتت شهادته'2 على الأصل 
الذي تعرفه » والبينة الأخرى معها عِلم لم تعلمه الأولى . فقدمت عليها ؛ كما لو 


2000 في ج : شهادتهما . 


دنا 


شهدا أن هذا العبد كان ملكا لفلان إلى أن مات » وشهد آخران أنه أعتقه أو باعه 
قبل موته » فإن بينة البيع أ واالعقة متام : 
(ولو شهدت ) بينة : ( أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام » و) شهدت بينة 
( أخرى أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر : تساقطتا ) على الأصح . سواء'' ( عرف 
ل ا ل وت رات 
. فتعارضتا وتساقطتا لذلك . 
( وكذا) أي : وكالحكم المتقدم فيما إذا خلّف ابنين مسلمًا وكافرًا يكون 
الحكم ( إن خلّف أبوين كافرين وابتيّن مسلمين » أو ) خلف ( أخََا وزوجة 
مسلمين وابنًا كافرًا ) ؛ لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم ورثة لا فرق بين دعواهم 


ودعوى الابن . 
قال في « المستوعبب» : وعلى كل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين . انتهى 


قال في « الفروع ): ويصلى عليه تغليبًا له مع الاشتباه : 

قال القاضي : ويدفن معنا . 

وقالتانو عقي :وعدم" اه :. 

( ومتى نصّفْنا المال ) المخلف عن الميت المختلف في دينه فأعطينا الابنين 
المنازعين للأبوين”” نصفه : (فنصفه للأبوين على ثلاثة)» للأب ثلثاه وللأم ثلثه . 

ومتى أعطينا الابن المنازع للأخ والزوجة نصفه فإن الباقي ( و ) هو ( نصفه  )‏ 
يكون ( للزوجة والأخ على أربعة ) » للزوجة ربعه وباقيه للأخ . 

( ومن ) كان كافرًا و( ادّعى تقدّم إسلامه على موت مورثه » أو ) ادّعى تقدم 
إسلامه ( على قَسم تركته ) أي : تركة مُورّئه المسلم : ( قبل ) منه ذلك ( ببينة ) 
يقيمها » ( أو تصديق وارث ) معه على دعواه . وإلا فلا . 


. في ب : البيع والعتق‎ )١( 
.  ءاوسو‎ : زفق في ج‎ 
1 زفرق في ج : المتنازعين لأبوين‎ 


ايذكنا 


مثال ذلك : لو مات مسلم وله ابنان مسلم وكافر فأسلم الكافر » وقال : 
أسلمت قبل موت أبي ٠‏ أو أسلمت قبل قسم تركة أبي » وقال أخوه : بل بعد 
ذلك : فلا إرث له ؛ لأنه مقر بالكفر أولا مدع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما 
قبل قسم التركة » والأصل بقاؤه على كفره . فيكون القول قول أخيه المسلم 
بيمينه ؛ لأنه منكر . إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه أخوه فيرث ؛ لأن الحق 
لا يعدوهما. 

( وإن قال ) من كان كافرًا : ( أسلمث في محرّم ومات ) أي : مورثي ( في 
صفر . وقال الوارث ) الذي هو أخوه : ( مات قبل محرّم : وَرِثَ ) ؛ لأنهما 
اتفقا على الإسلام في محرم » وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله أو بعده ؟ 
والأصل حياة الأب . فيكون القول قول المدعى للموت آخرًا . فلذلك يجب أن 
يكو لاوس كينها ْ 

( ولو خلّف ح ابنًا حرًا وابئًا كان قن : ٠‏ فادّعنى ) الذي كان قن : ( أنه عتق 
وأبوه حي ) أي : في حال حياته » ( ولا بينة ) له بما ادعاه : ( صَدّق أخوه فى 
عدم ذلك ) أي : في أنه الم يعتق قبل موتث أييه+ لآن الأصل بقاء الرق .22 

( وإن ثبت عتقّه برمضان ٠‏ فقال الحر : مات أبى فى شعبان » وقال العتيق : 
بل بشوال حدق العتيق )+ لذن الأصل بقاء حياة الاب إلى أشتوال.. 

مرو ان العورية ني اي اليج اهاعري ركان 

ن : ( تُقدّم بين الحرٌ » مع التعارُض ) أي : تعارض البينتين المذكورتين ؛ 
الام 

( وإن شهد ائنان على اثنين بقتل » فشهدا ) المشهود عليهما ( على الأوّلين ) 
اللذين شهدا عليهما أوَلاً ( به ) أي : بالقتل » ( فصدّق الولييٌ ) أي : مستحق 
القصاص الشاهدين ( الأوّلين فقط ) أي : دون المشهود عليهما أو : (خكم 
بهما ) أي : بالشاهدين الأولين ؛ لرجحانه”'2 بتصديق المشهود له . 
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( وإلا ) بأن صدق الجميع » أو كذب الجميع » أو صدق المشهود عليهما 
فقط : ( فلا شيء ) له ؛ لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة ؛ لأنهما متهمان 
بالدفع عن أنفسهما بذلك » وتصديق الولي لهما غير معتبر . وكذا لو صدق 
الجميع بأن قال : قتلوه كلهم ؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل 
بالشهادة فلا يقبل . وكذا لو كذب الجميع ؟؛ لأنه يصير كمن لا بينة له . 

( وإن شهدت ) بينة ( بتلف ثوب ٠»‏ وقالت : قيمتّه عشرون » و) شهدت 
( أخرى ) أن قيمته (ثلاثون : ثبت الأقلٌ ) وهو العشرون على الأصح ؛ لأن 
الإتلاف ثابت فى شىء واحد . وإنما اختلفا في قيمته » فهو كما لو اختلف 
المقومان في القيمة » فإنه يثبت ما اتفقا عليه دون ما اختلفا فيه . 

( وكذا : لو كان بكلّ قيمةٍ شاهدٌ ) واحد ؛ لأن بينة الأقل تثبت دون الأكثر. 

(و) العين ( القائمةٌ ؛ كعين ليتيم يُريد الوصييٌ بيمّها » أو ) يريدا'' ( إجارتها 
إن اختلفا في قيمتها ) عند إرادة ببعها ( أو ) اختلفا في ( أجر مثلها ) عند إرادة 
إجاركها:( أحة) أي : عمل ( ب ) مقتضى ( من يصدّقها الحمنُ ) من البينتين . 
( فإن احتمّل ) ما شهدتا”'' به : ( أخذ ببينة الأكثر ) أي "انين العى تقني الا كدر 
( كما لو شهدت بينة أنه آجَرَ حصّة مَوْليّه ؛ أي : من هو في حجره ( بأجرة مثلها » 
و نيدت راط ) أرق رد اعرها ( قفي ) أ سفت احرف كلها . 

قال في ١‏ التنقيح » قلت : فلو كانت العين قائمة قدمت بينة من يصدقها: 
الحدة ل ل ل 
« قائمة ليتيم يريد الوصي ببعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر . انتهى 

وكذا قال الشيخ تقي الدين : لو شهدت بينة أنه آجر حصة موليه بأجرة مثله 
وبينة بنصفها . انتهى كلامه في ١‏ التنقيح » . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


د 6ه 26 . 


فرق فيج : اختلف . 


موم . 


[كتاب الشهادات] 


هذا ( كتاب الشهادات . واحذها شهادة ) . واشتقاقها من المشاهدة ؛ لأن 
الشاهد يخبر عما شاهده . يقال : شهد الشيء إذا رآه . ومن ذلك قيل لمحضر 
للدي ميد انيع زروت توما قري . ومنه قوله سبحانه وتعالى : # فَمَن 
فِدوك التور وليه مه # [البقرة: 185] يعني : علمه برؤية هلاله أو إخبار من رأه. 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ؛ فقوله سبحانه وتعالى : # وَأسَْقِيِدُوا سكين ين رَجَالِكُمٌ إن 


لَمْ يكنا جين فيصل وأثرتسان © [البقرة : 787] . 
ه ممعم غ2 
وقال سبحانه وتعالى ا وَأَشْيِدُوادَوَىَ عَدْلٍ قنك * [الطلاق : ؟] 
وقال سبحانه وتعالى : # له 0 . 


وأما السنة ؛ فروى وائل بن حجر قال : « جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبي كلِ . فقال الحضرمي ب ل 
لي . فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق . فقال البي كك 
بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه . قال ا 0 
ماحلف عليه وليس يتورع من شيء . قال : ليس لك منه إلا ذلك . قال : فانطلق 
الرجل ليحلف له . فقال النبي يَكِِ لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله 
وهو عنه معرض” ) 6 . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وأما الإجماع فمنعقد على قبول الشهادة في الجملة . ودليله ما تقدم . 


إفرة ل 47 كتاب الأحكام » باب ما جاء في أن البينة على 


المدعي واليمين على المدعى عليه . 


اا 


ولأن الحكمة تقتضى مشروعية الشهادة فإن الحاجة داعية إليها ؟ لحصول ‏ 
التجاحد من الناس . فوجب الرجوع إليها . 

قال شريح : القضاء جَمر فنحه عنك بعودين ‏ يعني : الشاهدين ‏ وإنما 
الخصم داء والشهود شفاء . 0 الشتفاء عل الناء .. 

( وهي ) أي : العو حَجَّة شرعية ) ؛ لما تقدم من الحديث ( تُظهرٌ 
الحق ) المدعى به أي : يله :+ ولهذا سحية: يينة"( ولا كرجية ) ٠‏ قاله في 
« الرعايتين » و« الحاوي ) . 

إذا علمت ذلك ( فهي ) أي : فالشهادة : ( الإخبار بما علمه ) الشاهد . 
( بلفظٍ خاص ) وهو : أشهد أو شهدت . 

وأما حكم الشهادة فقد أشير إليه بقوله : 

( تحمّل المشهود به ) أي : الشهادة » في ( غير حق الله ) سبحانه 
و( تعالى ) فدخل جميع حقوق الآدميين من الأموال وغيرها » ( فرضٌ كفاية ) 
إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين » فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين 
عليه . وإن كان عبدًا لم يجز لسيده منعه . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى : # ولا يَأَْبَ التّهَدَاء إدَا ما دُغُوأ »* 
[البقرة : 585] . 

وقد قال ابن عباس وقتادة والربيع : المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند 
الحاكم . 

ولأن الحاجة تدعو”'' إلى ذلك ؛ لإثبات الحقوق والعقود . فكان واجبا ؛ 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ولأن الشهادة لو لم تجب لامتنع الناس من تحملها وأدائها . وذلك يؤدي 
كي الحترف. 

( وتطلق الشهادة على التحمّل وعلى الأداء ) . فيكون الأداء أيضًا فرض 


)00( فيج : داعة 


لاا 


و سا م يدو 


كفاية ؛ لقول الله سبحانه وتعالى ل ب متم ار 
اج كَل 4 [البقرة : 143 ] . وإنما خص القلب بالإثم ؛ لأنه موضع العلم بها . 

ولآن الشهادة أمانة . فلزم أداؤها . كسائر الأمانات 8 

وك قال كانه وتعالى : « #هإنً لله يمد أن مُوَمُوأ الكت إل أَمْلِهَا * 
[النساء : 4ه8] . 

( ويجبان ) أي : التحمل والأداء : ( إذا دُعي ) إنسان من أهلها إلى واحد 
منهما ؛ لأن مقصود الشهاذة لا يحصل ممن ليس من أهلها . 
تعذيه + تقله مهنا » أو .ناكم عدل: + :قال :في 7 المبلاع 6 ::وهذا إذا كان. دود 
مسافة 17 0 ايك 
01 لامع ل كل لساك قراك ‏ سل لاا 

في التزكية : لم يلزمه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : « وَلايْضَ3 كارب وَلَا سَهيدٌ # 
[البقرة : 187] . 

وقول النبي يل : « لا ضرر ولااضرار©© 247 . 

ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره . 

وأما إذا كان الحاكم غير عدل فنقل ابن الحكم عن أحمد : كيف أشهد عند 


. في ب : القصر‎ .)١( 

48 في ج : والأداء . 

(0) في أوب : إضرار . 

حق أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » (5751) 7 : 78 كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. 
وأخرجه أحمد في ! مسنده » ( /1851 ) ١‏ ا 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه » (8م ) 4 : 7١7‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك . 
و8084 )5 :758 بلفظ : « لا ضرر ولا إضرار »2 . 


كل 


قال في ١‏ الفروع » : وقال في رواية عبد الله : أخاف أن لا يسعه"2 أن 
لا يشهد عند الجهمية . عن ابن المبارك عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن 
اللشيب عن اي هويرة امرفوعا "كود فى أخو الزناف افزاة طلمة ودوو ورا 
فسقة » وقضاةً خونة » وفقهاء كذبة » فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم 
كاتبًا ولا عريمًا ولا شرطيًا »7 . رواه الطبراني وقال : لم يروه عن قتادة إلا ابن 
أب عروبة + ولا غنه :إلا ابن السياراة تعرد به داود بن سليمان » وهو شيخ 
لا بأس به . انتهى كلامه في ١‏ الفروع » . 

إذا تقرر هذا ( فلو ) تحمّل شاهدان ثم ( أدَى شاهدٌ » وأبى الآخر وقال ) 
للمشهود له : ( احلف بَدَلِي : أَثم ) اتفاقًا . قاله في « الترغيب » . 

( ولا يقيمُها ) أي : يقيم إنسان الشهادة ( على مسلم » بقتل كافر ) . 

قال في ١‏ الفروع » : وظاهره : يحرم . 

(ومنى وجبث) أي : وجبت الشهادة على إنسان : (وجبث) عليه (كتابيّها) . 

قال في ١‏ الفروع » : وكتابة كشهادة في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا . 

( وإن دُعي فاسقٌ لتحمُّلها ) أي : تحمل الشهادة : ( فله الحضور مع 
غيره ) . ذكره ذ في ( الرعاية » . 

وف« لمعي نرعيره 8 1 التخجل لا يتمولة المناة . فلو لم يؤد حتى 
صار عدلاً قبلت . 

( ولا يحرّم أداؤه ) أي : أداء الفاسق الشهادة ( ولو لم يكن فسقّه ظاهرًا ) . 

قال في * المغني » : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ؛. لأنه لا يمنع 
صدقه . فدل على أنه لا يحرم أداء الفاسق » وإلا لعزر :.ووظةه أن الأشهر : 
لا يضمن من بان فسقه » ويتوجه التحريم عند من ضمنه » ويكون علة لتضمينه . 
قاله في « الفروع » . 


000 في ١‏ الفروع 54 : 0654 : أن يسمعه . 
إفة ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» 5 : 7 كتاب الخلافة » باب فى عمال السوء وأعوان الظلمة . 


مع 


0 مر عل 5 ع م 

( ويحرّم أخذ أجرة ) على الشهادة ( و ) أخذ ( جعْل عليها ) أيضًا » ( ولولم 
تنعيّن عليه ) في الأصح ؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًاء 
وذلك لا يجوز أخذ الجعل عليه ؛ كصلاة الجنازة . 

( لكن : إن عجز ) من دعي إلى الشهادة ( عن المشي ) إلى محلها ( أو تأَدَى 
به ) أي : بالمشى » ( فله أخذ أجرة مركوب ) . 

قال في « الإنصاف » : حيث قلنا بعدم الأخذ . فلو عجز عن المشي أو تاذى 
به » فأجرة المركوب على رب الشهادة . قاله في ١‏ الترغيب » وغيره » واقتصر 
عليه في « الفروع »© . 

قال في ١‏ الرعاية » : فأجرة المركوب والنفقة على ربها . ثم قال : قلت : 
هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد » لمرض » أو كبر » أو 
حبس ء أو جاو , أو حَفَرٍ . . 

وقال أيضًا : وكذا حكم مرك » ومُعرّفٍ » ومترجم . ومُّفتٍ . ومقيم حدٍ 
وقودٍ » وحافظ مال بيت المال » ومحتسب »© والخليفة . واقتصر عليه فى 
« الفروع » . انتهى 
ش ( ولمن عنده شهادة بحد لله ) سبحانه و ( تعالى إقامنّها وتركها ) أي : أن 
بشبيد ميا وأن لا يشهد ؛ لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المساهلة ولا 
ضرر في تركها على أحد وهو مأمور بالستر . وقد قال النبي كَل : « أقيلُوا ذوي 
الهيئات عَثراتِهم )237 . 

ولذلك اعتبر في الزن أربعة شهوها” وشاّه فيه على الشهود ما لم يشدد على 
غيرهم ؛ طلبًا للستر » ولئلا يثبت 

قال في ) الفروع : واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ 
000 اخرجة أبوقاوة قن 3تنينية» (4890/6 ) 18+74 كنات السدود ».يان في لحل يلقع اقبداء 


وأخرجه أحمد فى « مسنده » ( 560)170016 181١:‏ . 


زفق زيادة منج 5 


و ١‏ الترغيب » تركه » للترغيب في الستر . وهذا يخالف ما جزم به في آخر 
« الرعاية ») من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية » فإنهم لم يفرقوا . وهو 
ظاهر كلام الخلال . ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه . انتهى . 

( وللحاكم أن يُعرَض لهم ) أي : للشهود ( بالتوقف عنها ) أى : عن 
الشهادة في الأصح . ( كتعريضه لِمُقَرٍ ) بحد ( ليرجع ) عن إقراره ؛ ‏ لأن عمر 
رضي الله تعالى عنه لما شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد يشهد 
عرّض له بالرجوع . وقال له : ما عندك يا سلح العقاب وصاح به . فلما لم 
يصرح بالزنا وقال : رأيت أمرًا قبيحًا فرح عمر وحمد الله سبحانه وتعالى » . 
وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد على عمر ذلك . 

وقد قال النبي يككلةِ للسارق : « ما أخالك سرقت . مرتين 2١7)‏ . 

وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعٌ”' » كل ذلك طلبًا للرجوع . 

وعلم مما تقدم أنه إن شهد لم يُكره له ذلك ؛ لأنه إخبار بما كان على وجهه 
فجاز » وأنه يجور أن يقيم الشهادة في حدود الله سبحانه وتعالى من غير تقدم 
دعوى ؛ [لأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على المغيرة من غير تقدم دعوى]”" . 

وشهد الجارود وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما على قدامة بن مظعون 
بشرب الخمر من غير تقدم دعوى فأجيزت شهادتهه”؟) 5 

( وثقبل ) الشهادة ( بحدّ قديم ) . 

قال في « الإنصاف » : قال في ١‏ الرعاية » : هل تقبل الشهادة بحد قديم ؟ 
على وجهين . انتهى . 
(1) أخرجه النسائي في ١‏ سننه » ( /ا/441 )86 : 77 كتاب قطع السارق تعظيم السرقة » تلقين السارق . 


وأخرجه أحمد فى ١‏ مسنده » ( 5175051 )1285 597 . 
(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 4519 ) 5 : ١50‏ كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك . 


0) ساقط منأ. 
(4) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »8 : ١7‏ كتاب الأشربة » باب من وجد منه ريح شراب أو لقي 
سكران . ْ 


انلف 


والصحيح من المذهب : القبول . قدمه في « الفروع » . انتهى 

ووجه ذلك : أنها شهادة بحق . فجازت مع تقادم الزمان ؟ كالشهادة 
بالقتصاص . 

ولأنه قد يعرض للشاهد”!' ما يمنع الشهادة حينها'"' ويتمكن منها بعد ذلك . 

( ومن قال ) لرجلين : ( احضرا لتسمعا قذفٌ زيدٍ لي » لزمهما ) ذلك . 

قال في « الفروع » : قال في ١‏ الرعاية » : وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد 
لي لزمهما . ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة . انتهى 

الج ل ل الو او 0 
لقول الله سبحانه وتعالى : # وال يَأتي الْفَحِمَّةَ من يسَآبِحكُمَ دين 
[النساء : ٠6‏ ] . 

وقيل + ل كغيردج أوالاشقاظ الحد : 

وفي ١‏ الأحكام السلطانية » : إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية 

فى انتهاك حرمة .يفوت استدراكها ؛ كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار ؛ كالذي 
كاي شان الحثيرة ة وشهوده » ولم ينكر عليهم هجومهم ون حدّهم ؟ لقصور 
الشهادة . ١‏ انتهى 

( ومن عنده شهادة لآدمي ) وذلك الآدمي ( يعلمُها . لم يُقمُها حتى يسأله ) 
رب الشهادة إقامتها ؛ لما روي عن النبي كَلٍ أنه قال : « خير الناس قرني » ثم 
الذين يلونهم » ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون » ويشهدون ولا يُستشهدون ء 
ويخونون ولا يؤتمنون "'' . رواه البخاري . 

ولآن أداءها حق للمشهود له . فلا تستوفى إلا برضاه ؛ كسائر حقوقه . 
(5) فيج : بعينها . 


[فرق ارج لحار ا و00 : 7877 كتاب الأيمان والنذور » باب إثم من لا يفي 
بالنذ 
ب 


اول 


( ولا يقدح فيه ) يعني : ولا يقدح في عدالة الشاهد شهادته قبل أن يسأله 
صاحب الحق الشهادة ( كشهادة حسبة ) . 

قال في ١‏ الفروع»© : ( ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ٠»‏ ويحرم 
كتمها ) . انتهى . 

( وإلا ) أي : وإن لم يعلم رب الحق بأن هذا عنده شهادة له : ( استحبٌ ) 
لمن عنده الشهادة ( إعلامّه ) أي : إعلام رب الحق بأن عنده له شهادة ( قبل 
إقامتها ) وله إقامتها قبل إعلامه ؛ لقوله كَل : « ألا أنبتكم بخير الشهداء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يُسألها ”'" . رواه مسلم . 

وترك إطلاق هذا الحديث لأجل الحديث الآخر جمعًا بينهما . 

قال في « الإنصاف » : هذا المذهب . وقطع به الأكثر وأطلقوا . وقال 
الشيخ تقي الدين : الطلب'" العرفي أو الحالي كاللفظي » علمها أو لا . 

قلت : هذاعين الصواب . 

ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه . انتهى كلامه في 
« الإنصاف »© . 

( ويجب إشهادٌ على نكاح ) ؛ لأن الإشهاد شرط فيه فلا ينعقد بدونه . 

( ويّسن ) الإشهاد ( في كل عقدٍ سواه) أي : سوى النكاح ؛ كالبيع 
والإجارة والرهن ونحو ذلك. ؛ لأن ذلك ليس من شرطه الإشهاد . ويحمل قوله 
سبحانه وتعالى : 9# وَآفيةكا إذا بامتر: لقره على الاستحباب ؛ 
لأنه قال بعده : 3 هن أَمنَ بَعَضُّكُم بَمْصْسَاكَلْمُودْ الى أَؤْحيِنَ أَمَْعَةٌ 4 [البقرة : *18] وهذا 
إنما يكون مع عدم الشهادة . فدل على أن المراد بالأمر : الاستحباب . 

(ويحرّم أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) ؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: # ولا 
يَمْلِكُ الدب يَدَعُوت من دونه الَّعَةَ لام صَِدَ يالْحَيْ وَهُمَ يَعَلَمُونَ #* [الزخرف : 85]. 


. كتاب الأقضية » باب بيان خير الشهود‎ 1744 : 7”) ١1/14 ( » صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )1١( 
. فيأ: المطلب‎ )0( 
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قال المفسرون هنا وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإتقان . ومعئأه : لكن 
من شهد بالحق فيكون الاستثناء منقطعًا . 


وقال ابن عباس : « سثئل النبي يَكْةٍ عن الشهادة . قال : ترى الشمس ؟ قال 
على مثلها فاشهد أو دع 2١")‏ . رواه الخلال في ١‏ جامعه» . 

9 دي مخ عي 000 ف ل سر م و 

وقال سجاه وتعالى : 9# ولا تَقَفٌ مالس لَكَ يو عِلْمْ إن َلسّمَمَ وَالْبِصَرٌَ وَالْفُوَاد هل 
وليك كان عَنّهُ مَمْشُولا © [الإسراء : 05] . 


وتخصيص هذه الثلاثة بالسؤال ؛ لأن العلم بالفؤاد وهو يستند إلى السمع 
والبصر ؛ لأن مدرك الشهادة غالبا : الرؤية والسماع » وهما بالبصر والسمع . 


قال القرافي ف فى الفرق السادس والعشرين والمائتين : : : اعلم أن قول 
العلماء ا و ل الم : أنه 
| لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع به وليس كذلك » بل جائز لاوا و 
الظن الضعيف في كثير من الصور » بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علمًا 
فقط . فلو شهد بقبض”" الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز 
الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف . وكذلك الثمن في 
المبيع'"' مع احتمال دفعه » ويشهد بالملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن 
ورثه » ويشهد بالإجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على 
الاستصحاب . والحاصل في هذه الصور كلها هو الظن الضعيف . ولا يكاد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ١95 : ٠١‏ كتاب الشهادات ؛ باب التحفظ في الشهادة والعلم 
بها . نحوه . 
وأخرجه الحاكم في « مستدركه» ( ٠١١ : 5 ) 7١50‏ كتاب الأحكام . وصححه . قال ابن حجر : 
[أخرجه] العقيلي والحاكم وأبو نعيم في ١‏ الحلية » وابن خ عدي والبيهقي من حديث طاووس عن ابن 
عباس » وصححه الحاكم » وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول . وهو ضعيف » وقال البيهقي : 
لم يرو من وجه يعتمد عليه . « تلخيص الحبير» 5 : ١98‏ . 

زرف في ب : البيع . 


يوجد ما ف بالق د افير من الصور . من ذلك : النسب والولاء فإنه 
لا يقبل النقض”'' فيبقى العلم على حاله . 

ومن ذلك : الشهادة بالإقرار » فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي 
وذلك لا يرتفع . 

ومن ذلك : الوقف إذا حكم به حاكم . أما إذا لم يحكم به حاكم . فإن 
الشهادة [إنما فيها الظن فقط إذا شهد بأن هذه الدار وقف ؛ لاحتمال أن يكون 
حاكم حنفي حكم بنقضه . فتأمّل هذه المواطن . فأكثرها]”" إنما فيها الظن 
فقط . وإنما العلم في أصل المدرك لا في دوامه . 

قلت : وقوله : شهد بقبض الدين » وقوله : شهد بالإجارة كمسألة 
الإقرار ؛ لأن وقوع الإجارة لفظ وقع في الزمن الماضي » وقبض الدين فعل وقع 
في الزمن الماضي فهو معلوم لا يرتفع . وإنما يرتفع بقاء حكمه ؛ كما أن الإقرار 
لا يرتفع » بل هو معلوم . وإنما الظن في بقاء المقر به ودوام الإقرار . والذي 
لواحي حي بخان ساررركا لسارو الوتصرقه ب موي00 
المراد . انتهى 

إذا علمت ذلك فإن مدرك العلم الذي يقع به الشهادة يكون ( برؤيةٍ أو سماع 
غالبًا ؟ لجوازها ) أي : جواز الشهادة ( ببقية الحواسنّ ) ؛ كالذوق واللمس 
( قليلاً ) ؛ كدعوى مشتر مأكولاً غبنه لمرارته أو نحو ذلك فتسمع البينة به . فإذا 
تحمل الشاهد الشهادة على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه مع 
حضوره » وفي”*' غيبته على الأصح . 

( فإن جَهِلَ حاضرًا ) أي : جهل الشاهد اسم رجل ونسبه وقد تحمل الشهادة 


. فيج : ينفى‎ 64٠١( 
. في أوب : النقل‎ 40 
ساقط منأ.‎ 6» 

2 في ب : يشهد . 
(0) في ب : في . 


عليه» (جاز أن يشهد) عليه (فى حضرته) فقط ؛ (لمعرفة عينه) . نص على ذلك . 

قال مهنا : سألت أحمد عن رجل يشهد لرجل بحق على آخر وهو لا يعرف 
اسم هذا ولا اسم هذاء إلا أنه يشهد له . فقال : إذا قال : أشهد أن لهذا على هذا 
كذا وهما شاهدان جميعًا فلا بأس » فإذا كان غاتبًا فلا يشهد حتى يعرف اسمه . 

( و ) أما ( إن كان غائبًا فعدفه به من يسكن إليه ) الشاهد ولو واحدًا على 
الأصح . وععة + اثثان....-ؤعنة + ضناعة + '(تجازذ )"له ( أن: يشهد) عليه 
( ولو ) كانت الشهادة ( على امرأة ) . 

وعنه : المنع » سواء كان الغائب رجلا أو امرأة . 

وعنه : أو نظر إليها شهد وإلا فلا . 

ونقل حنبل : يشهد عليها بإذن زوجها . وعلله بأنه أملك لعصمتها . وقطع 
به في ١‏ المبهج » للخبر . وعلله بعضهم بأن النظر حق للزوج وهو سهو . قاله في 
« الفروع » . ا 

( ولا تعتبِرُ إشارته ) أي : إشارة الشاهد عند الشهادة ( إلى ) مشهود عليه 
( حاضر . مع ) ذكر ( نسبه ووصفه ) في الأصح . 

( وإن شهد ) على إنسان ( بإقرار بحق : لم يُعتبر ) أي : لم يشترط لصحة 
الشهادة ( ذكرُ سببه ) أي : سبب الحق ؛ ( كاستحقاق مال ) أي : كما لا يشترط 
ذكر استحقاق المال مع الشهادة بالإقرار به » وكما لا يشترط ذلك لصحة الدعوى 
بالإقرار . 

( ولا قوله : طَوْعَا في صحته مكلَّهًا ) يعني : أن من شهد على إنسان أنه أقر 
بالظاهر ) أي : بظاهر الحال ؛ لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بتلك 
الحالة . 


( وإن شهد ) الشاهد ( بسبب يوجبٌ الحقَّ ) ؛ كتفريط'''2 في أمانة » ( أو ) 
شهد ب ( استحقاق غيره ) أي ركنا بريعة لين ا قال : أشهد أن هذا 
يستحق فى ذمةاهذا كذا : ( ذكرّه) أي : اشنترط ذكر الموجب للاستحقاق ؟ لأنه 
فلالا يعتقدء الداكى مويعتا + 


( والرؤية تختصنٌّ الفعل ؛ كقتل » وسرقة » وغصب . وشرب خمرء 
ورضاع ٠‏ وولادة ) والعيوب المرئية في المبيع ونحو ذلك ؛ لأنه يمكن الشهادة 
على ذلك قطعًا فلا يرجع إلى غير ذلك . 

( والسّماع ضربان ) أي : صنفان : 

الأول : ( سماعٌ من مشهود عليه ؛ كعتق وطلاق ٠‏ وعقد ) من نكاح وغيره 
( وإقرار ) بمال ونسب وحد وقود ورق وغير ذلك » ( وحكم حاكم وإنفاذه ) 
حك عبرو فإذا مع لاق سو عبر لبدلا قن جللك بو عرف الثائل يقببا د كما دكرء 
في ١‏ الكافي  »‏ ( فتلزمه الشهادة بما سمع ) منه » ( سواء وقت الحاكم الحكم ) 
بأن قال : حكمت بذلك في وقت كذاء أو لم يقل : في وقت كذاء (أو 
استشهده مشهود عليه ) أو لم يستشهده . فإنا لو اشترطنا الاستشهاد لامتنع ثبوت 
الغصب وسائتر الأفعال المتضمنة للعدوان بالإقرار » فإن فاعلها لا يشهد بها على 
نفسه » ( أو كان الشاهد مستخفيًا حين تحمُّله أَوْ لا ) يعني : أو لم يكن مستخفيًا . 

ومن صور المستخفي : مثل : أن يكون لإنسان على آخر حق وهو ينكره بحضور 
من يشهد عليه فيسمع إقراره من لا يعلم به المقرء فإنه يجوز أن يشهد عليه بما سمعه 
منه ؛ لأنه بسماعه من المقر حصل له العلم بالمشهود به ؛ كما لو رآه يفعل شيئًا من غير 
أن يعلم الفاعل أن أحدًا رآه فإنه يجوز أن يشهد عليه بما رآه فعله”" . 

( و ) الصنف الثاني من الشهادة بالسماع : ( سماعٌ بالاستفاضة ) . وهي : 
أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض . ولا تسمع 


فيج : كتفريطه . 
زفم في ب : يفعله . 


الشهادة بالاستفاضة إلا ( فيما يَتعذّر علمه ) أي : علم المشهود به ( غالبا 
بدونها ) أي : بدون الاستفاضة » وذلك ( كنسب ) إجماعًا . 

قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه . 

ولو مُنع ذلك لاستحالت معرفته به » إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغير ذلك » 
ولا تمكن المشاهدة فيه . ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا 
أحدًا من أقاربه . وقد قال الله سبحانه وتعالى : # يروك كا شرفة اناتفم 4 
[البقرة : ]١55‏ . 

وكولادة ( وموتٍ ٠‏ وملكٍ مطلق ) نضًا . 

قال أحمد في رواية المروذي : أشهد أن دار بختان لبختان 00 
لا يباشرها إلا المرأة الواحدة » والموت قد لا يباشره إلا الواحد أو الاثنين 
ممن يحضره ويتولى غسله وتكفينه » والملك قد يتقادم السبب المترتب عليه 
الملك(”2 . فلو توقفت الشهادة فى ذلك على المباشرة لأدى ذلك إلى العسر 
وخاصة مع طول الزمان . 1 

( و ) ك( عتيق ) وهو : أن يشهد(" أن هذا عتيق زيد » لا أن زيدًا أعتقه . 

( وولاءٍ وولاية وعزل ) ؛ لأن ذلك إنما يحضره في الغالب أحاد الناس » 
ولكن انتشار ذلك في أهل المحلة أو القرية يغلب الظن على صحته عند الشاهد 

بل ربما قطع به لكثر تررم اك رك اجو لكر والبارييم 

وقال جماعة : دوامه لا عقده . 

( وخُلع وطلاق ) نص عليهما أحمد ؛ لأن ذلك مما يشيع ويشتهر غالبًا » 
والحاجة تدعو إليه . 


م« 


)000 فيج : والاثنين 
0) ساقط منأ. 
(0) في ب : يشتهر . 
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( و ) ك١(‏ وقف ) في الأصح . وهو : أن يشهد أن هذا وقف زيد . لا أن 
زيدًا وقفه . 

( و ) ك( مَصْرِفِه ) يعني : أن مما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة في الأصح 
مصرف الوقف . وحكاه في ١‏ المغني » عن الأصحاب . وجزم به في 
« الكافي » » وكذاما أشبه ذلك . 

قال الخرقي : وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به . 

وقال أبو حنيفة : لا يقبل في النكاح والموت ولا في الملك المطلق . وقال 
صاحبه : تقبل في الولاء مثل : أن يشهد أن عكرمة مولى ابن عباس . 

ولنا : أن هذه الأشياء يتعذر”"2 الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها 
ومشاهدة أسبابها . فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة ؛ كالسب . 
٠‏ *5تانمالك لبد عطاناامن رقيو عن اكات امات وول اللا ف 
بالسماع . وقال : السماع في الأحباس والولاء جائز . 

فإن قيل : يمكن العلم بذلك بمشاهدة سببه ؟ 

قلنا : الإمكان لا ينافي التعذر غالبًا » ووجود السبب لا يفيد العلم بكونه 
سببًا صحيحًا يقيئا » فإنه يجوز أن يشتري ما ليس ملكا للبائع » ويصطاد صيدًا 
صاده غيره ثم انفلت منه . وإن تُصور ذلك فهو نادر . 

وفي عَمّد الأدلة » : تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد 
في الدَّين » فقياس قولهم : يقتضي أن يثبت الدين » بالاستفاضة . 

( ولا يشهد ) أي : ولا”'' يجوز لأحد أن يشهد ( باستفاضة ‏ إلا ) إن علم 
ما يشهد به ( عن عددٍ يقع بهم ) أي : بأخبارهم ( العلم ) في الأصح . وهو ظاهر 
كلام أحمد والخرقي ؛ لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء ؛ لكثرته . 
ويكون ذلك العدد عدد التواتر ؛ لأنها شهادة . فلا يجوز أن يشهد بها عن غير 


)200 في ج : متعددة . 
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علم ؛ لقولة فاته و فال 00 لقعم أشن لك بعلم # [الإسراء : 5"] . 

ومحل النزاع : العدد الذي لا يحصل به العلم . فوجب أن لا يقبل لذلك . 

( ويلزم الحكم بشهادةٍ لم يُعلم تلقيها من الاستفاضة . 

ومن قال : شهدث بها .ء فقَزع ) . هذه عبارة « الفروع » و( التنقيح ») . 
وعبارة « المستوعب » : ومتى لم يعلم الحاكم أنها تلقيت من طريق الخبر لزمه 
قبولها والحكم بها قولاً واحدًا . 

زوفن« الممى © + شهادة أصحات السائل - يني + عن الشهود"١؟‏ دشهادة 
5 لا شهادة غلن شهادة : تكد تو لوديا كن شهادة الاستفاضة . 

وفي ١‏ الترغيب » : ليس فيها فرع . 

وفى ١‏ التعليق » وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة » وأنها تحصل 
بالقنا والعبيد + 

قال في « الفروع » : وقال شيخنا فى :فر افبتاك الغبائل عن الشهود 
على الخلاف . وذكر ابن الزاغوني : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت 
فلان » أو أنه ابنه » أو أنها زوجته » فهي شهادة الاستفاضة » وهي صحيحة . 
وكذا اجات آبو التحظات : يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة . وأجاب 
أبو الوفاء : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب 
جميعًا . ونقل الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته .. ونقل معناه 
جعفر » وهو غريب . وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم 
بذلك أحق . ذكره في ١‏ الأحكام السلطانية » » وذكر القاضي : أن القاضي يحكم 
بالتواتر . انتهى كلامه في « الفروع »© . 

( ومن سمع إنسانًا يُقدُ بسب أب أو ابن » ونحوهما ) ؛ كأم وبنت (فصدّقه 
المقّة له ) : جاز أن يشهد له به ؛ لتوافق المقر والمقر له على ذلك » ( أو 
سكت ) المقر له : ( جاز أن يشهد له به ) أيضًا على الأصح . نص عليه ؛ لأن 


0 


السكوت في النسب إقرار به أيضًا » بدليل من بُشْر بولد فسكت فإنه يلحق نسبه » 
فيكو لمكوتة:كالإقران .يه 4 لآنالإقرار. على الانمسانت الباطل غير عاق 290 . 
بخلاف سائر الدعاوى . 

ولآن النسب يغلب فيه الإثبات . ألا ترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح . 

( لا إن كذبه ) المقر له + فإنه لا اييجوز أن يكنهف ؛ لتكذييه إيآه: . 

( وإن قال المتحاسبان ) لمن حضرهم : ( لا تشِهّدُوا علينا بما يجري بيننا لم 
يمنع ذلك الشهادة ) عليهما بما يجري بينهما » ( ولزوم إقامتها ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . انتهى . 

ووجه ذلك : أن للشاهد أن يشهد بكل ما علمه وهذا منه . فكان له أن يشهد 
به وإن منعه المشهود عليه ؛ كما لو غصب شيئًا بحضرة إنسان وقال له : لا تشهد 

( ومن رأى شينًا بيد إنسان يتصرّفُ فيه مدة طويلة ) عرفا ( كمالك ) يعني : 
كتصرف الملاك في أملاكهم » ( من نقض وبناء » وإجارة وإعارة : فله الشهادة ) 
يعني : جاز أن يشهد له ( بالملك ) في الأصح ؛ لآن التصرف فيه على هذا الوجه 
من غير منازع يدل على صحة الملك . فجاز أن يشهد به ؛ ( كمّعاينة السبب ) 
أئ : سبب الملك » ( من بيع وإرث ) مع أنه يحتمل أن البائع والموررّث ليس 
بعالك 

( وإلا ) أي : وإن لم يره يتصورّف كما ذكر مدة طويلة : ( ف ) إنما يشهد 
( باليد » والتصرّف ) ؛ لأن المدة القصيرة لا تدل على الملك غالبًا . 


. في ب : الأنساب الباطل غير جائزة‎ )١( 


١7 


[فصل : من شهد بعقد اعتبر ذكرٌ شروطه] 


( فصل . ومن شهد بعقدٍ ) أيّ عقد كان : ( اعتّبر ) لصحة شهادته به ( ذكر 
شروطه ) ؛ لاختلاف الناس في بعض الشروط ا نا 
الشاهد صحته بدونه''؟ دون الحاكم . 

افر ات لحرا دلي كو الو اويا 00 
تكن مُجبرة » و ) أن يذكر ( بقية الشروط ) من كونه وقع بولي مرشد وشاهدي 
عدل » وأنها حين العقد خالية من الموانع 

قال في « الفروع » : ومن شهد بنكاح اعتبر ذكر شروطه » وعلله الشيخ 
وغيره ؛ لثلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد . فلعل ظاهره إذا اتحد مذهب 
الشاهد والحاكم لا يجب التبيين . 

ونقل عبد الله : فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها 
بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه . 

وإن ادَّعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل » إلا أن تقيم بينة بأصل التكاح 
وتعطى الميراث . والبينة أنه تزوّجها بولي وشهود في صحة بدنه وجواز من 
أمره . ويأتي في أداء الشهادة لا يعتبر ‏ يعني : أن يقول الشاهد ‏ في صحته 
وجواز أمره . ومراده هنا : إما لأن المهر فوق المثل » أو رواية كمذهب مالك » 
أو احتياطًا لنفي الاحتمال . انتهى 

( و ) يعتبر في الشهادة ( في رَضاع ) : أن يذكر الشاهد ( عدد الرضَّعات » 
وأنه شرب من تَدْيها . أو من لبن حُلب منه ) ؛ لأن الناس يختلفون في عدد 
الرضعات وفي الرضاع المحرم . فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف ؛ 
لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها . ولا بد أن يذكر أن ذلك في الحولين . 


41١(‏ فيأ: بدون. 


اوداك 


( و ) يعتبر في الشهادة ( فى قتل : ذكرٌ القاتل » و ) أن يذكر ( أنه ضربه 
بسيف ) فمات ٠‏ ( أو جرحه فقتله » أو ) يشهد أنه ( مات من ذلك ) الجرح . 
( ولا يكفى ) أن يشهد أنه ( جرّحه فمات ) ؛ لجواز أن يكون مات بغير هذا . 
رزوي عن اقبورية :أنه قله مدوه رحدل :قال : اتكأ عليه بمرفقه فمات . فقال 
شريح : فمات منه أو قتله . فأعاد القول الأول . وأعاد عليه شريح سؤاله فلم 
يقل : فقتله أو مات منه . فقال له شريح : قم فلا شهادة لك ») ول ال سي 

( و) يعتبر في الشهادة ( في زناً : ذكرٌ) زانٍِء و ( مزني بها. وأين ) 
يعني : وفي أي مكان » ( وكيف ) زنى بها » من كونهما نائمين أو جالسين أو 
قائمين » ( وفي أيّ وقت ) زنى بها ؛ لاحتمال أن يكون الزنا الذي يشهد به أحد 
الشهود غير الذي يشهد به الآخرون ء فاعتبر ذكر ما يختلف به ؛ ليزول هذا 
الاحتمال . ( وأنه رأى ذكّرّه في فرجها ) ؛ لأن اسم الزنا يطلق على ما لا يوجب 
الحد » وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا . فاعتبر ذكر صفته » واعتبر ذكر 
المرأة ؛ لئلا تكون ممن تحل له » أو له في وطئها شبهة . 

( و ) يعتبر في الشهادة ( في سرقة : ذكرُ مسروق منه » و ) ذكر ( نصاب » 
و) ذكر (حِرْزء و) ذكر ( صفتها ) أي : صفة السرقة . مثل أن يقول : خلع 
البايه ليلذ وأححذ الفرس » أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد وأخذ 
الرداء أو نحو ذلك ؛ لأن الحكم يختلف باختلاف السرقة » ولتتميز السرقة 
الموجبة للقطع من غيرها . 

( و ) يعتبر في الشهادة ( في قذف : ذكرٌ مقذوف ) ليُعلم هل يجب بقذفه 
الحد أو التعزير ؟ ( و) ذكر ( صفة قذف ) بأن يقول : أشهد أنه قال له : 
يا زاني ٠‏ أو قال له : يا لوطي أو غير ذلك . 

( و ) يعتبر في الشهادة ( في إكراه ) على فعل أو قول يؤاخذ به لو لم يكن 
مكرمًا : أن يذكر ( أنه ضرّبه أو هدَّدّه ) على ذلك ( وهو قادر على وقوع الفعل ) 
الذي هدده ( به » ونحوه ) ؛ كما لو شهدا بأنه أوقع به شيئًا من العذاب ؛ كعصر 
الساق ,و لخو 1 


( وإن شهدا : أن هذا ابنٌ أمته ) يعني : شهد شاهدان أن''2 هذا العبد ابن أمة 
. هذاء ( لم يُحكم له به ) ؛ لجواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها ( حتى يقولا ) : 
وأنها ( ولدته ) وهي ( في ملكه ) . 

أو ادعى إنسان ثمرة شجرة فشهد له شاهدان أنها ثمرة شجرته ؛ لم يحكم له 
بها حتى يقولا : وأنها أثمرتها وهي في ملكه لرطاجيدا لل جك ا اميد 
والثمرة ؛ لأن البينة شهدت أن ذلك نماء ملكه » ونماء ملكه له ما لم يرد" 2 


فإن قيل : فقد قلتم 00 الشهادة بالملك السابق على الصحيح وهذه 
شهادة بملك سابق . 


قلنا"* الفرق) بينهما عل تقدير السلينه!* ١‏ أذ الام قايع للتلك:في الأصل:ء 
اا ا ا 0 ل 
ملكته منذ سنة وأقام البينة بذلك فإن الملك يثبت في الزمن الماضي]”" تبعًا 
لالتحال فيكون له التماء قِيمنا مضى :+ 

ولأن البينة هاهنا شهدت بسبب الملك وهو ولادة الجارية أو وتخود الثمرة 
في ملكه فقويت بذلك . ولهذا لو شهدت بالسبب في الزمن الماضي فقالت : 
أقرضه ألما » أو باعه سلعة بألف ثبت الملك وإن لم يذكره . فمع ذكره أولى . 

اواك يد ان هذا الهول نفك اتطم + آرع شهدا :نهذ (الذقين من 
حنطته » أو ) شهدا : أن هذا ( الطير من بيّضته حُحكم له به ) ؛ لأنه لا يتصور أن 
يكون الغزل من قطنه قبل ملكه له » أو أن يكون الدقيق من حنطته قبل ملكه 
للحنطة » أو أن يكون الطير من بيضته قبل ملكه للبيضة . 

ولأن الغزل ليس غير القطن وإنما تغيرت صفته » والدقيق ليس غير الحنطة 
)00 فيج : بأن . 


0) ساقط منا. 


وإنما تفرقت أجزاؤها » والطير ليس غير البيضة وإنما استحالت . فكأن البينة 
قالت : هذا غزله ودقيقه وطيره وليس كذلك الولد والثمرة » فإن ذلك غير الأم 
اله 5 

( لا إن شهدا : أن هذه البيضة من طيره ) فإنه لا يحكم له بالبيضة حتى يشهدا 
أنها باضتها وهي في ملكه كما قلنا فى ابن أمته ؛ لجواز أن تكون الطيرة باضتها 
قن أن يملكها ٠‏ '( أى) شين ساهدان ("١‏ أنه اشترع هذا » العند ٠‏ أو هده الذاوت 
أو هذا الثوب ( من زيد . أو ) شهدا أن زيدًا ( وقفه عليه » أو ) شهدا لعبد زيد أن 
زيدًا ( أعتقه ) لم يحكم بشيء من ذلك ( حتى يقولا ) أي : يقول الشاهدان : 
وإن زيدًا باع ذلك أو وقفه أو أعتقه : ( وهو في ملكه ) ؛ لأنه يجوز أن يكون باع 
أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه . 

ولأنه لولم يشترط قول الشاهدين : وهو في ملكه لتمكن كل من أراد أن ينزع 
شيئًا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين ثم ينزعه 
المشتري من يد صاحبه ثم يقتسمانه » وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله . 

( ومن اكعى إذث ميش فشهدا ) آي :شهد: شاعدان * '( أله وارثه ) 
لا يَعلمان ) له وارثًا ( غيره ) . فإن كانا من أهل الخبرة الباطنة سلم المال إليه 
. وجهًا واحدًا » وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعى ؛ لأن هذا مما لا يمكن 
علمه . فكفى فيه الظاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر . 

وعلى المذهب : ( أو قالا ) : لا نعلم له وارنًا غيره ( في هذا البلد ) ؛ لأن 
الأصل عدمه في غير هذا البلد وقد تيقنا العلم به في هذا البلد . فصار في حكم 
المطلق . 

وعلى المذهب : ( سواء كانا ) أي : 'الشاهدين”' ( من أهل الخبرة 
الباطنة » أؤْ لا ) وشهدا أنهما لا يعلمان له وارنًا مطلقًا أو في هذه البلدة سواه : 


. فيج : أو الشجرة‎ 4١ 
. زفق في ج : الشاهدان‎ 


( سُلْم ) المال ( إليه بغير كفيل ) ؛ لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه . 
فلا يطالب بكفيل ؛ كغيره من الحقوق . ( وبه ) أي : ويسلم إليه المال بكفيل 
( إن ) كان شاهداه ( شهدا بإرئه فقط ) أي : من غير أن يقولا : ولا نعلم له وارثا 
سواه ؛ لعدم قولهما ذلك . 

قال الأزجي : فيمن ادعى إرنًا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث 
أصلنا » فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارًا حكم له به . انتهى . 

( ثم إن شهدا لآخن:: أنه .وارله: :“شارك الأول )«بعنن: + أله“لى شيراة؟ 
شاهدان لإنسان بإرئه هذا الميت ثم شهدا لآخر أنه وارثه : شارك الأول في إرث 
الميت . 

قال في ١‏ الفروع » : ذكره ابن الزاغوني وهو معنى كلام أبي الخطاب 
وأبى الوفاء . ش 

وقيل : لا يقبل في المسألة الأولى وهي إذا قالا : لا نعلم غيره . انتهى . 

قال الشيخ موفق الدين” '' في فتاويه : إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواه ؛ 
لأنه يعلم ظاهرًا » ؤإن؟؟ يجكم. الغادة عليه جاره. ومن ايغز ف باطن. أمزنة: 
بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه ؛ لخفاء ء الدين . 

ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على يقين انتفائها . نقله عنه في «الفروع». 

( ولا ثرةٌ الشهادة على نفى محصور ء بدليل هذه المسألة » و ) مسألة 

قال في ١‏ الفروع » : ولا ترد الشهادة على النفي مطلقًا » بدليل المسألة 
المذكورة والإعسار . والبينة فيه تشت ت ما يظهر ويشاهد . بخلااف شهادتهما 


)١(‏ فيب : شهدا. 
فق في ج : تقي الدين . 
زفرة في ج : فإنه . 


لاحن له عليه . ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورًا ؛ كقول 
الصحابي : « ذُعِي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضاأ )"2 . 

ولهذا قيل للقاضي في ١‏ الخلاف» : أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة 
وفيها زيادة » .وألخباركم نافية » وفيا نقضات والمكيث أؤلى .-فقال 5 :الزيادة 
هاهنا مع النافي ؛ لآن الأصل في الموتى الغسل والصلاة 

ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى » ولهذا نقول : إن من قال : 
صحبت فلانًا في يوم كذا فلم يقذف فلانًا قبلت شهادته» كما تقبل في الإثبات . 

وذكر أيضًا : أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعينٍ بيده » كما لا تسمع بأنه 
لا حقّ عليه في دين ينكره فقيل لم سيول للساس 17 إلى تعر ف “قال + 
لهما سبيل وهو : إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ذلك ٠‏ فإن 
للشاهد سبيلا إلى مهرقة:ذلق أن يشاهدة أبراه من العمن أو أقنضه إياة + فكان 
يجب أن يقبل . 

ويا ومني جياه القانى للحيكم 0000000 
النفى » فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت 


كك 


الدعوى 4 فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولآا وفعلا 2 وهو محال . 
وفي « الواضح 4 : العدالة بجمع كل فرض وترك كل محظور » ومن يحيط 
به علمًا » والترك نفى » والشهادة بالنفي لا تصح . انتهى كلامه في ” الفروع ) : 
( وإن شهد اثنان : أنه ابثه ) أي : ابن هذا الميت » ( لا وارث له غيرّه » و ) 
شهد ( آخران . أن هذا ابه 2 لا وارث له غيرٌه قَسِمَ الإرثُ بينهما ) ولا تعارض ؛ 
لأنه يجوز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى . 


للك أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 557 ١)‏ : 779 كتاب الجماعة والإمامة » باب إذا دعي الإمام إلى 
الصلاة وبيده ما يأكل 8 
0) فى : للشاهدين . 
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[فصل : فيما تبطل به الشهادة] 


( فصل . وإن شهدا ) أي : شهد شاهدان ( أنه طلّق ) من نسائه واحدة ونسيا 
عينها » ( أو ) أنه ( أعتق ) من إماته واحدة ونسيا عيّنها » ( أو ) أنه ( أبطل من 
وصاياه واحدةً ونسيًا عينها : لم تُقبل ) هذه الشهادة في الأصح ؛ لأنها شهادة بغير 
معين فلا يمكن العمل بها . فلم تقبل ؛ كما لو قال : نشهد أن إحدى هذين 
الأمتين معتقة . 

( وإن شهد أحدهما ) أي : أحد شاهدين على إنسان ( بغصب ثوب أحمر » 
و6 خنية (الأغر رتفي ) ثري 1 ايقن 1 © حيد ا( احذقها :آنه حعنيه ) 
أي : غصب الثوب ( اليوم » و ) شهد ( الآخر : أنه ) غصبه ( أمس : لم تكمُّل ) 
البينة فى الصورتين ؛ لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين ؛ 
اللماحوي خد كفيو عرد قوايي كس 

( وكذا كل شهادةٍ على فعل م مُنَحدٍ في نفسه ؛ كقتل زيد ) فإنه لا يكون إلا مرة 
واقدة 2( أو ) على فغل متسل (ابانفاقهما) أنى : تائفاق المشيزه له.والمشهوه 
عليه على أن الفعل لم يقع إلا مرة واحدة ؛ كمسألة الغصب المتقدمة » و 
( كسرقة ) ونحو ذلك : ( إذا اختلفا ) أي : اختلف الشاهدان ( في وقته ) أي : 
زفت النعا أذ أو مكايد أو عقة تلن ين) ان + بالتكهره يد زكتري 
وآلة قتل مما يدل على تغايّر الفعلين ) فإن البينة لم تكمّل للتنافي ؛ لأن كل واحد. 
من الشاهدين مكذب للآخر . فيتعارضان ؛ كما لو كان المشهود به قتلا . 
ويسقطان في الأصح . 


( وإن أمكن تعدّده ) أي : تعدد الفعل » ( ولم يَشهدا ) يعني : الشاهدين 
( بأنه ) أي : بأن الفعل ( متحد ) .» ولم يصدق المشهود له على أن الفعل 


اده 


واحد : ( ف ) يكون ( بكل شيءٍ شاهد » فيُعمل بمقتضى ذلك ) فله أن يحلف مع 
كل شاهد يمينا ويقضى له بشهادة الشاهدين واليمينين: حيث ادعى وجود 
الفعلين » ( ولا ) يكون هناك ( تنافى ) بين شهادة الشاهدين . 

( ولو كان بدله ) أي: : بدذل كل شاهد ( بيئة > قينا )"بعتن : الستتين ( هنا ) 
أي : في صورة ما إذا لم يشهد أو صدق""' المشهود له أن الفعل متحد ( إن 
ادّعاهما ) أي : ادعى المشهود له وجود الفعلين . 

( وإلا ) أي : وإن لم يدع إلا أحد الفعلين : ثبت ( ما ادَّعاه ) دون الآخر , 
( وتساقطنًا في ) المسألة ( الأولى ) وهي مسألة اتحاد الفعل في نفسه أو 
ناثفاقهما . 

( وكفعل من قول ) يعني : وكحكم الفعل من الأقوال ( نكاح وقذف فقط ) 
يعني : دون غيرهما من الأقوال . فإذا شهد شاهد أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه 
تزوجها اليوم لم تكمل البينة ؛ لأن النكاح الذي وقع أمس غير النكاح الذي وقع 
اليوم » فلم يُشهد بكل واحد من النكاحين إلا شاهد واحد . فلم يثبت ؛ كما لو 
كانت الشهادة على فعل . 

ولآن من شرط صحته حضور الشاهدين له » فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقق 

وإذا شهد شاهد أنه قذفه غدوة وشهد آخر أنه قذفه عشية » أو شهد شاهد أنه 
قذفه نخارج البلد وشهد آخر أنه قذفه داخل البلد » أو شهد أنحدهما أنه قذفه 
بالعجمية وشهد الآخر أنه قذفه بالعربية : لم تكمل البينة على قذفه في الأصح ؛ 
لأن اختلاف الشهود فى الوقت ونخوه شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 

( ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل ) ؟ كقتل وسرقة وغصب ». ( أو غيره ) 
يعني : أو كان الإقرار بغير فعل ( ولو ) كان المقر به ( نكاحًا أو قذفًا ) ؛ كما لو 
شهد عليه شاهد أنه أقر أنه غصب زيدًا كذ" وهو عندي بدمشق » أو أنه قتله أو 


للك في أ : يصدق . 
()6 فيح : عليه بشاهد أنه غصبه كذا . 


"0 


قذفه » أو أن له فى ذمته كذا » وشهد آخر أنه أقر عندي بهذا بمصر : جمعت 
شهادتهما » وعُمل بمقتضاها وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي ؛ لأن المقر واحد 
وفارق الشهادة على الفعل ٠»‏ فإن الشهادة هناك على فعلين مختلفين . 

ونظير ذلك من الإقرار : أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله يوم الخميس 
وشهد الآخر أنه أقر عندي أنه قتله يوم الجمعة » فإن شهادتهما لا تقبل هاهنا . 
ويحقق ما ذكرناه : أنه لا يمكن جمع [الشهود لسماع الشهادة في حق كل أحد . 
والعادة جارية بطلب الشهود في أماكنهم لا في جمعهم إلى2'1 المشهود له 
فيمضي إليهم في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة فيشهدهم على إقراره . 

( أو شهد ) شاهد ( واحد بالفعل » و ) شهد شاهد ( آخر على إقراره ) بذلك 
الفعل : ( جُمعت ) وحكم بها . وذلك ؛ كما لو شهد واحد أنه غصبه هذا 
العبدء ا ل ل ل ل 
على إقراره في وقتين أنه غصبه منه . 

23 إن سهد واطة يقد كام ارال خظا ب قنز ( اخراملق إقزازة) 
بذلك فإنها لا تجمع . 

قال في « الإنصاف » : لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ”" وآخر على 
إقراره : لم تجمع . 

( ولمدّعي القتل أن يحلف مع أحدهما ) أي : مع أحد الشاهدين » ( ويأخُذ 
الدية ) » سواء حلف مع الشاهد بالقتل » أو مع الشاهد على الإقرار به 

( ومتى حلف مع شاهد الفعل ) وهو الشاهد بالقتل : ( فعلى العاقلة ) 
يعني : أخذ الدية من عاقلة القاتل ؛ لأن القتل ثبت بالبينة . 


( و ) متى حلف ( مع شاهد الإقرار ) بالقتل : ( ففي مال القاتل ) يعني : 
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أخذت الدية من مال القاتل ؛ لآن القتل ثبت بالإقرار » والعاقلة لا تحمل ما ثبت 
بالإقرار . 

( ولو شهدا ) أي : شهد شاهدان (١‏ بالقتل » أو ) شهد شاهدان ( الإقرار به ) 

: بالقتل » ( وزاد تنما 1ت واد كون القتل ( عمدًا ) ولم يذكر 
امه : ( ثبت القتل ) ؛ لاتفاق الشاهدين عليه » ( وصَدّق 
المدّعى عليه ) بالقتل ( في صفته ) أي : في كون القتل عمدًا » أو خطأ بيمينه . 

( ومتى جَمعْنا ) شهادة الشاهدين ( مع اختلاف وقتٍ ) أي : مع اختلافهما 
في وقت . وكانت شهادتهما ( في قتل أو طلاق : فالإرث ) فيما إذا جمعنا 
شوادتهةا قن القدل:(:والعدة )افيما إذا حجنا شسيادتهما فى الطلذق:( يليان آخبر 
المدّتين ) ؛ لأن الأصل بقاء الحياة أو بقاء الزوجية إلى آخر المدتين .. 

( وإن شهد أحدّهما ) أي : أحد الشاهدين على إنسان : ( أنه أقرّ له ) أي : 
لآخر ( بألف أمس . و ) شهد ( الآخر : أنه أقر له به ) أي : بالألف ( اليوم ) : 
كمّلت البينة » ( أو ) شهد ١‏ أحدهما : أنه باعه داره أمس ٠»‏ و ) شهد ( الآخر : 
أنه باعه إيّاها اليوم : كمّلت ) أيضًا وثبت الإقرار والبيع ؛ لأن الألف التي شهد 
بها أحدهما في صورة الإقرار هي الألف التي شهد بها الآخر ؛ لآن الشاهدين 
شهدا بألف واحد . ْ ْ 

لالع لكوتو نماي فرنة انح قو كم لل ويه اا 

وكذا إذا شهد أحدهما أنه طلَّق زوجته أمس وشهد الآخر أنه طلقها اليوم ؛ 
لأن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ويكون واحدًا ء 
فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه . فلم يؤثر ؛ كما لو شهد أحدهما أنه أقر 
وبح اواظلى بالعرينة نهد الأغر«ائر اربع أو طاو زورلفارسة + 

( وكذا كل شهادة على قولٍ غير نكاح وقذف ) . وتقدمت الإشارة إلى 

( ولو شهد أحذهما : أنه أقرّ له بألفي » و ) شهد (الآخر : أنه 
| بألفين ) : كمّلت البينة بألف واحد ؛ لاتفاقهما عليه . ( أو ) شهد ( أحد 


رةه 


أن له عليه ألما ٠‏ والآخر : أن له عليه ألفين : كجّلت ) البينة ( بألف ) أيضًا(" ؛ 
لاتفاقهما عليه . ( وله ) أي : وللمشهود له" ( أن يحلف على الألف الآخر مع 
شاهده ) ويستحقه . وهذا فيما إذا أطلق الشهادة أو لم تختلف الأسباب 
والصفات . ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . 


( ولو شهدا ) أي : شهد شاهدان لآخر ( بمائة » و) شهد ( آخران بعددٍ 
أقلّ ) من المائة : ( دخل ) الأقل من المائة في المائة » ( إلا مع ما ) أي : مع 
شيء ( يقتضي التعدّد ) ؛ كما لو شهد اثنان بماتة قرضًا وشهد آخران بخمسين من . 
ثمن مبيع : ( فيلرّمانه ) يعني : أنه يلزمه الماّة والخمسون ؛ لاختلاف سببهما . 

( ولو شهد واحد بألف ) وأطلق ١‏ (و) شهد ( آخر بألف من قَرْضٍ : 
ككلم اقيادكهما تماد [المطلة كلن ا لمفين. : 

( لا إن شهد واحد بألفي من قرض ٠‏ و ) شهد ( آخر بألف من ثمن مبيع ) فإن 

شهادتهما لم تكمل ِ ال ا ب ا ا ا 
أو يحلف مع أحدهما ويستحق ق ما شهد به . 

(وزن شهدا آى: + شهد شاعدان على إشسان:*(أن عله الغا ) لزي 
( وقال أحدهما : قضاه بعضّه : بطلت شهادته ) . نص عليه ؛ وذلك لأنه شهد 
بأن الألف جميعه عليه . فإذا قضاه بعضه لم يكن الألف كله عليه . فيكون كلامه 
متناقضًا فتفسد شهادته . 

( وإن شهدا : أنه أقرضه ألما ء ثم قال أحدهما : قضاه نصفّه صحت 
شهادثهما ) ؛ لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه وهذا 
لا يقول ذلك على وجه الرجوع . والمنصوص عن أحمد : أن شهادته تقبل 
بخمسماثئة » فإنه قال : إذا شهدا بألف ثم قال أحدهما قبل الحكم : قضاه منه 
خمسمائة أفسد شهادته يعني : في الخمسمائة وللمشهود له ما اجتمعا عليه وهو 


و 


خمسمائة . فصحح شهادته في نصف الآلف الباقي وأبطلها في النصف الذي ذكر 
أنه قضاه ؟ لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة به . فأشبه ما لو قال : أشهد بألف بل 

قال أحمد : ولو جاء بعد هذا المجلس فقال : أشهد''' أنه قضاه منه 
خمسمائة لم يقبل منه ؛ لأنه قد أمضى الشهادة . 

قال في « شرح المقنع » : فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فشهد 
بالقضاء لم يقبل منه ؛ لأن الألف قد وجب بشهادتهما وحكم الحاكم . ولا تقبل 
شهادته بالقضاء ؛ لأنه لا يثبت بشاهد واحدٍ . فأما إن شهد(" أنه أقرضه ألما ثم 
قال أحدهما : قضاه منه خمسمائة قبلت شهادته فى باقى الألف وجهًا واحدًا ؛ 
لأنه لا تناقض فى كلامه ولا اختلاف . انتهى . 

( ولا يحل لمن ) تحمّل شهادة بحق إذا ( أخبرّه عدل باقتضاء الحقٌّ أو 
انتقاله » أن يشهدَ به ) . 

قال فى « الإنصاف » : لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل : أنه اقتضاه ذلك 
الحق » أو قد باع ما اشتراه : لم يشهد له . نقله ابن الحكم . 

وسأله ابن هانئ : لو قضاه نصفه » ثم جحده بقيته : أله أن يدعيه أو بقيته؟ 
قال : يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله » ثم يقول للحاكم : قضاني 

( ولو شهدا ) أي : شهد شاهدان ( على رجل : أنه أخذ من صغير ألما ) من 
الدراهم أو الدنانير أو غيرهما » ( و ) شهد ( آخران على ) رجل ( آخر : أنه أخذ 
من الصغير ألفا ) من دراهم ودنانير أو غيرهما ( لزم وليّه ) أي : ولي الصغير 
( مطالبتّهما ) أي : أن يطالب الرجلين ( بألفين ) ؛ لأن الأصل أن الألف التي 
أخذها أحد الرجلين غير التي أخذها الآخرء فيلزم الولي أن يطالب بمال 


(0) فيأب : شهد. ٠.‏ 
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محجوره خشية ضياعه » ( إلا أن تشهدّ البيّتتان على ألفب بعينها ) يعني , : أن 
الألف الذي أخذها أحد الرجلين هي عين الألف التي أخذها الآخر : ( فيطلئها ) 
ي : يطلب الولي الألف المعينة ( من أيّهما ) يعني : من أيّ الرجلين ( شاء ) 

3 ؛ لأنها مضمونة على كلّ من الرجلين . 

(ومن له بينة بألفي فقال : أريد أن تشهد إليّ بخمسمائة لم يجز) على الأصح: 
( ولو كان الحاكم لم يُولّ الحكم فوقها ) أي : فوق الخمسماثة في الأصح . 

قال أحمد : إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائتين فقال له 
صاحب الحق : أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بألف . 

قال القاضى : وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد . قال الله 
سبحانه وتعالى  :‏ ذَلِكَ أَدْفَ أن ياوا َالتَّْدَوَعَلَ وَجَههآ © [المائدة 8١8:‏ . 

ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد لساغ للقاضي أن يقضي ببعض 
ما شهد به الشاهد . 

ولأن شهادته بمائة ربما أوهم أن هذه المائة غير الألف فيؤدي إلى إيجاب 
المائة عليه مرتين » مرة في ضمن الألف ومرة عند الشهادة بها منفردة عن الألف . 

قال أحمد : إذا قال : أشهد على مائة درهم » ومائة درهم » [ومائة 
درهم]("" ٠‏ فشهد على مائة دون ماثة : كره . إلا أن يقول : أشهدوني على مائة 
ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان . انتهى كلام أحمد . 

وعبارته في « المحرر» : إذا قال من له بينة بألف : أريد أن تشهد 
بخمسمائة”"" لم يجز .ذلك ء إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها . وأجازه 
أبو الخطاب . انتهى . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قال شيخنا في حواشيه على « المحرر» : وهذا 
مشكل من جهة المعنى والنقل . 


. ساقط من ب‎ )١( 
. فيج : تشهدا بخمسمائة‎ )0( 


5” 


أما من جهة المعنى : فإنه إذا كان قد ولى بأكثر منها » فليس معنا حاجة داعية 
إلى الشهادة بالبعض . بخلاف العكس فإنه إذا لم يُولَّ بأكثر منهاء فالحاجة داعية إلى 
الشهادة بالبعض . وهو المقدار الذي يحكم به . ولهذا لم يذكر الشيخ في ١‏ المقنع » 
هذا القيد » ولا ١‏ الكافي » ؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ فهم أنه ليس بقيد يحترز به . 

ولا يقال : إنه لم يطلع عليه ؛ لأنه في كلام أبي الخطاب وهو قد نقل كلامه . 

وأما النقل فقال الإمام أحمد : إذا قال : اشهد على مائة درهم » ومائة 
درهم » وماثة درهم » فشهد على مائة دون مائة : كره . إلا أن يقول : أشهدوني 

وقال الإمام أحمد : إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة 
ومائتين . فقال صاحب الحق : أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف . 

وأطال الكلام على ذلك ولعل في كلام ) المحرر » تقديم وتأخير تقديره 
- والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ : وأجازه أبو الخطاب إذا كان الحاكم لم يول 
الحكم بأكثر منها . 

( ولو شهد اثنان - في مَحُفِل ‏ على واحدٍ منهم : أنه طلّق أو أعتّق . أو على 
خطيب : أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئًا لم يُشهد به غيرُهما » مع 
المشاركة في سمع وبصر : قبلا ) . ذكره في « المغني »© وغيره . 

( ولا يُعارضه ) أي : يعارض ما تقدم ( قولٌ الأصحاب : إذا انفرد ) شاهد 
( واحدٌ فيما ) أي : في نقل شيء ( تتوفّر الدّواعي على نقله ) أي : تدعو الحاجة 
إلى نقله » ( مع مشاركة ) خلق ( كثيرين » رُدَّ ) قوله ؛ للفرق بين ما إذا شهد 
الدّواعي على نقله » وبين عدم ذلك القيد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[باب : شروط من تقبل شهادته] 


هذا ( باب شروط من تثُقبل شهادته ) . وذلك لأنه لو لم يعتبر لقبول من 
يقول : أشهد بكذا شروط يغلب على الظن صدقه مع توفرها فيه لأدى ذلك إلى أن 
يشهد الفجار بعضهم لبعض » فتؤخذ الأموال بذلك بغير حق ولا سابق ملك . 
فلذلك اعتبر أحوال الشهود بخلوّهم عما يوجب التهمة فيهم » ووجود ما يوجب 
تيقظهم وتحرزهم . 

( وهي ) أي : والشروط المعتبرة لذلك ( ستة : 

أحدها : البلوغ . فلا قبل ) الشهادة ( من صغير ) » ذكرًا كان أو أنثى 
( ولو ) كان الصغير ممن هو ( في حال أهل العدالة مطلقًا ) أي #"سنوااء فهك 
بعضهم على بعض ». أو في لخراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي 
تجارحوا عليها على الأصح ٠‏ وفاهًا لأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لقول الله 
سبحانه وتعالى : # وَأسْتَتَسِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِحكُمْ # [البقرة : ؟18] . والصبي 
لا يسمى رجلا . 

ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه . ففي حق غيره أولى . 

ولأنه غير كامل العقل . فهو في معنى المعتوه . 

( الثاني : العقل . وهو : نوع من العلوم الضّروريّة ) يستعد بها لفهم دقيق 
العلوم وتدبير الصنائع الفكرية . وإنما قالوا نوع منها ؟ لأنه لو كان جميعها 
لوجب أن يكون الفاقد للعلم''2. بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير 
عاقل . والعلم الضروري هو الذي لا يمكن ورود الشك عليه . 


( والعاقل : من عَرف الواجب عقلاً ‏ الضَّروريٌ وغيره - والممكن . 
والممتنع ) ؛؟ كوجود البارئّ سبحانه وتعالى » وكون الجسم الواحد ليس في 
مكانين » واستحالة اجتماع الضدين » وكون الواحد أقل من الاثنين » ( و ) عرف 
( ما ينفعه و ) ما ( يضدّه غالبا ) ؟ لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما 
اختلفت الآراء . 

ولأن من لا عقل له لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤه”'2 ؛ لاحتياجها إلى 
الضبط وهو لا يعقله . 

إذا تقرر هذا ( فلا ثقبل ) الشهادة ( من مَعْتُوهِ » ولا مجنونٍ إلا من يُحَنَّقَ 
أحيانًا : إذا شهد ) أي : تحمل الشهادة وأداها ( في إفاقته ) ؛ لأنها شهادة من 
عاقل . أشبه من لم يخنق”" . 

( الثالث : التُطق ) أي : كون الشاهد متكلمًا . 

وق سالك با ساس :وام السدر ‏ تقنا: القتاد ةمح خرن ذا ةا 
إشارته ؛ لقيام الإشارة منه مقام نطقه في أحكامه من طلاق ونكاح وغير ذلك 
فكذلك في شهادته . واستدل ابن المنذر بأن النبي َك أشار وهو جالس إلى الناس 
وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا"" . 

ولنان انها شهادة بالإشارة فلم تجز كإشارة الناطق ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها 
اليقين . ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق . وإنما اكفتي بإشارة الأخرس في 
اجكامة المتكتسة وها الشير ورف ١ ١‏ 

وما استدل به ابن المنذر لا يصح . فإن النبي كله كان قادرًا على الكلام 
وعمل بإشارته في الصلاة . ولو شهد الناطقٌ بالإشارة أو الإيماء”؟؟ لم تصح 
شهادته إجماعًا . 


. فيج : ولا من أدائها‎ )١( 

40 فيج : يجن . 

إفرة أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١) ٠١55‏ : 5” أبواب تقصير الصلاة » باب صلاة القاعد . 
(4) فيج : للإيماء . 


إذا تقرر هذا ( فلا تُقبل ) الشهادة ( من أخرس ) . نص على ذلك أحمد ؛ 
( إلا إذا أذَّاها ) الأخرس ( بخطه ) في الأصح . واختاره في « المحرر » . 

قال في « الإنصاف »© : قلت : وهو الصواب . | 

( الرابع ) من شروط الشهادة : ( الحفظ ) ؛ لأن من لا يحفظ لا تحصل 
'الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه ؛ لاحتمال أن يكون من غلطه . 

إذا تقرر هذا ( فلا تُقبل ) الشهادة ( من مغفّل ء و ) لا من ( معروفي بكثرة 
غلطٍ و ) كثرة( سهو ) . 

وعلم مما تقدم أنها تقبل ممن يقل منه الغلط والسهو ؛ لأن ذلك لا يسلم منه 
جد : 

( الخامس : الإسلام ) إلا في مسألةٍ تأتي ؟ لقول الله سبحانه وتعالى : 
« وَأَتْيِدُوادَوَقَعَدَلِقَسٌ © [الطلاق : 1] والكافر ليس منا . 

وقوله سبحانه وتعالى : # وَُسْتَقِْدُوأ سين ين يَجَالِكُم 4 [البقرة : ؟18] 
والكافر ليس من رجالنا ولو قبلت شهادة غير المسلمين لم يكن لقوله : 
« يك 4 فائدة . 

ولأن الكافر غير مأمون . 

وعنه : تقبل شهادة بعضهم على بعض كلها مسقل ؛ لما روى جابر ‏ أن 
النبي يَلِِ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض )7") . رواه ابن ماجه . 

وكالجملسة :. 

وجواب ذلك : أن الخبر مردود بضعفه » فإنه من رواية مجالد"" . ولو سلم 
فيحتمل أنه أراد اليمين ؛ لأنها تسمى شهادة ؛ لقوله سبحائه وتعالى : 
« هده لحر َع سهدت بل * [النور ا 


2 أخم رجه ابن ماجه في «( سننه ) ( 779/5 ) ” : 55 كتاب الأحكام » باب شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعض . ش 
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ولآن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل شهادته على أهل دينه . 
إذا ت تقر هذا ( فلا ثُقبل ) الشهادة ( من كافر ولو على مثله - غير رجلين 
حاكن سدم ) أي لي ا ا 
ا 01171 
( ويُحلفُهما ) أي : يحلف الشاهدين الكتابيين ( حاكم وجوبًا ) في الأصح . 
وقيل : لا يجب بل يندب . 
( بعد العصر ) ؛ لخبر أبي موسى الآتي . 
وقال ابن قتيبة : لأنه وقت تعظمه أهل الأديان . 
فيحلفان ( لا نة نشتري به ثمنًّا ولو كان ذا قربى » وما خانا ولا حرّفا . وإنها . 
لوصيّته ) أي : وصية الرجل الموصي 
قال ابن المنذر : وبهذا قال اكاب المافنيق .. 
والاعررفي ذلك قوله سبحانه وتعالى ا يتا لذن اموا 0 
هه مج لح ار سر ح سا ء نّ نشم صر صَرَيُْ 
حضر أحد الموث جين لوي اناعد يَسَكُم أو اران ون يرم | إن انتم 
الْارْضٍ فَأصَبِتمم شم يبه الموى سوكَهَمَا ما د المنازة معيمان بألل اود 
سنْترَى بو م ولو 6ن كام 0 سَبَدَة أله | ّ كالم هه [المائدة ]٠١5:‏ . 
وممن فال بذلك شريح والنخعي والأؤزاعي ويحيى بن حمزة . وقضى 
( فإن عُثِرٍ على أنهما ) يعني : الشاهدين الكتابيين ( استحقًا إثما » قام 
ته 01 ع ١‏ وا ءع 3 
اخراج )اي + وجلات 1 من أ ولياع المو مي فخلنا ياله كفالى + لتجهادنا احي من 
شهادتهما . ولقد خانا وكتّما . ويُقضّى لهم ) ؛ لقوله”© سبحانه وتعالى : 


آ هك وه وي لس ص سي ساس صل سه 


*# هن عثر عل أَنَهْمَا أَسَتَحَفًا ِنْما ماران يَشُوْمَانِ مَكَامَهُمًَا مره مب ادن أسْتَحَنَّ لهم لون 


(5) في نع تنوك للد 


[المائذة : /ا١٠]‏ . 
وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي » وقالوا : لا تقبل ؛ لا 
لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل على الوصية ؛ كالفاسق . واختلفوا في 
تأويل الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء » ومنهم من قال المراد 
بقوله : # مِنّ غَيْركُمَ © [المائدة : 61١١‏ أي : من غير عشيرتكم » ومنهم من قال 
المراد بالشهادة : اليمين . 
ولنا : نص الكتاب . 
وقد قضى به رسول الله كَلَةِ وأصحابه من بعده ؛ فروي عن ابن عباس قال : 
خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن زيد . فمات السهمي بأرضص 
لبن بها مسلع . فلما قدما بتركته فقدوا جاه(" فضة مَخُوصًا بذهب . فأحلفهما 
رسول الله يكلِ . ثم وُجد الجامُ بمكة . فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي . فقام 
0 السهمى : فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما » وأن 
الجاه”"؟ لصاحبهم دوك تي جك اله انواهة جك .+ 4اآن 
[المائدة : 5١قع‏ 00؟© , 
وعن الشعبي ١‏ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا”*' ولم يجد أحدًا 
مخ التسلميق. بيه على ”وصكه ‏ «تامهن وحلين :فين امن «الكداية )ا افقنها 
الكوفة . فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته . فقال 
الأشعري : هذا أمث لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله كَل . فأحلفهما بعد 
العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيّرا » وأنها لوصية الرجل وتركته . 


زفرة أعرجه 00 000 د ١‏ كتاب الوصايا » باب قول الله تعالى : 
0 


0 يكبا ألدنَءامنواسَبَدَة . . . * الآية . 
ددع ل 
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فأمضى شهادتهما)17' . رواه أبوداود. وروى الخلال حديث أبي موسى بإسناده . 

وأما حمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح ؛ لأن الآية نزلت في 
قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين . 

وقد فسّر الآية بما قلنا سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعبيدة 
وسعيد بن جبير وسليمان التيمي وغيرهم . ودلّت عليه" الأحاديث 

ولأنه لو صح ما ذكروه لم يجب عليهما يمين ؛ لأن الشاهدين من المسلمين 
لاقام علدهها!. 

وحملها على التحمل لا يصح أيضًا؛ لأنه أمر بإحلافهم ولا يمين في التحمل. 

وحملها على اليمين لا يصح أيضًا 0 | 
: كدي 05و 606 2ن كلك قب دَأللَّهِ # [المائدة : ]٠١5‏ . 

وقد روى أبو عبيدة في ١‏ الناسخ والمنسوخ » : أن ابن مسعود قضى بذلك في 
زمن عثمان . 


و سرحت فور 


إن ادنر لكف 


قال أحمد : أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى من أين يعرفونه؟ 
وقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى » وقضاء رسول الله يِل ٠‏ وقضاء 
الصحابة به » وعملهم بما ثبت” في الكتاب والسنة فتعين المصير إليه والعمل 
به » سواء وافق القياس أو خالفه . 

الشرط ( السادس : العدالة ) . وهى فى اللغة : عبارة عن الاستقامة 
زالاستزاءة لان العدل عه اجون و الجور اميا .. 

( وهي ) في الشرع : ( استواء أحواله ) أي : أحوال المتصف بها ( في 
دينه » واعتدالٌ أقواله وأفعاله . 


)00( أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 175085) ”3 : 7٠1‏ كتاب الأقضية » باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية 
في السفر . 
زفق فيج : وعملهم به أثبت . 
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ويُعتبر لها ) أي : لكون الإنسان متصمًا بها ( شيئان ) : 

أحدّهما : ( الصلاحٌ في الدّين . وهو ) نوعان : 

أحدهما : ( أداءٌ الفرائض ) أي : الصلوات الخمس والجمعة ( برّواتبها ) 
أى"يسنتها الزاتبة في الأصح دنوأهها إل ذلك حبك قله فيهن راي 
على ترك سنن الصلاة : رجل سوء . | 

ونقل أبو طالب : الوتر سنة سنها النبي كله فمن ترك سنة من سننه فهو رجل 
نو 

ووجه ذلك : أن تهاون الإنسان بالسنئن يدل على عدم محافظته على أسباب 
ديله . 

إذا تقرر هذا ( فلا تُقبل ) شهادةٌ ( ممن داوم على تركها ) أي : ترك السنن 
الراقة. 

وعلم مما تقدم أن الشهادة تقبل ممن تركها في بعض الأيام . 

( و ) الثاني من النوعين : ( اجتناب المحرّم ) ؛ وذلك : ( بأن لا يأتي كبيرة 
ولا يدْمِن ) أي : يداوم ( على صغيرة ) في الأصح . 

وقيل : ولا يتكرر منه صغيرة . 

وقيل : ثلاثًا . 

وفي ١‏ الترغيب » : بأن لا يكثر منها ولا يُصرّ على واحدة منها"" . 

وفي الخبر الذي رواه الترمذي : « لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع 
لفن لقا 

وذلك لأن اعتبار اجتناب كل محرّم يؤدي إلى أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأنه 


. فيج : واضب‎ )١( 
. في ج زيادة : وقيل : العدل هو الذي لا يظهر منه إلا الخير‎ 02 
أخرجه الترمذي في « جامعه » عن أبي بكر قال قال رسول الله يلِ : « ما أصر من استغفر » ولو فعله‎ 6) 
. في اليوم سعبين مرة » ( 098 ) 0 : 0508 كتاب الدعوات‎ 


رف 


لا يخلو من ذنب . وقد قال الله سبحانه وتعالى : # الَدَنَ ينون كير الاثم 
وموس إل لمم * [النجم : ؟] مدحهم [الله سبحانه وتعالى]227 ؛ ا ف 
ذكر » وإن كان وجد منهم الصغائر . 

واللمو جات الداريي.» 

وقيل : أن يلم بالذنب ولا يعود فيه . 

ولآن التحرز من ذلك عسر . وجاء عن النبي كَل أنه قال : « إن تَغْفِرٍ اللهم 
لوسر : لم يُلِم . فإن ‏ لا » مع الماضي بمنزلة 
« لمامع 

ال ميا وتان عن ول ا الا ١‏ لون اف كر 
فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة . 

( والكذب صغيرة ) . فلا ترد الشهادة بالكذبة الواحدة . 

وعنه : تردٌ بكذبة . وهو ظاهر ١‏ المغني » ؛ [لأن الشهادة إخبار عما 
يعلمه » ومن عُلم منه كذب فهو غير مأمون في شهادته فوجب رد شهادته]27" . 

( إلا ) الكذب ( في شهادة رُورء وكذب على نبي » و ) كذب في ( رمي 
فتن . ونحوه ) ؛ ككذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم : ( فكبيرة ) . 

قال أحمد : ويُعرف الكذب بخلف المواعيد . نقله عبد الله . 

(ويجب ) الكدب (التخليص سملم يمن فيل ) اا 

قال ابن الجوزي : أو كان المقصود واجبًا . 

( ويباح » الكذب ( لإصلاح ) بين الناس » ( و ) ل( حرب . و ) ل( زوجةٍ 
فقط ) في الأصح ؛ للخير9©؟  ,‏ 
)١(‏ زيادة منج . 
(؟) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( 7785 )0 : 47” كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة والنجم . 


9) 2 ساقط من أوب . 
(5) عن حميد بن عبدا ن » عن أمه أم كلثوم بنت عقبة » قالت : ما سمعت رسول الله يَكَِةِ يُرخص فى-- 
1 يمن بن حمن عن ملام جوم صو برحص في 00 
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وقال ابن الجوزي : وكل مقصودٍ محمود لا يُتوصل إليه إلا به » وهو التورية 
في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن المنصور والأصحاب مطلقا . 

ومن جاءه طعام فقال : لا آكله ثم أكله فكذبٌ لا ينبغي أن يُفعل . نقله 
المروذي . ومن كتب لغيره كتابًا فأملى عليه كذبًا لم يكتبه . نقله الأثرم . 

وقال ابن حامد : وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد 
أو وعيد . وأنه مذهب مالك . وأن الشافعي لم يفسّقه بشرب مسكر للخلاف » 
ولا بكذبة أو تدليس » في بيع وغش في تجارة . 

ل ل ل ل ل ل 
كبيرة ؛ لأن الصغائر تقع مكمّرة ولا فأوّلا فلا تجتمع . 

قال رع عقيل > لولا" الإجماع لقلا ي4.:' ولاه« العدة#اللقاقتي :ولو اتن 
كدر 

قال شيخنا : صرّح به في قياس الشبه . 

واحتج في ١‏ الكافي » و العدة » بقوله : 3 همن تقلت موازيم . . . * الآية 
[المؤمنون : ]٠١7‏ . 

وعنه : فيمن أكل الربا : إن أكثر لم يُصلّ خلفه . 

قال القاضي وابن عقيل : فاعتبر الكثرة 

وفي ١‏ المغني ) جإن ا خوسد نوك ور ا 

( والكبيرة"'2 : ما ) أي : كل شيء ( فيه حدٌّ في الدنيا ) ؛ كالزنا والسرقة » 
( أو ) فيه ( وعيد ) خاص ( في الآخرة ) ؛ كأكل الربا » وأكل مال اليتيم » 


شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله يكل يقول : « لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس يقول 
القول ولا يريد به إلا الإصلاح » والرجل يقول في الحرب » والرجل يحدث امرأته » والمرأة تحدث 
زوجها )2 . 
أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( 597١‏ ) 5 : لني لابه باناى مااع فاك البين : 

. فيب : وعنه والكبيرة‎ )١( 
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وشهادة الزور » وعقوق الوالدين » وما أشبه ذلك . والصغيرة ما دون ذلك من 
المحرمات مثل : التجسس » وسبٌ الناس بما دون القذف ٠»‏ واستماع كلام 
النساء الأجانب لغير ضرورة » والنظر المحرّم ٠‏ والنبز باللقب . 

قال البيضاوي فى قوله سبحانه وتعالى: 8 وَلَا ابروأ بالَاَلْقَنيَ © [الحجرات: :]1١‏ 
ولايذعٌ بعضكم بعضًا بلقب السوء . فإن النبز يختص بلقب السوء عرفا . انتهى 

وفي « الفصول » و « الغنية » و« المستوعب» : الغيبة والئميمة من 
الصغائر . 

إذا تقرر هذا ( فلا قبل شهادةٌ فاسق بفعلٍ لقان واو أن افد + 
كمقلدٍ في حَلْوِ القرآن » أو ) في ( نفي الرؤية » أو ) في ( الرَّفْضٍِ ١‏ أو ) في 
التجَهّم ) بتشديد الهاء » ( ونحوه ) ؛ كمقلد في التجسيم وفيما يعتقده 

( ويُكمَّرُ مجتهدّهم الداعيّة ) . فالرافضة : هم الذين يعتقدون كفر الصحابة 
أو فسقهم بتقديم غير علي عليه في الخلافة . 

والجهمية : هم الذين يعتقدون أن الله ليس بمستو على عرشه » وأن القرآن 
المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله سبحانه وتعالى » بل هو عبارة عنه . 

والمعتزلة : هم الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بخالق للشرّ » وأن 
العبد يخرج من الإيمان بالمعصية » وينكرون الشفاعة . 

قال في « الإنصاف » : من قلَّد في خلق القرآن » ونفي الرؤية ونحوهما : 
فسق على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال في ١‏ الفروع » : اختاره الأكثر . قاله في « الواضح » 

وعنه : يكفر كمجتهد . ٠‏ 

وعنه فيه : لا يكفر. اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب 
« التلخيص » ؛ لقول أحمد للمعتصم : يا أمير المؤمنين . 


ضر 


ونقل يعقوب الدورقي 0000 “'القرآن مخلرق -: كنك "لا أكفره حو 
قرأت م أنه ملم [النساء :] وغيرها . 


فمن زعم أنه لا يدري : عِلْمِ الله مخلوق أو لا ؟ كفر . 

وقال في « الفصول © في الكفارة » في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية 
ورافضية” 2‏ إن ناظر ودعا : كمّرء وإلا لم يفسق ؛ لأن أحمد قال : يُسمع 
حديثه ويصلى خلفه . ش 

قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسّقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم . 

قال : والصحيح لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج . 

وذكر ابن حامد : أن قدرية أهل الأثر ؛ كسعيد بن أبي عروبة » والأصم : 
مبتدعة . وفي شهادتهم وجهانء وأن الأولى : لا تقبل ؛ لأن أقل ما فيه : الفسق . 

وذكر جماعة فى خبر غير الداعية : روايات . الثالثة : إن كانت مفسقة : 
000 ” 

واختار الشيخ تقي الدين : لا يفسق أحد . وقاله القاضي في « شرح 
الخرقي » في المقلد ؛ ك «١‏ الفروع » . 

وعنه : للداعية ؛ كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم . أو لم ير مسح 
الخف أو غسل الرجل . 

وعنه لاس مراف انا ماق ناك رفس لجال على اجنعه: 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه فيه - وفيمن رأى ١‏ الماء من الماء » ونحوه : 
التمموية: 

نقل ابن هانئ : في الصلاة خلف من يُقدم عليًا على أبي بكر وعمر : إن كان 
جاهلا لا علم له : أرجو أن لا يكون به بأس .0 

وقال المجد : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها 


. في] : ورافضة‎ )١( 


وخر 


لخفتها مثل : من يُفضل عليًا على سائر الصحابة » ونقف عن تكفير من كفرناه من 
المتدعة”. 

وقال المجد أيضًا : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية » فإنا نفسق 
المقلد فيها ؛ كمن يقول بخلق القرآن ٠‏ أو بأن ألفاظنا به مخلوقة » أو أن علم الله 
سبحانه وتعالى مخلوق"'" . أو أن أسمائه مخلوقة . أو أنه لا يُرى في الآخرة » ' 
أو يست الصحابة تدَينا:» أو أن الآيمان مخرد الاغتفاد »ونا أشيه ذلك : فم 
لدمالطا فى حر بو يده القع يدهن الت وباط عليه كوو امار كر 
نص أحمد صريحًا على ذلك في مواضع . 

قال : واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي » على روايتين 

وله في الخوراج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين 

نقل حرب : لا تجوز شهادة صاحب بدعة . انتهى كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 

وبعدم قبول شهادة المبتدعة يقول مالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور . 

قال القاضي شريك”'' : أربعة لا تجوز شهادتهم : رافضي يزعم أن له إمامًا 
مفترضة 5" طاعته ٠‏ وخارجيٌ يزعم أن الدنيا دار حرث . وقدري يزعم أن المشيئة . 
إليه » ومرجئ . ورد شهادة يعقوب وقال : آلا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة 
لسخدمق الايمان 2 


( ولا ) ثقبل شهادة ( قاذف حُدَ أ لا ) يعني : أو لم يحد ( حتى يتوب ) ؛ 
لقول الله منيخانه لإتعالق +« ولا تشلوا لك مره بنارأ وليك هم لفون * إلا الي 
بو 4 [النور : ؛ ‏ 0] فدل أنه لا تقبل شهادتهم قبل التوبة وهذا عام فيما قبل الحد 
وبعذله . 


ري صجلم ابر 


ولأنه قال : 9# وَأوْليكَ هم الْفَسُِونَ 4 [النور : 4] فأخرجه مخرج التعليل لرد 
)١(‏ في ]أ : علم الله سبحانه مخلوق . 
40 فيج : شريح . 


هوف في أ : مفترضًا . 


لكر 


الشهادة”. ثم استثنى من ذلك الذين تابوا من بعد ذلك . فدل على عدم الفسق مع 
التوبة . فوجب قبول الشهادة حينئذ ؛ لزوال علة المنع وهي : الفسق بالتوبة . 

وروي عن عمر ١‏ أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة 
بالزنا : تب أقبل شهادتك 2١0)‏ . ولم ينكر ذلك منكر » فكان إجماعا . 

قال.سعيد ين النسيي :3 شهدغلن المغيرة ثلاثة,رجال: + أبى بكرة + 
وشبل بن معبد » ونافع بن الحارث » ونكل زياد . فجلد عمر الثلاثة » وقال 
لهم : توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان وقبل عمر شهادتهما وأبى أبو بكرة فلم 
تقبل شهادته . وكان قد عاد مثل النصل من العبادة . 

ولأنه تائب من ذنبه . فقبلت شهادته ؛ كالتائب من الزنا . يحققه : أن الزنا أعظم , 
رالا تي ار ااي 

ومحل ذلك : ما لم يحقق القاذف قذفه ببينة » أو إقرارٍ مقذوف » أو لعانٍ 
قاذف إن كان زوجًا » فإن حققه لم يتعلق بقذفه فسق ولا حد ولا رد شهادة . 

( وتوبتّه ) أي : توبة القاذف : ( تكذيبٌُ نفسه ولو كأن صادقًا) في 
الأصح . فيقول : كذبت فيما قلت . وهذا منصوص الشافعي . ْ 

قال ابن عبد البر : وممن قال بهذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس 
والشعبي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ؛ لما روى الزهري عن معدن المشب 
عن عمر عن النبي كل ١‏ أنه قال في قوله تعالى : # إلا نتنوام بح ذلك ولحو إن 
لَه عَفُورٌ تَحِيممٌ * [النور : ه] » قال : توبته إكذاب نفسه » . 

ولأن عرض المقذوف تلوتٌ بقذفه » فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث . 

ولآن الله سبحانه وتعالى سمى القاذف كاذبًا إذا لم يأت بأربعة شهداء على 
الإطلاق بقوله سبحانه وتعالى : # لَوْلَا عابو عَكَيهِ ايو ههَدَآء وذ لمأنو شد 
وليك عِندَ أنه هم الْكَذونَ * [النور : +01 . فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه 
كاذب في حكم الله سبحانه وتعالى وإن كان في نفس الأمر صادقا . 


. كتاب الشهادات‎ ١48١ : 5) 541 (» أخخرجه الشافعى فى « مسنده‎ )1١( 


ا 


قال في « شرح المقنع ») : والقاذف في الشتم ترد شهادته وروايته حتى 
يتوب ٠‏ والشاهد بالزنا إذا لم تكمل"'' البينة تقبل روايته دون شهادته . 

وحكي عن الشافعي : أن شهادته لا ترد . 

ولنا : أن عمر رضي الله تعالى عنه : لم يقبل شهادة أبي بكرة وقال له : 
«تب أقبل شهادتك 276 . وروايته مقبولة . ولا نعلم خلاقا في قبول رواية 
أبي بكرة مع رد عمر شهادته . انتهى 

( وتوبة غيره ) أي : غير القاذف : ( ندَمٌ ) بقلبه على ما مضى من ذنبه . 
( وإقلاعٌ ) بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه » ( وعزمٌ على أن لا يَعُود ) وهو : 
: أن يضمر أن لا يعود إلى ذلك الذنب الذي تاب منه . ولا يعتبر مع ذلك إصلاح 
العمل على اللأصح . 

وعنه : يعتبر في التائب إصلاح العمل سّنة . 

والأول المذهب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب بمجرد التوبة ؟ لقوله 
سبحانه وتعالى : # ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمَ نسم ثم يَسْتَعْفر الله يَحِدٍ الله عَفُورًا 
يَحِيمًا # [النساء : ]1٠١‏ ؟ . ومع المغفرة يجب أن تترتب الأحكام لزوال المانع منها 
وهو الفسق ؛ لأنه لا فسق مع زوال الذنب . 

( وإن كان ) فسقٌ الفاسق ( بترك واجب : فلا بُدَ ) لصحة توبته ( من فعله ) 
أي : فعل الواجب الذي تركه » ( ويُسارع ) . فمن تاب من ترك الصلاة أو 
نحوها سارع إلى قضائها » وإن كان فسقه بترك حق لآدمي'" ؛ كقصاص وحد 
قذف اشترط لصححته توبته التمكين من نفسه ببذلها للمستحق . 

( وقد رذ قطلمة )سق "إن كان تسقه تمرك رة -مظلية 6 مستموية 
ولخوه:» ارده أوجرة اتدل .إن تل + فإن عير عن ذلك تر ودود قر عليه 


زفق سبق تخريجه في الحديث السابق 5 
2 فيج 1 الآدمي 5 


ال 


( أو يَستحله ) أي : يستحل رب المظلمة بأن يطلب أن يحالله0"" » ( ويستمهله 
معسر ) أي : ويستمهل التاتبٌ رب المظلمة إن عجز عن ردها ؛ لعسرته . 
وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها » واعتقاد ضد ما كان 


يعتقده من مخالفة أهل السنة . 
( ولا تصحٌ ) التوبة ( معلّقةَ ) على شرط ل(" في الحال ولا عند وجود 
الشرط .. 


( ولا يُشترط لصحتها ) أي : صحة التوبة إن كانت ( من قذفي وغيبة 
ونحوهما ) ؛ كنميمة ( إعلامّه ) أي : إعلام المقذوف أو إعلام الذي ا 
التائب أو نم عليه ( والتحذّل منه ) على الأصح . 

قال أحمد : إذا قذفه ثم تاب لا ينبغي أن يقول له : قد قذفتك » هذا 

قال بعض الأصحاب : ولعل أحمد إنما منع من قوله له : قد قذفتك ؛ لما 
فيه من تكرير قذفه وتجديد أذاه صريحًا . ولم يمنع أحمد من استحلاله بغير هذه 
الصفة » ولا بلفظ عام مبهم . فإن الإبراء من المجهول صحيح . 

( ومن أخذ بالوُخَص ) بأن كان يتبع الرخص من المذاهب فيعمل بها : 
فق )+ 

قال في ١‏ الفروع » : ومن أخذ بالرخص فنصه : يفسق . وذكره ابن عبد البر 
إجماعًا . 

وقال شيخنا : كرهه العلماء . وذكر القاضي قير فتأول ولا مفلل .. 
ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم . 


وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناعٌ الانتقال إلى غيره في مسألة فيها ففيها 
وجهان » وفاقا لمالك والشافعى » وعدمه أشهر . 

وفي لزوم طاعة غير النبي يله في كل أمره ونهيه . وهو خلاف الإجماع . 
قاله شيخنا . وقال : جوازه فيه ما فيه . قال : ومن أوجب تقليد إمام بعينه 
ومن كان متبعًا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون لكون أحدهما 
أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته » بلا نزاع . 

وقال أيضًا : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام 5 
« الفروع » . 

( ومن أتى فرعًا ) من فروع الفقة ( مختلقًا فيه ) أي : في جوازه ؛ ( كمن 
تزوّج بلا ولي ٠‏ أو ) تزوّج ( بنته من زنًا ٠‏ أو شَرِبَ من نبيذٍ ما لا يُسكر ) أي : 
شين لم يسكر به » ( أو أخَّر الحجّ قادرًا ) أي : حال كونه مستطيعًا ( إن اعتقد 
تحريمه ) أي : تحريم شيء مما ذكر : ( رُدَّت ) شهادته على الأصح المنصوص 
عن أحمد ؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه عمدًا . فوجب أن ترد شهادته ؛ كما لو 

( وإن تأوّل ) أي : وإن فعل شيئًا من ذلك مستدلآا على حله”" باجتهاده أو 
مقلدًا للمستدل : ( فلا ) ترد شهادته ؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يختلفون في ١‏ الفروع » » وقبلوا شهادة كل مخالف لهم فيه(" . 

ولأنه اجتهاد سائغ . فلا يفسق به المخالف فيه ؟ كالمتفق عليه . 


زهفق في ج : حكمه 


اله 


الشيء ( الثاني ) مما يعتبر للعدالة ( استعمال المروءة ) . 

قال في القاموس : مَرُوٌ كَكَرْمَ » مُروءَةَ فهو مَريء » أي : ذو مُروءةٍ 
وإنسائيّة . انتهى . 

ويكون استعمالها ( بفعل ما يُجَمّلْه ويَزِينُهُ ) في العادة ؛ كالسخاء وحسن 
التكلو ول الهو( + ونعسية الممطاؤرة:وتخر ذللف 7 وترك.ها بدنشه ويشبته 
عادةً ) أىل: : في العادة من الأعوى اللدقية””“المور: 0 

( فلا شهادة ) مقبولة ( لمصاقّع ومُتَمَشْخْر ورقّاص ومُشَعْبذٍ ومغن . 

وتقره الفناة )لمن رسي الحين المامهمة وهو رزقع الصنوث لسع 
أو ما قاربه من الرجز على نحو”*؟؟ مخصوص (١‏ واستماعه . 

وطفيلي ومُتَرَي بزي يُسَخَرُ منه ) . 

قال في القاموس : سَخْرَ منه وبه كفرح ؛ سَخْوَا وسَخَرًا وسّخْرَةَ ومَسْخَرًا 
وسُخْوًا وسّخُرًا : هَزِىَ » كَاسْتسْخَر . انتهى . 

( ولا لشاعر يُفرِطُ في مدح بإعطاءِ » و ) يفرط ( في ذم بمنع ) من إعطاء » 
أو يَُبْبُ بمدح خمر ‏ أو بر » أو بامرأة معن محرّمةٍ » ويُفئّق بذلك » ولا 
تحرّم روايتّه . 

ولا للاعب بشِطرنج غيرٍ مقلد كمع عَوَضٍ . 

أو ترك واجب ء أو ) مع ( فعل محرّم إجماقا ©<او ) لاعت ( ينرق 
ويحرّمان ) أي الشطرئج والنرد » ( أو ) لاعب ( بكل ما فيه دناءة حتى في 
أزجُوحة . أو رفع ثقيلٍ . 


وتحرّم مخاطرثه بنفيه فيه ) أي يزع المن» ديق لاعت 
(عبور حا ظكارة : 


200 في ج : الحياة . 
(؟)6 فيج : الشنيئة . 
(9) في ب : المزرية به . 
() فيب : نوع . 
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0 شهادة 0 أيضًا ( لمُسْتزعيها ) امت مسترعي الحمام ( من 
المزارع”") ( أو ) لمن يق: 00 ليصيد بها حمام غيره :2 

ويباحُ ) اقتناؤها ( للأنس بصوتها واستفراخها . وحَمْلٍ كتب . ويُكره حبس 

ولا ) شهادة مقبولة أيضًا ( لمن يأكل بالسّوق ) شيئًا كثيرًا » ( لا ) شيئًا 
( يسيرًا ؟ كلقمة وتفاحة » ونحوهما ) من الأشياء اليسيرة 

( ولا) شهادة مقبولة أيضًا ( لمن يَمُدُ رجليه بمجْمّعِ الناس . أو يتكشفُ من 
بدنه ما العادة تغطيته ) ؟ كصدذره وظهره » ( أو يحدث بمباضعة أهله ) أي : 
زوجته ( أو أمي؟) 3 أو يخاطيهما ب ) خطاب ( فاحش بين الناس 3 أو يدخل 
الحمّام بغير منْزر » أو ينام بين جالسين , أو يخرّجٌ عن مستّوى الجلوس بلا عذرء 
أو يحكي المضحكات . ونحوه ) أي : ونحو ذلك من كل ما فيه سحّف ودناءة ؛ 
لأن من رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله . 

وقد روى أبنو :مشعود البدري قال 8 : قال 0 9 إن هما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تل تستح فاصنع ما شئت بيسن أذهولم 
5 32 5 

ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه ولهذا يمنع منه ذو المروءة وإن لم يكن 
متدينا : 

ولأن الكذب دناءة والمروءة تمنع من الدناءة » وإذا كانت المروءة مانعة من 
الكذب اعتبرت في العدالة ؛ كالدين . 


هرق في ج 1 الزارع 5 
0 في أ : يقنيها . 


(0) أخرجه البخاري في ااصحيحه) (01/54) 5 : 7١/8‏ كتاب الأدب » باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت . 


فل فيج : يستح . 


قال في « شرح المقنم ؟ : ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به لم يمنع من قبول 
شهادته ؟ لأن مروءته لا تسقط به ء» وكذلك إن فعله مرة أو شيئًا قليلا لم ترد 
شهادته ؛ لأن صغير المعاصي لا يمنع قبول(21 الشهادة إذَا قلّ قهذا أولى . 

ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم يكن عادة . انتهى 

ثم اعلم أن المصافعين هم : الذين يصفع بعضهم بعضا لا يرون بذلك بأسًا : 

وأما المتمسخرون هم : الذين يسمونهم العامة المحبّظين . 

وأما المشعبذون وهم : المشعوذون فصفتهم الشعوذة . 

م : ليست هذه الكلمة في كلام أهل البادية . وهي : خفة في 
اليدين كالسحر . انتهى 

وأما الغناء فقد تقدم فى المتن : أنه مكروه . وهو الذي قدمه صاحب 
)0 الرعاية «( وصاحب )0 الفروع ا 

وعبارة ( الرعاية ( : ويكره مح حبرت 1 ابر وص ا 

وقيل : وبدونها » من رجل وامرأة ٠‏ 

وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له » أو اتخذ غلامًا أو جارية مغتيين يجمع 
عليهما الناس : ردت شهادته . 

وإن اسدت تراه و أكثر مده : ردها سن حرمه أو كرهه”؟) 

وقيل : أو أباحه ؛ لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة . 

وقيل : الحداء ونشيد”" الأعراب ٠»‏ كالغناء في ذلك . 

وقيل : يباح سماعهما . انتهى 
بلق ساقط من أوب . 
()6 فيج : حرمة أو كراهة . 


(7) نافى « الإتصافف »© 6١ : ١5‏ : الحداء : نشيد 
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وعبارة « الفروع » : ويكره غناء . 
وقال جماعة : يحرم . 
قال في ١‏ الترغيب »© : اختاره الأكثر . 
قال أحمد : لا يعجبني . 
وقال في الوصي : يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية » وعلى أنها لا تقرأ 
بالألحان:: : 

وذكر في ١‏ الشفاء » للقاضي عياض : الإجماع على كفر من استحله . 

وقيل : يباح » وكذا استماعه . 

وفي « المستوعب » و ١‏ الترغيب »© وغيرهما : يحرم مع آلة لهو » بلا خلاف 
بيننا . وكذا قالوا هم وابن عقيل : إن كان المغني امرأة أجنبية . 

ونقل المروذي ويعقوب : أن أحمد سئل عن الدف في العرس بلا غناء : فلم 
يكرهه . انتهى . 

وأما الخداء بضم الحاء المهملة وهو : الإنشاد الذي تساق به الإبل فمباح 
فعله واستماعه ؛ لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ١‏ كنا مع 
رسول الله يَكِةِ في سفر . وكان عبد الله بن رواحة جيد الحخداء وكان مع الرجال . 
وكان أنجشة مع النساء . فقال النبي يك لابن رواحة : حرك بالقوم . فاندفع ينشد 
فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل . فقال النبي كَل لأنجشة : رُويدك . رفقا بالقوارير . 
يعتى + النساء 2376 , 

وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء . 

وأما الشعر : فقيل لأحمد في رواية ابن منصور ما تكره منه؟ قال : الهجاء 
والرقيق الذي يشبب به النساء » وأما الكلام فما أنفعه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه ) (/ا088 ) 5 : 75945 كتاب الأدب » باب المعاريض مندوحة عن 
الكذب . عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 1 
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وقد روي عن النبي ول أنه قال : ١‏ إن من الشعر حِكم] »907 . 


و كان يصنع لحسان منبرًا يقوم عليه فيهجو من هجا رسول الله يَك 
والمسلمين » . 


وأنشده كعب بن زهير”'' قصيدته : 


فالس 


وقال عمرو بن الشريد : ١‏ أردفني رسول الله كلِ فقال : أمعك من شعر 
أمية ؟ قلت : نعم . نيدن نا فقا + هيه . فأنشدته بيًا . فقال : هيه حتى 
أنشلتة فائة قافة 120 . 

قال في « شرح المقنع » : وليس لناا* في إباحة الشعر اختلاف . وقد قاله 
الطجحابة و العلجاء + و الصاح تدعق إليه اعرد اللفة الغرية والامعتهافية لفن 
التفسير » ويعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله وَل » ويستدل به 
أيضًا على النسب"'' والتاريخ وأيام العرب » ويقال : الشعر ديوان العرب . 


04 


فإن قيل: فقد قال الله سبحانه وتعالى : 8 وَالشَّعَرَاء يَنِِحَهُمْ الماؤرت” 4 
[الشعراء : 4؟7]. 


. كتاب الأدب ؛ باب الشعر . عن ابن عباس‎ ١777 : 7 ) 717/057 ( » سئنه‎ ١ أخرجه ابن ماجه فى‎ )١( 

83 عنس بن زمر أعه قدو العلل اد اكد بثو" المضدية نه اتن سلكما في الظمة الناية من 
فحول الجاهلية مع أوس بن حجر . وبشر بن أبي خازم » والحطيئة . وقصيدته هذه من أشهر قصائده . 
ر . «جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام » لأبي زيد القرشي ؟ : 789 . 

60 أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© ٠١‏ : 787 كتاب الشهادات » باب باب من شبب فلم يسم أحدا . 

(4) أنخرجه ابن ماجه فى ١‏ سئنه » ( 1/08 )7 : ١775‏ كتاب الأدب » باب الشعر . 
وأخرجه احمد فى اسيند 345 0214 

)2 زيادة منج . ١‏ 

002 في ج : ويستدل به على النسب . 


لا 


وقال النبي يك : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير له من أن 
يمتلئ شعرًا يووا ابو وود وان م 

وقال : معنى ( يريه ) : يأكل جوفه » يقال : وراه يريه . 

قال الشاعر : 

وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاويا 

قلنا : أما الآية فالمراد بها من أسرف وكذب بدليل وصفه لهم بقوله : 
7 لير أَنهُمْ في حكن واد يَهِمُونَ 9 امهم يقولوت ما لا يفَعلُويت #* [الشعراء : 8 
5 . ثم استثنى المؤمنين بقوله : # 0 ين اموأ وحمِلُوأ ألصَلِحَنتِ ودَكروأ اله 
را * [الشعراء : /991] . 

ولآن الغالب على الشعراء قلة الدين والكذب وقذف المحصنات وهجاء الأبرياء » 
لا سيما من كان في ابتداء الإسلام ممن يهجو المسلمين ويهجو النبي يله ويعيب 
الإسلام ويمدح الكفار . فوقع الذم على الأغلب واستثني منهم من لا يفعل الخصال 
المذمومة . فالآية دليل على إباحته ومدح أهله المتصفين بالصفات الجميلة . 

وأما التغير فقال أبو عيق”" معنا 9 أن يغلب عليه الشعر حتى يشغله عن 
القرآن والفقه . 1 

وقيل : المراد به : ما كان هجاء وفحشًا » فما كان من الشعر يتضمن هجاء 
المسلمين والقدح في أعراضهم أو التشبب بامرأة بعينها بالإفراط في وصفها فذكر 
أصحابنا أنه محره”؟؟ . انتهى . ا ٠‏ 

وأما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة التي لم يقبحها السلف ولا 
اجتنبها أصحاب رسول الله كلِةِ مل : تقذرهم عن حمل الحوائج وأقوات العيال» 


. كتاب الأدب » باب ما جاء في الشعر‎ "١7 : 4) 0004 ( » أخرجه أبو داود في « سئنه‎ )1١( 
. في ب : وأبو عبيدة‎ )5( 

إفرق في ب : عبيدة . 

2 في ج : يحرم . 


ولبس الصوف » وركوب الحمار » وحمل الماء على الظهر » والرزمة”'2 إلى 
السوق فلا يعتبر شىء من ذلك فى المروءة الشرعية. فقد كان أصحاب 
رسول الله ككِِ هذا يحمل الماء لأهله » وهذا يحمل الرزمة لسوقه وقد « ركب 
النبي يل الحمار » » و« لبس الصوف واحتذى المخصوف ”9 مع كونه قد أوتي 
مكارم الأخلاق» فلا ازدراء”" في ذلك ولا إسقاط مروءة . قاله في «المستوعب». 


وأما قراءة القرآن بالألحان من غير تلحين فلا بأس بها . وإن حسّن صوته فهو 
أفضل » فإن النبى كَل قال : « زينوا أصواتكم بالقرآن 6 

وروي أن النبى يك قال لأبى موسى : « لقد مررتٌ بك البارحة وأنت تقرأ » 
ولقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود . فقال أبو موسى : لو أعلم أنْكٌ تسمع 
لحكرثه |00 و20 , 1 


وقال صالح في روايته : قلت لأبي : زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه ؟ 
قال : أن تحسته . 


وقيل له : ما معنى قوله ككهِ : « ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن 7" قال : يرفع 


وقال الليث : يتحرّن به ويتخشع به ويتباكى به . 


وقال ابن عيينة وعمرو بن الحارث ووكيع والقاضي وأبو يعلى : يستغني به . 


() فيج : والرزية". 

:)6 أخرجه ابن ماجه فى « سننه » ( 75557 )”7 : ١١7/8‏ كتاب اللياس » باب لياس رسول الله َل . 

زفة فل أو وا 

(5) أخرجه أبو داود فى « سننه » ( ١574‏ )7 : 5 كتاب الوتر » باب استحباب الترتيل في القراءة . 

(48: :في [أوي + لحر كرا : ْ 

00 أخرجه الببهقي في السنن الكبرى » ؟ : : ١١‏ كتاب الصلاة » باب من جهر بها إذا كان من حوله 
لا يتأذى بقراءته . 

60 أخرجه البخاري في ١صحيحه» )7١84(‏ ” : /الالا” كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 
0 وَأسَِو مولح أو الجهروا به إِنَمَعليم أيدَاتِ الصُدُور * . ١‏ 


الح 


وقال كله > دنا أذن اله لج كاذه لس معنن الصوتة: قفي بالقرآن ب 


ا 


ومعنى قوله : « أذن » أي : استمع . 

فأما من أسرف في المد والتمطيط وإشباع الحركات بحيث يجعل الضمة 
واوًا » والفتحة ألما » والكسرة ياء : كره له ذلك . 

انرو عق لحيل أن وجلا يتا لد عن دلق اك ند ينا التيلك قال" 
محمد . قال : أيسرك أن يقال لك يا : مُوحَامّد ؟ 

قال في « شرح المقنع » : واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن 
بالتعوون1"" والتحسين :. . 

ورؤى بريدة قال : قال رسول الله يَكلِهِ : « اقرؤا القرآن بالحزن فإنه نزل 
لحن 1 

وقال المروذي : سمعت أبا عبد الله قال لرجل : لو قرأت . وجعل 
أبو عبد الله ربما تغرغرت عينه . 

وقال زهير بن حرب : كنا عند يحيى القطان فجاء اسهد 
الترمذي . فقال له يحيى : اقرأ . فقرأ فغشي على يحيى حتى حمل فأدخل . 

وقال محمد بن صالح العدوي : قرأت عند يحيى بن سعيد القطان فغشي 
عليه حتى فاته خمس صلوات . انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى « صحيحه » ( 1/١١8‏ )5 : 71/47 كتاب التوحيد ء باب قول النبي كَلٍِ : « الماهر 
بالعرا افع السفرة 0 ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» ( 7/47 ) ١‏ : 045 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب استحباب 
تحسين الصوت بالقران . 

(0) في ب : بالتحزين . 

0 حجنن عائعه فى تمه لبن 1401 كنات إقانة الضباوة انه بها ناف تعن 
الصوت بالقرآن . عن سعد بن أبي وقاص . ش 
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وأما الطفيلى وهو : الذي يأتى طعام الناس من غير دعوة فترد شهادته . 
وود قلخام 

قال في ١‏ شرح المقنع » : ولا نعلم فيه خلافا ؛ وذلك لأنه يروى عن النبي 
كل أنه قال : « من أتى إلى الطعام لم يدع إليه » دخل سارقا وخرج مغيرًا ”2 . 

ولأنه يأكل محرمًا ويفعل ما فيه سمه ودناءة وذهاب مروءة . انتهى . 
الذي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه ٠.‏ ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته : وما 
كالترد وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي ؛ لما روى أبو موسى 
قال : سمعت رسول الله علي يقول : «من لعب بالنردشير فقد عصى الله 

00/0 

ورسق : : 

وروى أبوداود عن بريدة أن النبي كَكِةٍ قال : « من لعب بالنردشير فكأنما 
غمس يده في لحم الخنزير ودمه )”" . رواهما أبو داود . 

وأما الشطرنج فهو في معنى النرد في التحريم » إلا أن النرد آكد ؛ لورود 

وممن ذهب إلى تحريم الشطرنج علي بن أبي طالب » وابن غمر » وابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » والقاسم . وسالم » وعروة » ومحمد بن علي بن 
الحسين » ومطر الورّاق » وأبو حنيفة » ومالك . 

وذهب الشافعى إلى إباحته » وحكى ذلك أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن 

فإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته » إلا أن يشغله عن الصلاة في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في « سئنه 4 ( 1/41 )7 : #4١‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إجابة الدعوة . 
فق أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (448 ) 6 : 786 كتاب الأدب » باب في النهي عن اللعب بالترد . 


(6)0 أخرجه أبو داود في ١‏ سننه © ( 49418 ) الموضع السابق . 


0١ 


أوقاتها » [أو يخرجه”(''2 إلى الحلف الكاذب أو نحوه من المحرمات » أو يفعل 
في لعبه ما يستخف به من أجله مما يخرجه عن المروءة فترد شهادته . 

ومنه ما هو مباح ؛ كالمسابقة بالخيل وغيرها » وكذا ما في معنى ذلك من 
الثقاف واللعب«الخرات: 

وقد « لعب الحبشة بين يدي النبي كَكِةِ ٠‏ وقامت عائشة رضي الله تعالى عنها 
تنظر إلبهم وتستتر به حتى ملّث 2906 .,. 1 
وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررًا ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته » فما 
كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذو المروءات ؛ كاللعب بحمام يطيرها منع الشهادة : 
أما مع أذى جيرانه وإشرافه على دورهم ورميهم بالحجارة فحرام » وما كان من 
اللعب لا دناءة فيه لا ترد به الشهادة بحال . 

وأما الذي يتحدث بمباضعته أهله أو أمته ؛ فلما فيه من الدناءة وقلة المبالاة. 

وقد روى أبو سعيد أن النبي كَلِيةِ قال : « إن من شرٌ الناس منزلة يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى المرأة ثم ينشر سرها »”" . 

( ومتى وُجد الشرط ) أي : شرط قبول الشهادة ممن منعنا قبولها قبل وجود 
الشرط : ( بأن بلغ صغيرٌ » أو عقّل مجنونٌ . أو أسلم كافرٌ » أو تاب فاسقٌ 
قُبلت شهادته بمجرّد ذلك ) ؛ لأن ردها إنما كان لمانع وقد زال . 

وعنه : يعتبر في التائب إصلاح العمل سَّنَةَ . 

وعنه : يعتبر ذلك في توبة المبتدع : 

وقيل : يعتبر مضي مدة يُعلم حاله فيها . 


6 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخجرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( /779 ) 7 : ١594‏ كتاب المناقب ؛ باب قصة الحبش . 

(6) أخخرجه أبو داود فى « سننه » ( 541٠‏ ) 5 : 74 كتاب الأدب » باب في نقل الحديث . 
وأعرية عبد في لابين )عقون : 


0 


[فصل : فيما لا + يشترط في الشاهد] 


( فصل . ولا تُشترط ) في الشاهد ( الحريّة . فتُقبل شهادة عبدٍ وأمةٍ في كل 
ما يُقبل فيه حر وحرة ) على الأصح ؛ لعموم آيات الشهادة وهو داخل فب فيها » فإنه 
من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية . 

وروى عقبة بن الحارث قال : « تزوجت أم يحبى بنت أبي إهاب . فجاءت 
أمة سوداء فقالت : قد('2 أرضعتكما . فذكرثٌ ذلك لرسول الله يَكِلِ فقال : كيف 
وقد زعمت ذلك 06" . متفق عليه . 

وفي رواية أبن داود : « فقلت يا رسول الله ! : إنها لكاذبة . قال : وما 
يدريك ؟ وقد قالت ما قالت . دعها عنك 00" . 

ولأن القن إذا كان عدلاً غير متهم » فإن شهادته تقبل ؛ كالحر . 

وقول المخالف : أنه ليس للقن مروءة ممنوع » بل هو كالحر ينقسم إلى من 
له مروءة ومن لا مروءة له . وقد يكون من الأرقاء العلماء والأمراء والصالحون؟) 


والأتقياء . 
سُئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد » فقال : أنا أرد شهادة عبد العزيز 
صهيسا . 
( ومتى تعيّنت ) الشهادة ( عليه ) أي : على الرقيق : ( حرم ) على سيده 
( منعه ) منها . 
(؟) أنخحرجه البخاري في صحيحه » 44١ : 5) 781١7‏ كتاب الشهادات ٠‏ باب شهادة الإماء والعبيد . 
ولم أره في مسلم . 


(9) أخخمرجه أبو داود فى « سننه 6 ( 5068” ) " : 05" كتاب الأقضية » باب الشهادة في الرضاع . 
خرجه أبو داود في : : في الرضاع 
2 فيج : العلماء والصالحين 5 


و 


نقل المروذي : من أجاز شهادته فلم يجز لسيده منعه من قيامها ولو عتق 
بمجلس الحكم فشهد : حرم رده . 

قال في ١‏ الانتصار » و« المفردات »© : فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسّق 
أي : الحاكم . 

( ولا ) د يشترط أيضًا ( كون الصّناعة ) أي : صناعة الشاهد ( غير دنيئةٍ عُرفًا ) 
في الأصح ؛ ( فتُقبل شهادة حَجّامٍ وحدّاد وزبّال ) وهو : الذي يجمع الزبل . 

( وقمّام ) وهو #الذئين الدكاة من ويل وغيوة.. 

( وكاس )»وشو : الذئ بكسن الأسؤاق وغيرها + 

( وكبّاش ) وهو الذي يربي الكباش . 

( وقرّاد) وهو : الذي يربي القرود ويطوف بها في الأسواق وغيرها 

1 : الذي يفعل بالدب كما يفعل القوّاد بالقرود . 

( ونقّاط ) وهو : الذي يلعب بالنفط . 

( ونخّال ) وهو : الذي تسميه العامة : المقلش . وهو : الذي يغربل في 
الطريق على فلوس وغيرها . 

( وصبّاغ ودبّاغ وجمّال وجرّار » وكسّاح ) وهو : الذي ينظف الحشوش . 

7 وخان وحار + وسائع ل وشكار ٠‏ وقتع ‏ إذا عبت الطريضتهع زان كائرا 


ا لام شد فاك كل اس لا ليها لم > فلو قلنا : 1 الشمافة بالك 


أفضى إلى أن يتركها الناس'١'‏ فيشق ذلك عليهم . 
( وكذا ) تقبل شهادة ( من لبس غير زيّ بلدٍ يسكثه . أو زيّه المعتاد بلا 
عذر : إذا حسدت طريقتّهم ) كما تقدم . 


)1١(‏ ساقط منأ. 


( وثقبل شهادةٌ ولد زنا ) ؛ لأنه مسلم عدل في نفسه . فيدخل في عموم 
الآية» (٠‏ حتى به ) أي : حتى إذا شهد بالزنا ؟ لأن كونه وُلد من زناً ليس من فعله. 

ولأنه لا مانع من جهته في شهادته بالزنا . فوجب أن يستوي في قبول شهادته 
الرنا وغيرة: :+ 

(و) تقبل شهادة ( بَدَويّ على قَرَوي ين ) على الأصح . وفاقًا لأبي حنيفة 

واحتج من قال : لا تقبل بما روى أبو داود في ١‏ سننه » عن أبي هريرة عن 
النبي يَكِةِ أنه قال : « لا تجوز شهادة بَدوي على صاحب قرية 237 . 

ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويًا » وأشهد بدويًا . 

قال أبو عبيد : ولا أرى شهادتهم ردت » إلا لما فيه من الجفاء لحقوق الله 
لعي ل 

0008 سوير 

( و) تقبل شهادة ( أعمى بما سَمِع : إذا تب تين الصوت ) خلافا لأبي حنيفة 
والشافعي » ( وبالاستفاضة ) وفاقًا للشافعي . 

قال المانع : لأن من لا تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز على الأقوال؛ كالصغير. 

ولآن الأصوات تشتبه افلا يحصل اليقيق. - فلم ينجو أن يشهد بها + كالخط + 

ولنا : قول الله سبحانه وتعالى : # وَأسَسَشْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ م من يَجَالِكُم » 
[البقرة : 5857] . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى « سئنه» ( 5607" )” : ١5‏ كتاب الأقضية . باب شهادة البدوي على أهل 
)4 فيج : البلد . 


هم 


ولأنه رجل عدل مقبول الرواية . فقبلت شهادته ؛ كالبصير » وفارق الصغير 

وان السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين وقد يكون المشهود عليه 
ممن ألفه الأعمى » 0 وقوق +ضنوة رقرنا توالذ عراف نه 
فوجب أن تقبل شهادته ؛ كالبصير . ولا سبيل إلى إنكار”"؟ حصول اليقين في 
بعض الأحوال . 

قال قتادة : السمع قيافة كقيافة البصر . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يشهد إلا إذا علم صوت المشهود عليه يقيئا . 
فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد على الصوت ؛ كما لو 
: اشتبه على البصير المشهود عليه فإنه لا يشهد . ْ 

( و ) تصح شهادة الأعمى أيضًا ( بمرئيّات : تحمّلها قبِلَ عماهٌ ) إذا عرف 
الفاعل باسمه ونسبه وما بتميز به ؛ لآن العمى فقد حاسة تخل بالتكليف . فلم 
تمنع قبول الشهادة ؛ كالصمم فيما طريقه السمع . 

( و ) كذا( لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه : إذا وصفه للحاكم بما يتميّز 
به( في الأصح ؛ لأن المقضوة تميذ الجشهورة علنه 0 غيره وقد حصل . 
فوجب قبوله لذلك . 

( وكذا ) في الحكم : (إق تعدركا برؤية مكنيو لاه أو ) مشهود ( عليه » 
أو ) مشهود ( به لموتٍ أو غيبة ) فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به . 

قال في ١‏ الفروع ؛ : قال شيخنا : وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو 
عليها أو بها لموت أو غيبة . واقتصر عليه ولم يذكر ما يخالفه . 


فم في ج : إمكان . 
إفرة في أ : عن . 


ا 


( والأصمٌ كسميع فيما رآه ) مطلقًا ؛ لأنه فيما رآه كغيره » ( أو ) فيما 
( سمعه قبل صممه ) كغيره ممن ليس به صمم 

( ومن شهد بحق عند حاكم » نم عميّ أو خَرس أو صم أو جنَ أو مات لم 

يُمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا ) ؛ لأن ما طرأ بعد أداء الشهادة معنى لا يقتضي 
نك سي عر ماسر 
تهمة حال الشهادة . 

( وإن حدث مانع ) للشاهد : ( من كفرء أو فسق » أو تُهمةٍ قبل الحكم : 
منَعه ) أي : منع الحكم بشهادته ؟ لاحتمال وجود ذلك عند. الشهادة وانتفاء 
ذلك”2'7 حال الشهادة شرط”"' لصحة الحكم . فوجب أن يمنعه . 

( غير عداوة ابتدأها مشهودٌ عليه : بأن قذف البينة » أو قاوّلها عند الحكومة ) 
فإن ذلك لا يمنع الحكم ؛ لأنا لو منعنا الحكم بذلك لتمكن كل مشهود عليه من 
إيطال الشهادة عليه بابتداء عداوة الشاهد . فوجب أن لا يمنع لذلك : 

قال في « الفروع » : وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق 
أو كفر أو تهمة » إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه ؛ كقذفه البينة » وكذا مقاولة 
وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة . 

قال في « الترغيب »© : ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق . وحدوث مانع 
في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة . 

وفي 7 الترغيب » : إن كان بعد الحكم لم يؤثر . انتهى 

( وبعدّه ) أي : وإن حدث المانع بعد الحكم وقبل استيفاء المحكوم به : 
( يُستوفى مال ) حكم به فقط » ( لا حدٌّ مطلقًا ) أي : سواء كان لله أو لآدمي ؛ 
كحد قذف في الأصح . ( ولاقوّد ) ؛ لأن ذلك إتلاف لا يمكن تلافيه . 


000 ف : ملك . 


لاه 


( وثقبل شهادةٌ الشخص على فعل نفسه ؛ كحاكم على حكمه بعد عزلٍ(" . 
وقاسم ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة ) ؛ لأن كلاً ممن ذكرنا يشهد 
لغيره . فح على فعل نفسه ؛ كما لو شهد على فعل غيره . 

ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع”" . والباقي بالقياس عليه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


؟د عاء وا 
5 22 


. فيج :عزله‎ )١ 
. سبق ذكره وتخريجه ص (457) رقم (1) و(7)‎ )5( 
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[يباب : موانع الشهادة] 


هذا ( باب موانع الشهادة ) . الموانع : جمع مانع . وهو : اسم فاعل من 

منع الشيء » إذا حال بينه وبين مقصوده . فهذه مراع حول 'الشهادة 
0 . فإن المقصود من الشهادة قبولها والحكم بها 

( وهي ) أي : موانع قبول الشهادة ( سبعة : 

أحدّها : كون مشهود له يَملكّه ) أي : يملك الشاهد له جميعه ( أو 
فففية 616 انا الحددة رعتيظ :"ل لاله سدم رو تعيب انه عا اشيده ناكا 
واحدًا » أو على جميع المشتركين فيه » فهو كالآب مع ابنه . 

( أو) كون مشهود له ( زوجًا ) للشاهد ( ولو في الماضي ) يعني : ولو 
كانت شهادة أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق البائن”'' أو الخلع . 

قال في ١‏ التنقيح » : ولو بعد الفراق . 

وقال في ١‏ المبدع » : وظاهره ولو بعد الفراق . انتهى . 

ولعل ذلك ؛ لتمكنه من بينونتها ثم تشهد في حال البينونة ثم يعيدها . 

ومنع قبول شهادة أحد الزوجين على الأصح ؛ لتبسط كل واحد منهما فى 
مال الآخر » واتساعه بسعته » وإضافة مال كل واحد من الزوجين إلى الآخر . 
قال الله سبحانه وتعالى : # وَقَرنّ فى بيُوَيَكٌةَ * [الأحزاب : 0 . وقال سبخانه 
وتعالى : 9# لا تَدَخَلْوا بوت أل © [الأحزاب : 07] فأضاف البيوت إليهن تارة » وإلى 
رسول الله وَكِةِ أخرى . 


200 في ب : ينبسط . 
)6 ساقط منأ. 


ولأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته » ويسارها يزيد في قيمة بضعها 
المملوك لزوجها . 

ولآن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب . فأوجب التهمة في 
شهادته . 

( أو ) كون مشهود له ( من عمودي نسبه ) أي : نسب الشاهد ؛ فلا تقبل 
شهادة والد لولده » ولا ولد لوالده على الأصح . وسواء في ذلك ولد البنين وولد 
البنات . وسواء في ذلك الآباء والأمهات . والأجداد والجدات . وآباؤهما 
وأمهاتهما من قبل الأب والأم وإن علو . ( ولو لم يجدٌ ) الشاهد بما شهد ( به 
نفعًا غالبًا ) للمشهود له ؛ ( ك ) ما لو شهد له ( بعقد نكاح أو قذف ) . 

وذكر الترمذي أن هذا قول أكثر العلم . وذلك ؛ لما روى الزهري عن عروة 


عن عائشة أن النبي يك قال : ١‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي عُمَر 
على أخيه:» ولا طتين في أقزابة ولة.ولجم 76" .زوفي :إنتاده يزيد بن :زياد وهو 
ضعيف . قال الترمذي : لأيصم عبدنا من كيل إتستادة . ورواه الخلال بنحوه من 
حديث عمر وأبي هريرة : 

والظئّين : المتهم » وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه ؟ لآنه 
يميل إليه بطبعه بدليل قوله كَكِهِ : ١‏ فاطمة بتضعة'"' مني يريبني ما أرابها »7 . 

وسواء اتفق دينهما أو اختلف . 

( وتثقبل ) شهادة الشاهد ( لباقي أقاربه ؛ كأخيه وعمه ) . 


قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ28 لأخيه جائزة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى ١‏ جامعه») ( 7١7948‏ ) 5 : 055 كتاب الشهادات ٠‏ باب ما جاء فيمن لا تجوز 
شهادته . ١‏ 

زفق في ب : مضغة . 

(*) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 1477 ) 0 : 7٠٠١5‏ كتاب النكاح » باب ذب الرجل عن ابنته في 
الغيرة والإنصاف . 

ع4 في أ زيادة : مع قربه كان ذلك تنبيهًا . وسوف تأتي هذه العبارة بعد عدة أسطر . 


الم 


روي ذلك عن ابن الزبير”"2 . وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشافعي 
وأصحاب الرأي ؛ لعموم الآيات . 

ولأنه عدل غير متهم . فتقبل شهادته له ؛ كالأجنبي . 

ولا يصح القياس على الوالد والولد أن ستيه بشيكة 7" وقرابة فوية + 
بخلاف الأخ . وأما العم ونحوه كالخال فإنه لما أجيزت شهادة الأخ مع قربه كان 
ذلك تنبيهًا على قبول شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى . 

(و) تقبل شهادة العدل ( لولده ) من زناً ورضاع"" 2 ( ووالده من زنا 
ورضاع )!4 0 لعدم وجوب الإنفاق والصلة » وعتق أحدهما على صاحبه » 
وعدم التبسط في ماله . قاله القاضي وأصحابه والموفق وصاحب ١‏ الترغيب » . 

( و ) تقبل ( لصديقه وعتيقه ومولاه ) . وهذا قول عامة أهل العلم ؛ لعموم 
الآيات . 

ولأنه لا تهمة في ذلك . 

ورده ابن عقيل بصداقة وكيدة » وعاشق لمعشوقه ؛ لآن العشق يطيش . 

( وإن شهدا ) أي : شهد عدلان ( على أبيهما بقذف ضَّرَّة أَمهما وهي تحته ) 
أي : وأمهما تحت أبيهما » ( أو ) ب( طلاقها : قبلا ) في الأصح . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو 
طلاقها فاحتمالان في « المنتخب»© . 0 5 » في الثانية وجهان في 
القذف يناة على أن تجر النف (©© زا م مانع ١‏ | 

اا ل 00000 ؟ 


)4 فيج : أبي الزبير . 
(4)0 في 1أ: بعضية . 

قرف في ج : أو رضاع . 
2 فيج : أو رضاع . 


)2 في أ : المنفع . 


اكع 


الثانية . وفي ١‏ المغني » : في الثانية وجهان . قاله في الفروع » . 

قلت : قطع في ١‏ المغني » بالقبول في كتاب الشهادات عند قول اليخرقى : 
ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا . انتهى 

( ومن ادَّعى على معتق عبدين : أنه غصّبهما منه ) أي : غصب العبدين 
اللذين أعتقهما » ( فشهد العتيقان بصدقه ) أي : صدق مدعي غصبهما : (لم 
تُقبل ) شهادتهما ؛ ( لعَوْدِهما ) بقبولها ( إلى الرق ) . 

قال في « الإنصاف » : ذكره القاضي وغيره . 

( وكذا لو شهدا ) بعد عتقهما : ( أن معتقهما كان حين العتق ) أى 
لا عي سي ا ا او 
جَرّحا شاهدّي حريّتهما ) فإن شهادتهما لا تقبل ؛ لعودهما إلى الرق بذلك . 

( ولو عتما بتدبيرٍ أو وصيةٍ » فشهدا بدّين ) ؛ كما لو شهدا بدين مستوعب 
للتركة ٠‏ ( أو وصية مؤثرةٍ في الرق : لم تُقبل ) شهادتهما ؛ ( لإقرارهما بعد 
الحرية برقهما لغير سيد ) . 

قال في « الإنصاف »© : ولا يجوز 

قلت : فيعايا بذلك كله . انتهى 

( الثاني ) من موانع الشهادة : ( أن يَحَرَّ بها ) أي : يجر الشاهد بشهادته 
( نفعًا لنفسه ؛ كشهادته ) أي : شهادة"'' الإنسان ( لرقيقه ولو ) كان مأذونًا له أو 
لكا اح ولد قراخ درك الي ل : « المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم )'") 


00 ( لمورّئه بجرح قبل اندماله ) فإنها لا تقبل ؛ لأنه ربما 


. فيج : كشهادة‎ 6١( 

() أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه »؛ (79477) 4 : ٠١‏ كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت . 

إفرفق في ج : شهادة . 


يسري الجرح إلى النفس . فتجب الدية للشاهد بشهادته » فيصير كأنه شهد 

( أو ) شهادته ( لموصيه 2١7)‏ ؛ لأنه ثبت له فيه حق التصرف فهو متهم في 
هذه الشهادة . 

( أو ) شهادته ل ( موكله فيما وكّل فيه ) ؛ لأنه ثبت له فيه حق التصرف » 
حتى ( ولو) كانت شهادة الوصي والوكيل ( بعد انحلالهما ) أي : انحلال 
الوصية والوكالة في الأصح . 

قال في ١‏ الإنصاف » : ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه 
وموكله . على الصحيح من المذهب . انتهى . 

ولعل ذلك : لوجود التهمة ؛ لتمكنه من عزل نفسه ثم يشهد . 

( أو ) شهادته ( لشريكه فيما هو شريك فيه ) . 

قال في ١‏ المبدع » : لا نعلم فيه خلافا لاتهامه » وكذا المضارب بمال 
المضاربة . انتهى . 

وإنما لم تقبل ؛ لأنها شهادة لنفسه . 

( أو ) شهادة ( لمستأجره بما استأجَرّه فيه ) . نص عليه . 

ومن أمثلة ذلك : ما لو استأجر إنسان قصارًا على أن يقصر له ثوبًا ثم نوزع في 
الثوب فشهد القصار أنه ملك لمن استأجره على قصارته فإنها لا تقبل . 

( أو) شهادة ولي صغير أو مجنون أو سفيه ل ( من في حجره ) ؛ لأنها 
شهادة بشيء هو خصم فيه » فإنه الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ويتصرف 
فيها . فلم تقبل شهادته بها ؛ كما لو شهد بمال لنفسه . 

ولأنه يأكل من أموالهم عند الحاجة فيكون متهمّا بالشهادة بها . 

( أو ) شهادة ( غريم بمال لمفلس بعد حجر ) ؛ لتعلق حق غرمائه بماله 


(03- قوس ارمع 
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بالحجر عليه » أو لمفلس مات » فإنه لو ثبت للمفلس أو للميت دين أو مال . 
تعلقت حقوقهم به فكأنهم شهدوا لأنفسهم . 

( أو ) شهادة"'' ( أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) ؛ لأنه متهم في 
ذلك بأخذ الشقص”'' كله بالشفعة . 

فإن قيل مضي داعالو تامور ايع أن إذا ماك ورله اديز لين 
نفسه بشهادته نفعًا . 

قلنا : لا حق له في ماله حين الشهادة » وإنما يحتمل أن يتجدد له حق . 
وهذا لا يمنع قبول الشهادة ؛ كما لو شهد لامرأة يحتمل أن يتزوجها أو لغريم له 
بمال يحتمل أن يوفيه منه أو يفلس فيتعلق حقه به . وإنما المانع ما يحصل به نفعٌ 
حال الشهادة . 

فإن قيل : فقد منعتم شهادته لموروثه بالجرح قبل الاندمال لجواز أن يتجدد 
له وإن لم يكن له حق في الحال ؛ فإن قلتم : قد انعقد سبب حقه . قلنا : 
فالشاهد لموروثه المريض بحق . فإن شهادته تقبل مع انعقاد سبب استحقاقه 
بدليل أن عطيته له لا تنعقد » وعطيته لغيره تتوقف على الخروج من الثلث . 

قلنا : إنما منعنا الشهادة لموروثه بالجرح ؛ لأنه ربما أفضى إلى الموت به . 
فتجب الدية للوارث الشاهد به ابتداء . فيكون شاهدًا لنفسه » موجبًا له بها حقًا 
ابتداء . بخلاف الشاهد للمريض أو المجروح بمال فإنه إنما يجب للمشهود له . 
ثم يجوز أن ينتقل ويجوز أن لا ينتقل . فلم يمنع الشهادة له ؛ كالشهادة لغريمه . 

فإن قيل : قد أجزتم شهادة الغريم لغريمه بالجرح قبل الاندمال كما أجزتم . 
شهادته له بالمال . 

قلنا : إنما أجزناها ؛ لأن الدية لا تجب للشاهد ابتداء إنما تجب للقتيل أو 
لورثته ثم يستوفي الغريم منها . فأشبهت الشهادة بالمال . 


2000 في ب : شهادته . 
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( أو ) شهادة ( من له كلامٌ أو استحقاق وإن قلّ ) ذلك ( في رباطٍ أو مدرسةٍ 

قال في « الإنصاف »© : قال في ١‏ الفروع » : ظاهر كلام الأصحاب : عدم 
القبول ممن له الكلام في شيء » أو يستحق منه » وإن قل نحو مدرسة ورباط . 

قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئاً : لا تقبل شهادة أحد 
منهم على مستأجره ؛ لأنهم وكلاء أو ولاة . : 

قال : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم . انتهى . | 

( وتقبل ) شهادة الوارث ( لمورّثه في مرضه بدين ) في الأصح ؛ لأن المانع 
من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة » وهذا الذي يجوز 
أن ينتقل إلى الشاهد ٠»‏ ويجوز أن لا ينتقل . ( وإن حُكم بها ) أي : بهذه الشهادة 
( ثم مات ) المريض فانتقل الدين إلى الشاهد ء ( فوّرثه : لم يتغيّر الحكم ) ؛ 
لوقوعه صحيحًا ولم يطرأ عليه ما يفسده . 

ولأنه حكم ساغ فيه الخلاف . فلا يُنقض ؟ كسائر الأحكام : 

الآمر( الثالث ) من موانع قبول الشهادة : ( أن يدفع بها ) أي : يدفع الشاهد 
بشهادته ( ضررًا عن نفسه ؛ ك ) شهادة ( العاقلة برح شهود قتل الخطأ) ؛ 
لأنهم متهمون ؛ لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم . حتى ولو كان الشاهد 
بالجرح فقيرًا أو بعيدًا في الأصح ؛ لجواز أن يؤسر أو يموت من هو أقرب منه . 

( و ) كشهادة ( الغرماء برح شهود دين على مفلس ) ؛ لما في ذلك من 
توفير المال عليهم » وكشهادة الولي بجرج الشاهد على من في حجره » وكشهادة 
الشريك بجرج الشاهد على شريكه للتهمة . 

( و ) كشهادة ( كلّ من لا تُقبل شهادته له : إذا شهد بجرح شاهد عليه ) ؛ 
كالسيد يشهد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ؛ لأنه متهم فيها ؛ لما 
يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه . فكأنه شهد لنفسه . 

وقد قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا 


"6 


ظنين » والظئين : المتهم , وروى طلحة بن عبد الله بن عوف قال : « قضى 
رسول الله كَكْةِ أن لا شهادة لخصم ولا ظنين )237 . 

الأمر ( الرابع ) من موانع قبول الشهادة : ( العداوة ) » ويعتبر كونها ( لغير 
الله ) سبحانه و( تعالى » سواء كانت موروثة أو مكتسّبة ) . 

وفي ١‏ الترغيب »© : ظاهره ( كفرحه بمسّاءته ٠‏ أو غمّه بفرجه » وطلبه له 
الشرّ ) . 

قال فى ١‏ الفنون » : اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالاً الحسد . 
يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر » أو ينتصب لذم 
المحسود . قال : وينبغى أن يكره ذلك من نفسه . 

قال في « الفروع » : وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر » 
فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى » وذكر قول الحسن : 
لا يعترك ما لم:تعد.بهيذًا أوالشانا > قال :: وكثير همن عفده دين لا يعين من 
ظلمه » ولا يقوم بما يجب من حقه . بل إذا ذمه أحد لم يوافقه » ولا يذكر 
محامده » وكذا لو مدحه أحد لسكت . وهذا مذنب فى ترك المأمور لا مُعتدٍ . 

وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب . 

ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه » كما جرى لزينب بنت جحش . 

وفى الحديث : ( ثلاثة لا يدنجو منهن أخن - الحسد والظن والطيرة : 
وسأحدئكم بالمخرج من ذلك : إذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق » 
وإذا تطيرت فامض » . انتهى . 

( فلا يُقبل ) من شهد ( على عدوّه ) في شيء ( إلا في عقد نكاح ) . وتقدم 
ذلك في النكاح ؛ لأن العدو متهم في حق عدوه وفاقًا لمالك والشافعي . 


. 7١ : أخرجه أبو داود في « المراسيل ) ص‎ )١( 
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إذا علمت ذلك ( فتلّغو ) الشهادة ( من مقذوفي على قاذفه » ومقطوع عليه 
الطريق على قاطعه ) فلا تقبل شهادتهم إن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علّينا أو 
على القافلة » بل على هؤلاء . وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم 
أو لم يقطعوها عليكم معهم ؛ لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود . وإن شهدت 
البينة أنهو" عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا » ففي « الفصول »© : تقبل . 
قال : وعندي لا . يعني : لا تقبل . 

. ( و ) تلغوا الشهادة أيضًا( من زوج ) إذا شهد على امرأته ( في زنا ) . 

قال في « المغني »© : لأنه يقر على نفسه بعداوته لها ؛ لإفسادها فراشه . 
( بخلاف ) شهادته عليها في ( قتل وغيره ) ؛ كسرقة ومال االعااني الاين بيع 
آخرته بدنيا غيره فافترقا . 

( وكل من ) قلنا ( لا تقبل شهادته له ) ؛ كعمودي النسب ونحو ذلك ممن 
قلنا لا تقبل شهادته له ( فإنها ) أي : فإن شهادته ( تقبل عليه ) ؛ لأنه لا تهمة . 
فوجب أن تقبل عليه ؛ كغيره . 

الأمر( الخامس ) من موانع الشهادة : ( الحرصُ على أدائها قبل استشهاد من 
يتعلم بها » قبل الدعوى أو بعدها ) . 

قال في « الإنصاف »> : فائدتان : 

إحداهما : قال في ١‏ الترغيب » : ومن موانع الشهادة : الحرص على أدائها 
قبل استشهاد من يعلم بها » قبل الدعوى أو بعدها . فترد . 

وهل يصير مجروحًا بذلك ؟ يحتمل وجهين . 

وكذا ذكره فى يي الفروع » عن صاحب ١‏ الترغيب » وأقره عليه . ويستثنى من 
ذلك ما أشير إليه بقوله : 


( إلا في عتق وطلاق 4 ونحوهما ) 0 د لعدم اشتراط تقدم الدعوى 
على الشهادة بذلك . 


. في أوب : أنه‎ )١( 


ا 


الأمر ( السادس ) من موانع الشهادة : ( العصبيّة . فلا شهادة لمن عرف بها 
وبالإفراط فى الحميّة ) . 

قال فى « الإنصاف » عن صاحب ١‏ الترغيب » : ومن موانعها العصبية . فلا 
شهادة لمن عرف بها » وبالإفراط في الحمية ؛ كتعصّب قبيلة على قبيلة وإن لم 

واقتصر عليه فى « الفروع » : 

وقال في ١‏ الرعايتين »و« الحاوي » : ومن حرص على شهادة لم يعلمها . 
وأداها قبل سؤاله : ردت » إلا فى عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة . 

قلت : والصواب عدم قبولها مع العصبية خصوصًا في هذه الأزمنة . وهو في 
بعض كلام ابن عقيل . لكنه قال : في حيز العداوة. انتهى كلامه في «الإنصاف» . 

الامر ( التمابع ) بن مع الشهادة : ( أن ترد ) شهادة شاهد ( لفسقه ثم 
يتوب . ويُعيدها فلا تقبل للتّهمة ) فى أدائها ؛ لكونه يُعيّر بردها . فربما قصد 
بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي يلحقه بردها . 

ولأنها ردت باجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد . 

وعنه : تقبل . حكاها فى « الرعاية » . 

( ولو لم يؤدّها حتى تاب : قبلت ) ؛ لأن التهمة إنما كانت من أجل العار 

( ولو شهد ) إنسان حال كونه ( كافرًا » أو ) شهد حال كونه ( غير مكلف » 
أو ) شهد حال كونه ( أخرس . فزال ذلك ) المانع » بأن أسلم الكافر » أو بلغ 
الصغير » أو زال الخرس 43 ( وأعادُوها ) بعد ذلك 5 ( قبلت ) ؟ لأن رد الشهادة 
في الحالات المذكورة لا غضاضة فيها فلا تقع تهمة في إعادة الشهادة . بخلاف 
المسألة التى قبلها . 

( لا إن شهد ) إنسان ( لمورّئه بجُرح قبل بُرئه ) فردت » ( أو ) شهد إنسان 
( لمكاتبه ) بشيء فردت . ( أو ) شهد شريك ( بعفو شريكه في شفعة عنها ) 


5 


أي : عن شفعته<2 ( فرُدّت ) شهادته » ( أو رُدّت ) ؛ لكونها ( لدفع ضرر » أو 
جلب نفع » » أو عداوة فبرأ مورّئه ) من الجرح » ( وعتق مكاتبه » وعفا الشاهد عن 
شفعته » وزال المانعٌ ثم أعادُوها ) فإنها لا تقبل في الأصح ؛ لأن ردها كان 
باجتهاد الحاكم . فلا ينقض بالاجتهاد""' الثاني 

ولأنها ردت للتهمة . أشبهت المردودة للفسق . 

( ومن شهد بحقٌ مشتّرك بين من تُرَُ شهادثه له وأجنبي رُدّت ) . نص عليه ؛ 
( لأنها ) أي : الشهادة ( لا تتبعّض في نفسها ) . 

وقيل : تصح للأجنبي . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ع د د 


1 فيج : الشفعة . 
)٠(‏ فيج : اجتهاد . 


4 


[باب : أقسام المشهود 


هذا ( بات أقسام المشهود به ) من جهة عدد الشهود ؛ لأن عدد الشهود 
يختلف باختلاف المشهود به . قال الله سبحانه وتعالى : # وَأَسْتَتِدُو أ سَيدَيْنٍ من 
معو سح بسر 1 


رَجَالِحكُمَ إن لَّمْ يكوا رجن فَيَجْل وأ أَمََأْتََانٍ © [البقرة : 87؟] . وهذا في الأموال . 


00002 1101 


وقال في الزنا : 9 رلك عاو عكر و # [النور : 1] . فدل هذا على 
اعتبار العدد في الجملة . 

( وهي ) أي : وأقسامه ( سبعة : 

أحذها : الزنا . ومُوجِبُ حدّه ) ؛ كاللواط . ( فلا بد ) فى ثبوته ( من أربعة 
0 ظاهرًا وباطنًا ( يشهدون به ) أي : بالزنا أو اللواط ١.»‏ أو أنه ) 

ي : المشهود عليه بذلك ( أقرّ أربعًا ) أي ١‏ أريع كرات يذلك على الأضع ١.‏ 
0 سبحانه وتعالى : 9# لوَكَاجَاموعَهِبأريَة شْهَدَآء وذ َم ويشرآ ولك عِندَ 
َس هم الْكَذْبونَ 4 [النور : 1] . فجعلهم كاذبين إذ لم يأتوا بالأربعة . فوجب أن 
لا تقبل الثلاثة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أثبت كونهم كاذبين » وقد قال النبي كَل 
لهلال بن أمية : « أربعة شهداء وإلا حَدٌَ في ظهرك )20 . 

وأما اعتبار الأربعة في الإقرار بالزنا ؛ فلأنه إثبات للزنا . فاعتبر فيه أربعةٌ ؛ 
كشهود الفعل . ْ 

القسم ( الثاني : إذا ادّعى من عرف بغنى : أنه فقير ) ليأخذ الزكاة » ( فلا بُدٌ 
من ثلاثة رجال ) . وتقدم دليل ذلك في باب ذكر أهل الزكاة . 


. أخرجه الترمذي في « جامعه »711984 )0 : 70 كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النور‎ )١( 
. كتاب الطلاق » باب اللعان‎ 574 : ١ ) 7١51/ ( » سننه‎ ١ وأخرجه ابن ماجه فى‎ 


ع١‎ 


القسم (الثالث : القودٌ) أي : ما يوجبهء (والإعسارٌ . ووطءٌ يُوجب التعزير) . 
قال ابن نصر الله عند قول صاحب ١”‏ الفروع » : ومن عزر بوطء فرج ثبت 
برجلين » وقيل : أربعة : يدخل في هذا من وطئ زوجته في حيض ٠‏ أو إحرام » 
أو صوم » أو واطئ البهيمة”'2 ونحو ذلك . فأما إن”'' كان الوطء مباحًا لا يوجب 
حدًا ولا تعزيدًا ؛ 3 الرجل أمته أو زوجته إذا احتاج إلى إثبات ذلك فالظاهر 


أن حكمه كذلك . هق + أن شيع يلين 4 لذأنه لا يوسن ددا ولق هنا 
نص ب السام اي حى يكض نه بر . وم جد هله الس في كا 
الأصحاب مصرحًا بها . 


ب 0 00500 

وعنه : لا يقبل في القود إلا أربعة . 

والأول المذهب ؛ لأنه أحد نوعي القصاص . فيقبل فيه اثنان + كقطع 
الطرف . 

وأما كونه لا يقبل فيه شهادة النساء ؛ فلأن الشهادة بذلك شهادة بما يحتاط 
فيه ويسقط بالشبهة . فلم يقبل فيه فيه شهادة النساء ؟ لنقصهن بدليل قوله سبحانه 


200 0 اح سه ال ل 


وتعالى : # أن تضِلَّ حدما فَرَكرٌ إِحَدَدهُمَا لز 4 [البقرة 147 . 
ولأنه لا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن . 
( ويثبت القود بإقرار مرة ) . 
قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 


وعله ٠‏ أربع : 
نقل حنبل : يردد » ويُسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك » على ما ردد النبي 


. في ب : وواطئ البهيمة‎ )١( 
فق في ج : إذا‎ 


ع١‎ 


القسم ( الرابع : ما ليس بعقوبة ولامال » ويَطّلع عليه الرجال غالبًا ؛ كنكاح 
ورجعةٍ » وخ وطلاق' » ونسب وولاءٍ . وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ فى غير مال ف ) إن 
حكم ذلك ( كألذي قبله ) على الأصح ؛ لأنه ليس بمال » ولا يقصد به المال 
ويطلع عليه الرجال . فلم يكن للنساء في شهادته مدخل ؛ كالحدود والقصاص 

قال القاضي : المعوّل عليه فى المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين 
لتقل الي دف ال ل 

وقد نص أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء 
في النكاح والطلاق . 

وقد نقل عن أحمد''' في الوكالة : إن كانت بمطالبة دين يعني : تقبل فيها 
شهادة رجل وامرأتين ‏ فأما غير ذلك فلا . 

ووه ذلك : أن الوكالة في اقتضاء الدين يُقصد منها المال . فيقبل فيها 
شهادة رجل وامرأتين ؛ كالحوالة . 

القسم ( الخامس.: المال. وما يُقصد به المال ؛ كقرض ٠»‏ ورهن ء 
ووديعةٍ » وغصب . وإجارةٍ ء وشركة ٠‏ وحوالةٍ , وصلح وهبةٍ ٠‏ وعتق ء 
وكتابةٍ » وتدبيرٍ » ومهر وتسميته » ورقٌ مجهولٍ . وعاريةٍ » وشُفعةٍ . وإتلاف 
مال وضمانه ) » وعلى الأصح ( وتوكيل ) فيه ( وإيصاء فيه ٠‏ ووصية به لمعيّن 
ووقفب عليه » وبع وأجله وخيارٍ » وجناية خطأ وعمدًا له توصب كود حال 
أو توجب مالا وفي بعضها قود ؛ كمَأْمُومةٍ وهاشمةٍ ومنقلةٍ » له قودٌُ مُوضحةٍ في 
ذلك » وفسخ عقد معاوّضة ٠‏ ودعوى قتل كافر لأخذ سَلَيِه ٠‏ ودعوى أسيرٍ تقدّم 
إسلامه لمنع رقه ٠‏ ونحوه ) أي : ونحو ذلك مما يقصد به المال ؛ لآن المال لما 
انحطت رتبته عن غيره من الأشياء المشهود بها لكونه يدخله البدل والإباحة وتكثر 
فيه المعاملة » وهو مما يطلع عليه النساء والرجال وسّع الشرع باب ثبوته . 

إذا علمت ذلك : ( فيثبّت المال برجلين » ورجل وامرأتين ) ؛ لقوله سبحانه 


”لاع 


وتعالى : # إن لَّم يونا وحن فَرجْلُ وأمراً أَتَحان # [البقرة 147] . وسياق الآية يدل 
على اختصاص ذلك بالأموال . والإجماع منعقد على ذلك . 

(و)يثبت المال أيضًا ( برجل ويمين ) ؛ ا ان أن 
رسول الله يِه قضى باليمين مع الشاهد 0 : رواه أحمد وابن ماجه والترمذي : 


ولأحمد فى رواية غ2 إنما ذلك فى الأموال 00 1 


وعن جابر « أن النبي كَل قضى باليمين مع الشاهد ون ارواه جمد وابخ 
ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله!*) : 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ١‏ أن النبي يله قضى بشهادة شاهد 
واحد ويمين صاحب الحق د" 


و« قضى به علي رضي الله تعالى عنه بالعراق “2 . رواه أحمد والدارقطني 
وذكره الترمذي . 
وعن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال : : ٠‏ قضى رسول الله يل باليمين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « جامعه» ( 1١55‏ ) ” : 447 كتاب الأحكام . باب ما جاء في اليمين مع 
الشاهد » عن جابر . 
وأخرجه ابن ماجه في « سننه » ( 7810 ) 7 : 47/ كتاب الآحكام ٠‏ باب القضاء بالشاهد واليمين . 

1 وأخرجه أحمد في « مسنلم )( لول )1 7#" . 

؟) هو جزء من الحديث السابق عند أحمد . 

)6 أخرجه الترمذي في « جامعه » (155) 7 : 447 كتاب الأحكام » باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سنه » ( 7759 ) 7 : 917/ كتاب الأحكام » باب القضاء ء بالشاهد واليمين . 
وأخرجه أحمد في « مسئده ) ( 3١8 : ”) 1١517917‏ . 

4 أخرف اا مسنله )( 77801 )786185 . 

(5) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 17١ : ٠١‏ كتاب الشهادات » باب القضاء باليمين مع الشاهد . 

زفف4 ريه الحيد في < مسنده )0 :#"”)١57599791(‏ ه6١”‏ . 
وأخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » ( 79 ) 4 : 5١7‏ كتاب الأقضية والأحكام . 
وذكره الترمذي في « جامعه » ” : 574 كتاب الأحكام » باب ما جاء في اليمين مع الشاهد . 


و 


مع الشاهد الواحد 200 . رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود . 

وهذا الحديث هو الذي كان سهيل يقول : حدثني ربيعة عني أني حدثته ؛ 
لأنه كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه . وهذا الحديث 
يروى عن ثمانية من الصحابة علي وابن ن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر 
وأبيَّ وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة » وعن عمارة بن حزم أيضًا كما سبق . ش 

ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق 
صاحب اليد والمنكر ؛ لقوة جانبهما . فصاحب اليد بالتصرف » والمنكر لموافقة 
الأصل » والمدعي هاهنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه . فوجب أن يشرع 
اليمين في حقه لذلك . وسواء كان المدعي مسلمًا أو كافرًا » رجلاً أو امرأة ؛ لأن 
من شرعت اليمين في حقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف كالمنكر . 

( لا ) بشهادة ( امرأتين ويمين ) يعني : أنه لا يثبت المال بشهادة امرأتين 
ويمين مكان رجل ويمين في الأصح ؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في الأموال 
منفردات .. ولهذا لوشهد أربع نسوة لم يقبلن”"" . فكذلك هاهنا . 

( ويجبٌ تقديم الشهادة ) أي : شهادة الرجل الواحد ( عليه ) أي : على 
الحلف”' ؛ لأن اليمين إنما شرعت في حق من قوي جانبه » ولا يقوى جانب 
'المناغي إلا :بشهادة الشاهد قبل حلفه:. :ولا يشترط أن“يقول. المدعي. في 
حافة يوان شاهدي صادق في شهادته في الأصح ؛ لأنه لا يعتبر يمين 
المشهود له فى ثبوت شهادة الشاهد . ولذلك لو طلب المشهود عليه ذلك 
يوه ايخ .. رتد كمف شهات اكاعد مامتا ول عت حك 
المشهود له على صحتها ؛ كما لو كان مع الشاهد غيره . 


. كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد‎ "١9 : *) 51١ ( » أخرجه أبو داود في « سنله‎ )١( 
. وأخرجه الترمذي في « جامعه » ( 1747 )3 : 447 الموضع السابق‎ 
. سئنه » (/7754 ) 7 : 47/ كتاب الأحكام » باب القضاء بالشاهد واليمين‎ ١ وأخرجه ابن ماجه في‎ 
. فيج : يقبلهن‎ )0( 
. زفرف فيج : الحالف‎ 
. دع فيج : ثبت‎ 


ع 


( ولو نكل عنه ) أي : عن الحلف (١‏ من أقام شاهدًا ) واحدًا : ( حلف مدَّعَى 
عليه » وسقط الحق . فإن نكل ) المدعى عليه عن الحلف ( حُكم عليه ) 
بالتكول . نص عليه . ولا ترد اليمين على المدعي ؛ لأنها كانت في جنبته وقد 
أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره . فلم تعد إليه ؛ كالمدعى عليه إذا 

( ولو كان لجماعةٍ حق بشاهد ) واحد ( فأقاموه . فمن حلف : أخذ 
نصيبه ) ؟ لكمال النصاب من جهته . ( ولا يُشاركه ) فيما يأخذه ( من لم 
يحلف ) ؛ لأنه لا حق له فيه ؛ لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه . ( ولا تحلفٌ 
ورثة ناكل ) أقام شاهدًا ونكل عن اليمين مع شاهده ثم مات . إلا أن يموت قبل 
امتناعه من الحلف فيحلف وارثه ويأخذ ما شهد به الشاهد . 

القسم ( السادس ) من أقسام المشهود به : (دكٌ دابةٍ وموضحةٍ , 
ونحوهما ) ؛ كداءٍ بالعين . ( فيب ) في ذلك ( قول طبيب ) واحد » ( وبَيِطارٍ 
واحد ) » وكحال واحد ؛ ( لعدم غيره في معرفته ) أي : معرفة ما تقدم ذكره 
ولشوة< تن أحمه فلي ذلك ؟ لأنها فولة لطبي أواليظار ار 
الكحال]”"' في ذلك حكم يخبر به عن بصره واجتهاده . فوجب قبول قوله وإن 
كان واحدًا ؛ كالقاضى يخبر عن حكمه فى غير ذلك . وأطلق في « الروضة» 
قبول الواحد . 

( فإن لم يتعدّر ) بأن كان بالبلد أكثر من واحد يَعلم ذلك : ( فاثنان ) يعني : 
فلا يثبت ذلك إلا بشهادة طبيبين » أو بيطارين » أو كحالين . 

( وإن اختلفا ) بأن قال أحدهما بوجود الداء » وقال الآخر بعدمه : ( قُدّم 
قول مثبتٍ ) على قول نافي ؛ لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي . 

القسم ( السابع ) من أقسام المشهود به : ( ما لا يطَلِعٌ عليه الرجال غالبا ؛ 


. في ب : والبيطار‎ )١( 
(؟) ساقط من أوب.‎ 


هع 


كعيوب النساء تحت الثياب . والرّضاع والاستهلالٍ » والبكارة واليُوبَةِ . 
والحيض ونحوه ) فيدخل في ذلك البرص في الجسد تتحت الثياب » والوّتق 
والقرّن والعفل ونحو ذلك » رك جر انحة وغيزها فى كام رعرين + ولعوهما 
مما لا يحضره رجال . فيكفي فيه امرأة عدل ) على الأصح . ( والأحوط 
اثنتان ) ؛ لما روى حذيفة « أن النبي كَكهِ أجاز شهادة القابلة وحدها ”'' . ذكره 
الفقهاء في كتبهم . 

وزدي ال الاخكاج عن ابر عمر رجتي :اله تدالري عتهما عن الج 1 الا.. 
« يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة» . 

ولأن ذلك معنى يثبت بقول النساء المنفردات”” . فلا يشترط فيه العدد ؛ 
كالرواية وأخبار الديانات . 

( وإن شهد به ) أي : بما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ( رجل ) واحد » 
( فأؤلى ) أي : فالاكتفاء بقبوله فيه أولى ؛ ( لكماله ) أي : لأنه أكمل من 
المرأة . 

ولأن كل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل ؛ كالرواية . 
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. كتاب الشهادات » باب ما جاء فى عددهن‎ ١5١ : ٠١ » أخخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى‎ )١( 
. فيج : المفردات‎ )( 


كلا 


[فصل : مسائل في الشهادة] 


( فصل . ومن ادّعت إقرار زوجها بأحُوّة رَضاع ) أي : بأن زوجتّه أخنّه من 
الرضاع . ( فأنكر ) ذلك الإقرار : ( لم يُقبل فيه ) أي : في ثبوته ( إلا 
رجلان ) ؛ لأن الإقرار بذلك ليس بمال ولا يقصد به المال » ومما يطلع عليه 
الرجال في غالب الأحوال . 

( وإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان : لم يثبّت شيء ) يعني : لا قصاص 
ولا دية على الأصح ؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص ٠.‏ والمال بدل منه . فإذا 
لم يثبت الأصل لم يجب بدله . وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا 
بالاختيار . فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينًا بدون الاختيار . 

ومن ادّعى على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمدًا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر 
فقتله خطأ » وأقام بذلك شاهدًا وامرأتين أو شاهدًا وحلف معه ثبت قتل الثاني ؛ 
لأنه خطأ موجبه المال''2 ولم يثبت قتل الأول ؛ لأنه عمد موجب للقصاص . 

( وإن شهدوا ) أي : الرجل والمرأتان ( بسرقةٍ : ثبت المال ) ؛ لكمال بينته 
( دون القطع ) ؛ لأن السرقة توجب المال والقطع . فإذا قصّرت عن أحدهما ثبت 
الآخر . ( ويَعْرَمُه ناكل ) يعني : أنه متى ادعى إنسان على آخر بسرقة فأنكر 
فالتمس يمينه فنكل عن اليمين غرم المال » ولا يلزمه قطع ؛ لأنه لا يقضى بنكول 
في غير المال . ش ش | 

( وإن ادّعى زوج خَُلمًا ) أي : عوضًا في خلع : ( قبل فيه رجل وامرأتان . 
أو ) رجل ( ويمينه ) ؛ لأنه يدعي بالمال الذي خالعته به زوجته . ( فيثبت 
العوضٌ ) بشهادة الرجل والمرأتين » ( وتبيّن بمجرّد دعواه ) . ذكره أصحابنا . 


. فيج : أنه خطأ موجب للمال‎ )١( 


فد 


( وإن ادّعته ) أي : ادعت الخلع المرأة : ( لم يُقبل فيه إلا رجلان ) ؛ لأنها 
لا تقصد بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعدلين . 

( ومن أقامت رجلا وامرأتين ) فشهدو('' على رجل ( بتزوجها بمهر ) 

( ثبت المهر ) دون النكاح ؛ لأن النكاح حق للرجل . فلا يصح إقامة 

البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها » إلا لإثبات مهرها . 

( ومن حلف بطلاق : ما سرق أو ما غصب » ونحوه ) ؛ كما لو حلف 
بالطلاق ما باع » أو ما اشتزى » أو ما وهب ٠‏ أو ما قتى . ( فثبت فعله ) أي : 
فعل ما حلف على عدمه ( برجل وامرأتين » أو ) برجل ( ويمين : ث, ثبت المال ولم 
تطلق ) زوجته في الأصح ؛ لأنه لم تكمل البينة المثبتة للطلاق . 

( وإن شهد رجل وامرأتان لرجل ) : أن فلانة أمّ ولده وولدها منه » ( أو ) 
شهد له ( رجلّ وحلف معه : أن فلانة أمّ ولده ٠‏ وولدّها منه قضي له بها ) أي : 
بالجارية ( أمّ ولد ) ؛ لأن أم الولد مملوكة . ولهذا يملك وطئها وإجارتها 
وتزويجها ٠»‏ ويثبت له حكم الاستيلاد'"" بإقراره ؛ لأن إقراره نافذ في ملكه . 
سودي الو لي 0 تشِث حرية ولدها 
ونسبه » وهذان لا يثبتان بهذه البينة . 

فعلى هذا يقر الولد فى يد المنكر مملوكًا له . 

( ولو وُجد على دابةٍ مكتوبٌ : يبن في سبيل الله ) حكم بأنها حبيس. . 

قال في ١‏ المغني » في كتاب الجهاد : وإن وجد شيء موسوم عليه حبيس في 
سبيل الله رد كما كان عوك جوري كال الا في والشاني اكه 

( ولع عن ا دار ) مكتوب : وقف . أو مكتوب : مسجد » 


)١(‏ فيج : يشهدوا. 
(0) في[ : الاستيلاء . 


لد 


( أو ) وجد على ( حائطها ) أي : حائط دار مكتوب ( وقف أو مسجد محكم به ) 
أي : حكم بأن الدار وقف أو مسجد بمقتضى الكتابة المذكورة . ذكر ذلك ابن 
القيم في كتابه « الطرق الحكمية » . 

قال في « التنقيح » : نصًا . وصرح به الحارثي في الثانية انتهى 

( ولو وجده) أي : وجد الحاكم مكتوبًا ( على كتّب علم في خزانةٍ مد 

طويلة ) : هذا وقف : ( فكذلك ) يعني : فإنه يحكم بوقفيتها . 
( وإلا ) أي : وإن لم تكن مدتها طويلة ( عمل بالقرائن ) فيتوقف حتى تظهر 
له قرينة فيعمل بمقتضاها . 
قال في ١‏ التنقيح » ذكره ابن القيم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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[باب : الشهادة على الشهادة] 


هذا ( بات الشهادة على الشهادة » و) باب ( الرجوع عنها ) أي :: عن 
الشهادة » ( و ) باب ( أداتها ) أي : الألفاظ التي يحصل بها أداء الشهادة . 

قال جعفر بن محمد : سمعت أحمد يُسأل عن الشهادة على الشهادة 
فقال''2 : هي جائزة . وكان قوم يسمونها التأويل . 

والأصل فيها الإجماع . 

قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة 
على الشهادة في الأموال . 

والمنى: كتاهد حذلف. والحاحة ذاعية: إلبية ؛ الكننة؟؟ الما مانت الشهادة 
وثيقة مستدامة لحفظ الأموال والاحتياط فى تحصيلها ؛ لأنه ربما مات المقدٌ بها 
فتعذر”” الرجوع إلى إقراره واستيفاء الحق ممن هو عليه جُوز الإشهاد عليه لهذا 
المعنى . وقد يطرأ على الشاهد من اخترام المنية”* » والعجز عن الشهادة بغيبة 
أو مرض أو نسيان » وما أشبه ذلك ما يوجب ضياع حق المشهود له » فاستدرك 
ذلك بتجويز الإشهاد على الشاهد ؛ لتدوم الوثيقة بذلك » ولا يضيع الحق على 
مستحقة ا . 

ولأن من الحقوق ما يحتاج فيه إلى التأبيد مثل : الوقوف الدارّة على أهلها . 
فلو لم تجز الشهادة على الشاهد ربما أدى إلى تلفها ؛ لأن الشاهد لا يعيش أبدًا . 
)١‏ فيج : قال. 
(0) فيج : لأنها . 


قف في ج : فيتعذر . 
(4) في ] : احترام الميتة . 


للك 


فاقتضت هذه المصلحة قبول الشهادة على الشهادة كالأصل . 
ثم اعلم أنه ( لا قبل الشهادة على الشهادة إلا بثمانية شروط ) . 
قال ابن نصر الله : فائدة لخصتها من كلام الأصحاب يشترط لقبول شهادة 
الفرع ثمانية شروط : 
الأول : كونها في حق الله تعالى على الصحيح . 
الثاني : تعذر شهود الأصل . 
الثالث : استرعاؤهم لشهود الفرع . 
الرابع : أن يؤدي شاهد الفرع ما يحمله على صفته وكيفيته . 
الخامس : أن يعين شهود الأصل . 
السادس : ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع . 
السابع : دوام تعذر الأصول إلى صدور الحكم . 
الثامن : دوام عدالة الأصول والفروع إلى صدور الحكم . انتهى 
ونحن نمشي على ذلك مفصلا على ترتيب المتن : 
( أحدها ) أي : أحد الشروط : ( كوثها ) أي : كون الشهادة على الشهادة 
( في حق : يُقبل فيه كتابُ قاض لقاض )'") ورالدي يقل نه كاب القاصي إلى 


القاضي حقوق الآدميين دون حقوق الله سبحانه وتعالى لالدو بيية 


على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار . والشهادة 0 
الشهادة فيها شبهة فإنها"" يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود 
الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل » وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود ‏ 
الأصل وعد اول لوالو سرج التدواعي قيوه الور . فوجب أن 
لع جا ربياه 


للك فيج : قاضي إلى قاض . 
زقف فيج : الحقوق . 
[فرف فيج فإنه . 


له 


ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها في الحد ؛ لأن ستر صاحبه أولى من 
الشهادة عليه . 

ولأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على الأموال ؛ لما بينهما من الفرق في 
الحاجة والتساهل فيها . ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا . 

الشرط ١‏ الثاني : تعذّر ) شهادة ( شهود الأصل بموت ) + وعلى الأصح : 
( أو مرض » أو خوفب من سُلطان أو غيره » أو غَيْبَةٍ مسافة قصر ) ؛ لأنه إذا أمكن 
الحاكم أدصي يده شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي 
الفرع » وكان أحوط للشهادة . فإن سماعه من شهود الأصل معلوم » وصدق 
شاهدي الفرع عليهما مظنون » والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن . 

ولأن شهادة الأصل تُثبت نفس الحق» وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه . 

الشرط ( الثالث : دوام تعذّرهم ) أي : تعذر شهود الأصل ( إلى صدور 
الحكم ) ؛ لأن الشرط الذي هو تعذر الأصول زال . 

إذا علمت ذلك ( فمتى أمكنت شهادتهم ) أي : شهادة شهود الأصل ( قبله ) 
أي : قبل الحكم : ( وقف ) الحكم ( على سماعها ) ؛ كما لو كانوا حاضرين 
أصحاء . 

الشرط ( الرابع : دوامٌ عدالة ) شاهدي ( أصلٍ و ) شاهدي ( فرع إليه ) 
أي : إلى صدور الحكم . ( فمتى حدث قبله ) أي : قبل الحكم بشهادة شاهدي 
الفرع ( من أحدهم ) أي : أحد شهود الأصل والفرع ( ما يمنع قبوله ) من فسق 
وجنون ونحوهما : ( ؤُقِفَ ) الحكم ؛ لأنه مبني على شهادة الجميع . 

وقد علم مما تقدم أنه يشترط استمرار عدالة الشهود إلى صدور الحكم . فإذا 
فقد شرط الصحة قبل وجود المشروط وقف الحكب 27 . 

الشرط ( الخامس : استرعاء ) شهود ١‏ الأصل ) شهود ( الفرع . أو ) أن 
يسترعوا ( غيره ) وهو : أن يسترعي شاهد الأصل انا غير شاهد الفرع ء 


للق ساقط من أوب . 


نه 


( وهو ) أي : وشاهد الفرع ( يسمع ) استرعاء شاهد الأصل ذلك الإنسان . 
وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه : أرعني'١'‏ سمعك يريد : اسمع 
مني . وصفة الاسترعاء ما أشير إليه بقوله : 

( فيقول ) شاهد الأصل لشاهد الفرع : ( اشهد على شهادتي ) أني أشهد » 
( أو ) يقول له : ( اشهد أني أشهد : أن فلانًا بن فلان » وقد عرفته » أشهدني 
على نفسه . أو ) يقول : ( شهدت عليه » أو ) يقول : ( أقرّ عندي بكذا . 

وإلا ) أي : وإن لم يسترعه : ( لم يشهد ) ؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها 
معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه . 

( إلا إن سمعه ) أي : سمع شاهدٌ الفرع شاهد”"2 الأصل ( يشهد عند 
حاكم . أو يَعَرُوها ) أي : يعزو شهادته ( إلى سبب ؛ كبيع وقرض ونحوهما ) 
فيشهد على شهادته على الأصح ؛ لأنه بالشهادة عند الحاكم وبنسبة الحق إلى 
سببه يزول الاحتمال أكية ماكو اسدرعاف” 

ا اد : أن يؤدَيّها ) أي يلار ا 

قال في « الفروع » : ويؤديها الفرع بصفة تحمله . ذكره جماعة . قال في 
« المنتخب© وغيره : وإلا لم يحكم بها . وفي ١‏ الترغيب» : ينبغي ذلك . 
انتهى . 

. ( وتثيّت شهادةٌ شاهدي الأصل بفرعين . ولو على كل ) شاهد ( أصل ) 
. شاهد ( فرعٌ ) على الأصح . نص عليه ؛ كما لو شهدا بنفس الحق . 

ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل . فاكتفي بمثل عددهم . 

ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليهما . فوجب أن 
يُقبل فى كل” واحد قول واحد ؛ كأخبار الديانات فإنهما إنما ينقلان الشهادة 


000( في أ : أوعني . 


لك 


وليست حقًا عليهما. ولهذا لو أنكراهما لم يعْدٌ الحاكم عليهما ولم يطلبها منهما. 

وقال أبو عبد الله ابن بطة : لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل 
شاهد”'' فرع . 

( ويثبث الحقّ ) أيضًا ( ب ) شهادة ( فرع ) واحد ( مع أصل آخر ) ؛ لأن 
شاهد الفرع بدل من شاهد الأصل فيكفي في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل . 

( ويصحٌ تحمل فرع على فرع ) . 

قال في « الفروع » في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي : يؤيده قولهم 
في التعليل : أن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا موجود في فرع الفرع . انتهى 

وقال في باب الشهادة على الشهادة : وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في 
أول كتاب القاضي [إلى القاضي]”"' . انتهى . 

( و ) يصح ( أن يشهد النساء في أصل وفرع . و) في ( فرع فرع ) على 
الأصح ؛ لأن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل 
النساء فيه 8 

إذا علمت ذلك : ( فيُقبل رجلان على رجل وامرأتين » و) يقبل ( رجل 
وامرأتان على مثلهم أو على على رجلين أصلَيْن أو فرعَيْن » و ) تُقبل ( امرأة على امرأة 
فيما تقبل فيه المرأة ) الواحدة وتقدم”" . ءْ 

وقال القاضي : لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين. نص عليه أحمد. 

قال أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من ناقلها ؛ لأنه إذا قبل شهادة 
امرأة على مثلها ارو امد انراز بكري ردي ؛ لآن الرجل 


السرم وا 
ولأن ناقل هذه الرواية قال فيها : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين وهذا 


دق في ح : شاهدي أصل شاهدي . 
(؟) زيادة منج . 
(*) زيادة منج . 
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الشرط ( السابع : تعيين ) شاهدي ( فرع لأصل ) أي : لشاهدي الأصل . 

قال في « الفروع 6 : ويعتبر تعيينهم لهم 1 

قال القاضي : حتى لو قال تابعيان : أشهدنا صحابيان لم يجز حتى 

الشرط ( الثامن : ثبوثُ عدالةٍ الجميع ) أي : عدالة شهود الأصل وشهود 
الفرع ؟؛ لأنهما شهادتان . فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود . 

قال في « شرح المقنع »© : لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعا 
فاعتبرت الشروط في كل واحدة منهما . ولا نعلم في هذا خلاقا و 
الأصل شهودَ الفرع فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه . 
وإن شهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك , فإذا"'' علم عدالتهما حكم وإن لم 
يعرفهما بحث عنهما . انتهى 

( ولا يجب على ) شهود ( فرع تعديل ) شهود ( أصل ) ؛ لأنه يجوز أن 
لا يعرفهما فيرجع في ذلك إلى بخث الحاكم . ويجوز أن يعرفا عدالتهما 
ويتركاها اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالتهما : 

( وتُقبل به ) يعني : أنه تقبل شهادة الفرع بتعديل أصله . وتقدمت الإشارة 
إلى ذلك . ( وبموته » ونحوه ) ؛ كمرضه وغيبته . يعني : أنه تقبل شهادة الفرع 
بموت أصله وتعذر حضوره . 

قال ابن نصر الله في « حواشى ي الفروع » عند قوله : ولا يجب على الفروع 
تعديل أصولهم : ويقبل أي : ويقبل تعديلهم لهم إن عدلوهم ٠‏ وصرح به في 
« الرعاية » وقال : وفيه نظر » وكذا شهادتهم بموت أصولهم أو غيبتهم أو 
مرضهم . ولم أجده في كلام الأصحاب 2« لكنه قياس القول بقول تعديلهم لهم . 
[وتوقف”"' فيه قاضي القضاة علاء الدين بن المغلي . انتهى 


() 2 في ب : ووافق . 


2) 


( لاتعديل شاهد لرفيقه ) . 


قال ابن نصر الله عند قول صاحب « الفروع » : ولا يزكي أصل رفيقه : يريد 
بالأصل كل من صلح كونه أصلاً برجوع فرع له » سواء كان أصلاً أو فرعًا فإن 
الفرع أصل بالنسبة إلى من قد يشهد على شهادته . ولو قيل : ولا يزكي شاهد 
رفيقه كان أبين ]21 . ووافق فيه قاضي القضاة علاء الدين بن مغلي . والمراد منع 
تزكيته له بعد شهادتهما . فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد!”"' قبلت شهادتهما ؛ 
لانتفاء التهمة إِذَا . ولم أجد ذلك مصرحًا به ولكنه مفهوم من قولهم : رفيقه » إذ 
المراد رفيقه في شهادته . ١‏ انتهى 

( ومن شهد له شاهدا فرع على أصلٍ ) واحد ١‏ ( وتعذّر الآخر ) أي : شهادة 
الأصل الآخر أو الشهادة على شهادته :( خلك ) المشهود له على استحفاق ما 
فهد ليه( واشتحف )1ه كه في « التبصرة » واقتصر عليه في « الفروع »© . 

( وإذا أنكر الأصل شهادةً الفرع : لم يُعمل بها ) . 

قال في « الفروع » : وأطلق جماعة إذا أتكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل 
بها ؛ لتأكد الشهادة . بخلاف الرواية . انتهى . 

( ويتضمن شهودٌ الفرع ) المحكوم بتلف شهادتهم ( برجوعهم بعد 
لكك د رواحت كد كياا و ند قدا لو افير لاحر بوي بار مااتم 
يقولوا : بان لنا كذبٌ الأصولٍ . أو غَلطُهم ) يعني : فلا يضمئون . ذكره في 
« المحرر » و« الوجيز ») و« الفروع » ؛ لأن هذا القول منهما ليس برجوع عن 
شهادتهما ؛ لأن ذلك لا ينافي شهادتهما على الأصول . فلم يضمنا لذلك . 

( وإن رجع شهود الأصل بعده ) أي : بعد الحكم » ( لم يَضمنُوا ) شيئًا في 
الأصح من الوجهين ؛ لأن الإتلاف حصل بشهادة غيرهم . فلم يلزمهم ضمان ؛ 
كالمتسبب مع المباشر . 


(0) فيج : شهد . 
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ولأنهم لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم . 

( إلا إن قالوا : كَذَئْنا » أو ) قالوا : ( غلطنا ) فيلزمهم الضمان ؛ لاعترافهم 
بتعٌمد الإتلاف بقولهم : كذبنا » أو بخطإهم بقولهم : غلطنا . 

( وإن قالا ) أي : قال شاهدا الأصل ( بعده ) أي : بعد الحكم : ( ما 
أشهّذناهما ) أي : ما أشهدنا شاهدي الفرع ( بشيء ) مما شهدا به على شهادتنا » 
( لم يضمن الفريقان ) يعني : لا شهود الأصل ولا شهود الفرع ( شيئًا ) مما حكم 
بتلفه ؛ لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما ء وشاهدي الأصل لم يثبت 
رجوعهما ؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة . فإنكار أصل الشهادة لا يكون 
رجوعا عنها فلذلك لم يضمنا . 


لام 


[فصل 1 فيمن غيّر شهادته] 


( فصل . ومن زادَ في شهادته أو نقصّ ) بحضرة الحاكم أو قبل أن يحضر إلى 
الجاع 6 30 بيتك ١‏ بين : ما لم يحكم بشهادته : قبل . نص عليه . 
وذلك مثل : أن يشهد بمائة ثم يقول : بل هي مائة وخمسون » أو : بل هي 
عر اد ع ع حرط وتمكم ما افبيلايه لعزا مارييدا مال لوف , 
لأن شهادته الأخيرة شهادةٌ من عدل غير متهم لم يرجع عنها . فوجب الحكم 
بها ؛ كما لو لم يتقدمها ما يخالفها . ولا تعارضها الشهادة الأولى ؛ لأنها قد 
بطلت برجوعه عنها . ولا يجوز الحكم بها ؛ لأن شرط الحكم بالشهادة 
استمرارها إلى القضاء به . ويفارق ذلك رجوعه بعد الحكم ؛ لآن الحكم قد تم 
باستمرار شرطه فلا يُنقض بعد تمامه . 

( أو أدى بعد إنكارها : قبل ) يعني : أنه لو شهد إنسان على آخر بعد قوله : 
ليس لي عليه شهادة ثم شهد عليه وقال : كنت أنسيتها : قبل . نص عليه ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى قال في حق المرأتين : # أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا بكر إِحَدَنهُمَا 
26 4ك * [البقرة : 1087 فقَيلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقها . فوجب أن 
يُقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره بعد ذلك . 

ولأن الإنسان معرض للخطإ والنسيان . فلو لم يقبل منه ما ذكره بعد أن نسيه 
لضاعت الحقوق بتقادم العهد عنها . 

( وكذا قوله : لا أعرفٌ الشهادة ثم يَشهد ) ؛ لأن شهادته إذا قبلت مع 
إنكارها فمع قوله : لا أعرفها من باب أولى . 

( وإن رجع ) الشاهد عن شهادته قبل الحكم بها : ( لَعَتْ ) شهادته ؛ لأنه 
رجع عنها قبل العمل بها . فوجب أن تلغو ء إذ الرجوع أوجب ظنًا في الشهادة 
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بالا اله رمع تاولا ركم ينان اك زرلاب ةر 

( ولا كم ) أي : ولا يجوز الحكم بها بعد رجوعه عنها ولو أداها بعد 
ذلك . ( ولم يضمن ) ؛ لآن الحكم لم يتم . 

م اال 7 : توقّف ) عن 
الحكم » ( فتوقّف ) كما قال له الشاهد » ( ثم أعادها ) أي : أعاد شهادته بعد أن 
قال للحاكم : توقف : ( قُبلَت ) في الأصح الى رتوب [عادتها اعتبالاة : 


قال في « الإنصاف ») : قلت : الأولى عدم الإعادة . انتهى . 


ا 0 ء ) لمال7'' ( أو 
6: لمي ْ ينقض ) الحكم ؛ لآن الحكم قد تم وجب المشهود به للمشهود له ؛ 

ا الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا توجب نقضه ؛ لأنهما إن قالا : 
عمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض الحكم . فلا 
ينقض ؛ كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق » فإنه لاا يوجب التوقف في 
شهادتهما » وإن قالا : أخطأنا لم يجب النقض أيضًا ؛ لجواز أن يكونا قد أخطا 
في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال ونحو ذلك . 

( ويضمّنئون ) بدل المال الذي شهدوا به » سواء قبض أو لم يقبض ٠»‏ وسواء 
كان قائمًا أو تالفًا ؛ لأنهما أخرجاه: من يد مالكه بغير حق وحالا بينه وبينه . 
فلزمهما ضماته ؟ كما لو أتلفاه . وإداكانت الشهاده يردن عرها كيمة من نهدا 
بعتقه ؟ لأنهما أزالا يد السيد عن عبده أ أو أمته بشهادتهما المرجوع عنها أشيةاها 
لو قتلا من شهدا بعتقه . 

ومحل ذلك : ( ما لم يصدّقهم ) على بطلان شهادتهم ( مشهود له ) فلا 
يضمن الشهود””" . ثم إن كان قبض شيئًا من مال المحكوم عليه لزمه رده أو بدله 


- فيج : ورجع‎  )9( 
: زفق فيج 8 المشهود‎ 
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إن تلف ا 
|| وان 
7 


شهادتهما . ذكره في « المغني » في كتاب الصداق ؛ لآن المشهود عليه لم يغرم 


وكذا لو شهدا على سيدٍ عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن 
شهادتهما لم يغرما شيئًا ؛ لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيعًا . 

( ولو قبضه ) أي : قبض المال المشهود به ( مشهوةٌ له » ثم وهبه لمشهود 
عليه » ثم رجعا ) عن شهادتهما به : ( غرماه ) أي : غرما المال المشهود به ؛ 
كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه لزوجها فإن المرأة تغرم للزوج نصفه . 
وتقدم ذلك في كتاب الصداق . 

( ولا يَعْرّمُ مُرَكّ ) شيئًا ( برجوع مرَّكى ) عن شهادته ؛ لأن الحكم تعلق 
بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين ؛ لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود » 
جارح حي لسك ار اال ادم معار في ار ماكر 

( وإن رجع ابعل اشكم - شهودٌ طلاقٍ ) بعد دخولٍ : ( فلا غُرْم ) ؛ لأن 
المهر قد تقرر عليه كله بالدخول . فلم يقرروا عليه شيئًا برجوعهم. » ولم يُخرجوا 
عن ملكه شيئًا متقومًا . أشبه ما لو أخرجوا البضع عن ملكه بقتلها » أو أخرجته 
هي بردتها . 

( إلا ) إذا أخرجوه بشهادتهم ( قبل الدخول ) أي : دخول الزوج بها . فإنهم 
يغرمون ( نصف المسمى أو بدله ) أي : بدل مهرها إن لم يكن سمي لها مهر ؛ 
لأن الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها ؛ كما يغرم ذلك من يفسخ نكاحه 
برضاع أو نحوه قبل الدخول . 

( وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء ) . وصورة ذلك : أن يشهد اثنان 


ديف فيج ١:‏ لمشهود له 


على إنسان أنه اشترى هذا الغبد وشهدل('؟ اثنان أن العبد أب للمشتري أو ابنه 
فحكم الحاكم بعتقه عليه بالقرابة » ثم رجع الأربعة عن شهادتهم : ( فالغُْرم على 
شهود القرابة ) دون شهود الشراء ؛ لأن شهود القرابة هم المفوّتون عليه العبد ؛ 
كينا لو شهد" عنقه 

( وإن رجع شهودٌ قوّد . أو رسع اشهوة ( جد زعلا تدك )ينا شهاروا يه 
( وقبل استيفاءٍ ) للقود أو للحد : ( لم ييُستَوف ) القود ولا الحد ؛ لآن المحكوم 
به عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت . بخلاف المال . 

ولأن رجوع الشهود شبهة في وجوب الاستيفاء ؛ لاحتمال صدقهم . فوجب 
أن لا حوفي ؟ كما لو رجعوا قبل الحكم . 

( ووجبت ديةٌ قود ) شهدوا به للمشهود له على الأصح من كون الواجب أحد 
شيئين ٠‏ وأما إن قلنا إن الواجب القصاصٌ عيئًا فلا يجب للمشهود له شيء . 
ويرجع المشهود عليه بما غرمه من ديةٍ على الشهود . 

( وإن استُوفي ) يعني : وإن لم يرجم الشهود حتى استوفي القود أو الحد 
( ثم قالوا : أخطأنا عرمُوا دية ما تلف . أو أرشَ الضرب ) نضا . نقله 
أبو طالب . ولا تحمل العاقلة شيئًا من ذلك . 

( ويتقسّط العُرم على عددهم ) ؛ لأن التفويت حصل منهم كلهم ٠.‏ فوجب 
ا ا ل ل 

إذا تقرر هذا ( فلو رجع رجل وعشر”؟ ' نسوة ) شهدوا ( في مالٍ ٠‏ غرم ) 
الرجل (سدسًا ومُّنَ) أي : والنساء (البقيّة) كل واحدة” “اص ين ل الأعكه: 


وقيل : مناصفة . 


6 فيج : أو أتلفوا مالآ لإنسان . 
(5) فيج : وعشرة . 
(5) في ب : واحد . 


( وكذا رضاع 6'' يعني : وكذا لو شهدوا برضاع بين زوجين وُفرق بينهما 
قبل الدخول . 

ولو كان الشهود رجل وثماني نسوة غرم الرجل خمسًا وكل امرأة العشر ؛ لأن 
الرجل بامرأتين في الشهادة . 

( ولو شهد ست بزناً ) فرُجم المشهود عليه ثم رجعوا » ( أو ) شهد ( أربعة ) 
بالزنا ( واثنان ) من غيرهم ( بإحصان ) أي : إحصان المشهود عليه بالزنا , 
( فرّجم ثم رجعوا) أي : رجع الشهود الستة عن شهادتهم في الصورتين : 
( لزمتهم الدية أسداسًا ) ؛ لأن قتله حصل بشهادة الجميع . ( وإن كانوا ) أي : 
كان الشهود ( خمسة بزناً : فأخماسًا ) أي : كانت دية المرجوم بشهادتهم عليهم 
أخماسًا . ( ولو رجع بعضهم ) أي : بعض الشهود : ( عَرِمٌ بقسطه ) . فلو شهد 
عليه ستة بزنا فرجم » ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية ؛ لآنهما ثلث البينة . 

( ولو شهد أربعة بزناً و) شهد ( اثنان منهم بالإحصان ٠‏ فرُجم ثم رجَعُوا : 
فعلى من شهد بالإحصان ) والزنا ( ثلثا الدية ) في الأصح . الثلث لشهادتهما 
بالإحصان » والثلث الآخر لشهادتهما بالزنا » ( وعلى الْآخَرَينَ(" ثلثهما ) أي : 
ثلث الدية لشهادتهما بالزئا وحده . 

( وإن رجع زائدٌ على البينة ) ؛ كما لو شهد بالزنا خمسة ثم رجع واحد منهم 
( قل الحكم'" أو بعده : اسُوفي ) حد الزنا » ( ويّحدٌ الراجع ) من الخمسة حد 
القذف ؛ ( لقذفه ) برجوعه عن شهادته . 

( ولو رجع شهودٌ زناً 4 دون إحصان . ( أو ) رجع شهود ( إحصان ) فقط : 
( غَرمُوا الدية ) أي : دية المرجوم بشهادتهم ( كاملة ) . 


(9» في ب : الآخر . 


09 في ب : حكم . 
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أما ضمان شهود الزنا برجوعهم الدية كاملة ؛ لأن الإحصان فرع على الشهود 
بالزنا ؟ لأن الإحصان ليس بموجب وإنما هو شرط . فالرجم حصل بشهادة شهود 
الزنا » فإذا رجعوا ضمنوا الدية كاملة لذلك . 

وأما ضمان شهود الإحصان برجوعهم الدية كاملة ؛ لأن القتل حصل 
بشهادتهم » إذ لولا ثبوت الإحصان لم يجب القتل . فإذا رجعوا ضمنوا الدية 
كاملة ؛ لأنهم لو لم يشهدوا بالإحصان لم يرجم . ش 

( ورجوعٌ شهودٍ تزكيةٍ كرجوع من زكؤهم ) في جميع ما تقدم من المسائل ٠‏ 

( وإن رجع شهودُ تعليق عنقي ) وشهود شرطه » ( أو ) رجع شهود تعليق 
( طلاق ) قبل دخول ٠»‏ ( وشهود شرطه : غَرموا بعددهم ) في الأصح ؛ كما قلنا 
في رجوع شهود الزنا مع رجوع شهود الإحصان ؛ لأن شهود العتق هاهنا كشهود 
الزنا » وشهود شرطه كشهود الإحصان . والطلاق كالعتق . 

وقيل : تغرم كل جهة النصف . 

وقيل : يغرم الجميع شهود التعليق . 

( وإن رجع شهود كتابة : غرمُوا ما بين قيمته ) أي : 5 قيمتي ١7‏ المشهود له 
و 5 حال كو ف وحالة كن مكا لقص ف قيمة المكاتب 
0 0 1 9 إنهم يغرمون ( ما بين قيمته ومال 2013110 

( وكذا ) أي : وكشهود إذا رجعوا ( شهود باستيلاد ) إذا رجعوا . قاله في 
« الفر وع ا 

قال 02222 لو شهدا 
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( ولا ضمان برجوع شهود كفالةٍ بنفس . أو براءة منها ) أي : من الكفالة 
بنفس 2 ( أو أنها زوجتّه ) يعني : أو رجع شهود بزوجية''' » ( أو ) شهود على 
ولي قتيل : ( أنه عفا عن دم عمدٍ ؛ لعدم تضمُّنه ) أي : تضمن الرجوع ( مالا ) . 
قاله”"' في ١‏ الفروع » . 

وفي ١‏ المبهج » قال القاضي : وهذا لا يصح ؛ لآن الكفالة تتضمّن المال 
بهرب المكفول والقود قد يجب به مال . انتهى . 

( ومن شهد- بعد الحكم ‏ بمُنافي للشهادة الأولى : فكرجوع ) عن شهادته 2 
( وأؤلى ) . 

قال في ١‏ الفروع » : قاله شيخنا . وقال في شاهد”" قاس بلدا وكتب خطه 
بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه » ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل 
الزيادة قال : يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه » تعمد الكذب أو 
أخطأ ؛ كالرجوع . انتهى . ْ 

( وإن حَكم بشاهدٍ ويمين » فرجع الشاهد : غَرِمِ المال كله ) . نص على 
ذلك أحمد”*' فى رواية الجماعة*؟ ؛ وذلك لأن الشاهد خجة الدعوى .. فكان 
القبيان عليه 8 كالشاهديه . يحققه : أن اليمين قول الخصم » وقول الخصم 
ليس بحجة على خصمه » وإنما هو شرط الحكم . فجرى مجرى مطالبته للحاكم 
بالحكم . 

وإن شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة بصداق ذكراه. وشهد آخران بدخوله 
بها ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها ‏ فعلى شهود النكاح الضمان دون شهود 
الدخول ؛ لأنهم ألزموه المسمى . وإن شهد مع ذلك شاهدان بالطلاق لم يلزمهما 
شيء ؛ لأنهما لم يفوّتا عليه شيئًا يدعيه » ولا أوجبا عليه شيئًا لم يكن واجبًا . 


)2000 في ب : بزوجة ١‏ وفي ج : بزوجته . 
إفم في ب : قال . 

)0 فيج : شاهد فاسق . 

2 ساقط من ب . 

)2( فيج : في روايته . 
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ولو شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد عن مائة وآخر عن 
مائتين والثالث عن ثلائمائة والرابع عن الأربعمائة » فعلى كل واحد مما رجع عنه 
بقسطه . فعلى الأول : خمسة وعشرون » وعلى الثاني : خمسون » وعلى 
الثالث : خمسة وسبعون » وعلى الرابع : مائة ؛ 00 
ا اما 
ل له 
له » أو ) بان أنهما ( عدّوًا محكوم عليه : تُِضَ ) الحكم بلا خلاف إن بان 
كافرين » على اأصح مسقي » أومن عمودي سب بحكرع ل أ عق 


راطع ا رمتلا سرح على بتكو رااان ارم 
نقض فيرجع الحق إلى مستحقه . 

( وإن كان الحكم لله تعالى ) جل وعد ( بإتلاف حسي ) ؛ كالرجم في الزنا , 
( أو بما سرى إليه ) ؛ كالجلد في شرب المسكر إذا سرى إلى النفس ( ضمنه 
مرّكُون إن كانوا ) ؛ لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجوا الحاكم 
إلى الفعل فلزمهم الضمان . ولا ضمان على الحاكم ؛ لأنه أتى بما عليه من تزكية 
الشهود . ولا على شاهدي الأصل ؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان في 
شهادتهما » وإنما الشرع منع قبول شهادتها . بخلاف الراجعين في شهادتهما ؛ 
لاعترافهما بكذبهما . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن مزكون ء ( أو كانوا ) أي : كان المزكون 
( فسقة : فحاكم ) أي : فيكون الضمان على الحاكم ؛ لأن التلف حصل بفعله 
وهو حكمه . فلزمه الضمان ؛ لتفريطه بتركه التزكية . 


. فيج : شهد‎ )١( 


هك 


وذ غلم شاك امد زور : بإقراره ) على نفسه أنه شهد بالزور » ( أو ) 
ب(3 تبيّن كذبه يقيئا ) ؛ وذلك بأن يشهد بما يقطع بكذبه [بأن يشهد بقتل رجل وهو 
حى 2 أو أن هذه البهيمة ملك هذا منذ ثلائة ثة أعوام وسنها دون ذلك 2 يفن 
على رجل أنه فعل كذا في وقت كذا وقد علم موته قبل قبل ذلك » وأشباه ذلك مما 
يعلم به كذبه ويعلم تعمده لذلك1'' ( عرَّرّه ) . ل اصع ولد نات 0م 
كما لو تاب من وجب.عليه حد فإنه لا يسقط بتوبته . 

ثم اعلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر » وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها 
في كتابه الكريم مع نهيه عن عبادة الآوثان اام : # فاجكنبوا نبوأ 
يضرت يهن الأوئكن وَلْحْسيوا ولت الزور # [الحج : ٠‏ : 

وروى أبو بكرة”" أن النبي ككل قال  :‏ ألا أنبئكم 7 الكبائر ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ! قال : الإإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكنًا فجلس . 
فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
كك 70 فق عليه : 

وروى أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي كَل أنه قال : 
) شاهد الزور لا تزول قدماه حتى نيد يجب له النار 20 8 

وبتعزيره يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والآأوزاعي وابن 

ولا يتقدر تعذيره 2 بل يكون ( بما يراه ( حاكم إن راق ذلك بالجلد فعله ٠.‏ 


. ساقط من ب‎ )١( 

(9) في ب : أبوبكر . 

6 أخرجه البخاري في « صحيحه 56 :94 كتاب الشهادات . باب ما قيل في شهادة الزور . 
وأخرجه مسلم في « صحيحه » ( 417 4١ : ١)‏ كتاب الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها . 

(6)5 أخرجه البيهقي في « الستن الكبرى » ١١١ : ٠١‏ كتاب اداب القاضي » باب وعظ القاضي الشهود 
وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة . 


وإن رآه بحبسه أو كشف رأسه وتوبيخه فعل » ( ما لم يُخالف ) في ذلك ( نضا أو 
معناه ) » أو يخالف معنى النص . 

( وطيف به ) أي : بشاهد الزور ( في المواضع التي يشتهر فيها ) ؟ فيوقف 
في سوقه إن كان من أهل السوق ٠»‏ أو في قبيلته إن كان من أهل القبائل » أو في 
مسجده إن كان من أهل المساجد » وينادى عليه ( فيقال : إِنّا وجدناة شاهّد 
زور » فاجتنبوه ) . يعني : يقول الموكل به : إن الحاكم يقرأ عليكم السلام 
ويقول : هذا شاهد الزور فاعرقوه . د 

( ولا يعرّر ) شاهد ( بتعارض البينة ) » فإن التعارض لا يُعلم به كذب إحدى 
البينتين بعينها . ( ولا بغلطه فى شهادته ) ؛ لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل 
ولا يتعمده » أن رجوعة اس : ولا يعزر شاهد برجوعه عن شهادته . ذكره 
في ١‏ المغني » ؛ لاحتمال أن رجوعه لما تبين له من خطته . 

ولايعزر أيضًا لظهور فسقه ؛ لأن الفسق لا يمنع الصدق : 

وس امن شهوة قو خطأ عردو ) . قاله في « الترغيب »© واقتصر عليه في 
) الفروع » . 


[فصل : فى ألفاظ الشهادة] 


(تضبل : :ولا تفل الشتهادة الات 'لقفظ 7:2 افهذء أو يلظ : 
( شَهدث ) ؛ لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة . فلا بد من الإتيان بفعلها 
اللشكو ا" نيا 

ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في 
اللعان ولا يحصل ذلك من غيره”"؟ . 

إذا علمت ذلك : ( فلا يكفى ) قوله : ( أنا شاهد ) ؛ لأن ذلك إخبار عما 
فوفك كما زر قال انا "مكيشير هناد على زية كنا قلاف اولي 
أشهد » أو : شهدت بكذا فإن هذه جملة فعلية تدلٌ على حدوث فعل الشهادة 
قولة :إشيداء أو شهلات : 

(ولليكق نول ار فق ذا اهن 1 عرفت ار امسوم ان اانه 
لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة . 

( ولو قال ) الشاهد : ( أشهدٌ بما وضعث به خطى » أو مَن تقدّمه غيثه ) 
بشهادة : ( أشهدٌ بمثل ما شَّهد به » أو : وبذلك ) أشهد ( أو كذلك أشهد صمّ 
في الأخيرتين ) وهما قوله : وبذلك أشهد . أو كذلك أشهد ( فقط ) . 

قال في « الإنصاف » : لو شهد شاهد عند حاكم » فقال آخر : أشهد بمثل 
ما شهد”' به » أو بما وضعت به خطي ٠‏ أو وبذلك أشهد . أو وكذلك أشهد . 
فقال في « الرعاية » : يحتمل أوجهًا اللا ونم 


. فيب : المستحق‎ )١( 
. زم في ب : في غيرها‎ 
. شهدت‎ : ٠١9: ١7 في «الإنصاف»2‎ )*( 


والثالث : يصح في قوله : وبذلك أشهد . وكذلك أشهد . 
قال : وهو أشهر وأظهر . انتهى . 

وقال في ١‏ الكت »© : والقول بالصحة في الجميع أولى . 
واقتصر في ١‏ الفروع » على حكاية ما في ١‏ الرعاية » . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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آلب البمين ف الدعاوئ ]. 


هذا ( باب اليمين في الدّعاوّى ) أي : ذكر ما يجب فيه اليمين » وذكر صفتها 
ولفقلها : ش 

( وهي : تقطع الخصومة حالاً ) أي : في الحال » ( ولا سقط حقًا ) . 
فتسمع البينة بعد اليمين ولو رجع الحالف إلى الحق وأدى''' ما عليه قبل منه وحل 

( ويُستحلفٌ منكر ) توجهت عليه يمينٌ في دعوى صحيحة ( في كل حق 
آدمي ) إلا ما يستثنى على الأصح ؛ لقوله يه : « لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى 
قومٌ دماء رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه »20 . فجعل اليمين 
على المدعى عليه بعد ذكر الدماء . 

ومحل ذلك : إذا كانت”" بقتل خطأ أو شبه عمد بدليل ما أشير إلى استثنائه 
بقوله : ( غير نكاح ورجعةٍ . وطلاق وإيلاءٍ ) إلا إذا أنكر المولي مضي الأربعة 
أشهر فإنه يستحلف . ( وأصل رق ؛ كدعوى رق لقيط ) فإنه لا يستحلفه إذا 
أنكر » ( و) غير ( ولاءٍ » واستيلادٍ ونسب ١‏ وقذفٍ وقصاص في غير قسامة » / 
يعني : فلا يمين في واحد من هذه العشرة 1 0 

( ويُقضى في مال » وما يُقصد به مال بنُكول ) . وكل ناكل قلنا لا يُقضى عليه 
بالنكول ولم تقم عليه بينه فإنه يخلى سبيله في الأصح . 


)22 فيج : وادعى . 5 
(؟» أخرجه البخاري في « صحيحه » ( /ا/4717 ) 5 : ١767‏ باب 3 إنَألنَ ينو بسَهَد لَه وَأَيَمَِنَ تاقلا 
ولك لَاخَكَقَ لَهُمَ 4 . ْ 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 19/1١‏ 72 : 175 كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه . 
20 فيج : كان . 


وقيل : يحبس حتى يقر أو يحلف . 
قال في « الإنصاف » قلت : هذا المذهب في اللعان . انتهى . 
( ولا يُستحلف ) منكر ( في حق لله تعالى ؛ كحدٍء وعبادة » وصدقةٍ . 
وكفارةٍ » ونذْر ) . 

أما الحدود فلا خلاف في أنها لا تشرع فيها يمين ؟ لأنه لو أقر ثم رجع عن 
إقراره قُبل منه وخلي سبيله من غير يمين . فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى . 

ولأنه يستحب ستره » والتعريض للمقر بالحد ليرجع عن إقراره » وللشهود 
ترك الشهادة بالحد والستر عليه . 
وقد قال النبي يك لِهَرّال في قصة ماعز : ١‏ يا هَرَال! لو سترته يثوبك لكان 
خيرًا لك )220 . فلا تشرع في الحدود يمينٌ بحال . ْ 

وأما ما عدا ذلك من حقوق الله سبحانه وتعالى من دعوى دفع الزكاة ء 
والكفارة » والنذر فالقول في ذلك قول المخرج بغير يمين ؛ لأف ذلك حق لله 
سبحانه وتعالى . فأشبه الحد . 

ولأن ذلك عبادة . فلا يستحلف عليها ؛ كالصلاة . 

( ولا ) يستحلف ( شاهد ) أنكر تحمّل الشهادة » ( و ) لا ( حاكم ) أنكر 
الحكم . ( ولاوصيّ على نفي دين موصي" . 

٠‏ ولا) يستحلف ١‏ مدَعَى عليه بقول مدّع ليحلف : أنه ما حلّمني ‏ أني ما 


اميد 


ولا ) يستحلف ( مدّع طلب يمين خصمه » فقال : ليحلف أنه ما أخلفني ) ؛ 
لأن ذلك كله لا يقضى فيه بتكول . فلا تحصل فائدة بإيجاب اليمين . 
( وإن ادّعى وصيٌ وصية للفقراء فأنكر الورثة ) وصية مورثهم للفقراء : 


. سننه » ( لا/ا5# ) 5 : 115 كتاب الحدود ؛ باب في الستر على أهل الحدود‎ ١ أخرجه أبو داود في‎ 4)١( 
. زفة فيج : دين على موصيه‎ 


( حُلفوا ) على نفي ذلك ٠‏ ( فإن نكلوا ) عن اليمين : ( قُضي عليهم ) بما ادعاه 
الوصي في الأصح ؛ لأن ذلك دعوى بمال . 

( ومن حلف على فعل غيره ) مثل : أن [يدعي أن(" زيدًا غصب”'" ثوبًا أو 
غير ثوب » أو أنه استعار منه شيئًا أو اشتراه منه » أو استأجره منه فينكر ويقيم 
المدعي شاهدًا بذلك ويريد أن يحلف”" مع شاهده : حلف على البت وهو 
القطع .0 ١‏ 

( أو دعوى عليه ) أي : على غيره ( في إثباتٍ ) ؛ كما لو ادعى على غيره أنه 
يستحق في ذمته دينارًا فأنكر فأقام المدعي شاهدًا بدعواه : حلف معه على البت . 

( أو ) على ( فعل نفسه ) ؛ كما لو ادعى عليه إنسان أنه غصبه شيئًا فأنكر ولم 
يكن للمدعي بينة وأراد يمينه حلف على البت ؛ لأن فعل نفسه تمكنه الإحاطة 
به . فوجب أن يحلف عليه على البت . 


( أو ) على ( دعوى عليه ) ؛ كما لو ادعى عليه إنسان أنه يستحق فى ذمته 
دينارًا فأنكر ولم يكن للمدعي بينة وأراد يمينه : ( حلف على الكت ) اغلى 
الأصح ؛ لما روى ابن عباس ١‏ أن النبي كِ قال لرجل حلفه قل : والله الذي 
لا إله إلا هو ما له عندي شيء وا ابو ذا رد 1 

ومن الك لوادصى عليه إسنانعينا فى يده فأنكر وآزاد تخليفه فيقول : 
والله الذي لا إله إلا هو هذه العين ملكي . ولا يكفي قوله : والله لا أعلم إلا(» 
أنها ملكي]2 . 

( ومن حلف على نفي فعل غيره ) فإنه يحلف على نفي العلم » ( أو ) من 


)١(‏ ساقط منأ. 

(0) في ب : غصبه . 

إضسف حت تسل 

(4) أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » ( "١١ : ") 57٠‏ كتاب الأقضية » باب كيف اليمين . 
(5) ساقط من ب . ْ 

(5) ساقط منأ. 


حلف على ( نفي(' دعوى عليه ) أي : على غيره : ( ف ) إنه يحلف ( على نفي 
العلم ) ؛ « لأن النبي بَكةِ قال للحضرمي : ألك بينة؟ قال : لا . ولكن أحلفه » 
والله ما يعلم أنها أزضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين ""' . رواه أبو داود . 
ولم ينكر ذلك النبي ككل . ٠‏ 

ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره . بخلاف فعل نفسه . فوجب أن لا يكلف 
اليمين فيه على البت ؛ لعلا يكون حملاً له على اليمين على ما لا يعلمه' " . 

( ورقيقه كأجنبى فى حلفه على نفى علمه ) . فمن ادعى على إنسان أن عبده 
جسن علب ناقكر وآزاد تسلت + تخلف أنه لايق ان عمسي علن الغ + 
( وأما بهيمتّه ) أي : جناية بهيمة المدعى عليه » ( فما يُنسب ) المدعى عليه 
( إلى تقصير وتفريط ) فيه : ( ف ) إنه يحلف ( على البتّ ) . 

ومن أمثلة ذلك : لو ادعى إنسان على آخر بأن بهيمة المدعى عليه أفسدت 
زرعه ليلاً بترك ربها إياها من غير ربط ولا حبس فأنكر ذلك وأراد المدعي 
تحليفه » فإنه يحلف على البت . 

( وإلا ) أي : وإن لم ينسب المدعى عليه جناية بهيمته إلى تفصير وتفريط : 
( ف ) إنه يحلف ( على نفي العلم ) . 

ومن أمثله ذلك : لو ادعى إنسان على راكب بهيمة أو سائقها أنها أتلفت شيئًا 
بوطئها بيدها أو رجلها فأنكر وأراد المدعي تحليفه ؛ فإنه يحلف على نفي العلم . 

( ومن توجّه عليه حَلِفٌ لجماعةٍ : حلفت لكل واحدٍ يميئًا ) ؛ لأن لكل”* 
واحد منهم حمًا غير حق الآخر . فإذا طلب كل واحد منهم يميثا كان له ذلك ؛ 
كناك الحعوق إذ | اشرد نينا : 


. ساقط من ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في « سئنه » ( 7777 ) " : ١7‏ كتاب الأقضية » باب الرجل يحلف على علمه فيما 
غاب عنه . 

(0) فى ب : يفعله . 

(١‏ كل 


اإحركء 


وقد حكى الاصطخري كا داقر بو باق لقاو كلف رن عد 
ارجليق يمنا واعدة 0 ه أهل عصره : 

ل ا 0 ؛ لأن الحق لهم وقد 

درط حكن جز ولك قل رق مانتو ب د 
الواحد . فإذا رضوا بيمين واحدة صارت الحجة فى حق كل واحد ناقصة » 
والحجة الناقصة لا تكمل برضى الخصم ؛ كما لو رضي أن يحكم عليه بشاهد 
واحد . 

والصحيح الأول ؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا به جاز . ولا يلزم من رضاهم 
بيمين واحدة أن يكون لكل واحد بعض اليمين ؛ كما أن الحقوق إذا قامت بها بينة 
واحدة لجماعة لا يكون لكل واحد”' بعض البينة . 


د 


. فيج : واحدة‎ )1١( 


[فصل 8 تحزئ اليمين بالله وحده] 


( فصل . وتُجزى ) اليمين ( بالله تعالى وحده ) سبحانه . فلو قال الحاكم في 
يمين وجبت على إنسان قل : والله ماله عندك شيء . كفى . 

وقال مالك : لا يكفي حتى يقول : والله الذي لا إله إلا هو . 

قال ابن المنذر : وهذا أحب إلى ؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
روى ١‏ أن رسول الله يَكهِ استحلف رجلا . فقال له قل : والله الذي لا إله إلا هو 
ذا لواعدز ل كن 72 واه أو واو 


3. 


ل لد 


آ وه 


دو مده ينح > 7 0 
ن أرَيَبتُرٌ لا صشُررّى بو تنا # 


إن 
[المائدة : 1١٠١5‏ . 
عام مع اس ل 000 5 
وقال سبحانه وتعالى أيضًا : # مِِقَسِمَانٍ يله لشبندننا أحوّ من سَبَدَتِهِمَا # 
[المائدة : /ا ٠١‏ ] . 


ساح سا 


وكا سحانه وقالن انما« ونكت لوكي كني #ااسيل اها 

قال بعض المفسرين : من أقسم بالله فقد أقسم بالله جَهْد اليمين . 

و« استحلف النبى كَل ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق . فقال : والله ! ما 
أردت إلا واحدة لو ْ 

وقان عدمان لابن عم روطي الهاتعالن عدي كلت ناك قد عه ماه 
داع تل . 


. )5( سيق تخريجه ص (207) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في ١‏ جامعه » ( ١0 : ”) 1١19/7‏ كتاب الطلاق واللعان » باب ما جاء في الرجل يطلق 
امرأته البتة . 
وأخرجه ابن ماجه فى « سئنه » ( 551:١6 7551١‏ كتاب الطلاق » باب طلاق البتة . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » © : 7178 كتاب البيوع » باب بيع البراءة . 


0026 


رحد لامعا وتوالى خاب . فوجب أن يكتفى'١'‏ باسمه في اليمين . 

( ولحاكم تغليظها فيما فيه خطر ) وهو المثل في الغلو كالخطير : وذلك ؛ 
( كحناية لا توجب قودًا . وعتق »2 ونصاب زكاة ) . ومن التغليظ تغليظها 
( بلفظٍ : كوالله الذي لا إله إلا هو . عالمٌ الغيب والشهادة . الرحمن الرحيم . 
الطالبٌ » الغالبُ » الضارٌ . النافع . الذي يعلم خائنة الأعين وما تُخفي 
الصدور ) فالطالب : اسم فاعل من طلب الشيء إذا قصده . ٠‏ 

والغالب : اسم فاعل من غلبه بمعنى قهره . 

والضار النافع : من أسماء الله الحسنى أي : قادر على ضرّ من شاء ونفع من شاء . 

وخائنة الأعين المريا صرت الما ركه سه ع وبين 
بعينه . فإذا ظهر ذلك سميت خائنة الأعين . 

وقال الشافعي : رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف . ورأيت ابن مازن قاضي 

قال ابن المنذر : لا نترك سنة النبي يَلِةِ لفعل ابن مازن ولا غيره . 

( ويقول يهودي ) مع التغليظ باللفظ : ( والله! الذي أنزل التوراة على 
موسى . وفلق له البحر . وأنجاه من فرعون ومّلائه . 

ويقول نصراني ) مع التغليظ باللفظ : ( والله! الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى ٠‏ وجعله يُحبِي الموتى ٠‏ ويُبرئ الأكمّه والأئْرتص 

رو ا امس ليت الى ل ا 
ورزقني ) ؛ لأنه يُعظم خالقه ورازقه . أشبه كلمة التوحيد عند المسلم . 

( ويحلف صابئي ) وهو : الذي يعظم النجوم ( ومن يعبد غير الله تعالى : 
بالله تعالى ) . 
وتعالى : # 522 ع بن دصار 3 5 . 


. فيأ: يكفى‎ 6١ 


قال كن النسري ‏ المزاة تاذ العضن : 

( أو , بين أذان وإقامة ) ؛ لآن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء ٠‏ فترجى به 
معاجلة الكاذب بالعقوية . 

( و ) لحاكم تغليظ اليمين أيضّلا'2 ( بمكان ؛ ف ) يحلف ( بمكة : بين 
الركن والمقام ) ؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيلة . 

(و) يحلف ١‏ بالقدس : عند الصّخرة ) ؛ لأنها زائدة على غيرها في 
الفضيلة . وقد ورد فى « سئن ابن ماجه» أن النبي كَلِةٍ قال : « هي من 
ال 0 

( و ) يحلف ( سقية ببقية البلاد : عند المنبر ) قياسًا على الخبر الوارد في منبر 
النبي يل زواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي كل قال : « من 
حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار )"© 

وفي « الواضح »© : هل يرقى متلاعنان المنبر ؟ الجواز وعدمه . 

( ويحلف ذمي : بموضع يُعظمّه ) ؛ لأن اليمين تُغلظ في حق أهل الذمة 
بالزمَان نا" بالمكان 9" 


قال الشعبي لنصراني : اذهب إلى البيعة . 
وقال كعب بن سوار”"'' في نصراني : اذهبوا به إلى المذبح . 
( زاد بعضهم : وبهيئة ؛ كتحليفه قائمًا مستقبل القبلة ) , 


)١(‏ ساقط منأ. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( 7507 )7 : ١١47‏ كتاب الطب » باب الكمأة والعجوة . 

6 أخرجه أحمد في ( مسنده )( 1١85105‏ )3 : 344 . 
وأخرجه مالك في موطئه ( ٠١‏ ) ؟ : 008 كتاب الأقضية » باب ما جاء في الحنث على منبر النبي وَل . 
وأخرجه الشافعي في ١‏ مسنده » ( 55١‏ ) ؟ : “ا كتاب:الأيمان والنذور . باب فيما يتعلق باليمين . 


قال ابن نصر الله في « حواشيه على المحرر» : ومن التغليظ التغليظ 
بالهيئة ؛ ككون الحالف قائمًا ؛ كالملاعن » وكونه مستقبل القبلة . انتهى . 

( ومن أبى تغليظًا ) بأن قال : ما أحلف إلا بالله فقط : ( لم يكن ناكلاً ) عن 
اليمين . 

قال في ١‏ الإنصاف » : لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ : لم يصر 
ناكلا . وحكى إجماعًا » وقطع به الأصحاب . 

قال في « النكت »© : لأنه قد بذل الواجب عليه . فيجب الاكتفاء به » ويحرم 

قال : وفيه نظر ؛ لجواز أن يقال : يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . 

قال الشيخ تقي الدين : قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ 
فامتنع من الإجابة ادعى ما ادعى به . ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط . 

قال في « التكت » : وهذا الذي قاله صحيح . والردع والزجر علة التغليظ . 
فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل أحد من الامتناع منه ؛ لعدم الضرر عليه في 
ذلك » وانتفت قائدته . 
الخصم يصير ناكلا . انتهى كلامه في « الإنصاف © . 

( وإن رأى حاكمٌ تركّه ) أي : ترك التغليظ » ( فترّكه : كان مُصيبًا ) في 
ذلك ؛ لموافقته مطلق النص . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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مه 


[كتاب الإقرار] 


هذا ( كتاب الإقرار ) . والإقرار : الاعتراف بالحق . مأخوذ من المقر وهو 
المكان ٠‏ كأن المقر جعل الحق في موضعه . 

والأصل نه > فول" سيكانه وسبال +« وإ أحد أنه سبحق البيكن لا 
َاتَسُحَكُم ون حكداب وَحِكُمةَ ‏ هكم رول مُصَدَقُ لم دم د 
َال ءَأفْرَرَضُم وََحَدَتُ عل دَلِكُمْ إصرى كَالوَأ أ كوي * [آل عمران : 41] ٠‏ 

وقال سبحانه وتعالى : # و احرون أعكرفوأ يدفوييِمَ #* [العوبة : ؟ 

وقد جاء فى حديث الرجم قوله كلل : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
0 فا سكي 7 

جمع المسلمون على صحة الإقرار ؟ وذلك لأنه إخبار بالحق على وجه 

26 ةر . فإن العاقل لا يتكذب على نفسه كذبًا يضر بها . ولهذا 
قُدّم على الشهادة فيما إذا أقر المدعى عليه » فإن الشهادة لا تسمع إذا و لاحم 
إذا أتكر » ولو”'؟ كذب مارم ري ع 6 ثم أقر سمع إقراره 

( وهو) أي : الإقرار في عرف الفقهاء : ( إظهارٌ مكلّفب ) فلا يصح من 
صغير ولا مجنون ؛ لقوله يل : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » 
وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم ختى يستيقظ ار 


0 4 


. أتخرجه الببخاري في « صحيحه » ( 7548 )7 : 81 كتاب الوكالة » باب الوكالة قي الحدود‎ )١( 

0) فيج : وإن. 

(4) أخرجه أبو داود في « ستنه © ( 4801 ) 4 : ١4٠‏ كتاب المحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب 
عدا . 
وأخرجه النسائي في « سننه » ( 8417 )5 : 197 كتاب الطلاق ٠‏ باب من لا يقع طلاقه من الأزوا 


0065 


ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه . فلم يصح ؛ كفعله . 

( مختار ) ؛ لقوله ككِةِ : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علله )20 , 

ولأغاقؤك اكز هله يعس #لوبرضهم اينم . 

(اساغليه) آى::. طبار ايكلف مدان الدى عليه هن :التق 6 :بنواة كان 
إظهاره ( بلفظٍ ١‏ أو كتابة » أو إشارة أخرس . أو ) إظهار مكلف مختار ما( على 
موكله . أو ) ما على ( مؤليّه » أو ) ما على ( مُوَرّنَه ٠‏ بما ) أي : بشيء ( يمكن 
صدقه ) فيه . يحترز بذلك عما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره 
عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره بذلك . صرح به في ١‏ التلخيص > وغيره . 

( وليس ) الإقرار ( بإنشاء ) » بل هو إخبار عما في نفس الأمر . 

إذا علمت ذلك ( فيصحٌ ) إقرار الإنسان لغيره ( ولو مع إضافة الملك إليه ) 
أي : إلى المقر ؛ كما لو قال : عبدي هذا لزيد فيكون ذلك إقرار بالعبد لزيد . 

قال في « الفروع » : ويصح مع إضافة الملك إليه . انتهى . 

ونقل ابن منصور عن أحمد إذا قال : فرسي هذا لفلان فإقراره جائز . 

( و ) يصح الإقرار أيضًا ولو( من سكران ) ؛ لأن أفعاله تجري مجرى أفعال 
الصاحي فكذلك أقواله . 

( أو ) من ( أخرس بإشارةٍ معلومة ) . أما غير الأخرس فلا يصح إقراره 
بإشارة بغير خلاف في المذهب . 

مانن ( مره اوسن دقن أذ هما ف تجار ايها اذ ليما 
فيه ) من المال . ْ ْ 

قال أحمد في رواية مهنا في اليتيم : إذا أَذْن له يعني : وليه في التجارة 

وأعره ]نو لباعه ول ليقي 01 :انه كتانا الطلدف6: بات «ظلاق لبحو والصبغير 

والنائم . 


2000 أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( ١ ) 7١57‏ : 509 كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي . 


ه٠‎ 


وهو يعقل البيع والشراء فبيعه وشراؤه جائز . وإن أقبَّ أنه اقتضى شيئًا من ماله جاز 
بقدر ما أذن له وليه فيه""2 . | 

( لاامن مكرّه عليه ) أي : على الإقرار . 

وهذا محترر قوله + مختار ع إلا أن يقر بغيرما أكرهعلية مثل : أن يكرة على 
إقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها » أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح 
إقراره ؛ لأنه أقر بما لم يكرّه'"' عليه . فصح ؛ كما لو أقر به ابتداء . 

( ولا بإشارة مُعتقل لسانله ) ؛ لما تقدم أن غير الأخرس لا يصح إقراره 
بالإشارة . 

ويعتبر لصحة الإقرار : أن يكون ( بمتصوّر من مُقرٍ التزامه » . فلو أقر 
بمجهول نسبّه أنه ابنه وهو في سنه » أو أكثر منه أو دون سنه ولكن لا يمكن كونه 
منه ؛ كما لو كان المقر أسن من المقر به بتسع سنين لم يلتفت إلى إقراره . 

( بشرط كونه ) أي : كون المقر به إن كان عيئا ( بيده ) أي : بيد المقر 
( وولايته واختصاصه ) يعني : أو ولايته أو اختصاصه . فلا يصح إقرار مقر بشيء 
في يد غيره أو في ولاية غيره ؛ كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية 
غيره أو اختصاصه . 

( لا) كون المقر به ( معلومًا ) ؛ لصحة الإقرار بالمجهول . ويأتي الكلام 
على ذلك . ولا كون المقر به ليس بملك للمقر حال الإقرار . 

( وتُقبل ) من المقِبّ ( دعوى إكراه ) على الإقرار ( بقرينة ) تدل على الإكراه 
( كتوكيل به ) أي : كترسيم عليه أو سجنه . ( أو أخذ ماله » أو تهديد قادر ) 
على ما يهدده به من ضرب أو سجن أو أخذ مال . 

قال الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه . انتهى . 

وقال في ١‏ شرح المقنع » : ومن أقرّ بحق ثم ادعى أنه كان مكرما لم يقبل 


. فيج : أذن فيه وليه‎ )١ 


قوله إلا ببيئة . سواء أقرّ عند سلطان أو عند غيره ؛ لأن الأصل عدم الإكراه » إلا 
أن تكون هناك دلالة على الإكراه ؛ كالقيد والحبس والتوكل به . فيكون القول 
قوله مع يمينه ؛ لآن الحال تدل على الإكراه . انتهى 

( ونّقدّم بينة إكراه على ) بينة ( طواعيّة ) ؛ لأن مع بينة الإكراه زيادة علم . 

(ولو قاليمن )لي ا اي 
أني لو لم أَقرَ أيضًا أطلقُوني » فلم أكن مكرّمًا و ا 
منه » فلا يعارض ) ذلك ( يقين الإكراه ) . قدمه في « الفروع » . ثم قال : 
احتمال ؟ لاعترافه بأنه أقر طوعًا . 

ونقل ابن هانئ : فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر يؤخذ بها" 
فيرجع ويقول : هددني ودهشت يؤخذ . وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع . 
وترجم عليه أبو بكر في الرجل يقر عند الجزع . انتهى 

( ومن أكره ليُقوَ بدرهم فأقرٌ بدينار » أو ) أكره ليُقوَ ( لزيد فأقرّ لعمرو ) » أو 
كره على أن يقر بدار فأقر بدابة : صح إقراره ؛ لأنه أقر بما لم يكره عليه . فصح 
منه ؛ كما لو أقر بذلك ابتداء . 

( أو) أكره ( على وَرْن مالافاغ دارة 6:وفكوة ) + كيده ( في ذلك) أي : 
فيما أكره على وزنه من المال : ( صح ) البيع . نص عليه ؛ لأنه لم يكره على 
البيع » ( وكّره الشراء منه ) أي : ممن باع المتاع في وزن مال أكره على وزنه 
للخلاف في صحة البيع . 


2 
ا 


( ويصح إقرار صبي : أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا ) يعني : إذا تم له عشر 
قال في ١‏ التلخيص »© : فإذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه'") 
صَدَّق . ذكره القاضي » إذ لا يعلم إلا من جهته . 


. في ب : فدهش فيؤخل‎ )١( 


( ولا يُقبل ) منه أنه بلغ ( بسن إلا ببيئة ) ؛ لإمكان علم ذلك من غير جهته . 

( وإ ال )من سول حال حال الإتران ( يكال ».قال تعد ) تحدق '( بلوهه :: 
لم أكن حين إقراري بالعًا لم يُقبل ) منه ذلك ويلزمه ما أقربه . 

قال ابن رجب في ١‏ قواعده » : لو ادعى البالغ أنه كان صبيًا حين البيع » أو 
غير مأذون له» أو غير ذلك وأنكر المشتري» فالقول قول المشتري على المذهب . 
ونص عليه أحمد في صورة دعوى الصغر في رواية ابن منصور ؛ لأن الظاهر وقوع 
العقود على وجه الصحة دون الفساد » وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن . 

قال : وذكر الأصحاب وجهًا آخر في دعوى الصغر : أنه يقبل ؛ لأنه لم 
يثبت تكليفه والأصل عدمه . بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف 
لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح . 

قال الشيخ تقي الدين : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا 
هل وقعت قبل البلوغ أو بعده؟ . وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى 
بعضهم بأن القول قوله . وأفتى الشيخ تقي الدين بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى 
حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ » بمنزلة ما إذا ادعث انقضاء 
العدة بعد أن ارتجعها . 

قال : وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ [بعد حق ثبت في - حق الصبي . 
مثل : الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعًا لأبيه » ولو ادعى البلوغ]”') بعد تصرّف 
الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه . انتهى . 

( وإن أقرّ من شك في بلوغه , ثم أنكر بلوغه حال الشلكٌ : صُدَّق ) في ذلك 
( بلايمين ) . 

قال في « شرح المقنع » ومعناه في « المغني »2 : فإن أقر مراهق غير مأذون له 
ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قول المقر . إلا أن تقوم بينة ببلوغه ؛ 
لأن الأصل الصغر . ولا يحلف المقر ؛ لأننا حكمنا بعدم بلوغه . انتهى . 


(؟) ساقط منأ. 


الدمك 


( وإن ) أقد من أنبت و (١‏ ادّعى أنه أنبت بعلاج أو دواء » لا ببلوغ لم يُقبل ) 
منه ذلك ولزمه ما أقر به . , 

قال في ١‏ الفروع » : ذكره الشيخ في ١‏ فتاويه » واقتصر عليه . 

ووجه ذلك : أن الأصل عدم ما يدعيه . 

( ومن ) أقرَ بشيء ثم ( اذَّعى جنونًا ) حال إقراره : ( لم يُقبل ) ذلك منه ( إلا 
سينة ) . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

وذكر الأزجي : يقبل أيضًا إن عُهد منه جنون في بعض أوقاته » وإلا فلا . 

قال في « الفروع »© : ويتوجه قبوله ممن غلب عليه ٠‏ انتهى . 

( والمريض ولو) كان مرضه ( مرض الموت المخُوف يصحٌ إقراره 
بزانض ) ش 

قال في « الفروع » : على الأصح . 

قال ابن نصر الله : يُسأل عن صورة الإقرار بوارث هل معناه أن يقول : هذا 
وارثى ولا يذكر سبب إرثه ( أو معناه أن يقول : هذا أخن أو عمنى او'انن أو 
مولاي فيذكر سبب الإرث ؟ وحيئئذ يحتاج إلى ثبوت شرط صحة الإقرار بذكر ‏ 
انس .“قن كان المتييه قبا ار ضحة قراو يلك لفقت هو الاتكان 

( و ) يصح إقرار المريض أيضًا ( بأخذ دين من غير وارثٍ ) ؛ لأن ذلك إقرار 
لمن لا يتهم في حقه فقبل . 

(و) يصح إقرار المريض أيضًاا'"/ بمال له) أي : لغير الوارث على 
الأصح ؛ لأنه غير متهم في حقه . 


2000 في ج : السبب . 


(0) ساقط من] . 


.قال في « شرح المقنع » : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز . 

وحكى أصحابنا رواية : أنه لا يقبل ؛ لأنه إقرار في مرض الموت . أشبه 
الإقرار للوارث . 

وفيه رواية أخرى : أنه لا يصح بزيادة على الثلث . ذكرها أبو الخطاب ؛ 
لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي كما هو ممنوع من عطية الوارث . فلا يصح 
إقراره بما لا يملك عطيته .. بخلاف الثلث فما دون . 

ولنا : أنه إقرار غير متهم فيه . فقبل ؛ كالإقرار في الصحة . يحققه : أن 
حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه » وإبراء ذمته"؟ » وتحدّي الصدق » 
فكان أولى بالقبول . وفارق الإقرار للوارث فإنه متهم فيه . انتهى كلامه في 
«الشرح»). 

( ولا يُحاصيٌ مقر له ) في المرض ( عُرماء الصحة ) أي : من أقر لهم في 
حال صحته ٠‏ بل يبدأ بمن أقر لهم في حال صحته 

قال في « الإنصاف »© : وهذا مبني على المذهب . وهو الصحيح . انتهى 

ولا فرق بين أن يخبر بلزومه له قبل المرض أو بعده ؛ لأنه أقر بعد تعلق الحق 
بتركته ؟ كما لو أقر بالدين مفلس بعد الحجر عليه . 

( لكن لو أقرّ ) المريض ( في مرضه بعين ثم بدين ١‏ أو عكسه ) بأن أقر بدين 
تو ينين داقر العيى أحق )ني "''.د رب الديق :لت الاثرانبالدين علق 
بالذمة » والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى . ولهذا لو أراد بيع 
العين لم يصح ومنع منه ؛ لحق المقر له بها . 

اموا لمر ا يماك خيرو ووم ل اد لحرن الا لقي 
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يؤثر إقراره في العتق ولا في الهبة » و( نفذ عتقه وهبته » ولم ينقضا بإقراره ) . 


)0غ( فين اسه واي ادن : 


601١6 


نص على ذلك أحمد. ؛ لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال أزاله عن ملكه . فلم 
ينقضه ما تعلق بذمته ؛ كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه لفلس . 

ولأنه غير محجور عليه في حق صاحب الدين . فلم ينقض الدين عتقه 
وهبته ؛ كالصحيح . 

( وإن أقرٌ ) المريض ( بمالٍ لوارث : لم يُقبل ) إقراره بذلك ( إلا ببينة » أو 
إجازة ) ؛ لأنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته . فلم يصح بغير رضى 
بقية ورثته ؛ كهبته . 

ولأنه محجور عليه في حقه . فلم يضح الإقرار له . ء: 

إذا علمت ذلك : ( فلو أقرّ لزوجته بمهر مثلها لزمه ) . نص عليه » وكان 
لزومه ( بالزوجيّة ) يعني : بمقتضى كونها زوجته » ( لا بإقراره ) ؛ لآن الزوجية 
دلت على المهر ووجوبه عليه » فإقراره إخبار بأنه لم يوفه . فوجب أن يقتل ؛ 
كما لو كان عليه دين ببيئة فأخبر ببقائه في ذمته . وإن كان أكثر من مهر المثل رجع. 
إلى مهر المثل ؛ لأنه لو ثبت بإقراره لثبت جميعه عليه . 

( وإن أقرّ لها ) أي : لزوجته ( بدين » ثم أبانها » ثم تزوّجها : لم يُقبل ) 
إقراره لها ؛ لأنه إقرار لوراث في مرض الموت . أشبه ما لو لم6" يبنها . وفارق 
ما إذا صح من مرضه ثم مات من غيره ؛ لأنه لا يكون مرض الموت . 

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت» والزوجة وارثة في الحالين. 

وفي ١‏ الرعاية الكبرى » لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل » إلا أن تجيزه 
الاو قر 

( وإن أقرّت ) زوجة : ( أنها لا مهر لها ) على زوجها وهي مريضة مرض 
الموت المخوف ( لم يصمح ) إقرارها ذلك . ولورثتها مطالبة زوجها بمهرها . 
(إلا أن يُقيم ) الزوج ( بينة بأخذه ) أي : بأخحذ””2 مهرها ء ( أو إسقاطه ) عنه 
بحوالة أو نحوها . نقله مهنا عن أحمد . 


60 في ب : أخل . 


( وكذا ) أي : وكإقرار الزوجة بأخذ مهرها (حُكم كل دين ابت على وارث) 
إذا أقر المريض بقبضه منه » فإنه لا يبرأ بذلك حتى يقيم البينة على أخذه منه . 

( وإن أقرّ ) المريض بدين ( لوارث وأجنبي : صم للأجنبي ) في الأصح 
بحقه ولم يصح في حق الوارث ؛ كما لو أقر بلفظين » أو كما لو ججد الأجنبي 
شركة الوارث . 

وقبل : لاا يصح في حق الأجنبي ؛ كما لو شهد لابنه وأجنبي بشيء فإن 
الشهادة لا تصح في جقهما . 

ونه > افر كفا رق اقزو اذه القرن ابرلا لك الل يدر نقنه العنا ل ال 
أقوّ بشيء يتضمن دعوى على غيره قبل فيما عليه دون الذي له ؛ كما لو قال 
لامرأته : خالعتك على ألف بانت بإقراره والقول قولها في نفي العوض . 

( والاعتبار ) في لزوم إقرار المريض وعدم لزومه : ( بحالة إقراره ) على 
الأصح ؛ أنه قول تعتبر فيه التهمة . فاعتبرت جالة وجوده دون غيره ؛ 
ا 
ل :لم يلوم ) إرار» ؟ قرا لهمة 
به حال وجوده . فلا ينلقلب لازمًا . 

ولأنه أقر لوارث . فلم يلزم ؛ كما لو استمرٌ كوارمًا . 

( وإن أقرّ لغير وار ) ؛ كما لو أقر مريض له ابن لأخيه بشيء : ( لزم » ولو 
صار ) المقر له ( وارثا ) للمقر ؛ كما لو مات ابنه قبله ؛ لوجود الإقرار من أهله 
خاليًا عن التهمة . فثبت"'! الحق به ولم يوجد ما يسقطه . وكذا الحكم إن أعطاه 
وهو غير وارث ثم صار وارثًا . ذكره في ١‏ الترغيب ١)‏ وغيره . 
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[فصل : إذا أ قر قن بحد] 


( فصل . وإن أقرّ قِن ولو آبقًا ) أي : ولو كان إقراره في حال إباقه ( بحدٍ » 
أو قودٍ . أو طلاق » ونحوه ) ؛ كموجب تعزير وكفارة : ( صحّ ) إقراره ( وأخذ 
به في الحال ) ؛ لأنه أقر بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك له دون سيده ؛ لأن 
السيد لا يملك منه إلا المال . 

ولقوله عَيَئِْ : « الطلاق لمن أخذ بالساق 1 

ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ل ا 

( ما لم يكن القود في نفس ) ويكذبه سيده ( فبعد عتق ) . يعني : فلا يؤخذ 
بإقراره بالقود في النفس إلا بعد العتق على الأصح . نص عليه أحمد ؛ لأنه إقرار 

ته" وهو لا يملكها . 

ولأن هذا الإقرار يسقط به حق سيده . فأشبه الإقرار بقتل الخطأ . 

ولأنه متهم في ذلك ؛ لأنه يجوز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه ويستحق 
أخذه فيتخلص بذلك من سيده . 

( فطلب جواب دعواه ) أي : دعوى القود في النفس . ( منه ) أي : من 
القن ( ومن سيده جميعًا ) على المذهب . وغل هقان المتتسي يرن الك وسهوة. 
وعليه أيضًا ليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال . 

( ولا يُقبل إقرار سيده ) أي : سيد القن ( عليه بغير ما يوجب مالا فقط ) ؛ 
لأن غير ما يوجب المال كالعقوبة إقرار على غير نفس المقر . فلم يقبل ؛ كإقرار 


)000( أخرجه ابن ماجه فى « سئئه ») ( ١) 7080١‏ : 1لا كتاب الطلاق » باب طلاق العبد . 


غير السيد عليه . بخلاف إقراره بما يوجب المال ؛ لأنه إيجاب حق في مال 
الشة قلدهة موحي + كه لكت نالع 

وفي ١‏ الكافي » : إن أقر السيد بقود على العبد وجب المال ويفدي السيد منه 
فشان ارق 

( وإن أقرّ ) قن ( غير مأذون له بمال أو بما يُوجبه ) أي : يوجب المال ؛ 
كجناية الخطا وإتلاف المال والقرض والعارية » ( أو ) أقَرّ قن ( مأذون له ) في 
التجارة ( بما ) أي : بشيء ( لا يتعلّق بالتجارة ف ) الحكم فيه ( كمحجور عليه ) 
لا يؤخذ به فى الحال ؛ لأنه إقرار من محجور عليه فى حق غيره » وإنما يؤخذ به 
بعل فك عمج الرق اعم .,وحيصة. فإله ل( بيع .به يعد عتقة ) .+ :نص عليه عملا 
بإقراره على نفسه ؛ كالمفلس . 

( وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه ) دون سيده , ( وإلا ) أي : ومالم 
يصح إقرار قن به : ( فسيده ) هو الخصم فية . 

(وإن أقة مكاتت يحناية )اي :© باه جين على يوه : (تملقت ‏ الجناية 
التي أقر بها على نفسه ( بذمّته ) والأصح : ( ورقبته ) جميعًا . يعني : أنه إن 
أعتق أتبع بها بعد العتق . 

وإن عاد إلى الرق بعجزه فهي في رقبته ؛ كما لو ثبتت بالبينة”"2 . 

( ولا يُقبل إقرار سيده ) أي : سيد المكاتب ( عليه ) أي : على المكاتب 
( بذلك ) أي : بجنايته”" ؛ لأنه إقرار على غيره . 

(9) إن قد ( قن يسرقة مال بيده ) أو0"© يد منيذه ( وكذّبه سيده :قبل ) 
إقراره ( في قطع ) ؛ لأنه إقرار بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك له دون سيده . 
( دون مال ) ؛ لآن المال حقٌّ للسيد . فلم يقبل إقرار العبد به . 


. في[ : زيادة : وفي 7 الكافي» : إن أقر السيد بقود على العبد وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق‎ )9١( 
. وقد ذكرت سابقا‎ 

4 في أ : يجناية . 

فرق فيج : أي 


وقيل : لا يقطع ؛ لأن ذلك شبهة دارئة للحد ٠‏ . 

قال في ١‏ المبدع »© : وعلى الأول المنصوص : أنه لا يقطع حتى يعتق » 
ويُتبع بالمال بعد العتق . ذكره في « المحرر » و الرعاية » . 

وعنه : يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به ؛ لعدم التهمة . انتهى . 

( وإن أقرّ ) عبد ( غير مكاتب لسيده » أو ) أقرّ( سيده له بمال : لم يصحّ ) 
إقرار واحد منهما . 

أما إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال ؛ لأنه لم يفد شيئًا ؛ لأنه لا يملك 
شيئًا يقر به . 

وأا إقزان التود لحيده: فأ هلان فال »الفية السنانة .قلع بصم إقران الأنسان 

( وإن أة,َ ) سيد : ( أنه باعه ) أي : باع عبده ( نفسه بألفب عتق ) ؛ كإقرار 
زوج أنه خلع زوجته على ألف فإنها تبين » ( ثم إن صدَّقه ) أي : صدق العبد 
السيد على ذلك : ( لزمه ) الألف ؛ لاتفاقهما على ذلك ويكون كالكتابة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يصدقه العبد ( حلف ) على الأشهر » فإن نكل قضي 
عليه بالألف . 

( والإقرار ) ممن يصح إقراره بشيء ( لقنّ غيره : إقرارٌ لسيده ) ؛ لأن السيد 
هو الجهة التي يصح لها الإقرار فتعين جعل المال له . وحيئئذ يلزم المقر ما أقرٌ به 
بتصديق السيد ويبطل برده ؛ لأن يد العبد كيد سيده . 

( و )الإقرار ( لمسجد . أو مقبرة » أو طريق » ونحوه ) ؛ كثغر وقنطرة : 
( يصح ) . وفي الأصح : ( ولو أطلق ) بأن لم يعين سببًا ؛ كغلة وقف ونحو 
ذلك ؛ لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره . فلزمه ؛ كما لوعين السبب . 

( ولا يصحٌ ) الإقرار ( لدارٍ إلا مع ) ذكر ( السبب ) من غصب أو استئجار أو 
غيرهما ؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب . بخلاف المسجد والمقبرة 
ونحوهما ٠.‏ 


06 


م 

وقيل : يصح » كقوله : يسببها ٠‏ زاد في المغني ع : لمالكها » وإلا لم 

( و ) إن قال المقر عن مالك بهيمة ( لمالكها : عليَ كذا بسبب حَمُلها ) 
وهي حامل ٠»‏ ( فانفصل ) حملها ( ميئًا » وادّعى ) مالكها وان ) أن أن 
المقر به ( بسبيه ) أي : سبب الحمل الذي انفصل مينًا ( صح ) إقراره وأخذ منه ما 
قد به . 

( وإلا ) أي : وإن لم ينفصل حملها مينا : ( فلا ) يصح إقراره ؟ لتبين 
بطلاتنه . 

وف لعجل ) انا جيل اد 3 بعالت واكام رين ري عب بن 
الأصح ؛ لأنه يجور أن يملك بوجه صحيح . فصح له الإقرار المطلق ؛ 
كالطفل . ( فإن وضع ) الحمل ( ميئًا » أو لم يكن ) في بطنها ( حمل : بطل ) 
إقراره ؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك . 

( وإن ولدت ) أم الحمل ( حا وميا : فللحي ) جميع المقر به . 

قال في « الإنصاف » : بلا نزاع . انتهى 

وذلك لفوات شرطه في الميت . 

(و) إن ولدت ( حيّيْنٍ : فلهما ) ما أقرَ به ( بالسوية ولو ) كانا ( ذكرًا 
وأنثى ) ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ؛ كما لو أقرٌ قوّ لرجل وامرأة بمال » 
( ما لم يَعْزْه » أي : يعز إقراره ( إلى ما ) أي : إلى سبب ( يوجب تفاضلا : 
كإرث أو وصية يقتضيانه ) أي : يقتضيان التفاضل : ( فيُعمل به ») أي : يما 
يقتضيه ذلك السبب الذي يقتضي التفاضل فى الأصح ؛ لأثه إقرار مستند إلى سبب 

[وقيل : يقسم بينهما أثلاثًا . 


( وله عليّ ) يعني : لو قال إنسان للحمل : عليّ ( ألفٌ جعلتها له . أو 
نحوه ) أي : أو قال نحو ذلك ؛ كقوله : وهبتها أو تصدقت عليه بها . أو 
أعددتها''' له]”"2 : ( ف ) قوله ذلك ( وعد ) لا يلزمه به" شىء . 

0( قال : ( للحمل : على ألف أقرضنيه » يلزمه ) الألف المقر به ؛ 
لأن قوله للحمل : علي ألف إقرار للحمل بألف . ولا يبطل بقوله بعد ذلك : 
أقرضنيه . ( لا إن قال ) ابتداء : ( أقرصّني ألمًا ) فإنه لا يلزمه شىء ؛ لأن الحمل 
لا يتصور منه قرض 

قال في ١‏ الفروع » : وإن قال : له على ألف جعلتها له أو نحوه فوعْدٌ . 
ويتوجه : يلزمه ؛ كقوله : علءت”؟؟ ألف أقرضنيه » عند غير التميمى . و 
الأزجي : لا يصح ؛ كأقرضني ألقًا . 

وفي ١‏ مختصر ابن رزين » : يصح بمالٍ لحمل يعزوه . ثم ذكر خلافا في 
اعتباره من الموت أو من حينه ٠‏ انتهى 3 

+( ومن أ لمكلّف بمالٍ في يده ولو برق نفسه ) مع جهل نسبه ؛ ( أو كان 
الم كو رااان به : ( بطل ) إقراره ؛ لأنه إقرار لمن لم 
يصدقه فبطل لذلك . ( ويقدٌ يقر ) المقر به ( بيد المقرّ ) في الأصح ؛ لأنه مال في يده 
لا يدعيه غيره . فيقر بيده ؟ كما لو كان لقطة . 

وقيل : يؤخذ منه لبيت المال ؛ كالمال الضائع . 

( و ) على المذهب : ( لا يُقبل عَوْدُ مقرله إلى دعواه ) أي : أن يدعي المقر 
به له ؛ لأنه مكذب لنفسه . 

( وإن عاد المقرٌء فادّعاه ) أي : ادعى المقّر به أنه ( لنفسه » أو ) أنه 


. فيب : أعدتها‎ )١( 
ساقط منأ.‎ )0( 

(9) ساقط منأ. 
2( في أ : له علي . 


( لثالث : قل ) منه ذلك ؛ لأنه في يده" » فيقبل دعواه أنه لنفسه وإقراره به 
5 وأما الاقرار بالرق فحكمه حكم الإقرار بالمال في الأصح ؛ فيبقى من أفرٌ 
5 : 5 17) كه - 5 
برق نفسه وكذبه المقر له في يد نفسه ويبقى بيد من هو في يده [من أقر برقه لغير 
: قرف 
من هو في يده] " . 


. فيج : بيده‎ )١( 
. فق فيج : ومن‎ 
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( فصل . ومن تزوّج من ججهل نسبها . فأقرّت برق لم يُقبل مطلقًا ) يعني : 
لا في حق نفسها ولا في حق زوجها وأولادها على الأصح ؛ لأن الحرية حق لله 
فلم ترتفع بقول أحد ؛ كالإقرار على حق الغير . 

( ومن أقرٌ بولد أمته : أنه انه » ثم مات ولم يُبِيّن : هل حملت به ) وهي 
( في ملكه أو غيره؟ ) يعني : أو حملت به وهي في غير ملكه ( لم تَصِرْ به ) أي : 
بإقرارها بولده ( أمّ ولد ) يعني : فلا تعتق بموته ؛ لاحتمال أنها أتت به في غير 
ملكه . في الأصح » ( إلا بقرينة ) تدل على أنها حملت به وهي في ملكه . 

( وإن أقوٌ رجل بأبوّة صغير » أو ) بأبوة ( مجنون . أو ) أفرَ ( بأب » أو ) 
أقرت المرأة ب( زوج ) » أو الرجل بزوجة ٠‏ ( أو ) أة قوّ مجهول النسب ب ( مولى 
أعتقه : قل إقراره ) ؛ لأنه إقرار من مكلف مختار فقبل » » حتى ( ولو أسقط به 
وارثًا معروفًا ) ؛ لأنه غير متهم في إقراره ؛ لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما 
سغعى الإرف ينه المت شرط عاو ومن خط , 

ويشترط لصحة الإقرار المذكور ثلاثة شروط : 

الأول : ما أشير إليه بقوله : ( إن أمكن صدقه ) [أي : صدق المقر](© ؛ 
لثلا يكذبه فيه 0 حاله'"' . فإن لم يمكن صدقه ؛ كإقرار الإنسان لمن”” في 
سئه أو أكبر مئه 0 


. ساقط من أوب‎ )١( 
. زفق في ج : يكذبه فبظاهر حاله‎ 


الشرط الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( ولم يدفع به نسبًا لغيره ) ؟ بأن يقر 
بولد له أت معروف » أو بإعتاق مولى وله معتق معروف فإنه لا يقبل ؟ لأنه إقرار 
في حق غيره . 

اقوط الثالث : ما أشير إليه بقوله : ( وصدّقه”"' مُقَرٌ يه » أو كان ) المقر به 
( ميئًا ) ويرثه المقر في الأصح . 

( ولا يُعتبر تصديق ولد ) مُقَر به ( مع صغر أو جنون ) أي ضغ الولد أو 

نه ( ولو بلغ ) الصغير ( وعقل ) المجنون ( وأنكر » كونه ابنا للحقر + ( لم 

ان 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه . | ا" 

( ويكفي في تصديق والدٍ بولد » وعكببه ) وهو تصديق ولد بوالد ( سكوثه : 
إذا أقد به ) ؛ لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق . ( ولا يُعتبر في تصديق أحدهما ) 
الاخر*" ( تكراره ) أي : تكرار التصديق بالسكوت . 

قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب برت 57 عرو د وؤعلية 

( فيشهد الشاهد بنسبهما » بدونه ) أي : بدون تكرار التصديق بالسكوت في 
الأصح . 

( ولا يصح إقرار من له نسبٌ معروف » بغير هو لاء الأربعة ) وهم الأب 
والابن والزوج والمولى ؛ كالجد يقر بابن ابن وكابن الابن يُقر بجد » وكالاخ يُقر 
بأخ » والعم يُقر بابن أخ » ( إلا ورثة ئة أقَدُوا بمن لو أَقَرٌ به مورّنُهم : ثبت نسبه ) ؛ 


() فيج : ( وصدقه ) المقر . 
(؟) ساقط من ب . 


فيج : بالاخر . 


كفك 


كالبنين يقرون بابنٍ » والإخوة يقرون بأخ ؛ فإنه يثبت نسبه بذلك ؛ لانتفاء التهمة 
في حقهم . فإن الإنسان لا يقر بمن يشاركه في الميراث من غير حق . 

ولآن الووة قاموا مقام الميت في ماله وديونه والديون التي عليه وبيناته 
ودعاويه فكذلك في النسب . 

( ومن ثبت نسبه . فجاءت أنه بعد موت مُقِرٍ فادّعت زوجيّته ) أي : زوجية 
النقر » ( أو ) جاءت ( أختّه غير توأمته ) فادّعت ( البنوة لم يثبت بذلك ) ؛ 
لآنها مجرد دعوى ٠‏ فلم ي: شكدبها ذلك كما لو كان حا سبال [ن بكرن 
لفقو ووم برطم قيهة اد نكت فابين.. 

وعلم مما تقدم أن المراد - جميع الورثة . فلو كان المقر بعض الورثة لم'يثبت 
النسب ؛ ؛ لأنه إقرار على بقية الورثة بلحاق تسبه بهم . لكن يعطى المقر له ما 
فضل في يد المقر من حقه إن لم يسقطه ؛ كما لو ماتت امرأة وخلفت زوجًا وأحًا 
فأقر الزوج بابنٍ لها فإنه يعطيه الربع ؛ لأنه مقر أن الزائد على الربع مما في يده حتق 
لمن أقَ به فوجب دفعه إليه لذلك . أو جميعه إن كان يُسقطه ؛ كما لو أقرٌ الأخ 
بالابن وأنكر الزوج » فإن الأخ يعطيه النصف الذي بيده ؛ لأن إقراره يتضمن أنه 
حقه فوجب دفعه إليه لذلك . وإلى ذلك أشير بقوله7؟ : 

( ومن أقرّ بأخ في حياة أبيه » أو ) أقرٌ قر( بعم في حياة جده : لم يُقبل . 

وبعد موتهما ومعه وارث غيره : لم يثبت النسب . وللمقرٌ له من الميراث ما 
فضل بيد مقِرٍ أو كله ) أي : كل ما بيد مقر : ( إن أسقطه ) أي : أسقط المقر . 

( وإلا ) أي : وإن لم يكن معه وارث غيره ؛ كما لو كان الوارث ابنًا فأقر بأخ 
له : ( ثبت ) نسبه من الميت ؛ لأنه غير متهم . 

( وإن أقىّ مجهول نسبه ولا ولاء عليه - بنسب وارث حتى أخ وعم . 


فصدّقه . وأمكن ) صدقه : ( قبل ) ؛ لأن نسبه لا يعرف من غيره وهو غير مهم 
فيه . فوجب تصديقه فيه ؛ كما لو أقرّ بحق غيره . 


9 “في 1 ولذيك: اسان إليه كول 


( لا مع ولاء حتى يصدّقه مولاه ) يعني : وأما إن كان عليه ولاء فلا يقبل 
إقراره حتى يصدقه مولاه . نص عليه ؛ لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من ميرائه ٠‏ 
فلا يقبل حتى يصدقة مولاه ؛ لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه فلا يقبل لذلك . 

( ومن عنده أمة : له منها أولاد فأقرّ بها لغيره : قبل ) إقراره ( عليها ) أي : 
على الأخذ . فللمقّر له أخذها من المقر » ( لا على الأولاد » يعني الس 
إقراره على أولاده منها برقهم لأحد انقلة انخ مشيش عر انخويله .+ 

قال في ١‏ الفروع » : ويتوجه احتمال : يقبل مطلقا تبعًا » واحتمال : يقبل 
عليها(١2‏ في حق نفسه فيغرم القيمة . 

وقال القاضي "المدالة على الحروط ينشنها بلكه نم علمها يلك ضيف 
انتهى كلامه في ١‏ الفروع »© . 

( ومن أقرّت بتكاح على نفسها ولو ) كانت ( سفيهة » أو ) كان إقرارها 
بالتكاح ( لاثنين : قبل ) إقرارها على الأصح . وهذه المسألة تشتمل على 
صوردن: ٠.‏ 

إحداهما : إذا كان المدعي لنكاحها واحدا "؟ فهذا فيه روايتان : أصحهما : 
يقبل إقرارها ؛ لأنه حق عليها . فيقبل”" إقرارها به ؛ كما لو أقرت بمال » 
ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ؛ ؛ كما لو أقرت أن وليها!؟؟ باع أمها قبل 
بلوغها . 

الصورة الثانية : إذا كان المدعي لنكاحها أكثر من واحد'”' وهذه الصورة فيها 
وواكاة ايم" امتعيما:؟ تيح اترارا.: 

( فلو أقاما ) من أقرت لهما بالنكاح ( بينتين : قُدَم أسبقهما ) تاريخًا » ( فإن 


. في]: عليهما‎ )١( 
. فيج : واحداً‎ 49 


)2 في ب : واحدة . 


ماس سد لاسن اد 

يي د 7 

قال في « الإنصاف ») : لو ادعى الزوجيّة اثنان » وأقرت لهماء وأقاما 
بينتين : قدم أسبقهما . فإن جهل : عمل بقول الولي . ذكره في « المبهج )29 
و المنتخب » . ونقله الميموني وقدمه في ١‏ الفروع » : 

وقال في ١‏ الرعاية ) : يعمل بقول الولي المجبر . انتهى 

وإن جهله : فسخا . نقله الميموني 

وقال في المغني » : يسقطان » ويحال بينهما وبينها”” . ولم يذكر الولي. 

وقال الشيخ .تقي الي مقتضى كلام القاضي : أنها إذا كانت بيد 
أحدهما : مسألة الداخل والخارج . انتهى كلامه في « الإنصاف »© . 

( وإن أقرّ به ) أي : بالنكاح ( عليها ) أي : على المرأة ( وليّها وهي مجبّرة ) 
قبل إقراره عليه . نص على ذلك ؛ لآن المرأة لا قول لها في حالة الإجبار , 
(أو) لم تكن مجبرة ولكنها ( مقبّة بالإذن : قبل ) إقراره عليها بالنكاح . نص على 
ذلك ؛ ؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن . فملك الإقرار به؛ كالوكيل. 

( ومن ادّعى نكاح صغيرة بيده ) ولم تقم له بيئة بدعواه : ( فسخه حاكم ) 
وفرق بينهما . ( ثم إن صدّقته إذا بلغت : قبل . 

فدلٌ أن من ادّعت : أن فلانًا زوجُها » فأنكر فطلبت الفرقة : يُحكم عليه ) 


رق : 
)1١(‏ في أوب : لكونها . 
0( في ] : 0 المنهج 1 


9) زيادة من «الإنصاف ١67: 1١١»‏ . 


قال في الإنصاف » : لو ادٌّعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه 
حاكم . فلو صدقته بعد بلوغها : قبل . 

قال فى ١‏ الرعاية » : قُبز27 على الأظهر . 

قال في ١‏ الفروع » : فدل أن من ادعت أن فلانًا زوجها » فأنكر » فطلبت 
الفرقة : يحكم عليه]”"© . 

وسئل عنها المصنف - يعنى الموفق داق مده قوز او . انتهى كلامه 
فى « الإنصاف » . 

ره ا يكل عاو زرك زابر از بر الخ لتكت مع وري 
لآنه إذا صح الإقرار ثبتت ثبتت الزوجية . فوجب أن يرث ؛ لقيام الزوجية بينهما . 

( أو جحده ) يعني : أو أقَمّ أحدهما بزوجية الآخر فجحله ( ثم صدّقه : 
صح ) أيضًا ( ووّرثه ) في الأصح ؛ لأن الإقرار حصل من الميت » والتصديق قد 
وجد من المقر له في حياة المقر » ولا يضر جحده قبل إقراره ؛ كالمدعى عليه 

( لا إن بقي ) الجاحد ( على تكذيبه ) المقر ( حتى مات ) المقر ؛ لأنه متهم 
في تصديقه بعد موته . 

( وإن أقرّ ورثة بدين على مورّثهم : قضؤه ) وجوبًا ( من تركته ) يعني : 
فلت انميت رك دل ملك ب لال يمه لو شاضية الندلا ار اد 
دينه إذا كان حيّا مفلسًا فكذلك إِذا كان ميثًا . وإن خلّف تركة تعلق الدين يها تعلق 
جناية » فإن أحب الوارث تسليمها فى الدين فله ذلك » وإن أحب استخلاصها 
ووفاء الدين من ماله فله ذلك . ويلزمه أقل الأمرين من قيمة التركة أو قدر الدين 
بمنزلة الجاني . وكذا إذال” ثبت الدين ببينة أو إقرار الميت . 


زرف في ب :إن . 


حرحك 


( وإن أقرّ ) بالدين على الميت ( بعضّهم ) أي : بعض الورثة دون باقيهم 
( بلا شهادة ) بالدين من الورثة أو من غيرهم : أن المقر يلزمه من الدين : ( بقدر 
إرئه ) من التركة » ( إن ورث النصف ) من التركة : ( ف ) إنه يكون عليه ( نصف 
الدّين ) » وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا . قَلَّ أو كثر ؛ ( كإقراره ) أي : 
إقرار بعض الورثة ( بوصيةٍ ) دون باقيهم ؛ لأن كل جزء من الذين تعلق بمثله من 
التركة . فوجب أن يوزع عليها ؛ كما يثبت بالبينة . والخيرة إلى المقر من الورثة 
في تسليم نصيبه في الدّين أو استخلاصه ووفاء قدره من ماله . 

( وإن شهد منهم ) أي : من الورثة لرب الدين ( عدلان أو عدل ) واحد 
( وحلف معه ) رب الدين : ( ثبت ) الدين ؛ لأنه حق شهد به عدلان أو عدل مع 
يمين المشهود له . فوجب أن يثبت ؛ كما لو شهد على غير مورثهم . 

( و ) متى كان على الميت دين آخر ثابت ببينة أو إقرار الميت فإنه ( يُقدّم 
ثابت ببينة ) نضا » ( فبإقرار ميت على ما ) أي : على دين ( أقرّ به ورثة ) ؛ لأن 
إقرار الورثة إقرار في حقهم » وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت 
عليها . فوجب أداء ما ثبت [بغير إقرارهم أَوَّلا ثم ما ثبت](2 بإقرارهم ؛ لأنه 
إقرار على ما بقي من التركة بعد الدين الثابت بغير إقرارهم . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 
بن 


)١‏ ساقط منأوب. 


ع0 


[باب : ما يحصل به الإقرار] 


هذا ( باب ما"'' أي : اللفظ الذي ( يحصل به الإقرار وما ) إذا وصل 
بإقراره ما ( يغيره ) أي : يغير الإقرار . 

( من ادُعي عليه بألف ) مثلاً » ( فقال ) في جوابه : ( نعم » أو ) قال : 
( أجل ) بفنح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف تصديق كنعم. . 

قال الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق » ونعم أحسن منه في 
الإستفهام. ول لي 3 للك فوا النه سيسا ددر قا ل قَهَلْ وَجَدثُم مَاوَعَدَ وفك 
حَنَا َالُوأْهَمٌ 4 [الأعراف : 4 4] . 

و « قبل لسلمان''' رضي الله تعالى عنه : علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة . قال : أجل 7" . 

( أو ) قال مدعى عليه بشيء في جوابه : ( صدّقت ) . وفي الأصح : ( أو ) 
قال : ( مقر به » أو ) قال : ( إنى مُقر به » أو ) قال : إنى مقر ( بدعواك » أو ) 
قال : ( مقر فقط ) فقد أقد ؛ لآن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعى . 

( أو ) كان المدعى به دنانير أو دراهم أو نحوها فقال المدعى عليه في جواب 
الدعوى : ( خَُذَها أو اتَرْنْها أو اقبضها أو أحرزها . أو ) قال : ( هئ صحاح . 
أو ) قال : ( كأني جاحد لك . أو كأني جحدتك حقّك فقد أقرّ ) ؛ لوقوع ذلك 

ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم . 


. في أ : هذا باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره‎ )١( 
. فم في ب : لسليمان‎ 
. كتاب الطهارة » باب الاستطابة‎ 777 : ١ ) 757 ( » صحيحه‎ ١ إفرة أخرجه مسلم في‎ 
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وكذا إذا قال : أقررت فقط . 

قال الله سبحانه وتعالى : « عَأفْرَرشْم وعدت ع َلِكمْ ِصَرقٌ كَالوَا كربا * 
[آلعمران : 654١‏ . ولم يقولوا : إقررنا بذلك . فكان منهم إقرارًا . 

(لا إن قال ) مدعى عليه في جوابه : ( أنا أَقِهٌ ) فإنه لا يكون إقرارًا في 
الأصح ؛ لأنه وعد بإقرار » والوعد بالشيء لا يكون إقرارًا به . 

( أو ) قال : أنا ( لا أنكر ) + لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار . فإن 
بينهما قسمًا اخر وهو السكوت عنهما . 

( أو ) قال في جوابه : ( يجوز أن يكون محقًا )؛ لجواز أن لا”2 يكون محقًا . 

( أو ) قال في جوابه : ( عسى . أو ) قال : ( لعل ) ؛ لأنهما وُضعا للشك . 

(أو) قال + ( أظرة + أو أحيث + أو أقر ) > لآنها تستعمل في الشّك أيضًا: 

( أو ) قال : ( خحذ ) ؛ لاحتمال أن يكون مراده : خذ الجواب مني . 

( أو ) قال : ( اتَّرِن » أو ) قال : ( أحرزء أو ) قال : ( افتح كمّك ) ؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك شيء غير المدعى به . 

( و ) قول المدعى عليه : ( بلى في جواب : أليس لي عليك كذا ؟ إقرار ) 
بلا خلاف . ( لا ) قوله : ( نعم إلا من عاميٌ ) في الأصح . 

قال في ١‏ الفروع » : وإن قال : أليس لي عليك ألف ؟ فقال : بلى . فقد 
أقَوّ » لا نعم . ويتوجه : بلى من عامي ؛ كقوله : عشرة غيرٌ درهم ‏ بضم الراء - 
يلزمه تسعة . ويتوجه في غيره احتمال . 

وفي ١‏ مختصر ابن رزين » : إذا قال : لي عليك كذا؟ فقال: نعم أو بلى . فمقر. 

وفي « عيون المسائل » : لفظ الإقرار مختلف باختلاف الدعوى . فإن قال : 
لي عليك كذا فجوابه : نعم » وكان إقرارًا . وإن قال : أليس لي عليك كذا ؟ 
كان الإقرار ب«بلى» . وفي قصة إسلام عمرو بن عيسة : « فقدمت المدينة 


(1) ساقط من ب . 


077 


ان 7 


قال في ١‏ شرح مسلم » : فيه صحة الجواب ببلى » وإن لم يكن قبلها نفي » 
وصحة الإقرار بها . قال : وهو الصحيح من مذهبنا . انتهى 

قال في « الإنصاف » : لو قال : أليس لي عليك ألف ؟ فقال : بلى فهو 
إقرار . ولا يكون مقرًا بقوله ١‏ نعم ») ْ 

قال في « الفروع » : ويتوجه أن يكون مقرًا من عامي ؛ كقوله : عشرة غير 
درهم يلزمه تسعة . 

قلت : وهذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه . وله نظائر كثيرة . ولا 
يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية . فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك ؟ 
هذا من أبعد ما يكون . انتهى . 

( وإن قال ) إنسان لآخر : ( اقضني ديني عليك ألما ) فقال : نعم » ( أو ) 
قال له : ( اشة شتر )"'' ثوبي هذا فقال : نعم » ( أو ) قال له : ( أعطني ) ثوبي هذا 
فقال : نعم » ( أو ) قال له : ( سَلّم إلىّ ثوبي هذا ) فقال : نعم » ( أو ) قال 
له : سلّم إليَ ( فرسي هذه ) فقال : نعم » ( أو ) قال له : أعطني ( ألما من الذي 
عليك ) فقال: نعم » ( أو ) قال له : ( هل لي ) عليك ألف ؟ فقال : نعم » (أو) 
قال له : ( ألي عليك ألف؟ فقال : نعم ) فقد أقرّ له ؛ لأن نعم للتصديق . (أو) 
فقال له: ( أمهلني يومًا أو ) أمهلني ( حتى أفتح الصّندوق ) فقد أقر له ؛ لأن طليه 
الإمهال يقتضى أن الحق عليه . ( أو ) قال : ( له علوجَ ألف إن شاء الله ) فقد أقرّ 
له به . نص على ذلك أحمد ؛ لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه إلى غير 
الإقرار . فلزمه ما أقرّ به وبطل ما وصله به ؛ كما لو قال : له علي ألف إلا ألفا . 


)١(‏ أخرجه مسلم .في «( صحيحه » (677 ) ١‏ : 554 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب إسلام 
عمرو بن عبسة . 
وأخرجه أحمد في ١‏ مستده 1( ١١ : 5) ١005٠0‏ . 

(6)5 في ب : اشتري . 


يف 


ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكم آخر ولا يقتضي دفع الحكم . أشبه ما لو 
قال : له علي ألف في مشيئة الله . ش 

( أو ) قال : له علي ألف ( لا تلزمني إلا أن يشاء الله ) فقد أقرٌ له بالآلف ؛ 
لآنه علق رفع الإقرار على أمر لا يُعلم فلم يرتفع . ش 

( أو ) قال : له علي ألف لا تلزمني ( إلا أن يشاء زيد ) فقد أقرٌ له بالألف في 
الآصح في الصورتين ؛ لأنه علقه بما يرفعه فصح الإقرار دون ما يرفعه ؛ كما لو 
قال له : علي ألف إلا ألفا . 

( أو ) قال : له عليَ ألف ( إلا أن أقوم ) فقد أقرّ له به ؛ لأن القيام 
لا يسقطه . وكذا لو قال : إلا أن أنام ونحو ذلك . 

( أو ) قال : له عليَ ألف ( في علمي . أو ) قال : في ( علم الله » أو ) 
قال : ( فيما أعلم . 

لا ) إن قال : ( فيما أَظّن فقد أقرّ ) له بالألف ؛ لأنه مثبت لإقراره بالعلم به 
إذ ما في علمه لاا يحتمل غير الوجوب . 

( وإن علّق ) الإقرار ( بشرطٍ قُدَم ) عليه ؛ ( ك ) قوله : ( إن قدم زيد ) 
فلعمرو علىّ كذا » ( أو ) قال : إن ( شاء ) زيد فله علي كذا » ( أو ) قال : إن 
( جاء رأس الشهر : فله علي كذا ) لم يكن مقرًا ؛ لأنه لم يبت على نفسه في 
الحال شيئًا . وإنما علق ثبوته على شرط ؛ لأن الإقرار إخبار بحق سابق فلا يتعلق 
على شرط مستقبل . ويفارق التعليق على مشيئة الله سبحانه وتعالى فإن مشيئة الله 
سبحانه وتعالى تُذكر في الكلام تبركًا وصلة وتفويضًا إلى الله سبحانه وتعالى » 
لقول الله سبحانه وتعالى : # تَتَحَلْنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ امَ إن سَآءَ أَسَهُ * [الفتح : 707] وقد 
ل لعي ار يقلي المع د حر بابد انا ريه الإدوي يدان اقلم بها 
فيمكن جعلها شرطًا يتوقف الأمر على وجودها » والماضي لا يمكن وقفه . 
فيتعين حمل الأمر هاهنا على المستقبل » فيكون وعدًا لا إقرارًا . 

( أو ) قال : ( إن شهد به ) أي : بكذا علي ( زيد فهو صادق ) » أو صدقه 


03”: 


( لم يكن مُقِرًا ) ؛ لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق في الأصح . 
(وكذا» اي .وكالحكم الذي في تقديم :الشرظ لإن. آخر ) الشرط ؛ 
( ك )ما لو قال : ( له عليَ كذا إن قدم زيد » أو شاء ) زيد . ( أو شهد به ) 
زيد » ( أو ) قال : له على كذا إن ( جاء المطر » أو ) إن ( قمت ) فإن إقراره 
لكشيو ان لامع لماي الأعا دو العداق عا شرط ممتفيل من التاق 

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله : 

( إلا إذا قال ) : له علي كذا ( إذا جاء وقت كذا ) فإنه يكون مقرًا ؛ لأنه قد 
بذ بالإقزا تعمل يفي 

وقوله : إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل » فلا يبطل الإقرار بأمر 
محتمل . 

( ومتى فسّره ) أي : فسر قوله : إذا جاء وقت كذا (ب «أجل»)2 أو 

1 8 

« وصية ) : قبل ) ذلك منه ( بيمينه ) ؛ لآن ذلك لا يُعلم إلا منه ويحتمله لفظه ؛ 
وذلك ( كمن أقرّ ) بحق ( بغير لسانه ) الذي يعرفه » ( وقال : لم أدْرٍ ما قلت ) 
فإنه يقبل ذلك منه بيمينه . 

( وإن رجع مقرٌ بحق آدمي » أو ) مقر ب ( زكاة » أو كفارة : لم يُقبل ) منه 
رجوعه ؛ لتعلق حق الآدمي المعين » أو حق أهل الزكاة به . 


2 


0 


[فصل إذا وصل بإقراره ما يغيّره] 


( فصل . فيما إذا وصل به ) أي : بإقراره ( ما يُغيّده ) . 

ومن ذلك : ( إذا قال ) إنسان عن آخر : ( له علي من ثمن خمر ألفِتٌ » لم 
يلزمه ) شيء ؛ لأنه أقدّ بثمن خمر وقذره بألف فلا يلزمه ؛ لأن ثمن الخمر 
لآ لحمب 

( و ) لو قال : ( له عليَ ألفٌ من مضاربة » أو ) قال : له عليّ ألف من 
( وديعقٍّء أو ) قال : له على ألف ( لا تلزمني . أو) قال : له علي ألف 
( قبضه . أو ) قال : له عليّ ألف ( استوفاه » أو ) قال : له عليّ ألف ( من ثمن 
خمر ء أو) قال : له عليّ ألف من ( ثمن مَبيع لم أقبضه » أو ) قال : من ثمن 
مبيع ( تلف قبل قبضه . أو ) قال : له علي ألف من ( مُضاربة تلفت وشرط علي 
ضمانها . أو ) قال : له على ألف ١‏ بكفالة ) تكلفت بها ( على أنى بالخيار ) 
فيها » ( لزمه ) الألف في جميع ذلك ؛ لأن ما يذكره بعد قوله : له علي ألف رفعٌ 
لجميع ما أقرٌّ به . فلا يقبل ؛ كاستثناء الكل . وتناقض كلامه غير خاف فإن ثبوت 
الألف عليه في هذه الأمثلة لا يتصور . وإقراره إخبار بثبوته فتنافي"'؟ . 

ولأنه أقرّ بالألف وادعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه . 

ولأنه في صورة ما إذا قال : قبضه أو استوفاه إقرار على المقر له بالقبض أو 
الاستفياء » والإنسان لا يُقبل إقراره على فعل غيره . 

( و ) إن قال : ( له ) علي كذا ويسكت . ( أو) قال : ( كان له علي كذا 
ويسكت : إقرار ) في الصورتين . 


كرك 


قال في « شرح المقنع » : فإن قال : كان له عليّ ألف وسكت لزمه الألف 
في ظاهر قول أصحابنا . وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . 

وقال في الآخر : لا يلزمه شيء » وليس هذا بإقرار ؛ لأنه لم يذكر عليه شيئًا 
فى الحال إنما أخبر بذلك فى زمن ماض فلا يثبت في الحال . وكذلك لو شهدت 
البيئة به لم يغبت . 1 ١‏ 

ولنا : أنه أقََ بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي''' على ما كان عليه . ولهذا 
لو تنازعا دارًا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه حُكم له بها . إلا أنه هاهنا إن 
عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه ؛ لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما 
وذغنه . ومداعن اد الرواضق - انحن : ْ ش 

وقال فى « الإنصاف » : لو قال : كان له علىّ ألف وسكت فهو إقرار . قاله 
الأصحاب » وبُخرّج أنه ليس بإقرار . قاله في « المحرر » وغيره . انتهى 

( وإن وصله ) أي : وصل إقراره في الصورتين ( بقوله : وبَرِئتُ منه » أو ). 
ينول << وفضكه. أو ااإقزلة: + ركشي ( تمض أوافال اتدعي ماق 5( لي 
عليك مائة » فقال : قضيئُك منها ) ولم يقل من الماثة التي علي ( عشرة ولم 
يَعْزُه ) أي : يعز إقراره ( لسبب ) مثل أن يقول : كان لها" عليّ كذا من قرض أو 
من ثمن دار أو نحو ذلك : ( فمنكر ) أي : فهو غير مقر : ( يُقبل قولّهِ بيمينه ) 
طبق جوابه » ويخلى سبيله إن لم 7 تقم عليه بينة على الأصح ؛ لأنه رفع ما أثبته 
تدعو القضاء متصئلة 5 

قال في « المحرر »© : وإذا قال لحان قوفي تابونو اقول و 
يمنيه . نص عليه في رواية ابن منصور وغيره ٠‏ 

وعنه : أنه مقر بالحق مدع لقضائه » فيحلف خصمه أو يأتي ببينة به . 

زاعنه ‏ أناهذا لسن بجزات مشديع »تبط الاتيرةةالخراب :+ 


. في ب : فيبقى » وفي ج : رفعه فيبقى‎ )١( 
هق فير الي‎ 


فخرد” 


وإن قال : له عليّ كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأولتان . 

وعنه : ثالثة أنه قد أقرٌ بالحق وكذب نفسه في الوفاء » فلا يُسمع منه ولو أتى 
ببينة . 

وإذا قال : كان له عليّ كذا وسكت فهو إقرار . ويتخرج أنه ليس بإقرار . 
انتهى : 

وقال في ١‏ الإنصاف » : وإذا قال : كان له عليّ ألف وقضيته أو قضيتٌ منه 
خمسمائة فقال الخرقي : ليس بإقرار . والقول قوله مع يميئه . وهو المذهب . 
اختاره القاضي وقال : لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا . 

قال أبو يعلى الصغير : اختاره عامة شيوخنا . 

قال الزركشي : هذا منصوص أحمد في رواية جماعة . 

وجزم به الجمهور : الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم . 

وجزم به أيضًا''' في ١‏ الوجيز » و« المنور » و« منتخب الأدمي » وغيرهم . 
وقدمه في « المحرر ») و« الفروع ) وغيرهما . وصححه في « الخلالاصة » 
و« النظم » وغيرهما . 

وعنه : يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه . ولا يقبل قوله في الجميع . 

وقال أبو الخطاب : يكون مقرًا مدعيًا للقضاء . فلا يقبل إلا ببينة . فإن لم 
تكن بينة : حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق . 

وقال : هذا رواية واحدة . ذكرها ابن أبي موسى . 

قال في ١‏ الفروع © : وعنه يكون مقرًا . اختاره ابن أبي موسى وغيره . فيقيم 
بينة بدعواه ويحلف”"' خصمه . اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته 
[قبل دعواه]9) ٠‏ انين 
(9) فيأ: أيضاً به . 
)6 فيأ: أويحلف . 


90 زيادة من «الإنصاف») ١4 : ١7‏ 


000 


قلت : واختاره ابن عبدوس في « تذكرته ) . وقدمه في « المذهب » 
و« الرعايتين » و« الحاوي الصغير » . 

وعنه : أن ذلك ليس بجواب . فيطالب برد الجواب . 

قال في «الترغيب» و«الرعاية»: وهي أشهر . انتهى كلامه في «الإنصاف» . 

ثم قال أيضًا : لو قال : له عليَّ ألف وقضيته » ولم يقل كان » ففيها طرق 
للأصحاب : 

أحدها : أن فيها الرواية الأولى . 

ورواية أبي الخطاب ومن تابعه . 

ورواية ثالثة : يكون قد أقرَ بالحق » وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ‏ 
ولو أتى ببينة . 

. وهذه الطريقة : هي الصحيحة من المذهب . جزم بها في « المحرر ) 
وغيره . وقدمها في « الفروع ) وغيره . وقد علمت المذهب من ذلك . انتهى 
كلامه في ١‏ الإنصاف »© . 

وذكر فيه بعد ذلك ثلاث طرق غير هذه الطريقة . 
.وقد علمت من كلام الأصحاب أنْ ليس فيه ما يدل على ذكر السبب ؛ لأنه إذا 
ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل 
قوله في أنه بريء منه إلا ببينة . 
ويصح الاستثناء في الإقرار . والاستثناء : إخراج ما تناوله موضوع اللفظ 
ب : (إلا» أو إحدى أخواتها . مأخوذ من ثنيت الدابة بالعنان إذا صرفتها عن 
وجهها . ش ش 
أما استثناء ما دون النصف فيصح وجهًا واحدًا . وقد جاء به الكتاب والسنة . 
قال الله سبحانه وتعالى: # ليت فيه أَلْفَ سَحَةٍ إَِا حمِيت حَاما © [العتكبوت :114 . 
وقال النبي يَكِِ في الشهيد : ١‏ تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين »2'7 . 


200 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 1880 )3 : 198١‏ كتاب الإمارة » باب من قتل في سبيل الله كفرت- 
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وذلك في كلام العرب كثير 

وأما استثناء النصف ففيه وجهان : أصحهما يصح . 

قال في « الإنصاف » : وهو المذهب . انتهى . 

وأما استثناء ما زاد على النصف فلا يصح . 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . حتى قال 
صاحب ١‏ الفروع » في أصوله : استثناء الأكثر باطل عند أحمد وأصحابه . ونص 
عليه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق . 

قال في « النكت » : قطع به أكثر الأصحاب . 

قال المصنف في « المغني »© : لا يختلف المذهب فيه . وجزم به في 
« الوجيز » وغيره '. انتهى . 

وقيل : يصح استثناء أكثر من النصف . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله 
سبجانه وتعالى : # ال مَعِرَنِكَ لَحْْرسمْ حون * ِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلويت » 
[ص : 45-"47] . 

وجوابه : أن المخلصين من بني آدم أقل ممن سواهم . وقد قال الزجاج : 
لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير . ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم 
يكن متكلمًا بالعربية . ومعناه قول القتبي”'' وغيره . 

(و) حيث تقرر ذلك فإنه ( يصح استئاء النصف فأقلّ ) من النصف : 
( فيلزمه ) أي : يلزم المقرٌ لإنسان ( ألفٌ ) في قوله : له على ألف ( إلا ألمًا . 
أو ) في قوله : له عليّ ألف ( إلا ستمائة ) ؛ لعدم صحة الاستثناء 

( و ) يلزمه ( خمسة في ) قوله : ( ليس لك علي عشرة إلا خمسة ) ؛ لصحة 


جطاياه إلا الدين . 
وأخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 71/9/48 ) ” : 974 كتاب الجهاد » باب فضل غزو البحر . 
)00( في أ : القتببي » وفي ج : القيتني . 
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ويشترط لصحة الاستثناء ما أشير إليه بقوله : (١‏ بشرط أن لا يسكت ) 
المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنى منه ( ما ) أي : زمنا ( يمكنه كلامٌ فيه ) » 
وألا يأتي بينهما بكلام أجنبي . والخاصل : أنه لا يصح الاستثناء إلا إذا كان 
الكلام متصلاً بعضه ببعض ؛ لأنه إذا سكت ما يمكنه كلام فيه » أو عدل عن 
إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقرّ به فلم يرتفع . بخلاف ما إذا كان كلامه 
متصلاً فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به كلامه ويتعلق به حكم الاستثناء . 

(و) يشترط لصحة الاستثئناء أيضًا ( أن يكون ) المستثنى ( من الجنس 
والنوع ) أي : من جنس المستثنى منه ونوعه ؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ ؛ لأنه ليس بموضوع له . 

(ف) من قال عن إنسان : له عليَ هؤلاء العبيدٌ العشرةٌ إلا واحدًا ) 
فاستثناؤه ( صحيح ) ؛ لأنه مما تناوله اللفظ بموضوعه . ( ويلؤزمه تسليم 
تسعة ) . ويرجع في تعيين المستثنى إليه ؛ لأن الحكم تعلق بقوله وهو أعلم 
بمراده . ( فإن ماتوا » أو قُتلوا » أو عُصبوا إلا واحدًا . فقال : هو المستئتى 
قبل ) ذلك منه ( بيمينه ) في الأصح . 

وحكم الاستثناء بباقي أدواته حكم الاستثناء ب 0 إلا) . فإذا قال : له علي عشرة 
سوى درهم » أو ليس درهماً » أو خلا درهمًا » » أو عدا درهمًا » أو ما خلا درهمًا ؛ أو 
ماعدا درهمًا"' » أو لا يكون درهمًا » أو غير درّهم بفتح الراء كان مقرًا بتسعة . 

وإن قال : غير درّهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرًا بعشرة ؛ لأنها 
تكون صفة للعشرة المقر بها » ولا يكون استثناء فإنها لو كانت استثياء كانت 
منصوبة » وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة ؛ لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء 
وإنما ضمها جهلا منه بالعربية لا قصد الصفة . 

( و ) من قال عن إنسان : ( له هذه الدار ولي نصفّها , أو ) قال : ( إلا 
نصفها , أو ) قال : ( إلا هذا البيت . أو ) قال : ( هذه الدار له » وهذا البيت 


)0( فيج : أو ليس درهمّا» أوعدا درهمًا ء أو خلا درهمّاء أو ما عدا درهمّاء أو ما خلا درهمًا . 
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لى 2 قبل )نه ذلك نعي الا رننةارينا عالق ذلك 3 ولي كان © :ذلك الت 
( أكثرها ) أي : أكثر الدار ؛ لأن البيت لم يدخل في إقراره في الصورة التي ليس 
فيها ١‏ إلا2 » وأما التي فيها ١‏ إلا » فاستثناء صحيح ؛ لأنه استثناء النصف . 

ولأن الإشارة حصرت الإقرار”'' فيما عدا المستثنى وعينته”'2 . فيكون المقّر 
به معينًا . فوجب أن يصح وإن كان أكثر الدار . 

ل إن قال وله فلترها واتعو» نا عم ل فاك زر لولم | رمغي + أن 
المقر به شائع'"“ وهو أكثر من النصف فوجب أن لا يقبل . ظ ّْ 

( و) من قال عن إنسان : ( له ) عليّ ( درهمان وثلاثة إلا درهمين . أو ) 
قال : له علي ( خمسةٌ ) أي : خمسة دراهم ( إلا درهمين ودرهمًا . أو ) قال : 
به علي 3 درهم ودرهم إلا درَهَمًا ) © فإنه ( يلزمه في ) الصورتين ( الأولي خمسة 
خمسة ) في الأصح فيهما . 

أما في الصورة الأولى فإن الاستثناء يعود إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة ؛ 
لأن عوده إلى ما يليه متيقن » وما زاد مشكوك فيه . فيكون استثناؤه الدرهمين من 
الثلائة وهما أكثر من نصف الثلاثة . فلا يصح الاستثناء 

وأما في الصورة الثانية ؛ فلأنه استثنى ثلاثة*؟ من خمسة وهى أكثر من 
نصفها . فلم يصح الاستثناء ْ ظ 

( و ) يلزمه ( في ) الصورة ( الثالثة ) وهي قوله : درهم ودرهم إلا درهمًا 
( درهمان ) في الأصح ؛ لأنه استثناء للكل فلم يصح . 

( و ) من قال.عن إنسان : ( له علي مائة درهم إلا ثوبًا . أو ) قال : له على 
مائة درهم ( إلا دينارًا : تلزمه المائة ) درهم في الصورتين ؛ لأنه استثناء من غير 


(0) في ب : الاستقرار . 
(5) فيج : وعينه . 
فرق فيج : ساتغ . 
(4) فىب : ولا. 
)0( في ب : استثناء لأنه 


الجنس . فلم يصح ؛ لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه 
لولاه » وغير الجنس ليس بداخل في الكلام . فإذا ذكره فما صرف الكلام عن 
صوبه فلا يكون استثناء . وإنما سمي استثناء تجورًا وإنما هو في الحقيقة 
تداك .+ وإلا الواردة في لحو'قول الشاعن : ْ 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس'') 

بمعنى : لكن . هكذا قال أهل العربية منهم ابن قتيبة » وحكاه عن سيبويه . 
والاستدراك لا يأتي إلا بعد الجحد. ولذلك لم يأت الاستثناء في'"2 كتاب الله 
سبحانه وتعلى ربعيو عدوا إلا بعد النفي » ولا يأتي بعد الإثبات إلا أن 
يوجد بعده جملة . ْ 

إذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراك فى الإقرار ؛ لأنه إثباتٌ للمقر به . فإذا 
كز الاستدر اك يعدم كا باطلذ :وان ذكر يعده جملة كانه :قال»+ اله حتددى هانة" 
درهم إلا ثوبًا لي عليه » فيكون مقرًا بشيء مدعيًّا لشيء سواه . فيقبل إقراره 
وتبطل دعواه . 


ا ؛ لع كان : © مَلوَا نا أرْسياتاً 
إل مر تيت * إِلَآ ءَالَ لوط إِنَا لَمسَجُوَهُمْ مرت ا إلا أناتة »4 


5١0-0/ : [الحجر‎ 
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إذا تقرر هذا ( ف ) من قال عن إنسان : ( له على سبعة ٠‏ إلا ثلاثة » إلا 
درهماً ) » فإنه ( يلزمه خمسة ) ؛ لأنه كما صح الاستثناء من الأصل صح من 
المستثنى » فيعود كل استثناء إلى ما قبله . فيعود استثناء الدراهم إلى الثلاثة فيبقى 
درهمان » تعود إلى السبعة فيبقى خمسة وهي المقر بها . 


. فيج : وبلدة ليس فيها أنيمس 20 إلاالعيافير ولا العيس‎ )١( 
. في ب : من‎ 200 
"لونم تمبيرا الحم‎ .1( 
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( وكذا ) يلزمه خمسة في الأصح فيما إذا قال : له عليّ ( عشرةٌ إلا خمسةً . 
إلاثلاثة » إلاادرهمين . إلا درهمًا ) ؛ لأن استثناء الثلائة يبطل وما بعده . فكأنه 
استثنى خمسة فقط ؛ لأن الاستثناء يستدعي ثبوت المستثنى منه . فإذا لم يكن 
ثابئًا بطل لذلك . 

وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير المذكور : 

أحدها : يلزمه ستة . 

وفي الآخر : سبعة . 

وفي الآخر : ثمانية . 

وفي الآخر : عشرة . 

وإن قال : له علي ثلاثة دراهم » إلا ثلاثة دراهم » إلا درهمين : بطل . 
الاستثناء كله ؛ لأن الاستثناء الأول باطل فكذا فرعه . 


[فصل : إذا أقرّ بمؤجل] 


( فصل . إن قال ) إنسان عن إنسان : ( له عليَ ألف ) أي : ألف درهم مثلاً 
( مؤجلة إلى كذا ) أي : إلى زمن معين : ( قبل قوله في تأجيله ) . نص عليه ؛ 
لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل . فلم يلزمه إلا كذلك ؛ كما لو قال : له عليّ ألف 
درهم سواء . وفي الأصح : ( حتى ولو عرّاه ) أي : عزى التأجيل ( إلى سبب 
قابل للأمرين ) أي : للحلول والتأجيل ؛ كقوله : ضمنت له عن فلان ألفا 
مؤجلة » أو له علي ألف من ثمن مبيع مؤجلة إلى كذا ؛ لآنه مقربه كذلك . ' 

( وإن ) قال : له علي مائة درهم ثم ( سكت ما ) أي : زمنًا ( يمكنه كلام 
فيه » ثم قال : مؤجلة . أو ) قال : ( زيُوف . أو ) قال : ( صغار لزمته ) مائة 
درهم ( خالَةٌ جياد وافيةٌ ) ؛ لأن الإقراز حضل منه بالماثة مطلعًا :. فينضرف إلى 
الجيد الحالٌ الوافي . 

ولأن ما أتى به بعد سكوته لا يُلتفت إليه ؛ كما لو لم يأت به . 

( إلا مَن ) كان ( ببِلدٍ أوزائهم ) أي : أوزان أهلها ( ناقصة ١‏ أو نقدّهم 
مغشوش : فيلزمه من دراهمها ) أي : دراهم تلك البلد في الأصح ؛ لأن إطلاق 
الدراهم تنصرف إلى نقد البلدة"'2 التي هو”" فيها . ولهذا لو قال : بعتك بعشرة 
دراهم انصرف إليه فكذلك الإقرار . 

( و ) لوقال : ( له علي ألفٌ رُيوف » قبل تفسيره ) الدراهم ( بمغشوشة ) ؛ 
لأن الدراهم المغشوشة تسمى زيوفا » ( لا ) تفسيره ( بما ) أي : بشيء ( لا فضة 
فيه ) ؛ لأن ما لا فضة فيها لا تسمى دراهم فلا ينصرف إقراره إليها . 


. في ب : البلد » وفي ج : تلك البلدة‎ ١ 
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(وإن قال): له عليّ مائة درهم (صغارء قبل) تفسيره (بناقصة) أي: بالدراهم 
الناقصة . وهي دراهم طبرية كان كل درهم منها أربعة دوانق وذلك ثلثا درهم . 

( وإن قال ) : له علي مائة درهم ( ناقصة . ف ) تلزمه دراهم ( ناقصة ) ؛ 
لأن الدراهم يعبّر بها عن''' الموازنة والمناقصة والزيوف والجيدة . فإذا وصفها 
بشيء من ذلك تقيدت به ؛ كالثمن . 

( وإن قال ) : له علي مائة درهم ( وازنّة » لزمه العدد والوزن ) في الأصح . 
قاله في تصحيح «١‏ الفروع » وهو الصواب . وقدمه في « الرعاية الكبرى »© . 

( وإن قال ) : له علي مائة درهم ( عددًا » وليس ) المقر ( ببلدٍ يتعاملون ) 
أي : يتعامل أهلها ( بها ) أي : بالدراهم ( عددًا : لزماه ) أي : لزمه العدد 
والوزن في الأصح . 

( و )إن قال : ( له علَ درهم ) وأطلق » ( أو ) قال : ( درهم كبير » أو ) 
قال : [( ذُرَيْهم : ف ) إنه يلزمه ( درهم إسلامي وازن ) ؛ لأن الدرهم كبير في 
العرف » والتصغير قد يكون لصغر”* فى ذاته » وقد يكون لقلة قدره عنده » 
وقد ]عرز لنصفة كباكال الشاطر + 

بذيالك الوادي أهيه'*؟ ولم أقل بذيالك الوادي وذياك من زهد 

(و) من قال عن إنسان : ( له عندي ألف ١‏ وفسّره بدين » أو) فسره 
5( وذيعة ل )متدذلك:. 

قال في « شرح المقنع » : لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا » سواء فسره 
بكلام متصل أو منفصل ؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل . انتهى . 

( فلو ) فسره بوديعة » ثم ( قال : قبضه . أو ) قال : ( تلف قبل ذلك » 
أو ) قال : ( ظننته ) أي : ظننت الألف الذي هو وديعة ( باقيّا ثم علمت تلفه : 


2000 في ب : على . 

فم فى أ : لصغره . 

فرق سافظ موت > وذكرلفظ # رهم فإقه:. 
(5) في ب : بذلك الوادي أحيم . 


قبل ) قوله بيمينه ؛ لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة . وإن قسره بدين عليه 
فبلا نما ؛ لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ فيؤخذ به . 

( وإن قال) من ادعي عليه بألف هو : ( رهن ؛ فقال المدّعي ) : بل 
( وديعة ) : فالقول قول المدعي بيمينه ؛ لأن العين ثب بتت بالإقرار له » وادعاء 
المح علس رع تله المدعن القرل ترلة نه لانم كر 

ولأنه أقرّ بمال لغيره وادعى أن له به تعليقًا . فلم يقبل منه ؛ كما لو ادعاه 
بكلام منفصل . 

وكذا لو أقيَ له بدار وقال : استأجرتها سنة » أو أقِرَ له بثوب وادعى أنه قصره 
له بأجرة » أو خاطه له بأجرة : يلزم المقر الثوب ولا تقبل دعواه ؛ لأنه مدع على 
غيره حقا فلا يقبل منه إلا ببينة . ش 

نقل أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد : إذا قال : لي عندك وديعة » قال : 
هي رهن عليّ كذا فعليه البينة أنها رهن . ش 

( أو قال ) : لزيد علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه . فقال ) مدعي ذلك : 
( بل ) هو ( دين في ذمتك : فقول مدّع ) بيمينه أنه دين في الأصح ؛ لأنه اعترف 
له بالألف وادعى عليه مبيعًا . أشبه ما لو قال : له علي ألف ولي عنده مبيع”"2 لم 
أقبضه . 

0 قال ( له علة) آلف وفسره متصيلا بوؤيعة 4 (آأو) قال المقد * 
لزه (افن اذمتى. الفه+ -وقكرة مضل ابوديعة< قل ١‏ اتفسيره: بالرديقة في 
الصورتين في الأصح ؛ لأن الوديعة عليه حفظها وردها . 

( ولا يُقبل دعوى تلفها . إلا إذا انفصلت عن تفسيره ) . 

قال في « الفروع » : وإن قال : له عليّ أو في ذمتي ألف : لم يقبل تفسيره 
بوديعة . 


وقبل : بلى » كمتصل » فإن زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل . ذكره القاضي 


وغيره . بخلاف المنفصل ؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع . انتهى . 

قال في « الإنصاف » : وإن قال : له عليّ ألف وفسره بوديعة : لم يقبل . 
. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . انتهى . 

ثم قال بعد قليل : تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يفسره متصلاً » فإن فسره به 
متصلاً : قبل قولا واحدًا . لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل . ذكره 
القاضي وغيره . بخلاف المنفصل ؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع . انتهى 
كلامه في ( الإنصاف »© . 

( وإن ) قال : لزيد علي ألف ثم ( أحضره ) أي : أحضر المقر الألف 
( وقال : هو هذا) الألف الذي أقررت به ( وهو وديعة . فقال مقرٌ له : هذا 
وديعة » وما أقررت به دين : ضَدّق ) المقر له في ذلك بيمينه في الأصح . 

قال في « تصحيح الفروع » : وهو الصحيح . وهو ظاهر ما جزم به في 
« الرعايتين » و«الحاوي الصغير» . وصححه في « النظم » . وقدمه في 
« الكافي » و« شرح ابن رزين »© . 

قال الشيخ ‏ يعني الموفق - : وهو مقتضى كلام الخرقي . 

(و) من قال عن إنسان : ( له فى هذا المال ألف ) : فهو إقرار يلزمه 
تسلميه » ( أو ) قال : له ( في هذه الدار نصمّها ) فهو إقرار ( يلزمه تسليمه ) إلى 
المقر له » ( ولا يُقبل تفسيره بإنشاء هبة ) . يعني : فلو قال : قصدت إنشاء الهبة 
لم يقبل منه ؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ لأن قوله : له في هذا المال أو في هذه الدار 
ظاهر في الإقرار ولم يوجد ما يصرفه عن ظاهره . فوجب أن ل" يقبل خلافه . 

( وكذا ) إن قال : ( له فى ميراث أبى ألف ) فإنه يكون إقرارًا » ( وهو دين 
على التّركة )؛ لأنه بإضافة الإقرار إلى ميراث أبيه اقتضى استحقاق الألف. ومال 
العيت ندا دق با لؤزت اا 7 فإذا لم يكن المقر له وارثًا تعين الدّين 


2 في جح : والدين . 


(ويصحٌُ ) من جائز التصرف في ماله أن يقول : ( ديني الذي على زيد 
لعمرٍو ) ؛ [لأن إضافة الدين إلى نفسه لا تمنع استحقاق عمرو ل ا 
يكون وكيلا لعمرو أو عاملاً له في مضاربة أو غير ذلك . ( ك ) قوله عن إنسان : 
( له من مالي ) ألف . ( أو ) له ( فيه ) ألف . ( أو ) له ( في ميراثي من أبي 
ألف . أو ) له فيه ( نصفه . أو ) له ( داري هذه . أو ) له ( نصفها » أو ) له 
( منها ) نصفها ء ( أو ) له ( فيها نصفها ) : فإن ذلك كله يصح » ويكون إقرارًا 
في الأصح . ( ولو لم يقل : بحق لزمني ) في الأصح ؛ لأنه يجوز أن يضيف 
الإنسان إلى نفسه مال غيره ؛ لاختصاص له به ٠»‏ بأن يكون له عليه يد أو 
ولاية''' . قال الله سبحانه وتعالى : # ولا موأ الشقهة ملك أل جَعَلَ أسَّهُ لكل يما 
وأززفوهم فا وَأ كس كتوق © [المياد: 5 ]. 

وقال سبحانه وتعالى في النساء : 8 لَاخحرِجْوَهرك مِنْ متهن © [الطلاق : .]١‏ 


وقال لأزواج رسول الله كَكَِا"© : ا ل 
إقراره!؟) 

ا 
ذلك ؛ لأنه محتمل . وإن امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه ؛ لأن الهبة لا تلزم قبل 
القبض . 

(و)إق كات قال"( له الذاز غلناها » أو »قان > له الدان< غارية:: أو) 
قال : له الدار ( هبة » أو ) قال : له الدار ( هبة سُكنى . أو ) قال : له الدار ( هبة 
عارية : عمل بالبدل ) وهو قوله : ثلثاها » أو قوله : عارية » أو قوله : هبة الذي 
هو بدل من الدار . ولا يكون إقرارًا بالدار ؛ لأنه رفع بآخر كلامه ما'دخل في 
أوله » وهو بدل اشتمال في غير قوله : له الدار ثلثاها أو نصفها أو نحو ذلك ؛ 


مع احتمال صحته . 


. في أ : لأنه لا يمنع استحقاق عمرو له إضافة الدين إلى نقسه‎ 1١ 
. في ب : بدار أو لاية » وفيج : بدار ولاية‎ )0 

0*0 في ب : النبي كَل 

() في ب : إقرار . 


0100 


لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله سبحانه وتعالى : « يَعَوئَكَ عن الدَبْر 
لَْرَاِ قتَالِ فيه # [البقرة : 7117] فالشهر يشتمل على القتال . 

وقوله * له الدان إقران بالملك + 

وقوله : هبة بدل اشتمال من الملك فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه 
وهو الهبة فكأنه قال : له ملك الدار هبة . 

( و ) حينئذ ( يُعتبر شرط هبة ) فيصح ذلك مع توفر شروط الهبة . وهذا في 
الأصح . 

وقيل : لا يصح ؛ لكونه من غير الجنس . 

قال في « الفروع » : ويتوجه عليه منع : له هذه الدار ثلثاها . وذكر الشيخ 
صحته . انتهى . 

( ومن أقدَ أنه وهب وأقبض . أو ) أنه ( رهن وأقبض »٠‏ أو أقرّ بقبض ثمن أو 
غيره ) أي : غير الثمن » ( ثم قال : ما أقبضت ) الهبة » أو : ما قبضت الرهن 
( ولا قبضت 0 ثمن المبيع ( وهو غير جاحد لإقراره » أو ) باع أو وهب أو رهن 
وادّعى ( أن العقد وقع تَلْجِمّة » ونحوه ) ؛ كعينة » ( ولا بينة » بالإقباض أو 
القبض ولا بما يدعيه من كون العقد وقع تلجئة أو نحوه» ( وسأل إحلاف خصمه ) 
على ذلك : ( لزمه ) أن يحلف على الأصح ؛ لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض 
قبله وبيع التلجئة ونحوه فيحتمل صحة ما قاله . . فوجب أن يحلفف؛ لنفي الاحتمال. 

( ولو" أقرّ وَ) من يصح إقراره ( ببيع ٠‏ أو ) أقرٌ ب ( هبةء أو) أقرٌ ب 
( إقباض ثم ادّعى فساده ) أي : فساد ها أقك به ( وأثه أقَد يظن الصحة : لم يقبل ) 
قوله ذلك » ( وله تحليف المقرٌ له ) ؟؛ لاحتمال صحة دعوى فساده . ( فإن 
نكل ) المقر له عن اليمين : (خلف عق ) أي : المدعي فساده ( ببطلانه ) أي : 
أنه باطل وبرئ مما أَقرَّ به . 

' ( ومن باع ) شيئًا » ( أو وهب ) شيئًا » ( أو أعتق عتق عبدًا » ثم أقرّ به ) أي : 


زفق في ب : فلو . 
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بما باعه أو وهبه أو أعتقه ( لغيره : لم يُقبل ) قوله على المشتري ولا على 
الموهوب له ولا على العبد الذي أعتقه ؛ لأنه إقرار على غيره ولا ينفسخ البيع ولا 
الهبة ولا يبطل العتق . ( ويغرمّه ) يعني : وتلزمه غرامته ( للمقرٌ له ) ؛ لآنه فوته 

( وإن قال : لم يكن ملكي ٠‏ ثم ملكنّه بعد : قُبل ) قوله ( ببينة ) أي : أن تقام 
بما قاله بينة لا بدونها ؛ لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه . 

ومحل قبول قوله بالبينة : ( ما لم يُكذّبها ٠‏ بأن كان أقرّ : أنه ملكّهة'؟ , أو 
قال : قبضتُ ثمن ملكي , ونحوه ) أي : نحو ذلك » فإن بينته(” لا تسمع ؛ 
لأنها تشهد . بخلاف ما أقرٌ به . وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بائع بعد 
البيع أنه كان وقفًا عليه أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن . 

[( ومن قال ) عن إنسان : ( قبضتُ منه ألما وديعة » فتلفت ٠»‏ فقال ) ذلك 
الإنسان : بل الألف ( ثمن مبيع لم يُقبضنيه"" : لم يضمن ) الألف ولا شيئًا 
منه » وحلف أن الأمر كما ذكره]”* ؛ لأنه لم يقر بفعل الدافع » ( ويضمن ) 
الألف ( إن قال ) : قبضته منه ( غصبًا ) ؛ لأن الغصب مضمون بكل حال . 

( وعكسه ) أي : عكس قوله0"© : قبضت منه ألما لو قال29 : ( أعطيتني ألقَا 
وديعة » فتلفت ء فقال ) المقر له : بل أخذت منى الألف ( غصبًا ) : حلف 
المقر له أنه غصبه الألف وضمنه للمقر له ؛ لأن المقر أقّ بفعل الدافع بقوله : 
أعطيتنى . 


د عد عد 


. فيج : ملكها‎ )١( 

() في ب : قالبينة . 

(©) فيج : تقيضنيه ‏ 

(8) صاقط من أ. 

(6) ساقط من ب . 

(1) في ب : ألفاً وديعة قال . 
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[فصل : في الإضراب في الإنكار] 


( فصل . ومن قال : غصبث هذا العبد من زيد » لا بل من عمرو ) : لزمه 
دفعه إلى زيد لإقراره له به . ولم يقبل رجوعه عنه ؛ لأنه حق لآدمي على ما 
سبق . ويغرم قيمته لعمرو ؛ لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره . فلزمه 
ضمانه ؛ كما لو أتلفه . 

ولأنه أضرب عن الأول وأثبته للثاني"'2 . فلا يقبل إضرابه بالنسبة إلى 
الأول ؛ لأنه إنكار بعد إقرار . ويقبل بالنسبة إلى الثاني ؛ لأنه لا دافع له . فإذا 
تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق الأول به تعين دفع القيمة إليه في الأصح . 

( أو ) قال : ( غصبته منه ) أي : من زيد » ( وغصبه هو من عمرو ) : لزمه 
دفعه لزيد ؛ لأن إقراره تضمن كونه له بإقراره بالغصب منه فوجب دفعه إليه . 
ويغرم قيمته لعمرو ؛ لأن إقراره أن زيدًا غصبه من عمرو إقرار بالملك لعمرو دون 
زيد » وقد فوّت ملكه عليه بإقراره به لزيد أولا » فوجب أن يغرم قيمته لعمرو . 

( أو ) قال إنسان عن شئ بيده : ( هذا لزيد » لا بل لعمرو ) : فهو لزيد ؛ 
لإقراره بالملك له . ويغرم قيمته لعمرو ؛ لإقراره له به » وتفويت عينه عليه 
لإقراره به لزيد أولا وعدم قبول رجوعه عن إقراره الأول . 

( أو ) قال : ( مِلكّه لعمرو. وغصبته من زيد : فهو لزيد ) ؛ لإقراره له 
باليد » ( ويّغرم قيمته لعمرو ) ؛ لإقراره بالملك له ووجود الحيلولة بالإقرار باليد 
لزيد . 

وقيل : يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد . 

( و ) إن قال : ( غصيئّه من زيد » ومُلكه لعمرو : فهو لزيد ) ؛ لأنه قد أقد 


. فيج : وأثبت الثاني‎ )1١( 


وه 


بالغضب منه » ( ولا يَغرمٌ لعمرو شيئًا ) ؛ لأنه إنما شهد بالملك له . أشبه ما لو 
شهد له بمالٍ في يد غيره . 

وقيل : يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها . 

( وإن قال : غصبئّه من أحدهما ) , أو هو( لأحدهما صح الإقرار''" ؛ لأنه 
يصح بالمجهول فصح للمجهول . و ( لزمه تعيينه ) فمن عينه منهما لزمه دفعه 
إليه ؛ لإقراره أنه هو المستحق . ( ويحلف للآخر ) إن ادعى أنه هو المخغصوب 
منه ؛ لتكون اليمين سببًا لثبوت رد العبد أو بدله . ولا يغر”" لمن حلفه» 
ع ل انك 

( وإن قال : لا اأعلمه ) أي : لا أعرف عين"' الذي غصبته منهء 
( فصدّقاه ) على عدم علمه به : ( انتّزع ) المخصوب ( من يده ) ؛ لأنه ظهر 
بإقراره أنه لا حق له فيه » ( وكانا خصمين فيه ) ؛ لأن كلا منهما يدعيه ولم يتعين 

فد" موي : 

( وإن كذّباه ) بأن قال كل منهما : أنت تعلم أنه لي ولم بين ذلك : ( حلف 
لهما يميناً واحدة ) في الأصح . ثم إن كان لأحدهما بينة حكم له ببينته » وإن لم 
يكن لواحد منهما بيئة أقرعنا بينهما » فمن قرع صاحبه حلف وأخذ العبد . ثم إن 
عين الغاصب بعد ذلك أحدهما قبل منه » وكان لمن عينه له الغاصب ؛ كما لو بينه 
قبل ذلك . وإن نكل عن اليمين لهما أنه لا يعلم عين المغصوب منه : سلم العبد 
إلى أحدهما بقرعة » وغرم قيمته للآخر . 


)22 ساقط من ب . 

0 فيج ا 0 
(5) ساقط من ب . 

22 في ب : مستحق . 


؟وه 


ومن كان بيده عبدان فقال : أحد هذين العبدين لزيد » فادعى [عليه زيد 
بموجب إقراره : طولب بالتبيان » فإذا عين أحدهما فصدقه زيد أخذه » وإن 
قال : هذا لى والعبد للآخر”'' فعليه اليمين فى(" الذي ينكره . وإن قال زيد : 
إنما لي العبد الآخر : فالقول قول المقر مع يمينه في العبد الذي أنكره » ولا يدفع 
إلى زيد العبد الذي أقرَّ له به ؟ لأنه لم يصدقه على إقراره . 

وإن أبى التعيين فعيّنه المقر له » وقال : هذا عبدي : طولب المقر 
بالجواب . فإن أنكر حلف وكان ذلك بمنزلة تعيينه للعبد الآخر . وإن نكل عن 
اليمين قضى عليه » وإن أقدَ له فهو كتعيينه . 

( و ) من بيده عبد أو نحوه وقال : ( أخذته من زيد ) ذ فطلبه زيد » ( لزم )له 
( رده ) إليه ؛ ( لاعترافه ) له ( باليد . 

و ) إن كان قال : ( ملكته ) على يد زيد » ( أو ) كان(" قال : ( قبضته ) 
على يد زيد » ( أو ) كان قال : ( وصل إلى على يده ) أي : يد زيد : ( لم يُعتبر 
لزيد قول ) من قبول أو تصديق أو إنكار ؛ لآنه لم يعترف له بيد » بل كان سفيرًا . 

( ومن قال : لزيد علي مائة درهم » وإلا ) أي : وإن لم يكن مائة درهم لزيد 
( فلعمرو ) عليّ مائة درهم » ( أو ) كان قال : ( لزيد ) علي ( مائة درهم ء 
وإلا ) أي : وإن لم يكن لزيد عليّ مائة درهم ( فلعمرو ) علي ( مائة دينار : 
فهي ) أي : فالمائة درهم ( لزيد ) ؛ لأنه أقَىَ له بها . ( ولا شيء لعمرو) ؛ 
كقوله بعدٌ : لزيد وإلا فلعمرو في الأصح . 

وقين : هما المقدر]ان2 . 

)1١(‏ في1:الآخر. 
زفق ساقط من ب . 


(6) ساقط من ب . 
() في ب : المقداران . 
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( ومن أقرّ ) لإنسان ( بألف فى وقتين » فإن ذكر ) في إقزاره ( ما ) أي : 
شينًا ( يقتضي التعدّه ) أي : تعدد الألف الذي أقدَ به ؛ وذلك ( كسبّبين ) مثل أن 
يقول : له على ألف من قرض » ثم يقول : له عليّ ألف من ثمن مبيع » ( أو 
أجلين ) مثل أن يقول : له عليّ ألف محله المحرم » ثم يقول : له عليّ آلف محله 
صفرء (أو سكتيْن ) . مثل أن يقول : [له علي ألف ضرب مصرء ثم 
يل]211 + الوغلت الف "فوت البدن ها أو انيجو ذلك :(الزماء ألقان:) + لآن 
الذي سببه القرض غير الذي سببه عقد الببع . 

ولأن الذي محله المحرم غير الذي محله صفر . 

. ولأن مضروب مصر غير مضروب اليمن أو نحوها » فهو مقر بكل ألف على 
صفة . فوجبا ؛ كما لو أقدَ بهما دفعة واحدة . 

( وإلا ) أي : وإن لم يذكر ما يقتضي التعدد : لزمه ( ألف ) واحدًا » ( ولو 
تكبر الإشهاد ) عليه بالألف ؛ لأنه يجوز أن يكون كرر الخبر عن الأول ؛ كما 
كرر الله سبحانه وتعالى الخبر عن إرساله نوحًا وهودًا وصالحًا وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام » ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في 
أخرى . كذا هاهنا . وكذا إذا قال إنسان : رأيت زيدًا » ثم قال بعده : رأيت 
زيدًا » فهما رؤية واحدة . 

ولأن احتمال كونهما ألقًا واحدًا قائم » والأصل براءة الذمة من الزائد , 
فوجب الحمل على ذلك . 

( وإن قيّد أحدّهما ) أي : أحد الألفين ( بشيء ) مثل أن يقول : لزيد عليّ 
ألف من قرض ٠‏ ثم يقول : لزيد عليّ آلف ولم يزه على ذلك : ( فيُحمل ) هذا 
( المطلق ) وهو قوله : لزيد علي ألف ( عليه » أي : على المقيد وهو قوله : 
لزيد على ألف من قرض ؛ لما تقدم من كون الأصل براءة الذمة من الزائد . 
فوجب حمل المطلق على المقيد . 


)1غ( ساقط من ب 5 
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قال في ١‏ الفروع » : قال الأزجي : لو أقرٌ بالألف ثم أقام بينة أن المقر له أقرٌ 
في شعبان بقبض خمسمائة » وبيئة أنه أقِىَ فى رمضان بقبض ثلاثمائة » وبينة أنه 
فك كي ختوال يقش ناتين 4 لم يت إلا قن حميسانة: والبائق الكزان ,ولو 
شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت الكل ؛ لآن هذه تواريخ 
[القبوض ٠‏ والأول تواريخ]''' الإقرار . 

قال : ولو أقرٌَ بألف ثم في وقت آخر بخمسمائة لزماه ؛ لنقص الواجب . 

قال القاضي : عندن'"' لو شهد في كتاب بدين ثمن مبيع أو قرض ثم نقل 
شهادته إلى كتاب آخر”" : شهد مثل تلك”*2 الشهادة » ولا يفتقر قوله فى الكتاب 
الثاني : أقَّ عندي بما في كتاب ما في هذا الكتاب نسخته . ذكره القاضي خلاقًا 
الى قف ْ ْ 

وقال : الاحتياط قوله ؛ لأنه قد يشهد به عند حاكم يرى أنهما إقراران . 
فوجب رفع الاحتمال . انتهى كلامه في « الفروع »© . 

( وإن اذّعى اثنان دارًا بيد غيرهما ) وهما مقران بكونهما ( شّركة بينها 
بالسويّة » فأقر) من هي بيده ( لأحدهما بنصفها : فالمقَدٌ به بينهما ) ؛ لأنهما 
افتونا أن لدان نهنا مسراعة ين "9 عدب عاضر فقي كا يها اننا 
دعسا هذا السسياد ْ 

وقيل © إن أضافا الشركة إلى “سيك اجن + كالشراء والآرف وتكنوهنما 
فالنصف بينهما » وإلا فلا . 

( ومن قال بمرض موته : هذا الألف لَقَطةٌ » فتصدقوا به » ولا مال له غيرُه : 
لزم الورئة الصدقة بجميعه ) أي : جميع الألف على الأصح . ( ولو كذبوه ) 
أي : كذب الورثة مورثهم في الأصح ؛ لآن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه 


)١(‏ ساقط منأ. 
زم ساقط من ب . 
زفرة زيادة من « الفروع »7 1 
(5) في]: ذلك . 
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على وجه تلزمه به الصدقة بجميعه”(''2 . فيكون ذلك إقرارًا منه لغير وارث فيجب 
امتثاله . وكالإقرار”"' في الصحة . 

ولو قال فيها لوكيله : هذا الألف لقطة فتصدق به لزمه » فكذا إذا قال ذلك 
في مرضه . ش 

( ومن ادّعى ديئًا على ميتي - وهو جميع تركته - فصدَّقه الورثة » ثم ) اذَّعى 
(آخرُ مثل ذلك فصدّقوه ) » وكان تصديق الورثة للمدعيين ( فى مجلس ) 
وأحق 2 راف  )‏ لتراقة ازايقنها 0 أذ نوا المدي كايا #هالة اعد يد 
صحة القبض فيما يعتبر له القبض فيه » وإمكان الفسخ في الخيار فيه » ولحوق 
الزيادة في العقد فكذا في الإقرار . 

( وإلا) أي : وإن لم يكن تصديق الورثة للمدعين بمجلس واحد : 
( ف ) التركة. جميعها ( للأول ) أي : لمن صدقه الورثة أولا » ولم يقبل إقرارهم 
للآخر ؛ لأنهم يقرون [بحق على غيرهم » فإنهم يقرون]”" بما يقتضي مشاركة 
الأول في التركة وينقص”*' حقه منها ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره . 

( وإن أقرُوا بها ) أي : أقرَّ الورثة بالتركة مع عدم دين على التركة ( لزيد » 
ثم ) أقروا بها ( لعمرو : فهي لزيد ) سواء أقروا بذلك في مجلس أو أكثر ؛ لأنهم 
بإقرارهم لزيد ثبت له الملك فيما أقروا له به . فصار إقرارهم لعمرو إقرار بملك 
غيرهم فلم يقبل منهم . ( ويغرّمونها ) أي : يغرم الورثة ( لعمرو ) نظير التركة ؛ 
لأنهم فوّتوها عليه بإقرارهم بها لزيد . '' 

( وإن أقرُوا ) أي : أقرَ لورثة ( لهما ) أي : لزيد وعمرو ( معًا ) أي : في 
وقت واحد : ( ف ) التركة ( بينهما ) أي : بين زيد وعمرو بالسوية . 

( و ) إن أقر الورثة بالتركة ( لأحدهما ) أي : أحد الرجلين دون الآخر : 


200 في ب : جميعه . 

(0) فيج : فكالإقرار . 

)6 ساقط منأ. 

2 في أ : وتنقيص » وفيج : وبنتقض . 


/لاهه 


( فهي له ) وحده ؛ لأنه بإقرارهم له ثبت له الملك فيما أقروا له به . ( ويحلفون 
للآخر ) إن ادعاها من غير أن تكون له بينة . 

( ومن خلّف ابئين ومائتين ) مثلاً » ( واذَّعى شخص مائة دين" على 
الميت » فصدّقه أحدهما ) أي : أحد الابنين » ( وأنكر ) الابن ( الآخر : لزم ) 
الابن ( المقرّ نصفها ) أي : نصف المائة المدعى بها أنها دين على الميت ؛ لأنه 
مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه . 

ولأنه يقر على نفسه وأخيه فلا يقبل إقراره على أخيه ويقبل على نفسه . 

( إلا أن يكون ) المقر بالدين ( عدلاً » ويشهد ) لرب الدين بالمائة » 
(ووجلف مع )زب الدين +( فتأخزها )أي + فاحل اتمائة الع ههه ته بها أخد . 
الابنتين » ( وتكون ) الماثة ( الباقية بين الابنين ) . وإنما لزم المقر بالدين نصف 
المائة ؛ لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين ؛ لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه 
جميع الدين لكونه ضامنا لأبيه لم تقبل شهادته على أخيه ؛ لكونه يدفع بشهادته 
عن نفسه ضررًا . 

ولأنه يرث نصف التركة . فيلزمه نصف الدين ؛ كما لو ثبت الدين ببينة أو 
إفزار”'* النيت.. ' ٠‏ 

( وإن خلف ) ميت (ابنين وقنّين ) » عبدين أو أمتين » أو عبد أو أمة 
( متساوبي القيمة لا يملك غيرهما . فقال أحد الابنين ) عن أحد القنين ( أفي 
01 5 و 
عتق من كل ) بالتنوين أي : من كل واحد من القنين ( ثلثه » وصار لكل ابن ) من 
الابنين ( شُدسِنٌ من ) أي : القن الذي ( أقرّ بعتقه » ونصف ) القن ( الآخر ) الذي 
أنكر عتقه ؛ لأن كل واحد من الابنين حقه نصف العبدين . فيقبل قوله في عتق 


220 في الأصول . دينار . وما أثبتناه من « منتهى الإرادات ») ” : 5 هلا 
05 :فى يات الأقرار + 
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ولأنه يَعترف'١2‏ بحرية ثلثيه فيقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث » ويبقى 
الرق في ثلثه فيكون له نصفه وهو السدس ونصف العبد الذي ينكر عتقه ؛ لأن كل 
ابن منهما يتملك نصف كل قن من القنين وقد عتوّ عتق ثلث الذي أقرَّ بعتقه يبَى سدسه 
ونصف الآخر على ما كانا عليه قبل الإقرار . 

( وإن قال أحدهما ) أي : أحد الابنين عن قن من القنين : ( أبي أعتق هذا . 
وقال ) الابن ( الآخر : أبي أعتق أحدهما » وأجهله ) يعني : ولا أدري من أعتقه 
منهما : ( أقرع بينهما ) أي : بين القنين ؛ لأآن القرعة 7 كر له 
يعين » ( فإن وقعت ) أي : خرجت القرعة ( على من عيّنه أحذّهما ) أي : أحد 
الابنين من القنين : ( عّق ثلثاه ) ؛ كما لو عيّئا من خرجت له القرعة بقولهما : 
( إن لم يُجيزا باقيه ) أي : عِدّْق باقيه » وإن أجازا عتق باقيه عتق كله عملا بالعتق 
السالم عن المعارض . 

( وإن وقعت ) القرعة ( على الآخر ) وهو الذي لم يعينه أحد الابنين » 
( فكما لو عيّن ) الابن ( الآخرٌ الثاني ) يعني : كان الأمر كما لو عين كل واحد من 
الأروى لاقي القذى عن الاخر »كاوق لكر رواش و91 بكسي الحد 
الذي عينه» ونصف العبد الذي أنكر عتقه » ويصير ثلث كل واحد من القنين حرًا . 

وإن قال كل واحد من الابنين : أبونا [أعتق أحدهما ولا ندري من أعتقه 
منهما : أقرع بين القنين . فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه إن لم يجيزا””©]1* 
عتق جميعه وكان الآخر رقيقا . 

ومن رجع من الابئين الذي ذكر أنه يجهل عين المعتق وقال : قد عرفت 
المعتق منهما وكان ذلك قبل القرعة . فهو كما لو عينه ابتداء من غير دعوى 


220 في ب : معترفا . 
زشرف فيج : الاين . 
فرق فيج : يجيزوا . 
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وإن كان ذلك بعد”'' القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير""2 الحكم » وإن خالفها 
عتق من الذي عيّنه ثلثه بتعبينه . فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه » وإن عين 

قال في ١‏ الإنصاف »© : وأطلقهما في « المغني » و« الشرح » و١‏ شرح 
الوجيز » ولم يزد على ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم”" . 


7 
72 
7 
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. ساقط من ب‎ )١( 
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هذا ( باب الإقرار بالمجْمّل . وهو ) أي : والمجمل : ( ما احتَمّل أمرين 
فأكثر على السّواء ) 

وقيل : هو ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ٠.‏ . 

(ضِدٌ المفكر ) .“ومن المجمل قوله :ستحاتة-وتعالن :+9 كله فوع # 
ال ل رو اضر رد قي 

( من قال ) عن إنسان : ( له على شيء » أو ) قال : له على ( كذا » أو 
كرّر ) ذلك ( بواو ) بأن قال : له عليَ كذا وكذا وكرره ء ( أو بدٌونها ) أي : 
بدون واو بأن قال : : له علئ كذا كذا : : صح إقراره حيث كان يصح منه إقراره 
بالمبين:. ق 7( قبل له فشة)"'" رعق #ولرية تلسيرة:, 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف . 

ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول ؛ لكون الدعوى للمدعي 
والإقرار على المقر ٠‏ فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له ' 

ولأن المدعي إذا لم يصح دعواه فله داع إلى تحريرها » والمقر”" لا داعي له 
إلى تحرير ما أقرٌّ به » ولا يؤمن رجوعه عن إقراره . فيضيع حق المقر له . فلذلك 
ألزمناه تفسيره مع الجهالة . 

( وإن أبى ) أن يفسره : ( حبس حتى يفسّر ) في الأصح . 

وقال القاضي: يجعل ناكلاً ويؤمر المقر له بالبيان» فإن بين شيئاً فصدقه 


)2000 في ج : فسره . 
60 فيب : والمدعى . 
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المقر ثبت عليه» وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له : إن بينت وإلا جعلناك ناكلا . 


ووجه الأول : أنه ممتنع من حق عليه . فيحبس به ؛ كما لو عينه وامتنع من 
أدائه . 

ومع ذلك متى عينه المقر له وادعاه فنكل المقر فهو على ما ذكر القاضي . 

( ويُقبل ) منه تفسيره ( بحدّ قذفي ) عليه للمقر له في الأصح ؛ لأنه حق عليه 

( و ) يقبل تفسيره أيضًا ( يق 00 فى الأصح ؛ لآم عمق واجب 
ويؤول إلى المال فقبل لذلك . 

(و”'"' يقبل تفسيره أيضًا ( بما يجب رده ؛ ككلب مباح نفعٌْه ) ؛ ككلب 
الصيد والماشية في الأصح لأس عفار طبر دي ال المت لدو الويحات 
يتناوله . فقبل لذلك . ٠‏ 

( و ) يقبل تفسيره أيضًا ( بأقل مال ) ؛ لأنه شىء”” » وكذا يصدق عليه أقل 
مال29 , ١‏ 

لا سين نحسة ) بع : أنه لا قبل تقنية عل شو ءءء أوعلة كذايمةة 
نجسة ( وخمر وخنزير ) ؛ لأن قوله : علىَّ شيء » أو عليّ كذا اعتراف بحقٌ 

(و)لا ب(رة سلام » وتشميتٍ عاطس ٠‏ وعيادة مريض 2٠‏ وإجابةٍ دعوة » 
ونحوه ) ؛ كصلة رحم ؛ لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت 
الحق فى الذمة . 


. فى ب : متفعة‎ )١( 
. ف في ب : كما‎ 

(0) فى أوب : الشىء . 
60 يت لي 
(5) في ب : تفسيره . 


( ولا ) يقبل تفسيره أيضًا ( بغير متموّل ) في العادة ؛ ( كقشر جورزة » وحبّة 
و آو جم راهن )1 أو كزروت اوكحره لك لأن زكر زه امراف مح عليه 
يثبت مثله في الذمة . وهذا لا يثبت مثله في الذمة . 
( فإن مات ) المقر بالمجمل ( قبله ) أي : قبل تفسيره : ( لم يُوْخَذْ وارثه 
بشيء » ولو خلّف تركة ) في الأصح . 

قال في ١‏ التنقيح » : فإن أبى حتى مات أخذ وارئه"2 بمثل ذلك إن خلف 
شيئًا . وقلنا : لا يقبل بحد قذف . انتهى . 

وقد تقدم أن الصحيح قبول تفسيره بحد القذف . 

وفي « الفروع » : وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو إن تَرَكَ ترِكة ولم يقبل 
تفسيره بحد قذف . 

وفي « الإنصاف »© : فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك رن" علنت العيث 

وقلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف . وإلا فلا . وهذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب . انتهى . 

فقوله : وإلا فلا يعني : وإن قلنا يقبل تفسيره بحد القذف فلا يؤاخنا”) 


١ 


الوارث بشيء . 

( وإن ) لم يمت ولم ينكر الإقرار » و ( قال : لا علم لي بما أقررث به ) 
يعني : من قوله : لزيد عليَّ شيء ء أو لزيد علي كذا : ( حلف ) على ذلك ٠‏ 
( ولزمه ما يقع عليه الاسم ؛ كالوصية بشيء ) . 

قال في « الإنصاف »© : لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما 
وحلف فقال في « النكت »© : ع سا 


. ساقط من ب‎ )١( 
. 7١5 : 17 © (؟) في الأصول : إن . وما أئبتناه من « الإنصاف‎ 
5 زسف في ب : يؤخذ‎ 


0 


شمس الدين في «شرحه» بعد أن ذكر قول صاحب ١‏ المحرر» فإنه قال : 
ويحتمل أن يكون المقر كذلك » إذا حلف : أنه لا يعلم كالوارث . 

وهذا الذي قاله متعين » ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه . انتهى كلام 
صاحب ١‏ النكت »© . 

وقد علم مما تقدم أنه إن فسره بشيء وصدقه المقر له عليه ثبت ٠»‏ وإن كذبه 
وفسره بما لا يقبل تفسيره به ليس له غيره ٠‏ 

(3)'مَن قال هن إشنان + (تعصيت فيه © :في( أو )قال افيه 
شينًا : يُقبل ) تفسيره ( بخمر » ونحوه ) ؛ ككلب وجلد ميتة ونجاسة ؛ لأن اسم 
الشيء يقع عليه . والغصب : هو الاستيلاء عليه فوجب أن يقبل لذلك . 

( لا ) تفسيره ( بنفسه ) أي : بغصب نفس المقر له » ( أو ) بغصب ( ولده ) ٠‏ 
أي : ولد المقرله ؛ لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده . 

( و )إن قال : ( غصبئته فقط ) يعنى : دون أن يقول شيئًا : ( يُقبل ) تفسيره 
اكرية وتجهة 00 لان كهيي ا دس و د لق لفك فك التكه بم سه 
لوخت لو لد لاك . ْ 

( و ) من قال عن إنسان : ( له علي مال ) يقبل تفسيره بأقل متمول ؛ لأن 
اسم المال يقع عليه حقيقة وعرفا . 

( أو ) قال : له علي ( مال عظيم , أو ) قال : مال ( خطيرٌ » أو ) قال : مال 
( كثيرٌ » أو ) قال : مال ( جليل”١2‏ » أو ) قال : مال ( نفيسنٌ ٠‏ أو ) قال : مال 
( عزيرٌ » أو زاد : عند الله ) بأن قال : عظيم عند الله » أو خطير عند الله » أو كثير 
عند الله » أو جليل عند الله » أو نفيس عند الله » أو عزيز عند الله » ( أو ) قال : 
( عندي : يُقبل تفسيره ) ذلك ( بأقل متموّل ) ؛ لأن العظيم والخطير والكثير 
والجليل والنفيس والعزيز لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف . 
:ووب الناس فيه ب السهم من يعظم القابل» ومنوع نتن يعظم الكنين + ومتهم 


لق فيج : قليل . 


من يحتقر الكثير » فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به . 

ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير''' خطير جليل نفيس [عزيز بالنسبة إلى ما 
دونه . 
ولأن القليل هو اليقين في ذلك ؛ لعدم الدليل على الزائد]''' فيقبل تفسيره 
بأقل متموّل لذلك . ظ 

قال ابن عقيل : وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل » وإن قال : عظيم عندي 
احتمل كذلك ». واحتمل : يعتبر حاله . 

و ) قبل أيضًا تفسيره ذلك ( بأمّ ولد )”" . 

قال في « المبدع ») : فإن فسره بأم ولد قبل . 

وقال ابن حمدان : ويحتمل رده . انتهى . 

( و ) من قال عن إنسان : ( له ) علي ( دراهم , أو ) قال : ( دراهم كثيرة : 
يُقبل ) تفسيره ( بثلاثة فأكثر ) من الدراهم . وكذا لو قال : دراهم عظيمة أو 
وافرة ؛ لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ولا في 
العرف » وتختلف باختلاف الإضافات وأحوال الناس » فالثلاثة أكثر مما دونها 
وأقل مما فوقها » ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من يحتقر الكثير . 

ولأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين . فلا تجب زيادة عليها بالاحتمال . 

( لا بما يُوزن بالدراهم ) يعني : ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم ( عادة ؛ 
كإبريسم » ونحوه ) ؛ كالمسك والزعفران في الأصح . اختاره القاضي . 

قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب . ش 

( و ) من قال عن إنسان : ( له علىَ حبة » أو قال ) : له علي ( جَوْزة » أو 
نوها :-بتصرك) إطلاته ( إلى الحقيفة ».ولا ابل سيره )ذلك( يحيةور 


2600 في أ : كبير . 
0 د قط 
0) فيج : ( بأم ولده » . 
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ونحوها ) من حبات المكيلات » ( و ) لا يقبل تفسيره أيضًا ( بشيء ) من خبز”") 
أو نحوه ( قدر جُوزة ) ؛ لأنه غير حقيقة الجوزة . ْ 

( و ) من قال عن إنسان : (١‏ له علي كذا درهم ) بالرفع » ( أو كذا وكذا ) 
درهم بالرفع » ( أو كذا كذا درهم بالرفع ) : لزمه درهم في الصور الثلاث في 
الأصح ؛ لأن تقديره مع عدم التكرار شيء هو”"' درهم » فيجعل الدرهم بدل من 
كذا » والتكرار لأجل التأكيد لا يقتضي زيادة ؛ كأنه قال : شيء هو درهم . 
والتكرار مع الواو بمنزلة قوله : شيئان هما درهم ؛ لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما 
درهما فصار كأنه قال : هما درهم . 

وقال التميمي : فلزمه”'' مع التكرار درهمان . 

( أو ) قال : له علي كذا درهمًا » أو كذا وكذا درهمًا » أو كذا كذا درهمًا 
( بالنصب : لزمه درهم ) في الصور الثلاث ؛ لأن الدرهم وقع مميرًا لما قبله » 
والمميز مفسر . 

وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم . 

( وإن قال الكل ) أي : الصور الثلاث ( بالجر ) أي : بجر درهم : لزمه 
بعض درهم في الأصح ؛ لأن الدرهم مخفوض بالإضافة . فيكون المعنى له علىّ 
بعض درهم . ويرجع في تفسير البعض إلى المقر . فلو قال : أردت نصف 
درهم » أو أردت ربع درهم » أو أردت ثمن درهم قبل منه . 

ولأنه إذا كرر يحتمل أن يكون أضاف جزءًا إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير 
إلى الدرهم . 

( أو وقف ) بأن قال : له”* علىَ كذا درهم . أو”*' كذا وكذا درهم . أو كذا 
كذا درهم ولم يرفع الدرهم ولم ينصب الدرهم ولم يخفضه : ( لزمه بعض 


)00 في أ: خمير » وفي ب : خمر . 
(0) فيب : نحو . 

فرق في ب : يلزمه . 

(64 شافط م 

(5) فيب :أو قال . 


ككه 


درهم ) ؛ لأنه يحتمل أنه أسقط حركة الجر بالوقف . ( ويُفْسّره ) أي اوشلمنه 
أن يفسر البعض بما يختار . فلو قال: : أردت جزءًا من ألف جزء من درهم قبل منه . 

( و ) من قال عن إنسان : ( له عليَ ألفٌ وفسّره بجنس ) واحد ؛ كما لو 
قله [لدعك]"" آلف درعزة أ الف ترب "أل الف تفاحتته أن لوذه وااو 
نحو ذلك ٠‏ ( أو ) فسره ب ( أجناس ) بأن قال : مائة من الدراهم » ومائة من 
الات 6 ومانة فو الرماق معزو" الكوارى غ المفونق الالقدي ريه رن 
فسر الألف ( بنحو كلاب ) في الأصح : ( قبل ) تفسيره بكل ما يثبت في الذمة ؛ 
لأنه يحتمله لفظه . فوجب أن يقبل كذلك . لا إن فسره بنحو الكلاب ؛ كالذئاب 
والسباع ونحوهما مما لا يصح بيعه ؛ لأن إقراره اعتراف”' بحق عليه يثبت مثله 
في الذمة » ونحو الكلاب لا يثبت مثله في الذمة . 

( و ) من قال عن إنسان : ( له عليَ ألف ودرهم ٠‏ أو ) قال : ( له علي ألف 
ودينار”*؟ » أو ) قال : ( ألف وثوب ) . أو قال : ألف وفرس ٠‏ أو ألف وعبد ء 
( أو ) قال : ( ألف ومُدبر ) » أو قال : ألف وتفاحة » أو نخو ذلك . 

( أو أخَّر الألف ) بأن قال : له علي درهم وألف ٠‏ أو دينار وألف » أو ثوب 
والققي أواقزين ا قادة اودع رانب + إ نس رو لقم أو تناج وال 

( أو ) قال : له عليّ ( ألف وخمسمائة درهم » أو ) قال : ( ألف وخمسون 
دينارًا ) » أو قال : [له عليَ]”'*2 ألف وعشرون ثوبًا » [( أو لم يَعطف ) بأن 
قال ل وخمسمائة درهم ء أو قال : له علي ألف خمسون 


دينات|]0) ٠‏ (1 و عكس 00 بأن قال : له عليٌ خمسمائة درهم وال ٠»‏ أو 


)١(‏ ساقط منأ. 

(6) فيج : وعد . 
)6 فيأ : اعترافه . 
0 في ب : دينار . 
)2 سافط من 1 

(5) ساقط من ب . 
 )0‏ فى ب : أو عكسه . 
(8) في!: ألف. 


قال : له علي خمسون دينار وألف''' : ( فالمبهم ) في جميع هذه الأمثلة ( من 
جنس ما ذكر معه ) في الأصح ؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن 
تفسير("© الأخرى . قال الله تعالى : # لواف كَهَفْهمَ تلت مِأنَةَ سني وأزدادوأ 
تَسَعَا © [الكهف : 150] ومعلوم : أنه أراد تسع سنين فاكتفى بذكرها في الأول . 

وقال سبحانه وتعالى ِ 00 عن الْيَمِينِ وحن الشَّالٍ ميد 7 [ق : ]١7‏ وإنما أراد عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد . فحذف الأول اكتفاء بالثانى فكذلك هذا . 

ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر لم يقم”" الدليل على أنه ليس من جنسه . فوجب 
حمله عليه . 

وأما مثل قوله : أحد وعشرون درهمًا وتسعة وتسعون درهمًا فالكل دراهم 

قال في « شرح المقنع » : بغير خلاف نعلمه . 

( ومثلّه ) أي : ومثل ما تقدم في الحكم لو قال : لزيد عليّ ( درهم ونصف ) 
فإن النصف يكون من درهم . 

ل ل ل له 

قال في ١‏ الرعاية ) : لو قال الال رس رقي 1 وك ا 

وقيل : له تفسيره بغيره . 

وقيل : فيه وجهان ؛ كمائة ودرهم . انتهى 

( و ) مثله أيضًا من قال : لزيد على ( ألف إلا درهمًا ) فإن الجميع يكون 
دراهم في الأصح . 

( أو ) قال : له علي ألف ( إلا دينارًا ) فالجميع دنانير في اللأصح ؛ لأن 


. فى] : دينارًا ألف‎  )1١( 
. زفق زيادة من أ‎ 


41 جات مون 


العرت ل شعن .في الإنبات إلأ.من الحس-. 'فمتى غلم حل الطرفين عُلم أن 
الاخر من جنسه ؛ كما لو علم المستثنى منه ؛ وعلة ذلك تلازم المستثنى 
والمستثنى منه في الجنس ٠‏ فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر . 
ظ ( و ) من قال عن إنسان : ( له على دراهمٌ بدينار : لزمه دراهم بسعره ) أي : 
بسعر الدينار . 1 ش 

ولو قال : له علي اثنا عشر درهمًا ودينار بالرفع لزمه دينار واثنا عشر 
درهمًا . وإن نصبه نحوي بأن قال : له" علي اثنا عشر درهمًا ودينارًا فمعناه : 
أن الاثني عشر دراهم ودنانير » فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم . ذكر ذلك الموفق 
فى ( فتاويه » . ٠‏ 

( و ) من قال عن إنسان : ( له في هذا ) العبد » أو في هذا الثوب ٠‏ أو في 
هذه الدار » أو نحو ذلك ( شرك » أو ) قال : ( هو شريكى فيه » أو ) قال : هو 
( شرْكة بيننا » أو ) قال : عو ( لي ولهء أو ) قال : ( له فيه سهم : قبل تفسيره 
حقّ الشريك ) أي : في قدر حق الشريك ؛ لأن الشركة تقع على النصف تارة 
وعلى أقل منه وأكثر تارة أخرى . 

ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدًا رُجع في تفسيره إلى المقر ؛ لأن ذلك 
لا يعرف إلا من جهته . فكان له تفسيره بما شاء ؛ كتفسيره بالنصف » وليس 
إطلاق الشركة على ما دون النصف مجارًا ولا مخالمًا لظاهر اللفظ . 

ولأن السهم يطلق على القليل والكثير . 

ولآن السهم يطلق على الجزء والنصف . فتقول في الغنيمة : سهم الراجل 
وسهم الفرس . فوجب أن يحمل عليه في تفسيره كذلك . وهذا في الأصح . 

وقال القاضي : فيما إذا قال : له فيه سهم أنه يحمل على السدس ؛ لأن 
السهم في كلام العرب السدس . فيحمل عليه ؛ كالوصية بسهم من ماله . 

(وإن قال )نم بيده تدا لوه ع نيدان +زالة عله فيه ) النك ++[ 1) 


قال : له على ( منه ألف ) : صح إقراره » و( قيل له : فَسَر ) سبب ذلك ؛ لأن 
ذلك لا يُعلم إلا من جهته . فرجع إليه في تفسير سببه . 

( ويُقبل ) تفسيره ( بجناية ) على المقر له » ( وبقوله : تَقَدَهُ ) أي : نقد 
الآلف ( في ثمنه ) أي : ثمن العبد أو نحوه » ( أو ) بقوله : ( اشترى ) المقر له 
( ربعه ) أي : ربع العبد ( به ) أي : بالألف ٠‏ ( أو ) بقوله : ( له فيه شِرْك 
أو بقوله : إن مورثى أوصى له بألف من ثمنه . ( لا بأنه رهنه عنده به ) أ 
بالألفافإنه لا يقبل في الاضح أن تحقه قن اللامة:. 

و )من بالراعن إلشات : ( له علي أكثر مما لفلان ) علي » ( ففسّره ) بأكثر 
منه قدرًا قبل » وإن قلّ الزائد على ما لفلان بلا نزاع . 

وإن فسره ( بدونه ) ٠‏ وقال : أردت بقولي أكثر مما لفلان ( لكثرة نفعه 
لحله ‏ وتخوه ) + كقوله + ليركته 4 لآن التحلال أتقع من الخرام قبل )مله 
ذلك في الأصح بيمينه ؟ لاحتمال كذبه . ولا فرق في ذلك بين كون المقر عالمًا 
بما لفلان أو جاهلاً » أو قامت عليه بيئة أنه قال : أعلم أن الذي لفلان كذا أو لم 
تقم ؛ لآنه فسر إقراره بما يحتمل . فوجب أن يقبل لذلك . 

وإن قال : أردت أكثر من جنسه وقدره رجعنا إليه أيضًا في تفسير جنس ما 
لفلان وقدره . فإن قال : ما لفلان ألف دينار أو ألف درهم . قلنا فشكن 
فإن فسّره بأكثر منه [ولو بدائق : قبل منه]('2 . فإن قال : له على أكثر من عدد ما 
لفلان . ثم قال : قد علمت أن عدد”" ما لفلان ألف . قلنا : قد فسّرت المقدار 
وعرّنت العدد وأقررت بأكثر منه عددًا » غير أنك أبهمت جنس ما أقررت به . فإن ٠‏ 
قال : أردت بالجنس فلوسًا أو حبة حنطة » فالقول قوله ؛ كما لو قال : علي أكثر 
يواكم الك وإنه يرجم :فى اشرو حفن المقن يدا اليدب تدك تعاهنا - باقر 
ذلك في « المستوعب »© . 


)2000 ساقط من ب . 
لاقن ل 
فرق فيج : عدداً . 
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)هن قال عن إندان :7 المعلة مكل ماف بيك ويد 4 يلؤقه مله 4 + قالة 
في « الفروع » ولم يذكر فيه خلاقا . ش 

( و ) لو قال إنسان لاخر : ( لي عليك ألف . فقال ) مجيبًا له : ( أكثرٌ : 
لزمه ) في الأصح أكثر من ألف . ( ويفسّرٌه ) أي : ويقبل تفسيره الأكثر . 

وقال أيضًا في ١‏ الفروع » : ولو قال : لي عليك ألف درهم ٠‏ فقال : أكثر 
لم يلزمه عند القاضي أكثر » ويفسره . وخالفه الشيخ وهو أظهر . انتتهى 

قال في « تصحيح الفروع »© : والصواب ما قاله الشيخ . وتابعه عليه 
خوافة"" .«انته 

( ولو ادّعى عليه ) يعني : لو ادعى إنسان على آخر ( مبلعًا » فقال ) مجيبًا 
له : ( لفلان على أكثرُ مما لك ) علي » ( وقال : أردث النَّهِرّوْ » لزمه حقٌّ لهما ) 
أي : للمدّعي ولفلان في الأصح ؛ لأنه أقرّ لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما 
للمدعي . فيجب عليه ما أقرَّ به لفلان ويجب للمدّعي حقه ؛ لأن لفظه يقتضي أن 
يكون له شيء ء وإرادة التهزئْ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا تقبل ١‏ 
وحينئد فإنه ( يفسّره ) يعني : يرجع في تفسيره إليه . 

قال في « المستوعب» : فإن قال له رجل : لي عليك ألف . فقال له : لك 
عليّ من الذهب أكثر : لم يلزمه ألف دينار ولا أكثر منها » بل يرجع في معنى 
الأكثر وفي نوع الذهب إليه ؛ لأن قوله : لك عليّ من الذهب أكثر ؛ فقد عيَّن 
شيئين العدد [وأنه ألف وجنس العدد(" وأنه ذهب . وأبهم شيئين قوله : أكثر 
ونوع الذهب فيرجع في تفسير قوله : أكثر إليه . فإن قال : أكثر بقاء فالقول 
قوله » وإن قال : أكثر عددًا فالقول قوله في قدر الأكثر أيضًا » ويرجع إليه في 
تفسير نوع الذهب . فإن فسره بجيد أو رديء أو مضروب 0 مضر وب والحون 
قوله مع يمينه ؟ لأن الذهب أنواع فيرجع في تفسير قوله إليه . | 


م 


د واد 


. في أ : تابعه جماعة عليه‎ )١( 


الاه 


[فصل : إذا قال : له ما بين درهم وعشرة] 


( فصل . من قال ) عن إنسان : ( له علي ما بين درهم وعشرة . لزمه ) له 
( ثمانية ) أي : ثمانية دراهم ؛ لأن ذلك ما بينهما . وكذا إن عرفهما بأن قال : له 
ما بين الدرهم والعشرة . 

( و ) إن قال : له عليّ ( من درهم إلى عشرة ) » لزمه تسعة في الأصح ؛ 
لأنه جعل العشرة غاية » وابتداء الغاية يدخل في معناها . بخلاف انتهاء الغاية . 

قال الله سبحانه وتعالى : # ثم أبمرا الوا إلى الكل # [البقرة : /141] . 

ويل ولزمة قمانةان وسوه يه انن يات لأن الأول والعافة حخدان لد 
يدخلان في الإقرار . 

وقيل : يلزمه عشرة ؛ لأن العشرة غاية ما( يجب عليه ؛ كما لو قال : 
قرأت القرآن من أوله إلى آخره . 

( أو ) قال" : له عليّ ( ما بين درهم إلى عشرة : لزمه تسعة ) في الأصح ؛ 
لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل . 

( وإن أراد ) المقر بذلك ( مجموع الأعداد ) كلها أي : الواحد والاثنان 
كذلك إلى العشرة : ( لزمه خمسة وخمسون ) . 

قال في شرح المقنع » : واختصار حسابه : أن تزيد أول العدد وهو واحد 
على العشرة فيصير أحد عشر . ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو 
التخواب: : التوى:. 


)2000 في] : لما . 
زفق في ب : وإن قال . 


( و )إن قال : ( له ) علي ( من عشرةٍ إلى عشرين . أو ) قال : له عليّ ( ما 
بين عشرةٍ إلى عشرين : لزمه تسعة عشر ) في الأصح ؛ لأن ما قبل العشرين هو 
تسعة عشر ؛ لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل . بخلاف ابتدائها . 

( و ) لو قال إنسان عن آخر : ( له ما بين ) هذين ( الحائطين » لم يدخلا ) 
يعني : لم يدخل الحائطان في إقراره ؛ لأنه لم يقر إلا بما بينهما . وإن قال : له 
على ما بين كر حنطة إلى كر شعير : لزمه كران إلا قفيرًا من الحنطة'"2 . 

( و ) من قال عن غيره : ( له ) علي ( درهم فوق درهم . أو ) : له علي 
درهم ( تحت درهم » أو ) له عليّ درهم ( فوقه ) درهم » ( أو ) له علي درهم 
اتح وي دأو لاع ررم زا رف ا ا توق 
( بعدّه ) درهم » ( أو ) له عليَ درهم ( معّه درهم ) : يلزمه درهمان في الأصح ؛ 
لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف ؛ لأن معناها الضم . فكأنه أقرّ بدرهم 
وضم إليه آخر”“ . فهو كما لو قال : له علي درهم ودرهم . 

وامطورا ار ري الي قتي راجو لخر جه لم اراك يريم 
المقر له » ولا فوقه ولا تحته » فإنه لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء . 

' (أو) قال الام و م © ؛ أو ) قال الوسر (ادرهمان 
بل درهم ٠‏ أو ) قال : له علي ( درهم بل درهم ٠‏ » أو ) قال : له عليّ ( درهم لا بل 
00 : له علي ( درهم لكن درهم ١‏ أو ) قال : له علي ( درهم 

: يلزمه درهمان ) في الأصح ؛ حملا لكلام العاقل على الفائدة ؛ لأن ما 

د 0 

ولأن العطف يقتضي المغايرة . 


. في ب : قفيز من حنطة‎ )1١( 

فق في ب : تحت . 

0) فيآأ : آخر إليه . وسقط لفظ : آخر من ب . 
)2 في ج : درهمًا . 

(0) في[ : ولأن ما أضرب عليه . 


اه 


( وكذا ) لو قال : له علي ( درهم ودرهم ) يعني : فإنه يلزمه درهمان . 

( فلو كيّره ) أي : كرر إقراره ( ثلانًا بالواو ) ؛ بأن قال : له عليّ درهم 
وذرهم ودرهم . 

[( أو ) كرره ثلاثًا ب( الفاء ) بأن قال : له عليَّ درهم فدرهم فدرهم]7"" . 

( أو ) كرره ثلانًا ب( تم ) بأن قال : له علّ درهم ثم درهم ثم درهم . 

( أو قال) : له علي ( درهم درهم درهم ونوى بالثالث ) المكرر ( تأكيد 
الثاني ) المكرر : ( لم يُقبل في ) المسألة ( الآولى ) وهي المذكور فيها حرف 
العطف ؛ [لأن العطف يقتضي المغايرة]””” » ( وقبل ) منه ذلك ( في ) المسألة 
( الثانية ) وهي قوله : له'" عليّ درهم درهم درهم ؛ كقوله : أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق ؛ لأنه لم يعطف . ٠‏ 

ولآن الإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها . 

( و ) لو قال : ( له عليّ درهم قبله درهم وبعدّه درهم » أو ) قال : له عليّ 
( هذا الدرهم بل هذان الدرهمان : لزمته الثلاثة ) ؛ لآنه متى كان الذي أضرب 
عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ولا بعضه لزمه الجميع ؛ كقوله : له عليّ 
درهم بل درهمان بل ثلاثة . 

( و ) لوقال : ١‏ له ) علي ( قفيز حنظة بل قفيز شعير ) : لزماه . 

أو ) قال له علي : ( درهم بل دينار : لزماه ) ؛ لأن الأول لا يمكن أن 
يكون الثاني ولا بعضه . فكان مقرًا بهما » ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما . 
وكذلك كل جملتين أقرٌ بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى فإنهما يلزمانه . 
(و)لو قال : (له) علي ( درهم في دينار » وأراد العطف ) أي : أراد 
درهم ودينار » أو أراد درهم فدينار » أو أراد درهم ثم دينار » ( أو ) أراد ( معنى 
)1١(‏ ساقط من ب . 
(0؟) ساقط منأ. 


:لاه 


« مع 2 ) بأن أراد درهم مع دينار : ( لزماه ) أي : لزمه الدرهم والدينار ؛ كما لو 
صرح بحرف العطف . 

( وإلا ) أي #وزاقرويه البلن و اموي يفاره )أ 
يلزمه إلا درهم ؛ لأنه المقر به دون غيره . 

ولأن قوله : في دينار لا يحتمل الحساب . 

( وإن فسّره ) أي : فسر الدرهم ( برأس مال سَلَمٍ باق عنده ) بأن قال : 
تعا فك قدت"'' أنا والمقر له على سلم رأس ماله درهم باق عندي للمقر له ( في 
دينار » وكذّبه المقر له : حلف ) المقر له على نفي ذلك » ( وأخذ الدرهم ) من 
المقر ؛ لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه . فلزمه الدرهم الذي أقرّ به وبطل 
قوله : في دينار . 

( وإن صدّقه ) أي : صدق المقر له المقر في كون الدرهم رأس .مال سلم في 
دينار بطل إقراره ؛ لأن سلم أحد النقدين في النقد الآخر لا يصح » وإذا بطل 
إقراره ( لم يلزمه شيء ) للمقر له . 

(و) لو قال : ( له ) علي ( درهم في ثوب » وأراد العطف ) أي أراذ 
درهم وثوب » ( أو ) أراد ( معنى « مع 2 ) بأن أراد درهم مع ثوب : ( لزماه ) 
أي : لزمه”"؟ الدرهم والثوب ؛ كما لو صرح بما أراده . 

( وإن فسّره ) أي : فسر الدرهم : ( برأس مال سَلَّمٍ باق عنده ) أي : عند 
المقر في ثوب . ( أو قال ) : له عليّ درهم ( في ثوب اشتريثّه منه إلى سنة ) 
يأتيني بعدها بالثوب ( وكدّبه المقَّدٌ له ) في الصورتين : ( حلف ) المقر له » 
( وأخذ الدرهم ) ؛ لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه . فلزمه الدرهم وبطل ما 
وصل إقراره به . 

( وإن صدّقه ) أي : صدق المقّر له المقر فيما ذكره : ( بطل إقراره ) ؟ لأنه 


. في ب : تعاقدنا‎ )١( 
يج الرم:‎ 0 
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إن كان ذلك بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن » وإن كان قبل التفرق فالمقر 
بالخيار بين الفسخ والإمضاء . 

(و) من قال عن إنسان : ( له ) علي ( درهم في عشرة ) ولم يرد شيئًا بل 
أطلق لفظه : ( يلزمه درهم ) ؛ لأنه أقرٌ بالدرهم وجعل العشرة ة محلا له فلا يلزمه 
سواه . (ما لم يُخالف عُرْف ) أي : عرف البلد التي بها المقر : ( فيلزمه 
مقتضاه ) أي : مقتضى عرف تلك البلد في الأصح . 

( أو ) وما لم ( يُردْ الحساب ولو ) كان ( جاهلاً به ) أي : بالحساب في 
الأصح : ( فيلزمه عشرة ) أي : عشرة دراهم مضروبٌ الدرهم في عشرة ؛ لأن 
ذلك هو المصطلح عليه عند الحسّاب . 

( أو ) ما لم يرد ( الجمع ) بأن يريد درهمًا مع عشرة ؛ لأن كثيرًا من العوام 
يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى ولو كان حاسبًا في الأصح : ( فيلزمه أحد عشر ) 
درهمًا . 

ومن قال عن إنسان : قبضت منه ثوبًا في درهم إلى شهر : فالثوب مال السلم 
أقرّ بقبضه فيلزمه الدرهم . قاله في « الفروع »© . 

( و ) من قال عن إنسان : ( له ) عندي ( تمر”'' في جِرَابٍ , أو ) له عندي 
( يكين في قِرَابٍ » أو ) له عندي ( ثوبٌ في ينديل ٠‏ أو ) له عندي ( عبدٌ عليه 
عمامة ؛ أو ) له عندي ( دابةٌ عليها سَرْج » أو ) له عندي ( منديل في ثوب , أو ) 
له عندي ( دابةٌ مُسْرّجة » أو ) له عندي'" ( سرج على داب » أو ) له عندي 
( عمامة على عبد » أو ) له عندي ( دار مفروشة شةء أو ) له عندي ( زيث في زقي ) 
ونحوه ) ؛ كما لو قال : له عندي تكة في سراويل : ( ليس بإقرار بالثاني ») في 


والحاصل من ذلك : أن من أقرّ بشيء وجعله مظروفا ؛ كقوله : له عندي 


تمر”'2 في جراب » أو جعله ظرفا ؛ كقوله : له عندي جراب فيه تمر : لا يكون 
مقرًا بالثاني منهما في الأصح ؛ لأنهما شيثان متغايران وإقراره لم يتناول الثاني 
إن كله طر فا اق مظ رونا . ولا يلزم من ذلك : أن يكون الظرف أو المظروف 
للمقر أو لغيره » ومع الاحتمال لا يكون مقرًا بهما ؛ لأن الإقرار لا يثبت إلا مع 
التحقيق . 

و( كجنين فى جاريةٍ » أو ) جنين في ( دابة » و ) ك ( دابة في بيت ) يعني : 
وكما لو قال : له عندي جنين في جارية أو دابة » وكما لو قال : له عندي دابة في 
بيت » فإن الجارية والدابة والبيت لا يدخلون في إقراره . ولم يذكر في 
« الإنصاف » فى ذلك خلافا . 

( وكالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ) يعني : أنه لو قال لزيد : عندي 
المائة الدرهم التي في هذا الكيس فإنه لا يكون مقر مقوًا بالكيس ٠‏ ( ويلزمانه ) أي : 
تلزمه الدابة والمائة درهه”" ( إن لم يكن فيه » وكذا ) يلزمه ( تتمتّها ) إن كان في 
الكيس بعضها . 
ماء فيه ؟ 

( ولو لم يُعرّف المائة ) بل قال له : مائة في هذا الكيس : ( لزمته ) مائة إن 
لم يكن في الكيس شيء » ( و ) يلزمه ( تتمّتّها ) إن كان في الكيس بعضها . 

قال في « الرعاية الكبرى » : وإن قال له علي الألف درهم الذي في هذا 
الكيس فهو مقر به دون الكيس له . فإن 
كان فيه بعضه لزمه تمامه . وقيل : لا . انتهى 


وقال فى « التلخيص ؛» : إن قال : ل 


دلق في ب : لي عنده ثمر . 
(؟) في[ : المائة الدرهم والدابة والكيس . 
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كان إقرارًا بالألف دون الكيس . ثم إن لم يكن في الكيس شيء فهل يلزمه الألف 
درهم أم لا ؟ على وجهين : أصلهما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز 
ولا ماء فيه . فعلى قول أبي الخطاب يحنث . فيصح الإقرار ويلزمه الألف 
هاهنا » وعلى قول القاضي : لا يحنث فالإقرار لغو ولا يلزمه شيء . وعليه 
يخرج إذا خرج ما في الكيس ناقصًا هل يلزمه إتمامه ؟ على الوجهين . فإن لم 
يُعَرَف الألف بالألف واللام بل قال : ألف درهم في هذا الكيس لزمه ألف » وإن 
لم يكن فيه شيء وجهًا واحدًا » وإن خرج ناقصًا احتمل أن يلزمه الإتمام ؛ كما لو 
لم يخرج فيه شيء . واحتمل أن لا يلزمه غير ما في الكيس للحصر . انتهى . 

( و )إن قال : ( له ) عندي ( خاتمٌ فيه فصن . أو ) قال : له عندي ( سيف 
بقِرَاب ) » فهو ( إقرار بهما ) . والفرق بين هذه الصورة وبين قوله : له عندي 
جراب فيه تمر ونحو ذلك : أن الفص جزء من أجزاء الخاتم . فيكون مقرًا بهما ؛ 
ا ا ار ا 0 

( وإقراره ) أي : إقرار الإنسان ( بشجر أو شجرة ليس إقرارًا بأرضها : 
يتفرع على هذا : أ 3 ل ملك فؤس) شجرة ( مكاها و بت + ول أجرة) 
على ربها ( ما بقيت ) . 

نمقي 3 الفروود 1 لوس ارم ارق فليا وقدروي لمق لف 

وفي ١‏ الانتصار » : احتمالٌ كالبيع . 

قال أحمد فيمن أقرٌ بها : هي له بأصلها . فيحتمل أنه أراد أرضها . 
ويحتمل : لا . وعلى الوجهين : يخرج هل له إعادة غيرها ؟ . 

والثاني : اختاره أبو إسحاق . 

قال أبو الوفاء : والبيع مثله . كذا قال . ورواية مهنا : هي له بأصلها . 
ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها . انتهى كلامه في ١‏ الفروع » . 

( و ) إقرار الإنسان ( بأمةٍ ) حامل ( ليس بإقرار بحمّلها ) في الأصح ؛ لأنه 


2200 في ب : فأما . 


ظاهر اللفظ وموافق'١'‏ للأصل » ودخوله مشكوك فيه . 

وذكر في « الإنصاف » فوائد » ثم قال : ومنها : 

لو قال عندي عبد بعمامة أو بعمامته » أو دابة بسرج أو مسرجة''2 » أو سيف 
بقراب أو بقرابه » أو دار بفرشها » أو سفرة بطعامها » أو سرج مفضض » أو 
ثوب مطرز : لزمه ما ذكره . بلا خلاف أعلمه . انتهى . 

( و )من قال عن إنسان : ( له على درهم أو دينار » ونحوه ) ؛ كما لو قال : 

له عندي عبد أو أمة : ( لزمه أحدهما , ويُعيّنُه ) يعني : ويلزمه أن يعينه ؟ كسائر 
المجملات . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب”" وعنده علم الكتاب . 

وهذا آخر ما تيسر جمعه . والله أسأله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » نافعًا 
للناظر فيه » مُصلحًا ما فيه من سقه”؟؟ . 


. في] : لأن ظاهر اللفظ موافق‎ 6١ 

(؟) في]أ: بسرجه . وفي ١‏ الإنصاف ١54‏ : 710 : يسرجها . 
() فيج : والله أعلم بالصواب . 

(5) في ب : سقيم . 


031/4 


[قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه] 


ثم اعلم أن ما في هذا الشرح من قولي : على الأصح فهو من الروايتين أو 
الروايات عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه » ومن قولي : في الأصح فمن 
الوجهين 2 أو الأوجه للأصحاب . 

ثم اعلم أيضًا أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لم يؤلف كتابًا مستقلاً في 
الفقه كما فعله بعض الأئمة » وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أجوبته عما يُسأل 
صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره » أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره » أو 
محتملة لشيئين فأكثر على السواء . ثم كلامه قد يكون صريحًا » وقد يكون 
تنبيهًا ؟ كقولنا « أومأ إليه » » أو ١‏ أشار إليه » » أو نحو ذلك . 

فمذهبه ما قاله بدليل ومات قائلاً به . قاله في ١‏ الرعاية » . 

وقال ابن مفلح في « أصوله » : مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من 
تنبيه أو غيره''' . انتهى . 

وإن قال قولاً بدليل ثم آخر بدليل يخالف الأول فالثاني مذهبه دون الأول . 

قال في «الإنصاف » : على الصحيح . اختاره في ١‏ التمهيداء 
و« الروضة » » و« العمدة » وغيرهن . وقدمه فى ١‏ الرعاية » وغيرها . 

فإذا"' نقل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ‏ قولان صريحان » 
مختلفان في وقتين » وتعذر الجمع بينهما . فإن علم التاريخ : فالثاني فقط مذهبه 


000( في ج : تنبيه ونحوه » وفي ب : وغيره . 
0) فيأ: فإن. 
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فِي217 الأصح . فيحمل عام كلامه على''؛ خاصه » ومطلقه على مقيده . فيكون 
ا واحد منهما مذهبه ؛ لإمكان الجمع بينهما . وهذا في الأصح . ٠‏ فيعمل 
بكل واحد منهما في محله » وفاءً باللفظ . وإن جهل التاريخ فمذهبه : أقربهما 
من الكتاب والسنة أو الإجماع والأث 2*0 » أو من قواعده أو عوائده أو مقاصده أو 
أدلته . 

قال في ١‏ الفروع » : فإن جهل - أي : التاريخ ‏ فمذهبه أقربهما من الأدلة 
وقواعده . انتهى . 

وإن تساويا نقلاً ودليلاً : فالوقف أولى . قاله في ١‏ الرعاية » . 

فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره : فهل الأولى ما وافقه » أو ما خالفه؟ 
يحتمل وجهين . قاله في « الرعاية » . 


قال فى « الإنصاف » : قلت : الأولى ما وافقه . انتهى . 

وإن علم تاريخ أحد القولين دون الآخرء فكما لو جهل تاريخهما في 
الأصح . ظ 

وششخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين . قاله في 
« الفروع )”7 . 


قال في « الفروع» : مذهبه فى الأشهر . وهو مذهب الأثرم والخرقي 


)0غ( فيج - 

فق في أ : 

(0) فيآأ 8 

(4) فيب : أو الأثر . 
(0) فيج : «الرعاية» . 
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قال ابن حامد :. [قال] عامة شيوخنا -مثل : الخلال» وأبى بكر 
عبد العزيز + وأبي [علي] © وإبراهيم + وشائن من شاهدتاة- إله لا تحور تسيكة 
إليه . وأتكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه » من حيث إنه [قاس] على قوله . 
ااقهن. : 

وأطلقهما ابن مفلح في « أصوله »] . قاله ابن حامد . 

والمأخوذ أن يفصل : فما كان من جواب له في أصل يحتوي [على] مسائل . 
خرج جوابه على بعضها : فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من 
حيث القياس . وصور له صورًا كثيرة . 

فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله » ولا يأخذ غير 
اتصومن ب ليه قذلك غير سا 00 _ِ 

وإن أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين مختلفين في وقتين : فقيل 
واختاره كثير من الأصحاب : أنه يجوز . نقله الحكم » وتخريجه من كل واحدة 
إلى الأخرى بشرظ أن لا يفضي إلى خرف الجماء . 

قال في « آداب المفتي » : أو يدفع”"' ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو 
عارضه نص كتاب أو سنة . 

والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز . كقول الشارع . ذكره أبو الخطاب 
في فى « التمهيد ) وغيره . وقدمه ابن مفلح في « أصوله)» والطوفي في 
) أصوله ) » وصاحب « الحاوي الكبير ) وغيرهم . وجزم به الموفق في 
« الروضة » ؛ كما لو فرّق بينهما » أو منع النقل والتخريج . 

قال في ١‏ الرعايتين » و« آداب المفتي » : أو قرب الزمن » بحيث يُظَن أنه 
ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية . 

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر » أحكامهما مختلفة : 


)2020 ما بين الحاصرتين [ الى مركالا ورت حار رفوو /501] 1 
زم في ج : ولدفع . وما أثبتناه من « الإنصاف 1١156‏ :ه552 . 
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فهل تلحق بالأخف”27؟ , أو بالأثقل » أو يخير المقلد بينهما ؟ فيه ثلاثة أوجه . 

وأطلقهن في « الرعاية الكبرى» » و« آداب المفتي والمستفتي» » 
و« الحاوي الكبير » » و« الفروع »© . 

قال في « الرعاية » و« آداب المفتي » و« الحاوي» : الأولى العمل بكل 
كبها لذن هو ملم له + انتهى: : ّْ 

وإن أشبهت مسأل واحدة : جاز إلحاقها بها . إن كان حكمها أرجح من 
غيره . قاله في « الرعاية » و« الحاوي» . 

وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله : فهو مذهبه في الأصح . قدمه في 
« الرعايتين » و« اداب المفتي »© . 

واغتتازة ابن جامد '+وقال © تيح تقدييها على سائر الزوايات :© لأن الزيادة 
من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف والراوي عنه ثقة » خبير بما رواه 
عنه . انتهى . 

وما دل عليه كلامه : فهو مذهبه » إن لم يعارضه ما هو أقوى منه . قاله في 
« الرعايتين » و« الفروع ) و« اداب المفتي . 

فقوله : « لا ينبغي » » أو ١‏ لا يصلح » أو ١‏ أستقبحه» » أو ١‏ هو قبيح © » 
أو« لا أراه » : للتحريم . قاله الأصحاب . 

لكن ذكر صاحب « الفروع » مسائل أجاب فيها ب : لا ينبغي وليست 
محرمة . 

وإن قال : هذا حرام ثم قال : « أكرهه » » أو ١‏ لا يعجبني » : فحرام . 

وقيل : بل يكره . قاله في «.الرعاية » . 

وقوله : ١‏ أَحِتُ كذا»» أو « يعجبني » » أو « هذا أعجب إليّ » : للندب 


في الأصح . 
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)2000 في أ : الأخحف . 


وقيل : للوجوب . 

وقوله : ١‏ لا بأس به » » أو ١‏ أرجو أن لا بأس » : للإباحة© . 

وقوله : « أخشى » . أو « أخاف أن يكون » » أو « أن لا يكون » : ظاهر 
في المنع . قاله في ١‏ الرعايتين » و« الحاوي » وقدماه . واختاره ابن حامد 
والقاضي . 

قال في ١‏ آداب المفتي » و١‏ المستفتي » و١‏ الفروع » : فهوك : ( يجوز )اء 
أو« لا يجوز» . انتهى . 

وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء ء ثم قال في نحوه : « هذا 
أهون » . أو « أشد » » أو هذا أشنع » فقيل هما عنده سواء . 

واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي . 

وقيل : بالفرق . 

قال في ١‏ الإنصاف » : قلت : وهو الظاهر . واختاره ابن حامد في ١‏ تهذيب 
الآأجوبة » . وأطلقهما فى في ١‏ الرعاية » و« الفروع » . 

قال''؟ في 3 الرعاية » + قلت : إن:اتيحن المع .+ -وكتر التشابه + فالعسوية 
أولى » وإلا فلا . 

وقيل : قوله : هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع . 

وقيل :07 : 

وقول الإمام عن شيء : أجبن عنه للجواز . قدمه في ١‏ الرعايتين » . 

وقيل : يكره . اختاره ذ في ١‏ الرعاية الصغرى » و١‏ آداب المفتي »© . 

وقال في ١‏ الفروع » : ١‏ وأجبن عنه ») مذهبه . 

وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة : فهو 


)64 فيأ: أرجو مالا بأس للاباحة . 
0) فىآا: قاله . 
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مذهبه ؛ لأن قول أحد الصحابة عنده'١'‏ حجة على الأصح . 

وما رواه من سنة » أو أثر » وصحّحه أو حسّنه » أو رضي سّنده » أو دوّنه 
في كتبه » ولم يرده ولم يفت بخلافه : فهو مذهبه في الأصح . اختاره الأكثر . 

وقيل : لا . 

وأطلقهما في ١‏ آداب المفتي » و« الفروع » . 

وقال > فلهذا أذكر رؤانته للخير #وإن كانت فى الفصشيحين:' انتهى. : 

وإن أفتى بحكم » فاعترض عليه فسكت : فليس رجوعًا في الأصح . 

وإن ذكر عن الصحابة قولين » فمذهبه : أقربهما من الكتاب أو السنة”' أو 
الإجماع » سواء عذّلهما أؤ لا . إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره في الأصح . 

وقيل : لا مذهب له منهما عينا ؛ كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم . 
ولا مدية لأحنهما يما ذكر ؛ 'لجواز إحدات قول ثالث يخالف الصحابة . قالي9؟ 
فى « الرعاية » . ش 

وإن علل أحدهما واستحسن الآخرء أو فعلهما في أقوال التابعين فمن 
بعدهم : فأيهما مذهبه ؟ فيه وجهان . 

قال في « الإنصاف » : قلت : الصواب أن الذي استحسنه مذهبه » ولا يلزم 
من تعليله القول أن يكون قد أخذ به » ولا يدل عليه . 

ثم وجدته في «آداب المفتي » قدمه » وقال : اختاره ابن حامد . وقال عن 
الثاني فيه بعد . 

وإن حسّن أحدهماء أو علّله : فهو مذهبه قولا واحدًا . جزم به في 
« الفروع » وغيره . 
0( في أ : عنه . 


فق في أ : والسنة . 
إفرة في أ : قال . 
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وإن أعاد”'' ذكر أحدهماء أو فرّع عليه : فهو مذهبه . قدمه في «آداب المفتي». 

وقيل. :ل ١‏ انتهى. .. 
: وإن نص في مسألة على حكم » وعلله بعلة » فوجدت تلك العلة في مسائل 
أخَر : فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة . 

قال في ١‏ الرعاية » : سواء قلنا بتتخصيص العلة أو لا كما سبق . 

وإن نقل عنه في مسألة روايتان » دليل إحداهما قول النبي كَلِ » ودليل 
الأخرى : قول صحابي وهو أخص - وقلنا هو حجة يخص به العموم ‏ فأيهما 
مذهبه ؟ فيه وجهان . 

أحدهما : مذهبه ما كان دليله قول النبي كَل . 

قال فى «الإنصاف ») : قلت : وهو الصواب . وقدمه فى « تهذيب 
الأجوبة ») شرق :لولس اك اين ش ْ 

وإن كان قول النبي كَل أخصّهما وأحوطهما : تعين . 

وإن ذكر اختلاف الناس وحسّن بعضه : فهو مذهبه » إن سكت عن غيره . 

وإن سكل مرة فذكر الاختلاف » ثم سُئل'" مرة ثانية فتوقف » ثم سئل مرة 
ثالثة فأفتى”؟' فيها'” : فالذي أفتى به مذهبه . 

وهل يجعل فعله » أو مفهوم كلامه مذهبًا له ؟ على وجهين . 

قال في ١‏ تهذيب الأجوبة » : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله مذهب'"'' له . 


وقدمه هو . ورد غيره . 


. 5907 : ١١52© في الأصول : عاد »ء وما أثبتناه من « الإنصاف‎ )١( 

5 تن الأعون : وآداب . وما أثبتناه من « الإنصاف » . الموضع السابق . 
0) في[ : سأله . 

() في ب وج : فتوقف . 

(4) فيأ: فيهما. 

© فى الأضول: جلها واوبا )نع بو« الافينات 0 0 
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المة مي( . 

رصي الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه » 5 
كنصه في وجه . قاله في ١‏ الرعايتين ») . 

قال في ١‏ الفروع » : هو مذهبه في الأصح . 

قال في ١‏ تهذيب الأجوبة » : إذا بين أصحاب أبي عبد الله قوله''' بتفسير 
عراتة لت اتير" زه جاو عد فى سوال 4 ني فسوي لاع رد لاي 
وله قث عون وهر ' بين لتقت تسرف 

قال في « آداب المفتي » : اختاره ابن حامد وغيره . وهو قياس قول الخرقي 
وغيره . 1 

قال ابن حامد : وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا : مثل الخلال » 
وأبي بكر عبد العزيز . انتهى 


. فيأ: المرسومة . وفي ب : المفهومة‎ )١ 
اا‎ 

)6 في] : تفسيرًا . 

دق في أ : بغير أو هو . 


فصل [في الألفاظ الواردة عن الأصحاب] 


هذا الذي تقدم ذكره هو الوارد عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه . وأما 
الوارد عن الأصحاب فهو : إما وجه » وإما احتمال » وإما تخريح . وزاد في 
) الفروع » : التوجيه . 

نأما الوقضة فهو فول سف الأفحات وقد روه إن كان ناخو ذامن قواعد 
الإمام أحمد » أو إيمائه أو دليله » أو تعليله » أو سياق كلامه وقوته . 

وإن كان مأخودًا من نصوص أحمد ومخرجًا منها : فذلك روايات مخرجة له 
ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهه”'' من المسائل إن قلنا أن ما قيس على كلامه : 
مذهب له . ش 

وإن قلنا : لا . فهي أوجه لمن خرجها وقاسها . 

فإن خرّج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرّج فيها : صار فيها 
رواية منصوصة . ورواية مخرجة منقولة من نصه . إذا قلنا المخرج من نصه 
مذهبه . 

وإن قلنا : لا . ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه . 

وإن لم يكن فيها وجه يخالف القول المخرج من نصه في غيرها : فهو وجه 
لمن خرّجه . 

فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم » دون طريق التخريج : ففيها 
للمخرج ولمن خالفه في الحكم وجهان . 


12 في ب.: يشابهها : 


نص 


علمه . 


وإن جهلنا مستندهما('' فليس لأحدهما”" قولاً مخرجًا للإمام» ولا مذهًا له. 
ومن قال من الأصحاب عن مسألة : فيها رواية واحدة : أراد نص الإمام . 


ومن قال : فيها روايتان فإحداهما بنص . والأخرى بإيماء » أو تخريج من 


آخر له » أو نص جهله”" منكره . 


ومن قال : فيها وجهان أراد : عدم نصه عليهما » سواء جهل مستنده أو 
ولم يجعله مذهبًا لأحمد . فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما . 


سواء وقعا معًا أو لا » من واحد أو أكثر » وسواء علم التاريخ أو جهل : 


وأما الاحتمال الذي للأصحاب : فقد يكون”* لدليل مرجوح”*' بالنسبة إلى 


ما خالفه » أو دليل مساو له"") : 


000 
فم 
فر 
2 
)2 
090 


وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها » والتسوية بينهما فيه . 


2 


في أ : سندها » وفي ب : مسندها » وفي ج : مستندها . وما أثبتناه من « الإنصاف 64 ١7‏ : 701 . 
في ج : أحدهما . 

فيج : هل . 

في ج زيادة : عبارة « الإنصاف » وقد يكون . 

في أو ب : فقد يكون مرجوحاً . 


في أ : أي ما خالقه أو دليله مساو له 5 
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فصل [في أقسام المجتهد] 


ثم اعلم أن صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج : لا يكون إلا 
مجتهدا . 

وينقسم المجتهد إلى أربعة أقسام : 

الأول : « المجتهد المطلق » وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
المذكورة في كتاب القضاء إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الآدلة الشرعية 
العامة والخاصة . وأحكام الحوادث منها . ولا يتقيد بمذهب أحد . 

قال في « آداب المفتي والمستفتي » : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق 
مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دوّنا » وكذا ما 
يتعلق بالاجتهاد من الآيات » والآثار » وأصول الفقه » والعربية » وغير ذلك . 
لكن الهم قاصرة ‏ :والرغبات فائزة”"2 .وهو قر كفاية » قد أهملوه وَمَلوه » 
ولم يعقلوه ليفعلوه . انتهى . 

قال في « الإنصاف » : قلنا : قد ألحق جماعة من الأصحاب المتأخرين 
بأصحاب هذا القسم : الشيخ تقي الدين بن تيمية . وتصرّفاته في فتاويه وتصانيفه 


تدل على ذلك . 
القسم الثاني : « مجتهد في مذهب إمامه وإمام غيره » . 
وأحواله أربعة : 


الأولى : أن يكون غيرَ مقلد لإمامه”"' في الحكم والدليل . لكن سلك طريقه 
)١(‏ فى حاشية أ زيادة : ونار الجد والحذو خامدة » وعين الخوف والخشية جامدة » اكتفاء بالتقليد » 
واستغناء عن التعب الوكيد » وهربًا من الأثقال . 


)4 في]: لإمام . 
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في الاجتهاد والفتوى . ودعا إلى مذهبه . وقرأ كثيرًا منه على أهله فوجده صوابًا 
وأولى من غيره » وأشد موافقة فيه وفي طريقه . 

البمزلة القائية أن يكوة معديدا فى "ذه إنافة مسشفاد عقدوره بالذليل :: 
لكن لا يتعدى أصوله وقواعده » مع إتقانه للفقه وأصوله » وأدلة مسائله - أي 
مسائل الفقه ‏ عالمًا بالقياس ونحوه . تام الرياضة . قادرًا على التخريج 
والاستنباط . وإلحاق ١‏ الفروع » بالأصول . والقواعد التي لإمامه . 

وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب . 

وشزكنا :كد خرانناء لفان نشي لتب 

فمن علم يقيناً هذا » فقد قلد إمامه دونه ؛ لأنه مقر له على إضافة ما يقول إلى 
إمامه ؛ لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه . والظاهر : 
أنه لا بد من معرفة ما يتعلق بذلك من حديث » ولغة » ونحو . 

فالمجتهد في مذهب أحمد مثلاً إذا أحاط بقواعد مذهبه » وتدرب في 
متانيية وتمرقات اين دكين لشاف صوص تقر أعك متاقيةت مر لها لمتهد 
المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه . ش 

وهذا أقدر على ذا من ذاك . فإنه يجد في مذهب إمامه قواعدٌ ممهدة . 
وضوابط مهذبة » ما لم يجده المستقل في أصول الشارع ونصوصه . 

والحاصل : أن المجتهد في مذهب إمامه : هو الذي يتمكن من التفريع على 
أقواله » كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع » 
ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط . 

وليس على المجتهد : أن يفتي في كل مسألة . بل يجب عليه أن يكون على 
رما 1 + 

الحالة الثالثة : أن لا يبلغ باجتهاده رتبة أكمة المذهب أصحاب الوجوه 
والطرق . غير أنه فقيه النفس ٠‏ حافظ لمذهب إمامه » عارفٌ بأدلته » قائم 


200 في ب : فيه . 


بتقديره ونصرته » يصور ويحرر » ويمهد ويقرر » ويزيف ويرجح . لكنه قصّر 
عن درجة أولئك : إما لكونه لم يبلغ - في حفظ المذهب - مبلغهم . وإما لكونه 
غير متبحر في أصول الفقه ونحوه . على أنه لا يخلو مثله ‏ في ضمن ما يحفظه من 
الفقه ويعرفه من أدلته عن أطرافي من قواعد أصول الفقه ونحوه . 

وإما لكونه مقصرًا في غير ذلك من المعلوم التي هي أدوات الاجتهاد 
الحاصل 2١”‏ لأصحاب الوجوه والطرق . 

وهذه صفة كثير من المتأخرين الذي رتبوا المذاهب ٠‏ وحرّورها » وصنفوا 
فيها تصانيف » بها يشتغل الناس . 

وأما فتاويهم فكانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو نحوه ويقيسون على المنقول 
نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن . 

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب » ونقله وفهمه . 

فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه : من منصوصات 
إمامه أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه » وتخريجاتهم . 

وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه : فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه » 
بحيث يُدرك من غير فَضْلٍ فكرٍ وتأمل”" أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة 
إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك : جاز له إلحاقه به والفتوى به . 

وكذلك”" ما يعلم اندراجه تحت ضابط » ومنقول ممهد في المذهب . 

وما لم يكن كذلك : فعليه الإمساك عن الفتيا به . 

ثم إن هذا الفقيه : لا يكون إلا فقيه النفس ؛ لأن تصور المسائل على 
وجهها . ونقل أحكامها : لا يقوم به إلا فقيه النفس . ويكفيه استحضار أكثر 
المذهب . مع قدرته على استحضار بقيته قريبًا . 


. في] : والحاصل‎ )١( 
. فيأ: وتأمله‎ )6( 
. زفرف في أ : كذلك‎ 
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القسم الثالث من المجتهدين : « المجتهد في نوع من العلم » . 

قرو عرف لان زاكر كله اتاقلة الا رلك ف انا اليه تابي لاق 
بالحديث . 

ومن غرف الفرائض : فله أن يفتي فيها » وإن جهل أحاديث النكاح وغيرها 
وعليه الأصحاب . 

وقيل : يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها . 

وقيل : بالمنع فيهما . وهو بعيد . ذكره في ١‏ أداب المفتي » . 

القسم الرابع من المجتهدين : « المجتهد في مسائل » أو مسألة واحدة » . 

وليس له الفتوى في غيرها » وأما فيها فالأظهر”'2 : جوازه . 

ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير. قاله في «آداب المفتي والمستفتي ) 

قال في « الإنصاف » : قلت : المذهب الأول . 

قال ابن مفلح في أصوله : يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم . وجزم به 
الآمدي خلافا لبعضهم . وذكر بعض أصحابنا مثله . 

وذكر أيضًا قولاً يتجزأ في باب » لا في مسألةٍ . انتهى 

وقد ختم صاحب ١‏ الرعاية » كتابه بفصل من الآداب » فأحببت أن أختم به 
هذا الكتاب . وهو قوله" : 

يا أخي عليك بتقوى الله عز وجل ٠‏ وإيثار طاعته ورضاه على كل شيء سرًا 
وجهرًا » مع صفاء القلب من كل كدر » وترك حب العلو والترأس والترفع ٠»‏ وكل 
وصف مذموم شرعًا أو عقلاً أو عرفا ؛ كغل وحقدٍ وحسدٍ ونكدٍ وغضب وعجب 


وكبر وخيلاء وزهو ورياءً وهوى » وغرض سوء» وقصد رديء. ومكر 
وخديعةٍ » ومجانبةٍ كل مكروه لله سبحانه وتعالى : 


. في أ : ومافيها قال أظهر‎ )١( 
. فيأ: وقوله‎ )0( 


وإذا جلست مجلس" ذكر أو غيره فاجلس بسكينة ووقاز » وتلق الناس 
بالبشر والاستبشار”"؟ » وحادثهم بما ينفع من الأخبار » ولا تجالس غير الأمناء 
الأتقياء الأخيار » وأقبل على من يقبل عليك”© 2 وارفع منزلة من عظم لديك 2 


وأنصف حيث يجب الإنصاف » وا 0 حيث يجب الاستعفاف . ولا 
تسرف فإن الله عز وجل لا يحب المسرفيه* . 

وإن رأيت نفسك مقبلة على الخير فاشكر الله عز وجل ٠»‏ وإن رأيتها مُدبرة عنه 
فازجر » وإن بُليت ضر فاصبر . وإن جني فاستغفر » وإن غفوت فاعتذر » وإن 


ذكرت بالله عز وجل فاذكر . 
وإذا قمت من مجلسك فقل : سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إليك . انتهى 


وهذا آخر الكتاب . والحمد لله الفتاح العليم الوهاب"2 . 
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. فيج : في مجلس‎ )١( 

(0) في ب : والاستبشارة . 

(0) فى]: وأقبل على طريقتك . 

ع4 قت اعفن 

(5» في ب : الإسراف . 

(7) فيج : الفتاح الوهاب . 

60 في ب : والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين دائمًا أبدًا أمين أمين . 
وفي ج : والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين دائمًا أبدًا آمين . 
انتهى هذا الكتاب الجليل وهو كتاب « شرح منتهى الإرادات » لمؤلفه الشيخ الإمام الحبر اليمام محمد 
تقي الدين بن شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد الفتوحي الحنبلي . وكان الفراغ من انتهاته يوم الاثنين 
المبارك اثني عشر شعبان سنة ١784‏ ألف ومائتين وأربعة وثمانون على يد كاتبه الفقير محمد برعي 
السقطي الشافعي . غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


اك 


كتاب الصيد 


هاه هاه هد هه هه هه هاى د وه اواو .دعاو وا .اما واوا .ا .ا .ا .ا م ها .عه هد 8ه 


هاه هه هاه هد هد هد هد .ا واو واه هاو هد .ا ها .ةا ه.ا .ا .ا وة .اعد وا ود .د .ها ه.ا ع 5ه 


فصل: فى آلة الصيد الال لالد لوخد سدس اشر :1 
فصل : فى اشتراط قصد الصيدك ٠.........‏ اه 
فصل : فى اشتراط التسمية 1 1 000 


كتاب الأيمان 


فصل : في حروف القسم ل ل ل 


فصل : فيمن حرم حلالا تل ا ا ا 0 


ه04 


الموضوع 
فصل : في الاسم العرفي ما ا ا 


فصل : في مسائل من الحلف 0 


فصل : فيما تفيده ولاية حكم عامة . . . . 


باب : أدب القاضى عا بن ال عقا ححا ل ار ب 
تصكل رزميق نهدا بالمسسوييين دن 
فصل : النظر في أمر الأيتام 252525 
فصل : في إحضار الخصم و ا 

باب : طريق الحكم وصفته ... 5 
فصل : في الدعوى بالقليل >> ”#5 
فصل : ثم يسأل الحاكم المدعى عليه . . 
فصل : فى العدالة 0 
فصل + إذا لم يكن مدعي زينة 0 
فصل : إذا أقر بالعين لغير المدعي . . . . 
فصل : فى الدعوى على الغائب 0 
فصل : إذا ادعى أن الحاكم حكم له ببحق 
فصل : من قدر على عين ماله المعغصوب 


0:35 


ههه ىد .قا .د .د و وى ه.ا قام 


ه.ا .ا. د وى وى ماه ٠. ٠.‏ 6 ام 


وى .اها .ا .اع .د واو .ه 068 


هاه .ا ىا ٠.‏ .ا واه .هاه ٠.‏ عا 


ه.ا هاى د .د.ا .ا .دا وا فاه 6ه 


ههه .ا .د ود واه فا فاع ه.ا م 


هلقاع .ا ود و واه مها فاع ٠.6‏ 


.العا .د واه هاه .ها م و مه 6 ام 


هاو ه.ا .ةد واو .اع .دافام 


».عاو و .اه .ا مد مه و م 06 .م 


ع اماوا وا قاعا. ا م و .ها عه م6ام 


هالوا ها واه .أقا. قاع .ا ع6 ٠‏ 


قوعم قاقد قاع . و .٠ه‏ 60096 . 


الموضوع 


باب : كتاب القاضى إلى القاضيى 0 


فصل : إذا سأل المحكوم له أن يُشهد له 


بات #الفشة 00 


باب : الدعاوى والبيانات 200000 
فصل : إذا كانت العين بيد أحدهما . . . 
فصل : إذا كانت العين بيديهما 00 
فصل : إذا كانت العين بيد ثالث 5950 
فصل : مسائل في تعارض البينتين ... 

باب : في تعارض البينتين 0 


كتاب الشهادات ماوق لوق و 1 7 لوا مول وندوا سق لها ود ب 


فصل : من شهد بعقد اعتبر ذكرٌ شروطه 


فصل : فيما تبطل به الشهادة 1 
باب : شروط من تقبل شهادته ل 
فصل : فيما لا يشترط فئ الشاهد .... 
باب : موانع الشهادة 00 ا تي :: 
باب : أقسام المشهود به 5200006 50 
فصل : مسائل في الشهادة 0 
باب : الشهادة على الشهادة 210111100 
فصل : فيمن غيّر شهادته 1 
فصل : فى ألفاظ الشهادة كاي جحل الم وايا ‏ اجعا مه مم يت 
باب : اليمين في الدعاوّى ام اااي ا اكور اد 


هه م.م عه م ةم 0.6 م66 م 6 ٠‏ 


ها. ها ىه وى .اه واه ٠.‏ 6ه . 


.ماه اماو وهاقاما اه و ٠.‏ م 6ا ام 


هع ةو اه واوا عا .ع هاوة ه هه هي 


هاه قم و .ةدا واو ماع و اه مام 


لقاو عا. د و ...او هه ٠6٠‏ 6 ه. 


هاه و عه .د.ا .د قاع مه هش قام 


2-6-7 100010000000 1 الى الى ك 


.ا وا .ا . د وا واه واو هم ع 60 . 


هلقاع .ا قاع .او .اع و ه ا هم ه٠٠‏ 


عاأقاه .اأواة ا .ا و .ا وه وه اه 6ه 


وما قاع .واه مها وام م6 06 ه. 


عاأقاةها .ا وها قاع .ىا وام . هاعد هه 


واه فاأفاوة .عا واه موث و9 م6 مه 


كتاب الإقرار واأقاق اه ةا قافا قد فا قاقد قاقد .د قدا فد .ا .د قد .د فد .د قاقد ف قا قافا قاد نان .امام 
فصل : إذا أقر قن بحد ةا 41 

فصل : مسائل من الإقرار للم بد يه لعا 2 

باب : ما يحصل به الإقرار وك فق الو ل ل 1 اه 


فصل : إذا وصل بإقراره ما يغيّره 3 
فصل : إذا أقيّ بمؤجل 2000 
فصل : في الإضراب في الإنكار 0 
بات: الإقزان بالمجمل اا 


فصل : إذا قال: له ما بين درهم وعشرة 


قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه 520000 


فصل فى الألفاظ الواردة عن الأصحاب 


فصل في أقسام المجتهد ا 


054 


فق ع ف 8 للق لوا ب لو هك حو إبوا" أ 


.هاه .ا .ا .ا .د و و م66 م6 0060. 


هه جاع ه اود ةا . .ا وام ٠.‏ ماهم 


« ىا ةا .ا .امام عا عقا وا .ةا 6 هه 


انتهى بعون الله تعالى 
الجزء الحادى عشر ( ويتلوه الجزء الثانى عشر 


وأوله . فهرس الآيات القرآنية 


2 .له 
حَ رحد اا زالفتوجا 2 
لام يكب ضحد ركيد الور الموج لحني 
١ :‏ ْ م : ٠‏ 
ْ اشيم , بآسن الخهار 


لم الا5م 


دراسة ونحقيق 


000 
. عبرل / ْ 
ماكر 


4 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


الطبعة الخامسة 
طبعة منقحة ومزيدة 


8ه /إرد٠كام‏ 


توزيع 
مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة -- هاتف ٠035717/001/00:5(‏ ) فاكس )00955717/0010141١(‏ 


ص . ب ٠١17:‏ 


فهرس آيات القرآن الكريم 


رقم السورة طرف الآية رقم الجزء والصفحة 

السورة الآبة 

١/5 1 الفاتحة الحمدلله رب العالمين‎ ١ 

7 البقرة 2 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 001 اكرتعة 

0 البقرة حتى تنكح زوجًا غيره  ”*‏ 4/» 

0 البقرة ولهم فيها أزواج مطهرة م ١١/40‏ 

"0 البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا 4 0 (١(/ه‏ 

08/4 74 البقرة 2 يابني إسرائيل 0 لال/‎ ١ 

0 البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة م ١١5/80‏ 

0 البقرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كد بمقاالك 

0 البقرة ١‏ ولاتعثوافي الأرض مفسدين د ان 

31 البقرة ف الاير أن دهز يفره لد ناكف 

"0 البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت :م الارخميم 

0 البقرة 2 من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل عيضن 
وميكال 

31 البقرة وما كفر سليمان ٠+‏ (١٠/6وده‏ 


#>0 البقرة” >“ تلموت الناض السنحدراونا أنون على الدع ٠‏ + 7ه 


ببابل هاروت وماروت. . 


0 البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة  008/٠١ 1١“‏ 
1 البقرة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 01 ٠١6/4‏ 
المشركين 

١‏ البقرة نأت بخير منها 005 اا 
١‏ البقرة 2 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لذ سلف 
١‏ البقرة وآتوا الزكاة د دكن 
1 البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ”٠/” 01١١8‏ 

0 البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله ها ”لكلا 

0 البقرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كروما 
١‏ البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ه01 ١١/51‏ 


يد لحا ا لبها ا اليا ا الا ا الجا ا بجا ا لجا لجا ا جا لجا جا بحسا مهسا لجسا 


بي بحا ا الجا ا بجا ا بحا بجا بحا مها 


طرف الآية 


ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب 

يا بَنِيَ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون 

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

يعر فونه كما يعرفون أبناءهم 

فإذا قضيتم مناسككم 

إن الصفا والمروة من شعائر الله 

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا 

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 

دمن امطر عير جاع ولا عادٍ فلا إثم عليه 

وآتى المال على حبه ذوي القربى 

كتب عليكم القصاص في القتلى 

الحر بالحر 

والعبد بالعبد 

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرأ الوصية 

فعدةٌ من أيام أخر 

وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامٌ مسكين 

وعلى الذين يطيقونه فدية 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 

وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 0ت 

وأنتم عاكفون في المساجد 

ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 


1 


١مل‎ 


الجزء والصفحة 


// مهم 
/ا/ ةم 


؟/ ١١‏ 
7 وهه 
0غ 
8١/1‏ 

١45 /: 
05/٠٠ 
ه/1١١‎ 

ذفن 
7/1 
لض 

٠‏ وهه” 
501/6 
1/١‏ 
50/٠‏ 
١١/1١١”‏ 


١١9/1١١: /“‏ 
انث مين 
+ ولام 
؟/00 
ااا 
ااا 
0ك حك 
0 


؟/ ممع 
نر 


ا انكل 


بجا بجا لد جد سا حا 


جد جد جد جد لس لجس بحسا لس ا 


طرف الآية 


هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 


ثم أتموا الصيام إلى الليل 
أتموا الصيام إلى الليل 


ع 


ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 


ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى 


الحكام 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 


والجج 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 


ولا تعتدوا 


ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 


فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأتموا الحج والعمرة لله 


فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 


ولا تحلقوا رؤوسكم 


فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك 

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 


الهدئ 
فما استيسر من الهدي 
فمن لم يجد 


ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 


الحج أشهر 


فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 


فمن فرض فيهن الحج 


فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 


7 


109 


4 
14 
14١ 


ل 
١45‏ 
145 
1845 
45 
145 


١345 
١045 


1845 
045 
45 
1١ /ا‎ 
1١ا/‎ 
١ /ا‎ 
1١ا/‎ 
1١ /ا‎ 
١534 


الجرّء والصفحة 


>33 
هال”/١١9‎ ١ 
ارين‎ 

؟ه/٠١و‎ 55 /* 
0/١ 

1 


و 7/4 


0 
> 
5/0 


00 
ومة"و"١١‏ 
وه75 و4١‏ 
و5م وه”” 
١١/١‏ 
1١/5‏ 


ا 
و55و؟؟١‏ 


١/5 
م‎ 
0/1 
١/5 
ومه‎ 
1١/5 
”»١/8و‎ 
1 
الا‎ 


بي بحا جد جا بحا حا جد جد جد بيدا بجا جد جد 


بي بحا بجا جا مهدا ماجحا 


طرف الآية رقم 

الآية 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ١98‏ 
الحرام 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ١‏ 

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا 7٠١‏ 

خذاب القاذ ش 

فمن تَعَجَل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 70 
إثم عليه 

وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويّهلك  ٠١5‏ 

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 


كتب عليكم القتال 9 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 17 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لضف 
ولا تتكحوا المشركات لفق 
ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا "١‏ 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى شف 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 777 
فاعتزلوا النساء في المحيض ضف 


ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن  ١١١‏ 


ولا تقربوهن حتى يطهرن 5 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم رففق 
وقدموا لأنفسكم يفف 


للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ١57‏ 


للذين يؤلون من نسائهم احرف 
يؤلون من نسائهم 33735 
يؤلود حرض 
تربص أربعة أشهر حن 
فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم خض 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فض 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 


الجزء والصفحة 


ل 


5/4 
1/ 


2281/1 


كرون 


7/ 
0001 
٠0 

١/0 
٠0 
5/١ 
و771/4‎ ١ 
5/١ 

0/0 


غ1 
4 وه/7” 
10/1 
7/6 


5/٠ 

لاض 

فض كلض 

لض كرض 

شا كون 

فيض لضن 

45و84/٠١و و؟ه:ة‎ ١/١ 
ولاة و48‎ 


0 
ا 
لس ابيا بحا ابيا لحا ماجحا ا لجا بجا جد بجا جد جد جد 


بيدا | بحا بجا جد جد 


بيد بحا بحا بجا جد جد 


طرف الآية 


يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ثلاثة قروء 


ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 


وبعولتهن أحق بردهن 


وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا 


وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 


ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 


وللرجال عليهن درجة 


الطلاق مرتان 


فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 


فإمساك بمعروف 


ولاايحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئًا إلا 
أن يخافا أن لا يقيما حدود الله 


حتى تنكح زوجًا غيره 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا 


غيره 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد 


فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره 


فأمسكوهن بمعروف 


فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 


أراد أن يتم الرضاعة 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين 

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 


وعلى الوارث مثل ذلك 


3د سي 
حل اي 


8 
8 
لا 
178 
18 
778 
8 
احرص 
احريضا 
احرض 
احا 
احرا 


52 
خرف 
خررض 


مرق 
ارق 
ضرف 
ضف 
رشق 


ارذرفا 
ضرفا 
رذرفا 
يضرف 
إنفرفا 
مضرفا 


الجزْء والصفحة 


40/١ 
0ه‎ 
١/٠١ 4 
١/1 
ولا‎ ه/٠‎ 

١/١ موال/١و‎ 1 / 
50/4 
3/ 

١5/١ 

مل 
5و١‏ 
86/٠6‏ 

30/4 


م 
7/٠١4‏ وهة١‏ 
هه !: و9/ 7١و15"‏ 
و١٠1/١١‏ 

و15لىم 

2/4 

3/6 

وم 

ه١‎ /4 

١95و١9هو‎ 8/٠ 


١؟هو‎ ”/٠ 

1/9 

١5و‎ 86/٠١ ١/5 
١948و‎ ١185و‎ ٠ 
١/5 
١85/١٠١و‎ ١١١ و5/‎ 74/7” 
١97؟و‎ 1١86و‎ 


بحا جد بحا جد يحدا بجا بهد جد يا بحا جد جد بهد جد 


بحا بهد هد جد 


طرف الآية 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطية النساء 

ولكن لا تواعدوهن سرًا 

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 
أو تفرضوا لهن فريضة 

ومتعوهن على الموسع قدرّه وعلى المقتر قدره 

ومتعوهن 

حقا على المحسنين 

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ ثم قال - 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 

ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

فنصف ما فرضتم 

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 

وأن تعفوا أقرب للتقوى 

وقوموا لله قانتين 


فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 

دحتم 

وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقا على المتقين 

إن الله ميُتليكم بنَهّر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يَطعَمْه فإنه مني 

فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه 
مني 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 

ولولا دفعٌ اللهرالناسَ بعضّهم ببعض لفسدت 
الأرض 


56 
50١ 
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4/٠١‏ واووه؟ 


4/ ”ا 

2/١ 

01 

9 77777490 و9١‏ 
و51" 

1/4 

0/9 

7/4 

01 


ل ا رك ل 
ولاا؟” و9١١7‏ و75 و7ه: 
2/4 

0/٠١ 09 

١ اذك‎ 

501 
ا 
ا ا 
و١١5:5/1١‏ 

//اسعوء 

:غ/١‎ 

فض 

ه/١١‎ 


لضن 


ا 
00> 


بيد بجا بجا بجا جد جد 


بيد بجا بجا مهدا جد 


طرف الآية 


لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من العْي 
يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمنّ 


يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض 

ومما أخرجنا لكم من الأرض 

ولا تيمموا الخبيث . . . الاية 

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 

إن تبدوا الصدقات. . . الآية 

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون 

يريا ف الأركن يحي الساهل اعتادمن 


التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً 


يحسبهمٌ الجاهل أغنياء من التعفف 

وأحل الله البيع وحرم الربا 

وأحل الله البيع 

وحرم الربا 

وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة وأن تصدقوا 
7 م و 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه 

إااكنايتم دين إلى أجل مسفى: :ا تالاية 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


' فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 


ممن تَرُْضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 


1١١ 


5 
ا 


كن 
3 
لا 
و1 
ىم 
ا 


يفف 


خ١‎ 


53, 
58 
8, 


الجزء والصفحة 


001/1 
؟/ ممم 


1// 
٠٠١ ع/‎ 


لم73 و/ام؟ 

م١‏ 
١‏ ولام و8/ ١197”‏ وه8م7؟ 
74 و894” و/8/ 759 
امم 

عام 


دن 

ه/ره 

١١/١١ 0 ه//‎ 
1/0 

ع لام 


ه/ دهم و/570 و5945 و/ا9؟ 
١4 /‏ 


> 
لا ودلاء 


و95 و١١/7”:‏ 
و79: و0ه: 

1/1١ 

ةق 

ةالاو٠١5/١١و‎ 5/٠ 
و5844‎ 


رقم السورة طرف الآية رقم الجزء والصفحة 


السورة الآية 
؟ البقرة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 1 #/رمهغ و١١1/‏ وم 
7 البقرة وأشهدوا إذا تبايعتم ل ا 
0 البقرة ولا يضارٌ كاتبٌ ولا شهيد كد لت حكن 
0 البقرة 2 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان “م1 ١7١/86‏ 
مقبوضة 
١‏ البقرة 2 فرهان مقبوضة اا هرم 
0 البقرة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته 47 50/8 و5/ 579 و١١/404‏ 
١‏ البقرة 2 ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه ‏ 147 8494/١١‏ 
١‏ البقرة ١‏ ولا تكتموا الشهادة ونا الاكيق 
0 البقرة لايكلف الله نفساً إلا وسعها 75 ١17/10‏ ره:: 
١‏ البقرة ‏ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. . الآية ١‏ 0 
١‏ البقرة ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به. . الآية 5 0 17/5ه 
١‏ البقرة واعف عنا واغفر لناوارحمنا أنت مولانا فانصرنا 785 ”0847/7 
على القوم الكافرين 
آل عمران زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين 315 #/لام؟ 
آل عمران رب هب لى من لدنك ذرية طيبة مع نوه 
آل عمران آيتك أن لا تُكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًّا واذكر ١4/١ ١‏ 
ربك كثيرًا وسبّح بالعشي والإبكار 


آل عمران يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين57 ١‏ ”547/7 
آل عمران وماكنت لديهم إذيلقون أقلامهم أيهم يكفل ‏ 54 1١8/97‏ و77/8" 
مريم 
آل عمران مَنْ أنصاري إلى الله 0 0 /ءه١‏ 
آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. . الآية 54 ١74/١‏ 
2 آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم من كتاب الم 0504/١١‏ 
وحكمةٍ ثم جاءكم رسول مصدقٌ لما معكم 
لتؤمنن به ولتَنْصُوُّنه قال -أقررتم وأخذتم 
على ذلكم إِضْري قالوا أقررنا 
آل عمران عأقررتم وأخذتم على ذلكم إضْري قالوا أقررنا ١م /١١‏ "لاه 
آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرّالن 045/٠١ 9٠‏ 
5 تقبل توبتهم 7 
20 العمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلاما حرم 9# ١١5/١١‏ 
إسرائيل على نفسه 


1١ 


يا ايا با هد هد هد 


يد يا هد به 


طرف الاية رقم 
الآية 
إن أول بيت وضع للناس 45 
ومن دخله كان امنا 4 
ولله على الناس حج البيت. . . الآية /4 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ‏ 410 
من استطاع إليه سبيلا 1 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون  ٠١5”‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ١١8‏ 
يألونكم خبالا 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. . . الاية ١178‏ 
والله يحب الصابرين 15 
إنما استزلهم الشيطان ١6‏ 
وشاورهم في الأمر 5 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 5١‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل ١14‏ 
أحياءٌ عند ربهم يرزقون 
الذين قال لهم الناس رفن 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انف 
ذوقوا عذاب الحريق 14 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل ١1١‏ 
والنهار لآيات 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان ١‏ 
عليكم رقيبًا 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 0 
ولا تأكلوا أموالهم 0 
أو ما ملكت أيمانتكم 0 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ١ ١‏ 
ورباع 
فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 0 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إ 
واتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 
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و و/7/ 5١5‏ 
3 
ان 

5/1 


اك 

٠١/7 

1 
١19/1١١" 
5/4 

ذلك 
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ا‎ 
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81/1 


7/4 


500/0 
مام 
161/4 
4 و18 


١١/8 
> 
17/0 


خجم ‏ لحيحم | حيحم | ححم ا | يحم | احيم 


عقف > فى > فى > فى فى مم مم مم 000 


طرف الآية 


فإن طبن لكم. . . الآية 


فكلوه هنيئًا مريئًا 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 


قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 


قياماً 
وابتلوا اليتامى. . . الآية 


واإعلوا ابدام حت إذا يلغا التكاح:فإن انتم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 


وابتلوا اليتامى 


فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 


ومن كان غنياً فليستعفف 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 


للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 


٠‏ .الآية 


وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 


والمساكين فارزقوهم منه 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 


يوصيكم الله في أولادكم . . . الآية 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
يوصيكم الله في أولادكم 


للذكر مثل حظ الأنثيين 


فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 


وإن كانت واحدةٌ فلها النصف 


كان له ولد 


فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 


فإن كان له إخوة فلآمه السدس 


من بعد وصية يوصي بها أو دين 


حم حم 


لل كر اك اك سا 
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اال او ر6/ 07م 
2 
014/١‏ 


ان 


فر 
0 


وم/ لام 
1 

ال ل 
ه/ىواعء 

هاا 

4/8 


مار كرام مم 


م١١‎ 

ملام 

1/8 
١١هور١17/4و:٠١551/‎ 
٠١ وم‎ 8 

١١/4 

١١1١و‎ 8 

١٠ م/ى‎ 

/58/1؟ وخ/ظ و"الاووم 
و778١‏ ولاة١‏ 
كر وخ/ :و١0‏ 
7و4 وال" 
سكي فض ل نكن 
و4و؟ 


مو > فى > مف مف > مها 


ليو دمو مف مم > فى كها 


التشاء 
النساء 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 


النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
السام 
النساء 


طرف الآية 


ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم 
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 


وإن كان رجلٌّ يورث كلالة أو امرأةٌ وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 


أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 


وله أخّ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 


وصية من الله 


فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 


فهم شركاءً في الثلث 
من بعد وصية توصون بها أو دين 


فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 


والذان يأتيانها منكم فتاذوهما فإن تابا وأصلحا 


واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . . الآية 


فأعرضوا عنهما إن الله كان توابًا رحيمًا 


واللذان يأتيانها منكم فئاذوهما فإن تابا وأصلحا 


فأعرضوا عنهما 


لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما ولا تعضلوهن 


لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 


ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا 


أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف 


فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل 


الله فيه خيرًا كثيرًا 


وقد أفضى بعضكم إلى بعض 


ولا تنكحوا ما تكح أباؤكم من النساء. . 


ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 
حرمت عليكم أمهاتكم 

وبنائكم 
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السورة الآية 

5 النساء 2 وأخوائكم م« ؤ/كم 

4 النساء ١‏ وعمائكم وخالاتكم مم ثكم 

03 النساء وبناتث الأخ م« 6/كم 

3 النساء وبناتٌ الأأخت ٠‏ م« 4/كم 

النساء ١‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من بف الفعسضن ضفن 
الرضاعة 

ع النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم “1 ١١١/50‏ اوو/0هم 

03 النساء وأمهات نسائكم “اا اك/رتموء/١او١٠/هه١‏ 

ع النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ”77 11/9 
دخلتم بهن 

ع النساء في حجوركم م كث/كمم 

3 النساء فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم رف 9 ١17/٠١‏ 

ع النساء وأن تجمعوا بين الأختين “ا و/رلووه؟ 

04 النساء 2 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماتكم 175 4/١١٠و04/4*‏ 

3 النساء والمحصنات من النساء :1 0١٠/5كاة‏ 

0 النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم :ا مم١‏ 
محصنين غير مسافحين 

3 النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم 640/خ4هو5ةو ١١5/٠١‏ 

3 النساء فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 1 ل 

ُ النساء أن تبتغوا بأموالكم 5 4/اماوما 

3 النساء ولا جناح عليكم فيماتراضيتم به من بعد الفريضة اليف 

3 النساء ومن لم يستطع منكم طولا. . . الآية م ٠١5/4‏ 

04 النساء 2 ومن لم يستطع منكم طولاً أنينكح المحصنات 0+ ٠١5/4‏ 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات 

0 النساء ١‏ ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات 0ه ١88/4‏ 
المؤمنات 

5 النساء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ها ١/لااع‏ 
المحصنات من العذاب 

3 النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ 8 870/٠١‏ 

5 النساء ذلك لمن خشي العنت منكم 6 ول/ه٠١٠‏ 

ع النساء وأن تصبروا خير لكم ه15 ول/ه٠١٠‏ 


لم > مه فى > > مم 2 مم > مما 


لف > فى > ممى > مهفا 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 
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الآية 

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ‏ 4" 

تجارة عن تراض منكم 

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 1 
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم را 
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 5 
واهجروهن في المضاجع 3 
واضربوهن 1 


وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وم 
وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يُوفقٍ الله بينهما 
وبالوالدين إحساناً ‏ إلى قوله سبحانه وتعالى- 


والجار ذي القربى والجار الجدب لل 
ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 1 
ولا جنبًا إلا عابري سبيل و 
حتى تغتسلوا وذ 
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقًا 407 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها 
على أدبارها 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 5/8 
لمن يشاء 
فإذًا لايُؤتون الناس نقيءً| 0 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 04 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ 4ه 
وأولي الأمر منكم 

فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول ١‏ 04 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 54 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ‏ 590 
ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت 

قلآوريك لا يومتون حتى يحكموك فيما شسجربينهم 16 

ولا تظلمون فتيلا يف 
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أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله ”7م 
لوجدوا فيه اختلاقًا كثيدًا 

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 4 

فما لكم في المنافقين فئتين 14 

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطنًا ومن قتل ”4 
مؤمنًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة 

ومن قتل مؤمنًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية 2١‏ 47 


مسلمة إلى أهله 
ومن قتل مؤمنًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة 1 
ودية مسلمة إلى أهله 04 


فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 1١‏ 
رقبة مؤمنة 

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسلَّمةٌ 41 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 

ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها "1 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر 040 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
قَضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 

لا يستوي القاعدون 4 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ‏ 47 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
.. الاية 

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ‏ /4 
وعالانة 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن ٠١١‏ 
تقصروا من الصلاة إن خفتم 

إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ل 

إن خفتم 0١‏ 
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طرف الآية 


وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. . الآية 

وليآخذوا أسلحتهم 

ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 

ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 

لتحكم بين الناس بما أراك الله 

ولا تكن للخائنين خصيماً 

أمّن يكون عليهم وكيلاً 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يَسْتَغْفِر الله 
يجد الله غفورًا رحيمًا 

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة 
أو معروف 

إن الله لا يغفر أن يشرك به 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً 
والصلح خير 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء.ولو حرصتم 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 

إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلاً 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 

أنزله بعلمه 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 

فلها نصف ما ترك 

فإن كانتا اثئنتين فلهما الثلثان مما ترك 

وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ 
الأنثيين 

وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 

إخوة 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
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طرف الآية 


أحلت لكم بهيمة الأنعام 

وتعاونوا على البر والتقوى 

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 

إلا ما ذكيتم 

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن 
الله غفور رحيم 

يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحلَّ لكم الطيبات 
وما علمتم من الجوارح مُكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه , 

يسألونك ماذا أحل لهم قل أجل لكم الطيبات 

وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما 
علمكم الله 

فكلوا مما أمسكن عليكم 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 

والمحصنات من المؤمنات 

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. . الآية 

يا أيها الذين ءامنواإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . الاية 

وأيديكم إلى المرافق 

وامسحوا برؤوسكم 

وأرجلكم إلى الكعبين 

إلى الكعبين 

وأيديكم. . . وأرجلكم 

وإن كنتم ُنْبا فاطهروا 
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طرف الآية 


وإن كنتم مرضى 

أو لامستم النساء 
بوجوهكم وأيديكم منه 
وأيديكم منه 

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 

ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 

والمحصنات من المؤمنات 

فبعث الله غراباً يببحث فى الأرض ليريه كيف 
يواري سوءة أخيه 

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 

من خلاف 

أو ينفوا من الأرض 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحيم 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 

اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه 

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 

فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
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لهي بالف 
والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . . الآية 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 


يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 


ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 


إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 


من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو تحرير رقبة 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 


ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 


ياأيها الذين آمنواإنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 


وعن الصلاة 


ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 


يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ومن قتله منكم متعمداً فجزاءً مثلُ ما قتل 


من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ 


الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 


يان 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
فجزاء مثلُ ما قتل من النعم 


هدياً بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعامٌ مساكين 


هدياً بالغ الكعبة 
أو عدلٌ ذلك صياماً 
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المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
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الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
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الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


طرف الآية 


ومن عاد فينتقم الله منه 

أخُل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة 
وخُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرٌماً 

لا تسألوا عن أشياء . . . الاية 


يا أيها الذين آمنوا شهادةٌ بينكم. . . الآية 
تحمونهها معد ناخ يكجناة بال 
تحبسونهما من بعد الصلاة 

من غيركم 


فيُقسمان بالله إن ارتبتم لانشتري به ثمنًا ولوكان 
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله 

فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا 

فيقسمان بالله 

فإن عثر على أنهما استحقا إثمّا فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأَوْلّيان 
فيُقسِمان بالله لشهادثنا أحقٌ من شهادتهما 
وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين 

فيُقسمان بالله لشهادتنا أحنٌّ من شهادتهما 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها 

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 

وأوحي إليَ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 

ويعلم ما جرحتم بالنهار 

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 

فأيٌّ الفريقين أحق بالأمن 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 


ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 
وإنه لفسق 

يا معشر الجن والإنس . . الآية 

ألم يأتكم رسل متكم 


وآتوا حقه يوم حصاده 
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كله لل لحل لحل جك ةج اجاج اج جك 


>> 


> > > اك> ادج 


لد اسح اح اح 
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الأنفال 
الأنفال 
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طرف الآية 


قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم 
يَطْعَمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا 
أو لحم خنزير 

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 

لو شاء الله ما أشركنا 

ذلكم وصاكم به 

أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 

أنا خير منه 

بأ بتي آدم 


ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 


فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأأرض. . الاية 

يعكفون على أصنام لهم 

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 

ويحل لهم الطيبات 

ويُحرم عليهم الخبائث 

وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا اجتبيتها 

وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
. .الآية 

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 

فاتقوا الله وأصلحوا ذات يَيتكم 

فاضربوا فوق الأعناق 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً 
فلا توَلوهم الأدبار 
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طرف الآية 


ومن يولهم يومئذ دُبُره إلا متحرفاً لقتال أو 
متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوالله وللرسول إذا دعاكم 


استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 


واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاءً وتصدية 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض 


يذنا 


قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 58 


واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى. . . الاية 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمُسه 


وللرسول 


واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمُسه 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 
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١ 
هه‎ 


وإما تتخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 04 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 


وإن جنحوا للسَّلمِ فاجنئح لها وتوكل على الله 


فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً 


والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 


من شيء حتى يهاجروا 


والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 


"6 
5١ 
34 
07 


رف 


وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ها 


سن 
/١١اوة5/”::و١٠/‏ همه 
ان 


4ك مانا 


11> 
33> 
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5/5 
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و7500 


"3 و1/4"” 
و١١‏ وه94١‏ 


براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من ١ ١‏ ف 
المشبر تبن 
وأذان من الله ورسوله م ١/م:‏ 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم ‏ © 04/1 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
فاقتلوا المشركين 0 ا ان 
وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى ‏ ” 4 1559 و77 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 


هم نض صم قي 


2 ضر لل ضح ضه ضمهرل ضير ضرم فض قلي 


طرف الآية رقم 


يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا 76 


يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 18 
الحرام بعد عامهم هذا 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر  ١9‏ 
ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا 


الجزية عن يد وهم صاغرون 
قاتلوا 1 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 30> 
حتى يعطوا الجزية 39> 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 75 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 5 
سيل الك ٌ 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا ان 


يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 7/7 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 


إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً. . . الآية 3 

وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 0 5١‏ 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حَبالاً ولأؤْضَعوا 40 
خلالكم يبغونكم الفتنة 


إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . . الآية 0+ 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ٠‏ 


إنما الصدقات للفقراء والمساكين 56 
والعاملين عليها 36 
والمؤلفة قلوبهم 1 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 5٠‏ 
وفي الرقاب 3 
والغارمين 6 
وفي سبيل الله 36 
وابن السبيل 1 
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طرف الآية 


ولئن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوضُ ونلعب قل 
أبالله وءاياته ورسوله كنتم.تستهزءون 

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 

ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. . . الاية 

فلما اتاهم من فضله. . . الاية 

فأعقبهم نفاقا. . . الاية 

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عدوا 

ولا تقم على قبره 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورْسوله 

ما على المحسئين من سبيل 

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
أجِدٌ ما أحملكم عليه تولوا وأعيئهم تفيض 
من الدمع حَرَناً أن لا يجدوا ما يُتفقون 

وأجدرٌ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 

وآخرون اعترفوا بذنوبهم 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم 

خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

خذ من أموالهم صدقة 

وصل عليه 

وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نغفر من كل 
فرقة منهم طائفة 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 


هو الذي يسيّركم في البر والبحر. . . الاية 
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طرف الآية 


حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 


أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يَهدّي 


إلا أن يهدى 
ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق 
قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 
قد أجيبت دعوتكما 


وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً 


حسناً 

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم 

وقال اركبوا فيها 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 
السماء عليكم مدراراً 

يزدكم قوة إلى قوتكم 


فيأخذكم عذاب قريب 


تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 


هذا يوم عصيب 
بناتي هن أطهر لكم 
7 
قم الصلاة طرفي النهار ورُلَقَا من الليل إن 
لحسنات يذهين السيئات 


إنا أنزلناه قراناً عربياً 


وألفيا سيدها لدى الباب 

اذكرني عند ريّك فأنساه الشيطان ذكر ربه 

قال أن أَْسِلَهُ مَعَكمْ حَتّى مؤْنُونِ موا مِنْ اله 
تأتِّي به إلا أن يُحَاط بكم 

ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 

ولمن جاء به حمل بعير 

قالوا تالله لقد علمتم 

يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا 


مكانه إنا نراك من المحسنين 
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طرف الآية 


إنما أشكو بتي وحزني إلى الله 
بالغدو والآصال 


1١6 


ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواججًا /" 


وذرية 
لعن شكرتم لأزيدنكم 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 


وإسحاق 
نبىء عبادئئ أني أنا الغفور الرحيم 
وأن عذابي هو العذاب الأليم 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
إلا امرأته 
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
فيه تسيمون 
وتستخرجون منه حلية تلبسونها 
وبالنجم هم يهتدون 
وأقسموا بالله جَهْد أيمانهم 


فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 


لتبين للناس ما نزل إليهم 
ويفعلون ما يؤمرون 


والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 


والله جعل لكم من بيوتكم سَكنا وجعل لكم من 


جلود الأنعام بيونًا. . . الاية 


ومن أضوافها وأويارها وأشعارها أثانا ومتاعًا 


إلى حين 


/م«٠‎ 


إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 4٠‏ 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
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السورة الآية 

07 النحل كالتي نقضت غزلها ليك 

07 النحل فإذاقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 94 ”/8١٠و0/8ام‏ 
073 النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ناد ايض 

07 النحل إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 5065 ١٠/امه‏ 

207 النحل2 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا كن رف 

0575 النحل وجادلهم بالتي هي أحسن ه01 ١/5‏ 


07 الإسراء سبحان الذي أسرى بعبدهليلاً من المسجد الحرام ١‏ 0 
01١7‏ الإسراء وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 5 0 
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الأرض مرتين 

17 “ الإشزاء .وما كنا معد ييخ خى تبث رسوال م6 ١لر/اده‏ 

180/٠١ الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين‎ 001١7 
إحسانًا‎ 

20017 الإسراء وآت ذا القربى حقه 15 الارييم 

00117 الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً لض ات 

0017 الإسراء ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فله ##م ١٠١/307؟‏ 
لك كل 1 

1١7‏ الإسراء ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا وض افيض لض 

20117 الإسراء فلا يِسْرفٌ فى القتل شد ل مش لاض 

1 .الإسزاد: "نولا تفريوا هال الشم الاباقي في أحبيع وس اولارع 

1١7‏ الإسراء وأوفوا بالعهد لون 


00117 الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كم ادهع 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 

17 الإسراء ولاتقف ماليس لك به علم كا ااك/لاة 

201١7‏ الإسراء وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يض 
يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 


007 الإسراء ولقد كرمنا بني آدم ل وق 

4/68 الإسراء لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ها‎ 20١ 

:وهوةاطم/١ الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس ملا‎ 201١ 
الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك ا لاك‎ 17 


088/٠١ الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 8م‎ 01١7 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان‎ 


0 
31 


السورة طرف الآية 


لإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم 
يَحْدٌّ ون للأذقان سجدا 

الإسراء ويزيدهم خشوعاً 

الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى 

الكهف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

لكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف 

الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر 
أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 

الكهف ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا 

الكهيف إلا أن يشاء الله 

الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا 

الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا 

الكهف لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 

الكهف قال أرأيت إذ أوينا إلى الصضخرة 

الكهف قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشداً 

الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 

الكهف فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدا 

مريم 2 فهب لي من لدنك وليا 

مريم 2 أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا 

مريم فكلي واشربي وقرّي عيناً 

مريم 2 روا سجداً وبكياً 

مريم 2 وإن منكم إلا واردها 

مريم وتخر الجبال هدًا 

مريم أن دعواللرحمن ولدًا 

طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى 

طه 0 يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى 

الأنبياء إلا استمعوه وهم يلعبون 
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طرف الآية 


ووهبنا له إسحاق ويعقوب 

أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 
ووهبنا له يحبى 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبيعث من 


في القبور 
يفعل ما يشاء 
وعلى كل ضامرٍ يأنين من كل فج عميق 
فكلوا منها 


ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 


بالبيت العتيق 
ثم ليقضوا تفنهم 
وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق 


فاجتنبوا الرجس من الأوئان واجتنبوا قول الزور 
ومن يُحَظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 


ثم مَحِلّها إلى البيت العتيق 


ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 


والبّدّن جعلناها لكم من شعائر الله 
فاذكروا اسم الله عليها صَوَافٌ 

فإذا وَجَبت جنوبها 

فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
فكلوا منها 

فلا ينازعنك في الأمر 

وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 
يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا 
يا أيها الذين امنوا اركعوا 

لعلكم تفلحون 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 


المؤمنون قد أفلح المؤمنون 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 
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والذين هم عن اللغو معرضون 

والذين هم لفروجهم حافظون 

والذين هم لفروجهم حافظون 

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين 

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 

أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 

كلما جاء أمة رسولها كذبوه 

وآويناهما إلى ربوة 

فمن ثقلت موازينه. . . الآية 

سورة أنزلناها وفرضتاها 

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك 

والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون 

وأولئك هم الفاسقون 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحيم 

إلا الذين تابوا 

والذين يرمون أزواجهم. . . الآية 

والذين يرمون أزواجهم 

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 

والخامسة أن لعنة الله عليه . . ..الاية 


را 


حم الحم احم 
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ويدرأ عنها العذاب. . . الآية 

والخامسة أن غضب الله . . . الآية 

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 

فإذلم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم 

فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلا تدخلوها حتى يؤذن 
لكو 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. . . 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 

ولا يبدين زينتهن. . . الاية 

ولا يبدين زيتتهن. . . أو ما ملكت أيمانهن 

ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء 
لاتير لا 

أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم 

وأنكحوا الأيامى منكم 

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم 
الله من فضله 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم 

واتوهم من مال الله الذي اتاكم 

في بيوت أذن الله أن ترفع 

ليس عليكم ولا عليهم جناحٌ بعدهن طوّافون 
عليكم بعضكم على بعض 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما 
استأذن الذين من قبلهم 1 
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طرف الآية رقم 

الآية 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 04 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ان 

والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحًا 2 ”٠‏ 
.الآية ْ 

ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت "١‏ 

أباتكم 
من بيوتكم 1 


إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذاكانوا 57 
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 
ويقولون حِجْراً محجوراً 1" 
وزادهم نفورا 516 
والذين لا يدعون مع الله إلهّا اخر ولا يقتلون ‏ 158 

النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 


ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا 4 
بلسان عربي مبين 5 
والشعراء يه العايون 3 
ألم قر أنه في كل واد يميعن 1 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون ش ضف 
إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 7717 

كثيرًا 
طس ١‏ 
ولها عرش عظيم 1 7 
رب العرش العظيم 3 
إني ألقي إليّ كتاب كريم 54 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وإني عليه لقوي أمين لخن 


قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على 77 
أن تأجرني ثماني حجج 

إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 10" 
تأجرني ثماني حجج 

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الك 
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طرف الآية 


ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله 

إن الذي فرض عليك القرآن 

فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 

ولا تخطه بيمينك 

فإذا ركبوا في الفلك 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها 

فطرة الله التي فطر الناس عليها 

وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئكك هم 
المضعفون 

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات 

وفصاله في عامين 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 


علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروقًا 


ولا تَصَعّرْ خدّك للناس 

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها حَرُوا سجداً 

وسبحوا بحمد ربهم 

وهم لا يستكبرون 

أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا يستوون 

فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخواتكم في الدين 
وموَاليكم 

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

وأزواجه أمهاتهم 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 

وأولوا الأرحام 

إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموانهم 

يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها اليج اسك 0 

. . . إن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا 
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طرف الآية 


يصاع ف لها العذات ملمف: 
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحًا نؤتها 


أجرها مرتين 
نؤتها أجرها مرتين 
وقرن في بيوتكن 


فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها 


ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له 

ولكنْ رسول الله وخاتم النبيين 

يا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها 

ب ايا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم 


طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 


إذا نتكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكن 
عدين من عدة عدوا 

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . . الاية 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 


أزواج 


ولا تدخلوا بيوت النبي 
5 ايا اْذِينَ آمُوا صَلُوا َل وسَلمُواتَسِْيما 
اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا. . 


. الآية 


قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 


وقدّر في السرد 


فأولئك لهم جزاءٌ الضعف بما عملوا 


أولي أجدحة ميق وثلاث ورياع 
وين كل تأكلون لجدما عطي رع اك جو دلي 


تلبسونها 


وتستخرجون حلية تلبسونها 
ما يملكون من قطمير 
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طرف الآية ‏ 7 رقم 
الآية 
ولاتزر وازرة وزر أخرى 18 
وما أنت بمسمع من في القبور 77 
يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ا 
وأقسموا بالله 3 
ولهم ما يدعون 9 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له 534 
فساهم فكان من المدحضين ا 
أصطفى البنات على البنين 1١0‏ 
ص والقرآن ذي الذكر ١‏ 
بل الذين كفروا في عزة وشقاق 0 


وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض 5 ” 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 75 

الناس بالحق ولا تتبع الهوى 


فاحكم بين الناس بالحق 0 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين بذ4 
إلا عبادك منهم المخلصين لله 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ٠١‏ 
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 5137 
لا تقنطوا من رحمة الله 0 
لئن أشركت ليحبطن عملك 18 
أدعوني أستجب لكم 0 
وويل للمشركين . 5 3 
الذين لا يؤتون الزكاة 37 
. فقضاهن سبع سموات في يومين ٠‏ ر 1 
فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحِسّات ١1‏ 
وهم لا يسأمون ْ 57 
اعملوا ما شئتم 6 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 3 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء 05١‏ 
حجاب أو يرسل رسولا 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 0 
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وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 

إنا وجدنا آباءنا على أمة 

إلا الذي فطرني 

فلما آسفونا انتقمنا منهم 

ما ضربوه لك إلا جدلا 

ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون 

إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركةٍ إنا كنا منذرين 

فيها يُفرق كل أمر حكيم 

وحمله وفصاله ثلاثون شهدًا 

تدمر كل شيء بأمر ربها 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 

فإما مناً بعد وإما فداء 

فقد جاء أشراطها 

ولا تبطلوا أعمالكم 

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حرج 

وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوقا 
أن يبلغ محله 

ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 
. الآية 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 

محلقين رؤوسكم ومقصرين 

محلقين رؤوسكم 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 

إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا 

وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوابينهما 
.. الآية 
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صر 


الحجرات وإنطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ١٠/8ه‏ 


الحجرات فإن بِعَّت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 4 260/66 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
الحجرات فأصلحوا بينهما 4 001/6 
الحجرات ولا تنايزوا بالألقاب 01 ١ال/و«ة‏ 
الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم كذ فيض 
الحجرات يمنون عليك أن أسلموا ا 5/4"ة 
قََ ق والقرآن المجيد ١‏ 5/1 
قَ بل عجيوا ”* 5/1١‏ 
قَ عن اليمين وعن الشمال قعيد لا 0508/١‏ 
الذاريات وبالأسحار هم يستغفرون للد قلق 
الذاريات وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم ا كرض 
الذاريا ‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حك ف نكن 
الطور والطور ١‏ م 
الطور ١‏ وكتاب مسطور ١‏ كم 
الطور فاصيروا أو لا تصبروا 0015 4/60 
الطور وسبح بحمد ربك حين تقوم 4غ اك/اا 
النجم 2 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمّم “8 454/١١‏ 
النجم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم نض ين 
النج وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وم «/ة:١‏ 
القمر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم لود لل كرض كرض 
القمر ذوقوا منّ سقر 4/” 
الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يضف 
الرحمن ويبقى وجه ربك فد ته 
الرحمن2 مدهامتان يكت 
الرحمن2 فيهما فاكهة ونخل ورمان 18 0/1 
الرحمن لم يطمثهن. . . الاية 4 لكك 
الواقعة 2 فسبح باسم ربك العظيم فيضن 
الواقعة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كلا 50/4 
الواقعكة 2 لايمسه إلا المطهرون 4ط / :"و5 
الواقعكة فأما إن كان من المقربين مم #/وهو 
الواقعة فروح وريحان 4م "و4 
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طرف الآية رقم 

الآية 

إن المُصَّدّقينَ والمصّدقات وأقرضوا الله قرضاً ١8‏ 
حسناً يضاعفٌ لهم ولهم أجر كريم 


ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم 2 ”7 


إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 

الذين يظاهرون منكم من نسائهم. . . الآية 

الذين يظاهرون منكم من نسائهم 

وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزوراً 

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا 
دمع الاية 

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا " 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 

ثم يعودون لما قالوا 

فتحرير رفبه 

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 

من قبل أن يتماسا 

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا 

فإطعام ستين مسكينا 0 

لاتجد قومايؤمنون بالله واليوم الآخر. . . الآية ‏ ”5 

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه * 
من خيل ولا ركاب 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى 

للفقراء المهاجرين . . . الآية 

والذين تبووا الدار. . . الآية 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 

ولو كان بهم خصاصة 
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طرف الآية 


والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 

لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشمًا 

يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 


وتقسطوا إليهم. . . 


إنما ينهاكم الله. . . الآية 

فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولااهم يحلون لهن 

فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 

فلاترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم 


يحلون لهن 


فلا ترجعوهن إلى الكفار 

لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن 

ولا تمسكوا بعصم الكوافر 

فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 

يا أيها الذين امنوا لاتتولوا قومغضب الله عليهم 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صَّفَاً كأنهم 


بُثيان مرصوص 
كأنهم بنيان مرصوص 


مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


فاسعوا إلى ذكر الله 


لِيُخْرجِنّ الأعز منها الأذل 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 


قل بلى وربي لتبعثن 


يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 


دك ضح حدم كن 
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طرف الآية 


يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 


فطلقوهن لعدتهن 

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يُخرجن 

لا تخرجوهن من بيوتهن 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقرهن بمعروف 

وأشهدوا ذوي عدل منكم 


ومن يتق الله يجعل له مخرجًا 


واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 


فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 
واللائي لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
أجلهن أن يضعن حملهن 
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن 
فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 


وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما ءاتاه الله 

لينفق ذو سعة من سعته 

ومن قدر عليه رزقه 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. . . 

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 

فقد صغت قلوبكما 

قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 

امرأة فرعون 

ولا تطع كل حلاف مهين 
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طرف الآية 


إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 


لسرقها شعن 
ولا يستثنون 


فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 


فأصبحت كالصَّريم 
وفي أموالهم حق معلوم 


استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 
يرسل السماء عليكم مدراراً 


وجعل القمر فيهن نوراً 
وأن المساجد لله 

يا أيها المزمل 

قم الليل إلا قليلا 
ورتل القرآن ترتيلا 
علم أن لن تحصوه 
فاقرؤوا ما تيسر منه 
وثيابك فطهر 

ولا تمنن تستكثر 

ثم نظر 


أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 


يوفون بالنذر 
ويطعمون الطعام على حبّه 


ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً 


ألم نجعل الأرض كفاتاً 
أحياءً وأمواتا 

وجعلنا النهار معاشا 

ثم أماته فأقبره 

وفاكهة وأبا 

لمن شاء منكم أن يستقيم 
فما لهم لا يؤمنون 


وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون 


إِنْ كل نفس لما عليها حافظ 
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طرف الآية 


فلينظر الإنسان مم خلق 
خلق من ماء دافق 

يخرج من. بين الصلب والترائب 
سبح اسم ربك الأعلى 

قد أفلح من تزكى 

وذكر اسم ربه فصلى 

هل في ذلك قسم لذي حجر 
يتيماً ذا مقربة 

أو مسكيناً ذا متربة 
والشمس وضحاها 

قد أفلح من زكاها 


إن سعيكم لشتى 


وما لأحد عنده من نعمة تجزى 

إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى 

ما ودعك ربك وما قلى 

وأما بنعمة ربك فحدث 

وَرَفَعْنا لك كرك 

فإن مع العسر يسراً 

إن مع العسر يسرأ 

فإذا فرغت فانصب 

وإلى ربك فارغب 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 

أليس الله بأحكم الحاكمين 

كلا لا تطعه واسجد واقترب 

إنا أنزلناه في ليلة القدر 

خيرٌ من ألف شهر 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
ويقيموا الصلاة 


م 


© 
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طرف الآية 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره 

ويمنعون الماعون 

فصل لربك وانحر 

وامرأته حمالة الحطب 


الإخلاص قل هو الله أحد 


الفلق 


قل أعوذ برب الفلق 
من شر ما خلق 
ومن شر غاسق إذا وقب 


د يد فنا 
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ذكفَفئ 

20 
7/1/7 
او /: 
١84‏ 
نشم 
000/6 
00/6 
00/6 
000/0 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
طرف الحديث أو الأثر الراوي 
آمروا النساء في بناتهن ابن عمر 
الآن بردت جلده أبو قتادة 
الأئمة من قريش 
أبصرث عيناي رسول الله كلِِ وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين أبو سعيد 
أبصروا حماراً وحشياً فلم يأذنوني وأحبوا لو أني أبصرته . فالتفت 
فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح 
أبهموا ما أبهم القران ابن عباس 
أبو بكر دفن ليلا ٠‏ 
أثانا رسول الله يَلِِ في مسجد بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب رافع بن خديج 
في مسجدنا 
أتانا رسول الله يَهِ ونحن في بادية. فصلى في الصحراء ليس بين الفضل بن عباس 
يدية سترة 
أتانا كتاب رسول الله بَكْ قبل وفاته بشهر أو شهرين 
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال السائب بن خلاد 
والتلبية 
أت امرأة من أهل اليمن رسول الله يكِةِ ومعها ابنة لها في يديها ١‏ عمرو بن شعيب 
مسكتان من ذهب عن أبيه عن جذه 
قله يننا 
أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله! المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع 
أتم النبي يَكيْهٌ وقصر عائشة ' 


أتى أعرابي عمر فقال: يا أمير المؤمنين! بلادنا قاتلنا عليها في .. 
الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام علام تحميها ؟ 

أتى النبي يل عبدالله بن أبيّ بعدما دفن فأخرجهء فنفث فيه من ريقه» 
والسئة ققيصة 

أتى رجل رسول الله كل فقال: يا رسول الله! كيف.ترى في متاع 
يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة ؟ 

أنى علىّ رسول الله بلِكِ زمن الحديبية. فقال: كأن هوام رأسك 
تؤذيك ؟ فقلت: أجل . فقال: فاحلقه 
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الزبير أحسبه عن أبيه ام 


جابر 


١1 م/‎ 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1/ 4/ 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
أتي النبي كك بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنائير ‏ فضالة بن عبيد ١٠6٠/0‏ 


وسبعة دنانير 
أتي بخنثئى من الأنصار. فقال: ورّئوه من أول ما يبول منه دق 
أتي بسارق فقال رسول الله يكِِ: اذهبوا به فاقطعوه 1 
أتيت النبي كك بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله! عروة بن مضرس << 708/54 
إني جئت من جبل طيء الطائي 
أتيت النبي يك بعرفة . فجاءه نفر من أهل نجد. فقالوا: يارسولالله!1 عبدالرحمن بن يَعْمَر 65/5 
كيف الحج ؟ الدّيلي 
أتيت النبي كك فبايعته. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة . زياد بن الحارث 2 #/ ام 
فقال: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى2 الصّدَائي 
يحكم فيها هو 
أتيت النبي يك فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع . فأبيع بالدنانير وآخذ ابن عمز ه/ ه٠١‏ 


الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير 
أتيت رسول الله كله قة فقلت: يا رسول الله ! إنا بأرض صيد: أصيد أبو ثعلبة الخشني ‏ ١١/4ه‏ 


بقوسي وأصيد بكلبي المعلم 1 
أتينا النبي يَكِةِ فسألناه عن الصدقة . فصّمَّد فينا النظر. فرانا جَلدِينَ. ش ع لمم 
فقال: إن شئتما أعطيتكما 
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولويعلمون أبو هريرة بفلبرض 
ما فيهما لأتؤْهما ولو حَبُواً 
الإثنان فما فوقهما جماعة أبو موسى بفكرفس 
أجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقاً لضن 
أجدني مغموماًء أجدني مكروباً ١١‏ 
أججرت حموين لي . فأراد علييٌ أخي قتلهما 50 أم هانق ا 
أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ابن عمر 5211/4 
إحرام الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجهها / 128010 
أحق به من والده وولده لاض 
أحق من يحوز على الصبي أبوه عثمان انلكف 
أحل لبا ميات ودمان» غاما التحان تالصوم والجرافة ران اعم »م 
الدمان فالكبد والطحال | 
أحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال اشرق 
أحلت لنا ميتتان. . . 0/1 
أحيى نفسًا على لفللضف 
أحيى نفسًا ع يضق 


م4 


طرف الحديث أو الأثر 


أخبر النبي يك بأمة لهم فجرت . فأرسلني إليها فقال: اجلدها الحد 

أخبر رسول الله يك عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا . 

أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة. فقال النبي كَكهْ: كخ كخ . 
ليطرحها 

أخذ علينا رسول الله يله في البيعة أن لا ننوح 

أخر النبي وي الصلاة يوم غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعا 

أخرت أم سلمة الركعتين حين طافت راكبة بأمر رسول الله يكن 

أخطأ السنة. لو راوح بينهما كان أعجب إليّ 

إكرائكم خزاكو: جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

أدّ زكاة مالك . فقال: مالي إلا جعاب وأدم . فقال: قوّمها ثم أد زكاتها 

أدفن إليه من مات من أهلي 

أدنى أهل الجنةٍ منزلة الذي له ثمانون ألفَ خادم واثنتان وسبعون 
زوجة 

أدوا العلائق . قيل: وما العلائق ؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون 

أدوا الفطرة على من تمونون 

أدوا صدقة الفطر عمن تمونون 

إذ أبصرت بأصحابي يتراءون شيئاً. فنظرت فإذا حمار وحشي 

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 1 

إذا أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم 

إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 

إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرّد تجرد العيْرَيْن 

إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه 

إذا أتى الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان 

إذا أتيت مضجعك فتوضأ ثم اضطجع على جنبك الأيمن 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 

إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد 

إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس 
فليتم صلاته ١‏ 
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أبو سعيد 


خرير 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر ٠‏ 

إذا أديت زكاة مالك . فقد قضيت ما عليك 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 

إذا أرسلت كلبك وسميت فكل 

إذا أرسلت كلبك وسميت فكل كلك آرسل على زمه 
كلبًا آخر. 

إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه 

إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك 

00 : اللهم! اجعلها مَعَْماً 
ولا تجعلها مَغْرَّ 

ته اولمعو ا ور 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها 
ولا يقبله 

إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط . فإذا قضي التثويب 
أقبل 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وائتوها وأنتم تمشون» 
وعليكم السكينة والوقار 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل أعلا الصحفة» ولكن ليأكل من 
أسفلها 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله 

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله . فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله 
فليقل: بسم الله أوله واخره 

إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإن أكل الصقر فكل 

إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها 

إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعه 
إذا أمرتكم بأمر فاتو ستطعتم 


الراوي 


أبو هريرة 


ابن عباس 
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طرف الحديث أو الأثر 


إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك 

إذا أنا مت فأفضوا بخدي إلى الأرض 

إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما 
أنفقت 1 

إذا اتبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع 

إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك 

إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابًا. فإن أقربهما بايًا أقربهما جوارًا 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

إذا احتضر الميت فأغمضوا البصر. فإن البصر يتبع الروح 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا 

إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذا بد 

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 

إذا استنفرتم فانفروا 

إذا استهل المولود صارخاً ورث 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلانًا 

إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت 


إذا اشتبه عليك الحدود فادرأ ما استطعت 


إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه 

إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس 

إذا التقى الختانان وجب الغسل 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى 

إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . فقال عمر: ردوا . 
الجهالات إلى الشبه . 

إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها 

إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع 

إذا بال أحدكم فلينتز ذكرةٌ ثلاثا 


إذا بعت فكل. وإذا ابتعت فاكتل 


لمك 


عيسى بن يَزداد 
عن أبيه 
عثمان 
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طرف الحديث أو الأثر 

إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى 

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة 

إذا بلغت خمسا ففيها شاة 

إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ش 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً 

إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيم بالزرع» وتركتم 
الجهاد : سلط الله عليكم ذلا 

إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقواتم السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد 
أو ليذر 

إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 

إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي 

إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادمًا فليقل : اللهم إني أسألك 
ره 

إذا تزوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره 


إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين 

إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة 

إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات 

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الاخر 
فإنك لا تدري بما تقضي 

إذا توضأ أحدكم فالس رو ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا 

يشبك يديه 

إذا توضأت فتمضمض 

إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك 

إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبداً ببطنهاء فلتمسح مسحاً رفيقاً 
إن لم تكن حبلى ٍ 

إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً 

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين» 
وليتجوز فيهما / ش 

إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل : اللهم! اشف عبدك 

إذاجاء رمضان فخت آبوات اليخة وغلقت أبوايت الثار وصفدث 
الشياطين 
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أبو هريرة 
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على ما تقولون 


إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير 
إذا حلفت على يمين ف رأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر 


عن د يلك 


إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك 
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 


نكاحها فليفعل 


إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى 


نكاحها فليفعل 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 

إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من 
أظفاره شيئا حتى يضحي 

إذا دعوت الله فادعٌ ببطون كفيك ولا تدعٌ بظهورهما 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب . فإن شاء طعم وإن شاء ترك 

إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك 

إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائمًا فليدع » وإن كان مفطرًا 


فليطعم 


وو 


إذا دعيت فقّد أذن لك 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستَطبْ بثلاثة أحجار فإنها تُجزئءٌ عنه 
إذا رأت الدم لا تصلي 

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا 

إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي 


طرف الحديث أو الأثر 

إذا جامع الرجل أهله فليقصدها. ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها 

إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف 

إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد. ثم ليقل : اللهم! إن 
أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم 

إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهماء واستبشرت 
أرواحهما فى السماء 

انكرت الفاذة فليوةة أتزكها ولو كنا اعرعنا 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم 

إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرآء فإن الملائكة يُؤْمّنون 
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الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 
إذا رأيتموه فصوموا 
إذا رفعت رأسك من السجود. فلا تقع كما يقع الكلب 
إذاركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم وذلك أدناه . 
إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس له إلا أثر سهمك 
فكل. وإن وجدته 
إذا رميت فسميت فخزقت فكل وإن لم تخزق فلا تأكل [ولا تأكل] 
من المعراض . 


إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 

إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة فإنه عورة 

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم» ولا تسألوه بظهورها 


إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه 
إذا سجد أحدكم فليبتدأ بركبتيه» ولا يبرك بروك البعير 

إذا سجد أحدكم فليعتدل. ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلاب 

إذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب: وجههء وكفاه 


إذا سجدت المرأة فلتحتفز» ولتضم فخذيها 

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وعليكم بالسكينة والوقار 
ولا تسرعوا 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا 

إذا سميت الكيل فكل 

إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح 
الشك 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها 
واحدة 

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه 

إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته 

إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف . فإن فيهم السقيم والضعيف 
وذا الحاجة 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً . فإن لم يجد فلينصب عصاً 

0 


جابر 


العباس بن 
عيد المطلب 
علي 

البراء بن عازب 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبدالر حمن بن عوف 


ابن مسعود 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر 

إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم 

إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيدء 
ولا آمرهم أن يعيدوا 

إذا صليت أي : على الجنازة فلا تبرح عن مصلاك حتى ترفع 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشية 

إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر 

إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأهاء إن شاءت فارقت» فإن 
وطئها فلا خيار لها 


إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه 

إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من 
عذاب جهنم 

إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد 

إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه» ولا يميل ميل اليهود 

إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس 

إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين 

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل اخرة الرحل . فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل 

إذا قتلت المرأة عمدًا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت 
حاملا وحتى تكفل ولدها 


إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله 
أمرّ ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة 

إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم 
فإنها أم الكتاب 

إذا قسمت الطرق وحدت فلا شفعة فيها 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 

إذا قلتم : لا بأس., أو لا تذهل أو مَتَرْس : فقد امنتموهم. فإن الله 
تعالى يعلم الألسنة 


نك 


ابن أمية قال: سمعت 


رجالاً يتحدثون عن 


النبي كله 
أبو موسى 
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أنس وأبو هريرة 
المغيرة بن شعبة 
أبو هريرة 


أبو ذر 


معاذ بن جبل 


وأبو عبيدة بن الجراح 
وعيادة بن الصامت 


وشداد بن أوس 
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أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر 


إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج 
إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن 


كان فضل فعلى قرابته 


إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه 


إذاكان أحدكم يصلي فلا يدع أحداًيمر بين يديه» وليدرأه ما استطاع 


إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حَقَوكُ 
إذا كان الثوب واسعاً فخالفه بين طرفيه 


إذا كان الرجل بأرض قِيَ أي: قفر فحانت الصلاة فليتوضا. فإن 


ا يحد كلتم 


إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك 
إذا كان الماء قلتين بقلال هجر 

إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة 


إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة 


إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل 
إذا كان لإحداكن مُكَانَّب فلتحتجب منه 


إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب . فإن شتمه 


أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم 


إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان. فإن لم يكن لها 


زوج جلدها 


إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب. فليقم على رأس قبره 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


إذا مات ابن ادم انقطعّ عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية» أو علم 


ينتفع به من بعده 


إذا مات ولد العبد قال الله تعالى : قبضتم ولد عبدي . فيقولون: نعم 
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تُيمم كما يتيمم 


الرجال 


إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصمء أطعم عنهء ولم 


يكن عليه قضاء 


إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه بق 
إذا نابكم شيء في صلاتكم . فليسبح الرجال ولتصفق النساء سهل بن سعد 101/7 
إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين 515/7 
إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين 1 سل 
إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ش نفالضف 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل طلحة بن عبيد الله ١945/7‏ 
إذا وّضعت_ يعني : الجنازة_ كبرت وحمدت الله وصليت على نبيهيةٍ أبو هريرة 16 
إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول اللهيكٍِ ابن عمر سيق 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء ١غ‏ 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه 1/١‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب أبو هريرة 6 
إذا وَلِيَ أحدكم أخاه فليّحسن كفنه “7 
إذا ولي أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدّعه وليجلسه معه أبوهريرة سيل 
إذا يطلقنناء مقاطع الحقوق عند الشروط عَْهَو ١١‏ 
أذن للنبي يك في الجمعة قبل أن يهاجر فلم يستطع أن يُجَمّع ابن عباس لذت 
بمكة. فكتب إلى مصعب بن عمير 

الأذنان من الرأس 2/١‏ 
أربعٌ جائزاتٌ إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح والتزويج والنذر عمر 10/4 
أربع لا لعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر علي 100 
أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح أبو أيوب برق 
أربعة شهداء وإلا حَدٌَ في ظهرك 20 
أرجح أي أن النبي كَةٍ كان يقول للوزان ذلك 1/0 
أرحني فقد قطعت وتيني» إني أجد شيئاً يتنزل على ذفن 


أردفني رسول الله بك فقال: أمعك من شعر أمية؟ قلت: نعم . عمرو بن الشريد ل 
فأنشدته بيتا فقال: هيه 1 


أرسل رسول الله يَكِ إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني الزهري 1/1 
يوم الأحزاب 

أرسل رسول الله يَكٍِ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر عائشة 7/5 
ثم مضت فأفاضت 

الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة 4/7 

أرضعي سالمًا خمس رضعات فيحرم بلبنها سهلة بنت سهيل  ١57/٠١‏ 

أسرعوا بالجنازة. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن كانت دنه 
غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 


فك 


أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة 

الإسلام يجبٌ ما قبله 

الإسلام يُعلو ولا يعلى 

أسلم يا أبا الحارث 
فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن : 

أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت للنبي كَل فذكرت له ذلك» فقال: 
اختر منهن أربعًا 

ملساو لج 1 اام : فاق واحدة منين 

أشعرتٌ أن الله أحيا أباك وكلمه كفاحاً 


5 


ديه !جح الات المع الى ابل ميدي :19ح الواتهاي:ني 
كتابه وأذن فيه 

أشهد أني سمعت ابن عباس يقول : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة 

أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله يكِْةِ نهى عنه في حجة الوداع 

أشهد على علي أنه قضى به 

أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل . فأتوا به النبي يل فقال: 
يا محمد! إني مسلم 

أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي يك يستأمره فيها. فقال: 
يا رسول الله! إني أصبت مالا بخيبر 

الأصابع سواء» والأسنان سواء: الثنية والضرس سواء هذه وهذه 
سواء 

أصابنا مطر في يوم عيد. فصلى بنا رسول الله يَكِةٍ في المسجد 

أصابنا ونحن مع رسول الله يَكيهِ مطر ف فَكَسَرٌ ثوبه حتى أصابه من 
المطر. فقلنا : لم صنعت هذا ؟ 

أصبت أرضًا بخيبر لم أُضِب مالا قط هو أنفس عندي منه 

أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك 

٠‏ لرسول الله ككل 

أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم 
ينصرف 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

أصغرهما مثل أحد 

أطعم ثلاثة اصع من تمر بين ستة مُساكين 

لوك 


الراوي 


أبو أيوب الأنصاري 


ابن شهاب 
نوفل بن معاوبة 


بن عباس 


سعيد بن جبير 
الربيع بن سبرة 
لشعبى 
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طرف الحديث أو الأثر 


ظهروا التكاح 

عتقت عائشة عن أخيها عبدالرحمن بعد موته 

أعتقني رسول الله يِه وجعل عتقي صداقي 

أعتقها ولدها 

إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه 
وقد ستروا بيتي بجادي أخضر 

' أعطوا الأجير أجره قبل أن يجففّ عرقه 

أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا 

أعطى خيبر على الشطر 

اداح سيك تسرك مسار 515 

ا ا 

أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى 

أعظم النساء بركة أيسرهن مؤئة 

أعظم سورة في القرآن؛ وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته ا 

إعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي 

أعلفه الناضح والرقيق 


أ 
| 
أ 
أ 


أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


فقرائهم 

أعلنوا التكاح 

أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين 

أعوذ بالله قوله ذلك عندما يريد الدخول للخلاء 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب . فأصابوا سبايا من سبايا 
العرب 

أغارت الخيل على الشام. فأدركت العراب من يومهاء وأدركت 
الكوادن ضحى الغد 

أغنوهم عن السّوّال في هذا اليوم 

044 


الراوي 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر 


أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم 
أفاض رسول الله يك من اخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى 


منى فمكث بها ليالي أيام التشريق 
أفاض رسول الله كك يوم النحر 
أفرضكم زيد 
أفشوا السلام بيتكم 
أفضت قبل أن أرمي . قال: ارم ولا حرج 
أفضل الحج العج والئج 


أفضل الدعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

أفضل الصدقة جهدٌ من مقل إلى فقير في السر 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 

أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل» وأفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم 

أفضل الصلاة صلاة داود. كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» 
وينام سدسه 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطرنا على عهد رسول الله كك في يوم غيم ثم طلعت الشمس 

أفلا كنتم اذنتموني 

أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم ات بها بيضاء نقية. لو كان 
أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي 

أقام أصحاب النبي يك برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة 

أقبلنا مع النبي كَكِهِ حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة. 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

أقرع بين نسائه 

أقرع في ستة مملوكين 

أقطع أبا بكر وعمر وعثمان وجمعاً من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين 

أقطع وائل بن حجر أرضاً 

أقل الحيض يوم وليلة 

أقل ما فيه الوضوء 

أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة 


الراوي 


ابن كريز 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أسماء 


جابر 


أبو هريرة 


طرف الحديث أو الأثر 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

أقيمت الصلاة. فخرج رسول الله يكٍ يمشي وأنا معه فقارب في 
الخطى . ثم قال: تدري لم فعلت هذا ؟ 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم 

أكثر دعاء النبي كك يوم عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد بيده الخير 

أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة 

أكثروا عليَ من الصلاة في يوم الجمعة 

أكثروا من ذكر هاذم اللذات 

أكره أن يشارك المسلم اليهودي 

أكلت مع رسول الله يكلِِ لحم حباري 

ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو 
المحلل 

ألا أصلي بكم صلاة رسول اللهيكِِ؟ فصلى . فلم يرفع يديه إلا أول مرة 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل 


ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيلاً عمد السوط والعصا والحجر مائة 
من الوبل 

ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلىيا رسول الله ! قال : الإشراك بالله 

ألا أنبعكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها 

إلا أنه حفف عن المرأة الحائض 

إلا الجماع ‏ أي يجوز الاستمتاع بالحائض بدون فرج 

إلا الفرائض - أي يجوز الصلاة على ظهر الراحلة غير الفريضة 

ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه 

إلا زكاة الفطر في الرقيق 

إلا صلحاً أحل خراماً 

إلا عن طيب نفس منه 

ألا قام أحدكم فضمنه 

ألا ! لاتغالوا في صداق النساء . فما أصدق رسول الله يَكِ أحدًا من 
نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية 

إلا لمنشد أي لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعدّفها 

ألا! وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر 
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الراوي 


زيد بن ثابت 


عمرو بن شعيب 
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طرف الحديث أو الأثر 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 


ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر 

ألقى طائر يدأ بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم» وكانت يد 
عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد 

ألم ترَوا إلى ما قال ربكم ؟ قال: ما أنعمث على عبادي من نعمةٍ 
إلا أصبحَ فريقٌ منهم بها كافرين 


أليس النبي يَكْهِ حين دخل على سعد بن عبادة قال : ألا ترى ما يقول 


أبو الحباب؟ 

أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي ؟ قلن: بلى 

أم سلمة تركت السجود لرمد بها 

إما أن يُعَجَلهاء أو يدخرها له في الاخرة» أويصرف عنه من السوء 
مثلها 

أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 

أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله 

أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة» إنها ولثه! إن ترى الدم 
بعد أيام محيضها 

أما يخشى الذي يرفعٌ رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسة رأسَ حمار 

أمر ابن عباس بالمتعة . وقال: سنة أبي القاسم 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائيض 

أمر النبي يك أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعراً ولا ثوباً: 
الجبهة واليدين 

أمر النبي يك بإطعام عبده من الطعام الذي ولي حره ودخانه 

أمر النبي كك بالصدقة. فقام رجل فقال: يا رسول الله! عندي دينار. 
فقال: تصدق به على نفسك . فقال: عندبي اخر 

أمر النبي يَكِةِ زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود قال : حتى كنت أكتب 

أمر النبي يك فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فتكحها بأمره 

أمر برجم ماعز ولم يحضره 

أمر بعينه فعصبت وأعطى رجلاً بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى 
انتهى بصره ٍ ش 

أمّر رسول الله يك أبا بكر فغزونا أناساً من المشركين فبييتناهم 
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الراوي 


ابن عباس 


أبو هريرة 


اين عباس 
أبو هريرة 
ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 


سلمة بن الأكوع 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
أمر رسول الله علد المسىء فى صلاته بالإعادة 


أمر رسول الله يك بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ابن عمر . 
ممن تمونون 

أمر رسول الله يك بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب عائشة 
والفأرة 

أمر رسول الله يك بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر 

أمر رسول الله َك سلمة بن صخر بالصيام . قال: وهل أصبت ما 
أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 

أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . ذكر منها: أطراف القدمين 

أمرت أن أقاتل الناس 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 2 اين عمر 
رسول الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم 

أمرنا يعني النبي يك أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما صفوان بن عسال 
على طهر ثلاثا إذا سافرنا 

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز سويد بن غفلة 


أمرنا النبي يك أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة 
أمرنا النبي يك أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب أم شريك 


أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا ابن عمر 

أمرنا رسول الله يك إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلائة ٠‏ صفوان بن عسال 
أيام 

أمرنا رسول الله يي أن نتكىء على اليسرى وأن نتصب اليمين سراقة بن مالك 


أمرنا رسول الله يكل أن نَسْمَشْرفَ العين والأذن» ولا نضحي بمقابّلة على 
ولا مُدَابرة» ولا خرقاء ْ 
أمرنا رسول الله يكِ أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة في واحد 

منهما ش 

أمرنا رسول الله ككِةِ أن نشترك في الإبل والبقر . كلّ سبعةٍ من في بدنة جابر 
أمرنا رسول الله يك أن نغطي الإناء ونوكي السقاء 
أمرنا رسول الله يَكٍِ بأكل الضبع . قلت: هي صيد؟ قال : نعم جابر 
أمرنا رسول الله كك باتباع الجنائز 
أمرنا رسول الله َك بالفرعة من كل خمسين واحدة عائشة 


الحزء والصفحة 
لفن 
عا" 


١6/: 


انث كرس 
004/٠‏ 


:/ه 
١117‏ 
0015 

608/٠ 


لضن 


51/١ 


١ 
اك دلا‎ 
انف‎ 
000/١ 
25 


١4/١ 
7/1 


327, 


١١/5 
5/١ 
4/1١ 
الم‎ 
3/5 


طرف الحديث أو الأثر 

أمرنا رسول الله كك بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج 
حتى نهانا عنها 

أمرنا رسول الله يَككهٍ بالمضمضة والاستنشاق 

أمرنا رسول الله يك بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات 

أمرني النبي يك أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها. فأرسل بها 
فأرهفت ثم أعطانيها 

أمرني النبي كَكِ أن أقوم على بدنه» وأن أقسم بدنه كلها جلودها 
وجلالها 

أمرني رسول الله يَكِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة 

أمرني رسول الله يَكِةِ أن أقوم على بدنهء وأن أقسم جلودها وجلالهاء 
وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ْ 

أمرني رسول الله يَكِيِ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئاً 
حتى تبلغ ثلاثين 

أمسك أربعًا وفارق سائرهن 

أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة 

أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك 


2 


حقا واجبًا ورحمًا موصولا 

أمير القوم أقطعهم 

أميركم زيد. فإن قتل فجعفر . فإن قتل فعبدالله بن رواحة 

إن آخر ما عهد النبي يك أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً 

أن آدم جمع فيها خلقه 

أن أبا أيوب صلى على رِجْل إنسان 

أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما 
وإسلامهما 

أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما لما حضرته الوفاة قال لها: 
يا بنية! إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً 

أن أبا بكر الصديق قال في وصيته ليزيد حين بعثه أميراً: يا يزيد! 
لاتقتل صبياً ولا امرأة ولا هرماًء ولا تخربن عامراً ولا 
تعقرن شجراً مثمراً 

أن أبا بكر بعئه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله كَل قبل 
حجة الوداع يوم النحر يؤذن 

أن أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان في أيام منى يدففان 
ويضربان ويغنيان بما تقاولت به الآنصار يوم بُعاث 
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الراوي 


سبرة 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
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أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر ' الراوي 

أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاءته الجدتان أم الأم وأم الأب 
فورّث أم الأم وأسقط أم الأب 

أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا 
له ما يكفيه ْ 

أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 

أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة فرضوا له 

أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله عائشة 
بالعالية. فلما مرض قال : يا بنية! كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً 

أن أبا بكر صلى حين غاب النبي بل 

أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد 

أن أبا بكرة ‏ واسمه نفيع ‏ ركع دون الصف فقال له النبي يل : 
زادك الله حرصا ولا تعد 


أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه الوليدبن عائشة 
عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار 

أن أبا سفيان حين أسلم . قال النبي يك للعباس : احبسه على الوادي ابن عباس 
حتى تمر به جنود الله فيراها 

إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني 
وولدي: خذي 

أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم . فقالت: أتزوجك 
وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان ؟ 

أن آنا طيبة حجم التي يل فاعطاء أجره وآمر موالية أن يخففواغنه 


من خخراجه 

أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من رجاء بن حيوة 
المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد 

أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله تعالى عليه قال : يا رسول الله ! الحسين بن السائب 


إن من توبتي أن أهجر دار قومي 
أن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله. 
فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه 
أن أبا موسى قدم على عمر رضي الله تعالى عنه ومعه كاتب نصراني . 
أن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر 
أن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
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أن أباغريزة أوضى حين عضره الموّتك آن لا تغريوا علي فسطاطاً 


طرف الحديث أو الأثر 


أن إبراهيم ابن النبي كك غسله النساء 


ع 


ة 
ذا ف كد يسم اسرد برطلل ينه . فقال: 


حج عن أبيك واعتمر 


أن أبياً نحى قيس بن عباد وقام مكانه. فلما صلى قال: يا بني ! 


لا يَسُوّْكَ الله 


إن أحب أموالي إليّ بيرحاء يريد حديقة 


إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج 


إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج 


إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه 
إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال: فقمنا فصففنا 


عليه كما نصف على الميت 


إن أخحذها في كفه د 
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أن يك أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره 


3 


ثم أسلم ردها عليه 


أن أزواج النبي يه تمتعن معه في حجة الوداع 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 


إن أخى من أبى وأمى مات وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينار واحد 


إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم 


أن أعرابياً قال : يا رسول الله ! أخبرني ما فرض الله عليّ من الصيام ؟ 


فقال: شهر رمضان 


عياع 
ع 


ع 


حيرا استشزوا 


أن أم انين قال يا رسول الله! ادع الله له. قال: فدعا لي بكل خير. 


ل ند 


وكان من آخره: اللهم! أكثر ماله وولده وبارك له فيه 


أن أم سعد ماتت والنبي يَكِْةِ غاتب . فلما قدم صلى عليها وقد مضى 


لذلك شهر 
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الراوي 


عبدالله بن زيد 


ابن عاصم 


أبو رزين العقيلي 


عمران بن حصين 


سعيد بن المسيب 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 

أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! كيف تصنع النساء بذيولهن؟ 

قال: يرخين شبرا. 3 
أن أم سّلِيم ونسيبة بنت كعب كانتا تغزوان مع النبي يك . فأما نسيبة 

فكانت تقاتل 
أن أم ورقة قالت: يا رسول الله ! إني أحفظ القرآنء وإن أهل بيتي 

لا يحفظونه 
3 أمازة لبله القدن انها ليلة حاف بلكة : كان فبها قمنا مالم : 

ناك ياحيت ل د فها ول 2 
أن أنساً رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك 
أن أنساً صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثاً وتكلم. فقيل له: إنما قتادة 


أن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام . فورثته أختي دوني زيد بن قتادة العنبري 


وكانت على دينه 

أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كسّة ‏ بضم الكاف 
وتشديد الحاء المهملة -. وخلف ثلاث بنات» 

أن أوس بن الصامت لما أمره رسول الله يك بالصوم قالت امرأته: 
يا رسول الله! إنه شيخ كبير 


إن أول جُمعة جُمّعتء بعد جمعة في مسجد النبي كَل بجوائى ابن عباس 


قرية من قرى البحرين 

إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم 

إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أولادكم 

أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه 

أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع 


أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر: أعلمتها ؟ قال: لا سليمان بن يسار 


أن ابن سيرين كان يققدم من يحفظ له مكاناً يصلي فيه 

أن ابن عباس دخل حمامًا وكان بالجحفة 

أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى عنهم : ليس الأخوان إخوة 
في لسان قومك 


إن ابن عباس وهل ابن المسيب 


أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد أحال الثلج 
بينه وبين الدخول 
أن ابن عمر أمر مناديه فى ليلة باردة فنادى : الصلاة فى الرحال 
/ا 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 

أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجهز للجمعة فأتاه 
بالعقيق وترك الجمعة 

أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعًا 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض . فذكر ذلك للنبي كَل فتغيظ 
فيه رسول الله كك 

أن ابن عمر فعله» وقال: هكذا صنع رسول الله كَل 

أن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا 

أن ابن عمر كان يأمر النساء بذلك في الصلاة 

أن ابن عمر كان يتَبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك 

أن ابن عمر كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة» ويزيد: وأصلح 
أو أتم لنا مناسكنا 

أن ابن عمر كان يضع يده بين ثديبها وعلى عجزها من فوق الثياب 
ويكشف عن ساقها 

أن ابن عمر كان يقول للحالق : ابلغ العظمين» افصل الرأس من اللحية 

أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائتل ذلك : لا غفر الله لك 

أن ابن مسعود جاء إلى النبي كَل بحجرين وروثة يستجمر بهما فأخذ 
الحجرين 

أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي يك 
فعل 


إن ابني هذا سيد 


إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بها ابن عمر وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وعمر 


وعائشة 
أن الاذن على مشربة رسول الله كك عبد يقال له: رباح م 
أن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق بائني عشر ألمًا عمر 
أن الأقرع بن حابس سأل النبي كك فقال: يا رسول الله! الحج في 

كل سنة أو مرة واحدة ؟ 


إن الأوقاص لا صدقة فيها يحيى بن الحكم 


إذ اليناةة من الأننان :عق التفشل الراطية 
أن البياض من خير الثياب 
إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة 


أن الجن لما سألوا النبي يلل الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله ابن مسعود 


عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما 
أن الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما ركب على سرج عليه جلد 
184 
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طرف اللحديث أو الأثر الراوي الجه والصفحة 


أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له الهس 

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد منه شيء ححتى2 عمر بن الخطاب ‏ 514/9 

أن الوُبَيّع عمته كسرت ثنية جارية . فطلبوا لها العفو. فأبوا. فعرضص أنس فتك 
الأرش . فأبوا. فأتوا رسول الله يلل 

أن الرجل إذا توضأ ثم نخرج إلى المسجد لم يخط خطرة إلا رفعت أبوهريرة . بفضفض 
له بها درجة» وحط عنه بها خطئية 

أن الرسول يكل قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية» ٠‏ ل 
والحمد لله رب العالمين ايتين 

إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب عمر بن الخطاب  ١١١/9‏ 

أن السنة في الصلاة على الجنازة: يكبر الإمام؛ ثم يقرأ بفائحة 2 أبوأمامة بن سهل ‏ #/4» 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه عن رجل 

أن الشمس انكسفت فقام علي فركع خمس ركعات» وسبجد علي ذففدك 
سسجدتين؛ ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك 

إن الشمس تطلعٌ من صبيحّتها بيضّاء لا شعَاعَ لها أبي بن كعب عضن 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس, عم 

إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء أنس بن مالك دان 

أن الصديق لما قائل مانعي الزكاة وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها. نذاق 
قال: لا أقبلها َ 

إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين أبو ذر كفس 

أن الضحاك أوصى أخاه سالماً بأنه إذا غسله : أن يجعل حوله ستراً شالف 

أن العاص نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن عبدالله بن العاص  ١4١/١‏ 
العاص نحر حصته خمسين ابن وائل 

أن العباس استأذن النبي يك أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته . أبن غمر مرق 
فأذن له 

أن الفضل بن عباس وعبد المظلب بن ربيعة بن الحارث سألا نف فنا 
رسول الله يَلَِةِ أن يبعثهما على الصدقة . فأبى أن يبعثهها ش 

أن القرآن نزل بالتفخيم زيد بن ثابت' فشن 

أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر ضحابياً سلمان فى 

إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواء. فتداووا أبو الدرداء ' ريل 
ولانتداووا بالحرام ش 


514 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
إن الله تجاوز لأمتي عن الخطاء والنسيان وما حدثت به أنفسهاء م 
مالم تكلم أو تعمل به 
إن الله تعالى بعث محمدًا يَلِيةِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب. فكان عمربن الخطاب  5١9/٠١‏ 
فيما أنزل عليه آية الرجم 


إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 2 أبو الدرداء ان 
حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم 

إن الله حرم بيع يع الخمر والميتة والخنزير والأصنام جابر ميض 

إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب علي 268 

إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت أبو ذر ؟/ ما 


إن الله سبحانه وتعالى يباهى الملائكة بأهل عرفة : انظرو! إلى عبادي عبدالله بن عمر 1/4 
اتوئن شعن غير 


إن الله سمّى المدينة طابة جابر بن سمرة 2/5 
إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصية لوارث أبو أمامة لض 
إن الله قد أمدكم بصلاة» وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر. 10 
إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهي : الوتر 00 
إن الله قد فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوها حكن 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة شداد بن أوس ا 
إن الله كره لكم ذلك أي قيل وقال وكثرة السؤال 1م 
إن الله لا يستحبي من الحقء لا تأتوا النساء في أعجازهن 70/1 
إن الله لا يقبل صلاة رجل مُسبل أبو هريرة "١/5007‏ 
إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ١9‏ 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا لطيب ما بقي من أموالكم ابن عباس لاضن 
إن الله لم يفرض علينا السجود.ء إلا أن نشاء» ولم يسجد فسلى 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ش لففض 
إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة أويشرب الشربة فيحمده عليها 0/0 
إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان ابن أبي أوفى 1١‏ 
إن الله منع الصلح في النساء 01 
إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا أبو شريح لض 
في شيء أتوني فحكمت بينهم . 
إن الله وتر يحب الوتر . فأوتروا يا أهل القران !قال امراف ابن مسعود كك 
ما يقول رسول الله كَكِِ ؟ فقال: ليست لك 
إن لله وملائكته يُصَأُون على الذين يلون الصسفوف ان 


و 


طرف الحديث أو الأثر 


معام 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته 

إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 

إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤوب 

إن الله يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث لا تتكلموا في الصلاة 

إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين 
00 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر 

أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا 


أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين 

. إن المرأة خلقت من ضِلْع أعوج لن تستقيم على طريقة . فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها 

إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة 
من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة 

إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله 

أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين. فأبى 
النبي كَلةِ أن يييعهم 

أن المغيرة بن شعبة نهض من الركعتين فسبح به من خلفه فمضى . 
فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو 

أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي يك ثم قال : خاتمي» 
فدخل وأخذه 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 

إن الملاتكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى 

إن الملائكة لتصافح ركبان الحج وتعتنق المشاة 

أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

إن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة 

أن الميت يعذب ببكاء أهله 

أن الناس نزلوا مع رسول الله يكٍ على الحجر أرض ثمود 

أن النبي يَكِ: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر 

أن النبي يَكِةِ أتاهم في مسجد بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآاهم 
يتطوعون بعدها 

أن النبي كَل أتته امرأة . فقالت: إن أمي ماتت وكان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها 
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طرف الحديث أو الأثر 
أن النبي يك أتته امرأة. فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية 
وإنها ماتت 
أن النبي يَكْةِ أتى المشعر الحرام فرقى عليه فحمد الله وهلله وكبره 


أن النبي يَكةِ أتي برجل قد شرب . فقال: اضربوه. وقال أبو هريرة : 
فمنا الضارب ينئعله 

أن النبي يكل أتي برجل ليصلي عليه . فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: 
نعم . ديئاران ش 


أن النبي يكل أتي بلص قد اعترف . فقال: ما أخالك سرقت . قال: 
للد ا | 

أن النبي كل أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما 

أن النبي يك أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 

أن النبي يكِِ أجاز شهادة القابلة وحدها 

أن النبي وَكِ أجاز وصية الذي أعتق 

أن النبي يك أخد الجزية من مجوس هجر 

أن النبي كَكهُ أذن فيها 

أن النبي كَلِ أراد أن يكتب إل ىكسرى وقيصر والنجاشي . فقيل له: 
إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً 

أن النبى يي أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار» 
سكل لي اعواء] اجلض لبها 

أن النبي يله أريد على ابنة حمزة. فقال: إنها لا تحل لي» إنها ابنة 
أخي من الرضاعة 

أن النبي يك أسر سبعين من الكفار يوم بدر فمنّ على بعضهم 
وفادى بعضهم 

أن النبي وَكيَةُ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

أن النبي يك أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما 
منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب 

أن النبي يِه أعطى الرجلين اللذين سألاه ولم يحلفهما 

أن النبي يَكِِ أعطى الفرس العربي سهمين. وأعطى الهجين سهماً 

أن النبي يكل أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار. فكأنهم وَجَدوا. 
فقال: يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضَلالاً فهداكم الله بي 

أن النبي يك أعطى سلمة بن صخر صدقة بني زُريق ليكفر منه كفارة 
الظهار ' 

أن النبي يَكِةِ أعمر عائشة من التنعيم حين حاضت 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 

أن النبي بك أغمي عليه في مر ضه الفلفك 

أن النبي يَلِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى ابن عمر سق 

أن النبي كَلَِةِ أفرد الحج عائشة 0/5 

أن النبي كَل أقاد بالقسامة في الطائف عمرو الأحول / 4" 

أن النبي يَكِِ أقاد مسلمًا بذمي . وقال: أنا أحق من وفى بذمته 1 

أن النبي يِه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية عن رجل من الأنصار /٠١‏ 9/06 

أن النبي يئِِ أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . فلما كان عمر فض 
قال لبلال : إن رسول الله يك لم يقطعك لتحيزه على الناس 

أن النبي يَكِِ أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق 1١6/7‏ 

أن النبي يَكةٍ أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية. وهي يلفنرق 
من ناحية الفرع 

أن النبي كك أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَليّة جَلسِيّها وغؤريّها 1 

أن النبي ل أقطعه أرضاً بحضرموت  ٠‏ علقمة بن وائل 0/”" 

عن أبيه 

أن النبي يكةِ أكل من بدنه 52/5 

أن النبي يكل ألبس عبدالله بن أَبَِ قميصه لما مات إرذت 

أن النبي يَكِةِ ألحده العباس وعلي وأسامة الى 

أن النبي كَكِِ أمّ ابن عباس وهو صبي في التهعجد فكرفسض 

أن النبي كله آَم عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما 1 

أن النبي يك أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل 01/5 

أن النبي يكيِةِ أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم / ع" 
ويجعلوها عمرة» إلا من كان معه هدي 1 : 

أن النبي يَكِِ أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان ذائية 

أن النبي كَل أمر أصحابه حين حصروا في الحديبية أن ينحروا 30/5 
ويحلقوا ويحلوا 

أن النبي كل أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجرء عائشة 27/5 
ثم مضت فأقاضت 

أن النبي كك أمر أمَّ ورقة بأن تجعل لها مؤذناً يذ لهاء وأمرها أن فيتس 
توم أهل دارها 

أن النبي يَكِِ أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء 60/1 

أن النبي ول أمر الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول: الحمد لله وغيرها فيل 

إن النبي كلِِ أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له: ما فعل أسيرك ا 

52/4 


أن النبى يَكةِ أمر بإجابة الداعى البراء 
ش 7 ش 


طرف الحديث أو الأثر 
أن النبي يَكيةِ أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم : 
الذهب بالذهب وزنا بوزن 
أن النبي كَكِةِ أمر بدفن الشهداء بدمائهم 
أن النبي كَكِْهِ أمر بضرب أعناق الذين قتلهم 
إن النبي ككةِ أمر بعزل إمام لأجل بصاقه في القبلة 
أن النبي كَلةِ أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب 
أن النبي يل أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يوماً يخرجون فيه 
أن النبي كِةِ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 
أن النبي يك أمر بوضع الجوائح 
أن النبي يك أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة من التنعيم 
أن النبي يك أمر علياً حين أعطاه الراية يوم خيبر وأمره بقتالهم أن 


يدعوهم 

أن النبي يَكِةِ أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعليّ 
من لحمها وشربا من مرقها 

أن النبي يك أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلنا منها 
وحسينا من مرقها 


إن النبي يك أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل . 
4 
فدخل علينا يوم النحر بلحم 

إن النبي وَِِ أمرنا بذلك» أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج 

أن النبي كلِ أمره أن يخرص العنب زبيباً كما يخرص التمر 

أن النبى يَكةِ إنما كان يقصر إذا ارتحل 

أن النبي يَكِْ إنما وقف بعد الزوال 

أن النبي يَكةِ أهدى جملا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة 

أن النبى يكل أحىدى فى حجته مائة بدنة 

أن النبي يكل أهلّ بالحج مفرداً 

أن النبي كك اتخذ خاتماً من ورق 

أن النبي يَكِِ احتجم وهو صائم 1 

أن النبي وَكِةِ استسقى وعليه خميصة سوداء . فأراد أن يجعل أسفلها 


٠‏ أعلاها فثقلت عليه فقلبها 
أن النبي يكلِكِ استسلف بكراً فرد خيراً منه» وقال: خيركم أحسنكم 
ْ قضاء 


“ أن النبي يكِِ استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصباًيا رسول الله ! 
تقال بل غارية تضموة 
” 


الراوي 


ابن عمر 
جابر 


جابر 


عائشة 


عا وان 
عتاب بن أسيد 


ابن عباس 
عبدالله بن زيد 


أبو رافع 


صفوان بن أمية 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة: 5 


أن النبي يَكِ استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً» ثم عمر 8/4 
التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي 

أن النبى يَكِةٍ استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان 230/1 

أن النبي وَل استلمه وقبل يده ْ ابن عباس 20/5 

أن النبي َك اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته» بعضهن 1/4 

في ذي القعدة 
أن النبي يَكِِ اعتمر ثلاث عمر ولح يزل يلبي حتى استلم الحجر عمرو بن شعيب  ١94/5‏ 
عن أبيه عن جده 

أن النبي يك اغتسل . قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفضص ميمولة ١‏ © ف 
الماء بيده 

أن النبي يَكِةِ انتهى إلى مَضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» يعلي بن مرة 4 
والسماء من فوقهم 

أن النبي يله بات بها 1/5 

أن النبي كك باع سُرَّقاً في دينه . وكان سُرّق رجلاً دخل المدينة وذكر انلك 
أن وراءه مالا فدايئه الناس 

أن النبي كَلِ باع مدبراً لان 

أن النبي يك بعث أبا جهم على الصدقة فَلآجَهُ رجل في فريضة << عائشة 00 

أن النبي يكِةِ بعث عليًا إلى اليمن قاضيًا 2/1 


أن النبي يَكةٍ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق. فناديا: أنه لا كعب بن مالك ررضت 
يدخل الجنة إلا مؤمن 


أن النبي يك بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين لاض 
أن النبي يك تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس جابر بن سمرة 1م 
أن النبي يكل تزوج ميمونة حلالاً» وبنى بها حلالاًء وكنت الرسول /0 
أن النبي يكِةِ تروجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس ميمونة ١/4‏ 
أن النبي يل تزوجها وهي بأرض الحبشة» زوّجها النجاشي وأمهرها أم حبيبة 0 
أربعة الاف» وجهزها من عنده 
أن النبي يَكهْ تعجل من العباس صدقة سنتين علي عم 
أن النبي يكل توضأ ثلاثا ثلائًا علي 10/١‏ 
أن النبي يَكِيهِ د توضاأ ثم قلب جبّةَ كانت عليه فمسح بها وجهه سلمان /27 
أن النبي وك توضاً مرتين مرتين عبدالله بن زيد 0/١‏ 
أن النبي كةِ توضاً من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا 5/١‏ 
أن النبي وله تب تيمم ثم رد على الرجل السلام 0/١‏ 


4 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


أن النبي يك جاءته امرأة من بني عامر من الأزد. فقالت: يا رسول بريدة لفالشف 
الله! طهر ني 
أن النبي بك جاؤوه برجل قد قتلّ نفسه بمَشاقِص فلم يُصلّْ عليه جابر بن سمرة ١‏ 078/9 
أن النبي يلل جعل الرقبى للذي أَرْقِبها << زيدبنثابت 2 41/9" 
أن النبي يَكِيهِ جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل جابر 00/5 
المشاة بين يديه» واستقبل القبلة 
أن النبي يكل جعل تحريم الحلال يمينا ابن عباس وابن عمر 48/١١‏ 
أن النبي كلِ جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً عمرو بن دينار درك 
وابن أبي مليكة 
أن النبي بَكيهِ جعل للسرية الثلث والربع مما غنموه 1 
أن النبي يَكيِِ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً بالل 
أن النبي يي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها عمرو بن شعيب ‏ 45/8 
ش 1 عن أبيه عن جده 


أن النبي يك جلس على المنبر في أول يوم وضع . فكبر وهو عليه؛ سهل بن سعد فيض 
ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد ش 


أن النبي يَلِيِْ جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام أبوذر فحف 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 
أن النبي وَقِ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة فيلت 
أن النبي يَكِدِ جمع من غير خوف ولا مطر لل 
أن النبي يَكلِِ حاصر أهل الطائف فلم يئل منهم شيئاً. فقال: إنا 01/1 
٠‏ 2 قافلون إن شاء الله غداً 
أن النبي يي حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه كعب بن مالك 864/6 
أن النبي يَكلِهِ حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي أبو جحيفة فيس 
أن النبي كه حكم للزبير حال غضبه اللشففف 
أن النبي يَلِ حلق جميع رأسه 7/4 
أن النبي يَكِيهِ حمل جنازة سعد بن مالك بين العمودين ١م‏ 
أن النبي يِل حوّل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ؛ ثم حول رداءه فيد 
أن النبي كلةِ حوّل رداءه ليتحول القحط جعفر بن محمد 2 ”0794/7 
عن أبيه 
أن النبي وَل حين توفي سجي بثوب حبرة وهو البرد عائشة رذفن 
أن النبي كد حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته 1 
أن النبي يِه حين قدم مكة توضأ ثم طاف يالبيت عائشة 21/5 
أن النبي يَكِِ حين ماتت ابنته أمر أباطلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي ١‏ . تيه 


كو 


طرف الحديث أو الأثر 
أن النبي كلِ خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم! اجعل في قلبي 


نورا» وفي لساني نورا 

أن النبي يليه خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو كتيب . 
فقال: إني دخلت الكعبة 

أن البي وَل خرج وهو حامل حسناً أو حسيناً في إحدى صلاتي 
العشاء فوضعه 

أن النبي يكت خرج يوم الفطر. عل ري لم يُصلّ قبلها ولا 
بعدها 

أن النبي يَككِةِ خطب الناس يوم النحر. يعني: بمنى 

أن النبي يَكِهِ خطب عائشة إلى أبي بكر. . 

أن النبي يَلِْهِ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها 
وإن لعابها يسيل بين كتفي 5 

أن النبي يَكِةِ خطب ودعا الله» وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه» 
ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر 

أن النبي يكل خير بريرة وكان زوجها حرًا 

أن النبي يلي خيّر غلامًا بين أبيه وأمه 

أن النبي يك دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعئل 
يستقسمان بالآزلام 

أن النبي يك دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا هو بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة 

أن النبي كَكيهِ دخل على ضباعة بنت الزبير. فقالت: إني أريد الحج 
وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني 

أن النبي يك دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه . فقال: ألم تر 
أن مجززا المدلجى نظر آنفاً إلى زيد وأسامة 

أن النبي يك دخل في الهجرة المدينة يوم الإثنين 

أن النبي يكِ دخل قبراً فأسرج له سراج . فأخذ من قِبَلٍ القبلة 

أن النبي يك دخل مكة ارتفاع الضحى» وأناخ راحلته عند باب بني 
شية ندل ْ 

أن النبي يَكِِ دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فأكل منها وقام 
فصلى 1 

أن النبي يَكَهِ ذبح يوم العيد كبشين ثم. قال حين وجههما: وجهت 


سييهة 


وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 


أن النبي يكيِ ذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل 
ودفن ليلا 
لال 


الراوي 


ابن عباس 


عائشة 


أبن مسعود 
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الذلك 


طرف الحديث أو الأثر 

أن النبي كك ذكر في حق الإبل والغنم والبقر إطراق فحلها 

أن النبي وَكِةِ ذكر في خطبة الأضحية كثيراً من أحكامها 

أن النبي يَكهِ رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة 

أن النبي َلِ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء 

أن النبي َك رأى رجلا يعبث في الصلاة. فقال: لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه 

أن النبي يَلِْةِ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب . فأعرض 
عنه فألقاه واتخذ خاتماً من حديد 

أن النبي يكِ رأى عليه رَيْطَة مضّرّجّة بالعصفر. فقال: ما هذه؟ 


أن النبي يك رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء . فسأل عنها المصدق . 
فقال: إني ارتجعتها بإبل فسكت 

أن النبي كَكِ رأى في قبر ابنه حجراً فأمر بسلهء ثم قال: إنه لا ينفع 
الميت 

أن النبي يَِةٍ رتبها في الرمي 

أن النبي يك رخص للرعاة في ترك البيتوتة 

أن النبي يك رَتْنّ على قبر ابنه إبراهيم ماء» ووضع عليه حَصْبآء 


أن النبي يَكِِ رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم ! أطعم من أطعمني» 

أن النبي كك رُفع قبره عن الأرض شبراًء وَطيّنَ بطين أحمر من 
العرصة 

أن النبي بكِ رُفع قبره عن الأرض قدر شبر 

أن النبي كك ركع ركعتين قِبّلَّ القبلة. وقال: هذه القبلة 

أن النبي يَكِةِ رماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة 

أن النبي يك رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً 


أن النبي بَكيِْ رمل من الحجر إلى الحجر 

أن النبي يَكِةِ رمى الكفار بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان 
أن النبي ييةِ رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف 
أن النبي َيِه رمى سبع رميات 

أن النبي كَلِهِ سئل أي الحج أفضل ؟ قال: العج والئج 


2,274 


الراوي 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


أن النبى يكل سُئل : أي : الرقاب أفضل ؟ فقال: أغلاها ثمنأء فق 
وأنفسها عند أهلها 

أن النبي يل سئل عن ألبان الإبل ؟ قال: توضتوا من ألبانها 2 لسن 

أن النبي كلِ سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو زيد بن ثابت 44/1١‏ 
مجوسي أو بريء من الإسلام 

أن النبي يلِِ ستل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة فقال : إن كان 0/١‏ 
مائعًا فلا تقربوه 

أن النبي يَكْهِ ستل عن الضبع . فقال: ومن ن يأكل الضيع؟ 4/1١‏ 

أن النبي َك سئل عن العقيقة فقال :إن الله للابعب الشقوق فكانه 33> 
كره الاسم 

أن النبي كَل سّئل عن الفأرة تموت في السمن. فقال: إن كان قن 


جامدًا فألقوها وما حولها 
أن النبي كَكِةِ سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال: أينقص الرطب إذا سعد بن أبي وقاص ١50/6‏ 


يبس ؟ 

أن النبي يك سئل عن قوم وقع عليهم بيت. فقال: يرث بعضهم إياس المزني 0 

أن النبي يل سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من ابن عباس 100 
حيث يبول 

أن النبي يَلِةِ سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال: لا يلبس القميص ولا ابن عمر 000 
العمامة ولا البرنس ولا السراويل 

أن النبي كك سابق بين الخيل المُضَمّرة ة من الحفياء ء إلى ثنية الوداع ابن عمر 1/5 

أن النبى يَكِهِ ساق فى حجته مائة بدنة 540/5 

أن النبي يكل ساق في حجته مائة بدنة . وقدم علي من اليمن فأشركه 1 
في بدنه 

أن النبي و سبق بين الخيل» وفضل القرح في الغاية اببنعمر 514/500 

أن النبى يَكَِةِ سجد غير مفترش ولا قابضهما 1/7 

أن النبي يل سجد غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف ل 
رجليه القبلة 

أن النبي بل سجد لرؤية زَّمِنْء وأخرى لرؤية قرّدء وأخرى لرقية بن 
فاشني 

أن النبي يَكِلِ حر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله عائشة 08/6 

أن النبي يَكَِةِ سّل من قبل رأسه نين 

أن النبي كَلِ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: حججت عن ابن عباس ل 
نفسك ؟ قال : لا 


27” 
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أن النبي وك سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن ابن عمر /1١‏ ام 
تحلفوا بابائكم 

أن النبي يَلْهُ سمى الطواف صلاة 2/5 

أن النبي يك شبهه بالدين رشالفة 

أن النبي يَِهْ شرط ذلك في صلح الحديبية» ووفى لهم به. فرد أبا 1 
جندل وأبا بصير 

أن النبي يَكِةِ صالح سهيل بن عمرو على وضع القتال عشر سنين مروان والمسور ‏ 5"7/4 

ابن مخرمة 

. أن النبي كل صلاها ليالي فصلوها معه. ثم تأخر وصلى في بيته عائشة 1 
باقي الشهر. 

أن النبي يك صلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه. فجاءت ١‏ عمروبن شعيب  ١87/1‏ 

بهيمة تمر بين يديه عن أبيه عن جده 

أن النبي يَكِيِ صلى الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة 1/4 

أن النبي يَئِْهِ صلى العيد وقال: من شاء أن يُجَمّع فليجمع زيد بن أرقم 111/1 

أن النبي كك صلى بذي الحليفة» ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة ابن عباس 1 
سنامها الأيمن | 

أن النبي يَلِِ صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة 1 

أن الني يَكْ صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم عمران بن حصين ‏ 557/7 

أن النبي َلِةِ صلى جالساً حين جُحِشَ شِقه ولت 

أن النبي يه صلى ست ركعات بأربع سجدات جابر /23 

أن النبي يك صلى صلاة الصبح في مسجد الحَيف . فلما انفتل من فض 


صلاته رأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه 
أن الني يي صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال أسماء بنت أبي بكر 075/7 
الركوع» ثم قام فأطال القيام 


أن النبي كَل صلى صلاة فلبس عليه . فلما انصرف قال لأبيّ: ابن عمر 00 
أصليت معنا ؟ 

أن النبي يَهِ صلى على أصحمة ‏ بالصاد والحاء المهملتين - جابر دي 
النجاشي» وكبر عليه أربعاً ْ 

أن النبي يك صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل أبو هريرة ذفن 
رأسه ثلاثاً 

أن النبي يَكِهِ صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعاً وأتى القبر»ء عامر بن ربيعة 4 
فحثى عليه ثلاث حثيات 

أن النبي يك صلى على منبره. فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر سهل بن سعد 6 
فسجد على الأرض 


طرف الحديث أو الأثر 


أن النبي يَكِهِ صلى في بيته وهو شاك. فصلى جالساً وصلى وراءه 
قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسوا 

أن النبي يه صلى في ثوب واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حر 
الأرض وبردها 

أن النبي يَكِهِ صلى في حميصة لها أعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة. 
فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 

أن النبي يفيه صلى في كسوف. قرأ ثم ركع ثم قرأثم ركع» ثم قر 
ثم ركع» ثم قرأ ثم ركع 

ن النبي يك صلى في مرضه خخلف أبي بكر في ثوب مُتوشّحاً به 

أن النبي بلي صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع . 
إذا سجد وضعها وإذا قام حملها 

أن النبي و ضحى بكبش موجوئين 

أن النبي يليه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى 
وكبر» ووضع رجله على صفاحهما 

أن النبي يك ضحى بكبشين أملحين أقرنين فلما ذبح أحدهما قال: 
للهم! إن هذا عن أمتي جميعاً 

أن النبي وَل ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده» وسمى وكبر 

أن النبي وَكِةٌ ضحى بكبشين ذبحهما بيده 

أن النبي يَكْةِ ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار» وكانوا ثلائمائة 
نفس في كل سنة 

أن النبي يك ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغرب, وأن عمر 
ضرب وغرب 

أن ابي يك طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن 

أن النبي وَل طاف مضطبعاً 

أن النبي كَكِةِ طلق حفصة ثم راجعها 

أن النبي كب عاده من وجع كان بعينه 

أن النبي كك عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى 

أن النبي به عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم 

أن النبي يَكِ علنها جعفر بن أبي طالب 

أن النبي يك فد رججلين من أصحابه برججل من المشركين من بني عقيل 

أن النبي يله فرق شعره 

أن النبي يل فسر العذر بالخوف والمرض 

أن النبي كَكِِ فعل ذلك أي عوده بعد الصلاة إلى الحجر الأسود لاستلامه 

أن النبي يَكِةِ فعله ‏ أي ادهن بدهن غير مطيب 
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أن النبي يلد فعله وداوم عليه أي الاعتكاف كل وقت عع 
أن النبي ككِةٍ قال: امسحوا على الخفين والخمار 1 
. أن النبي تَلِْ قال عن أويس القرني: فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ينانق 

أن النبي يككِةِ قال عن يوم النحر: يوم الحج الأكبر ابن عمر :/21 

أن النبي يَِةٍ قال في الخيل السائمة: في كل فرس دينار جابر /؟ ١:‏ 

أن النبي يَكِةِ قال في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قدر م١‏ ابن عباس 10 
0 يٍِ 

أن النبي يك قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع» ولا أبو سعيد لفق 
غير ذات حمل حتى تحيض 

أن النبي بك قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تَضّعْء ولا أبو سعيد 5/0 
غير حامل حتى تحيض حيضة 

أن النبي يك قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في2 ابن عياس ام 
ثوبيه» ولا تحنطوه 

أن النبي كك قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال ! حدثني بأزجَى - أبنو هزيزة 0 
عمل عملتَهُ في الإسلام 

أن النبي يك قال لرجل أسلم : أل عنك شعرٌ الكفر واختتن ل لسن 

أن النبي يَككيةٍ قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها . فإن فضل جابر مانا 
شيء فهكذا وهكذا 

أن النبي بكِِ قال لرجل حلفه قل: والله الذي لا إله إلاهو ماله ابن عباس 000 
عندي شيء ١‏ 

أن النبي يَكِ قال لرجل : هذه حلية أهل النار تعسووبن عي 1 

أن النبي يَكةِ قال لعلي : قد جعلت لك هذه السبقة بين الناس على شفقفق 

أن النبي يل قال لفاطمة : إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة ١‏ 1/1 

أن النبي يَكلِةِ قال لفاطمة: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة 220/1 
من دمها 

أن النبي يكِ قال لفاطمة لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي 11 
بوزن شعره فضة على المساكين 

أن النبي يَكِهِ قال للحضرمي : ألك بينة؟ قال: لا. ولكن أحلفه والله 00 
ما يعلم أنها أرضي 

أن النبي يَكِةِ قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها؟ 27/4 
فال لآ اعد شتاب قال ا#التوس وار عرانها حو لازا 


أن النبي يكل قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام. فإن الحسنة بعشر عبدالله بن عمرو ‏ 451/79 
أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر 
3 


طرف الحديث أو الأثر 

أن النبي بَكِْةِ قال لها حين دخل بها: ليس بك هوان على أهلك . 
إن شعت أقمت عندك ثلانًا خالصة لك 

أن النبي يَكٍ قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا. 
ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك 

أن النبي يكِةٍ قام الغد من يوم فتح مكة. فحمد الله وأثنى عليه 

أن النبي يك قبل هدية المقوقس 

أن النبي يَكةِ قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهدهم» وسبى 
ذراريهم» وأخذ أموالهم 


أن النبي يَكِْةِ قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة 


أن النبي بَكِةٍ قد صلى الوتر خمساً وسبعاً وتسعاً بسلام واحد 

أن النبي يَِ قدّم أبا بكر إلى الصلاة حيث قال: مروا أبا بكر 
فليصل بالناس 

أن النبي يَكةِ قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي 
وأوصى بثلثه لك 

أن النبي مَك قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما 

]لني كلل دز فى ركه من امه بالبقرة وال عهان والسناء 

إن النبي ل قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين 

أن النبي يَكْةِ قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم 

أن النبي يِه قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين 

أن النبي يك قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان بني الأم يتوارثون 
دون بني العلات 

أن النبي يك قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب 
وخالد بن الوليد 

أن النبي كِةِ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور 

أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد 

أن النبي وك قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق 

أن النبي بكهِ قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما 

أن النبي يك قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما 

أن النبي يك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 

أن النبي ككِدِ قطع يد سارق سرق برنسًا من صفة النساء قيمته ثلاثة 
دراهم 

أن النبي يك قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه 

إن النبي يك كاتب الملوك فكتب إلى النجاشي وإلى قيصر وإلى 
كسرى يدعوهم إلى الإسلام 
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أن النبي بكلِ كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً 

أن النبي يك كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. يعني وهو جنب 

أن النبي يك كان إذا أراد البراز انطلق حتى لايراه أحد 

أن النبي يف كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 

أن النبي كك كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فمن خرجت لها 
القرعة خرج بها معه 

أن النبي يك كان إذا أمّر رجلا على جيش أو سرية قال: اغزوا 
بسم الله . قاتلوا من كفر بالله 

أن النبي يَكِ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه 
وخلل به لحيته 

أن النبي يك كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق 

أن النبي كَل كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبّعه وأمّن 
الناس 

أن النبي يك كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم! إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث 

أن النبي يَكِةِ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا 

أن النبي يَكِةِ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه 

أن النبي يك كان إذا رأى البيت رفع يديه 

أن النبي يَكلِيِ كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك 
عليك 

أن النبي يَكةِ كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف 

أن النبي يكِةِ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض» ونححى 
يديه غن تعلبيه 

أن النبي يَكِةِ كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه 

أن النبي يَكلِ كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل الدّين 

أن النبي يَكِةِ كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم 
ناحية» فقال: إني صائم 

أن النبي يل كان في سفر فحانت منه نظرة. فإذا امرأة ناشرة 
شعرها. فقال: ما هذه ؟ 

أن النبي يَكِ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً 

أن النبي يَكيِ كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا 
على قوم 
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أن النبي ككل كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة عبدالله بن عمرو  ١4/١‏ 
ابن العاص 1 

أن النبي كي كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائيض عائشة 2.2/١‏ 

أن النبي بل كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك أبوهريرة يلف 
لباو من وفاة * 

أن النبي يَلةٍ كان يؤمن رسل المشركين 1.28/1 

أن النبي يي كان يبععث على الناس من يتخرص عليهم كرومهم عتاب بن أسيد “776/7 
وثمارهم : 

أن النبي يَيِيدِ كان يتعوذ من الجانء وعين الإنسان. فلما نزلتا أخذ أبو سعيد ١1‏ 
بهما وترك ما سواهما 

أن النبي يَِ كان يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع ه/ ١67‏ 

أن النبي وَل كان يحب التيمن في تنعله وترّجُله وطهوره وفي شأنه عائشة 20/١‏ 
كله 

ن النبي كي كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي 21211 
حائض 

أن النبي كَلِةِ كان يدخر قوت عياله سنة لاضن 

أن النبي كةِ كان يدفن كل ميت واحد في قبر 1 #/ ١١‏ 

أن النبي وَكِْةِ كان يرجل رأسه وهو معتكف 46 

أن النبي كَل كان يرفع يديه حين يكبر ابن عمر 1 

أن النبي وَل كان يرفع يديه مع التكبير وائل بن حجر 6 

أن النبي وَل كان يُسَبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . يومئ برأسه ابن عمر 5/1 

أن النبي يكل كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه عمار 1/5 

أن النبي يَكِ كان يسوي بين زوجاته حتى في القبلة. ويقول : اللهم! 5/4 
هذا قسمي فيما أملك ش 

أن النبي كلْهُ كان يشير بإصبّعه إذا دعا ولا يحركها ‏ ' عبدالله بن الزبير  ١57//”‏ 

أن النبي وَِِ كان يشير في الصلاة ابن عمر وأنس فقن 

أن النبي ب كان يصلي إلى سترة أنس ١‏ 

أن النبي يكل كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ابن عمر / 4 

أن النبي وك كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ابن عباس بفقىق 

أن النبي يَكِ كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين أبو قتادة 1 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين 

أن النبي يَكِيِ كان يصلي قبل الظهر أربعاًء لا يفصل بينهن بتسليم أبوأيوب 747 


أن النبي كَلِةِ كان يصوم يوم الإثنين والخميس. فسّئل عن ذلك أسامة بن زيد “30/7 
فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس 
هم 


طرف الحديث أو الأثر 

أن النبي َي كان يعتم» ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة 

أن النبي يل كان يفعل ذلك أي إذا خرج المعتكف لأمر لا بد منه 
فباع أو اشترى أو سأل عن مريض أو غيره ولم يُعرّجٌ أو يقفْ 
لذلك جاز 

أن النبي يَكْةِ كان يفعل ذلك أي جعل فص الخاتم مما يلي كفه 

أن النبي يَكِةِ كان يفعل ذلك أي قيام إمام إلى الصلاة» فمأموم غير 

. مقيم للصلاة إليها إذا قال المقيم لها: قد قامت الصلاة 

أن النبي يك كان يقبل بوجهه على أصحابه ويقول : على مكانكم » 
ثم يكبر ْ 

أن النبي كَةِ كان يقبّل وهو صائم لما كان مالكا لإزبه 

أن النبي يَكِةِ كان يقرأ بهما أي سورة السجدة وسورة الإنسان 

أن النبي يَلكةِ كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة أي سورة الجمعة 


والمنافقون 
أن النبي يك كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى : 


له 


فَولْواءامَكَا لَه وَمَآ أل ليسا 

أن النبي يك كان يقرأ في الركعات الثلاث من وتره بذلك 

أن النبي يَكيةِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين 
يطول الأولى ويقصر الثانية 

أن النبي يَكِةِ كان يق رأ في العيدين ب: #اسَيّح أسْمَ رَيْكَ الَْمَل» 

أن النبي يَكةِ كان يقسم البقرة في الركعتين 

أن النبي يَكِْةِ كان يقف على القبر بعدما يسوى عليه فيقول: اللهم! 
نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره 

أن النبي يكةِ كان يقنت في الوتر قبل الركوع 


أن النبي يَكِْةِ كان يقول ذلك عند استلامه 

أن النبي يَكِةِ كان يقول في سجوده: اللهم! اغفر لي ذنبي كله 
دقه وجله 

أن النبي ككِ كان يكبر أربعاً» ثم يقف ما شاء الله. فكنت أحسب 
هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف 

أن النبي يَكِةِ كان يكبر كذلك ‏ أي: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله 
والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد في صلاة العيد 

أن النبي يَكِِ كان يكبر مع كل حصاة 

أن النبي كَكِةِ كان ينشر أصابعه للتكبير 

أن النبي يك كانت ثركز له الحربة في السفر فيصلي إليها 


كم 


الراوي 
جابر 


عائشة 


ابن مسعود 


ابن مسعود 
عبدالله بن السائتب 


أبو هريرة 


زيد بن أرقم 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر 
أن النبي كَلِ كبر على الجنازة أربعاً أنس 


أن النبي يك كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعافي الأولى وخمساً ‏ عمروبن شعيب 

في الاخرة عن أبيه عن جده 

أن النبي يك كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه: لا يمس القرآن عبدالله بن عمرو 

إلا طاهر ابن حزم عن أبيه 
عن جذده 


أن النبي كَل كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة عبدالله بن عكيم 
فإذا جاءكم كتابي هذا 

أن النبي يَكِةِ كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى» وأخر 
الفطرء وذكر الناس 

أن النبي كلِ كتب كتابًا إلى قيصر ولم يختمه فقيل له: إنه لا يقرأ 
كتابًا غير مختوم 

أن النبي يل كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن 

أن النبي يَِيةِ كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن . فيه الفرائض محمد بن عمرو 


والسئن والديات ابن حزم 
أن النبي كَل كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد ابن عباس 


أن النبي وَل كفن في ثلاث أثواب بيض جدد 

إن النبي يَِِ لعن من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 

أن النبي يك لم يأمر العابث بلحيته بإعادة الصلاة مع قول النبي يكل : 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 

أن النبي كَل لم يأمر من صلى خلفه قائماً بالإعادة 

أن النبي يَكِ لم يحرق 

إن النبي كَلِِ لم يحرم الضب ولكن قذره. ولو كان عندي لأكلته ‏ عمر 

أن النبي يك لم يزل واقفاً عند المشعر الحرام حتى أسفر جداً تان 

أن النبي يك لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الفضل بن عباس 

أن النبي يكِةِ لم يصل في الكعبة ابن عباس 

أن النبي يَِِ لم يغرم اليهود شيئًا وأنه أداها من عنده 

إن النبي يِةِ لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس عائشة 

أن النبي يَكهِ لم ينه عنه. ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه 
خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما 

أن النبي بك لما أسنّ وأخذه اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه 

أن النبي كي لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك 
هوان على أهلك . فإن شئت سبّعت لك وسبّعت لنسائي 

أن النبي يَكِةِ لما تقدّم إليه محيصة وحويصة وعبدالرحمن بن سهل 
وكان أصغرهمء فقال النبي يله : كبر كبّر 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
أن النبي يك لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ. فأجابهم لذلك 
أن النبي يَكِِ لما حرّم المدينة قالوا: يا رسول الله! إنا أصحاب عمل جابر بن عبدالله 
وأصحاب نضح 
أن النبي يك لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بأن يقتل 
مقاتلهم ويسبى ذراريهم 
أن النبي يي لما حكم سعدًا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم 
أن النبي كف لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه ابن عباس عن أسامة 
حتى خرج 
أن النبي يَكلِِ لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك 
أن النبي يَكِةِ لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط 
أن النبي كَكِيِ لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس 
فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش 


أن النبي كَل لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى نظر إلى أبو هريرة 
البيت ورقع يديه 

أن النبي كك لما قدم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا ابن عمر 
يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه 1 

أن النبي يكةِ لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها 
حتى أننضت الشمس 

أن النبي يَكيةِ لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة 
مروا براعي غنم 


أن النبي يك لما وضعت ابنته في اللحد تلا قوله تعالى : #منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى# 
أن النبي يَكِةٍ مر بسعد وهو يتوضاً فقال: ما هذا السرف ؟ فقال: 
أفى الوضوء إسراف ؟ 
أن النني كله مر على صاب له ينتضلون فقال: ارموا وأنا مع ابن 
الأدرع. فأمسك الباقون ' 
أن النبي يَكيْهِ مرّ على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه ؟ ابن عباس 
فقال رجل : أنا 


أن النبي يكل مد على امرأتين تُصليان. فقال: إذا سجدتما فضُمًا يزيد بن أبي حبيب 
بعض اللحم إلى بعض 

أن النبي يكِيهِ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما ابن عباس 
بإبهاميه 
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طرف الحديث أو الأثر 


أن النبي يك مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة 

أن النبي يله مسح بناصيته 

أن النبي كِهُ مسح على الجوربين والنعلين 

أن النبي وَْةُ مسح علي الخفين والخمار 

أن النبي ييل مَنَّ على ثمامة بن أثال 

أن النبي وَل نحر بدنة 

أن النبي وَكلهِ نحر خمس بدنات . ثم قال: من شاء اقتطع 

أن النبي وَكَةِ نحر خمس بدنات . وقال: من شاء فليقتطع 

أن النبي يَكِِ نحر هديه في موضعه بالحديبية 

أن النبي وَل نصب المنجنيق على أهل الطائف 

أن النبي يَكْْ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج إلى 
لمصلى وكبر أربع تكبيرات 


أن النبي يك نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال : إنهما لا يطهران 


أن النبي يله نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع 

أن النبي كه نهى أن يحتكر الطعام 

أن النبي يَكلْهُ نهى أن يصلي الرجل مختصراً 

أن النبي يك نهى أن يغطي الرجل فاه 

أن النبي َك نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه 

أن النبي يه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًاء ونهى أن ينبذ 
الرطب والبسر جميعًا 

أن النبي يك نهى الرجال عن التزعفر 

أن النبي بلي نهى عن أكل الجلاآلة وألبائها 

أن النبي كك نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره 

أن النبي كَل نهى عن البول فيه 

00م 
َِِكَ وَحَملنَا طح روجا ودرِيّة 


ع يك 


أن النبي يك نهى عن الشغار 

أن النبي يَكِ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة 
أن النبي وك نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله 
أن النبي وك نهى عن المثلة والنهبى 


أن النبي يل نهى عن الملامسة والمنابذة' 
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طرف الحديث أو الأثر 


أن النبي يَف نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . قال: أرأيت إذا منع 
الله الثمرة 

أن النبي يَكيِ نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتأمن العاهة 

أن النبي يَكةِ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 

أن النبي يك نهى عن بيع الحصاة 

أن النبي يق نهى عن بيع الحي بالميت 

أن النبي يك نهى عن بيع العربون 

أن النبي يك نهى عن بيع المجر 

أن النبي يك نهى عن بيع المضامين والملاقيح 

أن النبي كَل نهى عن بيع الولاء وهبته 

أن النبي يَكَِةِ نهى عن بيع وشرط 

أن النبي كَلِ نهى عن بيعتين في بيعة 

أن النبي يَكةِ نهى عن تعذيب الحيوان 

أن النبي يك نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة 

أن النبي يك نهى عن طعام المتباريين 

أن النبي يَكهْ نهى عن عسب الفحل 

أن النبي يك نهى عن قتل النساء والصبيان 

أن النبى يك نهى عن قتل النساء والولدان 

أن النبي يي نهى عن قتل شيء من الدواب صبراً 

أن النبي يَكِةِ نهى عن لقطة الحاج 


أن النبي يَكِهْ نهى عن يوم الشكٍ 

أن النبي يَكِْةِ نهى عنها شاب ورخص لشيخ - أي القبلة للصائم 

أن النبي يَِِ نواه إقامة بمكة أربعة أيام لأنه كان حاجا ودخل مكة 
صبيحة رابعة ذي الحجة 

أن النبي يفِْ وأبا بكر استأجرا عبدالله بن أريقط هادياً خرّيتاً 

أن النبي يَكْهُ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة . فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم 

أن النبي يَكْةِ وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم 

أن النبى يَكِْةِ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة 
على ما بقي من قوائمها 

أن النبي يَكِْةِ وافق العيد في حجته ولم يصله 

أن النبي يَكِْهْ وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة . 
فقال رسول الله يَكَِ: ألا أخذوا إهابها 
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طرف الحديث أو الأثر 


أن النبي كَِْةِ ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال 

أن النبي كله ورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من إبراهيم 
قبل الأم 

أن النبي يَكِِ وعدنا بالغفران لمن صامه وقامه 

أن النبي يكيةِ وقت لأهل مكة التنعيم 

أن النبي يك وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة 

أن النبي يَكِةِ وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: 
'اجلس فقد آذيت 

أن النساء كن يبعئنَ إلى عائشة ئشة بالدّرَّجَةٍ فيها الصفرة والكدرة فتقول : 
لا ستل حص دري القطة النتضاء 

أن النساء كن يشهدن مع رسول الله وَكةٍ الصلاة 

إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه 
فليضع يديه 

أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي يَكِةِ رجاء أن يقول لهم : 
يرحمكم الله 

أن امرأة أتت النبي يك فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فبت علي 
طلاقي فتزوجت بعبدالرحمن بن الزبير 7 

أن امرأة أعتقت عبدا لهاء ثم توفيت وتركت ابئاً لها وأخاهاء ثم 
توفي مولاها من بعدها 

أن امرأة استسقت راعيًا. فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها 
أن امرأة جاءت إلى النبي يِه فقال لعائشة 
أن تغنيك ؟ قالت: نعم : 
أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر على 
ثلاث حيض 

أن امرأة دخلت انار في هرة لها حبستها 

أن امرأة رفعت إلى النبي كَل صبياً فقالت : ألهذا 
ولك أجر 

أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس لها 
زوج وقد حملت. فسألها عمر 

أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً. فأنجاها 
الله . فلم تصم حتى ماتت 

أن امرأة سؤداء كانت تقمّ المسجد أو شاباًء ففقدها النبي يل أو 
فقدهء» فسأل عنها أو عنه. فقالوا: ماتت أو مات 


5 


الراوي 


يم النخعي 


ابن سيرين 


: هذه قينة بني فلان تحبين 


حج ؟ قال: : نعم. 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 
أن امرأة عبدالله سألت النبي يَللِِ عن بني أخ لها أيتام في حجرها 
فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم 
أن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها 
أن امرأة قالت: يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر 
أفأصوم عنها ؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 


أن امرأة قالت : يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت أفأحج عنها ؟ 

أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وثدبى 
له سقاء ١‏ ْ ْ 

أن امرأة قالت: يا رسول الله! نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا 

أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله يَكيةِ. فقال: لتنظر 

. الأيام والليالي التي كانت تحيضهن 

أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله 
في الحج شيخا كبيرا 


أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله كيل : 
أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ 

أن امرأة وُطئت في الطواف . فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه فيها 
بستة آللاف 1 

أن امرأة ولدت على عهد رسول الله َل فلم تر دما فسميت ذات 
الجفوف 

أنامرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى البي يك 

إن امرأتي خرجت حاجة 

إن امرأتي رجت حاجة وإني اكتتبْت في غزوة كذا. قال: انطلق 
فحج معها 

أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها 
شيئاً. فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك 

أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي محمد. فخيرها 
النبي كك وقال لها: إن قربك فلا خيار لك ' 

إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 

أن بلالاً قال لعمر : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج 

إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي . فسألت أهل 
المدينة فرأوا أن عليها الكفارة 
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طرف الحديث أو الأثر . الراوي 
أن تسعة أعشار الرزق في التجارة 
إن تغفر اللهم تغر جما وأي عبد لك لا ألما 
إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو عمر وعثمان 
٠‏ انخابرا وختارا رقف احدهماعن يني والأخر قن ساره .قا 
بأيديهما حتى أقامهما خلفه 
أن جارية حرجت من المدينة تحتطب . فتبعها رجل فراودها عن 
نفسها. فرمته بنهر فقتلته 
أن جبريل عليه السلام عاد النبي كَكِْ فقال: بسم الله أرقيك . من كل 
شيء يؤذيك 
أن جبريل قال له: كن عجاجاً نْجَاجاً 
أن جدته مُليكة دعت رسول الله يل لطعام صنعته فأكل . ثم قال: أنس 
قوموا لأصلي لكم 
أن جميلة أتت النبي يَلةٍ فقالت: والله! ما أعتب على ثابت في دين 
ولا خلق 
أن حجامًا أخذ من شارب النبي يك فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها طارق بن حبيب 
ليأخذها ش ْ 
أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه 
أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب. نافع 
فكانت لا تخرج زكاته 
أن حفصة بنت عمر كانت تلي صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبدالله 


أن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين 
أخن عبيدة 


أن حمزة وعلياً وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي يَكِلد 

أن حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله! إنى أستحاض حيضة 
شديذة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة . 

أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة بسفرة من الصدقة 
فردتها وقالت :.إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 

أن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ فان» وكانوا قد خرجوا 
به معهم يستعينون برأيه 


أن دعوة الصائم لا ترد 
إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في جابر 
شهركم هذا ش 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا لض 
في شهركم هذا 

أن ذلك كان بوصية منه يك أي الصلاة عليه يَكِةٍ عند وفاته بدون إمام ع مه 

أن ذمياً أسلم فطولب بالجزية وقيل: إنما أسلم تعوذاً. قال إن في 1/1 


الإسلام معاذاً. لوت إلى عمر فقال : إن في الإسلام . معاذاً 
أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفناً» ثم لقوا شريح بن عبيد ع+/ ١١1١‏ 


معاذ بن جبل فأخبروه. فأمرهم أن يخرجوه الحضرمي 

إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك ا" 

أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها. فبعث رسول سهل بن سعد 6 
الله يك إلى المرأة 

أن رجلا أتاه. فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. ١‏ 
قال: فهل لك من إبل؟ 

أن رجلاً أتى الني يك نقال: إني فقير وليس لي شيء؛ ولي يتيم عمروبن شعيب 2 4١7/9‏ 

ش عن أبيه عن جده 

أن رجلا أتى النبي يَكيْهِ فقال: زعم رسولك أن علينا. . . فذكر 7 
الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت 

أن رجلا أتى النبي كلك وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر حلوق» يعلى بني أمية .2 ١5/54‏ 
أو قال: أثر صفرة. 

أن رجلاً أتى رسول الله يكيِ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها. فقال: ابن عباس 4/0 


يا رسول الله! إني ظاهرت من امرأتي 

أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. فأشار عمروبن شعيب  ١١/54‏ 
إلى عبدالله بن عمر عن أبيه 

أن رجلاً أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! إني كوتبت على كذا 2 أبوبكر بن حزم 41/8" 
وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به 


أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال: لا تتزوجها وأنت محرم. نهى ١/4‏ 
رسول الله يك عنه 

أن رجلا أصيب في ثمار أبتاعها فكثر دينه . فقال النبي 6 : ل وم 
تمدقو علية. تتصدتو عليه فلم يلق وفاء ديئة: 

أن رجلا أعتق عبداً. فقال للنبي كل: ما ترى في ماله؟ قال: | 2 


مات ولم يدع وارثاً فهو لك 
أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد وأن النبي تك جزأهم ثلاثة أجزاء عمران بن حصين  "80/١١‏ 
فأعتق اثنين وأرق أربعة 
أن رجلا أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج . فقال رسول اللهيك: من جابر اا 
يشتريه مني؟ ٌْ 
15 


طرف الحديث أو الأثر 
أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائدٌ يقودني إلى 
اسيك :تشأل رسولة الله كله انان حم 5 
أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي يكِ السدس 
أن رجلاً ادعى على امرأة نكاحًا فرفعها إلى علي فشهد له شاهدان 
بذلك فقضى بينهما بالزوجية 
أن رجلاً اشتكى حتى ضني فدخل عليه امرأة. فهش لها فوقع عليها 


أن رجلاً اطلع في حجرات رسول الله يك. ومع رسول الله يي مدرى 
يرجل به رأسه 

أن رجلاً اعترف عند النبي يَي. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق 
هذا. فأتي بسوط جديد 

أن رجلاً تزوج امرأة من الأنصار. فقال له النني كَلِ: على كم 
تزوجتها ؟ فقال: على أربع أواق 

أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى 
عمر 

أن رجلا تزوج امرأة وهر محرم” فرد عمر نكاحه 

أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال: إني وجدت امرأة في البستان 
فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها 

أن رجلا جاء إلى النبي يَكِْهِ فقال: يا رسول الله! احملني. فقال: 
إنا حاملوك على ولد الناقة 

أن رجلا جاء إلى رسول الله بك فقال: يا رسول الله! إن قتلت فى 

أن رجلا جاء مسلمًا على عهد النبي كك ثم جاءت امرأته مسلمة 


بعذه 


أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان. فسأل النبى كَل . فقال لهما: 


أتما حجكما 

أن رجلاً جرح رجلا وأراد أن يستقيد. فنهى النبي يَكِ أن يقاد من 
الجارح 

أن رجلا ذكر للنبي كَكِ أنه يُحْدَع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل : 
لا خلابة 

أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فأنفذه. فقضى أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه بثلثي الدية 
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طرف الحديث أو الأثر 
أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالاً. فكتب فيه أبو 
عبيدة لعمر 
أن رجلاً رهن فرساً فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي يكل فأخبره 
بذلك فقال: ذهب حقك 


أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله يَكلَِةِ فجلد الحد * ثم أخبر أنه 
محصن فرجم 

أن رجلا سأل النبي كل فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء قال : أبها 
صنم ؟ قال: لا 


أن رجلاً سأل النبي يَلِ من أبرٌ؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخخاك 

أن رجلا سأل رسول الله كِ عن الوتر فقال: افصل بين الواحدة 
والثنتين بالسلام 

أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي داراً قال: تبيعها وتتصدق 
متيااغلى ثقراء الجر 

أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج. فمرض أبوها. فاستأذنت 
رسول الله يِه في حضور جنازته 

أن رجلاً صلى مع معاذء ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ 

أن رجلا طعن بقرن في ركبته. فجاء إلى النبي كل فقال: أقدني 
قال جتن يبرا 

أن رجلاً عض رجلا . . فنزع يده من فيه. . فوقعت ثنيتاه. فاختصموا 
إلى النبي كلل 

أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلاً فأقبلت امرأته 
فجلست على الحبل 

أن رجلاً غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة» فاختصما 
إلى النبي و2 . فقضى للرجل بأرضه وقضى للاخر أن ينزع نخله 

أن رجلا قال للنبي كله : إن أمي وفيت أينفعها إن تصدقت عنها ؟ 
قال : نعم 

أن رجلا قال للنبي كَلِه: زوجنيها. فقال رسول الله يَخَْ: زوجتكها 
بما معك من القرآن 

أن رجلا قال له: تزوجتها اعلوا روج وال اترو رايعم ٠‏ قال : 
لا. إلا نكاح رغبة 

أن رجلا قال : يا رسول الله! وقعت على امرأتي وأنا صائم ا 
رسول الله يك هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا 

أن رجلاً قال يوم الفتح : يا رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله عليك 
مكة أن أصلي في بيت المقدس 
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طرف الحديث أو الأثر 
أن رجلا قام يوم الفتح. فقال: يا رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله 
عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين 
أن رجلاً قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال: ديته 
ثنا عشر ألف وللشهر الحرام أربعة الاف 
أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة. فرفع إلى عثمان. فلم يقتله 
أن رجلا قتل في زحام في زمان عمر فلم يعرف قاتله. فقال علي 
لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين 
أن رجلا قتل . فجعل النبي كل ديته اثني عشر ألف درهم 
أن رجلا مات ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه. فأعطاه النبي يلل 
ميراثه ش 
أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شرج الحرّة التي يسقون بها 
إلى النبي وَكِةٍ . فقال يل : اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك 
أن رجلاً من الأنصار شكى إلى النبي يَِ الشدة والجهد. فقال له 
النبي يك : أما بقي لك شيء ؟ 
أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم . فكان يقرأ قبل كل سورة # قل 
هو الله أحد * 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدًا من 
المسلمين يشهد على وصيته. فأشهد رجلين 
أن رجلاٌ من حضر موت ورجلا من كندة أتيا رسول الله ! يكل فقال 
اللتضرمي 
أن رجلا مَن مزينة سأل رسول الله يكِ عن الشمار. فقال: فا لاهن 
غير أكمامه 
أن رجلا هاجر إلى رسول الله بك فقال له رسول الله يلِ: هل لك 
باليمن أحد؟ قال: نعم أبواي 
أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة. فأتى بها عمر 
ابن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها 
أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه فقال له النبى يكل : 
إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ْ 
أن رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته . فرفع 
إلى النعمان بن بشير 
أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكةِ. فقال أحدهما : إن ابنى كان 
عسيفًا على هذا فزنى بامرأته 1 
او 
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طرف الحديث أو الأثر 


أن رجلين اختصما إلى رسول الله يكةٍ حضرمي وكندي 

أن رجلين اختصما إلى رسول الله يككِْ في أمر وجاء كل منهما بشهود 
عدول على عين واحدة 

أن رجلين اختصما إلى رسول الله يك في بعير فأقام كل واحد منهما 
شاهدين 

أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكلِهِ في دار ليس لأحدهما بينة 

أن رجلين اختصما إليه أنهما وقعا على امرأة في طهرها 

أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله يك فبعث كل واحد منهما 
بشاهدين 

أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بيئة فأمر رسول الله يك 
أن يستهما 

أن رجلين شهدا عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه . 
ثم رجعا عن شهادتهما 

أن رسول الله يك أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة 

أن رسول الله يِةِ أتي برجل يسرق الصبيان» ثم يخرج بهم فيبيعهم 
في أرض أخرى 


أن رسول الله يك أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : 
امو وك سير ا الصميرن من - 


أن رسول الله بكْةِ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمان 
لفرسه وسهم له 

أن رسول الله يلب أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

إن رسول الله يَككِةِ أقطع بلال بن الحارث العقيق فلما ولي عمر بن 
الخطاب قال : ما أقطعته لتحتجبه 

أن رسول الله يكلِ أقطع ناساً من جهينة أو مزينة أرضاً فعطلوها فجاء 
قوم فأحيوها 

أن رسول الله يكِةٍ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم 

أن رسول الله كل أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا وغير طاهر. 
فلمااشق ذلك عليه أمربالسواك لكل صلدة 

أن رسول الله يَكِةِ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء 
وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم 

أن رسول الله يَكيةِ استحلف رجلا . فقال له قل: والله الذي لا إله إلا 
هو ما له عندك شيء 


518 


الراوي الجزء والصفحة 
1/١‏ 

اين المسيب قاض 

أبواقومتى لل فس 

أبو موسى لاض 

عمر 1 

أبو موسى لض 
4ن 


القاسم بن عبدالرحمن 77١/١١‏ 


0/١ 
2 عائشة‎ 
١ مسلم بن الحارث‎ 
التميمى‎ 
0001 ابن عمر‎ 
1/4 لسن‎ 
00 ابن عمر‎ 
7717/١ عبدالله بن أبى حنظلة‎ 
ابن أبي عامر‎ 
00 ابن عباس‎ 


طرف الحديث أو الأثر 


أن رسول الله يكِةِ استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم 

أن رسول الله يلِةِ استعمل رجلاً على خيبر. فجاءه بتمر جنيب . 
فقال: اك فوشي 3 

أن رسول الله يكِدِ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه 

إن رسول الله بَكِةِ اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية 
الصهباء . فبنى بها 

إن رسول الله يك بعث إلى نسائه فاجتمعن . قال: إني لا أستطيع 
أن أدور بينكن 

أن رسول الله يكيِ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة. فقال 

لأبي رافع : اصحبني كما تصيب منها 

أن رسول الله يك توضأ عندها فمسح الرأس كله من مفرق الشعر 


كل ناحية لمصب الشعر 

أن رسول الله يَلِةِ توضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله! 
رجليك لم تغسلهما 

أن رسول الله يِه جاءته امرأة. فقالت: إني وهبت نفسي لك. 
فقامت طويلا 


أن رسول الله يك حجر على معاذ وباع ماله 

أن رسول الله يكِْهِ حرم متعة النساء 

إن رسول الله يَكِيةِ دخل عليّ مسرورًاء تبرق أساريرٌ وجهه 

أن رسول الله يَكِةِ دخل عليها وعندها رجل . فتغير وجه النبي كَل 

أن رسول الله يئِِ ذكر في أشراط الساعة: أن يُتَخذ القرآن مزامير 

أن رسول الله يَِيدِ رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لاتؤذ صاحب القبر 

أن رسول الله بلِةٍ رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة 

أن رسول الله يَكِةِ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس 
فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه عز وجل فيتنخع أمامه 

أن رسول الله كككِِ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل علي فقال: ما 
بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه ْ 

أن رسول الله َك رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق 

أن رسول الله يك ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة 

أن رسول الله يلِ زوّج رجلا امرأة ولم يسمّ لها مهرًا 

أن رسول الله بك زوّج رجلا على سورة من القرآن. ثم قال: لا 
تكون لأحد بعدك مهرًا 
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طرف الحديث أو الأثر 


أن رسول الله يَكِْهِ سّئل : أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال: نعم 


أن رسول الله يَكِْةِ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم 


أن رسول الله يِ علم رجلاً الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ» 
وإلا فاحمد الله 


أن رسول الله يَكلِةٍ قاء فتوضاً . قال : فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فسألته 


أن رسول الله يك قال في سيل مهزور ومذينيب: يمسك حتى 
الكعبين. ثم يرسل الأعلى على الأسفل 

أن رسول الله يكةِ قال للعباس بن عبد المطلب: يا عماه ! ألا 
أعطيك» ألا أمنحك, ألا أفعل بك 

إن رسول الله يكو قسم نصفها 

أن رسول الله يكل قضى أن لا ضرر ولا ضرار 

أن رسول الله يَكَِةِ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها 


أن رسول الله يَكِةٍ قضى بالدين قبل الوصية 
أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد 
أن رسول الله يك كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس . 


فيجيئون بغنائمهم . فيخمسه ويقسمه 

أن رسول الله يللي كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر 

أن رسول الله يي كان إذا سافر فأراد أن يتطوع . استقبل بناقته القبلة 

أن رسول الله يَكِ كان إذا سلم استغفر ثلاثاً ويقول: اللهم! أنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 

أن رسول الله يكِةِ كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم! 

أنت السلام ومنك السلام 

أن رسول الله يَكِةِ كان إذا فرغ من تلبيته» سأل الله مغفرته ورضوانه 
واستعاذ برحمته من النار 


منكبيه » ويصنع مثل ذلك 

أن رسول الله كَكِْةِ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني 

أن رسول الله كَلِِ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر 
قرب قربة من أوسطها 


أن رسول الله يَكيِ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد» ويبايع العبد 


على الإسلام دون الجهاد 
1٠١‏ 


أن رسول الله يكلٍ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 


الراوي 
البراء بن عازب 
أبو هريرة 


رفاعة بن رافع 


أبو الدرداء 


عبدالله بن أبي بكر 


ابن حزم 
ابن عباس 


خزيمة بن ثابت 
علي بن أبي طالب 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
أن رسول الله يك كان يبعث معه بالبدن. ثم يقول: إن عطب منها ذوّيب أبو قبيصة  ١947/5‏ 
شيء فخشيت عليها فانحرها 


أن رسول الله كَكةِ كان يسر بسم الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر ١‏ 

أن رسول الله يَكْ كان يسهم للخيل . وكان لا يسهم للرجل فوق2 الأوزاعي //106 
فرسين 

أن رسول الله يك كان يصلي ليلد طويلاً قاعداً. وكان إذا قرأ وهو عائشة اوه؟ 
قائم ركع وسجد وهو قائم 

أن رسول الله كَل كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ابن عباس 

والفاكه بن سعد فراض 

أن رسول الله يك كان يقرأ بهن في وتره أبي بن كعب 0/7 

أن رسول الله يَكيِ كان يقسم هكذا 4/ +551 

أن رسول الله يَِِ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس لفن 
إذا قفل 

أن رسول الله يَكْةِ كان ينفل في البدأة الربع » وفي القفول الثلث 202 عبادة بن الصامت ‏ 5/ "لال 

أن رسول الله يَكِْهِ لما أؤلم على صفية قال الناس : لا ندري أجعلها أنس /527 
أم المؤمنين أو أم ولد؟ 

أن رسول الله ككِهٌ لما كان في مرضه جعل يدور في نسائهء ويقول: عائشة 1/9 
أين أنا غدّاء أين أنا غدًا 

أن رسول الله يك لما وقت المواقيت قال: يستمتعٌ المرء بأهله وثيابه عطاء 1غ 
حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت 

أن رسول الله يَكِةِ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه عبدالله بن زيد 1/١‏ 
ثم ذهب بهما إلى قفاه 

أن رسول الله يك نهى أن يستقاد بالمسجد» وأن تنشد الأشعار حكيم بن حزام كن 

أن رسول الله يك نهى عن أكل كل ذي'ناب من السباع 7/١‏ 

أن رسول الله يل نهى عن الشغار ابن عمر ١7/4‏ 

أن رسول الله يك نهى عن الشغارء والشغار: أن يزوج الرجل ابنته ابن عمر لين 
على أن يزوجه الآخر اينته 

أن رسول الله يَكِةِ نهى عن الشهرتين . فقيل: 00-0 أبو هريرة فضت 
وما الشهرتان ؟ 

أن رسول الله يي نهى عن بيع الدخل حتى يزهوّء وعن بيع الستبلي ابن عمر هما 
حتى يبيض ويأمنّ العاهة 

أن رسول الله يك نهى عن صوم يومين: يوم الفطرء بيد لازم أبو هريرة لفت 

ل ل ل د وأذن في جابر 0/1١‏ 
بت البفة ٠‏ 


6١١ 


طرف الحديث أو الأثر 


أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاريته . فقطع ذكره وجدع أنفه 
أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يقال له: مغيث 


أن زوجها جعل بكراً في سبيل الله وأنها أرادت العمرة. فسألت 
زوجها البكر. فأبى 

أن زوجها طلقها البتة وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير 
فسخطته. فقال: والله مالك 

أن زينب بنت أبي سلمى مرت بين يدي رسول الله يه فلم يقطع 
صلاته 

أن سارقًا سرق أَْرّجّة في زمن عثمان بن عفان. فأمر عثمان أن 
رم 

أن سالماً قال للحجاج بن يوسف يوم عرفة : إن كنت تريد أن 
تصيب السنة فقصر الخطية وعجل الصلاة 

إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله 

أن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبدالرحمن بن عوف بين 
العمودين 

أن سعد بن أبي وقاص لما توفي طلب أزواج النبي كك أن يمروا 
بجنازته فى المسجد ليصلين عليه . ففعلوا 

إن سعد بن أ وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق» فحملا إلى 
المدينة ودفنا بها 

مسن بعاد بال شع بالقامك تلفي هنا 

أن سعداً أقرع بين الناس في الأذان يوم القادسية 

اجععا عون ماك ردس و نفك قانع 
وابن وليدة أبي» ولد على اه 

أن سفيان بن عبدالله وجد عيبة. فأتى بها عمر بن الخطاب فقال: 
عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لك 

أن سلمة بن الأكوع سابق رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله كله 

أن سلمة كان يتحرى الصملاة عند الاسطوانة التى عند المصحف 

أن سودة وهبت يومها لعائشة ْ 

ا ا 0 
يومها ويوم سودة 

أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبداً لأنس بن مالك . فسأله أن 
يكاتبه فأبى . فأخبر سيرين غمر بن الخطاب بذلك 


١ 


الراوي 
عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
وعروة 
أم معقل الأسدية 


فاطمة بنت قيس 
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طرف الحديث أو الأثر 

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 

إن شئت حبست أصلها وسبّلت ثمرتها 

أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر: إنا أصبنا أرضاً كثيرة الطعام 
والعلف. وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك 

أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يَْةِ يوم حنين وهو على شركه 

أن صفية أرسلت إلى النبي يَكِْةِ ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في 
أحدهما 

أن صفية بنت حبي زوج النبي يله وقفت على أخ لها يهودي 

أن صفية جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة . فؤجدنا إلى جنبه قتيلا . 
فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب 

أن صفية زارته كَل فتحدث معها 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القران 

إن صيد وَجّ وعضاهه حرم محرم لله. وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره ثقيفا 

أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتى هى معه ركعة 
ثم ثبت قائماً ون 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتهء مَيِنَّهَ من فقهه . فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة 

إن ظن بي خيراً فله» وإن ظن شراً فله 

أن عائشة أرضت رسول الله يَكَةِ عن صفية وأخذت يومها 

أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر . فقلت لها : يا أم المؤمنين ! 
من أين أقبلت ؟ قالت: من قبر أخي عبدالرحمن 

أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي كَل عمرة مع قرانهاء 
وعمرة بعد حجها 

أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص فقالت : لعلكن من النساء 
اللاتى يدخلن الحمامات 

لاتق ررقي الله ضال ذنها ابسعك مال سحي بن أن كر 

إفعائئة رضن الله تغالى عنها باعت عديرة لها سخرتها. 

أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي يك: أهلّي بالحج 

أن عائشة وأم سلمة فعلتا ذلك أي : صلاة الجماعة لنساء منفردات 
عن الرجال 
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عروة بن الزبير عن أبيه 5/ ١76‏ 


صالح بن خوات بن 

جبير عمن صلى مع 

النبي يَكْةَ يوم ذات 

الرقاع /: 
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الجزء والصفحة 


طرف الحديث أو الآثر الراوي 


أن عامة الوسواس منه ‏ أي البول في المغتسل 
أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله ٠‏ 
أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانماة 
درهم. فأصاب زيد به عيبا 
أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس. فرفع إلى النبي يَكِْهِ ‏ ابن عباس 
فلم يقطعه 
أن عبدالرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر. 
فراهما يلال 
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير شكوا القمل إلى رسول الله كَل أنس 
فرخص لهما في قميص الحرير 
أن عبدالله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان 
من يسبح الرعد بحمده 
أن عبدالله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة وجعله إلى 
رسول الله كي 
إن عبدالله بن عامر أحرم من خراسان. فلما قدم على عثمان لامه 
فيما صنع وكرهه له 
أن عبدالله بن عمرو بن حرام خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد 
وقضاه عنه ابنه جابر 
أن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي يل أن يصلي في 
مكان في بيته ليصلي فيه 
أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية من عبدالرحمن بن عوف 
أن عثمان بن عفان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه 
المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد وها المقداد 
أن عثمان بن عفان وعليًا وعبدالله بن زيد وصفوا وضوء النبي كَل 
وَذَكرْوا آنه عسل عفيه ثلدثا ش 
أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال في رجل اشترى ثوباً ولبسه ثم ابن سيرين 
اطلع على عيب فرده وما نقص 
أن عثمان رضي الله تعالى عنه قضى فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث 
بثلث الدية 
أن عثمان قال لابن عمر : يحلف بالله لقد بعته وما به داء نعلمه 
أن عجان 8ه لد لوحي :لو فتن لا و ركه مان 20د عروة 
علمتٌ ذلك 

06 


الجزء والصفحة 


١/١ 


١ 


ه/ 


سيره 


0 


ل 


اك 


1١ه‎ 


/ 


70 


ل 


13/4 


ة 


10/١ 


١٠/ 


7/1 


اك 
يفف 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 

أن عثمان كان يختمه في ليلة 

أن عثمان كان يخرجها عن الجنين 

أن عرفجة بن أسد قطع أنفه يوم الكلاب. فاتخذ أنفاً من فضة 
فأنت عليه 

أن علي بن أبي طالب حين غسّل النبي كل لف على يده خرقة حين 
غسل فرجه 

أن علي بن أبي طالب كان يخطب #البرجل من يانه المسجد: 
لا حكم إلا لله . تعريضًا بالرد عليه 

أن عليًا رضي الله تعالى عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرًا في 
رمضان. فجلده ثمانين الحد 

: أن عليا رضي الله تعالى عنه سّئل عن صبي بال في بكر فأمرهم بنزحها 

بعلي رص لجراي بال يا ار للحي قاروا 

ع د 


لاق ل ل ا ا 
أن عليًا سكل فقيل له : أحدنا يستعجا تبعل شنا قبل شي فقال” لا 
أن علياً شيّع رسول الله بلِِ في غزوة تبوك ولم يتلقه 
أنعلياً صلى بالناس وعثمان محصور. فلم ينكره أحدء وصوبه عثمان 
أن عليًا عليه السلام أسلم وهو ابن ثمان سنين عروة بن 


أن عليا قدم من اليمن فقال النبي كَل : بم أهللت ؟ فقال: بما أهل جابر 
به النبي كه 

أن عليًا كرهه أي التحذيف 

أن عمارًا أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوه منه. ثم أتى 
النبي يكن وهو يبكي فأخبره 


أن عمة له أتت النبي يَكِةٍ فقال: ذات زوج أنت ؟ قالت: نعم. الحصين بن محصن 


أن عمر أني برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه. فقالت زيدبن وهب 


امرأة المقتول وهى أخت القاتل 

أن عمر أجل العنين سنة 

أن عمر أخذ من أهل الحرب العشر 

أن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجى لأخيه دون أبيه» وكان 
حذفه بسيف فقتله 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة» وأن يشدوا المناطق» وأن يركبوا 
أن عمر أمره في العسل بالعشر أبو ذباب عن أبيه 
عن جذده 

أن عمر اجتاز على دار العباس رضي الله تعالى عنهما وقد نصب 

ميزاباً إلى الطريق . فقلعه 
أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة. وهو أن ترمي ولدها من 

بطنها. يقال: أملصت المرأة 

كأخف الحدود ثمانين 
أن عمر بعث بما أعطاه النبي يِةِ إلى أخ له مشرك 
أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة فى لاحق بن حميد 

ا ا 

ا 1 يي 

أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا تسعيل يق المسيب 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن يسهم 2 أزهر بن عبدالله 
' للفرس سهمين» وللفرسين أربعة أسهم 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله أن هذا فرق بين الذرية 

والمقاتلة 
أن عمر بن عبيدالله أرسل إلى أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير 

ب ريا ضر أن 

المعتمل 
أن عمر جعل وقفه إلى بنته حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم يليه 

| ذوي الرأي ٠‏ من أهلها , 
أن عمر خرج يستسقي . فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك 

استسقيت . 
أن عمر دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب . 

خل منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 


أن عمر رضى الله تعالى عنه وضع على كل جريب درهما وقفيزا عمرو بن ميمون 
أن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه لم يزد 
على ماثة 
أن عمر رضي الله تعالى عنه أسقط ولد الأبوين. فقال بعضهم: 
يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حماراً 
أن عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في 
مرضه ولم يؤخره 
أن عمر رضى الله تعالى عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل 
إليها. فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر 
أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم في مسآلة المشركة بإسقاط 
الأخوة من الأبوين 
أن عمر رضى الله تعالى عنه شرط في وقفه شروطاً 
أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف ١‏ عمروبن شعيب 
عن أبيه عن جده 
أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا 
عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا 


أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى الناس : أن لا يجلدن أمير 2 الأحوص بن حكيم 


الجيش ولا سرية عن أبيه 

أن عمر رضي الله تعالي عنه لم يكن يعرّف الضوال 

أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى محسراً أسرع 

أن عمر رضى الله تعالى عنه لما شهد عنده الثلاثة على المغيرة 

الفا دربا ايك 

أن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها على المسلمين لتكون مادة لقتالهم 

في سبيل الله تعالى إلى يوم القيامة 

أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه 

وبصره ونكاحه وعقله 

أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: محمد بن سيرين 
اثنتين وطلاقه اثنتين 

أن عمر سأله عن القبلة للصائم فقال النبي يَكِِ: أرأيت لو تمضمضت 

من إناء وأنت صائم ؟ قلت: لا بأس. قال: فمه 

أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا القناطر أحنف بن قيس 
إن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم 

لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركباناً 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 

أن عمر صلب الذي أراد استكراه المرأة المسلمة على الزنا 

أن عمر صلى الركعتين بذي طوى 

أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء. 
فوجد في ثوبه احتلاما 

أن عمر قال لأمة رآها مقنعة: اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر 

أن عمر قدم الجابية. فأراد قسم الأرضين بين المسلمين . فقال له 
معاذ رضي الله تعالى عنه: والله! إذا ليكونن ما تكره 

أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس 

أن عمر كان يقول ذلك أي : اللهم! أنت السلام» ومنك السلامء 
حيّنا ربنا بالسلام 

أن عمر كتب إلى القاسم بن عبدالرحمن أن لا يقضي في المسجد؛ 
لأنه تأتيك الحائض والجنب 

أن عمر كتب لراهب من أهل الشام: إنني إن وليت هذه الأرض 
أسقطت عنك خراجك 

أن عمر وأبِيّا تحاكما إلى زيد بن ثابت 

أن عمر وأنساً كانا يفعلانه أي : قتل القمل في الصلاة 

أن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير 
المؤمنين إن حدث به حدث أن تمّعْا صدقة 

أن عمر وعثمان وعليًا وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قضوا 

أن عمر وعليًا قالا: من مات من حد أو قصاص لا دية له. الحق قتله 

أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضبء. وقال: الحسن 
يتسامع الناس 

أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسَّلِم ورجع إلى المدينة 
فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم 


أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر. عمرو بن شعيب 


فكتب إلى عمر 
أن عمرو بن عبد ود لما بارز علياً قال له علي: ما برزت لأقاتل 


اثنين. فالتفت عمرو. فوثب عليه على فضربه 


رجلاً وجد مع امرأة رجلا فقتله تقتلونه أم كيف يفعل؟ 
أن غلاماً له أبق إلى العدوٌ. فظهر عليه المسلمون. فرده رسول الله ابن عمر 
كك إلى ابن عمر ولم يقسم 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


أنغلاماً من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده محمد بن يحيى بن 6 


ع 


انيت حَبان 
أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه محمد بن سويد الثقفي 9/ ١56‏ 
أن فاطمة أتت النبي كَكةٍ وسألته بذ لحيس 
أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأم رافع : استقبلي بي القبلة. */ ١‏ 
ثم قامت واغتسلت أحسن ما تغتسل 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه أبو هريرة 47 
إياه. وأشار بيده يقلبها 
إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمر فعفق 


الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 
أن في صدقة رسول الله يك أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر حجر المدري ا 


أن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه أبو هريرة 6 
إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا استجيب له 0 
أن قدح النبي يَكِةٍ اتكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة أنس بن مالك يي 
أن قوماً انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة ابن عمر ١/1‏ 
إن قوملك اسغصرو امن يان الكفية ولوللا سداثة مهدعو بالعرك . عايشة /18 
أعدتٌ ما تركوا منها 
إن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله يك . وقال للزبير: اسق الضف 
يا زبير ثم احبس الماء ٠‏ 
إن كان رسول الله يَكْةِ لغني عن مشاورتهم وإنما أراد أن يستن الحسن 8/1 
إن كان عليها حائط فهو حريم . فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط ابن عباس ا 
فلا بأس 
أن كعب بن سوار كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة الشعبي | لشف 
فقالت: يا أمير المؤمنين! ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي 
أن كنا كان مدر ما تمرفها يدوي راد قدي واد ودين + 0م 
فألقاهما في النار فشواهما : 
إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه . فما أسأل عنه إلا وأنامارة .عائشة ا 
إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع 101 
إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك 5 
أن لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك /33”»> 
أن لبيد ابن الأعصم سحر النبي كله فلم يقتله للك 
إن لصاحب الحق مقالا لان 
إن لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحد تكرهونه. فإن فعلن اي 


فاضربوهن ضربًا غير مبرح 
4 


طرف الحديث أو الأثر 

إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته 

أن لها الخيار ما لم يمسها 

أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشازطه على حملها 

أن مُحيّصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا إلى خيبر. فتفرقا في 
النخل . فقتل عبدالله بن سهل 

أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكان يمكة 
بغي يقال لها: عَنَاقَ 

أن مُصعب قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة 

أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله يه وأبي بكر 
وعمر وعثمان على الثلث والربع 

أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند» إذ بعثه رسول الله يَككِهِ حتى مات 
النبي يَكِةٍ وأبو بكر ثم قدم إلى عمر. فرده على ما كان عليه 

أن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل» ووقف عليه عبدالله 
بن مسعود فقضى النبي يَلةٍ بسلبه لمعاذ 

أن معاوية حبس هدبة بن حشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل 

أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس: لم 
تستلم هذين الركنين 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
توفت 

إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين 
الآأوليين 

إن من الشعر لحكما 

إن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه 

أن من خرج حتى يأتيه فيصلي فيه» كان له عدل عمرة 

إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
ألا ! فلا تتخذوا القبور مساجد 

أن موتك الفتجاءة:راخة للمؤمن + :وأخذةٌ أَسَك للفاجر 

أن موسى يك لما حضره الموت سأل ربه أن يُدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر 

أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهيى 
أحة زورلل شيع ْ 


١٠6 


ابن عباس 
أبو مسعود البدري 


علي 


أبو سعيد 


جندب بن عبدالله 


ابن مسعود وعائشة 


أبو هريرة 


عروة 
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طرف الحديث أو الأثر 

أن ناساً سألوه . فقالوا: إن رسول الله كك أقطع لنا وادياً باليمن فيه 
خلايا من نحل 

أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله كك أن 
على أهل الأموال حفظها بالنهار 

إن نزول الأبطح ليس بسنة . إنما نزله رسول الله كِةِ ليكون أسمح 
بخروجه إذا خرج 

أن نساء النبي يك سألنه عن الذيل . فقال: اجعلنه شبرا . فقلن: إن 
شبراً لا يستر من عورة 

إن نساءنا يستأذننا في المسجد . فقال: احبسوهن فإن أرسلتموهن 
فأرسلوهن تلات 


أن نوحًا عليه السلام كان يقول إذا خرج من الخلاء : الحمد لله الذي 
أذاقني لذته 

أن هبار بن الأسود حج من الشام. فقدم يوم النحر. فقال له عمر: 
ما حسلك ؟ 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض . فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة 

إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم 
المعونة هو 

إن هذا المال خضرة حلوة. ونعم صاحب المسلم ما أعطى منه 
المسكين واليتيم وابن السبيل 

إن هذا يوماً قد جعله الله للمسلمين عيدا 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يِل بشريك بن سََّحَمّاء . 
فقال النبي كَل : البينة اوحة فى طهراء ش 

أن هلالاً جاء فشهد ثم قامت فشهدت 

أن هندًا قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني 
من النفقة ما يكفيني وولدي 

أن وفد ثقيف قدموا على النبي كَل فأنزلهم المسجد ليكون أرق 
لقلوبهم» واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا 

أن وفد عبد القيس قدموا على النبي يَكِةِ فأنزلهم المسجد 

أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله كي 

أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها. فقتله رسول الله كَيِل 
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الراوي الجزء والصفحة 
عمر # 7 
حرام بن سعد ةر 
أبن محيصة 
عائشة 0 


محمد بن عبذالله 


ابن قيس عن رجال 


من أصحاب النبي وله 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 


أنا أعلم الناس بالمجوس . كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونهء 
وإن ملكهم سكر فوقع على بنته أو أخته 

أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كَلِ. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة 
ولا أكثرنا له إتياناً. قال: بلى 

أنا بريء من مسلم بين مشركين . لا تراءى ناراهما 

أنا زعيم ببيت في ربّض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً 

أنا عند حسن ظن عبدي بي . فليظن بي خيراً 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا فئة لكل مسلم 

إنا لا يصلح في ديننا الغدر 

إنا لا يصلح في ديننا الغدر» وقد علمت ما عاهدناهم عليه» ولعل 
الله أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً 

إنا نكري فهل لنا من حج ؟ 

إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حريصًا عليه 

أن عق ريما ل يتقيض 

أنت ومالك لأبيك 


ع 
0 


أنزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمن 
أنشده كعب بن زهير قصيدته : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول في المسجد 
أنعت لك الكرسّف يعني : القطن تحشين به المكان. قالت: إنه أكثر 

من ذلك قال : تلجمى 
أنفجنا أرنبًا. فسعى القوم فلغبوا. فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ فقال: إن نزلتم 
إنك تلبس هذه النعال. قال: إني رأيت رسول الله يكٍ يلبسهما 
أنكتها ؟ لا يكني. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة 
والرشا في البئر. قال: نعم 
أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق. قيل : وما العلائق ؟ يا رسول الله! 
قال: ما تراضى عليه الأهلون» ولو قضيب من أراك 
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أبو موسى 
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طرف الحديث أو الأثر 


إنكم لتحدّثون عني غير كاذبين ولا متهمين» ولكن السممٌ يُخطئ 

إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تنسون. ثم سجد 
سجدتي السهو 

إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليّ» ولعل أن يكون بعضكم ألحن 
بيحجنه 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له 

إنما الأعمال بالنيات ْ 


إنما الأعمال بالنيات وإنما لامُرى ما نوى 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى 


إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الأخرى 

إنما التكبير على من صلى جماعة 

إنما السجدة على من سمعها 

إنما الشفعة فيما لا يقسم 

إنما الشمس والقمر ايتان من ايات الله تعالى» لا ينكسفان لموت بشر 

إنما الشهر تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 
حتى تروه. 

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 

إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام 


إنما العمرى التي أجاز رسول الله يكِْةِ أن يقول : هي لك ولعقبك 
إنما الفطر يوم يفطر الإمام وجماعة المسلمين 
إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها 


إنما الولاء لمن أعتق 


إنما بذلوا الجزية ليكون دماتهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا 
01 


الراوي 


إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباتكم . فأحسنوا أسمائكم 


عائشة 


أبو قتادة 


ابن مسعود 
ابن عمر 


عائشة 


طاووس عن رجل 
قد أدرك النبى كَل 
جابر 
عائشة 
ابن عمرو بن حزم 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
إنما بنوا هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبّك بين أصابعه 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 


إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فانصتوا أبو هريرة 


الحدود وصّرَّفَت الطرق فلا شفعة 
إنما جعل رسول الله يَكِِ الشفعة فيما لم ينقسم . فإذا وَقَحَتِ الحدود 
وصَدّفت الطرق فلا شفعة 
إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل 
إنما ذلك فى الأموال -أي إثبات المال برجل ويمين 
إنما فعله إذا حج أو اعتمر 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح جابر 
عليها 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح 
عليها ويغسل سائر جسده 
إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يُخرج من ماله الصدقة. فإن شاء 
أمضاها وإن شاء حبسها 
إنما نهى النبي يل عن الثوب المصمت من الحرير. فأما العلم وسّدَى ابن عباس 


الثوب فليس به بأس 

إنما نهى النبي بل عن الثوب المصمتء أما العلم وسّدَى الثوب فليس ابن عباس 
به يأس 

إنما نهيتكم للدافة التي دفت . فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا عائشة 


إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 

إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام 

إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك 


الماء فتطهري 
أنه أباح الجزائر عمر 
أنه أبصر قوماً يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة ؟ أبو الدرداء 


أنه أتاوشيخ بالمدينة فقال له : أنا الشيخ النصراني وإن عاملك عشرني 
مرتين. فقال له عمر: وأنا الشيخ الحنيف 
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طرف الحديث أو الأثر 

أنه أتى أرضاًله وعندها مسجد يصلي فيه مولى له د 

أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية . فقال: لولا أني سمعت 
رسول الله َكْةِ يقول : لا تقطع الأيدي 


أنه أتي بشاهدين» فقال لهما: لست أعرفكما ولا يضركما أني لم 


أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت 
القع كلم ينعت 
أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت ؟ 
فقال: إني لست كهيئتكم 
أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال: إني صائم 
. أنه يكل أحيا الليل 


أنه أخرج كبة من شعر . وقال سمعت النبي َلةِ ينهى عن مثل هذا 
أنه إذا سكر هذى» وإذا هذى افثرى» فحدوه حد المفتري 
أنه يكِةِ أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف» ثم منعهن منه 
بعد أن دخلن 
أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى . فقال اليهودي : 
من تمر حائط بني فلان 
أنه أسلم فأمره النبي يَلِةِ أن يغتسل بماء وسدر 
أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من الماثتين عشرة 


أنه أظهر التكبير فى مخر جه إلى العيدين . فقال له ابنه : يا أبته! اغعخضض 


ستثنى ما في بطنها 

أنه يلد أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون 
أنه أفرغ على النبي يَكِلَةٌ من وضوئه 

أنه يك أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة 

أنه نه وكِةٍ أقطع بلال بن الحارث العقيق 
أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه 


أنه يك أمر أصحابه لماطافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة» إلامن ساق هدياً 


أنه يك أمر أن ترد وقال: : لا يصحبني شيء ملعون 
أنه أمر بدفنهم بدماتهم ولم يغسلهم 
اللواتركة ا 


أنه يك أمر كعب بن عجرة لفقي بالجدينية 


أنه أمر عائشة 


الراوي 


بشير بن أرطأة 


عثمان 


عائشة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


أنه يكل أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب 1/1 
أنه أمرها أن تعسجّل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر /1 


3 


أنه أهدى للنبى يك حماراً وحشياً فرده عليه . فلما رأى ما فى وجهه2 الصَّعْبٍ بن جثامة 44/5 
قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرّم 


أنه يَكِةٌ أهل في دبر صلاة يك 
أنه كَل اتكأ على مخدة فيها صورة دمض 
أنه يك استعاذ من موت الفجاءة ؟*/ره١‏ 
أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا مز لول 


أنه استقطع رسول اللهكِةٍ الملح الذي بمأرب فلما ولى قيل : يارسول الله! أبيض بن حمال  ١6/8‏ 


أنه استقى لرجل من اليهود كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي يك فأكل منه علي ان 

1 | قترى لععودارالنجل فق سطرا نين أن . #إن ترص قعر زإلا نافع بن عبد الحارث 51//6 
قله كذا وكذا 

أنه اغتسل للإاغماء بيس 

أنه يك اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة أم هانىء ا 

أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة 030/١‏ 

أنه باع النبي يَكِ جملاً واشترط ظهره إلى المدينة جابر / لاه 

أنه باع زيد بن ثابت عبدًا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالمًا بعيبه ابن عمر ليك 
فأنكره ابن عمر . فتحاكما 

أنه يثِةِ برىء من الضَّالقَة والحالقة والشّاقَة 1 

أنه يك يدك على خيل أحمسَ ورجالها خمساً سفن 

أنه يكل تجرد لإهلاله 0/5 

أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعود وأبو أبو سعيد مولى 21201 
حذيفة فَأمّهم وهو يومئذ عبد أبي أسيد 

أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في المسجد. فارتفعت كعب بن مالك 0/١‏ 
أصواتهما 1 

أنه تمضمض واستنشق واستثر ثلانًا بثلاث غرفات على 3/١‏ 

أنه توض] تمعبدهى ثاذثا واسعندق تلن من كلك اجن على 26/١‏ 

أنه توضاأ فدعا بماء فغسل يديه ثلانًا ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه كان 51/١‏ 
فمضمض واستنشق بكف واحد واستئثر بيساره 

أنه توضاً للناس كما رأى النبي يَكٍ يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة معاوية 7/١‏ 


من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه 
احلل 


طرف الحديث أو الأثر 
أنه توضأ مثل ذلك» وقال: هكذا رأيت رسول الله يل توضأ 
أنه توضأ وقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه 
' أنه جاءه عبدالله بن عمرو ابن الحضرمي بغلام له. فقال: إن غلامي 


قد سرق 

أنه يكل جد بهم في السير حين بلغه قول عبدالله بن أب : «ليُخْرجنٌ 
الأعر منها الأذل»* 

أنه وَكِةِ جعل الاشتداد غاية للمنع 

أنه جعل الكفر مللا مختلفة 


أنه جعل للرجل أربعًا بالليل» وأريعًا بالنهار 

أنه جمع بني مروان حين استخلف . فقال: إن رسول الله َكةٍ كانت 
له قَدَك .. فكان ينفق منها 

أنه يَكِةِ حرم سفك الدم بمكة 

أنه يَكِ خر ساجداً حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان 

أنه خرج مع النبي يَكيْةِ إلى المصلى . فرأى الناس يتبايعون. فقال: يا 
معشر التجار! 

أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها 

أنه خيّر غلامًا بين أبيه وأمه 

أنه َك داوم عليه أي صلاة القصر 

أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما 


أنه دخل المسجد فصلى ركعة. فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! 


إنما صليت ركعة» قال: هو تطوع 
أنه دخل مع أبي بكر في قبر. فلما خرج قيل لبلال: ما قال ؟ قال: 
أسلمّه إليك الأهل والمال والعشيرة 
أنه دعا بوضوة فتتضيهن واستشق ونتر بيذه البسرى 'فقعل هذا ثلاث 
أنه وك دعا للمحلقين وللمقصرين وفاضل بينهم 
أنه دعي إلى وليمة مرتين فأجابه» فدعي الثالئة فحصب الرسول 
أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم 
غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين 
أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة وقال: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع 
أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه 
أنه كَلِيّةِ رأى أهل المدينة يخرجون إلى الصحراء فى السنة مرتين 
وبلعبوت. فقان: ماهذان البوماق © ْ 
أنه رأى النبي كَِةِ تجرد لإهلاله واغتسل 
١1/‏ 


علي 


ابن الزبير 
عمر بن عبدالعزيز 


البراء 


رفاعة 


طرف الحديث أو الأثر 

أنه رأى النبي يَِةِ رفع يديه حين افتتح الصلاة. ثم لم يعد إلى شيء 
من ذلك 

أنه رأى النبي يكل يرفع يديه مع التكبير 

أنه رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة فقال: اكشف لحيتك 

أنه رأى رسول الله يي يتوضأ فأخذ ماء خلاف الذي لرأسه 

أندواى رسول الله كلل ينوضا  .‏ فذكن التحديث كله خلؤتا ثلاثا قال 
مسح برأسه وأذنيه واحدة 

أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. 

أنه رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا 
من الصفا 

إنه رجل صالح 

أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر 


أنه رُفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر. فهمٌ عمر برجمها. فقال 
له على : ليس لك ذلك 

أله رقم زليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا. فقال: ما على 
هذا صالحتاكم 

أنه رُفع له امرأة تزوجت في عدتها. فقال: هل علمتما؟ فقالا: لا 

أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من 
وراء ركبتيه 

أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثاً وستين 
بدنة بيذه 

أنه روي أن النبي كَل سلكها 

أنه روي عن النبي يل أنه كبر على حمزة سبعاً 

لاسا وموك اه كلههايعل فى امراك وهر بخان تأقالة للقدما 
فوق الوزار 

أنه سأله عن العبد يتكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر بن 
الخطاب ونحن بالجابية وقد نتكحت عبدها فأشهرها عمر 

أنه سئل عن الجبن . وقيل له: يعمل فيه الأنفحة الميتة 

أنه سكل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 

أنه سثل عن القنوت فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده 

أنه سئل عن اللقطة ؟ فقال: عرفها حولاً ‏ وروي ثلاثة أحوال -. 
فإن جاء ربها وإلا تصدق بها 

1 


الراوي 


وائل بن حجر 


عبدالله بن زيد 


ابن عباس 


أبو قلابة 


الجزء والصفحة 
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30/6 
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١1/ 


7/1١ 
ع0‎ 
؟/‎ 
هم‎ // 


أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 


حتى مات 


أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن يقصر. قال: من ترك . 


طرف الحديث أو الآثر 


أنه سكل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً 


أنه سلم من كل ركعتين 


الراوي 


أنه سمع النبي م يقول فيما بين ركن بني جمّح والركن الأسود: ربنا عبدالله بن الساتب 


آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 


أنه سمع النبي له يقول وهو واقف بالحزوّرّة في سوق مكة: والله إنك عبدالله بن عدي 


لخيرٌ أرض الله 


أنه سمع النبي وك ينهى عن النهبة والخلسة 


أنه سمع رجلاً يقول في الصلاة: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 


كما تلعحب ربنا ويرضاه 


أنه سمع رسول الله يَكِةِ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب 
أنه سمع عمر يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف : لعلكما 


حمّلتما الأرض ما لا تطيق 


أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني 


قريظة 


أنه يَكِةِ سمى الثوم والبصل خبيثين 


أنه شهد جنازة أنصاري فعرضوا له بالاستغفار فلم ينكره 
أنه شهد عنده رجل فقال اتكأ عليه بمرفقه فمات. فقال شريح: فمات 


منه أو قتله 


أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر 
أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام ويزيد راكب وأبو بكر 


2. 


يمسى. 


أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة 


أنه صلى بهم المغرب فلما سلم قال: ما سمعتمونى قرأت ؟ قالوا: لا 
أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنه من السنة 
أنه صلى على جنازة» ثم أدخله القبر من عند رجل القبر وقال: هذا 


من السنة 


أنه صلى على زيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه . السلام عليكم 


أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام 
أنه صلى على قبر بعد ما دفن 


الجزء والصفحة 
ابن مسعود 210/9 
ابن عباس 1/5 
على ارقف 
11 
5/5 
ابن الحمراء 50/5 
زيد بن خالد 6/8 
قف 
ابن عمر ا 
عمرو بن ميمون  5١5/5‏ 
تعلبة بن أبى مالك 57/7 
*//اهة١‏ 
نس م 
شريح 45/1 
على للق 
أنسن 1 
عمر 1 
ابن عباس ع/ع> 
عبدالله بن زيد 
على ع/ >1١‏ 
أبو هريرة داكن 
رذ انكر 


طرف الحديث أو الأثر 


أنه يي صلى على قبر بعدما دفن» وكبر أربعاً 

أنه يكِةِ صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان 

أنه كي صلى في مرض موته قاعداً» وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً 
أنه ضرب على الطعام درهماً وقفيز حنطة» وعلى الشعير درهما وقفيز 
أنه ضمّن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله 

أنه طاف بابن الزبير في خرقة 

أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي يك بمراجعتها 

أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي يَكيةِ فقال: مره 


فليراجعها 
أنه طلق امرأته وهي حائض . فذكر عمر ذلك للنبي يَكلةِ فقال: مره 
فليراجعها 


أنه يَكِةِ طوله قريب قيامه وركوعه 

أنه يك عرّف يوم عام خيبر على كل عشرة عريفاً 

أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوباً فذكر ذلك 
للني يك 

أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى رجادٌ أوصي له بسهم من ماله 
السدين 

أنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب 

أنه عليه السلام نهى عن ربح ما لم يضمن 

أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس 

أنه عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي شعيراً ورهنه درعه 

أنه عليه الصلاة والسلام طيب الكعبة 

أنه عُمل من أَثْلٍ الغابة فكان يرتقي عليه وكان ثلاث درج 

أنه كد فادى أهل بدر بمال 

أنه قال في الدين الظنون قال : إذا كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى 

أنه قال لأم خلاد : إن ابنك له أجر شهيدين . قالت : ولم ذاكيا رسول الله! 

أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم 
حتى تعبدوا الله وحده 

أنه يك قال لحفار: أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين 

أنه قال لرجل وجد بعيراً: أرسله حيث وجدته 

أنه قال لرويفع بن ثابت: أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم 
فهو بريء من محمد 

ل 


البراء 


أبي بن كعب 


المغيرة بن شعبة 


بمالك 


بكثرة السجود 


6 
3 


له فلانًا 


6 
8 


طرف الحديث أو الأثر 


نه قال لعبده : أنت عتيق إلى رأس الحول 


نه قتل ثلاثة قتلوا رجلا 


أنه قال للنبي كَل : أسألك مُرافقتك في الجنة . فقال: أعني على نة نفسكٌ 


أنه قال للنبي يَككِِ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: قل: اللهم! 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا 

اند قال لمؤذله في يوم مظير راد سيل : في يوم جمعة_إذا قلت: أشهد 
أن محمداً رسول الله 
أنه قال لمروان والأسود : أمددتما علياً بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته. 
فوالله لو أنكما أمددتماه بثمانية آلاف مقاتل 

أنه قال له أوَلاً: أنشده الله. قال : فإن أبى علي . قال: قاتله 

أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميراً على القتال بالشام : ولا 
تحرقن نحلاً ولا تفرقنه 
أنه قال ليهودي: أسقي نخلك ؟ قال: نعم» كل دلو بتمرة. واشترط 
الأنصاري : أن لا يأخذ حَدِرّة ولا تَاررّة ولا حَسْمَة 

لوك مسد إلن الكدية + روزي ننء الكو 1 لله لقن روك الله 


ل: يا رسول الله ! أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي 
جناح ؟ فقال: هي رخصة من الله عز وجل 


نه َيِه قتل رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعماثة 


أ 
أنه قتل جماعة قتلوا واحدًا 
| 
| 


نه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال: من 


أ سلف في شيء 


الأشعث 


أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى . فقال له عمر : هل كان من 


مغربة خبر؟ قال: نعم 


أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس يناق البطريق . فأنكر ذلك . فقال: 
يا خليفة رسول الله! فإنهم يفعلون ذلك بنا 
أنه قدم على رسول الله يَكِةِ ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة 


الراوي 


الحزء والصفحة 

أبو ذر 0 

كرض 
ربيعة بن كعب السلمي ؟/ 345 
أبو بكر دكي 
معاوية 0/5 
أبو هريرة 01 
أبو بكر 0 
رجل من الأنصار  ١١9/5‏ 
عبدالله بن الزبير  40/١‏ 
الأسلمي ٍ 
على ' كرف 
ابن عباس ليرفا 

:/ 
عقبة بن عامر ا 
الكندي 
عبدالرحمن بن 040/٠١‏ 
محمد بن عبد الله 
عن أبيّ 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


أنه يَكِةِ قدم من غزو فقيّل فاطمة خالد بن الوليد 5/9 

أنه قرد بعيره بالسقيا ابن عمر ١/1‏ 

أنه قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام» عمر 15/4 
وعلف دوابهم وما يصلحهم 

أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية عمرين الخطاب  58/٠١‏ 

أنه قضى في الذي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهماء ولها الصداق 2 علي ١1١1/١‏ 
بما استحل من فرجها 

أنه قيل لابن عمر : إن راهباً يشتم رسول الله يكِةِ فقال: لو سمعته لقتلته 20 
إنا لم نعط الأمان على هذا 

أنه قيل له: كيف تعرف توبتها ؟ قال: يريدها على ذلك فإن طاوعته ‏ عمر ١/4‏ 
فلم تب 

أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة عكرمة عن بعض 2 57١/١‏ 

أزواج النبي كه 

أنه كان إذا أعتق عبدا لم يتعرض لماله ابن عمر لالس 

أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خخطوات ليلزم البيع ابن عمر 3/0 

أنه يَكيِدِ كان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس . طهور إن شاء الله م 

أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. ابن عمر كن 
إن فلانا يخطب إليكم 

أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه ابن عمر ا 
وأفطروا 

أنه كان إذا شرب منه يقول: اللهم! إني اسألك علماً نافعاً» ورزقاً ‏ ابن عباس شق 
واسعاء وشفاء من كل داء 

أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شىء حتى بنعليه ابن عمر 00 

اق كان (قااساق عان عت زا الما تاذق سيرك مالك بن هبيرة 0 

أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي ابن عمر ؟/05 
المصلى» 

أنه كان إذا هبت ريح شديدة اصفر لونه وقال: اللهم! اجعلها رياحاً 22/7 
ولا تجعلها ريحاً ش 

أنه يَكِِدِ كان فى سفر . فلعنت امرأة ناقة. فقال: خذوا ما عليها ودعوها عمران حكن 
مكانيا ملعوئة 

أنه كان لا يرى بالطريدة بأسًا كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم الحسن اكرالا 

أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا فقالت للنبي كَل : إني أريد أن أعتقهما عائشة / 

أنه كان يأخذ من الرأس عشرة» ومن الفرس عشرة» ومن البرذون خمسة عمر م6١‏ 


١1 


أنه كان يأكل بكفه كلها 
أنه كان يأمر الخراص إذا خرصوا أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما 


تأعلوة 


طرف الحديث أو الأثر 


أنه يَليةِ كان يجاور فى المسجد 
أنه يكِيدِ كان يجيب دعوة المملوك 
أنه كان يحصب من تكلم 


أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه. فيكبر سبع 
مرار ثلاثاً ثلاثاً 


أنه كان يرفع يديه في قنوت الصبح 
أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر 
أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصياتء يكبر على إثر كل حصاة» ابن عمر 


ثم يتقدم ويبتهل 
أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عنده عند رأسه بفاتحة سورة 


البقرة وخاتمتها 


أنه يَكِيةٍ كان يسلم على الجنائز 


. أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن» وإذا سلم عن 


يساره يرى بياض خده الأيسر 
أنه كان يصلي على حماره التطوع 
بي 5ك 


أنه كان يُضَمّنَ الأجراء ويقول: لا يُصلح الناس إلا هذا 
أنه كان يضمن الصباغ والصواغ» وقال: لا يُصلح الناس إلا ذلك 


أنه يَكِِيةِ كان يعرض راحلته ويصلى إليها 


أنه يد كان يعود بعض أهله. ويمسح بيده اليمنى» ويقول: اللهم! 


أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس . فيكبر حتى 


يأتي المصلى 


أنه كان يك يقدم في القبر من كان أكثر قرآناً 


أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة 
أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبًا يمشي عليها 


أنه كان يقنت بقدر ماثة اية 


أنه كان يقنت في الوتر. وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت 


الراوي 


عمر بن الخطاب 


عمر 


أبن مسعود 


عمار 
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>00 
"55/١ 
١90وامهرك‎ 
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120/ 
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0ه 
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لس 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 


أنه ِيةِ كان يقول إذا سال الوادي اك ا يا به 
طهراً فنتطهر به 

أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد 

أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا: تب 

أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام 

أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه 

أنه كئِيةِ كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به 

أنه كان ينقع للنبي يَكِِةِ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
الليلة الثالثة 

أنه كان يومًا يتغذى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم 
ووراءه قوم يعدون خلفه 

أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن» وأمر 
علياً أن يردها إلى أهلها 

أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلَع . فأبصرت جارية لنابشاة من غنمها 
5 كبر ب ادر اوها به 

اله كمه إلن ب هتين ادن : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله 

أنه كتب إلى عمر وكانعاملاً له على الطائف أن قبَلّه حرطاناً فيها 
من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً 

أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها 

أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء 

أنه يَكِةِ كلم غرماء جابر ليضعوا عنه 

أنه يككِةِ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 

أنه يك لعن النَائحَة والمُسْتَمعَة 

أنه كل لم يقمها إلافي الصحراء 

لم يكن يحجبه» أو قال : يحجزه عن قراءة القران شيء ليس الجنابة 

أنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا 

أنه لما أخبر النبي يك أنه قتل أبو جهل قال له النبى كَل : إنك قتلته 

اله انان دكار ترون قله اسيمار موس ينها 

قدلا قطن فق الشف وبلعة آنا وما افو :اله أولنف الخضاة 


١> 
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كعب بن مالك عن أبيه 9/١١‏ 


00 


سفيان بن عبدالله الثقفى / 7١7‏ 


عطاء 


ابن عباس 


علي 


جابر 


خبيب 


8/9 
ه04 
1م 
نا 
+0 
0 
00/١‏ 
5717/5 
١60/1م‏ 
؟/ ١6‏ 
رذكيوس 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 


أنه لما جاء نعي جعفر حين قتل . قال النبي يك : اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً. فقد أتاهم ما يتل ا 

إنه يككِةِ لما حجر على معاذ باع ماله في دينه» وقسم ثمنه بين غرمائه 

أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها 

أنه لما رجم المرأة دعى أولياءها فقال: هذا ابتكم ترئونه ولا يرثكم 

أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية: استوى قاعداء ثم اعتمد على 
الأرض 

أنه لما سجد لترك التشهد الأول سجد الناس معه 

أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر 

أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا. فأعجبه ظرفهم وجمالهم. فسأل 
عنهم . فقيل له : إنهم موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة 

أنه لما قدم ونظر إلى النبي يكن في فتح خيبر حَجَل يعني : مشى على 
رجل واحدة 

أنه لما كان أميراً بمصر قال له بعض أصحابه: لا أرى عليك حذاء 

أنه لما مات أبو سلمة أرسل إليّ رسول الله يل يخطبني 

افكما مانت عبدائر جنم بن الى بكر الش ا وعوكها ا برف رين 
الإذينة يض و اك عثير مياد وتقل إلى رنكة 

أنه يَكِةِ لما مرض تخلف عن المسجد وقال : مروا أيا بكر فليصل بالناس 

أنه ليس للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 

أنه مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس . فقال أنس : ضعوا 
على بطنه حديداً 

أنه مرّ بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه. فلم يسجد 

أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه 

أنه مرّ على رجل فسلم عليه. فقيل: إنه كافر. فقال: رد علي ما 
سلمت عليك . فرد عليه ٠‏ 

أنه مُرّ عليه بجنازة تمخض مخضاً. فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم 

أنه مسح حتى رؤي اثار أصابعه على خفيه خطوطا 

أنه مسح رأسه كله 

أنه مشى مع عبدالله وهو يرمي الجمرة. فلما كان في بطن الوادي 
اعترضها فرماها 

أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل» ثم استيقظ فوصف تهجده 

أنه نام على ردائه في المسجد. فأخذ من تحت رأسه . فجاء بسارقه 
إلى النبي كَكِلة 


1١6 
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عبدالله بن جعفر 2 #/5؟١‏ 
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أبو سعيد الخدري ‏ 594/7 
على 1146 
باللك بخ اتويت ١537/17‏ 
درف 

أبو عبيدة /2121 


عبدالر حمن عن الزبير / 77 


فضالة بن عبيد 7/١‏ 
أم سلمة 5/6 
ع م١‏ 


ة 
علي 001 
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عثمان 50/١‏ 
على وذ 
ابن عمر 5/ظ2ؤ2 


أبو سعيد 0 تذاية" 


1 عمر‎ 
1/١ 


عبدالرحمن بن يزيد 3/5 


ابن صفوان بن أمية 58١/٠١‏ 
عن أبيه 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
أنه يَكِةٌ نخس بعير جابر وضربه 
أنه نزل به رجل . فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا 2 علي 
أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن 
أنه يك نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية 
أنه يكِِ نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير 
أنه لي نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس 
أنه نهى عن أكل الضب 
أنه يك نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
أنه يك نهى عن الترجل إلا غبًا 
أنه نهى عن المزابنة : التمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن سهل ورافع 
لهم» وعن بيع العنب بالزبيب 
أنه نهى عن النياحة . فقالت أم عطية : إلا آل فلان. فإنهم كانوا أسعدوني 


و الجاهعلة 

أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن» ابن عمر 
يستمتع منها السيد ما دام حيا 

أنه نهى عن بيع الثمر حتى يطيب 

أنه نهى عن بيع الغرر أبو هريرة 


أنه نهى عن بيع حَبل الحَبّلة 

أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل 

أنه نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان 

أنه وصف وضوء رسول الله يكلله فذكر ثلاثًا ثلانًا قال: وكان يتعاهد 2 أبو أمامة 
المأقين 

أنه وصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ولا شيخاً هرماً عمر 
أنه وضع مرفقه الأول الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد من أصابعه وائل بن حجر 
الخنصر والتي تليها 

إنه وقف أرض ذلك على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج 

الذي ضربه أجرة لها في كل عام 

أنه وَكيِ وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة 


إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة سلمان الفارسي 
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أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كه فأجلسه أم قيس بنت محصن 407/١‏ 


رسول الله وك في حجره فبال على ثوبه 


أنها أتته قبل الأربعين . فقال: لا تقربيني عثمان بن أبي العاص /١‏ 447 


١ 


1 


طرف الحديث أو الأثر 


الراوي 


ثم عاد الضالان عي 


أنها اث 
فلم يدخل . 


كتعراك رلا ل فيها تضاور : 


أنها جاءت النبي يَلكِْةِ فقالت: يا رسول الله! إني أحب الصلاة معك 
قال: قد علمتٌ أنك تحبين الصلاة معي 
أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار. وكانت عائشة ئشة فيمن أهداها إلى 


زوجها 


أنها سألت النبي يَلِيةِ عن الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك 


1 


أنها سيدة أي القرآن ‏ أي آية الكرسي 
إنها طيبّة يعني : المدينةوإنها تنفي الخبث كما تنفي النازٌ خبثٌ الفضة 
أنها قالت لامرأة محرمة : اكتحلي بأي كحل شئت» غير الإثمد أو الأسود عائشة 
أنها قالت: يا رسول الله! إن البكر تستحي . قال: رضاها صماتها 


أنها قالت : يا رسول الله! إذ 


وإن ابن أمي أراد قتلهم 


أنها قالت: يار 
التكبير 


أنها قالت: يا رسو 


ل الله! ما شأن الناس حلوا 


ني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي» 


سول الله! إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض 


من العمرة ولم تحل أنت 


أنها كانت تجلس جلسة الرجل» إلا أنها تميل على شقها الأيمن 
أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن النبي كَكِةٍ كان يحمله 
أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله كَل 


أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها 


أنها كانت تستحاض فسألت النبي يك فقال: إذا كان دم الحيض فإنه 
أسود يعرف . فإذا كان كذلك فأمسكي 


أنها كانت تغتسل هي والنبي يِه من إناء واحد يسع ثلا 


من ذلك 


ثة أمداد أو قريبًا 


عائشة 


فلما رآها رسول الله يكيٍ قام على الباب عائشة 


أم حميد امرأة 


الجزء والصفحة 
51/5 


سس 


ان 


أبي حميد الساعدي 


عائشة 


أم حبيبة 


زيد بن ثابت 


عائشة 


عائشة 


أم الدرداء 


عائشة 


أم الدرداء 
فاطمة بنت أبي حبيش 


عائشة 


أنها كانت تقرأ فى المصحف . فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت عائشة 

أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع 

أنها لما انتقضت عدتها أرسل إليها رسول الله يك يخطبها فقالت: يا 
رسول الله! ليس أحدًا من أوليائي شاهد 

أنها لما سئلت عن وتر رسول الله كك قالت كا لد لاو ووو 
فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل 


فقيل 


عائشة 
ام سلمة 


عائشة 
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طرف الحديث أو الأثر 


أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت: علام 
تون ميتكم 

أنهر الدم بما شئت 

أنهم احتاجوا عاماً. فلم يأخذ منهم الصدقة فيه. وأخذها منهم في 
السنة الأخرى 

أنهم سجدوا في الحج سجدتين 


أنهم شدوا أسنانهم بالذهب 


أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء ويكبرون فيها سبعاً وخمساً 
أنهم كانوا يطبقون 


إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام 

أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين 

أنهما كان يقنتان في الوتر بعد الركوع 

أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته 

إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير : أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول 

إلى أخدسب علن الله أن ركقر السيئة الى قيلة 

إني إذاً صائم / 

إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت 
عنيمني | 

إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري : أهرق الخمر واكسر الدنان 

إني بدأت بعتقك؛ لثلا يكون لها عليك خيار 

إني فة لكم 

إني كنت كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله يَكِةِ كراهية تفرقكم عني » 
ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ منكم لنفسه 

إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة» فقال له النبى 4# : أوف 
ا ٍ, 

إنى لأحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده 

إلى لأقرا إلقر انرو أثامخط جع مان بتر يرك : 

إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال لها رسول الله 5 : 
أوف بنذرك 


١8 


الراوي الجزء والصفحة 


عائشة م 
١غ‏ 


وابن عباس وأبو الدرداء 
وأبو موسى 

جمرة الضبعي وأبو 

رافع وثابت البناني 

إبراهيم بن أبي يحيى ؟/ 01٠‏ 


وبعض أصحابه 
عم 
عمر وعلى اللراخحض 
عمر وعلي 10 
ال" */ ١51١‏ 
: 
ع/8: 
مم 
أبو موسى 0١‏ 
لضن 
صفية بنت أبى عبيد ١79/9‏ 
ابن عمر ١‏ كرس 
عثمان /30> 
عمر ١/1‏ 
أبو قتادة رديت 
عائشة باسنا 
0 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: الصبي بن معبد / 70 


أهلّالنبي يله وأصحابه بالحج 2 1 
أهل بالحج توليك 
أهلّ بهما جميعاً» لبيك عمرة وحجاً وليك 
أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج عائشة 0/4 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع تمر 22/5 
أوَ ترى ذلك المرأة ؟ قال: فمن أين يكون الشبه / 0غ ١‏ 
أو صاعاً من دقيق. قيل لابن عيينة: إن أحداً لا يذكره فيه. قال: بل أبو سعيد / 30 
هو فيه 
أو يدّخر له من الأجر مثلها أبو سعيد كن 
أزنونا قعل أن تصيكنا | لل 
أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي أبو هريرة 5757# 
الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام 
أوصاني خليلي رسول الله يك بئلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر أبو هريرة فلدس 
أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد | فرك 
أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمرء وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب ناد 
أوصى أبو بكر الصديق زوجته أسماء أن تغسله . فغسلته رذ 
أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر الاين 
أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة اذيك 


أوصى إلى الزبير سبعة من أصحابه . فكان يحفظ عليهم أموالهم هشام بن عروة 05/560" 
وينفق على أيتامهم من ماله 


أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة . منهم: عثمان وابن مسعود 1/1 
وعبدالرحمن بن عوف ٠‏ 
أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين 7/7 
أوصى به بريدة أي جعل جريدة رطبة في القبر نيدن 
أوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته إنذالض 
أوصى رسول الله و بثلاثة أشياء قال: أخرجوا المشركين من جزيرة ابن عباس 10/1 

العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه 
أوصى عبدالرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله" ' 1/7 
أوصى عبدالله بن المغفل أن يكفن في قميص وبرد حبرة 4/1 
أرضى إل أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل؟ هما تتابعوا غليه فهق - العلاء بن ياد ٠‏ #روبم 
وصيه 
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طرف الحديث أو الأثر 


أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها 


أول جدة أطعمها رسول الله يك أم أب مع ابنها 
أول جدة أطعمها رسول الله كَكَهْ السدس أم أب مع ابنها واينها حي 
اونا قمر ةتدغل الجلة غان صيورة المر طيلة البدوة الس تله عل 


أضوء كوكب دري في السماء 


أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضّمّات أسعد بن زرارة وكنا 


د 


1 


لاني د ترم علا 


أَؤْهَم - أي : ذهب وهمه إلى ذلك» ؛ أي في تزويج ميمونة 
أي سماء تظلني» أو أي أرض تقلني» أو أين أذهب, أو كيف أصنع؟ 


إياك وكرائم أموالهم 


الرجل إلى أهله 


إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار 


إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم والقسامة قيل : وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس 


فينتقص منه 


إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر 
إياكم والمثلة في العقوبة وجز الرأس واللحية 


أيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إئم عليه» ومن تأخر فلا إثم 


عليه 


أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج 


الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها صماتها 

أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر 

أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» 


ولن يدخلها الله جنته 


أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 


الجنة 


أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً 
أيما امرأة نَكحَتْ بغير إذن وليها فتكاحها باطلّ فنكاحها باطلّ فتكاحها عائشة 


باطل 


الراوي 


ابن سيرين 
أبن مسعود 
أبو هريرة 


كعب بن مالك 


ابن مسعود 


ابن أبي مليكة 
عن الصديق 


ثوبان 
عمرو بن شعيب 


الجزء والصفحة 
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٠١8‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: من بعده ع 
أيما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديثء ويأمر أهله بالحاجة علي 5 
وهو يمشي 
أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه أبو بكر بن مض 
شيئا عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام 
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى» وأيما أعرابي حج 
ثم هاجر فعليه حجة أخرى ابن عباس 11 
أيما عبد تزوج بغير إذنْ سيده فهو عاهر جابر 5/9 
أيما عبد كاتب على ماتة أوقية فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد 00 
أيما عبد كوتب على مائة أوقية أداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده  5١١/8‏ 
أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر كنا 
أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ابن عباس 5/6 
اتتدذموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة كنا 
ابتعنا كبشاً نضحي به فأصاب الذئب من أليته. فسألنا النبى كلِِ فأمرنا أبو سعيد م١‏ 
أن نضحي به ْ 
ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها- الصدقة يوسف بن ماهك ١6٠١ /# ١‏ 
ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك طارق المحاربى  ١950/٠١‏ 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ْ و 
و١٠/لا4١‏ 
ابدأن بميامنها ش عع م 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها أم عطية 0 
ابن أخت القوم منهم أنس هعم 
اتقوا اللاعنين؟ قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى فى طريق الناس أبو هريرة 0/١‏ 
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله : جابر ١/١‏ 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم 31> 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله جابر فين 
اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل معاذ 5558 
اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان قد عطاء 11/7 
اجتمعا في يوم واحد. فجمعهم وصلى ركعتين بكرة 
اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله! قال: الشرك اقيق 
بالله» والسحر : 
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طرف الحديث أو الأثر 


اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها أكل الربا . 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 

اجعلوا أئمتكم خياركم ام وماك يك رويك 

- احتجبي منه 

احتجم النبي كل وأعطى الحجام أجره؛ ولو علمه حراماً لم يعطه 

احفروا وأوسعوا وعمقوا 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمُْيئنكِ 

سحن إتراهك عن السمز ةا الحاملة تخا ولاج 

ختر أيهما شئت 

اختصم إلى النبي كك في حريم نخلة. فأمر بجريدة من جرائدها 
فزرعت فكانت سبعة أذرع 

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله يَك. فقال 
سعد: يا رسول الله! ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 

اختصم علي والزبير في مولى صفية . قال علي : مولى عمتي وأنا 


أعقل عنه 
اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي . تأجاز ذلك علي 
اخلع عنك هذه الجبة 
ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعمتم م 
ادرأوا الحدود عن المسلمي: ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله فإن الإمام 


ادرؤًا الحدود بالشبهات 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 


ادفعوا إليه جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فلم يقبل منهم شيئاً 


ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدقعًا 

اللا الإ وي اام 
ادفعوها إلى من غلب 

ادفنوا القتلى في مصارعهم 

ارجعي حتى تضعي ما في بطنك . ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه 
اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرأ 

ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً 


استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي فقال: 


قد عرفت قرابتي من رسول الله وَكْةٌ وقرابتي من علي 
استتروا في الصلاة ولو بسهم 1 
نضناا 


الراوي 


أبو هريرة 
ابن عباس 


بهز بن حكيم 


جابر 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 


استحلف النبي يَكِْةِ ركانة بن عبد يزيد في الطلاق . فقال: والله ! 
ما أردت إلا واحدة ْ 
استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل 
استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا 
استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله 
اسمعوا وأطيعواء وإن اسْتَعْمِلَ عليكم عبد حَبشي» كَأنّ رأسه زَبيبة 
اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك . لا ملك إلا لله 
اشترطي لهم الولاء 
اشتريت مخرفًا فكان أول مال تأثلته 
اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق 
اشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه عليّء ونحر عنه جزوراً بالسّقيا 
اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه 
اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل 
اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم. وصلى علي رضي الله تعالى عنه عليها 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح 
اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم 
اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك 
اعتكف أزواجه بعده ومعه 
اعتكف رسول الله يك في المسجد. فسمعهم يجهر ون بالقراءة وهو 
في قبة له. فكشف الستور 
اعتكفت مع رسول الله يكِِ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة 
والطست تحتها وهي تصلي 
اعدلوا بين أبناككم» اعدلوا بين أبنائكم» اعدلوا بين أبنائكم 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها 
اعرف عفاصها ووككاءها وعددها ثم عرفها سنة 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها 
اغسل عنك الطيب 
5-00 
اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه 
افعل ذلك في صلاتك كلها 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 
يون 
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اقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 


طرف الحديث أو الأثر 


اقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الأخرى بحجر . فقتلتها 


وما في بطنها 


اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 


افتلوا شيوخ المشركين 


اقتلوا كل ساحر وكاهن 


اقرءوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة 


الكتاب وسورة 


اقرأ القرآن في كل سبع» ولا تزيدن على ذلك 
اقرأ في الأوليين» وسبح في الأخريين 
اقرأوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم . فإذا اختلفتم فقوموا 


اقرأوا على موتاكم يس 


اقرؤا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن 


اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . وكان ربع 


الدينار 


اقطعوه واحسموه 


اكتموا الصبيان التكاح 


امسحوا على النصيف والموق 


انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وإيمان 


بي » وتصاديق برسولي 


انتهى رسول الله و إلى قبر رطب فصلى عليه » وصمّوا خلفه» وكبّر أربعا 
انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضريته به حتى برد 


انصبوا علي اللين كما صُنع برسول الله وك 


انطلق أبي وافداً إلى رسول الله يَكلِةِ في نفر من قومه يعلمهم الصلاة 
انطلق نفر من أصحاب النبي وَل في سفرة سافروها حتى نزلوا على 


حي من أحياء العرب 
انظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما 


انظروها فإن جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها 
انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي . وإذا مر قروؤك فتطهري ثم صلي ما 
بين القرء إلى القرء 


ا 


الراوي 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


بلال 


أبو هريرة 


ابن عباس 
ابن مسعود 
سعك 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 


انظري يا ابنة قيس . إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها 
رجعة فإذا لم يكن له عليها 

انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياماً فسألت 
عن ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون 

انكسفت الشمسنٌ على عهد رسول الله َك وأنه صلى بهم فقرأ سورة 
ف العو 

انكسفت الشمس على عهد رسول الله يك يوم مات إبراهيم . فقال 
الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم 

اهد ناقة ولتهد ناقة 

بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم وهو يرى بيوت المدينة 
فصلى العصر 

بأن النبي يك صب على جابر من وضوئه 

بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من 
مزينة مثلي قيمتها 

بأن مشركاً جاء يلتمس من عمر مالا. فلم يعطه وقال: من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر 

بأنه عليه السلام أمره بأن يعلمه الناس 

بأنه يك كان يقول: السلام عليكم 

بأي شيء يأكل الطعام 

بئس الييت الحمام 

البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار 


بارز البراء بن مالك مُرزْبان الزأرة فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين ألفاً 
بارز علي عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق 
بارز مرحبا يوم خيبر 
بارزه محمد بن مسلمة 
بارك الله لك» أَوْلِم ولو بشاة 
.باع عبدالرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها. فظهر 
بها حمل عند الذي استبرأها | 
عن يساره. 
بت عند خالتي ميمونة فقلت لها: إذا قام رسول الله كل فأيقظيني . 
فقام رسول الله يَكِْةِ فقمت إلى جنبه 
نارق 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 


عبيدالله بن عمير 
ابن عباس 


ابن عباس 


الجزء والصفحة 
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سرض 


طرف الحديث أو الأثر 


بدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج 

بذّل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها 

بسم الله امنت بالله» اعتصمت بالله» توكلت على الله؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله 

بسم الله الرحمن الرحيم» وفي آخره: اللهم! عذب كفرة أهل الكتاب 
الذين يصدون عن سبيلك 

البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها 

بعث إلى الكوفة عمارًا وابن مسعود وعثمان بن حنيف ورزقهم كل 
يوم شاة: نصفها لعمار 

يَعث رسول الله كك بدليل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح 
في فجاج منى يبكلمات 

بعث رسول الله كل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة 

بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن بدَعبية . فقسمها رسول 
الله يَكْدِ بين أربعة نفر : الأفرَعُ بن حابس الحنظلي 

بعث عليًا قاضيًا إلى اليمن 

بعث في كل مصر قاضيًا وواليًا 

بعثني النبي يكل إلى خالد بن سفيان الهذلي قال: اذهب فاقتله . 
فرأيته وقد حضرت صلاة العصر 

بعثني النبي يَكهِ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في 
الصعيد كما تتمرغ الدابة 

بعثني رسول الله يك أصدق أهل اليمن. فأمرني أن آخذ من البقر من 
كل ثلاثين تبيعاً 

بعثني رسول الله يَكِ إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية أسد 

بعئني رسول الله يكِ إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعاً أو تبيعة 

بعثني رسول الله بل في حاجة. فجئت وهو يصلي على راحلته نحو 
المشرق 

بعثني رسول الله كله مصدقاً. فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد 
عليه فيه إلا بنت مخاض 

بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يك وعهد أبي بكر 

البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن يغير بيئة 

بكوكب كذَا وكذا 

بل عارية مضمونة 

لفن 


الراوي 


عمر 


جابر 


ابن عباس , 


الجرزء والصفحة 


2,1 
5/٠ 
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؟/ 015 
طباض 


طرف الحديث أو الأثر الراوي البحرْء والصفحة 


بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق. أما تغارون ؟ إنه لا علي 111/4 
خير فيمن لا يغار 
بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفاً من الظهر مالك ااانا 
بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإئ لم تجد ؟ قال: بسنة اها 
رسول الله َكل 
بئي الإسلام على خمس - فذكر منها:- وإتياء الزكاة ١/١‏ 
بورك لأمتي في سبتها وخميسها 5 
بول الغلام ينضح» وبول الجارية يغسل . قال قتادة: هذا ما لم يطعما علي 1/١‏ 
الطعام 
بيضاء مثل الطسشت 1 رذفضة 
البيع صفقة أو خيار عمر ,7 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عبدالله بن عمر نالك كرف 
وحكيم بن حرام , 
وعبدالله بن عمرو 
1 وأبو برزة 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شتئتم يدا بيد ١‏ 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف ' ل 
شئتم يدأ بيد 
بينا النبي يَكِِ بخطبٌ إذا هو برجل قائم. فسأل عنه فقالوا: أبو ابن عباس 0 
إسرائيل» نذر أن يقومٌ في الشمس | ش 
بينا جلوس عند النبي وَكِةٍ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! قال: أبو هريرة ا 
مالك ؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم : 
بينا رسول الله كَلِِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره أبو سعيد 2/5 
فخلع الناس نعالهم 
بينا نحن نصلي خلف رسول الله يك إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى أسامة عن أبيه سس 
بينا نحن نصلي مع رسول الله يكو إذ سمع جَلَبّة رجال. فلماصلى قال: أبو قتادة 1 
ما شأنكم ؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة ش 
البينة الصادقة أحب إليّ من اليمين الفاجرة عمر لاض 
البينة على المدعي /ا/ 3ر١٠٠‏ 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ديس لياس 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر 5/1 وؤه م 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة عمرو بن شعيب 2 ١١٠/لالا‏ 
0 عن أبيه عن جده 


/ا1 


طرف الحديث أو الآثر 

بيتها آنا أماشي وسول الله وله إذا رجل يمتني في القبو و عليه بعلن 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله 
يه قد أنزل عليه قران 

بينما النبي يك يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: أبو 

إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل 

بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها. قالت: إني لم أخلق لذلك ' 
إنما خلقت للحرث 

بينما نحن في مسجد رسول الله يِه مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج 
علينا رسول الله وك 

تأيمت حفصة بنت عمر من زوجها 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

التالي والمستمع شريكان في الأجر 

تب أقبل شهادتك 

تجدون الناس معادن. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا 

تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم 

تحريمها التكبير 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 


التحصيب ليس بشيء» إنما هو مَنزلٌ نَرَلَهُ رسول الله كل 

تحلقون رؤوسكم 

تحملت حَمّالة . فأتيت النبي كهِ وسألته فيها. فقال: أقم يا قبيصة 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها 

تحوز المرأة ثلاثئة مواريث : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 

عليه 

تحوز المرأة ثلائة مواريث : لقيطها وعتيقها والولد الذي لاعنت عليه 

تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله» ثم اغتسلي وصلي أربعًا 
وعشرين ليلة ش 


الراوي 


الحزء والصفحة 


بشير بن الخصّاصية ٠١7/8‏ 


ابن عباس 


كعب بن عجرة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


00/1 


أرما 


0/١ 


8/١ 
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١٠0‏ 
او" 
و5/١ه‏ 
33> 
١/1‏ 


قبيصة بن المخارق م 


واثلة بن الأسقع 


تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا - 


تختموا بالعقيق فإنه مبارك 
تخللوا من الطعام؛ فإنه ليس شيء أشد علي الملك الذي علي العبد 
تدع الصلاة أيام أقرائها 

أكون 


100/ 


ا ١‏ 
كرست 


2/١ 
عم‎ 


7” 


44/٠ 


طرف الحديث أو الأثر 

تدفن الأجساد حيث تقض الارواح 

تراءى الناس الهلال. فآأخبرت رسول الله يك أني رأيته. فصام وأمر 
الناس بصيامه 

التراب كافيك ما لم تجد الماء 

تردين عليه حديقته 

تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . ففرق رسول الله ككِْةِ بينهما 

ترك الخلال يوهن الأسئان 

ترك النبي يَلِِ الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاء له 

تزوج النبي وك عائشة وهي بنت سبع 

تزوج النبي كَِْةٌ ميمونة وهو محرم 

تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء 

تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب . فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكما 

تزوجت يا جابر! قال: قلت: نعم . قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قلت: بل ثيب 

تزوجوا الودود الولود إني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة 

تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة 

تسحوة وتكيرون وعدن 25 كل لذ علدنا وتاي 

تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت هو رضاهاء وإن أبت فلاجوازعليها 

تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت لم تكره 

تسحرنا مع رسول الله يكنم قمنا إلى الصلاة . قلت : كم كان قدر ذلك ؟ 

تسحروا فإن في السحور بركة 

تشاحٌ الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد 

تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا 

تظاهر منى أوس بن الصامت. فجئت رسول الله يَلِنةِ أشكوء ورسول 
لله كل يجادلني فيه 

تافر لحيو يها ركف فا ادق او سه فقن ريت 


تعجلوا إلى الحج يعني : الفريضة-. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له 


تعلموا الفرائض فإنها من دينكم 
تعلموا الفراتض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض 
تعلموا الفرائض وعلموها. فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول 
علم ينزع من أمتي 
تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 
عن 


الراوي 


جابر 


الحزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 

تقاضيت ابن أبى حَدْرد ديا فى المسجد حتى ارتفعت أصواتنا 

لمأي البذافة من الايماة ومعناها التقدف 

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا 

تقطع يمين السارق من الكوع 

التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما 

التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة 

تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين 

تلك أمكم يا بني ماء السماء 

تلك السنة 

تلك ذكاة وحية 

تلك صلاة المغضوب عليهم 

تمام الرباط أربعون يوماً 

تمتع الناس مع النبي يَكِْةٍ بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي 
فإنه لا يحل من شيء حرم عليه 

تمتع الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج . فلما قدم رسول الله 
مكة قال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه 

تمتع رسول الله وه بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة 

تمتع رسول الله يل في حجة الؤداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معه الهدي من ذي الحليفة 

تنتظر امرأة المفقود أربع سنين 

تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه 

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك 

تهادوا تحابوا 

توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به 

توضاً النبي كل مرة مرة 

توضأ رسول الله يَكِهِ مرتبًا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 

توضا رسول الله ككِِ ومسح على الخفين والعمامة 

توفي أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات» فردهن عمر من ذي 
الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن 

توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً ولاعصبة. فرفع شأنه إلى 

رسول الله َك 

١ 


الراوي الجزء والصفحة 
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واسع بن حبان 1 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
توفي رجل من جهينة يوم خيبر. فذّكر ذلك لرسول يك فقال: صلوا زيد بن خالد الجهني 75/8 


على صاحبكم ش 

ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد من رجال غابوا عن نسائهم 18/0 
فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة أبو هريرة فيس 

ثلاث ساعات كان النبي يَكةِ ينهانا أن نصلي فيهنء» أو أن نقبّرَ فيهن 2 عقبة بن عامر وهام 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع 

ثلاث ساعات كان النبي يَلِ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن عقبة الذنه 
موتانا 

ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ابن عباس لين 

ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه ثوبان ا 
بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم 

ثلاث لا يعادون: صاحب الضرس» وصاحب الرمدء وصاحب الدمل / 

ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره أنس 0/5 
بذنب» ولا تخرجه عن الإسلام بعمل 

ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والتكاح والرجعة 6/4" 

ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار فسن 
والجلباب والدرع 

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 144/5 
يوفه أجره 

ثلاثة أيام -أي لايحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم 20/5 

ثلاثة حقٌ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله أنواهريزة 2 

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الابق حتى يرجع» وامرأة باتت أبو أمامة كن 
وزوجها عليها ساخط 

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع جابر 0 
إلى مواليه 

ثلاثة لاينجو منهن أحد : الحسد والظن والطيرة . وسأحدثكم بالمخرج 2١‏ 
من ذلك 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان بفضل أبو هريرة فلت 
ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل 

ثم أردف النبي يك الفضل بن عباس وقال: أيها الناس! إن البر ليس ابن عباس 7 
بإيجاف الخيل والوبل 

ثم ارفع ين 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 
ثم ارفع حتى تعتدل قائما 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاً 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا 
ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها عائشة 
ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساءء ثم تقدم جابر 
وتقدم الناس معه 
ثم تنحّى فغسل قدميه ميمونة 
م توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن» 2 المغيرة 
ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر 
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في أبوحميد 
بوضعه 
ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام طويلاً قريباً مما ركع. ثم سجد حذيفة 
ثم كُلها ‏ أي في اللقطة 
ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ابن مسعود 
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وائل بن حجر 
ثم يدعو لنفسه ما بدا له أبو هريرة 
ترب بالصلاة فجعل رسول الله ل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب 232 سهل بن الحنظلية 
الثيب تعرب عن نفسها 1 
جئت أبايعك على الهجرة وتركت بوي يبكيان. قال: ارجع 
فأضحكهما كما أبكيتهما 
جاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله يك ورأسه ولحيته كالئغامة بياضًا 
جاء أعرابي إلى النبي كَكةِ فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله ابن عباس 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
جاء أعرابي إلى رسول الله يل يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: عمرو بن شعيب 
52 عن أبيه عن جده 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي كلل أنس 
جاء أهل نجران إلى علي . فقالوا: يا أمير المؤمنين! كتابك بيدك 
وشفاعتك بلسانك 
جاء اليهود إلى رسول الله يَكِهِ فذكروا له أن رجلاً وامرأة منهم زنيا ابن عمر 
جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله وَكئْةِ فقال لي : اقض بينهما. عقبة بن عامر 
قلت: أنت أولى بذلك 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاء أيحلها له 


رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه 
١5‏ 
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طرف الحديث أو الأثر 


جاء رجل إلى ابن عباس . فقال: إن عمي طلق امرأته ثلانا . فقال: إن 
عمك عصى الله 

جاء رجل إلى النبي يَكِ فقال: إن أبي اجتاح مالي . فقال: أنت ومالك 
لأبيك 

جاء رجل إلى النبي يَكِ فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فلان مما يطيل بنا 

جاء رجل إلى رسول الله يكِِ فقال: إن لي مالا وعيالاً ولأبي مال 
وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي ؟ 

جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله! أجاهد ؟ قال: لك 
أبوان ؟ قال: نعم 

جاء رجل إلى عبدالله فقال: إني أعتقت عبد لي وجعلته سائبة . فمات 
وترك مالا ولم يَدَع وارثاً 

جاء رجل إلى مالك بن أنس وأنا شاهد. فقال: ما تقول في رجل 
يقول: القرآن مخلوق 

جاء رجل من بني فزارة إلى النبي يَكِهِ. فقال: إن امرأتي جاءت بولد 

أسود. يُعرّض بنفيه 

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كك 

جاء رجل والنبي َك قائم على المنبر يوم الجمعة. فقال: متى 
الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسنكت 1 

جاء رجل . فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى 

جاء شيخ نصراني إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني في السنة ‏ ' 
مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني 

جاء هلال أحد بنى مُتعَان إلى رسول الله يكةِ بعشور نحل لهء وكان 
ماله أن كس راذنا يقال مله 

جاءت أم سليم إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله! علمني شيئاً أدعو 
به في صلاتي . فقال: احمدي الله عشرا 

جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها. فقال: ما لك فى كتاب الله 
نوها أعلم لك في سئة وول الله له يدا ٠‏ ” 

جاءت الجدتان إلى أبي بكر . فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب . 
فقال له عبدالرحمن بن سهل بن حارثة 

جاءت العامرية. فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني . وإنها 
ردها فلما كان الغد 

جاءت اليهود برجل منهم وامرة زنيا. فقال النبي يك : ائتوني بأعلم 
رجلين محم 
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الراوى الجزء والصفحة 

مالك بن الحارث ‏ 8094/8 

عمرو بن شعيب مرا 

عن أبيه عن جده 

أبو مسعود عقبة ؟/ 1 

ابن عمرو 

والمطلب بن حنطب 

عبدالله بن عمرو 2 4/ “الما 

ابن العاص 

هُذيل بن شرحبيل ‏ 8094/8 

يحيى بن خلف رك 

ابن الربيع الطرسوسي 

وائل بن حجر مض 

أس 8/1 

أبو هريرة لك 
2/5 
عع 

أنس فقتل 

قبيصة بن ذؤيب ٠١١/870‏ 

القاسم بن محمد م/١‏ 
8/6 

1/١ جابر‎ 


طرف الحديث أو الأثر 
جاءت امرأة إلى النبي كَكٍِ فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين 
متتابعين . قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه ؟ 
جاءت امرأة إلى النبي يَكِةٍ فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن 
جاءت امأ ثابت بن قبس بن شحاس إلى رسو ال فقت 
جلاع ار لولف الترط إلى الى كد تارك ٠‏ انوا 
القرظي فطلقني 
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يك بابنتيها من سعد 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله يلِ. فقالت: هاتان 
2 5 


جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير . فقال النبي وق للمظاهر: 


أطعي هذا 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يك فذكر خبرها. ثم قال: 
وتوضئي لكل صلاة 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله يةِ فقالت: يا رسول 
الله ! إني أستحاض فلا أطهر 

جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أعظم من بعض .. 
فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا 

جائتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق. في كل عام أوقية 
فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت 

الجار أحق بشفعة جاره يتتظرها إذا كان غائباً» إذا كان طريقهما واحداً 

الجار أحق بشفعة جاره ينتظرهاء وإن كان غاتباً 

الجار أحق بصقبه 

الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا 

جار الدار أحق بالدار 

الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون 

جدال في القرآن كفر 

جعت مرة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة 

جعل الرقبى للوارث 

جعل النبي يك في الضبع كبشاً 

جعلت لي الأرض مسجداً 
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أبو هريرة 
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عائشة 
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طرف الحديث أو الأثر 

جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 

جلس رسول الله كك بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال» فقال: 
لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا 

جلست وراء سعد بن أبي وقاص وهو يسبح من الضحى . فركع 
ثماني ركعات أعدهن لم يقعد فيهن 

جمع النبي وك بالمدينة من غير خوف ولا مطر 

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد 
مملوكء أو امرأة 

الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوكء أو امرأة 
أو صبي أو مريض 

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير» 500 

جهز عمر بن الخطاب جيشاً فكنت فيه. فحصرنا موضعاً فرأينا أنا 
سنفتحها اليوم 

حاكم رجلا عراقيًا إلى شريح 

حاكم عثمان رضي الله تعالى عنه طلحة إلى جبير بن مطعم 

حاكم علي رضي الله تعالى عنه رجلاً يهوديًا إلى شريح 

حيس الأصل وسيّل الثمرة 

حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً 

حتى توضع باللأرض 

حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة 

حتى يبلغ الثلث 

حتى يقطع الدرب قافلا 

حتى يكون اخر عهده بالبيت 

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 

حج النبي يلل حجة واحدة واعتمر أربع عمر: واحدة في ذي القعدة» 
وعمرة الحديبية 

حُيجّ بي مع النبي يلي في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين 

الحجّ جهادٌ والعمرة تطوع 

الحج عرفة 

فة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمْع فقد تم حجه 

فة. فمن جاء قبل ليلة جَمْع فقد تم حجه 

١ 


الراوي 


الجزء والصفحة 


ون 
230 


فضنف 


فلضد 
5 


5/7 


ا 
عه 


37/١ 
20/1١ 
7/١ 
١1/1 
5/4 


22/5 
هم 
3”», 
امرض 
3/7 
11/5 
200/5 
0/5 


,/: 

1/5 

وتة” و5١‏ 
:701/4 
51/5 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
سد شْ 
حججنا مع النبي يلد ومعنا النساء والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا جابر 
عنهم 
حججنا مع رسول الله َلِ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. فأراد ١‏ عائشة 
النبي يَكِةِ منها ما يريد الرجل من أهله 


حد الساحر ضربة بالسيف 

حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يك أن رسول الله وليه مسح 
على الخفين 5 

حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله 

الحدوا لي لحداً» وانصبوا عليَ اللبن نصباً كما فعل برسول الله كك 

حديث أم مروان» وأن النبي كَلةِ أمر أن تستتاب 

حديث الأعرابي الذي سأل النبي يَكِ: ماذا فرض الله عليّ من الصدقة 
أو من الزكاة؟ قال: هل علي غيرها ؟ قال: لا 

حديث الخئعمية 

حديث الصماء 

حذف السلام سئة 

حرام على ذكور أمتي 

حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها 

حرام عليكم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع 

الحرب خدعة 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها 

حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه 

حرم المدينة ما بين ثور إلى عير 

حرم رسول الله يَكدِ جاريته . فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكفر يمينه 

حرم ما بين عائر إلى ثور 

حرم من عير إلى كذا 

حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب 

حضرتٌ ابن عمر في جنازة. فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله 
وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله 

حضرت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتي برجل مقطوع اليد 
والرجل قد سرق 

حفظت عن النبي َكْةِ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته 
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أبو سعيد المصري عن أبيه 5949/٠١‏ 


؟/50 


حق المسبلم على المسلو سنك: قيل + وماهن يا رسول اله ؟ قال إذا 


طرف الحديث أو الأثر 


لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه 


حقٌ على المسلمين إذا رأواهلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم 


حقه: الزكاةٌ فيه مرة العشر ومرة نصف العشر 
حكم فيه بجفرة لها أربعة أشهر 
حلق القفا يزيد فى الحفظ 


حم لا ينصرون 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره 


حمل أسامة بن زيد من الجرف إلى المدينة 
حمل النبي يَكةِ أمامة ووضعها في كل ركعة 


حمل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة 
حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت 


حملت على فرس في سبيل الله . فأضاعه الذي كان عنده» وأردت أن 


أشتريه » وظننت أن يبيعه بر خص 


حملنا رسول الله يكيِ على إبل من الصدقة إلى الحج 


حمى النبي كَل النقيع لخيل المسلمين 


حين يمضي ثلث الليل 


الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه 


خالفو | المحوس 
خالفوا المشركين 


الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمر. وأفضل ماتطعمونهن 


الخبز واللحم 


خذ الحب من الحبء والابل من الإبل» والبقرمن البقرء والغنم من الغنم 


خذ ما أعطيتها ولا تزدد 
خذ مالك عنا لا حاجة لنا به 


خذه ‏ أي أخذ المال بدون سؤال 
خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذتب 
خذوا عني خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة عبادة بن الصامت 


وتغريب عام 


الراوي 
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الزهري ' 


لمعاذ 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجء والصفحة 
خذوا عني مناسككم و7/4١‏ 
واماوه9١‏ 
و95١1‏ و١1١5‏ 
ولا وم 
وه 7 
خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك دض 
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك م 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هند ١0و84‏ 
و95١او١١5/1١”‏ 
الخراج بالضمان وه/ م 


خرج النبي يك للاستسقاء متواضعاً متخشعاً متضرعاً حتى أتى المصلى 

خرج النبي يَليْةٍ يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما 

خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن زيد. فمات السهمي 
بأرض ليس بها مسلم 

خرج رسول الله يك إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه 

خرج رسول الله كَلِِ إلى بدر. حتى إذا كان بحرة الوَبّر أدركه رجل من 
المشركين كان يُذكر منه جرأة ونجدة 

خرج زوجي في طلب أَعْيْدٍ له. فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه 

خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت 

خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضباً. ففرز ظهره 

خرجنا مع رسول الله يك من مكة نريد المدينة فلما كنا قريباً من عَزْوّرا 

خطب رجل امرأة فقال النبي يك : انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا 

خطبت إلى النبي َك أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد 

خطبنا رسول الله يك فقال: يا أيها الناس ! قد فرض عليكم الحج فحُحجوا 

خطبنا رسول الله يك فقال: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج 

خطبنا رسول الله يَكةٍ فقال: يا معشر النساء! لا تحلين بالذهب . آَم 
لكن في الفضة ما تحلين به 


خطبنا رسول الله يَكةِ ونحن بمنى . ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع 
ونحن في منازلنا 
الخفان نعلان لمن لا نعل له 
خففوا في الخرص . فإن في المال العرية والواطئة والأكلة والوصية 
١1‏ 


ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


عائشة 


عائشة 
الور 
فَرَيْعة بنت مالك 


طارق بن شهاب 
سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

رجل من بني سليم 
أبوهريرة 

ابن عباس 

منصور عن ربعي 
عن امرأته عن 


أخت حذيفة 


عبد الرحمن بن معاذ 
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طرف الحديث أو الأثر 

خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء 

الخمر لا يعشرها مسلم 

خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام؛ وتشميت العاطس 

خمس صلوات كتبهن الله على العباد» من أتى بهن لم يضيع منهن 
شيئًا استخفافا بحقهن 

خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة 

خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن 

خياركم خياركم لنسائه 

خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر 

خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون 

خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر 
إليها 

خيركم أحسنكم قضاء 

خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان 

دبرت امرأة من قريش خادماً لها ثم أرادت أن تكاتبه . فكتب الرسول 
إلى أبي هريرة فقال: كاتبيه 

دخل أبو بكر على امرأة من أَحْمَسَ يُّقال لها زينب فرآها لا تكلم . 
فقال: ما لها لا تتكلم ؟ قالوا: حجّت مُصمتة 

دخل الناس على النبي يَِةِ أرسالا يصلون عليه » حتى إذا فرغوا أدخلوا 
النساء 

دخل النبي يك وبلال وأسامة بن زيد البيت . فقلت لبلال: هل صلى 
فيه رسول الله يَكِْةِ ؟ قال : نعم 

دخل النبي يَكِةِ وبلال وأسامة بن زيد. فقلت لبلال: هل صلى فيه 
رسول الله كَلِةِ ؟ قال: نعم 

دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها. فقال بعض إخوتها 

دخل رسول الله يَلِِ البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة . 
فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج 


دخل علي النبي يَكِ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء ؟ فقلنا: لا. 


قال: فإني إذاً صائم 
دخل عليّ رسول الله كَل اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي 
دخل علي رسول الله يك حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني 


صيرًا 
١.‏ 


الراوي 


عمر بن عبدالعزيز 
أبو هريرة 
عبادة بن الصامت 


يحيى بن جعدة 


عمارة الجرمي 
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دخل علي رسول الله كَل يوماً فقال: هل عندكم من شيء ؟ فقلت: 2 عائشة وض 
لا. قال: إني صائم : 
دخل عليّ رسول كَلِةِ ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين أم سلمة فض 
دخل كَلِْةِ من غزوة تبوك المدينة يوم الإثنين سن 
دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة . فقالت أم ولد زيد بن أبو إسحاق السبيعي 
أرقم : إني بعت غلاماً من زيد بثمانماثة درهم إلى العطاءالعالية ‏ عن امرأته 20 
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله كل بيت ميمونة . فأتي بضب ابن عباس 2/11 
محنوذ 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ابن عباس 4/4 
دخلت على أم حبيبة زوج النبي يك حين توفي أبوها أبوسفيان . فدعت زينب بنت أم سلمة  ١١5/٠١‏ 
بطيب فيه صَفْرَة خلوق 
دخلت مع عبدالله بيتا فيه تماثيل . فقال لتمثال منها: تمثال من هذا ؟ مسروق 0 
قالوا: تمثال مريم 


دخلت مع مسلمة أرض الروم. فأتي برجل قد غلٌ. فسأل سالماً عنه صالح بن محمد 404/4 
ابن زائدة 

دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله يك حبيبة بنت أبي تجزئة 4/ 700 

وهو يسعى بين الصفا والمروة 


دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما 041/١‏ 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ١1/١‏ 

دعاء النبي َك لأبي سلمة حين مات “/ ١‏ 

الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على عمر 0 
نبيك 1 1 

دعاني رسول الله يَكْةِ إلى السحور فقال: هَلمَ إلى الغداء المبارك العرباض بن سارية 5١7/7“‏ 

دعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضاً 1 8/1 

دعي ابن عمر إلى وليمة فحضر ومد يذه وقال: بسم الله» ثم قبض 510/4 
يده وقال: كلوا فإني صائم 

دعي الصلاة أيام أقرائك 25/١‏ 

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي 8/١‏ 

دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان. فأبى أن يجيب وقال: كنا لا الحسن 7 
نأتي الختان على عهد رسول الله ككْةِ ولا ندعى إليه 

دفع رسول الله يك من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم توضأ أسامة بن زيد 11/4 

دفع رسول الله كَكِةِ وقد شئق القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب جابر 5 
مورك رحله 


1١6 


طرف الحديث أو الآثر 
دفْنَ مع أبي رجل . فلم تطب نفسي حتى أخرجته. فجعلته في قبر 
على حدة 
دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين 
دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين 


دية أضابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع 
دية المجوسي نصف دية المسلم كدية الكتابي 

دية المرأة على النصف من دية الرجل 

دية المعاهد نصف دية الحر 

دية المعاهد نصف دية المسلم 


دين الله أحق أن يقضى 

ذاك الذي يلعب بوتره 

ذبح النبي وه كبشين فقال: بسم الله . هذا عن محمد وأهل بيته. 
وقرّب الاخر وقال: بسم الله 

ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ذكر القنفذ لرسول الله وَل فقال: هو خبيثة من الخبائتث 

ذكر عند النبي كك رجل نام ليلة حتى أصبح . قال: ذاك رجل بال 

'' الشيطان في أذنه 

ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله كِةٍ فقال: أعتقها ولدها 

ذم يَكةِ الذين ينذرون ولا يوفون 

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمعين 

ذهب أهل الدُنُور بالأجور 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر 

الذهب بالذهب وزناً بوزن» مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا 

الذهب بالذهب وزناً بوزن» والفضة بالفضة وزناً بوزن 

ذهب رسول الله يَكةِ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فحانت 
الصلاة. فصلى أبو بكر 

ذهب فرس له. فأخذها العدو فظهر عليها المسلمون. فرد عليه في 
زمن النبي كو 


١6١ 


الراوي 


جابر 


أبو هريرة 

مولاة أبي ورقة 
أبن سعيد 

ابن عباس 

عمر بن عبدالعزيز 
دوو بن م0 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 


عائشة 


شداد بن سعد 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوى الجزء والصفحة 


الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم ا 
الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ١‏ أم سلمة رهم 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما ابن عمر 4 
50 فقال: ألم أكسك ؟ نافع 60/1 
رأى ابن عباس عبدالله بن الحارث يصلى ورأسه معقوص من ورائه . //1 
0 : 
رأى رسول الله كَل علي ثوبين معصفرين . فقال: إن هذه من ثياب عبدالله بن عمرو بن ١8/7‏ 
الكفار العاص 
رأى عبدالله رجلاً يصلي صافاً بين قدميه فقال له: لو راح هذا بين قدميه أبوعبيدة 01 
كان أفضل 
رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيثٌ النبي كل يفعل ذلك 000 لذن 
الأشعرية 
رآيت أعك عبد ال رخس بن غوف تحت بلقل أبي حنظلة بن أبي 2 74/4 
سفيان الجمحي 
رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها. فقال: ابعثها قائمة زياد بن جبير 521/5 
مقيدة 


رأيتٌ ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت: أبا عبدالرحمن مروان الأصفر  508/١‏ 
أليس قد نهى عن هذا ؟ 


رأيتٌ النبي َل إذا توضا دلّك أصايع رجله بخنصره المستورد بن شداد 755/١‏ 
رأيت النبي كَل انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه أنس فلل 
رأيث النبي يل بال وتوضأ ثم مسح على خفيه جرير 1/١‏ 
رأيت النبي يَيَِةِ في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات أنس /211 
رأيت النبي وك في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد يكساء عليه 8 ابن عياس ؟/ ه4١‏ 
رأيتُ البي يي ما لا أحصي يتسوك وهو صائم عامر بن زببعة 25/١‏ 
رأيثُ النبي وَل مسح على عمامته وخفيه عمرو بن أمية ك2 
رأيت النبي يله وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ابن عمر م 
رأيت النبي كَِ يؤم الناس وأمامة بنت زينب بنت رسول الله ككهِ على أبو قتادة /128 
عاتقه فإذا ركع وضعها 
رأيت النبي كَل يصلي فكان إذا رفع رأسه سوّى ظهرهء حتى لو صب وابصة بن معبد 2 ١١9/7‏ 
عليه الماء لاستقر 
رأيت النبي يَكِةِ يصلي في النعلين والخفين ابن مسعود ١1/7‏ 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 

رأيث النبي يك يصلي مُتربعاً عائشة 

رأيت النبي يَكةِ يفصل بين المضمضة والاستنشاق طلحة بن مصرف 
عن أبيه عن جده 

رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين يقول أنا بها في قميص إبراهيم التيمي 

رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يك يجلسون في المسجد وهم عطء بن يسار 

مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة 

رأيت رسول الله يك إذا استلم الركن قبّله ووضع خده الأيمن عليه ابن عباس 

رأيت رسول الله يَكهِ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ابن عمر 

رأيت رسول الله يك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وائل بن حجر 

رأيت رسول الله كَل رمل من الحجر حتى انتهى إليه جابر 

رأيت رسول الله يك صلى في ثوب واحد بعضه على عائشة 


رأيت رسول الله يك وضع تمرة على كسرة» وقال: هذه أدام 

رأيت رسول الله وك يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا ليسهما وهما 
طاهرتان 

رأيتٌ رسول الله يك يخطب الناس بمنى حتى ارتفع الضحى على بغلة 

رأيت رسول الله يكةِ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده 

رأيت رسول الله يكل يرمى بي الجمرة ضحى يوم النحر» ورمى بعد ذلك 
بعد زوال الشمس 

رأيت رسول الله يك يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر 

رأيت رسول الله كَل يقل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع 
تسيل 

رأيت رسول الله يَكَهِ يمسح على الموقين والخمار 

رأيت سالم بن عبدالله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات» 
كينع كل ناه 

رأيثُ عليًا توضاً فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم مضمض ثلانا واستنشق 
ثاثا وغسل ضيه لذن 

رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحجر وقال مول الف اين 
وم 

رأيت عمر يضرب أكف المترجّبين حتى يضعوها في الطعام. ويقول: 
كلوا 

رأيت قبرّ الني يك مُسَنّم 

رأيت قلال هجرء فرأيت القلة تسع قربتين وشيئًا 
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طرق الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها» أنس /13 
والقرض بثمانية عشر 
رأينا رسول الله يك قام فقمنا تبعاً له. وقعد فقعدنا تبعأله. يعني: 22 علي مم 
في الجنازة 
رأينا رسول الله يله يخطب بين أواسط أيام التشريق ونحن عند راحلته عن رجلين من 7 
بني بكر 
الراكب خلف الجنازة . المغيرة بن شعبة عم 
الراكب يمشي خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها :م 
رب قني شح نفسي ٠‏ غبد الرحمن بن عوف 5/ ١87‏ 
رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن مات جرى عليه سلمان ليس 
عمله الذي كان يعمله 
رباط يوم في سبيل أحب إليّ من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين2 أبوهريرة 526/5 
مسجد الحرام ومسجد رسول الله يك ' 
ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء االأرض» وملء ما شعت من شيء بعد خسن 
الأخل ختان الوطقة لس 
الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا عطاء بن يسار 3 
رَجَلت عائشة رأسه // 4 
الرجم رجمان: فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس علي 0 
رحم الله أخي موسى اجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه لض 
رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً 1 
رحم الله عبدًا أعلق في بيته سوطا يؤدب أهله عخائد "ا 1/4 
رحمة الله علينا وعلى موسى. لو صبر لرأى العجب أبي بن كعب 175/1 
رخص النبي يَكْةِ في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به جابر ا 
رخص رسول الله يِِ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر أبو البدّاح بن عاصم 71/4 
رخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته عن أبيه 1 
رخص للمحرم الهميان والخاتم ١7/5‏ 
ردوا الخصوم حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن عمر للفشرفف 
رزق شريحًا في كل شهر مائة درهم ١‏ 
رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق 580 
رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم . وعن النائكم حتى يستيقظ ‏ 1 
وعن المجنون حتى يُفيق 
رفع القلم عن ثلاث فذكر منهم الصبي حتى يحتلم لايك 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق 200١‏ 
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رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه /١‏ 41/15 
ركب النبي يَككةٍ الحمار ش 1غ 
رمل النبي كه في عمّره كلها وفي حجه. وأبو بكر وعمر وعثمان ابن عباس اليل 
والخلفاء من بعده ١‏ 
الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان أبوهريرة 0 504/0 
مرهوناً 
روي أن النبي يل وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة 140/1 
زادني ربي صلاة وهي الوتر. وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 2 معاذ 00 
الزعيم الكفيل ابن عباس لق 
الزعيم غارم ا" 
و5957 
زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك علي 0 
رَمَلُوهُم بدمائهم . فإنه ليس كلم يكلم في الله إل يأتي يوم القيامة يُذْمَى عبدالله بن ثعلبة رذ 
زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء ١١/4‏ 
الزوج سيد في كتاب الله تعالى وقرأ : #وَآلمِيَاسَيدَهَالَدَالبَانَ» زيد بن ثابت ا 
زينوا أصواتكم بالقرآن 4/١‏ 
زينوا القرآن بأصواتكم 0 
سأل النبي يَكهّ: أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم عمر فض 
فليرقد 
سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: يحمد الله ويثني عقبة بن عامر الك 
عليه ويصلي على النبي كل ش | 
سألت رسول الله يك عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه عائشة يق 
الشيطان من صلاة العبد 
سألت رسول الله يِِ عن الحجر فقال: هو من البيت عائشة /26 


سألت رسول الله وك عن الصيد. فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم عدي بن حاتم 1/1 
الله» فإن وجدته قد قتل 


سألت رسول الله يك عن الضبع . فقال: هو صيد. وينجعل فيه كبش ١1/م‏ 

سألت رسول الله يَكهِ فقلت : أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد عدي بن حاتم >1١‏ 
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين 

سألت سبعين قاضياً من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها مالك لف 

سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي ع3 4/1 
الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ 1 

سألت عائشة على المسح على الخفين. ققالت: سل عليًا فإنه أعلم شريح بن هانىء  5410/١‏ 
بهذا مني 


١ كك‎ 
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الت عائنة كي كان.صداقا رسول الله ك1 قالت: كان صداقه أبو سلمة /1ك2 
لأزواجه اثنتي عشر أوقية وَنَشّا 

سكل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت . فقال: للابنة النصف هذيل بن شرحبيل ١١١/8‏ 
وما بقي فللأاخت 

سئل أكان رسول الله بكِةِ يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ 22 عبيد مولى النبي كلو ”/ 701 
فقال: نعم 

سئل النبى يَلِةِ عن الثمر المعلق. فقال: من أصاب منه بغية من ذي< عمرو بن شعيب  59١/١٠١‏ 
5 عن أبيه عن جده 

عبدالله بن عمرو 

سئل النبي يَكلِةِ عن الشهادة. قال: ترى الشمس ؟ قال على مثلها أبن عباس 60 

سُكل النبي يَكيِ عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع ابن عمر 3/0 

سئل النبي كَكِهِ عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام خزيمة 1 
وليالهن وللمقيم يومًا وليلة 


سُئل جابر بن عبدالله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه ؟ قال: ما كنت جابر بن عبدالله ١/5‏ 
أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود 

سُّئل رسول الله يكِكِ عن الرجل يطلق امرأته ثلانًا فيتزوجها آخر فتغلق ابن عمر 0غ 
الباب وترخي الستر 

سكل رسول الله يكِ عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: اقرصيه 2 أسماء بنت أبي بكر 45/7 
سئل رسول الله يكةِ عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال: اعرف وكاءها زيد بن خالد الجهني / 5١‏ 


وعفاصها ثم عرفها سنة 
سابقني النبي يَكةِ فسبقته. فلما أخذني اللحم سابقته فسبقني . فقال: عائشة 2/5 
هذه بتلك 
سارق أمواتنا كسارق أحيائنا عائشة الريك 
سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمرة وأبي برزة رضى الله أبو زينب التيمي  54/١١‏ 
تعالى عنهم فكانوا يمرون 
نم بواكن ١‏ تكو ليها الطيادة : ظهر بيت اللهء والمقبرة» والمزبلة ابن عمر ذلك 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلا تصدق أبو هريرة رمم 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 
سبق أبو بكر وصلى عمر وخطتنا فتنة علي فترقق 
سبّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين عثمان بن عفان ١78/0 ١‏ 
ستر ما بين الجن ؤعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله علي ١‏ 
ستفتح أرض العجم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا | 1/١‏ 
حائضًا أو نفساء 
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ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 

السّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 

سكبت لرسول الله كك من نسائه غسلاً واحدًا في ليلة واحدة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون 

السلام عليكم ورحمة الله 

السلام من نقصان 

السلطان ولي من لا ولي له 

سلم رسول الله يك في ثلاث ركعات من العصرء ثم قام فدخل الحجرة 

سمع رسول الله يَكِ قوماً يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من 
كان قبلكم 

سمعت النبي يك بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي عز وجل 
فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك ْ 

سمعت النبي كَل يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 

سمعت النبي يك يلبي بالحج والعمرة جميعاً. يقول : لبيك عمرة وحجة 

سمعث امرأة تسأل رسول الله كَلِّ: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت 
الطهر أتصلي فيه ؟ 

سمعت خطبة النبي وك بمنى يوم النحر 

سمعت خليلي ذَلِةٍ يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 

سمعت رسول الله يَكلةِ بسأل عن الديار من ديار المشركين يبيّتون 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ 

سمعت رسول الله يك يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله 
وعنده لا شريك له له انملك 

سمعت عمر يقول لهنْيَ حين استعمله على حمى الرّبدَة: يا هني! 
اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم 

سمعتهم يصرخون بها صراخاً 

سنة الاستسقاء سنة العيدين 

السنة شاتان مكافئتان عن الغلام» وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً لا 


يكسر لها عظم 

السّنة في الذي يغل أن يحرق رحله 

السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة 


١6ا/‎ 


المغيرة بن شعة 
أنس 

أبو هريرة 
عمرانبن حصين 
عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عمر 

أبو هريرة 

أنس 

أبو أمامة 

الليئي 

المغيرة 

أسلم 

أنس 

ابن عباس 
عائسشة 
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السنة في حريم القليب العاديّ خمسون ذراعاً والبدي خمسة وعشرون 
ذراعاً 

السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

السواك مطهرةٌ للفم مرضاةً للرّب 

سورة هى ثلاثون آية شفعت لقارئها. ألا وهى تبارك الذي بيده الملك 

شيك اذامك للح ١‏ 

سيد الإدام اللحم 

شاة أو شرك في دم 

شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار 

شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك 

شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها 

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفاعة 

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

الشفعة كحل العقال 

: الشفعة كنشطة العقال» إن قيدت تثبت وإن تركت فاللوم على من تركها 

الشفعة لمن واثبها 

شكا أصحاب النبي كك إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا 

شكوت إلى النبي يَكلِةِ أني أشتكي . فقال: طوفي من وراء الناس وأنت 
راكبة 

شكونا إلى رسول الله يكل حر الرمضاء في جباهنا وأكَمّنا فلم يُشْكنا 

شكونا إليه حر الرمضاء 

شكي إلى النبي يك الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة . فقال: 
لا ينصرف 

شكِيَّ إلى رسول الله يل كثرة الجراحات يوم أحد فقال: احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا 

شهد على المغيرة ثلاثة رجال: أبو بكرة» وشبل بن معبد» ونافع بن 
الحارث» ونكل زياد 

شهدت حسيناً حين مات الحسن» وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص 
أمير المدينة 

شهدت رسول الله يل نفل الربع في البَذأة» والثلث في الرجعة 

شهدت صلاة الفطر مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها 
قبل الخطبة 
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سعيد بن المسيب كرف 


عائشة ممع 
لض 
عائشة - س7 
١1١1/١‏ 
0/1 
ال/هم١‏ 
ابن عباس ١/4‏ 
ابن عمر 5/1١‏ 
لل لضن 
أبو هريرة 30> 
على 1/١‏ 
9 00 
لان 
ع 111 
لان 
ا 
أبو هريرة ١‏ 
أم سلمة 160/5 


خباب بن الأرت ١54/7 ١‏ 

١ 1‏ 
عبدالله بن زيد رضن 
هشام بن عامر م٠‏ 
سعيد بن المسيب 0/1 


اين عباس 200 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
شهدت مع النبي يَلِةِ العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب عبدالله بن السائب 
شهدت مع رسول الله يَكْةِ صلاة الخوف . فصففنا خلفه صفين والعدو جابر 
بيننا وبين القبلة 
شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف عبدالله بن سيدان 
النهار» ثم شهدتها مع عمر السلمي 
شهرا عيد لا ينقصان: رمضان» وذو الحجة أبو بكرة 
شهيد البحر مثل شهيد البرء والمائل في البحر كالمتشحط في البر» 
وما بين الموجتين كقاطع الدنيا ١‏ ْ 
صارع النبي يل ركانة على شاة فصرعه فأخذها ثم عاد مراراً فأسلم . سعيد بن جبير 
فرد النبي وَكِةِ غنمه 
صببت على النبي يك الماء في الحضر والسفر في الوضوء صفوان بن عسال 
صحبت النبي وك فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكر ابن عمر 
وعمر وعثمان كذلك 
الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة 
الصدقة على المسكين صدقةء وهي لذي رحم اثنتان: صدقة وصلة 
صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة 
صدقتك على غير رحمك صدقة . وصدقتك على رحمك صدقة وصلة 
صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لايُقتلن مُذبرء ولايُذَفف على جريح ‏ مروان 
الصعيد الطيب طهور المسلم 
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين 
صفدت الشياطين ومردة الجن أبو هريرة 
صفقتان في صفقة ربا ابن مسعود 
صلّ الصلاة لوقتها. فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل و15 
صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً 
صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب عمران بن حصين 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ابن عمر 
صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء وقد خاب من افترى د 
صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة 
صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان» تمام غير نقص» على لسان نبيكم عمر 
صلاة الليل مثنى مثنى 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ابن عمر 
أبن عمر 


صلاة المغرب وتر النهار. فأوتروا لصلاة الليل 
1١ ١‏ 
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صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين 211 
الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل أبو ذر 101 
الصلاة في الرمضاء فلم يُشكنا 1 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه جابر بن عبدالله ‏ #/500 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا عبدالل بن الزبير «/ 500 
الصلاة في مسجد قباء كعمرة أسيد بن ظهير يفيت 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدالحرام أبوهريرة */ ةع ١/1/١١1١‏ 
الصلح بين المسلمين جائز ش لض 
الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 2 أبوهريرة لم 
صلوا أيها الناس في بيوتكم . فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة زيد بن ثابت فض 
صلوا ركعتي الفجرء ولو طردتكم الخيل أبو هريرة 11 
صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم ع اه 
صلوا على صاحبكم مه 
صلوا على من قال : لا إله إلا الله رفاك 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل البراء بن عازب ١‏ 20/7 و5/7١١‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي و560١‏ و١1١٠‏ 
ْ و٠7‏ و6١٠١‏ 
و#/ 57 وه" 
صلى أبو برزة ولجام دابته في يده. فجعلت الدابة تنازعه وجعل 100/1 
يتبعها وجعل رجل من الخوارج 
صلى أبو عبيدة على رؤوس 0 
صلى النبي يل إلى بيت المقدس بالمدينة قيل: سبعة عشر شهراً. 70/1 
وقيل : ثمانية عشر ا 
صلى النبي وَكِةِ حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات ففيك 
صلى النبي يِه ركعتين كما يصلى في العيدين ابن عياس 0 
صلى النبي كَل صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين أبن عمر 10 
والطائفة الأخرى مواجهة العدو 
صلى بنا أبو مُوسى الغداة في المربد. فانتهينا إلى المسجد الجامع. أنس برس 
فأقيمت الصلاة 
صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ثم سلم. فقيل له: أنت كبرت ثثلاثاً حميد الطويل بك 
صلى بنا رسول الله يَكأةِ خمسا. فلما انفتل توشوش القوم بينهم . عبدالله بن مسعود  7١0/7”‏ 
فقال: ما شأنكم ؟ 
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صلى بنا رسول الله وَْةِ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه 

صلى بنا رسول الله يَكِ على رجل فسمعته يقول: اللهم! إن فلاناً 
ابن فلان في ذمتك وحبل جواركء قَقِه فتنة القبر 

صلى بنا رسول الله يك وأبو بكر خلفه. فإذا كبر زسول الله بكِ كبر 
أبو بكر ليسمعنا 

صلى رسول الله يك الصبح فَتَّقلَتْ عليه القراءةٌ. فلما انصرفٌ قال: 
إني أراكم تقرؤون وراءً إمامكم 

صلى رسول الله وَل يوم الفتح الضحى ثماني ركعات» لم يفصل يينهن 

صلى عمر على عظام بالشام 

صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع 

صلى معاذ بقومه فق رأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده . فقيل له: 


نافقت 

صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما بين فخذي . 
فنهاني عن ذلك 

صليت إلى جنب أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صنع هذا 
العود ؟ فقلت : لا والله 

صليت خلف النبي كك وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

صليت مع النبي يَكِ ذات ليلة. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة» 
ثم مضى 


صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن 


الصوم يوم تصومون 

الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون 
صوموا لرؤيته 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 


صوموالرؤيته وأفطروالرؤيته. فإنِعُمّعليكم فأكملوا عدة شعبانثلا 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين 

ضالة المسلم حرق النار 

ضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده 

ضربٌ بين ضربين» وسوط بين سوطين 

ضعوها في سورة كذا 

طاف النبي يَلِةِ على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر 
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طرف الحديث أو الأثر 


طاف النبي كَلِةِ على بعير» كلما أتى الركن أشار بيده وكبر 
طاف رسول الله يكةِ وطاف المسلمون - يعني : بين الصفا والمروة- 


فكانت سنة 


طاف عبدالر حمن بن عوف بخفين فقال له عمر: والخفاف مغ القباء! 


قال: لبستهما مع من هو خير منك 

طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم 

طاهرًا كن غير جماع 

طعامهم ذبائحهم 

طفتُ مع عبدالله فلما جاء دبر الكعبة قلت: آلا تتعوذ ؟ قال: نعوذ 
بالله من النار 

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان 

طلاق العبد اثنتان فلا يحل له حتى تنكح زوجًا غيره 

الطلاق لمن أخذ بالساق 


طلق النني يل حفصة ثم راجعها 
طلق بعض آبائي امرأته ألمًا. فانطلق بَنوه إلى رسول الله يكل 


الراوي 


ابن عباس 


عائشة 
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عائشة 


عائشة 


عبادة بن الصامت 


طلّق رجل امراته علانية وراجعها سرّاء وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة خلاس 


طلقني زوجي ثانا فأذن لي رسول الله يكل أن أعتد في أهلي 

طن اق عموويا بالقنك 

الطهور شطر الإيمان 

الطواف بالبيت صلاة 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام 

الطواف بالبيت صلاة. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير 

الطواف بالبيت صلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه 

طيبت رسول الله يك الإحرامه حين أحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت 

ظاهرت من امرأتي حتى انسلخ شهر رمضان. وأخبر النبي يَكِِ أنه 

العارية مؤادة» والمنحة مردودة» والدين يقضى » والزعيم غارم 

عامل النبي يَِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
عامل رسول الله يَكةِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ١‏ ابن عمر 0 
عبدك يقول : أطعمني وإلا فبعني» وامرأتك تقول : أطعمني أو طلقني املشفيين 
عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي عبدالله بن زياد ١‏ 
ابن سمعان 
العجماء جرحها جَبار ا 
عد النبي يله الفرار يوم الزحف من الكبائر سن 
عد عليهم الصغار والكبار علي ١1‏ 
عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين عمر لل 
عذه النبي يَكِةِ في مباني الإسلام الخمس أي صوم رمضان ابن عمر نان 
عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا أطعمتها ولاهي2 ابن عمر الريك 
أرسلثها 
العرافة حق سس 
العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا 241/4 
عرض للنبي كله جلب فأعطاني دينار. فقال: ياعروة! ائت الجلب عروةبن الجعد ‏ 9/0“ 
فاشتري لنا شاة 
عرضت على النبي كَلِِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ابن عمر 6 
عرفها سنة ‏ ثم قال في آخره -: فانتفع بهاء أو فشأنك بها دنه 
عزى النبي يَكِ رجلاً على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر زرارة بن أبي أوفى #/ ١١5‏ 
العسيلة : هي الجماع عائشة 7/6 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ١4/7‏ 
عفي لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم وتعمل به فض 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 01 
شان 1ع 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الت 
اا و١ا/١له‏ 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدئت به أنفسهاء ما لم تعمل به رفن 
أو تكلم | 
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها عمروبن شعيب 2 85١/٠١‏ 
عن أبيه عن جده 
العلم ثلائة وما سوى ذلك فضل : آية محكمة» وسنة قائمة» وفريضة عبدالله بن عمرو ‏ 68/++> 
عادلة ابن العاص 
علمت أن رسول الله يكِِ كان يصوم فتحينت فطره بنبيذٍ صنعته في دباء أبو هريرة ره 
علمت ناساً من أهل الصّمّة القرآن والكتابة . فأهدى إليَ رجل منهم ' عبادة بن الصامت  ١04/5‏ 


قوساً 
157 


طرف الحديث أو الأثر 
علمنا رسول الله يَكِِ التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة» إن 
الحم لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
علمني النبي يلي كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم! اهدني 
علمني رسول الله كَكِِ التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من 
القران 
علمني رسول الله يك هؤلاء الكلمات في الوتر . قال: 
اهدني فيمن هديت 
علموا الصبي الصلاة ابن سبع 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
على اليد ما أخذت حتى ترده 
على كل سلامى 
على كل تلم عندقة 
علي دفن فاطمة ليلا 
عليك بكثرة السجود . فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة 
عليكم بالصلاة في بيوتكم . فإن خير صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها 


قل : اللهم! 


عليكم بقيام الليل . فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو قربة لكم إلى ربكم 


علينا رضاعه 

العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب» والخالة بمنزلة الأم إذا لم 
يكن بينهما أم 

عمر في دية الجنين 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 

عمرة في رمضان تعدل حجة 

العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها 

العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أَرْقبها 

عن السائب بن أبي السائب وكان يشارك رسول الله وَلِْةِ فقدم على 
رسول الله كه فقال له: مرحباً بأخي . لا يداري ولا يماري 

عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاة 

عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة 


عن النبي يكل في قوله عز وجل : #إمن استطاع إليه سبيلاً» قال: قيل: 


يا رسول الله ! ما السبيل ؟ قال: الزاد والراحلة 
العين وكاء السه. فمن نام فليتوضاً 


الزهري 


ابن عباس 
جاير 


أبن عباس 
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طرف الحديث أو الأثر 

العينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش» 
والرجلان تزئيان وزناهما المشي 

عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله 

عَدُوةٌ في سبيل الله أو رَوْحة يد من الدنيا وما فيها 

غدوت إلى النبي وك بعبدالله بن أبي طلحة ليحنكه. فوافيته في يده 
الميسمء يُسم إبل الصدقة ٠‏ 

غزا الناس الروم وعليهم عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. فغل رجل 
مائة دينار 

غزونا غزوة لنا. فنزلنا منزلاً. فباع صاحب لنا فرساً بغلام. ثم أقاما 
بقية يومهما وليلتهما 

غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله يهِ وكان شعارنا أمت أمت 

غسل أبو موسى زوجته أم عبدالله 

غسل الجمعة واجب على كل محتلم 

غضب النبي يك حين رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة 

الغلام مرتهن بعقيقته 

الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويُدمّى 

غم علينا هلال شوال : فأضببعنا ضياماً فجاء ركب من خين النهاز 

الغنيمة لمن شهد الوقعة 

غير مُتَأئل 

فأبواه يهوداته أو ينصرائه أو يمجسانه 

فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي كَل فقال: أتشفع في 
حد من حدود الله 

فأتيته من قبل وجهه. فقلت: إنها كاذبة 

فأتيته . فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا. أنا أبيعه وأنسئه ثمنها 

فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء 

فإذا أدركت قابلا حج 

فإذا أنا بإبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً 
وثلاثين 

فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا 

فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون . والواحدة زيادة 
فإذا زادت على عشرين وماتة واحدة ففيها ثلاث بنات لبنون» حتى 


فإذا عطس أحدكم فحمد الله؛ فحق على كل مسلم سمعه أن يقول 2 أبوهريرة 
فإذا قضى أطعم ابن عباس 


فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض» وأخرج قدميه أبو حميد 
من ناحية واحدة 
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 
فإذاكبر الإمام وركع فكبروا واركعواء وإذاكبر وسجد فكبروا واسجدوا 
فأرجعه ‏ أي في عطية الولد النعمان بن بشير 
فأرسل إلىّ عثمان فأخبرته فأخذ به فأمرها بالمكث في بيتها الذي أتاها 
: فيه نعي زوجها بعد الرخصة في الخروج منه 
فأشهد على هذا غيري 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر جابر 
فأمر بها النبي كلك فرجمت. ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر: يا عمران بن حصين 
رسول الله! نصلي عليها وقد زنت 
فأمر بها النبي كِلةِ فشدت عليها ثيابها عمران بن حصين 
فأمره ففارقها 
فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة 
فإن أخذ الكلب ذكاه 
فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه 
فإن استتم قانما قاذ حادق 
فإن اشتجروا 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 
فإن النبي بكْ قد صالح قرشياً عشر سنين وخر قتالهم حنى نقضوا عهده 


فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به بالثمن 
فإن جاء باغيها ووصف عفاصها وعددها فادفعها إليه ابن القصار 
فإن جاء ربها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء عياض بن خماد 


فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءهاف "ها إياه وإلافهي لك 

فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء 1 

فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه 

فإن خيّر أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ابن عمر 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


فإن سهى الإمام فعليه وعلى من تخلفه السهو أبن عمر 211 
فإن عمر أتي بمال كثير - قال أبو عبيد: أحسبه الجزية ‏ فقال: إني 4/ظظ1ظ2 
لأظنكم قد أهلكتم الناس 
فإن عمر رضي الله تعالى عنه حاكم أبيّا إلى زيد بن ثابت 22/1 
فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين أبو هريرة 1 
فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم وركباناً ابن عمر 1 ادع 
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له أبو سعيد فق 
فإن لك على ربك ما استثنيت 01/5 
إن لم تسط كلقي 7 0 
فإن لم تعرف فاستنفقها زيد بن خالد 5م 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض بفادك 
فإنما الله أطعمه وسقاه ع وم 
فإنما الولاء لمن أعتق 36/6 
فإنما هو رزق ساقه الله إليه وم 
فإنه يي علل الفرق بينهم وبين من سواهم ممن ساواهم في القرب لق 
بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام 
فإنها تذكر الآخرة لذ لضن 
فأهل رسول الله يك بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك جابر مف 
فأهله بين خيرتين 5/6 >آ”», 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر أبو سعيد بذرضرة 
فاتزر به 1/1 
فاردده بشير لان 
فاستمتع بها 8/1 
فاستنفقها أبى بن كعب 8/1 ولام 
فاطلمة تشبحه مق يريت ها أرانها 1 ا 
فاقدروا له ثلاثين ابن غم م 
فانتفع بها : ام 
فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي . فقال رسول الله يك : أفعلت هذا 7 135 
بولدك كلّهم؟ قال: لا 
فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يَبّتاع شيء يتصدق به إلا جعله صدقة فق 
فبعته بأوقية واستثتيت حملانه إلى أهلي ه/ لاه 
فبعته بخمس أواق. قال قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة . قال: ه/ لاه 
ولك ظهره إلى المدينة ش 


1١ / 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض» إذ نظرت فإذا 0/5 
بحمار وحشي 

فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم الفردض 

فتحت أبواب السماء عدوم 

فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كه 8/١‏ 

فتلت قلائد هدي رسول الله كَل ثم أشعرها وقلدها عائشة :/2 

فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . قال: 522/5 
اذبح ولا حرج 

فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن 1 

فجرت السنة أنه يرثها وأنها ترث منه ما فرض الله لها سهل بن سعد 114 

فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي كلِ ومن كان معه هدي. فلما ‏ جابر 0 
كان يوم التروية توجهوا إلى منى 

فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع سهل بن أبي حثمة  ١77/17‏ 

فخلى بينهم وبينه /300> 


فدعاني رسول الله كَل فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم كعب بن عجرة 1 
ستة مساكين فرقاً من زبيب 


فدين الله أحق بالقضاء ين 

فدين الله أحق بالوفاء ' لضن 

فرجمت وصلى عليها عد 

فرض رسول الله كَل زكاة الفطر ابن عمر *// الا" 

فرض رسول الله َكِ زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو ابن عباس ررقف 
وطعمة للمساكين 

فرض رسول الله بلكِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً ‏ ابن عمر نيفق 
من شعير. على العبد والحر والذكر والأنثى 

فرض رسول الله وَكِيةِ زكاة الفطرء وقال: أغنوهم في هذا اليوم ابن عمر “م1 

فرض رسو الله كل صدقة الفطر طَهْرَةَ للصائم من اللغو والرفث 2 ابن عباس 0/1 
وطعْمّة المساكين 

فرض رسول الله وَكِلهِ صدقة الفطر من رمضان. وقال في آخره: ابن عمر 1 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين 

فرض رسول الله يك في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» جاب ار 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة 

فرض صدقة الفطر من رمضان 14 

فرض على ذكر وأنثى صاع ا 

فسر العواري ابن مسعود: بالقَدُّر والميزان والدلو للقي 


طرف الحديث أو الأثر 


الراوي 
فشأنك بها 
فصل ركعتين 
فصل ما أدركت واقض ما سبقك 
فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح محمد بن حاطب 
فَصْلُّ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحور عمرو بن العاص 
فصلاها رسول الله ب مرتين مرة بعُسْفانء ومرة بأرض بني سّليم ‏ ابن عياش الزرقي 
فصلوا حتى تنجلي 
فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم ابن مسعود 
فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها أم عطية 


فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة أو قال من الشهوة أبو هريرة 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلقوا ثم طافوا طوافاً آخر عائشة 


الفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون أبو هريرة 

الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس عائشة 

الفطرة حمس : الختان» والاستحداد» وقص الشارب أبو هريرة 

فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون أبو هريرة 

فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى 

فعل ذلك عبدالرحمن بن عوف فقال النبي يَكِ: أحسنتم 

فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت: أولم ولو بشاة 

فُقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر. فذكرت ذلك له. عبيد بن عمير 
فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين 


بطن قدمه وهو في المسجد 
فقلت يا رسول الله ! : إنها لكاذبة . قال: وما يدريك 
فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 
فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها 
تكلهم يحمي بنع اله الرهمن الر حدم 
فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق. فكنت إذا سجدت فيها 
خرجت إستي 
فلآن النبي يك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمبتاع 
فلا إذاً أي لا يبيع الرطب باليابس 
فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرث إلا بأمٌ القرآن 
فلم يجزني ولم يرني بلغت 
54 


البحزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
فلم يرفث ولم يفسق 
فلم يسجد منا أحد 
فلديكه عليه العبااة والسلام حن ربج ما لم ينين 
فله تيا 
فلها المهر بما استحل من فرجها 
فليتصدق بدرهم أو نصف درهمء أو بصاع حنطة أو نصف صاع 
فليجلدها ولا يكب بها 
فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة 
فليصل 
فليضع يده على فيه 
فليقصر ثم ليحلل 
فما رأيت رسول الله َك وَجّد على شيء قط وجُده عليهم . فلقد رأيته أنس 
كلما صلى 
فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها 
فما ند عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا 
فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وعقبه 
حت زنوت ال ارت ٠‏ قال ابن عباس : هو الجماع 


كمثل الذي يأكل ولا يشبع 3 
فنذبح البقرة عن سبعة 0 
فتكاحها باطل باطل باطل 
فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه 
فهلا حبستموه ثلاثا عمر 
فهلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا عمر 
فهلا قبل أن تأتيني به صفو 
فهو أحق به 


فهي علي ومثلها 


فهي عليه ومثلها معها العباس 


فهي معتقة عن دبر منه) أو قال : معتقة من بعده 

فوق ثلاث أي لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم 

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة أنس 
فى أربعين شاة شاة 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوى الجزء والصفحة 
في أهل الذمة معهم الخمور: ولُوهّم بيعهاء وخذوا من أثمانها 3 سم 
في الإثم ‏ أي في كسر عظم الميت أم سلمة / ١١‏ 
في الأروى بقرة أبن عمر ١‏ 
في الأسنان خمس خمس عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده  "51١/٠١‏ 
في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها عمر حفن 
في الأمور كلها 110 
في الثامنة أي غسل الإناء بالتراب إذا ولغ الكلب منه في المرة الثامنة 6 
في الحكم ‏ أي الراشي والمرتشي أبو هريرة 23/١‏ 
في الدوحة بقرة» وفي الجزلة شاة ابن عباس 51/5 
في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نِصف دينار ابن عباس 00 
في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : يفرق بينهما أبو هريرة 18/١‏ 
في الرقة ربع العشر كن سنن 
في السن خمسة من الوبل . عمروبن حزم "41/٠١‏ 
في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها // 39 
في الضلع جمل وفي الترقوة جمل عمر بن الخطاب ‏ ١٠/0لالا‏ 
في الظبي شاة جابر ١7/1‏ 
في المأمومة ثلث الدية عمرو بن حزم ل 
في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصوم وتصلي عدي بن ثابت ١‏ 
عن أبيه عن جده 
في المواضح خمس خمس عمروبن شعيب 7 "1١/١‏ 
عن أبيه عن جده 
في النفس المؤمنة مائة من الإبل لض يض 
و75" 
في بيض النعام قيمته أبو هريرة وابن عباس ٠١١/5‏ 
في تنفيل النبي يَكِ في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث انا 
في ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بينهم علي مضق 
في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله كَل وكان عند آل عمر بن الخطاب ا 
في خمس من الإبل شاة /4اوه٠١٠”‏ 
في رجل أصاب أهله قبل أن يُفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهماء ابن عباس ١‏ 
وليس عليه الحج من قابل 
في صفة وتره قال: ثم توضأء ثم صلى سبعاً أو خمساًء أوتربهن ابن عباس دون 
في غير صلاة ‏ أي يسجد إذا قرأ السورة فيها سجدة فسني 


١ا/ا‎ 


طرف الحديث أو الأثر الراوى 
في قوله تعالى  :‏ إلا لذن تَابوَأضنبَصَرِ دَيِكَ وَأَصَكح ايان لَه عَعُورُ ير 4 عمر 


في قوله تعالى : « إِدَاكْمَشمَ إل ألصَلوة معأ وجو » 
من النوم 

في قوله تعالى : 8 فَأعمَْلْو ساف الْمَحيون4 أي : اعتزلوا تكاح 
فروجهن 

في قوله تعالى : « وَاْمُولََُويْجُ4 قال: هم قوم كانوا يأتون رسول 
الله يك وكان رسول الله يك يرضخ لهم من الصدقات. 


- 


زيد بن أسلم 
ابن عباس 


ابن عباس 


في قوله تعالى : # ولاب رِبِنتَهنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْهَا4 قال: هي الثياب ابن مسعود 


عر ل 


في قوله تعالى : «عَلابَيس رزِستَهنَ إِلَامَاظهَرَ مِنَها» قالا: الوجه 
والكفين 

في قوله سبحانه وتعالى : ا مِنَ أَوْسَطِ مَاظمِمُونَ مك4 قال : 
الخبز والزيت 

في قوله سبحانه وتعالى : « اينهم فصَكَام حَشُِوْة4 هو: أن 
لا يرفع بصره عن موضع سجوده 


ابن عباس وعائشة 


ابن عباس 


الجزء والصفحة 


8/١ 
1/١ 


4/١ 


لض 


١/1 
5/١ 


150/٠٠ 


محمد بن سيرين وعروة ٠١5/7‏ 


في قوله سبحانه وتعالى : #وَءَانوهُميْن مَالِأَسَالَِىَءَاتَدَكُم4 قال: ربع علي 


الكتابة 

في قوله سبحانه وتعالى : لوَكَلَ لد يُيفُوتُوْدََّة4: ليست 
بمنسوخة . هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم 

في قوله سبحانه وتعالى: #وَلَاسَْسَدوَأ» يقول: لا تقتلوا النساء 
والصبيان والشيخ الكبير 

في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق الإبل عن 
حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجرها 

في كل إبل سائمة . في كل أربعين ابنة لبون 


في كل شهر مرة 

في نقير ولفافتين 

في هذه الآية : « هَدَ أَقلمَمن يَرقَّ* وَدَكرَسْمَ َي مس4 قال : 

نزلت في صدقة الفطر. يزكون ثم يصلون 

فيحلفون خمسين يميئًا ويبرؤن من دمه 

فيدخل رجل منهم على ثلاثة وسبعين زوجة مما ينشىء الله 

تنينا مقت السعاء الك 

فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر 
قن 


أبن عباس 
ابن عباس 


بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده 
بهز بن حكيم 


عن أبيه عن جذه 


1:4 


عروبام 
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١ه‏ 
1م 


رن 
مكنا 
1 فا كرف 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


فيما سقت السماء والأنهار والعيون» أو كان يَعْلآً: العشر 1 

فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أبن عباس 17/5 
أو صدقة أو نسك 

قال الله عز وجل: ابنَ آدمَ! اركمٌ لي أربعَ ركعات من أول النهار أَكفِكٌ اا 
آخخرّه 

قال النبي يَكلِ في حديث بريدة لرجل ليس خاتمًا من صفر: أجد منك 77 
ريح الأصتام : 

قال النبي يَكةِ لسعد : إن نفقتك على أهلك صدقة» وإن ماتأكل امرأتك 1 نون 
صدقة 

قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة الهاي الماجشون 1/5 
وخذ خمسها 

قال رجل : لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. ١‏ أبو هريرة نان 


فأصبحوا يتحدئون: تُصُدَّق على غنى 
قال رجل: يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح . قال: اذبح ولاحرج عبدالله بن عمرو ‏ 576/8 


قال رسول الله يكَِةٍ العين وكاء السه . فإذا نامت العينات استطلق الوكاء معاوية مض 

قال رسول الله كلك غداة العقبة وهو على ناقته : القط لى حصى ‏ أبن عباس 1/5 
فلقطت له منبع حصيات ١‏ 

قال سعد بن عبادة لرسول الله كِ: أرأيت لو وجدتٌ مع امرأتي رجلا لض 
أمهله حتى آتي بأربعة شهداء 

قال عدا رسن بن عرق لآم نكيم أنه قارط اتجتاين امرك إل ؟ ؤانف 
قالت: نعم ١‏ 

قال علي رضي الله تعالى عنه حين خاصم اليهودي درعه إلى شريح: يض 
لو أن خصمي مسلم لجلست معه بين يديك 

قال علي عليه السلام لما لم يجد من النبي يك ما يجده من سائر ال 
الموي + يا روسون كه طيت حا وميعا 

قال لامرأة وقد ذكرت له زوجها: أهو الذي في عينيه بياض؟ فقالت: 4١م‏ 
ياركول 11 د امتحيع الغين ' 

قال لبعض أصحايه حين رأى معه ولده: ابنك هذا؟ قال نعم ل كن 

قال لرجلين : استهما كس 

قال لعمر: إن استطعت أن يستغقر لك فاقعل رذاريرن 

قال لقبييصة: أقم يا قييصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها وذااخرضن 
قال للأسلمي: أنكتها؟ قال: نعم . قال: كما يغيب المرود في أبو هريرة للق 


المكحلة والرشا في البئر. قال: نعم 
ا 


طرف الحديث أو الأثر 

قال له أبو مجلز: إن الله قد أوسعء والبرٌ أفضل . فقال: إن أصحابي 
سلكوا طريقاً فأنا أحب أن أسلكه 

قال لي إبراهيم النخعي : ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله 
وربع ماله. قلت: لا يجوز 

قال: يا رسول الله! أحرمت بالعمرة وعليّ هذه الجبة 

قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلاماً. وأَشْهد لي رسول الله ل . 
فأتى رسول الله َك 

قالوا: يا رسول الله! إنها حائض . فقال: أحابستنا هى ؟ قالوا: يا 
رسول الله! إنها قد أفاضت يوم النحر 

قام رسول الله كَلِْةٌ فقال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 


قام رسول الله َل ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارنى 


فأقامني عن يمينه 

قام فينا رسول الله يَكِةٍ فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء 

- البين عوزها 

القباللات ربا 

قيض رسول الله يك في بيتي وفي يومي 

قبل أن يفرض علينا التشهد 

قبل أن يكلم أحداً من الناس 

قيّل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال: ليس شىء من 
البيت مهجورًا 

قبلتكم أحياء وأمواتاً 

قبول النبي يك شهادة الأعرابي برؤية الهلال 

قتل رجل في زحام الناس بعرفة. فجاء أهله إلى عمر. فقال: بينتكم 

قتل رجل في زحام الناس بعرفة. فجاء أهله إلى عمر. فقال: بينتكم 
على من قتله 

قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث 

.قد أتي سعيد بن عبدالملك بغال. فجمع ماله وأحرقه» وعمر بن 
عبدالعزيز حاضر فلم يعبه 


إبراهيم 
إبراهيم 


قد أشرك النبي يَلِيِةِ بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء,سعد بأسيرين 


قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاءء أجزأه عن الجمعة. وإنا 
_- 


مجمعون 
قد استأجر النبي وله وأبو بكر في الهجرة من دلَّهُم على الطريق 
قد انقطعت الهجرة. ولكن جهاد ونية 
1 


أبو هريرة 
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وذاضرض 
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طرف الحديث أو الأثر 
قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه . فصففنا 
فصلى النبي يِه ونحن صفوف 
قد حَللت من حجك وعمرتك 
قد خيرنا رسول الله يَكلهِ أفكان طلاقًا 


قد طاف النبي يك من وراء الحجر والشاذروان من الحجر الأسود إلى 


الحجر الأسود 

قد عق عن الحسن والحسين 

قد فضل عمر وعثمان 

قد زققك هاا قرف كلها عر فقا 

قدم النبي يكِيهِ من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير 

قدم رسول الله يككِِ وأصحابه وهم يلبون بالحج ش 

قدم على عمر ثمانية ألف درهم . فلما أصبح أرسل إلى نفر من 
أصحاب رسول الله كك 


قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن 


خلفه رقعة 

قدم وفد عبد القيس على النبي يَكيِ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 

قدمث عليّ أمي وهي مشركة. قلت: يا رسول الله! إن أمي قدمت 
علي وهي راغبة 

قدمنا مع رسول لله يك ونحن نقول : لبيك بالحج 

َدَّمُوا قريشاً ولا تقدّموها 

قرأثُ على النبي كَل والنّجم . فلم يسجدٌ فيها 

قروء الأمة حيضتان 

قسم النبي يَكِةِ خيبر على ثمانية عشر سهمًا 

قصرت الصلاة من أجل الخطبة 

قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع 


القضاة ثللاث: اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل علم الحق فقضى 


به فهو في الجنة 

فضى الخلقاء الراعتدوت المهديون” أن من أغلق بايا أو أرخى سترًا 
فقّد وجب المهر ووجبت العدة 

قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر 

قضى النبي كَلِةِ أن الدية ميراث 

قضى النبي يكل بالدين قبل الوصية 


قضى النبي يلي في الموضحة بخمسين من الإبل ولم يقض فيما دونها 


1١ا/‎ 


الراوي 


عائشة . 
ابن عباس 
أبو هريرة 


محمد بن سيرين 


الشعيى 
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أسماء بنت أبى بكر ”757/7 


جابر 


زيد بن ثابت 
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طرف الحديث أو الأثر 


قضى به علي رضي الله تعالى عنه بالعراق 

قضى رسول الله يَكْ أن لا شهادة لخصم ولا ظَنِين 

قضى رسول الله كَل بالدين قبل الوصية 

قضى رسول الله ولي بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعةٍ أو حائط . 
لايحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه 

قضى رسول الله يك بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وَقَعَتِ الحدود وصُدّقَت 
الطرق فلا شفعة 

قضى رسول الله وَكِِ بالعمرى لمن وُهبت له 

قضى رسول الله يك باليمين مع الشاهد الواحد 

قضى رسول الله يك في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد 
أو أمة ١‏ ْ 

قضى في شرب التخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل» 
ويترك الماء إلى الكعبين 

قطع الخفين فساد 

قَلَّ ما كان رسول الله يكل يخرج في سفر إلا يوم الخميس 

قل هو الله أحد ثلث القران . وتعدل ثلث القرآن 

قلة الكلام قيما لا يعنيه 

قلت لأبي ثابت: إنك قد صليت خلف رسول وَكِهِ وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سئين 

قلت لابن عباس : لقد أكثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر 

قلت لجاير: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم . قلت: أقاله رسول الله كك 


قلت لجاير بن عبدالله: الرجل يطوف بالبيت ويصلي. فإذا انتصرف 
خرج تم اسغبل الغبلة 

قلت لزيد: ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار 

قلت لعائشة: يا أَمَّه! اكشفي لي عن قبر رسول الله يل وصاحبيه . 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور 

قلت لعبدالله بن أبي أوفى : أدخل النبي يك البيت في عمرته؟ قال : لا 

قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: 
لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 

قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله يك شيئاً من الغنائم بالمدينة ؟ 
قال: لا أعلمه 

قلت للنبي كَل : أوليس كتت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ 
قال: بلى . فأخبرتك أنك آتيه العام ؟ قلت: لا 

كوا 


الراوي 
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طرف الحديث أو الأثر 


قلت يا رسول الله ! أخبرني عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح ثم 
اقصر عن الصلاة 

قلت: يا رسول الله ! أخيرني عن الوضوء . قال: أسنبغ الوضوءء 
وخلل بين الأصابع 

قلت: يا رسول الله! أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 

قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلانًا؟ قال : إِذَا عصيت . ويانت 
منك امرأتك 

قلت: يا رسول الله ! أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا 
علمت أن سهمك قتله 

قلت : يارسول الله! أفرأيت لوأني طلقتهاثلانا أكان يحل لي أن أراجعها؟ 

قلت: يا رسول الله! أَفُضّلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال: 
نعم 

قلت: يا رسول لله! إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : أقربهما 
منك يابًا 

قلت يا رسول الله! إن لي قوة قال: اقرأه في ثلاث 


قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً. قال: فأد العشر. قال: قلت يا 
رسول الله! احم لي جيلها 
قلت 00 ايل لحوقا 


0002 
يك ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 1 

قلت يا رسول الله : إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب . فقال: إذا 
رميت 

قلت : يا رسول الله ! إني لأكون في الصيد فأصلي في القميص الواحد؟ 

قلت: ا ال : جوف الليل الآخر. 
فصل ما شتت 

قلت: يا رسول الله ! الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة 
ونقصان فقال: لا بأس 

قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي متها وما نذر ؟ 


قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ 
عورتك إلا من زوجتك. 
قلت: يا رسول الله! قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يججملون منها 
الوّدك ويتخذون منها الأسقية 
بق/بة 1 


الراوي 


لقيط بن صبرة 


أبو هريرة 


الجزء والصفحة 


فض 


7/١ 


ندل 
30> 


1/1١ 


كان 
52/5 


523/4 


1 
ووات ارق 


>1١ 


1 


0/1 


زذلك 
؟/ بارا 


1 / 


3/1 


1/4 
000 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 


قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مَذْمّة الرضاع ؟ قال: الغرة العبد 
أو الأمة 
قلت: يارسول الله! من أبر؟ قال: أمَّكء ثم أمّك» ثم أمّكء ثم أباك 


قلت: يا رسول الله! هل على النساء جهاد ؟ فقال: جهاد لا قتال فيه . 
الحج والعمرة 

كايا سول 00 ممق اجدباملي لحو اال : نعمء إذا 
أدخلهما وهما طاهرتان 

قلنا: يا رسول الله! قد علمنا أو عرفنا كيف السلام فكيف الصلاة ؟ 

قم فاركع ركعتين 

قنت رسول الله يك شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح في دبر كل صلاة ش 

قول النبي يَكٍِ في ابن أمة زمعة حين رأى به شبهاً بيّناً بعتبة بن أبي 
وقاص : احتجبي منه يا سودة 

قول النبي يك في صدقة الإبل : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 
وثلاين ففيها بنت مخاض 

قول النبي يَكةِ لعبدالله بن عمرو بن العاص يا عبدالله! ألم أخبر أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل ؟ 

قول النبي َك للأعرابي حين قال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ 
قال: أمك 

قول النبي يل للأنصار: 

قول النبي يَكِةِ لما سئل عن ضالة الإبل : ما لك ولها دعها فإن معها 
حذاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر ش 

قول النبي بَِةِ لمعاذ : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم 

قول النبي يِه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : أعلمهم أن الله قد افترض 

قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج : اصنع ما يصنع المعتمر . ثم قد حللت 

قوله تعالى : #ويمنعون الماعون* قال ابن عباس وابن مسعود : العواري 

قوله يكليِ لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني 
وجعة. فقال: حجي واشترطي 

قوله يَككِةِ لعبدالله بن عمرو: وصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود. 
وهو أفضل الصيام. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك 

74 


حجاج عن أبيه 


بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده 


عائشة 


أبو أمامة 


المغيرة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


قوله يك لعلي عليه السلام: يا علي! عَمّ. فإن فضل العموم على لم 
الخصوص كفضل السماء على اللأرض 

قوله لعمر: يا أخي! لا تنسانا من دعائك ش ودحارضس 

قوله كك لمعاذ: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 1١/7“‏ 
أغنيائهم فترد على فقرائهم 

قوله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : إنك تأتي قوماً أهل كتاب . ١0.‏ 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 

قيل: لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب» ويشربون بها الخمور. 1 
فقال: ادفعها إليهم 

قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة 0/١‏ 

قيل : يا رسول الله! أنتوضاً من بئر بضاعة؟ وهي بثر تلقى فيها الحيض2 أبوسعيد 2/١‏ 

قيل: يا رسول الله! أي الناس أفضل ؟ قال: من يجاهد في سبيل الله أبو سعيد يض 
بنفسه وماله 1 

قيل يا رسول الله! أي : النساء خخير؟ قال: التى تسره إذا نظر» وتطيعه أبو هريرة ١/4‏ 
إذ أمر ْ 

قيمته ثلاثة دراهم 2/6 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله وك 0/1 

كاتب ولاته وعماله وسعاته اد من 

كان يك يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم بالمدينة ش 1 

كان آخر الأمرين من رسول الله يَكةِ ترك الوضوء مما مست النار 2 7 جابر فض 

كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينخس بعيره بمحجنه تا 

كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد فدفن معه آخر في قبره. ثم لم تطب /1 
نفسي أن أتركه مع الاخر. 

كان أحب ما استتر به رسول الله يك لحاجته هدف أو ئش نخل عبدالله بن جعفر 0 ٠٠١/١‏ 

كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه فى الصلاة النعمان بن بشير  5/7/١‏ 

كان إذا دخل مكة قال: اللهم! لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها ابن عمر 2/5 

كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سئة رسول الله دفر 

كان أصحاب رسول الله يَكِةِ على عهد رسول الله يَلِ ينتظرون العشاء أنس م 


الآخرة حتى تخفق رؤوسهم 1 
كان أصحاب رسول الله وَل لا يَرَوْنَ شيئاً من الأعمال تركه كفراً إلا عبدالله بن شّقيق 2 #/ ١97‏ 
الصلاة 
كان أصحاب رسول الله يَكِْ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. أبو هريرة ٠‏ 
فلما نزل: #الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
1 


طرف الحديث أو الآثر الراوي 

كان أصحاب رسول الله َك يقولون: لا إله إلا أنت» وأنت تحبي بعد عروة 
ماأمت 

كان أنس إذا جَمَّم رأسه خرج فاعتمر 

كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جَمّع حتى تطلع الشمس ويقولون: عمر 
أشرق ثبير كيما نغير 

كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة ابن عمر 
أن تنتج الناقة 

كان ابن المبارك يمشي كثيراً. فسأله رجل : لم تمشي ؟ فلم يُرد أن 
يخيره. فقبض على كمه 

كان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذي يُغْسّل فيه الميت مظلما 

كان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كقه 

كان ابن عمر على بعير لعمر . فقال النبي يَكَهْ: بعنيه. فقال: هو لك 
يا رسول الله! فقال رسول الله يكه: هو لك يا عبدالله بن عمر 

كان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما وقفه بعرفة ‏ 7 

كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي : اللهم! اجعله حجا ابن المنذر 
مبروراء وذنباً مغفوراً 

كان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس» ويأتيها وهو صائم 

كان ابن عمر يأخذ الحصى من جَمْع 

كان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره 

كان ابن عمر يرى التحصيب سنة 

كان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته 

كان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابن المنذر 

كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمخرب والعشاء» ويهجع هجعة نافع 

كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاماً واحداً أعوز التمر فأعطى الشعير 2 نافع 

كان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة 

كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة. فلا يأتيها حتى يفرغ » 
وإنه ليسمع قراءة الإمام 

كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم» أبو عبدالله 
وتجاوز عما تعلم ش 

كان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام 

كان الحسين بن علي في حجر رسول الله يك فبال عليه . فقلت: البس لباية بنت الحارث 
تُوبًا آخر وأعطيني إزارك حتى أغسله 

كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله يَكِ فأنفذ الموعد قوفى أحدهما أبوموسى 
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لللفبيين 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 


كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلامًا 

كان الرجل في عهد رسول الله يَكِِِ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته 
بأكلوة ويطعمرة 1 

كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا 

كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها 


وهي في العدة 

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله كل . فإذا حاذونا 
سدلت إحدانا جلبايها على وجهها 

كان الطلاق على عهد رسول الله يَكِدٌ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة ١‏ 


كان القومٌ يسجدون على العِمَامَةٍ والقَلمْسُوة 

كان الناس في زمن عمر بن العخطاب يقومون في رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة 

كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة 

كان الناسٌ يتصرفون كل وجه. فقال رسول الله بك : لا ينفرنَ أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت 

كان النبى يك إذا صلى صلاة أقبل عليتا بوجهه 

كان النبي ييِ إذا أتاه قوم بصدقتهمء قال: اللهم! صل على آل فلان 

كان النبي وَكِ إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 

كان النبي ييةِ إذا أفطر قال: اللهم ! لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا 

كان النبي كَكِْهْ إذا استسقى قال : اللهم! اسق عبادك وبهائمك وانشر 

رحمتك 

كان النبي يل إذا انقطع شسع نعله مسّى في نعل واحدة والأخرى في يده 

كان النبي كك إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أمره بتقوى الله تعالى 
فى خاصة نفسه ‏ - 

كان النبي كل إذا تشهد قال: الحمد لله 

كان النبي يكِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

كان ابي يك إذا حَرَيهُأمٌ صلّى 

كان النبي كلِ إذا رأى المطر قال: اللهم! صَيباً نافعاً 

كان النبي كَكِِةْ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم! أنت السلام 
ومنك السلام 1 

كان النبي يك إذا صعد المنبر سلم 

كان النبي يك إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول : 
على مكاتكم 


ليلا 


الجء والصفحة 
أبن عباس 4/6 
أبو أيوب 532/5 
أنس ١‏ 
عائسّة 5/1 
عائشة 28/5 
ابن عباس انا 
الحسن 1/١‏ 
يزيد بن رومان /270 
ه/4 
51/5 
سمرة 1غ 
عبدالله بن أبى أوفى "/ 5946 
9-0 
أنس وابن عباس 5١5/# ١‏ 
عمرو بن شعيب بام 
على ؟/- 
أبو بريدة :اام 
أبن مسعود ؟ مااع 
جابر 56/1 
حذيفة ١1/7‏ 
عائشة ؟/ 61 
عائشة ع 
جابر /61: 
اك 


طرف الحديث أو الأثر 


كان النبي يَلةِ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 

كان النبي يلِةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الان يسأل 

كان النبي يكةِ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك 

كان النبي يَلِِ في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه. فقال: ما 
هذا ؟ فقالوا: صائم 

كان النبي يله لا يخرج يوم الفطر حتى يفطرء ولا يطعم يوم النحر 
حتى يصلي 

كان النبي كَلِدِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 

كان النبي كلِِ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً 

كان النبي كَل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 

كان النبي يَةِ لا يكل طهوره إلى أحدء ولا صدقته التي يتصدق بها 

كان النبي تَكِةِ وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة 

كان النبي يكل وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين 

كان النبي يَلِ يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها 

كان النبي ككِِ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا 

كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 

كان النبي يَكةِ يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل 
قبل أن يؤكل 

كان النبي يَكِةِ يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم 

كان النبي يل يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن 

كان النبي يك يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب 

كان النبي كك يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء 

كان النبي يك يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى 

كان النبي يَكٍ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . فأول شيء 
يبدأ به الصلاة 

كان النبي يك يخطب خطبتين وهو قائم» يفصل بينهما بجلوس 

كان النبي يك يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة 

كان النبي وَلِةِ يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها. ويدعها حتى 
نقول : لا يصليها 

كان النبي يِه يصلي في حجرة أم سلمة فمرٌ بين يديه عبدالله أو عمر 
ابن أبي سلمة فقال بيده فرجع 

كان النبي يل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
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يذرسن 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 


كان النبي يَكْةِ يفعله 

كان النبي يكل يقرأ الآيات ويذكر الناس 

كان النبي كَكِةِ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معهء 

كان النبي يك يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسْمَعَ 
َع قم 

كان النبي يك يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق 

كان النبي ل يلبي في حجته إذا لقي ركباً» أو علا أكمة» أو هبط وادياً» 
دلي أبار لسارت المتري 

كان النبي يك يمزح ولا يقول إلا حا 

كان النبي كَلِةِ ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في 
رحالكم 

كان النبي وَكِةِ ينهانا عن الإرفاه والترجيل كل يوم 


كان النبي يَكهِ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون 

كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرآته في فرجها من ورائها جاء 
الولد أحول 

كان بي أذى من رأسي . فحُملت إلى رسول الله يك والقمل يتناثر 
وجهي 

كاين إسلام ضقواة ب 'أنة وائزانه بنك الوالين] الغير انحو ين 
شهر. أسلمت يوم الفتح 

كان بين رسول الله لَه وبين السترة ممر الشاة 

كان بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما 


كان حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم . 


فقال النبي كَلِْهِ: لقد حكمت بحكم الله 

كان خاتم النبي كَلِْةِ من حديد ملوي عليه فضة. قال: فربما كان في 
يديه 

كان رسول الله يكْةِ أجود الناس» وكان أَجُوَدَ ما يكون في رمضان» 
حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضانٌ 

كان رسول الله يَكِ إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل: 
صدقة قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل 

كان رسول الله يكٍِ إذا أفطر قال: ذهب الظمأء وابئلت العروق» 
ووجب الأجر إن شاء الله تعالى 

ييل 


الحزء والصفحة 
جابر بن سمرة 121/1 
عبدالله بن أبى أوفى ”5/7/7 
جابر ين عبدالله 01١5/7‏ 
جابر رفاك 
87/9 
عبدالله بن سفيان  ١794/١‏ 


عبدالر حمن بن أبزى فعاض 


جابر 
كعب بن عجرة 
ابن شهاب 


سهل بن سعد 
الشعبي 


01/9 
/ 873 
لحل 
؟/ ١6‏ 
ل لي 


>33 


١ ع‎ 


أبن المعيقيب عن جده 


ابن عباس 
أبو هريرة 


علوم 
7817/8 وه/ 94 


روا 


طرف الحديث أو الأثر الراوري الجزء والصفحة 


كان رسول الله يَكِ إذا أقام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر أبو هريرة بذكن 
حين يركع » 

كان رسول الله يَكِةِ إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه أبو حميد الساعدي ؟/ 817 

كان رسول الله يكدِ إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم وبحمدك عائشة ديل 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) 

كان رسول الله يكل إذا اعتكف يدنى إلىّ رأسه فأرجّله . وكان لا يدخل عائشة ماوع 
البيت إلا لحاجة الإنسان 0 

كان رسول الله يَكِيدْ إذا اعتكف يدني رأسه إل فأرجله عائشة او 

كان رسول الله يكِدِ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب عائشة ان 

كان رسول الله يل إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاء وتوض ١‏ عائشة م 
وضوءه للصلاة 

كان رسول الله يك إذا بعث أحداً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله بريدة يت 
سبحانه وتعالى في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيراً 

كان رسول الله كك إذا بعث الخراص قال : خففوا فإن فى المال العرية مكحول يذاشف 
والوصية 

كان رسول الله كك إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني أنس 11/١‏ 
الأذى وعافاني 

كان رسول الله يَكِْهْ إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك عائشة 51/١‏ 

كان رسول الله يكِةِ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه نس 0/١‏ 

كان رسول الله يكل إذا دخل بيته يبدأ بالسواك عائشة 2354/١‏ 

كان رسول الله يلي إذا رأى الهلال قال: الله أكبر. اللهم! أهله علينا ابن عمر عدم 


بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
أن رسن له كل ذا وق يتين الداط لبررقطا ماسان وح تفن عمر بن الخطاب ‏ 515/5 


وجهه 

كان رسول الله لِيِ إذا سجد ضم أصايعه وائل بن حجر 1 
كان رسول الله يِيدِ إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت ١‏ ميمونة ١1‏ 
بن ع ا ا عبدالله بن بحينة  ١48/7‏ 
كان رسول الله ككل إذا غزا قال : اللهم! الت غضدي وتضيري. بك ١‏ أنين رتس 

أخول» ويك امول »ويك أقائل 

كان رسول الله يكل إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين أبو هريرة 1 
كان رسول الله بك ذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذني علي ا 


فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 


184 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
أنت نور السموات والأرض 
كان رسول الله يك إذا نهض في الركعة الثانية» استفتح القراءة أبو هريرة 


بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت 

كان رسول الله يَلِِ جالسًا ورجل يأكل. فلم يسم حتى لم يبق من 
طعامه إلا لقمة. فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله 

كان رسول الله و لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه 

كان رسول الله يك وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح 

كان رسول الله يك يأمر بصيام أيام البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس عشرة 

كان رسول الله يلك يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه 


كان رسول الله وكيد يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا 
العام 

كان رسول الله يَكِِ يذكر الله على كل أحيانه 

كان رسول الله يك يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من 
رميه صلى الظهر 

كان رسول الله كٍْ يزور قباء راكباً وماشياً 

كان رسول الله يَكِِ يسبح على راحلته قبل أيّ وجهة توجه ويوتر عليها. 

كان رسول الله يَكِْدٌ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك 

كان رسول الله يك مسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد 

كان رسول الله يكل يسير العَنَقّ فإذا وجد فجوة نصصّ 

كان رسول الله يك يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء 

كان رسول الله يِةٍ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها يواحدة 

كان رسول الله وَكْهِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس 

كان رسول الله يَكِةِ يصلي والباب عليه مغلق . فجئت فاستفتحت فمشى 
لفتح لي 

كان رسول الله يَكِةٍ يعلمنا الاستخارة.في الأمور كلها كما يعلمنا السورة 
من القران 

كان رسول الله يك يغزو بأم سَلِيم ونسوة معها من الأنصار. يسقين 
الماء» ويعالجن ويداوين الجرحى 

كان رسول الله يَكِهِ يفطر على رطبات قبل أن يصلي . فإن لم يكن فعلى 
تمرات 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 


كان رسول الله كَلِ يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين 

كان رسول الله يَلِِةٍ يقسم بيننا فيعدل . ثم يقول: اللهم! هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما لا أملك 


كان رسول الله به يلتفت يميناً وشمالا» ولا يلوي عنقه 

كان رسول الله يك ينام أول الليل ويحبي آخره. ثم إن كان له حاجة 
أتى أهله فقضى حاجته 

كان رسول الله بل ينهانا عن كثير من الإرقاه ويأمرنا أن نحتفي أحيانًا 

كان رسول الله يك يوتر بسبع وبخمسء لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام 

كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة يقال له: مغيث 

كان عبدالله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث 
من ينظر له الهلال. فإن رأى فذاك 

كان عطاء يعزي بقول: عظّم الله لكم الأجرء وأعقبكم عقبى نافعة 

كان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه 

كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة 

كان فصه حبشياً 

كان فصه منه 

كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب 

كان في سيف عمر سبائك من ذهب 

كان لازن أخدا ححى يسالك عن قبس الموازرية 

كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قز ا يلبسه في الحرب 

كان للنبي يك خاتم حديد عليه فضة فرمى به 

كان للنبي يَكِةِ قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير 

كان له ألف مملوك على كل واحد منهم كل يوم درهم 

كان معاذ بن جبل من أفضل شبان قومه» ولم يكن يمسك شيئا . فلم يزل 
يدان حتى أغرق ماله في الدين 

كان يأتي قباء كل سبتء كان يأتيه راكباً وماشياًء ويصلي فيه ركعتين 

كان يبعث بهديه وهو بالمديئة ْ 

كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضاً ويمسح على عمامته وموقيه 

كان يِه يسترقهم إذا سباهم 

كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء 

كان يصنع لحسان منيرًا يقوم عليه فيهجو من هجا رسول الله وَل 
والمسلمين 
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أبو قتادة 


عائشة 


الجزء والصفحة 


ان 


230/ 


١/0 /* 
1/ 


04/١ 
"00/١ 
رفور‎ 


خرن 


١١/7 
عام‎ 
فافرس‎ 
"8/7 
؟/ لاه"‎ 
ا‎ 
ع‎ 
1 
كن‎ 
7/١ 
6/١ 
للك ل‎ 
لم‎ 


8/٠ 
١؟4هو‎ 737/5 
11/١ 
3/ 
١1١/9 
7/١ 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


كان يعجبه دفن الدم ْ ابن جريج مرف 

كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل أبو قلابة ا 

كان يُعدٌ الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس . فإذا غابت الشمس ع وم 
احتجم كذلك 

كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ابن عباس / ١14‏ 

كان يلل ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ايل 

كانت أم سلمة تمسح على خمارها ' 1 

كانت بي بواسير فسألت رسول الله كِ عن الصلاة فقال: صل قائماً. عمران بن حصين ١18/5‏ 

كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن ابن عباس نذا ان 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً 

كانت صفية من الصَّفي عائشة 0/1 

كانت صلاة رسول الله بَكهِ قَصْداء وخطبته قِضْداً جا بن يز تلجمرة 21/1 

كانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام 1/5 

كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة . فإذا كان العشي خلقتنا وبعث القاسم بن محمد 20/١‏ 
بنا إلى المسجد 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية . فتأثموا أن ابن عباس 11/4 
يتجروا في المواسم 

كانت قبيعة سيف النبي كَل فضة أشن م ج 103/5 

كاك ادك جر دون عق :ات برقال الت اوت لان طن عبدالله بن شداد  ١١5/8‏ 
النبي كَل ابنته النصف 

كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي َك بقطع يدها ابن عمر لشفت 

كانوا يستحبون التلبية دبر العارت الكوة :ردويه ونيا ءيإن إبراهيم النخعي / »,> 
علا نشزاً ٠‏ 

كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب 20 * إبراهيم الدخعي 4١‏ 

كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن + الرحيع . هذا ابرع اريس 
ما أوصى به فلان 

كانوا يورثون من الجدات ثلاثاً ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل إبراهيم ٠١‏ 
الأم 

كبر على أبي قتادة سبعاً ١‏ 

كبر على سهل بن حنيف ستاً | 8/١‏ 

الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني : على 1 

كتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما تولةالقضاة في الشام 1 ١1/لاما‏ 


1١ /ا‎ 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


كتب إلى معاذ بن جيل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام : أن انظرا 10/1 
رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء 
كتب أهل الجزية إلى عبدالرحمن بن غم : إنا حين قدمنا بلادنا طلبنا إسماعيل بن عياش 404/4 
إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا عن غير واحد من 
أهل العلم 
كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على 4/5 
النساء والصبيان 
كتب عمر إلى أهل الكوفة أما بعد: فإني قد يعثت إليكم عمَّارًا أميرًا 9 
وعبدالله قاضيًا 
كب عزن إلى عامل انلا قاغعة انيري الاتنين سرف عليه الحوسس 0/0 
كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد 22 عبدالله بن عبيد 
الملاعنة لمن قضى به رسول الله يَكلة؟ ابن عمير 600 
كره النبي كَلِِ أكل الغدة ْ م 
كرهَ عثمان أن يُحرمٌ من خراسان أو كَرُمان 6/4 
كسا عمر أخًا له مشركاً حلة كان النبى كك أعطاه إياها كن 
كسب الحجام خبيث ١‏ / اوه 1١‏ 
كسر عظم الميت ككسر عظم الحي عائشة 1/111 
كسفت الشمس على عهد رسول الله كُِ في يوم شديد الحر. فصلى جابر 00 
بأصحابه فأطال القيام 
كسفت الشمس في زمن النبي ل فقام فأطال القيام حتى قيل لا يركع ابن عمر 0 
من طول قيامه. ثم ركع فأطال الركوع 
كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين عقبة بن عامر لفل 
كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين عقبة بن عامر 20 
كفارة النذر كفارة اليمين عقبة 1١‏ وث/ا١‏ 
كفر أو أشرك * 0/1 
كفر عن يمينك م5١٠‏ 
كفن ابن سيرين بنتأله قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص ولفافتين اه 
كفن النبي يكل في ثلاثة أثواب بيض سحُولية» جدد يمانية» ليس فيها عائشة 5/1 
قميص ولا عمامة» أدرج فيها إدراجاً 
كفنوه في ثوبين | * يفاك 
كفى بالمرء إماً أن يُضيّ من يقوت 01" وغ/ 7؟ 
كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين الحسن م 
كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر 1/١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر 


كل الطلاق جائز» إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل سلامى من الئاس عليه صدقة 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 

كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل 

كل عرفة موقف . وارفعوا عن بطن عرنة 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي 

كل غلام رهين بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويسمّى ويحلق رأسه 

كل فجات بك طريو ودر 

كل قَسْم قم في الجاهلية فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه 
الإسلام فإنه على قسم الإسلام 

كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرّق فملء الكف منه حرام 

كل مسكر خمرء وكل خمر حرام 


كل معروف صدقة 

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عئه لسانه . فإذا أعرب عنه لسانه 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجُسانه 

كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله 
إلى يوم القيامة 

الكلالة من عدا الولد والوالد 

الكلالة من لا ولد له 

كلوا الزيت وادهنوا به 

كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يُبارك فيها 

كلي أو يعض ظ 

كم في أصبع المرأة؟ قال : عشر. قلت: ففي أصبعين . قال: عشرون. 
قلت: ففي ثلاث أصابع 

كن أزواج رسول الله يك لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار 

كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله يَلِْهُ إخراجهن من المسجد 

كنا إذا جلسنا مع النبي يل في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» 
السلام على جبريل 

كنا جلوسًا عند النبي كَل قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه 

كنا عند النبي ككلِدِ وانكسفت الشمس . فقام يجر رداءه حتى دخل 
المسجد. فدخلنا فصلى بنا ركعتين 
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جابر 

فضالة بن عبيد 
أبو بكر 

اين عباس 
عوف بن مالك 
ربيعة 

أبو قلابة 


عائشة 


ابن أبي ليلى 
بو بكرة 


الحرّء والصفحة 
1 
9/1 
يفاض 
4/ ك1 
١/4‏ 
بنضالض 
ا 
13> 
عن 
0/5 و4وا١‏ 
/ 


18/٠ 
/ا/اوضءء‎ 
:548/٠١و‎ 
مع‎ 
0 
0 / 
لض‎ 


000 
١١/4‏ 
لحرن 
4 0ه 
324 
9 


14 
لامع 
؟/ 65 


7/4 
00001/ 


طرف الحديث أو الأثر 


الراوي 


كنا عند رسول الله يله إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب . فقال: يا رسول جابر بن عبدالله 


الله! أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها 


كنا عند رسول الله يك فقرأ #طس * حتى بلغ قصة موسى عليه السلام عتبة بن التّدر 


كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة» ويلطخ رأسه بدمها. 


فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاأة 


كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبي يي فقال: كلوا 


وتزودوا 


كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا 


كنا مع النبي كَلةِ فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة . فطلبوه فأعياهم . 


فأهوى إليه رجل بسهم 


كنا مع رسول الله كَلةِ في سفر فضلى بالناس فإذا هو برجل معتزل 
كنا مع رسول الله يِه في سفر في ليلة مظلمة. فلم ندر أين القبلة. 


فصلى كل رجل حياله 


كنا مع رسول الله يك في سفر. وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداء 


دجاجة 


كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ 


عنها الدنانير 


6 6 6 6 


عن المخابرة 


كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله يك صاعاً من طعام» أو 


صاعا من شعير 


كنا نخرج مع النبي يله فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام . 
فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبى كَل فلا ينهاها 

كنا تخرج مع رسولا الل كله إلى مكة فتُضعد جتاهنا بالمسيك عند 
الإجراء فإذا عرقت إيحدانا سال على ويدييا 


نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فتأخذ عنها الدنانير وبالعكس 
نتحيّن إذا زالت الشمس رمينئا 
نتقي هذا على عهد رسول يكل 
نتكلم في الصلاة حتى نزل: #وقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام 

كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه 

كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله ككِةِ نهى 


بريدة 


عائشة 


الجزء والصفحة 
وم 


٠١م‎ 


7/5 


58/4 


220/١ 
5/1١ 


ام 
*/ 7 


5/1١ 
7/1 


ه/1 
ه/ ١"‏ 
رض 
ايت 


١١1/1١ 


7/١ 
5/5آ2,‎ 


58/7 


8 


0/1 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً. فنهانا رسول الله بكلِةِ أن نبيعه ١‏ ابن عمر ه21 
حتى ننقله من مكانه 

كنا نصلي على عهد رسول الله يلةِ ركعتين بعد غروب الشمس» قبل أنس حتفف 
صلاة المغرب ٠‏ 

كنا نصلي مع رسول الله بل االجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فتتتبع سلمة بن الأكوع  407٠/5‏ 
الفيء 

كنا نصلي مع رسول الله يكةْ في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن أنس ١0/7‏ 
يمكن جبهته من الأرض 

كاتصع البدين قبل الركجين . فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين سعد ؟/ ١1‏ 

كنا نَع الاجتماعً إلى أهل الميت» وصّنْمَة الطعام بعد دفنه من النياحة جرير دعقن 

كنا نغزو مع النبي يك لسقي الماء ومعالجة الجرحى ٠‏ اربع 0 

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة جابر بن عبدالله ١‏ ”/84 
الكتاب وسورة 

كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد : السلام على الله» السلام على فلان عبدالله بن مسعود  ١١5/7‏ 

كنا تكري أراضي رسول الله كه ونشترط عليهم أن لا يُدْمِلوها بعذرة ابن عباس 00" 
الناس 

كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض . فممًا يُصاب ذلك وى 
وتسلمٌ الأرض » ومما تسلم الأرض ويسلم ذلك 

كنا ننبذ لرسول الله كِ في سقاء . فتأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب 2 عائشة 0/١‏ 

كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال: وهل هى إلامن البَّدّنَ جابر ١/5‏ 

كذ تزع عن" الغلمان وتتركه على الججؤاري ْ جابر ان 

كنا هى أن نح د على ميت فوق ثلاث » إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا أم عطية ١‏ /لا١‏ 

كنت أبيع الإبل بالبقيع . فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم ابن عمر ١‏ 
وآخخذ الدنانير 

كنت أجاورٌ هذا العشريعني: الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاورٌ هذا أبو سعيد كه 
العشر الأواخر 

كنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني» وعُقبة رجلي. . أبو هريرة 00/0 

كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترطها جَلِدَة على ١/5‏ 

كنث إذا استأذنت على النبي يكل فإن كان في الصلاة سبّح علي 01 

كنت أرمي نخل الأنصار. فأخذوني فذهبوا ب بي إلى النبي يَلِِةِ. فقال: رافع بن عمرو ين 
براقع لم نري لهم 

كنت أرى النبي وَةِ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده سعد بن أبي وقاص ١55/7”‏ 

كنت أسمع الأثمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم امين عطاء ١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر 

كنت أسير مع عبدالله بن عمر فسمع زمارة راع . فوضع أصبعيه في 
أذنيه. ثم عدل عن الطريق 

كنت أصلي في المسجد. فدعاني رسول الله يكهِ فلم أجبه . ثم أتيته 
فقلت: يا رسول الله! إني كنت أصلي 

كنت أضرب غلامًا لي . فإذا رجل من خلفي يقول : اعلم أبا مسعود لله 
أقدر عليك 

كنت أطيب رسول الله كه لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت: كأني أنظر 
إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وك وهو محرم 

كنت أطيّبٍ رسول الله يكةِ لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت 

كنت أعرض بعيراً لي على النبي كل فأبصرته يصلي الضحى ستاً 

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل ثم يقلدها بيده» ثم يبعث بها. 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي 

كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق 

كنت أنام بين يدي رسول الله يك ورجلاي في قبلته 

كنت جالسًا بالمسجد أنا وعبدالله بن مغفل المزني فجاء رجل حتى 
جلس إلينا 

كنت جالسًا عند النبى كن فجاء ماعز بن مالك . فاعترف عنده مرة 
فرده. ثم جاء فاعترق 

كنت جالساً عند قبر النبي يك . فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا 
رسول الله 

كنت رجلاً أكري في هذا الوجه» وكان ناس يقولون: ليس لك حج 

كنت رخصت لكم 

كنت عند ابن عباس جالساً فجاءه رجل فقال: من أين جكت ؟ قال: 
من زمزم 

كنت عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال: إنى وجدت هذا البرد 
وقد نشدته وعرّفته فلم يعرفه أحد ش 

كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاء رجل فادعى على 
رجل حقًا فأنكره فأحضر المدعي شاهدين 

كنت فيمن قذم النبي يل في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى 

كنت قاعدة عند النبي كَل أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال 
النبي يَلي: احتجبا منه 
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طرف الحديث أو الأثر 

كنت مع أبي جرير بالتواريخ في السواد. فراحت البقر فرأى بقرة 
أنكرها. فقال ما هذه البقرة؟ 

كنت مع النبي يَِةْ ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة. فغسل 
وجهه وغسل ذراعيه 

كنت مع النبي يك ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمنًا في أصل جدار فبال 

كنت مع النبي يك فجعل خالداً على إحدى الجنبتين» والزبير على 
الأخرى 

كنت مملوكاً لأم سلمة. فقالت: أعتقك وأشتر 
رسول الله يَكِْةِ ما عشت 

كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 

كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير 
أن لا تشريوا مسكرًا 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تذكر الموت 

كنت يتيمًا في حجر رسول الله وك. فكانت يدي تطيش في الصحفة 

كنوع التي كله وميمونة في طول الؤسافة وابن عبائن لما بات عندها 
في عرضها 

لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً 

لأمر النبي كك بنزع الجلود عن الشهداءء وأن يدفنوا في ثيا ثيابهم 

لأمر النبي كَِ عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة 

لأمرتهم بالسواكِ مع كل وضوء 

لأمره عليه الصلاة والسلام بتطييب المساجد 

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء 

لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إليّ من أن أهدي إلى البيت ألفاً 

لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان 


ط عليك أن تخدم 


لأن أطأ على جمرة أو سيف. أحب إليّ من أن أطأ على قبر مسلم 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» خير 
له من أن يجلس على قبر مسلم 
لأن يحمل أحدكم حبلاً فيحتطب به ثم د 
ثم يستغني به فينفقه على نفسه 
لأنيقف أحدكم ماثة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي 
للا يتخذ قبره مسجداً 


يجيء فيضعه في السوق فيبيعه 
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منذر بن جرير 


المغيرة بن شعبة 
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طرف الحديث أو الأثر 


لعن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرًا 
لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه 
لا أْحِلٌّ المسجدّ لحائض ولا جُنْب 


فيهم : سمعت رسول الله يك يقول: هم أشد أمتي على الدجال 
لا إسعاد في الإسلام 
لا أعلم ما يجزىء عن الطعام والشراب إلا اللبن 
لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته 
لا اعتكاف إلا بصوم 
لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء 
لا بأس أن يفرق لقول الله سبحانه وتعالى #كَهِدَّء من أَيَا و أ 
لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم 


ل باس بيع الذهب بافضة» والفضة أكثرهما يدا بيده وأم نين فل 


لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي والزوج والشاهدان 

لا بل يطعم 

لا تأكله . لعل الماء أعان على قتله 

لا تؤخذ الربى ولا الماخض 

لا تؤمن امرأة رجلا 

لا تؤمن امرأةٌ رجلاً» ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمناًء إلا أن 
يقهره بسلطان 

لا تباع رباعهاء ولا تُكرى بيوتها 


لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام . فإذا لقيتم أحدهم في الطريق 
' فاضطروهم إلى أضيقها 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت 
لا تبنى الكنيسة في الإسلام» ولا يجدد ما خرب منها 
لا تبيعوا غائبا منها بناجز 
لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا 
لا تتنقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين 
لا تجزىء صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة 
لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً 
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طرف الحديث أو الأثر 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فإن الشيطان يفرٌ من البيت الذي يسمع 
سورة البقرة تقرأ فيه 

لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها 

لا تجمعوا , بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

لا تجوز شهادة بَدوي على صاحب قرية 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي عُمّر على أخيه 

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 

لا تحبس الجمعة عن سفر 

لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم | 

لا نَحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة : لعَامل» أو رجل اشْتراها بمالهء 
أو غَارِمٍء أو غَازٍ في سبيل الله 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: #العافي سيل الله 

لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي 

لا تحل المسألة إلا لثلاث 

لا تحل ساقطتها إلا لمنشد 

لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون 

لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترامًا 

لذ تتطر 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

لا تدخل الملائكة بيتأ فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 

لا تدغ تمتالاً الاطمشتة» ولا قبرا مُشْرقاً لصوي 
راع راج الور مسار ابره 

لا ترث مبتوتة 

لا ترجعون إلا لخير ترجونه 

لا ترد الحرة بعيب 

لا ترد يد لامس 

لا تردوا الهدية 

لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 

لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك 

لا تسافر امرأة إلا مع محرم 

لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
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طرف الحديث أو الأثر 


لا تسبقوني بالانصراف 
ا و ا 
تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن 
الو م . فإنك تقول َنم 
هو؟ فلا يكون 
لا تشتملوا اشتمال اليهود 
لا تشد الربحال 
لا تُشْدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
لا تُشْهدني على جَوْر. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 
لا نْصِدُوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها 
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 
لا تضاجعها في فراشك 
لا تعد في صدقتك 
لا تعطي جزارها شيئا منها 
لا تُحمروا ولا تُرقبوا فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له محياه ومماته 
لا تغالوا في الكفن كانة مله سلا ستزيعا 
لا تغسلوهم . فإن كل جرح؛ أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة 
لساري شذى اسار تزتها لو كات يمكرمة تي الجا أو قري في 
الآخرة كان أولاكم بها ابي يكل 1 / 
لا تُققّْ أصابعكَ وأنت في الصلاة. 
لاتقتسم ورثتي ديتاراً. . ماتركثٌ بعد نفقة نسّائي ومُونَةٍ عاملي فهو صدقة 
لا تقتل امرأة 
لاتقتل صبياً ولا امرأة ولا هرماً 
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن 
لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئًا من القران 
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا 
لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين 
لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن 
المجن؟ قالت: ربع دينار 
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طرف الحديث أو الأثر 


لا تقولوا السلام على الله 


لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله 
لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء» فإن منه يكون الخرس والفأفاء 
لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق 

لا تكلفوهم ما يغلبهم 1 

لآ تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة 

لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس 

لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار 


لا تمسوه بطيب 


لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء 


لأتكرلوا المسلمي و حفة الور 


لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها 


لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد 


لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا 


رسول الله! وكيف إذنها ؟ 


لا تنكح المرأة على عمتهاء ولااشة عويت عي ولا المرأة 


على خالتها 


لا توطأ حامل حتى تضع» ولاحائل حتى تستبرأ بحيضة 


لا جَلبَ ولا جَنبَ ولا شِعَارٌ في الإسلام 


لا جلد إلا في اثنتين: رجل قذف محصنة؛ أو نفى رجلا عن أبيه 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه 


لا حتى تذوقي عسيلته 
لاحتى يجامعها الاخر 


لا حد إلا على من علم التحريم 
لا حمى إلا لله ولرسوله 


لا حمى في الأراك 


أبو هريرة 


عمر وعثئمان 
الصعب بن جثامة 
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طرف الحديث أو الأثر 


لاربا بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب 

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم 

لا رضاع بعد فصال 

لا زكاة في حجر 

لا زكاة في مال؛ حتى يحول عليه الحول 

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 

لا سبيل لكم عليه 

لا شفعة في بئر ولا نخل 

لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة 

لا شفعة لنصراني 

لاصَرُورةَ في الإسلام 

لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار 

لا صلاة إلا بيفاتحة الكتاب 

لاصلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثئان 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 

لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة 
اليد : 

لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال: من سمع النداء 

لاصلاة لفرد خلف الصف 

لاصلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 

لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض 

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لاصلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 

لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل 

لاضرر ولا ضرار 


لاضرر ولااضرار. وللرجل أن يضع خشبة في حانط جاره 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

لا طلاق فيما لا يملك 

لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك 
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طرف الحديث أو الأثر 
لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم 
لا طلاق ولا عتق في إغلاق 1 
لا عتق فيما لا يملك اين آدم 
لا عقرٌ في الإسلام 
لا غرار في صلاة ولا تسليم 
لا فرع ولا عتيرة 
لا قطع في ثمر ولا كثر 
لا قطع مالك سرق مالك 
لا قود إلا بالسيف 
لا كفالة في حد 


لا ندري ! أنجرد النبي يك كما نجرد موتانا أو لا ؟ 
لآ ندر إلا فيما ابتغي به وجه اللهتعالق 


لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 
لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق فيما لا يملك 


لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملاً 

لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد 

لا نكاح إلا بولي 

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط 
عليه فتكاحها باطل 

لا نكاح إلا بولي وشاهدين 

لاا هجرة بعد الفتح 

لا والكعية. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله 

لا وتران في ليلة 

لا وصية لوارث 

لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة 


لا وضوء إلا من حدث أو ريح 
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جاداً. فإذا أخذ عصى أخيه فليردها 
إليه أو يردها عليه 
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الراوي الجزء والصفحة 
000/1 
عائشة 1 
دهم 
أنس ندسين 
/ 577 
أبو هريرة /35" 
عائشة 0/6 
رافع بن خديج فدات 
ابن مسعود ليقت 
فق 
عمرو بن شعيب / ١‏ 
عن أبيه عن جذه 
1 .م 
عمرو بن شعيب  ١97/١١‏ 
عن أبيه عن جده 
عمران بن حصين  ١5١9/١١‏ 
5/١‏ 
عمرو بن شعيب ‏ 575/4 
عن أبيه عن جده 
فاطمة بنت قيس ل 
ابن عباس 30> 
أبو موسى وعائشة 07/94 ولاه 
جابر وابن عباس 50/4 
[آ[2,> 
كذ كرض فسن 
ابن عمر م 
قيس بن طلق عن أبيه ؟/70ت 
١‏ لض 
عمرو بن شعيب ‏ 759/0 
عن أبيه عن جده 
أبو هريرة ام 
عبدالله بن السائب ‏ 7078/5 
عن أبيه عن جذه 


طرف الحديث أو الأثر 

لا يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود 

ديؤم الخلا حلي يسم 

لاون الرجل في بيت إلا بإذنه 

نودي لحي لطاه ولامطلس طن رك ا 

لايؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة» ويترك المراء 

وإن كان .صادقاً 

لا يَؤمّن فاجر مؤمناً 

لماع أصللها ولا بجاخ :ولا ير ضيه بولا إررمف 

لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث 

لا يباع المدبر ولا يشترى 

لاني جاه لباد: جا اق رز و اله 0 

لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدي أو تضرب عنقه . فقال عبدالله بن مسعود : 
إلا سهيل ين بيضاء 
لا يبولنَ أحدكمْ في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل منه 

ل يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخخذها الله ييمينه يربيها كما 
يربي أحدكم فَلوَه أو قلوصه 

لا يتقدَمَنَ أحدٌكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه 

لا يتم بعد احتلام 0 

لا يتمنى أحدكم الموت من ضرٌ أصابّه . فإن كان لا بد فاعلا 


لا يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه 
لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدء ثم يضاجعها في اخر اليوم 
لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل 
لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة 

00 


الراوي 
زيد بن خالد 


ابن عباس 
أبن مسعود 


أبو هريرة 


جابر 


عبدالله بن مسعود 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو 


أبو هريرة 
عبدالله بن زمعة 


أبو بردة ابن نيار 


الجزء والصفحة 

5 // 

هون 
هن 
فففس 
فض 
5ه 
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لس 
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”7 
١‏ 
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١م‏ 
وان 
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37/1 
١/“‏ 
وه»” 
و/751 و9؟ 


لضن 
ل 
5/١‏ 
320 
لس 
رامين 


طرف الحديث أو الأثر 


لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 
لأيجي جان إلا على ثقينه 


لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها 


لاب ركسا اليس ثلات: الب لزني وساف 
لايحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
لا بحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس عندك 
لايحل لامرأة أنتصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا 


على زوج أربعة أشهر وعشرا 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 


فصاعداً 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال» إلا 
ومعها ذو محرم 
لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم والاخر أن تحدعلى ميت فوق ثلاثة أيام 


لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى 


لاايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ش 
لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به 


لا يحمل المحرم السلاح في الحرم 


لا يُختلف فيه عن رسول الله يك أنه أسهم هكذا: للفرس سهمين 


ولصاحيه سهماً. وللراجل سهماً 


لايُختلى خلاها . فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 


ل يختلى شوكها 


لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك 
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 


الخاطب 


١ 


الراوي 


سالم عن أبيه 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 


أم سلمة 


عبدالله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 


عبدالله بن عمرو 
أبو هريرة 


خالد الحذاء 


أبو هريرة 
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الا وو" 
ا كن 


ا 


00/1 
١1/6‏ 
0/1 
لفق 
ه/ 
لض 
يليل 
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-01/ 


8/1 


ع/ ١١‏ 
لحيل 
1 
اوضق 
لحان 
و85/4” 
و١١15/1”‏ 
2730/1 
11١/5‏ 
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1/5 
كك ١‏ امل 
رسن 
ادن 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 


لا يدخل إنسان مكة إلا محرماً» إلا الحمالين والحطابين وأصحاب 
منافعها 

لا يدخل الجنة قتات ‏ يعنى نماماً- 

لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 

لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته 

لا يركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله عز وجل 

لايسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم 
القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع لا يستتر 

لا يستجاب من قلب غافل 

لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار 

لا يسم الرجل على سوم أخيه 

لا يشر أحدكم بحديد 

لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة 

لا يصحبنا ملعون. خليه 

لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم 

لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 

لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 

لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه 

لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد 

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده 

لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس 

لا يغتسل أحدكم في الماءِ الدائم وهو جُنْب 

لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن بدهن» 
ويمس من طيب امرأته 

لا يغلق الرهن 

لا يغلق الرهن من راهنه» له غنمه وعليه غرمه 

لا يُغلق الرهن من صاحبه 

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه 

لا يُفتح على الإمام 

لايفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع . قال أبو الزبير: فقلت 
له: أقال رسول الله كل ذلك؟ قال: نعم 

بقل الأاضلة؟ اترىيحى يصع الطهور عراضعه 

لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول 


بن عباس 


أبو هريرة 


المغيرة بن شعبة. 


أبو هريرة 
أبو أمامة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
لا يقتل حر بعبد ابن كاين 
لا يقتل مسلم بكافر 
لا يقتل والد بولده عمر واين عباس 
لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان أبو بكرة 
لا يقطع الصلاة شيء أبو سعيد 
لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده. ولكن ليقل: جابر 

فسحوا 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينهء أبو قتادة 
لا يمشي أحدكم في نعل واحدة أبو هريرة 
لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره أبو هريرة 
لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله 
لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا عمر 
لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف» علي 


حلم 
لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج يعني: الجزية 
لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها 
لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت 
لايّكح المحرم ولا يكح ولا يخطب 


لايّنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره 
لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما نال» لا يسبقها بالفراغ 
لا. حتى تذوقي عسيلته 
لبس الصوف واحتذى المخصوف 
لبسة أهل النار 
لبيك اللهم! لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 

والملك. لا شريك لك 
لبيك حقاً حقاًء تعبداً ورقاً 
لبيك ذا النعماء والفضل» لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك 
لبيك عمرة وحجاً 

نك 
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عثمان بن عفان 


عمر بن عبدالعزيز 
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لبيك لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل 


لتستثفر بثوب 


اللحد لنا والشق لغيرنا 
لحم الصيد لكم في الإحرام حلال» مالم تصيدوه أو يُصد لكم 


طرف الحديث أو الأثر 


لخلوفٌ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسّْك 


لذلك هجر النبي يكَِةِ كعب بن مالك وأصحابه الذين خُلّفُوا حتى تاب 


لرؤياه يَكِنْةٍ ليلة القدرء ليلة إحدى وعشرين 


لزيارته كك قبر أمه 


لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في 


يوم عيد في مسجد النبي وَكلةٍ 


لعب الحبشة بين يدي النبي يَكهِ وقامت عائشة رضى الله تعالى عنها 


تنظر إليهم وتستتر به حتى ملت 


احلق رأسك وصم ثلاثة أيام 


لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق . فقال عثمان : لو أضعفت عليها 


لا احتملت 


لعن أيضاً ‏ الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجل 


لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها 


لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده 


لعن الله المحلل والمحلل له 


لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


لعن الله زوّارات القبور 
لعن الله زوّارات القبورء والمتخذات عليهن المساجد والسرج 


لعن الله من تولى غير مواليه 

لعن النبي يَكِةِ من وسم أو ضرب الوجه 

لعن الواشمة والمستوشمة 

لعن رسول الله يكِْةِ الراشي والمرتشي 

اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله 
لفعله يي في صلاته على المنبر 

لقد أمرّ رسول اله يك بالعنَاقةِ في كسوف الشمس 
لقد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان 


الراوي 


جابر 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر 


لقد رأيت رسول الله يلك يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش 
أو الحر 

لقد رأيتنا وما يتخلّفُْ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق . ولقد كان الرجل 
يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين 

لقد صلى رسول الله يك على ابني بيضاء في المسجد 

لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يَكْةِ يقرن بينهن. فذكر عشرين 
سورة من المفصل 

لقد مررثٌ بك البارحة وأنت تقرأء ولقد أوتيت مزمارًا من مزامير 
آل داود 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون. إنما 
التلبية إذا برزت ْ 

لقول النبي يَِِ لسعد حين قال : أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: 
فالشطر. قال: لا 

لقوله يك لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتوخيا 
الحق 

لقيت ابن أوس البصري . فقال: تمضي إلى عبدالله بن عباس نتحدث 
عئذه ١‏ 

لقيت بأرض الروم جرّة فيها ذهب في إِمْرَةِ معاوية وعلينا معن بن يزيد 
السلمي 

لكل سهو سجدتان 

لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين 

لكي يخرص الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 

للبكر سبعة أيام» وللثيب ثلاثة. ثم يعود إلى نسائه 

للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 

للسائل حق وإن جاء على فرس 

للعجم أن يبنوا فيه بيعة» ولا أن يضربوا فيه ناقوساً 

للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 

لله ورسوله ثم هو لكم بعد. ومن أحيى مواتاً من الأرض فله رقيتها 

لم أر رسول الله يَكِ يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن . فكان 
يقرأ قاعدا 

لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس غيركم. كانت تنزل نار من السماء 
تأكلها 
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لم يحمل الخبث 

لم يخلف إلا ابنة أخ له. فقضى النبي كه بميراثه لابنة أخيه 

لم يُرخَصنْ في أيام التشريق أن يُصّمْنَ» إلا لمن لم يجد الهدي 

لم يفضل أبو بكر وعلي 

لم يقل: ليقطعهما ؟ قال: لا 

لم يكن النبي يَكةِ علي شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي 
الفجر 

لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله يك 

لم ينقل عن النبي يَكِْةِ أنه توضاً إلا متواليًا 

لما أتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل 
يرمي الجمرة على جانبه الأيمن 

لما أتى ماعرًا بن مالك النبي يك . قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو 
نظرت 

لما أخبر أبو قتادة النبي ل بوفاء الدينارين فقال: الآن بردت جلدته 

لما أصيب نجعفر أتانا النبي يَلِةِ فقال: تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت 

لما أغار الكفار على لقاح النبي يك فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا 
عن المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن 

لما أمر النبي يِه بنخيير أزواجه بدأ بي . فقال: إني لمخبرك خيرًا فلا 
عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك 

لما أمرّ النبي يك بتخيير نسائه بدأ بى . فقال: إنى لمخبرك خبرًا فلا 
عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك - 

لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً قيل: وار عن الأرض عورتك. فاتخذ 
السراويلاات 

لما اختلفوا هل يجردونه أو لا ؟ أوقع الله تعالى عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل إلا وذقئه في صدره 

لما تزوج رسول الله َك أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي 
حلة وأواقي مسك 

لما توفي النبي يك وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عَزًَ 
من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك 


لمادفن عمر عند عائشة كانت تستتر منه وتقول: إنما كان أبي وزوجي» 
لما سَّمَى ذلك الرجل في أثناء طعامه قاء الشيطان كل شىء أكله 
اح 


ابن عباس 
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١١ 


نك 
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00 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 
لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي كَكِ: هل أشار أبو قتادة 
إليه إنسان منكم 7 
لماعُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم 2 أنس 
وصدورهم ش 
لما عرض ذلك الشيطان للنبي كَليِ بالنار في صلاته قال: ألعنك بلعنة 
الله» وخنقه 


لما فاضت عيناه» لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تَقَحْقَعُ كأنها في شَنَّه» 
أي : لها صوت وحشرجة 

لما فتح النبي يل مكة أقام بها تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين ش 

لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له : أذن في الناس 
بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي ؟ 

لما فرغ النبي يَكِْهُ من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه 
بلال فأمرهن بالصدقة 

لما قال النبي يلي لعدمان بن أبي العاص : 
إني أجد في نفسي شيئاً 

لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . والنبي يَكِهِ لا ينهاني 

لما قسم رسول الله ل من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا 
وعثمان بن عفان 

لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس . فقال علي : إنا إنما 
استنصرنا على عدونا هذا 

لما مات عثمان بن مظعون أُخْرجَ بجنازته فدفن . أمر النبي يَِ أن نأيته 
بحجر فلم نستطع حمله 

لما نزل في آل عمران: # إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات * قال : ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن 

لما نزلت: #فسبح باسم ربك العظيم» قال رسول الله وَكي: اجعلوها 
في ركوعكم . فلما نزلت: #سبح اسم ربك الأعلى» قال: 
اجعلوها في سجودكم 

لما نزلت هذه الاية: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قال رجل : يا رسول الله! ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة 

لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله يك في اللحد 

لن أعود إلى شرب العسل 

لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين 

لنهي النبي َك عن بيع الكالىء بالكالى 


ابن عباس 
أمّ قومك . قال : يا رسول الله! 


جابر 


جبير بن مطعم 
الشعبي 


المطلب 


عقبه بن عامر 
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لنهي النبي يك عن ربح ما لم يضمن ٠‏ #لكن 
لنهيه يك عن لبسه للمحرم ش 041/1 
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله عبدالله بن عمر 253/1 
أكبر ولله الحمد 1 
الله أكبر» وسبحان الله والحمد لله . حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين ؟/ 
له سلبه أجمع 31> 
ألله ما أردت إلا واحدة /6م 
له ما نقص عائشة كك 
اللهم! أصلح الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة فس 
اللهم! أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام أبو هريرة 0/1 
اللهم! إنك ترى مكاني» وتسمع كلامي» وتعلم سري وعلانيتي» ' 70 
ولا يخفى عليك شيء من أمري 1 
اللهم! إنهم أخرجوني من أحب البقاع إليّ فأسكتّي في أحب البقاع إليك 2/5 
اللهم! إني أريد الحج. فإن تيسر وإلا فعمرة عائشة 0/5 
اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ علي بفضتضس 
بك منك لا أحصي ثناء عليك 
اللهم! إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزي به عبدالرحمن بن رواحة. أبو الدرداء ١‏ 
وكان ابن عمه 
اللهم! اجعل بالمدينة ضعْفي ما بمكة من البركة عن 0 
اللهم! اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين 00/١‏ 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك عمر نا 
اللهم! ارزفني شهادة في سبيلكَ» واجعل مؤتي في بلدٍ رسولك بحا 
اللهم! اسقنا غيثاً مُغيئاً مَرِيئاً مريعاً طبقاً غدقاً جلاً غير رائث ابن عباس فوفد 
اللهم! اغفر لأهل بقيع العَزقد فسن 
اللهم! اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا مه 
اللهم! اغَمَر له وارحمه» وعافه واعف عنه عوف بن مالك ؟/ 04 
اللهم! تقبل من محمد وآل محمد» وأمة محمد. ثم ضحى 14/4 
اللهم! زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبرأَوزِدُ من 10/4 
عظمه وشوّفه ممن حجَّه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريما ومهابة وبراً 
اللهم! سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق المطلب بن حنطب ؟/ ااه 
اللهم! صلي على أبينا آدم وأمنا حوى م 
اللهم! لا تجعل مُصيبَتنا في دِيننًا ا 
اللهم! لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده مه 
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اللهم! لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم عائشة 0 
لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك . فنزل إليه فقتله. عمر 2125/5 
لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله. اللهم! جنبنا الشيطان أبن عباس 211 
وجنب الشيطان ما رزقتنا 
لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن للم لض 
اليمين على المدعى عليه 
لو أن رجلا أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً جابر فيل 
و أنكم تطهزتم ليومكم هذا عائشة بكر 
لو اختلعت امرأة من زوجها بميرائها وعقاص رأسها كان ذلك جائرًا ابن عباس وابن عمر 818/4 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة أنس 2/5 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم 56/5 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت . ما غسّل رسول الله يكل إلا نساؤه عائشة 10/1 
لو رأيت حدًا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة أبو بكر 10/1 
لو صدق لما أفلح من رده نذرضن 
لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبّرته لك تحبيرا بدلسين 
لو علمه خبيث لم يعطه 1 كه 
لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي أبن مسعود 1/7 
لو كان الدين بالرأي لككان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره علي لسن 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن 22/4 
لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يومًا لي ابن مسعود 0/4 
فيهن طُوْل النتكاح لتزوجت مخافة الفتنة : 
لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ابن عمر 51/٠‏ 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قومٌ دماءَ رجال وأموالهم 200١‏ 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال ابن عباس ل مدن 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم» لكان أن يقف أبو جهم عبدالله بن 121/1 
أربعين الحارث بن الصمة 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه وامنض 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أبو هريرة 23/١‏ 
لولا أن أشق شق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء, 233/١‏ 
لولا أن قومك حديثوا عهد عائشة ا لفرضسن 
لولا أنى رأيتٌ رسول الله كك يقبلك ما قبلنك 0 
لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ١54/7‏ وه4١‏ 
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َنُ الواجد ظلم يُحل عرضه وعقوبته عمرو بن الشريد ‏ 807/6 
عن أبيه 
ليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم أقرؤكم ابن عباس م 
ليؤمكم أقرؤكم ‏ ر نين 
ليؤمكم أكثركم قرانا 0 
ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب ا 
ليس دونه ستر 0/١‏ 
ليس ذلك المفلس ا 
ليس على الخائن والمختلس قطع ليق 
ليس على المستعير غير المُغْل ضمان عمرو بن شعيب 0 "1١/8‏ 
ش عن أبيه عن جده 
ليس على المسلم جزية ابن عباس 2 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ١/7‏ 
ليس على المعتكف صيام» إلا أن يجعله على نفسه 1/7 
ليس على المنتهب قطع جابر لكفة 
ليس على النساء حلق. إنما على النساء التقصير ابن عباس 777/5 
ليس على مقهور يمين 44/1١‏ 
ليس على من خلف الإمام سهو. فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه ابن عمر كن 
ليس على من سرق من بيت المال قطع علي 4/0 
ليس عليه من وزر أبويه شيء. قال تعالى : #ولاتزر وازرة وزرأخرى 2# عائشة ا وين 
ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم عمرو بن شعيب ١‏ 5454/5 
صدقة عن أبيه عن جده 
ليس في الحلي زكاة جابر 0 
عن ف الكرانا صدقة أبو سعيد يدقن 
ليس في المال حق سوى الزكاة 0 
ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق جاير بن عبدالله ؟/ ١‏ 
ليس فيما دون خمس أواق صدقة 750/7 و7017 
لين فبنااذوة مس دوو طلاقة ع1 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ع٠"‏ 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا فيما دون خمس أواق ولا أبو سعيد الخدري  371١17/7‏ و١517‏ 
فيما دون خمس ذود صدقة 
ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده ابن عمر وابن عباس ٠١7/7‏ 
ليس لعرق ظالم حق سعيد بن زيد بن 6/١8”و5/5١5‏ 
عمرو بن نفيل و741و5؟18١‏ 
”3 
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ليس لقاتل شيء 
ليس لك إلا ذلك 
ليس من البر الصوم في السفر 


ليس منا من لطم الخدود وشقَّ الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية 
ليس منا من لم يتغن بالقران 


ليطلقها طاهراً أو حاملدٌ 

ليغسل موتاكم المأمونون 

ليليني منكم أولو الأحلام والنهى | 

لينتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجَمّعات» أو ليختمن الله على قلوبهم 
المؤمنون على شروطهم 


المؤمنون عند شروطهم 


ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت 

ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر 

ما أبين من حي فهو ميت 

ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله يكيِِ لحبان. جعل له الخيار ثلاثة 
أيام 

ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيبء إلا العبيد فليس لهم 
فيه شيء 

دا أعالك سرقم: مرتين 

ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغن بالقرآن يجهر به 

ما أذن للقي + كاثنه لني يتختى بالقرآن يجهر ب 

ما أراه يعني : النبي يك لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر . إلا 
أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم 

ما أسكر_كثيره فقليله حرام 

ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده 

ما أطيبك من بلد وأحبك إليّ» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما 
١ ١ 1‏ ش 

ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

1 


الراوي 


أبو هريرة وابن عمر 


أبو هريرة 


بن عباس 
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ما أَلْقَى رسول الله يكلِ السحرٌ الأعلى في بيتي إلا تائماً 

ما أنت بمُحِدّّثِ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم 

ما أنزل الله من السماء من بركةٍ إلا أصبحَ فريقٌ من الناس بها كافرين 

ما أنهر لدم فل ليس السن والظفر 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 

ما أولم رسول الله يِه على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل 
يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم 

ما اطلى النبي مَل 

ما بال أقوام يرفون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم . فاشتد قوله في 
ذلك حتى قال 

ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي . 
وإذا مات هو قال: قد نحلته ولدي 

ما بال دعوى الجاهلية 

ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون . لا تأتني وليدة يعترف سيدها 
أنه ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها 

ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع 


ما بالها قتلت وهي لا تقاتل 
مابين السرة والركبة عورة 


ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما بينه وبين البيت العتيق 

ما تعدونا إلا صبيانا 

ماح امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده 

ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عند رأسه 5 

ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله يكِِةِ من فلان. قال سليمان: 

ما رأيت رسول الله يكهِ يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء 

1 


الراوي 


ابن مسعود 
أبو هريرة 
رافع بن خديج 


الجزء والصفحة 


ذنكف 
لايل 
0 
كن 
00/1 
0غ 
احرف 


0 
دفي 
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0/1 
م5/٠‎ 


3/5آ2> 


51/5 
1/7 


ارق 
5/1 
1 
7/7 
//اه0 
/؟ 


ا لا و1"”؟ 


171/١ 


اا 


طرف الحديث أو الأثر الراوي 


ما رأيت فرج رسول الله يَكلٍ قط 

ما رأيته من النبي يَكةِ ولا رآه مني 

ما رفع إلى رسول الله يك أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو 
ما زاد على خمسة عشر استحاضة 

ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه 

ما زال رسول الله يَكْةِ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا 

ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رُفع 

ما سأل سائل مثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما 

ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عفى عنه 


ماصلى رسول الله يك العشاء قطاً إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات 

ما صليتٌ وراء أحد بعد رسول الله يل أشبه صلاة برسول الله يكِ من 
هذا الفتى ‏ يعني عمر بن عبدالعزيز- 

ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ: #ماضربوه 
لك إلا جدل"» 

ما طهرت كف فيها خاتم من حديد 

ما عَدَلَ وال انجَرَ في رعيته أبدًا 


ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عرًا 
ما علمت أن رسول الله يك قام ليلة حتى الصباح 
ما على الأرض بقعة أحب إلِيّ أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات 
ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا اتاه الله إياهاء أو صرف عنه 
من السوء مثلها 
ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم 
ما في الجئة أعزب 
ما قطع من الحي ميتة 
ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم 
مأ كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم 
ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى 
ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله يكل 
ما لم تتفرقا وبينكما شيء 
ش ”7 


أبو الدرداء 


وابن عباس 


أبو الأسود المالكي 
عن أبيه عن جده 
أبو هريرة 


يحيى بن سعيد 
عبادة بن الصامت 


الجزء والصفحة ٠‏ 


م 


0 


523/6 
نر 
فسن 
30> 
رين 
4ن 

٠١/١‏ وما 


ا" 
؟روما١‏ 


١>/5 


دترت 
"1/١‏ 


5200/1 
11 
2/5 
نذادةة 

و5/ ٠٠06‏ 
0 
0ن 
0/1١‏ 
دك 
علو 

7/0 

12101 
// 45؟ 
لاقع 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


ما لنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال: سألت رسول الله ل فقال: صدقة تصدق عمر بن الخطاب  5١1/5‏ 


الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 

ما مانع الزكاة بمسلم ابن مسعود 0 

ما من أحد يُسَلْمِ عليَ عند قبري إلا رد الله عليّ روحي حتى أردَّ عليه أبو هريرة /30 
السلام 

ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة عمرو بن سمرة 5/١‏ 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ابن عباس يديقف 

ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ فض 
عليهم الشيطان 

ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ابن مسعود 18/1 

ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر 2 علي حدثني أبو بكر 710/7 
الله إلا غفر له 

مامن صاحب إبل ولا بقر ولاغنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم 2 أبوهريرة 4/5" 
القيامة بقاع قرقر 

مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم أبو ذر 184/7 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه 

مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم أبو هريرة ويل 


القيامة صفحت له صفائح من نار 
ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة عيادة بن الصامت ؟/1115 


ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه معاذ الفالطيك 
الله على النار 
ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكاً كلما دعا سين 


لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل 
ما من مُؤْمن يُعزي أخاءٌ بمصيبة إلا كسا الله عز وجل من خلل الكرامة عمروابن حزم ١١7” /# ١‏ 


يوم القيامة 1 عن أبيه عن جده 
مامن مسلم يضحٌي لله» يُلبي حتى تغيب الشمسء إلاغابت بذنوبه. عبدالله بن عامر ‏ 4/5“ 
فعاد كما ولدته أمه ابن ربيعة 
ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة أن مسعوة م/23 
ما من مسلم يُلبِي إلا لبى ما عن يمينه وشماله» من حجر أو شجر أو مدر سهل بن سعد /1ظ[», 
ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين وه 
ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» إلا ١‏ 


أدخلهما الله تعالى بفضل رحمته إياهم الجنة 
31> 


طرف الحديث أو الأثر 


ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فأبواه يُهودانه» أو ينصرانه» أو 


6 


مه من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشَفَعون 


ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله 

ما ندري أنجرد رسول الله يَكِةِ كما نجرد موتاناء أم نغسله في ثيابه ؟ 

ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 

ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين 

زمزم لما سريالة 

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه 

المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إليّ منها فأردت أن 
أتصدق بها 

مات ابن عمر هاهناء وأوصى أن لا يدفن هاهناء وأن يدفن بسرف 

مباضعتك أهلك صدقة . قلت: يا رسول الله! أنصيب شهوتنا ونؤجر؟ 

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. إلا أن يكون البيع كان عن خيار 

متعتان كانتا على عهد رسول الله يَكْةِ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء 
متعة النساء ومتعة الحج 

المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا 

مثل القائم بحدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 

مَثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 

محاش النساء حرام عليكم 

المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد َه 

محمد رسول الله 

محمد سطر . ورسول سطر. والله سطر 

المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة 

مد أو نصف مد 

المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور. لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها 

المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا 

المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها 

المدينة خير من مكة 

مر بالنبي يَكةٍ رجل وسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه 

مُرّ بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم 
ابن عباس 
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أبو هريرة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
مر رسول الله يك ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه سهل بن الحنظلة  5١5/٠١١‏ 
البهائم العجمة فاركبوها 
مرّ رسول الله يك بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام ابن عباس رنضضس 
عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم 
وسول الله وله عل معمز وعدا لمكتو كان فال اماعط ٠‏ “محمدي عمق #؟ 
مرّ شريح بدرهم فلم يعرض له 07 
مر على النبي يَككةِ رجل عليه بردان أحمران فسلم . فلم يرد النبي كَل عبدالله بن عمر دس 
عليه 
مر علي النبي كك وأنا أدعو بأصابعي . فقال: أَحدَ أَحَدْ. وأشار سعد بن أبى وقاص ١01//7”‏ 
بالسبابة 1 1 
المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه واثلة بن الأسقع  ١١7/90‏ 
المرأة عورة ١/‏ 
مرن أزواجكن أن يُتبعوا الحجارة الماء فإني استحييتهم عائشة 1/١‏ 
مره فليراجعها ابن عمر /٠‏ وم 
المستحاضة لا يغشاها زوجها عائشة لاكية 
المستفزز يثاب من هبته كنا 
مسح رسول الله َكةِ على الخفين والخمار بلال 60/١‏ 
مسح مقدم رأسه 01/١‏ 
مسحة واحدة المغيرة ا 
المسلمون تتكافأ دماؤهم , 410/1 
المسلمون تتكافىء دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ا 
المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلا والنار 1 
الحالحون عدرل ” ش عضر الام 
المسلمون عدول بعضهم على بعض عمر فضسفن 
المسلمون على شروطهم و ١‏ 
و7/8 وهو" 
و89 و4/ ١١"‏ 
و١١1/؟9"”‏ 
المسلمون على شروطهمء إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً و1١‏ 
مشت عائشة في خف واحد / 
مشى علي في نعل واحدة 0/1 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهي من مال المشتري ابن عمر 7/0 


515 


طرف الحديث أو الأثر 


المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه 
مضمضوا من اللبن فإن فيه دسمًا 


بتطل الغني ظلم 


مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 
مع الغلام عقيقة . فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى 
المعدن جُيّار وفي الركاز الخمس 

مقاطع الحقوق عند الشروط 

المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 


المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم 
مكة حرام بيع رباعهاء حرام إجارتها 
المكيال مكيال المدينة» والميزان ميزان مكة 
ملكت امرأتي أمرها. فطلقتني ثلاثًا. فقال ابن عباس : إن الطلاق لك 


وليس لها عليك 


من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 


جماعتكم 


من أتى إلى الطعام لم يدع إليه دخل سارقا وخرج مغيرًا 


من أتى الغائط فليستتر. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيئًا من رمل 


مسلجز ابه 


من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر 


بما أنزّل على محمد 
من أتى عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد 
من أتى منكم الجمعة فليغتسل 
من أجنب على الخيل يوم الرهان فليس منا 
من أحاط حائطاً على أرض فهي له 


من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع 


من أحب أن يوتر يواحدة فليفعل 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 


من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهماء 


و31 


الراوي الجزء والصفحة 
عائشة فض 
6 حرس 
هاه و ”امم 
أبو هريرة كن 
1/5 
خارف 
عمر 14 
عمر وابنه وعائشة  ٠١/8‏ و7854 
وزيد بن ثابت و5١51‏ و6٠١4‏ 
وعمرو بن شعيب ‏ و١١/557‏ 
عن أبيه عن جده 
8/4 وخاخ؟ 
مجاهد 1 
عبدالملك بن عمير ١67/8‏ 
ابن عباس 11> 
عرفجة الأشجعى  0١18/٠١‏ 
ل 0 
أبو هريرة ا 
أبو هريرة 4" 
0/٠‏ 
1/١‏ 
ابن عباس ايض 
جابر 1" 
8 6ه؟ 
أبو أيوب الأنصاري 507/7 
أبو موسى 4/7 
ابن عباس 4/6 
7/4 


طرف الحديث أو الأثر 
من أحيى أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها 


من أحبى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق 
من أحيى أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له 
من أحيى أرضاً ميتة ليست لأحد 
من أخذ شيئاً فهو له 
من أخذ ضالة فهو ضال 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات 
من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار 
من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قماراً 
'من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج 
من أدرك متاعه بعينه 
من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به 
من أدرك متاعه عند إنسان فهو أحق به 
من أدركه المساء ء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس 
من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئاً 
من أراد الجمعة فليغتسل 
من أراد الحج فليتعجل 
من أراد الصلاة فليتوضاً 
من أربى الربا: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق 
من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد 


من أسبلَ إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله ذكره في حل ولا حرام 


من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 
من أسلف في شيء فليسلف 
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 


من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره 


سعيد بن زيد 


ابو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


سعيد بن زيد 
عبدالله بن عمرو 
أبن مسعود 
عطية العوفي 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
طلحة بن أبى حدرد عم 
ابن شريح الخزاعي ليق 


من أشراط الساعة أن تروا الهلال تقولون ابن ليلتين 

من أصيب بدم أو حبّل ‏ والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة 
الجراح ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 

من أطاعني فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني 
فقد عصى الله 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إِزْبٍ منها إرباً منه من النار 

من أعتق شِرْكاً له في عبد قُوّم عليه قيمة العدل 
من أعتق شِرْكاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه العيد 

٠‏ الدع 

من أعتق شقصاً له من مملوك فهو حر من ماله 

من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد 

من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء 

من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة 

من أكل طعامًا فقال: الحمد الله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة 

من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا 

من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه 

من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل 
الدين فأنظره 

من أنفق نفقة في سبيل الله كُتبت له بسبعمائة ضعف 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه 


من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 1 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع 
من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعًا كل إلى نفسه» ومن أكره عليه أنزل 
من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده 
من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله 
في ميزانه حسنات ش 

من احتكر فهو خاطى 
من استأجر أجيراً فليعلمه أجره 
من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. فإني أشفع لمن مات بها 
من استقاء عمدا فليقض 
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أبو هريرة 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


من استنجى من ريح فليس منا 

من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه 

من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكها 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه 

من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص 

من اغتسل يوم الجمة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة 

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم 

من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء 

من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء 

من السّنَةٍ أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 

من السنة أن لا يقتل حر بعبد 

من السنة أن لا يُقتل مؤمن بكافر 

من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً 

من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة 

من النسب - أي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

من انتهب فليس منا 

من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 


من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت من الله» ولم تزل الملائكة تلعنه 
من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه 
من بدل دينه فاقتلوه 


من بدل دينه فاقتلوه» ولا تعذيوا بعذاب الله يعني النار 
من بنى في رَبَاع قوم بإذنهم فله القيمة» ومن بنى بغير إذنهم فله النقض 
من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف ديئار 
من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار أو نصف دينار 
من ترك حقاً أو مالا فلورثته 
من ترك حقاً أو مالا فهو لورثته 
من ترك حقاً فلورثته 
من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها 
من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإليٌ 
من ترك نسكاً أو نسيه فإنه يهريق دماً 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
من ترك نسكاً فعليه دم ابن عباس 
من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج ربيبته» ١‏ عمرو بن شعيب 
ولايحل له أن يتزوج أمها عن أبيه عن جده 
من تشبه بقوم فهو منهم ابن عمر 


من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء 


من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أبو هريرة 
وحضرها 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أم حبيبة 

من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماًء بعث يوم القيامة مع الأبرار ابن عباس 

من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته » وكان له فضل عشر حجج جابر 

من حج فزار قبري بعد وفاتي . فكأنما زارني في حياتي أبن عمر 

من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 2 ابن عباس 
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم 

من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أبو هريرة 

من حق الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح أبو هريرة 

من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح أبو هريرة 

من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون 

من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ابن عمر 

من حلف على متبري هذا بيمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار جابر 

من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذيًا فهو كما قال سالم بن الضحاك 

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه أبن عمق 

من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث أبو هريرة 

من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله 

من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان 

من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم! إني أسألك بحق السائلين أبو سعيد 


عليك . وأسألك بحق ممشاي هذا 
من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته طاووس 
من خير خصال الصائم: السواك عائشة 
من دخل دار أبي سفيان فهو امن 
فى 
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/خ1 
13/4 


0 
١١/7 
17/1 


لين 
0/١‏ 
رسن 
رض 
:/23533> 
31> 


“// 555 و5/ ١76‏ 
الوقن 

0 رضن 

ل 
مم 

6 رسن 
ام 
مامه 
144/1١‏ 
140/1١‏ 
89 9و١١/هة‏ 
40/١١9 9‏ 
1 
01 
0 


م 
6/١‏ ”>”5, 
و75 


طرف الحديث أو الأثر 
من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرًا 
من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله 


من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة 

من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهماء فق رأغنده يسء» غفر الله له 

من زار قبري وجبت له شفاعتي 

من زار قوماً فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم 

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته 

من سأل القضاء وكل إلى نفسه» ومن جبر عليه نزل ملك يسدده 

من سألّ الله الشهادة أن له أجرٌ الشهيد 

من سألّ الله الشهادة بصدقء بِلّْهُ الله منازلَ الشهداء» وإِنْ مات على 
فراشه 


5 5 0 و 
من سأل الله الشهادة صادقا أعطيهاء ولو لم تصبّه 


من سأل وله مايغْنِيهء جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً وكدوشاً في وجهه 


من سألك عما لا يعنيه فلا ثفته 
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به 
من سبق إلى مالم يُسبق إليه مسلم فهو لله 


من سرق من بيت المال فلا قطع . ما من أحد إلا وله في هذا المال حق 
من سرق منه شيئًا فبلع ثمن المجن ففيه القطع 


من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي 


صلى 
من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له 
من سمع النداء وصلى منفرداً من غير عذر فلا صلاة له 


من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله إليك . فإن 
المساجد لم تَبْنَّ لهذا 
من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عددا 
أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً 
11 
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طرف الحديث أو الأثر الراوى الجزء والصفحة 


من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك ابن عمر 11/1 

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى ؟/ لاا 
تدفن فله قيراطان 1 

من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر فاضت 

من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر أبو أيوب نذالفة 

من صام رمضان . شهر بعشرة أشهر » وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك سنة ثوبان نفلت 

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل . عثمان لض 

من صق بنذ المغر ب ست ركان ل يتك متهن نوه غدل له ٠١‏ آبو عريرة ا 
بعبادة ثنتي عشرة سنة 

من صلى بمائة آية لم يكتب من الغافلين. ومن صلى في ليلة بمائتي أبو هريرة فلفف 
اية فإنه يكتب من القانتين المخلصين 

من صلى صلاتنا 000/١‏ 

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك البراء بن عازب 58١/5‏ 

من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم بف 

من صمت نجا 50/1 

من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود وك 

من ظلم شبراً من أرض طوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين يفف 

من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم */ 7 

. رب العرش العظيم أن يشفيك 

من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه. فعرف بعضهم قِدرًا مع علي 2/6 
أصحاب علي وهو يطبخ 

من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه الأوزاعي /1 

من عرَّى مصاباً فله كمثل أجره انر مسعود يق 

منّ على أبي العاص بن الربيع 1/5 

منّ على أبي عزة الشاعر 5 

من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله 1 
كانت له بسبعمائة ضعف 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة 0/1 

من غسل ميتاً وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه» خرج من ذنوبه كيوم 2 عائشة 1 
ولدته أمه 

من غشنا فليس منا // 0 

من غصب شبراً من الأرض “1 

من غير خوف ولا سفر ابن عباس باضه 


حرفم 


طرف الحديث أو الأثر 


من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد 

من فاته عرفات فقد فاته الحج» وليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل 

من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 

من فر من اثنين فقد فر» ومن فر من ثلاثة فما فر 

من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 

من فطر صائماً كان له مثل أجره 

من فطر صائماً كان له مثل أجره» من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء 

من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال 

من قال: صَهَ فقد لغاء» ومن لعا فلا جمعة له 

من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ 

من قال في القرآن برأيه» أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار 

من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة 

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة 

من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به 

من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد 

من قتل قتيلاً فإنه لا يرئه» وإن لم يكن له وارث غيره 

من كل قتيلا فله مدلية 

من قتل كافراً فله سلبه 


م 
من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية 


من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُفداء وإما أن يُقتل 

من قدم شيئاً قبل شيء فلا حرج 

من قرأ #قل هو الله أحد» فكأنما قرأ ثلث القرآن 

من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دير كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت 

من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات 

من قرأسورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته وقي فتنة الدجال 

من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن 

من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن 

من قرن بين حج وعمرة أجزأه لهما طواف 


الراوي 
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بريدة 1 44/1١‏ 
4 
جندب كتيسن 
: ابن عباس ١‏ 
0 
أبو هريرة نين 
أبو هريرة رذ 
أبو ذر 77/7 
أبو أيوب 3/7 
سعيد بن زيد يفيف 
ابن عباس 7/0 
كن 
كن 
5580/٠‏ 
أبو هريرة 200/06 
عطاء /2”2>"601> 
7 واه؟ 
أبو أمامة كن 
نان 
أبو سعيد 1غ 
ففدة 
/ 
١١‏ 
ابن عمر :/ 7 
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من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى معاذ بن أنس ذفنن 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة معاذ نرق 
من كان عليه دين فليقض دينه وليزَك بقية ماله 0_0 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة عبدالله بن شداد ‏ 78/5 
من كان له أمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ل 
من كان له ثوبان فليآتزر وليرتدِ» ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ابن عمر ل 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ش أبو هريرة ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين 41/9 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره رويفع بن ثابت 2 ١508/٠١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يار عليها الخمر عمر 1/6 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى رويفع بن ثابت 2 88/4 
إذا أخلقه رده 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت أو عزيزة 110 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته . قالوا: وماجائزته أبو شريح الخزاعي ١/١١‏ 
يا رسول الله 
من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها 1م 
وتزوجها فله أجران 
من كانت له إلى الله عز وجل حاجة, أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ عبدالله بن أبي أوفى 184/7 
وليحسن الوضوء 
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماكل ١‏ أبو هريرة 231/4 
من كسر أو عرج فقد حل /رخة” 
من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فيض 
من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف عنه كربة من كرب يوم ١‏ أبوهريرة 57/6 
القيامة 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة أبن عمر قف 
من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله أبو موسى لح اليك 
من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه أبو بريدة ١‏ 
من لم يأخذ شاربه فليس منا زيد بن أرقم رق 
من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له عائشة مم 
من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له حفصة رم 
من لم يجب فقد عصى الله ورسوله 200 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ابن عباس فيه 
للمحرم 


55 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ابن حزم ىم 
من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أبو هريرة */رو١ة‏ و١١‏ 
وشرابه 
من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله عمر 21/١‏ 
من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس » أو سلطان عبدالرحمن بن سابط 5/ 5 7 
جائر ْ 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق 0 
من مس الذكر فليتوضاً ش بسرة لك لضن 
موس ذكره للعر فا ّْ بسرة بنت صفوان  8١5/١‏ 
من مسن فرجه فليتوضاً أم حبيبة 0/١‏ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر سمزة نض 
من منع فضل مائه أو فضل كلئه: منعه الله فضله يوم القيامة عمرو بن شعيب 7 ا/8١‏ 
عن أبيه عن جده 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر أبو سعيد الخدري 2 5١5947/”‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 5/١‏ 
و7/ 15م 
من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه أبو الدرداء 10> 
من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحورٌ فأعلن ذلك وأشهد على نفسه عثمان /ا// 78 
فهي جائزة وأن وليها أبوه 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 5# 
و5:/ 5١460‏ 
و١١/١5١‏ 
و17 و*/ا١‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه عائشة 2/١‏ 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ا 
من ندر تدا ل يطلقه فكقا ريه" كقار» انين 1/1 
من نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه المقدام بن أبي كريمة 7/١١‏ 
من نسي أو ترك شيئاً من نسكه فليهريق لذلك دماً ابن عباس 3/1 
من نفخ في صلاته فقد تكلم ابن عباس سقف 
من نكح لاعبًا أو طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا جاز الحسن 4/4 
من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له الشعبي // > 
من وجد لقطة عياض بن حمار ‏ 84/9 
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل 8 4/1 
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الراوي 


من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتمٌ ولا يُعْيّبِ عياض بن حمار 


من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المتاع من باعه 

من وطىء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه 

من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم 
فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن 

من ولي يتيماً له مال فليتجر بهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة 

من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها 

من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم» أو على وجه صدقة فإنه 
لا يرجع فيها 

من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي . وماعلمت على أهلي إلا خيرًا 

موت الفجاءة أخذة أسف 

مَوتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني 

مولى القوم منهم ا 

مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانه 

ميراث الولاء للكبر من الذكور. ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن أو أعتق من أعتقن 


الميراث للعصبة. فإن لم يكن عصبة فلا لى 

الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والنار 

نام رسول الله كَكهْ ثم استيقظ وهو يضحك. قالت أم حرام: فقلت: 
ما يضحكك يا رسول الله! 


نر البدن التي أمسكها بيده؛ ونحر من البدن التى ساقها فى حجته ثلاثاً 


وستين بدنة بيده 
نحر رسول الله يِ فضي حجة الوداع بقرة واحدة 
نحرنا بالحديبية مع النبي مَل البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة 
نحرنا فرسًا على عهد رسول الله يكِةِ فاكلناه ونحن بالمدينة 
نحن بنو النضر بن كنانة 
نحن عترة رسول الله يَكِلَةِ وبيضته التى تفقأت عنه 
تج ممافر الأبناء 9 نوريف ها قر كنا اقيد ف 
النذر حلفة وكفارته كفارة يمين 
النذر لا يأتي بخير ش 
نزل تحريم الخمر وهي : من العنب والتمر والعسل والبر والشعير 


3/ 


اين عباس 
النعمان بن بسشير 
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طرف الحديث أو الأثر 
نزلت في التطوع خاصة 
نزلت هذه الآية في أهل قباء « ضِدِرِجَالُ جوت أن كط وأ قال : 
كانوا يستنجون بألماء 
النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة. وأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 
ثم أرادت أن تقتصره فهي أحق به 


نسيخها قوله سبحانه وتعالى : 7 وما كاب الْمُوَّمِوْنَ ينفرواحكا كان 4 


نسي آدم فنسيت ذريته 

نصبه ود ميرَاب العباس 

نظرنا في قول النبي كَل 1 ثم احبس ألماء حتى يبلغ الجدر وكان ذلك 
إلى الكعبين 

نعم البيت القبر 

نعم القاضي أنت 

نعم سحور المؤمن التمر 

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 

التكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته 

نهانا الله عن التعمق والتكلف 

نهانا النبي بَكِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن تأكل فيها ' 
شربه منكم فليشربه 

نهانا رسول الله يي عن كذاء وأن نستنجي باليمين 

نهى أن يتمشط أحدهم كل يوم 


نهى النبي يك أن تتَلقَى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد . قيل لابن عباس : 


ما قوله + معاضير لباد؟ 
نهى النبي يَليِ أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة 


نهى النبي يك أن يجمع , بين التمر والزّهوء والتمر والزبيب ولينتبذ 
نهى النبى كَل أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة : ذكرت 
وه 

ماسوو د ا بولا ينال 


الت مق عن أدد اقلت 
و" 


الراوي 


أبو هريرة 


أبن عباس 


الزهري 


المجزء والصفحة 
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نهى النبي كَكيةِ عن التختم بخاتم الذهب للرجل 

نهى النبي يَكِهُ عن الحرير إلا موضع إصبّعين أو ثلاث أو أربع 

نهى النبي كَلِةِ عن المحاقلة 

نهى النبي كِ عن المزابنة 

نهى النبي كَكِ عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو 

نهى النبي وَكِْةْ عن شرب لبن الجلالة 

نهى النبي يَلِْهِ عن لبستين» واللبستان اشتمال الصماء»ء والصماء: أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 

نهى النبي يَكيْةْ عن نكاح الجن 


نهى رسول الله كل أن تصل المرأة برأسها شيئًا 

نهى رسول الله يئِ أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة: ما تكره من البول 
في التجخر؟ 

نهى رسول الله يك أن يُبنى على القبر أو يزاد عليه 

نهى رسول الله كك أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه. وأن يقعد عليه 

نهى رسول الله كِ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه 
منه شِيء 

نهى رسول الله كه أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة 

نهى رسول الله كك أن يعزل عن الحرة إلا بإذتها 0 

نهى رسول الله ثِ عن أكل الجلالة وألبانها 

نهى رسول الله ل عن أكل كل ذي ناب من السباع 


نهى رسول الله يَكِْدْ عن الصورة في البيت» ونهى أن يصنع ذلك 

نهى رسول الله وك عن المخابرة 

نهى رسول الله وَكِْةٌ عن المزارعة 

نهى رسول الله ين عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصرّد 


تهى رسول الله وَْةِ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي 

نهى رسول الله كك عن مشاركة اليهودي والنصراني . إلا أن يكون الشراء 
والبيع بيد المسلم 

نهى رسول الله بك عن معاقرة الأعراب 

نهى رسول الله يه عن نتف الشيب . وقال: إنه تور الإسلام 


نهى رسول الله وك يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
نهى عبدالله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
احا 


الجزء والصفحة 
1 هه 
عمر ين الخطاب ‏ ”50/9 
: أنس ه/ه: ١‏ 
ابن عمر ١1/6‏ 
1/0 
ابن عباس 1/1١ ٠‏ 
أبو سعيد الخدري ‏ ؟/ 7 
الزهري نان 
جابر ترق 
عبدالله ين سرجس ١/”7١؟‏ 
جابر ع+/١.١؟‏ 
جابر / ١٠١1‏ 
أبو هريرة فرق 
أبن عمر 1 
عمر ميف 
ابن عمر 4/1 
أو ثعلية الخشنى  7/١١‏ 
جابر ْ فيض 
جابر م 
رافع بن خديج 7/1 
ابن عباس اشن 
ابن عباس ١001ظ‏ 
عطاء 3/5 
أبن عباس 1 
عمرو بن شعيب  875/١‏ 
عن أبيه عن جده 
جابر 1١‏ 
5# 
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نهى عن إضاعة المال ا 
نهى عن ربح ما لم يضمن // ١‏ 
نهى عن ركوب جلالة الإبل 1 
نهى عن ضراب الفحل ينا 
نهى عنه أي وسم أو ضرب الوجه 1/0 
نهي النبي يَكيْةِ عن إضاعة المال ذل 

نهي النبي كَكهِ عن ذبح الحيوان لغير مأكلة “11 
نهي عن طعام المتباريين أبن عباس 11 
نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الكتاب على : وعليكم أنس /0 
نهينا عن انبا الجنائزء ولم يُعْرّم علينا أم عطية نذاقه 

نهينا عن التكلف والتعمق ابن عمر 00 
نهينا عن التّكلّفء وقرأ: #إوفاكهة وأبا» عمر كت 
نهينا عن زيارة القبور ولم يُعرّم علينا ٠‏ أمعطية ٠‏ 
نهيه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن بيع الصّبْرة بالصَبْرة من ند 

الطعام 

نهيه يك عن إيطان المكان كإيطان البعير نس 
هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم ذافن 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يل متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد 021/6 


أحد» ولا يؤخذ مال 
هبطنا مع النبي كَهِ من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة ‏ يعني فصلى إلى عمرو بن شعيب 2 ١91/9”‏ 


جدار ' عن أبيه عن جده 
هدايا العمال غلول أبو حميد الساعدي 777/١١‏ 
الهدي والإطعام بمكة ابن عباس ١١/5‏ 
هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة الساتب بن يزيد انيل 
أموالكم عن عثمان بن عفان 
هذا قبر أبي رغَال» وآية ذلك: أن معه غصناً من ذهبء إن أنتم نبشتم ١١‏ 
عنه أصبتموه معه 
هذا ما أوصى به عبدالله عمرء أمير المؤمنين إن خدث به حدث أن ١‏ عمر 114/1 
هذا يوم الحج الأكبر 11/5 
هذه طابّة أبو حميد 2/5 
هذه عنك وحج عن شبرمة 3/1 


تفرص 
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هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يَلكِ على المسلمين» التي 
أمر الله بها رسوله 

هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام 

هل مكل أشد انر أنايتسيل عليه آر اهما زليه قالزة لا 

هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه 

هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله كك . فغسل وجهه ويديه حتى مسح 
أطراف العضدين 

هن لهن. ولمن مرّ عليهن من غيرهن» ممن أراد الحج والعمرة 

هو أحق بالثمن 

هو الطهور ماؤه» الحل ميتته 

هو حر ولك ولاه وعلينا نفقته 

هو عليها صدقة ولنا هدية 

هي لك أو لأخيك أو للذئب 

وأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم 

وأخير عليه الصلاة والسلام أن صلاته لا تقبل 

وإذا أردتَ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مَفْتُون 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

وإذا ابتعت فاكتل 

وإذا استنفرتم فانفروا 

وإذا رفع رأسه استوى قائماء حتى يعود كل قار مكانه 

وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ‏ أي: رفع يديه - 

وإذا سجد فرج بين فخذيه. غير حامل بطنه على شيء من فخذيه 

ايم اكه به للك 

عي يدها 

واعتلوساى تين أذزاقه وأعتده 

وأعطى شركاءه حصصهم 

وإلا فقد عتق منه ما عتق 

وإلا فهي كسبيل مالك 

وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها. فتركت الحلة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجرء والصفحة 
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً عائشة :1/4 
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فعسى أن يستجاب لكم 60 
وأمر بقبة من شعر فضريت له بنمرة. فأتى عرفة فوجد القبة قدضريت جابر الى 
له بنمرة. فنزل بها 
وإن العمرة الحج الأصغر 8/5 
وأن تعطوا سهم النبي وَل والصفي ابن عباس ان 
وإن تفرقا بعد أن تبايعا 7/6 
وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ينكين 
وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء فتغتسلين ثم فلظة 
تصلين الظهر والعصر جميعاً 
وأن لا نحدث قلاية ولا صومعة لراهمب عيدالرحمن بن غنم 557/5 
وأن لا نضرب ناقوساً إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسناء ولانظهر 2 ابن غتم 2/1 
وإن لم يفعلوا فحذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم عقبة بن عامر فيض 
وإن وجدت معه غيره فلا تأكل 54/1١‏ 
وأن يكتب عليه “/ ١٠١‏ 
0 فقن 
نتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل . وأنا والله عاقله . فمن قتل أبو شريح لض 
له قتيل 
وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت ع 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع 21/1١‏ 
وإنما لكل امرىء ما نوى 0 لدان 
و“/ 6م 
و5/ ١179779‏ 
و١١1/١١١!‏ 
وإنها ساعتي هذه حرام أبو هريرة ١9/4‏ 
وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراً: أن يوفي لهم بعهدهم عمر 3 
وأومأ بطرفه على ابن أبى طالب 5١١/7”‏ 
واتت الذي هو خير لك ل 
واجعل لمن ادعى حقًا غائبًا أمدًا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له عمر 1 
حقه وإلا استحالت القضية عليه 
واحضروها إذا ذبحتم . فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها ابن عباس 25> 
واصل رسول الله كه في رمضان فواصل الناس . فنهى رسول الله كَل ابن عمر الع 


عن الوصال 
قلق 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
واضربوا عليه بالغريال 7/4 
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ٠1م‏ 
واغد يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها [آ3ظظ, 
و١١7”85/6‏ 
و١١/094ه‏ 
وافعل ذلك في صلاتك كلها بذكن 
واقعت أهلي في نهار رمضان فقال: أعتق رقبة 111/1 
والفازلة لمعه التقارى للجماعة | أبن مسعود 50/6 
والثلث كثير ل ل كنا 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ١‏ 
والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل مو 
صلاة في بيت المقدس 0 
والذي نفسي بيده لو صليت هاهنا لأجز أ عنك كل صلاة في بيت المقدس 21/١‏ 
والذي نفسي بيده لا يْكُلمٌ أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم أبو هريرة يدض 
في سبيله 
والرائش - أي أنه ملعون وهو السفير بين الراشي والمرتشي 2/١‏ 
والسقط يصلى عليه ْ ْ المغيرة علوم 
والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم / 5 
والطفل يصلى عليه 3 
والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله يك إنما وضعها شقران يذل 
والله! لا أوتى بمحلّل ولا محلل له إلا رجمتهما قبيصة بن جابر 1/9 
والله لو منعوني عناقاًوفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكن ؟/ 1 
لقاتلتهم عليها 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم عليها 10/7 
والله! ما حدث رسول الله يك : إن الله ليعذب المؤمن بيكاء أهله عليه عائشة م١‏ 
والله ما صليتها لفاك 
والمسكر من كل شراب ابن عباس 0 
والنبي يك حنّكَ بالتمر 0 
واليمين على من أنكر ييل 
واهديا هديا ابن عمر ١1/5‏ 
وبنى بها وهو حَلال» وماتت بسّرف 0/4 
وبيوتهن خير لهن » ولييخرجن تلات ْ كن 
الوتر حق على كل مسلم أبو أيوب الأنصاري 519/7 


إرضرفا 


طرف الحديث أو الأثر 


الوتر حق واجب 

الوتر حق. فمن لم يوتر فليس منا 

الوتر ركعة من آخر الليل 

الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنه سنة سنها رسول الله يكل 

الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله يك أوتر 

الوتر والنحر وركعتا الفجر 

وترد سراياهم على قعدهم 

وتزوجني ونحن حلالان بسرف 

وتصوم يوماً مكانه 

وتغل فيه مَردةٌ الشياطين 

وثمنه حرام 

وجدت في مساوىء أعمالها: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن 

وجدت مائة دينار فأتيت بها النبي كَل فقال: عرّفها حولاً. فعرّفتها 
حولاً. فلم تعرف 

وجدت ملقوطاً. فأتيت به عمر رضي الله تعالى عنه . فقال: عريفي 
يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح 

وجعل حبل المشاة بين يديه 

وحل إذا حلوا. فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا 
هديا 

وخلل بين الأصابع 

وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن . فركبت إحداهن على عنق أخرى . 
وقرصت الثالئة المركوبة فقمصت 

ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبدالرحمن فقال: انْرَعْةُ يا غلام. 
فإنما يَظْلَّهُ عمله 

ورأيت ابناً لهشام بن عروة حُمل من العقيق إلى المدينة فصلي عليه 
عند باب المسجد 

وركع فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه 

وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها. فدعهم 
حتى يميتهم الله على ضلالتهم 

وصى بها عمر إلى أهل الشورى 

وصيت بما وصى الله تعالى به لنفسه . يعني في قوله تعالى: #واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فأن لله حمّسه وللرسول» 

وضأت رسول الله يِه فمسح أعلى الخف وأسفله 

خرف 


الراوي 


بريدة 


ابن عمر وابن عباس 
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وضع ركبتيه قبل يديه 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر. وبعده ينفي اللمم 


طرف الحديث أو الأثر 


الوضوء مما يخرج لا مما يدخل 
وعلى أهل الذهب ألف دينار 


وعلى ملة رسول الله 


وفتح أصايع رجليه 


وفدت على رسول الله يكِ فشهدنا معه الجمعة . فقام متوكثاً على سيف 


أو قوس أو عصا. مختصراً 


وفى الجائفة ثلث الدية 
وفى الذكر الدية» وفى الأنف إذا أوعب جدعًا الدية 


وفي السمع الدية 


وفي الغنم أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة. فإذا زادت ففيها شاتان 


إلى مائتين 


وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة 
وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة. 


فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين 


وفي الغنم من أربعين شاة شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإذا زادت شاة ففيها 
شاتان إلى مائتين 


وفي المنقلة خمس عشرة من الوبل 
وفي الموضحة خمسة من الإبل 


فقلت : يا رسول الله ! أتعرفني؟ فقال: نعم . أنت الذي لقيتني بمكة 
وَقت رسول الله يله لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» 


ولأهل نجد قرن المنازل 
وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً 


أسلموا صاموا ما بقي من الشهر 
وقرأ في الأولى بسبح» وفي الثانية بالغاشية 


وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم 


وقل عمرة وحجة 


وكان لا يفعل ذلك في السجود 


الراوي 


الحزء والصفحة 
١17/١‏ 
الحسن 00/4 
ابن عباس 0 
عمرو بن حزم 8/6 
بكر بن عبدالله المزني”7/ ١5‏ 
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الحكم بن حزن 8 
عمرو بن حزم لمن 
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نيان 
ابن عمر +/ ١18:‏ 
أبو بكر اا 
أنس عن أبى بكر ١947/7"‏ 
عمرو بن حرم لضن 
0/1 
”> 
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طرف الحديث أو الأثر 

وكان لنعله يَكةٍ قبالان 

وكانت عائشة وجوار معهايلعبن بالبنات . وهي اللُحب والنبي يلويّراهنّ 

وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج 

وكفرت يميني 

وكل أيا رافع في قبول نكاح ميمونة 

وكل الله به سيعني: الركن اليماني سبعون ألف ملك فمن قال: اللهم! 
إني أسألك العفو والعافية 

وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي 
التشريق مع الرجال 

وكنت شاباً أعزب 

ولا أعلم القيء إلا حراماً 

ولا أكف شعراً ولاثوباً 

ولا الأكولة 

ولا الحلي 

ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي؛ وتصدقوا واستمتعوا بجلودها 

ولا تتخذ خبنة 

ولا تتداووا بالحرام 


ولا تتنقب المرأة» ولا تلبس القفازين 
ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 
ولاعيلن عي هرح مه 
ولا تعمد عليك شيئا 
ولااخف واحد 
ولا كلب ولا جنب 
ولا من بشره 
ولا نجدد ما خرب من كناتسنا 
ولا نطلع عليهم في منازلهم 
ولا يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه 
ولايعلين حديشيها 
ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يريد 
أحد أهل المدينة بسوء 
ولا يزداد 
ولا يعز من عاديت 
ولا يعضد شجرهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد 
طرف 
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طرف الحديث أو الأثر 
ولا ينمَرٌ صيدها 
ولا يتفع ذا الجد منك اليجد 
الولاء شعبة من الرق 
الولاء لحمة كلحمة النسب 


الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب 
الولاء لمن أعتق 


ولتكفر عن يمينها 

ولد المدبرة بمنزلتها 

الولد للفراش 

وادساعن يكاج لاعن فح 
ولدها بمنزلتها 


ولكن اليمين على المدعى عليه 


ولكن من وسط أموالهم 

وللصائم عئد فطره دعوة لا ترد 

ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى حدَّه عبدالرحمن بن 
عوف أن النبي كَل أخذها من مجوس هجر 

ولها الذي أعطاها بما أصاب منها 

ولها صداق نسائها 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروقف 

ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء 

ولى النبي كَلةٍ عليًا قضاء اليمن 

ولى عمر القضاء 

ولى كعبّ بن سور قضاء البصرة 

ولي العقدة الزوج 


وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين 
يذارفا 


الراوي الجرء والصفحة 
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عائشة اوالفرف 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي 
وليس لعرق ظالم حق» العرق الظالم: أن يأتي الرجل الأرض الميتة 
لغيره فيغرس فيها 
الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف. ووالثالث رياء وسمعة 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 
وما يدريك أنها رقية 
ومشى ولم يركب 
وملء ما بينهما 
ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل 
ومن ألقى السلاح فهو آمن علي 
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه 
تقبل منه الحقة 
ومن ترك ديناً فإليّ ومن ترك مالاً فللوارث 
ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه 
ومن شهد صلاتنا هذه» رونت معدا حت بد وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلاً أو نهاراً. . فقد تم حجه وقضى تنه 
ومن مس البحصى فقد لغا 


ومنى كلها منحر 
ومولاك الذي هو أدناك. حقا واجبًا ورحمًًا موصولا 
ونهيتكم عن زيارة القبور. فمن أراد أن يزور فليزر بريدة 


وَهَبٍ لي رسول الله يَكْةِ غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال رسول علي 
الله يل : ما فعل غلامك ؟ ْ 

وهما محرمان 

وهو مُجاورٌ في المسجد عائشة 

وهو يسم غنماً في آذانها 

ووصفت له الباب في القبلة : عائشة 

ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة 

ويأكلهن وتراً 

ويخلها والناس» بلكباكل نميا دز ولا سدم ا مشاه 

ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين عائشة 

ويسلم إل 

ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث ابن عباس 

ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق 

يأكل هو الثلث» ويطعم من أراد الثلث» ويتصدق بالثلث على المساكين عبدالله 
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طرف الحديث أو الأثر 

يأكل ولا يتخذ خبنة 

يأكلها أهلها رطباً 

يؤدم بيتكما 

يوم القوم أقرؤهم 

يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوافي القراءة سواء فأعلمهم بالسنة 

يا أبا حسان أسلم تسلم 

يا أباذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرء وأربعة عشر» 
وخمسة عشر 

يا أباعمير ! ما فعل التُغير_بالغين المعجمة ‏ وهو طائر صغير كان يلعب به 

يا أبا معبد! زُوّ على طيلساني . فقال له: كنت تكره هذا. فقال: أريد . 
أن أفتدي 0 

يا أشعث! احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله يكِ: لا تسألن رجلا 
فيم ضرب امرأته 

يا أهل مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة برد» من مكة إلى عسفان 

يا أيها الناس! إن الله يُعَرَض في الخمر. ولعل الله سيعرض فيها أمرًا 

يا أيها الناس! إن على أهل كل بيتٍ في كل عام أضحاةً وعتيرة 

يا أيها الناس! إني كنت أذنت في الاستمتاع . ألا ! وإن الله قد حرمها 
إلى يوم القيامة 

يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه في أيّ 
ساعة شاء من ليل أو نهار 

يا بني قيلة! هذا جدكم الذي تنتظرون 

يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه 
مالك ْ 

يا رسول الله! أرايتَ إن لقيت رجلاً من الكفار. فقاتلني فضرب إحدى 
فى بالسق اتتاعية] 1 

يا رسول الله ! ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. 
أفأخبرتك أنك اتيه 

يا رسول الله ! إن قومًا حديثوا عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكر 
اسم الله 

يا رسول الله ! إن وافقتها فبم أدعو ؟ قال قولي : اللهم! إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى 

يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال 
النبي يَكه: أوف بنذرك 

خرف 


الراوي 


أبو مسعودالبدري 
عمر 
أبو ذر 


عمر 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 
يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تتصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى 
يا رسول الله! كيف الميراث . إنما يرثنى كلالة 


يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: لكن أفضل 


الجهاد حج مبرور . 

يا رسول الله! هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن جهاد لا قتال 
فيه. الحج والعمرة 

يا رسول الله! هل على النساء من جهاد ؟ قال: نعم . عليهن جهاد لا 
قتال فيهء» الحج والعمرة 

يا سارية بن ديثم! الجبل . ظلم الذئب من استرعاه الغنم. فأنكرها 
الناس . فقال علي : دعوه 

يا صاحب الحوض! لا تخبرنا 

ياعائشة ! إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو 
في التطوع, بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فقأمضاه 

يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً. فلا 
تظالموا 

يا عدي ! إن طالت بك حياة» لمَرِينّ الطّعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا الله 

يا عقبة! تعوذ بهما فما تعوّذ متعوذ بمثلهما 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر» 
وأحصن للفرج 

يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن 

يا هزال! لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك 

يتبارى رجلان في الكرّم فيعقر هذا ويعقرهذاء حتى يطلب أحدهما الآخر 

يتغن بالقران 

يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. فإن وجد الماء وإلا تيمم 

يجزىء الجذع من الضأن أضحية 


يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك 
يجزىء في الرضاع شهادة امرأة واحدة 

يجزتك الثلث 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


لوم 


الراوي 


عمر 


أبو ذر 


أبن مسعود 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 


يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة عائشة يفن 

يخرص العنب فتؤخل زكاته زبيباً نوف 

يخطب بعرفات 1 جابر 1/1 

اليد العليا خير من السفلى» وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر حكيم بن حزام دوم 
غنى 

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا 1/1 

يدع طعامه وشرابه من أجلي دين 

دفن الأنبياء حيث يموتون ٠١‏ 

يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. ١‏ 
واقرؤوها على موتاكم 

يستجاب الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونزول 1ك 
الغيث 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي أبو هريرة :/301»> 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله ؟ فسرفن 

يستمتع أحدكم بحله ما استطاع . فإنه لاايدري ما يعرض له في إحرامه أبو أيوب 1/5 

يسعكِ طوافك لحجك وعمرتك . فَأَبَتْ . فبعث بها عبدالرحمن إلى 214/4 
التنعيم فاعتمرت بعد الحج 

يسعى بذمتهم أدناهم كرت 

يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة 04/1 

يسلم في كل ركعتين 1 ديك 

يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة» وكل أبو ذر 7 
تحميدة صدقة . 

يصلي المريض قائماً إن استطاع . فإن لم يستطع فقاعداً. فإن لم يستطع علي ذادلك 
أن يسجد 

يصلي المريض قائماً. فإن لم يستطع فجالساً. فإن لم يستطع فعلى الحسين بن علي 4١١/5‏ 
جنيه الأيمن ابن أبي طالب 

يصلي المريض قاعداً . فإن لم يستطع فعلى جنبه . فإن لم يستطع فمستلقياً ابن عمر ققد 

يعرض البعير فيصلي إليه 14/7 

يعن عن الغلام ولا يمس رأسه يدم يزيد بن عبد المزني 

عن أبيه /1 

يغسل ذكرةٌ ثم يتوضأ المقداد 1/1 

يغسل رأس الميتة. فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في أم عطية ؟/رهم 
رأسها 


5١ 


طرف الحديث أو الأثر الراوي الجزء والصفحة 
يُغْيّر الرجل ما شاء من وصيته عر وم 
يفعل عنه أي الاعتكاف إذا مات الإنسان عائشة دلقت 
يقسم خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم 1/١‏ 
يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ا 
يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليه برمته فض 
يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه كك 
يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به نك 
يدع طعامه وشرابه من أجلي 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء» إذا قبضت صفيّه من أهل ١1‏ 
الدنيا ثم احتسبه» إلا الجنة 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم! جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت2 ابن عمر ا 
بكظمك لأطهرك وأزكيك 1 
يقول الله عز وجل : إن أحب عبادي إلىّ أعجلهم فطراً أبو هريرة / 
يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات» وفي الثانية سبع عبيدالله بن عبدالله  0١5/5‏ 
تكبيرات ابن عتبة 
يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها خض 
يكون في آخر الزمان أمراءٌ ظلمة» ووزراءٌ فسقة» وقضاةٌ خونة» أبو هريرة ارحدة 
وفقهاء كذبة 
اليمين على المدعى عليه 2/1 
اليمِينُ على نية المستخلف أبو هريرة /41 
حبك على نا بدك باعنانيك 41/1 


ينبغي للقاضي أن يكون فيه سبع خصال إن فاتته واحدة كانت فيه 
وصمة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ 

يوم النحر يوم الحج الأكبر 


يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه 


عمر بن عبد العزيز 5١7/١١‏ 
فيكف 


53/5 
عبدالعزيزين عبدالله 2”3>5/5»> 
ابن خالد بن أسيد 


الفهرس المعجمي الشامل للأحكام الفقهية 


اودر 


الواردة فى الكتاب 
آبار انظر بئر دفع آلة القتل لغير مكلف 1/١‏ 
أبق أنية 
الجعل على رد آبق // لاه الآنية الثمينة غير النقدين 2/١‏ 
صلاة الابق 101 آنية الذهب والفضة 6/١‏ 
هل لنائب الإمام بيع العبد الآبق؟ ‏ 9/0ه أحكام الآنية 0/١‏ 
هل موحد اها اخدة 1ه إيكاء الآنية 40/١‏ 
النداء بالتفير لآبق م اتخاذها من عظم الآدمي وجلذه ١85/١‏ 
آدمى استعمال آنية الكفار ١/١‏ 
ان 32 استعمال النساء لآنية الذهب والفضة ١85/١‏ 
آل 1 استعمالها في غير الأكل والشرب ١65/١‏ 
1 البول فيها 0/١‏ 
آل النبي كله ١/١‏ 0 ا 
آل البيت التطوو من إناء در الانتعيال. . ١13/7‏ 
إعطاؤهم صدقة التطوع لحان تغطية السقاء 0/١‏ 
دفع الزكاة إليهم بفايقين التنفس فيه ٠‏ 760/9 
آلة المضبب 11/١‏ 
آلة الصيد 0/1.+ المطعم 000 
الآلة الكالّة في القصاص 0/0 المطليّ ما 
تفقد آلة استيفاء القود 384/١‏ المكفت 06 
تنازع الصانعيّن في الآلة 1 المموّه بالذهمب م١‏ 
حد الآلة ومواراتها عن الحيوان  50/١١‏ من كسر إناء خمر مأمور بإراقتها 17//5* 
حكم اتخاذها من الذهب والفضة ١81/١‏ ف كو زناه فقيل اد ديا 0 
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إباحة 


إباحة مكة للنبى يَكِلِ وأصحابه ساعة 81/4 


القتل المباح 
إباق انظر آبق 
إبانة 
إبانة رأس الحيوان 
إيانة سَلَعَةَ خطرة بدون إذن 
إبانة عضو من أعضاء الصيد 
المبان من الحوت 
إبانة الطلاق انظر بينونة 
إبراء 
إبراء الجاني 
إبراء العاقلة من الدية 
إبراء المجروح لجارحه 


ردن 


ال 
3/١‏ 
60/1١‏ 
>1١‏ 


10 
1 
520/1 


إبراء المذعى للمذّعى عليه من اليمين 784/11١‏ 


إبراء المَدين من الذَيْن 
الويراء مع إبهام المحل 
إبراد 
الإبراد بالظهر 
إبضاع 


ماهو؟ 
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/ مم ؟ 


؟/ 41 


55/5 


>35 
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ما يجب في الدية من الإبل 
ابن آوى 
أكل لحمه 


تعريفه 


| ابن تيمية 


آراؤه 
ابن عباس 

خلافه للصحابة في مسائل الإرث 
ابن عرس 

أكل لحم ابن عرس 
أبن مسعود 

خلافه للصحابة في مسائل الإرث 


التداوي بلبنها 
إتلاف 
إتلاف الإنسان أو جزء منه هل فيه 
الدية؟ 
إتلاف النفس 
إتلاف كتب الكفار 
إتلاف ما في الإنسان منه شيئان 
إتلاف ما في الإنسان منه شيء 
واحد 
تلف حافر البئر أثناء حفرها 
أثمان 
زكاتها 
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السلم فيها 
لقطتها 
من وجد درّة في سمكة 
إن ابتلعتها شاة 
جارة 


إجارة الأرض الخراجية 


00-7 


إجارة الأرض المشغولة بغرس أو 


بناء 


إجارة أرض معينة برؤيتها 


ه/ ا ١‏ 
الا 
/ا/ ١٠٠١‏ 
101/1 


25/5 
١/5 


٠١6/5 


إجارة الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ١57/0‏ 


الإجارة بلفظ السلم 


5/5 


إجارة دار لتجعل كنيسة أو لبيع خمر ١78/5‏ 


إجارة العربون 

الإجارة عقد لازم 

إجارة علو البيت لمدة معينة 

الإجارة على حفظ الغنيمة 

الإجارة على دار أو حمام معطل 

الإجارة على زَّمْر وغناء 

الإجارة على الزنا 

إجارة العَيِّن 

إجارة العين لو كانت مرهونة وقت 
العقد 

إجارة الكلب والخنزير 

الإجارة لعمل معلوم 

الإجارة للجهاد 

الإجارة للرضاع 

إجارة ما استثناه من النفع المعلوم 

إجارة المغصوب 
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إجارة المنفعة 

إجارة تَزُو الفحل 

الإجارة والمساقاة ونحوهما من 
الرخص 

أجرة الأذان والإمامة وتعليم القرآن 

أجرة المثل لصانع 

أجرة المحرّم 

أجرة المنادي وغيره 

اختلاف الأجير والمستأجر 

اختلاف قول الأجير والمستأجر 

أخذ الأجرة على الرقية 

أخذ الأجرة على قاصر نفعه كصوم 

أخذ الأجرة على متعدّ نفعه 

إذا غار ماء دار مؤجرة 

أرض الوقف المؤجرة لغرس أو بناء 
وانقضت إجارتها 

أركان الإجارة 

استئجار 

الآدمي أصله لخدمته 

الآدمي لرعي ونحوه 

آدمي ليدل على طريق 

آدمي ليقود مركوباً أو أعمى 

أجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما 

الأرض للزراعة 

امرأة ذات زوج بدون إذنه 

بثر ليستقي منها مدة معلومة 

بقر لحمل وركوب 

بقر لزرع معين 
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بقر موصوفات لحرث 
بيت لمدة معلومة 

تفاحة لشم 

جرء مشاع 

الحجام 

التعلى 

حلي بأجرة من جنسه 
حيوان لأخذ لبنه 

دابة بعلفها 

دابة لحمولة قدر فزاد عليه 
دابة ليركبها مؤجر 

دار بعمارتها 

ذمي سلما 

رحى لطحن شيء معلوم 
زوجته لرضاع ولده 

شجر لنشر أو جلوس بظله 
شمع لتجمّل أو لشغل 
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١١0/5 
رفن‎ 
١2/5 


صحة استئجار دار بسكنى دار أخرى ٠١/8/57‏ 


طائر لصيد 

طحن بر بقفيز منه 
طعام لأكل أو نحوه 
طير لسماعه 

عنبر لشم 

عين شهراً وإطلاقه 
العين من مستعير لها 
عين واحدة لعدد 


١/5 
١١/5 
١/5 
١/5 
١/5 
١/5 
رن‎ 
0/5 
2/5 


الكافر لبناء مسجد 

لحمل خمر لشربها 

لحمل ميتة وخمر لإلقائهما 
لحمل ميتة ونحوها 

مكيل وموزون ليعاير عليه 


من استأجر دابة للركوب وحمل 


عليها 
من غاصب 
وقف من ناظره 
الاستئجار من وكيل مطلق 


1/1 
١/5 
2/5 
2١/5 
يل‎ 
1١18/5 
5/إآ‎ 


0/5 
١١/5 
0 
١/5 


استأجر أرضاً لزرع بر فزرعها باقلاء 5/ ١71‏ 
استأجر أرضاً لزرع فأقام عليها بناء ١١/5‏ 


استأجر دابة لحمل حديد أو قطن هل 5/ ١77‏ 
يملك حمل الآخر؟ 

استأجر دارًا لسكنى هل يعمل فيها ١5١/5‏ 
مايضر بها؟ 

أضرب الإجارة ,1 

إنلاذق السمنانة بالحقل العا 

امتناع مؤجر الدابة عن تسليمها  ١14/6‏ 

إن أعطي المعلم أجرة لايشارط  ١50/5‏ 

إن اكترى أرضاً لها ماء ليزرعها ١7/5‏ 
فانقطع ماؤها 

إن انقضت إجارة أرض وبها غراس ٠١7/5‏ 
يشترط قلعه 

إن انقضت مدة الإجارة هل تصبح لحن 


العين فى يد المستأجر أمانة 


إن ظهر عيب في المؤجر تتفاوت به ١81١/5‏ 


الأجرة 
إنابة الأجير الخاص فيما استؤجر له ١517/5‏ 
الإيجار على إيجار مسلم 0/0 
بناء مسجد في الأرض المستأجرة ٠١5/5‏ 
بيع عين مؤجرة ك/ى اما 
تأجير إنسان لآخر ليستقي له كل دلو ١١8/5‏ 

بتمرة 
تأجير إنسان لدابة مدة غزاته ١/‏ 
تأجير الزوجة نفسها لرضاع وخدمة 7/0/4 
تأجير الناظر للوقف يذالض 
تعلو الاستسار نو نال الكسي ‏ برعي 
تعريف الإجارة 44/1 
تعيين المتآجرين لزمن وأجرة ١‏ 


الجمّال إن مات أوهرب وترك بهائمه ١/1/6‏ 
حكم العقد فيما لو غصبت العين  ١4/5‏ 


المؤجرة 

الدابة إن تلفت في الزيادة ١/7‏ 
الدابة المؤجرة إن هربت كينل 
رعاية الدابة المؤجرة بجزء من نمائها 5/ ١١5‏ 
السيد إن اجر رقيقه ١‏ 
شروط استئجار المرضعة ١1/5‏ 
شروط العقد على نفع مباح حفن 
شروط الإجارة ٠0‏ 
ضمان الأجير لما تلف بفعله ال 


الضمان على الأجير الخاص 1260/5 
ضمان المؤجر للمستأجر إن تلف ١78/5‏ 
الزرع 


عقد الإجارة على إبل أو بقر معينة 

عقد بيعتين على بيعة 

عقد الرضاع إن انقطع اللبن 

على المؤجر كل ما يتمكن به مستأجر 

على المستأجر رد العين بعد انقضاء 
مدة الإجارة 

على مُّكرٍ تسليم العين المؤجرة كما 
استلمها 

عمل الأجير الخاص عملا لغير 
مستأجره فأضرّه 

فسخ" الإجارة بالعتق والبلوغ 

فسخ الإجارة من قبل المستأجر قبل 
انقضاء المدة 

فسخ الإجارة 

فسخها بسبب عذر لأحدهما (أي 
المؤجر والمستأجر) 

فسخها بموت راكب اكتري له 

قبول دعوى حامل تلف محمول بيمينه 

قبول قول الغاصب لما تصح إجارته 
في وقته 

لاضمان على أجير خاص 

لاضمان على راع لم يفرط 

لا يجبر مؤجر على تجديد 

لا يجبر من لزمه الحج أو الكفارة 
على إيجار نفسه ليحج أو يخرج 
كفارة 

لا يلزم الراعي رعي سخال الغنم 

للأجير الأجرة إن ضمن القيمة 


18/7 


١١/5 


١١/5 
55/5 
احلن‎ 68 


18/5 


لحيل 


١/5 
0/5 


0/5 
١ 


07 
18/7 
5/5 


60/5 
لاما 
550/5 
هوم 


3/5 
١/5 


للأجير حبس معمول على أجرته إن ١/5‏ 


أفلس ربه 


للمستأجر ركوب على الدابة المؤجرة ١58/5‏ 
لمستأجر استيفاء ما وقع عليه العقد ١54/5‏ 


وبمثل ضرره 

ما تصح به الإجارة و٠١‏ 
ما تصح به إجارة الأرض 1/5 
ما تنعقد به الإجارة ٠١١/5‏ 
ما تنفسخ به الإجارة ١/1/5‏ 
ما يجب على المؤجّر ١0/5‏ 
ما يدخل تبعا في عقد الإجارة 8 كر 
ما يستثنى من شرط المدة ٠١1/5‏ 
ما يشترط في إجازة لحمل ٠١/5‏ 
ما يشترط في صحة الإجارة لركوب ٠١6/5‏ 
ما يضمنه الأجير /260 
متى تجب الأجرة؟ 5/7 
متى تنقلب العارية إجارة؟ 1/7 
متى يضمن الأجير؟ 2/5 
محل ملك الفسخ ما 
المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة  /١/5‏ 
المشتري بعقد فاسد والمستأجر  ١00/5‏ 
كمستعير 

معرفة الأجرة و١‏ 
المكري والمكتري إن اختلفا في 5/5 
صفة الانتفاع 

من أجْر داره ودار غيره كنا 
من عجز عن رد ما تصح إجارته عم 
المنفعة المجهولة لأجير ١/5‏ 


موت أحد الطرفين 

هرب الأجير قبل استيفاء النفع 
هل الانتفاع من قبل المستأجر تابع 
للمنفعة؟ 

هل تبطل بوقف للعين أو انتقال 
للملك فيها 

هل تنفسخ الإجارة لحدوث خوف 
عام 


هل الخياط ضامن لما أفسد في الثوب 


هل للعبد البالغ المأذون له في 
التجارة أن يؤجر نفسه أو أن 
يتوكل لغيره 

هل للمستأجر رد الأجرة على ورثة 
قابض مات؟ 

هل لمستأجر الإمضاء مجاناً بعد 
ظهور العيب؟ 

هل لمستأجر دار لسكنى أن يسكن 
فيها من يشاء؟ 

هل يثبت خيار الغبن في الإجارة؟ 

هل يشترط على مستأجر عدم سفر 
بعين مؤجرة؟ 

يرجع غاصب على مستأجر بقيمة 
منفعة غرمها لمالك 


إجارة العين 


أحكامها 


ا 
00 
٠٠١/1‏ 
8/5 


م 


7 
1: 


١1/5 


2/5 


1)/5 


14/6 
١ 


5م 


١/5 
١/5 
١/5 


١/5 


إجازة الوصية 
الإجازة في مرض الموت كفن 
تفتقر الإجازة إلى قبول؟ ةن 
هل هي تنفيذ أم عطية؟ لقنن 

وانظر وصية 

إجبار 
لا تجبر المفلسة على الزواج لتأخذ 846/0 
مهرها لوفاء دينها 
لايجبر مؤجر على تجديد عقده  ١55/5‏ 
لا يجبر من لزمه الحج أو الكفارة 
على إيجار نفسه ليحج أو يخرج قا 
كفارة 
من بقيت عليه بقية من دينه يحرم 540/8 
إجباره على قبول هبة وصدقة 
ووصية وتزويج أم ولد وخلع 
ورد مبيع وأخذ دية 

اجتهاد 
اجتهاد الإمام لدف كرف 
اجتهاد الحاكم في تحميل العاقلة ١٠/4/ا/‏ 
أقسام المجتهد اك 
تعريف الاجتهاد لحيل 
تعريف المجتهد 050/1 
تغير الاجتهاد قبل الحكم 5/1١‏ 
تقليد المجتهد في صحة النكاح ١١/١١‏ 
ما يتعين على المجتهد حفظه من ٠١8/١١‏ 
القرآن الكريم 
المجتهد المطلق لاحك 
المجتهد في المذهب وأحواله اك 
المجتهد في مسألة أو مسائل 04/١‏ 


اح 


المجتهد في نوع من العلم 04 
هل يتجزأ الاجتهاد؟ 00 
هل يلزم مجتهد ا تغبّر اجتهاده إعلام 7317/١١‏ 
مقلده؟ 
جره 
أجرة القاسم ١‏ 
أجرة الوكيل في القصاص 0270/0 
الأجرة على الشهادة 00 
تستحق الأجرة ببذل العين ين 
تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين ٠٠١/5‏ 
تستقر الأجرة بفراغ العمل منها  ٠١١/6‏ 
شرط تأخير أوتعجيل الأجرة ونين 
قبض الأجرة في أنواع الإجارة ٠١5/56‏ 
بالمجلس 
لا تجب فى إجارة فاسدة 07 
تاتشيابه الأجرة داح 


من قال لآخر أجّر عبدي والأجرة بيننا ٠١/1‏ 


إجزاء 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه ١54/4‏ 
إلجذاء القر هن الندثة والمكين ١4/1‏ 
إجهاض 
مهام دون «العمنامن 1" 
إسقاط الجنين كن 
شرب الدواء لإسقاط النطفة لك 
أجير انظر إجارة 
احتجام انظر حجامة 
احتضار 
ما يسن فعله للمحتضر م 


52/: تكار الإحرام بالعمرة في غير أشهر الحج‎ ١ 


قر الؤداء 55 الإحرام بالعمرة من الحل لمن كان 56٠/5‏ 
التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار 0/ 07 بالخرم 
ري 00 الإحرام بالعمرة من داخل الحرم  59١/5‏ 
وده نا لمعا 5577 الإحرام بالعمرة من ميقات أو مسافة 560/4 
لايكره ادخار قوت أهله ودوابه 4/لاه قصر 
وجوب إجبار المحتكر على بيع ما 07/0 جرع لوو برع عريقة باحر 1210 
احتكره وأيام التشريق 
احتلام ْ الإحرام بحجتين أو عمرتين 7 
الإحرام بمحاذاة أقرب المواقيت ‏ 50/5 
احتلام الصائم رذفتض م 0 0 
اخبال الطرحية الإحرام لازم لمن أراد نسكاً 1.3/5 
إحداد الإحرام من التنعيم . 0000 
إحداد البائن لفن الإحرام من الجعرانة 0 
الإحداد على الميت | ١5/١‏ الإحرام من الحديبية 010/5 
تحول المعتدة للوفاة من مسكن  ١١4/٠١١‏ الإحرام من الميقات 0/1 
وجبت فيه العدة الإحرام من تحت الميزاب 0 
تعريفه 111/1 إحرام من كان بمكة من خارج الحرم 70/54 
عكر لخاد نان إذا نسي من عينه بإحرام من المستنيبين 6/4 
ما لا تمنع منه الحادة شين استثناء النبي يل من النهي عن 500 
إحراق انظر حرق النكاح حال الإحرام 
إحرام افتراش المحرم للثوب المطيب ١8/5 ١‏ 
إتلاف المحرم لبيض الصيد ٠66١//‏ اكتحال المحرم ١1١/5‏ 
إحرام أهل مكة للعمرة من الحل ‏ 45/4 أكل المحرم لصيده 44/5 
إحرام المرأة في وجهها ١/5‏ انعقاد الإحرام حال الجماع 00/5 
الإحرام بالحج 04/5 تجارة المحرم 1/5 
الإحرام بالحج في يوم التروية 00 التجرد عن المخيط 0/1 
الإحرام بالحج قبل أشهره /15؛ تركه الإحرام من الميقات فيه دم 1/5 
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التطيب في البدن قبل الإحرام لضن 
تعريف الإحرام 0١5‏ و5105 
تعليق الإحرام 7/4 
تعيين النسك والتلفظ به 0 
تغطية وجه المحرمة ١/4‏ 
حمل المحرم للجراب والقربة 2 4١/5‏ 
الخضاب للمحرمة عند الإحرام  ١١٠١/5‏ 
الخطبة للمحرم /11 
دخول مكة 175 
الدهن غير المطيب للمحرم 40/5 
رجعة المحرم لمطلقته 1/5 
رجوع المحرم في صيد باعه قبل 0/ ”لاا 
الإحرام 
سدل المرأة للحاجة ١/5‏ 
شد المحرمة يديها بخرقة 3١‏ 
شراء المحرم الأمة للوطء ١/5‏ 
صيد المحرم لما يعيش في الماء  ٠١5/5‏ 
طواف المحرم لابساً للمخيط 2/5 
الطيب للمحرم 0 
عدم مجاوزة المواقيت بدون إحرام 55/5 
عقد التكاح للمحرم 0 
الغسل للإحرام لض 
قتل المحرم للصيد الصائل 00 
كراء المحرم 1١/5‏ 
كلام المحرم / 
لبس إزار ورداء أبيضين 0/4 
لبس الخاتم والهميان للمحرم 77/5 
لبس المنطقة والهميان للمحرم 41١/5‏ 


لو أحرم بمثل ما أحرم به فلان 7١/4‏ 
ما لايحرم على المحرم قتله ا 
ما يبطل الإحرام /060 
منايسن لمن أحرم بالحج من مكة  ٠١7/54‏ 
المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور ٠١7/5‏ 
محظورات الإحرام ‏ . / 8 
ملك المحرم للصيد ابتداءً 0" 
من أحرم بنسك ونسيه 7/1 
من أحرم عن اثنين ”7 
من أحرم عن نفسه وغيره معاً 70/5 
من أحرم مطلقاً ش 7/1 
من أحرم وبملكه صيد الل 
من أراد الإحرام يخير بين التمتعه ‏ 05/54 
والإفراد والقران 

من أهلّ لعاميّن 70/5 
من ترك الإحرام / 70 
من قال: أحرمت بنصف نسك 7/1 
من قال: أحرمت يوماً 7/5 
من لم يرد الحرم ثم قصده /12 
نصبُ الحلال لشبكة الصيد ثم إحرامه 44/4 
نظر المحرم في المرآة 7/5 
هل يتقلد المحرم سيفاً؟ 01١/5‏ 
هل يجوز للمحرم قتل صيد البر؟ ‏ 40/4 


هل يصح إحرام أهل مكة من الحل؟ 454/54 


هل يصح الإحرام للعمرة من مكة؟ :/غ: 
وطء المحرم بعد التحلل الأول ١١/5‏ 
يحرم على المحرمة ما يحرم على :/ ١١‏ 


المحرم عدا لباس وتظليل محمل 


إحصار إن طالت المدة ولم يتم إحياؤه كن 


0 ْ شْ 1" إن ظهر فيما أحيا من موات عينٌ ماء /1//ا١‏ 
الحصر العام والخاص 0 أو كلأ أو شجر 
ذم الاطبارحيك الخصر 2000 الاتتفاع بالمياه غير المملوكة 5١/1‏ 
لزوم الهدي على المحصر ”0 تعريف الموات لذن 
ما يفعله المحصر ١0/5‏ حفر البئر في الموات // ١4‏ 
من خصر عن الواجب ا الشروع في إحياء شيء وعدم إتمامه ‏ 777/17 
من خخصر عن طواف الإفاضة 3/5 لا يملك ماغار ماه من الجزائر ١5/07‏ 
من ضل الطريق 2/5 مامّلك بإحياء ثم رك وعاد مواتاً ا// 
من لم يقدر على البيت حتى فاته 514/4 ما يتحقق به الإحياء 1/1 
اللشج المكان المملوك لا يملك بإحياء ‏ //ل 
يه الكسسر التحلل قبل الذيع أي :113115 ١١‏ . بين ايها عزن اوفك اا 
الضوم من حجر شيئاً وترك عمارته ثلاث وض 
إخصان انظر محخصن سنين فجاء قوم فعمروه 
أحمد بن حنبل الموات يُملك بالإحياء 0 
امتناعه من أكل البطيخ ١‏ | 0 يملك المحيي لما أحياه بما فيه من ١/97‏ 
توقف الإمام أحمد في المسألة ‏ ١١/87ه‏ المعادن 
مادل من كلامه على التحريم  0/١١‏ يملك بإحياء أيّ مكان قرب من ١4/0 ١‏ 
ما ورد عن أصحاب الإمام أحمد 08/١١‏ الساحل أو من العامر ولم يتعلق 
من أقوال في مسائل الفقه بمصالحه 
مذهب الإمام أحمد 2*8 أخت 
مصطلحات مذهب الإمام أحمد كمه الجمع بين الأختين 41/4 
إحياء الليل انظر صلاة الليل اختلاف 
إحياء المَوّات إذا كان عد بين رجلية قباعة 2-00 
إحياء أرض بسقيها من النهر الصغير 9/ 47 أحدهما بأمر الآخر فاختلف البائع 
إحياء أرض فيها كنز لمارف والمشتري في قبض الثمن 
اشتقاق الموات كه اختلااف الجاني والمجني عليه 584/٠١١‏ 
إقطاع المعادن // ١6‏ وتصديق الثاني بيمينه 


اختلاف الزوجين فى قبض الصداق 7١9/94‏ 


أو تسميت 


أدب القاضى افيض 
نصيحة من المؤلف فى آخر كتابه 6847/1١‏ 


اختلاف الزوجين في قدر الصداق 7١8/4‏ | ادخار 
اعتلاف الزوجين عل هو عقد أم 51/4 إدخار لحوم الأضاحي 3/1 
ععدان في زواج سراوعلن نسخ تحريمه ين 

اختلاف المتبايعيّن فى صفة الثمن 1١94/6‏ 

011018 ورب.م | ادعاء انظر دعوى 

في اختلاف البائع والمشتري فيمن هرب.م | ادهان 

حدث عنده العيب الادهان غباً 28/١‏ 

اختيار أذان 

من قال لزوجته احتاري نفسك حذايكن إجابة المؤذن فضقك 
أخرس ش أخل الأجرة عليه 456/5 

إشارته بدل التسمية عند الذبحع 2 4/11 | الأذانإن تغير المعنى 0 

إشارته في الوقف 7+ | أذانالأعمى سنك 

إقرار الأخرس والصغير والقنب ١١/.٠م‏ | أذان الجنب وإقامته 0/١‏ 

إمامة الأخرس ؟/ ام | أذان الخنثى ا 

التلبية عنه ع/ + | أذان الفاسق أ و60 

الجناية على لساته ووم | أذان الكاقر 4/1 

حضوره للجمعة ا ؟/ 9غ | أذانالمرأة | 8 

حكم الأخرس في عقد النكاح 64 | أذان المسافر 06 

شهادة الأصم 1ع الأذان الملحون . 2 ليف 

الصلاة وراءه ا أذان المميز 20 

دم | أذق السترة ش ا 
أدب الأذان على سطح بيت المؤذن إن كان 485/1١‏ 

آداب الحجج 22022 قريباً من المسجد 

آداب الذبح 5 | الأذان على موضع عال 221/١‏ 

آداب المستفتي 0١‏ | الأذان في أذن المولود 5521/١‏ 

آداب زيارة النبي يكل 5 | الأذان قبل دخول الوقت لغير الفجر  408/١‏ 


وفنا 


الأذان للصلوات الخمس والجمعة 
دون غيرها 

الأذان للفجر في رمضان قبل دخول 
وقت 

الأذان للفجر قبل دخول الوقت 

الآذان لمن جمع بين صلاتين 

أذان مستور الحال 

الأذان من ذي لثغة فاحشة 

الأذان والإقامة بمحل واحد 

الآذان والإقامة للنساء والخنثى 

الأذان والإقامة مضطجعاً 

استقبال القبلة في الأذان والإقامة 

الاكتفاء بمؤذن واحد في المصر 

الالتفات حال الأذان 

تارك الآذان والإقامة 

التثويب في غير أذان الفجر 

ترتيب كلمات الآذان 

ترجيع الأذان 

الترسل فيه 

التطهر للأذان 

تعريف الأذان 

التلحين فى الأذان 

جلوس المؤذت بعد الأذان 

حكم الأذان والإقامة 

حكم سكوت المؤذن طويلا 

خروج المؤذن من المسجد بعد أذان 
الفجر 


57/١ 


8/١ 


2/١ 
2/١ 
28/1 
281/١ 
20/١ 
5/١ 
2006 
20/١ 
ام‎ 
ا‎ 
5/١ 
2/١ 
0 
1/١ 
06 
5/١ 
8/١ 
م‎ 
2/١ 
57/١ 
ءالالإ/١‎ 
5/١ 


الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر 5/5/١‏ 


أو نية رجوع 


الدعاء الذي يدعو به المسلم بعد سماع 0/١‏ 


الأذان ومعنى هذا الدعاء 
الدعاء بين الأذان والإقامة 
رفع الصوت بالأذان 
رفع الوجه في الأذان 
شروط صحة الأذان 
الصلاة على النبي يَكِ عقب الأذان 
على من يجب الأذان 
فضل الآذان على الإقامة 
فضل الأذان 
قبول خبر الواحد إذا كان ثقة بدخول 
الوقت 
قول المؤذن الصلاة خير من النوم 
القيام في الأذان والإقامة 
كلام المؤذن أثناء الأذان 
كيفية الأذان 
ما يسن في المؤذن 
ما يقال عند الحيعلة 
ما يقال عند سماع التثويب 
ما يقال عند لفظ الإقامة 
متابعة المؤذن 
متابعة المؤذن في الخلاء 
متى يسن الأذان 
مشروعية الأذان 
معنى الصلاة خير من النوم 
معنى المقام المحمود 
معنى الوسيلة 
من صلى بلا أذان أو إقامة 


6/١ 
2/١ 
5/١ 
5/١ 
8/١ 
1/١ 
0/١ 
0/١ 
2223/1 


ع 
ا/لاع 
١/لالاء‏ 
8/١‏ 
55/١‏ 
7/1 
0 
1/١‏ 
/ 27 
81/١‏ 
1/١‏ 
ل 
ع 
١0خ‏ 
6/١‏ 
50/١‏ 


من يتولى الأذان والإقامة 
الموالاة في الأذان 
النية في الأذان 
وجوب العمل في دخول الوقت بأذان 
رجل ثقة 
وضع اليد على الأذن 
الوقوف على كل جملة في الأذان 
والإقامة ١‏ 
إذخر 
الإذخر في الحرم 
أذن 
إن أعيدت سئه أو أذنه بعد قلعها 
قطر الصائم فيها 
مسح الأذنين 
مسح الغضروف 
إذن 
إذن الإمام في نصب ميزاب إلى 
الطريق بلا ضرر 
إذن البكر في التكاح 
إذن الثيب في التكاح 
إذن الدائن للمديون فى الصدقة 
بدينه عنه | 
إذن الغريم في الجهاد 
إذن المرأة في التكاح 
إذن الوالدين في الجهاد 
إذن الوالدين في سفر واجب 
تفريق المنذور بلا إذن 
ذبح الأضحية بلا إذن 


2260/١ 
الا‎ 
228/١ 
/0300غ0‎ 


21/١ 
3000 


56 /: 


2/1 

ع لوم 
5/١‏ 
ج52 


هوم 


25/4 
/ظ2 
1م 


فسن 

)ع 
لوضف 
0 
0/1 
51/5 


سكوت السيد والولي عن بيع العبد 650/05 
والصغير ليس بإذن في التجارة 
الغزو بدون إذن الأمير 

ما يدخل في عموم الإذن مما جرت 458/0 
به عادة التجار 

متى يبطل الإذن للعبد في التجارة؟ 571//0 


م 


رث 


اجتماع الوارثين من الرجال 70 
اجتماع الوارثين من النساء ْ7, 
أحوال الأم 1/0 
أحوال الجد 11> 


الأخت مع البنت أو بنت الابن ١/8‏ 


اختلاف الملل هل يؤثر في التوارث؟ 7177/4 


اختلاف ميراث التوأمين 114 
إرث المجوسي ونحوه 0/8 
إرث المسلم بولائه للكافر 0 
إرث المنفي باللعان ايك 
الإرث بالولاء 70 
أسباب الإرث 102/1 
إسلام الكافر قبل قسم إرث مُورئه 751١/8‏ 
المسلم 
أصحاب الفروض يلف 
أصناف ذوي الأرحام ١‏ 


إقرار المريض بعتق رقيقه الذي يرثه 7557/17 


إقرار المريض بمال لوارث 05/١‏ 
إقرار الورثة بمشارك في الإرث  ١85/8‏ 
إقرار بعض الورثة بالمشارك 1١‏ 
إقرار بعض الورثة بزوجة للميت ‏ 597/8 


بمن يُبدأ في الإعطاء شن 
تأثير اختلاف الدين في الميراث ‏ 509/86 
تسعينية زيد رضي الله عنه ام 
تصحيح المسائل ومعناه ١١‏ 
تعريفه وه" 
تقسيم المسائل من ناحية العول  ١55/8‏ 
وعدمه 
توريث الشفعة للقت 
الجهات التي يرث بها ذووا الأرحام 7١17/4‏ 
جين لاسن مرا بن احراركين 8/1 
حكم القاتل في الإرث مخض 
الحمل في الميراث لك من 
الرد فيه ١١‏ 
الزوج والزوجة مع ذي رحم 20 
شهادة الوارث لمورثه 22/١‏ 
ضرب الكسور في الكسور 0 ١7١/8‏ 
عشرية زيد رضي الله عنه 70م 


العمل بخط الميت على كيس : هذا 555/5 


لفلان وديعة 
فزن امود 0/0 
قسم التركة 101/1 
الكلالة ١18‏ 
ما لايمنم الإرث من الفتل 0 


مايكون للذكر المعصب يكو ن للأنثى ١١17/8‏ 

المال الذي لا وارث له 10 

متى تأخذ الزوجة الثمن ومتى تأخذ 7/86 
الربع؟ 


متى تأخذ بنت الابن السدس؟ ١١١/8 ١‏ 


3505 


تدرو الهرا#الموازيف؟ ١1‏ 
متى ترث الأم الثلث؟ 1400 
متى ترث الأم السدس؟ 1/1 
متى ترث الأم ثلث الباقي؟ 41/4 
متى ترث البنت النصف؟ 01/4 
متى يأخذ الزوج الربع ومتى يأخحذ ‏ 8/"”/ 
النصف؟ 
متى يثبت للزوج الميراث من زوجته 717/4 
دونها؟ 
متى يرث المولود؟ 1/8 
متى يرث ذو الولاء؟ 200 
متى يسقط التوارث بين الزوجين؟ ١794/8‏ 
متى ينزل الجد منزلة الأب؟ 70/1 
مختصرة زيد رضي الله عنه عم 
مراتب الوارثين ١‏ 
مسألة أم الأرامل ١18‏ 
المسألة الأكدرية 00/0 
مسألة الإلزام أو المناقصة 0١‏ 
مسألة الامتحان .5 
المسألة البخيلة أو المنبرية 1 
المسألة الخرقاء 1 
المسألة الدينارية أو الركابية ١‏ 
المسألة الصمّاء 1/1 
المسألة الغراء أو المروانية 0ك 
المسألة المأمونية 111 
مسألة المباهلة 121 
المسألة المرّعة /7”3 
المسألة المشركة أو الحمارية 1 


المسألة المعادة 0/7 
مسألة ذات الفروخ أو الشريحية  ١54/6‏ 
المسألتان العْمّريتان 41 
المسألتان اليتيمتان ا 
المستأمن إذا مات ولم يترك وارثاً 123/5 
من أشكل نسبه م 
من الذي يرث من لا أب له؟ 0/1 
من ثبت موته بعد فقده كارف 
من ثبتت حياته بعد فقده م/27 


من عتق بعد موت أبيه قبل القسمة ٠١/8‏ 


من قتل زوجته في مرضه ثم مات 7/7/8 
هل ترثه؟ 
من يحجب الجدة؟ ٠/6‏ 
من يرث ابن ابن الملاعنة؟ 11/1 
من يرث الثلثين؟ ١/8‏ 
من يرث الغرة؟ لس 
من يرث النصف؟ 00 
من يرث بفرض وتعصيب؟ 070 
من يرث من الجدات إذا كثرن؟  ٠١5/8‏ 
المناسخة في الإرث ١7‏ 
موت الكافر عن حمل منه بدار  5١9/8‏ 
الإسلام 
موت المتوارثين عند الزوال 0/0 
وأحدهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب 
موت المتوارثين معاً 0 
ميراث الأب والجد 00١‏ 
ميراث الأخ أو الأخت لأم 1 


ميراث الأسير عند الكفار 100 
ميراث البنت وبنت الابن 01 
ميراث الجدة ١/1‏ 
ميراث الحمل 1 
ميراث الخنثى 200 
ميراث الرقيق 10 
ميراث الغرقى "١‏ 
ميراث المبعض ا 
ميراث المطلقة 0 
ميراث المفقود 20/1 
ميراث ذوي الأرحام 0 
ميراث ذوي الفروضض 7/1 
ميراث اللقيط فيضن 
نكاح الشبهة ونحوه 7 
هل الجد يحجب الإخوة كالأب؟ ‏ 86/ه/ا 
هل ترث البائن؟ 2/4 
هل ترث التي تزوجها مريض مضارة 8/ 7/1١‏ 
لزوجاته؟ | 
هل تعتبر القرعة في النسب؟ ١‏ م 
هل حد القذف حق للورثة؟ اليلد 
هل يرث الزوج زوجته البائن؟ ل 
هل يرث الطفل من أبيه الكافر؟ة  ١7١/8‏ 
هل يرث العبد مولاه؟ 0160 
هل يرث القاتل؟ 1 
هل يرث الكفار بعضهم بعضاً؟ ‏ 154/8" 


هل يرث المسلم من الكافر أو الذمي؟ 8 
هل يرث المعتق فى مرض الموت؟ 7544/1 
الوارثات من النساء 8 


الوارثون من الذكور 21/4 
يتصور الحلف من الورثة في ثلاث 50/5 
أماكن 
وانظر فرائض وحجب 
أرحام انظر رحم 
أرش 
أخذ الأرش 5 


أخذ المعيب بالصحيح بلا أرش 2 589/١٠١‏ 

أرش الجناية هل يدخل في دية العقل 70٠/٠١١‏ 

أرش الموضحة ل فض 

أرش النتقص 

إذا أفضى أخذ الأرش إلى ربا يخير 
المشتري بين الرد والإمساك مجاناً 948/٠0‏ 


5/1 


لا أرش فيما عاد إلى حالته 0/١‏ 

معنى الأرش 11 
أرض 

الأرض المصالح عليها 1/5 

الأرض المغنومة 5/4 

طهارة أرض بشمس وريح 606/١‏ 

على الإمام فعل الأصلح 1/1 

قسمتها دون الشجر 00 

ماجلى عنها الكفار خوفاً ل 

ما يدخل في بيع الأرض ه/ ١‏ 
أرملة 

تعريفها // ع ” 
أرنب 

أكل لحم الأرنب 5/1١‏ 


إسباغ 
غلبة الظن فيه 33/1 

استئجار انظر إجارة 

استبراء 
أصل الاستبراء 0ك 
استبراء الآيسة والصغيرة والحامل ١5/٠١‏ 
استبراء من ارتفع حيضها "5/١‏ 
بم يحصل الاستبراء؟ 0/4 
ما لا يجب فيه الاستبراء شيل 
متى يجب الاستبراء؟ ١5/٠‏ 
من عتقت قبل الاستبراء لمشيل 
من وطىء أمته ثم أراد تزويجها ا 
الوطء أثناء الاستبراء 0/١‏ 

استتابة 
استتابة المرتد / 050 

استثناء 
الاستثناء في الإقرار 04/١‏ 
الاستثناء في الوصايا .1 
الاستثناء في الوقف لد 
تعريف المستثنى والمستثتى منه  5١1/١١‏ 
تعريف الاستثناء 189 
تعليق اليمين على المشيئة 40/١‏ 
التلفظ بالاستثناء 40/1١‏ 
الشك فيه 40/1١‏ 
قصد الاستثناء 40/1١‏ 
ما يستثنى من العاقلة 1/1 
ما يشترط في الاستثناء 14 


مايشترط لصحة الاستثناء فى 514١/١١‏ جهل المستحاضة لعادتها 0/١‏ 


الإقرار دم المتحيرة ْ مضه 

هل يصح الاستثناء من الاستثناء؟ 047/١١‏ الصفرة والكدرة في أيام الحيض 470/١‏ 

استحمار ' عدم تميز دم المبتدأة ضرت 
الالتسازجالتشة /0”_ كيف تصلي المستحاضة؟ ليرت 
الاستجمار بروث أو عظم 3/١‏ المجتعحاضة تقار عل عاديا 1/17 
استحباب الوترفي الاستجمار  8١84/١‏ من انقطع دمها أثناء عادتها ديك 
استقبال القبلة .م وطء المستحاضة 22/١‏ 
الاقتصار على الحجر 1/١‏ استحداد 
الإنقاء في الاستجمار 27/١‏ الاستحداد بالنورة حضف 
تحريم الاستجمار بالمتصل بحيوان 71١/١‏ استخازة 
تحريم الاستجمار بذي حرمة 5١7/١ ١‏ صلاتها ودعاؤها 100/1 
تحريم الاستجمار بطعام 27/١‏ تلاق 
تعريفه ١/١‏ 7 
9 50 استخلاف القاضي نائباً عنه 28/١‏ 
ا لا جلاع مله الامججيار سوم | استرعاء 
ماتجرئة في الاتتجماز 0/0" استرعاء شهود الأصل شهود الفرع /١١‏ 4/5 
ما يصح الاستجمار به "5/١‏ استرقاق انظر رق 

استحاضة استسقاء 
إذا ذكرت المستحاضة الناسية عادتها /١‏ 5 57 استحباب تحويل الأردية 00 
استحاضة المعتادة المميزة للدم 4٠/١‏ استحباب كثرة الاستغفار 1 ولاه 
استحاضة المعتادة غير المميزة للدم 77/١‏ استقبال الإمام القبلة أثناء الخطبة ‏ 8/75"اه 
استحاضة المميزة لدم حيضها 2/١‏ تأمين المأموم على دعاء الإمام ‏ ؟//”7ه 
استحاضة الناسية لعادتها فكرفة تحويل الرداء بالنسبة للإمام 011 
أنواع الاستحاضة 28/١‏ التوسل بالصالحين ؟/ لمان 
تعريف الاستحاضة 2/1 حكم مالو سقي الناس قبل خروجهم 51٠/7‏ 
تغير عادة المستحاضة كارت خروج أهل الذمة للاستسقاء 0 
الجمع للمستحاضة فرت دعاء الاستسقاء 0 


صلاة الاستسقاء في الخوف */ هه استظلال 


قول في نوء كذا مطرنا د الاستظلال بخيمة أو شجرة أو بيت 5/ا/ 
كثرة الدعاء والاستغفار فى الخطبة 82/7/ه ا د 


للمحرم 
مايسن قوله إن كثر المطر حتى ١‏ 657/7 58 
خيف منه 

مايسن قوله لمن أغيث بالمطر 2 048/5 معنى الاستعاذة 00 
ما يقوله الإمام سراً ؟/معه | استعانة 
معنى الاستسقاء 0 الاستعانة بأهل الأهواء 300/1 
وعد الإمام لهم بيوم يخرجون فيه 577/7 الاستعانة بكافر 6/5 
وعظ الإمام للناس إذا خرجوالها 5١/7‏ | استغفار 
وقتها 0 الانتعذاق الستدر مضل ين 1/1 
الوقوف في أول المطر 1ه لك ' 

إستفهاد الظر شهية استفتاء انظر فتيا 

ا 1 استلام 
ا 0 استلام الحجر 0/1 
00 7/5 ده 
تأخير النبي ل للحج 0 ماللزوج الاستمتاع به من زوجته ‏ 519/4 
تعريف الاستطاعة 060/4 | استمناء 
الحج عن المجنون والمستطيع ا كيه ف 
الخفارة ١‏ ساد 
بار 1 د نتر الذكر بعد البول ١‏ 

ك البحر واللأصل فيه ضرق 
2 5 ب ا استشار 
مره وو غيالة 27 أصله 5/١‏ 
محل اشتراط الرَاد والراحلة / ١م‏ | استنجاء 
وجود الدليل والقائد 5/5 آدابه ١/١‏ 
1 


إذا تعدى النجو محله سق 

استقبال القبلة ١‏ 

الاستنجاء من الريح 10/١‏ 

البدء بالأحجار 7/١‏ 

تعريف الاستنجاء 0 

الجمع بين الحجر والماء 1/١‏ 

سنن الاستنجاء 4/١‏ 

كيفية الاستنجاء 0/١‏ 

ما يجب الاستنجاء منه 04/١‏ 

ما يجزىء الاستنجاء به 28/١‏ 

نضح الفرج والسراويل بعد الاستنجاء 7١08 /١‏ 
استنشاق 

تعريفه 0/١‏ 
استهزاء 

الاستهزاء بالدين 08/١‏ 
استياك انظر سواك 
استيفاء 

المستعير كالمستأجر في استيفاء نفع 7/ /5” 
استيلاء 

تملك أهل الحرب لأموال المسلمين ٠/1/5‏ 

تملك الكفار للحر 10/5 
أسد 

أكل لحم الأسد ١/ى”»,‏ 
سر 

اختيار الأصلح في أمر الأسرى 01/1 

أسر المسلم وإطلاقه بشرط 124/5 


سن 


إسلام الأسير كن 
الأسير المملوك 0 
الأسيرة المسلمة 7ت 
إطلاق الأسير بلا شرط لت 
أمان الأسير 75/5 
تخيير الإمام للأسير 0/1 
التفريق بين الأم وولدها الصغير ‏ 866/54 
التفريق بين ذوي رحم محرم 00/5" 
حكم الأسير 10/5 
حكم قتل أسير غيره 1/5" 
دعوى الأسير أنه كان مسلماً قبل الأسر 5/ 57 
الرجوع بثمن الأسير 00/5 
رد الأسير إذا أسلم إلى الكفار 0/1 
رق الأسير 0 
عطية الأسير كوس 
فك أسرى أهل الذمة ا 
قبول الجزية من أسارى أهل الكتاب 5/ 80٠‏ 
المن على الأسير 00/1 
ميراث الأسير 4/8 
إسفار 
معنى الإسفار 4/١‏ 
إسقاط 
إسقاط الجنين 0/1 
إسقاط الوالد حقه بالرجوع في الهبة /1/ 7٠7‏ 
إسلام 
إسلام المميز 044/٠‏ 
إسلام من حكم بقتله أو سبيه ليعصم 7٠5/4‏ 
دميةه 


إعادة الإسلام لمن بلغ 7/١‏ 
الكافرإذا صلى في دار الإسلام أوأذن 4548/١‏ 


اسم 
الاسم الشرعي فيفل 
الاسم العرفي 0/١‏ 
الاسم اللغوي ا لضن 
تقديم الشرعي ثم العرفي ثم سف 

اللغوي من الأسماء 

أسماء 
أسماء الدعوة لطعام 774/9 

أسير انظر أسر 

إشارة 
الأمان بالإشارة :”52 
إشارة الأخرس في الوقف ١1/1‏ 


هل يصح الإيجاب أو القبول بالإشارة؟ 4٠/4‏ 


الاشتراط في الحج 
الاشتراط في ابتداء الإحرام 0/4 
قضاء الحج على مر +١‏ يشترط 2530/5> 
اشتراك 
اشتر اله اثنين في جرح شخص كرض 


اشتراك اثنين في قطع أعضاء إنسان 7794/٠١‏ 


اشتراك الأب وشخص آخر فى قتل /٠١‏ 545 ”7 


الان 
اشتراك الى والعبد هي قتل عبد ل ل ا 
اشتراك عدد في قتل لا يقاد به 550/1 
التحقى لو انظرد 
الاشتراك في الجناية 06 


تكدنا 


إشعار 
إشعار البدن والبقر 5/5 
تعريفه 523/5 
كه 523/5 
فاتدته /5533 
اشهاد انظر شهادة 
أصبع 
دية الأصابع 5/١‏ 
قطع الكف مع الأصابع 0/١‏ 
اصطياد انظر صيد 
أصم 
شهادة الأصم 2/١‏ 
أضحية 
الأضحية إذا مرضت 041/5 


الأضحية الواجبة لايُهدى منهاللكافر 5/ 5 ٠١‏ 
الأضحية بالنسبة للنبي وَل 0 
الأضحية عن الميت ان 
الأضحية من غير الإبل والبقر والغنم 71١/5‏ 
الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ٠١17/5‏ 


إتلاف الأضحية وضمانها 04/5 
إدخار لحوم الأضاحي لمن 
إطعام القانع منها 0 
إطعام المعتر منها 000 
إعطاء الجازر منها 71 
أكل ثلث الأضحية وإهداء الثلث  ٠١7/5‏ 
والتصدق بالثلث 
إن سرقت بعد الذبح 11/5 


الإهداء منها للكافر إن كانت تطوعاً 


إهابها 

بيع شيء من الأضحية 

تعريفها 

تعين الأضحية 

التفاضل بين الأحناس في الأضحية 

التفاضل في نفس الجنس ' 

حكم التضحية 

الحلق بعد ذبح الأضحية 

ذبح الأضحية بلا إذن 

ذبحها أفضل من التصدق بثمنها 

الذكر فيها كالأنثى 

فعلها في أول أيام الذبح أفضل 

قول المضحي من شاء اقتطع 

ما دون جذع الضأن 

ما وجب قبل تعيين 

ما يجرىء فيها وما لا يجزىء 

ما يستحب من الألوان في الأضحية 

مايلزم المضحي بدخول عشر ذي 
الحجة 

من أكل أضحيته 

من ضحئى بأضحية غيره غلطاً 

من مات بعد ذبحها 

هل تجزىء الجماء والبتراء 
والصمعاء في الأضحية؟ 

وجوبها بالنذر 

وانظر هدي 


0 
/ 37> 
/521 
7 
225/5 
71 
:/ى,22>2 
ان 
31> 
51/5 
ا 
/ 337 
287/5 
م 
/27 
5330/5 
:/52>20 
ا 
ان 


0 
:/.ظظ2»> 
33> 
700/5 


م 


اضرار انظر ضرر 
يك 
استحباب الاضطباع 
صفته 
اضطجاع 
الاضطجاع بعد سنة الفجر 
صلاة المضطجع لغير عذر 
اضطرار 
أكل المضطر لعضو من أعضائه 
أكل الميت المعصوم 
انتفاع المضطر بمال غيره 
ما يجب على المضطر 
المحرم المضطر إلى فعل محظور 
من اضطر إلى أكل الميتة 
من لم يجد إلا آدمياً مباح الدم 
أظفار انظر ظفر 
إعارة انظر عارية 
إطعام انظر طعام 
اعتداد انظر عدة 
اعتذار انظر عذر 
اعتراف انظر إقرار 
اعتقاد 


ع 
١/5‏ 


"01 
1 


8/1 
1/1١ 
"7/1 
,”5/1 
١0 
فرق‎ 
5/1١ 


اعتقاد سقوط الصلاة والزكاة بالحج 5/ 770 


اعتكاف 


أفضل المساجد الثلاثة في الاعتكاف 7/ 559 


متكا الروم»: 


17/7 


اعتكاف العبد والمرأة بغير الجامع 451/7 
اعتكاف المبعض نرق 
اعتكاف المكاتب درق 
الاعتكاف في الجامع دون المسجد 557/7 


الاعتكاف فيما زيد في المسجد ‏ #/445 
تطيب المعتكف ا 
تعريف الاعتكاف لفارت 
خروج المعتكف لجمعة أو شهادة 5/7 هع 
لزمتاه 

خروج المعتكف لمريض أو جنازة 7/ 4505 
الخروج من المعتككف خوفاً على “457/7 
رمع له 

الخروج من المعتكف لخوف فتنة ' 407/7 
الخروج من المعتككف للتجارة أو 407/7 
التكسب 

الخروج من المعتككف لما لا بد منه 450/7 
الخروج من المُعتكف لمع 
سئن الاعتكاف 5 
شرط من نذر أن يعتكف يوماً ‏ 0 “/558 
لا يضر تطاول الخروج المعتاد و 


للمعتكف أن يشترط الخروج إلى "/ 455 


مايلاقة 

ما يحرم على المعتكف 222/5 

مايسن للمعتكف ؟/ وه 

ما يشترط في المسجد المعتكف فيه /٠‏ 6445 

مبطلات الاعتكاف 5 

متى يجب الاعتكاف؟ , اناي 

المعتكف إذا سَكر ذا ” 


مفسدات الاعتكاف ع/07: 
5 / 1 
مكروهات الاعتكاف ممع 
جإايطا المدكافه 1 
من عين لاعتكافه مسجد ا غير 440/6 
المساجد الثلاثة 
من نذر أن يعتكف شهراً ع 
من نذر اعتكافاً في زمن معين 000 
من نوى الخروج منه 4/٠‏ 
النية شرط فى الاعتكاف 1/7 
هل للمعتكف قصد بيته؟ 0 
هل يبطل بالنوم أو الإغماء؟ بلع 
هل يمع بلا منرم ؟ د 
وقت الاعتكاف ع باع 
يتعين على المعتكف إطفاء حريق ‏ 4051/7 
وإلعاذ عريق 

اعتمار انظر عمرة 

أعرج انظر عرج 

إعسار 
الأعساوني لمق ١‏ 
هل تملك الزوجة الفسخ بإعسار ١8١/٠١‏ 

دوجيا؟ 

0 
إعلام أهل الهدنة بنبذ العهد 2 480/4 

أعمى انظر عمى 

أعور انظر عور 

اغتسال انظر غسل 


إغماء 
قضاء المغمى عليه للصوم 
من أغمي عليه في الحج 
وصية المغمى عليه 
إفاضة انظر طواف الزيارة 
إفتاء انظر فتيا 
إفراد 
الإفراد في الحج 
طواف المفرد للقدوم 
كيفية الإفراد 
إفراز 
إفراز حق أحد الشريكين 
: إفساد 
إفساد صوم التطوع 
الشروط الفاسدة في التكاح 
من أفسدت نكاح نفسها برضاع 
إفلاس انظر مفلس 
أقارب انظر رحم 
إقالة 
الإقالة بيع أم فسخ 
الإقالة في السلم 
الألفاظ التي تصح بها الإقالة 
حالات لا تصح فيها الإقالة 
5-50 
لا خيار ولا شفعة فيها 
إقامة 


إقامة الكفار بموضع واحد 


م 
/7 
// وهم 


/ 
23/5 
00/: 


رضن 


رفير 
١١/4‏ 
١١١/٠‏ 


لرفرة 
ه/ "7 
سم 
ه/ ١5‏ 
افرضق 
ه/ ١5‏ 


8/5 


>36 


إقامة الصلاة 


استحباب إجابة المقيم بقول: 
أقامها الله وأدامها 

تثنية الإقامة 

تعريفها 

الحدر فيها 

الدعاء عندها 

القيام لها 

كيفية الإقامة 

ما يفعله من سمع الإقامة وهو في 
طريقه إلى الصلاة 


اقتداء 


اقتداء المأموم بإمام أعلى منه في 
المكان 

إن اقتدى بإمام عَلِمِ بعد سلامه أنه 
كافر مستهزىء 

إن تأخر المقتدي عن إمامه لعذر 

اقتداء المأموم بإمام بينهما فاصل 

اقتداء من يمكنه الاقتداء بالإمام 

دخول المأموم مع الإمام متى أدركه 

سبق الإمام بغير السلام وتكبيرة 
الإحرام 

الصلاة خلف الأعمى والأصم 

الصلاة خلف ذي فأفأة أو تمتمة 

الصلاة خلف كثير اللحن 

الصلاة خلف مقطوع اليدين أو 
الرجلين أو الأنف 

الصلاة خلف من لا يفصح ببعض 
الحروف 


6 


1/١ 
5/١ 
ءالا/١‎ 
6/١ 
6 
53/١ 
45 ؟*/‎ 


اا 


بدالفسض ا 


7 50م 
كان 
كن 
بفضفرض 
77 


ان 
كس 
7 م 
ناض 


ام 


رسن 
ري 


قراءة الفاتحة للمأموم 
المأمومٌ إن أدرك الإمامَ جالساً 


المأمومٌ إن سبق إمامّه بركن أو بركنين ”/ ”57 


إقرار 


ميسن للمأموم ا 

المقتدي إذا ركع أو سجد ونحوه م 
قبل إمامه عمدا 

المقتدي إذا سابق إمامه في أفعال ‏ ؟/ 57 
الصلاة 

المقتدي إن كبر للإحرام مع الإمام 747/7 
أو قبله 

لم قل لقا عم 

من سلم مع الإمام م 

موافقة المقتدي لإمامه في أفعال ‏ ”/ 757 
الصلاة 

الاستثناء في الإقرار لك رك 

استثناء النصف في الإقرار تك 

إقرار الأخرس والصغير والقن  6٠١/١١‏ 

إقرار الابن بأخوين أو بأحدهما  ١91١/48‏ 

إقرار الثاني بعد إقرار الأول شق 

إقرار الراهن بوطء الأمة قبل رهنه ١08/6‏ 


إقرار الرجل بأبوّة صغير أو مجنون 0154/١١‏ 


إقرار الزوجة بالرق 2/1١‏ 

إقرار الزوجة بلقيط ١1/1‏ 

إقرار السفيه بحد على نفسه هع 

قراو افيه عاق لايلرة الاأيضد. -+0/8 41 
فك الحجر عنه 

إقرار السكران 00 


"5 


إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام 0/١‏ 

إقرار القاضي غيره على فعل ليس 777/١١‏ 
كحكمه 

إقرار القن بحد ونحوه 00/١‏ 

إقرار القع بسرقة 220/١‏ 

إقرار القن بمال أو بما يوجبه القلمك 

إقرار اللقيط البالغ بالرق ا 

إقرار اللقيط البالغ بكفر وقد نطق ١78/17‏ 
بالإسلام 

إقرار المدعى عليه لمحف 

إقرار المدعى عليه بالعين لغائتب 5944/١١‏ 
أو غير مكلف 


إقرار المدعى عليه بالعين لمجهول 7٠١0/١١‏ 
إقرار المدعي عليه الرق أو الزوجية م 
إقرار المرأة على نفسها بنكاح  057/١١‏ 
إقرار المرأة في مرضها أن لا مهر "7١/١١‏ 
لها 

إقرار المريض 
إقرار المريض بدين لوارث وأجنبي 011/١1١‏ 
إقرار المريض بعتق رقيقه الذي يرئه 557/17 


ه١‎ 


إقرار المريض بعين ثم بدين 0 019/١١‏ 
إقرار المريض بمال لوارث دك 
إقرار المكاتب بجناية 4ه 
إقرار المكرّه للك 
إقرار الورثة بدين على مورثهم  654/١١‏ 
إقرار الورثة بمشارك في الإرث  ١860/8‏ 
الإقرار بأن اللقيط ولده ١1‏ 
الإقرار بالعين لغير المدعي 0/١‏ 


رجوع المقر بحق آدمى أو زكاة أو /1١‏ نه 


كفارة 

شروط صحته في النسب 0/١‏ 
صحة إقرار المأذون له في قدر ما ا 
5 

العامل لو أقر بربح ثم ادعى خسارة ”/ 5ه 
فيمن كرر الإقرار 0١‏ 
قبول إقرار الوكيل على موكله بعيبه 401/0 
فيما باعه عنه 

قبول إقرار الوكيل على موكله في 679/0 
كل ما كل فيه 


الإقرار بالمجمل ١ه‏ 
الإقرار بالمجهول ١ه‏ 
إقرار بعض الورثة بالمشارك 1 
إقرار بعض الورثة بزوجة للميت  5١97/8‏ 
الإقرار بمؤجل 02١‏ 
الإقرار يمال لمكلف 2/1١‏ 
إقراو عتزيكالأبدات با فح له 35/5 
الإقرار في مسألة عول بمن يزيله ١95/8‏ 
إقرار كل من الرجل والمرأة بزوجية 079/١١‏ 
الآخر 
الإقرار لحمل 200 
إقراره أن الرهن جنى أو باعه أو 508/0 
تعريف الإقرار ومشروعيته 2١‏ 
تعليق الإقرار بشرط 0/١‏ 
الحكم بالإقرار 21/١‏ 
. دعوى الاثنين داراً بيد غيرهما  005/١١‏ 


/ا1؟ 


ما لا يحصل به الإقرار 0/١‏ 
ما يحصل به الإقرار لح شك 
ما يشترط لصحة الاستثناء في 04١/١١‏ 
الإقرار 

من أريد قتله قوداً فقال شخص: 75/١١‏ 
أنا القاتل 

من أقر بأحد توأمين 7/١‏ 
من أقر بشيء ثم ادعى جنوناً  0١5/١١‏ 
من أقر بشيء ثم ادعى فساده 2١‏ 
من أقر بشيء وجعله مظروفاً 00 
من أقر بمال في وقتين كك 
من أقر ثم قال أردت التهزؤ 01/١‏ 
من ادعي عليه بشيء فأقر بغيره 597/١١‏ 
من باع أو وهب شيئاً ثم أقربه  060/١١‏ 
لغيره 

من قال: غصبت هذا من زيد لا 007/١١‏ 
بل من عمرو | 

من قال : له ما بين درهم وعشرة 0/1/1 
من قال: له ما بين هذين الحاتطين /١١‏ "لاه 
من وصل بإقراره ما يغيره هك 
موت المقر بالمجمل قبل تفسيره 077/١١‏ 
هل إقرار المريض بدين يبطل تبرعه؟ اوم 
هل الإقرار بأمة إقرار بحملها؟ ‏ ١١/8/اه‏ 
هل الإقرار بالشجر إقرار بالأرض؟ ١١/8لاه‏ 
هل هو إنشاء أم إخبار؟ ل حك 
هل يثبت نسب المقر به أم لا؟ //588 
هل يصح الإقرار لمسجد أو مقبرة 07١/١١‏ 
ونحوهما؟ 


أقطع 
قطع الأقطع يد الصحيح لان 


ما يجب في يد الأقطع أو رجله دن 


اكتحال 
الاكتحال للمحرم والمحرمة 2/5 

إكراه ظ 
إقرار المكرّه 01/١‏ 
إكراه الأب على قتل ولده 0/0 
الإكراه على عتق أو يمين ان 
الإكراه على فعل أقسم لا يفعله ١5/١١‏ 
الإكراه في الحنث 44/١‏ 
الإكراه فى اليمين 0١‏ 
بم يكون الإكراء؟ 0/4 
بيع المكره ١‏ 
حلق رأس المحرم بالإكراه 1 
ذكاة المكرّه مض 
الشهادة في الإكراه ١‏ 
طلاق المكرّه ا 
القتل بالإكراه للفرلتف 
لاضمان على المودّع إن أكره على 47١/5‏ 

دفع الوديعة لغير صاحبها 

أكل 

سنن الأكل 1/4 


من لم يقدر على أكل مباح لم يأكل 797/5 


وانظر طعام 


ألفاظ 


ألفاظ الأمان 

ألفاظ التعريض 

الألفاظ التي يصح به القرض 
الألفاظ التي ينعقد بها البيع 
ألفاظ الرجعة 

ألفاظ السّلم 

ألفاظ الشهادة 

ألفاظ الضمان 

ألفاظ العتق 

ألفاظ القذف 

ألفاظ الكفالة 

ألفاظ الوقف 

ألفاظ ضمان العهدة 

ألفاظ كناية الطلاق 


ميراثها 


وله 


إجارتها 

بيعها 

تعريفها 

جنايتها 

قتل أم الولد سيدّها 

مكاتبتها 

هل يجب الحد بقذف آم الولد؟ 


إمام 


أذ الأجرة على الإمامة 


/0: 
ارون 
1 
”> 
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ه/ ١1١‏ 
1غ 
777 
رفون 
25/٠‏ 
اا 
لا 1١‏ 
ه/ 1م 
7/4 


4/8 


00/0 
2 
1 
00 
4 
لكر 
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١0/5 


أقل ما يعتبر في الإمام سلف 
إقامته للحد 6ض 
إقطاع الإمام شيئاً من طريق المسلمين 1/ 75 
الإمام ولي من لا وارث له 3/6 
إن أخطأ الإمام في الحكم أدى 2 ١٠/6/ال‏ 
الدية من بيت مال المسلمين 
ابتداء خروج الأمير بالجيش يوم 855/5 
الخميس 
استرجاع الإمام ما أقطعه كنا 
استنابة الإمام للقاضي ١‏ 
بم يثبت نصب الإمام؟ ويك 
بيع التركة قبل قضاء الدين ا 
تخيير الإمام للأسير 05> 
؛ تفضيل الإمام ما يراه مناسباً ا 
تنازع اثنين على الإمامة 00/0 
خطأ الإمام في غير حكم لضن 


السلطان أولى بالإمامة من إمام راتب ؟/ ”777 


صفة المبايعة على الإمامة 00 
عمل الإمام بعلمه 1 
للإمام المنّ مطلقاً ا 
للإمام حمى موات لمصالح المسلمين 78/17 
للإمام قبول الفداء 0 
للإمام نقض ماحماه أو حماه غيره ‏ 89/17 
من الأئمة 
لمن تثبت الإمامة؟ ٠/1ه‏ 
ما يجب على الأمة نحو الإمام  075/٠١‏ 


ما يجب على الإمام تجاه أهل الذمة 479/5 
مايلزم الإمام عند سيره بالجيش 5/5 


إمامة 


559 


ما يلزم الإمام من أمور الأمة 0 

من يجبر على الإمامة؟ الففقك 

الناس تبع له في الصيام نذا لض 

نضٌب الإمام 04/٠‏ 

هل للإمام إقامة الحد بعلمه من "949/٠١‏ 
غير بينة؟ 

وصبته بالخلافة من بعده لأحد ما 60/8 

إذا أخطأ الإمام ال 

إذا تأخر الإمام حتى ضاق الوقت  ٠57/7”‏ 

إذا لم يجهر الإمام في الصلاة 8 
الجهرية 

استخلاف الإمام لمسبوق لم يدخل ”/88 
معه من أول الصلاة 

الاستفتاح على الإمام إذا أرتج عليه ”/ ١15‏ 

إسراع الإمام سرعة تمنع مأموماً سن 
فعل ما يسن 

الإمام إذا تيقن صواب نفسه دق 

الإمام إذا ظن خطأ المنبهين له /3 

الإمام إذا لم ينبه بالسهو //17 


الامام إن انتدأ الصلاة قائماً ثم اعتا ؟/ ”لال 
2 538 8 م 


الإمام إن ترك التأمين 1 
الإمام إن ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً 

فيه بلا تأويل لق 
الإمام إن جهل حدثه أو نجاسته  "8٠١/5‏ 
الإمام والمأموم إذا تقابلاً أو تدابرا "9٠0/7‏ 
وهما داخل الكعبة 

الإمام والمأموم إذا نبهه غير مشارك 5١7/7‏ 
له في الصلاة 


الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن 
المأموم 

إمامة إنسان لقوم يكرهونه بحق 

إمامة الأجنبي للأجنبية 

إمامة . لأخرس 

إمامة الأمي 


إمامة الامام الراتب العاجز عن ركن 


إمامة الصبي في فرض لمثله 
إمامة الصبي لبالغ في نفل 
إمامة العبد في صلاة الجمعة 
إمامة الفاسق 

إمامة الفاسق في جمعة وعيد 
إمامة المتيمم لمتوضىء 
إمامة المرأة لرجال أميين 
إمامة المرأة والخنثى لرجال 
إمامة المسافر للجمعة 

إمامة المفترض بالمتنفل 
إمامة المميز لبالغ في الفرض 
إمامة غير الأولى بلا إذن 
إمامة غير الراتب وصاحب البيت 
إمامة فاقد الطهورين 

الإمامة في الصلاة 


إمامة قاض لصلاة لحاضر وعكسه 


انه مشال يمش فيل 


إمامة من اشتبهت عليه ثياب طاهرة 


تنجسة 
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5/١‏ 


دوس 


"7 


إمامة من عجز عن ركوع 
إمامة من عجز عن شرط 


ا 
ةن 


إمامة من عُلِم له حالان ردة وإسلام 7/١/ا‏ 


إمامة من وقف جماعة عن يمينه أو 5٠0/7‏ 


بجانبيه 


إمامة ولد الزنا واللقيط والخصى ٠‏ 885/7 


أمثلة للحن المحيل للمعنى 


سروس 


إن أبى الإمام الرجوع لجبران نقصه 5١8/7”‏ 


انتظار الإمام لداخل 

انحراف الإمام إلى المأموم بعد 
الصلاة 

الأولى بالإمامة 


3000 
1 


ل ان 


البصير أولى من الأعمى فى الإمامة 515/7 


تطوع الإمام بعد المكتوبة في 
موضعها 

تنبيه الإمام بنحنحة أو صفير 

جاتر راوج االاعافة مر 
المسافر 

الخ ارك الإنانةيو حورن 


مبعض 


الحضري أولى بالإمامة من البدوي 


حضور إمام الراتب بعد شروع 
الجماعة فى الصلاة 


حكم غير الأمي إن أحال المعنى 


حكم غير الأمي إن تعمد الخطأ في 


القراءة 


سكوت الإمام في الصلاة الجهرية 


ثلاث سكتات 


اع 


؟/1 
لض 


0 


١ "5/١ 


701/1 


دسرنكن 
سنن 


رسن 


السلطان أولى بالإمامة من إمام راتب 7/ ”507 
سبد العبد في بيت العبد أحق بالإمامة 54/7 
صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره ؟/ “8*0 
صفة وقوف إمام لمأمومين اثنين فأكثر 78/4/57 


صعة وقوف الإمام لعراة إذا صلوا ”88/7 
جماعة 
صفة وقوف المرأة إن أمت نساء ‏ 588/5 2 


صفة وقوف مأموم واحد رجل أو خنثى /١‏ نكا 
الصلاة إن كان بين الإمام والمأموم ؟/ 7917 


نهر أو طريق 
صلاة الإمام إذا نبه وقام لزائدة 1/1 
صلاة الإمام إن أبى أن يرجع /20 


لجبران نقص 
صلاة الإمام الذي بطلت صلاة مأمومه 4١/7‏ 
صلاة الإمام في طاق القبلة فض 
الصلاة خلف الإمام الراتب قائماً ”/١/ا/‏ 
مع جلوسه 
صلاة من شك في كونه إماماً أو مأموماً /١‏ 5/ 


علة استحباب التخفيف ففحس 
علو الإمام عن مأموم ان 
فضل الإمامة على الأذان 14/١‏ 


قراءة الإمام لآية سجدة في صلاة سرية 7/ /9” 


للومام التخفيف فلن 

للإمام وغيره في الصلاة تطويل ”417/7 
الركعة الأولى عن الثانية 

المأموم الذي بطلت صلاة إمامه ذلك 

ما يتحمله الإمام عن المأموم فس 


الا" 


با تفعله المضلك إذاقنها إمامه ١930/6‏ 


ما يقوله الإمام لتسوية الصفوف ؟/40 
المبعض أولى من عبد في الإمامة ‏ ؟/ 574 
متابعة الإمام المتعمد الزيادة 1 


متوضىء أولى من متيمم في الإمامة 7514./7 
المرأة إن وقفت بجانب إمامها نرجل ؟/ 7917 


أمان 


المرأة والخنثى تقف خلف الرحال 8/7/الا 
مكث الإمام كثيراً مستقبلاً القبلة بعد 4٠0/7‏ 
المكتوبة 
من أم الناس بغير إذن إمام راتب ‏ 8117/7 
من ائتم بمقيم بعد سلام الإمام م 
من حضر ليصلي بعد إقامة الصفوف ان 
من شق يدغائة على :ماموع 55/7 
موقف المرأة من الإمام فض 
وقوف المأموم عن يسار الإمام "94٠0/75‏ 
وقوف المأمومين بين سّوار 1د 
وقوف المرأة بصف رجال سنس 
يتحمل الإمام عن المأموم قراءة ‏ 8/7 
.الفاتحة 
يصلي خلف الإمام أحرار بالعون ‏ ”897/7 
الأفضل فالأفضل 
الأصل في مشروعيته 5 37 
ألفاظ الأمان 212/4 
أمان العبد ع 
أمان القن والأنثى والمميز والأسير 477/5 
الآأمان للجميع وللأفراد 5/5 
الأهل والمال تبع للمستأمن 22/1 


أمان 


أمة 


الإشارة في الأمان 22/5 
بطلان الأمان /28: 
تأمين الرسول والمستأمن 12 
تعليق الأمان بشرط 2:2 
دخول دار الإسلام بغير أمان /22 
دعوى الأسير الأمان 2/1 
رد الأمان :/خ2: 
شرط صحته و55 
صحة الأمان منجزاً ومعلقاً 2/4 
قول العدل إني أمنته 1 
لا جزية مدة الأمان 2 
ما يحرم بالأمان 2:2 
متى ينتقض أمان الكافر المبارز ‏ 6/5//ال 
مجيء الحربي بأمان فر 
المستأمن إذا مات ولم يترك وارثاً 479/5 
المستأمن كالذمي في نقض العهد 4075/54 
من أعطى أماناً ليفتح حصناً 2/1 
نة 

إن انقضت مدة الإجارة كانت العين ٠١3/5‏ 

في يد المستأجر أمانة 

الحلف بالأمانة مم 
ضمان الأمانة 1 
إعارة أمة جميلة لذكر غير محرّم ‏ 194/5" 
إن عتقت وهي زوجة تحت عبد 0 ١77/9‏ 
بيع أمة حامل بحر 22 
التسوية في القسم بين الإماء 522/4 
دية الأمة وأرشها ١‏ 


عتق الأمة الرجعية فى عدتها 


عضل الإماء 
عورة الآمة 


ما يباح النظر إليه منها 


من ملك أخت زوجته أو عمتها أو 


خالتها 
من ملك أختين 
النظر إلى الأمة 
هل الأمة كالزوجة؟ 


هل الإقرار بأمة إقرار بحملها؟ 


هل لزوج الآمة السفر بها؟ 


1/4 
0/١ 
ا‎ 
1/9 
51) 


4/4 
0 
0 
08/1١ 
70/4 


هل لسيد الأمة المزوجة السفر بها؟ ١7١7/9‏ 
هل للعبد أن يجمع بين الأمة والحرة ٠١1/9‏ 


فى عقد واحد؟ 


هل لها أن تتزوج سيدها؟ 
وطء جارية من الغنيمة 


إمساك الإنسان لآخر ليقتله 
إمساك الحية 


١1/4 
0 


5/١ 


ا 


5/١ 
511 


55/٠ 
طرف‎ 


إناء انظر أنية 


إنابة 
استنابة القادر وغيره في النفل 7/5 
استنابة من ليس لها محرم 41/4 
أمانة النائب فيما أعطيه ليحج ا 
إنابة الذمي في الذبح / 77/4 
إنابة العاجز لغيره 2/5 
إنابة غير المُحرم في الرمي 1/5 
الإنابة في الرمي ا 
التنفل عن الميت 7 
توكيل الكفار في الدَّيّْن المؤجل ‏ 471/5 
جعل القارن الحج عن شخص 0/5 
والعمرة عن آخر 
الحج عن المعضوب والميت لض 
الحج عن الوالدين والأصل فيه 7/5 
الدماء الواجبة بالمحظور 6/5 
رجوع النائب بما استدانه على مستنيبه 5/ 7 
شفاء المستنيب بعد إحرام النائب 2 ١7/5‏ 
شفاؤه قبل إحرام النائب 22 
عدم وجود من ينوب عنه 12/5 
عزل القاضي لنوّابه 600 
مايشترط في الإنابة عن الغير في الحجح 5/ 7٠١‏ 
من استنابه اثنان 76/5 
نفقة الحج الفاسد ا 
نفقة حجة القضاء ا 
نيابة الرجل عن المرأة والعكس 22/1 
أنبياء انظر نبوة 


ريغف 


انتحار 

الصلاة على قاتل نفسه عمداً “70/0 
أنقى 

دية الأنثى رض 
إنجيل 

الخلق بالاسيل م 

الوصية له افش 

الوقف عليه ١/1/1‏ 
إنسان انظر آدمي 
أنصار 

أولاد الأنصار 1/5 
أنعام 

تعريف بهيمة الأنعام ١١/1١‏ 

حكم بهيمة الأنعام ١/1١‏ 

وقفها // ١44‏ 
أنف 

مارن الأنف ١ل‏ 
إنفاق 

لايقبل قول الولي في قدر زمن الإنفاق 0/ 43١‏ 
إنفحة 

استعمالها في عمل الجبن ١0/١‏ 
إنقاء 

الإنقاء في الاستجمار 1/١‏ 
إنكار 

إنكار المدعى عليه الى 


إهاب 


ءَ 


إهاب الأضحية ا 


أهل البغي انظر بغاة 

أهل الذمة انظر ذمة وذمي 

أهل الكتاب 
الزواج من أهل الكتاب ١٠0‏ 
قبول الجزية من أسارى أهل الكتاب ٠6٠/4‏ 


إيجاب وقبول 

الهبة والهدية والصدقة لا يشترط فيها 4/5 
الإيجاب والقبول 

إيداع انظر وديعة 

أيمان انظر يمين 

إيلاء 

أدنى ما يكفي المولي في الخروج 76/٠١‏ 
من إيلائه 

ارتداد الزوجين أو أحدهما أثناء مدة 8/٠١‏ 
الإيلاء 

إيلاء المخصي والمجبوب ونحوهما ١٠/؟7‏ 
تعريف الإيلاء 1 
تعليقه بشرط ل لمكن 
حكمه 51/١‏ 
ما لا يحتمل معناه غير الوطء 54/٠‏ 
ما لا يُعتبر إيلاءً 3/١‏ 
ما يبطل الإيلاء ضرف 
المدة التي تضرب للمولي لض 
من أبى أن يفيء وأن يطلق | لطن 
من حكمه كحكم المولي سيق 


00 


من طلقت أثناء مدة التربص افيض 


من كانت غايته لاتوجد فى مدة الإيلاء 717/٠١‏ 


من لا يصح منه الإيلاء ميض 
من يصح إيلاؤه يض 
الوطء فيما دون الفرج هل يخرج ل سكن 
من الفيئة 
أيم 
تعريعه 7237 
امى 
إمامة الأمي كن 
تعريف الأمى ديك 
بكر 
إذا تلف حافر البئر فيها م 
البئر المحفورة في ملك الغير م 
بحفر بئر في الموات يملك حريمها ‏ 77/7 
من كل جانب 
التطهر بماء بئر بمقبرة ١لا‏ 
حريم البثر ضف 
حفره في المسجد 5" 
حفره في الموات // ١‏ 
وقوع عدد في بئر 0/7 
استئجار بئر ليستقي منها مدة معلومة ١١51/1‏ 
بائن انظر بينونه 
بازلة 
تعريفها 0080/6 
بازي 
أكل لحمه 4/1١١‏ 


أكل حيوان البحر 
غزو البحر 
بخل 
الحجر على البخيل 
1 ش 
الصلاة على صاحب بدعة 
عيادة المبتدع 
بدنة 
إجزاء البدنة عن سبعة 
بذاذة 
التقشف والتواضع في اللباس 
براءة 
إبراء رب الدين أحد الضامنين 
براءة الكفيل بتسليم المكفول به 
للمكفول له 


براءة المديون براءة لضامنه 


١4 


900/1١ 


04/١ 


18/1١ 


8/1١ 


0/ 
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ع/4١‏ 
ره 


775 / 


04/١ 


3ت 
ه/ 5 


0 


لا يبرأ الكفيل بموته أو موت 
مكفول له 
بستان 
الأكل منه لمن مرّ به 
قسمة الحائط 
بسملة 
ابتداء براءة بالبسملة 
الإتيان بها عند ذكرها في الوضوء 
إشارة الأخرس بها 
البدء بالبسملة 
التسمية أثناء النحر والذبح 
التسمية على الطعام جهراً 
التسمية على قطيع من الغنم 
التسمية عند الذبح 
التسمية في التيمم 
الجهر بها في الصلاة 
ذكر اسم غير الله تعالى مع اسمه 
على الذبيحة 
سقوط التسمية بالنسيان 
سقوطها سهواً عند الذكاة 
كتابتها في أول الكتب 
هي آية من القرآن 
بصاق 
البصاق حال الصلاة 
بصل 
أكل البصل 
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1/1١ 
لت عرض‎ 


يل 
8/١‏ 
58/١‏ 
١1/١‏ 
/23 
707/4 
١ا/لالا‏ 
0/١‏ 
ردن 
١0/7‏ 
1ع 


51/١ 


5/1١ 
١11 
١٠م‎ 


2/١ 


1/١ 


بطبخ 
امتناع الإمام أحمد من أكله 
بغاء انظر زنا 
بغاة 
إذا استولى البغاة على بلد 
الاستعانة بكافر في قتالهم 
استعانتهم بأهل الذمة 
أصل البغي 
شهادة أهل البغي 
قتال البغاة 1 
ما أتلفه البغاة 
معاملة الإمام للبغاة 
من أسر منهم 
من هم البغاة؟ 
بغل 
ال لسر اليفل 
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بعر 
أكل لحم بقر الوحش 
إجزاء البقرة عن سبعة 
تعريفها 
زكاتها 
ما يجب في الدية بالبقر 
بكر 


إذنها في النكاح 


سم 


ايك 
5/٠6‏ 
ل كرك 
0/6 
9/٠‏ 
00/١‏ 
020/6 
055/٠‏ 
كفك 
0/٠‏ 


م 


2/1١ 
57/5 
ذال‎ 
لفحل‎ 
0/1 


2/4 


ضحك البكر أو بكاؤها هل يعتبر إذناً 4/ 6٠‏ 


في النكام؟ 


من زالت بكارتها بغير وطء 


حك 


ةم 


بَكُمْ انظر أخرس 


بلوغ 
بلوع الخدى 0/0 
بلوغ الذكر والأنثى 0/0 
ثبوت البلوغ بالحيض 8/1 
بناء 
إعادة بناء الكنيسة أو البيعة 5/5 
تعلية الذمي لبنائه ا 
بنت الزوجة انظر ربيبة 
بنت مخاض 
تعريفها 1م 
بندقية 
الصيد بها ١ى,‏ 
بهيمة انظر حيوان 
بول 
إذا انقطع الحدث زمناً يسمح بفعل 22/١‏ 
الفريضة 
بول الجن م 
بول الحيوان الطاهر المأكول 0 
البول فى إناء 3١‏ 
البول فى الماء الراكد 0/١‏ 
البزل في لسع ]و تعمل ١‏ 
البول في شق أو سَرّب 0/١‏ 
١/١ 010‏ ولالة 
الجمع لمن به سلس بول بض 
غسل بول الصبي 6 


الكلام حال البول 11/1" 
المكث بعد البول / 5 
من يلحقه السلس راكعاً أو ساجداً “4/١‏ 

ما يفعل 

بومة 
أكل لحمها 84/1١‏ 
بيت مال المسلمين 7/5 

بيت الله الحرام انظر حرم وكعبة 
بيض الطير إن أتلفه المحرم ١/4‏ 
بيض النعام ٠٠١/6‏ 
نقل المحرم لبيضن الصيد ١‏ 

بيع 
الاحتكار ه/١اه‏ 
اختلاط لقطة مشتراة بغيرها / 185 
إذا أتمرت العرايا 1 
إذا تلف المبيع بآفة قبل قبضه قن 
إذا تلف المبيع بفعل آدمي قبل قبضه 5/ 4 ١7‏ 
استثناء المجهول من المعلوم ه/ 0م 
اشترى رطباًعرية فصارت تمراً ه/ ١18“‏ ' 
الإشهاد بالبيع 20 
الألفاظ التي ينعقد بها البيع ه/7” 
إن بيع العبد لزوجته الحرة 00 
إن ترك المشتري مبيعاً شرط قطعه ١87/5‏ 
إن حصلت زيادة في المبيع قبل ١84/5‏ 
اسيليم 
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باع ديناراً بدينار فوجده بعد التفرق ١75/0‏ 


ناقصاً أو زائداً 
باع شجرات ظهرت ثمرة بعضها  ١794/5‏ 
دون بعض 
بَيْعْ أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم ١7/80‏ 
يقسم 
بيع الأصول والثمار لاا 
بيع أعمى وشراؤه "١/0‏ 
بيع أمة حامل بحر م 
بيع الأرض وما يدخل معها ١‏ 
بيع الإمام ما فتح عنوة لمصلحة ه/ 
بيع التركة قبل قضاء الدين م 
بيع التلجئة والأمانة م7 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع  ١8٠/5‏ 
الزرع قبل اشتداد حبه 
بيع الحاكم مال المدين وقضاء دينه 05/0" 
إن أصر على عدم قضاء الدين 
بيع الحصاة 0/0 
بيع الدار وما يدخل معها لاا 
بيع الرهن بنقد معين ان 
بيع الرهن لوفاء الدين من ثمنه 5/0" 
بيع السلم قبل قبضه ا 
بيع العربون 20 
بيع العسل بمثله / ١‏ 
بيع العين المستثناة منفعتها مخ 
بيع العينة هخ 
بيع الغنيمة في دار الحرب م 
بيع الفرس يشمل اللجام والمقود ١88/5‏ 


والتخل 


بيع الفصولي 

بيع القثاء والباذنجان 

بيع القرية وما يدخل معها 
بيع المريض مرض الموت 
بيع المساكن التي فتحت عنوة 
بيع المسترق من الأسرى لكافر 
بيع المعاطاة وصوره 

بيع المعدن قبل حيازته 

البيع المعلق 

بيع ا لمفلس ماله لغرمائه 
بيع المكره 

بيع الموصوف المعين 

بيع النخل وقد تشقق طلعه 
بيع الوقف 

بيع الولاء 

البيع بألف درهم ذهباً وفضة 
الببع يفعن مخلوم ورطل تمن 


ه/ ١‏ 
ه/ ١‏ 
“0 ؟ 
/70 
اننا 
ه/ ع 
ددن 


البيع بما باع به زيد وأحدهما لا يعلم 77/0 


ما باع به زيد - 
البيع بمائة بشرط أن أرهن بها 
بيع ثوب مطوي 
بيع جوز لقمار 
بيع جوز أو لوز في قشره 
بيع حاضر لباد 


هم 
ه/ 75 
/: 
52> 
هع 
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بيع حب مشتد في سنبله 7/0و" 


بيع حمل ببطن 0 
بيع دهن نجس أو متنجس / 
بيع دين مستقر لمدين ه/ 11 
بيع رطبة وبقول / 8 
بيع رطل من دَنَّ /” 
وح و د 
بيع سمك يماء ه/ ١4‏ 


بيع شافعي لحنبلي لحماً لم يذكر 781/١١‏ 


بيع شيء من الأضحية /201 
بيع صبرة جزافاً ا 
بيع طائر /5 
بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه 4”/0 
بيع عبذه مع عبد غيره ه/ 4 
بيع عطاء قبل قبضه ”> 
البنع على بيع سكم 6 
بيع عنب لمتخذه خمراً 4,2 
بيع عَسْبٍ الفحل رف 
بيع غلام وأمة للوطىء أو لأجل غناء 67/0 
بيع قفيز من هذه الصبرة / 
بيع قن آبق وجمل شارد م5 
بيع قن مرتد ومريض ه/ ١١‏ 
بيع كل مظروف في ظرفه جزافاً مع 5/ ا" 
ظرفه أو دون ظرفه 
البيع كما يبيع الناس سم 
بيع لبن في ضرع 7 
بيع لحم بحيوان ه/ ١1‏ 


بيع لفت قبل قلع 5/0" 
بيع ما بوعاء دون الوعاء هآ 
بيع ما شوهد من حيوان )55> 
بيع ما في معدن جار ا 
بيع ما لم يعين / 
بيع ما مأكوله في جوفه م 
بيع ماء عين 7/0 
بيع مجهول الصفة مضق 
بيع مصحف ه/ ١‏ 
بيع معلوم ومجهول ين 
بيع المغصوب ه/. 
بيع من خاف ضياع ماله أو سرقته />1 
بيع ميتة ه/ ١١‏ 
بيع نابت من كلأ وشوك يا 
بيع نصيبه ونصيب شريكه بغير إذنه > 
بيع وإجارة رباع مكة 6/0 
البيع والشراء عند أذان الجمعة 1/0 
بيعتان في بيعة ' 8 
بيوع غير صحيحة للجهالة 

استثناء حمل مبيع أو شحمه م 
بيع ثمرة شجرة إلا صاعاً ين 
بيع جريب من أرض مبهماً ان 
بيع نصف داره الذي يلي المشتري 2 7٠/9‏ 
بيوع منهي عنها 520/1 
تحريم القول لبائع : بع كالناس ه/١اه‏ 
التسعير ه/١اه‏ 
تصرف المشتري بالثمر الذي بدا ١80/80‏ 
صلاحه قبل جذه 


لحف 


تعريفه (اشتقاق البيع) ه/0 


تعيب المبيع بعيب من العيوب 4٠1/6‏ 
المنقصة للثمن 

جواز بيع الثمر الذي بدا صلاحه ه/ ١80‏ 
والحب الذي اشتد حبه من غير ْ 
شرط 

حكمة البيع كك 
الزرع في بيع الأرض للبائع أم 10 
للمشتري 

الشروط في البيع ه/ 5ه 
شروط البيع 6١)‏ 
صفة بيع العينة ه211 
صور البيع م/23 
صور من البيوع الصحيحة »> 
كتاب البيع نالك 
ما أخذه الدلال هل يرده إن لم يتم 577/94 
البيع؟ 

ما لا يصح بيعه / ١‏ 
ما يباح نفعه واقتناؤه ١١/‏ 
ما يحصل به القبض 1ك 


مشتري الأرض أحق بما في الأرض ١8/0‏ 


الملامسة 00/0" 

من باع شيئاً فبان أكثر مما سماه )7 

من باع ملك غيره من أجل استيلائه 212/0 
عليه 

من قال اشترني من زيد فإني عبده ‏ 47/60 


فبان حرا 


المنابذة 6/5 ما لا تقدم فيه إحدى البينتين على /١١‏ ”لال 


موانع صحة البيع / ع الأخحرى 
هل لمالك زوجين بيعهما أو بيع ١١94/4‏ متى تسمع البينة؟ افيض 
أحدهما؟ المدعي إذا لم تكن لديه بينة 1/١‏ 
بيع المرابحة من قال لي بينة غائبة ا كين 
تغريفه ٠6‏ | بيئونة 
بيع المواضعة البينونة الكبرى ١5/٠‏ 
تعريفه ١١١/0‏ 7 
بيع نقد بنقد انظر صرف بر الوالدين كفارة للكبائر لون 
بيع تأخير 
المنع من إحداث بيع ا الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة مع 494/١‏ 
نزول المسلمين في البيّع 0/5 أمن فوتها 
بينة تأخير الصلاة ١/”غ:‏ 
1 تأخير الهدى عر أيام ال: اس 
أضليا 1م واب ايام ار 
1 5 تأخير الواجب من مناسك الحجح  ١١/5‏ 
إذا أقام عامل ومالك بينتين من تقدم 6/ لاه 2 
إذا اختلف المشتري والشفيع وأقام 47١/5‏ 0 
إ تري والسمي : 
ا عد تأخير طواف الزيارة ْ ضف 
كل منهما بينة 5 
بيئة المدعي في حال إنكار الخصم 177/١١‏ اديت 
تساقط البينتية م الإسراف فيه ان 
تساوي البينتين ١1م‏ تأديب الزوجة ا 
تعا رضن الستكية ارم تأديب الزوجة والولد والرقيق  "٠7/٠١‏ 
تعريض الجارح بالزنا 1/١‏ تأديب الولد أو الزوجة ونحوهما 0/٠‏ 
جرح البينة 0/١‏ | تأويل 
الحكم بها 21١‏ التأويل فى الحلف / 41 
سبق تاريخ إحدى البينتين سن التأويل فى القضاء 3/١‏ 
شهود البينئة بغير مدعى به 1 التأويل لغير الظالم / م 
عدالة البينة 2/1١‏ تعريف التأويل 1/1١‏ 
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سرع 
تبرع الزوجة الرشيدة بما زادعن  5٠١/0‏ 
ثلث مالها 
تبرك 
التمسح بالحجرة النبوية 1 
تبعية الولد فى دينه لمن؟ 8/١‏ 
قعة الولد فى السلك 1ل السزية 88/٠١‏ 
تبعية الولد قى النسب 88/١‏ 
البحة قن النساسة والحزية 8/6 
تتابع 
التتابع في صوم كفارة اليمين ١1/1‏ 
تثويب 
التثويب في أذان الفجر 1/١‏ 
تجارة 
أفضل التجارة وأبغضها 00/١‏ 
تجارة القاضى 5/1١‏ 
التجارة للعسوم المعو ١1/5‏ 


ربح التجارة يتبع الأصل في الزكاة ١78/7‏ 


ما يؤخذ من التاجر الحربي ا 
تجسس انظر جاسوس 
تحذيف 
تعره ا 
كراهة التحذيف سم" 
37> 


58١ 


تحريم 
تحريم الحلال 48/1 
التحريم بالنظر إلى الفرج شين 
مادل من كلام الإمام أحمد على 587/١١‏ 
العو ش 
000 الا 


تحكيم اثنين رجلا صالحاً للقضاء 51١/١١‏ 


الحكم بين مسلم وذمي قف 
ما يشترط في الحكمين ا 
متى يحق للمتحاكمين الرجوع عن 7١١/١١‏ 
التحكيم؟ 
هل يلزم الزوجين ما يشترطه 304 
الحكمان؟ 
تحلل 
التحلل الأول 231/5 
تحلل المتمتع الذي لم يسق الهدي 191/5 : 
تحلل من اشترط في ابتداء الإحرام 7597/5 
'حصول التحلل الأول 2723/5 
حصول التحلل الثاني 3 
مايباح من أجله التحلل ا 
مايلزم من تحلل بغير الذبح أو 577/5 
اليو 
من حصر عن الواجب 7/4 
الوطء بعد التحلل الأول ١/4‏ 
تحليل انظر محلل 
تحية انظر سلام 


تختم انظر خاتم 
56 
التخصر في الصلاة 08 
ت 3 
تخطي المصحف 0/١‏ * 
تخطي الرقاب */4: 
تح بل 
تخليل الأصابع 1/١‏ 
تخليل اللحية ميق 
تخيير الأمة المعتقة ا 
تخيير الإمام للأسير 0 


كيين الواق بين القود والدة - اوت 
تخبير الولي بين المباشرة والتوكيل 57٠/٠١‏ 


التخيير في جزاء الصيد ١‏ .2 127/5 
التخيير في كفارة اليمين لم0٠‏ 
تخيير من بلغ سبع سنين بين أبويه 718/٠١‏ 
الواجب على التخيير 25/5 
تداوي 
التداوي بلبن الأتن ١‏ 
التداوي بمحرم 0/١‏ 
تدبير انظر مدبّر 
تدليس 
إن دلس بائع العيب فلا أرش له ٠٠١/5‏ 
حكم التدليس ه/ 4١‏ 
تذكيه انظر ذبح 


لحلا 


0 


سر 


سضٍِ 


اب 


إخراج التراب وإدخاله من وإلى الحرم ١77/5‏ 


إخراج تراب الحرم 3 
إخراج تراب المساجد :/5 
أكل التراب للقالض 
اضى 
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تراضى الجانى والمجنى عليه 58/١‏ 


افيح 

التراويح أول الليل مق 
التراويح بالمسجد 71 
التراويح جماعة في رمضان نذسيقىق 
تسمية التراويح بهذا الاسم فسششى 


التطوع بين ركعات التراويح 0 
جعل خاتمة القرآن في آخر ركعة من 7/ 7177 


التراويح 

صلاة التراويح بست وثلاثين ركعة 5177/7 
الصلاة بعد التراويح 27/١‏ 
الطواف بين ركعات التراويح 27/١‏ 
كم ركعة للتراويح؟ 7 
لا بأس بزيادة على عشرين ركعة  ١1/7”‏ 
وقت صلاة اللراطيية شكرفق 
يبدأ الإمام لأول ليلة بسورة القلم ‏ 775/7 
يستراح بين كل أربع ركعات سقف 
يسن الوتر بعدها في جماعة 7375/7 

ترتيب 

ترتيب الجمرات 70 
الترتيب في أركان الصلاة سك 


الترتيب في فروض الوضوء 
سقوط الترتيب في الغسل 


تزكية الشاهد 

ما يعتبر في المزكين 
تسبب 

التسبب في التلف 

التسبب في القت 
تسري 

تسري العبد 


3 


يسعير 
بيع من خالف التسعير 


7/١ 
0/١ 


28/١ 
81/1 


مون 
ل ين 


للك 
181/0 
/117 


لللفقض 


7/1 
1/١ 


ام 
كرض 


١/١ ٠ 
1 


ه١/ه‎ 
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حكمه وتعريفه 
الشراء بالتسعير 
تسليم انظر قبض 
استحباب التسمية بعبد الله 
وعبدالرحمن 


قمة لسولوه يسك لخي الل 


التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة 


التسمية بغير العربية 


التسمية بما كان طريقاً إلى التشاؤم 


التسمية بما لا يليق إلا بالله 
التسمية بما يوازي أسم الله 


تغيير الاسم القبيح 


إجابة المسلم لمشمته الكافر 
تشميت العاطس 
لفظ التشميت 

تشهد في الصلاة انظر صلاة 
الإشارة بالسبابة 


التشهد الأخير ركن في الصلاة 


التشهد سراً 
الدعاء بعد التشهد 
صفة التشهد 


صفة الجلوس للتشهد الأخير 


صيغة الصلاة على النبي يِل 
معنى التشهد 


ه/اه 
ه/١اه‏ 


5/1 


/ 
م‎ 
0/١ 
0 


7 / 


لقا 
قن 
قن 


208/5 


١مهرمع‎ 
١0 ع/‎ 


١ا/‎ /* 
0 
١5/7 
حل‎ 
١65/7 
0/7 
١4/7 
١5/7 


تصدق انظر صدقة 
تصرف 
تصرف المفلس المحجور عليه في ه/ م 
ذمته 
التصرف في المبيع قبل قبضه ١77/0‏ و505١‏ 
التصرف في مقبوض بعقد فاسد  ١58/0‏ 
صحة تصرف العبد والسفيه بإذن ‏ 475/0 


سيذه ووليه المميز 
تصرية 
حكمها ه/ ١‏ 
تضلع 
التضلع من زمزم خرف 
تطوع 
أجره 1/7 
إفساد التطوع بكرف 
أفضل صلاة التطوع فق 
أفضله ”> 
أفضله الجهاد 2 
أفضله بعد الصلاة ” 


تجزىء سنة عن تحية المسجد شففق 
التطوع بالجهاد لمن عليه دين شق 
التطوع بالصوم يلي التطوع بالحج ”54/7 
التطوع بثمان ركعات دون فصل 2 ”7/7/7 


بتشهد أو سلام 
التطوع بركعة ونحوها فضي 
لتطوع بعد الوتر ا" 
التطوع قبل المغرب يق 


522: 


تعريف التطوع 

التنفل بركعتين بعد الطواف 

الرواتب المؤكدة 

ضنة القهن : 

السئن الراتبة 

السنن غير الرواتب 

صدقة التطوع 

صدقة التطوع على ذي رحم وجار 
أفضل 

صلاة اللاستخارة 

صلاة التراويح ا 

صلاة التسبيح 

صلاة التطوع 

صلاة التوبة 

صلاة الحاجة 

صلاة الضحى 

صلاة المسافر لسنة الفجر والوتر 

صلاة مضطجع غير معذور فيها 

وة 

الفرق بين التهجد والناشئة 

فعل السئن يالبيت أفضل 

قضاء الرواتب والوتر 

كثرة الركوع والسجود أفضل من 
طول القيام في صلاة التطوع 

كونها في شهر رمضان أفضل 

مراتب التطوع 

من تطوع بأربع يقرأ في كل ركعة 
الفاتحة وسورة 


5755/1 
080/4 
3 
000/1 
01/1" 
/2501> 
عضوم 
علوم 


5 
23/١‏ 
؟/ 041 
11 
04 
؟/1 
/0 
358/1 
11 
؟/ 51 
70ت 
07 
ناض 
2160/7 


لاوم 
”> 
؟/130> 


من تطوع في النهار أربعاً فتك 


يسن فصل بين فرض وسنته / 71 
التطوع بالوتر انظر وتر 

حكم تطييب المصحف 1/١‏ 
تعدد 

تعدد كفارة القتل 2 ٠‏ نكن 
تعريض 

القاظ التعريفن 0 

التعريض بالزنا 81/1 

اعيضر خط لحي / م 


التعريض بخطبة معتدة بائن من طلاق 71/9 
التعريض فى الخطبة على خطبة ا 


لمسلم 
تعزية 
إصلاح الطعام لأهل الميت طعام  ١١5/7”‏ ' 
ثلاثة أيام 
أيام التعزية / ١١‏ 
تعزية المسلم المصاب ' / ١١‏ 
تكرار التعزية ع/ ١١‏ 
جلوس المصاب للتعزية ١‏ 
دعاء التعزية لمسلم مصاب بمسلم ١75/7”‏ 
صبر المصاب على مصيبته ١/7‏ 
كاززردا يه المعرى هلق مو عرق ١ ٠‏ 
مايسن للمصاب ١1‏ 
تعزير 
تعريفه ا 


تعزير الغال 
تعزير المخالف 


عليه بعد حبسه 
تعزير المنفرد بالقصاص 
تعزير من دخل مكة من الكفار 
حكم من استمنى 
حكم التعزير 
لا تعزير على جان بعد العفو 
ما يحرم التعزير به 
من أتى بهيمة 
هل يسقط بعفو المجني عليه؟ 
هل يعزر الشاهد بتعارض البينة؟ 


تعليق 


تعليق الأمان بشرط 


تعليق النكاح على شرط ماض أو 


حاضر 


تعليم 


تعليم ما يصيد بمخلبه 
تعليم ما يصيد بنابه 


تعويذ انظر استعاذة 


دعيين 


الرجوع إلى التعيين في اليمين 


متى يتعين الجهاد؟ 


تغبير 


حكم التخبير 


5 
5500/٠٠‏ 
ه/ عم 


١ 
5/5 

ليك 
5/06 
2735/١‏ 
4/6 
5/١‏ 
8/6 
0/0 


5 
١/4 


١/4 


54/1١ 
</١ 


ا 
0 


000017 


تغريب 
هل تغرب الزانية؟ 4 
اجتماع حالات التغليظ في الديات 77/٠١‏ 
تغليظ الدية فض 
تفسير 
تفسير القرآن بقول صحابي ين 
تفسير القرآن بمقتضى اللغة فسن 
التفسير بالرأي . كن 
فسن التميسيه ”م 
تفضيل الإمام ما يراه مناسباً 11 
تفضيل مكة على المدينة ١0/5‏ 
تقضيل بعض الغانمين 210 
تفليس انظر مفلس 
تفويض 
تفويض البُضع 7/4 
تفويض المهر 770/4 
طلاق المفوضة قبل الدخول لدف 
وفرض المهر 
تقبيل أركان الكعبة مان 
تقبيل الحجر الأسود  "55/١‏ و78/54١‏ 
تقبيل الفرج ا 
تقبيل المصحف 0 
تقبيل ذوات المحارم 1/4 


تقليد إمام بعينه 

تقليد العامي لمن يظنه عالماً 
تقليد العدّل الميت 

تقليد المجتهد في صحة النكاح 
تقليد المعروف بالتساهل 
تقليد المفضول من المجتهدين 
التقليد في معرفة الله والتوحيد 
والرسالة 


تعريف المكافأة 

كون المقتول مكافئاً للقاتل 
استحباب التكبير عند الذبح 
التكبير أثئناء النحر والذبح 
لتكبير المطلق والمقيد 


ارا 


04/١ 


/27 
5ك 
1/5 
77 


ال 
5/١‏ 
1/١‏ 
لين 
81/١‏ 
5/١‏ 
65/1١‏ 


1/1 


8/0 
558/٠ 


5/١ 
2/: 
0/١ 


التكبير عند الرمي 1/5 
التكبير في عشر ذي الحجة فدك 
التكبير في عيد الفطر 0 
التكبير يوم عرفة 0 
تكبيرة الإحرام 
إلى أي محل يرفع يديه حال التكبير؟ ٠١7/7‏ 
الجهر بها ل 
الحكمة من افتتاح الصلاة بها شفنل 
رفع اليدين معها 0 
كونها ركن من أركان الصلاة 0 
لم سميت بهذا الاسم؟ 94/1 
مد همزة أكبر بقوله أكبار فك 


من عجو تطلم كتير اللتزام .4/7 
هل تجزىء عن تكبيرة الركوع سس 


من كفر أهل الحق السك 
تكفين انظر كفن 
تكلم انظر كلام 
كون القاتل مكلفاً 0/١‏ 
استحباب ذكر النسك فيها »> 
استحبابها آ»,> 
أصل التلبية //يى»> 
الإكثار منها 5[ »,> 
تأكد التلبية /1ظ»2> 
تكرار التلبية 81/5 


التلبية بغير العربية 0 


5 32 
4 


تلف 


التلبية عن أخرس ومريض 0/4 
التلبية في طواف القدوم والسعي بعده 5/ 8٠‏ 

: و5:/ ١998‏ 
التلبية في غير مساجد الجل وأمصاره 5/ /٠١‏ 
التلبية للحلال 8١/4‏ 
الجهر بها لأنثى 8١/5‏ 
التجهو لها اد كو /79 
زيادة أنس رضي الله عنه فيها »> 
زيادة ابن عمر رضي الله عنهما فيها 7/5و 
الزيادة على ما ورد فيها /و 
زيادة عمر رضي الله عنه فيها 21> 
صفة التلبية /2ح, 
قطع التلبية للمتمتع والمعتمر عند ١994/5‏ 
شروعه في الطواف 
قطعها بأول الرمي 23> 
لا تلبية في السعي ١/‏ 
ما ورد في فضلها :/ “>2 
معنى التلبية ‏ 7 و7 
معنى الإهلال بالتلبية /ى[ى»,2> 
التلحين فى الأذان 6/١‏ 
الإلعن فى التراك ١‏ 
الادعاء بتلف حادث ظاهر لا يقبل 587/5 
إلا ببينة 
ادعاء تلف الرهن ‏ - /0" ”2 


التسبب فى التلف ركتس 


تلف الدراهم والدنانير 
تلف الرهن 

تلف الرهن بضرب الراهن 
تلف الصداق بعد قبضه 
تلف المبيع 


ضمان التلف بعد التخلية مع البائع 


كراهة تلقي الجلب 

تلقي الغازي 

تلقين المحتضر 
تمتع 

المبجع في تنك الجتع 

سعي المتمتع 

سوق المتمتع للهدي 

طواف المتمتع للعمرة 

5ك المع 

ما يجب على المتمتع 


من لم يجد هدياً وكان متمتعاً 


دمر 
السَلّم فيه 
القران في التمر 
تمساح 
تملبك 


اختلاف الدين هل يمنع من ال لك؟ /8/ وم 


مل 
ه/ هه" 
ه/ 11" 
30> 
١7 /‏ 
م 
2_3 


11خ 
1/4 


١م‎ 


/0 
/71 
4/١‏ 
7ع 
:/ 
ا 
53> 


ه/ ه١١‏ 
5/4 


١/1١ 


584 


“كلك الآن مال ولده 


لام 


ما يستثنى من تملك الأب لمال ابنه 08/1" 


متى يحق للابن أخذ ماله الذي فى 71١8/17‏ 


ذمة أبيه؟ 


متى يصح التصرف للوالد بمال ولده؟ 717/17 


من أولد جارية ولده قبل تملكها 


من استولد أمة أحد أبويه 


لام 
لام 


هل الأم والجد مثل الأب في تملك 709/7 


مال الولد؟ 


هل للأب أن يتملك مال ولده؟ 


تمييز انظر مميز 
تناز 
فى الس 
في الشلم 
المتنازعين على الآخر 
حكمه 
د د 
الإحرام من التنعيم 


:ني 1 


تنفيذ الحكم هل يتضمن الحكم 


بطبيخة حكني 
ل ع ار 


تنفيل الأمير الثلث فأقل 


لان 


بم 
0/1١‏ 
4/١‏ 
0/١‏ 


هه4/٠‎ 


50 


7/1١ 


ضف 


0 


تنفيل الأمير الربع فأقل 
صورة التنفيل 

توبة 
تعليق التوية 


توبة السارق أو الزاني أو الشارب 


توبة الغالٌ 
شروط التوبة 
صلاة التوبة 
من لا تقبل توبتهم 
توحيد 
التقليد في معرفة الله وتوحيده 
توراة 
الحلف بالتوراة 
الوصية للتوراة 
الوقف على التوراة 
نورية 
تعريفها 
تورّك 
التورّك في التشهد 
توسد 
توسد المصحف 
توسل 
لتوسل به كل 
التوسل في الاستسقاء 
توقف 


توقف الإمام أحمد في المسألة 


ا 
ان 


5/١ 
/غ‎ 
5/5 
5/١ 
5000 
05/٠ 


100 


8/1 
ف 


١ 


21/1١ 


"7 


رمن 


0/5 
0 


01/1١ 


>52 


تو 


دو 


كيل انظر إنابة 

لد 

ما تولد من ضبع وذئب 
ما تولد من مأكول طاهر 
ما تولد من مأكول وغيره 
من 

التيامن في الغسل 


03 


يمم 


الأحق بالتقديم عند قلة الماء 

اختلاف ما يباح بالتيمم باختلاف 
النية 

إخراج الماء لمن أراد الخروج إلى 
مكان لا ماء فيه 

إذا كان الماء لا يكفيه يستعمل الماء 
ومع . 

اشتراط طلب الماء لصحة التيمم 

الأصل في التيمم 

إطلاق نية الاستباحة 

إمامة المتيمم 

إن شك المتيمم في وجود الماء 

إبالسل بالسريم عون من استعقان 
الماء تيمم 

إن وجد الماء من تيمم لعدمه وهو 
في قراءة أو لبث في مسجد 

إن وتجد فافن اأماة كلجا 

البحث عن الماء قبل التيمم 

بطلان التيمم بخلع الخف والعمامة 
إن تيمم وأحدهما عليه 


1/١ 
١/1١ 
م١‎ 


0/١ 


م١‎ 
0/١ 


1١ 


لمن 


6ن 
م 
3/١‏ 
000 
ان 
مم 


6ن 
امم 


10/١ 
0 


التيمم 


بطلان التيمم بزوال المبيح ١‏ 
بطلان التيمم بما يبطل الوضوء  954/١‏ 
والعسل 
بطلان التيمم بوجود الماء 0/١‏ 
بطلان صلاة وطواف المتيمم حال 7954/١‏ 
وجود الماء أثناءهما 
تأخير التيمم إلى الوقت المختار  95/١‏ 
الترتيب فيه 0/١‏ 
البيية فيه لسلس 
تعذر استعمال الماء لمرض ا 
عدر الما داع قن 2 
تعريف التيمم ام 
تعيين نية المتيمم 1/١‏ 
ببيعض اليد أو بحائل ان 
بتراب مغصوب 4/١‏ 
بما خالط التراب كن 
بما دق من خزف ونحوه 1 
عزيمة 6 ان 
عن النجاسة ان 
عن حيض ونفاس 01/١‏ 
عند عجز استعمال الماء ‏ ١/ه/ا”و0//6ا”‏ 
في الحضر ا 
قبل الاستجمار 1/١‏ 
قبل طلب الماء ١م‏ 
لخوف الضرر ١‏ 
لخوف فوات الرفقة 11/١‏ 
لخوف فوات الصلاة نك 


لزيادة ثمن الماء 0/١‏ 
لغير الصلاة ١م‏ 
لغير بدن كالنجاسة على الثوب 2 ١/0ل/الا‏ 
لفائتة "١‏ 
لكل ما يستحب الغسل له لحاجة  855/١‏ 
للجنابة 0 
لمن ضل عن رحله أو عن بر "5/١‏ 
لنسيان الماء أو جهله بموضعه م 
تيميم الميت 1/١‏ 
شروط التيمم 3/١‏ 
حكم التيمم بالطين ا 
حمل التراب لأجل التيمم يسن 
صفة التيمم كن 
صور يتيمم فيها مع وجود الماء 1/١‏ 
عدم ارتفاع الحدث بالتيمم 0 
فرائض التيمم 0/١‏ 
ما يبطل التيمم ١‏ 
ما يجوز به التيمم امم 
ما يستباح بالتيمم 4/١‏ 
مسح الوجه ا 
من خاف نزع جبيرة تيمم 1/١‏ 
من معه ماء يحتاجه للشرب 1/١‏ 
الموالاة في التيمم لسن 
النية في المتيمم دون الميّمُم 1/١‏ 
وجوب النية في التيمم 0/١‏ 
وجود الماء حال صلاة المتيممه  "0/١‏ 
أكل لحمه ١1/م‏ 


ثغر (في الجهاد) 


تعريفه مض 
المقام به عض 
نقل الأهل إلى مخوف /010 
الوقف عليه فضستض 
ثمن 
البيع برقم لا يعلمه أحدهما ع 
تمييز الثمن عن المثمن بالباء ١‏ 
ثمن السرٌ والعلن 2 . نا 


في قدر الثمن يُصدّق المشتري بيمينه 474/1 
من شروط صحة البيع معرفة الثمن م 


حال العقد 
م 
تدمود 

حكم آبار ثمود 2/١‏ 
واب 

وصول الثواب إلى الأموات ١/٠‏ 
٠.‏ 
يوب 


اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة ل 
لبس الثوب المعصفر في الإحرام 21/١‏ 
لبس الرجل الثوب المعصفر 21/١‏ 


لبس ثوب من الغنيمة 00 27/4" 
توم 

أكله 5/1 

إذنها في النكاح 4/ظؤ, 


توسيع الطبيب للجائفة 
ديتها 
من وسّع جائفة 

جار انظر جوار 

جارح 
استرسال الجارح بنفسه 
أكله من الصيد 


تعريفه 
الصيد بالجارح من الحيوان 
جارية انظر أمة 
جاسوس 
الجاسوس كالأسير 
جامع انظر مسجد 
جاهل انظر جهل 
جبر انظر إجبار 
جبل 
جبل ثور بالمدينة 
جبل الرحمة 
اسمه 
صعود جبل الرحمة 
يبن 
أكل الجبن 


50١ 


31/ 


ووم 
لض 
ل ماضن 
للففتض 


7٠/1 
4/1١ 
5/1١ 
0/1١ 


/خ12 


١7 


/ 
0/5 


57/1١ 


0-4 


بير 9 
الدواء كالجبيرة 04/١‏ 
زوال الجبيرة كالخف لان 
مسح جميع الجبيرة 04/١‏ 
المسح عليها ١و5‏ 
من خاف نزع جبيرة تيمم 041/١‏ 
جد 
أحواله في الإرث 794/4 
فرضه في الإرث للف 
متى يحجب؟ ,> 
متى ينزل منزلة الأب؟ 700 
مسائل الجد على مذهب زيد 000 
ميراثه مع الإخوة 700 
جدار 
جدار المسجد كجدار الدار م 
لغير مالك الجدار أن يستند إليه ‏ 57/0 
ويجلس في ظله بغير إذن مالكه 
جدال 
الجدال فى القران ١5/5:‏ 
حك انق ف 
جِدَة 
من يرث من الجدات؟ ١/48‏ 
جذع 
تعريف جذع الضأن 1 
كيف يعرف الجذع؟ رق 
جراب 
حمل المحرم جرابه 41/5 


جراد 
الجراد بالنسبة للمحرم 
شيّ الجراد حياً 
ميتة الجراد 

ل 


ابتداء حول الجرح (في الدية) 
اعتبار الجرح بالمساحة 


١/4 
مه/١‎ 
م١‎ 


ان 
5230/0 


اعتبار المساحة فيه لا كثافة اللحم 7940/٠١‏ 


العدام التجرم المقدر ار 
تصديق المجروح بيمينه 
جراح القن 

جرح السيد لمملوكه القن 
جرح العبد للحر 


الجرح الموجب للقصاص 
الجرع بالسهم 

الجرح بما له نفوذ في البدن 
عطية الجريح جرحا موحيا 
القصاص في الجروح 

من جرح فداوى جرحه بسم 
القصاص في الموضحة 
اشتراك اثنين في جرح شخص 


جرموق 

المسح عليه 
جريب 

مداق الحريب 


جزاء 


التصدق بالدراهم في جزاء الصيد 


80/٠ 
لين‎ 
سين‎ 
5/٠ 
كرون‎ 


جرح المسلم للذمي أو الحر للقن 707/٠١‏ 


5/6 
من 
30/7 
وان 

5/٠٠ 
55/١ 
5/٠ 
4/٠ 


8 


5: 


:/ى272>7 


جريهة 


جزاء الصيد ١١7‏ وه5١‏ 
جزاء صيد الحرم البري 2/5 
لاجزاء في القمل للمحرم ١‏ 
لا جزاء في صيد المدينة ١1/5‏ 
لزوم الجزاء لمحرم أكل ماصيد لأجله 5/ ٠٠١‏ 
أخذ الجزية من تركة الميت ومال الحي 5/ /57 5 
أخذها عند انقضاء كل سنة يت 
اشتراط ضيافة من مر من المسلمين 5194/5 
على أهلها 
الاكتفاء بالضيافة عن الجزية 123/5 
امتهان أهل الجزية 5/ظغ؛ 
تعريف الجزية 2,20 
جزية الخنثى 2 
جزية المبقض 0 
جزية المعتق 0/1 
الجزية لا تؤخذ من مسلم 2/1 
الجزية لا تتداخل /م2: 
جزية من صار أهلاً أثناء الحول ‏ 450/5 
جعل عريف لكل طائفة من أهل الجزية 5/ 557 
الذين لا جزية عليهم ا 
سقوطها عمن أسلم بعد الحول ‏ 455/5 
عدم جواز التعذيب في أخذها 2/5 
قبول الجزية من أسارى أهل الكتاب "5٠/5‏ 
قدر الجزية //2:20 
كتاب أهل الجزية إلى عبدالرحمن ‏ 404/4 . 
ابن غنم 
لا جزية على الصبي والمرأة ا 


رن 


جزيرة 


جعالة 


لاجزية على الفقير العاجز 2/5 
لاجزية مدة الأمان / 27 
ما يؤخذ من الراهب 2/5 
ما يجب لأهل الجزية 5/5 
مضاعفة الجزية 1 
من بذل الجزية لعقد الذمة لض 
موت من وجبت عليه الجزية أوجنونه 5147/5 
حدود جزيرة العرب 55/5 
اختلاف الجاعل والعامل في أصل ‏ 014/7 
الجعل وفي قدره 
اشتقاق الجعالة اا 
أمثلة الجعالة 5/1 
إن فسخ الجاعل بعد شروغ العامل // 5ه 
في العمل فعليه أجرة غمله 
تعريف الجعالة اا 
الجَعْل على الشهادة 4/17 
الجعل فيمن رد العبد الآبق 7ه 
الجعل والنفقة يؤخذان من تركة مه 
السيد الميت 
متى يُستحق الجَغْل لك 
من ردّ أحد العبدين الآبقين فله نصف / اه 
الجعل 
من أنقذ مال غيره /ا/ ده 
الجعل في الجهاد كين 
جُغل من دل على مصلحة 1/4 
لو كان الجعل جارية من الكفار ‏ 5/١/ا”‏ 


لو كان الجعل رجلا من الحصن 
من أنقذ مال غيره من التلف فله 


لجرك 


جلد الرجل أثناء الحد 
جلد 

التكفين بالجلد 

جلد الأضحية 

دباغة الجلد 

طهارة الجلد المدبوغ 

وَشْم الجلد 
جماع 

جماع الصائم 

منعه بالدواء 


وانظر وطء 


لام 


/ا/ مه 
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جماعة 
أحكام صلاة الجماعة 
الإعادة مع جماعة ثانية 
انعقاد صلاة الجماعة 


ترك اللجماغة للم الشديد 


الجماعة لأهل الثغر 


حضور الحسناء من النساء جماعة 


الرعفال 


صلاة الجماعة وقت الكراهة 


صلاة المنفرد مع عذر 
صلاة النساء جماعة 


/01 
اوحض 
رض 
رةه 
فحضس 
لض 


8/1 
0 
7 
7 


صلاة صاحب عذر قاعداً فى جماعة 6١5/7‏ 


على من تجب صلاةة الجماعة 


فضل صلاة الجماعة 


قصد مسجد لإعادة الصلاة فى جماعة 
مدافع أحد الأخبثين هل تسقط عنه 


الجمعة والجماعة؟ 
النافلة حال الجماعة 


هل الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ 


الوتر جماعة 
وجوب الجماعة 
وانظر اقنذاء وإمامة 
جمرة انظر رمي 
6 


فارفضا 
71 
/8 
فس 
00/7 


رسن 
37 
7 775 
لضن 


الجمع بين خالتين أو عمتين أو بين 41/4 


عمة وخالة 


جمع (الصلوات) 


الأعذار التي تبيح الجمع بين فيه 
العشاءين 
الأفضل في جمع عرفة التقديم وفي 44١/7‏ 
مزدلفة التأخير 
الأفضل لمن يريد الجمع فعل الأرفق 9/7 
ترك الجمع أفضل أم فعله؟ فيية 
جمع الجمعة مع العصر 7/1 
جمع العشاءين بمزدلفة 5/4 
الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين ‏ 60/7 
الجمع في الصلاة لمريض عوفي ‏ ”457/7 
أثناء الصلاة 
الجمع في عرفة ومزدلفة بار 
الجمع لعاجز عن طهارة بيه 
الجمع لعاجز عن معرفة الوقتب ‏ 5/لا#غ 
الجمع لعذر الع 
الجمع لمرضع لمشقة كثرة النجاسة بض 
الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع 41/7 
مشقه 
الجمع لمستحاضة أو من به سلس 5/7”غ 
بول أو مذي ونحوه 
الجمع لمن انشغل بشغل يبيح ترك 5/2/7 
الجمعة والجماعة 
الحالات التي يجوز فيها الجمع ‏ 470/7 
ما يشترط لجمع بوقت أولى 1/١‏ 
الصلاتين 
ما يشترط لجمع بوقت الثانية 7/7 
ما يشترط للجمع 2غ 
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جمعه 


أداء ركعتين خفيفتين لمن دخل 00١/7 ١‏ 
واللإمام يخطب 

استيطان أهل الجمعة شاقة 

إسقاط العيد بحضور الجمعة ل 


اعتماد الخطيب على سيف أو عصا ”/ 5/7 


الأعذار المبيحة لترك الجمعة 0/7 
إفراد يوم الجمعة بصوم رةه 
إقامة الصغير من مجلسه 1 
إقامة صلاة الجمعة أو العيد في أكثر ؟/ 4/1 
من موضع 
الإمام إن أمره السلطان ألا يصلي 474/7 
إلا بأربعين 
إمامة من لزمته الجمعة بغيره ؟/2 
امتداد وقتها إلى آخر وقت الظهر  60٠١/7”‏ 
أهل وجوب الجمعة ب 
إيثار إنسان شخصاً بمكانه في الجمعة 70/1 
أين فرضت الجمعة؟ 51 
بقية العقود بعد أذان الجمعة 2/0 
بيع من لا تلزمه الجمعة بعد ندائها ‏ 47/0 
البيع والشراء عند أذان الجمعة له 
بيع وشراء المضطر إلى طعام ' ه/اء 
وشراب عند أذان الجمعة 
التبكير لصلاة الجمعة فسا 
تحية المسجد إذا خرج الإمام 4/1 
تحية المسجد حال الخطبة بض 
تخطي الرقاب 120/7 
ترك الإمام للجمعة في يوم عيد 2/7 


تقديم صلاة الجمعة في يوم الحر 
تلزم بزوال الشمس 
التنظف والتطيب للجمعة 
جداء ىك التميعة يل عدر 
جمع الجمعة مع العصر 
الجمعة على العبد والمرأة 
الحلحة على الجسافر 
جواز الركوب لأداء الجمعة 
حضور الأخرس أو الأصم للجمعة 
حضور الجمعة لمعذور أفضل من 
تأخره عنها 
حضور الخطة لمتولي الصلاة 
حكم السفر يوم الجمعة بعد الزوال 
حكم صلاة الجمعة 
حكم عدم متابعة الإمام 
خروج وقت الجمعة 
خطبة الجمعة 
تزه الحلي للسعر 
أن يخطب من صحيفة 
جلوس الخطيب بين الخطبتين قليلا 
الخطبة بغير العربية 
خطبتا الجمعة 
الخطيب يخطب قائماً 
الدعاء للمملعية 
رفع صوته 
شروط صحة الخطبتين . 
الكلام والإمام يخطب 


5/١ 
ع‎ 
ا‎ 
ا‎ 
0 
5 
5/7 
5/7 
1 رخ‎ 
5/7 


8 
8/1 
5 
لاع 
لع 


ارام 
285 
١‏ 
87 
ام 
لاع 
87 
*/ 85 
*/ 85 
الا 
؟/ 0 


الكلام إذا سكت الخطيب 00 


كونه قاصداً تلقاء وجهه 11 

لا يشترط لصحة الخطبتين أن 0خ 
يتولاهما واحد 

لمستمع الخطبة الصلاة على النبي لك 
كيل سراً ظ 

ماتبطل به الخطبة 58١/7‏ 

مايسن للخطيب اك 

ماذا يفعل الإمام إن رأى العدد أقل 4177/١‏ 
من الاعتبار؟ 


هل يشترط لصحة الخطبة ستر 58١/7‏ 
العورة وإزالة النجاسة؟ 


يباح لخطيب دعاؤه لمعين 585/7 
يشترط لصحة الخطبتين سائر 4 
شروط الجمعة 
السعي لها بالنداء الثاني د 
السفر قبل زوال يوم الجمعة 3 
السنة الراتبة للجمعة دالت 
شروط صحة الجمعة 10 
صفة صلاة الجمعة 23/١‏ 
صلاة الجمعة في حالة الخوف ‏ 404/5 
صلاة الجمعة في يوم العيد 124/7 
صلاة الجمعة مستقلة 17 
صلاة الظهر من معذور قبل تجميع ”551/7 
الإمام 
غسل الجمعة و1 
فضل الجمعة لذ كانه 
فعلها بعد الزوال أفضل ١ع‏ 


قراءة سورة الكهف يوم الجمعة  44١/”‏ 
كثرة الدعاء في يوم الجمعة  ١‏ 447/7 
كثرة الصلاة على النبي يَكِِ في ليلتها /١‏ 447 
لا تصح صلاة الظهر يوم الجمعة 55/1 
ممن يلزمه حضور الجمعة 

لا تنعقد جمعة بنية صلاة الظهر ‏ ”477/7 


بدن خسن النيات لوك 
لزوم الجمعة لمن لم يتضرر بإتيانها 5٠5/7‏ 
لم سميت بهذا الاسم؟ 1/١‏ 


لو كان بعيداً عن الإمام بحيث لا ”444/7 
يسمعه لا يحرم عليه الكلام 

ما يسن فى قراءة صلاة الجمعة 2 

مايسن قراءته في فجر الجمعة ١‏ ”485/7 


ما يسن للإمام إذا خرج إلى 2 
المأمومين 

مدافع أحد الأخبثين هل تسقط عنه 605/7 
الضيطة الجاع + 


مداومة الإمام على قراءة السجدة / ل 
وهل أنى في فجر الجمعة 


المريض إذا حضر الجمعة 0/7 
المصلون إن نقصوا عن الأربعين ‏ ”“/”ا 
قبل إتمام الجمعة 


من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ”/ "اا 
من تخلف عن الإمام في جمعة ١‏ ”45/7 
من جلس بموضع يحفظه لغيره ‏ "591/7 
من حضر الجمعة من مسافر أو عبد 550/7 
أو امرأة أو خنثى 

من دخل المسجد حال الآذان 001 


من دخل المسجد وجلس قبل فعل 007/7 
التحية 

من قام من مكانه في جمعة وعاد إليه 595/57 

من لم يدرك مع الإمام ركعة فقة 
بسجدتيها من جمعة 

من نوى جمعة وقد فاته ركوع الركعة ”/ 5 /ا 
الثانية ولم يدخل الوقت للظهر 

هل يشترط قراءة الاية في الجمعة؟ 4/8/7 


وجوب الجمعة بدخول وقت الجواز 5571/7/7 
جمل انظر إبل 
إن صح نكاح جنية فهي في حقوق 015/7" 
الزوجية كالادمية 
انعقاد الجماعة بمسلمي الجن 801/5 
بول وقيء الجن دن 
التعزيم عليهم 0/٠‏ 
تلبسهم للونس كان 
الجن مكلفون إجماعاً دن 
دخولهم الجنة كن 
ذبيحة الجن كن 
ليس من الجن رسول ان 
ما يحرم على الجن المسلم 1م 
مناكحة الجن رن 
الوصية لجنيٌ ام 
يقبل قول الجني المسلم ويقتل 0 
كالرمم 
جنائز 
اتباع المرأة للجنازة م 


/ا 7 


اتباع الجنازة بطبل أو نوح م 
اتباع جنازة الكافر نا 
الاستعداد للموت والإكثار من ذكره ‏ “”/ 0 
الإسراع بالجنازة ام 
إعادة الصلاة على جنازة يذكرف 
تعريف الجنائز 0# 
تقديم الأفضل مع تعدد الموتى 2 ١/4‏ 
ثواب الصلاة على الجنازة كف 
ثواب دفن الميت 0١‏ 
حكم المسبوق في قضاء ما فاته في 59/7 
صلاة الجنازة 
حمل الجنازة */ وام 
حمل الجنازة على العاتق ١م‏ 
حمل الطفل على يديه ام 
حمل الجنازة على دابة لام 
الراكب يكون خلف الجنازة ا 
رفع الصوت مع الجنازة رهم 
سجود السهو في الجنازة 11/7 
صلاة الجنازة وقت الكراهة ا 
شروط صلاة الجنازة ++ 
صفة التربيع في حمل الجنازة رذااكى 
صفة الصلاة على من شك فيهم أهم ٠77/«‏ 
من المسلمين أم الكفار 
صفة صلاة الجنازة ع/ لاه 
الصلاة على الغريق تذفن 
الصلاة على بعض الميت 11 
الصلاة على عضو ساقط من حي ع و7 
الصلاة على غاتب > 


318 


الصلاة على قاتل نفسه عمداً و7 


الصلاة على مأكول أو محروق صار "/ 74 


رماداً 
الصلاة على من ماتت كافرة وفي  ١١6/9‏ 
بطنها حمل 
القيام للجنازة إن مرّت ع/هم 
كم تسليمة في صلاة الجنازة؟ ع/ >1١‏ 
كيفية الصلاة على قبر الميت يدف 
ما يسن فعله للمحتضر عم 
مايسن في حمل الجنازة ؟/ و07 
مايسن فى دعاء الجنازة ؟/لره 
ماوكن في ”كراد الفائحة اللتجقانة "/ 6 
ما يسن قراءته من القرآن عند الميت "/ ١5‏ 
متابعة إمام زاد على أربعة > 
المشي أمام الجنازة ا 
من ترك تكبيرةً عمداً في صلاة الجنازة */ "7 
من تعذر تطهيره لفقد تراب أو ماء ‏ “//ا” 
من دفن بدون صلاة عليه #/ الا و1١‏ 
من فاتته تكبيرة الإمام علد 
نية الصلاة على بعض الموجود من ”77/7 
الميت 
واجبات صلاة الجنازة 7 
وضع الجنازة للصلاة عليها بعد حملها ؟/ 4" 
وقوف المصلي على الجنازة حتى >1١“‏ 
ترفع 
يحرم على المأموم سلام قبل الإمام ‏ ”/ 59 
جنابة انظر جنب 
جنازة انظر جنائز 


حناية الجناية فى القود ان 


أخذ الكفار زمن الهدنة بجنايتهم ‏ 4/+491 الجتاية في يعضن العضو ٠‏ مالس 
أو تهعاة الرفيق المرهرق 1 من جنى خارج الحرم ثم لجا إليه اد 
لعل المقلين مكاة آلب وصولك 82/6 سراية الجناية إلى عضو اخر مشففف 
مواغتن قارف الجن عليه الفعل بالجاني بمثل فعله 10> 
الغرماء قبول قول المجني عليه بيمينه  80١/٠١‏ 
ريع الفتل بغي بح 0 جواك تع اموا لفرفض 
ورف الا 0000 من قتل مسلماً متعمدأ ١‏ 
توبة القاتل المتعمد ٠‏ | جنب 

جناية أم الولد 6 رق أذان الجتب 2/١‏ 
جناية الرقيق المخصوب على لسر ذكاة الجنب 0 
خاصيت وعلى زيالة عدر لبثة فى المسجد ا" 
جاية الصغير اونا نايت مد الدب ١0م‏ 
جاب العيد المرهره على عيد 35> جندق 

1 نفقة امرأة الجندي وأولاده ”52 
جناية القن ل لي : 

جنان البكاتت .ع | جنون 

الجناية على أكثر من شخص ف العنْينَ المجنون ١5/9‏ 
الجناية على اليجواس م كون الجاني مجنوناً 1/١‏ 
الجناية على الرقيق المرهون ه/223 المجنون في عقد الذمة غ1 
والخصم في ذلك سيده من جنَّ في الحج 0/5 
الجناية على اللسان بقطع بعضه 749/٠١١‏ منع المجنون من الجهاد 5/5 
الجناية على النفس ا هل يملك ولي المجنون الرجعة نيابة ١/٠١‏ 
الجناية على حامل حتى تلقى جنيناً 5/ ١67‏ عنه؟ 

ميتاً © ١‏ الحجر علي المجنون 0/0 
الجناية على رجلينة 110 الدعوى علي المجنون ا 
الجنابة على لنثات لحرن وم طلاق المجنون 4/ + م 
الجناية في الحج الفاسد اا القاتل إن كان مجنوناً نارق 


104 


يمين المجنون 4 الأمان ل 
تأخير الجهاد إذا دعت الحاجة سس 


إجهاض الجنين بالقصاص 0 تببيت الكفار ديق 
قاط الي م تساوي العدويّن في القرب والبعد 7171/4 
ريك ال 0 بع الغاري لكين 
الحدين القن ١1س‏ التطوع بالجهاد لمن عليه دين 5/4" 
الجنين المبغض 1١‏ مس تعاهد الإمام للرجال والخيل نس 
الجدين السدكوم بره سم عرب الجياد 00 
دية الجنين لض تعيّن الجهاد دس 
ا 1١‏ سس نهدنع الاتوئاي الجهاد فض 
0 اعلرواس تلقي الغازي 0/5 
الوصية له 06 جهاد الأعمى # 
جهاد العدو المجاور لس 
جنين الحيوان جهاد الفتان 0 
استحباب ذبحه 6/١‏ ان ردن 500 
تأثير الجنين المحرّم في ذكاة أمه  44/١١‏ جاه لأس والأغور 50 
خروج الجنين مع حياة مستقرة 46/١١‏ الجهاد كل عام مرة لض 
و الا عن جواز الخدعة في الجهاد ا 
ذكاة الجنين المباح 4/١‏ بوك الجهاة 3530 
جهاد خروج العجوز له 5 م 
الإجارة للجهاد 0 رد الصغير والنساء إلى الكفار 000/1 
أحكام أهل الذهء /آ”غ: رمي الكفار بالنار أو قطع الماء عنهم 774/5 
إذن الجّد والجّدة فيه" ٠‏ / مام رمي الكفار بمنجنيق لف 
إذن الغريم في الجهاد لنضس البنبى ان 
إذن الوالدين في الجهاد سس سقوط إذن الوالدين عند تعين 0 
الاستعانة بكافر في القتال م الجهاد 
الأسر في الجهاد 0 عدم تمني لقاء العدو ام 
أفضل التطوع الجهاد 310/1 عقد الذمة 1/1 


غزو اثنين على فرس 

غزو البحر 

غزو الصبي على فرسه 

غزو القن على فرس سيده 

غزو المرأة على فرس لها 

الغزو على فرس مغصوب 

الغزو مع البر والفاجر 

الغزو مع المخدّل 

قتل الدواب صبراً 

قتل الراهب 

كل المرم 

ته الخدمة 

لبس العلامة حال الجهاد 

هيجوز إتلافةمن الشجر وما لا 
يجوز 

متى يسقط إذن الوالدين؟ 

من يجب غَليَهم اللجههاد؟ 

منع المعروف بالنفاق منه 

منع من لا يصلح للحرب 

مَن لا يجوز قتلهم 

نفقة امرأة الجندي وأولاده 

الهجوم على الكفار ليلاً 

الهدنة 

وجوب الجهاد على من استنفره 
الإمام 


0/5 
0/1 
0/1 
01 
1/5 
0غ 
377/1 
/70 
6 ازور 
:/> 
511/5 
> 
1 
1 


1/5 

8/5 
33> 
ا 
0 
7/5 
رض 
ا 
8/5 
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جهل 


40/1١ 


لنكاح مع جهل الزوجين وقوعه 
جهمية 
تعريفهم 
مال الجهمي بعد موته 
جوار 
إذا حصل في هواء إنسان أو في 
أرضه غصن شجر غيره أو عرقه 
تصرف الإنسان في جدار جار أو 
مشترك بفتح كُوّة في الحائط. 
تعريف الجوار 
ثبوت الشفعة للجار 
الجار كم دار؟ 
حق الجار ٠‏ 
لصاحب الهواء أو الأرض قطع 
غصن شجر جاره 
منع الجار جاره من وضع الخشب 
على جداره 


منع الرجل من التصرف في ملكه إن 


كان مضراً بغيره 
جوارب 
تعريفها 
جوهرة 
إن ابتلعتها شاة 
جيران انظر جوار 
جيش 
ابتداء خروج الأمير بالجيش يوم 
اليد 


١١١/5 


اا 
0/8 


زفرفرا 


رسن 
سن 
منان 
71/1 
رفرونا 
رسن 


1/0 


رونا 


لففكضد 


اياي 


>3333/ 


إحداث حدث دون إذن الأمير 
إعداد الزاد للجيش 

صف الجيش 

فيما يلزم الجيش 

مايلزم أمير الجيش فعله 


00/1 
ا 
/3330> 
0 
31> 


مايلزم الإمام عند سيره بالجيش 2 4/ ”+ 


وجوب طاعة الإمام 


03 
وه 


جنه 


ين 


لا يحرم فيها الجمع بين المحارم ١١١/94‏ 
لايحرم فيها زيادة عدد في نكاح  ١١١/4‏ 


حائض انظر حيض 
حائط انظر بستان 


حائل 


اشتراط عندم الحائل في المس 1/١‏ 


حاجب 
اتخاذ القاضي حاجباً 
دية الحاجب (العضو) 
حاجة 
صلاتها ودعاؤها 
حارصة 
تعريفها 
حاضر 
بيع حاضر لباد 
شراء الحاضر للبادي 


حامل انظر حمل وجنين 
حت 


زكاته إذا تلف 


3/1 
1م 


100/7 


00م 


هرهء 


15/6 


ف 


ا 


حبس 


إذا حبس زوج لحق زوجته لم يسقط 701/5 
من حقوقه عليها شيء 

إن حبس حر كرهاً 2/1 

بدء القاضي بالمحبوسين 84/١‏ 

حبس الجلالة ثلاثاً 0١‏ 

حبس الحامل التي وجب عليها  ١58/٠١‏ 
القود 

حبس الخصم اياي 

حبس المدين إذا امتنع عن وفاء ‏ 807/5 
الدين 

القتل بالحبس 704/١‏ 

لا يجب حبس المدين في مكان امم 
معين 

لا يحبس المدين إن أقام بينة على هر هوم 
عسرته أو نفاد ماله أو صدقه 
المدعى عليه 

ليس على محبوس قبول ما فيه منة 0/8/6 
عليه 

متى يحق للحاكم إخراج المدين ان 
من الحبس؟ 

المحبوس الذي غاب خصمه 4/١‏ 

من فلس ثم اذّان لم يحبس / 0 


يحبس المدين إن ادعى العسرة همهم 
ولم يصدقه رب الدين وكان دينه عن 


عوض وأقر أنه مليء 


حبل انظر حمل وجنين وإسقاط 


التمتع لأهل مكة 0/5 


7 
50 و التوكيل في الحج والعمرة ا 
جزاء الصيد ١5/5‏ 

الإحرام 01/5 
الإحرام بالنذر أو النفل 3-07 جعل القارن الح عل حص ا 
الإحرام من الميقات 1.2/4 والعمرة عن آخر 
الإحصار ْ 5 الجتاية في المنج الفاسسد ْ ا 
[وخال لحي على العدرة 0 الحج الأكبر 27/5 
إدخال الحج على العمرة لمن كان :)رو | حج الزوجة 

معه هدي إحرامها بنفل 5/5 
إدخال العمرة على الحج 1/4 تحليل الزوج لها بعد إحرامها بنذر ١5/5‏ 
أركان الحج 05/5 رجوع زوجها في الإذن 3/5 
الاستطاعة في الحج 3 منع الزوج لزوجته من حج الفرض ١7/4‏ 
استنابة القادر وغيره رض حج الصغير ١/5‏ 
الاشتراط في الحج 0/4 الإنابة عنه فيما عجز عن فعله 1/1 
الأضحية ا الطواف به ١/5‏ 
إعطاء الفقير من الزكاة ليحج ع ام كفارة وطء الصغير في الحج ١6/4‏ 
الإفراد في الحج 2/5 حج القن ١1١/5‏ 
أمانة النائب فيما أعطيه ليحج 3/5 إحرامه بنفل 2/5 
أنواع النسك 00/5 إفساده لحجه بالوطء 2/5 
تأخير النبي وَكِةِ للحج 0” تحليل السيد له بعد إحرامه بنذر 2/5 
التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج 5/ 75 ٠2|‏ رجوع سيده في الإذن 1/5 
التعجيل بالحج 5 صحة القضاء منه 27/5 
تعريف الحج 5/ه صحة حج القن 5/5 
تفريط الموصى إليه 70/5 عتق القن في الحجة الفاسدة 2/5 
تقديم الحلق على الرمي أو على النحر 5/ 770 عقده للإحرام بغير إذن سيده . 3/4 
تقديم النحر أو الطواف على الرمي 775/5 لزوم الحج عليه بالنذر 6/4 
تكرار المحظور رن حج المرأة بدون محرم 0/5 
التلبية ١/5‏ حج المعضوب والأجير والتاجر ‏ 47/5 


الحج على مغصوب 

الحج عمّر, اه وطنان 

الحج عن ل.جنون المستطيع 
الحج عزن ل.عضوب والميت 
الحج عن اله الدين 

الحج من يغات الموصي 


حكم الحج 


حيض المتمتعة قبل طواف العمرة 


. دخول مكة 

الدفع إلى المزدلفة 

دم المتمتع والقارن 
الدماء الواجبة بالمحظور 


الرفث والفسوق والجدال في الحج 


بي اللنع 

شروط وجوب الحج 
صرف النسك إلى تمتع 
صفته 

صور إجزائه 

فضل من حج ماشياً 
فضله 

فعل حجتين في عام واحد 
الفوات 

قضاء الحج الفاسد 
القران 

ما يتعين به الهدي 

ما يعتبر في ولاية تسيير الحجبج 
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١١/5 
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المبادرة بالحج 3/5 
المحم ا 
مكان الهدي والإطعام ١/4‏ 
من أحرم ولم يعين نسكاً 7/4 
من أخذ من اثنين حجتين في عام ٠0/4‏ 
من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب 0 
من الصلاة والزكاة 
من اعتمر عن شخص وحج عن آخر 59/5 
من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ‏ 54/4 
من اعتمر في أشهر الحج وأخر حجه 54/5 
إلى العام القابل 
من ضاق ماله /22 
من لزمه الحج أو العمرة فتوفي قبل 7/4 
فعلهما 
من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره 5/ 7٠١‏ 
000 كن 
من وجب عليه الحج ومات في /50 
الطريق أو صَدّ 
من وصّى أن يحج عنه بألف لي 
مواقيت الحج 0 
نفقة الحج الفاسد كان 
نفقة الرجوع ا 
نفقة حجة القضاء 0 
هل المباشرة تفسد النسك؟ ١‏ 
واجبات الحج 5201/5 
الواطىء والموطوءة يمضيان في ١١/5‏ 
الحج الفاسد 
وجوب الحج والعمرة فوراً على من 75/4 
تحققت فيه الشروط 


وجوب الحج :/ 13 أنواع الحجر 01 
ححاز تعريف الحجر سن 


عدم دخول الكفار الحجاز إلا بإذن 556/5 الحجر على الإنسان لحظ نفسه > 
الإمام كالحجر على صغير ومجنون 
منع الكفار من الإقامة بالحجاز ‏ ”47/7 وسليه 
الى ىَ ال ا 
حجامة لحجر لحق الغير 1 
فك الحجر عن المحجور عليه 6ع 
حجامة الصائم وم 
بزوال سيبه 
استئجار الحجام ١5‏ قلف المة ف / دوم 
فك حجر المفلسر بو ء دينه وبحكم © 
شهادة الحجام 22/١‏ 6 
0 الحاكم مع بقاء بعض الدين 
حجب (في الفرائض) لقيطات المان ولأ سجر عليه ' 6ه 
أقسامه ١١/8‏ بدين لم يحل 
تعريفه ١١‏ لو طلب الغرماء إعادة الحجر على 8957/68 
حجب الإخوة بالأب 04 المفلس لما بقي لهم من الدين لم . 
حجب الجد بالأب ١١/4‏ ء. 
حجب الجدات سل ليس للحاكم الحجر على مقثّر  47١/9‏ 
حجب الجدة بالأم ١١/48‏ المعسر لا يحجر عليه ولا يطالب ه/ مهم 
من يحجب ابن الأخ الشقيق أو لأب 8/ ١٠١‏ أقرضه فهو أحق به 
. يحجب الأخ الشقية 4 ا لد 
من يحجب الاخ لآب ١/4‏ 5 
2 ابتداء الطواف بالحجر الأسود ١‏ 
من يحجب الأخ لام ١/4‏ 
ش استلامه بعد الطواف 01/5 
وانظر إرث استلامه وتقبيله ”/118و١18و40”‏ 
حجر الإشارة إليه وتقبيله 0/4 
أحكامه م تقبيل الحجر الأسود 5/١‏ 
إظهار الحجر على السفيه والمفلس 1م السجود على الحجر 2121/5 
إن سأل غرماء المدين الحاكم سم مايقول إذا حاذى الحجر الأسود  ١8/5‏ 
الحجر عليه لزمه إجابتهم المزاحمة عليه 2/5 


نقل الحجر الأسود لض الشهادة فى الحدود /ءة 


د عدد الشهود في الحدود يف3 
الطواف على جدار الحجْر ١/1‏ قذف الميت اكيت 
ع كيف يضرب الرجل أثناء الحد؟  5٠0٠0/١٠١‏ 
ان العا عدا ومو ارفج الود ارا م سس 12/1 
0 || لولم ٠١‏ ساد 
اجتماع حقوق أدمي مع حدود الله 0/١‏ 0 
اديه جدود وه ين ا لاني ا ما يجب اتقاؤه في الجلد 0/7 
أشد الجلد في الحدود وترتيبه  407/٠١‏ ما يجب في حد الزنا 60 
إقامة الحدود على أهل الذمة 5/ 41/5 و١797/1‏ دا ده ايع 
إقرار القن بالحد 1ه مأ يسن فيه لدت 
تعريف الحد ١1م‏ وايعل فى خدااره اليك 
توبة السارق أو الزاني أو الشارب 509/٠١‏ متى يحل القذف؟ ليق 
التوكيل في إقامة الحد 1 4/0 متى يضمن الضارب؟ ٠/هه:‏ 
د المترقة 5007 المد والقيد والتجريد في إقامة الحد 4٠0٠/٠١‏ 
حد السكر ٠‏ ولاه 4 و31 من أتى بهيمة 4١‏ 
حد القذف ل من أتى حداً هل يستر نفسه أم لا؟ ملا 
حد اللواط 0/6 من الذي يقيم الحد؟ 5/١‏ 
حد المحاربة 00 من جنى وهو في الحرم ريات 
حد المرأة 000/0 من حملت وليس لها زوج ولااسيد 877/١٠١‏ 
حد المرتهن إذا وطىء أمة مرهونة 51/4/65 من قوتل في الحرم 5/٠‏ 
حد قذف الأنبياء أو أمهاتهم 0 من مات أثناء الحد لك 
حد قطاع الطريق 00/١‏ هل الحد كفارة للذنب؟ لفليلة 
حكم القاذف 0 هل الحدود إذا اجتمعت تداخلت 1091/٠١‏ 
رجوع المقر بالزنا والسرقة 0غ أم لا؟ 
ونحوهما عن إقراره هل الموالاة معتبرة في الجلد؟  407/٠١‏ 
الشفاعة في الحد لك هل النية مطلوبة فيه؟ لت 
الشهادة بحد قديم 0غ ول قرع الين فى الخدرد؟ 000 


هل حد القذف حق للورثة؟ ل 
هل للإمام إقامة الحد بعلمه من 5949/١١‏ 
غير بينة؟ 
هل للسيد إقامة الحد على أمته  898/١٠١١‏ 
المزوجة؟ 
هل للسيد إقامة حد القتل أو القطع 794/٠١‏ 
على رقيقه؟ 
هل يؤخر الحد لمرض ونحوه؟  50”/٠١‏ 


هل يجب الحد على غير المكلف؟ "940/٠١‏ 


هل يقام الحد في المسجد؟ 0/0 
هل يُحفر للحد بالرجم؟ 6 

حد الحرابة انظر حرابة 

حد الردة انظر ردة 

حد الزنا 
الإحصان 5/١‏ 
تعريفه 5/٠‏ 
حد الزاني إذا كان قناً 6 
حد الزاني المبعض لف 
حد الزاني بذات محرم لللرلقة 
حد الزاني غير المحصن 5/١‏ 
رجوع المقر عن إقراره "1/١‏ 
رجوع بعض الشهود قبل الحد  45/٠١‏ 
الزاني المكلف 50/١‏ 
شروط حد الزنا 1 
ما يُفعل بالمحدود بالرجم بعد . 4١94/٠١‏ 

رجمة 

متى يثبت الزنا؟ 28/6 
هل تغرّب الزانية أم لا؟ 4/١‏ 


هل يجلد الزاني قبل الرجم؟ 5/0 
وانطر زنا 
حد السرقة انظر سرقة 
حدأة 
أكل لحمها 4/1١‏ 
حداد انظر إحداد 
حدث 
ابتداء الطواف لحدث فيه 12/5 
تنوع الأحداث فض 
طواف المحدث 14/5 
لاصلاة مع الحدث كن 
لاطواف مع الحدث ل كرض 
متى يرتفع الحدث؟ 0 
مسح من به حدث دائم ال 
وانظر جنابة وحيض ونفاس ووضوء 
حدود 
حدود جزيرة العرب 550/5 


حدود حرم المدينة و١ل١‏ و875١‏ 


حدود حرم مكة 55/5 

موضعها 1/4 
حديد 

مثقل الحديد لشف 
ع سن 
حر 


هل لأبوي الحر منعه من الإحرام بنفل ١8/5‏ 


3 


جواة 
حد قطاع الطريق 
الردء والطليع في المحاربة 
شروط وجوب الحد على المحارب 600/٠‏ 


00/١ 


005/0 


المحاربون وما يجب تجاههم 000/6 

من تاب من المحاربين 2.8/١١‏ 

من حارب مرة ثانية بعد قطعه 00/6 

نفي الجماعة المحاربة ١غ‏ 
حربي 

ما يؤخذ من التاجر الحربي 53/5 

مجيء الحربي بأمان ومعه مسلمة 47١/5‏ 

الوصية للحربي ا 
حرز 

حرز الوبل ام 

حرز الجوهر 25/١‏ 

حرز الخشب والحطب ١م‏ 

حرز السفن 220/6 

حرز الكفن 28/0 

حرز الماشية ١ع‏ 

حرز الوديعة 2/5 
حرق 

من حرق مخزن خمر لضن 
حركة 

الحركة في الصلاة ا و1١‏ 
حرم 

أخذ حصى الرمي من الحرم 1/4 


إخراج التراب من الحرم ١/5‏ 
إخراج حجارة الحرم ١/5‏ 
إخراج ماء زمزم من الحرم م 
الجناية في الحرم ١‏ 
حدود حرم مكة ١/5‏ 
حرم المدينة ١/5‏ 
الحرم كله كمكة 2/5 
سواك الحرم 5 
شجر الحرم ١5/5‏ 
شجر وحشيش حرم المدينة ١/5‏ 
صيد الحرمين 5/ ١66‏ 
العُْسل لدخول الحرم م 
لاجزاء في صيد حرم المدينة ولا ١7١/5‏ 
شجره ولا حشيشه 
لجوء الجاني إلى الحرم 51/6 
لقطة الحرم يدل 
لو بذل الكافر مالا لدخول الحرم ‏ 45/5 
منع الكفار من دخول حرم مكة ١‏ 471/4 
حرية 
الحرية حق يتعلق به حق الله تعالى  77١/5‏ 
خرير 
ستر الجدران بالحرير 5 
حريم 
حريم أرض من موات // ه؟ 
حريم البئر رف 
حريم الشجر // 0" 
حريم العين والقناة // 75 


حريم النهر 

حريم دار من موات 
وانظر إحياء الموات 
حشرة 
أكل الحشرات 


3-0 


حشفه 


الحصاد والجذاذ ليلا 

حصاد الزرع على المشتري 
حصار 

حَفينا و القدى الشتلضة 
حصى 

وضع الحصى بالمساجد 
حصى الرمي 

إجزاء الحصاة النجسة في الرمي 

غسله 
حضانة 

الأجرة عليها 

بلوغ المحضون سبع سنين 


١ 5 // 


0 // 


2/١ 


م 


ل 
١/5‏ 
0000 
52/5 
5/5 


0ه 
ه/ ما 


ا 


3/ 


2323/5 
/: 


5/1 
5/1 


تعريفها 1/١‏ 
حكمها 1/1 
من أحق بالحضانة 1/1 
من لا حق له في الحضانة 1/6 
حطيم 
إتيان الحطيم 5/5 
حظر 
تكرار المحظور 5/5 
حف 
حف الشارب دكرق 
حفرة 
التزاحم عند الحفرة لض 
دايا 0/1 
حكم 
الأحكام التي تفارق بها العطية كرض 
الوصية 
أحكام من لا يصلح للقضاء 200١‏ 
إن أخطأ الإمام في الحكم أدى  ”/0/٠١‏ 
الدية من بيت مال المسلمين 
حكم القاضي بحكم لايعتقد  55/١١‏ 
صحته 
الحكم بالشيء حكم بلازمه لضف 
الحكم بالموجب والحكم بالصحة 774/١١‏ 
خطأ الإمام في غير حكم ين 


الفرق بين الحكم بالصحة 771/١١‏ و7148 


والحكم بالموجب 


ما لا ينقض فيه الحكم 52/١‏ 
متى يصح الحكم للغائب؟ لمن 
لمسائل التي يستوي فيها الحكم 510/١١‏ 


بالصحة والحكم بالموجب 
المسائل التي يكون الحكم فيها 5405/١١‏ 
بالصحة أقوى من الحكم 
بالموجب وبالعكس 
معنى الحكم بالموجب سم 
حكم 
ما يشترط في الحكمين 30> 
353 
الحكوة فيزا تعن تفغ زيفيت - ا 


صورته من الأعضاء 
الحكومة فيما عاد ناقصاً من قصاص 797/١١‏ 
في شعر الشارب حكومة 0 
ما تجب فيه حكومة من الأضلاع ١07١/٠١‏ 


ما تجب فيه حكومة من الشجاج /٠١‏ 8+4 
حلف انظر يمين 
حلق 

إجزاء الحلق للحج بكل مكان 2 ١57/54‏ 


إمرار الموسى على من ليس له شعر 777/5 

تأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى 5/ 775 

تقديم الكفارة عليه في الحج 2270/5 

حكم الناسي والجاهل والمكره في 70/54 
لحج 

حلق الرأس بالإكراه /1 

حلق المحرم رأس حلال 4م 


الحلق بعد الأضحية 
حلق بعض الرأس 

حلق رأس المرأة 

في ترك الحلق والتقصير 
كراهة حلق القفا 

ما يسن فيه 

مكتارطة الاق 


من لق رأسه بإذنه 


حلي 


اتخاذ الذكر للحلي 

استئجار حلي بأجرة من جنسه 

استئجاره 

جواز الحلي للمرأة المحرمة 

حكم التحلي 

زكاة الحلي 

مايباح من حلي الذهب للذكر 

المسجد المحلى بذهب أو فضة 

ما يباح للرجل والمرأة من تحلي 
بجوهر 

ستئجار الحلي 


استئجار حلى بأجرة من جنسه 


حمار 


أكل لحم حمار الوحش 


أكل لحم الحمر الأهلية 


حمد 


حمد الله بعد الطعام 


حمل 


الأحكام المتعلقة به 


30> 
6 طرق 
طرف 
23/5 
0/١‏ 
31/5 
/7237 
1/1 


/ 09" 
1/5 
21/5 
١5/5‏ 
ع/ ماه 
رذق 
7 
؟/ 0ه" 
1/7" 


2/5 
لديل 


7/١ 
5/1١ 


0 


انيت 


ع 


أصله 
أقل مدته 
أكثر مدته 


18 
457/١ 
9/١ 


حبس الحامل التي وجب عليها القود 774/٠١‏ 
الحمل لأربع سنين م/م 


عتق الحمل دون أمه 

غالب مدته 

المدة التي يتبين فيها 

ميراثه ٌ 
الوصية له 

الوقف عليه 

الحامل لا يقاد منها حتى تضع 
حد الحامل بالرجم 

صوم الحامل 

عطية الحامل عند المخاض 


لون 
رك 
9/0١‏ 
1 
ده 
ما 
3550/٠‏ 
33/6١‏ 
وذ نكن 
فيض 


من حملت وليس لها زوج ولا سيد ١٠١//7اغ‏ 


نفقة الحامل 
وانظر جنين وإسقاط 
حمام 

أكل لحم الحمام ونحوه 
حمّام 
بناء الحمّام وبيعه وإجارته 
من يناه للنساء 
خوف الوقوع في محرم بدخوله 
دخوله بسترة 
الذكر فيه 


١/٠ 


م/1١‎ 


رةس 
ان 
6ن 
0/١‏ 
١‏ 
روس 
فسن 
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القراءة والسلام فيه ف 


حنت 


حواس 


حوالة 


الإكراه في الحنث 44/١‏ 
تعليق الحنث السك 
الحنث في اليمين 44/١‏ 
ماايجت فيه الحدث 40 
مايحرم فيه الحنف 4/0 
ما يحنث به الحالف ا 
ما يستحب فيه الحنث 1/1 
مايكره فيه الحنث 4/1 
من حنث جاهلاٌ 40/1١‏ 
من حنث ناسياً 40/١‏ 
تعريف الحواس م 
اتفقا على قول المدين لرب الدين: 8017/0 
أحلتك بديني على زيد وادعى 

أحدهما إرادة الوكالة 


إحالة من لا دين عليه على مثله / 
إحالة من لا دين عليه على من دينه > 
عليه 


إن أحال رب الدين أو أحيل بدينه 6/0 


برىء الضامن 

بطلان الحوالة ببطلان البيع د م 

تعريف الحوالة لان 

الحوالة على ماله في الديوان إذن له ٠١9/8‏ 
في الاستيفاء 


الحوالة فيما يصح السلم فيه م 


الحوالة لا تبطل إن فسخ العقد ‏ 07/8“ 
شروط الحوالة ا 
صحة الحوالة على الضامن سم 
لا تبطل الحوالة بنكاح فسخ ا 


لا يشترط استقرار مال محال به ولا 7٠7/8‏ 


لفظ الحوالة ان 
ما تصح فيه الحوالة مم 
ما لا تصح الحوالة فيه من 


متى صحت الحوالة فرضي المحتال 0/ 7٠6‏ 
والمحال عليه بخير منه أو بدونه 


متى يبرأ المحيل؟ ان 
متى يرجع المحال على المحيل؟  8٠06/0‏ 
حؤل 
ما يعفى من زكاة حال عليها الحول ١577/7”‏ 
معنى الحول سن 
حية 
أكل لجع الجحية ١0و9١‏ 
إمساكها شف 
حيض 
الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج 4١9/١‏ 
أسماء الحيض 55/١‏ 
الاعتداد بالحيض 0/1 
أقل الطهر بين حيضتين 55/١‏ 
أقل زمن الحيض 2:١‏ 
أقل سن الحيض 5/١‏ 
أكثر زمن الحيض 2/١‏ 
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أكثر سن الحيض 27/١‏ 
أكثر مدة الطهر بين الحيضتين 225/١‏ 
انتقال الحيض له حكم الخروج  "4/١‏ 
انتهاء الحيض 22/١‏ 
تعريف الحيض 5/١‏ 
تعليق الطلاق بالحيض تكرت 
ثبوت البلوغ بالحجيض 8/١‏ 
الحاتض كالمريض في الحج 0/5 
حكية التحيفن 5 
حيض الحامل رفت 
حيض المتمتعة قبل طواف العمرة  ٠/٠/5‏ 
حيض المعتكفة لامع 
دم الحيض 5/١ ٠‏ 
الدم المتفرق هو دم حيض مرت 
الزائد عن مدة النفاس حيضْ 0/١‏ 


سؤال المرأة الحاتض زوجها الطلاق 5١1/١‏ 


أو الخلع 
ستر فرج الحائض يت 
شرب دواء لحصول الحيض كرت 
شرب دواء لقطع الحيض رت 
الصفرة والكدرة بعد الطهر سم 
: طلاق الحائض 0/١‏ 
طهر الحائض في نهار رمضان 2 7”//7 
عدتها بالقروء 8/١‏ 
غالب مدة الحجيض 25/١‏ 
غالب مدة الطهر بين الحيضتين  5575/١‏ 
الفرق بين الحيض والنفاس 5/١‏ 
قراءة القرآن 5/١‏ 


القَسُْم للحائض ونحوها 000 
قضاء الحائض للصوم 5/١‏ 
كيف تعرف الحائض عادتها؟ 1/١‏ 
لبث الحائض في المسجد 7/١‏ 
ما يباح قبل غسل الحيض 5/١‏ 
ما يحرم على الحائض 5/١‏ 
ما يمنعه الحيض ' لك 
ما يوجبه الحيض 8/١‏ 
المبتدأة بالحيض 5/١‏ 
المرأة كالرجل في وجوب كفارة  45١/١‏ 
الحيض إن طاوعته 
مرور الحائض بالمسجد ىا 
مس المصحف 5/١‏ 
من به شبق هل يطأ الحائفض؟ ١لا‏ 
من جامع قبل انقطاع دم 5/١‏ 
من رأت الدم أو الصفرة لأول مرة 555/١‏ 
من نسيت العدد والوقت رف 
هل تقضي الحائض الصلاة 5/١‏ 
وضوء الحائض 4/١‏ 
وطء الحائض 0 و4/ ١7:‏ 
وطء من انقطع دمها أثناء عادتها 0/١‏ 
واغتسلت 
حيعلة 
معناها 8/١‏ 
حيلة 
حكمها ه/ 5 
الحيلة لإسقاط الشفعة ام 
خلع الحيلة الضف 
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فقو العيلة ش 4/5 
الفرازتية الركاة بالحيلة 1 


حيوان 


إلباس الرجل دابته جلداً مختلفاً في ”/ "٠‏ 


نجاسته 

الحيوان الذي لا جزاء فيه ١‏ 
لا تأثير لحرم وإحرام في تحريم  ٠١5/5‏ 
الحيوان الإنسي 

لا تأثير لحرم ولا إحرام في محرّم ٠١5/5‏ 
الأكل 


المتولد بين الوحشي والأهلى ١/5‏ 
هل يجوز الانتفاع بالبهيمة في غير 7١8/٠١‏ 


حداء 


رحمى 


ما خلقت له؟ 
لعن البهيمة اليك 
من ترك دابة لعجزه عن علفها ملكها 15/7 
آخذها 
نفقة البهائم ا فين 
من أتى بهيمة املفيقف 
دية جنين الدابة لخ فيض 
عقر الدابة 01/1 
حكم الحداء 1 
حكم الحمى كس 
شرط جواز الحمى اننا 


لا يجوز نقض ما حماه رسول الله َكِلةِ ااانا 
للإمام حمى موات لمصالح المسلمين 782/1 


للإمام نقض ما حماه أو حماه غيره 


من الأئمة 

معناه 
خائف انظر خوف 
خاتم 

لتختم بالعقيق 

التختم بالفضة 

لبس الات المستوم 

ما كره التختم به 
خارج 

الخارج من السبيلين 
خاص (ضد العام) 


خالة 
الجمع بين امرأة وخالتها 
الجمع بين خالتين 
خبث 
أكل ما استخبثته العرب 
تعريف الخبيث 


خبز 
: 


استعمال الخبز في تعلية القصعة 


تعريفها 
ا 


ذفن 


بم 


وففراض 
ماه" 
١/5‏ 
وذ حا 


م 


0.0 


41/4 
4/4 


٠١/1١ 


0/1١١ 


0/4 


"506/4 


1/1١ 
لم‎ 


ما 


ختان 

الأصل في ختان الأنثى 

ختان الأنثى 

ختان الخثث 

ختان الذكر 

الختان في زمن الصغر 

الختان يوم السابع 

ختن ا لشخص نفسه 

سقوط الختان 

كشف العورة للختان 
خدعة 

جواز الخدعة في الحرب 
خراع 

إسقاط الخراج 

أنواع الأرض الخراجية 

تفرقة الخراج 

الخراج على المساكن 


الخراج على مالك الأرض 


الخراج على مزارع مكة 
الخراج كالدين 


رفع اليد عن الأرض الخراجية 


زكاة الأرض الخراجية 
شراء الأرض الخراجية 


لمفضى 
خرف 
اضرف 
6 خرف 
فسرورى 
مضق 
001/١‏ 
وبيورىق 
6 خرض 


0 


2/5 
ينيف 
22/5 
0/5 
:/0 
5/5 
5/5 
55/5 
نرف 
عام 


على الذمي خراج ما أحيى من موات ١5/7‏ 


عنوة 


مخارجة العبد 


المساقاة في أرض الخراج 


5: 
0/١ 
11/1 


مصرف الخراج | اق 


ل 0 يع العمل الوارك بخط نوي ةع 
5-0 بدين عليه أو له على فلان 
خرس انظر أخرس ١‏ خط 
3 القتل الخطأ لمارف 
خرص تعر الكل والعرم 1 لا قصاص فى الخطأ 1 
شروط الخارص لديف ا ١‏ 
ما يتركه الخارص لرب المال تلشف 
ما يجب على رب المال إن لم يترك 8/ 171؟ أكل لحمه 1000 
له الخارص شيئا خطبة 
ما يخرص من الثمار لذقف خطبة العيد 000 
خروج خطبة عقد النكاح م 
العزوع اش 7 0 باحر روح الدع سس 
5 1 خطبة الإمام ثانى أيام التشريو 1/1 
خشوع سس 0 
د "317 | خطبةالبي في حجةالوداع ‏ 00/4 
00 ي 225 في 
خطبة الجمعة انظر جمعة 
إمامة الخصى ا 
تعرف اللخصى ا ل 
كف العم ١‏ التعريض بخطبة الرجعية 7/4 
خصاء الحيوان 7/1 الخطبة على خطية المسلم ارون 
خصومة الخطبة على خطبة يهودي أو نصراني 75/94 
إحضار القاضي للخصم 03 الخطبة للمحرم ١١1/5‏ 
من الذي يقدّم من الخصمين؟  ”51/١١‏ النظر إلى المخطوبة لمن 
من خضّمه غائب 0١‏ | خف 
عن اعرف مدان المدرسن 1 حراط كبوث يقسنم 0 
خضاب طهارة عين الخف 1/١‏ 
الخضاب للمحرمة عند الإحرام  ١١١/5‏ عدم كونه واسعاً 800/١‏ 
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عدم وصفه البشرة 

كراهة غسل الخف 

لبس الخفين للمحرم 

لبس خفين فوق بعضهما 
مسح الخف بأصبع أو أصبعين 


هل للمحرم أن يلبس الخف أم لا؟ 


يجب مسح أكثر أعلى الخف 


وانظر مسح 


-ه 


ل 


خلاء 


آداب التخلى 
الاستتار حال الخلاء 


استئتار 


البول والتغوط في الماء 


دخول الخلاء بصحبة ما فيه ذكر الله 


دعاء دخول الحمام 

الرخصة في استقبال القبلة حال 
الخلاء في البنيان 

سئن الخلاء 


قضاء الحاجة تحت شجرة أو على 


الهسو 
قضاء الحاجة في الطريق والظل 
كراهة استقبال الشمس والقمر 
لكلام حال الخلاء 
اللبث فوق الحاجة 


0/١ 
كيين‎ 
اام‎ 

ل 
ان 
1 
ان 


مغ 


0/١ 
52-08 
04/١ 
0/١ 
"١ 
558 
0/١ 
١/١ 
ليك‎ 


14/1١ 
لك‎ 


١ 
0 
0/١ 
5/١ 


مس الفرج 


وانظر استنجاء 
خلخال 


إياحته للمرأة المحرمة 


حم 


1/5 
0/١ 


١1/4 


إجابة الزوجة المخالعة بلفظ الطلاق ٠8١9/49‏ 


الخلع ونحوه 

إن قالت طلقني بألف 

إنكار الخلع 

تخالع الكافرين 

تعريك التخلع 

تعليق الخلع على شرط 

حكم الخلع 

خلع الحيلة 

الخلع على رضاع ولده 

الخلع على محرّم 

شروط الخلع 

لطلاق المعلق بعوض 

الكناية في الخلع 

ما لا يسقط بالخلع من الحقوق 

متى يحرم الخلع؟ 

متى يقع رجعياً؟ 

متى يكره الخلع؟ 

مخالعة الزوج لزوجته بأكثر مما 
أعطاها 


ممن يصح الخلع 


0 
فس 
1 
ان 
3/4 
0 
مم 
فض 
8/4 
00/9 
لضن 
لفن 
كرض 
0 
31/4 
0 
00/4 


ام 


من خالع زوجته في مرض موته ‏ 7/4 


خمر 
من خالعت زوجها في مرض موتها كرفرون رادار لم كتير 2/1 
من سُئل الخلع فطلق ا الاستئجار لحمل خمر ديد 
من وكل في خلع امرأته سس اليه يقي تعلو ورطل تير ون 
من يقبض عوض الخلع ان لين بيع عنب لمتخذه خمراً 2/0 
هل الخلع طلاق أم فسخ؟ ا من مو سوقط لاخ ار 
هل يباح بسؤال الزوجة زمن بدعة؟ 7777/9 مركيو نا تكسما عاتؤو وازاقها * . ا 
هل يتجزأ الخلع؟ ا يُراق الخمر ولا يكسر الإناء 50/1 
هل يصح الخلع على ما لايصح مهراً؟ 4/ 771 خنثى 
هل يصح الخلع على نفقة ماضية؟ ايفن أحوال الخنثى إذا ما تعددوا اس 
هل يصح الخلع من المحجور لض تلو التق 0 
عليها؟ تدرف الحقن 500/0 
هل يصح بدون عوض؟ ولوق تغطية الخنثى المحرم الوجه والرأس /14 
هل يصح بغير العربية؟ ان الي 0/1 
هل يفتقر فيه إلى الحاكم؟ 2 حكم الخنثى في الجزية 2 ٠‏ :1 
و | نان الي ْ لضف 
عاو عات عفدن الا 11036 خروج نجس من أحد فرجي الخنثى ١4/١‏ 
الخلوة بالأجنبية حلي الخنثى المشكل فق 
الخلوة بالأمرد 52/9 دية الخنثى المشكل 9*0 
الخلوة توجب المهر سس متى يعتبر رجلا ومتى يعتبر امرأة؟ 8/١14؟‏ 
خلوة عدد من الرجال بامرأة 52/9 متى يكون الخنثى مشكادٌ؟ 1 
باواعرا لي البدارة الوحة الير 111 مس قبلى الخنثى ؟ لض 
حروجة اسعام اوقا بقاري 2/4 لكك القكن المشكل 0 
خلة ميراث الخنثى 00 
تخليل الأستان 604 | نظر الختى إلى الرجل وعكسه 2 4// 
خمار نكاح الخنثى المشكل ادل 
المسح على الخمار 5/١‏ وقوف الخَّنائى صفاً في الصلاة  5917/7١‏ 


تدرا 


خنزير 
أكل لحمه 8/1١‏ 
قتله 0غ 
الخنق باليدين 84/١‏ 
الخنق بخراطة 4/١‏ 
الخنق بسد الفم والأنف 84/٠١‏ 
القتل بالخنق 4/٠١‏ 
خوارج 
حكم الخوارج 01/1 
متى يُعزْرو|؟ 01/١‏ 
خوف 
أوجه صلاة الخوف ؟/ 556 
الإيماء بالركوع والسجود في 450/5 
الخوف الشديد 
الجمعة في حالة الخوف 230/١‏ 


صفة الصلاة إذا اشتد الخوف “اعد 
صفة صلاة الإمام للصلاة الرباعية 0 


صفة صلاة الخوف 4/7 
الصلاة فى شدة الخوف كهارب من ”558/7 
: 
ما يجوز في صلاة الخوف هع 
ما يسن في صلاة الخوف 0 
ما يشترط في صلاة الخوف 1/1 
مايكره حمله في صلاة الخوف ‏ 408/5 
متى تصح صلاة الخوف؟ 7 
من أمن في صلاته ثم طرأ له في 557١/7‏ 
أثنائها خوف 
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من خاف على نفسه أو أهله صلى 
صلاة شدة الخوف 

هل يلزم المصلي افتتاح الصلاة إلى 
القبلة إذا اشتد الخوف؟ 

يجوز لمصل كر وفرٌ لمصلحة 
يسن في صلاة الخوف تطويل الثانية 


أقسامه 
بطلان خيار البائع والمشتري بتلف 
الصبنع 
التصرف في المبيع لتجرية 
تعريفه 
خيار اختلاف المتبايعين 
خيار الخُلف في الصفة 
خيار الغبن 
الخيار بتخبير الثمن 
شرط الخيار في الضمان 
العيوب المثبتة للخيار في النكاح 
فسخ البيع فيما فيه الخيار 
ما لايثبت به الخيار من العيوب 
من قال لزوجته اختاري نفسك 
خبار البيع بتخبير الشمن 
صورهة 
خيار التدليس 


مدته 


4 


*//اهءع 


5 
فسن 


ه/ الا 


ه/ م8 


/ ”م 
الا 
ه/ ١١‏ 
١8/0‏ 
ه/ الى 
ه/ ١‏ 
1 
١/4‏ 
ه/ ١م‏ 
١4‏ 
الل 


١/0 


4/0 
41١ ه/‎ 


خيار الشرط يملك رد أحدهما ١‏ 


52 0 المشهة ٠‏ ردا 0 /4 
الع عينا بام رط قار اع ارين >١١‏ ابر امسر نين بدالضيع دين 


العبد ووجد بالأمة عيبا ار ا 
تصرف المتبايعين في المبيع زمن ه/ 8م 0 
خيار الشرط 

هرف التكووق ان العم وين م خيار الغبن 
قرط الغبار له تحديد الغبن ه/ لام 
تخريت تيان الشرط والحاد ا لشي رارقياد 0 
خيار الشرط للمتعاقدين م ثبوت الخيار لمن جهل قيمة المبيع ‏ 886/0 
خيار الشرط يورث إن طالب به المورّث 41/6 الغبن محرم وت 
صحة شرط الخيار للمتبايعين متفاوتاً 5/ 45 | خيار المجلس 
عقود يثبت فيها خيار الشرط 8١/0‏ تعريقه / 7١‏ 
لاخيار شرط في الصرف والسلم  6٠/5‏ تفرق المتبايعين بإكراه نالف 
لزوم العقد بعد مضي زمن خيار الشرط 8/0 سقوط خيار المجلس ف 
مدة خيار الشرط / /ا/ عقود يثبت فيها خيار المجلس رف 
يصح شرط الخيار في مبيع معين من 83/0 مذ ةضيان المجلس 000 
مبيعين بعقد واحد خنانة 

خبار العيب بطلان الأمان بالخيانة /1ظ2؛2 
م 
بحيب الموق عند المتخرى توبيا0 1101/6401 أكل لنحية ا 
اتا ٠‏ لاشىء لغير الخيل في القتال 0/1 
خيار العيب متراخ لا يسقط إلا ه/ ٠١”‏ المسابقة بالخيل م 2/١‏ 
بتصرفه فيه 
590 1 منع ما لا يصلح منها لحرب لض 
0 | مره | دابة انظر حيوان 

ش مع عيب أحد المبيعين له رد المبيع ٠‏ دار 
بقسطه قسمة الدار ام 
من اشترى معيبين من واحد صفقة واحدة لم مايشمله لفظ الدار كفن 


حلصن 


من ادعى داراً وادعى آخر نصفها 


أكل لحم الدجاج 
دجال 
الصلاة أيام الدجال 
درهم 
زكاته 
دعاء 
آداب الدعاء 
إذا خص الإمام نفسه بالدعاء 
بسط اليدين بالدعاء 
بعض الأدعية التي تقال في الصلاة 
التأمين على الدعاء 
التوسل به يَككِيِ في الدعاء 


م 
004/١‏ 


امن 
"0/١‏ 


ا 
8/1١‏ 
41/١‏ 
8/1١‏ 
4/١‏ 
0" 


ذييةة 
ف 
١‏ 
/37 
١75‏ 
5-205 


برضن 


الدعاء 


إذا كثر المطر 

بعد التشهد 

بعد التلبية 

بعرفة 

بما يحبّ عند الفراغ من الطواف 
عند الملتزم 

عند رؤية البيت الحرام 

عند رمي الجمار 


الإمام بعد الصلاة 
الاستخارة 
الاستسقاء 
الاستفتاح 

التعزية 

الخروج إلى الصلاة 
الخروج من المنزل 
القنوت ومعناه 
خول؟ اليد 


00/1 
١1/7 
15م‎ 

>31 
١96/5 
5/5 
١70 
0/: 
00 
0 
١1” 
5/5 
؟“/مه‎ 

اذك 

ا 
1 
7 


1١/7 
؟/11‎ 
0 
٠١0 
١١ ع/‎ 
فرك‎ 

047/1 

0 
ا 


دخول الحمام 

دخول المسجد 

صلاة الحاحجة 

عيادة المريض 

ليلة القدر 

من رأى الهلال 

رفع البصر إلى السماء حال الدعاء 

رفع الصوت بالدعاء 

رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 

شرط الدعاء الإخلاص 

القراءة بما فيه دعاء في الصلاة 

ما يدعو به الصائم عند فطره 

ما يدعو به بين الركن اليماني وبين 
الحجر الأسود 

ما يدعو به عند المشعر الحرام 

ما يدعو به من أخذ الزكاة 

ما يسن أن يدعو به للمتزوج 

مايسن عند الوطء 

مايقال بعد الوضوء 

ما يقال عند رؤية الكعبة 

ما يقال من الدعاء لمن أراد التهجد 

ما يقال من دعاء عند زيارة القبور 

ما يقول من زفت إليه زوجته 

ما يقوله الخارج للخلاء 

ما يقوله المسافر إذا توجه إلى بلده 
بعد الحج 

ما يقوله عند شربه زمزم 

ما يقوله من يدفن ميتا 


ل 
045/7 
51> 

“7 
رذاكرة 
لذ ان 
:7 
22/5 
0 
:7 
18 
5١5/7‏ 
110/1 


1 
ع/ه؟؟ 


”ا . 


/80 
201/١‏ 
/6ى,> 
/70 
يفيض 
ام 

1/١ 
353/5 


ضرف 
وذضق 


معنى دعاء الاستفتاح 

معنى لا حول ولا قوة إلا بالله 

يبدأ المصلي بالدعاء لنفسه 
دعوة 

دية من لم تبلغه الدعوة 

قتال من لم تبلغه الدعوة 
دعوة طعام 

الإجابة إلى الدعوة العامة 

إجابة القاضي للدعوة 
دعوى 

ادعاء الراهن أن ولد المرهونة منه 


00 
رضن 
؟/ ١7:‏ 


رفن 
ان 


51 
5/1 


١١ ه/‎ 


ادعاء الوكالة أو الوصية أو الحوالة 489/6 


على من عليه الحق 


إقرار الثالث بأن العين للمتخاصمين 71/2/١١‏ 


إقرار المدعى عليه 

كان الع عله 

تعريف المدعى عليه 

تعريف المدعي 

تعريف الدعوى 

تنازع الزوجين في متاع البيت 

تنازع الصانِعْين في الآلة 

دعوى الأسير أنه كان مسلماً قبل 
الأسر 

دعوى الأسير الأمان 

دعوى الإرث 

دعوى الاثنين داراً بيد غيرهما. 

دعوى الاثنين زوجية امرأة 


210 
8 
ل ين 
05/١‏ 
030/1١‏ 
ا ين 
امن 
/30030 


2/ 
"5/1١ 
00١ 
لو كن‎ 


دعوى التدبير والكتابة والاستيلاد 7507/١١‏ 
دعوى الزوج استدامة الزوجية 8/1 
دعوى الزوج العوض في خلع 


دعوى الصّعْر أو الجنون أثناء القتل 775/٠١‏ 


ا 


دعوى العقار الغائب عن البلد 550/1١‏ 
دعوى المرأة الخلع 3/١‏ 
الدعوى المقلوبة 2/١‏ 
دعوى الوصي الوصية للفقراء رك 
الدعوى بالقليل 51/١‏ 
الدعوى على الصبي والمجنون  "٠7/١١‏ 
الدعوى على غائب دم 
الدعوى على غائب بموضع لا 5017/١١‏ 
حاكم به 

الدعوى على غائب دون مسافة  "١٠5/١١‏ 
القصر 

الدعوى في العين م 

دعوى كل من الابنين أن أباهما 847/١١‏ 
مات على دينه 

دعوى كل من الشريكين أن شريكه 740/7 
أعتق نصيبه 

دعوى وارث المجني عليه على جان 7977/7 
سكوت المدعى عليه 1/١‏ 

شروط صحة الدعوى بالقليل  3555/١١‏ 

طلب المدعى عليه الإنظار 41/١‏ 


كون العين المتنازع فيها بيد أحدهما 771/1١‏ 
كون العين بيد ثالث لض 
كون العين بيدي المتنازعين لض 


رسن 


كون مدعي العين اثنين 8/١‏ 

لا تقبل دعوى البائع غلطأً بلا بينة ١١7/0‏ 

لو شهد اثنان على اثنين بقتل فشهد 915/١١‏ 
هذان على الأولين به 

ما جرت به العادة أنه للمُكري فلربه "70/١١‏ 


مؤنة إحضار الشيء على المدعى 0/6 
إذا لم يثبت له 

متى تُسمع الدعوى؟ للستف 

متى يُقرع بين المتنازعين ان 

متى يعمل بالظاهر؟ ايان 

ممن تصح الدعوى؟ 0/1 


طلاقها بالحيض 

من ادعى أن الحاكم حكم له بحق 5١١/١١‏ 
من ادعى أنه رسول أو تاجر /16 
من ادعى أنه عتق وأبوه حي 1 


من ادعى إرث ميت وشهد له شاهدان 4157/١١‏ 


من ادعى النبوة 035/0 
من ادعى تقدم إسلامه على موت 4/١‏ 
مورثه 


من ادعى داراً وادعى آخرٌ نصفها 1 
من ادعى ديّئاً على ميت ثم ادعى 000/١‏ 


آخر مثله 

من ادعى عقداً ذكر شروطه 7/١‏ 
من ادعى قتل مورثه 8/١‏ 
من ادعى مالا بيد لص ١١/1‏ 


من ادَّعى عليه تعدياً بيلد ووقت  719/١١‏ 


من قال: لي بينة غائبة لام اللحد أفضل من الشق ع/ ٠.‏ 


من كانت بيده عين فجاء اثنان  84/١١‏ دافن عند وطعر العيك فى قزر 0 
يدعيانها مايسن لمن يُدخل الميت القبر رفك 
دف من المقدم في دفن الرجل تذيمنه 
| حكم الدف ١‏ ' من المقدم في دفن المرأة مم 
الضرب بالدف في النكاح ونحوه 510/4 من المقدم من الرجال الأجانب في *//8 
دفاع دفن المرأة؟ 
الدفاع عن النفس 00 من دفن إلى غير القبلة نا 
دفع من دفن بلا صلاة مع إمكان ذلك ١١١/7”‏ 
الدفع من عرفة قبل الغروب 01 ا ا 
الدفع من مزدلفة 1/5 وماك و لا 
1 من وصى بدفنه بدار فى ملكه “ه١٠‏ 
: : 
00 نصب اللبن وذليك 
ا أو الأجر في القبر ذلك لقنم ف كاسن بن نالفل 5 
الأفضل في اللحد أن يلي القبلة /40 
أن يوسع القبر ويعمق مو | دكان 
الأوقات التي يكره فيها الدفن 4م إخراج دكان ودكة بطريق نافذ 0 
بيع الورثة ما دفن به الميت من ملكه "/ 23١٠١8‏ | وضمان ما تلف بسيبه 
حكم دفن الميت دكن دلأل 
دان اكت من يتا في كبن 0 ما يأخده الدلأل هل يده إذا فسخ 575/9 
دفن الرجال للمرأة افيه ا 
دفن الكافرة وفى بطنها حمل ١١6/1“‏ 
ا ٠١‏ 0 
دفن الميت فى ملك غيره بلا إذن ‏ #// ٠١9‏ دلالة المح م على طيب ولباس 2 43/4 
الدفو الى المحراد ٠١/٠‏ دلالة المحرم لمريد الصيد عليه /43 
الدفن: في تابوات ع/ 41١‏ دلالة حلال لحلال على صيد بالحرم 48/5 
دفن ميت على غيره ١١‏ دلالة حلال لمحرم على الصيد لي 
الشق ا لاله مدن لجر مولن اليد 44/4 


إرضضس 


دلك 

دلك الجسم عند الغسل 
جم 

أكل الكبد والطحال 


دم الإحصار حيث أحصر 
الدم المطلق كأضحية 


دم النسك 

على المتمتع والقارن دم 

متى يلزم الدم؟ 

هل يسقط الدم بفساد النسك؟ 
دهن 

ادهان المحرم بدهن غير مطيب 
دواء 

الدواء كالجبيرة 

شرب الدواء لإسقاط النطفة 

شرب الدواء لقطع الحيض 

شرب الدواء لمنع الجماع 
دود 


دودة القز طاهرة 


3-7 


ديه 


َه 


ين 


١ 
١17/5 
١١ 
١15/5 
١م‎ /: 
1 
5 


5/1: 
5/: 
>2/: 


40/: 


0 
4/١ 
40/١ 
0/١ 


1/١ 


إتلاف الإنسان أو جزء منه فيه الدية 5949/٠١‏ 


اختتيار الدية ابتداء يوجب تعيينها 


28 


15 


أصول الدية 


اندراج دية نفع العضو في ديته 


تعريف الدية 
تغليظ الدية 
الجناية على اللسان 
دية الأجفان 
دية الجنين 
دية الأصابع 
دية الأعضاء 
دية الأليتين 
دية الأنثى 
دية الأنملة 
دية الجائفة 


دية السن والناب والضرس 
دية الشعر 


ل 
1/٠‏ 


لس فض 


54/٠ 
لل كن‎ 
0 
ان‎ 
ماسم‎ 
”م‎ 
لض‎ 
1 
لض‎ 
0/٠ 
ين‎ 
5/١ 
78/1 
رن‎ 
0/١ 
50/٠ 
5/0 
رضن‎ 
0 
فسن‎ 
سرض‎ 
85/٠ 
51/٠ 
رن‎ 


دية الشفتين لضن 
دية الصعر لظن 
دية الظفر 1/١‏ 
دية العمد في مال القاتل ل ل تن 
دية القن رش 
دية الكافرة فض 
دية الكتابي الحر لف فض 
دية اللقيط لسن 
دية المأمومة 1م 
دية المتجاذبين كن 
دية المتصادمئن ل كن 
دية المجوسي الحرٌ فض 
دية المشرك للميفضس 
دية المنافع 80/1 
دية المنخرين رضن 
دية المنضّف 05" 
دية المنقلة امقيس 
دية الهاشمة 0 
دية الهذب انين 
دية اليد امفففان 
الدية بالإبل فعض 
الدية بالبقر ١ك‏ 
الدية بالغنم لضن 
دية عين الأعور 0/١‏ 
دية غير العمد على العاقلة كن 
الدية في تسويد الوجه 0 
الدية فيما بين الموضحة والتي هي 7595/٠١‏ 
أعظم منها 


رضنا 


دية لسان الأخرس 8*0 
دية من لم تبلغه الدعوة فض 
دية من لم يعرف قاتله ايض 
رد الدية ١‏ 
سقوط دية الخطأ 0/١‏ 
السلامة من العيب في الدية ١ك‏ 
لادية لطرف قبل برثه ليان 
لزوم الدية على العدد لفريضف 
ما تجب فيه الدية لين 


ما تجب فيه الدية كاملة من المنافع /٠١‏ 1غ" 


ما فى الإنسان منه شيئان لام 
مافى الإنسان منه شىء والحد  "9/١١‏ 


ما يجب في الجناية على بعض النطق 4/./٠١‏ 8 


ما يجب في تسويده أو شلّه م 
ما يجب في حاسة الذوق الس 
مايجب في ذكر وأنثيين معاً 2 "44/٠١‏ 
ما يجب في كسر الضلع ين 


متى يؤخذ ما أوجب دية أو أكثر؟ ان 


متى يؤخذ ما زاد على ثلثى الدية؟ "85/١٠١‏ 


مضاعفة الدية افيض 
هل تدخل الدية فى الوصية؟ ا 


وجوب الدية على الوالد القاتل لولده 557/٠١‏ 
وجوبها في تركة الجاني الهالك ‏ ١٠//ا/ا7‏ 
دية قتل الخطأ على العاقلة 1/١‏ 
دية قتل شبه العمد على العاقلة  ٠" /٠١‏ 


منع رب الدين المدين من السفر م 
الطويل حتى يوثقه برهن أو كفيل 

هل للاين مطالبة أبيه بدين؟ 7/ 5١371و7١1"‏ 
هل للغريم أن يحلل لمدينه المحرم؟ ١9/4‏ 
هل يأخذ رب الدين قدر دينه من 7١5/١١‏ 
مال المدين؟ 

هل يتطوع بالجهاد من عليه دين؟ ‏ 797/54 
هل يسقط دين الابن على أبيه بموته؟ 718/17 


دين 
إبراء المدين من الدين 117 
استدانة الناظر على الوقف 771 
أخذ رب الدين شيئاً بغير إذن المدين ١6/١١‏ 
إذابرئء المدية هق الدين النذا ريك" 131/6 
إمهال المدين بقدر ما يحضر ماله فيه 60/ 701١‏ 
إن مَطل المدين رب الدين أمره  801١/8‏ 


الحاكم بوفائه ولم يحجر عليه 
بيع الحاكم مال المدين وقضاء دينه 05/0" هل يصح بيع التركة قبل قضاء  "054/١١‏ 
بيع الدين بشيء مؤجل ه/ ١‏ الدين؟ 
تساقط الدَّيْئِيْن 1 هل يمنع الدين على الميت / 7 
تقديمه على الوصية م نقل تركته إلى ورثته؟ و١١504/1‏ 
تعلق دين العبد المأذون له بذمة السيد 0/ 4760 وجوب وفاء الدين الحال فوراً  "0١/5‏ 
تعلق دين العبد غير المأذون له برقبته ه/ 676 يجب عمل الوارث بخط موروثه ‏ 5190/56 
بدين له أو عليه 


حبس المدين إذا امتئع عن وفاء الدين 07/0" 
الدين المستغرق للتركة ١‏ يحل الدين المؤجّل إن لم يكن 44١/08‏ 


للميت وارث معين 


زكاة من عليه دين ع/ م١‏ 
زكاة الدين ١‏ وانظر قرض 
قضاء الأب دين ولده 1 دين انظر إسلام وردة 
قضاء دين دينار بدراهم متفرقة ه/ ١‏ ديوّان 
لا يحل دين مؤجل بجنون ولاموت 79٠/0‏ ديوان الحكم 1 
ملازمة رب الدين للمدين إن خيف 70٠/5‏ 5 
دسب 
هروبه 8 
: 1 أكل لحم الذئب 72/1١‏ 
من أراد قضاء دين عن غيره فابى ١‏ 7 ' : 
ذات المحر 
رب الدين د 
من عليه دين ينتقص النصاب هل و تعريفها 6/4 
عليه زكاة؟ ٠‏ ذباب 
منع الدّيْن للزكاة ا أكل الذباب ل 


اورفو 


ذبح 
إدراك الصيد المجروح متحركاً فوق 2٠ 64/1١‏ الجنب اه 
5000-7 الجنين المباح 4/١‏ 
ذبح الإبل 4/١‏ السكرات ريت 
ذم الاي اجر عله 01 القن والأنثى فض 
الذبح بآلة كالّة 00/0 الكتابي والحربي 500 
الذبح لميت عند القبر والأكل منه / ١17‏ المتغدي للق 
غرق المذبوح أو ترديه من شاهق  0١/١١‏ المكره 200 
50 الع لض 
ما وجد في بطن المذبوح ١ه‏ الوثني ونحوه "1١‏ 
ما يسن فعله عند الذبح ١ه‏ غير الكتابي م 
مايكره قبل زهوق نفس المذبوح 00/١١‏ ما عجز عنه 5/١‏ 
نفخ لحم الذبيحة ١ه‏ ملتوى العفق 0 
وجود الحيوان المذبوح منبوذاً ‏ ١١/ه‏ الذكاة بإبانة الرأس ١‏ 
أكل المحرم ما ذبح من أجله 44/5 شروط صحتها الفر كس 
إنابة الذمي فيه 2/4 قصد الذبح 0 
تغزيب الدج د كون المذكى عاقلا ١‏ 
تفرقة ما ذبح بالحرم لمساكين الحرم ١47/4‏ | ذكر 
ذبح الواجب قبل النفل الهف الذكر بعد الصلاه وعم 
الدع ف الجرع ا عد الاستغسر بالد 1 
ذبيحة الجن 0 ما يسحب فى الذكر بعد الصلاه  ١159/7”‏ 
رو ل ا 0 مايقا لمن الذكر يمد الفياؤة ١‏ 
ا ا الا الذكر فى الحما ١‏ 
ذكاة در 
9 ذكر من عليه غ نان 
الدع 51 ل 00/١‏ 
تعريفها * 0 0 
ذبح المأكول من قفاه عة والطودعاء 
الذبح بالسن والظفر 5/١‏ | ذمة 
ذبيحة الاضطرار 42/1١‏ أخذ أهلها بحكم الإسلام 1 


يفن 


إظهار الذميّ المنكر أو رفع صوته ع 


يكتابه 
أهل الذمة هل يُفرقون شعورهم؟ 457/54 
بداءة أهل الذمة بالسلام ع 
تبايع أهل الذمة بالربا يف3 
تعاقل أهل الذمة ريض 
تعريف أهل الذمة 6 وه/ ١40‏ 
تميز أهل الذمة بحلاهم 5/5 
تميز أهل الذمة بكناهم وألقابهم ‏ 4505/5 
تميز أهلها بقبورهم 5غ 


حفظ أهل الذمة ومنعهم من الأذى 47٠١/5‏ 
حكم المسلمين لازم لأهل الذمة ‏ 507”/54 
رفع الذمي لبنائه ا 
فك أسرى أهل الذمة ع 

يُمنع منه أهل الذمة :/5ةواة5ة 
ما يميز به أهل الذمة عن المسلمين 5057/5 
المستأمن كالذمي في نقض العهد 475/5 


متى ينتقض عهد أهل الذمة؟ ع 
مصالحتهم في بلادهم على أن 0غ 
الأرض لهم 


منع أهل الذمة من إحداث كنائس وببّع 4/ 47١‏ 
منع أهل الذمة من شراء مصحف 47/4 


وكتب حديث أو فقه 


ذمى 


إجابة دعوته 54 
إحياؤه للمَّوَات ال 
استئجار ذمي مسلماً م 
إطعامه الشحم من ذبيحتنا عه 


78 


إكراه الذمي على الإقرار بالإسلام 001/6 


إنابته في الذبح 1 
الحد على الذمي م 
حكم مصافحة الذمي /ةغ 
دية الذمي 0 
الذمي التاجر 22/5 
رد السلام على الذمي ا 
رفع الذمي لبنائه ا 
سرقة الذمي من المسلم لاه 
شهادة الذمي 1 
ضيافة الذمي 2*1 
فداء الذمي 11 


قذف الذمي للمسلم أو سحره ا 
لو أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم ١١7/0‏ 


ما يجب نقضه من بناء الذمي 5 
ما يقال للذمي إذا عطس 22/5 
مسبي الذمي هل يتبعه 0 
من سلّم على ذمي لا يعلمه ذمياً ‏ 458/5 
هل تصح الوصية للذمي؟ ليه 
هل يورث الذمي؟ 55000 
الوصية لأهل الذمة فضت 
وقف الذمي ١‏ 
ذوق 


دالخدك قن نحاسة الذزق و الددة 401 
ذوو الأرحام انظر رحم 
ذوو القربى 

تغريفهم 2/5 


القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 441/5 


في سهم من الغنيمة 


راس 


2 66/ 


حمل المحرم شيئاً على رأسه كطبق 5//ا/ 


رافضة 
تعريفهم 

راهب 
الراهب غير المقيم بالصومعة 
قتله في الجهاد 


ما يؤخذ منه 


نبغ بوي يجنسه 

بيع مل من بر بدرهم ثم تعويضه في 
الدرهم براً أو شعيراً نسيئة 

تعريف الربا 

جنس 

بيع نوعي جنس بنوع آخر 

تعريفه 

فروع الأجناس أجناس 

اللحم واللبن كل منهما جنس 

ما لا يصح بيعه من الأجناس 

ما يصح بيعه من الأجناس 


1 


عه 


5غ 
1 
/ 5غ 


8/ 


١١/0 
7” ه/‎ 


رن 


١6 
١” ه/‎ 
١1 ه/‎ 
١ * ه/‎ 
١55 ه/‎ 
١5 ه/‎ 


ارون 


حكم الربا 

ربا النسيئة 

الربا بدار حرب 
الربا.بين مسلم وحربي 
علة الربا 


لا ربا بين سيد وعبده 


يشترط التماثل في المكيل بالكيل 
يشترط التماثل في الموزون بالوزن 


رباط 
أفضل الرباط 
تعريف الرباط 

. تمام الرباط 
الحرس في سبيل الله 
الرباط في سبيل الله 


3 


الروجة الرتقاء 
رجحب 
إفراده بصوم 


3-7 


رجعه 


ادعاء المطلقة انقضاء عدتهاأ 


الإشهاد في الرجعة 
أصل الرجعة 
ألفاظ الرجعة 
تعليق الرجعة 


> 
ه/ ١١‏ 
١‏ 
ا 
/11 
4ن 
١_0‏ 
حر 


0/ 
0/5 
0/ 
0 
20/5 


21/4 
1/4 


١/4 
4 /+ 


1/٠ 
م/٠‎ 


0/٠ 


7/6 
١/١ 


حكم الرجعة بعد طهر من حيضة  ٠١/٠١‏ 
ثالئة وقبل الغسل 


رجعة المحرم لمطلقته 11/5 
شروط صحة الرجعة 4/6 
ما لا تفتقر إليه الرجعة 4/٠١‏ 
ما يتعلق بالرجعيّة 4/٠١‏ 
متى تبين الرجعية؟ لايل 
من أرجع زوجته ولم يُعلمها حت ١١/٠١‏ 
تزوجت غيره 

هل تحصل الرجعة بمباشرة؟ 00 
هل تصح رجعة المرتدة؟ ١/١‏ 


هل لمطلق السفر بالرجعية أوود عا؟ ٠١/٠١‏ 


باعها أو بناء حصل فيها 
الرجوع في نقص السلعة 
الرجوع فيمن أبق من المفلس 
الزيادة المنفصلة لا تمنع رجوع بائع يكن 
وجد عين ما باعه عند المفلس 


ام 
وام 


بالمرجوع فيه 
لو كان المبيع غراساً وغرسه في "١/8‏ 


لام 


ر 
هل يملك ولى المجنون الرجء .بة 7/٠١‏ 6 
7 ان تعريف الرحم 0/8 
عنه ! 
ذوو الأرحام ومن هم ١‏ 
رجل الرحم المحرّم إذا ملك لس 
مفارقة المرأة للرجل من وجو 5 1 
رخصه 
انظر حد 
لكر تتبّع الرخص 5:١‏ 
عع رخصة المريض في الفطر اا 
اشترى أرضأ من شخص وغر - 85/0" من ترك الرخصة ود تكلف الصوم لذن 
من آخر فغرسه فيها ثم أفلس. 5 
اشترى نخلاً فأطلع أو شجراً فأئسر ا 5 
00 أكل لحمه ٠١/1‏ 
ثم أفلس 
رجوع الولي والبينة لفيضف رد 
الرجوع فسخ ام اختلاف العلماء في الرد ١8‏ 
الرجوع في ثمن مبيع مؤجل فسن الأصول الخمسة 6 لل 
الرجوع في صبغ الثوب أو قصره 4/0/الا رد المال المأخوذ من الكفار لصاحبه 5/ ٠9٠‏ 
الرجوع في صيد وهو مُحْرم ام على من يرد؟ ١‏ 
الرجوع في غرس وجد في أرض 2 ©4/0/الا هل يرد على ذي فرض بعضه حر؟ "١5/8‏ 


م 


رداء 


الرداء الموصّل للمحرم 4/5 
ردة 

الأحكام المتعلقة بالمرتد ليك 
إتيان المرتد بما يوجب الحد أثناء 005/٠١‏ 
0 

ارتداد الزوجين أو أحدهما ١7/4 ٠‏ 
استتابة المرتد يك 
تعريف الردة 05/١‏ 
تكرار الردة 0 
توبة المرتد ليك 
حكم المرتد 0/٠‏ 
ردة الصغير والسكران 05/٠‏ 
ردة المميز 00/١‏ 
عقل المرتد لكل 
من امتهن القرآن 0/0١‏ 
من ترك عبادة تهاوناً 04/0١‏ 


من جحد حكماً مجمعاً عليه 0/١‏ 
من جحد ربوبية الله "0 
من جحد عبادةً من العبادات 01/١‏ 
من حكى الكفر وهو لايعتقده ‏ ١١٠//الاه‏ 
من سب الله تعالى والعياذ بالله  080/٠١‏ 
من صرح بالاستهزاء بالدين لك 
هل يبطل إحصان مرتد بردته؟  667/٠١١‏ 
هل يحكم بزوال ملك المرتد 00/١‏ 
بمجرد ردته؟ 


الوصية للمرتد ااه 


رضنا 


رشد 


استئناس الرشد 

متى يختبر اليتيم؟ 

متى يعطى من بلغ رشيداً ماله؟ 
مفهوم الرشد 

النزاع في الرشد 


رشوة العامل لدفع ظلم 
قبول الحاكم الرشوة 


0 


عقد الرضاع إن انقطع اللبن 

شروط استئجار المرضعة 

احترازات في الرضاع 

الأحكام المتعلقة بالرضاع 

استرضاع الأمة التي لها ولد أو 
إجارتها 

أصل الرضاع شرعاً 

حقن الطفل بلبن امرأة 

ا 


الجمع لمرضع لمشقة كثرة نجاسة 


السعوط في الأنف 

الشك في الرضاع 

الشهادة في الرضاع 

لبن الميتة 

لو جُبّن لبن المرأة 

ما يشترط للحرمة في الرضاع 


٠/6 
0غ‎ 
هع‎ 
ع‎ 
مغ‎ 


5/5 
:5/: 
7/1١ 


١1١/5 
١١/5 
8/0 
١ 
0/٠ 


لضن 
0/٠‏ 
١٠١5/٠‏ 
1 
١/٠‏ 
١5/٠‏ 
3/1١‏ 
١1/٠‏ 
١1/٠‏ 
١: /٠١‏ 


من أحق بإرضاع الولد؟ 

من أفسدت نكاح نفسها برضاع 

من أقر على زوجته أنها أخته من 
الرضاع 

من تزوج ذات لبن 

من قالت عن زوجها هو أخي من 
الرضاع 

مهلك عا مامه الرشناعة 

من يكره الاسترضاع بلبنها 

نفقة المرضع 

هل يثبت الرضاع بشهادة امرأة 
مرضيّة؟ 

هل يلزم أم الولد إرضاع ولدها؟ 

يحرم بالرضاع ما يحرم بالتسب 


عدبي الخ 
رك 

إذن السيد في نكاح العبد 

استرقاق من لا تقبل منه جزية أو 
عليه ولاء لمسلم 

إقامة العبد بعد إسلامه يدار الحرب 

بيع المسترق من الأسرى لكافر 

تعهد الرق بالإسلام 


١45/٠ 
١01/07 
١/٠ 


١/١ 


١١/0 
رفن‎ 

١هال/٠١‎ 
١١0/٠٠ 


١5/٠ 


١/١ 
86/4 


01/1 


120/5 


فرن 


١/9 
0/1 


:1م 
:0 ه* 
كا 


إفرسن 


تقييد الرقيق 0/١‏ 
حكم رق من حكم بقتله أو بفدائه ا 
رق الأسير 0/1 
شهادة السيد لرقيقه ا 
شهادة العبد أو الأمة ١‏ 
شهادة العبد لسيده 20 


العبد إذا جاءنا مسلماً وأسر سيده 58/١41م‏ 
العبد إذا خرج من دار الحرب إلينا 751/5 


بأمان 
عبد الحربي إذا أسلم 8 
عتق الرقيق الموقوف ش 3 


قتل من حكم الإمام باسترقاقه 00/1 
ما يجب للعبيد على مالكهم 01/١‏ 
ما يجوز للعبد أن يراه من مولاته  ١4/4‏ 


مايحق للعبد من الطلاق 44/4 
مّن نصفه حر ونصفه عبد كم يزوج؟ 14/4 
ميراث الرقيق /0100 
نكاح العبد بلا إذن سيده 510 


هل على السيد مداواة رقيقه؟ 0/١‏ 
هل للعبد أن يجمع بين الأمة والحرة ٠١1/9‏ 
في عقد واحد؟ 

هل للعبد أن ينكح سيدته؟ /11 
هل لمالك زوجين بيعهما أو بيع ١١9/4‏ 


رفبى 


أحدهما؟ 

هل ينكح العبد أكثر من اثنتين؟ 411/4 
وقف الرقيق // 9 . 
تعريف الرقبى ْ 6/1 


حكم الرقبى 11 
رقبة 

مسحها في الوضوء 7/١‏ 
رقص 

حكمه 5/5 
رقية 

الرقية بغير العربية 030 

كتابة القرآن في إناء وشربه ع0 
ركاز 

الأجير إن وجد الركاز + 1 

تعريف الركاز ع/ ١1‏ 

الركاز غنيمة ا 

زكاة الركاز 1” 

لا يمنع الدين خمس الركاز “1/7 

مصرف زكاة الركاز ؟/ 1" 
ركعة 

تطويل الركعة الأولى عن الثانية ‏ ”517/7 
ركن 

أركان الحج 05/5" 

أركان العمرة 5/5 

أركان التكاح > 

أركان الوصية /ا/ غ5 

أصل الركن 1/4 

من ترك ركناً غير الإحرام في العمرة 4/ 701 
الركن اليماني 

81١ / استلامه‎ 


وخا 


تقبيله 187/5 


ركوب 
ركوب الجلالة 00 
الركوب في السعي /1 
ركو 
الركوع في الصلاة 0 
ما يقال في الركوع 1 
من نسي التسبيح في الركوع لضن 
رمضان 
الإكثار من العمرة فيه /7 
بم يشبت شهر رمضان؟ م 
فضله لان 
من فاته صيام رمضان كله د 


من قدم من سفر في نهار رمضان /370 
منع أهل الذمة من بيع مأكول في 895/4 / 


نهار رمضان 

الوطء لمن به مرض في نهار رمضان 7/ 71/9 
رمل 

امغعات الرقل 10/1 

الرمل في ثلاثة أشواط يي 

الرمل من الحجر إلى الحجر 14 

صفة الرمل 0/1 

قضاء الرمل 181/5 
رمي 

رمي الكافر قبل المبارزة الب 

الرمي بالمنجنيق لان 

المناضلة 79/5 


رمي صيد وإصابة غيره م 
الرمي في لجة 5/٠‏ 
.مي ما يظنه صيداً لايق 
''رمي من شاهق ”> 
رمي (الجمار) 

الإخلال بحصاة أو أكثر لفق 
استقبال القبلة عند الرمي مرق 
اشتراط الرمي في الرمي (أي لا ١١7/54‏ 
الوضع) 

اشتراط وقوع الحصى في المرمى 5١1/5‏ 
إنابة غير المحرم في الرمي ' 1/1 
الإنابة في الرمي الضف 
أول وقت الرمي /1 
البدء بالجمرة الأولى 7/5 
البدء بجمرة العقبة (يوم النحر)  5١5/4‏ 
تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق 575/4 
تأخيره عن أيام التشريق اضرق 
ترتيب الجمرات 523/5 
التعجل في يومين يق 
التكبير عند الرمي :/ 
حصى الجمار سبعون 1 
رفع يده اليمنى عند الرمي 0/4 
رمي الجمرات ا 
الرمي بعد الشروق 77/5 
الرمي بغير الحصى 3/5 
الرمي تحية منى 0/5 
الرمي قبل الصلاة عرق 
الرمي من فوق جمرة العقبة 5/5 


رون 


سقوط رمي اليوم الثالث 20/5 


رهن 


الغسل لرمي الجمار 2211/١‏ 
فوات الرمي 0/5 
قطع التلبية بأول الرمي /23 
كون الرمي واحدة بعد واحدة 7/5 
ما لا يجزىء في الرمي 13/5 
ما يسن عند الرمي 0/5 
ما يقول عند الرمي 0/5 
من ترك حصاة أو حصاتين حرق 
إجارة الراهن للرهن وإعارته اعرف 
اختلافهما في رد الرهن ع" 
اختلافهما في قدر الدين بالرهن أو 70/8/60 
في فبضه 
اختلاف المتراهنين 0 
ادعاء الراهن أن ولد المرهونة منه 55١7/68‏ 
استدامة قبض المرتهن للرهن سف 
بطلان إذن الراهن في القبض 20 
بيع الرهن ل 
بيع الرهن لوفاء الدين الشف 
تعريف الرهن ه/23 
تلف الرهن اضف 
جعل الرهن بيد عدل 0 
الجناية من الرهن وعليه ننس 
جواز الرهن في السفر والحضر ١7”7/0© ١‏ 
حكم الرهن ه/230 
رجوع الراهن في الرهن قبل إقباض 7777/6 
الرهن 


رجوع المرتهن فيما أذن فيه قبل 
وقوعه 

رد الرهن إلى أحد المتراهنين بغير 
إذن الآخر 

الرهن أمانة 

رظن الذمي لمن علد مسلم 

رهن الرجلين عيئاً عند واحد 

رهن المدين الدائن ما بيده 

رهن المصحف 

الرهن بدية على عاقلة 

الرهن بدين كتابة 

الرهن بعهدة مبيع 

الرهن بعوض غير ثابت في ذمة 

رهن ثمرة قبل بدو صلاحها 

رهن زرع أخضر 

رهن عبد دون ولده 

رهن عبد مسلم لكافر 

رهن عين عند رجلين 

رهن كتب الحديث والتفسير عند 
كافر 

رهن مال يتيم لفاسق 

زوال الرهن بتخمّر عصير رهن 

الزيادة في الرهن 

سفر المرتهن بالمرهون 

شروط الرهن 


>3١ 


ه/ ١ه"‏ 


30> 
:7 
11/0 
خرف 
ه/20 
م 
للم 
شن 
رضن 
2/0 
ه/204 
بكرف 
ه/>52 
7/0 
ه/20 


خرن 
لمارف 
57/0 
ه/ 01" 
خرف 


صحة شرط كل ما يقتضيه عقد الرهن 0/ 7060 


عتق الراهن للرهن المقبوض 
عدم صحة شرط ما لا يقتضيه عقد 


الرهن 


1/0 
1 


101 


عمارة المرتهن الرهن 

قسمة المرهون 

قضاء العدل دين المرتهن في غيبة 
الراهن فأنكر المرتهن ولا بينة 
للعدل به 

كون الراهن ممن يصح بيعه 

كون الرهن بدين واجب 

كون الرهن مع الدين أو بعده 

كون الرهن معلوماً 

كون الرهن منجزاً 

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن 
إذا كان حيواناً غير مركوب أو 


محلوب 


7 / 


*11/١ 


00” 


وض 
فض 
/ 0 


ا 


7 / 


ا 


لا ينفك بعض المرهون حتى يقضى 0/ 71517 


الدين كله 
لزوم الرهن بالقبض 
للراهن الانتفاع بالرهن 
للراهن غرس أرض مرهونة 


للمرتهن ركوب المرهون بقدر نفقته 


مؤنة الرهن على مالكه 
ما لا يصح رهنه 
ما يصح به الرهن 
ما ينعقد به الرهن 


مرتهن 


انتفاع المرتهن بالمرهون 

إنفاق المرتهن على الراهن بلا إذن 
بيع المرتهن فضل لبن المرهون 
رجوع المرتهن بفضل نفقة 


ه/ 7 
1/0" 
ه/ 17 
1/0 
555/6 
ه/5 
ا 
رضن 


2-00 
ه/ 11 
3 
ا 


ملك الراهن للرهن 

نقل الرهن باتفاق الراهن والمرتهن 
نماء الرهن وكسبه 

هبة الراهن للمرهون 

الواجب بالجناية يكون رهناً 


« 


رهينه 


قتل الرهائن 


ريه 


ريبة الحاكم في العدل 


رح 


زاغ 
أكل لحمه 


ربور 


الحلف بالزبور 

زرافة 

أكل لحم الزرافة 

ريغ 

حمل السيل لغرس ونحوه إلى 
أرض غيره 

الزراعة أفضل مكتسب 

الزرع في بيع الأرض للبائع أم 
للمشتري؟ 

وكاة 

اختلاف الخليطين فى الحول 

انماع السقاوواالتني اك والسيحاع 
في الزكاة 


0 
هه" 
ه/ ١‏ 
عرف 
فض 


225/ 


4/١ 


0/١ 


1/1١ 


8/1 


5/1١ 


5/>ه؟ 


ه/١‎ 
١ 


ا 
؟/ه؟١‏ 


أدرونا 


إخراج الزكاة بعد استقرارها 
إخراج الزكاة من الذهب والفضة 


إذا اشترى الصباغ ما يصبغ به وحال 


عليه الحول 

إعطاء الغزاة منها 

أقل نصاب الذهب 

أقل نصاب الفضة 

الإمام ونائبه إذا عملا على الزكاة 

الأموال التي تجب فيها الزكاة 

إن جهل مقدار السقي 

إن فضل مع الغارم والمكاتب 
والغازي وابن السبيل من الزكاة 
قي 

أنواع الأرض العشرية 

أنواع المؤلفة قلوبهم 

أهل الزكاة 

ابن السبيل 

العاملون على الزكاة 

الغارمون 

الغزاة 

الفقراء 

المؤلفة قلوبهم 

المساكين 

المكاتبون 

أين فرضت الزكاة؟ 

تأخيرها لتعذر إخراجها 

تأخيرها لقريب وجار 

تأخيرها للحاجة إليها 


وذ 
ول 
1 


ون 
؟/ 5 5 ” 
؟/رهغ” 
رذ كرض 
١/7‏ 
وذاا لض 
تديض 


يذتكرق 
وام 
مام 
ينففضس 
م 
يتفض 
وول رضن 
مم 
1م 
عام 
ذا رفن 
“م١‏ 
ع4 
رذااف 
ونا 


تأخيرها لمن حاجته أشد 
تؤخذ صغيرة من صغار غنم 
تؤخذ مريضة من مراض 
التالف من الثمر بفعل المالك 
تجزىء الزكاة لصغير 


تضمين أموال العشر والخراج بقدر 


معلوم 
تعجيل الزكاة 


تعريف الزكاة 


تعلق الزكاة بالنصاب الذي وجبت 


َي عينه 

قر الباق حا نينا 
مسافة قصر 
الثمرة إذا كانت في عام واحد 


الخليطان إذا باع أحدهما نصيبه 


أثناء الحول 
دفع الزكاة إلى بني المطلب 


دفع الزكاة لمن بعضه حر بنسبته 
دفع زكاة من عليه زكاة إلى أرحامه 


دفعها إلى الساعي 


ربح التجارة يتبع الأصل في الزكاة 


زكاة 
أموال الصيارف 


1 
؟/ ١5‏ 
؟/ ١4‏ 
رذاقف 
ااا 


لاضف 
ا 
ا ١‏ 
1/٠‏ 


٠.١ 


17" 
ع 


مع 
يفاض 
لضن 
*/ 540 
بذكي 


1/7 


أنواع الجنس من زرع العام الواحد / 5١5‏ 


الأثمان 

الأرض الخراجية 
الإبل 

البقر 


١5 / 
نرق‎ 
١ 
114 / 


خض 


الحب إذا تلف بالتعدي 
الحب والبقول 

لحلي 

الخارج من الأرض 
الأرض المغصوبة 
الخارج من البحر 
الخلطة 

الخلطة فيمن لا زكاة عليه 
الدراهم ' 

الدين 

الربج 

الركاز 

السائمة 

الضامن والمضمون إذا أعسرا 
العسل 

عروض التجارة 


اللقطة 

ما بين الفرضين (الوقص) 
المال المرهون 

المال الغائب 

المال المغصوب 

المال في دين ينقص النصاب 
المعدن 

المغلوفة 

المن ونحوه 


حولين في عام واحد 

خلطة الأعيان مع بقاء النصيبين 

صداق المرأة 

غير الحب 

غير الفاكهة 

هال المسوق 

مغشوش الذهب والفضة 

من جهل ماله 

من ملك نخلاٌ 

ناتج الأرض المستأجرة أو 
المستعارة 

الزكاة 

في أنواع مختلفة 

في عين المال 

في غنيمة مملوكة 

المضعفة 


ع١‏ 
عا ” 
ع/لمه١‏ 
ع/ "١١‏ 
ع" 
ع/ ١٠١‏ 
؟/؟” 
؟/ هه١‏ 


ا//ا” 


فض 


غ/ 4 ؟ 
ع١‏ 
١77‏ 
0 


السائمة الموقوفة إذا حال عليها الحول */ ١١9‏ 


شراء زكاة أخرجها 
شرط إجزاء الزكاة 


شرط زكاة الخارج من الأرض 


شروط إخراجها 

شروط عامل الزكاة 

شروط وجوبها 

شهادة مالك على عامل بوضع 
الزكاة في غير موضعها 

ضم أحد النقدين إلى الآخر في 
الزكاة 


يذكرقض 
فاون 
7 
و“/ ”١6‏ 
8/7" 
وام 
؟/ ١٠٠١‏ 
اام 


7 ه؟ 


رضنا 


ضم جنس إلى آخر 

ضم جيد كل جنس ومضروبه إلى 
رديئه وتبره 

ضم ما تعددت معادنه واتحل جنسه 

الفقراء والمساكين إن فضل معهم 
من الزكاة شيء 

قسم الزكاة في بلدها 

لا تؤخذ صغيرة من صغار إبل وبقر 

لا تجب الزكاة في فيء ولا خمس 

لا زكاة في موقوف على غير معين 

لازكاة لأهل الذمة 

لا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان أداء 

لا يعتبر لوجوب الزكاة بقاء مال 

لايقضى من الزكاة دين على ميت 

للؤمام شراء فرس بزكاة رجل 
وذفعها إليه 


ع/ه١؟‏ 
ع/اه؟ 


ع/ "١:١‏ 
عم 


ع ام 
ع/ هة١‏ 
؟/ ١7‏ 
١1/7‏ 
رذسرفرف 
ع/ ه/ا١‏ 
ع/ ١/0‏ 
وذلد سرون 
مام 


للمالكِ إخراج الزكاة من غير النصاب ”/ ١1/4‏ 
لمالك النصاب التصرف فيه ببيع وغيره ”/ ١/0‏ 


ما تجب فيه الزكاة من الحلي 

ما تجب فيه الزكاة من الخارج من 
الأرض 

ما يجب على الإمام لقبض زكاة 
المال الظاهر 

ما يجب في كرام ولئام وسمان 
ومهازيل 

ما يجب فيما يسقى بكلفة 

ما يجب فيما يسقى بكلفة وغيرها 

ما يجب فيما يسقى بلا كلفة 


ع/:ه؟ 
نذا ا 


؟رو.م 


١ 


عا؟ 


م" 
نذفية 


١1١/7 


ما يجزىء فيه الذكر 

ما يستثنى من انقطاع الحول ١/8‏ 
ما يسن في توزيع الزكاة تفسضسن 
مايسن لاخذ الزكاة ه4١‏ 
ما يسن للإمام في الماشية السائمة / ٠0‏ 
ما يسن لمخرج الزكاة 45 
ما يعتبر لصحة الخلطة ٠.0.‏ 


سعط للفغر والستكيو ع الورك ا ا 
ماذا يلزم من رب المال في إخراج "/ 77١‏ 


زكاة الحب 

المالك إذا أتلف النصاب بذكن 
متى تستقر زكاة الحب والثمار؟ 77١/9" ١‏ 
متى تسقط زكاة الدين؟ ؟/ /اه ١‏ 
متى فرضت الزكاة؟ م/م ١‏ 
متى يزكى عن الدين؟ ع/ ه١١‏ 
مصرف الزكاة المضعْفة 5/ظغ: 
مقدار الخمسة أوسق عم" 
ملك النصاب ؟/ ١7‏ 
من أخرج الزكاة مع جحوده لها / 540 
من له نصاب وكان مختلطاً + ١‏ 
من جحد وجوبها عالماً به ع 
من دفع الزكاة لغني وظنه فقيراً 44/7" 


من دفع الزكاة لغير مستحقها لجهل ”744/7 
من زكى غنماً من نصاب الإبل 2 #/ ١8‏ 
من طولب بالزكاة فادعى أداءها ‏ “/ ١94‏ 
من عجل زكاة دراهم ثم تبين نقصها لمن 
من فد من الزكاة بالتحايل ع 1/٠.‏ 


من قاتل الإمام على الزكاة 147 


ارون 


من لا تدفع لهم الزكاة 17 
من لم يمكن أخذ الزكاة منه اندض 
من مات وعليه زكاة ؟/ ه/ا١‏ 
من ملك نصابا ثم آخر أثناء الحول  7١7/7”‏ 
من منعها بخلاً أو تهاوناً ا 
من نوى بالزكاة سالماً فبان أنه تالفاً */ 599 
من وجبت عليه زكاة وهو في بادية  7٠١4/7‏ 


. يلزمه إخراح الزكاة عن صغير #/ 54 
من يلزمه إخراج عن صغير 


منع الدين للزكاة ولو كان كفارة ١‏ 

نصاب الأرز مم 

نقل الزكاة من بلدها ع .م 

هل على العامل إخراج زكاة من ١6١/7 ١‏ 
يعمل عنده؟ 

هل يزكي البائع أو المشتري إذا  ١98/7‏ 
انفسخ البيع بعد الحول؟ 

وقت الزكاة في الحب ع/ 14 

يجزىء إخراج الأعلى من الجنس2 ١917/7”‏ 

يجزىء إعطاء الزكاة لواحد رذ كرض 
والاقتصار عليه 

مقر وريه 3 الل بر او 0 

يعطى ابن السبيل قرضاً يبلغه إلى “/ 17" 
بلده 

يعطى من الزكاة فقير لحجّه عام 

زكاة البقر 
نصاب البقر الواجب فيه الزكاة ١84/7“‏ 
زكاة الفطر 
الأحق بالتقديم في زكاة الفطر /ا/ا” 
إخراج زكاة الفطر خبزاً 0 


إخراج زكاة الفطر عن الجنين تذيكفق 


زمزم 


إخراجها قبل يومين من العيد ١‏ #/ 587 
أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 7١/#‏ 
الأفضلية في صدقة الفطر عم 
حكم زكاة الفطر 7 الوم 
زكاة الفطر عن الرقيق لفن 
زكاة الفطر لمن أسلم بعد دخول ع 
ليلة الفطر 
زكاة الفطر لمن مات قبل غروب 2 ”/ 7٠‏ 
شمس ليلة الفطر 
على من تجب زكاة الفطر؟ يذسففق 
ما يجزىء في صدقة الفطر ؟/ 18 
متى تجب زكاة الفطر؟ 18/7 
محل وجوب زكاة الفطر يذترفىق 
قضارف 3ه الفقاد دافن 
من أعرها عو ووم الكد ا 
من لا تجب عليه صدقة الفطر تذاكف 
الواجب في زكاة الفطر 81 
إخراج ماء زمزم من الحرم ين 
التطهر بماء زمزم 0 
شرب ماء زمزم بك 
ما يقوله عند شربه ماء زمزم 7 
ماء رمرم ضرف 


امتناع بعض الشهود من أداء الشهادة 475/٠١‏ 
تعريض الحاكم للشهود بالتوقف 8٠5/١١‏ 
عن الشهادة 


حد الزنا 55/٠‏ 


رجوع شهود الزنا بعد رجم 4/١١‏ 

المشهود عليه 
الزاني المكلف 2/1 
شروط حد الزنا 4/٠‏ 
الشهادة فيه ٠5/١‏ و5 
عدد الشهود عليه 1/1 
ما يشترط في ثبوت الزنا بالشهادة اضرف 
على الفعل 
متى يثبت الزنا؟ 8/66 
فخ رك ره ل أله 01 
الموطوءة بزنا لها حكم الثبب في 44/4 
النكاح 
نكاح ألزانية ١/4 ٠‏ 

زنبور 
للا ون ١١/١‏ 

زنديق 
توبة الزنديق د 
مَال لز تليق بع وه 1/4 

زواج انظر نكاح 

دوج 


5 


إذن الزوج لزوجته في الخروج  ١87/4‏ 
عهاءة الرو لروض ربلعكن 5117 
ما ليس للزوج منع زوجته منه /51 
ما يحق للزوج أن يلزم زوجته به 523/4 
متى يسقط التوارث بين الزوجين؟ ١79/8‏ 
هل للزوج منع زوجته من أكل الثوم اننا 
ونحوه؟ ش 


روجة 
اشتراك الزوجات في الإرث 7/1 
إقرار الزوجة بالرق 0/١‏ 
تأديب الزوجة ل 
الجمع بين الزوجات في مسكن واحد 98/ 7/47 
خروج الزوجة من منزلها 1 
زوجة الحربي إذا أسلمت 1 
القسم بين الزوجات 523/4 


ما لاايحق للزوج أن يلزم زوجته به 528 
ما يجوز للزوجة أن تفعله مع /210 


زوجها 
زيارة 
آداب زيارته ككل 0 
زيارة قبر النبي َكِلْةِ وصاحبيه رضي 757/5 
الله عنهما 
سلام الزائر على صاحبي رسول الله / ١7‏ 
يَكِةٌ ورضي عنهما 
ما يستحب لزائر قبر النبي كَكِلةِ 7/1 
زيارة القبور 
زيارة القبور للرجال ما 
زيارة المسلم لقبر كافر اضل 
زيارة النساء للقبور ع وم 
السلام على القبور من منفرد وجمع ١77/7‏ 
ما يسن لزائر قبر لاضن 
مايقال من دعاء ع م0 


3- 


زينه 


تزين المرأة لغير زوجها وسيدها “8١/94‏ 


السؤال عن الشيء قبل وقوعه 
سوؤر 
سؤر الحيوان الطاهر 
سائمة (الأنعام) 
إخراج الذكر مكان بنت لبون في 
زكاة الإيل 
انتقال الواجب إلى ما بعده 


تعريف السائمة 

تفرقة السائمة 

الجبران في الإبل فقط دون غيرها 

زكاة الإبل فيما يتفق فيه الفرضان 

زكاة السائمة في محلين متباعدين 

زكاة من ملك نصاب سائمة لتجارة 

زكاة السائمة 

زكاة ما زاد على خمس في الوبل 

زكاة ما زاد عن ست وثلاثين في 
الإبل 

زكاة مازاد عن ست وسبعين في 
الإبل 

السائمة التى تجب فيها الزكاة 

ما معر دفي الضيتان 

متى ينقطع السوم شرعاً 

معنى السائمة 

من ملك سائمة لتجارة ثم قطع نية 
التجارة عند نصف الحول 

سب 


من سب النبى كله والعياذ بالله 


57١ 


يل 


5/١ 


تم 


ع ماما 
ع /ا/ا١‏ 
+/ ه١٠٠‏ 
ع ماما 
كما 
ع/ ه0١٠٠‏ 
ا 
ع/ مم١‏ 
ع/١٠م١‏ 
عملم 


بسن 


١ 
اا‎ 
١/4 
١/1 
1 


22000/ 


سبي 


العبرة فى اليمين بخصوص السبب ١١57/1١‏ 


3-3 


سبل 


إحضار أجير يهودي في سبته 


ىح 
سبل 
إسبال الرجل لثوبه 
سبي 
حل المسبيّة لسابيها 
سبي الزوجيّن معاً 
سبي الصبي 
ما يتعلق بالسبي 
ستر العورة انظر عورة 
سترة 
سترة الإمام سترة لمن خلفه 
السترة بخط 
الصلاة إلى سترة 
الانحراف عن السترة 
المرور من وراء السترة 
سجل 
صفة السجل 
ما يلزم في السجل 
تعريف السجل 
سجن انظر حبس 
و 
استقرار أعضاء السجود 


اع 


,”ى/ئ١١‎ 


ا 


0 
0 
000/1 
0/1 


١ لا‎ 
0 
١0 
/ 
5 


ميض 
0/١‏ 
ا سرون 


1/1 


57 


١ ؟/‎ 


أول ما يقع من المصلي على الأرض ”/ ١5١‏ 
السجود بعد رفع الرأس من الركوع ١5٠/7‏ 


السجود على الحجر 

كثرة الدعاء في السجود 

كثرة السجود أفضل من طول القيام 
في الصلاة 

ما يسن للساجد 

من ععجز عن السجود بالجبهة 

يكون السجود على سبعة أعظم 

سحود التلاوة 

أحكام سجود التلاوة 

التسليمة الأولى في سجود التلاوة 

تكرار سجود التلاوة بتكرارها 

جمع آيات التلاوة ليسجد عندها 

حكم حذف القارىء لاي السجدة 

سجود التلاوة في الصلاة 

سجود التلاوة للقارىء والمستمع 

سجود التلاوة لمستمع في الصلاة 

دوه التلاوة من قياء فيل ,من 
جلوس 

لا يسجد رجل مستمع لتلاوة امرأة 
أو خنثى 

لزوم متابعة المأموم للإمام في 
سجود التلاوة 

مواضع سجود التلاوة في القرآن 
وعددها 


يتيمم المحدث لسجود التلاوة 


/2 
3 
؟/6خك2»> 


١ ؟/‎ 
١ 
١1 


47 
14/7 
545/7 
/8 
8/1 
1/5 
1 
كا 
؟/204 


0 


8 


؟/5 


535 /* 


سجود السهو انظر سهو 
سجود الشكر 
سجود الشكر في الصلاة 
عقة نعود شك 
متى يستحب سجود الشكر؟ 


ص 


السجّان كالوكيل في حفظ الغريم 


سحاق 


هل فيه حد ؟ 


تعريفه 

تعلم السحر وتعليمه 
حكم الساحر 

حكم معتقد حل السحر 
الساحر إذا كان كتابياً 
القتل بالسحر 

من يسحر بأدوية وتدخين 
من يُعزّم على الجن 

هل تقبل توبة الساحر؟ 
هل للسحر حقيقة أم لا؟ 


هل يجوز حَلٌ السحر بشيء من 


القرآن؟ 
هل يعتبر إكراهاً في الطلاق؟ 
سحور 
بم تحصل فضيلة السحور؟ 
سنية السحور للصائم 


0 
ا 
ا 


ه/ ا ؟” 
5/٠‏ 


دك 
000/١‏ 
ليك 
لك 
00/0 
”0 
004/١‏ 
00٠‏ 
0/1 
سمه 
4/٠‏ 


8 


ةا 
2 


وخينا 


سراية 


سدل 


سدل المرأة للحاجة 
معنى السدل 


3 


سراية الجناية إلى النفس 
سراية الجناية إلى عضو آخر 
سراية القتل إلى نفس المقطوع 
سراية القود هدر 

السراية تبعٌّ للجناية 


١1/5 
20 


5/1 
1١ 
72/٠ 
5/1 
74/٠١ 


نيان اللجتاية إلى هنا فوة النفس. 1//1؟ 


ضمان سراية الجناية 


سرطان 


ركه 
اجتماع القطع والضمان على السارق 


اشتراك الجماعة في السرقة 
إقرار العبد القن بالسرقة 
تعريف الحرز 

تعريف السرقة 

حد السرقة 

الحرز 

سارق الوقف 


سرقة أحد الزوجين من الآخر 


سرقة الذمي من المسلم وبالعكس 


سرقة المسروق أو المغصوب 


5/6 
م1١‎ 


ليك 
241/7 
0/1١‏ 
20/0 
بلفييوف 
افيف 
221/٠‏ 

لين 
0 
0/٠‏ 

11/5 
4/١ 


سريه 


شمر 


السرقة في المجاعة 4/0 
سرقة الأصله أو الفرع 2/0 
السرقة من بيت المال قفد 
السرقة من غير حرزها 20/0١‏ 
شروط القطع في السرقة اروف 
الشهادة في السرقة ١غ‏ 
قطع السارق للا 
ما لا قطع فيه ات 
ما يشترط في السارق 4 
ما يشترط في المسروق 5/6 
متى تعتبر قيمة المسروق؟ الريك 
من عللم قردّه السرقة فسرق اك 
من لم يجد صاحب مسروق ماذا  6١/5‏ 
يفعل؟ 

من وجد سرقته عند إنسان بعينها ‏ 777/5 
النصاب الموجب للقطع الشففف 
هل تشترط الشهادة في ثبوت  440/٠١‏ 
السرقة؟ 

هل على السارق أجرة القاطع  507/٠١‏ 
وثمن الزيت؟ 

غتيشة السترايا تضم إلى الجيكن ٠‏ 852/2 
إخبار المستفسر عن السعر يالك 


سعى 


إدخال الحج على العمرة لمن كان ١948/5‏ 


معه هدي 


استيعاب ما بين الصفا والمروة 2/5 


سفر 


الخروج للسعي من باب الصفا 2 ١45/5‏ 
الركوب في السعي 110/5 
سعي المتمة خرف 
سعي المرأة ١/5‏ 
السعي بشدة بين العَلَميْن 0/1 
السعي بين الصفا والمروة 500/5 
كون السعي بعد طواف 5/5 
لا تلبية في السعي ١56/5‏ 
مايسن للسعي 1/5 
ما يقوله إذا استقبل البيت 45/5 
الموالاة في السعي 2/1 
نذر السعي 20/0 
النية للسعي 5/5 
وجوب السعي على من لم يسع مع 771/5 
طواف القدوم 

تعريفها وحكمها بالق 
صورتها كما 
مغر أحد الزوجين بلا إذن من الآخر 9/ 717٠١‏ 
سفر الزوج فوق ستة أشهر 1/4 
القرعة في السفر بين النساء / 
هل لزوج الأمة السفر بها؟ ححف 


هل لسيد الأمة المزوجة السفر بها؟ 717١/9‏ 


سفه 


لاايصح عتق السفيه لرقيقه »4 


لا ينفك الحجر عن السفيه إلا ا شرب المسكر للعطش أو للتداوي 6750/٠١‏ 


بحكم الحاكم طلاق السكران ا 
لو علم الولي أن السفيه يطلق إذا ه/ 1 |. العصير الذي أتى عليه ثلاثة أيام 477/١٠١‏ 
زوّجه اشترى له أمة 0 الكل 
من فك حجره فسفه ه/ 3ع قليل المسكر وكثيره ع0 
من ينظر في مال السفيه؟ 10/0 ما يؤاخذ به السكران لس 
منع السفيه من الفرض 4 ١|‏ .مت يخل العصير 5/0 
يستقل السفيه بفعل لا يتعلق بالمال. 0/ 1١6‏ من أكرة على شنوت المسكر لي 
مقصوده' من تشبه بشارب الخمر 5 
يصح تزويج السفيه بلا إذن وليه 5١5/0‏ من وجد منه رائحتها 5/0 
يصح تزويج الولي السفيه 1/0 تجاسة المشكر 6/١‏ 
وصية السفيه دكن هل على الكافر الحدلشر ب الخمر؟ 55١/٠١‏ 

سقط يؤخر الحد عن السكران حتى  5٠5/٠١‏ 
سقوط الجنين حياً رض عل 
1 وصية السكران هم 

ساني 

٠‏ سلاح 
على البائع سقي الشجر المثمر // 116 
كت إشهار السلاح عند قدوم تبوك /22301»> 

القتال بسلاح من الغنيمة كن 
السكتات فى الصلاة كرس 
1 ظ ب 

7 رد السلام على الذمي 1/1 
إقرار السكرات د رد السلام ممن كان وحذه رضض 
الانتباذ في دباء ونحوها 5 السلام على ذمي لا يعلمه ذمياً 408/54 
بم يثبت شرب المسك ؟ 5/0 2 

ا سلام الصلاة 
حد السكران عه 

تسليم ف ه 1 
الخليطان من النبيذ 0 التسليم في الصلا 2/1 

١ 5 :‏ 
فبيسة السكزان م قول المصلي السلام عليكم فقط ‏ 11/5 
شرب المسكر إذا غص بلقمة  530/٠١‏ السلامة من العيب في الدية لاض 


ا 


21 التوكيل في تسلمه ار 


زذ كان قزل من الفلمفة وم حكمة السلم ه/ ١١‏ 
تعريف السلب كن حك السام 0 
دفع السلب إلى أهله في بداية القسم 4/ 845 ذكر أجل معلوم فيه 00 
ملب لكان رتر كف هراة رم يي ال 
اقلت ير 4 راس وقدره ولونه وبلده وحداثته 

للمسلم سَلَب الكافر ا وجودنه 


ذكر ما يشترط فى الصيد ه/ ١0‏ 


المتخذل والمر جف والغافق لذ ٠‏ #إعرية 
ذكر مايشترط في سلم الحيوان  ١46/6‏ 


يستحقون السلب 
سلحفاة ذكر مكان الوفاء في عقد السلم  5٠١9/0‏ 
1 ذكر النوع والمرعى في اللبن 2 ١47/9‏ 
اكز بكة المسطهياء يق 0 1 
بطو ارفاسم الرهن بالمسلم فيه د 
سلس 71 ليضف نه 0 
الجمع لمن به سلس بول 5ع السلم 
سَلَم في أثمان خالصة 1١‏ 
اشترط معرفة قدر رأس مال السلم ه/لا.“ في الثوب /023 
الأشياء التي لا يجوز فيها السلم  ١4”/5‏ في جنسين إلى أجل واحد وفي 2 ٠١5/90‏ 
الإقالة في السلم د | جنس واحد إلى أجلين 
الألفاظ التي يصح بها السلم ١-0‏ ا الصمق /0 
إن اتفقا على أن محله رجب صحم 5/5 + 0017 في السيف ١‏ 
العقد وحل السلم بأول ذلك في شيء يأخذ كل يوم جزءاً معلوماً / ٠١7‏ 
الشهر المسمى في الصوف ١‏ 
إن تعذر المسلم خيّر بين صبر أو ٠١6/5‏ في الطير ١‏ 
فسخ في العسل 5/6 
بيع السلم قبل قبضه 0 في الغزل /52 
تسمية السلف 0 في الفلوس / ١‏ 
تعريف السلم 6 في القَنّ / ا ١‏ 


ادحل 


في المذروع / ١1‏ 1 


0 00 بلّع السمك حياً هم 
0 شي السمك حياً 0م 
في الموزون 0 مبتة السمك 0م 
في الورق ١‏ 1 ) 
في عرض بعرض | ااا 
فيما يجمع أخلاطاً متميزة كثوب من 0/ *151 اكل لحم الببعور اك 
قطن وكتان سن 
شروط صحة السلم / ١11‏ إن أغيدت سه أؤاذت بعد قلحها” - “7/: 
ضبط صفة المسلم فيه / ١041‏ تخليل الأسنان من الطعام 4/ *01 7 
قفن المال قل محلة ؟ جعل مكان السن المقلوعة سنا 597/٠١‏ 
قبض رأس المال قبل التفرق 2 05/6"” أخرى 
القول قول المسلم إليه في قدر 2 5١7/0‏ الذبح بالسنّ لين 
الأجل ومكان التسليم قطع لحيين مع أسنانهما 0 
لا يسافط الدينان إذا كان احذهها” '14/6؟ وشر الأسنان ا 
ين سل سنة 
لرب السلم أخذ دون ما وصف ١98/0 ١‏ أحاد السنة 1/1١‏ 
ما يشترط في سلم التمر ه/ ١6‏ سقيم السنة 1 
معرفة قدره كيلاً ووزناً ومذروعاً  ١44/5‏ سنة الوضوء 1 
هل يلزمه أخذ أجود منه من نوعه؟ ١948/6‏ صحيح السنة يا 
متصل السنة 1/1١‏ 
0( متواتر السنة 1/11 
اك المحم وتحجوة نا حول ال 0١‏ 
ا ا شد السكة 0/0 
الل الم لسن من ترك المسنون في أفعال الحح 501/5 
سمسرة انظر دلالة المنقطع من الأحاديث 0 
جع سنجاب 
دية الجناية على السمع 0/١‏ أكل لحمه 1/1١‏ 


ددن 


3 


سنور 
أكل لحمه 6/1١‏ 
سهم (نصيب) 
إمكان تعديل السهام اسن 
الذين لا يسهم لهم 0/5 
رد سهم بني هاشم والمطلب في 84/5 
مل ودع 
سهم أبناء السبيل ا 
سهم الإبل م 
سهم الفرس المعار والمستأجر 0 
والحبيس 
سهم الفيل 0 
سهم المساكين 20/5 
سهم ذوي القربى 20/5 
سهم فقراء اليتامى 0 
سهم من مات بعد الحرب 1 


الفرس المشترك والمغصوب 100 
لايسهم لأكثر من فرسين ‏ 8494/54“ و05٠8‏ 


سهو 

إن صلى الإمام بقوم العصر وهو ”570/7 
يظن أنه يصلي الظهر 

ترك سجود السهو عمداً فحيفق 

التشهد بعد سجدة السهو 5717 

تعمد ترك سجود السهو داكرض 

حالات سجود السهو ؟/ 1 

التشهد بعد سجدة أولى 270110 

الرجوع إلى التشهد بعد أن يستتم ‏ ”57/7 
قائماً 


للا 


القراءة 

الرجوع إلى التشهد قبل أن يستتم ‏ 7/4/7" 
قائماً: 

الرجوع إلى تسبيح الركوع بعد ١‏ 59/9" 
الاعتدال 

الساهي إذا ذكر السهو قريباً بفالسض 

السهو للمأموم دون إمامه 0 


سجود السهو لشك في ترك واجب 777/7 
سجود السهو لمصل أتى بقول 2 "7١/1‏ 
مشروع في غير موضعه 

متابعة الإمام للمأموم في السهو  5١4/5‏ 
من أكل أو شرب ساهياً في الصلاة 5١9/7‏ 


سجود السهو تذنيف 
سجود السهو في النفل 1 
سجود السهو للحن يحيل المعنى ‏ ”“/ ١4‏ 
سجود السهو لمأموم مسبوق ذاشفق 
سجود السهو لما يبطل الصلاة عمده 778/5 
السجود للشك مضق 
السجود للنقص 7 
الشك إذا كثر وصار كالوسواس 5١/9 ١‏ 
كم سجدة للسهو لض 
المأموم إن أدرك الإمام بعد سجدتي 577/7 
السهو قبل السلام 

المأموم إن قام بعد سلام إمامه ظاناً 577/7 
ألا سجود عليه 

متى يشرع سجود السهو؟ فسنق 
محل سجود السهو 1 


لمسبوق إذا سها فيما انفرد به 


من سها عن ركن 
أربع ركعات 

من سها فجلس يتشهد قبل سجدتي 
ركعة أخيرة 

من سها من أربع ركعات أربع 
سجدات 

من شك هل سجد لسهوه أم لو 

من عاد إلى سجود السهو هل يصير 

من لم يذكر ما نسيه إلا بعد السلام 

من نسي سجود السهو قبل السلام 

من نسي من الركعة الأولى سجدة 
ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة 
سجدة 

سوالك |( 

التسوك عند تغير رائحة الفم 

التسوك قبل الوضوء 

التيامن في السواك 

السواك أثناء الصيام 

السواك قبل الصلاة 

السواك قبل قراءة القرآن 


/١‏ م 
طرف 


777 
عقف 


1/1 


دهف 


5 / 
11 


ذنهضض 
اص 


دوف 


0/١ 


235/١ 
مشضض‎ 
7377/١ 
8/١ 
35/١ 
مل‎ 
2335/١ 
فض‎ 


و 


فوائد السواك لفقى 
كيفية التسوك ف سف 
ما يستاك به فسففق 
مواضع يتأكد فيها استعمال السواك 75/7” 
وجوب السواك على النبي كلل "77/١‏ 


سوم 

السوم على سوم المسلم 2/6 

تقلد المحرم سيفاً 41/5 
سِمحاق 

تعريفه لضن 
شاة 


الآاضحية 
شارب 
استحباب قص الشارب 70 
في شعر الشارب حكومة لمان 
شارع انظر طريق 
شاعر 
شهادته 2 
شاهد 
شهادة 9 الزوج أو أبي الزوجة 4/ /ا/ 
شهادة الضريرين ْ 7/0 
ما يشترط في الشاهدين على التكاح 77/4 
5 1 
أكل لحمه 4/1١١‏ 


3 


«. 


سبههة 


2 


3 


الشبهة الدارئة للحد 


من اشتبهت عليه الأشهر 


5 


سحه 


أصل الشجة 

اختلاف رأس الشاج والمشجوج 
تعريف الشجة 

الجائفة 

الشجة أقسام 

ما تجب فيه الحكومة 


سجر 


3 


إتلاف الشجر في الجهاد 


العوم 
حكم شجر وح 
صعود الشجر 
ضرب الشجر ورميه 
ضمان شجر الحرم إن قطع 
غرس الشجر في المسجد 
غرس الشجر قبل بناء المسجد 
قسمة الشجر دون الأرض 
قطع شجر مكة وشوكها 
فلم تبكر بترم 


شراء 


اشترى شجرة ولم يشترط قطعها 
شراء المحرم الأمة للوطء 


5/٠ 
ع عردم‎ 


0080/ 
0/1 
004/١ 
مون‎ 
00/١ 
0م‎ 


ا 
حل 


5/5 
هم 
لين 
51/5 
ل 5 
١6 //‏ 
”م 
١‏ 
ل 


>2/ 
١١/ 
0 


شراء جسد المشرك * 1 
شراء رب المال فرساً من زكاته ‏ 9/7 م 
يحبسها في سبيل الله 
شراء زكاة أخرجها يرقف 
شراء علو بيت ماسم 
شراء ممر في دار اام 
الشراء من جنس ما صرف 0 
الشراء من غاصب 0 
لأهل الذمة شراء الأرض العشرية  ١١/7‏ 
والخراجية 
من اشترى شيئاً بنصف دينار ثم ١58/0‏ 
اشترى شيئاً آخر بنصف آخر 
فأعطاه ديناراً صحيحاً جاز 
ب 
التنفس في الإناء 1/4 
الشرب ثلاثاً 0/1" 
الشرب قائماً 84 
شرب ماء زمزم 1 لضف 
الشرب من فم السقاء / ا 
شرب المسكر انظر حد وخمر وسكر 
شرط 
أدوات الشرط المستعملة في الطلاق 477/4 
اشتراط الزوجة صفة في الزوح  ١١/4‏ 
اشتراط عدم المهر أو النفقة 2١1/4‏ 
الاشتراط في الحج 2/5 
الاشتراط في الشركة 1/5 
أنواع الشرط / غم 
بطلان الشرط دون العقد ا 


تعريف الشرط لامع 
تعليق الخلع على شرط 3/4 
تعليق النكاح على شرط ماض أو ١١5/4‏ 
حاضر 
تعليق التكاح على شرط مستقبل  ١١0/4‏ 
تعليق الهبة على شرط ا 11 
شرط الخيار في التكاح كفن 
الشرط الفاسد في الهدنة 21 
شرط صحة الأمان 5 
الشرط في البيغ. ' :0 
الشرط في الوقف ا وه١٠5‏ 
الشروط التي تبطل التكاح ١0‏ 
الشروط الفاسدة في الشركة ولق 
الشروط الفاسدة في التكاح / 
شروط القسامة ان 
شروط القصاص 3/١‏ 
شروط اللعان 7/1 
شروط التكاح //21 
شروط صحة الذكاة لل 
الشروط في النكاح ١1/9‏ 
شروط من تقبل شهادته م8 
شروط ولي التكاح 4 
مايلزم الزوج من الشروط 4 ١‏ 
المراد من شرط التكاح ١/4‏ 
من شرط صفة ولم تتحقق في التكاح ١5/8/94‏ 
من شرط لزوجته ألا يخرجهامن ١١0/4‏ 
منزل أبويها 
من شرط لزوجته ألا يسافر بها ١/4‏ 


مع أبيه 
هل للزوجة اشتراط بلدها؟ 


الشرط في البيع 


أثر الشرط عند تعذر استيفائه 
أثر الشرط الفاسد 

أثر هذا الشرط إن لم يُوفَى به 
شتراط العتق 

شتراط الولاء 

أقسام الشروط في البيع 


تعريف الشرط في البيع 


تعليق البيع على شرط 
تعليق الفسخ بالشرط 
الجمع بين شرطين 

شرط البداء من العيب 


شرط ما كان من مصلحة تعود على 


المشترط 
شرط ما يقتضيه العقد 
حرطا وريج البائع في ميخ 
الشروط الفاسدة 
صور من:الشروط الفاسدة 
من شرط في المبيع صفات فبانت 
أعلا وأفضل 


شركة 


إخبار الشريك مع شريكه على 
عمارة نهر أو بئر أو قناة مشتركة 
الاجتماع في استحقاق 


١١/4 


710/4 


اك 
6/6 
3< 
ه/ 5 
5/0 
هه 
01/١‏ 
ه/ 
ه/ +1١‏ 
ه/ +1١‏ 
4/0 
ه/لاه 
ه/ 5ه 


ه/ :0ه 
ه/ 
ه/ 7+ 
ه/ 6 
/_>ه 


5/6 


الاجتماع في تصرف 0 
إذا قال أحد الشريكين: عزلت شريكي ١/5‏ 
اشتراط ربح عين معينة أو مجهولة  ١7/6‏ 
الاشتراط في الشركة 1/5 


الإطلاق في الشركة يقنضي التساوي ٠٠/5‏ 


إقرار الشريك بما يتعلق بالشركة ١١/6‏ 
أقسام شركة الاجتماع في التصرف ؟آإ[”»,2> 
أقسام الشركة 3 
امتناع أحد الشريكين عن الإنفاق ‏ 857/0 
على الشيء المشترك 

امتناع أحد الشريكين في حائط عن 47/5 
إصلاح المهتدم منه 

إن بنى الشريكان ما بينهما نصفين 8554/0 
على أن لأحدهما أكثر من الآخر 

إن عمّر أحد الشريكين النهر فالماء 0/ 850 
بينهما على الشركة 

انفراد أحد الشريكين بالضرر في 774/١١‏ 
القسمة 

بم تنعقد الشركة؟ ١١/5‏ 
التصرف في جميع المال من كل من ١١/5‏ 
الشزيكين 

تعريف الشركة 2/5 
تعلق الربح والضمان بالشريكين  ١١/65‏ 
تفسيم الربح إن فسدت الشركة بسبب 5/ 77 
جهالة الربح 

تلف مال الشركة قبل الخلط ١/5‏ 
توزيع الربح على الشركاء ل 
حكم الشركة 0/5 


حكمها مع كافر 3/5 
حكمها مع كتابي 3/5 
الخفارة والعشر على مال الشركة 7 5١/5‏ 
شركة الإبضاع 5و4 
الشركة إذا أبرأ من مالها أو أقر به قبل 5/ ١7‏ 
التفرقة 

الشركة إن لم يذكر الربح في العقد  ١١/5‏ 
شركة الأبدان 3/5 
شركة الأعيان 1/1 
شركة الدلالين “الا 
شركة العنان 5/ى, 
شركة المفاوضة حضف 
شركة الوجوه 1/5 
الشركة بفضة لم تضرب أو بفلوس  ١5/5‏ 
الشركة في دراهم معلومة ١‏ 
الشركة مع عدم تساوي المالين منهما 5/ ٠١‏ 
الشركة في نقد مغشوش 1/5 
الشروط الفاسدة في الشركة 0/5 
الشروط فيها 1/5 


الشريك إذا باع أو اشترى مال الشركة 5/ ١6‏ 

شهادة الشريك لشريكه 3/١‏ 

صور توزيع الربح ك4 

عجز قوم عن عمارة قناتهم فأعطوها 5/ 740 
لمن يعمرها وله منها الثلث أو 
الويع 

عقد الشركة إن قال أحدهما للاخر 
كل ما اشتريت من شيء فبيننا 


فسخ الشركة من قبل أحد الشريكين ١/5‏ 


1/5 


لايشترط للشركة خلط المال ١١/5‏ 

لا يصح أن يشترك ثلاثة لواحد دابة 58/5 
وللاخر راوية وثالث يعمل عليها 

لفظ الشركة يغني عن إذن التصرف  ١١/56‏ 

ما يشترط في النقد ل 

نامتكورية العق مي الشركة يق .194 
عقد الشركة 

ما يملك الشريك فعله ١/5‏ 

متى تسمى الشركة أمانة ووكالة؟  ١8/5‏ 

المساقاة “رولا 

المضاربة ١/5‏ ولا" 


ملك الشريكين كما شرطاه عند العقد 5/ 8ه 
من سلم لشريكه دابة فتلفت بلا ١*0/”5‏ 


تفريط 
من له زيادة عمل لم يتبرع بها طيف 
من له علوّ لم يشارك في بناء انهدم 5/ 7405 
تحته 
هدم بناء له فيه جزء م 


هل للشريكين أن يتقاسمابأنفسهما؟ *55/١١‏ 
يصح لمن يريد الشركة الجمع بين ٠77/5‏ 
شركة عنان وأبدان ووجوه 

يلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة 30 


الأسفل 
شركة الأبدان 
أقسامها ٠‏ . 5 
إن مرض أحد الشريكين فالكسب ‏ 6/ل/إ» 


تلف الأجرة بلا تفريط مضمون عليهما 5/5 


الحاصل من أجرة عمل أحدهما 
مقسوم بينهما 
حكم شركة الأبدان 
لايشترط لشركة الأبدان اتفاق صنعة 
مايبنى عليه صحة شركة الأبدان 
شركة المفاوضة 
أقسامها 
تعريفها 
شركة الوجوه 
تصرف الشريكين فيما يجب لهما 
كتصرف شريكي عنان 
تعريف شركة الوجوه 
ربحها كما شرطا 
كل من شريكي الوجوه وكيل للآخر 
في البيع والشراء 
كيف توزع الخسارة؟ 
لا يشترط لشركة الوجوه ذكر صنف 
شريك 
إبضاعه من مال الشركة 
إن أقرض 
إن استدان على مال الشركة 
إن قيل اعمل برأيك 
إن وهب 
الشريك إن اشترى الجميع 
الشريك إن اشترى نصيب شريكه 
الشريك يحيل ويحتال 
للشريك أخذ وإعطاء ثمن ومثمن 
ومطالبة بالدين 


>25 


"4/5 
00 
0/5 


كر 
ك7 


0/1 


1/5 
7/5 
0/5 


0/5 
1/5 


١ل‏ 
7 ”7 
يل 
كما 
7/1 
/مء 
ا |( 
١/5‏ 
١/5‏ 


للشريك أن يؤجر ويستأجر من مال الشركة 5/ ١6‏ 
للشريك أن يبيع نسيئة ويشتري معيباً ١5/1‏ 


للشريك أن يرهن مال الشركة 
للشريك أن يسافر بمال الشركة 


١/5 
1/5 


للشريك أن يفل كل مافيه حفظ للشركة ١57/5‏ 


للشريك أن يقايل فيما باعه 
للشريك أن يقر بالعيب 


١/5 
١/5 


للشريك أن يودع مال الشركة لحاجة ١5/57‏ 


الإيداع 
يرد الشريك ما ولي شراءه 


صوم النصف من شعبان 

ل ٠‏ 
أهل الذمة هل يفرقون شعورهم؟ 
دية الشعر 
لو شك هل سقط منه شعر أم لا 
نمص الشعر 
وصل الشعر 

شعر 

حكم الشعر 


المشعبذ ونحوه 


2/5 
١/5 


2/١ 
20/1١ 


ع و 3 


5 
1/ 

201/١ 
رن‎ 
86 / 

7١ 
1/١ 


0/١ 


00/7 


230 


شغار 
صيغة عقد الشغار 1100/9 
نكاح الشغار ١‏ 
شفاعة 
الشفاعة فى الحد لمن 
الاحتيال على إسقاطها ' لسرن 


أخذ المدعي الشقص ممن هو بيده 477/7 
إذا صدقه المدعى عليه 

أخذ جميع المبيع 0/١‏ 
إسقاط الشفعة بوقف أو هبة أو صدقة 5/ ١0‏ 
إن جعل للشفيع الخيار في البيع  40١/5‏ 
إن جهل الثمن بلا حيلة سقطت ‏ ”477/7 


الشفعة 
إن عمل الشفيع دلالاً بينهما أو 40١/6‏ 
توكل لأحدهما 
بيع المشتري المشفوع 0/5 
تأخر طلب الغائب بتأخر قدومه 97/50 
تأخير الشفيع الطلب عجزاً لاضن 
تأخير الشفيع الطلب لإظهار البائع 799/5 
زيادة ثمن 
تأخير الشفيع لطلب الشفعة 1 
تأخيره الطلب لإظهار أن المشتري 7949/5 
غيره 
تثبت الشفعة لمكاتب 0/5 


ترك بعض الشركاء من الشفعة ك/لاءة 


تصرف الشفيع في الشقص المشفوع 7/ /917* 
تصرف المشتري في المشفوع 1/ 417 و١47‏ 


الشفعة 


تعريف الشفعة 0 ل 
ثبوتها للمحجور عليه ري 
ثمن المشفوع 5 
الجار أحق بشفعة جاره اام 
الجار أحق بصقبه “ام 
حفر المشتري بئراً في الأرض التي 477/5 
منها الشقص المشفوع 
الدار إذا بيعت ولها صحن ودهليز ‏ 5940/5 , 
مشتركان 
زكاة ما أخذ بشفعة يدض 
سقوط حق الشفعة كلا 
سقوط الشفعة بموت الشفيع القع 
سقوط الشفعة بإسقاط الولي ك0 
شروط الشفعة “0 
بين الشركاء 5 
في دهليز ل او 
في زرع وثمر 1م 
في طريق مشترك لان 
في عقار لا تجب قسمته ل او 
في غراس وبناء ميدن 
في القسمة ١1/ه‏ 8*2 
فيما ليس بعقار 0 
لجار في مقسوم محدود مم 
شفعة رب المال على المضارب ‏ 598/5 


شفعة غائب سار في طلبها بلا إشهاد 797/5 


شفعة المضارب على رب المال ‏ 577/5 


الشفيع يأخذ المشفوع بالثمن ”>2 
المعلوم 

الشقص إن تلف بعضه 606/7 
الصقب ش سس 
صور تسقط فيها الشفعة 0غ 
طلب الشفعة في بعض الشقص 5٠5/5 ١‏ 
طلب الشفيع لها امن 
عدم إسقاطها برهن أو إجارة /ة 
عهدة الشفيع فيما إذا ظهر المشفوع 475/5 
معيباً على المشتري 

الغرس والبناء في الجزء المفروز  457١/5‏ 
بالقسمة من المشفوع 

غياب بعض الشركاء وقت الشفعة 5//ا٠5‏ 
فيما عوضه غير مال سكن 
لا تثبت الشفعة في مدة الخيار م 
لا تجب الشفعة في قسمة ولا هبة 111 


لا تسقط الشفعة إن مات الشفيع بعد 5/5 47 


طلبه أو إشهاد به 

لا تسقط الشفعة بسيب الإقالة أو 5١5/5‏ 
العيب 

لا تسقط الشفعة بفسخ البيع 5/7 
لا شفعة لكافر على مسلم للشة 
لايثبت الأخذ بالشفعة لشريك  5١١/5‏ 
يملك المنفعة 


لايثبت الملك لمالك بملك غير تام 5/ 4١57‏ 
لايشترط لانتقال الملك إلى وم 


الشفيع رؤيته 


لفظ طلب الأخذ بالشفعة انض شك الأسير هل صام قبل رمضان " ؟/ *الالا 


للشفيع أخذ شقص بيع من عقار  4١١/5‏ أم بعده؟ 

مشفوع لا شفعة فيه الشك في الاستثناء | 4/١‏ 
للشفيع فيما إذا اشترى اثنان حق  4٠١/56‏ الشك في الرضاع 2/١‏ 
واحد الشك في الطلاق ٠‏ / 11 
للمشتري الفسخ إن عجز الشفيع ‏ 408/5 الشك في مدة المسح 20/١‏ 
عن دفع الثمن شك المتيمم في وجود الماء ١م‏ 
ما تثبت فيه شفعاً تبعاً للأرض وم صوم يوم الشك ع دم 
ما لا تثبت فيه الشفعة م لايقلد مأموم واحد إمامه في الشك ؟/ 777 
ما لا تقع فيه الشفعة ان لو شك المحرم في سقوط شعر 6/5ظ 
المشتري للشقص إن كان شريكاً ‏ 5084/5 من شك في الطهارة ١م‏ 
في العقار من شك في عدد الركعات ضف 
من أشهد بطلبه الشفعة غائبا عن بلد 5/ 7465 من شك في عدد الركعات وبنى 

المششرق على يقينه ثم زال شكه نارق 
من ترك شفعة موليّه 5/١‏ غ1 من شك هل ظاهر من زوجة أو ١‏ 545/4 
من تكون له الشفعة؟ امم حلف بالله تعالى 

وجوب الشفعة فيما ادعى شراءغه ‏ 478/5 من صام غير رمضان ع لال 
لموليه من صام وبان له أنه صام شوال ع رم 
يملك الشقص المبيع بالطلب كلض من صام يوم الشك فبان أنه رمضان ”7/ 7560 

شقص انظر شفعة من قال أنا صائم غداً إن شاء الله / 786 

إذا شك مأموم هل صلى الإمام به 508/١‏ لغرياقة 0 
الطهر او الفض ؟ شم نا 
اشتباه مذكاه بميتة 0 شم الطيب للمحرم 1 
تعريف الشك /١‏ وسس شم الفواكه أو العود قصداًللمحرم 45/54 
حكم شك من أدرك الإمام راكعاً بعد 7/ 777 شم المحرم الطيب بلا قصد 15/4 
أن أحرم هل رفع رأسه قبل إدراكه شهادة 

أم لا؟ الأجرة أو أخذ الجعل عليها ل 


اختلاف الشاهدين فى وقت الفعل 5١9/1١١‏ 


أو مكانه 

إشارة الشاهد إلى المشهود عليها 

الإشهاد على النكاح 

الإشهاد في العقود 

الإشهاد في البيع 

الأصل في الشهادة 

إطلاقها على التحمل وعلى الأداء 

أقسام المشهود به 

ألفاظ الشهادة 

امتناع بعض الشهود من أداء 
الشهادة على الزنا 

بم يتحقق العلم بالشهادة؟ 

تحمل الفاسق للشهادة 

تزكية الشهود 

تعديل الخصم أو تصديقه للشاهد 

تعريض الحاكم للشهود بالتوقف 
عن الشهادة 

تعريف الشهادة 

جهل الشاهد اسم أو نسب 
المشهود عليه 

حكم الشهادة 

حلف المدعي مع أحد الشاهدين 

رجوع الشاهد بعد الحكم بشاهد 
وبعين 

رجوع الشاهد عن الشهادة قبل 
الحكم بها 

رجوع الشهود عن الشهادة بعد القتل 


0/١ 


101/9 


غ١‎ 
601/0 

1 
11/١ 
1/١ 
4/1١ 
55/٠٠ 


1/ضمة: 
ةع 
78/1 
57/1١‏ 
0/1 


كن 
لل 


0 
52/١ 
20/1١ 


0 


ا رف 


لا 


رجوع شهود التزكية 

رجوع شهود الزنا بعد رجم 
المشهود عليه 

رجوع شهود القود أو الحد عن 
الشهادة 

رجوع شهود الكتابة 

الرجوع عن الشهادة 

رد الشهادة 

شروط من تقبل شهادته 

شهادة 

أحد الزوجين للاخر 

أحد الشفيعين 

أحدهما بالفعل والثاني على 
الإقزار 

أهل الذمة 

الأب لابنه وبالعكس 


الأخرس 


الأقارب لبعضهم 
الابن على أبيه 
البدوي على القروي 
العكام 
الخصم والظَّنّين 

السيد لرقيقه 

الشخص على فعل نفسه 
الشريك لشريكه 
الطفيلى 


وو 


لض 
2/١‏ 


4/١ 


2/١ 
21/0 
1/١ 
2/١ 


0/١ 
00/1 
55/١ 


ا 
5/١‏ 
4/1 
00 
5/١‏ 
5/1 
5/1 
5/1١‏ 
1غ 
0/1 
5 
0/1 
52/1١‏ 
01/1 


العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ  4560/١١‏ على الشهادة ل ليك 


العبد أو الأمة 5/١‏ على العقد الفاسد ‏ ' لال 
العبد لسيده ٍ ال على كتاب القاضي إذا كان لض 
الغريم للمفلس 2/١‏ مدزوجا محتوما 
الفاسق 0/١‏ في الإكراه ١‏ 
الكاذب ١‏ في الرضاع 5/١‏ 
المعتؤزة:واليعون 2/١‏ في الزنا لت 
المغفل الفيايق في السرقة 5/١‏ 
الوارث لمورثه 5/1١‏ في القتل 5١‏ 
الوارث لمورثه في مرضه 5 في القذف 55/١‏ 
الوكيل لموكله 5/١‏ فى حد من حدود الله 60 
حامل كتاب القاضي بخلاف ما فيه 775/١١‏ اي ١‏ 
لاعب القمار 0١‏ عدد الشهود في الحدود 2/١‏ 
الشهادة للولد من الزنا أو الرضاع 577/١١‏ عدد الشهود في الزنا 1 
من شهد على عدوه الشيلك غوه ]لديو فين لس معتوية رذ ا 
من عرف بالعصبية 5/١‏ مال 
من عرف بكثرة الغلط والسهو ‏ ١١/٠”؟‏ عدد الشهود قيما يوجب القود  /١١‏ “ا 
من لا مروءة له 444/١00‏ 55 
من لم يستشهد لين عدد الشهود فيمن ادعى أنه فقير 47/١١‏ 
ولد الزنا 1غ ليأخذ الزكاة 

الشهادة علم الحاكم بشاهد زور 1 
بالسماع 0/١‏ فيمن تقبل شهادته فيلك 
بالظن ل كتابة الشهادة ةع 
بحد قديم 0/1 كتمان الشهادة 60/١‏ 
بغير الرؤية والسماع يي لو أدّى أحد الشاهدين وأبى الآخر 65٠٠/١١‏ 
بمايعلمه © 5/1١‏ لو وجد الحاكم الحكم مكتوباً ل 
بما ينافي الشهادة الأولى 0/١‏ بخطه أو خط أبيه 
على الإقرار 2غ ما تبطل به الشهادة 58١‏ 


704 


ما لا يشترط في الشاهد 05/1١‏ 
ما لايطلع عليه الرجال غالباً ١١//الا4‏ 
ما لا يقبل فيه إلا رجلان 8/1 
ما يثبت برجل ويمين 1/١‏ 
مايثبت برجلين أو رجل وامرأتين 57/١١‏ 
ما يستحب لمن لديه شهادة ٠/1١‏ 
ما يعتبر في شهادة النكاح 1 
مايقبل في المال 3/١‏ 
ما يقبل في حد الزنا /03 
ما يقبل فيه قول المرأة الثقة 1/4 
ما يقبل فيه قول طبيب واحد 36 
ما يكفي فيه شهادة امرأة فقط ١‏ ١١//الاغ‏ 
ما يمنع الشهادة 2١‏ 
متى تتعين الشهادة؟ 10١‏ 
متى تجوز الشهادة بالاستفاضة؟ 5٠١/١١‏ 
متى يجب التحمل والأداء؟ اك/مىوم 
متى يحكم على مشهود عليه بالصفة؟ ٠77/١١‏ 
مصالحة الشاهد ليكتم شهادته فض 
من أدى الشهادة بعد إنكارها 0/١‏ 


من أشهد على بيع ماله لزيد خوفاً منه 5/ /ا4 


من ادعى إرث ميت وشهد له اك/كاة 
شاهدان 

من زاد في شهادته أو نقص 4/١‏ 
من شهد بحق مشترك للفة 
من لاتقب شهادتة 2/١‏ 
من نسي شهادته فشهد عنده م 
عدلان بها 

هل تقدم الشهادة أم اليمين؟ 20/١‏ 


>30 


هل للشاهد أن يخبر الحاكم 


لسن 

بالصفة التي شهد بها؟ 

طن يليك لدان لتماة ةر اين 34 
ويمين؟ 

اهل يجوز للشاهد النظر إلى وجه ‏ 7/94 
المشهود عليها؟ 

هل يعزر الشاهد بتعارض البينة؟ 591/١١‏ 
هل يغرم المزكي برجوع المزكى 441/١١‏ 
عن شهادته؟ 

هل يكون شهود فرع أصلاً لفرع "١8/١١‏ 
آخر؟ 

الشهادة على الشهادة 

استمرار عدالة الشهود إلى صدور 581/١١‏ 
الحكم 

تعذر شهادة شهود الأصل لتك 


. شروط قبول الشهادة على الشهادة 44١/١١‏ 


الشهادة على الشهادة فى حقٌّ يقبل 58١/1١١‏ 
فيه كتاب قاض لقاض 


عدألة شهود الأصل وشهود الفرع 481/١١‏ 


شهيد 


3 


تكفير الشهادة للذنوب سوى الدَّيْنَ 75/5" 
دفن الشهيد في ثيابه ؟/رى”. 
غسل دم الشهيد رن 
غسل شهيد المعركة 00/١‏ 
فضل شهيد البحر 30> 


من مات فى قتال بفعل دابة أو برفسة ٠/8/7‏ 


وال 


صوم ستة أيام من شوال و 


شورى 
الشورى في القضاء 


00 


كراهة تسويد الشيب 


. 


شبخ 
خروج العجوز لسقي الماء ونحوه 
في الجهاد 
من هو الشيخ؟ 
من هو الكهن ‏ 
صائل 
حكم الصائل 
قتل المحرم للصيد الصائل 


ورهن 


5/1١ 


خرف 
خرف 


>00 


513 
5١5 // 


امك 
٠0‏ 


من أريدت حرمته ماذا يجب عليه؟ 01/٠١‏ 


من عض يد شخص فانتزعها 
من نظر في بيت غيره 

دل يجب عليه الدفع عن ماله؟ 
هل يضمن بهيمة صالت عليه؟ 


صابون 


ه١1/٠‎ 
ه٠‎ 
0/7 
07/٠ 


08/1١ 


0غ 


ميم 


لل 


صبي انظر صغير 


صحعه 
مسح صحفة الطعام 
صَدَاقَ 
اتفاق الزوجان على أنهما لم 
يجامعا في الخلوة 
اختلاف الزوجين في القبض أو 
التسمية ْ 


إسقاط المرأة المهر 
أسماء الصداق 


اشتراط أبى المرأة شيئاً من الصداق 


لنفسه 
إن اتفقا على مهر سر وآخر علن 


إن مات أحد الزوجين ولم يسم مهرٌ 


إن نكح العبد» على من صداقه؟ 

تبرع الأجنبي بالمهر عن الزوج 

تحديد الصداق 

تراضي الزوجين فيه 

تزويج الأب ابنه الصغير بأكثر من 
مهر المثل 

تسمي الصداق في التكاح 

تعريف الصداق 

تعليم القرآن هل يصح أن يكون 
صداقاً 

تفويض المهر 

التفويض في الصداق 


5” 49 


7/4 


5/4 


1/4 
0/4 
١ 
١ 


5/4 
١1١9و‎ 

المللهضض 
١89‏ 
ل 
3/4 
5/4 
1/4 


20 
١ 
ما‎ 


20/4 
3/4 


تقدير مهر المثل 

تلف الصدآق بعد قبضه 

الجهل اليسير في الصداق 

الخلوة توجب المهر 

الرجوع في نصف عين الصداق أو 

زيادة الصداق عند الزوجة زيادة 
متصلة | 

زيادة الصداق عند الزوجة زيادة 


ا 
”52> 
ديل 
52/0 
2غ 


لين 


>20 


لتادقة عل وعد ولق اناق ولخد لقن 4ت 


الشرط حال الصداق 

صداق العقد الفاسد 

الصداق المؤجل 

الصداق المجهول قدراً وصفة 

الصداق غير المعين 

عجز الزوج عن المهر هل يجوّز 
الفسخ؟ 

عدم تسمية الصداق 

العيب أو النقص في الصداق 

الغرر في الصداق 

ما لا تأثير له في الصداق 


مايرجع به الزوج إن فارق قبل الدخول 


ما يستحب في الصداق 
ما يقرر المهر كاملا 
يرحب ههر] كانه 
متى يتنضّف الصداق؟. 


متى يجب مهر المثل؟ 


1.20/4 
فرق‎ 
2١1/4 
22/4 
52 
5270 


اولض 
1/9 
27/9 
5 
5/4 
20/4 
5/4 
ايك ل 
5/4 
4 فرق 


متى يسقط الصداق؟ 

مقدار الصداق 

من أصدق زوجته عتق عبد قن 

من أعتقت عبدها على أن يتزوجها 

من الذي بيده عقدة التكاح؟ 

من تزوج على صداق محرم 

من تزوج نساءً بمهر واحد 

من زوج عبده أمته 

من رش مياق البي المتتوز 
عليها؟ 

نان السداق تقم جنار عليه 

هدية الزوج هل هي من المهر 

هل تعتبر المنفعة صداقاً؟ 

هل تلحق به الزيادة بعد العقد؟ 


هل تملك الزوجة جميع مهرها بالعقد؟ 


هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته؟ 

هل للأب أن يزوج ابنته بأقل من 
مهر مثلها؟ 

هل للزوجة التصرف في الصداق 
المعين؟ ْ 

هل للزوجة منع نفسها من الزوج 
حتى تقبض المهر؟ 

هل يتعدد المهر بتعدد الإكراه على 
الزنا؟ 

هل يتعدد المهر بتعدد الشبهة؟ 

هل يجب المهر بفرقة قبل الدخول 
في نكاح فاسد؟ 

هل يجب المهر بوطء ميتة؟ 


4 
21/9 
11/9 
16/4 
اللي‎ 
١1/4 
2/9 
١/9 
١/١ 


90/9 
ضف‎ 
ليل‎ 
5210/ 
0/4 
١/4 
١/4 


5 


كرف 


روفرف 


فرق 
4 خرف 


ريرق 


قل ين المهر لمطارعة عن الرنا؟ 
هل يصح أن يكون التعليم صداقاً؟ 
هل يعتبر العتق صداقاً؟ 
صدغ 
تعريفه 
صدقة 
التصدق بالما ل الذي لأ يعرف صناحبة 
تصدق الزوجة من بيت زوجها بلا 
إذن زوجها 
التصدق على المكاتب المكاتب 
5 
شراء صدقة تصدق بها 
فضل الصدقة 
ليس لمن تصدق بمخصوب 
ل يعرف ربه التوسع بشيء منها 
مالا يؤخذ في الصدقة من الغنم 
يسن التصدق قبل إخراج الزكاة 
المن بالصدقة 
من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه 
من تصدق بماله كله 
صدقة الفطر انظر زكاة الفطر 
عير 
ما يفعل للمصروع 
صرف 
إن تصارفا على جنسين في الذمة 
تعريف الصرف 


التوكيل في الصرف 


سق 
ليل 
ل 


مخض 


:/ :5 
ه/آإظ22 


كن 
انض 
يذكرقىق 
لض 


الصرف بنقد مغشوش 
صرف خمسة دراهم بنصف دينار 
و 


فأعطى ديناراً 


صرف فضة بدينار 
ظهور عيب في الصرف 
صرورة 


كراهة تسمية من لم يحج صرورة 


صريح 


1م 


١ 
وذكض‎ 
؟/ مهم"‎ 
ع اوم‎ 
ردان‎ 


م 


١6 
١/6 
١/0 


فصن 


الطلاق الصريح 
صغير 
أحكام الولاية على الصغير 
إذا بلغ الصغير في نهار رمضان 
إصابة الصغير بسهم 
إعطاؤه الزكاة 
إقراره بالبلوع 
إمامة الصبي 
بلوغ الصبي 
بيع الصغير 
تصادم صغيرين 
تصرف الولي في ماله 
جناية الصغير - 
لجناية عليه 
لحجر عليه 
الدعوى عليه 
سبي الصبي 
شرط رد الصبيان إلى الكفار 
صلاة الصغير 


صومه 


ه/ 
ا 


ا 
١/6‏ 


-0/ 


ان 


ل 
رذن 
0١‏ 
راض 
١ه‏ 
ام 
1/6 

٠١/6 
لمان‎ 
ءءء‎ 
ل لمان‎ 
لمكن‎ 
هعم‎ 
يان‎ 
00/ 
2 
4/١ 
ع وبام‎ 


طلاقه 

غزوه على فرس له 

القاتل إن كان صغيراً 

من يلزمه إخراج الزكاة عنه؟ 

منع الصبي من القتال 

الولاية عليه 

يمين الصغير 
صغيرة (ضد الكبيرة) 

اركف المغائز 
صف 

تقطع الصفوف 

كيل العف الأول 


ركوع الفذ لعذر ثم دخوله الصف 


-7/94 555 
0/5 
ل كرف 
عم 
/3350 
ه/1032ؤ 
4/1١‏ 


"0/1 


01 
/440 
ان 


من أدرك الصف ولم يجد له مكاناً ‏ ؟/ 965" 
من صلى عن يسار إمام مع خلو يمينه ”/ 960 


صفا 
الخروج للسعي من باب الصفا 


صعفقه 


تفريق الصفقة في البيع 


١45 /: 


نا 


الجمع بين بيع وإجارة في عقد واحد 4٠/0‏ 


صبي 
اختصاص النبي وَليْةِ بالصفي 
تعريف الصفي 
صفية زوج النبي وَلِةِ من الصفي 
صقب انظر شفعة 


صعغر 
أكل لحمه 


00> 
300 
كن 


4/1١ 


ركس 


صقيل 
طهارة الصقيل 
صلاة 

بتداء الصلاة فيما يمنع كمالها كحر 
ونرد 

إذا انكشف شيء من العورة من غير 
قصد في الصلاة 

إذا كانت زوجة الرجل لا تصلي 

أركان الصلاة 

استحباب صلاة الحرة البالغة في - 
درع وخمار وملحفة 

الاستعاذة في الصلاة 

الإسفار بالفجر 

إشارة الأخرس في الصلاة 

إعادة الصلاة في مسجدي مكة 
والمدينة 

الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة مع 
أمن فواتها - | 

إعلام النائم بدخول وقت الصلاة 

الاقتصار على قراءة الفاتحة 

الإقعاء في الصلاة 

أقوال الصلاة وأفعالها 

الأكل والشرب اليسيران في الصلاة 
سهواً 

الانع و شيعن السدرة سير 

أوقات الصلاة المنهي عنها 

البسملة في الصلاة 

بيان أن الأداء لا يدرك بدون ركعة 


0/١ 


اما 


فصن 


0 
0/1 
١7/1 


6١ 
4/1 
فحن‎ 
رضن‎ 


4/١ 


0/1 
7 
ةن‎ 
١1 
1 


؟*/ ١90‏ 
نا 
08 
مه 


تأخير العشاء إلى آخر الثلث الأول 5945/١‏ الجلوس للتشهد الأول 30 


تأخير المغرب في الغيم 1/١‏ الدعاء بعد التشهد 1 
تأخير المغرب ليلة الجمع للمحرم 5/١‏ السنة في التشهد الأول ١0‏ 
تأخير صلاة الظهر عند وجود الحر 594١/١‏ صفة التشهد ؟*/ ١65‏ 
تأخير صلاة الظهر لمن ليس عليه .597/١‏ صفة الجلوس للتشهد الأخير كك 
جمعة الصلاة على النبي يك في التشهد ١54/7‏ 
تأخير صلاة الظهر وتعجيل العصر 44١/١‏ صيغة الصلاة على النبي ١0/1‏ 
في اليوم المطير متى يجلس المصلي للتشهد الأول؟ ؟١/ ١51‏ 
تأخيرها عن وقتها الك معنى التشهد 104 
تارك الصلاة تهاوناً أو كسلا 4/١‏ توج علةة الظهر 4/1 
تارك الصلاة جاحداً أو جاهادٌ 2/١‏ تجن ساةة الهم بيالناً ١‏ 
تحريم النافلة مع ضيق وقت 0.١‏ تعجيل صلاة الفجر "6/١‏ 
الحاضرة تعجيل صلاة المغرب 22/١‏ 
تخلف المأموم عن الإمام بلا عذر ”44/7 ضريف الطياقة 0 
الترتيب في أركان الصلاة ”1 تغطية الوجه والتلثم على الفم أو ”//١‏ 
ترجمة آي القرآن ١‏ الأنف 
تسليم تغميض العينين في الصلاة 1 
التسليم في الصلاة 615/7 | تكبيرة 
التسليمتان ا التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ‏ 2 04/5" 
المصلي إن سلم قبل إتمام الصلاة 55١/7”‏ كيزن الإتجراء ارطع 00 
تسمية صلاة العصر بالوسطى ١غ‏ تكبيرة الإحرام 0 
التشبه بالكفار في الصلاة 1 تنعقد الصلاة بمد اللام من تكبيرة ‏ 44/7 
تشبيك اليدين وهو ذاهب إلى الصلاة ”/ 47 الإحرام 
التشهد رفع اليدين مع التكبير ١1/1‏ 
الإشارة بالسبابة ١0/1‏ رفع اليدين في الصلاة بدا 
التشهد الأخير فين رفع اليدين بعد الفراغ من التكبير ”*/ ٠١‏ 
التشهد سراً ١/7‏ رفع اليدين بعد القيام إلى الركعة  ١56/7‏ 
الجلوس للتشهد الأخير فس الثالثة 


ان 


رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ١77/7‏ 
صلاة من قال في التكبيرة الله دون أكبر 48/57 
مايسن لمن أراد تكبيرة الإحرام  ٠١7/75‏ 
ما يسن في رفع اليدين للتكبير ٠‏ 
من أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم ”//4 
من علم بعض التكبيرة وجهل بعضها 14/7 
من أتم تكبيره وهو ساجد دين 
من كبّر للإحرام قبل خروج الوقت 0500/١‏ 
هل تجزىء تكبيرة الإحرام عن / 8717/7 
تكبيرة الركوع؟ 
هل تنعقد الصلاة بغير لفظ التكبير؟ ‏ ”“/40 
التنحنح في الصلاة بلا حاجة شيفىق 


تنكيس سور القرآن سفن 

الجاهل بتكبيرة الإحرام .. 14/1 

الجلوس بين سجدتين 00 

جمع الصلوات ا 

الجمع في السفر بين المغرب 0/١‏ 
والعشاء 


الجهر بآمين للإمام والمأموم / ١/1‏ 


في الصلاة 
. الجهر بالقراءة قل 
الجهر في صلاة النهار كيين 
الجهر في قضاء صلاة الليل في ١١90/7 ١‏ 
النهار 
جواز أن يؤم الرجل أباه 8/1١‏ 
جواز تسمية المغرب بالعشاء 5/١‏ 


جواز صلاة النفل بستر العورة فقط ١١/7‏ 


حديث صفة صلاة النبي كله 


18/١ 


الحركة في الصلاة بو يل 


حرمة الصلاة مع الحدث 


رضنا 


حكم حي على الصلاة في عيد وكسوف ١/415؟‏ 


حمد المصلي إذا عطس 
حمل المصلي مشغلاً عنها 
حمل فص أو ثوب فيه صورة 
خرج الإمام من الصلاة وعدم 
استخلافه أحدا 
خطأ الإمام 
الخشوع في الصلاة 
الخنثى كالمرأة في الصلاة 
دعاء ش ٠‏ 
الإمام إذا خص نفسه بالدعاء 
بعض الأدعية التي تقال في الصلاة 
دعاء الاستفتاح 
الدعاء لمعين فنى الصلاة 
دعاء الإمام بعد كل صلاة 
كثرة الدعاء في السجود 
الكمال في قول المصلي رب اغفر 
لي 
دفع المصلي للمار بين يديه 
رد المصلي السلام بالإشارة 
رد المصلي للمار بين يديه 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
لركعة الزائدة لمسبوق 


ركوع 


6 


الركوع في الصلاة 


87 
0 
12/ 
11/1 


١.4/1 
11 
8/ 


27/1 
؟/57 
؟/ ٠١6‏ 
فضدد 
ةف 
0 
؟/ "م 


م0 
0 
ا 
200/١‏ 


مو 


فين 


السنة في الركوع بدن 
صفة الركوع فعضل 
ما يجزىء في الركوع فشر 
ما يفعله المصلي بعد الركوع ا 
ما يقوله المصلي وهو راكع دسل 
مايقول المصلي بعد الرفع من الركوع ”/ ١١/‏ 
مايقال في الركوع والسجود 0 
من أدرك الركوع مع الإمام فيضس 
من نسي تسبيح الركوع اك 
نية الركوع بالقلب دسسن 
وضع اليدين على الركبتين في بفنضسن 
الركوع 
سبب تسمية الصلاة 5/١‏ 
ستر أحد عاتقيه بلباس مع ستر ١١‏ 
العورة في صلاة الفرض 
ستر العورة شرط لصحة الصلاة 0/1 
ستر رجلي المرأة في الصلاة ٠١00/‏ 
سترة 
السترة للمصلي ولو بخيط ؟/ ١40‏ 
سترة الإمام سترة لمن خلفه ١‏ 
الصلاة إلى سترة سردل 
كيف يصلي من لم يقدر على سترة 2 ١5/7”‏ 
مباحة 
كيف يصلي من وجد سترة تكفي ١8/7” ١‏ 
ستر المنكب والعجز 1 
.كيف يصلي من عدم ستر عورته ؟/ ١‏ 
من أعار سترته لمن يصلي فيها وصلى 7١/7‏ 


هو عرياناً 


من صلى بدون سترة ومر بين يديه ١96/7”‏ 
كلب 

من مر وراء السترة ١0‏ 

من وجد سترة وهو متلبس بالصلاة  5٠/7”‏ 


من يصلى بالسترة إذا كان المصلون ”١/”‏ 


جماعة؟ 
ستحود 
الافتراش في السجود / ١‏ 
افتراش ذراعيه في الصلاة وق 
السجود على الأعضاء السبعة ١1/7‏ 
السجود في الصلاة 01 


مايقوله المصلي وهو ساجد ؟59/7١1و١5١‏ 
مايقال في الركوع والسجود كن 


سجود التلاوة في الصلاة /18 
سجود السهو في الجنازة */ 515 
سنن الصلاة في ا 
السواك قبل الصلاة فهى 
شد الوسط في الصلاة كل 
الشرب في الصلاة فض 
شرط 
شروط الصلاة ١‏ لامع 
شروط صلاة الجماعة 6/5 
شك المأموم هل ضلى الإمام به 008/١‏ 
الظهر أو العصر 
صفة الجلوس بين السجدتين ا 
صفة الصلاة الذي 
صفة صلاة الجنازة ؟/ لاه 


الابق 1 
الأبله 4/١‏ 
الاستخارة /11 
الاستسقاء 0 
التسبيح 101 
3 رع في أوقات النهي دس 
التوبة 040 
الجماعة فين 
الجماعة لمن أدرك التسليمة الأولى ؟/ ””الا 
الجمع مع إمامين لكل صلاة إمام ”/ 54 
الجمعة ؟/ 01 
الجمعة في موضع مغصوب 01 


الجمعة والعيد والجنازة لضرورة فى /03 


الطريق 
الجنائز ؟/ره 
الجنازة في المقبرة /02 
الحاجة 1/7 
حامل حيوان طاهر 0/7 
الخوف 1 
السكران ١م‏ 
الصبي العاقل 01/١‏ 
العريان /1 
العيدين 007/7 
الفذ فض 
الفرض في الحجر 1 /اه 
الفرض في الكعبة أو على ظهرها ‏ ”04/7 
الكسوف ‏ ” /01 


تدرا 


الليل 8 
المجنون والكافر 2/١‏ 
المرأة في بيتها لضن 
المريض على ظهره ورجلاه إلى القبلة ”/ 5٠١‏ 
مع قدرته أن يصلي على جنبه 
المكتوبة على راحلة لِتأذّبوحل أومطر 411/1 
المكتوبة على راحلة خوفا من رت 
انقطاع رفقة 
المكتوبة في سفينة قاعداً لقادر 2 4١5/7‏ 
على قيام ش 
الملاح الذي ليس له نية إقامة ببلد ‏ 474/7 
المميز 6/١‏ 
التفل أو النذر في الكعبة وعليها 0ه 
ركعتين قبل المغرب ١‏ الا 
سنة الظهر إن فاتت 01 
سنة الوضوء 000 
سنة لها سبب وّقت الكراهة دض 
الكافر 8/١‏ 
من بين يديه امرأة تصلي 9 
مَن تطهّر بثلج 148 
من تعذر عليه الماء والتراب كن 
من حبس في مغصوب فى 


من رجع إلى الأولى بعد شروعه في 7/ 7195 


التي بعدها 

من صلى على قطن منفوش أو صلى 418/1 
معلقاً 

من لم يعد لفعل ما تركه فيض 
من مس ثوبّه ثُوب نجس د 


من نسي أربع سجدات من أربع ركعات 575/7 


الصلاة 
إذا ترك منها شيئاً عمداً 
إذا قام المصلي لركعة زائدة 
بأرض الخسف 
بالنعل 
بعد العصر 
بعد الفجر 
بمكة المكرمة 
خلف الأقلف 
على الميت 
على حائل صوف 
على شط النهر والطريق أمامه 
على ما منع صلابة الأرض 
عن يسار الإمام 
في أعطان الإبل 
في الصماء 
في مسجد حدث بمقبرة 
في المقبرة 
في بيعة وكنيسة 
في ثوب أسدل طرفه 
في ثوب حرير 
في ثوب عليه صليب 


في ثوب نجس إذا عدم غيره ' 


في ثوبين 
في الحمام 


51/1 
*/ 1 
*/ لاه 
دف 
فض 
دض 
/0 
قاض 
؟/ اه 
8 
ريض 
/8: 
4/7 
0ه 
1ه 
ذف 
*/ 5ه 
0غ 
١5/1‏ 
0/1 
؟/7 
١/1‏ 
0" 
١‏ 
6١/1‏ 
2/5 


انا 


في سطح نهر 

في مجزرة أو مزبلة أو على سطحها 

في مكان فيه قبران فقط 

يشام وبرع 

فيما علا عن جادة المسافر 

مع وصل شعر طاهر 

والتكفين لصاحب بدعة 

ضرب الصغير على ترك الصلاة 

ضوابط الصغير في الصلاة 

طاعة الوالد في تأخير الصلاة مع 

أمن فوتها 

الطمأنينة في الصلاة 

الطمأنينة في صلاة الراكب 

العبث في الصلاة 

على من تجب الصلاة؟ 

عمل القلب وإن طال 

العمل الكثير المتوالي في الصلاة 

العمل اليسير فيها 

عورة الحرة البالغة في الصلاة 

الفرق بين صلاة النفل والفرض 

فروض وأركان الصلاة 

فضل الصلاة في القميص والرداء 
قبلة 

استقبال صورة في الصلاة 

ستقبال ما يلهيه عن الصلاة 

استقبال كافر 

استقبال القبلة للمسافر الماشي 

استقبال القبلة لراكب راحلة 


اه 
0ه 
4/7 
فضن 
اه 
كرف 
ع 
01/١‏ 
دهع 
8/1 


01 
فين‎ 
5 
5/١ 
58/1 
0/5 
؟/‎ 
1/١ 
١١ 
/ 
١١/* 


١ 
0/1 
20/١ 
١ ؟/‎ 
7/1 


تحري القبلة لكل صلاة 7 ل وجوب تأخير الصلاة لمن لا يحسن 549/١‏ 


تعليق شيء في قبلته بذكن الفاتحة إلى أن يضيق الوقت أو 

التوجه إلى الحجر في الصلاة */ لاه يتعلم 

من استدبر القبلة في الصلاة 4 قصر الصلاة 2 

قتل المصلي للحية والعقرب 67/١‏ | قضاء الفائتة ش 

والفيله تأخير قضاء الفوائت لغرض صحيح 5٠01/١‏ 
قراءة ترك الترتيب في القضاء إن خشي 

تفريق السورة في ركعتين سف فوات حاضرة أو خروج وقت 604/١ ١‏ 

تكرار السورة في ركعتين سفق اختيار 

تنكيس كلمات القرآن بفعقل قضاء السئن الرواتب والوتر 30/١‏ 

حدم عي سوراف ركنية 0 قضاء الصلاة 5/١‏ 

جهر المأموم في الصلاة 0600 قضاء الفرائض في أوقات النهي  65١/7‏ 

جواز القراءة للمصلي في المصحف ١85/7‏ قضاء الفوائت فوراً  2/١ ٠‏ 

فتح المأموم على الإمام إذا غلط 2 ١40/9‏ قضاء الفوائت عند صلاة العيد 6٠0/١‏ 

قراءة الفاتحة في الصلاة 0/١‏ | قضاء الكسوف 07 

قراءة سورة بعد الفاتحة ١11‏ من ترك عشر سجدات من صلاة  60/١‏ 

القراءة بقصار المفصل في الفجر ١75١/7‏ هن 

القراءة بكل القرآن في صلاة 7 من جهل وجوب الترتيب في قضاء 000/١‏ 

قراءة أواخر السور وأوساطها في ١75/7”‏ الفوائت 

الصلاة وو وكر واف عرادوكة اح با 1ر53 

القراءة من غير مصحف عثمان ١70/1‏ من فاتته صلوات وشك في قدرها 6١7/١‏ 

رضي الله عنه من نسي الترتيب في قضاء الفوائت 0٠5/١‏ 

قراءة الفاتحة لمأموم فارق إمامه 4١/9” ١‏ من نسي صلاة واحدة من يوم وليلة 001/١‏ 

لزوم تعلم الفاتحة للجاهل 11/1 وجهلها 

ما يفعله المصلي بعد قراءة الفاتحة ١71/7”‏ النية في قضاء الفائتة 8431/1 

ما يقرأ المصلي في الصلوات الخمس ١7١/7‏ وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 005/١‏ 

من تلقف القراءة في صلاته 00 قلب الفرض نفلاً لغير غرض 85/1 

من لا يحسن آية من القرآن ١/7‏ قول: آمين بعد الفاتحة ١‏ 


احدنا 


قيام 


أجر قاعد نصف قائم إلا المعذور ١85/7”‏ 
القيام على صدور القدمين ؟*/ ١1١‏ 
القيام في الصلاة */8 ١‏ 
قيام العاري في الصلاة ١44/7‏ 
الكافر إذا صلى في دار الإسلام أو 448/١‏ 
في المسجد 
كراهة الحديث بعد صلاة العشاء  545/١‏ 
كراهة النوم قبل صلاة العشاء 25/١‏ 
.كراهة تأخير العشاء إن شق ذلك 495/١‏ 
على بعض المأمومين 
“كشف العورة عمداًيُبطل الصلاة ١5/7 ١‏ 
الكلام في الصلاة 777 
كيف يصلي العراة إذا كانوا رجالا "١/7‏ 
ش ونساء؟ 
كيف يصلي جماعة العراة؟ 0 
كيفية الصلاة أيام الدجال 144/١‏ 
كيفية الصلاة على النبي يَكَِةٌ بعد موته وفرك 
كيفية الصلاة لرجل حبس فى بقعة  ١5/7”‏ 
لد ْ 
لا تبطل الصلاة بلبس عمامة أو خاتم 3 
مهي عبهها 
لاتجب الصلاة إلا بإدراك وقتها  50٠7/١‏ 
لبس العمامة والثوب أثناء الصلاة ١88/7”‏ 
لك كويدوو سه 1 
لو ترك لقمة في فمه في الصلاة فلختض 
المأموم إن أدرك الإمام في آخر 
سجدتي السهو فنسضف 


الا 


المأموم إن تخلف عن إمامه لعذر م 


ان 


المأموم الذي بطلت صلاة إمامه 41/7 
ما تنعقد به الصلاة 4/1 
مايباح للمصلي قوله حال تلاوة ”/ هما 
الإمام لبعض آي القرآن 
ما يسن في قبض اليدين ١/7‏ 
ما يسن للمأموم من التكبير والتسليم ”/ ٠٠١‏ 
مايسن لمن صلى جالساً لعذر أو ”554/7 
غيره 
مايقال عند المرور بآي الرحمة أو ١85/”‏ 
العذاب ش 
ما يقطع مروره بين يدي المصلي 2 ١15/7‏ 
صلاته 
ما يقوله المصلي حال خروجه إلى ”/47 
الصلاة 
المار بين يدي المصلي بمكة ١/1‏ 
متى تكون الصلاة أداء أو قضاء 6٠00/١‏ 
متى فرضت الصلاة؟ 5/١‏ 
مت يجوز تأخين الضلاة؟ ١ه‏ 
متى يقوم إلى الصلاة؟ */114 
محل إتمام النافلة سس 
المراوحة بين القدمين د يل 
المرور بين يدي المصلي كي 
المسافة بين المصلي والمار 11 
المسيء في صلاته 0/١‏ 
المصلى إذا سقطت عليه نجاسة 55/5 
المصلي إذا أطال النظر إلى شيء 2 "١9/7‏ 


المصلي إذا استرجع م 
المصلي إذا بدره بصاق أو نحوه  ١47/7‏ 
المصلي إذا بلع ما بين أسنانه 0 
المصلي إذا حمل قارورة باطنها نجس 47/١‏ 
المصلي إذا غلبه التثاؤوب 0 
المصلي إذا فرش بساطا على أرض 407/١‏ 
المضلي إذا نام وهو قائم نوماً يسيراً 777/١‏ 
فتكلم في صلاته 
المصلي إن أحرم بفرض في وقته 2 ؟/ م 
المتسع ثم قلبه نفلاً 
المصلي إن انتحب خشية الله أو غلبه 7/ 777 
سعال أو عطاس 
٠‏ المصلي إن خيط جرحه أو جبر 3 
المصلي إن طال اعتداله 0 
معنى سمع الله لمن حمده عضن 
المفارقة ,/101 
المكان إذا تغير كتغيير حمام إلى دار 5/7 
مكروهات الصلاة ١/0/1‏ 


ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ١7/١‏ 
من أتى بما يفسد الفرض فقط كمن ‏ ”5/7/ 
صلى الفرض في الكعبة ٠‏ 

من اشتمل الصماء فبدت عورته وهو 77/7 


في الصلاة 
من انتقل في صلاته من فرض إلى آخر /١‏ 5/ 
من ترجم عن ذكر مستحب فد 
من ترك أركان أو واجبات الصلاة  ٠١5/7‏ 
عمداً 


ون 


من ترك ركناً أو شرطاً جحوداً أو 555/١‏ 
تهاوتاً 
من ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام ‏ ؟/5؟” 
05 
من ترك سنة من سنن الصلاة ولو 57١8/7‏ 
عمداً 
من جاء مسجداً وأقيمت صلاة كان 7/٠/7‏ 
قد صلاها 
من جهل الذكر الواجب في الصلاة ‏ ”/44 
من خرج من صلاته يظن أنه أحدث 41 
من دخل في النافلة قبل قيام الصلاة 771/7 
من ذكر أثناء صلاته بأنه ترك ركنا ٠١77/7‏ 
وجهله 
من رأى البصاق في المسجد ١‏ 
من شدد ميم آمين في الصلاة ١١5/7  .‏ 
من شق عليه اعتماده على ركبتيه  ١97/7‏ 


من شك في عدد الركعات بنى على ”/ 774 
من صلى جماعة وتركها وانفرد لعذر 4٠/7‏ 
من صلى على محل طاهر طرفه ١‏ 40/5 
من صلى في بيته أثناء المطر الشديد 417947/7 
من صلى في غصب ناسياً أو جاهلاً ١5/١‏ 


فصلاته صحيحة 


من صلى في غصب ولو بعضه لا ١5/” ١‏ 
تصح صلاته 

من صلى ولم يستر إلا الفرجين أو ١8/7‏ 
ستر أحدهما فقط 


من صلى ولم يستر إلا مابين سرته  ١8/”‏ 
وركبته 

من عورتهم بين السرة والركبة في 1/١‏ 
الصلاة 

من فاتته صلاة 5/١‏ 
من لم يتمكن من وضع جبهته على ١54/7‏ 
الأرض 

من لم يحسن شيئاً من الذكر 1 
من لم يذكر ما نسيه إلا بعد السلام 5757/7 
من نذر أن يصلي على بعير ا 
من نذر صلاةً فعجز عنها 1 
من نذر صلاةً وأطلق لف 
من نوى أن يصلي ركعتين نفلا فقام 719/7 
إلى ثالثة 

موضع نظر المصلي ١‏ 
النافلة مع إقامة الجماعة فضض 
النداء بالصلاة والنفير فض 
النظر إلى العدو في صلاة الخوف ٠١0/5‏ 
نظر المصلي في المصحف 11 
النيابة في الصلاة 6/١‏ 
استصحاب النية إلى آخر الصلاة /٠/”‏ 
اشتراط النية لصلاة الجماعة 1 
اشتراط النية للصلاة بق 
الأفضل في النية أن تقارن التكبير ‏ 84/7" 
تعريف النية ؟*/ لاا 
تعيين الصلاة مع النية ؤي 
شك المصلي في نيته 1م 


سن 


قضاء الصلاة المقضية بنية أداء 1 
من اقتدى دون أن ينوي الائتمام /130 
من أم الناس دون أن ينوي الإمامة ‏ ؟/ا/ 
من قلب نيته من فرض إلى نفل في - 5/7 
الصلاة 

من نوى الاثتمام بمن لا تصح إمامته ؟/ 8 
النية إذا عزم على فسخ الصلاة 1م 
نية الركوع بالقلب رضن 
نية الخروج من الصلاة بالسلام  ١55/7‏ 
نية الأداء في صلاة حاضرة 8/1 
نية الفرض من قاعد قادر على القيام 47/١‏ 
نية الإمامة إن ظن حضور مأموم  ١‏ 64/7 
النية بفسخ الصلاة كم 
النية بالعزم على فعل محظور في 2 ١/5‏ 
الصلاة 

النية في الصلاة ذف 
النية في قضاء فائتة 8/7 
النية قبل التكبير بزمن يسير »,> 
نية من أراد الجمع في الصلاة “/: 
هل تصح صلاة الفرض من منفرد؟ ”777/7 
واجبات الصلاة 0/١‏ 
وجوب الصلاة على الصغير 2 444/١‏ 
وجوب ستر العورة 1/3 
وجوب قضاء الصلاة لمن عقل أو 007/١‏ 
بلغ قبل خروج وقت الصلاة 

وضع اليدين تحت السرة ١:‏ 
وضع اليدين على الفخذين كل 
وضع اليمين على الشمال بعد الرفع ١70//7‏ 
من الركوع 


وقت 
دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة 5940/١‏ 
الصلاة وقت طلوع الشمس لض 
الصلاة وقت الزوال ففيض 
الصلاة المنذورة في أوقات النهي سرض 
صلاة ركعتي الطواف في أوقات  8١5/5‏ 
النهي 
كيف يصلي من جهل دخول الوقت؟ 001/١‏ 
من أخر الصلاة فمات قبل فعلها  405/١‏ 
من صلى مع غلبة ظنه في دخول  50١/١‏ 
الوقت فأخطأ 
موانع تأخير الصلاة عن أول وقتها 0/١‏ 
وجوب الصلاة المفروضة في أول 440/١‏ 
وقتها 
وجوب إعادة الصلاة للأعمى 200/١‏ 
العاجز عن معرفة الوقت 
وقت العشاء للضرورة 25/١‏ 
صلاة الأنثى 
إسرار المرأة بالقراءة في الصلاة  ١68/7‏ 
الأنثى تجمع نفسها في الصلاة ١71/7” ١‏ 
الأنئى كالرجل في الصلاة 3/١‏ 
جلوس المرأة في الصلاة مسدلة  ١51/5‏ 
رجليها عن يمينها 
جلوس المرأة متربعة في الصلاة  ١58/7”‏ 
صلاة الاستخارة انظر استخارة 
صلاة الاستسقاء انظر استسقاء 
صلاة التوبة انظر توبة 


فضا 


صلاة الجمعة انظر جمعة 
صلاة الجنائز انظر جنائز 
صلاة الحاجة انظر حاجة 
صلاة الخوف انظر خوف 
صلاة الضحى انظر ضحى 
صلاة العيدين انظر عيد 
صلاة الكسوف انظر كسوف 
صلاة الليل 

أفضل وقتتيٍ لصلاة الليل 


ذكوف 


صلاة الليل أفضل من صلاة النهار 71/0/17 


صلاة الليل مثنى مثنى . 
فضل صلةة الليل 

قيام الليل 

قيام الليل واجب في حمه وَكْلِ 
قيام الليل كله إلا ليلة العيدين 
قيام شهر رمضان 

ماين فن ,كيام الليل 


81 
ذككَيف 
؟/20 
0خظ2»> 
81 
يذكض 
30> 


ما يقال من الدعاء لمن أراد التهجد ”7179/7 


المداومة على قيام الليل 
وقت قيام الليل 
صلاة الوتر انظر وتر 
الصلاة على النبي كَيِهِ 
بعد التلبية 
حال الخطبة 
في الصلاة 
في الوتر 


11 
2110 


81١/5 
انه‎ 
ادا‎ 
فبرئض‎ 


فعلها ليلة الجمعة ست 

معنى التشبيه في قوله كما صليت ات 
على إبراهيم 0 

صلاح 

صلاح العنب والبلح 00 

صلاح القثاء م١‏ 

صلاح بعض ثمر شجرة صلاح ١67/9 ١‏ 
لجميع نوعها 

الصلاح في الحب م١‏ 


صلخ 

اتفاق صاحب الغصن وصاحب 2 #5/6م 
الهواء على أن الثمرة له أو بينهما 0/ 8٠.‏ 
الأرض الموقوفة في حكم الصلح 
كالمؤجرة 

إسقاط بعض الحق أو هبته وأحذ  "1١١/85‏ 


الباقي ْ ْ 
أقر له بدراهم وصالحه عنه بثوب و/ردلم 
أقا لمركلقيه قن لحم عد هم 
إن وضع رب دين بعض حال وأجّل م 


باقيه 

أنواع الصلح 0 

بذل المدعى عليه مالأأصلحاً عن "١5/0‏ 
دعواه 

ترجع امرأة صالحت عن عيب في 7١8/5‏ 
مبيعها بتزويجها بقدر أرش العيب 


تعريف الصلح لم 
رجوع المصالح عن القود بقيمة ‏ 607//05 
العورض المصالح به 


7 


الصلح إبراء في حق المدعى عليه 


0 


الصلح بشيء في الذمة م 
الصلح بعوض عن إخراج الجناح ان 
أو الساباط أو الميزاب في هواء 

غيره 

الصلح بما يثبت مهراً لض 
الصلح بمعنى البيع ه/ى ”7 
الصلح بنقد عن عرض /3 
الصلح بنقد عن نقد / 
الصلح بيع في حق المدعي م 
الصلح على أن يقر له بدينه ويحط ١6/0‏ 
عنه كذا 

الصلح على إجراء ماء في أرض 2 8”94/5 
غيره بعوض 

الصلح على إقرار 1 
الصلح على إنكار أو سكوت يض 
الصلح على عدم إعادة علو البيت م 
الصلح على وضع البنيان على بناء 715/0 
غيره على التأبيد 

الصلح عما تعذر علمه 1 
الصلح عن الحق على غير جنسه ه/ ١م‏ 
الصلح عن المجهول 1 
الصلح عن حق بأكثر من حقه من ١/0‏ 
جنسه 

الصلح عن دين بجنسه 0 
الصلح عن دين بغير جنسه ام 
الصلح عن دين مؤجل ببعض حالاً 71١7/5‏ 
الصلح عن عيب في المبيع والرجوع 71١8/0‏ 
به إن بان عدم العيب 


الصلح عن قود وعن سكنى دار 
وعن عيب بما يزيد على قدر الدية 

الصلح عن متلف مثلي بأكثر من 
قيمته 

الصلح عن ملكه ادعاه 

الصلح عن نقد بمنفعة 

عجز الأجنبي عن أخذ الحق 

فسخ الصلح 

لا تحمل العاقلة الصلح 

لا يصح الصلح بعوض عن خيار 
أو عن إسقاط شفعة 

متى لا يجوز الصلح؟ 

المدعى به عين وعلم الأجنبي 
عجزه عن استنقاذها 

مصالحة إنسان على سقي أرض 
من نهره 

مصالحة أهل الخراج على أن 
الأرض لهم 

مصالحة الأجنبي عن منكر لدين 
أو لعين 

مصالحة الأجنبي لنفسه وقد أنكر 


المدعى به 
مصالحة السارق أو الشارب ليطلقه 
مصالحة الشاهد ليكتم شهادته . 
مصالحة الورثة الموصى له بخدمة ٠‏ 
أو سكنى دار بدراهم مسمّاة 
من صالح عن دار فبان العوض 


ص 


مستحقا 


اسن 


ممم 


ان 
/ 
هع" 
ا 
6ن 


. 0 


ه/ 1" 
لام 


ارون 
7 
7/0 
مم 
فس 
فض 


01/6 


م 


من علم كذب نفسه فالصلح باطل مالليضس 


وما أخذه فحرام 


من قال: صالحني عن الملك الذي 


صلح في المال 


أقسامه 


الصلاة في الصماء 

معنى الصماء 
صناعة 

أفضلها وأدناها 
صوت 

صوت الأجنبية 
صورة 

حكم التصوير 

ستر الجدران بستور عليها صور 

غير حيوان 

الصور المبسوطة غير المعلقة 

الصور المعلقة 

قطع رأس الصورة 

السماع والوجد 

الوقف على الصوفية 


فس 


ه/ 1١م‏ 
1م 


ا 


7 
فسرق 


00/1١١ 


100 


1/4 
1/4 


54 
1 
4 


332/4 
ا /ا١‏ 


الزيادة في صوم رمضان ع الام 


صوم 
إجزاء صوم فدية الحج في كل مكان ١47/4‏ السواك حال الصوم افيض 
الاحتجام للصائم وم الصائم إذا أدخل ذكره في ميته أو “407/7 
إفراد رجب بالصوم 4 6 
إفراد يوم السبت بصوم ليق الباق اجرح انيه قوري 7132002 
إفساد صوم التطوع ل صور رؤية الهلال تدفتض 
إفطار المريض بقول الطبيب 0/1 صوم أيام التشريق تنا 
المسلم الثقة صوم الأبله 2/١‏ 
الأنثى إذا دخل في فرجها غير الذكر 8/ 90" صوم التطوع 575 
بم يجب صوم رمضان؟ .وم ضوع الخامل نح ينا 
التتابع والتفريق في الصوم لفدية  ١١/4‏ صوم المرضع ونا 
الحج صوم من جن أو أغمي عليه جميع ‏ 7/5/7 
تسمية رمضان بهذا الاسم ع/ لاوم النهار 
تعريف الصيام ا صوم النصف من شعبان تذارق 
تعيين النية للصوم الواجب ع 85م صوم نفل بنية من النهار تكنكن 
ثبوت رؤية الهلال ببلد ما نكس صوم يوم الشك “7و3 
جماع الصائم اد صوم يوم النيروز والمهرجان تفاضة 
الحائض والنفساء إن طهرا في نهار 7717//7 صوم يوم عيد الكفار اع 
رمضان صوم يوم عيد مطلقاً تذلرضة 
حكم المني والمذي في نهار رمضان "/ 107 صيام السبعة أيام قبل الرجوع إلى ١0/5‏ 
حكم تتابع الصيام 4 003 الأهل في الحج 
حكم حاضر نوى صوم يوم ثم سافر 7/ 4٠١‏ الصيام على من لم يجد الهدي 5201/5 
أثناءه العجز عن الصوم انا 
حكم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار / 796 العلك يمضغه الصائم ثم يبلع ريقه ارماءة 
حكم من ظهر دم حيضها ولم يخرج "/ 740 على من يجب صيام رمضان؟ ١‏ / 70/54 
منها فضل تفطير الصائم ع/رواة 
ذوق الطعام ديت فضل شهر رمضان ل روم 
رخصة المريض في الفطر فاكس الفطر على رطب ؟7/ 51١5‏ 


/ةذن 


الفطر لمن احتاج إليه 

القبلة ودواعي الوطء للصائم 

قضاء الصوم 

عاضو ابرع 

قضاء المغمى عليه 

قطرة الأذن 

القيء 

قيام شهر رمضان 

كراهة تقدم صوم رمضان بيوم أو 
يومين 

كفارة الجماع في نهار رمضان 


كفارة الحامل والمرضع إن أفطرتا 


لايكره للصائم الاغتسال من الحر 


والعطخش 
ماجباع اللصادم 
ما يجب على الصائم 
ما يستحب للصائم 
مايستحب لمن رأى الهلال 
مايسن للصائم 
مايسن للصائم عند فطره 
متى فرض الصيام؟ 
متى يجب قطع الصوم الواجب؟ 


متى يحكم بالصوم الشرعي المثاب 


عليه؟ 


المجبوب والمرأة إذا أنزلا بمساحقة 


مرضعة ولد غيرها 
مسنونات الصيام 


ىم 
ا 
١/8‏ 
رؤترفة 
مم 


#رووم 0 


يسيس 
ع هسم 
عام 


0 
ام 
ل عم 
ار 


4 
6 
4/٠‏ 
م/م 
ع 
1/٠‏ 
ع ووم 
ل 
8 


وذلييية 
مم 
ذف 


انا 


مفسدات الصوم ع لوم 
معنى : اقدروا له ع م 
مكروهات الصيام ؟/ م9" ولا١:‏ و١5‏ 


من أبيح له الفطر في رمضان بذكن 


من أخر قضاء رمضان إلى آخر بلا 511/7 


عدر 

من أصبح وفي فيه طعام ع م 
من أعاد الجماع في يوم بعد أن كمّر 4017/١‏ 
عنهة 

من أفطر في الصوم المنذور 2/١‏ 
من أكل ناسياً فظن أنه قد أفطر 0 8٠00/"‏ 
فأكمل عمداً 

من أكل شاكاً في طلوع الفجر أو “749/7 
ظاناً غروب الشمس 

من أيس من برئه ثم قدر على القضاء 1/7/7 
من احتلم وهو صائم ع لانم 
من استمنى م 
من تمضمض أو استنشق فدخل بام 
الماء حلقه 

من جامع في صُوم غير رمضان ١‏ ”/ 40 
من جاع في يبوم ثم في أخوزولم ٠.‏ 077/7 
يكفر 0 

من خطر بقلبه ليلا أنه صائم غداً 87/7/” 
من دعي إلى طعام وهو صائم 1/4 
من ذرعه القيء ناض 
من رأى هلال شوال وحده تذسيفض 
من سافر بلا مشقة في الصوم علا 
من سافر في رمضان ليفطر فس 


من صام ثمانية وعشرين يوماً ثم رأى 7/ 71/٠١‏ 


الهلال 
من طهرت في يوم ثم تطوعت .وم 
بصيامه 
من فكر وهو صائم فأنزل 8 
من قدم من سفر في نهار رمضان ‏ “7/8/7 
من مات أثناء شهر نذر صومه ردقت 
من مات وعليه صوم من كفارة أو #"/ ”7غ 
متعه 
من مات وعليه قضاء رمضان الما 
من نذر صوم سنة بعينها 2/1١‏ 
من نذر صوماً فعجز عنه اا 
من نذر صوماً وأطلق 1 
من نوى الفطر ثم صام لكين 
الناس تبع للإمام في الصيام ام 
النوم جميع نهار رمضان الام 
نية الصوم ا 
نية صومين في يوم 7 
هل تجب الكفارة للمسافر الذي ”/ 6٠5‏ 
جامع في رمضان؟ 
هل تسقط كفارة الوطء إن حاضت 65٠4/7‏ 
المرأة في يومها؟ 
هل يجب إتمام الفرض مطلقاً؟ ‏ “/ 45 


هل يجوز صوم جماعة في يوم واحد 87١/7‏ 
عن ميت مات وعليه قضاء عدة أيام؟ 
هل يجوز للزوجة أن تصوم بدون ‏ 575/4 
إذن زوجها؟ 

هل يفطر الصائم بغبار بلعه قصداً؟ //407 


هل يقضى المريض عدد ما أفسده ‏ 9/7/الا 


بالوطء؟ 
وصال الصوم إلى السحر ونضة 
الوطء فيما دون الفرج أو بذكر غير 607/7 
أصلي 
صوم التطوع 
آكد صوم التطوع ؟/لااع 
إفراد الجمعة بصوم 5/7 
إفساد صوم التطوع ررضت 
أفضل صيام التطوع 57 
صوم الأيام البيض 7 
صوم الاثنين والخميس وده 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر 7 
صوم ستة أيام من شوال ذاه 
صوم شهر الله المحرم لالع 
صوم عشر ذي الحجة اا 
صوم يوم عرفة لمن بها ديف 
صومعة 
إحداث صومعة / 7 
صيد 
النهي عن اصطياد صيد البر للمحرم 465/4 
اله الصيد 0/1 
إبانة عضو من أعضاء الصيد 0/1١‏ 
إدخال الصيد إلى المدينة /271 


لان 


حركة مذبوح 


إذراك الصيد المجروح ميتاً 5/1١‏ 


نسمية 


أكل الجارح من الصيد 5/11 
التسمية عند الإرسال أو الرمي ١53/1ى»,‏ 
النتيية على صيد ا وإضابة هيروف 11/إل 
تقدم التسمية على الإرسال أو الرمي 757/١١‏ 
التسمية عليه 0/1 »2غ 
تعريفه 0/١‏ 
تملك الصيد سيف 
حرمة صيد حرم المدينة 0/5 
حكم الطريدة 7/١‏ 
حكم الناد 77/١‏ 
حكم صيد وج :55/5 
دلالة حلال لحلال على صيد بالحرم 48/5 
رمي صيد وإصابة غيره 7/١‏ 
السلم فيه ه/ ١0‏ 
صور لاضمان فيها على الصائد  ١08/54‏ 
الصيد أفضل مأكول 0/١‏ 
صيد البحر بالحرم 01/1 
صيد الحرم كحكم صيد الإحرام 

و/ا١‏ 
صيد الحرمين ١/5‏ 
الصيد الذي شارك في قتله من لا 0/١١‏ 
تحل ذبيحته 
صيد السمك بنجاسة 1 لسن 
صيد الصيد بالحل ثم إدخاله الحرم ٠١/54‏ 
الصيد بالبندق ١1ى»,‏ 
الصيد بالجارح من الحيوان 0/1١‏ 
الصيد بالحجر >١1‏ 


06 //: 


امون 


٠. 


الصيد بشباشس, 7/1١‏ 
قصب بسح فيه سم 1ه 
.صيد ما كان طبعه الأذى ١6/4‏ 
صيد ما لا يؤذي بطبعه ١‏ 


غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد 59/١١‏ 


غياب الصيد قبل عقره 1/١‏ 
قتل المحل من الحل صيداً في الحرم 5/ ١51‏ 
قصد الصيد و7 
قوله للصيد أعتقتك لا يزيل ملكيته 5/١١‏ 
لقطة الصيد 70/1١‏ 
ما اشترك فيه سببان 1/1١‏ 
ما صيد بإصابة اثنين معاً لك 
ماله مثل من النعم ١/5‏ 
ما ليس له مثل من النعم :/ ١١١‏ 
ما يباح به الصيد ١1ى”,‏ 
ما يجب في الصيود لو قتلت معاً م١‏ 
ما يشترط فيما يصيد بنابه, 8/١‏ 
متى يحكم قاتل الصيد على نفسه ١54/5‏ 
المراد به 04/١١‏ 
موت الصيد المجروح تعباً 2/1١‏ 
وجود الصيد ميتاً بعد غيابه 5/1١‏ 
وقوع الصيد في ماء 3/1١‏ 
صيد المحرم 

تاف الوم ليد 14/5 
إتلاف جزء من الصيد ١7/5‏ 
اجتماع الضمان والجزاء على متلف ١55/5‏ 
الصيْد 
أخذ المحرم الصيد لمداواته ١/6‏ 


كاز المدرم غير المنيد ة /]هاين انظ همان 


اشتراك جماعة في قتل صيد ١5/5‏ ات 
صب 
أكل المحرم لما صاده 144/5 | ش 
أكل المحرم ما صِيد لأجله 4 ارس 7/١‏ 
إمساك الصيد وتلف فرخه 00 ايت 
عيض المح ليدم شيك 14 أكل لحم الضبع ' ١1/م‏ 
لإطلاقه ضحى 
تعريف صيد البر 4/5 أفضل وقت الضحى بدلكك 
تتفين اليد 01/1 أقل صلاة الضحى وأكثرها 1 
جرح الصيد :/ و١‏ صلاة الضحى فلكك 
جزاء الصيد - 4 وه؟١‏ سراد عن اا 
جل المج لمعا 52 وقت صلاة الضحى 2110/1 
الالاحلال سدم خا لقيو وبي ٠‏ مقرات الفجل 
دلالة محرم لمثله على الصيد 148/5 .إجارته فقن 
صيد المحرم لما يعيش في الماء  ٠١5/5‏ عسيدل وليك 
قبض المحرم الصيد هبة ونحوها  ٠١8/54‏ | ضرب 
قتل الصيد نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً ل ضرب الإنسان حتى يحدث لاسن 
قتل المحرم الصيد الصائل م0 ضرب الناشز كن 
قطع المحرم العضو المتآكل من ٠١5/5‏ الضرب بما يغلب على الظن لمشقففض 
الصيد الموت به 
وح دان تمر امقر ل 1 الضرب حال ضعف القوة 8/0 
5-2 1 الضرب في مقتل شيف 
ملك المحرم للصيد ابتداءً .ل | ضرر 
من أحرم وبملكه صيد ١/5‏ اكلا يدضوه يه 
هل يعتبر التكرار في قتل الصيد؟ ١57/54‏ عدم منع الجار جاره من وضع 6 
0 الخشب على جداره بلا ضرر 
منع الرجل من التصرف في ملكه إن 778/05 
أكل لحم الصرد ١1/١‏ كان مضراً بغيره ْ 


ا 


ضفدع دفع المستودّع الوديعة إلى من 45/8/56 


اك ليها 57 يحفظ ماله عادة فتلفت 
ش دفع الوديعة إلى أجنبي 28/5 
تت دلالة المودّع لصا على الوديعة ‏ 441/5 
وابحاي كدر لضم 0 رجوع الضامن بالأقل مما قضى ‏ 580/0 
ضمان رجوع الضامن على المضمون 21/0 
آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره 7/ "١‏ وأحواله 
إتراءوتالذين اكد العنامينة .5/6 رديف رب الداية لا يضمن شيئاً ‏ 577/6 
اعتراف المضمون له بالقضاء 5810/8 سقوط الضمان 1/4 
ألفاظ الضمان فق شرط الخيار في الضمان / 5 
إن أخذ المودّع درهماً من الدراهم 454/5 شركة الأبدان مبنية على الضمان. 1531/56 
المودعة ثم رده فضاع الكل صور غير صحيحة فن الضمان ٠‏ 0/ ”58 
إن تعدد راكتٌ على دابة ضمن الأول ”/ ٠/ال‏ صور فيمن يضمن به المال من غير ٠١01/5‏ 
إن حل قيد قن فأبق من غصب 0 
إن علم متلف الحال فقرار الضمان 777/5“ | ضمان 
عليه اثنان واحدا قفن مال /500 
إناغصب عبداً له عدة صنائع 2 44/5" | أحدالشريكين فيماتلف بسبب 2 07/5" 
إن قال مودع خاتم : اجعله في “ءءء إهماله ٠‏ 
البنصر فجعله في الخنصر أو الأجير التارك للتسمية على الذبيحة 5/١١‏ 
العكس عمداً 
إن لم يعلف المودع البهيمة التي 4454/5 الأجير المشترك 58 
أودعت عنده حتى ماتت الأمانة ش 1 
إن وضعت الأمة ميتاً بجناية الغاصب 716/7 الجاذ تحرف اسان عدي 000 
إنكار المضمون له القضاء 11 الإنسان لما تلف بسيبه لحان 
تعريف الضمان 1/0 الإنسان لما يقتنيه 4/5 
الحوالة على الضامن 1/0 الجنين ورك شي 
خيف غرق سفينة فألقى بعض من - 7٠٠/5‏ الحاكم أو المفتي ما تلف بالحكم 71١7/١١‏ 
فيها متاعه في البحر أو الإفتاء 


لجنا 


الحالٌ مؤجادٌ 

الكامل والجدين 
الحجام والطبيب 
الا إن دلفف نوين 
الراعي 

المرق 


الكفيل ما على المكفول 
المؤجل حالة ' 
ما أتلفته البهائم 


المشتركين 

المعتق لما تلف من فعل عبده 
المغصوب 

المفلس المجنون 

المقبوض على وجه السوم 
المنفر للطائر أو الفرس 
المنفر للصيد من الحرم 
المنفعة المستثناة 

المنفعة في الإعارة 
الديءها أحله وورة 


النتقص الحاصل بركوب الأضحية 


الوارث لعين حاضزة 


211 
2/١‏ 
135/5 
الم 
كماما 
ه/2>2 
بوهم 


006 كن 


</5 
55/ 


ه/ 7 


م 
كيان 
امل 
الام 
مم 
كيين 
1١‏ 
ه/ "١81‏ 
مهم 
5/4 

ه/إلاه 
5/5 
ام 
1/4 
تمع 
م 


58 


حشيش الحرم :/ ١7‏ 
خمرا إن غصب 70/5 
دين ضامن آخر / 
دين كتابة هم" 
دين الميت ف 
راكب لدابة وساتق لها جنايتها 8394/50 
سراية الجناية 5 
صيد وج وشجره ١/5‏ 
عهدة مبيع 1م" 
عين مضمونة / 781 
ماحرمٌ التقاطه إذن 


من أجّج ناراً فتعدى ذلك إلى غيره 75٠/1‏ 
من أخرج جناحاً بلا إذن أهله فأتلف ”/ 7760 


34 


ع 
نقص كيل 1 
الضمان ظ 
بإتلاف الأضحية 5520 
بالقيمة ١/5‏ 
عدم ضمان الوديعة إن قال له 5غ 
مالكها: لا تُخرجها فأخرجها 
خوفاً عليها 
عدم ضمان راكب الدابة لما نفحته "٠١/5‏ 
برجلها 
عدم ضمان ما حرم التقاطه بدفعه 7١/0‏ 
إلى الإمام أو رده إلى مكانه 
الغاصب ضامن 0 
قلع الشجرة من الحرم وتعذر ردها ١77/4‏ 
إليه 


لاضمان على من حفر بثراًفي  75١/56‏ 
مّوات لتملك 

لاضمان في التأديب لك قن 

لايُضمن العبد لسيده ولا الصغير 575/65 
لنفسه 


لاايضمن المال إذا كان غير محترم ‏ 7077/7 


بإتلاف 
لا يضمن رب حائط مال على حائط 7557/5 
إنسان بناه مستقيماً 
لا يضمن رب الدابة إذا غصبها غاصب ”/ "ا/اا 
لايضمن غاصب سوى الرد إن لان 
نقص المغصوب في يده 
لا يضمن مسافر أودع في سفره كاهو 
وديعة فسافر بها فتلفت بالسفر 
لماعت الحق مظالبة الضاتكة". 76م 
والمضمون 
لمستحق الأرض قلع غرس من غير 60/1 
ضمان نقص 
لو خرق السفينة قيّمها . اا 
ليس للضامن مطالبة رب حق بقبضه / 847 
من تركة مضمون عنه 
ما يجب فيه الضمان اين 
ما يضمن رب البهائم ١ن‏ 
متى تضمن الوديعة؟ 0/5 
متى لا تضمن الوديعة؟ ءءء 
متى يضمن الضارب في حد؟ 0غ 
متى يضمن الغاصب نقص الثمن؟  70١/5‏ 
متى يضمن صاحب الدابة؟ رفس 


رتنا 


متى يضمن ولي الزوجة للصداق؟ ١5١/4‏ 
المحجور عليه يضمن جناية امنا 
وإتلاف ما لم يدفع إليه 
من أتلف آلة سحر أو تنجيم فكس 
من أتلف آلة لهو أو صليب لك 
من أتلف كتبًا مُضلة 1 
ب الت وا لالاعميت 6ن 
م أئلك مما على دكن استسمالة 1/8/4 
من أخَّر رد الأمانة بلا عذر فتلفت ‏ 477/5 
من أكل مما منع من أكله ضمنه  "٠٠١/5‏ 
كرمعل إتطك بالكظيزة ‏ “كرة” 
المضمون 
من ادعى أن بهائم غيره رعت زرعه كروي 
من دفع مفتاحًا للص ان 
من ركب دابة منقطعاً لله تعالى ١17/5‏ 
من طرد دابة من مزرعته فدخلت 2 "/ ”لال 
عند غيره 
من فتح حرزاً فسّرق فلن 
من قال: ضمنت لزيد ما على بكر 511/05 
من قتل حيواناً صائلاً عليه قي 
من يضمن إن اصطدمت سفينتان؟ 16/ هلالا 
الوكيل لا يضمن بلا تفريط وظ2 
يشترط ضمان المغصوب المتصدق 70٠/15‏ 
به لربه 
يشترط لصحة الضمان رضا الضامن 71/8/06 
يضمن الأجير ما تلف بخطئه ١‏ 


يضمن راكب دابة جنايتها مع سبب  717١/5‏ 


يضمن رب الدابة ومستعير ومستأجر "/ فس طعام 


وما ادس ابو ررم ردير أخذ الطعام ونحوه من دار الحرب 8815/4 
يضمن من حفر بثرأ ما تلف به 1/6" كاد عر تيا ا 
بصم مون يحرف كينو فنه الوؤيف 900/1 إطعام الضيف 4/١‏ 

0 أكل 
أحكامها 5/١‏ البصل والثوم م 
الاكتفاء بها عن الجزية 1/4ظ2؛, التراب والفحم ١‏ 
الأكل من البستان لمن مرّ به 0/١‏ الك 3/١‏ 
إنزال الضيف ببيت المضيف ميسن خب دن ع دض 
ضيافة الذميّ "1/١‏ حيوان البحر ١/1١‏ 
ضيافة القرى دون الأمصار م طعام الغير بلا إذن 000 
ضيافة المسلم الم الطعام حاراً 756/4 
الضيافة بلا شرط 5/*غ؛ طعام من في ماله حرام 511/4 
الضيافة ثلاثة أيام بلياليهن اسم الطين 7/1 
طاووس الغدة وأذن القلب اقيق 
ا ا الكثير 274 
لحم الخيل 3/1١‏ 
طبل لحم الستباع 7/١‏ 
حكمه 1/4 لحم الطير 4/1١‏ 
طبيب لحم الفيل 3/1١‏ 
شهادته 6.23/1١‏ هوم التجفر الأعلية ا 
ما أمر الشرع بقتله ١/١‏ 
ريده ا اليل 
رفيا ك7 0 5 
حكميا ك7 ا" 4/1 
طريق النجس 5/1١‏ 
فتح باب من ظهر داره في درب غير 71/80 الأكل بالشمال 7017/1 
نافذ الامتناع من الطيبات 0/1 


>21 


تعريف الطعام 0/١‏ الإشارة فى الطلاق ١‏ 


رب الطعام أحق به 0/1١‏ إلحاق شرط بشرط في الطلاق ‏ 475/4 
الشرب أثناء الطعام 1/4 ألفاظ الكناية في الطلاق فض 
عيب الطعام 53 إن قالت طلقني بألف 01 
غيل ايفين نيل وقد 0 إن نوى الطلاق بغير ألفاظ الكناية 0/7/9 
اللحم يُشترى من الكافر ١/١‏ البينونة الكبرى 1/١‏ 
مايجهله العرب من الحيوان 1/1١‏ تعريف الطلاق احلقين 
مايكره لرب الطعام /2ظ5 التعليق في الطلاق : لسن 
المباح من الأطعمة ١/١‏ تعليق الطلاق 
الوكن سيره 1/١‏ ا 27 
مداومة أكل اللحم لض 50 50 
مسح صحفة الطعام 4 بالحلف 1 
عر د بالحمل والولادة 4غ 
مفاجأة القوم عند وضع الطعام 4 بالقسم 1 
ل ال 50 ع 
للضم دنا بالنكية 2 
طفيلي بشرط وه”ة 
شهادته ١غ‏ بفعل مستحيل 2 
طلاق بلفظ إن ة 
إبراء الأب الزوج من مهرٍ على أن 1/4 على الخروج بغير إذن - 22/4 
يطلق على صفات ' 1 
اختلاف الزوج والمطلقة في وقت ٠١5/٠١‏ على مخالفة الأمر 2200/4 
الطلاق تقييد الطلاق بالزمن الماضي أو 4٠١/4‏ 
إرادة لفظ الطلاق لمعناه عم المستقبل 
استثناء النصف من عدد الطلقات ٠‏ 84 التوكيل فيه هع 
الاستثناء في الطلاق 1 حكمه 0/0 
استعمال (إذ وإن ولو) في الطلاق 5754/8 الحلف به ١1/لام‏ 
الاستفهام في الطلاق رضن سبق اللسان فيه > 
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الشرط أو الاستثناء أثناء تكرار 
الطلاق 

الشك فيه 

صريحه وكنايته 

طلاق 

آكل البنج 

الأخرس 

البدعي 

السكران 

السني 

الصبي 

الغائب أو موته 

الفضولي 

المسحور 

المعيبة قبل الدخول 


1غ 


عم 
ان 


لك نا 
لمك 
0/4 
دن 
ع 
انا 
١/1‏ 
000/9 
8/4 
١1١/4‏ 


المفوضة قبل الدخول وبعد الفرض 77//9 
المفوضة قبل الدخول وفرض المهر 77/7/94 


المكره على شرب المسكر 
الهازل 


ان 
ام 


من جعل عتقها صداقها قبل الدخول 75/94 


من لم تبلغه الدعوة 
الطلاق 

الصريخ 

بعوض 

تاوالت 

في الزمن المستقبل 

في التكاح المختلف فيه 


وقت القسم 


تون 


ان 
00/4 
لض 
4 
/01* 
8/4 


لكا 


الفرق بين المدخول بها وغيرها في 6٠١/4‏ 


الطلاق 
الكتابة فيه 
كنايات الطلاق 
الكناية فيه 


ةن 
ان 
0/4 


لو قال لامرأته: أنت طالق شهر كذا 7١7/0‏ 


ما عُلْقَ على ولادة متى يقع؟ 
ما لا سنة في طلاقها ولا بدعة 
ما لا يقبل فيه دعوى التأكيد 


5: 
1/4 
1/4 


ما يأخذ حكم الطلاق من عتق ونحوه 54١1/9‏ 


ما يحق للعبد من الطلاق 

ما يستعمل من أداوت الشرط في 
الطلاق 

مايسن لمن شك في الطلاق 

ما يشرع من الطلاق وما يحرم 

ما يقبل فيه التأكيد حكماً 

ماابقلكة الخر من الطاكق ركذا 
المبعض 

ما يملكه العبد من الطلاق 

متى تحل الزوجة لزوجها الأول؟ 

متى يحرم الطلاق؟ 

متى يسن الطلاق؟ 

متى يقع الطلاق بالكناية؟ 

المسألة الشّريجيّة 


المميز والمميزة في الطلاق 
من أراد التأكيد بقوله «طالق طالق 
طالق» 


1.1/4 
20/4 


11/4 
304 
00/4 
111/1 


11> 
١/1‏ 
رذكار ون 
ع/ :م 
0 
07/4" 
1 
225/4 
ا كن 
0/4 


من أفاق من الجنون فذكر أنه طلقى 55/9 
من حُكم بطلاقها ثلاثاً بشهود زور 7٠١/١١‏ 


من سئل الطلاق فخلع ف 
من شك في عدد الطلاق 1/4ؤظ22 


من شك فيمًا صدر منه هل هو طلاق 595/4 


أم ظهار؟ 
من طلق إحدى نسائه الأربع 144 
من طلق ثلاثاً حكن 
من طلق زوجته ثم قال لضرتها ١‏ 4/١/الا‏ 
أشركتك معها 
من طلق زوجته في مرض موته 0 7/4 
من طلق وهو عبد ثم عتق قبل الثانية ١9/٠١‏ 
من علق الطلاق بالئلاث بالوطء  5/١٠١‏ 
من علق طلاقها على حيضها .2 
فادعت الحيض 
من قال لزوجته : 
اختاري نفسك // 81 
أمرك بيدك ليان 
إن دخلت الدار أنت طالق وأسقط 4//ا”5 
الفاء 
إن رضي أبوك فأنت طالق 4/ ”لاع 
إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً 1/٠‏ 
إن ولدت ذكراً فأنت طالق 2 
أنت الطلاق ونحوه 04 
أنت طالق أبشع طلاق 55/4 
أنت طالق أحسن طلاق لض 
أنت طالق أو لا؟ ةين 
أنت طالق إذا رأيت الهلال م 
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أنت طالق اليوم وغد وبعد غد 52/4 
أنت طالق ثلاثاً على سائر المذاهب 5١5/9‏ 


أنت طالق ثلاثاً واستثنى بقلبه واحدة 4/ 5٠/8‏ 


أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين ‏ 46/4 
أنت طالق طلاق الحرج 200/4 
أنت طالق كل الطلاق الس 
أنت طالق لا بل أنت طالق 1( 3 2غ 
أنت طالق للبيدعة م 
أنت طالق للسنة 7/4 
أنت طالق لو قمت 6/4 
أنت طالق من طلقة إلى ثلاث انض 
أنت طالق نصف طلقة كن 
أنت طالق نصفي طلقتين 6/4و 
أنت طالق وطالق وطالق بالواو  50١/94‏ 
أنت طالق ونوى ثلاثاً وم 
أنت علي حرام ام 
شعرك أو ظفرك طالق 1 
طلقي نفسك انان 
كلما أكلت رمانة فأنت طالق 1/4 
كلما ولدت فأنت طالق 6 
نصفك طالق 4 وم 
وهبتك ش كن 
يا طالق إن شاء الله 221/4 
من قال لامرأته وأجنبية : إحداكما 597/4 
طالق 
من قال لامرأتيه: إحداكما طالق ‏ 584/9 
من قال لزوجاته الأربع : أوقعت 3/94-”:. 


بتكن طلقة 


من كتب إلى امرأته : إذا قرأت ا 
كتابي فأنت طالق 0/9 
من لا يقع طلاقه 

من نوى رد المشيئة إلى الفعل شق 
من وكل اثنين في طلاق امرأته 604/94 
ميراث المطلقة 00> 
نكاح المطلقة ثلاثاً ا 
هل المعلق كالمنجز في الطلاق؟ //10ظ 
هل ترث البائن؟ 5/4 
هل تعليق العتق كتعليق الطلاق؟ ‏ 4/ “41 
هل يباح الطلاق بسؤال الزوجة 855/94 


زمن بدعة؟ 
هل يجب على الولد طاعة أبويه فيه؟ 9/ 87 
هل يرث الزوج زوجته البائن وهل 5775/94 


ترثه هي؟ 


طهارة 


هل يقع الطلاق في القلب؟ ا90 
هل يقع الطلاق في نكاح باطل؟ 010/4 
الوكالة في الطلاق 4/ اوم 
آنية الكفار 14/١‏ 
ارتفاع الحدث ١/١‏ 
اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة ني 


إمامة من اشتبهت عليه ثياب طاهرة /221 


إنفحة ١/١‏ 
التطهر من إناء محرم الاستعمال  ١485/١‏ 
تعريف الطهارة ١/١‏ 
تعصيب محل دائم الحدث 106 
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الجلد المدبوغ 
حرمة منع المحتاج إلى الطهارة 
حكم الغسل والتعصيب 


دخول أهل الذمة طهارة المسلمين 


الدهن المتنجس 

دودة القَز طاهرة 

رطوبة فرج الآدمية 

سؤر الحيوان الطاهر 

سائل فم الآدمي 

الشك في الطهارة 

صلاة من تطهر بثلج 

طهارة أرض بشمس وريح 

طهارة الأواني بالماء 

طهارة الجلد المدبوع 

طهارة الخمر المتخلل بنفسه 

طهارة الصقيل 

طهارة الصوف والشعر والريش 
والوبر من حيوان طاهر 

طهارة العجين والسكين 

طهارة النجاسة بالاستحالة 

طهارة عين الخف 

الطهارة في الإناء المحرم 

الطهارة لخطبة الجمعة 

الطهارة لسجود التلاوة 

طهارة ما تنجس من الأرض 

طهارة ما علق بطاهر 

طهارة نجاسة بنار 

طهارة وعاء الخمر 


١/١ 
3351/١ 
مضه‎ 
23/١ 
ا‎ 
1/١ 
1ه‎ 
5/١ 
1/١ 
رضنا‎ 
امم‎ 
٠/١ 
غ١‎ 
21/١ 
غ١‎ 
5غ‎ /١ 
١/١ 


0/١ 
60/١ 
531/١ 
“لاما‎ 
52/7 
147/7 

0 
1 
60/١ 
0/١ 


عرق وريق الحيوان الطاهر المأكول 5١١/١‏ الرمل والاضطباع في غير طواف ١84/54‏ 


العنبر 4/١‏ القدوم 
غسل محل دائم الحدث يض سجود التلاوة في الطواف 45/7 
ما يشترط في تطهير المتنجس لمكن صلاة سنة الطواف في أوقات النهي 7١5/7‏ 
المسح في الطهارة الكبرى دك طواف الحامل غيره 116/5 
المسك طاهر 1/١‏ طواف الزيارة 7/4 
' نجاسة جلد غير المأكول 2/١‏ طواف الزيارة 77 
النخامة طاهرة 1/١‏ طواف المتمتع :/">52 
وجود ماء لا يكفي لطهارته م طواف المتمتع للعمرة 22/5 
الوضوء لوقت كل صلاة لمن به ١/0”ة‏ طواف المحدث والنجس 21 
حدث دائم طواف المحرم وهو لابس المخيط ١84/5‏ 
يقوم الصابون ونحوه مقام التراب 14٠١/١‏ 1 طواف المحمول ا 
طواف طواف المفرد والقارن 520/5 
اشتراط الطهارة في الطواف يق طواف المفرد والقارن للقدوم ١75/5 ١‏ 
إجزاء الطواف من وراء حائل 2 ١810/4‏ الطواف الناقص ا 
إعادة الطواف لحدث أثناءه 0/4 | طواف الوداع 5051/4 
إعادة الطواف لقطع طويل 24/5 الطواف بالتقهقر /16 
الإكثار من الطواف ١941/5‏ الطواف بالحجرة النبوية 211 
البداءة بالطواف 1 الطواف بلا نية 28/5 
تأخير الطواف ليزول الزحام 11 الطواف خارج المسجد امنيا 
تأخير ركعتي الطواف 0/5 الطواف راكباً 1 
تأخير طواف الزيارة 5/ 7+1 | الطواف على الشاذروان 111/5 
تعيين طواف الزيارة بالنية :/2>20 الطواف على جدار الحجر لفن 
التدكيس في الطواف 00 الطواف على سطح المسجد الحرام ١87/5‏ 
جعل البيت الحرام عن يساره 4/5 | الغسل لطواف الإفاضة أو الزيارة  /١‏ 8# 
حرمة الطواف مع الحدث ١‏ فضل الطواف على الصلاة ١‏ 
الدعاء بعد الطواف ا القراءة فى الطواف 21/5 
ركعتا الطواقف 5/5 قضاء الرمل 181١/5‏ 


اانا 


قضاء طواف القدوم ل ©[ 
القطع اليسير في الطواف / 0 
كراهة قوله شوط 0/5 
ما يقال عند بدء الطواف > 
ما يقوله في الطواف ١1‏ 
محاذاة الطائف للحجر ١‏ 
من ترك طواف الزيارة 505/5 
من صر عن طواف الإفاضة 3 
من طاف عرياناً 11/5 
نذر الطواف ليل 
هل تجزىء المكتوبة عن الركعتين ١41/5‏ 
بعد الطواف؟ 
وقت طواف الزيارة ضرق 
وقوع أحد طوافي المتمتع بلا طهارة 4/ ١957‏ 
طواف الوداع 
إجزاء طواف الزيارة أو القدوم عن ١57/5‏ 
الوداع لمن أخرهما 
إعادة طواف الوداع ١7/5‏ 
خروج الحاج قبل الوداع 7/5 
لاوداع على الحائض والنفساء ‏ 55/5 
ما يسن بعد طواف الوداع ل 
طيب 

إخراج طيب المسجد ١/5‏ 
استحباب الطيب اضرق 
افتراش المحرم للثوب المطيب 2 ١78/4‏ . 
تأخير غسل الطيب للمحرم /“ 
التطيب في البدن قبل الإحرام ا 
التطيب في البدن لمريد النسك 07/5 


وم 


تطييب المحرم للحلال 1/1 


تطييب المصحف 0 
التنظف والتطيب للجمعة فلت 
حكم الناسي والجاهل والمكره في ١70/5‏ 
الحج 
شم المحرم للطيب بلا قصد 4/5 
الطيب في الثوب :/ اه ولام١‏ 
الطيب للمحرم 0 
المحرم إن لم يجد ماء لغسل الطيب 2/5 
مس المحرم طيباً ظنه يابساً /20 
من طُيّب بإذنه في الحج 0 
طير 
طير الماء بالنسبة للمحرم ١/4‏ 
ما يأكل الجيفة من الطيور ٠١/1‏ 
ما يحرم أكله من الطيور 8/1١‏ 
طين 
أكله 7/1١‏ 
أكل لحمه 6/1 
ل 
تقليم الأظافر في الحج 1/1 
تقليم الأظفار عرق 
حكم الناسي والجاهل والمكره في ١78/4‏ 
الحج 
الذبح بالظفر 8/1 
غسل الأظفار 1 
يسير الوسخ /2 


ظهار 
تعريف الظهار 
تعليق العتق بالظهار 
تعليق الظهار بشرط 
تكرار الظهار 


تنجيز الظهار وتعليقه وإطلاقه وتأقيته 54/١٠١‏ 


4/١ 
00/٠ 
00/٠ 
5/١ 


دعاء أحد الزوجين الآخر بما يختص 57/٠١‏ 


بذي رحم 

سقوط الكفارة 

فيما لو كان الظهار من قبل المرأة 
قول علي الحرام 

كفارة الظهار 

ما تعتبر فيه النية 

ما كان صريحاً في الظهار 


ما يعتبر لغواً وليس ظهاراً 
ممن يصح الظهار؟ 
الوطء قبل التكفير 


اختلاف المالك مع القابض 

إذا شرطا عدم ضمانها 

إذا علم المستعير بغصب العين 
المعارة 


١ 
6/06 
1 
44/٠ 
4/١ 
لف‎ 


5/٠ 
2/٠ 
5/٠ 


١١/1” 
١7/1” 


337/١ 


عض 
51/5 
0 لض 


50١ 


إذا قال قابض : أعرتني وقال 5/7 
المالك : بل غصبتني 
استحباب الإعارة يق 
استعارة الأب لخدمته للق 
استعارة كلب لصيد ع" 
الاستعارة من غاصب لض 
استيفاء النفع 0/5 
إعارة أمة جميلة لذكر غير مَحْرّم ‏ 5544/5 
إعارة السفينة والأرض 0/1 ”5 
إعارة العارية أو تأجيرها 0/5 
إعارة المصحف “1 
إعارة النقد “اع 
إعارة حائط 00 
إعارة المنفعة المستثناة في البيع غ2 
إن حصلت زيادة في العين المعارة ريض 
إن غرس مستعير أو بنى 0 
تعريف العارية ردس 
رجوع المعير في العارية 1/7 
ركوب الدابة بغير أجرة كعارية 557/5 
الشرط مع العارية 7/7 
شروط العارية مالف 
ضمان العارية ا 
لاا يضمن مستعير ولد عارية سلم 567/5 
معها 
ما تشتق منه العارية 7 
ما تنعقد به العارية لحض 
مُوْنة العين المعارة على من؟ ادس 


يبرأ المستعير برد العارية إلى مالكها 5/ 7754 


من الضمانت 


يرجع المستعير على غاصب بقيمة  7١/5‏ دفع دابة أو نحل لمن يقوم بهما مدة 30/5> 


| منفعة في عارية معلومة بيجزء منهما 
يصح في إعارة مؤقتة شرط عوض 5 العامل إن اتهم بالخيانة 14/5 
معلوم ما يجب على العامل فى المساقاة 06 


ملك العاما, لحصته المشروطة له من ”//5 
اجتهاد الحاكم في تحميل العاقلة 0/1 مل لمشرو 1 


- ١ أصلها‎ 

تعريفها .بيس | وانظر أجير 

حك مولام بقل يورو ١‏ عامل المضارة 

حكم عقل الغرة ان إذا احتال رب المال على قطع ربح عامل 5/ 6٠‏ 

دية غير العمد على العاقلة كن إذا فسخت المضاربة واختلف العامل 591/5 

العاقلة لا تحمل عمداً ١‏ والمالك 

عقل شبه العمد ان إذا فسخت المضاربة ومالها دين 5ه 

العقل على الغنى لا الفقير ل إذا لقي رب المال العامل ببلد كان قد 4/5 

لا تحمل العاقلة الصلح 00 أذن له في السفر إليه بالمال 

لاتحمل العاقلة مادون الثلث 2 "8/٠١‏ إن مات عامل في مضاربة وجهل بقاء 57/5 

ما لا تحمله العاقلة ١‏ ما بيده 

ما يستثنى من العاقلة ١1س‏ تعدد رب المال فى 

م لاله 21 1٠١‏ واس دقع عبد أو دابة بجزء من أجرته 2/1 

ننم الجاقله؟ اس شرط العامل إذا عمل في ماله مع مال 5/ 47 

من يُبدأ بتحميله من العاقلة؟ ذلك عيرء* 

المولى المعتق هل هو من العاقلة 5077/٠١‏ العامل فين ٍ 5 
عام ٍ العامل إن اشترى رقيقا بغير إذن رب 56//ا 

المال 

5 دن العامل إن اشترى من يعتق على رب 7/8/7 
عامل ٠‏ المال 

خياطة ثوب وحصاد زرع بجزء مشاع 08/7 العامل إن ربح في إحدى السلعتين ‏ 4/5 

منه وخسر في الأخرى 


كنا 


لا يخلط عامل رأس مال قبضه 1ه 


عتق 
لايشترى عا مال المضاربة بعد "/ 67 7 > مر 
يشتري عامل من عد إذا أعتق المريض عبدا مبهما لخن 
استكراه السيد عبذده على الفاحشة م/ كرض 
للعامل التسري من مال المضاربة بإذن 5/ 57 ٍ. : 
أصل العتق لغة وشرعاً 0 
رب المال إعتاق المريض لأ منها /ا/ "6٠‏ 
١‏ إعتاق المريض لامته ثم زواجه منها 5٠١ /٠‏ 
لو أقر بربح ثم ادعى خسارة 2/5 : لت تنك 
لعا مال المضاربة 5/ ا 00 
1 الشراء من مال المضاربة 894/5 1 1 
0 7 5 أقسامه لم 
إن ظهر ربح 0 : 
الألفاظ التى يحصل بها العتق ل رضن 
ليس لعامل شراء من يعتقه على رب م ع 8 1 
اننال : : إن أعتق الرقيق الذي تعلق دينه ه/ ,2 
5 اع / برقبته لزم سيده ما عليه 
باحق يسلهارا ار : 
00 بأي شىء يحصل العتق؟ 6 ارس 
به 0 
١‏ بم يبطل تعليق العتق؟ 01/4" 
نفقة العامل فى المضاربة 1/5 0 ١‏ 
: تعتق الأمة إذا أضاف العتق إلى ما 494/94" 
وطء العامل لأمةٍ من مال المضاربة ‏ 5/5 
: تطلق به الزوجة 
١‏ : تعليق العتق كتعليق الطلاق فى 
يصدق العامل فيما اشتراه لنفسه أو 2/7 
تعليقه بصفة القن 
للشركة 
تعليقه بفعل مستحيل 0 
عبادة 
1 تعليقه على بيع 28/0 
الإكراه على العبادة >5 :الجزية على || 210 
التوكيل في عبادة ه/ *:: الحامل المعلق عتقها على صفة 0 
من ترك عبادة تهاونا الخد «< 0 رض 
عبد الحلف به ١1/ام‏ 
أمان العبد ٠‏ 212/1 دعوى كل من الشريكين أن شريكه 7505/8 
إن أعتق العبد على شرط الخدمة ٠١7/5‏ أعتق نصيبه 
تولية العبد فى الرحم المحرم إذا ملك كرض 
قطع العبد لضن عتق الأمة الرجعية في عدتها 0/4 
مال العبد وثياب الجمال للبائع  ١88/0‏ عتق الجزء المشاع أو المعين 0 


يكن 


عتق الحمل دون أمه لالم 
عتق الراهن للرهن ادا 
عتق الرقيق المشترك 1 
عتق الزوج قبل فسخ النكاح من أمة 9/ ١0‏ 
معتقة اختارت الفسخ 
عتق العبد وجعله مهراً قبل قبضه  ١١/5‏ 
عق المريضن :فرعن عزانت 81/1 
عتق المشتري المبيع زمن خيار البائع 0/ 85 
عتق المفلس لا ينفذ ع 
غتق تعن الرقيق 00 
العتق مع الشرط كل 
كتاب العتق علض 
الكناية فيه عم 
كيفية القرعة بالعتق 0/1 
ما يعتق من الأمة الموطوءة كرس 
مال المع ل ؟ ١‏ 


متى يكره العتق أو الكتابة ومتى يحرم؟ 77٠/4‏ 
من أراد عتق زوجين بمن يبدأ؟  ١١9/49‏ 
من أعتق في مرض موته المخوف ‏ 7717/8 
من أعتق في مرضه ثم ظهر عليه دين 7737/8 
يستغرق ما أعتقه 

من أعتقها سيدها على أن تنكحه ‏ 70/4 
من قال: أعتقت نصيب شريكي ‏ 547/8 
من قال: عبدي حر أو أمتي حرة ‏ 8094/6 
من قال : كل مملوك لي حر ون 
من قال لقنه : إن خدمت ابني حتى 755/8 
يستغني فأنت حر 

من قال لقنه جعلت عتقك إليك ‏ 08/8“ 


من مثل برقيقه 1 
من ملك حاملاً فوطتها قبل وضعها 475/8 


من نذر عتق رقبة >7١‏ 
من يزوج المعتقة؟ 4/ 5ه 
من يسن عتقه؟ كرس 
موت السيد وأم ولده حامل منه ‏ 479/7 
موت المنذور قبل عتقه 7/١‏ 
الهزل في العتق 0 فض 


هل الخدش أو الضرب يوجب العتق؟ //77/27 

هل تصير الأمة أم ولد بوضعها مضغة؟ // 7 

هل للسيد وطء أمته المعلق عتقها 0٠/78‏ 
بصفة؟ 


هل يتحقق العتق بوجود بعض 0 01/8" 


الصفة المعلق بها؟ 

شريكه؟ 
هل يعتبر العتق صداقاً؟ رف 
هل يعتبر العتق وصية؟ كن 
هل يعتق الحمل بعتق أمه؟ رضن 
ولد أم الولد من غير سيدها 0 
حكمها 3/5 
خروج العجوز لسقي الماء ونحوه 31> 

في الجهاد 
تعريفها 0 5/1" 


عدالة المزكين 1١‏ ما يشترط في وجوب العدة لوطء  40/٠١‏ 

عدالة شهود الأصل والفرع 235/١‏ من تزوجت في عدتها | ٠‏ فسن 

ما يعتبر لها 5/١‏ من طلقت رجعية ثم طلقت أخرى ١١5/٠١‏ 

هل يشترط في تزويج السلطان 1/4 قبل انقضاء عدتها 

العدالة؟ من وطئت بشبهة ثم طلقت لل 
عدة نكاح المعتدة 4/ ا 

اختلاف الزوج والمطلقة في وقت ٠١5/٠١‏ يور اعد ل 

الطلاق هل يجب لزوم المنزل على الرجعية؟ ١717/١١‏ 

أصل العدة 84/6 وطء المعتدة بشبهة ١1/٠‏ 

أصناف المعتدات 41١/٠‏ عدّد 

أقسامها 64/٠‏ استخراج العدد المجهول 11 

تعدد العدة ١١5/٠‏ مراتب العدد 0 

الاعتداد بالحيض ا رق 

ا عدم تمني لقاء العدو 0 

4/٠٠ حكمها‎ 

خروج المعتدة للوفاة لضن عدا 

ظلاق الكاكي أوموتة ل تعريفه دعن 

عدة الأمة 0/٠‏ عذر 

عدة البائن بالطلاق فيضن إجزاء الفاتحة لمريض إن أتمها في ”/ 5١5‏ 

عدة الحرة ْ 44/٠‏ حال انحطاطه 

عدة الصغيرة والايسة ل الأعذار المبيحة للجمع بين العشائين 478/1 

عدة المتوفى عنها زوجها 44/٠‏ أهل الأعذار 7/1 

عدة الموطوءة بشبهة أو زنا لل صفة سجود وركوع المريض على 4٠١/5‏ 

عدة الوفاة 8/١‏ ظهره 

عدة امرأة المفقود ١/١‏ صفة صلاة المريض على ظهره  5٠١/7‏ 

عدة من أبينت في مرض الموت  45/٠١‏ صلاة المريض إن عجز عن الإيماء 5١١/7‏ 

عدة من أخرمت بالحج ' لففضن صلاة المريض الذي يطيق قياماً  4١5/7‏ 

ما يشترط في وجوب العدة لخلوة 40/٠١‏ مستلقياً لمداواة 


66 


لا بأس بسجود المريض على وسادة 5١١/7‏ 
لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام 7/١‏ 


0 


عقله ثابتاً 

المريض إن عجز عن القيام أو فضت 
القعود أثناء الصلاة 

من ركع بلا قراءة:في حالة العجز  4١7/7”‏ 


من صور العدّر التى لا فدية فيها 4/1 
من قدر أن يقوم منفرداً وأن يجلس 4١5/7”‏ 


في جماعة 
من قدر على قيام وقعود دون ركوع 5١5/7‏ 
وسجود 
عرايا 
ةا 1/0 
شروطها ١/06‏ 
عرّاف 
حكم العراف 004 
عت 
أكل ما استخبثته العرب ل 
نصارى العرب ويهودهم ومجوسهم 41٠/5‏ 
عربون 
بيع العربون ه/ 
عرج 
فداء الأعرج من الصيد ١01/4‏ 
هل يسقط به وجوب الجهاد؟ ا 
عرس 
الغزل في العرس : 104 


عرف 
الأخذ بالعرف في الإجارة 0/5 
تعلق اليمين به 1/١‏ 
عرف المدينة في الكيل ١07/5‏ 
عرف الناس في كفاءة التكاح 41١/4‏ 
عرف مكة في الوزن ه/ ١67‏ 
عرفة 
إن خاف الواقف بعرفة ضياع 224/١‏ 
الوقوف صلى صلاة الخائف 
إيقاف الهدي بعرفة ١4/5‏ 
التكبير يوم عرفة 0/1 
حدودها 31> 
الدعاء يوم عرفة 0 
رفع الواقف بعرفات يديه ١‏ 
فوات الوقوف بعرفة 1/5 
مايسن للواقف بعرفة وه 
من حصّل بعرفة لحظة 00 
من صَدّ عنها 3 
من وقف بها نهاراً إلى الغروب 2 500/5 
وقت الوقوف بعرفة 0/1 
وقوف الناس بعرفات في اليوم 554/4 
الثامن أو العاشر خطأ 
الوقوف بعرفة ليلا 20/5 
الوقوف بها 5 
عرنة 
لا يجزىء الوقوف بها في الح ٠١7/54‏ 
عروض التجارة 
تعريفها 5 


زكاتها ع/ ع ؟ 
عزل 
ثلاث صور لا ينعزل فيها الوكيل ‏ 575/0 
عزل الوكيل 0/6 
عزل الوكيل في وكالة دورية عو 
لايقبل قول الموكل: أنه عزل ‏ 505/08 
وكيله بلا بينة 


ما يلزم من قام مقام القاضي المعزول 575/١١‏ 
متى عزل السيد عبده من الإذن في 5754/5 
التجارة انعزل وكيل العبد 


عزل (العزل في الجماع) 


تع ريه 7/6/4" 
حكم العزل 0 
متى يسن العزل؟ "52 
عزيمة 
تعريفقها ش 2704/١‏ 
عسُب انظر ضراب 
عسل 
زكاته بيضق 
السلم فيه 1/0 
عشرة 
أصل العشرة 0/4 
اختلاف الزوجين فى تقدير النفقة ل” 
والوطء ْ 
التحكيم بين الزوجين ا 
دعوى كل من الزوجين ظلم صاحبه 9/ ٠٠6‏ 
له 


ا 


ما يجوز للزوج الاستمتاع به /33> 


ما يستحب للزوجين 350/4”> 

ما ينبغي على الزوج يان 

ما ينبغي على الزوجة سين 

من ادعت أن الوطء يؤذيها 0 

من كره زوجه 5/4 

نشوز المرأة سن 

هجر فراش الزوج 5/4 
عصبة 

ترتيب العصبات 7/4 

١/8 تعريفها‎ 

من عدم العصبة 4 
عصمة 

كون المقتول معصوماً 1/0 
عضل 

عضل الإماء 522/4 
عضو 

دية الأعضاء رض 
عطاء 

لمن يصرف العطاء؟ 0 
عطاس 

بم يجيب المسلم إذا شمته الكافر؟ 408/5 

تشميت العاطس ع م١‏ 

مايقال للذمي إذا عطس 4/5 
عطية 


تخصيص بعض الأقارب بالعطية ‏ 5946/7 


تخصيص بعض الأولاد لمعنى ١90/9‏ عفو المجروح 1/06 


يقتضيه ١‏ عفو الموكل واقتصاص الوكيل  778/٠١‏ 
التسوية في النفقة 1 45 العفو عن القصاص ليق 
توزيع العطية كتوزيع الإرث دسلض فضل العفو في القصاص الششضا 
رجوع الوالد في عطيته لولده اران قتل الجاني بعد العفو عنه 550/1 
العدل في العطية ا القول قول العافي بيمينه 0/6 
عطية الأسير فض من حنول العفو لفق 
عطية الأولاد وغيرهم ارس عتات 
ذه اجرج جرع برها وين أكل لجع النقات | 4/1١‏ 
عطية الحامل عند المخاض لض 1 
عطية المريض غير مرض الموت 891/0 | 00 
عطية المريض في مرض موته 2 #/ اوس 0 الإشهاد في العقود 000 
ملي ل لع لحر حل لاوا ا عقد الرايات تقاض 
ملا 5 لفل ارخ اله ا اعرد وس للق روبد يتن ا 
عطلة ركان و لعفن رقن و11 رن 
عطية من وقع الطاعون ببلده نشضض ال ا 
ما المراد بالعطية؟ 200 وجوب عقد الذمة بشروطه 2/5 
باكناوق النطية مده ب/ جسم | عقد الذمة 
متى تقدم العطية على الوصية رضن استئناف العقد 0/5 
متى يعتبر ثلث مال المعطي في المرض؟ // 4 “7 تجديد عقد الجزية يق 
هل التسوية فيها مختصة بالأولاد 7940/10 تحليف أهل الذمة ا 
للصلب؟ صفة عقد الذمة ةق 
وقوع العطايا دفعة واحدة ١‏ وذ رض عقد الذمة لأهل الكتاب فقط /2: 
عَكَلِ عقد الذمة له شرطان م 
عقده لمن له شبهة كتاب 0غ 
الب 0 0 ا 95 550 
عق كتابة القضفاك اللالمة ع 
العفو الذي يبرىء الجاني من 58٠/١٠١‏ لاايصح عقد الذمة إلامن إمام أو 44/4 
القود والدية نائبه ٍ 


للحن 


محل وجوب عقد الذمة 0 نزع أعضاء العقيقة 1 


معنى عقد الذمة 8 وقت العقيقة 0 
وسو طقة الدية 4 | علامة ش 
وانظر ذمة جع علامة على ادن التصات من #/ ١‏ 
عقر . ثوبء أو ريشة ليُعرفٌ فيُعرّى 
عقر الداية 7 عرض لبس العلامة في القتال 0 
أكل لجيه ايل مجيء العلج بأسير من المسلمين 5/١"؛‏ 
عقل عَلم 
دخول أرش الجناية في دية العقل 70١/٠١‏ النبعق يشدة بين العَلميْن ١10/4‏ 
دية الجناية على العقل ١‏ علق 
عقيقة العلف النجس 00 
الإجابة إلى العقيقة افيض عمامة 
إجزاؤها عن الأضحية وبالعكس "١9/4‏ التفافن ينعن العسامة ام 
الأصل فيها | ين بتر العمافة الرأئن ٠‏ . 0 
تعريفها ل كونها ذات ذؤابة "1/١‏ 
حكمها لك ان عرنها ين 30 
ا يا مسح المرأة على العمامة 4/١‏ 
كوا و0 ا المسح على العمامة في الوضوء 584/١‏ 
عقيقة الجارية كا واو ؟ 
م نا وجوت عشع أكثن العماقة 0/١‏ 
فوات الذبح في السابع الى 1 
لا تجزىء البدنة أو البقرة إلا كاملة 5/ ٠١‏ 
الس الجمع بين امرأة وعمتها 41/9 
لطخ المولود بدم العقيقة 1" الجمع بين عمتين 11/4 
ما تخالف فيه العقيقة الأضحية ع/ وام |.عمد 
ما يستحب أن يفعل عندها ا تعريف قتل العمد لفلكيض 


كل 


دية العمد في مال القاتل ١م‏ 
صور قتل العمد تسعة 50/١‏ 
لا تحمل العاقلة قتل الحمد فس 
عمرة 
الإحرام بها لأهل الحرم 00/4 
الإحرام بها من داخل الحرم 0/5 
الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام ٠07/5‏ 
التشريق 
إدخال الحج على العمرة 1/4 
أركان العمرة 523/5 
أعمال العمرة 00/5 
الإكثار من العمرة :/ 1 
تعريف العمرة 0/5 
شروط وجويها 4/4 
صفة العمرة »> 
صور إجزائها 00/4 
عمرة القارن 0" 
عمرة القن /53 
العمرة في غير أشهر الحج 00/5 
فرضية العمرة »,> 
ما يسن للمعتمر 0/5 
مبادرة المعتمر بالطواف والسعي ١917/4‏ 
من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ‏ 54/54 
هل تجزىء العمرة من التنعيم عن 707/4 
عمرة الإسلام؟ 
وجوب العمرة 2 
وجوبها على المكي 3/5> 
وجوبها على النساء ”> 


وجوبها في العمر مرة ْ 1/4 


الوطء في العمرة م١‏ 
عمرى 

حكم العمرى 184/1 

العمرى في العقار 11 
عمل 

عمل لغيره عملا بلا إذن أو بلا جعل 50/7 
عو 

بيع الأعمى وشراؤه 31١‏ 

شهادة الأعمى 2/١‏ 

جهاد الأعمى يض 

الصلاة وراءه يض 
عنة 

ادعاء الزوجة العنة في زوجها ١‏ 

تأجيل العنين سنة ١1‏ 

تعريف العنين ١/8‏ 

حكم العنين ١/4‏ 

العنين المجنون ١١‏ 

متى يحق للمرأة فسخ النتكاح؟ ١5«/4 ١‏ 
عهد 

خوف نقض العهد يي 

عهد النساء والذرية ياي 

متى ينتقض عهد أهل الذمة؟ فت 

معنى العهد كفن 

نقض عهد الذمي بقتل مسلم 0/٠‏ 
عهدة المبيع 

ألفاظ ضمان العهدة 1م78 


تعريف العهدة ه/ 41" متى يباح كشف العورة؟ 7/1 


حكمة مشروعية ضمان العهدة 81/0 هل صوت المرأة عورة؟ 7 8/4 
عور عوض 
دية عين اللأعور 00 عوض الجزية 12/1 
فداء الصيد الأعور ١01/5‏ عوك 
للع ال عور كاتيعائل مستي 10 أصله ا 
0 العينين بالأ كن 5 
ملع منغيخ العنيو يالا عور 3 الإقرار في مسألة عول بمن يزيله 44/48” 
بورة ما لايعول من اللأصول 2/8 
بيان عورة الحرة المميزة والمراهقة 18/1 ما يعول من الأصول م/ خرن 
تعريف العورة 9 عيادة 
انكشاف العورة فى الصلاة ١1/7‏ : 
لعورة في الأمن للمريفن. . .. ا 
ستر العورة ”/ه 00 
5 التخفيف فى عيادة المريض ذل 
المصلي عريانا إذا لم يجد إلا حصيرًا "/ل/ا 1 
00 59 تمنى الموت ١1١/7‏ 
ا ا ش ضام الاءة ررقن بالعافة 7/١‏ 
شروط الستر الواجب 70 
عيادة الجاهر بمعصية 0/7 
عورة الحرة البالغة فى الصلاة 04/7 
1 عيادة المبتدع الرافضي ره 
عورة الخنثى 1/1 3 ٍِ 5 
1 دةا - ن 
عورة الذكر قبل عشر سنين وكذا الخنثى 7/7 3 -- 8 
: 5 آدا ة المربذ 37 
عورة الذكر والخنثى والأمة وأم الولد ؟// 0 لمريض 
ما يقرأ من القرآن عند المرية لذ 
والخزة المي قن الصادة بعرااين القرات عبار المريضن 
1 ' 5007 : وذلك 
غووة ارك / ينبغي للمريض 
ِ : 1 3 
52-6 57 وضع يد العائد على المريض / 
كشف العورة في الصلاة عمداًيُبطل 1/7 | بمب | 
الصلاة إن تعيبت الثمرة بالجائحة ا 
كشف العورة في خلوة ؟/ إن ظهر عيب في المؤجر 1/5 
كشف العورة للختان ضف البيع بالدراهم والدنانير المعيبة  ١14/6‏ 
مايلزم العريان القادر على تحصيل ١8/7‏ طلاق المعيبة قبل الدخول ١1/4‏ 
سترة العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة 9/ ١45‏ 


العيوب في النكاح ١0/4‏ 
قطع الخصيتين ١١/4‏ 
قطع الذكر أو بعضه ١/4‏ 
ما لايثبت به الخيار من العيوبب  ١5/8/94‏ 
مايثبت به الخيار من العيوب 2 ١40/4‏ 
ما يختص بالرجل من العيوب 2 ١4١/4‏ 
مايختص بالزوجة من العيوب  ١40/4‏ 


من اشترى من عبد ثوباً فوجد به عيباً 0/ 479 
هل للولي تزويج الصغير بمعيب؟ ١٠١5/9‏ 


عد 


اتفاق أهل بلد على ترك صلاة العيد 7/ 5٠054‏ 
إقامة صلاة العيد في أكثر من موضع ”/ /4/1 


في البلد 
أين يصلى العيد؟ 00 
التعريف عشية عرفة بالأمصار 04/١‏ 
تقديم صلاة عيد الأضحى وتأخير 0505/7 
صلاة الفطر 
التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة 5١57/7‏ 
التكبير المطلق ليلتي العيدين في 0١8/7”‏ 
البيوت والأسواق والمساجد 
التكبير عقب صلاة العيد 7ه 


التكبير فى الأضحى عقب كل فريضة 017/7 


التكبير في عيد الفطر بذك ادك 
تكبير المسافر والصغير ”اه 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 94/7١ه‏ 
التوسعة على الأهل فدهك 
الحث في خطبة الأضحى على 01١5/1‏ 
الأضحية 


الحث فى خطبة الفطر على الصدقة ؟/ه 


حكم صلاة العيدين 00 
الخروج إلى العيد ماشياً 0000 
خروج المعتكف لصلاة العيد 0000/١‏ 
خطية العيد 01 
رجوع من صلى العيد في غير طريق 00./7 
غدوّه 
سبب تسمية العيد بهذا الاسم 00 
شروط صلاة العيدين غ2 
صفة التكبير في أيام العيد لك 
صفة صلاة العيدين يك 
صلاة العيد بالجامع في غير مكة ‏ 01/5 


صلاة العيد في مكة بالمسجد الحرام 505/7 


صلاة العيد يوم الجمعة 20/7 
صوم يوم العيد ونفضة 
الغسل لصلاة العيد وتبكير المأموم 0٠01/7”‏ 
لها 

قضاء الفائتة قبل الصلاة 00 
قول المصلي لغيره من المصلين ‏ 514/7 
تقبل الله منا ومنك 

قيام الليل كله إلا ليلة العيدين 11 
كم ركعة في صلاة العيد؟ يك 
ما يسن في عيد الأضحى بذالدسك 


ما يسن في عيد الفطر قبل الخروج 0٠5/7”‏ 

ما يسن للخطيب أن يستفتح الخطبة 017/7 
الأولى 

ما يسن للخطيب إذا صعد المنبر 

من انصرف بعدما حضر وترك صلاة 605/7 
العيد 


اك 


من فاتته صلاة العيد مع الإمام 01 


من لم يعلم بالعيد إلا بعده فنك 

من نسي التكبير بعد سلامه يك 

وتكتضاةة اديه /6001 

بكب المسوق بوم أن قله ف نام 151/7 
عين 

حكم العائن (الحاسد) لفككف 

دية عين الأعور ش ١م‏ 
العين المالية 

تعريفها 5/0 
غائب 

الصلاة على الغائب + 
كام 

أنواعه شك 
غبار 


هل يفطر الصائم بغبار بلعه قصداً؟ 408/7 


غراب 
أكل لحمه ١0و6١‏ 

٠ قر‎ 

أصلها ا 
يه الي غرة يض 
قيمة الغرة خض 
ما يشترط في الغرة | اكش 
مقدار الغرة رض 
من يرث الغرة؟ م 


غرق 
ميراث الغرقى 


وجوب إلقاء ما يظن به نجاة في 


سفينة مشرفة على غرق 


اخرم 


ما غرمه رب الدين بسبب مطل 


المدين 


ما غرم ضامن بسبب تغيب مضمون 


غزل 
الغزل في العرس 


00 


ع 


تشييع الغازي 

تلقي الغازي 

غزو اثنين على فرس 
غزو البحر ' 

غزو الصبي على فرسه 
غزو القن على فرس سيده 
غزو المرأة على فرس لها 
الغزو على فرس مغصوب 
العو بع الى والعادير 
العزو مع المتعدن 


ل 


والعكس 
الأحكام المتعلقة بالغسل 
الإسراف في ماء الغعسل 
إسلام الكافر 


ا 
8ن 


م 


0 / 


55/4 


/51 
:/ 1 
0/5 
/30 
/ 
1011/1 
0 
01/5 
لض 
70/1 


صقصض 


8/١ 
ام‎ 
م‎ 


اعتبار اللذة عند خروج المني 

الاغتسال عرياناً 

الأغسال المستحبة 

نتقال المني 

تحريك الشفتين بالقرآن لمن عليه 
غسل 

تعريف الغسل 

تعميم البدن بالماء 

التيامن في الغسل 

ثبوت البلوغ والفطر بانتقال المني 
وقبل خروجه 

دالا معنن 

حكم تهجي القرآن لمن عليه غسل 

خروج المني بعد الغسل 

خروج المني من النائم ونحوه 

خروج دم الحيض 

خروج دم النفاس 

دلك الجسم عند الغسل 

رفع الحدثين بغسل واحد 

السنة في غسل الجنابة والحائض 
والنفساء 

صفة الغسل الكامل 

غسل 

لجمعة 

الحائض وتطيبها 

الحيض بانقطاع الدم 

العيد 

المحرم شعره بسدر 


م 
04/١‏ 
/1*- 
ان 
3/١‏ 


1/١ 
م‎ 
ا‎ 
١4/١ 


هم 
0/١‏ 
8/١‏ 
١/هم‏ 
0/١‏ 
0/١‏ 
3/١‏ 
ام 
1م 


مم 


1/ 
8/١ 
8/١ 
7/١ 
1/5 


1 


المستحاضة 

النجاسة إن خفيت 
اليدين قبل الطعام وبعده 
حشفة الأقلف المفتوق 
شهيد المعركة 

من به عضو مجروح 


الغسل 


في المسجد 

لدخول مكة 

لرمي الجمار 

لصلاة الكسوف 
لطواف الإفاضة أو الزيارة 
لطواف الوداع 
للوحرام 

لللاستسقاء 

للتقاء الختانين 
للمبيت بمرّدلفة 
للموت 

للوقوف بعرفة 

لمريد النسك 
لمعاودة الوطء : 
غلبة الظن في الإسباغ 


ل 
0/١‏ 
7/4 
006 
0م 
6 ان 


4/١ 
لضن‎ 
0/١ 
م‎ 
م‎ 
ليان‎ 
1/١ 
رهن‎ 
رض‎ 
هن‎ 
ان‎ 
مخض‎ 
1/١ 
3/١ 
ام‎ 
م0١‎ 
0 
ه١/:‎ 

0/١ 
م‎ 
سن‎ 


لا كراهة فيما دون الصاع مع الإسباغ /١‏ ٠/ا‏ حكم غسل الميت "١7‏ 


مايباح قبل غسل الحيض 58/١‏ حلق شعر رأس الميت 0م 
ما يسن في غسل الإسلام ا خضاب شعره بحناء كن 
ما يمنع منه من وجب عليه غسل  "00/١‏ سثر عورة الميت نين 
مقدار ماء الغسل 04/١‏ ستر الميت أثناء الغسل بن 
.من جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل وم سقوط غسل الجنابة والحيض عن الميت 71١/7‏ 
من عليه غسل هل يدخل المسجد؟ 8017/١‏ شرط الغاسل يدايق 
من لم يجد ماء لغسل الطيب في ١١1/4‏ تروط الماء المعتسل ننه كن 
الحج شهيد المعركة لا يغسل 1/1 
الموالاة في الغعسل 1/١‏ صفة غسل الميت عم 
نقض المرأة شعرها للغسل 0/١‏ الطيب للميتة المعتدّة يفاينا 
' نية غسل الكتابية والمسلمة الممتنعة /١‏ 7060 الوتر فى غسل الميت عم 
غسل الميت عم مين تافر لبخ ل احا نفييض 
اعلاشترعانة لعلف ١م‏ غسل الرجل لابئة سبع بين 
الأرلى تقس الحيك م غسل الزوجة لزوجها 10/1 
الأولى في غسل الأنثى م غسل المرأة لابن سبع دكين 
إذا خرج منه شيء بعد سبع غسلات عم غسل الميت في حمّام رونا 
تجريد الميت ام غسل دم الشهيد مم 
تسريح شعر الميت م غسل سقط لأربعة أشهر 1 
التسمية عند غسله يدض غسل شهيد المعركة والمظلوم يذشرض 
تظفير شع ر الأنتى ثلذثة قرون لض غسل من قتل ظلماً وذايق 
تغسيل الأجنبي للزوج في حضور ١‏ ”554/7 غسل من مات بين نساء ا 
7 غسل وتكفين الميت المحرم 1 
تغسيل القاتل للمقتول رذق كراهة الماء الحار في غسل الميت ‏ 6/7 
تغسيل الكافر للمسلم ردس الكافور والسدر في الغسلة الأخيرة ع وم 
تغطية وجه الميت 1 لاتمس عورة من بلغ سبع سنين ١‏ 5/7 
تنشيف أثر ماء الغسل يدض لف الغاسل خرقة على يديه لتنجية ‏ “/”“ 
حضور غير معين في غسله لاض الميت 


للآمة تغسيل سيدها إن كان قد وطئها ١1/7‏ إن منع إنسان إنساتاً من | 22 
32 مع ع سس 


ما يبدأ به قبل الغسل عام انقلاب العصير ناد اك 
ما يجب على الغاسل وي أنواع اليد القايضة من الغاصب 7١8/56‏ 
مخاطبة الغاسل للميت رذ إيداع الغاصب لما غصبه نض 
غصب بيع المغصوب ١9/5‏ 
الأفجار بوالمطضوية 0 تخمر العصير حا 
إجارة تفوت 1م ترد خمر الذمي إن غصبت 1 
الأجرة لرب الآأرض إن زرعها 58٠/7 ١‏ تزويج الغاصب للأمة المغصوبة ‏ 4/6" 
غاص لمررمها بعد حهاذ تصرف غاصب في المختلط ا 
أحكام الخصب 11/5 تصرفاته في المغصوب 0/5 
اختلاط درهم بدرهمين لآخر من 0 تعريف الغصب حافى 
غير عُضيت تعويض اليد القابضة للمغصوب 7750/60 
اختلاف الغاصب والمالك في قيمة 75/7/57 بغير عقد البيع 
المغصوب تلف بعض المغصوب عنده رسن 
الاستئجار من الغاصب 1/1 حكم الغصب لفق 
إغظاء الخاضت مااغضيه لمن يتلق +7+77 الحيوان المغصوب ١/١‏ 
الإقرار بالغصب 2/1١‏ خلط المغصوب بغيره فسن 
إن تعدد نقد البلد كانت القيمة من 8/5 ذبح حيوان لرد الخيط المغصوب 5817/16 
غالبه رب الأرض لا يأخذ البناء أو 21> 
إن طرأ على المغصوب مرض فنقص 607/1 الغراس بقيمته 
إن عجز الغاصب عن رد المغصوب 80١/5‏ رب الأرض مخير بين رفع يد 520/1 
لجهله بالمالك : الغاصب أو تركه 
إن غصب إنسان عبداً وخصاه 1/1 رد الصيد لمالك الشبكة المغصوبة ١97/5‏ 
إن غصب خشباً فرقّع به سفينة 0 5437/5 ود الخافتن' لها احتنية إن تقو د مال ؟ 
إن غصبت الوديعة 6 رد الغرس المغصوب إن صار ولق 
إن قطع الغاصب من الرقيق شيئاً 594/7 شجراً لمالكه 
إن كان المنتقل إليه المغصوب هو 7177/5" رد المغصوب /528 
المالك فلا شيء له على الغاصب رد قيمة المغصوب إن وجد العذر ‏ ”//ا/7 


زكاة المال المغصوب ؟/ ١65‏ 
زوائد المغصوب لها حكم الأصل  7٠17/5‏ 
زيادة المغصوب راض 
زيادة المغصوب عند الغاصب ريف 
زيادة المغصوب عند الغاصب ثم 707/5 
نقصه 
صور انتقال المغصوب للمالك 5/ا”الا 
ضمان أم ولد بغصب 6 2 
ضمان المغصوب ‏ 5/١الا؟‏ و798 و8 
ضمان ما ليس له مثل إذا تلف بقيمته ”/ 0 
عقد الغاصب ”50 
على الغاصب أجرة المغصوب 585/5 
لتفويت منافعه 
على الغاصب جناية رقيق مغصوب 7٠0/5‏ 


على الغاصب رد مغصوب قدر عليه ”/ 717/8 


الغاصب إن آجر الأرض المغصوبة 585/5 

الغاصب إن رد المغصوب بحاله 0 60/5لم 
وقد نقص سعره 

الغاصب إن فوّت ربحا على مالك 5//ا/ا؟ 
بحيس مال التجارة 

الغاصب لا يملك المغصوب الابق 04/5ثمام 
بدفع قيمته 

الغاصب لا يملك هدم بناء 221/5 

غصب العَنٌّ 27 

غصب المشاع وق 

غصب كلب أو جلد ميتة ”70 

الغصب لمجرد الاستيلاء / 


القادر إن وجب عليه المثل وأعوزه 5/ ٠*5‏ 


المغصوب إن أعوز 


قبول قول الغاصب لما تصح إجارته 54/5" 


في وقته 

القن الآبق منه ا 
الكفن المغصوب ل 
لاشيء لغاصب في زيادة قيمة 540/5 
. المغخصوب 

لاضمان لدابة بغصب وعليها مالكها 7175/5 
لغاصب البئر التي حفرها 23/١‏ 
للمالك إجبار الغاصب على رد ما 5946/5 
أمكن رده من مغصوب 

مايجب على غاصب ندم على 07/5 


مغصوب قد مات عنه ربه 

متى يحق للمغصوب منه أخذ ماله؟ /١1١‏ 15لا 
المغضوب إن أزال الغاصب اسمه ١95/5‏ 
كرون 
المخغصوب إن نقص نقصاً غير مستقر ”/ 5 "٠‏ 
من أكل طعاما لا يعلم أنه مغصوب ”/ 717 
من بنى بآلات مغصوية 21 
من بيده مغصوب لا يعرف صاحبه ”/759 


من غصب ثوباً “/و/الا 
من غصب جارية فأولدها 0 
من غصب جوهرة فابتلعها /2211 
استخرجت منه 

من غصب دينارا 11/5 
من غصب صبغاً لض 
من غصب مالا فباعه 7/5 
من مات وعليه ظلامة لم يتحلل ‏ 014/50" 


منها برد ولا بتركة 


من نوى جحد ما بيده من مغصوب 8017/6 
أو أمانات فثوابه لصاحبه 
تقصى اشع مفحؤن عل العاصيي 05م 


نقص المغصوب 58/1 
نقل التراب من الأرض المغصوبة ‏ 89/5 
هبة الغاصب لما غصبه ايض 
5550 0 


الولد من الغاصب ملك لرب الأمة 81١6/5‏ 
يبرأ الغاصب إن تسلم المالك خض 
المغصوب من غاصبه على 

وجه عارية 

يبرأ الغاصب من عهدة الأمة التي 8594/5 
زوجها مالكها 

يجب على غاصب أرش بكارة أزالها 7١5 /١‏ 
يحرم تصرف الغاصب في مغصوب 750/5 
يرجع القابض بقيمة منفعة غرمها ‏ 750/5 
على غاصب 

يرجع غاصب على زوج بمهر المثل 775/7 
يرجع غاصب غرم الجميع لمالك  "٠0/5‏ 


و8148 
يرد الغاصب المسامير إن سمّر بها ”“/8!ا؟. 
باباً 
غعصن 
إذا دخل غصن شجرة في ملك الجار 0/ 75 
قضاء القاضى وهو غضبان لاضف 
نذر الغضبان ١‏ 
غضروف 1 
مسح الغضروف 23/١‏ 


تعزير الغال 
توبة الغال 
حكمه 
ما أخذ من فدية الأسرى غنيمة 
ما يستثنى من متاع الغال 
موت الغال 
غموس 
اليمين الغموس 
غناء . 
حكم الغناء 
سماع الغناء 
هل الحداء كالغناء؟ 
غنم 
هداق 
ما يجب في الدية بالغنم 


غدمة 


أجرة جمع الغنيمة وحملها 


إذا غلب عليها العدو وهي بمكانها 


الأرضون المغنومة ثلاث 


إسقاط الكل لحقهم منها 


إن قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له 


ا 
ا 


000 
// 
1 
ع 
1/5 
1 
ا 


9/1١ 


20/1١ 
1غ‎ 
2/1١ 


ع/ ١9‏ 
قن 


00> 
/27 
/ 2 
ا 
ا 


الباقي بعد الخمس للغانمين 1/5 
بيع الغنيمة في دار الحرب 0 
تعريف الغنيمة 0/1 
تفضيل بعض الغانمين 10/4 
تُملك الغنيمة بالاستيلاء 01/4 
خمس الغنيمة لأهل الخمس 10/1 
رد ما غل إلى المغنم 0/4 
زكاة الغنيمة ١7/7“‏ 
شراء الأمير متها بتكيل عمجيو ورعوم 


ضم غنيمة السرايا إلى غنيمة الجيش 4/ 5415 


عتق قن من الغنيمة 1 
الغنائم حلال لهذه الآمة دون غيرها 7857/5 
الغنائم في صدر الإسلام ا 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 0 
القتال بسلاح من الغنيمة 0 
القتال على فرس من الغنيمة ا 
قسمتها في دار الحرب م 
قسمها 0 
الكلب والخنزير والصليب والخمر 405/5 
في الغنيمة 
نا امدئ الاير داز درت 1 
ما تعذر حمله من الغنيمة 10 
ما غنم بغير إذن الإمام يعتبر فيكاً ١/١/4‏ 
متى يجوز الأخذ من الغنيمة؟ لين 
(من أخذ شيئاً فهو له) منسوخ 10 
الحكم 
من أسقط حقه منها 0 
من بّعث في سرية أو رسولا أو دليلا 799/5 
أو جاسوسا هل له فيها شيء؟ 


من مات أو أسر أو انصرف قبل 5١٠5/5‏ 
اعبات البرام 
٠‏ وجد ماله بعينه فى الغنيمة 0 


نفقة المقتول ورحله وخيمته وجنيبه 10> 


وطء جارية من الغنيمة 0 
عُدَاف 

أكل لحمه ال 
فأر 

أكل لحمه ١١/١‏ 
فائتة 

إن فاتت سنة الظهر هل يصليها بعد 71١/7‏ 

العصر؟ 

فاتمحة 


قراءة الفاتحة فى صلاة الجنائز رذن 


قراءة الفاتحة للمأموم فالس كرس 
قراءة الفاتحة في الصلاة ١7/١‏ 
قول آمين بعد الفاتحة ١1‏ 
من ترك التشديد في الفاتحة ١0/7‏ 
من ترك ترتيب الفاتحة أو قطعها  ١١8/7”‏ 
بسكوت ونحوه 
هي أفضل سورة ١0‏ 
فاسق 
إمامة الفاسق اس 
الزوجة الفتقاء ١١84‏ 


بيع السلاح في الفتنة 0/0 


فتيا 
آداب المستفتي 
استفتاء الفاسق 
إطلاق الفتيا في اسم مشترك 
إفتاء المجتهد الفاسق 
انعدام المفتي 
تساهل المفتي 
تعريف الفتيا 
ردٌ الفتيا 
قبول المفتي للهدية 
ما لا يلزم المفتي الإجابة عنه 
من لم يجد إلا مفتياً 
فجر 
الفجر الصادق والكاذب 


فداء الذمي 

فداء الولد بقيمته 

قيمة الولد يوم وضعه 

للإمام قبول الفداء 

ما أخذ من فدية الأسرى غنيمة 
محل وجوت :قد آء الول باتفصاله 
مفاداة المسترق بمال 

مفاداة المسترق بمسلم 


من لا يجوز فداؤه 


1.,84/1١ 
11/1١ 
15/1 
١11/1١ 
11م‎ 
0/١ 
161/1١ 
2/1١ 
2/١ 
3/١ 
>2,/1١ 
1/١ 


5/١ 


5/١ 


1/5 
لاض 
لام 
ون 
3/5 
دين 
/ هم 
00/1 
1 


2] 


فدية 

فدية المرتهن الرقيق الجاني 
فدية الحج 

إجزاء فدية ما فعله من محظور 

خارج الحرم بالحرم 

الأصل فيها 

أقسام الفدية 

يه 

تعريف الفدية 


ه/ 5 


١١7/5 


87/ 

22/5 
2822/5 
,١2/: 


تمشيط الشعر أو تخليله هل فيه فدية 5/5/ 


جزاء الصيد والأصل فيه 

الخطأ كالعمد 

صفة الفدية 

الصوم عن بعض الجزاء والإطعام 
عن يعض 

فدية إزالة الشعر وتقليم الأظافر 

فدية الشعرة الواحدة أو الشعرتين 

فدية الظفر أو الظفرين 

فدية المتعة والقران 

فدية الوطء 

الفدية بلبس القفازين 

الفدية على الحالق في حالة الإكراه 

الفدية على المحلوق دون الحالق 

لا فدية على المحرم إذا حلق أو 
طيّب حلالا 

لا فدية على مكرهة على الوطء 

لا فدية فيمن كان له عذر 

لبس الثوب المطيب بعد الإحرام 


22/5 
ا 
8/5 

272/5 


85/5 
:/ 86 
86/5 
2/5 
1/5 
0 
م 
م 
5/1 


17/5 
م 
1 


ما لا مثل له من الصيد 21/4 العصبة 1 
ما وجب على التخيير 0,1 فضل تعلمه 7/6 


ما وجب لترك واجب ١/4‏ قسم التركات ما 
ماوجب لفؤات . 1 المناسخات /,> 
فا وجب لمباشرة ١‏ ميراث الأم 4 
ما يجزىء من الطعام 212/4 ميراث البنات 01 
من ترك الحلق والتقصير في النسك 775/54 ميراث الجد مع الإخوة 70 
من رفض إحرامه ثم فعل محظوراً 54//ا١‏ 'ميراث الجدات 0 
من فكر فأنزل 0/1 ميراث الحمل 1 
حل لمخم “000 '( روالطر زرك 
هل الأنثى كالرجل في المباشرة؟  ١7١7/0‏ 
الواجب على الترتيب في الفدية وب | فرار 
ديه اليد الفرار يوم الزحف ف 
مر اي 5-5 | متى يجوز الفرار من القتال؟ 0 
فداء الأعور بأعرج | ىج 
فذاء الأعور من الصيد بمثل من ١95١/5‏ تقبيل الفرج حك 
النعم أعور رطوبة فرج الادمية 1/١‏ 
فذاء الصيد ذكر بأنثى وعكسه ١91/4 ٠‏ النظر إلى الفرج فض 
فرائض ْ فرس 
أحكام الفرائض 1/8 الفرس الحبيس // ١97‏ 
الإرث بالولاء اا القتال على فرسن من الغنيمة ليان 
استخراج العدد المجهول دل لاسن لاك رن فربمين 0 
أصول المسائل نا اقئلة 
تعريف الفرائنض ا فرقعة الأصابع في الصلاة ١/1‏ 
الحجب ١١‏ 
و لون 71/1 فساد انظر إفساد 
الردّ | فسخ 
السبب في مشروعيتها 1 التراخي في فسخ النكاح 1/4 


عدم فسخ النكاح برق زوجته 03> تفسيق القاضى للكاتب رض 


فسخ البيع فيما فيه الخيار .م تفسيق من قتل مسلماً متعمداً  57/٠١‏ 

فسخ البيع لا يفتقر إلى حضور البائع 87/0 تولية القضاء للفاسق 0 

فسخ الحج إلى العمرة ‏ 548/54 و5/؟1١5‏ شهادة الفاسق تمقف 

فسخ الصلح في تَتبْع الرخص 1١‏ 

فسخ الكتابة ل فسوق 

نبج العام يناي الروح 0 حكمه في الحج 0 

فسخ النكاح قبل الدخول ١‏ نفل 

فسخ الوقف اسك 70 0 

فسخ نكاح زوجة الحربي بسبي | 814/5" | 0 

فسخ نية الحج لمفرد وقارن 0 | الهمة 

لمن تكون الخيرة في الفسخ؟ ١‏ 504/4 نصاب الفضة ا 

ماذا يفعل من أراد الفسخ؟ 4/5 فضولي 

المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري ٠١77/0‏ طلاقه 01" 

متى يحق للأمة المعتقة فسخ النكاح؟ 94/ ١7‏ تصرفه ١‏ 

متى يحق للزوجة الفسخ؟ ١١/4‏ فطام 

نكاح الأمة إذا استولى عليها الكفار 78/8/54 فا يسن عله ناملا 200 

هل للولي الفسخ إذا علم بالعيب ١٠55/9‏ ف 

هل يجوز الفسخ بدون إذن الحاكم؟ ١87/٠١‏ 0 

ينفسخ العقد بتلف المبيع قبل قبضه ١717/80‏ اللقيدات بعر امنانخا إن ينظ و ٠‏ 700/1 

ينفسخ العقد فيما تلف بآفة ما رمغات ! 
نان مسافة الفطر | فضفة 

تعريفه 5/٠‏ نطرء 

الفري فرق فيوة التنظاتل؟. رويب بن الفطرة دن 
فسق 5 

استفتاء الفاسق 0 ف نا 

إمامة الفاسق 07م | فقير 

تحمل الفاسق للشهادة 60 تعريفه ١م‏ 


فلس انظر مفلس 
فلوس 
السلم فيها 
فوات 
انقلاب الإحرام بالحج عمرة 
تعريقه 
فسخ الحج إلى العمرة بفوات 
الوقوف بعرفة 
من فاته الوقوف بعرفة 
7 ش 
اعتبار ما غنم بلا إذن الإمام فيئا 
أموال الفيء ومصرفها 
تخميس الفيء 
لا زكاة فيه 
فهو فيء 
فيل 
أكل لحمه 


200 
٠ 


أكل لحمه 
قاتل 

حكم القاتل في الإرث 
قاضي انظر قضاء 
قبر 

اتخاذ المساجد عليها 


١ ه/‎ 


5/5 
51/5 
23/: 


211/ 
51/5 


6 كن 
/2 
3/5 
8/5 
١ /*‏ 
34 


5/1١ 


4/1١ 


لضن 


٠١/7 


اماد لسري على التيود 

لفان الي ثليه 

إسراج القبور 

تزويق القبر وتخليقه 

تسنيم القبر 

تسوية قبر من مات بدار حرب 

تطيين القبر 

تعليم القبر بحجر أو خشبة أو 
نحوهما 

تغطية القبر لأنثى وخنثى 

تغطية القبر لرجل بلا عذر 

تمييز أهل الذمة بقبورهم 

جمع الأقارب في مقبرة واحدة 

حثو التراب علي القبر ثلاث 

حكم تجصيص القبر 


حكم الوصية لعمارة قبور المشايخ 


والعلماء 
دفن أكثر من واحد في قبر 
الدفن في البقاع الشريفة 
رش القبر بماء 
رفع القبر أكثر من شبر 
رفع القبر عن الأرض قدر شبر 
زيادة تراب القبر من غيره 


زيارة القبور 


اموا 

0/6 
١.00م‎ 
٠١5 ؟/‎ 
٠١١ ع/‎ 
١ 
١٠.0 
٠١١م‎ 
١0مم‎ 


يوق 
فق 
ا 
نح ١‏ 
ك1 
ع/ ٠١١‏ 
نان 


ع١‏ 
٠١ /‏ 
يداك 
لل 
رذ حك 
عر١ ٠١‏ 
0 


زيارة قبره يَكِلَهٌ وقبري صاحبيه رضي 7171/5 


الله عنهما 
شوك القبور ويقلها 


7/1 


لحد الميت على شقه الأيمن 

داكي ف توس الير 

المال إذا وقع في قبر ميت 

المشي بالنعل على القبر 

المكاد الويكلة لبوق الداع 

نبش القبر ا 

نبش قبر المسلم 

نبش قبر الحربي 

وضع القطيفة تحت الميت في قبره 

وضع حديد أو نحوه في القبر 

وضع لبنة تحت رأس الميت 

وضع مخدة تحت رأس الميت 

إن امتنع رب الدين عن القبض قبضه 
الحاكم له 

توكيل الغريم بقبض السلم لنفسه 

قبض الأرض والبناء والشجر بالتخلية 

قبض المحرم الصيد هبة 

قبض الوكيل من نفسه لنفسه 

القبض في الصبرة وأحجار 
الطواحين والحيوان بنقله 

قبض ما يُتناول كالدراهم بتناوله باليد 

القبض من دين مشترك 

ما يحصل به القبض في البيع 

ما يعتبر قبضاً في الهبة 

اتباع منجتهد لمجتهد خالفه 


045 7 
5 
١٠. 
٠ ع/‎ 
٠0 
١1و‎ 
١ /« 
ىا‎ 
٠ 
ع/ه؟‎ 
4/7 
945 77 
وذاتك‎ 


>33 


١ ه/‎ 
0” 
٠١/5 
م٠١‎ 
م‎ 


ه/ 0 
ه/ 51 
ه/؟؟ 
نوف 


7 


أحكام استقبال القبلة 04/7 
إذا أخطأ المصلي في القبلة سف 
إذا لم تظهر له جهة القبلة في السفر 8/79“ 
استقبال جهة القبلة لمن بعد عنها ‏ ”/557 


استدبار القبلة في الصلاة ؟/ ١/5‏ 
استقبال القبلة إن ظن المصلي الخطأ ؟/ ٠75‏ 
استقبال القبلة بمحاريب ا 
استقبال القبلة في سجود التلاوة ‏ 5947/7 
استقبال القبلة للراكب 1/7 
استقبال القبلة للمربوط وغيره 0/1 
استقبال القبلة للمسافر 00/7 


استقبال القبلة لمن ينوي النزول يبلد 5١/7‏ 
اتفال عين الكعبة لمن قرت متها" . ا 


قتال 


اشتباه القبلة في السفر 28/١‏ 
الانحراف اليسير في استقبال القبلة ‏ ”557/7 
تعلم أدلة القبلة /21 
تغير اجتهاد المجتهد للقبلة وهو في 75/7 
الصلاة 
حكم الجاهل بالقبلة 0 
خبر الفاسق فى القبلة ؟/ 
ضلاة النبي يل إلى بيت المقدس بذك 
كيف تُعرف القبلة؟ 1/1 
من تعذر عليه إصابة عين القبلة 50 
إذا قاتل السبي يقتل 1 
أمر الإمام من جاءه مسلماً سراً بقتال 54/ 10 
الكفار 
تترس الكفار بالنساء والصبيان أثناء ٠57/5‏ 
القتال 


تترس الكفار بمسلم أثناء القتال 
التلثم في القتال 

الثبات في القتال 

عدم البدء بالقتال قبل الإعلام 


الغزو بغير إذن الأمير. 


0/1 


1م 


كرس 
ارون 
1م 


الغزوات التي قاتل فيها رسول الله يكو 5/ 77٠‏ 


القتال في الشهر الحرام 

قتال من لم تبلغه الدعوة 

قتل ذوي الرأي في القتال 

ما أخذ بغير قتال 

متى يتعين القتال؟ 

متى يجوز الفرار من القتال؟ 

المحرض على القتال 

المرأة إذا قاتلت 

قتل 

ابتداء حول القتل في الدية 

إذا رمئ وهو ذمي ثم أسلم بين 
رمي وإصابة 

اشتراك الأب وشخص آخر في 
فقتل الابن 

اشتراك الحر والعبد في قتل عبد 
شتراك عدد في قتل لا يقاد به 
التعضن لو اثفرد 

اقتتال طائفتين 

إلقاؤه رجلا بزبية أسد ونحوها 

إلقاؤه رجلا في حفره 

إلقاؤه رجلا في ماء 

إلقاؤه رجلا في نار 


5/٠ 
ام‎ 
0/5 
120/5 
00 
رسن‎ 
17 
11/5 


مم 
0/0" 


0/0 


>50 
50/0 


/ ممه 
70/0 
84/٠‏ 
78/٠‏ 
84/٠‏ 


ما 


إلقاؤه رجلا من شاهق 


ع 


0 


أمر من جهل تحريم القتل به 
إمساك الإنسان لآخر ليقتله 


أنواع القتل 


شبه العمد 

القتل الخطأ 

القتل العمد 

انيت في الفتل 

تعريف القتل 

توبة القاتل المتعمد 

جواز قتل هر إذا أكل لحماً 


7/6 
51/٠ 
1/٠ 
1/ 


رضي 
9/٠‏ 
فيض 
71/1 
31/0 
لفترفض 

لض 


دعوى الصَّغّر أو الجنون أثناء القتل /٠١‏ 775 


دفع آلة القتل لغير مكلف 

سقوط حق الصبي والمجنون في 
قتل قاتل مورثهما 

لشهادة في القتل 

عطية من قُدّم للقتل 

عقل شبه العمد 

قتل إنسان وقطع طرف آخر 

قتل الأسير 

قتل الأصل لفرعه 

قتل الجاني بعد العفو عنه 

قتل الحر بقن أو بمبعض 

قتل الحربي أو المرتد أو الزاني 
المحصن 

القتل بالحبس 


عم 
2/0١‏ 


١غ‏ 
لض 
ا 
11/١‏ 
0/1 


0/1 


50/6 
51 
7/١ 


الشف 


قتل الذكر بخنثى وأنثى وبالعكس 50١/٠١‏ 


قتل الذمي للذمي ثم إسلامة 

قتل الذمي والمستأمن بمثلهما 

قتل الرهائن 

قتل الشريك للجاني بعد العفو 

قتل القن بحر وبقن 

قتل القن قناً مثله 

قتل القن للقن ثم عتقه 

قتل القوم بعضهم بعضاً وجرح 
بعضهم مع الجهل بالحال 

قتل الكافر قبل المبارزة 

القتل المباح 

قتل المبعض بمثله 

قتل المرتد بذمي ومستأمن 

قتل المسلم الحر أو العبد بمثله 

قتل المسلم بكافر 

قتل المكلف بغير المكلف 

قتل النفس 

قتل الولد بوالديّه وجذيه 

القتل بالإكراه 

القتل بالخراطة 

القتل بالرمي في لجة 

القتل بالرمي من شاهق 

القتل بالسحر 

القتل بالسم 


0/١ 
58/٠ 
825/5 

>50 
7/0١ 
8/٠ 
5/٠ 
0/١ 
8/٠ 


0 
558/١ 


كن 
5307 
ل لاض 
8/١‏ 
0/١‏ 
ل 
طرف 
520/١‏ 
ا 
/23040 
ليضض 
0/١‏ 
ا 
ل وض 
برق 


القتل بالشهادة عليه لف رق 
القتل بالضرب بمثقل كبير 2 571/٠١‏ 
القتل بسبب كارف 
القتل بعصر الخصية 204/١‏ 
القتل ثلاثة أصناف ايض 
قتل شبه العمد امفشضف 
قتل كل مؤذ في الحرم ١/4‏ 
قتل من حكم الإمام باسترقاقه ا 
قتل من حُكمَ برقه أو بفدائه م 
قتل من في داره وادعاؤه بأنه دخل 0/١‏ 
لقتله 

قتل من لا يعرف بإسلام ولا حرية ١08/١٠١‏ 
قتل من يظنه حربياً اليف 
قتل من يظنه كافراً أو قنا أو غيره 594/٠١‏ 
فبان خلافه 

القسامة في القتل 1/١‏ 
قول الإنسان لغيره: اقتلنى 1 
تو لش لبر سدم لقان 10 
كون القاتل أو المقتول مكاتباً  ١0١٠/٠١‏ 
ما أجري مجرى الخطأ 30/0١‏ 


ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله ١7/١١‏ 


ما فيه الكفارة فقط كرف 
ما فيه الكفارة والدية نارق 
ما لا يمنع الإآرث من القتل 1" 
المثلة في القتل 55 
المزاح في القتل 0 
مكره الأب على قتل ولده 0/١‏ 
من أريد قتله قوداً فقال شخص: 1/٠١‏ ”7 


أنا القاتل 


من ادعى على آخر قتل مورّئه 2 ١١/٠١‏ قذف غير البالغ 50/٠‏ 


من بينه وبين القتيل عداوة 20/١‏ قذف غير المحصن 6/١‏ 
من قتل أخا زوجته أو قتلت أخازوجها ١٠//ا5١٠‏ الكناية والتعريض فيه ٠غ‏ 
من قتل حيواناً صائلاٌ عليه 28 متى يحل القذف؟ 0 
من قتل زوجته وله منها ولد لففككن متى يسقط الحد عن القاذف؟  579/١١‏ 
من مات من ورثة المقتول فوارثه يحل المصالحة على حد القذف فض 
محله ليئض من قال لغيره: اقذفني فقذفه لقف 
ميراث القاتل - 50 قن قال لعو هه :وناك 40 
قدر من قال لولده: لست بولدي ليقف 
الرضى بالقضاء والقدر ١١1‏ من فذق اجام يكلمات سن 
5 واتدكات امور اكد مل 4/١‏ 
: عليه حد واحد أم بعددهم؟ 
0 د د قذاك (وعنا لبر ة ]و المحرية ااا 
ألفاظه 55/٠‏ 000 6 
الإتهاد عل د هل حد القذف حق للورثة؟ ٠غ‏ 
توبة القاذف 2 1 
حد القذف روس اكرء 
حكم القاذف ل اصبل العرة لياه 
كمه ٠/مم‏ وعم | قرآن 
شهادة القاذف ارق أحكام قراءة القرآن م 
الشهادة في القذف 5١‏ أخذ الأجرة على تعليمه 6 
صريح القذف 5/١‏ امتهان القرآن /001 
قذف أم الولد 1 تحريك الشفتين بالق رآن لمن عليه غسل 7077/١‏ 
قذف الأنبياء عليهم السلام أو 405/٠١‏ تحسين الصوت بتلاوة القرآن ا 
أمهاتهم تفسير القرآن فايس 
قذف أهل بلدة لاي تعليم أهل الذمة القرآن 20/5 
قذف المحصن الغائب 2غ تفسير القرآن فيس 
قذف المقر بالزنا كت التفسير بالرأي ١‏ 
قذف الميت 0/١‏ التلحين في القرآن 4/١‏ 


حفظ القرآن 
حفظ ما يقرأ فى الصلاة 


حكم تهجي القرآن لمن عليه غسل 


ختم القرآن فوق أربعين 

ختم القرآن في فرض واحد 

ختم القرآن كل ثلاث 

السواك قبل قراءة القرآن 

قراء القرآن 

تنكيس سور القرآن 

قراءة الحائض للقرآن 

قراءة القرآن بالألحان 

قراءة القرآن بسرعة 

قراءة القرآن راكباً وماشياً 

قراءة القرآن عند القبر والدفن 

قراءة القرآن قائماً وقاعداً 

قراءة القرآن مع حدث أصغر 
ونجاسة ثوب وفم 

القراءة جماعة بصوت واحد 
لقراءة من المصحف 

قراءته لمن عليه غسل 


0 
م 
ا" 
فسان 
7/1 


رن 


577/١ 
؟/‎ 
مرف‎ 
5/١ 
ان‎ 
0 
فيان‎ 
وفك‎ 
دين‎ 
رن‎ 


فسان 
0 
0/١‏ 


قول ما وافق قرآناً بدون قصده وهو 03/١‏ 


جنب أو عليه غسل 
كتابة القرآن في إناء وشربه 
ما يستحب لمن ختم القرآن 
ما يسن في خختم القرآن 
معاني القرآن ثلاثة أصناف 
مواضع سجود التلاوة في القرآن 
وعددها 


نل 
لدان 
سين 
0 
0 


هل يكون تعليم القرآن صداقاً؟ 


قراءة 


قراءة المصلي في المصحف 
القراءة فى الطواف 


قران 


إدخال الحج على العمرة 
طواف القارن للقدوم 
عمرة القارن 


القارن إذا وقف قبل طواف وسعي 


القران في الحج 
كيفية القران 
قات على القارن 


قرد 


فرضص 
إذا قال رب المال لعامل : اتجر به 


والربح كله لك 
اقتراض ما يعد 
اقترض من رجل دراهم وابتاع بها 
منه شيئاً فخرجت زيوفاً 
الألفاظ التي يصح بها 


تعريفه 


8 


؟/30خ 
85/5 


١/5 
>75 
52/: 
7 
اه‎ /: 
350 /: 
5/5 


8/1١ 


/ظ523> 


370/5 
7” 


1" 
ه/ 5 


فوت الندلافئ به المقترعي او ولام 


جواز شرط الرهن في القرض 
حكم المقترض لغيره 
حكمته 


ه/ ”52> 
1" 
1" 


1١ 


حكمه 

الرجوع في المال المقرض 
شرط القرض 

شرط النفع في القرض 
ا 

قرض الماء كيلا 


قضاء المقرض خيراً مما اقترض 


كل ما يصح بيعه يصح قرضه 
لزوم دفع الدين حين الطلب 


ه/12 
ه/8 
200 
”>2 
ه/ "١‏ 
تلض 
رف 


8/0 


57/4 


من قال: أقرضني ألفاً على أن أرهنك 75/0 


' عبدي هذا بألفين 


لو زاد سعر الفلوس كيف ترد؟ 


53/ 


وجوب رد المثل أو قيمته وقت القرض 7١9/5‏ 
وانظر دين 
قرعة 


في أي شيء تكون القرعة؟ 
القرعة بين أولياء المقتول 


القرعة بين الأولياء عند المشاحة 
القرعة بين البائعين لكون كل منهما 775/0 


مان 
ف 
24 


أدرك متاعه الذي باعه عند من أفلس 


القرعة في القسمة 

كيفية القرعة 

كيفية القرعة بالعتق 

متى يقرع بين المتنازعين؟ 
هل القسم لازم بالقرعة؟ 
هل تعتبر القرعة في النسب؟ 


الزوجة القرناء ‏ 


0/١ 
0/1 
>10 
8/0 
لمكن‎ 
فيرف‎ 


١/4 


فريب 

شهادة الأقارب لبعضهم 
قرية 

الضيافة فيها واجبة 


هل تدخل مزارع القرية في بيع 


القرية؟ 
فريس 
المراد بهم 


دودة القز طاهرة 
قسامة 

أصل القسامة 

إكمال الكسر فيها 

بمن يبدأ فيها؟ 

تعريفها 

ثبوت القود بها 

الحلف بقدر الإرث 


السيد كالوارث فى القسامة 


شروطها 
العمد والخطأ فيها سبّان 
القسامة على من؟ 


القسامة لا تكون إلا في القتل 


نكول المدعى عليه 
نكول الورثة عن اليمين 


5/١ 


7/١ 


١ا/ه/ه‎ 


:/ 
طرف‎ 6 
1/١ 


>81 
1/1١ 
1/1 


ل 


ان 
01/١‏ 
كن 
00> 
ان 
7/١‏ 
01> 
١‏ 
يكن 


قَسَم انظر يمين كبنية القسمة بين من نهد الوقعة 60 

َسْم (بين الزوجات) ما يبدأ به في القسم لانن 
التسوية في القسم 80/4 ل 
التخول عل غير دات الليلة / 4 أجرة القاسم الاين 
طلاق الزوجة أثناء قسمها 4/4 ؟ ادعاء أحد المتقاسمين غلطاً كن 
عماد القسم الليل أم النهار؟ 1/4 انفراد أحد الشريكين بالضرر في 75/١١‏ 
القرعة في البداءة في القسم 5/4 القسمة 
قسم المجنون 820/4 أنواعها حلم إفرس 
القسم بين الوماء 5204 الأولوية في قسمة مال المفلس ‏ 88/6“ 
الفسم بين الزوتجات: 14 تخيير أحد الشريكين للآخر فيها 0١/١١‏ 
القسم لحائض ونفساء ونحوهما  ١9١/9‏ التراضي فيها اف كر 
كيفية القسم 71/1 تعريفها رض 
ما يجب العدل فيه 5/0 ينها رض 
متى يسقط حق المرأة من القسم ‏ 595/94 الشفعة في القسمة 21١‏ 
والنفقة؟ الغبن فى القسمة 0 
من زفت إليه امرأتان 49 الغلط فيما تقاسماه بأنفسهما 0 
هبة الزوجة نوبتها من القسم 521/1 القرعة فى القسمة 0١‏ 
هل للزوج أن يأتي كلا من زوجاته 20/89 فك نفس بالروة انكس 1/١‏ 
فن مسكنهاا قبح ]كسار 1 تعاس 

قَسم الغنيمة قسمة الأجزاء سم 
البدء بالأقرب فالأقرب من"رسول 57١/5‏ قسمة الأرض دون الشجر 0 
الله َك قسمة التراضي لض شفس 
البدء بأولاد المهاجرين ا قسمة الحائط ف رض 
تخيير الإمام بين قسم الأرض 0/5 قسمة الدار التي لها علو وسفل  6875/١١‏ 
ووقفها قسمة الزرع مع الأرض أو دونها ماسم 
دفع السلب إلى أهله في بداية القسم 4/ 895 قسمة الشجر دون الأرض 0/1" 
قسمة ما فضل عن الحاجة 2/5 قسمة العرصة رض 
كيف يقسم؟ 1/4 قسمة الغنيمة في دار الحرب سل 


ره 


قسمة المرهون والموقوف 

قسمة المكيل 

قسمة المنافع 

قسمة الموزون 

القسمة بالخرص 

القسمة في الربوي 

كيفية القسمة حال اختلاف السهام 

ما كان بعضه وقفاً وبعضه غير وقف 

ما يشترط في القاسم 

مايُقسم وما لايُقسم 

متى تحرم القسمة؟ 

متى تعدل سهام القسمة بالأجزاء؟ 

متى تعدل سهام القسمة بالرد؟ 

متى تعدل سهام القسمة بالقيمة؟ 

متى تقبل دعوى أجد المتقاسمين 
الغلط؟ 

متى تنقض القسمة؟ 

متى يجبر الشريك أو وليه عليها؟ 

متى يجبر الممتنع منها عليها؟ 

متى يصح الإجبار على القسمة؟ 

متى يكون الإجبار في القسمة؟ 

من خرج في نصيبه عيب 

من قسم أمواله بين ورثته 

المهايأة فى القسمة 

النياناة فى قط الطاء 

اه 

هل تلزم بخروج القرعة؟ 

هل للشريكين أن يتقاسما 
بأنفسهما؟ 


*/1١ 
دكن‎ 
1م‎ 
00م‎ 
م1١‎ 
0/1١ 
_*عغة/1١١‎ 
0/١ 
2 
م‎ 
للم لضس‎ 
8/1 
0 
0 
0/1 


هم 
0م 
5/1١‏ 
/* 
لت رضن 
0/1١‏ 
١/1‏ 
ماسم 
مم 
١0م‏ 
01/1١‏ 
0/1 


1١ 


هل يكفي قاسم واحد؟ قن 


فص 
استحباب قص الشارب 20/١‏ 
قصاص 
اتفاق المشتركين فيه على استيفائه 777/٠١‏ 
أخذ المعيب بالصحيح 14/١‏ 
إذا كان المستحق صغيراً أو مجنوناً 771١/٠١‏ 
استيفاء القصاص بالسيف ليق 
استيفاء القصاص بلا حيف 27 5878/٠١‏ 
استيفاء المجنون 0 
اقتصاص الجاني من نفسه لفق 


الانفراد بالقصاص لمن منع منه  507/٠١‏ 
تحريم القصاص في طرف حتى يبرأ 798/٠١‏ 
تعريفه لض 
الجرح الموجب للقصاص 2/٠‏ 
الجناية على أكثر من شخص 1/١‏ 
رجوع وارث الجاني على مقتص 577/٠١١‏ 


بما فوق حقه 
شروط استيفاء القتصاص 06 


شروط القصاص فيما دون النفس 587/٠١‏ 
ظن الولي أنه اقتص من الجاني 2 777/١٠١‏ 


العفو عن القصاص 0/1 
الفعل بالجاني بمثل ما فعله 0/0 
القصاص في الأطراف لحف 
القصاص في الأنملة 5/١‏ 
القصاص في الجراح 1/١‏ 


القصاص فى العضو الزائد 1 


القصاص في الهاشمة 00/0١‏ 

التسامن جما دون للش "١‏ 

قصاص كل من الآنف والذكر  ١86/١١‏ 
والإصبع والكف والمرفق بمثله 

القصاص من المنكب 11/0١‏ 

لان خد مو نسار وفنا اه 


لا قصاص في الخطأ وشبه العمد 77/٠١‏ 
لاقصاص في جاتفة ولا في كسر 785/١٠١‏ 
عظم 

لا يؤخذ أصلي بزائد ولا عكسه 
لا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي 7894/٠١‏ 
أو العنين 

ما أوجب القصاص فيما دون النفس 7١/87/٠١‏ 
50/1 


1/١ 


ما يؤخذ منه القصاص 
مايجري القصاص بينهما فيما دون /٠١‏ 7/87 


النفس 
مراعاة الصحة والكمال في القصاص 78/8/١١‏ 
المساواة فيه 10/06 
من اقتص من حامل فأجهضت  ١58/٠١‏ 
من جنى على أكثر من واحد لمكرفض 
فالقصاص للأول وللباقي الدية 
قصد 
قول الجاني : لم أقصد قتله 8/06 
قصر 
إتمام الصلاة للمسافر / 4 
الإمام إذا شك أثناء الصلاة أنه نوى 4171/7 
القصر 
أنواع القصر ا 


حكم صلاة المسافر إن جهل أن 2 ”47/7 
إمامه نوى القصر 

حكم صلاة المسافر إن نوى القصر /1 
ثم رفضه 

حكم القصر له 
السفر الذي يجوز فيه القصر في 
صلاة المسافر إن أخرها بلا عذر  57٠/7‏ 
حتى ضاع وقتها 

صلاة المسافر إن نوى الإقامة في 478/7 
بلد أكثر من أربعة أيام 

صلاة الملاح الذي ليس له نية إقامة ؟/ 475 
ببلد ٠‏ 
الصور التي يجوز فيها القصر 2/7 
قصر الصلاة الرباعية ضف 
قصر الصلاة لمسافر إذا مر بوطنه ‏ 675/7 
قصر الصلاة لمسافر مر ببلد تزوج 475/7 
فيه 

قصر الصلاة لمسافر مر ببلد زوجته 575/7 
قصر الصلاة لمن تاب في سفر معصية 477/7 
قصر الصلاة لمن دخل عليه وقت 577/7 
الصلاة وهو في الحضر 

قصر الصلاة لمن شك في إمام أهو 477/7 
مسافر أم لا 

قصر العيد 1 
قصر صلاة المسافر إن نوى إقامة ‏ ”/578 
القصر لحائض ونفساء طهرت أثناء 575/7 
السفر 


قصر من أسلم أثناء سفره 575/7 
قصر من سافر لقضاء حاجة وظن ‏ ”6794/7 
أن حاجته تنقضي قبل مدة القصر 
لا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه 571/7 
لزوم المحرّم في مسافة القصر > 
متى يقصر المستوطن للخيام؟ سفت 
مدة القصر /11 
مسافة القصر فقت 
المسافر إن عزم في صلاته على ؟7/٠“”4‏ 
فعل معصية 


المسافر إن لم ينو القصر عند إحرام 478/7 
المسافر العاصى لو تاب أثناء صلاته 57٠/7‏ 


ونوى قصرها 

من سافر ليقصر 6 
من شك في نية مدة الإقامة ف 
من قصر ثم رجع قبل استكمال ١‏ 4714/7 
المسافة 


من نسئ صلاة في متق ثم اذكرها” فاضد 


قضاء 


أحكام القسمة ل برضن 
ألفاظه ١2/١‏ 
إجابة القاضي للدعوة 0١‏ 
إحضار القاضي للخصم 3/١‏ 
إخبار الحاكم حاكماً آخر بحكم 504/١١‏ 
أو ثبوت 
إقرار القاضي غيره على فعل الضف 
اتجار القاضي 234/١‏ 
اتخاذ القاضي حاجباً أو بواباً  5١5/١١‏ 


فد 


اتخاذ القاضي كاتباً 20/١‏ 
اختيار القاضي لمشفنيل 
ارتياب الحكم من العدلين 2/1١‏ 
استخلاف القاضي لوالده أو ولده 2/1١‏ 
بدء القاضي بالمحبوسين 24/1١‏ 
بذل المال في القضاء 0١‏ 
تجرؤ الخصم على القاضي 8/١‏ 
الترجمة بين يدي القاضي 1/١‏ 
تعريفه 260/١‏ 
تعلق ولاية القضاء يشرط كل 
تفسيق القاضي للكاتب فض 
تقديم المسلم في الدخول على 5١07/١١‏ 
القاضي 

تنصيب القاضي اكركما 
التورية والتأويل في القضاء /60ك2 
تولية القضاء للفاسق 0 
تولية المفضول والحريص عليها ١40/١١‏ 
حكم الحاكم لمجتهد أو عليه بما "٠١/١١‏ 
يخالف اجتهاده 

حكم القاضي بحكم لايعتقد  ١57/١١‏ 
صحنه 

حكم القاضي بدون اجتهاد 230١‏ 
حكم القاضي على عدوه 2/1١‏ 
حكم القاضي لنفسه 0/١‏ 
الحكم بالبينة وبالإقرار 121 
الحكم بضد ما يعلمه القاضي 7/1١‏ 
الحكم بعلم القاضي /120 
حكم القضاء 2/١‏ 


خطأ الحاكم في حكمه 

الدعوى المقلوبة 

الدعوى بالقليل 

ديوان الحكم 

رد الحاكم شهادة الواحد برؤية 
هلال رمضان هل يؤثر في 
عدالته؟ 

رفع الخصمين إلى الحاكم عقداً 
فاسدا عنده 

شروط صحتها 

ضم المحاضر والسجلات 

طلب القضاء 

عدل القاضي بين المتحاكمين 

عمل الحاكم بعلمه في عدالة 
البينة وجرحها 

فرض الرزق للقاضي من بيت المال 

قبول القاضي للرشوة والهدية 

قبول القضاء ممن طلب منه 

قبول قول القاضي المعزول إذا 
كان عدلاً 

قضاء القاضي وهو حاقن أو نحوه 

قضاء القاضي وهو غضبان 

القضاء على الغائب 

القضاء في الجامع والمساجد 

قضاؤه يَلةٌ وهو غضبان خاص به 

قيام القاضي للخصمين 


لللفف بض 
50/1١‏ 
5/1١‏ 
1/1١‏ 
حل لين 


5/1 


١0/1 
لاض‎ 
1.14/1١ 
7/١ 
؟‎ 


١/1١ 
7/١ 
8/1 
0/١ 


2/1 
1/1١‏ 
1م 
لد ل 
7/1 
7/5 


كتاب القاضي إلى القاضيئ 8117/١١‏ و8194 


الكناية في ولاية القضاء 


0/1١ 


للقاضي تأديب من امتنع عن الحضور 797/١١‏ 


لو وجد الحاكم الحكم مكتوباً  8007/١١‏ 
ما لا يشترط فى القاضى لمك ل 


ما يجوز للقاضى الثانى نقضه وما 7077/١١‏ 


لا يجوز 
ما يحرم عليه فعله مع المتخاصمين 7117/١١‏ 
ما يستحب للحاكم إذا جاءه 5١‏ 
خصمان 
مايسن أن يكون في القاضي من "١5/١١‏ 
أخلاق 
مايسن سؤاله للقاضي ١‏ 
مايسن للقاضي من أمور الناس  "”5/١١‏ 


ما يشترط فى القاضى 1ر0" 
مايلزم في الإقرار والإنكار والإحلاف 7717/١١‏ 


متى تسمع البيئة؟ 0/0 

متى تسمع الدعوى؟ فيتس 

متى يجاب المحكوم له إذا سأل 756/١١‏ 
أن يشهد له؟ 


متى يحكم على مشهود عليه بالصفة؟ 777/١١‏ 
متى يكون للحاكم سؤال الخصم؟ 717١/١١‏ 


المركين المتوجبة العزك القاضي ١‏ 8/17 
من حكم له الحاكم ببينة زور "١١/١١‏ 
بزوجية امرأة 


من حُكم بطلاقها ثلاث بشهود زور "1٠١/1١١‏ 
من قال لحاكم: حكمت عليَ  5908/١١‏ 


من ولي القضاء كيف يدخل بلده 517/١١‏ قطع 


بود للاري لكاب ادر ارفس بعذاء لواف لقع ويل 2000 

بر العاضي تر امر الينام الي اشتراك اثنين في قطع أعضاء إنسان 7٠5/٠١‏ 

هل يذكر القاضي اسمه في 220 لماكل يدا نقيت ام 

الغتوان؟ قطع السلعة أو الثؤلول ايض 

مل بابل حك الجاكر احير عر 820/10 قطع الولي قهراً من غير إذن الإمام 541/٠١‏ 

سا فلع تجر دك رشرعها ١6/4‏ 
قضاء الحج قطع ما لا تبقى معه حياة طرف 

الإحرام بحجة القضاء من حيث  ١١5/5‏ قطع طرف شخص ثم قتله الفرلفىق 

أحرم أولاً ما لا قطع فيه فاه 

قضاء الحج فوراً ١1١5/5‏ من قطع طرف مرتد أو حربي 2 747/٠١‏ 

قضاء القارن قارناً 2/5 فأسلم ثم مات 

قضاء القارن متمتعاً 1/5 من قطع طرفاً من مسلم فارتد ثم 55/8/٠١‏ 

قضاء القارن مفرداً 5/4 | مات 

من أفسد حجة القضاء ١١6/5‏ قطع السارق 

وق جيه القضاء نا تعليق يد السارق في عنقه 624/١‏ 

وجوب قضاء الحج الفاسد ١١/5‏ ضكة الفط السرقة 6 
قضاء الفائتة انظر صلاة : قضاء الفائتة إن قطع السارق نفسه ١‏ 
قضاء رمضان من عاد إلى السرقة بعد قطعه  544/٠١‏ 

التطوع قبل قضاء أيام الفطر ع/7اة | قُقَاز 

قضاء الصوم 5/7 الفدية بلبس القفازين ا 

تقباء ضوع الصو “ا الفقار الدج والفجحرمة 0-00 

قضاء المغمى الصوم ذفنن يد 

مات مورك اده دان العف 5/5 

نتن بوب الققيا؟ د 

تأخير قضاء رمضان إلى آخر بلا عذر 511//7 قله انرا 

من فاته عدد من أيام رمضان مغ | قلنسوة 

من مات وعليه قضاء رمضان وي المسح على القلانس 3/١‏ 


قمار 
شهادة من يلعب بالقمار 
اللعب بالقمار 
قمل 
حرمة قتل القمل على المحرم 
قميص 
اتزار المحرم بالقميص 
ارتداء المحرم له 
قن 
إتلاف القن 
إقرار القن بحد ونحوه 
إقراره بسرقة 
إقراره بمال أو بما يوجبه 
إمامة العبد في صلاة الجمعة 
تصادم قنين 
جراح القن 
جرح العبد للحر 
جناية العبد على اثنين أو أكثر 
جناية القن 
لجنين القن 


السَلّم فيه 
غزو القن على فرس سيده 
قتل القن قناً مثله 


اا/اهءة 
اأ/امة 


٠١/ 


97/5 
14/ 
1/5 


20> 
لك 
0/١‏ 
١/ه‏ 
// 1" 
لك امن 
من 
عضن 
0/7 
لم 


ةا 


من 
1م 
١‏ 
/16 
01 
3/0 


كفارة القن 


٠١8/1 


هروت القن قن الكفان وإمتلاقه 
هل يرث القن مولاه؟ 
الوصية للقن بمشاع 
الوقف على القن 
ف 
أكل لحمه 
قنوت 
لجهر به في صلاة جهرية 
القنوت إذا نزل بالتلفي قازلة 
القنوت في غير وتر 
من ائتم في فجر وهو لا يقنت 
فهقهه 
تعريفها 
قواعد فقهية 
إبدال الوقف 
إثبات النسب بالقافة 


إجازة الورثة للوصية تنفيذ أم عطية؟ 


إذا دخل على ألفاظ العقود ما 

يخرجها عن موضوعها 
تأخير البيان عن الخطاب 
لتعدي في الوديعة 


هل للحمل حكم قبل انفصاله؟ 


الديون المستحقة كالأعيان يتصدق 


بها عن مستحقها 
عقود غير الممتلكات 


/ا20 
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/و//رههء‎ 
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اله 
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لاما 


ما مُلك بغير عقد دن 
منافع الأرض الخراجية اا" 
الوصية بمنفعة كخدمة عبد 5 
الوقف على القرابة وفيهم كفار  55٠/10‏ 
قود ١‏ ٍ 
ادعاء من وجب عليها القودبأنها حامل /١٠١‏ 75717 
انتقال حق القود من المورّث إلى ١55/٠١‏ 
الوارث 
تعريفه لض 
ثبوت القود بالقسامة لان 
حضور الإمام استيفاء القود 20/6 


دعوى كل من المتجارحين الدفع 509/٠١‏ 


سراية القود هدر 0/1 
سقوط القود 5٠‏ و5755 


قلع صحيح العينين بالأعور 2 "075/٠١‏ 
القود على من أبان سلعة خطرة أو ١75/٠١‏ 


شرطها بدون إذن 


القود من الحامل لشامسش فيض 
للوارث القود بقدر إرثه من المال 556/٠١‏ 
هل يثبت القود بالإقرار مرة؟ 5/”/١١‏ 
وجود الواسطة بين القاتل لفكي 
والمقتول يمنع القود 
في 
خروج القيء ١م‏ 
قياس 
تعريفه 0/1 
شروطه 0/١‏ 


يف 


قول الصحابي إذا خالف القياس 
خلااف القياس 


فحن 
١0/9‏ 


الاعتماد على القافة وأقوال الفقهاء فيها /ا/ ١57‏ 
إن اختلفت القافة فى نسب اللقيط ١58/1‏ 


إن وطىء اثنان امرأة بشبهة في طهر 7/ ١55‏ 


وأتت بولد 
تعريفها /ا/ ١537‏ 
دليلها وحكمها ١‏ 
شرطها // ١6‏ 
القاتف كالحاكم وقيل: كالشاهد  ١67/7‏ 
ليس لزوج ألحق به الولد بإلحاق ١50/7‏ 
القافة اللعان لنفيه 
هل يؤخذ بقول قائفين خالفهما  ١5١/7‏ 
ثالث؟ 
قيام 
القيام لأهل الذمة / ا 
القيام لمبتدع 1/1 
قيام الليل انظر صلاة الليل 
قيمة الغرة لس 
القيمة في بلد الغصب من نقده لس 
كاتب 
اتخاذ القاضي كاتباً 0/١‏ 
ما يسن في كاتب القاضي ا" 
ما يشترط في كاتب القاضي 550/١‏ 


كافر 
دفع الزكاة إليه 
زكاته 
الشركة معه 
ظهار الكافر 
كفارة الكافر 
كاهمن 
حكم الكاهن 
كبيرة 
بر الوالدين كفارة للكبائر 
تعريفها 
الفرار يوم الزحف 
كتاب 
إتلاف كتب الكفار 
تعريف الكتاب 
كتاب القاضي 
تغير حال القاضي الكاتب هل 
يسوغ نقض الحكم؟ 
حكمه 


ختم كتاب القاضي هل هو شرط 


أم لا؟ 


صهدته 


رذتعن 
؟/ ١6١‏ 

0/5 
55/٠ 
٠١م1‎ 


04/٠ 


31> 
لالع 
اوم 


ا 
١‏ 


01/١ 


ايفن 
ال رضن 


ايض 


كتاب القاضى إلى القاضى "١17/١١‏ و87/8 


كتاب القاضى فى حيوان 


كتاب القاضي في غير عمله أو 


بعد عزله 


4/1١‏ م 
م 
1م 


لو وجد الحاكم الحكم مكتوباً 


لين 


ما لا يشترط في قبول كتاب القاضي 7١/١١‏ 


ما يشترط لقبول كتاب القاضي 


لضن 
لضن 


متى يقبل كتاب القاضي إلى القاضي؟ 7١1/١١‏ 


كتابة 
الإيجاب أو القبول بالكتابة 
حكم كتابة آيتين إلى الكفار 
كتابة الشهادة 
الكتابة في الطلاق 


عمل الوارث بخط مورثه على 


كيس : هذا لفلان وديعة 

كتابة العبد انظر مكاتب 
كتابي 

دية الكتابي الحر 

ذبح الكتابي لما يحرم عليه 

ذكاته 

شحم ذبيحة الكتابي 

الشركة معه 
كتب 

شراء كتب الزندقة 
كحل 

الاكتحال قبل النوم 

الاكتحال للمحرم والمحرمة 
كداء 


0 
لين 
0 
الركرقف 
ك5 


طون 
0١/1١١‏ 
١1/لام‏ 
0/1١١‏ 
7/5 


ه/ 


04/١ 
١/5 


71/ 


كدي كعبة 
الخروج من مكة من كدي ١75/5‏ استلام الركن الشامي والغربي 187/5 
كذب الإشارة إلى الحجر والركن اليماني 5/ ١87‏ 
شهادة الكاذب 8 الإمام والمأموم إذا تدابرا أو تقابلا 7/4/7 
متى يباح الكذب؟ ١‏ في الكعبة ٠‏ 
متى يجب الكذب؟ 2*١‏ تغيير حجارة الكعبة فلض 
كراء تقبيل أركان الكعبة دن 
قراء سيرم 01/1 لكات بالك 0 
١‏ الحجر من الكعبة 00 
مه دخول الكعبة المشرفة 5/ ”7 
حجر ايه يدت الدعاء عند رؤية البيت الحرام 2 ١76/54‏ 
كسوة الكعبة فض رفع اليدين عند رؤية الكعبة ١/0/5‏ 
كسوف ْ سبب عدم استلام النبي يل للركنين 187/4 
اجتماع جنازة مع كسوف 20/١‏ الآخرين 
صفة صلاة الكسوف ايك الروك مها ارين فض 
صلاة الكسوف إذا وقع وقت نهي 075/7 صلاة الفرض فيها 0 
صلاة الكسوف إن تجلى الكسوف ”070/7 صلاة النافلة فيها 000/١‏ 
يلها صلاة الفرض فى الكعبة 81/1 
صلاة الكسوف إن فرغت قبل التجلي ”/ 076 فضل الكعبة ْ 1/1 
فعله بمسجد 00/1 أن لمم اهلها 0 
قضاء الكسوف ؟/007 المنع من الوصول إلى البيت 20/1 
الكسوف في الحضر والسفر 01 نقل حجارة الكعبة إلى غيرها نض 
.معرفته بالحساب 24/7 كف 
معنى الكسوف بوالقك 
أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات 073/7 قطع الكف مع أصابعه ما يجب فيه؟ 1/ 104 
من اقى في 
اذا احص كناءة 
وقت صلاة الكسوف 00 تعريفها م 
وقوع الكسوف بعرفة 24/7 الكفاءة في الصناعة 41/9 


ارم 


هل الكفاءة شرط لصحة النكاح أم للزومه 21 
كفارة 


الأصل في كفارة اليمين ٠/1‏ 
إخراج الكفارة قبل الحلف -_3/١‏ 
إخراجها قبل الحنث وبعده ٠١0١‏ 
إطعام بعض المساكين وكسوة  ٠١5/١١‏ 
اختلاف موجب الكفارة 7/١‏ 
الانتقال إلى الصيام عند العجز  ٠١5/١١‏ 
بر الوالدين كفارة للكبائر 20/5 
بم ينقطع التتابع في الصيام؟ 0/0١‏ 
تجرىء كفارة الحامل والمرضع لذ كن 
لمسكين واحد 

التخيير في كفارة اليمين ٠0/1‏ 
تداخل الكفارات 01 
تعدد الكفارات 5/1١‏ 
تقديم الكفارة على الحلق في الحج ١77/5‏ 
دفع الكفارة إلى الصغير 00/00 
دفعها إلى المكاتب 00/١‏ 
دننها لعي قله كينا ا 
سقوط كفارة الوطء في نهار رمضان ”/ 5٠0‏ 
شروطها 4/١‏ 
الشهادة مكفرة للذنوب 330/5 
صيام القن بدلا عن البدنة الواجبة  ١8/5‏ 


كفارة الجماع في نهار رمضان ٠7/7”‏ و5١٠5‏ 
كفارة الحامل والمرضع إن أفطرتا لمم 
كفارة الظهار والوطء في نهار رمضان 494/٠١‏ 
كفارة العاجز عن الصوم ع امم 


6 


كفارة القتل 7 وكمم 
كفارة القن 0 
كفارة الكافر ٠/1‏ 
كفارة المبعض ٠‏ 
كفارة المظاهر إن كان كافراً 6غ 
كفارة النذر ١‏ 
كفارة اليمين 0 
الكفارة بالحلف بالنبي كلل 4/١‏ 
كفارة المفلس والسفيه بالصوم ع 
كفارة من حرم على نفسه حلالاً 48/١١‏ 
كفارة من ماله غائب ٠١/1‏ 
كفارة وطء الحائض 2/١‏ 
كفارة وطء الصغير في الحج ١6/5:‏ 
ما تجب فيه كفارة يمين 44/1١١‏ 
ما لا يجزىء في الرقبة 0/1 
ما لاايجزىء في كفارة الإطعام  5١/٠١‏ 
ما لا ينقطع به التتابع في الصيام ١٠٠/اه‏ 
ما يجزىء في الرقبة 0/٠‏ 
ما يجزىء في كفارة الإطعام ا 
ما يشترط في الرقبة فلك 
ما يشترط فى المسكين المجزرىء 091/٠١١‏ 
0 : 
ما يشترط للزوم عتق الرقبة شيك 
متى تسقط الكفارات؟ ل 
المرأة إن طاوعت غير جاهلة في 5٠7/7"‏ 
جماع نهار رمضان 


من أعتق جزءاً من رقيق ثم أعتق باقيه 054/٠١‏ 
من لم يجد الرقبة ماذا يلزمه؟ 25266 


من لم يستطع الصيام 04/٠‏ 


ال 


نقل نذر وكفارة من بلد إلى بلد ‏ #/ 8١"‏ الكفالة بدعوى حد أو قصاص ”2 
هل المكاتب يجزىء في الكفارة؟ 07/٠١‏ الكفالة بشرط فاسد / 3 
هل تجزىء القيمة؟ 5/١‏ كفالة رجلين ل 
هل تشترط في الكفارة النية؟ 0/6 كفالة واحد لاثنين ه/ 
هل يشترط الإسلام في الرقبة؟ 0/6 لزوم حضور المكفول إذا طالب اس 
هل يلزم تعيين سببها؟ وين الكفيل | ا 
وجوب إخراجها فوراً ٠١‏ ما تصح فيه الكفالة / 
اليمين الموجبة للكفارة ١‏ . ما تنعقد به من الألفاظ 0 
كفارة القتل موت الكفيل أو المكفول ه/5 
أصل الكفارة ٠/مم‏ | كفاية 
نواعتي 200 بحن الكناة ف الكهاف ‏ 4/4 
تعدد الكفارة ريك كفر 
العبارة قويمال:البجاني ارد اكنجاوفن المتجات كنا ويه ]لمشي 221/17 
ما لا تجب فيه الكفارة كفن قينا أطفال الكفار 01/06 
ص ا ا ليت الجنين المحكوم بكفره لسن 
كفارة قتل الخطا من أطلق الشارع كفره كمن أتى 0417/٠١‏ 
الكفارة في مال الجاني للم كرف عرافاً فصدقه 
كفالة كفن 
استرداد الكفيل ما أعطاه للمكفول له 595/0 الأفضل فى الكفن ا 
براءة الكفيل بتسليم المكفول 1 تبرع بعض الورئة بالكفن رذاكرة 
تعريفها 0 تخريق اللفائف 5/٠‏ 
تعليق الكفالة على شرط /521 تكفين الذكر والأنثى في حرير لفالف 
شرط صحتها رضى الكفيل /: تكفين الرجل في قميص ومتزر ولفافة ردت 
الكفالة إلى أجل مجهول أو بشخص 797/5 تكفين الزوج لزوجته فاق 
مجهول تكفين المسلم للكافر والصلاة عليه 79/7 
كفالة الكفيل شخصاً آخر /1 تكفين الميت 7 
الكفالة بجزء شائع من إنسان أو 5947/5 التكفين بجلد ا 
عضو منه تكفين الصبي في ثوب واحد 6 


تكفين صغيرة في قميص ولفافتين ‏ #"/ ١ه‏ غسل ما أصابه فم الكلب 4/1١‏ 
تكفين من لم يترك تركة رذ قتل الكلب الأسود 7/١‏ 
ستر الميت بحشيش عند عدم وجود 5/7 قتل الكلب العقور 00 
الكفن ظ الكلب الأسود في الصيد 7/1 

السنة فيه */ م0 كلب الماء ع 
صفة الكفن بذقة الكلب لا يدخل في الغنيمة 3/5غ1غ 
عدد أثواب كفن الأنثى والخنثى 2 “"/0٠ه‏ هبة الكلب يفكتض 
الفاضل من اللفائف “43/7 | كناية 
تولع لحان المرعار اد كنايات الطلاق 4 
كراهة الكفن من الشعر أو الصوف ‏ ”/59 الكناية في الخلع 50 
الكفن الرقيق كن الكناية فى الطلاق 4 
دالب وعادقن الكلن بتر هينه 5/17 550 ١‏ 
ممن يجب الكفن ومؤنة التجهيز؟ ‏ "/ 45 ما يقع بها من الطلاق ا 
من دفن بدون كفن 1 اأعيريج ٠‏ 
ارا والح 0 تميز أهل الذمة بكناهم 22/5 
من نبش كفنه 1 
اليكترن اكلدبصم وض كله كيه 
وضع اللفافة على الميت 5 المنع من إحداث كنائس 4 
وضع الميت مستلقياً على اللفائف ‏ 47/7 نزول المسلمين في الكنائس سد 

َال الوقف عليها ١1‏ 
تعريقها 7/0 ١١‏ كهولة انظر شيخ 

كلام كوذين 
كلام المُحرم 000 تعريفه ذفينا 
الكلام حال الوطء 4 | كوسج 

كلب أكل سمك الكوسج 0/1١‏ 
اقتناء الكلب الأسود 0/١‏ | كيل 
أكل لحم الكلب 7/١‏ كل مائع مكيل ه/ ١57‏ 


ضرف 


مروف الكزا وق اهدي ه/ ١٠07‏ 
حكمها ه/3- 
لباس 
آداب اللباس 1/7 
اتخاذ الأزرار والخياطة من الحرير ‏ ”/ 5٠‏ 
أحكام اللباس /7” 
إسبال الرجل للثياب 1/7" 
استمرار المحرم في لبس السراويل 40/54 
والخفين حتى يجد إزاراً ونعلين 0 
الاستناد إلى حرير كن 
افتراش ثوب به صور أو جعله مخدة 7/” 
افتراش ثياب الحرير ”3 
إلباس صبي ما حرم على رجل فض 
تشبه الرجل بالأنثى فق 
تطريز الثوب بالحرير بالك 


الثوب المنسوج بالحرير وغيره فض 
الثوب المنسوج بذهب وفضة لذكر ”73/7 
الثغوب المنسوج من خز لذكر ويض 
الثوب المنسوج من الذهب الخالص 7//" 


لذكر لمرض 
ثياب الكفار 80/١‏ 
الجيب والرقاع من الحرير 00 
حكم الناسي والجاهل والمكره في ١0/5‏ 
الحج 
زيادة المرأة ثوبها إلى ذراع بن 
ستر الجُدّر بالحرير فض 


ستر الكعبة بالحرير فض 


كتابة المهر بالحرير يان 
كراهة ثياب الرجل فوق نصف ساقه 0/7 
كين" العمتحتا المتسو مر خزين ‏ 4/9 
لبس الحرير للرجل والخنثى 1/7 


لبس الرجل جلداً مختلفاً في نجاسته 797/7 


لبس الرجل مزعفراً وأحمر مصمتاً ١8/7‏ 

لبس المحرم للخفين 1/5 
١‏ لبس المحرم للمخيط 000 

لبس المحرم للمعصفر 1/5 

لبس النعال الصرّارة للرجل والمرأة ”/57 

لبس ما فيه صورة حيوان بفكرون 
لبث 
اللبث في المسجد لمن عليه غسل 0/١‏ 
لبن 

لبن الأتان 7/١‏ 

تعريفه للدمفض 

أكل اللحم النيء والمنتن 7/١‏ 

مداومة أكله 7/1١‏ 
لحن 

اللحن في لفظ التزويج 0/4 
لحبة 

إعفاء اللحية م كرف 


العنين ومقطوع الذكر 
فيما يلحق من النسب 


84/٠ 
م1٠‎ 


1/١ 
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>0/٠ 
5/4 
7/1١ 
5/٠ 
م5١‎ 
م١‎ 


قذف الزوجة الصغيرة والمجنونة 7/6 


اللعان من الأخرس 

لعان من قذف زوجتيه 
مايثبت باللعان 

ما يسن في اللعان 

ما يشترط لنفي ولد باللعان 
متى يلحق الولد؟ 

من أكذب نفسه بعد نفي الولد 
من ادعى الاستبراء 


النفى باللعان 


00 
54/٠ 
7” 
8/٠ 
0/1١ 
/ى,‎ 
, 66ل‎ 
4/٠٠ 
1/١ 


١ 


ا ا 


4 


لفافة 


المسح على اللفائف 3/1 


لفظ انظر ألفاظ 
لقطة 


الاختلاف على نية أخذها بعد تلفها ٠١5/17‏ 

إذا وصفها إنسان وأخذها ثم أقام ٠١5/0‏ 
آخر بينة أنها له 

إذا وصفها ثان بعد دفعها للأول ‏ ا/ ٠١”‏ 

إذا وصفهاثان قبل دفعها للأول ‏ ا/ ٠١”‏ 


إشهاد عدلين عليها فلك 
أقسامها > 
التقاط الرقيق ١“‏ 
التقاط الصغير أو السفيه أو المجنون 7/ ١١1١‏ 
التقاط الصيود المتوحشة لا 
التقاط الكلب المعلّم م 
التقاط اللقطة ذلى 
التقاط المبعقض // ١١5‏ 
التقاط المكاتب // ١1١5‏ 


التقطها اثنان فعرفاها حولاً فلم تعرف 7/ ٠١5‏ 
تأخير التعريف بها لغير عذر 7م 
تعتبر قيمتها يوم عرف صاحبها ٠١/0 ١‏ 


تعريفها // .> 

حكم تلفها أو نقصانها ١٠١1‏ 

حكمها ام 

الخوف من السلطان الجائر ليس 65/97 
عذراً في ترك تعريفها 

رآها اثنان فبادر أحدهما فأخذها ‏ لا/ ه١٠‏ 

١: زكاتها‎ 


الزيادة المنفصلة بعد حول تعريفها ٠١١/1‏ 


لواجدها 

شرط إباحة التصرف فيها فل 
صاد غزالاً فوجده مخضوياً لي 
صفة تعريفها فد 
صيد سمكة في شبكة ١١1‏ 
صيد ما كان في الأحبولة من البازي ٠١9/7‏ 
والصقر 

ضمان ما لا يجوز التقاطه اا 
لافرق بين ملتقط غني وفقير ولا ١١١/97‏ 
مسلم وكافر ولا عدل وفاسق 

لقطة الحرم 047/1 
لقطة الضيد ١05/1ى,‏ 
لقطة مكة ١/5‏ 
لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو 9/ ٠١6‏ 
موهوبة 

مؤنة رد اللقطة على صاحبها // ه١٠١‏ 
ما لا يجوز التقاطه لفان 
مالا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه /1/ 0 
ما يجوز التقاطه يفنا 


ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه 7١/7‏ 
ما يلزم في التقاط الأثمان والمتاع نعف 
ونحوهما 

ما يلزم في التقاط حيوان مأكول 70/07 
٠‏ كالشاة وغيرها 

مايلزم في التقاط مايُخشى فساده ‏ 75/7 
كالبطيخ ونحوه 

متى وصفها طالبها لزم دفعها له بنمائها /1/ /4 


مدة تعريفها 70/1 


معرفة عفاصها 945/0 
معرفة قدرها وجنسها وصفتها لفقل 
معرفة وعاتها // 45 
معرفة وكائها 94/1 
من أخذ من نائم أو ساو شيئاً دنا 
من أخذها ثم ردها إلى مؤضعها دنا 
من أخيل متاغة ورك له بدلة يفن 
من ادعى مالا بيد لص أو ناهب أو ٠١9/7‏ 
قاطع طريق 

من استيقظ فوجد في ثوبه مالا /ا//ا١١‏ 
من التقط لقطة فضاعت منه ثم سك 
وجدها بيد آخر 


من التقط ما لا يجوز التقاطه وكتمه ‏ 594/10 
من ترك دابة لعجزه عن علفها ملكها 55/7 


اخذها 

من عرّفها حولاً فلم تعرف فيه دخلت 7/ 5/ 
4 

من وجد درّة في سمكة م١٠١‏ 


من وجد فى حيوان نقداً أو درّة ١١‏ 
الوارث كالمورث في أحكام اللقطة ٠١7/17‏ 


وجوب تعريفها فوراً ذف 


لقلق 


أكل لحمه ٠١/1‏ 


لقيط 


اختلاف القافة فى نسب اللقيط ١5/8/07‏ 


الاختلاف فى الملتقط من شخصين // ١>‏ ميراثه وديته ينفضن 


ادعاء أجنبى رقه وهو بيذه ١‏ نفقته ١‏ 
ادعاء الملتقط رقه ا وجدان اللقيط في بلد أهل الحرب ١١١/7‏ 
افغاد حجان عليه أو قادفة رقه وعزية أ ولنة وجدان اللقيط في بلد إسلام كل ١٠١/97‏ 
اللقيط أهله ذمة 
إرث اللقيط كلاً من اللذين ألحقته ١57/10‏ يقدّم الموسر والمقيم من الملتقطين ١78/17‏ 
القافة بهما على المعسر والمسافر 
إقرار اللقيط البالغ بالرق ا لكمة 
الإقرار بأن اللقيط ولده ١‏ أكل اللى .- ١١/1١‏ 
إمامته الام 
إن طب فدخمناً س١‏ 
0 لمس الأمرد 5/١‏ 
تعريفه // ١1١‏ / 
الزوج بدن زوجته وبا ١4/4‏ 
التقاط ذمى لذمى ١0/1‏ لمس الزوج بدن زوجته وبالعكس ١‏ 
احا الشعر والظفر والس: فض 
كاله ١/1‏ لمن الشعر والظفر والسن / 
الصغيرة فس 
دعوى اثنان فأكثر أن اللقيط ابنه  ١57/0‏ لمن الض 
لمس العضو الأشل بمثله فض 
ديته سس 70 
المرأة المرأة لشهوة لض 
لو ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة // ١6٠١‏ لمس المر لمر 
اللمس الناقض للوضوء فيض 


لواجده الإنفاق عليه من مال اللقيط 7/ ١75‏ 
لمس الهرمة وذات المحرم فض 


لواجده حفظ ماله // ١75‏ 0 
1ْ الملموس فرجه هل ينتقض وضوؤه 
لواجده قبول هبة ووصية للقيط  ١٠٠١/94‏ شن فرج مل 
هل اللمس كالنظر؟ / /” 
ما وُجد مع اللقيط ١١‏ 
متى لا يُقر اللقيط بيد من التقطه؟  ١75/90‏ لهو 
متى يحكم بإسلام اللقيط وحريته؟ // ١١‏ استئجار طير لسماعه ١١/5‏ 
متى يقر اللقيط بيد من التقطه؟ ١75/0‏ حكم المزمار ونحوه 77/4 
من أقرٌ بأن اللقيط ولده ١‏ المباح والمحظور من اللهو 1 
من ألحقته القافة بواحد أو اثنين // ١”‏ من أتلف الة لهو ااا 
لحق بنسبه بمن ألحقوه به لواء 
من الأولى بيعضانتة دين عقد الألوية ام 


خرف 


لواط 
حد اللوطي 
ما يأخذ حكم اللواط 
هل يحرّم وطء الذكر التكاح؟ 


تعريفه 
فقدان اللوث 
ليلة 
أفضل الليالي 
ليلة القدر 
دعاء ليلة القدر 
متى تطلب ليلة القدر؟ 
مأتم 
الإجابة إلى دعوة مأتم 
مأمومة 
تعريفها 
ديتها 
مؤلفة قلوبهم 
تعريفهم 
ماء 
أحكام الطهور 
اشتباه الطهور بالطاهر 
الأصل في القلتين 
أقسام الطهور 


٠ 
7/٠ 
1/4ظ‎ 


60> 
1ك 


ومع 


ني 
نه 
ا 


71/4 


رس 
"5/٠‏ 


// ام 


١/١ 
187/١ 
/ك"2>2‎ 
57/١ 
١/١ 


وخر 


أقسام الماء النجس 

أقسام المياه 

إخراج ماء زمزم من الحرم 

إذا اشتبه الماء المباح بغيره 

إذا تنجس الماء ولم يتغير 

إضافة الماء المستعمل إلى 
لمستعمل 

الاغتسال في الماء الكثير الراكد 

الانتفاع بالمياه غير المملوكة 

تحديد القلتين كيلا 

تحديد القلتين مساحة 


التطهر بالماء المتغير بما لا يخالطه 


التطهر بالماء المسخن بنجاسة 
التطهر بالماء المشمس 


التطهر بالمياه المعتصرة من النبات 


التطهر بما اشتد حره أو برده 
التطهر بماء بثر في مقبرة 
التطهر بماء زمزم 

تعذر نزح الماء 

تعريف الجرية 

ذوبان العذرة في الماء 

شرب ماء بثر بين القبور 

عق الهناء الطهود 

الطهور الذي لا يكره استعماله 
الطهور المخلوط بمستعمل 


8/١ 
١/١ 
3/1 
80/١ 
71 
8/١ 


150/١ 
ا‎ 
ااا‎ 
128/ 
ذه‎ 
اا‎ 
06ل‎ 
مل‎ 
١/١ 
57/ 
205/١ 
١/١ 
حل‎ 6 
١١/١ 
سا‎ 
١ 
ا‎ 
7/1١ 
١/١ 
مل‎ 6 
8/١ 


الطهور المكروه استعماله ١4/١‏ 


غسل جوانب البئر المنزوح 006 
قرض الماء ١‏ 
قطع السابلة والماء عن الكفار رض 
قلال هجر 2/1 
كيفية حساب القلتين 22/١‏ 
ما انتضح من الماء 0 
ما فضل من الماء عن الحاجة يجب ١8/17‏ 
بذله لبهائم غيره 
ما لا يمكن نزحه ١‏ 
ماء آبار ثمود 5/١‏ 
الماء الآجن 1/١‏ 


الماء الذي خالطه غيره من الطاهرات ١7/١‏ 
الماء الذي ينغمس فيه المحدث  ١55/١‏ 
الماء الطهور ١/١‏ 
الماء الطهور إذا خلت به امرأة ١/١‏ 
الماء الطهور يطهر محل النجاسة  899/١‏ 


الماء الكثير /7 وكلا١‏ 
الماء المتغير بمخالطة ما أصله ماء ١51١/١‏ 
الماء المستعمل ا 


الماء المستعمل فى إزالة الخيث 560/١‏ 
الماء المغموس فيه يد القائم من النوم 55/١‏ 


الماء المنزوح ,>,/١‏ 
الماء النجس 8/١‏ 
المتغير بما يشق صونه عنه 51/١‏ 
اكير محل تطهير 1 
مقدار ما يتوضاً به من الماء ١‏ 
مقدار ما يغتسل به من الماء ١‏ 


0 


من سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق  55/1٠‏ 


آخر إلى بعض أفواهها 
المهايأة في الماء عرض 
يسير الماء لفن 
مائع 
نجاسة المائعات ين 
مارن 
مارن الأنف رين 
ماعون 
اختلاف المفسرين فيه 0/1 
مال 
بيت مال المسلمين م 
ما أنفق للمال على المال >3١‏ 
الجناية على الأموال لمضفض 
مالك 
قبول قول المالك في صفة خروجح ‏ 05/6 
المال عن يده 
قبول قول مالك بعد ربح حصل في 01//56 
المال 
مبارزة 
ظ تعريفها 1 
دعوى المسلم إلى المبارزة ابتداءً 5/لالالا 
الدفاع عن المسلم المبارز الا 
لا تجوز المبارزة إلا بإذن الأمير ‏ 6/5 لام 
طلب الكافر للمبارزة /70 
المبارزة لمن يئق من نفسه 0 


مباشرة 
مايجب على المحرم المباشر دون الفرج 4 / نضن 


مباشرة الولي للقتل لضف 
نهي المحرم عن المباشرة دون الفرج ١١7//5‏ 
مبالغة 
المبالغة في المضمضة للصائم  "57/١‏ 
المبالغة في غسل أعضاء الوضوء "57/١‏ 
مباهلة 
2-5-3 كن 
مبطلات الوضوء انظر وضوء 
الجزية على المبعض 50/5 
الجنين المبعقض ل كرض 
زكاة ماله ع اه١‏ 
كفارة المبعض ييل 
ميراث المبعض 2/1 
نكاح المبعضة ١ه‏ 
ترك المبيت بمنى لضف 
لامبيت على السقاة والرعاة سق 


لزوم المبيت لمن غربت عليه الشمس 774/5 
وهو في منى في اليوم الثاني 


المبيت بمزدلفة 00/5" 
المبيت بمنى 3/5 
تحريقة 00 


كوت 


متشابه 

تعريفه مل 
متعة 

نكاح المتعة ١0/6‏ 
متعة الصداق 

ماهى ومن يستحقها؟ 270/4 

تقدارها 270/4 
متلاحمة 

تعريفها ل لان 
مثقل 

مثقل الحديد 350/1 
مثلة 

حكم المثلة 55/5 
مجاز 

تعريفه 5/١‏ 
مجمل (ضد المفصل) 

7/١١5 تعريفه‎ 

موت المقر بالمجمل قبل تفسيره 1ب 
مجنون انظر جنون 

حكم عقد الذمة للمجوس ١11١/5‏ 

دية المجوسى الحر فض 

كيف يورثون؟ 3500/0 
محاباة 

تعريفها لنضفضس 

حكم المحاباة ا 


محاباة المريض لزوجته 

محاباة المريض للأجنبي 

محاباة المريض لوارثه في عقد 
معاوضة 

هل تسقظ المحابابة بموت الزوج 


قبل زوجته؟ 


عوان احا التعوات 
الصلاة في المحراب 
ميخرة 

أجرة المحرّم 

استثناء نساء النبي كيةِ من اشتراط 
العخرم 

التحريم بالسبب أو بالنسب 

تقبيل المحارم 

حج المرأة بدون محرم 

خلوة غير المحرم بأجنبية 

شروط المحرم 

لا فرق بين الفرض والتطوع في 
الحترم 

لزوم المحرم في مسافة القصر 

المحرم شرط على الأنثى 

المحرم لمن لعورتها حكم 

الملاعن ليس بمحرم 


موت المحرم في الطريق 

النظر إلى المحارم 

عن النذرة فى الح 

هجرة المرأة بلا محرم 

الواطىء بشبهة ليس بمحرم 
محرم 

الجمع بين الأختين 

الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها 

زوجاته يَكِةِ من المحرمات أبداً 

ما يحرم على الأبد 

المحرّم من النسب 

المحرمات إلى أمد 

المحرمات بالرضاع 

المحرمات بالمصاهرة 

المحرمات بالنسب 

المحرمات بلواطة 

المحرمات بوطء زنا 

المحرمات بوطء شبهة 

المحرمات لعارض 

المحرمة باللعان 


مخص. 
بم يثبت الإحصان؟ 
تعريف المحصن 
ما يشترط للإحصان 
هل الإسلام شرط للإحصان؟ 


ممحصلب 


استحباب التحصيب 


من ليس لها محرم هل لها أن تستنيب 4١/4‏ 


4/5 
0/4 


0/5 


0 
10 


41/4 
1/4 
01/4 
م 
0/5 
41/4 
110/9 
3/9 
م 
الماك 
1.1/9 
1.1/4 


١/4 


100/1 


48/١ 
55/١ 
5/6 
57/١ 


230/5 


مكانه 
محضر 
تعريف المحضر 
صفة المحضر 
محكم (ضد المتشابه) 
تعريفه 
نكاح المحلل 
معدل 
الغزو معه 
منع المخذل من الجهاد 
بخرج 
انسداد المخرج وانفتاح غيره 
مخرق 
المسح على الخف المخرق 
ميخلب 
أكل ذي مخلب من الطيور 
مدافعة 
مدافعة الأخبثي: 
مدئر 
أصل التدبير 
بع المدبر أو بعضه 
التدبير المطلق والمقيد 
التدبير المعلق والمؤقت 
جناية المدبر 


1 خارف 


335/1 
حل لض 


حل امن 


لل 


>70 
>” 


6ن 


4/١ 


4/1١ 


20/١ 


0 
1/ 
٠١/5 
0 
00 
01/1 


قتل المديّر سيده 

ما يعتبر لصحة التدبير 
بفاضة المدير 

هل للسيد وطء المدئرة؟ 


0 
م١‎ 
١ 
11 
١ 


هل يبطل التدبير بإبطال أو رجوع؟ 7177/8 


هل يبطل تدبير الأمة بإيلادها؟ 


111/4 


هل يمنع التدبير نفوذ تصرف السيد ٠175/4‏ 


فيه؟ 

الوصية له 

ولادة المدبرة بعد تدبيرها 
مدة 

مدة خيار التدليس 

مدة خيار الشرط 
المدينة المنورة 

إدخال الصيد إليها 

حدودها 

حو الذي اثنا عش ميلا 

سبب تسميتها 

الصبر على لأواء المدينة 

فضل المدينة 

فضل المقام بالمدينة 

فضل تربة المدينة 


اا 5 
010 


41١ ه/‎ 
>21 


171/5 
١و‎ 
١ 
2١/5 
1/6 
1/5 

١ 7/ 
7/5 


لا يمنع الكفار من دخول حرم المدينة 677/4 


ما بين لابتي المدينة 


مذهب 


توقف الإمام أحمد في المسألة 


1 


/١١‏ مه 


مادل من كلام الإمام أحمد على 


التحرييم 


ما ورد عن أصحاب الإمام أحمد 


من أقوال فى مسائل الفقه 


مذهب الإمام أحمد 


غزو المرأة على فرس لها 
ما يقبل فيه قول المرأة الثقة 
ما يكفي فيه شهادة امرأة فقط 
مرورها بين يدي المصلي 
هل صوت المرأة عورة؟ 
مراهق 
من هو المراهق؟ 
مرتد انظر ردة 
مرجف 


منع المرجف 


08/1١ 


018/1١ 


8/1 
4/١ 
88/1 
8/1 
088/1١ 


6 


١77 /: 


مام 
ا 
2/4 
/ 2 
١5/1‏ 

21/ 


13 


ا 


/: 


إقرار المرأة في مرضها أن لا مهر 71/١/١١‏ 
لها ش 

إقرار المريض ١ه‏ 

بيع المريض بدون إجازة الورثة 0/ ٠4لا‏ 

تبرع المريض بثلث ماله ثم شراء ‏ 701/7 


أبيه من الثلثين 
التداوي بمحرم ١١‏ 
حكم التداوي ش ردقن 


شراء المريض أباه بكل ماله ثم موته 1/ /4 
شراء المريض قريبه الذي يرثه سن 


صبر المريض على مرضه 0 
صوم المريض ولام 
قطع الباسور ع ١١‏ 
قول المريض لابن عمه: أنت حر 6٠/7‏ 
آخر حياتي 
مايسقط به وجوب الجهاد من 7 8٠0/54‏ 
المرض 
ما يلحق بالمريض مرض الموت ‏ 7/17 0” 
ما ينبغي للمريض فعله */ ١6‏ 
محاباة المريض لأجنبي ليم 
محاباة المريض لزوجته فسان 
محاباة المريض لوارثه نفضسن 
مرض الطاعون ' فالضس 


مرض الكفار في بلاد الحجاز 0/1 
المرض الموجب لعزل القاضي ١15/١١‏ 
مرضعة 
استعجارها ١0‏ 
استئجارها بطعامها وكسوتها 0/5 


وزرع موجودين 


شروط استئجارها ١١/5‏ 

صومها ل يكن 

عقد الرضاع إن انقطع اللبن ١١/5‏ 

موت الرضيع سفن 
مروءة 

تعريفها 5/١١‏ 
مروة 

بع لمرو ١0/5‏ 
مرور 

المرور بعرفة اا 

المرور بين يدي المصلى ‏ ؟/“8١1و85١‏ 

لمكا بن المعايع بو لاز 10 
مريض انظر مرض 
مزابنة 

حكمها وتعريفها ه/ ١0‏ 
مزارعة 

الأرض إن لم تزرع كام 

إن شرط رب المال لعامل نصيباً 9/5 

مجهولاً 

تعريفها ١م‏ 

الجمع بين المزارعة والمساقاة 4/١‏ 

الشروط الفاسدة فيها شيل 

شروطها 5/م 

الشريك إن كان بينه وبين آخر ع 

أرض على الشيوع 
صحة المزارعة والمساقاة على ثمرة ١/5‏ 


و 


عمل الشريكين في شجر بينهما نصفين 1/ 7 


ما يشترط لصحتها 

المزارعة الفاسدة 

مسائل فاسدة في المزارعة 
مزدلفة 

جمع العشاءين بها 

حدود مزدلفة 

الدفع إلى مزدلفة بعد الغروب 


من فاته المبيت بمزدلفة 


مس 


اشتراط عدم الحائل في نقض الوضوء. 


طايحرء مهفن المصيحك 
مس التفسير وكتب الفقه 

مس الصبي للقرآن 

مس الفرج 

.مس الفرج بالظفر 

بير الكودة السككه 
مس المصحف بحائل 

مس المصحف بعضو متنجس 
مس المصحف بكم أو عود 


11/5 
1/5 
>22030/ 
5.3/5 


0/5 
7 
30/6 
22/5: 
30/: 
33/١ 
0 


:/ 51و70 
المبيت بها إلى ما بعد نصف الليل 


7 
7/1 
51/5 


8/١ 
0م‎ 
51/١ 
15/١ 
0 
8/١ 
5200 
1/١ 
م‎ 
1/١ 


المس بحرف الكف وظهره 0 ما تجوز فيه المسابقة 5 


مس ذكر الطفل أو الميت 3/١‏ ما يحرم فيها 20/1 
مس غير الفرجين 0/١‏ ما يشترط في المسابقة بعورض 7 577/56 
مس فرج الآدمي 0/١‏ المتسابقان إن أخرجا معاً فكرض 
مس فرج غير الآدمي 0/١‏ المحلل في السباق 1 
مس منسوخ التلاوة 3*١‏ المسابقة بين فرس عربي وهجين  7١8/5‏ 
الوضوء من مس القلفة سنن المسابقة جعالة 5253/1 

وانظر لمس ٠‏ المسابفةعان أعرطن 04 

مسألة من سبق إلى مباح فهو أحق به يفن 
إطعام الجائع 50 هل السباق من اللهو؟ 1/5 
إعطاء السائل ع يستحب السباق بآلة حرب د 
إعطاء من ادعى الفقر وهو غني 2 7*/7”, مساقاة 
قبول مال طيب أتى بلا مسألة ١‏ "/ هما" أجرة العامل إن لم يأذن له رب 81/5 
من يباح لهم المسألة؟ لذ كرض البدال فين العم 

مسابقة الأجرة للعامل إن مات قبل ظهور 10/1 
أنواع خيل السباق دقن الثمرة 
اجتهاد المتسابقين لإحراز الأكثر ‏ 77/5 إذا فسخ أحدهما وقد ظهر ثمر فده 
بطلان العقد بموت أحد المتعاقدين 777/5 تعريفها "6/١‏ 
تحديد.المسافة والغاية للسباق 2/1 توقيتها م 
تعريفها 7/5 الجمع بينها وبين المزارعة 4/1 
الجعل له 6س ليق الزرع والثمر إن فسد فعلى رب المال 45/5 
الخروج بالعوض عن شبه قمار 7٠١/5‏ الشروط الفاسلة فيها 4/5 
خيل الخحلبة 52/5 شروط المساقاة ا" 
سَبّْق اثنان فأكثر إلى مباح 7 :م صحة المزارعة والمساقاة بلفظ إجارة 5/ /١‏ 
الشروط الفاسدة في المسابقة 0/1 ما يجب على العامل بعد الفسخ 5/م8 
شروطها فقتصض وظهور الثمرة 
صحة العقد مع الشروط الفاسدة ‏ 5/5”” مساقاة أحدهم للاخر بنصف الثمر ‏ 7/6/ 
لكل من المتعاقدين فسخها 22/5 أو كله 


المساقاة إن وقعت على شجر فى 18/5 الانتفاع بسطحه ا 


أرض خراجية بسط المسجد وحصره 1١7/7‏ 
مساقاة ما لا ساق له ” بناء المسجد على الأنهار فريس 
مساواة الذكر والأنثى في القطع  890/٠١‏ بقرنه 

العو 1 بناؤه في الأرض المستأجرة ١/5‏ 

8 البيع والشراء فيه 0/7 

مسيوق 


تحلية المسجد بذهب أو فضة 1 


7 نا ينية اليه سال خط الشييية + 
ردك الطووت بج كمركي فين تر العنالةايه 1١م‏ 
الأخير الكاتن السحكد ”م 
يام الصيرف قبل تجليمة الربام” 728/5 عدون لجاع كل نفل سحن ا 
و حفر بئر فيه 5/1 
ش ل ل نيف حكم إراقة ماء الغسل والوضوء  80/١‏ 
فهو اخرها 5 
المسبوق في صلاة الجنائز 14/٠‏ سد ا 
المسبوق في صلاة المغرب 7 وام 5 20 
يكرر المسبوق التشهد الأول حتى ‏ ؟/* ”الا دخول الصغير المسجد 0/١‏ 
يلم درك ايشوف در الوك ران رالنكنت رفوم 
مسجد المسجد 0 ْ 
إباحة غلق أبوابه 6 اا رفع المسجد والبناء تحته نض 
اتخاذ المساجد على القبور ٠١‏ فقث دول الستعد 44/7 
إخراج تراب المسجد ١‏ صلاة التراويح في المسجد يق 
استئجار الكافر لبنائه 5/5 الصلاة على الجنازة في المسجد ‏ “7/”ه 
الاعتكاف فيه ع/ 5:55 غرس الشجر في المسجد : // 75 
أفضل المساجد لصلاة الجماعة ‏ 7/7 غرس الشجر قبل بنائه // 1 
إقامة الحدود فيه ل فضل المسجد البعيد على القريب ”/ اا 
الإقرار له ١ه‏ القضاء فيه ١‏ 


لبث الجنب فيه 4/١‏ استلام الحجر ومسحه 2/5 


لجار المسجد وضع خشب بيته 684/0 اشتراط إمكان المشي بالخف ١م‏ 
على جداره اشتراط ستر محل الفرض 6 
ليس على الزج منع زوجته من 748/5 الأصل في المسح على الخفين  "8١/١‏ 
الصلاة في المسجد ريه 4 
مرور الحائض بالمسجد 4/١‏ شروط المسح على العمامة "0/١‏ 
من بنى مسجداً في سابلة بدون إذن 777/7 الشك: فى يقاء المدة حي 
الإمام اشيون تتعن لبد ارين 
من نذر أن يأتي مسجداً 1054/١‏ عدم إجزاء مسح أسفل الخف وعقبه 7031/١‏ 
منارة المسجد وبابه منه لد كراهة تكرار مسح الخف 0م 
منع الكافر من دخول مسجد /128 كوة ]تساك بياس 41/١‏ 
النخامة في المسجد ١7‏ قن )0 
نذر المشي إلى مسجد المدينة أو ١77/١١‏ لج المل حال مداه أحد 8/١‏ 
الأقصى الأخبثين 
نعف سان الميديد ل اا مدة المسح ١4١/١‏ 
ا اا 
بع و اي لخت أنقبل من الساة ٠‏ اي 
الوصية له | يفيك د 1 سين 
وضع الحصى في المساجد ١/4‏ 55 
الوضوء والغسل فيه عق مدت اللحقرق 10/1 
المسجد الحرام مسح الرأس 1/١‏ 
تحيته 1 مس الراس في الوضيود | 1/١‏ 
دخول المسجد الحرام من باب :17 مسح العنق >7١‏ 
بني شيبة مسح الغضروف نيفق 
ما يقوله عند دخوله 175/5 مسح المرأة على العمامة 8/١‏ 
من نذر المشي إليه لوسنن مسح من به حدث دائم 520/١‏ 
مسح مسح جميع الجبيرة 14/١‏ 
ابتداء مدة المسح يك المسح على الجبيرة 5810/١‏ 


المسح على الجرح عند رفع الحدث 7/٠١ /١‏ 


المسح على الجوربين 
المسح على الخف القصير 
السو فلن الخباز 
الففيم على العادة 

لمي علو الفالشرزة 
لمسح على اللفائف 
المسح على مخرق ومفتق 
المسح في الطهارة الكبرى 
المح في سفر المعصية 
من به حدث دائم 


210/١ 
81/١ 
20/١ 
8غ‎ 
35/١ 
3/١ 
4/١ 
ا‎ 
2غ‎ 
000/١ 


من مسح على حائل كجبيرة هل له أن 784/١‏ 


يلبس الخف على هذه الطهارة؟ 
وجوب مسح أكثر العمامة 


وانظر خف 


تعريفه 


تقديمه على غيره في 

الدخول على القاضى 
3 2 
قتله بكافر 


0 


5/1١١ 


م/م و5/ 15و59 


1/1 


ما/1١‎ 
0 


لضن 


ا 


المشعر الحرام 


سبب تسميتهة 
ما يدعو به عند المشعر الحرام 


م 


مسىن. 


فضل من حج ماشياً 

نذر المشي إلى بيت الله الحرام 
نذر المشي إلى مسجد المدينة أو 
الأقصى 


إجارته 

إعارته 

بيعة : 
تحليته بذهب أو فضة 

تخطيه 

ترجمة آي القرآن 

تصفح المصحف بكم أو بعود 


شراؤه من كافر | 
قراءة المصلى من المصحف 


7/5 
5/5 


> 
12/١ 
ا‎ 


1/1 
1/4 


1/5 
> 
1/0 
5/١ 
0/١ 
١8/1 
1/١ 
5/١ 
0/١ 
ورين‎ 
ورين‎ 
86/1١ 
6 ه/‎ 
/ 
8/1 


القراءة في المصحف 

كتابة آيتين إلى الكفار 
كتابة النصراني للمصحف 
كتابته حيث يهان 

كتابته على جدران المساجد 


ا 
1 
م 
م 
١م‏ 


كيس المصحف المنسوج من الحرير كن 


مد الرّجَل جهته واستدباره 
مس الكافر للمصحف 
نسخ المصحف 
الوصية به 
وقفه 
وانظر قرآن 
مضصر 
الضيافة فيه 
مصرف 
مصرف الزكاة 
مصلحة 
البدء بالأهم فالأهم في المصالح 


3-3 


مفصسه 


بكاء المصاب على المصيبة 

تغيير الحال للمصاب 

جعل علامة على المصاب 

الرضى بمرض أو فقر أو عاهة 

هجر المصاب للزينة 
مضاربة 

إتلاف مالكِ مالَ المضاربة 


* 1/١ 
ا/كاة‎ 
عم‎ 
١/0 
اه‎ 
١ 


رض 


اصرف 


5 / 


١١/8 
١9 ؟/‎ 
١١. ع/‎ 
١ 
١,١ 


ك/ةء 


الاختلاف فيها 

أخذ العرض أو الدراهم عن الدنانير 

أسماؤها 

إن شرط العامل فيها عمل المالك أو 
غلامه 

بيع الوارث عرضاً من مال المضاربة 

تعريفها 


ان 
601/5 
»> 
00> 


2/1 
5> / 


رجوع عامل في مضاربة غرم على 7577/1 


الغاصب بقيمة عين وأجرة عمل 
زوال الضمان عن الغاصب 
شراء رب المال من مال المضاربة 
شروط المضاربة 
صحة المضاربة من مريض 
الصورة الصحيحة للمضاربة 
العامل إذا تعدى في المال 
العامل إذا قال لهرت الماك :اعمل 
برأيك 


1/5 
0/1 
525 
5/1 
ةن 
2/5 
"37> 


قبول قول مالك مال المضاربة في رده 3/5 


قسمة الربح 


كام 


قسمة الربح أو الثمر بين عامل وغاصب 4/5 77 


والربح كله لك 

لرب المال الإذن للعامل في خلط 
مال قبضه 

لمن ينصرف الربح في المضاربة 
الفاسدة؟ 
العمل يجبر من الربح 


5/1 


0/5 


كرض 


1/5 


ما تنفسخ به المضاربة 


ما يعد من الربح 

ما يملك العامل فعله 
مثال على المضاربة 
مسائل في المضاربة 


المضارب إذا ضارب لآخر فضر رب 


لمال 
المضارب يملك الربح بالظهور 
المضاربة إن فسدت 
المضارية المؤقتة 
المضاربة بثمن عرض 
المضاربة بعين مغصوبة 
لمضاربة بغعصب 


المضاربة بوديعة 


0/5 
3 
4/7 
ين 
م 
)0 
01 


كم 
1/5 
رضن 
2 
5 
/:* 
2/1 


من شرط على العامل أجزاء معلومة ١/+‏ 
من قال للعامل: اتجر بالمال ولي ثلثه ٠٠/5‏ 


ولك ثلث 


من قال للعامل : خذ المال مضارية 


ولك ربحه 
نفقة العامل 
هل يجوز تعليقها؟ 
هل يعتبر لصحة المضاربة قبض 
العامل لرأس المال؟ 
وارث المالك إذا مات كالمالك 


وطء العامل لأمة من مال المضارية 


كن 


5ق 
رضن 
8/5 


2(1)5١ 
2/5 


وطء رب المال لأمة من مال المضاربة 5/ 6١‏ 


ضمان المعبّق لما تلف من فعله 


وهو قن 

هل هو من العاقلة؟ 

تسمية المعدن بهذا الاسم 

تعجيل زكاة المعدن 

تعريفه 

شروط وجوب زكاة المعدن 
معل ير 

مطالبة المعسر بالدين 


معحصصه 


الوقنا تقحل الفميية 
نذر المعصية 
عقاوية 


يض 


1/١ 


0/1 


لض 


سم 


لف 


يذفيى 
ارام 
تدكارف 
تذاكيف 


ه/ هه 


١/7 
0/1 


5/ك, 


مقارقد من كان دينه مؤجلا ووم 
من وجد عين ماله عند المفلس ام 


نه المقازقةافى الصلدة 1 0 
2 أخذه بشروطه 
مفتوق باحق ]نيترك المقلسن نا بستاجة 
المسح على الخف المفتق 47/١‏ من مسكن وخادم ونفقة وما يتجر 7/5" 
مفقود به 
أحكام زوجة المفقود 0 يلزم الحاكم قسم مال المفلس ١‏ 80/5" 
تفلي الذي من جنس الدين وبيع 
إجبار المفلس المحترف على إيجار ه/ 71 سه 
نفسه ليوفي بقية دينه مع الحجر 0 
عليه ْ التطهر بماء بئر في مقبرة ١‏ 
استحباب إحضار المفلس عند بيع 3/0 مقتل 
ماله الضرب في مقتل 8/0 
إن ظهر صاحب دين حال رجع على */544 | مقدار 
ا 55 0 مقدار الدية 0" 
0 اسن مقبّد(ضد المطلق) 
بيع المفلس ماله لغرمائه 6/ عم تعريفه لين 
تعريف المفلس ه/ة" | مكاتب 
زكاته */ ١07‏ إبراء المكاتب من كتابته لت 
عتق المفلس لا ينفذ م إتراز المقام سكناه سه 
قسيمة ال المفلين ام اختلاف السيد وعبده في الكتابة 471/6 
لا يصح إقرار المفلس بماله م اختلاف السيد وعبده في جنس مال 478/7 
لاايصح تصرف المفلس في ماله 7/8" الكتابة ْ 
بالا شاد قف 500 كانه سرع 
من اشترى شجراً ثم أفلس اام اقتصاص المكاتب لنفسه كن 
من أقرض المفلس شيئاً لم يملك 9/8/5" امتناع السيد من قبض مال الكتابة  5١4/0‏ 
1 ش*ظ21ظ بم تنفسخ الكتابة؟ ا 


للف 


واحد 


تبرع المكاتب 31> 
تعجيل الكتابة لكان 
تعريفها نكن 
تعليقها على شرط مستقبل حرف 
ثبوت الشفعة للمكاتب 1/5 
جناية المكاتب على سيده أو على 5٠5/8‏ 
أجنبي 
زواج المكاتب ان ش 
سفر المكاتب للجهاد 1 
عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة 8957/48 
على أي شيء تصح الكتابة؟ 1 
فسخ الكتابة 2و5 
فيما تفارق فيه الكتابة الفاسدة ل 
الصحيحة 
قتل المكاتب بالقن 0١‏ 
قتل المكاتب لسيده 5-0 
الكتابة الفاسدة 200 
كتابة المبعض والمميز نكن 
كون القاتل أو المقتول مكاتباً  ١0١/٠١‏ 
لمن تسن الكتابة؟ 110 
لمن تكره الكتابة؟ 1 لا 
ما يملكه المكاتب ال 
متى يحق للسيد فسخ الكتابة؟ 10 
متى يعتق المكاتب؟ 10 
مكانية آم الولد 20 
مكاتبة بعض العبد 7 
من اشترى مكاتباً جهل كتابته 10 
من كاتب عدداً من أرقائه بعوض 5١5/8‏ 


١ 


من وطىء مكاتبته بلا شرط 
ميراث المكاتب 


هل تصح الكتابة من المميز أو من 


غير جائز التصرف؟ 
هل للشريكين مكاتبة عبدهما؟ 
هل للمكاتب أخذ الصدقة؟ 
هل للمكاتب تعجيز نفسه؟ 
هل يصح نقل ملك المكاتب؟ 
الوصية للمكاتب 
وطء المكاتبة 
الوقف على المكاتب 
ولد المكاتبة 


مكة 


بيع وإجارة رباع مكة 

حدودها 

الخروج من مكة من أسفلها 
دخول مكة 

شراء دور مكة 

الصلاة بمكة 

الغسل لدخول مكة 

فضل مكة 

لا خراج على مزارعها 

ليس لأحد البناء في مكة والحرم 
المجاورة بمكة 

المرور بين يدي المصلي في مكة 
مضاعفة الحسننة والسيئة بمكة 
مكة فتحت عنوة 


ل" 
كن 
0 
اا 


1 
كن 
6 
1-1 
وار 


ا ان 


اا 
ا 


5/0 
١55/5 
١17/5 
١75/5 
ه؟‎ 5 // 
08/5 
فيض‎ 
/ 
5/5 


57/5 


١6 /: 
ما‎ 
1/5 
2/ 


منع الكفار من دخول حرمها 22 


مكره انظر إكراه 


ملتزم. 
حد الملتزم 1/1 
ما يقوله عند الملتزم ل 
الوقوف أمام الملتزم 2/4 
ملكية 
انتقال الملك في مبيع إلى مشتر بعقد 0/ 5/ 
تملك الصيد بصيده ١”ى»”»,‏ 
تملك الغنيمة بالاستيلاء كل 
تملك الكنز شرف 
هل تملك الزوجة جميع مهرها بالعقد؟ ٠١١/9‏ 
لي 
تعريفه 0 
ممير 
إسلامه ٠/غغ0‏ 
تعريفه 60/١‏ 
حجه لله 
ذكاته 0/1١‏ * 
صلاته 14/١‏ 
نظر المميز إلى المرأة 52/9 
وصية المميز فلن 
المن والسلوى 
زكاتهما وذ نارف 
مئارة 


120/4 
7 
7/1 
0 


5/كى,, 


اشتراط المتناضلين في نوع الإصابة 774/5 


منافع 


بدء كل من المتراميين بغرضص 0070 78/5" 
تعريفها 0/5 
تعيين المبتدىء بالرمي عند عقد كرف 
المناضلة 
التناضل على أن السبق لأبعدهما  ١5/5‏ 
رمياً 
جَعل معلوم في مقابلة إصابة معلومة 5/ 7117 
الرمي على ثلاثة أضرب فرق 
شروطها 22/5 
ما يسن فيها تارف 
ما يشترط في المتناضلين كرف 
مايكره فيها لض 
المتراميان إن عرض لأحدهما كرف 
عارض 
المتناضلان إن تشاحا في الابتداء ‏ 7757/5 
المناضلة مساواة ليف 
الوصية بالمنفعة اه 


مناهدة 
تعريفها 0 
رمي الكفار به ا 
تعريفه ام 
ديته شقن 
لبس المنطقة للمحرم 41/5 
إعمار المنافع وإرقابها 47" 
دية المنافع ل 
قسمة المنافع 1م 
تعريفها ا لون 
ديتها ل ردن 
منى 
حدودها :5/4 
الخروج إلى منى ادا 
الرجوع إليها وصلاة الظهر فيها ‏ 8/4 
الرمي تحية منى 56/5 
المنيث نمق ل ل 
مني 
إذا تحملته زوجة غير مدخول بها 7١5/4‏ 
ونوا لها الصينات 
إذا تحملته مطلقة رجعية 5 


خروج المني موجب للغسل ين 
من أمنى وهو صائم تلك 
من 
للإمام المنّ مطلقاً 8 
المن على الأسير فض 
مهايأة 
المهايأة في القسمة ام 
المهايأة في قسمة الماء اموس 
مهر 
رد الغاصب للزوج ما أخذ من مهر 575/7 
يسمئى 
من وهبت مهرها لزوجها فتزوج ٠١1١/0‏ 
عليها 
المهر على من وطىء جارية من 405/64 
الغنيمة 
هل يجب المهر لمن ارتد زوجها أو ١75/4‏ 
سبقها بالارتداد؟ 
هل يجب المهر لمن ارتدت وحدها ١7/5/94‏ 
أو سبقت زوجها بالارتداد؟ 
هل يجب المهر لمن انفسخ نكاحها ١58/4‏ 
بالاختيار؟ 
وجوب المهر بوطء غاصب 7 
وانظر صداق 
مَوات انظر إحياء الموات 
موادعة 
موادعة أهل الحصن 01/1 


موالاة 


موت 


اشتراط الموالاة في السعي ١‏ 
تعريفها 5006/١‏ 
فواتها بجفاف العضو "6/١‏ 
معناها ١م‏ 
الموالاة بين الطواف والسعي ١047/5‏ 
الموالاة في الطواف ل 
الموالاة في الغسل 0/١‏ ولام 
الموالاة في الوضوء ١‏ 
إذا خرج من الميتة الحامل بعض */ ١1١5‏ 
الحمل حياً 
الإسراع بدفن الميت تفيل 
الإسراع في تفريق وصيته تذفن 
الإسراع في قضاء دينه وديا 
اطلاع الميت على عمل أهله ع ب 
إهداء القرّب للميت م/م ١‏ 
الأولى بالصلاة على الرقيق نر 
الأولى بالصلاة على الميت مه 


تأذي الميت بالمنكر عنده وانتفاعه ١78/7‏ 


بالخير 

تطييب كل الميت 7 

تغميض الميت ١/7‏ 

تفيل الميت والتظر زليه 0/1 
تلقين الميت لإ 

تليين مفاصل الميت ١‏ 

تمني الموت / 

توجيه الميت إلى القبلة على جنبه  ١5/7”‏ 


الايمن 
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حكم الصلاة على الميت *7/ 7ه 
خلع ثياب الميت ١“‏ 
الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن ‏ 48/7 
شد لحيي الميت بعصابة ١١/7‏ 
الصلاة على الميت بوصية لاثنين ‏ “05/7 
الصلاة على الميت جماعة 7ه 
الصلاة على الميت في المسجد ده 


القربة إذا فعلها مسلم وجعل ثوابها ١5٠/7‏ 


لمسلم حي أو ميت 
كيف يتيقن موت الميت؟ م١‏ 
واو لضت رمم شرة رسكن را 
اكيز 
لزائر الميت القراءة عنده ا 
ما يسن قوله عند تغميض الميت ١/7‏ 


متى يسقط فرض الصلاة عن الميت؟ ”/ 07 
المرأة الحامل إن ماتت وفى بطنها ١١5/7”‏ 


ما يرجى حياته 
من بلع مال غيره ثم مات / ١٠١‏ 
من بلع مال نفسه قبل موته / ١١‏ 
من دفن بلا غسل مع إمكان غسله ”/ ١١١‏ 
من مات بعد انقضاء الحرب 222/5 
من مات بعد حلول العطاء 2/4 
من يباح لهم تغميض الميت ١‏ 
موت الفجاءة ١/7‏ 
موت القاضي الكاتب فض 
موت الكافر في بلاد الحجاز ودفنه 5 
موت الواهب أو الموهوب له يذشف 
الموت عن ابنين مسلم وكافر  897/١١‏ 


موقف الإمام في صلاة الجنازة ؟/رده 


للرجل والمرأة 
الميت المتعذر إخراجه من بئر إلا ٠١8/7‏ 
الميت في الزحام لسن 
الميت يسمع الكلام رفي 
الميت يعرف زائره رذن 
ندب المصاب على الميت ١/7‏ 
النياحة على الميت ١١‏ 
هل من ذُبح أو أبينت حُشوته 2 74/78" 
كالميت؟ 
وصول الثواب إلى الميت 1/1 
وضع حديدة ونحوها على بطن الميت ”/ ١1/‏ 
يسن في الصلاة على الميت أن تكون "/ 7ه 
الصفوف ثلاثة 
وانظر جنائز ‏ 
موضحة 
أرشها م 
تعريفها لضن 
موق 
المسح عليه 1/١‏ 
مولود ٠‏ 
استحباب الأذان في أذنه 1/١‏ 
تحسين اسم المولود 0/4 
تسميته بمعبّد لغير الله 0/1 
مأ يحرم تسميته به :م 
ما يستحب تسميته به م 


هو 


ما يكره تسميته به 
متى يسمى المولود؟ 
مولى 
الوقف على الموالي 
ميتة 
اشتباه المذكاة بميتة 
من اضطر إلى أكلها 
ميتة السمك والجراد 
الميتة المختلف فيها 
هل يجب المهر بوطء الميتة؟ 
ميراث انظر إرث 
ميزاب 
نصب الميزاب إلى الطريق 
ميقات 
'إحرام أهل مكة للحج من مكة 
إحرام أهل مكة للعمرة من الحل 
الإحرام بالحج في غير أشهره 
الإحرام بالحج قبل أشهره 
الإحرام بمحاذاة أقرب المواقيت 
الإحرام قبل الميقات 
الإحرام من الميقات 
إشعار الهدي وتقليده عند بلوغ 
الميقات 
تجاوز الميقات لخوف أو حاجة 
متكررة 
تجاوز الميقات لقتال مباح 


تجاوز الميقات لمكي يتردد لقريته 


بالحل 


0 
1 /: 


00 


5/١ 
57/1١ 
5/1١ 
50/1١ 
لفق‎ 


رونا 


5 
0 
60/ 
1/5 
0/1 
21 
50 
553/ 


5/5 


1/5 
2/: 


ترك الإحرام من الميقات فيه دم ١‏ 448/4 | نار 
وس د 0 رمي الكفار بالنار لحرن 
ا ميقات ١‏ 5224/5 1 
ا يريد 0 0 
لع وليه معتاها /0> 
من لم يحاذ ميقاتاً من المواقيت ‏ 4/ هم | ناصور 
مق لك يرد التعرعاى اإصنانة 5/1 تعريفه للد 
من منزله دون المواقيت 4 | ناظر الوقف 
المواقيت لأهلها ولمن مرٌ عليها ‏ 45/4 إقا كان الناظر فاشقاً 1 
ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ‏ 4/5 استدانة الناظر على الوقف 1/1 
ميقات أهل المدينة 1 إسناد النظر لاثنين // ١19‏ 
نيقاك أهز اشرق 9/5 تأجير الناظر للوقف ١‏ 
ميقات أهل اليمن 1 ما يشترط فى الناظر 1 
ميقات أهل نجد الحجاز واليمن /262 بحن اكيزم اننال الخاضن 714 
والطائف ٍ مابش لاط أصالة 71/1 
الميقات الزماني 21/5 الناظر إذا كان ضعيفاً ففنسض 
هل يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام 457/5 وظيفة الناظر بن 


هل يصح إحرام أهل مكة من الحل؟ 454/5 والظر قفن 
هل يصح الإحرام للعمرة من مكة؟ / 5538 


١‏ ناقض 
ب خروج بول أو غائط من غير السبيلين "3٠١ /١‏ 
المع مق البيت الحرام 0/5 لقو 
ٍ نبوة 
من مكل )برقيةه دين دعوى النبوة 0 
ناك 00 
ّ نبي َل 
عن اليام 0 الأضحية فى حفه كَلٍِ 0 
ناب اختصاصه بالصة 00 
أكل ذي الناب من السباع ١1/ى”7,‏ التخيير لنسائه عل 00/9 


5ه 


نجاسة 


تر كته للد 21/84 
الحلف به علي 4/1١‏ 
دفع الزكاة إلى أزواجه كَل ع عم 
رفع الصوت عند الحجرة النبوية ‏ 5/8/5" 
زوجاته محرمات على غيره على الأبد 9/ 4٠‏ 
سب النبي يَلْةِ والعياذ بالله 6ك 
سهم الصفي 3/5 
طهارة يول الأنبياء عليهم السلام  504/١‏ 
قضاؤه عَللِبِةِ وهو غضبان االمترفض 
قيام الليل في حقه يكن /00 
لا يجوز نقض ما حماه رسول الله كي 1/ 9م 
له أن يتزوج بلا مهر 110 
له أن يتزوج بلفظ الهبة / 
له أن يجمع ما شاء من نساء /1 
الممنوع في حقه وَل فض 
من دعاه النبي يِه وهو في صلاة ‏ 575/7 
من سبه عل ع 
نكاحه يَكةِ كتابية أو أمة 6/6 
نوم النبي يَكِْ لا ينتقض الوضوء اما 
واجب على كل أحد أن يقيه بنقسه 51/١١‏ 
وماله 
نتف الإبط 6 خرق 
نتف الشيب 6 كرف 
النثار والتقاطه 5/4 
الأشياء المتفق على نجاستها ع 


/لادء 


ع 


أكلها 

إزالة النجاسة الحكمية 
إعلام الجاهل بنجاسة الماء 
الإنقاء في إزالة النجاسة 
اجتناب النجاسة في الصلاة 


استعمال المطعوم لإزالة النجاسة . 


بقاء اللون والريح بعد الغسل 
بقاء طعم النجاسة بعد الغسل 
بول الأنبياء طاهر 

بول وغائط ما لا يؤكل 
البيض إذا سلق في نجس 
البيضة إذا صارت دماً 
التبعية في النجاسة والحرمة 
تسميد الزرع بسماد نجس 


حكم الجلالة: 


| حكم دائم الحدث 


حمل نجاسة في صلاة الخوف 

الخارج من السبيلين 

دخان النجاسة وغبارها 

الدهن المتنجس 

سقي الزرع بماء نجس 

صيد السمك بنجاسة 

طهارة الأرض المتنجسة بتجاسة 
ذات أجزاء 

طهارة الصقيل 

طهارة ما تنجس من الأرض 

طواف النجس 

طين الشوارع 


0/1١ 

0 
8/١ 
0/١ 
0/1 

0/١ 
0 
01/١ 
0غ‎ 
0/١ 
2/١ 
غ0/١‎ 
8/٠ 
0 
غ١‎ 
ةع‎ 
؟/5غ:‎ 
5/١ 
1*١ 
0/١ 
لح‎ 
طرف‎ 
0/١ 


05/١ 
06 
1/5 
1/١ 


علف الدواب بنجاسة الفي 
غسل النجاسة المخفية 3غ 
الغسل بالصابون 600/١‏ 
غسل داخل فرج الثيب وحشفة  "١5/١‏ 
الأقلف 
الغسل قبل زوال النجاسة ١‏ 
غسل نجاسة الكلب والخنزير 66/١‏ 
بالماء والتراب 
لبن غير الآدمي ١غ‏ 
ما أبين من حي 00/١‏ 
ما أبين من حيوان حي 1/١‏ 
ما لا نفس له سائلة 20/١‏ 
ما لا يؤكل من الطير والبهائم ١غ‏ 
ماله نفس سائلة 6/١‏ 
ما نجس من محل طاهر 0غ 
ما يجزىء في بول الغلام 0/١‏ 
ماء القروح 2 
مذي وقيء وودي ما لا يؤكل 6 
المسكر نجس ١‏ ولاءة 
من أكل اللوز بقشره ثم قاءه 3غ 
موت الدجاجة وفيها البيضة 1/١‏ 
موت حيوان في وقيعة ونحوه 0/١‏ 
ميتة غير الآدمي //60 
النجاسة التي لا يعلم مكانها 6/١‏ 
نجاسة العلقة ١‏ وم 
لنجاسة العينية بكر 
نجاسة المائعات ١‏ 
نجاسة المذي 60/١‏ 


الهر ونحوه إذا وقع في جامد 
الهر ونحوه إذا وقع في مائع 
الوزغ والحية 


يسير الدم من حيوان نجس 

اليسير من النجاسة 

يسير نجاسة متفرقة بثوب 

يعفى عن أثر استجمار بمحله 
7 

ثبوت الخيار في النجش 

صورته 


نحر 


استحباب نحر ما وجب بحج بمنى 


تعريفه 

نحر الإبل 

نحر ما سوى الوبل 
نحل 

أخذ شَهْد النحل 

أكل النحل 


:*/١ 
5/١ 
0/١ 
0/١ 
١ 
0غ‎ 
5/١ 
4/١ 


88/ 
.53/ 


١١/5 
0/١ 
اك/ءة‎ 
1/1١ 


رضن 
١/1١‏ 
رض 


2/ 


2/١ 
1 


ه/23>, 


نداء 


نذر 


النداء لجنازة وتراويح 6/١‏ 
النداء للعيد والكسوف والاستسقاء 555/١‏ 
إخراج ما نذره من الصدقة قبل ١77/١١‏ 
وجود الشرط 
انعقاده في واجب ١١‏ 
أنواع النذر ايك 
التتابع في صوم النذر 00/1 
التعدد في كفارة النذر 5/١‏ 
تعريفه 2١‏ 
تفريق المنذور بلا إذن ان 
حكم النذر ١/1‏ 
صلاة الناذر وقت الكراهة سرض 
كفارته ١١‏ 
من أفطر في الصوم المنذور المتتابع ١7١/١١‏ 
من صور نذر الهدي :/50 
من عين بنذره شيئاً لغير الحرم. 2 144/4 


من مات وعليه نذر صوم أو حج أو ع/8: 


غيره 
من نذر أن يأتي مسجداً 17/1 
من نذر أن يصلي على بعير ؟/ 31 
من نذر أن يعتق رقبة 2١‏ 


من نذر أن يعتكف بصوم أو صلاة ؟/ 5١‏ 
”و 
5/1١‏ 


من نذر أن يعتكف شهراً 

من نذر أن يهب لفلان شيئاً 

من نذر اعتكافاً في أحد المساجد  40٠0/‏ 
المفضلة 


ان 


ع/ادوء 
5/1١‏ 


من نذر اعتكافاً في زمن معين 
من نذر الصدقة بكل ماله 
من نذر الصدقة فأبرأ غريمه بقدرها ١75/١١‏ 


وفاء للنذر 
من نذر الصمت ع/ 50 
من نذر الطواف أو السعي على 70 
أربع 
من نذر المشي إلى بيت الله الحرام ١717/١١‏ 
من نذر المشي وعجز عنه ضفل 
من نذر بدنة وأطلق ا 
من نذر حجاً 01 
من نذر ذبح معصوم ١5/1١‏ 
هن تار هوق أضهية الك :4 
من نذر صلاة فعجز عنها 127/١‏ 
من نذر صلاة وأطلق ف 
من نذر صوم الدهر ١‏ 
من نذر صوم سنة بعينها 520/١‏ 
من نذر صوم شهر معيّن 50/1١‏ 
من نذر صوم شهر وأطلق 0 
من نذر صوم ليلة سيفن 
من نذر صوماً فعجز عنه 1لا 
من نذر صوماً وأطلق 1 
من نذر عبادة معينة ثم مات ردففقة 
من نذر: لا رددت سائلاً 0 
من نذر هدياً وأطلق 0000 
من نوى بنذره معيناً 10/5 
من وافق يوم نذره وهو مجنون 54/1١‏ 


موافقة اليوم المنذور للعيد أو الحيض ١58/1١١‏ | يثبت نسب المقر به أم لا؟ 11/1 
موت المنذور قبل عتقه 71/1١‏ تبعية الولد في النسب 8/٠‏ 
نذر الاعتكاف 2/1 نسخ 
نذر التبرّر لخلا تعريف الناسخ المنسوخ افيض 
نذر الطواف والسعي 700/1 
50 رومز أ مر 
اندو الطلت 57 أكل لحمه ١/1١‏ 
3 الس 0١‏ | نسك انظر حج 
نذر المكروه مل نسيئة 
نذر حجتين أو عمرتين 7 يت / ١‏ 
نذر طاعة على وجه منهي عنه ١/1‏ شرط البيع بالنسيئة ه/ ١65‏ 
نذر اللجاج والغعضب ١١‏ ما لا يصح بيعه بنسيئة ١‏ 
وجوب الأضحية بالنذر ا نك ما يصح بيعه نسيئة ١/5‏ 
وجوب الهدي بالنذر 40/4 ناد 
وجوب الوفاء بالنذر 5/١‏ 7 
ا من حنث ناسيا 40/1١١‏ 
وجوب الوفاء فورأ ١/1‏ 
3 نشور 
اللعب بالئرد ١‏ 0 لض 
تزعة ظهور أماراته 00/4 
ا 32 ما يعمل مع الناشز 6 
1 ظ نفقة الناشز لشن 
رد النساء إلى الكفار )ومع | نصاب 
عشرة النساء 00/8 نصاب الأرز 1/٠‏ 
مصافحة التساء 14/6 نصاب الذهب ع غ6 
منع النساء من القتال 0/5 23> النصاب الموجب للقطع في السرقة ١٠١//ا/ا6‏ 
وانظر امراة نصاب عسل التحل رذاديق 
نسب نصارى 
قووط قيحة الأقزاز بالسيية  .‏ 555/557 إذا كذْب النصراني بموسى 6 


اه 


تنصّر اليهودي ا 


نطفة 


5/١‏ مه 


شرب الدواء لإلقاء نطفة من الرحم 94/١‏ 


نطق 
دية الجناية على النطق 8 
مايجب في الجناية على بعض  "48/٠١‏ 
النطق 
نظافة 
التنظف لمريد الإحرام مك 
نظر 
البنت التي لها تسع سنوات 550/4 
حكم غير أولي الإربة في النظر إلى ٠١/4‏ 
النساء 
ما يباح النظر إليه من الآمة 1/9 
من نظر في بيت غيره 001 
النظر إلى الأمة 0/4 
النظر إلى العجوز ونحوها 5505 
النظر إلى الفرج 6 
النظر إلى المخطوبة 3/4 
نظر الخصي والمجبوب والممسوح 77/4 
إلى الأجنبية 
نظر الختثى إلى الرجل وعكسه حمن 
نظر الرجل إلى الغلام 7/4 
نظر الزوج إلى بدن زوجته وبالعكس 51/4 
نظر الطبيت لما تدهو الحاحة إليه -4/6* 
نظر العبد إلى مولاته ١//‏ 


مد 


نظر المرأة إلى الرجل 5/4 
نظر المرأة للمرأة والرجل للرجل  ١1/4‏ 
نظر المميز إلى المرأة 2/4 
النظر بشهوة إلى غلام 524 
النظر في المرآة 6 كرف 
نعام 
أكل لحم النعام 2/11 
نعش 
تغطية النعش ل 
ستر نعش المرأة 8/4 
بعلن 
اتخاذ نعل أصفر وخف أحمر أو أسود ؟/ 71 
الصلاة بها /7” 
لبس النعل الصرارة 5 
المشي بنعل واحدة بلا حاجة /70 
نفاس 
أحكام النفاس 15/١‏ 
إن رأت دما بعد وضع شيء يتبين 457/1 
فيه خلق إنسان 
إن طهرت لدون الأربعين 7/١‏ 
إن عاد الدم في الأربعين 1/١‏ 
أكثره وأقله 0/١‏ 
تعريف النفاس 5/١‏ 
الزائد عن مدة النفاس حيض 1/١‏ 
طهر النفساء في نهار رمضان نكس 
الفرق بين الحيض والنفاس 5/١‏ 
قضاء الصوم 5/١‏ 


كفارة وطء النفساء 2/١‏ ما لا يلزم الزوج لزوجته 13 


مدة نفاس من وضعت توأما بينهما 5454/١‏ متى تلزم نفقة الزوجة؟ لكين 
مدة طويلة من أحصر بذهاب نفقته 0/5 
موجبات النفاس 8/١‏ من امتنعت من تسليم نفسها ,1,2 
هل يثبت به بلوغ؟ 55/١‏ من سافرت هل لها نفقة حفن 
وطء النفساء ١//5غ1‏ من لا تجب لها النفقة ايفن 
نفاق من يقدم في النفقة 5/١‏ 
توية المنافق 5 نفقة الأقارب والمماليك 10/00 
1 نفقة البهائم للك 
- نفقة الحامل البائن لفكنل 
نفخ اللحم ١ه‏ نفقة الحييس 507 
نفقة تفقة الخادع وكيوة مل 
أقل ما يفرض من الكسوة 1١‏ نفقة الرجعية ١‏ 
إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران ١89/٠١‏ نفقة اللقيط دشنا 
إعسار الزوج بالنفقة 12/6 نفقة المبعض 1/١‏ 
إعفاف من تجب له النفقة 0/١‏ نفقة المحرّم 160/1 
الإنفاق على الموقوف 75/1 نفقة المرضعة ال 
الإنفاق على حيوان معار ومؤجر ٠١77/5‏ |2 نفقة المعتدة من وطء شبهة ١‏ 
اختلاف الزوجين في نشوز ونحوه 178/٠١‏ نفقة المماليك ١‏ 
الامتناع من النفقة على الزوجة أو ١40/٠١‏ نفقة الوالدين والمولودين نايل 
القريب نفقة امرأة الجندي وأولاده /2 
تعررفها 0 نفقة قضاء الحج ١١/4‏ 
تنازع الزوجين في تقديرها لمل هل تجب النفقة لبائن؟ لشن 
حكمها ١/١‏ هل تجب النفقة مع اختلاف الدين؟ ١97/٠١‏ 
شروط وجوب النفقة على غير ١٠//ا8١‏ هل تجب على من غاب عن 54/١‏ 
الزروجة زوجته مدة؟ 
غياب الموسر وتعذر النفقة يفيل هل تجب نفقة العدة لمن ارتدت  ١780/8‏ 
المال الذي لا تجب منه النفقة  ١88/١١‏ وحدها؟ 


ذه 


هل تجوز بدفع النقد بدلا من القوت؟ ١11/٠١‏ 
هل تسقط نفقة الحمل بمضي الزمان؟ ١77 /٠١‏ 


هل للناشز نفقة؟ شن 

هل يجوز الفسخ بدون الحاكم؟ 187/٠١‏ 
نفل انظر تطوع 

النداء بالنفير لآبق بام 


النفير حال خطبة الجمعة وبعد الإقامة 33/1 


وجوب الجهاد على من استنفره الإمام 7١9/5‏ 


5 
إعارته 7/5 
اقتضاء نقد من نقد آخر ١‏ 
وانظر أثمان 
خوف نقض العهد ا 
ما لا ينقض فيه الحكم ١‏ 
مال من انتقض عهده 22/١‏ 
متى يجوز للقاضي الثاني نقض "907/١١‏ 
حكم من قبله؟ 
من انتقض عهده هل ينتقض عهد 4750/5 
نسائه وأولاده؟ 
نقض أحكام من لا يصلح للقضاء 754/1١١‏ 
نقض بعض المهادنين للهدنة 0 
نكاح 
أخت ابنه من الرضاع 6م 
اختلاف الزوجين في السابق منهما ١77/9‏ 
إلى الإسلام 


وه 


ادعاء اثنين زوجية امرأة ل 
ارتداد الزوجين أو أحدهما ١75/9‏ 
أركان التكاح 0/4 
أم أخيه من الرضاع 13/4 
استكذان الصغيرة فيه 2/4 
الاشتراط فيه ١1/8‏ 


اشتراك لفظ النكاح بين العقد والوطء ٠/9‏ 
إجبار الأب ابنته المجنونة عليه ع 
إجبار الأب ابنه البالغ المجنون عليه 417/9 
إجبار السيد أمته عليه 01/4 
إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون 5١/9‏ 


عليه 
إذن البكر في التكاح 2/4 
إذن الثيب في التكاح 4/ظ21 
إسلام أحد الزوجين بعد الدخول ١٠١/4‏ 
إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ١١4/4‏ 
إسلام الحر وتحته حرة وإماء ١77/4‏ 
إسلام الزوجة قبل زوجها لد 
إسلام الزوجين معاً ١/9‏ 
إسلام العبد وتحته حرائر ١/9‏ 
إسلام زوج الكتابية ١84‏ 
إسلام من تزوجت بائنين في عقد  ١7/9‏ 
واحد 
الإشهاد على التكاح 0غ 
الإشهاد عليه / آ 2 
إعلان التكاح 1 
إقرار المرأة على تفسها بالتكاح  6١/١١‏ 
إن زوج وليان امرأة فى 


إن لم يف زوج بشرط اشترط عليه ١١5/94‏ 
في العقد 

إن وكل ولي غيره فزوجها الوكيل ‏ 0//4” 
من ننه 

انعدام الولي 2/4 
أنكحة الكفار ١١‏ 
بم يصح التكاح اي 
تخيير الأمة المعتقة سن 
تراخي القبول عن الإيجاب / 
تزويج الأيامى اك 
تزويج الحاكم للمرأة مع وجود ولي 9/*” 
لها 

ترويج الرقيق ا 
تزويج من فسد نكاحها امايق 
تساوي الوليين في الدرجة 4/4 
التصريح به لمعتدة 7/1 
تعريفه وة/ه 
تعليق النكاح على شرط ماض أو ١76/94‏ 
عافن + 

تعليق النكاح على شرط مستقبل  ١56/4‏ 
تقدّم القبول فيه على الإيجاب 2/4 
تنازع الزوجين في متاع البيت  85/١١‏ 


الجمع بين أكثر من أربع في النكاح 144/4 


الحر إذا أسلم وتخته إماء 
حكم الأخرس فيه 

حكم تسمية الصداق فيه 
الحكمة فيه 

حكمه 


١/1/9 
10/4 
2/4 
١) 


4/9 


256 


زواج الأختين في عقد أو عقدين معاً 07/9 


زواج الحرة من عبد 110/4 
زواج العربية من عجمي 0 
زواج العفيفة من فاجر ١م‏ 
زواج الكتابية 0/1 
زواج المسلم من كافرة ١٠‏ 
زواج المسلمة من كافر ١/1‏ 
الزيادة على واحدة في التكاح ١6/9‏ 
شرط الخيار في التكاح 227/4 
شروطه قي 
الصوت والدف في النكاح 1/4 
العبد إذا أسلم وتحته إماء ١‏ 
العتق صداق الأمة 4 لال 
عشرة النساء 4/ 56” 
عقد النكاح بغير العربية يكن 
العيوب غير المثبتة للخيار ١‏ 
العيوب في النكاح ١‏ 
فسخ نكاح زوجة الحربي بالسبي ‏ 6054/5 
فسخه قبل الدخول ١‏ 
الكافرة تتزوج اثنين 50/9 
كتمانه ا 
لا فدية في التكاح ١/4‏ 
. لا فسخ لنكاح الحرة إذا استولى ‏ 888/5 
عليها الكفار 
لو كان للمرأة وليان فين 
لو هاجر أحد الزوجين ١‏ 
ما يبطل النكاح من الشروط ١‏ 
ما يتناوله عقد التكاح ”> 


ما يجب بعقد التكاح ا 
ما يسن أن يقال للمتزوج 4/ ام 
ما يسن لمن أراده ١/4‏ 
ما يشترط في أنكحة الكفار المحرمة 4/ ١58‏ 
ما يشترط في شاهدي التكاح آذآ 
ما يصح معه النكاح من الشروط  ١١5/4‏ 
ما يعتبر في شهادة التكاح 1/١‏ 
ما يقول من زفت إليه زوجته 6/ الم 
متى يحل الأبعد من الوليين محل 15/4 
الأقرب؟ 
متى يستحب عقد النكاح؟ 8/ وم 
متى يفرق بين الزوجين الكافرين؟. ١657/94‏ 
متى يقر الحربي والحربية على ١97/4‏ 
نكاحهما؟ 
متى يكون واجباً؟ ١1١/4‏ 
المحرمات إلى أمد / 41 
السدربات في التقاج م 
المجعرياف لعارمي ١/4‏ 
من أسلم وتححته أخبتان ل 
من أسلم وتحته أكثر من أربع ١154/4 ١‏ 
من ألم وتجعة اع وابنتها 0/0 
من ادعى نكاح صغيرة بيده 078/١١‏ 
من الأحق بالتزويج من الأولياء؟ ‏ 0/4ه 
من تزوج أمة وظن أنها حرة 21 
من تزوج بكرأ ١‏ 
من تزوج خمس زوجات في عقد ‏ 47/4 
واحد 
من.تزوج ولم يدخل بزوجته 1/3 
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من تزوجت رجلاً على أنه حر فبان ١7١/9‏ 


عبداً 

من جمع في عقد بين أم وابنتها 2 ١١١/8‏ 
من جمع في عقد بين مباحة ومحرمة ٠١9/9‏ 
من حكم له الحاكم ببينة زور "٠١/١١‏ 
بزوجية امرأة 

من زفت إليه امرأتان 0 
من زوج بنتاً من بناته ثم مات 41/4 
وجهلت المزوجة 

من شرط فيه صفة ولم تتحقق 0 ١18/4‏ 
بن عدر م وكات تون فل 1/1١‏ 
القبول - 

من طلق زوجته بطلقة حتى بانت ثم 

نكحها بعقد جديد عاد عليها بما ١١/٠١‏ 
بقي من طلاق 

من عجز عن الإيجاب أو القبول  40٠/4‏ 
بالعربية 

من قال: زوجتك حمل هذه المرأة )غ2 
من ملك أخت زوجته أو عمتها أو 45/94 
خالتها 

احور ع 4 
من يحق له أن يتولى طرفي العقد  "١/4‏ 
من يحق له تزويج البنت؟ 11 
من يزوج الصغير الذي لاأنله؟ ‏ 8/4 
من يزوج المعتقة؟ 8 
فتاكده الجن ان 
اللطوالق المتخطوية 0/9 
نكاح ابنته من الزنى / 


نكاح الأمة إذا استولى عليها الكفار اا 


نكاح الخنثى المشكل 

نكاح الربيبة 

نكاح الزانية 

نكاح الشغار 

نكاح العبد 

نكاح العبد بدون إذن سيده 

نكاح العنين 

النكاح الفاسد هل يوجب المهر 

نكاح الكتابي للمجوسية 

نكاح المبعضة 

نكاح المتعة 

نكاح المجوسي لكتابية 

نكاح المحرم 

نكاح المحرمة 

نكاح المحلل 

نكاح المسلم الحر للآمة المسلمة 

نكاح المطلقة ثلاثاً 

نكاح المعتدة 

نكاح الموطوءة بشبهة 

نكاح الهازل 

النكاح بدار الحرب 

نكاح غير الكفء 

نهي المحرم عن عقد التكاح 

هل الكفاءة شرط فيه؟ 

هل تكون منفعة الحر صداقاً؟ 

هل للأب إجبار ابنته البكر على 
النكاح؟ 


١ 
11/4 
١ 
١/9 
١/4 
١ 
١/4 
32/13 
١/9 
ه١1/4‎ 
0 
١ 
١5 
١/4 
١/1 
١ 
١/4 
/ 
00/1 
00/4 
١/4 
//1ظ2,‎ 
0/ 
,8/ 
١81١/4 
1/4 


هل للأب إجبار ابنه الصغير على 497/4 
التكاح؟ 

هل للسيد إجبار المكاتب على النكاح؟ 9/ ١ه‏ 

هل للكتابي تزويج موليته الكتابية؟ ‏ 54/9 


هل لولي صغير تزويجه بمعيب؟ ١١/4‏ 
هل يبطل نكاح الأمة باليسر؟ 9 
هل يجب المهر لمن انفسخ نكاحها ١18/9‏ 
بالاختيار؟ 

هل يجب على الولد طاعة أبويه في 747/9 
عدم الزواج؟ 

هل يجزىء عنه التسري؟ ١/9‏ 
هل يشترط الولي فيه؟ 07/9 
هل يصح إنكاح المرأة لنفسها أو 04/4 
لغيرها؟ 


هل يقدم النكاح على الحج الواجب؟ ١١/9‏ 


نكول 


نمر 


هل ينفسخ النكاح برق زوجته؟ 2 7094/4 
الولي في النكاح دك 
الوليمة له ليق 
نكول بعض الورثة عن اليمين في ان 
القسامة 
التكول عن اليمين 10 
أكل لحمه 7/١‏ 
السير إلى نمرة 3/5 


من قطع نية نذر أو قضاء ثم نوى نفلا 7/ 74107 


أكل لحمه 8/1 من نوى بنذره معينا 31/1 
1 نية إخراج الزكاة ا 
0 نه إقامة الخد 60000 
جحو التمصن دان نية الاعتكاف م 
نهي نية الحامل للطواف /11 
تعريفه 0/1 نية الغاسل للميت رفيض 
نوم نه الكفارة 0 
مواناء ان بك له 200 نية المتمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها 0/5 
نيابة انظر إنابة نية المحصر للتحلل قبل الذبح أو 777/54 
5 الصضوم 
نيجه نية صاحب الحدث الدائم 36/١‏ 
شق الجيوب ولطم الخدود والصراخ ”/ ١١١‏ النية عن الصغير ١/5‏ 
البياسة على النيت 0 نية غسل الكتابية 0/١‏ 
نية نيةاطسل مسلمة سحنة 0/١‏ ” 
إذا نوى غسلاً مستوناً وعليه غسل 77/١‏ النية في أفعال الحج 0/4 
0 الندني اريم م 
استحضار النية 2 . 3١‏ : النية في الحلف ١0/١‏ 
تداخل الأحداث ١‏ النية في الذبح 5/1 
ها م النية في الطلاق بالكناية ا 
تعيل طرق الزنازقبالقة 12/1 ملسي ل 
التلفظ بها 3/١‏ النية للغسل كين 
ديق اللننان بالتتةامق عبن قضائه ٠‏ 31/1 النية للوضوء 00 
الشك فيها أثناء الطهارة 7/١‏ النية لمن أراد الصوم دن 
الملؤاف بلاية 2 ' 1/5 وقت النية في الصوم ينين 
بعلا 00 الوقوف لا يحتاج إلى نية 0 
من أتى بما يبطل الصوم بعد النية :مم | نزو ش 
من شك في النية بعد الطهارة 31/١‏ إجارة الفحل تقر 72ك» 


لاك 


هاشمة 
تحيقيا 1 يس 
يك 2 1١‏ سم 
القضاص ف الهاشية ‏ -46/54؟ 
هبة 


اختلاف الواهب والموهوب له في 777/7 


شرط العوض 
اشتراط ماينافيها ديك 
أصل الهبة لففتض 
إن وهب الغاصب ما غصب ايض 
إن وهبت المرأة صداقها لزوجها  ١١١/94‏ 
انعقاد التكاح بلفظ الهبة 2/1 
بم تبطل الهبة؟ نكف 
بيع الموهوب هل يمنع من الرجوع 7١5/1‏ 

في الهبة 
التصرف فيها قبل القبضص ذنففق 
تعريفها // > 
تعليق الهبة على شرط ديك 
تملك الوالد مال ولده لاا 


رجوع المرأة في الهبة لزوجها لين 
رجوع الوالد في سّدّية وهبها لولده 607/1 


رجوع الوالد في هبته لولده لفن 
الرجوع في الهبة لا ويم 
رد الهدية دقف 
شرط العوض فيها اق 
عطية الأولاد ا 
قوله تعالى «وَلَاصَيْ تَتتَكيرُ 2 /0/./0” 
لا شفعة فيها 1 
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لزوم الهبة بالقبض 

لو أسقط الوالد حقه بالرجوع في 
هبته 

ما تصح هبته 

ما لا يمنع الرجوع في الهبة 

ما يستثنى من الهبة المؤقتة 

ما يشترط في الموهوب 

ما يعتبر قبضاً في الهبة 

ما يمنع رجوع الوالد في هبته لولده 

متى تصح الهبة؟ 

متى يصح الرجوع في الهبة؟ 

موت الواهب أو الموهوب له 

هبة الأب لابنه 

هبة الدين 

هبة الزوج ماله لزوجته في مرضه 
وموتها قبله 

هبة الزوجة نوبتها من القسم 

هبة الشقص المشاع 

هبة الكلب والنجاسة 

الهبة المؤقتة 

هبة المجهول 

اله المظلقة 

هبة الولاء 

الهبة بالمعاطاة بفعل 

الهبة لصغير ومجنون 

الهبة للحمل 

هبة ما في ذمة المدين لغيره 

هبة ما لا يقدر على تسليمه 


اا 
لاا 


0م/؟ 
ان 
7/1 
1/1 
اا 
ان 
ذضرفف 
لان 
ا" 
ا 7 
يفيك 
// 5 5* 


04/4 
1 
اا 
1 
لا 71 
يذسففق 
0/4 
7/5 
فلشف 
77/0 
ا لاا 7 
ا 7 


هديه 


هضحره 


هدب 


الهبة في الحكم كالمبيع؟ /ا؟ 

هل المكاتبة والتدبير تمنع الرجوع ‏ 7057/17 
في الهبة؟ 

هل النقص أو الزيادة تمنع رجوع  8٠5/07‏ 
الوالد في الهبة؟ 

هل تمنع هبة الولد لولده الرجوع  7١57/10‏ 
في الهبة؟ 

هل رهن الموهوب يمنع الرجوع  7٠5/17‏ 
في الهبة؟ 

هل يستوي الأبوان بالرجوع في 08/0" 
الهبة؟ 

هل يصح إعمار المنافع وإرقابها؟ 5947/9 

تعريفها لض 

حكم المستضعفي: لض 

حكم الهجرة لضن 

لو هاجر أحد الزوجين والآخر بدار ١77/9‏ 
الحرب 

هجرة المرأة بلا محرم إضض 

هجرة المعتدة بلا راحلة فض 

الهجرة باقية أم انقطعت؟ سس 

هجرة من قدر على إظهار دينه لفرضس 

دية الْهُدْتِ كن 

قلع الهدب مع الجفن 0/٠١‏ 

أخذ الكفار زمن الهدنة بجنايتهم ‏ 475/54 


هدهد 


هدى 


إعلام أهل الهدنة بنبذ العهد ا 
تعريفها / 3 
تعليق الهدنة 5 
زيادة مدة الهدنة عن الحاجة 5 
الشرط الفاسد فيها 52 
شرط رد من جاء مسلماً انق 
عقد الهدنة للإمام أو نائبه ا 
موت الإمام العاقد لها أو عزله 1 
نقض بعض المهادنين للهدنة 200/1 
الهدنة حسب المصلحة ولمدة / اع 
معلومة 
أكل لحمه ١١/١‏ 
استحباب نحر ما وجب بعمرة ١/5‏ 
بالمروة 
استرجاع عاطب ومعيب وضال ‏ 59/54 
إشعاره وتقليده عند بلوغ الميقات 791/4 
إعطاء الجازر منها /ا5 
الأكل من الهدي الواجب بنذر أو 5948/54 
الأكل والتفرقة من هدي التطوع ‏ 4/5" 
بعث الهدي إلى مكة 1 
تأخيره عن أيام النحر 11/5 
تسليم الهدي حياً لمساكين الحرم ١57/4‏ 


التصرف فيما تعين من هدي وأضحية 5/ 7/6 
تعريفه 76> 


تعبينه 5/6 


تقليد الهدي 

تلف الهدي بسبب تفريطه 

ادك في ليع 

ركوب المعين من الهدي والأضحية 

سوق المتمتع للهدي 

شوفلاسن الل 

شرب لبن المعيّنة 

الصيام على من لم يجد الهدي 

العجز عن إيصاله إلى الحرم 

عطبه في الطريق 

لزومه على المحصّر 

ما عيب من غير تفريط 

ما يجزىء فيه وما لا يجزىء 

محل نحر الهدي 

المعيب إذا عين في هدي أو أضحية 

معيبة الأذن أو القرن 

مكان الهدي والإطعام 

من عدم الهدي 

من لم يجد هدياً وكان متمتعاً 

من نذر هدياً وأطلق 

موت المعينة 

نحر الهدي بالحرم 

الهدي على من لم يشترط 

هل تجزىء الجماء والبتراء 
والصمعاء في الهدي؟ 

وجوبه بالنذر 


ولد المعيق 


:5/4 
047/5 
1 
:"ك2 
55/5 

/01ظ23, 
523/5 
33/5 
١7/5‏ 
:511/4 
1/5 
:/3 
:/70,”, 
2230/4 
:26> 
000 
١1/5‏ 
سرض 
:/330»> 
:/7 
/0ظك”5 
/30 
:/37 
,>2 


ان 
:/5"ظك25 


ع 


هدية 
الإهداء للعامل لدفع الظلم 5/5 
تعريفها 5/5 
قبول القاضي الهدية 37/0 
ما أهدي للأمير وغيره بدار حرب 5١١/5‏ 
متى ترد الهدية على الزوج؟ 5237/9 
متى يجب رد الهدية؟ يذالفف 
من أهدى ليُهدى له أكثر ذخف 
هدية الزوج هل هي من المهر؟  ١5١/9‏ 
هدية الكافر دض 
هدية المفتى 2/١‏ 
هدية ما ملك أكله 0 
وعاء الهدية يفف 
هرم 
قتله في الجهاد 8*5 
من هو الهرم؟ اا 5١5‏ 
هزل 
نكاح الهازل م 
هلاك 
هلاك الجاني قبل القصاص 1١‏ 
هلال . 
رؤية هلال رمضان في بلد آخر 2 ”7717/9 
صور رؤية الهلال بدمتس 
ما يشترط فيمن رأى هلال رمضان ‏ 8597/7 
متى يرى الهلال؟ عم 
من رأى الهلال نهاراً لض 
من رأى الهلال وردت شهادته ع اام 


هميان : التهجد بعد الوتر ذافن 


فع اليدين للقانت إذا أراد السجود 5750/7 
لبس الهميان للمحرم 11 3 ا : ا 
| صفة رفع اليدين في قنوت الوتر ؟/0 
واجب 
ا : صلاة الوتر ثلاث ركعات بسلام ‏ ”500/7 


واحد 
ذبح الواجب قبل النفل نا الصلاة على النبي يل بعد القنوت 571/1 
قلب الواجب نفلا نايت فضل الوتر فى آخر الليل سك 
مايلزم لترك واجب 71/1 له ١‏ 5000 
من ترك الواجب في الحج والعمرة 701/5 التو قن الو اا 
راحب الفير* 0 المأموم الذي أدرك مع إمام ركعة قد 507/7 
واجبات الحج ا ا ْ 
وقت ذبح الواجب 0 ما يقال بعد الوتر 50 
وادي محسّر ٠‏ ما يقال في قنوت الوتر من الدعاء ا 
من بلغ وادي محسر 1/5 مايق رأفي الوتر بثلاثة من القرآن ‏ ”701/7 
وارث انظر إرث متى يقلت المصلي؟ 701/1 
الوالدان مسح القانت بيديه على وجهه في 154/7" 
إذنهما في الجهاد ام 0 وخارجها 
اذتهها قن المتقن الوانتي 5 / وساس ل ا 
١ 5‏ ش من أوتر بخمس ركعات 700/1 
7م من أوتر بسبع ركعات 0" 
٠‏ أكل لحمه شيك من أوتر ثم أراد أن يتهجد فى 
وتر نقض الوتر ؟/ 77/0 
أدنى الكمال في صلاة الوتر 000 الوتر بركعة واحدة 21/7 
أقل الوتر م الوق خماعة 7 1 
أكثر الوتر 05/7 الوتر كان واجباً عليه يل كك 
إفراد الضمير لمنفرد في القنوت ‏ 5554/7 وتر من له تهجد دقف 
تأمين المأموم على قنوت إمامه ‏ 5554/7 وجوب الوتر عند بعض العلماء ‏ 559/5 
التطوع بعده 8 وقت الوتر 7/1 


الا 


وثني 
ذكاته 1م 
وج 
صيذه وشجره وحشيشه ١55/5‏ 
وجه 
تغطية المحرم وجهه /اى/ 
تغطية المحرمة وجهها ١/4‏ 
حد الوجه 33/١‏ 
ضرب الوجه والوسم فيه 0 
وداع انظر طواف 
وديعة 
الاتجار بالوديعة ان 
إتلافها 5/ظش: 
إذا أخرج المودّع الوديعة من المكان 5/ 447 
الذي عيّنه لحفظها 
أركانها 'ظغ2؛ 
إذا استعمل المودّع الوديعة بإذن ‏ 577/5 
ربها فكعارية 
إن غصيت العين المودعة د 
إنكار الوديعة ثم الإقرار بها وادعاء 4757/5 
تلفها أو ردها 
تصديق المودع بيمينه 5/مغ: 
تعريفها 2/1 
تلف الوديعة عند وارث للمودّع ار 
حفظ الوديعة في حرز مثلها “ا 
دعوى الاثنين للوديعة ا 
السفر بها 3/5 


ضمانها 51 و5/ :1:5 


طلب أحد المودعين نصيبه 123/5 

ما أودع لصغير أو مجنون أو سفيه 5/ ”2غ 
أو عبد 

معنى الإيداع //:: 

معنى الاستيداع 2غ 

من أنكر الوديعة ثم أقر بها 0/5 


من ادعى ردها لحاكم أو ورثة مالك كل 
أو ادعى ورثة المودّع رداً لم يقبل 

إلا ببينة 

من تعدى في الوديعة 0/5 
المودّع أمين يصدق بيمينه في الرد 5/مهة: 
وجوب عمل الوارث بخط مورثه 

على كيس ونحوه: هذا وديعة أو 575/5 
لفلان 

الؤؤيعة أمانة لآ ته بل تند وله 14/5 


3 
وديعة الصغير 2 
ورد 
وسق 
مقداره ل 
09 
وسر 
حكم الوشر /30 
وشم 
/١ 52007‏ سم 


ع 


وصل زيادة الأجزاء الموصى بها على الثلث 7١/8‏ 


ع ارال 6 زيادة الوصايا على المال 08 
1 الشرط فى الوصية ل 
وصيه ١‏ 
شهادة الموصى له لموصيه 2/١‏ 
إنجازة الوزكة ' 
إجازة الورئة لها ا فيمن قال: ضع ثلثي حيث أراك الله 419/17 
اختلاف اسم ا فى العرف ٠/7‏ 0 
ختلاف اسم الموصى به في العرف 450٠/7‏ فيمن له غلامان أو أكثر واسمهم  55١/7‏ 
والحقيقة 
ع واحد 
أركان الوصية هعة 1 250 57 
: ب : 
الازدحام فيها 1 فيمن وصى لاهل قردٍ وفيهم من 
يخالف دينه 
الاستثناء فى الوصايا 1 1 
0 ش فل البح للعفر أو عجرن 210/4 
إلى من تصح لوصية وممّن؟ 1/0 1 لها 8 5 0 
08 2 9 
إن أخاو الورةة الوضية لواينة- ‏ ةدم 0 
ع8 5 ما :ا . هه 0 8 / 0 
إن لم يأخذ الحوصى له الموصى به 60/97 تو زعام الخلفة يدي فلات ٠‏ .+8 
خلا لا وصية إلا في معلوم 2/1 
٠ 0 0‏ 
الإناث كالذكور فيها ع لمن تستحب الوصية؟ ناض 
: , تصح الوصية؟ لاه 
بم تصح الوصية؟ 1م 0 3 
تكوفا المراسضي ا لذ ا ما تصح به الوصية 7ه 
تفريط الموصى إليه 7 ما لا تصح الوصية فيه 1ع 
تقديم الدين عليها ا ما وُصي به لغير محصور هل يشترط 1/ 7/٠١‏ 
تلف الموصى به لالع قبوله 
الجمع فيها بين الأجزاء والأنصباء ‏ 58/4 مايحق للموصى له بمنفعة الأمة ‏ 4115/1 
حج الوصي بإخراج نفقة الحح  45١/9‏ ما يستثنى من الوصية للكافر سس 
الحج من ميقات الموصي 51 ما يعتبر رجوعاً فيها وض 
حكم الوصية لعمارة قبور المشايخ دن ما يعتبر في الموصى به // 5:50 
والعلماء متى تبطل الوصية الم و// 51/7 
حكمها وم متى يثبت ملك موصى له؟ لا قلاع 
الرجوع فيها نتن مقدار الوصية // م 


اع 


من أوصى بثلاث حجج له 
من أوصى بدفنه في مكان معين ٠١6 /” ١‏ 
من أوصى بشرط 0500 
من أوصى بشيء لأكثر من معين ‏ 40/17 
من أوصى بولاية النكاح 2111/4 
من أوصى لشخص بعبد ولآخر ‏ 545/0 
بتمام الثلث 
من أوصى لله أو لرسوله ةع 
من أوصى لمحمد جاره فظهر له 479/1 
جاران يسميان محمدا 
من ظهر عليه دين بعد إنفاذ وصيته ‏ //05 
من قال: ضع ثلثي حيث شئت هل // لاه 
للوصي أخذه؟ 
من لم يف ثلثه بوصاياه اام 
من مات بالبريّة من يتولى أخذ تركته؟ 09/8 
من وجدت وصيته مكتوبة دض 
من وصى أن يحج عنه بألف ا 
من وصى إنساناً ثم إنساناًآخر ١/8 ١‏ 
من وصى بإحراق ثلث ماله ادهع 
من وصى بثلث ماله في التراب أو 4057/1 
الماء 
من وصى بجزء معلوم 6/6 
من وصى بسهم من ماله 17/0 
من وصى بشيء لأقرب قرابته 474/1 
من وصى بشيء لأهل سكته ا 
من وصى بشيء لجيرانه ا 
من وصى بضعف نصيب ابنه 4/0 
من وصى بمثل نصيب أحد ورثته  ١١/8‏ 


و 


وصيه 


من وصى بمثل نصيب ابنه 

من وصى لقرابته هل يدخل فيها 
الوارث؟ 

من وصي له بثلث عبد 

من وُصي له بجزء أو نحوه 

من وُصي له ولله أو للرسول 

موت أحد الوصيين 

الموصى إليه 

الموصي الذي ليس له أقارب من 
السب 

نفقة الموصى بنفعها على من؟ 

الوق كالريكة 

هل تبطل بالجحود؟ 

هل تبطل بقتل الوصي للموصي؟ 

هل تدخل الدية في الوصية؟ 

تلع رف لفن لقني 

هل تعتبر فيها القربة؟ 

هل للموصى له بمنفعة الأمة 
وطؤها؟ 

هل للموصي عزل الوصي؟ 

وجوب العمل بالوصية 

أحد الزوجين للاخر 

الجننه 

السكران 

الطفل 

الفقير 


8 
؟١‎ 


لا لالع 
5/8 
ةع 
01/4 
لا لاا 
1/1 
ا 


ادع 
// ١1ه؟‏ 
5م 
/ا/ 5١5‏ 
/ا/ لاوء 
01 
ان 
/ا/ مدع 


8ه 
رضن 


ان 
لاوم 
هم 
لضن 
دان 


الكافر أو الفاسق ان بمبهم لمع 


٠‏ المغمى عليه /// ووم كات ش ع 
المميز: 0 بمنفعة ع 
من ترك خيراً 0/1 في أبواب البر ا 
من لا وارث له بجميع ماله ام لأم الولد : ور 

الوصية ش لأهل الذمة 1 
اعوفن لوقك ١‏ لإنسان برقة الآمة ولآخر بمشعتها لالع 
الزائدة على الثلث بام لجني فسن 
الفاسدة ع لحربي ا 
المطلقة والمقيدة وس لحربي ومرتد ذلك 
بإناء من ذهب أو فضة 555 لحيل الوم 
بالأعنياء لجرا 0/8 لصنف أو أكثر من أضناف الزكاة  5١57/1‏ 
بالشيء المعدوم ا لطفل 417/0 
بالمصحف ل لفرس حبيس ١‏ 
بدفن كتب العلم // ممع لفرس معين انالف 
نرقية المكاتب التخصن ولاشر ينا" :#ناباء لقاتل 5١5/7‏ 
:عليه لكتابة قرآن وعلم ذفن 
بزيت متنجس :5 لكتب التوراة أو الإنجيل فالضف 
بعبد قن لامع لكنيسة أو بيت نار ا“ 
بغير معين راوع لمدبر // ٠5‏ 
بقوس مبهم // 555 لمسجد يفقت 
بكتب العلم هل تدخل فيها كتب ‏ 5907/1 لمكاتب 0 ٠‏ نرف 

الكلام لميت لضة 
بكفارة أيمان فدالقة لنصراني 01/1 
يكلب // 55 وههة لنين 5:0 
بما لا نفع فيه // غ5 لواردث 0ن 
ياه يس ا 55 لسع 
بما يُعجز عن تسليمه // هع ع مع الشرط 1 


هع 


وانظر إجازة الوصية حكم المبالغة للصائم "4/١‏ 

واقاوة خكم رب لبون الرال وجرق لحمها 511/1 
الإتيان بالبسملة عند ذكرها 5 م م 2206 
جاه الوضو ع لشن انق 0/1 الحكمة من غسل الأعضاء 5/١‏ 
استقيان القبلة حال الوضوء 0/0" الردة تنقض الوضوء د 
الاستنثار باليسار 0/0" زوال العقل ناقض للوضوء 0/١‏ 
الأمتراف ىق ماه الزقدرة والفيل اانا بتوظا شدل الينذون عب اسه 1101/1٠ ٠‏ 
اف سما 5 سنة الوضوء فلس 
ال اب شراء الماء للوضوء 0/١‏ 
ان 5 شرط عدم الحائل في نقض 1/١‏ 
تخليل الأصابع "1/١‏ الوصبوفاية 
كليل الدحية /” روط ا 
ترتيب فروض الوضوء 0/١‏ وعداو كن نا 
التديمة قبل الوضو 6/١‏ طلب الماء من الرفيق لين 
التسوك قبل الوضوء ال ين يدل اكتر 0 
تعريف الاستنشاق 7/١‏ عمل الكعينة فيد 
مرف السيلايك »بم 023 غسل اللحية في الوضوء 23/١‏ 
تعريف الصدغ ١‏ غسل اليدين 5/١‏ 
تعريف العارض ليق غسل اليدين قبل الوضوء كن 
تعريف العذار ا غسل داخل العين 8/١‏ 
تعريف المضمضة 1 فروض الوضوء /550 
تعريف النزعتين 1 لا كراهة فيما دون المد مع الإسباغ "1/١/١‏ 
تعريف الوضوء ١5و04"‏ لا وضوء من النوم اليسير لحي 
تكرار غسل العضو 0/١‏ لا ينتقض الوضوء بإزالة الشعر يون 
تنشيف ماء الوضوء /73- لمس الأمرد ١‏ 
تيميم الميت لا ينقض الوضوء 200/١‏ لمس الرجل للمرأة ل 
حد الوجه 233/١‏ لمس الشعر والظفر والسن 0 
حكم أكل بقية أجزاء الإبل اسم لمس الصغيرة سقس 


كلاع 


لمس العضو الأشل بمثله فض 
لمس المرأة المرأة بشهوة ١‏ 
اللمس الناقض للوضوء 04/١‏ 
لمس الهرمة وذات محرم 7/١‏ 
ما أوجب الغسل أوجب الوضوء ‏ ١/7#م‏ 
مايقال بعد الوضوء يي 
المبالغة في أعضاء الوضوء 0/١‏ 
المبالغة في الاستنثار 5/١‏ 
المبالغة في الاستنشاق 5/١‏ 
المبالغة في المضمضة 5/١‏ 
مجاوزة محل الفرض ا 
مس الفرج بالظفر 0/١‏ 
المس بحرف الكف وظهره 0 
مس ذكر الطفل .أو الميت سلس 
مس غير الفرجين 0/١‏ 
مس فرج غير الآدمي ١م‏ 
مس قبلي الخنئى لسن 
مسح الأذنين شقف 
مسح الرأس لفق 
مسح الرأس في الوضوء 71/١‏ 
مسح العنق 27/١‏ 
المسح للجريح مم 
المضمضة باليمين 1/١‏ 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار 551//١‏ 
مقدار ماء الوضوء 01/١‏ 


الملموس فرجه هل ينتقض وضوؤه؟ م 
من توضاً بماء ثم علم نجاسته 81/١‏ 


من توضأ بماء مشكوك فيه فبان أنه ١8١/١‏ 
طهور 

من توضأ قبل أن يستنجي 1/١‏ 

من توضأ للظهر ثم توضأللعصر 508/١‏ 
وتذكر أنه ترك فرضاً في إحدى 


طهارتيه 

من يتخ الوقيوء السوك 5 
من شك في حدوث حدث ١م‏ 
النوالاة فيه 00 
موجبات الوضوء 5/1 
نفض ماء الوضوء 27/١‏ 
نواقض الوضوء ١م‏ 
نوم النبي جك لا ينقض الوضوء "١/١ ١‏ 
النية للوضوء و5005 


وجوب المضمضة والاستنشاق 50/١‏ 
الإضوع الها لصيل للشو 3/1 


الوضوء بماء المطر */ 011 
وضوء الجنب والنفساء من أجل 5/١‏ 
الأكل والشرب / 
الوضوء في المسجد 0/١‏ 
الوضوء لخروج المني بعد الغسل له "59/١‏ 
الوضوء للجنب فس 
الوضوء لمعاودة الوطء 1 


الوضوء من أكل الأطعمة المحرمة 77٠/١‏ 
الوضوء من أكل لحم الإبل  7177/١‏ و70 


الوضوء من أكل ما مسته النار 7/١‏ 
الوضوء من الإغماء لاض 
الوضوء من القهقهة كرض 


وطء 


الوضوء من القيء لضن 
الوضوء من النوم لض 
وضوء من به جرح تيمم عنه 1 
الوضوء من خروج البول ١‏ ” 
الوضوء من غسل الميت ميض 
الوضوء من مس الفرج سن 
الوضوء من مس القلفة نض 
الوضوء من مص علق أو قراد لض 
يسير الوسخ 82800 
التسوية في الوطء بين الزوجات ‏ 795/4, 
تعريفه 1١/5‏ 
حد إتيان البهيمة 6 
حكم الناسي والجاهل والمكره في 4/ ١70‏ 
الحج 
دعوى الزوجة أن الوطء يؤذيها  ١58/94‏ 
على الواطىء في العمرة شاة ١/5‏ 
فدية الوطء لسن 
فساد العمرة بالوطء 0/5 ١١‏ 
فساد النسك بالوطء قبل التحلل الأول ١١7/5‏ 
الكلام حال الوطء 581/9 
لايثبت زوال العنة بوطء في دبر  ١55/94‏ 
ما يجب بوطء غاصب 1/7" 


ما يسن عند الوطء 5871 
ما يكره حال الوطء /711 
مايلزم الواطىء والموطوءة حال ١١5/5‏ 
إحرامهما 


ل 


من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك ١١١/9‏ 
من كانت له زوجتان إحداهن بالغة "/ 7/8٠‏ 


والأخرى لم تبلغ 
من ملك أختين 4 
من ملك حاملاً فوطتها قبل الوضع 475/8 
من وطىء امرأة بشبهة أو زنا 4/1 


نهي المحرم عن الوطء الموجب  ١١5/5‏ 


للغسل 

هل للزوج الجمع بين وطء نسائه  ١47/4‏ 
بغسل واحد 

وجوب المهر بوطء غاصب مس 
وطء أحد الشريكين للأمة 1 
وطء الجاهل بالتحريم والمكره  ١١5/5‏ 


والناسي 
وطء الزوجة أو المملوكة فى دبرها 577/٠١‏ 


وطء الشبهة هل يحرم التكاح؟ 1.4/4 
وطء المحرم العامد والساهي ١/5‏ 
وطء المشتري للجارية المبيعة زمن 854/5 
خيار الشرط 
وطء المعتكف 7/١و‏ 
وطء المعتمر قبل التقصير أو الحلق ١987/5‏ 
وطء المكاتبة 100 
وطء الميت فض 
وطء الميتة هل يحرم التكاح؟ 1/1 
الوطء بعد التحلل الأول ١/5‏ 
وطء جارية من الغنيمة 21/4 
الوطء زمن الاستبراء "1/١‏ 
الوطء في الحيض 219 


الوطء فى الدبر كيف 
الوطم فى دز فسن 
وطء من لا يوطأ مثلها ا 
الوطأ في طهر مشكوك فيه رت 
وطواط 
أكل لحمه الكل 
وظيفة 
النزول عن الوظيفة لمن هو أهل لها 59/7 
وظيفة ناظر الوقف تخقض 
وعاء انظر آنية 
وعد 
الوفاء بالوعد 5 
وقت 
آخر وقت ذبح الأضحية 111/5 
اختلاف قدر الظل من بلد لأخر  5894/١‏ 
لتحديد وقت الصلاة 
إذا تأخر الإمام حتى ضاق الوقت 8717/7 
أفضل وقت لصلاة الليل فعففق 


الأوقات التي يكره الدفن فيها 4م 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها  8١١/7‏ 


أول وقت الرمى 1/١‏ 
تحديد وقت العصر 3/١‏ 
توقيت المساقاة 5/ م 


خروج وقت الظهر ودخول وقت 897/١‏ 
العصر 
صلاة الكسوف وقت النهى 25/5 


وقت التعزية ذف 


4ت 


وقت الرمي 

وقت الزوال 

وقت الشفق الأحمر 

وقت الصلاة لمن أراد الجمع 

وقت العشاء 

وقت العشاء في الطول والقصر 
يتبع النهار 

وقت الوتر 

وقت الوقوف بعرفة 

وقت ذبح الأضحية 

وقت ذبح الواجب لفعل محظور 

وقت ذبح هدي المتعة والقران 

وقت ذبح هدي النذر 

وقت صلاة التراويح 

وقت صلاة الظهر 

وقت صلاة العصر الاختياري 

وقت صلاة العيد 

وقت صلاة الفجر 

وقت صلاة الكسوف 

وقت طواف الزيارة 

وقت قيام الليل 


وانظر صلاة : وقت 


وقف 


إجارته . 
احتياج الموقوف إلى إصلاح 
إخراج بعض الموقوف عليهم 


وإدخال بعضهم 
إذا أراد ببنى فلان قبيلة 


فرق 
2/١‏ 
2/١‏ 
تفارة 
0/١‏ 
8/١‏ 


0" 
ع 
/310 
1 
/20 
78 
بفرةى 
8/1 
١‏ 
600 
١/لاوةء‏ 
؟/027 
30 
»> 


يذسرفض 
7/1 
لا 


بكرف 


إذا كان الموقوف آدمياً وقدجنى  ١98/7‏ 


نان 


إذا كان الموقوف أرضاً على معين ١98/17‏ 


إذا كان الموقوف رقيقاً // ١9‏ 
إذا كان الموقوف من الأنعام // ١4‏ 
إذا كان الوقف منقطع الآخر ب ١#‏ 
إذا لم يعين الواقف ناظراً ا ١‏ 
أرش جناية الرقيق الموقوف 5١5/0‏ 
استئجار الوقف من ناظره , ساحن 
الاستثناء فيه ااا وه١٠؟‏ 
إشارة الأخرس في الوقف ١1/1‏ 
الأصالة والتبعية في الوقف ا ما 
أصل الوقف ١6/1‏ 
إطلاق النظر فيه للحاكم سم 
إطلاق الوقف // ١945‏ 
ألفاظه نستي 
انتفاع الواقف بما وقفه ١1/1‏ 
الإنفاق على الموقوف 5 7” 
بناء وقف من وقف آخر 0/1 ” 
بيع الأرض الموقوفة ه/ ١‏ 
بيع بعض الوقف 1ه 
تأخيو الوق نيل 
تخصيص الوقف بأهل مذهب أو بلد /ا/ ٠١١‏ 
التخصيص فيه ١‏ 
الترتيب فيه دض 
التسوية فيه بين الذكر والأنثى ذاش 
تعريفه // و7١‏ 
تعطل الوقف 1 


لد 


تعليقه على شرط ١85/1‏ 
تقديم بعض الموقوف عليهم على ٠١17/7‏ 
بعض 
توقيت الوقف ١85/1‏ 
الجهل بشرط الواقف // 51 
الحجب في الوقف كالحجب في "/ ١90‏ 
الإرث 
حكمه يك ا الل 
دخول ولد البنين في الوقف لذفقفض 
رجوع الوقف إلى الواقف // ١9‏ 
زكاة السائمة الموقوفة ع١‏ 
زكاة الوقف ١١1/7‏ 
شرط الواقف عدم بيع الوقف دكن 
الشرط فيه ١/1‏ 
شروطه // ١0‏ 


صرف ريع الوقف إلى الجهة المعينة 1/ ١95‏ 


صرف ريع الوقف إلى الورثة نسباً  ١95/7‏ 
صريح الوقف ١11/1‏ 
عتق الرقيق الموقوف ا 
العمل بالوقف الصحيح الوسط ١907/07 ١‏ 
الفاضل عن حاجة الموقوف عليه 577/0 
فسخ الوقف أو بيعه 0# ؟ 
فى وقف النخل تدخل الثمرة مطلقاً 0/ //ا١‏ 
عد قن ابو لجيه ”3 
فيمن وقف لأهل قريته وفيهم من 15/7" 
يخالف دينه 
قسمة الموقوف 0/١‏ 
القسمة في الوقف ا 


كنايته م١‏ 
كون الموقوف حيواناً ١4/1‏ 
كون الوقف مشتركاً بين البطون  ٠7/0‏ 

كونه منقطع الابتداء أو الوسط ١‏ 
لناظر الوقف الأكل منه بالمعروف 5١8/60‏ 
لو كان الموقوف أمة هل يتزوجها  ٠٠١/0‏ 
أو يزوجها 

لو كان الوقف أمة فهل في وطتئها  ٠١١/17‏ 
حد أو مهر؟ 

ما لا يشترط للزومه 1 ١4‏ 
ما لايصح الوقف فيه ١‏ 
ما يأخذه الفقهاء منه هل هو رزق أم اا * 
جعل أم أجرة؟ 

ما يبطل الوقف اما 
ما يجب في قتل الرقيق الموقوف  7١7/0‏ 


ما يعتبر في الوقف المعلق بالموت ١81//7‏ 
ما يفيد الوقف من الألفاظ سند 


متى يجوز بيع الوقف؟ // 00" 
متى يصبح البدل وقفاً؟ ناض 
المصالحة على الأرض الموقوفة ‏ ه0/.م 


مقدار ما يدفع من الوقف لكل إنسان 714571 


من قال : وقفت على زيد وإذا طرف 
انقرض أولاده فعلى المساكين 

من لا يصح الوقف عليه ١‏ 

من لم يشترط للوقف ناظراً 1 

من وقف على عدد معين ثم ا" 
المساكين فمات بعضهم 


0 


من وقف على ولده ثم المساكين . 771/7 


وقفف 


من وقف لجماعة 76١‏ 
من يتولى بيع الوقف؟ ١1‏ 
من يملك الوقف؟ ١3/1‏ 
ناظر الوقف سك 
هل تجب عمارته؟ 775 
هل الوصية كالوقف؟ 701 
هل الوقف من العقود اللازمة أم لا؟ /٠/‏ 78017 
هل وقف المريض كهبته؟ فدين 
هل يبطل الوقف برده؟ ١41/1‏ 
هل يجوز الوضوء بالماء المسبل  ١947/9‏ 
للشرب؟ 

هل يدخل ولد البنات في الوقف أم لا؟ /1/ 77١‏ 
هل يشترط القبول فيه ال 
هل يقطع سارقه؟ 0 
الأثاث والسلاح ١/1‏ 
الإنسان على نفسه 175 
الحلى ١‏ 
اللخيوان الس 
الذمي // ١5‏ 
الذمي على المسلم والعكس ان 
المريض زيادة على الثلث ددن 
المريض مرض الموت على بعض 7519/17 
ورثته 

.المصحف ا ١‏ 
الزائد على الثلث نفس 


على أبواب البر 

على الأولاد 

على الأيَامى والعزّاب 
على الئغر 

على الحمل 

على الصوفية 

على العترة أو العشيرة 
على العلماة 


على الفقراء هل يتناول المساكين؟ 


على القراء وأهل الحديث 
على القن 

على الكنائس 

على المكاتب 

على الموالي 

على الولد ومن يولد له 
على بنيه وبني فلان 

على بيت النار 

على بيّع النصارى 
غلىجماغة 

على حربي أو مرتد 

على ذوي الرحم 

على سبل الخير 

على غير ثابت الملك 
على قرابته 

على كتابة التوراة والإنجيل 
على مبهم 

على مجهول 

على معين 


// 9 ” 
ذلياض 
77/1 
سردت 
ا اما 
ذفن 
ذككرف 


/ا/مغة” ' 


> 
2/1 7 
١/9/1‏ 
ذفن 
نستنل 
/ا/ هع ١‏ 
نكيرف 
اضرف 
ذفن 
ا ١/1‏ 
"١ //‏ 
١/1‏ 
1/1 ” 
ا ”7 
لا م١‏ 
ذاخرف 
نضفن 
١/9/1‏ 
١/4/1‏ 
ذكى 


0 


المعطل المنافع 
ولد الأمة الموقوفة 


الوقوف بعرفة 


فضله 


وكالة 
اختلاف الوكيل والموكل في رد 


عين على الموكل 


أو فى صفة الإذن 


أركان الوكالة 


انتقال الملك من البائع للموككل 


له أو بأنتقص 


بيع الوكيل لنفسه وشراؤه من نفسه 


تعريفها 


توكيل الأمير مجهولاً لشراء غنيمة 


توكيل الإنسان عبد غيره 


التكاح 
التوكيل المطلق 


التوكيل فى إثبات الحد واستيفائه 


التوكيل في الحج والعمرة 

التوكيل في الخلع 

لتوكيل في بيع مال الموكل 
والمطالبة بحقوقه 


التوكيل في تفرقة صدقة ونذر وزكاة 


التوكيل في عقد فاسد 
التوكيل في كل قليل وكثير 


"505 // 
١1/1 


"71/7 


ل 


هام 


0غ 
ةع 
07/6 


ه/ ١و‏ 
”ةع 
رضن 
1/6 
١ /‏ 


كن 
7/0 
2/6 
7/6 
ه/ ١غ‏ 


ع 
ه/ ١غ‏ 
2غ 


حضور الموكل الذبح / 
حقوق العقد متعلقة بالموكل م2 
حكمة مشروعيتها / 1 
حكمها ا 
رفض الوكيل قبول الوكالة ا 
شرط صحتها 22 
شهادة الوكيل لموكله 12/1١‏ 
صحة القبول بكل قول أو فعل دل 47/0 
عليه 

صحة الوكالة بجعل معلوم 2111 
صحة الوكالة بكل قول دل على إذن 0/ 7غ 
صحة الوكالة بلا جعل 2111 
صور يصح التوكل فيها وإن لم تصح 4757/0 
من الوكيل 

عزل الوكيل بموت الموكل وعزله 405/0 
عفو الموكل واقتصاص الوكيل  ١78/٠١‏ 
قال لوكيله : اشتر عبداً فاشترى ‏ 558/0 
اثنين معاً 

قال لوكيله : اشتر لي عشرين عبداً 457/0 
هل يشتريه دفعة أم متفرقين 

قال لوكيله : اشتر لي كذا بهذا الثمن 517١/0‏ 
فاشترى له فى ذمته 

تال ريلد مدر ةا اه 2 
مؤجلاً 

قال لوكيله: اقبض حقي اليوم ‏ 4/8/0 
قال لوكيله : بع ثوبي بكذا فمازاد 5488/0 
فهو لك 

قال لوكيله : بع هذا الشيء لزيد ع 
فباعه لغير زيد 


1 


قال كنل كر رانف فرق كه 31 

فباعه بالألف في سوق آخر 
قبض الوكيل من نفسه لنفسه 
قبول قول من وكل وكيلاً في إخراج 407/0 


1/0 


زكاته 

قول الموكل لوكيله : وكّل عنك ‏ 440/0 
ووكّل عني 

قول الوكيل: اشتر لي شاة بدينار 458/6 
فاشترى شاتين بدينار 

قول الوكيل : وكلتني أن أتزوج لك 487/5 
فلانة وأنكر الموكل ا 
لاضمان على الوكيل بلا تفريط ‏ 404/0 


لا يقبل قول الوكيل في الرد إلى ورثة 8/ 4/57 
الموكل 

لايقبل قول ورثة الوكيل في الدفع 0/ 4/١7‏ 
للموكل 

للموكل روا اشتر لتوكيله يلوي 1/8 

للوكيل التصرف بخبر من ظن صدقه 575/0 


للوكيل تلط ختد قن القع +18 
والشراء 

لو قال: اشتر ما شئت 5/0 

ليس للوكيل بيعه في بلد آخر اع 

ليس للوكيل تقليب المبيع على 7/050ا4 
المشرئ رمي المركل 

ما بيد الوكيل بعد عزله أمانة ه/مظغ؛ 

ما تبطل به الوكالة / 6 

مالا تبطل:الوكالة به 2 

ما لا يجوز التوكيل فيه ع 


ما لا يجوز للوكيل فعله إلا بإذنت ‏ 555/86 


من الموكل 
مايثبت به عزل الوكيل 0/0 
ما يجوز للوكيل فعله /1ظؤ 
ما يشترط في الوكيل 5/9 
ما يصح التوكل فيه ”ع 
ما يصح فيه التوكيل 2111/6 
من أمر وكيله بشراء شيء موصوف 558/0 

وظهر في المبيع عيب 


من حلف على شيء فوكل فيه غيره ١95 /١١‏ 
من قال لزوجته : طلقي نفسك 0 
من وكل اثنين في طلاق امرأته 04/4 
من وكل غيره على أن يبيع شيئاً 0 
بألف تساء فباع بألف حال 


من وكل غيره على أن يبيع شيئاً 
بدرهم فباعه بدرهم وبعرضص ١‏ 650/90 
أو باعه بدينار 

من وكل غيره في قضاء دين فقضاه 477/0 
ولم يشهد 

من وكل في إيداع شيء فأنكر 2,23 
العوج 

من وُكل في بيع شيء ملك الإيجاب 0/ 41/١‏ 
وتسليم المبيع لا قبض ثمن المبيع 

من وكل في خلع امرأته ع فض 


من وؤُكل في قبض دراهم أو دنانير 5/ “ا/ا6 
لم يجز له أن يقبض عن الدنانير 

دراهم ولا عكسه 
من يمنع على الوكيل بيعه لهم 415/90 
وشراؤه منهم 1 
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هل للولي التوكيل بدون إذن موليته؟ 19/9 
هل يثبت للوكيل ما يثبت للولي؟ ‏ 519/4 


الوكالة تصح مؤقتة ومعلقة ا 
الوكالة فى الطلاق 4/ وس 


الزكالقة العام الئدنة المي وا ا 


طلاق من يتزوجها 
الوكيل في القبض وكيل في 2 2/لاا4 
اصرق 1 
ولاء 
الإرث بالولاء /30 
اشتراط الولاء ينا 
بيع الولاء أو هبته 7 
تعريفه ولا" 
جر الولاء نفس 
دور الولاء /70 
شروط جر الولاء نفس 
متى يرث ذو الولاء؟ م 
من يرث بالولاء من النساء؟ 3 


من يرث بالولاء من ذوي الفروض؟ 7١17/8‏ 
هل الجد كالأب في جر الولاء؟ ‏ 554/8" 
ولاء المسلم للكافر ا 
ولد 

ولد الجارية الموطوءة في الغنيمة ‏ 405/5 
الولد الذي تأتي به الأمة من جاهل  7١57/5‏ 


تحريم الزنا 


ولد الزنا للولاية ركنان 0/١‏ 
أن يأذن لعيده ا : عليه ه/97٠:‏ 
إمامة ولد الزنا 500 للولي أن يأذن لعبده المخجور عليه 5/ 
بالتجارة بماله 
شهادته 0/١‏ ا 1 
للولى أن يأكل الأقل من أجرة مثله 5١١//5‏ 
ولي 0 وكفايته 
إذن الولي في إبانة السّلعة 350/7 للولي الأكل مع عدم الحاجة إذا 1 
أكل الولي لحاجة من مال موليه  5١7/5‏ فرضه له الحاكم 
الإمام ولي من لا وارث له 55/7 للولي بيع عقار الصغير والمجنون / 1 
تزويج القاضي للمرأة التي في ١95/١١‏ ا 
6 للولي بيع مال المولى عليه ننساء  4٠١/8‏ 
تصرف الولي في مال الصغير ع 5 
والمجنون للولي ترك صبي بمكتب ليتعلم ١‏ 
تعترف ولي السقي قي 0ه ه/ 5 للولي شراء أه ع لوت / 1 
تولية الأمثل فالأمثل 10 للولى قتزاء غقار وبتاؤه لد 
وليه الإباع لقاضي من عير مطية ل للولي شراء لعب لمحجورة صغيرة 4١١/5‏ 
تولية الإمام لقاضيين فأكثر ليل ١‏ 
تولية الإمام للقاخ أن 00 
تولية الإمام للقاضي على أن يحكم ١19/١١‏ الوا ان ور 0/0 
ٍ ْ ٍ 
يمدب واجد للولى مكاتبة العبد الصغير وعتقه 408/6 
ة ولاية القاضي بالنسبة لولاية 405/6 1 ا 
0 يه صضئ.. 8 لولاية / على مال وتزويجه د 
الاب 
ْ للولى هبته بعوض ورهنه وإيداعه 5١٠١/80‏ 
ا البينة لك فعضا 1 
رجوع الولي والْب / ما تصح تولية العبد فيه 5 
زوال ولاية المولي لين 


: ما تفيده ولاية الحكم العامة لقال 
زيادة الولي على ما فعله الجاني ١٠١/”/؟‏ مايعتبر في ولاية تسيير الحجيجح ‏ 094/4" 


في القصاص ما يمنع التولية 0ك 
عزل الإمام للقاضي مع صلاحيته 5٠١/١١‏ المضاربة بمال محجوره ولك 
فيما تجوز فيه الولاية 1١‏ من الأولى فى الولاية على مال 6٠5/8‏ 
قدرة الولي على استيفاء القود  519/١٠١‏ الشغين والمعون؟ 
0 من فك حجره فادعى على وليه تعدياً 6/ 4١19‏ 
لايلزم الولي عوض ما أكله بيساره 4١8/5‏ فالقول قول الولي 


1) 


من ولي الأمة؟ 
هل للكافر ولاية على المسلمة؟ 
ولاية الكافر على كافر 
ولذنة المسملوك اسه 
وانظر إمام 
ولاية العتق 
مجيء المولى مسلماً بعد عبده 
مجيء المولى مسلماً قبل عبده 
ولاية التكاح 
تساوي وليين في الدرجة 
لو كان للمرأة وليان 
مالزقترط اف الول 
من الأحق بالتزويج من الأولياء؟ 
هل لغير العصبات ولاية؟ 


3/8 
0/4 
اع 
”غ2 


-1/ 
-1/ 


2525/9 
1/4 
24/9 
84 
//اه 


هل للولي أن يوكل بدون إذن موليته؟ 1/4 
هل للولي تزويج الصغير بمعيب؟ ١7/4‏ 


ولي الأمة 
الولي شرط في النكاح أم لا 
ولي الأمر انظر إمام 
وليمة 
الإجابة إلى الوليمة 
إجابة الدعوة لثاني مرة ولباقي 
الدعوات ْ ْ 
إجابة دعوة الذمي 
إجابة من في ماله جزء من الحرام 
تعريفها 
حكمها 


04 
2/9 


51/4 
ريض 


1/8 
4 
7 
كرف 


ما يسن للمدعو على طعام الوليمة 

من دعاه أكثر من واحد 

من شاهد في الدعوة ستوراً عليها 
صور حيوان 

من علم أن في الدعوة منكراً 

اختباره قبل إعطائه ماله 

لتطوع من مال اليتيم 


لخر يفة 


والرقيد 
سهم فقراء اليتامى 
نظر القاضي في أمر الأيتام 
ونحوهم 
يد 
الأكل باليمين 
من عض يل غيره 
يربوع 
أكل لحمه 
يمين 
تعريفه 
الرجوع إلى اليقين 
يمين 
إبرار القسم 
إجزاء اليمين بالله وحده 
أحكام اليمين 
الإكراه في اليمين 


دفع أموال اليتامى إليهم عند البلوغ 


7/4 
34 
5” 


50/4 


عع 
م 
ا 
هدع 


م 
01 


1/4 
ه٠‎ 


27/1١ 


رمم 
مم 


41 
همو/ل١‎ 
4/1١ 
44/١ 


انعدام النية والسبب في اليمين  ١١١/١١‏ 
انعدام النية والسبب والتعيين  ١7/١١‏ 
أيمان البيعة ٠0١1/1‏ 
التأويل في اليمين 41/4 
التعريض مع اليمين اليل 
تعريفها 0/1 
تعليق الطلاق بالقسم 1/4 
تعلق اليمين بالعرف لمشفقن 
تعليق اليمين على المشيئة 40/١‏ 
تعليق اليمين على مستحيل م 
تغليظها بالزمان فتك 
تغليظها بالمكان 0ه 
تقييد الحالف يمينه بممتنع الصحة ١714/١١‏ 
تكرار اليمين ات سك 
جواب القسم ١ك/لم‏ 
حروف القسم ١1/1م‏ 
الحلف باسم من أسماء الله تعالى "4/١١‏ 
الحلف بالأمانة مام 
الحلف بذات غير الله تعالى ١1م‏ 
الحلف بصفة من صفات الله تعالى /٠١/١١‏ 
الحلف بالعتق أو الطلاق مم 
الحلف بكتب الله تعالى م 
الحلف بالكعبة 1م 
الحلف بما لا يعد من أسمائه تعالى /١/1١١‏ 
الحلف بالمصحف ونحوه ١1م‏ 
الحلف بنبينا محمد وَل ١4/1م‏ 
الحلف على أمر اختلف فيه 1/١‏ 
الحلف على ماض /1ى», 


اا 


الحلف على مستقبل 0١‏ 
الحلف لتوكيد الأمر 40/1 
حلف المعسر أنه لا حق عليه ون 
الحنث في اليمين لضي 
الحين أو الزمان في اليمين 1/1 
الرجوع إلى التعيين حم لضن 
الرجوع إلى ما يتناوله الاسم في ١77/١١‏ 
اليمين 
السفر الذي يبر به في اليمين ١١/١‏ 
طُلبٍ من المستودع أن يحلف أنه 4١/5‏ 
ليس عنده وديعة لفلان حلف 

متأولاً 
العبرة في اليمين بخصوض السبب ١١7/١1١‏ 
على من يقع اليمين؟ كك 
القسم بغير حروفه 6/١‏ 
قوله : وهاء الله ١/م‏ 
كفارة اليمين ا ا 
كفارة من حرم على نفسه حلالاً  48/١١‏ 
لا كفارة في الحلف بغير الله 4/١‏ 
لايجبر المفلس والوارث على 910/6 
النعين 
لغو اليمين 4/١‏ 
لفظ وأيم الله أو لعمر الله ١1/1م‏ 
ما يجب فيه اليمين عه 
ما يحرم به الحلف 15/١‏ 
ما يخير فيه الحالف بين الحنث والبر 4٠/١١‏ 
ما يشترط في اليمين 26/0 
مايعتبر لغواً ٠‏ 


ما يعتبر يميناً بنية أو بدونها 

متى حلف المدين أن لا مال له 
خا فا 

متى تغلظ اليمين؟ 

متى يعتد بيمين المنكر؟ 

متى ينعقد القسم؟ 


مخالفة النية للفظ 


أيماناً على أجناس 

على امرأته لا تخرج لتعزية 

على شيء فوكل فيه غيره 

على شيء لا يطعمه 

على شيء لا ينتفع به 

على شيء وهو ملابس له 

لأقضين زيداً حقه غداً 

لا أخذتت حقك مني فأكره 

لارددت سائادٌ 

لا فارقتك حتى أوفيك حقك 

لا كلمت زيداً زمناً أو لا كلمته 
العمر 

لا ملك له أو لا مال له 

لايأكل أَذماً 

لا يأكل أو لا يشرب 


م5/1١‎ 
0_3 


2000/١ 
50/1١ 
ظ4/1١‎ 
١٠١/1١ 
8/4 
٠” 
2525/4 
6000/١ 


5/1١ 
٠/1 
١/1١ 
١/1١١ 
١مم‎ 
"ا‎ 
١1/1 
١/١ 
0 
١0/1١ 
١١0/1١ 
١”/1١ 


١1/١ 
كم"‎ 
١ 
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لا يأكل تمراً 

لا يأكل رطباً 

لا يأكل رُبْداً فأكل سمناً 

لا يأكل سويقاً 

لا يأكل شحماً 

لا يأكل طعاماً 

لا يأكل عيشاً فأكل الخبز 
لا يأكل فاكهة 

لا يأكل قوتاً 

لا يأكل لبناً 

لا يأكل لحماً 

لا يأكل لحماً فأكل سمكا 
لا يأكل مائعاً 

لا يأكل من هذه الشجرة 

لا يأوي مع امرأته في العيد 
لا يأوي مع امرأته في دار 
لا يبيعه إلا بماثة فباعه بأقل 
لا يتسرّى 


لا يتغدى 


لا يتغدى أو لا يتعشى أو لا يتسحر 


لا يتكلم فقرأ أو سبح 

لا يحج حنث بالإحرام به 
لايحج فحج حجاً فاسداً 

لا يدخل دارا معينة 

لا يدخل داراً وكانت نيته اليوم 
لا يدخل مسكن صاحبه 
لايركب أو لا يدخل بيتاً 

لا يساكن فلاناً وهو مساكن له 


1غ" 


"5/١ 
١/١ 
ماما‎ 
5/1١ 
رن‎ 
١1/1 
مم‎ 
"0/١ 
م١‎ 
١/١ 
لضن‎ 
8/1 
8/1 
١1١/1١ 
ل‎ 
١1١/1١ 
18/1 
١/1 
0 
١/١ 
5/1١ 
١5/١ 
١1/١ 
1/١ 
١1/١ 
8/1 
١/١ 


لا يستتخدم رجلا 

لا يسكن الدار أو لا يدخل داراً 
راد 

لا يشرب من النهر 

لايشم الريحان 

لا يشم طيباً 

لايشم ورداً 

لا يصلي 

لا يصوم وهو صائم ٠‏ حوه 
لا يطأ امرأته 

لا يلأ داراً 

لا يعتمر حنث بالإحرام بها 
لا يكفل مالا 

لا يكلم إنساناً 

لا يكلم زوجته هجراً 

لا يكلم زيداً لشربه الخمر 
لا يلبس ثوباً أو قميصاً 

لا يلبس ثوباً من غزل امرأته 
ابو عي 

ل يلبس شيئاً 

لا يلبس قلنسوة 

لا ينكح فعقد عقداً فاسداً 
لايهّب أو لا يُهدي أو لا يوصي 
ونحوه 

لزوجته ليتزوجن عليها 
لزوجته ليطلقن ضرّتها 
للص لا يُخبر به 


١0١/1١ 


ادها 


هم 
"١8/1‏ 
١4/1١‏ 
١4/1١‏ 
4/1١‏ 
١١/1١‏ 
١/1١‏ 
١1/1١‏ 
18/1 
18/1١‏ 
1/١‏ 
١/1١‏ 
١11/1١‏ 
١8/1١‏ 
١/1‏ 
1/1 
١/1١‏ 
١1/1١‏ 
١/١‏ 
١٠/1١‏ 
ما 
١/١‏ 


١18/1 
١128/1 
١18/1١ 


2) 


ليتروجن - ويل 
شرن هذا لبد ا كل 
ليضربن زيداً بمابة ل 
ليفعلن شيئاً ولم يعين وقتاً لليضة 
ليقضين زيداً غداً فقضاه قبله ١11/1‏ 
ليقضينه عند رأس الهلال ١/١‏ 
يميناً على أجناس ل 
من قال علي نذر أو يمين ٠/1‏ 
من قال لا تعط فلاناً إبرة فأعطاه ١١١/١١‏ 
من قال لزوجته لا عدت رأيتك  ١١5/١١‏ 
تدخلين الدار 

من لزمته أيمان موجبها واحد ٠5/1‏ 
من لم ينو شيكاً بيمينه ١11/١‏ 
من نوى بيمينه قطع المنة ١‏ 


تكول بعضن الوركة غن اليَميْن في :54/1 


لقسامة 
النكول عن اليمينت 675/١١95894/١١(‏ 
النية في الحلف ٠١/1‏ 
هل تشرع اليمين في الحدود؟  005/١١‏ 
هل تقدم الشهادة أم اليمين؟ ١‏ 


هل للحاكم ترك التغليظ في اليمين؟ "7/١١‏ 


وصلها بالاستثناء 10/0 

يتصور الحلف من الورثة في ثلاثة ‏ 459/5 
أماكن 

يصدق العامل بيمينه في قدر ربح 05/6 

يمين الصابكة 28/1 

العنيرة امسن لوسك 


الاين القباعة 
يمين المجوسي والوثني 
البعين العامة 

الننيه المظلقة 

لدي المكرؤعة 

التمين لقاو 

اليمين الموجبة للكفارة 

يمين النائم والصغير والمجنون 
يمين النصراني 


اليمين الواجب 


4/1١ 
25/1١ 
م4/1١‎ 
1 
م/١‎ 
4/1١ 
,»ى1و/١‎ 
47/1١ 
000/1 


4/1١ 


لل 


يمين اليهودي 5/١‏ مه 
اليمين تعتريه الأحكام الخمسة  74/١١‏ 


اليمين على المنكر 21 

اليمين في الدعاوى ملك 
يهود 

تكذيب اليهودي بعيسى عليه السلام 4/ 415 

تهوّد النصراني لفق 

يمين اليهودي 5غ 
يوم 

أفضل الأيام لذاارة 


فهرس المراجع 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : محمد الحسيني الزبيدي (5١١١ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 55094١ه_1984١م.‏ 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان : علي بن بلبان الفارسي (4""لاه). تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

الأم : محمد بن إدريس الشافعي (5 ١٠ه).»‏ دار الفكرء الطبعة الثانية» "51 ١ه‏ 19/17م. 

الأموال : القاسم بن سلام أبو عبيد (75١ه)»‏ تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ١ه-1941م.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة : على بن يوسف القفطى (5175ه)» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي القاهرة» ومؤسسة الك الثقافية بيروت» الطبعة الأولى» 
1505ه19186م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل : علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي (885ه)» تحقيق محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة» الطبعة الأولى». 1/8 1ه-1968م. 

البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير (5/الاه)» مطبعة المتوسط» بيروت . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١١4ه)»‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» الطبعة الثانية» 11"99ه-1910/94م. 

تاريخ التراث العربي : فؤاد سيزكن» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» "1ه 1987م. 

التاريخ الصغير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (051١ه)»‏ تحقيق محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي» حلب. ومكتبة التراث القاهرة» الطبعة الأولى» 17917ه ‏ 
11م . 

التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (107ه)» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 


داك 


تاريخ بغداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي (4571ه)» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المزي (47/اه)ء 
عبدالصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» بيروت. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (58/اه)» دار إحياء التراث العربي . 

ترتيب مسند الشافعي : محمد عابد السندي» تصحيح يوسف الزواوي وعزت العطار» 
ااه ١15601م.‏ 

التعليق المغني على سنن الدارقطني: محمد شمس الحق العظيم أبادي» مطبوع بهامش السنن . 

تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن كثير القرشي أبو الفداء (5/الاه)» دار الفكر. 

تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (857ه)» محمد عوامة» دار الرشيد» 
حلب. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني (؟855ه)» اعتنى به أبو عاصم أحمد بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى؛ 1415ه--1546م: 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبري 
النمري القرطبي (54577ه)ء تحقيق سعيد أحمد أعراب. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ١50١1ه-١1981م.‏ 

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع : المرداوي (880ه)» المكتبة السعيدية؛ الرياض . 

تهذيب الأسماء واللغات : محيي الدين بن شرف النووي» أبو زكريا (5175ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8017ه)» مجلس دائرة المعارف 
النظامية» الهند» الطبعة الأولى. 70١ه.‏ 

تهذيب تاريخ دمشق : عبدالقادر بن أحمد بن بدران» دمشق . 

جامع الأصول من أحاديث الرسول : ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد (5١5ه),‏ 
تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» الناشر مكتبة الحلواني ومكتبة دار البيان ومطبعة الملاح ١197‏ ه. 

الجامع - سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سوره الترمذي (11/4ه)» تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم بن عطوة» مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 
4 ه. 


فت 


الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر» الطبعة الثالثة» /17481ه-195717م. 

الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد : يوسف بن الحسن ابن عبدالهادي 
(99ه)ء تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1501ه-19417م. 

الجوهر النقي : علي بن عثمان المرديني» ابن التركماني (50لاه)» مطبوع مع السئن الكبرى . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبدالله الأصبهاني» أبو نعيم (475ه)» مطبعة 
السعادة» 11949ه-19174م. 

الدارس في تاريخ المدارس : عبدالقادر بن محمد النعيمي (/9571ه)»2 تحقيق جعفر الحسين» 
المجمع العلمي العربي بدمشق» الااه-_١190م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور : عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١١4ه).ء‏ دار الفكرء 
الطبعة الأولى» 507١ه-_‏ 197م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (805ه)» تحقيق 
محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الدليل الشافي على المنهل الصافي : يوسف بن تغري بردي الأتابكي (14/ه)» تحقيق فهيم 
محمد شلتوت» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة . 

الذيل على طبقات الحنابلة : عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ابن رجب 
(96لاه»). دار المعرفة» بيروت. 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام : أبي سليمان جاسم بن سليمان الفهيدي الدوسريء 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 508١ه-9/417١م.‏ 

روضة الناظر وجُنة المُناظر : موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة (١51ه)»2‏ تحقيق 
عبدالقادر بن أحمد بن بدران» مكتبة المعارف» الرياض.» الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١اه..‏ 

زوائد الكافي والمحرر على المقنع : عبدالرحمن بن عبيدان الحنبلي (570ه)» المكتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنايلة : محمد بن عبدالله بن حميد النجدي (7965١١ه).»‏ تحقيق 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»؛ 5417١ه‏ 
5. 
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سئن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني (لاامه) مراجعة معحمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الفكر. 

سنن ابن ماجه : محمد بن زيد القزويني» ابن ماجة (0/١١ه)»‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار الفكر» بيروت . 

سنن البيهقي > السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (5:6ه). مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الأولى» 51 ١1ه.‏ 

سنن الدارقطني : الدارقطني (186ه). حديث أكاديمي, باكستان. 

سنن الدارمي : عبدالله بن بهرامر الدارمي (660٠ه)ء‏ دار الفكر» بيروت» 14ه-1995م. 

سنن النسائى : النسائى » عناية عبدالفتاح أبو غدة») مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
51ه-19146م. 
الكتب العلمية» بيروت . 

سنن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور (//11ه)» تحقيق سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل 
حميّد؛ دار الصميعي», الرياضء الطبعة الأولى» 6ه-1997م. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ 1986م. 

السيرة النبوية : عبدالملك بن هشام المعافري (١7ه)»‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء الطبعة الثانية» 86ه-1904م. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : عبدالحى بن العماد الحنبلى (89١٠ه).‏ دار المسيرة» 
بيروت,. الطبعة الثانية» 6ه-199م. 

شرح السنة . البغوي . تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي . 

الشرح الكبير 1 عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» أبو الفرج (285ه). 

الصّحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري (97ه).» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 
الأعظمي» المكتب الإسلامي . 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ه)., تحقيق 
مصطفى ديب البغا» دار ابن كثير» دمشق. الطبعة الرابعة» ١٠١5١ه.‏ 
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صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١١ه)»2‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطصفى البابي» مصرء الطبعة الأولى» 717/54١ه.‏ 

صفة الصفوة : أبو الفرج ابن الجوزي» حيدر آبادء 756١ه.‏ 

الضعفاء الكبير : محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (717اه)» تحقيق عبدالمعطي 
أمين قلعجي, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

طبقات الحفاظ : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (١1١9ه)»‏ تحقيق علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» الطبعة الآأولى» 1797ه. 

طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى» أبو الحسين (5757ه)ء مصرء ١/0ا11اه11607م.‏ 

طبقات الشافعية : عبدالزحمن الأسنوي» جمال الدين (١لالاه)»‏ تحقيق عبدالله الجبوري». 
دار العلوم للطباعة والنشرء ١545١ه-١198م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى : عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (١لالاه)2»‏ تحقيق محمود 
الطناحي وعبدالفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» ١787‏ . 

طبقات الفقهاء : الشيرازي (51/5ه)» بغداد. 

طبقات القراء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (58/اه) . 

الطبقات الكبرى : ابن سعد (:77ه)» دار بيروت للطباعة والنشر. 

العبر في خبر من غبر : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (58لاه)» تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى». 04٠5١ه‏ 1986م. 

علل الحديث : أبو عبدالرحمن بن أبي حاتم (771ه).» دار المعرفة» بيروت» 505١ه‏ 
6ام. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية : علي بن عمر الدارقطني (7/0ه)» تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 6ه 19868م. 

عمل اليوم والليلة : أحمد بن شعيب النسائي (7٠ه).‏ تحقيق فاروق حمادة» الطبعة 
الأولى» ١٠5١اه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء : شمس الدين ابن الجزري» مصرء ١51١١اه.‏ 

غريب الحديث : القاسم بن سلام الهروي» أبو عبيد (775ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5405١ه-1985م.‏ 

غريب الحديث : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (788ه)» تحقيق عبدالكريم إبراهيم 
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أحمد» تراث الإسلامي» مكة المكرمة» 114907ه-1987م. 

غريب الحديث : إبراهيم بن إسحاق الحربي (1785ه)» تحقيق سليمان بن إبراهيم بن محمد 
العايد» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي». مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
65ه-15820م. 

غريب الحديث : عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (1157ه)». تحقيق عبدالله الجبوري» وزارة 
الأوقاف وإحياء التراث الإسلامي» العراق» الطبعة الأولى» 91 11ه_/ا/191م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8057ه). 

فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج : ابن شيرويه الديليمي (05٠5ه)»‏ تحقيق فواز أحمد 
الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5017١ه‏ 
1417م . 

الفروع : محمد بن مفلح (77/اه)» مراجعة عبدالستار أحمد فراج» عالم الكتب» 11788ه 
م. 

فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبي (15/اه)» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر» بيروت» #/1917/5-191. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبدالرؤوف المناوي (171١١ه).»‏ دار المعرفة» بيروت. 

القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (41/7ه) مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» /1551١1ه-/1941م.‏ 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية : ابن طولون» دمشق» تحقيق محمد أحمد دهمان 
4ه-1944م. 

الكافي في فقه الإمام أحمد : عبدالله بن قدامة المقدسي» موفق الدين (170ه).» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 15١5١ه_‏ 1995م. 

الكامل في التاريخ : علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم» ابن الآثير» دار 

صادرهء بيروت» 985١م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال : عبدالله بن عدي الجرجاني (755ه»). دار الفكر» الطبعة الثانية» 
6ه 1486م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : علي بن أبي بكر الهيثمي (401ه)» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5 59١ه-1984م2.‏ / 


الله 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبدالله القسطنطني الرومي» حاجي 
خليفة 5107 ١٠١ه).‏ دار الفكرء 05٠5١ه_-1987م.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري 
(91/5ه)ء ضبط بكري الحيانى وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
االغافسة 6ه ١4‏ هد 0ه مد 7 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الروات الثقات : محمد بن أحمدء ابن الكيال 
(99ه)ء تحقيق عبدالقيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي. مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٠5١اه»ء‏ ١198م.‏ 

اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (١41ه)»‏ 
المكتبة التجارية الكبرى . 

لباب النقول: عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١91ه».‏ دار إحياء العلوم» الطبعة الأولى. 

اللباب في تهذيب الأنساب : عز الدين المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (107ه)» دار 
صادرء بيروت» ٠٠5١ه.‏ ٠198م.‏ 

لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ : محمد بن محمد بن فهد المكي (417/1ه)» مطبوع مع ذيلي 
الحسيني والسيوطي على تذكرة الحفاظ . 

لسان العرب : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد» ابن منظور (١١لاه)‏ . 

لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (4057ه)» مجلس دائرة المعارف» الهند» 
الطبعة الأولى؛ 1794ه. 

المبدع في شرح المقنع : إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح (8854ه).؛ المكتب 
الإسلامي» », 1974م. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : محمد بن حبان بن أحمد ابن أبي حاتم 
التيمي» ابن حبان (755ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلبء الطبعة 
الأولى» 795١اه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر ابن حجر الهيتمي (801ه)» دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 1987م. 

المجموع شرح المهذب : محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق وإكمال محمد نجيب 
المطيعي» المكتبة العالمية» القاهرة. . 
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المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مجد الدين ابن أبي البركات» دار الكتاب 
العربي» بيروت . 1 

المحلى : علي بن أحمد بن سعيدبن حزم (5557ه).؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت . 

مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي : عمر بن الحسين الخرقي (175ه)» تحقيق محمد 
الى اعومية العافن» اعد الال 0ه 1987م. 

مختصر سنن أبي داود : المنذري» مطبوع مع معالم السنن لأبي سليمان الخطابي . 

مختصر طبقات الحنابلة : محمد بن عبدالقادر النابلسي» دمشق» ٠6١١اه.‏ 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد : علي بن عباس البعلي» ابن اللحام 
(40ه)»ء تحقيق محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمةء ٠٠5١هه‏ ٠198م.‏ 

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد : علي بن أحمد بن محمد بن علي ابن الجوزي 
(505ه).» المؤسسة السعيدية» الرياض»ء الطبعة الثانية . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : يوسف بن قزاوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي (105ه)ء 
مجلس دائر المعارف العثمانية» حيدراباد . 

المراسيل : عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (/71اه)ء تعليق أحمد عصام 
الكاتب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ 1987م. 

مسائل الإمام أحمد : رواية سليمان بن الأشعث بن إسحاق» أبو داود» دار المعرفة» بيروت. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل : رواية ابنه عبدالله بن أحمد بن حنبل (0٠9١ه)»‏ تحقيق علي بن 
سليمان المهناء مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 19/85م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل : رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري (110ه)ء 
تحقيق زهير الشاويش, المكتب الإسلامي» بيروت» ٠١٠5١اه.‏ | 

المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (505١ه)»‏ مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه_0٠195م.‏ 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسامي الدمياطي (59/اه)ء 
تحقيق قيصر أبو فرح» دار الكتاب العربي» لبنان. 

مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (5١٠ه)»‏ دار المعرفة» 


بيروت. 


لك 


مسند الإمام أحمد بن حنبل : أحمدبن حنبل ١(‏ 5 1ه ). دار إحياء التراث العربي» مصرء ١99١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : أحمد بن حنبل 5١(‏ ١ه‏ )» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند الحميدي : عبدالله بن الزبير الحميدي (9١7ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
عالم الكتب» بيروت. 

المسودة فى أصول الفقه : آل تيمية» تقديم محمد محبي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني» 
القاهرة . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق موسى محمد علي 
وعزت علي عطية» دار الكتب الحديثة» مصر. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (٠/الاه)ء‏ 
المطبعة الأميرية» مصرء الطبعة الثانية» 5 7١ه.‏ 

المصنف : عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١١١ه)»2‏ تحقيق حبيب الرحمن العطبي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٠14١ه»‏ 19/1م. 

المصنف في الأحاديث والآثار : عبدالله بن محمد بن أي شيبة (1770ه)ء ضبط محمد 
عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 15١5١ه-‏ 1945م. 

المطلع على أبواب المقنع : محمد بن أبي الفتح البعلي (9١/اه)ء‏ المكتب الإسلامي» 
١‏ اه ااه 

معالم السنن حمد بن محمد الخطابي السين (84اه).» المكتبة العلمية» الطبعة الثانية . 

المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( «لاه)ء. تحقيق محمود الطحان» 
مكتبة المعارفء. الرياضء الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 1985م. 

معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي (57ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
8ه 19104م. 

معجم الشيوخ (المعجم الكبير) : محمد بن أجمد بن عثمان الذهبي (/1/اه)» تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأولى» 5508١ه-1988م.‏ 

المعجم الصغير : سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (50اه)» ضبط كمال يوسف 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 1985١م.‏ 

المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (50اه)» تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفيء الدار العربية للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى» 1985م. 

معجم المؤلفين عمر رضا كحالة» المكتبة العربية» دمشق» 117/6ه-1961م. 


1ط 


المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

معرفة الرواة المتكلم فيهم : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (/5لاه). تحقيق 
إبراهيم سعيداي إدريس» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» » 1985م. 

معرفة القراء الكبار : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (5/8لاه) . 

المغازي : محمد بن عمر بن واقد» الواقدي (5"50ه)» تحقيق مارسدن جونس » عالم 
الكتب» بيروت . 

المغنى : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (779”ه)»., دار الكتاب العربى» بيروت» 
5ه-5ل19ام. 

المفردات في غريب الحديث : الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (7٠5ه)»‏ تحقيق 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : محمد بن عبدالر حمن 
السخاوي (؟١و9ه)ء‏ تصحيح عبدالله محمد الصديق» دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة 
الأولى» 11949اهء 19109م. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : عثمان بن عبدالر حمن الشهرزوري» ابن الصلاح 
(554ه) دار الكتب العلمية» 84هده ام. 

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (١17ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الممتع في شرح المقنع : لابن المنجى. تحقيق د. عبدالملك بن دهيش» مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 511١اه‏ 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل : عبدالرحمن بن الجوزي (4591ه)» تحقيق عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» » 19179م. 

المنتظم في تاريخ م الملوك والأمم : عبد الرحمن بن الجوزي (4591ه)» مكتبة المعارف 
العثمانية » حيدرآباد الدكن» الطبعة اللأولى» /اه١ه.‏ 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : عبدالرحمن بن محمد العليمي (94578ه)ء؛ 
تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» عالم الكتب» الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه»ء‏ 5ام. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي هم مصطفى 
البابي الحلبي » القاهرة؛ الطبعة الثالثة» 5 لاه 1لاوام. 


هو و0 


الموطأ : مالك بن أنس (117/9١ه)»‏ تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
ااه ١16م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (58لاه)» تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 787١اهه‏ 1957م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف بن تغري بردي الأتابكي (41/54ه)؛ مصورة 
عن طبعة دار الكتب بالقاهرة. 

نصب الراية لأحاديث الهداية : عبدالله بن يوسف الزيلعى (57لاه)» المكتية الإسلامية» 
الطبعة الثانية» 197١هء‏ 191/9م. 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر : شمس الدين بن مفلح الحنبلي (05٠8/ه)ء‏ مطبوع 

النهاية فى غريب الحديث والأثر : المبارك بن محمد الجزري» ابن الأثير (705ه)» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

نوادر الأصول : الجكيم الترمذي» أحمد عبدالرحيم السايح» والسيد الجميلي . 

نيل. الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية» ١/لا١اه.‏ 75 16م. 

الهداية : محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكَلْوذانى (١١0ه)ء‏ تحقيق إسماعيل الأنصاري 
وصالح السليمان العمري» مطابع القصيم» الطبعة الأولى» ٠9١ه.‏ 

هدية العارفين : إسماعيل باشا البغدادي, دار الفكرء 07٠5١هء‏ 1987م. 

الوافي بالوفيات : ليل بن أيبك الصفدي (54/اه)ء عناية هلموت ريتر» نشر فرانزشتايز 
بفيسبادن» ألمانياء ١178ه-1937م.‏ 

الوافي بالوفيات : ليل بن أيبك الصفدي (15/اه)؛ مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى رقم 56١‏ تراجم. الجزء .7١‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (781ه)» تحقيق 
إحسان عباس » دار صادر» بيروث . 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (4579ه)» 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة الثانية» 8/ااهب 
-5ه9١.‏ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضوع . الجزء 2 رقم الصفحة 

مقدمة الطبعة الرابعة لطاع الام اام طنط لو خلج رج مامح1 و ا عاك اويا :6 
مقدمة الطبعة الثالثة ا ا ا ا ا 0110100 1717 00 
تقديم 10[ 1 01 ودر 7 
المبحث الأول : حياة المؤلف  0  0‏ ا 1 م وا 
لحف النان:" أعبية كاب مقو أزلى الى دس ست 11 با 0000 
المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه «معونة أولي الى » 1 اا 
المبحث الرابع : موارد الفتوحي في كتابه م امف ماس ب ما لد سا أ 
المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية للكتاب اا ع0 11 
نماذج من المخطوطات 0000 شرن 
مقدمة لوجخ أن قا لابشا و ورور أ محف دسفي ا مانم ا لم ١56‏ 
كتاب الطهارة حادينه اساوو يدا ا اسان وي كوس جو وامواآر وال بوي ماري لي د 1 را 
باب : أنواع الماء وأحكامها 11 1[ 0101 كول 

باب الانية ولاو مخ خا الخ بات عمجن سمطو و لوقاو اس و ع ل 3 | نايل 

ياب الاستنجاء تنوه ساق لوطا وأ 7ق لأس متوام ور م 1 م91١‏ 

باب السواك ا 1 ريف 

فصل : في سئن الوضوء ا ااتو طح ابوط رق وق و ل 1 و 01 

. باب: فروض الوضوء امعان عو لاا و لح الاح و اج 1 اد 

فصل في شروط الوضوء 11 011 ادن 

فصل في صفة الوضوء لوو امس كه وأقه جحل انعو ميتو لط م ا 1 

باب : .المسح على الخفين لس كي ا و و ا الا 0 اين 

باب : مبطلات الوضوء انوك انمتن جقواجة ربك اي قا 1 و 

فصل حكم الشك في الحدث بك ا د و ام بر لا ب ب 0 

باب : موجبات الغسل ما لفق ون عطي انط وك اناما معان 1 در 

فصل فى الأغسال المستحبة وداد وطق لوطه عد وفك ووو وا لضن 

تسر مين الل ومع تمي او حب اها موه رم ما 7 دض 

فصل في حكم الحمام [ ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز[ [ز[ 000000111 ام عم 

باب : التيمم تدهم خصسعه ل ومتصس يي ع لقح اخايوا لاا لطا ان م 1 0 مين 

فصل في فرائض التيمم تأ رانم دمجت االشبمظا و اانا ل 

باب : إزالة النجاسة لل نوريو ا و موك اس بي 1 8844 


الموضوع الحزء 
فصل فى الأعيان النجسة بعلن رس امهو بلكطفلة؟ اخ و نموا 
بالعة الحسن :ف و لابق اممو وتوا وا لواحو موطظل ب لسرا ملأ بوبنالا يا رو و 3 
فصل في المبتدأة بحاعع طري أ لج الوك لاو سس ل الم ا 
فصل في حكم دائم الحدث رع سوا و امج افو م قوق قسن فت 1 
فصل فى النفاس لالد أو وما انين و م ا ا او لت د 
كتاب الصلاة . . . از [ز ز ز ز 000 12 
باب : الأذان مجو ارد لوقا وو و اجا ا اقم ل ل و 1 
باب: شروط الصلاة ا الاب 0000 
فصل: في وقت أداء الصلاة لخم عن لوق فق ا مف واس 1 
6 2 

باب: ستر العورة رن جم امجن لطبي سات موز لظو اللا سا ا 
فصل : في أحكام اللباس ا 0 
فصل : فى اداب اللياس وح د 1 بن ا لمن او او لو و ا 
ا لكام السبائية رق جل اتا ونام و و عمسي او ام ا 
فصل : فى الصلاة فى المقبرة تكن ببق مجان ابو ف ل 1 
باب : حكم استقبال القبلة و ا ا ا 1 
فصل : فى استقبال عين القبلة اط او ا ا لا ا لال ولف ارك 1 
باب : نية الصلاة 3 ممرطة ون وداه اناميا و اموس مم لاو بماد 1 
فصل : فى شروط الجماعة انم لمت آم رات لدان وا لج تم ا ا 
بات «ملقة الفاذة اتوم امسر ترخات بال او بو لمجو اوه الع م اا 
فصل : في الذ كر بعد الصلاة ا ا ا م 1 
فصل : فى مكروهات الصلاة ا 01[ 11 
فصل : في أركان الصلاة ”محم جه قفار د مد مولن فزوج بامو 1 
فصل : في واجبات الصلاة لطوراخو امقر الي و الس ل لون ا 1 
فصل : فى سئن الصلاة ا سحام داق اد انيلا فر بسحي مح وي لكا لاا انون بوم 111 
ناد لكا البو 0 
فصل في السجود للنقص م ا اا 0 
فصل في السجود للشك قو الس سمط ارو اك يجمه سسا الا ا ا 
فصل : في سجود السهو مد وأبحية و جه مو جا حا ونع ابخ ا م 1 
باب : صلاة التطوع دما ابطر ول جر ل 1 مكل لكت اا فلو وسح لسطواتن ا 3 
فصل في صلاة الليل 10000000001 
فصل : فى سجود التلاوة نع يوه فا جط لرسل باسوت فاو" متو 
فصل : عا قراءة القرآن ل ب ا 


فصل : في أوقات الصلاة المنهي عنها 20170000 
باب : صلاة الجماعة 


فصل : في موقف الإمام والمأمومين عوك مل 
فصل في أحكام الاقتداء 5 
فصل : فى أعذار ترك الجمعة ان سيا ومو 


باب: صلاة أهل الأعذار 


فصل : فى الصلاة عند الزرحف م ل ولو 
أنه ملفه السيعة 
فصل : في شروط صحة الجمعة اعم ا ب 
فصل : في صفة الجمعة كدي ني و و اريك رش و وت 


فصل في ذكر زكاة البقر 00 
فصل في ذكر زكاة الغنم ا ا 
فصل في حكم الخلطة 10 212110111111010 


اوضع الجزء رقم الصفحة 


داب أزكاة الخارج اهن الأرض ا د و ااا 00 
فصل : فيما يجب فيه العشر أو نصقه ........22.2.0.2.2.2.2.2.2.2.2. اال 0 
فصل : زكاة ناتج الأرض المستعارة ونحوها .........2.0...2.2...2..# 00 
فصل في حكم زكاة العسل ..٠+‏ ...6.02.5222 م يلمعا 1 
فصل في حكم زكاة المعدن ..........022222.2.2..2.ا. ااال ا 
فصل :فى أحكاء الركان. جح م د العا ل مود اقل ال ا 

نات زكاة الأقجان اح بق ا مكره خط باط و الما ام مام 000 
فصل : إذا كان المزكى أنواعا مختلقة . ...........0.2.2.2.2.2.2.2.2. .م 50 
فصل : ف يإزكاة الجلى ١‏ ل عمد دوم ااا مه لوا الم ا 7 1 
فصلل :فى ألحكاع التختلن ٠:‏ ب حراس اما بنج اتيم اده با و ل لو لماو ا 20-0 

نانب د وكاة الفروظن :1 متسس جسم مارح املد م ا ل مم 000 

نانك زكاة الفطن ٠‏ :0 ستو وم اس تا بج لفسا لي ل م ا 7 0 
فطل :"في أتحكام الفظر قر م عا ب عم امعطم جا ور واه لمعه شاو 1 200 

باب: أحكام إخراج الزكاة. .22.42.2222 22ا. ...ااام 200 
فصل : في شروط إخراج الركأة. . ...2 ....224.2.4.2.2.2.ا.ثا ...ل امام 
فصل في قسم الصدقة في يلدذها. .........2.22.2.2.2.22. .اللا ا 
فصل <. فى تعجيل:الزكاة + سج :3ه بجت لا لا را مقر ارك 1 غ23 

ناح لهل الركاسون مسي حم ل خحم فاون ودس اماس و الم 5006 
فطل :"فق أخكام السوالة ة لت ل 1 مح م ا 
فصل : فيمن لا تدفع له الركاة . .....222.2.2.2.2.2.....2. ...”ا 000 
فصل : في صدقة التطوع ........22222222.2.2 ااال 0 

كتانت الضيام .ل الي ايا فح ا را ا ا د لحل روط ار مدر ل 11 00 
فصل : في إثبات هلال رمضان ........2.2.22.2.2.2 ...ا 0 
فضيل :افق ائية لصوام جح ود ام 2 مع ضر نوما وام المت الاب لل 1 52000 

باب : ما يقسد الصوم. ..-22222..ث. يتاللا لا اللا مع 1 
فصل : في حكم جماع الصأئم ..........0222.2.22.2.2.2. ااا لظا 0 

باب: ما يكره وما يستحب في الصوم ........2222.2.2222.2. .لاا 00 
فصل قيما يسن للضائع .حا ع مام ادع عر ع عام ل مله لا ةق ا 3 ا 
فصل : في حكم قضاء الصوم .....0.2.22222.2.2...2.5ااا ااال ا 

باحم :ضوع التطوع حاده مت ى مدع 1ك وتان 101 1 لدو وف مار م و ل 1 21215 
فصل : فيمن أقسد تطوعا ..2.2.2..2.2.2.2.2.2.2.2.2.2-25. الالالال و 
فصل :”هن أقضل الأماء :حت جد رواحي مدع ل موا ا مسا وا ما ا 

كناف الاعتكاف" :+ سد د مفسية باو وعد جرع ف لماه لك رو واو ا 01 


باب : الإحرام اخ ا وتو ون فنواية ها اذ مذ اماق أ ولد طوبه 


فطل اندم المتيعم والقاراة: مسديه ومع 000 
فصل : إذا أحرم ولم يعيّن نسكاً 21000011 
فصل : في التلبية ف ل ع ه لمشعاه ف أي وي 2 مايا واي وتيخ ون لدم 
باب: محظورات الإحرام 0313137 0 0 


فصل : في إحرام المرأة 0 ا ات ب 
باب : الفدية اناق ا نع ناه لوبو قاو مركي وه عا ما عو أ و 21 


قعل ادر السرم إن جع ينمه مد معدم ا 0 


فصل : في الدفع إلى مزدلفة 00 


فصل : في العمرة الم نان الس موعن أي روه 


الموضوع 
فصل : في أركان الحج 

باب : الفوات واللإحصار 

باب: الهدي والأضاحي 


فصل : فيما يلزم الجيش 


باب: قسمة الغنيمة 
فصل : في غنيمة سرايا الجيش 
فصيل في أحكام الغبئمة 
باب: في الأراضي المغنومة 
ياب : 
باب : 
ياب: 
باب: عقد 
ب : أحكام أهل الذمة 
فصل : ما يمنع منه أهل الذمة 
فصل : إذا تهود نصراني 


باب 


فصل : في التسعير 
باب : الشروط في البيع 
فصل : فى الشروط الفاسدة 
فصل : من باع فبان كر ماسقا 


فاع مامد عد مد .داردامد امام 


عالقا كؤاة ها هه ملحو عاكه اوالا 2 


ل 6 7 5 7 05 5 


فاماف ا فاه ناهاس واوا قاقد فاه هد معاد مد عاد فد مدا مام 


.قاقد عد .د عدقا.د مد ود ود وقد ندا عد عدا .د .د ما مد .امد ما .د مد م 


ف 4 يجمه وكيهنا هو فاع كور اإعراض واضا لقع ونه و كه اود ما 


عقا قاع مام ماهد .د.ا هد مامد .د ود فد رد قدان د زارد ماما عدن 


فعا قدا قاف قاقد »د عد عد عد عا عد قاقد قد قد مد مد ند مد 6 مد مم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 00 


ا ا ل ل ا ااال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قاأفا حا ماهد مامد مد عاعد عد .د دما .د ود زرا. د راردا رداردا مام 


.اع ماود هد .اد مد مد .ا اعد عدو عد ود ند نادو واراند مد مد فده 


وأقافا. .د هد واه فاه فا هد هد هد هاه دقان قاعدام د نمام 


500 0 7 0 


عاماعد عد مم 


فصل : فيما يميز الثمن عن المثئمن 0 
باب : بيع الأصول والثمار كي ل ا ل 2 
فصل: في حكم بيع النخل المتشقق طلعه. 
فصل : في بيع الثمرة قبل بُدو صلاحها . . 
بياب : السَّلم .0 ا ا ا 00 


باب : المرض اع ااي بش ورت لوا لاو ا 171 12 0 


فصل : في شروط الرهن لا مسي 0 
فصل : في لزوم الرهن بالقبضض جا 
فصل : الرهن أمانة 1 1 
فصل : في صحة جعل الرهن بيذ عدل . . . 
فصل : حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن 
فصل : حكم الجناية من الرهن وعليه ... 


واه وااو اه مهد ف موا سور ها اشلى اه م اه ع 


فيه اه امد مأو الوه هيا ايها فوته 6 8ه 


ا ف نوه 4 أ هذ هذا ها" م اوها عام 4 قاد و اكه 


وان هقارف دفر كنم مضو ها رهد و أو م و اد 


عا ما جروا قد أو ار جاده لهك عا ابره موا عي 


امح و عاد لف 2 عه ع ورف مدرو و او 


عق يه اع أذ و به" ها ذم ا لطن “دجوا ار بزاع ا يوني 


يد امي لاقي وو عو هه ان لامر ا مهارق خهت مهت او ع1 م 


مكو مله جود و خالا سف هالو قا وا قر ف ااه ريا # بدأو 


أ 4 سيا * 


52 7 7 7 35 


22 02 7 7 


6د مامد 6 


.اماما مم 


الموضوع 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


: فيمن دفع مالا إلى صبي ونحوه ل حفر دا رك وا ا 0 
تعن لمولاتة المعلوه والصغير 1 1110111 


: في جكم من سفه بعد فك حجره ل.امم 6 00266 266060600060660 6 0 
: في حكم أكل الولي من مال موليه ...........2....2..2....ه ع 


فصل : في إذن السيد والولي لموليه في التجارة 100000 ا 
تالف «الوكالة ين و مج ف و ا رودا ا ا ا ور ا ا 


فصل 
فصل 
فصل 


: فيما يصح فيه التوكيل ......2-....2...2.2.2..2.22.2.2.2.2... 6 5200 
: في حكم عقد الوكالة ..............2.6.4242.2.....2.2.... 6 0 
:: في حكم عقوذ الوكيل م 1 5 عم ١‏ جلده ه قا ا م6 ره 


فصل : في اختلاف الوكيل مع الموكل ...............2.2.2.2.2.... 6 0 
د كاد 6د 

از 000 0 
فصل : فيما يملك الشريك قعله .............2.2.2.2..2.2.2..2... .كه 2*1 
فصل: في أحكام الشروط في الشركة ....................... 5 5 
فصل : في المضاربة ا ا 1110 1211011 ف م م 
فصل : فيما للغامل أن يقعله . . ..........000022222.2.2.2.2.2 0ك 5-00 
فصل : فيما يقبل قول العامل والمالك قيه . ................2.... 5 200 
فضل :فى شتركة الونجوه .د »ابوه للع لوط عه ار ملحو وو اا اه ا 25200 
فصل اف شتركة الأأبذآن :10 م احا أ وو ل م ل 30 
فصل : في شركة المقاوضة .....0222.2.2.22.2.2.2..2 .لك 000 
حانه: امنا فا ادبا واد واه يو م أ ل ال سي ا ا ب 00 
فصل : فيما يجب على العامل ورب الأصل .-....2.2.22.22.2..2...2... 5 00 
فصل : فيما يشترط في المزارعة ............2.22.22.2.2.2. 00 ...5 520000 
باب 0-1 0 0 ز ز ز 111 211 0 


+ + 4+“ 


آمك 


: في كون المنفعة المؤجرة مباحة ...........0.0....0.2..... 3 0 


“فى حكم إجارة اعون :عه ندم حدر مامااى لواودو اقلم ا 5-00 
فل أحكام إجارة العين م سس ب مواق اه اط وو ا 
: في العقد على منقعة يذمة . ........0.2..2.2.2.2.2.2..2.2. ...للا ا 


: في حكم استيفاء المستأجر تفعاً يمثله . . ...5.2.0.202 0 


فيما يلزم المؤجر والمستأجر . .............22.222.2.2.2...ه 00 
: الإجارة عقد لازم و ا ار ا ا ا 


الموضوع الجزء 


فصل : فيما يضمنه الأجير وما لا يضمنه وم ف لون ا رةه 
فصل : متى تجب الأجرة ا 1 00 
باب : المسابقة 1111000 1 111311 
فصل : في المسابقة معن حو معو نع م المي تار ل السام كم ا ا 1 
فصل : في المناضلة ع ال و لاو ووم ل ا ا 
كان لسار د و فاخو ا رن در اانه مسب و وان اله ان ا لسو 1 
فصل : في حكم استيفاء النفع 1-8 000 
فصل : في اختلاف المالك مع القابض ا ا 000 
كتاب الغصب 1 اب الم وا الو ا ا ل 
فصل : في رد المغصوب لمم لالم ماقف حو ار مات القت و ا 
فصل : في زيادة المغصوب حفن صو الو لو وح اما أو ك1 
فصل : في ضمان نقص المغصوب معت دم رمت لاا اما للا ا لح مي 
فصل : في حكم خلط المغصوب سيول أرالرس ب مالصطيه وا اس ةي ا 
فصل : فيما يجب بوطء الغاصب ا 00 
فصل : في ضمان المغصوب ماكو كه بع وو مما وا خا ا 1 
فصل : في حكم تصرفات الغاصب ز[ [ز[ز [ [ز ز[ [ 0000011 
فصل : فيما يضمن به المال من غير غعصب ا تاد م 1 
فصل : في حكم ما أتلفته البهائم ا ارد اساي ال تسدارهه امف ومع ا 
فصل : في حكم ما لو اصطدمت سفينتان ل ور ا 1 
باب : الشفعة من لام ا ترف 2 001 صر خلج ون لمانا باج وت أو موس وا 
فصل في حكم تصرف المشتري في المشفوع اسع سوبو مر كم ا 
فصل : في ثمن المشفوع نم ل اجو ا ا 1 
فصل : في وجوب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه 00 
ياب : الوديعة 3 0 50000 ا ا ا 
فصل : المودع أمين واس مف للدي ترفو ام فوع كل اماق اف ل 1 
ع د جيه 

باب :. إحياء الموات 00 
فصل : فيما يتحقق به الإحياء 11 1 10 
فصل : في الحمى بط نج ج و ااتم ا اا متا ا ماع01 
فصل : في أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة اتباتسسو وو وا 
باب : الجعالة ما وان كن نمك لمم موادا صخو الايد اه عو لا 
باب : اللقطة 0 151515151515151515151515ة1101آا10ذاا ااا 
فصل : فيما أبيح التقاطه ولم يملك به م اسم محم و ال 


الموضوع 
فصل : فيما يشترط لإباحة التصرف 


في اللقطة 


فصل : لا فرق بين ملتقط غني وفقير ب0000 0 


فصل : في شروط الوقف ز ز ز ز ز 000000 ؤزؤز ز 0 0 10101 


فقا قافافدا ةد وا وفا.دا هد قافا ود ود واه .د .د .ا .د ما ورا وام 


فصل : في الرجوع إلى شرط الواقف ا 


فصل في مسائل من أحكام الناظر. 
فصل : في وظيفة الناظر 
فصل في أحكام صور من الوقف . 
فصل : في مسائل من الوقف 
باب : الهبة 
فصل في حكم عطية الأولاد. . . . 


فصل في حكم تملك الأب مال ولده عم موامطاع اموي و خم 


فصل في عطية المريضص 


فصل في حكم قبول الوصية وردها 
فصل في أحكام الرجوع في الوصية 
باب : حكم الموصى له 00 


باب : الوصية بالأنصباء والأجزاء 
فصل : في الوصية بالأجزاء 


فصل : في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


باب : الموصى إليه 21 


الموضوع 


باب : ذوي الفروض لبت و ود ع 


نانيي: أحكام العصبة 


فصل : في استخراج العدد المجهول بالحساب امقر وق ركفن اخ امه 
باب : أحكام ذوي الأرحام اميك ف مخرمق 81 2 ف امك ع وخر كه وشو 
باب : ميراث الحمل 2 تركو راق سمه لولشم اطق ل ةمه 
باب : ميراث المفقود لامح او ون لقو لع وواض ام عر ون ا ان اه اللو ارو لد 
باب : ميراث الخنثى معد بخ + مق أل ميك بوي لك لعل ارايو ولاه يوا اام ا عي مي يورو لا ود ا 
باب : ميراث الغرقى واو نارفا م ا ا 0 
ياب : ميراث أهل الملل به وس اك لد اكد وق اجات له اسك ب عريوي 
باب : ميراث المطلقة ث1 أ يد قمعب لما واس ا ا الم كا 
باب: الإقرار بمشارك في الإرث مض الش ياك مسخمها روامف ادوم لور مايا1 

فصل : فيما إذا أقر في مسألة عول بمن يزيله ماس ماما ل 
باب : ميراث القاتل . ا 20717110000000 


باب: : ميراث المعتق بعضه 


فصل : يرد على ذي فرض بعضه حر سا ب شوك م ا و ا 1 

باب: الولاء فونه د يت 5٠-2‏ التتريه نه كه كقل وزاك 14 هد وها" وله اجن جو اله هدنج ل ع اف او عار ود ار ار ا 9 
فصل فيمن يرث من النساء يالولاء امه امع ف قرا موك مسقو تت ل جا ما لاد ا 1 1 رك 

فصل في جر الولاء ودوره غامد مامد هد قاوقدقا قا قاقد ناد راعاقانانا قافا قار امه اماع قن 

كتاب العتق باج تهج جا جود ود اك ماخ وتوا عو اع ودياك قا الل ل واوا 1 ل لوقي أ ير اك كر امو اجا 


فصل : في تعليق العتق بصفة 


الموضوع الجزء 
فصل : لو قال: كل مملوك حر م اق م عا ل كو ا م لما و 811 
فصل : فيمن أعتق فى مرضه مياد بيو ها تأي تحن بدح ايه فتسم ا الث اع ل م 
باب : التدبير باون ا ل اي اا اط الوم نع اخ واو ل 
باب : أحكام الكتابة ا[ 0 
فصل : في ملك المكاتب كسبه روفي و طاو وا ووو كي كو ار و ل موا وو 
فصل : فى شرط وطء مكاتبة ا بون ال سم اس 0 
فصل : في نقل ملك المكاتب شق انان وو طن نارق امم عدم الا 1 
فصل : الكتابة عقد لازم 1 1 1[ 1 151[ 1[ [ذ[|[ذ[ذ[ |[ ز  [‏ ا ا 100 
فصل : كتابة عدد من رقيقه بعوض واحد اا ا اا 4 
فصل : فيما إذا اختلفا في كتابة 3 00 
فصل : في الكتابة الفاسدة امو كما ماماو ون وده فد كا لكا اخ 1 
باب : أحكام أم الولد ا اما ما رطا ل ا ا 10 
عد عد 

كتاب النكاح ا 110 1 01111111 
فصل في حكم النظر إلى المخطوبة بط اي ا ال ا 
فصل : في حكم نكاح المعتدة جاسونو و اطاط اجرف الب بار م اا ا 
باب : أركان التكاح 1[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 00 
فصل : في شروط النكاح ا ا اا 
فصل : في الولي سا و 1 
فصل في وكيل الولي باتني ويه اوطقر البوكن معساا ده وس ام م ا الع 
فصل : إذا تساوى الوليان في الدرجة 0 
فصل : في جعل العتق صداق الأمة "0000 00 
فصل : في الشهادة 0 1 1 1 1 1 0 
باب : المحرمات في التكاح حل ام ا اه ادق ننه ؤس وأو وما موعكد امس رم 3 
فصل : في المحرمات إلى أمد 200ظ2 
فصل : فى المحرمات لعارض 00 21211010101 
باب : الاشتراط في النكاح 11 1 ز 1 0011111111 
فصل : في الشروط الفاسدة في النكاح 91 
فصل : إن شرط صفة ولم تتحقق تخرص بحرن مسد نخسي مانا ون ا ا 9 
فصل : فى تخيير الأمة المعتقة ل وم سم ا 
ناف 4 الوب في الكاع ب ا 
فصل : في العيوب غير المثبتة للخيار ا 00 
فصل . ليس لولي صغير تزويجه بمعيب اوكا ا ا 3 


الموضوع 


باب : أنكحة الكفار 


بل 


بات : عِشْرّة النساء 


00 


: في تحديد عين الصداق 7 عه لفل اوس لمم 
: في الصداق المحرم 10000 
ش في تزويج الأب بدون صداق المثل م 1 
: في نكاح العبد اا مي وتمااا ماب نه للدم رو ا 


: فيما إذا أسلم الزوجان ا 0000 
8 إذا أسلم وتحته أكثر من أربع ثاقاقد فده ندقدقد قاقد ناراف مم 
: إذا أسلم حر وتحته إماء او ين وأ وام اتن مدن لوو 
فل إناإرلة الروجان قبل الدخول 00 


لان الكل كمد ساكو + سدور معو تاس فق جب نو 0 


, 224 © © > 


: في شروط الخلع 0010 


: فيمن سئل الخلع فطلق 1 0000100101ظ2 


: في حكم إنكار الخلع از 1[ 1[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 1 2110001 


في الوكالة في الطلاق 0 
باب : سنة الطلاق وبدعته 


ك لمك 


الموضوع 


فصل : في كنايات الطلاق 
فصل : فيمن قال لزوجته: أمرك بيدك 


باب: الاستثناء في الطلاق 
باب : حكم الطلاق في الماضي والمستقبل 
فصل : في تعليق الطلاق بالقسم 
فصل : في الطلاق في زمن مستقيل 
باب : تعليق الطلاق بالشروط 


فصل في 3 5-3 بال شيئة 


عد عد عاد 
كتاب الرّجعة مج أسوكقن 1 "بقل مزج راسج موه ا ا ا 
قصل : في البينونة الكبرى لع كر ا و 0 
كتاب الإيلاء اما ةنا ادي و وي ا سر ل رورم ا و ا 011 
فصل : إن جعل غايته ما لا يوجد في مدة الإيلاء ب 
فصل : فيمن يصح إيلاؤه معط دن واس ل المي اما ونور بادا 
كتاب الظهار ...2.2.2 ف بذ موي عيمط امورو هائنه موخ و هل اله امه و هو قد 


فصل في تعليقه بالحمل والولادة 
فصل : تعليق الطلاق بالطلاق 


وه ع فح وار ول ها ‏ حد ها بيوا لوادع - قارع( ل 16 إل 


7 7 7 0 ا 0 0 2 207 


والقا عا ما عا مد.د مامد ما مام 


.ما .امام مد هد رامد مام 


6اعاماعا مام 


20 7 7 0 


عع لا اخ 


الموضوع ٠‏ الجزء 


فصل : في شروط اللعان ا ا 1 1 1 ا 0 
فصل : فيما يترثئب على اللعان كام لانت رجا ا و ا و ا 1 


كتاب العدد وا هج او ب الطاقد ع سمي و سا و ور علد تود اليكو واو فيه سل و 184 
فصل : إذا وطئت معتدة مح لو جل لات مامح ا عو وول اده رمام عن ا اا ل 18 

فصل : في الإحداد من اول امساح ا ا جام رو نميل ماكر 1 

باب : الاستبراء او قي ا قو ابره ماقا املاح اللنمو يلوا "لجا علو ف امو ليت ولو ا 1 

فصل : في استبراء الحامل ف ع ا 81 بلطل مرق مها ين المت طاو 1 

كتاب الرضاع امام ارو م بوم لور ايف لوطا ل لح و لق لدو لو افا 1 


فصل ؛ في شروط المحرمة 010 1 ا 
فصل : إذا تزوج ذات لبن ا مجح امت عقو و ل ل 


فصل : إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها وم ل و لو را 

فصل : في الشك في الرضاع سا قوب امول وك به وان ل ل ف 1 

كتاب النفقات كويه امظ خب هي جم مك ميدع ةاور متنك موالوت و او وخ 1 
فصل : في نفقة الزوجة #المركع عاط وله كبوا جد الج سه ناجوه م وام وويتاة 1 

فصل : في نفقة الرجعية اذ[ [ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ ز ز[ [ [ [ 1 1 ا 0 

فصل : متى تلم نفقة الزوجة ها 0ن 

فصل : إذا أعسر الزوج بالتفقة لوطي بروج ل اا را 1 

باب : نفقة الأقارب والمماليك حرم اموق جا ا كات ال 1 
فصل : يجب إعفاف من تجب له النفقة ف اا ا لمم و 11 

فصل : في نفقة المماليك 6[ 1[ [ذز[ز[ ز[1[ز[1[ز[1[|[1[1[1[ |1[ ز[ |[ ذ 1 1101111 

فصل : في نفقة البهائم 1 111[ 1[ 1 10000 

باب : الحضانة جا حيط مأب مقت و لوطا او لواحي اال لاا ار 
فصل : إذا ميز الصبى المحضون 0 مع اح 1 

كتاب الحنايات 00 1 ز1 1 1 1 1 1[ ااا ع0 
فصل : في شبه العمد ا 

فضل: فى أَعِدْبٍ التخطأ ا ا 

فقيل #يقدل مكايو عون 00 ا 

فصل : إذا أمسك إنسانا لآخر فقتله ا 0 

باب : شروط القصاص مقع ام او سمطو نخست لصي وا ا 11 


فصل : في مكافأة القاتل للمقتول بجع اا تو لمك ا 
فصل : في قتل الولد نمكم أ يد رهج رم وا ب و عاد مل عر وب 0 


/واعه0 


م مام مامه 


مم مم مم 


مامد ما مم 


.ا مامدمامم 


مام م6 مم 


ماعالد عد فم 


الموضوع 


باب : استيفاء القصاص : 


باب : العفو عن القصاص 


بياب : ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
فصل : إذا جنى في بعض عضو 
فصل : في القصاص في 


كتاب الديات 


فصل : إذا تجاذبا حبلاً فانقطع 
فصل : فيمن جنى على نفسه 
فصل : فيمن أدب ولده فتلف 


باب : مقادير ديات النفس 


فصل : في دية الشعر . 


: العاقلة 


كتاب الحدود 


فصل : إذا اجتمعت الحدود 
جنى خارج الحرم ثم لجأ إليه 


فصل : في شروط حد الزنا 


فصل : فيمن 


القذف 


باب : 


الجراح و ا 1 


إذلدك 


الموضوع 


فصل : في أحكام المرتد كح انك امو وار م عي ات جا ا و د 
فصل : في السحر الو ام ايك باو 2 


: فى آلة الصيد ابوط وا مانن ونيو ناخ م2 


ع0 


الموضوع ا الجزء 
فصل : إذا عدمت النية والسبب ا 000 
فصل : إذا عدمت النية والسيب والتعيين حكن ا خا ل 11 
فصل : ف ولوقي ا اليد موا لني ل ا لوم 1 
فصل : علا لد الج وات سات الو و ا 1 
فصل : فى مسائل من الحلف مورب امومع وا و عم وط ا مقلم ا أو لقا 
فصل : إذا حلف على شىء وهو ملابس له 00 
نهل ف ناكل عن مسق ا ل روب مدو ارد موا م 01 
باب : النذر ملفاصيوع توكابن لافار أن ساسا اكوا اما 
فصل : فيمن نذر صوم سنة معينة 4ج فض ست و ا 11 
كتاب القضاء لبد نس ف وموية اود فر دو مت اا ب وم 1 
فصل : فيما تفيده ولاية حكم عامة ا 
فصل : في أنواع الولاية تلبسا لاسسطاط لاست و يو ع ذا 
فصل : في صفات القاضي ارا ال ا الل وس لس ل 
فصل : في الحَكم ا ا ا 
باب: أدب القاضى تحط نون طن جات عمط انر مأجدي نروظ واف كو موه ولفع #تمنهن لازا 
سن أن لعافم ما ا 
فصل : النظر في أمر الأيتام ا ا ا ع ا ل ا 
فصل : في إحضار الخصم مح سان ال نا سسا كو سي ا 
باب : طريق الحكم وصفته 11000 1 211111 
فصل : في الدعوى بالقليل ددا 0 
فصل : ثم يسأل الحاكم المدعى عليه او م مره اوم مو اما لط اا 
فصل : فى العدالة 000002010 0 0 0 
قسلة راق ركان المع وبية 7[ 1 [ | [|ز[ز[ز[ ؤزؤز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10570111 
فصل : إذا أقر بالعين لغير المدعى ماح لاد امي ل 1 
قل نا الدعرق فل النافيه لما سرود ا ا 1 
لسن ذا لاو ان اكد اق ادكه لييح بي نواد تنو جب و اا 
فصل : من قدر على عين ماله المغصوب لآ ولحو ع امظ انو فم 11 
باب: كتاب القاضي إلى القاضي 00000 1*001101171#0010( 
عل ]ذا بأل المجدكوء له أن ياه 000 
باب : القسمة م ا و امبف امام ا 
فصل : فى قسمة الإجبار 007 
فصل * تعديل سهام القسمة بالأجراء 1 000 
فصل : إذا ادعى أحد المتقاسمين غلطا ا ذه امام ب سا ا ا 


ردك 


المو ضوع ٠‏ الحزء 


باب : الدعاوى.والبيانات امخض نا اا وى الو فد ره 
فصل : إذا كانت العين بيد أحدهما كين الحم عمتجمو ا 


فصل : من شهد بعقد اعتبر ذكرٌ شروطه 5 اا 0 
فصل : فيما تبطل به الشهادة بوي سونط اد ام ام ع ا 
باب : شروط من تقبل شهادته موف اب وه اإعار معو الروك ليا لوجم اا ا ف 
فصل : فيما لا يشترط فى الشاهد انمد و ماف باملواف بابي 1ت تسو ار ع بق د 
باب: موانع الشهادة ال وان ا ارات ب ره اط لسعم ماق عفد لاطي الوا ا م 
باب : أقسام المشهود به لمش و ع منت م امتوط د #موطا رن ادو اث وا ا لم كن ده 
فصل : مسائل في الشهادة و اي وبا حا سكط اف ري وام ل عا وا الا 
باب : الشهادة على الشهادة ا و موقم و اناي التو ابو ف تمك ما 


باب: اليمين في الدعاوّى ب 0 00000 
فصل : تجزىء اليمين بالله وحده اا 1 

كتاب الإقرار بكم نيت انيد اشام سدح جد تود طب الو ا ا 1 
فصل" ذا أقن قرع تكن سن م كا قرا رز امح الم لوديا 22 

فصل : مسائل من الإقرار اد وى“ وي ف جر ب وو ام ا ا 

باب : ما يحصل به الإقرار 9 000 

فصل : إذا وصل بإقراره ما يغيّره بي نا تر ل ا م 

فصل : إذا أقرِّ بمؤجل لماه ي5خظ تع امسو لواحيف اعت ممم وكاب 

فصل : في الإضراب في الإنكار مق مو رحسي ال وس ع رو م مدن 

باب : الإقرار بالمجمل قري اي ا ا 
فصل : إذا قال : له ما بين درهم وعشرة ذره[ مد كو وود د الو لني ب ا 

قاعدة فى بيان معنى الروايات والأوجه و ا 
ْ فصل في الألفاظ الواردة عن الأصحاب ا ا 0 

فصل في أقسام المجتهد ا ا 0 


الجحزء الثانى عشر 


وبأ ا 
1 ينتهى 5 00 
يذلك ي كتاب ١‏ معونة أ ال .9 
ولي لنهى شرح | لمنتهى ») 


صدر للمحقق 


١-الحرم‏ المكي الشريف والأعلام المحبطة به : دراسة تاريخية وميدانية في هذا 
المجال » وقد ترجمه أيضاً للغة الإنكليزية . 

؟ ‏ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم . 

“' - إفادة الآنام بأخبار بلد الله الحرام : لمحمد بن عبد الله غازي . وهو في ستة 
مجلدات . | ١‏ 

؛ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : للفاكهي في ستة مجلدات . 

ه ‏ جامع المسانيد والسنئن الهادي لأقوم السئن : للإمام ابن كثير » وهو في اثني عشر 
ولد 

5 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي : وهو في أربعة مجلدات . 

٠‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى: لابن النجار الفتوحي الحنبلي » في اثني عشر 
مجلد . والمجلد الأخير : خاص بمعجم الألفاظ الفقهية » وهو كتابنا هذا . 

8 الأحاديث المختارة : للمقدسي » وهو في ثلاثة عشر مجلداً . 

4 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح : للدمياطي . 

. وظائف شهر رمضان : لابن رجب الحنبلي‎ - ٠ 

١‏ -إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى : لمنصور بن إدريس البهوتي » وهو حاشية 
على متن المنتهئ » قبل أن يشرحه وهو في مجلدين . 

١‏ -الممتع في شرح المقنع : لأبي البركات التنوخي المصري »2 ويقع في ستة 
مجلدات . 

» الواضح في شرح مختصر الخرقي : لنور الدين عبد الرحمن بن عمر الضرير‎ ٠١ 
. وهو في خمسة مجلدات‎ 

4 - المستوعب : لنصير الدين السامري الحنبلي » ويقع في ثلاثة مجلدات . 


وفك 


6 - مسند أبي هريرة : لابن كثير » وهو في مجلد واحد . 
7 - الدر الكمين بذيل العقد الثمين : في تاريخ البلد الأمين » لنجم الدين بن فهد  »‏ 
١١‏ - رؤوس المسائل في الخلاف : لعبد الخالق العباسي على مذهب أحمد بن 
- رؤوس المسائل الخلافية : لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري ٠»‏ في 


4 فتح الملك العزيز بشرح الوجيز : لعلي بن عبد الحميد البغدادي » في أربعة 


٠‏ - تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام : لمحمد بن أحمد بن 
سالم المكي المعروف بالصباغ » في مجلدين . 

. -أخبار مكة : للأزرقي » في مجلدين‎ ١ 

7 رموز الكنوز : للرسعني » في عشر مجلدات . 

+” _ وكذلك العديد من المقالات العلمية المنشورة في الصحف والمجلات العلمية 
المتخصصة » وكذلك دراسات وتحقيقات أخرىئ قيد الإعداد . 


035 


